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ار NZ‏ القاهرة - جمهورية مصر العريية | 


عند الحديقة الدولية ا مسجد القهيد عمرو e‏ - مدينة نصر 
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أسست الدار عام ١1۹۷م‏ وحصلح | الكمبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
EE CO‏ مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤٦1٤۲‏ +) 
اعوام متالية بريديًا : ص.ب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١٠٦۳۹‏ 
۱م هي عمر ال جائرة تتويجا : 
ثالث شى فى ضينافة اتشر بريد الإلكتروني : info @dar-alsala.c0m‏ 
بإ موقعنا على الإنترنت : .com‏ ص www.dar-alsala‏ 
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الل رب الان ادرا على أثرف الان ا مج زغل ا 
وصحبه وسلم اما بعد : 

١‏ - فإن كتاب التجريد للقدوري ( ت ٤۲۸‏ ه ) يعتبر موسوعة فقهية كبرى في 
علم الخلاف بين الأحناف والشافعية » اجتهد صاحبها في بيان مذهب كل منهما في 
اهم ما جری فيه الاخحتلاف بينهما في الفروع الفقهية » مح استقصاء أدلتهما » وردود 
كل منهما على أدلة الأخر . وقد اعتمد القدوري منهجا معيتا هو منهج « الجدل » الذي ` 
يكشف عن شيوع نوع من الحرية العلمية في هذا العصر » والذي يتسم بعدد من 
السمات التي سنكشف عنها في هذه المقدمة . 

۲ - ویکفي الآن الاتفات إلى أن هم ما یز به كناب التجريد هو اعيبر بان 
ومنهجه عن اسلوب الكتابة الفقهية في هذا العصر الذي أثر في أساليب الكتابة الفقهية 

في العصور التالية حتى العصر الحديث . والفرق كبير للغاية بين أسلوب التأليف الفقهي 
في بداياته الأولى > كما في ( الأصل » للشيباني » وبين اناوت الذي اعتمده 
القدوري في ضبط الترتيب › وتحديد الصطلحات وتعقد الببحث عن الأدلة وتنوعها 
وفق ت منطقية أكثر إحكامًا وقد تبواً القدوري المكانة التي تبوأها في تاريخ التفكير 
الفقهي بفضل إسهامه في تطوير لغة التناول الفقهي على النحو الذي يكشف عنه أسلوبه 
في « التجريد » عند مقارنته بأسلوب محمد بن الحسن الشيبانى فى « الأصل » الذي 
و شد الإيجار في عرض السا »و احكامها درن اسقاء بابل هله اكام 

۴ - ويلزم في هذه المقدمة التعريف بكانة القدوري في تاريخ المذهب الحنفي » 
والفقه الإسلامي » ودوره الذي اضطلع به في تطوبر الكتابة الفقهية › کا ان اریت 
منهجه الذي سار عليه في التجريد » وهو الأمر الذي يقتضي النظر في أمرين : أولهما : 
علم الخلاف ٠‏ والاخر : علم الجدل . ولذا تشتمل هذه المقدمة على الجوانب التالية : ٠‏ 

- التعريف بالقدوري . = التعريف بالكتاب ٠.‏ 

- علم الخلاف وتاريخه . - منهج الجدل . 


1/۱ 


^ التعريف بالقدوري‎ - ٤ 


هو : بو الحسين )( اخ بن محمد 9 بن أحمد بن جعفقر ین مدان القدُوري 8 
البغدادي صاحب الختصر المعروف بالكتاب والذي اعتمد أساسًا لاختبار المتقدمين لشغل 


(۱) انظر لترجمته : تاریخ بغداد ( ۳۷۷/٤‏ ) » والأنساب للسمعاني ( ۷٦/٠١‏ ) » والنتظم لابن الجوزي ( ۲٠۷/۱۰‏ ) › 
وفیات الأعیان لابن خلکان ( ۷۸/۱ ۰ i ۷۹٩‏ والكامل لعز الدين بن الأثير ( ٤٥٦/۹‏ ) › واللباب في 
تهذیب الأنساب له ايا ( ٠۹ » ۲١/۳‏ ) » والختصر في أحبار البشر للملك المؤيد أي الغداء ( ٠١١/١‏ ) »> 
وتعمة الختصر لابن الوردي ( ۹/۲٠ه‏ ) » وتاریخ الإسلام للذهبي ( ۲۱۲/۲۹ » ۲۱۱ ) › وسير أعلام 
النبلاء له ( ٥۷٤ ٥۷۰/۱۷‏ ) › وتذكرة الحفاظ له ( ۱۰۸٦/۳‏ ) » والعبر له أَیصّا ( ۱۹۷/۷ › ۱١١‏ ) › 
والوافي بالوفيات للصفدي ( ۳۲۱/۷ » ٠۲١‏ ) » ومرآة الجنان لليافعي ( ٤۷/۳‏ ) » والبداية والنهاية لابن 
کثیر ( ۲١ » ٤۰/۱۲‏ ) » والجواهر المضية لابن أي الوفاء القرشي ( ٠٠١ - ۲٤۷/١‏ ) » والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي ( ۲٤ ۰ ۲٣/٣‏ ) » وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص۱۷ » ومفتاح السعادة لطاشكبري زاده 
۱٤١ ۰ ۱٤۲/۲(‏ ) › وشذرات الذهب لابن العماد ( ۲۳۳/۳ ) › ودیوان الإسلام ( ۲۸/٤‏ › ۲۷ ) > 
والطيقات السنية لتقي الدين التميمي ( ۱۹/۲ - ٠) ۳١‏ وتاريخ الخميس للديار بكري ( ٠١۷/۲‏ ) » وروضات 
الجنات للخوانساري ( ۲٠١ › ۲٤١/١‏ ) » والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي ص١٠۳‏ › ٠١‏ › ومعجم 
المطبوعات العربية ليوسف إليان سر كيس ( ١٤۹۷ » 1٤۹۸/۲‏ ) » وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ( ۷٤/١‏ ) > 
والفكر السامي للحجوي الفاسي 14/۲ »> وتاریخ الأدب العربي لکارل بروکلمان (۲۹۹/۳ - ۲۷۳ ) » ومعجم 
المؤلفين لعمر رضا كحالة ( 1۷/۲ » ٦‏ ) » والأعلام للزركلي ( ۲٠۲/١‏ ) » وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين جلد 
الأول ( ۱۱۰/۲ - ۱۲٤‏ ) . وانظر : کشف الظنون ( ›٦١٠١١۷٤۰ ٤۷۱ ۰ ٤1٦) ٤۲۷ ۳۹۸ ۰ ۳۶٤۹ ۰ ٤٦1/۱‏ 
PY cC 11° ¢ 10۹۹ AA CYA +111‏ ~ 70( . 
(۲) تصحفت إلى : [ أبي الحسن ] في كل من : الأنساب » والنتظم . 
٠‏ (۳) والد القدوري هو : محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو بكر القدوري . حکى عن أي بكر 
الشبلي » فقد روى عنه القاضي أبو تمام علي بن محمد بن الحسن الواسطي قال القدوري : رأيت الشبلي فى 
جامع المدينة وقد كثر الناس عليه في الرواق الواسطاني › وهو يقول : رحم الله عبدًا ورحم والديه دعا لرجل 
كاتت لةابضاغة وفك فقذها وهو يسال الله أن يردها عليه . والناس صُمُوت » فخرق الحلقة غلام حدث وقال 
e‏ : أنا . قال : فأيش كانت بضاعتك » قال : الصبر » وقد فقدته . فبكى 
الناس بكاء عظيمًا . انظر : الجواهر المضية ( ۲۹/۳ » ٠١‏ ) . وللقدوري ابن هو : محمد بن أحمد بن محمد 
اک وای ای ری ا ی ای ی ار ایو د ره ی ان 
القاسم التنوحي »> وغيرهما . ومات شابًا قبل أوان الرواية سنة ٤١‏ ٤ه‏ . انظر : الجواهر المضية ( ٠٤/۳‏ ) . 
)٤(‏ اختلف العلماء حول ما ترجع إليه هذه النسبة » وذلك على ثلاثة راء » هي : 
| - « القدوري » نسبة إلى « القُدُور » - جمع : قذر - صنعها أو بيعها . وعلى هذا الرأي أكثر من ترجمه › 
ولعله هو الراجح 


وظائف القضاء بالحلول محل كتاب الجامع الكبير محمد , بن الحسن الشيباني في ذلك . وقد 
اعت كافة المصادر المترجمة له أن مولده کان سنة ۳۹٣۲‏ ھ/۳ ۹۷م . کما اجتمعت 
الصادر أيصًا على أنه توفي يوم الحد الخامس من رجب ٩‏ سنة ۲۸٤ھ‏ »۰ ۲٤‏ من أبريل 
سنة ۱۰۳۷م 7 » وله ست وستون سنة ‏ . ودفن من يومه في داره بدرب ابي حَلف » ثم 
نقل إلى تربة في شارع المنصور ودفن هناك بجانب آيي بكر الخوارزمي الفقيه الحنفي . 
قال ابن الوردي : « وما أحسن قول بعض المتأحرين في مليح طباخ : 
رب طباخ مليح e E E E E‏ 
مالكي أصبح لكن شغلوه بالقدور 
والقدوري نسبة إلى « قدور » وقد اخحتلف في المعنى الذي ترجع إليه هذه الكلمة › 
فقيل بن ١‏ قدور » قرية قريبة من بغداد . ورجح السيوطي والسمعاني رجوعه إلى بيع 
القدور وصنعها ”“ با يدل على اشتغاله أو اشتغال أحد آبائه بهذه المهنة . ومهما يكن 


۲ - « القدوري » نسبة إلى بلدة « فُذُورة » في بغداد . وقد بحثنا عن بلدة قدورة هذه فلم نعثر على أية معلومات 

عنها . وقد قال الرهاوي الحنفي عن هذا الرأي - كما ذکر طاشکبرى زاده - في « شرح درر البحار » : فيه نظر . 

۳ - لا أصل لهذه النسبة . وإلى هذا ذهب كل من : الخطيب البغدادي » وابن الجوزي » وابن خحلكان » وابن 

الوردي » والذهبي »› وابن قطلوبغا » وطاشکبری زاده . 

ومن عرف بهذه النسبة : أبو جعفر محمد بن أحمد الرملي القدوري (سير اعلام النبلاء ۳۹۳/١۲‏ ) › والهيثم 

ابن خلف القدوري ( الجواهر المضية ۱١١/١‏ ) » والصلاح الطرابلسي القدوري ( التحفة اللطيفة في تاريخ 

المدينة الشريفة ٤۳۸/١‏ ) . ) 

)١(‏ في النجوم الزاهرة : [ في منتصف رجب ] » وفي مفتاح السعادة » والفوائد البهية نقلاً عن كتاب « مدينة 

العلوم » : [ منتصف رجب أو حامس رجب ] » وكلاهما غير دقيق . 

(۲) ذکره ابن کٹیر مرة في وفيات سنة ٤١۸‏ .» ومرة في وفيات سنة ٤۲۸‏ › والأول حطاً قطعًا . 

(۳) ومن وفيات تلك الستة أيصًا : أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن مَنجوبه الحافظ أبو بكر الأصبهاني 

اليزدي » وأحمد بن محمد بن عيسى أبو بكر البلوي القرطبي المعروف بابن الميراثي رن ی ان 

أو خمد الابهرى ثم الهمذانى الزاهد › وأبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي الغكبري 
> والشيخ الرئيس أبو على الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا صاحب الفلسفة والتصانيف » 

‌ ابو ا علي بن محمد بن إبراهيم بن الحسين التائ ئي الدمشقي الزاهد المقرئ » وأبو عبد الله 

مد ین عبد الله ین عد الله بن با کرنه الشيرازي أحد مشايخ الصرفا الكبار » والشاعر المشهور أبو الحسن 

مهيار بن مَرَرُوَيه الديلمي الكاتب . 

. في العبر : [ ستون ] » وفي البداية والنهاية : [ ست وخمسين ] » وكلاهما خحطاً‎ )٤( 

. السيوطي : لب الألباب في تحرير الأنساب ص٤١٠ مكتبة المثني بيغداد‎ )٠( 


من أمر » فإنه قد تميز بهذه النسبة عن غيره . 

أما النسبة الأخرى . وهي البغدادي أو الحنفي في » فتعضح دلالتهما في انتسابه إلى 
١‏ بخداد » موطتًا لإقامته » وللمذهب الحنفي » فقد كان أحد أئمة هذا المذهب الذين انتصروا 
له ودافعوا عنه » وأسهم في ذلك بنصيب كبير حتى آلت إليه رئاسة هذا المذهب في زمانه . 

وقد ولد الإمام القدوري في بيت علم » فقد كان أبوه عالاً ومحدنًا » وكانت بغداد 
تموج آنذاك بحركة علمية نشطة » تمثلت مظاهرها في انتشار المدارس والمكتبات (^© 
الحافلة »> وانعقاد الحلقات العلمية والمناظرات وكثرة الأعلام وأئمة الفكر » ومشاهير 
العلماء والفقهاء من مثل : أبي عبد الله الحاكم النيسابوري » وإمام الحرمين الجويني › 
والماوردي » وابن الصباغ » وأبو زيد الدبوسي » والخطيب البغدادي »› وأبو إسحاق 
الأسفراييني وعيرهم 

ه - ولا شك أن القدوري تأثر بهذه البيعة العلمية التي نبغ فيها هؤلاء الأعلام › 

فحفظ القران الكربم » وكان مُديًا لتلاوته » وتعلم العلوم الشرعية ي 

وحدیث » وکلام » وفقه » وأصول فقه » وغیرها » حتی بلغ أُشده واستوی توقدً ذهنِ 
ونضْجا » ومن ثي بدأ يعلو نجمه ويذيع صيته حتى انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي 
ببغداد » العاصمة العلمية والثقافية للدولة العباسية آنذاك › وأقر له بذلك علماء زمانه 
وفضلاءِ عصره . 

- وقد أخحذ العلم عن عدد من الشيوخ من بينهم : 

أ - أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحوى بن العوام بن حوشب 
الان ال ي 2 

وسمع من : عبد الله بن إسحاق اداي » وإسحاق بن الخليل الجلاب » والحسين بن 
ا ر ج و ا ا بن سابور الدقاق » وأبي بكر عبد الله , بن ابي داود 
السجستانى ‏ حدث عنه : البرقانى » وأبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن 
جعفر » والقاضيان أبو العلاء الواسطي » وأبو القاسم التنوخي . وكان ثقة » قال محمد بن 
أبي الفوارس : كان الحوشبي ثبتا مستورًا . وسل البرقاني عن الحوشبي » فقال : ثقة ° . 
)١(‏ د . أحمد شليي : تاريخ التربية الإسلامية ص ٠١۸‏ النهضة المصرية . 


(۲) تصحفت إلى : [ الجوشبي ] في : المنتظم .. 
(۳) انظر لترجمته : تاریخ بغداد ( ۳۹۲/۱۰ ) »› ( ۳۹۱ ) » والأنساب ( ۲۷۰/٤‏ ) . 


ب - أبو بكر محمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم بن سويد بن مالك بن معاوية بن 
الحشماش العنبري المكتب ( ت ۳۸١‏ ه). 
حدث عن : محمد بن محمد الباغندي » وأحمد بن سهل الأشناني » وأبي ي القاسم 
البغوي » وعبد الله بن بى داود » وأبى عروبة الحراني » وأبى جابر زيد بن عبد العزيز 
الموصلي » وأحمد بن يعقوب بن سراج النصيبي » ومحمد بن حصن الألوسي » ومحمد 
ابن أحمد الرسعني › وعبد الله ب بن أبى سفيان الموصلي »› وغیرهم . وکان قد سافر کثیرًا 
وكتب عن الغرباء . حدث عنه : أبو بكر البرقاني » ومحمد بن علي بن مخلد › 
والقاضي أبو القاسم التنوحي » وأبو القاسم الأزهري . سل أب بكر البرقاني عنه فقال : 
ثقة ثقة . وسئل عنه الأزهري فقال : صدوق . وقد تكلموا فيه بسبب روايته عن الأشناني . 
وکان مستاصلاً في الحديث , 


ج - رکن الإسلام آبو عبد اله محمد بن یحیی بن مهدي ا جرجاني ٩‏ ( ت۳۹۸ھ ) . ) 
أحد الأعلام » تفقه على آبي بكر الرازي . وتفقه عليه : أبو الحسين القدوري › 
وأحمد بن محمد الناطفي » وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الرييع »> وحصل له مرض 
الفالج في آخر عمره . مات سنة ( ۳۹۸ه ) في يوم الأربعاء لعشر بقين من رجب » ودفن 
إلى جانب قبر أبي حنيفة . روى عنه : أبو سعد إسماعيل بن على السمان الرازي في معجم 

شیوخ » واو : نصر الشيرازي في فوائده . من کتبه : : ترجیح مذهب أي حنيفة © . 
۷ - وقد تتلمذ على يد القدوري عدد کبیر من العلماء من بينهم : 
أ - أو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف با خطیب (۳۹۲ - ۳٦٤ه)‏ . 
أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين . منشأه ووفاته ببغداد . رحل إلى العديد من البلدان . 
کان خافطا اقا امت رصاحي انف ١‏ 
(۱) انظر لترجمته : تاریخ بغداد ( ۸٩۹/۳‏ ›» ۸۸ ) . 
(۲) يقول اللكنوي عن القدوري : ١‏ أحذ الفقه عن أبي عبد الله الفقيه محمد بن يحيى الجرجاني » عن أحمد 
a‏ عن أبي سعيد البردعي » عن موسى الرازي » عن محمد - 
يعني : ابن الحسن ) . 
ل انظر : کشف الظنون ( ۳۹۸/۱ ) . وانظر لترجمته : تاریخ بغداد ( ٤۳۳/۳‏ ) » والوافي بالوفیات ( ۲۰۸/١‏ ) › 
والجواهر المضية ( ۳۹۸/۳ » ۳۹۷ ) » والفوائد البهية ص۲١۲‏ » وإيضاح المكنون ( ٠٠١/۲‏ ) » وهدية 
العارفين ( ٥۷/۲‏ ) 
)٤(‏ انظر لترجمته : الأنساب ( ۱١۱/١‏ ) » تبیین كذب المفتري ۲۹۸ - ۲۷۰ » وسير أعلام النبلاء 
(۲۷۰/۱۸ - ۲۹۷ ) » وطبقات الشافعية الکبری ( ۲۹/۲ - ۳۹ ) » والأعلام ( ۱۷۲/١‏ ) 


۰/١‏ سس أإلقلمة 


ب - قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الملك بن 
عبد الوهاب الدامغاني الکبیر ( ۳۹۸ - ۷۸٤ه‏ ) . الإمام العلامة . تفقه على : 
القدوري » والصيمري ببغداد . وسمع من : أي عبد الله محمد بن علي الصوري . 
روى عنه : عبد الوهاب الأماطي » وغيره . وأصحابه كثير لا يحصون . ومات في 
بغداد سنة ( ۷۸٤ھ‏ ) . قال اين غقيل اباي و : الطرد الشامخ والجبل 
الراسخ قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني » حضرتٌ مجالس درسه للزيادات 
والخلاف را النظر أيام سنة حمسين إلى ان توفي . وكان القاضي أبو الطيب طاهر 
ابن عبد الله الطبري الشافعي يقول : أبو عبد الله الدامغاني عرف ذهب الشافعية من 
كثير من أصحابنا . قال الخطيب : ولي القضاء بعد موت ابن ماكولا » وذلك في سنة 
(۷٤٤ه‏ ) » وكان نزيهًا عفيمًا » انتهت إليه الرئاسة في مذهب العراقيين » وكان وافر 
العقل كامل الفضل سديد الرأي وجرت أموره في حكمه على السداد . وقال غيره : 
كان مثل القاضي ابي یو سف خان وجاهًا وسۇددا وعقلاً . وبقي في القضاء مدة 
ثلاثين سنة . وإمامان لم يتفق لهما الحج جاو اراي ااي ویز ید الله 
الدامغانى الحنفي (“ . 

ی دی ا 

سكن بغداد بدرب أبي زيد بنهر الدجاج . درس الفقه على مذهب أبي حنيفة علي : أي 
ا لحسين القدوري حتى برع فيه » وقراً ا لحساب حتى أتقنه » وخرج من بغداد سنة ( ١٠٤ھ‏ ) 
إلى الأهواز وأقام بها برامَهُرمُز » وكان يدرس هناك إلى أن توفي سنة ( ٤۷٤ه)‏ " . 

د - عبد الرحمن بن محمد السرخسي (ت ۳۹ ٤هھ)‏ . 

من طبقة قاضي القضاة ابي عبد الله الدامغاني . تفقه بأبي الحسين القدوري . وقصد 
بلاد خوزستان » فاستنابه أبی الحسين غد الراب بن متصور : بن المشتري قاضي مالك 
ملك أبي كاليجار بن بويه على قضاء البصرة . وكان يداوم الصوم » وعرف بالزهد 


») ۲٤ - ۲۲/۹ ( انظر لترجمته : تاریخ بغداد ( ۱۰۹/۳ ) » والانساب ( ۲۹۰/۰ ) » والمنتظم‎ )١( 
› ) ۱۳۹/٤ ( والعبر ( ۲۹۲/۳ ) » والوافي بالوفیات‎ › ) ٤0٦/١ ( واللباب‎ » ) ٥۳۹/۲ ( ومعجم البلدان‎ 
» ) ۳۹۲/۳ ( وشذرات الذهب‎ » ) ۱۲۱/١ ( والنجوم الزاهرة‎ » ) ۲۷١ - ۲۹۹/۳ ( وا جواهر المضية‎ 
: ) ۷٤/۲ ( والفوائد البهية ص۱۸۲ › وهدية العارفين‎ 

(۲) انظر لترجمته : الوافي بالوفيات ( ۱۱۸/۸ ) » والجواهر المضية ( ۳۱۲/۱ › ۳١١‏ ) › وتاج التراجم 
ص١٠‏ » ٩‏ » ومفتاح السعادة ( ۲۸١/۲‏ ) › والفوائد البهية ص٠٤‏ . 


وكشر النفس . وتوفى في ثالث عشر من رمضان سنة ( ۳۹٤ه‏ ) من تصانيفه : تكملة 
التجريد » وكتاب مختصر الختصر فى مجلد ‏ . 

ه - أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي . 

تفقه ببغداد بأبي الحسين القدوري . من طبقة الدامغاني . وذكر عن القدوري أنه 
قال : ما جاء من خراسان وعين النهر أفقه منه . وكان أبو سعد المتولي من الشافعية يشي 
عليه للخو ) من إعادته › أهل الطب أن 
أردتموني ا لی الصحة ي وإعادة ار فر کو فأعاد الفقه 4 ۰ 
الصحة ( وأقام بیغداد ائنتي عشرة 0 

و - الفضل بن مسعود بن محمد بن يحيى بن أبي الفرج التتوخي الفقيه انحوي 
القاضي ( ت١٤٤‏ ه ) . مولده بعد السبعين وثلاثمائة . 

تفقه. على : القدوري » والصيمري . وقرا الأدب على : علي بن عیسی بن اوت 
الرَبعي ¢ وعیره a,‏ بېخداد وبدمشقی وغيرهما له ر المصنفات : کتاب اخار 
النحويين » وكتاب التنبيه رد فيه على الشافعي » ذكر فيه ما خالف النصوص من القرأن 

۸ - وقد عاصر القدوري عدد من العلماء البارزين في المذهب النفي › من بينهم : 
أبو زيد الدبوسي ٠‏ صاحب « تأسيس النظر » الذي توفى ببخاري عام ( ٤۳١‏ ه) 
على الصحيح « وکان ال الققضاة الشهورين ( ومنهم کذلك شمس الأئمة 
الحلوانى (“ البخاري ( ت >٤۸‏ ه ) › وأبو جعفر النسفى ”“ صاحب التعليقة في 
)١(‏ انظر لترجمته : ا جواهر المضية ( ۳۹۷/۲ - ۰۰ ٤‏ ) » وتاج التراجم ص۳۳ » وکشف الظنون ( ۳٤٣٠۰ ٤۷۱/۱‏ )› 
وهدية العارفين ( ١١١/١‏ ) . ) 
(۲) الماليخوليا : مرض يدل على تشوش الفكر وسوء الحلق وفساد الظنون وكثرة التخيلات . انظر : تذكرة ‏ 
أولي الألباب ( ۱٤۹/۳‏ ) . (۳) انظر لترجمته : ا جواهر المضية ۳٠١۷-۳۰ ٤/۳(‏ ). 
)٤(‏ الأنساب ( ٠٥٤/۲‏ ) » وسير أعلام النبلاء ( ١٥۲١/١۷‏ ) . 
)١(‏ الفوائد البهية ص٥۹‏ - ٩٦‏ . (1) تاریخ بغداد ( ٩۷/۱٤‏ ) . 


۲/١‏ أالقدمة 


٩‏ - أما علماء اذهب الشافعي الذين عاصرهم القدُوري فكثيرون › من بينهم : ابو 
حامد الأسفراييني شيخ الشافعية ببغداد ( ت 1 ۰ اه( وأبو الطيب الطبري ) 
الذي عاش فیما بین ( ۸٢٤۳ھ‏ - ۰ھ ) . وأبو | إسحاق ا 
( ۲۹۲۳ھ ¬ ٦۷٤ھ‏ ) صاحب الهذب والنكت وغيرهما . ومنهم : 
الماوردي “ صاحب الأحكام السلطانية والحاوي الكبير . وعبد 0 بن 
محمد بن عبد العزيز أبو القاسم الداركى الفقيه الشافعى ( ت ٥‏ هھ ) . وأحمد بن 
علي بن أحمد الهمذاني الفقيه الشافعي المعروف بابن لال ( ت ۳۹۸ ه) . ومحمد بن 
الطيب ا و الفقيه الشافعي ا :: ویوسف بن 
اشافمي ( ت ۸ء۲ ت 

(ت ۱۷۰ )وعدا آي دروي ته لای مام رارت ۹ م)" 
١‏ - ومن الحابلة eg ose‏ 
انآو اغند الا بن بط العكبري الفقيه الحنبلي ( ت ۳۸۷ ه) . 

. ه)‎ ٤٥٦ ومن الظاهرية : أبن حزم ( ت‎ - ١ 

۴۳ — وهناك مجموعة من العلماء الذين عاصروا الإمام القدوري 4 منم 
إسحاق بن إبراهيم الفارابى العلمة اللغوي صاحب دیوان الأدب رت Y۰‏ ه). 
وأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإمام بو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج 
( ت ۷١‏ ه ) . وعبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة الخطيب المشهور 


. وما بعدها‎ ٠۲۳ وما بعدها وطبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ ) ۳٦۸/٤ ( السابق‎ )١( 
. ) ٤۷/٤ ( تاریخ بغداد ( ۲۰۸/۹ ) وما بعدها › والأنساب‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية ( ۱۲٤١/١١‏ ) » والكامل ن الا( 

. ) ٠١١/۳ ( وتاريخ بغداد‎ » ) ٠۷/١ ( طبقات الشافعية‎ ) ٤( 


صاحب الستن ( ت TAo‏ ھ) بن إبراهيم او ابن ولاق 
E‏ . وقد بن محمد بن إبراميم بن طب آيو سايان اخطاني 
الكشمهيني راوي صحيح البخاري عن الفربري ( ت ۳۸۹ ه) . # بن فارس بن 
زكريا المالكي اللغوي صاحب امجمل ومقاییس اللغة ( ت ۳۹۰ ه ) . وأحمد بن 
( ت ۲۹۸ ه) . وأحمد بن محمد بن المحسین أبو نصر الکلاباذي الحافظ ( ت ۳۹۸ ه) . 
وعلي بن محمد بن العباس أبو حيان التوحيدي ( ت٠٠٤‏ هھ ) . والحسن بن عبد الله 
ان لار N‏ اللغوي ( ت ٤۲٤١‏ ه) e‏ 
الفيلسوف ) ت۰ ۲٤ھ‏ ) . ومحمد بز ا خمد ابو الريحان البیرونى ) او 

ويلاحظ أنه كانت هناك مناظرات عديدة بين الإمام أبي الحسين القدوري الحنفي 
والإمامين أبي الطيب الطبري وأيي حامد الإسفراييني . وقد كان لابي حامد مكانة 
کی مد ری کر ا ا انی اا ا إسحاق e‏ 
عنهما ) () , 

٤‏ - مصنفاته 

صنف القدوري عددًا من المؤلفات الفقهية التي اکتسب بھا مکاتا عاليًا بين علماء 
المذهب الحنفي » همها : الختصر المعروف بالكتاب وكذلك كتابه التجريد . وسنخضص 
كلا منهما بكلمة توضح أهميته في تاريخ التأليف الفقهي . 

أما « الختصر » : فهو كتاب معروف مطبوع ومتداول » ترجمت بعض فصوله إلى اللغة 
)١(‏ وقد رد أبو إسحاق الشيرازي على القدوري قائلاً : « هذا القول من أبي الحسين حمله عليه اعتقاده في 
الشيخ أبي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي رحمه الله تعالى » ولا يلعفت إليه ؛ فإن أبا حامد ومن هو أقدم 
منه وأعلم » على بُعْدٍ من تلك الطبقة » وما مكل الشافعي ومَتّل مَنْ بعده إلا كما قال الشاعر : 

نزلوا بمكة في قبائل نوفل ٠‏ ونزلتٌ بالبيداء بعد منزلٍ 
انظر : طبقات الفقهاء ص۳۲٠‏ . وقد ذكر الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته في ترجمة الشيخ أبي الطيب 
الطبري طرفا من هذه المناظرات . انظر : طبقات الشافعية الکیرى ( ٤1 - ۳٠/١‏ ) . 


١٤/١‏ س القدمة 
الألمانية والفرنسية في بدايات القرن التاسع ع > وهو المشهور عند الأحناف باسم 
«الکتاب » ک ١‏ كتاب » سيبويه عند النحاة . يقول ابن خلكان : « وصنف في مذهبه 
الختصر المشهور وغيره ) ویقول عنه طاشکیټری زاده : « واعلم أن هذا الختصر ما تبرك به 
العلماء »> حتى جربوا قراءته أوقات الشدائد وأيام الطاعون » . ويقول عنه حاجي خليفة : 
) ( وهو متن متين معتبر › متداول بين الأئمة الأعيان » وشهرته تغنى عن البيان » ”“ . ويقول 
کارل بروكلمان : « وله الختصر المشهور الذي لا يزال ارس ا اللأن عند الحنفية » . 

وقد طبع منه عدة أبواب مستقلة عن الكتاب » كالنكاح والجهاد والسير . 

ومن شرحه : 

۾ إسماعيل بن الحسين البيهقي ( ت ۲ ٠‏ ه ) في « الكفاية » . 

م أبو نصر أحمد بن محمد بن محمد الأقطع تلميذ القدوري ( ت ٤١٤‏ ه) . 
وقد قام الإمام القاسم بن عبد الله بن فُطلُوبٔغا ( ت ۸۷۹ ه ) بشرح غريب أحاديث 
هذا الشرح في « غريب الأحاديث المذكورة في شرح مختصر القدوري للأقطع » . 

۾ علي بن محمد البزدوي ( ت ۲( 

۾ جواهر زاده محمد بن الحسين أبو بكر البخاري (ت۸۲٤ه)‏ في « شرح 
مشكلات القدوري » . 

۾ عبد الرب بن منصور الغزنوي ( ت ٥٠٠.‏ ه ) في « ملتمس الإخوان )۰ 

۾ جمال الدين أبي سعيد المطهر بن الحسن بن سعيد بن علي بن بندار اليزديِ 
(ت ۹۱ ه) في « اللباب » . ۰ 

۾ علي بن أحمد بن مکي الرازي ( ت ٥۹۸‏ ه ) في « خلاصة الدلائل في تنقيح 
المسائل » » وعلى هذا الشرح ثلاث تعاليق لابن صبيح أحمد بن عثمان التركماني 
(ت ۷٤٤‏ ه ) » الأولى : في حل مشكلاته » والثانية : فيما أهمله من المسائل » 
والثالثة : في أحاديثه والكلام عليها . ) 

م محمد بن إبراهيم الرازي النوري ( ت ٦٠١‏ ه). 
م أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الموصلي ( ت 1۲۸ ه ) › ولم يتمه . 
۾ محمد بن رسول الموقاني ( ت ٦٤٤‏ ه ) في « البيان » . 


. ) ١١۳١/۲ ( انظر : كشف الظنون‎ )١( 


المقدمة ۱6/۱ 


م ونجم الدين مختار بن محمود الزاهدي ( ت ٠٥۸‏ ه ) في ١‏ امجتبى » . 

۾ وحميد الدين علي O e,‏ 
) الفوائد البدرية » . ) 

ه إبراهيم بن عبد الرزاق بن خلف الرسعتي العروف بابن احدث ( ت 1۹٩‏ ه) » 

ولم یتمه . 

۾ أبو بكر بن علي الحداد eT‏ ۰ هھ ) في « السراج الوهاج الموضوع 
لكل طالب ومحتاج » » واختَصّر هذا الشرح في « ال لجوهرة النيرة » وهو مطبوع » وجرد 
« السراج الوهاج » الشيخ أحمد بن محمد بن إقبال وسماه « البحر الزاخر » . 

۾ يوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوزي ( ت حدود ۸٠۰‏ ه ) في « جامع 
الملضمرات والمشكلات ) . 

۾ رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن رمضان الرومي الشبلي ( ت حدود ۷۲۳ ه) 
في « الينابيع في معرفة الاصول والتفاريع » . 

۾ محمد شاه بن محمد المعروف بابن الحاج حسن ( ت ٩۳۲۹٩‏ ه) . 

هھ يوسف بن محمد الزاغواني ( ت حدود ٠٠٤٤‏ ه ) في « للمنن » . 
س عبد الغني الميداني ( صنفه ۱۲١۸‏ ه) . 
قال مدا آااری ا ان اع جن ن ا الدولة العثمانية . 

وان ان 2 6 0 ان اا 

ومن نظمه : 

م أبو المظفر محمد بن أسعد المعروف بابن الحكيم ( ت ٥٦۷‏ ه) . 

۾ ابو بكر بن على سراج الدين العاملي ( ت ۷٦۹‏ ه) . 

۾ حافظ الدين محمد بن محمد الكردري المعروف بابن الرازی ( ت ۸۲۷ ه) . 

وقد قام أبو ا لحسن علي بن أبي بكر المرغيناني ( ت۹۳ ٠ه‏ ) با جمع بين ال جامع الصغير 
محمد بن الحسن ومختصر القدوري في مختصره المشهور : « بداية المبتدي في الفروع » . 

وقد قام الإمام مظغر الدين أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتى البغدادي 
( ت ٦۹٤‏ هھ ) بجمع مسائل ا غيرها في N‏ ( مجمع 
البحرين وملتقى النهرين » » وقد شرح هذا الختصر بشروح كثيرة . 
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- شرح مختصر الكرخحي > في عدة مجلدات () , 
- التقريب ( الأول ) ف أن حه راه ماعن أن ماد 
- التقريب ( الثاني ) . في حلاف أبي حنيفة وأصحابه مع ذكر أدلة كل فريق » في 


عدة مجلدات . 

- مسائل الخلاف بين الحنفيين . ذكره ابن أبي الوفاء القرشي والخوانساري » ولعله 
هو السابق . 

- جزء في الحديث . 


- أدب القاضي على مذهب أي حنيفة . 

- مختصر جمعه لابنه . ذكره ابن أبي الوفاء القرشي والخوانساري . 

١‏ - أقوال العلماء فيه : اأجمع کل من ترجموه على أنه کان فقیهًا ماهرًا ذ کيا » له 
اشتغال بالحديث » وصارت إلية رئاسة الأحناف في بغداد » وأنه كان سنا صالحا . 

رل هه اي اتراي لها رع غ كل م روود و که 
وکان صدوقا » وكان ممن أنجب في الفقه لذ كائه » وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب 
أبي حنيفة › وعَظم عم قذره » وارتفع جاهه » ٩‏ . 

١‏ - مكانته بين فقهاء المذهب : قسم ابن كمال باشا (ت ٤١‏ ۹ه) فقهاء الأحناف 
إلى ست طبقات » هي : 

- طبقة الجتهدين في الشرع : كالاأئمة الاس 

بقة الجتهدين في المذهب : كأبي يوسف » ومحمد . 

بقة اجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب : کالخصاف › 
وأبي جعفر الطحاوي » وأبي الحسن الكرخي » وشمس الأئمة الحلواني » وشمس الأئمة 
السرحسي » وفخر الإسلام البزدوي » وفخر الإسلام قاضيخان . 


: وقد شرح هذا الختصر أيصًا الإمام أبو بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص ( ت٠۳۷ه ) . انظر‎ )١( 
. ) ۱٦۳٥/۲ ( کشف الظنون‎ 

(۲) وقال ابن تغري بردي الحنفي بعد أن أورد ثناء ا لخطيب هذا على القدوري الحنفي : « قلت : والفضل ما 
شهدت به الأعداء » ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز الحد في العلم والزهد ما سلم من لسان الخطيب › 
بل مدحه مع عظم تعصبه على السادة الحنفية وغيرهم » فإن عادته تَلْم أعراض العلماء والزهاد بالأقوال الواهية 
والروايات المنقطعة » حتى أشحن تاريخه من هذه القبائح » . 
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- طبقة أصحاب التخريج من المقلدين : كالرازي . 

- طبقة أصحاب الترجيح من المقلدين : كأبي الحسين القدوري » وصاحب العناية . 
وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أدنى » وهذا أصح رواية › 
وهذا أوضح » وهذا أوفق للقياس » وهذا أرفق للناس . 

- طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القولين : الأقوى والقوي والضعيف › 
وظاهر الرواية وظاهر المذهب . 

- طبقة المقلدين الذين لا يفرقون بين الغث والسمين ولا يميزون الشمال عن اليمين (“ . 
فالقدوري عند الأحناف في الطبقة الخامسة من فقهاء المذهب أصحاب الترجيح من 
المقلدين . ' 

۷ - أوضاع عصره السياسية والاجتماعية والعلمية : عاش الإمام القدوري في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري والنصف الأول من القرن الخامس . وفي تلك 
الفترة كانت الخلافة العباسية هي القائمة » وعاصمتها مدينة بغداد . ويقسم کر ن 
المؤرخحين فترة حكم الخلافة العباسية إلى عصرين متباينين : 

أ - العصر العباسي الأول ( ۳۲١ھ‏ - ۲۳۲ه ) : وتميز هذا العصر بقوة الخلفاء 
وسيطرتهم على مقاليد الحكم وجميع شئون الدولة » فظلت الدولة الإسلامية - كسابق 
ھا ت میک به القوة الركزية التمثلة في شخص « الخليفة » . وييداً هذا العصر 
بالخليفة السفاح أبي العباس عبد الله بن محمد » وتنتهي بالخليفة الواثق أبي جعفر هارون 
اين المعتصم . 

ب - العصر العباسي اني (۲۳۲ - ١١٦ه)‏ : وتيز هذا العصر بالضعف » 
ودل أفراد بيت الخليفة في شفون الحكم خاصة الأمهات والزوجات » واتصف معظم 
خلفاء هذا العصر بعدم القدرة على السيطرة على مقاليد الامور» أضت إلى ذلك سيطرة 
الجنود الأقوياء على الخلافة وشعون الدولة بداية من البويهين اتتهاء بالسلاجقة . كل 
ذلك أدّى إلى ضعف سلطة الخليفة في بغداد في أغلب الأحيان » بل وصل الأمر إلى 
عزله عن الحكم أو سمل عينيه أو قتله . ويبداً هذا العصر بالخليفة المتوكل أبي الفضل 
بی ب وا ا ای ا نی ی بو الت ر ا 
على يد التتار 
)١۱(‏ انظر : رسالته : طبقات اجتهدين . 


وبناءٌ على ما سبق فقد ؤجدت ظاهرتان خطيرتان لم يكن يعرفهما العالم الإسلامي من قبل : 

الأولى : نشوء دويلات صغيرة مستقلة عن الخلافة ال ركزية في بغداد وإن كانت تابعة 
لها اسما » مشل : الدولة الطولونية ( ٠٠٠٤‏ - ۲۹۲ه ) والدولة الإخحشيدية ( ۳۲۳ -. 
۸ه ) والدولة الفاطمية ( ٠۲۲‏ - ۷ه ) والدولة الأيوبية ( ٤۸ - ٠٦۷‏ 1ه ) في 
مصر » والدولة الحمدانية ( ۳۱۷ - ٤۳۹ه‏ ) فى الموصل وحلب واو امو 
u SR‏ - ۲۹۷ ه) والدولة الأغلبية 
( ۱۹۰ - ۲۹۹ه ) في تونس » والدولة الإدريسية ( ۱۷۲ - ۳١١‏ ه ) والدولة المرابطية 
٤١ - ٤٤۸ (‏ ٠ه‏ ) والدولة الموحدية ( ٠۲٤‏ - ۷ه ) في المغرب » والدولة الصفارية 
۲۴٤ (‏ - ۳۹۸ھ ) في خحراسان » والدولة السامانية ( ٤‏ ¬ ۳۹۰ھ ) في إیران « 
والدولة الغزنوية ( (AOANY — Yo|‏ في افغانستان وما وراء النهر . 

والظاهرة الثانية : َلَقَّب بعض حكام هذه الدول بلقب « الخليفة » كما فعل الأمويون 
في الأندلس ؛ لأنهم كانوا يرون أنفسهم أحق بالخلافة من بني العباس الذين اغتصبوا 
منهم الخلافة . وكما فعل الفاطميون في مصر › لأنهم كانوا يرون أن البيت العلوي أحق 
بالخلافة من البيتين العباسي والأموي » لذلك كانوا ينسبون كذبًا أنفسهم إلى البيت 
العلوي والسيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله لي فصار في العالم الإسلامي في بعض 
الفترات ثلاثة خحلفاء لا واحد . 

فإذا جغنا إلى القدوري ؛ فسنجد أنه عاش فى العصر العباسى الثانى » حيث ضعف 
الخليفة عن السيطرة على الحكم » وسيطرة رشن الك على قاد اشر ت 
ف وار ا 

وقد ولد القدوري أيام الخليفة لطیع لله أي القاسم الفضل بن المقتدر ( حكمه ۳٤‏ 
- ۳ه ) . وعاصر القدوري ثلاثة خلفاء هم : الطاء ثع لله أبي الفضل عبد الكرم بن 
اللطیع ( حکمه ۳۹۳ - ۳۸۱ھ ) › ثم القادر باللّه آي الاس اخة بن إسحاق بن 
المقتدر ( حکمه ۲۸۱ - ۲۲٤ھ‏ ) » ثم القائم باهر الله أي جعفر عبد الله بن القادر 
(حکمه ٤۲۲‏ = 1۷٤ھ‏ ) . 

وعاصر أيصًا سبعة من أمراء البويهيين هم : عضد الدولة فتاحسرو بن الحسن بن بريه 
(حکمه ۳۳۸ - ۳۷۲ھ ) » ثم شرف الدولة ابو الفوارس بن فناخسرو ( حکمه ۳۷۲ - 
۹ه ) » ثم صمصام الدولة ابو کالیجار المرزبان بن فناخسرو ( حکمه ۳۷۹ - 
۸هھ)» ثم بهاء الدولة بو نصر فیروز بن فناخسرو ( حکمه ۳۸۸ - ۰۳٤ھ‏ ) » ثم 
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سلطان الدولة ابو شجاع بن فیروز ( حکمه ۳.> - ٤٠۲‏ ه ) » ثم مُسَرّف الدولة أبو علي 
ابن فیروز ( حکمه ٤۱۲‏ - ٩۱٤ھ‏ ) » ثم جلال الدولة ( حکمه ٤۱٩‏ - ١۳٤هھ)‏ . 

وبالنسبة للخلفاء » فقد كان الطائع : كريًا ذا هيبة » لكنه عاش طوال خلافته معتقلا 
فقيرا ذليلاً بسبب البويهيين إلى أن توفي سنة ( ۳۹۲۳ه ) . وأما القادر : فقد كان زاهدًا 
عابدًا ولا يدخر شيئًا » يصحب العلماء مكرمًا للحديث وأهله »> ملأ الدنيا بالعدل 
والأمان . وأما القائم : فقد كان آمرًا بالمعروف ناهيا عن المنكر » أحسن إلى الرعية 
وجلس للناس بنفسه » وجعل العلماء يرفعون إليه قصص الناس . 

وبالدسبة للبويهيين : فقد كان عضد الدولة محبًا للعلم مقريًا لأهله » فشجع العلم 
والأدب » وكان حسن السياسة » إلا أنه كان سَمًاكا للدماء معروفًا بالغدر . وأما صمصام 
الدولة » > فلم يدم طویلا ؛ لأن أخاه شرف الدولة قام عليه وعرله . وبعد شرف الدولة تولى 
أخوه بهاء الدولة » الذي قام بخلع الخليفة الطائع وتولية القادر » وقد كان بهاء الدولة 
ظالمًا غشومًا سفاكا للدماء » مع جمعه للمال با لم يجمعه أحد سواه من البويهيين » ولم 
يكن من البويهيين أقبح سيرة منه . أما سلطان الدولة فلم يدم طويلاً أيسًّا ؛ لأن أخاه 
مشرف الدولة نازعه وأحرجه من بغداد بعد حروب دامية ومصالحات . وجاء بعد مشرف 
الفرة ار وجل الد الاف عسو الد الشف وما غود رسفي 
أمير الأمراء منصبا تشريفيًا » وبدأً نفوذ البويهيين في الزوال » إلى أن قضى عليهم السلاجقة 
الأتراك السنيون » وذلك عندما دحل طفْرل بك السلجوقي مدينة بغداد . 

وكانت العلاقة بين الخلفاء العباسيين والبويهيين علاقة العداء » لكون الأولين سنه 
والآخحرين شيعة زيدية معتزلة . وقد عمل البويهيون على زيادة النفوذ الشيعي في بلاد 
الإسلام » وساندوا معتقداتهم > فلعنوا الخلفاء الراشدين على rT‏ الام في 
عاشوراء . وقد أدى ذلك إلى كثير من المصادمات الدامية بين السنة والشيعة . 

ولكن كل ذلك لم يؤثر على الحالة العلمية في البلاد » بسبب تشجيع الخلفاء والأمراء 
ووجهاء الجتمع الأدباء والعلماء في كافة العلوم الإسلامية ( شرعية وغير شرعية ) . 

وبالنسبة حالة الفقه في هذه الحقبة التاريخية : فقد وصل الفقه - كما يقول محمد 
ابن ا لحسن الحجوي الثعالبي الفاسي - إلى طور الشيخوخة » وتفشت ظاهرة التقليد بين 
الفقهاء » بل أصبح التقليد هو القاعدة » وصار الاجتهاد نادرة من نوادر الدهر ' 


(۱) قسم الحجوي تاريخ الفقه الإسلامي إلى أربعة أطوار وي 
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وذلك أن الفقه وصل إلى منتهی قوته في القرون الأربعة السابقة » تم نضجه حتى احترق 
وذهبت عينه » ولم يبق منه إلا مَرّقه فى القرن الخامس وما بعده › إلى أن صار أثرّا بعد 
عين » وذلك لقصور الهمم عن الاجتهاد إلى الاقتصار على الترجيح في الأقوال المذهبية 
والاحتيار منها . يقول الفقيه المالكي سعيد بن الحداد ر ت٠۳۳‏ ) - عائبا على هل 

عصره ¬ .: ()( إن الذي ادحل کیا من الناس ف التقليد نقص العقول ودناعءة الهمم . 
رف هذه الفترة وما بعدها اقتصر الفقهاء على النقل عمن تقدمهم ( وانصرفت همتهم 
إلى شرح كتب المتقدمين وتفهمها ثم اخحتصارها ثم شرح هذه الختصرات والتحشية على 
هذه الشروح والتقرير عليها ”© . 

ومن هم الحرادث التاريخية الى عاصرها القدوري ما یلی 

+ تأسيس الدولة الزيرية ( بني زيري ) مكان الفاطمية في المغرب الأوسط ( تونس ) 
سنة ( ۲٣٠۳ه‏ ) . 

# الحرب بين الفاطميين والقرامطة سنه ( ۳٣۳ھ‏ ) . 

» البويهيون يعزلون الخليفة العباسي المطيع لله سنة ( ٣٠۳‏ ه) . 

# البيزنطيون يزحفون على العراق وفلسطين سنة ( ٤٣٠۳ه‏ ) . 

* حكم الطائع لله سنة ( ٤٣٠۳ه)‏ . 

» دخول أهالى النوبة شمال السودان الإسلام سنة ( ١٠٠٠ه)‏ . 

» طرد المسلمين من سويسرا وجبال الألب وفرنسا وساحل بروفانس سنة ( ١٠٣ه)‏ . 

» العزيز باللّه يتولى الخلافة الفاطمية سنة ( ٠٠٣ه)‏ . 

+ سبكتكين أبو منصور الغزنوي مؤسس دولة الغزنويين يوالي انتصاراته في الهند سنة 
( ١۲۹ھ‏ ) . ٠‏ 

» شرق إفريقيا ( الحبشة وأريتريا ) يفتحها المسلمون » ويدخل أهلها في الدين الحنيف 

١ .‏ - طور الطفولة أو طور النشأة : وييداً من بعثة النبي بل » وينتهي بوفاته بل . 

۲ - طور الشباب أو طور الاجتهاد : ويبداً من بداية عصر الخلفاء الراشدين » وينتهي بنهاية القرن الثاني الهجري . 
۳ - طور الكهولة : ويبداً من بداية القرن الثالث » وينتهي بنهاية القرن الرابع . 
>٤‏ - طور الشيخوخة : وييداً من بداية القرن الخامس » حتى وقتنا الحاضر . 
انظر : الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي . 
)١(‏ انظر : الفكر السامي ( ٠١۲/۲‏ ) . 


سنة ( ١۳۷ه‏ ) . 

« المنصور ينتصر على الإسبان في موقعة سيمانكس سنة ( ١۳۷ه‏ ) . 

» وفاة عضد الدولة وكتم وفاته سنة ( ۳۷۲ه ) . 

# ظهور رسائل إخوان الصفا سنة ( ۳٣۳۷ه‏ ) . 

» عقد اتفاق للتصالح بين الفاطميين والبيزنطيين سنة ( ۳۷۷ه) . 

+ جديد البيعة بين الطائع وشرف الدولة سنة ( ۳۷۷ه) . 

» شرف الدولة البويهي بيني في دار السلطنة ببغداد مرصدا لرصد الكواكب السبعة 
سنة ( ۳۷۸ھ ) .. ) 

+ نشوب فتنة أثارها أبو الحسن بن المعلم رئيس الشيعة ببغداد سنة ( ۳۷۹ه) . 

» تفاقم حطر العكارين في بغداد » وقيام فتنة بينهم وبين اهلها سنة ( ۳۸۰ه ) . 

# وفاأة جوهر الصقلي سنة ( ۱ ) . 

» خلع الئليفة العباسي الطائع لله واستخلاف القادر بالله سنة ( ۳۸۱ه) . 

» أبو نصر سابور بن أردشير بني في بغداد دارا للعلم سنة ( ۳۸۳ه ) . 

الأسطول الفاطمي يغزو السواحل البيزنطية سنة ( ١۳۸ه)‏ . 

» الحاكم بأمر الله يتولى الخلافة الفاطمية سنة ( ١۳۸ه)‏ . 

» الشيعة في بغداد يحتفلون بيوم الغدير وحصول فتنة مع أهل السنة سنة ( ۳۸۹ه) . 

× قيام الدولة الغزنوية وزوال السامانية سنة ( ۳۸۹ه) . 

+ ظهور عالم البصريات الحسن بن الهیثم سنة ( ۳۹۱ه ) . 

« فتنة بين الأتراك ومعهم أهل السنة وبين أهل الكرخ الشيعة سنة ( ۳۹۱ه) . 

« البنجاب بالهند يفتحها محمود الغزنوي ويضمها إلى ملكه بعد سبعة عشر هجومًا 
سنه ( ۳۹۱ھ ) . 

» مبايعة القادر بالله لولده بالعهد سنة ( ۳۹۱ه) . 

# غزو المسلمين بيرة ثم سايرنو في إيطاليا » وتمكن النصارى بعد ذلك من فك 
الحصار سنة ( ۳۹۲ه) . 

وفاة الطائع لله سنة ( ۳۹۳ه) . 
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« نهاية الدولة الصفارية سنة ( ۳۹۳ه ) . 

» نهاية الدولة الحمدانية في الموصل وحلب سنة ( ۳۹۳ه) . 

» الفاطميون ينشعون دار الحكمة بمصر سنة ( ۹۰٠ه‏ ) . 

» تأسيس دولة بني حماد با لغرب الأوسط سنة ( ۹۰٠ه)‏ . 

+ ظهور مذهب الدروز نسبة إلى محمد بن إسماعيل الدرزي وانتشاره في الشام 
ولبنان سنة ( ۳۹۰ه ) . 

«» غلاء ومجاعة في العراق وشغب بين امجند وفتن سنة ( ۳۹۷ه ) . 

+ فتنة في بغداد بين السنة والشيعة سنة ( ۳۹۸ه) . 

» غلاء ووباء في مصر بسبب انخفاض ماء النیل ثلاث سنوات سنة ( ۳۹۸ھ ) . 

» محمود بن سبكتكين يقضي على الدولة الإسماعيلية سنة ( ۳۹۸ه) . 

الحاكم بأمر الله يهدم الكنائس والبيع » ثم يعود فيسمح ببنائها مرة أخرى سنة 
(۹۸ھ ) . و 

» الفاطميون يستولون على حلب » ويون حكم الدولة الحمدانية سنة ( ۳۹۹ه) . 

» سقوط الدولة العامرية بالاندلس سنة ( ۳۹۹ه) . 

» الخليفة العباسي القادر باللّه يطعن في نسب العبيديين الفاطميين سنة ( ٠١‏ ٤ه‏ ) . 

» وفاة بهاء الدولة بن بويه وقيام ولده سلطان الدولة بعده سنة ( ۳٠٤ه)‏ . 

» وفاة أبي القاسم الزهراوي الطبيب العربي سنة ( ۳٠٤ه)‏ . 

» قيام دول الطوائف بالأندلس وتقسيم بلاد الأندلس إلى إقطاعيات سنة ( ٤‏ ١٤ه)‏ . 

# فتح كشمير ودخول الإسلام إليها سنة ( ۷١٤ه‏ ) . 

٭ فتح محمود بن سبکتکین خوارزم سنة ( ۷١٤٤ھ‏ ) . 

« قيام فتنة بين السنة والشيعة سنة ( 0۷٠٤ه‏ ) . 

اة القاخر بالل بكر نويعلل فيه كفيو من فال إن القراة مساوق > 
ويستتيب فقهاء المعتزلة » فيظهرون الرجوع عن مذهبهم سنة ( ۹٠٤ه‏ ) . 

» غلاء مفرط في العراق حتى أكل الناس الكلاب والحمير سنة ( ١١٤ه)‏ . 

» اغتيال الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله » واخحتفاء جثته سنة ( ١١٤ه)‏ . 


المقدمة ۴/1 
» باطني يطعن الحجر الأسود برمح ثلاث ضربات سنة ( ١١٤ه)‏ . 
» وفاة ابن النعمان شيخ الرافضة سنة ( ١١٤ه)‏ . 
ورا ف ا و و و ا ق 
» كسر صنم الهند الأعظم ( سومنات ) على يد ابن سبكتكين سنة ( ۸١٤ه)‏ . 
» زلزال شديد في دمشق سنة ( ١٠٤ھ‏ ) . ) 
« وفاة الجاهد الكبير محمود بن سبكتكين » وعهد الأمر بعده إلى ولده مسعود سنة 
( ۱ھ( ) ) 

» فتح رودس على يد الفاطميين سنة ( ١١٤ه‏ ) . 

» وفاة الخليفة العباسي القادر بالله سنة ( ۲۲٤ه)‏ . 

»+ طاعون جارف امتد من الهند إلى بلاد العجم والعراق سنة ( ۲۳٤ه)‏ . 

٭ زلزال في مصر والشام سنة ( ١٠٤ھ‏ ) . 

» السلاجقة يعلنون ولاءهم للخليفة العباسي سنة ( ١٠٤ه‏ ) . 

» وفاة الخليفة الفاطمي الظاهر لدين الله سنة ( ۲۷٤ه)‏ © . 

التعريف بكتاب التجريد وتوثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

٨۸‏ - كل من ترجم للقدوري ذكر التجريد ضمن كتبه »› نما يقطع بصحة نسبة 

الكتاب إلى القدوري . 


يقول ابن تغري بردي : ( وأملى التجريد فى الخلافيات > أملاه فى سنة 0ھ( 
وأبان فيه عن حفظه لا عند الدارقطنى من أحاديث الأحكام وعللها » . 

ويقول طاشكبري زاده : « وصنف التجريد فى سبعة أسفار » يشتمل على الخلاف 
بين الشافعى وأبي حنيفة وأصحابه » شرع في إملائه سنة ١٠٠٤ه‏ » . 

ويقول اللكنوي : « وكتاب التجريد مشتمل على الخلاف بين ابي حنيفة والشافعي 
مجردًا عن الدلائل ( )( . 
)١(‏ انظر : الإشارة لمغلطاي » ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة للمستشرق النمساوي زامباور » وغيرها 
من المصادر التاريخية التي تناولت هذه الحقبة . 


(۲) قوله : « مجردًا عن الدلائل » . غير دقیق » فكل من طالع كتاب التجريد يجد القدوري يورد أدلة 
الأحناف » ثم أدلة الشافعية » ثم يناصر أدلة الأحناف ويرد على أدلة الشافعية . 


٤/۱‏ القدمة 

ويقول حاجي خليفة : « أفرد فيه ما حالف فيه الشافعى من المسائل يإيجاز الألفاظ › 
وأورده بالترجيح ليشترك البتدئ والمتوسط في فهمه 0 

ويقول سركيس عن التجريد : « يدافع فيه عن وجهة نظر أبي حنيفة في الفقه »› ويرد 
على الشافعي . 

منهج المؤلف ق عرض الادة العلمية للڪتاب 

. کان للقدوري منهج محدد وات ضح المعالم سار عليه طوال الكتاب لعرض‎ - ٩۹ 
مادته العلمية » ولم َد عن هذا المنهج في الكثير الأغلب من مسائل الكتاب . ويكن‎ 
: إجمال ملامح هذا المنهج في النقاط التالية‎ 

أ - البدء بذكر رأي الأحناف في المسألة » إما من خلال قول الإمام ابي حنيفة 
صاحب المذهب بقوله : « قال أبو حنيفة ... ».. وإما من خلال عرض قول الصاحبين 
اس برف وجا ين اسن رل و قال ای ترمست ومح ا اقام خلال 
ر رأي المذهب دون عزو لأحد بقوله : « قال أصحابنا . 

r E E e e 
الشافعي صاحب المذهب بقوله : « وقال الشافعي ... » . وإما من خلال أقوال ازني‎ 
والمروزي والإصطخري ... الخ . وإما عرض رأي المذهب دون عزو لأحد‎ 
) .. بقوله : « وقال 0 الشافعي‎ 

O TT OO 

د - ثم يعرض أدلة الشافعية دليلا دليلاً ويرد عليها » فيقوم بعرض کل دلیل على حدة 
بقوله : « قالوا » › أو : « احتجوا ب » . ويرد على هذا الدليل وحده بقوله : « قلنا» . 
ويسترسل في إيراد مناقشات الشافعية عليه ودفاعهم عن دليلهم بقوله : « فإن قالوا» . 
ويعرض ردهم على اعتراضه على دليلهم » ثم يرد على هذا الرد بقوله : « قلنا » . فإذا 
انتهى من القضاء المبرم على هذا الدليل » انتقل إلى دليل آخر للشافعية وفعل نفس الفعل . 

هھ - وهو فى أثناء عر ضه أدلة الشافعية يعرض أيصًا أدلة أخحرى للأحناف بقوله : 
«قلنا » . ثم يعرض اعتراضات الشافعية على دليل الأحناف كل اعتراض على حدة 
بقوله : « قالوا » » أو : « فإن قيل » » أو : « فإن قالوا » . ثم يقوم بالرد على هذه 


(۱) انظر : کشف الظنون ( ۳٤١/۱‏ ) . 


القدمة س اااإد ل 
الاعتراضات اعتراصًا اعتراصًا . 
اسلوب الكڪتاب 


يلاحظ على أسلوب القدوري ملاحظتان تسترعيان الانتباه » وهما : 

أ - سهولة وبساطة أسلوب الكتاب . فلم يعمد القدوري إلى الألفاظ الصعبة 
والتراكيب المعقدة . ) 

ب - استخدام الجدال وامحاورة في عرض المادة العلمية للكتاب . فأنت راء القدوريٰ 
في كتابه يناقش الشافعية ويتكلم معهم ويتكلمون معه ويعترض كل منهم على الأخر » 
ولم يعرض الكتاب في صور مادة مقررة بقوله : « قال الأحناف » وقال الشافعية » وأدلة 
الأحناف ھی > وأدلة الشافعية هى » وردود الأحناف على الشافعية كذا » وردود 
الشاقعية كذا ء.. . إلخ ».. ولكته اسعختم أساوب الجدال واشاورة » ما جعلنا تجق 
متعة عقلية أثناء قراءة الكتاب » ونحس بأننا جالسون أمام فريقين من العلماء : فريق من 
الأحناف » وفريق من الشافعية » يناظر كل منهم الآخر . 
الجهود العلمية التي بذلت حول التجريد 

١‏ - تكملة التجريد : لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد السرخحسي تلميذ القدوري 
7 ا ای ا ون کی ار گر عد ین ین مده 
السرحسي المتوفى سنة ٤١٦‏ تكلمة التجريد » ( . 

التفريد . ججمال الدين محمود نالحد القوتّوي ( ت۷۷۰ھ ) . وهو مختصر 
للتجريد » يقول حاجي خليفة : « ولجمال الدين محمود بن أحمد القُولّوي الحنفي 
المتوفى سنة ۷۷١‏ مختصره المسمى ب : التفريد ) ° . 

أهمية الڪتاب 

ا ت ا ا 

لنا أهمية الكتاب » وهذه Es‏ 


وبين eT‏ ا 


(۱) انظر : کشف الظنون ( ۳٤١/۱‏ ) . (۲) انظر : کشف الظنون ( ٤۲۷/۳٤١/۱‏ ) . 


۲۹٣/۱‏ القدمة 


ب - يعد التجريد ول كتاب فقهي يعطينا صورة حقيقية متكاملة عن علم الفقه 
المقارن ( علم الخلاف/الخلافيات ) لدى المسلمين في هذه الفترة المبكرة من تاريخهم . 

ج - يعتبر كتاب التجريد موسوعة فقهية جمعت أدلة الأحناف ونافحت عنها أا 
منافحة . وإن شعت أن تقول : إنه موسوعة فقهية جمعت أدلة الشافعية ايا › فَمَل . 

د - اشتمل التجريد على نصوص فقهية للأحناف والشافعية غير موجودة الأن فيما 
بين أيدينا من كتب للمذهبين على الرغم من كثرتها © . 

هھ - يعبر التجريد بصورة صادقة عن روح التسامح والنقاش العلمي الهادئ بين 
جميع اذاهب الفقهية التي تميز بها فقهاء المسلمين » وذلك مما تراه في ترحم القدوري 
على الشافعي وأصحابه » وعدم استخدام ألفاظ عنيفة في الرد عليهم » وعدم استخدام 
لغة التهكم أثناء عرض آدلتهم . 

و - يود كتاب التجريد على ادعاءات المعترضين على مذهب الأحناف بأنه مذهب 
يعتمد على الرأي أكثر من اعتماده على النصوص الشرعية بل يرد السنة بالري . فأنت إذا 
اطلعت على التجريد ونظرت في أدلة الأحناف واعتراضاتهم على أدلة الشافعية > وجدتها 
أدلة في منتهى القوة وتحار في الرد عليها اڈ ينبت لنا أن الأحناف مثلهم مثل كل فقهاء 
الأمة ا القران والسنة ويعتبرونهما الصدر الأساسي في الشريعة الإإسلامية . 

ز - يعبر التجريد بشكل واضح عن الصورة النهائية التي وصل إليها الفكر الفقهي لاإمام 
القدوري ؛ لأنه ألفه - كما قلنا - سنة ( ٤٠٠‏ ه ) وكان عمره إذ ذاك ( ٤١‏ سنة) . وهذا 
يفسر لنا السر في الهدوء والرصانة التي امتاز بها أسلوب القدوري في التجريد . 

مقارنة بين التجريد وغیره 

۳ - كان لا بد لنا من المقارنة بين كتاب التجريد وغيره من الكتب التي تناولت 
نفس الموضوع ( الخلاف بين الأحناف والشافعية ) » وذلك لتظهر لنا أهمية كتاب 
التجريد وما تميز به عن سواه . وقد اخترنا كتابين لذلك وهما : _ 

الخلافیات الا بكر أحمد بن الحسين البيهقي الشافعي ( ۳۸٤‏ - ۸٠٤ه)‏ ° . 

رعوس المسائل » لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري العتزلي الحنفي 


. انظر على سبيل المغال مسألة : العلة في تحريم الحمر‎ )١( 
. م٠۱۹۹٤/ه۱٤۱٤‎ . طبع بتحقیق : مشهور بن حسن آل سلمان . دار الصيمعي . الطبعة الأولی‎ )۲( 


( 47۷ ¬ ۳۸ ھ) 7). 

واختيارنا لهذين الكتابين لسببين › الأول : قرب الفترة التاريخية لعصر المؤلفين من 
القدوري » فالأول کان معاضرًا له » والثاني کان بعد عصره بقليل . 

والسبب الثاني : أن أحدهما حنفي مثل القدوري > والاخر شافعي . 

بين التجريد والخلافيات : منهج البيهقي في عرض المسألة ؛ كان يبدا بذكر رأي 
الشافعي » ثم يذكر رأي الأحناف بقوله : « ورا استدلوا » » أو : « وربا يستدلون » » 
أو : « وربا استدل أصحابهم ).:3 ثم يذكر أدلة الأحناف دلیلا دلیلاً ومعظمها - إن نلم 
تکن کلھا - کان E‏ . ثم يقوم بالرد عليها » مع تتبع الطرق والرواة . 

والحقيقة أنك إذا اطلعت على القجريد والثلافيات تد أن ينها بوتا شاسعًاء ومجمل 
أوجه الخلاف بينهما فيما يلي : 

أ - غالب مناقشات وردود البيهقى على الأحناف منصبة على الأحاديث وأسانيدها 
EZ N MNE Nog a,‏ 

ب - البيهقي اکر تمکتا من القدوري في المناقشة الحديثية وتتبع طرق الحديث 
ورواته والکلام على کل . 

ج - لغة البيهقي حادة ويها بعض العنف e‏ القدوري الهادئ جدًا في 
مناقشته . فأنت واجدٌ البيهقئ يعلق على رأي الأحناف قائلاً : ( كما زعموا» . ولا تجد 
هذا أبدّا عند القدوري : 

بين التجريد ورءوس المسائل : منهج الزمخشري في عرض المسألة : يذكر أولا رأي 
الأحتاف ء فم يذكر رأي الحافية » ثم يحرر ميل الراع في السكة بقوله: « اله 
ئم يذ کر دليلاً واحدًا للأحناف بقوله : « لنا » » أو : « دلیلنا » . ثم یذکر أَيصًا دلیلا 
واحدًا للشافعية بقوله : ( احتج الشافعي ب ) . دون ذکر أي ترجیح ين الفريقين . 

والذي ييز بين التجريد ورءوس المسائل ما يلي : 

أ - تحس من الزمخشري أنه يريد ذكر المسائل الختلف فيها بين الأحناف والشافعية 
مع تحرير محل النزاع في هذه المسائل فقط » دون ترجيح . 
ب - اهتمام الزمخشري بتحرير محل التزاع في المسألة »> وهو ما لا تجده عند 


. م۱۹۸۷/ه۱٤۰۷‎ . طبع بعحقيق : عبد الله نذير أحمد . دار البشائر الإسلامية . الطبعة الأولی‎ )١( 


۲۸/۱ المقدمة 


القدوري . 
ج - عدم الاستيعاب لأدلة الفريقين عند الزمخشري » عكس القدوري الذي لا يدع 
دلیلاً إلا وأورده . 

وإليك مسألة من كتاب « رءوس المسائل » توضح ما قلنا . يقول الزمخشري : 

مسألة ( ١‏ ) إزالة النجاسات بالائعات يجوز عندنا . 

ا لا يجوز . مثل : الخل » وماء الورد » والديّس » وغيره ؛ تجوز إزالة 
النجاسة بهذه الأشياء ( وإن کان لا يجوز به التوضوٌ . 

نا فى ذلك : وهو أن المقصود م من ٳزه ا امعنى 
حكمًا » فإنه يرفع بالماء المطلق . 

احتج الشافعي : بقول الله تعالی : ا وینزل یکم من الما ما طهرکم ب 04. 
فإن الله تعالى م من علينا يإنزال الماء الطاهر » فلو قلنا : إن غير الماء يقوم مقام الماء » لبطل 
معنى الامتنان ) 

تاريخ تصنيف الڪتاب 
٤‏ - ابتدا الإمام القدوري في إملاء كتاب التجريد سنة ( ٤٠٠٠٥‏ ه ) يوم الأحد ۲۳ 
محتويات الكتاب 

› یقع کتاب التجريد في مجلد ضخم يبدا بالطهارة وينتهي بأدب القاضي‎ - ٥ 
وهو على‎ ) ۱۷١۷ ( وقد جعله بعض المتأحرين فى أربعة مجلدات حسب النسخة‎ 
) : النحو التالي‎ 
: الجلد الأول وفيه‎ 

كتب : الطهارة » الصلاة › الزكاة » الصيام › الاعتكاف " . 
)١(‏ سورة الأنفال : الأية ١١‏ . 


(۲) التجرید للقدوري » مخطوط بدار الکتب ۱۷۱۷ › میکروفیلم ٤١٠١۹‏ . 
(۳) التجرید ۱۷۱۷ میکروفیلم ٤۲۱١۹‏ . 


المقدمة ۲4/1 


والجلد الثاي وفيه : 
a ggg‏ 
كتب : الحج » البيوع » السلم » مسال الصرف » الرهن » التفليس » الحجر › 
الصلح » الحوالة » الضمان »› الشركة »› الوكالة (© . 
الجلد الثالث وفيه : 


كتب : الإقرار » العارية » الغصب » الشفعة » المضاربة » العبد المأذون فى التجارة » 
المساقاة » الإجارة »> إحياء الموات ( الوقف »> الهبة » اللقطة واللقيط ( الفرائض ( 
الوصايا» الوديعة » قسمة الغنائم » قسم الصدقات » النكاح » الصداق » مسائل القسم »› 
الخلع > الطلاق 0 


الجلد الرايع وفيه : 
م 


: الرجعة ( الإيلاء ¢ الظهار » اللعان » العدة » مسائل الرضاع » النفقات » 
ااا ¢ قتال هل البغي ( مسائل العقيقة 4 الأطعمة ( الق والرمي ( الأبمان 


النذور» أدب القاضي 7 
علم الخلاف 

Sl‏ ذا نظر نا إلى الاختلاف من جهه ة الفطرة ؛ فنجد أن الاختلاف بين الناس في 
الاراء ووجهات النظر مر ا ( وذلك لاختلافک المدارك وا ( | ولاختلاف 
البيعات والتقافات » قال تعالى  :‏ ور شا ربك سل الاس أنه ويد ول مان 
یف ي إل من رجہ ربك ولدلك ع وتَمت كلمة ريك الان جهكَمَ من أَلْحلَة ' 
ولتاس اين 4 0 . 

وأما من جهة الشريعة : فالاختلاف على ضربين : ضرب منهي عنه لا يجوز » وهو 
الاحتلاف في كناب الله > لقوله تعالی : # وَل ل موا ف لكي لن شِقَاق 

بد ھ (© . ونوع جائز وهو الاختلاف الذي وقع بين المسلمين في الفروع » وهي 
الأمرر الاأجتهادية التي 5 نص فيها برح الكتاب والسنة المتواترة 


(۱) التجرید ۱۷۱۷ میکروفیلم ٤۲۰۷٦‏ . (۲) التجرید ۱۷۱۷ میکروفیلم ٤٥۱۲۷‏ . 
(۳) التجرید ۱۷۱۷ میکروفیلم )٤( . ٤۲۱۹٩‏ سورة هود : الآية ( ۱١۸‏ ) ومن الآية )۱١۹(‏ . 
)٩(‏ سورة البقرة : من الآية ( ۱۷١‏ ) . 


RI ۳۰/1 


TE 
١ وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد منهم إلى غير ما ذهب إليه الأحر‎ 

وفي الاصطلاح : هو علم باحث عن وجوه الاستنباطات الختلفة من الأدلة الإجمالية 
أو التفصياية الذاهب إلى كل منها طائفة من العلماء ثم الببحث عنها بحسب الربرام أو 
النقض لأي وضع أريد من تلك الوجوه © . 
نشأة علم الخلاف : 
NV.‏ حيث لم يحتج المسلمون في حياة الرسول بلق إلى تدوين الفقه والأحكام 
الشرعية كما هو معروف الآن » فكانوا حول الرسول مر مجتمعين يأخحذون أمور دينهم 
ودنياهم مشافهة » أو مشاهدة من الرسول قر مباشرة . 

فلم يحتاجوا إلى اجتهاد أو قياس » وهم على تلك الحال حتى وافته المنية . فبعد 
رحیله ا وقع الاحتلاف بين الصحابة » ثم تفرقت الصحابة على إثر الفتوحات 
الإسلامية في شتى بلاد الدنيا ؛ فكثرت الوقائع وتنوعت المسائل > ولم تكن السنة 
مدونة » فعند ذلك توسع الاخحتلاف بينهم › ولأن الصحابة تكن على درجة واحدة 
في الصحبة وفي التلقي » فمن الصحابة من سمع بعض الأحكام ولم يسمعها البعض 
الآحر » ومنهم من حضر بعض القضايا ولم يحضرها البعض الآخر » ومنهم من رأى 
بعض أفعاله ولم يراه البعض الاأخر وهكذا . 
أسباب اختلاف العلماء : 


۸ - ذكر ابن حزم : أن سبب الاختلاف بين العلماء يرجع إلى عشرة وجوه : 

- ألا يبلغ العلم بالخبر » فيفتى بنص آخر بلغه »> كما قال عمر في خبر الاستعلان : 
حتی على هذا من رسول اله جلي إلا في الصفق بالسواق . 

- أن يقع في نفسه أن راوي احبر لم يحفظ وأنه وهم . كفعل عمر في خبر فاطمة 
O O Oe‏ 


£ 


£ ا ى م £ 


. القاموس الحيط‎ )١( 
. جد العلوم ( ۲۷۸/۲ ) »> ط منشورات وزارة الثقافة والإرشاد » دمشق‎ )۲( 


- أن يكلب نّا على نص لكثرة العاملين به أو جلالتهم . 

أن الب نفا لى بصخ على نض سحي رت شد شوگ 
= أل ص رة 

- أن يأخذ لعموم لم يجب الأحذ به » ويترك ما يثبت تخصيصه . 
a‏ 


£ 


CT 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن جميع الأعذار في اختلاف العلماء تعود إلى ثلائة 
أصناف : 

- عدم اعتقاده أن النبي تي قاله . 

- عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 

- اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ . 
أول من صنف ي علم الخلاف : 


٩۹‏ - اول من صنف في علم الخلاف وأرسى قواعده هو عبيد الله بن عمر بن 
عیسی أبو زيد الدبوسي ”“ . حيث ألف كتابه المسمى بتأسيس النظر في اختلاف 
الأئمة » وقيل : إن أول من صنف في هذا العلم هو أبو على حسن بن القاسم الصيري ‏ 
وكتابه يسمى الحرر من النظر › أو الجرد من النظر " . 

8 - اشتهر العصر الذي فيه .الإمام القدوري (القرن الرابع الهجري) بانتشار 
التعصب فيه للمذاهب الختلفة سواء بين مذاهب هل اة انفسهم أو بينها وبين اذاهب 
الأحرى » ففي مذاهب أهل السنة ترى البعض يفتي بحرمة الانتقال إلى مذهب آخر حتى 
کان یری البعض أن في الانتقال من مذهب إلى مذهب انتقال من دين إلى دين » وبين 
آهل السنة والشيعة » نرى الشيعة الذين ظهر مذهبهم واشتد في المغرب ومصر والشام 
يحاربون مذاهب أهل السنة ويعملون على نشر المذهب الشيعي' بالقوة » وقد وصل بهم 
)١(‏ الأحكام في أصول الأحكام“(۸/۲٤۲‏ › 4۹ 


(۲) ابجد العلوم ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۳) تهذيب الأسماء واللغات » النووي ( ۲٦۲/۲‏ ) : ط دار الكتب العلمية » بيروت . 


۳۲/1 المقدمة 


التعصب لذهبهم إلى معاقبة رجل وجد عنده موطأً الإمام مالك بالقتل ‏ . 

ويعد كتاب التجريد خير دليل على روح الاختلاف التي كانت شائعة في ذلك العصر› 
حيث يقف الإمام القدوري مناظرا بارعا يدافع عن مذهبه بحجة دافعة وبرهان لا يتطرق ) 
إليه الشك » يقف وراءها روح علمية ثابتة » تنشد الحق وتبعد عن التعصب الاعمى . 

١‏ - وأما التجريد فهو كتاب في إفراد الفروع الفقهية الختلف فيها بين الأحناف 
والشافعية . ويعني التجريد في الاستعمال اللغوي العام الإفراد والعزل . فمعنى حديث 
ابن مسعود : ( جردوا القرآن » أي أفردوه » ولا ثقرنوا به شيا من الأحاديث » حقى لا 
تختلط به . ويعني تجريد القدوري بهذا عزل المسائل المختلف فيها بين الأحناف 
والشافعية وإفرادها في کتاب » للنظر فی أدلتها وردها على الشافعية . 

٢‏ - ويستوقف النظر تركيز القدوري على الخلاف بين الأحناف والشافعية 
وحدهم دون تطرق إلى غيرهم من أهل المذاهب الأخرى كالمالكية والحنابلة » أو الشيعة 
والظاهرية . ويكن فهم سبب مداومة فقهاء الأحناف الرد على الشافعية دون غيرهم 
على اطاس أن اذهب الشافعي هو الذي تمت صياغة نظريته الأصولية الدقيقة ة الإحكام 
قبل ان ذا تطوره في الفروع › وذلك بالتناقض مع عدد اال التي بنى عليها 
الأحناف فقههم › » کما هو الخال في قاعدة الاأستحسان وإجماع أهل الكوفة وسنتهم . 
ولعل تجاور آتباع المذهبين في بيعة جغرافية وأحدة ما ضاف إلى حدة المنافسة وكثرة 
المؤلفات التي دَبّجتها أقلام الأحناف في الدفاع عن مذهبهم » ورد وجهة خصومهم . 
ويلزم القول بأن المالكية والحنابلة والظاهرية وغيرهم لم يكونوا بعيدين عن هذه المنافسة ؛ 
إذ ترخر المكتبة الفقهية فى المذاهب الختلفة بالمؤلفات فى الخلاف بين المذاهب › رغبة في 
التعرف على الآراء امتباينة والإفادة منها بالتخيير أو التلفيق الذي كرهه بعضهم وعده من 
قبيل اتباع الأهواء والرغبات » وإن رآه بعض آخر غير ذلك . ومن أوسع كتب 
الاحتلاف التي بقيت لنا من مبسوطاته : بداية امجتهد لابن رشد المالكي › واحلي لابن 
حزم » والمغني لابن قدأمة . 

۳ - ولا تتبع كتب الاختلاف في الفروع الفقهية منهجا واحدًا » بل تتنوع 
مناهجها » فابن قدامة يرصد في « المخني » الآراء التي أحذت بها المذاهب الفقهية 


4 ٥۸ص‎ › معرفة علم الخلاف الفقهي خنظرة إلى حقيق الوفاق الإسلامي 4 د/ ذکریا عبد الرازق الصري‎ )١( 
: مۇسىسىة الرسالة 6 بیرو ت‎ 


ا ۳۳/۱ 


الأربعة » مع بسط أدلتها » دون قصد واضح إلى الترجيح بين هذه الأدلة . ويقترب ابن ٠‏ 
رشد من هذا المنهج » إذ تراه يذكر ما أحذ به الأحناف والالكية والشافعية » مع رد 
الاختلاف بينهم إلى ااا التي قد يتضح منها ما يسوغ هذا الاختلاف ويجعله 
0 اما في التجريد فيختلف المنهج حيث يعمد القدوري إلى ا أدلة 
الفريقين : الأحناف والشافعية وردودهما > واعتراضاتهما » حتى يستنفد شبه الخصوم 
وردودهما وكل ما يكن أن يوجهوه إلى الرأي المعتمد في المذهب الحنفي . 

٤‏ - وقد اتبع بعض المؤلفين في الاختلاف منهجا أخر مبنيًا على الت ر كيز على مرد 
الاحتلاف من قواعد وأصول » مع ضبط هذه القواعد والاستشهاد عليها بحشد بعض 
الفروع التي جاء الاخحتلاف فيها أثرّا للخلاف في هذه القواعد والأصول . 

ومن ذلك كتاب الزجاني الشافعي ( ت ٠٠٦‏ ه ) الموسوم ب : « بتخريج الفروع 
على الأصول » » وهو كناب نفيس حققه الد كتور محمد أديب صالح » ويجرى منهجه 
على ذكر القاعدة الأصولية الختلف فيها بين الأحناف والشافعية التي ترد إليها الفروع 
الناشعة منها » مع ذكر الحجج اف المؤيدة لهذه القاعدة . ويشبهه كتاب « التمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول » للإسنوي الشافعي ( ت ۷۷۲ه ) والذي حققه 
الد كتور محمد حسن هيتو . والمنهج المتبع في هذا الكتاب ls‏ بالخلاف في 
السائل الأصولية وربطها با يتفرع عنها من فروع فقهية . | 

٠‏ - ويجدر الالتفات إلى منهج أحد معاصري القدوري من الأحناف › وهو أبو 
زيد الديوسي ( ت ۰ه ) في کتابه : « تأسيس النظر » وقد وضع هذا الكتاب 
صاحبه لبيان: الأضول الختلف فيها بين الأحناف والشافعية » دونما تطرق لبيان اثر 
الأصول الختلف فيها في الفروع الفقهية . وقد طبع هذا الكتاب . وهناك ثلاث 
مخطوطات مار قيا ااا على منهج الإسنوي في العناية بالخلاف في المسائل 
الأصولية مع ربطها بجا يتفرع عنها من فروع فقهية » وهي : ( كشف الفوائد من تمهيد 
القواعد ) لے ی ر رر غا فى القرن العاشر الهجري » حيث ذكر أنه فرغ 
من تاليف کتابه هذا عام ٩٩۸‏ هھ e ET‏ 
الشيعة' أما الخطوطة الأخرى ( مكتبة الأزهر - أصول ) فهي بعنوان : «( تخريج الفروع 
على الأصول » »> وهي لمؤلف شافعي غير معروف . والخطوطة الأخيرة ( دار الكتب 
الصرية ) فهي محمد بن عبد الله الُمُرتاشي الحنفي ( ت ٤١٠٠ه‏ ) » وعنوانها « الوصول 
أل اغ الان و الواجب الالتفات إلى أهمية هذه الكتب وتحقيقها . 


۳4/1١‏ القدمة 


- ولعله قد اتضح من هذا کله تيز منهج ج التجريد واخحتلاف مقصود صاحبه منه 
عن غيره من هذه المؤلفات المذكورة . حيث إنه لا يكتفي ببيان أوجه الخلاف »› وردها 
إلى أسبابها المسوغة لها بمنهج محايد إلى حد كبير » كما فعل ابن رشد في بداية 
الجتهد » كما أنه لا يستطرد إلى التعرض للاتفاقات والتعريفات والشروط والأ ركان » ما 
هو أليق بالمؤلفات التعليمية في الفقه » كما فعل هو نفسه في مختصره › وإنما نراه يتجه 
في كل باب إلى تحديد المسائل الختلف فيها » وتجريدها عما هو محل اتفاق » مع ذكر 
أدلة الأحناف والشافعية » وأوجه الاعتراضات التي يوردها كل فريق على أدلة الأخر › 
قصدًا إلى الانتصار لأدلة أصحابه الأحناف . وهو بهذا يركز على الخلاف في الفروع 
الفقهية » نما لا نراه في هذه المؤلفات السابقة الذكر . 

۷ - وعلى الرغم من وضوح قصد القدوري الانتصار لمذهبه › فإنه يستخدم لغة 
رصينة لا عنف فيها ولا شدة » وهو بهذا أقرب إلى الاتجاه الذي أحذ يتبلور فى الفلسفة 
الفقهية بخصوص النظر إلى الحخلاف الفقهى » وهو الاتجاه الذي يقبل هذا الخلاف 
ويعذر أصحابه فيه ويسوغه » ولا يعتبره ضلالاً وزيقًا أو شذودًا وغرابة على النحو الذي 
يعبر عنه ابن حزم في « امحلى » . ويجب النظر إلى شدة ابن حزم وعنف لته في هذا 
الإطار العام الذي كان ينظر إلى الاحتلاف الفقهي بعين الريبة والشك والرفض › وليس 
الأمر في التحليل التاريخي أمر مزاج شخصي » أو علة نفسية » أو مرض جسمي ( الربو 
كما قيل ) يحلو للبعض اعتباره سببا لهذه الشدة وهذا العنف . والعتقد من لغة 
القدوري أنه كان ينظر للاختلاف الفقهي باعتباره رحمة ونعمة . 

وهذا الاتجاه هو الذي عبر عنه الشعراني بوضوح بالغ في كتابه : « الميزان الكبرى » . 
وهو يقدم ميزانه هذه بقوله : « فهذه ميزان نفيسة عالية المقدار » حاولت فيها ما بنحوه 
يكن الجمع بين الأدلة المتغايرة في الظاهر » وبين أقوال جميع الجتهدين ومقلديهم من 
الأولين والآخرين إلى يوم القيامة . ليطابقوا في تقليدهم بين قولهم باللسان أن سائر أئمة 

اللسلمين على هدى من ربهم > وبين اعتقادهم ذلك بال جنان » ليقوموا بواجب حقوق 
أئمتهم في الأدب معهم » ويحوزوا الثواب الترتب على ذلك في الدار الآخرة » ويخرج 

من قال ذلك منهم بلسانه أن سائر ئمة السلمين على هدى من ربهم ولم يعتقد ذلك Ù‏ 

بقلبه عما هو متليس به من صفة التفاق الأصغر الذي ذمه رسول الله بإ © 


. طبعة دار الكتب العلمية‎ ) ۷/١ ( الميران الكبرى للشعراني‎ )١( 


القدمة ا ا0" 


أما التعصب المذهبي » فلم ينحصر في دائرة العوام من أتباع المذاهب الفقهية » وإنغا 
نرى أثره عند إمام الحرمين الجويني ( ت ۷۸٤ه‏ ) الذي عبر عن إحساس عظيم بالزهو 
والتعصب لذهبه الشافعي » وعن شعوره بتماسك البناء الأصولى لهذا امذهب في مقابل 
ضعف نظيره عند الإمامين : مالك وأبي حنيفة . وقد استخدم إمام الحرمين في نقده 
أصول مالك لغة قريبة من لغة الشافعي التي تميزت بالحسم والصدق والهدوء . أما لغته 
في نقد أبي حنيفة فقد اتسمت بالعنف وعدم التقدير . يقول إمام الحرمين : « أما ابو 
حنيفة فلا ننكر اتقاد فطنته وجودة قريحته فى درك عرف العاملات ومراتب 
الحكومات » فهو في هذا الفن واستمكانه من وضع المسائل على النهاية » ولكنه غير 
خبير بأصول الشريعة » وهي في حقه منقسمة إلى أصل جهلة » أو أغفله وذهل عنه» . 
وإلى آخر تمسك به » وما رعا » وما عقله » وانتهض لتبويب الأبواب انتهاض من لم 
يستمد من القواعد . ومن عجيب أمره أنه لم يعتن بجمع الأخبار » والآثار ليبني عليها 
مسائله » ولکنه يۇصل الفروع بناء على ما يراه » ثم یستاأنس با ببلغه وفاقًا ٩”‏ » . 

٨۸‏ - وييدو من نص الجوينى المتوفى بعد القدوري بقريب من أربعين سنة النظرة 
السائدة لدى كثير من الشافعية عن فقه المذهب الحنفي » وهي نظرة تنكر على هذا 
اذهب إحكامه لأصول الشريعة » فبعض هذه الأصول مجهولة في هذا الذهب 
مذهول عنها فضلد عن عناية مؤسس المذهب بالسنة والاثار » فجاء بناء المذهب 
بذلك على غير قواعد . ودل الشافعية في هذا النقد با لمذهبهم من مزية تأسيسه على 
قواعد أصولية أحكمها إمام المذهب قبل توليد فروعه واستخراجها » فجاءت هذه الفروع 
واضحة المستند والدليل على حلاف المذهبين الحنفى والمالكى اللذين أقاما بناءهما 
امذهبي في الفروع قبل أن يقيما بناءهما الأصولي » وقبل أن يقدما قواعدهما المنهجية . 
وهذه الحقيقة التاريخية هي ما عبر عنها ال جويني بلغة تنطوي على قدر من التعالي والثقة 
بالنفس والاندفاع في الهجوم . ويجب ألا نحمل كلام الجويني على محمل التعبير عن 
E N A IG PE‏ 
الكوثري رحمه الله تعالى » وذلك حتى لا تضيع منا ‏ الدلالات التاريخية لهذه 
الاعترافات . لقد عبر الغزالى فى « المنخول » عن موقف ماثل بلغة أكثر تعبيرًا عن زهو 
الشافعية ببناء فروعهم على قواعد أصولية سابقة الإحكام والتشييد » ما لم يتيسر لغيرهم 


. ٠١۸١ فقرة‎ ) ٠٠١١/۲ ( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


۳٣/۱‏ المقدمة 


من الأحناف والالكية . 

۹ - ويجب أن نضع هذه الظروف التاريخية في الذهن عند التفكير في دوافع 
القدوري لبذل هذا امجهود الضخم الذي بذله في عن المذهب الحنفي فیما 
اخحتلف فيه مع اذهب الشافعي > وسنراه یدافع عن الرأي المرجوح في اذهب الحنفي 
بهمة لا تعرف الكلال إذا كان هذا الرأي المرجوح هو رأي إمام المذهب أبي حنيفة . 
وفي اعتقادنا فإن هذا الجهد الذي بذله القدوري ومَنْ على شاكلته من علماء المذهب 
الحنفي إغا کان للدفاع عن هذا المذهب > في وجه التحدي الذي جسده البناء الأصولي 
العماسك للمذهب الشافعي 

› وقد اختار القدوري أسلحته في هذا الدفاع بالإفادة من منهج علم الجدل‎ - ٠ 
فيما يبدو من تعقبه أدلة الخصوم والرد عليها . وقد عكف أبو الحسن على بن محمد‎ 
› البزدوي الحنفي ( ت ۸۲٤ھ - ۸۹٠۱م ) معاصر القدوري على قواعد هذا العلم‎ 
فضبطها ليستفيد بها التناظرون وليراعوها في حجاجهم واستدلالاتهم . ويعرف ابن‎ 
خحلدون هذا العلم بأنه « معرفة القواعد في الاستدلال التي يَوَصل بها إلى حفظ رأي‎ 
وهدمه » كان ذلك الرأي من الفقه أو غیره . وطريقة البرذوي خحاصة بالأدلة الشرعية من‎ 
. ^ » النضص والإجماع والاستدلال‎ 

٤١‏ - ويلفت النظر استخدامه لعدد من الأدلة المنطقية فى تأییده مذهبه ورده أدلة 
الخصم » من بينها استخدامه أسلوب « الإلرام » الذي يقوم على كشف التعارض في آراء 
ا لخصم » ومنها النقض والتقابل والعكس › والتقسيم والدور والقياس وغير ذلك من 
الأساليب النطقية المعخذة مادتها من الأدلة الشرعية الألوفة فى الاستدلال الفقهي . 
ويشيع لديه استخدام إطار ( قالوا - قلنا أو : ر فإن قالوا - قلنا ) لاستقصاء أدلة 
الخصوم التي وجهوها بالفعل أو التي قد يحتمل أن يوجهوها » ما أدى إلى التطويل في 
التناظر والجدال وكثرة الصفحات المفردة لمسألة واحدة . 

£ ¬ ويظهر من ذلك تسليم القدوري بالأدوات المنطقية اللازمة لواجهة الخصوم « 
بجا يكنه من دحض آرائهم والانتصار لمذهبه وفق خطة منطقية استفاد فيها با تحقق من 
تحديد لمداحل علم الجدل . ولعل هذه النطة المنطقية التي وثق بها القدوري في الانتصار 
مذهبه ورد آراء حصومه هو ما كسب لغته هذا الهدوء وتلك الرصانة والدقة في تقدير 


. م۱۹۳١‎ - ھ۱۳٤۸ مقدمة ابن خلدون : ۳۸۳ » المطبعة الأزهرية‎ )١( 


۳۷/١ المدمة‎ 


آراء الخصوم ومواجهة الحجة بالحجة والدليل بالدليل دون أن تند عنه عبارة طائشة تسيء 
للخصوم أو تثير الحنق والسخط . ولقد استفاد المذهب ج من هذه الخطة المنطقية › 
وتلك اللغة الهادئة » حيث بدت فروعه أكثر تناسمًا وترابطًا » وظهرت العلل » والمعاني 
المستنبطة التي بنيت عليها الأحكام في المذهب الحنفي كثر اطرادًا وعمومًا في الفروع . 
الشتركة » نما يؤكد منهجية التفكير الفقهي في هذا المذهب عند مقارنته بغيره . 
۳ - لقد حقق القدوري في التجريد نجاحا كبيرًا في الدفاع عن مذهبه الحنفي › 
حتی بدا هذا الأذهب في صياغته الباكرة as‏ مؤسسيه متسقة مع 
الأضزل الشرعية ومستندة إلى عدد کیر ن الاجاديٹ والاثار با يدفع عن هذا اذهب 
ما ردده الجويني وغيره من قلة البضاعة في الحدیث أو عدم العناية . وتبلغ جملة 
الأحاديث التي اتدل ها الاخاف في المسائل حالفوا فيها الشافعية » طبقا ڄا جاء 
في التجريد عددًا كبيرًا من الأحاديث » وأيضاً جاء عدد كبير من الآثار الواردة عن 
اة والتابعين > وهو ما ينفي تهمة عدم العناية بالحديث عن رؤساء المذهب الحفي» « 
اتب اول . وبهذا فإن مادة ال لجدل والتناظر التي انطلق منها القدوري في حجاجه 
هي مادة الأدلة الفقهية المعترف بها في الذهب الشافعي ذاته . ولا جد إشارة إلى 
الاستحسان أو المصالح أو الأعر اف التي كان لها أثر كبير في بناء فروع المذهب الحنفي . 
٤‏ - ويتفق مجاه القدوري هذه الأدلة التي اعتمد عليها الأحناف في فترة الدشأة 
الأولى مع ما يوجبه منهج الجدل من التقيد في مجادلة الخصم با يسلم به من أدلة » 
حتى تستطيع أن تلزمه الحجة وأن تقطع عليه اعتراضه وان ترد عليه استدلاله . وهکذا 
فإن ما استدل عليه رؤساء المذهب بالاستحسان والعرف والمصلحة أمكن للقدوري أن 
يقيمه على أساس من النصوص والأصول الشرعية العامة التي يسلم بها الشافعية » ويمثل 
التجريد بهذا نقلة واضحة في صياغة المذهب الحنفي أدلته على أحكام الفروع التي كان 
انتهى إليها رؤساء المذهب بطريقتهم الخاصة . ولا يعني هذا أن الأحناف استلقلو 
الاستحسان أو كرهوا الأعر اف والمصالح في استنباط أحكام الفروع الفقهية › ونما يعنى 
أن القدوري تقيد بمنهج الجدل امحدد سلما في الانتصار لقواعد المذهب الحنفي ورد هذا 
الهجوم الشرس الذي وجهه الشافعية إلى أصول المذهب الحنفي . إنه يتقيد منهج الجدل 
في الالتزام و ا الأدلة التي يعترف بها الطرف الاخر في مۇلفه هڏا »› وهو 
« التجريد » › لکنه سوف يتحرر من هذه القيود عندما يبدا في ملف فقهي آخر يدون 
فيه علماء المذهب وأدلتهم . 


۳۸/۱ اة 


نسخ الخطوطة 

: تيسر لنا العثور على أربع نسخ من مخطوطات كتاب التجريد » وبيانها فيما يلي‎ - ٤٥ 

النسخة الأولى : وهي مخطوطة موجودة في قسم الفاح مكتبة السليمانية يإاسطنبول تحت 
رقم ( ۲٠٤٠١‏ فقه ) وهي نسخة بخط الناسخ محمد بن حمد بن حسن بن إسماعيل 
العروف بالأماطى الحنفي E GE a CÎ‏ > وقد جعاناها صلا 
ورمزنا لها بالحرف ( ص ) لأنها أقدم الدسخ الثلاثة تاريحًا » فقد نسخت سنة ( ۸۸٤‏ ) » 
كما أنها صح النسخ الثلاثة والسقط فيها نادر جذا ادق اا کت 
بعض كلماتها بخط أحمر تمييرًا مثل كلمات : قلنا » وقالوا » واحتجوا» فإن قيل ونحوها . 
وفی کل صفحة من صفحاتها ( ۳۷ سطرًا ) » وعدد أوراقه ( ۳۷۲ ورقة ) . 

النسخة الثانية : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۱۹٤۲‏ فقه ) 
حنفي میکروفیلم ( ٤۱۸۰۹٩‏ ) وعدد اوراقها ( ۳۹۱ ) وفي کل صفحة ( ۳۱ سطرًا ) 
وتقع في جزأين وكتبت بخط حسن ورمزنا لها بالرمز ( م ) . 

النسخة الثالة : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۱۷١۷‏ فقه ) 
حنفي ورقم الميكروفيلم ( ٤۲۱۹۹‏ ) بخط محمد لبيب الناسخ بدار الكتب المصرية › 
وهي تقع في أربعة أجزاء »> وهى من القطع المتوسطة وكتبت بخط حسن وفى الصفحة 
( ۲۵ سطرًا ) » وقد انتهی من نسخها في يوم السبت ( ۲٤‏ من ذي القعدة سنة ٤‏ ٤٠١١ه)‏ . 
وسنرمز لها بالرمز ( ع ) ويلاحظ فيها كثرة السقطات والأخطاء . 

النسخة الرابعة : وهي مخطوطة موجودة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ۲ ۰ فقه ) 
فقه حنفي ميكروفيلم )٤۰۷۷۸(‏ وهي غير مرقمة › ولم يذكر بها اسم الناسخ > وقد 
انتهى من نسخها سنة ( ١۱۸۸م‏ ) . وسنرمز لها بالرمز (ن) . 

وقد اتخذنا اللسخة الأولى صلا لعملنا في التحقيق نظرا لاكتمالها و 
ودقتها الشديدة رغم الصعوبة التي عايتاها في قراءتها في بداية الأمر . 

وسنثبت صورة من كل ورقة من هذه النسخ الخطية عقب الفراغ من هذه المقدمة . 

منهجنا قي التحقيق 

1 - لعله قد اتضح ما سبق أن تجريد القدوري يشل بلخته ومنهجه أسلوبًا في 

الصياغة الفقهية › يقوم على تحديد مظان الخلاف وتتبح الأدلة التي تستند إليها الآراء 


لمقدمة ۳۹/۱ 


المتخالفة في المذهبين الحنفي والشافعي » قصدًا إلى تأييد أدلة المذهب الحنفي ورد الهجوم 
عليه من قبل معاصريه من علماء المذهب الشافعي ومتابعيهم من العوام . وقد احتل 

ا وصاحبه مكانة مرموقة بين علماء المذهب الحنفي وفي تاريخ التشريع الإسلامي 
بوجه العموم » ولهذا اتجه فريق العمل إلى بذل الکثیر من طاقتهم لتحقيق هذا الكتاب 
تحقيقا علميًا استفدنا فيه بالأبحاث ال جامعية التي تقدم بها أصحابها لنيل درجات 
الماجستير والد كتوراه من جامعتي القاهرة والأزهر في أجزاء متفرقة من التجريد › وأضفنا 
ایا کا اا آل ج راید کر 2 ا ای م ا 
وفق خحطة خاصة عكف هذا الفريق على تنفيذها خلال ستة أعوام طويلة بدأت منتصف 
عام ( ٩۱۹۹م‏ ) » ولم نفرغ منها | إلا في أوائل عام ( ۳١٠۲م‏ ) » وتتألف الخطة التي 
التزم بها هذا الفريق من الجوانب التالية : 

- نسخ الخطوطات المذ كورة والمقابلة بينها واعتماد النص الأقرب للصواب منها 

يق النص بالرجوع إلى المؤلفات الفقهية المعتمدة في المذهبين ال والشافعي . 

- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث 

- التعريف بالأعلام الواردة في متن الكتاب . 
) - التعريف بمعاني الكلمات الغريبة والمصطلحات الفقهية التى لمسنا حاجة القارئ إلى 
ا ۰ 

- استخراج القواعد الفقهية . 

١‏ - ولا يسعنا إلا أن نشكر مؤسسة دار السلام للطباعة والدشر والترجمة وكل 
العاملين في قسم المراجعة ونخص بالذكر : 

لاساد ع ادر جرد الكار واخ الس 

الأستاذ : أحمد عبد الرازق البكري رئيس قسم المراجعة والتحقيق بالدار . 

والأستاذ : محمد عادل محمد قسم المراجعة والتحقيق بالدار . 

والأستاذ : محمد عبد اللطيف خلف قسم المراجعة والتحقيق بالقسم . 

والأستاذ : محمود مرسي سالم قسم المراجعة والتحقيق بالقسم . 

ولا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر كذلك إلى هؤلاء الباحثين الذين بذلوا جهدًا كبيرا 
في المراجعة والطباعة والنسخ والتحقيق طوال هذه الفترة والتي زادت على ست سنوات 


القدمة 


٤4١/١ 

ونخص بالذ كر : 
فضيلة الشيخ : عبد الرازق ناصر . 
الشيخ ماد قف . 


الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور : 
الد كتور ٠‏ 


أسعد عبد الغني الكفراوي . 
معوض محمد الخولي . 

أحمد شوقي عبد المهيمن . 

الخو جابر بدران . 

عبد الرحمن عزيز سمرة . 

عبد العزيز رحمة الله محمد علي . 


الأستاذ : محمود الك محمود عوؤیس . 
الأستاذ : خليفة مخمود خليفة . 
لااد دة المغاز عب الحليم.. 


الأستاذ 


بجانب مجموعة كبيرة من الباحثين والمراجعين وقد أشرف على هذا العمل الموسوعي 


الك 
فضيلة الأستاذ الدكتور : محمد أحمد سراج » وفضيلة الأستاذ الدكتور : علي 
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم . 
زا عا ن ا د رب الان 


س 
0 


مرا لرراسات الفْمَهية والاقنصارية 


*# * * 


ھن هبن مز رین وران ااا امنور و ور و ل راون دار ی کر 2 
نان وسر ,اربرا ره ننن وار برا لن سان ا ايها ا زغلکان وراو! مکارت ایی ی تاز ابن توا : 


8 


ا انيو رمان ج اتشر رغ ام لامرن رشع خت ماک ر .را الیری رورت مسرل الو ا چ 
1 ا ای م۴ رالات ا رالفر ب زر ۔ وساب الان من انا کا ٠‏ رهم بز 1 

لوا ع اراز سن اورم فخا ورا ور عمتجم رشم و نره ررد کہ ا زک زف س سو بال و امور 2 e‏ ت 
ا حو رام التي ادا ز خط رامن 2 راس ھال رر لمران e‏ ر حا رک تاعارد : 
ر تر CA‏ 


یا 
E ¢‏ 
رن د 0 


2 ا . ا ا : 
شالع و اسحا کے 2 4 1 
ا i o ST‏ 


ورفة العنوان من النسخة ( ص ) 


٤۲/١ 


ان ولت ل را ام ا ا 
ا را 


٠ 1 رتار اسن اوور‎ r SEH 
وتر مدع دراو داز کک الفا واسشا مانا وروغ ارچ ر‎ 
ا ا و ررم و رع انار ا رتنا الط رل رادان کد نو م رالد رد۰‎ 


aa‏ ررد زومر تابار نھر رسع طا راد ھا حال راکو راز اد مارا زر ما سرخا م 


حزن موم ر ورو زرو ررر مذ! ماعو نرام رز م رة ر ووم دارو . ۰ اال زرا لر 


1 کور ر ور as‏ خاچ رھ ر و وروا ىرنس ولا چت ل رر یرادن ل 
ا مور زیر و ول پو الداع خلا رو دت 


ع تعدا کا ن اورا ر2 ارس E‏ رف ضدا اک رلا . لرا تادا بو 
LLI‏ 6 خسار و او 2 he‏ ا رر آاھررل رر ئ 


أ ر د اسمن اون مزر جوا ورا ززع کر سوا لما کور E DL‏ 


ا ارائ رخنت ملاک زویو تزا لااد روک ا ملاعا ا اد تلور ن ومرن یا را 


ب ھر ر ماعل وا دنل : ENG, e‏ ا ار نز و حلع اریز 0# د لن اروز کر 


سے اکا اهوت راکرد اک 


ISE ٤‏ ولائ زام حل روم انه طا رازلد کن رغ 
۲ ا رە اضر 4 ندا خو ع ١‏ 1ے رکا العو لامد انت لزاع لا زین در زیا املو 
ریا ع عم ن وجو دند اخ کر ا تور نزار 
ECA SUL RTT‏ الاسر فلز یکر د وا 


ڪا 


3 را 2 ونو ڪر زالت ۲ الرر و۷ ال ررم رر مره {I KITA‏ من اسما ل اال ور دنن ا ت ح 
اکر منم لے وور لار جما شیارا جا زا رزاجم مو )اما ننا نه 
ناامز 2 زمر برهن پ لارا زا لا م مر م امح لہ وا ار ویوا را ر دللملا مک لوو 


ن رر یوو حم ر یو ا تیا رور راء ۰ م ل رازاب .اسم زمغ رک ارا سل 


RENO REE‏ ادا راچا ba‏ د ناداللا ر جلها 
یاک ج رت و 0 IE‏ 
i‏ | جارح رصمد اوحار و اراو E N a‏ 

< چ اناد ھر ر انی ت رال فار یرام د فاا یت چا ناز نی رم ض رو ا ازور 
ادا رو نرج جزل تا یسم مز دیع ی مىتا سىم می مرن ان ا زرا 
اده می یما ن ن ا او _ک ن اتالالطنا خر تحار لجل ارا وضو خلا اللاو لفل للا م ال رورم ا د 
ف کم ملا مایا نز ا اترتا هنهی اور رر می اوم غو اشرت 
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مناه طاھرغ وبله ابا غو( کو ان رید به مطهراګان . 
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الورقة الأولى )١(‏ من نسخة ( ن ) 


الورقة الأخيرة ( ب ) من نسخة ( ن ) 


o || uo مقدمة المصنف‎ 


ربنا فرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين » وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل › 
وعلی آله » وصحبه )› وسلم تسليما أبدًا 0 
بالاملاءِ يوم الأحد الغالث والعشرين من ڏي القعدة سنة حمس وأربعمائة 


وقال : اللَهم اعصمنا من الزلل » ووفقنا في القول والعمل › واجعلنا لك طائعين › 
وما يرضيك متمسكين » وفيما عندك راغبين » قد أفردنا ‏ فى هذا الكتاب ما خالف 
فيه الشافعي ٩‏ » يإيجاز الألفاظ > واستیفاء معانيه » وأوردنا الترجيح » ليشترك المبتدئ 
والمتوسط في فهمه والانتفاع به » واللّه ولي التوفيق . 


# ¥ 


. ) الدعاء ساقط من ( م ) › ( ن ) › ( ع ) » أثبتناه من ( ص‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م) : [ فردنا ] وهو خحطاً ؛ لأن [ فرد ] معتاه : انفرد » و توحد بالأمر والرأي . وأما [ أفرد ] فمعناه : جعله 
فردًا » أي نحاه » وعزله . راجع المصباح المنير مادة ( فرد ) ( ٤٤١ » ٤٤١/۲‏ ) » المعجم الوسيط ( 1۸٦/۲‏ ) . 
)٤(‏ في( م ) »> ( ع ) [ ما حالف الشافعي فيه ] هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع القرشي 
المطلبي » الشافعي » الحجازي المكي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنتسب الشافعية > 
ولد بغزة بفلسطين سنة ٠٠١‏ ه » وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشاً بها وبمدينة الرسول بت » وتعلم 
القرآن على سفيان بن عيينة » ثم حرج إلى المدينة » فقراً على مالك بن أنس الموطاً وحفظه » ثم دحل بغداد 
وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه القدية » ثم عاد إلى مکة سنة ۱۹۹٩‏ » ثم عاد إلى بغداد فأقام بها شهرًا ثم 
حرج إلى مصر وصنف كتبه الجديدة » وأقام بها إلى أن مات » ودفن هناك » وكان موته ليلة الجمعة آخر ليلة 
من رجب . ومن تصانيغه : المسند في الحديث » أحكام القرآن » الرسالة » وغيرها » توفي سنة ٠١ ٤‏ ه . انظر : 
معجم المؤلفین ( ۱۱٦۹/۳‏ ) » اجرح والتعدیل ( ۲۰۱/۷ - ۲۰٤‏ ) » سیر اعلام النبلاء ( ٩٩ - ٥/٠١‏ ) » 
تقريب التهذيب ( ۱٤۳/۲‏ ) . 
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تعريف الطهور 


١‏ - قال الله تعالى  :‏ وأنزلتا من السمال ماءٌ هوا 4 » فالطهور عندنا : الطاهر 
غل طريق البالخة © 

۲ - وعند الشافعي : المطهر ° . 

O O 
. هناك ما يتطهر به‎ 
0 وال ى‎ 

»+ عِذاب الشنايا ريقهن طهُورٌ © »× 

مو طا غل و الال ول رر أن راد ب ف 20 لان وف 
الزيق بتطهير النجاسة نما تعافه © الأنفس ولا یدح به » وقد قال أهل العربية : « إن 
الطهور فعول من طهر » » والاسم إذا لم يتعد فعوله ”“ مثله » كقولهم : نؤوم من نام » 


. >۸ سورة الفرقان : الأية‎ )١( 
| . ) ۲۹۱ ۰ ۲۹۵/۱ ( البناية‎ › ) ۸۳/١ ( بدائع الصنائع‎ )۲( 
قال الخطيب الشربيني في مغني الحتاج : ل اله تعالی کا ورا ی اک ب تهر € آي مهوا‎ )۳( 
|١ ( وانظر : النتقى‎ . ) ٠١۲/١ امجموع شرح المهذب‎ » ۱۷/١ ويعبر عنه بالمطلق . ( انظر : مغني الحتاج‎ 
ال جامع‎ › ) ۱٤١۸ ›» ۱١١١/۳ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ » ) ٠١١۷/١ ( هه ) » الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) ء۷‎ ٦/١ ( المغني‎ » ) ٤4١ - ۳۹/١۳ ( لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
› جرير بن عطية بن الخطفي › أبو حرزة التميمي البصري الشاعر المشهور » مدح يزيد بن معاوية‎ )٤( 
وفيات‎ › ٤۷٥/١ وخلفاء بني أمية » وشعره مدون » توفي سنة عشر ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۷۸۲/١ الأعیان ۳۲۱/۱ - ۳۲۷ » كشف الظنون‎ 
[ من الطويل › وهو في‎ )١( 

حَليلَيّ كَل في ئُظرةٍ بعد َوب أداوي بها قَلبي عَليّ فور 

إلى رجح الأكفال هيف حُصُورها فاا :ود E‏ 
(1) في ( م ) : [ یرید به مطهرًا ] » وفي ( ع ) : [ نرد به مطهرًا ] 
(۷) في ( م ) : ( يعافه » . 
(۸) في ( ص ) › ( ع ) : [ مفعوله ] والثبت من ( م ) . 


0۸/1 تتاب الطهارة 


وإن تعدی الاسم تعدی فعوله ٩”‏ » کقتول من قتل . 

» "” » واحتج اخالف بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه‎ - ٦ 
. وإنما أراد المطيّر‎ 

۷ - [ والجواب عنه : أنه أراد الطاهر ] ” على طريق المبالغة » وهذا يفيد التطهير 
من طريق المعنى . 

۸ - احتجوا بقوله عليه الصلاة السلام : « جيل لي الأرض مسجدًا وطهورًا » ٩‏ 
وقد كانت طاهرة قبله » فعلم أنه احص اختصها بكونها مطهرة . 

. والجواب : أنها جعلت في حقه من أعلى أحوال الطهارة » فلذلك طهّرت‎ - ٩ 

٠‏ - واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « دباغ الأديم طهوره » “ والدباغ 
فعيل له » فلا يوصف بالطهارة » فثبت أن المراد به : تطهيره ”° . 

۹ - قلنا : معناه : دباغه سبب طهارته » کما يقال : غسل الثوب طهارته . 

١‏ - قالوا : العرب فرقت بين فاعل ومفعول » فإذا كان الطهور لا يفيد التكرار فلا 
بد من التطهير . 

۴ - قلنا : فيد الكزار عدا إذا ترا هق قتل به الفجاسة :ل درا رة 


( 0 ف( هن[ وت تمد رل ۲ وفي رع ): [ وان داعيم تعدى مغعره ]واج من( م ): 
(۲) في ( م ) : « واحتج الخالف بقوله عليه السلام « دباغ الأديم طهوره » » هو الدباغ في البحر هو الطهور 
مائه » مكان المثبت » وهو تصحيف . والحديث رواه مالك في الموطاً عن أبي هريرة في كتاب الطهارة « باب 
الطهور للوضوء » ( ۲۲/١‏ ) » والشافعي في الأم من طريق مالك في أول الطهارة ( ٠/١‏ ) وفي المسند في 
كتاب الطهارة آخر الباب الأول في المياه ( ۲۳/١‏ ) وأحمد في المسند ( ۳٠٠/۲‏ ) وأبو داود من طريق 
مالك في كتاب الطهارة باب الوضوء ياء البحر ( ۲۸/١‏ ) والترمذي في باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 
٠١١ ٠ ٠٠١/١(‏ ) الحديث ( 1٩‏ ) » والنسائي في باب ماء البحر ( ٠١/١‏ ) » وابن ماجه باب الوضوء 
بماء البحر ( ۱۳١١/١‏ ) » الحديث ( ۳۸١‏ ) والدارمي باب الوضوء من ماء البحر ( 1۱۸١/١‏ ) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 

) ۷٠/١ ( ع ) : [ قد جعلت .. ] » رواه البخاري في كتاب التيمم من حديث جابر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ) ۲۱۲/۱ ( ومسلم من حديث جابر عن أبي هريرة في كتاب المساجد‎ 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني من حديث عائشة ها عن النبي قر بلفظ : « دباغها طهوره » كتاب الطهارة باب 
الدباغ ( ٠١١/١‏ ) والبيهقي في الکبری ١‏ کتاب الطهارة » باب طهارة جلدة الميتة بالدباغ ( ٠١/١‏ ) . 
(1) في ( ن ) : « تطهره » . 


تعريف الطهو ل ٥۹/۱ u‏ 


الفرق » وهو إثبات الطهارة على وجه التأكيد والمبالغة . 

٠‏ - قلنا : العرب لا تعرف الأحكام حتى تضع الأسماء لها » وهذا التخصيص 
ايا لا يعرفه “ غير العرب . 

١‏ - قالوا : سموا الماء طهورًا قبل وقوع الفعل به > كما سموا الطعام سَحورًا قبل 

۷ - قلنا : هذا إثبات اللغة بالقياس » وإثبات اللغة بالقياس لا يجوز . وقد بينا أن 
آهل اللغة لا تعرف الأحكام فتضع الأسماء لها » وإذا ثبت أن معنى قوله تعالى : 
ورتا من السَّمالٍ مء هوا “ طاهرًا ”“ على المبالغة » لم يدل أن غيره لا يقع به 
التطهير . ولو سلمنا أن معناه : مطهرا ٠‏ » لم يصح اعتبار دليله ؛ لأن تعليق الحكم 
باسم جنس لا يدل على نفى ما عداه بالاتفاق ‏ » وإنما الخلاف فى تعليقه بأحد 
الأوصاف . 


HK # 


. >۸ في ( م ) : ( لا تعرفه ) . (۲) سورة الفرقان : الأية‎ )١( 
. ) ساقط من ( م ) » ( ع ) › وثابت في هامش ( ص‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : مطهر . (*) في ( م ) › ( ع ) : [ باتفاق‎ )٤( 


“٠/١‏ سسس کتاب الطهارة 


إزالةه النجاسة بجميع المائحات الطاهرة 


۸ ¬ قال ابو حنيفة )0( وأبو یو سف )( : يجور إزالة النجاسة بمح الائعات 
الطاهرة . 

 يعفاشلا وقال محمد ° : لا يجوز 2" . وبه قال‎ - ٩۹ 

٢۰‏ - لا : قوله عليه الصلاة والسلام : J):‏ إنما یغسل الثوب من المني والدم 
والبول » ”© » وهو عام في كل ما سمي غسلا » ومتى ثبت عموم الغسل ثبت عموم 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت الكوفي » التميمي بالولاء » أبو حنيفة » الفقيه الجتهد » مؤسس المذهب الحنفي » وكان 
من أصل أفغاني من آبناء فارس » وولد سنة ۸٠‏ ه » نقل إلى الكوفة ونشاً بها » وتفقه على حماد بن سليمان › 
ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في العقائد » والرد على القدرية » وغيرها » وتوفي ببغداد سنة 
١ه‏ » ودفن بمقابر الحيزران . ( انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤٩/١‏ › معجم المؤلفین ۳۲/٤‏ ) . 
(۲) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » فقيه » أصولي » مجتهد › 
محدث » حافظ » عالم بالتفسير والغازي وأيام العرب » ولد سنة ١١١‏ ه بالكوفة » وتفقه على أبي حنيفة › 
وسمع من عطاء بن السائب وطبقته » وروى عنه : محمد بن الحسن الشيباني » وأحمد بن حنبل » ويحيى بن 
معين » وولي القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ودعي بقاضي القضاة » من اثاره : كتاب الخراج » 
المبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة وغيره » توفي سنة ۱۸۲ ه › 
ببغداد ودفن في مقابر قريش . ( انظر : الجواهر المضية ٦۱۳ - 1۱١/۳‏ › معجم المؤلفين ٠١۲/٤‏ ) . 

)٠(‏ هو : أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي » فقيه مجتهد محدث » أصله من حرستا 
بغوطة دمشق » وولد سنة ٠۳١‏ ه » وفى رواية ٠۳۲‏ ه » بواسط » ونشأ بالكوفة فطلب الحديث وجالس أا 
ج ن ت عل آي رف و ا راه ره ل راا ا و ا 
القضاء بها ثم عزله » من تصانيفه : ال جامع الكبير والصغير » وكلاهما في فروع الفقه الحنفي » وكتاب الحجة على 
أهل المدينة » وكتاب الآثار » توفي سنة ۱۸۹ ه . ( انظر : الجواهر المضية ۱۲۲/۳ › معجم المؤلفین ۲۲۹/۳ ) . 
)٤(‏ قال الكاساني : زوال النجاسة الحقيقية عن الفوب والبدن اختلف فيه » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : 
تحصل » وقال محمد وزفر : لا تحصل . بدائع الصنائع ( ۸۳/١‏ ) > البناية ( ۷۰۹/۱ ) » ( ١٠٤١١١۴۳/١‏ ) 
البناية مع الهداية وتطيرها ( ۷١٤ - ۷٠۹/١‏ ) . 

)١(‏ قال الخطيب الشربيني : فالمتغير بمستغنى عنه كالزعفران ا اسم الماء » غير طهور . ( مغني 
الحتاج ۱۸/۱ »۰ انظر : امجحموع ٩۲/١‏ ) . 

(1) في ( ك ) »› > ( ع ) : «للمدة » مكان : « الدم » . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق ثابت بن حماد » 
عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن عمار بن ياسر في السنن كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر = 


إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة ا ي 11/1 


الغسول 1 به ] ( لأنه في مضمونه . ولا يقال : اسم الخسل مقيد في غير الماء » بدلالة 
آن 1 من مر غیره ان یغسل ] ٩‏ وجهه ذمه متی غسله بالخل ؛ لأن الأصل الإطلاق في 
الأسامي » فمدعي التقبيد يحتاج إلى الدليل ° » وذمهم لمن غسل وجهه بالخل للعادة 
لا للتقيید » آلا ترى أنه لو غسله باء زمزم في الموضع الذي يعز فيه › أو بماء الورد » أو 
بماء الكزبرة ‏ » أو ماء الكدر » ذموه ؟ . ولأنه مائع طاهر مزيل للعين والأثر » فجاز 
إزالة النجاسة به » كالاء . 

١‏ - قالوا : إن أردتم أنه طاهر قبل ملاقاته للثوب » بطل بالماء إذا وقعت فيه نجاسة 
قبل الغسل » وإن أردتم عند ملاقاته لم ” نسلم » لأنه نجس © . 

۲ - قلنا : نرید به أنه طاهر قبل الملاقاة » بحیث لا یکن أن يخلطه غیره . ثم 
تعليلنا للعين لا للأحوال “ » وهو أن الحل في الجملة ما يزيل النجاسة . 

۴ - قالوا : المعنى في الماء أنه يزيل الحدث » والمعنى بخلافه . 

٤‏ - قلنا : علة الفرع ‏ تبطل بالدباغ ؛ لأنه لا يزيل الحدث » ويزيل نجاسة 
الجلدء وهذا حكم مجمع عليه » وإن ما قال المروزي '“ يحتاج بعد الدباغ إلى الماء لا 

يصح ؛ لأن الغسل موجود قبل الدباغ ولم يطهر ‏ فعلم أن الدباغ هو المؤثر في الطهارة › 
ل الام على أن ياطن اجلد يطهر بالإجماع وإت لم يل آلا إلية > اولان ما جاز إزالة 


بالتنزه والحکم في بول ما یکل لحمه ( ۱۲۷/۱ ) وابن عدي في الکامل ( ٩۸/۲‏ ) والبيهقي تعايقًا في 
الكبرى باب إزالة النجاسة ( )١( . ) ٠١/١‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . 
(۲) في ( ع ) : 1 غلامه بغسل ] . 
(۳) في ( م ) : ١‏ إلى أن الدلال » »> و في ( ن ) و (ع ) : « إلى الدلال » . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) وهامش ( ص ) : « الكرمة » » الثبت من صلب ( ص ) وهو الصواب . 
الكزبرة : بضم الباء وفتحها » نبات معروف » انظر في مختار الصحاح مادة : ( كزبرة ) ص ٥٦۹٩‏ » المصباح 
المنير ( ٥٠٦/۲‏ ) المعجم الوسيط ( ۷۹۲/۲ ) . 
(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ):1 ]. (1) في ( ع ) : « تنجس » . 
(۷) في ( م )  :‏ یرید به ۲ » وفي ( ن ) : « يزيل به » . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : « للأحوال » بحذف : « لا» وهو خطاً . 
(۹) في ( م ) : ١‏ علته المغرع » » وفي ( ن ) › ( ع ) : «علة المغرع » . 
)۱١(‏ هو : إبراهيم بن أحمد بن إسحاق الروزي الشافعي » بو إسحاق » فقيه من أصحاب المزني » من 
تصانيفه : الشروط والوثائق » والوصايا وحساب الدور » وكتاب الخصوم العموم » وغيرها » توفي سنة 
۰ ھهھ. ( انظر : معجم المؤلفین ٩/۱‏ › سير اعلام النبلاء ۹٠/١١‏ ) . 


1/1 كتاب الطهارة 
الطيب به من ثوب الحرم جاز إزالة النجاسة به كالاء » ولأنها عين استحقت إزالتها 
لحرمة العبادة » فجاز إزالتها بغير الماء »> كالطيب من ثوب احرم . 

. قالوا : الطيب <° ا پازالة رائحته دون عینه‎ - ٥ 

۲ - قلنا : مر يإخراج عينه من أن تكون “ طيبا » وذلك یکون بزوال ريحها 
ويغسلها» كما أمرتا ياخراج العين من أن تكون 7 نجحسة وقد يكون ذلك بتغييرها 9 
مثل الخمر إذا طرح عليها الخل . 

۷ - قالوا : نعكس ” فنقول : لا ” يجوز إزالته بماء الورد »> كالطيب من ثوب 
الحرم . 

۸ - قلنا : يزول عندنا وتسقط العبادة » وإنما یکره فعله كما يكره استعمال ماء 
الورد في النجاسة . 

۹ - واحتج الخالف بقوله عليه والسلام في دم الحيض : « حختيه ثم اقرضيه ٠‏ 
3 بالماء r‏ ثم اغسليه بال اء ¢ 

۴٠۰‏ - والجواب : أن ذكر الاء لا يدل على اختصاصه بالتطهير »› كما أن ذكر 
الأحجار لا يدل ٠"‏ على اختصاصها بالاستنجاء . 

وفائدة التخصيص : [ أن ] "'“ الاء أعم وجودًا » وما سواه مكروه إزالة النجاسة 
به » فلم یأمرها بجا یضر ویکره اا ا ا 


الكناية إليه . 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 یکون ] . 
(۳) في ( م ) : « یکون » . )٤(‏ في ( م ) : « بتغير ٩‏ وفي ( ع ) : « بتغيير ما) . 


(*) في ( ن ) : « يعکس ۲ › و( ع ) [ انعکس ]. (1) في ( م۴ ) ۰( ع ) :[ لا ]. 

(۷) وجاء نحوة بلفظ ( اقرصيه ) انظر المعجم المفهرس لأفاظ الحديث ص ۳٠۲‏ مادة ( قرض ) . طبعة ليدن . 
(۸) ما بین القوسين غير موجودفي ( م ) ۰ ( ع ) . 

)٩(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض ( ٠١/١‏ ) › ومسلم في كتاب الحيض باب 
نجاسة الدم وكيفية غسله ( ۱۳١/١‏ ) › وأبو داود في السثن في كتاب الطهارة باب المرأة تغسلل ثوبها الذي 
تلبسه في حیضها ( ۰/۱ ٠ ) ٠١‏ والترمذي في السنن في أبواب الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من 
الثوب ( )۱١( . ) ۲١٠١/١‏ في ( م ) ٥:‏ لا تدل » . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) . (۱۲) في ( م ) : ( فلا ينصرف‎ )١١( 


إزالة النجاسة و المائعات الطاهرة a‏ ۳/1“ 


۳ - الو : طهارة شرعية » أو طهارة تراد للصلاة » كالوضوء . 

۴ - قلنا : المعنى في طهارة الحدث إذا وقعت بالجامد اخحتصت بجنس › فإذا (© 
وقعت بائع اخحتصت بجنس ‏ » وطهارة النجس إذا وقعت بجامد لم تختص © 
بجنس » فإذا “ وقعت بمائع لم تختص بجنس ؛ ولان الوضوء عبادة ”“ لا نعلي © 
معنى وجوبها » فاخحتصت با نص الله ”“ عليه وإزالة النجاسة علم معناها » وهو 
الإزالة » فجاز بكل ما يزيلها . 

۴ - قالوا : غسل واجب »› كغسل ” ال جنابة . 

. من ثوب الحرم . وامعنى في الأصل ما سبق‎ SS ۳٤ 


- قالوا : لا يرفع الحدث ¢ کالدهن والمرق . 
E OA‏ > وإن لم یزیلا لم یجز › کما لا یجوز 


۷ - قال مخالفنا : طهارة النجاسة آكد من طهارة الحدث لأن الماء ("“ لاطهارة 
والتطهير » ولأن المسافر إذا كان معه ما يزيل به النجاسة أو يتوضاً غسل النجاسة › وإزالة 
النجاسة لا تنتقل ‏ إلى بدل » ويكفي في الحدث غسل مرة واحدة ولا يكفي في فى إزالة 
النجاسة » فإذا كان الأضعف لا يجوز بغير الماء فالآكد أولى . ) 

۸ - قلنا : بل طهارة الحدث آكد ؛ لأنه منصوص عليه نصا غير محتمل » مجمع على 
حكمه » ويعتبر فيه النية عندهم » ویتعدی إلى غيرها وغير محلها » ویستوي قلیله وکثیره . 

فأما قولهم : تسلب الماء ”"'“ الطهارة والتطهير فلا يصح على أصلهم في الاء إذا 
ورد على النجاسة أنه طاهر » وعلى أصانا : انتقل إليه ما كان في امحل › وهذا لا 


(1) في ( م ) : 3 بنجس ۲ › وفي ( ع ) : ۵ وإذا» » مکان : « فإذا » . 


(۲) في ( م ) : ( بنجنس » . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يختص ] . 

(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لذا]. (*) في ( ن ) : « عادة » 

(1) في ( ۵ )۰ ( ع ) : «لايعلم» . (۷) في ( ع ) :1 الله تعالى ] . 

(۸) وهو قوله تعالی : 3 يتا لیت اموا دا فمل الصلوة فأعسلوا وجوم سورة المائدة : الآية ه . 
)٩(‏ في ( م ) : « بغسل » . )۱١(‏ في ( ع ) : [ ينقض ] . 

)١١(‏ في ( ص ) » ( ن ) « لأنهما لاء » وفي ( م ) : « لأنهما اماء » » وفي هامش ( ص ) تغلب » والإثبات 
من ( ع ) هو الصواب . | )١۲(‏ في ( م ) : « لا ينتقل » . 


. ع ) » وهامش ( ص ) : « كسلب الماء»‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


يدل على ضعف أحد الطهارتين » وأما المسافر فيتوضاً بالماء ثم يغسل به النجاسة إن 
اکتفی به ٩‏ » وإن لم يكتف به ابتداً يإزالة النجاسة » لا لتأكدها “ » لكن 
ق اا ن اطا ن ا ی ان الماء لو لم يكف للنجاسة > وجب أن دا 
بالوضوء حتى لم يكن الجمع » وقولهم : إن الفرض لا ينتقل دلالة 7 له ] ”“ على 
ضعفه حتى ثبت فرضه فى حالة واحدة » وتثبت ”“ فرض طهارة الحدث في كل 
حال « واعتبار العدد لیس بصحیح لأن المعتبر عندنا الإزالة 4 فإن وقع رة )( 
واحدة جاز » فإذا ثبت أن طهارة الحدث آكد فجاز بالاء . وإن لم نخص ^ 
الاضعف › وترجحح ما ذ کرناه ۽ لاله ناقل ومثبت حکم مدد » وهو الطهارة « 
ومزيل للحكم بزوال العلة الموجبة » ومُلجق لطهارة النجاسة بجنسها من الدباع 
والاستنجاء . وعللنا مستنبطة من أصل أجمع ”“ على ثبوت الحكم فيه » وعللهم 
منتزعة من طهارة الحدث › وقد احتلف في اخحتصاصها با اء 


٭+ بډ ٭ 


. ] في ( م ) « کفی بهما» . (۲) في ( م ) :1 يكف‎ )١( 
. في ( م ) » ( ع ) : [ لتأكدِ ] وفي ( ص ) : عبارة [ لا لتأكدها ] مكررة مرتين‎ )۳( 
. في ( ص ) : « لم يكفي » وفي ( ن ) : « النجاسة » مكان المثبت‎ )٤( 

|. 0 وثبتت‎ ٥: ) ساقط من ( ع ) . (1) في ( ن‎ )٥( 
. » في ( 0 ) >( ع ) : (مرة). (۸) في ( م ) : ( يیختص‎ )۷( 
.] ع ) :[ لجع‎ ( ٠) في ( م۴‎ )۹( 


الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهم اہ 


oO U vl 


مسالة فق ب 
الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر 

۹ - قال أصحابنا : إذا خالط “ الاءَ طاهر فغيّره ولم يغلب ي اأوصافه » جاز 
الوضوء 0 

۲( اقا االداف‎ ٤۸ 

>١‏ - لقوله اة : « التراب طهور المسلم ما لم يجد ال اء » ) » وهذا ماء مطلق ؛ 
بدلالة أن مياه العرب أكثرها متغيرة » فلا يمنع من إطلاق اسم الماء فيها » ولا يعرف 
الفرق بين التغير ”“ بالثورة و ”© الج أو الزعفران . 

4۲ - وقولهم : إنه سمي ماء الزعفران » غلط ؛ لأن هذا يقال في الحقيقة اء ٩‏ 
اعثصر من الزعفران : 


r ra ah EE 


(1) في ( م ) › ( ۵ )۰ ( ع ) :[ غير ] مکان [ خالط ] . 

(۲) قال الموصلي : ويجوز بماء حالطه شيء طاهر تغير أوصافه كالزعفران . انظر : الاختيار لت على ل الختار 
٠ ) ٠١/١‏ البناية ( ٠١٠٤/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص١١‏ » متن القدوري ص۳ » تحفة الفقهاء ( 1۷/١‏ ) »› 

الهداية مع فتح القدير ( ۷١/١‏ › ۷۲ ) حاشية ابن عابدين ( ۱۳١/١‏ ) . 

(۳) إذا احتلط بالماء شيء طاهر ولم يتغير به لقلته لم ينع الطهارة ؛ لأن الماء باق على إطلاقه ys‏ 

موافقته الماء في الطعم واللون والرائحة » كماء ورد انقطعت رائحته ففيه وجهان » وإن تغير أحد أوصافه نظرنا فإن 

کان نما يكن حفظ الماء منه كالطحلب جاز الوضوء به » وإن كان مما لا يكن حفظ الماء منه نظرنا : فإن كان 

ملحا انعقد من الاء لم ينع الطهارة به » وإن كان شيعا سوى ذلك كالزعفران والعمر لم يجز الوضوء به . انظ : 

اا ی ا ی ۰ ۴ ٠)‏ كفاية 

. ) ٠١/١ ( الأخيار‎ 

ee e CED ولفظه‎ )٤( 

« ما منعك ألا تصلي مع أصحابك ؟ » . قال : أصابتنى جنابة يا رسول الله »> قال له : « التراب ... » . ( اتظر 

. . ) ٠١١ - ۱٤۸/١ نصب الراية‎ 

(*) في ( ع ) : [ التغيرة ] » وفي ( ن ) : ( المتغير) . 

(1) في ( م ) “ ( )+( 0):[آر]. (۷) في (ع):[ لا 


كتاب الطهارة 
كل ما لو خالط الماء لم ينع استعماله جاز استعمال / الماء مع تغيير ‏ لونه » كالجص ا/ 
والطين » أو فجاز استعماله مع تغيير طعمه ) » كالملح » ومع تغيير لونه » كالكبريت . 
٤‏ - قالوا : المعنى في الطين أنه جاء للتطهير © . ) 
ه٠‏ - قلنا : أصل علتنا “١‏ ا جص وورق الشجر » ويبطل ما قالوه بغلبة التراب على الماء . 
aA‏ 
۷ء - قلنا : أما الآبار تنفك ”“ من ورق اشر را نة وا ا ك م 
الورق > وینجسه عندهم › ولأن كل مخالطة لو حصلت بالطين لم ينع 
جواز الوضوء إذا حصلت بالزعفران جاز الوضوء به ") » كما [ لو ] (' لم يتغير . 
۸ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « حلق الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غير 
لونه 9 زی 
٩ )‏ - والجواب : أن ظاهر هذا الخبر فيد نجاسته بالتغيیر "'“ › وهذا لا یکون إلا 
مخالطة النجاسة » والخلاف في مخالطة ما لا ينجسه » ولأن نجاسة الماء لا تَقف 
عندهم "“ على التغيير ؛ لأنا نقول في البحر والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز 
استعماله ما لم یتغیر » ولا يجوز استعمال ما تغیر ° . 
٠‏ - قالوا : خالطه 7 ما ] ٩‏ غير أحد أوصافه [ و ] ”' ما يستخني عنه غالبا › 


٩/۱ 


.] في ( م ) › ( ك ) :[ مع تغير] . (۲) في ( م ) › ( ۵ )۰( ع ):1 لوه‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ أنه خالطه مطهر ] . )٤(‏ في ( م ) : [ علبنا ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ في الطين ] . (1) في ( ع ) :1 عن ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ينفك ] . (۸) في ( م ) :1لا )]. 


(۹) في ( ع ) جاز به الوضوء ولفظ : [ الوضوء ] ساقط من ( ن ) . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٠١( 

)١١( )‏ أخرجه اين ماجه في السان في كناب الطهارة حر باب الحياض ( ۱۷4/١‏ ) احديث ( ٠۲١‏ ) 
والبيهقي في كتاب الطهارة باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( /١‏ ااا ا و 
كتاب الطهارة ( ٠١/١‏ ) . 

(۱۲) في ( ن ) › ( ع ) : [ بالتغير ] . 

(۱۳) في ( ص ) > ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ل تقف عندكم ] 

. ] في ( م ) : [ ما يتغير ] وفي ( ع ) : [ ماء تغير‎ )١١( 

. زيادة اقتضاها السياق‎ )۱١( . ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 


۷/۱ 


الوضوء بالتغير بمخالطة طاهر 
فمنع “ جواز الوضوء به كماء الباقلاء ) . 

۹ - قلنا : اعتبار ما لا یستغنی عنه لا معنى له ؛ لأن الماء يستغنى [ عن التراب ۲ © 
إذا طرح وإن لم ينع عندهم » وكذلك ورق الشجر © » فأما ماء الباقلاء » فما لم . 
يطبخ فإنه يجوز الوضوء به وإن تغير . وأما إذا طبخ فالمعنى فيه أنه استحال بالطبخ عن 
صفة الماء ”° » [ فلم يرفع الحدث  ]‏ وليس كذلك ما تغير ‏ )0 من غير طبخ ؛ لأنه لم 
يخرج عن صفة المياه » فجاز أن يرفع الحدث » أو نقول : المعنى فيه أن هذا التغيير لو 
ا منع ''“ جواز الوضوء » [ فكذلك بالزعفران ٠"‏ » وهذا التغيير 
لو حصل بالطحلب لم ينع ] ٠"‏ » فكذلك " بالزعفران . 

۲ - قالوا : الخالطة للماء على ثلاثة أضرب : موافق له في الطهارة والتطهير ‏ 
كالتراب فلا يسلبه إحدى الصفتين . ومخالف له في الطهارة والتطهير فيسلبه الصفتين › 
ومخالف في الطهارة وموافق في التطهير فيسابه التطهير ° . 

۴ه - قل قلا : ” القسم الأول : لا يصح » لأنكم سويتم بين التراب وال جص والورق 


)١1(‏ في ( ع ) :[فمع]. 
(۲) الباقلاء : ا لحب المعروف بالفول . نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية . انظر : لسان 
العرب ( بقل ) ( ۳۲۹/۱ ) . (۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


] في ( ع ) : [ فماء‎ )١( . ن ) + ( ع ) :[ الأشجار]‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

(1) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ لياه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ فجاز أن يرقع الحدث ] » والمثبت من ( م ) » C0‏ 

(۸) في ( م ) : [ مالم یغیر ] . 

(۹) الطحلب : حضرة لزجة تنبت في الماء المزمن وتعلو a‏ : الطلحلب : خحضرة تعلو الماء 
اأزمن » وهو ليس له جذور حقيقية » ينبت في المناقع والأرض الرطبة وعلى الشجر » والصخور أحيانًا ء 
والجمع الطحالبة . انظر : لسان العرب ( طحلب ) ( ۲٠٤١/٤‏ ) . 

. ] في ( ع ) :[ الزعفران‎ )١١( ٠] في ( ص ) + ( 0 ) + (ع) :1[ مع‎ )١( 

(۱۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) . )١١( ٠‏ في ( م ) : 3[ فذلك ] . 

)۱١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ موافق له في الطهارة والتطهير فيسلبه الصفتين ومخالف وموافق في التطهير 
فيسلبه التطهير ] وفي ( ص ) : [ موافق له في الطهارة والتطهير كالتراب فلا يسلبه إحدى الصفتين » 
e Gk E‏ > ومخالف وموافق و زا ا ي ا و 
وهو أقرب إلى الصواب . 

. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ قلت‎ )٠١( 


۸/۱“ کتاب الطهارة 


الشجر » وإن خالفت الماء في التطهير ”“ » ثم يبطل ‏ بغابة التراب على الماء © . 

. والقسم الثاني : بطل بوقوع النجاسة في القلتبن‎ - ٤4 

. والقسم الفالث : يبطل بالزعفران إذا لم يغيره‎ - ٥ 

والتقسيم الصحيح أن يقال : الزعفران والتراب يستوي “ تأثيرهما ٠”‏ في الماء إذا 
لم يغيراه » ولا يمنعان الوضوء » ويستويان إذا غلبا ”“ على الاء في منعهما للوضوء › 
فإذا ظهر لونهما ولم يغلبا وجب أن يستوي حكمهما كما يستوي في الطرفين . و 
[ قولهم ] “ : لا فرق بين تغيير الماء بالباقلاء “ قبل الطبخ وبعده » بيبطل ('“ على 
أصلهم " بتغيير الماء با جص إذا جرى عليه » وبتغيره ”" إذا طرح فيه ٠.‏ 

٦ه‏ - فإن قالوا : يكن حفظه من أحدهما دون الآحر » بطل بالطين ؛ لأنهم سووا 
بين تغيير الماء بالطين إذا جرى عليه أو طرح فيه . 


¥ * #* 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ع ) : [ تبطل ] . 
(۳) ساقطة من ( م ) » ( ٠)‏ (ع ) . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لوقوع ] . 
(*) في ( م ) : [ فيستوي ] . (1) في ( ص ) : [ تأثيرها ] . 
(۷) في ( ص.) : [ إذا غلب ] » وفي ( م ) : [ إن غلب ] . 
(۸) ساقطة من ( ن ) . (۹) في ( م )۰( ع ) :[ الاقلاء] . 
)٠١(‏ في ( ۰)۵ ( ع ) :1 مبطل ]۰ )١١(‏ في ( م ) : 1 أصولهم ] . 


. ] في ( م ) : [ وتغیره‎ )١١۲( 


ااا مسانة ا ي 
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وضوء المسافر بنبيذ 2 


% 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا لم يجد المسافر الماء توضأً بنبيذ التمر » ولم يتيمم . 
e‏ : آنه یتیمم ولا یتوضاً [ به ] ۀ وهو قول 
j iG kı i e J‏ 


9 بن أبي مرم يزيد بن عبد الله عصمة القرشي المروزي مولاهم » الشهير بالجامع » قيل : لقب 
بالجامع لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة . كان له أربعة مجالس : مجلس للأثر »> ومجلس لأقاويل أبي 
حنيفة » ومجلس للنحو » ومجلس للشعر . أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى » والحديث عن الحجاج 
ابن أرطاة » والتفسير عن الكلبي ومقاتل » والمغازي عن ابن إسحق . روى عن الزهري ومقاتل ابن حبان › 
وروی عنه نعیم ابن حماد شيخ البخاري . توفي يلو سنة ثلاث وسبعين ومائة . انظر : الجرح والتعديل 
٤۸٤/۸(‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠ ) ۸۰ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۲ > ۲۷٥/٤‏ مفتاح السعادة ( ۲٣١۰/۲‏ ) » 
الفوائد البهية ص٠۲۲‏ . 

a 

(۴) قال محمد بن الحسن في الأصل : قال أبو حنيفة : يتوضاً بالنبيذ > وروی نوح ال جامع عنه أنه رجع عن 
هذا وقال : يتيمم ولا يتوضاً به ؛ لأن النبي تر توضأً به بمكة ونرلت آية التيمم بالمدينة . وقال متأخحرو 
الحنفية : : إذا كان نبيذ التمر حلوا رقيقا قارصا يتوضاً به ولا يتيمم عن بي حنيفة عملا بالنص دون القياس » 
الا رجف : تيمم ولا يتوضاً به عملا بالقياس » وقال محمد بن الحسن : يجمع بين الوضوء به والتيمم 
احتياطا . وبعد النظر يرجع إلى رواية محمد » عملا بآية التيمم » وحديث ابن مسعود هه في ليلة الجن › 
والدليل على ذلك : لا يجوز عند الحنفية التوضؤ بجا سوى نبيذ التمر من الأنبذة » كنبيذ الزييب والتين وما 
أشبه ذلك ؛ لأن نبيذ التمر حصب الأثر على خلاف القياس » فيبقى الباقي على موجب القياس . انظر.: 
الأصل ( ۷١ ۷١/١‏ ) » ا جامع الصغير ص( ۷١ ٠۷٤‏ ) » مختصر الطحاوي ص( ٠١‏ ) والهداية ( ٠۴/١‏ )» 
فتح القدير ( ٠٠١ ء٠۱١۸ /١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) . قال النووي تنه : أما النبيذ فلا يجوز الطهارة 
به عندنا على أي صفة کان » من عسل أو تمر أو زبيب أو غيره » مطبوًا كان أو غيره » فإن نشى أو سكر 
فهو سجس يحرم شربه وعلی شاربه الحد » وإن لم ینش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به » هذا 


تفصيل مذهبنا . اه . انظر : المجموع ( ۹۳/١‏ ) » حلية العلماء ( ٠۳- ٠٠/١‏ ) » المدونة الكبرى ( »)£/١‏ 
الكافي لابن عبد البر ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » بداية الجتهد CON ERN ENEWS‏ 


. ) 1/١ ( الكافي لابن قدامة‎ ٠» ) ٠١ /١ ( المغني‎ 


۷۰/1 كتاب الطهارة 

اک وجه الوا الاو 2 ما روا حش الصنعاني عن ابن عباس ڪه » وأبو 
رافع " مولی ابن عمر ۲ » وأبو زید ”) مولی عمرو بن حريث عن ابن مسعود ” عن 
النبي بي [ أنه قال ] في ليلة الجن : أمعك ماء » قال : لا » معي إداوة فيها نبيذ التمر › 
فأحذه النبي بهل فتوضاً به [ وصلى الصبح ] ” وقال : تمرة “١‏ طيبة وماء طهور ‏ . 

ولا يجوز أن يقال : إن هذا الخبر رواه أبو فزارة السادر “ عن أبي زيد » وهو 
مجهول ؛ لأنا نقلنا احير من ٠‏ غير هذا الطريق » ولو لم ينقل إلا منه كان طريقًا 


(۱) في ( ع ) :[ حسن ] هو : حنش بن عبد اله بن عمرو الصتعاني » روى عن فضالة بن عبيد اله وبي هريرة 
واین عباس وغیرهم » وروی عنه ابن الحارث وقيس بن الحجاج وربيعة بن سليم وغيرهم » نزل إفريقية مرابطا » 
وتوفي سنة ٠٠‏ ٠ه‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۹۱/۳ ) » الطبقات لابن سعد 
( ۳۹۱/۰ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠٠/١‏ ) » البداية والنهاية ( ۱۸۷/٩‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١۹/۱‏ ) . 
(۲) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي » عالم فقيه » صحابي ولد بمكة سنة ۳ ه > 
ونشاً بها » ولازم رسول الله به وروى عنه الأحاديث » وسكن الطائف »› ونسب إليه تفسير القرآن » ومسند 
من الحديث » وفتاوى جمعها أبو بكر محمد بن أمير المؤمنين المأمون في عشرين مجلا » توفي بالطائف سنة 
٠‏ ه . انظر : معجم المؤلفين ( ٤4٦/٤‏ ) » الاستيعاب في هامش الإصابة ( 1۹/٤‏ ) . 

(۲) في ( م) : 1 وأبي رافع ] هو : آبو رافع المدني نزيل البصرة » قال ابن عبد البر : لا أعرف لمن ولاه ولا أقف 
على نسبه . من كبار التابعين » مشهور بكنيته » ثقة ثبت روى عن أبي بكر الصديق وعمر بن ا خطاب وعبد الله 
ابن مسعود » روى عنه : الحسن البصري وقتادة وعلي بن زید وغيرهم . انظر : اجرح والتعدیل ( ۳۷۳/۹ ) 
والطبقات الكبرى ( ۸۸/۷ ›» ۸٩‏ ) » الاستيعاب على هامش الإصابة ( 1۹/٤‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آل عمر]‎ )٤( 

» هو زید اخزومي مولی عمرو بن حریث وقیل : ابو زائد » مجهول » روى عن عبد الله بن مسعود‎ )٥( 
) ٥٤۲/۲ ( وروی عنه ابو وار اتقو اح یں ( ۳۷۳/۹ ) » تقریب التهذیب‎ 

(1) في ( ۰)۲ (ع) : [ 4 ] هو : عبد الله بن مسعود بن غافل » الإمام ا حبر › فقيه E‏ 
الهذلي المكي > كان من السابقين الأولين > ومن النجباء العالمين . شهد بدرًا » وهاجر الهجرتين › وکان يوم 
اليرموك على النفل » ومناقبه غزيرة » روی علا کثیرًا » توفي سنة ۴۲ ه . . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۹۰/۳ ) . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۸) في ( ع ) : [ ثمرة ] 

ا درا ی رای ماکان ای کاب لار رعا راب رر ادر 8 
والدارقطني في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ ( ۷٦/١‏ ) والطحاوي في كتاب الطهارة باب الرجل لا يجد إلا 
نبیذ التمر هل يتوضاً به أو یتیمم ( ٩١ › ٩٤/۱‏ ) . 

)٠١(‏ هو : راشد بن كيسان العبسي » أبو فزارة الكوفي » روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن جبير » وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم » روى عنه إسرائيل بن يونس » والراح بن مليح الرواس » وجرير بن حازم › 
وسفیان الثوري وغیرهم » ولم نعثر على تاریخ وفاته . ( انظر : تهذیب الکمال ۱۳/۹ ) ( ۱۸۲۸ ) . 
)۱١(‏ في ( ع ) :1[ عن ]۰ ) 
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وضوء المسافر تند التمر 


0 ا ر ا ا 
الزاهد . وروى أبو حنيفة والئوري ”© وإسرائيل بن يونس ٩‏ » والجراح أبو ر 
وشريك “ وأبو زید مولی عجرو بن ر اخزومي » قال ابن المديني ”“ : وروى أبو 
فزارة عن ابي زيد قال و 


©0 ولا يقال : إن ابن مسعود لم يكن مع النبي ل في هذه الليلة » وقد سل علقمة‎ - “١ 


» هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » ثقة حافظ » فقيه عابد » إمام حجة‎ )١( 
من رءوس الطبقة السادسة . توفي نله بالبصرة في شعبان » سنة إحدى وستين في خلافة المهدي وله أريع‎ 
عل الحديث ومعرفة الرجال ص۳۲ » تقدمة الجرح‎ » ) ۱۹۳ -۱۹١۰ وستون سنة . انظر : تاريخ الثقات ص(‎ 
. ) ۳١٣۷/۱ » ۲۵٣۱ › ۲٥۰/۱ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٦۰-۲٥۷/٦ ( والتعدیل » طبقات ابن سعد‎ 

(۲) هو : إسرائيل بن يونس الحافظ » الإمام » الحجة أبو يوسف الهمداني السبيعي » أكثر عن جده وروى 
اا فن ردن مدا رین میا ب قرعم وسات هه آرم رعا اأ وأحمد بن 


خالد وغيرهم » وكان من أوعية الحديث » ومن مشايخ الإسلام كأييه » وجده » وأخيه عيسى » > وتوفي سنة 
۰ه أو سنة ۱١١‏ » أو ۲ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۷/. ۰ ) » الجرح والتعدیل ( ۳۳۰/۲ › 
۱ ) » الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲٠١/١‏ ) » تقريب التهذيب ( 1٤/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ys‏ . هو : الجراح بن مليح بن عدي بن فرس » ابو وكيع 
الكوفي » من رجال التهذيب » قال ابن سعد : روى ام جراح بن مليح بيت المال » بمدينة السلام » وكان ضعيفًا في 
الحديث » عسرا في الحديث » متنا به » حدث عن زياد بن علاقة وأبي إسحاق وسماك بن حرب وغيرهم » 
روى عنه والده وعبد الرحمن بن مهدي وقبيصة وغیرهم » توفي سنة ( ۱۷۰ » ۱۷٩‏ ه) . انظر : سير اعلام 
لنبلاء ( ٠۰٥/۸‏ ) » طبقات ابن سعد ۳٣۹/۹(‏ ) » تهذيب الكمال ( ۳/. ۰ ) رقم ( ۸٩۳‏ ) . 

)٤(‏ هو : : شريك بن عبد الله النخعي القاضي » أبو عبد الله الكوفي » ثقة . قال أبو حاتم : شريك صدوق » وقال 
أبو زرعة : کان كير الحديث » صاحب وهم » يغلط أحيانا . توفي ناله بالكوفة سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة ء 
عن نيف وثمانين سنة . انظر : تاریخ الثقات ص( ۲۰۲ - ۲۱۷ ) » الجرح والتعدیل ( ۳٣۷- ۳٣٣/٤‏ ) » 
البداية والنهاية ( ۱۷۱/۱۰ ) » تقریب التهذیب ( ۳١۱/۱‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۸۸/١‏ ) 

lS : هو‎ )٥( 
الرجال » وعلل الحديث » روى عنه البخاري » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » وأحمد » وخلق‎ 
» ) ۳٠۹/۱ ( سواهم . توفي تاهو سنة أربع وثلاثون ومائتين . انظر : مقدمة كتاب الجرح والتعدیل للرازي‎ 
البداية‎ » ) ٤١ » ۳۹/۲ ( الطبقات الكبرى ( ۸/۷ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۱/۲ ۰ ۲۷۷ ) » تقريب التهذیب‎ 
ENN aE I) والنهاية ر(‎ 

)١(‏ هو : علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك » فقيه الكوفة وعالها و مقرئها » الإمام الحافظ اجرد » الجنهد 
الکبير » ابو شبل »> ولد في أيام الرسالة الحمدية » وعد من المخضرمين » هاجر في طلب العلم وا جهاد » وتزل 
الكوفة » ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل » وتفقه به العلماء » حدث عن E‏ 


عن ذلك › فقال : وددت أن یکون () معه . وروي عن ابن مسعود انه قال : « ما کان 
معه منا أحد » ٠‏ ؛ وذلك لأن ابن المديني قد طرق كون عبد الله بن مسعود مع النبي 
بر في ليلة الجن من اثني عشر طريقا ا وکر بمقوب بن آي شية ٩‏ حديٹ آي 0 
عثمان البكالي © عن اين مسعود اه کان مع الي مڳل 7 في ليلة الین ٩ء‏ وار 
عثمان البكالي صحابي ” » فقال ابن أبي شيبة ‏ : هذا ایت فر 7 و 
الأخبار لو تعارضت كان اغبت أولى »> كيف والجمع ممكن ؛ لأن علقمة نفى كونه مع 
النبي لتر عند خحطاب الجن › وهذا لا ينفي خروجه معه . 

. قالوا : النبي بتو توضاً به في الحضر » وهذا مجمع على تركه‎ - ٢ 

۴ - قلنا : توضاً به بعد ما حرج من مكة وَبَعدَ منها » وعندنا جوز e‏ 


وغيرهم » حدث عنه : أبو وائل » والشعبي › وإبراهيم النخعي › ومحمد بن سيرين › وغيرهم » توفي سنة 
٦۱ (‏ ۰ أو ٦۲‏ ۰ او ۷۲ ه) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠١ ›» ٩٤/٥‏ ) . 

)١(‏ في ( م ) « أكون » » و في ( ع ) : « کون » . هذا الحديث أحرجه مسلم في كتاب تفسير القرآن باب 
الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( ۱۹١/١‏ ) »› والطحاوي في كتاب الطهارة باب الرجل لا يجد 
إلا نبيذ التمر هل يتوضاً به أو يتيمم ( ٠٥/١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم بهذا الإسناد مطولا في كتاب تفسير القرآن باب ال جهر بالقراءة ا والقراءة على 
اجن ( ۱۹۰/۱ ) » بو داود ( ۲۸/۱ » ۲۹ ) والترمذي في « كناب تفسير القرآن » » « باب ومن سورة 
الأحقاف » ( ۳۸۲/١‏ » ۳۸۳ ) . ) 

(۳) هو : : يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت السدوسي » مولاهم البصري البغدادي » آبو يوسف محدث حافظ 
فقيه » ولد في حدود سنة ۰ھ » وسکن بغداد وحدث بها » وتوفي سنة ۲۹۲ه في ربيع الأول . من 
آثاره : المسند الكبير في الحديث . ( انظر : معجم المؤلفین ۱١۹/٤‏ ) . 

۰] في ( م ) : [ ابن ] وفي ( ع ) :1 بن‎ )٤( 

(ه) في ( ص ) » ( ن ) : [ البكالي صحابي ] بزيادة : 7 صحابي ] . وهو : عمرو بن البكالي بكسرة 
الموحدة » وتخفيف الكاف » اختلف في اسم أبيه » فقيل سفيان » وقيل : سيف » وقيل : عبد الله البكالي . له 
صحبه » وقال أبو سعد الأشح : حدثنا حفصبن غياث عن خالد الحذاء عن أيي قلابة عن عمرو البكالي » 
وکان من أُصحاب رسول الله بو » وكان ذا فقه . لم أعثر على تاريخ وفاته . ( انظر : الإصابة ٠٣/١‏ ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ع ) . (۷) في ( م ) :1 صابي ] . 

(۸) في ( ن ) : [ ابن شيبة ] هو : صاحب المصنف . 

: ۴۹۹/١ الحدیث خر جه بلفظ آخر الإمام أحمد في الخند ر‎ )٩( 

. ] في ( ع ) : [ يجوز‎ )٠١( 

] في غير ( ص ) :1 الوضوء‎ )١( 


۳/1 


ا اس ر مدي ر توو ییار 
٤4‏ - قالوا : الذي كان في الإداوة تمر وماء لم يختلط » ولهذا قال 3 التب بر ع < : 
«تمرة (“ طيبة » وماء طهور » . ) 
٦٩١‏ = قلنا : هذا لا يسمی عندنا على الإطلاق نبيدا » وقد سماه ابن مسعود بيدا › 
ااا ا و و ی واا 

ییقی ” على حاله . ) 

٠٦‏ - ولا يقال : اعتبار حقيقة قول النبي بير وحمل قول ابن مسعود على الجاز 
أرلى من حمل قوله على اللقيقة وحمل قول البي بإ على انجاز , 

۷ - ق قلنا : ترك النبي بلق الإنكار تقرير له على قوله » فصار كأن القولين صدرا من 
النبي ب » فيجوز حمل الأول على الحقيقة والثاني على الجاز 

۸ - ولا يقال : إنه لم یکن شديدًا ٩”‏ ؛ لأن من أصحابنا من قال : الخلاف في 
النبيذ الحلو » فعلى هذا يسقط سؤالهم » ويسقط ما يقولون : إنه لم يكن مطبوعًا ؛ لأن 


الحلو لا يعتبر فيه الطبخ . 
- قالوا : ليلة الجن كانت بمكة » وأية التيمم نزلت بالمدينة فنسختها . 
١‏ - قلنا : النسخ يكون بين المتنافيين ‏ » ولا تنافي بين الأية والخبر » وسنبين ذلك . 
ا على أصلكم » كخبر القرعة . 
١‏ - قلنا : الخالف للأصول أن يرد © احبر بما وجد في الأصل خلافه بعینه › او 


كان معناه مجمعا ‏ علي خلاقه » كخبر القرعة ؛ لأنه تضمن نقل الجزية من 
شخص إلى شخص » وهذا معنى أجمعوا على خلافه . وخبرنا لم يوجد ما ورد به في 
الأصول بخلافه » ومعناه ٠‏ عليه أوصاف الطاهر على "" الماء » وهذا المعنى لم يجمعوا 


. ] في ( ع ) : [ عن المصر ] . (۲) في ( م ) › ( )۰( ع ):[ شت‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :1[ ثمرة ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(*) في ( ن ) :[ لا يبقا ] وفي ( ع ) :1 لم يبق ] . 

(1) في ( ت ) : [ شديد ] وفي ( ع ) : [ سدیدا ] . 

(۷) في ( ع ) : [ متنافيین ] . (۸) في ( م ) : [ أن ترد ] . ١‏ 

(۹) في ( ن ) : [ مجمع ] . )٠١(‏ في ( 0 ) > ( ع ) : [ الحرية ] . 
)1١(‏ في ( ع ) :1[ من ] . 


۷4/1 س کكتاب الطهارة 


على امتناع الوضوء به ؛ لأن ابن جرير ”“ يجوز الوضوء بالخل ونبيذ ”“ الزبيب . 
۴ - ولا يقال : إن البلوی تعم » ولا تبت E‏ وجود النبيذ في 
السفر مع عدم الماء أمر نادر » فكيف يدعى عمومه . 
- ويدل عليه : ما روى الأوزاعي ) عن يحيى بن كثير ‏ » عن عكرمة © 
عن ابن عباس » أن النبي ّي قال : « الوضوء بنبيذ التمر وضوء من لا يجد امائ © . 
ولا یکن تأویل هذا الخبر إلا ياسقاط ما شرطه . وقد روی جواز الوضوء به : علي » 
وابن مسعود » وابن عباس ” ب وقال أبو العالية © « رکبت مع اصحاب رسول اللہ 


)١(‏ في ( م ) : [ ابن حرز ] . وهو : غزوان بن جرير الضبي » والد فضيل بن غزوان » وجد محمد بن فضيل 
ابن غزوان » روی عن أيه » وروى عنه الأحضر بن عجلان » أبو طالوت عبد السلام ب بن ابي حازم » وذ کره 
ابن حبان في كتاب الفقات » ولم أقف على تاريخ وفاته . انظر : تهذيب الکمال ( ۹۹/۲۳ ٠٠١‏ ) › رقم 
( 4 ). (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وبنبيذ ] . 

(۳) في ( ع ) :1 ولا یثبت ] . 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي » الدمشقي » أبو عمرو » من قبيلة الأوزاع » إمام الديار 
الشامية في الفقه » والزهد » وأحد الكتاب المترسلين » ولد ببعلبك سنة ۸۸ ه » ونشأ في البقاع وتحول إلى 
ببروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها » ومن آثاره : كتاب السنن في الفقه » والمسائل في الفقه . توفي سنة 
۷ هھ . انظر : معجم المؤلفين ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 

)٥(‏ هو : یحی بن كثير بن أبي بكر الطائي » مولاهم » أبو نصر اليماني » روى عن إبراهيم بن عبد الله بن 
قارظ » وأنس بن مالك » والأوزاعي » وغيرهم » وروى عنه : إبان بن بشير المعلم » وإبان بن يزيد » وعكرمة 
ابن عمار اليماني » وغيرهم » قال عمرو بن علي وغيره : مات سنة تسع وعشرين مائة » أو سنة اتون وثلائين 
ومائة . انظر : تهذيب الكمال ( ٥١٠١/٣۳١‏ ) . 

(1) هو : عكرمة بن عمار البصري » الحافظ الإمام » أبو عمار العجلي » من حملة الحجة وأوعية الصدق › 
حدث عن : عطاء بن ابي رباح » وظاووس بن كيسان » ویحیی بن كثير »> حدث عنه : شعبة » والثوري › 
وروح بن عبادة وغيرهم » مات سنة ٠٠١۹‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠٠١/۷‏ ) . 

(۷) خر جه الدارقطني في كتاب الطهارة و في اول باب الوضوء بالنبيذ ( ۷٠/١‏ ) › والبيهقي باب إزالة 
الننجاسة ( ١١/١‏ ) . 

)^( أخحرجه ابن ابي شيبة في مصنقه ( في الوضوء بالنبیذ » ( ۳۹/۱ ) › والدارقطني في آخر کتاب الطهارة 
في أول باب الوضوء بالنبيذ ( ۷۸/١‏ › ۷۹4) .. 

)٩(‏ هو : رفيع بن مهران » الإمام المقرئ الحافظ المفسر » أبو العالية الرياحي » البصري » أحد الأعلام » درك 
زمان النبي بل وهو شاب » وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق » ودخل عليه » وسمع من عمر » وعلي › 
وأبي ذر » وغيرهم » وحدث عنه : قتادة وثابت ومحمد بن واسع » وغيرهم › وتوفي سنة ٩۰‏ ه » أو سنة 
۳ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲١۰۷/٤‏ ) . 


۷٥/1 


وضوء المسافر بنبيذ التمر 


ب البحر ففني ماؤهم » فتوضئوا بنبيذ التمر » وكرهوا ماء البحر  »‏ » والصحابي إذا 
قال ما لم يعلم بالقياس [ حمل على التوقيف ] ”° » أو [ نقول  ]‏ : إنه لا مخالف 
لهم فصار إجماعًا . 

- ولا يقال : قد روي عن ابن عمر ^ أنه قال بنجاسة النبيذ ؛ لأن هذا في 
شربه . فيتعارض [ ذلك عنه ] ” » فبقي قول بقية الصحابة ”© » ولان الرأس من 
أعضاء ”"“ الطهارة ؛ فجاز أن يد ثبت له بدل عن الغسل » کالوجه و ا ی 
تارة تعم البدن ء وتارة تختص يعضه » فإذا جاز أن ب يثبت النقل “ في بعضه جاز أن يثبت 
في جميعه ولأ تمر تقل لی بدل فجاز ن بهي لی بدلین کالکفان هذه 0 
الأقيسة لسنا ته سے 09 ا دلا > بل لترجيح الأخبار » 1 ولأن كل فرض جاز انتقاله 
بيذ ] ٩‏ > كغسل الطيب من ثوب احرم . 

E 5}: واحتج الخالف بقوله تعالی : فا اسلا عسلوا وجوم إلى قوله‎ - ۷٩ 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني من طريق مروان بن معاوية » عن أي خلدة » بلفظ : قلت لأبي العالية : رجل 
ليس عنده ماء » وعنده نبيذ » أيغتسل به في جنابة » قال : لا » فذكر له ليلة الجن » فقال : أنبذكم هذه 
الخبيثة » إا كان ذلك زيبًا وماء . في كتاب الطهارة في أول باب الوضوء بالنبيذ ( ۷۸/١‏ ) » والبيهقي 
بلفظ : نری نبیذ کم هذه الخبیث إغا کان ماء یلقی فيه ترات فیصیر حلوا زبیبا » السان الکبری في آخر باب 
إزالة النجاسة ( ۱۴۳/١‏ ) . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ حصل على التوفيق ]. (۴) في ( ع ) [ نقول نقول ] . 

› عبد الله بن عمر بن اللخطاب الإمام القدوة شيخ الإسلام » أبو عبد الرحمن ¿ القرشي » العدوي » المكي‎ )٤( 
ثم البغدادي » أسلم وهو صغير » ثم هاجر مع أبيه ولم يحتلم » واستصغره النبي بتر يوم أحد » وأول غزواته‎ 
. الخندق » وهو ممن بايع تحت الشجرة » وأمه » وأم المؤمنين حفصة أمهما زينب بنت مظعون الجمحي‎ 
›» روى علا نافعا عن النبي بيه » وعن أييه وأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم » »> وروی عنه : آدم بن علي‎ 
رأسلم مولى أيه » وإسماعيل بن عبد الرحمن » وعائشة وغيرهم » توفي سنة ۷۲۳ . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۳٤۷/۲ ( الإصابة‎ » ) ۳٦/٤ ( 

(ه) أحرجه الدرتطني في السان في كناب الأشرية وغرها باب ما يحرم من اليد ( ۲١١/٤‏ ) » واطحاوي 
في المعاني في كتاب الأشربة باب ما يحرم من النبیذ ( ۲۱۹/٤‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [ فنفى قوله بقية الصحابة ] ٠.‏ (۷) في ( ع ) : من [ بقية ] أعضاء . 

(۸) في ( ع ) : [ التفل ] . (۹) في ( ع ) : [ وهه ] . 

. وردت هذه العبارة في سائر النسخ هكذا‎ )١١( , ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ليسايشت‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) : [ قإن لم تجدوا‎ )١١۲( 


AA 


كا صما ا 4 ولم يجعل بينهما واسطة .. 

۷ - قلنا : إن قوله # ايلوا وج وکن 4 ٩‏ عام في کل خسل بالا وخر 
فيفيد " ذلك النبيذ . ولا يقال : إن هذا اللفظ عل الحقيقة وامجاز ۽ لأنا لم نشبت 

ر ر 

مخصوص الغسول به لفظا » وإنما أثبتنا عموم الغسل › وذلك حقيقة في الامرين › 
ولأن الله تعالى حص جواز التيمم بحال عدم الماء > والنبيذ قد أجراه ‏ النبي ل 
RNR IEA GNSS‏ 
التيمم مع وجوده » والحكم تارة يثبت يثبت بالصريح › وتارة بالتنبيه ”° . 

ولان تول لی : کم موا ا4 ما يمرا » “ المراد ا ر ق 
الشرع ؛ بدلالة ما قدمناه ”“ في الخبر . 

۷۸ - احتجوا بقوله عليه السلام : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء ) © » 
وهذا/ لا دلالة فيه ؛ لأن الثسد ماء في الشرع » فيدخحل في عموم الخبر . اإب 

4 - ولا يقال : إنه حمل على الحقيقة والجاز ؛ لأنا اعتبرنا الماء في الشرع دون 
اللغة ؛ لأن الاسم حقيقة في الشرع فيهما » ولأن اللفظ الواحد في النفي يحمل عليهما 
i hS SE PE‏ 
تقديره : التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو النبيذ . 

a E 
› وهذا الوصف غير مسلم ؛ لأن الوضوء بالنبيذ والتيمم يجوز للمقيم إذا بعد عن المصر‎ 
ذكره الطحاوي » وإن '“ سلمنا لم يصح ؛ لأنه يجوز في السفر ما لا يجوز في‎ 
الحضر» كالتيمم › والقصر »› والإفطار . ثم المعنى في الخل أنه لم يسم طهورًا في‎ 


. ] سورة المائدة : الآية 1 . (۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فيقبل‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ أجراه ] . (6) في( م)›(ع ):1 للا يجوز]. 
(*) في ( م ) : [ بالنية ] . )٦1(‏ في سائر النسخ : 1 فإن لم مجدوا ... ] . 


(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 ما قدمنا ] . 

(۸) أخحرجه مسلم في كتاب المساجد ( ۳۷٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارات في 
الرجل يجنب وليس يقدر على الاء ( ۱۸١/١‏ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب الدليل على أن 
الصعيد الطيب هو التراب ( ۲٠۳/١‏ ) . (۹) في ( ع ) :[٠اء].‏ 

)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ #ظإك]. 


وضوء المسافر بنبيذ التمر د اإ/VV‏ 


۱ - قالوا : شراب مسکر » کنبیذ الزبیب . 

۲ - قلنا : الخلاف على قول كثير من أصحابنا في الحلو دون المسكر ؛ فصار ما 
ذكروه مسلمًا » والمعنى في نبيذ الزبيب ما قدمناه . 

۴ - قالوا : من حكم البدل أن يكون أعم وجودًا من المبدل » كالتراب . 

٤‏ - قلنا : لا يتنع أن کو الال ای وچ ا ری ن ف جا 
الإطعام بدلا عن ”“ الصوم في كفارة الظهار > وجعل الصوم بدلا عنه في كفارة 
اليمين؟ فلا يدل على وضع قولهم أن يكون أحدهما أضيق » وجعل تارة بدلا » وتارة 
اا | 

فالا ماع لا برق اللدت ب كيد الريب وهلا لا يضح لان وض 
الملستحاضة يقع بمائع ”“ ولا يرفع حدثها » ويجوز بالتراب » والتراب لا يرفع الحدث 
وإن جاز إسقاط الفرض به . ) 


*# * * 


) . ] في ( ع ) :[ من ] . (۲) في ( ع ) : [ مبدل‎ )١( 
في ( م ) : [ باء ] » والمائع : الذائب » ومائع جمعها موائع وماع السمن ييع » أي ذاب » راجع لسان‎ )۳( 
. ) ٤۳۰۹/٦ ( ) العرب مادة ( میع‎ 


۷۸/1 


TTT 
o “ll 


طهور جلد الڪلب 


ک۸ قال ااا : يطهر جلد الكلب بالدباغ 7 

۷ - خلافا للشافعي ٩‏ . 

۸ - لنا : قوله اة : « أا إهاب دبغ ” فقد طهر » . 

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة » فجاز أن يطهر جادها بالدباغ » 
كالشاة . ) 

ولا يقال : إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ ؛ لأن الإنسان لا يضطر 

إلى الاصطياد في غالب أحواله » ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب ؛ لقيام الادمي 
مقامه . 


)١(‏ في ( ع) :1 بلا دباغ ] » قال الكاساني : والدباغ تطهير للجلود كلها » إلا جلد الإنسان والخنزير » كذاذ كر 
الكرخي . انظر : بدائع الصنائع ( ۸٥/١‏ ) » فتح القدير ( ٩۲/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ۱١‏ ) أحكام القرآن 
للجصاص سورة البقرة ( ١١۷ - ١٠١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۷١/١‏ ) » رد الحتار على الدر الختار ( )٠١١/١‏ . 
(۲) قال الشافعي في الام : فيتوضاً في جلود الميتة كلها إذا دبغت : وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسًا 
عليها » إلا جلد الكلب والنزير ؛ فإنه لا يطهر بالدباغ ؛ لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة › وإنما يطهر 
بالدباغ ما لم يكن نجسا حا . انظر : الام : « الطهارة » ( ٩/۱‏ ) › والمهذب مع امجموع ›)۲۱۷-۲۱٤/۱(‏ 
حلية العلماء ( ۱۹۳ » ۱۹٤‏ ) > منهج الطلاب ر( ١‏ )ب كفاية الأخيار ( ١‏ () »۰ وقال مالك في 
رواية : يطهر » وفي رواية أحرى : لا يطهر . انظر : تفصيل المسألة في النتقى ( ۳٠١ > ٠١١/۳‏ ) » الرسالة 
ص ( ۱۸١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ١١۳/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص( ٦‏ ) » وعن أحمد روایتان 
كروايتي مالك . انظر الإفصاح ( ٦١ › 1٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١ » ٠۹/١‏ ) » المغني ( 1۷/١‏ > 
۸ ) » العدة مع العمدة ص ( ۲۸ › ۲۹ ) . 

(۳) هذا الحديث أحرجه مسلم : الصحيح كتاب ا لحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( ٠١١/١‏ ) الشافعي 
في الام في الطهارة باب الآنية التي يتوضاً فيها ولا يتوضأً ( ٩/١‏ ) » وفي المسند في كتاب الطهارة الباب الثالث 
في الآنية والدباغة ( ۲٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲٠۹/١‏ ) » والترمذي في السنن في كتاب اللباس باب ما 
جاء في جلود الميتة إذا دبغت ( ۲۲٠/٤‏ ) » والنسائي في السنن كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة ( ۱۷۳/۷ ) > 
واين ماجه في السنن في کتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت ( ۱٠۹۳/۲‏ ) » والدارمي في السنن 
كتاب الأضاحي باب الاستمتاع بجلود الميتة ( ۸٠/۲‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ 
٠۸/١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة باب طهارة جلد الميتة بالدباغ ( ٠١/١‏ ) . 


طهور جلد الكلب 4/1 
ولا نرید )1( بالضرورة ما يخاف منها على نفسه وماله وا بهيمة يجوز 
الاصطياد بها » كالفهد . 


٩‏ - ولا يقال !إن ما لا اد 7 به عندكم بطهر جلده بلاغ ؛ لأ لم نتير 
وقوع الاصطياد » وإنما اعتبرنا إباحته » وهذا موجود في الجنس . 

۰ - قالوا : المعنى في الأصل أنه مختلف في طهارة سؤره . 

. قلنا : وكذلك الكلب » وييطل علة  الأصل بسؤر المشرك‎ - ١ 

۴ - قالوا : الفهد يقتنى 7 على الإطلاق » بخلاف الكلب . 

۳ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الكلب يجوز اقتناؤه إلا لاتلهي » وكذلك الفهد . 

٤‏ - ولا يقال : الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه » والكلب متفق على 
وجوب ”“ غسله » لأن علة © الأصل ”“ تبطل بسؤر المشرك » وعلية ‏ الفرع 
رل على ' النجاسة » وهذا لا ينع وقوع الدباع » كاليتة . ولاأنه حيوان 
مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

٥‏ - ولا يقال : إن هذه علة متأخرة عن الحكم ؛ لأن علل الشريعة يجوز أن 
تتأحر ”' » فثبت الحكم في زمن النبي ي لمعنى » وبعده بذلك وبغيره ٩‏ » كمسائل 
الإجماع . ولا يقال : إن الضبع مأكول ؛ لأنا نخالفهم في هذه العلة . 

a e i a aE e 
. كذلك بعد الدباغ‎ 


۷ - قلنا : يجوز أن تكون أ“ هذه العلة غير موجبة للتطهير بنفسها » فتوجب 


. ] في ( م ) : [ ولا یرید ] . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :[ يصطاد‎ )١( 

() في ( م۴ ) + ( (٠)0‏ ع ) :(عليه ). )٤(‏ في ( م) :[ قينا ] . 

)٥(‏ لفظ : « وجوب » ساقط من ( م ) انظر حكم الأسار في تحفة الفقهاء ( ٠١ » ٠۳/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۲۲/۱ - ۲۲١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ٠١ ./١‏ ) » والأم في « الماء الراكد » ( ٦/١‏ ) » 


المغنى ( ٤۹ - ٤٦/١‏ ) . (1) في ( م ) :1 علية ] . ) 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الغسل ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ وعلیه ] . 
)٩(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :7 بدل ] . )٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[عن] . 
)۱١(‏ في (م) :1 ولا]. (۱۲) في ( م ) : [ يتحر ] . 


(۱۳) في ( ذ) :[ ولغره ] )١( ٠.‏ في ( م ) : [ يکون ] . 


A‏ 2 كتاب الطهارة 


الطهارة عند وجود سبب التطهير » وهو الدباغ » ألا ترى : أن جلد الميتة يطهر بالدباغ 
بعلة موجودة [ قبله ] ”© ولم توجب تلك “ العلة طهارة الجلد قبل وجود سبب © 
التطهير ؟ . 

۹۸ - ادا : بنهيه عليه الصلاة والسلاء عن افتراش السباع () . 

. ^ قالوا : وهذا أحص من خبركم‎ - ٩ 

٠‏ - والجواب : أن إطلاق السبع لا يتناول الكلب » ولأن النهي لما كانت 
الأعاجم تفعله ”“ من الافتراش للتفاحر » لا للنجاسة › ولهذا المعنى خصه بالافتراش 
الذي يعتادونه » ولو أراد به النجاسة لخصه بالصلاة » وأما خحصوصه فلا يصح إذا لم 
يتناول موضع الخلاف » فلو تناوله لکان خاصًا في السبع » عامًا فيما قبل الدباعغ وبعده » 
وخبرنا عام في الأهُب » عام [ فيما بعد الدباغ ] “ والخصوص موجود في كل واحد 
من الخبرين من وجه » والعموم من وجه . 

۹ - قالوا : حيوان نجس حال حياته » ویغسل الإناء من ولوغه » کالنزیر » وهذا بیطل 
على أصلنا بالبيع . ولأن النجاسة لا تمنع ٠‏ من التطهير بالدباغ » كنجاسة الميتة » والمعنى 
في (' ٠‏ الخنزير أنه لا يقسم "“ قسمة المواريث ولا يخلى 1 بينه وبين الموصى له ] "° 


. الزيادة من ( م ) › ( ك )+ (ع)‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ولم يوجب ذلك ] » وفي ( ن ) › ( ع ) :[ ذلك ] . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ أحرجه الترمذي بلفظ : نهى عن جلود السباع أن تفترش . في السنن كتاب اللباس باب ما جاء في النهي 
عن جلود السباع ( ۲١٠/٤‏ ) » والدارمي في السنن في كتاب الأضاحي باب النهي عن لبس جلود السباع 
۸٥/۲ (‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى باب ما جاء في الأطعمة ( ص ۲۲١‏ ) . وأخحرجه أبو داود بهذا الإسناد 
في السنن « كتاب اللباس » باب جلود النمور والسباع ( ٤۲۳/۲‏ ) » والنسائي في السنن في كتاب الفرع 
والعتيرة النهي عن الانتفاع بجلود السباع ( ۱۷٦/۷‏ ) » والبيهقي في كتاب الطهارة باب اشتراط في 
طهارة جلد ما لا يؤکل لحمه وإن ذکي ( ۲۱/۱ ) . 

 . وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « أا إهاب دبغ فقد طهر » تقدم تخريجه من قبل‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ن ) : [ يفعله ] . ) 
ENA‏ 

(۸) في ( م ) : [ فیما بعده والدباغ ] . )٩(‏ في ( م ) :1 ينع ] . 

)٠١(‏ في ( م )+ (0)+(ع):[من]. )١١(‏ في (م):[يقسم]. 

(۱۲) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ بین الموصی له و بينه ] بالتقديم والتأحير . 


ولا يجوز الاصطیاد [ به  ]‏ » والكلب بخلافه . 

١‏ - قالوا : الدباغ يرد الجلد إلى طهارة الحياة ويرفع نجاسة الموت ‏ » والكلب 
في [ حال ] ٠©‏ حياته نجس فيرده الدباغ إلى ذلك . وهذا لا يصح ؛ لأنه تجدد طهارة 
في ال جلد » فلا يرد ما تقدم ؛ لأن علة [ ذلك طهارة ] ” الحياة » وهي لا تعود ”© »> 
ولا" يعود حكمها . 

۴ - قالوا : الدباغ ينع من التلاشي ” في ال جلد والفساد » كما ينع الحياة ”° » 
وهذا معنى قولنا : إنه يرده إلى تلك الحال . 

٤‏ - قلنا : هذا المعنى لا مدخل له فى الطهارة ؛ لأنه موجود فى الخنزير والكلب 
جال ايا > رها اد ٠‏ و ال جد الرت ء وهو س عافم, 

٠‏ - قالوا : الحياة أقوى المطهرات ؛ لتأثيرها في اللحم وال جلد » والدباغ أضعف ؛ 
لتأثیره في الجلد خاضة » فإذا لم يطهر الكلب بالحياة فبالدباغ أولى . 

٠٠١‏ - الجواب : أن الدباغ أقوى المطهرات ؛ لأنه يؤثر في نجاسة الموت الثابتة 
بالقطع ”' والمتفق عليها » ونجاسة الكلب مختلف فيها وثابتة بخبر واحد » فما جاز أن 
يعمل في أقوى النجاستين ففي أضعفها أولى . وأما تأثير الحياة في اللحم وال جلد فليس 
لقوة تطهيرها "' » لكن " لوجودها " فيهما » والدباغ لا يوجد إلا في ال جلد › 
فإذا لم يطهر لم يوجد فيه ما يدل على ضعفه . 

۷ - قالوا : الكلب نجس العين » كالخنزير . 

۸ - قلنا : لا نسلم هذا الوصف ؛ لأن نجاسة الكلب مخففة » في حكم نجاسة 
امجاورة ؛ فلذلك يجوز الانتفاع به من وجه دون وجه > كالقوب النجس . ولو كان 


. ) في ( ع ):1 أولا]. (۲) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ ) ٤( . ] في ( ع ) : [ الكلب‎ )۳( 

. ] وفي ( م ) : [ ذلك الطهارة ] . وفي ( ع ) : [ تلك الطهارة‎ )٠( 

(1) في ( م ) : [ لا یعود ] . (۷) في ( م ) :[ فلا ]. 


(۸) لشا : إذا تس بعد رفعة » ولاشاه الله : أفناه » كأنه جعله كلا شيء . راجع في لسان العرب ( لشا) 
٤٠١١/١ (‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠. . ) ۸۳١/١‏ 

(۹) في ( م ) ٠ ) 0 ( ٠‏ ( ع ) : زيادة [ من ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ والثانية والقطع ] . 

. ] في ( م ) : [ يطهرها ] . وفي (ع ) : [ تطهرهما‎ )١١( 

. ] ساقطة من ( ع ) . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لوجودهما‎ )١۲( 


كأعيان النجاسات لم يجز الانتفاع به بحال » كالدم والخمر . 
۹ - قالوا : معنى قولنا : نجس العين » أنه لم يخلق إلا نجسا » وأن نجاسته 
ليست بطارئة . وهذا لا يصح ؛ لأن نجاسة الكلب حكم مثبت بالشرع » لا نعلم () 
ثبوته قبله » فیجوز أن يکون هذا الحکم طارئًا » وقد کان طاهرًا قبله . 
11۰ - وجملة الأمر : أن الشيء لا يوصف بالنجاسة لعينه » وإنما هذه أحکام » 
فمعنى قولنا : نجاسة عين » تغليظ نجاسة (“ . ومعنى قولنا : نجاسة ٩‏ مجاورة » أي 
تخفيف نجاسة . والكلب مخفف النجاسة من وجه ما بينا » فترجح ” ما ذكرناه ” أنه 


E O DT TE oa 
. من السباع » وموجب تخفيف حكمه بعد الموت كما كان فى حال الحياة‎ 


+ *+ %# 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . ) (۲) في ( ع ) :1 لا يعلم ] . 
(۳) في ( ع ) : [ مجاسته ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فير جح ] . )٦(‏ في ( م ) : [ ما ذکرنا ] . 


(۷) في ( ع ) : [ ویجدد ] . 


حکم طهارة ما يۇ كل وما لا پوکإ  mumumuuuw--‏ ۲/۱ 
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حڪم طهارة ما يؤڪل وما لا يڪل 


 يمدالاو قال أصحابنا : ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة إلا الخنزير‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه ٩‏ . 

۴ - لنا : قوله الق : « الذكاة في الحلتق واللبة » » وهو عام . ولأنه حيوان لا 
يقطع بتحريمه › فوجب أن تۇثر ٩7‏ فيه () الذكاة » كالضبع . ولان بهيمة يجوز 
الانتفاع به حال حياته من غير ضرورة » كالشاة . 


4 -- ولا يقال : إن الشاة طاهر ”“ فى حال الحياة فلا يطهر بالذكاة ؛ لأنا قلنا ”° : 
فو جب أن ود ر ٩‏ فيه »› وهي تؤثر ‏ في منع النجاسة : 

٥‏ - ولا يقال : إن المعنى في الشاة أنها مأكولة ؛ لأن الذكاة لو لم تؤثر إلا في 
المأكول ما أثر فى الأشياء السبعة التى نهى عن أكلها من الشاة › رف الشاة المسمومة 
التى لا يجوز أكلها » ولأنه سبب للتطهير » فلا يختص با يؤكل لحمه » كالدباغ › 


)١(‏ قال الكاساني : الحيوان إن كان مأكول اللحم فذبح طهر بجميع أجزائه » | إلا الدم المسفوح » وإن لم يكن 
مأكول اللحم فما هو طاهر من اليتة من الأجزاء التي لا دم فيها - كالشعر وأمثاله - يطهر منه بالذ كاة عندنا › 
وأما الأجزاء التي فيها الدم كاللحم والشحم والجلد فهل تطهر بالذ كاة ؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهر 
بالذ كاة وقال الشافعي لا يطهر . انظر : بدائع الصنائع ( ۸٦/١‏ ) »> رد الحتار على الدر الختار ( ٠١١/١‏ ) › 
تحفة الفقهاء ( ۷۲/١‏ ) › الهداية مع فتح القدیر ( ٠١۲/۹ ۰٩٦ ۰ ٩٥/۱‏ ). 

(۲) قال الشيرازي : وإن ذبح حیوان لا يکل » نجس بذبحه كما ينجس بوته » لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم 
انجس به کما ينجس بالموت » کذبح اجوس . انظر : الام ( ٩/۱‏ ) » والمهذب مع المجموع ( ٠٤١/۱‏ ) »› 
قوانين الأحكام الشرعية ص٠٠‏ . وقال أحمد مثل قول الشافعي : لا طهر . انظر e‏ 
الكافي لابن قدامة ( ۲٠/١‏ ) » المغنى ( ۷١/١‏ ) . 

(۳) في ( ك ) : [ يوجب ] › وفي ( م ) : [ يؤثر ] . 

. ] في ( ص ) : [ في‎ )٤( 

() في ( ن ) » ( ع ) :[ طاهرة ] . 

(1) في ( ع ) : [ لأن قولنا ] . 

(۷) في ( م ) › ( £ ) :1 يۇثر]. 

(۸) في ( م ) : [ يؤثر ] . انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲۰٤/٥‏ ) . 


٤/١‏ س کتاب الطهارة 


ولأن “ جلود السباع تطهر بالدباغ » فأثرت الذكاة فيها » كالشاة . 

›  » واحتج الخالف : بقوله عليه والسلام : « أا إهاب دبغ فقد طهر‎ - ٠ 
. دلیله : آنه لا تطهیر بغر الدباغ‎ 

۷ -- ال جواب : أن تقديره : أا إها إهاب نجس دبغ فقد طهر › اة أن تقال ٠:‏ 
الطاهر إذا دبغ [ طهر ] (" . 

ر ا 

۹ - وال جواب : أنا لا نسلم أن ذبحه لا يعمل فى إباحة كلها ؛ لأن المضطر إليها لا 
يأكلها إلا بعد الذبح ؛ فيعمل الذبح في إباحتها » ثم قد بينا افتراق حكم الأكل 
والطهارة › بدلالة الشاة وحال حياتها والسباع عندهم » فالدال على الصيد إذا ذبح حرم 
عليه » وهو طاهر . ولأن الأكل لا ينفرد عن الطهارة › فكأنهم قالوا ي 
في الأكل والطهارة يجب ألا يؤثر في الطهارة » ويجوز أن يؤثر في أحد الأمرين ولا يؤثر 
فيهما /Y A a N e‏ 
NT‏ 

۹ -¬- هة تا : اللي إا يحاج إله في الجاسات » فلم يصح هذا لوصف o‏ 
ا ی ا د 

۲ -- قالوا : جزء من حیوان لا یکل لحمه » فلم تبحه الذبح ٩”‏ › کلحمه . 
(۱) في (م) :1 ولا]. (۲) تقدم قخريجه في المسألة ( ١‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ يشترط في الذبح لحل الذبيحة : إما أن يكون مسلما » أو كتاييا . ولا يحل ذكاة مجوسي » ولا وثني ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام في شأن امجوس : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي 
نسائهم » قال الزيلعي : أخحرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما . راجع في نصب الراية « كتاب 
الذبائح » ( ۱۸١/۲‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى « القسم الثاني » ( ۱۹/١‏ ) › وانظر آراء العلماء في 


حكم ذييحة امجوسي والوثني والمرتد وأمثالهم في تحفة الفقهاء ( ۷/۳ ) › الهداية مع فتح القدير ( (AA‏ 
حاشية ابن عابدین « کتاب الذبائح » ( ٠۹٥/۰‏ ( ( حلية العلماء ( ۳٠٣٦/۳‏ ) ( كفاية الأحيار ( «(Y/Y‏ 


. ] في ( م) :1[ ولا‎ )*( O 
= : في ( م ) » ( ع ) : [ يبحه الذبح ] الذكاة : الذبح . أو النحر . وذكاة الحيوان : ذبحه » وفي الحديث‎ )1( 


حکم طھارۃ ما یکل وما لا ڑکا ٥/۱ ıı u:ww:::wuw:w:w:wew:wvww‏ 


۴ - قلنا : إن أردتم إباحة الأكل فالجلد واللحم سواء في تحرييه » وإن أردتم إباحة 
الانتفاع »› فهما سواء في ال جواز . ) 

٤‏ - قالوا ا > فلا ( یبیح شیا منه » کما لو 
مات بحت اتفه .: 

5-٥‏ قلنا : امعنى فيه أنه لم يوجد سبب من أسباب التطهير » والحيوان > ما له 
دم نجس » وفي مسألتنا : وجد سبب من أسباب التطهير . 

۹ - قالوا : الذكاة تبقي ”“ طهارة الحياة » وتمنع “ نجاسة الموت › والكلب 
نجس في حال حیاته » فیبقی 7 على ما کان عليه  ]‏ . 

۷ -- قلنا : الذكاة تحدث ”“ طهارة على طهارة الحياة ؛ لأن تلك الطهارة قد 
e‏ > يبين ‏ ذلك أن طهارة الحياة لا تؤثر “ في الأكل » فطهارة الذكاة 
تۇثر a‏ . ولو صح ما قالوه رهم ذا ذ کیت 
السباع » فشرائط الذكاة أن تبقى ٠"‏ على طهارة الحياة عندهم > فاما أن يَحدث 
بالذبح ججاسة فلا . 


*+ *٭* #* 


« ذكاة اجنين ذكاة أمه » أي إذا ذبحت الام فلا يحتاج إلى ذيح الجنين . راجع لسان العرب ( ٠١١١/۳‏ ) »> 
لغرب ص١۱۷‏ »› المصباح المنیر ( ۱۹۷/۱ »› ۱١۹۸‏ ) . 


)١(‏ في ( ع ) :[ قد] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ):[ فما]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفي ] . )٤(‏ في ( م )۰“ (ع) :[ بنع ]. 
)١(‏ في ( م ) : [ على کان عليه ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحدث ] . 
(۷) في ( م ) : [ تبین ] . (۸ > 4) في ( م ) : [ يۇثر ] . 


. ] في ( م ) : [ يیقی‎ )١( 


ot مسالة‎ أ١‎ 


يصح الدباغ بالشمس والتراب 


۸ - قال أصحابنا : يصح الدباغ بالشمس والتراب إذا وقع الدباغ به ”© . 


۹ - خلاقا اشافمي « 0 
ا ی اك : إهاب ee‏ الدباع 


الشب . 


- احتجوا بقوله ا : « فى الشب والقرظ ” ما يطهر» ” » وهذا يقتضى 


. قال المرغيناني : ما ينع النتن والفساد فهو دباغ وإن كان تشميشا أو تتريتا ؛ لأن المقصود يحصل به‎ )١( 
حاشية ابن‎ >» ) ۸٦/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٩٥/١ ( انظر تفصيل المسألة في : الهداية مع شرح فتح القدير‎ 
. ) ۱٤۲/۱ ( عابدین‎ 
قال الشافعي : والدباغ بكل ما دبغت به العرب » من قرظ وشب »› وما عمل عمله نما كث فيه‎ )۲( 
الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه » وينعه الفساد إذا أصابه الماء > ولا يطهر إهاب اليتة من الدباغ إلا بجا‎ 
› ) ٩/١ ( وصفت . قال النووي : نص الشافعي على أن الدباغ لا يحصل بالتشميس ولا بالتتريب . انظر : الأم‎ 
كفاية‎ ›» ) ٩۹٤/١ ( حلية العلماء‎ > ) ٠١١ » ٠٠١/١ ( الوسيط‎ » ) ۲۲٤١ - ۲۲۲/۱ ( اججموع مع المهذب‎ 
) الكافي لابن قدامة « باب الآنية‎ » ) ۷١/١ » ۸۲/١ ( مغنى الحتاج‎ » ) ٠١/١ ( » الأحيار « كتاب الطهارة‎ 
. ] في ( م ) : 1 کقوله‎ )۳( .)۰/( 
. ) ٥ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 
› ن ) ء ( ع ) : [ القرض ] . اختلف أهل اللغة في معنى القرظ » قال ابن منظور » والمطرزي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
والرازي » وابن الأثير : ورق السلم » شجر عظام » لها شوك غلاظ » كشجر الجوز » ورقه أصغر من ورق‎ 
: والشب‎ . ) ٤١/٤ ( الْغرب ( ص۳۸۷ ) » النهاية‎ » ) ۳٠۹۳/۰ ( ) التفاح . راجح لسان العرب ( قرظ‎ 
: بالشين المثلثة حجر معروف يْشبه الزواج يدبغ به الجلود » وقيل : شجر مثل التفاح الصغار يدبغ بورقه . وقيل‎ 
. ) ۲۱۸۳/۳ ( ) ملح متبار » اسمه الكيماوي : کبریتات الألنيوم . راجع : لسان العرب ( شب‎ 
والنسائي في السنن في‎ » ) ٠۲١/١ ( أخرجه أبو داود في السنن في كتاب اللباس في آخر باب أهب اليتة‎ )1( 
والدارقطتي في السان في كتاب الطهارة‎ » ) ٠۷١ » ۱۷١/۷ ( كتاب الفرع والعتيرة ما يدبغ به جلود الينة‎ 
والبيهقي في الکبرى في كتاب الطهارة باب وقوع الدباغ بالقرظ وما يقوم مقامه‎ » ) ٠٥/١ ( باب الدباغ‎ 
. )۱۹/۱( 


يصح الدباع بالشمس والتراب uuا/AV‏ 
E il‏ : المراد به : الشب وما في معناه ياجماع 2 
۴۳ - قالوا ا ۹ حیل الجلد > بل فف () » فإذا وقع في لاء عاد إلى 
فساده ده . وهذا غلط ؛ لأنه متى كان بهذه الصفة لم يطهر عندنا » وإنما يطهر إذا أثر فيه 
الشب ”" والقرظ ‏ » وغيرهما . 


X* #* #* 


)١(‏ لقوله عليه الصلاة السلام : « استمتعوا بجلود اليتة إذا هي دبغت » ترابا كان أو رمادًا أو ملحا » أو ما 
كان » بعد أن تريد صلاحه » أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباغ ( ٤۹/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ يجففه ] . (۳) في ( م ) : [ السبب ] . 

. ] في ( ۴ ) › ( ع ) : [ والقرض‎ )٤( 


A^N/1‏ کج > 2 2 > > ج ج ج ج حح جص ڪڪ کتاب الطهارة 
0 ڪڪ 
o E im‏ 


جواز بیع الجلد المدبوع 


. ©( قال أصحابنا : يجوز بيع الجلد المدبوغ‎ - ٤4 

.  دقلا خلافا للشافعی فى‎ - ٥ 

١‏ - لقوله اكا : « هلا أحذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به  »‏ » والبيع من 

جو ه الانتفا ( لأنه جلد يجوز الانتفا به فجاز بیعه » کال مذ کاأة . 

وجو “و يجوز @ ز 

۷ - احتجوا بقوله تعالی : # حرمت لیک أَلْميَْةٌ هه . 

۸ - والجواب : أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوع . ولأن خبر الدباغ قد مضى 
على الآية » فكأنه قال : إلا ما دبغ من جلودها . 

۹ - قالوا : جواز الانتفاع لا يدل على البيع » كأم الولد . 

© قلنا : جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع » وهناك حرمته‎ - ٠ 
. منعت البيع بعد جوازه‎ 


› ) ٠١١/١ ( قال الكاساني : ولا بأس ببيعها بعد الدباغ ؛ لأنها قد طهرت بالدباغ . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١۷ ومختصر الطحاوي ص‎ >» ) ٤۲۷/١ ( والهداية مع شرح فتح القدير‎ 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : فيه قولان : قال في القديم : لا يجوز ؛ لأنه حرم التصرف فيه بالموت › ثم 
رخص في الانتفاع به » فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم . وقال في الجديد : يجوز ؛ لأنه منع من بيعه 
لنجاسته » وقد زالت النجاسة » فوجب أن يجوز البيع » كالخمر إذا تخللت . انظر : المهذب ( ٩/۱‏ ) الوسيط 
۳٠۲/۱ (‏ ) » حلية العلماء ( ٩۹٥/۱‏ ) › ( ۲۲۸/۱ ۰ ۲۲۹ ) » مغني الحتاج ( ۸۲/١‏ ) . وانظر : الرسالة 
الفقهية ص٦۱۸‏ » النتقى ( ٠٠١١ » ٠۳١١/۳‏ ) » الكافي ( ۱٠٦۳/١‏ ) » المخني ( ۷١/١‏ ) . 

(۴) أخحرجه : البخاري في وجوب الزكاة باب الصدقة على موالي أزواج النبي بل »> وفي كتاب الذبائح 
والصيد والتسمية على الصيد باب جلود الميتة ( ۳٠١/١ › ۲٠٦۰/١‏ ) › ومسلم في الصحيح في كتاب 
ا لحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ( ٠١٠٦/١‏ ) » وأبو داود في السنن في كتاب اللباس باب في أهب الميتة 
٠۲١/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن في کتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة ذا دبغخت ( ۲۲۰/۲ ۰ ۲۲۱ ) › 
والنسائي في الستن في كتاب الفرع والعتيرة جلود الميتة ( ۱۷۳-١۷١/۷‏ ) » وابن ماجه في السنن في كتاب 
اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغخت ( ۱١۹۳/۲‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الطهارة باب الدباع 
)٤( ) (fot c11)‏ سورة المائدة : الأية ٣‏ . 
E7‏ 


صوف الميتة وشعرها وعظمها طام ‏ —uددا/I4‏ 


١اا‏ تة I E‏ 
صوف الميتة وشعرها وعظمها طاهر 


- قال أصحابنا : صوف اليتة وشعرها وعظمها وقرنها طاهر ”© . 

۴ - وقال الشافعي : نجس ( . 

٠٠۴‏ - لنا : قوله تعالى : ل وَين أصوافِها وأوبارما وأشعارها آنا ومس 
جين 4 وهذا امتنان عام » وذلك لا کون بالنجس . 

64 - قالوا : قوله # إل جين 4 يقتضي جواز الانتفاع إلى غاية Se.‏ 
فیحتمل أن يکون الموت › [ يقال : حان جينه ] ^ . 

4° - قلنا : الموت هو الحين بفتح الحاء لا بكسرها . ثم الغاية دحلت على ما هو 
أثاث ومتاع » وذلك لا يؤثر فيه الموت » فينبغي أن يكون إلى حين هلاكها . 

ويدل عليه : حديث أم سلمة رسوا > أن النبي بلي قال : « لا بأس بسك الميتة إذا 
دبغ » وصوفها وقرنها إذا غسل بالماء » ٩‏ . 


> )۸٦/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٩٦/١ ( قال المرغيناني : وشعر اليتة وعظمها طاهر . انظر : الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
. ) ۷۲/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ٠۲۲ › ۱۲۱/۱ ( مختصر الطحاوي ص۱۷ » أحكام القرآن للجصاص‎ 
قال الشيرازي : كل حيوان نجس بالموت نجس شعره وصوفه على المنصوص» روي عن الشافعي كث أنه‎ )۲( 
›) ٠١/١ ( رجع عن تنجيس شعر الآدمي » واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق . . . انظر : المهذب‎ 
مغني‎ › ) ۹۸-۹٦/۱ ( حلية العلماء‎ » ) ٠٠١ ٠٠٤/۱ ( الوسیط‎ » ) ٩/۱ ( امجموع ( ۲۳۰/۲ ) ۰ الام‎ 
> ۱۳١١/۳ ( واخحتلف الالكية في عظمها » قال بعضهم : إنه نجس . انظر : المنتقى‎ . ) ۸۲/١ ( الحتاج‎ 
› ۷٤/١ ( المغني باب الانية‎ » ) ۲١/١ ( والرسالة الفقهية ص٦۱۸ » الكافي لابن قدامة باب الآنية‎ » ۷ 
e 2 سور ا‎ 7 ) . (A ۹ 
. ] في ( م ) › ( ۰)0( ع ):1 محمله‎ )٤( 
ع ) : [ بعلل خارجية ] »> وفي ( ن ) : [ يقلل خارجيته ] . قال ابن العربي : واختلف فيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )°( 
(أى في قوله تعالى : ل إل حِينٍ  ) فقيل : إلى أن يفنى كل واحد منها بالاستعمال . وقيل : إلى حين‎ 
. ) ١١١۸/۳ ( الموت . واحتلف الفقهاء بحسب اختلاف التأويل . انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ 
والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب‎ » ) ٤۷/١ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الدباغ‎ )1( 
وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد في كتاب الطهارة باب التوضؤ من‎ » ) ۲١/١ ( المنع من الانتفاع بشعر اليتة‎ 
. إلى الطبراني في الكبير‎ ) ۲۱۸/١ ( جلود الميتة والانتفاع بها إذا دبغت‎ 


. كاتب الأوزاعي » وهو ضعيف‎ ٠ قالوا : رواه يوسف بن السفر‎ - ٠4١ 

¥ - قلنا : الضعضف °7 لا يؤثر إلا بعد بيان جهته . 

۸ - قالوا : لا ان بقيد الانتفاع دون الطهارة ؛ كقوله عليه الصلاة ااك 
e‏ ببوله » ٩‏ . 

۹ - قلنا : إطلاق اللفظ يقتضي نفي الحرج في إيقاع الفعل منه » كالوجه . 

۰ - قالوا : شرط فيه الغخسل › وأنقم لا تعتبرونه ”° . 

- قلتا : جواز E a‏ 
موته ٠”‏ . والثاني : من عادة الشاة أن تبول وتروث » فينبغي أن يغسل الصوف . ومن 
استعمل حرف الشرط في حال أولى ممن أسقطها » ولأن ”“ قيام الدلالة على إسقاط 
الشرط لا تنفى ‏ التعليق بالخبر » ولأنها عين لو انفصلت حال حياة الحيوان كانت 
طاهرة » فإذا انفصلت بعد الموت حكم بطهارتها » كالبيض والولد . ولا يلرم الريق ؛ 
لانه طاهر عندنا بعد الموت » كاللين » وإنما تجاوره ” النجاسة . 

۲ - ولا يقال : إن البيض ينجس بالموت ؛ لأن الشافعى نص على خلافه › فلا 
يقال : العنى فيه أنه ليس بتصل وإنما هو مودع “ في الأصل ؛ لأن هذا بيبطل باللين 
على أصلهم » ولأن ما لا تقف ‏ استباحته على الذكاة لا ينجس بالموت › 


)١(‏ في ( ص ٠)‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ يوسف بن الصقر ] » وفي ( م ) : [ أبو يوسف بن الصفر ] » والصواب 
ما أبتناه . وهو يوسف بن السفر » أبو الفيض-كاتب الأوزاعي- روى عن الأوزاعي ومالك » وروى عنه بمَية 
ابن الوليد وغيره . قال البخاري وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال البستي : كان ممن يروي عن الأوزاعي ما 
ليس من أحاديثه » لا يحل الاحتجاج به بحال . انظر : الجرح والتعديل ( ۲۲۳/۹ ) » الضعفاء الصغير 
ص۲۲٠‏ » المجحروحين المحدثين والضعفاء والمتر وکین ( ١۳١۳/۳‏ ( > ميزان الاعتدال ( ٤٤٦/٤‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ن ) > ( ع ) :[ الضعيف ] . 

(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الطهارة باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما لا 


يۇکل مه ( ۱۲۸/۱ ) . (*) في ( م ) : [ یعتبرونه ] . 

(1) في ( ن ) : [ عليه بلة المزنه ] » وفي ( م ) ›» ( ع ) : [ عليه المونة ] . 

(۷) في ( م ) : [ ولا ]. (۸) في ( م ) : [ لا نفي ] . 

.] في( م) ۰( ع ) :1[ تورع‎ )١°( .] في ( م ) › ( ع ) :[ يجاوزه‎ )٩( 


. ] في ( م ) :1[ يقف‎ )١١( 


صوف اليتة وشعرها وعظمها طاه uuا/ا‏ 
کال ,عك ملاعا 

۴ - ولا يقال : إنما لا تقف ”“ استباحته على الذكاة » لأنه لا يألم الحيوان 
بأحذه » والأعضاء يألم ”“ بأخذها » فوقف أخذها ”“ على الذكاة . 

4 ¬ قلتا : علية الأصل تبطل ٠9‏ بالحافر والظفر وشعر ما لا يؤكل لحه واليد 
الشلاء وعلية الفرع قبطل بالشعرإذا نعف » والولد إذاشقت شقت خاصرتها[ وأخحرج] ” . 

٠‏ - قالوا : السعر أييح أخذه حال الحياة » كما أبيح ذكاته » والأعضاء حظر 
أحذها ) » فكأنه نجسه ٩‏ كما حظر ذكاته . 

٠١‏ - قلنا : علية الأصل تبطل '“ بالنتان وما يقطع للداء "“ . وعلية الفرع 
يطل ٠‏ بنتف الشعر وإنحراج الولد بالشق . ولأنه شعر نابت على محل يجوز الاتفاع 
به بحال » فلا يكون نجسا بالموت » كشعر المذكاة وشعر السباع . ولأن الوت 

و لانقطاع النماء »> كا جز . 

۷ - قالوا : المعنى في الج أنه انفصل عن عين طاهرة » وهاهنا ا عن 

OT TT‏ العين طاهرة » وإذا 
قطع شعرها نجس . وعلة الفرع لا تصح ” ؛ لأنه لو جزه بعد ما دبغ الجلد كان 
بحسا وإن انفصل من عين طاهرة . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى : # حرَمَت عَليَكم ألميْكَة 4 وهذا يقتضي تحر الجملة . 

٠‏ - قلنا : الاسم حقيقة فيما الات كا ان الد عة غا 


. ] في ( م) :[ يقف ] . (۲) في ( ع ) :1[ تألم‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ت (٠)‏ ع ) :[احدهما] . )٤(‏ في ( م ) ۰ (ع ) :[ يبطل ] . 
)١(‏ اليد الشلاء : اليد المصابة بالافة . انظر : لسان العرب ( شلل ) ( ۲۳١۱۸ »› ۲۳۱۹/٤‏ ) . 
(1) في ( م۴ ) › ( 0 ٠)‏ ( ع ) :[ بيبطل ]. (۷) ساقطة من ( ع ) . 


(۸) في ( م ) »› (ن) : [ أخذهما] . (۹) في ( ع ) :[ نجسة]. 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ بطل ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الداء] . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بيبطل ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سبیل ] . 


. ] في ( ع ) : [ الفصل‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ لا يجوز ] > وفي ( ن ) : [ لا يصح‎ )٠°( 
. ] في ( م ) : [ السود ] وفي ( ع ) : [ السواد‎ )١١( 


۹۲/۱ حح ڪڪ هب الطهارة 


حله السواد » والشعر [ لا ] ٠‏ يحله الموت عندنا . 

٩‏ = وقولهم : إن الميتة اسم [ له  ]‏ » يقال هذه ميتة » وهنا من المت ل 
بصحيح ؛ لأن [ هذه  ]‏ الإشارة لا تبطل الحقيقة التي قدمناها ؛ لأنها إضافة مجاز » 
كما يقال : سوداء وإن كان سنها ٠‏ أبيض » وقولهم : شعر الميتة وعظمها › لا يوجب 
أن يكون منها » كما يقال : سرج الدابة . 

وروي عن عمر هه ”“ أنه نهي عن لبس فراء الميتة ”) » وعن علي د ڪه انه نهي عن 
لبس ”" فراء الثعالب ‏ . وقيل لعائشة ست : ألا تأخذ لك فروا ت تتقي ' به من 
Te E‏ 


۴ -- قلنا : روي عن ابن عباس له أنه قال في السن والعظم والصوف مثل قولنا ‏ . 


۱۴۳ - قال النخعى : كان ابن مسعود يقول : ذكاة الصوف غسله . وقد انتفعت 
الصحابة بالصوف التى وجدوها فى بلاد المجوس » وادعى أصحابنا الإجماع بهذا » وما 


رووه یحتمل أن یکون فیما لم یدبغ . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ مسنها ] . 


. هو : عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة حليفة رسول الله به وفاروق الأمة » روى عن النبي بلي‎ )١( 
› ورى عنه : علي » واين مسعود » وابن عباس » وأبو هريرة » وعدة من الصحابة . ومناقبه ظه كثيرة شهيرة‎ 
. ) ٠١۹/۲ ( سير أعلام النبلاء‎ › ) ۳۰۳٤ ( قتل شهيدًا سنة ۲۳ ه هه وأرضاه . انظر : الإصابة رقم‎ 
لا يوجد أثر لعمر خه بهذا اللفظ بعد » وقد أحرجه عبد الرزاق » بلفظ : أنه نهى أن يفترش جلود السباع‎ )١( 
زيادة : من ( م ) › ( )+ (ع).‎ )۷( . )۷١ ٠ ۷١/١ ( أو تلبس . في المصنف‎ 
. لا يوجد أثر لعلي هه بهذا اللفظ بعينه » وقد أخرجه ابن أبي شيبة : أنه كره الصلاة في جلود الثعالب‎ )۸( 
ا‎ ٠ . ) 61۷/۸ ( في المصنف‎ 

(۹) هي : عائشة أم المؤمنين بنت الصديق الأكبر خليفة رسول الله بلقي أبي بكر » القرشية التميمية المكية › ام 
الؤمنين » زوجة النبي بني » أفقه نساء الأمة على الإطلاق » روت عنه علما كيرا طيبا مبا ركا » وعن أييها » وعن 
عمر » وفاطمة » وغيرهم » وحدث عنها : إبراهيم بن يزيد النخعي مرسلا » وإبراهيم بن فريد التميمي » › وإسحاق 
ابن طلحة » وغيرهم » توفيت سنة ۲۷ھ . انظر : الإصابة ( ۱۳۹/۸ ) › سير أعلام النبلاء ( ٤١٤/۳‏ ) . 
)٠١(‏ في (م) ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع) :1 تنفس ] . رواه عبد الرزاق بلفظ : أن محمد بن الأشعث كلم عائشة في 
أن يتخذ لها حاًا من الفراء » فقالت : إنه ميتة » ولست بلابسة شيمًا من الميتة » قال : فنحن نضع لك افا 
ندبغ » وكرهت أن تلبس من اليتة في المصنف في كتاب الطهارة باب جلود الميتة إذا دبغت ( ٠٥/١‏ ) . 
)١١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة باب الدباغ ( ٠۸ » ٤۷/١‏ ) › والبيهقي في الكبرى في كتاب 
الطهارة باب المنع من الانتفاع بشعر اليعة ( ٠ . ) ۲۳/١‏ 


صوف اة وشعرها وعظمها طا س || 


۱٤‏ - قالوا : متصل بذي روح ينمو بنمائه “ » فوجب أن ينجس بنجاسة الموت 
قياسًا على اللحم . 
٥ )‏ - قلنا : لا نسلم أنه ينمو بنمائه ؛ لأنه ينمو مع عدم نماء الأصل › فلا نسلم إن 
قالوا : ينجس يموت الأصل ؛ لأن اللحم ينجس بحلول الموت: فيه » وإن قالوا : با موت ؛ 
ينتقض بأجزاء السمك . وإن قالوا : بنجاسة الأصل » لم يصح على أصولهم ؛ لأنه 
يدجس بحلول الوت فيه . ثم المعنى في الأصل أنه لو انفصل في حال “ الحياة حكم 
بنجاسته » فكذلك بعد الموت » والشعر لو انفصل حال الحياة [ حكم بطهارته » فإذا 
انفصل بعد الموت جاز أن يحكم بطهارته . 

. وإن قالوا : نجعل الأصل ما لا يؤكل لحمه » فلا تسلم  المعارضة‎ - ١ 

۷ - قلا © : المعنى فيه : أنه لو انفصل حال المياة من الأكرل لم يحكم 
بطهارته » وكذلك إذا انفصل بعد الموت . والشعر لو انفصل حال الحياة ] ”© من 
المأكول - حكم بطهارته ‏ » فجاز إذا انفصل بعد ا موت مما لا يؤكل لحمه أن يحكم 
بطهارته . 

۸ - قالوا : شعر نابت على محل نجس » فأشبه شعر الخنزير . 

۹ - قلنا : هو طاهر في إحدى الروايتين . ثم العنى في الأصل أن محله لا يجوز 
الانتفاع به بحال » ومحل الشعر في مسمألتنا يجوز الانتفاع به بحال . 


چډ + »ېج 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ قلا تقول ] . OED‏ 
(۳) في ( م ) : [ حالة ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لانسلم]. 
(°) في ( م ) › ( ع ) :1[ قلنا نقول ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يحکم بطهارته ] . 


۹4/۱ 


rrr‏ ر 
أأأ مسالة oC‏ 


ليس في الشعر والعظم حياة 


. ( قال أصحابنا : ليس فى الشعر والعظم حياة‎ - ٠ 
.  یعفاشلل خلافا‎ - 


۷۲ - لان الحياة ° لا تكون ال ية مخصوصة من اللحم والرطوبة وغير 
ذلك» وذلك غير موجود فى الشعر » ولأنه لو كان فيه حياة لأاحس بنزعه من 
ارات رادرك دعام للد كاج اة 0© ب واد كان ف اة ال 
بقطعه إذا لم يكن فيه آفة “ » كسائر الأعضاء . ولا يَْرَم ما حس ٩”‏ من العقب ؛ لأنه 
لا حياة فيه » ولا يلزم اليد الشلاء ؛ لأن فيها آفة تمنع ” من إدراكه للألم ”“ » كالسكر 
امانع من الإحساس بالألم > . | 


۷۴ - احتجوا بقوله تعالی : # قال من ُي اليم َه رمي 4 ' والمراد به : 


› قال الكمال بن الهمام : كل ما لا تحله الحياة من أجزاء البهيمة محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه‎ )١( 
أحكام‎ » ) ۱٤٤/١ ( كالشعر والريش والمنقار . انظر : شرح فتح القدير ر( ۱ ) » حاشية ابن عابدین‎ 
. ) ۱١۲ ›» ۱۲۱/۱ ( القرآن للجصاص‎ 

(۲) قال سيف الدين الشاشي : فأما الشعر والصوف والوبر : فيحل بالحياة » وينجس بالموت على المنصوص 
للشافعي كله في عامة كتبه » و به قال مالك وأحمد » واختاره المزني . والثاني : أن حكمه حكم الشعر . 
انظر : المسألة في حلية العلماء ( ٩٦/۱‏ - ۹۸ ) » مختصر المزني ص ١‏ › الجموع ( ۲۳٠/١‏ ) › كفاية الاخيار ِ 
١٤/١ (‏ ) » مغني الحتاج ( ۸١/١‏ ) . قال مالك و أحمد في الشعر مثل الحنفية : لا حياة في الشعر » وفي العظم 
مثل الشافعية » فيه حياة ينجس باوت » وعن المالكية رواية أحرى مثل الحنفية : لا حياة فيه » حكمه حكم 
الشعر . انظر : أحكام القرآن لابن العربي سورة النحل ( ١٠١١ » ۱١۹۹/۳‏ ) » بداية اجتهد ( ۸٠/١‏ ) > 
والمغني لابن قدامة ( ۷۲/۱ › ۷۳ › )۸١ - ۷٩‏ . 

(۳) في ( م ) : [ الحلاف ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ كالرٍحراق ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ آنه ]. (1) في سائر النسخ : [ ما حسا ] . 

(۷) في ( م ) : [ انه ينع ] . 

(۸) في ( م ) » (ن) :1 لألم ] » وفي ( ع ) : 1 من إدراك الألم ] . 

(۹) في ( م ) :1 کالألم ] . )٠١(‏ سورة يس:: الآية ۷۸ . 


اب 


ليس في الشعر والعظم حياة ن 
«من أحيا ارا ميتة فهي له » ۳ , 

4 - احتجوا : بقرله عليه الصلاة السلا : « ما بان من ا لحي فهو ميت » ( ۽ 
وهذا.يّذّل على أن الشعر إذا مجر مات . وهذا غلط ؛ لأنه لو کان میتا کان محرمًا »› 
لأنه ” عليه الصلاة والسلام حرم اليتة وليسا منه مبينين ”“ » وفي اتفاقنا على طهارة 
الشعر المأخحوذ من الحي دلالة علي أنه لم ّث . 

6٥‏ - قالوا : الشعر بے ئة الحرم بالجز » أو يجب بقطعه الأرش » وله مدخل في 
الطهارتين » فصار كالأعضاء . وهذا ليس بصحيح ؛ لان هذه الأقيسة شرعية / › 
مقتضاها الظن » فلا يجوز أن يُستَدّل بها على وجود الذات ولا نفيها » ونما يستدل 


اُجزائه 
۷ - قلنا : النماء لا يْسَدّل به على الحياة ؛ لأنه يوجد فى غير الحيوانات من 
الشجر والنبات : 


» ) ٠٠۴/۳ ( » أخرجه الترمذي في السنن في « كتاب الأحكام » » « باب ما ذكر في إحياء أأرض الموات‎ )١( 
» الحديث ( ۱۴۳۷ › ۹ «) » واو داود في السنن › في « كتاب الخراج » » « باب في إحياء الموات‎ 
والبيهقي في الكبرى في « كتاب إحياء الموات » » « باب من أحيا ميتة ليست لأحد » ولا‎ » ) ۱۷٤/۲( 
القضاء في عمارة‎ ١ » وأخرجه مالك في الموطاً » في « كتاب الأقضية‎ ) ٠١١/٦ ( » في حق أحد فهي له‎ 
وأحرجه الدارقطني في الستن » في « كتاب الأقضية والأحكام » » في « المرأة تقتل‎ » ) ۱١١/۲ ( » الموات‎ 
. ] في (م) :1 من الحي‎ )۲( . ) ٠١ ( الحديث‎ » ) ۲۱۷/٤ ( » إذا ارتدت‎ 

(۳) لم نعثر على هذا الحديث في كتب الستن بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الجصاص في أحكام القرءان 
بلفظ : « ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميت » في باب « منفحة الميتة ولبنها » ( ۱۲۲/١‏ ) »› وأخرجه 
الجا كم في المستدرك » بلفظ اا ت و ا ا و 
وهي حية فهو میت » ( )٤( . ) ۲۳۹/٤‏ في ( ص ) : [ ولانه ] . 

(°) في ( ص ) »› ( م ) : [ ولسنا منه مبينين ] وفي ( ع ) [ ولسنا مبينين ] . 

(1) ساقط من ( ن ) . 

(۷) في ( ص ) › ( ت ) : 1[ بهين ] بدون نقط › وفي ( م ) › ( ع ) :1 بهن ] . 

(۸) قال الجصاص : وجود النماء فيها - يعني في الشعر والصوف والعظم » وما أشبه ذلك - لا يوجب لها 


حياة ؛ لأن الشجر والتبات ينموان » ولا حياة فيهما » ولا يلحقهما حكم الوت » فكذلك الشعر والصوف . 
أحکام القرآن ( ۱۲۲/١‏ ) . 


۹/۱ كتاب الطهارة 


۸ - فإن قالوا : اعتبرنا نموه بنمو الحيوان “ » لم تُسلم ؛ لأن الشعر ينمو لمعنى () 
في نفسه » نما الحيوان أو لم ينم . 

۱۷۹ - ولا يقال : [ إن ] ” العظم يأل بالكسر » فدل على أن ٠‏ فيه حياة ؛ لأن 
الألم يكون نما يجاوره من اللحم والعصب والعروق » ألا ترى : أن السن لو قطع برد 
لا يألم لعدم الاتصال ؟ 

۰ - ولا يقال : إن السن يوجد فيه ويضرس ‏ » وهو نوع من الألم » فيزول با 
يعالّج به ؛ وذلك لأن ٠”‏ السن فيه خلل أفصل منه ما يضرس به إلى اللحم والعصب 
المتصل به فيخدر » فيحسب ” الإنسان أن ذلك بالسن »› وهو مما يتصل به » فإذا ^ 
عولج السن » وهو القطع من ذلك الخلل إلى اللحم ٠”‏ » وأزال الخدر » فإما أن يألم 
بنفس القطع [ وإلا فلا ] " ؛ ألا ترى : أنه يستحيل [ أن يألم بشيء ] "' » ولا يلم 


بالقطع ؟ 


*%* %* * 


. ] في ( م ) › ( ت ) ۰( ع ) :[ فمو الحيوان‎ )١( 
الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع).‎ )۳( ٠ . ] في ( ن ) :1 بعنی‎ )۲( 
.] في ( م )۰ (ن):[ انه‎ )٤( 

)٠(‏ في سائر النسخ : [ يوجد فيه ويضرس ] . الضرس : بالكسر والسكون » وبالفتح والسكون : العض 
الشديد » وبالتحريك حؤز وكلالٌ يصيب الضرس أو السن عند أكل الشيء الحامض . انظر : لسان العرب 
(ضرس ) ( )٩( . ) ۲۶۷۷/٤‏ في ( ن )۰( ع ):[أن)]. 

(۷) في ( ت ) : 1[ فيحس ] . (۸) في ( ن ) :1 وإذا ] . 
)٩(‏ قوله : 7 إلى اللحم ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( ص ) : [ فلا ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ ان لم يالم بشيء ] . 


e‏ ا 


استعمال الأواني المثمنة من غير الأثمان 


۹7/۱ 


۱ - قال اصحابنا : لا یکره استعمال الأواني الثمنة من ”“ غير 
الأئمان ‏ . ) 
- وقال الشافعي : یکره وإن کان جنسها ثميتًا ”° كالعقيق › والبلور © . 
۴ - لنا : أن التبي ب حص الذهب والفضة بالنهي » مع علمه بأن غيرهما 
Rg‏ 
A4‏ د النبي ا نهى عن الذهب والفضة للتفاخحر » وهذا موجود في 
غيره © . وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يجوز [ أن يكون ] ” مرف من عادة الملوك 00 


O e 

(۲) الأواني المحمنة : هي الأواني المصنوعة من الرصاص » والزجاج » والبلور » والعقيق » والياقوت » والصفر » 
وما أشبه ذلك » وغير الثمنة ر ی ا 
العلم . وأما الأثمان : فهما التقدان : الذهب والفضة » فاستعمالهما بطريق التحلي مباح للنساء » وحرام على 
الرجال 2 اا استعمالهما بصورة الأواني في الأكل والشرب ونحو ذلك » فحرام على الرجال والنساء 
جميعًا ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة › ولا 
تأكلوا في صحافها › > فإنها لهم في الدنيا ولنا في الأحرة » . رواه البخاري في الصحيح في « كتاب الأطعمة » 
« باب الأكل في إناء مفضض » » وفي « كتاب الأشربة » « باب أنية الفضة » ( ۲۹۸/۳ » ۳۲۷) 
ومسلم في الصحيح في ( كتاب اللباس والزينة » « باب تحربم استعمال إناء الذهب ا على الرجال 
والنساء » ( ۲۲۹/۲ ) . (۳) في ( م ) : [ ٹمنا ] . 

)٤(‏ قال الشيرازي في المهذب : وأما الأواني : البلور والفيروزج وما أشبههما من الأجناس کک 
روى حرملة أنه لا يجوز ؛ لأنه أعظم في في السرف من الذهب والفضة » فهو بالتحرمم أولى » وروى المزني : أنه 
يجوز » وهو لأصح ؛ لأن السرف فيه غير ظاهر ؛ انه لا یعرفه إلا الحواص من الناس » وقال النووي : 
أصحهما باتفاق الأصحاب : الجواز . انظر المسألة في مختصر المزني ١‏ باب الآنية » ص١‏ » المهذب « باب 
الأنية » ( ٠١/١‏ ) . () قوله : [ کالرجاج ] ساقط من ( ع ) . 
(1) قوله : [ وهذا موجود في غيره ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) استد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( ن ) : [ القوم ] وكذلك في هامش ( ص ) . 


۹۸/۱ 
[ انهم ] “ لا یتفاخحرون إلا بالذهب والفضة » ويجوز أن يكون ما منع منهما لأن عامة 
يقع التفاخحر به . ۰ 


# ¥ ¥ 


. ] زيادة اقتضاها السياق . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ قيمتها‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ قیمتهما‎ )۳( 


استعمال الأواني اأقزطزة _ uuuا|ا/۹۹‏ . 


NTT 
Ce مسالة‎ | 


استعمال الأواني اللفضضة 


. ©" قال اوخ : ا بک استعمال الأواني اللفضضة‎ - ٥ 

۹ - خلاقا للشافعي ° . 

۷ - لنا : أن الذهب تابع لاإناء ؛ بدلالة دخوله في البيع على طريق التبع وإن لم 
a‏ 

۸ - قالوا : الذهب في سقف الدار يدحل في بيعها » ويٌكره . 

4 - قلنا : لا صلم هذا » ولأن ما نهي عنه للتفاخر يجوز إذا كان 7 تاعا 
لغیره » کالبریسم ° 

SS SGT 

. قلنا : ولا ينعن من التحلي بالذهب والفضة‎ -- ١ 

۴ - احتجوا بأنه منع للتفاخر ) » وهذا موجود في المفضض . 

hs SSE NY 
. كان فضة وذهيًا‎ 

. قالوا : استعمل موضع الفضة ” » فصار كإناء فضة‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : استعمال موضع الفضة ‏ فيه فيه روایتان » ولان المستعمل متی کان من 
غر اة اساب الم الف - غير می۲ کک شرا یدد ول إشیها عام زلا 


)١(‏ الأواني المفضضة : هي المطلية والمزينة بالفضة » فضض الشيء : أي حلاه بالفضة أو طلاه بها . وفي لسان 
العرب : شيء مفضض : موه بالفضة أو مرصع بالفضة . انظر : لسان العرب ( فضض ) »› ( ۳٤۲۸/١‏ ) › 
مختار الصحاح ص ( ۲۷۹ » ٥0٦‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠ . ) ۷٠١ ٠14۹/١ >» ٤0۹/١‏ 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : وأكره ما ضبب بالفضة ؛ لفلا يكون شاربًا على فضة . انظر : المسألة في 
مختصر المزني ص۱ » المهذب مع اججموع ( ۲١٣۱ - ۲٣۸/۱‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صار ] مکان : [ کان ] . 

: قال ابن منظور الإريسم معرب » وفيه ثلاث لغات » والعرب تخلط فيما ليس من كلامها . انظر‎ )٤( 
. ) ٤۹/١ ( والمعجم الوسيط‎ » ) ٠٠١۷/١ ( ) لسان العرب ( برسم‎ 

(°) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ التفاخر ] . (1 + ۷) في ( م ٠)‏ (ع ) :[ الذهب] . 


TA‏ ١إ‏ تتاب الطهارة 


يقال : ما نع من استعماله مفردًا منع إذا کان مع غیره کالذهب ؛ لأنه ٩‏ لا فرق بین 
الذهب والفضة عندنا . ) 


کو کو 


( في (ع) :7 لأن] . 
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الطهارة والنية 


) a نة‎ 


a 


الطهارة والنية 


. ° قال ( أصحابنا : الطهارة بالماء لا متفر إلى نية‎ - ۹٩ 

۷ - خلافا للشافعي ٩‏ . 

۸ - لنا : قوله تعالی : ل تاا اا ٢اا‏ ذا قمتم إلى الصلوة مايأو 
زوک 4 © وإيجاب النية ا والقياس . ولا يقال : 
إن إيجاب النية يخصص لأن الغسل على ضرين » فإذا > جَورنًا أحدهما فقد () خحصصنا 
عمومها ؛ وذلك لأن في الآية الغاسلين » وليس فيها غسل » > واخصوص يتبع اللفظ دون 
ا ولا يجوز الغشل ا لجائر عندهم - كغسل ال جنابة عندهم - لا يجوز کونه 
غشلا» ونما يجوز بالنية » وهذا معنى الزيادة . 

۹ - ولا يقال : إن قوله : 8 لذا قشم إلى الصلوة فاع لوا ه معناه : لها » كما 
يقال : إذا دحلت على الأمير فالبس » وهذا معنى النية » وذلك لأن المراد بالآية حصول 
الخسل الذي يَضلح “ للقاء السلطان وإن لم يقع له > ولأن الخسل للصلاة ة التي يقوم 
إلیها لا يعتبره ”“ أحد » فلم يجز ”“ حَمْله عليه . 

٠١‏ - ولا يقال : إن الغسل لا يكن حال القيام إليها » فكأنه قال : إن أردتم القيام 


. ] في ( م ) : [ لا يفتقر ] . (۲) في ( ط ) : [ لا يفتقر‎ )١( 
أجمع الحتفية على أن الطهارة با اء تصح النية » وتصح الصلاة بغسل الأعضاء الثلاث وس‎ (۳( 
الرأس» لقوله تعالی : ھل لذا متم إل الصاو ایلوا وجوم وایدیک إل المرافق وامکحوا وسیک‎ 


راڪم ل لكت 4 افا تسن الي ني الوضوء وده e‏ ليكونا عبادة ؛ لأن الوضوء والغسل لا 
يقعان عبادة إلا بالنية . واتفق الأئمة الثلاثة : الشافعي » ومالك » وأحمد » على أن النية في الوضوء والطهارة 
فرض » ولا تصح تصح الطهارة من الأحداث كلها إلا بالية ؛ لأنها عبادة » وكل ما هو عبادة لا يصح إلا بالنية . 
وصورة المسألة : إذا توضاً المحدث » أو اغتسل الجنب فنويا التبرد أو القنظف › أو لم ينويا شيعا لم يصح الوضوء 
والغسل عند الأئمة الثلاثة > ويصح عند الحنفية في كاتا الحالتين ؛ ما سبق . مزيد من التفصيل راجع الأصل 
٠١ ٠ °۲/١(‏ ) » ومختصر المزني ص ۲ . ) 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية ٦‏ . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقد ] . 

(1) في ( م ) : [ مصلح ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يعتبر ] . 

(۸) في ( م ) : [ فلم يحرج ] . 
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إلى الصلاة [ فاغسلوا » ومن توضاً وهو بريد القيام إلى الصلاة ] “ فقد نواها ؛ لأنه 
يريد القيام فيردد ”“ باستعمال الماء . 

ويدل عليه قوله عليه السلام : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور © 
مواضعه » ٩“‏ ولم یذ کر النية » مع جهل الأعرابى بالحكم وحاجته إلى البيان . 

١ ۹‏ - ولأنه ‏ كر تختص 7 الطهارة به » وانية شرط في كل عبادة » ولأن 
الأعرابى ي کان غير عالم لهذا ٩‏ المعنی ؛ آلا تری . أنه حفي على أكثر الفقهاء ؟ فهو 
أولى ( ولاه إزالة معنی ٠‏ یجور الصلاة 2 وجوده فاد يقف الثية 5 
النجاسة › ولا يلرم التيمم ERE‏ پازالة معنی › ولا الإهان ؛ لأنه إزالة كفر »› 
واعتقاد إييان » فلو لم يعتقد (' لم تجر © الصلاة بترك الكفر . 

ولا يقال : إن إزالة النجاسة إذا وقع بجامد لم يفتقر إلى النية » فكذلك للمائع › 
والوضوء بخلافه › لان إزالة النجاسة » والوضوء » كل واحد منهما لا يصح بال جامد ء لا 
سيما على أصل الخالف » ولأن هذا أحذ ٠"‏ حكم الأصل من بدله » فلا يصح » ولأنه 
سبب من أسباب الصلاة لا يصح إلا به مع القدرة »> فصار كستر العورة . 

٢‏ - قالوا : المعنى في ستر العورة أنه مُستضحب في حال الصلاة › [ فنية 
الصلاة ] " تشتمل “' عليه . 

٠۴‏ - قلنا : فالبقاء على الطهارة شرط في الصلاة › فنية الصلاة تشتمل ( عليه 


£ م 


ايضا . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیرددها ] . (۳) في ( ع ) : [ الطهر ] . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ » وأخرجه بو داود » بلفظ : فقال النبي مر : « إنه 
لا تعم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء » يعني مواضعه « ثم يكبر ويحمد اله ك ويي 
عليه » إلى أن قال : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك » انظر سنن « أبي داود » في « باب صلاة من لا 
يقیم صلبه في ال رکوع والسجود » ( ۲۱۸/۱ › ۲۱۹ ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقال انه ] (1) في ( م ) : [ يختص‎ )٥( 

(۷) في ( ع ) :1 بهذا ] . (۸) في ( ن ) : [ لغسل ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يعقد‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ لا لیس‎ )٩( 
. في ( م ) :1 لم يجز] . (۱۲) في (ن) :[ أحد]‎ )١١( 


(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )۱٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يشتمل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل ] . 
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الطهارة والنية 

. قالوا : فستر العورة لا يختص بالصلاة » فكان (“ أضعف من الطهارة‎ - ٤ 

. قلنا : فالطهارة لا تختص  بالصلاة ؛ لأنها تقع لدحول المسجد»‎ - ١ .٥ 
ومس المصحف » وقراءة القرءان » ولأن كل ما يَصِح من الصبي قبل البلوغ على وجه‎ 
. يسقط به الفرض بعده لم يقف على النية »> كغسل الجنابة‎ 

٠١‏ - ولا يقال : إن إزالة النجاسة طريقها التروك ° » والوضوء فعل » والأفعال 
يعتبر فيها النية دون الترك ؛ وذلك لأن الصوم في ترك الأكل والشرب والجماع › فقد 
اعتبرت النية فيه › ولأن الوضوء ترك الحدث وإيجاد ( الطهارة . 

۷ - احتجوا بقوله تعالی : ۾ ونا ارا إا لیعبدوا آله ع عي له لي 4 © . 

۸ - والجواب : أن المراد بالعبادة : الإيان ۽ لأن الإخلار ‏ ضد اشر > وذلك 

یختص بالو یمان › ثم قال  :‏ حَماه & ٩‏ › > وهذا عبارة عن الدين . ثم رَنّبَ عليه فعل 

ا ٠  ةوگرلآ e‏ » فصارت عاية العبادات ٠‏ 
(۰) الإخحلاص هو الإيان > ولا ما يجوز الوضوء وإن وقع على وجه العبادات › 

ا أن يدلوا ألا "“ يكون إلا عبادة » حتى يكن التعليق بالعبادة ٠‏ . 


Mel‏ . رر 


۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ٭ من کا زیڈ حرت الاجر رد لم فی حرڈ ومن 
کات رید حرت الدیا وتو مہا وما لم فی الاخْرَة ِن تیب ٠”‏ . 

۰ - وال جواب : أن الأية تنفي الثواب فيما فعل للدنيا » والخلاف في أن [ من ] ٠9‏ لا 
ثواب فيه هل يُسقط الفرض أم لا؟ فلم يكن في (” الآية دلالة على موضع الخلاف : | : إذالم 
يمتنع سقوط الفرض با لا ثواب  ”‏ فيه » كغسل النجاسة . 


(1) في ( م ) : [ وكان ] وفي ( ع ) : [ وکأنه ] . 


() في ( م ) : [ لا يختص ] . () في ( م ) : [ يقع ] » وفي ( ع ) :[ تبع ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ التزول ] . (°) في ( م ) : [ واتخاذ ] . 
“٦(‏ » ۷) سورة البينة : الآية ه . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ فقال ] . 
٠‏ (۹4) نقس الاية السابقة . )٠١(‏ حرف : [ من ] مكررة في ( ن ) . 
في ( م )+ (ع):[ل]. )1١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالآية ] . 


. ٠٠ سورة الشورى : الاية‎ )١۳( 

)١٤(‏ هكذا في جميع النسخ » والظاهر أنها : [ ما ] کما یدل عليه ما بعدها بسطرین ما لااب فاع 
)٠١(‏ حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

] في ( م ) : 7[ ا لا ثوابها‎ )۱١( 
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۱ - احتجوا : بقوله ّلق ( : « إنما الأعمال ‏ بالنیات » ولکل امرئ ما نوى  »‏ . 

۴ - والجواب : أن هذا متروك بالإجماع ؛ لأن العمل يكون بغير ) نية . 
ت ٦‏ أن ˆ ٩‏ المراد به غير الظاهر ” » ويحتمل : فضيلة العمل بالنية » وليس 
أحدهما أولى ”“ من الآخر » ولا يجوز إضمارهما ۵ ؛ لان اللفظ [ إذا ] ”“ استقل 
ياضمار وأحد لم يحتج ‏ إلى غيره › ولأن العموم في الضمرات لا يعْتبر › ولأن 
الفضيلة وال جواز يتنافيان "“ » ألا ترى أن عدم الفضيلة يقتضي وجود الجواز › 
وإضمار ال جواز ينفي الامري؟ ولا قال : إا ا العمل ؛ وذلك لأن 
ا ا و aE‏ 
رجلا ا خحلف ارات > فقال عليه اسلا J:‏ إا الأعال 5 e‏ »> فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى امرأة 
يتروجها أو دنيا يصيبها ٠”‏ فهجرته إلى ما هاجر إليه » ٠”‏ فأسقط الثواب في 
الهجرة لعدم النية › وان وقعت موقع الواجب 


. ] في ( ص ) :1 اه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » (ن) :1 الأعمال ] بدون : [ إا ] » المت من ( ع ) » كلاهما ثابت . 
(۴) روي هذا الحديث بلفظ : « إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى » ابن ماجه في « كتاب الزهد ٠‏ › 
باب النية » ( ١٤١١/۲‏ ) ء رقم الحديث ( ۲۲۷ ) » والبخاري بلفظ « إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ 
ما نوی ) » بزیادة : [ إا ] في « كتاب كيف كان بدء الوحي » ( ٦ › ٥/۱‏ ) » وآبو داود بلفظ : « إغا الأعمال 
النيات » وإما لامرئ ما نوى » في « كتاب الطلاق » » « باب فيما عني به الطلاق والنيات » ( ٠١١/١‏ ) » 
ومثله البيهقي في الكبرى في « كتاب الطهارة » » « باب النية في الطهارة الحكمية » ( ٤١/١‏ ) › وفي « باب 
الاغتسال للجنابة والجمعة إذا نواهما معا » ( ۲۹۸/۱ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من غير ] . () في ( م ) › ( ع ) :[ أن ] ساقطة‎ )٤( 
. ) في ( ن ) : [ الطاهر ] » بالطاء المهملة . (۷) كلمة : [ أولى ] ساقطة من ( م‎ )٦( 
. ] في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ إضمارها‎ )۸( 

. ) لفظ [ إذا ] ساقط من ( ص ) › ( م ) › ( ع ) »› وموجود في هامش ( ص‎ )٩( 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحتاج‎ )۱١( 

. ] م ) :1 نضم‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۱۲( TOSCO OSD) 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ترکه أولى ] بزيادة [ أولى‎ )۱۳( 

. ] في ( ص ) > (م) + (ن) :1 الأعمال ] بدون [ إا‎ )۱٤( 

. سبق تخریجه‎ )۱٦١( . ] في ( م ) :1[ نصيبها‎ )٠١( 


[٣ 


سے 


الطهارة والإة ---uumا|/‏ 0٠ا‏ 
آلا تری 7[ انه لم ] “ يأمره بالعود ”“ إلى دار الحرب وتجديد الهجرة إلى دار 
الإسلام ؟ وإن كان المراد بالخبر الفضيلة / فيما قصد به كان هو المراد فيما لم يقصَد به . 
۴ - قالوا : سيل عليه الصلاة والسلام عن من اغتسل ولم ينو » فقال : « يعيد» ) . 
٤‏ - قلنا : هذا ليس يإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره ” » ولا يجوز التقليد مع 
مخالفته لظاهر القرءان عندنا »> على أن الخبر لا يعرف . 
10 : : طهارة من حدث ( أو طهارة شرعية حكمية » أو محلها غير محل 
۲۹۹۰ - قلا : تخصيص الطهارة بالحدث يدل على ضعفها عندكم ؛ لأن ا 


آقوى » فلا يُستدّل بذلك على تأكيدها » وقولهم : محلها غير محل موجبها لا نسلمه ؛ 


لأن محلها قد يكون محل موجبها عندنا إذا حرج الدم من مواضع الوضوء » ثم المعنى 

ا انه دل احق ال تملی » واابدال تمته تفتقر ” إلى النية › والوضوء طهارة ليست 
اسل والوضوء » فاحتاج إلى نية اتيز ۲ والوضوء يقع على وجه واحد فلم يحتج إلى 
نية ٠”‏ » ولا يلرم على هذا الغسل الذي يقع عن الحيض وال جنابة ؛ لأن الموجب واحد» 
وهو العغشل > ونما يختلف الموجب » ونحن اعتبرنا اختلاف ‏ الواجب . 

ولا يقال ا ا ي ا اا ا 
التيمم( ° 

۷ - قالوا : عبادة ٩١(‏ مضمنة ببدل يحتاج إلى نية » فمبدله كذلك › 
کالکفارات . 

۸ - قلنا : يطل بالزدلفة ؛ أنه لا يفتقر إلى نية »> ولو تركه افتقر الدم الذي هو 
بدله ١"‏ إلى النية ١‏ > > وقولهم : إن نية “" الحج في نية الفرض › ولا ل 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن من لم ] . (۲) في ( ع ) : [ يأمر بالعودة‎ )١( 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ قال ] . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ يعد ] . 

() في ( ع ) : [ إسناده ] . (1) في ( م ) : [ يفتقر ] . 

(۷) في ( ع ) : [ واجه ] . (۸) في ( م ) : [ نیته ] . 

] في ( ن ) » وهامش ( ص ) [ التمييز‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باختلاف‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ببدله‎ )۱١( . ] ع ) :[ عبارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


. ] في ( م ) :[ نيته‎ )۱٤( . ] في ( ع ) : [ نية‎ )١( 


۰٣/۱‏ س ا الطهارة 


تعتبر © في الأصل نية منفردة » واعتبر في المبدل » بيبطل يإرسال الصيد : لا يفتقر إلى 
نية ” » ولو مات في يده افتقر البدل إلى النية  .‏ 
٠١‏ - وقولهم : الجزاء بدل عن القتول لا عن الإرسال » ليس بصحيح ؛ لا 

عوض عن المقتول وبدل عن الإرسال . 

ألا تری أنه يجب عند العجز عنه لحقه › ولأن البدل في الكفارات ساوت e‏ 

فى أنها عبادة مقصودة » فساوت فى النية » وفى مسألتنا البدل والمبدل ليسا بمقصودين › 
للم مفعقر إلى ني القرية »وار المدل إل ادل أو ب امیر عن قرل بض © 
أصحابنا ٠.‏ 

٠‏ - قالوا : البدل يساوي المبدل » أو ينقص عنه » ولا يزيد عليه » فإذا شرطت 
انا دل على اعتبارها في الأصل . 

۹ - و قلنا : البدل قد يزيد في الشرائط على مبدله » ألا ترى أن شرائط الصوم أكثر 
من شرائط العتق » والظهر بدل عن الجمعة »› فهى اک وا 

١‏ - قالوا : ما اعتبر فى حال العجز أحض مما اتير في حال الرفاهية ؛ بدلالة 
صلاة السفر عندهم تفتقر ‏ إلى نية الفرض والقصر › ونية ‏ التيمم تحتاج إلى تعيين 
الفرض » ولا ” ذلك عندهم في الوضوء . 

۴۳ - قالوا : عبادة ترد إلى شرطها ›» كالصلاة . 

5-4 قلنا : الأصل غير ” مُسلّم في الأصل والفرع ؛ ؛ لأن فرض السفر عندنا غير 
وی افر کن کی کا 8 کان ایر رااییے جس کے ارھری اغا 5 
الشيء ما كان من جنسه » ثم المعنى في الصلاة أن نية التعيين (“ معتبرة في جنسها › 
فلذلك افتقرت إلى النية » ولا "“ كان جنس الوضوء لا يعتبر فيه نية التعيين " لم يعتبر 
فيه النية » وبعكسه التيمم على قول من اعتبر فيه التمييز من أصحابنا . 


. ] في ( م ) :[ نيته‎ )۲( ٠. ] في ( م ) : [ فلا يؤثر لأنها لم يعتبر‎ )١( 

(۳) لفظ [ بعض ] ساقط من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ يفتقر ] . 

. ] في ( ن ) :7 ومنه ] . (1) في ( م )۰ (ن) :1 ولان‎ )٥( 
. في ( م ) › ( )۰( ع):[عن]. (۸) في ( م )۰ (ع ):1 شرطه]‎ )۷( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ التغيير‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ وشرط‎ )٩( 


(11) في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :1وا ]. 
OO AN COERCED‏ 


الطهارة والية س بابابuدا|/ıV‏ | 


٠‏ - قالوا : نفل الوضوء لا يصح إلا بالنية » وكل عبادة شرع نفلا وفرصًا إذا 
احتاج نفلها إلى نية احتاج فرضها إلى نية . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ما يزاد على مرة 
في الغسل نفل » ولا يحتاج إلى النية . وأما الطهارة المبتدأة “ لمن كان على وضوء فيها 
النفل » إلا أن يكون للقربة فلذلك افتقرت إلى النية » والفرض يوجد ‏ فيه معنى غير 
القربة » وهو الإزالة > فلذلك لم يفتقر إلى النية . 


# #* # 


. في ( ص ) : [ المبعداً ] . )في ( )+( £ ):1 يۇخذ]‎ )١( 


ااا د هن الطهارة 


ا 0 ۳ 
أ مسالة 
الضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابهة 


. © قال أصحابنا : المضمضة والاستنشاق واجبتان ”© في الجنابة‎ - ١ 

۷ - خلافا للشافعی ٩‏ . 

۸ - والدلیل عليه قوله تعالی : # ون َم جنا َاَطهَروا » O‏ والبدن مراد 
بالاتفاق » فکأنه قال : طهروا ابدانکم » فیفید کل ما امکن غسله من البدن . لا يقال : 
إن الأمر يإيقاع الفعل يقتضي “ ما يتناوله الاسم » كما قال : صوموا » صلوا » والغسل 
من غير مضمضة يتناوله اسم التطهير ؛ وذلك لاأن هذا يقتضي ”“ جواز غشل بعض 
البدن ؛ لأن الاسم يتناوله » ولم يقل أحد إن الآية تناولت بعض البدن » ولو ثبت هذا 
کان دليلنا ؛ لانه يقتضي ” أن ينوي فعل ما یسمی طهرًا من المضمضة 
والاستنشاق » فقد فعل ما وجب بالاية ¢ وهذا حلاف قولهم . 

۹ - ویدل [ عليه قوله ] ٠‏ قر ("“ : « تحت كل شعرة جنابة › ألا فبلوا 
الشعر » وأنقوا البشرة » "“ . 

٠‏ - وقولهم : إن البشرة : ال جلد [ الظاهر ""» والباطن يسمى : أدمة » ليس بصحيح ؛ 
)١(‏ في ( ع ) : [ واجبان ] . 
بدائع الصنائع ( ۱/۱ ) » کشف الأسرار ( ۲۳١١/۲‏ ) » أصول السرخسي ( ١١١/١‏ ) » التعريفات للجرجاني 


ص ( ۱٦١‏ ) » تیسیر التحریر ( ٠۳١/۱‏ ) » شرح مختصر المنار ص ( ۳١١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٦٦/١‏ ) . 
)( قال المزني : وإن ترك للجنابة والمضمضة والاستنشاق فقد أساء » ويجزيه » ويستأنف الأضمضبة والاستنشاق . 


انظر : مختصر المزني مطبوع على الام للشافعي ( ۲۳/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۸۸/١‏ ) . 


. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ت ) :[ يقتض‎ )*( ٠ . 1 سورة المائدة : الاية‎ )٤( 
. ] في ( ص ) › ( م ) : [ يقتض ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) : [ يقتض‎ )1( 
. ] في ( م ) › (ن) :[ ينو] . (۹) في ( ن ) :[ سمي‎ )۸( 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٠١( 

. ) ع ) : [ اك ] » للبت من ( ن‎ ( ٠ ) في ( ص ) › ( م‎ )١١( 

. ) ٠١١ ( الحديث‎ » ) ۱۷۸/١ ( » أخرجه الترمذي » في « باب ما جاء إن تحت كل شعرة جنابة‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [ الطاهر‎ )۱١۳( 


الضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة ا ۰ 


لأن المبرد حكى عن ثعلب أن البشرة ة الجلدة ”“ ] ٠‏ التي تقي اللحم من الأذى ‏ . ) 

۹ - ويدل عليه ما روي عن على اق " : عن النبى لر قال : « من ترك 
شعرة من ال جتابة لم بها الماء ؛ فعل به كذا من النار » © » وفي داخل الأنف شعر ء 
وروت عائشة ي " : أن النبي بتر جعل المضمضة والاستدشاق واجبتان ‏ فريضتان 
في امجنابة 0 


۳۴ - قلا ° . وقولهم : إنه يرويه بركة الحلبي )0 وهو ضعيف » ليس 
بصحيح ؛ لأن ابن معين "انى عليه في كتبه الأخيرة وقد روي الخبر من غير طريقه 
مرسلا ”" » ولا يقال إن المراد بالفرض التقدير » يقال فرض الحاكم النفقة بمعنى °١‏ 


٠ ٠ ) في ( ع ) : [ الجلد ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) قال ابن منظور : البشرة : أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان » وهي التي عليها الشعر» وقيل : 

هي التي تلي اللحم › والبشر جمع بشرة وهو ظاهر الجلد . انظر : لسان العرب : ( ۱ ) ( ۰۲۸٦/۱‏ ۲۸۷) . 

(4) في ( )+( ع )›(4#1:)0]. (°) في ( م)۰(ع ):1 أن)]. 

(1) أخرجه أبو داود في السنن « باب الغسل من الجنابة » ( 1۸/1 ) » وأحمد في المسند ( ٠١١ ۹٤/١‏ › 

۳ ) » والطیالسي في مسنده ص ( ۲١‏ ) » الحدیث ( ۱۷١‏ ) . 

(۷) هي عائشة بنت عجرد » من التابعيات » روت عن ابن عباس ( ظ4 ) » وروى عنها أبو حنيفة . انظر : 

ترجمتها في أسد الغابة هه ٠‏ . تعجيل المنفعة « باب التساء » ص ( ۳٣١‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ واجبان ] . 

)٩(‏ قد أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ ا وة ن 
في السنن « باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل ال جنابة » ( ١٠١١» ٠١١/١‏ ) . 

Oge EOS) 

» هو : أبو سعيد » بركة بن محمد الأنصاري الحلبي . قال البستي : كان يسرق الحديث » وربا قلبه‎ )١١( 

وإذا أدخحل عليه حديث حدث به » لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . انظر : الجرح والتعدیل ( 4۳۳/۲ )› 

ميزان الاعتدال ( ۲٠۳/١‏ ) » المغنى في الضعفاء ( ٠١١/١‏ ) ترجمة ( ٠. )۸1١‏ 

(۱۲) هو : يحيى بن معين الإمام الحافظ الجهبذ » شيخ الحدثين أبو زكريا » أحد الأعلام » ولد سنة )٠١۸(‏ » 

ثمان وخحمسين ومائة » سمع من : ابن البارك » وهشام » وإسماعيل بن عياش » وغيرهم » وروی عنه : أحمد ابن 

حنبل » ومحمد بن سعد » وأبو خيشمة وغیرهم » توفي سنة ( ۲۳۳ ه ) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠١۹/۹٩‏ ) » 

شذرات الذهب ( ۷۹/۲ ) . 

) ٠٠١/١ ( 6 أخرجه الدارقطني في السنن « باب ما روي في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة‎ )١۳( 

والبيهقي في « باب تأكيد المضمضة والاستنشاق » ( ٥۲/١‏ ) . 

. ) لفظ : [ معن ] ساقط من ( ن ) + ( ع‎ )۱١( 


۱۹١/١‏ ا کكتاب الطهارة 


قدرها ؛ وذلك لأن إطلاق الفرض يقتضى الوجوب » لاسيما وقد قرنه بالإيجاب . 
البدن من غير مشقة يجب فى ال جنابة » كالمغابن ‏ » ولأنه عضو شن إيصال الماء إليه 
فى الوضوء ؛ فكان ”“ واجبا فى الجنابة > كالأذنين » ولا يلزم التكرار ؛ لأن غشل 
العضو قد وجب » والتكرار صفة › والتعليل لم يقع لصفة » ولا يلزم المبالغة في 
الاستدشاق ؛ لأن ما أمكن فيه من غير مشقة فهو واجب » وقولهم : إنه ‏ يناقض بنع 
الصائم منه ليس بصحيح ؛ لأن الصائم ينع من البالغة في الوضوء لأنه ليس بواجب › 
ولا يفعله إذا لم يأمن الإفطار » ولا تع منه في الجنابة ؛ لأنه واجب » فلا يرك احتياطا 
الواجب أخر . 

ومن أصحابنا من قال : إن المبالغة تحب 7“ في غير الصوم › وتسقط في الصوم للعذر› 
وعلتنا تقتضي إيجاب ما كان مسنونًا في الوضوء » ولا تقتضي أحوال الوجوب . 

۴ - وقولهم : قد يسن في الوضوء ما لا يجب في ال جنابة عندكم » كالنية 
الجنابة ؛ لأنه ما شن ” غسله » ولا مشقة فيه » والتكرار » والنية » والترتيب ٩”‏ صفات 
3 في الغشل ] " » فلا مدخحل لها في الإمكان والتعذر . 

› قالوا : المعنى فى الأذن أنه ظاهر ”“ فى أصل الخلقة » والفم عضو باطن‎ - ٤ 
. کالعین‎ 

o‏ - قلنا : علة الأصل تبطل © بالعين ؛ لان ظهورهما )۰ اعم من ظهور 
اللآذن» ولا يجب غسلهما ( وعلة الفرع تبطل O)‏ بمغابن A)‏ البدن » ولانه عصو 
يلحقه حكم التطهير من النجاسة » فوجب عَشلّه في ال جنابة »> كسائر الأعضاء » ولا يلزم 


. ] في ( م ) : [ كالمعاين ] » ( ن ) : [ كالمغائن ] » وفي ( ع ) : [ كالمعين‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 فکأنه‎ )۲( 

(۳) في.( م ) [ إلى ] > وفي ( ن ) : [ أثنى ] » وفي ( ع ) : [ أي ] . 

. في ( م ) : [ يجب ] › [ يسقط ] » [ يقتضي ] [ ولا يقتضي ] بالياء‎ )٤( 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسن ] . (7) في ( م ) › ( ع ) : [ فالترتيب ] . 
(۷) زيادة : من ( م ) › ( (٠)0‏ ع). (۸) في ( م ) : [ طاهر ] . 
(۹) في ( م ) : [ بيبطل ] . )١(‏ في ( ع ) : [ ظهورها ] . 


. ] في ( م ) : [ بيبطل ] . (۱۲) في ( م ) : [ بعاین‎ )١١( 


الضمضة والاستنشاق واجبتان فی الجنابة ‏ د |ا|/ ۱ 


داخحل العينين ؛ لأنه ”“ لا يجب غسلهما من النجاسة . 

La gg E e‏ ا 
a n‏ 

۷ - احتجوا بحديث أم سلمة ٩‏ انها قات الي غ : إني امرأة شد 
ضفر ” رأسي » فما أصنع في ال جتابة ؟ فقال رسول الله بيقر : « أما أنا فأحثو 
على رأسي [ وسائر بدني ] ٠”‏ ثلاث حثيات من ماء » © ولم يذكر المضمضة 
والاستنشاق . 


۸ “ والجواب : أن السؤال وقع عن صفات الغسل ومسنونه » ولهذا بين اكل 
أدنى المسنون » فإذا كان البيان للصفات والمسنون لم يلزمه بيان الأصل »› ولا يقال : 
إنه قال : « إذا ” فعلت ذلك فقد طهرت ^ » ؛ لأنه يحتمل الطهر المسنون › ولا 
يقال : كيف يسأل عن الصفات والسنة دون الفرض ؛ لأن علمها بالفرض 1[ قد 
سبق ] ” » ألا ترى أنها لا يظن بها أنها لم عرف العُشل من الجنابة عند وجوبها مع 


] في ( م ) : [ لأنهما‎ )١( 

(۲) هي : أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة » ويقال : سهيل بن المخيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشية » تزوجها رسول الله انه بعد وفاة زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال مرجعه 
من بدر » وولي عقدها عمر بن الخطاب وقيل ابنها سلمة » وقيل : تزوجها بغير ولي » قال الواقدي » توفيت 
- سنة تسع وخحمسين » وقال غيره : في خلافة يزيد بن معاوية سنة النتين وستين . 

(۳) في سائر النسخ : [ ظفر ] بالظاء المعجمة » وهو حطاً ؛ لأن [ الظفر ] بضم الظاء والفاء والراء » أو بضم 
الظاء وسكون الفاء » ظفر الإصبع » جمعه أظفار وأظافير . و الظفر بالفتح : الفؤز بالمطلوب . أما الضفر 
بالضاد المعجمة : فتل الشعر » وإدخال بعضه في بعض معرضا . يقال للذؤابة : ضفيرة » وجمعها : ضفائر › 
وأرادت أم سلمة بقولها : « إني امرأة شد ضفر رأسي : أى تعمل شعرها ضفائر » وهي الذوائب المضفورة . 
انظر : لسان العرب » ( ضفر » وظفر ) ( ۲۷٤۹ › ۲۰۹٤/٤‏ ) » المغرب ١‏ باب الضاد مع الفاء » ص 
)۲۸١ (‏ » النهاية « باب الضاد مع الفاء » ( ۹۲/۳ ) . 

. قوله : [ وسار بدني ] ساقط من (ع)‎ )٥(  . ) قوله : [ رسول الله ] ساقط من ( ن‎ )٤( 
وأبو‎ » ) ٠١١/١ ( ٠ أخحرجه مسلم في الصحيح في « كتاب الحيض » » « باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )1( 
٠. 14 » 1۸/1 ( ٠ داود في السنن » في « كتاب الطهارة » » « باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل‎ 
. في ( م ) + (ع) :[ فإذا]‎ )۷( 

(۸) انظر هذا اللفظ في حديث أم سلمة في المراجع السابقة . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيسبق ] › وفي ( ن ) : [ فیشق ] . 


۱۱۲/١‏ س کتاب الطهارة 


قربها ٠‏ من رسول الله له / » ولأن الخبر قد يصن المضمضة › ولأن الفم من ٣/ب‏ 
جملة الجسد » وقد قال : ما أنا فأحثو على رأسي وسائر جسدي » . وقولهم ° : 
إن الجسد “ اسم لا ظهر ٠‏ ؛ غلط ؛ لأن الفم يقال : إنه من الجسد . 

ORR ENE OR 
إذا د ضم إلى الجملة شيعا أن ما ”“ يعبر عنها به » كما يقال : متقلدا  سيقًا‎ ٩ يصح‎ 
. وان کان الزی لا یقلد‎ ٤ ٤9 ورمکا‎ 

٠‏ - وقولهم : يعني في الخبر - أنه قال : « أما أنا فأفيض الماء على رسي وسائر 
جسدي ) . 

۱ - فال جواب عنه : کالجواب عن الأول - وإن کان غیر معروف - ألا تری أنه 
لم يقل : أفاض على فمه » فيجوز أن يدخل مع الجملة في اللفظ . 

۲ - قالوا : طهارة من حدث » كالوضوء . 

۴ - قلنا '“ : الوضوء سقط منه "“ أكثر ظواهر البدن » فسقوط الباطن 
أولى » وال جنابة تعلقت بالظاهر والباطن الذي لا مشقة في غسله » فجاز أن يتعلق بهذا 
الباطن › ولا يلرم على علة الفرع عُشل اميت ؛ لأا ۳ عللنا بجواز تعلق e‏ 
بالفم » فلا يلرم الأحوال . 

. کالوجه‎ > A e GU pa : قالوا‎ - 6 


. في ( م ) : [ مع قرنها ] بالنون » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ وقولهما ] . (۳) في ( م ) : 1 إن الجسدي ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ طهر ] . 

(°) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ ولا يقال ] »> وفي ( ص ) : [ او يقال ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . 

(۷) في ( ن ) › ( ع ) : [ يتبعها هما ] . 

(۸) في ( م ) › ( ت ) 8 : 7 متقلد ] . 

: هذا من قول الشاعر عبد الله ب بن الزبعری › والبیت بتمامه‎ )٩( 


ورأيت زوجك في الوغى شاا وت کا 
ص ( )٠١( . ) ٤٥‏ في ( ن ) : [ قلت ] . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فسقط فيه‎ )١١( 
. ] في سائر النسخ : [ لان‎ )١۲( 


الأضضة والاستنشاق واجبتان ت المنابة iui‏ || \ 


٠‏ - قلنا : اعتبار إحدى الطهارتين بالأخرى مع اختلافهما ”“ في الوجوب ضد 
الأصول » ولأن قولهم : استوى حكمهما ”“ : يراد به في الفرع حلاف ما يراد به في 
الأصل » فصار الحكم مجهولا » ولأن الوجه لا يجب غسله ؛ لوجوبه في الوضوء » والدليل 
عليه : سائر الأبدان » ثم يعكس » فيقول : فكان ” واجبا في ال جنابة » كالوجه . 

› قالوا : كل غسل لا يجب في غسل الميت لا يجب في غسل الجي‎ - ۲٩ 
` ۰ ۰ : ذال الین‎ 

۷ - قلنا : سقوط الفرض فى غسل الميت لا يدل على سقوطه فى غسل الحى › 
لأن آخ ل خاب عة ا EIT‏ اميت لا ] ١‏ يمكن فيه 
الضمضة » فسقطت لتعذرها » ووجبت في عسل الحي لإمكانها . 

۸ - وقولهم : لو سقط للعذر ”“ لوجب عُشل ما يكن منها ليس بصحيح ؛ لأن 
موضع الفرض إذا تعذر جاز أن يسقط الوجوب فيه إن أمكن فعل بعضه » كمن وجد 
بعض الماء على أصولنا » ومن قدر على بعض العتق في الكفارة » وفي الحدور ° لا 
يلزمه غشل ما بين الحدرتین " › ثم المعنى في العين أنه يلحق المشقة يايصال الماء 
إليها ”» والفم لا يلحق يإيصال الماء إليه مشقة » فوجب في ال جنابة » ثم المعنى في العين 
أنها في محل الوضوء لم يسن إيصال الماء إليها » فلم يجب في ال جنابة » والقم بخلافه . 

۹ - قالوا : غسل واجب » كغسل للميت . ) 

. قلنا : ينتقض  بغسل النجاسة » والمعنى في غشل اميت ما قدمناه‎ - ٠١ 

ولأن في صب الماء في فمه وأنفه مثلة “ » وذلك بالئرقة مسح وليس بغسل »› 
ففرض غسله لا يثبت فيه المسح . ثم المعنى في غسل للميت أنه لا يوجب بها صلاة › 
وإنما يجب علينا » فلم تتعلق "“ بالباطن » كطهارة المكان » وفي مسألتنا "'“ : طهارة 


. في ( م ) : [ اخلافهما ] . (۲) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :1 حکمها]‎ )١( 
. ) ع‎ ٠ ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٤( . ] في ( ع ) : [ وکاأنه‎ )۳( 
) ٠ . في ( ع ) :1 العذر]‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ امحذور ] » وفي ( ن › ع ) : [ امجدور‎ )1( 

(۷) في ( ص ) : [ ما بين الحدريتين ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ بين الجدرتين ] » وفي ( ن ) : [ بين الحدرتين ] . 
(۸) في ( م ) : [ إليهما ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينقض ] . 

. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١١( . ] في ( ص ) › ( م ) : [ مثله‎ )۱١( 

. ] في ( م ) : [ صلنا ] » وفي ( ع ) › ( ن ) :1 أصلنا‎ )۱١( 


۹۹۴٤/۱‏ کاب الطهارة 
تؤدى “ بها الصلاة » فجاز أن يتعلق "“ بالباطن الذي لا مشقة في غسله » ولا يلزم 
الوضوء ؛ لأن التعليل ججملة الأحداث . 

e 

۲١‏ - قلنا : الفم وإن كان " باطتًا حلقة ”“ فهو في ”“ حكم الظاهر ”“ من 
البشرة إلى ما سترها » يَغنى ‏ : فيما لاقى المغروض »› كمسح الخف . 

۴ - وقولهم : إن مسح النف بدل » فاختص بمحل الأصل » واللحية ليست 
ببدل » لا يصح ؛ لأن كل واحد منهما قائم ”“ مقام الأصل على وجه البدل عندنا > » 
ولأن محل ('“ البدل يجوز أن يخالف محل الأصل » ألا ترى أن الذي ('“ عندهم في 
المعة مختص بالحرم " » وصوم السبعة ” بدل عنه ولا يختص بالحرم ١9‏ ؟ ول 
علة الفرع بمسح الرأس ؛ فإن ”“ الشعر ليس ببدل » ويختص المسح يمحل الفرض 

٤‏ - احتجوا : بأنه شعر ظاهر ”“ نابت على بشرة الوجه » فوجب ”" إفاضة 
الماء عليه مع الوجه › قياسًا على ما لاقى ” البشرة » وشعر الحاجب . 

0 - 5 قلنا : الأصل غير مُصلّم ؛ لأن الرواية اختلفت فيه » فروي أن عُشله غير 
واجب » وروي أنه يجوز فيه الربع » ثم المعنى في الأصل وفي شعر الحاجب أنه 
لاقي "'“ ما لو ظهر وجب عَشله » وهذا يُلاقي ما لو ظهر لم یجب غسله . 

- قالوا : کل شغر لو ” لم يرل عن محله وجب إيصال الماء إليه 


(1) في ( م ) : [ يؤدي ] . (۲) في ( م ) : [ يتعلق ] . 


(۳) في ( م ) : [ کنا]. )٤(‏ في كل النسخ : [ خلقه ] . 


.) ع‎ (٠) حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) › ( ك‎ )٠( 
. ] في ( ص ) : [ الطاهر‎ )٦( 
. ) في ( ص ) : [ لفف ] بدون نقط › لفظ : [ يعني ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۷( 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قام]. )٩(‏ في ( ن ) : [ عندنا له ] » بزیادة : [ له ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا محل ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ البدل ] . 

. ] ن ) › ( ع ) :[ الحرم ] بحذف : [ الباء‎ ( ٠ ) ع ) :1 يختص ] › وفي ( م‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )١١( 
في ( م) › ( )+( ع):[الحم].‎ )١( . ] في ( ن ) : [ التسعة‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ يوجب‎ )۱١( في ( ن ) › (ع):[لأن].‎ )٠١( 

(1۷) ( م )۰ (ع ):1 طاهر]. (۱۸) في ( ع ) :1 آن] . 


. ] في ( م ) : [ أنه تلاقي ] » وفي ( ن ) : [ إن يلاقي‎ )٠۹( 
. ) لو ] ساقطة من ( ع‎ [ )۲١( 


اللضمضة والاستنشاق واجبتان ف الجنارة )إن ۱۹ 


) . سر الرأس في ال جنابة‎ e e 

۷ — 5 قلنا : الوصف غير مسلّم على ما ييا » ثم المعنى في ال جنابة أن العُشل يجب 
pe‏ دون مكان » فاعتبر ما لاقى المكان الذي تعلق 
به ا لحدث » ولم يعتبر في الجنابة أوصاف الشعر ؛ لأن الغسل يتعلق بكل. حال . 

۸ - قالوا : شعر اللحية قد صار أصلا في طهارة ” ؛ بدلالة أنها إذا حلقت بعد 
الوضوء » لم عد الوضوء » فصارت 7 كالوجه » فوجب غسل ما خرجت منه . 

۹ - قلنا : لا صلم ما ذكرتموه ؛ لأنه إذا أفاض الماء على ما يلاقي البشرة ثم 
حلقه » وجب عليه غسل ما تحته ؛ لأن فرض اللحية عندنا مسح » فإذا ظهرت <“ 
البشرة وجب الغسل » كنزع الخف › ولو سلمنا أنه أصل لم يصح ما قالوه ؛ لأن 
الشعر ما قام مقام الأصل من الوجه ”© والأعضاء ؛ بدلالة أن ما يصل إليه لا بطر 
الصائم » فوجب غسله من غير مشقة » والمعتبر ما هو ظاهر ”") حكمًا لا خلقة » ألا 
ترى أن العين ظاهرة في الخلقة وهي في حكم الباطن ؛ للمشقة التي تلحق ‏ فيها › 
ولا يلرم الجراحة التي لا تنفذ ” ؛ لأن غسلها يسقط بالمشقة وإن لم يشق » ولا يأرَّم 
المناسبة ؛ لأن ما يصل إليها مُطر في إحدى الروايتين . 


# *# * 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ وآن يرل ] » وفي ( ع ) : [ و انه ترك‎ )۲( 


(۳) في بقية النسخ [ الطهارة ] . )٤(‏ لفظ : [ فصارت ] ساقط من ( ع ) . 
(*) في ( م ) : [ طهرت ] . (7) في ( ت ) : [ من وجه ] . 
(۷) في ( م ) : [ طاهر]. ٠‏ (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ ملحق ] . 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لاينفذ] . 


ل 
ee‏ 
oo “NNN‏ 


حكم إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية 


. ©” قال أصحابنا : لا يجب إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية‎ - ٠ 

” خلاف أحد قولي “ الشافعي‎ - ١ 

۴ - لقوله تعالى : # فاعَيلوا عسلوا ووک » والوجه عنده غير البشرة ؛ ألا 
تری أنه مأحوذ ق ع ر 
حیته ٩‏ )0 ولان اسم الوجه ینتفی ”° [ عن ۲ ^ اللحية ؛ يقال : رأيت وجه فلان دون 
لحيته » وطالت يته ولا يقال : طال وجهه ؛ فدل على أن الاسم لا يتناولها حقيقة . 

۴ = وقولهم نقل ٩‏ ؛ لأن معناه : أن الوجه يُصّن O N ١(‏ 
وما رووه أن النبي ّت [ قال ] "° : « لا تغطوا ۳ اللحية فإنها من الوجه » ©“ لا 
يجوز [ أن یکون ] ( بيان الاسم ؛ لأنه لا لم الأسامي . فا تمل أن يکون مَتَعَ 
تغطیتها ” ٩"‏ حال الإحرام » وقولهم : إن EE E‏ ا 
بلحیته " لیس بصحیح ۽ لأن الاسم قد ي ت شق “ من شيء ويختص ببعض الأحوال » 
کاسم اجنين اشتق e‏ ۳« واختص ببعض ما يستت ('") 4 ولان الاية 
)١(‏ قال الكاساني : ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا . انظر : بدائع الصنائع ( ٤/١‏ ) › تحفة 
الفقهاء ( ٩/١‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قول ] . 

(۳) قال الشيرازي : فإن استرسلت اللحية عن حد الوجه ففيها قولان : أحدهما اا ا 
والثاني : يجب . ( انظر : المهذب ٠١/١‏ > وروضة الطالبين ا/(. 


1:(E)6 ) في ( م‎ )*( . ٦ سورة المائدة : الأية‎ )٤( 

(1) في ( 2 ) > ( ع ) :[ ية ]. (۷) في ( ع ) : [ ينغي ] . 

(۸) لفظ [ عن ] ساقط من ( ع ) › وهو في ( م ) : [ غير ] . 

. هكذا في جميع الفسخ‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نفل‎ )٩( 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لأنها منه ] . (۱۲) ساقط من ( ع‎ )۱١( 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ تعطوا ] . )٠١(‏ لم أعثر على هذا الحديث . 

. ] في ( م ) : [ يعطيها ] » وفي ( ع ) : [ تغطيها‎ )١١( . ] في ( ن ) :1[ لا تکون‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) : [ لا یواجه بلحیته ] . (۱۸) في ( م ) : [ أشتق ] » وفي ( ن ) : [ سبق‎ )۱۷( 
. ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۲۰) في (م) » ( ن) :1 من الاستبان ] » وهو خحطاً‎ )۱۹( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ما لا يستبین ] › وفي ( ص ) : [ ما لا يستتر‎ )۲١( 


حکم إیصال الماء إلى ما استرسل من اللحية |إ/۱۷ ۱ 


تضمنت ؤجوب غسل الوجه » ولا حلاف أن غسل المسترسل من اللحية لا يجب ؛ فدل 
أن الأية لا تتضمنه (“ . 

4 - وقولهم : إن الغسل يتضمن إصابة الماء ”“ وزيادة » أنه مضمون الغسل » 
وإن کان فيه إمساس الماء » ولانه شعر يُلاقي ما یجب غسله لو ظهر ؛ فلم يجب إيصال 
الماء إليه » كالذؤابة (° . 

٠‏ - وقولهم : إن الرأس ما ترأس » وهذا لا يوجد في الذؤابة » والوجه ما واجه 
به » وهذا موجود في اللحية » غلط ؛ لأن الفرق ما عاد إلى المعنى دون الاسم › ولأن 
طرف الذؤابة قد صار في حكم الرأس في باب التقصير » مع وجود الفرق الذي 
ذكروه ؛ لأن الفرض المتعلق يقوم مقامه بكل حال » ولأنه إذا 2 الأصل اعتبر ما قابل 
الأصل دون غیره . 


. في ( م ) : [ لا يتضمنه ] . (۲) في ( م ) › ( ت ) :[ للماء]‎ )١( 
الذۇابة : بالضم » الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة » فان كانت ملوية : فهي عقيصة » انظر في لسان‎ )۳( 
. ) ۱۹۹/۱ ( وفي المصباح المنیر باب الذال مع الواو وما یثلٹهما‎ » ) ٠١٠٠/۳ ( ) العرب ( ذوب‎ 


oC O “ll 


مقدار الواجب ٤‏ مسح الرأس 


۲۹ - قال اصحابنا الواجب في مسح الرس مقدار الناصية › وفي رواية ٩(‏ 
أخحرى : ثلاثة أصابع » وروي : الربع ” . 

۷ - وقال الشافعي : ما تُسمى مسا . 

۸ - لا : قوله تعالی : * وامسحوا © ءوسیگم ‏ “والباء للإلصاق عند أهل 
e‏ من الشيء » كقولهم : كيب الكتاب بالقلم » ولا 
يرم قولهم : أخحذت بزمام الناقة ؛ لأن ذلك يتتاول ” اليسير ؛ لأن المقصود يحصل به . 

۹ - ولا يقال : إن الفعل إذا تعدى بحرف الباء وبغيرها فدخولها لفائدة » وهي 
التبعيض ؛ لأن ابن كيسان شيل عن ذلك فقال : الإلصاق في معنى الكلام › فإذا 
دخحلت الباء فهي لصريح اللفظ › وإذا كان لدخولها فائدة لم يلزم ما قالوا . 

١‏ - ولأن الله تعالى أفرد المسح بالذ كر وإن كان ما يتناوله الاسم يدخل في عُشل 
الوجه تبعًا » فلو كان هو الواجب بطلت فائدة الإفراد . 

۹ - ولا يقال : إنه افرده للترتيب ؛ لأن علا “ وابن مسعود لم يعتقدا © 
الترتيب » وكان يجب أن يسألا ”“ النبي بلي عن فائدة الأية » فلما لم تنقل ©١‏ 


. في ( ن ) : [ في رواية ] بدون العطف‎ )١( 

(۲) اخحتلفت الرواية عن أبي حنيفة في مقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء : في ظاهر الرواية : مقدار ثلاثة 
أصابع اليد » وفي رواية الحسن بن زياد : مقدار ربع الرأس » وهو اختيار زفر وأكثر المتأحرين من الحنفية » وفي رواية 
الطحاوي والكرخي : مقدار الناصية . انظر تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي باب السواك وسنة الوضوء ص ٠۸‏ . 
(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ ماسحا ] . قال الشافعي : إذا مسح الرجل بأي رأسه شاء إن كان لا شعر عليه › 
وبأي شعر رأسه شاء يإصبع واحدة أو بعض إصبع أو بطن كفه أو أمر من يسح به أجزأه ذلك ۽ فكذلك إن 
ا ا و ا ا ا : الم ( ۲۲/١‏ ) . ( وانظر : 
المحلی بالاثار ۲۹۷/۱ - ۳۰۰ » مسألة ۱۹۸ ) . 

. في ( م۴ ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 فامسحوا ] » وهو خطاً‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يناول‎ )1( . ٠ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ علي ] . (۸) في ( م ) : [ یعتقد ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسئل ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ لم ينقل ] . 


٤ 


مقدار الواجب في مسح اراس a‏ 


المسألة بطل ما قالوا . 

۲ ¬ ولأنه مسح » فلا يتقدر بأدنی ما يتناوله الاسم > کمسح الجبائر 

۴ - ولا يقال n a EE‏ 
مقدار الناصية لم ” يصح هذا العكس › وإن سلمنا فَِلَة الفرع لا تصح i‏ ليس إذا 
لم يجب الاستيعاب بقدر ا کار اك ت © 9 

4 - ولأن ما يتناوله الاسم يدخحل في غسل عضو يليه ”“ على طريق التبع » فلم 
يكن فرصًا بنفسه في عضو آخر » كما يدخحل من العضد ‏ في غسل / المرفق . 

٥‏ - ولأنه حکم یختص بالراس » ألا ترى أنها تكون في الوجه ؟ 

۷ - احتجوا : بجا روى الغيرة 0© : أن النبي ر مسح بناصيته '“ » والباء 

۷ - وال جواب : أنا بينا أنها للإلصاق » وقد روي في هذا الخبر أنه مسح على 
ناصيته » وهذا يفيد الأكثر » ولو ثبت أنه مسح بعضها جاز أن يكون قدر ثلاثة 
أصابع ""“ » وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت . 

٨۸‏ - قالوا : مسح من رأسه ما يقع عليه اسم اسح > فصار کما لو مسح مقدار 
ثلاثة أصابع ١"‏ . 


(1) في غير ( ع ) : [ نصرنا ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فلم يصح ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[لایصح ]. 

. ] في ( ن ) : [ قدر] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ دعوى ذلك‎ )٤( 
. ] في ( ت ) : [ بغير بينة دلالة ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ اة‎ )٦( 


(۸) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ العضو] . 

(۹) هو : الغيرة بن شعبة بن أي عامر » الأمير » أبو عيسى » ويقال ee‏ ارخ 
كبار الصحابة »› وأولي الشجاعة » أسلم قبل عمرة الحديبية وشهدها » وشهد بيعة الرضوان » قال أبن سعد : 
كان داهية » ويقال : له مغيرة الرأي » حدث عنه : بنوه : عروة وحمزة وعقار » والمسور بن مخرمة »› 
وغيرهم » وله في الصحيحين اثنا عشر حديًا » وانفرد له البخاري بحديث ومسلم بحديثين » وقال الجماعة ٠‏ 
إن أمير الكوفة الغيرة بن شعبة مات في سنة خحمسين في شعبان » وله سبعون سنة .انظر : سير أعلام التبلاء. 
۲۱۷/٤(‏ ) » طبقات ابن سعد ( ۲١/٦‏ ) › الإصابة رقم ( ۸۱۷۹ ) . 

› وأبو داود » والنسائي » والدارقطني‎ » ) ٠١١/١ ( رواه مسلم في باب المسح على الناصية والعمامة‎ )٠١( 
. في ( ع ) :[إصبع]‎ )۱۲ ۰ ۱١( ) . والبيهقي وغيرهم‎ 


١١١/١‏ س کتاب الطهارة 


۹ - قلنا : اعتبار ما يتناوله الاسم يخالف موضوع الطهارة ؛ لأن ذلك غير مُغتبر في 
شيء من الطهارات » فلم يجز تعليق الحكم عليه » ولأنه إذا مسح بثلاثة أصابع فقد مسح 
بالا كثر من الأصابع » وهذا فعل مقصود › وما دونها مسح بالأقل » فلم يكن مقصودًا . 

٠١‏ - ولأنا إذا قلنا بالربع لم يصح هذا الأصل . فإن قاسوا على الربع › قلنا 
المعنى فيه : أنه يتعلق بحلقه الدم > فجاز فيه ”“ المسح » وليس كذلك أدنى ما يتناوله 
الاسم ؛ لأنه لا يعتبر وجوب الدم بالحلق . 

- قالوا ن ا ی بأدنی ما یتناوله لا اا 

۲ - قلنا : لا صلم في الأصل ؛ لأن الموضحة ما أوضحت العظم وبقي أثرها » 
ومتى أوضح ” ما يتناوله الاسم لم يبق أثر في الغالب » وينعكس ° ما قالوه (© 
بوجوب الدم في الحلق ٠.‏ 

۴ - قالوا : التقدير عند كم لا ينجت إلا بالتوقيف ” » وقدرتم في مسألتنا مع 
عدمه ! 

٤‏ - قلنا عندنا المبعداً يغبت ” بالتوقيف › والتقدير بالفصل ” بين 
الكثير والقليل يثبت '' بالاستدلال . وفي e.‏ ۳ دل الدليل على أن ن 
واج والاذنين لا يجزئ فالتقدير الفصل ”" بينهما ثبت بالقياس »› وما ذكرناه 
ول٤‏ لانة ‏ تقد ير الفرض بالعضو » وهذا معتبر في الطهارات » فهو أولى 
ما لم غتبر . ولأنا رددنا مسح الرأس إلى مسح ال جبيرة والتيمم » ورد الشيء إلى 


( 0 فی غی ر( ضفن ) :1 فئ.]: (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فتعلق ] . 
(۳) في ( ع ) :1 ما اوضح ] . 
)٤(‏ في ( م )> ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ وينکسر ] . )١(‏ في ( ع ) :[ ما قالوا ] 


(1) في ( م ) :[ تبت ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ بالتوفيق ] . 

(۸) في ( م ) : [ تثبت ] وفي ( ع ) : [ ثبت ] . )٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ الفضل ] . 

. في ( ع ) :1 في مسألتنا ] » بدون العطف‎ )١١( u ) في ( م‎ )٠١( 
. في ( م ) > ( ع ) :1 الفضل ] . (۱۳) في ( ع ) :7 لأن]‎ )١( ٠ 


. ] في ( م ) > ( ع ) :[ الفضل‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) »> ( ع ) :1 في الطاهرات‎ )٠١( 
في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[!4ا].‎ )11( 


1۱/1 


إلسنة مسح الرس مرة وأحدة 


e ESN 


السنة مسح الرأس مرة واحدة 


٥‏ - قال أصحابنا : السنة فى مسح الرأس مرة واحدة بماء واحد » [ وروي يجريه 
مسحة: ثلاث مرات بماء واحد ۲ (© : 

- وقال الشافعي : بثلاث مياه ° . 

۷ - لنا : ما روی عطاء 7 عن حمران ٩‏ عن عمان ڪاه(" أنه قوضاً بالقاعد» 
فغسل وجهه ثلاثًا » ویدیه لاتا » و اة مره وأحدة › وغسل رجلیه لاتا › 


ES 
. وروي : يجزيه التغليث باء ولخد لان العنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة » أو بزيادة ما أثبتناه‎ 

قال السرخحسي في المبسوط د واحدة بماء واحد عندنا > وفي اجرد عن 

حنيفة يله : ثلاث مرات اء واحد ( ٠ . ) ۷١‏ 

(۲) قال الشافعي في الام : وسح برأسه لاتا » فان اتر ف اران لی مت راح اا نه 
أجزأه » وذلك أقل ما يلزمه . انظر : الأم باب مسح الرس ( ۲٠/١‏ ) . ( وانظر : المسائل الفقهية ۷۳/١‏ › 
٤١‏ مسألة ١١‏ » الكافي لابن قدامة ۳١/١‏ ) . 

(۳) هو : عطاء بن يزيد الليشي ثم الجندعي » أبو محمد » وقيل : أبو زيد المدني » يقال : الشامي ايا ؛ ؛ لأنه 
سکن الشام » وروی عن : تيم الداري » وحمران بن آبان مولى عثمان بن عفان » وعبيد الله بن عدي بن 
ا خيار» وروى عنه : إسماعيل بن أبي المهاجر » وجميل بن أبي ميمونة » وذكوان أبو صالح السمان › 
وغيرهم » قال محمد بن سعد : توفي سنة ( ۱١۷‏ ه ) وهو ابن انين وثمانين سنة » وقيل غير ذلك . انظر : 
تهذیب الکمال ( ۱۲۴۳/۲۰ » ۱۲٤‏ ) . 

E في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عمران ] » وهو تصحيف . وهو‎ )٤( 
وعمر بن الطاب » وروی عن : عثمان بن عفان » ومعاوية بن‎ E مولى عثمان ين عفان » أدرك أبا‎ 
. أي سفیان » وروی عنه : بكير بن عبد الله الاش » وعطاء بن يزيد وغيرهما » مات بعد سنة خمس وسبعين‎ 
. ) ۳١۰١/۷ ( انظر : تهذیب الکمال‎ 

)٥(‏ هو ا و عاو ای اي ار لر ا وهر زاو هدا داري ارآ 
السابقين الأولين » وذو النورين » وصاحب الهجرتين » وزوج الابنتين » قدم الجابية مع عمر » وتزوج رقية بنت 
رسول الله ق » قبل المبعث » وروى عن النبي بيت »> وعن الشيخين » وروى عنه بنوه : أبان » وسعيد 
وعمر» ومولاه حمران » وأنس وغیرهم » توفي سنة ( ٠۰‏ ه ) . ( انظر : أسد الغابة ٥۹۷ - ٥۸٤/۳‏ » رقم 
۲ » الإصابة ۲۲۲/٤‏ رقم ٠٤٤١‏ › سير أعلام النبلاء ٥٦٦/۲‏ ) . 


إا ب ب ا س کان الب 


وقال : هكذا ”“ توضاً رسول الله ّم > » ومعلوم أن البيان ”“ يقع بالكامل » فلو 
كانت السنة تكرار المسح لبينه . 

۸ - ولا معنى لقولهم : وقد روي أنه مسح ثلانًا ؛ لأن أبا داود قال : الصحيح في 
الرواية من روى مرة واحدة » وهي أثبت طرقًا ) من ع الثلاث . وروي أن عليًا ال توضاً 
برحبة الكوفة بعد ما صلى > فغسل وجهه ثلاثا » > 1 ویدیه لاا » ومسح برآسه مرة » 
وغسل رجلیه ثلانّا ] (“ وقال : هذا وضوء رسول الله لقي 7 . 

۹ ¬ وقولهم : روی 1 عبد خیر  ]‏ أنه مسح لاتا 0 لا يصح ؛ لاه 


يعارض ٩‏ الرواية نه ) يتعارض عن عیره 4 ولانه یحتمل أن یکون لدا اء 
واحد )۰ 


٩‏ - وعن ابي محمد الحماني ۳ قال ۰ ا نيت أنس بن مالك » فسألته عن وضوء 


. ] في ( ع ) : [ قال بذا ] بدون العطف » وفي ( م ) : [ وقال : هذا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح في كتاب الوضوء » باب الوضوء ثلانًا ثلاث ( ٤۲/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في كتاب الطهارة » باب صفة الوضوء ( 11/۱ > ۱١١‏ ) » وأبو داود في السنن في 
باب صفة وضوء النبي لل ( ۳۳/١‏ ) .. (۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الكمال ] . 

. ) ما بين ا معكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( . ] في سائر النسخ : [ طرق‎ )٤( 
رواه أصحاب الستن من طرق معنا » بألفاظ متقاربة » أخرجه أبو داود في الستن في باب صفة وضوء‎ )1( 
والترمذي في السنن في باب ما جاء في الوضوء ثلانًا » وفي باب ما جاء في‎ » ) ٠١ » ۳١/١ ( التبي مه‎ 
. ) 1۸ » 1۷ » ٦۳/۱ ( وضوء النبي لړ کیف کان‎ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع )۰( ن ) :[ عنه خبر] . 

(۸) رواه حماد في مسند أبي حنيفة » كتاب الطهارات ص ( ۸ ) » الحديث ( ۷ » ۸ ) » وأخرجه الدارقطني 
في الستن » في باب صفة وضوء رسول الله بلي ( ۹/۱ ) . 

[ ) . ] في ( ص ) + ( م ) : [ تعارض‎ )٩( 
قال عبد الله بن محمد عن يعقوب : من روى عن أبي حنيفة ظه في هذا الحديث عن حالد : أن النبي‎ )٠١( 
یړ مسح رأسه ثلاثا نه وضع يده على نافوخه » ثم مد يده إلى مؤخر رأسه ثم إلى مقدم رأسه » فجعل ذلك‎ 
ثلاث مرات » و إنما ذلك إلا مرة واحدة » لأنه لم تباين يده ولا أذ الماء ثلاث مرات » فهو كمن جعل الماء‎ 
. ) ٩ ۰۸ ( في كفه ثم مد إلى كوعه . في مسند أي حنيفة » كتاب الطهارات ص‎ 

)١١(‏ في سائر النسخ : الحمار » وهو تصحيف . وهو : راشد بن نجيح الحماني » أبو محمد البصري » روى 
عن أنس بن مالك » والحسن البصري » وزید بن هلال » وحماد بن زید وغیرهم » وروی عنه : بکار بن 
سفير» والحسن بن حبيب » وحماد بن زيد » وغيرهم » قال آبو حاتم : صالح الحديث . ( انظر : تهذيب 
الکمال ۱٦/۹‏ » التقريب ۲٤١/١‏ ) . 


السنة مسح الرس مرة واحرچ ۱۲٣/۱! mum‏ 


رسول الله بل » وقلت : بلغني انك کنت توضیه › قال : : نعم . فدعا بطهور فتوضاً 
لاتا ثلاث ] ٠‏ » ومسح برأسه مرة [ واحدة ] ٩‏ » وقال : ھکذا وضوء رسول اللہ 
لر ” » وعن ٩‏ معاذ ‏ قال : رأيت رسول الله بر توضاً مرة مرة » ومرتين 
مرتین » کف ت 8 


۱ - وروی عمرو بن شعيب ”“ عن آبيه عن جده قال : جاء رجل إلى النبي 
۰ فسأله عن الوضوء » فتوضاً ثلاثًا ثلاثا »> ومسح رأسه مرة » وقال J):‏ هذا 
الوضوء» فمن زاد فقد ظلم وأساء » ” » واتفاق الروايات تدل على أن الأفضل <° 
مرة . ألا ترى أن النبى تر يفعل الأفضل فى عموم أحواله ؟ 

۲ - ولا يقال : مسح مرة بمعنى أنه أخذ الماء مرة ومسح ثلاثًا بثلاث مواضع من 


. ) ع ) . (۲) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۳) قال الزيلعي بعد أن ذكره بنحو لفظ المصنف غریب فن ديت اسن 2 ثم قال : وعزا شيخنا علاء الدين 
E DG E GG‏ 
حديث أنس برواية راشد أبي محمد الحماني » قال : رأيت أنس بن مالك بالزاوية » فقلت : أخبرني عن وضوء 
رسول الله بر كيف كان » فإنه بلغني أنك كنت توضئه . وساق الحديث إلى أن قال : ثم مسح برأسه مرة 
واحدة » غير أنه أمرهما على أذنيه فمسح عليهما . نصب الراية كناب الطهارة ( ۳١/١‏ ) . 

.] في ( م ) :[ عند‎ )٤( 

)٥(‏ هو ای ل ن عفرو و ون ا ا ار غد اع ن الاعاق :> ا ر الا 
البدري » شهد العقبة شابًا أمرد وله عدة أحاديث » روى عته : ابن عمر » وابن عباس » وجابر » وأنس » 
وغيرهم » قال يزيد بن عبيدة : توفي معاذ بن جبل نلم سنة ( ۱۷ ه ) » وقال المدائني وجماعة : سنة ( ١١۷‏ ) » 
أو ( ٠۸‏ ه ) » وقال أبو عمر الضرير : وهو ابن ثمان وثلاثين سنة . ( انظر : الإصابة 4۲٠٦/۳‏ » أسد الغابة 
٥‏ :»۷ سیر اعلام النبلاء ۲۷۸/۳ ) . ) 
)٦(‏ أحرجه الترمذي من وجه آخر » في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثة ( ٠٥/١‏ ) وابن ماجه في 
باب ما جاء في الوضوء ( ٠/١‏ ۰ ) ء قانهم ذکروا عدد الوضوء » ولم ا 

(۷) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول اله بإ > الإمام 
الحدث » أبو إبراهيم » وأبو عبد الله القرشى ي السهمي » الحجازي » فقيه هل الطائف » ومحدثهم » حدث عن 
أبيه فأكثر » وعن سعيد بن المسيب ا وغيرهم » حدث عنه : الزهري › وقتادة » وعطاء بن ربأح › 
وغيرهم . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۱۳/٦‏ » تهذیب الکمال ۲٤٤/۱٤‏ ) . ) 

(۸) في ( م ) : [ واسی ] . حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أخرجه أبو داود في السنن ا 
الوضوء ثلاثا لاتا ( ۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › في باب كراهية الزيادة على الثلاث ( ۷۹/۱ ) . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تدل على الأفضل ] بحذف : [ أن ] . 


۱۳٤/۱‏ س کتاب الطهارة 


يده ؛ لأن الراوي ذكر المسح دون الأخذ » ولأن التكرار لو سن لم يجز بأخحذ ( دفعة 
واحدة » كالغسل . 

۴ - ولا يقال : إن خبرنا زائد ؛ لأن هذا يقال عند الراوي » وقد بينا اشتهار ° 

£ نك £ £ 

خبرنا وكثرة الرواة ” » ولانا لا نسلم أن خبرهم يقتضي تكرار أخذ الماء » وإنغما 
يقتضى ” العدد » وهذا ليس بخلاف » ولا مسح واجب » كمسح الخف والتيمم . 

4 - ولا يقال : التيمم رخحصة وهذا ليس رخحصة ؛ لأن علة الأصل تبطل بطهارة 
الاستحاضة ( وهي رخحصهة وتتکرر )°( ٤‏ ومسح الجبائر على أصلهم ( ولانه عصو 
فرضت فيه الطهارة فلا يسن فيه الاستيعاب والتكرار » كسائر الاعضاء » ولا يلرم 
الضمضة ؛ لأنها لم تفرض . 

. قالوا : نعکس فنقول ”° : فيسن  فيه التكرار‎ - ٥ 

OE Tg 

۷ - احتجوا : بحديث أي ” أن النبي به [ توضاً ] '“ مرة مرة » ومرتين 
مرتین › وتلاا 0 

قالوا : وهذا يقتضى تكرار ما فعله ابتداء > وهو المسح وأخحذ الماء . 


. ] في ( م ) :1[ بأحد ] . (۲) في ( ص) : [ إشهار ] » وفي ( م) : [ شهار‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ يقضي‎ )٤( . ] في ( م ) > ( ع ) : [ الرواية‎ )۳( 
E 

(1) في ( ع ) : [ فيقول ] (۷) في ( ت ) : [ يسن ] . 


(۸) في ( ص ) : [ القيد ] . 

)٩(‏ هو : أي بن كعب بن قيس » سيد القراء » أبو منذر الأنصاري » البدري » ويكنى أب الطفيل »> شهد العقبة 
وبدرًا» ج جمع القرآن في حياة النبي بلقي »> وعرضه على النبي ل » وحفظ عنه علما مبا ركا » وكان راسا في 
SI‏ 
وقال الواقدي : تدل أحاديث على وفاة أيي بن كعب في خلافة عمر بن الخطاب » ورأيت هله وغيرهم يقول : 
في سنة اثنتين وعشرين بالمدينة » وأن عمر قال : اليوم مات سيد المسلمين » وقال : سمعنا من يقول : في خلافة 
عثمان سنة ثلاثين » وقال : وهو أثبت عندنا » وذلك أن عشمان أمره أن يجمع القرآن . ( انظر : الإصابة ٠۹/۱‏ › 

سیر اعلام النبلاء ۲٤۳/۳‏ ) . (۱۰) ساقط من ( ع ) . 

)۱١(‏ في ( ص ) : [ ومرتين ومرتين ] أخرجه ابن ماجه في السنن » في باب ما جاء في الوضوء مرة ؛ 
ومرتین »› وثلاٹا ( ۱٤١ › ۱٤١/۱‏ ) » الحدیث ر( ٠‏ ) » والدارقطني في الستن » في باب وضوء رسول الله 
ر ( ۸۱1/١‏ ) »› الحديث ( ٦‏ ) . 


السنة مسح الرس مرة واحدة ‏ || 


ا ای ی ی ا و 
اللمسوح ‏ به » ونما أثبتنا الماء في الابتداء بدليل > لا باللفظ » فلا يثبت “ في الثاني 
إلا بدليل . 

۹ - ولا يقال : إن تكرار الماء قد فهم في في المغسولات ؛ لأن الغسل يقتضى 
مغسولا به » والمسح بخلافه . 

۰ - ولا يقال : إذا ثبت أن المسح في الأولى بأحذ الماء ٩”‏ فالتكرار مثلها ؛ لأن 
التكرار يفيد (" إيقاع الفعل دون صفاته »> كقولك : ضربته مرة ومرتين › وإن 
احتلفت ‏ صفات الضرب . 

١‏ - ولا يقال : تكرار المسح ياء واحد عبث ؛ لأنه لا يقع موقع السنة بماء 
N O e‏ 
مُمَسرًا : آنه مسح برأسه بماء واحد أقبل ” بهما ثم أدبر “ » ولو ثبت أخذ ماء في 
کل مسحة جاز أن یکون مسح به مکائًا منفردًا » وهذا لا جنع منه إذا “ أراد 
الاستيعاب ونشف ”“ للماء من يده . 

۴ - قالوا : لأنه أصل في أفعال الطهارة > فكان التكرار مسنوًا فيه » كالذراعين › 

وهذا ينتقض بالنية . 
٠٠۳ ٠‏ - وقولهم : ليس بأصل في الأفعال غلط ؛ لأنها من أفعال القلب » والمعنى في 
المغسولات أن التكرار لما شى ” فيها لم يضم إلى موضع الفرض غيره في الغسل 
الواحد » والمسح بخلافه » فصار كمسح الحفين . 

. قالوا : أحد نوعي ©“ الطهارة > كالمغسولات‎ - ٤ 


(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :[ أنه ] : (۲) في ( ن ) :[ ما ذکر ] مکان : [ ماء] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 ممسوح ] بدون الف ولام . 

. ] في ( م ) : [ فلا تثبت ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مغسولاته‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ يأخذ ماء ] » وفي ( ع ) : [ باذ ماءِ‎ )1( 

(۷) في ( ع ) :1[ فيد ] . . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختلف ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قبل‎ )٩( 

. راجع حديث عبد الله بن زيد الذي تقدم تخريجه‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) :[ وکشف‎ )( (٠ .] في ( ع ) :1[ إن‎ )١١( 
.] في ( م ) › ( ع ) :1 نوع‎ )٤( . ] يسن‎ [ : )  ( في‎ )۳( 


3/۷ كتاب الطهارة 


yT 5 - ٥ 
لا بصع ولان المغسولات سن تكرارها لتيقن ” الاستيعاب الواجب فيها » ولا لم‎ 
يجب الاستيعاب في المسح لم يكن لتكراره معنى‎ 
ولا يقال : من اغتمس فى الماء شن له التكرار وإن ” تيقن الاستيعاب ؛ لأنا‎ - 
لا تلم ذلك » وما ذكرناه أولى ؛ لأن الأحذ يإفراد المسح أكثر رواية > ولا احتمال‎ 
© فيها » وخبر التكرار يحتيل » ولأن النبي مر لا يترك المسنونات مع القدرة » فلما‎ 
نقل من الطرق التي بيناها اقتصاره على مرة دل على أنها سنة » ولانا رددنا مسحا إلى‎ 
. مسح » وما ضعف حكمه إلى نظيره » فكان أولى من رده إلى المغسول‎ 
وقولهم : رد الأصل إلى الأصل أولى من رده إلى البدل ليس بصحيح لأنه‎ - ۰ ۷ 
لا يَمْتَتِع أن يتساوى الأصل والبدل » كالاستيعاب في التيمم والوضوء › > وافکرار في‎ 
. مسح ال جبيرة والغسل عندهم‎ 


*# * * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ کتيقن ] . (۲) في ( ع ) :1 ولو‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا ] مکان : [ فلما‎ )۳( 


السنة مسح الأذن با اء الممسوح. به الرس ||۲۷ | 


ا مسالة ot‏ 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأس 
۸ - قال أصحابنا “ : السنة مسح الأذن بالماء الذي مسح به الرس . 
۹ - وقال الشافعى : يفرد ”“ بالماء ٩‏ . ) 
8 8 : ما روت )٥(‏ اربع بت مُعَوّذ بن عفراء وف () أن ابي يړ 8 
مقدم راسه ومؤخره » ثم اجری يديه على صدغیه »› ثم مسح باطن آذنیه وظاهرهما ٩‏ 
۱ - وروى واصل بن السائب الرقاشي ”“ عن أبي سودة بن خي ابي أيوب 


| . ] في ( م ) : [ صحاب‎ )١( 
قال الكاساني : ومن سنن الوضوء : أن يمسح الأذنين ظاهرهما » وباطنهما باء الرس . ( انظر : بدائع‎ )۲( 
. ] في (ن) : [ تفرد‎ )۳( . ) ٤٤/١ الأصل‎ » ۱۸۹/١ والبناية‎ › ۲۳/١ الصنائعم‎ 
. قال الشيرازي : يسح آذنيه ظاهرهما وباطنهما » ويكون ذلك ياء غير الماء الذي مسح به الرأس‎ )٤( 
) . ) ۱۷/١ (انظر : المهذب‎ 
وقال المالكية : هما من الرأس › ويستحب أن يأخذ لهما ماء جديدًا » إلا أن السنة أن يمسحهما به مرة‎ 
واحدة . وقال الحنابلة : هما من الرأس يسن مسحهما مع الرأس بائه » مرة واحدة » وفي رواية أخرى عن‎ 
الحلى بالآثار مسألة‎ » ٠۷١/١ أحمد : يستحب أن يأخذ لهما ماءٌ جديدًا فيمسحان به ثلانًا . ( انظر الكافي‎ 
. ] في ( م ) : [ ما وردت‎ )*( kS een 
هي : الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية » من بني النجار » لها صحبة ورواية » وقد زارها ابي ر‎ .)1( - 
› في يوم عرسها » صلة لرحمها » عَئرت دهرا وروت أحاديث » حدث عنها : أبو سلمة بن عبد الرحمن‎ 
وسليمان بن يسار » وعبادة بن الوليد » وآخحرون » وأبوها من كبار البدريرن - قاتل أبي جهل - وتوفيت في‎ 
. ) ۳٤۲/٤ سير اعلام النبلاء‎ › ٤٥۱/١ حلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين سيا . ( انظر : أسد الغابة‎ 
. ] في ( ص ) : 7 وظاهرها‎ )۷( 
>» ) ۳۸/١ ( وقد أحرجه ابو داود بعناه بألفاظ أحرى » في السنن » في باب صفة وضوء النبي ی‎ )۸( 
. ) ۳٤ ( الحديث‎ » ) ٤۹/١ ( والترمذي في السنن » في باب ما جاء أن مسح الرأس مرة‎ 
. في ( م ) » ( ع ) : 1 واصل بن الساب الرتاسي ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه‎ )۹( 
واصل بن السائب الرقاشي » أبو يحيى البصري » روى عن عطاء بن أبي رباح » وأبي سورة ابن حي ابي‎ 
أيوب الأنصاري » روی عنه : جابر بن نوح الحماني » ورباح بن عمرو القيسي » وسعيد بن مسلمة الأموي‎ 
. ) ۳۲۸/۲ وآحرون . ( انظر : تهذيب الكمال ١۳/٠٠؛+ »> تقریب التهذیب‎ 


أا ن سس ان 


الأنصاري ٠”‏ عن عمر قال : كان رسول الله ّي إذا توضاً استدشق بالماء وتقضمض › 
وإذا مسح را مسح ياصبح وأحدة ما أدبر )( من اذه م را 09 
۴ - قالوا : يحمل أن یکون اچښ © إلأذن بعض ا 


۴1۳ - قلا الراوي اخبر انه ۰ مسحة 2 : ومتی افرد الإصبع کانت 
مسحتين » وروى أنس وابن عباس وأسامة ”“ وأبو آمامة وأبو هريرة ” وابن عمر © : 
أن النبى َل قال : « الأذنان من الرأس » ” » وهو لا يُعلمتا المشاهدة ” » فلم يبق إلا 


يان الحكم » ولا يجوز أن يكون ذلك الحكم بيان الموضحة وحكم الإحرام ؛ لأن ابن 


(۱) هو : ابو سورة خي أبو أيوب الأنصاري > روى عن عدي بن حاتم الطائي وعمه » وأبي ايوب 
الأنصاري » وروي عنه : سعيد بن سنان » وواصل بن السائب » ويحيى بن جابر الطائي › قال البخاري : 
منكر الحديث » وقال الترمذي : يضعف في الحدیث . ( انظر : تهذیب الکمال ۳۹٤/۳۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ن ) » ( ع ) :[ وما أدبر ] بالعطف . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير » في مجمع الزوائد » في باب ما جاء في الوضوء ( ۲۳۳/۱ ) . 

. ] في ( ص ) : [ حبس‎ )٤( 

: هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل » حب رسول الله ّلق ومولاه » وابن مولاه » أبو زيد » ويقال‎ )٥( 
› أبو محمد » ويقال : أبو حارثة » وقيل : أبو يزيد » استعمله رسول الله َل على جيش فيه عمر وكبار الصحابة‎ 
: فلم تسیز حتی توفي رسول الله الي » فبادر أبو بكر الصديق يبعشهم » فأغاروا على انى من ناحية البلقان » وقيل‎ 
إنه شهد يوم مؤتة مع والده . وقد سكن المزة مدة » وهي من ضواحي مدنية دمشق » ثم رجع إلى المدينة فمات‎ 
بها . حدث عنه : أبو هريرة » وابن عباس » وآأخحرون » قال ابن سعد : مات في آخر خلافة معاوية وقيل : مات‎ 
. ) ١١١۹/٤ بوادي القری . ( انظر : الإصابة ۳۱/۱ › تهذیب التهذیب ۱۸۳/۱ » سیر اعلام النبلاء‎ 

(1) هو : أبو هريرة الإمام الفقيه الجتهد الحافظ : صاحب رسول الله ق > اختلف في اسمه على أقوال 
جمة » أرجحها عبد الرحمن بن صخر » وقيل : كان اسمه عبد شمس » وعبد الله » ويقال : كان في ال جاهلية 
اسمه عبد شمس › زاف الاسوة فة رسول الله لتر عبد الله وكتاه أبا هريرة › والشهور عنه أنه كني 
بأولاد هة برية . حدث عنه خلق كثير من الصحبة والتابعين » فقيل : بلغ عدد أصحابه ثمان مائة ›.فاقتصر 
صاحب التهذيب فذكر من له رواية عنه في كتب الأئمة الستة » وهم : إبراهيم بن إسماعيل » وإبراهيم بن 
عبد الله بن حنين » وإبراهيم بن عبد الله » وآحرون » توفي سنة ( ٥۷‏ ه ) . ( انظر : الإصابة ۱۹۹/۷ » سير 
اعلام النبلاء /٤‏ ١۱۷۰ء‏ تهذیب الکمال ۳٣١٣/۳۲٤‏ ) . 

(۷) ( م ) ۰[ وين عمر ] في ( ع ) : [ وبن عمران ] . 

(۸) أخرجه أبو داود في السنن في آخر باب صفة وضوء النبي ب ( ۳۹/١‏ ) › والترمذي في السنن باب ما 
جاء في الأذنين من الرس ( ٥۳/١‏ ) » والدارقطني في السنن ( ٠٠١ - ٩۷/۱‏ ) . 

(۹) في ( م ) : [ الشاهدة ] . | 


٤‏ /إب 


السنة مسح الأذن با اء اللمسوح به الأ سا/۹ ۲ 


أراد حكم الطهارة » فلم يبق إلا أن يكون الراد بها ٩7‏ : : ييسحان مع الرس » أو : 


يمسحان ٩(‏ کالرأس » وتساویھما في المسح لا يوجب كون أحدهما من الأخر » 
کما لا يقال : اليد من الوجه › فلم ببق إلا ما ذکرناه . 
٤‏ - ولا يقال : إضمارنا أولى ؛ لأنا بنا أنه لا يصح أن يراد / » فلا معنى ‏ 
للترجيح » ولانا أضمرنا : مع الرأس » أو بماء الرس » وهذا مثل إضمارهم . 
E‏ » وقد سرق خريطة من 
لقد باع شه ديه بخريطة فمن يام الها © بعدك يا شهه () 
وذلك لانا بيا كثرة طرق ار ولأن © شهر بن جوب أحد الرهاد ٠‏ ول بت 
لمال بجرجان ”) » فأخذ خريطة وضع فيها مفاتيح بيت الال » فمدحه هذا الشاعر › 


فلم یجزه ؛ فهجاه وكذب عليه »۰ وهذا ل يمَدَح. في الرواية : 


)١(‏ لم نعثر على حديث ابن عباس بهذا لفظ في رواية واحدة. الجزء الأول : قوله : إن النبي ملت توضاً 
ومسح أذنيه » أخحرجه أبو داود في السنن في آخر باب صفة وضوء النبي بل ( ۳۸/۱ ۰ ۳۹ ) . 


() في ( ك ) :[ بها ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 ويسحان] . 


() في ( م ) : [ ويساويهما ] . 
)١(‏ شهر بن حوشب الاأشعري الشامي » مولى أسماء بنت يزيد » تابعي جليل » صدوق ثقة » مات سنة اثنتي 
عشرة ومائة » وروى عنه جماعة من التابعين. لكن تكلم فيه جماعة بسبب أخذه خريطة من بيت المال بغير 


إذن ولي الأمر »> فعابؤه » وترکوا حدیثه » وانشدوا فيه الشعر . ( انظر واتعدیل PAT o TAY‏ ( 


الترجمة ۱۹۹1۸ » سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/١‏ » المغني ›) . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1 الفراء ] . 

(۷) رجه اليهقي من طريق محمود بن غيلان عن شبالة ( ٩۹/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) :[ ولا ]. 

(۹) في ( م ) : [ بخرجان ] » وفي ( ع ) : [ بحرجان ] جرجان : هي بالضم وآغره نوت » قال صعب 
الزيج : طول جرجان ثمانون درجة ونصف وربح » وعرضها ثمان وثلائون درجة وخمس عشرة دقيقة » في ٠‏ 
الإقليم الخامس » وروى بعضهم نها في الإقليم الرابع » وهي مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان » 
فبعض يعدها من هذه وبعض يعدها من هذه › وقیل : إن أول من أحدث بناءها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة › 
وقد حرج منها حلق من الأدباء والفقهاء وامحدثين ‏ ولها تاريخ ألفه حمزة بن يزيد السهمي » قال الإصطخري : 
جرجان أكبر مدينة بنواحيها » وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان » وأهلها 2 وقارا و مروءة e‏ 


کبرائهم . ( انظر : معجم البلدان ۱۳۸/۲ ) . 


۱۳۰/۱ 


١‏ - قالوا : الاأذن بين ممسوح ومغسول » فأشكل أمرها » فقال اطا : الأذنان من 
الرس ؛ لملا يظن أنها تغسل ٠‏ كالوجه . 

۷ - قلتا ن ا ن ا فر 
يضيفها ”“ إلى عضو آخر فهذا لا يدل على التساوي في الطهارة » ولو كان كما قالوا 
اراخب آنا بون كك :اليا الان هم الملا © 6 لف ين © مجيرل و سرح > 
وطهارته واجبة › فهو أحوج إلى البيان من المسنون () ؛ ولأنه أصل في مسنون الملسح » 
فلم يكن من سننه إفراد الماء > كما لو زاد على قدر الفرض » ولان المسنون على ضربين : 
آحدهما : يتميز عن الوضوء › والأخر : لا یتمیز عنه . فإذا کان احدھما لا یفرد بالاء 
كذلك الاخر » ولانه مَشح زيد على مفروضه على وجه السنة »> كمسح الخف . 

OCA ۳1۸‏ 
حكم الشيء الواحد » والأذن لا حالفت الرأس في حكم الإجزاء صارا ٠”‏ كالعضوين 
۹ - قلت : ساوي 7 الرس في اسح في اطجواز عن الفرض يدل على أيه ) 
فإذا لم يفْرّد مع التأكيد » فالأضعف أولى » ولأن باطن الخف لا يفْرد بالماء عندهم » وإن 
كان يخالف ظاهره في الأداء ” عن الفرض . 

› احتجوا : بحديث المقدام ”“ : أن النبي به توضاً فغسل وجهه » ثم يديه‎ - ٠ 
. ثم مسح رأسه » ثم أذنيه ” . و ( ثم ) للمهلة‎ 


. ] في ( م ) : [ يغسل‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ يضفها ] » وفي ( م ) : [ يضيعها ] » وفي ( ع ) : [ يضعها ] . 

(۳) عذارا الرجل : جانبا اللحية عنده ا و 0 اا0 و ا ا 
)٤(‏ لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) + ( ع ). 

() في ( م ) > ( ن ) » ( ع ) :1 والمسنون ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) :[ صار] . 

(۷) في ( م ) : [ يساوي ] . (۸) في (م) :1 الأد]. 

. في سائر النسخ : [ المقداد ] وهو خطاً‎ )٩( 

وهو : المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي » أبو كرية » وقيل : أبو يحيى » كذا نسبه بو عمر » وهو أحد 
الوفد الذين وفدوا على رسول الله لر من كندة » ويعد من أهل الشام > مات سنة ستة وثمانين وهو ابن 
إحدى وتسعين سنة » روى عنه سليم بن عامر الخبائري وخالد بن معدان والشعيي » وآخرون . ( انظر : أسد 
الغابة ٥‏ » سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٤‏ ) . 

)٠۰(‏ اُخرجه ابو داود في الستن ( ۳۷/۱ ) » والطحاوي ص ( ۳۲/۱ ) › وابن ماجه في باب ما جاء في 
مسح الأذنين ( ٠١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب إدخال الإصبعين في صماخحي الأذنين ( ٠٠/١‏ ) . 


السنة مسح الأذن با اء لممسوح به اأ ا/١‏ "ل 


١‏ - وال جواب : أنه يجوز أن يتراحى مسح الأذنين ”“ عن مسح الرأس والاء 
واحد » ولا دليل في التراحي على سجديد الماع ٠‏ 

۲ - قالوا : روى عبد الله بن زيد ‏ :أن النبي ب مسح أذنيه بغير الماء الذي 
مسح به رأسه ۳ 

وروي انه ۰ ماءٌ جديا ° . 

۴۳ - والجواب ٩”‏ : أن تجديد الماء لا يدل على أن ”" الماء eT‏ 
e‏ یدل على أنه لا ي سن الإفراد » آلا تری أن من غسل وجهه بماء 
بعد ماء لم یخرجه من حکم اعضو الراحد وإن جار رة واحدة > ولان هذا حكابة 
فعل » فیجوز أن یکون نشف ال ماء فی يده فجتد آغذ الاء کا پجدد لابغاض )4 زا 
ن ا رن جار ا راه 

. قالوا : كل ما لا يجزئ مسحه عن مسح الرس لا يسح مع الرأس » كال جبهة‎ - ٤ 

 ةهبجلا قلا : كونه لا يجزئ عن الفرض لا يمنع كونه تبعا » كالأنف مع‎ - ٥ 
© عندهم » وأسفل ا لحف في المسح » ولأن الجبهة ليست من سنن المسح فلم تتبع‎ 
٠. الرأس » والأذن أصل من مسنون المسح‎ 

۲۹ - قالوا : کل ما لا یجزئ ت تقصيره فى الحج لم يكن من الرأس » كالقفا . 

۷ - قلنا : ليس بين المسح والحلق تجانس " » فلا معنى 2 أحدهما 


| . ] في ( ص ) › ( ن ) » ( ع ).: [ الأذن‎ )١( 

(۲) هو : عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري » الخزرجي المازني » يعرف باين أم عمارة » يكنى : با محمد » 

شهد أحدًا وغيرها » ولم یشهد بدا » قال ابن منده : روی عن عبد الله عن النبي بث أحاديث » وروى عنه : 

أخوه عباد بن تيم » ويحيى بن عمارة » وواسع بن حبان » وغيرهم. وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة » سنة 

ثلاث وستين » أيام يزيد بن معاوية . انظر : أسد الغابة ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

(۴) أخرجه الحاكم في الستدرك في باب المسح على الحفين ( ٠١١/١‏ ) » واليبهقي في الکبری » في باب 

مسح الأذنين ياء جديد ( )٤( . ) ٠١/١‏ في ( م ) :1 لها ] . ) 
)١(‏ ذكر الزيلعي حديث عمران بن جارية عن أبيه عن النبي بلقي بلفظ : خذوا للرأس ماء جديدا . راجع نصب 

الراية > حديث تجديد الماء للأذنين ۲۲/١‏ » وفي تلخيص الحجبير » باب سنن الوضوء ( ٩٠/١‏ ) » الحديث ( )٠١‏ . 

(1) في ( م ) › ( ن ) » ( ع ) :[ فالجواب ] . (۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) . 

(۸) في ( م ) : 1 الأبعاض ] . (۹) في ( م ) :1 يشف ] . 

. ] في ( م ) : [ يجانس‎ )١١( . ] في ( م ) : [ فلم يتبع‎ )٠١٠( 


۱۳۴۲/1 هان الطهارة 


اا کی ی ی کا و 
تعلق بها المسح “ جاز اعتبار صفاتها . 

۸ - قالوا : أحد نوعي فعل الطهارة » فوجب أن يكون سنته ” سنة مفردة 
الا التسل . 

۹ - قلنا : الغسل آكد والمسح أضعف » فجاز أن تتأكد ٠”‏ سنن الغسل بالإفراد ‏ 
وتصف المسح إلى المسح ‏ » وقد ذكر ابن شجاع ” عن أصحابنا فيمن اغترف غرفة 
فغسل منها وجهه وتمضمض »› جاز » وكان حسئًا » فلم ثُسَلّم الأصل . 

: الرأس تعلق به © أحكام المسح » > والحلق » والتقدير في الموضحة › 
والأذن تنفرد .في هذه الأحكام . ) 

۳۳٢‏ - قلنا : أما الحلق فلا يتعلتق بها > فلا معنى لذ كر انفرادها » وأما الموضحة فلا 

ت تصور 7 في الأذن ؛ لأنه لا عطم فيه » فإن أوضح العظم من موضع الأذن تعذرت 

الموضخة , 

۲ - قالوا : البياض الذي بين الأذن والرأس أقرب إليه » وهو ينفرد عنه . 

۴ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن ذلك من الرس » ويجزئ ٠”‏ مسحه عن الفرض.. 


* ¥*# ¥ 


. ] في ( ص ) > ( ۴ )۰ ( ن ) :[ ولا تعلق المسح بها ] » بتقديم : [ بها‎ (٠ 

(۲) في ( م ) › (۵) من ستته بزيادة [ من ] ۽ وفي ( ع ) : [ سننه ] . 

(۳) في ( م ) : [ يتأكد ] . 

e قوله : [ إلى المسح ] ساقط من (م)‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو عبد الله » محمد بن شجاع الثلجي › > كان مقدمًا في الفقه والحديث في وقته في العراق وكان 
صاحب تعبد وتهجد وتلاوة » ومن أصحاب الحسن بن زياد »> صاحب أبي حنيفة » توفي هه ساجدًا في 
صلاة العصر » سنة ست وستين ومائتين » وقيل : سبع وستين » من مؤلفاته : تصحيح الأثار » وكتاب النوادر › 
وكتاب الرد على المشبهة » وكتاب المضاربة » وكتاب المناسك . ( انظر : الجواهر المضية ۱۷۴۳/۳ »› ٠١۷١‏ ) . 
() في ( ص ) ۰ ( م ) ۰( ن) :[ يتعلق بها ] . ا 

(۷) في ( م ) :[ يتفرد] ٠.‏ (۸) في ( م ) : [ فلا يتصور ] . 

| ۰ | . ] في ( ع ) : [ ویجوز‎ )٩( 


۳/1 


حكم الموالاة في الوضوء 1 
CH I |‏ 
حكم الوالاة قي الوضوء 

0 قال أصحابنا : الموالاة © في الوضوء غير واجبة‎ - ٤ 

5 حلاف لأأحد قولي الشافعي‎ - Pro 

- لقوله تعالی : 8 سلوا ا جگ 4 © والواو لا توجب الموالاة ؛ تقول 
ا زیدا وعمرا 4 وإن تراخحت رؤية أحدهما . 

۷ - قالوا : جزاء الشرط من حكمه أن يتعقبه » والغسل فى الآية جواب الشرط . 

۸ - قلغا : هذا يقال في الشرط وال جزاء » والعبادات النعلقة بالشروط ليست جزاء 
عنها » ولاأنها تت تقتضي “ أن يجب غسل الوجه عقيب القيام » وأحد لا يقول ذلك . 

۹ - قالوا : : الأمر عند كم على الفور . 

Sahe Ek 

۹ - ويدل عليه : قوله اكل : د لا يقبل الله صلاة امرئ حتی بد يضع الطهور 
ا ی و و ی ی و 


)١(‏ والموالاة : امتابعة » أي فعل الشيء متابعة » يقال : توالت الأخبار إذا تتابعت » وفي الوضوء : قال 
الكاساني : هي أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه ؛ لأن النبي بت هكذا كان يفعل › وقيل 
في تفسير الموالاة أن لا ييكث في أثناء الوضوء مقدار ما يجف فيه العضو المغسول » فإن مكث تنقطع الموالاة » 
وعند مالك هي فرض ٠»‏ وقيل : إنه أحد قولي الشافعي . اه بعصرف من بدائع الصنائع ( ۲۲/۱ ) . انظر: 
لسان المرب ( ولي ) ( 4۹۲٤/١‏ ) » مختار الصحاح. ص ( ۷۳١‏ ) . 

(۲) قال الكاساني : منها - أي من سنن الوضوء - الموالاة . انظر : بداء تع الصنائع ( ۲۲/١‏ ) » الأصل eTeN):‏ 
۳١ ٠‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ۱۸) . 

(۴) قال الشيرازي : ويوالي بين أعضائه ؛ فإن فرق تفريقًا يسيرًا لا يضر ؛ لأنه لا يكن الاحتراز منه » وإن 
فرق تفريقا كثيرا ولو بقدر ما يجف الماء على العضو في زمان معتدل ؛ فيه قولان : القدم : لا يجزئه » 
والجديد : يجزئه . ( انظر : المهذب ۱ :الام ۱ » مختصر المزني ص ۳ ) . 

راجع المسالة في المدونة ( ٠١/١‏ ) » وقال أحمد وأصحابه في المشهور : إنها واجبة » وفي رواية أخحرى : هي 
سنة . ( انظر الإفصاح ۷/١‏ » الكافي لابن قدامة ۳۲/۱ ) . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية )١( . ٦‏ في (م) :1 يقتضي ] . 
)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳ ) . 
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کالیسیر . 

۲ - احتجوا : بجا روي أن النبي بي توضاً » وقال : « هذا وضوء ”“ لا يقبل الله 
الصلاة إلا به » © » ولا يجوز أن يكون فرق ؛ لأن الوضوء مقبول مع ترك التفريق 
بالاتفاق » فثبت أنه والى . 

۴ - والجواب : أن قوله : « هذا وضوء » إشارة إلى الوضاءة » وهذا يفيد الغسل 
دون صفاته التي لا تسمی وضوءًا 0 

٤‏ - قالوا٠:‏ روي أن رجلا صلى وعلى رجله لمعة لم يصبها الماء > فقال النبي 
ر : « أعد الوضوء والصلاة » © . 

. قلنا : ام يإعادة الوضوء ؛ ليقع على الوجه المسنون‎ - 4o 

. قالوا : عبادة يبطلها الحدث > فكانت الموالاة فيها شرطا ”“ » كالصلاة‎ - ٦ 

۷ - قلنا : لا تُسلّم أن الموالاة شرط في الصلاة ؛ لأنه لو سبقه الحدث » أو نام ©١‏ 
خحلف الإمام بنى مع ترك الموالاة » ولأن الصلاة لا ينفرد بعضها عن بعض »› [ فجاز 
اعتبار الموالاة فيها » وأعضاء الطهارة تنفرد بعضها عن بعض ] " » فصار كالعبادات . 

۸ - قالوا : عبادة على البدن » لها بدل من غير جنسها » وجبت عن معنى ^ 
سابق » فكان من شرطها الموالاة » كصوم الظهار .. 

۹ - قلنا : يبطل بقضاء رمضان ؛ لأن له بدلا ) من غير جنسه » وهو الفدية › 
ووجب عن معنى سابق » وهو الفطر » والمعنى في صوم الظهار أن بعضه لا ينفرد عن 
بعض » وهذا بخلافه . ) 

٠‏ - قالوا : عبادة لها ركان مختلفة تراد للصلاة '“ » فكانت الموالاة من 


. ] في ( م ) : [ وضوءا‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث ابن عمر » عن النبي بل » أخحرجه البيهقي في الكبرى » باب فضل التكرار في 
الوضوء ( )۸٠١/١‏ . (۳) في ( م ) : [ لا یسمی وضوء ] . 

۸۲/۱ والبيهقي في الكبرى » باب تفريق الوضوء‎ » ) ٤۹/١ ( أحرجه أبو داود في السنن باب تفريق الوضوء‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ شرطًا فیها ] » بتقدم : [ شرطا‎ )°( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) ۰( ن ) :[ قام ] مکان : [ نام ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . (۸) في ( ع ) :1 مغر ] مکان : [ معنی ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بدل ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ الضلاة ] . 


حکم الموالاة في الوضوء 
شرطها » کالاأذان . ) ) 

١‏ - قلنا : روي عن ٠‏ أبي حنيفة - فيمن أن بالفارسية - جاز إن وقع 
الإعلام» فعلی هذا يجوز ترك الموالاة وإن وقع الإعلام 7 ٹم المعنى ف الاذان : 
القصود منه الإعلام ¢ وذلك لا يقع مع التفريق . 


X# X* #* 
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. ) حرف : [ عن ] ساقط من ( م‎ )١( 
قال أبو الليث : ولو أن رجلا أُذن بالفارسية وهو يحسن العربية » أو حطب » أو تشهد » أجزأه في قول‎ (۲) 
. ) ۲٦/١ ( بي حنيفة » ولا يجوز في قول أي يوسف ومحمد . عيون المسائل » باب الصلاة‎ 


۳/1 


ااا مسنة ع ) 


کے 


الواو للجمع والاشتراك 
) ۲ -— قال أصحابنا : الواو للجمع والاشتراك )0 
۴۴ - وقال الشافعى : للترتيب ”° . 


4 - لا : e‏ : و ادوا أ اباك سجدا وولو وة 4 " » وقال في 
موضع آخر  :‏ وشوا ية واا ااب شیستا ي © ؛ ولو كانت الاو 
لر ل بم ا 


Yoo‏ - وروي عن النبي ڪه jy):‏ تقولا ٩‏ ما شاء الله وشت > ولکن قولوا + ما 
م ا شعت » » ولو كانت الواو للترتيب لكانت في معنى ( ثم ) › فلم 


. قالوا : إنما ذكر ( ثم ) للمهلة التي فيها‎ - ۴١ 
قلنا : الواو عند كم ترتب » وفيها احتمال الهلة أيضًا » ويدل عليه ما قاله‎ 3 ¬ oN 


E E TON سیبو به‎ 


(۱) قال البابري : والواو لمطلق الجمع يإجماع أهل الفقه انظر : شرح العناية مطبوع على فتح القدیر ( ٠١/١‏ ) › 

مختصر الطحاوي ص ( ۱۸ ) » أحکكام القرآن للجصاص ( ۳٣٤ ›» ۳٣۰/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ الترتيب ] قال الشافعي وأصحابه : إنها للترتيب » ومن ثم فالترتيب في الوضوء عندهم 
- واجب . انظر : المسألة في الأم في باب تقديم الوضوء ومتابعته ( ٠١/١‏ ) » مختصر المزني باب سنة الوضوء 

ص ( ۳ ) » مغني الحتاج باب الوضوء ( ٠٤/١‏ ) 

انظر : المسألة في المدونة » في ما جاء في تنكيس الوضوء ( ٠١/١‏ ) » المنتقى ( ۷٦/١‏ ) » الكافي لابن عبد 

البر » باب الوضوء على کماله ( ۱۹۷/١‏ ) » الشرح الكبير باب فرض الوضوء وصفته ص ( ۲۲ ) . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ ادخلوا ] بدون الواو سورة البقرة : الاية 0۸ . 

o في (م)‎ )٥( . ٠١١ سورة الأعراف : الأية‎ ) ٤( 

(1) في ( ص ) :[ تقول ] ٠.‏ (۷) الزيادة من ( م ) + ( )+ (ع) . 

(۸) اخرجه ابن ماجه في السنن > في كتاب الكفارات » باب النهي ن يقال : ما شاء الله وشت ( ۸٤/١‏ ) › 

الحديث ( ۲٠٠۷‏ ) » و أخرجه الدارمي في السنن » في كتاب الاسذان » باب في النهي عن أن يقول ما شاء 

اله وشاء فلان ( ۲۹٣/۲‏ ) . 

)٩(‏ هو : عمر بن عشمان بن قنبر سيبويه أبو بشر » أديب نحوي » أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد 

وأيي الخطاب » وعيسى بن عمر › ورد بغداد وناظر بها الكاساني > وتعصبوا عليه وجعلوا للعرب جعلا حتی = 


الواو للجمع والاشتراك 


الاشتراك » وقال السيرافي ٠‏ في شرحه : أجمع نحاة البصرة “ والكوفة ‏ أن الواو لا 
ترتب شيئا على شيء » والمرجع في هذا إلى نقلهم . 

۸ - ولا يقال : حکي عن الفراء ٩”‏ وثعلب (“ أنهما قالا : الواو إذا دحلت بين 
الشيئين اختلفين رتبت . ) 


۴/۱ 


3 
E 
| 


بي سعید EY‏ یکذب هذا . 


وافقوه على خلافه » من آثاره کتاب سیبویه في النحو » توفی سنة ( ۱۸۰ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
۷ » معجم المؤلفین ٥۸٤/۲‏ » شذرات الذهب ۲۰۲/۱ - ۲٠١‏ ) . 

(۱) هو : العلامة الحسن بن عبد الله ب بن المرزبان » أبو سعيد السيرافي النحوي . قال الذهبي : وکان ابو سعید 
صاحب فنون » من أعيان الحنفية › > راسا في ذ نحو البصريين » تصدر لإقراء القراءات واللغة والفقه والفرائض 
والعربية والعروض ثم قال : وقد جود شرح كتاب سيبويه » وله : « ألفات القطع والوصل » وكتاب الإقناع في 
النحو الذي كمله ولده يوسف . توفي ثم في رجب سنة ثمان وستين وثلاثمائة بيغداد » عن أربع وثمانين 
سنة . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۲٠۹ - ۲٤۷/۱٩‏ » الأنساب ٠٠۷/١‏ » الجواهر المضيعة 1٦1/۲‏ » 1۷ ) . 
(۲) وهي : اسم لمديتتين عظيمتين : إحداهما با مغرب والأخرى بالعراق » وهي المدينة العربية الإسلامية 
المشهورة » بنيت ومُصرت في عهد عمر ب بن الطاب هه » سنة أربع عشرة للهجرة » تقع عند ملتقى دجلة 
والفرات » ويعرف ملتقاها بشط العرب » وقد كانت فى الأعصر القدية من أشهر المدن وأكثرها علما وأدبًا» 
وأعظمها تجارة » وأجلها شأنًا لا سيما في يام الاش الذين أكثروا بنيانها وشيدوا قصورها ومساجدها » 
وکانت مر کرًا للتجارة بين أوربا والعراق والعجم والهند . ( انظر : معجم العمران ۱۳۳/۲ - ٠٠١‏ » معجم 
البلدان ٥٠١/١‏ - ٣٣ه)‏ . 

)٣(‏ هي : بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق » قال بو بکر بن القاس : سميت الكوفة 
لاستدارتها » أحذا من قول العرب : رأيت كوفًا بضم الكاف وفتحها لمي الد ءرقا شت 
الكوفة كوفة لاجتماع الناس بها » من قولهم : قد تكوف او ر الكوفة في أيام عمر بن 
الحطاب ي . ( انظر معجم البلدان ٥٦١ - ٠١۷/٤‏ ) . 

)٤(‏ الفراء : هو العلامة يحيى بن زياد بن عبد الله « بو زکريا الأسدي « مولاهم الكوفي النحوي صاحب 
الكسائي . قال ابن الأنباري : لولم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي والفراء لكفى » مات 
ينل سنة سبع ومائتين › وله ثلاث وستون سنة . 5 : سير أعلام النبلاء ٠۲١ - ۱١۸/١٠١‏ › البداية 
والنهاية ۲٠٣۱/۱۰‏ ) . 

)١(‏ هو : العلامة أحمد بن يحيى بن يزيد » أبو العباس الشيباني » مولاهم البغدادي النحوي » صاحب 
الفصيح والتصانيف » مات كله في جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
٤‏ - ۷ »۰ تهذيب الاأسماء واللغات ۷/۲ ٠»‏ البداية والنهاية ۹۸/١١‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [ أن سعيد ] » وفي ( ع ) : 1 أن سعيدًا ] » وفي ( م ) » [ ابن سعيد ] » وما في ( ص ) هو 
الصواب - إن شاء الله - » وهو السيرافي السابق ذکره . 


اف ۱ کاب الطهارة 


١‏ - قال المراعي : قرت جميع كنب الفراء فلم أجد هذه الحكاية فيها » ولأن 
الاو خلت ين الاسين الختلفین بدلا من حرف التغنية “ » فإذا كانت للمثنية ٩”‏ لا 
تدل ”“ على التقديم كذلك الواو » ولأن هذه الحروف موضوعة لإفادة المعاني » فالفاء 
EP E‏ 
خلاف موضوع اللغة . 

۳١‏ - قال السيرافي : لواو لأ تصلح أن 0 الشرط لو وت 
عات ن نکرن 7 جوا کافاء ولا ام ( ٹم ھارب ولا کون ٩‏ جرم ۲ 
لأنها ت ا 
قزل رات داوعا ا ` 

۲ - احتجوا : بجا روي أن البي لړ سمع رجلا يقول : من الله ورسوله 
فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال “ « بعس الخطيب أنت»› قل : من يعص 
الله ورسوله » ٩‏ » فدل أن الواو ليست للاشتراك . ` 

۴ - قلنا : لم ينعه ٠‏ من اللفظ الأول للجمع » وإما منعه للجمع في كناية 
واحدة » وهذا يقتضي التساوي » فلا يصح أن يسوى بين الله وبين غيره " » ولهذا 
قال تعالی : ا وال وشو می أن برش ولم يقل : برضوها ٩۳‏ . 

: قالوا : روي عن عمر أنه قال عن قول الشاعر‎ - ۴٤ 

كفى الشيب والإسلام للمرء اهيا 
لو قَدمْتَ الإسلام لأجزتك . . 


. ] (ع ):[ التثنية‎ ٠) ع ) :[ بالتثنية ] . (۲) في ( م۴‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لا يدل ] .  ,‏ .(6) في ( م )۰ (ع) :1 لايصلح أن يکون ] . 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ یکون ] بالیاء . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ یکون ] بالياء . 
(۷) في ( م ) : [ يقتضي ] . (۸) في ( م )۰( ن )۰ (ع ):[ قال ]. 


(۹) أخرجه ابن أي شيبة من طريق تيم بن طرفة الطائي » عن عدي بن حاتم في المصنف » في كتاب الدعاء » 
في باب ما نهي عنه آن يدعو به الرجل أو یقوله ( ۹۳/۷ ) » ومسلم من طريق نحوه في الصحيح كتاب 
الجمعة e E N‏ 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ لم عنعه ] . ۰ 

)۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) ی و ا یوی ال رین غر 
)١١(‏ سورة التوبة : الأية 1۲ . ) (۱۳) في ( م) : [ ترضوهما. ] , 


۱4/1 


الواو للجمع والاشتراك 


٥‏ - قلنا ااا و و ی ا 
عنده » أن یکون اهتمامه بالإسلام / ولا أقوى 

۴١‏ - قالوا : روي أن قومًا قالوا لابن عباس : كيف تأمرنا بالعمرة قبل قل الحج واللّه 
تعالی يقول : ل ويا َل ولم َو فقال : کیف تقرآون وئ بتر َة 
یوصی ھا أو د 4 ^ . 

e‏ : هذا لا دلالة فيه ؛ لأن ابن عباس رد قولهم » وتن أن اتقام في 
اللفظ لا ب وب ٩‏ افعل » واستشهد ٩‏ بالآبة الأعری » وتو حسجةء ول لمآ 
قرم من أل الغة تى يجج بتولم . 

۸ - قالوا : لو قال لامرآته قبل الدخول اق ا 
فلو كانت الواو للجمع وقعا معا . ) : 

۹ - 5 قلا : الطلاق إذا تلفظ به إا يقع على ما بعده » [ وإذ کان له ما بین فيه ] 9© 
الشرط “ والاستشناء » وبعض التطليقات لا تؤثر "> في بعض » فلم تقف ( الأولى على 
نظ بلاية فسيت برقع »فل ت اة رهي ية قد جسعهاع ری بن 
البينونة » فلا يقع » ولأنا لا قول "" الواو للمقاربة ٠‏ » ونما يجمع الثاني في حكم 
الأول ء والطلاق بقع في زمان » وزمان الأولى غير زمان ية ء [ فحصل الانة ] ۳ م 
و ی رار ا ء لا يحتاج إلى زمان مرتب » فاجتمع بعضه مع 


بعض في الحكم . 


% * # 


. ) قوله : [ في اللفظ ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الأية ٠۹٩‏ . ) 

(۳) سورة النساء : الآية ١١‏ » راجع أحكام' القرآن للجصاص ( ۳٣۳/۲‏ ) . 

. ] في ( ت ) :7 لا ترتب ] . (°) في ( ۴ ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ واستشهدوا‎ )٤( 
. ] (ع) :1 انها].  (۷) في ( ص )۰( ن) :[ وذا کان له تأثير في‎ ٠)۴ ( في‎ )1( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 وإذا كان له ما بين فيه الشرط ] » وفي ( ن ) : [ فيه الشرط ] مكان : [ في الشرط‎ )۸( 
.] في (م)›(ع ):[فلميقف‎ )١( . في ( م ) › ( £ ) :[ ل يۇثر]‎ )1( 


ROE EOE ) في ( م‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) : [ للمقارنة‎ )١١( 
. في ( م ) ۰ ( ع )۰ : [ فيحصل ] مم سقوط لفظ 7 الفالية ع‎ )۱۳( 


E Sa في ( ۰)۴“ (ع)‎ )( 


۱٤١/۱‏ س کتاب الطهارة 


اہ اد س ٣‏ | 
EO‏ 7 ,0 


حڪم الترتيب قي الوضوء 

' قال أصحابنا : الترتيب في الوضوء ليس بواجب‎ - ٠ 

- خلافا للشافعي 7" 

ا ق j‏ ا الد ٢امنوا‏ ] ٩”‏ لدا قشم إلى الصلوة فأعيلوا 
و SM PEER!‏ الواو للجمع › > فکانه قال : فاغسلوا هذه 
ا 7 فلا يفيد ” الترتيب . 

۴ - قالوا : الفاء للتعقيب إذا دحلت مدخل امجازاة »> فوجب الابتداء بالوجه »› 
e‏ ) 

4 - قلنا : الآية ليس فيها مجازاة » وإنا هو أمر يتعلق بشرط » ولو ثبت ما قالوا 
لم يدل ؛ لأن الواو جَمَعت الأعضاء » فكأنه قال : فاغسلوا هذه الأعضاء ۲ © > وهذا 
حکم الشرط والجزاء مل : إن طت هذا فلك درهم ودينار » وإن “ دخلت السوق 
فاشتر حبرا ولحمًا » فلا يفيد ذلك التقد . 

= قالوا : [ العرب تخر عن جنس ثم تنتقل  ]‏ إلى غيره . تقول ٩‏ : 
ضربت زیدًا وعمرًا » وأعطیت بكرا » ولا رل 07 ضرت ردا ۽ واعظت وضربت 
بكرا » فلما أدخل الله تعالى المسح بين الغسلين دل على الترتيب . 


)١(‏ قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : وأما سنن الوضوء فأحد وعشرون .. والسابع : الترتيب في الوضوء 
وقال الشافعي إنه فرض . ( تحفة الفقهاء ١١ : ١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في الأم في باب تقد الوضوء ومتابعته ( ٠١/١‏ ) » مختصر المزني باب سنة الوضوء ص ۳ » مغني 
المحتاج باب الوضوء ( ٠ ٤/١‏ ) . ( انظر : المسألة في المدونة » في ما جاء في تنكيس الوضوء ١ ٤/١‏ » المنتقى ۷٦/١‏ › 
الكافي لابن عبد البر باب الوضوء على كماله ۱٦۷/١‏ » الشرح الكبير باب فرض الوضوء وصفته ص ۲۲ . 
(۳) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . )٤(‏ سورة المائدة : الآية 1 . 

. ] في ( ن ) :[ فلا تفید‎ )١( 

. ) من قوله : [ فلا يفيد ] إلى قوله : [ فاغسلوا هذه الأعضاء ] ساقط من ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م )+( ع ) :[ ولذا] . 

(۸) في ( م ) : [ العرب يخبر عن جنس ثم ينتقل ] » وفي ( ن ) : [ العرف ] مكان : [ العرب ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقول ] . 

. ] في ( ن ) :1 بکرًا له ] بزيادة : [ له ] > وفي ( م ) : [ ولا يقول‎ )٠١( 


۴۷ - ق اة ج اع یبای نی ی 
الصفات › فيجوز وزآن خر يعض عقیب بعض » ون اة في دول المع 
استحباب الترتيب » أو ليعطف ‏ الرجل على الرأس لفظا ”“ » وعلى الوجه حكمًا 

۷ - ولا يقال : إذا ثبت أن دخولها للترتيب ثبت وجوبه ؛ لأن الأمر على الوجوب . 

۸ - قلنا : لم ينجت آنه قال ارتب بالأمر » وإغا باه لطلبا فائدة الكلام ١ء‏ 
والفائدة لا تختص “ بالوجوب © 

4 - قالوا : العرب تخبر ” عن الأقرب فالأقرب » فلما ذكر الله تعالى اليدين 
عقيب الوجه » وأخر الرأس مع قربه ؛ دل “ على الترتيب . 

۰ دا ١‏ يحتمل أن بكرن أكره لفحي الريب على ما قدمتاه .ودل عله 
اور تع : أن النبي بإ توضاً وضوءه للصلاة فغسل يديه ثلاثا » وتقضمض ثلاثا » 

ستنشق لاتا » وغسل وجهه لاا » ويديه إلى الرفقين ثلانًا »> [ وغسل 
ثم مسح برأسه ' » وروی عمرو بن ٩‏ شعیب عن أبیه عن جده : أ 
A a E E‏ 
لاتا > ٹم مسح ا »> وهذا ۳ یفید تقد الكفين على الوجه › وذ کر ابو داود 
حديث 7 عكار في التيمم » وأن ”“ النبي بتر قال : « إنما يكفيك أن تصنع ©٠”‏ 

هکذا » فضرب ”" بیده على الأرض فنفضها » ثم ضرب شماله على یینه » ویینه 


ك > ( ع ):1 تلف ]. . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ لتعطف ] . 
(۳) كلمة : [ لفظا ] ساقطة من ( ع ) . ) 
)٤(‏ في ( م ) : [ لطلب الفائدة الكلام ] > وفي ( ن ) »> ( ع ) : [ طليا لفائدة الكلام ] 
(°) في ( م ) : [ لا يختص ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ الوجوب ] » 
(۷) في ( م ) : [ يخبر]. ٠‏ () في (م)۰(ع):[دلت]. 


(۹) ما بین القوسين ساقط من ( م ).۰ ( ع ) . 
E E )‏ وخرچ ایخاري رسام من طرتی حمران 


.] بن‎ 7 : TT | . ٥ 
) . ) ۱۷ ( حديث عمرو بن شعيب تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حدثا‎ )۱١( . في ( م )۰( ع ):[وهکذا]‎ )( 


O OE OP E NERE 
) . ] في ( ص ) : [ وضرب‎ )۱۷( 


۱۴/۱ سس کتاب الطهارة 


و ص 0 0 ا 
وامجنابة . 

۹ - قالوا : الجنابة فرض راح > بدلالة جواز نقل الاء من عضو إلى عضو › 
فصارت كالعضو الواحد ؛ فلا يعبر فيه الترتيب . 

۲ - قلنا : هذا لم ينع من استحباب الترتیب › ألا تری أن الأفضل الابتداء 

ضع الوضوء » فكان لا ينع “ من وجوبه أيصًا » وعلية © الفرع بطل بغسل 
3 اقل الم ااه 7 ا الاخ ٠‏ رل بج الب . 

۴۳ — ر : إزالة النجاسة طريقها التروك ” فلا ” ترتب › والوضوء طريقه 
الأفعال رئب ^ ) 

۴ - قلنا : ۴ واحد منهما إيجاد ) فعل وترك المعنى المانع ”“ »› فلا فرق 
بينهما » ولأن أعضاء الطهارة يصح إيقاعها دفعة إذا أمر جماعة فغسلوا أأعضاءه معا › 
وما صح وقوعه © دفعة لم يترتب » كغسل الجنابة »> ولأن كل عضو منها يصح أن 
ينفرد عن الاأحر ذ فی الوجوب.» کالعبادات › ولا يرم جواز انْفْرَاد الطواف عن السعي ؛ 
لأن كل واحد منهما ‏ لا يرد عن الآحر . 

٥‏ - قالوا : العبادات لا يمسدذ بعضها بفساد بعض › والوضوء يفسد بعضه بفساد 

- قلنا : قد لا يفسد بعضه بفساد بعض » ألا ترى أن نزع الخف بطل طهارة 
الر جل » ولا تبطل ”"“ طهارة باقي “" الأعضاء ؟ ولأنهما عضوان من أأعضاء الوضوء 
تار ا ایب فا اکى 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ( ۷١ » ۷١/١‏ ) »› ومسلم في كتاب التيمم 
باب التیمم ( ٠١۹ » ٠١۸/۱‏ ) › وأبو داود في السنن في باب التيمم ( ۸۹/١‏ ) . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ امنابة ] . (۳) في ( ع ) :1 لم ينع ] . 

. في ( ن )۰ (ع):[أحدهما]‎ )١( في ( م ) › ( ع )›(ن):[وعلة].‎ )٤( 
. ) في ( م ) : [ الترول ] . (۷) لفظ : [ فلا ] ساقط من ( م‎ )٦( 
. ] في ( م ) : [ فیرتب ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اتخاذ‎ )۸( 
. ] في ( م ) :[ وفرعه‎ )١١( . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ المانع ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متهم ] . e‏ ( ع ):1 بیطل ] . 


. ] في ( م ) : [ بقية‎ )٠١( 


۷ - قالوا : المعنى في اليدين والرجلين أنهما في حكم العضو › بدلالة 
[ بطلان ] © e‏ بنزع الحف [ عن  ]‏ الأخر . ) 

۸ - قلنا : أصانا اليدين » وهذا المعنى لا يوجد فيها ولا سيما لو كانا كالمضو 
- جاز نقل الماء من إحداهما إلى الأحرى » ولا يجوز أن يقال : إنه لا يجوز النقل لأنه لا 
ينفصل عن العضو ؛ لأنهما لو كانا كالعضو جاز النقل مع الانفصال كما يجوز غسل 
الجنابة في الرجل بالماء الذي وقع على الرس وإن لم يصب باقي البدن » ولأنه لو جمع 
بن يديه لم يجز نقل الماء من إحداهما إلى الأحرى ‏ وإن لم ينفصل » فأما بطلان 
اللسح في أحد الرجلين فليس لا قالوا » لكن لأن الجمع بين الغسل والمسح لا يجوز 
فيهما » ولأن من شرط بقاء “١‏ المسح تغطيتهما کا ان رط لادء ها 

۹ = احتجوا : جا روي أن النبي ميقي سل عن ( البداءة بالصفا والروة » فقال : 
« ابدأوا بجا بداً الله تعالى به » ٩”‏ » وهذا عام . 


ا زا ی ا رک ی فی :ا ی 5د 
اققضت الترتيب لم يسلوا . 

۱ - وقد روی الشافعی هذا الخبر فذ کر فيه : « نبداً ا بدا الله به » ” » فإن 
كان هذا أصل الخبر فلا دلالة فيه ؛ لأنه إخبار عن فعله » وفعله لا يدل على الوجوب . 
وإن كان أصل الخبر « ابدأوا » صح تعلقهم به » فوجب التوقيف ‏ » ولا يجوز إثباتهما 
والقصة واحدة ؛ لأنه إثبات خبر بالتجويز » ولأن قوله : « ابداوا ما بدا الله به » لا یکن 
حمله على ظاهره من وجوب البداءة بالفعل با بدئ به فى التلاوة ؛ ألا ترى أن الله 
تعالی قد بدا بما یجب تأخیره في قوله ‏ سی وارگیی  ٩‏ فیحتمل (' ان یکون 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وكتب في ( م ) تحت كلمة [ بطلان ] بخط مختلف [ أي عدم جوازه ] . 
(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۳) في ( م ) › (ن) :[الاخر] . 

. ] لفظ : [ بقاء ] ساقط من ( ن ) . (°) في ( م ) :1[ من‎ )٤( 

)٦(‏ أخحرجه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ب ( ١٠١ - ٠١/١‏ ) » وأبو داود في كتاب المناسك 
باب صفة حجة النبي ل ( ٤۸۲ - ٤۷۸/١‏ ) . والبيهقي مختصرا في الكبرى » في باب الخروج إلى الصفا 
وا مروة » والسعي بينهما والذ كر يينهما ( ٩۳/١‏ ) . 

(۷) الترمذي كتاب الحج باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة ( ۲٠۷/۳‏ ) » والنسائي في كتاب مناسك 
الحج باب ذكر الصفا والمروة ( ۲۳۹/١‏ ) » والشافعي في الأم باب تقديم الوضوء ومتابعته ( ۳١/١‏ ) . 
(۸) في ( ن ) : [ التوقف ] . ) )٩(‏ سورة آل عمران : الأية ٤۳‏ . 

. ] في ( م ) :1 فيحمل‎ )٠١( 


ای٤‏ کاب الطهارة 


اراد به : بداوا فعلا یا بدا الله به حكما » وهذا موضع الخلاف » على أنا | إذا قلنا : 
الواو للجمع > لم صلم البداءة في الآية بشيء من الأعضاء . 

۲ - قالوا : روی خلاد بن السائب ٠‏ عن أبيه أن النبي بتي قال : « لا يقبل الله 
صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه › فيغسل وجهه › ثم يغسل يديه ”° [ ثم يسح 
براسه » ثم یغسل رجلیه  ]‏ » ) و ( ثم ) للترتیب . ) 

۴ - والجواب : أن ( ثم ) تقتضي ”“ وجوب التراخي مع الترتيب » وذلك غير 
مراد » فعلم ”© أن حقيقتها متروكة » فصارت بعنى الواو » كقوله : ل وقد ڪقشڪُمَ 
م م صورتگم ‏ %7 . 

- ولا يقال : إنها تة تقتضي ‏ الترتيب والتراحي » فإذا سقط أحدهما بدلالة 
فی ا حص ؛ لأن العرب لم تستعمل ' ( ثم ) في أحد 
الأمرين دون الآخحر › فلم يجز إثبات ما لا يعرفونه » وقد استعملوا لفظ العموم في 
الخصوص » فلذلك حل عليه بدليل . 

ER Ea قالوا‎ - ٥ 

۹ - قلنا : لو وجب الفور بالخبر لم يتصور الغسل إلا على هذا ٠‏ الوجه ‏ 
ولابد من مقارنة "" الفور للمهلة  .‏ 

۷ - قالوا : توضاً النبي بإ وال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » 7ء 
ولا يجوز أن يكون ترك الترتيب ؛ لأن ذلك غير منقول ‏ » فعلم أنه رَثّبَ 


(۱) هو خلاد بن السائب الأنصاري الخزرجي المدني » روى عن زيد بن خالد الجهني › وأبيه السائب بن ٠.‏ 


خلاد» روی عنه : عبان بن واسع بن حبان » وابته خلاد بن السائب »› وعبد املك بن أبي بكر بن عبد 
(۲) في ( ت ) : [ ویدیه ] وفي ( ص ) : [ ثم یدیه ] . 


(۳) الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ يقتضي ]۰ ٠‏ (7) قي (م):[غفعل]. 
(۷) سورة الاعراف : الاية ١١‏ . (۸) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


() في ( م )۰ ( ٠)0‏ (ع ):[بلفظ ]. )٠١(‏ في ( م ) :[ لم يستعمل ] . 

. ] مفارقة‎ [:) (٠ في ( م )+( ن)‎ )١١( ٠.) ع‎ ( ٠ ) لفظ [ هذا ] ساقط من ( م‎ )١١( 
. والبيهقي‎ » ) ٤٠۹ ( الحديث‎ » ) ٠٤١/١ ( تقدم تخريجه في مسألة : [ الموالاة ] . وأحرجه ابن ماجه‎ )٠١( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) وهامش ( ص ) : [ مقبول‎ )۱٤( 


۸ - قلنا : قوله ( هذا ) إشارة إلى ما يتناوله اسم الوضوء » والترتيب لا يمى 


وضوءًا» > فلم يقع الإشارة إليه وإن اتفق مع الوضوء كکونه في مکان مخصوص › کالصلاة . 


/ب 


۹ - قلنا : لا نسلم أن الحدث بيبطل الصلاة على الإطلاق ؛ لأنها تصح مع 


الحدث إذا كان بغير فعله » ثم العنى في الصلاة أن كل ركن “ منها لا يصح أن ينفرد 


عن الأخر » ولا جاز ان ينفرد كل عضو عن الأحر لم يشتير الموالاة فيه والترتيب 7 
ولان الصلاة لها اعتبر فيها الموالاة جاز اعتبار الترتيب › ولا لم تعتبر ‏ الموالاة في 
الوضوء لم يع يعبر الترتيب . ) 

. قالوا : عبادة ترد إلى شرطها » كالصلاة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا ُسَلّم وجوب الترتيب في الصلاة ؛ لأن المدرك لو بدا بقضاء 
الفائت ٠“‏ جاز وإن ترك الترتيب » ثم المعنى في الصلاة أنه لما لم يجز جمع مسنوناتها 
بعد الفراغ من فرائضها جاز أن تترتب ‏ فرائضها » ولا جاز جمع مسنونات 
الوضوء ” بعد الفراغ من فرائضه لم تترتب ‏ فرائضه . 

. عبادة ذات ار کان تتقدم » الصلاة » كالاأذان‎ : - f 

۴ - قلنا : الوضوء ليس بذي أركان » ونما هو فعل واحد تختلف ٩‏ صفاته » 
وكذلك ى “٠‏ أذكار مجتمعة » فلا يقال إنها ركان » ولان ٩‏ من ترك الترتيب 
الأذان جاز إن وقع الإعلام » وإن لم يقع فلأن / المقصود م من الأذان لم يحصل › 
والمقصود بالوضوء يحصل مع عدم الترتيب . 

. كالحج‎ » ٠" قالوا : عبادة تجمع أفعالا نفلا وفرضًا‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : لا تُسلُم وجوب الترتيب في الحج » وإنما لا يوجد وقت ال ركن إلا بعد 
تقدم ما قبله » ولهذا لو وقف بعرفة لم يجز أن يطوف في بقية الليل ؛ لعدم الوقت » ثم 
المعنى في الحج أن الترتيب يقع في سننه » فجاز في فرائضه ”" » ولا لم يقع الترتيب في 


. ع ):[ذكر]. (۲) في ( ن ) :[ فيه الترتيب ] بدون العطف‎ (٠)۵ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ يعتبر ] . )٤(‏ في ( م ) > ( ت )۰ (ع ) :[ القلب ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يرتب ] . (7) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مسنوناتها بالوضوء ] 
(۷) في ( م ) : [ لم يترتب ] . ٠‏ (۸) في ( م ) :[ تقدم] . 

(۹) في ( م ) : [ يختلف ] . )١(‏ في (م)>(ع):[لأفان]. 
)١١(‏ في (م) : [ ولأنها ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ فرصًا ونفلا ] بالتقدم . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فريضه‎ )۱١( 


Q١ </۱‏ سے کتاب الطهارة 


سنن الوضوء لم يقع في فرائضه › ولأن الترتيب في الحج يتصور في الطواف والسعي › 
والمعنى فيه أن السعي لا ينفرد عن الطواف فترتب ”“ عليه » وبعض الأعضاء ينفرد عن 
بعض ؛ فلم رتب . 
٩‏ - قالوا : مسح بالماء » فكان من شرطه ”“ تمذم الغسل » كمسح الخفين . 
۷ - قلنا : يعطل 7 بالجبيرة على الوجه » وبمقطوع ‏ اليدين من فوق المرافق » 
ذا کان بوجهه عذر أنه یبتدئ بمسح الرس » ثم يعکس فنقول ( : فجاز أن يقع به 
الفراغ ٠”‏ من الوضوء مع سلامة الأعضاء » كالمسح على الخف ٠.‏ 


*%# * * 


. ] في ( ن ) : [ فیرتب ] . () في ( م )۰ ( ع ) :[ شرائطه‎ )١( 
ea CCT . ] في ( ص ) › ( ت ) : [ تبطل‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيقول ] . (1) في ( م ) > ( 0 )۰ ( ع ):1 الفرع‎ )°( 


ااا مسالة 4 


حمل الجنب للمصحف 


e 

e ۹ 

۰ - لا : أن الغلاف ليس من الصحض 7 ؛ بدلالة أنه لا يدخل في بيه إلا 
تسمه )› ا کا جوالق إذا کان فيه م صحف )› ولال يحول بینه ) وبين ما 
لیس منه » فصار کالدراهم 0 التي عليها القرءان في صرة › ولا يقال : إن حامل المتاع 
والصرة لا يقَصِدٌ حمل المصحف » وذلك لاأنه إذا عَلمَ فقد قصد حمله وحمل غيره › 
فهو کما لو قصده في نفسه . 

. قالوا : إنه قاصد لحمل القرءان مع ال جنابة ؛ فصار كأخذه بالدفتين‎ - ١ 

۲ - قاتا “ : وهذا ليس بصحيح » لأن الدفة من المصحف » ولهذا تدخل © 
في بيعه من عير تسميته » فصا ر" كأوراقه » ولأن " القصد إلى حمله ١‏ لا 
يكون بأكثر من تقليبه بقضيب » فإذا جاز أحدهما بالحائل المنفصل جاز الأخر . 


*# X* *X* 


)١(‏ قال المرغناني : وليس لهم - الجنب والحائض والنفساء - مس المصحف إلا بغلافه . ( انظر : البناية 
1 »۰ تحفة الفقهاء ۳۲/۱ » بدائع الصنائع ۳۳/۱ › ۳۷ » الهداية ۱۹/۱ ) 

(۲) قال الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج : ويحرم بالحدث ... وحمل المصحف ومس ورقه » وكذا جلده 
المتصل به يحرم مسه ... على الصحيح ؛ لأنه كال جزء منه » ولهذا يتبعه في البيع . ( مغني احتاج ۳۹/۱ - ۳۷) . 
انظر : حلية العلماء ( ۹۹/۱ ) الوسیط ( ٤۱۹/۱‏ ) . ( وانظر : الموطاً ٠١۸ › ٠١۷/۱‏ » المنتقی ۳٤۳١/١‏ › وقال 
أحمد مثل قول الحنفية إنه يجوز بحائل . انظر : المغني ٠١۸ » ۱٤۷/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :1 من الملصحضف خلافا للشافعي ] . 

| . ) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

. الجوالق - بكسر الجيم - : الوعاء » والجمع : جوالق › بفتحها » وجواليق وجوالقات‎ )٠( 


(1) في ( ع ) : [ ما بینه ] . (۷) في ( ص ) : [ کالدارهم ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهذا] . )٩۹(‏ في ( ن ) : [ تدخحل ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ تسمية ] . ) )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فصارت ] . 


. ) في ( ع ) : [ لأن ] بدون العطف . (۱۳) قوله : [ إلى حمله ] ساقط من ( ع‎ )١١( 


| مسالة ,0 


حكم استقبال القبلة واستدبارها ف البيوت عند قضاء الحاجة 


۴۳ - قال اصحابنا : لا يجوز استقبال القبلة عند الحاجة في البيوت والصحارى › 
وفی استدبارها روایتان (“ . 


٠. ©” وقال الشافعي : يجوز في الأبنية‎ - ١ ٠ 
لا : ما رواه الزهري ” عن عطاء بن يزيد ” عن أبي يوب ”“ أن النبي‎ - ٥ 
ر قال : « إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله > فلا تستقبلوها » ولا تستدبروها » ولکن‎ 


)١(‏ قال المرغناني : ويكره استقبال القبلة في الخلاء بالفرج ؛ لأن النبي بر نهى عن ذلك » وإنما قيد بالخلاء 
وإن كان في الصحراء كذلك » وفي الاستدبار عن أبي حنيفة روايتان » في رواية : يكره » كالاستقبال » وفي 
رواية أخحری : لا یکره . انظر : شرح العناية على الهداية مع فتح القدير ر 7۱ ) . 

(۲) قال الشيرازي : ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » ويجوز ذلك في البنيان . ( انظر : المهذب ۲٠/١‏ › 
الوسيط ۲۹٠/١‏ » حلية العلماء ٠٠١ › ٠١۹/١‏ . وانظر : المدونة ۷/١‏ » المسائل الفقهية ۸٠/١‏ » المحلى 
بالاثار ۱۸۹/۱ - ۱۹۳ ) . ) 
) (۳) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر المدني » سكن الشام » وقال خليفة بن خياط : 
ولد سنة إحدى وخمسين » وقيل : غير ذلك. ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة » وقال 
البخاري عن علي بن المديني : له نحو آلفي حديث. وقال أبو مسعود الرازي : ليس فيهم أجود مسندًا من الزهري › 
عنده لف حديث . وقال محمد بن سعد أيصًا : قالوا : وكان الزهري ثقة » كثير الحديث والعلم والرواية » فقيهًا 
جامعًا » وقال إبراهيم بن سعد وغيره : مات سنة أربع وعشرين ومائة » روى عن : أبان بن عثمان ابن عفان › 
وخارجة بن زيد بن ثابت » والرييع بن سبرة بن معبد » وآخرين » روى عنه : بكر بن سوادة » وأيوب السجستاني › 
وحفص بن غیلان وآخرون . ( انظر : تهذیب الکمال ٤۱۹/۲۱‏ » طبقات ابن سعد ۱۹۰/۹ » ۱۷۲ » خليفة بن 
حياط في تاریخه ص ۲۱۸ ) . )٤(‏ في سائر النسخ : [ زيد ] . 

)١(‏ هو : أبو يوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري السيد الكبير الذي خصه النبي بل بالنزول عليه في 
بني النجار إلى أن بنيت له حجرة أم المؤمنين سودة ». وبنى المسجد الشريف . حدث عنه : جابر بن سمرة »› 
والبراء بن عازب » والمقداد بن معد يكرب » وآخرون » وله عدة أحاديث » وذكر خليفة أن عليًا كرم الله وجهه 
استعمل أبا أيوب على الدينة . وعن الأصمعي عن أييه أن أبا أيوب قبر مع سور القسطنطينية وبني عليه » فلما 
أصبحوا قالت الروم : يا معشر العرب » قد كان لكم الليلة شأن » قالوا : مات رجل من أكابر أأصحاب نيينا › 
والله لفن نبش لا ضرب بناقوس في بلاد العرب » فكانوا إذا فحطوا كشفوا عن قبره فأمطروا . 

قال الواقدي : مات أبو ايوب سنة اثنتين وخحمسين »›» وصلى عليه يزيد ودفن بأصل حصن القسطنطيتية . 
(انظر : سير اعلام النبلاء للذهبي oN‘‏ :0( . 


حکم استقبال التبا واستدبارها في البيوت عند قضاء الحاجة س www‏ |إ/44 ۱ 


فوا أو غزرا ٥6‏ قال أو آیرب Ss SE GT ST‏ 
DE‏ 
الراوي منه البنيان (٤)‏ وغیره . 

٩‏ - وروی سلمان (“ ان النبي 5 نهى أن نستقبل ”“ القبلة بغائط أو 
بول ۽ وذکر ابو داود ‏ حدیث معقل ب بن أبى معقل الأسدي ”“ قال : نھی رسول. 
الله قي أن يستقبلوا القبلة يبول أو غائط ٠٠‏ . 

۷ - قالوا : هذه الأخبار ذكر فيها الغائط › ا رض (' » 
e‏ 

۸ - قلا : الغائط قد صار في العرف اسما للحاجة . 


. ] في ( ن ) : [ القبلة ] . (۲) في ( م ) : [ ونستغفروا‎ )١( 

(۳) قوله : [ كلك ] ساقط من ( ن ) » حديث الزهري رواه الجماعة » بألفاظ متقاربة » أخرجه البخاري في 
الصحيح » في باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ( ٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في باب الاستطابة 
٠١١/١(‏ ) » وأبو داود » في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ۱١/١‏ ) » والشافعي في ٠‏ 
المسند» في الباب الرابع في آداب الخلاء ( ۲۸/١‏ ) . 

: . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ البيان‎ )٤( 

() هو : سلمان الفارسي » قال الحافظ أبو القاسم : هو سلمان ابن الإسلام » أبو عبد الله الفارسي سابق 
الفرس إلى الإسلام > صحب النبي بلقو وخدمه وحدث عنه » وروى عن ابن عباس » وأنس بن مالك » وأبي 
الطفيل » وآخرين » وتوفي ڪه سنة ( ۳٣‏ ه) . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۳۱۷/۳ » أسد الغابة ۳٠/۱‏ ) . 
(1) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ أن يستقبلوا ] 

(۷) آخدرجه بو داود ( ۲۱۱۱ » واین ماجه في السان ( ۱۱/۱ ) » والیهقي في الکری ( ۹۱/۱ ٩۲‏ ) . 
(۸) هو : سلیمان بن داود ب بن الجارود » الطيالسي » الحافظ الكبير » صاحب المسند » أبو داود الفارسي . قال 
الفلاس : :ما ریت أحدًا أحفظ من ابي داود. وقال عبد الرحمن بن مهدي : : أبو داود هو أصدق الناس . روى 
عن : سفيان الثوري » وطلحة بن عمرو » وهشام ين أبي عبد الله وآخرين » روى عنه : جرير بن عبد الحميد › 
وأحمد بن حنبل » وعمرو بن علي الفلاس . وقال خليفة : مات في ربيع الأول سنة ( ۲٠٤‏ ه ) » وقيل غير ' 
ذلك . ( سير اعلام النبلاء ۲٤۲/۸‏ » تاريخ خليفة ص ٤۷۲‏ ) . 

)٩(‏ هو : معقل بن أبي معقل » وهو ابن الهيثم حليف بني أسد » له صحبة » عدوه من أهل المدنية » قال ابن 
سعد : صحب النبي مړ وروی عنه » روى عنه : الوليد أبو زيد مولى بني علبة » وأبو سلمة بن عبد الرحمن 
ابن عوف » ویقال : إنه مات في زمان معاوية . ( انظر تهذیب الکمال ۲۷۸/۲۸ » أسد الغابة ۲۳۲/١‏ ) . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٠١/١‏ ) . 

. ) قوله : [ من الأرض ] مكرر في ( م‎ )۱١( 


10۰/۱ 


كتاب الطهارة 

4 - قالوا : الأخبار حرجت على ” المعتاد » [ ولم يكن بني بالمدينة أخلية ] ”© . 

٠‏ = قلنا : هذا تخصيص للعموم بالسبب » والمعتبر عموم اللفظ دون خصوص 
السبب » ولأنه حكم يتعلق بالقبلة > فلا یختلف بالصحاری والبیوت »› کالاستقبال في 
الصلاة ء ولأنه تعظيم ق الله تعالى فلا يختلف بالنيان وغيره » كتعظيم المساجد ‏ 
ولأن حكما منع المصلي من استعماله في الشرع أبيح مع الحائل بالبعد > کالحائل › 
صله : الصلاة إلى القبر » فلما لم يجز الاستقبال مع البعد ؛ كذلك الحائل » ولأن كل 
محل نزه عن الخلاء إذا كان غير مبني نزه مع البناء > كالمسجد . ولا يقال : إن الابنية 
تحول بين الإنسان وبين المصلى 7 » والفضاء ليس فيه حائل فيستقبل المصلي عورته ؛ 
وذلك لأن البناء والبعد في امتح شواء » فلو منع خائل ع اعد ولا يقال الاب 
E‏ ان ن لدو 
وسطوحها لا تضيق ” عن الانحراف وإن جوز ^ الاستقبال > ولان عادة الناس في 
سائر بلادهم أ یحرفوا البناء » ولو سق لم يتكلفوه » ولان الضيق نما يؤثر في البناء » 
ويجوز أن يبنى نحو القبلة وينحرف الجالس عليه . 

۹ - احتجوا بجا رواه خالد بن ابي الصلت عن عراك '“ عن عائشة 
سا ٩‏ قالت : ذکر لرسول الله ّي أن قومًا يكرهون استقبال القبلة بوجوههم 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[عن] . (۲) في ( ن ) : [ ولم يكن شيء بالمدينة أخلته‎ )١( 
. ] في ( م ) : 1 يضيق‎ )٤( ٠ ع ) : [المصلين].‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

(°) في ( م ) : [ لا يضيق ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ صحور] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ لا يضیق ] . (۸) في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ جوزو ] . 


(۹) هو : خالد بن أبي الصلت البصري » عامل عمر بن عبد العزيز » مدني الأصل » روى عن ربعي بن 
خراش » وسماك بن حرب » وعراك بن مالك وغيرهم » روی عنه : خالد الحذاء » وسفيان بن حسين » وأبو 
عوانة . ( انظر : تهذیب الکمال ٩۹۲/۸‏ » ثقات ابن حبان ص ١١‏ ) . 

)٠١(‏ هو : عراك بن مالك الغفاري المدني أحد العلماء العاملين » ونه أبو حاتم وغيره » قال أحمد : لم يشمع 
من عائشة » وإما هو عراك عن عروة عنها » روى عن : أيي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة » وغيرهم » 
حدث عنه : يزيد بن أيي حبيب وبكير بن الأأشج ويحيى بن سعيد » وغيرهم . توفي سنة ( ٠٠٤‏ ه ) » أو 
قبلها . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٤۲٠/٤‏ › ميزان الاعتدال 1۳/۳ ) . 

)١١(‏ سقطت الترضية من ( ص ) » والحديث رواه ابن ماجه في السنن » باب الرحصة في ذلك في الكنيف 
وإباحته دون الصحاری ( ۱۱۷/١‏ ) الحديث ( ۳۲١‏ ) » والدارقطني من وجه في السنن باب استقبال القبلة 
في الحخلاء ( 1١ ٥۹/١‏ ) . 


حکم استقبال القبلة واستدبارها في البيوت عند قضاء الماجة || دإ 


فقال : « أو قد فعلوها » استقبلوا “ بقعدتي القبلة » ”° . 

۲ - والجواب الا تازیخه آن ار 
أوقفوه ٠”‏ على عائشة 

۴ - وقولهم : إن عراك سمع ممن هو (“ في طبقة عائشة لا يمنع إرساله ؛ لأن 
البخاري لم يذكر [ جهة الإرسال ] ”© ؛ فيجوز أن يكون خالد “ لم يسمع من 
عراك » ویجوز أن يکون عراك سمع من ” في طبقة عائشة دونها ؛ ولأن الخبر لا 
دلالة فيه ؛ [ لأنها لم تقل ] ٠"‏ في ماذا تكلموا » فيجوز أن يكونوا “ اعتقدوا تحر 
البناء نحو القبلة فأنكر النبي يبل ذلك ؛ لأن التحريم في الجلوس » [ ولهذا] "“ أمر 
بتحویل مقعدته ولم يتحول بنفسه . 

٤‏ - احتجوا : بجا روی عن ابن عمر أنه قال : لقد رقيت على سطح مرة › فرأيت 


النبي ”" بلق جالسا على لبنتين مستقبل الكعبة ° . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 استقبلوها‎ )١( 

(۲) قال الزيلعي : قال في الإمام : قال الأثرم : قال أحمد بن حنبل : أحسن ما في الرحصة حديث عائشة وإن 
کان مرسلا » فإن مخرجه حسن . في نصب الراية ( ٠٠٦/۲‏ ) » في ذيل نصب الراية ( ٠١۷ - ٠١٦/۲‏ ) . 
(۳) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ال جعفي ( أبو عبد الله ) محدث » حافظ » فقيه » مؤرخ › 
مشارك في علوم » ولد لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال سنة ( ۱۹٤‏ ه ) » ورحل في طلب العلم إلى سائر 
محدثي الأمصار » سمع عن مولاه عبد الله بن محمد الجعفي ومحمد بن سلام وعلي بن الحسن » وغيرهم› 
روى عنه خلق كثير منهم : أبو عيسى الترمذي وأبو حاتم وأبو بكر بن أبي الدنيا وغيرهم » توفي ليلة عيد الفطر 
سنة ( ۲٠۹‏ ه ) » من تصانيفه : الجامع الصحيح » التاريخ ۾ الكبير » الأدب المفرد وغيرهما . 

. لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) + ( )+ (ع)‎ )٥( . ] في ( م ) : [ واقفوه‎ )٤( 
) . ] في ( م ) : [ جهة الإرسال جهة‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ أن خالدًا ] »> وفي ( م ) : [ ان يکون خالدًا ] . 

(۸) في ( ع ) : [ تمن ] . 

(۹) تكرر في ( م ) ٠‏ ( ع ) : بعد قوله : [ من في طبقة عائشة ] » قوله : [ لا يمنع إرساله » إلى قوله : جهة 
الإرسال ] » وهو سهو . )٠١(‏ في (م) : [ لأنها لم يقل ] » وفي ( ع) : [ لأنها لم تقل ] . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ أن یکون ] . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ( ص ) . 
(۱۳) في ( ن ) : [ فرأیت رسول الله ] . 

)۱١(‏ في ( ص ) : [ مستقبلة الكعبة ] . حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه بافظ : رأيت رسول الله إل في 
كنيفه مستقبل القبلة » سنن ابن ماجه باب الرحصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري ( ۱١۷/١‏ )» 
والدارقطني في السنن باب استقبال القبلة في الخلاء ( ٦١/١‏ ) . 


1/1 كتاب الطهارة 
0 - وفي بعض الأخبار : مستقبل بیت المقدس ” . وروی جابر ‏ قال : نهى 
رسول الله له عن استقبال القبلة للبول > ثم رأیته قبل أن يقبض بعام يستقبل ٩‏ . 
٠‏ - والجواب : أن خبر ابن عمر روي في الاستدبار ) » وهو جائز في إحدى 
الروايتين » ولأنه حكاية فعل فيحتمل أن يكون لعذر » فلا ييكن ‏ التعلق بعمومه » ثم 


)١(‏ بيت المقدس هو : المكان المعروف » أولى القبلتين ومسرى رسول الله ي > وسمي بيت المقدس أي 
المطهر الذي يتطهر به من الذنوب » وفضائل بيت المقدس كثيرة » لا تعد ولا تحصى › منها : أنه المكان الذي 
عرج منه النبي ريق إلى السماء السابعة » ومنها ما ورد في الخبر : « من صلى في بيت المقدس فكأغا صلى في 
I N oS‏ 
بلقي : أن الصلاة في بيت المقدس خير من ألف صلاة في غيره » وهو ثاني بيت وضع في الأرض بعد المسجد 
ا حرام بأربعين عاما » ساسه من عمل داود ا » وهو طويل عريض وطوله أكثر من عرضه » وهو على غاية 
الحسن والإحكام » مبني على الأعمدة الرخام الملونة » والفسيفساء التي ليس في الدنيا أحسن منها » وفي 
وسط هذا الرحام قبة » وهي قبة الصخرة التي تزار » وعلى طرفها أثر قدم النبي تر . 
فحت في أول الإسلام في عهد عمر بن الخطاب كه وصارت إسلامية من هذا اليوم » ثم بعد ذلك قصدها 
الصليبيون واحتلوها إلى أن جاء صلاح الدين فحررها . ( انظر : معجم البلدان ۱۹۳/١‏ وما بعدها . والحديث 
أحرجه البخاري في الصحيح في باب من تبرز على لبنتين وفي باب التبرز في البيوت ٤١ » ٠١/١‏ » ومسلم في 
الصحيح باب الاستطابة ٠» ١‏ وأبو داود في السنن باب الرحصة في ذلك ۰٧. ١‏ والنسائي في الستن في 
الرحصة في ذلك في البيوت ۲١ › ۲۳/١‏ » والدارمي في السنن باب الرحصة في استقبال القبلة ۱۷١/١‏ » ابن 
حبان في صحيحه ٤۹4۸/۲‏ » الحديث ١٤١٠۸‏ » والدارقطني في الستن 1۱/١‏ » والبيهقي في الكبرى ۹۲/١‏ ) . 
(۲) في (م) : 1 جابرا ] . وهو : جابر بن عبد الله بن عمرو » صاحب رسول الله هاي » أبو عبد الله وأبو عبد 
الرحمن » الأنصاري » الخزرجي السلمي المدني » الفقيه » من أهل بيعة الرضوان » وكان آخر من شهد ليلة 
العقبة الثانية موتا » روى علمًا كثيرا عن النبي ب »> وعن عمر » وعلي وطائفة »> حدث عنه : ابن المسيب › 
وعطاء بن أيي رباح » وسالم مولى أي الجعد » والحسن » وآخرون » وقال الواقدي ويحبى بن كثير وطائفة 
مات سنة ثمان وسبعین . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۳۳۹٣/٤‏ » أسد الغابة ۳١٠١/١‏ ) . 
(۳) أخرجه أبو داود في السنن في باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ( ٠١ » ۱١/١‏ ) » والترمذي 
في السنن باب ما جاء في الرحصة في ذلك ( ٠١/١‏ ) › الحديث ( ٩‏ ) » وابن ماجه في السنن في باب 
الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري ( ۱۱۷/۱ )ء الحدیث ( ۳۲١‏ ) ء واين رة ( ٤۳‏ 
۱ ) » والبیهقي في الکبری ( ۲۳/۱ ) . 
)٤(‏ آخرجه ا التبرز في البيوت ( ا م ف اج باب الاستطابة 
۱۲١/١(‏ ) » والترمذي باب ما جاء في الرحصة في ذلك ( ٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب النهي عن 
استقبال القلبة واستدبارها لغائط أو بول ( )۹۲/١‏ . 
(*) في ( ع ) :1[ فلا يکنه ] . 


حکم استقبال القبلة واستدبارها ف البيوت عند قضاء الgحاجة‏ uuwuw-ددد 0٣||‏ | 


النهي عن استقبال القبلة استفاض في الصحابة » وهذه الأخبار إما أن سخ ”© وإما أن 
تخصص ”' » فکان يجب أن يبينها و بيانًا ظاهرًا » فأما أن يقع البيان بفعله في حال ِ 
لا يجوز الاطلاع عليه فلا » ولو ثبت جواز الاستقبال بهذه الأخبار لبت کل ال 
ألا ترى أنه بلقي إذا فعل فعلا لم يختص جوابه ٠”‏ بالبقعة التي فعله فيها » ولا معنى 
لقولهم كيف يظن بالنبي < بلق أن يفعل باطتًا ما لا يجوز ؛ لأنا لا نظن ذلك » وإنما 
حملنا فعله على حالة العذر » ومَتغنا تَمَيْنَ الشرع في حالة لا يجوز أن يشاهد عليها . 

۷ = وقولهم : إن الصحابة رجعوا إلى عائشة ة في التقاء الختانين بقولها. : فعلته أنا 
ورسول الله مر فاغتسلنا » > لا يصح ؛ لأنهم رجعوا أن روايتها أن النبي بلقي قال : « إذا 
لتقى الختانان “ وجب الغسل » ” ثم د ت الفعل بعد ذلك » ولأنهم رجعوا إليها 
في هذا الفعل الذي يجوز لها أن تطلع عليه » ولأن الأخبار ما تعارضت كانت أخبارنا 
أشهر » وأكثر رواة » وأصح طرقا ٠‏ » وتوجب ”“ الحظر » وهو قول متقدم على الفعل . 

۸ - ومن أصحابنا من حمل رواية استقبال القبلة على ”'“ استقبال بيت 
القدس» وقد روي ع النبي لر " : أنه نهى [ عن ] ” استقبال القبلتين "© › 
فلما نسخت القبلة الأولى جاز استقبالها . 

' » ملك » فیستقبله بفرجه‎ Oa ١١ قالوا : الصحراء لا تخل‎ - ٩ 


. ] في ( م ) : [ أن ينسخ ] . (۲) في ( ن ) : [ أو تخصص‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ حولیه ] . E‏ 

(°) في ( م ) : [ الختانين ] . 

)٦(‏ حديث عائشة متها أخحرجه ابن ماجه بلفظ : إذا التقى الختانان فقد وجب ا فلت ااورسوك اه 
ي . في السنن باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان ( ۱۹۹/١‏ ) › الحديث ( 1٠0۸‏ ) »> 
والشافعي الباب السابع في أحكام الخسل ( ۳۸/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الخسل ( ۱۸١ » ۱۸١/١‏ ) الحديث ( ٠١۸‏ ) » والدارقطني في السنن باب ما جاء في وجوب الغسل 


إذا التقى الخحتانان وإن لم ينزل ( ١١١/١‏ ) . (۷) في ( م )۰( ع ):1 ذکر]. 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ طرق ] . )٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ویوجب ] . 
)٠١(‏ في (م) :[ عن ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ اة ] . 


(۱۲) ساقطة من ( ص ) . 

)١۳(‏ في ( ص ) : [ القبلة ] » وقوله Ea beet‏ (ع). 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يخلو]. 

. هكذا في كل النسخ : [ مصلي ] » وهي جائزة‎ )٠١( 


1٥4/۱ 


والبنيان يحول “ بين الجالس وبين المصلى . ) 

٠‏ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه يقتضي أن يكون المنع لعين حرمة القبلة » وقد 
فهم المسلمون من الحرم أنه تَكرمَة القبلة ٠”‏ دون المصلين » ولأن ”“ الحائل لو أزال 
المعنى الذي ذكروه زال بالبعد »> كما قلنا في الصلاة إلى القبر . 

٠۴١‏ - قالوا : الأبنية تضيق ©“ والفضاء يتسع » ففرق بينهما للمشقة »> كما فرق 
بين الصلاة على الراحلة في الحضر والسفر . 

۲ - قلنا : لو كان هذا يشق لم يتفق فعل الناس على احتمال المشقة › ولأن 
الصلاة لا تختلف “ بالبنيان والفضاء » ونما تختلف ”“ بالمصر وخارج المصر »› وعلى 
أن الصلاة عكس مسألتنا » ألا ترى أنها حظرت ”“ في المصر وأبيحت خارج المصر ؟ 
فلم يجز أن يُعَْبَرَ بها مع الخالفة . 


#+ ¥ #* 
(۱) في ( م ) :1 تول ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) :1 يلزمه القبلة ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولو أن ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يضيق ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یختلف ] . (1) في ( م ) : [ يختلف ] . 


(۷) في ( م ) : [ حظرت ] . 


حکم الاستنجاء ج ج ج ج 2 ص ص صتصتصڪصڪصڪ 1٥6٥/1‏ 


of E “ll 


حكم الاستنجاء 


۴ - قال أصحابنا : الاستنجاء ”“ ليس بواجب ° 

4 - خلافا للشافعي ٩‏ . 

٥‏ - لقوله تعالی : ل أو جا أذ منک مَنَ لاط & إلى قوله : 3 كم دوا ما 
فتيمَمُواً 4 ولم یذ کر الاستجمار » ولو کان واجبًا لذ کره » ولا يقال مق 
الآية بيان طهارة الحدث ؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة . 

٠‏ - ويدل عليه حديث أبي هريرة [ له ] ”© أن النبي ّت قال : « من استجمر 
فليوتر» من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج  »‏ وأدنى الوتر واحدة » وقد أزال 
الحرج ” في ترکها ؛ [ فدل ] ) على آنها لا تجې ٩‏ . 

۷ - قالوا : قوله « من استجمر فليوتر » أمر متعلق بشرط › وقوله : ( ومن 


[ ل فلا حرج » استثناء » فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم ”" : من كل 
فعليه الجزاء إلا " الناسي 


. الاستنجاء من النجو : والنجو ما يخرج من البطن من ريح وغائط » طلب طهارة القبل والدبر من النجو‎ )١( 
. ) ۳۹۸ ۰ ۳۹۷/۰ وفي مقاییس اللغة‎ » ٤۳1۰/٦ ) انظر : لسان العرب ( نجا‎ ( 

(۲) قال الكاساني : فالاستجمار مسنون من كل جنس يخرج من السبيلين له عين مرئية » كالغائط » والبول » 

والمني » والودي » والمذي » والدم . بدائح الصنائحع ( ۱۹/۱ ) »› فتح القدیر ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۳) قال الشيرازي : والاستنجاء واجب من البول والغائط . ( انظر : المهذب ۲۹/۱ »الام ۲۲/١‏ » الوسيط 

۳۹۹/۱ . وانظر : الإفصاح ٦٦/١‏ »› ۷۷ » الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ١١ ١١/١‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ المقصد‎ )١( . ٦ سورة المائدة : الأية‎ )٤( 

۰ . ) زيادة من ( م ) » ( ۵ ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) هذا جزء من حديث أبي هريرة ڪه » أحرجه أحمد بطوله في المسند ( ۳۷٠/۲‏ ) » وأبو داود في السنن 

باب الاستتار في الخلاء ( ۱۷/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب الارتياد للغائط والبول ( ۱١١/١‏ ) > 


والطحاوي في العاني باب الاستجمار . (۸) في ( ع ) :1 الخرج ] 
(۹) ساقط من ( م ) › ( ن )۰ (ع). )٠١(‏ في ( م ) : [ لا يجب ] . 
(۱۱) ساقط من ( ع ) . )١(‏ في ( م ) › ( ن ) › ( ع ) :1 لقولهم ] . 


.] في ( م) :[ لا‎ )۱١( 


۱٥/۱ 


) ۸ - قلنا : ليس في النبر استثناء > وإنما هو خبر آخر » الظاهر رجوعه إلى ما 
تقدم » ألا ثرى أن قوله : « من فعل فقد أحسن » لا يرجع إلى الإيتار “ ؛ ونما يرجع 
إلى الاستجمار ؛ لأن الأمر بالوتر قد أفاد الحسن ؟ فالظاهر أنه يكون ما أفاده بالأول › 


۹ - ولا يقال : إن الاستجمار فعل » والإيتار "“ صفة فيه › والفاعل الاستجمار 


٠١‏ - قلنا : تقدير البر كأنه قال : من أراد الاستجمار فليوتر » وهذا لا يقتضي 


تقدم الفعل » آلا تری أن الأمر بالوتر لا بخص ين فمل الشفع بل هو عام ؟ قالظامر 


تعلق الأمر با جميع . 

١‏ - قالوا : جعل الوتر أفضل من الشفع › وأقل ذلك الوتر بالثلاث › وإلا 
فالواحدة لا تكون ‏ أفضل من النتين . 

۴ - قلنا : بل إذن إيقاعهن / أفضل ما زاد عليها شفعًا » ولأنها نجاسة على البدن 
O AG‏ 
والقدر اليسير مع الدم . 


E CD‏ - وقولهم : إزالته واجب 1 وله أن يسقط الو جوب با حجر لیس بصحيیح لأا 


نرید بقولنا : لا يجب » بمعنى : لا يتعين الوجوب » ولا يزم امني ؛ لأنه إذا كان على 
البدن لا يجزي فيه إلا الغسل › ولا يقال : اعتبار الأثر بالأصل لا يصح › کأثر المني 


بعد القرك ¢ وذلك أن من أصحابنا من قال : إن فرك اني من الثوب و الف 


يطهرهما » كالغسل » فعلى هذا ليس هناك أثر نجس عفى عنه . 
٤4‏ - ومنهم من قال : إن النجاسة بقي منها أجزاء يسيرة لو جمعت كانت قدر 


) iS a SE TEES 


على مقدار الدرهم لم يجز الاقتصار عليه 
٥‏ - وقولهم : المعنى في قليل ^ ۳ وأثر الاستنجاء أن يشق ‏ إزالته وموضع 


N . ] في ( م ) › ( ع ) :[ الإتيان‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع )1[ لا يجب‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکون‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ لا يجري‎ )٦1( . ] في ( ن ) : [ تحقيقها‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 أنه ] . (۸) في ( ع ) :1 من قلیل‎ )۷( 


EOE) 


حكم الاستنجاء 97/1 
الاستنجاء لا يشق استعمال الحجر فيه ا ف الغالب في الاس اتیار ٩(‏ 
إزالة الأثر a‏ ا موصحع 


الاستنجاء إذا شق إزالة أثره وجب أن يؤثر في إسقاط فرضه » وإن لم يشق كمشقة 
السفر المبيحة للفطر » أن الفطر بباح مع عدمها لأجل السفر » ولأن الاستجمار ليس 
- بطهارة ” نجاسة ولا حدث » فكان اا النذر ] ( » كغسل الجمعة . 

. احتجوا : بقوله تعالى : ۾ ولْرَ هجر 4 ) يعنى : النجاسة‎ - ٤٤٦ 

۷ - والجواب : أنه قد قيل : إن معناه الأوثان > ولو سلم ما قالوه لم يصح التعلق 
بالآية في الاستجمار ؛ لأنه ليس بهجر للنجاسة » ونما هي باقية بحالها . 

۸ - احتجوا : بحدیث ابی أيوب أن الى ر قال : « وليستنج بثلاثة 
أحجار» ° . 

۹ - والجواب أن هذا خبر واحد » فلا ٩‏ [ ب ثبت ما تعم به البلوی ] ٩”‏ على 
أصولنا» ولأنه يقتضي تيون الأحجار [ بالوجوب ] 7 إذا نابت فيه الحروف ن 
ذلك ينقص الصلاة عندنا دون الوضوء › ولا يجوز حمل أخبارنا O)‏ على 
الاستحباب ؛ لأن ذلك ليس بقول لأحد » وإذا سقط ظاهره لم يتعلق به إلا فيما تقدم 
عليه الدلالة . 
£ - قالوا ا ا و ا ا 
قدر الدرهم . 


) . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختار]‎ )١( 

(۲) في ( ص ) » ( ن ) : 1 بطاهرة ] » وفي هامش ( ن ) : [ لعله بطهارة ] . 

(۳) في ( ع ) : [ کالنذر] . )٤(‏ سورة المدثر : الآية ه . 

() ذكره الهيثمي بلفظ : « إذا تغوط أحد كم فليمسح بثلاثة أحجار » مجمع الزوائد باب الاستجمار بالحجر 
۲٠/١(‏ ) » ابن أبي شيبة في المصنف باب الاستنجاء ( ۲۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب النهي عن 
N N SG OE‏ 


الحديث ( ١١ » ٤‏ ) . ) (7) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للا]. 
(۷) وفي ( م ) : [ ولا تثبت به ما يعم البلوى ] وكذلك في ( ع ) إلا أن فيها : [ يثبت ] . 
(۸) ساقطة من ( ع ) . )٩(‏ في ( م ) : [ ناتت ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ لا يلحق‎ )١( . في ( ع ) : [ أخبار]‎ )٠١( 


(۱۲) في ( ع ) :1 من ] . 


o۸1‏ سے اا 


١ه‏ - قلنا : لا يخلو إما أن يقولوا : نوجب ‏ إزالتها » فلا يصح في الفرع › أو 
يقولوا : نوجب ‏ تخفيفها » فلا يوجد في الاصل › ولان ما زاد على قدر الدرهم من 
النجاسة لما وجب إزالته من البدن وجب المائع مع القدرة » فلما لم يجب في مسألتنا © 
سقط وجوبه . 

£۲ - قالوا : كل ما منع الصلاة إذا كان أكثر من قدر الدرهم » فإنه ينع وإن كان 
أقل ) » أصله : ما يبقى فى أعضاء ” الطهارة . 

۴ع - قلنا : موضع الاستنجاء يعفى ‏ عنه عندنا وإن زاد على قدر الدرهم ؛ 

› وإن قالوا : كل ما منع الصلاة إذا كان في غير موضع الاستنجاء منع فيه‎ - ٤ 
۰ . بطل بالاثر‎ 


X*# X#*# *‏ 
(۱ ۰ ۲) في ( م ) › ( ع ):1 موجب ]. (۳) في ( ن ) :1[ مثالا ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ اقل زاد ] . )٥(‏ في ( ن ) : بیاض [ هنا ] . 


(1) في ( ن ) : [ للاستنجاء يعبر ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ الاستنجاء يعتبر ] . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في ( ن ) : [ فيبطل ] . 


المعتبر ف الاستنحجاء الإنقاء دون اليلور س || ن | 


OC I “lll 


المعتبر ق الاستنجاء الإنقاء دون العدد 


٥ع‏ - قال اصحابنا ٠‏ الد في الاستنجاء الإنقاء دون العدد © . 

. © وقال الشافعي [ له ] ° : المعتبر  الأقصى من الإنقاء والثلاث‎ - ٤٠١ 

۷ - لا : قوله ات : « من استجمر فلیوتر » ” وأدنى ما يسمى وترا واحد » فجاز 
الاقتصار علي عليه » ولأن ما لا بحتاج إليه في الإنقاء لا يث يبت ” في الاستنجاء » كالرابعة › 
ولا يقال : إنه يجوز أن يثبت يثبت المسح انارو کات ت العدة aS‏ 
لأن العدة تثبت ابتداء و ؛ فجاز أن يثبت بعضها كذلك › والاستجمار لا ثبت 
بتداء لغير الإنقاء » وكذلك لا يثبت ر ا و ا او سر 
العدد » كال اء » ولا يقال إن لاء يزيل النجاسة " » فلا يعتبر ٠”‏ عدده ¿ والحجر لا 
يزيلها» فجاز اعتبار عدده ؛ لأن علة الأصل تبطل بالوقوف على أصلهم '“ » وعلة 
الفرع لا تصح ؛ لأن الخلاف فيما يقع به تخفيف لا إزالة » وهذا لا فائدة فيه » وإن 
کانت النجاسة لم تزل . 


۸ - احتجوا : بحديث أبى أيوب أن النبي بير قال : « وليستنج بلاثة أحجار ۾ “١‏ 


)١(‏ قال الرغيناني : ويجوز في الحجر ماقام مقامه بمسحه حتى ينقيه وليس فيه عدد مسنون . ( انظر : الهداية مع فتح 
القدير ۲۱۳/١‏ » بدائع الصنائع ۱۹/١‏ » مختصر الطحاوي ص۸١‏ > مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ٠١/١‏ ) . 
(۲) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۳) لفظ [ المعتبر ] ساقط من ( ع ) . 

: قال الشافعي في الأم : وإذا استنجى رجل بشيء غير الماء لم يجزه أقل من ثلاث أحجار وإن أنقى . ( انظر‎ )٤( 
. )٠٠١ - ٠١۲/۲ المهذب مع المجموع‎ » ۱١۳/١ حلية العلماء‎ » ٠١١/١ ٣ص مختصر المزني‎ » ١ الام‎ 
.(\o« \o/1 ۳ه » المغني‎ ١ الكافي لابن قدامة‎ > ۱٥۹/۱ وانظر : الكافي لابن عبد البر‎ ( 
ومسلم في الصحيح باب الإيتار في‎ » ) ٤۲/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح باب الاستجمار وترا‎ )١( 
) ٠٠١/١ ( الطحاوي في المعاني‎ » ) ۱۱۹١/١ ( الاستنثار والاستجمار‎ 

(1) في ( م ) : [ لا تثبت ] . (۷) في ( م ) : [ لا تثبت ] . 

(۸) في ( م ) > ( 2 ) ٠‏ ( ع ) : [ الحجارة ] . )٩(‏ في ( ن ) : [ فلا يغير ] . 

. ] في ( ص ) : [ بالولوع ] وفي ( ع ) : [ بالوقوع على أصولهم ] » وفي ( م ) : [ بالوقوع على أصلهم‎ )٠١( 
في ( م ) + ( ۰)50( ع ):1 للا].‎ )۱١( 

= راجع حديث أبي أيوب الأنصاري في‎ » ) ۲١ ( تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه أخرى في المسألة‎ )١۲( 


وحدیث سلمان نھانا رسول اله لر آن نمدرئ ٩‏ بأل من ثلاثة أحجار ”° . 

۹ - والجواب : أن الاستنجاء عبارة عما ال الكو ة وهذا لا يوجد فيما لا يقع 
به الإنقاءء فلم نسلم تناول ‏ الاسم له »> ووجب حمل الخبر على من لم ينقه ما دون 
الغلاث » ولأنه اك اقتصر للموضعين على ثلاث »› وهذا يدل على خلاف قولهم . 

٠‏ - ولا يقال : إذا ثبت اعتبار اثلاث ثبت اعتبارها لكل سبيل ؛ لأنا نقول : إذا 
ثبت بابر جواز الاقتصار على ثلاث للموضعين ؛ ثبت أن العدد لا يعتبر . 

. فإن قيل : ما معنى نهيه ال عن الاقتصار على ما دون الثلاث‎ - ٩١ 

۲ - قلنا : لأن ما دونها إذا وقع للسبيلين لم ينق < في الغالب › فكان استعماله 
عبدًا ) » ولأن ابر متروك ” الظاهر بالاتفاق ؛ لأن العدد عندهم لا يجب في الحجر › 
وإنما يجب في المسحات ۳ » وإذا ترك الظاهر لم يصح التعلق به . 

۳ - قالوا : طهارة ورد الشرع فيها بعدد من جنس فوجب أن يكون العدد فيه 
شرطا » کالولوغ . ) 
£ - قلا الاخ ي ان ل القن ود ودن جس ی ا 
ال افوا وا مط فد الرصف ات الا ل ف الي ٠‏ ل0 الع ررد 
فيه بالحت » والقرص ”“ والغسل ليس ” بواجب » ثم © لا نسلم وجوب العدد في 
الولوغ ‏ » ولا معنى لاعتبار الاستنجاء برمي ال جمار ؛ لأن العدد لما اعتبر هناك لم يجز 
بحجر واحد » ولا جاز في مسألتنا بحجر ذى جوانب دل على أن العدد ليس معتبرا "' . 


X% *# %* 


E 3‏ زی ۲ » رفي (۴) 1 1 ينجي ] وني () : [ ننجي ] . 
ebe Ee a‏ 


امحلى بالآثار ( ٠٠۹/۱‏ ). () في ( ع ) :[ باول ]. 

. ] في ( ن ) :[ غنيا‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ لم ببق‎ )٤( 

(71) في ( ن ) : [ منزول ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ المستحبات ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 بالجب والفرض ] . )٩(‏ في ( م ) › ( ن )۰( ع ):1 ولیس ٠]‏ 
)١(‏ في (م) › (ع ):7 لا ]. )١١(‏ في ( م ) : [ الولوع ] . 


. ] في ( ص ) › ( م ) : [ ليس معتبر ] »> وفي ( ن ) : [ غير معتبر‎ )١١( 


۱1/1 


یکره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء 
TET‏ ) 
OC E “NN‏ 


يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء 

٥‏ - قال أصحابنا : يكره الاستنجاء بالعظم والروث › ويقع بهما 

. ٩” وقال الشافعي : عليه أن يعيد‎ - ٦ 

۷ - لا : قوله اكل « من استجمر فليوتر » ”© وهذا عام في الحجر النجس 
والطاهر ؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم “ ؛ فصار 8 ولان النهي عنه يلحق العبث 
کار کان ال 

e‏ يا روي [ عن ] 7 المي ب أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم 


والروث ”“ 1 وروي ] ٩‏ انه قال : « من استنجی بالعظم والروث فقد برئ من 
محمد ) 9 


)١(‏ قال الكاساني : ويكره بالروث وغيره من الأنجاس » ويكره ه بالعظم » فإن فعل ذلك یعتد به عندنا فیکون 
مقيمًا سنة ومرتكبا كراهة . ( انظر : المسألة في پت الصنائح ۱۸/۱ اا ا فصل 
الاستنجاء ۲۲٠/١‏ » الاختيار لتعليل الختار باب الأنجاس وتطهیرها ۳۹/۱ » ۳۷ » مجمع مجمع الأنهر فصل في 
الاستنجاء ٦٦/١‏ > حاشية ابن عابدين في فصل الاستنجاء ۷/۱ . 

(۲) قال الشيرازي : وما ليس طاهر كالروث وا حجر النجس ؛ لا يجوز الاستنجاء به » فإن استنجى بذلك لزمه بعد ) 
ذلك أن يستنجي بالاء . ( انظر : المهذب ۲۷/١‏ » الأم باب في الاستنجاء ١ء‏ مختصر الزني باب الاستطابة 
ص ۳ » الوسيط الفصل الثالث فيما يستنجى به ۳۹۹/١‏ » حلية العلماء باب الاستطابة ٠٠١ » ٠۹٤/١‏ . وانظر : 
الكافي لابن عبد البر باب الاستنجاء بالأحجار ٠٠١/١‏ > بداية الجتهد الباب الرابع في الشيء الذي تزال به ۸٥/۱‏ › 
وفي الكافي لابن قدامة باب آداب التخلي ٥۳/١‏ » المغني باب الاستطابة والحدث ٠١۷/١‏ ) 

() قم تیج هنا اديت في السا ( ۲۲۲ » وی سا ( ۲ء کما رجه این مبان في می 
في ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر ر ۲ ) الحدیث ( ۱٤٩١‏ ) . 

() في ( ۴ ) + ( (٠)0‏ ع ) :[ بالعلم ] . (ه) ساقطة من (م) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ( ٠۹١/١‏ ) » والترمذي فى 
باب ما جاء في کراهية ما یستنجی به ( ۲۹/۱ ) » رقم الحدیث ( ۱۸) » والنسائی في النهي عن الاستطابة 
بالعظم ( ۴۷/١‏ » ۳۸ ) .. والدارقطني في باب الاستنجاء ( )١١ » ٠٥/١‏ . 

(۷) ساقطة من ( ع ) . ) 

(۸) اخرجه أبو داود بتحوہ » باب ما ینهی عنه أن یستنجی به ر ۱( 


۱/۱ سے کات 


٩4‏ - والجواب : أن هذا يقتضي النهي > وكذلك نقول » فأما الإنقاء فلا يمتنع 


مع النهي التضوت ٠‏ ولان اة النهي ل حق حقّ الجن » فلا يكون ۰ 


ا 
{Vo‏ : إزالة بجحاسة » فلا يجوز )( TES‏ با لاء الننجس . 
۹ع ~~ : الغسل با اء انجس يزيل النجاسة ويخلفها غيرها » وفي E‏ 


Ee E 
a a a 


gE‏ — پا ا و ی ۵ » فأما ما لا يحصل ذلك به فهو 
#+ ¥ # 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الجن ] : (۲) في (ن) :[ فلا تزول ] . 


) شيء صقيل : ملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءء »> كالحديد والنحاس . انظر لسان العرب ( صقل‎ )٣( 
. ) ٠٠٠٣/۱ ( والمصباح المنیر‎ » ) ۲۷. ۷/4 ( 
. ] في ( ت ) : [ تبقي‎ )٤( 


۱3/1 


حكم طهارة : ا 


e di E 


حكم طهارة من نام قي الصلاة 

. “( قال أصحابنا : إذا نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا فلا وضوء عليه‎ - ٤ 

٩< وقال الشافعى : عليه الوضوء‎ - ٥ 

“4۷ - لنا : ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب ٩‏ » عن 
يزيد بن أبي خالد الدالاني ٩‏ عن قتادة 7“ عن أبي العالية » عن اين عباس 
)١(‏ قال المرغناني : لا وضوء على من نام قائما أو قاعدًا أو راكب أو ساجدًا » إما الوضوء على من نام مضطجعًا . 
( انظر : الهداية مع فتح القدير ٤۹/١‏ » بدائع الصنائع ٠١/١‏ » المبسوط ۷۸/١‏ › حاشية ابن عابدين ٤۷/١‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي : أما النوم فينظر فيه : فإن جد وهو مضطجع أو مكب أو متكئ ؛ انتقض وضوءه › وإن 
وجد وهر قاعد ومحل الحدث متمکن من الارض ¢ فان في البويطي ينتقض وضوءه . وهو أختیار المزني 
وا منصوص عليه في الكتب أن لا ينتقض وضوءه . ( انظر : ا لمهذب ۲۲/۱ › الام ٠۲/١‏ » مختصرالمزني ص ٤‏ ) . 
( وانظر : المدونة : الوضوء من النوم ٠١ » ٩/۱‏ » بداية امجتهد ۳۹/۱ » ۳۷ » الكافي لابن عبد البر ٠٤١/١‏ » 
۷ ب الإفصاح ۷۸/١‏ » المغني ۱۷١ » ۱۳٤١/١‏ ) . 
٠‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 حارث ] . وهو : عبد السلام بن حرب الملائي البصري الكوفي » كان صاحب حديث 


باضه *٭ 


وحفظ وعَمُر دهرًا » وقال عنه يعقوب بن أي شيبة : ثقة ۽ في حديڻه لين » وکان عسرا في ا حديث » ولد في حياق 


أنس بن مالك سنئة إحدى وتسعين » حدث عن : أيوب السختياني > وعطاء بن السائب » وإسحاق بن عبد الله ء 
وجماعة » وحدث عنه : أبو بكر بن أبي شيبة » وهناد بن السري » والحسن بن عرفة » وآخرون » مات سنة سبع 
وثمانين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۷ »۰ تهذیب الکمال ٤٥٦/۱١‏ › رقم ٤٠۰‏ ) . 
)٤(‏ هو : أبو خالد الدالاني الأسدي الكوفي » يقال : اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أيي سلامة » وقيل له 
الدالاني لاأنه کان ينزل على بني دالان ولم يکن منهم » قال عثمان الدارمي عن يحي بن معين ھن هباس 
وقال فيه ابو حاتم : صدوق ثقة » وقال الحاكم : لا يتابع في بعض حديثه » وقال ابن عدي : له احادیٹ 
صالحة » وفي حدیثه لین إلا أنه مع لینه یکتب حدیثه » روی عن : إبراهيم بن عبد الرحمن ¿ السكسكي » وقتادة 
ابن دعامة » وأبي هند صاحب نافع › > وآحرین » روی عنه : حفص بن غياث » وزهير بن معاوية » وعبد السلام 
ابن حرب » وآحرون . ( انظر : تهذیب الکمال ۲۷۳/۳۴۳ » الجرح والتعدیل ۱۱۹۷/۹ » الکامل ۲۷۳۲/۷ ) . 
)١(‏ هو : قتادة بن دعامة بن قتادة » حافظ العصر » قدوة المفسرين والحدثين أبو الخطاب السدوسي » وكان 
من أوعية العلم » ويمن يضرب به الئل في قوة الحفظ » وقال يحيى بن معين : ولد قتادة سنة ستين » وقال 
الإمام أحمد : مولد قتادة والأعمش واحد » روى عن : عمران بن حصين » وآبي هريرة » مرسلا » واي 
حسان الأعرج »> وآخرین » وروی عنه : أيوب السختياني > وشعبة بن الحجاج > ويزيد بن أبي إبراهيم › 
وأخحرون » وتوفي قتادة سنة ( ۱۱۷ » أو ۱۱۸ ه ) عن ست وخحمسين سنة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٠» ٩٠/1‏ 
ميزان الاعتدال ۳۸/۳ > والجرح والتعدیل c0 < ٠۳۳/٤١‏ التاريخ الصغیر ۱۳۸/١‏ ) . 


۱4/1 


Iu ن‎ - 

[عنهما] ( قال : نام رسول الله لړ في صلاته حتی غط › ثم مضى فيها » ثم 
قال : « إذا نام الرجل راكعا أو ساجدًا فلا وضوء عليه حتى يضطجع › فإنه إذا 
اضطجع استر حت مفاصله ) ۳% , والافظ لأي عروبة . الحسین بن محمد بن مودود ! 
۷ - قالوا : أبو العالية ضعيف ‏ » لأن ابن سيرين ٩‏ قال : حدث عمن 
شعت <(“ إلا عن الحسن ”“ وأبى العالية ” » فإنهما كانا ^ لا بباليان عمن أخذا . 
۸ - قلنا : [ قال  ]‏ الدارقطنى : أجمع ٠"‏ أصحاب الحديث أن أبا العالية 
ثقة » وکونه لا ببالي عمن أخذ › يؤثر في مراسیله › فأما إذا روی عن ابن عباس › 

ومد زال الإبهام (0۱ 


)١(‏ زيادة من ( م ) » ( ۰)۵( ع). 

(۲) أخحرجه الترمذي بلفظ : نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ ثم قام يصلي . السنن باب ما جاء في الوضوء من 
النوم ( ۱١١/١‏ ) » الحديث ( ۷۷ ) » وأبو داود في الستن باب الوضوء من النوم ( ٠٦/١‏ ) » والدارقطني أول 
باب ما روي فيمن نام قاعدًا وقائا ومضطجعًا » وما يلزم من الطهارة في ذلك ( ٠١۹/۱‏ ء› ٠٠١‏ ) »› وأحمد 
۲٠۹/۱(‏ ) » رقم ( ۲۳٠٠١‏ ) » والبيهقي في كتاب الطهارة باب ما ورد في نوم الساجد ( ٠١١/١‏ )> 
والطبراني في الکبیر ( ۱۲۱/۱۲ »› ۱۲۲ ) الحديث ( ۱۲۷٤۸‏ ) وابن أبي شيبة في باب من قال ليس على من 
نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء ( ۲۲/۱ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضعف ] . ) 
)٤(‏ ابن سيرين هو : محمد بن سيرين الأنصاري البصري » ثقة ثبت » كان كثير العلم » كبير القدر وإمام 
وقته » وسمع : ابن الزبير وعلقمة والربيع بين حُتيم » وزيد بن ثابت » مات في تاسع من شوال سنة عشرون 
ومائة . ( انظر : الجرح والتعدیل ۲۸۰/۷ » التاريخ الصغیر ۲۹٦/۱‏ › البداية والنهاية ۲٦۷/۹‏ ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ حدیث عمر سبب ] . 

ر لوغر ان ن ار ای ای ا اع ا و . روی عن انس بن 
مالك وابن عمر وأبي برزة » وروى عنه الشعيي ويونس بن عبيد الله وشعبة » وكان يرسل كيرا ويدلس » 
مات فم في رجب سنة عشر ومائة قبل ابن سيرين بائة يوم . ( انظر : الجرح والتعديل ۲١ - ٤۰/۳‏ › 
تاریخ الفقات ص ١١١‏ » التاريخ الصغير ١٠١ › ۲۸٠/١‏ البداية والنهاية ۲٠٠/۹‏ ) . 

(۷) أبو العالية هو : زياد بن فيروز البراء البصري » تابعي ثقة » وفي اسمه أقوال › قيل اسمه : كلثوم » وقيل : 
أدينة » وقيل : ابن أدينة » سئل أبو زرعة عن أبي العالية البراء فقال : اسمه زياد بن فیروز . بصري ثقة › روی 
عن : ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعبد الله بن الصامت » وروى عنه الأحول وغيره . مات في شوال سنة 
تسعین . ( انظر : اجرح والتعدیل ٥٤۱/۳‏ » تاريخ الثقات ص٣‏ . ٠‏ » مشاهير علماء الأمصار ص ٠١۳‏ ) . 
(۸) في ( ص ) : [ کان ] . )٩(‏ ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ (ع). 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ (ع ) :[ أجمع أن ] . 

. ] في ( ن ) : [ الإبهام‎ )١١( 


حكم طهارة من نام في الصلاة 16/1 


۹ - قالوا : قتأدة مدلس . 

› قلنا : التدليس لا يقدح في الرواية ؛ لأنه إرسال » وذلك لا ينع من الخبر‎ 3 — fA 
. و کبار 2 اأُصحاب الحديث‎ e E وقد‎ 

1۹ - قالوا : قال شعية (°) : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة حاديث ليس 
هذا منها ٩”‏ . 

۲ - قلنا : قد ذكر علي بن المديني أنه لم يسمع إلا أربعة ‏ » فإذا خفى على شعبة 
ما عرفه ابن المديني » جاز أن ”“ يخفى عليهما ا لخامس » ألا ترى “ : أنهما لم يرويا العدد 

عن قتادة » ونما أخبرا بذلك عن سماعهما » ويجوز أن يسمع غيرهما ما لم يسمعاه . 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع )۰( ۵):[ ذکر]. 

(۲) هو : أبو محمد سفيان بن عيينة بن أيي عمران ميمون الهلالي » الكوفي لكي » تابمي ثقة » حافظ » 
فقيه » إمام حجة » ثبت في الحديث » روى عن الزهري » وعمرو بن دينار . روى عنه ابن المبارك وأبو معاوية 
الضرير وأبو نعيم . مات که يوم السبت أخر یوم من جمادی الاخرة سنة ثماني وتسعين ومائة عن إحدى 
وتسعين سنة E‏ : علل الحديث ومعرفة الرجال ص ۲۷ » ۲۸ » الجرح والتعدیل ۲۲٣/٤‏ - ۲۲۷ ) . 
(۳) هو أو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن ربيع الثوري الكوفي » أمير الؤمنين في الحديث . تابع 
تابعي ثقة حافظ > إمام حجة » قال العجلي : وكان ثقة ثبتا في الحديث » زاهدا فقيهًا صاحب سنة واتباع › 
روى عن عمرو بن مرة » وسلمة بن كهيل » وأبي صخرة » وروى عنه ابن جريج وشعبة وابن عيينة وغيرهم › 
مات تالو بالبصرة في شعبان سنة إحدى وستين ومائة »> عن أربع وستين سنة » ودفن بالبصرة في مقبرة بني 
کلیب . ( انظر : اجرح والتعدیل ۲۲۲/۲ - ۲۲۰ » تاریخ الفقات ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۳ ) . 

. ] في ( م ) + ( 0 )۰ (ع ):[ وکتاب‎ )٤( 

في التقريب : كان سفيان الثوري يقول : كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال وذب عن السنة » قال ابن سعد : كان ثقه مأمونا ثابتًا صاحب حديث حجة » وكان شعبة أكبر من 
الثوري بعشرين سنة » روى عن الحسن البصري وسعيد القبري وعاصم بن عمرو وغيرهم » روى عنه الثوري 
ومحمد بن إسحاق وإبراهیم بن سعد › مات - کان - بالبصرة في اول سنة ستين ومائة عن حمس وسبعين 
سنة. ( انظر : الجرح والتعدیل ۳۷١ » ۳۹۹/٤‏ » التاريخ الصغير ۲( . 

)٦(‏ قال الزيلعي : ذكر أبو داود أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أبي العالية مع أنه قال في كتاب السنة في 
حديث : « لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » : إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث › 
وقال في كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم ( ٥٦/١‏ ) » قال شعبة : نما سمع من أبي العالية أربعة أحاديث . 
(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ (ن) :1 اربع ]. (۸) في (ع) :[ أنه ]. 

. ] في ( ص ) : [ الا یری‎ )٩( 


۱/۱ 


۴۳ - قالوا : طعن أبو داود على هذا الحديث . 

٩ ولم یطعنا عليه » وذکره أحمد‎ ٩ قلنا : ذکره ابن ابي شيبة وابن شجاع‎ - ٤4 
وقالوا : إنه غير محفوظ » فأما ابو داود‎ »  ] ولم يطعن عليه أكثر من حرف [ واحد‎ 
i ORE E BE iE 
زاده هناد ”“ وعثمان بن أبي شيبة ( » ولم یقله یحیی بن معين › قال : وقو‎ 
الوضوء [ على من نام ] ” مضطجعًا » منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني › وروى أوله‎ « 
فجعل انفراد الواحد به [ من بين ۲ ° مشاهیر أصحاب قتادة طعتا » وهذا‎ . ٩” جماعة‎ 
. لا يقدح في الحبر عند الفقهاء ؛ -جواز أن [ ينفرد الواحد با لم يسمعه غيره‎ 

٥‏ - قالوا : التعليل يناقض الخبر ] ("“ ؛ لأنه قال : « لا وضوء على من نام 
قائما» » ثم قال / : « فإنه إذا اضطجع استرحت مفاصله » › والاسترخاء موجود في 


(۱) في ( ۴) : [ شجاع ] » هو : الحسن بن شجاع ابن رجاء الحافظ الناقد الإمام الحقق أبو علي البلخي » أحد 
الأعلام » له معرفة واسعة ورحلة شاسعة . قى مك بن إبراهيم وطبقته ببلخ » ولق عبيد الله بن موسى » وأبا 
نعيم » وأبا مسهر الغساني » وان أي مرم » ويحبى بن يحيى » وعلي بن المديني » وان راهوية وڻهم » رو 
عنه البخاري في الترمذي › وآبو زرعة الرازي › احم بن علي الأبار وأخحرون . مات رحمه الله وله تسع 
وأربعون سنة في حوالي سنة أربعين ومائتين . ( انظر : سير اعلام النبلاء ٠/١١‏ ۰ » ومعجم البلدان ٤۸۰/۱‏ ) . 
(۲) هو : الإمام أحمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الشيباني المروزي البغدادي » صاحب المذهب . فقیه 
حافظ » حجة ثقة » قال العجلي : ثبت في الحديث » نزه النفس » فقيه في الحديث » متبع يتبع الأثار › 
صاحب سنة خير . توفي أبو عبد الله يوم ا جمعة في الثاني عشر من ريع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين وله 
من العمر سبع وسبعون سنة . ( انظر : تاريخ الفقات ص ٤4‏ » ال جرح والتعديل 1۸/۲ - ۷١‏ ) . 
(۳) زيادة من ( م ) › ( 0 ) + (ع). 

. ] في ( ص ) : [ يتعرض ] > وفي ( م ) »› [ يعرض‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ هاد ] وفي ( ع ) :1 هو‎ )٥( 

(1) هو : عثمان بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي » المعروف بابن أي شيبة » أبو الحسن . . محدث حافظ 
فقيه مفسر » ولد سنة ۰ هھ » رحل إلى مكة والري ثم تزل يغداد ۽ حدث عن : جرير بن عبد الحميد 
وسفیان ف وغ ا بن المبارك. وحدث عنه : البخاري ومسلم وأبو داود وابن ع ماجه » توفی في سنة 
۹ه » بيغداد » من تصانيفه : المسند في الحديث » والسنن في الفقه » وتفسير القرآن » وكتاب العون . 
(انظر : معجم المؤلفین ۳۸۹/۲ › سير أعلام النبلاء 4١١/۹‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( 0 )۰( ع ). 

(۸) ذكر المصنف نص أبو داود مختصرًا وبالتقديم والتأحير . راجعه في سننه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع)‎ )٠١( ٠ ۰] في ( م ) › ( ع ) :1 مرتين‎ )٩( 


٦‏ /ب 


حكم طهارة من نام في الصلاة 
القائم » فاقتضت العلة إيجاب الوضوء عليه | 

٦‏ - قلنا e‏ حمل كلامه عليه الصلاة والسلام على الناقضة مع إمكان 
حمله على الصحة » فكأنه قال : إذا اضطجع استرخحت ٠”‏ مفاصله غاية الاسترخاء » 
والقائم - وإن استرخحت مفاصله - لم تبلغ “ الغاية ؛ لأنه لو بلغها سقط » ولأنه نام 
في حال من أحوال الصلاة من غير عذر » كالقاعد » ويريد بالقاعد المتورك حتى 
6 وة ا مسنونة عندنا في المرأة إذا قعدت » والمتنفل ٠ ٠.‏ 

ای یا ا ر ای ای ای ی و 
والقائم بخلافه . 

۸ - قلنا : علة الأصل [ تبطل بمن اضطجع  ]‏ على على السبيل ”© ما ينع خروج 
الحارج » إن الوضوء واجب مع عدم الإمكان » وعلة الفرع لا تصح ” ؛ لأنه وإن کان 
غير متمكن من الأرض فهو غير متناهي الغفلة ؛ ولهذا يتماسك قائئا » فلو کان منه 
شيءِ لأحس به ^ . 

4 - قالوا : المعنى في القاعد أنه ينتظر الصلاة » فإذا طال انتظاره لم يحترز”) من 
REF Op EEE )‏ 

E قلنا : والغالب فيمن يكثر الصلاة ليلا أن النوم‎ - ٠ 
أن يخفف عنه الوضوء » كما حفف عن المتظر » ولأن كل ما لا يكون حدنًا في حق‎ 
غیره » کالنعاس ا فان سلما‎ ٩" ل ال لا یکون حدئًا في حق‎ 
ن النبي لي نام في‎ : ١١ ۲ الوصف › وإلا دللنا عليه بحديث ابن عباس 7 با‎ 
حتی غط ونفخ › ا‎ ٩" سجوده‎ 

۱ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 لدا ُن 


1/1 


pec‏ إلى ألصلوة فاغيلوا 4 قال 


في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ واسترخحت ] . (۲) في ( ۴ ) + ( ۰)۵( ع ) :[ لم يلغ ] . 
(۳) في ( ع ) : [ یلمده ] . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يتمکن ] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يبطل اضطجع ] . (1) في ( ع ) :1 السيل ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ن )۰( ع ). 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم یختر] . )١(‏ في ( م) : [ فیحب ] . 
)۱١(‏ ساقطة من ( م  )‏ (ع ) . )۱١(‏ زيادة من ( م ) + ( ۵ )+ (ع).. 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1 سجود] . )۱٤(‏ في ( ص ) : [ فصل ] . 


. > سورة المائدة : الأية‎ )٠١( 


۱۸/۱ 


المفسرون : إذا قمتم من النوم . 

۲ - وال جواب : أنه قيل في التفسير : إذا قمتم مُحڍِثينَ ٩‏ › فتعارضا » ولو ثبت 
ما قالوه کان إطلاق یام سر ایم مقت توم لجع ٩ء‏ آلا تری آنه لا قال ان 
نام قائما : [ هذا قام  ]‏ من نومه ؟ 

کو 0 اجر د دی ران کے قال + مرا ورل اله م آف۷ 
تزع © خفافنا ثلائة أيام » إلا > من جنابة » لكن من غائط أو بول أو نوم © 

4 - والجواب : أن إطلاق النوم لا يتناول ما اختلفنا فيه > ومن حكم اللفظ 
أن ٠”‏ يحمل على إطلاقه . 

٥‏ - قالوا : روي عن النبي بي أنه قال : « العينان وكاء السه ' » فمن نام 
فلیتوضاً » ('“ . 

٦‏ - والجواب : أن النبي بب بين [ أن المعنى الموجب للوضوء ] "© ما لا 


)١(‏ قال السدي وزيد بن أسلم : معنى الاية : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » وفي ذلك نزلت الأية › وقال 
القرطبي : والقصد بهذا التأويل أن يعم الأحداث بالذ كر » ولا سيما النوم الذي هو مختلف فيه : هل حدث 
من نقسه ام لا . راجع أحكام القرآن للجصاص باب الطهارة ( ۲۳۱/۲ » ٠١۸‏ ) » وني أحكام القرآن لابن 
العربي سورة المائدة الآية السادسة » المسألة الحخامسة ( ٠١۹/۲‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۸۲/١‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ المضجع ] . (۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

| (ع).‎ ۰)۵ ( ٠) زيادة من ( م‎ )٤( 

)٥(‏ هو : : صفوان بن عسال » من بني الربض بن زهر بن عامر » سكن الكوفة › غزا مع الي بوي ثتتي عر 
غزوة» وروی عنه عك الله ن رة 6 ويك بن خيش 4 وغ رهما . انظر : أسد الغابة ( ۲۷/۳ ) . 
(1) في ( م ) :1[ نزع ] . (۷) في ( ص ) › ( م )۰( ع ):1 ]۰ 
(۸) أخحرجه الترمذي في السنن في باب اللسح على الحفين للمسافر والمقیم ( ٠٥۹/۱‏ ) الحديث ( ٩١‏ ) > 
والنسائي في الستن باب المسح على الخفين للمسافر ( ۸٤ » ۸۳/١‏ ) » وابن ماجه في السان باب الوجوب من 
لنوم ( ١١١/١‏ ) » الشافعي في الام باب وقت المسح على الخفین ( ٠١ » ۳٤/۱‏ ) » في جماع أبواب المسح على 
الحفين باب ( ۹۷/١ » ٠٤١۷‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب التوقيت في المسح على الحفين ( ۲۷١/١‏ ) . 
(۹) في ( ع ) : [ آنه ] . )٠١(‏ في ( م ) :1 السنة ] . 

)١١( ٠‏ أخرجه أبو داود في آخر باب الوضوء من النوم ( ۷/١‏ ) » وابن ماجه باب الوضوء من النوم » الحديث 
٤۷۷ (‏ ) والدارقطني في آخر باب ما روي فيمن نام قاعدًا أو قائما أو مضطجعًا وما يازم من الطهارة في ذلك 
٠ ) ۱٦١/١(‏ والبيهقي في الكبرى باب الوضوء من النوم ( ١٠۸/١‏ ) . 

(۱۲) في ( م ) : [ الموجب العنى للوضوء ] » وفي ( ع ) : [ المعنى الموجب اللوضوء ] بدون [ أن ] . 


ج طهارة من .نام في الصلاة ۾ ا 


خاو مه اام فرب آاعزار اال اني غلب فیا هنا ای » وقول 
فليتوضاً » يقتضي ما يطلق اسم النوم عليه 

£۷ - الوا : نام زائاک 1 ار واا O f‏ > كالمضطجع . 

۸ - ة قاتا : النبي برل [ عل للمضطجع .] 9 بعلة » وهي استرخاء المفاصل » 
رعو أعلم بأرصاف الل ؛ فلم یجب تعلیله بغیر علته › لا سیما إذا خالفها ( . 

- قالوا ١‏ جتنا توافق هلله :لان وال غ مستوی جلوسه یکون مع 
الاسترخاء » وتمكنه که مع عدمه . 

۰ - قلا ا الى ا جا اا الاسر قي ررر عن رى جارد 
فقد جعل الاسترخاء سببا » ومن جعل عاقه سبي للحكم فقد خالفها » ولأن ا معنى في 
المضطجع أنه يوجد منه غاية الاسترخاء » وهذا العنى لا يوجد في القائم . 

۹ - قالوا : الوم ليس بحدث » ونما الحدث ما لا يخلو ٠‏ منه النائم » > ومعلوم 
أن تماسك الضطجع أشد من تماسك ا ا موضع الحدث في حال 
الاضطجاع > وانفراجه في حال الركوع . 

۲ - قلا الف اون لار ری 6 ت ی اکر > ونما أسقطناه 
ا ی ا ا 
پامکان (' “س الحدث . 

۳ - قالوا: ز تقض الوضوء عند الاضطجاع تقضه عند القيم » كسائر الأحداث . 

٤‏ - قلنا : نقابله بمثله » فنقول : ما لم ينقض الوضوء في حال القعود لم ينقضه 
في حال القيام » كالنعاس » ثم إنا نقول بموجب علتهم ؛ لأن ما أوجب الوضوء حال 
الاضطجاع ليس هو النوم » وإنما هو خروج حارج منه » وهذا إذا وجد حال القيام 
METOD‏ . () في (ن)›(م)›(ع ):[ قلنا قالوا ] . 


(۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ غير مستوی جلوسه ] . | 
٠‏ () في ( م۴ ) + ( (٠)50‏ ع ) :1 على المضطجع ] ٠.‏ 


() في ( ص ) › (ن) :[ خالفتها ] . في ( ۰)۴ ( ع ) :1 فعلیتا ] . 
(۷) في ( م ) : [ ویمکنه یکون ] » وفي ( ع ) : [ وتمکنه بکونه ] » وفي ( ص ) سقطت [ یکون ] . 
(۸) في ( ص ) :1 نح ] . . () في (ع):1غرج)]. 


. ] في ( ع ) :1 یإمکانه‎ )١( 


۱۷۰/١‏ س کتاب الطهارة 


يقتضي الوضوء » وترجح ما ذكرناه بأن خبرنا “ نص في موضع الخلاف وتفصيل " 
الاحوال الموجبة للوضوء والمسقطة ‏ » وخبرهم عموم اتفق على تخصيصه في 
القاعد “ وغيره » ولان ”“ فى خبرنا الحكم والتعليل » وفى خبرهم الحكم بمجرده ». 
ولأن خبرنا قضاء على عموم خبرهم في القعود » فيقضي عليه ” في بقية الأحوال » وما 
ذكرناه ”“ من القياس يشهد له العلة المنصوصة عليها » فهو أولى من العلة المستخرجة . 


*# *# % 


. ] في ( ع ) :1 بأنه خبر ] . (۲) في ( ن ) : [ وتفصل‎ )١( 
. ] في ( ص ) + ( م )>( ع ) :[ القاعدة‎ )٤( . ] في ( م ) > ( ن ) »> ( ع ) :1 والسقطة‎ )۳( 
. ] في ( ع ) :[ ولانه‎ )( 
. في ( ص ) : 1 علته ] » وفي ( ع ) : 1 عليهم ] » وما آثبتناه من ( م ) › (ن)‎ )1( 
٠ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وما ذکرنا].‎ )۷( 


لس الرجل للمرأة ۱⁄۱1/1 
yg‏ 
اا مسا للت )ل o‏ 
لس الرجل للمرأة 
٥‏ - قال أصحابنا : مس الرجل للمرأة لا يجب فيه الوضوء ' 
۰ه - خلاقا للشافعي 0 
e SN - ۷‏ شة سا : 


أن النبي لر قبلها ولم يتوضاً ©  .‏ 
۸ - وقولهم : إبرا هيم التيمي لم يلق عائشة - لار يؤثر ؛ لأن المرسل © والمتصل © 


)١(‏ قال الكاساني : ولو مس امرأته بشهوة أو بغير شهوة » فرجها أو ساثئر أعضائها » من غير حائل ولم ينشر لها ء لا 
يتتقض وضوءه . ( انظر : بدائع الصنائع ٠١/١‏ » أحكام القرآن للجصاص 14/۲ ۰ مجمع الأنهر ۲۱/۱) . 
(۲) قال الشيرازي : والاحداث التي تنقض الوضوء خحمسة : الخارج من السبيلين » والنوم » والغفلة على العقل 
بغير نوم » ولمس النساء » ومس الفرج . ( انظر : المهذب ۲٠/١‏ » مغني امحتاج ۳٤/۱‏ الام ٠١ › ٠١/١‏ » فتح 
العزیز ذیل امجموع ۲۹/۲ - ٠١‏ ) . ( وانظر : الرسالة الفقهية ص ۲۸٤‏ الكافي لاین عبد البر ٠٤۹ ٤۱٤۸/۱‏ 
الكافي لابن قدامة ٤٦/۱‏ » المغني ۱۹۲/۱ › ٠۹۳‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ رزين ] . وابو روق هو : عطية بن الحارث » الهمداني الكوفي » قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل عن أبيه : ليس به بأس » وقال أبو حاتم : صدوق » روى عن : إبراهيم التيمي > وأنس بن مالك » 
وعكرمة مولى ابن عباس » وآخرين »> روی عنه : سفيان الثوري » ونوح بن دراج » وشريك النخعي › 
وآخرون . ( انظر : تهذیب الکمال ۱٤۳٩/۲۰‏ » طبقات ابن سعد ۳٦۹/٩‏ ) . 
)٤(‏ هو : إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » من تيم الرباب » أبو أسماء الكوفي » كان من العباد » قال 
إسحاق بن منصور عن يحبى بن معين : ثقة » وقال أبو زرعة : ثقة مرجئ قتله الحجاج بن يوسف » روى عن : 
أنس بن مالك » وعمرو بن ميمون الأودي » وعائشة -أم المؤمنين- مرسلا » روى عنه : أبو بشر بيان بن بشر 
الأحمس » وسفيان الثوري وآخحرون » قال أبو داود : مات ولم يبلغ أربعين سنة » وقال غيره : مات سنة اثنتين 
وتسعین . ( انظر : تهذیب الکمال ۳۲۲/۲ » الطبقات ۲۸١/٦‏ ) . 
)١(‏ أخرجه أبو داود من هذا الطريق بهذا اللفظ في السان في باب الوضوء من القبلة ( ٠١/١‏ ) » والترمذي في 
السنن باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة ( ۱١۸/١‏ ) » النسائي في السنن في ترك الوضوء من القبلة ( ٠١٤/١‏ )»› 
وأحمد في المسند ( ۲٠١/۲‏ ) . 
)٦(‏ المرسل هو : ما رواه التابعي عن النبي بلق من قول أو فعل أو تقرير » وهو ما سقط منه الصحاني » 
واحتج به أب فة ومالك واخيد في المشهور › والشافعي بشروط . راجع مقدمة ابن الصلاح في صلب 
التقبيد والإيضاح ص ۷۰ - ۷١‏ . 
(۷) المعصل : ما اتصل سنده مرفوعًا كان أو موقوفًا . قال ابن الصلاح وط ق ع اام رارت = 


۱۷۴/١‏ س کتاب الطهارة 


عندنا سواء » وقد روي في بعض الأخبار : إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة ”“ . وهذا 
الخبر رواه یحیی بن سعید القطان ° > ومراسیله اصح من مسانید غیره ؛ لتشدده ‏ في 
الرواية . وقد طرق هذا الخبر من وجوه كثيرة ” » ونما تقدم ” الطعن في خبر روي من 
SS‏ 
أن النبي ت قبل وهو صائم › وقال : ١‏ إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر ”“ الصائم › 
يا حميراء إن. في ديننا لسعة » ° . 


حائل »› ولان الخبر الثاني عام فيعتبر عمومه « ولأنه مس لو حصل بين الرجلين لم يوجب 
الوضوء ¢ فكذلك 9 بين الرجل والمرأة ¢ کک الشعر والملس من وراء الحائل 4 


رای ر ا ر رو رر ف ت ی ھی یا ا ای کا 
ابن الصلاح في صاب التقييد والإيضاح ص ( ٠١‏ ).. 

: قال الزيلعي بعد أن ذكر كلام الدارقطني‎ . ) ۲٤ ( الحدیث‎ > ) ٠٤١ » ۱٤١/۱ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
معاوية هذا أخرج له مسلم في صحيحه : وأحرج له الحاكم في المستدرك وقال أحمد ل باس‎ 
أبو سعيد الأحول التميمي البصري » حافظ ثقة » روى عن : شعبة‎ ٠» هو : يحيى بن سعيد بن فروخ القطان‎ )۲( 
وسليمان التيمي وهشام بن عروة وعطاء بن السائب والأعمش وآخرين » روى عنه الوليد ومسدد وأحمد بن‎ 
ممن مهد لأهل الحديث طرق الأخبار ء‎ ٠ حنبل وغيرهم » قال البستي : كان من سادات أهل البصرة وقرائهم‎ 
. وحثهم على تتبع العلل والآثار » مات نله بالبصرة في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة » عن ثمان وسبعين سنة‎ 
e c\10۰ ۹ الجرح وال‎ > ٠٠۸/۲ التاريخ الصغیر‎ » ٤۷۲ انظر : تاريخ الثقات ص‎ ( 

(۳) في ( م ) : [ لیشدده ] . 

)٤(‏ قال الزيلعي ل کات و ا کی ا یھ ارو ات ا رد 
معنى واحد . راجع نصب الراية أحاديث مس المرأة ( ۷١ - ۷١/١‏ ) » والهداية في تخريج أحاديث بداية 
امجتهد ( ٠٠۹ - ۲٠۴۳/۱‏ ) » الحديث ( )٥( . ) ٥۷‏ في (ن) :[ يقدم ] . 

. وعنه :. بقية » قال الدارقطني 7 عبد الملك بن محمد ضعيف‎ : ) 1۸/٤ ( قال في اللسان‎ )٦( 
هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام » الإمام الثقة شيخ الإسلام › أبو المنذر القرشي » كان مولده في‎ )۷( 
ه » وقال ابن سعد : كان ثقة ثبتّا كثير الحديث » حجة » روى عن : عروة بن الزبير » وعمرو بن‎ ٦١ سنة‎ 
شعيب » ومحمد بن المنكدر » وآخرين » روى عنه : الحارث بن عمران » وعبد املك بن جريج » ومحمد بن‎ 
Es ه »› وقيل غير ذلك . ( انظر‎ ۱٤١ عجلان » وآخرون » توفي ببغداد سنة‎ 
) . ) ۲۳۲/۳۰ طبقات ابن سعد ۲۳۳/۷ › تهذیب الکمال‎ 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا ينقض الوضوء ولا يفطر ] . 

و ا اھ ا ی م و ا و ا . وقال بعده : 
أخحشی أن یکون غلط ( ۱۷۲/۲ ) . ) )۱١(‏ في ( م )۰ ( ۰)0( ع) : [ وكذلك ] . 


مس الرجل لاا ن ا 


وعكسه الوطء » ولا لس لو وقع مع الحجائل لم يوجب الوضوء > فکذللی () مع 
عدمه» كمس الرجل للرجل . | 

٠‏ - ولا يقال : إن المباشرة الفاحشة توجب الوضوء من الرجل والمرأة ولا توجب 
بين الرجلين ؛ لأنا لا نعرف الرواية في هذا » فيجوز أن يسوى بينهما . ) 

1 - ولا يقال : الرجل [ ليس ] “ بمحل للشهوة › والمرأة تشتهى ؛ لأن الشهوة 
غير معتبرة عند مخالفنا في إيجاب الوضوء » فلا معنى للفرق بها » ولأن كل لمس لا 
يوجب الغسل لا يوجب الوضوء » كلمس المرأة المرأة » ولا يلزم المباشرة الفاحشة ؛ لأن 
الوضوء لا يجب بالمس ‏ » ونما يجب بخروج البلة الغالبة © » ولأن كل مس لا 
ينقض طهارة الملموس لا ينقض طهارة اللامس » كالمس ” من وراء الثوب ؛ فإن سلموا 
الوصف » وإلا دللنا عليه بما روي عن عائشة [ ته ] © أنها قالت : فقدت رسول 
الله ج ذات ليلة » فطلبته فى البيت » فوقعت يدي على أخْمَص ‏ قدمه وهو ساجد 
يقول : ( أعرذ برضاك من سخطك » ومضی على صلاته ۵ 

۲۴ - احتجوا ٩‏ بقوله تعالی  :‏ أو شم السا فلم دوا ما اھ يمرا ي ٠‏ › 
قال : وحقيقة اللمس ما وقع باليد » ولهذا : نهى النبي بل عن بيع الملامسة ٠‏ قال ٠٠‏ 


. ) في ( ن ) : [ وكذلك ] . (۲) مکرر في ( م‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ البلية العالية‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ باللمس‎ )۳( 
الزيادة من ( م ) »> ( 0 )+> (ع).‎ )٦( . ] في ( ع ) : [ کاللامس‎ )*( 


(۷) في ( ن ) » ( ع ) :[ أخمصة] . 

الأاحمص : هو ما دحل من باطن القدم فلم يلمس الأرض . لسان العرب ( خحمص ) (۱۲۹۷/۳) »› مختار 
ف 

(۸) مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في ال ركوع والسجود ( ۲٠۲/١‏ ) »› والنسائي كتاب الطهارة باب ترك 
الوضوء من مس امرأته من غير شهوة ( ٠١۲/١‏ ) » والبيهقي في باب ما جاء في الملموس ( ۱۲۷/١‏ ) » الترمذي 
کتاب الدعوات ( ٥۲٤/١ » ۷٦‏ )) » الحديث ( ۳٤۹۳‏ ) » والطبراني في المعجم الصغير ص ( ٠١١‏ ) . 
(۹) في ( ع ) : [ واحتجوا ] » [ آل بدون ألف صغيرة لمستم ] . 

)٠١(‏ سورة الدساء : الآية ٤۳‏ » سورة المائدة : الآية ٠‏ في النسخ كلها [ لامستم ] بالألف والصواب الحتج 
به بهذا المذهب قراءة [ لمستم ] بغير الف » وهو الظاهر من السياق بعد » حيث قال : وحقيقية اللمس . 
)١١(‏ البخاري كتاب البيوع باب بي بيع الملامسة وباب بيع المنابذة ( ۱۷/۲ ) » ومسلم في أول كتاب البيوع 
باب إبطال یح الملامسة والمنابذة ) 1۷/1 « “o/‏ 2 

. ] في ( م ) : [ وقال‎ )١۲( 


174/1 


ا 

ولس كفي كه أطلْب © الى ولم أدر أن الجود من كَمّه يعدي © 

۴۳ - وال جواب : أن الأية قرئت ت بقراءتين : 8 أو للم َمَسَمٌ ‏ » وهذه ‏ حقيقة في 
الجماع ؛ لأنه مفاعلة » والجماع e‏ الأخرى 
[ تحتمل اللمس باليد » وتحتمل ] ”“ اللمس بالجماع "© . 

٤‏ - قال ابن عباس : إن الله تعالى كنى باللمس عن الجماع » والقراءتان "“ ليستا 
کالایتین ؛ فوجب حمل ما یحتمل منهما علی ما لا یحتمل ٩‏ » ولانه لا يجوز حمل الاية 
عليهما ‏ ؛ لأنه حلاف الإجماع . ألا ترى : أن عليا » وابن عباس له حملاهما ٩"‏ على 
الجماع » وعمر وعمار "“ حملاهما “ على المس باليد حلاف إجماعهم . 

٥‏ - ولا يقال : إن عمر حملها عليهما » وقال : قبل الرجل امرأته ومسها بيده 
من الملامسة ؛ لأن ( من ) قد تكون ” للتبيين » وقد ثبت أنها ٠"‏ للتبعيض » كان 
)١(‏ في ( م) :1[ كفة ] . ) (۲) في ( ن ) : 7 طلب ] . 

(۳) قال النووي : وأنشد الشافعي وأصحابه وأهل اللغة في هذا قول الشاعر . .. امجموع في فرع مذاهب 
العلماء في اللمس ( ۳١/١‏ ) » الام ( )٤( . ) ٠١/١‏ في ( ع) :1 فهذه ] 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهو]‎ )٥( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ يحتمل اللمس عن الجماع باليد ويحتمل ] . 

(۷) قال القرطبي في أحكام القرآن في الحلف : فدل على أن قوله تعالى : ل أو لمم ايسا بعنى أو 
جامعتم النساء » فيكون حقيقة الجماع إذا صح ذلك › وكانت قراءة من قرأ # أو لسم ) يحتمل اللمس 
باليد ويحتمل الجماع وجب أن يكون ذلك محمولا على ما لا يحتمل إلا معنى واحد ؛ لان ما لا يحتمل إلا 
معنى واحدًا في الحكم » وما يحتمل معنيین فهو المتشابه. انظر . أحکام القرآن ( ۳۷۲/۲ ) . 


(۸) في ( ن ) : [ بالمس ] . )٩(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ والقراءتين ] . 
)٠١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي ( ٤٤٤/١‏ ) . 
ل e EO . [1: (E)‏ 


E CL E E 
اثنان وستون حديئًا » منها في الصحيحين خمسة . قال أبو عاصم : عاش عمار ثلانًا وتسعين سنة » وكان لا‎ 
» ی رکب على سرج » وهو ی رکب راحاته » روی عنه : على » وابن عباس » وأبو موسى الأشعري » وآخرون‎ 
. ٠٠۳/۳ سير اعلام النبلاء‎ » ۱۲۹/٤ توفي 4 سنة ۳۷ه. انظر : سد الغابة‎ 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يکون‎ )٠١( . ] في ( ع ) : [ حملاها‎ )۱٤( 
. ] في ( ع ) : [ قلت إنها‎ )١١( 


/۷ 


مس الرجل ڪت 
هاهنا مس غير ٠‏ النوعين » وهو المعانقة » والمس سائر البدن )» ولأن الآية صريسة ٠”‏ 
في المس باليد كناية عن الجماع » واللفظ الواحد عندنا ما لا يحتمل الصريح والكناية › 
A A r‏ 
الأحرى» ولأن ابن عباس قال إن الله تعالى يكني بالحسن عن القبيح › وإنه كنى 
بالمس عن الجماع › والاشار غا آراد الاه تعالى لا يعلم إلا بالتوقيف “ » فكأنه رواية 
عن النبي ڪر › ولان من قال م الضداة : إن الجنب يتيمم › > حمل الأية على 
الجماع » ومن قال لا يجوز التيمم > حمل الاية على المس باليد » فمن حمل الاية 
عليهما ؛ فقد خالف إجماعهم » ولأن الله تعالى بين عند وجود الماء الطهارة الصغرى 
والکبری > ولم يفصل بیان أنواع الحدث » والظاهر انه ما بين عند عدم الماء حکم 
الطهارة » [ وأنه بين الطهارتين ] ”“ ولم يفصل الأحداث » وفي جملة ”© ما يقوله 
مخالفنا » يدل بيان الجنابة 1[ عند عدم الماء ] © وتفصيل ‏ الأحداث / التي لم 
ا بالاية » و يقال e‏ المقصود ما درم لفصل ال جنابة RES‏ في 


انها ووج ا ا ؛ وذلك ا فصل ٠‏ عند وجود الماء لاختلاف 
الواجب في الغسل » وجمع بينهما عند عدمه لاتفاق الواجب في التيمم ('“ . 
٩ه‏ - قالوا : روى الشافعي عن زيد بن أسلم N‏ 
قالوا : تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة من النوم › أو جاء أحد منكم من الغائط › 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عين]. (۲) في بقية النسخ : [ والمس وسائر البدن‎ )١( 


(۳) في كل الننخس : [ صريح ] . )٤(‏ في ( م ) : [ بالتوفيق ] . 
)٥(‏ ساقطة من ( ع ) . (1) في ( م ) + ( ع ) :[ حمله] . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . ° (۸) في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ ويفصل ] . 


. ] في ( م ) : [ يقصد‎ )٩( 

a a a 

)۱١(‏ هو : زید ب ا ی روا ری ری ۾ کان له 
حلقة للعلم في مسجد رسول الله لي . قال أبو حازم الأعرج : لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين 
فقيهًا » أدنى حصلة فينا التواسى ما في يدينا » وما رآيت في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا 
ينفعنا. حدث عن : والده -أسلم مولى عمر- وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد اله » وآخرين . وحدث عنه : 
مالك بن أنس » وسفيان الثوري » والأوزاعي » وآحرون . مات شه في سنة ١١۳٠ه‏ . ( انظر : سير أعلام 
النبلاء ۱۲٤/٦١‏ » تذكرة الحفاظ ۱۳۲/١‏ ) . 


۱۷٦/۱‏ س کتاب الطهارة 


فاغسلوا وجوهکم » أو کنتم جنبا فاطهروا » وإن کنتم مرضی » أو على سفر ولم ° 
ماء فتيمموا » فيكون هذا عطقا على الجنب والمحدث < . 

: وحمل الاية على [ هذا ع © التقدير أولى الاية يدل على 
1 السفر والمرض حدث . 

۷ - قلنا : التقديم والتأحير عدول عن الظاهر » وترتيب الله أولى من ترتيب 
غيره » وما ذكروه من امرض والسفر يضمر ” فيه الحدث ” بالإجماع » أو يكون 
معناه : وإن کنتم مرضى ”“ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط » وقد ٠”‏ يكون 
معنی الکاف » کقوله تعالی ‏ آؤ ”يئوت ) » فيتساوى في ترك الظاهر ؛ إلا أنا نبقي 
ترتيب الاية وهم يغيرونها © . 

۹۸ - قالوا : حمل الاية على ما نقوله " يؤدي إلى إثبات ”"' فائدة » وهو 
وجوب الوضوء من ال مس . 

۹ - قلنا : قد بينا أن الآية ليست موضوعة على بيان الأنواع » [ ثم ] " ما 
نقول به ٩‏ يستفاد ” به فائدة أخرى » وهو جواز التيمم للجنب » فأما قولهم 
اللمس حقيقة فيما كان باليد ؛ فإن المس حقيقة عند الإطلاق هذا › فأما إذا أضيف 
إلى النساء صار بالعرف عبارة عن الجماع » كالوطء › إنه عبارة عند الإطلاق ٠"‏ 
عما وقع بالرجل »› [ فإذا ] "“ أضيف إلى النساء ؛ لم يعقل منه إلا الجماع * . 
)١(‏ في ( ت ) :[ فلم ] . 

(۲) راجعه في أحكام القرآن للجصاص في مطلب اختلاف الفقهاء في فرضية الاستنجاء » وفي باب التيمم 
(۳۵۸/۲ » ۳۷۰ - ۳۷۲ ) » وفي أحكام القرآن لابن العربي سورة المائدة الآية ( ٠‏ ) المسألة الثانية 


والخمسون ( ٥۸٤/۲‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) › (ن) . 
)٤(‏ في ( ص ) : 1[ وظاهر ] . () ساقطة من ( م ) › ( ع ) › (ن) . 
(1) في ( م ) : [ يضم ] . (۷) في ( ن ) : [ الحلاف ] . 

(۸) ساقطة من زص ) . (۹) في ( ع ) :1 اوقد ] . 

. ] في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ ما یقولونه‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ يعبرونها‎ )۱١( 


. ] ع ) :[ في إثبات‎ ( + ) 3 ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
.) ساقطة من ( م ) › ( )>( ع‎ )١۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ن ) :1 ما يقولونه ] » وفي ( ع ) : [ ما يقولون‎ )١١( 
. ] ع ) : [ إنه عند الإطلاق عبارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیستفاد‎ )٠°( 
] ع ) . (۱۸) في ( م ) : [ إلا لجماع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )۱۷( 


۱/۷/1 


لس الرجل للمرأة 


- احتجوا : با روی عبد الرحمن بن ابي ليل ”“ عن معاذ » ان رجلا سال 
النبي ر عمن ينال ٩”‏ من امرأة ٩‏ لا تحل ٩<‏ له - ما ينال ”“ من امرآته - إلا 
الجماع - - فقال : « يتوضاً وضوءًا حسئًا » ° . 

١‏ - والجواب : أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة »> وهو الظاهر ؛ لأن القبلة لا 
تختص N‏ یحتمل الاستحباب ؛ ألا ترى أنه قال : « وص ^ 
ركعتين » » وليس ذلك على طريق الوجوب . ) 

اف ا ا ا ا و 
البلة . 


۳ه - قلا : روی الحسسه ١١‏ عن أي حنيفة : أن المباشرة الها خشة تنقض 0١‏ 
الوضوء وإن لم يخرج منه شيء ” ؛ فعلى هذا يوجب بالنيل " منها تحرم الربيبة › 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام الحافظ أبو عيسى الأنصاري الكوفي » ويقال : أبو محمد . من آبناء 
الأنصار » وهو من أئمة التابعين ولقاتهم » ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك »› قال محمد بن سيرين : 
جلست إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه كأنه أمير » وحدث عن عمر » وعلي » ويي ذر » 
وجماعة » وحدث عنه : عمرو بن مرة » والحكم بن عتيبة » والأعمش › وطائفة » وقال أبو نعيم : قتل ابن أبي 
ليلى بوقعة الجماجم » يعني سنة اثنن وثمانين » وقيل » ثلاث وثمانین . ( انظر : سیر علام النبلاء ۲٠٠/١‏ › 
تذكرة الحفاظ ٥۸/١‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سال ] . 

(۳) في ( م ) >( ع ) :1 امرآته ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يحل ] 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما سأل ] . 

(1) أخرجه الدارقطني بلفظ آخر في السنن » في باب صفة ما ينقض الوضوء ( ٠١١/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى في باب الوضوء من الملامسة ( ٠٠١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ( ٠١١/١‏ ) › 
والترمذي بألفاظ أخرى في السنن في کتاب تفسیر القرآن ( ۲۹۱/۰ ) رقم ( ۳١١۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يختص ] . (۸) في ( ن ) : 7 وصلی ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من مبله ] . 

)٠١(‏ هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبي حنيفة »> ضعفه بو حاتم وغيره » توفي اشم سنة 
أربع ومائتين - في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي - من تصانيفه : كتاب الجرد والأمالي في الفقه . 
(انظر : الجواهر المضية ٥1/۲‏ الترجمة ٤٤۸‏ » الفوائد البهية ص٠1‏ › ٦١‏ ) . 

( 0 ق 

N GG oa 
. ٠ه وهو قول أبي حنيفة هه . انظر : كتاب الآثار باب ما ينقض الوضوء من القبلة والعكس ص‎ 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ بالليل‎ )۱۳( 


VA / ۱‏ کتاب الطهارة 


فوجب أن ينقض الطهارة »> كالتقاء الختانين . 

4 - والجواب : أن اعتبار التحربم لا معنى له ؛ لأنه يختص با وقع للشهوة › ثم 
العنى في الأصل : أنه استجلب “ المني بغاية ”© ما يستجلب به [ واللامس لم 
يستجلب الني بلمسه بغاية ما يستجلب به ] © . 

6و د فلا كل ما فض الطوارة اکر كان مى جع ا بض افر 

. قلنا : نقول بموجبها في التقاء الختانين‎ - ٥۲٠ 

۷ - قالوا : عند کم اللمس لا يوجب حتى يكون معه انتشار ”° . 

۸ - قلنا : نعتبر ( مشا نصفه ”) » کما تعتبرون ٩”‏ مشا تصفونه ٩‏ » وهو 
الحائل . 

4 - قالوا : المعنى يفضى إلى نقض الطهارة غالبا ؛ فجاز أن يتعلق نقض الطهارة 
بعینه » کالنوم . ) 

۴١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الغالب أن اللامس ينقض ”“ طهارته » ثم 
المعنى في النوم أن الوضوء لا تعلق به من غير تعبير بالحدث » تعلق بعامة ٠‏ ما 
یستجلب به . 

- قالوا : المس يوجب ' الفدية على الحرم » كالمباشرة الفاحشة . 

۴ - قلنا : اعتبار أحدهما بالآخر ٠"‏ لا يصح ؛ لا قلنا : إن أحدهما وجد فيه 
غا ما مسجب به > ادت الأخر تاف ولان مالقا ما عله عل ,الم 
للشهوة » وهذا المعنى عنده غير مؤثر » وما يتعلق ”"“ الحكم بمجرد اللمس › ولا 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ ليستجلب ] . (۲) في ( ن ) : [ لغاية‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ منه ] > وما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انتشاره ] . (°) في ( ع ) : [ يعتبر‎ )٤( 


(1) في ( م ) »> ( ع ) :[ بصفة ] . 

(۷) في ( م ) : [ كما يعتبرون ] » وفي ( ع ) : [ کما یعتبرونه ] . 

(۸) في ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ يصفونه ] . )٩(‏ في ( ت ) : [ تنقض ] . 

. ] في ( م ) :1 موجب‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ بغاية‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بالأخرى ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعلق به‎ )1١( 


حلاف أن اللمس اجرد لا يقع به حكم في الشرع » لا من كفارة » ولا تحرم © » ولا 
يؤثر في الصوم » [ فكذلك لا يؤثر في الوضوء  ]‏ » ويرجح ما ذكرناه بموافقة © 


الأحبار » وبالتسوية بين الرجل والمرأة ؛ لأن اللمس بغير © شهوة لا يتعلق و 
اال 


*# % %* 


. ) في ( ع ) :1 تریح ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 
في ( م ) › ( ۰)5 (ع ) :[ لغير].‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 بموافقته‎ )۳( 


۱۸١۰/١‏ سس کتاب الطھارة 
oC E “N‏ 


الوضوء من مس الذڪر 


ر 


۴ه - قال اصحابنا : لا وضوء في ا 0 
۴ - خلاقا للشافعي ٍ 


۴ه - لحدیث قيس بن طلق بن علي ٩‏ عن أيه - طلق بن علي - ۲ قال : 
خرجنا وقد قدمنا على رسول الله بے فبایعناه وصلینا معه » فجاء رجل وقال : یا رسول 
الله » ما ترى في مس الذكر في الصلاة » فقال : « لا وضوء فيه » ونا هو بضعة (“ 
منك » ”© وهذا بين [ في ] ”“ الوضوء › وتعليل مردود إلى سائر الأعضاء . 


)١(‏ قال الكاساني : ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض وضؤه عندنا . ( انظر : بدائع الصنائع 
١‏ تحفة الفقهاء ۲۲/۲ » مجمع الأنهر ۲٠/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي : وأما مس الفرج : فإنه إن كان يباطن الكف نقض الوضوء » وإن مس با بين الأصابع ففيه 
وجهان : والمذهب أن لا ينقض » والثاني : ينقضه . ( انظر المهذب ۱ حایة العلماء ۱۸۹/۱ ۰ الام ٠۹/۱‏ »› 
امحموع ٤٠١-۳١٤/۲‏ » نهاية الحتاج ١٠۹ › ۱٠۸/١‏ . وانظر : المدونة ٩ ۸/١‏ المقدمات الممهدات -٠٠١ /١‏ 
۲ » الرسالة الفقهية ص ۸٤‏ » المنتقى ۹١ - ۸۹/١‏ » شرح الزرقاني ۸٩/١‏ » المسائل الفقهية ۸٥ › ۸٤/١‏ › 
الكافي لابن قدامة ٤٠ › ٤٤/١‏ » المغني ۱ س امحلی بالائار ۲۲۰/۱ - ۲۲٠‏ المسألة ۱١۳‏ ) . 

(۳) هو قيس بن طلق بن علي الحنفي اليمامي » تابعي ثقة من الثالثة » روی عن ايه » وروی عنه عبد الله بن 
و وات 2 وی ا 2 بن النعمان السحيمي . ( انظر : تاریخ الثقات ص ۲۹۲۳ › 
ا لجرح والتعدیل ۱۰۰/۷ » تقریب التهذیب ۱۳۹/۲ ) . 

)٤٠(‏ هو : طلق بن علي بن المنذر » أبو علي اليمامي » أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله باي » وعمل 
معه في بناء المسجد » روى عن النبي ي »> وروى عنه عبد الله بن بدر وابنه قيس بن طلق بن علي وابنته 
خلدة بنت طلق بن علي » الحنفيون . (انظر : تهذيب الكمال ٠٥٥/١۳‏ » طبقات ابن سعد ٥١۲/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ بصفة ] . 

(1) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الطهارة باب من كان لا يرى فيه وضوء OG‏ 
داود باب الرحصة في ذلك ( ١١/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذ كر ( ۱۳١/١‏ ) › 
والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر ( ٠١٠/١‏ ) › والدارقطني في باب ما روي في 
مس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك > والبيهقي في الكبرى في باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر 
الكف ( ٠١١/١‏ ) » ابن ماجه في باب الرحصة في ذلك » أي في مس الذكر ( ۱١۳/١‏ ) 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) +> (ع ). 


الوضوء من مس الذک mı-n‏ !۱۸۱/۱ 


- قالوا : رواه محمد بن جابر ٩‏ عن قيس › وهو ضعیف . 
۷ - قلنا : رواه عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن جابر . 
وقد قال حماد ”“ : ما روى عبد الرحمن عن شيخ إلا وهو حجة . 
۳ — وذکر ابو داود قال : رواه هشام بن حسان 9 والثوري وشعبة وسفيان بن عيينة 
وجرير ” الرازي ومسدد ” بن مسرهد » كلهم عن محمد بن جابر "» ورواية الائمة تعديل . 


)١(‏ محمد بن جابر بن سيار بن طلق الحنفي اليمامي » أصله من الكوفة > وكنيته أبو عبد الله السحيمي › هو 
- صدوق » روى عن أبي إسحاق الهمداني » وحماد بن أبي سليمان » وقيس بن طلق » وغيرهم » روى عنه : 
هشام بن حسان وسفيان الثوري » وشعبة » وغيرهم »› قال ابن حجر : مات بعد السبعين والمائة . ( انظر : تاريخ 
الققات ص ٠١١‏ » كتاب العلل ومعرفة الرجال ۱۳۹/۲ - ٤۹۸‏ » ميزان الاعتدال ٤۹٦/۳‏ - 6)۹۸ ) . 
(۲) في ( ع ) : 1 مسهر ] هو : عبد الرحمن بن مهدي بن العنبري البصري » أحد الجهابذة الثقات » عارف 
بالرجال والحديث » روى عن سفيان وشعبة وأنس بن مالك وغيرهم » مات سنة ثمان وتسعين ومائة وله ثلاث 
وسبعين سنة » قال بو حاتم : عبد الرحمن بن مهدي أثبت أصحاب حماد بن زيد » وهو إمام ثقة . ( انظر : 
التاریخ الصغیر ۲۰۸/۲ » ۲١۹‏ › تقريب التهذيب ٤٤4/١‏ الترجمة ١١١١‏ ) . 

(۳) هو : حماد بن زيد بن درهم » أبو إسماعيل البصري › من العلماء الجهابذة النقاد بالبصرة » إمام ثقة ثبت 
في الحديث » مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة تسع وتسعين ومائة وله إحدى وثمانون سنة . ( انظر : 
اجرح والتعدیل ۱۸۳-۱۷٦/۱‏ » تقريب التهذيب ۱۹۷/١‏ الترجمة ٥٤١‏ ) . 

)٤(‏ هو : هشام بن حسان الإمام العالم الحافظ » مشحدث البصرة » أبو عبد الله الأزدي القردوسي » نزل في 
القراديس » وقيل : من مواليهم » حدث عن : الحسن وابن سيرين وأيوب بن موسى القرشي وخلق كثير › 
حدث عنه : ابن جريج » وابن أبي عروبة » وشعبة وآخرون » قال أبو نعيم وغيره » : مات سنة ستة وأربعين 
ومائة . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ٥۰٦/٦‏ › ميزان الاعتدال ۲۹۰/۲ » تهذيب الكمال ۱۸١/۳١‏ ) . 
Tay T(E) CF8)‏ ٍ 
)٩(‏ هو : جرير بن عبد الحميد بن فرط الصَبِيْ أبو عبد الله الرازي » ولد بأيّة قرية من قرى أصبهان » قال 
الذهبي : قال أحمد بن حنبل : لم يكن بالذكي في الحديث » واختلط عليه حديث أشعث وعاصم الأحول› 
حتی قدم عليه بهز فعرفه » وقال ابو حاتم : صدوق » تغیر قبل موته وحجبه أولاده » روى عن : سفيان الثوري › 
وعاصم بن سليمان الأحول » وطلق بن معاوية » وآخرين » وروى عنه : أبو بكر بن أبي شيبة » ومحمد بن 
قدامة » وعبد الله بن المبارك » وآحرون » توفي سنة ۱۸۸ هھ . ( انظر : سير أُعلام النبلاء ۷٠١/۷‏ › ميزان 
الاعتدال ۳۹٤/۱‏ » تهذيب الكمال ٠٤١/٤‏ ) . ) 

(۷) في ( ع ) : [ مسهد ] هو : مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي أبو الحسن البصري › 
حافظ ثقة » يقال : إنه ول من صنف المسند بالبصرة » مات سنة ثماني وعشرين ومائة . ( انظر : تاريخ 
الثقات ص٥ ٤۲‏ » تقريب التهذيب ۲٤۲/۲‏ الترجمة ٠٠٠١۲‏ ) . 

(۸) انظر : سنن أبو داود في باب الرحصة في ذلك ( ١١/١‏ ) . 


۸۲/1 ۱ ت ل ل س کتاب الطهارة 


وقد رواه عن قيس عبد الله بن بكر السحيمي ”© وأيوب ٩”‏ . 

4 - قالوا : قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت ”“ أبي » وأبا زرعة عن 

حدیث محمد [ بن جابر ] * » فقالا : عن ” قيس بن طلق [ لا تقوم به حجة ] ٩‏ . 
١‏ - قلنا : روى اين شجاع ”© والطحاوي ™ عن علن بن المديني قال : حديث 

عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق أحب إلي في الإسناد من أحاديث بسرة © . 
١‏ - وقال أبو هية ' : الخبر ٠"‏ في أحاديث رواها "“ الثقات . 


)١(‏ في ساثر النسخ : 1 عبد الله بن بكر السحيمي ] » وفي ( ع ) : [ السجهي ] . والصواب هو : عبد الله 
ابن بدر بن عمير بن الحارث بن سمر السحيمي الحنفي جد ملازم بن عمرو » كان أحد الأشراف » ثقة من 
الرابعة » وثقه أبو زرعة » وابن معين › والعجلي وغيرهم » وروى عن ابن عمر » وقيس بن طلق » وأيي كثير 
السحيمي وغيرهم » وروی عنه : ملازم بن عمر » ومحمد بن جابر » وجهضم بن عبد الله . ( انظر : الجرح 
والتعدیل ٠۲ › ۱١/١‏ » تقريب التهذيب ٤٠۳/١‏ ) . 

(۲) هو : أيوب بن عتبة اليمامي - أبو يحيى - قاضي اليمامة » من السادسة » مات سنة ستين ومائة » ضعيف › 
ضعفه أبو زرعة وابن معين وغيرهما » قال العجلي : يكتب حديثه » وليس بالقوي » وقال أبو حاتم : لين . وقال 
النسائي : مضطرب الحديث » روى عن قيس بن طلق » وأبي كثير السحيمي » ویحیی بن ابي کثیر » وروی عنه : 
أبو نعيم » وأبو الوليد » وخلف بن الوليد . ( انظر : الجرح والتعديل ۲ »۷ تقريب التهذيب ۹۰/١‏ ) . 
(۳) في سائر النسخ : [ قال سألت ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(1) في ( ن ) : [ لا يقوم به حجة ] . قال الدارقطني : قال ابن أبي حاتم : سألت ابي وأبا زرعة عن حديث محمد 
ابن جابر هذا » فقالا : قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة . ووهناه » ولم يشبتاه » وتابعه البيهقي ( ٠١١/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) : [ سجاع ] . 

(۸) هو : الإمام العلامة الحافظ الكبير » محدث الديار المصرية » وفقيهها › أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة بن سلمة الأزدي الحجري » المصري الطحاوي » الحنفي » صاحب التصانيف »› من أهل قرية طحا » 
من أعمال مصر » كان مولده سنة تسع ولارن ومائتين » وسمع من : عبد الغني بن رفاعة » وهارون بن سعيد 
الأيلي » ويونس بن عبد الأعلى » وآخرين » حدث عنه : يوسف بن قاسم المبيانجي » وأبو القاسم الطبراني › 
ومحمد بن المظفر » وآخرون . صنف : اختلاف العلماء » والشروط » وأحكام القرآن » ومعاني الأثار » مات 
سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠٠/١١‏ › تذكرة الحفاظ ۸٠۸/۳‏ ) . 
(۹) هي : بسرة بنت صفوان بن نوفل » القرشية الأسدية » وأمها سالمة بنت أمية السلمية » وهي ابنة خي ورقة 
ابن نوفل » روت عنها : أم كلثوم بنت عقبة » وروى عنها : مروان بن الحكم » وسعيد بن المسيب » وغيرهم . 
(انظر : طبقات ابن سعد ۱۷۸/۸ » أسد الغابة ٤./۷‏ . والحديث أخرجه الطحاوي في المعاني ۷٦/١‏ ) . 
)٠١(‏ ولم نقف على ترجمة بهذا الاسم . )١١(‏ في ( ن ) : [ الخير ] . 

(۱۲) في ( ص ) › ( م ) > ( ن ) : [ رواهما ] » والمبت من ( ع ) . 


زرو من سار 1/۱ 
اا ا ی وی ا ی ا 
هۇلاء الأئمة © . 


۴ - وذکر ابن شجاع في سننه “ حديث حکيم بن سليط عن رجل من بني 
حنيفة أنه قال لني م : يا رسول الله » ريما وقعت يدي على ذكزى وأنا في الصلاة › 
قال : ) وأنا ربا کان ذلك مني ( ولم يأمره ياعادة الوضوء 

)٥( e عن آي عثمان‎ ١ وذکر ادارنطاي حدیث الصلت بن دينار‎ - of 
EE NY رج ل‎ o: وکن ن حاب الي © ج ج‎ 

فى الصلاة فأصابت يدي و > فقال عليه الصلاة والسلام : ( وأنا أفعل 


e re SERE 
. “'” » الذكر فقال : « هو جزء منك‎ 


٠٠١٠‏ - ولا يحمل على المس من وراء الحائل ؛ لأنه ليس بقضية في عين ‏ » وإنما 


. ] في ( ع ) :1 ولم ]. (۲) في (ن) :[ الاية‎ )١( 

(۳) في ( ن ) ۰( ع ):[مسه]. 

)٤(‏ في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : [ يسار ] » وهو خحطاً » والصواب ما أثبتناه » وهو : صلت بن دينار 

البصري » المعروف بأيي شعيب الجنون الأزدي » قال أبو زرعة : بصري لين » وقال أبو حاتم : مضطرب 

الحدیث یکتب حدیثه » قال أحمد بن حنبل : ترك الناس حدیثه ولم یرو عنه یحیی بن سعید شیئًا » وروی عنه 

الثوري ووكيع بن الجراح ومعتمر بن سليمان وغيرهم . ( انظر : الجرح والتعدیل ٤۳۸ » ٤۳۷/٤‏ ) . 

)١(‏ هو : عبد الرحمن بن مل » أبو عثمان النهدي الإمام الحجة » شيخ الوقت » مخضرم معمر » أدرك 

الجاهلية والإسلام » وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات » وشهد وقعة اليرموك » وقيل : كوفي الأصل › وكان 

من سادة العلماء العاملين . قال الحافظ أبو نصر الكلاباذي : أسلم أبو عثمان النهدي على عهد النبي به ولم 

یره » لكنه أدى إلى عماله الزكاة . وروي عن : عمر وعلي وابن مسعود وآخحرین » روی عنه : قتادة » وعاصم 

الأحول » وحميد الطويل » وآخرون » قال المدائني وخليفة بن خياط وابن معين : مات سنة مائة » وقيل غير 
( انظر : سير أعلام النبلاء ۱۸١/١‏ » تذكرة الحفاظ ٠١/١‏ ) . 

. في سائر النسخ : [ عن عبد الله ] » وما أثبتناه من سنن الدارقطني‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في فرجي ] . 

(۹) أخرجه الدارقطني ( ۱٤۹/۱‏ ) » وفي مجمع الزوائد باب فیمن مس فرجه ( ۲٤٤/۱‏ ) . 

» وابن ماجه بلفظ : « إنما هو حذية منك » باب الرحصة في ذلك‎ » ) ۱۹۲/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

آي قي مس الذكر ر 0۹۳/١‏ 

. ] في ( م ) : [ نقضيه في غير ] » وفي ( ع ) : [ نقضه في غير ] » وفي ( ن ) : [ بقصبه في عين‎ )١١( 


هو سؤال عن حكم الحادثة في الشرع » فيعتبر عموم اللفظ . ولأنه جزء من بدنه فلم 
يجب بمسه الوضوء كسائر الاجزاء . ولان کل عضو لو مس الذكر بظاهره لم ينقض 
الوضوء فباطنه مثله > كالفخذ “ . ولأن المس بالفرج يؤثر في الطهارة ما لا يؤثر في 
اليد » ألا ترى أن الإيلاج يوجب الغسل » وإيلاج الإصبع لا يوجبه ؟ فإذا كان مس 
الذكر » فالذ كر لا يوجب الوضوء باليد أولى . 

٩‏ - ولا يقال : إن الذ کر اختص بأحکام لا توجد ” في غیره » کال حد والتحلیل 
والمهر ؛ لأن هذه الأحكام لا تتعلق ”" بالذكر » وإنغا تتعلق © بالجماع ) » وقد يتعلق 
ا لحد بالعزل » والمهر بالخلوة والموت » فلم يختص الذكر . ثم عند مخالفنا مس ذكر 
الصبي والميت وحلقة الدبر توجب ” الوضوء » وإن لم يختص بشيء من هذه الأحكام . 

ا ا جد روا 0 غر ب نت ران اھا ست رسرل الا 
لر يقول : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاً » ^ . 

۸ - وال جواب : أن مروان ذكر هذا الحديث لعروة ” فلم يرفع به راسا » فأرسل 


)١(‏ قال الطحاوي : ( ۷٦/١‏ ) » وقد رأيناه لو مسه بفخذه لم يجب عليه بذلك وضوء » والفخذ عورة › فإن 

کانت ماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءًا فمماسته إياه بغير العورة أحرى أن لا توجب عليه وضوءًا . 

(۲) في ( ع ) : [ لا يوجد ] . (۳) في ( م ) : [ لا يتعلق ] . 

. ] في ( م ) : [ يتعلق ] . (*) في ( ص ) : [ بالإجماع‎ )٤( 

(1) في ( ت ) : [ يوجب ] . ) 

(۷) هو : مروان بن عبد الحكم بن أبي. العاص القرشي الأموي » قيل : يكنى أبا القاسم » وأبا الحكم » مولده 

بمكة » وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر » له رؤية » قال البخاري : لم ير النبي ب اه » روى عن بسرة› 

وعشمان » وعمر » وآخرین » وروی عنه : سهل بن سعد » ومجاهد بن جبر » وابنه عبد الملك . استولى على 

الشام ومصر تسعة أشهر » ومات خنقًا في أول رمضان سنة حمس وستين . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۴/١‏ » 

ميزان الاعتدال (A\/“‏ . 

(۸) أخحرجه مالك في الموطاً باب الوضوء من مس الفرج ( ٤١ » ٤٠٦/١‏ ) » والشافعي في الام في باب الوضوء 

من مس الذ كر ( ۱۹/١‏ ) » والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذ كر ( ٠٠١/١‏ ) » وابن ماجه 

في باب الوضوء من مس الذ کر ( ۱٦۱/١‏ ) » والدارقطني ( ۱٤۷/۱‏ ) » وابن جبان في صحیحه ( ۳٣٣/۱‏ › 

١‏ ) » والحاكم في المستدرك ر ١‏ ) . قال الحاكم بعد أن أخرجه : وقد روينا هذا الحديث عن جماعة 

من الصحابة والتابعين . 

(۹) هو : عروة بن الزبير بن العوام » الإمام عالم المدينة » أبو عبد الله القرشي » المدني » الفقيه » أحد الفقهاء 

السبعة » قال خليفة : ولد عروة سنة ثلاث وعشرين . وهذا قول قوي » وقيل : مولده بعد ذلك » قال أحمد ابن 
٤‏ 

عبد الله العجلي : عروة تابعي ثقة » ورجل صالح لم يدخحل في شيء من الفتن . حدث عن : أبيه » وعائشة › 


الوضوء من مس الذ كر e‏ 


مروان إليها شر طبًا ورجح فأخبرهم نها قالت : سمعت رسول اله 7 علقي ع © يأمر 
بالوضوء من مس الفرج ٩‏ » فإذا کان عروة لم یرفع به راسا لأنه لم يقبل ”“ خبرها » 
فهو حجة في الرد » وإن 7 كان  ]‏ لرواية مروان » فشرطيه 7 دونه . 

4 - وقد ذكر الطحاوي عن ربيعة ‏ أنه قال : لو وضعت يدي في دم أو حيضة 
ما نقض وضوئي » فمس الذ كر أيسر أم الدم » ويحكم ‏ مثل هذا يأخذ به أحد 
وا دی سو کا وله لر ان رة دت عل با قة َمل ٩‏ ما أجزت ٠‏ 
شهادتها » ما قوام الدين الصلاة » وقوام الصلاة الطهور » ولم يكن في صحابة رسول الله 
لتر من يقيم هذا الدين إلا بسرة ؟! © 

۰ - وقال یحیی بن معین في تاریخه : لا يصح فو في الوضوء من مس الد كر 
شى 


وسعید بن زيد » وآخرين » حدث عنه : سليمان بن يسار » وأبو سلمة بن عبد الرحمن » وصفوان بن سليم › 
وآحرون » قال ابن الهيشم .مات سنة مائة » وقيل غير ذلك . ( انظر سير أعلام النبلاء ۷/٥‏ تذکرة الحفاظ 


)١( .‏ ساقطة من ( ن ) . 
(۲) راجعه في معاني الآثار ( ۷١/١‏ ) . (۳) في ( ص ) › ( م ) : [ لم نقبل ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) . - )٥(‏ في ( م ) : [ لشرطيه ] . 


() هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ » الإمام مفتي المدينة وعالم الوقت » أبو عثمان » مولاهم » المشهور 
بربيعة الرأي » كان من أوعية العلم » وثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم وجماعة » روى عن : أنس بن مالك › 
والسائب بن يزيد » والحارٹ بن يلال وآخرين » وروى عنه : يحبى بن سعيد الأنصاري » وسليمان التيمي › 
وعطاء بن يسار » وآخرون » قال أبو بكر الخطيب : كان ربيعة فقيهًا وعالاً » حافظا للحديث » قدم على 
السفاح الأنبار » وكان أقدمه ليوليه القضاء » فيقال : إنه توفي بالأنبار » ويقال : بل توفي بالمدينة . ( انظر : 
سیر اعلام النبلاء ۳۱۹/٩‏ » طبقات ابن سعد ٤۱۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) › ( ت ) :1 ما ينقض ] . 

(۸) في ( ن ) : [ وبحلم ] » وفي بقية النسخ : [ ويحكم ] والصواب ما أثبتناه من شرح المعاني . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ على نابه بقل ] . 

. ] في ( م ) : [ )ا اخترت‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا رواه الطحاوي في شرح المعاني عن يونس بن وهب » عن زيد عن ربيعة ( ۷١/١‏ ) » قال 
الطحاوي بعد أن رواه : قال ابن زيد : على هذا أدركنا مشايخنا » ما منهم واحد یری من مس الذكر 
وضوءًا» وإن كان إنما ترك أن يرفع بذلك رأسًا لأن مروان عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثله › فإن 
خبر شرطي مروان عن بسرة دون خبره هو عنها » فان کان مروان خبره في نفسه عند عروة غير مقبول » فخبر 
شرطيه:إیاه عتا ذلك آحری أن لا يكوت مقبولا . 


١‏ - وقال أحمد : ليس فيه إلا حديث مكحول ٠‏ عن عنبسة ٩”‏ عن أم 


ree 

۲ - فقال يحيى : مكحول لم يلق عنبسة . 

۴ - وقال الحربي “ : خبر بسرة رواه شرطي عن شرطي » وعن مسلم بن 
الحجاج قال و في الوضوء من مس الذ كر حديث عن النبي بلقو » وأشار بيده 
مضطربة » وعن أبى أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء ”“ أنه قال لمسلم : لم يصح 


)١(‏ هو : مكحول الشامي » أبو عبد الله ويقال : أبو أيوب » ويقال : أبو مسلم » واحفوظ : أبو عبد الله 
الدمشقي » الفقيه » وكانت داره بدمشق عند طرف سوق الأحد » واختلف في ولائه ؛ فقيل : إنه مولى امرأة من 
هذيل » وقيل : مولى امرأة من آل سعد » وقيل غير ذلك » ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثالفة من تابعي هل 
الشام » وقال النسائي : لم يسمع من عنيسة بن أبي سفيان » وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول › 
روى عن النبي بلق مرسلا » وعن عروة بن الزبير » وعنبسة بن أي سفيان » وآخرين » روى عنه ربيعة ابن عبد 
الرحمن » وحميد الطويل » والأوزاعي وآخحرون » توفي سنة ۱١۸‏ ه » وقيل غير ذلك . (انظر: سير أعلام 
النبلاءِ ٥/٦‏ » تهذیب الکمال ٦ ٤/۲۸‏ » طبقات ابن سعد >٥۳/۷‏ » الجرح والتعديل ۸/ الترجمة )۱۸١۷‏ . 
(۲) هو : عنبسة بن أبي سيان بن صخر بن حرب » أبو الوليد » ويقال : أبو عثمان » وهو أخو يزيد بن أي 
سفيان » ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة الأولى من التابعين » قال الحافظ أبو نعيم : أدرك النبي بل › ولا 
تصح له صحبه ولا رؤية » روی عن : شداد بن اوس » وأخته أم حبيبة » روى عنه : حسان بن عطية » ومكحول 
الشامي » وشهر بن حوشب » وآخرون E E E‏ 

(۳) هي أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أي سفيان بن حرب بن أمية نها » بنت عم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم » أقرب أزواجه إليه نسبا » وأكثرهن صداقًا » عقد عليها بالحيشة » وأصدقها عنه صاحب الحبشة 
أربعماثة دینار › حدث عنها أخراها معاوية وعنبسة › وعروة ب بن الزبير وآخحرون . ماتت طا بالمدينة سنة ربع 
وأربعين ( سير اعلام النبلاء ۲١١/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ع ) : [ الحرتي ] . وهو : إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير الحربي » أبو إسحاق » الإمام 
الحافظ العلامة » شيخ الإسلام »> كان مولده في سنة ثماني وتسعين ومائة » قال أبو بكر الخطيب : كان إمامًا 
في العلم » رأسًا في الزهد » عارفًا بالفقه » بصيرًا بالأحكام » حافظا للحديث » مميرًا لعلله » قيما بالأدب »› 
جاعة لغة . روى عن هوذة بن خليفة » وأيي الوليد الطيالسي » وسليمان بن حرب » وخلق کثیر » وروی 
عنه : أبو محمد بن صاعد » ومحمد بن جعفر الأنباري » وأبو بكر الشافعي » وخلق كثير . صنف كنبا كثيرة 
منها : غريب الحديث » الأدب » التيمم » المغازي » مناسك الحج » ومات ببغداد سنة ۲۸١‏ ه لتسع ليال بقين 
من ذي الحجة . ( انظر : معجم المؤلفين ٠١/١‏ » سير أعلام التبلاء 111/١٠١‏ ) . 

)٥(‏ هو : ابو أحمد الفراء »> محمد بن عبد الوهاب بن حبيب » الإمام العلامة الحافظ الاديب › كان وجه 
مشايخ نيسابور » عملا وعلمًا وجلالا وحشمة » ولد بعد الثمانين ومائة » قال الحاكم : كان يفتي في الفقه 
والحديث والعربية » روى عن : جعفر بن عون » وحفص بن عبد الرحمن » والواقدي » وخلق کثیر » روی عنه : 


۸۷/1 


الوضوء من مس الذكر 


حدیث قیس بن طلق ؟ فقال : لیس يروه إلا سهل بن عمار ٩‏ » فقال عمر : حدثنا 
حسين 7 بن الوليد القرشي ‏ عن عكرمة عن عمار عن قيس بن طلق . فقال مسلم : 
الان قد صح الحديث 0 


ه ‏ : حديیث واو .فهذا 
البلوى» فمع اا 
٥‏ - ثم راوي هذا الحديث 1 عن عروة : روى  ]‏ الطحاوي عن الشافعي عن 


= أبو النصر شيخه » وبشر بن الحكم » والذهلي » وآخرون . مات عن نيف وتسعين سنة في أواخر سنة اثنتين وسبعين 
ومان : دقل غائ حسما وتن اس e‏ 
)١(‏ هو : سهل بن عمار القاضي › العلامة أبو ي يحيى العتكي » النيسابوري » الحنفي »> شيخ أهل الرأي 
بخراسان » وقاضي هراة » ارتحل في الحديث » وسمع يزيد بن هارون » وشبابة بن سوار » وآخرين » حدث 
عنه : العباس بن حمزة » وأبو يحيى البزار . وإبراهيم بن محمد الفقيه » وآخحرون » قال الذهبي : متهم » كذبه 
ا لحاکم في تاریخه » مختلف في عدالته » توفي سنة سبع وستین ومائتین . ( انظر : ميزان الاعتدال ۲٣۰/۲‏ › 
سير أعلام النبلاء ٤٤١1/١٠١‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ حسن ] » وما أثبتناه من صحيح ابن حبان . 

(۳) هو : الحسين بن الوليد القرشي » مولاهم أبو علي » ويقال أبو عبد الله الفقيه » النيسابوري » ولقبه 
کمیل ا و او ا ا رهن آل راان زف را غا ا عدا ن 
أحمد بن حنبل » قال الخطيب : قدم بغداد وحدث بها » كان ثقة فقيها قارئا للقرآن » روى عن قيس بن 
الرييع » ومالك بن أنس ومحمد بن راشد » وعكرمة بن عمار » وآخرين » روى عنه : إبراهيم بن منصور آبو 
الأزهر وأحمد بن نصر » وعدة » قال الحاكم : مات في وطنه بنيسابور » سنة اثنتون ومائتين » ودفن في مقبرة 
الحسين بن معاذ . ( انظر : تهذیب الکمال ٤۹٥/٦‏ » تاريخ بغداد ۱٤٤/۸‏ ) . 

. ) ۱٠١١ ( اخحرجه ابن حبان في صحیحه في ذكر الخبر المدحض ( ۳۲۰/۲ ) » الحديث‎ ) ٤( 

ر کو مد ن رر ن دة لاط الا شخ ا ار اة ارما وزی ال 
الطالقاني ثم البلخي ثم ا لمكي » وهو من أبناء الشمانين أو أزيد » وقال حرب الكرماني : أملى علينا سعيد بن 
منصور نحرًا من عشرة آلاف حديث من حفظه » سمع من مالك بن أنس » والليث بن سعد » وغيرهما › 
روى عنه : أحمد بن حنبل » وأبو ثور الكلبي » وأبو أحمد الدارمي » وغيرهم » توفي بمكة في شهر رمضان 
سنة ۲۲۷ » وهو صاحب کتاب السنن . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۲٤۳/۹‏ » ميزان الاعتدال ٠١۹/۲‏ ) . 
(1) في ( ن ) :1 لا تساوي ] . (۷) في ( ع ) :1 يعم ]. 

CE Bl E ECC Ga ENED‏ . وهو : عبد الله بن ابي بكر بن 
محمد ؛ لأن الطحاوي أخرجه من طريق عبد الله بن ابي بكر عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم في 
المعاني ( ۷۲/١‏ ) . 


اا ا ی 


ابن عيينة قال : كنا إذا رأينا الرجل يكتب الحديث [ عن جماعة ] ٠‏ منهم عبد الله | 


٩‏ - وقد روي هذا غ روي عن عروة ؛ فقد دلس به › ويينهما. 


1 رجل ] ٩‏ » وهو عبد الله بن ابي بكر ”° . 
۷ - فإن قالوا : روا هشام بن عروة عن أبيه 


۸ - قلنا : دلس به » والصحیح a‏ بن ابي بكر عن 


عروة %) ,ٍ 


۹ - قالوا : فقد روی أبو إسحاق عن محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن 
ی 8 £ 
زید بن خالد قال : سمعت رسول الله ت یقول : « من مس فرجه فليتوضا  »‏ . 
٠‏ - قلنا : هذا الخبر ما غلط فيه عبد الأعلى بالبصرة . 
- وقال “ علي بن المديني : ما حڏث الا حديثين : 
۲ - أحدهما : قال الطحاوي : سؤال مروان عروة عن مس الذكر 7 كان ع © 


. ) ۷۲/١ ( في المعاني : [ عند واحد من نفر سماهم ] . (۲) راجعه في معاني الآثار‎ )١( 

(۳) هو : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الإمام العلم » حافظ زمانه » أبو بكر القرشي 
الزهري » مولده فيما قاله دحيم سنة حمسين » وفيما قاله غيره سنة إحدى وخمسين » وقيل غير ذلك . من 
أهل المدينة ونزل الشام واستقر بها » روى عن : ابن عمر وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وأنس بن مالك » 
وآخحرين » روى عنه : عطاء بن رباح » وابن أبي ذئب وفليح بن سليمان » قال علي بن المديني : له نحو من 
ألفي حديث » توفي سنة ٠١ ٤‏ في آخر حد الحجاز وأول حد فلسطين » له تصانيف في مغازي الرسول لي › 
وتنزيل القرآن . ( انظر : سير اعلام النبلاء ۱۳۳/١‏ » معجم المؤلفين ۷٠١/۳‏ ) . 

5 . ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 
قال الطحاوي : وهذا الحديث أيصًا لم يسمعه الزهري من عروة ؛ إا دلس به » وقال أيصًا بعد آن أحرج‎ )٥( 
حديث عروة من طريق عبد الله ب ن يي بکر : فصار هذا الأثر إنما هو عن الزهري عن عبد الله ب بن ابي بكر عن‎ 
› عروة » فقد حط بذلك درجة ؛ لأن عبد الله , بن ابي بكر ليس حديثه عن عروة كحديث الزهري عن عروة‎ 
. ) ۷۲/١ ( ولا عبد الله بن ابي بكر عندهم في حديثه بالمتقن . معاني الآثار‎ 

)١(‏ قال الطحاوي : فإن قالوا : فقد روى هذا الحديث أيصّا هشام بن عروة عن أبيه » وهشام ليس ممن تكلم 
في روايته بشيء ؟ قيل لهم : إن هشام بن عروة أيصًا لم يسمع هذا من أبيه وإنما خذه من ابي بكر فدلس به 
عن أبيه . ( انظر : الطحاوي في المعاني ۷۲/١‏ » ۷۳ ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۷۳/١‏ ) . (۸) في ( ع ) : [ قال ] . 

. ) ساقط من ( ع ) › ( م‎ )٩( 


۷/ب 


الوضوء من مس الذك =m‏ ا/۱۸۹ 


بعد موت زيد بن خالد »> وقال عروة : لا وضوء فيه .فكيف يذ كر رواية بسرة وقد 
سمعه من غیرها ٩‏ . 

٠‏ ۳ه - فإن قالوا : رواه عمر ٩”‏ بن شريح » عن ابن شهاب » عن عروة عن عائشة 
عن النبي تر . 

: قلنا : عمر بن شريح ضعيف‎ - ٤ 

. قال البستي 7 : وهو وصاع الحديث‎ - 6٥ 

٩ه‏ - فإن قالوا : رواه ابن عمر » عن النبي قر . 

۷ = قلنا : يرويه صدقة بن عبد الله » عن هشام بن زيد » وصدقة ضعيف » 
وهشام بن زيد ليس من آهل العلم بالرواية » ويرويه أيصًا العلاء بن سليمان » وهو شيخ 
من آهل الكوفة » ضعيف » ويرويه حفص بن عمر الصنعاني » عن مالك عن نافع › 
وحفص ضعيف . والفقات من أصحاب مالك كلهم أوقفوه على ابن عمر ° . 

۸ - فإن قالوا : رواه أبو يوب عن النبي قر © . 

4 - قلنا : رواه إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي فروة عن الزهري » وهو لا يشاك 


. ) ۷٤ » ۷۳/١ ( الطحاوي في معاني الاثار‎ )١( 

(۲) في سائر اللنسخ : [ عمر ] » وفي نصب الراية والدراية : [ عمرو ] وهو : عمر بن سعيد بن سريج عن 
الزهري » قال في الميزان : ابن سريح بسين مهملة لا بشين معجمة » فنسب إلى ال جد › ويقال له : ابن سرحة › 
تكلم فيه ابن حبان وابن عدي » فقال ابن عدي : أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة . ( راجع تهذيب 
الکمال 1۲/۰ » ٦۳‏ » ميزان الاعتدال ۲۰۰/۳ » ۲١١‏ ) . 

(۳) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۷٤/١‏ ) › وأخرجه الدارقطني ( ۱٤۸ › ۱٤١/١‏ ) . الحديث (۹) . 
)٤(‏ هو : علي بن محمد البستي » العلامة » شاعر زمانه » أبو الفتح » قال الحاكم بعد أن روى عنه : هو 
واحد عصره » حدثنا أنه سمع الكثير من أبي حاتم بن حبان اه . روى عنه الحسين بن علي البردعي » وشيخ 
الإسلام أبو عثمان الصابوني » وآخرون » توفي سنة إحدى وأربعمائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ۸٠١/١١‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ( ٠٤١/١‏ ) رقم ( ٠‏ ) » وأخرجه الطحاوي ( ۷٤/١‏ ) . 

)٦(‏ أخرجه مالك في الموطاً باب في الوضوء من مس الشرج ( ٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الوضوء 
من مس.الذکر ( ۱۳١/١‏ ) . 

(۷) أخحرجه ابن ماجه في السنن باب الوضوء من مس الذكر ( ۱٦۲/١‏ ) » الحديث ( ٤٨۲‏ ) » وراجعه في 
مصباح الزجاج في زوائد ابن ماجه ( ۱۹۱/۱ ) › الحدیث ( ۱۹۸ ) » زت الراية ( ١۷/١‏ ) . 
(۸) قال عنه النسائي : متروك الحديث » وقال ابن معين : لا شيء » كذاب » وقال أحمد : لا تحل له الرواية 


إو ا ب ا 

۰ - فإن 7 قالوا : روته أم حبيبة ٩”‏ . ) 

- قلنا : رواه مكحول عن عنبسة ٩‏ » وقد قال یحی بن معين وأبو مسهر ^ : 
لم يسمع مكحول من عنبسة شيعا ^ . 

۲ - فان قالوا : رواه أبو هريرة [ ظله ] © . ) 

۴ - قلنا : یرویه موسی ‏ الخياط عن سعد المقبري ”) » وموسی مجهول ” . 
وإذا ثبت اضطراب هذه الأحاديث وضعفها ؛ لم يجز قبولها » [ مع أنها ] " لو 
صحت ؛ لم يجز قبولها على أصولنا فيما تعم به البلوى » ألا ترى أن الحاجة إلى معرفة 
ذلك كالحاجة إلى معرفة الوضوء من البول ؟ فلو كان ذلك ثابتا لبينه النبي بل بيانا 
عامًا» ولم يخف على عبد الله بن مسعود وعلي وحذيفة وعمار وعمران بن حصين 


عة اجه وة الضعفاء والمتر وکین ص (of‏ اجرح والتعديل ( (TTA Y/Y‏ » تقريب التهذيب 


)١( . )۹/۱(‏ ساقطة من ( م ) . 
(۲) أخرجه ابن ماجه مرفوعًا في الستن ( ۱1۲/١‏ ) » الحديث ( ٤۸١‏ ) » والطحاوي ( ۷١/١‏ )» والبيهقي 
في الکبری ( ۱۳١/۱‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عن نفسه ] . 


)٤(‏ هو : عبد الأعلى بن مسهر الإمام شيخ الشام » أبو مسهر الدمشقي » كان مولده سنة أربعين ومائة » روى 
عن مالك بن أنس وإسماعيل بن عياش وابن عينية . وروي عنه : مروان بن محمد الطاطري » ويحيى بن 
معين » وأبو حاتم الرازي » وآخرون » توفي سنة ۲۱۸ه . (انظر: سير أعلام النبلاء ٠١/١‏ ) . 

)٥(‏ قال الترمذي : وقال أبو زرعة : حديث آم حبيبة في هذا الباب صحيح » وهو حديث العلاء بن الحارث 
عن مكحول عن عنبسة عن أبي سفيان عن أُم حبيبة » وقال محمد : لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي 
سفيان . في الستن في آحر باب الوضوء من مس الذكر ( ٠١١/١‏ ) » وقال الطحاوي بعد أن أخرجه : هذا 
حديث منقطع أيصًا ؛ لأن مكحول لم يسمع من عنبسة بن أي سفيان شيا » راجع نصب الراية ( ٥٦/١‏ › 
۷ ) » الدرایة ( ۳۸/۱ ) . ) 

(1) زيادة من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) . أخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ : «إذا 
أفضی احدکم بيده إلى فرجه حتی لا يکون بينه وبينه حجاب ولا ستر ؛ فليتوضاً وضوءه للصلاة » 
٠٤۷/١(‏ ) » والطحاوي بألفاظ أحرى ( ۷٤/١‏ ) » والبيهقي ( ٠١١ › ٠۳١١/١‏ ) › وأخرجه الحاكم 
في المستدرك ( ۱۳۸/١‏ ) . 

(۷) في سائر النسخ : [ ابو موسی ] › ولعله : [ موسی ] . 

(۸) قال الطحاوي : وإن احتجوا في ذلك أيصًا ( يعنى حديث أبي هريرة من طريق يزيد ) قيل لهم : هذا 
عند کم منکر الحدیث لا يستوي حدیثه شيئًا فکیف تحتجون به ( ۱ ) » واخرجه ابن حبان في صحيحه 
(۹/۲(). (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ المقري ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مع ماأنها‎ )٠١( 


وابن عباس [ رضوان الله عليهم ] “ . ولم يرو ”) وجوب الوضوء فيه عن أحد من 
الصحابة إلا وقد روي عنه خلافه (" . 

4 - فإن قالوا : قد خفي على ابن مسعود التظبيق اا و 
وعلى علي ادخار لحم الأضاحي . 

- قلنا : لا ننكر 7 أن يخفى على الواحد ما تعم [ به  ]‏ البلوى »› وإغا 
ننكر ٠”‏ أن يخفى على الجماعة . 

- ولو ثبت الخبر كان محمولا ” على غسل اليد ؛ وذلك لأنهم كانوا 
امرون © عفرن فاذا مه أضابت الد النجاسة »فام يسل اليد 

۷ - آلا تری آنه روي في خبر هشام عن عروة : « من مس 5 كرف او اسه 
فلشو ضا 0 رلا مك حمل الاين ١‏ غلل الخسل» ويجرز أن يسمي غل اليك 
بوا ت ی ن ر 0 ي مس إبطه فليتوضاً ٩‏ . 

۸ - وقال اکل ا ا ی ع ا 
ال ا اله قي ٩7‏ . 

. » فإن قيل : في خبر ابن عمر : « فليتوضاً وضوءه للصلاة‎ - ٩ 

٠‏ - قلنا : هذه الزيادة لا تعرف © » ولو ثبت » فغسل اليد إذا سمي وضوءًا 


فهو للصلاة (° . 

. ] زيادة من ( ۵ ) › ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ ولم يرد‎ )١( 
. ) ۷۹ - ۷۷/۱ ( راجع هذه الآثار ومعانيها والتعليق عليها في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
. في ( ۴ )+( ع ) :[لایکر].  (ه) ساقط من ( م ) + (ع)‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ینکر ] . (۷) في ( م ) : [ مجهولا‎ )1( 


(۸) في ( م ) : [ يستحروك ] › وفي ( ع ) : [ ينحرونه ] . 
(۹) أخرجه الدارقطني ( ٠٤۸/١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » وأخحرجه البيهقي في الكبرى في باب في مس الانشيين 
)٠١( . (1۸/۱ (‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ مس الأشين ] . 
)١١(‏ أخرجه الدارقطني في باب ما روي في مس الإبط ( ٠١١/١‏ ) » الحديث ( ۳ ) . 

(۱۲) اخرجه ی ی ای اب ب چا ی ار عا عر التار ( ۱۱٤/۱‏ ) الحدیث ( ۷۹) . 
)١۳(‏ الدليل على ذلك : حدیث عبید الله بن عکراش عن أبيه عکراش بن ذوئیب » اخرجه الترمدئ مطر لا 
في السنن في كتاب الأطعمة باب ما جاء في التسمية في الطعام ( ۲۸۳/٤‏ ) » الحديث ( ۱۸١۸‏ ) . 
)١٤(‏ في ( م ) : [ لا يعرف ] . | 
)٠١(‏ ومن وجب الوضوء من مس الفرج ؛ فهم يثبتون هذه الزيادة ويستدلون بقوله مبلق : « من مس فرجه 
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› قالوا : خبرنا متأحر ؛ لأن طلق وقد والنبي له بيني [ في ] ”“ المسجد‎ - ١ 
. © وخبرنا رواه أبو هريرة » وهو متأخر الإسلام‎ 

۲ - قلنا : قد بني المسجد مرتين ؛ فيجوز أن يكون وفد في الثانية ”“ » ورواية 
اي هریرة [ لا تدل ] ٩‏ على تأخر روایته ؛ لأنه قد روی خبر ذي اليدين وقد قيل : 
قل انل 

۴ = وقال عبادة ٩‏ : ما کل ما تحدتکم به سمعناه من رسول الله تر ٩‏ 
ولكن حدث بعضنا بعصا فقلنا : قال البي قر ”© . 

4ة د فال ٠‏ غير اقل وت و فة الا حياط 


› قلنا : خبرنا معلل » فثبوت الحكم بالعلة نقل ”''“ عما كان عليه في العقل‎ - ٥ 
Gs ویفید جواز القاس » و" تمو‎ 


فليعد الوضوء » أخرجه ابن حبان في صحیحه » وقال ابن حبان : لو کان منه غسل الیدین كما قال بعض 
الناس ؛ لا قال بتر : « فليعد الوضوء » إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء ؛ الذي هو للصلاة . 

)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( 0 ) +> (ع). 

زک کا ا کت کرو ی ای کن کر و ا کن کی کا 
قدومه على البي بإ أول سنة من سني الهجرة ؛ حيث كان السلمون پينون مسجد رسول الله بلي » وقد 
روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذ كر على حسب ما ذكرناه قبل » وأبو هريرة أسلم سنة سبعة من 
الهجرة ؛ فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق بن علي بسبع سنين في صحیحه ( ۳۲٠/۲‏ › 
۲۱ ) الحدیث ( ۱۱۰۸ ) . 

(۳) لقد أثبت صاحب بغية الألمعى في تخريج الزيلعي أن بناء المسجد وقع مرتين » وقدم على ذلك شواهد 
كافية مع الإشارة إلى كل مصدر من مصادرها في ذيل نصب الراية ( 171/١‏ > 1۷ ) . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 لا یدل‎ )٥( ) . في ( ن ) :1 آبو]‎ )٤( 

. ] ع ) . (۷) في ( م ) :1 عبارة‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٦( 

(۸) زيادة من ( م ) › ( ع ) . 

)٩(‏ لم نعثر على خبر عبادة » وله شاهد عن آبي إسحاق عن البراء بن عازب قال : ما كل الحديث سمعناه 
من رسول الله ّل ؛ كان يحدثنا وكتا منشغلين في رعاية الإبل » وعن ابن عباس قال : قال رسول الله تر : 
« تسمعون ويسمع منكم » ويسمع من الذين يسمعون منكم » أخرجهما الحاكم في المستدرك ( ٠٥٤/١‏ ) 
وقال : صحيح على شرط الشيخين وليس به علة ولم يخرجاه . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مقل‎ )٠١( 


الوضوء من مس اذك ا 
من هذا الوجه على تأخر خبرنا . 
١ه‏ - قالوا : كل ما أوجب الطهارة الكبرى فمن جنسه ما يوجب الصغرى › 
كالخارج من السبيل . 
۷ - قلنا : ييطل بالنوم والجنون » ثم نقول بموجبه في مس الفرج بالفرج . 
۸ - قالوا : المني يوجب الغسل » وما يجلبه ”“ يوجب ” الغسل » والمذي 
يوجب الوضوء » [ فما جلبه يوجب الوضوء ] ( . 
4 - قلنا : المني ها أوجب الغسل أوجب غاية ما يجلب » فكذلك في المذي 
يجب أن يوجب الوضوء غاية ما يجلب المذي » وهو التقاء الفرجين . 


# #*# #* 


. ] في ( ن ) : [ یحبکه ] . (۲) وفي ( م ) › ( ع ) :[ موجب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )۳( 


۱۹4/۱ کكتاب الطهارة 


3 E 


نقض الطهارة بخروح النجاسة من البدن 
إلى موضع يلحقه التطهير 


0۹۰ — أصحابنا : إذا حرجت النجاسة من البدن إلى يلحقه حکم 
التطه. YT‏ الطهارة Ur‏ 

۱ - خالاقا للشافعي ( . 

۲۴ - لا روي 7“ أن النبى قر قال لفاطمة ” : « إنما ذلك دم عرق وليست 
بالحيضة » فتوضئي ”“ لكل صلاة » ”"“ . فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم کونه 
دم العرق ( وهذا عام لسائر الدماء . 


۴ - قالوا : هذا تعليل ‏ لنفى كونه حيصًا ؛ لأنه أأشكل عليها بالحيض . 
‰4 - قلنا : يجوز أن يكون التعليل للأمرين » ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة 


] في ( م ) : [ نقضته الطهارة ] »> وفي ( ع ) : [ نقصه للطهارة‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس الخرج ؛ اننقضت الطهارة . ( انظر : بدائع 

الصنائع ۲٠/١‏ » الهداية مع فتح القدير ۳۸/١‏ › مختصر الطحاوي ص ۱۸ › المبسوط > حاشية ابن 

. ) ٩۹٩ › ٩٤/۱ عابدین‎ 

a CS a E Gk e a‏ غير افرع 

الثلاثة : القبل والدبر والذكر . ( انظر : الأم ٤/١‏ مختصر المزني ص ۳ › > ٠‏ الوسيط ٠٠٥/١‏ ) . 

( وانظر : المدونة في القرحة تسیل ۱۹/۱ › ۲۰ › الاستذکار ۲٠۹ » ۲۱۸ ۰ ۲۰۰ - ۱۹٩۸/۱/۱‏ » الكافي 

لابن عبد البر ٠١١/١‏ » بداية امجتهد ۳١ › ٠٠/١‏ » الإفصاح ۷۹/١‏ » الكافي لابن قدامة ٤۲/١‏ » المسائل 

الفقهية ۸٦/١‏ › المغني )٤( . ) 1۸۷ › 1۸٤/١‏ في (م)›>(ع ) :[ با روي ]. 

)٠(‏ فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية . تزوجها عبد الله بن جحش 

فولدت له محمدًا . روت عنها عائشة حديث الاستحاضة . انظر ( الإصابة ۱۹۱/۸ - الاستيعاب ۲٠۱۸/۷‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتوضاً ] . 

(۷) أحرجه البخاري في الصحيح باب الاستحاضة » وفي باب غسل الدم ( ۳ه › 1١‏ › 1۷ ) » ومسلم في 

الصحيح باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ٠١۸/١‏ ) » ومالك في الموطاً كتاب ما جاء في المستحاضة 
باب وقت الصلاة ( 11/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء في المستحاضة ( ۲۱۷/۱ ۲۱۸۰ ) › 

الحديث ( ٠٠١‏ ) » والنسائي في الجتبى باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ( ۱۲۲۳/۱ › ٠١٤١‏ ) › وابن 

ماجه في الستن ( ٠ ..) ۲٠٤/١‏ (۸) في (ن) :[ دلیل ] . 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البإدن_ ‏ ا |40 


خاصة ؛ لأنها سألته عن الحكم المسئول عنه . 

. قالوا : التعليل وقع على الدم الخارج من السبيل‎ - ٥ 

۹٦‏ - قلنا : السبيل ما جرى له [ ذكر في العلة ] © » ونما هو صفة 
الأصل العلل » فلا يضم إلى العلة »> كما لا يضم إلى علة الربا ”> كون 
المعلول با 

۷ - ودل عليه : ما روی ‏ زاذان عن سلمان » قال : رآني رسول الله چ 
وقد سال من أنفي دم » فقال : « أحدث بك وضوءًا » © . 

۸ - قالوا : رواه أبو خالد الواسطي ”“ » وهو عمرو القرشي . قال أحمد 
ويحیى : أبو خالد كذاب ” . 

۹ - قلنا : أكثر ما قال الدارقطني : إنه متروك الحديث . وإنغا طعنوا لأنه صاحب 
زيد بن علي ا ” » وهذا ليس بطعن . 


۰ - ویدل عليه : ما رواه ابن طاووس عن أبیه عن ابن عباس قال : کان رسول. 


. ] ساقطة من ( ن ) .. (۲) في ( ن ) : [ الريا‎ )١( 

(۳) في ( ن ) :1 ما رواه ] . 

)٤(‏ وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في الستن باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة 

ونحوه ( ٠١٦۹/۱‏ ) » الحدیث ( ۲۳ ) » والطبراني في الکبیر ( ۲۳۹/٦‏ ) » الحديث ( 10۹۹ ) » وراجع 

أيصًا نصب الراية ( ٤١/١‏ ) . ) (*) في ( ۰)۴ ( ع ) ي 

7( قال الدارقطني بعد أن رواه من طريق آخر : عمرو القرشي هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطلي 

متروك الحديث » وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين : أبو خالد الواسطي كذاب . ر انظر : كتاب العلل 

ومعرفة الرجال ۷۸/۲ » ١١٠١ء ١۱۷١‏ الجرح والتعدیل ۲۳۰/٦‏ ۰ کتاب الجروحين e‏ » ميزان .الاعتدال 

. ) 1۹/۲ تقریب التهذيب‎ « YoA « YoV/Y 

وقال ابن حبان في حق يزيد بن عبد الرحمن a e‏ 

› به إذا وافق الثقات‎ SG CEG E 

فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات ؟ . ( انظر : کتاب انجروحین ۳/ ٠۰١‏ » ال جرح والنعدیل ۲۷۷/۹ » ميزان 

. C۲۳ رقم‎ > et الاعتدال‎ 

(۷) هو : زد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب كه » وهو الذي ينسب إليه الزيدية » وكان ذا علم 

وجلالة وصلاح » روى عن أبيه زين العابدين وأخيه الباقر وآخرين » وروى عنه ابن أخيه جعفر إن محمد 
٠ e‏ ه » وقيل غير ذلك . ( انظر : تقريب التهذيب رقم 

۹ » سیر اعلام النبلاء ۱۸١/١‏ ) 


۱۹٦/۱‏ س کتاب الطهارة 
© ) 
الله قر إذا رعف في الصلاة توضأً وبنى ' 

۱ - وروی ابن جريج عن اين أبي مليكة عن عائشة عن النبي بلي أنه قال : 
« من قاء أو رعف في صلاته ؛ فلينضرف ولیتوضا › ولیین على ما مضی من صلاته ؛ ما 
لم يتكلم أو يحدث » ٩‏ . 

۴ - وروی عمر بن عبد العزيز ” » عن عثمان الداعي ٩‏ عن النبي مي أنه 
قال : « الوضوء من کل دم سائل » “ . 

۴ - قالوا : رواه یزید بن خالد ٩”‏ » عن یزید بن محمد »› وهما مجهولان › 
وعمر بن عبد العزيز لم يسمع من عثمان . ) 

٤£‏ - قلا : جهالة الراوي ۷ تقدے ۷ ي روایته ¢ لان المعتبر إسلامه م 
العدالة " » وإرسال الخبر لا يؤثر فيه عندنا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن رياح بهذا الإسناد ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » وقال الدارقطني بعد أن 

أحرجه : عمر بن رياح متروك . 

(۲) أخرجه الدارقطني ( ٠١١ - ٠١۳/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب ما جاء في البناء على الصلاة ( «A°/\‏ 

) » الحديث ( ٠» ) ۱۲۲١‏ والبيهقي في الكبرى باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث 

١٤١۲/١‏ ) . قال الدارقطني بعد أن صححه : عن ابن جريح مرسلا . وأما حديث ابن جريج عن أبي مليكة عن 

عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء . راجع ترجمة إسماعيل بن عياش في المغني ( ۸١/١‏ ) › 

الترجمة ( 1۹۷ ) » تقريب التهذيب ( ۷۳/١‏ ) › الترجمة ( ٥٤١‏ ) . 

() هر : عمر بن عبد العزيز بن مروان > الإمام الحافظ الجتهد الزاهد العابد السيد › مير انين حلا بر 
حفص القرشي الأموي » ڈ ثم المصري » الخليفة الزاهد الراشد » أشج بني أمية » حدث عن اللا جار 

ابن ابي طالب » والسائب بن يزيد » وسهل بن يزيد وآخحرين » حدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه » وأبو بكر 

ابن حزم » ورجاء بن حيوة » وآخرون » روى خليفة بن خياط أنه مات يوم الجمعة نمس بقين من رجب سنة 

إحدى ومائة . ( انظر :: سير اعلام التبلاء ٥۷٦/۰‏ » طبقات ابن سعد ۳۲۰/۰ ) . 

. ] في سائر النسخ : 7 عن عشمان الداعي ] ولعل الصواب ما جاء في سنن الدارقطني : [ تيم الداري‎ )٤( 

وهو : تيم بن أوس بن خارجة الداري » صحابي مشهور . ( انظر : أسد الغابة ۲١٠/۱‏ › تقريب التهذيب 

)C ۱‏ . (ه) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ ( ٠١١/١‏ ) 

(1) يزيد بن خالد الحمداني أبو خالد الرملي » الزاهد » ذكره ابن حبان في كتاب اللقات » مات سنة اثنتين 

وثلائين ومائتين » وقيل غير ذلك . ( انظر : تهذيب الكمال ٠٠١/۴۲‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لا يقدح ] . 

(۸) في ( ن ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) : [ في العدالة ] . 


۱/1 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن 


e0‏ — وروی أبو هريرة [ طب ] (“ أن النبي لر قال : « ليس في القطرة والقطرتين 
من الدم وضوء حتى يكون دما سائلا  »‏ . ولأنها نجاسة خارجة من البدن ؛ فكان 
نوعها تأثير في إيجاب الوضوء » كالخارج من السبيل ٠.‏ 

ولان الطهارة على ضربين : طهارة إزالة » وطهارة حدث » فإذا جاز أن تنعلق ° 
إحدى الطهارتين بالخارج ‏ من غير السبيل فالأخر مثله | 
ولان الحكم يتعلق بالخارج دون المسلك » بدلالة احتلاف الحكم باختلاف صفة 
الحارج مع اتفاق المسلك . ولأن أحد نوعي الطهارة يعتبر فيه الخارج دون المسلك » 
فكذلك النوع الأحر . 

٩‏ - ولا يقال : إن الريح والدود والحصى ينقض الوضوء من السبيل ولا ينقض 
من غيره » واخحتلف الحكم باختلاف المسلك ؛ وذلك لأن الحكم يختلف بالخارج 
أيصّا » ألا ترى أن نجاسة ما حرج من السبيل أغلظ فتعلق بقليلها الوضوء » ولم يتعلق 
يقليل غيرها ؟ وإذا ثبت اععتبار الخارج النجس » وهو موجود من غير السبيل ؛ 
فض “ الوضوء . 

۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة ان النبي م قال : ( لا وضوء إلا من صوت 
أو ریح ¢ 

۸ - والجواب : أنه لا يكن اعتبار عمومه ؛ لعلمنا أن نواقض الوضوء كثيرة 
بالاتفاق » وٳذا لم يکن اعتبار عمومه قصر على سببه » وهو ما روي أنه له سئل عن 
الشاك فقال ذلك » فكأنه قال : لا وضوء عند الشك إلا من صوت أو ريح . 


.) زيادة من ( م ) › (ن) 76ع‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني ( ٠١۷/١‏ ) » الحديث ( ۲۸ » ۲۹ ) » وضعفه الدارقطني من قبل الرواة . راجع 
نصب الراية ( ٤٤/١‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالأخرى‎ )٤( 

(°) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰( ع ) 1 فنقض ] »› وما تناه من ( ان ) . 

(1) أخرجه أحمد في المسند ( ٤۷١/١‏ ) » والترمذي في السنن باب لا وضوء إلا من حدث ( ۱( 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين ( ۱١۷/١‏ ) ء 
وأخحرجه مسلم في في الصحيح > باب الدليل على من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك ( ٠١١/١‏ ) » وأبو داود في السغن - باب إذا شك في الحدث ( ٠١ › ٤۹/١‏ ) » وأخرجه البخاري في 
الصحيح كتاب الوضوء ( ۳۸/١‏ ) . 


۱۹۸/۱ کات ا 
۹ - قالوا a‏ : اححجم رسول الله باه فصلى ولم 
یتوضاً » ولم یزد على غسل محاجمه ٩‏ . 
۰ - 9 قلا : رواه صالح بن مقاتل ٩‏ > وهو مجهول » وحميد الطويل مدلس "» 


ولم يروه عن حميد من الأثبات أحد ‏ وإنما رواه أو أيوب القرشي . ولأن اكثر ما فيه أنه 
م یشاهده یتوضاً فیجوز أن یکون توضاً بغیر حضرته . 
۱ - احتجوا : بحديث ثوبان ١‏ أنه قال للنبي بي : أفريضة الوضوء من القيء؟ 
ل : « لو كان فريضة لوجدته في القران  »‏ . 
۴ - قلنا : قال الدارقطنى لم يروه / عن الأوزاعي غير عبيدة بن السكن »> وهو 
کر ادرف . ولأن ابي له نفى كونه فرصا » وكذلك نقول ؛ ° لأنه ليس بفرض 
عندنا » ونما هو واجب . 

والفرض ما ثبت بنص القرآن وبدلائل مقطوع بها 7٩ء‏ ألا تری أن الي ل لم 
يقصد إسقاط وجوب ما ليس في القرآن » فثبت أنه اراد ما ذكرناه . 

۴ - قالوا : حارج من غير مخرج الحدث ۳ » کالدود . 

٤‏ - قلنا : اعتبار الغرج لا معني له ؛ لا ذكرناه » ولأن الدود لا ينقض الطهارة 
بنفسه » ونما ينقض النجاسة المقارنة له »> وما كان من السبيل فنجاسته غلظ »> فلم يتعلق 
بقليله وإن تعلق بكثيره » ولخفة النجاسة تأثير بالاتفاق ”“ » كبول ما يؤكل لحمه وبول 


فما 


(۱) أخرجه الدارقطني ( ٠١۲ » ۱١۱/۱‏ ) الحديث ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى باب ترك الوضوء من 
خروج الدم من غير مخرج الحدث ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ مقاتل بن صالح ] والصواب ما أثبتناه بالتقديم والتأحير من سنن الدارقطني والبيهقي . 
راجع ترجمته في الغني في الضعفاء ( ٠٠٠/١‏ ) الترجمة ( ۲۸٤۳‏ ) . 

(۳) هو : حميد بن أبي حميد الطويل البصري » ثقة مدلس » وقال أبو حاتم : ثقة لا بأس به » وعابه زائدة لدخوله 
في شيءَ من أمر الأمراء . ( انظر : الجرح والتعدیل ۲٠۹/۳‏ » الترجمة ٩1١‏ » المغني في الضعفاء ۱۹٩٦/۱‏ › 
تقريب التهذيب ۲٠۰۲/۱‏ ) . 

)٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م۴ ) » ( ن ) 1ب وقي ( ع( : 1 أاتة ٠]‏ لمل الصواب ما يتاه من سان 
الدارقطني » ونصب الراية . 

)٥(‏ هڏا جزء من حديث ثوبان أخرجه الدارقطني ( ۱۹/۱ ) › الحدیث ( ا 
أخرجه :٠لم‏ يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن » وهو منكر الحديث . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يقول ]۰ ٠‏ (۷) في ( م ) : [ مقطوع » مقطوع بها ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الحديث ] . (۹) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ تأثير الاتفاق ] . 


۸ 


نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن ۱۹۹/1 


ب و ار فاي 

٥‏ - قالوا ا 

- قلنا : القليل قد يسقط “ حكمه لقلته وإن لم يسقط حكم الأكثر » كما 
عفي عن إزالة قليل الدم وإن لم يعف عن كثيره . 

۷ - ولأن المعنى في البلغم أنه لا تتعلق به رای الارن فلم عق ب 
الأخرى bk.‏ تعلق بالخارج [ من ] )۲( إحدی (T)‏ السبيلين (٤(‏ أحد )٥(‏ الطهارتين 
جاز أن تتعلق ٩‏ به الأخرى . 

۸“ - قالوا ا ا ا وت ر وه ا ا 
غیره › کالغسل . 

۹ - قلنا : يبطل بطهارة النجاسة کیل خر سلب کش ار یار 

قصبة الذ كر على وجه الدفق والشهوة ڈ ثم انفصل من جراحة في الذ كر » » تعلق به الغسل 
عندنا » ویترجح [ ما ذکرناه ۲ ۳ ا ناقل ومثبت مثبت لحکم شرعي ومسوی لطهارة 
الحدث والإزالة . ) 


X*# X* #* 


.. ) في ( ن ):[ سقط ] . (۲) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( ٠ 

(۳) هكذا في جميع النسخ » ولعلها : 1[ أحد] . )٤(‏ في ( م ٠)‏ (ن) > (ع) :1[ السبيل ] . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » ولعلها : [ إحدى ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 


۲۰۰/۱ 


نقض الوضوء بالقهقهة قي الصلاة 


۰ - قال أصحابنا اا اوا الوضوء 9 

- خلافا للشافعى (" 

O ao 
› ” الجهني (“ : ن النبي مر كان يصلي وأصحابه خلفه » فجاء أعرابي فتردى في زبية‎ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقض‎ )١( 

(۲) قال في الميسوط : إن كان الضحك دون القهقهة مضى على صلاته » وإن كان قهقهة »› استقبل الوضوء 
والصلاة ناسيًا كان أو متعمدًا . ( انظر : الهداية ١‏ » مجمع الأنهر ١ ٠/١‏ ب المبسوط ۷۷/١‏ »۰ فتاوى قاضي 
خان في هامش الهداية ۳۸/۱ » بدائع الصنائع ۳۳/۱ »› حاشية ابن عابدین ۱۰۲/۱ ۰ ٠١۳‏ ) . 

(۳) قال النووي : وكذلك لا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي . ( انظر : امجموع شرح المهذب 1/۲“ 
مختصر الزني ص ٤‏ › الكافي لابن عبد البر باب ما يوجب الغسل ٠١١/١‏ » بداية امجتهد الباب الرابع في 
نواقض الوضوء ٤١/١‏ »› المغني باب ما ينقض الطهارة ۱۷۷/۱ › ۱۸۸ › امحل بالاثار ۲٤٤ › ۲٤۳/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ زادان ] وفي ( م ) › ( ع ) : [ زاد ] » والصواب ما آثبتناه > هو : منصور بن زاذان ۽ 
الإمام الرباني » شيخ واسط علما وعملا » أبو المغيرة الثقفي » مولاهم الواسطي . ولد في حياة ابن عمر › قال 
ابن سعد : كان ثقة » حجة » سريع القراءة يريد أن يسترسل » وكان يختم القرآن في الضحى » وكان يختم 
القرآن في اليوم مرتين » ويصلي الليل كله » روى عن أنس بن مالك » وأبي العالية » والحسن › واين سيرين › 
وآخحرين » وروى عنه : شعبة وجرير بن حازم وأبو عوانة وآخرون » قال يزيد بن هارون : توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائة > وقيل غير ذلك . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲٤/٦‏ » طبقات ابن سعد ۲۲٠/۷‏ ) . 
)٥(‏ هو : معبد بن خالد الجهنى » اختلفت آراء الاس في تحديد معبد الجهني الذي روى هذا الحديث : هل 
هو معبد الجهني الان ا ذا التابعي » فعند الدارقطني والبيهقي أنه معبد بن الد الجهني 
التابعي » وهو ثقة صدوق في الحديث › رمي بالقدر » وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب : معيد بن خالد 
الجهني يكنى أبا روعة » وذكره الواقدي في الصحابة › وقال الواقدي : أسلم معبد بن خالد قدا » وهو أحد 
الأربعة الذين حملوا ألوية جهينة يوم الفتح > ومات سنة اثتتين وسبعين وهو ابن بضع وثمانين سنة »> وکان 
يلزم البادية . وقال ابن أبي حاتم : هو غير معين بن خالد الذي عندهم أول من تكلم بالقدر بالبصرة . 
(انظر : الاستيعاب في أسماء الأصحاب في هامش الإصابة ٠٥۸ » ٠٥۷/٣‏ » أسد الغابة ۳۹١/٤‏ الإصابة 
في تمييز الصحابة ٤۳۹/۳‏ رقم ۸٠۹۲‏ ) . 
() في ( ۰)۴ (ع) : [ في دينه ] . والزبية بضم الزاي وسكون الباء وفتح الياء : حفرة في موضع عال يصاد 
بها الذئب أو الأسد ونحوه » والجمع زیی . ( مختار الصحاح ( زيي ) ۲٠۸‏ > المصباح المنیر ۲۳٠٣/۱‏ ) . 


۲۰۹/۱ 


مص الوضوء بالقهقهة في الصلاة 


والصلاة ‏ . | 
وروی سلام بن مطيع “ عن البي بر القصة ‏ . ) 
ورواها الحسن وإبراهيم وأبو العالية عن النبي لل . وروی عمرو بن عبيد ”“ عن 


الحسن عن عمران بن حصين › قال قال رسول الله بال : ( من ضحك في الصلاة 
فليعد الوضوء والصلاة lT‏ 


۲۳“ ¬ وقولهم رواه عمر ‏ بن قيس مسندا عن عمرو › وهو متروك 9 
۴ - قلتا )١(‏ : هذا فقيه مكة ومفتيها » مثل مالك بالمدينة . وروى 
ونه (۱۱) سشعبة » وإعا فل عليه لكثرة ا .> وروأه الحسن عن بي هريره عن 


) . ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) اخرجه الدارقطني في الستن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ فسألت ابن مطيع ] » وفي سار النسخ : 1 وروى سلام بن مطيع ] » ولعل الصواب كما 
جاء في سنن الدارقطني : 1 وروی عن سلام بن ابي مطيع ] . 

وهو : سلام بن أبي مطيع الإمام الثقة القدوة › أبو سعد الخزاعي مولاهم البصري » قال أحمد بن حنبل : ثقة 
صاحب سنة » وقال أيو حاتم : صالح الحديث » روى عن قنادة » وشعيب بن الحبحاب وأيوب وآخرين › 
روى عنه : ابن المبارك » وابن مهدي » وسعيد بن عامر » وآخرون » قال محمد بن محبوب : مات وهو مقبل 
من مكة سنة أربع وستين ومائة » وقيل غير ذلك . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ۳۲٤/۷‏ ) . 

. ) ۱٦۲/١ ( اخرجه الدارقطني في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )٤( 

. في سائر النسخ : [ عمر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني‎ )١( 

() هو : عمرو بن عبيد الزاهد العابد القدري » كبير المعتزلة أبو عشمان البصري » قال النسائي : ليس بشقة › 
وقال حفص بن غياث : ما لقيت أزهد منه » وانتحل ما انتحل » روى عن : أيي العالية ء وأيي قلابة » والحسن 
البصري » وروى عنه : الحمادان » وعبد الوارث » وابن عيينة » وآحرون » وقال الخطيب : مات بطريق مكة 
سنة ثلاث وأربعين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٠٣٠١/٠‏ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في الستن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١٠١/١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ . 
(۸) في جميع النسخ : [ عمرو ] » والصواب ما أثبتناه من الدارقطني في سننه ( ٠٠١/١‏ ) » حديث ( ۱۲ ) »› 
)٩(‏ عمر بن قيس المكي أخو حميد بن قيس المكي » ولي قضاء مكة » ضعيف » ضعفه يحيى بن معين . وقال 
أبو حاتم : ضعيف » متروك الحدیث . ( انظر : الجرح والتعدیل ۱۲۹/۱ »۰ ۱۳۰ » ميزان الاعتدال ۲۱۸/۳ » 
٠» ۹٩‏ تقريب التهذيب 1۲/۲ الترجمة ٤)٩۸‏ ) . 

)۱١(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) اا ا 

. ] في ( ع ) :1[ عن‎ )۱١( 


اس . 

٥‏ - قالوا E N‏ و 
العزيز ضعيف ¢ وأبن أمية مروك : 

“٦‏ ¬ 5 قلنا : قولهم : ( ضعيف ) لا د يحتج به حتى يبينوا جهة الضعف . وأبو أمية 
کا ا ا ا ا 
وروی الحسن بن دينار عن الحسن عن أبي المليح عن ٩‏ أسامة » عن النبي ل 
القصة ° . ۰ 

۷ -- وقولهم : الحسن بن دينار ضعيف ليس ب بصحیح ؛ لان ابا یوسف روی عنه . 
E O O O EE‏ 

X۲۸‏ -— ولأن هذه قصة مشهورة رواها الحسن وأبو العالية وأبن سيرين من هل 
البصرة وأفتوا بها . وروى إبراهيم في علماء الكوفة وأفتوا بها » والزهري في علماء 
بضعف الرجل بالإرسال . 

© وقد قال اين سيرين : كنا نمر ونحن صبيان في الكثاب أن نعيد‎ - ٩4 


. ) ١١ ( الحديث‎ » ) ۱٦٤/١ ( أحرجه الدارقطني في السان باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )١( 
: عبد العزيز بن الحصين الت ركماني : خراساني » ضعيف الحديث » ضعفه يحيى بن معين » وقال أبو زرعة‎ )۲( 
. ) ۱۷۷۷ لا یکتب حدیثه . ( انظر : ا ۸۰/0 »> الترجمة‎ 

(۴) وعبد الكريم بن أبي الخارق أبو أمية المعلم البصري » نزيل مكة » له في البخاري » قال يحبى بن معين وأبو 
حاتم : هو ضعيف الحديث . قال الدارقطني في آخر الحديث ( ٠١‏ ) ص ٠١١‏ : وعبد الكربم متروك 
الحديث » والراوي له عنه : عبد العزيز بن الحصين » وهو ضعيف أيصًا . ( انظر : الجرح والتعدیل ٥۹/٦‏ › 
الترجمة ۳١١‏ » تقريب التهذيب ١٠١/١‏ الترجمة ۱١۸١‏ ) . 

۰] في ( م ) + ( ع ) :[ بن‎ )٤( 

٠ (‏ ) أخرجه الدارقطني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ خالد بن الخلد‎ )٦( 

(۷) قال الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق الزهري عن الحسن بأسانيد مختلفة : فلو كان ما رواه 
الزهري عن الحسن عن النبي ب صحيحا عن الزهري ؛ لا أفتى بخلافه وضده . انظر : سنن الدارقطني باب 
أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ۱٦٦/۱‏ › ۱۹۷ ) › رقم ( ۲١ - ۱١‏ ). 

(۸) في ( م ) : [ نوم ] . (۹) في ( م ) : [ أن یعید ] . 


۲۰۴۳/۱ 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 


الوضوء » وإغا كان يأمرهم في ذلك الوقت الصحابة و ا د 
فجاز أن يبطلها القهقهة > كالصلاة ا ور م 
الصلاة قسمين “ : أحدهما : يوصف ” » والآخر : لا يستحق هذه الصفة . 
فإذا جاز أن ينقض الطهارة ما هو من النجس ‏ » كذلك الآحر . ولأنه مخرج 
يتعلق به الإفطار فجاز أن يتعلق بالخارج منه نقض الوضوء » كالسبيلين . 
۰ - احتجوا ہما رواه جابر : ان النبي ر قال : « الضحك ينقض الصلاة ولا 
ينقض الوضوء ) ° . 
۳١ ١‏ - والجواب : أن الدارقطني قال : إن المنذر بن عمار روى هذا الحديث 1 عن 
E‏ قال رسول الله ل اا ڪا 
ينقض الوضوء » "° . 
۲ - ولان ابا شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي i‏ 0 
۳ - وقد ٩”‏ طرق الدارقطني هذا الحديث عن جابر » قال : والصحيح أنه من 
قوله ('“ . 


, : وقد روى الأعمش عن سعيد عن جابر قال : قال رسول اله لي‎ - ۴٤ 


. ] في ( ع ) :1 لأنها‎ )١( 

(۲) في ( ص ) + ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) هكذا : [ قسمين ] » وفي ( ن ) : [ فتميز ] » ولعلها : [ قسمان ] . 
() في ( م ) ۰ ( ۰)0 ( ع ):[ بوصف ] . 

. ] في ( ص ) : [ ما هو من حبير النجس ] > وفي ( ن ) : [ ما هو من التجس‎ )٤( 

. ) ٥۸ ( الحديث‎ ) ۱۷۳/١ ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ عن ابن أبي شببة الإسناد ] » وفي ( ن ) : [ عن أي الإسناد ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۷) اخرجه الدارقطني باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ۱۷۳/١‏ ) » الحديث ( ٥۸‏ ) . 
(۸) في جميع النسخ : [ أبا شيبة بن إبراهيم ] ] والصواب ما أبتناه » إبراهيم بن عثمان بن عبد الله أبو شيبة 
اعبسي الكوفي » قاضي واسط » مشهور بکنیته » يروی عن زوج امه الحم بن عتيبة وغیره » وعنه کاتبه بزید 

ابن هارون » متروك الحديث » قال أحمد : أبو شيبة جد بني أبي شيبة منكر الحديث » وقال أبو حاتم : : ضعيف 

الحدیث » سکتوا عنه وت رکوا حدیثه . ( انظر : الجرح والتعديل ١٠١/۲‏ » الترجمة ۳٤۷‏ » المغني و في الضعفاء 
١‏ الترجمة ٠٠١‏ » تقريب التهذيب ۳۹/١‏ الترجمة ۲٤١‏ ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع ):[فقد] . 

4۸ ( رقم‎ » ) ٠۷۳ » ۱۷۲/۱ ( أخرجه الدارقطني في السان باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها‎ )٠١( 

. ) ۱٤٤/١ ( والبيهقي‎ » ) ٥۷ ¬ 


۲۰/۱ 


ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة » وذكر أبو يوسف عن ابن أبي ليلى عن 
أبي الزبير “ » عن جابر أنه قال : لا وضوء فيه › وما کان ذلك خاصا یمن ° 
ضحك خلف النبى مقر © . 


٥‏ - وهذا یعارض خبر جابر » فیسقط » وخبرنا روي من غير تعارض . ون ثبت 
حملناه على الضحك الذي دون القهقهة إذا بانت فيه الحروف ؛ لأن ذلك ينقض 
الصلاة عندنا ٠١‏ دون الوضوء . 

۹ - ولا يجوز حمل أخبارنا على الاستحباب ۽ لأن ذلك ليس بقول الاخ : 
ولانه أثبت به الوجوب في إعادة الصلاة ”“ » فكذلك في إعادة الوضوء . ويجوز أن 
يحمل خبرهم على القهقهة في صلاة ال جنازة . 


۷ - قالوا : روی سهل بن معاذ ٠”‏ عن أييه عن النبي بتي أنه قال : ( الضاحك )› 
والتلفت ( والمفرقع أضانة ¢ سواء ( ) 


۸ - قلنا : رواه ابن لهيعة ‏ » وهو لا یعتمد على روایته عن زبان ٩”‏ بن فائد › 
وهو ضعيف جا > ذكره الساجي فى الضعفاء 


. ] في ( 0 ) › ( ع ) :1 عن الزبير‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ۰)۵( ع ):[لن]. 

(۳) أخرجه الدارقطني بلفظ : ليس على من ضحك في الصلاة إعادة وضوء ؛ إنغا كان ذلك لهم حين 
ضحكوا خحلف رسول الله ب » في السنن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ عند ] . )١(‏ في ( م ) > ( ن ) : [ في إبعاد الصلاة ] . 
(1) هو : سهل بن معاذ بن أنس الجهني » شامي نزل مصر » وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين : 
ضعیف . وذکره ابن حبان في کتاب الثقات » روی عن أيه » وله صحبة . وروی عنه : إسماعيل بن يحى › 
وثور بن یزید » وزبان بن قائد » وآخحرون . ( انظر : تهذیب الکمال ۲۰۸/۱۲ ) . 

(۷) أخحرجه الدارقطني في الستن باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها ( 1۷١/١‏ ) » الحديث ( 1۷ ) > 
وابن حبان فی ترجمة سهل بن معاذ بن انس ( ۳٤۳/۱‏ ) . 

(۸) هو : عبد الله بن لهيعة القاضي » الإمام العلامة محدث الديار الصرية مع الليث بن سعد » ولد سنة 
حمس أو ست وتسعين » وطلب العلم في صباه » ولقي الكبار بمصر والحرمين » قال روح بن صلاح : 
لقي ابن لهيعة اثنين وسبعين تابعيا روى عن عبد الرحيم بن هرمز » وعطاء بن رباح وغيرهما » روى عنه : 
حفيده أحمد بن عيسى › والليث بن سعد » وأشهب وغيرهم » مات ل سنة ۱۷٤‏ ه . ( انظر : سير 
اعلام النبلاء ۳١۸/۷‏ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ ريان ] » وفي ( ع ) : [ زيان ] . 


۲٠6/1 


نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة 
۹ - قال البستي : هذا حبر رواه زبان بن فائد ٩‏ عن سهل بن معاذ ٩‏ وقال : 
سهل منكر الحديث » ولست ‏ أدري أوقع الغلط منه أو من زبان بن فائد » على (» أن 
رواية زيان *“ عن رشدين ين سعد ٩‏ وزبان ليس بشيء ٩7‏ ولان الساوي 
الالتفات * › هو ما دون القهقهة ؛ وذلك لا ينقض الوضوء عندنا . 
۰ = قالوا : ما لا یون حدتًا حارج الصلاة فلا یکون حدنًا فيها » کالكلام . 
۹ - قلا : يجوز أن يختلف حال العبادة وما قبلها ” في حال الحظورات » فيغاظ ٠١‏ ° 
ما صادف العبادة » ويخف ما لم يصادفها » كالوطء ‏ في الإحرام والصوم . 
۴ - قالوا : حال الصلاة أحفظ للصلاة مما قبلها » بدلالة رؤية سؤر الحمار 


(1) في ( ص ) : [ ريان بن فائد ] » هو : زبان بن فائد المصري » أبو جوين الحمراوي » قال أبو حاتم : صالح › 

روی له البخاري في کتاب الأدب » وأبو داود والترمذي » وابن ماجه » روی عن سعید وأنس وسهل بن معاذ» 
وروی عنه : رشدين بن سعد » وسعيد بن أبي أيوب » وغيرهما » مات سنة حمس وخمسين ومائة . ( انظر : 

تهذیب الکمال ۲۸۱/۹ ) . 

(۲) سهل بن معاذ بن نس الجهني نزيل مصر » ضعيف » وفي التقريب : لا بأس به إلا في روايات زبان عنه . 
(راجع ترجمته : في الجرح والتعديل ٠٠٤ » ۲٠۲/٤‏ » الترجمة ۸۷۹ » المغني في الضعفاء ۲۸۸/١‏ › 
الترجمة ۲۹۸۲ » تقريب التهذيب ۳۳۷/١‏ الترجمة ٥٦۸‏ ) . 

() في ( م ) : [ ولیست ] . 

)٤(‏ في ( ن ) 1 عن على ] » ولفظ : [ على ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك 
في الهامش . (*) في ( ص ) : [ ریان ] . 

)٦(‏ في سائر النسخ : 7 رشد بن سعيد ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من كتاب ابن حبان الجروحين وكتب 
التراجم . رشدين بن سعد المهري من هل مصر كنيته أبو الحجاج » قال يحيى بن معين : ليس بشيء › وقال 
النسائي : متروك الحديث › قال ابن حبان : كان ابن لهيعة ورشدين بن سعد لا بباليان ما دفع إليهما فيقرآنه › 
وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه یکتب حدیثه . انظر : الکامل ٠١١ - ۱٤۹/۳‏ » الترجمة 114/۱۹ » 
امجروحون ۲۹۹/۱ » ٠٠١‏ » المغني في الضعفاء ۲۳۲/١‏ » الترجمة ۲۱۲۲۳ » تقريب التهذيب ۲١۱/١‏ ) . 
E)‏ : [ وهو زبان الساسي ] وما أثبتناه من كتاب الجروحين . قال البستي : سهل ين معاذ بن 

آنس یروي عن أيه » وروی عنه زبان بن فائد » منكر الحديث جدًا فلست أدري أوقع التخليط في حديثه منه أو 
من زبان بن فائد . في ترجمته : منکر الحدیث جدًا . ( انظر : الجرح والتعدیل ٦۱٦/۳‏ › امجروحین ۳۰۹/۱ » 
١‏ » الغني في الضعفاء ۲۳٠/١‏ » تقريب التهذيب ٠. ) ٠١۷/١‏ 

(۸) في ( م ) : [ الالتفاوت ] » ( ن ) : [ إلا التفاوت ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وما فيها ] . 

. ] ع ) : [ امحصورات ] » وفي ( ن ) : [ فتغلظ‎ ( ٠ ) 2 ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

| . ] في ( م ) + ( ع ) :7 کالوطن‎ )١١( 


۲۰٣/۱ 


عند كم » ورؤية الماء عندنا . 

۴ - قلنا : أما رؤية الماء ؛ فلا يختلف عندنا في التيمم › وأما سؤر الحماز ؛ فلا 
يختلف ايسا ؛ لأن من رأى سؤر الحمار من غير الصلاة فصلى بالتيمم ثم صلى به 
جاز» وفي الصلاة إذا أداها بالتيمم © ثم استعمله وصلى جاز فلم يختلف عندنا » ثم 
المعنى في الكلام أن جنسه يوجد في الصلاة غير مفسد لها » وجنس القهقهة لا يوجد 
إلا مدا > وهو ما یوجد باخحتیاره وغیر اختیاره › فجاز أن ينقض الوضوء 
٤4‏ - قالوا : ما لم يکن حدثا في صلاة الجنازة ‏ والعيدين لم يكن حدثا في 
غیرها . | 

٠‏ - قلنا : أما في العيدين فهو حدث » وأما الجنازة فقذ حف حكمها في 
الطهارة ؛ فجاز أن يخف ما يوّثر فيها . 

. قالوا : کل ما لم یکن قلیله حدئًا لم یکن کثیره حدئًا » کالمشي‎ - ٦ 

۷ - قلنا : يمتنع أن يختلف قليل القهقهة وكثيرها في الوضوء كما اختلف في 
الصلاة » وتبطل بالخارج من غير السبيلين عندنا . 


*# X* 


. ] في ( م ) > ( ن )۰ ( ع ) :1 بالنسي ] . (۲) في ( ع ) : [ في الصلاة اجنازة‎ )١( 


۲۰۷/۱ 


حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة 
oO & “lll‏ 
حڪم الني اذا ڪان بلا دفق أو شهوة ِ 


۸ - قال أصحابنا : إذا حرج المني على غير وجه الدفق والشهوة » لم يجب 
الغسل ( , 

. ٩ خلافا للشافعي‎ - ٩۹ 

. لأنه خارج على غير وجه الدفق والشهوة » فلم يتعلق بخروجه جنابة » كا مذي‎ - ٠ 

1 - وقولهم : إن قولکم جنابة احتراز کم عن الحيض > ولا فالغسل من ال جنابة 
والحيض سواء » غير صحيح ؛ لأن قولنا و 
ويؤثر في المنع من الوطء » ولأن خحروج المني على وجه الدفق والشهوة أعلى أحواله » 
وهو المعتاد » وروج ای عرو الدفق آدنی أحواله > وهو النادر » فلم يتعلق بالادنی 
منه ما يتعلق بالأعلى »› > کدم الحيض والاستحاضة › ون خارج لا يجب به المضمضة 
فلم یجب به الغسل > کالیدین 7 


۲ - احتجوا : بقوله اك : « لاء من الماء م © . 
۴ - الجواب : أن هذا الخبر لم يثبت عن النبى 7 ي > ونما هو من قول 


)١(‏ قال الكاساني : ومنها - أي ما يوجب الغسل - أن ينفصل الني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن 
ضرب على ظهره ضربًا قويا أو حمل حملا ثقيلا » فلا غسل فيه عندنا . ( بدائع الصنائعم ۳۷/١‏ › تحفة 
الفقهاء ۲٠/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٦٠/١‏ - 1۳ ) . 

(۲) قال الشافعي : فمن رأى الماء الدافق متلذدًا أو غير متلذذ فعليه الغسل . ( انظر : الام ٠٠/١‏ حاية العلماء 
باب ما يوجي الحدث ۱۷۰/۱ > الوسيط الباب الرابع في الغسل ٤۲۳/١‏ » امجموع باب ما يوجب الغسل . 
۲ »۰ ۱۳۹ » الحلى بالاثار في الأشياء الموجبة غسل الجسد کله ۲۰۲/۱ » ۲٠۳‏ » مسألة ١۷۳‏ ) . 
(وانظر : الكافي باب ما يوجب الغسل ٠١١ » ٠١١/١‏ » بداية المجتهد الباب الثانى فى معرفة نواقض هذه 
الطهارة ۸٤/١‏ » الكافي لابن قدامة باب ما يوجب الغسل ٠١/١‏ » المغني ا ۱ )›/). 
(۲) في ( ت ) : [ کابدن ] . 

)٤(‏ اُخرجه ابو داود في آخر باب الاغتسال ٠۰/١‏ » وأحرجه مسلم من هذا الوجه بزيادة : « إنغا الماء من 
الماء» ( ٠١۴/١‏ ) » والنسائي في باب الذي يحتلم ولا رى لاء ( ٠٠١/١‏ ) » وابن ماجه في الستن باب الاء 
من الماء ( ۱۹۹/۱ ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) :1[ عن رسول الله ] . 


ااا م 1 


۲۰۸/1 کتاب الطهارة 


الأنصار (“ » فلو ثبت كان معناه : الاغتسال من الإنزال ° . 

. ولا يقال إتزال إلا فيما استحدثه الإنسان » وذلك لا يوجد فيما اختلفنا " فيه‎ - ٤ 

٥ه‏ - قالوا : إنزال يوجب أن يتعلتق به الاغتسال » كما لو كان للشهوة “ . 

٦ه“‏ - قلنا : لا نسلم أنه إتزال » ولأن العنى فيما كان لشهوة أنه خرج على أعلى 
أحواله » فتعلتق به أعلى الطهارة »> كدم الحيض › > وهذا حرج على أدنى الأحوال »> فلم 
يتعلق به أعلى الملهارة » كدم الاستحاضة . 

۷ه - قالوا : ما أوجب الاغتسال إذا كان للشهوة فإنه يوجبه إذا كان لغير 
الشهوة» كالتقاء الختانين / . 

٠۸‏ - قلنا : الموجب له الإنزال للشهوة » وذلك لا يتصور لا كان لغير الشهوة ؛ 
ا ع کی یا ل ا کے اا رک ا 
الختانين لا يكون إلا مع الانتشار » وما ”“ حصل من غير انتشار ؛ فلا يعرف وجوب 
الغسل منه . 

۹ - قالوا : انى إذا حرج من النائم أوجب الغسل وإن لم يعلم خروجه على وجه 
الشهوة . 

۰ - قلا : القياس أن لا يوجب الغسل بهذا © وإما استحسنوا لأن الظاهر خروج 
مني بالاحتلام » وخروجه من غير احتلام لیس ٩‏ بظاهر » فحمل على الأغلب احتياطا . 


N E o DS 
رهط من المهاجرين والأنصار » فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدافق أو من الماء » وقال المهاجرون : بل‎ 
. ) ٠١١ ء‎ ٠١۴۳/۱ ( إن خحالط فقد وجب الغسل . وساق الحديث إلى أخره ف في الصحیح باب نسخ الماء من الماء‎ 
N E 
ابي بي وأما قول المصنف : معناه الاغتسال من الإنزال » فلا حلاف بين المسلمين في وجوب الغسل من‎ 
الإتزال » وإنا احتلافهم في ذلك هو شيثان أحدهما : هل اسم الجنب ينطلتق على الذي أجنب على ام جهة الغير‎ 
امعتادة » أم ليس ينطلق عليه » فمن رأى أنه إغا ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر من‎ 
حروجه من غير لذة » ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما حرج أوجب منه الطهر وإن لم يخرج مع‎ 
. ) ٤٩ » ٤۸/١ » لذة . والسبب الثاني : تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة . ( في بداية امجتهد‎ 
في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):[للسهو].‎ )٤( . ] في ( م ) > ( ع ) :[ اختلفا‎ )۳( 
] في ( ع ) :1[ ومن ] . (1) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):1 لها‎ )*( 
. في ( م )۰ ( ع ) :1 أيسر]‎ )۷( 


۸د 


۲۰۹/۱ 


O & “آ١‎ 


ما يڪون به التيمم 
- قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض ‏ . 
۲ - وقال ابو يوسف والشافعی : لا يجوز إلا بالتراب " . 
۳ - لتا : قوله تعالی : [ ترا صدا ی & ^ . 
4 - قال الخليل ٩‏ : الصعيد : وجه الأرض . 
٠‏ - وقال ثعلب ” عن ابن الأعرابي : إن الصعيد وجه الأرض “° . 


)١(‏ قال الإمام السرحسي : وكل شيء من الأرض يجوز التيمم به من تراب أو جص أو نورة أو زرنيخ › فهو 
جائز في قول أيي حنيفة ومحمد » وكان أبو يوسف يقول أولا : لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل » ثم رجع 
فقال : إلا بالتراب الخالص . ( انظر : المبسوط ۱١۸/١‏ » فتح القدير مع الهداية 1 :ب مختصر الطحاوي 
ص۲۰ » أحكام القرآن للجصاص باب ما يتيمم به ۳۸۹/۲ تحفة الفقهاء باب التيمم ٠٤/١‏ » بدائع الصنائع 
فصل في بیان ما یتیمم به ٥۳/۱‏ › مجمع الأنهر باب التیمم ۳۸/١‏ ) : 

(۲) قال الشافعي : يتيمم بكل ما وقع عليه اسم صعيد » ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار . ( انظر : 
الأ ٠١/١‏ » حلية العلماء ۱۸۳/١‏ » الوسيط ٤٤١/١‏ » المجموع مع المهذب ۲۲١ - ۲٠۲/۲‏ » نهاية احتاج 
۹/١‏ . وانظر : المسألة في المدونة ما جاء في التيمم ٤۷/١‏ » الرسالة الفقهية باب فيمن لم يجد الماء وصفة 
التیمم ص ۱۰۲ »› ٠٠۳‏ » الاستذ كار باب التيمم ۲ ب المنتقى تيمم الجنب ٠١/١‏ › بداية الجتهد الباب 
ا لخامس فيما تصنع به هذه الطهارة “١‏ ۷۳ » المسائل الفقهية باب التيمم ٩١ › ۸٩/١‏ » الكافي لابن قدامة 
باب التيمم ۷١/١‏ » الغني ۲٠١٠ » ۲٤۷/۱‏ » الحلى بالاثار كتاب التيمم ۷/۱ - ۳۷۹ مسألة ٥۲‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الاية ٤۳‏ » سورة المائدة : الاية ٦‏ . ) ) | 

)٤(‏ هو : الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرحمن الفراهيدي البصري » أحد الأعلام في لسان 
العرب » آخحذ عن سيبويه وآحرين من أئمة اللغة . مات يله سنة بضع وستين ومائة » وقيل : بقي إلى سنة 
سبعين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٤١١ - ٤۲۹/۷‏ » البداية والنهاية ٠١١/١٠١‏ ء ٠١١‏ ) . 
قال اليل : والصعيد وجه الأرض قل أو كثر . تقول : عليك بالصعيد أي اجلس على الأرض » وتيمم 
الصعيد » أي خذ من غباره بكفيك للصلاة » في كتاب العين مادة ( صعد ) ( ۲۹۰/۱ ) . 

› هو : أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار أبو العباس الشيباني » الملقب بثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة‎ )٥( 
> ۹۸/١١ أحذ عن ابن الأعرابي وغيره . وتوفي هه ببغداد سنة إحدى وتسعين ومائتين . ( انظر : البداية والنهاية‎ 
| ) . ) ۲۷١/۲ تهذيب الأسماء واللغات‎ 

= : قال الفيومي : الصعيد : وجه الأرض ترابا كان أو غيره » قال ابن فارس : فأما الصعيد فقال قوم‎ )١( 


۲۱۰/۱ 


- وذکر ( آبو بکر الرازي [ اه ] ٩”‏ عن غلام ‏ ثعلب » عن ثعلب » عن 
ابن الأعرابي > أن الصعيد اسم الأرض > ّ » والطريق ° . 

۷ - ولان العرب تقول ”) : عقبة صعود “© 

۸ - وقال الله تعالی : ف صَمِیدًا رَلنَا چ ^ . ولا يقال : تراب زلق . 

۹ - قالوا : قال ”“ ابن عباس 1[ 7 : 

الصعيد : . 
الصعيد ا بالاية عندي ٠١‏ ا > فلا e‏ اعتقاده . 


ت وجه الأرض » وكان أبو إسحاق الزجاج يقول ٠‏ هو وجه الأرض > والمكان:ء عليه تراب او لم یکن . قال 
الزجاج : لا يختلف آهل اللغة أن الصعيد ليس بالتراب » هذا مذهب يذهب إليه أصحاب مالك › أبا 
عبيد حكى عن الأصمعي : أن الصعيد التراب » وفي الكتاب العروف بالخليل قولهم : تيمم بالصعيد ؛ 
أي أخذ عن غباره » فهذا حلاف ما قاله الزجاج . ( انظر : معجم مقاييس اللغة مادة ( صعد) ۳/ ۲۸۷» 
لسان العرب ( صعد ) ۲٤٤۷ » ۲۲٤٦/٤‏ » أحكام القرآن لابن العريي ٤٤۸/١‏ » مختار الصحاح 
ص۳۹۳ » المصباح المنیر ۳۲١/۱‏ ) . (۱) في ( ص ) : [ ذکره ] 

(۲) زيادة من ( م ) » ( ن ) . هو : الفقيه أحمد بن علي أبو بكر الرازي » اللقب بالجصاص صاحب 

أحكام القرآن . . كان أحد أئمة الحنفية في وقته . تفقه على أبي الحسن الكرخي » وبه انتفع وعليه تخرج . 

توفي كه سنة سبع وثلاثمائة عن خحمس وستين سنة . ( انظر : الجواهر المضية ۲۲۰/۱ - ۲۲٤١‏ » البداية 

والنهایة ۲۹۷/۱۱ ) . ) 

(۲) في ( م ) + ( ۰)0( ع ):1عن علامة ] . 

o GG 

() قال أبو بكر : أخبرنا أبو عمر - غلام ثعلب - عنه عن ابن الأعرابى قال : الصعيد : الأرض » والصعيد : 

القتر > والضغنة اا ل ها ا ا ر مهد ج ا غا 
ية . أحكام القران باب ما یتیمم به ( ۳۸۹/۲ ) . 

E 

(۷) انظر : لسان العرب مادة ( صعد ) ( ۲٤٤١/٤‏ ) . 

(۸) سورة الكهف : الأية )٩( . ٠٠‏ ساقطة من ( م ) . 

.) زيادة من ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٠١( 

(۱۱) قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالی  :‏ فََيمَمُوا صدا طَیّبا ‏ فتعمدوا إلى تراب نظیف .انظر : تنویر 

المقباس في تفسير ابن عباس سورة النساء : الآية ٤١‏ » سورة للائدة : الاآية ٠‏ . 

. ] في ( م ) :1 عند‎ )١١( 


1/۸1 


ما یکون به التيمم 

. قالوا : الاسم مشترك  » لا يصح الاستدلال به‎ - ۷١ 

۲ - قلنا الاسم المشترك إذا جمع السميات بعنى واحد جاز حينفذ ١‏ 
الاستدلال به ؛ کالاء الذي يتناول الإخوة الختلفين لاجتماعهم في معنى واحد »› وهو 
الانتساب إلى أحد الأبوين ” »> كذلك الصعيد فيما تصاعد . 
ا 

4 - قلنا : الطيب : الطاهر ) ) 


» )( aig E e 
. وال 0 ل شت ویتیمم به عندهم‎ 


۷٩‏ - ودل عليه اا ا ا : ١‏ جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًا » "^ . 


۷ - قالوا : اسم الأرض لا يتناول الجبل » [ يقال ] ” : نزلنا من ال جبل إلى 
الارن : ) ) 

۸ -- قلنا : حد السهل » ألا ترى أنهم يقولون : سرنا على أرض ال جبل » وقد قال 
الله تعالى : 3 صَلَگم بكَيعَ ف الگرْض 4 7 » وإن کان في الرمال وا جبال ؛ فدل 


)١(‏ الاشتراك اللفظي : هو أن يكون اللفظ واحدًا وامعنى متعددًا » وذلك مثل كلمة (قرء) تطلق على الطهر 
والحيض .راجع في ذلك : التعريفات للجرجاني . (؟) زيادة من ( ك ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وهو الانتساب الواحد ألا يؤثر ] . 

. ] في ( م ) › ( ن) [ تنبت‎ )٤( 

)٥(‏ السبخة : الأرض المالحة » والتي تعلوها الملوحة ولاتكاد تنبت إلا بعض الشجر »> وجمعها سباخ . لسان 
العرب ( سبخ ) » ( ۱۹۱۸/۳ ) . () في ( م )۰ ( ع ) :1 تنبت ] مکان [ لا تنبت ] . 
(۷) هو : أبو ذر الغفاري » الحتلف في اسمه اختلافا كثيرًا فقيل : جندب بن جنادة › وقيل ا 
وقيل غير ذلك » والمشهور : جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن غفار » وأمه رملة بنت الوقيعة من بني 
غفار » أيصّا » وكان أبو ذر من كبار الصحابة وفضلائهم » قدي الإسلام » يقال : أسلم بعد أربعة وكان خامسا 
ثم انصرف إلى بلاده وأقام بها » حتى قدم على رسول الله قر بامدينة » وقال النبي بلقي : أبو ذر في أمتي على 
زهد ابن مرم . روی عنه : حذيفة بن أسيد › وابن عباس » وابن عمر » وخلق کثير » مات سنة ۳۲ ه » 
ويقال : في ذي الحجة . ( انظر : أسد الخابة ۹۹/٦‏ » سير أعلام النبلاء ٠١٠٤/۳‏ ) . 

(۸) قد تقدم تخريجه في مسألة ( ١‏ ) » وأخرجه الطبراني في الکبیر ( ۳٠٣/۱۲‏ ) الحدیث ( ٠٠٠١۲۲‏ ) . 
)٩(‏ ساقطة من ( ن ) »> وفي ( م ) › ( ع ) :1 كذا]. ) 

. ۲١ سورة الزمر : الأية‎ )٠١( 


۹ - قالوا : روی ابو حذيفة ”© أن النبي بيت قال : « وترابها طهور » ° . 
۰ - قلا : إن کان حبرا واحدًا والأعم أصل الخبر » وإن کان خحبرین استعملناهما 
حمعغًا ۴ 


١‏ - ولا يقال : إن خبرنا مقيد فيقضي ” على المطلق ؛ لأنا لا نقول بذلك » بل 
نستعمله ٠‏ المقيد على تقييده » والمطلق على إطلاقه . 

۲ - ویدل عليه : ما رواه سعيد ين المسيب » عن أبي هريرة : أن رجلا أتى النبي 
فقال يا رسول الله » » إني أكون بأرض رملة » فيعني : آنا نکون بالرمل فتصیہنا ٩(‏ 
ا جنابة والحيض والنفاس » ولا نجد الماء أربعة أشهر » أو خحمسة أشهر فقال : «( علیکم 
بالأرض » 7 

۴ - ولانه جزء من أجزاء الأرض طاهر كالتراب . ولأن كل بقعة من الأرض 
جازت ‏ الصلاة [ عليها ] ^ جاز التيمم منها » كبقعة التراب . 

٤4‏ - ولا يلزم مكان النجاسة إذا ذهب أثرها ؛ لأنه روي عن ابي حنيفة جواز 
اتيم منه ‏ ولأن عات البقعة دون الأحوال ء وتلك البقعة يجوز اتيم منها إذا طهرت 
a SS N E‏ . ولأنها تقع با جامد عند 
تعذر أصلها فلم تختص بالتراب » کكالدباغ والاستجمار . 


: انظر‎ ( . O PEREY i N 
) . ) ٠٠٤/۳ سير أعلام النبلاء‎ » ۷١/١ سد الغابة‎ 
والدارقطني في الستن باب‎ » ) ١ أخرجه مسلم بلفظ : « تربتها » في الصحيح كتاب المساجد ر‎ )۲( 
. ) ۲٠۴۳/١ ( والبيهقي في الكبرى باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب‎ » ) ٠۷١ ٠ ٠١١/١ ( التيمم‎ 
. ] في ( ع ) : [ يستعمل‎ )٤( . ] في ( ع ) : [ فيقتضي‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ فيصيبنا‎ )°( 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يعزب عن الماء ( ۲۳۹/۱ ) » رقم ( ۱ )» وأحمد في‎ )( 
اللسند ( ۲۷۸/۲ ) » والبيهقي في الكبرى باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيها التيمم عند انقطاع الدم‎ 
في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[ جاز].‎ )۷( . ) ۲۱۷ » ۲۱٦/۱ ( ذا عدمت الاء‎ 
. ] ساقطة من ( ن ) . (۹) في ( م ) : [ يقع‎ )۸( 
. ] في ( م ) : [ يختص‎ )۱١( 


ما یکون به الي س ااا 


٥ )‏ - [ احتجوا بقوله اة : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء م © . 

- والجواب : ان هذا يدل على وقوع التطهير بالتراب » وكذلك نقول » فأما 
أنه لا يقع بغيره » يقف على دلالة ] ٩‏ . 

۷ - احتجوا بحديث عمار » أن النبي ب قال : ١‏ إنما يكفيك أن تضرب ” 
بكفيك ضربتين في التراب » ٩‏ . 

۸ - والجواب : أن المشهور : « إا كان E‏ أن تضرب بيديك (“ على 
A E A‏ 
ولم ثبت غیره . 

۹ - قالوا : الطهارة تة تقع ٩‏ بمائع وجامد 7 » فإذا اختصت بأعم الائعات وجوذا 
اخحتصت 4 الجامدات وجودًا . 


¬ : الطهارة ا ا ی ر ا د وما لا يعم 
وجوده ( الشجر »> وماع زمزم » وكذلك بالجامد » فتعلق بجا يعم وبا لا 
)٩(‏ 
يعم" . 


- ولاًنا ( علقنا التیمم با عم وجوده وزدنا عليه غیره » فجعلناه اوسع من 
الأصل الذي يتعلق بنوع واحد . والاية تبت عند الضرورة ؛ فيجوز أن يتسع لاجل 
الضرورة . 

۲ - قالوا : عين مودعة في الأرض للمنافع ؛ فلا يجوز التيمم بها » كالذهب 
والحديد '" . 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه باب ا لجنب يتيمم ( ٩۳ › ٩۲/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في التيمم 
للجنب إذا لم يجد ماء ( ۲٠۲/١‏ ) » الحديث ( ٠۲١‏ ) » والدسائي في الجتبى في كتاب الطهارة ( ۱۸١/١‏ › 
۷ ) » وأحمد في المسند ( ٥9 0۷ > ١٤١١/١‏ ) ›واېن ای شی اتاتارات ر /1۸۲( “< 
والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة ( ۱٦۷/١‏ » ۱۷۷ ) » وقال عنه : إنه حديث صحيح . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۳) في ( م ) : [ أن يضرب ] . 

)٤(‏ اخرجه ا لجماعة في باب التيمم ( ٠١۹/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب التيمم ( ۱۸١/١‏ ) الحديث 


097 (*) في ( ن ) : [ كفيك ] . 
(1) في ( م ) :1 يقع ] . (۷) في ( ع ) : [ وبجامد ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وجود ] . )٩(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ وما لا يعم ] . 


. في ( م ) ۰( ۰)0 (ع ) :1 والحرير]‎ )١١( في ( م۴ ) ۰ (ع ):[وا].‎ )١( 


4/1 
۳ - قلنا : لا نسلم أن الجص مودع في الأرض » ونما هو منها » وصفته 
صفتها ‏ » وله غبار ؛ ويتفتت ‏ » وليس إذا خالفها في الصفة ما يدل على أنه ”“ يكون ‏ 
من عبرا كالطن الا حير وما يجري مجراة مى اققراب:اقي © . 
٤4‏ - فأما الذهب والحديد (“ : فهما على صفة الأرض » ولا يوجد فيهما التفتت 
والغبار » فدل على أنهما من غير جنسه . 


* * #* 


. ] في ( ت ) : [ وصفتها ] . (۲) في ( ع ) : [ ویتغيب‎ )١( 
. في ( م ) > ( ن )>( ع ):[ للمتعين]‎ )٤( . ] في ( ع ) :1 أن‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ والحریر‎ )°( 


ا اة س ج اف ۲۱/۱ 


e di EN 


التيمم بما كان من جنس الأرض 


٥‏ - قال أبو حنيفة : يجوز التيمم إذا وضع يده على صخرة لا تراب 
عليها ( . 

٠. ٩7 خلاقًا للشافعي‎ - ٩ 

۷ - لقوله تعالی : # يسما صدا يبا » وقد دللنا على أن الصعيد : 
وجه الارض » فاقتضى جواز التيمم به . 

۸ - ولا يقال : إن الله تعالی قال : کا اموا پوڪ ۵ یکم مه 4 ° 
وهذا يقتضى التبعيض ” ؛ وذلك لأن ظاهر ( من ) الابتداء ”" » فأما التبعيض فليس بظاهر › 
ومن حكم اللفظ أن يحمل على ظاهره » وتكون “ فائدة الآية : أن النية يجب أن يبتداً بها 
عند وضع يده على الصعيد »› ولانها بقعة من الارض فجاز التيمم منها » كالتراب . 

۹ - ولأنه مسح أُقیم مقام غسل » فلا یکون من شرطه استعمال ما يتطهر به في 
العضو » كالمسح على الخفين . ولا يعكس فيقال : فوجب اعتبار الممسوح به ؛ لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم : أقيم مقام غسل » ولأنها عبادة تختص ٩”‏ با هو من جنس 
الارض » فجاز إسقاطها بالحجر » كرمي الجمار . 

. احتجوا بالآية »> وهي دلالة لنا » وبالأخبار التي ' قدمناها‎ - ٠ 


. قالوا : مسح في الطهارة » فافتقر إلى ممسوح به غير اليد »> كالخف‎ - ١ 


)١(‏ قال أبو حنيفة : يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض التزق : بيده شيء أو لا » وقال محمد : لا 
يجوز إلا إذا الترق بيده شيء من أجزائه . ( انظر : بدائع الصنائع ٥۳/۱‏ › فتح القدیر ٠١۹/١‏ ء المبسوط |١‏ 
۹ ب تحفة الفقهاء ٤١/١‏ » الهداية ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشیرازي : ولا يجوز إلا بالتراب . ( انظر : المهذب ۳۱/۱ › ۲۸۹ ) . 

(۳) سورة المائدة : الآية 1 . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 برؤوسکم ] وهو خحطاً . 
)١(‏ سورة الائدة : الاية ٦‏ . 

. هكذا في الفسخ » ولعلى الصواب : [ وهذا لا يقتضي التبعيض ] » كما يظهر نما بعد‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ للابتداء ] . ) (۸) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ ویکون ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ يختص ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ الذي ] . 


کاب الطھارة 


۷٠۴ ٠‏ - قلنا : قد بينا أن مسح الخف دلالة لنا ؛ لأن استعمال الممسوح به في العضو 
غير معتبر » ولأن ما يقع به التطهير إنما يستعمل في العضو لرفع الحدث به » فمتى كان 
جنس الفعل لا يرفع الحدث لم يعتبر استعمال ما يتطهر به في العضو » ولا يلزم وضوء 
المستحاضة ؛ لأن جنسه يرفع الحدث » فلذلك “ اعتبر استعمال ما يتطهر به . 


% *# %* 


. ] في ( ع ) : [ فكذلك‎ )١( 


صلاة الفرض بتيمم اللافلة- mmmu|إ/۱۷‏ ۷ 


oO E “NNN 


صلاة الفرض بتيمم النافلة 

۴۳ - قال أصحابنا : إذا تيمم للنافلة جاز “ أن يصلي به الفرض ‏ . 

. ٩ خلاقا للشافعی‎ - ٤ 

. لأنها طهارة وقعت للنفل فجاز أن تؤدى ° بها الفريضة » كالوضوء‎ - ٠ 

ولانه مسح أقيم مقام غسل » كمسح الخف . ولأن كل طهارة وقعت للفرض جاز 
أن يؤدى بها النفل » فإذا ”“ وقعت للنفل جاز أن يؤدى بها الفرض › كالوضوء . 

› وقولهم : إن الوضوء يرفع »( الحدث » فلهذا المعنى لم يعتبر جهاته‎ - ٩ 
› والتيمم لا يرفع الحدث » ونما يستباح  به الصلاة » فاعتبر فيه ما يستبيحه‎ 
. جهاته‎ 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # إذا قمتم إلى الصلوة 4 إلى قوله : 


. ] في ( ن ) : [ جاز له‎ )١( 

(۲) قال في البحر الرائق : فلو تيمم لصلاة النفل لا يجوز أن يؤدي الفرض به عنده » وعلى عكسه يجوز 
۱٦١/۱ (‏ ) . ( انظر: بدائع الصنائع ٠٥١/١‏ › فتح القدير ۱١۷/١‏ › تحفة الفقهاء ٤٦/١‏ › الهداية مع فتح 
القدير والعناية ۱۳۷/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي : وإن نوى التيمم ليتطهر لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل » وقراً في المصحف » وصلى على 
الجتائز » وسجد سجود القرآن » وسجود الشكر » فإذا حضرت مكتوبة غيرها ولم يحدث ؛ لم يكن له أن 
يصليها » إلا بأن يطلب الماء بعد الوقت » فإن لم يجد استأنف نيته » ويجوز له التيمم لها . وذكر الشيرازي : أنه 
لو نوى نفلا من الصلوات ولم يتعرض للفرض » أو نوى الصلاة وأطلق تنفل » فله فعل النفل المنوي وغيره لا 
الفرض على لمذهب . ( انظر : الأم ٠٠/١‏ » المهذب ۹۸/١‏ الوسيط ٤٤۷/١‏ » حلية العلماء ٠۸١/١‏ › فتح 
العزیز ۲٠۱۹/۲‏ > المنهاج مع نهاية الحتاج ۲۹۹/١‏ . وانظر : المدونة في التيمم على اللبد في الثلج والطين 
الخضخاض ٥۲/١‏ > المنتقى باب في التيمم ١١١/١‏ › الكافي لابن عبد البر باب التيمم ۱۸۳/١‏ › المقدمات 
فصل في القول في التيمم ۱٠۹/١‏ › بداية الجتهد الباب السابع ۷١/١‏ » الكافي لابن قدامة باب التيمم ٤/١‏ › 
المغني ٠٠۲/۱‏ ) . (£) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇدى ] . 

(°) في ( م )+ ( ۰)0( ):[إفا]. (1) في ( ص ) : [ ترفع ] . 

(۷) في ( ت ) : [ استباح ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) › واستدركه المصنف في الهامش . 


۹۱۸/۱ س کتاب الطهارة 


ل مما “ وهذا يقتضي التيمم لكل صلاة . 

۸ - والجواب : أن ( إذا ) لا تفيد ‏ التكرار » فاقتضت الاية التيمم لجنس 
الصلاة » إلا ما قام عليه الدليل " . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عباس [ ب ] ^ أنه قال : من السنة أن لا يصلى 
بالتيمم إلا صلاة واحدة © . 

٠‏ - قلنا : قول الصحابي : السنة كذا » لا يقتضي سنة رسول الله بلقي ؛ 
لاحتمال أن ت © سنة الأئمة » ولا تحتمل ‏ الاستحباب . ولأنه حجة عليهم › 
و لأنه يقتضي إذا تيمم للنافلة ولم يصلها أن يصلي الفرض به . 

. ينو به استباحة فرض ؛ فأشبه إذا تيمم مع وجود الماء‎ ٠ ] قالوا : تيمم [ لم‎ - ١ 

۲ -س- قلنا : لا تأثير للوصف في الأصل » ثم المعنی فيه : أنه لا يجوز أن يؤدى به 
نافلة ؛ فلم یجز ان یژدی به فرض . 

ولا ٩‏ جاز في مسألتنا أن یؤدی به النفل ؛ جاز أن يؤدى به الفرض . 

۴ -- قالوا : النفل تبع للفرض ؛ فلم يجز أن يكون الفرض تبعًا لها في الطهارة . 

4 - قلنا : هذا يبطل بالوضوء ؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل » وإنما يجوز لأنه 
فعل ما يستباح به الصلاة » [ كما يبيح الخف للنفل ] " إذا أدى الفرض به . 


* # # 
)١(‏ سورة المائدة : الاية ١‏ . (۲) في ( م ) : [ لا يفید ] . 
(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤( ) ٠‏ زيادة من ( م ) › ( )+ (ع ). 


› ) ۸۳۰ ( الحدیث‎ › ) ۲۱١۹ [۱ ( رواه عبد الرزاق في المصنف باب كم يصلى بتيمم واحد‎ )٥( 
باب‎ e ›)( ۱ ( والدارقطني في السنن باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة‎ 


التيمم لکل فريضة ( ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ ) . () في ( م ) : 1[ ان يکون ] 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يحتمل ] » وفي ( ع ) :1 ولا ] مکرر . 
(۸) الواو ثابتة في النسخ . ولعلها زائدة . )٩(‏ ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وأما]‎ )۱١( 
. ] في سائر النسخ : [ كما ييح الف للتفل ] » ولعل الصواب : [ كما بيبح المسح على الحف التفل‎ )١١( 


حكم رؤية المتيمم للماء رقو اا ت ص 


Se CO 


1/۹ 


حكم رؤية التيمم للماء وهو يقي الصلاة 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا رى المتيمم الماء في صلاته (“ بطلت صلاته 
یھ 

© وقال الشافمي : لا تبطل “ . والكلام في هذه المسألة في ثلاث‎ - ٩ 
. فصول › أولها : بطلان تيممه‎ 

۷ - والدليل عليه : قوله اث : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء م ( . 
ولأن كل معنى أبطل التيمم خارج الصلاة أبطله فيها » كالحدث . ولا يلزم رؤية سؤر 
الحمار ؛ 7 لأنا لا ] ”© نعلم أنه ييطل التيمم في الحالين . 

۸ - قالوا : المعنى في الحدث أنه لو وجد في صلاة العيدين وال جنازة بطل التيمم › 
والماء بخلافه . 

4 - قلنا : علية الأصل لا تصح ‏ ؛ لأن أصل عاتنا الحدث في جميع 
الصلوات » وال جنازة ا > فكأنهم / قالوا. : المعنى في 


. ] في ( ع ) : 1 في الصلاة‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : وإن وجد الماء في الصلاة › فإن ج فا ان و ق اليو الأخير ؛ انتقض تيممه › 
وتوضاً واستقبل الصلاة عندنا » وإذا وجده بعد ما قعد قدر التشهد الأحير أو بعد ما سلم وعليه دتا الهو 
وعاد إلى السجود فسدت صلاته عند أي حنيفة » ويلزمه الاستقبال » وعند أبي يوسف ومحمد ببطل تيممه 
وصلاته نافلة . ( انظر : بدائع الصنائع ۷٠/١‏ » المبسوط ٠٠١/١‏ مختصر الطحاوي ٤٤/١‏ › أحكام القرآن 
للجصاص ۳۸٤/۲‏ ) . ) 

(۳) قال الإمام النووي : وإذا تيمم لعدم الماء ثم رأى في أثناء صلاته ماء يلزم استعماله نظر : فإن كان ممن يازمه 
الإعادة بطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح » وفيه وجه ضعيف عند الخراسانيين ؛ أنها لا تبطل » بل يتمها 
محافظة على حرمتها » ثم يعيدها » والمشهور الأول . ( انظر : المجموع شرح المهذب ۳٠١۰/۲‏ » الام ٠ 4۸/١‏ 
الوسيط ٤٥١/١‏ » حلية العلماء ۲٠١/١‏ » فتح العزيز في ذيل المحموع ۳۳٠/١‏ »› ۳۳۷ . وانظر : المدونة ٠١/١‏ › 
المنتقی ۱۱١۱/١‏ › الاستذكار باب التيمم ٠١ » ٠١/۲‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۸٤/١‏ » بداية المجتهد ۷٠/١‏ » 
المسائل الفقهية 1۹/1 » المغني ۲٦۸/۱‏ › ۲۹۹ » امحلى بالاثار ٠٠٤١ ٠٣۴۳/۱‏ ) . 

٣۳ تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( . ] هكذا في النسخ . ولعل الصواب : [ ثلاثة‎ )٤( 

(1) ساقطة من ( ن ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يصح ] . 

(۸) هكذا في النسخ . 


۲۲۰/۱ 


الحدث في صلاة ال جنازة أنه لو وجد فيها أفسدها . 

© ] الفرع لا تصح إلا به ؛ لأنه قد يفسد الصلاة با لا يفسد [ به‎ ٠ وعلة‎ -- ٠ 
. صلاة الجنازة » وهو ترك الركوع والسجود‎ 

١‏ - ثم صلاة الجنازة تخالف " الفرض في الطهارة يإجماع عندنا في جواز هذا 
التيمم » وعندهم : من تيمم لفرض جاز أن يصلي به على الجنازة › و يجز أن يصلي 
به فرضا اخر . 

۴ - ولانه سبب لبطلان طهارة أقيمت مقام غيرها ا الصلاة 
[ وقبلها ] ٠‏ » كنزع الحف . ولا يلزم القهقهة ؛ لأنها لا تبطل الطهارة على الإطلاق › 
ولا يختص با قام مقام الغير . 

۴ - قالوا : الملصلي لا يجوز له افتتاح الصلاة مع نزع الخف »› ويجوز مع وجود 
الماء بحال (“ إذا حاف العطش . 

٤‏ “- قلنا : الذي يجوز معه الابتداء يجوز معه البقاء ايا » والمؤثر حال البقاء يؤثر 
حال الابتداء . 

٠‏ -- قالوا : تزع الخف ينسب [ إلى التفريط ] ٠”‏ وهذا [ لا  ]‏ يوجد في رؤية 
لاء . 

- قلنا : تبطل بالمستحاضة ينقطع ‏ دمها › والعريان يجد " وبا » لا ينسيان 
إلى التفريط » ولا يلزمهم حكم الأصل › فإن سلموا بطلان التيمم ؛ 

۷ - وقالوا : مع ذلك : مضي على صلاته ؛ 

۸ - قلنا : كل معنى أبطل التيمم منع المضي على الصلاة › 


7 کالحدث م . 
۹ -- والفصل الثانى يدل على وجوب الوضوء ؛ لقوله قر : « فإذا وجدت الاء 
)١(‏ في ( ن ) : [ وعلية ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ن )۰>( ع). 
۳(٠‏ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يخالف ] . ) ) 
)٤(‏ ساقطة من ( ع ) . )٥(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ لمال ] . 
)٦(‏ ساقطة من ( م ) »> ( ع ) › ( ن ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش 
(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ بقطع ] . 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجد ]. )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


حكم رؤية التيمم للماء وهوافي الصلاة _-ا/ ١‏ 
فأمسه جلدك » “ . ولأن القدرة على الأصل قبل إسقاط الفرض بالبدل يوجب 
الانتقال إلى الأصل > أصله : المكفر إذا قدر على الرقبة قبل الصوم اة الاير ا 
رأت الدم . 

. قالوا : المعتدة لا تستأنف عند بعض أصحابنا‎ - ٠ 

- قلنا : هذا يخالف ”“ الإجماع . على أنا عللنا للزوم الانتقال » وهذا لا 
خحلاف فيه . 
٢‏ - قالوا a a E E E‏ 

۴ - قلا : وقد يقع في حال ( الصلاة ما لا يعتد به 1 وهو السجود الذي () 
يدرك الإمام فيه » والصلاة التي يؤديها بسؤر الحمار عندنا » ومن لا يجد ماء ولا تراب 

4 - قالوا : المعتبر في العدد الأشهر » إلا ” أنها تعتد ابتداء بالحيض › ويكون 
عدتها وضع مل 

Vo‏ ¬ 5 قلنا : والصلاة كذلك ؛ لأنها ت تۇدی ابتداء بالتیمم > وفي معلوم الله سبحانه 
له ری للا » ویکوت فرخه بعد ما مس ذګره ‏ له امسا وان م چس ذکره) 
أضلة + الفخرل.: 

- الفصل الثالث ٠”‏ : يدل على أنه لا يضي في صلاة مع القدرة على الماء 
الذي يۇديها به » فأشبه الابتداء . وإن ادى ر كتا منها بالتيمم مع وجود الماء لا 
یجزیه 9 کالافتتاح 

۷ -- ولان عدم الماء شرط في جواز افتتاح الصلاة بالتيمم » فكان شرطًا في البناء 


(1) في ( م۴ ) » ( ع ) : [ فلمسه جلدك ] . هذا جزء من حديث أبي ذر هه الذي تقدم تخريجه في المسألة 
C9‏ (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بخلاف ] . 

(۳) في ( ص ) › ( ت ) : [ في خلال ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ والذي ] . 

. ساقطة من ( م ) > ( ن ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) »> ( ن ) : [ والفصل الرابح ] » وفي ( ع ) : [ والفصل الثالث‎ )1( 

(۷) في ( م ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) :[ ولأنها يؤدي ] بدلا من [ وإن أدى ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا یجزیه ] . 


۲/1 


كتاب الطهارة 
عليها ”“ » دليله : عدم الحدث . 

٨۸‏ - احتجوا : بقوله لړ : ١‏ فلا ينصرفن أحدكم حتى يسمع صوتًا أو يجد 

. ٩" » ریځا‎ 

۹ -- والجواب : أن اللفظ لا يكن حمله على عمومه بالإجماع › > فلم بیت إلا أن 
إقصر على سببه » وهو حال الشك ° . 

Oe E ESAS 

- والجواب عنه مثل الأول » لا لم يعتبر عمومه على سببه في الماء . 

۲ - قالوا : صلاة جاز له استدامتها مع عدم الماء » جاز له استدامتها مع وجوده › 
كصلاة ” ال جنازة والعيدين . 

۴ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه قد لا يجوز استدامة العيدين وال جنازة مع الماء 
إذا قدر على الوضوء والإدراك › وفي الموضع الذي لا يجوز الاستدامة إما جاز إذا لم 
يقدر ان يژديها به . 

٤‏ - وهذا المعنى لا يمنع استدامة ساد e‏ الماء الذي يجده الريض 
- ومن يخاف العطش . 

 كلذكف قالوا : كل ما ”“ وجد في صلاة الجنازة والعيدين لم يمنع استدامتها‎ - ٥ 
. إذا وجد في غيرها » كسؤر الحمار‎ 

۷4٦‏ - قلنا قلنا : إطلاق الوصف غير مسلم على ما قدمنا » وكذلك © لا نسلم 


. في ( م ) › ( ن )۰( ع ):[عليهما]‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن ( ۳۸/١‏ ) » ومسلم في كتاب 
الحيض ( ٠١١/١‏ ) » وأبو داود في السان باب إذا شك في الحدث ( ٠١ » ٤۹/١‏ ) » والترمذي في الستن باب 
ما جاء في الوضوء من الريح ( ٠١٠۹/١‏ ) » وان ماجه في الستن باب لا وضوء إلا من حدث ( ۱۷١/١‏ ) > 
وأحمد في المسند ( ٤۲١/۳‏ ) »› والنسائي في الجتبى ( 1۹/۹۸/١‏ ) . ) 

(۳) في ( م ) ۰ ( ۰)2۵( ع ) السد] . | 

ee ٠/١ ( أحرجه البيهقي فى الكبرى باب رؤية الماء حلال صلاة افتتحها بالتيمم‎ )٤( 
(° ۸/۷ ( في الكامل في ترجمة يحيى بن الكل الباهلي‎ 

(*) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ لصلاة ] . (1) في ( م ) ۰( ۰)۵( ع ):1 کل ما]. 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كذلك ] . 


حكم رؤية المتيمم للماء وهو ق اللا ت ب ب ر٢‏ 
الوصف في الأصل ؛ لأن سؤر الحمار يمنع الاستدامة عندنا . 

۷ س- الا تری أنه کان يصلي با يسقط » فإذا رآه استدام ما لا يسقط ( الفرض 
ابه ؟ 

۸ - ثم المعنى فيه : أنه سؤر حيوان ”"“ محرم الأكل منه يستطاع الامتناع › 
تبون اچ نا الصلاة » كسؤر الكلب » وفي وجدنا ماء طاهر بیقن یقدر على 
اُداءِ صلاته به 

e کک‎ 

قوئ إذا وجد الماء . 
E‏ > كذلك إذا وجد فيها . 

. قالوا : إدامة الصلاة ليس من شرطها عدم الماء » كصلاة الجنازة‎ - ١ 

۲ = قاتا : يطل ٠‏ بالحبوس في المصر إذا دحل في الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء . 

Vor‏ — ثم المجنى في الأصل أنها أقضة قصة الأركان » فلم يكن عدم الماء شرطا في 
استدامتها » وسائر الصلوات ”“ فروض لم تنقص ”“ أركانها > فكان عدم الماء شرطا في 
استدامتها . 

. قالوا : وجود ثمن الماء كوجود عين الماء في ملكه » بدلالة ما قبل الوفتتاح‎ - ٤ 
. ثم كان وجود الثمن في الصلاة لا يؤثر فيها »> كذلك “ وجود للماء‎ 

. ٠( قلنا : وجود ثمن الماء ييطل  صلاته ؛ إذا كان الماء يبتاع © غالبا‎ - ٥ 

›»١( ولو قلنا : إن صلاته صحيحة › فالفرق بينهما أن الثمن ليس هو المبدل‎ - ٩ 

فلا يلزمه الوضوء بوجوده . ونما يلزمه إذا سال عن البيع فبذل "له » وهو لا 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ مايسقط ] . (۲) في ( م ) > ( ع ) : [ الحيوان ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ تبطل ] . 
)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 قالوا وسائر الصلوات ] . ا 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ لم ينقص ] . (۷) في ( ن ) : [ قلنا كذلك ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبطل ] . )٩(‏ في ( ۰)۴“ ( ع ) :1[ ساع ] . 
)١(‏ في ( ن ) : [ غاليا ] . )١١( ٠‏ في ( ع ) : [ البدل ] . 


(۱۲) في ( ص ) › ( م ) : [ فبدل ] » ( ع ) : [ فیدل ] . 


۲۲4/1 


يمكنه (“ المسألة في الصلاة » فلم يكن واجبا . 
٠‏ ۷۷ - ويرجح ما ذكرناه : أن أحكام الضرورة ترتفع ‏ کال و وال 
يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض » ولأن الطهارة تراد للصلاة ‏ 
فهى أحص ” بها » فما ١‏ يبطلها في غير الصلاة أولى أن يبطلها فيها . 


*# *# * 


(۱) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):7 وهو يکنه ] . 
(۲) في ( م ) : [ يرتفع ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في احصر] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):[ فها]. 


أداء فرضين بتيمم وإحر ‏ mqğËğËĞËÈدا|/‏ ۲ 
أ مسالة ot‏ 
أداء فرضين بتيمم واحد 
۸ - قال أصحابنا : يجوز أداء فرضين ‏ بتيمم واحد ٩”‏ . 
۹ - خلاقا للشافعي 0 
٠١‏ - لقوله ال : « التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء » . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « [ التراب ] ” كافيك ولو إلى عشر حجج » ^ . 
وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات » ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن 
يؤدي بها فرضين › کالوضوء . ٠‏ 
١‏ - ولاأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد » كمسح الخف . 
۲ - ولأن طهارة الحدث تقع ”° بال جامد والمائع » كطهارة النجس . 
۳ - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت » كذلك طهارة 
ادت . e‏ | 
4 - ولان کل طهارة جاز أن یؤدی بها [ فرض ونفل » جاز ان يؤدي 
بها ] “ فرضين » كالوضوء » أو نقول : كل طهارة جاز أن يؤدى بها فرض وسجدة 
التلاوة . ا 


. ] في ( ۴ ) + ( 0 ) + ( ع ) :[ الفرضين‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : وإذا تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يجد الماء » أو 
يحدث عندنا . ( انظر : بدائع الصنائع ٥٥١/۱‏ » فتح القدیر ۱۳۷/۱١‏ » أحكام القرآن للجصاص ۳۸۲/۲ » 

تحفة الفقهاء >٦/١‏ › الهداية ٠١/١‏ » الاحتيار ۲٠/١‏ › مجمع الأنهر ائ 
(۳) قال الإمام الشيرازي : ولا يصلي مكتوبتين بتيمم واحد . ( انظر : المهذب ۳۹/۱ » الام ٤۷/١‏ › 
مختصر المزني ص ۷ » اختلاف العلماء باب في التيمم ص١۳‏ » الوسيط >٥۲/١‏ » حلية العلماء ۲٠٠/١‏ › 
المنهاج مع نهاية الحتاج ۳١١ » ۳٠١/١‏ ) . ( وانظر : المدونة ٥۲/١‏ » الرسالة الفقهية ص۲١٠‏ › المقدمات 
۱ ۹ النتقى ٠٠١/١‏ » بداية امجتهد ۷٠١/١‏ » الكافي لابن قدامة 1۷/١‏ › المغني ۲۹۳/١‏ › 
٤‏ » امحلی بالاثار ۳٠۹ » ۳٠۰/۱‏ » مسألة ۲۳١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )٤( 

. ) ۱۷۷ ء۱۷١/۱‎ ( تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۳ ) » كما أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة‎ )٥( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۷( ٠ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقع‎ )1( 


۲۲/۱ کات الا 


aT » الطهارة للفرض ولا للنفل‎ ٠ قالوا : لا بمتنع أن تكون‎ - ٥ 
. وجود الماء للجنازة‎ 

٦‏ - قلنا : يجوز أن یکون طهارة للطهر إذا ساوت ام جنازة في آنه لا بمکنه 
اداڙها بالوضوء . 

۷ - قالوا : النوافل لا تنحصر ” » فلو كلفنا إعادة التيمم ”“ بطل فعلها . 
۷۹۸ - قلنا : لا يجوز أداؤها بعد الحدث » وإن كانت غير منحصرة » وكذلك 
اللسنح على الخفين بعد المدة لا يؤدى بها نافلة وإن كانت غير منحصرة . 

4 - قالوا : التفل أحف حككمًا من الفرض . 

. قلنا : قد تساويا في الطهارة » وإن اختلفا في غيرها‎ - ٠ 

- قالوا : النافلة تبع للفرض . 

۴ - قلنا : صلاة الجنازة وسجدة التلاوة [ ليسا ] ” بتبع ” للفرض » ويجوز 
۴ - احتجوا بقوله تعالی : 8 لذا فَمَتَم إلى الصلوة فاعَيلوأ 4 إلى قوله : 
ل يما  »‏ » فظاهر الآية يقتضي إيجاب وضوء واحد وتيمم واحد ٩”‏ » إلا ما دل 
عليه الدليل »› قالوا : التكرار مراد بالإجماع . 

‰4 -- قلنا : ليس بظاهر الآية » لكن بدلالة أخرى 

٠‏ - قالوا : النبي بر صلى يوم الفتح بوضوء واحد وقال : « فعلتٌ ما لم تكن 
تفعله ”“ » فدل على أنه فهم التكرار . 


1 ھْ 2 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ان یکون ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إذا سارت‎ )١( 
. ] (ع) : [إعادة التيمم به‎ ٠ ) في ( م ) + ( ن‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لا ينحصر‎ )۳( 
. ] ليس ] ساقطة من غير ( ص ) . (1) في غير ( ص ) : [ بتع‎ [ )٠( 


(۷) سورة المائدة : الأية ٦‏ . 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ يقتضي وضوءا واحدا وتيمما واحدًا ] . 

(۹) في ( م )۰ ( ۰)۵ ( ع ) :1 وقد فعلت مالم یکن بفعله ] . وفي ( ص ) : 1 وقال : فعلت ما لم نکن 
نفعله ] » والصواب ما أثبتناه ؛ بدلالة أصل الرواية » وبدلالة السياق الذي بعده › واللّه أعلم والقائل هو عمر : 
راوي الحديث . أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
٠) ۲۳۲/۱(‏ الحديث ( ۸٦‏ - ۲۷۷ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في الستن « باب إذا شك 
في الحدث » ( ٤۹/١‏ ) » والترمذي في الستن « باب ما جاء في الوضوء من الريح )۸۹/١ ( ٠‏ . 


اداء فرضین بتیمم واحل د۲۲۷/۱ 

٩‏ = قلنا : لم يقل ٩7‏ : فعلك خلاف الآية » فلا تنع ”أن يكون عرف ذلك 
بدلالة أحری : إما تکرار فعله او بغیره . 

N Ty 

۸ - قلنا : قال ابن عباس : من السنة أن لا يصلي بالتيمم ! N‏ 
وهذا يفيد السنة دون الوجوب . 

۹ - وروی ابن عمر “ : کان یتیمم لکل صلاة . وفعله و لا يدل على 
الوجوب ؛ لجواز أن يكون أراد به الاستحباب . 2 

٠‏ - قالؤا : صلاتا فرض فلا يجمع بينهما بطهارة »> كصلاتي المستحاضة في 
وقتین . 

. قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنها تصلي ” قبل الزوال وبعده بطهارة واحدة‎ -- ١ 
© ] فإن قالوا : فلا يؤدي بها فرضين في وقتيهما المضروبة » [ كالظهر‎ - ۲ 
والعصر . ا‎ 

۴ - قلنا : لا فائدة لتخصيص الظهر والعصر » وهي مساوية لغيرهما في 
الطهارة » ولان طهارة المستحاضة ضعفت لتعقب الحدث » والتيمم لم يتعقبه الحدث . 

. قالوا : التيمم قد قارنه الحدث‎ - ٤4 

6٥‏ - قلنا : فطهارة امستحاضة كذلك » وبتجدد الحدث » ثم طهارة اسحا 
ما لم يعقبها الحدث جاز إيجاب الطهارة في الوقت الثاني للحدث الطارئ بعد 
الوضوء . ) | 
٩‏ - وفي مسألتنا : لم يطراً ”© حدث بعد التيمم › فلو أوجبه لكان إيجاب 
طهارتين من جنس واحد عن حدث واحد » وهذا لا يصح » وليس كذلك إذا رأى الماء 


(1) في ( ص ) : 1[ لم نقل ] . (۲) في ( ن ) :[ ولا يتنع ] . 

(۳) أخرج حدیث ابن عباس عبد الرزاق في المصنف باب كم يصلي بتیمم واحد ( ۲٠٣/۱‏ ) › الحدیث 
۸۳١(‏ ) » والدارقطني في الستن في آحر باب التيمم وأنه يفعل لكل صلاة ( ۱۸١/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في آخر باب التيمم لكل فريضة ( ۲۲۲/١‏ ) . وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني والبيهقي في نفس 
الباب . )٤( ٠‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ٠١‏ ) . 

. ] في غير ( ص ) : 1 أن عمر] . (1) في ( ن ) : [ تصل‎ )١( 

(۷) ساقطة من : ( ع ) . (۸) في ( ع ) :1 مالم يطراً ] . 


۲۴۲۸/۱ کتاب الطهارة 


واتق وقت المسح ؛ لأنه إيجاب طهارة من جنس أخر غير الحدث الأول 

۷ - قالوا : الوضوء والتيمم طهارتان » إحداهما أنقص فعلا » فوجب أن يكون 
أقصر وتنا » كالوضوء والمسح على الخفين . 

) قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن التيمم بيبطل برؤية الماء » فنقص بذلك وقته عن‎ - ٨۸ 
الوضوء / . ثم طهارة المسح لم يقصر وقتها » وإنغا جازت للحاجة › فزالت بزوالها . ۹/ر‎ 
والتيمم جاز لعدم الماء » فيبطل بوجوده . ولأن المسح على الخف أنقص فعلا من طهارة‎ 
. اللستحاضة » وهي أقصر ونا منه‎ 

NE N E 

۰ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه غير مستغتى ٠‏ عنه في الجملة » ويبطل ما قالوه 
بالتيمم للنافلة والتيمم في فی اول الوقت . 
۱ - : المسح أبيح ‏ للضرورة » فلم يجز ‏ فيما لا ضرورة فيه . 

۲ - قلنا : الضرورة عدم الماء » وقد حصل . 

O I A 
تتوقت ”) » وما يرفع " عن بعضه كان أقصر وقتا عما  [ لا يرفع الحدث لا عن‎ 
. جميع الأعضاء : موقت » أصلا ”) » يجب أن يكون أقصر نما يرفع الحدث‎ 

٤4‏ - قلنا : طهارة المسح لا يقصر وقتها » وإنما تقدرت '“ بالحاجة » فكذلك 
التيمم ينعدم ‏ بعدم الاء . ثم هذه الطهارات ٠"‏ مع اختلافها لا يجوز إيجاب 
طهارتين من جنس واحد بحدث واحد مع بقاء الطهر الأول ”"“ . 


* %* 
)١(‏ في ( ع ) : [ مستغتی ] . (۲) في ( ع ) : [ مستغنّی ] . 
(۳) في ( ص ) : [ افسح ] .. )٤(‏ في (ن):[ فلم تجر]. 
)٥(‏ في ( م ) :1[ ما ترفع ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يتوقت ] . 
(۷) في ( ن ) :1 ما ترفع ] . (۸) في ( ن ) : [ فمما ] . 
(۹) في ( ن ) : [ لا يرفع الحدث عن جميع الأعضاء لم يتوقف ] » وفي هامش ( ص ) : [ لا يرفع الحدث 
لا عن جميع الأعضاء موقت ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ تعددت ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ يتقدم ] . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : إ1 الطهارة ] 


. وما بعدها‎ ) ٠١/٤ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص في باب وجوب التيمم عند عدم لاء‎ )١۳( 


۲۲۹/۱ 


التيمم للصلاة قبل وقتها 


”“ ااا ع‎ 
oC mW “N 


التيمم للصلاة قبل وفتها ‏ 


. © قال اصحابنا : يجوز التيمم للصلاة ”“ قبل وقتها‎ - ٥ 

۹ - خلافا للشافعي ٩‏ . 

۷ =- لقوله تعالى : 8 أَقَرٍ ألصَلَوةَ دلوك ألَنّس 4 » وهذا يقتضي جواز فعلها 
عقيب الزوال »> وذلك لا يكن إلا بتقديم التيمم على الوقت . 

۸ - وقوله ات : « التراب طهور المسلم مالم يجد الماء ي ”° . 

۷44 - ولأنه مسح ٩‏ أقيم مقام غسل ؛ فجاز تقديه على الوقت » كمسح الحف » 
ب طهارة لاستباحة الصلاة » كالوضوء . ولأن كل وقت جاز فيه الوضوء للفرض 
جاز ز التيمم ”“ له » أصله : بعد دخول الوقت قت . ولا يلزم طهارة المستحاضة ؛ لأنا عللنا 
للوضوء ولم نعلل لتغير الأشخاص . ولأن “ طهارتها يجوز تقديها على وقت الزوال . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل إا فَمَثّم إلى ألصلوة 4 إلى قوله : 
وكيس ٠‏ » والقيام إلى الصلاة لا يكون قبل وقتها » فاقتضت النع من الوضوء 
والتيمم قبل الوقت 1 


. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 لصلاة‎ )١( 
قال الكاساني : يجوز التيمم بعد دخحول وقت الصلاة وقبل دخوله وهذا عند أصحابنا . ( انظر : بدائع‎ )۲( 
› ٠١٠١» ٠٤/١ ۱۰۹/۱ أحكام القرآن للجصاص ۳۸۱/۲ » ۳۸۲ » والمیسوط للسرخسي‎ » ٥٤/١ الصنائع‎ 
وقال ابن حزم مثل قول الحنفية : التيمم جائز قبل الوقت » وفي الوقت إذا راد أن‎ » ) ٠ ./١ مجمع الأنهر‎ 
. (۷ يصلي به نافلة أو فرصا کالوضوء » ولا فرق . ( انظر : امحلى بالاثار ۹/۱ » مسألة‎ 
قال الإمام الشافعي : أمرنا بالقيام إليها - يعني الصلاة - إذا دحل وقنها » وكذلك أمره بالتيمم عند القيام‎ )۴( 
. إليها والإعواز من الماء » فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقنها وطلب الماء لم يكن له ن يصليها بذلك التيمم‎ 
مسألة ۲۳۷ » حلية العلماء‎ » ٠١۹/۱ (انظر: الام ۱ لالمهذب مع المجموع ۲۳۹/۲ » ۲۲۰ » الوسیط‎ 
cAI ء الكافي لابن عبد البر‎ ١ وانظر : المنتقى للباجي‎ . ١ المنهاج مع نهاية الحتاج‎ ۹ ۲ 
. ) ۲۳۷/١ الغني‎ » 11/١ والكافي لابن قدامة‎ » 1۹/١ بداية الجتهد‎ » ٠١١/١ المقدمات‎ 

.. ) ۳۳ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )١( . ۷۸ سورة الإسراء : الآية‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ للتيمم‎ )۷( ٠ ۰] في ( ن) :7[ میجح‎ )7( 
. ٠ في ( ۴ ) + (ع) :1و لا]. (۹) سورة المائدة : الآية‎ )۸( 


۲۳/١ 


١‏ - والجواب : أن المراد بالآية : إذا أردتم القيام إليها » وقد يريد القيام في أول 
الوقت » فلا يكن إلا بتقدي الطهارة على الوقت © . 

۴ - ولأن الآية تضمنت الطهارتين » وقد أفادت تقد الطهارة على الوقت 
بالإجماع » وكان ذلك هو الراد بالتيمم . 

O 
. الوجود للماء‎ 

UE O NEG Cla eh 

TT E A E 
الوقت يستغنى عن إسقاط الفرض إلى آخره عن إسقاط فرض الطهارة.‎ 

» ولأن التيمم مع وجود الماء حصل مع القدرة على الأصل فلم يجز البدل‎ - ٩ 
. وقبل الوقت لم يقدر على الأصل فجاز البدل » كما لو كان في الوقت‎ 

۷ - قالوا : طهارة ضرورة » فلا يجوز تقديمها على الوقت » كطهارة المستحاضة 
قبل الفجر . 

۸ - قلنا : حكم الضرورة والرحصة قد تساويا في العادات » ألا ترى أن ”“ في 
رمضان بباح لاضرورة عند امرض كما تباح ”“ الرخحصة في السفر ؟ وكذلك يجب أن 
تتساوى ”“ طهارة الضرورة والرحصة > على أن طهارة المستحاضة تصح ل 
الوقت » وتبطل ”“ بخروجه » وخروج الوقت يؤثر في طهارة الرحصة » كمسح الخف . 
وأما التيمم فلا يؤثر فيه خروج الوقت بالإجماع » ودخول الوقت لا تأثير له في إبطال 
ارحص . 

۹ - قالوا : الطهارة على ضربين : طهارة رفاهية > وطهارة ضرورة » كما ن 
الطعام على ضربين : طعام رفاهية » وطعام ضرورة . فإذا لم يستبح “ طعام الضرورة إلا 


)١(‏ في ( ن ) : [ على الوقت بالإجماع ] . (۲) في ( م )+( ۰)0(ع ):[عن]. 
(۳) في ( م ) > ( ن ) :[ وعن ٠]‏ وقي ( ع ) :[ وعنه ] . 

.] في ( ع ) :1 أنه ] . () في ( م )۰ ( ع ) :[ ياح‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ يتساوى ] › وفي ( ع ) : [ يتساو ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصح ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بطل ] . 

(۹) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسیح ] . 


التيمم للصلاة قبل وقنها ۲۳۹/1 
عند الضرورة › فطهارة الضرورة مثله . 
A1۰‏ ¬ 8 قلنا : الضرورة في التيمم عدم الماء » وهذا موجود قبل الوقت » فأما وجوب 


الفرض فليس بضرورة إلا ن ي يتضيق “ ذلك » ولا یغيره أحد . 
- ولان التيمم بدل معلق به به حکم بالإجماع في صلاة النافلة » فطعام 
الضرورة لا يجوز تناوله © في غیرها بحال . 
An Kc Ena ea‏ 
كالصوم في الكفارة . 
۴ - قلنا : يبطل بمسح ‏ الخف والجبيرة . 


%# *# * 


. ] في ( ع ) : 1[ يضيق‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ بالجماع ] » وفي ( ع ) : [ باجماع ] . 
E CO DT‏ 

. ] ع ) :1 يدل على أصل ] » وفي ( ن ) : [ بدل على أصل‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ کمسح‎ )°( 


حكم طلب الاء للمتيمم 


4 - قال أصحابنا : طلب الماء ليس بشرط فى جواز التيمه “ . 

. ( وقال الشافعي : هو شرط‎ - ٥ 

۹ - لتا : قوله تعالی ‏ لم دوا ما يسما ویقال ke‏ 

۷ - قال [ الله ] ٩۵‏ سبحانه : فک کا کی دوا انف 3 EE‏ 

۸ - ویقال ٩‏ : فلان لا يجد في نفسه مرصًا . 

4 - وقال تعالی  :‏ رما وتنا لأ ڪيم ين عَهَرٍّ ‏ © » ولأن الوجود لا 
يقتضي الطلب : يقال : فلان وجد ضالته › وإن لم يطلبها . 

.  » وقال النبي تر : « من وجد لقطة فليعرفها‎ - ٠١ 

وكذلك “ ( لم يجد ) لا يفيد الطلب ؛ لأن الإثبات والنفي لا يفترقان إلا من 

- قالوا : أَمرَ الله تعالى بالتيمم عند عدم الماء » وهو لا يعلم بعدمه حتى يطلب 


)١(‏ قال الإمام القدوري : وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب » فإن غلب على 
ظنه أن هناك ماء ؛ لم یجز له أن یتیمم حتی يطابه . ( انظر : متن القدوري ص ١‏ » أحكام القرآن للجصاص 
۲ ب المبسوط ۱١۸/١‏ › تحفة الفقهاء ۳۷/١‏ » ۳۸ » بدائع الصنائع ١‏ ب مجمع الأنهر ٤٤/١‏ ) . 
٠‏ (۲) قال الإمام الشافعي : ولا يجزي التيمم إلا بعد الطلب › > وإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزه التيمم 
وکان عليه أن يعود للتيمم بعد طلبه الاء وإعوازه . ( انظر : انظر : الام ٠٠/١‏ » المهذب مع اجموع ۲٤۸/۲‏ - 
۲ » حلية العلماء ۱۹۰/۱ » الوسيط ۳٤٠۲/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ١١١ › ٠٠١/١‏ › الكافي لابن عبد 
البر ۱۸۳/١‏ » المقدمات ۱٠۹ » ٠١۸/١‏ » بداية الجحتهد 1٩ › ٦۸/١‏ » المسائل الفقهية ٩١/١‏ › الكافي 
:0 المغني ۲۳۹ › ۲۳۷ ) ۰ . (۳) في ( ع ) :1[ وإنه ] . 

. ٠١ سورة النساء : الاية‎ )١( . زيادة من ( م ) + ( ۵ )+ (ع)‎ )٤( 

(1) في ( م ٠)‏ ( ن )+( ع ):1 وقال ] . (۷) سورة الأعراف : الآية ٠٠١‏ . 

(۸) اخرجه ابن ماجه بلفظ : ( من وجد لقطة فليشهد ذا عدل - او ذوي عدل > ثم لا یغیره ولا یکتمه › 
فإن جاء ربها فهو أحق بها > وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء » في السنن في كتاب اللقطة ( ۸۳۷/۲ ) ؛ 
الحديث ر( ه ٠‏ ) » والبيهقي في الکبری كتاب اللقطة ( ۱۹۳/١‏ ) > وأخرجه | بألفاظ أخرى في 
المسند ( ٠١۲/١‏ ) . ) (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ولذلك ] . 


حكم طلب الاء للمتيمم ۹ 
لماء “ » كمن قال لخلامه : اشترلي خبرًا فإن لم تجد فلحمًا ؛ لم يجز ‏ له شراء اللحم 
إلا بعد طلب الخبز . 


- قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان إذا كان الغالب فيه عدم النبز فغلب على 
ظنه أنه لا یجده بالطلب ؛ جاز له له شراء اللحم » وإن غلب على ظنه وجوده لم يجز له › 
کالماء » ولو غلب على ظنه وجوده لزمه طلبه » فان لم یغلب لم یلزمه [ طلبه ] ٩‏ ؛ 
لأن الطلب مبالغة في التوصل إلى الماء » فلا يلزمه » كالشراء بأكثر من ثمنه . 

۳ - ولانه لا يعلم وجود لاء بحضرته » فلم يلزمه طلبه » أصله : إذا عدمه بعد 
الطلب . 

4 - ولانه ۳ غير عالم بمکان الاء ».فلا یغلب على ظنه » فصار کمن طلب . 
- ولا يقال : حكم الطلب يخالف غيره في جواز الانتقال » کمن طلب 
الحادثة في الكتاب فانتقل إلى القياس عند عدمها ؛ وذلك لأن الحادثة ليس الغالب 
عدمها في الكتاب ؛ فصار كالموضع الذي لا يغلب عدم الماء فلزمه طلبه . 

. وال اء قد يغلب عدمه 1 في ] “ مواضع » فيصير الطلب وعدمه سواء‎ - ٠ 
ومثاله الحادثة التي لا يوجد مثلها في النص غالبا » فلا يلزمه طلبها » ولأنه لو‎ - ۷ 
فاع ال مع رف وغي كل :اه ا عة لا رمه عة > وهو مرجرود ن‎ 
» ) ] فلن لا يازمه في الموضع الذي لا يتيقن أولى » ولأنه أصل غير موجود في [ ملكه‎ 
. وما لا يتوصل به غالبا إليه » فلا يلزمه طلبه » كالمكفر إذا لزمه كفارة فصام‎ 

٨۸‏ - احتجوا با روي عن النبي يت : أنه بعث علا اا في طلب 


لاء“ . 

. في ( ع ) : [ حتی يطلبه ] . (۲) في ( م ) › ( 0 ) > ( ع ) :[ فلم يجز]‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 ولا منه‎ )٤( . ) ساقطة من ( م ) › ( ن ) > ( ع‎ )۳( 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٦( CC a 


(۷( اخر جه الببخاري في الصحيح في كتاب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يکفيه من الاء 
۷١/١(‏ ) » وابن خزية في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الجنب يجزيه التيمم عند الإعواز من 
الماء في السفر ( ٠١١/١‏ > ۷ ) » الحدیث ( ۲۷۱ ) » وابن حبان في صحيحه في ذکر البيان بان 
التيمم بالكحل والزرنيخ وما أشبههما دون الصعيد الذي هو التراب وحده غير جائر ( ٤۲٤/۲‏ - 
٠» ) ۹‏ الحديث ۱۲۹١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب غسل الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء 
بعد التیمم ( ۲۱۸/۱ » ۲۱۹ ) . 


۹ - والجواب : أن فعله الث لا يدل على الوجوب » وكذلك أمره (“ بالطلب له . 

. قالوا : شرط من شرائط الصلاة يختص بها ؛ فوجب عليه طلبه عند‎ - ٠ 
. الاشتباه » كجهة القبلة‎ 

4 - قلنا : القبلة موجودة ”“ لا محالة » ونما يشك " في تعيينها » فوزانه من 
مسألتنا أنه يتيقن ٩‏ وجود الماء > ولا يعلم في ”“ أي جهة هو » فيلزمه طلبه  .‏ 

۲ - قالوا : بدل ٩”‏ عن مبدل مرتب » فلا يجوز الانتقال في العادة » أصله : 
الرقبة في الكفارة . 

۴ - قلنا : هذا النوع من الطلب يجب عندنا في الماء إذا كان معه وهو يخاف (© 
العطش ينظر “ هل يفضل عن ”“ : كفايته » وإذا كان يباع ينظر ' : هل يقدر على 
ثمنه » والطلب " في السوق إا يلزم لأنه يوجد غالبا » وهذا لازم عندنا في الماء إذا 
غلب وجوده . 

. قالوا : أصل جعل له بدل عند العجز عنه » فإذا لم يكن في ملكه لزمه طلبه » كالرقبة‎ - ٤ 

°" قلنا : إذا كان الثمن موجودًا فالأصل موجود في الغالب » ووزان‎ - ٠ 
مسألتنا : ان لا یکون له ثمن › فيجوز له الصوم › وإن لم يطلب القرض ”"“ والابتياع‎ 
. شمن مؤجل والهبة‎ 

. قالوا : لو علم بوجود الماء لزمه طلبه » وإذا شك لزمه » كالحادث “ الشرعي‎ - ۸۳١ 

۷ - قلنا : ما يلزم حكم الحادثة لأنه يعلم (“ أن الحادثة لا تخل ١‏ الال 
دلالة عليها » ووزانه ”" الموضع الذي لا يخلو عن ” الماء فيلزمه “ الطلب . 


. في ( ع ) :[ أمر]. (۲) في ( م ) › ( )۰ (ع ):1 موجود]‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ينتفي ] » وفي ( ع ) :1 يتفي‎ )٤( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :71 شك‎ )۳( 
.] في (ن) :[ يدل‎ )١( في ( ص ) ۰ ( م) >( ع) :[من].‎ )*( 

(۷) في ( م ) : [ يخالف ] . (۸) في ( ن ) : [ تنظر ] . 

. ] في ( ن ) :1 تنظر‎ )٠١( . ] في ( ت ) :[ من‎ )٩( 

. ] في ( ع ) : [ دوران‎ )۱١۲( . ] في ( م ) › ( ن ) > (ع ) :[ فالطلب‎ )١١( 

(۱۳) في ( ن ) : [ الفرض ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ن ٠)‏ (ع ) :[ كالحادثة ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 لایعلم]. )۱١(‏ في ( م )۰ (ع ):[لایخلو]. 


) EPICA ETTECONEOY 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من ]. (۱۹) في ( م ) ن ( ع ) : [ فیلزمه منه‎ )۱۸( 


تيمم امحبوس في المصر Y°/1‏ 


KC E “NNN 


تيمم المحبوس يق المصر 


۸ - قال أبو حنيفة : الحبوس في المصر لا يتيمم ولا يصلي © . 

۹ - وقال الشافعي : يصلي التيمم ويعيد ٩”‏ . 

۰ - لا : قوله ل « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ؛ 
فيغسل وجهه ویدیه ) ) ولم يفصل . 

٠ ولان فعل الآدمي بمجرده لا يكون عذرًا > في ” الانفصال من الأصل‎ - ١ 
. > إذا أكرهه حتی صلی قاعدًا‎ : ٠” ] إلى البدل » 71 أصله‎ 

۲ - ولأنه مقيم لا يخاف الضرر باستعمال الماء »> فصار كغير الحبوس »› ولأن 
المفعول لیس بصلاة » بدلالة وجوب الإعادة عليه › وما اسن بصلاة > يازمه ان )( 
يقيمه مقام الصلاة . ) 

4 ينغي الفعل ( كالامساك في رمضان‎ ١ ولا يقال : وجوب الإعادة‎ —- AE 
والسجدتين والتكبير يدرك الإمام فيها » والمصلي بسؤر الحمار من غير تيمم ؛ وذلك لأنا‎ 


» قال الكاساني : وأما الحيوس في مكان نجس ولم يجد ماء ولا ترات يتا فإنه لا يصلى عند أيى حنيفة‎ )١( 
وقال ابو يوسف : يصلي بالڑیاء ثم یعيد ٳذا حرج ۽ > وقول محمد مضطرب » وذكر في عامة الروايات مع أي‎ 
ودر‎ > ۳/۱ e ٠٠/١ حنيفة . وفي نوادر ای سلیمان مع ابي يوسف . ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
| ) ۱۷١/١ الختار في حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) قال الإمام الشافعي : وإن كان ys‏ أو في موضع نجس التراب ولا يجد ماءً 
أو يجده ولا يجد موضعًا طاهرًا يصلي عليه ولا شیا طاهرا یفرشه يصلي عليه یصلی یومئ إیاء . ( انظر : الام 
e7۱‏ > مختصر المزني ص ۷ » المهذب ۳٠١/۱‏ › حلية العلماء ۲۰۸/۱ » ۲۰۹ » المجموع ۰۳۳٤/۲‏ ١٣٣٠ء‏ 
نهاية الحتاج ۳١۸ ٠ ۳١۷/١‏ ) . ( وانظر : المدونة ٤۸ » ٤۷/١‏ » الاسقذكار 1-٤/۲‏ » بداية الجتهد ۷/١‏ 
۷ »ب المسائل الفقهية ٩۲ » ٩۱/۱‏ » الكافي لابن قدامة 1۹/١‏ » المغني ۲۳۲/۱ - ۲۴١‏ » وراجع رأي 


الظاهرية في انحلى بالاثار ۳٤۸ » ۳٤۷/۱‏ ) . (۳) سبق تخريجه في في مسألة ( ۱۳ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) + ( ۰)0( م):[عددًا]. (°) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):[من]. 
(1) ساقطة من ( ع ) . 


(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : بیاض مکان : 1 صلی ] » وفي ( م ) ااا ر 
(ع): 1 ناعرا ] » والمشبت من ( ن ) . (۸) في ( ع ) : [ أنه ] . 


۲۳/۱ س سس تتاب الطهارة 


ل الإعادة في مواضع نع الإلزام دليل “ على أن الإمساك ليس بصوم » لکن 
غير الصوم قد يقوم مقام الصوم . 


‰4 - وأما سؤر الحمار ١‏ فلسنا قول أنه ليس بصلاة | 0١‏ ؛ لجواز أن يكون هو |٠١‏ 


الفرض . 

. ومخالفنا يقطع أن المفعول ليس بفرضه ” ؛ فلا بُجوز إقامته مقامه‎ - ٥ 

› ^ المدينة » فخرج بأهله إلى الربذة‎ ٠ احتجوا : بحديث أبى ذر : أنه توا‎ - ٦ 
فكان لا يجد الماء الخمس والست » فسأل النبي يبلقي فقال : « التراب طهور المسلم ما‎ 
. ٩” لم يجد الماء ۾‎ 

۷ - الجواب : أن الربذة يعدم فيها الماء ٠”‏ غالبا » فهي كالمفاوز ”“ ؛ ألا ترى أن 
البلاد لا يعدم فيها الماء هذه المدة ؟ يبين ”“ ذلك أنه ج لم يلزمه الإعادة ؛ فدل على 
أن ما قله وره 

۸ - قالوا : روي أن النبي تي لا أنفذ (“ رجلين في طلب عقد عائشة › 
EDA r‏ 
اله بلق فنزلت " آية التيمم » ولم ينكر عليه فعله "° . 


. ] هكذا في النسخ كلها . والصواب : [ دليلا ] . (۲) في ( ن) : [ صلاة‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ اتي‎ )٤( . ] ع ) :[ بفريضة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) ۱۸۳/١ قال ابن الأثير : والزبدة بالتحريك : قرية قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري . النهاية باب الراء مع الباء(‎ )١( 


کج أو دادعو ها الرس بلط ٠:‏ اعت عة ةر سول الله عه قال با آنا ذر ابد فيا . ' 
٧(‏ ) اخرجه ابو داود من رسو 


فبدوت إلى الربذة » فكانت تصيبني ال جنابة فأمكث الخمس والست . وساق الحديث إلى أن قال : « الصعيد 
- الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين » فإذا وجدت الاء فأمسه جلدك ؛ فإن ذلك خير » في السنن باب 
ا جنب يتيمم ( ٩۳ › ۹۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب غسل الجنب ووضوء امحدث إذا وجد الماء 
بعد التیمم ( ۲۱۷/۱ - ۲۲۰ ) » وابن حبان في صحيحه في ذكر البيان بن واجد الماء إذا كان جنيا بعد 
تیممه عليه إمساس الماء بشرته حیتعذ ( ٤۳٦ »› ٤۳٥/۲‏ ) › الحدیث ( ۱۳١۲ ›» ۱۳١۰١‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ يعدم الماء فيها ] . 

(۸) مفاوز جمع مفازة أي الصحراء المهلكة . المعجم الوسيط ( فاز ) ( ۷٠١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بين‎ )٩( 

. في ( م ) › ( ع ) : [ أبعذ ] » وأنفذ بمعنى أرسل‎ )٠١( 

ٍ في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[ فزل].‎ )١١( 

» أخرجه البخاري بلفظ أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت » فبعث رسول الله قر رجلا فوجدها‎ )١۲( 


اق اا 7/1 


4 - والجواب : أنه روي أن أحدهماء لم يصل ولم ينكر عليه ( » فتعارضا . 

۰ - قالوا : المريض يجوز له اليم مع وجود الماء » فمن لا يجذ أولى . 

۱ - 5 قلنا : المرض علة من جهة الله تعالى ” » فيسقط الفرض » والصحيح عذره 
من جهة الآدمي » وذلك لا يسقط الفرض . 

۲ - قالوا : من لزمه فرض الصلاة في حال عدم الاء لزمه التيمم E‏ 

۴۳ - قلا ا کا اا و ا ي > وما يلزمه عند 
القدرة ” على الماء . 

- ولأن المسافر ما لزمه التيمم كان إذا صلى لم يلزمه الإعادة » ولا كان في 


مسالا : ذا تيمم وصلی رمه الإعادة عند القدرة على الماء » دل على أن التيمم لم 
يازمه . 


فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء » فشكوا ذلك إلى رسول الله بلي فأنزل الله آية التيمم . في الصحيح 
MS GE a‏ 
وأبو داود في الستن باب التيمم ( ۷۸/١‏ » ۸۸ ) » والنسائي في الجتبى في باب فيمن لم يجد الاء ولا 
الصعيد ( ۱۷۲/١‏ ) » وابن ماجه في السنن في أبواب التيمم باب ما جاء في السبب ( ۱۸۸/١‏ ) » الحديث 
( ۸ ) » وابن خزية في صحيحه باب ذكر ما كان من إباحة الصلاة بلا تيمم عند عدم الماء قبل نزول آية 
التيمم ( ۱۳١/١‏ ) » الحديث ( ۲١١‏ ) » والدارمي في الستن باب التيمم مرة ( )۹٩١ ۹٠/١‏ . 
)١(‏ لعل المصنف يعني حديث عطاء بن يسار عن أي سعيد الخدري الذي أخرجه أبو داود بلفظ : : حرج 
رجلان في سفر » فحضرت الصلاة وليس معهما ماء » فتيمما صعيدًا طيبا » فصليا » ثم وجدا الماء في الوقت » 
فأعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر» وساق الحديث إلى آخره في السنن باب في المتيمم يجد الماء 
بعد ما يصلي في الوقت ( ٠١/١‏ ) » والدارمي في السنن باب التيمم ( ۱۹١/١‏ ) » والنسائي في اجتبی باب 
التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة ( ۲١۳/١‏ ) . (۲) في (ن) :[ سبحانه ] . 

(۳) في ( ص ) : [ الندرة ] . )٤(‏ مکرر في ( ع ) . 


۸/۱1 
e ` ETN 


الحكم عند فقد الماء والتراب 


: قال أبو حنيفة : إذا لم يجد الماء » ولا التراب لم ف‎ - ٥ 

. “( وقال الشافعي : يصلي ویعید‎ - ٩ 

۷ - لنا : قوله ر : ١‏ لا صلاة إلا بطهور  »‏ . 

۸ - ولا يقال : إطلاق الصلاة يتناول الجزية > وخلافا فيما لا يجزى ؛ لأن 
النفي يتناول المطلق وغيره »> ولأن معنى احبر : لا حكم للصلاة إلا بطهور » ولان 
المفعول ليس بصلاة » بدلالة : وجوب الإعادة > وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه 
مقامها كسائر الأفعال . 

۹ - ولا يقال : عدم الجواز لا يمنع الفعل » كالإمساك في الصوم والضي على 
الحجة الفاسدة ؛ لانا لم نجعل عدم الإجزاء دلالة على ترك الفعل › وإنغا جعاناه دلالة 


(1) في ( ن )۰( م )۰“( ع):[ماء]. 

(۲) في (م) : [ لم يصلي ] . قال ابن عابدين في شرح تنوبر الأبصار : الحصور فاقد الماء والتراب الطهورين 
أن حبس في مكان نجس » ولا ييكنه إخراج تراب مطهر » وكذلك العاجز عنهما رض » يؤخرها عنده ۽ 
وقالا يتشبه بامصلین وجوبًا » فی رکع ویسجد إن وجد مکانا یابشا › وإلا یومئ قائما ثم یعید کالصوم . به 
یفتی ولیه صح رجوعه > أي الإمام كما في الفيض › في الدر الختار شرح تنوير الأبصار في هامش رد الحتار 
مطلب فاقد الطهوزين ( ۱۷٠٦/١‏ ) . راجع المسألة في المبسوط ( ۱ م » بدائع الصنائع ( ٥۱/۱‏ ) . 
(۳) قال الخطيب الشربينى : على فاقد الطهورين - وهما اماء والتراب - كمحبوس ليس فيه واحد منهما أن 
قل ار ا ا ويعيد إذا وجد أحدهما » وإنما يعيد بالتيمم في محل يسقط به العرض ؛ إذ لا 
فائدة في الإعادة في محل لا يسقط به الفرض » وخرج بالفرض النفل » فلا يفعل ... » ( انظر : هاي 
الحتاج ۳۱۷/۱ ۰ ۳۱۸ » المجموع شرح المهذب ۲۷۸/۲ » الأم ١/١‏ › مختصر المزني ص ۷> حاية 
العلماء ۲۰۰/۱ » ۲١٠١‏ . انظر : في المنتقى فصل من لم يجد ماء ولا تراب ١ ۱/١‏ الكافي لابن قدامة 
1/۱ > المخني باب التیمم ۲۰۰/۱ › ۲١۱‏ ) . ) 

)٤(‏ احرجه مسلم بلفظ « لا تقبل الصلاة بغير طهور » في الصحيح كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة 
للصلاة ( ٠٤/١‏ الحديث ( ۲۲١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٥۷/۲‏ » ۷۳ ) » والترمذي بلفظ مسلم في 
السنن أبواب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( ٠)١ » ٠/١‏ الحديث ( ١‏ ) » والنسائي في 
اجتبى كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ( ٠ ۸۷/١‏ ۸۸ ) » الدرامي في السنن كتاب الصلاة باب لا تقبل 
الصلاة بغير طهور ( ٠۷١/١‏ ) . 


الحكم عند فقد الاء والتراب س ‏ ا|/ ۹ 


على أنه ليس بصلاة . 

. ثم منعنا أن يقوم مقام الصلاة‎ - ٠ 

ا“ ل کر و وی 
مقام الصلاة » ونما يفعله على أنه نفس الفرض . ) 

۲ - ولا يلرم من صلی بالتيمم مع وجود سؤر الحمار ؛ لأنه مأمور بالجمع عندنا 
بینهما » فإن 7 صلی  ]‏ بأحدهما جوزنا أن یکون فعل ما أٌمر به » فأما أن يازمه أن 

۴ - ولان عدم طهارة ”“ الماء وما أقيم مقامها تمنع ١‏ فعل الصلاة » كالحيض . 

4 - ولا يقال : إن الحائض لم تحب عليها الصلاة » فلم يلزمها الفعل › بدلالة : 
نها لو اغتسلت لم تجز ”> صلاتها ؛ وذلك لأن الصلاة لم تحب ٠‏ ؛ لتعذر الطهارة من 
طريق الحكم . وإذا جاز أن يكون تعذر الطهارة حكمًا ينع الوجوب جاز أن يكون 
تعذرها من طريق المشاهدة يمنع الفعل . 

٥‏ - ألا تری : أن تعذر إيان الجنون من طريق الحكم [ ينع وجوب 
الصلاة ] ”“ وعدمه مشاهدة في ر يمنع ” الفعل . 

› ولأن الحائض لا تقضى ' الفائتة وإن كانت واجبة ؛ لعدم الطهارة‎ - ٦ 
. فكذلك صلاة الوقت‎ 

۷ - احتج اخالف بقوله تعالی : ۾ اتر اسان ا ال 4 , 

۸ - والجواب : أن الأمر يقتضي ”“ ما يسقط الفرض باتفاق » ولأن المفعول 
ليس هو في مسألتنا ما يناوله إلا بدلالة ”" أنه لا يسقط الفرض . ولأن الصلاة اسم 


. ) في ( م ) + ( ع ) :[ طهارة ] . (۲) زيادة من ( م ) › ( 0 ) >( ع‎ )١( 
. ] في ( ۵ ) : [ يتبح‎ )٤( . ] ع ) : [ الطهارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( 

(°) في ( م ) : [ لم يجز ] . (1) في ( م ) : [ لم يجب ] . 
(۷) في ( ع ) : [ أنه ] 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوجب بمنع وجوب الصلاة ] . 

. ] في ( ن ) : [ لا يقضي‎ )٠١( . ] في ( ع ) :[ بنع‎ )٩( 


۷۸ سورة الإسراء : الآية‎ )١١( 


(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) بقضي ٠]‏ وماق من صاب ( س ) » واستدرکت في الامش . 
(۱۳) في ( ت ) : 7 بدلالة له ] . 


۲4/1 


شرعي فلا تتناول ”“ ما يقع بغير الطهارة . 

٩‏ - قالوا : روي عن النبي بتر أنه قال : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ) ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : هذا يقتضي فعل بعض الأمور به » وما وقع بغير ”“ طهارة فليس 
ببعض الصلاة . 

- قالوا : روي أنه ر أنفذ ٠‏ رجلين في طلب عقد عائشة › فصليا الفجر 
بغير طهارة ولم ينكر عليهما ”° . 

۲ - قلنا : نزول آية التيمم في شأنهما إنكار ”“ لفعلهما بغير طهارة . 

۴ - قالوا : شرط من شرائط الصلاة › فالعجز عنه يبيح ترك ما لزمه من الصلاة › 
كستر العورة . 

4 - أو يقولون ” : إن الصلاة تتضمن شرائط ” وأ ر كاتا » ثم كان العجز عن 

أركانها لا ينع الفعل » كذلك شرائطها . 

۸۷١‏ - قلنا : تعذز ٠”‏ الستر والأركان ليس له مدخحل في الوجوب »› فلم ينع 
الفعل » وتعذر "© الطهارة لنوعه مدخل في منع الوجوب في الحائض › فجاز أن يمنع 
الفعل . 


۷٩‏ - قالوا : إحدی الطهارتين » فالعجز "“ عنه لا يبيح ترك ما لزمه من 


1 . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بتناول‎ )١( 
أحرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخر باب الاقتداء بسنن رسول الله له‎ )۲( 
والنسائي في امجتبی في‎ » ) °١ ( ومسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر‎ » ) ۲١٠/٤( 
. ) °۱ ( والبيهقي في الکبری باب من لم يجد ماء ولا تراب‎ ٠» ) ١ ( رسول الله عله‎ 
. ] في ( ص ) >( ع ) :[ بعد‎ )٤4( . ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1[ ببعض‎ )۳( 

(ه) تقدم تخريجه بألفاظ أحرى في مسألة ( >٠‏ ) » وقد أحرجه الدسائي في الجتيى باب التيمم في السقر 
( ۱۷/۱ ) . (1) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) :1 إنکارًا ] . 
(۷) في ( ص ) : [ يقول ] . 

(۸) في ( م ) : [ يتضمن ] › وفي ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) : [ شرائطا ] . 

. في ( م ) :1[ بعذر]‎ )٠١( . في ( م ) : [ بعذر]‎ )٩( 

. ] في ( ن ) : [ كالعجز‎ )1١( 
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الحكم عند فقد الماء والتراب 
الصلاة ”“ » كالطهارة من النجاسة . 

۷ - قلنا : المعنى في النجاسة ما قدمنا © . 

۸ - ولان العجز عن الطهارة لم يبح ” ترك الصلاة » وإنغا أباح العجز عنها وعن 
بدلها »> وهو لا يوجد في النجاسة › فلا يمكن القياس عليه . | 

4 - ولأن النجاسة تجوز ٠‏ الصلاة مع يسيرها من غير أن يقيم مقام طهارتها 
غيرها » فجاز منع جميعه عند العذر » والحدث : لا تجوز ” الصلاة مع يسيره من غير 
فعل یقوم مقامه » فلم جز مع کثیره . 

۰ - قالوا : کل ما [ لو ] ٩‏ وجد لزمه أن يتطهر به › فعدمه لا يبیح ترك 
الصلاة» كمالو ”" . 

١‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عدم التيمم لا ينع » وكذلك عدم الماء » ونا المانع 
عدم الطهارتين . 

۲ - قالوا : الصلاة والطهارة عبادتان تنفرد إحداهما ‏ عن الأحرى ؛ بدلالة 
الطهارة لقراءة القرءان . [ والحدث يبقى في الصلاة مع الحدث ] ” » فتعذر إحدى 
العبادتين لا ينع فعل الأخرى . 

ا الظه اة ل و ١‏ عا جلت رطا فه :ما الصلاة أو غيرها: 
وفعل الصلاة لا ينفرد عن الطهارة ؛ إذا كانت شرطا باتفاق » وموضع الشرط أن يكون 
عدمها » فمتی فعل ما هي شرط فيه » وإلا حرجت عن أن تکون ٩‏ شرطا . 

› قالوا : إذا وجبت الصلاة عليه لم يمنع أن يشغل الوقت بفعل غير مُجزئ‎ - ٤4 
. كالإمساك في الصوم » وكإجراء "" الموسى بدلا من الحلق‎ 


. ] في ( ص ) : [ في الصلاة ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) :[ ما قدمناه‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ لم ييح ] . )٤(‏ في ( ن ) : 1[ ویجوز ] . 
() في ( ن ) : [ لا يجوز ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۷) الظاهر وجود سقط هنا بعد كلمة [ لو ] » فهناك بياض بنسخة (ص ) . 

(۸) في كل النسخ : [ ينفرد أحدهما ] ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ وامحدث في الصلاة بقي مع الحدث ] . 

. في ( م )۰( ع ):[أن‌یکون]‎ )١١( في ( م )۰ ( ع ) :1 لاينفرد].‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 وکأجر‎ )۱۲( 
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٥‏ - قلا ٠‏ الإمساك من غير صوم قد شرع في غير الصوم » وهو تأحر الأكل في 
الأضحى | إلى وقت ااا ارا يشرع في الصوم › والصلاة بغير طهارة لم 
ا يجز إثباتها ” فيه . 

“ولآ الصبی والشساف 7 قوم مقانھدا ما ایس نن د اء وهي ٣‏ © 
الفدية . والصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها . 


*%# * %#* 


. ع ) »› ( ن ) »› ومن صلب ( ص ) »› واستدركت في الهامش‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ إتيانها‎ )۲( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) : [ يقوم مقامها ما ليس من جنسها‎ )۳( 


التيمم إذا حشى فوات ناقصات الأركان 


< ااال ١٤د سس‎ 
of BA “NNN 
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التيمم إذا خشى فوات ناقصات الأرڪان 


۷ - قال أصحابنا : إذا حشي فوات صلاة ال جنازة والعيدين يتيمم ”© لهما في 
اللصر ”" . 

۸ - خلاقا للشافعي © ٠.‏ 

- لقوله َر : ١‏ جعلت لي الأرض مسجدا > وطهورًا» ^ . 

٠‏ - ولأنها ناقصة الأ ركان » فجاز أن يتيمم لها مع وجود الماء الموسع » كصلاة 
المريض . 

۱ - ولان كل صلاة لو رأى الماء فيها وهو متيمم مضى عليها جاز أن يتيمم لها 
ابتداء مع وجود الماء »> كمن يخاف العطش والمرض . 
۲ - وهذه المسألة فرع على أنها إذا فاتت لا تقضى ٠”‏ » والكلام في هذا الفصل 

۴۳ - فإذا ثبت هذا قلنا : لا يتوصل بالوضوء إلى فعل الصلاة وما يقوم مقامها ولا 


" 


C7 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تيمم‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : لو حضرته الجنازة وحاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء تيمم وصلى › وهذا عند 
أصحابنا . ( انظر : بدائع بدائع الصنائع ٥۱/١‏ › فتح القدیر ٠١۸/١‏ > تحفة الفقهاء في التيمم cT TAI!‏ 
الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ۱۳۸/١‏ » مجمع الأنهر ٤١/١‏ ) . 

(۳) قال الإمام النووي : لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج إليه لعطش ونحوه › 
سواء حاف الخروج لو توضاً أم لا »> وسواء صلاة العيد أو ال جنازة أو غيرهما » وحكى البغدادي وجها أنه 
إذا كان معه ماء وحاف فوات وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء ؛ صلى بالتيمم لحرمة الوقت » ثم يتوضاً 
ويعيد الصلاة » وهذا وجه شاذ » ليس بشيء . ( انظر : المجموع ۲٠١/١‏ » مختصر الزني ص ۷ » حاية 
العلماء ۱۹١/١‏ ) . (وانظر : الكافي لابن عبد البر ۱۸٠/١‏ > شرح الزرقاني ١٠١ › ۱١١/١‏ › المسائل 
الفقهية ۹٤/١‏ » الإفصاح ٩١/١‏ » الكافي لابن قدامة 1٦/١‏ › الغني ٠١۷/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) :1[ مسجد‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح كتاب التيمم ( ۷١/١‏ ) › ومسلم في الصحيح 
کتاب المساجد ( ۲۱۲/۱ ) » والبيهقي في الکبری باب التیمم ( ۲۱۲/۱ » ۲۲۲ ) . ا 
(1) في ( م ) : [ لا يقضی ] . 
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إلى ما يسقط فرضها » فلم يؤمر “ بفعل الطهارة » کالحائض 
4 - ولانه إذا لم يتوصل بالطهارة إلى فعل الصلاة لم يلزمه فعلها > » 

سقو ط وجوب الوضوء عنه مع بقاء فرض الصلاة جاز له التيمم » كالمريض . 

٥‏ - وقد روی ابن عمر : أن النبي بت تيمم بالمدينة لرد السلام ( » وكان 

العنی فيه : أنه یخاف فوته . 

ق : إن ذاك استحباب ؛ لأنه قال e‏ 

إلا أني لم أكن على طهر » . 

۷ - وهذا یفید الوجوب ؛ فیجوز أن یکون مخصوصًا 4 امک . 
۸ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 لذا مشر لل ألصاوة قاسلا % جرگ ¢ 0ء 

وهذا يقتضي وجوب الوضوء على کل قائم اف الصلاة . 

٤‏ ۸4۹ - والجواب : أن إطلاق الصلاة يقتضي المعهود ( وذلك لا یتناول صلاة 
اجنازة › رلا مر بالوضوء للصلاة 4 فيما لا یذ کر أداؤها )°( به لا یتناوله للظاهر . 
۰ - قالوا ٩‏ : قال الله تعالى °  :‏ لم دوا ماه يمو أ 4 » وهذا يدل 

آنه لا يجوز e‏ 

۹ - قلا الوجود e‏ لأداء و 
O ETT e ۰۲‏ ا 

له أن يصلي صلاة ال جنازة والعيدين » كمن لم يتيمم . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فاتم يومن‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لم يلزمها فعلها ] وفي ( م ) › ( ع ) : 1 لم یلزمه فعلمنا ] . 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . وهذا الحديث أخرجه آبو داود بلفظ : « مر رجل على رسول 

له اه في سكة من السكك وقد خرح من غافط أو برل فال عله > فلم يرد عليه » حتى إذا كان الرجل 


يتوارى في السكة فضرب بيده على الحائط ومسح بهما وجهه » ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه » ثم رد 
على الرجل السلام وقال : إنه لا ينعني أن ارد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر » . في السنن باب 


التيمم في الحضر ( )٤( . )٩۲ › ٩1/١‏ سورة المائدة : الأية ٦‏ . 
(°) في ( ع ) : [ أدائها ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في ( ن ) : [ الله تعالی قال ] . (۸) سورة المائدة : الأية ٦‏ . 


(۹) في ( م ) : [ عن صلاة الجنازة ] » وفي ( ع ) : [ عن صلاة عن صلاة الجنازة ] . 


۰/ب 


التيمم ذا حشي فوات ناقصات الأركان_اإ/ ہ٤‏ 


۴ - قلنا : التعليل لا يقع للشخص ؛ لأن كل شخص يجوز أن يصلي غير صلاة 
ENE‏ يقع التعليل لشخص بصفة » وعندنا كل من كانت حاله في 
غير هاتين الصلاتين كحاله فيها ؛ جاز أن يتيمم لها . 

٤‏ - ألا ترى أنا نجوز هذه الصلاة لأن الوضوء لا يتوصل به إليها فتعذر فعله 
حكما ؟ ويثله إذا تعذر على المريض كل ما جاز إن صلى بالتيمم » ولأن المعنى في 


الأصل : أن الصلاة بغير طهارة لم تجعل ‏ قربة في الشرع » والصلاة يإحدى الطهارتين 


جعلت قربة ؛ فجاز ” فعل الصلاة بها عند تعذر فعلها بالأخرى . 
٥‏ - قالوا : لأنه واجد للماء غير خائف من استعماله التلقَ » » فلم يجز له التيمم › 
کمن لم يخف ‏ الفوت . 


٩‏ - قلنا : من لا يخاف الفوت لا يستفيد بها فائدة » ومن خاف الفوت استفاد 


بها معنى » يعتبر أحدهما بالاخر . 


فوت الصلاة صلى صلى ولم / يطلب . 

۸ - قالوا : کل صلاة لم یجز أن يتيمم لها [ من ] ) لم يخف فوتها . - لم يجز 
وإن خحاف فوتها » كاججمعة . 

0 i nr ero قلا‎ - ۹ 
و‎ 

١‏ - قلنا : جوازها مع النجاسة إذا حشى فواتها لا يعرف الرواية فيه » ويجوز أن 
يلتزم » فأما فعلها بغير طهارة فلم يجعل ”“ قربة في الشرع › وفعلها يإحدى الطهارتين 
قد جعل قربة فى الأصول › فجاز أن يجعل عند وجوب الفوات . 

. في ( م ) › ( ن ) :7 لم يجعل ] . (۲) في ( ع ) :[ ججاز]‎ )١( 
. ) في سائر النسخ : [ لم يجد ] » والصواب ما استدركه المصنف في هامش ( ص‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ ينقص ] » وحرف [ في ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(1) في ( ع ) : [ مجعل ] . 


۲٤٦/۱‏ سس کتاب الطهارة 


الحڪم عند وجود ماء لا يڪفي ي الوضوء 


۲ - قال أصحابنا : إذا وجد من للاء ما لا يكفيه للوضوء »› يتيمم ولم 
0 

۴۳ - وقال الشافعي : يجمع بينهما ٩‏ . 

4 - لا : أنه غير قادر على الماء الذي يتوصل به إلى أداء فرضه ^ يمينا › 
فأشبه من وجد اليسير من ماء الزعفران » ومن کان بينه وبين الماء سَمْع (“ . ولا يازمه )١‏ 
من وجد سؤر الحمار ؛ لانه یجوز ان یکون فرضه » فلم يتیقن [ عدم  ]‏ ما يژؤدي به 
الفرض . 

› ولأنه أحد نوعي  الطهارة ؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه‎ - ٠ 
) . کالتیمم‎ 

- ولأنه لزمه البدل ؛ فوجب أن يسقط عند الخطاب بالأصل » كمن يخاف 
العطش » وكالمكفر بالصوم . 


. ) ٠١١ ۱۳٤١/١ ( فتح القدیر‎ › ) ٤٦/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
قال الإمام النووي : وإذا وجد الحدث حدثًا أصغر أو أكبر بعض ما يكفيه من الماء الطاهر ففي وجوب‎ )۲( 
حلية‎ › ۲٦۸/۲ استعماله قولان : واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله . ( انظر الجموع‎ 
: وانظر‎ ( . ) ٤١١ »› ٤٠٥/١ مختصر المزنى ص ۷ » الوسيط‎ » ٠١ » ٤۹/١ الام‎ » ۲٠۲/۱ العلماء‎ 
1۸ء المغني‎ /١ الكافي لابن قدامة‎ » ۹۳/١ المسائل الفقهية‎ » ۱۸١/١ الكافي لابن عبد البر‎ » ٠٠١/١ لمنتقى‎ 
. ) ۳١۲ » ۳٣۱/۱ انظر : رأي الظاهرية في المحلى بالآثار کتاب التیمم‎ ( . ) ۲۳۸۷ ۰ ۱ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اليه ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ فريضة ] . 
)٥(‏ السبع : يقع على ما له ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسها مشل : الأسد والذئب والنمر 
والفهد وما أشبهها . ( انظر : لسان العرب ( سبع ) ٠۹۲١/۳‏ ) . 
)٦(‏ هكذا في. النسخ › ولعلها : [ يازم ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نوع ]. 
)٩(‏ ساقطة من ( م ) › ( ن ) »› ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الحكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوء ‏ ا/۷ ٤‏ ۲ 

۸ - ولأنه عجز عن بعض الأصل » فسقط بقيته في الاعتداد به مع البدل في 
عبادة واحدة » أصله : إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة ا 

۹ - ولا یلزم إذا غسل بعض الأعضاء ثم انصب الاء » ومن اعتدت بحيضة ثم 
ارتفع حيضها ؛ لأن ما تقدم يسقط عندنا ويصير مؤديًا للفرض بالتيمم خاصة » والعدة : 
إن بلغت المرأة » ولا بأس بالشهود خحاصة » ولا بأس إذا شهد عنده شاهد أصل وشاهد 
فرع ؛ لأن العبادة وإن كانت ما يلزم الشاهد » فكل واحد من الشاهدين يازمه عبادة 
منفردة » فلا يوصف بالعجز عن بعض الأصل » وإن أرادوا العجز فى خبر المدعى فإقامة 
الشهادة ليس بواجب عليه حتى يقال إنه عبادة . ۰ ۰ 

٠١‏ - وإن أرادوا بالعبادة ما يلزم الحاكم ؛ فهي عبادة يلزم أداؤها بفرضين كل 
واحد منهما أصل . فإذا عدم أحدهما صار كمن عجز عن الستر ”“ وقدر على 
الوضوء . 

- ولان شهود الفرع ليسوا يذل :+ لان شهادتهم تقبل ٩‏ عندنا وإن قدر أن 

يقيم الشهادة على الأصل بغير الذين أشهدهم على شهادتهم . 

E ETN 
. فلم يعتد في البدل مع أصله عبادة واحدة‎ 

۴ - قلنا : لو غسل الوجه واليدين بالماء لزمه التيمم فيهما › وهذا جمع بين البدل 
والمبدل [ منه ] ” في محل واحد » على أنا منعنا الاعتداد ببعض الأصل مع البدل › 
وهذا يقتضي البدل عن جميع الأصل وعن بعضه . 

4 - قالوا : بيبطل ما قلتموه بمن وجد من الطعام المباح ما يسك رمقه يأكله ثم 
يأكل اليتة . 

٥‏ - ة تلا : أكل اللعام ليس بعبادة حتى يقال لها بدل » ثم قد سقط الاعدداد 
OER ET‏ ثم أكل المباح جاز » ولو اعتد به 
لم يجزه ( تقد الميتة عليه . 


] ع ) :1 والكفارة‎ ( >٠ ) 0 ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 عن السير ] . (۳) في ( م ) : [ يقبل ] . 
)٤(‏ زيادة من ( ع ) . 

(°) في ( ص ) ٠‏ ( ع ) > ( م ) : 1 لم يجزيه ] » والصواب ما ألبتناه . 


- قالوا : ليس في عتق بعض الرقبة فائدة » وفي غسل بعض الأعضاء فائدة ؛ 
جواز أن ٠”‏ يجد ما يكمل به الوضوء لصلاة أخرى . 

۷ - قلنا : عتق بعض الرقبة إذا كان العتق موسرا فيه فائدة ؛ -جواز أن يقدر على 
شراء بقیتها “ عند کم > ففيه فائدة على الأصلين » وهو التصرف بالعين . 

۸ - فأما استعمال الماء فلا فائدة فيه لهذه العبادة عندنا . 

۹ - والعبادة الثانية : لا تعتبر ”“ أحكامها فى هذه » ولأن عندهم المستحاضة إذا 
وجدت ما يكفي بعض أعضائها لزمها استعماله وإن كانت لا تنتفع ‏ به في الصلاة 
الثانية [ عندهم  ]‏ . ) 

E E aS 
وا ا يقع عن جملة الوضوء وبعضه › والصوم لا يقع‎ 


۳ - 9 تنا : ليسم لاقع عن جملة يضما في عة واحدة» ونا تع عن 
عبادتین : 


۴ - إحداهما ‏ : فى الصورة بعض الأخحرى > فلم يقع عن الجملة وعن 
بعضها في عبادة واحدة › ف كالصوم في الكفارة » أن ثلائة أيام تکون ‏ بدلا 
عن إطعام عشرة مساكين فى كفارة اليمين » وعن بعض هذه الجملة فى كفارة الأداءء 
ق في كفارة اليمين . ٠‏ 

۴ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لذا فَمنم إلى الصلوة ايلوا جوک 4 وهذا 
أمر بغسل الأعضاء وکل واحد منھا » کمن قال : إن دخحلت السوق فاشتر لي عبدا 
وفرسًا » جاز شراء أحدهما [ مع عدم ] ' الآخر . 

‰4 - والجواب : أن الآية دلالة لنا ؛ لأن تقديرها إذا أردتم القيام إلى الصلاة › 
فجعل غسل الأعضاء شرطا في الدحول والتيمم » فلا يجوز ببعضه » كمن قال : 


. ] في ( ع ) :[ أنه ] . (۲) في ( ع ) :[ عينها‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ لاينتفع]‎ )٤( . ] في ( م ) :1 لا یعتبر‎ )۳( 
. ] ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ع ) : [ على‎ )٥( 


(۷) في النسخ : [ أحدهما ] ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۸ ۰ ۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکون ] . )۱١(‏ في ( ع ) :[ دون ] . 


الحكم عند وجود ماء لا یکفی فی الوضو ۲٤۹/۱!‏ 
4۴6° فاما الذي قالوه فأمر )1( بأشياء لم يجعل شرطا في غيرها » فلا تعلق 


. الاخدهت بالا خر 
۴۹ - قالوا : قال الله تعالی : ا لم دوا ما4 يسما » وهذا يفید ماء منكرا ؛ 
فيدحلل فيه اليسير والكثير . 


۷ - قلنا : قوله تعالی : [ قَاعيلوا % يقتضي مغسولا به ٩”‏ » فلما قال : ا مل 
يدوأ مء » وذلك لا يصح الابتداء 7 به ] ) ؛ صار كأنه قال : فإن لم تجدوا ماء 
تغسلون به (“ الأعضاء . 

۸ - قالوا : لو كان المراد به ما تقدم من الماء » عرفه بالألف واللام . 

۹ - قلنا : الماء في مضمون الغسل ليس بلفوظ [ به ] ” » فلم يصح تعريف ما 
RG Se a is SEE‏ 

٠‏ - قالوا : الطهارة شرط من شرائط الصلاة » فإذا قدر على بعضه ‏ وعجز عن 

بعضه ” لزمه ما يقدر عليه » كستر العورة . 

۹ - قلا ل اال ؛ لأنه لو قدر على ي يسير الستر الذي لا يعتد به لم 
یلزمه . 

۲ »- ثم المعنى في ستر بعض العورة أنه يستبيح به الصلاة ؛ فلزمه فعله » واستعمال 
بعض ا لاء مع بقاء الفرض في الباقي لا يستبيح به الصلاة . 

۴۳ - وفي مسألتنا : لاء لم يستبح به » فلم يلزمه ‏ استعماله . 

4 - ولا یلزم سؤر الحمار ؛ لأنه یستبیح به عندنا ؛ ألا تری انه لو صلی به ثم 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[إذا]. 

(۲) في ( م ) ۰ ( ت ) ۰ ( ع ) :[ فهو آمر] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مغسولاته ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فلم تجدوا ماء ] > وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ يغتسلون به ] . 
)٦(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عن بعضه ] . 

(۸) وقوله [ وعجز عن بعضه ] ساقطة من ( ع ) . 

. ] في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ إا لم یستبیح به لم یلزمه‎ )٩۹( 


١١/١‏ سس کتاب الملهارة 


تيمم وصلى جاز » ولأن ”“ اعتبار القدرة على بعض الأصل بالقدرة على جميعه » 
بدلالة الكفارات . 

N N قالوا‎ - ‰٥ 
. 7 يقدر على غسله منها » كمن قطع بعض أعضائه‎ 

0 - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن السقوط عندنا ليس ما ذكروه » ونما هو الجمع بين 
البدل وامبدل » ثم المقطوع بعض أعضائه ما يازمه جمع فرضه > ؛ فصار كالأعضاء 
الأربعة في مسألتنا . 

۷ - قالوا : کل جملة جاز أن توب اتيمم عن جمیمها جاز أن ينوب عن 
بعضها » كاأججنابة . 

۸ - قلنا : تقول بوجبه فيمن قطع بعض أعضاثه ثم غسل ال جنابة » يجوز أن 
يختص الحدث ببعضه ؛ فجاز أن ينوب التيمم عنه . 

٠‏ - ولا لم يجز أن ينوب الحدث عن بعض أعضاء الوضوء لم يجز أن ينوب 
عنها» وما ذكرناه أشبه بالأصول ؛ لأن المبدلات لا تثبت مع آبدالها > أو لأن الماء 
الطاهر متى لزم التيمم معه سقط حكمه ؛ لأن ما يقوله يؤدي إلى إيجاب طهارتين في 
عضو واحد بسبب واحد » وهذا لا يصح . 


*# #*# #¥ 


(1) في ( ۰)۴ (ع) :1 للا]. (۲) زيادة من ( م ) » ( ۰)۵ (ع) . 
(۳) في ( ع ) : [ الأعضاء] . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ثم المقطوع بعض أعضائه فرضه ] . 

(°) في ( م) ۰ ( ع ٠)‏ (ن) :1يصح]. (1) في (م):[لاشت ]. 


اذا نسي لاء في رحله فتيمم للصلاة سقط فض ||( 
اا مسالة ,9 


إذا نسي الاء قي رحله فتيمم للصلاة 


٠‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا نسي الاء في رحله فتيمم وصلى » سقط 
فرضه ٩(‏ . 

- وقال ابو يوسف والشافعي RT RTE‏ 

۲ - لنا : أن لزوم فرض الوضوء ' يتعلتق بالقدرة على استعمال الماء » ولا يعتبر 

فيه الملك » بدلالة من بُذل له الماء وجب عليه استعماله وإن لم بملكه » ومن يخاف ) 
العطش سقط عنه الفرض وإن كان مالكا للماء » والناسي غير متمكن من استعماله فلم 
یلزمه فرضه . 

۲ - ولا یلزم المکفر إذا ‏ نسي الرقبة في ملكه فصام ؛ لأن أًبا الحسن روى عن أبي 
حنيفة جواز الصوم » ولآن وجوب العتق يتعلق بالك لا بالقدرة ؛ بدلالة أن من بُذل له 
عبد لم يلزمه قبوله للعتق ؛ لأنه ليس مالك › > والنسيان لا يزيل الملك » ولأنه غير عالم 
بمكان الماء » فإذا أبيح له التيمم سقط فرضه » أصله : كان بقربه ‏ بغر لا يعلم بها ولا 
علامة عليها . 

4 - قالوا : إذا لم يعلم بها في الأصل وليس عليها أمارة لم ينسب إلى التفريط 
وما في رحلة هو ” مفرط في نسيانه ‏ . 


E Ry es ES 
الا الداية مع تح لير وليل اساب 4/۱ ا‎ ۲ 0 
. ) ۱۷٤/۱ رد احتار‎ ٧ ۱ ملتقى الأبحر‎ 

(۲) قال الشافعي : فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء أعاد الصلاة . ( انظر : الأم cf\‏ 
اججموع شرح المهذب ۲ ٠»‏ مختصر المزني ص ۸ » حلية العلماء ١‏ ب» نهاية الحتاج ¥( . 
( وانظر : المدونة ٠١/١‏ » شرح الزرقاني ٠٠٠/١‏ > المسائل الفقهية ۹١1/١‏ » الكافي لابن قدامة ٦۷/١‏ » 
المغني ۲٤۲/۱‏ » امحلى بالاثار ۴١١ » ٠٠۰/۱‏ ) . (۳) في النسخ كلها : 7 الفرض الوضوء ] 

() في ( (٠)۴‏ ع ):[خاف]. (0) في ( ن )>( ع ):1 بقرية ] . 

(1) في ( ك ) : [ فهر ] . (۷) في ( ن ) : [ نشاته ] . 


۲٥۲/١ 


٥‏ - قلنا : الطلب عندنا ليس بواجب » والتفريط إنما يكون في ترك ما وجب 
عليه » ولان النسیان سبب يحول بینه وبين استعمال الماء » كمنع الغير وعدم الالة التي 
يستقى “ بها » فإذا جاز. سقوط فرضه بالتيمم في أحد الموضعين » كذلك الأخر . 

٩١‏ - قالوا : الممنوع من جهة الغير يسقط فرضه › والثاني : [ بمنوع  ]‏ من جهة 
نفسه فلم يسقط فرضه » كمن نسي الركوع والسجود . 

۷ - قلنا : الناسي ممنوع من جهة الله سبحانه » فهو كالمريض الممنوع من جهته . 

۸ - ولأن النسيان لا يسقط الوضوء بنفسه ويسقط بانضمام السفر إليه . 
فا مواضع 7“ التي / ألزموها لم يوجد فيها إلا مجرد النسيان . 

۹ - احتجوا : بقوله سبحانه  :‏ فلم دوا ماء فتیمموا 4 . 

٠‏ - والجواب : أن الوجود المراد بالآية هو القدرة على الاستعمال من غير 
مشقة » وهذا لا يوجد فیما نسیه .ولا یوصف بأنه واجد له ون کان موجودا » کما أنه 
ليس بواجد لاء البعر إذا عدم الرشاء ”“ » أو حال بينه وبينها ”"“ سبع › وإن كان الماء 
موجودا فيها . 

. قالوا : العرب تقول " إن الناسي واجد‎ - ٩١ 

۴ - قلنا : لا نسلم هذا » ألا ترى أنه يتصور منه الطلب ويستحيل ن يطلب ما 
هو واجد له . 

۴ - ولا يقال : إن الوجود ضده العدم ؛ لأن الوجود إذا كان المراد به حصول 
العين فضده العدم › وإذا كان المراد به التمكن فضده العجز . وقد بينا أن المراد بالاية : 
التمكن من الماء » لا وجوده مشاهدة . 

4 - قالوا : الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة » فلم يسقط فرضه بالنسيان › 
كما لو نسي القيام فصلى قاعدًا » أو نسي الستر . 

٥‏ - قلنا : نقول بموجب العلة ؛ لأن الفرض لا يسقط بالنسيان » وإنما حفظ به 

وبالسفر » ولأن ترك الكلام شرط من شرائط الصلاة » وقد سقط عندهم بالنسيان . 
)١(‏ في ( ۴ ) › ( ن ) :1 تری ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ن ) :[ يستغنی ] . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ بالمواضع ] . 
(ه) الرشاء : حبل الدلاء والجمع : أرشية . المغرب ( الرشاء ) ص ۱۸۹ ء المصباح المنیر ( رشا ) ( ۲٠١/۱‏ ) . 
(1) في ( ع ) : [ بینها وبینه ] . (۷) في ( م ) :1 يقول ] . 


۱۱ 


إا ي الان ا ا ا ا د اة 
ا من ي ار فن ااا من ال٠‏ جرت صا اا م 
نسي القيام 7 فصلى قاعدا فلا يتصور مع كمال ل جي ان م 
فيصلي قاعدًا » ولأن من نسي القيام ] (© والستر فقد ترك فرضا لم ينتقل ”“ إلى 
بدل . ووزانه ٩”‏ من مسألتنا أن ينسى الطهارة ولا فيصلي بغير طهارة . 
۹۷ و يقال : إن القعود ااا نا فرضه » واج جزء من الشيء ليس 


a‏ : أمر متعلق بالطهارة فلم يسقط فرضه بالنسيان » كما لو كان على 
ثوبه مجاسة فنسيها . ) 
٩4‏ - قلنا : الفرض هناك لم ينتقل إلى بدله > وفي مسألتنا : انتقل إلى بدل › وقد 


يۇثر الشيء ز في نقل الفرض إلى بدل ولا يؤثر في إسقاط الفرض » كالمرض والسفر 
المبيحين “ للتيمم وإن لم يسقطا فرض الطهارة . 

. قالوا : الطهارة عبادة مأمور بها فلم يسقط فرضها بالنسيان » كالصلاة‎ - ١ 

1 - قلنا : لا نسلم في الأصل ؛ لأن فرض الصلاة يسقط بالنسيان » وإنما يلزمه 
عند الذ كر عبادة مبتدأًة > وإيجاب العبادة المبتدأة يقف على الدلالة » ولان من نسی 
الصلاة فلم تقم ” غيرها مقامها » فصار كمن نسي الوضوء والتيمم معا ٠ ٠.‏ 

ا : نسيان ما يتم به الطهارة لا يوجب سقوط فرضه » كمن نسى غسل 
شاا . 

۴ - قلنا : ترك بعض الأعضاء لا توؤثر فيه الأعذار مع بقاء/ فرضه › ألا ترى أن 
امرض والسفر لا يؤثران في ذلك » وانتقال الفرض من الوضوء إلى التيمم تؤثر فيه 
الأعذار : المرض والسفر ؛ فجاز [ أن  ]‏ يؤثر فيه النسيان . 

4 - وجملة ما ذكروه من العلل قد بينا أنا نقول بموجبها » وأن النسيان بمجرده لا 
يؤثر » وإنما يؤثر مع انضمام معنى أخر إليه . 


. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ فلم ينتقل‎ )۲( 

(۲) في ( ك ) : [ دورانه ] » وفي ( ع ) : [ دورانه ] . 

. ] ع ) :[ البيحة ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويقم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ن ) :[ لا يۇثر] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 


04/١ 


7 ان‎ e EG E 
ا ارتي ااا رای اتا ااال م ارش‎ 
. إلى فرض » فاعتبار ”“ أحدهما بالاخر لا يصح‎ 


%# #* X# 


. ] في ( ع ) : [ يسقط عندنا ] . (۲) في ( ن ) : [ بان‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) : [ فالاعتبار‎ )۳( 


إذا حاف المريض زيادة الْرض باستعمال الاءِ یی u‏ -ııunumuد‏ !ا۱/٥٥٢‏ 


ا مسالة ,9 


إذا خاف المريض زيادة الرض 
باستعمال الماء تيمم 


۷ - قال أصحابنا : إذا حاف المريض زيادة امرض باستعمال الماء » تيم ا 

.  ىفلتلا وقال الشافعي : لا يتيمم إلا إذا حاف‎ - ٨۸ 

ر ان کن ھی أو ڪل سه سَمَرِ 4 (“ » ولم يفصل .9 
يجوز أن يقال O a e e ge‏ الق اة 

آلا تری أنه لو عاد إلى المرض لبطل ذكره وتعلق الحكم يعدم الماء ؟ ولأن كل عبادة 
إذا جاز تر كها إذا حاف التلف جاز تركها إذا حاف زيادة المرض » كالقيام فى الصلاة 

© ولا يقال : إن الضرر في الصوم ينفرد زواله بالفطر » ولا يتيقن زواله بترك‎ - ٠ 
الوضوء ؛ وإما يظن ذلك ؛ لانه لا فرق بين الامرين‎ 

ا Pie e e‏ 
اولان من لا جد ا إلا دة عل ته رز لالم e‏ 
فلن يس مط إذا اضر بىد نه أولى . 

۲ -— ولا يقال : إن ضرر الال أكد من ضرر البدن ¢ لان اللكفر إذا وجل الرقبة 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ن ) : [ يتيمم ] . قال القدوري : من كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء أن 
يشتد مرضه » أو حاف الجنب - إن اغتسل بالاء - أن يقتله البرد » أو بمرضه ؛ فإنه يتيمم بالصعيد . انظر : من 
القدوري ( ص٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠۸/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ٠۲۳/١‏ ء» 
٤‏ ) » الاختیار لتعلیل الختار ( ۲۰/۱ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸/۱ ۱١۳‏ ) . 

(۲) قال الإمام النووي : ومن الأسباب مرض يخاف من استعماله - أي الماء - علة منفعة عضو » كعمى أو صمم أو 
خرس . ( انظر : نهایة امحتاج ۲۸۰/۱ » شرح المهذب ۲۸۲/۲ » مختصر المزني ص۷ » الوسیط ۲١٠/۱ » ٤٤۰/۱‏ › 
۲ ب المهدب مع امجموع ۲۸۲/۲ ۰ ۰۲۸۰ ۲۸۹ ۰ ۲۸۰/۱ ) . ( وانظر : المنتقى 1 ء الكافي لابن عبد البر 
1 بء المقدمات والممهدات ۱٠۱۸/١‏ > شرح الزرقاني ١٠١/١‏ » المسائل الفقهية ۹۲/١‏ » الكافي لابن قدامة 
» المغني ۲١۸/۱‏ ) . (۳) سورة النساء : الأية ٠٤١‏ . 

) حرف [ إلا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٥( . في ( م ) › ( ن) : ترك‎ )٤( 


۲٥٢/۱ 


كتاب الطهارة 
بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء » وإن كان يلحقه المشقة في الصوم ‏ لم يجز تركه وإن 
كان في ذلك ضرر بالبدن . 

۴ - ولان المريض يسقط عنه الصوم في الكفارة إذا حاف الضرر » فأما الصحيح 
الذي يشق عليه الصوم فذلك ' ليس بضرر › ونما هو نادر ” فلا يعتد به » كما لا 
يعتد بالمحشقة في سائر العبادات . 

4 - احتجوا بحديث أبى ذر أن النبي بل قال : « الصعيد وضوء المسلم ما لم 
يجد الماء ولو إلى عشر حجج » . 

› وال جواب : أن الوجود في الشرع هو القدرة على الاستعمال من غير مشقة‎ - ٥ 
. وهو غير موجود في المريض‎ 

. قالوا : واجد الماء لا يخاف من استعماله التلف › كاحموم‎ - ٩ 

۷ - قلنا : احموم إن استضر بالماء فهو مسألة الخلاف › وإن لم يستضر “) فهو 
كالصحيح » فلا معنى للقياس عليه . 

٨۸‏ - قالوا : التيمم يستباح بالسفر والمرض ” » ثم كان المسافر لا يجوز له التيمم 
مع وجود الماء إلا أن يخشى التلف من العطش كذلك المريض  .‏ 

4 - قلنا : لا نسلم هذا ”) » بل نقول : إنه مثل مسألتنا » إذا حاف الضرر جاز 
له التيمم.. ) 

۰ - قالوا : ما جاز عند الضرورة اعتبر به خشية التلف » كأكل اليتة . 

١‏ - قلنا : يجوز للمضطر أكل اليتة وإن لم يخش التلف إذا حاف على عضو 
من أعضائه » ولأن الميتة محرمة في الأصل فغاظ حكمها ؛ فجاز أن تقف استباحتها © 
على خشية التلف . | 

واستعمال التراب غير محظور › فلا يقف على خشية التلف . 


*%* %*% %* 


. ] في ( م ) › ( ن ) :[ في صوم ] › وفی ( ع ) :1 من صوم‎ )١( 

(۲) في (ن) :7 بذلك ]. ٠‏ (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من نادر] . 
)٤(‏ لفظ : [ فهو ] ساقط من ( م ) › ( 0 ) »(ع). 

(ه) في سائر النسخ : [ يستباح به السفر والمرض ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

() لفظ : [ هذا ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . (۷) في (ن) :[يقف ]. 


إذا حاف التلف من البرد تيمم وصلى ولم يجب عليه الإعادة س-uuuuuدد ١۷/١»‏ 
OK BM “N‏ 


إذا خاف التلف من البرد تيمم وصلى 
ولم يجب عليه الإعادة 


۲ - قال اصحابنا : إذا حاف التلف من البرد تيمم وصلى »› ولم تحب عليه ٩<‏ 
الإعادة ( . 


۴ - وقال : إن كان فى المصر أعاد > وإن كان في السقر : ففيه 
قولان ٩‏ . 
6‰ - أما الكلام فى السفر : فلما روي [ أن ] > عمرو بن العاصي ٩”‏ كان 


أمير ° النبي ب تيمم وصلى بهم نوف ٩7‏ , فلما قدموا على رسول الله بلي قالوا : 
ا وول الله > صلی بنا وهو جنب » فقال رسول الله لل : ( ما حملك على هذا؟ ) 


قال : سمعت الله يقول وکا شترا اشک 4 › > فضحك [ النبي  ]‏ بلق ) . 


(1) في ( ۰)۴( ):71 يجب ]. ) 

(۲) يجوز التيمم عند الحنفية بالاتفاق إذا كان الجنب الخائف من الهلاك حارج المصر » وإذا كان في المصر 
يجوز على قول أبي حنيفة » ولا يجوز على قول أبي يوسف ومحمد . 

وحكى العيني عن قاضي خان : الجنب الصحيح في المصر إذا حاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في 
قولهم جميعا » وإلى هذا ذهب المصنف » فلذلك لم يذ كر الخلاف في المسألة. قال الموصلي : ويستوي فيه المصر 
وخارجه » وقالا : لا يجوز التيمم في المصر ؛ لأن الخالب قدرته على لاء المسخن. قلنا : لا نسلم ذلك في حق 
الغريب الفقير » على أن الكلام عند عدم القدرة » فيكون عاجرًا» في فيتيمم بالنص . ( انظر : متن القدوري ص ›»٤‏ 
المبسوط ۱۲۲/١‏ » تحفة الفقهاء ۳۸/١‏ » بدائع الصنائع ٤۸/١‏ الاختيار ۲۰/۱ > مجمع الأنهر ا( 
(۳) قال الإمام النووي : وإن تيمم لشدة البرد ثم زال البرد ؛ فإن كان في الحضر ؛ لزمه الإعادة »> وإن کان في 
السفر ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا تحب الإعادة » والثاني : تحب الإعادة . ( انظر : الجموع شرح المهذب ۳۲۱/۲ › 
حلية العلماء ۲٠١/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ٠»,‏ الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ » المسائل الفقهية ٩۱/۱‏ › 
الكافي لابن قدامة 1٠/١‏ › 11 » المغنی ۲۹۱/۱ » ۲٠٦۲‏ ) . ) 

. (ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ساقطة من( م‎ )٤( 
.] في ( ۴ ) › ( ع ) :[ العاص ] . (7) في (ع ):1 مره‎ )°( 

(۷) في ( ع ) : [ لخوف برد ] . (۸) ساقطة من (ن) .| 

(۹) اخرجه البخاری مختصرا في الصحيح كتاب التيمم باب إذا حاف الجنب على نقسه المرض أو الموت وإذا , 
حاف العطش تيمم ( ۷۲/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠ ) ١ ٠٠/٤‏ وأبو داود في الستن باب إذا حاف الجنب 


۲۵۸/1 


. فلو كانت الإعادة واجبة لأمره © بها‎ - ‰٥ 

۹ - ولا يقال : قوله : « لم صليت بهم وأنت جنب » تنبيه على الإعادة » ولأن 
الجنب لا تجوز ” صلاته ؛ وذلك لأن المتيمم إذا تيمم لا يرفع الحدث » فتسميته جنبا لا 
ينی على القضاء .| 

۷ - وأما في المصر ؛ فلأنه يخاف التلف باستعمال الماء » قإذا صلى بالتيمم لم 
يلزمه الإعادة » كالمريض . ولان من جوز له الصلاة بالتيمم مع وجود الماء لم تحب عليه 
الإعادة » كالمريض . ) 

NA E GAA e 
. ( ) مواضعه‎ 


- وال جواب : أن المراد به حال القدرة باتفاق » فصار ذلك كالمذ كور ,ٍ 
۰ - قالوا : البرد علة نادر و و و لرن ا کین ن 


ا 

۰۹ - قلنا ٠‏ العذر النادر يسقط به الفرض » كغيره . 

۰۰۲۴ - آلا تری أن من حال بینه وبين الماء سبع فتيمم جاز وإن کان عذرا 
نادزا ؟ . 

ولا يقال : إن الخوف معتاد والسبع مرفوع الخوف ؛ لأن الضرر معتاد › والبرد من 
جنس الضرر . 

۴ - وقد قالوا عندنا فيمن صلى ‏ عريانًا : إنه لا يلزمه الإعادة › وإن كان 
عدم الوب عذرًا نادرًا ينقطع . ) 


¥ +# +* 


تیمم ( ٩٤ › ٩۳/۱‏ ) » والدارقطني في السان باب التیمم ( ۱۷۸/۱ ۰ ١۱۷۹‏ ) . 


. ] في ( ع ) :[لأمر] . (۲) في ( م ) › ( ن ) :1[ لا يجوز‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ لا یتبنی‎ )۳( 

. ) ٠۳ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٥( . ] في ( م ) :1 لا تقبل‎ )٤( 
] ع ) :[ كالمذكورة‎ ( >٠) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 

(۷) في ( ن ) : [ عليه نادر ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يطل ] . 


(۹) في ( م ) ٠‏ ( ن ) › ( ع ) : [ فيمن صلى عندنا ] بالتقديم والتأحير . 


ذا کان بأکٹثر بدنه جراح تییں ıumnmدmد۹/۱٣۲‏ 


١اا‏ مسالة 6 


ٳذا ڪان باڪٽر بدنه جراح تيمم 


. ° قال أصحابنا : إذا كان بأكثر بدنه جراح تيمم “ ولم يغسل  الأول‎ - ٤ 

. ° وقال الشافعي : يغسل ما قدر عليه » ويتيمم‎ - ٠ 

۰ - لا : قوله تعالى : ( 5ا تشر إلى الكمارة ايلوا إلى قوله : ل ب 
يدوا ماه يّمأ ) فأمر بالصلاة بأحد أمرين » فمن جمع بينهما فقد خالف الظاهر » 
ولأن العذر موجود بعامة بدنه » فصار كامجدور ” » ولا يصح الممانعة ”“ في هذا 
الأصل ؛ لأن المشقة ‏ التى تلحق بغسل القرحة ^ . فإذا اسقط ”“ ذلك المعنى الغسل 
كذلك هذا.ولأنه مأمور بالتيمم مع العلم بالماء الطاهر فلم يجب عليه استعماله › 
ادر ٢ر‏ کی ات ی ا وه ر افا ن د ال 


(1) في ( م ) ۰ ( ۰)0( ع ) :1[ يتیمم ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولو بغسل ] . 
(۳) جاء في الدر الختار : يتيمم لو كان أكثره - أي أكثر أعضاء الوضوء عددًا في الغسل مساحة - مجرو كا 
أو به جدري ؛ اعتبارً للا كثر » وبعكسه يغسل الصحيح ويسح الجريح » وكذا إن استويا وغسل الصحيح من 
أعضاء الوضوء » ولا رواية في الغسل ومسح الباقي منها » وهو الأصح ؛ لأنه أحوط . ( انظر : الدر الختار 
على شرح تنوير الأبصار ۲١۷/١‏ » مختصر الطحاوي ص ۰ ٠»‏ المبسوط ١۲۲/١۱‏ > مجمع الأنهر ٤٤/١‏ « 
ب» فتح القدیر ٠٤١/١‏ ) ) 
)٤( ٠‏ هكذا ذكره الشافعى في الام وفى مختصر المزني . وقال النووي : هذا هو الصحيح الذى نص عايه الشافعي » 
وقاله جمهور أصحابنا المتقدمين » وقال أبو إسحاق المروزي » وعلي بن أبي هريرة » والقاضي أبو حامد المروروذي : 
فيه قولان ... أحدهما : يجب غسل الصحيح والتيمم › والثاني : يكفيه التيمم › والمذهب هب الأول . ( انظر : الام 
١‏ » مختصر المزني ص ۷ › حلية العلماء ۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۳ ۲ امجموع مع المهذب ۲۸۷/۲ › ۲۸۸ . ( وانظر : 
المدونة ٤٩ » ٤۸/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ المجموع ۲۹۳/۲ » المسائل الفقهية ۳/۱ < 4/1 
الكافي لابن قدامة ٦۸/١‏ › المغني \/o۷؟‏ - ۹ ) . 
(*) في ( م ) : [ کامحدود ] » وفي ( ن ) »› E NECE‏ 
الجدري . والجدري بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان : قروح في البدن مط عن الجلد متلفة ماء 
وتقيح . راجع في لسان العرب ( جدر ) ( ٠٦١/١‏ ) » المغرب ص ۷۷ » المصباح انير ( )۹٠/١‏ . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ للانعة ] . (۷) في ( م ) »> ( ع ) :[ الشفعة ] . 
(۸) في ( ع ) : [ الفرضة ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سقط ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ کامحذور] . 


۲۰/۱ 


في حكم عبادة واحدة » فصار كالمكفر » وقد قدمنا كلامهم على هذه العلة . 


۷ - احتجوا : با روي عن جابر قال : كنا في سرية » فأصاب رجلا منا حجر 


فشج رأُسه » فاحتلم » فقال : هل تجدون لي رحصة في التيمم ؛ قالوا : لاء فاغتسل › 
فمات » فبلغ ذلك النبي ر فقال : « قتلوه » قتلهم الله » ألا سألوا | ذ ٩‏ لم یعرفوا › 
إنما شفاء © العي الال , 

۸ - والجواب : أن هذا الخبر لم يروه عن عطاء عن جابر غير غير 7 الزيير بن 
بكار » وليس بالقوي » وخالفه الأوزاعي ورواه عن عطاء عن ابن ا واختلفت ° 
لرواية عن الأوزاعي : فروي عنه عن عطاء » وقيل عنه : بلغني عن عطاء » فأرسل 
الأوزاعي خبره عن عطاء . قال الدارقطني : وهو الصواب › يعني الإرسال . وقال ابن 
يي حاتم : سألت أبي وأبا زرعة » فقالا : رواه اين أبي العشرين عن الأوزاعي عن 
إسماعيل بن [ أبي ] ”> صالح عن عطاء عن اين عباس » وأرسل الحديث ‏ » وقد 
روي في القصة بعينها عن عطاء / أنه قال : بلغني أن رسول الله به سل عن ذلك 
بعده فقال : ١‏ لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابت ال جراح أجزأه  »‏ . وقد طرق 
الدارقطني خبر عطاء من طرق كثيرة ” » ولم يرو خبر جابر إلا من طريق واحد » فكان 
الرجوع إلى الخبر الذي کثرت طرقه ( ٠‏ أولى ؛ لأن الخبر فيه الجمع بين التيمم والمسح 
على الجبيرة والغسل » ولم يقل بهذا أحد ° . 


. في ( م ) “ ( ع ) :1ا ]. (۲) في ( ۰)۴ ( )+( ع ) :1 واا شفاء]‎ )١( 
أخرجه ابو داود بلفظ : خرجنا في سفر فأأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه » ثم احتلم . وساق‎ )۳( 
والدارقطني في السنن باب جواز التيمم‎ » ) ۹٤/١ ( الحديث باختلاف يسير » في الستن باب الجروح يتيمم‎ 
لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصیب الجرح ( ۰۱۸۹/۱ ۱۹۰ ) » والبيهقي في الكبرى باب ال جرح إذا‎ 
في ( م )› (۵)+›(ع):1عن)].‎ )٤( . ) ۲۲۷/۱ ( کان في بعض جسده دون البعض‎ 
. ) في ( م ) › ( ع ) :[ واختلف ]. | () ساقطة من ( م‎ )*( 

(۷) في سائر النسخ : [ وأرسل الحديث ] » وفى سنن الدارقطني : [ وأسند الحديث ] ومن قوله : [ لم يروه 
عن عطاء » عن جابر ] إلى قوله : [ وأرسل الحديث ] نقله اللصنف من سنن الدارقطني بتصرف يسير . ذکره 
الدارقطني بعد أن أخرج حديث جابر . 

(۸) أخرجه ابن ماجه في السنن ( ۱۸۹/١‏ ) » وفي تلخيص الحبير » كتاب التيمم ( ٠٤١/١‏ ) » الحديث 
(۲۰۰) . ا 

(۹) في المصدر السابق ( ۱۹۰/۱ - ۱۹۲ ) ء الاحاديث ( .)٠١ - ٤‏ 

. ] في ( ع ) :1 ولم يقل أحد بهذا‎ )١١( . ] ع ) :1 روايته‎ ( ٠) في ( ۴ ) ۰ ( ن‎ )٠١( 


١ 


۲1/۱ 


إذا کان بأکثر بدنه جراح تیمم 

۹ - فدل أن المراد : بالواو [ أو ] ”“ » فكأنه قال : نما يكفيه أن يعصب على 
رأسه خرقة » فيمسح عليها ويغسل باقي بدنه » أو يتيمم ؛ لأنا إذا حمانا ابر على هذا 
علقنا ‏ بكل واحد با ذ كر فيه فائدة شرعية » وإذا حملوه على ما يقولون أسقطوا ذكر 
اللسح » ولم يمكنهم حمله على فائدة » فكان ما ذكرناه أولى . 

۰ س- قالوا : قادر على إیصال الماء إلى بعض جسدہ › کما ‏ لو کان أكثر بدنه 
صحیخا . 

١‏ - قلنا : يبطل بامجدور ‏ » ولأن أكثر شيء كان الصحة فالحكم له » فكان 
العذر بالجميع » وهذا صحيح ؛ لأن الأعذار ”“ يعتبر فيها الأعم » ولا يعتبر بالنادر ء» ألا 
ترى أن السفر لما عمت مشقته لم يعتبر ما يقدر فيه من عدم المشقة ° . 

۲ - واستدلوا بأن الطهارة بالماء شرط من شرائط الصلاة › فالقدرة على بعضه 
كالقدرة على جميعه في لزوم فرضه » كالسفر . في مسألة ولأن تعذر إيصال الماء إلى 
بعض أعضاء الطهارة لا يوجب سقوط فرضه عن غيرها » كما لو قطع بعضها . 

1۹۳ - وقد أجبنا عن هذين القياسين في مسألة : من وجد من الماء ما لا يكفيه ‏ . 


%# %# * 


. ] ساقطة من بقية النسخ . (۲) في ( ص ) : [ عقلنا‎ )١( 
. في ( ن ) : [ فکما]‎ )۳( 

() في ( م ) › ( ت ) : [ باحدور ] › وفی ( ع ) : [ بامحذور ] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الاعتذار] . 

(1) في ( ع ) : [ لم يعتبر فيه ما يقدر من عدم المشقة ] . 

(۷) راجع المسألة ر ٤۳‏ ) . 


۲/1 کاب اة 


e f ETN 


اذا ڪان على جرحه دم لا يمڪن غسله 
صلى معه ولا يلزمه الإعادة 

ا عل جود لامک غا فل ا 
يلزمه الإعادة ۳ ) 

6 - حلفا للشافعی 7 

٠٠‏ - لأنها نجاسة » أمر بالصلاة مع العلم بها فلا ”° يلزمه الإعادة » كموضع 
الاستنجاء » ولأن كل نجاسة جاز الصلاة معها حال العذر لم يلزمه الإعادة »> كدم 
الاستحاضة . 


۷ - ولأن الطهارة تحب 7 عن حدث ونجس » فإذا كان مَنْ جاز له (“ الصلاة 
مع الحدث لا تلزمه ”“ الإعادة » كذلك النجس . ) 

۸ - ولا يقال : طهارة الحدث انتقلت إلى البدل ولم تنتقل في مسألتنا إلى 
البدل ؛ لأن ما جاز الصلاة معه عند العذر يستوي فيه أن يفعل بدله أو لا يفعل بدله › 
کمن صلی عریانا . 

۹ - قالوا : صلى بنجس نادر ”") غير متصل فلم يسقط عنه الفرض » كالقادر 
على الغسل . ا 

٠‏ -س- قلنا : القادر على غسل النجاسة لم يمر بالصلاة معها › ف 
ر و أن يتعلق 
بها حکمه . 

e 


. ) ۲۲۹/۱ ( قال في الهداية : ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلی معها ولم یعد‎ )١( 
: قال الشافعى : وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله » تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم . ( انظر‎ )۲( 


مختصر المزني بهامش الام ٠٤/١‏ ) . (۳) في ( ع ) :1 قد ]. 
)٤(‏ في ( م ) :1 يجب ] . )٥(‏ مکررفي ( ع ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یلزمه ] . (۷) في ( ص ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ قادر] . 


(۸) زيادة من ( م ) › ( ۵ ) ۰ (ع) . 


اذا کان على جرحه دم لا کن غسله صلی معه ولا يازمه الإعادۃ ۲٦۳/۱ mm‏ 
ترابا ذا صلى . 
۲۴ - قلنا : هناك 7 E‏ 


¥*# #* + 


. م ) + ( ع ) :[ السنن]‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 


۲4/1 
oC E “NN 


!ذا ڪان ير جو وجود الاء ي خر الوقت فتاآخير 
التيمم أفضل في المغرب والظهر في الشتاء 


۴ - قال أصحابنا : إذا كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت › فتأخير التيمم 
أفضل فى المغرب والظهر فى الشتاء ”© . 
٤‰‏ - قال الشافعى فى القديم : [ التقديم  ]‏ أفضل " . 


٠‏ - لنا : أنه لو تحقق وجود الماء كان الأفضل التأحير » وما يتعلق بتحقق وجود 
الماء يتعلتق بغلبة الظن »› أصله وجوب الطلب . 


٠٠١‏ - ولأن كل حالة ٠‏ تحقق وجود الماء في الثاني أمر بالتأحير » فإذا غلب على 
ظنه کان مأمورا به » أصله : قبل الوقت . ) 

۷ - احتجوا بقوله لړ : « أفضل الأعمال [ الصلاة ] ”“ في ول 
وقتها ) ٠‏ ) ) 

۸ - والجواب : أن الألف واللام للجنس » وهذا يقتضي أن جنس الصلاة في 


)١(‏ قال القدوري : ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخحر الوقت أن يؤخحر الصلاة إلى آخر 
الوقت . ( انظر : متن القدوري ص ه١‏ » مختصر الطحاوي ص ۲۰ › ۲١‏ تحفة الفقهاء ٤۳/١‏ › بدائع 
الصنائع ٠١ » ٠٤/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ۱١۷ - ٠٠١/١‏ » مجمع الانهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ٤۳/١‏ ) . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع) . 

(۳) قال النووي : إن كان راجيا ظانًا الوجود » ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحاب » ونص عليهما في 
مختصر المزني » وأصحهما باتفاق الأصحاب : أن تقديم الصلاة بالتيمم في اول الوقت أفضل »› وهو نصه في 
الأم » والثاني : التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء . ( انظر : الأم ٠٠٦/١‏ » مختصر المزني ص ۷ › ۸ › حلية 
العلماء ٠۹١ » ۱۹٤/۱‏ » المهذب مع المجموع ۲٠١/۲‏ - ۲۹۲ ) . ( وانظر : المدونة ٤۷ › ٤1/١‏ » الرسالة 
الفقهية ص ٠١١‏ » المنتقى ٠١/١‏ » المقدمات ٠۲١/١‏ » الكافي لابن قدامة 1۷/١‏ › المغني ۲٤۳/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 ماله ] . )٥(‏ زيادة من ( ك) . 

» أحرجه البخاري بلفظ : سألت النبي بي : أي العمل أحب إلى الله » قال : « الصلاة على وقتها‎ )١( 
ومسلم‎ › ) ٠١۲/١ ( وساق الحديث في الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة وفضلها باب الصلاة لوقتها‎ 
والترمذي في السنن باب ما‎ » ) ۹١ ۸٩/١ ( كتاب الإبان باب بيان كون الإيان بالله تعالى أفضل الأعمال‎ 
: . ) ۳۲۰ » ۳۱۹/۱ ( جاء في الوقت الأول من الفضل‎ 


إذا کان یرجو وجود الماء في آخر الوقت فتأحیر التیمم فض سuıuıuıuuuwددد ٠٦٥٣/۱‏ 
أول وقتها أفضل من سائر الأعمال » وخلافنا في (“ التفضيل بين الصلاتين . 

4 »- ولأن الخبر يقتضي الفضيلة التي تعود إلى الوقت » وهذا مسلم » والخلاف 
في معارضة الفضيلة الاخحرى . 
٠٠۳١‏ - قالوا : طهارة جوزت لعذر › فكان ‏ تقديم الطهارة بها عند زوال عدم 
العذر أفضل من التأحير » كالمستحاضة . 
۳۹ - قلنا : لا فرق بینھما ؛ لأن المستحاضة إن غلب على ظنها زوال العذر في 
أخر الوقت كان تأحير صلاتها أفضل . 

۲۴ - قالوا : فضيلة أول الوقت ”“ متحققة » ووجود الماء غير متحقق › فاعتبار 
التحقيق أولى . 

۴ - قلنا : ما عاد إلى وجود الماء فالظن واليقين ١‏ فيه سواء » أصله : إذا كان 
مع رفیقه [ ماء ] (“ فتیقن آنه يعطيه او غلب على ظنه ؛ لم يجز له التيمم . 

4 ¬ ولأن الوضوء فضيلة جعلت شرطا في الصلاة › والتقديم فضيلة لت 
بشرط » فکان اعتبار ما هو شرط أولى . 

. قالوا : تقديم الصلاة أقرب إلى الاحتياط‎ - ٠ 

۹ - قلنا آل بن ی رو للا و ل ي اول او وو ن 
البول 7“ أن التأحير أفضل وإن کان التقديم [ فيه ] ” احتياط . 


*+ %* %* 
)١(‏ في ( ع ) : [ وخلافنا بین ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[ وکان]. 
(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ في أول الوقت ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ والتقدير ] . )٠(‏ ساقطة من ( ع ) . 
(71) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهذا] . (۷) في ( م ) : [ القول ] » وفي ( ع ) : [ الوقت ] . 


(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ۰ (ع ) . 


ا ص کڪ 0ن الطهارة 
oO A “N‏ 


من وجد الاء بأاڪثر من ثمنه ٿي حال 
الضرورة لم يلزمه شراؤه 


٠٠۳۴۷‏ - قال أبو الحسن “ : اتفقت الرواية أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في 
حال الضرورة لم يلزمه شراؤه » وجاز له التيمم . وهذا يقتضي زيادة لا يتغابن في 
مثلها» فأما الزيادة اليسيرة التي يتغابن فيها فيجب على أصولهم أن لا يسقط منها 
الفرض ؛ لأنها غير معتد بها ”“ . 

۸ - وقال الشافعي : لا يلزمه الشراء مع الزيادة اليسيرة ° . 

۹ - لا : أن الزيادة اليسيرة لا يتحقق كونها زيادة ؛ لدخولها بين تقوم 
المقومين » فصار وجودها ووجوده بثمن المثل سواء . 

› ولأن ال وكيل إذا اشترى بزيادة يسيرة لزم ال وكل » كما لو اشترى بالقيمة‎ -= ٠ 
.  ادحاو فجريا مجرٌّى‎ 

۹ - قالوا : القدرة على شراء الماء بأكثر من ثمنه لا يُازمه فرض الطهارة › 
كالزيادة الكثيرة يلحقه بها ضرر في الال » والزيادة اليسيرة غير مؤثرة فيه » فصار 
كالضرر الكثير في البدن والضرر اليسير › فافترقا . 


A‏ ایر کاب اوا رار عابر الا القول بان 
وفاته كانت في القرن الرابع الهجري . ( انظر : الجواهر المضية ٥۷١ ›» ٥۷١/۲‏ › الفوائد البهية ص ٠١‏ ) . 
(۲) قال ارتي r e cE‏ 
القدر 0 > البتاية «oo « a‏ مال (ff 4I ٠‏ 

(۳) قال الشافعي : وإن امتنع عليه من أن يعطاه ( ي يعنى الماء ) متطوعًا له يإاعطائه أو باعه إ إلا بأكثر من ثمنه لم 
یکن عليه أن يشتريه ولو كان موسر و كانت الزيادة على ثمنه قليلة . ( انظر : الأم ۱ مختصر المزني ص ۸ › 
الوسیط ٤۳۷/۱‏ » حلیه العلماء ۰۱۹۱/۱ ۱۹۲ ۰ المجموع ۲١۷ - ٠٠۴۳/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة ٠١/١‏ › 
الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ » الكافي لابن قدامة 11/١‏ » المغني ۲٤١١ ›» ۲٤۰/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( م۴ ) + ( ع ) :1 واحد ] . 


من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حال الضرورة لم يازمه شراؤه د۷/۱٦۲‏ 


۲۴ - قالوا : الزيادة اليسيرة غير مقدرة ”“ » فلو لزمه الشراء بها لزمه با زاد 
عليها إذا كان يسيرا » ثم با زاد عليه » حتى بيلغ إلى حد الزيادة الكثيرة . 

۴ - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأنا نعتبر مقدار القيمة والزيادة اليسيرة التي على 
المقوم » فإذا انضم إليه مثلها.» صارت مما يتغابن ” فيه » فمنعت الزيادة "© . 

ال الريادة ابا © 4 بدلا ها تعر ف الرض من اقلت > فلو 
ألزمناه بالشراء بها لأجبرناه ”° على هبة ماله © . ۰ 

٠٥‏ - قلنا : الزيادة اليسيرة التي تدخل بين التقوبم تحتسب ‏ من رأس الال دون 
الثلث » فلم يسلم ”“ ما قالوه . 


*% * * 


. ] في هامش ( ص ) : 1 مؤثرة ] مكان [ مقدرة‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ ما يتغابن ] . (۳) في ( م ) › ( ن ٠)‏ ( ع ) :[ الوجوب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( 0 ) )> ( ع ) :[ بمحاباة ] . (0) في ( م) :[ يعتبر] . 

(1) في ( م ) : [ لاخترناه ] . (۷) في ( م ) » ( ن ) › ( ع ) :[ على هيثة حاله ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ بجنسه ] . (1) قي (م)›(۰)0›(ع):[ فلم نسلم]. 


أأأ مسالة ot‏ 


إذا توضاً الكافر ثم اسلم فهو على طهارته 


. “ قال أصحابنا : إذا توضاً الكافر ثم أسلم فهو على طهارته‎ - ٠٠٤١ 

۷ - خلافا للشافعي ٩‏ . 

۸ - لأنها طهارة بالماء » فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد 
الإسلام » كطهارة النجاسة . 

۹ - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح 
من الكافر » كإزالة النجاسة . 

. قالوا : طهارة من حدث » فلم تصح " من المشرك » كالتيمم‎ - ٠ 

- قلا : إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح © ؛ لأنه لا يزيل الحدث . 

۴ - ولان التيمم أأضعف من الوضوء ؛ بدلالة : أنه يبطله الفراغ (“ من الصلاة 
عندهم » ورؤية الماء على الأصلين ؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء . 

۴۳ - وهه المسألة مبنية على أصانا : أن النية غير معتبرة [ في الوضوء ] © 
فصحت من الكافر » ومعتبرة في التيمم فلم تصح ” من الكافر . 


*# *# * 


)١(‏ قال الشيخ مصطفى بن النعمان الطائي : فلو تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى » ثم أسلم فهو على 
تیممه . ( انظر : بدائع الصنائع ۱۹/۱ » الهداية مع فتح القدیر ۱۳۲/۱ › البتاية ۱۹/۱ » ٥٠١‏ › الجامع 
الصغير ص ۷١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي وأصحابه : إن النية في الوضوء شرط » وهو ليس من أهله . ( انظر : مختصر المزني ص ۲ » الجموع 
مع المهذب ٠١/١‏ ) . ( وانظر : المدونة ٠١ » ٠٠/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۹٤/١‏ ›المغني )١٠١١ ١١٠١/١‏ . 
(۳) في ( ع ) + ( م ) :[ فلم يصح ] . 

. ] ع ) :1 في الطهارة للتيمم لا يصح ] » وفي ( ن ) : [ الطهارة في التيمم لا يصح‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ك‎ )٦( . ] في ( ن ) : [ الفرع‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يصح ] . 


0 


يخسل الإناء من ولوغ الڪلب ڪما يخسل 
من سائر النجاسات ولا يعتبر فيه العحدد 


0f‏ — قال أصحابنا : يغسل الإناء من ولوغ الكلب کما يغسل من سائر 
النجاسات » ولا يعتبر فيه العدد ” . 
100 — وقال الشافعي : یغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ۰ 


 يبنلا عن أبي هريرة أن‎ » ٠ لنا : حديث أي الزناد ” » عن الأعرج‎ - ١ 
ر قال : إذا ”“ ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاثا » أو خمشا › أو‎ 


)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ عدد ] .قال المرغيناني : وسؤر الكلب نجس » ويغسل الإناء من ولوغه 
ثلا . ( انظر : الهداية مع فتح القدير ٠١۹/١‏ » بدائع الصنائعم ٠٤/١‏ » معاني الآثار ٠٤/١‏ ) . 
(۲) قال النووي : وإذا ولغ الكلب في إناء أو أدل عضرا منه فيه وهو رطب لم يطهرا الإناء حتى يغسل سبع 
مرات إحداهن بالتراب . ( انظر : المجموع في شرح المهذب ٥۸۰/۲‏ » الام ۱/ه › الوسیط ۳۳۸/۱ ) . 
( وانظر : المدونة ١/ه‏ » الكافي لابن عبد البر ٠١۸/١‏ › المقدمات الممهدات ۸۸/۱ › ٩٩‏ » قوانين الأحكام 
الشرعية 2 1 اال ۰ > ٥‏ لابن قدامة 1 ء الغضي « 
ری ارآ عضن ن عفن وق :غر فلك روی عر ن بن تة بن عفان وأي اة - أسمد بن 
عېد الله > وثور بن سعید يد الديلمي ‏ »> وغیرهم › قال اف عنه e‏ اساد أ هريرة أ الزناد ء عن 
الأعرج » وقال علي المديني : لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من اين أبي شهاب ويحيى بن سعيد 
الأانصاري وأبي الزناد » قال الواقدي : مات سنة ثلاثين ومائة في رمضان وهو ابن ست وستين سنة . ( انظر : 
تهذیب الکمال ٤۷٦/۱٤‏ » شذرات الذهب ۱۸۲/۱ »› سير أعلام النبلاء ۲۲۷/٠١‏ ) . 
هاشم الإمام الحافظ الحجة المقرئ » سمع أبا هريرة » وأبا سعيد » وطائفة » وحدث عنه : الزهري › وأبو 
الزناد » وصالح بن كيسان » وطائفة » أخذ القراءة عرصًا عن ابي هريرة وابن ¿ عباس » وقال إبراهيم بن سعد : 
كان الأعرج يكتب المصاحف » قال عنه أبو النضر : كان عبد الرحمن بن هرمز أول من وضع العربية » وكان 
أعلم الناس بأنساب قريش » سافر في آخر عمره إلى مصر › ومات مرابطا بالإسكندرية في سنة سبع عشر ومائة . 
( انظر : سير اعلام النبلاء ٤٥٦/٥‏ » تهذیب الکمال ٤1۷/۱۷‏ » طبقات ابن سعد ۱۸٤ » ۱۸۳/١‏ ) . 
(°) في ( م )۰“( ع ):1 ۋذا]. 


۷١/١ )‏ س کتاب الطهارة 


سبعًا ) () ت ذکره ابو الحسن في ا لجامع الصغير ( وابن قانع )( والدارقطني : 

۷ - قالوا : رواه عبد الوهاب بن الضحاك ‏ عن إسماعيل بن عياش °١‏ 
وهما ضعيفان . 

۸ - قلنا : لا يعتد بهذا القول حتى بين ” جهة الضعف . 

› ثم إسماعيل ب بن عياش )ا( قالوا )¥( : هو ثقة ثقة فيما يرويه عن الشاميين‎ - 4٠۹ 
ضعيف فيما يرويه عن المدنيين أو العراقيين » والراوي لا يصح أن يكون ثقة من وجه‎ 
. دون وجه‎ 


۰ - قالوا : أو بمعنی بل . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثًا أو حمسا أو سبعًا . في السنن باب 
ولوغ الكلب في الإناء ( ٠٠/١‏ ) الحديث ( ١۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 ابن مانع ] . هو : القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع » الإمام الحافظ البارع 
الصدوق » ولد سنة حمس وستين ومائتين » حدث عن : الحارث بن أبي أسامة » وإبراهيم بن الهيثم البلدي › 
وطائفة » وحدث عنه : الدارقطني » وأبو الحسن بن رزقويه » وعدد كثير » وكان واسع الرحلة كثير الحديث 
بصيرًا به » قال البرقاني عنه : البغداديون يوثقونه »> وهو عندي ضعيف » وقال عنه أبو الحسن بن الفرات : 
کان ابن قانع قد حدث به اخحتلاط قبل موته بنحو سنتین . توفي في شوال سنة إحدى وخمسين ولائمائة . 
( انظر : تذكرة الحفاظ ۸۸۳/۳ » سير أعلام النبلاء ٠١١/١۲‏ ) . ) 

(۳) عبد الوهاب بن الضحاك بن إبان السلمي العُرصِي » أبو الحارث الحمصي » سكن سليمة بنواحي 
حمص » حدث عن : إسماعيل بن عياش بن سليم » وبقي بن الوليد » والحارث بن عبيد الله »> وغيرهم » 
وحدث عنه : ابن ماجه » وإبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي » وغیرهم » قال عنه ابو داود : کان يضع 
الحديث » قال أبو .بكر بن أبي عاصم : مات سنة حمس وأربعين ومائتين . ( انظر : تهذيب الكمال 
0/٨“ “۸‏ والتقریب ٥۲۷/۱‏ ) 

: هو إسماعيل بن عياش بن سليم » الحافظ الإمام محدث الشام » ولد سنة شمان ومائة » حدث عن‎ )٤( 
شرحميل بن مسلم الخولائي » ومحمد بن زياد الألهاني » وغيرهم » وحدث عنه : الليث بن سعد > وأييض‎ 
ابن الأغر النقري » وموسى بن آعين وغيرهم » وکان من بحور العلم صادق اللهجة متين الديازة » صاحب‎ 
سنة واتباع » قال سليمان بن أحمد الواسطي : سمعت يزيد يقول : ما رأيت شاميًا ولا عراقيا أحفظ من‎ 
إسماعيل » وقال عنه الفلاس : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح » وليس بشيء في المدنيين » وكان عبد‎ 
تذكرة‎ › ٠٥٦/۷ الرحمن لا يحدث عنه . توفي سنة إحدى وثمانين ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۲۲۷/۱ الحفاظ ۲۳۳/۱ » العبر‎ 

(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ نبين ] . (1) في ( ع ) : [ عباس ] . 

(۷) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع ) . 


يغخسل الإناء من ولوغ الكلب کما يغسل من سائر اللجاسات س ۲۷۱/۱uuwwwuo‏ 

١‏ - قلنا : هذا [ ترك للظاهر » ولأن بل ] “ تستعمل ٠”‏ لالإضراب عن الأول 
واستدراك الثاني » وهذا لا يجوز في كلام صاحب الشرع (" . 

۴ — قالوا وقد تکون للتخيير ٤‏ والشك ¢ فیجوز ُن يکون الراوي قد 
شك 

۳ - ق قلنا : الظاهر فيما رواه أنه من کلام رسول الله بإ > فحمله على غير 
EEE E SK E Kaa Se‏ 
عله( الشك... 

. قالوا : الخبر يفيد وجوب العدد » وهذا حلاف قولكم‎ - ٤4 

٥‏ - و او ی وو و ا الأمر يتعلق 
ا 

٠٦‏ - ولا يقال : إن ما طريقه الظن لا يتقدر بالشرع كالنفقات ؛ لأن التبي بلي 
قدر في غسل يد المستيقظ ”° . 

۷ - قلنا : وإن كانت النجاسة ليست ' برئية يعتبر فيها الظن بالاتفاق . 

۸ = قالوا : فغالب الظن في زوال النجاسة لا ينتهي إلى السبعة غالا . 

4 - قلنا : يجوز أن يكون ذكر على طريق التأكيد ليبين ""“ أن الاقتصار على 
ما يغلب عنده الظن › وإن خحرج من ٠‏ العادة . 


)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( م ) : [ بدل للطاهر ولأن قبل ] » وكذلك في ( ع ) : [ ما عدا قبل ] فقد کتبت 


صحيحة: [ بل ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ يستعمل ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ الشريعة ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[يكون] . 
(*) في ( م ) › (ن) :[ الكلام ] . (1) ساقطة من ( ن ) . 

(۷) في ( ن ) : [ عليك ] .. (۸) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) ۰( ع ). 


)٩(‏ خرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلانّا ( ۲۳۴۳/١‏ ) » والشافعي بلفظ : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاتًا » فإنه لا يدري أين باتت يده » انظر : المسند في كتاب الطهارة الباب الخامس صفة 
الوضوء ( ۲۹/١‏ ) » وابن ابي شيبة في المصنف كتاب الطهارة في الرجل ينتبه من نومه فيغخمس يده في الإناء 
۱١١/١ (‏ ) » وأحمد في المستد ( ۲٤١/۲‏ ) . 

. ] ع ) :[ التي ليست‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لیس‎ )١١( 


7/1 


۰ - ولأنه سبع ذو ناب » فلم یجب غسل سؤره [ سبعًا ] ٩‏ » کالفهد . 
١‏ »- ولأنها نجاسة / غير مرئية فلم يجب غسلها سبع مرات » كالبول . 
٢۴‏ - ولأن كل نجاسة زالت بغسل السبعة زالت با دونها » كسائر 
النجاسات . 
جال فلك ن ساز اقسات 

4 - قلنا إن رم رجو فهو مرضع اللات + ون ردم لاسراب باو 
بالاستنجاء ؛ لأن اا ورد فيه باستحباب الجامد والمائع ؛ لأن آهل قباء کانوا يتبعول 
الأحجار الماء ؛ قال الله تعالی  :‏ فيد جال عور ر E E‏ 
ایی کک ار چ و ی 
العدد عندهم . 

٠‏ - قالوا : نجاسة السؤر أصلية ؛ لأن لعابه لم يكن طاهرًا » وسائر النجاسات 
قد کانت طاهرة ثم بحست . 

۷ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن لعاب الكلب يتولد من رطوبات بدنه » وكذلك 
يتولد من الأغذية ات کانت طاهرة فى الأصل › كما أن دم الحيوان يتولد من الأغذية 
التى هى طاهرة فى الأصل . ٠‏ 

۷ =- ولأن ٠‏ نجاسة البول والدم آكد من نجاسة السؤر ؛ لأنها مجمع عليها › 
والسؤر مختلف ” في طهارته » فإذا لم يعتبر العدد فيما ” اتفق عليه » فما اختلف “© 
فيه أولى . ولانه غلب على ظنه حصول الإنقاء ” » فأشبه السبعة . 

۸ - قالوا : المعنى في السبعة : أنه يشق فى العدد الذي ورد به الشرع » وذلك 


لا يوجد فیما دونه 
۹4 - قلنا : لا نسلم أن ما دون السبعة لم يرد الشرع به ؛ لأن خبرنا يقتضي ‏ 
)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۲) سورة التوبة : الأية ١١۸‏ 
(۳) زيادة من ( م ) ›» ( ۵ ) › (ع) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1وا ]. 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویختلف ] . )٦(‏ مکرر في ( ن ) . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ ممااختلف ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) : [ الإبقاء ] . 


(۹) في ( ع ) : [ تقتضي ] . 


۲ 


یغسل الإناء من ولوغ الكلب کما یغسل من سائر اللجاسات || VY‏ 


الاقتصار على ما دون السبعة . 


٠‏ »- احتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي بب قال : « إذا إذا ولغ الكل في إنء 
أحد كم فيسل - وروی آنه قال - : طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن 
يفل سا 6 الارل © هن الراب © : 

١‏ - وال جواب : أن هذا الخبر ضعفه مالك : قال اين القاسم ‏ فيما سمعه عن 
مالك : ضعف مالك هذا الخبر مرارًا (“ . 

۲ »- وقول مالك حجة فى الحديث » ولأن الراوي أبو هريرة » وقد روى التخيير 
على ما قدمناه » وهو زائد » فیکون أولیٰ . 

۴ - ولا يقال : إن في [ خبرنا زيادة حكم ؛ لأن الزيادة من طريق القول أولى » 
ولأنها زيادة مسموعة » ولأن في خبرنا ] ”“ زيادة قول وزيادة حكم » وهو التخيير . 

8 = ولأنه لو وجب الرجوع إلى زيادة الحكم كان الأأخحذ بالثمانية آولی 4 
تخد غ الل بن المغفل ” أن النبي ل مر بقتل الكلاب › ثم قال : « ما 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند كناب الطهارة الباب الثاني فى الأنجاس وتطهيرها ر ۱ ٤‏ )الام في 
كتاب الطهارة في الماء الراكد ( ٦/١‏ ) » والدارقطني في السنن ( ٦4 » 1۳/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ص ) : [ الأولة ] . 

(۳) أحرجه مسلم بلفظ : « طهور أحد كم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب » في الصحيح كتاب 
الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( ۲٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۲۷/۲‏ ) » وأبو داود في الستن باب الوضوء بسؤر 
الكلب ( ۲٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدى غسلاته ( ۲١١/١‏ ) . 
)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري » الفقيه » راوية المسائل عن مالك > قیل : إن 
مولده سنة ثمان وعشرين مائة » وقيل غير ذلك » روى عن : بكر بن مضر » وسعد بن عبد الله الغافري » ومالك بن 
نس » وغيرهم » وروى عنه : أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح » وأصبغ بن الفرج » وغيرهما » وهو ثبت الناس 
في مالك » وأعلمهم بأقواله » صحبه عشرين سنة » تفقه به وبنظرائه » لم يرو واحد عن مالك الموطأ أت منه » مات 
بمصر سنة ۱۹٩۱‏ . ( انظر : تهذيب الكمال ۳٤٤/۱۷‏ » تذكرة الحفاظ ٠٠٠۹/١‏ » شجرة النور ال زكية ص ١۸‏ ) . 
)١(‏ قال ابن القاسم : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته . ( انظر : المدونة ٥/١‏ ) 
)٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن) . 

(۷) في (۴) ٠‏ (ع ) : 1 المعقل ] . وهو : عبد الله بن مغفل بن عبد غنم » كان ذه من مشاهير الصحابة » قال 
البخاري عنه : كانت له صحبة » وهو من أهل بيعة الرضوان » سكن له المدينة ثم البصرة » حدث عنه : الحسن 
البصري » ومطرف بن الشخير » وسعيد بن جبير » و كان 4 أحد البكائين في غزوة تبوك » وأحد العشرة الذين 
بعثهم عمر ليفقه الناس بالبصرة » توفي له سنة تسع وخحمسين وقيل : سنة ستين هجربًا . ( انظر : الإصابة ۱١۲/٤‏ › 
سير أعلام النبلاء ١١١/٤١‏ ) . (۸) في ( ن ) : [ قال أمر ] . 


لي وللكلاب ‏ » إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا وعَفروا الثامنة 
بالتراب » “ . وإسناد هذا الحديث أحسن من إسناد أبى هريرة » ولأن إيجاب 
السبعة يحتمل أن يكون في الوقت الذي شدد فيه أمر الكلاب وأمر بقتلها في ” 
حديث ابن المغفل » وقد نسخ ذلك وخحف أمره للكلب . ویحتمل آن يکون في 
حال ما كان الغسل في غير الولوغ سبعًا . 

٥‏ - وروی ابن عمر قال : كانت الصلاة حمسين » والفسل من الجنابة سبع 
رات » وغسل الثوب من البول سیع مرات ۽ فلم بزل رسول الله له على هذا حى 
جعل الصلاة حمسا والغسل من الجنابة مرة ( . فيجوز أن یکون e‏ 
الوقت ثم نسخ كما نسخ غيره » يبين ” صحة هذا ما روي عن أبي هريرة ‏ من قوله 
ني غسل الإتاء من ولوغ الكلب لاتا ٩‏ » ويستحيل أن بفتي 9“ بخلاف ما سمع من 
رسول الله ل إلا وقد عرف ما يوجب التسخ 7 ٠.‏ 


. ] في ( م ) › ( ن ) : [ مالبي وللكلاب ] » وفي ( ع ) : 1 وما للكلاب‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم بلفظ : أمر رسول الله بر بقتل الكلاب » ثم قال : « ما بالهم وبال الكلاب » ثم رخص 
في كلب الصيد وكلب الغنم » وقال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات » وعفروه الثامنة في 
التراب » في الصحيح ( ۲٠٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۸٦/٤‏ ) » وأبو داود في باب الوضوء بسؤر الكلب 
۲۹/١(‏ ) » والنسائي في الجتبى باب تعفير الإناء بالتراب من ولغ الكلب فيه ( ۱۷۷/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى كتاب الطهارة باب إدخال التراب في إحدی غسلاته ( ۲٤١ › ۲٤۱/۱‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ رواه أبو داود في الستن كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة ( ٦۸/١‏ ) »> وابن حبان في 
کتاب امجروحین في ترجمة عبد الله بن عصم ( ٥/۲‏ ) » وابن الجوزي في العلل التناهية كتاب 
الطهارة ( ۳۳۲/۱ ) . )١(‏ في ( م ) : [ تبين ] » وفي ( ع ) :1 بن ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ عن أبو هريرة ] . 

(۷) في ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ قلنا ] . هذا الحديث أخرجه الدارقطني بلفظ : « إذا ولغ الكلب في الإناء 
فأهرقه » ثم اغسله ثلاث مرات » ( 11/١‏ ) . (۸) في ( ن ) :1[ نفتي ] . 

(۹) قال الطحاوي بعد أن أحرج هذا الحديث : فلما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاث يطهر الإناء من ولوغ 
الكلب فيه » وقد روى عن النبي ب ما ذكرناه ؛ ثبت بذلك نسخ السبع ؛ لأنا نحسن الظن به » فلا نتوهم 
عليه أن يترك ما سمعه من النبي یو إلا إلى مثله » وإلا سقطت عدالته » فلم يقبل قوله ولا روایته . ( انظر : 
المعاني باب سؤر الكلب ۲١/١‏ ) » وتعقب الزيلعي ما اعتمده الطحاوي في نسخ حديث السبع بقوله : 
وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأئبات من أوجه كثيرة لا يكون مفلها غلطًا برواية واحد فقد عرف بمخالفة 
الحفاظ في بعض أحاديثه . وقال البيهقي في الكبرى والمعرفة : وعبد الله لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات . 
(انظر : نصب الراية ۱۳۱/۱ »› ۱۳۲ › ل الکبری ۲٤۲/۱‏ ) . 


یغسل الإناء من ولوع الكلب کا شا من سائر النجاسارت i‏ بإ/ ۷٥‏ 


e ۸٦‏ : إحدى الطهارتين » فوجب “١‏ أن ¿ یکون منها 7 ما ] ٩‏ یف يفتقر إلى 
العدد » قياسًا على الطهارة من الحدث . 

۷ - قلنا : طهارة الحدث لا يعتبر ”" فيها العدد الختلف فيه » [ وهو تكرار 
الاستعمال فى محل واحد » وإنما يعتبر عدد الأعضاء التى تعلق الحدث بها » فوزانه ۲ © 
من مسالتنا ولوغ الكلب في أوانِ غسل کل واحد منها واجب » ونعکس ) فقول : 
فلا يكون التكرار فيها واجبا »> كطهارة الحدث . 

۸ - قالوا : ججاسة ورد الشرع يإزالتها بعدد من جنس واحد » فوجب ان 
يكون انتهاء ذلك العدد كابتدائه » قياسًا على الاستنجاء . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الشرع ورد بعدد ؛ بدلالة ما بينا من التخيير » ولا نسلم 
أنه من جنس واحد ؛ لأن التراب فيه » وهو جنس آخر . 

› وإذا سقط هذا الوصف انتقض بغسل الدم ؛ لأن الشرع ورد فيه بعدد‎ - ٠ 
. مخالف لابتدائه‎ ٩” وانتهاؤه‎ »  » وهو قوله م : ( حتیه » ثم اقرصیه » ثم اغسلیه‎ 

١‏ - قالوا : ما اختص من النجاسات من بين جنسه بالغة غلظ الأمر فيه يؤدي 
اا 

۲۳ - 9 قلا : الإلف الذي يريدون ”“ به في الكلب كثرة الحاجة إلى دخوله في 
اليرت » وعنا انى في الأول له تأر في افيف » واهذا سكم عله طهارة سور 
الهرة » وقال : « إنها من الطوافين عليكم والطوافات » ٩"‏ › > فلم يجز أن يجعل يجعل ذلك 


(۱) في ( ن ) :1[ وجب ] . (۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) في ( ن ) : [ لا يفتقر ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › (ن) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ أواني أن ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أواني ] . 

(1) في ( م ) ۰( ن ) :[ ویعکس ] . (۷) في ( ن ) :[ فیجب ] : 


(۸) تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۲ ) . 

. ] ع ) :1[ وانتهاء ] > وفي ( ن ) : [ وانتهائه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 

. ] في ( ع ) :1 يزیدون‎ )۱١( 

)١١(‏ أخرجه مالك في الموطاً كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ( ۲۳/١‏ ) » والشافعي في المسند كتاب 
الطهارة الباب الأول في المياه ر “(I‏ وفي الأم : الطهارة باحاء الراكد ( ٦/١‏ > ۷ ) > وأحمد في المسند 
۳٠٠/١(‏ ) » وأبو داود في السنن باب سؤر الهرة ( ۲٦/١‏ » ۲۷ ) » والترمذي في الستن باب ما جاء في 
سۇر الهرة ( 1١٤» ٠١۴۳/١‏ ) . . ) 


ا/٦۴۷‏ س کاب الطهارة 
دلالة على التغليظ » وكذلك الخمر لا يجوز أن تكون (“ العلة من وجوب الحد في 
شربها ما ذكر من العادة » ونما يدعي مخالفنا أن ذلك ثبت با يؤدي إليه من العداوة 
والبغضاء والصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ؛ فلم يجز الحكم بعلة لا تعرف © . 

۳ -¬-¬ ولأن التغليظ قد حصل في باب الكلب من وجه › وهو النهي عن 
إمساكه من غير حاجة ؛ فلم يجز إثباته من وجه آخر » كما أن الخمر ما غلظ حكمها 
في الحد “ لم يغلظ في باب الطهارة . 


** %* 


م 


) . ] في ( م۴ ) + ( ن ) ۰( ع ) :[ أن یکون‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يعرف ] . (۳) في ( م ) : [ في الحديث‎ )۲( 


سؤر سباع البهائم نجس ۷/1 


ا مسالة 


کے 


سؤر سباع البهائم نجس 

۴‰ - قال أصحابنا : سؤر سباع البهائم نجس “ . 

) . ° وقال الشافعي : طاهر‎ - ٥ 

۹ - لا حت اوغ ۵ ا ودر ک0 کے ل الاه کرد د 
الفلاة ينوبه “ السباع والدواب » فقال ا ا 
فلولا أن أسآرها نجسة ؛ لم يصح الجواب بذ کر الخبث . 

۷ - قالوا : روي في الخبر : تردها ‏ السباع والكلاب ١‏ 

۱۰۹۸ - قلنا : هذا غير خبرنا » ولأن الخبث يرجع في الظاهر ” إلى كل واحد من 
المذكور . 

۹ - قالوا : الغالب أنها إذا وردت الماء راثت ' فيه » والخبث يرجع إلى 


› ٤۸/١ قال القدوري : سؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس . ( انظر : متن القدوري ص٤ » المبسوط‎ )١( 
رد الحتار وبهامشه الدر‎ » ۱۹/١ الاختيار‎ » 1٤4/١ بدائع الصنائع‎ › ٠٥٤/١ تحفة الفقهاء‎ » ٠۳/١ الهداية‎ ٠ ٩ 
. ) ۹/۱ الختار‎ 

(۲) قال الشافعي : ولا نجاسة في شيء من الأحیاء مت ما۶ لیڈ أن شريت منه أو أدخحلت فيه شيا من 
أعضائها إلا الكلب أو الخنزير › وما النجاسة في الموتى . ( انظر : الام ١ه‏ » مختصر المزني ص ۸ › 
اک ۲ ٠»‏ كفاية الأحيار كتاب الطهارة 1۹/١‏ . وانظر : الكافي لابن عبد البر ٠١١/١‏ › قوانين 
الأحكام الشرعية ص ٠ ۳١‏ الاستذكار ٤٤/١‏ » المقدمات ۱ » ۸۸ » بداية امجتهد ۲۹/۱ » المسائل 
الفقهية ٠ ٠۲/١‏ الكافي لابن قدامة ٠١/١‏ » المغني ٤۹ > ٤۸/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ عمران ] وفي بقي النسخ [ عمر ] » والصواب ما أبتناه من كتب السنة . 

() في ( ۴ ) (٠)۵ ( ٠‏ ع ) :[ ابي ]. )١(‏ في ( ع ) :[ تنوبه ] . 

(1) ورد في كتب السنة : [ لم يحمل الخبث ] . أخرجه أبو داود في باب ما نجس الماء ( ۲٤/١‏ ) » 
والترمذي في باب آخر منه من باب ما جاء ن لاء لا ينجسه شيء ( ٩۷/۱‏ ) » والنساڻي في کتاب المياه باب 
التوقيت في الماء ( ٠۷١/١‏ ) » وابن ماجه في باب مقدار الماء الذي لا ينجس ( ۱۷۲/١‏ ) » والدارقطني في 

E a O O 
. ) ۲١١ » ۲٣۰/۱ ( لماء قلتین لا ينجس ما لم یتغیر‎ 

(۷) في ( ۴ ) (٠)۵ ( ٠‏ ع ) :[دها]. (۸) أخرجه البيهقي في الکبری ( ۲٠۱/١‏ ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ت ) : [ في الطاهر] . TSEC)‏ 


الوت 
O E ASD‏ 
۱ ۰ - قلنا : السؤال وقع عن الورود » وذلك لا ينبئ عن الروث » فالظاهر أن 
ا 


11۰۲ - وما رووه في ذکر الروث فليس في خبر ابن عمر » فلا يلزمنا » ولأنه سبع 
يمكن الاحتراز منه » فكان نجس السؤر » کالکلب » ولانه سبع محکكوم بنجاسة 


بنه » کالتزیر 

۴۳ - قالوا : المعنى في الأصل أنه متفق على نجاسته » والسباع مختلف في 
نجاستها . 

4 =- قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الكلب والخنزير مختلف في نجاستهما » كالسباع 
سواء . 


. قالوا : المعنى في الكلب أن الشرع ورد بتعفيره  »› والسباع بخلافه‎ - ٠ 

۹ - قلنا : علة الأصل تبطل بالهر ١‏ ؛ لأن الدارقطنى روى عن النبي لي 
قال : « يغسل الإناء من ولوغ الهر كما يغسل من ولوغ الكلب » ” » وهذا يقتضي 
التعفير » وعلة الفرع تبطل ” بالخنرير ؛ لأن الشرع لم يرد تعفيره » وهو جس . 
I‏ قالوا : العنى في الخنزير بين هل الذمة يياع ^ . ثم یبطل بحشرات 
الأرض والحر . ولأن كل حكم ثبت للكلب في الشرع ثبت مثله ”“ للذئب › أصله : 
إباحة قتله حال الإحرام 

۱۱۸ - واحتج الخالف بحديث جابر : أن النبي بي سثل عن الحياض التي ين 
مكة والمدينة تردها السباع » فقال اك : و لها ما أحذت في بطونها »> وما بقي فهو 


. لم نقف على هذا الخبر بهذه الزيادة بعد . (۲) في ( ص ) : [ للسؤر]‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بتغفیره ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بالهرة ] 

(ه) أحرجه الذارقطني في السنن باب سؤر الهرة ( 1۸/١‏ ) » والطحاوي في العاني في باب سؤر الهرة 
(۲۰/۱ ) » والبيهقي في الکبری باب سۇر الهرة ( ۲٤۸/۱‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يبطل ] . 

(۷) واضح أن هناك سقطا في كل النسخ › فالكلام غير متسق . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مته ]. (۹) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):[ماحملت ]. 


سؤر سباع البھائم جس -:--uiدا/۷۹‏ 


لنا شراب وطهور » ٩(‏ . 

۹ - قالوا : روى جابر : أن النبي به سل : أنتوضاً مما أفضلت الحمر ؟ 
فقال ”° : « نعم ! وما أفضلت السباع » " . 

>» يرويه داود بن الحصين 7 عن جابر‎ ٩ والجواب : أن الخبر الأول‎ - ٠ 
. وبينهما رجل . ولانه ورد في للمياه الكثيرة‎ 

١‏ - وعند الشافعي : لا تؤثر ٠”‏ فيها النجاسة » فلم يكن في الخبر دلالة على 
ا لمجواز بطهارتها » بل يجوز أن تكون ”“ نجسة » وجواز الوضوء بأسآرها ؛ لأن النجاسة 
عندهم لا تؤثر في الماء الكثير . ) 

۲ - فأما الخبر الثاني : فيحمل على أن يكون الراد بالحمر “ : حمر الوحش › 
والسباع : سباع الطير » وهو الظاه ١‏ ۽ لأن الحمر الأهلية لا ترد ٩١۰‏ الماء الذي ترده 
السباع » [ ولأن  ]‏ هذا الخبر يحتمل أن يكون في حال إباحة " لحمها » ويحتمل 
أن يكون في حال حظرها » وإذا احتمل ٠"‏ سقط التعلق به . 

: أخرجه ابن ماجه بلفظ : ستل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر فقال‎ )١( 
الطحاوي في المشكل‎ » ) ۱۷۳/١ ( لها ما حملت في بطونها » ولنا ما غبر طهور » في السنن باب الحياض‎ « 


باب بيان مشكل ما روي في آثار السباع والدواب ( ۲٦۷/١‏ ) » والدارقطني باب حكم الماء الذي لاقته 
النجاسة ( ۳١ » ۲٣/۱‏ ) . 

(1 )هي( عن [ قال ] وروي الشافعي مرة ج[ قال ]> ومرة باو فال ]: 

(۳) اخحرجه الشافعي في الام كتاب الطهارة باب الماء الراكد ( ٦/١‏ ) »> وفي المسند كتاب الطهارة الباب 
الأول في الياه ٠ ۲۲/١‏ والدارقطني من طريق الشافعي في الستن باب الآثار ( 1۲/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف ( ۷۷/١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠٠١ » ۲٤۹/۱‏ ) . 

. تقدم تخریجه من وجوه أخری‎ )٤( 

)٥(‏ هو : داود بن الحصین الفقیه ابو سليمان الأموي مولاهم المدني › وثقه یحیی بن معین مطلقًا » وقال النسائي 
وغیره : ليس به بأس » وقال ابن عيينة : كنا نتقي حديثه » روى عن أييه » وعكرمة » والأعرج » وأبي سفيان مولى 
ابن بي أحمد » وروى عنه : ابن إسحاق » ومالك » ومحمد بن جعفر بن أي كثير » وغيرهم » قال الواقدي : توفي 
سنة حمس وئلاثين ومائة . ( انظر : تهذیب الکمال ۳۷۹/۸ » سیر اعلام النبلاء ۳۳۲/۱ » العبر ۱۸۲/١‏ ) . 


(1) في ( م ) › ( £ ) :[ لا يۇثر] . (۷) في ( م ) : [ یکون ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فقحمل أن يكون المراد بالخبر ] . 

(۹) في ( ع ) : [ الطاهر ] . )٠١(‏ في ( م ) :1[ لا یرد ] . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )١١(‏ في ( ن ) : [ إباحية ] . 


. ] ع ) :1 احتمل الوحش‎ ( ٠ ) ۵ ( > ) في ( م‎ )١( 


۸۰/1 کتاب الطهارة 


۴ -- ولا معنى لقولهم : إن السباع لم يبح لحمها في الشرع ؛ وذلك لأن الأصل 
كان الإباحة حتى نهى رسول الله بل عن لحم كل ذي ناب من السباع © . 

4 -- ومعلوم أن هذا الخبر لم يكن في حال [ إباحتها ] ”) » وإنما هو بعدها › 
وأما بين البعثة ” وهذا الخبر كانت مباحة . 

٥‏ - ولا يقال : إذا سلمتم أن أسآرها كانت ٠‏ طاهرة ثم ادعيتم الدنسخ لم 
تقبل ” الدعوى إلا بنقل ؛ لأنا سلمنا طهارة سؤرها لأجل إباحة لحمها › > فإذا زالت 
علة الحكم سقطت من غير نسخ . 

O CC ولا يقال‎ - ٩ 
وأسآرها طاهرة » والأدمي محرم وسؤره طاهر » وذلك لا حرم لحمه من غير حرمة وأمكن‎ 
. الاحتراز عنه ” فهو نجس السؤر‎ 

ا 
تحريم سارها 

۸ - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب وعَمْر بن العاص [ 4 ^ ] “ 
ما فقال عمرو / للراعي : يا راعي » أترد ماءكم السباع » فقال عمر : يا راعي › 


)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب الذبائح اعد واا عل ايداف آل كل كى اب م السا 


۳٠۳/۲ (‏ ) » ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يکل من الحيوان باب تحرم أكل كل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير ( ۱١۷/١‏ ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ومكانة بياض في ( ص ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وآما البقية ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ لذا كانت ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقبل ] . (1) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[مه]. 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيثبت ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) › ( ۰)۵( ع) . 

)٩(‏ هو : عمرو بن العاص بن وائل ب بن هاشم » الإمام » أبو عبد الله » داهية قريش » ورجل العالم > ومن 
يضرب به المثل فى الفطنة والدهاء » هاجر إلى رسول الله به مسلمًا في أوائل سنة ثمان » حدث عنه : انه 
عبد الله » ومولاه بو قيس » وغيرهما » وقد أمُرّه رسول الله بلقو بعض الجيوش » وجهزه للغرو » وسيره أبو 
بكر الصديق أميرًا إلى الشام » وولي فلسطين لعمر بن الخطاب » ثم سيره في جيش إلى مصر ففتحها » وهر 
أحد الحكمين في صفين » له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمكرر نحو الأربعين » اتفق البخاري ومسلم على 
ثلاثة أحاديث منها » وانفرد البخاري بحديث » ومسلم بحديشن » توفي هه سنة ثلاث وأربعين بمصر وقيل 
غير ذلك . (انظر : أسد الغابة ۲٤٤/٤‏ » الإصابة ۲/١‏ › سير اعلام النبلاء ۲٤١/٤‏ ) . 


AR! 


سؤر سباع البھائم نہ ا/۱ 
لا تخبرنا بشيء © » قالوا : ولو كانت نجسة لاحتاط في المسألة > . 

4۹ - قلنا : هذا الخبر دلالة لنا ؛ لأن عمر منع الراعي من الإخبار » ولو كانت 
طاهرة لم يمنعه ولم يلزمه الاحتياط ؛ لأنه لا ظاهر ”“ للنجاسة » فلم يرد ٠‏ يلزم با خبر 
فرضًا لم یکن لازمًا . 

. قالوا : نوع بهيمة يجوز بيعه » فکان سؤره طاهرا ” » كالشاة‎ - ٠۰ 

» قلنا : جواز البيع لا يدل على الطهارة ”° ؛ -جواز بيع الأعيان النجسة‎ - ١ 
. وامتناع البيع لا يدل على النجاسة ؛ لأن الحشرات لا يجوز بيعها وأسآرها طاهرة‎ 

© ولأن المعنى في الشاة طهارة لبنها » فكان سؤرها طاهرًا » ولم يحك‎ - ١ 
بنجاسة لبن السباع » كذلك آسارها . ولأن السؤر ينفصل من اللحم فيمكن الاحتراز‎ 
O E N منه » فصار كما لو وقع ف‎ 
. لحم شاة‎ 


۴ - الو : حيوان يجوز اقتناژه على الإطلاق › كالإبل . 
4 س- قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن اقتناء (^ السبع كاقتناء الكلب : إن كان 
لغرض جاز »› ۴ ا ل ای کی آل ا ف 9 
۱۱۲۰٩‏ - قالوا : حيوان يطهر جلده بالدباغ » كالشاة . 
١‏ - قلنا : بيبطل على أصلنا بالكلب » ولأن طهارة العين با يؤثر في الطهارة لا 
يدل على طهارتها » ونما يدل على النجاسة ؛ لأن الأعيان ا 
التطهير » والمعنى في الأصل ما قدمناه . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء ( ۲۲/۱ » ۲١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 
۷١/١(‏ » ۷۷ ) » والدارقطني في آخر باب الماء المتغير ( ۳۲/١‏ ) » والبيهقي ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) في غير ( ص ) : [ بالمسألة ] . (۳) في ( م ) › (ن) :[ لأنه طاهر ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 فلم نرد ] . () في ( ص ) : [ طاهر ] . 

(1) في ( م ) : [ على النجاسة الطاهرة ] . 

(۷) في ( م ) : [ طاهر ] » وفي ( م ) > ( ن ) › ( ع ) :[ يحلم ] مکان : [ يحکم ] . 

(۸) في ( م ) : [ لاقناء ] . (۹) في ( ص ) › ( ن ) : [ قدمنا ] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ك ) :[ يحتاج ] . 


YA۲/1 

الأ ١-۔‏ سىس “ 
اا“ o E‏ 
يڪره الوضوء بسؤر الهر ‏ 


۷ - قال أبو حنيفة : الوكوء يسور الفر ° : 

۸ - خلافا للشافعي ‏ 

> د کی کک ی کے کن : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب " أن يغسله سبعًا » وإذا ولغ فيه الهر ‏ أن يغسله مرة » . وروي : « ثلاثا » ”° » 
هذا يفيد الكراهة ؛ ولأنها لا تجتنب ٠”‏ النجاسات » فلا يمن أن يكون فى فيها نجاسة › 
فصارت كيد الصبي والمستيقظ . ولان مها منوع منه من غير حرمة » قأئر ذلك في 
سۇرها » كالكلب . 

۰ - احتجوا : بحديث أبي قتادة © عن النبي يقي أنه قال : « الهر ليست 


)١(‏ قال محمد بن الحسن في الجامع الصغير : إن توضاً بسؤر سباع الطير أو الفأرة » أو الحية » أو السنور ء 
كره وأجزأه » وقال اللكنوي في النافع الكبير : وقال أبو يوسف في الأمالي : لا يكره في السنور خاصة › 
بالأثر : وقال الطحاوي في المعاني : ومن لم ير بسا بسؤر الهرة أبو يوسف ومحمد . وذكر أكثر متأخري 
الحنفية أن سؤر الهرة طاهر مكروه عند أي حنيفة ومحمد » وبه أحذ الطحاوي » واختلفوا في الكراهة › أهي 
تحريية أم تنزيهية » وقال الكرحي : هي تنزيهية ؛ لأنها تتناول ال جيف فلا يخلو فمها من نجاسة عادة . (انظر : 
الجامع الصغير مع النافع الكبير ص ۷٤١‏ › مختصر الطحاوي ص ۱١‏ معاني الآثار ۱۹/۱ ۲٠-‏ » متن 
القدوري ص > » المبسوط ١/١‏ » تحفة الفقهاء ٥٤/١‏ › الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ١١١/١‏ › 
٠» ١‏ بدائع الصنائع ٠٠/١‏ › البناية ٤٠١ - ٤٤٤/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام النووي : سؤر الهرة والبغل والحمار والسباع والقأرة وسائر الحيوانات غير الكلب والختزير وما 
تولد من أحدهما طاهر » ولا كراهة فيه عندنا . ( انظر : الجموع شرح المهذب ٥۸۹/۲‏ › الأم ٠/١‏ ) 

( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١٠٦١/١‏ » المقدمات اا ر ا ا کي 
لابن قدامة ٠١ › ٠١/١‏ » المغني ١١ › ٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : 1 الكلب فيه ] . )٤(‏ في ( م ) :1 الكلب ] . 

. ] في ( م ) : [ لا يجتنب‎ )1( . ) ٥۳ ( تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة‎ )١( 

(۷) هو : أبو قتادة الأنصاري السلمي » واسمه الحارث بن ربعي على الصحيح » حدث عنه : أنس بن مالك › 
وسعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وغيرهم » وقد اخحتلف في شهوده أحدًا وما بعدها » وكان يقال له : 
فارس رسول الله ت » قال عنه رسول الله بل : « حي ركم فرسانًا أبو قتادة » قال الواقدي : روى أهل الكوفة 
أنه توفي بها وأن علي صلى عليه سنة أربع وخمسين . ( انظر : الإصابة ٠٠٥/۷‏ » اُسد الغابة ۳۹۱/۱ › سير = 


یکره الوضوء بسۇر اله س إا A‏ 
بنجحسة ( وما هي من الطوافين والطوافات علیکم ( )0 . وهذا ل دلالة 1 فيه [ O‏ ¢ 
لأنه يله نفى النجاسات » والخلاف في الكراهة دول النجاسة 1 
- قالوا : روي أنه توضاً بفضلها ‏ » ولو کان مكروما لم یتوضاً به . 
ااا اا 0 و > وقال ااا 


. E عن‎ 

۴ - ولاأنه يجوز أن يفعل المكروه على وجه البيان » كما خر الصلاة إلى أوقاتها 
المكروهة . 

4 - قالوا : نوع بهيمة يجوز اقتناؤه على الإطلاق > فکان سۇره طاهےا ٩‏ » 
کالإبل . 


٥‏ - قلنا اف ل ا يقة أبي الحسن ليس بعنى في الهر » ونما هي 
النجاسة الطارئة » والاستدلال على طهارتها لا يؤثر من نجاسة حادثة . 


*# * # 


اعلام النبلاء ۸۷/٤‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )۲( . ) ٠١ ( تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في الستن باب سؤر الهرة ( ۲۷/١‏ ) » والطحاوي في المشكل ( ۲۷١/۳‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . () في ( م ) : ['طاهر ] . 


٤/۱‏ ۲۸ کتاب الطهارة 
O E “~0‏ 
طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تخسل 
حتى يغلب على الظن زوالها 
٠۳١‏ - قال أصحابنا : طهارة النجاسة إذا لم تكن (© مرئية تغسل ‏ حتى يغلب 


على الظن زوالها " . 

۷ - وقال الشافعي : إذا كاثرها بالماء طهرت ‏ . 

۸ - لتا : قوله ال : « إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلانًا » (“ فاعتبر الثلاث ؛ لأن غلبة الظن توجد ٩”‏ عندها غالبا » 
فلو كان المعتبر المكاثرة ” لذكرها واقتصر على مرة . ولأنه لا يتوصل إلى العلم 
بزوالها وما وجب علينا » ولا طريق فيه إلى العلم »> فتعلق ”“ الفرض بالظن › 
كجهات القبلة . 

۹ - ولأنه لم يغلب على ظنه زوال النجاسة ؛ فصار كما لو لم يكاثرها » ولأنها 
نجاسة غير مرئية ”) » فلم يعتبر فيها المكاثرة » كولوغ الكلب . 


٠ .] في ( م ) :[ لم يكن‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ مرية يغسل ] » وفي ( ص ) : [ مرية ] مكان ابت . 

(۳) قال الكاساني : وأما النجاسة الحقيقية فإن كانت غير مرئية كالبول ونحوه » ذكر في ظاهر الرواية أنه لا تطهر إلا 
بالغسل ثلانًا . ( انظر : بدائع الصنائع ۸۷/١‏ » تحفة الفقهاء ٥۷/١‏ › الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ۲٠۹/۱‏ › 
٠‏ :ب الاحتيار لتعليل الختار ۳٠/١‏ » البناية مع الهداية ۷١۳ » ۷٠۲/۱‏ » مجمع الأنهر ٠١/١‏ ) . 

› قال الغزالي : وإن كانت عينية - يعني النجاسة - فلابد من إزالة عينها » فإن بقي طعم النجاسة لم يطهر‎ )٤( 

فإنه يدل على بقاء العين » وإن بقي اللون بعد الحت والقرص فهو معفو عنه ؛ لتعذر إزالته » بخلاف إزالة الطعم . 

وإن بقيت الرائحة فوجهان : أصحهما : أنه كاللون لأنها تعبت بالثوب إذا كانت قائمة ويعسر إزالتها » ثم يستحب 

الاستظهار في العينية والحكمية بعد حصول الطهارة بغسلة ثانية وثالثة . ( انظر : الوسیط ۱۹۱/۱ › ۱۹۲ › 

المهذب مع المجموع ۲ - ٥٩۹۳‏ ) . ( وانظر : الكافي لابن عبد البر ١١۲/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص 
۷ » الكافي لابن قدامة ٩١1/١‏ › ۹۲ » المغني ٠١ › ٥٤/١‏ ) . 

(ه) أخرجه الشافعي في الأم باب غسل اليدين قبل الوضوء ( ۲٤/١‏ ) › وفي المسند الباب الخامس في صفة 

الوضوء ( ۲۹/١‏ ) » وأجمد في المسند ( ۲١٠/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارة ( ٠١١/١‏ ) . 
(1) في ( م ) (٠)۵ ( ٠‏ ع ):1 يوجد]. (۷) في ( م ) :[المكابرة ] . 

(۸) في ( م ) › ( ن ) › ( ع ):[ تعلق ]. )٩4(‏ في ( ص ) :[مرية ] . 


۸6/۱ 


طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل 
٠‏ - احتجوا : با روي عن النبي بلي أنه قال في بول الأعرابي : صبوا عليه 
ذنوبا من ماء () . ) 
١‏ - وال جواب : أنه غلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أن ذلك يزول بهذا القدر . 
۲ - قالوا : قال لأسماء () في دم الحیض : « حتيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه 
بالماء ¢ ۳ . 
a Ea E E‏ يشترط ““ الظن . 
٤‏ - قالوا : مجاسة لم يشتر ااا او اا س 
غلب على ظنه طهارتها أول مرة . 
٥‏ - قلنا : لا يراعى ” العدد » ونما يراعى ” الظن » فإذا حصل بمرة ( 
جاز» وإن لم يحصل لم يعتبر العدد لمعنى فيه › وإنما يعتبر حصول الظن . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في اللسجد ( ٠۲/١‏ ) » ومسلم في كتاب الطهارة 
باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۷ ) » وأحمد في المسند ( »)١١١ » ٠١٠١/۳‏ 
والترمذي في السنن في باب ما جاء في البول يصيب الأرض ( ۲۷٠/١‏ ) » والنسائي في الجتبى كتاب الياه باب 
التوقيت في المياه ( ٠۷١/١‏ ) . 

() في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لا سيما ] . وهي : أسماء بنت أبي بكر الصديق » والدة عبد الله بن الزبير بن 
موا)» ولدت قبل الهجرة يسيع وعشرين سنه کة » وروت اء عن التي ڳل عدة آحاديث وهي في 
الصحيحين والسان » وروی عنها ابناها : عبد اله وعروة » وأحفادها » كانت تلقب بذات النطاقين ؛ 
وذلك لأنها هیغت لرسول الله ا لا أراد الهجرة سفرة » فاحتاجت إلى ما تشدها به فشقت خمارها 
نصفرن » وقد تزوجها الزبير بن العوام » وهاجرت معه وهي حامل منه بولده عبد الله > وعاشت إلى أن ولي 
ابنها الحلافة » ثم إلى أن قل »› > وماتت بعده سنة ثلاث وسبعين . ( انظر : الإصابة ۷/۸ » سير أعلام 
النبلاءِ ٥۳١/۳‏ ) . ) 
(۳) اخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح ياب غسل دم الحيض ( ٠١/١‏ ) » ومسلم باب نجاسة الدم 
وكيفية غسله ( ۱۳١/١‏ ) » والشافعي بلفظ el a‏ 
الحيض ( 1۷/١‏ ) » وأبو داود في الستن باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ( ../١‏ 

. ] في ( ص ) : [ لم يشرط‎ )٤( 

. في سائر النسخ : [ فلم يراعى ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) :1[ لا تراعی ] » وفي ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لا نراعي ] . 

(۷) في ( ۴ ) :1 لا تراعی ] » وفي ( ذ) › ( ع ) :1[ لا نراعي ] . 

(۸) في ( ):1 مرة]. 


۸/1 كتاب الطهارة 


114 - قالوا : لو غسل الصبي والجنون النجاسة طهرت » ولا ظن لهما . 

۷ - قلنا : المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل ‏ » ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو 
جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل 
اصلا» فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر . 


*%# * # 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ على الغاسل‎ )١( 


سۇر الحمار والبغل مشكوك فیھہا س س ا|/AV‏ 


0 E in i 


سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما 
۸ - قال أصحابنا : سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما › ولا يسقط بهما 


الفرض )1( ٤‏ 
۹ - خلافا للشافعي ( . 


 هرؤس چ : أنه حيوان محرم لأكل لمين 7 حرمته 9 » فأثر ذلك فى‎ 110٠ 
› کالکلب )¢ والخنرير › ولان لبنه ) محرم ؛ ؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره‎ 
| . کالکلب‎ 


١‏ س- احتجوا : بجا روي عن النبي م أنه سل فقيل : أنتوضاً ”“ با أفضلت 
الحمر ؟ » فقال : « وبا أفضلت السباع » ^ . 
110۲ - وقد أجبنا عر © هذا الخبر . 


¥ ¥ * 


)١(‏ قال علاء الدين السمرقندي : والسؤر المشكوك فيه لا يجوز التوضۇ به إن وجد ماء مطلمًا » وإن توضاً به جاز 
مع الكراهة » وإن لم يجد يتوضأ به ويتيمم . ( انظر : المبسوط ٠٠١ » ٤۹/١‏ تحفة الفقهاء ٠١ › ٠٤/١‏ › الهداية 
مع فتح القدير وبذیله العناية ۱۱۳/۱ › ٠٠١‏ » بدائع الصنائع ٦٦ › ٦٥/۱‏ » الاختیار ٠۹/۱‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الام : وسؤر الدواب والسباع كلها طاهر » إلا الكلب والختزير . ( انظر : الأم ١١ء‏ ٠ء‏ 
اجموع ٥۸۹/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة ٥/١‏ » الكافي لابن عبد البر ١‏ » بداية المجتهد ١‏ ء المسائل 
الفقهية ٦۳ › ٦۲/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠١/١‏ › المغني ٤۹ › ٤۸/١‏ ) . 

(۳) في غير ( ص ) : [ لغير ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ حرمة ] . 

(*) في ( ۴ ) » ( ع) :1 في سؤر الكلب ] . 

(7) في ( م ) : [ ولا لبنه ] > وفي ( ع ) : [ ولبنه ] . 

(۷) في غير ( ص ) : 1 أيتوضأً ] . (۸) تقدم تخريجه في المسألة ( ۳ه ) . 

. ] في ( ك ) : [ وعن‎ )٩( 


۸۸/۱ 
ااامسنة ق 


oC 
ما لیس له دم سائل لا ینجس بالموت‎ 


۴ - قال اُصحابنا : ما لیس له دم سائل لا ينجس بالموت » ولا ينجس ما يموت 


. ٩” فيه‎ 


6‰ - وقال الشافعی : ینجس بالموت ما لا یولد ٩”‏ منه › فان کان مما یولد منه 
لم ینجس ما مات فيه › وإن کان في غیره نجس . 

6 - لنا : ما رواه سلمان أن النبي بتر سل عن إناء فيه طعام أو شراب يموت 
فيه ما ٩۵‏ ليس له دم سائل » قال : « هو الحلال أکله »> وشربه › والوضوء به » ° . 


Ch‏ - وروی بو سعید ٩‏ » وأبو هریرة أن النبي يړ قال : ) إذا وقع الذباب 
ف إناء أحد كم فامقلوه ( ثم انقلوه )¥( > فان 1 في [ ) ال جناحيه دأ » وفي 


)١(‏ قال الكاساني : أما الذي ليس له دم سائل - يعني الميتة - فالذیاب والعقرب والزنبور والسرطان 
ونحوهاء وأنه لیس بنجس عندنا . ( انظر : بدائع الصتائع ٦۲/١‏ »› الجامح الصغير ص ۷۷ › مختصر 
الطحاوي ص ١٦‏ تحفة الفقهاء ٠١/١‏ › فتح القدير ومعه الهداية ۸۲/۱ › ۸۳ » الاحتيار ٠١/١‏ ) . 
(۲) في كل النسخ : 1 يؤكل ] » والظاهر أن المراد ما أثبتناه ؛ بدليل ما بعده . 

(۳) قال الإمام النووي : وإن كانت النجاسة ميتة لا نفس لها سائلة كالذباب والزنبور وما أشبههما ففيه قولان : 
أحدهما : أنه كغيرها من الميتات » والثاني : أنه لا يفسد الماء . (انظر : الجموع شرح المهذب ۱۲۷/۱ ء الام ٥/١‏ 
حلية العلماء ۷١ ۷ ٤/١‏ ) . ( وانظر : المدونة ١‏ الكافي لابن عبد البر ٠١١۷/١‏ المقدمات ٩۹۳/۱‏ › 
الكافي لابن قدامة ٠١/١‏ » المغتني )٤( . ) ٤۳» ٤۲/١‏ في ( ع ):1 ما]. 

(ه) أخحرجه الدارقطني في السنن باب كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم ( ۳۷/١‏ ) » البيهقي في الكبرى 
باب ما ليس له نفس سائلة إذا مات في الماء القليل ( ٠١١/١‏ ) » وقال الدارقطني بعد أن أخحرجه : لم يروه 
غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزييدي » وهو ضعيف . راجع نصب الراية ( ١٠٠١ › ۱١٤١/١‏ ) . 
(1) هو : أبو سعيد الخدري الإمام المجاهد مفتي الممدينة بعد مالك بن سنان بن ثعلية » ولد قبل الهجرة بعشر 
سنين حدث عن : النبي بيه » وأبي بكر » وعمر » وطائفة » وحدث عنه : ابن عمر » وجابر » وأنس وجماعة 
من أقرانه » استشهد أبوه مالك يوم أحد » وقد شهد أبو سعيد الخندق » وبيعة الرضوان » فال عنه حنظلة بن 
أي سفيان عن أشياخه : كان أفقه أحداث الصحابة » وقد روى بن مخلد في مسنده الكبير لأبي سعيد 
الخدري بالمكرر الف حديث » ومائة وسبعين حديئًا » قال الواقدى وجماعة : مات سنة أربع وسبعين . (انظر : 
الإصابة ۸٥/۳‏ » سیر أعلام النبلاءِ ۳۲۰/٤‏ ) . 
(۷) في ( م ) > ( ن ) › ( ع ) :1 ثم املقوه ] ولم جد في كتب السنة هذه الزيادة . 
(۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


ما ليس له دم سائل لا ينجس بالموت ا|ا|/I۹‏ ۲ 


لاخر ”© دواء» وإنه يقدم ما فيه الداء » ” » ومعلوم أنه ر قصد استصلاح 
الطعام » وتكرار الفعل يؤدي إلى التلف » فلو كان ينجسه لبين ذلك . 

۷ - وقد روی ابو هريرة من حدیثه ا ألقوة ت وال اقام ا بكرن فيه بعد 
موته . ولانه حيوان لیس له دم سائل » فلا ینجس باوت » ولا ينجس ما مات فيه › 
كال جراد ودود الل إذا مات فيه . ) 

۸ - ولان ما لا ينجس نوعا من المائعات لا ينجس ما وقع فيه من غيرها » 
كال جراد وسائر الطاهرات 7 . 

1۹ - ولا معنى لقولهم :ن المعنى في ال جراد کونه مأکولا » وما احتلفنا فيه 
بخلافه ؛ لأن الإباحة لا تمنع ٠١‏ من نجاسة الموت » كالشاة » والحظر لا يوجب نجاسة 
الوت الاد : 


۰ = احتجوا : بقوله تا : 8 حرمت علکم أَلْمَنَةٌ 4 » وهذا لا ٩”‏ دلالة 


فيه ؛ لأن التحرمم لا ينبئ عن النجاسة » ولو أفاد [ الحرم  ]‏ النجاسة لم تكن . 
نجاستها ” موجبة لنجاسة ”° [ ما جاورها ] (' اا و 


ینجس ] ٩"‏ ما یجاروه . 
١‏ - ولأن للمراد بالآية : تحريم الأكل ؛ بدليل " قوله 7 تعالى ع °5 : 


(1) في ( ۴ ) + ( ٠)1‏ (ع ):1 والآخر ] . 

(۲) أخرجه البخاري في الح في آخر کتاب الطب باب إذا وقع الذباب في الإناء ( ٠/٤‏ ) » وأبو 
داود في السنن في كتاب الأطعمة باب في الذباب يقع في الطعام ( ٠١۸/۲‏ ) » والطحاوي في مشكل 
الاثار ( ۲۸۳/٤‏ ) » وابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدري في السنن كتاب الطب باب يقع الذباب في 


الإناء ( ٠٠١۹/۲‏ ) . (۳) في ( ن ) › ( ع ) : [ الطهارات ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا ينع ]. )١(‏ سورة المائدة : الاية ۳ . 
(1) في ( م) : [ للا ] . (۷) ساقطة من ( ن ) . 


(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ۵ )۰ ( ع ) :1[ لم یکن لنجاستها ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 مجاسة ] » وفي ( ن ) : [ لنجاستها ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) › ( ن ) :[ جاوزها‎ )١( 

. ] ع ) :[ لأن دود الل عندهم نجس‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

(۱۲) ساقطة من ( م ) > (ع) ٠.‏ (1۳) في ( م ) ٠)۵ ( ٠‏ (ع ):1 بدلالة] . 
)٠١(‏ زيادة من ( م ) › ( ن )+ ( ع ). ) 


لِمَسَنٍ ضر » والضرورة تبع ‏ الأكل »› والاستثناء من جنس المستشنى 
منه » فعلم أن اراد ول الآية تحربم الأكل » وعندنا أن ما اختلفنا فيه محرم وإن كان 
طاهرًا . 

۲ - قالوا : حیوان لا يکل لا لحرمته » فوجب أن نجس بالموت › وإذا مات 
في ماء قلیل نجسه » صله : ما له دم سائل . 

۴ - قاتا : اعتبار تحرم الأكل لا معنى له فى النجاسة ؛ لأن التحربم يوجد في 
الأعيان الطاهرة » كالسبع عندهم »› والآدمي على الأصلين . 

4 -- ولان المعنى فيما له دم سائل : أنه لما نجس بعض المائعات نجس جميعها » . 
ولا کان [ من  ]‏ لا دم له لا ينجس بعض الائعات ؛ لم ينجس باقيها . 

٠‏ - ولأن أصل هذه العلة :إن كان ما يؤكل من الحيوان » لم يصح [ أن 
يقال : هو محرم » وإن كان الأصل ما لا يؤكل فهو نجس في حال الحياة › فلا 
يصح ] ٩‏ أن يقال : إنه ينجس بالموت . 

٩‏ - قالوا : الحیوان على ضریین » : [ منه  ]‏ ما له دم 7 سائل ] ٩”‏ » وما 
ليس له دم سائل » فإذا کان ما له دم سائل » ینقسم ” : منه : ما ينجس بالموت ». 
ومنه : ما لا نجس بالموت » فما لیس له دم سائل : يجب أن ينقسم : منه : ما ينجس 
3 بالموت ومنه ] ٩‏ : ما لا ينجس . 

۷ کا إا مات جس 4 التجامة دمه فة :وما لا يتج بالات مكو 
بطهارة دمه » فعلی هذا ما لا دم له يجب أن يحكم بطهارته . 

۸ - ولأن العلة التي لأجلها ٠”‏ نجس ما له دم » لا توجد "© فيه . 

4 -- ولأنا بينا أن ما له دم سائل دليلنا ؛ لأنه لما نجس بعض الائعات نجس 
جميعها » وعكسه السمك : لا لم ينجس بعضها لم ينجس جميعها . 


. ] في غير ( ص ) : [ تقع‎ )۲( . ٣ سورة المائدة : الاية‎ )١( 


(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 
)٥(‏ ساقطة من ( ع ) . )٦(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(۷) في ( غ ) : [ فٳذا کان له دم سائل وما لیس له دم سائل ینقسم ] . 

(۸) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . (۹) في ( ص ) : [ لأجله ] . 


. ] في كل النسخ : [ يوجد‎ )٠١( 


ما لیس له دم سائل لا ينجس بالموت ۲۹۱۹/۱ 


۰ - وقد ثبت فی مسالتنا : ان دود لحل ٩‏ » وذباب 7 الباقلا » ودود 
اا ل فج ما نات ها ول تج غرها: 
س- ولا معنی لقولهم : إن دود الخل نجس ولا ينجس الخل ؛ لأنه لا يكن 
ا و ا 
ينجس الماء بالبق والذباب . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أن دود الخل نجس‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ودود باب ] . وفي ( ع ) : [ ودود‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ الفلتة ] » وفي ( ن ) : [ القلية ] »> وفي ( ع ) : [ الغلبة فيه‎ )۳( 


۴/۱ = کتاب الطهارة 


لالا -١‏ سس ^ 
ا مسال ا 


کے 


إذا وقعت النجاسة ي الماء نجس » قليلا ڪان أو ڪثيرا 


۲ س- قال أبو حنيفة : إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كشيراء إلا 
ما يعلم ”“ أن النجاسة لم تصل إليه » ولا يعتبر تغير “ الأوصاف ^ . 

۳ - وقال الشافعي : إذا كان الماء قلتين لم ينجس ححتى يتغير ” . 

6 - لنا : قوله الل : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه » © 
والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين ”° . 

- ولا يقال : إن الخبر يقتضي ترم البول دون النجاسة ؛ لان الخبر يقتضي 
المنح من استعماله : بقوله : « ثم يغتسل فيه » » وهذا موضع الخلاف . 

۷٩‏ - ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا ولغ / الكلب في إناء أحد كم 
فاریقوه ٩‏ » ثم اغسلوه سبعًا » ) » ولم يفصل بین کبیر وصغیر . 


. ] في ( ن ) : [ نعلم ] . | (۲) في ( ص ) : [ بغیر‎ )١( 

(۴) قال الإمام العيني : وكل ما وقعت النجاسة فيه لم يجزه الوضوء به قليلا أو كثيرًا . ( انظر : البناية شرح 

الهداية ۳٠۳١/١‏ » مختصر الطحاوي ص ١١‏ › تحفة الفقهاء ٠٥/١‏ › ٦ه‏ »› ا ا وبذیله 

. ) ۷٤ ٠ ۷۳/١ العناية‎ 

)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يتيقن ] . قال الإمام الرملي : ولا تنجس قلا الماء بملاقاة نجس » فإن غيره الملاقي 
فنجس بالإجماع سواء كان التغير قليلا أو كثيرا » وهىواء الخالط أو اجاور . ( انظر : نهاية الحتاج ۷٠/١‏ › 

الام ٠ » ٤/۱‏ » الوسیط ۳۲۳/۱ » الجموع ١١١ » ۱٠۲/١‏ ) . ( وانظر : المسائل الفقهية ص ۸۸ » الكافي 

لابن عبد البر ٠١١ » ٠١٠١/١‏ » المقدمات ۷٠/١‏ » ۷۷ » بداية الجتهد الباب الثالث في المياه المسألة الأولى 

. ) ۲١ - ۲۲/۱ الکافي لابن قدامة › المغني‎ » ۲١ ٢۱ 

(ه) أخحرجه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء باب الماء الدائم ( ٠٤/١‏ ) » مسلم في الصحيح كتاب الطهارة 

باب النهي عن البول في الماء الراكد ( ۱۳۳/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب البول في الماء الراكد ( ٠٠١/١‏ ) » 

وهو حدیث متفق عليه . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ القلتين ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فارتقوه ] . ) 

(۸) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب ( ۲٠١/١‏ ) » والنسائي في 

الجتبى كتاب المياه باب سؤر الكلب ( ۱٦۷/١‏ » ۱۷۷ ) » والدارقطني في الستن باب ولوغ الكلب في 
الإناء ( 1٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزیر ( ۱۸/۱ ) › وقال 
الدارقطني : صحيح إسناده حسن . 


إذا وقعت النجاسة في لاء جس قلیاد کان أو کز ||| 


۷ - وروي أنه قال : ١‏ إذا قام حد کم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتی 
يغسلها لاتا ) ٩(‏ » > فاحترز من نجاسة تکون ‏ على يده ولا تظهر ” › ومعلوم أن 
ذلك لا يغير أوصاف الاء » فلو كان [ لا ينجس ] ٩‏ لم يكن للاحتراز معنى . 

۸ - ولأن ما ينجس قليله بمخالطة النجاسة ؛ نجس <(“ يرة » كالخل واللبن . 

4۹ - ولأن ما ينجس بظهر ”° النجاسة ينجس ‏ بمخالطتها » كما دون القلتين . 

٠‏ - ولا معنى لقولهم-: إن المائعات يصان ‏ قليلها وكثيرها بالظروف › والماء 
يصان ” قلیله بالإناء ولا یصان (' کیره . 

- لان مقدار القلتین يصان " بالإناء غالبا » وإن کان لا ينجس 
عندهم » ولأن ما یکن حفظه لا يصح اعتباره مع الحكم بتنجيس ”"" الماء » كالبق . 

۲ - ولان عندهم لاء الكثير لا تؤثر “ فيه النجاسة لغلبته عليها إلا بتعذر 
الاحتراز › ألا ترى أنه لو ظهر أثر ۵ه جس وإن کان الاحتراز يتعذر و فيه ؛ لأنه لیس 
بمغلوب » فلم يصح الفرق با لا يقولون به . 

۴ - ولأن العبادة تتعلق ”“ جا يستعمله من الماء » فإذا خالط ذلك القدر 
النجاسة ينع » كما لو أخحذه من ماء قليل . 

4 - ولان " ما يقع به التطهير [ ينع ] ٠"‏ من مخالطة النجاسة وإن لم 
يتغير » كالتراب الذي يتيمم به . 


(1) أخرجه أبو داود في الستن باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل ن يغسلها ( ۱ )» وأبو عوانة في 
الملسند باب إيجاب غسل اليدين ثلاًا على المستيقظ ر ۱ ۲ ) » وابن ماجه في باب الرجل يستيقظ من 


منامه ( ۱۳۹/۱ ) . (۲) في ( م ) : [ یکون ] . 
(۳۲) في ( م ) : [ ولا يطهر ] › وفي ( ع ) : [ ولا تطهر ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ أن لا ينجس ]. (ه) في (ن) :[ ينجس‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بطهر] . (۷) في ( ع ) : [ ينجس‎ )1( 


(۸) في ( م ) + ( ٠)۵‏ ( ع ) :1 يصار]. (4) في ( م ) ۰>( ۰)۵0( ع ):[ يصار] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ يصار] . 

. ن ) : [ ولأن ] » والظاهر أن الواو زائدة » وفي ( م ) ء ( ع) :[ ولا]‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 
. في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يصار]‎ )۱( 

. ] في ( م ) :[ في ( م ) : [ تنجيس ] » وفي ( ع ) : [ يننجس‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق‎ )١( . في ( م ) › ( £ ) :1 لا يۇشر]‎ )1٤( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[للا]. (۱۷) ساقطة من ( ع‎ )۱7( 


۲۹4/۱ 


e 
. البعرة الماء منعت‎ 

- ولأن النجاسة تؤثر في الماء كما تؤثر في الثوب والبدن » فإذا استوى في 
ااا کی سیا واک مير ماك اا 

۷ - ولان تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب ؛ بدلالة أن يسيرها 
يعفى عنه في أحدهما وإن ظهر ولا يعفى في الاخر . 

۸ - فإذا استوى في الثوب ما يظهر ٠”‏ من النجاسة وما لا يظهر ؛ فالماء أولى . 

۹ -- احتجوا : بحديث أبى أمامة ‏ : أن النبي ر قال : « الماء طهور لا 
ال ا غ طا ر رة ار : 

٠‏ - والجواب : أن رواية محمد بن يوسف الغصيصي ” » وهو لا يعرف عن 
راشد بن سعد ٠”‏ » وهو ساقط الرواية ظاهر اجرح . 

١‏ - قال الدارقطني : لم يرفعه عن راشد غير معاوية بن صالح ”“ ولیس 


. ] في ( ع ) : [ الخالطة ] . (۲) في ( ن ) :1 ما يطهر‎ )١( 

(۴) في (م)( ۰)۵( ع) : [ بحديث أمامة ] . وهو : أبو أمامة الباهلي » واسمه صدي بن عجلان › وهو مشهور 
بکنیته > صاحب رسول الله قي > ولد قبل الهجرة بعشرين عائا » روى عن : عمر» ومعاذ » وبي عبيدة » وروی 
عنه : حالد بن معدان » والقاسم أبو عبد الرحمن » وسالم بن أبي الجعد . كان خ ممن بايع تحت الشجرة » وله 
فضائل كثيرة . قال المدائني : توفي سنة ست وثمانين . ( انظر : الإصابة ۲٤۲۰/۳‏ » سير أعلام النبلاء ٠٥۷/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) › >( ع) : [ إلا ما غيرت طعمه أو ريحه ] . أحرجه ابن ماجه بلفظ : « إن اماء لا ينجسه شيء إلا 
ما غلب ريحه » وطعمه » ولونه » في السنن كتاب الطهارة باب الحياض ( ۱۷١/١‏ ) » والدارقطني باب الماء 
امتغیر ( ۲۸/۱ ۰ ۲۹ ) » والبيهقي في الکبرى باب نجاسة الماء الکثیر إذا غیرته النجاسة ( ۲٠١ » ۲٣۹/۱‏ ) . 
(ه) في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ القصصي ] وفي ( ع ) : 1 القصيصي ] › وما أثبتناه من ( م ) » ومن سان 
الدارقطني » ولم نجده في كتب التراجم 

(1) في سائر النسخ : [ رشد بن سعيد ] » والصواب › ما أبتناه . هو : راشد بن سعد المقرائي الفقيه › 
محدث حمص . يروي عن سعد بن ابي وقاص » ومعاوية بن ابي سفيان » ووبان » وغيرهم . . حدث عنه : 

ثور بن زید » وحریز بن عثمان » وأهل حمص » وغیرهم . وثقه غير واحد » وقال أحمد : لا بأس به . قال 
ابن حزم : ضعيف » وقال ابن حجر في التهذيب : إن الدارقطني ضعفه . توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . 
(انظر : سير اعلام النبلاء ٤۹۰/٤‏ › وتهذیب التهذیب ٠۹٥/۳‏ ) . 

(۷) في ( ص ) ۰ ( ع ) : 1 رشد ] » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ رشد بن سعيد وهو ساقط الرواية ] . 
(۸) هو : معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد » الإمام الحافظ الثقة » ولد في حياة طائفة من الصحابة » وفي 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كثيرا ۲۹/۱ 
بالقوي () , 

1۲ - وقال ابن المدينى ا یرضی E‏ 
يروي عنه . 


۴۳ - وقد رواه الثقات - مثل ابن إسماعيل الضراب ”“ » وعيسي بن 
يونس ” - وأوقفوه » ولأن الخبر متروك الظاهر › فعلمنا أن النجاسة تؤثر © فيه بأن 
لم يتغير باتفاق . 

» ٩” فكان معناه : لا يصير في حكم النجاسات “ إلا بالتغير‎ - ٤ 
قال عليه الصلاة والسلام : « المؤمن لا ينجس » ” » وقال : « ليس على الأرض‎ 
من ال جائر الشيء » » معناه : أن الأرض لا تنجس “ بنفسها وإن جاورها‎ 


دولة عبد الك بن مروان » في حدود الشمانين من الهجرة » روى عن : راشد بن سعد » ومكحول وأبي مرم 
الأنصاري » وروى عنه : سفيان الثوري » والليث » والواقدي » قال عنه أحمد بن حنبل : ثقة » وقال عنه علي 
ابن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن معاوية بن صالح فقال : ما كنا نأحذ عنه ذلك الزمان ولا حرفًا» توفي 
نة خحمسين ومائة . ( انظر : تهذیب الکمال ۱۸۹/۲۸ » سير اعلام النبلاء ۱١۳/۷‏ ) . 

. تقدم نص الدارقطني مع تخريج الحديث بلفظ آخر » وواضح من اختلاف النصين تصرف فيه‎ )١( 
في ( م ) : [ الفراب ] » وفي ( ع ) : [ الفرات ] . وهو : الحسن بن إسماعيل بن محمد المصري‎ )۲( 
الضراب » ولد سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة » روى عن : أحمد بن مروان الدينوري » وأحمد بن مسعود‎ 
المقدسي » وغيرهما » روى عنه : ابنه عبد العزيز » والدارقطني » وهو أکبر منه » کان کڈ صاحب حدیث‎ 
. ثقة » وصنف كتاب الروءة » وروى كتاب اجالسة للدينوري » توفي كله سنة اثنين وتسعين وثلاثمائة‎ 
) ٠٤١/١ معجم المؤلفين‎ » ٥4٦/١١ سير أعلام النبلاء‎ » ٠۲/۳ (انظر : العبر‎ 

(۳) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي » أخو إسرائيل » حافظ ثقة مأمون » وثقه ابن 
المديني وابن معين وغيرهما . ( انظر : اجرح والتعدیل ۲۹۱/۲ » ۲۹۲ » ميزان الاعتدال ۲۲۸/۲ » تقريب 
التهذيب ٠١۳/۲‏ ) . () في ( م ) : [ يۇثر ] . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ النجاسة ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالتغییر ] 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الغسل باب عرق الجتب وأن المسلم لا ينجس ( »)١ » 11/١‏ 
ومسلم في الصحيح كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس ( ٠ ./١‏ ) » وأحمد في المسند 
۲١/۲)‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في باب مجالسة الجنب ( ٠/١‏ ۰ ) »۰ واو داود في باب ال جنب 
يصافح ( 1۳/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في مصافحة الجنب ( ۲۰۸٢ ۰ ۷/١‏ ) » والنسائي في 
اجتبی كتاب الطهارة باب مماسة الجنب ومجالسته ( ٠٤١/١‏ ) › وهذا الحديث متفق عليه . 

(۸) في ( م ) : 1 لا ينجس ] . 


۲۹۹/۱ 


كتاب الطهارة 


النجاسة » وحمل الخبر على هذا التأويل أولى ؛ لأنا ننفي ٠”‏ عمومه في القليل 
والكثير » وحمله على ما يقولونه يؤدي إلى التخصيص في القليل » ومن نفى العموم 
فهر بالظاهر أولى 

6 اجا :ديت اى ما دري آنه فل رل ال 1 0© :۷ 
تتوضاً © من بعر بضاعة - وهو [ بعر ] ٠3‏ بطرح فيها الحائض ولحم الكلاب » وما 
ينجس الناس ° - فقال : « الماء لا ينجسه شيء » ”° . 

۹ - والجواب : أن هذا الخبر مداره ” على الوليد بن كثير ‏ » وهو مدني لم 
برو عنه أهل المدينة » وقالوا : كان [ أباضيا » فرواه ] "“ عن محمد بن كعب القرظي › 
غ ا هد ال 


۱1۹۷ > ورواه محمد بن اسحا ٩"‏ » 7 عن سلیط ب ا » عن عبد 


. ) في ( ن ) : [ نبقي ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( ن )› ( ع ) › وهامش ( ص ) : [ أفلا يتوضأً ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( )+( ع). )٥(‏ في ( ع ) :1 لاء ] . 


. ) ٠١ » ٠١/١ ( تقدم تخریج هذا الحديث » وأخرجه الطحاوي في المعاني أول الطهارة‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ أن مدار هذا الخبر ] . 

(۸) هو : الوليد بن كثير الخزومي مولاهم المدني » روى عن : بشر بن يسار » وسعيد بن أبي هند » والأعرج › 

وغیرهم » روی عنه : سفيان بن عبينة » وأبو سامة بن أبي فديك » وغيرهم » كان أخبارًا علامة ثقة » وقال عنه 

ابو داود : ڈ ثقة إلا أنه إباضي › توفي ناذه سنة سنة إحدى وخمسين ومائة . ( انظر : العبر ۲۱۷/۱ › سير أعلام 

النبلاء )٩( . ) ٠۲/۷‏ في ( م ) › ( ع ) : [ ابا صافر رواه ] . 

› ) ۲٤٣١/٤ ( ميزان الاعتدال‎ › ) ۱٤/۹ ( راجع ترجمة الوليد بن كثير اخزومي في ال جرح والتعدیل‎ )٠١( 

تقریب التهذیب ( ۳۳٠٣/۲‏ ) . ) 

)۱١(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » مولى بني مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف » ولد أبن 

: إسحاق سنة ثمان بالمدينة » روى عن : بيه » وعمه موسی بن يسار › وسلیط ب بن ايوب وغیرهم »› روی عنه‎ ٠ 

أحمد بن خالد الوهبي » وجرير بن عبد الحميد » وغيرهما » كان هة أول من دون العلم بالمدينة » وذلك قبل 

مالك بن أنس وذويه » كان في العلم بحرا » قال عنه يحبى بن معين : كان ثقة حسن الحديث » وقال عنه 

O TP OEE E‏ سنة إحدى وخمسين 
. ( انظر : تهذیب الکمال ٤۰٥/۲٤‏ » سير اعلام النبلاءِ ۳١/۷‏ ) . 

: [ عن سليط ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › ( ن ) » وفي ( ص) : [ عن سايط ! بن ايوب بن عبد 

الرحمن ] والصواب ما أثبتناه . 


۲۹/۱ 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كثيوا 


۸ = ورواه إبراهيم بن سعد ٩”‏ عن سليط عن عبيد الله ٠”‏ بن عبد الرحمن بن 
رافع . | ) 
۹ - ولو کان هذا الحدیث معروقًا برواية رجل لم يقع الاختلاف في اسمه . 
وسليط بن أيوب غير معروف بالرواية » ونما روى عنه ابن إسحاق » وکان لا يبالي 
عمن 7 أحذ . ) 

۰ - ولم يقل : حدثنا » وإنما قال : عن سليط » وهو ممن يعرف بالتدليس عن 
الثقات » على أن ا لبر لا يجوز أن یکون محمولا على ظاهره ؛ لأن طرح النجاسات () 
في لاء منهي عنه في الشرع » فكيف يجوز أن يخبر [ النبي ] 7 بتر يإلقاء ما ذكر من 
النتن “ ولا ينكره » بل يقر عليه » ولأن المعلوم من نزاهته ونظافته وبعده عن الرائحة 
المستنكرة وإيثاره ‏ للطيب أنه لا يتوضاً ما ”“ يلقى فيه الكلاب والحائض » فلم يبق إلا 
أن تكون ”“ هذه البئر كانت - كما ذكر - في ال جاهلية » فأشكل على القوم حالها فى 
الحال وإن لم يقع فيها نجاسة ؛ لكان النجاسة المتقدمة . ۰ 

١‏ - وقال ع : « الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه » » فتبين أن تلك 
النجاسة لما لم يبق أثرها لم يبق حكمها مع كثرة النزح . 


“ وهو : سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري المدني » روى عن : عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وعبيد الل 
امن عبد الرحمن بن أبي رافع الأنصاري »> وروی عن : محمد بن إسحاق بن يسار وخالد بن ابي نوف 
السجستاني عنه » مقبول . ( انظر : الجرح والتعدیل ۲۸۷/٤‏ » تقریب التهذیب ۳۹۰/۱ ) . ٠‏ 

(1) هو : إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله ي » الإمام الحافظ 
١‏ الكير > ولك سنة قمان ومائة بالمدينة المنورة » روى عن : أييه قاضي المدينة » وصالح بن كيسان › وابن 
إسحاق وغیرهم » وروی عنه : ولداه يعقوب وسعد » وأبو داود الطيالسي وغیرهم » قال عنه یحی بن 
معين : ثقة حجة » وقال البخاري : قال لي إبراهيم بن حمزة : كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن 
إسحاق نحو من سبعة عشر آلف حديث في الأحكام سوى المغازي » وإبرهيم بن سعد من أكثر أهل 
المدينة حديثا في زمانه » توفي .لهه سنة نتين أو ثلاث وثمانين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ۸۸/۲ »> 
سير أعلام النبلاء ٠١١/۷‏ ) . 

(۳) في ( ۴) ٠‏ ( ع ) :1[ عبد الله ] . راجع طرفه وتعليله في نصب الراية » وتلخيص الییر ( ۱۲/۱ )٠۳‏ 


الحدیث ( ۲ ) . (۳) في ( م ) › ( ۰)0( ):1 تمن]. 
() في ( م ) + ( ع ) :[ النجاسة ] . () زيادة من ( ع ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ التبن ] . (۷) في ( م ) : [ واساره ] . 


(۸ )في ( ك ):1 ما]. )٩(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ أن یکون ] . 


۲۴ - وبين ٩‏ ما قلناه أن أبا داود قال : أكثر ما يكون الماء في بغر بضاعة إلى 
السرة » وأقله إلى العورة » يعني الركبة "© . 

۴ - ومشل هذا إذا دام وقوع النجاسة فيه ظهرت 7 » فدل أن السؤال وقع عن 
حالة سابقة . 

. فأما قوله : « لا ينجسه شيء » فقد أجبنا عنه‎ -- ٤ 

٠‏ - ثم نقول : إنه بلقي بَمّى ٠‏ الماء على الطهارة ”“ » ونقله عن الأصل 

بتغير © الأوصاف ؛ لأن تغيرها يوجب تغير النجاسة » ووقوع النجاسة فيه إذا بلغ 

ني باب القين ؛ لأن انير قد يكون بير التجاسة » صار ذكر غير تيا على ٠ا‏ 

هو أقوى في النفس » كما ينبه " بالأدنى على الأعلى . ) 

١‏ - وقد ذكر ابن شجاع عن الواقدي “ - وهو أعرف الناس بالمدينة - أن بغر 
بضاعة مجرى الماء إلى البساتين » والماء الجاري لا تستقر ” فيه النجاسة . 


۷ - ولا يقال : لو كان كذلك ما اُشکل حالها ؛ لان هذا مشکل -جواز ؛ أن 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وان ] . 
(۲) قال ابو داود ( ۲٠/۱‏ ) بعد ما أخرج حديث أبي سعيد : سمعت قتيبة بن سعيد قال : سألت قیم بر 
بضاعة عن عمقها » قال : أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نقص » قال : دون العورة » وقال أبو 
داود : قدرت بغر بضاعة بردائي » مددته عليها ثم ذرعته ؛ فاذا عرضها ستة أذرع » وسألت الذي فتح لي باب 
البستان فأدخلني إليه : هل غير بناؤها عما كانت عليه » قال : لا » وريت فيها ماء متغير اللون . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 طهرت ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قى ]. 
(*) في ( ع ) : 7 عن الطهارة ] . (71) في ( ن ) : [ بتغيیر ] . 
(۷) في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ ينه ]. 
(۸) حرف [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وهو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي » صاحب التصائيف 
والمغازي » ولد بعد العشرين ومائة » روى عن : محمد بن عجلان » وابن جريج » وثور بن يزيد وعيرهم ۽ 
وروی عنه : محمد بن سعد كاتبه » وابن أبي شيبة » وأبو بكر الصنعاني » كان كاش من أوعية العلم رغم 
ضعفه المتفق عليه . طلب العلم عام بضعة وأربعين » وسمع من صغار التابعين » وولي القضاء ببغداد للمأمون 
أربع سنين » وكان عا بالغازي والسير والفتوح والأحكام واختلاف الناس » توفي كته سنة سبع ومائتين . 
(انظر : تهذیب الکمال ۱۸۰/۲۰٢‏ › سیر اعلام النبلاء ۲۹۳/۸ ) . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ لا يستقر ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ما یجاوزه ] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ فلم ترك ] . 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس » قليلا كان أو كشيرا ۲۹/۱ 


۸ = احتجوا : بحديث ابن عمر أن النبي بتو قال : « إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل خبثا » ° » وروي : « فإنه لا نجس ) ” . 

۹ -- وال جواب : أن هذا الخبر مداره على الولید بن کثیر - ولم يروه عنه اهل 
المدينة وهو مدني » وقد “ ضعفه الساجي ” - عن محمد بن جعفر بن الزبير - 
ولیس با ولا معروف بالرواية » ولذلك لم يرو عنه أحد من الأئمة في زمانه - عن 
عبد الله ٩‏ بن ] ٩”‏ عبد اله بن عمر » وتارة عن عبيد اله 0 بن عبد الله » وهذا 
اضطراب عندهم > وأصحاب الحديث لا يصححون رواية أحد من ولد ابن عمر ۳“ إلا 
سال ٩‏ . 


1۲۹۰ ورواه ۳ محمد بن وهب السلمي عن ابن عیاش » عن محمد 


. ) ٠١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود بهذا اللفظ في آخر باب ما ينجس للماء ( ۲٤/١‏ ) » والدارقطني في باب حكم الماء إذا 

لاقته نجاسة ( ۲۳/١‏ ) . (۲) في عير ( ص ) : [ ولم يرو ] . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):7 وهو]. 

)٥(‏ هو : أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر البصري » الشافعي » محدث البصرة » وشيخها 

ومفتيها » سمع طالوت بن عباد » وأبا الربيع الزهراني » وغيرهما » حدث عنه : أبو بكر الإسماعيلي » وأبو 

القاسم الطبراني » وغيرهما . من مصنفاته : كتاب اختلاف العلماء » وعلل الحديث » توفي بالبصرة سنة سبع 

وثلائمائة . ( انظر : تذكرة الحفاظ ۷۰۹/۲ » سير أعلام البلاء ۲٤۳/١١‏ ) . 

(1) في ( ص ) عن عييد الله ]6 :والصواب ما ااه من سنن ابي داود . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في (م) ۰ ( ۰)۵ (ع) :[عن عبد الله ] . 

) EO 

)٠١(‏ هو : سالم بن عبد الله ابن أمير المؤمين عمر بن الخطاب الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة » كان مولده 

في خ<فة سيدتا عثمان بن عفان 4 » روى عن : أبيه » وعائشة » وأبو هريرة » وغیرهم » روی عنه : ابه بو ۰ 

بكر » وسالم بن ال جعد » » والزهري » وغيرهم . قال عنه العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة » وقال أحمد بن 

رهاویه : أصح الأسانيد : الزهري عن سالم عن أبيه » توفي كله سنة ست ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال 
۰ ,»۲ سیر اعلام التبلاء ۳۸۲/١‏ ) . (۱۱) في ( ۴ ) :1 وروه ] وفي (ع) :1 ورده ] . 

(۱۲) هو : : محمد بن وهب بن عطية أبو عبد الله السلمي الدمشقي » روى عن : أحمد بن معاوية بن وديع › 

وبقية بن الوليد » وغيرهما » روى عنه : إبراهيم الجوزجاني » وأحمد بن منصور الرمادي » وغيرهما » قال عنه 

الدارقطني : ثقة » وقال أبو حاتم : صالح الحديث » وروى له البخاري وابن ماجه » وقال عنه ابن عدي : له 

غير حدیث منکر » . ( انظر : تهذیب الکمال ٥۹۹/۲٩‏ » سیر اعلام التبلاء ۲۹۸/٩‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : 1 عن أبي عياش ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ عن ابن عباس ] » والصواب ما تناه من 


۳۰۰/۱ كتاب الطهارة 


ابن إسحاق [ عن  ]‏ الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله » عن أبي هريرة > عن النبي 
ل " . ومحمد بن وهب ضعيف . 

۹ - قال الدارقطنى : الحفوظ عن ابن عياش ” › عن محمد بن إسحاق »› عن 
[ محمد ] ٩‏ بن جعفر 7 › وهذا طعن منه . 

۲ - ورواه عبد الوهاب بن عطاء " » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري 
عن سالم عن أبيه ”“ » وعبد الوهاب اختلط عقله » وروى في اختلاطه » لذلك ‏ لا 
يعتمد على حديث رواه . 

۴ = ورواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير » عن عبيد الله “ بن 
عبد الله » وخالفه حماد بن زيد » وهو أوثق منه » فرواه عن عاصم بن المنذر › 
وأوقفه ٠"‏ على ابن عمر › فهذا اضطراب ك الحدنت 

£ ¬ وقد روي من الطرق الصحاح موقوفا )۱( على ابن عمر 4 أوقفه 
إسماعيل ابن علية O‏ وحماد بن زيد › ولیس فيما أمىنده ما یقارب 


(۱) ساقط من ( م ) › (ع) . 

(۲) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظ : أنه سفل عن القليب يلقى فيه الجيف » ويشرب منه الكلاب 
والدواب فقال : « ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء » ( ۲٠/١‏ ) الحديث ( ۱۸ ) . 
(۳) في سائر النسخ : [ أبي عياش ] » والمئبت من سنن الدارقطني . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

)١(‏ قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق محمد بن وهب : كذا رواه محمد بن وهب عن إسماعيل بن 
عياش بهذا الإسناد » والحفوظ عن ابن عياش عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد 
الله ن عيك الله ن غر عن أا لديك 687 ) 

(1) هو : عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي » الإمام الصدوق العابد امحدث » سكن بغداد › 
روی عن : الأحضر بن عجلان » وإسرائيل بن يونس » وجویر بن سعد » وغیرهم » روی عنه : ابو ثور 
إبراهيم بن خالد الكليي » وأحمد بن حنبل » وغيرهما › وقال أبو عشمان بن سعيد الدارمي وأبو بكر بن أي 
خيشمة » وعن يحيى بن معين : ليس به باس » وقال البخاري : ليس بالقوي عندهم » وهو يحتمل . توفي في 
آخر سنة أربع ومائتین . ( انظر : تهذیب الکمال ٥۰۹/۱۸‏ › سیر اعلام النبلاء ۲۹۱/۸ ) . 

(۷) راجع سنن الدارقطني الحديث رقم ( 1۸ ) . 

(۸) في ( م  )‏ ( ن ) > (ع) :1 وكذلك ] . )٩(‏ في (ن) :1 عن عبد الله ] . 

. ] في ( ن ) : [ موقوف‎ )١١( . ] في ( م ) > ( ع ) :[ ووافغه‎ )١( 

= » هو : إسماعيل بن إبرهيم بن مقسم » المشهور بابن علية » وهي آمه . الإمام العلامة الحافظ › الثبت‎ )١١( 


۳۹/۱ 


إذا وقعت النجاسة في الماء نجس › قليلا كان أو كثيرا 
هؤلاء E‏ 


٩ وقد روى الشافعي هذا الخبر فقال ' : رواه ابن جریج یإسناد لا یحضرني‎ -- ٥ 
فځکي عن ابي يوسف داود انه قال ا ر ر‎ 
. أصل له‎ 

٠‏ - والذي يبين ( “ ضعفه أنه حديث مدني لم يروه أئمة المدينة © ولا ذكره 
أحد من الناس في الصحيح » ثم هو مضطرب التن : روي : قاتين أو ثلانّا © » وروى 
جابر عن النبي ر : ١‏ إذا بلغ الماء أربعين قلة » «© . وهذا اضطراب في للمتن . ثم 
القلة “ مجهولة ؛ لأنها عبارة عن أشياء مختلفة تتفاوت » ليس بعضها أولى ” من 
بعض » واعتبارهم لقلال هجر تقليد ؛ لأن ابن جريج لا يصح ا 
يجوز في موضع خلاف ؛ ثم قد قال هشيم : القلال : الجرار الكبار “ » فلم يكن 


ولد سنة عشر ومائة بالبصرة » حدث عن : أبي بكر محمد بن المنكدر » ويونس بن عبيد » وغيرهما » وحدث 
عنه : إسحاق وأحمد وابن مهدي وابن المديني وبندار وغيرهم » كان فقيها » ماما » مفتيا » من أئمة الحديث › 
قال عنه ابو داود السجستاني : ما أحد من المحدثين إلا وقد أحطأ إلا إسماعيل ابن علية وبشر بن المفضل كان 
موصوفا بالدين والورع والتأله » منظورًا إليه في الفضل والعلم وبدت منه هفوات خفيفة لم تغير رتبته إن شاء 


الله » توفي لم سنة ثلاث وتسعين ومائة . ( انظر : تذكرة الحفاظ ۳۲۲/۱ » سير اعلام النبلاء 1۳/۸ ) . 


(1) في ( م ) + ( ۰)۵( ع ):[هولي ] . 

(۲) اخرجه الشافعي في الام كتاب الطهارة الماء الراكد ( ٤/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : 1[ ولم يحضر ] . 

. ] ع ) : للمدني‎ ( ٠ ) في ( م ) » ر :1[ ن ]. () في ( م‎ )٤( 

(1) اخرجه ابن ماجه بافظ : « إذا كان الماء قلتين أو ثلاًا لم ينجسه شيء » في السنن باب مقدار الماء الذي 
لا ینجس ( ۱۷۲/۱ ) » والدارقطني باب حكم الماء إذا لاقته نجاسة ( ۲۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب 
نجاسىة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( ۲٠٠/١‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ أو تغير ] مكان [ أربعين ] . أخرجه الدارقطني باب حكم الاء إذا لاقته نجاسة ( ۲١/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( ۲۹۲/۱ » ۲١۳‏ ) . 

(۸) في ( ۴) + ( ٠)۵‏ (ع) :1 العلة]. () في (ع) :1 أفضل ] . 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ لأن اين جريج لا يصح ] » ولعل الصواب : [ لأن ابن جريج قال : لا يصح ] » وقال 
الشافعي بعد أن رجه من طريق ابن جريج : وقال في الحديث : « بقلال هجر » » وقال ابن جرير : ورایت 
قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئًا ء المصدر السابق ( ٤/١‏ ) » والبيهقي من طريق الشافعي » في الكبرى باب 
قدر القلتین ( ۲۹۳/١‏ ) . 

)١١(‏ قال الدارقطني بعد أن حرج حديث عبيد الله بن عمر مرسلا من طريق الحسن بن عرفة : قال ابن 


سح کاب الطھارة 


الرجوع إلى قول ابن جريج أولى من قوله . 
11۷ - ثم قلال (“ هجر مختلفة في نفسها ‏ » كقلال كل بلد . 
۸ - وقولهم : إنه روي في الخبر : « إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر » ° لا 
يصح ؛ لأن هذا لم يذكر في موضع يوثق به . ٤‏ 
۱٩٠‏ - وقيل : تفرد به المغيرة بن سقلاب ©0 وهو شف > ولاش أن اراد 
بالقلة : قامة الرجل أو سنام الجمل ؛ لأن الماء يقدر “ في الغالب بالاذرع والقامات . 
١٠‏ - ولا يقال : إن الخبر قد أفاد النحديد » وهو حلاف قولكم ؛ لأن القلتين إن 
كان المراد بها ما ذكرناه © فهو من الغالب ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الأخر © ء 


NS 
قر ن ۽‎ 


2 عرفة : وسمعت هيما يقول : تفسير القلتين - يعني : الجرتين الكبار - سنن الدارقطني باب حكم الاء إذا 
لاقته نجاسة ( ۲١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة ( ۲٠٤/١‏ ) . 
(1) في ( م )۰ ( ن ) :[ قال ] . (۲) في ( ن ) :3 أنفسها ] . 

(۳) هذا الحديث أخرجه ابن عدي من طريق المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر عن النبى بلي بلفظ : « إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شيء » انظر : الكامل لابن 
عدي ( ۳۰۹/۹ ) » وقال بعد أن أحرجه : وقوله في متن هذا « من قلال هجر » غير محفوظ » ولم يذ کر 
إلا فى هذا الحديث من رواية مغيرة هذا » عن محمد بن يحي بن كثير » عن آي جعفر بن نفيل . ومغيرة 
اہن سقلاب لم یکن موتا على حديث رسول الله بق . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( ٠ ) 11۳/٤‏ 
وأحرجه الدارقطني ( ٠٠١ › ۲١/۱‏ ) › والبيهقي من طریق الدارقطني ( ۲٣۳/۱‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تقدر]‎ )٥( . ] في ( م ) › ( ت )۰( ع ):1 سقلان‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :7 ما ذکرنا ] . 

(۷) في ( م )+ ( ن )> (ع ):1 بتحرك الأخر] . 

(۸) قال ابن الت ركماني بعد التعقيب على البيهقي : قد اختلف في تفسير القاتين اختلافا شديدًا كما ترى » 
ففسرتا بخمس قرب › وبأربع قرب »› وبأربع وستین رطلا > وباثنین وثلائین › وبا-جرتون مطلمًا > وبا جرتین 
بقيد الكبر» وبالخاييتين ... »> فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين » فتعذر العمل بهما . وقال بو عمر في 
العمهيد : وما ذهب إليه الشافعي من حديث القاتين مذهب ضعيف من جهة النظر » غير ثابت في الأثر؛ 
لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم » ولأن القلتين لم يقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت أو 
إجماع » وذكر ابن جرير الطبري في التهذيب معنى هذا الكلام في ال جوهر النقي بذيل الكبرى للبيهقي 
۲٦١ - ۲۹۳/۱ (‏ ) » وقال الزيلعي في بيان الاضطراب في معنى حديث القاتين : القلة اسم مشترك يطلق 
على الجرة وعلى القربة وعلى رأس الجبل . وساق من النصوص في هذا الصدد ما فيه الكفاية في نصب 
الراية ١١١ - ۱١١/١‏ ) . ) 


/إب 


ذا وقعت النجاسة في الماء نجس › قليلا كان أو كرءإ || 
-=- ولان قوله ٩‏ : « لا يحمل خبئًا ) معناه : يضعف عن حمله » کما يقال : 


الحل ( ل یحتمل الغش 
۲ -- ولا يقال : إن هذا يذكر في الأعيان » فأما الأحكام فمعناه :١‏ الالتزام 


دون القوة والضعف ؛ لأن قوله : يضعف عنه معناه : ولا يلزمه حكمه » وهذا حكم 


لا عین . 

۴۳ - قالوا : فقد روي : ( لا ینجس ») . 

6٤4‏ -س- [ قلنا : أصل الحبر  ]‏ : « لا يحمل خبئًا » » فاللفظ ©“ الآحر تأويل 
الراوي . 

6 =- آلا [ تری ] ( أن قوله : « لا يحمل خبئًا » محتمل ”) › وقوله : ‹ لا 
ينجس » لا يحتمل ؛ والراوي لا يسمع الصريح ” وينقل الحتمل » وقد يسمع الحتمل 
فينقل أحد جهات الاحتمال ” إذا قرت ” في نفسه . 

۹ ¬- ولا معنی لقولهم : لو كان الراد : يضعف عن حمله لم يكن لتخصيص | 
القلتين وذ كر ما زاد عليها فائدة » وما أراد أن يبين أن النجاسة تؤثر في الماء الكثير ليعلم 
القليل من طريق الأولى » ولأن الأخبار التي قدمناها e‏ واشتهر 
عمل السلف بها : 

۷ - فقال علي اك في البعر تقع فيها فأرة : ينزح ماؤها (' . 

۸ - ومر ابن عباس بتزح زمزم ما وقع فبها لزني ٠‏ . 


(1) في ( م ) : [ وهذا تعبیره ولا قوله ] » وفي ( ع ) : [ وهذا قوله ] مکان : 1 وهو تعیبن ولان قوله ] . 


(۲) في ( ع ) : [ الل ] . (۳) في ( ص ) : [ وتتأصل الخبر ] . 
(4) في ( م ) ٠‏ ( ع ) > (ن) :[اللفظ ] . (ه) ساقط من ( ص ) . 
(1) في ( م ) : [ مجتمل ] . (۷) في ( ع ).: [ الصحيح ] . 


(۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الاحتمالات ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قرت ] . 

>) ۸۲/١ في ( ع ) : [ فينزح ماؤها ] هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصتف باب البشر تقع فيه الدابة‎ )۱١( 
) ٠۷/١ ( الأثر ( ۲۷۴ ) » وأخرجه الطحاوي من طريق عطاء بن السبائب في المعاني كتاب الطهارة‎ 
MD O N CS 
والبيهقي‎ › ) ٠١/١ ( والطحاوي في المعاني كتاب الطهارة‎ » ) ۳۳/١ ( الستن باب البئر إذا وقع فيها حيوان‎ 
) . ) ۲٦٠/١ ( في السنن‎ 


۳4/1 


کتاب الطهارة 


۹4 -س- والرجوع إلى الأخبار الصحيحة الختلفة الطرق التي وافقها عمل السلف 
اولى . 

۳۰ - ولا يقال : إن الشافعي قال : لا أصل بر زمزم ؛ لأنا لا نعرفه بمكة ؛ o‏ 
ذلك رواه این سیرین پاسناد لم يطعن عليه » ذکره الدارقطتي وغره » فلا سقط ٩۲‏ 

۴ - ولا يجوز أن يقال : إن الماء تغير ؛ لأنه لم ينقل في خبر على تفصيل › 
وات عباس قال : انزحوا جمیح لاء . ولم يقل انزحوا حتی زول التغير 9 

۲ -- قالوا : لأنه ماء بلغ حدًا لا يحفظ من النجس في العادة » فإذا وقع فيه 
نجاسة لم تغيره ”“ لم يحكم بنجاسته » كالغدير العظيم . 

۴۴ - قلنا : لا نسلم أن قدر القلتين لا يحفظ غالبا ؛ لأن ذلك يصان ) 
بالظروف ويحفظ کما دونه » والغدير العظيم عير مسلم ¢ لن مکان النجاسة منه 
نجس وما لم تصل إليه النجاسة كغدير أخر . 

. قالوا : فأصل علتنا : البعرة إذا وقعت في الماء‎ - ٤ 

۳٥‏ - قلنا : هذا موضع استحسان » فلا يقاس عليه » ولأنا لا نسلم أن النجاسة 

في البعرة خالطت الاء ولا جاورته ” ؛ لأن عندنا يفصل بين النجاسة والماء فاصل من 
O‏ > كنجاسة في وعاء وقعت في الماء » فأما إن احتلطت البعرة بالماء أو 
جاورت )¥( اجزاؤها )۸( ¢ فانها نجس )( غت دلا 

۱۲۳۹ - قالوا : أمر “ النجاسة مبني على أن ما لا يكن التحرز منه عفي عنه› 
وما يكن الاحتراز منه "“ لم يعف عنه » والماء كثير لا يحترز فيه من النجاسة › 
)١(‏ هكذا في كل النسخ › ولعلها : [ يسقطه ] . 

(۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ التغير ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ حتى تروا البعير ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یغیره ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) › ( ن ) :[ يصار] . 
(°) في ( م ) › ( ع ) : [ جاوزته ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 رطوبته ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ او جاوزت ] . 

(۸) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ أجزاها ] » والصواب ما أبتناه . 

(۹) في ( ن ) : [ فإنه نجس ] . )۱١(‏ في ( م )۰( ع ) :[ ر]. 
)۱١(‏ في ( غ ) : [غنه ]. 


إذا وقعت النجاسة اء جس ( قلیل کان أو کہ ٣٠ ۵٥|| mumw——‏ 


۷ - قلنا : ما لا يكن الاحتراز منه ”“ لا يعتبر به فى الماء » بدلالة [ ما لا نفس 
P4‏ 

۸ - ولأن المواضع التي وقع التقدير في النجاسة المعفو عنها إنما عفي عن قدر 
منها دون قدر › أو 7 عن ] ٩”‏ عين دون عين . فاا أن يعفى عن مقدار ما يصيبه › أو 
يعفى عن بعض الأعيان التي يصيبها دون بعض فلا . 


¥%# *% *% 


. ] في ( ص ) : [ عنه‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ما لا يقر له ] » وفي ( ن ) › ( ع ) :1 ما لا بعرله‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )۳( 


۳۰/۱ 
< ااا ١٤۔- سىس‎ 
oo mM “| 


!ذا ڪان معه ٿي سفر ماء طاهر 
وماء نجس لم يتحر فيهما 


۳۹ - قال أصحابنا : إذا كان معه في سفر ماء طاهر وماء نجس لم يتحر فيهما » 
٠‏ - وقال الشافعي : يتحرى في الجميع ‏ . 
- لا : قوله تعالی ‏ ملم ثوا مام منوا ) ) ولم يعتبر الوجود 


والتحري . 
۲ - وفي مسألتنا : لا يجد الماء إلا بعد التحري » وذلك لا يقتضيه الظاهر > 
فجاز له التيمم . | 
۳ - ولان الماء النجس لا يجوز استعماله في التطهير بحال » وتأكد الحظر له 
في المنع من التحري » كالفروج . 


٤‏ - وليس في لاء موضع ينع من التحري إلا عند سای 

40 - ولأن ما منع التحري في الماء والبول منع في الماء النجس والطاهر » أصله : 
القدرة على ماء أخحر » ولان [ حظر ] () استعمال الماء انجس في الطهارة كحظر البول 
والمائعات الطاهرة › فإذا لم يجز التحري في اند الم ضعين عند المساواة كذلك 
الأخر . ولان احظور ساوى المباح الذي لا يجوز استعماله بحال فيما وقع التحري 
لأجله » فأشبه إذا كان أحدهما غير النجاسة أو ما الخلاف “" . 


١‏ - ولا معنى لقولهم : إن المساواة إن عنيتم بها عدد ‏ الأوانى › فالإناء لا 


. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
قال في المبسوط ( ۲۹/۳ ) : ولو آن رجلا كان في سغر ومعه آنية ثلائة » فى كل إناء ماء أحدها نجس‎ )۲( 
. والأخحران طاهران ... فإنه يتحرى ... وإن كان إنآن أحدهما طاهر والآخر نجس أهرقهما وتيمم وصلى‎ 
Lt BE ELE MEDE AEE DE AS 

توضاً به . ( انظر : المهذب )٤( . )۸/١‏ سورة النساء : الآية ۳> . 

. ] زيادة من ( ك ) . ) (1) في ( ص ) : [ إحدى‎ )٥( 

(۷) هكذا في جميع النسخ . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[علر]. 


ذا کان معه في سفر ماء طاھر وماء نجس لم یتحر ھا ۲۰۷/۱ 


یوصف بالحظر والإباحة » وإن عنيتم بها الماء» فتساويه “ غير معتبر عندكم › وذلك أنا 
نريد بالمساواة الجهات ‏ » فجهة المحظور ساوت جهة الإباحة » ولا نعنى (" بذلك الماء 
لال a.‏ 

۷ س- ولا معنى لقولهم : إن البول نجس الأصل » والتحري يقع فيما كان في 
الأصل طاهرا فننجس ليرد إلى حكمه في الأصل ؛ لأن ما لا يجوز التحري فيه يستوي 
فيه التحرم الا دة - 

۸ - ولأن التحري يطلب ©“ لتمييز الطاهر من النجس » وظهور ”“ البول 
وغيره من الماء أقرب من ظهور ” الماء النجس » فإذا كان المقصد ” تمييز الماء الطاهر 
كان التحري في لاء والبول أولى ؛ لقرب التمييز . ) 

۹ - احتجوا : بقوله تعالى # فاعتيروا اولي الاسر ه ‏ » وهذا لا دلالة 
فيه ؛ لأن الاعتبار عبارة عن النظر في الأحكام والعلوم » فأما تمييز الأشياء بعضها من 
بعض فلا يتناوله الاسم على الإطلاق › ولو تناولها كان مخصوصا با ذكرنا . 

٠‏ - قالوا : كل جنس دخله التحري إذا كان عدد الطاهر ٠‏ أكثر » دخله وإن 
کان النجس أکثر » کالثياب . 

١‏ - قلنا : حكم الثياب مخالف للماء ؛ لأن النجاسة قد سومح فيها في الثوب 
ما لم يسامح في غيره ؛ ألا ترى أن الثوب النجس النجس يجوز أن يسقط به الفرض في 
بدنه إذا ستر عورته عن غيره » والماء النجس لا يجوز استعماله في البدن » وقليل النجاسة 
في الثوب معفو عنه بالاتفاق . ولم يعف عنه في الماء القليل » ووز الصلاة عندتا )٩۰(‏ 
في الثوب النجس إذا لم يجد غيره . 

۲ - وإذا جقّت نجاسة الوب ووجب استعمال الثوب الطاهر جاز التحري 


بکل '“ حال . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فساویه ] . (۲) في ( ن ) : [ الجهة ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا معنی ] . )٤(‏ في ( م ) :7 مطلب ] . 


. ] في غير ( ص ) : [ وطهور‎ )٥( 

. في سائر النسخ : [ طهور ] » والذي يظهر أن ما أثبتناه أوفق للمعنى‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ القصد ] . (۸) سورة الحشر : الاية ۲ . 

(۹) في ( م ) : [ الظاهر ] . )٠١(‏ في ( م ) >.( ع ) : [ عندنا للصلاة ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لکل ] . ) 


۳۰۸/۱ 


۴ - ولا غلظ ٠‏ حكم الاء النجس وخحف حكم الطاهر لأنه يجوز تركه مع 
قوي حكم النجس وضعف الطاهر » فلم يجز التحري » فإذا زادت الانية الطاهرة قوي 
حكمها بالغلبة » ألا ترى أن الغلبة مؤثرة ٠”‏ في الأصول » فعندنا [ إذا غلب قتلى ° 
المسلمين جازت الصلاة » وعندهم ] “ إذا غلب الاء الكثير على النجاسة سقط 
حکمها › وإن غلبت النجاسة سقط حكم الاء » فلذلك قوي الطاهر › فالغلبة (© 
توجب التحري . 

٩ قالوا : كل ما دخله الاجتهاد والتحري لم یختلف حکمه › بکون‎ - ٤4 

٥‏ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأنا قلنا افتراق حكم الغلبة " وغيرها في ”“ قياس 
الثياب والماء. ۰ 

٠۲٠١‏ - وأما جهات القبلة فليس هناك حظر غالب ؛ لأن الصلاة تجوز ”“ إلى كل 
الجهات بحال » فقوي أمر القبلة وضعف المنع فيما سواها » فكذلك تجري '" » وأما 
الحوادث فلا يكن الاجتهاد فيها إلا مع غلبة الاشتباه » ألا ترى ٠‏ أن الجهات فيها 
تک ١‏ غالبا » فلذلك وجب الاجتهاد بکل حال 

۷ - ولأن الثياب وجهات القبلة والأحكام لو أسقطنا التحري لسقط الفرض 
ولم يقم غيره مقامه » ومتى أسقطنا التحري في مسألتنا قام مقام الماء التيمم » فلذلك 
وجب هناك بكل حال » وافترقت أحواله في مسألتنا . 

۸ - قالوا : التحري يراد لتمييز الطاهر من النجس » وهذا في الاثنين أمكن ”© 
من الثلاث ؛ لأن الاشتباه يقل فيهما » فكان أولى . 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والاء غلظ ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ للوثرة]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ قتل ] . ٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
)١(‏ في ( ن ) : [ بالعيلة ] . (1) في ( ص ) : 1 یکون ] . 


(۷) في ( ن ) : [ بالعيلة ] . 

(۸) في سائر النسخ : 1[ وفي ] » ولعل الصواب بحذف الواو » كما أثبتناه . 

. ] في ( ص ) › ( ع ) : [ تحري‎ )۱١( . ] في ( م ) › ( ع ) :1[ يجوز‎ )٩( 
. ] في ( ص ) : [ ألا یری ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یکره‎ )۱١( 
. ] في ( ن ) : [ أمکن فيه‎ )۱۳( 


إذا کان معه في سفر ماء طاھر وماء نجس لم يتحر فیھہا ımıuıumumumummmد ٣۰۹/۱‏ 
۹ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن عدد الطاهر متى زاد فإصابة الطاهر عند الاشتباه 
أجران . ) ) 

۰ س- ألا ترى أن له جهتين ”“ والنجس جهة » وإصابة الأكثر أقرب من إصابة 
الأقل ”“ » فلم يصح ما قالوه . 


. في سائر النسخ [ جهتان ] والأنسب ما أثبتناه‎ )١( 
. ] (ع) :1[ الأولى‎ ٠ ) في ( م ) > ( ن‎ )۲( 


۳۱١/١‏ س کكتاب الطهارة 


إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر 
والخلبة للماء جاز التحري 


١‏ - قال أصحابنا : إذا اشتبه الماء بغير النجاسة أو بماء الشجر »› والغلبة للماء 
جاز التحري . ) 

۲ - وقال الشافعي : لا يتحرى أبدًا . 

۴۳ - لا : أن تمييز الماء ما ليس اء أقرب من تييزه بماء نجس › فإذا وجب 
التحري هناك فهاهنا أولى . ولأن الطاهر غلب على الحظور الذي لا يجوز استعماله 
بحال في الطهارة › فأشبه الماء النجس والطاهر . 

› قالوا : الاشتباه حصل في محظور ومباح من أصله فلم يدخله التحري‎ - ٤4 
. كالمذكاة والميعة » والأحت والاجنبية‎ 

©( قلنا : لا يتغير بالحظر » والأصل والحظر الطارئ إذا كان المنع متعلقا‎ - 6٥ 
. بک واحد منھما کالاخر‎ 

٦‏ - ألا ترى أن ما عفى عنه من النجاسة ” عندنا لا فرق فيه بين الأصلي منها 
والطارئ » وما لم يعض عنه يتساويان فيه » وكذلك على أصلهم لا فرق بين وقوع الاء 
النجس في القلتين أو وقوع الترك › فلم يصح الفرق بينهما . 

۷ - فأما المذ كاة والميتة » فيجوز التحري إذا غلب المذ كى » كما يجوز إذا غلبت 
الأواني . وأما الأحت والأجنبية فلا يجوز التحري » ليس لأن الحظر من الأصل ؛ ألا ترى 
أن الأجنبية ما احتلطت بأم امرأته لم يجز التحري وإن كان الحظر طارئا » وفي الموضع 
الذي يجوز الاجتهاد في الفروج عندنا لا يختلف الحظر الطارئ والأصلي » كمن 
اخحتلطت أخته ‏ بدساء بلد جاز آن یتحری ویتزوج . 


*# *# * 


. ] في ( م ) › ( ن ) :[ متعلق ] . (۲) في ( م ) : [ من النجاسات‎ )١( 
ETOCS 


أا مسالة 


إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة الق سد ۱۱/۱" 


مسال المسح على الحفين [ ۱ - ۷۰[ 


۸ھ 
۹ 


إذا مسح المقيم بحض مدة الإقامة ثم سافر أتم مدة السفر 


۸ - قال أصحابنا : إذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة [ ثم سافر ] © » أت ) 
مدة السفر " . 

. °” وقال الشافعي : يمسح  مسح للمقيم‎ - ٩۹ 

١‏ -س- لنا : قوله اة : « يسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن » ”° . وهذا 
مسافر» ولا يعترض عليه قوله ب : « والمقيم يوما وليلة » » لأنه بعد السفر لا يسمى 
ا 


1 - ولا يقال : إن البر يقتضى من يسير ثلاثة ” أيام فى السفر » ومن 
كان مقيما في الابتداء لا يسير فى السفر ثلاثة أيام » فلا يتناوله الخبر ؛ وذلك لأن 
الخبر يقتضي مسح ثلاثة أيام للمسافر : قامت الدلالة على إسقاط ما تقدم في 
الإقامة »> بقي ”“ ما سواه . 


.] ۴1: ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( م ) + (ع)‎ )١( 

(۳) قال الإمام العيني : ومن ابتدأً اسح وهو مقيم فسافر قبل تام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها . ( انظر : 
البناية في شرح الهداية ٥۹١/١‏ » مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠١٠٤/١‏ › 
۵ » الاختیار )٤( . ) ۲١/١‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ سح ] . 

)١(‏ قال الشافعي : فإن مسح في الحضر .... ثم خرج مسافرا صلى بالمسح حتى يستكمل يومًا وليلة لا يزيد 
على ذلك . ( انظر : فتح العزیز ۳۹٤/۱‏ » الأم ٠٠/١‏ » مختصر المزني ص ٩‏ » الوسيط ٤1۸/١‏ المجموع مع 
لذب ٤۸۸/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ۷۸/١‏ » المسائل الفقهية ۹۷/١‏ » الكافي لابن قدامة ۳۷/١‏ » المغني 
۱( . 

(1) انظر : مسلم في الصحيح باب التوقيت في المسح على الحفين ( ٠١١ › ۱۳١/١‏ ) » الحلى بالاثار كتاب 
الطهارة المسح على الخفين في السفر والحضر ( ۳۲١ - ۳۲١/١‏ ) » نصب الراية باب المسح على اللنفين 
( ۱۳/۱ - ۱۷3 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية فصل في المسح على النفين في توقيت مدة المسح 
( ۲۱۲/۱ - ۲۳۹ ) » تلخیص البیر ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 من سير ثلاثة أيام ] » وفي ( ن ) : [ من سير في ثلاثة يام ] . 

(۸) في ( م ) : [ نفۍ ] . 


۳/۱1 


۲ -=س- ولأّنه مسح صادف حال السفر » فجاز أن يستوفى رخحصة المسافر (“ » 
كالمبتدئ في السفر . 

۴ - ولانه سافر ”“ مع بقاء مدة المسح » فأشبه إذا سافر قبل المسح . 

٤‏ - ولا يقال : إن من سافر ” فقد ابتداً / العبادة حال الإقامة ؛ وذلك أن 
سبب الرخحصة الحدث دول المسح « وابتداء المدة يعتبر منه »› فإدذا کان حصول ابتداء 
المدة ‏ في حال الإقامة لا ينع من الانتقال بالسفر » فكذلك ابتداء المسح في الإقامة لا 
يمنع الانتقال . 


فاا ا ی ا »> فكان المعتبر بحال الفعل » 


كالصوم والصلاة . 

۹ - ولان الحكم المتعلق بالمدد إذا طراً الكامل على الناقص جاز أن يغير ما 
تقدم » كالحرية إذا طرأت على السفر . 

۷ - احتجوا : بأنه معنى يختلف بالسفر والحضر › فإذا تلبس بها في الحضر 
ثم سافر وجب أن يغلب حكم الحضر ا ا 
انحدرت . 

۸ -- والجواب : أن قولهم ( معنى ) إن أرادوا به الملسح » فذلك لا يختلف 
بالسفر والحضر » وإن أرادوا المدة » فافتتاح المدة في الحضر لا ينع الانتقال بالاتفاق ”) › 
كمن أحدث ولم يسح حتى سافر . 

۹ -- ولان الصلاة عبادة واحدة » فإذا افتتحها في [ الحضر ] ” لزمت ا 
كاملة › > فلم تنغير ٠‏ بالسفر » وأما المسح فهو عبادات » فحل محل الصلوات E‏ 
تعتبر الإقامة في أحد ما ينافيها . 

٠١‏ - ولا يقال : إن المدة واحدة » فالمسحات فيها كأركان الصلاة الواحدة ؛ 


. ] ع ) :[ السفر] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يسافر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
] ن )> (ع ):[ للمرأة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إن سافر]‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[نفسه]. (1) في ( ص )۰( م )۰>( ع ) :[ باتفاق‎ )°( 
) . ) ساقطة من ( ع‎ )۷( 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم يتغير ] وفي ص [ أفلم تتغير ... ؟ ] » وما أثبت من ( ن ) . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الصلاة ] . 


< 


ذا مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر اتم مدة a‏ 


أن الصادة الراحدة لا يرد مها عن بض ».و الشات تفرد بها غن بض :> 
ولا يفسد بعضها بفساد بعض » فحلت محل الصلوات . 

› قالوا : فيجعل أصل العلة المسح الواحد إذا اجتمع فيه السفر والإقامة‎ - ۸١ 
وذلك مثل أن يسح أحد الخفين في السفينة ثم تدحدر © فيمسح على الأخر » فيجتمع‎ 
. في مسح واحد السفر والإقامة‎ 

۴ - قلنا : مدة المسح في السفر أكمل وفي الإقامة أنقص › فإذا 3 
حكمهما ‏ في مسح واحد اعتبر الأكمل » كما أن صلاة الإقامة لما كانت كمل من 
صلاة السفر ثم اجتمع السفر والإقامة في صلاة واحدة اعتبر الإقامة التي ھی اکمل ؛ 
لأن إتمام الصلاة يثبت في حال الإقامة وحال السفر > كمن اقتدى بقيم » وصلاة السفر 
تبت في حال السفر ولا تبت في حال الحضر gS‏ 
حكم الإقامة التي يثبت حكمها في الحالتين 7“ » فأما المسح فلا يثبت الاقتصار على 
مدة الإقامة في حال السفر » ولا يثبت مسح السفر في حال الإقامة » فلم يتغلب © 
أحد الأمرين » فوجب اعتبار الفعل نما هو فيه من السفر . 

۴ - قالوا : ماسح جمع [ بین حضر وسفر ] (“ فوجب أن يغلب في حقه 
حكم الحضر » كما لو مسح في السفر ثم أقام . 

4 - قلنا : حكم السفر والإقامة إنما يتغلب ‏ إذا اجتمعا في فعل واحد » فأما 
في فعلين فلا يعتبر » كالصلاتين » ثم نقلب ‏ العلة فنقول : فوجب أن يكون الحكم 
الطارئ » [ أو فوجب أن يعتبر ما يقارن الفعل » أصله : ما ذكروه . 


٥‏ - قالوا : حكم الغخسل والمسح إذا اجتمعا غلب ] ” حكم ‏ الخسل » كما 


لو نزع أحد الخفين . ) 

١‏ -- قانا : لا نسلم أن حكم الغسل ثابت في مسألتنا ؛ لأنه إذا جاز له المسح 
)١(‏ فى ( ن ) ۰ ( ع ) :1 ينحدر] . (۲) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ):1 حکمها] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الحاليين ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يغلب ] . 


(°) في( ت ) : [ في سفر وحضر ] . 

. ] في ( م ) : [ يغلب ] › وفي ( ع ) : [ غلبا‎ )٦( 
. ] في ( م ) : [ نقلت‎ )۷( 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »› ))2( 
(۹) في ( ع ) :1 في حکم ] . 


۳14/١1 


إلى آخر المدة فلم يثبت حكم الغسل ‏ » ولأن من ينزع أحد الخفين لم يغلب حكم 
الغسل » ولكن لأن المسح لا ينفرد في أحد الخفين فوجب الغسل لبطلان المسح »› لا 
لب الفسل.. 

۷ س- قالوا : كل عارض ورخحصة إذا اجتمعت مع أصلها غلب حكم الأصل 
وأسقط حكم العارض » كالإقامة والسفر في الصلاة . 

۸ -- قلنا : لم يجتمع في مسألتنا أصل وعارض ؛ لأن الأصل ليس هو مسح 
الإقامة » وإنما هو الغسل » ومسح الإقامة عارض ومسح السفر عارض » فطرأت رخصة 
على رخحصة » فجاز أن يعتبر كمل الرخصتين » كالحبوس في المصر إذا تيمم ثم سافر في 
الوقت فعدم الماء > صلى بذلك التيمم صلاة تسقط الفرض › وقد كان تيمم على وجه 
لا يسقط الفرض » فلم ينتقل ”“ من أدنى الرخحصتين إلى أكملهما " . 


*%# *% ¥ 


. ] ع ) :1 الأصل ] . (۲) في ( ع ) :[ ينقل‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
. ] في غير ( ص ) : [ أكملها‎ )۳( 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ا٥۳‏ 


bêz 


aA ew ai 
o اا مسال‎ 


ا 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خفه ثم غسل الأخرى 

ولبس الخف الآخر جاز له المسح إذا أحدث 
4۹ - قال أصحابنا : إذا غسل إحدى “ رجليه ولبس خفه ثم غسل الأحرى 
۰ - وقال الشافعي : لا يجوز المسح خی یبتدئ اللبس بعد كمال 


الطهارة ^“ . 


) لنا : حديث صفوان أنه قال : أمرنا رسول الله ّلق أن لا تنزع‎ -- ١ 
٠ . ولم يفصل‎ . ٩” خحفافنا ° إذا كنا سفرا ثلاثة آيام‎ 

۴ - ولان الحدث صادف طهارة كاملة مع اللبس » فأشبه إذا لبسهما ”° بعد 
كمال *.الطهارة : | 

۴ - ولا يقال : المعنى في الأصل أنه ابتداً اللبس على طهر كامل » وفي مسألتنا 


) في ( ع ) :[ أحد].‎ )١( 
قال الإمام السرخحسي : لو توضاً وغسل إحدى رجايه ولبس الخف ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف ثم‎ )۲( 

أحدث جاز له عندنا أن يسح . ( انظر : المبسوط ۹۹/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠٤١/١‏ › 
۷ ء١‏ بدائع الصنائع ٩/١‏ » مجمع الأنهر ٤١/١‏ ) . 

(۳) قال الرافعي : ... وله شرطان : الأول : أن يلبس الخف على طهارة كاملة مائية قوية » فلو غسل إحدى 

رجليه وأدخلها في الخف لم يصح حتى يغسل الثانية » ثم يبتدئ في اللبس . ( انظر : فتح العزیز ۳٠٤/۲‏ › 
مختصر المزني ص ٩١‏ » الوسيط ٤٦١/١‏ › حلية العلماء ۱١۷/١‏ » فتح العزيز في ذيل امجموع ٠٠٠/۲‏ › 
امجحموع مع المهذب ١٠١ › ١١١/١‏ »> مختصر المزني ص ٠١‏ ) . 

( وانظر : المنتقى ۸١ › ۸٠/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷١/١‏ › بداية امجتهد ۲۲/۱ » ۲۳ » المسائل الفقهية 
» الكافي لابن قدامة ۳۹/١‏ » المغني ۲۸۲/١‏ ) . 

. ] في ( م) : [ أن لا يتزع ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خفنا‎ )٤( 

)٦(‏ أخحرجه الترمذي في السنن باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم ( ٠١۹١/١‏ ) › والنسائي في الجتبى 
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر ( ۸۳/١‏ ) »› وابن ماجه في السنن باب الوضوء من النوم ( /١‏ 
١‏ ) » وأحمد وابن خزية وابن حبان والدارقطني والبيهقي وغيرهما . ( وانظر أيضا : الحلى بالآثار |١‏ 
۲ ۷ نتصب الراية ۱١٤/١‏ ) .. (۷) في ( ع ) : [ لبسها] . 

(۸) في ( ن ) :[ تام ] . 


ّ ۳۱۹/۱ س کتاب الطهارة 


ابتداً اللبس قبل كمال الطهارة “ » واللبس سبب الرخحصة » فصار كمصادفة الحدث 
عدم الطهارة ؛ وذلك أن سبب الرحصة وجود اللبس عند الحدث » فأما ابتداء اللبس 
فليس بسبب ” » فلم نسلم ما ذکروه . 

٤‏ -- ولأنه لو جدد اللبس جاز له المسح » فكذلك إذا بقي على اللبس » أصله ما 
قدمناه . 

40 - ولان الترع له تأئير في بطلان الرحصة › فإذا کان لو تزع ولیس جاز له 
المسح إذا اخدت > فإذا بهي على اللبس اولىن:: 

٩‏ - ولا يقال : إن حکم البقاء على اللبس والابتداء قد یختلفان ٩‏ » الا تری 
E AE Ey RE‏ 
هذا دليلنا ؛ وذلك التزع أثر في البطلان » والبقاء أثر في الصحة › فإذا كان المسح 
يجوز لو نزع فإذا , بقي أولى . 

ھکر ار و ق داد وز ن اع المد 
أرسله وأخذه ”© جاز » ولا يعتبر البقاء على الإمساك بالابتداء ؛ وذلك لأن حظر الصيد 
يتعلق بالابتداء » والبقاء يتبع ٩‏ الابتداء » فإذا ابتداً الأحذ ‏ على وجه منهي لم يقع ٠‏ 
الك في البقاء » وإذا أر سل ثم اصطاد فقد حصل الابتداء غير منهي › فجاز البقاء . 

۸ - فأما رحصة المسح فتعود ”“ إلى البقاء على اللبس دون الابتداء » ألا ترى 
أن اللبس (' غير مترحص » وإنما يترحص الحدث لباقي على اللبس » فثبت آن 
الرحصة تعود إلى البقاء » فإذا جاز إذا ابدئ فالبقاء أولى . ولأن اجتماع لبسهما في 
حاله غير معتبر » كذلك اجتماع طهارتهما عند اللبس . 

۹ -- احتجوا : بقوله اكك : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن »› وللمقيم يوما وليلة 
إذا تطهر فلبس خفيه » " » والفاء للتعقيب › فدل على أن شرط الرحصة تقدم 


.] في ( م) :1[ سيب ] » وفي ( ع ) :1 سببا‎ )١( في ( م ) › ( ن )› ( ع ):1 الطهر].‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يختلفا ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ن )۰( ع ):1 ذذاك ]. 
(*) في ( م ) › ( ن ) : [ لو اصطاده ] . (1) في ( م ) : [ واحدة ] . 

(۷) في ( ت ) :[ مع ] . (۸) في ( م ) › ( ن )۰ (ع):[ لأخر]. 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیعود ] . )٠١(‏ في ( ت ) : [ اللابس ] . 


› أحرجه الدارقطني في السنن باب في المسح على الخفين من غير توقيت والحديث ليس من قوله مل‎ )١١( 
= وابن خزية في صحيحه باب ذكر الخبر‎ » ) ۲٠٢/١ ( .... وما عن أبي بكرة ا : رص للمسافر‎ 


ذا غسل إحدى رجليه ولبس حقه ”اس "\V/|\|‏ 


الطهارة على اللبس . 

٠‏ - والجواب : أن هذا اللبر قد روي من طريق الاستفاضة وليس فيه هذه 
الزيادة » فلو كانت ثابتة لنقلت كنقل “ الخبر . 

۹ - ولان قوله : « إذا تطهر فلبس » يقتضي وجود ما يسمى لبسا بعد كمال 
الطهارة » وهذا موجود في الحين “ الذي سبق الحدث ؛ لأن البقاء على اللبس يسمى 
لبسا » فقد قلنا بظاهر الخبر . 

۲ - ولان 7 قوله : « إذا تطهر فلبس » يقتضي وجود ما يسمى تطهرا « 
وذلك موجود في غسل ما سوى الرجلين . 

۴ - ولا معنى لقولهم إن قوله : « تطهر » يقتضي + جميع “ الطهارة ؛ لأنه لو 
الت ل مخز مح انا بنك ف ا ر ا جار ات 

٤‏ - قالوا : روي في حديث المغيرة ٩”‏ أنه لا أراد أن يتزع خفي رسول الله جل 
قال : ١‏ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتین » ٩‏ . 

٠‏ -- الجواب : أنه متى غسل إحدى رجليه ولبس ثم غسل الأخرى ولبس ؛ 
قيل : إنه لبسهما وهما طاهرتان . 

٠‏ - ولا يقال : إن النبي ر جعل العلة في المنع من النزع لبسهما على هذه 
الصفة ؛ وعندكم لو لبسهما مع الحدث ثم خحاض ال اء لم يجب نزعهما . فقد خالفتم 


المفسر للألفاظ الجملة ( ۹٦/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة ( ۲۸١/١‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) :7 كما تقل ] . | 

(۲) في ( ص ) : [ الجر ] وفي ( م ) كذلك » لكن بلا تقاط .. 

(۳) في ( م ) +( ع ) :[لا]. )٤(‏ في ( م ) › ( © ) +( ع ) :[ تطهير ] . 
(°) في ( ص ) : [ جمع ] . ) 

(1) هو : الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب » من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة › 
روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهلي » والمسور بن مخرمة › وقرة المزني » وكان ك موصوفا بالدهاء › 
وولاه عمر بن الخطاب البصرة » ثم عزله » ثم ولاه الكوفة »> وشهد اليمامة وفتوح الشام » وذهبت عينه 
باليرموك » وهو أول من وضع ديوان البصرة » توفي ظ4 سنة خحمسين . ( انظر : أسد الغابة ۲٤۷/١‏ » سير 
اعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ ) . (۷) في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[ لبستهما] . 
(۸) في سائر النسخ : [ طاهران ] » والصواب ما أبتناه من الصحيحين . أخرجه البخاري في كتاب الوضوء› 
باب إذا ادحل رجليه وهما طاهرتان ( ٠۰/١‏ ) » ومسلم في باب المسح على الخفین ( ۱۲۹/۱ ) 


العلة ؛ وذلك أن امتناع التزع معلل عندنا بعلل : أحدها : لبس الخفين ”“ على الطهارة › 
والثاني : كمال الطهارة قبل الحدث » فتعلق ‏ الحكم يإحدى العلتين يقتضي تعلقه بها 
ولا ينفي ”“ تعلقه بغيرهما . 

۷ - قالوا : لبس قبل كمال الطهارة فلم يستبح المسح › کما لولم يسل © 
الرجلين حتى أحدث . 

۸ - قلنا : 'اعتبار اللبس بعد كمال الطهارة لا معنى له ؛ لأنه لو كان نجسا 
أو كانت مستحاضة جاز المسح بهذا اللبس وإن كانت الطهارة لم تكمل . ولانه 
استدام اللبس مع عدم الخسل » فقد صادف الحدث طهارة ناقصة › وإذا غسل رجله 
فقد صادف طهارة كاملة » والحدث سبب الرخحصة » فوجب اعتبار كمال الطهارة 
عندذه . 

۹ - والمعنی فیما ذکروه : أنه لو جدد جاز له المسح › فإذا بقي جاز له 
الابتداء . 

۰ - قالوا ن اک یر ا ت ا 
اعتبرت الطهارة في جزء منه ‏ اعتبرت في جميعه » كالصلاة . 

١‏ - قلنا : بيبطل بالجزء الذي تصادفه ”“ التحرية : أن الطهارة معتبرة فيه ولا 
تعتبر فيما قبله ”© من الأجزاء > وتعتبر ”“ الطهارة في الطواف - وهو جزء من 
لإحرام - ولا تعر في نفسه » وكذلك على أصلهم : تعتبر 7 الطهارة في الجزء الذي 
يليه اللبس » ولا تعتبر فيما قبل ذلك » فلا يمتنع أن تعتبر (““ الطهارة © فو 
[ الذي ] " يصادفه الحدث ولا يعتبرها فيما قبل ذلك . 

۴ - قالوا : لبس على طهر ناقص فلم يستبح المسح عند كمال الحجال › 
كالمستحاضة إذا لبست e ٥‏ 


. ] في ( ص ) : [ الخحف ] . (۲) في ( ن ) : [ فتعلقت‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يبقي ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کما لو یغسل ] . 
() في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ حرمته ]. (1) في ( ن ) ۰( ع ) :[ يصادف ] . 
(۷) في ( م ) › ( ن )›(ع ):[قلته]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ يعتبر‎ )٠١( : ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یعتبر‎ )٩( 
ساقطة من ( م ) › ( )>( ع).‎ )١۲( . ] في ( ع ) : [ في الطهارة‎ )١١( 


إذا غسل إحدى رجليه ولبس خف .د ا۱۹/۱ 


۳ -- قلنا : الوصف غير مسلم في الفرع ؛ لأنا لا نقول ‏ لمن غسل رجليه 
كملت حاله ؛ لان الحال قبل الغسل وبعده واحدة » وإنما نقول كملت طهارته › 
وارتفاع دم المستحاضة ”“ يصح أن يقال كمال الحال ؛ لأنها لو لم تطهر ‏ قيل : إنها 
كاملة الحال » فلم يصح الجمع بينهما . 
4 -- ولأن المستحاضة [ إذا ] ٠‏ ارتفع دمها تجدد وجوب الغسل بسبب سابق 
٤ب‏ لبس » ولابس الحفين لم يتجدد “ عليه وجوب / الغسل بسبب سابق » ولأن 
المستحاضة لم يصادف حدثها طهارة كاملة ؛ وفي مسألتنا صادف الحدث طهارة كاملة . 


X*% X* *‏ 
07 ن :2[ لاا شرل : (۲) في ( م ) › ( ن ٠)‏ ( ع) :[ الاستحاضة ] . 


(۳) في ( ص ) : [ يظهر ] . )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 
)٥(‏ في ( ن ) : [ يجدد ] . | 


۳۲/1 
e di FAN 


امسا ا ا 


كتاب الطهارة 


يسير الخرق لا يمنع المسح على الخف 


. " قال أصحابنا : يسير الخرق لا ينع [ المسح ] ” على الحخف‎ - ٠ 

. ( وقال الشافعي : يمنع‎ - ٩ 

۷ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام : « يسح المسافر ثلاثة أيام  »‏ » ولم يفصل . 

۸ - وحدیث صفوان : أمرنا رسول الله مقو أن لا نتزع ”“ خفافنا إذا كنا 
سفرا ثلاثة أيام ”> . 

۹ - ولا معنى لقولهم : إن الخف الخرق لا يتناوله الاسم ؛ لأن الخرق صفة 
وعيب " وذلك لا ينع من الاسم » كالعيب بالعبد والثوب لا ينع التسمية فيهما . 


. ولأنه معنى لا ينع المشي العتاد »> فصار كمواضع  الخرز‎ - ٠ 
. ولأن المشقة تلحق  في نزعهما غالبا » فصار كالخف الصحيح‎ - 


1 . ) ساقطة من ( ع ) › ( م‎ )١( 

(۲) قال الإمام العيني : ولا يجوز المسح على حف فيه حرق كبير يتبون منه قدر ثلاثة أصابع من أصابع الرجل 
فإن كان أقل من ذلك جاز » وقال زفر : لا يجوز بخرق وإن قل . ( انظر : البناية في شرح الهداية ٥۸١/١‏ › 
مختصر الطحاوي ص ۲۲ » البسوط ٠١١ › ٠٠١/١‏ > الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠٠١١/١‏ › 
١‏ » بدائع الصنائع مطلب المسح على الجرموقين ٠١/١‏ ) . 

(۳) قال الإمام الشيرازي : فأما ا خف الخرق ففيه قولان : قال في القديم : إن كان الخرق لا ينع متابعة المشي 

عليه جاز المسح عليه ... وقال في الجديد : إن ظهر من الرجل شيء لم يجز المسح عليه ... وإن تخرقت 
الظهارة : فإن كانت البطانة صفيقة جاز المسح عليه » وإن كانت تشف لم يجز . 

( انظر : المهذب ۱۹/۱ ۰ الام ۳۳/۱ » مختصر المزني ص ٠١‏ » حلية العلماء ۱۳۲ » ٠١١‏ › الوسيط ٤1۲/١‏ > 

فتح العزيز في ذيل المجحموع ۳۷١/۲‏ » المجحموع مع المهذب ٤۹۷ - ٤۹٥/١‏ ) » ( وانظر : المدونة ٤٤ /١‏ المنتقى 
۱ : الکافي لابن عبد البر ۱۷٠١/١‏ › بداية المجتهد الباب الثاني ۲۰/۱ »› ۲١‏ > الكافي لابن قدامة ٠٠/۱‏ »› 
امغني ۱۹٩/۱‏ › ۱۹۷ » الحلی بالآثار ۳۳٣ - ۳۳٣/۱‏ مسألة ۲٢١‏ ) . 

. ] تقدم تخريجه في المسألة 1۲ . (*) في ( م ) : [ أنه لا يزع‎ )٤( 

(1) تقدم تخريجه في المسألة 1۲ . (۷) في ( ن ) :[ وعبٹ ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كموانع ] »> وفي ( ن ) :[ کمواقع ] . 

(۹) في ( م ) : [ يلحق ] . . 


يسیر الخرق لا يمنع المسح ا ڪڪ ۱ 


۲ -س- ولا معنى لقولهم : إن هذا موجود في الخرق الكثير ؛ لأن العادة لا تعم 
ملبس الخفاف الكثيرة الخرق » فلا يمكن إدعاء المشقة الغالبة فيها » فأما يسير الخرق فلا 
يخلو غالبا الخفاف منه » فدعوى للمشقة فيه صحيحة . ) 

۳ - وقولهم : إن مواضع الخرز إن ظهر منها الرجل مثعت المسح خلاف 
الإجماع ؛ لأن الخفاف لا بد لها ”“ من ذلك الخرز ؛ ولهذا يدخلها الماء والغبار » فلا 
بد من ظهور ما تحتها » وإنما لا يشاهد لفائه » وقد أجمع المسلمون قولا وعملا ٠”‏ على 
المسح عليها . ) 

4 -- ولأنه حكم يتعلق بالف فاختلف فيه ارز اليسير والكثير > كلبس الحرم . 

٥‏ - ولا يقال : إن ما تخرق ‏ منه ثلاثة أصابع لا يلبسه الحرم وإن منع المسح ؛ 
لأن التعليل وقع ٠”‏ للفرق بين القليل والكثير » وهذا إبطال لمذهبهم » فأما تغيير ( التقدير 
فهو فرع على ثبوت الفرق » فيثبت ”“ بثبوته من حيث الإجماع . ٠‏ 

» ولأن ما تخرق منه ثلاثة أصابع لا ينع الحرم منه لأنه في حكم الحفاف‎ -- ٠ 
. وإنما يمنع لانه يستر الرجل » كاللفافة‎ 

۷ - احتجوا بقوله تعالی ‏ وركم وقوله لر : « لا يقبل الله صلاة 
امرئ حتى يضع الطهور مواضعه » إلى قوله : ثم يغسل رجليه » © . 

۸ -- وال جواب : أن هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا أجمعنا على أن الغسل واجب حال 
طهور الرجلين » فأما عند اللبس فأخبار ”“ المسح قاضية ٠‏ على الآية والخبر › 
فوجب '' الرجوع إليها واعتبار عمومها » وترك التعلق با اتفق على أنها قاضية ©٠‏ 
عليه 


= قالوا : ظهور شيء من الجل من محل الفرض ينع جواز المسح على 


() في ( م ) + ( ۰)0( ع) :1 فها]. (۲) في ( ص )۰( م) ۰ (ع ):1 وفعلا ] . 
(۳) في ( ۰)۴ (ع) :1 يخرق]. )٤(‏ في (م)›(0)>(ع):[رفع]. 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يعتبر] . (1) في ( م )۰ ( ع ) :1[ قبت ] . 

(۷) سورة المائدة : الآية ٠ . ٦‏ (۸) تقدم تخريجه في المسألة ( ١۳‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ قاضبة‎ )٠١( . في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاختار]‎ )٩( 


.. ] في ( ت ) : [ يوجب‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ قاضبة ] »> وفي ( م ) : [ قأاضته‎ )١١( 


۴/4 کتاب الطهارة 
الخف » كما لو تخرق ثلاثة أصابع . 

۰ - قلنا : هذا يبطل بمواضع ي ما قدرناه › ولان اعتبار يسير الخرق 
[ بکثیره ه لا يصح ؛ بدلالة حال الإحرام > ولأن ثلاثة أصابع ‏ ينع المشي ويجري مجرى 
SI SRG AB ho‏ المسح . 

) -س- وقولهم : إنا نفرض " الكلام فيما نقص من ثلاثة أصابع بيسير ونقيسه‎ ١ 
على الثلاثة » فلم يلزمنا هذا الكلام ولا معنى ( له ؛ لأن الخلاف في يسير الخرق » فإذا‎ 
ثبت فيما قارب الثلاثة ثبت الإجماع » فلا معنى لتخصيصه بالكلام » وهذا حكم على‎ 
. تقدیر اعتبرناه واعتبره مخالفنا‎ 

۳۲ - ألا ترى أنه يعتبر القلتين ويفصل بينهما وبين اليسير وإن كان لا فصل 
بينهما ”“ وبين ما نقص منهما برطل ”" . 

۴ -- قالوا : ما كان الستر ^ واجبا فيستوي ‏ فيه ظهور '' القليل والكثير › 
كستر العورة في الصلاة وعن الادمي . 

a a a a a A 
يعتاد فيه المشي لم يجز المسح › > ونما شرطه ما یشق نزعه غالبا » وهذا لا‎  ]ال[‎ 
. تعلق له بالستر‎ 

۴٠‏ - ولأن القليل والكثير قد افترقا بالإجماع في کون الا . ولأن ستر 
العورة يختلف عندنا قليله وكثيره في الصلاة » فلم نسلم "“ الأصل . 
٠۳۳١ ٠‏ - ثم المعنى فيه أن المقصود تغطية العورة » فاليسير منها والكثير سواء ° في 


المشاهدة . 
)١(‏ ما بين المعکوفتين ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) :1 فكذلك ] . 2 
(۲) في ( م ) : [ نعرض ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):1 ونفيه ] . 


(*) في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :1لا معنى ]. )٦1(‏ في ( ع ) :[ ينها ] . 

(۷) في ( م ) › ( ن ٠)‏ ( ع ) :[ بيبطل ] . (۸) في ( م )۰ (ع ) :[ اليسير]. 

(۹) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):1 يستوی ]. )٠١(‏ في ( ص )۰( م) :[ طهور] . 
)۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ):1 وهذا] . (۱۲) ساقطة من ( ع ) . 

(۱۳) في ( ص ) : [ فلم يسلم ] . ) 

)۱٤(‏ في ( م ) ۰( ع ) E‏ : [ فالیسیر منها والكثير واحد ] » وفي 
صلب ( ص ) : [ فالقليل ] . 


ق ا يمنع المسح على ان بإ 


۷ - والمقصود في مسألتنا أن يسح على ما يشق نزعه رخحصة › وهذا يختلف 
فيه اليسير والكثير . 

۸ - قالوا ra e E‏ 
اجتمع حكم الغسل والمسح غلب الغسل » كمن نزع أحد الحفين . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن ما ظهر حكمه الغسل ؛ لأن الغسل لا يجب حتى يظهر 
مقدار المفروض . وببطل ما قالوا بالجبيرة فى العضو إذا كان بعضه صحيحا : أن حكم 
الغسل والمسح اجتمعا ولم يغلب أحدهما » ثم العنى في الأصل أن خلع أحد الخفين 

بيطل المسح في الأخر » فلا يجوز المسح ليس لتغلب حكم الغسل » ولكن لبطلان 
السح» أو لأن الغسل أو اسح لا يجتمعان . ) 

ie ei -س- قالوا : المسح رحصة »› وذ‎ ٠ 
. فرق بین قليله وكثيره ›» كالإقامة‎ 

١ ٠‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن قليل الإقامة لا يرفع رخحصة السفر بالإجماع » ألا 
ترى أنا نعتبر خحمسة عشر يوما في الإقامة ويعتبرون أربعة أيام » فقد اختلف اليسير 
اکر 

۲ - وقولهم : ما دون الأربعة ليس يإقامة نفي المشاهدة . ونا لا يثبت له حكم 
الإقامة كما لا يثبت ليسير ”“ ما يظهر من الرجل حكم الغسل . 

۴ - قالوا : لو کان جميع الرجل مكشوفا والیسیر منھا مستترا ‏ لم يجز 
الغسل » كذلك إذا كان جميعها مستورا ويسيرها “ ظاهرا ” لا يجوز المسح . 

4 - ة5 فا الاصل غير مل 6 الاه لو س سض رجه بايرة جار الل > 
وفي الفرع بيبطل بمواضع ا 


# * ¥ 


. ] في ( ع ) : بياض مكان [ خحمسة عشر يومًا‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تبت يسير ] › وفي ( ن ) : [ ستر ] مکان [ یسر ] . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ والستر منها يسيرة ] » والثبت من ( ص ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ وسترها ] مکان [ ويسیرها ] . )١(‏ في ( ع ) : [ ظاهر ] . 
(1) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مواضع ] . 


۳۲٤/١ )‏ س کكتاب الطهارة 
١اا‏ مسالة 


. © قال أصحابنا : إذا حرج رجله إلى ساق الخف بطل مسحه‎ - ٠ 

. " وقال الشافعي : لا ييطل‎ - ٩ 

۷ - لنا : أن هذه صفة لا يكن المشي المعتاد معها ار ع و 
الحفين » ولأنه لو ابتداً اللبس على هذه الصفة ثم أحدث لم يجز [ المسح  ]‏ » فإذا 
AN Oa eg‏ 

۸ - ولا معنى لقولهم : إنه إذا لبس ابتداء فلم تثبت as SE‏ 
إثباتها إلا بيقين » وإذا نزع فقد ثب ثبعت < الرخحصة » فلا يجوز إبطالها إلا بيقين ؛ لأن 
اليقين 3 إن ۲ © ااا وان فقبوت الأحكام لا يقف عليه › وإن أرادوا ما 
LS a E Ohi SI‏ 
لأنا لا نرجع هناك باليقين إلى دليل متيقن » وما نقول : إن اليقين أولى ؛ لأن ما علم 
وجوده لا ينتفي “ بالشك › ولا تعلق لهذا بمسألتنا . 

۹ - قالوا a E a a E E‏ کماو 
الال عن ف ا 


)0 قال الكاساني : ولو حرج القدم إلى الساق انتقض مسحه . ( انظر : بدائع الصنائع ۳١/۱‏ مختصر ' 
الطحاوي ص ۲١‏ » المبسوط ٠٠١ › ٠٠٤/١‏ » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠١١ » ٠١۴۳/١‏ ) . 
(۲) قال النووي : ونص أن لابس اللخقين لو نزع الرجلين أو أحدهما من قدم الخف ولم يخرجهما من الساق 
ثم ردهما لم ييطل مسحه » وهو ما نص عليه في الام والقدم » وبه قطع الحاملي وغيره » ورجحه البغوي 
وآحرون » وال جدید بطل . ( انظر : امجموع شرح المهمذب ٥۲۷/١‏ › الام ۳٠/١‏ حلية العلماء ٠٤١/١‏ > 
نهاية امحتاج ۲٠۹/۱‏ ) . 

( وانظر : المدونة ٠٥/١‏ › الكافي لابن عبد البر ۱۷۸/١‏ » شرح الزرقاني ١١١ › ١١١/١‏ › المسائل الفقهية 

٩4 ۰ ۱‏ » الکافي لابن قدامة ۳۸/۱ » المغني ۲۹۰/۱ › والحلی بالاثار ۳۳۷/۱ - ۳٤۲‏ ) . 


(۳) زيادة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۰)0( ع ). 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (1) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ماثبت ]. .| (۸) في ( م ) E‏ : [ يتيقن ] . 
(۹) في ( م ) › ( ن ) › ( ع ) :[ لولم يظهر ] . ) 


يسير الحرق لا ينع المسح على الحف 


۳۲6/1 


٠‏ - قلنا : مسح الخف قد بيبطل بظهور الأصل » ويبطل بغيره » فلا معنى 
لتخصيص إبطاله بأحدهما ”“ » ويبطل ما قالوه بمن أخرج رجله وهي ٠‏ في لفافة . 
١‏ - ولأنه إذا زعزع رجله في القدم فابتداً المسح يجوز على هذه الصفة كذلك 
البقاء » وإذا أحرج رجله إلى الساق لم يجز الابتداء » فلم يجز البقاء . 


# F# # 


(1) في ( ع ) : [ بأحديهما ] . 
(۲) في ( ن ) : [ ما قالوه من أخرج رجله ] » وفي ( ع ) : [ وهو ] مکان [ وهي ] . 


آ/۷۹ ۳ س کاب الطھار: 


oO A “1NN 


لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يڪون منعلا 


۲ - قال أبو حنيفة : لا يجوز المسح على الجورب (“ إلا أن یکون منعلا ٩‏ . 
۴ - وقال الشافعي : يجوز إذا كان ثخينا يواصل فيه المشي 9 


- لنا : أن ا جورب لا يعتاد فيه المشي » فحل محل اللفافة » ولأن الأصل غسل 
الرجلين ونما انتقلنا عنه بأخبار المسح وهي واردة في الخفاف » فما سواها على أصله . 

. © احتجوا : بجا روي أن النبي به مسح على الجوريين‎ - ٥ 

۱۳۹ - والجواب : أنه حكاية فعل يحتمل أن يکون منعلا »› أو جوربا ”“ من 
جلود » وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت » فالظاهر ما قلنا ؛ لأن العرب لا تعرف 
الجوارب المفردة . 

۷ - ولا يقال : إن الحكم لو اخحتلف لفصًل الراوي ؛ لأن الراوي ينقل الحال › 


. الجورب : لباس الو جل . وفي لسان العرب : لفافة الرّجل » معرب من الفارسية » وهو بالفارسية كوارب‎ )١( 
. ) ٥۸٤/١ ) (انظر : لسان العرب ( جرب‎ 
قال الكاساني : وأما مسح على الجوريين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا حلاف عند أصحابنا ء‎ )۲( 
فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع » وإن كانا ثخينين يجوز عند أبي يوسف‎ 
ومحمد» ولا يجوز عند أبي حنيفة » وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره » وذلك أنه‎ 
. مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده : فعلت ما کنت أمنع الناس عنه . فاستدلوا به على رجوعه‎ 
وحكاية‎ › ٠١١۲ ء۱٠١۱‎ /١ مختصر الطحاوي ص ۲۱ › ۲۲ › المبسوط‎ » ٠١/١ (انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) ٠١۹/١ › ٩٩ رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في السنن للترمذي ضمن الحدیث‎ 
نص في الام وفي مختصر المزني : على أنه لا سح على ال جوربين إلا أن يكون ال جوربان مجلدي القدمين‎ )۳( 
إلى الكعبين » وقال النووي : إن الصحيح في مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقًا يكن متابعة المشي عليه جاز‎ 
المجموع مع‎ » ٤٦۳ › 41۲/١ مختصر لزني ص١٠ » الوسيط‎ » ۲۹/١ المسح عليه » وإلا فلا . ( انظر : الام‎ 
) ۰ . )٠٠٠ » ٤٤4/١ المهذب‎ 
٠۰۹٤/١ بداية امجتهد الباب الثاني الإفصاح‎ » ۱۷۸/١ الكافي لابن عبد البر‎ > ٤٤/١ وانظر : المدونة‎ ( 
٣۲١ - ۳۲۱/۱ المغني ۰/۱ ۲۹۹ » احلی بالاثار کتاب الطهارة‎ » ۳١ » ٠٠/١ الكافي لابن قدامة‎ 
. ) ۲۱۲ مسألة‎ 
والترمذي في الستن باب ما جاء في‎ » ) ٥/١ ( أحرجه أبو داود في السنن باب المسح على الجوربين‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جورب‎ )*( . ) ٠١۷/١ ( المسح على الجوربين والنعلين‎ 


لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا 
وإنما “ يلزم التفصيل فى الختلف لصاحب الشريعة. 
۸ - قالوا : الحاجة داعية إلى لبسه » والمشقة لاحقة فى نزعه » فصار كالنف . 
۳۹ - قلنا : إنما تعتبر “ المشقة غالبا » وهذا لا يكون مما يلبس غالبا » والجورب 
امنفرد لا يعتاد الناس لبسه » ولا تتأتى ”" مواصلة المشي فيه » فلم يسلم ٠‏ ما ذكروه . 


7/۱ 


X# #*# #* 


(1) في ( ع ) : [ إا ]. () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر ] . 
(۳) في ( ع ) : [ ولا یتأتی ] . () في ( م ) ۰ ( ۰)5 ( ع ) :1 فلم نسلم ] . 


۳۲۸/۱ 


e4. EA 


يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف 


.  فخلا قال أصحابنا : يجوز المسح على الجرموق  إذا لبسه فوق‎ - ٠ 

) . " وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ١ 

۴ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها  »‏ › 
ولم يفصل . ) 

۴ - ولا يقال : روي في بعض الأخبار : « إذا تطهر فلبس خفيه  »‏ ؛ لأنا 
نستعمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده » ولأن الخبر [ قد ] ”° أفاد الجرموق 
بالاتفاق . 


- ألا تری انه إذا انفرد جاز السح عليه 1 
٥‏ - ویدل عليه ما روي أن النبی مړ مسح على موقیه " . 


(0 الجرموق : ما يلبس فوق الخف » وهو بالفارسية : ح ركش . ( انظر : لسان العرب ( جرمق ) 1۰۷/١‏ › 
مغرب ص ۸۰ ) . 

- (۲) قال الكاساني : وأما المسح على الجرموق من ال جلد فإن لبسهما فوق الحفين جاز عندنا . ( انظر : بدائع 
الصنائع ٠/١‏ ب البسوط ٠١۲/١‏ › الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠١١ » ٠١١/١‏ ) . 
(۳) قال الشيرازي : وفي الجرموق قولان : في القديم يجوز اسح عليه » وقال في ال جديد : لا يجوز . (انظر : 
المهذب ۲۰/۱ » الام ۳٤/١‏ » مختصر المزني ص ٠١‏ »› حلية العلماء ٠۳١١ ›» ۱۳١/۱‏ » الوسيط ٤٦۳/١‏ › 
١» ٤‏ امجموع مع المهذب ٠١۰۹ - ٥۰۴/۱‏ ) . 
( وانظر : المدونة ٤/١‏ » المنتقى ۸۲/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷۸/١‏ » والكافي لابن قدامة ۳١/١‏ > 
المغني ۲۸٤/۱‏ › ۲۸۰ » الحلى بالاثار ۳۲/۱ ) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ١‏ ) » وأخحرجه الدارقطني في السنن باب الرحصة في المسح على الخفين وما 
فيه واحتلاف الروایات ( )١( . ) ۱۹٤/۱‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ٦١‏ ) . 
)٦(‏ زيادة من ( م ) › ( 0 ) +( ع ). 
(۷) اخحتلف أهل اللغة في تعريف الموق » قال ابن منظور : الموق الذي يلبس فوق الخف » فارسي معرب › 
وقال أيصًا : ضرب من الخفاف » والجمع أمواق » عربي صحيح » وقال ابن الأثير : ا لحف . ( انظر : لسان 
العرب ( موق ) ٠٠٠/١‏ » النهاية ۳۷۲/٤‏ » نصب الراية ۱۸٤/١‏ » الكبرى للبيهقي وبذيله الجوهر النقي 
(A۹ < A^I\‏ . 
هذا الحديث أخرجه أو داود في السنن باب المسح على الحفين ( ٤٤/١‏ ) »> الطبراني قي المعجم الكبير = 


1\0 


يجوز المسح على الجرموق إِذا لبسه فوق الخف --m——دا/۲۹"‏ 


۱۳۹٦‏ - ولا يقال : إن اموق خحف لا يتناوله ؛ لأن اموق جرموق » وإما عرب عن 
قولهم موك ° . 

ILS GRA 
لا يلبس إلا فوق غيره » ولأنه يستتر به في موضع المغسول ويعتاد فيه المشي فجاز المسح‎ 
. عليه » کما لو انفرد‎ 

۸ - ولأنه لو انفرد جاز المسح عليه فجاز وإن كان بينه وبين ال جل حائل › 
CS E‏ 

۹ - ولا يقال : المعنى في الأصل أن الرخحصة تر ا 
بوجد إا ليسه فوق حف ؛ لأنا لا نسلم هذا اليل إذا كان الأصل الحف اليسير 
الخرق ؛ لأن الرحصة تبين عندنا مع ارتفاع الجرموق » ثم هذا فاسد ؛ لأن المسح يجوز 
على الجبائر الظاهرة وإن كان زوال / ظاهرها لأجل الرحصة › فلم يصح ما قالوه . 

٠‏ -- ولا يقال : إن الخف تدعو " إليه الحاجة لعموم لبسه والجرموق لا يعم 
و و ا ی و 
E E‏ 
بسه في مكان من الأرض » فكيف يسقط المسح على الجرموق لأن لبسه في بعض 
المواضع لا يعتاد » وقد قيل : إن بلاد البحر والسند لا يعرفون الخفاف ثم لم يمنع ذلك 
من جواز المسح عليها في المواضع التي تعتاد ‏ » وكذلك الجرموق . 

۹ - قالوا ا ا ا ا ا اا 
اللسح عليه » كاللفافة . 


۲ - قلنا : اللفافة لو انفردت لم يجز المسح عليها » فكذلك إذا كانت فوق 


) 8 » والجرموق لو انفرد جاز المسح بزواله » فصار کما و ا وأحدث و 


عليه ثم لبس الجرموق . 


›» ) ٩٥/١ ( وابن خزية في الصحيح باب الرحصة في المسح على الموقين‎ » ) ۳١۲ - ۳١ ٠۰ ۰۳٤۰/۱) 
والبيهقي في الكبرى باب المسح‎ » ) ۱۷١/١ ( والحاكم في المستدرك باب المسح على العمامة والموقين‎ 
. ] على الموقین ( ۲۸۸/۱ » ۲۸۹ ) . (۱) في ( ص ) : [ موق‎ 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ان یکون لبسه ] . (۳) في ( م ) :[ يدعو ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ یعتاد ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لأنه لا یزول‎ )٤( 


ا 


۴ - قلنا ”© : إذا مسح على الخف ثم لبس فقد ابتداً اللبس بعد الحدث قبل 
الغسل » والمسح لا يجوز حتى يصادف الحدث طهارة كاملة » وهذا لم يوجد بعد لبس 
الثاني » فصار كالأول لو لبس مع الحدث ثم أراد أن يسح قبل غسل الرجلين 

٤‏ -- وفى مسألتنا ابتدأً لبسه بعد كمال الطهارة › والحدث إذا صادف طهارة 
كاملة جار الچ ولأنه إذا مسح على الأول فقد مضى جزء من المدة › فإذا لبس الثاني 
ثم أحدث : لو جوزنا المسح لاعتبرت مدة أحرى من وقت الحدث الثاني » فيؤدي ذلك 
إلى زيادة الرحصة على مدة المسح » وهذا لا يجوز . 

٠‏ - وقد قال أصحابنا : إنه إذا مسح على الخف تعلق الفرض به » وهو قائم 
مقام ال ججل اا و و 
حكم البدل عن البدل » وذلك لا يث يثبت بقياس » وليس كذلك إذا مسح ابتداء على 
الجرموق ۽ لأن هذا الفرض لم 5 بالخف » ونما تعلق بال جل فقام مقام الر جل . 

۴۷٦‏ - ولا يقال : إن البدل عن البدل يجوز إثباته > كالكفارة ؛ لأنا منعنا إثباته 
بالقياس » وأما ٩”‏ بالنص فلا . 

۷ - [ ولا يقال ١‏ 7 إنه إذا لبس الجرموق فوق الف فقد قام مقام ا لحف - 
او وا ی ا ا ی و ا ا 
بطلت بنزعه » کالخف . 

۸ -- ولأن تزع النف لا يطل الرحصة ؛ لأنه قام مقام الرجل › ولكن لظهور 
الأصل وارتفاع المشقة ونزع الجرموق لا يوجب ظهور الأصل وارتفاع المشقة › فلذلك 
لم تبطل الرحصة » كما لو مسح على الخف وقلع أحد طاقيه لم تبطل الرخحصة وإن قام 
مقام الجل ؛ لان الاصل لم يظهر . 


*# X* #* 


. هكذا في كل النسخ‎ )١( 
م) : [ فإنا ] » مكان [ لأنا ] » و [ فأما ] مكان [ وأما ] » وفي ( ع ) : [ فإن معنى إثباته‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۲( 
. ] کالقیاس وأما ] . . (۳) في ( م ) › ( ن ) › ( ع ) : [ يقال ولا ينع‎ 


إذا انقضت ا اة ۳۳1/1 


0 EN 


إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء 


۹ - قال أصحابنا : إذا انقضت [ مدة المسح ] ٠”‏ على رجليه لم يعد 
| )۲( 
لوضوء ) 
٠‏ - وقال الشافعي : يتوضاً . 
افا ج E O EE‏ 
AAPOR )‏ اوي 
جميعها » > كاجروح إذا صح وقد كان غسل الأعضاء. ولأن مسح الخفين لا يرفع الحدث ؛ 
ا ا E‏ 


۴ - احتجوا : ا e‏ 
کیا مسافرین أل نزع حفافا ااه يام ¢ تم ننحدث “ بعد ذلك وضوءا 0 


. ] في ( ع ) : [ للمدة مسح‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : فإذا انقضت المدة يتوضاً ويصلي إن كان محدتًا » وإن لم يكن محدتًا يغسل قدميه لا 

عير ويصلي . ( انظر : بدائع الصنائع ٠۲/١‏ » المبسوط ٠١۳١/١‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية /١‏ 
۳ البناية 5۸4/۱ › 5۹۰ ) . 

قال الإمام الشيرازي : إذا مسح على الحف ثم خلعه أو انقضت مدة المسح وهو على طهارة المسح قال في 

الجديد يغسل قدميه » وقال في القديم يستأنف الوضوء . ( انظر : المهذب ۲۱/۱ › الام ۳٣/۱‏ ۰ ٠٠ء‏ 

مختصر المزني ص ٠١‏ › حلية العلماء ١‏ بء الوسيط 1۹/١‏ » فتح العزيز في ذيل امجحموع ٤٠٤/۲‏ - 

۸ 0 اجموع مع المهذب ٥١۲۷ - ٥۲۴۳/۱‏ ) . 

( وانظر : المدونة ٤٥/١‏ » المنتقى ٠ ۸ ٠ |١‏ الكافي لابن عبد البر ۱۷۷/١‏ » بداية الجتهد ۲۳/١‏ » المسائل 

الفقهية ٩۷/۱‏ › ۹۸ » الكافي لابن قدامة ۱/ ۳۸ » الإفصاح ۹۳/۱ » ٩٤‏ » المغني ۲۸۸/۱ » ۲۸۹ » الحلى 

بالاثار ۳۲۹/۱ » ۰ مسألة ۲۱۲ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لزم ] 

() في غير ( ص ) : [ في ] . (*) في ( م ) : [ يحدث ] . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ ما عدا الجزء الأخير في مسألة ( 1۲ ) » وأخرجه الشافعي في الام 

باب وقت المسح على الخفين ( ٠١ » ٠١/١‏ ) > وفي المستد باب المسح على الخفين ( ٤١» ٤١‏ ) . 


۳/1 


٤4‏ -»- والجواب : أن غسل ال جل يجوز أن يُسكى وضوءًا ؛ لأن ذلك مأخوذ من 
٠‏ الوضاءة . ويجوز أن يكون أمر ”“ يإعادة جميع الوضوء على طريق الاستحباب لأجل 
الموالاة . ) 

٥‏ - قالوا : إنه ” منوع من الصلاة بعد استباحتها بحكم الحدث فازمه 
استغناف الطهارة » كما لو أحدث . 

١‏ - قلنا : هذا ييطل بمن غسل بعض الأعضاء وتيمم ” ثم رأى الماء : أنه 
منوع من أاستباحة الصلاة ببحکم الحدث ولا يازمه جميع الوضوء ¢ ولان الحدث لا 
يختص ببعض “ الاعضاء دون بعض » ونزع الخف بيبطل الرحصة في الو جل خاصة› 
فما لا رخحصة فيه من الأعضاء لا يفسده ”“ طهارته »> كرؤية الماء » وكا جبائر إذا صح 
ما تحتها . ) ) 

( قالوا : طهارة عبادة يرطلها الحخدث > فإذا انتقض بعضها انتقض جميعها‎ - AY 
. كالصلاة‎ 

۸ -- قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأن الحدث عندنا ”° إذا حصل في آخر الصلاة 
أبطل ال جزء الذي يصادفه » ولا بيبطل ما تقدم عليه » وكذلك " من سبقه الحدث في 
الركوع وجب عليه إعادة الركوع » ولم يلزمه إعادة ما تقدم عليه . 

۱۳۸۹ - قالوا : المسح يرفع (© الحدث ؛ لأنه مسح بالماء » كمسح الرس » إذا رفع 
الحدث » فنزع الخف نقض الطهر في الرجل فنقض “ فيما سواها . 
في الطهارة » فلذلك رفع الحدث والمسح طهارة رحصة وعذر » وذلك لا يرفع الحدث › 
كالتيمم . وطهارة المستحاضة تبين ('“ ذلك - أن ما يرفع الحدث لا يرتفع إلا بحدث › 
وما لا يرفع الحدث يرتفع من غير حدث » كالتيمم - » فلما ارتفع المسح بمضي المدة 
)١(‏ في ( م ) :1 أمرنا ] . (۲) في ( ص ) › (ن) :1 لأنه ] . 

(۳) في ( ۵ ) :1[ م ]. 

. ] في ( م ) [ لا يختص بعض ] › وفي ( ع ) : 7 لا يخص بعض‎ )٤( 

(*) في ( ۰)۴ (ع) :[يفسد]. (1) في( ص ):[غند]. 

(۷) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):1 /فع]. 
(۹) في ( م ) : [ فينوع الحف يقصر الظهر في الرجل فتنقض ] » وفي ( ع ) : [ فينزع ا لحف يقصر الظهر في 
الرجل فينقض ] . ) )٠١(‏ في ( ن ) :1 بين ] . 


ا ل ر ا ا 
دل على آنه لیس بحدث . 

۳۹١ ٠‏ - ويجوز أن نبنى هذه المسألة على مسألة الموالاة » وقد ثبت من أصولنا أنها 
غير واجية » وليس في مسألتنا أكثر من ترك الموالاة بين غسل الأعضاء . 


# # #* 


۳£/1 


أ مسالة ,0 


المسنون مسح ظاهر الخف 


. ( قال أصحجابنا : المسنون مسح ظاهر الخف‎ - ۲٠ 
. ° وقال الشافعي : مسح أسفله سنة‎ - ۴ 
لا : ما روي عن علي ڪه أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان مسح‎ - 4 

[ أسفل ] ٠”‏ الخف أولى من ظاهره » لكني رأيت رسول الله بي مسح على ظاهر 


4 
a 


الخفين ٩‏ . 
٥‏ - وروی ابن عمر أن النبي بر کان يسح على ظاهر خفيه ”“ . وهو لا 
يداوم إلا على الأفضل . ) 
۱۳۹٦‏ - ولانه ¢ مسح آقيم مقام غسل فلا يصم ا موصح الفرض غیره »› 
کالتيمم والجبائر . 


: قال السرخحسي : وإن مسح باطن الخف دون ظاهره » لم يجزه ؛ فإن موضع المسح ظهر القدم . ( انظر‎ )١( 
البناية مع‎ » ٠١/١ بدائع الصنائع‎ » ۱٤۹ › ۱٤۸/۱ فتح القدير مع الهداية وبذیله العنایة‎ » ٠١٠۱/١ المبسوط‎ 
. ) ٥۷۴۳/١ الهداية‎ 

(۲) قال الشيرازي : والمستحب أن يسح أعلى الخف وأسفله » فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى 
تحت عقب النف » وكفه اليمنى على أطراف أصابعه » ثم رر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه . 
( انظر : المهذب ۲۰/۱ » مختصر المزني ص ٠١‏ › حلية العلماء ۱۳۸/۱ ۱١۹‏ ء الوسيط ٤1۷ > ٤٤1/١‏ ) . 
( وانظر : المدونة ٤١/١‏ » المنتقى ۰۸١/١‏ ۸۲ » الرسالة الفقهية ص ٠٠١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷۷/١‏ › 
بداية امجتهد ۱۹/١‏ › شرح الزرقاني ١‏ الإفصاح 4۲/١‏ » الكافي لابن قدامة ۱ الغني ۲۹۷/۱ › 
۸ : اممحلی بالاثار ٤٤ - ۳٤۲/۱‏ مسألة ۲۲۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) ٠‏ 

› ) ۲۰۸/۱ ( وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطهارات‎ » ) ٠٦/١ ( رواه أبو داود في السنن باب كيفية المسح‎ )٤( 
والبيهقي في‎ » ) ۱۹۹/١ ( والدارقطني في السنن باب الرخحصة في المسح على الخفين وما فيه من اختلاف الروايات‎ 
والشافعي في المسند الباب الثامن في : المسح على‎ » ) ۲۹۲/١ ( الكبرى باب الاقتصار في المسح على ظاهر الخف‎ 
. ) ٤١/١ ( الخف‎ 

(ه) أحرجه الترمذي بلفظ : رأيت النبي قي يسح على الحفين على ظاهرهما » في السنن باب ما جاء في المسح 
على النفين ظاهرهما ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص ٩١‏ » وأحمد في المسند ( ٠٠٤/٤‏ ) . 
(71) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وا]. 


السنون مسح ظاهر الخف ۳0/1" 


۷ - ولأنه باطن في الخف فلا يسن مسحه » كما يلاقي اللفافة . 

۸ - ولانه موضع يطاً به الأرض (© وتصيبه النجاسة » فمسحه يؤثر في يده 
ويحتاج إلى غسلها » والمسح ثبت " للتخفيف » فلا يثبت على وجه التغليظ . 

4۹ - وقد نص الشافعي على أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لا يجوز › 
وادعی اصحابه جواز ذلك »› والدليل عليه أنه يكره الاقتصار عليه » كالظاهرة ^ . 

۰ - وإذا ثبت هذا قلنا : ليس يمحل لفرض ° مسح الخف » فلا يسن مسحه › 
کالساق . 

۱ - ولا يقال : قد سن مسح ما لا يجوز عن الفرض » کكالأذن ؛ لأن ٩”‏ الأذن 
عضو غير الرأس » ونحن منعنا أن يسح من العضو المفروض ما ليس بمحل للفرض » فأما 
عضو أخر يثبت ابتداء على وجه السنة فلا ينع منه . 

۲ »- احتجوا بحديث المغيرة : أن النبي يله مسح أعلى الخف وأسفله “ . 

۴۳ - وال جواب : أن ابا داود ذكر هذا الخبر عن الوليد عن ثور بن يزيد عن 
رجاء بن حيوة » عن كاتب المغيرة بن شعبة » عن المغيرة . قال أبو داود : بلغنى أن ثورًا 
مم ا الد ٠‏ رك اهاري عن أج ر حر قل ت ها 
ا لحديث لعبد الرحمن بن مهدي » فذ كر عن ابن المبارك عن ثور قال : حدث رجاء بن 
حيوة عن كاتب الغيرة : أن النبي لتو مسح أعلى ”“ الخف وأسفله » وليس فيه عن 
امغيرة © » وزاد فيه الوليد : عن المغيرة » [ وجعله عن ثور » وهذا يوجب ضعف 


. ] في ( م ) » ( ع ) :1[ بطانة الأرض ] » وفي ( ن ) : 1 يطاه الأرض‎ )١( 


(۲) في ( ص ) : [ يبت ] . (۳) راجع مختصر المزني ص ٠١‏ . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ كالطاهرة ] » وفي ( ن ) : [ كالطاهر ] . 
(°) في ( م ) + ( ع ) :1[ الفرض ] . (1) في ( م ) › ( )>( ع ):[لولان]. 


(۷) أخرجه أحمد في المسند ر( ١‏ ) » وأبو داود في الستن باب المسح على الخفين ( ٤۷/١‏ ) والترمذي 
في الستن باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله ( ۱٦۲/١‏ ) » وابن ماجه في السنن باب في مسح ٠‏ 
اعلی الخف وأسفله ( ۱۸۳/۱ ) » وابن الجارود ص ( ۳۲۲ ) . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( ۵ ) + ( ع ) : [ عن الوليد بن ثور عن يزيد ] . 

. في ( م) “( ۰)0( ع ):[على].‎ )٩( 

)٠١(‏ بحثنا عن ما حكى الطحاوي عن أحمد في المعاني والمشكل فلم نجد له أثرا » وأما قول أحمد فقد ذ كره 
الزيلعي وابن حجر في نصب الراية وفي تلخيص البير ( ٠٠١ - ۲٠۳١/١‏ ) » وأبو الفيض الغماري في الهداية 
(Yo-Yo )‏ . 


۳۳۹/۱ سسس کتاب الطهارة 


الحديث . 

٤‏ - قالوا : نحن لا نستدل بحديث كاتب المغيرة ] ٠‏ » وما نستدل بحديث 
عروة عن المغيرة . 

٠‏ =- قلنا : قد ذكر أبو داود حديث عروة عن المغيرة أن النبي لر مسح ظاهر 
ا لحفين . ولان خبرنا رواه علي وابن عمر » وخبرهم تعارض عن المغيرة وطعن ” في 
طریقه » وما رواه اثنان أُولی نما رواه واحد واختلف عنه. ویحتمل أن یکون مسح أعلی 
ا لحف مما يلي الساق وأسفله ما يلي الأصابع . 

- قالوا : لأنه ”“ موضع من الخف يحاذي موضع الفرض من الرجل » فكان 
الملسح عليه مسنوتًا > كظاهر الخف . 

۷ »- قلنا : محاذاته لحل الفرض إذا لم تقتض “ الجواز من غير كراهة لم يمتنع 
لا أن یکون نوا ويخالف الظاهر . 

۸ = - ولأن العني في ظاهر الف أنه لا مشقة في مسحه » وفي مسح أسفله 
مشمه . 

e ys 
عليه » كمسح الرس‎ 
قلا محل ال © : الظاهر عندنا » فأما الباطن فليس يمحل › فهو‎ - ۰ 
جمیعه في‎ ٩” کالساق وان الاش لا كان عضرا واحدًا جعل محلا للمسح وتساوي‎ 
حكمه » فكان من السنة استيعابه » ولا كان الخف عضرا واحدًا لم يتساو ” جميعه في‎ 
. ° أحكام لم يسن الاستيعاب فيها‎ 


# *# * 


. ] ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . (۲) في ( ع ) : [ ويطعن‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( >٠)‏ (ع ):1 للاية ] . 

. ن ) » ( ع) : [ لم يقتضي ] » وفي ( م ) : 1 لم يقتضي ] » ولعل الصواب ما أئبتناه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 
. ] في ( م ) :1 من سنته ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ الرأس‎ )٥( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 يساوي ] . 

(۸) في ( ع ) : [ لم يساو ] وفي بقية النسخ : [ لم يتساوى ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۹) في ( ص ) › ( م ) :1[ فيهما ] . 


الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع دإ |/ PV‏ 


a الال تد سسس‎ 
e O ETN 


٥‏ /ب 


الواجب ف مسح الخف ثلاثة أصابع 


س- قال أصحابنا : الواجب في مسح الخف ثلاثة أصابع ( . 

۲ -- وقال الشافعي : ما يتناوله الاسم ° . 

۳ - لا : أن کل مقدار [ لا ] ٩‏ يجزئ في مسح ال جبائر لا يجزئ في 
چری ۱ عندنا في مسح الجبائر . ) 

4 »- ولا معنى لقولهم : إن هناك وجب الاستيعاب ؛ لأنا لا نسلم ذلك 
على إحدى الروايتين / . 

٠‏ -- ولأنه مسح في الطهارة » فلا يجزئ فيه ما يتناوله الاسم » كمسح اللحية 
وأجبيرة والتيمم . ) | 

٩‏ -=- ولا يقال : إن الاستيعاب ” هناك واجب ؛ لأنا لا نسلم هذا في مسح 
اللحية وال جبيرة والتيمم » وأما علة ‏ الفرع فليس إذا لم يجب الاستيعاب جاز الاقتصار 
على الأدنى ؛ لأن العضو إذا حصل في بعضه عذر سقط غسل ذلك القدر » فسقط © 
الاستيعاب » ولم يجز الادنى . 


. قال السرخحسي : وإن مسح يإصبع أو إصبعين لم يجزه حتى يمسح بثلاث أصابع » وعلى قول زفر يجزئه‎ )١( 
› ٠١١ › ۱٤۹/١ فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ › ٠۲/١ بدائع الصنائع‎ » ٠٠١/١ انظر : المبسوط‎ ( 
. ) ۸١/١ البناية مع الهداية‎ 

(۲) قال الشيرازي : وإن اقتصر على مسح القليل من أعلى ا لحف أجزأه . ( انظر : المهذب ۲٠/١‏ › مختصر المزني 
ص ۱۰ » الوسیط ٤٤٩/۱‏ › فتح العزیز ۳۸۸/۲ » ۳۸۹ » امجموع ١۱۷/١‏ ) . (وانظر : المدونة ٤۴/١‏ › 
لمنتقی ۸۲/۱ » الإفصاح ۹۲/۱ » المغني ۲۸۹/۱ › ۲۹۹ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) .. )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( )+ (ع). 

(°) في ( م ) : [ يجزي ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ واجب ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 ولا يقال غسله الفرع فليس أن الاستيعاب ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وما غسله ] . 

(۹) في ( ص ) : [ سقط ] › وساقطة من ( ع ) . 


FAY 


۷ - قالوا : روي عن النيي بي أنه قال : « يمسح المسافر ثلاثة أيام » © ولم 
۸ - والجواب : أن النبي بيهل ذكر المسح وهو محتمل للقليل والكثير وبين ذلك 
بفعله » فلم ينقل عنه ‏ المسح إلا بأصابعه » فيصير فعله بياتًا للمراد بابر . 

۹ »- قالوا : مفروض في الطهارة فلم يتقدر فرضه بثلاثة أصابع » كسائر الأعضاء . 

۰ - [ قلنا : نعکس فنقول : فلا یجزئ فیه آدنی ما یتناوله الاسم » کسائر 
الأعضاء ؛ ولأن  ]‏ سائر الأعضاء مفارقة لمسح الخف على الأصلين » فلا معنى 
للرجوع إليها . 

° قالوا : مَشح من حقه “ ما يقع عليه اسم المسح فاعتد به » كما[ لو ع‎ -_ ١ 
. مسح بثلاثة ”) أصابع‎ 

۲ »س- قلنا : يبطل [ بمن مسح ساق الخف وأسفله على الصحيح من مذهبهم . 

۴ س- ثم العنى في الأصل : أنه مقدار لم ينقص  ]‏ عن أكثر أصابع اليد » فجاز 
الاقتصار عليه » وما دونه مقدار ناقص عن أكثر الأصابع » فلم يجز الاقتصار عليه . 

٤‏ -- قالوا القادير تلبت ( عندنا قياشا » وعندكم نا » وقد أتم اتقدير في 
مسألتنا بغیر “ قياس على [ أصل ] " ولا استدلال بنص . 

“٠١ قلنا : المقادير المبتدأة تشبت ” عندنا بالتوقيف » والمقادير التي‎ - ۴٠ 


تفصل 07 بين القليل والكثير تث نگىت (۰) بالاستدلال 1 وهذا تقدیره ه للفصل > وقد 


)١(‏ أخرجه مسلم - بعناه - في الصحيح باب التوقيت في المسح على الخفین ( ۱۳۰/۱ » ٠١١‏ ) وأبو داود 
في الستن باب التوقيت في المسح ( >٥/١‏ ) » والترمذي في السنن باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم 
٠١۸/١(‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب المسح على الخفین ( ۲١۹/۱‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ ولم ] ء وفي ( م۴ ) + ( ع ) :[عند]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) . )١(‏ في ( ع ) : [ الأصليين ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خفه ] . (1) زيادة من ( م ) › ( ۵ ) ۰ (ع) . 

(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ ثلاثة ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)٩(‏ في ( م ) : [ يشت ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لغير] . 

. ] في ( م ) : [ يشت‎ )١۲( . ) ساقطة من ( ع‎ )١١( 

(۱۲) في ( ت ) : [ الى ] . ) )١١(‏ وفي ( م ) : [ يفصل ] . 


. ] في ( م ) : [ ثبت‎ )٠١( 


الواجب في مسح الف ثلاثة أصابع د۳۳۹/۱ 
ينا جهة الاستدلال عليه » وهو مأخوذ أيصًا من فعله هيو ؛ لأنه روي أنه مسح 
على خحفيه حطو طا بالأصابع 9 


*%* % +*% 


» ) ۲٠٤/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة - ما يقرب إلى هذا المعنى - في المصنف آخر من كان لا يرى المسح‎ )١( 
والبيهقي في الکبری باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفین ( ۲۹۲/۱ ) » وابن ماجه في الستن باب في‎ 
) ۱۸۴۳/١ ( مسح أعلى الخف وأسفله‎ 


أا مسالة ot‏ 


الاسح على الجبائر ا إعادة عليه 


4 - قال أصحابنا : الماسح على الجبائر لا إعادة عليه © . 

۷ - وقال الشافعى : يعيد ° . 

۲۸ - لنا : ما روي أن علا 7 ڪه ] ” سأل النبي لت يوم أحد عن ال جبائر › 
فقال J:‏ امسح عليها ( (( ولم یبین وجوب الإعادة مح حاجة السائل 4 وسؤاله عن 
أحکام الحادثة . 

4 »- ولا يقال : إن الخبر يقتضي ال جواز » والإعادة حكم آحر ؛ لأن المسح لا 
یراد إلا للصلاة وسقوط فرضها ¢ فکان هذا هو المقصود بالسۇال ووجب بیانه ٠‏ ولانه 
مسح أقيم مقام غسل » فإذا أدى [ به الصلاة ] لم يجب “ عليه الإعادة » كمسح 

. ولانها طهارة ضرورة ”© » كطهارة المستحاضة‎ - ٠ 

۴ - ولان كل صلاة مر بها مع العلم بحالها لم يجب ” إعادتها » كسائر 
الصلوات . 

۲ - احتجوا : بقوله اث8 : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور 
)١(‏ قال الكاساني : ولو مسح على الجبائر وصلى أيامًا ثم برأت جراحته لا يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح » 
وهذا قول أصحابنا . ( انظر : بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ › المبسوط ۷٤ » ۷۳/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي : فإن برئ وقدر على الغسل » فإن كان وضع الجبائر على غير طهر لزمه إعادة الصلاة » وإن كان 
وضعها على طهر ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا يلزم الإعادة كما لا يزم ماسح الخف » والثاني : يلزمه ؛ لأنه ترك 
غسل العضو لعذر نادر غير متصل . ( انظر : المهذب ۳٦/١‏ مختصر المزني ص۷ › حلية العلماء ۲۱۲/۱ ۰ ۲٠۱۳‏ › 
الوسيط ٠٥۸ » ٤٥۷/١‏ › نهاية الحتاج ۲۸۸/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۷۹/۱ » ۱۸١‏ › قوانين الأحكام 
الشرعية ص ٠١‏ » المسائل الفقهية ٩۹٤ » ۹۳/١‏ » الكافي لابن قدامة ٤١ » ٤۰/١‏ » المغني ۲۷۷/۱ - ۲۹۷) . 
(۳) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

CP E a‏ ا ا 
٠» ۲۲۹/۱(‏ ۲۲۷ ) » والبيهقي في باب المسح على العصائب وال جبائر ( ۲۲۸/١‏ ) . 

(*) في ( ع ) : [ لم تحب ] . )١(‏ في ( ص ) : 1[ ضرورية ] . 

(۷) في ( ع ) : [ لم تحب ] . 


الماسح على الجبائر لا إعادة علہ ددا|ا "٤|‏ 


مواضعه » فیغسل وجهه ویدیه ) (“ . 

۴ - والجواب : أن هذا تناول ‏ القادر » فأما a‏ يجوز أن يتناوله ؛ لأن 
صلاته مقبولة بالاتفاق . 

› قالوا : عذر نادر لا يتصل في العادة » فلم يسقط معه فرض الصلاة‎ - ٤4 


کاحبوس . ) 
٠‏ - قلنا : ينعقض بصلاة العريان ؛ لأنه عذر نادر لا يتصل فى العادة » وكذلك 
خحوف العطش . 


- ثم العنى في الأصل : أن العذر من جهة الآدمي فلم يسقط الفرض 
جردو و مسالا المذر من خهة الله مال ٠‏ فحاز أن يور ف :(سقاط الفرض 


| ¥#F ¥ 


. وتكرر ذكره في مسائل عديدة‎ » ) ١١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتناول‎ )۲( 


۳4/1 تت جج کڪ gğgو‏ ان الطهارة 


[ VA — V1 ] مسال الحيض‎ 
of مسالة‎ || 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض 
جازوطؤها قبل الا غتسال 


۳۷ - قال أصحابنا : إذا انقطع دم الحيض مده الحيض جاز وطؤها قبل 
الاغتسال )١(‏ . 


© وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٨۸ 

۹ ¬=- لنا : قوله تعالی : # اؤ عر کک ایا س E‏ 

٠‏ - ولان كل حالة حكم فيها بصحة الصوم لم ينع الزوج من وطها بحكم 
الحيض » كما لو اغتسلت . 


£44١‏ - ولا يلزم ذا انقطع دمها - فیما دون العشر - أن الصوم جائز ولا يجوز 
الوطء؛ لان ابن سماعة ”“ ذكر فيمن انقطع دمها في آخر الليل وقد بقي مقدار ما 


)١(‏ قال القدوري : فإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل . ( انظر : متن القدوري ص ٦‏ › فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ٠۷١ ›» ۱۷١/١‏ » الاختيار ۲۸/١‏ » ملتقى الأبحر ص ٠١‏ » البناية مع الهداية 
(of c1‏ . 

(۲) قال الشافعي : وإن طهرت من الحيض حل لها الصوم » ولا تحل الصلاة والطواف وحمل المصحف 
وقراءة القرآن ولا يحل الاستمتاع بها حتی تغتسل . ( انظر : الام ۳۷/١‏ » حلية العلماء ۲۱۱/۱ ١‏ ۴۱۷ ' 
المهذب مع اججموع ۳۹۱/۲ - ۳۷۱ ) . ( وانظر : المنتقی ۱۱۷/۱ › ۱۱۸ › المقدمات ۰۱۲۷/۱ ۱۲۸٠ء‏ 
الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ » بداية امجتهد ۹/۱ › ٠۰‏ » المغني ۳۳۸/۱ › ۳۳۹ » الحلی بالآثار ۳۹۱/۱ - 
٤‏ مسألة ۲۵۹ ) . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۳ . 

)٤(‏ هو : محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع » الإمام » أحد الثقات الأثبات » كان مولده سنة 
ثلاثين ومائة » روى عن : الليث بن سعد » ويوسف القاضي » ومحمد بن الحسن » وروى عنه : محمد بن 
عمران الضبي » والحسن بن محمد عنبر الوشاء » وقال عنه ابن معين : لو أن الحدثين يصدقون في الحديث 
كما يصدق محمد بن سماعة في الفقه لكانوا فيه على نهاية » ولي القضاء للرشيد » ودام إلى أن ضعف 
بصره » توفي سنة ثلاثين ومائتين وله مائة وثلاث سنة . ( انظر : الجواهر المضية ااا > سير أعلام التبلاء 
۹( . 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الحيض .. ۳/۱ 


تغتسل وتكبر ”© جاز صومها › فهذه يجوز وطؤها في حالة ”) صحة الصوم ؛ لأن 
صلاة العشاء بجحب عليها » قال : وإن بقي من الوقت ما تغتسل فيه ولا تكبر ” فإن 
اغتسلت صح صومهاء فعلى هذا يجوز وطؤها قبل ” الغسل » قال : فإن ل (© 
تغتسل يجوز صومها »› فإذن لا يتصور فيما دون العشر إباحة الوطء إلا بعد الحكم 
۲ - قالوا : استباحة الصوم لا تقف ”.على الطهارة » واستباحة الوطء يعتبر 
۳ - قلنا : لم عجر 7 استياحة الوم » وما اعترنا اکم بصحه » وزوال 9 
الحيض معتبر في ذلك بالاتفاق . 
٤4‏ -- قالوا : المعنى في الأصل أنها استباحت حت ” الصلاة فجاز وطؤها » وهذه لم 
aS aS‏ 
£40 -— : إذا ا ثر ايض في انع من لصوم ¢ فلم یجب ٩‏ اعتبار 
ا٠‏ ۽ أن ا لحيض يؤثر في ال ال ا > وفعل الصلاة لا چن 
الحيض › وإما يؤثر فيه انتقاض 0 الطهارة » وكان الاعتبار بالصوم أولى : 
٩‏ - ولان حکمنا بزوال الحيض » فجاز للزوج وطؤها » كما لو اغتسلت . 
۷ - قالوا : لا تأثير للوصف في الأصل ؛ لأن المختسلة يجوز © وطؤها وإن لم 
یحکم بزوال حیضها فیما دون العشر . 
۸ - قلنا : هذا التأثير يدل على صحة اعتبارنا ؛ لأنه إذا جاز وطء المغتسلة وإن 
لم يحکم بزوال الحيض فلأن يحكم بالإباحة عند زواله أولى . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ما یغتسل ویکبر ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[ حال ]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما یغتسل به ولا یکبر ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) +“ ( ع ) :[ فتقدم ] » وفي ( ن ) : [ فتقدمه ] . 
(°) في ( ۴ ) ۰( 0) +( ع ):1 وإنلم]. (1) في (م) :[لايقف ]. 
(۷) في ( ن ) :[ لا تعتبر ] . (۸) في ( م ) : [ وزال ] . 
(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ استباحة ] . )۱١(‏ في ( م ) :1 لم يستبح ] . 
(11) في ( )+( ۰)20( ):[ وجب ]. )۱١(‏ في ( )> (ع ):[لصحة]. 
(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ اسقاط ] . )٤(‏ في ( م ) :1 توز ] . 


۹4 -=- ولأن الأحكام الختصة بالحيض المنع من الوطء وعدم صحة الصوم وسقوط ‏ 
فرض الصلاة » وهذه الأحكام ترتفع بالانقطاع لأ كثر مدة الحيض » فتحرم الوطء مثله . 
ولا يلزم استفنافه “ الصلاة ودخول المسجد ؛ لأن هذه المعاني لم يؤثر الحيض فيها › 
وإنما يؤثر انتقاض ”“ الطهارة . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ ولا َفْروْهُّ ی هون چ ٩‏ » وهذا فيد 
الاغتسال ؛ لأن الفعل إذا أضيف إلى من يصح منه أفاد إحداثه ووجوده © » قالوا : ثم 
قال  :‏ لذا طهر اوه [ من حت مرکم َه ]  “”‏ » فعلق الحكم بغايتين » فلابد 
أن تكون ” الغاية الثانية غير الانقطاع » وذلك هو الخسل » ثم قال في [ آخر  ]‏ الاية 
8 إن أله مب لوبي ويب اسه فمدح على الطهارة المذ كورة في أولها » فدل 
أن اراد 7 به ] “ ما تفعله من التطهير ” حتى تستحق 1 به ] (' المدح . 

١‏ - والجواب : أن من أصحابنا من قال : إن الآية لا تتناول ٠"‏ من كان أكثر 
أيامها الحيض » وإنما هي خاصة "“ فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض » بدلالة أنه 
قال : ل عرلا أليْساء فى أَلمَحِيض ولا روه » ”" » تقديره : ولا تقربوهن في 
ا محيض » ولا تقربوا الحيض » وهذا يوجد بعد مضي أكثر الحيض › فعلم أن الأية خحاصة 
فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض ؛ حتى يصح أن يوصف بالحيض . 

۴ - وعندنا أن هذه يقف وطؤها ““ على الغسل وما في معناه . 

EE PG a 
. وذلك ظاهر في الانقطاع ويحتمل الاغتسال‎ 

٤4‏ - ويجوز أن يضاف الفعل إليها وإن كانت ممن يصح منها الفعل وذلك 


. ) في ( ع ) : [ استغناف ] . (۲) مکرر في ( ص‎ )١( 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . )٤(‏ في ( ع ) : [ وجوده ] . 
(ه) الزيادة من ( ع ) . (1) في ( م ) : [ أن يکون ] . 
(۷) زيادة من ( ن ) . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

. ] في ( م ) : [ التطهر ] > وفي ( ع ) : [ الطهارة‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ لا يتناول‎ )١١( . ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 
. ۲۲۲ سورة البقرة : الاأية‎ )۱١( . في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رخصة]‎ )١١( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 على وطئها‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ان قوله تعالی‎ )٠١( 


اذا انقطع دم الحيض لأکثر مدة الحيض ا إن 4 


ي 
المعنى لم يوجد “ من جهتها » كما نقول ” في الله تعالى : كبر وعظم ” وهو من 
يصح منه الفعل وإن کان لم یحدث هذا المعنى . وإذا احتملت إحدى القراءتين رتبت 
i o a e E2‏ 
لش ومان ET‏ اناما 1 ia:‏ 
استعمالهما . 

6٥‏ - ولا يقال : إن هذا يقتضي ترك العموم فيهما ؛ لأنهم إذا استعملوها تركوا 
ظاهر أُحدهما › وهر قوله : # س هرد » وضموا إلى الغاية شرصًا آخر » وهو : 
الاغتسال . ) 

4 هون‎  : وكذلك يضمرون في القراءة الأحرى الانقطاع ؛ لأن قوله‎ - ٠٤١١ 
› إذا أفاد الاغتسال عندهم ] © فلابد من الانقطاع معه › فقد تساوینا فی ترك الظاهر‎ ¡ 
فأما الغاية الثانية فهو كلام مبتداً غير متعلق با قبله » وذلك لأن الله تعالى ها أباح الوطء‎ 
موضع حتی لا یعتبر‎ E © هة اراد ان ان الإباحة تختص‎ 
يبين هذا أن الغاية © من‎ » Ç العموم فقال : 5دا هرد اوم من حت مركم َه‎ 
حكم ما بعدها أن تخالف "' ما قبلها » فلو دخلت الغاية الثانية على الأولى أبطلتها‎ 
وخحرجت من [ أن ] ”“ تكون غاية » فمن نفى ”“ ظاهرها أولى ا‎ 
. الغايتين على فائدتين » فهو أولى من إثبات ^ فائدة واحدة‎ 

۷ - ولان الله تعالی قال : [ ولا رومع ی طهر ) ثم قال : کل لدا َل 

اوش من حت مرک ا ال » ولو راد أن يجعل الغايين واحدة لأعاد ا حك الأول 


. ] في ( م ) › ( ۵ )۰( ع ) :[ لم يحدث‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ن ) :[ كما تقول ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ تکبر وتعظم ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يجعل ] . (*) في ( ص ) : [ أحدهما ] . 

. ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا أفاد الاغتسال عندهم فإذا أفاد الاغتسال عندهم ] . 


(۸) في ( م ) : [ تبين ] . (۹) في ( م ) : [ يختص ] . 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ ولو أراد أن يجعل الغايتين تبين هذا أن الغاية ] . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يخالف ] . )١١۲(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۱۳) في ( ن ) : [ بق ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ ابات ] . 


إ4 سح کاب الطهارة 


وهو القرب المطلق » فلما زاد فيه صفة علم أن الغاية الثانية غير الأولى . 

۸ - فأما قوله تعالی : « إ6 آله يب أللَوَنَ ويب اسي ) : فعلى ال جواب 
الأول : نوافقهم ©“ في معناه أن الآية لم تتناول ‏ الأمر > كان أيامها أقل ”“ من 
العشر» وعلى الجواب الثانى : نحمله © على إحدى القراءتين ”“ التى أفادت 
الاغتسال » فيكون راجعًا EES‏ الجواب الآحر : هو كلام مبتداً غير 
متعلق مما قبله ؛ لأنه غير مفتقر إلى تعلقه به »> كما لا يفتقر ذكر التوبة . 

۹ - ومن أصحابنا من رجح / ما ذكرناه - من تناول الطهر الانقطاع دون 
الاغتسال - بأن قال : الطهارة إذا ذ كرت بعد النجس فالظاهر منها زوال النجاسة دون 
ا لحدث » فلما قال تعالی : # [ فل ] ٩”‏ هو اَی » ثم قال : ل س يرن کان 
ظاهره یفید زوال الاذی دون الاغتسال . 

٠‏ -س- قالوا : الحيض معنى ” يحرم الوطء وغيره » فلم يحل الوطء مع بقاء شيء 
حرم معه » قياسا على الرحرام 

4 - قلا : نقول بموجبه ؛ لأن الحیض عندنا حرم الوطء ومنع من وجوب 
الصلاة وفعل الصوم › وإباحة الوطء لا تتقدم ” هاتين 

۲۳ - فأما استباحة الصلاة والقراءة [ ودخحول ] ”“ المسجد [ ليس ع ” مما 
حرمه الحيض عندنا » ونما ٠"‏ حرمه انتقاض الطهر » ألا ترى أن ذلك يتعلق بام جنابة 
کما یتعلق بالحیض والأحكام الأول ١"‏ أوجبها الحيض ؛ بدلالة آنها لا تتعلق ٠١"‏ 
بال جنابة ی ن اا و و 
فكذلك في مسىألتنا يزول ما حرمه الوطء . 

۴ -- ولا يقال : إن الإحرام يزول بالتحلل الأول ۲ ١9‏ وا يباح الوطء ؛ 
لأن الإحرام باق » ونما آبيح بعض الحرمات » فأما أن يزول الإحرام مع بقاء 


. ] في ( م ) › ( ن ) : [ يوافقهم ] . (۲) في ( م ) :[ لم يتناول‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ) :[أولی]. )٤(‏ في ( م )۰( ع ):[یحمله]. 
)١(‏ في ( ع ) : [ على أحد القرائن ] . (1) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 
(۷) في ( ع ) : [ معین ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ لا یتقدم ] . 
)٩(‏ ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع). )٠١(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 


. ] م) > (ن):[الأولة‎ (+٠) في ( ص‎ )١١( في ( م ) + ( )+( ع):[لما].‎ )۱١( 
. ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۱٤( . ] في ( م ) : [ لا تعلق‎ )۱۳( 


1/۱٦ 


إذا انقطع دم الحيض لأكثر مدة الميش .اال 
مكة ( فلا 

4 - وريا قالوا : فوجب أن يكون للوطء مزية »> كحال الإحرام والصوم . 

5-60 قلنا : امزية إن عنيتم بها في باب التحر [ لم يوجد في الأصل ؛ لأن ترم 
الوط کتحربم غیره » وإن آردتم الفساد  ] °١‏ لم يوجد في الفرع . 
٩‏ - قالوا : لأنها منوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض › e‏ 
وطۇها› e‏ العشر ‏ ولم تغتسل ولم يض وقت الصلاة . _ 

۷ -- قانا : المنع من الصلاة من أحكام الحيض › ر اف . فإذا أبيح 
الصوم ولم تبح الصلاة ”“ لم يوجب اعتبار إباحة [ الوطء ] ”“ بأخحدهما دون الأخر . 
ثم حدث الحيض تأثير ه في الصلاة كتأثير حدث الجنابة »> فإذا لم يمنع أحدهما 
الوطء“ فكذلك الاأحر . 

۸ - ولأن المعنى فيمن كانت أيامها أقل من أكثر الحيض إذن ” لا يحكم ٠‏ 
بزوال e‏ ما فيه نفي حكم » فلم يجز الوطء . 

۹ - وإذا مضت أكثر المدة فقد تيقنا بزواله » فهو أكثر من منافاة أحكامه . 

14۷۰ - ولا معنى لقولهم : إن " الحيض ينع من الوطء فحدثه مثله »> وحدث 
ا جنابة يتلق بالوطء وذلك لا ينع الوطء فلا يمنع حدثه ؛ لأنه قد يؤثر الحيض فيما لا 
يؤثر حدثه [ فيه ] " ؛ بدلالة صحة الصوم ووجوب الصلاة يؤثر فيهما الحيض › 
وحدثه لا يؤثر فيهما بحدث ”"' ا جنابة 


*# *# * 


. ) في ( ص ) » ( ن ) : [ مع بقائكن ] » ولعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) › ( ع‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ وإن أردتم تم الفساد ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
AOE‏ (*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العشرة ] 
(1) في ( ن ) : [ للصوم ] . (۷) زيادة من ( م ) » ( ع )› (ن) . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [للوطئ ]. (۹) في ( ع ) :[اذ] 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مالم یوجد ]  .‏ (۱۱) مکرر في ( ع ) . 
(۱۲) ساقطة من ( ع ) . 

(۱۳) في ( ص ) : 1 وحدثه وحدثه لا يؤثر فيهما حدث ] . 


۳۸/1 
مسألة 


إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر اللون 


کاک 


- قال أصحابنا : إذا استحيضت المرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يعتبر 
اللون"“ . 

.  مايألا وقال الشافعي : تميز " باللون » فإذا استوى اللون ردت إلى‎ - ٢ 

۳ - لنا : ما رواه مالك ٩‏ » عن نافع » عن سليمان بن يسار » عن اَم سلمة : أن 
امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله التي » فاستفتته (“ لها أم سلمة » فقال : « لتنظر 
عدد الأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي كان يصيبها › فلتترك الصلاة 
قدر ذلك من الشهر » فإذا حلفت فلتغتسل ٩”‏ » ثم لتستغفر ثم لتصلي » “ . 

: وروی جعفر بن ربيعة 7 » عن عراك » عن عروة » عن عائشة أنها قالت‎ - ٤4 


(۱) قال ابن الهمام : ولو زاد الدم على عشرة أيام - ولها عادة معروفة دونها - ردت إلى أيام عدتها ؛ فیکون الزائد 


على العادة استحاضة » وإن كان داخل العشرة . ( انظر : : شرح فتح القدير ۱۱ » البناية ۲۳ - ٦۲٦‏ › 


وحاشية ابن عابدين ۲١٠/١‏ » مجمع الأنهر باب الحيض ۲/١‏ » متن القدوري ص ٦‏ » تحفة الفقهاء باب الحيض 
١‏ ب الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ٠١۷۷ › ۱۷٦/١‏ » بدائع الصنائع ٤١/١‏ » مجمع الأنهر ٠ ٤/١‏ حاشية 
ابن عابدین ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بیز ] . 

(۳) قال الشيرازي : وإن كانت معتادة ميزة وهي أن يكون عادتها أن تحيض في كل شهر خحمسة أيام » ثم 
رأته في شهر عشرة أيام دما سود ثم رأته دما أحمر أو أصفر واتصل › ردت إلى التمييز وجعل حيضها يام 
السواد - وهي العشرة - وقال أبو علي بن خيران : ترد إلى العادة » وهو الخمسة › والأول أصح . ( انظر : 


المهذب مع امجموع ٤١١/۲‏ الام / 1< cA <Y‏ مختصر المزني ص١١‏ > حلية العلماء ٠ ۲۲٠۱/۱‏ 


۴۳ ب الوسيط ٤۷۸/١‏ ) . ( وانظر : المنتقى ٠۲۲/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۸۸/١‏ » الكافي لابن قدامة 
١‏ :ء المغني ۲٠٠۹/١‏ › الإفصاح )٤( . ) ۹۸/١‏ في ( م ) › ( ع ) :7 عن مالك ] . 
)٥(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ فاستفته ] . )٦(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فالتغتسل ] . 

(۷) أخحرجه مالك - باختلاف يسیر - في الموطاً كتاب الطهارة » باب المستحاضة ( 11/١‏ ) » وأبو داود في 
السنن باب المرأة تستحاض ( ۷۳/١‏ ) » والنسائي في الٰجتبى كتاب الحيض › > باب المرأة يكون لها مدة معلومة 
تحيضها كل شهر ( ۱۸۲/١‏ ) » وابن ماجه في السان باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها 
۲٠٤/١ (‏ ) » والدارقطني في السنن کتاب الحیض ( ۲۱۷/١‏ ) . 

(۸) هو : جعفر بن ربيعة ابن الأمير شرحبيل بن حسنة » الفقيه الإمام » ولد في مصر وسكن بها ء وقد أدرك 
والده ربيعة رسول الله ّل » وروى عن : أبي سلمة بن عبد الرحمن » وأبي الخير مرثد اليزني › وعراك بن 


إذا استحيضصت المرأة ردت إلى يام عادتها ولم يعتبر اللون ک ı-|ا/44 ٣‏ 


lp OG a E E 
حدثتني فاطمة بنت أي حييش ی‎ : ES 
أنها أمرت “ أسماء » وأسماء - خدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت ابي حبيش - أن تسأل‎ 

رسول الله 1 ر ] ”© فأمرها أن تقعد ‏ الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل ^ . 


٤۷٦‏ ۹ - وعن بي جعفر أن سوده استحیضت › فأمرها النبي ر إذا مضت 
أيامها اغتسلت ثم صلت ‹ “٠‏ . فهذه الأخبار كلها تدل على اعتبار الأيام . 


4۷ - ولا يقال : يجوز أن تكون "" لا تمييز لها ؛ لأن الحكم لو اخحتلف لفصل . 

۸ - ولا يقال : إنه ٠"‏ عرف الحال فلم يستفصل ٠”‏ » أو لأن الغالب عدم 
التمييز ؛ لأنه بر لا يجوز أن يعرف حال لون الدم مع اختلاف النساء » ودعوى هذا 
محال » وقولهم : بأن “ الغالب عدم التمييز لا يعرف » ويدل عليه ما روى عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده أن النبي بي قال : « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها › 


مالك » وغیرهم » وروی عنه : الليث بن سعد » وبکر بن مضر › وغيرهما › وثقه ابن سعد والنسائي » توفي 
يلم سنة اثنتين وثلاثين ومائة . ( انظر تهذیب الکمال ۲۹/۰ » سير أعلام النبلاء ۳٠١/٦‏ ) . 

(1) في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 مركها ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ن) :1 مالا ] » وفي ( ع ) : [ ماءلا ] » ولعل 
الصواب ما أثبتناه » ولفظ [ لها ] : ساقط من ( ع ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) . 

(۳) أخرجه مسلم بهذا الإسناد باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ( ١٤۹/١‏ ) » وأبو داود ( ۷/۱ والنسائي 
۱۸۲/١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب المعتادة لا تميز بين الدمين ( ۳۳٠/١‏ ) › وزاد مسلم : « وصلى » . 
)٤(‏ هي : فاطمة بنت أي حبيش بن المطلب القرشية » الأسدية » روت عن النبي بإ » وروى عنها : عروة بن 
الزبیر » تزوجت عبد الله بن جحش » وولدت له محمد بن عبد الله بن جحش . ( انظر : أسد الغابة ۲۱۸/۷ » 
تهذیب الکمال ۲٠٤/۳١‏ ) . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أمرأت ] . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) » ( ن ) : [ تعد ] » وفي ( ع ) › ( م ) : [ نعتد ] »> والثبت من ابي داود . 
(۸) اخرجه ابو داود بهذا الإسناد ( ۷١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب العتادة لا تميز بيت الدمين 


(۱/ ۳( . (۹) في ( ع ) : 1 رسول الله ] . 

)٠١(‏ رواه أبو داود في السنن باب المرأة تستحاض ( ۷٠/١‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف في المستحاضة 
كيف تصنع ( )۱١( , . ) ٠١١/١‏ في ( م ) › ( ع ) :1 یکون ] . 

. ] في ( ع ) : [ فلم ينفصل‎ )١۳( في ( م ) ۰( ع ) :[أن].‎ )١( 


. ]) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 ان‎ )۱٤( 


۳0۰/1 كتاب الطهارة 
تغتسل وتصلي ( )0 وهذا عام . 

۹4 - ولانه دم حارج من الرحم فلا يختلف کک باختلاف لونه ¢ أا 
لم یرد )1( على کثر الحيض . 


fA:‏ 1 وان المرأة قد تری الدم فی ایامھا مختلقًا فلا يعتبر بتغي < لونه ؟ 
لوجوده في وقت يصلح للحيض ؛ فدل على أن الأيام أظهر في الدلالة من اللون . 

۸ د اخقجرا بحديت ابن شهاب > عن عروة بن الزبير > عن فاطمة بنت أبي 

م حبيش “ أنها كانت تستحاض » فقال لها النبي [ مقر  ]‏ : « إذا كان دم الحيض - 
انه أسود يعرف - فأمسكي ° عن الصلاة » فإذا كان الآأخر » فتوضئي ي 
فانه دم عرق ۾ ^ . 

1€£A۲‏ ¬ والجواب : أن هذا متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا یحکم للأسود 
الحيض خاصة » بل المعتبر عندهم بالتغيير » ألا ترى أنها لو ابتدأت بدم أحمر أو أصفر 
فاستمر بھا آیاما ٹم تغیر إلى دم أسود ؛ فالأول هر واا فو 
الاستحاضة > فسقط الظاهر يإجماع › > واحتمل أن یکون الراد 7 به ] (“ أنه أسود 


£۸ ¬ ولأن المشهور في أخار الاستحاضة ذکر الأيام ( واللون مروي في حبر 
٣ ۹‏ ( والأيام ت تىت بعده » أن رك اليا بیان 


n Ty‏ ۱ ) » والترمذي في السنن باب 
ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ( ۲۲١/١‏ ) » والدارمي في الستن باب غسل المستحاضة ( ۲٠۰۲/۱‏ ) . 
(۲) في ( ن ) :1 لم تر]. (۳) في ( ع ) : [ تغیر ] . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ابي حبش ] . (ه) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : [ فإنه يعرف أسود ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ فأسکن ] . 

(۷) في ( م ) : [ فتوضأً ] . 

(۸) أخرجه أبو داود في السنن باب من قال إذا قلت الحيضة تدع الصلاة ( ۷۷/١‏ ) › والنسائي في كتاب 
ا لحيض والاستحاضة » باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ( ۱۸١/١‏ ) » والدار قطني في السان كتاب 
الحيض ( ۲٠۷ » ۲٠٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في أحكام الاستحاضة ( ٠۷١/١‏ ) 

. ساقطة من ( م ) + ( 0) +( ع)‎ )٠١( . في ( م ) › ( ع ) :[ يعتبر]‎ )٩( 
زيادة من ( م ) + ( ۰)۵( ع).‎ )١١( 


إذا استحيیضت المرأة ردت إلى يام عادتها ولم يعتبر اللون ل ۳04/1 


٤‏ - ولا معنى لقولهم : إنا نستعمل الأخبار؛ لأن الاستعمال يصح لو قالوا 
بظاهر اللون »› وقد بینا ت رکهم لظاهره » فلو جاز ذلك لوجب أن تکون () الأيام الأصل 
واللون تابح ؛ لأنها مذكورة [ في E‏ 

» ولانا بينا ”“ حديث عدي بن ثابت “ وهو عام لم يخرج لى سؤال‎ - ٥ 
. فكان أبعد من الاحتمال » والرجوع إليه أُولى‎ 

۱4۸٦‏ - قالوا : روي في حديث عائشة ة أن ابي لي قال لفاطمة : « إعا ذلك 
دم عرق » ولیس بالحيض ؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة » وإذا آدبرت فاغسلى 
عك الح وصل ٠‏ دل على أن الي تغرف ۰ 

۷ - قلنا : بالوقت المعتاد » وادعيتم أنها تعرف باللون » فتساوينا . 

۸ - الو : روي عن ابن عباس أنه قال : إن دم الحيض أسود بحراني ” 

۹4 - قلنا : ذکر ابو داود عن على > وأبن عباس » وعائشة ؛ والحسن »› وسعيد 
أبن المسيب » وعطاء » ومکحول وراه وسالم والقاسم : أن المستحاضة تدع 
الصلاة يام أقرائها ^ . 

٠‏ - قالوا : خارج من الرحم » فوجب أن يدخله الاجتهاد والتحري عند 
الاشتباه » كالمذي والني . 


. (ع)‎ ٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکون ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ن‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ ولا يأتينا‎ )۳( 

)٤(‏ هو : عدي بن ثابت » الإمام الحافظ الأنصاري الكوفي » سبط عبد الله ين يزيد الخطمي » عالم الشيعة 
وصادقهم ٤‏ وقاصهم وإمام مسجدهم. قال اید بن حنبل والعجلي : : ثقَةَ » وتبعهما النسائي > وقال ابو 
حاتم : : صدوق » روی عن أيه » والبراء بن عازب » وسلیمان بن صرد » وآخرین » روی عنه : علي بن زيد › 
ويحیى بن سعيد الأنصاري » وأبان بن تغلب » وآخحرون › وقال ابن حبان : مات ابن عدي في ولاية خالد 
القسري على العراق . ( انظر : سير اعلام التبلاء ۲۸/٦‏ » ميزان الاعتدال 1١/۳‏ ) . 

(°) في ( م ) › (ن):[عدم] . 

.)٦(‏ البخاري كتاب الوضوء » باب غسل الدم ( ۳/١‏ ) » وفي كتاب الحيض باب إقبال الحيض وإدباره 
RD‏ کاب ال اب الاة رغبا رمد 
۱٤۸/١(‏ ) » ومالك في الموطاً في المستحاضة ( 11/١‏ ) » وأبو داود في كتاب الطهارة ( ۷٠٦/١‏ ) . 
(۷) احرجه ابو داود تعلیقًا بافظ : « إذا رت الدم البحراني فلا تصلي » > وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل 
وتصلي ( ۷۷/١‏ » ۷۸ ) . 

(۸) ذکره ابو داود تعليقا في آخر باب في المرأة المستحاضة ( ۷٠/١‏ ) . 


"0/۱ 


- وال جواب : أنه يعكس » فيقال : فلم ييز باللون » كالني ؛ لأنه يوجد 
أبيض واحمر وغير ذلك » فيتعلق به الغسل . 

۲ - ولأن المني لا يوجد على الصفة المخصوصة يوجب الغسل » فلذلك ° 
رجع إلى صفة » والدم قد يوجد بالصفة التي يعتبرونها فلا يتعلق به حكم يدل على أن 


اللون غير معتبر . 
۴۳ - قالوا :لر خا ای ای تن ان وسن اانا خرو 
4 - قلنا : الأيام متفق على اعتبارها ؛ فكان الرجوع إلى شهادتها أولى ما 


اختلف 7 فيه » ولأن من لم تصر ٠”‏ مستحاضة لا يرجع فيها إلى شاهد نفس الحيض › 


F# *‏ #* 
)١(‏ في ( ع) :[أن]. (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ فكذلك ] . 
(۳) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[من]. ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


() في (ن ) :3 اختلفت ]. ٠‏ (1) في ( م ) :1 لم يصر] . 


o/1 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة یا 
oo a “N‏ 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها 
من كل شهر عشرة أيام 


6۵ - قال اصحابنا ٠‏ إذا استمر الدم بامبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة 
۱ 


پر 
/ 
Ty‏ 
C7‏ 
م —— 


)( وقال الشافعي - في أحد قوليه - : ستة أو سبعة » وفي القول الآحر‎ - ٦ 
. ° يوم وليلة‎ 

۷ = لنا : أن ما ليس بعادة للمستحاضة لا يجوز ردها إليه > کالیومین ولان کل ما 
ردت 7 المستحاضة إليه لم يقع فيه التحير © › e‏ عندنا ولون الدم »( عندهم ون 
العشرة زمان يصح أن يكون حيصًا فلا ينتقص ‹ منه بغير عادة » كما لو وقف الدم . 

٨۸‏ - احتجوا : بحديث [ حمنة  ]‏ أن النبي تر قال : « تحيضي في علم الله 
سا او شيعا كما شض الاد فی کل هرم 


e قال الكاساني : والمبتدأة ة بالحيض - وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها - فالعشرة‎ )١( 
. ) ۱۰ تحفة الفقهاء ۱۱ + ماتقى الأبحر ص‎ › ٦ متن القدوري ص‎ » ٤١/١ انظر : بدائع الصنائم‎ ( 
. في ( ع ) : [ الأخير]‎ )۲( 

(۳) قال الشيرازي : والمبتدأة إن كانت ميزة » وهي التي بدأها الدم وعبر الخمسة عشر والدم على صفة واحدة » ففيها 
قولان : أحدهما انها حيض قل الحیض ؛ لأنه الیقین » وما زاد مشکوك فيه » فلا یحکم بکونه حيصا » واثاني : أنها 
ترد إلى غلب عادة النساء - وهي ست او سبع - » وهو الأصح . وإن كانت مبتدأة غير نميزة وهي التي بدأها الدم 
وعبر الحمسة عشر ودمها في بعض الأيام بصفة دم الحيض » وهو الححدم القاني الذي يضرب إلى السواد » وفي بعضها 
أحمر مشرق أو أصفر ؛ فإن حيضها أيام السواد بشرطين أحدهما : أن يكون الأسود لا ينقص عن أقل الحيض 
والثاني : أن لا يزيد على أكثره . (انظر : المهذب ۳۸/١‏ الام ١‏ » حلية العلماء ۲۲٠/۱‏ الوسيط ٤۸٠/١‏ › 
المهذب مع المجموع ٠ .۲ - ۳۹٦/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة ٤/١‏ ه » المنتقى ٠١١/١‏ » الكافي لابن عبد البر ٠۱۸۷/١‏ › 
المسائل الفقهية ١ ١١٠/١‏ ء الكافي ۷٦/١‏ » المغني ۱“ ۳۲۸ » العدة ص ٥۷‏ » امحل بالاثار 4٠١/١‏ - 
۷ ب الإفصاح )٤( ٠. (4۷/١‏ في ( م ) : [ وردت ] . 

] في ( ع ) : [ التحري ] . (1) في ( م ) : [ ولو أن الدم‎ )١( 

(۷) في ( ۴) + ( ۰)0( ع ) :[ ينقص ]. (۸) ساقطة من (ع) . 

(۹) أخرجه الشافعي في الأم باب المستحاضة ( ./١‏ ك 
كناب الطهارة ( /۷۸» ۷۹ ) » واترمذي باب ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة ( ۲۲۱/۱( . 


ا/<o"‏ كتاب الطهارة 


4 - وال جواب : أن هذا خبر طويل » قال النبى علق : « تحيضي في علم الله سن 
) أو سبعا »> وصلي ثلاثًا وعشرين » أو أربعا وعشرين كما تحيض النساء في كل شهر 


وتطهر » » فلم يجعل الستة عادة للنساء في كل شهر › وإنعا جعل حيضة وطهرًا عادتهن ) 
في كل شهر » وأمرها بالستة والسبعة ؛ لأن أيامها اشتبهت عليها » فردها " إلى غالب 


عادتها بذلك > على هذا أنها لم تكن مبتدأة » وإنا استحيضت ن 

. وفي العادة أن مثلها تنسى  أيامها › قاف في المبتدأة‎ - ٠ 

- قالوا ا ا ا ا ا ا 
المحيض > كمن لها عادة . 

۴ »س- قلنا : ينتقض بن عادتها أكثر الحيض . 

۴۳ - ثم العنى فيمن لها عادة أن معها ظاهرًا ) ينع من تجاوز “ العادة › 
فلذلك ردت إليه . ومن لا عادة لها فلا ظاهر ٠”‏ معها » وجب اعتبار الظاهر © 
الأحر» وهو وجود ” الدم في زمان يصلح للحيض . 

4 - ولا يقال : إن الستة والسبعة غالب عادة النساء ؛ لأنا لا نسلم هذا » بل 
العادة مختلفة بالبلدان والسن والصحة . 

٠٥‏ - احتجوا للقول ٠”‏ الأخر : بان اقل الحيض متیقن [ به  ]‏ » وما زاد عليه 
يجوز أن یکون حيصا » ويجوز أن يكون / استحاضة › وما جاز أن يكون حيضًا 
واستحاضة 7[ فهو استحاضة ] ٠"‏ » كما لو زاد على أيامها المعتادة . 

٩‏ - والجواب : أن ما زاد على الأيام لا يجعل استحاضة لما ذكروه من 
العحرير ٠"‏ » ونما هو لخالفته لظاهر العادة ؛ ألا ترى أن في أيامه المعتادة ما يحصل فيه 


. ] في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[ فردتها‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ احتضنت ] › وفي ( ع ) : [ احتاضت ] . 

(۲) في ( ع ) : [ ینسی ] . 

ES ) في ( ص ) › ( ع ) : 1 ظاهر ] › وفي ( م ) › ( ت‎ )٤( 


() في ( م ) : [ يجاوز ] . (1) في ( م ) › ( ن ) : [ طاهر ] 
(۷) في ( م ) › ( ن ) : [ الطاهر ] . (۸) في ( م ) : [ موجود ] . 
)٩(‏ في غير ( ص ) : [ بالقول ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ۰)0( ع ). 


. ] في ( ع ) : [ التحري‎ )١١( . ) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) › ( ع‎ )١١( 


إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام 00/1 


التحرير اا و ا الت ٩‏ شاه لامر را 
ظاهر في مسألتنا » فجاز إثباته حيصا مع التحرير ) 


*% +* # 


. ] في ( ع ) : [ التحري ] . (۲) في ( م ) : [ ویزید‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ التحري‎ )٤( . ] ع ) : [ يعتد ذلك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 


۳٥/۱ 


ا مسالة 


إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسه 
عشر يوقا ڪان ڪالدم الجاري 


۷ - قال أصحابنا : إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يومًا كان كالدم 
الجاري ^ . 

۸ - وقال الشافعي : يعتد به طهرا ولا يفصل بين الدمين ”° 

1۹ - لنا : أنه ليس بطهر صحيح ؛ بدلالة أنه لا يفصل بين الدمين › فصار 
کالانقطاع إذا لم يوجد معه نقاء ° . 

۵۰ - ولان الدم hb E‏ 
كذلك الطهر | إذا لم يصح لم يحكم بكونه طهرًا . 

۲ = ولنه طهر لا ند به في سکم امدق پین 7 ذلك آه لا بجمل الین 
حیضین ( عندنا » ولا تنة ننقضي (“ به عدة عندهم » فصار كالانقطاع المعخلل بين الدم . 
ولأن الحيض جعل لأقله مدة ولأقل الطهر مدة » ثم كان ما نقص عن أقل الحيض لا يعتد 
به » كذلك ما نقص عن أقل الطهر لا يعتد به . 


ردیس کم 


۱۴ - احتجوا بقوله تعالی : ( الوا السا نی الْمَحِبون ولا قر ی به . 


(1) عن أي حنيفة في ذلك أريع روايات » منها ما روى عن أبي بوسف أنه قال : الطهر الخال بين الدمين إذا 
کان قل من خحمسة عشر یوما یکون طهرًا فاسدًا » ولا یکون فاصلا یین الدمین » بل یکون کله کدم متوال › 
ثم يقدر ما ينبغي أن يجعل حيصًا » والباقي يكون استحاضة . ( انظر : بدائع الصنائع ٤١/١‏ › فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ۱۷۲/۱ » ۱۷۳ » مجمع الانهر ٠١» ٠۲/١‏ ) . 

(۲) جاء في حلية العلماء : إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم تتجاوز خحمسة عشر يومًا فقد نص الشافعي كله 
أن الجميع حيض » وفيه قول آخر : أن يلف النقاء فيجعل طهرًا . 

( انظر : حلية العلماء ۲۹۳/۱ » الوسيط ٠ | (o ./١‏ امجموع «o. ٠٠/۲‏ 0¥( . ( وانظر : الكافي لابن 
عبد البر ۱۸٦/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص ٤۲‏ › والكافي لابن قدامة ۸۲/۱ › المغني ۳٠١ ۰ ۲٣۹/۱‏ ) . 
(۳) في ( م ) :[ بقا]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تين ] . 

(*) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ حیضتین ] . 

(1) في ( م ) : 7 ولا ينقضي ] » وفي ( ع ) E‏ 

(۷) سورة البقرة : الأية ۲۲۲ . 


إذا تخلل الدم طهر اقل من خحمسة عشر يومًا كان کالدم الجاري ا١/0۷"‏ 


۴ - فال جواب “ : أنا لا نسلم وصفها بالطهارة - وإن انقطع الدم - ؛ لأن 
الطهر عند الانقطاع الصحيح » وعندهم زوال حدث الحيض » وذلك لا يسلم ”> على 
الوجهين . 

4 - قالوا : زمان تحقق وجود الطهر فيه » فصار كالخمسة عشر . 

٥‏ - قلنا : محقق الانقطاع ليس بطهر » > كما أن تحقق سيلان الدم ليس بحيض 
ee A‏ 
في العدة كانت طهرًا » وفي مسألتنا بخلافه . 

٩‏ - قالوا : قد وجد طهر بین دمين ودم بين طهرين » فليس لقائل أن يجعل 
SS O‏ بين الطهرين . 

۷ »- قلنا : الدم المتخلل بين الطهرين حيض بالاتفاق › فلم يجعل تابعا لأيام 
الطهر د العادة فى الحيض أن سيلانه ” لا يستمر ونما يوجد تارة وينقطع أخرى 
[ فلذلك کا 

101۸ -— ولم جر العادة فى الطهر انه يو جد تارة وينقطع آحری [ ۳ لذا م 
[٠‏ هذا] ) فعلم أنه تابع الحيض وليس بطهر صحيح . 

۹ - ولان الدم المتخلل بين الطهرين تعلق به سائر ”“ أحكام الحيض » والطهر 
المتخلل بين بين الدمين لم يحكم له بحكم الطهر من وجه » فلم يحكم من بقية الوجوه . 


# % * 


(1) في ( ۴) +( (٠)2‏ ) :1 والجواب ] . (۲) في ( م ) + ( ۰)۵ (ع) :[نسلم]. 
(۳) في ( م ) › ( ت ) :1[ يستمر] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ت ) >٠‏ ( ع ) : [ لتخلل ] . 
(°) في ( م ) : 1 سلامة ] . (1) في ( ن ) : 1 فكذلك ] . 
(۷) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) ما بین القوسین ساقط من سوى ( ص ) . (4) في ( ن ) :[ کساثر] . 


۳۸/۱1 


0 


أقل الحيض ثلائة أيام ولياليها 


. “ قال أصحابنا : أقل الحيض ثلائة أيام ولياليها‎ - ٠ 

- وقال الشافعي : : يوم وليلة © . 

۲ - والدلیل على ما قلناه : ما روي في حديث المستحاضة التي سألت أم سلمة 
حتی استفتت " لھا رسول الله لتر فقال : « لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت 
تحيضهن » فلتترك الصلاة ثم تسل وتصلي ۲ ٩‏ » وهنا یدل على أن الحیض لا یکو 
الاما سی :ااا وأقل ذلك ثلاثة أيام . 

۴ - وقال : « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » ”“ » وهذا يدل 7 على ] ° 
أن الحيض أيام . 

4 - ولا يقال : يحتمل أن يكون في امرأة عادتها ؛ لأن النبي لي لم 
يعرف المرأة التي سألته أم سلمة لها » وكيف يعرف غادتیا .ولا 0 قال في ال خبر 
ا : « المستحاضة تدع الصلاة ) »> وهذا عام . 


)١(‏ قال الكاساني TT TTT‏ : يومان 
وأكثر اليوم الثالك » وروى الحسن عن أبي حنيفغة : ثلائة أيام بليلتيهما المتخللتين . (انظر : بدائع الصنائع ٤٠/١‏ › 
تحفة الفقهاء ۳۳/١‏ › الهداية مع فتح القدير ١٠١١ - ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) نص الشافعي كه في العدد أن أقله : يوم » ونص في باب الحيض من مختصر المزني وني عامة كتبه أقله 
يوم وليلة » واحتلف الأصحاب فيه على ثلاثة طرق : أحدها : يوم بلا ليلة ‏ والثاني : قولان : حدهما یوم بلا 
ليلة » والثاني يوم وليلة » والطريق الثالث : وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا واحدا» وهذا 
الطريق قول المزني » وأبي العباس بن سريج › » وجماهير أصحابنا المتقدمين . 

( انظر : الجموع ۳۷٣/۲‏ »الام ۷/١‏ » مختصر المزني ص١١‏ › حلية العلماء ۲٠۸/١‏ » الوسيط ct‏ 
المهذب مع المجموع کتاب الحیض ۳۷٠١/۲‏ ) »› ( وانظر : المدونة ٠١/١‏ المنتقى ۱۲۳/١‏ › الكافي لابن عبد 
البر ۱۸١/١‏ ء المقدمات الممهدات ۱۲۸/١‏ » بداية الجعهد ٠١/١‏ - ۳ه » المسائل الفقهية Cef ٠۲/١‏ 
الإقصاح ٩٦/١‏ » الكافي لابن قدامة ۷٤ /١‏ المغني ۰۳۰۸/۱ ۳۰۹ » المحلی بالاثار ٤٠١ - ٤٠٥/۱‏ ) . 
(۳) في ( م ) : )٤( E‏ تقدم تخريجه في المسألة رقم ۷۲ . 

. ساقطة من ( م ) › ( 0 ) + (ع)‎ )٦( . ۷۲ تقدم تخريجه في السألة رقم‎ )٠( 

(۷) في ( م ) rk‏ 


04/۱ - 


أقل الحيض ثلائة أيام ولياليها 
00 - ولا يقال : إنه و الأقراء بالجمع )1( »> وذلك يقتضي الثلاث ( وأضاف 

إليه الأيام باسم الجمع » فيصير لكل قرء يوم ”° ؛ وذلك لأنها تدع الصلاة يام 
آقرائها ثم تغتسل » فذ کر غسلا واحدًا » فعلم أنه أراد قرءًا واحدًا . 

۹ - ولأن الخبر الأول ذکر فيه الأيام والليالي ولم يذكر الأقراء > . 

۷ - ولانه قال عدد الأيام والليالي من كل شهر » ولا يكون في الشهر إلا قرء واحد . 

۸ - وقال في حديث فاطمة : ١‏ دعي الصلاة أيام أقرائك ثم اغتسلي وصلي ما ) 

بون القرء إلى القرء » ”“ » وهذا يدل على أن المراد قرء واحد » وإغا ا 
لن الدم له أجزاء وأبعاض وإن کان واحدا . 

۹ - ولا يقال ”“ : قد روي : « المستحاضة تدع الصلاة يوم تراما ٩‏ 
فأضاف إلى القرء يوا واحدًا ؛ لأن هذا لا نمرفه » وإن ثبت لم يدل ؛ لأن اليوم يعبر 
به عن بياض النهار » وعن الوقت » فصار كأنه قال : وقت أقرائها » والاأيام لا يعبر 9 
بها عن يوم واجد . ) 

۰ - ولا يقال : إن ما دون الثلاث تسمى ' أيامًا - فيقال : أيام الفتنة ؛ لأنه 
متى قصد بالأيام العدد اححصور لم يتناول ما دون الثلاث . ونما يقال : ما ذكروه إذن 
آرید 7 به ۲ ١‏ الوقت المبهم . 

۱ - ويدل عليه ما رواه ابو أمامة » أن النبي تر قال : « اقل ما یکون من 
احيض للجارية البكر والثيب " ثلاث » > وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام » [ قإذا ‏ 
رأت الدم أكثر من عشرة أيام ] " فهي استحاضة » 9 » ذكره الدارقطني واعترضه» 


(1) في ( ۴ ) ٠)۵ ( ٠‏ ( ع ) :1 بالجميع ] . (۲) في سائر اللسخ : [ يوما] . 

() في ( ص ) + ( ۴ ) ٠‏ (ع) :1 لأنه ]. )٤(‏ في ( )> (ع) :1 القراً] 

)٥(‏ آخرجه بو داود في السان باب في المرأة تستحاض ( ۷١ » ۷٤/١‏ ) » والنسائی فی اني - کتاب الحیض 
والاستحاضة باب ذکر الأقراء ر |/1۸ +¢ (IA‏ . 


(1) في ( ن ) : [ وقد يقال ] . (۷) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة رقم ۷۲ . 
(۸) في ( م ) : [ لا یعرفه ] . (۹) في ( م ) : [ لا یعتبر به ] . 

. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يسمی‎ )١( 
. ) ما بون المعكوفتين مكرر في ( ع‎ )١۳( NEOUS 


)١ (‏ أرجه الدارقطني مرفوعا بهذا اللفظ في السان كناب الميض ( ۲٠۸/١‏ ) » واليهتي في الکبرى في 
أحر باب المستحاضة ذا كانت میزة ( ۳۲۹/۱ ) » وابن حبان ( ۱۸۲/۲ ) . 


۳۰/۱ كتاب الطهارة 


فقال : رواه عبد املك » وهو مجهول عن العلاء بن كثير ٠‏ » وهو ضعيف عن 
مكحول » ولم يسمع من أبي أمامة ‏ » وهذا لا يقدح ؛ لأن ظاهر الإسلام يكفي في 
عدالة الراوي بالاتفاق وضعف الراوي لا يقدح إلا أن يفسر جهة الضعف › ومكحول 
أدرك أيامه وسمع في عصره » فإذا روى عنه فالظاهر السماع » ولو ثبت إرساله لم ينع 
صحته عندنا . ) 

۲ - وروی واثلة بن الأسقع ‏ قال : قال رسول اله بال : « أقل الحيض ثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة » ) » ذكره الدارقطني » واعترضه بان راویه ”) محمد بن احمد 
ابن انس الشامي » وهو ضعيف » عن حماد ” بن منهال » [ وهو مجهول  ]‏ › وقد 
بينا أن هذا القدح لا يؤثر ) 

۴ - وقد روي مثل قولنا عن أنس » وابن مسعود » وعثمان بن أبي العاص 
الثقفي ‏ » ولا يعرف لهم مخالف »› فيجب تقليدهم . 


(۱) هو : العلاء بن كثير الليثي » أبو سعد الشامي الدمشقي » مولى بني أمية > سكن الكوفة . 

ذكره بو الحسن بن سميع في الطبقة الخامسة » وقال أبو حاتم : ضعيف الحدیث » وزاد أنه منكر لا يعرف بالشام › 
روى عن : مكحول الشامي » وأبو الدرداء مرسلا » وروى عنه : أبو سمير حكيم بن خذام البصري » وسليمان بن 
عمرو النخعي » وآخرون . ( انظر تهذيب الکمال ٥۳۲/۲۲‏ » وال جرح والتعديل /الترجمة ۱۹۸۷ ) . 

(۲) راجع قول الدارقطني عقيب الحديثرن السابقين ‏ ومثله عنه الببهقي ء » وقال ابن حبان : وکان ممن يروي 
الوضوعات عن الأثبات » لا يحل الاحتجاج بجا روی إذا وافق فيه الفقات فكيف إذا تفرد ... ومن أصحابنا 
من زعم أنه العلاء بن الحارث » وليس كذلك فإن العلاء بن الحارث حضرمي وهذا من موالي بني أمية » ذاك 
صدوق وهذا ليس بشيء . ( انظر : نصب الراية باب الحیض ۱۹۱/۱ ) . 

(۳) في (م) :[ الأشقع ] . 

وهو : واثلة ب بن الأسقع بن كعب بن عامر » وقيل : واثلة ب او ا :من أصحاب 
الضمّة » أسلم سنة تسع ء » وشهد غزوة تبوك » وكان من فقراء المسلمين › > وفي کنيته أقوال : فقد قيل أبو الخطاب › 
وأبو الأسقع » » وقیل : أبو قرصافة » وقيل : أبو شداد » وله عدة أحاديث ا e‏ 
دمشق - مدة . روی عنه : أو إدريس الخولاني » وشداد » وأبو عمار » وبسر بن عبيد الله وآخرون » وقال ابو مسهر 

مات سنة حمس وثمانين وله ثمان وتسعون سنة . ( انظر : سير اعلام النبلاء ٤۷٤/٤‏ » أسد الغابة NL‏ 
٤(‏ ) أخحرجه الدارقطني في السنن کتاب الحیض ( ۲۱۹/۱ ) . 

(ه) في ( ع ) : [ بأنه رواية ] » وفي ( م ) : [ بأن رواية ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حمال ] 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع )اومن صلب ( ص ) ۲ واستدرکه الصف في الهامش . 

(۸) حديث أنس رواه الشافعي بلفظ قرء : المرأة ة أو قرء حيض المرأة ثلاث » أو أربع حتى انتهى إلى عشر › في 


۰ ۳/۹ 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها 

i E E 

oro‏ حدیث E‏ )0 الجلد ١١‏ بن یوب » وهذا لیس 
يطعن على ال جلد 6 إلا بقول أ ال 

۰ - وروی ابن سیرین : إن أم ولد لأنس ‏ استحيضت » فأرسلوني أُسأل ابن 
عباس قال اح : فلو کان هذا صحيكًا لم يسألوا ”“ » وهذا ليس بشيء ؛ لان 
السۇال يجوز آن يكون عن حكم الاستحاضة لا عن مقدار الحيض © . 

۷ - وقد روی ا يوسف هذا الخبر › وذکره محمد في الأصل ب وهذا 
تعدیل لروایته 

۸ - ولانه معنى مُقدر إذا طراً ر في الصلاة فلم يقدر ‏ أقله بيوم وليلة › 
كالسفر . ولأنه نادر في أقل الحيض فلا يثبت حيصًا من غير توقيف » أو لا يثبت 
حيصا © بال و جود ( صله : ما دول اليوم واللياة ٠‏ 
والحیض حکمان مختلفان » فلا يؤخذ ' أحدهما من الآخر . ولأنها مدة لا تستوفى ١‏ 


الام » في الرد على من قال : لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام ( ٤/١‏ ) » والدارمي في السان باب ما جاء في 
اکثر الحیض ( ۲۰۹/۱ ) . وأما حديث عبد الله بن مسعود وحديث عثمان , بن أبي العاص أخرجهما الدارقطني 
في السنن كتاب الحیض ( ۲٠۹/۱‏ ء )١( . ) ١٠١‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بأن رواية ] . 

(۲ ۰ ۳) في غير ( ص ) : [ الخلد ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ أن لم ولد لاس ] . 

)١(‏ في ( ن ) : [ سألوا ] » وروى الدارقطني هذا النص عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن أبي زرعة 
الدمشقي : رأيت أحمد بن حنبل ينكر حديث ال جلد , بن يوب هذا » وسمعت أحمد بن حنبل يقول : لو کان 
هذا صحيكًا لم يقل ابن سيرين : استحيضت أم ولذ لأنس بن مالك فأرسلوني أسأل ابن عباس له » في 
المصدر السابق ( ۲٠١/١‏ ) » البيهقي في الکبری ( ۳۲۱/۱ - ۳۲٣۳‏ ) . 

a a a 

(۷) لم نقف على هذه الرواية في الاصل ولا في كتب الاثار . 

(۸) في ( ن ) : [ فلم تقدر ] . 

(۹) في ( ۴) : [ من غير توقف أو لا تبت حيصًا ] » وساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في 
الهامش . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ۰)0( ع) :[ فلا يوجد ] . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ لا یستوفی ] . 


۳٦۴/١‏ س کتاب الطهارة 


فيها رحصة مسح المسافر » فلم تكن “ مدة لأقل الحيض »› أصله : ما دون يوم وليلة . 

۰ - احتجوا بقوله تعالی : $ رسکلوتك عن المحيض فل هو دى فاعرلا ل 
ف أَلَْحِيي 4 » ولم يفصل . 

۱ - والجواب : أن الله تعالى جعل الحيض أذى فاحتاجوا أن يدلوا على أن هذا 
القدر حيض ”" حتى يسلم لهم الحكم » وهذا كما لو قال : الغريب ”“ كريم » لم يدل 
على ان من غلم کریًا ”> کان غریا ٩”‏ . 

۲ - قالوا : القصد بقوله : ۾ فل " هو دى بيان صفة الحيض وحقيقته › 

وهذا كالحد . 

۴ - قلنا : قد علم أن من الأذى ما لا يكون حيصًا » والحد لا ينتقض » والحقيقة 
لا تتعين ‏ » فعلم أنه لم يقصد ذلك › وإنما قصد بيان الحكم من قوله : # فاعَترلوا سء 
ف اَي 4 » وذكر الأذى بيانا لعلة الاعتزال » لا لما قالوه . 

٤‰‏ - قالوا : ذکر الله تعالی الحیض وحکمه ولم يبن قدره » ولیس له حد في 
اللغة » فوجب الرجوع فيه إلى العرف » وقد ثبت معتادًا وجود الحيض يومًا ” وليلة . 

٠٥‏ - قال الشافعي : ثبت عندي أن نساءٌ يحضن ' يومًا وليلة » فوجب 
الرجوع إليه © . 

» قلنا : العادة لا يرجع فيها إلى النادر > ونما يرجع فيها إلى العام الغالب‎ - ٠٠١١ 
وذلك يخالف قولهم . ولأن المرأة الواحدة إذا قالت إنها تحيض يومًا وليلة فإنها تخبر عن‎ 
. رؤية الدم » فأما أن تخبر عن كونه حيصًا فلا طريق لها إليه‎ 

۷ - وقد حكى الدارقطني عن الأوزاعي قال : ها هنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
عشية " . فلو جاز الرجوع إلى ما حكاه الشافعي في الوجود " النادر لجاز الرجوع 


. ۲۲۲ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم یکن ] . (۲) سورة البقرة : الاأية‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ن ۰٠)‏ ( ع ) :[ حيصًا] . )٤(‏ في ( م )>( ن )>( ع ):1 العريز]. 
() في ( ع ) :1 عزيرا ] . (1) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):1 عريا ] . 

(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في ( م ) : [ لا يتعین ] . 

. ] في ( م ) : [ تحضن‎ )٠١( . ] في غير ( ع ) : [ يوم‎ )٩( 


. ۱ ( انظر : قول الشافعي في الأم‎ )١١( 
. ) ۳۲۰/۱ ( والبيهقي في الكبرى باب أقل الحیض‎ » ) ۲٠۹/١ ( أخرجه الدارقطني في الستن‎ )١١( 
. ] في ( ع ) : [ من الوجود‎ )۱۳( 


۷ 


hk 


إلى ما ا الأوزاعي . 


۸ - قالوا : روي أن انى ب قال لفاطة : « إن دم الحيض دم سود يعرف › 
فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة » وإذا كان الآحر فتوضئى وصلى » “ » وقد بينا 


أن هذا الخبر متروك الظاهر » وأن قوله : « يعرف » “ معناه بالقول أو بالأيام » 


[ وذلك ] (“ لا يوجد معتادا في يوم وليلة . 

۹ =س- قالوا : لأنه معنى إذا طراً اسقط فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون يومًا وليلة › 
کالجنون . 

۰ - قلتا : خرن لا بوجد في جنسه ما لا يئر في الصلاة » فكان الظامر 
ی إلى مدة . 

- ولهذا لا یتقدر لأقله » والحیض یوجد من جنسه ما لا يتعلق به به حکم » 
فاحتاج إلى ظاهر مع الوجود » وهذا مقدر ) بالاتفاق . 

۲ - ولانا نعكس هذه العلة فنقول : يوجب 7 أن يكون حكمه [ فيما ‏ 
دون الثلاث حكمه  ]‏ فيما دون اليوم والليلة . 

۴ - قالوا : دم يسقط فرض الصلاة فجاز أن يكون يومًا وليلة › Pe‏ 

4 - قلنا : دم النفاس يوجد ومعه ظاهر ‏ » وهو تقدم الولادة » فلم يحتج 
ظاهر ”“ وهو الاستمرار . 

. قالوا : أحد مدتي المسح » فجاز أن / يكون حيصا » كالثلاث‎ - ١ 

ENE ee‏ من المسح ؛ لأن اليوم والليلة لم 
يجعل ۳ حا لأقل المسح » ونما جعل إحدى المدتين أحرى ٠١‏ > فالخلاف في 


. ] في ( ع ) : [ أنه يعرف‎ )۲( . ) ۷١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) زيادة من (ن) . )٤(‏ في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):[يقدر]. 
() في ( ع ) :[ بین ] . (1) في ( ن ) : [ فوجب ] . 

(۷) ساقط من ( ع ) . (۸) في ( ص ) › ( م ) :[ طاهر] . 

(۹) في ( م ) : [ طاهر ] . () في( م)›(0)›(ع):[يوجد]. 


. ] في ( ن ) :1 لم نعل‎ )١١( 
. ] ع ) : [ لم يوجد حد الاول المسح‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١۲( 
. ] في ( ص ) : [ احری‎ )۱۲( 


۴٤/١‏ کكتاب الطهارة 
أقل مدة الحيض ؛ فلم يجز أن يؤخحذ ٠”‏ من أكثره مدة المسح » ولأن أقل المسح غير 
مقدر » [ وأقل الحيض مقدر ] ”) » فلم يعتبر أحدهما لاخر ولان الحكم عندهم لا 
يتعلق بالثلاث » ونما يتعلق باليوم » فكأنهم قاسوا الشيء على نفسه . 

۷ - قالوا : معنى معتبر 7 بالأيام » محدود الأقل والأكثر » فجاز أن يكون 
يومًا وليلة » كالمسح . 

۸ - قلنا : بيبطل بالعدة بالشهور ؛ لأنها تتقدر ©“ بالأيام إذا طلقت ”“ في 
بعض الشهور »› ولا يتقدر أقلها با قالوه . 

۹ - ولأنا لا نسلم أن أقل المسح مقدر ” بيوم وليلة ؛ لأن أقله لا يتقدر » وإنغا 
جعل ذلك [ أكثر  ]‏ أقل المدتين . 

10۰ — ولأن هذا الحكم لا يجوز إثباته الت مقدار لأعلى طريق الفصل › 
وما ذكرنا “ من الأقيسة قصدنا بها الترجيح . 


# #* ¥ 


. ) في ( م ) › ( ن )۰( ع ):[يوجد]. (۲) ساقط من ( ع‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( 0 ) :[ فعبر]. )٤(‏ في ( م ) : [ يتقدر ] . 
(*) في ( م ) › ( ن ) > ( ع ) :1[ إا أطلقت ] . ) 
(1) في ( ت ) :7 مقدم ] . (۷) ساقطة من ( ص ) . 


(۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ ما ذکرناه ] . 


أكثر المحيز اہ" 


۱ مسانه ,0 
) أڪثر الحيض 


۹ - قال اصحابا : ا كثر الحيض عشرة يام 0 

۲ - وقال الشافعي : خحمسة عشر يومًا © . 

۴ - لنا : قوله اكا في حديث أم سلمة : « مرها فلتدع الصلاة عدد الأيام والليالي 
التي كانت تحيض ”' فيهن من كل شهر » ) » وهذا يدل على أن الحيض يسمى أيامًا ‏ 
وأكثر ما يتناوله الاسم فيما له عدد محصور عشرة أيام » فإذا زاد قيل : أحد عشر يومًا . 

4 - ولا يقال : إن اسم الأيام يتناول ما زاد على العشرة ؛ يقال : أيام بني أمية » 
وأيام الحجاج ؛ لأن هذا يذ كر ويراد به قطعة من الزمان ولا يراد به حصر العدد » ونحن 
ادعينا أن الاسم فيما له عدد محصور لا يزيد على العشرة (° . 

٥‏ - ويدل عليه حديث أي أمامة وأنس وابن مسعود › وقد قدمناه ”° . ولاأنه 
نادر في أكثر الحيض ؛ فلا يجعل حيصا من غير اتفاق » كما زاد على خحمسة عشر . 

٦‏ - ولأنه طهر صحيح ؛ فلم يجز أن يتقدر به الحيض »› كما زاد على خحمسة 
عشر . ولأن الطهر والحيض يتنافيان كتنافي ‏ السفر والإقامة » ثم كان ما جعل قدر 
الإقامة لا يقدر به السفر ‏ » فكذلك الطهر والحيض . 


› ۲۳ قال الإمام العيني : وأكثره عشرة أيام . ( انظر : البناية على الهداية 1 » مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
. ) ٤١/١ بدائع الصنائع‎ ١ ١٠١۳ - ۱۹۱/١ الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية‎ » ٠۳/١ تحفة الفقهاء‎ 
» ٦۷/١ الام‎ » ۱۷/١ قال الغزالي : وأما مدة الحيض فأكثرها حمسة عشر يومًا . ( انظر : الوسيط‎ )۲( 
. ) ۳۸١ - ۳۷٠٥/۲ مختصر المزني ص١۱ › حلية العلماء ۲۱۹/۱ » المهذب مع امجموع‎ 

( وانظر : المدونة ٠١ ٠٥٤/١‏ ) النتقى ٠۷٤/١‏ » الكافي لابن عبد البر ٠۸١/١‏ » المقدمات الممهدات ۱۲۷/١‏ › 
۸ب بدایة امجتهد ۰۱/۱ ۰ ٠١١۳‏ » الإفصاح ٩1/۱‏ » الكافي لابن قدامة ۷٥/١‏ » المغني ۳۰۸/۱ ۰ ۳١٠۹‏ > 
احلى بالاثار ٤٠١ » ٤۰۹/۱‏ ) . (۳) في ( ص ) › (ن) :1[ تجلس ] » وفي ( م ) :1 تبس ] . 
)٤(‏ لم يعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ » وقد تقدم تخريجه من هذا الوجه بمعناه بلفظ آخر في المسألة ( ۷١‏ ) . 
)١(‏ في ( ص) » ( ن ) : 1 العشر ] . رد ابن حزم على هذا القول بشدة قائلا : أما قولهم : إن اسم أيام لا يقع على 
اكثر من عشرة فكذب » لا توجيه له ولا شريعة › وقال كك : [ ية ين اياي أ » وهذا يقع على ثلاثين يومًا 
بلا حلاف . ( انظر امحلى بالاثار ٤٠١/١‏ ) . (1) سبق في المسألة السابقة رقم ( ۷١‏ ) . 
(۷) في ( ٠)۴‏ ( ن) ٠‏ (ع) : [ يتناول ] ٠‏ وفي (م) : [ سافي ] » وفي ( ن ) : [ كبنافي ] » وفي ( ع) : [ شافي] . 
(۸) في ( م ) : [ لا يتقدر به السغر ] » وفي ( ع ) : [ لا يتقدر في السفر ] . 


۷ - احتجوا بقوله تعالی : # ولوك عن الْمحيض فل هو دى 4 » وبقوله 
الي : « إن دم الحيض سود یعرف ( » وقد مضى الجواب عن ذلك . 

٨۸‏ - قالوا : روي عن النبي يږ أنه قال : « ما رأيت ناقصات عقل ودين أقدر على 
سلب اولي الألباب منهن » قل : يا رسول الله ما نقصان عقلهن » وما نقصان دينهن » قال : 
« أما نقصان عقلهن : فإن شهادة امرأتين منهن بشهادة رجل » وأما نقصان دينهن : فان إحداهن 
تمكث ( شطر عمرها لا تصلى » ٠‏ » وهذا لا يكون إلا والحيض يتقدر بخمسة عشر يومًا . 

4 - والجواب : أن الحفوظ فى هذا الخبر : « إن إحداهن تمكث عدد الأيام 
والليالي لا تصلي » » فأما النصف : فقال ابن المظفر الحافظ ”“ : لا أصل له عن النبي 
ر » وأما الشطر : فلا يختص بالنصف » بل یتناول ما دونه کتناوله له ” . 

» ولأنه قد يتصور ترك الصلاة نصف عمر المرأة وإن كان الحيض عشرة يام‎ - ۷٠ 
ألا ترى أن من بلغت لحمسة عشر سنة ” فحاضت عة آل ی ت ا‎ 
ستون ”“ فقد ت ركت الصلاة شطر عمرها ؟‎ 

=س- ولا يقال : إن النبي بيت قصد الفرق بين الرجال والنساء وهما يتساويان 
فيما قبل البلوغ ؛ لأنه يجوز أن يكون ذكر ترك الصلاة في فى الشطر ليبين ”' الفرق في 
بعض المدة دون جميعها . 


. ) ۷١ ( سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . (۲) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۳) في ( م ) :7 کٹ ] . 

)٤(‏ البخاري كتاب الحيض » باب ترك الحائض الصوم ( ٦٤/١‏ ) » ومسلم كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات ( ٤۸/١‏ ) » والبيهقي في الکبری کتاب الحيض » باب الحائض لا تصلي ولا تصوم ( ۳۰۸/۱ ) . 
)٥(‏ هو : محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البزار ( أبو الحسين ) » محدث ولد في سنة ۲۸٦‏ ه » وتوفي 
بیغداد في سنة ۳۷۹ ه » ومن تصانيفه : كتاب في فضائل العباس »› غرائب حديث شعبة » وغرائب حديث 
الإمام مالك » الفوائد المنتقاة . ( انظر : معجم المؤلفين ۷۲٠١/۳‏ ) . 

)١(‏ قال ابن حجر بعد ما ذكره بهذا اللفظ : « تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي » . لا أصل له بهذا 
اللفظ » وقال البيهقي في المعرفة : هذا الحديث يذ كره بعض فقهائنا » وقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من 
کے اديت > ولم أُجد له إسنادًا : ثم قال بعد أن أبطله بأقوال علماء المذهب وذ كر بعض حديث أبي سعيد 
الخدري وابن عمر وابن مسعود ڪه : هذا وإن کان قريتا في معنى الأول ولكنه لا يعطي المراد منه » وهو ظاهر 
في التفريع . ( انظر : تلخيص الحبیر کتاب الحيض ٠١۳ › ۱١۲/۱‏ ) . 

(۷) في ( م ) › ( )۰( ع ):[يوئا]. (۸) في (م) :[ بت ]. 

(۹) في ( ع ) : [ لعشرة أيام حتى بلغت ستين ] 

. ] في ( م ) > ( ع ) :1 لتبين ] » وفي ( ن ) : [ ليتبين‎ )٠١( 


۴ س- ولا يقال : كيف تذم على ترك الصلاة [ قبل بلوغها لأن هذا يلزمهم 
بمثله ؛ ألا ترى أنها لا تذم على ترك الصلاة ] ”“ في أيام حيضها ولا يوجد حيض 
خحمسة عشر - غالبا - » ونما يكون نادرًا » فكيف يذم جملة النساء بوجود ذلك من 
إحداهن » فعلم أن المراد بالخبر ترك الصلاة في غير أيام الحيض ؛ لانه يغلب على النساء 
من ترك الصلاة والتباس “ الحيض بالاستحاضة ما لا يغلب على الرجال . ٠‏ 
۳ - قالوا : إنه اا و ا ا 
یوما » كالجنون " . 

‰4 س»س- قلنا : [ الجنون ] ١‏ لا يدخله التقدير » والحيض مقدر محصور باتفاق ؛ 
فلا یجوز اعتبار ما یتقدر با لا يتقدر باتفاق » ولأن الجنون لا يوجد جنسه إلا مسقط » 
والدم قد يوجد من جنسه ما لا يؤثر في الصلاة ؛ فلذلك جاز أن يختلف حكم الدم في 
المدة » ولا يختلف حكم الجنون » وتعكس “ هذه ” العلة فيقال : فوجب أن يكون 
حکمه في خمسة عشر حکمه فیما زاد عليها » کال جنون . 

. -قالوا : دم يسقط ” فرض الصلاة ؛ فجاز أن يكون حمسة عشر يومًا» كالنفاس‎ ٥ 

- قلنا : اعتبار دم الحيض بدم النفاس في باب التقدير لا يصح ؛ للاتفاق في 
اخحتلاف مقدارهما . 

۷ - ولأنه ليس لقائل أن يقول : إن الحمسة عشر إذا جاز أن يكون تفاا جاز ٠‏ 
أن يكون حيصًا إلا ولغيره أن يقول مثل ذلك في العشرين والثلاثين » وإذا [ تساوي ۲ ٩‏ 
طريق القولين وبطل أحدهما بالاتفاق فالآخر مثله 

۸ س- قالوا : دم لم ينقص عن أقل الحيض يبقى معه من الشهر طهر صحيح ؛ 
فجاز أن يكون حيصا » كالعشرة . 

۹ =س- قلنا : ما نقص عن أقل الحيض إنما لم يكن حيصًا لخالفته للظاهر »> كذلك 
خحمسة عشر تخالف ” الظاهر فلم يكن حيصًا . 

۰ - وقولهم ی ری عر کر د ل اة ۷ دق وی م 
الخمسة عشر طهر صحيح › وقد لا يبقى عند نقصان الشهر . 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) › ( ع ) . (۲) في ( ن ) › ( ع ) :[ والیاس‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ کالحيوان ] . ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 
() في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ونعکس ] . (1) في ( ع ) :1 بین ] . 
(۷) في ( ن ) : [ سقط ] . ) (۸) ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مخالف ] . 


۴۳٦۸/‏ س کاب الطھارة 
أأأ مسالة S6‏ 
رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة 

16۸۱ -— قال اضاتا رحمهم الله ر حصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة )0 : 

۲ - وقال الشافعي لله : إذا صلت الفرض جاز لها أن تصلي النوافل › ولا 
يجوز لها ”“ أن تصلي فرصا آحر ‏ . 

۳ - لنا : ما روي أن النبي ّي قال لفاطمة : « دعي الصلاة أيام أقرائك 
واغتسلي وتوضئي لوقت كل صلاة » () . 


6A4‏ — ولا معنی لقولهم 1 إن هذا یفید )°( وجوب الوضوء للوقت ٤‏ فأما بطلا نه 
فخروج الوقت من حيث الدليل ؛ وذلك لأن الكلام حرج لتقدير الرحصة › فلو بقيت 


)١(‏ قال القدوري : والمستحاضة » ومن به سلس البول والرعاف الدائم » والجرح الذي لا برقا ؛ يتوضغون لوقت 
كل صلاة » فيصلون بذلك الوضوء في الوقت وما شاءوا من الفرائض والنوافل » فإذا حرج الوقت بطل وضؤوهم . 
( انظر : مختصر الطحاوي ص ۲۲ » متن القدوري ص ٦‏ › الهداية مع فتح القدیر ۱۸۹/۱ › ۱۸١‏ ) . 
(۲) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م ) › ( ن )+ (ع). | 

(۳) قال الشافعي : مذهبنا أنها لا تصلي بطهارة واحدة أكثر من فريضة - مؤداة كانت أو مقضية - وأما 
امذورة : ففيها الحخلاف السابق في باب التيمم . ( انظر : الام ٠٠۳/۲‏ » الوسيط ٠۷١/١‏ المهذب مع الجموع 
۲ ) . ( وانظر : المدونة ۱۱/۱ › المنتقی ۱۲۷/۱ › ۱۲۸ › الكافي لابن عبد البر ۱۸۹/۱ › قوانين 
الأحكام الشرعية ص۳٤‏ » المغني ۳۱۱/۱ › ۲۲۰ ۰ ۳۲۱ » المحلی بالآثار ۲۳۲/۱ - ۲٠٠١‏ مسألة ٠١۸‏ ) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه بدون زيادة [ لوقت كل صلاة ] في مسألة ( ۷١‏ ) . قال الزيلعي : حديث : المستحاضة 
تتوضاً لوقت كل صلاة غريب جدًا . وقال ابن حجر في الدراية : لم أجده هكذا » وقال الدارمي في السان في 
۲۳۲/١ (‏ ) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان » عن سليمان التيمي قال : قلت لأبي قلابة : « الحائض 
تتوضاً عند كل وقت صلاة وتذكر الله » » فقال : ما وجدت لهذا أصلا . قال الترمذي : بعد أن روى حديث 
عائشة خ4 من طريق أبي معاوية : قال أبو معاوية في حديث : وقال : « توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت » في السنن » ( ۲٠۸ » ۲٠۷/١‏ ) . قال العيني في البناية : قال بعضهم هذا غريب جدًا يعني : بلفظ : 
« لوقت كل صلاة » قلت : ليس كذلك ؛ لأنه لا يزم من عدم اطلاعه عليه ان يکون غريا » بل روي هذا 
الحديث بهذه اللفظة في بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبي حبيش : « وتوضئي لوقت كل صلاة » ذكره ابن 
قدامة في المغني » ورواه الإمام أبو حنيفة هكذا : « المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة » ذكره السرخحسي في 
المبسوط . وروى أبو عبد الله ابن بطة يإسناده عن حمنة بنت جحش : أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن 
تغتسال لوقت كل صلاة » والغسل : يعني الوضوء » ( 1۷۷/١‏ ) . 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ آنه يفید ] مکان الثيت . 


رخحصة المستحاضة مقدرة بوقت الملا ::::::uuuuuiuiuiuiuiuiuiui:u::uد "٦۹/۱‏ 


الطهارة بعد الوقت سقط التقدير » ولأن استدلالنا لنفى الطهارة فى الوقت › فأّما بعد 
الوقت فحكم يأتي “ لا يقدح في الدليل . 
٥‏ - قالوا : الخبر يقتضى ”“ وجوب الوضوء للفائتة بعد الفريضة ؛ لأن ذلك وقتها . 


١‏ - قلنا : إطلاق الوقت يقتضي الموضوع للصلاة المعهودة دون الفائتة التي 


۷ - ويدل عليه انها طهارة » فجاز ان يؤدي بها فرضين » کالوضوء . 

۸ - ولا معنی لقولهم : إن الوضوء يدي به فرضين في وقتين » كذلك في وقت 
واحد » وفي مسألتنا : لا يؤدي في وقتين فرضين » كذلك في وقت واحد ” » لان علة 
الفرع غير مسلمة . ويجوز عندنا أن تؤدي بوضوئها “ صلاة قبل الزوال وصلاة بعده . ولا 
يلزم التيمم ”“ لصلاة ال جنازة في المصر أنه يصلي به على جنازة ولا يصلي على ثانية ؛ لاأنه 
يجوز أن يصلي به على جنائز ٠”‏ كثيرة إذا وضعت إحداها “ بعد الأخرى من غير فصل . 

4 - ولأنها رحصة مقدرة في الطهارة فتقدرت بالوقت ) » كمسح الخفين . 
ولا يلزم على هذا ” المستحاضة إذا نسيت أيامها ودخحل شهر في شهر أن محمدًا قال : 
تغتسل لكل صلاة ؛ لأن الدقاق ("“ ذكر هذه المسألة وقال : تغتسل لوقت كل صلاة › 
ففي المسألة روايتان . ولأنه يؤدى بها نفل بعد الفرض ؛ فجاز أن يؤدى بها الفرض › 
كالوضوء في حق غیرها . 

٠‏ »س- ولا معنى لقولهم : إن النفل أحف في أحكامه من الفرض ؛ لأنهما تساويا 


(۱) في ( ن ) : [ تأي ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تقتضي ] . 

(۳) من قوله : [ وفي مسأتنا ] إلى قوله : [ في وقت واحد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

() في ( ت ) : [ يؤدي ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ بوضوء لها ] . 

. لفظ : [ التيمم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ جنازة ] . 

(۷) في كل النسخ : [ إحداهما ] باليم » ولعل الصواب ما أبتناه . 

(۸) في ( ن ) : [ في الوقت ] . 1 )٩(‏ لفظ : [ هذا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

)٠١(‏ الدقاق بفتح الدال المهملة وتشديد القاف الاأولى » يمال لمن يعمل الدقيق ويبيعه » واشتهر بهذه النسبة 
جماعة » المقصود به هو : أبو علي الدقاق الرازي صاحب كتاب الحيض » تفقه على موسى بن نصر الرازي › 

وتفقه عليه أبو سعيد البردعي . ( انظر : تاج التراجم ص ۸٩4‏ » والفوائد البهية ص ٠٤١١‏ ) . ( انظر : 

الأنساب باب الدال والقاف ٤۸٥/۲‏ ) . 


۳۷١/١‏ س کتاب الطهارة 


في الطهارة - وإن اختلفا في غيرها - » بل حكم النفل في الطهارة أقوى عندهم › ألا 
تری : أن من لا يجد ماءٌ ولا ترابا يصلى ”“ الفرض عندهم دون النفل . 
۷ - احتجوا : با روي فى حديث فاطمة أن النبى ب قال لها : « دعي 
الصلاة أيام أقرائك » ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة - أو : عند كل صلاة ( 7 
۲۴ - والجواب : أن مخالفنا طعن على هذه الزيادة وزعم أن أبا حنيفة ك ° 
تفرد بها » وأن الجماعة رووا “ أن النبى بتو قال : « ثم اغتسلي وتوضئي » »› فلم 
يصح استدلالهہ © بزيادة طعنوا عليها . ثم الخبر متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب 
الوضوء لكل صلاة » وليس أحد الإضمارين أولى من الأخحر » وقد عارض هذا الخبر 
خبرنا » وفيه زيادة من طريق النطق » وفي خبرهم زيادة من طريق المعنى › والزيادة من 
۴ - قالوا : طهارة ضرورة فلا يؤدي بها فرضين » صله : إذا صلاهما في وقتين . 
4 =س- قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه يجوز عندنا على ما قدمناه » ولأن حكم 
الوقت والوقتين مختلف فى الرحص » ألا ترى ”“ أن الماسح إذا بلغ إلى آخر المدة جاز له 
أن يصلي صلاتين في الوقت ” » ولم يجز أن يصلي إحداهما في الوقت والاأحرى بعد 
الوقت » وقد اعتبر مخالفونا “ فى هذه المسألة ما حرجوا به من الأصول ؛ لأنهم أبطلوا 
الطهارة بالفراغ من الصلاة » فلو طولها إلى أخحر الوقت بقيت الطهارة » ولو خففها في 
أول الوقت بطلت طهارة ف باب الفرائض ولم تبطل ف باب النوافل ( والطهارة ل 
يصح ” أن تبطل من وجه دون وجه . 
*# #* #* 
(۱) في ( ع ) : [ صلی ] مکان [ يصلي ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :1 وعند کل صلاة ] . 
أخرجه الدارقطني في السنن کتاب الحیض ( ۲۱۱/۱ › ۲٠۲‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب ما جاء في 
المستحاضة ( ٠٠١/١‏ ) » وابن ماجه باب ما جاء في المستحاضة ( ۰٤/۱‏ ) وأبو داود في السنن باب من 
قال تغتسل من طهر إلى طهر ( ۸۲/١‏ ) . (۳) قوله : 1 که ] ساقط من ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ردوا] . 
() في ( ص ) : [ استدلاله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الاستدلال ] . 
(1) في ( ص ) : [ الا یری ] . 
(۷) في ( ع ) : [ جاز له أن يصلي الوقت في الوقتين ] مكان الثبت . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مخالفنا ] . )٩(‏ في غير ( ص ) : [ تصح ] . 


OC A “N 


أكثر النفاس أربعون يومَا 


. “°” قال أصحابنا : إن (“ أكثر النفاس أربعون يومًا‎ - ٥ 
. “( وقال الشافعي : ستون‎ - ۱۹٦ 
لنا : ما روته مُشة الأزدية ) عن أم سلمة قالت : كن النساء يقعدن على‎ - ۷ 
ااب عهد رسول الله / به ” من النفاس أربعين يومًا ويطلين وجوههن بالورس من‎ 
الكلفى © . فحكت اتفاق ” نساء العصر على هذا الفعل » و [ لا ] ”© يجوز أن‎ 
. فيه إلى رسول الله بلقي‎ ٠ يتفقن على أمر في الشرع لا يبرجعن‎ 
ولا يقال : إنها حكت العادة ؛ لان عادة النساء لا تتفق ”'“ في زمان‎ - ۸ 


ع ی e‏ 
19۹ - ولاأنها لو أرادت بيان العادة لم يخص ذلك بزمان رسول الله لتر » ونما يخص © 


. ) لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) › ( )+( ع‎ )١( 

(۲) قال القدوري : وأقل التفاس لا حد له » وأكثره أربعون يومًا . ( انظر : متن القدوري ص ٦‏ › تحفة 
الفقهاء ٠ ۲۳/١‏ الهداية مع فتح القدیر ۱۸۸/١‏ » ۱۸۹ » بدائع الصنائع 4١/١‏ ) . 

(۳) قال الغزالي : وأكثره - يعني النفاس - ستون يومًا . ( انظر : الوسيط ٤۷۷/١‏ » مختصر المزني ص ١١‏ › حلية 
العلماء ۲۳۲/۱ » الوسيط ١١١/١‏ المهذب مع امجموع ٥۲١ - ٠۲۲/۲‏ ) . ( وانظر : المدونة ۷/١‏ › النتقى 
١‏ ب الكافي لابن عبد البر ۱۸١/١‏ الإفصاح ٩٩۹/١‏ › المغني ۱| 1 ۹ مسأل 7۸ ) . 
)٤(‏ هي : مسة أم بُشة الأزدية . روى لها : أبو داود والترمذي وابن ماجه » روت عن : أم سلمة - زوج التبي 
لړ - وروی عنها : ابو سهل - کثیر بن زیاد - ( انظر : تهذیب الکمال ۲۰٠/۲۰‏ ) . 

() قوله : [ يه ] ساقط من [ ن ] . 

: حديث مسة الأزدية » أحرجه أبو داود من طريق علي بن عبد الأعلي » عن أبي سهل › عن أًم سلمة » بلفظ‎ )١( 
كانت النفساء على عهد رسول الله لر تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا » أو أربعين ليلة » وكنا نطلي على وجوهنا‎ 
والترمذي في الستن باب ما جاء‎ » ) ۸٦/١ ( الورس - تعني من الكلف . في السنن باب ما جاء في وقت النفساء‎ 
» ) ۲۱۳/١ ( وابن ماجه في السنن باب النفساء كم تجلس‎ ) ٠٠۷ » ۲٠۹/۱ ( في کم تمكث النفساء‎ 
) ٠۷١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ›» ) ۲۲۲ › ۲۲۱/١ ( والدارقطني في الستن كتاب الحيض‎ 

(۷) لفظ : [ اتفاق ] ساقط من ( ن ) . (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۹) في ( ن ) : [ لا ترجعن ] » مكان المثبت . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لايتفقن ] . 
ا 


برواية الحكم . وقد ذكر أبو الحسن ٠”‏ من بعض طرق هذا الخبر أن النبي بت وقّتَ 
ا ت 0 


۰ - ویدل عایه وا اق نو سام شرل ہن جہن ی ای کر 
قال رسول الله ل : ( قت النفساء أربعون يومًا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » ”° . 


۱ - وروی ٩‏ مکحول عن أبي هريرة وأبى الدرداء رفعاه إلى ابي تي أنه 
قال  :‏ تنظر النفساء أربعين صباحا » إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » قإن لم تر الطهر 
فيما بينها وبين أربعين صباحا فهي مستحاضة » تصنع ما تصنع المستحاضة » ” وروى 
عمر » وابن عباس » وعثمان بن أبي العاص » وعائذ بن عمرو ”“ - وهو ممن بايع النبي 
ّلق تحت الشجرة - وأم سلمة » وأنس » وعائشة أنهم قالوا : مدة النفاس أربعون 
يومًا ٠‏ » ومثله لا يقال قياسًا » فحمل على التوقيف . أو نقول : لم يحك عن أحد 


)١(‏ هو علي بن عبد الأعلى بن عامر التعلبي » أبو ا لحسن الأحول الكوفي . قال الترمذي في المصدر السابق : قال 
محمد ابن إسماعيل : على بن عبد الأعلى ثقة » وقال أحمد والنسائي : ليس به باس » قال أبو حاتم : ليس بقوي . 
روى عن : السدي وعن الحكم بن عتيبة » وروى عنه إبراهيم بن طهمان وجماعة . مات كهلا . (انظر : الجرح 
والتعدیل ۱۹۰/۱ » ۱۹٦٩‏ » ميزان الاعتدال ١ ٤۳١/۳‏ » الترجمة ٥۸۸٠0‏ » تقريب التهذيب ٤١/۲‏ ) . 

(۲) هو : سلام بن سلم » ويقال : ابن سليم » وابن سليمان » والصواب ابن سلم التميمي السعدي » ابو سليمان › 
ويقال أبو أيوب المدائني » خراساني الأصل » وهو سلام الطويل ء و كان الحوضي يكنيه أبا عبد الله » وقال عنه أحمد 
این حنبل : روی آحادیث منكرة » وقال یحیی بن معین : ضعیف لا یکتب حدیثه » روی عن : إبرهیم بن میمون ء 
والأجلح بن عبد الله » روى عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس وسعيد ين سليمان الواسطي » مات قريتا من سنة سبع 
وسبعين ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ۲۷۷/١۲‏ » الكامل لابن عدي ٠۲/۲‏ › ضعفاء العقيلي ص ۸١‏ ) . 
(۳) رواه ابن ماجه عن حمید عن انس » بلفظ : کان رسول الله له وقت للنفساء أربعين يومًا » إلا أن تري 
الطهر قبل ذلك ( ۲۱۳/۱ ) » وأخرجه الدارقطني ( ۲۲۰/۱ ) » وقال بعد ما رواه : لم يروه عن حمید غير سلام 
هذا » وهو سلام الطويل » وهو ضعيف الحديث . )٤(‏ قوله : [ وروى ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 
(*°) في ( ص ) +۰ ( م ) : [ تری ] . 

: حديث العلاء بن كثير » عن مكحول » عن أبي الدرداء » وأبي هريرة مرفوعًا » أخرجه ابن عدي بلفظ‎ )٦( 
تنتظر النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فإن بلغت أربعين يومًا ولم تر الطهر فاتغتسل » وهي‎ « 
. ) ۳٤۳/١ ( وأخرجه البيهقي تعليقًا‎ » ) ۲٠۹/١ ( بمنزلة المستحاضة » » في الكامل في ترجمة العلاء بن كثير‎ 
في ( ۴ ) » ( ع ) : [ عمر بن عباس ] عائذ بن عمرو » أبو هبيرة البصري » صحابي » هو ممن شهد‎ )۷( 
. ) ٠١/۷ » الحديبية . مات هه في ولاية عبيد الله بن زياد » سنة إحدى وستين . ( انظر : الجرح والتعديل‎ 
أخرجه الدارقطني بلفظ : « تنتظر النفساء أربعين ليلة » فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر » ومن جاوزت‎ )۸( 
الحديث‎ » ) ۲۲٠/۱ ( » الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة » تغتسل وتصلي » فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة‎ 
٠۷١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ ٠ ) ۷١ ( 


أكثر النفاس أربعون يوا r‏ 
خلافه © » فصار إجماعًا . ولأن ما زاد على الأربعين نادر في أكثر النفاس » كما زاد 
على الستين ” . ولأنها مدة اختلف في كونها نفاسًا » كما زاد على الستين © . 

۲ - احتجوا : أنه دم يؤثر في الصلاة « فجاز أن یزاد على معتاده (f)‏ > کدم 
اش 

۴ »- والجواب : أنه ”“ معتاد النفاس أقل من أربعين » فقد قلنا بموجب العلة › 
ثم نعکس فنقول : فلا يبلغ بأکثر ستين » كالحيض ° . 

٤‏ س- قالوا : معنى ينع من الصلاة » فإذا تجاوز نصف الشهر جاز أن يتد إلى 
الشھرین + کانرن.. 

٠‏ - قلنا © : الجنون لا يدخله التقدير » والخلاف يقع في إثبات مقدار › فلا 
معنى للرجوع إلى ما يتقدر . ولأن الجنون ”“ لم يجز أن يبلغ ستين ؛ لأنه يجاوز نصف 
ار هح ايل 

© قالوا : معنى ينع الزوج من الوطء إذا تجاوز الشهر › فجاز أن يمتد إلى‎ - ٠ 
٩ شهرین » کالصوم‎ 

۷ »س- قلنا : النفاس عند كم لا يتقدر بشهرين » ونما يتقدر بستين يومًا » والصوم 
في الكفارة يتعلق بشهرين » وقد يكون ذلك أقل من ستين » فلم ي يجز (“ أن يجعل 
أحدهما صلا للاخر . 

۸ - قالوا : النفاس : الدم الموجود عقيب الولادة » وقد وجد ذلك زائدًا على 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ویقول لم يحکم على أحد خلافه ] » وفي ( ن ) :1 لم نحکم ] » مکان : [ لم 
يحك ] . (۲ ۰ ۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ السان ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰( ۵ ) › ( ع ) : [ فجاز أن يراد على معناه ] مكان المبت . 

. هكذا في كل النسخ » فالهاء ضمير الشأن » أو تحذف » والله أعلم‎ )٠( 

. ] في سائر النسخ : [ بأكثر ستين ] » لعل الصواب : [ فلا يبلغ بأكثره ستيئًا‎ )٦( 

(۷) هذا زيادة في ( ع ) » بعد [ قلنا ] هي : [ النفاس عندكم لا يتقدر بشهرين ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولا الجنون ] . )٩(‏ قوله : [ أن تد إلى ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ كالطهارة ] » بالطاء المهملة »> وفي ( ص ) › ( ن ) : [ كالظهار ] بالظاء 
العجمة » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ كالصوم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه : أي كالصوم في 
كفارة الظهار . ا 

. ] وهامش ( ص ) من نسخة أخرى [ فلم يصح‎ ٠) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 


7۷4/1 کتاب الطهارة 


الأربعين معتاد ) في نساء المالجشون أت %2 ,ٍ 

۹ - قلنا : إذا أحبرن بجا يخالف العادة لم يفت إلى خبرهن » ولأنا لا نسلم أن 
النفاس هو الموجود )( ( وإعا يرجع في ذلك إلى دلیل اخر . ولان النساء ١‏ یخبرل عن 
رؤية الدم » ولا يعلمن أنه من الرحم أو غيره » فلم يجز الرجوع إلى قولهم . 


4 . ] ساقط من ( ع ) › ولعلها : [ معتادا‎ )١( 

(۲) لفظ : [ بيان ] رسم في ( ن ) هذا [ بيان ] بدون نقط » وفي ( م ) » بنقطتي التاء في الاخر » وفي 
(Eع)‏ بنقطة : ر ولعل الصواب ما أنبعناه ۴ والسياق بدون هذه الزيادة مستقيم ومفهوم المعنى 
قال السمعاني : الماجشون : بفتح فتح اليم وكسر الجيم وضم الشين المعجمة وني آخرها النون » هذا لقب أي 
ت ج ج ا بن أبي سلمة الماجشون » واسم أيي سلمة الثاني دينار »> وهو مولى لال 
المنكدر » ونما قيل له : الماجشون لحمرة خحديه » وهذه لغة أهل المدينة . انظر الأنساب ( ٠١١۷١٠١٦/١‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ الوجود ] . 

)٤(‏ من قوله : [ ولا نسلم ] إلى قوله e BLT‏ . ولفظ : [ النساء ] ساقط من 
(م) °( ). 


ب ) موسَوكة 
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وقت الوجوب 
الالالال -١‏ سسس ك 
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وقت الوجوب 


. س- قال أصحابنا : وجوب الصلاة يتعلق بآخر وقتها‎ ٠ 

۱۹ - وقال ابن شجاع (“ : تعلق بأول وقتها موسعا » ویتضیق ٩‏ باخحره ٩‏ » 
وبه قال الشافعى كار ٩‏ . 

۲۴ - لتا : أنه مخير فى ابتداء الوقت بين فعل هذه الصلاة وتركها › لا. إلى 
بدل » فصارت كالنوافل . ولا معنى لقولهم : إن هذا حد “ الواجب المضيق » فأما 
الموسع : فحده ما لا يجوز تأخيره عن وقته ؛ لأنا لم نقصد مقصد التحديد ”“ » وإنغا 
ذكرنا علة رددناها إلى الأصل » فلا معنى للمنازعة بحد لم نذكره © . 


۴ - ولا يقال : إنا لا نسلم أنه يتركها إلى غير بدل ؛ لأن العزم على فعلها في 
الثاني بدل ؛ وذلك لأن العزم لو كان بدلا لقام في المصلحة مقام الأصل » ولو كان كذلك 
لسقط به الوجوب . [ ولأن العزم لا يكون إلا بفعل © واجب » وكونه لا يقتضي © 


)١(‏ هو الحافظ » أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي البغدادي أحد أعلام الحنفية » من أصحاب الحسن بن 
زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة » كان فقيه العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث . ومن مؤلفاته : 
كتاب تصحيح الآثار » وكتاب المناسك » وكتاب النوادر » وكتاب المضاربة » وكتاب الرد على المشبهة . 
توفي ال سنة ست وستين ومائتين » وقيل : سبع وستين ومائتين . 

٠‏ راجع ترجمته في ال جواهر المضية ( ٠۷١ - ٠۷۴۳/۳‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٤۲/۳‏ ) » شذرات الذهب 
٠١١/۲(‏ ) » الفوائد البهية ( ص ١۱۷١ - ۱۷١‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ ويضيق ] . 
(۳) انظر : تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع ( ۰/۱ ٩٦‏ ) » حاشیة ابن عابدین ( ۲٠۰ ۰۲٤۹/۱‏ ) . 
)٤(‏ راجع المسألة في : الوسيط ( ٠٠١ › ٥٤۹/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۱۹/۲ › ۲١‏ ) » امجموع ( ٤۷/۳‏ - 
۹ ) . ( وانظر المسألة في : المنتقى ۳/١‏ » المقدمات الممهدات ٠٠١۲/١‏ » وانظر المسألة في : الإفصاح 
٧: ۱‏ الغني ۳۹٥/۱‏ ) . | 
)١(‏ [ حد ] ساقطة من ( ص ) » وفي ( ن ) : [ أحد ] . 
(1) في ( م ) > ( ن ) : [ التجريد ] » وفي ( ع ) : [ التجرد ] . 
(۷) في ( م ) : [ لم یذکره ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) :[ فعل ] . 
(۹) في ( ن ) : [ يقتضي ] » مكان : [ لا يقتضي ] » حرف : [ لا ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدر که 
الملصنف في الهامش . 


سح کاب الصلاة 


سقوط الوجوب ] ° » وهذا تناقض ° . 

٤‏ -»س- ولا يقال : إن فعل الصلاة في أخر الوقت بدل ؛ لأن هذا البدل متروك في 
أول الوقت » ونحن دللنا على عدم وجوبها في أوله بجواز ”° ترکها وبدلا فيه › فأما 
فعل بدل في الثاني فيدل على وجوبها في الجملة » ولا يدل على وجوبها في الوقت 
الأول . ولان وجوب الصلاة يختلف باختلاف حال المكلف في آخر الوقت دون أوله › 
وكذلك صفات الفرض تختلف ‏ باخحتلاف حاله في أخر الوقت . 

٠‏ ً=س- ألا ترى أن الحائض في آخر الوقت لا يلزمها الصلاة » والطاهرة في آخره 
يلزمها الفرض » والمسافر في آخر الوقت يصلي ركعتين » فجرى أول الوقت مجرى 
حين ‏ لم يؤثر في الوجوب ولا في الصفة مجرى ما قبل الوقت . 

1١‏ س- ولا معنى لقولهم : إن الوجوب قد يتعلق بأول الوقت ويتعين ”) صفته با 
يطراً عليه » كالعبد إذا أعتق بعد الزوال وجبت عليه الجمعة وإن لم يكن مخاطبا بها 
في اول الوقت ؛ لأن هذا يؤكد ما قلنا . 

۷ = ألا تری أنه إذا أعتق فهو فى آخر الوقت من أهل الجمعة » فلذلك كانت 
فرضه » ولم نخر 7 ررق في اول الوقت ۽ لأنه لیس بوقت الوجوب . 

۸ - قالوا : الصحيح إذا فاته الفرض ثم مرض جاز أن يقضي ياء » فتعين 
القضاء بصفته في حال القضاء لصفته فإن ” لم تكن ' حالة الوجوب . 

۹ - قلنا : دليلنا اقتضى أن ما لا يتعين به صفة الفرض ليس بوقت للوجوب › 
فإذا تعين "“ الفرض في غير وقت الوجوب لم يلزمنا » ولأن الفرض عندنا يسقط 
بالفوات » والقضاء فرض آخر الوقت » فلم يتعين "“ عندنا الفرض بغير حال الوجوب »› 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 1 

(۲) في ( م ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) : [ متناقض ] ولعل الأانسب : [ فهذا ] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جواز ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يختلف ] . 
(°) في ( ص ) › ( ن ) : [ خبر ] › مکان : [ حین ] . 
(1) في ( ص ) : [ ویتغیر ] . (۷) في ( ع ) : [ قبل ] مکان : [ بعد ] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتبر] . 

(۹) غير واضحة في ( ص ) » وهي في ( م ) › ( ع ) : [ فإن ] » ولعلها : [ كأن ] . 

. . في ( م ) › ( ع ) :1[ يکن ] › وفي ( ص ) بدون نقاط‎ )۱١( 

. ] في ( ص ) › (ن) :[ تغیر] . (۱۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ فلم يتغير‎ )۱١( 


ووا د ا ا ا 


وما اعتبرت صفته في حال الوجوب . ولأنها فرض مؤقت يتسع وقته “ لفعل أمثاله › 
فکان له وقت جواز ووقت وجوب » كالزكاة . ولاأنها صلاة [ لا حرج ] “ في 
تأخيرها عن هذا الوقت فلم تكن ” واجبة » كالعصر في وقت الظهر يوم عرفة . 

۰ - احعجوا : بقوله تعالى : # أقَرٍ ألصَلَوة إِدلوكِ ألنَمَس لک عق الل ه ) » 
فأمر بفعل الصلاة في عموم لوقت » والأًمر يدل على الوجوب » فاقتضى وجوبها في 
أي وقت فعلها فيه . 

۹ - والخجواب : أن فعل الصلاة لا يجب في > جميع الوقت › ونما يجب في وقت 
من الجملة باتفاق » وزعم ”“ مخالفنا أنه أول الوقت وادعینا آنه آخره » فلم یکن ما يدعیه 
بأولى نما نقوله ”"“ . ولا يقال : إن الظاهر اقتضى الفعل فى وقت غير معين من جملة هذه 
ا6 ي 0 ف ا اا 10 کیت ورب الل ف رل 
رنت فاه لاني مفب أن ال 0ن وجرت نالفل وا شير ارقت : 

۲۴ - قالوا : عبادة “ على البدن ليس من شرط وجوبها المال » فوجب أن 
يكون [ أول ] " جواز فعلها متبوعة " وقت الوجوب بها » كالصوم . 

۴ - قلا : تخصيص العبادة بالبدن لا معنى له ؛ لأن العبادة المؤقنة في الال 
والبدن حكم الوقت » والأمر فيها على وجه واحد . ثم جواز الفعل لا يستدل به [ على 
الوجوب ] ١”‏ ؛ لأن الوقت قد يجعل وقتا للجواز دون الوجوب » كوقت الظهر 
للعصر بعرفة » والزكاة في أول الحول . ثم المعنى في الصوم أن وقته مقدر بفعله › فلا 
يتصور فيه إلا وقت الوجوب » والصلاة يتسع وقتها لإمساك فعلها » فهي كالزكاة . 


(1) في ( م ) › ( ۰)0( ) :[ فيه ]. 
(۲) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم یکن ] . )٤(‏ سورة الإسراء : الاية ۷۸ : 
(*) في ( ن ) : [ فدل ] . (1) في ( ن ) : 1[ زعم ] بدون واو . 
(۷) في ( م) > ( ع ) :[ يقوله ] . (۸) في ( م ) › ( ن )۰( ع ):[ انها ] 


(۹) هو عبید الله ب و ا ا و 
رياسة الحنفية بعد أبي حازم . عده ابن كمال باشا وغيره من المجتهدين › وله اختيارات في الأصول تخالف 
صاحب المذهب . توفي م سنة أربعين وثلاثمائة » عن ثمانين سنة . ( انظر : الجواهر المضية ٤۹٤ › ٤14۳/۲‏ › 
ترجمة ۸٩ ٤‏ » البداية والنهاية ۲۲٣ » ۲۲ ٤۲/۱۱‏ شذرات الذهب ۲۰۸/۲ » الفوائد البهیة ص۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ عادة ] . )١١( ٠‏ ساقطة من ( ص ) . 

(۱۲) في ( م ) o‏ (۱۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


| س كتاب الصلاة 


٤‏ - قالوا : كل ما كان وقتا لجواز ”“ فعل الصلاة في حت الكافة كان وقتا 
لوجوبها » كأخر الوقت . 

۵٥‏ - قلا : المعنى في آخر الوقت أنه لا يخير بين فعلها وت ركها > فکان وقت 
وجوبها » ولا خير في ابتداء الوقت بين فعل الصلاة وتركها لم تكن واجبة » ولا يزم 
على هذا قضاء رمضان : آنه مخیر به ن فده وار وهر و آجت٠‏ لا ق فيا ان 
رمضان » ووجوبه على هذه الطريقة يتعلق بآخر الوقت . 

. قالوا : عبادة » فوجب ان يتسع وقت وجوبها لأدائها > كسائر العبادات‎ - ٩ 

۷ - قلنا : إذا بقي من الوقت مقدار الأداء فقد وجب فعل العبادة » فالوقت 
يتسع للفعل . وقول أصحابنا : إن الوجوب يعتبر ” فيه من آخر الوقت مقدار التحريمة 
إنغا هو في الوقت الذي يتعلق به الخطاب في حق من لم يكن مخاطبا قبله » ويتعين نية 
الصلاة بفواته من الأداء إلى القضاء » فأما وجوب الفعل فيتعلق با قدمناه . 

۸ - قالوا : الإنسان لا ثم بتأحير العبادة قبل وجوبها » وإنغا يئم بالتأحير بعد 
الوجوب » وفي علمنا أنه يأثم بتأحير الصلاة إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ؛ 
دلالة على [ أن  ]‏ الوجوب ي 5 

۹ -»- قلنا : كذلك نقول على ما قررناه . ثم لا يتنع أن يتعلق الوجوب بآخر 
الوقت ويأئم بالتأخير [ عما قبله ] ٠‏ ؛ لأنه يؤدي إلى فعل بعض الصلاة في غير وقت 
الوجوب والأداء » كما يتنع من تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا حضرت الجماعة وهو 
في المسجد وإن كان موسعا عليه في التأحير في الجملة . 

› قالوا : اختلف الناس في أن الصلاة في اول الوقت أفضل او في آخره‎ - ٠ 
والتفضيل يقع بين المتساويين : إما واجبين أو نديين » فأما أن يفضل “ بين مندوب‎ 
. وواجب فلا‎ 

- قلنا : المفعول في أول الوقت يجب بالفعل » فإذا فضلنا " بينه وبين 
امفعول في آخره فقد فضانا بين الواجبين » هذا على قول أبي الحسن . وعلى غير هذا 


. في سائر النسخ : [ وقت الجواز ] » ولعل الصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعتبر] . (۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
٤(‏ ) ساقط من ( ع ) . (*) في ( م ) › ( ن ) : [ يفصل ] . 
(1) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فصلا ] . 


الوقت » المفعول في اول الوقت مراعى ”“ فيصير ”“ واجبا في الثاني » فالتفضيل يقع 
بین واجب مراعی وواجب غير مراعی ‏ » والتفضيل يجوز أن يقع بين واجبين 


ملف 0 ا 


+ ٭ »٭ 


. في ( م ) › ( ن ) : [ مراعاة ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ يصیر]‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) : [ مختلفين‎ )٤( . في ( ع ) : مراعاة‎ )۳( 


1 = كتاب الصلاة 
مسا 3 پک“ 
مسالة o‏ 
وفت الظهر 

۲۴ - قال أبو حنيفة : آحر وقت الظهر إذا صار ظل کل شيء مثلیه سوی فيءَ 
الروال . 

۴ - وقال ابو يوسف ومحمد : ٳذا صار ظل کل شيء مثله “ » وهو قول 
الشافعي ار ٩‏ . 


٤‏ = لا : ما روی ایو بكر بن بي موسی عن أيبه ن سائلا سأل النبي ڳل عن 
مواقيت الصلاة » فقال له : « اجعل صلاتك معنا » » فصلى الظهر ف فی اليوم / الأول ۱۸ 
خن زالت الشمس + وضلل الحضر والشتسن بيضاء مرتفعة 7 » وهذا لا يقال عند 
ال دل ما ا زت الس بت ااال رملا حدر متي 0 اي 
لتر امر بلالا فأذن » والأذان سن في المدية 9 


- ویدل عليه حدیث ابن عمر : أن النبي بي قال : « إن مثلكم ومشل آهل 
لکناین من قیلکم کرجل قال : من يعمل می إلى صلاة الظهر بقبراط ؟ فسملت 
اليهود » ثم قال : من يعمل معي إلى صلاة العصر بقيراط ؟ فعملت النصارى »› ثم قال : 
من يعمل معي إلى صلاة المغرب بقيراطين ؟ فعملتم أنتم » فغضبت اليهود والنصارى 
وقالوا : ما بالنا أكثر عملا وأقل أجرا » ” » فأخبر بأن عمل النصارى أكثر من عمل 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في : المبسوط ( ٠٤١ › ٠٤۲/١‏ ) › تحفة الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
۲۲١ ٠۲۱۹/۱(‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۱۹/۲ - ۲۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( )۷١ 1۹/١‏ . 
(۲) انظر المسألة في : الأم ( ۷۲/١‏ ) » مختصر المزني ص ١١‏ » الوسيط ( ٠٤٤/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۱۸/۳ - 
۲۴ ) . ( وانظر : المنتقی ۱۲/۱ ۰ ٠١‏ › الكافي لابن عبد البر ۱۹١/١‏ » بداية امجتهد ٩١ › ٩٤/١‏ › المقدمات 
المهدات ۱٤١۸/١‏ » الإفصاح ٠٠٤ › ٠١۳/١‏ » الكافي لابن قدامة ٩٥/١‏ » المغني ۴۷۲/۱ › ٠۷١‏ ) . 
NEI O a‏ 
مطولا في جميع مواقيت الصلاة ( ٠٠١٠/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( ۱٤۸/١‏ ) 
SLE CG‏ 
والمسجد في نحو وسطها ور الي ي فر ا رفو ی من ان ا زو ی ا 
إلا فرجة . (انظر : معجم البلدان ٠١٤١ - ٩۷/۰‏ ) . 

2 رواه البخاري في الصحيح بألفاظ متقاربة ومختلفة » في كتاب الإجارة » باب الإجارة إلى نصف النهار » وفي باب‎ )٥( 


ATI 


وقت الظهر 


اللسلمين » فدل على أن ما بين الظهر والعصر أطول مما بين العصر وا مغرب . ولا يجوز 
أن يكون المراد بابر أن عملهما أكثر من عمل المسلمين ؛ لأنه لو كان كذلك لم يقل 
« وأقل أجرا » ؛ لأن أجر أحدهما ”“ كأجر المسلمين . ) 
۳٦‏ - ولا يقال : إن العمل قد يزيد مع قصر الوقت لكثرته ؛ لأن النبي بل قصد 
بيان كثرة العمل لاتساع الوقت » ولو أراد كثرته في نفسه لم يكن لذكر ‏ الوقت 
م © . ولأنها صلاة لا تكره ٠‏ النافلة في وقنها > يليها صلاة تكره ( النافلة بعدهاء 
فكانت الأولى أطول وقتا » كالعشاء والفجر . ولأنها صلاة تتوسط ”“ صلاتين فقكره © 
النافلة فى وقتها فكانت أطول مما “ يليها » كالعشاء . ولأنها صلاة [ تنوسط أحد 
الزمانين » كالعشاء . ولأنها صلاة ] " قبلها صلاة لا تقصر ''“ فى السفر "' » فكانت 
أطرل وقا ما بعذهاء كالعشان ونه الأفسة ليان صقة الرقت. ألا ترىئ + أا أجمعنا 
على جواز الظهر بعد المغل » وإنما يختلف في أنها داء» فالقياس "“ لبيان صفة الوقت 
دون الوقت » ولأن ما بعد ا مئل وقت لو بلغ فيه الصغير وجبت الظهر » فكان وقتا لأدائها 
في" حق غيره » كما قبل الثل » ويدل على وقت العصر بقوله تعالى : # وَأقر 
الوه طَرَيٍ بار » " والطرف ما قرب في الغاية » فهذا يدل على أن وجوبها آخر 
وقت النهار » ولأن المواقيت لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق [ وقد اتفقنا على جواز العصر 
بعد المثلين واحتلفنا ”“ في جوازها قبل ذلك › فلم يجز إثباته من غير توقيف ] © . 
ولأنها صلاة يجاورها "“ غروب الشمس » فأثر ذلك في قصر وقتها » كا مغرب ™ . 
الإجارة إلى وقت الععر ۲۴۴/١‏ )> وفائل القران باب فل اشرات ( 1۲١/١‏ 2ر كاب الو اب 
قول الله تعالى  :‏ فل قأنواً پالورة اتوم ( ۳١٠۹/٤‏ ) » وأحمد في المسند ( 1/۲ » ۰۱۱۱ )١۱۲۹۰۱۲۱‏ . 
)١(‏ في ( ص ) : [ أجراهما ] » وفي ( ع ) : [ أحديهما ] . 
(۲) في ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[لذلك ]. )١(‏ لفظ : [ معنى ] ساقط من ( ن ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ن) :[ لا یکره ] . (*) في ( م ) › ( ن ) :[ یکره ] 
)٦1(‏ في ( م ) : [ يتوسط ] . (۷) في ( م ) : [ فیکره ] 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ۶ا ]. ) 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 


. في (م)» (ع) :[الصلاة] » مكان :1 السفر]‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يقصر‎ )٠١( 
. في ( ن ) : [ بالقياس ] . (۱۳) في (ص)۰(م)»( ):1 من]» مکان :1 في]‎ )۱۲( 
. ] في ( ن ) : [ واختلفا‎ )٠١( . ٠١١ سورة هود : الآية‎ )١٤( 
. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) : (۱۷) في ( م ) : [ يجاورها‎ )۱٦( 


(۱۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالغروب ] . 


"A4/1 


۷ - احتج الخالف بحدیث ابن عباس ڪه أن النبي بتي قال : « مني جبریل 
صار ظل کل شيء مثله › وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء 
مثله » والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم التفت إلي فقال : الوقت ما بين هذين 
الوقتين » ٩”‏ . 

۸ - قالوا : وكل موضع » قال في اليوم الأول : ١‏ صلى » معناه : ابتداً » وفي 
اليوم 1 الثاني ] " « صلی » معناه 0 فرغ ؛ لانه بيان لاول الوقت وأحره » وذلك لا 
يكون إلا على هذا الوجه . 

۹ - وال جواب : أنه يروى في هذا الخبر أن جبريل جاءه في اليوم الثاني « حين 
صار ظل كل شيء مثله » قال : قم فصل الظهر » » وهذا يفيد جوازها بعد المثل › 
وذلك معارض لا فعله فى اليوم الأول . ولا يكن حمله على ما ادعوه من انتهاء 
الصلاة ؛ لأنه نقل الابتداء بعد المثل » والتأويل لا يجوز بخلاف المنصوص . ولا يجوز 
به : ما سوی يءَ الروال › فلو کان المراد في هذا الوضع [ المخل ] ”“ مع الفيء کان 
ذلك تلبيسا ”“ فى البيان ؛ لانه صار الظل مثله » وهذا عبارة عن الحدوث » وفى الزوال 
لم یحدث . فلو کان [ هذا ] ٩‏ التأویل مع [ ما  ]‏ بعده جاز لنا آن نحمل ما روي 
في اليوم من فعله [ للعصر حين صار ظل كل شيء مثله على بيان الوقت ليوم عرفة » أو 
على الأمر بالتأهب ] " للصلاة » وقد يسمى المشتغل بسبب ”“ الصلاة مصليا ؛ كما 


كتاب الصلاة 


)١(‏ أحرجه أبو داود مطولا في السنن باب مواقيت الصلاة ٠١۷/١‏ » والترمذي في السنن باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة ( ۲۸١ - ۲۷۸/١‏ ) » والشافعي في الأم ( ۷١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۳۳/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
اللصنف » في أول باب المواقيت ( ٥۳١/١‏ ) » وابن ابي شيبة في المصنف في باب مواقيت الصلاة ( ٠١٠۱/۱‏ ) › 
وابن خزية في صحيحه ( ۱٦۸/١‏ ) » والدارقطني في الستن ( ۲١۸/١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۱۹۴/۱ ) › 
والطحاوي في المعاني باب مواقيت الصلاة ( ٠٤۷/١‏ ) »› والبيهقي في الکبری ( ۳٣٤/۱١‏ ) . 


(۲) ساقط من ( م ) ۰> ( ع ) . (۳) في ( ن ) : [ بمعنی ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 
)٥(‏ في غير ( ص ) : [ تلبسا ] . )٦( ٠‏ ساقط من ( ع ) . 


(۷) الزيادة من ( ن ) . ) 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( م ) :7 شبهت ] . ) 


۳۸6/1 


وقت الظهر 


قال اك : « وإنكم في صلاة ما انتظرتوها » () . ولا يقال : إن هذا يؤدي إلى نسخ 
ما فعل في اليوم الأول بجا فعل في الثاني ولم يجر في القصة نسخ ؛ لأن هذا دعوى » 
ولا يمتنع أن ر يقع النسخ إذا تنافى الفعلان » ولأن هذا الخبر كان بمكة وخبرنا بالمدينة › 
فالرجوع إليه أولى . 

۹٤۰‏ - قالوا : صلاتان يجمعان في وقت إحداهما ا فکانت لأرلى 3 أقصر وقتا 
کا رالا 

١‏ »- قلنا : نعکس فنقول : فكان ما يقع في الجميع في وقتها أطول > کالمغرب 
والعشاء » ولأن المغرب ب والعشاء دليلنا » ألا ترى أن وقت العشاء وغ في باب النوافل» 
والغرب ضيق وقنها » وذلك لأنه لا يتنفل قبلها » ولا اتسع وقت الظهر للنوافل وضيقت 
في وقت العصر كان ما اتسع في النوافل اطول . 

۲ س- قالوا : الظهر صلاة يدخل وقتها بخروج وقت تكره " فيه النافلة فكانت 
أقصر وقتا ما يليها > كالمغرب . 

» قلا : كراهة التفل قبل دخول الوقت لا يجوز أن يؤثر في حكم الوقت‎ - £۳ ٢٠ 
°( کما ان الأحكام المتعلقة بعبادة لا تؤثر  في غيرها » ولو جاز اعتبار هذا كان المنع‎ 
من النفل في الوقت أدل على ضيق الوقت من المع قبله . ثم المغرب إنما ضاق وقتها‎ 
للمنع من التنفل ”© في وقتها » لا ا قالوه . ثم إن هذا بيبطل بصلاة العيد ؛ لأن دخول‎ 
| . وقتها تعلق بخروج رقت الكراهة وهي أطول وقتا من الظهر الذي يليها‎ 
احتجوا : في العصر خاصة با روي أن النبي يث صلى العصر فجاء رجل‎ - ٤ 
من بني سلمة فقال : يا رسول اله » إن عندي > جزوزا وإني أحب أن أنحره‎ 
فانصرف رسول الله ل وانضرفنا معه » فنحر ال جزور وأصلح وطعمنا قبل‎ »  هرضحتو‎ 


(1) رواه مسلم في الصحيح في كناب المساجد ومواضع الصلاة » باب وقت العشاء وتأخيرها ( ۲٠٦/١‏ ) » 
وأبو داود في باب وقت العشاء الأخرة ( ۱۱١ ۷,٧٧,‏ ) » وأحمد ا والطحاوي في 
معاني الأثار في باب مواقیت الصلاة ر ۷/۱ < ((\0N‏ . 

(۲) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الأولة ] . (۳) في () : [ یکره ] . 

(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل يوثر] . (*) في ( م ) + ( ع ) :[ كالمنع ] 

(1) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النفل ] . 

(۷) في ( م ) : [ أن عند ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ إني عندي ] . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ویحضره ] . 


۳۸31/۱ كتاب الصلاة 


أن قرت الس ۹ 

٠٥‏ - وروي عن انس أنه قال : كان رسول الله 7 لقو ] ”“ يصلي العصر فيسير 
السائر إلى العوالي ويرجع والشمس حية مرتفعة ‏ . 

- والجواب : أن هذا لا يكن أن يجعل حدا للوقت ؛ لأن الطبخ يختلف 
بحسب الإسراع » لا سيما العرب فإنهم لا يعرفون طبخ أهل البلاد ” » وكذلك السير 
مختلف بالإسراع » فإذا صلى عند المغلين (“ في زمان الصيف أمكن هذا » [ فلم ] © 
يجز أن يجعل دلالة على ما قالوه . 


Kx. 


› ) ۲١۱/۱ ( رواه مسلم في الصحيح بألفاظ مختلفة في كتاب المساجد » باب استحباب التبکیر بالعصر‎ )١( 
› ورواه البخاري بجعناه‎ ) ۲٠١/١ ( والدارقطني في الستن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك‎ 
. ) ۷٤/۲ ( في الصحيح باب الشركة في الطعام والنهد والعروض‎ 

(۲) ساقط من ( ن ) . 
(۳) أخحرجه البخاري في الصحيح في باب مواقيت الصلاة وفضلها » باب وقت العصر ( ٠٠١/١‏ ) › ومسلم 
في الصحيح كتاب المساجد » باب استحباب التبكير بالعصر ( ۱۱ ) » وابو داود في باب وقت صلاة 
۰ العصر ( ۰/۱ 1۰( › والدارقطني باب ذ كر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( n‏ وعبد 
الرزاق ( ٥٤۷/١‏ ) » وابن أبى شيبة في الصنف ( ۳١١ » ۳٣۲/۱‏ ) . 
)١( IS Es:‏ في ( ن ) : [ لليلين ] 

() ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


E FE a N 
امسات ل ا‎ 


وقت العصر 


4 - قال اضضاتا : وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس , 

۸ - ومن أصحاب الشافعى من قال ؛ ا )( المخلين : 

Ll 1‏ ) ع ت 

۱٩‏ - والدلیل على ما قلناه : ما روي في حديث عبد الله بن عمرو ان النبي يړ 
قال E E‏ 
قال : ‹ وأاخحر وقت العصر ما لم تغرب الشمس » 0 


)١(‏ انظر المسألة في ا اا و ف 
(۲) في ( م ) + ( ن (٠)‏ ع ) :1 في ] »› مکان [ إلى ] . 
(۳) ذهب إلى هذا القول العلامة أبو سعيد الحسين بن أحمد الإصطخري › شيخ الشافعية بالعراق › المتوفى 
سنة ۳۲۸ هھ . ( انظر : شذرات الذهب ۳٠۲/۲‏ » طبقات الشافعية ۳٤/١‏ ) . 
وعند الشافعية للعصر أربعة أوقات.: وقت الفضيلة » ووقت الاختيار » ووقت الجواز » ثم وقت الكراهة»› 
وجعلها بعضهم خمسة أوقات بتقسيم الجواز بكراهة وبلا كراهة . قال النووي : وأما آحر وقت العصر فهو 
غروب الشمس » هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور الأصحاب › وقال أبو سعيد 
الإصطخري : أخره إذا صار ظل الشيء مثليه » فإن أخر عن ذلك أثم وكانت قضاء . قال الشيخ أبو حامد : هذا 
الذي قاله الإصطرخي لم يخرجه على أصل الشافعي ؛ لأن الشافعي نص في القديم والجديد أن وقتها تد حتى 
تغرب الشمس » وإنما هو احتيار لنفسه » وهو حلاف نص الشافعية والأصحاب . ( انظر : الام ۷۳/١‏ مختصر 
المزني ص ۱١‏ › الوسیط ٥٤٤/۲‏ » حلية العلماء ٠٥/۲‏ » فتح العزیز ۱۹/۳ ۰ ۱۷ امجموع ۲٠/۳‏ - ۲۸) . 
( وانظر : المنتقی ۱٤/١‏ » الکافي لابن عبد البر ۱۹۰/۱ › ۱۹١‏ › بداية المجتهد ۹٦/١‏ ۹۷ المقدمات الممهدات ‏ 
١‏ بء المسائل الفقهية ٠١۹/١‏ › الإفصاح ٠١٤/١‏ » الكافي لابن قدامة ٩٦/۱١‏ » المغني ۳۷٦/۱‏ ۳۷۷ ) . 
)٤(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح باب أوقات الصلوات الخمس ( e‏ والطحاوي في معاني الآثار باب 
مواقيت الصلاة ( ٠٠١١/١‏ ) 
ا 
التبي بت » وعن ابي بكر » وعمر وطائفة » وحدث عنه : ولده الحرز » ومن الصحابة e‏ 
وغيرهم » من التابعين : مروان بن عبد الحكم » وسعيد بن المسيب وطائفة » أسلم عام يبر » وشهدها مع رسول الله 
ب » ثم لزمه وواظب عليه في العلم » فدعا له رسول الله ر بعدم نسيان أحاديثه » فلم ينس شيئًا بعد ذلك من 
أحاديث الرسول بتي » استعمله عمر على البحرين » ثم عزله » ثم أراده على العمل فامتنع وسكن بالمدينة » وبها 
كانت وفاته . توفي سنة سبع وخحمسين من الهجرة . ( انظر : أسد الغابة ۳٠۸/١‏ » الإصابة ۱۹4۹/۷ ) . 
(1) أخحرجه اين أيي شيبة في المصنف » في جميع مواقيت الصلاة ٠١٠/١‏ » والدارقطني في السنن » في باب = 


١‏ - روي أن النبى لتر قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدركها » (“ وقال : « من فاته العصر حتى غربت الشمس فكأما وتر 
أهله وماله » ”“ . ولأنها صلاة تقصر ‏ في السفر » فلم يكن بينها وبين ما يليها فاصلة 
وقت » كالظهر . ولأن ما بعد الثلين (“ وقت لمن بلغ او سلم فوجب أن يکون وقتا 
لغيرهم » كسائر مواقيت الصلوات . ) ) 

- احتجوا ٩”‏ : با روي أن ”“ جبريل صلى بالنبي لتر في اليوم الثاني حين 
صار ظل [ كل ] ”“ [ شيء  ]‏ مثله » وقال : الوقت ما بين هذين ' . 

۲۴ - والجواب : أن الأحبار التى رويناها ٠‏ مدنية » وإمامة جبريل كانت 
بمكة » والمتأحر أولى . وهذه المسألة إجماع » فلا يلتفت الى حلاف من خالف فيها  .‏ 


# ¥ ¥ 


= إمامة جبريل ( ۲٠۲/١‏ ) » والطلحاوي في معاني الآثار » في مواقيت الصلاة ( ٠١١‏ ) والبيهقي في الكبرى »› 
في باب آخحر وقت العشاء ( ۳۷٦/۱‏ ) . 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح »› في المواقيت » باب من أدرك من الفجر ركعة ( ٤٤/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( ٠٤٠١/١ › ۲٤٤/١‏ ) » وأبو داود في 
الستن » في باب وقت صلاة العصر ( ۱١١/١‏ ) . ) 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ومن ] بالعطف . 
(۳) رواه البخاري في الصحيح باب إثم من فاتته العصر ( ٠٠٠/١‏ ) » ومسلم في صحيحه باب التغليظ في تفويت 
صلاة العصر ( ۲١٠/١‏ ) » وفي سنن أبي داود باب وقت صلاة العصر ( ۱٠۲/١‏ ) وموطاً مالك ( ۲٤١٠۰۲۳/۱‏ )› 
وعبد الرزاق في المصنف » في باب صلاة الوسطى ( ٥۷٦/١‏ ) › وأحمد في المسند ( ٠٤١/١‏ ) . 


. ] في ( ن ) : [ الميلين‎ )١( ٠ في ( م) :1[ يقصر].‎ )٤( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . (۷) في ( م ) › ( ع ):[عن]‎ )1( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )٩( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۸( 


(۱۰) تقدم تخریجه حدیث ابن عباس في مسألة ( ۸۰ ) . 
)۱١(‏ في غير ( ص ) : [ ذکرناها ] . 


۳۸۹/۱1 


وقت المغرب 
اة oJ Aa‏ 
۳ - قال اصحابنا ی س » له أول وآخحر 7 


6 - وقال الشافعي : مقدار ما يتطهر ويؤذن ويصلي ثلاث ركعات » فإذا 
مضى ذلك فقد فات الوقت ^“ . 

٥‏ = لنا : ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن ابي بال قال : «وقت 
الظهر ما لم يحضر العصر » ووقت العصر ما لم تصفر الشمس » ووقت صلاة لغرب ما 
لم يسقط فور الشفق » ووقت العشاء إلى نصف الليل » ووقت صلاة الفجر ما لم 
تطلع الشمس » ° وروى الأعمش ‏ عن أبي صالح ‏ » عن أي هريرة قال : قال 


. ] في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ):[ يتسع‎ )١( 

(۲) أوله حين تغرب الشمس » وآحره ما لم يغب الشفق » ويكره تأحيرها إلى غروب الشفق . ( انظر : مختصر 
الطحاوي ص۲۳ » المبسوط ٠٤٠١ > ١٤٤/١‏ فتح القدير مع الهداية ۱ ۲۲۲۴ مجمع الأنهر ۷١/١‏ ) . 
(۳) قال الشافعي في الأم : لا وقت للمغرب إلا واحد . واحتلف أصحابه في قدر الوقت الواحد فمنهم من 
قال : مثل ما قاله اللصنف » ومنهم من قال : يتقدر بجا يعرف من أول الوقت في العرف ولا ينسب إلى التفريط 
في التأحير فيه . ( انظر : الأم ۷۴/۱ > ٠ ۷١‏ مختصر المزني ص ١١‏ › الوسيط ٥٤۷ › ٥٤٦/۲‏ › حلية 
العلماء ۱۹/۲ فتح العزیز ۲۳١/۳‏ ۰ ۷ ۰ اججموع ۲۸/۳ - ۳۳ ) . ( وانظر : المتتقى ٠١/١‏ › الكافي لابن 
عبد البر ۱۹۱/۱ » بداية المجتهد ۹۷/۱ > ۸ ب المقدمات الممهدات ۱٤۹/١‏ › الإفصاح ٠٠١» ٠١٤/١‏ › 
الكافي لابن قدامة ٩۷ › ٩٩1/۱‏ » المغني ۳۸۱/۱ » ۳۸۲ ) . 

. نور ] » المخبت من سنن أبي داود‎ [ : e 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » في باب أوقات الصلوات الخمس ر ۱ ) » وأبو داود في السنن باب 
المواقیت ( ۱١۹/۱‏ ) . 

(1) هو : سلیمان بن مهران » الإمام » شيخ المقرئين والحدثين » أبو محمد الأسدي » الكاهلي مولاهم 
فکوفی» اطاقظ ء ری نس بن مالك وروی عه » کما روی عن راهيم دشي ) > وأبي صالح السمان › 
ومجاهد وغيرهم » وروى عنه الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وطلحة بن مصرف وغيرهم » قال عنه 
يحبى بن القطان : هو علامة الإسلام . توفي لله سنة ٠٤١‏ . ( انظر : سير أعلام التبلاء 41۹/١‏ ) . 
)۷( هو : أب صالح السمان القدوة الحافظ الحجة ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطافية ر 
عن عثمان وسعد بن ابي وقاص وعائشة وغیرهم » وروی عنه ابنه سهيل والأعمش وزيد بن أسلم وغيرهم » 
توفي سنة إحدى ومائة . ( انظر : سير أعلام النبلاء ١/٠۲ه E‏ اا > تهذیب الکمال e‏ 


۳۹۰/۱ 


رسول الله ب : إن للصلاة ° أولا وآخراء وإن أل وقت مغرب حين تغرب الشمس وإن 
آحر وقتها حين تغيب الأفق ‏ © . ولا معنى لقولهم : إن المراد به آخر وقتها في حال البقاء ؛ 
لأن ما كان وقتا فهو وقت لأمرين › فمن ادعى أنه وقت من وجه دون وجه فقد خص . 

۱٣٩٩‏ - وروي في حديث اي بكر بن ابي موسى عن أبيه في قصة السائل عن 
المواقيت قال فى اليوم الثاني : « ثم أخر ا مغرب حتى كاد سقوط الشفق » (" › وهذا لبيان 
آخر القت ولأنها صلاة مفروضة ء فكان 3 لها وقت معد » كسار الصلوات . أو 
نقول ٩(‏ ا > کسائر الصلوات . ولأنه وقت في حق المعذور › فکان 
وقتًا في حق غيره » كأول الوقت . ولأنه وقت البقاء عليها › > فكان وقتا لأدائها ساز 
المواقيت . ولا يلزم على هذا آحر وقت الجمعة » أنه وقت للبقاء وليس بوقت للابتداء ؛ ۽ لأن 
معنى قولنا [ إنه وقت للابتداء  ]‏ أن الوقت لم يفت في حق المبتدئ » وكذلك نقول في 
الجمعة ؛ لأن الداحل في آخر وقتها لا يدحل في فائتة » فهو وقت الابتداء » ولأنها صلاة 
تجمع إلى ما يليها فلم يفصل [ بين  ]‏ وقتيهما فاصلة » كالظهر والعصر . 

۷ - احتجوا : با روي في حديث ابن عباس ان جبرائيل صلى بابي ٣ر‏ 
الغرب فى اليومين في وقت واحد ۳ فلو جاز تأحيرها لأخرها » [ كسائر الصلوات ] © . 

.. أن فعلة في اليومين يحتمل ما ذكروه‎ + ٩5 والجواب‎ ٠۹۵۸ 

۹ - ويجوز أن يكون لكراهة تأخيرها فلم يعرضه لفعل المكروه › وإذا احتمل 
الرخهين مقط امان ا به ٠‏ ولهذا الل ل بز خر العصر إلى الفروب ٠‏ والمشاء إلى 
ما بعد نصف الليل . ولان أحبارنا مدنية فهي أولى ما كان بمكة . ولا يجوز أن يقال : 
إن جبريل لم يقصد بيان فضيلة الوقت » وإعا قصد نفس نفس الوقت ؛ لأنه قصد بيان الوقت 
الذي لا / يكره » وا مغرب عندنا فيما بعد الزوال والوقت مكروهة " » فلم يكن ذلك /٠۸‏ 


: کتاب الصلاة 


. )۸١ ( في ( ن ) : [ إن الصلاة ] . (۲) تقدم تخريجه فيٰ المسألة‎ )١( 
r ( تقدم تخريج في مسألة‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) .[ وکان‎ )٤( ) . ) ٤ ۳/۱ ( 


(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) ساقط من ( ع ) . (۸) راجع حدیث ابن عباس في مسألة ( ۸۰ ) . 
)٩(‏ ساقط من (ع) . . )٠١(‏ في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف ٠ ٠.‏ 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التعليق ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( غ ) :[ مکروه ] 


بيان فضيلة © . ) 

۰ - قالوا : خبر ابن عباس مشهور » وبا رکم مجاهیل » فلا ینسخ “ بها . 

1 = قلا : أحبارنا وردت ورود لاحاد » وكذلك خبر ابن عباس » وقولهم : 
إنها مجاهيل غلط ؛ لأن خبر أي موسی 2 أصحاب با ور اي هريرة 
ذکره ابن ا 

۲ - قالوا : روي عن النبي بلي أنه قال : « لا يزال متي بخير ما لم يؤخروا 
الغرب إلى اشتباك ” النجوم » ”“ » وروى جابر بن سمرة قال : کنا نصلي عند رسول 
اله به  ]‏ المغرب فنمضي إلى دور بني سلمة فتتناضل ” ونرى مواقع النبل © . 
۳ - وال جواب : أن هذا يدل على فضيلة التعجيل وكراهة التأحير e‏ 
احتصاص امجواز بهذا الوقت فلا . 

› قالوا : روي أن عمر أخر المغرب حتى طلع نجمان فأعتق رقبتین‎ - ٤ 
وقدم أبو أيوب ”> مصر وعليها عقبة 1 بن عامر ] ”“ فأخر المغرب فأنكر‎ 


. ] في ( ع ) : [ لفضيلة ] . () في ( م ) : [ فلا تنسخ‎ )١( 

(۳) سيق تخريج حديث أبي هريرة هه في المسألة ( )۸١‏ . 

) . ] في ( ص ) : [ إشباك‎ )٤( 

(ه) اخرجه ابو داود في السنن باب في وقت الغرب ( ۱١١/١‏ ) »› والبيهقي في الكبرى › باب وقت 
لغرب ( ۳۷١/١‏ ) . (1) ساقط من (ن) . ' 

(۷) في ( م ) : [ فنتناضلي ] » وفي ( ع ) : [ فسصلى ] › وفي ( ن ) : [ بفياصل ] . وانتضلت وانتضل 
القوم وتناضاوا أي رموا للسبق » ومنه قيل : انتضلوا بالكلام والأشعار . وانتضلت رجلا من القوم وانتضلت ' 
سهما من الكنانة أي : اخترت . ( انظر : لسان العرب ( نضل ) ٤٤٥۷/٦‏ ) . 

(۸) اخرجه البخاري في الصحيح باب وقت المغرب ( ٠١۷/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب بيان اول وقت 
الغرب عند غروب الشمس (  ) ۲٠١/١‏ والشافعي في المسند » في كتاب الصلاة » الباب الأول في مواقيت 
الصلاة ( ٠١/١‏ ) › وابن أبي شيبة في المصنف ( ۳٣٤-۳٦۲ › ۳٣۴۳/۱‏ ) . 

(۹) هو : أبو ايوب خالد بن زد بن كليب بن ثعلبة بن عبد عمرو بن عوف بن خرج » حدث عنه : اليراء 
ابن عازب » والمقداد بن معد يكرب » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وله عدة أحاديث › وولي البصرة . 
روى له البخاري ومسلم حديتًا واحدًا » وفي مسند أحمد له مائة وخمسون حديًا . قال الواقدي : مات أبو 
أيوب سنة ٠۲‏ ه . ( انظر : الإصابة ٠١/٠٠؛‏ » أسد الغابة ۸٠/۲‏ » سير أعلام النبلاء ۸٥/٤‏ ) . 
)٠١(‏ الزيادة : من ( ن ) » ومن واقع الحديث . 

وهو : عقبة بن عامر الجهني أبو حماد ويقال : أبو عمرو » الصحابي المشهور » روى عن النبي ب » وروى عنه 
ابن عباس وأبو أمامة وجبير بن نفير وغيرهم » قال ابن سعد : شهد صفين مع معاوية » وقال ابن يونس : شهد فح _ 


۳۹/1 كتاب الصلاة 


عليه ()» ل یعرف لهما ّ e ٤‏ الناس ببادرون إليها في سائر الأعصار » 

e 11°‏ : أنه PO‏ آنه قال ا ر او 
وما بين العصر والمغرب وقت › وما يين المغرب والعشاء وقت ° . وهذا مثل قولنا » وما 
ذکروه عن عمر وأبي أيوب يدل على كراهة التأحير دون غيره » وأما مبادرة الناس على 
فا اهاحر ول وال :ای ل درن ای الظهر في الشتاء ؛ لأن 
تأخيرها لا يكره » فلذلك عجلوها تارة وأخروها أخرى . 

© قالوا : صلاة أصل لا تقصر  “ فوجب ان يکون بينها وبين التي تليها‎ - ۱٩ 
. "” زمان تفوت ” فيه » کالصبح‎ 

- 5 قلنا : الصبح لا تجمع ‏ إلى ما يليها › » فلذلك a‏ 
ببخلافه › ولان الفجر وسائر المواقيت دلالة لا ¢ لأن وقتها لا يتضيق بقدار فعلها . فأما 
قولهم : إنها وتر في العدد ٠”‏ وكذا في الوقت »› فليس © ب بشيء ؛ لأن الأوقات لم 
a‏ الصلوات » ولو كان كذلك لاتسع الظهر لزيادة عدده » ولصار ٠‏ 

۸ - وقد خالف الاس ي المسألة مواقیت الصلروات ۳ کلها 1 فجعل 
لوقت مقدرًا بالفعل » ثم بقّى الوقت ببقاء ٠”‏ المصلي في الصلاة ‏ فيؤدي إلى 


مصر وولي الجند بمصر لعاوية ثم عزله بعد ثلاث سنين . وله في المسند حمسة وحمسون حديثا . وتوفي ظ4 سنة 
ثمان وخمسین . ( انظر : الإصابة ۲٠١٠۱ » ۲٠۰/۲‏ » أسد الغابة ٤۱۷/۳‏ » تهذيب الكمال ٠١1۲/١۳‏ ) . 
(۱) راجع تخریجه في مراجع هامش ( ۲٣‏ ) . 

(۲) حدیث ابن عباس » اُخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/۱ . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يیادروا ] . 

. في (م) : [ صلاة العصر لا تقصر ] » وفي (ط ) : 1 لا يقصر ] » وفي (ع) : [ يقصر ] مكان : [ لا تقصر]‎ )٤( 
.] في ( م ) : [ يليها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غوت‎ )*( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كالصحيح ] بالياء . 

(۸) في ( م ) :1[ لا يجمع ] › وفي ( ع ) :1 لجع ] . 

)4( في سائر النسخ : [ في العدد وكانت ] » حذفنا [ وكانت ] لأن المعنى لا يستقيم به . 

)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولیس ] . )۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ):[وصار]. 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ الصلاة ] . (۱۳) في (ن) :[ با‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ في الصلوات‎ )٠٤١( 


۳4۳/1 


وقت المغرب 


فوات الوقت في حق واحد وبقائه في حق آحر » وهذا لا يصح . وأما من قال منهم : إن 
وقتها يفوت وإن بقي “ على الصلاة إذا مضى مقدار ثلاث ركعات فخالف الأحبار ؛ 
ألا ترى أن النبي بلق أخر المغرب حين بين للسائل “إلى غيبوبة الشفق ‏ » فدل على 
أن الوقت لا يبقى في حال البقاء . وقد روي أنه قراً في المغرب الأعراف ) » وهذا لا 
يکون إلا والوقت يمتد “ في حال البقاء ”° . ) 


# ¥#* ¥ 


. ] في ( ت ) : [ فارتقی ] . () في ( ۴ ) › ( ع ) :1 القائل‎ )١( 

(۳) راجع في مسألة ( ۸۰) . 

)٤(‏ اخرجه ابن أي شيبة في المصنف باب ( ۱۳۲ ) ما يقرا به في المغرب ر ۱ )» وعبد الرزاق في 
اللصنف باب القراءة في الغرب ( ٠١۸ » ٠١۷/۲‏ ) » وأو داود في السان باب قدر القراءة في المغرب ( ۲٠۷/١‏ )> 
والطحاوي في معاني الاثار باب القراءة في صلاة المغرب ( ۴٠١/١‏ ) . 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ ممتد ] » مكان اغبت . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الوقت ] » مكان : [ البقاء ] . 


۳4۹4/۱ كتاب الصلاة 


1 


|| مسالة 


کے 


أول وقت العحشاء 


۹ - قال أبو حنيفة : أول وقت العشاء إذا غاب الشفق › وهو البياض › وقال 
بو ول و ور SS‏ 
أبو يوسف ومحمد : إذا غابت ( الحمرة ”“ » وبه قال الشافعي 0 


٠‏ - والكلام فى هذه المسألة يقع في الحكم والاسم . فأما الحكم : فالدليل عليه 
قوله تعالی : [ قر اة دلوك التَمس إل عَسَنٍ الل » “ [ وهذا يقتضي بقاء وقت 
مغرب المتعلقة 7 بالدلوك إلى غسق الليل ] ٠”‏ وهو اجتماع الظلمة » وذلك لا يكون 

١‏ - وروى أبو ” مسعود الأنصاري أن النبي لر كان يصاي العشاء إذا اسود 
M~» |‏ 

. ٠ فق‎ 


۲ - ولا يقال : ( اسود ) مع البیاض . ولا معنی لقولهم : إن هذا یدل على جواز 
العشاء بعد البياض ونحن لا نمنع ‏ جوازها فيه ؛ لأن ابر يقتضي المداومة على هذا الفعل › 
فدل على أنه أول الوقت . ولأن البياض اجاور للحمرة لا يجمع معه وقت العشاء » كبياض 
الفجر . ولأن الغرب صلاة لا تقصر ”'“ في السفر › فاجتمع في وقتها الحمرة والبياض › 
كالفجر . ولا معنى لقولهم : إن الحمرة : ن (“ بعد الطلوع:وذلك لا يكون في وقت 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غاب‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ۲۳ » المبسوط ( ٠٤١ ۱٤٤/۱‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠١١١٠١۰۱/۱‏ )> 
فتح القدیر ( ۱۲۲/۱ ۰ ۱۲۳ ) » البناية ( ۳۰/۲ - ٠١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الأم ( ۷٤/١‏ ) » مختصر المزني ص ١١‏ » الوسيط ( ٥٤۸ › ٠٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٠١/۲‏ › 
۷ ) » فتح العزیز في ذیل امجموع ( ۳۷/۳ ) › ابجموع ( ٤١ > ۳٣/۳‏ ) . 

( وانظر : المنتقی ۰۱۰/۱ ۲۳۲ » الكافي لابن عبد البر ۱۹۱/۱ › بداية امجتهد ۹٩ ›» ٩۹۸/۱‏ › الإفصاح ٠٠١/١‏ › 
الكافي لابن قدامة ۷۹/١‏ › المغني ۳۸۲/۱ » ۳۸۳ ) . 

. ۷۸ سورة الإسراء : الأية‎ )٤( 

. هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب بدون التاء المربوطة‎ )٠( 

. ما بين المعكوفتین ساقط من ( ن ) . (۷) في ( ۰)۳( ع ) :1ابن ]» مکان :1 آبو]‎ )٩( 
وابن‎ › ) ۲٠١۰/۱ ( أحرجه الدارقطني في الستن في أول باب بيان مواقيت واختلاف الروايات في ذلك‎ )۸( 
. ) ٠٠١/١ ( أي شيبة في المصنف في العشاء الآحرة تعجل أو تؤخر‎ 

(۹) في (م) :[ لا نع ]. )٠١(‏ في (م) :[لایقصر]. )١(‏ في (م) :1 يکون]. 


اول وقت العشاء -40/1" 


الفجر ؛ لأن هذا ضد المشاهدة » وحمرة الأفق 7 تسبق ” الطلوع » [ وتتأحر عن الغروب ] ” . 
۴ - فإن قالوا : فوجب أن يكون ينها ويين وقت ما يليها فاصلة كالصبح أو 
فوجب أن لا يتعلق آخر وقنها بالبياض » انتقض ذلك بالوتر » ولأن ذلك وقت لو بلغ فيه 
الصبي لزمته المغرب » فلم يجز فعل العشاء فيه » كما قبل غيبوبة الحمرة ة . ولأن العشاء هي 
الصلاة الختصة بالليل » فكان موضوع وقتها فيما هو أشبه بالليل » وذلك بعد البياض . 
€ ¬ ولأن البياض اح الشفقين »› فاعتبر غروبه في دحول وقت العشاء » 
كالحمرة . وأما الكلام في الاسم : فلأن الشفق اسم البياض والحمرة ” » وقد روي 
البياض عن عمر » ومعاذ ‏ » وعمر بن عبد العزيز ”© » وروي الحمرة عن ابن عمر ° . 


. ] في ( م ) : [ مشق ] » وفي ( ع ) : [ يسق‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ويتأحر عن الطلوع ] » وفي ( ع ) [ ويتأحر عند الطلوع ] . ) 
(۳) يدل على هذا ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس قالا : الشفق شفقان » الحمرة 
والبياض . في باب صفة المغرب والصبح ( ۲٠۹/۱‏ ) . 

» هو معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي » أسلم وعمره ثمائي عشرة سنة‎ )٤( 
روی عن النبي مه » وروی عنه : اين عباس » وابن عمر » وابن عدي وغيرهم » كان أحد السبعين الذين‎ 
: شهدوا العقبة من الأنصار › وشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ل › قال عنه الرسول تر‎ 

أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أرسله الرسول بإ إلى اليمن ليعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين » 
توفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة . ( انظر : أسد الغابة ۱۹٤/١‏ » الإصابة ٠١٠١/١‏ ) . 

)١(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الإمام الحافظ » العلامة الجتهد 
الزاهد العابد السيد أمير المؤمنين » ولد سنة ثلاث وستين » حدث عن : عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
والسائب بن يزيد » وغيرهما » وحدث عنه : أبو سلمة أحد شيوخه » وأبو بكر بن حزم » ورجاء بن حيوة › 
وطائفة » و کان 4 تيا » ورعًا منذ طفولته » فروي عنه انه بکی وهو غلام فقالت له امه : ما يبكيك قال : 

ذكرت الوت » فبكت آمه لذلك . لا ولي الخلافة صار فيها بالعدل فما أقطار المسلمين عدلا ورحمة بعد أن 
كانت ملفت ظلما وجورًا » وكانت مدة خلافته ستتين وخحمسة أشهر » ومات يوم الجمعة لعشر بقين من 
رجب سنة إحدى ومائة . ( انظر : تهذيب الكمال ٤۳۲/۲۱‏ » سير أعلام النبلاء ٥۷٦/١‏ ) 

)٦(‏ رواه الدارقطني في أول باب بيان المواقيت واحتلاف الروايات في ذلك » والبيهقي في باب 
دحول وقت العشاء بغببوبة الشفق ( ۳۷۳/١‏ ) . ولم نعثر على رواية عمر ومعاذ وعمر بن عبد العزيز بأن 
الشفق هو البياض . قال العيني في شرح قول المرغيتاني ( ثم الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند 
أبي حنيفة كله ) ) وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ بن جبل وعائشة ورواية عن ابن عباس وأيي هريرة » 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وزفر والمزني وابن المنذر والخطابي » واختاره البرد وثعلب . ( انظر : البناية 
۲ » ونحوه في فتح القدیر ۲۲۴۳/۱ › الطبراني في الأوسط ا( 


۳۹/۱ 


والكلام في الأولى منهما » فالبياض أولى لأن الاسم قيل : إنه مأحوذ من الرقة » ومنه : 
شفقة القلب ونور شفق » وآخر البياض أرق ”“ » فكان حمل الاسم عليه أولى . وقد 
قيل : إنه مأحوذ من أواحر الشيء وما يخاف فوته » ولهذا يقال : فلان شفق [ من ] ° 
حياته » والبياض يتحر » فحمل الاسم عليه أولى . ولأن البياض لا يوجد إلا ويتناوله 
الاسم » والحمرة توجد نهارا ولا تسمى ” شفقا » فكان ما يتناوله الاسم بكل حال أولى . 

^ احتجوا : با روى جابر : أن النبي بر صلى العشاء قبل أن يغيب‎ - ٥ 
. الشفق (“ . ولا يجوز أن يكون المراد به الحمرة › فلم يبق ”° إلا البياض‎ 
والجواب : أن الجماعة روت أن النبى بل صلى العشاء بعد ما غاب‎ - ٦۷١ ٠ 
الشفق 7 » والألف واللام للجنس » فيقتضى البياض والحمرة جميعا > فإذا روى جابر ما‎ 
: وذلك لا بغي إلى عر اليل‎ ٤ يخال المماعة حمل على الشفى الذي هر ساض اجو‎ 
ولا معنی لقولهم : إنا لا نعلم أن ذلك يسمى شفمًا ؛ لأن الخليل‎ - ۷۷ 
سماه » وقوله حجة » ثم هذا الخبر لا دلالة  فيه على أصلهم ؛ لأن جابر لم يحك‎ 
المداومة » ونما ذكر مجرد الفعل » فيجوز أن يكون صلى العشاء فى وقت المغرب على‎ 
٠. طريق الجمع عندهم فلم يمكنهم الاستدلال به مع الاحتمال‎ 

۸ - قالوا : روی النعمان بن بشير ' “ أن النبي بر كان يصلى العشاء لغيبوبة 


کتاب الصلاة 


se 

(۲) زيادة في ( م ) ۰ ( ع ) . (۴) في ( ن ) : [ ولا یسمی ] . 

. ] في ( م ) : [ ان تغيب‎ )٤( 

. ) ٠٤١/١ ( رواه الطحاوي في معاني الآثار » في المواقيت‎ )٠( 

(1) في ( م ) › ( ن) :1 لم يق ] . 

(۷) أخحرجه الشافعي في الام ( ۷٠/١‏ ) » وأبو داود في السنن » في المواقيت ( ٠١۷/١‏ ) » والترمذي في السنن 

(۲۷۸/۱ ۰ ۲۷۹ ) » وحديث بريدة أخرجه مسلم في الصحيح › والطحاوي في معاني الآثار ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۸) هو الخليل بن أحمد » أبو عبد الرحمن الفراهيدي » البصري » أحد الأعلام بلسان العرب » صاحب كتاب 

العين توفي تفه سنة ١۷٠ه‏ . ( انظر : سير أعلام النبلاء ٤١١ - ٤۲۹/۷‏ ) . قال الحليل في العين : الشفق ِ 
الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الخير ( ٠٥/١‏ ) » وراجع في لسان العرب » ( شفق ) ( ۲۲۹۲/۲ ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 دلالة ] »> مكان : [ لا دلالة ] . 

(۱۰) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة »> صاحب رسول الله لن وابن صاحبه » أو عبد الله أو يقال 

أبو محمد » الأنصاري الخزرجي . ولد سنة ۲ه » وسمع من النبي لر »> وقد شهد بدرًا . وروی عنه ابنه 

محمد والشعبي وجميد بن عبد الرحمن الزهري وأبو سلام تمطور » وسماك بن حرب . وكان من آمراء معاوية = 


أول وقت العشاء ۱ - 
القمر الثالفة ٠‏ . 

۹4 - قلنا : البياض يغيب قفا ا ا ا کن ا 
دلالة . | 


۰ - قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعبادة 
١‏ »- قلنا : قد بنا أن قول عمر ومعاذ مشل قولنا › > فلم يجز ادعاء الإجماع . 
۲ - قالوا اا اوو و و ا 
بأظهرهما » > كالصبح . 
۳ - قلنا : فوجبت () الصلاة بالثاني منهما.» كالفجر . 
4 - قالوا : الطوالع ثلاثة » فتعلق وجوب الصلاة منها بالأوسط . 
٥‏ - قلنا : لم يجمعوا بين الأمرين بعلة > ثم الطوالع أربعة : الفجر الأول » 
والثاني » والحمرة > والشمس » فالصلاة لا تتعلق بأوسط الطوالع » ثم الطوالع التي هي 
من آيات الشمس ما حصلت في وقت الفجر کان جديمها فيه » فالفرارب اني هي أ 
الشمس يجب أن تجتمع في ٠‏ وقت المغرب . ) 

- وآما الاسم : فاحتجوا با روي فيه عن النبي ڳل أنه قال و 
الحمرة) . وهذا لا أصل له » وإما رواه نافع عن ابن عمر من قوله » ذكره مالك في 
الموطا ( وذكر الدارقطني أنه وجده في أصل الرملي ٩”‏ عن عتيق بن يعقوب عن 
مالك مسندًا » وعتيق بن يعقوب ساقط الرواية » ذكره الساجي فى الضعفاء . ولو ثبت 


فولاه الكوفة مدة » ثم ولي قضاء دمشق ن ر 
راهط . ( انظر .: سير اعلام النبلاء 41٤/٤‏ ) . 

(۱) اخرجه أحمد في المسند ( >| ° +¢ c(YVE CU TYY‏ وأبو داود في السنن باب وقت العشاء الآعر: 
۱١١/١(‏ ) » والترمذي في الستن باب وقت العشاء الآحرة ( ٠ ) ٣١‏ والنسائي في امجتبی کتاب 
المواقيت » باب الشفق ( ٠٠١ > ١١٤/١‏ ) » والدارمي في السنن باب وقت العشاء ( ۲۷١/١‏ ) . 
a aC‏ (۲) قوله : [ فوجیت ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) °( ع ) :[ يجتہع ] . 

(ه) أحرجه مالك بعناه في اموطاً » في جامع الوقوت ( ۲٠/١‏ ) » وعبد الرزاق بلفظه في اصن باب وقت 
العشاء الأخحرة ( ٠١۹‏ ) » وابن ابي شيبة في المصنف باب ( ۲. ١‏ ) الشفق ما هو ( ۳۹۸/١‏ ) » وابن خرية 
في صحيحه باب کكراهية تسمية وقت العشاء عتمة ( ۱۸۳/١‏ ) 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المرسلي ] . 


۳۹۸/۱1 


كتاب الصلاة 
احتمل أن يكون المراد به الشفق (“ الذي يجب المغرب بغيبوبته » فيكون دلالة على 
أن وجوب الصلاة يتعلق باحر الوقت 

۷ - قالوا : روي أن أعرابيا رأى رجلا عليه ثوب أحمر فقال ا0 

٨۸‏ - قلنا : هذا يدل على تسمية الحمرة شفقا » ونحن لا نمنع ذلك › وإعا 
الكلام في احص الاسمين . 

4 - قال : تغليب ٠‏ البياض أظهر في اللغة من أن يدل عليه . 


# * ¥ 


. ] في ( م ) : [ ویجب‎ )۲( ٠ . ] في (م) :1[ النفي‎ )١( 
.] في ( م )۰ ( ع ) :[ علب‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشفق‎ )۳( 


حكم الصلاة السابقة زوال العذر- ۳۹۹/۱ 


e: E 


حكم الصلاة السابقة زوال العذر 


۰ - قال اصحابنا : إذا بلغ الصبي › أو اسلم الكافر » أو طهرت الحائض » أو 
أفاق اجنون في وقت العصر لم يلزمهم الظهر » وإن كان ذلك في وقت العشاء لم 
يلزمهم المغرب © . 

1 س- وقال الشافعي OEE:‏ ت لزمتهم 
الصلاتان ° . ) ) 

۴ = لنا : أنه بلغ بعد © فوات الوقت الموضوع للعبادة » فلم (“ يلزمه فعلها› 
کما لو بلغ بعد غروب الشمس . ولأنها عبادة مؤقنة بلغ بعد خروج وقنها اموضوع لهاء 
فلم يلزمه » فصار کمن بلغ بعد مضي رمضان . ولأنه وقت للجمع بين الصلاة فلم 
جب (CD‏ ادرا که ( قیاسا على وقت الظهر . 

11۴ - احتجوا بقوله تعالى : # وير للود طريّ الار 4 » وهذا يقتضي 
وجوب إقامة ا لجنس في وقت العصر . 

e بذلك ا اة العصر‎ E نهم‎ : a 

e POE OEE 
نسلمه على الإطلاق : إذا فاق وقد زاد الإغماء على اليوم والليلة لزمته » والمعنى فيه أن‎ 


. ) ٠١١/١ ( راجع في ذلك : ميسوط السرخحسي‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) »> ( ع ) . 

(۳) انظر OD SECDE o = E‏ 
( وانظر : المنتقی ۲٢ › ۲٤/۱‏ » والكافي لابن عبد البر ۱۹۲/۱ › بداية المجتهد ٠ ٣ » ٠٠٠۲/١‏ المغني لابن قدامة . 
“١‏ ۳۷۸ » الكافي لابن قدامة )٤( . ) ۹٤/١‏ لفظ : [ بعد ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
(°) في ( م ) > ( ع )+( 0):[لم]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ يجب ] : 

(۷) سورة هود : الاية ١١١‏ . (۸) في ( م ) : 1 زوال ] . 


٤٠١/١‏ كتاب الصلاة 


الغمى عليه لو فاق في وقت المغرب جاز أن يلزمه الظهر | إذا كان الإغماء معصية » فجاز 
أن يلزمه الظهر إذا أفاق في وقت العصر > والصبي لا یلزمه الظهر إذا بلغ في وقت 
المغرب › فكذلك في وقت العصر . 

1۹۷ - قالوا : کل من یلزمه ٩‏ عصر یومه لزمه ظهر یومه » کالمغمی عليه . 

۸ - قلنا : وجوب العصر يتأحر عن وجوب الظهر › فلا يكون علة © . ولا 
يقال : إنما يتقدم وجوب الظهر في غير المعذور وأما ”“ في حق المعذور فتجبان ‏ معا › 
فيصح أن يكون أحدهما علة الآحر ؛ لأن العلة لابد أن يتصور تقدمها على الحكم › فلا 
توجد () معه كما لا تتأحر ” عنه » والمعنى في المغمى عليه ما ذكرناه . 

۹ - قالوا / : وقت العشاء وقت لأداء المغرب متبوعًا » فجاز أن يلزم فرضها 
يادراکه » کوقت المغرب . 

٠٠‏ - قلا : وقت العشاء ليس بوقت لأداء " المغرب عندنا » وما يفعله الحرم 
قضاء ؛ لأن من شرط الصلاة عندنا المكان » فإذا لم يقدر عليه في وقت المغرب جاز 
التأحير » فإذا فعل بعد الوقت كان قضاء . ثم نقول بموجب هذه العلة في المغمى عليه 
ذا أفاق في وقت العشاء لزمه المغرب إذا لم یکن إغماؤه یوما وليلة » ولأنه لا يتنع أن 
یکون الوقت وتنا للاداء العارض » ولا یکون یادراکه مدر کا للوجوب . كوقت الظهر 
[ أنه وقت لأداء العصر يوم عرفة » وإن لم یجب یادراکه وقت الظهر ] “^ › 
ازعم عه أن الست في رقت الظهر تة ليس بصسحيح ؛ لأن الفرضين لا يع 
أحدهما الأحر » وإنما يجوز تقد العصر لأجل الترتيب › لا لكونها تبعًا . 


KK ¥ # 


(1) في ( م )۰ ( ع )۰( ن ):1 زمه ]. (۲) في ( م )۰( ۰)۵(ع ):[ عليه ]. 
(۳) في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :1 فأما] . )٤(‏ في (م) +( )۰( ع ) :1 فيجبان ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يوجد ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتأخر] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لأن ] » مكان : [ لأداء ] . 

(۸) في ( ن ) : [ يإدراك ] . 

(۹) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 


A 


OT 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات 
ااا مسالة 


إذا أغمي عليه يومًا وليلة أو ما دونه قضى الصلوات 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أغمى عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى 
الصلوات (“ . 

۲ - وقال الشافعي : لا يقضي ( 

۴۳ - لا ما روي أن علا قق ضمي عله أرع صارات قضاهن 7 
hre FY PPN‏ 
۶ى الاستحباب الان القضاء 2 عن 4 ( أو عن ما کان بات ابا 
ا O PE ON E‏ 
الثاني بالقضاء » فأما ما يبتدئ استحبابا ولیس له أصل ثابت فلا يقال فيه قضاء .ولا 
معنى لقولهم : إن التوقيف يجوز أن يكون اقتصر الاستحباب ؛ لأنا بينا أن ظاهر الفعل 
والتسمية اقتضى الوجوب › فإذا أحذ من التوقيف کان التوقيف مقتضيًا للوجوب › 
ولأنها صلاة ذهب وقتها في حال الإغماء » فوجب أن يلزمه ما لم يدخحل في حد 


)١(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۱۹۲/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية »> وبذيله العناية ( ٠١ › ٩/١‏ ) › البناية 
VAY < VA۱۱/۲)‏ ( . 

(۲) انظر : الأم ( ۷١/١‏ ) » الوسيط ( ٠١۷/۲‏ ) › > حلية العلماء ( ۸/۲ ) › المجموع ( ٠١٠٠/۳‏ ۷) . 
( وانظر : المدونة ٩٤ - ٩۲/۱‏ » المنعقی ۲٠ - ۲٤/۱‏ » الكافي لابن عبد البر ۲۳۷/١‏ » بداية اجتهد ٠٠۲/١‏ › 
۳ : الإفصاح ۹٤/١‏ › المغني ٤١١ » ٤٠١/١‏ ) . 

(۳) بحثنا عن أثر علي في كتب الحديث ولم نعثر عليه بعد . فقال الزيلعي غ 
همام : وأما الرواية عن علي فلم تعرف في كتب الحديث » والمذ كور عنه في الفقه انه آغمي عليه صلوات 
فقضاهن » وأما هل الحديث يروون هذا عن عمار » وهكذا قاله العيني في البناية . ( انظر : نصب الراية ۱۷۷/۲ › 
فتح القدير ٠١/۲‏ » البناية ۷۸٤/۲‏ ) . 

» ) ۸١/۲ ( رواه الدارقطني في سننه باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا‎ )٤( 
. ) ۳۸۸/۱ ( والبيهقي في الكبرى باب المغمى عليه يفيق بعد ذهاب الوقتین فلا یکون عليه قضاۋهما‎ 
. ] في ( ع ) :[ فعلهما‎ )*( 


4۲/١‏ کتاب الصلاة 


التكرار » أصله : إذا أغمي عليه وقت الظهر فأفاق ”“ في وقت العصر . ولا يلزم 
الحائض إذا أغمي عليها ؛ 1 لأنا لا نسوي بين الفرع والأصل  ]‏ » ولأن كل صلاة لو 
E‏ 
السبب ©“ » أصله : الظهر إذا أفاق في العصر . ولأنها صلاة ذهب وقتها في حال 
الإغماء فجاز أن يلزمه قضاؤها ( » أصله : إذا أغمي عليه بسبب هو معصية . 

٥‏ - احتجوا : بان كل معنى أسقط كثيره فرض الصلاة وجب أن يسقط 
الفرض قَليله » > كدم النفاس ٠.‏ 

١‏ - والجواب : أنا لا نسلم أن كثير الإغماء يسقط الفرض › ونما يسقط 
بلحوق المشقة في القضاء فيما تركه بعذر ”© من جهة الله تعالى . ولأن دم النفاس لو 
حصل بسبب معصية سقطت به الصلاة » وهو أن تشرب " دواء يقتل الحمل › 
فكذلك إذا حصل بسبب ‏ غير معصية » ولا كان الإغماء إذا حصل بمعصية لم ينف 
القضاء كذلك إذا حصل بغير معصية . 

۷ - قالوا انها وات فاه 7 فى جال هو معذرر فوم فبقط عد 
فرضها» كما [ لو ] ' زادت على يوم وليلة . 

فا د کر لر لا م ئ اعات جوب نها ا 
اة بتري فة العذر وفر ايء كاك :ل فرق ين أن وة اود بب 
هو معصية » وكذلك النفاس » وما لا يسقط لا فرق بين أن يكون بعذر أو بغير عذر› 
كالسكر والنوبة " » ثم المعنى ”" فيما زاد على يوم وليلة أن المشقة تلحق ° فى 
قضائه » وما دونه لا يلحق : وحكم أن ملف الأزل رااش ر 
على الحائض الصوم ”'“ وسقط عنها قضاء الصلاة » ولأن المعنى فيما زاد على يوم وليلة 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فإذا فاق ] . 


(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لأنا لا نسوي بين الأصل والفرع ] . 
)١(‏ لفظ : [ لزمه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في (ان) :1 في اللسب ] . 


(°) في ( ن ) : [ قضاها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مع‌عذر]. 
(۷) في ( ن ) :1 أن شرب ] . (۸) في ( م ) : [ سبب ] . 

(۹) في ( ن ) :1 فاته ] . )۱١(‏ ساقط من ( م ) ۰ (ے) . 
)١١(‏ في ( ن ) : 7 ما سقط ] . )١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ والتوبة ] . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ ثم المغمى ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يلحق ] . 


. ساقط من ( م ) > ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


۹/1 


إذا أغمي عليه يوما وليلة أو ما دونه قضى الصلوات 

أنه “ لا يازم فعل الظهر التي مضت فيه فلم يلزم بقية الصلوات ‏ »› وما دون اليوم 

يجوز أن يلزمه فعل الظهر بعد مضي وقتها فيه فجاز [ أن ] ( يازم غيرها من الصلوات . 
٩‏ - قالوا : كل معنى أسقط فرض الصلوات إذا دخلت في التكرار أسقطها وإن 

e e, 

Ve‏ قلنا : الأصل غير مسلم : روی عمرو بن عمرو » عن محمد آن ال جنون 

. وا عن أيي حنيفة‎ SNN A A FEK aie 


*# *# * 


(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 الصلاة ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ أنه ] » مكان [ أن ] . | 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل‎ )٤( 

کک کہ را کب ی کی ی کب ایی ارای ب 
المخطوطات . 


44/١ 


e ` ET 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 


۱۷۱۱ قال ابو فة وساد : لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر . 
۲ -— وقال بو و : يجوز ذلك في النصف الأخير . من الليل )0 » وبه قال 
الشافعى ( . 


۴ - لنا : ما روی شداد مولی عياض بن عامر » عن بلال ”“ ان التبي بلي قال 
له : « لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا » » ومد يديه ٩١‏ . وروی نافع عن ابن 


عمر ان بلالا أذن قبل طلوع الفجر › فأمره رسول الله لر أن يرجع فينادي : ألا إن 
العبد قد نام > ثلاث مرات ,ٍ 


كتاب الصلاة 


کے 
گa‏ 


۱۷۹4 - وروی ابو يوسف عن سعید بن اى عروبة ۳« عن قتادة ۳ عن انس 


(۱) انظر: : البسوط ( )٠١١ ٠۱١١/١‏ » مختصر الطحاوي ص ۲١‏ تحفة الفقهاء ( ١١٠١/١‏ )» بدائع الصنائع (۱/). 
(۲) انظر : :م( ۸۳/۱( الوسیط ( ٤۹/۲‏ )» حلية العلماء ( ۳۳/۲ ٠١‏ )» الجموع ( ۸۷/۴ - ۸۹) . (وانظر: المدونة 
١‏ المتتقى ۱۳۸/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۹٦/١‏ » ۱۹۷ بداية الجتهد ٠/١‏ ااا (NI‏ 
(۳۲) هو : بلال بن اح مولی بي بكر الصديق » وأمه حمامة . وهو مؤذن رسول الله ّث . من السابقين 
الأولين الذين عذبوا في الله » شهد بدا » وشهد له رسول الله بلقي على التعيين باجنة . وحديثه في الكتب . 
عاش بضعة وستين سنة . يقال إنه حبشي » وقيل : من مواليد الحجاز . قال البخاري : بلال حو خالد 
وعفرة . مات بالشام سنة ١ه‏ » بدمشق . ( انظر : تهذيب الكمال ۲٠١/۳‏ ) . 
)٤(‏ رواه بو داود في سننه » في آخر باب في الأذان قل دخول الوقت ( ٠٤١١/١‏ ) » وابن أي شيبة في 
اللصنف» في من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر ( ۲١۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب رواية من روى 
النهي عن الأذان قبل الوقت ( ۳۸٤/١‏ ) . 
)٥(‏ رواه ابو داود باب في الأذان قل دخول الوقت ( ٠١١/١‏ ) » والدارقطني في السنن » في باب ذكر 
الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ۲٠٤/١‏ ) » والطحاوي في معاني الآثار » في باب التأذين للفجر » أي وقت 
هو » بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك ر ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في اول باب رواية من روى النهي 
عن الأذان قبل الوقت ( ۳۸۳/١‏ ) » والترمذي في الستن باب ما جاء في الأذان باللیل ( ۳۹٤/۱‏ ) . 
(71) هو : سعيد بن أبي عروبة الإمام الحافظ › » أبو النضر بن مهران العدوي » مولاهم البصري عالم أهل البصرة وأول من 
صنف الستن النبوية » روى عن الحسن » ومحمد بن سيرين » وأبي رجاء العطاردي » وقتادة وغيرهم » وروى عنه : شعبة 
والثوري وبزيد بن زريع وروح بن عبادة » وغيرهم . وثقه يحبی بن معين والنسائي وجماعة » وقال أحمد بن حنبل : لم يکن 
لسعید کتاب غا کان يحفظ ذلك کله . توفي سنة ۱١١‏ ه. ( انظر : تهذيب الکمال 1۲/۷ » سير اعلام النبلاء ۳/۷ ) . 
(۷) هو : فتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » ولد سنة ٠٠‏ » حافظ العصر » قدوة المفسرين والحدثين أبو الخطاب - 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر الإ 
ابن مالك » أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي بتر أن يصعد فينادي : إن العبد نام » 
ففعل وقال : لیت بلالا لم تلده أمه . وابتل من نضح ٩‏ دم جبینه ‏ . 

6٥‏ - قالوا : روي عن علي بن المديني أنه قال : وهم حماد بن سلمة في هذا 
الخبر » وإنما [ قال ] ” هذا لأن حماد بن سلمة [ روى ] > حديث عمر © » وقد 
روينا الخبر من طرق من غير جهة حماد » فأما قصة عمر : فروى نافع أن مؤذنا كان 
يقال له مسروح آذن قبل الفجر » فغضب عمر وأمره أن ينادي ٩‏ » إلا إن مسروځا 
يهم » يعني وسنان ”“ » فليس إحدى القصتين من الأحرى في شيء . 

٩‏ - قالوا : يجوز أن يكون أنكر على بلال لأنه حر الأذان عن وقته » فقد كانوا 
يتسحرون بأذانه » ولهذا قال : « إن العبد نام » ؛ ألا ترى أن من نام أحر الأذان ولم يقدمه . 

۷ -- قلنا : لو کان الإنکار ) للتأحير لم يقل : أذن قبل الفجر ؛ لن هذا يوهم 
أن الأذان قبل الفجر لا يجوز بكل حال » فلما أطلق السبب ”“ وهو الأذان قبل الفجر 
علم ن الحكم به تعلق . 

۸ - وقولهم : کیف يقال : لمن قدم الأذان نام » ليس بصحيح ؛ لأنه يقال 


السدوسي البصري الضرير الأكمه » كان من أوعية العلم ومن يضرب به ا مئل في قوة الحفظ . روى عن أنس بن مالك 
٠‏ وسعيد بن المسيب والنضر بن أنس وعكرمة مولى ابن عباس والحسن البصري وغيرهم » وروى عنه : أيوب السختياني › 
وابن أبي عروبة والأوزاعي وشعبة بن الحجاج وغيرهم » قال المزني : من سره أن ينظر إلى حفظ من أدر كنا فلينظر إلى 
قتادة » وتوفي كله سنة ثماني عشر ومائة . ( انظر : تهذیب الکمال ۲۲٤/۱٠۰١‏ » سير أعلام النبلاء ٩٠/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ن ) :1[ يصح ] »> وفي ( ع ) :[ من نضيح ] . 

(۲) رواه الدارقطني باب الرجل يغمى عليه وقد جاء وقت الصلاة هل يقضي أم لا ( ۲٤٠٠/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه » في باب الأذان في طلوع الفجر ( ٤۹۱/١‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف » في : يؤذن بليل أيعيد الأذان ام 
۷ ۲۹۱ ) » والبیهقي في آخر باب المغمی عليه یفیق بعد ذهاب الوقتین فلا یکون عليه قضاؤ‌ها ( ۳۸٤/۱١‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ الزيادة من ( ع ) . 

)٥(‏ لعل الصواب » حديث ابن عمر الذي تقدم . قال البيهقي بعد أن ذكر حديث حماد بن سلمة من طريق 
آخر : قال علي ابن المدينى : أخطاً حماد في هذا الحديث » والصحيح حديث عبيد الله » يعنى عن نافع » 
وحديث الزهري عن سالم . 
و ر ا چ نی غب رقا رت اد هدر ا 
لا ( ٠ ) ۲٤٤/۱‏ والبيهقي آخر باب المغمی عليه یفیق بعد ذهاب الوقت فلا یکون عليه قضاؤها ( ۳۸٤/۱‏ ) › 
والترمذي ضمن حدیث حماد ( ۳۹٤/۱‏ ) » وابن أبي شيبة في : يؤذن بلیل أیعید ام لا ( ۲٠۱/۱‏ ) 
(۷) ذكره البيهقي مع حديث بلال في قصته مع النبي ر » راجعه في البيهقي ( ۳۸۳/١‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ الإمكان ] . (۹) في ( م ) › ( ع ) : [ التسيب ] . 


{١٦/١‏ س کتاب الصلاة 


ذلك لن فعل الشيء على غير جهته أنه : نام ٩‏ عنه : آنه غافل » ویکون معناه : أنه أذن 
وهو من بقية النوم فلم يعرف الوقت . 

۹ - قالوا : ذكر ٠‏ ابن خرية أن الي ل کان له موؤذنان : بلال وابن اَم 
مکتوم » وکانا يتناوبان : ٩‏ هذا یوما وهذا یوما ٩‏ » فیجوز أن یکون بلال (“ قدم 
الأذان في يوم تقدم فيه ابن ام مكتوم فأنكر عليه . 

۰ - قلنا : لم ينقل ن بلالا کان يؤذن في وقنين مختلفين » ولو کان كذلك لنقل » 
زلانة لو کان کما قالوا لاشتبه على الناس الأذان الأول والثاني ولم يعرفوا المقصود . وقد 
روي [ أن ] ٩”‏ ابن آم مکتوم کان لا یؤذن حتی يقال له : قد أصبحت قد أصبحت ” » 
فدل على خلاف ما قالوه . ولأن البي بر قال : « لا ينعكم أذان بلال من السحور ؤإنه 
يؤذن بليل  »‏ » وهذا يدل على أنه كان يؤذن في جميع الأحوال [ قبل الفجر ] ” . 

. قالوا : يجوز أن يكون قدم الإقامة » والإقامة تسمى أذانا‎ - ١ 

۲ س- قلنا : إطلاق الاسم لا يتناولها » ومن حكم الاسم [ أن يحمل ] '“ على 
إطلاقه » ولأنه كان لا يقيم حتى يخرج النبي بيت ويجتمع الناس » فكيف يقدم ذلك 
على طلوع الفجر › ولأنها صلاة فلا يقدم "'“ أذانها على وقتها »> كسائر الصلوات . 

۴ - ولا يقال : إن سائر الصلوات لا يقع في حال النوم والغفلة » والفجر بخلاف 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نائم ] . (۲) في ( م ) : [ ذکره ] 

(۲) في ( م ) : [ يتساویان ] . 1 

)٤(‏ لعلها : هذا يوم وهذا يوم . الجزء الاول من الحديث رواه مسلم في صحيحه » في باب استحباب اتخاذ 
مؤذنين للمسجد الواحد ( ٠١۳/١‏ ) » وابن خزية في صحيحه » في جماع أبواب الأذان والإقامة » باب ذكر 
خبر روي عن النبي ب بعض أهل ال جهل أنه يضاد هذا الخبر إلخ ( ۲٠۲/١‏ ) » الحديث ( ٠٠۸‏ ) والبيهقي 
في الكبرى » في باب القدر الذي كان بين آذان بلال وابن أم مكتوم ( ۳۸۲/١‏ ) » وال جزء الثاني لم نعثر عليه 
في لفظ الحديث . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بلالا ]. 

(1) ساقط من ( م ) . (۷) في ( م ) » ( ع ) : [ قد أصبحت ] مرة واحدة . 
والحديث رواه البخاري في صحيحه » في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ( ١٠١/١‏ ) والطحاوي في 
معاني الاثار ( ۱۳۷/١‏ ) . 

(۸) هذا الحديث رواه البخاري بعناه » في كتاب الصيام » في باب قول النبي بر لا يمنعكم من سحو ركم 
أذان بلال ( ۳۲۸/١‏ ) » كما رواه أبو داود » في كتاب الصيام » في باب في وقت السحور ( ۹٤/١‏ ) 
)٩(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) وكذلك من صلب ( ص ) › واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( م ) : [ فلا تقدم‎ )١١( . ) ساقط من ( ع‎ )٠۰( 


ا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الج ا |۷ 


ذلك » ولهذا جعل لها أذانين ؛ وذلك لأنه متى أذن عقيب الفجر زال النوم وأمكن التأهب (“ 
إلى آخر الوقت » فلم يحتج إلى تقدي الأذان » ولأنه ” ذكر يتقدم التحرية » كالخطبة . 
٤4‏ - وقولهم : إن الخطبة المقصود منها مخاطبة الحاضرين فلهذا لا تتقدم ° 
الوقت لا يصح ؛ لأن النطبة تجوز عندنا ر و 0 
- ولان الموؤتمين فى العادة يحضرون [ الجمعة ] “ قبل الزوال » ولأن الأذان 
ليس بقربة في النصف الأول من الليل › فلم يكن قربة في النصف الاخير ” › 
كالإقامة › وعکسه الوتر ونية الصوم والوقت بعرفه وعشاء الانحرة ولا معنی لقولهم 
إن الإقامة للدحول فى الصلاة وذلك لا يجوز قبل الوقت ؛ لأن الأذان للدعاء إلى 
الصلاة » ولا يصح الدعاء إلى شيء لا يصح فعله . 
٩‏ - احتجوا : ما روى سالم ” عن أييه عبد الله بن عمر » أن النبي بلي قال : 
« إن بلالا يۇذن 1 بلیل ] ۳ » فکلوا واشربوا حتی يؤذن ابن ام مكتوم » ٩”‏ . 
¥ - قلنا ٩‏ : هذا بعض الخبر › وتمامه رواه ابن مسعود أن النبي بلي قال : « لا 
ينعکم '' من سحو ركم أذان بلال ؛ فإنه يۇذن بليل ليو قظ نائمکم ویرد قائمکم ( 0 
)١(‏ في ( ن ) : [ وامكث الباعث ] . (۲) لفظ : [ ولأنه ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
(۳) في ( ن ) : [ لا يتقدم ] . 
)٤(‏ وردت العبارة التالية في هامش ( ص ) » [ قوله : يجوز عندنا بغير حضرة أحد حكى المصنف في مسائل الجمعة 
قولين في المسألة » وقال : إن المشهور عنهم أنه لابد من الحضور ] » لعل هذا التعليق من أحد القراء . 
)١(‏ الزيادة : من ( م ) » ( ع ) . (1) في ( ن ) : [ الأخر] . 
(۷) هو : سالم بن عبد الله بن عمر » الإمام الزاهد الحافظ مفتي المدينة » بو عمرو وأبو عبد القرشي العدوي 
مدني . ولد في خلافة عثمان بن عفان . روى عن : عبد الله بن عمر » وعن عائشة وزيد بن الخطاب العدوي 
وغیرهم » وروی عنه : سالم بن الجعد » وعمر بن دينار » ومحمد بن واسع » والزهري » وصالح بن كيسان وغيرهم › 
قال أحمد بن عبد الله العجلي : سالم بن عبد الله تابعي ثقة » وقال حمد بن رهوايه : أصح الأسانيد الزهري عن 
سالم عن أبيه . وتوفي كله سنة سبع ومائة . ( انظر : تهذیب الکمال ٠٥/۷‏ » سیر اعلام النبلاء ۳۸۲/١‏ ) . 
(^A)‏ ساقط من : ( ع ) . ) 
(۹) ورواه مسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر( ٤٤١/١‏ › 
الفجر( )٠١( .) ٤4١١٤۹٠/١‏ في (ع):[قلت]. )١١(‏ في (ن):[لاينعنکم]. 
)١۲(‏ أخرجه البخارى في الصحيح باب الأذان قبل الفجر ( ۱٠١/١‏ ) » ومسلم » في كتاب الصيام باب 
بيان ن الدخحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( ٤٤۲/١‏ ) » وأبو داود ( ٥۹١ > ۹٤/١‏ ) » والنسائي في 
سننه » في كتاب الأذان في غير وقت الصلاة ( ۱۱/۲ ۱١۸/٤‏ ) . 


4۸/1 


فأخبر أن الأذان يقع لغير الفجر » فلم يجز أن يزاد ”© في تعليله ويجعل الأذان لصلاة الفجر . 


كتاب الصلاة 


V۸‏ حول يقال : إن الأذان لا يقع لغير © الصلاة » فکیف ر ولان 


الأذان دعاء إلى الصلاة » وذلك لا يقال لغير الصلاة ؛ وذلك أن في الخبر أن الأذان وقع 
لصلاة الليل فلم يقل الأذان لغير الصلاة . 

۹ - قالوا : صلاة الليل نافلة والأذان موضوع لبعض الفرائض » فكيف يوضع للنوافل ؟ 

٠‏ - قلنا : هذا استدلال ‏ يرد 7 العلة المنصوصة في الخبر » ولا يجوز لنا رد 
ما ص عايه بالاستدلال ‏ » ولأن صلاة اليل قد كانت واجبة ثم نسخت » فيجوز أن 
يكون الأذان لها في حال وجوبها / . 

1 - قالوا : صلاة الليل نسخت بمكة بقوله كق © : ومن 1 ّل ] © 
جد بء اة لك * » والأذان لم يسن إلا بالمدينة . 

٢١‏ -س- قلنا : هذه الآية لا تدل على النسخ ؛ لأنه لا يتنع أن يفعل بالليل صلاة 
واجبة ويتنفل بأخحرى »› ولأنه قد روي في ابر : « لا ينعکم أذان بلال أو نداء 
بلال » ' “ والنداء يعبر به عن غير الأذان » وإذا احتمل الخبر الأمرين لم يجز حمله على 
الأذان بالشك » ولأن هذا ابر مضطرب ؛ لأن ابن عمر راویه وقد روى ان النبي ل 


۱۹/ب. 


آنکر على بلال تقدي الأذان ٩‏ . وقد روي عن عائشة أنها قالت : كان ابن أم مكتوم ‏ 


لا يؤذن حتی يقال له : اأصبحت » ویین اذانه وأذان بلال ما ينزل هذا ويصعد هذا ٩"‏ . 
وهذا يناف التقدي . ذكر الطحاوي حديث قتادة عن انس قال : قال رسول الله لي : 


(۱) في ( ن ) :[ يراد ] . (۲) في ( م ) : 1 لغيره ] 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الاستدلال ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يزد ] بالزاء المعجمة . 

. ] في غير ( ص ) : [ الاستدلال ] . . (1) في ( ن ) : [ تعالى ] » مکان : [ كك‎ )٥( 
. ۷۹ ساقطة من ( ع ) . (۸) سورة الإسراء : الاية‎ )۷( 


. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ لا ينعنکم‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه الطحاوي في معاني الاأثار ر ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ذكر المعاني التي يؤذن لها 
بلال بلیل ( ۳۸۱/۱ ) . 

(۱۱) تقدم تخریجه » وقد روى الدارقطني حدیثا آحر بهذا المعنى في سننه ( ۲٤٤/۱‏ ) » الحدیث ( ٥۲‏ ) . 
)١۲(‏ رواه البخاري بمعناه بألفاظ أخرى » في باب قول النبي ی : لا منعکم من سحو رکم أُذان بلال ( ۳۲۸/۱۷ ) » 
ومسلم في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( ٤۲/١‏ ) › والنسائي في كتاب الأذان » هل 
يژذنان جمیعًا أو فرادی ( ٠١/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ۱۳۸/۱ › ٤)۰‏ والييهقي في الكبرى في باب القدر 
الذي کان بین اُذان بلال وابن أم مکتوم ( ۲۸۲/۱ ) . 


4۹/1 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر 


« لا يغرنكم ‏ أذان بلال ؛ فإن في بصره شيعا » ” » فهذا يدل على أنه قبل الفجر ؛ 
لأن الوقت لم يكن له . ولأنا نمنع تقديم الأذان على الفجر إذا اعتد به لها واقتصر عليه › 
فأما إذا أذن بعد الفجر وقدم الأذان لعارض فلا ينع ذلك . 

۳۴ - قالوا : الأذان المقدم هو أذان الفجر » بدلالة أن بلالا كان يقيم » والأفضل 
أن يقيم من أذن » فدل على أن أذانه هو المعتد به . 

4-“-- قلنا : يجوز عندنا أن يقيم غير المؤذن » وهما في الفضيلة سواء . 

۴٠‏ - قالوا : زياد بن الحرث الصدائي قال : حرجت مع رسول الله [ بإ ] ) في 
سفر » فتبرز لحاجة » فتبعته » فلما كان اول وقت الأذان أمرني أن أؤذن » فأذنت وجعلت 
قول آقیم ؟ ورسول الله [ بإ ] ° ب ينظر إلى المشرق وإلى الفجر › فلما طلع نزل وقد تلاحق 
أُصحابه » فأراد بلال يقيم » فقال : « إن حا صداء ”° أذن » وإن الذي أذن يقيم  »‏ . 

٩‏ - قلنا : لا دلالة في هذا الخبر ؛ لأن قوله : ( جعل ينظر إلى الفجر ) يقتضي 
ا a e‏ ا 
a‏ : ظهر واتتشر . 

۷ - قالوا : روي عن سعد القرظ ‏ قال : کنا تؤذن على عهد رسول اله تي بقباء 


(1) في (م) :1 لا یغرم ] . 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ٠٤٠١/١‏ ) »› وأحمد في المسند ( ٩/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ فلا نع ] . )٥ » ٤(‏ ساقط من ( ن ) . 

. في النسخ : [ صدائي ] » والئبت من كتب السنة‎ )٦( 

(۷) رجه ابو داود في سننه » في باب في الرجل يؤذن ویقیم آخر ( ۱۳۸/١‏ ) » والترمذي في سننه › في 
باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم ( ۱ ۳۸٢‏ ) » وابن ماجه في كتاب الأذان » باب السنة في الأذان 
۲۳۷/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٦۹/٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب من أذن فهو يقيم ( ٤۷٥/١‏ › 
٦‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر » وفي باب الرجل يؤذن ويقيم. 
غیره ( ۰۳۸۱/۱ ۳۹۹ )۰ والطحاوي في المعاني في باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الأخر ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۸) في ( م ) : [ معارض ] . 

(۹) في ( ع ) : [ سعيد القراظ ] وهو خطاً . 

وهو ا ای الوت هه ا غ ات ا کد د e‏ 
وأذن في حياته بجسجد قباء » روى عنه ابناه عمار وعمر » نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي فأذن فيه بعد بلال . 
وتوارث عنه بنوه » قال خليفة : أذن سعد لأبي بكر ولعمر بعده . ( انظر : الإصابة ۲۹/۲ » أسد الغابة ۲۸۲/۲ ) . 


١١/١‏ سس کتاب الصلاة 


وعلى عهد عمر بالمدينة تأذينا واحدا في الشتاء لسبع ونصف يبقى » وفي الصيف لسبع ( . 
۷۳۸ - قلنا : يجوز أن يكون سعد ظن أن أذان بلال يقتصر عليه للفجر › فأذن 
قبل الفجر فبداً بفعله » وقد بينا ضم فعله » ولأنه لم ينقل أن النبي بل عرف ذلك فأقره . 

۹ - قالوا : احتج الشافعي بالإجماع » فقد كان آل أبي محذورة تؤذن 
للصبح بليل ويروون ذلك عن آبائهم ‏ . وقال مالك : لم يزل يؤذن “ للصبح 
بليل ”“ . وقال الأوزاعي : كان بلال يؤذن للصبح بليل » وكذلك مؤذنو الحجاز 
والشام » حتى أنكره رجال من أهل الكوفة ° . 

۰ - وهذا لیس بصحیح ؛ لأنا روينا عن عمر أنه نكر على مؤذنه تقد ٩‏ 
الأذان » وروى الأسود أن الأذان بالمدينة كان بعد الفجر فى زمن عائشة ‏ . ولأن فعل 
أهل الكوفة عارض فعل أهل المدينة » فلم يجز ادعاء الإجماع 

١‏ -س- وقولهم : إن [ أهل ] “ المدينة يفعلون وينقلون » لا يصح ؛ لأن أهل الكوفة 
يفعلون وينقلون » ومن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة » وقد روى إبراهيم 
أنه حرج مع علقمة ليشيعه '“ حين حج » فسمع رجلا يؤذن قبل الفجر » فقال : أما هذا 
فقد خالف سنة أصحاب رسول الله ب » لو نام حتى طلع الفجر كان خيرا له ١‏ . 

۲ س- قالوا : عبادة مقصودة يدخل وقنها بطلوع الفجر ؛ فوجب أن يختص 
بسبب يتقدم على وقتها »> كالصوم 

۴ -- قلا : بيبطل بمن أوجب اعتكاف يوم » فإن وقته يدخل " بطلوع الفجر 


. )۸۹/١ ( وفي خلاصة البدر المنير‎ » ) ۱۷۹/١ ( أخرجه في : تلخيص البير‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أول ] . 

(۳) وروى محمد في الحجة عن غطاء أن أبا محذورة كان لا يؤذن لرسول الله ءإٍ إلا في الفجر » وكان لا 
يؤذن حتى يطلع الفجر . ( انظر : الحجة ۷٦/١‏ » المصتف ۲٤۲/۱‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ لم نزل نؤذن‎ )٤( 

(ه) انظر : قول مالك بسياق آخر في الموطأً ( ۷١ » ۷١/١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الکبری ( ۳۸١/۱‏ ) . 
)١(‏ لم نعثر على قول الأوزاعي بهذا اللفظ بعد . وقد أحرجه عبد الرزاق ( ٤۹١/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف ( ٠. .) ۲٤۳/۱‏ ) (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بتقدم ] . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۲٤١١/١‏ ) » وابن خزية في صحيحه ( ۲٠٠/١‏ ) › والطحاوي في المعاني في 
باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ١١١ › ٠٤١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ شيعه ] و في ( ع ) : [ يشیعه‎ )٠١( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 
. ] ا (۱۲) في ( ص ) : [ وقته یدخل وقته‎ 7 


لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفج __سËĞا/ا١ا‏ 
ولا يختص بسبب يتقدم » ولأن الأذان ليس بسبب للعبادة ؛ لأن الأسباب ما أثر في 
الوجوب “ [ أو صحح الأداء . والأذان ليس من واحد من القبيلين ؛ فلم يسم 
سببا ”  ]‏ » ولأن نية الصوم لما كانت قربة في النصف الأول من الليل لم يكن قربة 
في النصف الآخر » ك ركعتي الفجر . ولا يلزم على < علة الأصل المغرب ؛ لأنها قربة 
في جميع الليل وإن منع من تأحيرها o.‏ يلرم على علة الفرع الدفع المزدلفة 
للمعذور ؛ لأن ذلك يجوز في النصف الأول من الليل › وقد أطلق في الأصل جواز 
الدفع بالليل للمعذور » ولأن ذلك ليس بقربة » ونما هو مباح . ) 
٤4‏ - قالوا : النية فى سائر العبادات تقارنها ” » وإنما جوز تقديها فى الصوم )ا 
و ا 0 2 ف ار ات الك هة الما 
ارق مر ا ت ل وار ان و 0 ات ر د هرا 
Vt‏ - قلنا : التأهب قبل دخول الوقت ليس بواجب » فلا معنى للنداء له . ولأن 
التأهب يكن في أول الوقت » فإذا وقع النداء بعد الفجر حصل المقصود › فلا معنى للتقدم . 
٩‏ - قالوا : صلاة نهار مفروضة يجهر فيها بالقراءة » فجاز أن يبتدئ لها الأذان 
في وقت لا يجوز فعلها » كال جمعة . 
۷ - قلنا : نعکس فنقول ٠‏ فوجب أن لا يختص الأذان لإرادتها برقتها > كالجمعة . 
۸ س- وقولنا : ر صلاة نهار ) ”''“ احتراز من المغرب ليلة المزدلفة » ( ومفروضة ) 
من صلاة العيد » و ( يجهر فيها بالقراءة ) احتراز من العصر يوم عرفة . ولأن الجمعة 
يؤذن لها في وقت فعلها لكن من شرط فعلها تقديم الخطبة » فلا يخرج ذلك الوقت من 
أن يكون وقتا » ولا منعنا الدعاء في صلاة لا يجوز فعلها أنه لا فائدة فيه » وهذا العنى 
اتور ا وو ی ا و ی 
خحطب ما يقع عليه الاسم . 


X*# X* *‏ 
)١(‏ في ( ن ) : [ الوجود ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شیا ] . 
(۳) وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٥(‏ في ( م ) : [ يقاربها ] وهو تصحيف . (1) في ( ن ) : [ 0ا يلرم ] . 
(۷) في ( م ) : [ مقاربها ] . (۸) في ( م ) : [ يفارق ] . 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ نهارًا‎ )١( ] في ( م ) : [ ينام‎ )٩( 


۴/١‏ س کتاب الصلاة 


OFC Mm “ll 


حكم الترجيع ي الأذان 
۹4 -- قال أصحابنا : الترجيع في الأذان ليس بسنة © . ٠‏ 
٠‏ - وقال الشافعى : هو سنة () . ٠.‏ | 
۱ - لنا : ما روي فی حدیث عبد الله بن زيد ”“ الذي أري الأذان في منامه › 
فذ كره للنبي لړ ولقنه بلالا ” ولیس فيه ترجیع . 


۲ - وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال للنبى بر : رأيت مثل 
ذلزی () . وروی سويد بن غفلة () أنه سمع بلالا يۇذن بہطحاء مكة بصونين 


)١(‏ الترجيع : من الرجوع والعود به » هو في الأذان : أن يأتي بالشهادتين سرا قبل الجهر . ( انظر : رسوخ 
الأخبار للجعبری ص ۱۳۱ › لغرب ص ۱۸٤‏ › انجموع 4/۳( . 

( وانظر المسألة في : كتاب الحجة ۷٦/١‏ مختصر الطحاوي ص۲۹ › المبسوط ۱۲۸/۱ › ۱۲۹ › تحفة 
الفقهاء ٠٠١/١‏ » بدائع الصنائع ٠٤١۸ › ٠٤١/١‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ۲٤۲ ۰ ۲٤۱/۱‏ ) . 
(۲) انظر المسألة في : الأم ( ۱/۱ ۸9 ) » مختصر المزني ص ( ۱۲ › ۱۳ ) » الوسیط ( ٥۷۰/۲‏ ) › 
حلية العلماء ( ۳١ ۰ ۳٤/۲‏ ) » امجحموع ( ٩۳ - ٩۹۰/۳‏ ) » فتح العزيز بهامش امجموع ( ۱١۸) ٠٠١/۳‏ ) . 
( وانظر : المدونة ۰٦١ /١‏ 1۲ » المنتقى ٠٠٠/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۹۷/۱ » بداية امجتهد ٠١۸/١‏ › 
۹ ب٠‏ الإفصاح ۱١۸/١‏ ء ۱١۹‏ › المغني ٤٠١» ٤٠٤/١‏ ) . 

(۳) هو : عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي المدني البدري من سادة الصحابة » شهد 
العقبة وبدرًا » وهو الذي أري الأذان وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة › له أحاديث يسيرة » حدث عنه 
سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن ابي ليلى ومحمد بن عبد الله . قال ابن عدي : لا نعرف له شيا يصح عن 
النبي مقي إلا حديث الأذان . توفي عبد الله سنة اثنتين وثلاثین . ( انظر : تهذیب الکمال ٠۲٠٠/۱۰‏ › 
الإصابة ٤1۸٦‏ » سير أعلام التبلاء ٠٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ رواه بو داود في سننه » باب کیف الأذان ( ۱۳۱/۱ » ۱۳۲ ) » والترمذي في سننه » باب ما جاء في بدء الاذان 
۳٣۹/۱ (‏ ) » وابن ماجه في سننه » كتاب الأذان والسنة فیها » باب بدء الأذان ( ۲۳۲/۱ » ۲۲۴۳ ) » الحديث 
۷۰٦ (‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى ما جاء في الأذان ص ٤۹‏ » وابن خزية في صحيحه » في باب ذ كر الدليل على أن 
من كان أرفع صوئًا وأجهر كان أحق بالأذان من كان أخفض صوتا ( ١‏ » وأحمد في المسند ( ٤۳/٤‏ ) .. 
)١(‏ راجع رواية عمر بن الخطاب ضمن حديث عبد الله بن زيد في المصادر السابقة . 

(1) هو : سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر » الإمام القدوة » أبو أمية ا-جعفي الكوفي » أسلم في حياة النبي به . 
روى عن : أي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وبلال وغيرهم » روى عنه : الشعبي وإبراهيم 
النخعي وسلمة بن كهيل وميسرة أبو صالح وجماعة سواهم » قال الشعبي : قال سويد بن غفلة : أنا أصغر من النبي ى . 


حكم الترجيع في الأذان ÈğËÈËÈĞا/ا‏ 
صوتين ”“ ويقيم مثل ذلك “ . والإقامة إذا كانت مثل الأذان فلا ترجيع فيه › 
ولانه دعاء إلى الصلاة » كالإقامة . ) 

۴ - ولا معنى لقولهم : إن الإقامة دعاء للحاضر والأذان دعاء للغائب ؛ لأن 
الإقامة دعاء للغائب أيصًا » ولأن ذلك لم ينع من تساويهما في بقية الألفاظ » ولأنه 
دكر عدم العااة بک ية . ولا يقال : إن المقصود منها [ مخاطبة  ]‏ المعنى › فلا 
معنی للتکرار ؛ وذلك لأن المقصود منها الوعظ والتعليم » والتكرار يحتاج إليه في ذلك › 
ولأن الشهادة من ألفاظ الأذان » فلا يرجع » كبقية 9 الألفاظ . ولا يلزم التكبيرات ؛ 
[ لأن معنى  ]‏ الترجيع أن ينتقل عن الذ كر إلى غيره ثم يعيده كما ابتداً[ ١‏ ] © » 
وهذا لا يوجد في التكبيرات . ولأن من سنن ”" الشهادة في الأذان أن يتعقب © 
التكبير » أصله : الابتداء > والشهادة في الانتهاء > فلو ثبت الترجيع لکانت الشهادة 
[ الثانية ] ”“ غير مرتبة على التكبير . 

4 - احتجوا : با روي عن ابي او قال : قلت : يا رسول الله : علمني 
سنة الأذان : فقال : « قل : الله أكبر الله أكبر » ترفع بها صوتك » ثم قل : آشهد ان لا 
إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » تخفض ‏ “ بها 
صوتك » ثم ارفع صوتك وقل : أشهد أن لا إله إلا الله م ١١‏ . 

٥‏ - وال جواب أن صل حديث أبي محذورة رواه ... "أنه قال : حرجت مع 


مر بسنتين . توفي سنة اثنتين وثمانين . ( انظر : تهذيب الكمال ۲٠١/۸‏ » سير أعلام النبلاء ٠١٠١/١‏ ) . 
)١(‏ لفظ : [ صوتين ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۱( . 
(۳) ساقط من ( ع ) . (4) في (م):[ كيفية ] . 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا معنی ] . )١(‏ الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 ولان بين من سنة ] . 

(۸) في ( م ) : [ أن يتعب ] » و في ( ع ) : [ أن يثبت ] . 

. ) ساقط من ( ۓ‎ )٩( 

. في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : 1 ترفع ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )٠١( 
: ا رول الل کان الى‎ ° 

هذا الحديث » أخرجه ابو داود » في باب الرجل یؤذن ویقیم غیره ( ۱۳۲/۱ » ١١۳۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى › ) 
في باب الترجيع في الأذان ( ۳۹١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤٠۹ » ٤0۸/۳‏ ) . 

)١١(‏ في سائر النسخ : بياض مكان النقط . والساقط من النسخ » هو عبد الله بن محيريز » أى رواه ابن 
محيريز عن ابي محذورة أنه قال .. 


AHA 


کتاب الصلاة 


نفر في طريق حنين ٠‏ فاذن مؤذن رسول الله لړ » فصرخنا نحکیه ونستهزئ به › 
فأرسل رسول الله بق إلى أن اوقفتا © بين يديه » وقال 7 : « أيكم الذي سمعت 
صوته قد ارتفع ؟ » فأشاروا إل > فأرسلهم وحبسني » ثم قال : « قم فأذن للصلاة » » 
ولا شيء اکر ل من رسول اله چچ ] ٩9‏ وما امرني به »فاش علي الأذان بفسه» 
وذكر الأذان » فلما فرغ من الشهادتين قال e‏ : اشهد أن لا 
إله إلا الله ا يده على ناصيتي وأمڙها على راسي ووجهي “ وفؤادي › ثم 
قال : « بارك الله عليك [ و ] ”© فيك » » وأعطاني صرة فيها شيء من الورق » فزالت 


عنى الكراهة » وانصرفت " ولا شىء أحب إلى من رسول الله 7 مجلم  ]‏ وما يأمرني . 


e‏ . فهذا أصل الخبر وهو مخمول بعلل أنه ردد عابة؟ لاتا لمر ات 7 به 
و ا ا ا ا کا رک کا ا 
جرت عادة من يلقن غيره أن يردد عليه ما يلقنه ليحفظ › فلما حفظ أمره يإعادتها 
ها رة إا ارما ا واد ك غ ان ها ون ادان 
رواه عبد الله بن زيد » وعمر بن الخطاب » وسويد بن غفلة ولم يذكروا الترجيع » 
فالرجوع إلى ما کثرت ٩"‏ روایته اوی › ولان بلالا وابن اَم مکتوم کانا یژذنان | 
بحضرة النبي ر › > وأبو محذورة كان يؤذن بمكة ا ا 
أولى » فأما ما رفعه أن أبا محذورة قال للنبي ل : لقني سنة الأذان ف ماد ف 
هذا الخبر . ولو ثبت جاز أن کون أمره بالشهادتين يخفض بها صوته لا على طريق 


. ] في ( م۴ )۰( ع ) :[ خير ] . (۲) في ( م ) : [ وفقنا ] »> وفي ( ع ) : [ وقفنا‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ وقل ] . ٤(‏ ) ساقط من ( ن ) . 
() في ( م ) : 1 ووجهنی] . (1) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في ( م ) : 1 وانصر ] . (۸) ساقط من ( ن ) . 


(۹) أخرجه مسلم في الصحيح باب صفة الأذان ( ١۹۲/١‏ ) » وأبو داود في السنن باب كيفية الأذان ( ٠١١/١‏ )» 
والترمذي في السنن باب ما جاء في الترجيع في الأذان ( ۳۹۷/١‏ ) » وابن خزية في الصحيح باب الغرجيع في الأذان 
۱۹٩ ۰ ۱۹۰/۱ (‏ ) » والنسائي في امجتبی > کتاب الأذان كيف الأذان ( ٦ » ٠/۲‏ ) » وابن ماجه في الستن باب 
الترجيع في الأذان ( ۱ ۲۲١‏ ) » والدارقطني في سننه باب ذكر آذان أبى محذورة واختلاف الروايات فيه 
)۰۲۳۳/۱ ۲۳۲ ) » والبيهقي ف في الكبرى باب الترجيع في الأذان ( ۳۹۳/١‏ ) والشافعي في الام > » في باب حکاية 
الأذان ( ۸١ ۰۸٤/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠) ٠ ٠.۹/۳‏ والطحاوي ( ۱۳۰/۱) . 

e E O . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠۰( 
] ساقط من ( ن ) . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع) :ما ذکرت‎ )۱۲( 


حكم الترجيع في الأذان 40/۱ 


الأذان ورفع صوته على طريق الأذان » كما ندب لمن ”“ سمع المؤذن أن يقول مثل قوله 
في نفسه » بين ”“ صحة ذلك أن الأذان ليس من سنته خقض الصوت » فلما أمره بأحد 
الذكرين ”“ خافصًا صوته علم أنه لا على وجه الأذان . وما رووه عن أبي محذورة قال : 
لقننی رسول الله ٩5‏ ا الأذان تسعة عشر كلمة ‏ فإنه ظن أن ترداد ٩‏ النبي 
ر ب  ]‏ الألفاظ لأنها أذان . ولم يحملها على معنى التكرار » فقد جمع الألفاظ . 

1۷٦‏ رَوّى عمر بن سعد القرظ ‏ عن أبيه » قال ا 
عهد رسول الله [ بر ] ٠‏ بالترجيع 0 

۷ _- قلنا : روي اذان بلال من جهات ' كثيرة لم يذ كر فيه الترجيع › ولو كان 
يرجُع لنقل ذلك من طريق الاستفاضة ؛ لتكرار الأذان » ويحتمل أن يكون قد عبر 
بالترجيع عن التثويب ؛ لأنه رجوع إلى قوله : حي على الفلاح ٩‏ . 

۸ - قالوا : روي أن سعد القرظ كان يؤذن في إمارة ابن " الزبير بالترجيع » وأبو 
محذورة بمكة » وسعد [ القرظ ] "" بقباء » وكان يؤذن لعمر بعد خروج بلال © . 
وروى ذلك أولاد ابي محذورة › لأنهم اعتقدوا جواز إثبات ذلك بخبر الواحد . وهذا لا 
يازمنا ؛ لأنها لا تقبل فيما يظهر ” ويلتبس خبر الواحد لا سيما إذا خالفه الجماعة عليه . 


. ICCD IONS OE 
. ] في ( ع ) :1 البي ] » مكان : [ رسول الله‎ )٤( . ] ع ) : 7 بخفض الذكرين‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۳( 
. ) ۲۳٣/۱ ( وابن ماجه في سننه‎ » ) ٤۰۹/۳ ( رواه أبو داود ( ۱۳۳/۱ ) » وأحمد‎ )٥( 

(1) في ( م ) : [ تزداد ] . (۷) ساقط من ( ن ) . ٠‏ 

(۸) هو : عمر بن سعد بن عائذ المؤذن » أخو عمار بن سعد القرظ » روى عن النبي بو مرسا » في صدقة الفطر › 
وعن أيه سعد القرظ » روی عنه : ابته حفص بن عمر بن سعد » وابنا ابنیه عمر بن عاصم بن عمر » ذکره ابن حبان 
في کتاب القات › روی له ابن ماجه . ( انظر : تهذیب الکمال ۲۰۰/۲۱ » ثقات ابن حبان ۱٤۸/١‏ ) . 
)٩(‏ ساقط من ( ن ) . 

. ) ۳۹٤/۱ اخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۳۹/۱ » والبيهقي في الکبری‎ )۱٠۰( 

. ) ساقط من ( ع‎ )۱١( 

(۱۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۱۳) ساقط من ( ع ) . 

)١ ٤(‏ راجع الحديث السابق في الدارقطني ( ۲۳۹/١‏ ) وحديث بقية في المستدرك للحاكم » في ذكر سعد القرظ 
المؤذن 4 ( 10۸/١‏ ) والبيهقي في الكبرى » في باب من قال بتثنية الإقامة وترجيع الأذان ( ٤۱۹/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتطهر ] . 


٤۱/۱‏ كتاب الصلاة 


۹ - قالوا : كر فى الأذان قبل الدعاء إلى الصلاة » فوجب أن يتكرر أربعًا » 
کالتکیر.: ) 

٠‏ - قلنا : التكبير (“ دليلنا ؛ لأنه لما ثبت فيه التكرار ثبت فى حالة واحدة قبل 
أن ينتقل عنه » فلو تكررت الشهادة لتكررت قبل الانتقال عنها . ولأن التكبير لما كان 
في آخر الأذان مرتين كان فى أوله على العف › والشهادة بالرسول إحدى 
الشهادتين ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عليها » ككلمة التوحيد . 

- قلنا : كلمة التوحيد عادت ذكرا مبتدأً لا على طريق الإعادة › ولو جاز 
عود الشهادة بالرسول لجاز مبتدأً لا على طريتق الإعادة . 


%# *%# % 


. ] في ( ن ) : [ التكرير‎ )١( 
. ] هكذا [ و ] في كل الدسخ › ونظن أنها : [ قالوا‎ )۲( 


الإقامة مثنى موز دا/4۱۷ 


IT 
ot مسالة‎ | 


الإقامة مثنى مثنى 
۲ - قال أصحابنا : الإقامة مثنى مثنى ' 
۳ - وقال الشافعي : فرادى ‏ . 
4 - لنا : حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى ٩”‏ » عن عبد الله بن زيد > ء 
لذي ريي الأذان في منامه » فقال بعد ذكر الأذان E‏ 
فيه : قد قامت الصلاة › مرتين ” 


RE‏ 2 : إنه مرسل ؛ لأن ” عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق عبد الله بن 
زد طا ؛ لان ابا داود ذکره عن معاذ بن جبل ”“ عن عبد الله بن زيد › ولان عبد 


الرحمن روى عن عمر › a E‏ 
“۱۷1 ول فاو ا ای محذورة وان النبى لتر لقنه الأذان تسع عشرة © 
کل والإقامة سبعة عش ١١7‏ وهذا خبر رجع إليه مخالفنا . 


. بدائع‎ › ) ٠٠١/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۱۲۹/١ ( المبسوط‎ » ) ۸٤ ۰ ۸۳/١ ( انظر المسألة في : كتاب الحجة‎ )١( 
. ) ٠٠١ ( مختصر الطحاوي ص‎ » ) ۲٤٤ › ۲٤۳/۱ ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ) ١٤۸/١ ( الصنائع‎ 

(۲) انظر المسألة في : الم ( ۸١/١‏ ) » معالم السنةن للخطابي ( ٠١١ ٠١۲/۱‏ ) » الوسيط ( ٥٦٠/۲‏ ) › حلية 

العلماء ( ۳١/۲‏ ) » امجموع ( ٩٤/۳‏ - 4۷ ) . ( وانظر : المنتقى ٠١١/١‏ › الكافي لابن عبد البر ۱۹۷/۱ » 

. ) ٠١١۷ › ٤0٦/١ المغني‎ ) ١٠١ » ٠١٠۹/١ الإفصاح‎ › ۱١١/١ بداية امجتهد‎ 

(۳) هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي محمد بن عبد الرحمن » ضعيف الحديث » سيئ الحفظ » وابن أبي ليلى لا 

يثبت سماعه من عبد الله بن زيد ؛ لأنه لم يلق عبد الله بن زيد على أرجح الأقوال . قال ابن حزم : عبد الرحمن بن ابي 

ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة . ( انظر : سیر اعلام النبلاءِ ص٥٤۲‏ - ٤٤4‏ » طبقات ابن سعد ۱۰۹/٦‏ ) . 

)٤(‏ في كل النسخ : [ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن عبد الله بن زيد ] فذكر [ معاد ] هنا خطاً 

بدلیل ما بعده » وبدلیل کتب الحديث » فالحديث إما عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد » وإما عن ابن ابي 

يلی عن معاذ بن جبل عن عبد الله بن زيد . )١(‏ في ( ع ) :1 رای ] . 

(1) أخرجه أبو داود في الستن ( 1 ٠»)‏ والبيهقى في الكبرى ( ٤١١٠» ٤۲١/١‏ ) » والدارقطني في السنن 

٠ ) ۲۶۲/۱(‏ وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه الدارقطفي ( ۲٤۱/١‏ ) » والطحاوي ( ٠١١/١‏ ) ؛ 

والبيهقي في الكبري ( ٠۲١/١‏ ) › وأحمد في مسنده ( ٤0۹/۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ لابن ] » وهو تصحيف . (۸) سبق ترجمته المسألة ( ۸۳) . 

(۹) في كل النسخ : [ تسعة عشر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

) ۲ ) حدیث آي محذورةتقدم تخریجه في مسا( ۸۷ ) رأخرجه اترمذي في باب ما جاء في اترجیع في الان = 


ا ا س ا ص ن الصلاة 


۷ - وروی ابو عروبة ٩‏ پإسناده عن مکحول ٩"‏ » عن عبد الله بن محیریز ٩‏ » 
عن اي محذورة أن النبي لتر قال : « الإقامة مثنى مثنى » ” . وروى سويد بن غفلة 
أنه سمع بلالا ببطحاء يؤذن بصوتين صوتين ويقيم مثل ذلك “ . ولأن الإقامة دعاء إلى 
جميع الصلوات » كالأذان . ولأنه قد ثبت فيها ما ليس في الأذان ؛ فلأن لا يسقط ما 
هو ثابت في الأذان أولى .ولا معنی لقولهم : إن المققصود بالأذان دعاء الغائب والمقصود 
من الإقامة إعلام الحاضر ؛ لأن هذا المعنى لم يمنع من زيادة الإقامة على الأذان » ولا ينع 
من التسوية في سائر الألفاظ . 

۸ - وقولهم : إن الإقامة لما حفت عن الأذان في الصفة جاز أن تخف ” في 
الألفاظ ييطل بقوله : « قد قامت الصلاة » ؛ لأن الإقامة ة تأكدت به على الأذان مع خفة 
صفتها ؛ فیجوز أن او في بقية بقية الألفاظ وإن خحفت صفتها . ولأن ألفاظ الإقامة 
لا يقتصر فيها على مرة » كقوله : قد قامت الصلاة . 

. ولأن التكبير في آخرها مثنى » فكان في أولها على الضعف › كالأذان‎ - ٩۹ 

ولأن التهليل في آحرها مرة > فكان في أولها على الضعف > کالاذان ] ^ . 


۳۹۷/١ (‏ ) » الحديث ( ۱۹۲ ) » والنسائي في كم الأذان من كلمة ( ٠/۲‏ ) ء وابن أبي شيبة في مصنفه » في ما 
جاء في الأذان والإقامة كيف هو ( ۲۳۱/۱ ) . )١(‏ هكذا في النسخ » وصوابه : ابن أبي عروبة . 
اهو نكرل الغاس ارعن اله الت اله روع عن + رال بن الا وأبي أمامة الباهلي › 
وأنس بن مالك › وطائفة » حدث عنه : الزهري » وربيعة الرأي » وزيد بن واقد » وغيرهم » أرسل عن النبي 
بي أحاديث » وأرسل عن عدة من الصحابة لم يد ركهم › عداده في أوساط التابعين » من أقران الزهري › 
وكان ي إمام أهل الشام » قال عنه العجلي : تابعي ثقة ا 
(انظر : تهذیب الکمال ٤٦٤/۲۸‏ » سير أعلام النبلاء ٥/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : 1[ محمریر ] » وفی ( م ) : [ محریز ] » وفی ( ع ) : 1[ محرز ] کل ذ © تصحيف › 
الصواب ما أثبتناه . وهو : عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الإمام الفقيه القدوة الرباني القرشي الجمحي 
اللكي . حدث عن : عبادة بن الصامت » وأبي محذورة المؤذن - زوج أمه - » ومعاوية بن ابي سفيان » وأبي 
سعيد الخدري » حدث عنه : حالد بن معدان » ومكحول » وحسان بن عطية › والزهري › وأبو زرعة يحيى 
الشيباني وغيرهم » كان من العلماء العاملين ومن سادة التابعين . توفي سنة ٩۹۹ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال 
٢» ۰‏ سير اعلام النبلاء ٤.۷/٥‏ » شذرات الذهب ١۱١١/١‏ ) . 

)٤( -‏ أخرجه أبو داود بمعناه في باب الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم الآخر ( ۱۳۴۳/۱ ء ٠١١‏ ) » وابن أبي شيبة . 
(۲۳۱/۱ ) » وابن ماجه ر ١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤0۹/۳‏ ) . ) 

. ] حديث سويد بن غفلة تقدم تخريجه في المسألة السابقة . (1) في ( م ) + ( ع ) : [ يخف‎ )١( 
. ) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يساوي ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )۷( 


۰ - احتجوا : بحديث أنس أن النبي بلي أمر 7 بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ‏ , 
1 - والجواب : أن الصحيح من هذا الخبر أن بلالا أمر» فر د کر افر رول 
الله [ ر ۲ © > هکذا رواه ابو داود وغیره ٩‏ وإذا لم يذ كر الأمر[ لم يكن حجة ؛ 
جواز أن يكون أمر بعد النبي a a‏ 
۲ - وقولهم : هو مؤذن رسول الله ٩‏ ن » فإذا قيل : أمر» فلتب جل مره 
يصح ؛ [ لأنه ] “ادن بعده » ونما كان يقال ذلك لمن لا يؤذن إلا له (' re‏ 
يكون المراد من أن يشفع الأذان : بالصوت » فيأتي بصوتين صوتين » ويوتر الإقامة في الصوت › 
ويحتمل يشفع " الأذان معنى : يؤذن قبل الفجر وبعده » ويقتصر على إقامة واحدة . 
۳ - ولا يقال :0 یکن بلال يؤذن " لا مرة E O‏ 
أن الأذان کان دفعتین جاز أن يتفق مر بلال بفعلهما جميیعًا » ویحتمل أن a‏ 
بالتثويب ويوتر الإقامة عن التثويب . 
4 - قالوا : في الخبر أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة › إلا الإقامة © . 
۵ - قلنا eT‏ الأول e‏ في الصوت ؛ لان 


ACD ) في ( م‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الصحيح » في باب الاذان مثنى مثنى ( ١٠٤١/١‏ ) › ومسلم في الصحيح › في كتاب الصلاة › 
باب بدء الأذان (  ) ١۹۲/١‏ وأبو داود في السنن » في باب في الإقامة ( ١١۳۷/١‏ ) والنسائي في السان » کتاب الأذان» 
تئنية الأذان ( ۳/۲ ) » والدارقطني في السنن » باب ا واختلاف الروایات فیها ( ۲۳۹/۱ › e‏ 
(۳) ساقط من ( ن ) . 

. ) ٠٤٠١ › ۲۳۹/۱ ( راجع المراجع السابقة عدا النسائي › رواه الدارقطني‎ )٤( 


(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا ] بدون العطف . _ )٦(‏ ساقط من ( ن ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠‏ ( ن ) : [ التي ] مكان الثبت . )٩(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لمن يؤذن إلا له ] » مكان ابت . قال الطحاوي : روي عن بلال أنه کان بعد رسول 
اله به يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى » في المعاني ( ۳/۱ > ٠ ) ٠٠١‏ وقال الخطابي في الرد على هذا : 
قوله : أمر بلال أن يوتر الإقامة : يريد رسول الله بتر هو الذي أمره بذلك » والأمر مضاف إليه » دون غيره لأن 
الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه في معالم السان ( ۱( . 

. ( في (ن) :[ شفع ]۰ )١۲(‏ في ( م ) › ( ن) :[ يودي ] . 

٠ (ع).‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١١( 

. ساقط من ( م ) › ( ع ) . يعني : قد قامت الصلاة‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) ۰ (ن) :[ الإثبات‎ )٠١( 


4۲۰/١ 


کتاب الصلاة 


يقتصر على صوت صوت » إلا قوله : قد قامت الصلاة ؛ فإنه يأتي به بصوتين ؛ 


لا خحتصاصه الإقامة » ولأنهم رووا عن بلال ما ذكروه » فروينا في أذان بلال حدیث 
[ ابن  ]‏ آي جحيفة » قال : کان بلال يؤذن لرسول الله 7 بے ] ٩‏ مثنی مثنی › 
ویقیم مثنی مثنی ٩‏ » فتعارض الروایتان » وقد تأولنا ما رووه » ولا يکن تأویل ما 
رویناه » ولو تساویا کان فعل بلال بعد النبي ل يشهد لنبرنا . 

٩‏ - وقد روی سويد بن غفلة : أنه رأى بلالا ببطحاء بعد النبى 1 بل ] يقيم 
مثنی مثنى . والظاهر أنه بقي على ما كان عليه . وقولهم : إذا تعارضت الروايتان فخبرنا 
طارئ لأن قوله : أمر أن يوتر الإقامة ” يدل على أنها كانت شفعة » ليس بصحيح ؛ 
لأنا بينا أن إيتار ”“ الإقامة يحتمل غير ما ذكروه » ولو لم يحتمل كان قوله ار اتا بور 
الإقامة معناه : يفعلها وترا » فلا يقتضي ذلك تقديم الشفع . 

۷ - قالوا : روى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي بب أمر أًبا محذورة أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة ”° . 

VV‏ — 5 لتا : المشهور من حبر أبي محذورة ما ذكرناه من الثنية ء وقد قبل : إنه 
ی ا ےا و کے کا ی ثبت کان تأویله ما قدمناه . 

4 - قالوا : روي عن ابن عمر أنه قال : كان الأذان على عهد رسول الله 
[ ب ] ٠"‏ مرتين مرتين » والإقامة مرة مرة ؛ غير أنه يقول : قد قامت الصلاة مرتين ” 

٠‏ -»س- قلنا : هذا خبر طعن عليه أهل النقل » وقالوا : رواه أبو جعفر مؤذن مسجد 
العريان عن أبي المثنى ”) » وهما مجهولان ” . 


. ) الزيادة من ( ع ) . (۲) ساقط من ( ن‎ )١( 
cT) ( حديث عوف بن أبي جحيفة عن أبيه » أحرجه الدارقطني باب ذ كر الإقامة واختلاف الروايات فيها‎ )۳( 
. ] (ع) : [الأذان ] » مكان [ الإقامة‎ ٠) في ( م‎ )٤( ) . ) ۳۳ ( الحدیث‎ 


. ] ن ) : [ أثار] » وفي ( ع ) : [ لمارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ) ۲۳۹/۱ ( حديث أبي صالح أخحرجه الدارقطني باب ذكر الإقامة واخحتلاف الروایات فیها‎ )٦( 
. ) ساقط من ( ك‎ )۷( 

(۸) رواه أبو داود في السنن باب في الإقامة ( ۳۷/١‏ ) » والنسائي في السنن كتاب الأذان » تثنية الأذان 
وكيف الإقامة ( ۳/۲ » ۲١‏ ) » والدارقطني باب ذكر الإقامة واختلاف الروایات فیها ( ۲۳۹/۱ ) 
٠‏ والطحاوي ( ۱۳۳/١‏ ) »› والبيهقي في باب تنية قوله : قد قامت الصلاة وإفراد ما قبلها ( ٤١۳/١‏ ) . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ المنسى ] . 

(۰ ۱ ) قال ابن حجر :ابو جعفر › أسمه : محمد بن إبراهيم. بن مهران ¢ أبو جعفر الكوفي › مؤذن مسجد 


1 -- قالوا : رواه أبو جعفر همؤذن مسجد العريان عن أبي المثنى (“ مؤ ؤذن ا مسجد 
الأكبر - يعني مسجد الكوفة - » ورواية المؤذن [ عن المؤذن ] ” أصح في النقل . 

۲ - قلنا : إذا كان المؤذن من ( يتعلق بنقله حكم > فأما إذا طعن عليه فلا » 
ولو ثبت احتمل أن يكون المراد به : كان الأذان مرتين مرتين » يعنى قبل الفجر وبعده › 
اة هة قر غين أنه يرل 2 قد قات الهنلة مرتن ٠‏ غا دك © لين رها 
آخر في مفارقة الإقامة للأذان . 

۴ - قالوا : روى عمر بن سعد القرظ عن أبيه قال : سمعته يقول : إن هذا 
الأذان أذان بلال الذي مره رسول الله ا وإقامته . وذكر إفراد الإقامة “^ . 

› فى هذا الخبر قوله : قد قامت الصلاة ؛ مرة واحدة‎ ٩ فلنا : قد ذكر‎ -- ٤4 
. وقد اتفقنا على سقوطه ؛ فعلم أن ما نقله ليس بمضبوط عن أذان بلال‎ 

6 -- وقولهم : إن الإقامة إقامة [ أولاد ] ”“ أبي محذورة » وسعد القرظ › 
وأهل الحرمين » لا يصح ؛ لأن هذا أمر ‏ غيره بنو مروان . قال ٠‏ مجاهد 
7 هو ] ('“ شيء استخفته ۳ الأمراء ٠"‏ » قال إبراهيم : کان آأذان بلال واقامته می 
مثنی › فلما کان هؤلاء جعلوا الإقامة واحدة ؛ لأجل السرعة . وروى الأسود « 
وإبراهيم » وعبد الرحمن بن اف لیلی ان آذان بلال وإقامته مثنی مثنی . 

٩‏ - [ قيل لحماد : إبراهيم عمن » قال : عمن ] ٩"‏ هو خير منك › وکان 
إقامة علي مثنى [ مثنى  ]‏ . وروي أنه مر برجل يفرد الإقامة فقال : ألا جعلتها 


الراة ج دوق بط من الاي . ر انظ تقر الذي اا ٠‏ زابر الى + عو شس بن الى 
المؤذن » الكوفي » ثقة من الرابعة » في ( تقريب التهذيب 7/۲( . 

.) في ( م )۰ ( ع ) :[للنسى ]. - . (؟) ساقط من ( م )۰( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من ]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکروه ] 

)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إفراد الإفراد الإقامة ] . حديث عمر بن سعد القرظ عن أبيه » رواه الدارقطني في سننه في 
باب ذ کر سعد القرظ ( ۲۳۹/۱ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الترجيع في الاذان ( ٤١١١٤١١ » ۳۹٤/۱‏ ). 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکره] . (۷) ساقط من ( ن ) . 

(۸) في ( ع ) :[ ما ] » مكان : [ أمر] . (4) في ( ع ) :[ وقال ] بالعطف . 

a الزريادة من ¿ معاني الآثار » وفي مصنف عبد الرزاق‎ )١٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استخفه‎ )١١( 

(۱۲) هكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه باب بدء الأذان ( ٤1۳/١‏ ) » والطحاوي ( ۱۳١/١‏ ) . 
)١۴(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )۱٤(‏ ساقط من ( ع ) . 


4۲۲/۱ کتاب الصلاة 


شفعًاء لا ام لك , 

۷ -س- قالوا : روى ابن عمر أن النبي بب قال : « من أذن اثنتي عشرة ‏ سنة 
وجبت له الجنة » وكتب له بتأذينه فى كل مرة ستون حسنة › ويإقامته ثلاثون 
حسنة » ”) » وهذا يدل على أن الإقامة على النصف . 

۸ »- قلنا : يجوز أن النقصان لنقصان المشقة فى الإقامة ؛ لأنه يمد صوته في 
الأذان ويرتله ولا يرتل الإقامة . 

4 - قالوا : الإقامة تأتى الأول يستفتح بالتكبيرات المتواليات ‏ » فوجب أن 
يكون الثانى أطول من الأول » كصلاة العيد . 

٠‏ - قلنا : صلاة العيد لما لم يثبت فى الئاني ما ليس في الأول جاز أن يساويه أو ينقص 
عنه » ولا ثبت في الإقامة ما ليس في الأذان باتفاق لم يتنع الزيادة عليه » ولأن الوصف الذي 
قالوه غير مسلم ؛ لأن ال ركعة الثانية لا تفتتح ( بالتكبير عندنا » وإنما يتأحر / التكبير عن القراءة . 

- قالوا : لا خالفت الإقامة الأذان فى الصفة جاز أن تخالفه ”“ فى القدر › 
كال ركعتين الأأحروين ” مما حالفت القراءة فيهما الأوليين في الصفة “ نقصت في القدر . 

1۹۲ - قلنا : لما لم يثبت فى الأأحروين ” زيادة [ في ] "“ الذ كر جاز أن ينقص › ولا 
ثبت فى الإقامة "“ زيادة ذكر ٠"‏ ليس فى الأذان لم يجز أن ينقص . وسقط ما ذكروه 
بالترجيع على أصلهم ؛ لأن الذ كر الثاني تأكد على الأول في رفع الصوت ولا مزيد " عليه . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب من كان يشفع الإقامة ویری أن ينها ( ۲۴٤/۱‏ ) › وعبد 
الرزاق بعناه في المصنف باب بدء الأذان ( ٤٦۳/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ اثتتي عشر ] » وفي ( ع ) : 1 اثني عشر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) رواه ابن ماجه باب فضل الأذان وثواب المؤذنین ( ۲٤۱/۱‏ ) » والدارقطني في باب ذکر سعد القرظ ( ۲٠٠١/۱‏ ) › 
والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب من أذن اثنتي عشرة سنة وجب له الجنة ( ٠٠٠/۱‏ ) . 

. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ للمتوالية‎ )٤( 

(*) في ( م ) [ لا يصح ] › وفي ( ص ) › ( ع ) :[ لا تصح ] . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ يخالفه ] . (۷) في كل النسخ : [ الأخراوين ] . 
(۸) في ( م ) » ( ع ) : 1 في الصفة من جاز ن يخالفه في القدر » كالركعتين الاخراوين في الصفة ] . 
(۹) في كل النسخ : [ الاأخراوين ] . (۱۰) تکررت في ( ص ) . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الكفاية ] »> مكان : [ الإقامة‎ )١١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۱۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يزيد‎ )۱۳( 


التثويب في اُذان الفجر ةس دد || 
OC “NN‏ 


التثويب ف أذان الفجر سنة 
۴ - قال أصحابنا : التثويب فى أذان الفجر سنة (“ . 
٤4‏ - وقال الشافعي في الجديد : أكره التثويب ° 


٥‏ - لا :ما روا اکم ٩7‏ عن عبد الرحمن بن آي لیلی » عن بلال قال : قال 
رسول الله لار : « یا بلال » تو ب في الفجر › ولا ر ب في غیرها» ( “» وروی عبد الرحمن 
أبن زید ب بن اسلم ”“ عن أبیه أن بلالا اتی النبي لي يؤذنه بالصلاة فوجده راقدًا "؟ فقال : 


الصلاة خير من النوم » فقال النبي [ م  ]‏ : « ما أحسن هذاء اجعلها في أذانك » © . 


)١(‏ المراد بالتثويب هنا : هو الصلاة خير من النوم » المعروف في آذان الفجر » أما التثويب الذي أحدث الناس 
بعد زمن الصحابة » ففيه مقال . ( انظر تعريف التثویب وتفسیره وحکمه في : المبسوط ۱۳۰/۱۷ › ٠١١‏ › 
تحفة الفقهاء ٠٠١/١‏ › بدائع الصنائع ٠١۸/١‏ ) . 
(۲) قال الشافعي في الام ر ار ار ع 9 اا ترو ت ت ع ا ک6 
آنه مر بالتثویب » فا کره الزيادة في الأذان وأكره ه التثويب به . هذا كما قاله المزني في الجديد › أما في القديم : 
التثويب الذي أشرنا إليه مسنون » حكاه البويطي عنه والمزني في مختصريهما › والعمل والفتوى في المذاهب 
بالقدم . ( انظر : الام ۸٥/١‏ » مختصر المزني ص۱۲ » الوسيط ٥۷١/۲‏ » حلية العلماء ٠۹ » ٠٣/۲‏ » 
امجموع ۹۲/۳ › ٩ ٤‏ . وانظر المسألة في : المنتقى ۳/1۱ » الکافي لابن عبد البر ٠۹۷/۱‏ » بدایة امجتهد ٠١۹/۱‏ 
الإفصاح ١١١/١‏ » المغني ٠٠۸ » ٠٠۷/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠١١/١٠١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) ۰ ( ۰)۴ (ع) E‏ 
اکا ی ا ن اور رین ا ان کین ا 
۳۷۸/١ (‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب الصلاة خير من النوم ( ٤۷۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب 
كراهية التثويب في غير أذان الصبح ( ٠٤١/١‏ ) » والدارقطني في السان باب ذ كر سعد القرظ ( ۲٤۳/۱‏ ) . 
)٥(‏ هو : عبد الرحمن بن زید ب بن أسلم العمري المدني » أخو أسامة وعبد الله »کان صاحب قران وتفسیر › 
جمع تفسيرًا في مجلد » وكتابا في الناسخ والمنسوخ > وحدث عن أبيه وابن المنکدر » روى عنه أصبغ بن 
الفرج » وقتيبة وهشام بن عمار وآخرون » توفي سنة ۸۲٠ه‏ . ( انظر : سير أعلام التبلاء ١۸١/۷‏ ) 
(1) في ( ع ) : [ زائدا ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 
(۸) وروى عبد الرزاق عن معمر » عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا بهذا ا لعنى » في باب الصلاة خير 
من النوم ( ٤۷۲/١‏ ) » وابن ماجه من طريق معمر » في باب السنة في الأذان ( ۲۳۷/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » باب التثويب في آذان الصبح ( ٤۲١ » ٤۲۲/۱‏ ) » والطبراني في الأوسط » وفي چچ الزوائد › 
باب کیف الأذان ( ۴۳۰/۱ ) . 


ا 


۹ ¬- روی ابو بکر بن عیاش (“ عن عبد العزیز بن رفیع ٩”‏ قال : سمعت ابا 
محذورة يقول : کنت غلاما فأذنت بين يدي ٩‏ رسول الله بل يوم حنين ٩‏ » فلما 
انتهيت إلى : حي على الفلاح › قال لي : « ألحق فيها : الصلاة خير من النوم  »‏ . 

۷ ¬ - وروی ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : کان التثويب على عهد رسول 
الله لتر : الصلاة حير من النوم ”© . ولأن الفجر صلاة تقع في حال ” النوم والغفلة » 
فاحتاجت إلى زيادة إعلام » وكل من قال بزيادة قال : هي التثويب . فأما الشافعي 
فخالف الأخبار المشهورة » وقال : لأن التثويب لم ينقل عن أبي محذورة . وقد بنا أنه 
نقل عنه » ولو لم ينقل كان الرجوع إلى الزائد من الأخبار أولى . 

۸ - وقول أبى محذورة : لقننى النبى ر الأذان تسعة عشر كلمة ‏ لا ينفي ) 
التثويب ؛ لأنه لقنه الأذان » والتويب زیادة لا تفعل ”“ في كل صلاة › فلم 
يعدها ""“ من ألفاظ الأذان . 


# * # 


› في كل النسخ : [ عباس ] » والصواب ما وقع في كتب الحديث هو : أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي‎ )١( 
مولاهم الكوفي الحناط المقرئ » الفقيه المحدث شيخ الإسلام » ولد سنة ۹ه » قرأً القرآن وجؤده ثلاث مرات على‎ 
› عاصم بن بي النجود » حدث عن : عاصم وأبي إسحاق السبيعي وعبد العزيز بن رفيع وهشام بن عروة وغيرهم‎ 
روى عنه : ابن المبارك » والكسائي » ووكيع » وأبو داود » وأحمد بن حنبل » وغيرهم » وقال يحيى بن معين : ثقة‎ 
. ) ۸1٠/۷ سير أعلام النبلاءِ‎ › ٩٥/۲۱ تکلم فيه غير واحد . توفي سنة ۱۹۳ھ . (انظر: تهذیب الکمال‎ 
هو : عبد العزيز بن رفيع احدث الثقة » أبو عبد الله الأسدي الطائي ثم الكوفي » حدث عن : ابن عباس‎ )۲( 
وابن عمر ونس بن مالك والقاضي شريح » وروى عنه : شعبة وسفيان وأبو الأحوص وشريك وجرير بن عبد‎ 
الحميد وأّبو بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وآخحرون » وثقه غير واحد » وحديثه نحو من ستين حديثا . توفي‎ 
. ) ۸٥/١ سير أعلام النبلاء‎ » ٤۹٥/١١ سنة ١١٠٠ه . ( انظر : تهذيب الكمال‎ 

(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) + (ع) :1[ خير ] . 

)٠(‏ أحرجه الدارقطني في السنن باب ذكر الإقامة واختلاف الروايات فيها ( ۲۳۷/١‏ ) › والطحاوي في 
المعاني مختصرا باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ( ۱۳۷/١‏ ) . 

(1) أخحرجه ابن خزية في الصحيح في آحر باب التثويب في أذان الصبح ۲٠۲/١‏ » وسنان الدارقطني باب 
ذكر الإقامة واحتلاف الروايات فيها ( ۲٤۳/١‏ ) > والكبرى للبيهقي ( ١‏ ) » ومعاني الأثار باب قول 
المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم ( ۱۳۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يقع ] » ولفظ : [ حال ] ساقط منهما . 

(۸) تقدم تخريجه في المسألة السابقة . (۹) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع) :1 لايفعل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( غ ) : [ لم تعدوها ] . 


40/1 


التشويب الأول : الصلاة خير من النوم .. 


oC “lll 


التثويب الأول : الصلاة خير من النوم 
والتثويب الآخر : حي على الصلاة حي على الفلاح 
يقول ذلك بعد الأذان 


4 - قال أصحابنا : التثويب الأول الصلاة خير من النوم » والتثويب الآخر : 
حي على الصلاة » حي على الفلاح > يقول ذلك بعد الأذان بقدر ما يقرا عشر آیات مر 
القرآن أو عشریره ٩‏ . 

) . ° وقال الشافعي : التفويب الثاني ليس بسنة‎ - ٠ 

1 = لنا : ما رواه الواقدي ٩‏ عن موسی بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي 7“ عن أبيه قال : كان بلال (“ إذا أذن الأذان الأول ات رسول اله 7 ر © 
فوقف على الباب وقال : الصلاة يا رسول الله » حي على الصلاة حي على [ الفلاح ] 7 . 

۸۰۲ اروت ا یاد اد د : کان بلال إذا آذن أتى 


(۱) انظر ودر ١١١ ٠:, ١‏ ) ء تحفة الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصناة تع ( ۱٤۸/۱‏ )» والجامع 
E‏ 

O TT 
بداية الجتهد‎ » ) ۱۹۷/١ ( الكافي لاين عبد البر‎ » ) ٠١١/١ ( وانظر : المنتقى‎ . ) ٩٤ ٠ ۹۲/۳ ( امجموع‎ 
. ) ٤٠۸ ٤٠۷/١ ( المغني‎ » ) ١١١/١ ( الإفصاح‎ ٠ ) ٠۹/١( 

(۳) هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي صاحب التصانيف والمغازي العلامة أبو عبد الله . ولد سنة ٠٠١‏ › 
وسمع من صغار التابعين » حدث عن : محمد بن عجلان وابن جريج وثور بن يزيد وغيرهم » وحدث عنه : 
محمد بن سعد كاتبه » وأبو بكر بن أبي شيبة » وسليمان بن داود الشاذ كوني وغيرهم » قال محمد بن سلام 
الجمحي : الواقدي عالم دهره » وقال إبراهيم الحربي : الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام » توفى سنة 
٦ه‏ . ( انظر : تهذیب الکمال ۷۹/۱۷ »› سیر اعلام النبلاء ۲۹۳/۸ ) . 

)٤(‏ هو : موسى بن محمد ين إبراهيم بن الحارث القرشي » التميمي أبو محمد المدني » روى عن : عبد 
الرحمن بن آبان بن عثمان بن عفان › > وأبيه محمد بن إبراهيم التميمي » وروی عنه : عاصم بن سويد › وابن 
ای دوعر > تكلم فيه علماء الجرح والتعديل وضعفه يحیى بن معين . قال الواقدي : كان فقيهًا 
محدثا . روی له الترمذي وابن ماجه . ( انظر : تهذیب الکمال 0۳۹/۲۹ . 

(°) في ( م ) : [ بلالا ] . ٦(‏ » ۷) ساقط من ( م ) . 


٤۳٦/١‏ سس تتاب الصلاة 


رسول الله بل فسلم عليه » ثم قال : حي على الصلاة حي على الفلاح » الصلاة يرحمك 
الله . وروي [ عن  ]‏ إبراهيم أنه قال : كان التشويب الأول : الصلاة خير من النوم » ثم 
rO PE E YE‏ 
سنة » ولأن اسم اتويب أحص بالثاني ؛ لأنه عبارة عن الرجوع فيقتضي إعادة ما تقدم 
ذکره » والصلاة خير من النوم لم یتقدم له ذ کر حتی یسمی تثو یا ” » فكان هذا أولى . 
۴۳ -- قال أصحاب الشافعى : ترك أبو حنيفة ما روي عن النبى [ ي  ]‏ في 
اتويب واستحسن ما فعله الناس . وهذا جهل ؛ لأنا بينا أن التثويب الثاني كان على 
عهد رسول الله ب ولأن أبا حنيفة استحسن لفعل 7 الصحابة » وفعلهم حجة : ما 
أن يكون إجماعًا أو تقليدًا . 
۰4 - قالوا : وخالف أبو حنيفة في موضع التثويب السنة ؛ لأن ابي قر قال (© 
لبلال حين تؤب : « اجعل هذا فى أذانك » » وهذا يقتضى نفس الأذان » وعند أبى حنيفغة 
O N N‏ 
والطحاوي أن التثويب الأول فى نفس الأذان » والتثويب الثاني بين الأذان والإقامة . والنبي 
لتر قال لبلال حين قال : الصلاة خير من النوم : « اجعل هذا في أذانك » وكذلك 
نقول ٩”‏ » فأما التغویب الثانى : فقد بینا فى الغبر أن بلالا كان يقوله ”“ بعد فراغه من 
الأذان على باب النبي بإ ؛ فدل على أنه ليس في نفس الأذان . ولأن اتويب إذا ثبت في 
هذه الصلاة لزيادة الإعلام ففعله بين الأذان والإقامة أوقع من فعله في نفس الأذان “ . 


* ¥« *%* 
(۱) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ تأذنيا ] . 
(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ فعل ] . 
(*) في ( م ) : [ قيل ] . )١(‏ في ( ع ) :1 ولذلك ] › وفی ( م ) :[ يقول ] . 


(۷) في ( ص ) : [ يقول ] . 

(۸) قال محمد في ال جامع الصغير : والتثويب في الفجر حي على الصلاة » حي على الفلاح » مرتين بين الاذان 

والإقامة حسن › قال العينى فى استحسان التثويب الثانى بالفجر : لا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : ما رآه 

لرن ا ف غد الله خن ر ففف الجر اقوفت ت رغنك ع زكر ارال لعن اك 

والتواني بالعبادة › احذنة غاا e‏ مبالغة 2 2 الصلاة » وهو 
O e r‏ 


ذا فاتت الصلاة أذن لھا وأقام ڪڪ ڪڪ 0 00 
4-E‏ 


إذا فاتت الصلاة أذن لها وأفام 


. ©( قال أصحابنا : إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام‎ - ٠ 

)٩( وقال الشافعي في خد قولیه : يقیم ولا يؤذن‎ - ۱۸۰٩ 

۷ -»- لنا : حديث أبي قتادة أنه كان مع النبي بق في غزوة - أو سرية - » فلما 
كان السحر عرسنا » فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس › فجعل الرجل منا يشب فزعًا 
ورھبًا › فا ستيقظ النبى م » فأمرنا فارتحلنا حتى ارتفعت الشم. . ثم اتی لناء فق )"( 
منا حوائجهم › > ثم أمر بلالا فأذن » فصاينا فصلينا ركعتين » ثم أقام فصليت الغداة ) » وروى 
عمران ‏ بن الحصين هذه القصة كذلك ” . 

o - ۸‏ دعاء إلى الصلاة » كالإقامة . ولأنه مسنون يتعلق بالصلاة مع بقاء 
الوقت ؛ فتعلق با بعده » كالتعوذ والاستفتاح . 

۹ - احتجوا : بحدیث بي هريرة في قصة الوادي الذي اقدمناه (۷) » قالوا : 
فأمر النبي لقي بلالا فأقام وصلينا “ . وهذا لا دلالة ”© فيه ؛ لأن القصة واحدة › 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠۳١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ١١٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية ( ۲١١ - ۲٤۸/١‏ ) . ) 

(۲) روي عن الشافعي فيها ثلاثة أقوال : في الجديد : يقيم ولا يؤذن لها » وفى القديم : يؤذن ويقيم للأولى 
وحدها» وللتي بعدها يقيم ولا يؤذن » وفى الإملاء : إن أمل اجتماع الناس يصلون معه أذن وأقام » وإن لم 
يۇمل ذلك لم يؤذن . ( انظر : الام ۱ ۸۷ » الوسیط ٥٦۷/۲‏ » حلية العلماء ۳۲/۲ » ۳۳ » امجحموع 
۸١ - ۴‏ ) . ( وانظر : المدونة ٠١ » 1٤/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۱۹٦/١‏ » المغني ٤٠١ › ٤۱۹/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ نقضي ] . 

)٤(‏ رواه البخاري في الصحيح بعناه في باب الأذان بعد ذهاب الوقت ( ۱١۲/١‏ ) » وأبو داود في الستن 
باب من نام عن صلاة أو نسيها ( ۱۱۸/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الأذان والإقامة للفائتة ( ٤٠۳/١‏ »> 


ئ( 1 (*) في ( م ) ۰ ( ع ):[7عمر]. 
(1) رواه بو داود باب من نام عن صلاة أو نسيها ( ۱٠۹/١‏ ) » والبيهقي باب الأذان والإقامة للفائتة 
(/(. (۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ قدمنا ] . 


(۸) رواه ابو داود باب من نام عن صلاة أو نسيها ( ۱ () » والبيهقي باب الأذان والإقامة و ائ 
(۹) في ( م ) › ( ن ) :1 دلالة ] »> مكان : [ لا دلالة ] . 


۸/۱1 س تتاب الصلاة 


فالريادة أولى . 
۰ - قالوا : الأذان عَلّم على الوقت ؛ بدلالة أنه لا يۇذن لصلاة العصر يوم عرفة 
e‏ 
-س- قلنا : الأذان الأول وقع لهما عندنا » فلم نسلم أن الأذان علم على الوقت . 
۲ - قالوا : الأذان للاجتماع © » والفائتة لا تتفق ‏ فيها الجماعة . 
۴ - قلنا : الأذان لاجتماع » فأشبه الصلاة ؛ بدلالة ان من صلی في بيته کان 
مأمورًا/بالأذان وإن ھ یکن للجمع › ولأن الصلاة قد تفوت ام جماعة فيؤذن لجمعهم . 
٤‏ - قالوا : الأذان للفائتة فيلتبس ‏ على الناس ؛ لأنهم يصاون لغير الوقت ظنًا 
منهم أن الأذان للصلاة ٠‏ الراتية . 
٥‏ - و قلنا : إذا فعلت الفائتة عند ارتفاع الشمس لم يتلبس على أحد » ولأا 
TA E EO‏ 
تفعل ” الإقامة عندهم . 


#%# «* * 


. ] ن ) : [ الاجتماع ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتفق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ فتلتبس ] › وفی ( ع ) : [ يلتبس ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ للصلوات‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ن ) : [ يقعل ] . وروی أب داود من حديث عمرو بن أمية وذي مخبر الحبشى وابن مسعود 
ڪه ايا با يؤيد قول الحنفية باب من نام عن صلاة أو نسيها ( EOE ٠/١‏ 
للفائتة ( ٤٠٤/١‏ ) . 


إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لکل صلاة جاز س e———--umwNدد‏ ا4۹/۱ 


a ET 


. قال في الأصل : إذا فاتهم صلوات » فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز‎ - ٩ 

۷ - وروی ابن [ أبي ] ”“ مالك عن ابي يوسف عن أي حنيفة انه قال : يؤذن 

للأولى ويقيم » ويؤذن للثانية ويقيم » فإن ترك الأذان جاز » يعني [ في ] “ الثانية › 

وقال [ محمد ] " فى الإملاء : إن شاء أذن . فحاصل المذهب أنه مخير فى الثانية : إن 
شاء آذن وأقام > وإن شاء أقام ٩9‏ . ۰ 


ر 
۹ 


. °” وقال لاف : لا يؤذن للثانية‎ - ۸٨۸ 


۹ == لا © : ما رواه بو عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أن ابي ي فاته 
ربع صلوات وم الحندق حتى ذهب ما شاء الله من الليل > فأمر بلالا فأذن وأقام وصلی 
الظهر 4 وأذن وأقام فصلی العصر 4 وأذن وأقام فصلی المغرب ( وأذن وأقام فصلی 
العشاء ” . ولأنها صلاة فائتة فجاز أن يؤذن لها » كالأولى . ولأنها صلاة غير مقدمة 
على وقتها سن لها الإقامة » فكان من سننها الأذان » كسائر الصلوات . 

۸۲۰ - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري قال : حبسنا يوم الخندق عن الصلاة ‏ 
فام رسول الله ب بلالا ياقام ة الظهر فصلاها » ثم أمره يإقامة العصر على نحو ذلك › 
ثم أمره يإقامة المغرب © 
(۱) ساقط من : ( م ) ۰ ( ع ) . هو : الفقية اسن بن أحمد بن مالك » بو عبد الله الزعفراني » .كان إماما ثقة ء 

ا ا د بن الحسن » ومز خواص مسائل محمد عما رواه عن ابي يوسف وجمعها على 
أحسن ترتيب » وجعله مبوبا » وله كتاب الأضاحي . ( انظر : الجواهر المضية ٤1/۲‏ › الفوائد البهية ص 1١‏ ) . ` 
(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

)٤(‏ انظر : الميسوط ( ۱۳٠١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( E‏ بدائع الصنائع ( ٠٠١٤/١‏ ) › فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية ( ۲١١ - ۲٤۸/۱‏ ) . ) 
(ه) انظر : الام ( ۸1/١‏ » ۸۷ ) » الوسيط ( cC‏ حاية العلماء ( ۳۲/۲ » ۳۳ ) » امجموع ( ۸۳/۳ 
۸١ -‏ ) . ( وانظر : المدونة ٠ ٠١ » 1٤/١‏ الكافي لابن عبد البر ۱۹١/١‏ » المغني >٠١ » 11۹/١‏ . راجع 
نفس المصادر الحنفية السابقة في مسألة )٦( . ) ٩١‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) انظر : نصب الراية باب قضاء الفوائت ( ٠١١/۲‏ ء١١١‏ ) › مجمع الزوائد باب التأذين للفوائت وترتيبها ( ٤/۲‏ ) . 
(۸) رواه أحمد في المسند ( ۲٠/۳‏ » 4۹ ء 1۷ » 1۸ ) » والتسائي في سننه في الأذان للفائت من الصلوات 
( ۱۷/۲ ) » والبيهقي في الکبری » باب الأذان والإقامة للجمع بين صلوات فائتات ( ٤٠۲/١‏ ) . 


{۳١/١‏ س کتاب الصلاة 


-»- وال جواب : أنا روينا أنه أذن وأقام » وروي أنه أذن لاظهر وأقام لما بعدهاء 
وروي ما ذكروه » فكان الزائد أولى . ولأن أمره يإقامة الظهر معناه : الأذان لها 
[ والإقامة ] ”> . 

۲ - والدليل عليه أنه قال : ثم أمره ”“ يإقامة العشاء . والعشاء مفعولة في 
وقتها» فلا يجوز أن يكون ترك أذانها باتفاق » فدل على أن قوله : ثم أمره يإقامة 
العشاء : الأذان والإقامة كذلك في بقية الصلوات › ولو ثبت [ أنه ] ° لم يؤذن للفائتة 
لم يدل ؛ [ لأنا بينا  ]‏ أنه مخير » فإذا فعل أحد جهتي التخيير لم تسقط ”“ الأخرى . 

۴۳ - قالوا : روی ابن عمر أن النبي e‏ جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
ياقامة ٠‏ , 

I ¬ 1A4‏ اليوم ليس بفائتة فة ”") » لأن وجوبها يتعلق بالمكان 
عندنا » في الفوائت . 

٥‏ - قالوا : صلاتان تفعلان ‏ فى وقت واحد › فلا يؤذن للثانية »> كصلاتى 
عرفة والمزدلفة . ۰ 

- والجواب : أن هناك جمع بين صلاتين للتخفيف حتى يتصل الوقوف ؛ 
فجاز أن ييخفف بترك الأذان > وهذا المعنى غير موجود في مسىألتنا . 


X*# #%*‏ #%* 
(۱) ساقط من ( م ) ۰ (ع) . IND I‏ 
(۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ لينا ] . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يسقط ] . ) 

(1) رواه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي 
امغرب والعشاء جمعًا بالمزدلفة وفي هذه الليلة ( ٠٤٠١ » ٥۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › باب الأذان 
والإقامة للجمع بين الصلاتين ( ٤١١ » ٤٠٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 فائتة ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يفعلان ] . 


يجوز أن يۇذن وأاحد ويقيم عیره 


KC E “ll 


41/4 


يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره 

۳) قال )0 أصحابنا : يجوز أن يۇذن وأحد ويقيم عیره‎ —¬ AY 

۸ - وقال الشافعي : يكره ( . 

- لا : ما روي في حديث عبد اله بن زيد هه الذي أري 9 الأذان أن ابي 
ت قال له : « لقنها بلالا » فأذن بلال ثم أمر النبي بي عبد الله بن زيد فأقام “ . 

۰ ~= وذکر این شجاع في السنن : أن ابن م مکتوم ٩”‏ کان يؤذن » ويقيم 
بلال » ورا اذن بلال وأقام ابن اَم ا . ولأن الأذان والإقامة ينفرد أحدهما عن 
الأخر ؛ بدلالة صلاة العصر بعرفة ة يقام لها ولا يۇذن ( والفائتة على على أصلهم ( فجاز أن 
يتولاهما اثنان » کالصلاتین . 

۹ - ولا يقال / : إنه يطل بصلاتي ( عرفة لأن الظهر بنفرد عن العصر ويكره 
الجمع يإمامين ؛ لأنه لا يكره عندنا . 

۲ - احتجوا : بجا روي فی حدیث الصدائی أنه أذن فأراد بلال أن يقيم » فقال 
له النبي ب : « أحا صدى ”“ أذن » والذي آذن يقيم » ” . 


. ) ساقطة من ( ك‎ )١( 

(۲) انظر : كتاب الحجة باب النداء ( ۷۸/۱ ) » المبسوط ( ۱۳۲/۱ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١١٠٠١٠/١‏ )»› 
البناية ( ٠١۷/۲١‏ ) . 

(۳) انظر : الام ( ۸٦/١‏ ) » المجموع ( ۱۲۱/۳ » ٠۲١‏ ) . ( وانظر : المدونة ۳/١‏ » المنتقى ۱۳۸/١‏ » الكافي 
لابن عبد البر ۱۹۸/١‏ » الغني )٤( . ) ٤١١ » ٤١٠١/١‏ في ( ع ) :[ رأى] . 

() رواه أبو داود في السنن باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ۱۳۸/١‏ ) والطحاوي في المعاني باب الرجلين 
يؤذن أحدهما ويقيم الآحر ( ٠٤١١/١‏ ) والبيهقي في الکبری باب الرجل يژذن ویقیم غیره ( ۳۹۹/۱ ) . 
)٦(‏ في ( م ) : [ ابن مکتوم ] . 

(۷) في ( ع) : [ ابن مكتوم ] . حديث ابن ام مكتوم رواه ابن أبي شيبة بلفظه في المصنف في كتاب الأذان باب في 
الرجل یؤذن ویقیم غیره ( ۲٤٠٤/۱‏ ) . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ بصلاة ] . 

) . ] في ( ع ) 2[ صداي‎ )٩( 

(۱۰) اُخرجه ابو داود باب فی ي الرجل يؤذن ويقيم آخر ( ۱۳۸/١‏ ) › والترمذي في السنن › ا ا 
من أذن فهو یقیم ( ۳۸۲/۱ » ۲۸١‏ ) » وابن ماجه في ستنه » في باب السنة في الأذان ( ۲۳۷/۱ ) » 
والبيهقي باب الرجل یؤذن ویقیم غیره ( ۳۹۹/۱ ) . 


۴ - وال جواب : أن الطحاوي قال : مدار هذا الحديث على ”“ عبد الرحمن بن 
زا بن انعم ” المعافری » ولیس ي ثبت في الحديث » ولان النبي يړ کره أن يؤذن 
بلال فيكسر قلب الصدائي ؛ لأنه بعتقد © أنه أمر بالأذان E‏ أن يجمع 
له الفضيلة . 

4 - قالوا : هذا إبطال اتعلیا ‏ ۽ لان قوله : « والذي أذن يقيم » تعليل . 

- [ قلنا : ما ذکرناه یعود إلى هذا التعلیل . ألا تری آنه [ لم ] ٩”‏ يجعله مؤذتًا 
وما بر أنه يقيْم لأنه أذن ؛ حتى لا ينكسر ا ا 

. 7 ] قالوا : خبرنا متأخحر عن خبر عبد الله بن زيد‎ - ۸۳٩ 

۷ - قلنا : خبر عبد الله أشهر وأصح رواية ؛ فهو أولى أن ده » و 
نقلنا ] ” فعل بلال وابن ام مكتوم » فصار ما كثر نقله أولى . 

۸ - قالوا : كران ('“ متجانسان يتقدمان الصلاة شرعا لها ٩‏ فكان من 
شانهما أن يتولاهما » کالنطبتین . ) 

۹ - قلنا : الخطبة عكس علتنا ؛ لأن إحدى الخطبتين لا تنفرد ٠"‏ عن 
الأحرى » والإقامة تنفرد " عن الأذان » ولأن الخطبتين أقيمتا مقام الصلاة وتنفرد “٠©‏ 
إحداهما عن الأعرى ٠”‏ » كالأذان والطبة . 


*% #* #* 
)١(‏ في ( م )۰ (ع) :[عن] . (۲) في سائر النسخ : [ زيد ] » وهو خطاً . 
(۳) في ( م ) +( ع ) :[ العم ]. )٤(‏ في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ يعقد ] . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :[ لتعليل ] . )١(‏ ألبتنا الزيادة لاستقامة المعنى . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) :1 وأن تقدم ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا نقلنا ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰> ( ع ) :1[ ذکر ابن ] . 
)١١(‏ في ( م )+( ع ):[لهما]. )1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينفرد ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ينفرد ] . )۱٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينفرد ] . 


. في سائر النسخ : [ أحدهما عن الآخر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 


۳/1 


حكم أحذ الأجر ة على الأذان 
A wem 21Î‏ 
OK E “~N‏ 


حكم أخذ الأجرة على الأذان 
٠‏ - قال أصحابنا : لا يجوز أذ الأجرة على الأذان ^ . 
SM LASS A۸4۱۹‏ 
۲ - لا : ما روي أن النبي ڪر قال لعثمان بن ابي العاص () J:‏ وانه مؤذنك 
أن يأحذ < على الأذان أجرًا » ”© . وروي أنه قال : « واتخذ مؤذئًا لا يأخحذ ٩‏ على 
الأذان أجءا » ^ » ولأن من شرط الأذان أن يكون قربة a‏ الأجرة 
عليه > كالصوم > ولأنه يقع لنفعة الفاعل ولغيره » فلم يسة يستحق الأجرة على عمل نفسه › 
;ا ذ کر مسنون متعلق ”“ بالصلاة › کالاستفتاح والتعوذ . 


. ) ٠١۱/۲ ( البناية‎ › ) ٠١۲/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱١١/١ ( تحفة الفقهاء‎ › ) ٠٤١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
..) ساقط من ( ع‎ )۲( 

(۳) قال النووي : في جواز الاستعجار على الأذان ثلائة أوجه » أصحها : يجوز للإمام من مال بيت الال ومن 
مال نقفسه » ولأحاد الناس من أهل الحلة › ومن غیره من مال نفسه ... والثاني : لا يجوز الاستعجار لأحد» وبه 
قطع الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقفال » وصححه الحاملي والبندنيجي والبغوي وغيرهم ... والثالث : 
يجوز للإمام دون آحاد الناس . ( انظر : الوسيط ٥۷٦ » ٥۷٠١/۲‏ › حلية العلماء ٤۰/۲‏ » شرح السنة ۲۸٠/۲‏ »> 
فتح العزیز في هامش ۱۹۹٩ › ۱۹٦۹/۳‏ › اججموع ۱۲١/۳‏ - ۱۲۸ ) . 

( وانظر : المدونة ٠٠/١‏ » الإفصاح ۱١١/١‏ › المغني ٤٠١/١‏ › الكافي لابن قدامة ٠١١» ٠٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ هو : عدمان بن أبي العاص اللقفي » أبو عبد اله الطائي أو الحكم بن أبي العاص الثقفي › قدم على النبي 
بير في وفد ثقيف » واستعمله النبي به على الطائف » روى عن النبي ب > وروى عنه : الحسن البصري › 
وسعيد بن المسيب وغيرهم › روى له جماعة سوى البخاري.» توفي سنة إحدى وخمسين . ( انظر : أسد الغابة 
«TVY/Y‏ سير أعلام النبلاء ۳۷٤/۲‏ » تهذیب الکمال ٤0۸/۱۹‏ ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن تأخذ ] . 

. حدیث عثمان بن ابي العاص أخرجه أصحاب السنن بألفاظ أحرى‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ لا تأحذ ] . 

(۸) أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية أن يأحذ المؤذن على الأذان جرا ( ٤٠١ › ٤0۹/١‏ ) » 
وابن أي شيبة في مصتفه في من کره للمؤذن أن يأخذ على أذانه جرا ( ۲١۸/۱‏ ) » وابن ماجه باب السنة في 
الأذان ( ۲۳۹/۱ ) » ورواه ابو داود في باب أخذ الأجر على التأذين ( ٠٤١/١‏ ) »› وأحمد في ` 1/6« 
۷ ) » والبيهقي في الكبرى باب التطوع بالاذان ( ٤۲۹/۱‏ ) . 

(۹) في ( ع ) : [ يتعلق ] . 


ا4/1 


كتاب الصلاة 


۴ - احتجوا : با روي أن النبي به علم أبا محذورة (“ الأذان وأنفذه ” إلى 
مكة ليوذن وأعطاه فيها دراهم ,ٍ 

‰4 »- والجواب 2 : وهذا لا دلالة فيه ؛ لاه نه لم يكن على طريق الأجرة ؛ ألا 
ترى أنه لم يذكر مدة معلومة . 

. س- قالوا : إذا جاز أخذ الرزق على الأذان جاز أخذ الأجرة ؛ لأن كل واحد منهما بدل‎ ٥ 

۱۸٤٦‏ - قلنا : يبطل بالإمام يأذ الرزق من بيت المال © ولا يجوز [ له ] © أحذ الأجرة» 
وكذا القاضي ومن يتولى الصلاة بالناس » ولأن الرزق في مقابلة العمل وليس بيدل عنه » 
والأجرة بدل ء ويجوز في غير الأبدال ما لا يجوز فيها » ولذلك ‏ “ يجوز في المضاربة وإن كان 
ما يتحصل للمضارب من الربح مجهولا ؛ لأنه ليس يبدل » ولو استأجره يعض الربح لم يجز .. 

۷ - قالوا : يجوز للعامل أخذ الأجرة ؛ لأنه يقوم مصالح ” المسلمين » كذا الأذان . 

۸ - قلنا : يبطل بالقاضي . ولان العمالة ليس من شرطها أن تكون (' قربة 
لفاعلها ؛ بدلالة نها تجوز من الذمي ‏ » والأذان بخلاف ذلك . 

۹ - قالوا : الأذان عمل معلوم » كسائر الأعمال . 

٠‏ - قلنا : كون العمل معلوما لا يجوز أحذ الأجرة عنه ما لم يثبت أنه في نفسه 
ما يجوز أخذ البدل عنه ؛ ألا ترى "أن الصلاة والصوم كل واحد منهما عمل معلوم 
ولا يدل ذلك على جواز الاستعجار عليهما ؟ 


*# * * 


(۱) هو : اوس بن معير بن لؤذان بن وهب بن سعد بن جمح . روى عن النبي بتر » وروی عنه الأسود بن يزيد 
اللخعي ووس بن خالد ( والسائب الكي > قال الزبير بن بكار : وإن با سدور اخسن الناس آذانًا وأنداهم 
صوتًا . روی له البخاري في الدب . توفي سنة ۹٥ھ‏ » ویقال ۷۹ه » بمكة . ( انظر : تهذیب الکمال ۲٠٠٦/۳٤‏ › 
الاستیعاب ٠۷١۲/٤‏ ) . (۲) في غير ( ع ) : [ ونفذه ] . 

(۳) تقدم تخريجه » وراجع في سنن الدارقطنى في باب ذ کر آذان ابي محذورة واختلاف الروایات فيه ( ۲۳۴۳/۱ › 
٤‏ ) » والسنن الكبرى للبيهقي باب الترجيع في الأذان ( ۳۹۳/۱ ) . 

. ] في ( ع ) : [ وهذا دلالة فيه‎ )١( . ] في ( م ) :[ قلا‎ )٤( 

(1) وروى عبد الرزاق في مصنفه عن الاسلمي بن محمد » عن إسحاق بن محمد » عن إسحاق بن عبد الله 
ابن بي فروة » قال : أول من رزق المؤذنين عثمان » باب البغي في الأذان والأجر عليه ( ٤۸۳/١‏ ) . 
(۷) ساقط من ( ع ) . (۸) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . 

] في ( م) › ( ع ) :[ يکون‎ )٠١( . ] ع )+( ن ) :[ بمصلحة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 

. ] في ( ع ) : [ الذي ] . (۱۲) في ( ص ) : [ آلا یری‎ )١١( 


4۳6/1 


الإسفار بالفجر أفضل 
أ نة ع 


° 


الإسقار بالفجر أقضل 


- قال أصحابنا : الإسفار بالفجر أفضلإ ‏ . 
۲ - وقال الشافعي : التغليس أفضل ” . 

ا ج قل جحت مع عد اله بن 
مسعود » فلما كانت ليلة المزدلفة طلع الفجر › › فقال أقم » قلت يا أبا عبد الرحمن › إن 
هذه لساعة ما رأيتك تصلي فيها › > فقال إن رسول الله [ بر ] >١‏ كان لا يصلي هذه 
الساعة إلا هذه الصلاة ”“ في هذا اكان من هذا اليوم » قال عبد الله : هما صلاتان 
کوان ن : صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المردلفة » وصلاة الغداة » رأيت 
رسول الله [ لر ] ” يفعل ذلك ٩‏ . فقد أخبر أن هذه الصلاة غيرها رسول الله بل 
عن وقتها » فلم يجز أن يكون عن وقت الجواز » فلم يبق إلا أنه غيرها عن وقت الفضيلة . 

4 - ولا معنی لقولهم : انه يجوز ان یکون صلاها لا غلب على ظنه طلوع 
الفجر » وذلك غير مستحب عندنا وهو جائز ؛ لانه قال : نا طلع الفجر › وهذا يقتضي 
اليقين دون الظن » ولأنه لا يدحل وقت الفجر بغلبة الظن حتى يتبين الطلوع ؛ لأن ذلك 
ما يعلم بيقین . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠٤١/١‏ ء ٠٤١١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠١۲/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ٠١١١ ۲۲٣/۱‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۷١ ٠۷٤/١‏ ) » الوسيط ( ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲١/۲‏ ) » امجموع ( ١١/۳‏ - 
۴۳ ) . ( وانظر : المدونة 1١/١‏ » المنتقى ٩/١‏ › بداية المجتهد ٠٠١ › ۹۹/١‏ ء المقدمات الممهدات ٠١١/١‏ › 
المسائل الفقهية ۱۱۰/۱ › الإفصاح ۱۰٦/۱‏ › المغني ۳۹۲/۱ ۰ ۳۹۰١‏ ) . 

(۳) هو : عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي » أبو بكر الكوفي خو الأسود بن يزيد » وثقه يحيى بن معين › 
روى عن : حذيفة بن اليمان » وعبد الله بن مسعود » وسلمان الفارسي » وعثمان بن عفان » وغيرهم » روى 
عنه : عامر الشعبي » ومالك بن الحارث السلمي » وجامع بن شداد وغيرهم . توفي سنة ثلاث وسبعين وقيل : 
ثلاث وثمانین . ( انظر : تهذیب الکمال ۱۲/۱۸ › سير اعلام النبلاءِ ۷۸/٤‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الساعة‎ )١( . ] ساقطة من [ ع‎ )٤( 

(1) في ( ع ) :1 اتی ] . (۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما ( ۲۹۰/۱ ) . 


4۳/۱ 


کتاب الصلاة 


٥‏ = ویدل علیه : ما رواه رافع بن خدیج قال : قال رسول الله پل : «أسفروا 
بالفجر ؛ فکلما اسفرتم (› ذ فهو أعظم لأجو رکم » ”“ » وروی جابر بن عبد الله قال : 
أخبرنا بلال مؤذن رسول الله 7 بر ] ٩7‏ قال : قال رسول الله ل : « أسفرو! ؟) 
بالصبح - أو بالفجر - ؛ فإنه أعظم للأجر » © . 

1۸٥٦‏ - وروى عاصم بن عمر بن قتادة الظفري ٩”‏ أن رجلا من قومه من اضان 
رسول الله ٩‏ مبلق بره أن ابي مالي قال : « أصبحوا بالصبح ؛ فإنه كلما أصبحتم 
بالصلاة کان أعظم للأجر ) © . 

۷ - قالوا : هذه الأخبار محمولة على الأمر بالصلاة عند إسفار الفجر » وهو 
اليقين بطلوعه . 

Cy a eg A E 
با ا ا الصلاة » فكيف يفاضل "" بينها وبين‎ 
. الجائر‎ 


E TTT وقولهم‎ - ۹ 


. ] في ( م ) :1 أسفر‎ )١( 

(۲) اخرجه الطحاوي في المعاني معناه بألفاظ متقاربة في باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو 
(۱۷۸/۱ ۰ ۱۷۹ ) » ورواه أبو داود باب في وقت الصبح ( ١٠١/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في الإسفار 
بالفجر ( ۲۸۹/١‏ ) » والدسائي كتاب المواقيت باب الإسفار ( ۱/ ۲۷۲ ) » وابن ماجه باب وقت صلاة 
الفجر ( ۲۲٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤٠٥/٣‏ ۰ 4 ۲ ۳ ) » والدارمي باب الإسفار 
بالفجر ( ۲۷۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه في من کان ینور بها ویسفر ( ٣٣٤/۱‏ ) 
)٤( E)‏ في ( ص ) : [ أسفر ] . 

. ) ۱۷۹/١ ( أخرجه الطحاوي في معاني الآثار‎ )١( 

ر ا بن النعمان ای ع ي العلماء » روى عن : 
أيه وعن جابر بن عبد الله ومحمود بن لبيد وغيرهم » وحدث عنه : بكير بن الأشج » وابن عجلان » وابن 
إسحاق » وثقه أبو زرعة والنسائي وغيرهما . توفي سنة ۱١۱۹‏ ه . ( انظر : تهذیب الکمال ۳۲۱/۹ › سير 
. أعلام النبلاء ۸٦/١‏ ) . (۷) في ( م ) » ( ع ) :1 ابي ] . 

(۸) اُخرجه الطحاوي في معاني الاثار ر( ۱ )۰ ورواه ابن أبي شيبة في اللصنف ( ۳٠٠١/١‏ ) . 
قي كل السخ > إ الفضيل ] اتانب بالضاة الحيجمة خاسة الاق واللحاق:: 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ل يجوز‎ )1١( . ) مکرر في ( ع‎ )۱١( 
. ] في ( م۲ ) ۰ ( ع ) : [ يفاصل‎ )۲( 


الإسفار بالفجر أفضل ۳۷/۱ 


بصحيح ؛ لأن الأصل بقاء الليل » فلا يجوز إسقاط اليقين بغلبة الظن » ولأن الإسفار في 
للغة ضد التغليس » فلو حمل على طلوع الفجر لكان التغليس هو الإسفار › أو يكون 
التغليس بعد الإسقار › وهذا لا يصح » ولأنه قال في الخبر : ١‏ كلما اسفرتم كان أعظم 
لأجوركم » وهذا يدل على فضيلة ” التأخير وإن تيقن الطلوع » وذلك لا يكون إلا 
على قولنا . ولأن تأخير الفجر يؤدي إلى تكثير الجماعة » فكان أفضل ؛ لقوله اك : 
« كلما كثرت الجماعة فهو أفضل » ° . ولا يلزم اچو الرب ؛ لأنا استدللنا بعموم 
الحبر » فلا يرد عليه نقض ‏ . ولأن لوقت 7“ الصلاة أول وآخرا » فإذا جاز أن تتعلق 
الفضيلة بأول الوقت في موضوع ‏ المواقيت جاز أن تتعلق ”“ بآخره . وكل من قال 
بذلك ‏ قال بتأخير الفجر . ولأن الصلاة أحص بآخر الوقت من أوله ؛ ألا ترى أنه 
مأمور بفعلها في اوله غير منهي عن ت رکها وهو في آخره مأمور بفعلها منهي عن ترکها › 
فإذا جاز أن تتعلتق الفضيلة بأوله ‏ فعلقها بآخره أولى . ولأنها صلاة نهار فجاز 
أن ] "“ تعلق الفضيلة بتأخيرها » كالظهر في الصيف . 

اجر کت ا ر را وو ول : قل زل اا : 
« أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها » ("“ . 

1 -»- والجواب : أن هذا الخبر روي [ من ] "'“ طرق كثيرة › وفيه : « الصلاة 
لوقتها » ولم يذكر أول وقتها ” إلا شاكا . 

۲ »س- فدل على أن العموم أصل الخبر والخصوص تأويل الراوي . ومتى كان الخبر 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع )۰( ):[ فضلة]. 
(۲) أخرجه بو داود في الستن » باب في فضل صلاة الجماعة ١٤۷/١‏ »> والنسائي في كتاب الإمامة » في 


الجماعة إذا كانوا اثنين ٠٠٠١/١‏ . (۳) في ( ن ) : [ نقص ] . 

. ] في غير ( ص ) [ موضع‎ )٥( .] في ( م ) 0(۰ ):[وقت‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ذلك ] . 
(۸) في ( م ) › ( ن ) :[ بقوله ] . )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) › (0). 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود في باب الحافظة على وقت الصلوات ( ١٠١ › ١٠١/١‏ ) »› والترمذي باب ما جاء 
في الوقت الأول من الفضل ( ۳۱۹/۱ » ۲۲١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤٤١ ٠ ٠۷١ › ۳۷٤/٩‏ ) > 
والدارقطني في سننه في باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( ۱ )»۰ وابن أي 
شيبة في المصنف ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات 
)۱١( . (٤/١ (‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

) . ] ع )> (ن) :[ الوقت‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١١( 


۳۸/۱ س کاب الصلاة 


« الصلاة لوقتها » لم يكن فيه دلالة » ولو ثبت ما قالوه احتمل أن ”“ يكون أُول وقت 
جوازها واحتمل أول وقت وجوبها : فإن كان وقت ال جواز اراد فهو دلالة لهم » وإن 
[ كان ] ”“ وقت الوجوب فهو لنا ؛ لأنه آحر الوقت عندنا » فسقط التعلق به . 

۴ - احتجوا : با روي أن النبي بإ قال : « اول الوقت رضوان [ الله ] > ء 
E E O a‏ 
يكرد إلا فن ضير ولذلك ١‏ قال بوك الد : زضران الله حب الا من 
عفوه ۳ 

A٤‏ ~~ والجواب 1 أن العفو يعبر به عن الغفران ويعبر به عن التخفيف 
والتسهيل › ومنه قوله اكع To‏ . فان کان 
المراد بالعفو التسهيل فكأنه قال : آخر الوقت سيل الله تعالى تأخير الصلاة إليه » 
لا ينفي الرضوان . ولو سلمنا أن العفو لا یکون إلا عن تقصير لم يدل الخبر بأن آخر () 
الوقت يكره التأخير إليه ؛ لأنه يوجب وقوع بعض الصلاة عند الطلوع أو في حالة لا 
يؤمن معه الطلوع » وذلك يكره عندنا » فقد قلنا بظاهر الخبر . 

6 - قالوا : روي عن عائشة أنها قالت : إن كان رسول الله 7 عقر ع ٠١‏ 


)١(‏ في (ع) :1 لأن]. (۲) الزيادة من ( م ) » ( ع )+ (ن). 

(۳) لفظ الجلالة ساقط من ( ع ) . 

» ) ٠٠١/١ ( رواه الدارقطني في سننه في باب التهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر‎ ) ٤( 
. ) ٤٤١/١ ( والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات‎ 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

() ساقطة من ( ص ) › وفي ( م ) : [ وكذلك ] . 

(۷) قال في تلخيص الحبير : وأما حديث أبي هريرة فذكره البيهقي وقال : وهو معلول ( ۱۸١/١‏ ) › وهو في 
فيض القدير للمناوي › وقال : وفيه دليل للشافعية على ندب تعجيل الصبح وعدم ندب الإسفار الذي قال به 
الحنفية ( ۸۲/١‏ ) » وهو في القرطبي في التفسير ( ٠١٦/۲‏ ) ونسبه لابن العربي في أحكام القرآن . 
(۸) رواه أبو داود في سننه » كتاب الزكاة » باب الزكاة السائمة ۳۹٠٦/١‏ » والترمذي في كتاب الزكاة » باب 
ما جاء في زکاة الذهب والورق ( ۷/۳ ) » الحديث ر ١‏ ) » والنسائي في کتاب الز كاة باب زكاة الورق . 
(°/۳۷) › وابن ماجه في كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب ( ٥۷۰/۱‏ ) الحدیث ( ۱۷۹۰ ) » 
والدارقطني في كتاب الزكاة » باب الزكاة مال التجارة وسقوطها عن اليل والرقيق ( ۱۲١/۲‏ ) » الحديث 
)٤ (‏ » وأحمد في مسند علي بن أبي طالب ( ۱٤١/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٠١( . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ باخر]‎ )٩( 


الإسفار بالفجر أفضل 4/1 


ليصلي الصبح فينصرف ‏ النساء متلفعات بروطهن لا يعرفن “ من الغلس " . 

٩‏ - والجواب : أن هذا كان فى [ حال ] ٠١‏ حضور النساء الجماعة » فيجوز 
أن يكون قدم الصلاة حتى لا يطلع عليهن الرجال » ولهذا كان يحبس “ الرجال في 
السجد حتى تنصرف ”° النساء . ولا معنى لقولهم : إنها حكت المداومة ؛ لأن قولها : 
« إن كان ليصلي » يقتضي وقوع الفعل دون استمراره . 

۷ - قالوا : روى أبو مسعود البدري : أن النبي ب صلى الصبح مرة فغلس 
ومرة فأسفر » ثم لم تزل ”“ صلاة التغليس إلى أن فارق الدنيا » لم يعد إلى أن يسفر ‏ . 

۸ - وال جواب : أن النبي بلي أسفر عند البيان حتى كادت الشمس أن تطلع › 
وهذا الإسفار لم يعد إليه ؛ لأنه يكره عندنا في غير حال البيان . فأما قوله : لم يزل 
صلاة التغليس : فقد علمنا من فعله حلاف ذلك ؛ بدلالة خبر ابن مسعود . 

۹ - قالوا : روت عائشة [ سا ] ”" قالت : ما صلى النبي ميتي الصلاة 
لوقتها الأعير ١‏ إلا مرتين حى قبضه الله ٠‏ . 

٠‏ س- قلنا : وقتها الأخير يمع منه عندنا ؛ لأنه لا يأمن معه الفوات » والكلام في 


. ] في ( م ) › ( ن ) : [ فيصرف ] › وفي ( ع ) : [ فتنصرف‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ما يعرفهن ] . 

(۳) رواه البخاري في الصحيح باختلاف يسير في اللفظ كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر ( ۱٠۹/١‏ ) > 
ومسلم في الصحيح بلفظه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح في ول وقتها وهو 
التغليس ر 1 ) » ومالك في الموطاً » في وقوت الصلاة ( ۱ () » والنسائي في سننه کتاب المواقیت باب 
التغليس في الحضر ( ۲۷٠/١‏ ) » و الطحاوي في المعاني باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر أي وقت هو( )٠۷١/١‏ . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه المصنف في الهامش . 

() في ( م ) > ( ع ) :1 يجلس ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينصرف ] . 

(۷) في ( م) :1 لم بزل ] :ر 

(۸) رواه أبو داود في سننه مطولا » في كتاب الصلاة » باب في المواقيت ( ٠١۷/١‏ ) » والدارقطني في 
سننه » في باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۹) في ( ع ) : 1 روت عائشة عن النبي مق ] » والزيادة من ( م ) » ( ك) . 

. ] في كتب الحديث : [ لوقتها الآحر ] > مكان : [ لوقنها الأخير‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه الترمذي في السنن باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل ( ۳۲۸/١‏ ) » والدارقطني في الستن باب النهي 
عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ( ۲٤۲۹/١‏ ) » الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة باب مواقيت 
الصلاة ( ٠۹١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات ( ٠٠١/١‏ ) . 


التأحير على هذا الوجه . 

1 -»س- قالوا : صلاة مفروضة لا تقصر ”“ فكان فعلها فى أول وقتها أفضل › 
كا مغرب . ) ا 

۲ - قلنا : التفضيل يقع بين الجائزين » وعندهم لا وقت للمغرب إلا واحد »› 
فكيف يفضل بين الصلاة فى وقتها والفائتة ؟ فأما على أصلنا فيكره تأخير المغرب › 
والتفضيل لا يقع بين ا جائ والمكروه ٩”‏ . ثم نعكس فنقول ”“ فكان فعلها فيما يقرب 
إلى النهار أفضل > كا مغرب . | 

۴ »- قالوا : صلاة مكتوبة » فوجب أن يكون فعلها فى أول وقتها من غير عذر 
أفضل » أصله : الظهر في الشتاء . 

٤4‏ - قلنا : تعجيل الظهر في الشتاء يؤدي إلى تكثير الجماعة ؛ لأنه لا يؤمن من 
الحوادث 7 من المطر وغيره »> فوزانه (“ أن يؤخر الفجر ؛ لأنه أكثر جماعة . ولا يلزم 
امغر + الان كلامنا في التفضيل › وتأخيرها مكروه › فلذلك لا يؤخر وإن کت 
الجناغة . 

٥‏ =- قالوا : فعلها فى أول الوقت أبعد من الخاطرة والنسيان . وهذا بيبطل بالظهر 
في الصيف > ولأن الناسي غير مكلف ها نسيه ؛ فلا معلى لعجيل الصلاة لأجله.. 


*%# * * 


. ] في ( م ) : [ لا يقصر ] وفي ( ع ) : [ لا تقض‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ن ) : [ بين الجائزين المكروه ] . 

(۳) في ( م ) : [ ثم یعکس فیقول ] » وفی ( ع ) : [ ثم یعکس ونقول ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لا يأمن الحوادث ] . )١(‏ في ( ع ) : 1 فورا] .. 


اير الضر ما لم ا 
U EEE ae‏ 
OE O “NN‏ 


خير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل 


0 قال أصحابنا : تأحير العصر مالم د تصفر الشمس أفضل‎ - ٩ 

٠ ٠.  لضفأ الشافعي : تعجيلها‎  لاقو‎ - ۷ 

۸ - لنا :ما روی علی بن شییان ۵ قال A Ne‏ 
فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية ”) . وروى رافع بن خديج ” أن 
النبي بل كان يأمرنا بتأحير العصر ٠‏ » ولا يعترض ا a‏ 
[ به ] ("“ عبد الواحد بن نافع عن عبد الله بن رافع ؛ وذلك لأن عبد الواحد بن نافع لم 
يعترضه الدارقطني بأكثر من قوله : إنه قيل : عبد الواحد "' بن نافع وقيل : ابن نفيع › 
وهذا جهل ؛ لأن نفيع تصغير نافع › فلا يعد اختلاقا ١‏ . 


›٠٠١/١ ( بدائغ الصنائع‎ » ) ٠١۲/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۱٤۷/١ ( المبسوط‎ » ۲٤١ انظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال‎ )۲( ٠ .) ۲۲۷ ۰ ۲۲۷/۱ ( فتح القدیر‎ ٢)٦ 

(۳) انظر : الام ( ۷۳/١‏ ) » الوسيط ( ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ ) » المجموع ( ٠)٠١ » ٠٤/۳١‏ المنتقى ( ٠٤/١‏ )» 
الكافي لابن عبد البر ۱۹١ › ۱۹١/(‏ ) » المقدمات الممهدات ( ١٠١١ › ٠٠٠١/١‏ ) >الإفصاح ( ٠١۷/١‏ ) > 
المغني ( ۰۳۹۱/۱ ۳۲١۰‏ ) . 

)٤(‏ هو : علي بن شيبان الحنفي السجيعي اليامي والد عبد الرحمن بن علي بن شيبان » له صحبة . روى عن 
النبي به » وروى عنه : ابته عبد الرحمن بن علي بن شيبان » وروى له البخاري في الأدب المفرد » وكذلك 
رو ایی داید وای ماه و انظ + یی الال ۹ اد الا غ /55ع.. 

. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 
1 (ع ):1 مضاهية ] ع و اا ر د ا‎ ٠) في ( م‎ )1( 
» هو : رافع بن ديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة الأنصاري ال ڂحارڻي » ابو عبد الله‎ )۷( 
ويقال : أبو رافع المدني » صاحب رسول الله ب > شهد أحدًا والخندق وروى عن النبي ب وعن عميه‎ 
: ظهير وبي رافع » روى عنه : إياس بن خليفة البكري وثابت بن أنس والسائب بن يزيد وغيرهم . ( انظر‎ 
) ۱۸١/۳ سير أعلام النبلاء‎ » ٠١/۲ تهذیب الکمال ۲۲/۹ » أسد الغابة‎ 

)۸( أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ۲١٣۱/۱‏ ) 
(۹) في ( م ) › ( ع ) ›( ن ) :[ ولا يعرض ] . 

. واستدركه الصنف في الهامش‎ ٠ ) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )٠١( 

1 . ] في ( ع ) : [ عبد الرحمن‎ )١١( 

(۱۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ فلا یکون اختلافا ] . 


r 


۰ - قلا شار لبر بقضي الدوة رتد هم اوي غر ا ¢ لن عبد 


O ee O 
› بتأحير هذه الصلاة‎ ٠ أن رسول الله [ يقر ] ” كان يأمر‎ ٩” ] أخبرني‎ [  جيدح‎ 
٠ . © فسألت عن الشيخ » قالوا : عبد الله بن رافع بن خحديج‎ 

1 س- قالوا : قال الدارقطني : روي عن رافع حلاف هذا . وهذا خطاً » نما روي 
عن رافع قال : صلينا مع النبي ”© يجله العصر » فنحر جزور » فقسم سبعة أقسام 
وطبخ ‏ منه فنضج قبل غروب الشمس ” » وهذا لا يخالف الأول ؛ لأنه ”> حكاية 
فعل في يوم واحد » فيجوز أن يكون التقديم فيه لعارض . ولأنا بينا أن نحر ال جزور 
وطبخه إذا كان يختلف في العادة لم يدل على الوقت . ولأنها صلاة تلي غروب 
الشمس فكان فعلها فيما قرب من الغروب '“ أفضل › كالمغرب » ولأنها صلاة حولت 
عن وقتها لأجل النسك فكان فعلها في غير حال النسك فيما بعد غير موضع التحويل 
أفضل » كالمغرب » ولأنه لا يجوز التنفل بعدها » فإذا أخرها جمع بين الفرض وكثرة 
النفل ؛ فكان أولى من أحدهما » ولا يلزم تأخيرها إلى الاصفرار ؛ لأن س 
وقتين جائزين لا كراهة فيهما 


افا ا : بحديث انس أن رسول اله ّلق كان يصلي العصر والشمس 


(۱) الزيادة أبتناها لمقتضصى السياق ¢ فمکانها يياض و في سائر النسخ . 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . e‏ 

. ] في ( ص ) : [ يأمرنا‎ )٤( 

. ) ٠١۱/۱ ( أخرجه الدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ رسول الله ] . (۷) في ( ع ) : [ فطبخ‎ )71( 

(۸) أحرجه البخاري في الصحيح كتاب المظالم باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ( ۷٤/۲‏ ) ومسلم 
في الصحيح في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر ( ۲١٠/١‏ ) » والدارقطني في الستن باب ذكر 
بيان المواقيت واختلاف الروايات في ذلك ( ٠٠۲/١‏ ) والطحاوي في المعاني باب صلاة العصر هل تعجل أو 
تؤخز ( ۱۹٤/١‏ ) » والحاكم في المستدرك باب فضيلة انتظار الصلاة ( ۱۹۲/١‏ ) . ۰ 
(۹) في ( ۴ )+ (ع) :[لأن]. )١( ٠‏ في ( م )۰ (ع ):1 من الغرب ]. 


تأخير العصر ما لم 7 تصفر الشمس أفضإ ‏ ا|ا/٣ 4٤‏ 


مرتفعة حية » فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة “ . قال الدارقطني : 
والعوالى من المدينة على ستة أميال ” . 

۴۳ س- قلنا : ذكر أبو داود عن سعيد بن المسيب أن العوالی على میلین أو ثلائة 9 
وهذا المقدار بک أن يسار إذا صلى في وسط الوقت . 

4 - واحتجوا : بحديث الجزور الذي قدمناه » وقد بينا أن هذه الأفعال 
تختلف ‏ بحسب الفاعل » فلا يرجع ” إليها في التقدير » ولأن معناه قول وفعل © » 
والفعل لا يعارض القول . 

٥‏ - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن صلوا العصر 
ی 

٩‏ - وال جواب : انه روي آن مؤذن علي جاءه ” يؤذنه بالعصر وهو فی مسن 
الكوفة فقال : قد جاء هذا الكذا والكذا يعلمنا السنة٣!‏ وأخر العصر » حتى لا فرغنا 
[ جثونا ] ٠"‏ على الؤكب ننتظر غروب الشمس » والكوفة يومعذ أخحصاص “ . 
وكان أصحاب علي وابن مسعود يؤخرون العصر "“ . وروى أبو حنيفة عن خالد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في مواقيت الصلاة وفضلها باب وقت العصر ( ٠٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
باب استحباب التبكير بالعصر ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب وقت صلاة العصر ( ٠٠١/١‏ ) › وعبد 
الرزاق في مصنفه في باب وقت العصر ( ٥٤۷/١‏ ) » والدارقطني في السنن باب ذكر بيان المواقيت واختلاف 
الروايات في ذلك ( ٠٠۳/١‏ ) . 

(۲) راجع سنن الدارقطني ذكر بيان المواقيت واخحتلاف ات في ذلك ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٠٥۷/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب وقت صلاة العصر ( ٠١٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يختلف ] . (°) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا ترجیع ] . 
(7) في ( م) : [ ولان معنی قول ] » وفی ( ع ) : [ ولأنه معنی قول ] » مکان : [ ولان معناه قول وفعل ] . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ بيضاء بهية وقد رتبنا سير ] مكان الممبت . 

(۸) رواه مالك في الموطاً باب وقوت الصلاة ( ۱۹/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب المواقيت ( ٥٠٠/١‏ › 
۷ ) » والبيهقي في الكبرى في باب كراهية تأحير العصر ( ٤٥/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب صلاة 
العصر هل تعجل أو تخر ( ۱۹۳/۱ ) . )٩(‏ في ( ع ) :[ جاء] . 

. ) مطموسة في ( م‎ )٠١( 

)١١(‏ أخحرجه الدارقطني في الستن في باب وقت صلاة العصر ( ۲٠١٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في فضيلة 
انتظار الضلاة بعد الصلاة ( ۱۹۲/۱ ) 

(۱۲) راجعه في المعاني ( Ty ۱۹٤/۱‏ يؤخر العصر . عن 
إبراهیم قال : کان من قبلکم اشد تأخیرا للعصر منکم ( ۳٣۲ › ۳٣۱/۱‏ ) . 


4/١‏ كتاب الصلاة 


[ الحذاء] ٠”‏ عن أبي قلابة ‏ قال : ما اجتمع أصحاب رسول الله 7 تر ] © 


كاجتماعهم على تأحير العصر والتبكير با مغرب والتنوير بالفجر . قال أبو قلابة ومحمد 
اين الحنفية 3 وسعيد بن المسيب 7 :+ إنها سميت العضر لتعصر ٩‏ » فيعارض هذا ما 
رووه عن عمر بن الخطاب . 

۷ »س- قالوا : تعجيل العصر يؤدي إلى كثرة الدعاء بعدها » والدعاء بعد العصر 
یرجی [ به ] ( ما لا یرجی في غیره . 


۸ - قلا TS‏ 
الدعاء» فکان اتساع وقت النفل أولى . 


)١(‏ في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 الخلد ] هو : خالد بن مهران الحذاء أبو النازل البصري مولى قريش » وقيل : مولى 
بني مجاشع » رأی انس بن مالك »› وروی عن : نس » وابن سيرين » وخالد بن أبي الصلت » وسعيد بن أي 
الحسن البصري › واي بي المنازل سيار بن سلامة » وغيرهم »> وروی عنه : إبراهيم بن طهمان » وإسماعيل بن 
حكيم وغيرهما » وثقه يحيى بن معين » توفي سنة ٤٠١‏ ١ه‏ » في خلافة أبي جعفر المنصور . ( انظر : تهذيب 
الکمال ۱۷۷/۸ » شذرات الذهب ۲٠١/١‏ ) . ) 

(۲) هو : عبد الله بن زيد بن عمرو بن نائل بن مالك الإمام شيخ الإسلام » بو قلابة ا-إجرمي البصري » حدث عن : ثابت 
الضحاك في الكتب كلها وعن أنس وأيي هريرة وزينب بنت آم سلمة » وغيرهم » حدث عنه : يحيى بن كثير » وثابت 
البناني » وقتادة » وحالد الحذاء وغيرهم » قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث » توفي في سنة > ١ ٠‏ ١ه‏ . (انظر: تهذیب 
الکمال ۱۰٣۰/۱۰‏ » سیر اعلام النبلاء ۳۸۹/۰ ) . (۳) ساقطة من ( ع ) » وفي ( ن ) : 7 ا 
)٤(‏ هو : محمد ابن على بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبو القاسم » ويقال بو عبد اله الدني العروف 
بابن الحنفية ولا في خلافة ابي بكر ودل غل عمر ن الطاب ٤‏ وروی جن : عبد الله بن عباس » 
وعشمان بن عفان » وأييه علي بن ابي طالب وغيرهم » روى عنه : ابناه : إبراهيم والحسن » وسالم بن أبي 
الجعد » وغيرهم » وهو تابعي ثقة » كان رجلا صالحا روى له الجماعة » توفي سنة ۷۳ه أو سنة ٠۸ه‏ » أو 
سنة ١‏ ۸ه . ( انظر : تهذيب الكمال ٤٠١/۲١‏ »› سير أعلام النبلاء ٠٠١/٤‏ ) 

)٥(‏ هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب » القرشي الخزومي » آبو محمد المدني » سيد التابعين » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب » رأى عمر بن الخطاب » وسمع عثمان وعايًا وطائفة من الصحابة ء 
وروی عن : أي بن کعب مرسلا » وبلال » وسعد بن عبادة » وغیرهم » وروی عنه خحلق کثیر منهم : إدریس 
ابن صبيح » وأسامة بن زيد الليثي » وإسماعيل بن أمية وغيرهم » قال عنه علي بن المديني : لا أعلم في التابعين 
حًا أوسع علمًا من ابن المسيب » وقد تعرض للمحنة في يام ابن الزبير فصبر » توفي سنة أربع وتسعين . 
(انظر : تهذيب الكمال 11/۱١‏ » سير اعلام النبلاء ٠٠٠١/١‏ ) . 

() أحرجه الطحاوي في معاني الآثار ( ١۹ ٤/١‏ ) » والدارقطني في السنن في باب وقت صلاة العصر ( ۲٠١/۱‏ ) > 
وابن أي شيبة في مصنفه ( ۳٣۲/۱‏ ) . (۷) مکرر في ( ع ) . ) 

(۸) لفظ [ أفضل ] ساقط من ( ع ) » وفى ( م ) > ( ع ) : [ أكثر ] بدون العطف . 


تأخحير العشاء ما بينه وبين ثلث اليل أفضإ ا 440/1 


oof BA “ll 


تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفقضل 

. © قال أصحابنا : تأخير العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضل‎ - ٩4 

٠ . “ وقال الشافعي في أحد قوليه : تعجيلها أفضل‎ - ٠ 

- لتا : ما رواه انس 4 قال : کان رسول الله [ و  ]‏ يمسي بالعشاء ويقول : 
« احترسوا ولا تناموا » . وعن أبي المنهال قال : انطلق أبي وانطلقت معه » فدخلنا على ابي 
برزة ” فقال له أبي : حدثنا كيف كان النبي لت يصلي المكتوبة » فقال : كان يستحب أن 
يخر العشاء التي تدعونها ‏ العتمة » وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ” . 

۲ - وفی حدیث معاذ ڪه لا بعثه رسول الله [ بر  ]‏ إلى اليمن فعلمه 00 
المواقيت » فقال : « إذا كان الشتاء فأخر العشاء الأحيرة » فإن الليل طويل › وإذا كان 
الصيف فعجل العشاء » فإن الليل قصير وإن الناس ” ينامون » “ . وروى جابر بن 


. ) ٠١١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠٠۳/١ ( تحفة الفقهاء‎ ٠ ) ٠٤۸ ء‎ ۱٤۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. قال الشافعي في القدم : تقديها أفضل » كغيرها » وهو الأصح » وقال في الجديد : تأخيرها أفضل‎ )۲( 
: وانظر‎ ( . ) ١۸ - ٠١/۳ ( امجموع‎ » ) ۲٠/۲ ( حلية العلماء‎ » ) ٠١١/١ ( انظر المسألة في : الوسيط‎ 
›» ٤٦ قوانين الأحكام الشرعية ص‎ » ٠١١ › ٠٠١/١ المقدمات الممهدات‎ » ٠١/١ المنتقى‎ » ٦١/١ المدونة‎ 
. ) ساقطة من ( ع‎ )۴( . ) ۳۹٤ ۰ ۳۹۳/۱ المغني‎ ۱۰۷/١ الإفصاح‎ 

)٤( )‏ في كل النسخ : [ أبي فروة ] » والثيت هو الصواب هو : أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد الله صاحب 
النبي ب »> روی عنه أحادیث » وروی عنه : ابنه المغيرة » وحفيدته منية بنت عبيد » وأبو عثمان النهدي › 
وأبو امنهال سيار وغيرهم » قال ابن سعد : أسلم قديًا » وشهد فتح مكة » توفي سنة ستين » وقال الحاكم : 
توفي سنة أربع وستين . ( انظر : أسد الغابة ٩۳/۲‏ » تهذيب الكمال ۷٠۳٠/١۹‏ » الإصابة ۲۱١۷‏ › سير 
علام النبلاء ۲۳۱/٤‏ ) . (*) في ( ع ) : [ يدعونها ] . ) 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح في المواقيت باب ما يكره من السمر بعد العشاء ( ١۱١١/١‏ ) » ومسلم في 
صحیحه كتاب المساجد باب استحباب التبكیر بالصبح في اول وقنها ( ۲۰۸/۱ »› ۲٠۹‏ ) » والنسائي كتاب 
المواقيت في كراهية النوم بعد صلاة المغرب ( ۲٠٦۲/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الصلاة في باب النهي عن 
النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها ( ۲۲۹/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤۲۳١ ١٤۲١ › ٤۲۰/٤‏ » 
٤‏ ) » وابن خزية في صحيحه باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ( ۱۷۸/١‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في ( ص ) » (ن) :[علمه]. 
(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ وإن التاس ] . | 
)٠١(‏ الحديث في حلية الأولياء ( ۲٤۹/۸‏ ) » وفي التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي ( ۲۸۹/١‏ )» - 


٤4/1 


سمرة قال : كان رسول الله بلق يؤخر العشاء ال رة © . ذكر هذه الأخبار كلها ابن 
شجاع في سنن الصلاة . 

۴ - وروی ابن عمر قال : مكثنا ذات ليلة نتعظر النبي بيقر لصلاة العشاء الأخيرة » 
فخرج إلينا حين ” ذهب ثلث الليل أو بعده » فقال حين خرج : « إنكم لتنتظرون صلاة ما 
ينتظرها اهل دين غي ركم › > ولولا أن أثقل على أمتي لصليت بهم هذه [ الساعة ] » © . 

٤‏ - ولا يقال و ا و ق 
CA e a‏ نه ترك التأخير لنفى المشقة » وهذا لا 

ينفى الفضيلة وتحمل “ المشقة قول ج e‏ تى على أمتي لأمرتهم بالسواك 
RE‏ . ولأنها صلاة تقصر ”“ في السفر اا ا ا 
بتأخحيرها» كالظهر في الصيف . 
٥‏ - احتجوا : بجا روي : أن النبي بتر كان يصلي العشاء لسقوط القمر 
ثاللة ٠‏ . وهذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بینا أنه كان يؤخر » فيجوز أن يكون التعجيل في 


کتاب الصلاة 


وفي مسند الفردوس ( ۳۷٤/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساجد في آخر باب وقت العشاء وتأخیرها ( ۲٠۷/۱‏ ) » وابن بن ابي 
شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة في العشاء الآحرة تعجل أو تؤخر ( ۳٠٣٤/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) :1 حتی ] . ) 

(۳) الزيادة من كتب الحديث وزاد فيه : [ ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى ... ] الحديث ورواه البخاري في 
الصحيح مختصرًا باب النوم قبل العشاء لمن غلب ( ۸/۱ ٠)٠‏ ومسلم كتاب المساجد في آخر باب وقت 
العشاء وتأخيرها ( ۲٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب وقت العشاء الأحرة ( ۱١١/١‏ ) › والنسائي في 
المواقيت في أخر وقت العشاء ( ( ۲۹۷/۱ ۰ ۲۸ ) » والطحاوي في العاني في باب مواقیت الصلاة ( ٠١۷/١‏ ) › 
وعبد الرزاق في مصنفه باب وقت العشاء الأخرة ( ٠١۸) ٠٥۷/١‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أنه ما أخبر‎ )١( . ) ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) »› ( ع ) :1 ویحتمل‎ )1( 

(۷) أرجه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب السواك ( ٠۲١/١‏ ) > والترمذي في السان في آبوات 
الطهارة باب ما جاء في السواك ( ۳١/١‏ ) » ورواه النسائي في الستن في المواقيت في أخر ما يستحب من 
تأخحیر العشاء ( ۲٣۷ »›» ۲۹٣٦/۱‏ ) . (۸) فی (م) :1[ يقصر] . 

(۹) في ( م ) :1 يعلق ] . 

٠ ۰)‏ ) رواء أبو داود في باب وقت العشاء الآخرة ( ١١۴/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في وقت صلاة العشاء 
الأاحرة ( ۳٠٠/١‏ ) والنسائي في المواقيت في الشفق ( ۲٠١ » ۲٤٠٦/١‏ ) والدارقطني في كتاب الصلاة باب 
في صفة صلاة العشاء الآحرة ( ۲۹۹/۱ › ١‏ ) والبيهقي في الکبرى في باب دحول وقت العشاء في 


تاخیر العشاء ما بينه وبين ثلث الليل أفضإ u‏ |ا|/4۷ 4 
الصيف » كما ذكر في خبر معاذ : 


۱۸۹٦‏ -— وقد روي أن جابرا سل عن المواقيت 4 فذ کر العشاء وکان النبي ا 
يعجلها أحيانًا ويؤخرها أحيائًا (^ . 


%* *٭* #%* 


= غيبوبة الشفق ( (CSIC LEA ۳۷۴۳/١‏ 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصلاة في العشاء تعجل أو تۇخحر ( 7( . 
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صلاة الوسطى الظهر 

۷ - قال أصحابنا : صلاة الوسطى الظهر © . 

۹۸4۸ - وقال الشافعي : الفجر 9 

4۹ - لا : ما روی زید بن ثابت )"( قال کان النبي لق يصلي الظهر 
بالهاجرة » 1 فان يصلي معه صف أو صفان ] ٩‏ » و [ رسول الله ] 7 لم يكن 
يصلي صلاة شق ق على أصحابه منها » فنزلت : # فظو عل الصلوتِ وألصَكلَوة 
لوسم هه © > فكثر الناس . فهذا “ يدل أنهم فهموا من الظاهر الظهر . 

Ao‏ — ویدل عليه ١‏ ما روي أن النبي ا أخحر يوم الخندق الظهر والعصر 
والمغرب » ثم [ قال ] : ) « شغلونا عن صلاة الوسطى » ٠"‏ » فدل على أن الوسطى _ 


. ) ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : حلية العلماء ( ۲۲/۲ ) » امجموع ( ٦١ - ٠/۳‏ ) . 

( وانظر : الكافي لابن عبد البر ۱۹۲/١‏ » المقدمات الممهدات ا ١٤١‏ 0 الإفصاح ۱١۷/١‏ › المغني 
لابن قدامة ۳۸١ - ۳۷۸/١‏ » راجع احتلاف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى في : أحكام القرآن للجصاص 
۱ ۰ ۳ » أحکام القرآن لابن العربي ۲۲٤/۱‏ - ۲۲۹ » ال جامع لأأحكام القرآن للقرطبي الاية ( ۲۳۸ ) 
من سورة البقرة ۲۰۹/۳ - ۲٣۳‏ ) . 

)٣(‏ هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو » الإمام الكبير شيخ المقرئين » مفتي المدينة 
الخزرجي » البخاري الأنصاري » كاتب الوحي كله » حدث عن النبي بل وعن صاحبيه » وقرأً عليه القرآن 
كله أو بعضه » ومناقبه جمة . حدث عنه : أبو هريرة » وابن عباس » وابن عمر وغيرهم » وهو الذي تولى 
قسنمة الغنائم يوم اليرموك › توفي طب سنة ٤١‏ ه . ( انظر : أسد الغابة ۲۲٠/١‏ » الإصابة EN‏ 
اعلام التبلاء )٤( . ) ۷۳/٤‏ في ( م ) > ( ع ) :1 رسول الله ] . 

)٥(‏ في ( م ) : [ أو صفین ] » وفی ( ع ) : [ وصفان ] . ولم نعثر على حديث زيد بن ثابت بهذه الزيادة ء 
لعل المصنف جمع لفظ روايتين في رواية واحد . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) أحرجه أبو داود » في السنن » وقت صلاة العصر ( ۱١١/١‏ ) » والطحاوي في المعاني باب الصلاة الوسطى 
أي الصلوات ( ١۹۷/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب صلاة الوسطى وقول من قال هي الظهر ( ٤0۸/1‏ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بهذا ] )٩(‏ ساقط من ( م ) . | 

۰ أخحرجه البخاري في الصحيح › فی کناب المغازي » باب غزوة الخندق ( ۳۴/۳ ) » واین ا‎ )١١( 
= وعبد الرزاق في مصنفه » في باب‎ » ) ۱۲۲/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲۲١/١ ( الحافظة على صلاة العصر‎ 


کتاب الصلاة 


صااة الوسطى الثلھ د ا/4۹ 4 ۰ 


غير الفجر . ولأنها تقع ”“ في وسط النهار » فتوصف بالوسطى لعتى لا يتغير » وما 
سواها يجوز [ أن ] ٩‏ یوصف بالوسطی لمعنی کان يجوز أن یتغیر ؛ ألا تری أن عدد 
الصلوات إذا تغير حرجت الفجر أن تكون ‏ من الوسطى ؟ 

۱ - [ احتجوا : بقوله تعالى : # حفظوا عل الصسلوت والصلوة الوسعل ‏ 
ومو ّم يِب  ]‏ » قالوا : والقنوت في الصبح » فثبت أنها وسطى . 

۲ - والجواب : أن القنوت المذ كور في الآية المراد به السكوت عن الكلام : 
روی زيد ”“ بن أرقم ” قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * وفوموا لَه 
مَنِبَ 4 › فأمرنا بالسکوت ^ . 

۴ = قالوا : روي عن ابن عباس أنه قنت “ في الفجر وقال : هذه الصلاة التي 
أمرنا الله تعالى أن نكون فيها قانتين ٩‏ . 

٤4‏ س- قلنا : هذا قول ابن عباس »› وقد خالفه غيره من الصحابة : فقالت عائشة 

وز ا ا : الظهر » وقال علي وأبو هريرة : العصر ‏ ' » فلم يكن الرجوع إلى قول 
بعضهم أولى من الرجوع إلى قول الباقين . 


صلاة الوسطى ( ٠ ) ٠١٦/١‏ () في (م):[يقع)]. 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) في غير ( ص ) : [ یکون ] . 

. ۲۳۸ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . سورة البقرة : الاية‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ زين ] » وهو تصحيف . 

- هو : زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن الحارث الخزرجي » ابو عمرو - ويقال : ابو عامر‎ )٦( 
الأنصاري نزيل الكوفة » من مشاهير الصحابة » شهد غزوة مؤتة » وله عدة أحاديث » حدث عنه عبد‎ 
› ۲۸٩۷ الرحمن بن أيي ليلى وأبو عمرو الشيباني » وطاووس وغيرهم » توفي سنة ٦1ھ . ( انظر : الإصابة‎ 
. ) ۲٠٠٦۹ اسد الغابة ۲۱۹/۲ » تهذيب الكمال‎ 

(۷) رواه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحة ( ۲٠۹/۱‏ ) > 
والترمذي في باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة ( ۲٠١٠/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ٠/١‏ ا 
بألفاظ متقاربة » في باب النهي عن الكلام في الصلاة ( ئ( 

(۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ عن أبن عباس وقد خالفه من الصحابة ] . 

(۹) رواه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصلاة » باب من قال هي الصبح ( ٤1١/١‏ ) . 

۲٠٠١ ( الحديث‎ » ) ٥۷۸ » ٥۷۷/١ ( أخرجه عبد الرزاق في المصلف في باب صلاة الوسطى‎ )٠١( 
وحديث علي وأبي هريرة في نفس المصدر ( ۲۱۹۰ » ۲۱۹۷ ) . وروی حدیث زيد‎ » ) ۲۱۹۸ ۰» ۲۷ 
وروى الترمذي في الستن » باب ما جاء في صلاة‎ » ) ٠١١/١ ( ابن ثابت مالك في الموطاً في الصلاة الوسطى‎ 
. ) ۳٤١ » ۳٤۰/۱ ( الوسطی آنها العصر وقیل : إنها الظهر‎ 


*/١‏ 4 کتاب الصلاة 


٠‏ - قالوا : قوله : إحفظوا عل لصوت قد انتظم الوسطى وما آفردها 
لفائدة » وهي أن الفجر ينامون قبلها » فأخبر أن الواجب الحافظة عليها وترك النوم . 
- قلنا : هذه الفائدة مثلها نقول فى الظهر ؛ لأنها تقع في الهاجرة ”“ فكان 
يشق فعلها » فأمر باحافظة عليها وتحمل المشقة » فإذا تساوينا في الفائدة سقط ما 
ذا کروه . 


*# *% * 


. ] ع ) :[ لأنها يقع الهاجرة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


إِذا طلعت الشمس في صلاة الصبح إن اا ببب ا/إة:٤‏ 


|١‏ مسالة 


إذا طلعت الشمس ق صلاة الصبح بطلت 


۷ - قال أصحابنا : إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت “ . 

۸ - وقال الشافعي : يني عليها ° . 

۹ - لنا : ما روي في حديث عقبة بن عامر قال : نهى رسول الله قو أن نصلي في 
ثلاث ساعات أو نقبر ” فيهن موتانا : عند طلوع الشمس » وعند قيامها » وعند 
غروبها ٠‏ . وهذا عام في الابتداء » والنهي يفيد الفساد / . وكذلك “ ما روي أن النبي 
بر قال : « لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » ”° . ولأنها 
عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر » فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها » أصله : الصوم . 


(۱) انظر : المبسوط ( ٠١١ » ٠٠۲/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعية : لا تبطل الصلاة بخروج الوقت » سواء صلى ركعة أو أقل أو أكثر » ولكن هل تكون أداء 
أم قضاء » فيه ثلائة أوجه . قال النووي : قال البندنيجي : أصحها باتفاقهم وهو ا لمنصوص في ال جديد والقديم : 
أن الجميع أداء . الثاني : الجميع قضاء » حكاه الخراسانيون . والثالث : ما في الوقت أداء وما بعده قضاء  »‏ 
وهو قول آي إسحاق المروزي » حكاه عنه القاضي أبو الطيب وآخرون . ( انظر : الوسيط ٠٠١/۲‏ »› حلية 
العلماء ۱۸/۲ » المحموع ٤۷/٣‏ » 1۲ » 1۳ . وانظر : النتقى ۲١/١‏ › بداية امجتهد ٠١١/١‏ › قوانين 
الأحكام الشرعية ص ٤۸‏ » الغني (YAT e TAS o PTVA <+ VI‏ . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ أو يقبر] . 

(TT اخرجه مسلم ف ن تع ی کاب الاج ن آغر اب ارات کی ی عن اة فیا ر ا‎ )٤( 
والترمذي في‎ ۰» ) ۲۰٢ ۰ ٠/۲ ( وأبو داود في كتاب ال جنائز » باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها‎ 
› ) ٤١ › ۳۳۹/۳ ( كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية الصلاة على ال جنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها‎ 
والنسائي في کتاب المواقيت باب في الساعات التي ھی عن الصلاة فيها »> وفي کتاب ال جنائز › في الساعات التي‎ 


نهي عن إقبار الموتی فیهن ( ۲۷۰/۱ ۰› ۸۲/٤ › ۲۷٦‏ ) » وابن ماجه في كتاب ال جنائز » باب ما جاء في الأوقات 


التي لا يصلى فيها على الميت ولا یدفن ( ٤۸۷ › ٤۸٦1/۱‏ ) › والطحاوي في المعاني » في باب مواقيت الصلاة 
(۱۱/۱). (*) في ( ص ) : [ ولذلك ] ٠.‏ 

› ) ٠٠١/١ ( ورواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )٦( 
› ) ۲۷۷/١ ( والنسائي في كتاب المواقيت » باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس‎ » ) ۳۳١/١ ( ومسلم‎ 
والبيهقي في‎ › ) ٠١۲/١ ( والطحاوي‎ » ) ٠١/١ ( والشافعي في مسنده » الباب الأول في مواقيت الصلاة‎ 
. ) ٤٥۳١/۲ ( الكبرى » في كتاب الصلاة » باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها‎ 


4o/1‏ ہے کات الصلاة 


٠‏ - ولا يلزم الطواف ؛ لأنه يتصور إفساده » وكذلك الرمي . ولا يلزم 
الأضحية ؛ لأن حروج وقنها كإفسادها ؛ ألا ترى أنها لا تفعل “ بعد مضي الوقت كما 
لا يسقط الفرض بها إذا أفسدها بالإحلال ”“ بشرائط الذبح . ولأن الصلاة عبادة يؤثر 
فيها الحدث " فجاز أن بيبطل بخروج الوقت » أصله : الطهارة . ولأن الصلاة على 
ضربين : 7 صلاة ] ٠‏ شرطها الجماعة » وصلاة لا تشرط “ فيها الجماعة › فإذا أثر 
خروج الوقت في أحد “ النوعين جاز أن يؤثر في الآخر . وهذه المسألة مبنية على أن 
الصلاة لا تجوز عند الطلوع بكل حال » وما نافى الابتداء ” منع البقاء . 

.  »ءيش س- احتجوا : بجا روي عن النبي بلي أنه قال : « لا يقطع الصلاة‎ ١ 

E 11۲‏ : أن هذا الخبر لا يكن حمله على ظاهره » فوجب أن يقصر 


u‏ : روي أن الي عله قال :من درك ركعة من الصبح فقد أدرك 
الصبح » ' . 


4 - قلنا : هذا متروك الظاهر بالاتفاق ؛ لعلمنا أن المدرك للركعة مدرك لبعض 
الصبح وباقيها يقع قضاء » وإذا عدل عن الظاهر كان معناه عندنا : من أدرك مقدار ركعة 
فقد أدركها » معناه : وجب عليه » وهذا الظاهر ؛ لأن الإدراك يكون في الوقت . وما 
روي "' في هذا الخبر أنه قال : « أضاف إليها أخرى » فيجوز أن يكون تأويل الراوي ؛ 
لأنه ليس بمشهور في ابر . وقد قيل : إن أصل هذا الخبر موقوف على " أبي هريرة . 


. في (م ) : [ بالإحلال ] بالحاء المهملة‎ )١(  . ] ع ) :[ أنه لايفعل‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ ) ٤( . ] ع ) :[ الحديث‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ إحدى‎ )٦( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يشرط‎ )°( 


(۷) في ( م ) : [ لا يجوز ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وما نافى الابتداء الأحوال ] ) 
(۹) رواه بو داود في کتاب ا لجنائز » باب الدفن عند طلوع وعند غروبها ( ۱۸٤/۱‏ ) »› والدارقطني 
> ( ۳۹۷/۱ ۰ ۳۹۸ ) » والبيهقي في الکبری في باب مواقیت الصلاة ( ۲۷۸/۲ 6 

)٠٠(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة ( ١٠١ › ٠٠۹/١‏ ) » ومسلم في 
صحيحه كتاب المساجد باب من أدرك ركعة فقد أدرك تلك الصلاة ( ۲١٤/١‏ ) » والترمذي في سننه في باب ما 
جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ( ٠٠١/١‏ ) والطحاوي في معاني الاثار ( ٠٠١/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة باب إدراك صلاة الصبح يإدراك ركعة منها ( ۳۷۸/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ وما ورد ] . (۱۲) في ( م ) :1[ عن‎ )۱١( 


إذا طلعت الشمس ي صلا الصبح بطلت ان 


٥‏ - قالوا اوا ی ای ا 
أصله : إذا غربت الشمس فى العصر . 

۹٩‏ - قلنا لا تبطل ٩‏ بخروج الوقت عندنا » ونما تبطل " بطلوع الشمس 
الذي لا يجوز الابتداء معه › فإن أرادوا أن خروج الوقت سبب انتقضت علتهم با ماسح 
على الخفين إذا ذهب الوقت في خلال الصلاة : إن صلاته تبطل ”“ وخروج الوقت 
سبب في بطلانها . ولان الشمس إذا غربت جاز ابتداء الصلاة » فلم يمنع البقاءء وإذا 
طلعت لا يجوز الابتداء » فلا يجوز البقاء. ٠‏ 

۷ س- قالوا : اعتراض الوقت الذى يكره فيه التنفل لا يمنع فعل الصلاة »> كغروب 


الا 
۸ - قلنا : ليس المانع عندنا اعتراض وقت ينع التنفل ‏ فيه » وما يمنع الصلاة 
فيه » ثم المعنى فى الغروب ما ذكرناه . 
ا 
(1) في ( م ) : [ لا ببطل ] . (۲) في ( م ) : [ لا بطل ] . 
(۳) في ( م ) : [ لا بطل ] . ا : [ لا بطل ] . 


(*) في ( ص ) > ( م ) : [ النفل ] . 


404/1 ©> كتاب الصلاة 


ا مسالة ( 


إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطاً لم يقض 


۹ - قال أصحابنا : إذا ادى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطاً » لم 
يقش © ) 

۲٠٠‏ - وقال الشافعي : يقضي ‏ . وأما إذا كان ذلك بمكة » فقد ذكر ابن 
رستم ” عن محمد أنه : لا يقضي › وكان أبو بكر الرازي ) يقول : يقضي . 
واختلف أصحابنا في فرض المصلي إذا بعد عن الكعبة » فقال أبو الحسن وأبو بكر : 
فرضه الجهة » واختار شيخنا أبو عبد الله “ أن الفرض عين الكعبة في الحالتين . 

- والدلیل علی ما قلناه : ما روی عامر بن ربیعة قال : کنا مع رسول الله 

٠‏ مر في ليلة سوداء مظلمة » فلم نعرف القبلة » فجعل كل رجل يصلي بين يديه 
أحجار» فلما أصبحنا إذا نحن على غير القبلة » فذكرنا ذلك لرسول الله لي » ازل 


gle 


الله تعالى : 9 وله الي المرب یتما ولوا َعَمَ و َو » ٩”‏ . وروی قيس بن طلق 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » بدائع الصنائع ( ۱١١۷/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ ) » الاختيار ( ٤۷/١‏ ) »> مجمع الأنهر ( )۸٤/١‏ . 

(۲) قال الشافعي في الام وفي مختصر المزني : لم يجزه إلا أن يعيد الصلاة . وحكى عنه أصحابه : في القديم : 
لا يلزمه الإعادة . والمذهب الأول . ( انظر : الأم ۹۳/١‏ » مختصر المزني ص۳١٠‏ » الوسيط ٥۸٦/۲‏ › حلية 
العلماء 1۳/۲ » المجموع مع المهذب ۲۲۲/۳ - ۲۲۹ ) . ( وانظر : المدونة ۹۲/۱ » المنتقی ۳۳۹/۱ » الكافي 
لابن عبد البر ۱۹۸/۱ » ۱۹۹ » بداية امجتهد ١٠١ › ١٠١/١‏ › المغني ٤٠١ › ٤1٤۹/١‏ › العدة ص ۷١‏ ) . 
(۳) هو : إبراهيم بن رستم » أبو بكر المروزي » أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن » وسمع 
الحديث من مالك » والثوري › وشعبة » وحماد بن سلمة » وإسماعيل بن عياش › وبقية بن الوليد › 
وغیرهم » وروی عنه : أحمد بن حنبل وزهیر بن حرب » وثقه یحیی بن معين . مات كه يوم الأربعاء من 
شهر جمادى الأحر » سنة إحدى عشرة ومائتين بنيسابور . ( انظر تاريخ بغداد ۷٤ - ۷۲/١‏ » الجواهر 
الملضية ۸٠/١‏ › الفوائد البهية ص ٠١ › ٩‏ ) . 

)٤(‏ هو أحمد بن علي » أبو بكر الرازي الجصاص » المتوفى سنة ١۳۷ه‏ . ( انظر ترجمته في ال جواهر المضية 
۲۲٤١ - ۰/۱‏ » الفوائد البهية ص ۲۷ › ۲۸ ) . )٥(‏ راجع ترجمته في مسألة ۷۹ . 

)١(‏ سورة البقرة : الاية ٠٠٠١‏ . والحديث أخحرجه الترمذي بألفاظ متقاربة في السنن باب ما جاء في الرجل 
يصلي لغير القبلة في الغيم ( ۱۷١/۲‏ ) » وابن ماجه في باب من يصلي لغير القبلة وهو يعلم ( ا1 
والبيهقي في الكبرى » في باب استبيان الخطاً بعد الاجتهاد ( ٠١/١‏ ) . 


ذا دی صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تين له ا لخطاً لم ڪڪ ا هه 


عن أييه أن قوما خرجوا في سفر فصلوا فتاهوا ” عن القبلة » فلما فرغوا تبينوا ذلك  »‏ 
فذکروه لرسول الله 7 بإ ] ٩‏ فقال 7 : « تمت صلاتكم » . 

۲ س- وروی جابر قال : بعث رسول الله لل سرية كنت فيها » فأصابتنا ظلمة فلم 
نعرف القبلة » فقال طائفة منا : قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الشمال - فصلوا » وقالت طائفة : 
قد عرفنا القبلة هاهنا قبل الجنوب - فصلوا » فلما أصبحنا وجدنا القبلة على غير ذلك › 
فذكرنا ذلك رسول الله بإ » فترلت الآية ١‏ ء فهذا يدل على أن الآية تزلت في حال 
الاجتهاد » ولم يأمر النبي بل بالقضاء » وقال في بعض الأخبار : تمت صلاتکم » ^ . 

۳ ¬- ولا يقال : روی ابن عمر له ا E‏ غل ر وة 
هاجر تطوعًا » فنرلت هذه الاية © . وروي أن اليهود تکلموا في شان القبلة حين 
حولت » فنزلت هذه الآية ” » وهذا يوجب تعارض الأسباب » وكذلك © أنه له 
متنع ‏ اتفاق هذه الأسباب ونزول الآية على جميعها ؛ لأنها لا تننافى . 

4 س- قالوا : روي عن قتادة أن الآية منسوخة بقوله تعالى : « وف ما كر 
ولوا وجو 07 ` 

٥‏ - قلنا : النسخ لا يثبت بقول الواحد » ولان قوله : ل ولوا ووک سرو 
درل اقادر علی ترجه » ولا اول 7 من لا لم نکی سخ به ولم یشیت. 

٠‏ - قالوا : حمل الاية على التطوع أولى ؛ لأن ظاهرها يقتضي التخيير في 

جميع الجهات » وذلك لا يكون إلا في التطوع . 
۷ - قلنا : قد نقلنا نزولها في حال الاجتهاد » فكأنه قال : ل رل اشرق 


2 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فساهوا ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ]. 

. )١١ » ۱١/١ ( والبيهقي في باب استبيان النطاً بعد الاجتهاد‎ » ) ۲۷٠/١ ( رواه الدارقطني في السنن‎ )٤( 
) ٠١/۲ ( والبيهقي في باب اختلاف القبلة عند التحري‎ » ) ۲۷١/١ ( اُخرجه الدارقطني في السنن‎ )٥( 
. ) ۲١٠١/١ ( والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ما بين المشرق والمغرب قبلة‎ 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الرحصة في ترك استقبالها في السفر إذا تطو ع راكها أو ماشيا( ٠۲ » ٤/۲‏ ) . 
(۷) أخحرجه البيهقي من حدیث ابن عباس بطوله في الکبری باب استبیان الخطاً بعد الاجتهاد ( ۱۲/۲ »۳ . 
(۸) في ( ع ) :1 ولذلك ] . )٩(‏ في ( ع ) : [ لا ينع ] مكان ابت . 
١ )‏ رواه ابيهقي في السان باب استبيان الخطاً بعد الاجتهاد ( ۱۲/۲ ٠۳ ١‏ ) . 

. في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ل يتناول ] بدون العطف‎ )۱١( 


4٥/۱ 


لغرب يتما د ولا حال الاجتهاد › لإ مَك وه أله ) يعنى : فأینما تولوا ما غلب 
على اجتهاد کم أنه فة . 

. قالوا : يجوز أن يكون القوم صلوا بالليل تطوعا‎ - ٠ 

۹ - قلنا : لم يستفصل النبي ب » ولو كان الحكم يختلف لبين . ولا يقال : 
آنه تمل أن يكون انحرفوا عن ين القبلة وعن سارها ؛ لأا اا ا ا 
إلى الجنوب وبعضهم إلى الشمال » وهذا تضاد “ . 

۰ - ویدل عليه : حديث أبى هريرة أن النبى ّم قال : « ما بين المشرق والمغرب 
قبلة» 7 ء وهنا عام . ولأنها جهة تجرز " الصلاة إليها مع العلم » فجاز مع الاجتهاد › 
كجهة () القبلة . ولأن الاشتباه عذر » وكل جهة جاز الصلاة إليها حال العذر لم يازم 
القضاء عند زواله »> كحال الخوف » ولا يلزم إذا كان بمكة ؛ لأنا نقول “ : لا يقضي 
على رواية ابن رستم . 

- ولا معنى لقولهم : إن حكم العالم بالفعل مع العذر مخالف لحكم من 
فعله وهو غير عالم ؛ بدلالة أنه يجوز الجمع بين الصلاتين فيترك الوقت مع العذر 
والعلم» ولا يجوز أن يتركه مع الاجتهاد » وتصلي المستحاضة للعذر مع الحدث [ ولا 
يجوز صلاتها للاجتهاد مع الحدث ] ” ؛ وذلك لأن التارك للوقت مع الاجتهاد غير 
N SAS RN A‏ 
فاختلف المعذور وغير المعذور » وأمر القبلة مبنى على الاجتهاد » والاشتباه عذر كما أن 
الخوف عذر . ۰ 

۴۴ - ولأنها عبادة ذات أركان فجازت مع الخطاً في بعض شرائطها حال 
الاجتهاد » أصله : إذا أحطاً الناس في الوقوف فوقفوا يوم النحر . 

۴۴ - قالوا : هذا دلالة لنا ؛ لأن الخطاً فى المكان لا يعتد به » كما لو وقفوا في 
غير مكان الوقوف » وفى مسألتنا الخطاً في المكان فلذلك لم يعتد به . 


کتاب الصلاة 


. ] في ( ع ) : [ يضاد‎ )١( 
SUC E اخرجه الترمذي في باب ما جاء ان ما بين المشرق‎ )۲( 
اء رات ق اباس غاب اا‎ › ۲۷١/١ ( والدارقطني‎ › ) ۲١٠١ › ٠٠٠/١ ( الملستدرك‎ 
. ] في ( م ) : [ يجوز‎ )۳( . ) ٩/۲ ( جهة الكعبة‎ 
. ] في (ن) :7[ جهة]. () في ( ص ) › ( م ) :[ لأنا لا نقول‎ )٤( 
. ] ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ). (۷) في ( ع ) :[ لم سين‎ )1( 


إذا دى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطأً لم يقز دا|ا|/ 40۷ 


4 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن المكان بني على الاجتهاد في مسألتنا فصار 
كالزمان هناك » واكان هناك بی على الیقین فصار کالوقت فی مسالساء فالوآجب 
أفتار معت السافن ذون ضور هما .ولان رض الزه ي هلل الاجتياة؟ بدلالة أن 
غاب ع ا ا خر ل هه او فة اادد اا ف اا 
من اجتهاد إلى اجتهاد فلا سخ “ الأول » کالحاکم إذا حکم باجتهاد ثم بان له 
اجتهاد أخحر » ولا يلزم إِذا کان بمكة ؛ لأا نقول : یعید ٩”‏ » على ما قاله بو بکر ؛ لأنه 
انتقل من اجتهاد إلى يقين . 

٥‏ - ولا يقال : لأن الخطاً يعد ”“ على وجه قد يؤمن ٩‏ مثله في القضاء ؛ ألا 
تری أنه متی رای هلال ذي الحجة أمكنه أن يقف بیقین ؟ وهذا معنی مجوز ( ر 
ذلك لا يلزمه القضاء . ثم المعنى في الثوب أن المقصود منه ليس هو الاجتهاد › وإما 
المعتبر استعمال الثوب الطاهر ؛ ألا تری أنه لو صلى فيه من غير تحر ”©“ جازت صلاته ؟ 
والمقصود فى القبلة الاجتهاد دون إصابة عينها ؛ ألا ترى أنه لو صلى إليها من غير اجتهاد 
لم سجر © صلاته » فإذا فعل الاجتهاد فقد حصل المقصود فلم تحب © الإعادة ؟ على 
أن قولهم في الصلاة يأمن مثله في القضاء غير مسلم ؛ لأن القضاء ”> ليس هو 
[ على ] "“ الفور ؛ فيجب أن يسافر ثم يقضي في السفر فيتفق له الغلط . 


X* X* ¥‏ 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يتفسخ ] . (۲) في ( ع ) : [ بعد ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 يعبر] . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ يومر ] . 
(*) في ( ص ) : [ محوز ] » وفي ( ع ) : [ محور ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تری ] . (۷) في ( ع ) : [ لم يجز] . 
(۸) في ( م ) :1 فلم یجب ] ٠.‏ (۹) في ( م ) :[ لأن في القضاء ] . 


(۱۰) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


40۸/1 


KO = 


اذا ذد تمت مدة البلوغ للصبي قي خلال صلاته لم تجز عن فذرضه 


٠۹۳١‏ - قال أصحابنا : إذا تمت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز “ عن 


كتاب الصلاة 


فرضه ٩‏ . 
۷ - وقال الشافعي : تجريه ”“ » وكذلك إن بلغ بعدها في الوقت “ . 
۸ »- لنا : أنها عبادة تفتقر ( إلى النية e:‏ 


الفرض بعده ›» كالصوم . ولأنه افتتحها مع وجود معنى ينع التكليف > فلم یجز 
يسقط بها الفرض »› كامجنون إذا افتتحها ”° . 

۹ - ولا يقال : إن الجنون غير مأمور بها ؛ [ لأن الصبي عندنا غير مأمور 
بها ] “ أيصًا من جهة الله تعالى » وإنما هو مأمور من جهة وليه » وأمره غير مؤثر » ولأن 
ما فعله الصبي افلة ؛ بدلالة أنه ليس من أهل الفرض » والنافلة لا يسقط بها الفرض » 
کالبالغ إذا تتفل .ولا معنى لقولهم : إن فعل الصبي أزيد من النفل ؛ لأنه يضرب على 
ت ركه ؛ لأنه لا يتصور في القسمة إلا واجب أو نفل > فأما ما بينهما فلا يصح التزايد في ) 
النفل اوا ی و ی و ا 


a في ( م ) )ن(‎ )١( 

(۲) انظر : فسح القدير ( ٤4۷/١‏ ) » ماتقى الأبحر في هامش مجمع الأنهر ( ١١۷/١‏ )» ومختصر مختصر الطحاوي ص ( ۲٤‏ ) . 

رد الحتار وبهامشه الدر الختار ( ١۷١١١١٠١/١‏ ) .: (۳) في ( م ) > (ن) :[ يجزيه ] . 

)٤(‏ قال المزني في مختصره قال الشافعي : ولو دحل غلام في صلاة فلم يكملها » أو صوم يوم فلم يكمله 
حتى استكمل خمس عشرة .سنة » أحببت أن يتم ويعيد . 

وقال النووي في شرح المهذب : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بالسن ففيه ثلاثة وجه : الصحيح الذي عليه 

اموز وهو ظاهر النص : أنه يلزمه إتمام الصلاة ويستحب إعادتها ولا يجب . والثاني : يستحب الإ تمام 

وتجب الإعادة . والثالث قاله الإصطخري : إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة » وإلا 

فلا . ثم قال : مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة . 

انظر : مختصر المزني - باب استقبال القبلة ولا فرض إلا الحمس - ص ١١‏ » الوسيط في وقت أرباب الأعذار 

٠٠١/۲ (‏ ) » حلية العلماء - كتاب الصلاة ( ٩/۲‏ ) » النجموع مع المهذب کتاب الصلاة ( ۳۹۹/۱ ٠٠١‏ ) . 

] في ( م ) : يفتقر . (1) في ( ع ) : [ إذا افتتح‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) » ومن صلب ص › واستدركه المصنف في الهامش . 


إذا ممت مدة البلوغ للصبي في خلال صلاته لم تجز عن فرضه ببuددا|ا/‏ 4)0۹ 
واجب على قول أبي الحسن ”“ » وعلى قول غيره : هو مراعاة . 

)( ولا معنى لقولهم : إن فعل الصبي مراعى عندنا ؛ لأن الفعل / [ يقف ع‎ - ٠ 
مراعى إذا كان الفاعل من أهل الوجوب » فيقف على صفة ينضم إليه » والصبي ليس من‎ 
. أهل الوجوب » فيصير كمؤدي 7“ الزكاة قبل الحول والنصاب » فلا يقف مراعى‎ 

» فلذلك لم جز عنها‎ » ١ قالوا : البالغ لم يفعل الصلاة بنية الظهر‎ - ١ 
) والصبي مأمور بفعلها بنية الظهر فأجزًت عنها‎ 

کن کن راا ومر تا آل ری را 
الظهر » والمفعول ابتداء لم يقع بنية الظهر وجاز عنها > وعلة الفرع لا نسلم © آنه مأمور 
بها . 

٤۳‏ - فإن قالوا e‏ > بیطل “ با يفعله الجنون وبا يفعله البالغ 
قبل الوقت . 

‰4 - احتجوا : بأنها عبادة ترجع ‏ إلى شطرها حال العذر » فإذا فعلها في 
صغره سقط فرضها عنه في كبره » كالطهارة . 

٥‏ - وال جواب : آنا لا نسلم أنه فعل العبادة في صغره ؛ لأنه يعتد بالفرض › وما 
فعله قبل البلوغ نفل . ثم المعنى في الطهارة : أنها إذا وقعت لعبادة جاز أن يؤدى بها 
غيرها » فكذلك إذا وقعت قبل الوجوب جاز أن يسقط بها [ الفرض بعده » والصلاة إذا 
وقعت النية لفرض بعينه لم يسقط بها ] “ غيره » كذلك إذا فعلها قبل الوجوب لم 
يسقط بها ما يجب عليه . 

» قالوا : مأمور بفعلها مضروب على تركها » فإذا فعلها وجب أن يعتد بها‎ - 4٩ 
. کالکبیر‎ 

۷ - قلنا : يطل بالصبي إذا صلى ثم بلغ بعد الوقت » ويطل بالحيوس على 
أصلهم » والوصف غير مسلم ؛ لأنه غير مأمور بها من جهة الله تعالى . ثم المعنى في 


. ) تقدمت ترجمته فى المسألة السابقة . (۲) ساقطة من غير ( ص‎ )١( 
| . ] في ( ص ) : [ للظهر‎ )٤( ..] في ( م ) ۰ ( ۵ ) :1[ مودی‎ )( 
. ] (ن) :1 وعلة الاصل لفرع لا نسلم‎ ٠)۴ ( في ( ع ) :[ لم يجر] . (1) في‎ )°( 


(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) 0(۰ ) :1 بطل  .]‏ (۸) في ( م ) )۰ (ن) :1 يرجع ] . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ن) . 


٤4/١‏ کتاب الصلاة 


الكبير اله لها مع جود سيب الوجوب » ولصسي فعلها قل اسبب ٠‏ »> فصار 
کالبالغ إذا صلى قبل الوقت . 

۹4۸ - قالوا : صلاة مأمور بها حال نقصه فوجب أن لا يلزمه الإعادة بعد كماله › 
كالامَة إذا صلت مكشوفة الرس ثم أعتقت . 

4 - قلنا : يبطل ‏ بالاأمة إذا صلت في الحبس بغير طهارة ثم خرجت 
فأعتقت . ولأن المعنى فى الأمة أن النقص إذا زال بعد الوقت اعتد با فعله في الوقت عن 
الفرض » فكذلك إذا زال في الوقت » ونقص الصغير إذا زال بعد الوقت لم يعتد بجا فعله 
7 في ] " الوقت » كذلك إذا زال مع بقاء الوقت . 


*# ¥ * 


. ] الزيادة من ( م ) › ( )> (ع). (۲) في ( م ) : [ تبطل‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )۳( 


يجوز تقديم النية بشرط د ا 


0, مسالة‎ |١ 


يجوز تقديم النية بشرط 

۰ - حکی اُصحاب الشافعي عنا : أن نية الصلاة يجوز أن تتقدم وتنقطع ( › 
وهذا غلط . 

- والذي نقوله : إن تقد النية يجوز بشرط أن يستصحب النية إلى ن 
يدخحل في الصلاة . 

۲ س- وحكى أصحابنا عنهم : أن النية لا يجوز أن تتقدم “ على التحريية › وإن 
أنكروا ”“ هذا وقالوا : يجوز أن تتقدم ٠‏ إذا لم تنقطع “ فصارت المسألة على هذا 
اتفاقًا . ) 

or‏ - والدليل على جواز تقديم النية : قوله عليه الصلاة والسلام : « الأعمال 
بالنيات » ” » ولأنها عبادة فجاز أن تتقدم نيتها ” عليها » كالصوم ^ . 


*# # # 
)١(‏ في ( م ) : [ أن يتقدم وينقطع ] . (۲) في ( م ) :1 أن يتقدم ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 وإن كثروا ] » وفي ( ن ) : [ وان کبروا ] . 
)٤(‏ في ( م ) :1 أن يتقدم ] . (*) في ( ن ) : [ ينقطع ] . 


(1) في ( ن ) : [ إا الأعمال بالنيات ] تقدم تخريجه في مسألة ( ٠۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فجاز تقدم نيتها ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( ٩٦/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱۲۷/۱ › ٠۲۸‏ ) › فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ۲۸١ » ۲۷۹/١‏ ) » البتاية مع الهداية ( ۱۸۹١ » ۱۸۸/١‏ ) . وراجع المسألة في : الأم 
(۱۰۰/۱ ) » الوسیط ( ٥۹۳/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۷۳/۲ ) » امحموع مع المهذب ( ۲۸۲/۳ - ۲۸۹) . 
( وانظر : المقدمات الممهدات ٠۷۲/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص ۸) . 


4/۱ ا كتاب الصلاة 
مسالة 


إذا دخل ق الصلاة ثم نوى أن يقطعها 
أو نوی صلاة آخری لم تؤثر نیته ي صلاته 


کے 


4 - قال أصحابنا : إذا دحل في الصلاة ثم نوى أن يقطعها » أو نوى صلاة 
أحری لم تؤثر نیته في صلاته ( . 

9 وقال الشافعي : تبطل‎ - 6٥ 

› لنا : أنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد © إذا نوى الخروج منها‎ - ١ 
› کالحج » ولأن اعتقاد فعل ما يختص يإفساد العبادة لا يصير كوجود  المعنى المفسد‎ 
أصله : من اعتقد في خلال الطهارة أن يحدث . ولا يلزم إذا نوى في الصلاة أن رتد ؛‎ 
. لان الردة لا تختص " يافساد الصلاة‎ 

۷ - احتجوا : بأنه إذا نوى الخروج فقد ترك قصد القربة » فصار كما لو عمل 
عملا من غير الصلاة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن أكثر الأحوال أن يصير هذا الفعل 
واقعا من غير نية القربة » وهذا لا يؤثر في البقاء على الصلاة »> كما لو عزبت نيته . 


*# ¥ #* 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ لم يؤثر‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( ۹1/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۷/١‏ › ۱۲۸ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ۲۷۹/۱ » ۲۸١‏ ) » البناية مع الهداية ( ۱۸۸/۲ ›» ۱۸۹ ) . 

(۴) راجع المسألة في : الأم ( ٠٠١/١‏ ) » الوسيط ( ٥۹۴/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۷۴/۲ ) » الجموع مع 
المهذب ( ۲۸۲/۳ - ۲۸۹ ) . ( وانظر : المقدمات الممهدات ٠۷۲/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص ١۸‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فلا يفسد ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لوجود ] . 

(1) في ( ن ) : [ المفسدة ] . (۷) في ( م ) › ( ن ) : [ لا يختص ] . 


يجوز الدخحول في ا بکل لفظ يقصد به تعظيم الله ا 
| مسالة 


يجوز الدخول ق الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى 

۸ - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز الدخحول في الصلاة بكل لفظ يقصد به 
تعظيم الله تعالى ^ . 

۹ - وقال آبو يوسف : لا يجوز إلا بالتکبیر . 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز إلا بقوله ” : الله أكبر أو : الأكبر‎ - ٠ 

1 - لنا : قوله تعالی ا و ی € 5 فجعله مصلا عقیب ذ کر 
اسم الله > ولم يقصل ين اسم دون اسم ول يشرط فيه فة مع الاسم 

۲ - ولا يقال : هذا إخبار عما في الصحف الأولى ؛ لأن ما فيها لازم لنا إلا أن 
يدل دلالة على نسخه . 

۳ - قالوا : ظاهر الاية يقتضي أن الصلاة تقع ”“ بعد الاسم » فهذا يدل على 
أن المراد به غير التكبير . ) ) 

4 - قلنا : الفاء تقتضي ٠”‏ تعلق [ ما بعدها  ]‏ مما قبلها » والاسم الذي 
تتعلق ” الصلاة [ به ] " هو التحرية » ومن حكمها ('“ أن تتقدم على الصلاة عندنا . 
ولأنه ذكر اسم [ الله ] ٠‏ على طريتق التعظيم المحض فكان ”" داحلا في الصلاة » 


. ) ٠١١/١ المبسوط للسرخحسي ۳۹/۱ » بدائع الصنائع‎ » ۲٤٦/١ انظر : شرح فتح القدير‎ ( )١( 
. ] في ( م ) › ( ت ) : [ يجوز بقوله‎ )۲( 
› ٥۹٦1/۲ الوسيط‎ › ١ ٤ص مختصر المزني‎ ٠٠١١/١ في (م) » (ن) : [ والأكبر ] . ( انظرالمسألة في : الأم‎ )۳( 
المنتقى‎ › ٦٦/١ وانظر : المدونة‎ ( . ) ۲۹٤ - ۲۹۱/۳ المجحموع مع المهذب‎ ۷۸ - ۷٦/۲ حلية العلماء‎ » ۷ 
› ۱۷١ › ۱٦۹۹/۱ المقدمات الممهدات‎ › ٠۲٠١/١ بداية امحتهد‎ » ۲٠١/١ الكافي لابن عبد البر‎ > ۲/۱ 
. ٠١ سورة الأعلى : الآية‎ )٤( . ) ٤٦1١ » ٤1١/١ المغني‎ » ٠۲١/١ الإفصاح‎ 
. ] في ( م ) › ( ن ) :[ يقع ] . (1) في ( م ) › ( ن ) :[ يقتضی‎ )*( 

(۷) ساقط من ( م ) › ( ن ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) › ( ن ) :1[ يتعلق ] . 
)٩(‏ ساقط من ( م ) › ا ن 
)١(‏ في ( م ) > ( ۰)۵ ( ع ) :1 ومن حکمنا ] . ) 
)۱١(‏ ساقط من ( م ) › ( ن ) ف ا 
(1۲) في ( ص ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ وکان ] . 


ا/4 ٤٦‏ س کتاب الصلاة 
أصله : إذا قال : ر الله أكي) . ' 

. © قالوا : ييطل بقوله : ر الله‎ - ٥ 

ل ق ا 

۷ - قالوا : بيبطل بقوله : ( ملك يوم الحساب ) . 

. قلنا : يدخحل به‎ - ٨۸ 

4 س- قالوا : يطل بقوله : ( الهم اغفر لي ) . 

. س- قلا : ليس بتعظيم محض » وإنما 7[ هو ] ”> مسألة ودعاء‎ ١ 

اا ا ی ی ی ی ی ا 
يوجد في غير ( أکبر ) . 

۲ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ( أكبر ) ٠”‏ يفيد التعظيم ولا يفيد القدم » »> ونما 
يقال : أكبر من الحوادث ويراد به التقدم في الزمان » واللّه يتعالى عن ذلك » ولان وصفه 
بأکبر کوصفه بکبیر » ولا فرق بینھما ؛ الا تری أن ( افعل ) إذا لم يحمل على معنی ( فعیل ) 
اقعضى المشاركة ؟ ولا يصح أن يقال : اله أكبر من غيره بمعنى المشاركة في الكبر ° ؛ ألا 
تری أنه لو صح ذلك از أن شال : إن غيره أصغر » وهذا لا يصح في صفاته ؟ ولو سلمنا ما 
قالوه لم يصح ؛ لأنه لو قال : ( الرحمن آکبر ) لم یجز ‏ عندهم وإن کان قد آتی بالاسم 
والصفة المتضمنة للقدم والتعظيم . 1[ ولو قال ] © : ( الله الكبير ”“ القديم ) لم يجز 
عندهم » وإن أتى بالمعنيين جميعا » والمدح لا يختلف أن يحصل بلفظ أو لفظين . 

۴ - ولأنه لفظ يجب اعتباره لح الله » فلا يختص بعبارة بعينها » كالشهادتين . 
ولأن الشهادة آكد ؛ ألا ترى أنها شرط في جميع العبادات ويتعلق بها حق ”' الدم » فإذا 
لم تختص '“ بعبارة فالتكبير أولى . ولا يلزم الشهادة بالحقوق ؛ لاأنه لا تختص ”“ ؛ ألا 
(۱) في ( م )۰ ( ن ) : [ بیطل بقوله الله كبر ] . (۲) في (ن) : [ تبطل ] . 

(۳) في ( ع ) : [ تبطل ] . ٤(‏ ) الزيادة من ( ع ) › ( ك ) . 
(°) في ( ص ) + ( م ٠)‏ ( ع ) :1 الاكبر] . (1) في غير ( ص ) : [ الكبير ] . 
(۷) في ( م ) › ( ن ) :[ لانه لم يجز ] . ) 

(۸) ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش . 
(۹) في ( م ) › (ن) :[اکبر] . 

. في هامش ( ص ) : [ حقن ] » من نسخة أخرى‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ لا يختص ] . (۱۲) في ( م ) : [ لا يختص‎ )١١( 


يجوز الدخول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى ٤٥/۱‏ 


ترى أنها تجوز ( بالفارسية ؟ 

4 س»- ولأن المقصود منها حق الآدمي . ولا يلزم اللعان ؛ لأنه ثبت زېت ٩(‏ میتی الله 
7 تعالی ] ( وحق e‏ () ۽ لأنه © يجوز بالفارسية » وقد 
اترم بعضهم الشهادتين فقال : لا يجوز بعبارة  ٩‏ غير لا إله إلا الله » ومتى قال غیرها 
لم يكن ”> مسلما » وهذا غلط ؛ لأنه لو اعتقد معناها صار مسلما » واختلاف العبارة 
ل يکون أقل من الاعتقاد اجرد )( من غير عبارة . 


ژ ر 


٥‏ - ودل عليه قوله تعالی : # فولوا اما واو ٠‏ وهذا يقتضي وجوب 
هذا القول دون غيره . ولا يازم على ما قلناه الأذان ؛ لأنه لا يختص بعبارة » ولو ذن 
بالفارسية والإعلام يقع [ به ] ° جاز . 

- ولانه ذکر يقع في ابتداء العبادة ویتکرر في أثنائها (""“ فجاز بغير لفظ 
التكبير > كالتلبية . ولأنه ذكر ٠"‏ جعل شرطا في صحة الصلاة › فلا يختص 

رة" بعينها » كالنطبة . 

E RE 

۸ - هة قلنا : الأذان لم يشرط في شيء من الصلوات ‏ » وإن اختص بلفظ 

۹ - قالوا : الخطبة شرط تتقدم على الصلاة » كستر العورة » والتحريمة لا 
تتقدم » م کال رکوع . 

۸۰ -— : التحرية متقدمة على الصلاة عندنا » ويبطل هذا الفرق بالأذان ؛ 
e a E.‏ ا ن لی اا 


(1) في ( م ) [ يجوز ] . (۲) في ( ص ) : [ يبت ] . 


(۳) الزيادة من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) > ( ن )>( ع ) :[ بعبادة ] . 
() في ( ص) :7[ لأنها]. ٠‏ (1) في ( ن ) › ( ع ) :[ بعبادة ] . 

(۷) في ( ص ) 1 لا یکون ] . ) (۸) في ( م ) ۰ ( ۵ )۰ ( ع ):[ امود ] 
)٩(‏ سورة البقرة : الآية )۱٠١( . ٠١١‏ ساقط من ( م ) › ( ۰)0( ع) . 


] في ( م ) › ( ن )۰ (ع ):7 اسبابها ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ن ) :1 ولا ذکر‎ )۱١( 
) . ] في ( ع ) : [ بعبادة‎ )۱۳( 

. ] في ( م ) :1 لم يشرط ] › وفی ( ن ) : [ لم تشترط‎ )٠٤( 

. ] في ( م ) › ( ن ) :[ يتقدم‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ من الصلاة‎ )٠١( 


41/۱ 


کتاب الصلاة 


يدخل به في الصلاة » أصله : الله أكبر . 

1 - قالوا : المعنى فيه أنه يجوز أن يفتحح به الأذان , 

۲ - قلنا : لو افتتح الأذان بالله أجل والإعلام يقح جاز عندنا» راد رارحي) 
اسم من أسماء الله تعالى فجاز أن يدخل به في الصلاة مع القدرة على غيره » كقوله : الله 

۴۳ - احتجوا : بقوله اك : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » (“ . 
فاقتضی آن لا ترم لها غیره » کما قیل : مال زید الإبل » اقتضی ان ٩”‏ لا مال لہ 
ET‏ تخصيص التكبير يقتضي مشار كة غيره له وإلا بطل فائدة ي 

›» هذا الخبر يقتضي جواز الدخول بقوله : الله كبر‎ NEE es ۱۹۸٤ 
وهذا ضد قولهم . ولا معنى لا قالوا : إنه لا يسمى مكبرًا ؛ لأن هذا حلاف اللغة » ولا‎ 
وأكبر في أنه تكبير . ولأن الفكبير مصدر فيقتضي إيجاب كل ما‎ ٠ فرق فيها يون الكبير‎ 
..- یه معنا » فنا آتی چا یفید معتی النکییر فقد فعل الأمور = وان لم بافظ بافکیير‎ 
. وقوله : ( أعظم ) فيه معنى التكبير » فتضمنه الخبر‎ 

ET التعظيم - وإن كان فيه معنى التكبير - فلا يقال‎ : ES 
١ : قال : الله أكبر . ويقال : ( هلل ) لمن أتى بلفظ التهليل » و ( حمد) لمن قال‎ 

لله »> ولا يستعمل بعضها فيما لا يتناوله اللفظ . 

٩٦‏ - قلنا : هذا يختص من طريق العرف » فأما في الحقيقة فالمعتبر المعنى ؛ ألا 
تری ٩”‏ إلی قوله تعالی : [ فر َب 1 مُيَةٍ ] ° & وإن 7 کان ] “ التحریر 
مصدرًا» فإذا أتى مما يفيد العتق جاز اا ای اد ا 
أعتقت . وببين ” أن التكبير والتعظيم واحد قوله تعالی : ل ا ران اکر که ٠١‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الستن » في باب ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ( ٩/١‏ ) » والترمذي في السنن » باب 
ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ( ۸/١‏ ۹) ء والدارقطني في الستن » في باب مفتاح الصلاة الطهور › وفي 


باب تحليل الصلاة التسليم ر ا2 ۹ ) والدارمي في السنن باب مفتاح الصلاة الطهور ( 1۷٥/1‏ ( ‘ 
وابن ابي شيبة في مصنفه » في کتاب الصلاة » في مفتاح الصلاة ما هو ر( ۱ )»۰ والدارقطني » في باب 


مفتاح الصلاة الطهور ( ۳١۹/۱‏ ) . (۲) في (ن) :1 أنه ]. 

(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ التكبير ] . 
TOTES)‏ (1) في ( ص ) : [ آلا یری ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ن ٠)‏ (ع). (۸) الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع ). 


SCNT TT TED . في غير ( ص ) : وبين‎ )٩( 


/Y 


يجوز الدحول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى ٤۷/1‏ 


یعنی عَظمنه » > وروي انه لما نزل قوله تعالی : و ورک ٩‏ گر قال النبي بر Yo:‏ 
إله إلا الله » ”“ فدل على أنه فعل موجب الأمر . 

۷ - ولا يقال : إن في الآية ب ف َر والإنذار يقع بلا إله إلا الله » فهذا 
امتغال “ للإنذار لا للقكبير ؛ وذلك لأنه أمره أن ينذر الناس » وذلك لا يقع بقوله »› وإما 
يقع بدعائهم إلى التهليل » فأما أن يفعل التكبير فالظاهر أن هذا الامتثال س الثاني . 

۸ - قالوا : روى رفاعة بن رافع أن ابي لتر قال : « لا يقبل الله صلاة 
[ امرئ ] ”“ حتى يضع الطهور مواضعه ) إلى ان قال : يقول : « الله اکر :. 

4 »س- والجواب : أن هذا الخبر المشهور فيه « ثم یکبر » فان کان أصل الخبر 
المشهور فلا دلالة فيه ؛ لأن التكبير موجود في التعظيم ؛ ألا ترى أنه يقال : عظيم القوم 
وکبیرهم جعنی واحد ؟ 

= ولا جوز أن یکو أل ابر ما / ذکرره ؛ أنه احص » فالأشب ن قل 
SS Ea‏ فی اللخبر : « وما نقصته فإعا 
تنقصه ) من صلاتك  »‏ » وظاهر هذا يقتضي أنه إذا نقص ( أكبر ) واقتصر على 
الاسم جازت صلاته . 


- قالوا : روي عن النبي يقي انه قال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ۾ ٩‏ › 


TT 

قال القرطبي في نتسر وة الدا ر( 0/١١‏ ) : أنه لما نزل قوله تعالى : ل وک گی € قام رسول الله ب 
وقال : الله أكبر . (۳) في ( ن ) : مثال . 

. ) 0 ( + ) ساقط من ( م‎ )٤( 

) وانظر في سنن أبي داود بهذا المعنى بألفاظ أخرى من حديث رفاعة بن‎ ) ٠۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 
وفي‎ » ) ۲٠۹ › ۲۱۸/۱ ( رافع » ومن حديث أبي هريرة باب صلاة من لا يقيم صلبه في ال رکوع والسجود‎ 
. ] في ( م ) › ( ن ) :[ وما نقصه وإما ينقصه‎ )1( . ) ٠١١/١ ( معالم السنن‎ 
هذا جزء من حديث أبي هريرة » ومن حديث رفاعة بن رافع . في حديث أبي هريرة : « فإذا فعلت هذا‎ )۷( 
: فقد تمت صلاتك » وما انتقصت من هذا شيعا فنا انتقصته من صلاتك » › وفي حديث رفاعة بن رافع‎ 
) . » وإن انتقصت منه شيا انتقصت من صلاتك‎ ‹ 

(۸) الحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث مالك بن الحويرث مطولًا » في كتاب الأذان » باب الأذان 
للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة ( ۱١١۷/١‏ ) » والشافعي في المسند مختصرا » في الباب السابع في امجماعة 
وأحكام الإمامة ( ٠١٠۸/١‏ ) » والدارقطني في السنن » باب ذكر الأمر بالأذان والإمامة وأحقهما ( ۲۷۴/۱ ) › 
والبيهقي في الکبری » باب من سها فترك رکتا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتیب ( ۴٤١/۲‏ ) . 


4۸/1 


وروت عائشة ئشة أن الي ر کان يفتتح صلاته اک * ٩‏ 

۲ - وال جواب : أن انشا روی ان النبي ا كان يفتتح الصلاة بلا إله إلا 
a‏ ا 9 me‏ قو و ا 

۴۳ - قالوا : روي [ عن ] ” ابن مسعود . 

‰4 -_- وقد قال إبراهيم والشعبي ( مثل قولنا› وهم أحذوا عن اضخات ابن 
مسعود . ثم لا يكن دعوى الإجماع ؛ لانه روي عن زيد وغيره أن من ترك تكبيرة 
الافتتاح أجزأته تكبيرة ال ركوع ‏ » فإذا لم يرها ٠‏ واجبة فكيف يدعى الإجماع على 
وجوب شيء معين . 

› تقالو : افتتح الصلاة بغير لفظ التكبير مع القدرة فلم تنعقد صلاته‎ ۹4٥ 
کقوله ا‎ 

۹۹ - هة قلنا : قولكم بغير لفظ التكبير : فان أردم ما فيه ٠‏ لفظ اكير فلك 
رای کی رارز ع د زرد ی ة : أكبر » فذلك غير موجود 
فى قوله : الأكبر »› > وإن جاز الدخحول به عندكم . ) 

۷ - قالوا : الأكبر فيه أكبر على جهة قدرته فيه حرف [ زائد ۲ ١١‏ 
(۱) آخرجه مسلم فی في الصحيح باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به وما يذ یختتم به ( ۰.٥/۱‏ ۰) »۰ وابن ابي شيبة 
في مصنفغه باب في مفتاح الصلاة ما هي ( ۲٠١/١‏ ) » والدارمي في السنن باب في افتتاح الصلاة ( ۲۸١/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ( ٠١/۲‏ ) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بعنى قول الحنفية في كتاب الصلاة في ما يجزئ من افتتاح الصلاة 
(۲۹۹/۱ ) . (۳) ساقط من ( م ) › (ن) . 

. ساقطة من ( م ) » (ن)‎ )١( في ( ۰)۴ (ن) :[أملا].‎ )٤( 

. ] ن ) : [ والعلبي‎ ( > NEED) 

(۷) أرجه عبد الرزاق بعناه في الصف في باب من نسي تكييرة الاستفتاح ( ۷۲/۲ » ۷۳ ) » واين اي 
سييبة في المصنف کتاب الصلاة في الرجل ینسی تکبیرة الافتتاح ر ۱ )›) . 

(۸) في ( م ) ( ):1 نرها] . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ فإن آردت ما فيه‎ )٩( 

. ] في ( م ) › ( ن ) : [ فإن أردت ] » وفي ( ع ) : [ وإن أردت‎ )١٠( 

(۱۱) ساقط من ( م ) › ( ن ) . 


کتاب الصلاة 


EA 


يجوز الدحول في الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى 
فالانعقاد عندنا بأكبر دون الزيادة المنضمة ° إليه »> كما لو قال : أكبر من غيره 
وأكبر کبيرًا . 

۸ - قلا : هذا غاط ب ن ؛ لان الأکبر اس غير كبر e‏ 
قال أهل اللغة : تصح الإضافة في أكبر فيقول : أكبر من كذا» ولا تصح  ٠‏ 


الأكبر . وأكبر ليس له تأنيث من لفظه »› والأكبر يقع في التأنيث . وأجمعوا على 
[ أن ] ” من جمع في القافية > بين الأكبر وأكبر جاز » ولم يكن إيطاء ‏ ؛ قالوا : 
لأن أكبر نكرة › والأكبر معرفة » فلم يصح دعواهم أنها لفظ واحد . ثم المعنى في 
الأصل : أنه لفظ لم يقصد به التعظيم » وإنما قصد به المسألة والطلب » وليس الاعتبار 
عندنا باللفظ العظم حتى يقصد به التعظيم . 

4 - قالوا : كلمة لا يصح افتتاح الأذان بها » فلا يصح افتتاح الصلاة بها › 
كقوله : مالك يوم الحساب . 


۰ = قلا N‏ 
- و ا : الم بقع العام القصرد ۴ ذکر لله لی [ على وی بقع 


الغا به ول يوجد » وفي مسألتنا : المقصود ذكر الله تعالى ] ٠”‏ على طريق التعظيم' 
وقد وجد . والأصل غير مسلم ؛ لأنه يجوز افتتاح الصلاة به . 

۴ - قالوا : عبادة صح افتتاحها بالتكبير فلم يصح بغيره مع القدرة › 
کالاذان . 

4 - قلنا :إن ١‏ كان الإعلام يقم بغيره صح ؛ ر كه ان ام د 
يوجد › ولأن الأذان ليس بواجب » والتكبير فيه إنما يصح على طريق السنة - وكذلك 
نقول ""“ في الصلاة على إحدى الروايتين : إن السنة أن يفتتح بالتكبير دون غيره › فإِذا 


.] ع ) :[ للمتضمنة]. (۲) في ( م ) › (ن):[ ولا يصح‎ (٠) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۳) ساقطة من غير ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) > ( ن (٠)‏ ع ) :[ الباقية ] . 
() في غير ( ص ) : [ ابطاء ] . (1) ساقط من ( م ) › ( ۰)0 ٠‏ 

(۷) في ( ص ) : [ لقول ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) : بالمقصود . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )١(‏ في ( ص ) : [ إذا ] . 


. ] في ( م ) : [ يقول‎ )١١( 


كتاب الصلاة 


4۷۰/1 
ترکه کان تارکا للسنة ذلك رل 5ى الأاف فرق بيا وقد کر ا غا 
أن من قال : بالل > لم يكن داحلا في الصلاة » وهذا غلط إذا قلنا e‏ 

بالاسم » کان قوله : باللّه إنما يجوز إذا ضم إليه المسألة . 


*%# * * 


. ] في ( م ) : [ يقول‎ )١( 


471/1 


يجوز التكبير بالفارسية كالعربية 


OC E “NNN 


پد 


يجوز التكبير بالفارسية ڪالعربية 


. © قال [ أبو حنيفة ] © : يجوز التكبير بالفارسية » كالعربية‎ - ٠٠ 

TTD E وقال الشافعي‎ - ٠٠٦ 

۷ - لنا قوله تعالی : ف وکر اَن ری س 4 ۲ء ولم یفصل » ولانه ذ کر یقصد به 
تعظيم الله تعالى فصار كالعربية » ولأنه ذكر واجب فجاز بالفارسية مع القدرة على العربية > 
كإظهار الإسلام . ولأنه ذكر مشروع في ابتداء ”“ عبادة فلا يختص بالعربية » كالتلبية . 

۸ - احتجوا : بقوله اة : « تحريها التكبير » "© . 

۹ - وال جواب : أن هذا الخبر رواه عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو ضعيف 
الحديث ”" . ولأن التكبير بالفارسية يسمى تكبيرًا . 

۰ - قالوا : روي في حديث رفاعة أن النبي بل قال : « ثم يقول ”“ : الله 
اک 


. في ( ن ) : [ أصحابنا ] » والمبت ساقط من ( م ) » (ن)‎ )١( 

. ] في ( م ) : [ بالفارسية والعريية ] »> وفي ( ن ) : [ بالفارسية والعربية كالعرية‎ )۲( ٠ 
قال أبو حنيفة : في رجل افتتح الصلاة بالفارسية » أو قراً فيها بالفارسية » أو ذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن‎ 
العربية : أجزأه . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزئه » وإن لم يحسن العربية أجزأه . وعلى هذا الخلاف‎ 
› ۲٠/١ المبسوط ۳۹/۱ » ۳۷ » عيون المسائل‎ » ٩٤ الأذان والخطبة والتشهد . ( انظر : ال جامع.الصغیر ص‎ 
. ) ۲۸١ - ۲۸٤/۱ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ 
› ٠٤ص مختصر المزني‎ › ٠٠١/١ وقال الشافعي : فإن لم يحسن العربية كبر بلسانه . ( انظر : الأم‎ )۳( 
» ٦٦/١ وانظر : المدونة‎ ( . ) ۲۹١ » ۲۹۲۳/۳۲ حلية العلماء ۷۸/۲ ۰ ۷۹ المجموع مع المهذب‎ » ٥۹۷/۲ الوسیط‎ 
. ) ۱۲۸ › ۱۲۷/۱ الكافي لابن قدامة‎ > ٤٦۳ > ٤٦۲/١ الاستذكار /۱۳۷ » المغني‎ 
. ] في ( م ) ( ن ) ۰ ( ع ) :1 شرع في الابتداء‎ )٥( . ٥ سورة الأعلى : الآية‎ )٤( 
. ) ۱۰٤ ( تقدم تخریجه في مسأل‎ )٩( 
» هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » وأبو محمد المدني » صدوق » في حديثه لين‎ )۷( 


ويقال : تغير بآخحرة » من الرابعة . روى عن أنس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والزهري وابن الحنفية 
وغيرهم » وروى عنه : إبراهيم بن المفضل وحماد بن سلمة وغيرهما . ( انظر : تقريب التهذيب ٤٤۷/١‏ › 
٧» ۸‏ الغني للذهبي ٠٠٤/۱‏ ) . (۸) في ( ۵ ) : [ ورد ] . 

(۹) في ( ص ) »› ( ن ) :1[ ثم نقول ] . )٠١(‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ٠۳‏ ) . 


4/1 كتاب الصلاة 


. قلنا : قد بينا أن أصل الخبر : « ثم يكبر » وهذا عام في كل لغة‎ - ١ 

۲۴ - قالوا : لا يكبر ‏ بالعربية مع القدرة » فصار كما لم يذكر ‏ . 

۴ - قلنا : اعتبار من فعل الذكر الذي يقصد به التعظيم كمن ” لم يذكر 
فاسد ؛ بدلالة أن العاجز عن العربية لو كبر بالفارسية جاز ولو دحل في الصلاة من غير 
ذكر لم يجز » ثم لم يعتبر أحدهما بالآخر . 


%# *% #* 


. في سائر النسخ بدون [ لا ] » وأثبتناها ليتسق الكلام‎ )١( 
. في سائر النسخ : [ كما لو تذكر ] » ولعل المناسب ما ألبتناه ؛ بدليل اللاحق‎ )۲( 
في ( م ) › ( ۰)2( ):[من].‎ )۳( 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 4/۳/1 


KC N “NN 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ 


. © كان أبو الحسن يقول : إن التحريمة ليست من الصلاة › إنما يتعقبها الصلاة‎ - ٤4 

. ٩” وقال الشافعي : هي منها‎ - ٠ 

۲۰۱۹ - لنا : قوله تعالی : ٭ ودک اسم رد حص 4 » فجعله مصايا عقب الذ كر 8 
يدل على أن الصلاة بعد التكبيرة . ولا يحمل الذكر على الإقامة ؛ لأن الفاء تقتضي ° 
تعلق ما بعدها. بما قبلها » وأفعال الصلاة تتعلق 7 بالتحريمة » ولا تتعلق “ بالإقامة . 

۷ - ويدل عليه : [ قوله عليه ] ” السلام : « تحريمها التكبير » ” فجعله حرا 
جميعها » فهذا يدل على أنه ليس منها . ولا يقال : إن الشىء قد يضاف إلى غيره وقد 
يضاف إلى بعضه كما يقال : رأس زيد » فلا يمتنع إضافة التحرية إلى الصلاة وإن 
كانت منها ؛ لأن الحقيقة أن المضاف غير المضاف إليه > وما سوى ذلك معدول عن 
ظاهره › فلا يقاس عليه . ولأنه ذكر 7“ لا يتقدمه جزء من أجزاء الصلاة » فلم يكن 
منها كالإقامة والخطبة » ولا ازم إذا قال : الله أکبر کہیرا ان کبیرا لم یتقدمه جزء وهو 
في الصلاة ؛ لأن ما بين الفراغ من ال جزء الأول والانتقال إلى الثاني يوجد جزء من 
الصلاة تنعقد ” فيه الصلاة » فسبق ذلك قوله : كبيرًا . 

۸ - قالوا : الإقامة والخطبة لا يشترط '“ فيها ما شرط فى الصلاة › والتكبيرة 
شرط فيها ما شرط في الصلاة . ۰ 

۹ - قانا : تساوي الشيئين في شروطهما لا يقتضي أن يكون أحدهما من 
)١(‏ مدار الخلاف بين الحتفية والشافعية ومن حذا حذوهم في وقت النية . قال الحنفية : إن تكبيرة التحريمة 
شرط تقع خارج الصلاة . وقال الشافعية والحنابلة وبعض الالكية : هي تقع مقترنة بالنية . ( انظر : فتح القدير 
مع الهداية ۲۷۹/۱ ۰ ۲۸۰ » البناية ۱۸٩/۲‏ - ۱۹۰ » بدائع الصنائم ۱۲۹/۱ » ٠١١‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ٠١١ ٠٠١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۸۰/۲ ) » الجموع مع المهذب ( ۲۸۹/۳۲ - ۲۹۱) . 
( وانظر : المنتقى ٠٤١/١‏ › المقدمات الممهدات ۱۲۷/١ › ۱۷١/١‏ › المغني ٤١٤ ١ ٤٦11/١‏ ) . 


(۳) في ( ع ) : [ عقيب ] . EOE‏ 
EOF)‏ ( 1 ساقط ن م( 
(۷) تقدم تخريجه » في مسالة ( ٠١٤‏ ) . (۸) في ( ع ) : [ جزء ] . 


(۹) في ( م ) ۰ ( ن ) :[ ينعقد ] . EA OECD‏ 


44/۱ س تتاب الصلاة 


الآحر؛ ألا ترى أن الصلاتين تستوي (“ شروطهما وإن كانت كل واحدة منهما غير 
الأحرى »› وسجدة التلاوة والصلاة يستويان في الشرائط وليس أحدهما من الاخر في 
شيء . ولأن أفعال الصلاة مرتبة على التحرية وواجبة بها فحلت محل المنذور © » 
فكما أن النذر ليس من الصلاة كذلك التحرية . 

› س- ولأنه لا يدخل بابتداء التحرية أو بالفراغ منها » أو يكون الدخول مراعى‎ ٠ 
. فإذا تم التكبير صح من ابتدائه‎ 

۲١‏ وا بجو اجه الارل ات قد ده » والوجه الثاني 
قولنا . ولا يجوز أن یکون مراعی ؛ لأن ما وقع ( غير صلاة لا ينقلب فيصير صلاة . 

۲ س- قالوا : يلزمكم هذا بعينه في السلام ؛ لأنه ليس من الصلاة . فإن قلتم 
خرج بأوله فقد حرج بغير ذكر » وإن قلتم بالفراغ منه حصل في الصلاة . 

۴ - قلنا : نقول 7 في الخروج : إنه مراعى » فإذا تم السلام صح الخروج من 
ابتدائه » ویجوز أن یکون الشيء صلاة ر ثم ينقلب فيخرج من أن يکون صلاة » ولا 
ER LE‏ 

٤‏ - قالوا : [ هذا ] ٩”‏ غير ممتنع ؛ ألا ترى “ أن من نوى الصوم قبل الزوال 
a‏ 

0 - 5 قلنا : الصوم يقوم ما ليس من جنسه مقامه » فجاز أن يكون الإمساك غير 
صوم ثم يصير صوما » وليس كذلك الصلاة ؛ لأنه لا يقوم مقامها غير جنسها » فلم 
يجز أن يقع الفعل مراعى ثم ينقلب إليها . ولأن من صبح في رمضان ولم ينو فهو 
صائم عندنا ؛ لاأن النية لا يعتبر مقارنتها » ومن شرط هذا الصوم وجود النية قبل الزوال › 
فإذا وجدت فالصوم لم يتغير عما وقع عليه » وإن لم يوجد بطل ما تقدم من الصوم لفقد 
شرطه » کما بطل بالاکل . 

- احتجوا : بقوله اظ : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام 


)١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ يستوي ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع ):1 النذر] 
(۳) في ( ع ) :[ ماقع] . )٤(‏ في ( م ) › ( ن ) :1 يقول ] 

(°) في ( م ) › ( ت ) : [ فيصير ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ن ) » وكذلك من صلب ( ص ) › واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 
DENE EN) 


هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ١‏ |د 4V‏ 


الأدميين › إا هو تسبیح iT‏ 


۷ - قلتا ا ال ارچ ن و ری کی ۵ صلاة . 

۸ - قالوا : لأنه ذ كو من شرطِ صحة كل صلاة فوجب أن يكون منها » كالقراءة . 

۹ - قلنا : كون الشيء شرطا في العبادة لا يدل أنه منها ؛ ألا ترى ”“ أن الطهارة › 
والستر ‏ » والاستقبال » والخطبة شرائط ليست من الصلاة » والمعنى في القراءة نها شرط 
e e‏ 

٠‏ - قالوا : التحرية تفتقر إلى ما تفتقر إليه ”“ كل صلاة من الطهارة والستر 
والاستقبال فكانت منها . 

۴۳۹ - قلنا أت ري ان 0 e‏ > فأما أن 
يقتضي کونها شیا ^ واحدًا فلا و الجزء الذى یبتدئ فيه التکبیر يف يفتقر إلى هذه 
الشرائط وإن لم يكن من الصلاة . 

۴ »- ولا يقال : إنه لا يفتقر إلى النية ؛ لأن النية إذا لم يجز تأخيرها لابد أن 
يتقدم جزء منها ٠”‏ ؛ لاستحالة أن يكون ابتدأها مع الهمزة . 

۴۴ - وقد قال أصحابنا : إن هذه الشرائط لا تعتبر ٠‏ في التحرية لنفسها › 
و[لكن ] " للجزء الذى يتعقبها "“ من الصلاة . 

۴‰ - قالوا : لو كان كذلك ججاز أن يبتدئ الافتتاح منحرفا عن القبلة ثم يحصل 
الاستقبال قبل استكمال اكير : 

۴٠‏ - قلنا : إذا شرط الاستقبال في التكبير للجزء الذى بعده وجب أن يستقبل من 
ابتدائه ؛ لانه لا نحص ر آخر التکبیر حتی يستقبل في بعضها دون بعض » فاعتبر في جمیعها . 


*%# * *#* 


. ) ۱۷/۳ ( أخحرجه مسلم في الصحيح ( ۱ )» وأو داود في السنن ( ۱۱ ) » والنسائي في السان‎ )١( 


(۲) في ( ص ) : [ ألا یری ] . (۳) في ( ن ) : [ التستر ] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ يتقدمه ] . )٥(‏ في ( ن ) : [ لم تکن ] . 
(1) في ( م ) : [ إلى ما يقتصر ] . (۷) في ( م۴ ) > ( ن (٠)‏ ع ) :[ الستر]. 


(۸) في ( ع ) :1[ سببا ] . )١(‏ في ( ن ) : [ أن تتقدم حرمتها ] . )٠١(‏ في (م) :[ لا يعتبر] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : بياض » مكان : [ ولكن ] » وفي ( ص ) : [ للن ] » ولعل الصواب ما 
و )١۲(‏ في ( م ) › ( ن ) : [ تعقبها ] . 


٤۷7/۱١ 
TTT 
YF 


N I ا اة‎ 


کات الصلاة 


حد تكڪبيرة الإحرام 


۲۰۴۳۹ - قال اأصحابنا : يرفع )¢ يديه في التكبيرة الأولى حتی يحاذي يابهامیه . 


E 
. " وقال الشافعى : إلى منكبيه‎ - ۷ 


۸ = لتا ٠‏ ما رواه عاصم بن کليب عن أيه عن وائل بن حجر قال : کان 
رسول الله ر يرفع يديه حتی يحاذي بأذنیه ووک ا الس پاسناده عن ميمونة 
فت جرا وعدا فاك : سمعت عمتي كبشة ‏ بنت عبد امجبار بن وائل 
عن أبيها وعن علقمة عمها / عن وائل بن حجر قال : قال رسول اله [ بلق ] © :را l۲‏ 
وائل بن حجر › إذا صليت فاجعل يديك حذاءِ أذنيك ۾ ۳ . وعن آیی مسعود 
الأنصاري قال : ألا أب ركم عن صلاة رسول الله جر ؟ فقال : فكبر ورفع ) يديه 
حتى حاذتا أذنيه ”“ . وعن مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي بل رفع يديه حتى 


i . ] في ( ع ) :1[ رفع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ١۱١/١‏ › ۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۱ ¬ ۲۸۳ ) » بدائع 
الصنائع ( ۱۹۹/۱ ) »› البناية ( ۱۹۳/۱ - ۱۷۹ ) . 

(۳) انظر : مختصر المزني ص ٠١‏ › والأم ( ٠٠٤/١‏ ) » حلية العلماء ( ۸1/۲ ) › امجموع مع المهذب 
۳١۷ - ۳۰٤/۳(‏ ) » شرح السنة للبغوي ( ۲٠/۳‏ ) . ( وانظر : المدونة ۷١/١‏ › المنتقى ٠٤١/١‏ › 
۳ ب الرسالة الفقهیة ص ۱۱٤‏ › الاستذ کار ۱۲۳/۲ »› ۱۲۸ ٠»‏ بداية امجتهد ۱۳۷/١‏ › الإفصاح ٠۲۳/١‏ › 
١‏ ب المسائل الفقهية ١٠١/١‏ » المغني ٤١١ › ٤1۹/١‏ ) . 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في السنن ( 1۸١‏ » ۱۸۷ ) » والطحاوي في المعاني ( ۱۹١/١‏ ) » والدارقطني في 
السنن ( ۲۹۲/۱ » ۲۹١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠٠١/۲‏ ) › ورجه في شرح السنة ( ۲٠٣/۳‏ ) . 
(ه) هكذا في كل النسخ » وربا الصواب : عبد ال بار » بدلالة ما بعده » وهذا ما في تكملة الإكمال محمد 
ابن عبد الغني البغدادي ( ٠٠١/۲‏ ) » وكذلك في مجمع الزوائد ( ۳۷٤/۹‏ ) . 

)٦(‏ هكذا في كلل النسخ » والذي في تكملة الإكمال : جس . قال في مجمع الزوائد ( ۳۷٤/۹‏ ) : رواه 
ND a‏ 
رجاله ثقات » وکذا قال في ( ۱۰۳/۲ ) . (۷) ساقطة من ( ن ) . 

(۸) الحديث في مجمع الزوائد ( ۱۰۲۳/۲ ) › ( ۳۷٤/۹‏ ) » وفي الكبير للطبراني ( ۱۹/۲۲ ) . 
dT OES‏ (۱۰) ورواه آبو داود ( ۱۸٦/۱‏ ۰ ۱۸۹ ) . 


حل تكبيرة الإجرام VV‏ 


حاذی بهما [ فروع ] ( آذنیه ٩‏ . 
٤ ٤‏ ےہ 
الصلاة ی إبهاماه فروع a‏ بر هربرة [ ڪه ] ۵ أن 
النبي ا کان يرفع يديه حذاءِ أذنيه (°“ . 
۰ - ومن أصحابنا من روى عن انس » وعن ابن بريدة عن أبيه » عن النبي ل 
أنه رفع يديه إلى اذنيه . ولان ما تعلق بافتتاح الصلاة فالاظهر منه أولى من الأخفى › 
١‏ - ولا يلزم مجاوزة “ الأذن ؛ لأن الأولى تدحل ” بين الجائزين ومجاوزة 
الأذن ”© لا يجوز بالاتفاق . ولان كل موضع سن تقدي اليد إلى أعالى بدنه '“ فى الصلاة 
فإنه يحاذي بهما أذنيه » كالوضع ' عند السجود » فإن نازعوا فيه دللنا عليه بحديث البراء 
ع :7 ي e F‏ 
ووائل بن حجر : قالوا : وضع رسول الله [ َه ] © وجهه في السجود بين كفيه ”" . 
۲ س- احتجوا : بحديث ابن عمر قال : رأيت رسول الله يلي إذا افتتح الصلاة 
رفع (0۶ يديه حتی تحاذي )1٥(‏ منکبیه )“0 > وروی )0 او ا الساعدي بحضرة 


(۱) ساقط من ( ن ) . 

(۲) رواه مسلم في. الصحیح ( ۱۹٩/۱‏ ) › وأبو داود ( ۱۹۱/۱ ) » والنسائي ( ۱۲۳/۲ ) » وابن ابی شيبة 
في مصنفه ( ۲٣٤/۱‏ ) . 

(۳) آخرجه ابو داود في السان ( ۱۹۲/۱ ) » والدارقطني ( ۲۹۳/۱ » ۲۹۲ ) » والبیهقي ( ۲۹/۲ ) » وابن 
أي شيبة ( )٤( . ) ۲۹٤/۸‏ الزيادة من ( م ) » ( ن ) » (ع) . 

() رواه أبو داود في السنن ( ۱۹١/١‏ ) » وابن ماجه في السنن ( ۲۷۹/١‏ ) » الطحاوي في المعاني ( ٠۹١/١‏ › 
٤‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ۲۷/۲ ) . 

(1) أخرجه الدارقطني ( ٠٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٩/۲‏ ) » ولم نعثر على حديث ابن بريدة بعد . 


(۷) في ( ع ) : [ مجاورة ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) : [ يدخل ] 
)٩(‏ في ( ص ) : [ اذن ] . > )١0(‏ في( م)›(0)›(ع ):1 يديە]. 
)١١(‏ في ( ن ) : 1 كالموضع ] . )١۲(‏ الزيادة من ( ن ) . 


)١١(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني ( ٠٠۷/١‏ ) » والترمذي ( 1/۲ ) . وحديث وائل بن حجر أخرجه 
مسلم في الصحیح مطولا ( ۱۷۱/۱ ) »› وأبو داود ( ۱۸٥/۱‏ › ۱۸۹ ) › والبیهقي ( ۹٩ › ٩۸/۲‏ ) . 
( )قي( م)›(0):[ رفع ]. )٠١(‏ في ( م ) › ( ن ) : [ يحاذي ] . 

›» ) ۱۲۲ » ۱۲۱/۲ ( والنسائي‎ » ) ۱۸١/۱ ( أخرجه مسلم في الصحيح ( ۱ )() » وأبو داود‎ )١١( 
والطحاوي في المعاني ( ۲۲۲/۱ »› ۲۲۳ ) » والبيهقي‎ ›» ) ۲۸۸/١ ( وابن ماجه ( ۲۷۹/۱ ) » والدارقطني‎ 
. ] في ( م )› (ن) :1[ روی ] ولعلها : 1 رواه‎ )۷( . ) ۲٤ » ۲۳/۲ ( في الکبری‎ 


47۸/1 كتاب الصلاة 


عشرة من الصحابة فصدقوه » وذكر إلى المنكبين ”> . 

۴۳ - وال جواب : أنه يحتمل حال العذر ؛ فقد بين ذلك وائل بن حجر فقال : 
قدمت عليهم في العام الثاني فوجدتهم يرفعون ‏ أيديهم في الأكسية ” من البرد ° . 

4 - قالوا : خبرنا أكثر رواة ؛ لأن أبا حميد رواه بحضرة عشرة . 

٥‏ - قلنا : روي في قصة حميد مثل قولنا » فلم يبق لهم إلا اين عمر » وما 
ذكرناه من الرواة أكثر » فالزائد أولى . 

O OO 
. الأصابع بحذاء شحمة الأذن‎ 

۷ س- قلنا : قوله : حتى تحاذي © [ يديه  ]‏ أذنيه يقتضي الحاذاة بهما أو 
بأكثرهما . ثم إنا نستعمل خبرهم على نحو هذا فنقول : إن اليد اسم م جميع العضو › 
وقوله : حاذی بیدیه منکبيه يعني ال رکوع . 

۸ - قالوا : رفع اليد على المنكب زيادة على ما جرت به العادة في الرفع فلم 
یکن ا ۾ رر الأذنين . 

۹ - قلا : لا عادة في رفع اليدين إلى المنكب حتى نعتبره ‏ بمجاوزتها . 
ولأن الواجب الفرق بين أفعال الصلاة وما يعتاد في غيرها » ولأن ما ذكرناه شق تی فکان 


أولى . 


(۱) اخرجه ابو داود بطوله ( ۱۸۷/١‏ ) » والترمذي ( ۱۰٥/۲‏ - ۱۰۸ ) › وابن ماجه ( ۲۸۰/۱ ) › 
والطحاوي في المعاني ( ۱۹۰/۱ › ۲۲۳ ) » والبيهقي ( ۲٤/۲‏ ) . 


(۲) في ( ع ) : [ يرفعوا ] . (۴) في (م) » (ن) :[ في الألسة ] . 

“(1۸¥ + 1۸7/1 ) ( رواه أبو داود مختصرا‎ › ) ۱۹۷ › ۱۹٦/۱ ( أخرجه الطحاوي في معاني الآئار‎ )٤( 
. ] في ( ع ) › ( ):1 ومن‎ )( . ) ۲٤/۲ ( وكذلك البيهقي‎ 

(71) في ( م ) › ( ن ) :[ يحاذي ] . (۷) الزيادة من ( م ) › ( )+ (ع). 
(۸) في ( ع ) : [ منسوبًا ] . (۹) في ( م ) > ( ن ) › (ع ) :[ م اوزة ] . 


ET OCCO EDO) 


وضع اليدين في اللا س دا|/ ۹ 


oH E | 


وضع اليدين قي الصلاة 

۰ - قال أصحابنا : يأخذ یساره بیمینه فیجعلهما تحت سرته ٩(‏ . 

| .  هردص وقال الشافعي : عند‎ - ١ 

۲ - لنا : ما رواه أبو جحيفة عن علي " قال : من السنة وضع اليمين على 
اليسار تحت السرة “ . وروى أبو وائل عن أبي هريرة قال : من السنة أن يضع الرجل 
يده اليمنى تحت السرة في الصلاة ”“ . ولأنه وضع ليديه على يديه في صلاته فكان 
الأيسر أولى من الأشق ”© » كوضعهما ‏ على الركبيتين في الركوع › ولان 
وضعهما “ تحت السرة أقرب إلى حفظ الإزار فيجمع بين الوضع والستر » فكان أولى . 

۴ - احتجوا : بحديث وائل بن حجر أن النبي لر كان يضع اليمين على 
السار حت رة , ) 

‰4 - والجواب : أن هذا حكاية فعل وفيه احتمال ؛ لأن ما تحت السرة يقال إنه 

- تحت الصدر » فلم يكن الرجوع إليه أولى “ من قول أبي هريرة . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( ۲۸۷/۱ ) » مجمع الأنهر ( ٩٤ » ٩۳/۱‏ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ص ١١‏ » الوسيط ( ٠0/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۸۲/١‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٠٠١/۳‏ - 
۴ ) . ( انظر : المنتقى ۲۸١ » ۲۸٠۰/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۲٠٠/١‏ » بداية امجتهد ٠٤١/١‏ › الإفصاح 
ب الكافي لابن قدامة ۱۲۸/١‏ › الغني ٤۷٣ » ٤۷۲/١‏ ) . 
(۳) في سائر النسخ التي اعتمدنا عليها : 1 أبو حنيفة عن علي ] » والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ( ۱۹۳/١‏ ) › والدارقطني باب في أحذ 
الشمال باليمين في الصلاة ( ۲۸٦/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من 


السنة ( ۳١/۲‏ ) . 
)٩(‏ اُخرجه ا داود باب وصح اليمنى على اليسرى في الصلاة ر( ۹4/۱ ( “ والدارقطني باب في أخحذ 
الشمال باليمين في الصلاة ( )١( . ) ۲۸٤/١‏ في ( ن ) : [ الأسبق ] . 


(۷) في ( م ) › ( 0 ) ›( ع ) :1[ كوضعها ] . (۸) في ( م ) › ( ن )۰( ع ):1 وضعها] . 
(۹) اخرجه البيهقي باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة ( ۳١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) > ( ع ) › ( ن ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


١/١‏ €۸ سس تتاب الصلاة 


. قالوا : وروي [ عن ] ”“ علي مثل قولنا » وهو إمام » فهو أولى‎ - ٠ 

. قلنا : [ قد ] “ روينا عن علي أنه قد قال ضد قولهم‎ [ - ٦ 

۷ - قالوا : ما تحت السرة يجب ستره في الصلاة فلم يكن محلا لوضع اليد 
حال الانتصاب › كالفخد . 

۸ - قلنا : وجوب الستر يدل على الاستحباب [ في ] ” وضع اليد ؛ لأنه 
أقرب إلى الستر . ) 

۹ - قالوا : وضعها تحت الصدر أشق وأبعد من العادة » فكان أولى ع © . 

. قلنا : هذا عادة أهل الكتاب »› فمخالفتهم أولى‎ - ٠ 


#*# * 


. ) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۲) ساقط من ( ن‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( . ) ساقطة من ( ن‎ )۳( 


OC mW “~N 
ما يستحب ق الاستفتاح‎ 


١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : أستحب في الاستفتاح : سبحانك الهم 
Ty‏ 

” نقح بوجت وجهي‎ ١ وال الافي‎ ١١ 

۴ - لنا : قوله تعالى : # وَسَيْح جمد ريك جين فوم 4 ( . وروي عن الضحاك 
ابن مزاحم أنه قال : حين تقوم ^ إلى الصلاة ” » فهذا يدل على [ أن ] ” الذكر 
المتعلق بحال القيام التسبيح . 

» ولا يقال : هذا يقتضي ما قبل التكبير أنه لا ذکر قبل الفکیر مسنون‎ - ٤ 
. والأمر يجب حمله ” على المسنون إذا سقط الوجوب‎ 

٥‏ - ويدل عليه : حديث عائشة مه قالت : کان رسول الله براقي إذا افتتح 


الصلاة يرفع يديه حذو م منکییه ويکر م يقول ٩‏ : ( سبحانك الهم وبحمدك . ا 
آخره ¢ 7 


(۱) وقال بو يوسف : يجمع بين سبحانك الهم وبحمدك وبين وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض » بيدا بأيهما شاء » وهو اخحتيار الطحاوي . ( انظر : مختصر الطحاوي ص ۲٠‏ » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية ۲۸۸/۱ » بدائع الصنائع ۲۰۲/۱ » مجمع الاأنهر ٩١ › ٩٤/۱‏ » البناية ۲۱۱/۲ ۰ ۲٠١‏ ) . 
(۲) انظر : الام ( ٧/١‏ ) » مختصر المزني ص ٠» ٤‏ الوسيط ( 10۸/۲ ) »› حلية العلماء ( ۸۳/١‏ ) › 
امجموع مع المهذب ( ۳۱٤/۳‏ - ۳۲۲ ) . ( راجع : بداية امجتهد ۱۲١ › ۱۲١/۱‏ › الإفصاح ٠۲٤/۱‏ › 
u» ٠٥‏ المغني ٤١٥١ - ٤۷۳/١‏ ) . (۳) سورة الطور : الاية ۸> . 
)٤(‏ في ( م ) : [ حين يقوم ] . ) 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة باب فيما يفتتح به الصلاة ( ۲٠۳/١‏ ) . 
)٦(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ أمره] . (۸) في ( ص ) : [ ویقول ] . 
(۹) رواه الطحاوي في المعاني باب ما يقال في الصلاة بعد تكبیرة الإحرام ( ۱۹۸/۱ ) » وأبو داود باب من رأى 
الاستفتاح بسبحانك اللّهم وبحمدك ( ۱۹۹/۱ ) » والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التکبیر ( ۲۹۹/۱ ) › 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في دعاء افتتاح الصلاة ( ۲٠٠/١‏ ) » ورواه البيهقي في الكبرى في باب 
الاستفتاح بسبحانك اللّهم ( ۳٤/۲‏ ) . 


44/1 كتاب الصلاة 


° ] وعن أبي سعيد الخدري 4 [ قال ] (© : كان ابي ° 1 لله‎ - ٠ ٦٦ 
يستفتح الصلاة بسبحانك الهم وبحمدك © . وروى أبو الأحوص عن عبد اله بن‎ 
مسعود ڪل قال : کان رسول الله يتر إذا افتتح الصلاة قال : ) سبحانك الهم‎ 
ورواه محمد بن المنكدر عن جابر » والأسود ) عن عمر » وعيسى‎ .  » وبحمدك‎ 
. ^ عن انس » وعبد الله بن زيد عن أبيه » كلهم عن رسول الله لتر‎ 

۷ - وروی عمرو بن ميمون قال : صلى بنا عمر الصبح بذى الحليفة وهو يريد 
قال الله كرح م انك ال و 


۸ - وروی الأحمر عن ابن عجلان قال : بلغني أن أبا بكر الصديق ق کان إذا 
افتتح الصلاة قال : سبحانك الهم وبحمدك ٠١‏ . وروی الحرٹ بن سويد عن عبد الله 
ابن مسعود ڪه قال ام اعبت كل إلى الله ا لالجل سبخانك الل 
وبحمدك " . ولأنه ركن يكون مدركه مدركا للركعة فجاز أن يتضمن التسبيح › 
کالر کوع ر من أركان الصلاة فلم يسن © فيه صفة حاله › > کال رکوع 
الك 


. ] ساقطة من (ن) . (۲) في ( ص ) : [ رسول الله‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ن‎ )۳( 
الهم وبحمدك ( ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ ) » والترمذي‎ e اخرجه ابو داود باب من رای الاستفتاح‎ )٤( 
والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التکبیر ( ۲۹۸/۱ ) »› وعبد‎ » ) ۲٣٤/۱ ( وابن ماجه‎ » ) ٩/۲( 
› ) ۱۹۸ ۰۱۹۷/۱ ( والطحاوي‎ › ) ۲٦۳/۱ ( وابن ابي شيبة في مصنفه‎ » ) ۷٥/۲ ( الرزاق في مصنفه‎ 
C5 ./٣ ( وأحمد في المسند‎ 
1 ٠١١/١ ( راجعه في نصب الراية ( ۳۲۲/۱ ) » والدراية‎ )( 
. ] م ) ۰ ( ع ) :1[ بريدة‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۷( ٠ . ] في ( ع ) : 1 عن الأسود‎ )( 
SS E E GG 
») ۲٣۳ - ۲۹۱/۱ ( في الکبرى باب الاستفتاح بسبحانك اللّهم وبحمدك ( ۳۲/۲ ۰ ۳۳ ) » وابن ابي شیبة‎ 
والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير‎ » ) ۱۹۸/١ ( والطحاوي‎ » ) ۷٦ ۲ ( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 
. ) ۳٠١/١ ( وحديث انس أخرجه الدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التکبیر‎ » ) ۳۰۱ ۰۳۰۰/۱ ( 
. ) ساقط من ( ع‎ )٠۰( . ] في ( ع ) : [ قال‎ )۹( 
) ۱۹۸/١ ( والطحاوي‎ › ) ۲٠۳ › ۲٦۲/۱ ( أخرجه ابن ابي شيبة » في مصنفه‎ )۱١( 
. ) ۲٣۱/۱ ( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۱۲( 
. إلى الطبراني في الأوسط‎ ) ١ ٠ ٠ ٦/۲ ( وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد‎ . ) ۲٠۳/١ ( أحرجه ابن ابي شيبة بطوله‎ )۱۳( 
. ] في ( م ) : [ فلم ينس ] » وفي ( ع ) : [ فلم تسن‎ )٠١( 


ما يستحب في الااشتا ‏ ا uumuuدا|ا/4۲‏ 


۹ - أو نقول : فوجب أن لا یکون من سنته ذکر التوجه . 

۰ - احتجوا : بحدیث على قال : كان رسول الله بتر إذا قام إلى الصلاة 
کبر» ثم “ قال : وجهت وجهي M~‏ . وروی أبو هريرة نحوه . 

۷1 ا : في حديث علي : وکان .ذا ركع قال : الهم لك ركعت » 
وإذا سجد › قال : الهم لك سجدت ‏ » فهذا يدل على أنه كان قبل أن يسن 
التسبيح في الأركان . وقد روی عبد الله بن ابي الخليل عن علي قال : سمعته يقول 
حين كبر في الصلاة : « لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي ؛ إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت » “ . وعدوله عن العمل با رواه » يدل [ على ] ( أنه عرف 
تسةه ولان برا | کر روا كان آرلى.ء ولان الات عبات 

۲ - قالوا : خبرنا زائد ٠ ٠.‏ 

۴ - و قلنا : الزائد يعتبر في جنس واحد » وكل واحد من الخبرين يتضمن جنشا 
ا و من القرآن » قلنا : الأذكار 3 المسنونة ] " الأفضل فيها 
من غير القرءان » كالتشهد وتسبيح الركوع . 

. قالوا : هذا أليق بالحال‎ - ٤‰ 

. قلنا : قد نسخ نظيره » وهو قوله : لك ركعت ولك سجدت‎ - ٠ 

. قالوا : التسبيح في الركوع والسجود » فكان ذكز غيره في القيام أولى‎ - ۲٠۷١ 


. ] في ( ع ) :1 و ]۰ مکان :[ ثم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم مطولا ومختصرا في الصحيح كتاب المساجد باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه ( ۳٠١/۱‏ »> 

۲ ) » وأبو داود باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء ( ٠۹۰١ ۰ ۱۹٤/۱‏ ) » وابن ابي شيبة ( ۲٣۲/۱‏ ) »> 
والدارقطني باب دعاء الاستفتاح بعد التکبیر ( ۲۹٦۱/۱‏ › ۲۹۷ ) » والطحاوي ( ۱۹۹/١‏ ) › والبيهقي في 
الکبری باب افتتاح الصلاة بعد التکبیر ( ۳۲/۲ » ۳۳ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۷۹/۲ » )۸٠‏ . 
LSS SIE GS‏ 
والطحاوي في باب ما ينبغي أن يقال في ال ركوع والسجود ( ۲۳۳/۱ ) . 

)٤(‏ أخرجه ابن أي شيبة بهذا اللفظ » في المصنف ( ۲٦۳/١‏ ) › وأخرجه البيهقي من هذا الوجه » ومن وجه 
آحر مطولا » بألفاظ متقاربة في الكبرى باب افتتاح الصلاة بعد التکبیر ( ۳۳/۲ ) . 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بقوله في آيات ] » وفي ( ن ) : [ یقوله فيه یات ] . 

(۷) ساقط من ( ع ) . ) 


A4/1‏ کتاب الصلاة 


۷ - قلنا : ثبوته في بعض الأ ركان دليل على ثبوته في غيرها » ويجاب عن 
خبرهم بأن يقال : يحتمل أن يكون “ في صلاة نافلة . وقد روي عن عائشة 
[ سط ] “ أن النبي لتر كان يفتتح في صلاة الليل بغير ما يفتتح في الفرائض " 

۸ - قالوا : ذکر یؤتی به حال الانتصاب و و أولى به من التسبيح › 
کما بعد الافتتاح . 

4 س- قلنا : لا يتنع أن يفعل في حال الانتصاب “ ما ليس بقرآن » كتكبيرة 
العيد والقنوت . ولأن هذا a‏ یذ کر لا على طریق 
[ الفا م 0 لس شه الفاط الفران ‏ 

. قالوا : ركعة من الصلاة فلم يسن افتتاحها بالتسبيح › كالثانية‎ - ٠ 

. قلنا : نعكس فنقول : فلا يفتتح بالتوجه » كالثانية‎ - ١ 

۲ س- قالوا : ذكر شرع من جنسه في غير القيام » فلم يشرع من جنسه في القيام 
في عموم الصلوات » كالتشهد . 

۴ س- قلنا : ييطل بالتكبير » والمعنى في التشهد : أنه يختص بالقعدة فلم يسن في 
حال القيام » والتسبيح من أذ كار الصلاة لا يختص بالقعدة » فجاز أن يفعل في حال 
القيام » كالتكبيرة . 


٭+ *٭ #٭ 


. ) في ( ص ) : [ أن لا کون ] . (۲) زيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) أحرجه مسلم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال : سألت عائشة آم المؤمنين : بأي شيء 
کان نبي الله تي يقتتح صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته  :‏ الهم رب جبرائيل 
وميكائيل » وساق الحديث في الصحيح كتاب المساجد باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه ( ۳٠١۱/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : 1 الانتصاب فكان القرءان أولى ] . 

. ] زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بسنه‎ )٥( 


¢£Ao/\ 


الواجب في القراءة 
e ` ENN‏ 
الواجب ق القراءة 


e قال أبو حنيفة : الواجب من القراءة ما‎ - ٤ 

١ وقال الشافعي : الواجب فاتحة الكتاب‎ - ٠ 

۸٦‏ - لنا : قوله تعالی : فو فاقوا ما يسر م ا 
في إسقاط التعيين ‏ » يقول القائل : افعل ما تيسر . 

۷ - ولا يقال : إن المراد بالآية الصلاة ؛ لأن ابن عباس 4 قال : فرض الله قيام 
نصف الليل ثم خفف عنهم » ونسخ بقوله : ل فاقوا ما سر من الان ي < . 

۸ - قالوا : ويدل على ذلك سياق ° الآية ؛ لأنه قال : ج فر الل إل فيد ي 
صم 4 › ثم قال : ل عم آن سیکون میک بی 4 ۳ . فلما قال : ف افوا ما سر 


)١(‏ قال البابرتي في شرح الهداية : احتلف العلماء فيما هو الركن من القراءة ؛ فذهب علماؤنا إلى ركنية 
قراءة آية » والشافعي إلى ركنية الفاتحة » ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها . ( انظر المسألة ومذاهب 
العلماء في : أحكام القرءان للجصاص ۲۳-۱۸/٠١‏ » بدائع الصنائع ١٠١/١‏ › فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية ۲۹۳/۱ » ۲۹٤‏ » مجمع الأنهر ٠٠١ » ٠٠١٤/١‏ ) . 

(۲) انظر : الأم ( ٠١٠۷/١‏ ) » مختصر المزني ص ١۷‏ » الوسيط ( ٠١١ » 1٠۹‏ ) » حلية العلماء ۸٤/١‏ » 
٥‏ » اججموع مع المهذب ٠۳١-۳۲۹/١‏ . وانظر المسألة في : المدونة ٩۸/١‏ › 14 » المنتقى ٠٠١١/١‏ › 
٠» ٠١‏ الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ » بداية المجتهد ١۳١-۳۲‏ » والمسائل الفقهية ۱٠۷/١‏ » الإفصاح 
١‏ بء المغني ٤۷٦/١‏ . (۳) سورة المزمل : الأية ۲١‏ 

. في ( ن ) : [ التغيير ] بدون نقط‎ )٤( 

)١(‏ قال القرطبي : اخحتلف العلماء في الناسخ للأمر بقيام الليل » فعن ابن عباس وعائشة : أن التاسخ للأمر 
قيام الیل قوله تعالی : 3 درك يلر أن ثم ند ين ثل أي ) إلى آحر السورة . وقيل : قوله تعالى : 9 رل عر » 
وعن ابن عباس أيضا : هو منسوخ بقوله تعالی : 8 عم أن سی ون ب » . وعن عائشة أيصًا والشافعي 
ومقاتل وابن كيسان : هو منسوخ بالصلوات الخمس . وقيل : الناسخ لذلك قوله تعالی : ف اراتا َر ِي & . 
وقال ابن العربي : روي أنه لما تزلت : ر یا الیل © ر ل ر یک ) قاموا حتی تورمت أقدامهم » فخفف 
الله عنهم » هذا قول عائشة وابن عباس » لكن عائشة ة قالت : حفف الله عنهم بالصلوات الخمس » وقال ابن 
عباس : بآخر السورة . انظر : أحكام القرآن للقرطبي ( ۳۹/١۹‏ ) » وأحكام القرآن لابن العربي ر /٤‏ ۸۰ ~ 
۳ ) » وأحکام القرآن للرازي ( ٤1۹/۳‏ ) . (1) في ( م ) › ( ن ) :[ ميثاق ] . 

(۷) سورة المزمل : الاية ۳ » ٠١‏ . 


4۸/۱ س تتاب الصلاة 


وی و و e‏ قيقة قو اروا ه الأمر بفعل ٠٠‏ 


ان عباس ¢ لانه يجوز أن کرد a 4 . e‏ لأر بذك تخفيفا 
للصلاة » فيكون النسخ والمعنى © . 

۹ - قالوا : الذي تيسر هو الفاتحة فى العادة 1 

٠‏ - قلنا : من تيسرت عليه الفاتحة فما دونها أيسر » وظاهر الاية يقتضي 
وجوب کل ما تیسر . 

۹ - فلو قلنا : إن من ترك تشديد حرف من الفاتحة لم تمر صلاته » فلم 7© 
کن سیا . ولأن الأية ل يجوز أن نراد بها الفاتحة ¢ لانها نزلٹ بمكة ( والقاتحة 
بالمدينة » فكيف يجوز أن یراد بها ؟ 


۹۲ - ودل عليه : ما رواه رفاعة بن رافع »› وأبو هريرة في قصة الذي صلى في 
الملسجد فقال له النبي بيقر : « ارجع فصل / فإنك لم تصل ... إلى أن قال : ثم اقرا ما 
تيسر معك من القرءان  »‏ . وهذا فى حال البيان » فلو كانت الفاتحة واجبة لذكرها . 

۴ - ولا يقال قد روي فى الخبر أنه قال : « ثم اقراً بفاتحة الكتاب » ؛ لأن هذا لا 
يعرف » والمشهور ما بيناه . وقد طرق الخبر ابن شجاع وأبو الحسن على ما ذكرناه ^ . 

E‏ ق لىل ا 


. هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب : فيكون النسخ بالمعنى » أو : للمعنى‎ )١( 

(۲) في ( م ) :[ لم يجر] . (۳) في ( م )+ (ع )›(0):[لم]. 
)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠۳‏ ) » وفي مسألة ( ٠١٤‏ ) . وأما حديث أبي هريرة طب : أخحرجه البخارى في 
الصحيح كتاب الآذان باب وجوب القراءة للإمام والأموم ( ۱۳۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة 
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ۱1۹/١‏ ) » وأبو داود في السنن في باب صلاة من لا يقيم صابه في 
ال رکوع والسجود ( ۲۱۸۰۲۱۷/۱ )» والنسا ئي في الستن تاب الافتتاح » فرض التكبيرة الأولی ( ٠٠١ ١۲٤/۲‏ )» 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ( ٠١/۲‏ ) . 

(ه) أحرجه أبو داود بلفظ : « إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرا بأم القرآن ويا شاء الله أن تقر » في باب 
صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود ( ۲٠۹/١‏ ) » وذكره البغوي في شرح السنة ( ٠١» ٩/۳‏ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتبین ] . 


٤ 


4A۷/1 


الواجب في القراءة 
لر : ١‏ أحرج فاد في المدينة : إنه لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب »› فما 
زاد » () . وهذا ي ينفي التعيين »> ذکره ا داود . 

. °” » قالوا : قد روي في الخبر : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد‎ - ۰ 46٥6 


۲۹٩‏ - قلنا ‏ : الخبر واحد » والزائد آولی » ویجوز أن کن سن 0 و 
الواجب والسنون . 

۷ - قالوا : المراد بالخبر الأمر بتكثير (“ القراءة أو الاقتصار على الأدنى » وهو 
فاتحة الكتاب » كما يقال : أقم البينة ولو ”© رجل وامرأتين " 

۸ - قلا : ظاهر قوله : ولو بکذا التخیر بینه وبږن غیره » وما سواه 
[ عدول ] ”“ عن الظاهر » فلا يصار إليه إلا بدليل ؛ ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة 
الصلاة فلم يتعين » كالتكبير والخطبة . 

۹ - قالوا : التكبير يتعين عندنا ؛ لأنه لا يجوز إلا بالله أكبر فإذا قال : اللأكبر 
انعقدت ‏ الصلاة ببعضه . 

٠‏ - قلنا : قد بينا فيما سلف أن كل واحدة من اللفظتين غير الأحرى » وقد 
جوز الشافعي بكل واحدة منهما . 

١‏ - قالوا : الخطبة غير معكررة في الصلاة فلم تتعين ‏ » والقراءة ذكر مقكرر 
فيها فتتعین '') . 

۲ - قلنا : علة الأصل تبطل بالتعوذ والاستفتاح » فإنه غير متكرر ويتعين في 


)١(‏ في سائر النسخ : بدون [ أبو ] و [ لي ] » أثبتنا الزيادتين من واقع الحديث . والحديث أخرجه أبو داود 
بهذا اللفظ في سننه في باب ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب ( ۲١۸/١‏ ) . 

(۲) أخحرجه ابو داود بلفظ : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد » في باب ترك القراءة فى صلا بفاتحة 
الكتاب فما زاد ر( ١‏ ) » والدارقطني في السنن في باب وجوب قراءة اَم الكتاب في الصلاة » وخحلف 
ارمام ر( ٠») ١‏ والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة › إذا قرأً الإمام فلا تقرۇا إلا بأم القرآن » فإِنه لا 
صلاة لمن لم یقراً بها ( ۲۳۹/۱ ) . (۳) في ( ص ) : [ لنا ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بتکبیر‎ )°( ٠ . ] في غير ( ص ) :1[ بین‎ )٤( 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[وهو]. 

(۷) في كل النسخ : [ وامرأتان ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۸) ساقط من ( م ) ۰ (ع )۰ (ن) . -() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعقدت ] . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ يتعین ] . )١(‏ في ( ع ) : [ فتعین ] . 


إا ا س 


باب المسنون » وعلة الفرع تبطل بالتسبيحات “ ؛ لأنها تتكرر ”“ في الصلاة ولا 
تتعين ‏ عندهم ؛ لأنه يجوز ٠‏ أن يقول : لك سجدت » ولك رکعت › ولان اتی با 
يسمى قرآتًا » فصار كفاتحة الكتاب . 

۴ - ولا يقال : إن فاتحة الكتاب تجمع ” الثناء والحمد والدعاء مع قصرها» 
وذلك لا يوجد في غيرها ؛ لأنه لو قرا آيات متفرقة فيها هذه المعانى لم يجز عندهم ؛ 
لوجود ٩”‏ ما قالوه . ولأن ما ثبت ”“ لحرمة القرآن لم يختص بفاتحة الكتاب » كمنع 
اححدث من مسه » والجنب من قراءته . 


٤4‏ - ولا يقال : إن المنعح من مسه ليس لحرمة القرآن » لكن لأجل ظرفه ؛ لأن 
المنح لحرمة القران » فتعلقت تلك الحرمة بجا كتب فيه . 


٥‏ - احتجوا : مما رواه سفیان بن عيينة عن الزهري » عن محمود بن الربيع » عن 
عبادة بن الصامت » أن النبي بب قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ^ . 


۹۰٦‏ - والجواب : أن لفظة ٠”‏ ( لا ) مشتركة : يحتمل نفي امجواز » ونفي 
الكمال » كقوله : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 7 . وإذا اخفات ارب 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ بيبطل بالاستحباب ] » وفي ( ن ) : [ تبطل بالاستحباب‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتکرر] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ ولا يتعین ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ل يجوز ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجمع ]. 

(1) في هامش ( ص ) : [ مع وجود ] من نسخة اخحرى . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ما ثبت ] . ) 

(A)‏ آحرجه البخاري في الصحيح کتاب الأذان باب وجوب القراءة امام والمأموم في الصلوات كلها في 
الحضر والسفر » وما يجهر فيها وما يخافت ( ۱۳۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ۱٦۷/١‏ ) » وأبو داود في سننه باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة 
الكتاب ( ۲١۹/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( ٠٠/۲‏ ) » والنسائي كتاب 
الافتتاح باب إیجاب قراءة فاتحة الكتاب ی الصلاة ) \V/۲‏ ( ¢ وابن ماجه کات إقامة الصلاة والسنة فيها 
باب القراءة حلف الإمام ( ۲۷۳/١‏ ) » والدارقطني في سننه باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
امام ( ۳۲٠٣/١‏ ) . (۹) في ( ن )+( ع ):1 لفظ ]. 

. ) ٤٠١/١ ( أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر‎ )١ ٠( 
وحديث أبي هريرة : أخرجه الدارقطني في نفس الباب » والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في : لا صلاة لجار‎ 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد في ترك ال جماعة‎ » ) ۲۲۹/١ ( الملسجد إلا في المسجد‎ 
. وحديث علي : أخحرجه البيهقي في نفس المصدر‎ . ) ٥۷/۳ ( من غير عذر‎ 


الواجب في القراية !ا4۹/۱ 
حملت على نفي الكمال ؛ لأنه ٠‏ متيقن . 

۷ - ولا يقال : حمله على تفي الإجزاء يدخل [ على ] ” نفي الكمال ؛ لأن 
العموم يتعين ”“ في الألفاظ دون التقدير والإضمار . ولأن ^ قوله : « لا صلاة » 
يقتضي نفي الفعل › وهو موجود » فالمراد غير الظاهر » فاحتمل : لا صلاة جائزة ولا 
صلاة كاملة . ولأنه روي في هذا الخبر أنه قال : « وآيات معها » » وقد أريد بالنفي 
فيما زاد على الفاتحة نفي الكمال » فكان هو المراد في الفاتحة ؛ لأن اللفظ يتناولهما 
على وجه واحد . 

۸ - قالوا : عند کم أن ترك الفاتحة ليس فيه نفي الکمال 

۹ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن الأفضل عندنا قراءة الفاتحة .. 

٠‏ - قالوا : روي في هذا الخبر أنه : « لا تجزئ ٠”‏ صلاة لا يقرا الرجل فيها 
بفاتحة الكتاب » ” » وهذا مفسر لا يحتمل . ا 
ا ررر الا عن سان ب خب بالط ازل وذ كه 
البخاري في الصحيح » وكذلك رواه الشافعي . ونما تفرد بهذا اللفظ زياد بن أيوب › 

راويه عن سفيان » والرجوع إلى رواية الأئمة أولى ما تفرد به واحد . 

۲ - وقول الدارقطني : هذا الإسناد صحيح رجع إلى أصل الرواة ” للخبر ؛ 
لأنه ساق حديثهم في حديث واحد » ولو ثبت لم يدل [ على ] “ أن الإجزاء > هو 
الكفاية » فكأنه قال : لا تفي صلاة » وعندنا أن الكفاية تقع "“ بالمسنون 
والمفروض » فأما الاقتصار على المفروض فليس بكاف . ) 

۴ - قالوا : روى أبو هريرة أن النبي بلي قال : ١‏ كل صلاة لم يقراً فيها بام 


. ) في ( م ) + ( ع ) :[%]. (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
LRT OORT 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 9ولا]. (<) في ( م ) > ( ع ) :[ ل يجزي‎ )6( 


(1) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( ۳۲١/۱‏ ) »› 
وابن خزية وزاد فيه : قلت : فإن كنت خلف الإمام » فأحذ بيدي وقال : اقرا بها في نفسك يا فارسي . في . 
الصحيح كتاب الصلاة باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي بب في هذا الخبر هو النقص الذي لا 
مجزئ الصلاة معه ( ۲٤۸/۱‏ ) . (۷) في ( م >٠)‏ (ع ):1 الرواية ]. 
(۸) ساقطة من ( ن ) . (۹) في ( م ) + ( ع ) :[ الاخر] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ لا يكفي ] . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[يقع] . 


٤۹۰/۱‏ كتاب الصلاة 


الكتاب فهي خداج e‏ 

٤4‏ - قلنا : الخداج : الناقص . وعندنا أن من ترك الفاتحة فصلاته ناقصة › فقد 
قلنا بالظاهر . ) 

۵ - قالوا : الخداج نقصان عضو من أصل الخلقة » يقال : أحدجت ' الناقة إذا 
وضعت ولدها ‏ على هذه الصورة » فاقتضى أن تكون (“ الصلاة نقصت ر كنا من أصلها . 

۹ - قلنا : قال أبو عبيد ٩”‏ : أحدجت ت الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة ‏ 


وحدجت إذا وصعته لأقل من مدة الحمل . فلو کان اراد ما قالوه لقال : فهي إخحداج . 
ولان هذه أخبار آحاد » فلو حملت على الوجوب لنسخت الآية » وما دل عليه 
ظاهر القرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد . 


۷ - قالوا : قوله : 8 فاقوا ما سر a ad‏ 
الاغبار اة 


۸ - قلنا : ليس مجملا وإن اختلف ما تيسر ؛ لأن اللفظ يحمل على أدناه . 


۲۱۹ - قالوا : روي مثل قولنا عن عمر › وابن عباس » وخوات بن جبير وعثمان 
ابن بي ر العاص › وأبي هريره ¢ وأبي سعيد الخدري )۰ ( ولا مخالف لهم 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بأم القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ۱٦۸/١‏ ) » وأبو 
ی ن القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ۲١۸/١‏ ) » والنسائي كتاب الافتتاح في ترك 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ( ٠١١ » ٠١١/۲‏ ) » وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيها باب القراءة حلف الإمام ( ۲۷٤ » ۲۷۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من 
التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ( ۳۸/۲ ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 أخدعت ] . 

. ] في ( م ) : [ ان یکون‎ )٥( . ] في ( م )۰ ( ع ) :[ يدها‎ )٤( 

(1) هو العلامة أحمد بن محمد بن عبد الرحمن » أبو عبيد الهروي » اللغوي المؤدب » أخحذ علم اللسان عن 
الأزهري . توفي في سادس من رجب » سنة إحدى وأربعمائة . ( انظر سير اعلام التبلاء ٠٤١ ›» ۱٤١/۱۷‏ › 
البداية والنهاية ٠٤٠١ » ۳٤٤/۱۱‏ » شذرات الذهب ١١١ › ٠١١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أخدعت ] » مان : [ أحدجت ] » [ وخدعت ] » مكان : [ وخدجت ] . راجع 
في لسان العرب ( خدج ) ( ۱۱١۸/۲‏ ) . (۸) في ( ع ) :7 هذا] . 

(۹) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م  )‏ (ع) . 

)٠١(‏ حديث عمر أحرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۳۹۷/١‏ ) » والدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث 
لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( ۳٠۷/١‏ ) . وحديث ابن عباس : أخرجه عبد الرزاق ( ۹٤/۲‏ ) » ولم = 


الواجب في چ ڪڪ ص چ ڪڪ 0ا ان 


۰ - قل قاتا : ذكر اين شجاع عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث قال : 
جلست “ إلى رهط من أصحاب محمد من الأنصار » فذكروا الصلاة ”° فقالوا : 
لا صلاة إلا بقراءة ولو بأم الكتاب © قال خالد : قلت لعبد الله : هل سمى © منهم 
أحدا » قال : خوات بن جبير ” وذكر ٩”‏ . عن أبى العالية البراء قال : قلت لابن 
عمر: في کل رکمة قرا ٩‏ فقال : إی لأستح م رب الیت آن لآق في عل 
ركعة بفاتحة الكتاب وما تيسر . وسألت ابن عباس » فقال : هو إمامك : إن شعت فأقل 
منه » وان شعت فأكثر " . 

١‏ - قالوا : ركن من ركان الصلاة » فوجب أن يكون معنيا ٠‏ > کال رکوع 
والسجود . 

۴ - قلنا نحن نسلم ۲ لأنہ لا فرق پینهما » پجوز فی کل زاحد متها 
EEE‏ . وقولهم : إنا نريد بالتعيين أن عين الإنحناء لا يقوم 
مقام الركوع لا ر اواو ی وو ی ا 
جنسها يتعرن والخلاف في القدر . 

۴ - قالوا ١‏ صلا واجبة عريت عن فاتة الكماب مع القدرة » فوجب أذ 
لا يعتد بها › > کما لو لم يقرا صلا . 2 

4 س- قلنا : بيبطل يمن أدرك إمامه راكعًا فاركمة صلا عربت عن فا لكاب 
مع القدرة . ٤‏ ) 
٠‏ - قالوا : نما سقطت عندنا لأنه مأمور متابعة الإمام. » فلا يقدر أن يقرا 
ویتابع . 


نقف على حديث خزات » وحدیثٹ عثمان وحديث آي هررة تقدم تخریجة ء وأا حديث أي سهد : 
فاحرجه ابن بي شیبة ۳۹۸/۱ » وابن ماجه ( ۲۷٤/۱‏ ) . 

] الصلوات‎ [ : e ) في ( م ) :1[ جئت ] . (۲) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بام القرآن ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يسمي ] . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ »› بريادة : ( نعم ) بعد قوله اا ا 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وذلك ] . 

(۷) هذا الحديث أخرجه ابن ابي شيبة بهذا اللفظ ( ۳۹۷/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ٩٤/۲‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب من قال : لا يقراً حلف الإمام على الإطلاق ( ۱١١/۲‏ ) 
(۸) في ( ۴ ) +( ۰)0( ) :[معنى ]. (۹) في ( ع ) :[ غیرمسلم ] . 


DIA 


کتاب الصلاة 


۲١‏ - قلنا : القدرة موجودة » ونما [ أمر ] “ بتقديم غيرها . ولأن الطواف 
عندهم صلاة واجبة ويجوز مع عدم فاتحة الكتاب . ولأن من لم يأت بشيء من القران 
فقد ترك الركن أصلاء فصار كمن ترك الركوع » ومن قرا ما يتناوله الاسم فقد أتى بجا 
يطلق عليه الاسم » فصار كما لو ركع ولم يطول . 

۷ - قالوا : الصلاة عبادة لها تحريم وتحليل تشتمل ”“ على أركان مختلفة › 
فوجب أن يكون من جملة أركانها ما له عدد سبع » كالحج . 

۸ - قلنا : يبطل بالسجدة المنذورة ؛ لأنها عبادة ذات أركان لها تحريم وتحليل ؛ 
لأنه يكبر فيها ويسلم وليس في “ جملة أركانها [ ما له عدد  ]‏ سبع . ولأن الركن 
عندنا في الطواف أربعة أشواط وما بعده ليس بركن » فهو كالقراءة التي لا يتقدر <“ 
عددها بالسبع » وإن كان الإتيان ٠”‏ بذلك أفضل . 


X*% ¥‏ %* 
(۱) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل ] . 
(۳) في ( م )۰ ( ع ):1 من]. )٤(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یقدر] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ البيان ] > وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة اخرى . 


فهرس الجلد الأول ۹/1 
فهرس موضوعات المجلد الأول 
الموضوع الصفحة 
المقدمة a O‏ 
مصنفاته E O O O O‏ 
بكتاب التجرید وتوثيتق نسبة الكتاب إلى المؤلف E‏ 
منهج المؤلف في عرض المادة ا للکتاب E Oy‏ 
ا الكتاب E SS OLR SSS O‏ 
الجهود العلمية التي بذلت حول التجريد O SR a‏ 
أهمية الكتاب 3 LO E‏ 
مقارنة بين التجريد وغيره E N‏ 
تاريخ تصنيف الکتاب E o O a‏ 
محتويات الكتاب E DO‏ 
علم الخلاف E N a‏ 
أسباب احتلاف العلماء E O‏ 
نسخ اخخطوطات E O O‏ 
منهجنا فى التحقير RR og‏ 
مقدمة المصنف E LL E a‏ 
) كتاب الطهارة 
مسالة ١‏ تعريف الطهور O SD N O O‏ 
مسألة ۲ إزالة النجاسة بجميع المائعات الطاهرة E‏ 
مسألة ۳ الوضوء بالمتغير بمخالطة طاهر E‏ 
مسألة ٤‏ وضوء المسافر بنبيذ التمر E‏ 
مسألة ه طهور جلد الكلب A N ay‏ 
ا و ی ان ما وا و E O‏ 
مسألة ۷ يصح الدباع بالشمس والتراب O O O O‏ 
مسألة ۸ جواز بيع الجلد المدبوغ E yy‏ 
مسألة ٩‏ صوف اليتة وشعرها وعظمها طاهر E O‏ 
ا ۱ لیس في الشعر والعظم حياة ا E as n I‏ 
مسألة ٠١‏ استعمال الأواني الخمنة من غير الأثمان O ea aes‏ 
مسألة ٠١‏ استعمال الأواني المفضضة O oo‏ 
مسألة ٠۳‏ الطهارة والنية E‏ 
مسألة ١٤‏ المضمضة والاستنشاق واجبتان فى الجنابة . E O a‏ 
مسألة ٠١‏ حكم إيصال الماء إلى ما استرسل من اللحية Ea‏ 
مسألة مقدار الواجب في مسح الرس VIA o‏ 


مسألة ۷ السنة مسح الرأس مرة واحدة E‏ 


4/۱ 


E 
١۹ مسألة‎ 
E 
ا‎ 
۲۲ مسألة‎ 


۲ ٤ مسألة‎ 
Yo اة‎ 
۲ ٦ ی‎ 


مسألة ۲۷ 


مسالة ۲۹ 


مسالة ٣٠١‏ 
مسالة ۳٦‏ 
مسالة ۳۷ 


ا 
مسأل ٤٥‏ 
مسالة ٤٦‏ 
مسألة ٤۷‏ 
مسسألة ٤۸‏ 


المعتبر ف الاستنجاء الإنقاء دون العدد 


الوضوء من مس الذ کر O O O EO‏ 
نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه التطهير 
نقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة O O‏ 
حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة N‏ 


مسائل التیمم [ ۲۳ - ٠۰‏ ! 


صلاة الفرض بتیمم النافلة ...... E O CO‏ 


حکم رؤية المتيمم للماء وهو ي الصلاة e sp REG SES Re‏ 
أداء فرضين بتیمم وأحد RE O oa‏ 


تيمم الحبوس في المصر O‏ 
الحكم عند فقد الماء والتراب YT‏ 
التيمم ذا خحشي فوات ناقصات الأركان E e‏ 


ا عند وجود ماء لا يکفي في الوضوء E O TEI‏ 
إذا نسى الماء فى رَحله فتيمم للصلاة سقط فرضه u‏ 


إذا ان زيادة الجن باستعمال لاء تيمم aD ey‏ 
دا حاف التلن من البرد تيمم وصلی ولم یجب عليه الإعادة O NO‏ 
إذا کان بأکثر بدنه جراح تيمم E‏ 
إذا کان على جرحه دم لا کن غسله“ صلی معه ولا يلزمه الإعادة E‏ 


سال ٩‏ إذا كان يرجو وجود الاء في آخر الوقت فتأخیر ص أفضل ي المغرب 


والظهر في الشتاء 


یکره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بھما E Dl‏ 
حکم طهارة a‏ ف الصلاة eee AS DE eee‏ 


i DL LD CLD TD CR CIL LEL LLL TTT TL EET OOOO EE E EE 


فهرس الجلد الأول 


السنة مسح الأذن بالماء الممسوح به الرأس O‏ 
حکم الموالاة و فى الوضوء E EEO OOO E NOE RO‏ 
الواو للجمع والاشتراك o‏ 


E O E O OOO حکم ارت ى الوضوء‎ 
O ao a 


eem ٠ حکم الاستنجاء‎ 


شا ١ه‏ إذا ا الكافر ثم اسل فهو على طهارته O‏ 


مسألة ٠۲‏ يغسل الإناء من ولوخ الكلب كما يغسل من سائر النجاسات 


ولا يعتیر فيه العدد i See EES SSE RAE O EAR‏ 
مسألة a een ERs gE EE OT‏ 
مسألة ٠ ٤>‏ يكره الوضوء بسؤر الهر a yy‏ 
مسألة ٠١‏ طهارة النجاسة إذا لم تكن مرئية تغسل حتى يغلب على الظن e‏ 
ا و ر ا ا ل ا O‏ 
سا ۷ ما ليس له دم سائل لا ي e e a‏ 
ا ۸ إذا وقعت النجاسة .فى لاء نجس › قلیلا کان أو کک O‏ 
مسألة ۹ إذا کان معه في ماء طاهر وماء بجس لم يتحر فيهما E‏ 
سال إ5 اسه الما بقن النجاسة أو ماع الجر والغلة لاء عجار الى o‏ 
مسائل المسح على الخفين [ ۷١ - ١١‏ ] 

اة 3 مسح المقيم بعض مدة الإقامة ثم سافر أ مدة امقر ......... TE‏ 

ا TY‏ یں إحدی رجليه ولبس خفه ثم غسل لااخری ولبس الف الاخحر 
جاز له المسح إذا حلت A RR‏ 
مسألة ۳ يسير الخرق لا ينع المسح على الف س O og‏ 
مسألة ٤‏ إذا أخرج رجله إلى ساق الخف بطل مسح س yT‏ 


مسألة ٠٠‏ لا يجوز المسح على الجورب إلا أن يكون منعلا 


مسألة ٦‏ يجوز المسح على الجرموق إذا لبسه فوق الخف e‏ 
مسألة ۷ إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوع ....... a‏ 


مسألة ۸ المسنون مسح ظاهر الخف 


ا ۹ الواجب في مسح الخف ثلااثة أصابع SOE OO OO‏ 


فتاه ٠‏ الاسح على الجبائر لا إعادة عليه 


مسائل الحیض [ ۷۱ - ۷۸ ] 


مسألة ۷١‏ إذا انقطع. دم الحيض لأكثر مدة الحيض جاز وطؤها قبل الاغتسال 


مسألة ۷۲ إذا استحيضت للمرأة ردت إلى أيام عادتها ولم يحتبر اللون 


ا ۳ إذا استمر الدم بالمبتدأة فحيضها من كل شهر عشرة أيام E‏ 
مشألة 4 إذا تخلل الدم طهر أقل من خمسة عشر يوما کان الجاري olk‏ 


مسألة ۷٥‏ أقل ا لحيض ثالاثة ايام ولياليها 


O O O O O أكثر الحيض‎ ۷٦ مسالة‎ 


مسألة ۷۷ رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة 
ماله ۷۸ کر افاي ارتعر ن برا 


srwarsenausraiinunrw 


sicapsenuspausnaa 


renonnvnurinnnraun 


acer enaaneaann 


٤۹/۱‏ فهرس الجلد الأول 
مسألة ۸١‏ وقت العصر E a‏ 
مسألة ۸۲ وقت المغرب O‏ 
مسألة ۸۳ أول وقت العشاء OO n o‏ 
مسألة ٤‏ حكم الصلاة السابقة زوال العذر O o‏ 
ال ٥‏ اذا أغمي عليه يومًا وليلة أو ما دونه قضى الصلوات CEY e E‏ 
مسألة ۸٦‏ لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر E oy‏ 
مسألة ۸۷ حكم الترجيع في الأذان CE O o‏ 
مسألة ۸ الإقامة مثنی مثنی E‏ 
مسألة ۸٩‏ التثويب في أذان الفجر سنة OO‏ 0 
مسألة ۹٠‏ التفويب الأول : الصلاة خير من النوم والتثویب الآخر : 

کی على ال وة ي عى اج يقول ذلك بعد الأذان CE SS RL a‏ 
مسألة ٩١‏ إذا فاتت الصلاة أذن لها وأقام O a n‏ 
اة ۲ إذا فاتهم صلوات فإن أذنوا وأقاموا لكل صلاة جاز ...... E ees‏ 
مسمألة ۳ يجوز أن يۇذن وأحد ویعیم عیره LD O‏ 
مسألة ٩٤‏ حكم أخذ الأجرة على الأذان O O e‏ 
مسألة ٠١‏ الإسفار بالفجر أفضل CO‏ 
مسألة ٩٦‏ تأخير العصر ما لم تصفر الشمس أفضل O E o‏ 
مسألة ٩۷‏ تأحير العشاء ما بينه ويون ثلث اليل أفضل O a‏ 
مسألة ۹۸ صلاة الوسطى الظهر E E‏ 
مسألة ۹٩‏ إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت OF es eT‏ 
مسألة ٠٠١‏ إذا أدى صلاة إلى جهة باجتهاده ثم تبين له الخطاً لم يقض CO o Ra‏ 
CON Ss CS ay‏ 
مسمألة ۲ يجوز تقد النية بشرط EU ADEN e‏ 
مسألة ٠١١۳‏ إذا دخل في الصلاة ثم وى أن تطغها أو نوىضلاة أخرى 

لم تؤثر نيته في صلاته CO ۹ O O O‏ 
مسال ١١٤‏ يجوز الدتول فى الصلاة بكل لفظ يقصد به تعظيم الله تعالى CAT n‏ 
مسألة ٠٠١‏ يجوز التكبير بالفارسية كالعربية E E a‏ 
مسألة ٠١٠‏ هل تكبيرة الإحرام من الصلاة ؟ E OOO‏ 1 
مسألة ٠١١۷‏ حد تكبيرة الإحرام O‏ 
مسالة ۸ وضع اليدين في الصلاة O O O‏ 
مسألة O O Do Sl ۰.٩‏ 
مسألة ٠٠١‏ الواجب في القراءة .. a‏ 
فھرس جلد الأول ۹T DENSE REEDS‏ 


ك 


2 و وو ر ٥م‏ و وہ س 
ماما لصن ا یرن رین جرا لبعد اد یا ورو 


هه 
E‏ سے چچ سے 


( ۳۹۹ س ۸٤ے‏ ) 
د ابه وکصس 
مرا لرراسات الفْمَهية والاقصاريّة 
۹ و "وره 0 ۰ سے ر e‏ کے 
|. د ماحد سرح أ.د عل میت ځل 


Aaa ANA» 0 EE 

ا سذ وسار سرک اکت رامال لیک ساد أص ولا لبقو ية ارامات اإإحاية وة 
E‏ ا 
بالاهة جامعة الا ري 


الطباعة والمشر ازيح اله 


ىة فوط 


ي ا 
ارات الا ررر نئ رر ر 


انار 


الظبعة الأول 


م۰۰٤‎ - ھ۶١‎ 


ر 1 القاهرة - جمهورية مصر العربية 
1 م 2 الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز ل لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
اللا ۱ عند الحديقمة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينهة نصر 
۱ | 
e‏ هاتف : e ٤۲۸۰‏ کک (FY) VE10۰‏ 
1 ا امكتبة : فرع الأزهر ۰ شارع الأزهر الرئيسي - تف : ٥۹۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ +) 
لأست الدار عام 1۹۷۳ وحصت | الكبة : فرع مدينة تصر : ١‏ شارع lG‏ 
SRN‏ مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠5٤1٤۲‏ +) 
ا CER‏ 
١م‏ هي عفر الجائزة تويج لمقد بریديًا. : : ص.ب ١٣١‏ الغورية الرمز البريدي ١١١۹۳۹‏ 
نالك می في شاعة ا ابريسد الإلكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
| موقعنا على الإنترنىت : www.dar-alsala.com‏ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية من الفاتحة وإما هي افتتاح لها تبركا ۹4/۲ 


CY MN “|| 


أ مسالة C6‏ 


( سي 1 ال اح 
ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تبرڪا 


۹ - قال أصحابنا : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية “ من الفاتحة ° » 
وما هي افتتاح لها تبركا © . 

: وقال الشافعي : هي آية منها ومن كل سورة » فمن أصحابه من قال‎ - ۴٠ 
. ” الصحيح أنها منها حكما » ومنهم من قال : هي قرآن على القطع والحقيقة‎ 

۴ - لنا : أن طريق إثبات 3 القرآن ] “ وضعها لا أصل لها . 

٣‏ - قالوا : روي 7 عن ] ”“ علي بن ابي طالب ان النبي لړ کان يجهر بيسم 
لله الرحمن الرحيم في السورتين معا © . 

۴ = قلنا ی س و 


. ] في ( م ) › (ع ) :[ أنها] . (۲) في ( ع ) › (ن) :[ من فاتحة الكتاب‎ )١( 
اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من أوائل السور أم لا » وهل تحب قراءتها في الصلاة أم لا » » قال‎ )۴( 
أبو نحنيفة وأصحابه : إنها ليست بآية من الفاتحة ولا من أوائل كل سورة » وإنغا هي افتتاح بها يقرها بعد‎ 
الاستعاذة قبل فاتحة الكتاب . واختلفوا في تكرارها في كل ركعة وعند افتتاح السور . ( انظر المسألة ومذاهب‎ 
› ۲٠۳/۱ بدائع الصنائع‎ » ٠٠١/١ المیسوط‎ » ۱۳ » ۱۲ ۰ ٦ - ۸/۱ العلماء في : أحکام القرآن للجصاص‎ 
. ) ٠١/١ فتح القدير وبهامشه العناية ۲۹۱/۱ » ۲۹۲ » مجمع الأنهر‎ 
قال الشافعي وأصحابه في الصحيح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتها - حيث تحب قراءة الفاتحة في‎ ) ٤( 
› ا جهرية جهرًا وفي السرية سرا - » ولا تصح الصلاة بدونها » واحتلف قوله في كونها آية في أوائل كل سورة‎ 
c۷/۱ مرة قال : هي في أوائل كل سورة » ومرة قال : ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها . ( انظر : الام‎ 
وانظر : أحكام‎ ( . ) ۳٠١ - ۳۲۳/۳ الجموع مع المهذب‎ ۸٦ » ۸٥/١ حلية العلماء‎ » 1٠١/۲ الوسيط‎ 
بداية‎ › ٠١١ › ٠٠١/١ والنتقى‎ » ۸٤4 - ۸١/١ أحكام القرآن للقرطبي‎ » ۳ » ۲/١ القرآن لابن العربي‎ 
. ) ٠١١ ١٠۲١/۱ الإفصاح‎ » ٤۸۲ - ٤۷۷/١ المغني‎ ١ ۱۲۸ - ۱۲۹/۱ امجتهد‎ 
ساقظ من ( م ) › ا و ا‎ )٥( 
. ) زيادة من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 
والجهر ( ۳۰۲/۱ ) من‎ a رواه الدارقطني في سننه باب وجوب قراءة بسم الل الرحمن‎ )۷( 
ومن طریق عیسی بن عبد الله . ( وانظر ترجمة عيسى بن عبد‎ > a a aS 
٠ . ) ۳٠١/۳ اله في : المجروحین ۱۲۱/۲ » ۱۲۲ » ميزان الاعتدال‎ 


0۰۰/۲ 


كتاب الصلاة 


وعمار © . وعمرو بن شمر وجابر الججعفي : قال الدارقطني : جابر كذاب » وقال 7© 
البستي : عمرو بن شمر لا يحل حديثه . وعن يحیی بن معين آن عمرو بن شمر ليس بثقة › 
ولا يتب حديثه » وروي عن ابی حنيفة أنه قال : ما رأيت أأكذب من جابر الجعفى » وقيل : 
إنه كان يؤمن بالرجعة ° . 


© ] قالوا : روی نافع عن ابن عمر أنه قال : صليت لف الي [ بال‎ - ‰٤ 
. >” وخلف أبي بكر ” وعمر » فكانوا يجهرون ببسم الله‎ 

- قلنا : رواه محمد بن إسماعيل بن أبي فديك » عن [ ابن ] ” ابي ذئب › 
عن نافع » عن ابن عمر . ومخمد بن [سماعیل ضعیف »۲ ذکره ) محمد بن سعد في 
الطبقات فقال فيه : ليس حديثه ببحجة "© . 


i -‏ ئشة أن رسول الله لت كان 
ازل )٠١(‏ 
يجهر ببسم 


ن : ٤‏ 
۷ - قلنا : رواه الحكم بن عبد الله بن سعد الايلي » وهو ممن ١١‏ يروي 
الموضوعات « وکان ابن المبارك شدید الحمل عليه . قال آبو زرعه : سمعت اخم 


يقول : أحاديث الحكم كلها موضوعة [ وقال عباس الدوري : سمعت يحيى بن معين 


. (ع ) : فقال‎ ٠ ) في ( م‎ )١( . ) ۲۹۹/۱ ( رواه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) راجع ما قاله البستي وابن معين » عن عمرو بن شمر الجعفي في كتاب اجروحين للبسقي ( ۷١ » ۷٥/۲‏ ) › 
وما قاله الدارقطني والبستي وابن معين والبخاري والنسائي في : ميزان الاعتدال ( ۲٦۹ › ۲٦۸/۳‏ ) » الضعفاء. 
الصغير للبخاري ص ۲١‏ » الضعفاء للنسائي ص ۷١‏ » الكامل لابن عدي ( ٠٠١ › ۱١۴١/۲‏ ) » الجرح 
والتعدیل ( ٤۹۸ › ٤۹۷/۲‏ ) » تقریب التهذیب ( ۱۲۳/١‏ ) . 

. ] ساقط من (ن) .. (°) في ( م ) ۰ ( ع )۰ (ن) :1 وأبو بکر‎ )٤( 
زيادة من ( م ) + ( ع )۰ (ن).‎ )۷( . ) ۳۰١/۱ ( رواه الدارقطني‎ )٦( 

(۸) في ( ص ) : [ ذکر ] 

: قال ابن سعد بعد ما ذکر ترجمته : وكان كثير الحديث وليس بحجة . وثقه ابن معن . قال الذهبي‎ )٩( 
صدوق مشهور يحتج به في الكتب الستة » قال اين سعد وحده : ليس بحجة » ووثقه جماعة » مات سنة‎ 
cTY 4| مائتين . وقال ابن سعد : مات بالمدينة سنة تسع وتسعين ومائة . ( راجع الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. ) ٤٥/۲ تقريب التهذيب‎ » ٤۸۳/۳ اجرح والتعدیل ۱۸۸/۷ » ۱۸۹ » ميزان الاعتدال‎ 

)٠١(‏ رواه الدارقطني باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والجهر بها واختلاف الروايات 
في ذلك ۳۱۱/١‏ » وابن عدي في الکامل ( ۲۰۳/۲ ) . 

)1١(‏ في ( م ) › (ع)›(1[:)0من]. 


ا /إب 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تب ركا 04/۲ 


يقول ] ”“ الحكم ”“ بن عبد الله الأيلي ليس بثقة © . 

٠‏ - احتجوا : با روی محمد بن یحیی بن حمزة › قال : حدثني ابي عن أبيه 
قال : صلى بنا مير المؤمنين المهدي [ صلاة الغرب ] ٩9‏ فجهر ببسم الله » [ فقلت : 
ا أمير المؤمنين » ما هذا ؟ قال ای ی کو اھ ن جا ن ان ان ااي 
ڳل جهر سم اله ] 0 . 

۹ - و قلنا : المهدي صلى بالبصرة في مسجد ال جماعة الصلوات كلها أربع سنين 
فلم ينقل عنه أحد ”“ من أهل البصرة الجهر » وكيف يرجع إلى نقل واحد من الثقات ممن 
انفرد ‏ بذلك . وقد ذكر الدارقطني / هذه الأخبار وغيرها وليس فيها خبر صحيح » ومن 
العجب أن يسكت عن الكلام على جميعها مع شهرة الطعن على رواتها على ما قدمناه » 
ويقابل ” بذلك حديث [ انس ] » وهو ”“ في الصحيحين » ثم يروي آحاديث ('“ عن 
ابن عقدة عن مجاهيل الكوفيين وعن ليث : ابن عقدة لا يقبل عند أصحاب الحديث . ثم 
لو ثبعت “ هذه الأخبار احتملت الجهر بها على طريق التعليم » أو الجهر ” الذي 
رئ "“ کما قال ابن مسعود : ما حافت من اسمع نفسه ° . 


يسمعه الا 


٣۰‏ - احتجوا : با روی اھ م صلاة معاوية بالمدينة وإنکار ( المهاجرين 


. ] ع ) :[ آبي الحكم‎ ( ٠ ) ع ) . (۲) في ( م‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
الجرح‎ » ) ۲٠۲/۲ ( راجع ترجمة الحكم وما قاله عنه علماء الجرح والتعديل في : الكامل لابن عدي‎ )۳( 
. ) ۱۸۳/١ ( المغني‎ » ) ٥۷۲/١ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ٠١١ » ۱۲١۰/۳ ( والتعدیل‎ 

. ) ساقط من ( ع‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة أئبتناها منالدارقطني . حديث أحمد بن محمد بن 
یحی رواه الدارقطني ( ۰۳۰۳/۱ ۳١ ٤‏ ) » وعزاه ابن حجر أيضا إلى الطبراني » في تلخیص البیر ( ٠٠١/۱‏ ) . 
(1) في ( ص ) : [ أحط ] . (۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 من انفرد ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ومقابل ] . 

(۹) كلمة [ أنس ] زيادة من ( م ) » ( ع ) » ولفظ [ وهو ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ أحاديثا‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ لولم تشبت ] › وفي ( م ) : [ لولم ثبت‎ )١١( 

. في ( م ) :[ القادر]‎ )١١( . والجهر]‎ [: ) 0 ( ۰٠ ) ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

)١ ٤(‏ خرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٤۹۳/۲‏ ) من طريقين › والطبراني في الکبیر ( ۲۷۹/٩‏ ) ونسبه ابن 
عبد البر في التمهید لابن مسعود بدون تخریج ( ٤۲/۱۹‏ ) . ) 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ وأركان ] » وفي ( ن ) : [ ون کان‎ )٠١( 


0/۲ 


كتاب الصلاة 


برك مم آله 0ء لرا فار أن ار © لآ ركا 
SAE‏ والجواب: أن هذا © الخبر لا يصح الاحتجاج مغله » لاله لوم 5 
كان ثابتا بالمدينة لم يختلف على فقهائها © وقد قالوا : لا يقرا بسم الله [ في 
الصلاة ] ٠"‏ سرا ولا جهرًا » حتى أن المسيبي أمّر بالمدينة ”© وكان يجهر بها » فترك © 
مالك الصلاة في المسجد » وكان يسمع الأذان ولا يصلي فيه » وكيف يجوز أن يكون 
هذا صحيحا ويتشدد فقهاء المدينة في تركها » ثم الذي روي أنه ” لم يقرآها(' › 
وهذا غير موضوع الخلاف . 

۲ = وقولھم : لو کان لا يجھر بھا لم یعلموا بت ركها ليس بصحيح ؛ لأنه إذا 
وصل الجهر بالتكبير والسورة بآمين علم أنه لم يقرأها . 

۴ - قالوا : ذكر بين التعوذ وال ركوع فكان من سنته الجهر »> كسائر الآيات . 
٤4‏ - قلنا : هذا معارض بثله » وهو آنه ذ كر بين التكبير والحمد لله » فكان من 
سنته الإخحفاء » كالاستفتاح . 


¥ ¥ #* 


)١(‏ رواه الشافعي مطولا في المسند الباب السادس في صفة الصلاة ( ۸٠/١‏ ) › وفي الام باب القراءة بعد التعوذ 
٠ ) ٠٠۸/١ (‏ والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة » حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم ( ۲۳۳/۱ ) 
والبيهقي في الكبرى باب افتتاح القراءة في الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم ( ٤۹/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ نسنها بالجهر ] » وفي ( ن ) : [ سنيتها ] . 

(۳) ساقط من( م ) ۰ (ع) . )٤( ٠‏ ساقطة من ( ص ) . 

(°) في ( م ) + ( ع ) : [ على تقاتها ] . (1) زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) في ( م۴ ٠)‏ ( ع ) :1 أن المسمى بأمرالمدينة]. (۸) في ( ص ) > ( م ) > ( ع ) :1 وترك ].. 
(۹) في ( ع ) : [ أنهم ] . )١١( ٠‏ في غير ( ص ) : 1 يقرأوها ] . ) 


القراءة واجبة في رکعتین من الصلاة بغر أعیانھا mum‏ !|0۲ 
اا مسالة ا 
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القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها 


. ©” قال أصحابنا : القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها‎ - ٠ 
. “ وقال الشافعي : تحب في جميع الركعات‎ - ۹ 


۷ س- لنا : قوله تعالی EC‏ 2 وقول 2 © Yo:‏ 
صلاة إلا بقراءة » ”“ . وظاهره يقتضي جواز الصلاة بالقراءة في ركعتين وفي ركعة لولا 
الدلالة . ولأنه ذكر من سنته ” الإحفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة » فلم يكن واجباء 
کالتسبیحات . 


۲۱٤۸‏ - قالوا : سقوط الجهر لا يدل على عدم الوجوب » كالقراءة في 

٠‏ ۲۹ - قلا : لم نجعل سقوط الجهر عَلَّما على ن شي الوجوب » واا اعترنا قوط 

الجهر بصفة » وهي تركه بكل حال .. 

۰ - قالوا :بكس فقول : فوجب ن يستوي حكم الركعتين [ الأوليين 
والأخريين ] ^ . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص ۰ المبسوط ( ۱۸/۱ ) » بدائع الصنائع ( ١١١/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ٥١/١‏ - ا 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 

(۳) انظر المسألة في : الأم باب القراءة ( ٠١۷/١‏ ) »> حلية العلماء ( ۸۷/۲ » ۸۸ ) » الجموع مع 
الهذب O ./٣"(‏ ( وانظر : المدونة ٠ 14 » 1۸/١‏ الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ › بداية 
امجتهد ۱۲۸/۱ › ٤‏ 3/۱ المغني ٥/۱‏ ) . 
)٤(‏ سورة المرمل : الاية ۲١‏ .| (*) في ( م ) + ( ع ) :1 8 ] . 
O N E‏ 
في باب الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر » ووجوب القراءة فيها ( ۱۹۳/۲ ) » وعبد الرزاق في مصنفه › في 
باب لا صلاة إلا بقراءة ( ٠۲١١ » ٠۲١/۲‏ ) » والطحاوي في معاني الأثار في كتاب الصلاة » باب القراءة في 
الظهر والعصر ( ۲١۸/١‏ ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من سببه ] . 

(۸) في ( ن ) : [ الأولتين والأخرتين ] . 


0۰4/۲ 


کتاب الصلاة 


۹ - قلا : لا تأثير لوصفنا في العكس » وببطل بالتشهد فإنه يستوي عندهم ما 
حصل في الركعتين وفي الا ولان القراءة يستوي عندنا 7 فيها ] (“ الأوليين 
والأحريين () > لأنه في أيها ” قراً كان واجبا ا 
رکعات » کالتکبیر . 

۴ - قالوا : التكبيرة لا يتكرر ٠‏ وجوبها » فلذلك لم تحب ”“ في الأربع › ولا 
تکرر وجوب القراءة جاز [ أن يجب ۲ () في الأربع 

© ] قلنا : لا يمتنع أن يتكرر وجوب القراءة وإن لم يجب في [ كل‎ ¬ 1er 
الر كعات » كالمدرك في الركوع ولان وجوب القراءة لو استوى في جميع الركعات‎ 
تساوت في الهيئة والقدر ك ركعتي الفجر » فلما حالف الأحريان ” الأوليين في القدر‎ 
والصفة دل على مخالفتها © اا و و‎ 
. اکرب مسون > کالتکبیر‎ ٩'( ۲ یبتدیئ [ فيه‎ 

‰٤‏ - احتجوا : بحدیث الأعرابي وأن النبي ا لا علمه الصلاة وذ كر القراءة 
والركوع والسجود قال : « وكذلك فاصنع في كل ركعة ) (" . 

- وال جواب : أنه قال : « وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك » فهذا يدل أنه 
إذا ترك القراءة في بعض الركعات جازت صلاته مع النقصان » ولان قوله : « وكذلكِ 
فافعل » ينصرف إلى الأفعال دون الأقوال » فلم يتناول القراءة . 

› وقولهم : إن القول والفعل إذا اجتمعا تناولهما " اسم الفعل دعوى‎ - ١ 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
] في ( ص ) : [ الاولتين والاحرتين ] » وفي ( ن ) : [ الاأولتين والأخرويين ] » وفي ( ع ) : [ والاخروين‎ )۲( 


مكان [ الأخريين ] . (۳) في ( م ) + (ع) :1 أنها ] . 
() في ( م ) :[ ل تتکرر] . (*) في ( م ) › ( ع ) :1[ یجب ]. 
(1) ساقط من ( ع ) . (۷) ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
(۸) في ( ص ) : [ الأخريين ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ الأخراوين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ مخالفها ] . )۱١۰(‏ ساقط من ( ع ) . 


(۱۱) اُخرجه البخاري في الصحيح › في کتاب الأذان »› باب وجوب القرأءة لاامام والأموم ( ۳۸/۱ ( “ 
ومسلم في الصحيح › في کتاب الصلاة › باب وجوب قرأءِة الفاتحة في كل ركعة ( ۱۱ ) » وابو داود 
في سننه » في باب صلاة من لا يقیم صلبه في ال رکوع والسجود ( ۲۱۷/۱۲ » ۲۱۸ ) . 

. ] في ( ۴) : [ إذا اجتمعنا ولها ] ء وفي ( ع ) : [ إذا اجتمعا تناولها‎ )٠١( 


القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعياتها uue‏ !|0 ٠ه‏ 
والظاهر أن الاسم عند الاجتماع يتناول ما يفيد حال الانفراد . 

10۷ - قالوا : روى أبو قتادة أن النبي بل كان يقرا في الأوليين من الظهر بفاتحة 
الكتاب وما تيسر » وفى الأخريين بفاتحة الكتاب ”“ . وروى مالك بن الحويرث أنه 
قال : قال ك : « صلوا كما رأيتموني أصلي » ^ . 

۸ - قلنا : إن هذا يقتضي وجوب الفعل > على ال جهة التي فعلها اكلا » فمتى 
لم يعلم لم يجز الاقنداء مع الخالفة فل الجهة . 

۹ - قالوا : ركن يتكرر في الصلاة فوجب أن يتكرر في كل ركعة » E‏ 

٠١‏ - قلنا : الركوع والسجود آكد ؛ لأن الأصل في الصلاة الأفعال » والأذكار 
تبع ™) » ول ادا كر الاك وجب أن كر الاضع .ولان الركوع والسجود 
a CC E‏ 
صفة القراءة فى الركعات دل على أنها لا تستوي ٠”‏ فى الوجوب . 

ا ا وک ی اک وا 
كالقيام الأول . 

۴ - قلنا : لا نسلم الأصل » لأن القراءة تحب ٠”‏ في ركعتين بغير أعيانها . 

۴ - وقولهم : إن القراءة تحب عندكم في الأوليين ) ء فإذا ت ركها فعلها في 
الأخريين ليس بصحيح » ونما يستحب تقديها في الأوليين › فإذا تركها وقعت في 
الأخريين "“ موقعها » ولم يكن قضاء عن الأوليين » ويبطل ما ذكروه بمن أدرك إمامه 
في الر كوع » فالقيام مقصود وليس فيه قراءة واجبة . 

٤4‏ - قالوا : القيام ركن ليس بقربة في نفسه »› بدلالة أنه أشترك فيه الخالق 


)١(‏ رواه مسلم في الصحيح » في باب القراءة في الظهر والعصر ( ۱۹١/١‏ ) » والبخاري بألفاظ أخرى » في 
باب القراءة في الظهر وباب القراءة في العصر ( ۱۳۹/۱ ) . 
(۲) في ( ص ) » ( ن ) : [ أن اكك قال ] » وفي ( م ) : [ أنه قال اكناة ] » المئبت من ( ع ) . 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٠٠۰٤‏ في (ن) :[ العمل ] . 
(*) في ( ع ) :[ يقع ] . )٦(‏ في ( م ) : [ لا يستوي ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. 


(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الأولتين ] . )٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ في الأخروين ] . 


0/۲ کاب الصلاة 


والخلوق » فضمن ”“ ذكرا واجبا لتمييز العبادة من العادة ° . 

٠‏ - قلنا : ييطل هذا على أصلهم بالقيام الذي يفصل بين الركوع والسجود 
وهو ركن ولا يتضمن ”" ذكرا واجبا » وكذلك القيام الذي يدرك إمامه فيه » ولان 
القيام إن كان ““ مضمنا بالذ كر ليفصل [ به ] ” بين العادة والعبادة فليس يفتقر ذلك 
إلى ذ كر واجب + لأن المسنون ” يقع به الفصل كما يقع بالواجب » ولأن القيام الذي 
يتعقب التكبير ويتعقبه ركوع ينفصل من قيام العبادة بمفارقة الأركان » فلا يحتاج إلى 
فصل أخر . 

. قالوا : صلاة مفروضة فوجبت القراءة في كل ركعة منها » كالصبح‎ - ۲۹٠ 

۷ - قلنا : نعكس هذه العلة فنقول : فلا يجب القراءة فى كل ركعة 
منها ] ” كالصبح . ولأن القراءة في الصبح دلالة لنا ؛ لأن صفة القراءة تتساوى © 
في الركعتين » فتتساويان ”) في الوجوب » ولا اختلفت القراءة في الركعات 
احتلفت ' في الوجوب . 


*%* * +* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فضمنه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ العادة من العبادة ] » بالتقديم والتأحير . 

(۳) في ( ع ) : [ ولا يتضمنه ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أرکان ] » مکان : [ أن کان‎ )٤( 

. ] زيادة من ( ك ) . (1) في ( ع ) : [ المسبوق‎ )٥( 

(۷) ساقطة من ( ك ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتساوی ] . 
)٩(‏ في ( ص ) [ فيتساويا ] » وفي ( م ) [ فيتساویان ] » وفي ( ع ) : [ فیتساوی ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ اختلف ] . 


oN | السنة الإإخفاء بآم دإ‎ ۰ 
eg TTT 
YH 


ااا مسالة 1 ا 


کے 


السنة الإخفاء بآمبن 


۸ - قال اُصحابنا : السنة الإخفاء بامين ١‏ 
۹ - وقال الشافعي : الجهر ( . 


۰ = لنا : قوله تعالی : # ادعو ر کا 4 ران من جطة“ 
ا ا ا ر و 

وروى أبو موسى أن النبي ب مر بقوم يرفعون أصواتهم بالدعاء » فقال : « إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا » إن الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد ۲ 0 
وروي : « إن الذي ” تدعونه بینکم وبين رقاب مطایاکم » . 

: ويدل عليه : ما رواه الأعمش عن أبي صالح قال : قال رسول الله لقي‎ - ١ 
. إذا قال الإمام : غير المخضوب عليهم ولا الضالين فأنصتوا » ”"“ » ذكره الدارقطني‎ « 

۲ وروی کین ن ھر ن ا ول : حفظت سكتتين في الصلاة من 
رسول الله ل : سكتة إذا كبر الإمام 7 حتى يقرأ ] 7“ » وسكتة إذا فرغ من فانحة 
الكتاب»› فأنكر ذلك عمران بن الحصين » فكتبوا إلى المدينة إلى 2 بن ”) کعب » 


)١(‏ انظر المسألة في : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ › بدائح الصنائح ( ۲٠۷/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العنایة ( ۲۹۰/۱ » ۲۹٦‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الشافعي في القديم : يجهر به الإمام والأموم » وقال في ال جدید : لا يجهر به اموم . ( انر : الام ٠١۹/۱‏ 
» الوسيط ٦٠١ » ٦١٤/۲‏ » حلية العلماء ۸۹/۲ » ۹٠‏ » المجحموع مع المهذب ۳۹۸/۳ › ۳۹۹ ) . ( وانظر : المنتقى 
٠٦١ ٠ ١‏ » الرسالة الفقهية ص ١٤١١ء ١٠١‏ » الكافي لابن عبد البر ۲۰۹/۱ »۰ الاستذکار ۱۹٩/۲‏ › 
۷ الإفصاح ۱۲۸/١‏ » المغني ٤۹١ » ٤۸4/١‏ ) . | 
(۳) سورة الأعراف : الآية ٥ه‏ . e‏ 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح > في كتاب القدر »› باب لا حول ولا قوة إلا بالله > وفي كتاب التوحيد »› 
باب قول الله تعالى ‏ ون أله سي ا بوا & ( ۲۷١ ›» ٠٤١/٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف › كتاب 
الج اب القول فع السفر ( C۰ » ٠١۹/٥‏ 

ق [ الذين ] . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السان ( ۳۳۱/۱ ) ٠.‏ (۸) ساقط من (ع) . 

. ) ساقط من ( م‎ )٩( 


0۰۸/۲ 


كتاب الصلاة 


فصدق سمرة ” . وروي في الخبر قال : کان رسول الله [ لے ] ٩‏ إذا قال : ولا 
الضالين » سكت سكتة ‏ » فهذا يدل 7 على ] ٥‏ انه کان لا يجهر بآمين . وروى شعبة 
عن سلمة بن كهيل عن حجر عن علقمة قال : أخبرنا وائل بن حجر قال : صليت مع 
رسول الله ب فسمعته حین قال : « ولا الضالين » قال : « آمین » وأخفی بها صوته (“ . 

۴ - قالوا : قال البخاري : سها شعبة في هذا الحديث في ثلائة مواضع فقال : 
عن حجر بن أبي العنبس » وهو حجر بن عنبس ”© » وقال ”“ : عن علقمة عن وائل › 
وإغا هو وائل » وعنبس ‏ منه » وقال “ : حفض صوته › ونا هو : مد بها صوته (' . 

4 - قلنا : هذا ليس بصخيح ؛ لأن شعبة ليس ممن يتهم " في الحديث › 
فيجوز أن يكون حجر بن العنبس وأبوه أبو العنبس » وأما ذكر علقمة فيجوز أن يكون 
سمعه بنزول . وأما حدیث من روی في حدیث حجر : مد بها صوته لا ينافي " رواية 
شعبة ؛ ٰجواز أن يکون إخفاصًا ومد صوته بها . 

- ويدل عليه : ما روي أن النبي لتر قال : « إذا قال الإمام : ولا الضالين 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » باب السكتة عند الافتتاح ( ۱۹۹/١‏ ) » وابن ماجه في السنن » كتاب إقامة 


الصلاة والسنة فيها » باب في سكتتي الإمام ( ۲۷١ » ۲۷٠١/١‏ ) » والدارقطني في السنن » باب موضع 
سكتات الإمام لقراءة المأموم ( ١‏ ) » وأخرجه الترمذي في الستن » باب ما جاء في السكتتين في الصلاة 


(e °/۲ (‏ . 
(۳) اُخرجه الدارقطني في سننه باب موضع سکتات الإمام لقراءة الأموم ( ۱ › وأبو داود باب السكتثة 
عند الافتتاح ( )٤( . ) ٠٠١/۱‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 


)١( -‏ أخرجه الدارقطني في الستن باب موضع سكتات الإمام لقراءة الأموم ( ۳۳١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
باب جهر الإمام بالتأمين ( ٥۷/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي بعناه في السنن باب ما جاء في التأمین ( ۲۸/۲ ) » 
والحاكم في المستدرك كتاب التفسير » باب قراءات النبي ب ( ۲۳۲/۲ ) . 

(1) انظر ترجمته في الجرح والتعدیل ( ۲٦۷ » ۲۹٦/۳‏ ) » وتقريب التهذيب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقال ] . (۸) في ( ن ) : [ وعبس ] . [ 
(۹) في كل النسخ : [ فقال ] » والصواب ما أبتناه > فبه يتسق الكلام » وهو المنقول في المصادر الأحرى . 
)١ 3‏ نقل قول البخاري أبو عيسى الترمذي في باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الکتاب وا جهر بها ( ۲۸/۲ » ۲۹) 
» والبيهقي باب جهر الإمام بالتأمین ( ٥۷/۲‏ ) » وابن حجر في تلخیص المبیر ( ۲۳۷/۱ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ممن لا يتهم‎ )١١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ينافي ] . 


السنة الإحفاء بن ٥. ۹/! uuu‏ 


فقولوا : آمين » فإن الإمام يقولها » “ » فلو كان يجهر لم يكن لهذا القؤل معنى ‏ . 
ولأن النبى ّم قراً الفاتحة وداوم عليها » فلو كان يجهر بآمين كجهره بآياتها لنقل على 
وجه واحد » فلما لم ينقل الجهر إلا متعارصًا دل على أنه لم يداوم عليه . ولأنه ذكر © 
من غير القرآن يفعل في حال القيام في جميع الصلوات ٠‏ فكان من سنته الإخفاء › 
کالاستفتاح ولانه دک مسنول فاد یکون من سنة الإمام (٥)‏ الجهر به » کسائر 
الأذكار . ولأنه ذ كر يفعله الماموم في مقابلة ذكر [ يقوله ] ” الإمام » فكان ”© كقوله : 
ربنا ولك الحمد . 

۱۷٦‏ — احتجوا بحدیٹث ایی هريره أن النبى ا قال : « إذا امن الإمام 
فأمنوا » )٩(‏ فلولا أنهم يسمعون تأمينه ما علق تأمينهم بتأمینه . 

۷ - والجواب : أن محل التأمين معلوم » فإذا انتهوا إليه علموا أنه أمن ؛ لأن 
الظاهر أنه ”“ لا يترك السنة » فلم يحتاجوا " إلى السماع . 

۸ ¬ قالوا : روی سفيان » عن سلمة بن کهيل »› عن حجر بن قيس » عن وائل 
بن حجر قال : سمعت النبي بب قرأ : « ولا الضالين » [ فقال ] : "' « آمين » › 
ومد بها صوته (" . 

۹ - قلنا : قد عارضه ما رواه شعبة » فليس الرجوع إلى رواية سفيان بأولى من 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح » في كتاب الأذان » باب جهر الأموم بالتأمين ( ٠٤١/١‏ ) » ومسلم في 


الصحيح في کتاب الصلاة › باب التسميع والتحميد والتأمين ر 4/۱ ¢« Yo‏ ( “¢ وأحمد في مسنده 
۲۷١ » ۲۳۳/۲)‏ ) » والنسائي في الجتبى » كتاب الافتتاح » جهر الإمام بآمين ( ٠٤٤/۲‏ ) › وعبد الرزاق 


في مصنفه » في باب آمین ( ٩۷/۲‏ ) . (۲) في ( م) ء ( ع ) :[العنى ] . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ ولأنه ذكر مسنون فلا يكون من سنة الأموم عن غير القرآن ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الصلاة ] . )٠(‏ في ( ص ) : [ المأموم ] . 
)٦(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۷) في ( ن ) :7 فصار]. ٠‏ 


(۸) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان » باب جهر الأموم بالتأمين ( ٠٤١/١‏ ) » ومسلم في 
صحيحه كتاب الصلاة ( ۱۷٤/١‏ ) » وأبو داود كتاب الصلاة » باب التأمين وراء الإمام ( ۲۳۷/۱١‏ ) »› 
والترمذي باب ما جاء في فضل التأمين ( ٠١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب التأمين ( ٠١/۲‏ ) . 
)٩(‏ في ( م )۰( ع ) :[أن)]. )٠١(‏ في ( ص ) : [ يحتاج ] . 

. ) مکرر في ( ع‎ )۱۲(  . ] في ( ص ) › ( ن ) : 1 رسول الله‎ )۱١( 

)١۳(‏ رواه الترمذي باب ما جاء في فضل التأمين ( ۲۷/۲ ) » والدارقطني في السنن باب التأمين في الصلاة 
بعد فاتحة الکتاب وال جهر بها ( ۳۳۲/۱ ٠٠٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب التأمين ( ٠۷/۲‏ ) . 


۵١ ۰/۲‏ کتاب الصلاة 


رواية شعبة ”© » ولأن مد الصوت لا يدل على الجهر . 

٠‏ - قالوا : إذن تعارض خبر وائل » وقد روى أبو هريرة وابن عمر عن النبي 
تر مثل ما ذکرناه ٩‏ . 

› هريرة » فقد روينا من طريقه مل قولنا » فتعارضا أيضا‎  ] أما [ أبو‎  -س‎ ١ 
» وأما ابن عمر فقد روى حديثه بحر السقاء ”> عن الزهري عن سالم عن اين عمر‎ 
. ” وكذلك روى بحر عن الزهري عن أبى سلمة . قال الدارقطنى : بحر السقاء ضعيف‎ 
. ولأنه يحتمل أن يكون رفع صوته بها فى صلاة نافلة » أو على طريق التعليم‎ 

۲ - قالوا : قال [ عطاء ] " : سمعت الأئمة - عبد الله بن الزبير ومن بعده -إذاقالوا : 
ولا الضالين قالوا / : آمين » ويقولها من في المسجد حتى تسمع ” في المسجد ضجة "). /۲١‏ 

۴۳ - قلنا : روی ابو وائل ان عايًا وعبد الله کانا لا یجهران بامین '' . 

. قالوا : ذكر بين التعوذ وال ركوع » فجاز أن يكون من سنته الجهر » كالقراءة‎ - 4٤ 

٥‏ - قلنا : المعنى فى القراءة أنها ذكر من آلقرآن » فجاز أن يجهر بها › وآمين 
ذكر من غير قران ٠‏ يفعل في تجميع الصلوات لا غلى طريق العلامة . 

. قالوا : ذكر في أثناء القراءة » فكان من سنته الجهر » كالقراءة‎ - ٠ 

۷ - قلا : هذا ليس بصحيح ؛ لأنه لا يقال : إن القراءة في أثناء القراءة . 
ونعكس فقول : ذكر في أثناء القراءة فلا يجهر به المؤتم كالقراءة . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شعیب‎ )١( 

(۲) قال الترمذي في سننه ( ۲۷/۲ ) : وفي الباب عن علي وأبي هريرة . ا.ه حديث أبي هريرة وابن عمر أخحرجهما 
البيهقي باب التأمين ( ۹/۲ ) » والدارقطني باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها ( .(rro/l\‏ 
(۳) هنا بياض في ( ص ) › والمناسب له : [ قلنا ] . 

. ساقط من ( م ) . (*) في ( ع ) : [ البقا ] » بدون نقاط‎ )٤( 
› هو : بحر بن كنيز » أبو الفضل السقاء الباهلي البصري من السادسة . روى عن : الحسن والزهري‎ )1( 
: روى عنه الثوري » قال أبو حاتم : بحر السقاء ضعيف » وقال يحيى بن معين : لا یکتب حدیثه . انظر‎ 
. ) ۹۳/١ ( تقريب التهذيب‎ › ) ٤۱۸/۲ ( الجرح والتعديل‎ 

(۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) في ( م ) › ( ك ) : [ حتی يسمع ] . 
(۹) رواه الشافعي في المسند الباب السادس في صفة الصلاة ( ۸۲/١‏ ) » والبيهقي باب جهر الإمام بالتأمين 
٥۹/۲(‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف باب آمين ( ٩۹۷ › ٩1/۲‏ ) . 

. لم نقف على رواية وائل عن علي وعبد اله‎ )٠١( 


لا تحب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها 1/۲ 


e € ETN 


ا ل 


لا تجب على المؤتم قراءة ويڪره له فعلها 


۸ - قال أصحابنا : لا تحب على الموتم قراءة » ويكره له ©“ فعلها ° . 
۸4 - وقال الشافعي : تحب القراءة عليه ° . 
۰ - لنا : قوله تعالی E CE‏ لم وانصشرا که ٩‏ . 
۰ - وروي عن ابن عباس كه أن نبي الله [ لر ] ”© قرا في صلاة مكتوبة › 
وقراً اصحابه وراءء فخلطوا عليه » فتزل ل وڌا فرت لقُن اسََيعوا لم 
وأ نصا که © . وعن مجاهد أنها ا 
والاستماع القرأءة @, 
۲ - ولا يقال : روي أنها ”“ نزلت في شأن الخطبة ؛ لأنا قد بينا أنها [ في ] “٠‏ 
شأن الصلاة » فيجوز أن يكون نزلت فيهما "“ » وروي ذلك عن مجاهد . 
۴ - قالوا : عندنا يقرا فى سكقات الإمام » فالاستماع واجب . 
4٠‏ - قلنا : لو قرأ مع الإمام جاز عندكم » والاية تنفي "“ هذا . 
٥‏ - ویدل عليه : ما روی زید بن أسلم عن ابي صالح ۶ عن أي هريرة ظ4 قال : 
)١(‏ في ( م ) :1 لها] . 
(۲) انظر المسألة في : كتاب الحجة ( 1١۱١/١‏ - ۱۲۲ ) » مختصر الطحاوي ص ۲۷ »› فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ٤ - ۳۴۳۸/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۱ › ٠١۷‏ ) » حاشية ابن عابدين 
)1/°(. (۳) في ( م ) :[ یجب ] . 
)٤(‏ قال الشافعي وأصحابه في الصحيح : تحب قراءة الفاتحة في كل الركعات » في السرية والجهرية سواء › 
وقال في القديم : لا تحب في الجهرية . ( انظر المسألة في : مختصر المزني ص ٠١‏ » الوسيط 10۹/١‏ › حلية 
العلماء ۸۸/۲ » المجموع مع المهذب ۳۹۳/۳ - ۳۹۸ ) . ( وانظر : المرطاً ۸۲/۱ › المنتقی ۹/۱١٠ء ٠٠١‏ › 
الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ » الإفصاح ۷/۱“ ۱۲۸ » المغني مع مختصر الخرقي ٦۹ - ٩٦۲/۱‏ ) . 


. )۵( +) ساقط من ( م ) ۰ (ع‎ )( . ۲٠٠١ سورة الأعراف : الآية‎ )٠( 
. ) ٠٠١/۲ ( أحکام القرآن ( ۳۹/۳ ) » والبيهقي في الکبری‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بأنها‎ )٩( . ] في ( ن ) : [ للقراءة‎ )۸( 
في (م)›(ع ):1 فيها].‎ )١( . ) ساقطة من ( م ) »> ( ع‎ )٠١( 


(۲) في ( م ) :1[ ينفي ] . 


0۱۲/۲ 


كتاب الصلاة 


قال رسول الله ر : « إنما جعل الإمام ليؤتم به ؛ فإذا قراً فأنصتوا » ( . قال الطحاوي : 
قال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : من يقول عن النبى بر « وإذا قراً الإمام فأنصتوا» » 
کال یت ان عن لے رہ او کا کے دت ا کرک 
قال : والحديث الذي رواه جرير عن التيمي » وقد زعموا أن العتمر رواه » قلت : نعم » 
فإن رواه المعتمر ؟ قال “ فأي شيء تريد ؟ ٩‏ فصحح الحديثين (° 
۹١‏ - وروی أحمد بن إسماعيل ابن علية عن أيوب عن ابي قلابة أن النبي بلي صلى 
صلاة فلما انفتل قال : « أتقرأون في صلاتكم والإمام يقرا ؟ ) قالوا : نعم » قال : « فلا 
تفعلوا» ”© . وإرسال هذا الخبر لا ينع الاحتجاج به » لا سيما مع رواية الأئمة [ له ] © . 
وروي من غير هذا الطريق » وفيه أبو قلابة عن نس عن النبي ب . ذكره أبو الحسن . 
۷ - وقولهم : إنه لا يقراً عندنا والإمام يقرا ليس بصحيح ؛ لأنه عندهم يقرا مع 
قراءة الإمام في غير حال الجهر » ولو قراً مع قراءته في حال الجهر جاز . وهذا ضد ی 
۸ - وروى أبو الدرداء هه قال : سأل رجل النبي لله : أفي كل صلاة قراءة ؟ 
فقال : « نعم » » فقال رجل من القوم : وجبت » فقال النبي اك E‏ 
قراً إلا کان کافیا » ^ . 


٠ والنسائي في الجتبى كتاب‎ » ) ٠١۹/١ ( أخرجه أبو داود في السنن » في باب الإمام يصلي من قعود‎ )١( 
وابن ماجه في السنن » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب إذا قرا الإمام فأنصتوا‎ » ) ٠١١ ٠ ٠٤١١/۲ ( الافتتاح‎ 
>») ٤1٤/١ ( وابن ن أي شيبة في المصنف › > كتاب الصلاة » في من كره ا لقراءة حلف الإمام‎ ۰ ) ۲۷٦/۱ ( 
€ ۲۱۷/۱ ( والطحاوي في المعاني > باب القراءة خحلف الإمام‎ 

(۲) في ( م ) : [ التي ] » وفي ( ع ) : 1 الذي ] . 

(۲) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) : [ يزيد ] . 

السنن باب ذکر قوله ب : من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( ۳۲۷/۱ - ۳۴١‏ ) . وكلام الأثرم مع 
أحمد في التمهید لابن عبد البر ( ۳٤/۱۱‏ ) 

› رواه عبد الرزاق في المصنف باب القراءة خحلف الإمام ر( ۷/۲ (“ والطحاوي في شرح معاني الأثار‎ )٦( 
. ) ۲۱۸/١ ( باب ذ کر قوله تو من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‎ 

. ت )> ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠) ع‎ ( > eS 
وابن ماجه في‎ › ) ٠٤١/١ ( اخرجه النسائي في الجتبى كتاب الافتتاح » اكتفاء المأموم بقراءة الإمام‎ )۸( 
lG السنن‎ 
والبيهقي في الكبرى باب من قال : لا يقراً حلف الإمام على الإطلاق‎ » ) ۳۳۲/١ ( فقراءة الإمام له قراءة‎ 
. ) ۲۱۹١/۱ ( والطحاوي في معاني الآثار باب القراءة خلف الإمام‎ » ) ٠١۳١ » ١۲/١( 


ل جب على المؤتم قراءة ریک له ج ى 


اوا وروی اب سعد جه قل Pr O Er‏ 
لا يقرا شيعا أيجزيه لك قال 7 


۰ س- وروی عمر بن موسی وجابر ولیث ب بن ابي سليم » عن ابي الزبير عن جابر 
أن النبي بر قال : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة » > . 
- قالوا : رواه جابر الجعفي وليث بن أبي سليم ”© » وهما ضعيفان . 


- 9 قلنا : ذكره آبو الحسن من طريق إسماعيل ابن علية عن آيوب عن أبي 
ازییر: a RE‏ 


چ ف عن انس له أنه قال eT‏ » فقيل له : 
حمزة » نما هي وأقوم قيلا » فقال : قوم وأصوب وأهياً ( اواتحر 0 . وقد روي عن 
جماعة من "٠‏ السلف أن في القرآن كلمات غير العربية . قال. : منعید بن جبير لما قالت 


قریش : 4 لوا فلت ايمر تأ # ١١‏ & ل د ذلك في القرآن یکل 


, ( e ( الدارقطني في سننه باب ذكر قوله م : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‎ )١( 
٠. ] في ( ص ) ۰ ( م ) : [ شئ أيجزيه‎ )۲( 
. )١ ٤۱/۲( لم نعثر على هذا الحديث » وقد رواه عبد الرزاق بهذا انى في الصنف باب القراءة خلف الإمام‎ )١( 
والبيهقي في‎ » ) ۳۳٠/١ ( اخرجه الدارقطني باب ذ كر قوله بر : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة‎ )٤( 
والطحاوي باب القراءة حلف الإمام‎ ) ٠٠١/۲ ( الكبرى باب من قال : لا يقرا حلف الإمام على الإطلاق‎ 
. ) ۲۷۷/١ ( وابن ماجه في السنن باب القراءة خلف الإمام‎ » ) ۲۱۷/١( 
: هو : الليث بن أبي سليم بن ريم » الكوفي » ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وغيرهما . وقال أحمد بن حنبل‎ )١( 
: مضطرب الحديث » ولكن حدث الناس عنه » وفي التقريب : صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك . ( انظر‎ 
. ) ۱۳۸/۲ تقریب التهذیب‎ » ٤۲۳ - ٤۲۰/۳ الجرح والتعدیل ۱۷۷/۷ - ۱۷۹ » ميزان الاعتدال‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالعبادة ] . (۷) في ( ن ) : [ ترا طعام‎ )1( 
. في ( ع ) : هاهنا‎ )۸( 
ونقل عن أبي بكر الأنباري أنه خبر ليس بمتصل ولا‎ ٠ ) ٤١/١۹ » ) ٤۸/۱ ( ذكر هذا الأثر القرطبي في التفسير‎ )۹( 
وفي تفسير ابن‎ ) ۱١١/۲۹ ( يصح؛ للانقطاع بين الأعمش وأنس . وانظر أيصًا تخريج هذا فى الطبري في التفسیر‎ 
› ) ۲٤٤/٩ ( وفي مسند ابي علي ( ۸۸/۷ ) » وسیر اعلام النبلاء‎ » ) ٠١۹/۲۷ ( ومجمع الزوائد‎ » ) ٤۳۱/٤ ( کثیر‎ 
. ] في ( ع ) :[ عن‎ )٠١( . ) ۳۲۸/۳ ( وتاريخ ابن معين رواية الدوري‎ 
. ٤٤ 'سورة فصلت : الاية‎ )١۲( . ] في ( م ) : [ عجمي‎ )١١( 


014/۲ 


کتاب الصلاة 


لسان وا فل طوی لر © ٠:‏ سم الجنة بالحبشية » وقال في 

۾ تة أل  »‏ : قيام الليل بالحبشية » وقال : القسورة © الاسك بالبشية ‏ 

قال ١‏ یں ) ۵ بالفارسیة ۰ وقال بو مون : م ملین 4 ٩‏ : ضعيفين 

ميشه » وتال مکرمة : له ٩‏ بلسان اليه جل » و لر ی ۵ 
قال : السينين : الحسن بالمحبشية . وقال سعد بن عبادة : المشكاة ” الكوة بالحبشية »› 
وعن سعيد 7 بن جبير : «[ إا افش كرت ٠‏ بالفارسية "" . وقال مجاهد : 
a‏ , الصلاة » ومن كون المعبر عنه واحدا ؛ لأنه 


a e ٤ :‏ ار عابي 4 إلى قوله : و يسان عر 
بین چ 0 . وقال تعالی : ا إا أرلته فنا عر ربا ^ » وقال : $ وم اا 
ع ا سان یو ) ۳٩ء‏ وها یدل علی ن غبر العری لیس بقرآن » وما لیسر 
E‏ به (17١)‏ لقوله ال Yo:‏ صلاة )1۷( إلا بقرآن ( )0 1 


٠< تدل على أن التزل عربي » وكذلك‎ ٠ والجواب : أن هذه الآي‎ - ٠١ 


٠۹ سورة الرعد : الآية ۲۹ (۲) سورة المزمل : الأية‎ )١( 
. ٠١ في سورة المدثر : « َرَت ين َسَرَمَ & الآية‎ )۳( 

. ] في ( ع ) : [ بالحبشية‎ )١( . > سورة الفيل : الأية‎ )٤( 
. ١ سورة طه : الي‎ )۷( . ٠۸ سورة الحديد : الأية‎ )٦( 


(۸) سورة التين : الأية ۲ . 

(۹) في سورة النور : ۾ کيشكرز فا ِصَبَمٌ ‏ الآية ٥‏ . 

. ١ سورة التكوير : الآية‎ )١١( NS ) في ( م‎ )۱١( 

: لکن ثبت ايسا عن سعيد أنه قال‎ » ) ٦٤/۳۰ ( هكذا السياق في النسخ » وهذا ثابت ايسا في الطبري‎ )١١( 
» ) ٤۷١/٤ ( القرطبي ( ۲۲۷/۱۹ ) ابن كثير‎ » ) ٦٤/۳١ ( کورت : غورت » بالفارسية » انظر : الطبري‎ 
) ۱۷۷/۹ ( تحفة الاخوذي‎ 

. وة يوس + الاق‎ 6( . ٠۹١ ›» ۱۹۲ سورة الشعراء : الاية‎ )١١۳( 

. ] في ( ص ) : [ به الصلاة‎ )۱١( . > سورة إبراهيم : الاية‎ )٠١( 

(۱۷) في ( ص ) : [ لا تجزي صلاة ] 

)١۸(‏ أخرجه أبو داود بلفظ : قال لي رسول الله بلقو : « احرج فاد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن » ولو 
بفاتحة الكتاب فما زاد » باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ر ٠» ) ٠ ۸l‏ والبيهقي في الکبری 
باب فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ ( ۳۷/۲ ) . 

(۹) في ( م ) “(ع) :[لأية ] . )۲١(‏ في ( ن ) : [ ولذلك ] . 


لا تجب على المؤتم قراءة ویکره له فعلھا س 10/۲ 


نقول ؛ لأن القرآن لم يترل إلا بالعرية » والكلام إذا تقل إلى المجمي هل يكون قرءان 
آم لا » فأما أن ندعي انه منژل فلا . ولأن هذه الآئي “ دلالة لنا ؛ لأنه أخبر انها 
أنزلت » ووصف ‏ المنزل بصفة » وهي العربية . وقد قيل © : الصفة لا تغير 
الموصوف ؛ ألا ترى : أن سائر الصفات إذا فقدت فقدنا الموصوف بحالها » فهذا يدل 
نه . قرءان العربية . | 

- قالوا : روي أن عمر ڊ بن النطاب سمع هشاما يقرا على غير غير الوجه الذي 
سمعه فتلبب ( به وتيا ٩”‏ النبي ل › > فقال لكل واحد منهما : « اقرا » » فقرآ » فقال 
النبي ل : ( هو كما قرأت » أنرل القرآن على سبعة أحرف » كلها شاف © 
كاف » " . قالوا : فإنكار عمر هه يدل على أنه لا يجوز القراءة بغير المسموع › وقوله 
ات : « أنرل على سبعة أحرف » ينع من إثبات ما زاد عليها . 

۷ - قلنا : هذا الخبر دليل لنا على ما بيناه : أنه أحبر أن القرآن على سبعة © 
أحرف » وتزل وهو واحد » فلو اختلف - لاحتلاف (' الألفاظ (“ - صار كل واحد 
مهما غير 0 الاجر وها لا يقرلة خد راما إتكار غم فص حح ؛ لان عدا وإ كان 
المنقول قرعانا فيمنع من قراءته 7 ومن ] "' نقله » وینکر کما ينكر شواذ ' القراءة . 
۸ - وقولهم : لو جاز النقل لكان أكثر من سبعة أحرف » فليس بصحيح ؛ 


)١(‏ في غير( ص ) :[ يدعى  .]‏ (۲) في ( م )+ (ع):[ااية]. 

(۲) في ( ص ) + ( م۴ ) : [ ووصفت ] . 

. في ساثئر النسخ : 1 قال ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

: لبب الرجل : جعل ثيابه في عنقه وصدره ف في الخصومة » ثم قبضه وجره . وأخذ بتلبيبه كذلك . ( ( انظر‎ )٥( 
e ) لسان العرب مادة لبب ( ۳۹۸۱/۰ ) . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع‎ 
. ] في ( م ) : 1 ساق بالقاف‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح مطولا بألفاظ أخرى » في كتاب تفسير القرآن » باب زل القرآن على سبعة 
أحرف ( ۲۲۹/۳ » ۲۲۷ ) » والترمذي في السنن » في كتاب القراءات » باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة 
حرف ( ۰۱۹۳/۰ ۱۹٤‏ ) » وابن حبان في صحیحه » في ذ کر تفضل الله جل وعلا على صفیه ب ( ۸٤/۲‏ ) › 
وابن حبان ذكر الأخبار عما أييح لهذه الأمة في قراءة القرآن على الأحرف السبعة ( ۸٠/۲‏ ) . 

(۹) في ( ص ) › ( م )> ( ن ) :1 بسبعة ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ باختلاف ] . 
)١١(‏ في صلب ( ص ) : [ اللفظ ] » وفي الهامش : [ الألفاظ ] من نسخة أخرى 

. ) ساقطة من ( ع‎ )١۳( في ( م )+ (ع )+ (ت):[عن].‎ )١١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ ویتلف كما يتلف سواد‎ )۱٤( 


۲/ه کتاب الصلاة 


لأنه (“ اكا قال aS‏ 
يتغير ‏ المنزل عما هو عليه . ) 

)( ] قالوا : روي أن رجلا سأل النبي لله [ فقال ] “ : إني [ لا أستطيع‎ - ٠ 
: أحفظ شيا من القرآن » [ فما أصنع ؟ ] ”“ فقال له النبي ب : « قل‎ ٠” ] أن‎ 
. )” ا ا : احفظ بأي لغة سهل عليك‎ 

۰ - قلا : الرجل عربي » وقد أخبر أنه لا يقدر على حفظه [ بالعربية ] (' » 
فهو على لغة أخحرى أعجز » فلذلك لم يذكر له . 

١‏ - قالوا : اختلفت الصحابة فى التابوت والتابوه » فقال عثمان : اكتبوه 
ENN‏ نزل (“ بلغتها » ولو كان الكل واحدا لم يختلفوا . 

۲ - قلا : الكل واحد في المعنى والجواز » وليس بواحد في الإنزال » > وهم 
احتلفوا في المنزرل دون الجائز . 

۲ - قالو : القرآن لا يثبت قرءانا إلا بالنقل المستفيض » ولم ينقل أن معناه 
قران ولان تنيع قرعا لا شت إلا ارقف ۾ وليم ماه رق 5 . 

٤4‏ - قلنا : قد نقلنا ما يدل على أن اختلاف العبارة لا يوجب اختلاف 
المعبر ”"“ عنه » ودللنا عليه بالقرآن والنقل » فلا يحتاج مع ذلك إلى توقيف آخر . 

٠‏ - قالوا : الاختلاف في الإعجاز على وجهين : منهم من قال : إنه في اللفظ 
والنظم والمعنى » ومنهم من قال : إن الإعجاز في اللفظ والنظم › فمن قال : إن المنقول 


)١(‏ في ( ع ) : [ لأنه يدل ] بزيادة [ يدل ] . (۲) ساقط من ( م ) › (ن) (ع). 

(۳) في ( م ) : [ يتعين ] . )٤(‏ ساقط من ( ع ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )1( ٠ . ] في ( م) :1 أستطيع‎ )١( 

(۷) ساقط من ( ع ) . ا 

)۸( رجه آبو داود في الستن » باب ما يجزي الأمي والأاعجمي من القراءة ( ۲٠۲/١‏ ) والطيالسي في المسند 
» في مسند عبد الله ب بن ابي أوفي 4 ص ٠١۹‏ › والنسائي فی امجحتبی باب ما یجزئ من القران ( ۱٤۳/۲‏ ) › 
و الدارقطني في السنن » باب ما يجزيه من الدعاء عند العجز عن قراءة فاتحة الکتاب ( ۳۱۳/۱ ۳٠١‏ > 
واكم ي النادرك في كاب المااة باب فة سرن العلا ۲61/١7‏ ) دران ¿ الجارود في المنتقى » 
في باب صفة صلاة رسول الله بي ص )٩( . ٠۷‏ في ( م ) › ( ع ) : [ عليه ] . 

. ] في ( م ) : [ ترك‎ )١١( . ) زيادة من ( ن‎ )٠١( 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [العنى‎ )١( . ] في سائر النسخ : [ توقيف‎ )٠۲( 


0۱۷/۲ 


لا تحب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها 
قرءان فقد خالف ع 

۱ - ق قلا : الحلاف فيما وقع في ن الإعجاز هل يعود إلى المعنى e‏ 
المعنى خحاصة » فعندنا أن الإعجاز في الترتيب والنظم والاختصار دون العبارة ”“ . ومن 
الناس من قال : إن كل واحد من الأمرين معجز › فإن صح الأول ف 
المنقول قائم » وإن صح الثانى فأصل الإعجاز قد حصل » وجواز الصلاة يتعلق بالمعجز . 
ولأن الإعجاز في القرآن قل حصل من غير مله الوجوه أيضا » وهو الخبر عن الغيوب »› 
وهذا المعنى موجود في المنقول . ومتى حصل الإعجاز من وجه لم يلزم من كل وجه . 

۷ - قالوا : القرآن أجل الكلام » ومعلوم أن من أتى بمعاني شعر امرئ القيس < 
لا يقال اتی بقصائده › فبأن لا يقال قد اتی بالقرآن إذا عبر عنه بغر عبارته أولى . 

۸ - قانا : من أتى بشعر امرئ القيس منظومًا بلغة أحرى على رويّة ونظمه فقد 
اتی بشعرہ بغیر لغته › - فھو - کالقرآن - لا یکون شعرا إلا بالنظم › ونما لا یسمی 
بذلك لعدم معناه » فهو كمن نقل القرآن ولم يأت بعانيه » فصارا سواء من هذا الوجه . 


*# #* * 


. ] في ( م۴ ) : ( ع ) :[ العبادة ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 والإعجاز‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ شعرًا من البشر ] » وفي ( ص ) › ( م) ۰ ( ع ) : [ أمرا ] مکان [ امرئ‎ )۳( 


كتاب الصلاة 


لا ترفع اليدين ٿي تڪبير الرڪوع 


۹ - قال أصحابنا : لا ترفع اليدين في تكبير ” الركوع ٩”‏ . 

. " وقال الشافعي : يرفع يديه إذا ركع »› وإذا رفع رأسه من الركوع‎ - ٠١ 

۹ =- لا : ما رواه سفيان عن عاصم بن كليب ‏ عن عبد الرحمن ب بن الاسوة 
عن علقمة عن عبد الله ين مسعود ‏ عن النبي بلقي أنه كان برفع يديه في أول ‏ 
تکبیرة ” ثم .لا يعود ٩‏ . وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : 
صليت خلف النبي ” ّل [ وحلف ] “ أبي بكر وعمر ڪه فکانوا لا يرفعون أيديهم 
إلا عند افتتاح الصلاة ”“ . وروى ابن مسعود أنه قال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 


. ] في ( ص ) : [ في تكبيرة‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ۲١‏ » بدائع الصنائع فصل في سنن الصلاة ( ۲١۸ › ۲۰۷/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۳۰۹/۱ › ۳٠۲‏ ) » البناية باب صفة الصلاة ( ۲۹۲/۲ ۰ء ۳٠١٤‏ ) . 
(۳) انظر الأم : باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة ( ٠١٤ » ٠١۳/١‏ ) » مختصر المزني ص ٠١‏ › حلية 
العلماء ( ٩٦/١‏ ) » الجموع مع المهذب ( ۳۸۹/۳ ٤٠۹‏ )» فتح العزيز بهامش امجموع الباب الرابع » في 
كيفية الصلاة ( ٠٠ ٤ › ٠0١/۳‏ ) . ( وانظر : المدونة في رفع اليدين في الركوع والإحرام ۷١/١‏ › النتقى في 
ما جاء في افتتاح الصلاة ۱١١/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۲١٠/١‏ » بداية الجتهد الفصل الغاني » الأفعال التي 
هي اُرکان ٠‏ ۱۳۷ » الكافي لابن قدامة ۱٤١/١‏ › المغني ٤۹۸ >» ٤۹۷/١‏ ) . 

› ع ) : [ كلب ] . وهو : عاصم بن كليب بن شهاب بن اجنون الجرمي الكوفي‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ) ٠١ الترجمة‎ » ۳۸٠/١ صدوق من الخامسة . ( انظر : تقريب التهذيب‎ 

(*) في ( ن ) : [ تکره ] مکان [ اول تكبيرة ] . 

(1) أحرجه الطحاوي بلفظه في المعاني في باب التكبير لاركوع والقكبير للسجود والرفع من ال ركوع هل مع 
ذلك رفع أم لا ( ۲۲۲/١‏ ) » وأبو داود في السغن باب من لم يذكر الرفع عند الرکوع ( ۱۹۲/۱ ) › 
والترمذي في سننه في باب ما جاء في أن النبي ته لا يرفع إلا في أول مرة ( ٠١/۲‏ ) » والنسائي في المجتبى 
كتاب الافتتاح » باب رفع اليدين للركوع حذاء المنكبين وفي الرحصة في ترك ذلك AYY)‏ 40( . 
(۷) في ( ع ) : 1 رسول الله ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) » (ے ) . 

›» ) ۲۹۰/۱ ( أخرجه الدارقطني في السان باب ذ کر التکبیر ورفع اليدین عند الافتتاح وال ر کوع والرفع منه‎ )٩( 
. )۸٠ » ۷۹/۲ ( والبيهقي في الكبرى » في باب من لم يذ كر الرفع إلا عند الافتتاح‎ 


ب 


لاترنع اید في نکیر ارکیع ‏ ۹ه 
OES‏ في التكبيرة ت الأول ثم لم برفع بعد ذلك 7 » وروی 


زيد بن أي زياد / عن عبد الرحمن بن آي ليلى عن راء ڪه قال :كان لبي ع اذا : 


n a 
قالوا : قال سفيان بن عيينة حدثني يزيد ڊ ا‎ - ۲ 


ابی لیلی › > وفيه : إذا افتتح الصلاة رفع يديه ولم يزد على هذا > وقدمت الكوفة ورأيت 


يزيد ابن أبي زياد يقول فيه : ثم لا يعود » وأظن [ أن ] ° الكوفيين لقنوه ” . 
۲۴ - قلا : هذا لا يصح ؛ لأنه جرح الرواي وحمل أمره بالكذب » بل 

الواجب أن يحمل " على أنه نسى الزيادة ثم و 

شجاع فقال : حدثنا المعلى قال ٠‏ حدثنا حالد ويعقوب » عن ابن أبي ليلى عن أخيه [ عن 


بيه ۲ ٩‏ عن البراء أن النبي بل كان إذا دحل في الصلاة رفع يديه ثم لا يعود حتى 


ينصرف من صلاته . فقد وافق يزيد غيره في هذه الزيادة وذ کر أبو داود عن وکيع عن 
اين أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البزاء قال : 
رأيت رسول الله [ بر ] © برفع يديه حين افتتح الصلاة » ثم لم يرفعها حقى .| 
انصرف ”' ٩‏ وروی جابر بن سمرة ڪه قال : حرج رسول الله [ بق ] ۹ ذات یوم على 
أصحابه فقال : مالي راکم رافعي م کأنھا اا فی 


(1) في ( م( (2)›(ع):[يدە]. 0 
رہ ای ان کا م ر کاو ی اد رک ثم لا یعود ( ۲٩۷1۱‏ 
e‏ اعد لاض ( ۲۲ رشح فسا فی اب رع کن مد کم 
I O‏ ( ۷/۲ ). 

)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . ا 

)١(‏ انظر : البيهقي باب من لم يذ كر الرفع إلا عند الافتتاح ( ۷٦/۲‏ ) » والتعليق المخني على الدارقطني في 


ذیل ستن الدارقطني ( ۲۹۲/۱ › ۲۹۵ ) . (1) في ( م ) › ( )۰( ع ) :1 خرج ]. 
(۷) في ( م ) › ( ن ) : [ أن لا يحمل ] » وفي ( ع ) : [ أنه لا يحمل ] . 
(۸) زيادة من ( ن ) . )٩( ٤‏ ساقطة من ( ن ) . 


)٠١(‏ أخحرجه أبو داود ( ۱۹۳/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه أول 


تکبیرة ثم لا یعود ( ۲٣۷/۱‏ ) . 


] ساقطة من (ن) . (۱۲) في ( م ) : [ اسکتوا‎ )١١( 


0۰/۲ 


كتاب الصلاة 


الصلاة ٠‏ . وفي بعض الألفاظ لا يختص بالسبب ‏ . وروی مقسم عن اين عباس 
ونافع عن ابن عمر أن النبي يبلي قال : لا ترفع ° الأيدي إلا في سبعة ٠‏ مواطن > وذکر 
افتتاح الصلاة ولم يذ كر حال الركوع (© . وروی عباد بن عبد الله ا 
النبي لر كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة ولا يرفع بعد ذلك ° ود گر شیف 2 في 
ول الفتوح عن عمرو بن محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : کان رسول الله 
[ ف ] ”“ يرفع يديه في الصلاة كلما خحفض ورفع » ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما 
- سوى ذلك . ولأنها تكبيرة مفعولة في غير حال الاستقرار فلم يكن من سننها رفع اليد » 
كتكبيرة ” السجود . ولأنها تكبيرة الانتقال » كتكبيرة السجود . ولأن الرفع فعل » فلو 
یکون في الصلاة لکان من جنسنه ما هو واجب » کال رکوع » فلما لم یجب دل آنه لا 
یتکرر . ولأن الانتقال فيه أعلى وأدنى » فالأعلى : الانتقال من القيام إلى السجود» ومن 
السجود إلى القيام » والأدنى : انتقال ٠‏ من القيام إلى ا ال ر كوع إلى 
القيام » ا کا الانتقالين رفع اليدين كذلك أدناه . 


yT‏ الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام 
۱۸٤/۱(‏ ) › وأڼو داود في آخز باب في السلام ( ۲٠۳/۱‏ ) » وأحمد في المسند ( C(1 ١ ١۹۳/١‏ 
والطحاوي في المعاني في آخحر باب الإشارة في الصلاة  (oR‏ . 

(۲) في ( م ) : 1 بالتسبب ] .. (۴) في غیر ( ص ) : [ کان لا یرفع ] . 
)٤(‏ في كل النسخ [ سبع.] » وكذا في معاني الطحاوي ( ۱۷٦/۲‏ ) » وفي صحيح ابن خزية ( ۲۰۹/٤‏ ) »> 
ومجمع الزوائد ( ۲۳۸/۳ ) » وفي مصنف ابن أبي شيبة ( ٤١١ /۳ ( › ) ۲۱٤/۱‏ ) » وعند الطبراني في 
الكبير ( ۳۸١/١١‏ ) » ومسند الفردوس ( ٠۳٠/١‏ ) والدارية في تخريج أحاديث الهداية ( ٠٤۸/١‏ ) . وأما 
سبعة ] بالتاء ففي ابن خزية ۲۰۹/٤۰(‏ ) أيضا » ومجمع الزوائد ( ۱۰۲/۲ » ٠١١‏ ) والتحقيق في أحاديث 
الخلاف ( ۳۳۲٤/۱‏ ) » ونصب الراية ( ۳۹۰/۱ ۰ ۳۹۱ ) . 

() في ( م ) :1الرجوع ]. (1) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . 
(۷) هو سیف ين عمر لخبي الأسيدي التميمي البرجمي ويقال السعدي الكوفي » مصنف الفتوح والردة 
وغيرهما . روى عن عبيد الله بن عمر العمري وهشام بن عروة وجابر الجعفي وكثير من الجهولين . روى عنه 
جبارة بن المغلس وأبو معمر القطيعي والنضر بن حماد العتكي . قال عنه ابن حبان : عامة حديثه منكر » وقال ابو 
داود : ليس بشيء » وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث » وقال النسائي والدارقطني : ضعيف . اه . كان 
كالواقدي » وكان إخباريا عارفا انظر الضعفاء وا لتر وكون لابن الجوزي ( ۳٥/۲‏ ) » والمیزان ( ٠٠۳/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( ن ) . (۹) في ( م ) + ( ع ) :[ کتکبیر ] . 

. ] في ( ص ) : [ أن ينتقل ] » وفي ( م ) » ( ن ) : [ انتقل‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) : [ أعلى‎ )۱١( 


لا ترفع الیدین في تکییر رکو !ا۱ہ 
ا : ما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال : 
e e I gj A RT‏ 
أراد أن ي ركع » وبعد ما يرفع » ولا يرفع بين السجدتين ° . وروى مثل ذلك علي › 
ووائل بن حجر ومالك بن الحويرث اوھ ارو ادن عرو ا 
قال : سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من اضحات النبي لل منهم : أو قتادة » 
فالات حا : آنا أعلمكم بصلاة رسول الله بر ] ”° [ قالوا : فلم » فوالله ما 
كنت بأكثرنا له تبعة ولا أقدمنا له صحبة › قال : بلى » قالوا : فاعرض » قال : کان 
رسول اله بے  ]‏ إذا تام إلى الصلاة رفع بدیه حتی يحاذي بها منکییه ثم یکیر ؛ 
- وكذلك يرفع إذا ركع وإذا رفع من الركوع ‏ . 
٥‏ - وال جواب عنه : أن عاصم بن كليب روى عن أبيه أن علا الث كان يرفع 
- يديه في اول تكبيرة من الصلاة ثٌ ثم لا رفع بعده ٩‏ . وروی مجاهد قال : صایت مع ابن 
E E TERE‏ الأولى 7 e‏ 


. ] ساقطة من ( ن ) . (۲) في سائر النسخ : [ ورفع‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود في باب 
رفع اليدين في الصلاة ( ۱۸١/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في رفع الیدین عند ال رکوع ( ٠١/۲‏ ) » وابن 
أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( ۲٠٠/١‏ ) » والطحاوي في المعاني 
في باب التكبير للركوع والتكبير في السجود والرفع من الركوع ( ۲۲۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب 
ا وعند رفع الرأس منه 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع ( ٠١١/١‏ ) ومسلم باب 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين ( ۱١٦١/١‏ ) . (ه٥)‏ ساقطة من (ن) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) +“( ن ٠)‏ ( ع ) : [ في الركوع ] والحديث أخرجه أبو داود ( ۱۹٤/١‏ ) » والترمذي ( ٠١١/۲‏ ) › 
وابن ماجه ( ۳۳۷/۱ ) » وابن حبان ( ٥٥٥/۰‏ ) » والمحلی ( ٩۱/٤‏ ) » وانظر : تلخیص البیر ( ۲۲۴۳/۱ ) . 
(۸) أخرجه الطحاوي في المعاني باب التكبير لا ركوع والتكبير في السجود والرفع من ال رکوع ( ٠٠٠/۱‏ ) > 
وابن أبي شيبة كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ( ۲٠٣۷/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )٩( 

› ) ۲۲٠/۱ ( أخرجه الطحاوي في المعاني باب التكبير لل ركوع والتكبير في السجود والرفع من ال رکوع‎ )١١( 
. ) ۲٠۹۸/١ ( وابن ا شيبة كتاب الصلاة » باب من كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة‎ 

 وبأ (م) : 1 حرث ] » وفي ( ع ) : [ حارث ] والصواب ما أثبتناه . وهو : بشر بن حرب الأزدي‎ ٠ في ( ص)‎ )١١( 


۲ كتاب الصلاة 


aes 
لا يرويان عن النبي بلي ويخالفانه إلا أن يعرفا النسخ . وأما حديث أبي حميد الساعدي‎ 
' ففيه أنه : كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين . وهذا متروك بالإجماع . ومتى قضى‎ - 
خبرنا على بعض خبرهم قضى على جميعه . قال ابن شجاع : سمعت على ابن المديني‎ 
یقول : کان یحیی بن سعید يضعف حدیث عبد الحمید بن جعفر عن محمد بن عمرو‎ 
NSR GRE بن عطاء ولا يحتج به‎ 
سجدتيه . . فقد قضى خبرنا على خبرهم : بعضه » فقضی على جمیعه . وحدیث‎ 
E حميد عن نس أن النبي بر كان يرفع يديه في ال ركوع قال ابن بي شيبة‎ 
. منكر ) ؛ لأن الجماعة رووه موقوفًا على أنس‎ 
ولأن أخبارنا عارضت هذه الأخبار وفيها نهن » والنهي أولى من الفعل ؛‎ - ٩ 
 ىهنو ألا ترى : أنه يجب متابعة النهي - وإن حالف فعله الك » كما روي أنه واصل‎ 
لال . ولأن في أخبارنا قول » والقول والفعل إذا اجتمعا “ فالقول أولى .ولان‎ 
أخبارنا متأحرة ؛ لأن الأصل كان ر :ولان اين عباس‎ 
) ca e 
:لل واد‎ i وقد روي أن بر يم انمي لأ سنع عبر وال آلکره‎ - ۷ 
عن ابي‎ ETN SR a 
اه قال : أتى علي بضع وتسعون سنة وأنا نصف الإسلام » وما زات‎ ٩ کر ین غیاش‎ 
فقيهًا يرفع يديه إلا في أول التكبيرة . وروى مطرف ”"" قال : قال مالك : رفع اليدين نما‎ 
عمرو النديي بصري من الثالثة . روى عن ابن عمر وأيي هريرة وغيرهما . ضعفه يحب بن معين وغيره . مات بعد‎ 
. ) ٠١ ترجمة‎ ٩۸/۱ ترجمة ۱۳۲۱ › تقريب التهذیب‎ ۳٣٤ ۳۰۲۳/۲ العشرين ومائة . (انظر : اجرح والتعدیل‎ 
. ] في ( ع ) : 1[ ومين فصار ] . (۲) في ( م ) :1 وأما عطا‎ )١( 
. في سائر النسخ : [ على خبرهم بعضه ] » وَیُغرب ( بعضه ) بدل جزء من کل‎ )۳( 
. ) ۲۹۰/۱ ( أخرجه الدارقطني باب ذکر التکبیر ورفع اليدین عند الافتتاح والرکوع والرفع منه‎ ) ٤ ( 


(*) في ( م ) : [ اجتمعتا ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ ما يقوله ] . 
(۷) في سائر النسخ : [ وائل ] . (۸) في ( م )۰ (ن)۰›(ع):[فصلی ]. 
)٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )۱١(‏ في ( م )۰( ع ):[ وقد روی ] . 


. ] في ( م ) › ( ۰)۵( ع ) :7[ عباس‎ )1١( 
في ( م ) » ( ت ) › ( ع ) :[ وروي عن مطرف ] . هو : مطرف ابن أحت الإمام مالك بن انس هو‎ )۱١( 
 نيرشع مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب المدني من كبار الفقهاء مات سنة‎ 


لا ترفع اليدين في تكبير الركو ع mmm‏ !| ٣ں‏ 
نسخ من الحديث ”“ . فإذا كان كذلك كان الرجوع إلى ما قلناه أولى . ولا معنى 
لترجيحهم بكثرة الرواة ؛ لما بينا من كثرة رواة خبرنا . وكذلك الترجيح بالزيادة والإثبات 
لا يصح ؛ لأن ٠”‏ التاريخ في خبرنا أولى . وعلى أنا نستعمل أخبارهم ‏ في الرفع 
للقنوت » وقد كان الث يقنت مرة قبل ال ركوع ومرة بعده » “ فاحتمل أن يكون من 
روى الرفع قبل ال ركوع وبعده إنما أراد به رفع اليد للقنوت »› ويحتمل أن يكون رفع يده 
عن مكانها حال ال ركوع > بمعنی آنها لم تبق ”) في مکان واحد . ) 
۸ - قالوا : قال عبد الرزاق. :أذ آهل مك رفع ایدین عن این جرج , 0 
جريج عن عطاء » وعطاء عن الزهري وأبي الزبير ٩”‏ » وأبو ”“ الزبير عن ابي وائل 7 
۹ - قلنا : روى الأسود قال : صلیت خلف عمر ٩‏ فلم برفع يديه في شيء ‏ 
من الصلاة إلا حين استفتاح الصلاة ٠‏ . قال الشعبي : كان أصحاب ب علي وعبد الله 
لا يرفعون أيديهم إلا في التكبيرة الأولى ٠١١(‏ . وحکی اين مسعود فمل البي بال وأي 
بكر وعمر مثل ذلك ٩"‏ . - 
۴۰ - قالوا ی ا رر او كصلاة العيد . 
١‏ - قلنا : صلاة العيد لما زيد في أذ كارها جاز أن يزاد في أفعالها » ولا لم يزد 
في أذ كار سائر الصلوات لم يتكرر رفع اليد فيها . ولأن ” تكبيرة العيد تفعل '“ في 
جال a‏ مقام غیرها » ولا کانت هذه التكبيرات تفعل في غير حال 
الاستقر ار حلت محل تكبيرات السجود . 


مائتين عن ثلاث ۷۷/٦ E CE‏ › ترجمة ۲۳۹ / ۱۸٦۰‏ › ميزان . 
ا )١( ۱ NETE‏ لم نعثر على قول مطرف عن مالك . ٠.‏ 


(۲) في ( ع ) TLERCIEO ` i1:‏ ) 
)٤(‏ في (. ت ) : [ وبعد مرة ] . () في (م)›(0):[لميق]» 
(1) في غير ( ص ) : [ وأبن الزبير ] . ٠‏ (۷) في ( م ) » (ن) :1 وأي ] :. 


. () ذكره ابن الجوزي في التحقيق في Î‏ لاف ( ۲/۱( . 

(۹) في ( ن ) : 1 خلف ابن عمر] .  ِ‏ 

. [إلاعند اقتاح الصلاة] والثيت من(‎ : (E في ( ص) [الاعند تكييرة افتاح الصلاة] ء وفي (م)ء‎ )٠١( 
رواه ابن ا ا ا و ا ا ا‎ )۱۱( 
في ( ص ) :[لا].‎ )١١( . تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 

(٠‏ في ( م )+( ع):[يفعل]. )٠١(‏ في ( م )۰( ع ):1 ولا يقرم]. 


04/۲ 


۲ - قالوا : تكبيرة تبتدي وتستوفی “ على حال يزيد على مستوى الجلوس › 

فکان رفع اليدين معها مسنوتًا > كتكبيرة الإحرام . 
٠‏ ۳۳ - قلنا : تكبيرة الإحرام مقصودة في نفسها غير قائمة مقام غيرها » فجاز أن 
ثبت لها تبع ؛ وتكبيرة الركوع ليست مقصودة لنفسها فلم ثبت لها تبع » كتكبيرة 
السجود . ولان الرفع لما شرع في تكبيرة الافتتاح ‏ قدر بذ كر يستغرقه » وهو التكبير › 
فلو شرع الرفع في تكبيرة [ الركوع ] “ لاجتمع الفعل - الذي هو الرفع أو الوضع - مع 
رفع الید » فکانا فعلین » فکان الواجب أن یشرع فیھما ذکران ( » الا تری ان کل فعل 
شرع في الصلاة شرع معه ذكر » فلما لم يشرع إلا ذكر واحد دل أنه فعل واحد . 

۴۴ - قالوا : ركعة من الصلاة فوجب أن يكون من تكبيرها ما يرفع معه اليدين › 
كال ركعة الاأولى . ) 

۴٠‏ - قلنا : حكم الركعة الثانية مفارق للركعة الأولى › [ بدلالة ] ”° [ أن 
تكبيرة ] ") الافتتاح أجمعنا على رفع اليد فيها ا ل ت ا 
الركعة الغانية بالاتفاق › واختلفنا (A)‏ في تكبيرة الركوع › > فلأن لا تشرت ) في الثانية 
وقد احتلف في أصلها أولى . 


كتاب الصلاة 


X*# %* #*‏ 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ويستوفي ] . (۲) في ( م۴ )۰ ( ع ) :1 فلم تبعث ] . 
(۳) في ( ع ) : [ الإحرام ] . )٤(‏ زيادة من ( م ) › ( ۵ )+ (ع). 
() في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 ذکر] . )٦(‏ ساقطة من ( ن ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 أن یکره ] . (۸) في ( ن ) :1 واختلف ] . 
(۹) في ( ن ) : [ لا ثبت ] . 


الواجب من الركوع دن ما يتناول الا د ٠٠٠١/۲‏ 


of mM “ll مسالة‎ |١ 


الواجب , من ET‏ آدنی ما ایتناوله الاس 


۲۴۳۹ - قال أصحابنا ا من الرکیع ای ا ا اا 

۷ - وقال الشافعي : مقدار الطمأنينة © . . 

۸ - لا : قولە [ تعالى ] ”° أ ثرا ونث ) ٠‏ واسم ال ركوع عبارة 

سن اليل »قال ركت اة ذا مات . قال لبيد ° : 

وب کائي كلما فُعْتُ راكغ 0 

وظاهر الاية يقتضي ‹ جواز الأدنى . ولأنه إنما يتناوله اسم ال ركوع » فصار كما لو 
طول . ولأنه ركن لا يتحقبه الخروج من الصلاة فلم تحب ٠‏ فيه زيادة على ما يتناوله 
الاسم » كالتحرية . ) 

۹ - احتجوا : بحديث أي هريرة أن النبي بلقي ما عَلْم الأعراني الصلاة قال 
له : « ارکع حتی تطمئن راکعا » (' “ والأمر يقتضي الوجوب . 


) ٠٠٠١/١ ( بدائع الصنائع فصل في أ ركان الصلاة‎ » ) ٠١۳/١ ( راجع : تحفة الفقهاء باب افتتاح الصلاة‎ )١( 
. ) ۲۷۳ - ۲۹٦/۲ ( البناية‎ » ) ۰۲ ¬ ۰ E a 

(۲) راجع : الأم باب القيام من ال ركوع ( ۱٠۲۳/١‏ ) » مختصر المزني باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما 
يفسدها ( ٠١ » ١٤‏ ) » حلية العلماء الباب السابق ( CONOR › ) ٩۹۷/۲‏ 
المهذب ( ٠١١ - ٠01/۳۲‏ ) . ( وانظر : المدونة في الركوع والسجود ١‏ ۷۳ » قوانين الأحكام الشرعية 
الباب الثاني عشر في ال ركوع ص1۲ »› 1۳ » بداية الجتهد الفصل الثاني الأفعال التي هي اُرکان ۱۳۷/۱ » 
الإفصاح ٠١١/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠١١/١‏ › المغني ٠٠١ › 6۹۹/١‏ ) . 

(۳) ساقط من ( ع ) . ٤(‏ ) سورة الحج : الاية ۷۷ . 

(*) في ( م ) › ( ن ) : [ للخل ] . 1 

(1) هو : لبيد بن ربيعة بن مالك الشاعر » الصحابي . توفي ط4 في حلافة عثمان ك » وقيل : في أول خلافة 
معاوية 4 » عن مائة وأربع وخمسين سنة » وقيل : عن مائة وسبع وخمسين سنة . ( انظر : تهذيب الأسماء 
واللغات ٠ ۷١ » ۷١/۲‏ الترجمة ٩٤‏ ) . (۷) انظر : لسان العرب ( ۱۷١۹/۳‏ ) » مادة ركع . 
(۸) في ( آ ) : [ تقتضي ] . )٩(‏ في ( م ) › ( ت ) :1[ يجب ]. 

)١١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصلاة » باب استواء الظهر في الركوع ( ٠٤١٤/١‏ ) وأبو 
داود في السنن باب صلاة من لا يقيم صلبه في ال ركوع والسجود ( ۲٠۸ » ۲۱۷/١‏ ) » والنسائي في الجتبى _ 


0/۲ 


کتاب الصلاة 


٠‏ - قالوا : ولأنه لم بُعلمه ما “ سوى الأركان » ولهذا لم يذكر له قراءة 


السورة ؛ فدل 7 على ] ( أن الطمأنينة ركن ٠.‏ 

۱ - وال جواب : أنه قال في هذا الخبر : ( ما نقصته فإعا ت E‏ 
e iT‏ 
الأركان ؛ ألا ترى أنه ذكر في الخبر EA NaS‏ 
تقول : سمع الله لمن حمده » » فلم يصح ما قالوه . 

٠‏ ۰ ۲۲ - قالوا : روى أبو مسعود البدري عن النبي مقر قال : « لا جزئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود »  /‏ . 
E O r‏ 


الإجزاء عبارة عن الكفاية ( وذلك يقال ف اللسنون والمفروض 


٠‏ - قالوا : فعل هو ركن فى الصلاة » فوجب أن تكون ٠‏ الطمأنينة واجبة 
فيه کالقیام : 


O aE 4o 
فان قاسوه على القعدة قلا إنه لم )¥( يتعقبها الحروج من الصلاة‎ ` TET 


فضعفت › فلهذا قویت ME u‏ > ولهذا قدرت بغيرها في الشرع › 
ولم تقدر “ سائر الأ ركان بغيرها . ولأن الخروج يحصل فيها » والقطع يبطل ما يقابله » 


كتاب الافتتاح » باب فرض التكبيرة الأولى ( ٠۲٤١/۲‏ ) › والترمذي في الستن كتاب الصلاة » باب ما جاء 
في وصف الصلاة ( ٠١٤ ٠٠١۳/۲‏ ) » الحديث ( ۳٠۳‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب مقدار الر كوع 
والسجود الذي لا يجزي أقل منه ( ۲۳۲/۱ ) . 

۰. ) زيادة في ( م ) › ( 0 )۰( ع ).۰ (۲) زيادة من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ۰)۵( ع )  :‏ ولا ينفد ] » والظاهر أن 7 ولا ] هنا صوابها [ ولأنه ] 

. ] في ( م ) › ( ۰)0“ (ع) : [ وبين علته ] » مکان : [ وتثني عليه‎ )٤( 

)٥(‏ أحرجه ابو داود في باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود ( ۲٠۷/١‏ ) › والترمذي بهذا 
العنى » في باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ( ( ٥۱/۲‏ ) رقم ( ۲٣١‏ ) » والنسائي في 
كتاب الافتتاح في إقامة الصلب في ال ركوع ( ۱۸۳/۲ ) › وابن ماجه في باب الركوع في الصلاة ( ۲۸۲/۱ ) › 
رقم ( ۸۷١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب كيف الركوع والسجود ( ٠٠۰/۲‏ ) رقم ( ۲۸١٠‏ ) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1 أن یکون ] . (۷) [ لم ] ثابتة في جميع الدسخ › ولعلها زائدة . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يقدر ] | ) 


۲٦ 


الواجب من ال ركوع آدنی ما يتناو له یں ۲۷ہ . 


فلو اقتصر على الادنی بطل باروج فلم یی بده » فلذللی التطويل» وهذا امعنى ٠‏ 


لا يوجد في بقية الأركان (“ . 


٭ بې چ 


. (ع) :[ الأذكار]‎ ٠)۵ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


۲ ا کتاب الصلاة 


Se, EAT 


إذا رفع الإمام رأسه من الركڪوع قال : سمع الله لمن حمده 
وقال المؤتم : ربنا لك الحمد » لا يشترڪان ق ذلك 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن 
حمده» وقال المؤتم : ربنا لك الحمد » لا يشتر و 


۲۲4۸ - وقال الشافعي ٠‏ يأتي کل واحد منھما بالذکرین () 


۹ - لا : ما رواه أ وأبو سعيد الخدري واو موسی ا البي 
قال : « إذا قال الإمام a e‏ 


)١(‏ انظرالمسألة في : الأصل باب الدخول في الضلاة ( ٠ » ٤/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ۲۷ » الميسوط في 
كيفية الدخحول في الصلاة ( ۲١ » ۲١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية الباب السابق ( ۲۹۸/۱ - 
٠» ) ۹‏ البناية الباب السابق ( ۲٠١ - ۲٠٣۱/۲‏ ) . 

(۲) انظر المسألة في : الام باب القول عند رفع الرأس من الركوع ( ١١١ ›» ۱١٠۲/١‏ ) › حلية العلماء الباب 
السابق ( ۹۸/١‏ › ۹۹ ) » فتح العزيز الباب السابق في هامش امجموع ( ٠٠٦ >» ٠٠٥/۳‏ ) امجحموع الباب 
السابق ( 4۱۹/۳ › ٤٠١‏ ) . ( وانظر : المدونة في الركوع والسجود ۷۳/١‏ » المنتقى ما جاء في التأمين 
خحلف الإمام ٠١١/١‏ الكافي لابن عبد البر الباب السابق ۲١۷/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق 
ص 1۳ » الإفصاح ۱٤١/۱‏ › المغني ٠١۰۹ › ٥۰۸/۸‏ ) . 

(۳) حديث أنس أخرجه البخاري في الصحیح بطوله باب يهوي بالتکبیر حین یسجد ( ۱٤١ » ۱٤١/۱‏ ) › 
ومسلم في الصحيح باب ائتمام لموم بالإمام ( ٠۷١/١‏ ) » وأبو داود في باب الإمام يصلي من قعود ( ٠١۸/١‏ ) › 
وابن ماجه في باب ما یقول إذا رفع رأسه من ال رکوع ( ۲۸٤/۱‏ ) » رقم ( ۸۷٦‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۲۸۳/۱ ) . 
وحديث أبي سعيد الخدري أحرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ( ۲٠١/١‏ ) وابن ماجه بزيادة : الهم 
الحديث ( ۸۷۷ ) » وابن أبي شيبة في ا مصنف » باب في الرجل إذا رفع رأسه من ال ركوع ما يقول ( ۲۸٤/١‏ ) . 
وحديث أبي موسى رجه ابن أي شيبة ( ۲۸۲/١‏ ) » ومسلم في الصحيح بالزيادة مطولا في باب التشهد في 
الصلاة ( ٠۷۲/١‏ ) » وأبو داود في باب التشهد ( ۲١٦/١‏ ) » والطحاوي في العاني » باب الإمام يقول سمع الله 
لمن حمده هل ينبغي له أن يقول بعدها ربنا ولك الحمد أم لا ( ۲۳۸/١‏ ) . وحديث أيي هريرة أحرجه البخاري في 
الصحيح باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من ال ركوع ( ٠١٤/١‏ ) › ومسلم في صحيحه باب اتمام 
الأموم بالإمام وفي باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره ( ۱۷١/١‏ » ۱۷۷ ) » ومالك في الموطأً ما جاء في 
التأمين حلف الإمام ( ۸٠/١‏ ) » وأبو داود باب الإمام يصلي من قعود ( ٠١۹/١‏ ) » والترمذي باب ما يقول الرجل 
إذا رفع رأسه من ال رکوع ( ٥٥/۲‏ ) » رقم ( ۲۹۷ ) » والدارقطني باب قوله لر من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة ( ۳۲۹/۱ ) رقم ( ۱۲ ).. 


ذا رفع الإمام ا من الركوع قال : سمع الله لن حماه ا 0|۷ 


فخص ”“ کل واحد منهما بذ كر » وتخصيص الحكم يدل على [ نفي ] ° ما عداه » 
ولأن كل واحد منهما لو كان يأتي بالذكرين لم يكن للتخصيص فائدة . ولا يقال : 
فائدته أن الإمام لا يجهر بالذ كر الثاني ولا يعلم به المؤتم » فلذلك علقه بالذ كر الأول ؛ 
لأن هذه فائدة في جهة 7 الإمام » فأما علم المأموم فلا يوجد هذه الفائدة فيه »> 
فتخصيصه بأحد الذكرين يدل على أنه يأتي ي ٠‏ بغيره » ولأنه غاية “ للرفع فلا يضم 
إلیه غیره » کالتکبیرات . ولأنه ذكر مسنون يقتضي ال جواب من غير الذاکر فلم يشار که 
فيه » کالسلام . ولأن الإمام يجهر بقوله : سمع الله لمن حمده » والمؤتعم إذا جهر فمن 
سننه أن يجهر بربنا لك الحمد متى كان مكبرًا » فلو كانت المشاركة ثابتة لجهر © 
أخدها بما يجهر به الاخر . 


Yo:‏ ¬ أاحتجوا : بحدیث بي هريره قال E‏ النبي ا ذا رفع صلبه من 
الركوع يقول : ۱ سمع اله لمن حمده ) » ويقول : ١‏ ربتا لك الحمد » وهو قائم ٠”‏ , 
وروی علي قال : کان رسول الله ّم إذا رفع رأسه من الركوع يقول ٩‏ : « سمع الله 
لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد » ”' . 


۹ - وال جواب : أن هذا يحتمل أن يكون على وجه القنوت »› وقد كان يقنت 
بعد الركوع » الدليل على ذلك أنه ذكر دعاءً طويلا » ويحتمل أن يكون من نفس 
الصلاة » فلم يصح التعلتق به . ولأن الرجوع إلى خبرنا أولى ؛ لأنه قول وبيان لما يقوله 


. ) في ( ص ) : [ يخص ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ في حتبه ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ في حسه ] بدون نقط . 

. ] هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب : [ لا يأتي بغيره‎ )٤( 

(°) في ( م) › ( ع ):[علامة]. ` (1) في ( م ) › ( ع ) :1 يجهر ] . 

(۷) في ( ع ) :1[ جهر ] . 

(۸) هذا الحديث متفق عليه » أحرجه البخاري في صحيحه باب التكبير إذا قام من السجود ( ٠٤١/١‏ ) » ومسلم 
في صحيحه باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من ال ركوع فيقول : سمع الله لمن حمده 
۱٦٦/١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب القول عند رفع الرأس من الركوع وإذا استوى قائما ( ٩۳/۲‏ ) . 
)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ويقول ] » وفي كتب الحديث : [ قال ] . ٍ 

)١(‏ في ( م ) » ( ن ٠)‏ ( ع ) :1 ولك الحمد ] . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولا في آخر باب 
الدعاء ( ۳۱۲/۱ ) » وأبو داود في باب ما يستفتح به الدعاء ( ٠۹١ › ۱۹٤/۱‏ ) » والترمذي باب ما يقول 
وا ت ) » رقم ( ۲۹١‏ ) » واين أي شيبة في المصنف باب في الرجل إذا 
رفع رآسه من ال رکو ما یقول ( ۲۷۹/۱ ) . 


o ./Y‏ س کكتاب الصلاة 


كل واحد من الإمام والمؤتم وخحاص في حال المشاركة » وخبرهم يحتمل [ أن 
يكون ] “ في حال الانفراد » وذلك جائز في إحدى الروايتين عندنا ٠.‏ 

. قالوا : ذ کر مسنون للماموم » فو جب أن یکون مسنوتًا امام » کالتکبیرات‎ - +o 

۴۳ - قلنا : الأذكا ر المسنونة لم توضع على المبالغة › > فلا يمتنع أن يثبت في حق ‏ 
امؤتم ما لا يش e a ea E o E‏ 
الذكر ولا يثبت ”“ حق الإمام وف اهر واا ااك ی ال کر و 
الوم قد يريد 5> فى عده « التسبيحات ودعاء التشهد على ما يأتي به الإمام » فلا 
يمتنع أن يأتي بذ كر لا يأتي به الإمام . 

٤‏ - ولأن التكبيرات لا وضعت على وجه العلامة للانتقال ولم يقم غيرها 
مقامها تساويا فيها » وفي مسألتنا يقوم مقام [ هذا ] ” الذ كر غيره للانتقال › فلذلك لم 
يتساويا فيه . 

١‏ - قالوا : الإمام أكمل في باب الأذكار من ا متم » ويجهر بالقراءة دونه » فإذا 
كان هذا الذكر يأتي به الموتم فأولى أن يأتي به الإمام . 

١‏ - قلنا : كمال الإمام في الذ كر يمنع أن يزيد المؤتم عليه ء» فأما إذا أتى المؤتم 
بذ کر بدلا عن ذکر يأتي به الإمام وجواټا له فلم یزد عليه » وصار کأنه ساواه ٩‏ » وقد 
يساوي المؤتم الإمام في الأذكار المسنونة ؛ بدلالة التشهد والتسبيحات والاستفتاح . 


KH 
. ] ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ص ) :1 آلا یری‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ يريد‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ لا یثبت‎ )۳( 
. ) في ( ص ) :[ عد ] . (1) ساقط من ( ن‎ )*( 


(۷) في ( ن ) : 7 كما قال ] . ) (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ ساقاه ] . 


القيام الذي يفصل بين ال ركوع و الخد ال و اجن سس جح ص o۳1/۲‏ 
QC MW “NN‏ 


القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب 


۷ - قال أصحابنا : القيام الذي يفصل ب e‏ 

E ۲0۸‏ وقال الشافعى واجب . وعن آي یو سف نحوه ( 

۹ - لنا قوله تعالی : ا ارڪغا واسج دوا 4 فظاهر الأية يقتضي جواز 
الركوع والسجود من غير قيام بينهما » وهذا حلاف قولهم . 

» "۲ - قالوا هذا من حيث دليل الخطاب ؛ لأن وجوبهما لا ينفي وجوب 

۲۲۱۹ - قلنا : ليس هذا من حيث الدليل » ولكن على قول مخالفنا إذا لم يأت 
a‏ . ولأن القيام ذكر ليس فيه معنى الخضوع 

O OP PPE 
. يجز اعتبار ”) ما هو مشروع › ونما اختلفنا في وجوبه بجا ”) لم يشرع‎ 

۴۳ - قلا : لیس إذا شرع تکراره ذل على آنه یتکرر واجبًا ( کالتکبیرات 
والقعدة » وقد شرع تكرار ال ركوع على أصلهم في صلاة الكسوف ولم يدل ذلك على 
وجوب تکراره . ) 

. قالوا : المعنى في الركوع أنه لا يجوز تكراره في الصلاة‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : ييطل على أصلكم بصلاة الكسوف . ولأنه قيام لا تتعلق به قراءة 
القرآن فلم يكن واجبًا في الصلاة » أصله : قيام القنوت . ولا يلزم القيام في الأخريين ”° ؛ 
)١(‏ راجع المسألة رقم ( ۱١١‏ ) » ومجمع الأنهر باب صفة الصلاة ( ٩٠/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المصادر السابقة للمذاهب الثلاثة في مسألة ( 1١١‏ ) » والوسيط الباب الرابع في 
كيفية الصلاة ) 11/۲ ( «‘ والكافي لابن عبد البر باب ال ركوع والسجود ( ۰۳/۱ ( « والمقدمات 
اللمهدات في هامش المدونة ( ۸۲/١‏ ) » والإفصاح ( ۱١١/١‏ ) » والكافي لابن قدامة ( ٠١١/١‏ › 
٩‏ ) » للغني ( ٥۰۸/۱‏ ) . (۳) سورة الحج : الاية ۷۷ . 

.] في ( ع ) : [ اعتباره ] . (*) في ( ع ) :[ ما‎ )٤( 


کتاب الصلاة 


لأنه يتعلق بالقراءة المسنونة إن ”© كان قد قدم القراءة » وواجبة إن لم يقرأ في 
الأوليين ”° . ولا يلزم قيام المؤتم ؛ لأن القراءة تتعلق به وتقوم ‏ قراءة الإمام مقامه » ولا 
E‏ : فلا يكون واجبًا في الصلاة » وذلك القيام 


لیس في الصلاة عندنا . 
١‏ - قالوا : المعنى في قيام القنوت أنه استدامة للقيام » فلذلك لم يجب . 
۷ - و قلنا : الاستدامة على الواجب لا يتنع أن یکون واجبًا > کالقیام الذي يا 
فيه بالقَراءة . 


۸ - استدلوا : بحدیث الأعرابي ؛ أن البي بب قال له : « [ ثم ] ١‏ ارفع 
حتی تعتدل قائمًا ) )°( > والامر يقتضي الوجوب »› ولانه لم يعلمه إ إلا اا و کان . وقد 
أجبنا عن هذا احبر » وبين أنه قال [ له ] © : ١‏ وما نقصته فإنما تنقصه " من صلاتك ) 
وأنه علمه ما سوی الأركان 1 

۹ -قالوا : روي أن حذيفة رأى رجلا يصلي ولا يرفع عن ال ركوع » فلما فرغ قال له : 
مذ كم تصلى هذه الصلاة ؟ فقال : منذ أربعين سنة » فقال : ما صليت منذ أربعين سنة ‏ . 

٠١‏ - قلنا : هذا الاستدلال إن كان من حيث التقليد فعندكم لا يلزم تقليد 
الصحابي » وعندنا لا یقلد )١۰(‏ إذا حالف قوله العموم . ون کان من حيث الإجماع 
فلا نعلم انتشاره » ويجوز أن يكون معناه : ما صليت صلاة كاملة . 

س- قالوا : الرکوع ركن صن تسبیحات ( فوجب أن يكون الرقع عنه 


)١(‏ في ( ن ) : [ لأنه تتعلتق بالقراءة المسنونة ] > وفي ( ع ) : [ لأنه يتعلق به القراءة المسنونة ] » وحرف 
[إن] : ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ن ) : [ الأولتين ] . ) 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تعلق به ويقوم ] . )٤(‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ). 

. ) ١١١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(1) في ( ن ) » ( ع ) : [ الأركان ] » مكان [ إلا الأركان ] . 

(۷) ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ فإعا ينقصه ] » وفي ( ن ) : [ فإغا ينقص ] . 

» ) ٥۹ » ٥۸/۳ ( والنسائي في الجتبى باب تطفيف الصلاة‎ » ) ۳۹١ » ۳۸٤/١ ( رواه حمد في المسند‎ )٩( 
والبيهقي في الكبرى في باب التغليظ على من لا يتم الركوع والسجود ( ۱۱۸/۲ ) » والبخاري في الصحيح‎ 
. ] في ( ع ) :1 لا تقلد‎ )٠١( . ٤۳/١ ( في آخر كتاب الأذان بلفظ آخر‎ 

| . ] في ( م ) › ( ن ) :1 تسبیځا‎ )۱١( 


القيام الذي يفصل بین ال رکوع الف دال ا ج س ج صصص orr/Y‏ 


واجبا » كالسجود . 

۲ س- قلنا © : الأصل غير مسلم ؛ لأن الواجب الفصل بين السجدتين » فإن 
سجد على وسادة ثم أزيلت فانحط إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير 
رفع . ولأن الكلام في وجوب ما يزيد على الانتقال عن السجود إلى ما بعده إلا برفع › 
فوجب الانتقال في الحالین على وجه واحد › والخلاف فیما سوی الانتقال . 

۴ - قالوا : اعتدال في الصلاة فوجب أن يكون واجبا » كالاعتدال الأول . 

4 - قلنا : المعنى في الاعتدال الأول أنه لم يوجب ‏ تعلق به قراءة القرآن في 
موضوعه » ولا لم يتعلق بهذا القيام قراءة القران في موضوعه لم يكن واجبًا في الصلاة . 
ولأن وجوب الفعل في الصلاة لا يدل على وجوبه كلما تكرر › بدلالة القعدة . 


*%# *# #* 


(۲) هكذا في كل النسخ »› ولعل الصواب : [ لا وجب ] . 


مسالة [ 


o۳4/۲‏ كتاب الصلاة 


اذا سجد على أنفه دون جبهته جاز 


- قال أبو حنيفة : إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز . 

۷ - وقالا © : لا يجوز مع القدرة ”“ . وهو قول الشافعي 0 

۷ - لنا : قوله تعالی ۾ سكعو واشج دوا 4 7 فظاهره يقتضي وجوب ما 
يسمى “ سجودا » وذلك موجود وإن لم يضع جبهته ؛ لأن السجود هو الالتصاق 
بالأرض » يقال : سجد البعير إذا وضع جرانه > على رض » ولأنه موضوع للسجود 
في الوجه » فصار كجانب ‏ الجبهة . 

۸ - ولا يقال : إن قلتم لمسنون السجود لم يوجد في الأصل › وإن قلتم مفروضه › 
لم نسلم في الفرع ؛ لأنا نريد [ أنه  ]‏ قد شرع السجود عليه » ولا يعني شيئًا ما ذ كروه ‏ . 

۹ - قالوا : المعنى في الجبهة أنه يسقط فرض السجود بها » وليس كذلك 
الأنف ؛ لانه يسقط فرض السجود بغيره » فلم يجز الاقتصار عليه . 


۳3 ۳ ب 


(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ١‏ م ) » متن القدوري باب صفة الصلاة ص ٩‏ › بدائع الصنائع فصل 
في أ ركان الصلاة ( ٠٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۰۳/۱ ٠٠١‏ ) ححفة الفقهاء باب 


افتتاح الصلاة ( ٠۳١/١‏ ) »› البناية ( ۲۷۹/۲ - ۲۸۰ ) . 


(۳) راجع المسألة في : الأم باب كيف السجود ( ١١٤/١‏ ) » الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة ( 1۲٤/۲‏ ) > 
حلية العلماء ( ٠١١ ٠٠٠١/۲‏ ) » المجحموع مع المهذب ٠٠١ - >۲۲/١(‏ ) . ( وانظر : المدونة في الركوع والسجود 
١‏ )۷ بداية امجتهد الفصل الثانى فى الاأفعال الت ھی اُرکان `° ۱٤۲۴‏ » قوانین الأحكام الشرعية الباب 
الثالث عشر في السجود ص ٦۳‏ 14 > الكافي ا البر باب الركوع والسجود ۲٠٠/١‏ » المسائل الفقهية 
كتاب الصلاة ٠٠١ ء٠۲ ٤/١‏ الإفصاح ۳1/۱ ۲ » الكافي لابن قدامة ۱ ۱۳۷ » المغني \/1°(. 
)٤(‏ سورة الحج : الاية ۷۷ . )١(‏ في ( ن ) : [ ما سمي ] . 

(1) في ( ٠)۳‏ ( ن )۰( ع) :[ حرانه ] . الجران : - بكسر اجيم ~ باطن العنق من البعير وغيره » وقيل : مقدم العنق 
من مذبح البعير إلى منحره . فإذا برك البعير ومد عنقه على الأرض قيل ألقى جرانه بالأرض » وامجمع جرن وأجرنة 
مثل حمار وحمر وأحمرة . ( انظر : لسان العرب مادة ( جرن ) 10۷/١‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ انب ] . (۸) الزيادة من ( م ) › ( ك) . 

. ] في ( ن ) : [ مما ذکروه شیا‎ )٩( 


ب/۲٦‎ 


إذا سجد على أ دون جبهته ا ص ص oo/۲‏ 


© قلنا : علة الفرع تبطل “ بجوانب الجبهة ؛ لأن كل جزء منها يسقط‎ - ٠١ 
الفرض بغيره » ولو اقتصر عليه جاز . ولان الأنف والجبهة عظم واحد » فإذا جاز‎ 
الاقتصار في السجود على أحد جانبیه جاز على الاخر » ولان م کان بجبهته عذر‎ 
ال رن قن ی اھ ار کی ا ار ی ال ا ر‎ 
. الفرض » كالخد والذقن » وطرده جوانب الجبهة‎ 

١‏ - قالوا : لا ينتقل الفرض إليه » وإغا رسا ترب جت ی ار غا 
التقريب وذلك لا يكن إلا يإالصاق أنفه من الأرض ؛ فلذلك لزمه » ولو أمكن تقر 
ا الانشد بان تقابل أنفه حفره جاز . 


۲ س- قلنا : الدليل على أن الفرض ينتقل إلى الأنف أن النبي ل أجرى الجبهة 
ادق ندمو راا ا ٠‏ « مكن جبهتك وأنفك من الأرض » ” وروى 
عكرمة قال : مر رسول الله ُي على رجل ساجد لا يضع أنفه على الأرض » فقال : ( من 
صلى صلاة لا يصيب / أنفه ما يصيب اج جبين لم تقبل ٩‏ صلاته » ( » وإذا تعلق فرض 
السجود بهما ثم عجز عن أحدهما لم يسقط عن الآحر » كجوانب الجبهة . 

۴۳ - احتجوا : بحديث ابن عباس قال : أمر رسول الله لي أن يسجد على 
سبع : يديه » وركبتيه » وأطراف أصابعه » وجبهته ”) . فحصر ” السجود بالجبهة . 


. ] في ( م ) : [ يبطل ] . () في ( ت ) :[ سقط‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه » وأخرجه أبو داود في السنن باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود 
۲٠۹/١(‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١/٤‏ ) > والبيهقي في الكبرى باب تعيين القراءة المطلقة فيما ٠‏ 
روينا بالفاتحة ( ۳۷٤/۲‏ ) » وأخحرجه الترمذي باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف ( ۹/۲ ) ٠»‏ 
الحديث ( ۲۷١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لم يقبل ] . 
)٥(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ما يسجد عليه من اليد أي موضع هو ( ۲۹۳۲/۱ › ۲۹٤‏ ) الحديث ( ٩‏ ) › 
وعبد الرزاق عن الثوري بهذا السند في المصنف باب سجود الأنف ( ۱۸۲/۲ ) الحدیث ( ۲۹۸۲ ) » وأخرجه 
البيهقي في الكبرى من طريق عاصم الأحول ( ٠١٤/۲‏ ) . 

)٦(‏ البخاري في الصحيح في كتاب الأذان باب السجود على سبعة أعظم ( ٠٤١۷/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثلوب وعقص الرأس في الصلاة ( ٠ >») ۲١۳/١‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ( ۱۸۰/۲ ) › الحدیث ( ۲۹۷۱ › ۲۹۷۲ ) » وابن أي شيبة مرفوعًا مختصرًا في ٠‏ 
لملصنف ما یسجد عليه من اليد أي موضع هو ( ۲۹۲/۱ » ۲۹۳ ) » الأحاديث ( ۷ (eA‏ 
(۷) في هامش ( ص ) : [ فخص ] . 


۳/۲ اس کتاب الصلاة ٠‏ 


4 - قالوا : وروى رفاعة بن رافع أن النبي بلقي قال : « لا يقبل الله صلاة امرئ 
حتى يضع الطهور مواضعه ... إلى أن قال : ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض » (“ . 

٥‏ - والجواب : أن العباس وسعدًا رويا عن رسول الله قال : « أمرت أن 
أسجد على سبعة أأعظم » فذ كر الوجه ”) ؛ وهذا يدل على مساواة غير الجبين له » وهو 
زائد » فالرجوع إليه أولى . 

۹ - وقد روي عن طاووس [ أنه قال ] ”“ في هذا الخبر : الأنف وال جبين عظم 
واحد ‏ . ولأن خبرهم يقتضي السجود على ال جبهة ولا ينفي وجوب غيره » وخبرنا 
يقتضي وجوب الانف › فوجب الجمع بينهما . 

۷ - ولا يقال : إن خب ركم يقتضي وجوب السجود على جميع الوجه » وذلك 
لا يجب باتفاق » فليس لكم أن تحملوه ”“ على وجوب الأنف إلا ولنا أن نحمله على 
وجوب الجبهة ؛ لأنا نحمله على وجوب ال جبهة والأنف وقيام كل واحد منهما مقام 
الآحر » وهذا أُولى ؛ لأنه أقرب إلى الظاهر . 

۸ - ولا يقال : خب رکم ذکر فيه الوجه مجملا » وخبرنا فسر فيه الواجب من 
الوجه ؛ لأن خبرنا ذكر فيه جميع ما يتعلق به حكم السجود » وخبرهم فيه بعض ذلك »› 
فالرجوع إلى خبرنا أولى . 

۹Q‏ - قالوا : احتلف التابعون على وجهين : منهم من قال : السجود على الجبهة 


(۱) هذا جزء من حديث رفاعة بن رافع تقدم تخريجه › وأخرجه بو داود من طريق همام مرفوعا باب صلاة 
من لا يقیم صابه في الرکوع والسجود ( ۲۱۹/۱ ) . 

(۲) حدیث العباس رواه ا لحاکم في المستدرك ( ۳٤۹/۱‏ )» والترمذي ( 1۱/۲ ) » والبیهقي في الکبری ( ۱۰۱/۲ )» 
والنسائي في الکبری ( ۲۳۰/۱ › ۲۳۱ ) وابن ماجه ( ۲۸٦/۱‏ ) › وابن خزية ( ۳۲۰/۱ ) › وابن حبان 
۲٤۹ » ۲٤۸/١(‏ ) » والمقدسي في الختارة ( ۱۹۹/۳ ) » والشافعي في المسند ( 0/١‏ ) » والطحاوي في 
شرح المعاني ( ۲٠۹۱/۱‏ ) » والبزار ( ۱٤۹/٤‏ ) وأبو یعلی ( ۱/۱۲ ) . وحدیث سعد رواه عبد بن حمید 
(۸۲/۱ ) وأبو يعلى ( 1٠/۲‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( ۲۰۵/۱ ٠٠٠۰‏ ) . 

(۲) زيادة من ( ع ) . 

٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه الحديث ( ۸۸4 ) » ولفظه قال ابن طاووس : فكان أبي يقول : اليدين وال ركبتين 
والقدمين » وكان يعد الجبهة والأنف واحد » وفي رواية النسائي قال سفيان : قال لنا ابن طاووس ووضع يده 
على جبهته وأمرها على أنفه قال : هذا واحد . أخرجه في باب السجود على الرکبتین ( ۲٠١/۲‏ ) . 
)٥(‏ في ( م ) : [ ان يحملوه ] . 


إذا سجد على أنفه دول جبهته جا mu‏ |۷ 


دون الجبهة خالف إجماعهم . 

١‏ - قلنا : إجما التابعين لا يحتج به على أبي حنيفة ؛ لأن ( خلافه معتد به 
عليهم واا و قال بوجوب السجود على ا e‏ 
مقامها » فلم يجز إثبات مذهب لهم بالاستدلال . ) 

۹ - قالوا : جاز 7 بالسجود 7 على ا م القدرة عليه تیر () 
صلاته » کما لو سجد على خده . ) 

۲۲ = قلنا وا ي لأسل لأ لا يجوز السجود على اغد 
ee‏ اوعدن اا جاز الاقتصار علي 

۴۳ - قالوا : فرش يعلق باجمهة فلم بجر إقانة غره قامه » كالطهارة . 

. قلنا : نقلب “ هذه العلة فنقول : فاستوى فيه الأنف وال جبهة > كالطهارة‎ - ‰٤ 
على‎ E DEE UNA 

es‏ ا عضو هو محل افرش السجرد © فلم قم عضو عر مقاب في 
الفرض » قياسًا على سائر أعضاء السجود  .‏ ۰ 

٩‏ - قلنا : الأنف والبهة واحد ف باپ اجره ( واذا اقتصر 
وهل فلك بجرزاي سار عتا لااو اسر علی مش که و مس صاع رل 


جاز . 6 
() في (ع) :1لا ا ON‏ : [ أجاز] : 
(۳) لعل الصواب اع ن لج في )م( (E>‏ : [ فلم يجز ] . 


(*) في ( م) :1[ نقلت ]. .۰ ۰ا في( al‏ 
(۷) ساقطة من ( م ) e ٠.‏ 


oeA/Y‏ ت ص gg‏ 79ن الصلاة 


Cea E 


EIN TET‏ جاز 
۷ - قال أصحابنا : إذا سد ک عمامته جاز ۳ 
۸ - وقال الشافعي ٠‏ ل ت ۳ 
a a‏ واج eS‏ ا9 


بينهما ” باللغة فقد ادعى ما لا دليل عليه . 


Yo»‏ * وروي غقبة بن خالد ‏ عن عبد اللا بن مخرر ‏ عن يزيد الأصم عن 
ئي هربرة ن رسول الله به كان يسجد على كور العمامة 0 . ولأ يقال : إنها حكاية 


. )۳۹۰۲۳/۰ الكور والكوارة : العمامة وقيل : الور تکكوير العمامة . ( انظر : لسان العرب مادة ( کور)‎ )١( 
مةن‎ » ٠١ راجع المسألة في : كتاب الآثار باب افتتاح الصلاة ورفع الأيدي والسجود على العمامة ص‎ )۲( 
بدائع الصنائع فصل في ستن الصلاة‎ » ) ٠١١/١ ( تحفة الفقهاء الباب السابق‎ » ٩ القدوري الباب السابق ص‎ 
> ) ۲۸٤ - ۲۸۱/۲ ( البتاية‎ ) ۳١١ » ۳۰٠/۱ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ ٠ ) ۲٠١/١ ( 
- (۸ ۹۷/۱ ( مجمع الأنهر باب صفة الصلاة‎ 

(۳) راجع المسألة في : الأم ( ١١١/١‏ ) » الوسيط ( 1۲٦/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٠١١/١‏ ) » الجموع مع 
المهذب ( ٤۲٥/۳‏ ء ٤۲١‏ ) . قال مالك وأحمد في رواية - مثل قول أبي حنيفة - : يجوز السجدة على 
كور العمامة » وقال مالك في المدونة : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يس بعض جبهته الأرض › 
فإن سجد على كور العمامة اک ولا إعادة عليه . ( راجع المسألة في : المدونة ۷۹/١‏ المنتقی ۲۸۷/۱ › 
الكافي لابن عبد البر ۲٠۳١/١‏ » بداية الجتهد ٠٤١١/١‏ » المسائل الفقهية ۱۲۷/١‏ › الإفصاح ٠١۲/١‏ › 
الكافي لابن قدامة ۱۳۷/١‏ » المغني ١١۸ » ١١۷/١‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ن )+ (ع ):[ العمامة‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ت ) »› وفي هامش ( ص ) : [ منهما ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) E yg SET‏ 
مشهور » وما عقبة بن خالد بن عقبة السكوتي أبو مسعود الكوفي من الثامنة . روى عنه أحمد بن حنبل ونعيم 
ابن حماد وغيرهما . وثقه أحمد وأبو حاتم وغيرهما . ( انظر : الجرح والتعديل /٦‏ ۰ ترجمة ۱۷۲١‏ › 
ميزان الاعتدال ۸٦ 7 › ۸٥/۳‏ > تقریب التهذیب ۲٦/۲‏ › ترجمة ۲۳۷ ) . 

(۷) في سائر النسخ عبد الله بن محمد والفبت من مصنف جبد الرزاق . 

(۸) الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه باب السجود على العمامة ( ٠٠٠/١‏ ) »› رقم ( ٠١١١‏ ) › وعن _ 


اذ سجد علی کور عمامتہ جاڑ ٥۳۹/۲ ıu:‏ 


فعل » فيحتمال ‏ أن يكون سجد على. بعض الجبهة وكور العمامة ؛ لأن قوله : سجد 
على كور عمامته يقتضي الاقتصار عليه . ولأنه ركن لا ينفيه ما يحول بينه وبين الأرض 
إذا كان منفصلا » كذلك حال اتصاله » أصله : القيام . 

١‏ س- ولا يقال : المعنى في الؤجل أنه ليس لها مدخل في الطهارتين ليس له تعلق 
بالحائل » آلا ترى ”“ أن اليد تدحل ”“ فى الطهارتين والحائل ٩‏ لا يؤثر فى السجود 
عليها » ولأن افتراقهما من هذا الوجه لم ينع تساويهما ”“ في الحائل المنفصل » وكذلك 
المعصل » ولأن كل عضو يتعلق به السجود فالحائل المتصل لا ينفيه » أصله : الأنف ولأن 
ما جاز السجود عليه في سائر أعضائه جاز في جبهته › اصله : المنفصل . 

ي : بقوله اك :لا م صلاة احدکم سی چوضا کنا انر 

.. إلى أن قال : ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض ° . 

۴ - والجواب ” آن ظاهر الخبر متروك بالإجماع ؛ ألا ترى أن الحائل مضمر 
بالاتفاق » إلا انا نقتصر على إضمار الحائل ويضمرون الحائل المنفصل » ومن اقتصر على 
أخد اللإضمارين كان أولى . 

٤‏ - احتجوا : بحدیث ابن عباس قال : أُمر رسول الله تو أن يسجد “ على 
سبعة : يديه » وركبتيه » وأطراف أصابعه » وجبهته ) ,. ٠‏ 

٠‏ - والجواب : أنه ” يقال : سجد على ال جبهة.- وإن حالت العمامة بينها 
ون الارقن 4 كمال كانت فة 
= عبد الله بن ان از قل : رأیت رسول اله ثل سجد على كور العمامة . ( انظر : مجمع الزوائد ٠٠١١/۲‏ 


باب السجود . رواه ابن أي شيبة من قول سعيد بن المسيب ومكحول والحسن والزهري وعبد الرحمن بن 
يزيد في المصنف في من کان یسجد على کور العمامة ولا یری به بأسّا ۲۹۹/۱ »› ۳۰۰ ) . 

. ] في ( ن ) : [ فتحتمل ] . (۲) في ( ص ) : [ ألا یری‎ )١( 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 مدخل ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) >( ع ) : [ والحال ] . 
)١(‏ في ( ن ) : [ تساویها ] . ا 
)٦(‏ هذا جزء من حديث رفاعة بن رافع أخرجه أبو داود والدارمي في سننه - باب الذي لا يتم الركوع 
والسجود ( ۳١١ » ٠٠٠/۱‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى في باب صفة صلاة رسول الله = به ص ( ١۸‏ > 
۹ ) »رقم ( ۱۹٤‏ ) . (۷) في (م) : [ الجواب ] . 

(۸) في ( ض ) » ( م ) : [ أن أسجد ] . 

(۹) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة ( ١١۹‏ ) . 

.] في ( ع ) :[ أن‎ )٠١( 


04/۲ 


۳۰۹ - قالوا : روی خباب (“ بن الأرت قال : شکونا إلى رسول الله ر شدة 
الرمضاء () في جباهنا وأكفنا › * يشكنا ‏ » فلو جاز السجود على الحائل لذكر ذلك . 

۷ - قلنا : هذا اللفظ مشترك › ويقال <° : فلم یشکنا (“ ممعنی ازال 
شکوانا ٩”‏ » ويقال : لم يشكنا ”"“ معنى لم يجبنا “ » وإذا احتمل اللفظ الأمرين سقط 
التعلق به . 

۸ - قالوا : روي عن علي وابن عمر ” وعبادة مشل قولنا © . 

۹ - قلنا : يجب [ نقل اللفظ الذي ] "“ روى عنهم » ثم لو ثيت لم يمكن 
دعوى الإجماع ؛ لأنه لم يث يثبت » ولم يجز التقليد إذا روي عن النبي ب خلافه . وقد 
روي عن إبراهيم أن عمر ا بالناس الجمعة في يوم شديد الحر » فطرح طرف ثوبه 
غل لار فا س عا ثم قال : يا أيها الناس إذا وجد أحد كم الحر فليسجد 
علی طرف ثوبه ٩‏ وع نانس قال : کنانصلی مع النبي به فيسجد أحدناعلى ثوبه يتقي ٠‏ 


(۱) في (م) ( ع ) :1 حباب ] » وهو : خحباب بن الأرت التميمي » - أبو عبد الله - شهد بدرًا . نزل 
الكوفة ومات بها سنة سبع وثلاثين . ( انظر : سد الغابة ٠۰۰ - ٩۹۸/۲‏ » تقریب التهذیب ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ 
ترجمة رقم ٠٠١‏ » الإصابة 4۱٦/١‏ › ترجمة ۲۲٠١‏ ) . 

(۲) الرمضاء هي : الرمل أو الحجارة الحامية من حر الشمس . قال ابن منظور : الرمض والرمضاء : شدة الجر » 
والرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس » وشدة وقع الشمس على الرمل وغيره » والأرض الرمضاء يقال : 
رمض الاثم إذا خر جوفه من شدة العطش » ورمضت قدمه احترقت من الرمضاء . ( انظر : لسان العرب 
(رمض ) ۱۷۲۹/۳ - ۱۷۳١‏ » المصباح المنیر ۲۲٣/۱‏ › العجم الوسیط ۳۷٤/١‏ ) . 

(۳) في (ن ) :1 فلم نشكنا ] . الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد - من غير ذكر الجباه والأكف -» 
أحرجه مسلم في باب استحباب تقد الظهر في أول الوقت من غير شدة الحر ( ٠٠٠١/١‏ ) » النسائي في كتاب 
المواقيت » في اول وقت الظهر ( ۲٤۷/۲‏ ) » وابن ماجه في ياب وقت صلاة الظهر ( ۲۲۲/۱ ) » رقم ( 1۷١‏ )» 
وأحمد في المسند ( ۱٠١ ٠ ٠.۸٠/١‏ )» وأخرجه البيهقي في الکبری ( ٠۰٠/۱‏ - ۱۰۷ ) » راجعه أيصًا في شرح 
السنة في باب تعجيل صلاة الظهر ( ORT .٠/۲١‏ 

. ] في (ن ) :[ فيقال]. ۰ .ا () في (ن) :7 فلم نشکنا‎ )٤( 

() في (م) :1 شکونا]. ٠‏ ©0 () في (ن) :[لم نشکنا] . 

(۸) في (م ) مطموس» وفي ( ن) :ايحا . (۹) في ( ن ) :1[ عن ابن عمر وعلي ] . 

Ce أحرجه البيهقي ا‎ )٠١( 
. ] اللفظ تقل الذي‎ 1 : OO. 

(۱۲) روا ایی آي شیة في ال عن جرب تي کت السلا ( ۱/۱ (e‏ 


كتاب الصلاة 


e‏ ا 


041/۲ 


ذا سجد على کور عمامته جاز 


الحر“ . وعن ابن عمر قال : كان الناس يفعلون ذلك في زمن عثمان “ . 

۰ - قالوا : لم يباشر بجبهته ما انفصل عنه مع القدرة فوجب آن لا يجزیه › 
أصله : إذا سجد على قصاص شعره . 

١‏ - قلنا : اعتبار ما انفصل عنه لا معنى له ؛ لأن الحيلولة موجودة في المنفصل 
والمتصل على وجه واحد . وقولهم لا يتنع أن يختلف النفصل والمتصل ؛ بدلالة من 
صلى وعليه طرف ثوب طويل وعلى طرفه الأحر نجاسة لم تجز ‏ صلاته » ولو كان 
منفصلا فصلى على الموضع الطاهر منه أجزأه » ولو صلى في خف نجس لم يجز » ولو 
وقف على حف باطنه نجس جاز ؛ وذلك لأنا بينا أن الحائل المتصل والمنفصل سوا وما 
ذكروه لا يختلف بالحائل » وما يختلف لمعنى آخر » كلم يدعى تساوي ال 
والمنفصل © في حال ؟ ثم ما ذكروه غير مسلم ؛ لأن أأصحابنا قالوا : إذا كان على 
رأسه طرف عمامة وطرفها الآحر نجس - وهو لا يتحرك بتح ركه - جازت صلاته ؛ 
فقد سوينا بين المتصل والنفصل في باب النجاسة . ثم المعنى فيمن سجد على قصاص 
ا ا ا 
الأرض جاز السجود » وكذلك “ مع الحائل . 

۲ -قالوا : حكم يتعلق بالوجه » فوجب أن يجب مباشرة الوجه [ به ] " كالطهارة . 

۴ ¬ 9 قلنا : الحكم الذي یعنونه () هو السجود »› وقد باشر الوجه به - وان کان 
هناك حائل - كما قد باشر به إذا انفصل الحائل . ولأن حكم الطهارة مخالف 
للسجود ”؛ بدلالة أن الحائل المتصل لا يجوز إيقاع الطهارة فيه ”“ » كالطرة ' »› 
)١(‏ رواه البخاري في الصحيح باب بسط الثوب في الصلاة للسجود ( ۲٠۹/١‏ ) › وابن أبي شيبة في 
الصنف ( ۳۰٠۱/۱‏ ) » وابن ماجه في باب السجود على الثياب من شدة الحر والبرد ( ۳۲۹/۱ ) والدارمي 
في باب الرحصة في السجود على الثوب ( ۳٠۸/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من بسط الثوب وسجد . 


. ) ۱۰٦/۲ ( عليه‎ 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر . (۳) في ( ص ) : [ لم تجزيه ] 

. ] في ( ع ) : [ المنفصل والمتصل ] . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ كذلك‎ )٤( 
. ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ تعنون‎ )٦( 

(۸) في ( ن ) : [ السجود ] . )٩(‏ في ( ص ) :[ به ] . 


. في ( م ) : [ الظرة ] . الطرة بضم الطاء وفتح الراء مع الشدة : كَمّة الثوب » وهي جانبه الذي لا‎ )٠١( 
هدب له » وطرة كل شيء حرفه » أي طرف كل شيء » وطرة الثوب موضع هدبه » وهي حاشيته التي لا‎ 
. )5١٦١/۲ ( ب المعجم الوسيط‎ ۲/٤ ) هدب لها » وطرة الارض : حاشيتها . ( راجع لسان العرب ( طرر‎ 


o4/۲‏ سے تاب الصلاة 


ولو سجد عليها جاز . ولأن الطهارة لما جاز أن ينع [ منها ] “ الحائل المحصل في غير 
الوجه » منع في الوجه Olo‏ كان الحائل المحصل لا ينع السجود في غير الوجه 
كذلك فيه . | 

٤‏ - قالوا : البساط بدل عن الأرض » وكور العمامة بدل عن الوجه »› فلو أجرنا 
[ هذا أجزنا ] ٩‏ بدلين عن مبدل واحد » وهذا لا سبل إليه . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الفرض لم يتعلق بالأرض حتى يجعل البساط بدلا 
عنها » وإما يتعلق الفرض بالبساط لا على طريق البدل » وكذلك كور “ العمامة لا 
يجعل بدلا عن الجبهة كما لا يجعل ‏ إذا كان منفصلا . ثم هذا غلط ؛ لأنا لو سلمنا 
ما قالوه كان أحد البدلين عن مبدل - وهو الأرض - والآخر بدلا عن غيره » فلا يتنع 
اجتماع بدلين عن مبدلين ؛ الدليل عليه : المصلي في الح والنعل * على 
البساط » والبساط على ما قالوه بدل عن الارض » والخف بدل عن الرجل » ويجوز 


د + ج 
(۱) زيادة من ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع) . (۲) في ( م ) ۰ (ع) :[ ولو]. 
)٤( OEE a ET)‏ في ( ۴ ) › ( ع ) :[ يجوز ] . 
)٥(‏ ساقط من ( ع ) . (71) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للدليل ] . 


(۷) في ( م ) > ( ع ) :[ لمصل ] . 
(۸) ( ص ) [ والنفل ] » وفي ( ع ) › بلا نقاط . 


السجود على اليدين وال ركبتين ليس بواجب 04۳/۲ 


KC MM “N 


السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب 


۲۹ - قال أصحابنا : السجود على اليدين وال ركبتين ليس بواجب ‏ 

۷ - وقال الشافعي : واجب » في أحد قوليه © . 

۸ - دلیلنا : قوله تعالی # آرسڪعوٰ وسْجدو 4 ويقال : سجد - وان لم 
يضع يديه على الأرض - . وروي في حديث ابن عباس قال : سمعت رسول لبإلل 
يقول : « مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره كمثل الذي يصلي وهو مکتوف ا 
فأجراهما ١‏ مجرى واحدًا ‏ » فدل [ على ] © أن ذلك صفة الفضيلة . ولان ما لا 
پچ ٩2‏ الإجاء به عند العجز لا يجب السجود عليه فى الأصل › > كسائر الأعضاء» 
وعكسه الوجه . ۰ 


۹۹ - احتجوا : بحدیث ابن عباس ان النبى یړ قال : و أمرت أن أسجد على 
سبح : الوجه « واليدين « وال ر كبتين 1 والقدمين ] ( 
٠‏ - والجواب : أن اراد بذلك المسنون ؛ بدلالة أنه ذكر الوجه » والسجود على 


(۱) راجع بدائع الصنائع ( ٠١٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية( e ٠ ٤/١‏ ۰). 
e‏ الشافعية في وجوب وضع اليذين وال ركبتين والقدمين إلى قولين » قال بعضهم : الأصح أن 
وضعهما مستحب » وقال الأخرون : الأصح والراجح الوجوب » قال النووي : فالختار الصحيح الوجوب › 
وقد أشار الشافعي في الام إلى ترجيحه . وقال مالك والحمد : مثل قول الشافعي : يجب السجود عليها 

وقال ابن ري الغرناطي المالكي في قوانين الأحكام : فأما الوجه واليدان فواجب إجماعًا » وأما ارکبتان 
والقدمان فقيل : واجب وقيل : سنة . راجع : قوانين الأحكام الشرعية الباب الثالث في السجود ص ٦٣‏ › 
الكافي لابن قدامة ( ۱۳١۷/١‏ ) المغني ( ١١١) ١١٠١/١‏ ) . 

)( رواه مسلم من طريتق عبد الله بن وهب في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة ( ۲١۴/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳٠١ » ٠٠٤/۱‏ ) » والنسائي في باب مثل الذي يصلي 
وراسه معقوص ( ۲٠١ › ۲٠۰۲۲‏ ) » والبيهقي في الکبری باب لا يكف وبا ولا شعرًا ولا يصلي عاقصًا 
شعرا ( ۱۰۸/۲ › ۱۰۹ ) . (£) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فأجری ] . 

. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٦( . ] في سائر النسخ : [ واحد‎ )٠( 

(۷) في ( ص ) › ( ع ) : [ ما يجب ] . ) 

(۸) زيادة من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) . والحدیث تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۱۹ ) . 


044/۲ کتاب الصلدة 


جمیعه لیس بواجب . ) 
١‏ - قالوا : كل عضو وجب غسله في الطهارة الصغرى وجب السجود عليه › ) 
کالوجه . ) ) 

۲ - قلنا : وجوب غسله في الطهارة لا يدل على وجوب السجود عليه › 
كالأنف » ولأن الوجه عكس عانا ؛ لأن الإياء يجب به عند العجز » فلذلك (“ كان 
السجود ” عليه واجبا عند القدرة ^ . 


# F* #* 


(1) في ( ن ) : [ فكذلك ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالسجود ] . 
(۳) ورد في ( م ) » ( ع ) بعد قوله : [ القدرة ] : [ والله أعلم ] . 


إذا سجد على یدیه وهما فی کمیه جاز o40‏ 


ot 


أا مسالة 


اذا سجد على يديه وهما قي ڪمیه جاز 


۴۳ - قال أصحابنا : إذا سجد على يديه وهما في کمیه جاز © . 
٤‏ - وقال الشافعی : لا يجوز - فی أحد قولیه - حتى يکشفهما ‏ › 
۷ والخلاف في هذه المسألة لا يتحقق ؛ لان وضعهما عندنا ليس / بواجب » فكيف تكلم 
على صفات الوضع . 

٥‏ - والدلیل على أن جز 9 الحائل لا يؤثر في السجود عليهما 
قوله الس : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » > وذكر اليدين » ويقال : aR‏ 
على يديه وان کانتا في کميه وزو هد الله ي عة الجن > قال : جاءنا النبي 
بر فصلى في بني عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد © . وروی 
عكرمة عن ابن عباس 4 قال N SE E‏ 
حر الأرض وبردها لن الحائل التصل لا ينع من فعل السجود عليهما يهما › 
كذلك المتصل › أصله : الرجلين وال ركبتين . 

- ولا معنى لقولهم : إن الركبة عورة فلا يجوز كشفها ؛ لأنه لو كان عليه 
ثوبان لم يلزمه كشف أحدهما » وإن لم يحتج إليه في ستر العورة . 

۷ - قالوا : روی خباب بن الأرت ‏ قال : شكونا إلى رسول الله لي شدة 


)١(‏ قال في فتح القدير : اعتبار التبعية في الحائل يقتضي عدم اعتباره حائلا فيصير أنه سجد بلا حائل » ولا يجوز 

مس المصحف بكمه كما لا يجوز بكفه ( راجع : البناية باب صفة الصلاة ۲۸۳/۲ » فتح القدير ۳٠٠/١‏ ) . 
٠‏ (۲) قال الشافعي في الأم : وفي هذا قولان » أحدهما : ن يكون عليه آن يسجد على جميع عضائه » وهذا 

مذهب يوافق الحديث » والقول الثاني : آنه إذا سجد على جبهته أو على شيء منها دون ما سواه أجزأه . 

(راجع : الام باب کف السجود ۱۱٤/۱‏ › المجحموع ٤١۸ » ٤۲۷/۳‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) »> ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. ) ۱١١ ( تقدم تخريج الحديث في مسألة‎ )٤( 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب في الرجل يسجد ويداه في ثوبه ( ۲۹۷/۱ ) » راجعه 

في المتتقى باب المصلي یسجد على ما یحمله ولا ییاشر مصلاه بأعضائه ص ( ٠١١۷‏ ) الحدیث ( ۹۷١‏ ) . 

() رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصلاة » باب في الرجل يسجد ويداه في ثوبه ( ۳١٠/۱‏ ) »> 

وأحمد في المسند ( ٠٠٠/١‏ ) . 


04/۲ س کتاں الملا 


الحر فلم يشكنا “ . وقد أجبنا عن هذا الغبر . 

۸ - قالوا : عضو من أعضاء التيمم » فوجب أن يجب كشفه في السجود › 
كاجبهة . 

۹ - قلنا : لا نسلم الأصل › وقد قدمناه . 


٭#+ ٭# #٭ 


Ek ( تقدم تخريحه في المسألة‎ )١( 


القعدة بين السجدتين ليست واإجة ‏ ل/04۷ 


of E “lll 


. © قال أصحابنا : القعدة بين السجدتين ليست واجبة‎ - ۴٠ 
. ٩ خلافا للشافعي‎ - ۴ 
لنا : قوله تعالى #[ ركع وََسْجُدُو  . ولأنها سجدة يتأخر عنها‎ - ۴۲ 


اأ ركان الصلاة فلا يجب بعدها قعدة » كالسجدة الثانية . ولا يلزم السجدة الأخيرة ؛ 
لأن ‏ ليس بعدها إلا ركن واحد . ولأن هذه قعدة للفصل بين الأركان ^ فلا 
تج ٩‏ » کالقعدة الأولى للتشهد : ولأنها لو كانت واجبة لتعلق بها ذ كر مون و 
واجب » كسائر الأفعال . ولأّنها قعدة لا يتعقبها الخروج من الصلاة فلم تكن © 
واجبة »> كالقعدة الاولى . ) 

۴ - احتجوا : با روي عن النبي مر أنه قال للذي علمه الصلاة : « ثم اسجد 
حتی تطمئن ساجدًا » ثم ارفع حتى تطمعن جالشا  »‏ . 

۴٤‏ - والجواب ما قدمناه أنه قال فى هذا الخبر : ١‏ وما نقصته فإنما تنقصه من 
صلاتك » » وهذا يدل على أنه إذا ترك بعض ما علمه كانت صلاته ناقصة جائزة . 


)١(‏ راجع : بدائع الصنائع ( ۲١١ » ۲٠۰/۱‏ ) » تحفة الفقهاء باب افتتاح الصلاة ( ۱۳١۳/١‏ ) › فتح القدير 
مع الهادية وبهامشه العناية ( ۳٠۷/١‏ ) › البناية ( ۲۹٦۱/۲‏ » ۲۹۰ ) . 

(۲) تقدم ذكر مذاهب العلماء في حكم القومة والجلسة بين السجدتين في مسألة ( ١١١‏ ) . ( انظر : الأم باب 
كيف السجود ١٠١ » ١٠١/١‏ » الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة 1۲۸/۲ حلية العلماء ٠١۲/١‏ › 
امجموع ٤٠١/۳‏ » الكافي لابن عبد البر باب الركوع والسجود ۲٠۴/١‏ المقدمات الممهدات كتاب الصلاة 
٠ ۱۲‏ قوانين الأحكام الشرعية الباب الراب عشر في الجلوس ص ٠١‏ » الإفصاح ٠۳۲/١‏ » الكافي لابن 
قدامة ۱۳۸/۱۷ ۰ ۱۳۹ » المغني ٥۲۳» ٠۲۲/۱‏ ) . 

(۳) في ( م(“ (ع) :1 لأنه ] . 

) . ] ع ) :1 لفصل الأركان‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فلا یجب ] . )٦(‏ في ( م ) :1 یکن ] . 

(۷) هذا جزء من حديث الأعرايي المسيء صلاته » أخرجه البخاري في الصحيح باب استواء الظهر في 
الرکوع ( ۱٤٤/١‏ ) » وأبو داود في باب صلاة من لا يقيم صابه في ال روع والسجود ( ۲۱۷/۱ ۰ ۲۱۸ ) 
والبيهقي في الکبرى ( ۱١۷/۲‏ ) . 


o4۸/۲‏ کتاب الصلاة 


٥‏ - قالوا : سجود لا يتعقبه قيام » فوجب أن يتعقبه جلوس واجب » كالسجدة 
الاخيرة . 

- قلنا : يبطل برفع الرس من السجدة الثانية فى الركعة الثانية أن القيام لا 
يتعقبه ولیس بعدها قعود واجب . 

۷ - والمعنى في السجدة الأخيرة أن القعدة لما وجبت عقبها تعلق بها ذكر 
مسنون » ولا لم يتعلق بهذه القعدة ذكر مسنون دل أنها لا تج ٩(‏ . 

۸ - قالوا : سجدة في الصلاة فوجب أن يتعقبها اعتدال » قياسًا على السجدة 
الثانية . 

۹ - قلنا : السجدة الثانية يتعقبها الركن الواجب » وذلك اتال > فلذلك 
وجب » والسجدة الأولى بعدها ر کن هو سجود » فوجب فعله عقیبها ٩‏ ولم يجب 
الاععدال . ولأا نعكس هذه العلة فقول : فلا يجب بعدها قعدة بغير التشهد» كالانية . 


X*# #* * 


. ] في ( م ) : [ لا يجټِ ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :7 عقبها‎ )١( 


ذا رفع را من السجدة الثانية س 


Qf mE “N 


إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور 
قدميه ولا یجلس ولا يعتمد بيديه على الأرض 


› قال أصحابنا : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور قدميه‎ - ٠ 
7 وا نجل ولا يتمد دة غلل لار‎ 

. وقال الشافعي : يجلس جلسة خفيفة ثم ينهض معتمدًا على يديه‎ - ١ 

۲ س- لنا : ما روى صالح مولى التوأمة ” عن أبي هريرة ظه : آن النبي ل 
كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ”“ . 1 وروى وائل بن حجر ه4 : أن النبي 
لتر ] ٠”‏ كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائمًا بتكبيرة ^ . 

۴ - وفي حديث رفاعة بن رافع أن النبي بلي قال للأعرابي ‏ : « ثم اسجد 


|. ] في ( ع ) :7 على يديه‎ )١( 

(۲) راجع : الاصل باب الدخحول في الصلاة ر( ١‏ ) » المبسوط في كيفية الدحول في الصلاة ( ۲۳/١‏ ) 
تحفة الفقهاء ( ۱١١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في ستن الصلاة ( ۲٠٠/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العنایة ( ۳۰۸/۱ › ۳۰۹ ) » البناية ( ۲۹۰/۲ - ۲۹۲ ) . 

(۳) اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة » والمشهور أنها مستحبة . راجع : الام باب الجلوس إذا رفع 
من السجود بين السجدتين والجلوس من الأخرة للقيام والجلوس ( ۱١۷١ › ۱١١/١‏ ) » مختصر المزني باب صفة 
الصلاة وما يجوز منها وما يفسد ص ( ٠١ » ١٠٤‏ ) › الوسيط ( 1۲۸/۲ › 1۲۹ ) » حلية العلماء ( ٠١١۲/۲‏ › 
٠») ۴‏ امجحموع مع المهذب ( ٤٤٦ - ٤٤0/۳‏ ) » مختصر الخلافيات ورقة ( ۸١‏ ) . ( انظر : المدونة ما جاء 
في جلوس الصلاة ۷٤/‏ » قوانين الأحكام الشرعية ص 4 » والمسائل الفقهية كتاب الصلاة ۱۲۷/۱ › ۱۲۸ » 
الكافي لابن قدامة ۱۳۹/۱ » المغني ٥٣۴١ - ٠٥۲۹/۱‏ ) . 

)٤(‏ في ( ع ) : [ الثؤن ] » وفي ( م ) » ( ن ) : [ الثؤمة ] . وهو : صالح ابن نبهان » مولى التوأمة » تابعي 
صدوق » اخحتلط بأخحرة » وثقه ابن معين وغيره . ( انظر : الكامل لابن عدي ٠٠١/٤‏ ترجمة ٩٠١‏ › المغني 
۰/۱ ترجمة ۲۸٤۷‏ » تقريب التهذيب ۳٦۳/١‏ ترجمة ٥۸‏ ) . 

)٥(‏ رواه الترمذي باب كيف النهوض من السجود ( ۸٠/۲‏ ) » الحديث ( ۲۸۸ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب من قال یرجع على صدور قدمیه ( ۱۲٤/۲‏ ) » وابن عدي في الكامل » وقال الترمذي : حديث ابي 
هريرة عليه العمل عند أهل العلم . )١(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( ن ) . ٠‏ 
(۷) لم نعثر على حديث وائل بن حجر . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أن النيي بي كان إذا رفع من السجود قال للأعرابي ] . 


00۰/۲ 


کتاب الصلاة 


حتى تطمئن ساجدًا » ثم قم » ولم يذ كر القعدة . وذ كر ابن شجاع عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عمر وابن الزبير أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم . وعن علي 
قال : من السنة في الصلاة المكتوبة في الركعتين الأوليين ”“ أن لا يعتمد بيديه على 
الأرض إلا أن یکون شیا کا 7 . وعن النعمان بن أبي عياش 7“ قال : اد ركت غير 
واحد من أصحاب ابي بل فكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في اول ركعة قام 
کاو ر ان )°( وا اة اة تفعل “ للاستراحة فلا تسن في الصلاة › 
صله : سائز 7 الأركان ۲ © ولأنه معتمد بيده على غيره في صلاته من غير حاجة» 
کما لو اتک علی حائط . ولأن الانتقال تارة يكون من القيام إلى السجود [ وتارة ] 

من السجود إلى القيام » فإذا لم يثبت ”'“ في أحد الانتقالين قعدة كذلك الآخر . ولأنه 
لو وقع الفصل بين السجود رالقياء بفعل ليست تكبيرة عند الانتقال ‏ إلى الفعل › 
وتكبيرة عند الانتقال من الفعل › أصله : القعدة بين السجدتين » فلما اقتصر على تكبيرة 
واحدة » دل أنه انتقال واحد . 


٤‏ - احتجوا : ما روی 7 آب و“ حميد الساعدى حين وصف صلاة رسول 
ا : في السجدة الثانية ثم 
يقول الله اکر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ”“ . 


› ٠۷۸/۲ ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن ال ركعة الأولى والثانية‎ )١( 
. ] في ( ن ) : 1 الأولتين‎ )۲( . 0۲۹٦1۹ › ۲۹11 ( الآثار‎ › ۹ 

(۳) أخرجه البيهقي باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض ( ۱۳١/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ع ) : [ ابن عباس ] وهو تصحيف . وهو : النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري أبو سلمة 
المدني » ثقة من الرابعة . ( انظر : الجرح والتعديل ٤٤٥/۸‏ › الترجمة ۲۰۳۹ › تقريب التهذيب ٠٠٤/۲‏ › 
ترجمة ۱١۱۷‏ ) . 

› ) ۱۸۸/١ ( هذا الحديث لم نعثر عليه من هذا الوجه بهذا اللفظ » ورواه أبو داود بمعناه في باب افتتاح الصلاة‎ )١( 
۰ . ) ۲٠١/١ ( ومثله الطحاوي في المعاني باب صفة الجلوس في الصلاة كيف هو‎ 


(1) في ( م ) : [ يفعل ] . (۷) في ( م ) : [ فلا يسن ] . 
(۸) ساقطة من ( ع ) . (۹) ساقطة من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) :[ ثبت ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ عند القيام الانتقال ] . 


. ساقطة من (ن)‎ )١١( . ساقطة من كل النسخ » والصواب إباتها‎ )٠۲( 
(۸!\ وشرح معاني الآثار للطحاوي ر(‎ »)) ١ وابن ماجه ر(‎ ۰) ۲٣۲۴ ۱ ( أخرجه أبو داود‎ )١٤( 
. ) ۳١٠۹/۱ ( ونصب الراية للزریلعي‎ 


إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ٠‏ 60۱/۲ 


›» وال جواب : أن الطحاوي روى خبر ابي حمید وذ کر فيه : ثم کبر وسجد‎ - ٠ 
ثم كبر فقام ولم تورك > فتعارضت الروايتان عن ابي حميد » وبقيت أخبارنا من غير‎ 
) ) . معارضة‎ 
قالوا : روى مالك بن الحويرث قال : رأيت النبي بتر إذا رفع رأسه من‎ - ٩ 
. © السجدة الأخيرة في الركعة الأولى استوى قاعدًا واعتمد على الأرض‎ 

۷ - والجواب : أن هذا حكاية فعل » فيحتمل أن يکون فى حال ما بدن 
وضعف ؛ لأن الظاهر أن أسهل الأمرين يختار فى ل ا e‏ 
أا اطا أ ل ع ف الإ أغار را عال 2 إن لأا السا 
وعدم الإعذار » ولو كان هناك عذر لنقله الراوي ؛ لأنه لم يذكر عذر هو مرض » وإنغا 
ذكرنا أن النبي بے 7 بدن ] ”“ وهذا معنی معلوم . وقد روي عنه آنه قال : « لا 
تبادروني بال ركوع والسجود فإني امرؤ قد بدنت » ° . 

۸ - قالوا : سجود فى الصلاة فوجب أن يتعقبه جلوس » كالسجدة الثانية من 
الركعة الثانية . ۰ 

۹ - قلنا : لما سن ”“ هناك الجلوس كان مقصودًا فى نفسه » لا للاستراحة › 
وتعلق به ذكر مسنون » ولا [ لم ] ) تقصد ‏ هذه القعدة لنفسها وإنما تفعل © 
للاستراحة لم تكن © مسنونة . 

۰ - قالوا : سجدتان متواليتان فوجب أن يتعقبهما جلوس » كال ركعة الثانية . 

. قلنا : نعكس » فنقول : فلا يتعقبهما قعدة الاستراحة » كالثانية‎ - ١ 

۲ - قالوا : قال الشافعي : القعدة أشبه بأفعال الصلاة - لأن كل سجدة بعدها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب النهوض في الفرض ( ۲٠١ » ۲۱٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الاعتماد 
بیدیه على الأرض إذا نهض ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ لسقهما ] » وفي ( ن ) : [ لسعهما ] » وفي ( ع ) : [ لنفهما ] . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) +( ع ). 

›» ) ٩1۳ ( الحديث‎ » ) ۳٠۹/۱ ( أخحرجه ابن ماجه في باب النهي أن يسبق الإمام في ال ركوع والسجود‎ )٤( 
. ) ۳٠۲ ۰۳۰۱/۱ ( والدارمي في باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود‎ 

(°) في ( م ) : [ لا بين ] » وفي ( ع ) : [ لا تبين ] . ) 

(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقصد ] . 

(۸) في ( م ) : [ يفعل ] (۹) في ( م [ یکن ]. 


oo/۲ 
قعدة - وأعون “ للمصلي - لأنه يعتمد - وأحرى أن لا ينقلب - لأنه إذا نهض على‎ 
. - صدور قدمیه [ لا يمن ] ”“ أن ينقلب‎ 

۴ - قلنا : قوله : إنه أشبه بأفعال الصلاة غلط ؛ لأنه ليس في أفعال الصلاة 
قعدة للاستراحة . 

٤4‏ - وقولهم : إنه أعون ‏ فهذا المعنى يكن وإن لم يقعد » بل ينهض ‏ من 
السجود معتمدًا على يديه » ولأن الأعون (“ غير معتبر ؛ بدلالة كراهة الاعتماد على 
عصا . وأما حوف الانقلاب فعندنا إذا حاف الانقلاب ” لضعفه [ جاز  ]‏ أن يعتمد 
على الأرض . 


كتاب الصلاة 


(1) في ( م ) › ( )۰ (ع ) :1[ وأعوز] . (۲) في (ن) :[ لان من] . 
(۳) في ( م ) > ( 0 ) ۰ ( ع ) :[أعوز]. )٤(‏ في ( ع ) :[ نهض ] . 
(°) في ( م ) ٠)۵ ( ٠‏ (ع) :[الأعوز] . 

(1) في ( م ) > ( 0 ) ٠‏ ( ع ) :[ ذلك ] مكان [ الانقلاب ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 


السنة فى القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى - oo/¥‏ 


o E “NN 


السنة ق القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى 


٥‏ - قال أضنخانا ٠‏ لسنة في القعدتين أن یفترش رجله الیسریى وينصب 
ا 

: وقال الشافعى : مثل ذلك فى القعدة الأولى > وفي الثانية‎ - ۲۳٠٠ 
. " يتورك‎ 


۲ ار و پر رک فال تات کلف ورا ل‎ e 
بل فقلت : لأحفظن صلاته » فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى فقعد عليها ووضع‎ 
وروی عبد‎ . ٠ على فخذه اليمنى‎ “١ ] كفه اليسرى على فخذه ووضع مرفقه [ الاين‎ 
تربع “ إذا جلس وأنا يومعذ حديث‎ ٩” الله اب عة الد ين عر : قال رایت ابن عمر‎ 
› السن » ففعلته » فنهاني » فقلت : رأيتك تفعل » قال “ : إنها ليست من سنة الصلاة‎ 
: رجلك اليسرى » وقال ابن عمر‎ ٠ سنة الصلاة أن تنصب ”“ رجلك اليمنى وتثني‎ 


> ) ۲٠۹/۱ ( كتاب الحجة باب ال جلوس في الصلاة‎ » ) ۷/١ ( راجع : الأصل باب الدخول في الصلاة‎ )١( 
) › ٠١١/١ ( مختصر الطحاوي ص ( ۲۷ ) تحفة الفقهاء‎ » ) ۲١ » ۲٤/۱ ( المبسوط باب كيفية الدخول في الصلاة‎ 
البناية‎ » ) ۳٠١ - ۳۱۲/۱ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ۲٠٠/١ ( بدائع الصنائع‎ » ۷ 
.(T.o cT“) 

(۲) انظر : الام ( ١١١/١‏ ) » مختصر المزني ص ٠١‏ » الوسيط ( 1۳٠/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٠١۷/۲‏ ) 
المجموع مع المهذب ( ٤٦۳ » ٠١١ › ٠١/١‏ ) » مختصر الخلافيات ( ۸٦ » ۸١‏ ) . ( وانظر : المدونة 74/۱ 
الكافي لابن عبد البر ۲١٤/١‏ » بداية الجتهد ١‏ :ب قوانين الأحكام الشرعية ص ٠١ » ٦٤‏ » الكافي لابن 
قدامة ٠٤١/١‏ ›» المغني ٠٤١ › ٥۳۹/۱‏ ) . (۳) في ( م ) : [ ابي ] . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

(ه) أخرجه الطحاوي باب صفة الجلوس في الصلاة کيف هو ( ۲٠۹/۱‏ ) › وأبو داود في باب كيف 
الجلوس في التشهد ( ۲٤٠١/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء كيف الجلوس في التشهد ( ۸1/۲ ) الحديث 
( ۲۹۲ ) » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . ( انظر أيصًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية 
۹/۳ 0 اخحدیث ۳٦۰‏ ) . (1) في ( ع ) :1 عمر ] »› مکان [ ابن عمر ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يترقع ] . (۸) في ( ن ) : [ فقال ] . 

. ] في ( م ) : [ ويي‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ آن ينصب‎ )٩( 


4/۳ س کتاب الصلاة 


إن رجلاي لا تحملانني “ » وروت عمرة عن عائشة یپ فالتا د کات شرل :الاه 
ّل يجلس في الصلاة فينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى »› يكره ” أن يسقط _ 
عل فة الاسر 

۸ - وعن ميمونة قالت : كان رسول الله ر إذا جلس فى الصلاة نصب <° 
فف ا وای ل ال 0 ع ا ر 

۹ - وعن ميمونة قالت : كان رسول الله ي إذا قعد اطمأن على فخذه 
اليسرى “ . يعني في الصلاة . ) 

۰ - وروی انس که قال : قال رسول الله ل : ١‏ إذا جلست [ فلا تقع كما 
يقعي الكلب ] ”“ » وضع أليتيك بين قدميك ثم الصق ظهر قدمك بالأرض » ”“ . 
ولأنها قعدة للتشهد ' » كالأولى . ولأنه فعل متكرر في الصلاة فلا يبتدئ الثاني منه 
على صفة تخالف ”" الأول » كالركوع والسجود . ولا يلرم القيام ؛ لأنه لا تدأ في 
جميع الركعات إلا على وجه وأحد . 

)١(‏ في ( م ) : [ لا يحملانني ] . والحديث رواه البخاري في الصحيح » كتاب الأذان » باب سنة الجلوس 
في التشهد ( ٠٠١/١‏ ) » وأبو داود باب كيف ال جلوس في التشهد ( ۲٤۲/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 


في باب الإقعاء في الصلاة ( ۲١۸ » ۲٠۷/۱‏ ) > والب لبيهقي في الكبرى باب كيفية ا جلوس في التشهد الأول 
والثاني ( ۱۲۹/۲ ) . ( وانظر تخريجه في » الهداية مع أحاديث البداية ۱۲۹/۲۳ - ۱۳۱ » الحديٹ ۳١١‏ ) . 


(۲) في ( ع ) : [ وروی ] . (۳) في ( ن ) : [ تکره ] . 
٤(‏ ) أخرجه ابن ماجه مطولا في باب إتمام الصلاة ( ۳۳۸/۱ ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) . 
() في ( ن ) : [ فینصب ] . )٦(‏ في ( ن ) : [ تکره ] . 


(۷) في ( ع ) : [ أنه يسقط ] . 

(۸) أخحرجه مسلم في الصحيح باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح ويختتم به ( ۲٠٤/١‏ ) والدارمي في 
باب التجافي في السجود ( ۳١٠/١‏ ) .. 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلا تقعد كما يقعد الكلب ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ تقعي ] مكان [ تقع ] 
والمئبت من واقع الحديث . 

(۱۰) اآخرجه ابن ماجه في السنن باب امجلؤس بين السجدتین ( ۲۸۹/۱ ) » الحديث ( ۸٩٦‏ ) » وقال 
البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف » مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه باب الجلوس بين السجدتين 
(۳۰۸/۱ ) » الحدیث ( ۸۹٦ - ۳۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الإقعاء المكروه في الصلاة ( ٠١١/۲‏ )» 
والترمذي في باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود ( ۷۲/۲ ) » الحديث ( ۲۸۲ ) » وأحمد في المسند 
۳١١/١ (‏ ) . والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٠١۸ - ٠١٦/۳‏ ) » الحديث ( ۳۷١‏ ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ التشهد ] . )۱١۲(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يخالف ].. 


۷ب 


000/۲ 


السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى 


› قالوا : الركوع والسجود لا لم يختلف في القدر » لم يختلف في الصفة‎ - ۲١ 
. ولا اختلف التشهد في القدر “ جاز أن يختلف في الصفة‎ 

ف ار غاا القيام في ”“ الأوليين في القدر ولم ا 

فى الصفة » وكذلك قراءة التشهد في القعدتين تختلف في القدر ولا تختلف ‏ في 
ا . ولأنها هيئة مسنونة حال القعدة فلم ببتداً ١‏ في الثانية على حلاف الأولى » 
كوضع اليدين على الركبتين . [ 

۴ - احتجوا : بحديث أبي حميد الساعدي أنه وصف صلاة رسول الله برثي إلى 
أن قال : جلس ‏ للتشهد الأولى ففرش رجله اليسرى وجلس عليها » ونصب اليمنى › 
وجلس للتشهد الأخير فأماط رجليه وأخرجهما من تحت وركه اليمنى ” . 

٤‏ - والجواب : أن الطحاوي قال : هذا من حديث عبد الحميد بن جعفر » وهو 
ضعيف في روايته » وقد خولف فيه فأدخل بين محمد بن عمرو وعطاء رجل مجهول . 
قال الطحاوي / : وهو الصحيح ؛ لأنه ليس في سنن محمد بن عمرو أنه لقي من ذ كر 
لقاءه » وهذا الحديث فقد ضعفه ” الراوي وبين انه مرسل » وقد بينا الكلام على 
طريق هذا الحديث » وأن يحيى بن سعيد القطان لا يحتج به ”“ . ولأنه حكاية فعل 
فيحتمل أن يكون حال العذر . وقد اختار النبي بتر في آخر عمره سهل الفعلين ‏ . 

٥‏ - ولا يقال : لو کان کذلك لسوی ب ان ا ی و ان ن ل 
المشقة في الأولى ٠"‏ لقصرها » واختار الأحف في الثانية لطولها . 

۲۴۹۰ - ولا يقال : لو كان ذلك حال العذر ” لم ته ٣‏ ابن تیل 


. في ( ص ) : [ القدرة ] » وفي ( م ) : [ العذر ] »> وفي ( ع ) : [ العدر]‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ في الأحراوين ] » وقوله : [ يخالف القيام في ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا یختلف ] . )٤(‏ في ( ن ) :1 فلم تبتدئ ] . 
() في ( ن ) : [ يجلس ] . [ 

. ) ٠١١/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأذان » باب سنة الجلوس في التشهد‎ )٩( 
. ] في ( ص ) : [ لقاژه ] . (۸) في ( ن ) :7 ضعف‎ )۷( 

(۹) تصرف المصنف في كلام الطحاوي واختصره اختصارًا شديدًا . انظر : نصه في معاني الاثار باب صفة ِ 
ا لجلوس في الصلاة کیف هو ( ۲٣۱ - ۲٣۹/۱‏ ) . 

. ] في ( م ) »> ( ع ) : [ في الفعلين‎ )١١(. ] م ) + ( ع ) :[ الأمرين‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ (0)›(ع ):[عذر]. (۱۳) في ( م )۰( ۰)۵( ع ):1 لم يتنه‎ )1۲( 


00/۲ کتاب الصلاة 


ع 


[للناس ] © لقدوا به ولك © عن العذر ١‏ لان ابا حمید لم یشاهد إلا هذه 
الحال » فظن أنها للسنة “ دون غيرها . 

۷ - قالوا : لأنه معنى يتكرر في الصلاة يخالف بعضه بعضا قدرًّا » فوجب أن 
يخالفه هيئة ›» كالقراءة . 

۸ - قلنا : يبطل بالقيام ؛ لأنه في الأوليين “ أطول من الأحريين » ولا يخالفه 


- 


- قالوا : القيام لا يختلف » وإنغا يختلف قدر القراءة . 

٠١‏ - قلنا : قد يختلف قدر القيام وإن كان لأجل غيره . ويبطل بالقعدة الأولى 
والقعدة بين السجدتين : أنهما قد اختلفا قدرًا ولم يختلفا [ فيه ] ”) هيغة › وقيام 
الصلاة والقيام بعد ال ركوع : وقد اختلفا قدرًا ولم يختلفا هيعة . ولأن الإحفاء لما جاز أن 
اا اا فا او د و ا 
يکن في آخرها . 

١‏ - قالوا : الخالفة بين القعدتين أحوط للصلاة ؛ لأن الإمام يتذ كر أنه في آخر 
الصلاة حتى لا يشتبه ”© بأولها ‏ فيقوم » والداحل يعلم أنه في آخر الصلاة . 

۲۳ - قلنا : هذا المعنى مو جود في السجود › ولم يفرق بين السجدة في اخر 
الصلاة وبين آولھا » وان ا 
فكذلك القعدة مله . ولأن القعدة بين السجدتين والقعدة الأولى على صفة واحدة »› 
وإن [ كان ] ” التفريق بينهما أحوط من الوجه الذي قالوه » والقعدة في الفجر يتورك 
فيها وإن لم يحتج إلى الفصل بينها وبين قعدة أخرى . ) 

۴ - قالوا : إذا ممكن من ال جلوس كان أسهل وأمكن من تطويل الدعاء» وهو على 
ما يقوله كان أشق » وفعل القرب على أشق الأمرين أفضل ما لم يرد عنه نهي (“ . 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ لیفدوا به ويسئله ] » وفي ( ن ) : [ ویسکه ] مکان : [ ولیسکت ] . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ للتنبه ] . () في ( م ) > ( ع ) :1 في الأولتين ] . 
)٥(‏ ساقط من ( ن ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حتی یشتبه ] . 


(۷) ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش »› وساقط من ( م ) OEE‏ 
(۸) في ( ن ) : [ لم يزد ] . AOD)‏ ۰ ( ع ) :[ ین ] » مکان : [ نهي ] . 


السنة فى القعدتين أن یفترش رجله الیسریى وينصب اللہ mu‏ !|00۷ 


٤‏ - وترجح أخبارنا بانھا رويت من جهات لم يطعن عليها » ولانها قول وفعل 
الشيء على نظيره وجنسه اولی من قیاسه على غیره . 


% %* % 


. ] في ( م ) : [ يقتضي‎ )١( 


00۸/۲ ا ا الصال<ة 
۳ 
6 


امن o a‏ 
قراءة التشهد مستون 


. ١” قال أصحابنا : قراءة التشهد مسنون‎ - ٠ 
: وقال الشافعي : واجب ي القعدة الا ه‎ — ۲۳۷٦ 


۷ - لا : ما روي آن النبي يي قال لابن مسعود اه Be‏ 
قلت هذا ] ( فقد تمت صلاتك  »‏ . فعلق التمام دالا 7 ودا 
القعدة واجبة » فانتفى أن يجب التشهد ؛ لأن وجوبه يقتضي تام الصلاة بهما . 

۸ - وفي حديث أبي هريرة هه أن النبي بي لا عَلّم الأعرابي الصلاة ذكر 
القعود ولم يذ كر التشهد ” » ولو كان واجبا لذكره . 

۹ - ولا يقال : م جواز أن يكون ذلك قبل أن يفرض التشهد ؛ لأنا لا نسلم أن 
التشهد فرض » ونما يقدر بعد أن لم يكن مقدورًا » ولم ينقل أن الصلاة كان تفعل © 
من غير تشهد . 

)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : التشهد في القعدة الأولى سنة عند عامة مشايخنا » واجب عند بعضهم » أما 
في القعدة الأحيرة فواجب وليس بفرض . ( انظر : تحفة الفقهاء ۱۳۷/۱ » بدائع الصنائع ۲۱۳/۱ » ۲٠٤١‏ › 
فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ۱ ۳۱١‏ وفي باب ١‏ سجود السهو ٠ ٤/١‏ » البثاية ۳۱۸/۲ » 
۹ » مجمع الأنهر ۹/۱( . 

(© قال الشافي وأسحابه : الخلرش راشهة قرضان »آلا ضح الصاذة إلا ياء وتا ترك اتشيه الأرل في 
الرباعية ساهيا فعليه سجدتا السهو . ( انظر تفصيل المسألة في : الأم في باب التشهد والصلاة على النبي مر ۱١١/١‏ › 
٨۸‏ » وفي باب القيام من اثنتين ۷/۱ ٠ ٠۲۰١‏ الوسيط » 1۳٠/۲‏ » حلية العلماء ۱٠١۷/۲‏ » امجموع مح 
الملهذب ٤1۲/۳‏ ء٣٦٤‏ . وانظر : بداية الجتهد الفصل الأول في أقرال الصلاة › / ۳11 » قوانين الأحكام 
الشرعية ص ٦٥‏ » الإفصاح ٠١١ » ۱۳۳/١‏ المغني ۲|۱ ۳ e‏ الكافي ۱61/1 ) . 

(۳) ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ رواه ابو داود في باب التشهد ( ۲٤٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤۲۲/١‏ ) »› والدراقطني باب صفة 
التشهد ووجوبه ( ٠١٠٤١ » ٠٠۳/۱‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب تحليل الصلاة بالتسليم ( ٠١١ › ۱۷٤/۲‏ ) 
والطحاوي في العاني باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها ( ۲١۷/١‏ ) . 

() في ( ص ) : [ أمرين ] . 

(1) تقدم تخريج حديث الأعرابي في مسألة ( ١۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) › ( ن ) : [ يفعل ] . 


قرأءة التشهد ص صصص ي ڪڪ ٣‏ ۹و 


۰ - ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو © أن النبي ّي قال : « إذا قضى 
الإمام الصلاة فقعد وأحدث هو أو أحد ممن اتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام » فقد 
تمت صلاته فلا يعود فيها » ° . ولا يقال : يحتمل أن يکون هذا قبل أن يجب 
التشهد ؛ لا بينا أنه لم ينقل أن الصلاة كانت تفعل ” من غير تشهد . 

۱ - قالوا : معناه قد قارب التمام » كما قال : ( من وقف بعرفة فقد تم حجه » ١‏ . 

۲ - قلنا : مقاربة التمام ك المشاهدة » ا 
المشاهدات ٩‏ . ولأن حقيقة التمام تنفى بقاء فرض عليه » وما سواه يصار اليه 


E ia e SR 
بمعتى أنه لا يفسد بالوطء . ولأنه ذكر فى الصلاة من غير القرآن » كالتسبیحات . ولان‎ 
ذکر من‎ N جر ا بالقراءة » كالتسبيحات‎ e E as 
فلا يجب في الصلاة » كالاستفتاح ول‎ ٠ سنته " الإخفاء بتحميد الله‎ 


واجبا لم يفعل إلا في محل واحد » كالقراءة . ولأنه ذكر متكرر في الصلاة لا يجب 
الارل مزه فلم یجب الثاني ( کالتسبیحات ¢ وعکسه القرأءة () , 


۴ - قالوا : المعنى في التسبيحات أنها ذكر هو في نفسه قربة » وفي مسألتنا : 


. في ( ع ) :1[ عمر]‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي باب السلام في الصلاة هل هو من فروضها أو من سننها ( ۲۷٤/١‏ ) والدارقطني باب من 

أحدث قبل التسليم في آخر صلاته ( ۳۷۹/۱ ) » والبيهقي في الکبری باب مبتدء فرض التشهد ( ۱۳۹/۲ › 

ا ا ا ا °( 

(۳) في ( م ) : 1 يفعل ] . 

› ٠١١/۹ ( صحيح ابن حبان‎ >» ) ۲٠٦/٤ ( صحيح ابن خزيمة‎ » ) ۱۲۳/١ ( انظر : المنتقی لابن الجارود‎ )٤( 

۲ () » مستدرك الحاکم ( 1۲١ ۰ 1۳٤/۱‏ ) » موارد الظمان ( ۲٤۹/۱‏ ) » سنن الترمذي ( ۲۳۸/۳ ) › 

سنن الدارمي ( ۸۳/۲ ) » سنن البيهتقي الکبری ( ۱۱۹/۰ › ۱۷۳ ) » سنن الدارقطني ( ۲۳۹/۲ » ۲٤١‏ ) » 

سان ابن ماجه ( ٠۰۰٤/۲‏ ) » مصتف ابن أبي شيبة ( ۲۲۹/۳ ) » شرح معاني الآثار ( ۲۰۷/۲ ) » مسند 
أحمد ( ٠١/٤‏ ) » الأوسط للطبراني ( ۲۳٠٣/۳‏ ) . | 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اتام ] . (1) في ( ن ) : [المقارنة ] » وفي ( ع ) : [ المشاهدة] . 

(۷) في ( م ) : [ ينفي ] . (۸) في ( م )۰ (ع) :1 لأَن]. 

. ] في ( ص ) : [ سننه‎ )٩( 

. ] ع ) : [ بحمد الله‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ تحميد الله ] » وفي ( م‎ )٠١( 

] في ( م ) : [ كالقراءة‎ )١١( 


۵٦ ۰/۲‏ س کتاب الصلاة 


ذكر في حالة ا 


©( ٣ قلنا : الأفعال فى الصلاة كلها قربة » سواء أعيد فعلها في [ غير‎ - ٤4 
ا ا د ری أن مقارنة “ الأركان لها تجعلها " قربة » فلا يحتاج إلى‎ 
. الذكر لتخلص قربة‎ 


٥‏ - احتجوا : بحدیث [ ابن ] ٩‏ مسعو د قال : کنا نقول قبل أن يفترض 
التشهد : السلام على الله » السلام على جبريل » فقال النبى فر : ١‏ قولوا : التحيار 
لله » )» وهذا يدل على أن التشهد فرض » وحقيقة الفرض في الشرع الوجوب » وقوله : 
« قولوا » أمر » ثم قال في الخبر : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت ° 
صلاتك » "» فعلق التمام به . 

۴۸٩‏ - والجواب : أن قوله : قبل أن يفترض ‏ ؛ معناه : قبل أن يقدر › والفرض 
التقدير » يقال ”“ : فرض القاضى النفقة » بمعنى قدرها › فلما ذ كر ابن مسعود ذ كرا غير 
مقدر ٹم د ك الر دل فل ا أراد بالفرض التقدير (' » وقوله : « [ قولوا ع ° 
التحيات » فهو تعليم » ومن أصحابنا من قال : إن الأمر إذا كان للتلقين لم يغد 
الوجوب لان ق : « قل » لم يرد به الوجوب في بعض الكلمات ؛ لأن الواجب 
E E‏ لله ء السلام عليك أيها النبي ورحمة اله » السلام 
علينا وعلى عباد الله الضان» اشهد أن لا إله لا الله وان محمدا رسول للا :وما 
سوى ذلك لیس بواجب في بعض الألفاظ ي تقس 4 لان الام شار اعا 
على وجه واحد . 

۷ - وقولهم : علق تمام الصلاة ليس بصحيح ؛ لأنه علق التمام بأحد الأمرين : 


(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) : [ مقاربة ] . 

(۳) في ( م ) › ( ن ) :[ يجعلها ] . )٤(‏ ساقط من ( م ) . 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب التشهد في الآخرة ( ٠ ) ٠١١ ٠١/١‏ وأحمد في المسند 
٠١۳/١ (‏ ) » والنسائي » في كتاب السهو » باب إيجاب التشهد ( ٠٠/۳‏ ) » والدارقطني باب صفة التشهد 
ووجوبه ( ٠٠١/١‏ ) » والطحاوي باب التشهد في الصلاة كيف هو ( ۲٦۲/١‏ ) » والبيهقي باب مبتداً فرض 
الك( 05/7 (1) في ( ن ) :[ قضت ] . 

(۷) تقدم تخريجه في هذه المسألة . (۸) في غير ( ص ) : [ يفرض ] . 

. ] في ( ص ) : [ بالتقدیر‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ن ) › (ع ) :1[ فقال‎ )٩( 

. ] ساقط من ( م ) . ) (۱۲) في ( ص ) : [ انتفی‎ )۱١( 


قراءِة التشهد مسنون ددد 0|۷ 


إما فعل القعود أو التشهد ‏ ؛ ألا ترى أنه قال : أخحذ رسول الله ّل بيدي » فقال : « إذا 
جلست وكنت في آخر الصلاة فقل : التحيات ... ثم قال : فإذا فعلت هذا أو قضيت 
هذا » » فظاهره يقتضى التخيير بين الفعل والقول » وتعليق التمام بأحدهما . 

۸ - قالوا : ذكر لله ٠‏ من شرطه صحة الأذان » فوجب أن یکون شرطا 
في صحة الصلاة » كالتكبير . 

۹ - قلنا : الشهادة شرط فى كون الأذان مسنونًا » وهى شرط فى الصلاة على 
هذا الوجه » فلا فرق بينهما . ولأنا نقول بموجب العلة ؛ لأن الشهادة شرط فى 
الإسلام» وهو ٠”‏ شرط فى الصلاة » فقد صارت الشهادة شرطا من شرائطها . 

. فإن قالوا : وجب أن يكون شرطا في الصلاة لم نسلم ذلك في التكبير‎ - ۹١ 
. ثم التكبير ليس بشرط في الصلاة عندنا ؛ لأنه يجوز الدخول بغيره » والأاصل غير مسلم‎ 

١‏ - ثم المعنى فيه : أنه لما وجب - لا على وجه العلامة - كان الجهر من 
سنته ” » ولا كان من سنة التشهد الإخحفاء في صلوات الجهر » لم يكن واجبا . 

۲ - قالوا : الجلوس حال من أحوال الصلاة » مقصودة ليست بنفسها قربة »› 
فوجب آن يتضمن ذكرًا ٩”‏ واجبا » كالقيام . 

۴ - قلنا : أفعال الصلاة كلها قربة » فال ركوع والسجود قربة في نفسه » والقعدة 
والقيام قربة أيصًا لمقارنة ‏ الأ ركان له ؛ ألا ترى أنه لا يعتاد فعله على هذا الوجه » فلم 
يحتج إلى معنى آخر ليصير قربة . ولأنهم إذا أرادوا قيام الصلاة فذلك لا يكون إلا قربة › 
وإن أرادوا القيام في غير الصلاة فال ركوع مثله ؛ لأن الانحناء حارج الصلاة ليس بقرية فى 
نفسه » وقد يفعل لحمل الشىء كما يفعل 1 القيام ] ” لغير القربة . ولأن القيام لما وجب 
فيه الذ كر كان من جنس القران › فلو وجب فى القعدة ال ركن لكان مثله . 

: قالوا : الأذ كار في الصلاة فيما ليس بخضوع فى نفسه على ثلاثة أضرب‎ - ٠٤ 
() ] تكبيرة ( وقراءة » وتشهكد . ٹم ثبت :اکير والقراءة واجب [ وعير وجب‎ 
. ] في ( ع ) : [ والتشهد ] . (۲) في غير ( ص ) : [ الله‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ صحة الاذان صحة ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهي ] . 
(°) في ( ص ) [ سننه ] . ) 

(1) في ( ع ) : [ أن ينضم ذكر ] » وفي ( م ) : [ ينضم ] › مكان : [ يتضمن ] . 
(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » (ن) :[ لمقامة ] . 

)٩ ۰ ۸(‏ ساقط من ( ع ) . 


0/۲ س کاب الصلاة 


وجب أن يكون من التشهد واجب وغير واجب . 
٥‏ - قلنا : أيتنع ” [ أن يثبت ] “ في الصلاة ذ کر متکرر لا يثبت شيء منه › 
كالتسبيحات والتكبيرات على أصلنا . ولأن القراءة والتكبير لا وقع ابتداً ما يفعل منه 
واجبا جاز أن یکون له فی الوجوب مدخل » ولا کان التشهد ذ کرا يُجِتَدَاً به غیر واجب 
لم یکن له في الواجب مدخل » کالتسبیحات . والمعنی فی جمیع ما ذکروه أنه لالم 
يفعل إلا في محل واجب كان له مدحل في الوجوب » ولا كان التشهد يفعل في محل 
غير ٩”‏ واجب لم يکن واجيا . ۰ ۰ 


(۲) ساقط من ( ع )۰ . 
٠‏ (۳) في ( ع ) : [ في غير محل ] بالتقديم والتأحير . 


0۳/۲ 


أي صيغ التشهد أفضل ۲ سس 


"e di" ENN 


أي صيغ التشهد أفضل ؟ 


٩‏ - قال أصحابنا : الأفضل تشهد ابن مسعود ي » وهو : « التحيات لله 
والصلوات والطيبات › السلام عليك ايها النبي [ ورحمة الله وبرکاته ] ) © . . 

۷ - وقال الشافعى : الأفضل تشهد ابن عباس ي : « التحيات المباركات › 
الصلوات الطيبات لله [ السلام عليك [ ايها ۲ ° النبي ۾ ^ . 


۸ - لتا : ما روى ابن مسعود هه أن النبي ب أحذ بيده وقال : « قل : التحيات 

لله والصلوات ... » “ وهذا الخبر أولى من جميع الأخبار ؛ لأنه أحسنها إسنادًا » ولأن 

أحذ النبي بلي بيده تأكيد في التعليم » وقوله : « قل » أمر » وأقل أحواله أن يحمل على ' 

الاستحباب » ثم علق به تمام الصلاة بقوله : « فإذا قضيت هذا فقد تمت صلاتك » . 

۹ - وروي أن معاوية ظ روى على المنبر التشهد عن النبي لتو مثل تشهد ابن 

مسعود ” » ذكره الطحاوي . وني حدیث جابر مشل حدیث این مسعود إلا آنه زاد في 
۸ أوله : ١‏ بسم الله الاه / 7“ 


)١(‏ ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . راجع الأصل » الباب السابق ( ٩/١‏ ) » كتاب الحجة » باب التشهد 
۱۳١ - ۱۳۰/۱(‏ ) » كتاب الآثار باب التشهد ص ( ٠١ » ٠١‏ ) » مختصر الطحاوي » ص ( ۲۷ ) › 
وی اا ایی پیا ی ی ا اا ت و 
صفة الصلاة »> فصل في بيان صفة الشروع ( ٠٠/١‏ 

e Te CS ) في ( ص‎ )۲( 

)٤(‏ راجع : الام باب التشهد والصلاة على على النبي مإ ( 1۱۷/١‏ ) » مختصر الزني ص ( ١٠ء ٠١‏ ) ۽ 
حلية العلماء ( ٠ ٠.٥/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ١ - ٤٥٥/٣‏ ) . ( وانظر : المنتقى باب التشهد في 
الصلاة ۱٦۷/١‏ » الكافي لابن عبد البر باب التشهد وال جلوس ۲١ ٤٠/١‏ الاستذكار باب التشهد في الصلاة 
۱ ۰ ۲۰۷ » بداية امحتهد ۱۳۲/۱ » ٠١۳‏ » قوانين الأحكام الشرعية الباب الخامس عشر » فى التشهد 
ص ٦٩‏ » الإفصاح ٠١١ » ۱۳٤۲/۱‏ » الكافي لابن قدامة ٠١١ » ۱٤۰/۱‏ › المغني ٥۳۸ - ٥۳٤/۱‏ ) . 
زف ارج الان اموب ءآ ال ارق الجن کات أا راب ماخر 
الدعاء بعد التشهد ( ٠١١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الصلاة » باب التشهد في الصلاة ( ٠۷١/١‏ ) . 
)١(‏ آخحرجه الطبراني في الکبیر باب من روی عن معاوية من اهل الشام ( ۳۷۹/۱۹ ) » الحديث ( )۸۹١‏ > 
كما رواه أحمد في المسند » الحدیث ( ٠٠١۹‏ ) . 

)۷( أحرجه الطحاوي في المعاني في باب التشهد في الصلاة ( ۱/۱ والنسائي في کناب الافصاح ( ۲٤۳/۲‏ ) ت 
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ا وو اا کرت ر رو د لار کی اد اتی 
رسول الله بيقر علمه التشهد فقال له : « قل : التحيات لله والصلوات والطيبات ... » ثم 
قال : قلهن في صلاتك لا ترد فيهن ( شيئًا ولا تنقص منهن شيا » ”“ . 

١‏ - وروي أن أبا بكر الصديق هه علم الاس على منبر رسول الله لقي التشهد 
مثل قولنا ” » فالظاهر أنه أذ ذلك عن النبي بي . ولأن اسم الله تعالى إذا قدم علا 
المدوح في ابتداء الكلام » ومتى أحر كان محتملا » ولأن “١‏ يزيل الاحتمال بأول 
الكلام أولى . 

۲ - ولا يقال : إنه إذا أخر الاسم زاد الاحتمال » وإذا قدمه بقي ( الاحتمال 
فيما بعده ؛ لأن العطف من حكمه أن يشرك ب ين الثاني والأول في حكمه » فإذا قلت : 
هذه الدار لزيد وهذه » فلا ” احتمال فى الثانى بوجه . ولأن الواو تجعل ”" كل لفظ 
ثناء بنفسه » وإذا سقطت صار جميع الكلام ثناء واحدًا i‏ تری أن قولنا : 
التحيات : عام فإذا قال : الصلوات » فكأنه قال : [ التحيات التي هي الصلوات . 

» ولأن قوله : التحيات عام في الصلاة وغيرها » فإذا قال ] “ : الصلوات‎ - ٠۴ 
اللفظ "" » وإذا قال : والصلوات نفى العموم في الأول وکرو اظن هور‎ "٠ ج‎ 
ولأنه ذكر متد في أحد طرفي الصلاة فکانت الواو من سننه » کالاستفتاح . ولأن التشهد‎ 
. يتضمن ثناء وشهادة » ثم كان حرف العطف من سنة الشهادة » فكذلك في الثناء‎ 


ت 2 
٤‏ - احتجوا بحدیث ابن عباس قال : کان رسول الله يتر يعلمنا التشهد 


= وابن ماجه في آخر باب ما جاء في التشهد ( ۲۹۲/١‏ ) » الحديث ( ٩0۲‏ ) » والحاكم في المستدرك في 
كتاب الصلاة ( ۲٦۷/١‏ ) » وابن بي شيبة في المصنف في كتاب الصلاة ( ۳۲٠/۱‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع ):1 منهن‎ )١( 

(۲) عزاه الزيلعي والهيشمي إلى الطبراني في معجمه الكبير . راجع نصب الراية ( ۲١/١‏ ) » ومجمع الزوائد 
باب التشهد ( ۱٤۳/۲‏ ) . 

(۳) حديث أبي بكر أحرجه ابن أي شيبة في عرض الرواية ( ۳۲۹/۱ ) » الحديث ( ٩‏ ) » والطحاوي بهذا 


) . ) ۲٠٤/١ ( السند‎ 

. ] في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 نفي‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ ولأنه‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ۰)0( ):1 للا]. (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجعل‎ )7( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٩( . ] في ( م ) : [ بنا واحد‎ )۸( 


. ] في ( ع ) : [ اللفظين‎ )١١( .] في ( ۰)۴ ( ع ) :7[ خط‎ )٠١( 


00/۲ 


أي صيخ التشهد أفضل ؟ 
كما يعلمنا القرآن » وكان يقول : « التحيات المبا ركات الصلوات الطيبات لله ۾ © . 
١‏ : وهذا أولى ؛ لأن فيه زيادة كلمة › وهو : « الباركات » ولانه بوافق القرآن : قال 
الله تعالى : $ َة من عند آل مره ية “ والقرآن أأشرف الكلام » فما 
وافقه أولى ااا ا ی ی ا ا 
على هذا الوصف 

ر ا ر ب ر ا 
تأخر عن الشرع » وابن مسعود قدمت صحبته وشهد بدرًا والعقبة » فنقل السنن 
المعقدمة . ولأن ابن مسعود قال : كنا نقول قبل أن يفرض التشهد » فهذا يدل على أن 
ما علّمه النبي بلي كان ابتداء ما فرض التشهد » فما سواه متأخر عنه . 

۲۰٩‏ - وال جواب : أن خبر ابن مسعود اُولی » لا قدمناه » ولاه وافقه عليه غیره› 
وغجرهم لم بقل إلا اي عباس » ولأ أصحاب الحديث قال : لم ينقل في التشهد 
أحسن إسنادًا من حديث ابن مسعود » وحديث ابن عباس رواه أبو الزبير عن سعيد > 
وطاوس » وقد تكلم في أبي الزبير ‏ فقيل : إنه مدلس ”) » وكان شعبة لا يحدث' 
عنه » وقال : رأيته يصلي فما أعجبتني ٩”‏ صلاته » ولان خبر ابن مسعود لم يختلف 
و ود اجات عن ن ان : فروي : « أشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا 
رول الله سلا علينا وعلى عباد اله الصالين » © وروي : « السلام عليك أيها 
النبي » السلام علينا وعلى عباد اله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا اله وأشهد :أن محمدًا 
رسول الله » ”“ » وما لم يختلف فيه أولى . 


۷ - فأما قولهم : إن فيه زيادة لفظة » فلو ترجح ' بذلك لرجح خبر جابر ؛ 


() أحرجه مسلم في الصحيح » في باب التشهد في الصلاة ( ۷۲/١‏ ) » وأبو داود في باب التشهد ( ۲٤۷/١‏ » 
والترمذي في باب ما جاء في التشهد ( ۸۳/۲ ) » الحديث ( ۲۹١‏ ) » والنسائي في نوع آخر من التشهد 
۲١١ ٠ ۲۶۲/۲)‏ ) » والدارقطني في باب صفة التشهد ( (۳١/١‏ . 

(۲) سورة النور : الآية ا ٠‏ (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متابعا ] . 
() في (ع) :1ولأن]. ٠‏ (°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في اين أيي الزيير ] . 

() في ( (٠)۵ ( ٠)۴‏ ع ) :1 يدلس ]. .(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فما أعجبني ] . 
(۸) رجه البيهقي بهذا اللفظ في الكبرى في باب التشهد ( ۲/. ۰ 

)٩(‏ أحرجه مسلم من طريق أبي الزبير بهذا اللفظ في الصحيح » باب التشهد في الصلاة ( ۷۲/١‏ » وأبو 

. ] في ( ن ) : [ ولو ترجح‎ )۱١( . ) ۲٤۷/١ ( داود في السنن باب التشهد‎ ٠ 


o1/Y 


كتاب الصلاة 


لأن فيه زيادة « بسم الله وباللّه » ولأن في خبرنا زيادة الواو وزيادة الألف [ واللام في 
« السلام ] ” » وزيادة الشهادة بالنبي ا وقوله : ( عبده ورسوله ) . فما 
[ قولهم ] ° : إنه يوافق ‏ القرآن » فقراءة القرآن (“ تكره في القعدة » فكيف يستحب 
ما يوافقه . و الله تعالی ذكر تحية مباركة في حطاب الاأدمين > وإذا كان الصلاة 
کلما بعدت عن خطاب الادمي کانت أولى e‏ 

۸ = وقولهم : ألقاه إلقاء شاا ٩‏ كلك و ا مد فل کا 
رسول الله ” ب يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن › ويعلمنا الواوات ‏ . 
والسورة محصورة . وقول ابن عباس : كما يعلمنا القرآن “ لا يقتضي الحصر . 

۹ -فأما قولهم : إن خبرنا متأحر فغلط ؛ لأن أبا الحسن روى في حديث ابن مسعود 
قال : كنا نقول في أول الرسلام : التحيات الطاهرات الزراكيات » السلام على جبريل 
O rE‏ فقال : « قولوا : التحيات لله والصلوات ١)‏ 
فدل على أن خبر ابن مسعود متأخحر عما رواه ابن عباس من ذكر « المباركات » . 

۰ - وقولهم : إن ابن عباسن يروي آخر السان لصغر سنه غاط ؛ لأن 
الصحابة لم ترجح 7 رواية أصاغرها › ولان ابن مسعود وإن تقدمت هجرته فقد 
دامت صحبته إلى أن قيض النبي بر »> ولأن أصاغر الصحابة [ قد ] أ“ كانوا 
يروون الأخبار لأنهم سمعوها من أكابرهم > لا أنهم سمعوها من النبي لر . وقد 

ذكر الدارقطني في حديث ابن عباس انه قال : أحذ عمر بن الخطاب بيدي فزعم أن 


. ) في ( ع ) : [ في السلام والسلام ] . (۲) الزيادة : من ( ن‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : 1[ موافق ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ القراه ] 

. في ( ن ) : [ أولى كانت ] بالتقديم والتأحير‎ )٥( 

. ] في ( م ) : ( ع ): [ ألقى إلقاء متابعا‎ )٦( 

- (۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ كان النبي ] » وفي ( ع ) : [ کان يعلمنا رسول اله ] . 

(۸) مراده من قوله : ويعلمنا الواوات أي : التحيات لله » والصلوات › والطيبات . بخلاف تشهد ابن عباس 
> فتشهده بدون واو العطف عند الجميع . 

)٩(‏ في لفظ أبي داود في السنن باب التشهد : [ كما يعلمنا القرآن ] » وفي لفظ مسلم في الصحيح في باب 
التشهد في الصلاة : 7 كما يعلمنا السورة من القرآن ] . 

. لم نعثر على حديث ابن مسعود بهذا اللفظ‎ )۱١( . ) ساقط من : ( ن‎ )۱١( 
.] في ( م ) : [ یری ]. ` (۳) في ( م ) :[ لم يرجح‎ )۱۲( 

. ) ساقط من : ( م ) + ( ع‎ )۱٤( 


o <¥/۲ 


أي صيغ التشهد أفضل ٩‏ 
رسول الله © بر أذ بيده فعلمه : « التحيات لله الصلوات الطيبات المباركات 
لله » ) » فهذا يدل على أن ابن عباس أخذ عن عمر بن الخطاب › ولو كان أخذه 


عن النبي بر لم يروه عن عمر » ومتى ثبت أنه أخذ التشهد عن عمر - وعمر قديم 
الصحبة - سقط ما قالوه "© . 


# F*# *# 


. ] في ( ص ) » ( م ) : [ الشبي‎ )١( 
الحديث ( ۸ ) » والحاكم في المستدرك‎ » ) ٠٠١٠/١ ( أخرجه الدارقطني بلفظه في باب صفة التشهد‎ )۲( 
. ) ۲٦٦/۱ ( بلفظ آخحر‎ 
قال الزيلعي بعد التعلیق على حدیث ابن عباس في ترجیح حدیث ابن مسعود على غيره في باب‎ )۳( 
التشهد : وبالجملة فالمصنف ذكر أربعة أشياء ينهض له منها اثنان : الأمر » وزيادة الواو » وسكت عن تراجيح‎ 
› أحر » منها : أن الأئمة الستة اتفقوا عليه لفظا ومعنى › وذلك نادر » وتشهد اين عباس معدود في أفراد مسلم‎ 
: وأعلى درجة الصحيح عند الحفاظ ما اتفق عليه الشيخان › ولو في أصله » فكيف إذا اتفقا على لفظه . ومنها‎ 
إجماع العلماء على أنه أصح حديث في الباب » كما تقدم من كلام الترمذي . ومنها : أنه قال فيه : علمني‎ 
نصب الراية‎ : e التشهد كفي بین فيه ؛ ولم يقل ذلك في غيره » فدل على مزيد الاعتناء والاهتمام به‎ 
. ) ٤١١ » ٤٠١/١ الحديث اثالث والأربعون‎ 


0۸/۲ کتاب الصلاة 


pi 
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الصلاة على النبي ج ليست شرطا ف الصلاة 

. ©( قال أصحابنا : الصلاة على النبي مر ليست شرطا في الصلاة‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : هي شرط بعد التشهد › ولو قدمها عليه أو أتى بها قبل 
القعدة لم يسقط الفرض “ . 

۴ - لنا : ما قدمناه من الأخبار الثلاثة فى مسألة التشهد » والقياسين الأولين . 
ولأنه ركن من أركان الصلاة » فلا يشترط فيه الصلاة على النبي ل > كسائر 
الأركان . ولا يقال : إن سائر الأركان يكره فيها الصلاة على النبي يبل ؛ وذلك لأنه 
لا يكره الصلاة “ على النبي به في قيام القنوت » والقيام ركن . ثم ليس إذا لم 
یکره () ف القعدة كان واجبا » كالصلاة على آل النبي ار . ولأن إيجاب الصلاة 
على النبي [ بي ] “ 1 مع التشهد ] ٩”‏ إيجاب ذكرين [ من  ]‏ جنسين في ركن 
واحد » وهذا لا يصح » أصله : سائر ” الأركان . ولا يقال : إن التكبيرة والقراءة 
تحب في حال القيام ؛ لأن التكبيرة عندنا حارج الصلاة » وال ركن ما بعدها لا يجب 
فيه إلا ذكر واحد . ولأنه [ذكر ] ٠‏ شرع في القعدة فلم يكن واجبًا في الصلاة › 
كالصلاة على النبي عه . 


(۱) قال الحنفية : الصلاة على النبي ب في التشهد سنة » وفي خارج الصلاة عند سماع ذكره واجب » قال 
الكرخحي : هي فرض في العمر مرة واحدة . ( انظر المسألة في : المیسوط »› ۲۹/۱ › ٠١‏ تحفة الفقهاء ٠١۸/١‏ › 
بدائع الصنائع ۲٠۳/١‏ » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ۳۱۹/۱ › ۳۱۷ » البناية ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ ) . 
(۲) قال الشافعى : الصلاة على النبي بي في التشهد الأخير فرض وفي الأول على قولين . (انظر : الام ٠١١/١‏ › 
1۱۸ > الوسيط 1۳١/۲‏ » 1۳۲ » حلية العلماء ۱١۸ › ۱٠١۷/۲‏ » امجموع مع المهذب ٤1۸ - ٤٦٠/۳‏ ) . 
( وانظر : الكافي لابن عبد البر باب التشهد وال جلوس ۲٠٠/١‏ » وقوانين الأحكام الشرعية الباب الخامس عشر في 
التشهد » المسألة الثاللة ص ٠١‏ » الإفصاح ٠١١/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠٤۲/١‏ › المغني ٠٤٤ - ٥٤١/١‏ ) . 


(۳) في ( م ) : [ الصلوات ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ إذا یکره ] . 
)٥(‏ ساقط من ( م ) › ( ن ) . )٦(‏ ساقط من ( ع ) . 
(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) في ( ع ) : [ لسائر] . 


(۹) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[ يجب ]. 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الصلاة على النبي ا IE‏ شرطا في الصلاة س 


٤‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ا لن آله ومکيڪه بصلون عل اَی تام آلب 
اموا صلوا يه وَسَيَْ ليا ٩‏ » قالوا ری رر ر 
أجمعنا [ على ] “ أنه لا يجب في غير الصلاة » فلم يبق إلا أن يحمل على الصلاة . 

© والجواب : أن مذهب أبى الحسن  أن الصلاة على النبى لتر‎ - ٠ 
تحب ” في غير الصلاة مرة واحدة . ۰ کک‎ 

١‏ - وقد قال الطحاوي : الصلاة واجبة عليه كلما ذكر ٠‏ » وليست شرطا في 
الصلاة ‏ . ومتى قلنا بوجوب ذلك خارج الصلاة لم يُمكن ما قالوه . ولا يقال : إن 
الكلام مع أبي حنيفة فلا يلزمنا قول غيره ؛ لأن الطحاوي لم يضف ما قال إلى نفسه » 
ويجوز أن يكون على طريق الرواية . 

۷ - قالوا : من أصلنا أن الأمر يفيد التكرار » فظاهر الآية يقتضي وجوب 
الصلاة في كل حال - الصلاة وغيرها - » ويسقط ”“ ما سوى الصلاة بدليل » وبقي 
ا 

۸ - 5 قلنا : الأمر لا يفيد المكرار عند الشافعي » ادك ای کا 
آله وجوب الصلاة کل حال » تقول بلك علی ما سکاه اوي » ولا نهم 0( 
استعماله إلا بالتخصيص » ومن استعمل العموم أولی ممن خصصه . 

۹ - قالوا : قال الله تعالى : 3 َيِا تلا ) فدل على أن الصلاة الأمور 
بها التي يتعقبها السلام . 

٠‏ س- قلنا : لو كان المراد ما قلتموه لقال وسلموا التسليم ؛ لأن سلام الصلاء 
و ل ل ا ارو E‏ > کما قال : 


۾ ثم کک لا جذ ف شه جا مما فصت سلما لما ج 

۱ - قالوا e‏ قال : کان الله لو يقول في 
)١(‏ سورة الأحزاب : الآية ٦ه Ee ٠,‏ 
(۳) تقدمت ترجمته في مسألة ( )٤( . ) ٠٠٠۰‏ ساقط من (ن) .. 
(°) في ( م) :71 يجب ]. ٠‏ ) (1) في ( ع ) : [ كما ذکره ] 
(۷) راجع قول الطحاوي في مصادر الحنفية » وترجمته في : الجواهر المضية ( 1/۱ . ۷ والفوائد 
البهية ص ( ٣٤ - ۳١‏ ) . 


(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ وسقط ] . E OT‏ 
)٠١(‏ سورة النساء : الأية o . ٠‏ 


0۷ :/۲ 
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صلاته : « الهم صل على محمد » » وقال : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » ٩”‏ . 

۲ - وال جواب ما قدمناه : ٩”‏ آن قوله : « صلوا کما رأیتمونی أصلى » يقتضى 
وجوب الاتباع إذا عرفنا جهة [ الفعل  ]‏ أنها واجبة أو مسنونة » ومتى أوقعنا الفعل على 
e N E ag‏ 

۴۳ س- قالوا : روت عائشة قالت : سمعت رسول الله ب يقول : « لا قبل الله 
صلاة إلا بطهور وبالصلاة على ۾ ° . 

› س- قلنا : هذا احبر قال الدارقطني : رواه عمرو بن شمر عن جابر ” الجعفي‎ ٤4 
وهما ضعيفان . ثم هو محمول على الفضيلة ؛ بدلالة ما قدمناه . ويجوز أن يقال : ( لا‎ 
يقبل ) في ترك ما لیس بواجب ؛ كما قال اطا : « لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع‎ 
وذ كر في الخبر التحميد والتسبيح  . وذ كر الدارقطني حديث‎ ١ » الطهور مواضعه‎ 
وذكر‎ »  » سهل بن سعد أن النبي بلي قال : « لا صلاة لمن لم يصل “ على نبيه‎ 
: الدارقطني أن راويه ”"“ عبد المهيمن ب بن عباس ”' عن آييه عن جده سهل › قال‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى » في باب الصلاة على النبي بيت في التشهد ( ٠٤۷/١‏ ) » ومسلم جعناه 
بألفاظ أحرى في باب الصلاة على النبي لي بعد التشهد ( ٠۷١ » ۱۷۳/١‏ ) » وأبو داود في باب الصلاة 
على النبي مر بعد التشهد ( ۲٤١۸ » ۲٤۷/١‏ ) » والدارمي في باب الصلاة على النبي ل ( ۳٠۹/۱‏ ) . 
وأما حديث : صلوا كما رأيتموني أصلي فأخرجه البخاري في الصحيح مسألة ( ٠١٠١‏ ) » والشافعي في 
المسند» والدارقطني والبيهقي في سننيهما . تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٠٤‏ ) . 

(۲) في ( ۵ ) + ( ع ) :[ ماقدمنا ] . (۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) .۰ 

. ) ٠٠٠١/١ ( اُخرجه الدارقطني في سننه في باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ل‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ص ) : 1 عمر بن شمر عن جابر ] » وفي ( م ) : [ عمرو بن سمن جار ] » وفي ( ع) : [ عمر بن 
سمر جابر ] » والصواب ما أئبتناه . هو [ عمرو بن شمر الجعفي ] أبو عبد اله الكوفي الشيعي . قال 
الببخاري : منكر الحديث » وقال النسائي والدارقطني : متروك الحډيث . ( انظر : ميزان الاعتدال ۲۹۸/۳ » 
۹ »۰ ترجمة 1۳۸٤‏ ) . 

(1) تقدم تخریجه بعناه في مسألة ( ۱۳ ) . 

(۷) انظر الحديث بالكامل في سنن أي داود باب الصلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود ( ۲٠۱۸/۱‏ ) . 
(۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ لمن لم لا يصلي ] » وفي ( ع ) :1 لمن لم يصلي ] . 

)٩(‏ رجه الدارقطني ر "oo/\‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ( ۲٦۹/۱‏ ) »› وأحرجه 
البيهقي في الكبرى في باب وجوب الصلاة على على النبي ل ( ۳۷۹/۲ ) . 

. ] في كل النسخ : [ رواية‎ )٠١( 

. في سائر النسخ : [ عبد المؤمن بن عبد الله ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث‎ )١١( 


۲۸ /ب 
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الصلاة على النبي بل ليست شرطًا في الصلاة 


ولیس بالقوي . ثم يحتمل لا صلاة على / سائر الأنبياء إلا لن يصلي علي . وذکر 
حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي يت قال : ( من صلى صلاة لم يصل فيها 
علي ولا على آل بيتي لم يقبل منه » ”© » وذكر أن راويه ”© جابر الجعفي » وقد 


- اخحتلف عليه : فمرة أوقفه على أبي مسعود » ومرة أسنده » ولو ثبت كان المراد به 


a 
ee لصلاةء فلم یحمد الله ولم بصل علی رسول الل قتا‎ 
ثم يصلي علي › تم‎ : ٩( والثناء عليه‎ ٠ إذا صلى أحد كم فليبداً بالحمد لله‎ ١ ( : له ولغیره‎ 

يدغو ٩”‏ بعد با شاء ٩‏ . 

۹ - وال جواب أن ابي ب ترکه حتى فرغ من الصلاة ولم يأمره يإعادتها ۽ 
فدل على أنه ذكر على طريق الاستحباب . 

۷ - قالوا : روى أبو مسعود الأنصاري قال : قبل رجل حتی جلس بين يدي 
ابي لړ ونحن عنده » فقال : يا رسول الله » أما السلام عليك فقد عرفتاه » فكيف 
E‏ م ي رو ال 
ور ذل م ای ای ول ل مح کا کد ا 
إبراهيم » إنك حميد مجيد » ” . 


(۱) اخرجه الدارقطني ( ۳٠١/۱‏ ) »› والبيهقي ( ۳۷۹/۲ ) . 
() في ( ۴ ) + ( ع ) :1 رواية ] . (۳) في ( ص ) : 1 يدعوا ] . 


.])يلع[:)ع(٤)م( في‎ )( ٠. ] في ( ص) :1 الله‎ )٤( 


(1) في ( ص ) : [ يدعرا ] . 

(۷) اُخحرجه ابو داود بهذا اللفظ في باب الدعاء ( ۳۷۳/١‏ ) » والنسائي بمعناه في باب التمجيد والصلاة على 
نبي موي في الصلاة ( ٠١ » ٤٤/۳‏ ) » والترمذي بعناه في باب جامع الدعوات عن النبي به ( ١٠٠/١‏ ) 
الحديث ( ۳٤۷۷‏ ) » وابن خزية في صحيحه في باب الصلاة على على النبي م في التشهد ( ٠١٠/١‏ ) »› 
الحديث ( ۷۰۹ » ۷٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصلاة ( ٠/١‏ ۰ ) » والبيهقي في الکبری 
في باب الصلاة على النبي مر في التشهد ( ۱٤۸ › ۱٤۷/١‏ ) . 


() في (م) :7 نصل ] . 


)٩(‏ اُخرجه الحاكم في المستدرك في باب الدعاء بعد الصلاة ر ٠ ) ١‏ والبيهقي باب الصلاة على على النبي 
في التشهد ( EY ١ ٤٦/۲‏ ) » وأخرجه أبو داود في الستن باب الدعاء ( ١‏ ) » وابن خرية في 


o۷1/۲ 


۸ - والجواب ( : أنه قال : « إذا صليتم فقولوا کذا» » وهذا آمر یتعلق بشرط 
احتيار الفعل » وذلك لا يدل على الوجوب قبل اختيار الصلاة . ولأنه قدر أريد به 
الاستحباب في أكثر الألفاظ ؛ لأن الواجب عندهم : الهم صل على محمد » وما سواه 
لیس بواجب . 

۹ - قالوا : کل ما ٩”‏ کان ذکره شرطا في الأذان کان ذكره شرطا في 
الصلاة » كاله تعالى . 

۰ - قلا قلنا : ذكر الله تعالى ليس بشرط في الصلاة عندنا ؛ لأن التحرية خارج 
الصلاة » ویجوزان على ما ليس فيه ذكر الله تعالى . ولأن ذكر النبي [ بل ] “1 في 
الأذان ۲ © شرط 1 في كونه ] © مسنونا » وكذلك هو شرط عندنا في سنة الصلاة » 
فأما في الوجوب فلا . ولأن ٩”‏ ذكر الله تعالی لا یتکرر وجوبه في رکن واحد » 
وكذلك ذكر النبي مړ لا يتکرر وجوبه في ذکر واحد . 

- قالوا : كلما افتقر إلى ذكر الله افتقر إلى ذ كر رسوله > کالا یمان » وهذا معنی 
قوله [ تعالی ] ° : ف ورفعتا ك رَو » قيل في التفسير ا 

۲ س- قلنا : نعكس هذه العلة » فقول a‏ 
صحته على الصلاة على رسول الله 7 لق ع ٠١‏ > کالیان . وقوله : $ ورفعتا ل 
یدل علی آنه کر مم ذکره » ولا دای علی ابجوب ولا علی الاستسیاب ‏ 
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الصحيح في باب صفة الصلاة على النبي بتر في التشهد ( ٠٠٠۲/١‏ ) › الحديث ( ۷١١‏ ) › والدارمي في 
باب الصلاة على النبي ل ( ۳٠١/١‏ ) : 


. ] في ( ص ) ۰ ( م ) :1 کل من‎ )۲( ٠. ] في ( ن ) : [ الجواب‎ )١( 
. ساقط من ( ن ) . (4) ساقط من ( ع ) › ( م) › (ن)‎ )۳( 
في ( ع ) : [ برکونه ] . (71) في ( م) : [ ولا].‎ )°( 
. ٤ زيادة من (ن) . (۸) سورة الشرح : الاية‎ )۷( 


(۹) قال القرطبي : وروي عن الضحاك » عن ابن عباس » قال : يقول له : لا ذكرت إلا ذكرت معى في 
الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على المنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة وعند 
الجمار وعلى الصفا والمروة وفي خحطبة النكاح وفي مشارق الأرض ومغاربها . ( انظر : أحكام القرآن للقرطبي › 
سورة الشرح ٠١۷ › 1٠١١/۲١‏ ) . 

. ) ساقط من ( ن‎ )٠۰( 


ov/۲ 


السلام ليس ب ركن 


KC MM “NN 


a raa E 
السلام ليس برڪن‎ 
.  نكرب قال أصحابنا : السلام ليس‎ - ۴ 
: وقال الشافعي : هو ركن “ . فأما الخروج بفعله فاخحتلف أصحابنا فيه‎ - 4 
. فقال أبو سعيد ° : هو واجب عند أبي حنيفة‎ - ۲۳۵٠ 


- وقال [ أبو ] ٠‏ الحسن : ليس بواجب عنده . والكلام في هذه المسألة يقع 
في فصلين : أحدهما : نفي الوجوب » والآخر : أن السلام ليس من الصلاة . 

۴۷ - والدليل على الأول : حديث ابن مسعود : أن النبي بلقي لا علمه التشهد 
قال له : « فإذا فعلت (“ هذا أو قلت هذا فقد تمت صلاتك » فإن شعت أن تقوم فقم › 
وإن شعت أن تقعد فاقعد » واختر من أطيب الكلام ما شعت » ”) » فحكم بتمام 
الصلاة قبل السلام » وخيره بين القعود والقيام »> وهذا ينفي بقاء واجب عليه . 


: قال السمرقندي : وإصابة لفظة السلام ليست بفرض عندنا . ثم قال : واخحتلف مشايخنا » فقال بعضهم‎ )١( 
›٠١۸/١ إنها سنة » وقال بعضهم : هي واجب . ورجح صاحب الحيط والهداية الأخير . ( انظر : تحفة الفقهاء‎ 
/١ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ۱۹٤/١ بدائع الصنائع فصل وأما الذي هو عند الخروج من الصلاة‎ 
. ) ۳٤١ - ۳۳۷/۲ البناية‎ » ۳۲۲ ۱ 
: قال النووي في امجموع :أا سكم السلام فحاصله أن السلام ركن من أركان الصلاةء فلا صح إ إلا به . ( انظر‎ )۲( 
حلية‎ » ٦۳١ » ٦٠٠/۲ الوسيط‎ » ١١ الأم باب السلام فى الصلاة 1/۱ » مختصر المزني باب صفة الصلاة ص‎ 
. (EAI ¬ £VY/Y الجموع مع المهذب‎ ١» - ٥٠۱۹/۳ فتح العزيز باب كيفية الصلاة‎ » ٠١۹/۲ العلماء‎ 
الاستذكار باب‎ » ۲٠٠١ » ۲۰٤/۱ وانظر : المنتقى : التشهد في الصلاة ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ › الكافي لابن عبد البر‎ ( 
المقدمات الممهدات كتاب‎ » ٠۳١١ » ۱۳۳/۱١ بداية الجتهد المسألة الفامنة‎ » ۲١۷ - ۲٠٠/١ التشهد في الصلاة‎ 
. )٠١٤ - ٠١١/١ المغني‎ » ٠٠۲ ٠١١/١ الكافي لابن قدامة‎ » ۱١۸ › ۱۳۷/١ الإفصاح‎ » ٠٠١/١ الصلاة‎ 
في ( ۴ ) » ( ع ) : 1 أبو أسعد ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : [ أبو سعد ] » والصواب ما أبتناه . وهو : القاضي‎ )۳( 
أحمد بن الحسين » أبو سعيد البردعي أحد فقهاء الحنفية الكبار ببغداد » أخذ عن إسماعيل بن حماد » وعن أبي‎ 
علي الدقاق » وعن موسى بن نصر » وأخذ عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس » قتل في وقعة القرامطة‎ 
. ) ۲١ » ۱۹ والفوائد البهیة ص‎ › ۱۹١ - ۱۹۳/۱ سنة سبع عشرة وثلاث مائة . ( انظر : الجواهر المضية‎ 
. ] الريادة : من ( م ) › ( )+ (ع). (°) في ( م ) › ( 0 ) › ( ع ) :[ فإذا قضيت‎ )٤( 
وأحرجه ابن خزية في الصحيح في باب | ا‎ . ) ۱۲١ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )1( 
. ) ۷٠١ ( الحديث‎ » ) ٠٠٠/١ ( وقبل السلام بجا أحب المصلي‎ 


o۷ 4/۲‏ كتاب الصلاة 


۸ - قالوا : هذه الزيادة في الخبر » قيل : إنها من قول ابن مسعود [ وأدرجها 
الراوي في الخبر . وقد روی ثوبان هذا الخبر » وجعل آخره من قول ابن مسعود ] ( . 
وروى الخبر جماعة من غير ذكر هذه الزيادة . وقد روى شبابة بن سوار هذا الخبر عن 
زهير بن معاوية وقال فيه : قال عبد الله : فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليلك ” › 
ففصل ذلك من كلام رسول الله ير . وكذلك رواه غسان ٩‏ بن ربیع © 

۹ - قلنا : قد روي هذا على ما ذکرتم » وروی موسی بن داود وغیره الخبر وذ کر 
فيه بعد قوله : اشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال : ثم قال : إذا ”) قضيت هذا فقد تمت 
صلاتك » إن شعت تقوم قم وإن شعت [ أن ] ٩”‏ تجلس فاجلس ” . فظاهر هذا أنه من 
کلام رسول الله ل » ویجوز أن یرویه ابن مسعود تارة » ويفتي ‏ به أحری . 

۰ - وروی أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله لي : « إذا شك أحدكم 
في صلاته فليلغ ” الشك » وليبنِ على اليقين » فإذا استيقن التمام سجد سجدتين » فإن 
كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة ۾ ©١‏ . ولو كان السلام ركنا لم يصح النفل مع 
بقائه وا عة الد ب عرو “ والذي قدمناه دليل في هذا :انها گان 
متکرران يتعلقان بالصلوات فالأول منهما في حكم الثاني > كالأذان والإقامة . 

› س- قالوا : المعنى في الثانية : أنه "“ لا يسقط بها ما هو شرط في الصلاة‎ ١ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۲) راجع ما تقدم في هذا الصدد في مسألة ( ۱۲١‏ ) . () في ( ن ) : [ عتبان ] . 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في باب صفة التشهد ووجوبه ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب تحليل 
الصلاة بالتسليم ( ٠۷١/۲‏ ) . 
(*) في ( ع ) : [ ظإذا ] . )٦(‏ ساقط من ( ع ) . 
(۷) أخرجه الدارقطني باب صفة التشهد ووجوبه ( ٠٠۴۳/۱‏ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وتعني ] . 
)٩(‏ في ( م ) » ( ن ) : [ فليلغي ] » وفي ( ص ) : [ فليلقي ] . 
(۱۰) اخحرجه ابو داود بهذا اللفظ » في باب إذا شك في الشنتین والثلاث ( ۲٠۹/۱‏ ) » وابن ماجه في باب ما 
جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين ( ۳۸۲/١‏ ) » والدارقطني في باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه 
۳۷۲/١ (‏ ) . وأخرجه مسلم في الصحيح بعناه في باب السهو في الصلاة والسجود له ( ۱م م » والنسائي 
في كتاب السهو » باب إتمام الصلي على ما ذكر إذا شك ( ۲۷/۳ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من شك في 
- صلاته فلم يدرك صلی ثلاا أو اربعا ( ۳۳۱/۲ ) . 
)١١(‏ هكذا في كل النسخ . والذي تقدم هو لابن مسعود . )۱١(‏ في ( ع ) : [ أن ] . 


oN 0/Y 


السلام ليس بركن 
فکانت )0 وأجبة 

۲ - قلنا ا . ولو .سلمناه بطل بتابعة 
الإمام : تسقط " القراءة إذا أدركه في ال ركوع » » ولیس بواجب . ولأنه ذکر لا يتعقبه 
شيء من أفعال الصلاة » كتكبير التشريق . ولأنه ذكر شرع بعد التشهد » » کالدعاء . 

۴ - فأما الدليل على أنها حارج الصلاة لأنها تحية للحاضز » كالثانية . ولأن ما 
يفسد الصلاة إذا وقع به الخروج أبطل ال جزء الذي يصادفه ” » أصله : إذا سلم في 
وسط الصلاة . 

6 - ولا ال :إن التسليم إعا يبطل إذا اعتمد في ٫خلالها‏ » وهذا موجود في 
الركوع ؛ لأنا لا نسلم أن اعتماد زيادة ما دون الركعة يفسدها . ولأنه ذكر يفعل إلى غير 
القبلة فلا يجب في الصلاة » أو لا يكون منها › » كالتسليمة الثانية » وعكسه التكبير والقراءة . 

٠٥‏ - قالوا : ليس [ كل ما  ]‏ إذا فعل لغير القبلة انتفي وجوبه ؛ لأن ال ركوع 
یکن أن يتوجه به لا يخرج من أن يكون موضوع الركن إلى القبلة › ألا ترى أن 
القائہ ° من سنته ) أن ينظر إلى موضصح سجوده » ولا یخرج ذلك القيام أن یکون 
مفعولا إلى القبلة . 
الصلاة أفسدها خورف اا ا د 

۷ - احتجوا : ما رواه علي ان النبي لر قال الصلاة الطهور › 
وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم » " . 

فا E‏ واحواب : : ن هذا م و e‏ فرواه من 
وة 0 ولو یت لم یدل ۲ أن قول : د تمليلها التسليم » يدل أن جنس السلام يقع 
ر 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 يسقط ] › وفي ( ن ) : [ سقط ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 صادفه ] . )٤(‏ ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 


. ] في غير ( ص ) : [ أن القيام ] . (1) في ( ع ) :1[ سننه‎ )١( 
e e Sih EE 


0۷/۲ كتاب الصلاة 


به التحليل » ولا يدل أن جنس [ السلام ] ٠‏ يقف على الحليل . ولا يقال : إنه إذا 
قیل : مال فلان الإبل ؛ اقتضى أن لا مال له غيره ؛ لأنا لا نسلم ذلك > بل عندنا أن 
ذلك جل ماله » ولا ينفي غیره . 

۹ - قالوا: روی جابر بن سمرة قال : کناإذاصاینا خلف رسول الله له فسلم أحدنا 
آشار ٩"‏ بيده[ من ] "عن یینه [ ومن ] عن یساره » فلما صلی قال : ما بال أحد کم یومع 
يديه كأنها ذناب خيل شمس ! إغا يكفي ”“أحد كم أن يقول هكذا - وأشار بأصبعه - يسلم 
على یه [ من عن ؟ يمينه ومن عن شماله » ] ٠"‏ فثبت أن الكفاية [ هو السلام  ]‏ . 

٠‏ - قلنا : ذكر الكفاية في الإشارة » ولا حلاف أن ذلك ليس بواجب › وأن 

ية تستعمل ”“ في الواجب والمسنون . 

١‏ - قالوا كل ما كان شرطا في صحة الصلاة إا سقط بالق لم سقط 
بغيره » كالقراءة . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن الخروج شرط . ولو سلمناه بطل بالقراءة ؛ لأنها تسقط بالنطق › 
ويمتابعة الإمام - وليس بنطق - . ثم المعنى في القراءة أنها [ إن ] " كانت من جنس المعجز جاز 
أن تجب ٠‏ في الصلاة » [ و ] ٠‏ ما" لم يكن السلام من جنس العجز لم يجب فيها . 


e‏ . وفي التقريب : عبد الله ين محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين ويقال : تغير 
بأخرة . وطريف بن شهاب : ضعيف . ( انظر : تقريب التهذيب (CCEA CEY CY‏ . 
ا 6( ع). 

(۲) في سائر النسخ : [ إشارة ] . وما أبتناه بالسياق » والموافق للأحاديث . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) > ( ع ) . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(°) في ( م ) : [ وايكفي ] » وفي ( ن ) : [ وانكفي ] » وفي ( ع ) :1 ويکفي ] . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . حديث 
جابر بن سمرة أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في باب في السلام ( ٠٠١/١‏ ) › والبيهقي في الكبرى في باب 
تحليل الصلاة بالتسليم ( ۱۷۳/۲ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح بعناه في باب الأمر بالسكون في الصلاة 
والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام ( ۱۸١ » ۱۸٤/١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو » باب السلام 
بالأيدي في الصلاة ( 4/۳ » )٠‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) › وفي ( ن ) : [ مستعمل ] » مكان : [ السلام ] . 

(۸) في ( م ) : [ يستعمل ] . (۹) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )١( 

(1۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 )ا ]. 


۴ - قالوا : أحد طرفي الصلاة فافتقر إلى نطق واجب » كالطرف .الأول . 

٤‏ - قلا : الطرف الأول يحتاج إلى الدحول والالتزام > وذلك يقف على 
اللفظ » والطرف الآخر يحتاج إلى الخروج والترك » فلذلك لم يفتقر إلى اللفظ . 
ونعكس فنقول : أحد طرفي الصلاة فلم يجب فيه التسليم » كالطرف الأول . 

٠‏ - قالوا : عبادة تفتقر إلى ذكر يستقبل “ به القبلة »> فوجب أن تفتقر إلى 
ذكر [ لا ] ” يستقبل به القبلة » 7 كالأول والجمعة . 

› قلنا : ينتقض هذا بالحج - على أصلنا - ؛ لأنه يفتقر إلى التلبية‎ - ۲٤١ 
وموضوعها إلى القبلة » ولا يفتقر إلى ذكر لا يستقبل به القبلة ] ” . ولأن الجمعة لا‎ 
افتقرت إلى ذ كر لا يستقبل به القبلة لم يكن ذلك الذ كر مبتدأً به مع بقاء الصلاة › ولا‎ 
يشترط فيه الاستقبال » فلم > يكن واجبا . ولأن الجمعة قد تأكدت في الشرائط [ فلم‎ 
ولأن الأفعال تحب إلى القبلة » ولم يدل ذلك على وجوب‎ .  ] عتبر غيرها بها‎ 
. فعلها إلى غيرها » كذلك الأذكار‎ 

۷ - قالوا : ما ينقض الطهارة لا تتم ” به الصلاة عندنا . 

۸ س- قلنا ‏ : لأنها قد تمت قبله على قول أبى الحسن . ولو قلا بقول غيره 
فالحدث يسقط ”“ به الواجب راف یک ق ته رجا کا ت 9 ا 
الواجبة با يفعله في الدار المغصوبة . [ و ] ١‏ لأن انقضاء مدة المسح يؤثر " في 
الطهارة » ويستند [ إلى حال ] ”" سابقة » فيصير الحدث كالموجود في الصلاة › 


والحدث المستند لا يستند ”' إلى مر سابق ‏ » فإنما يؤثر في ال جزء الذي يصادفه › 


کالسلام . 

. ) في ( ن ) : [ لا يستقبل ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

)٤(‏ في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[لم]. )١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) › (ك). 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب ] . (۷) في ( م ) : [ لا يتم ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) . )٩(‏ في ( ن ) : [ سقط ] . 

. زدناها ليستقيم السياق‎ )١١( . ] في ( م ) : [ كما يسقط‎ )٠١( 


(1) في ( ص ) › ( ت ) : [ تۇثر] . 
)۱١(‏ في ( م ) » ( ن ) : [ الرجال ] » وفي ( ع ) : [ الرحال ] . 
)٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) [ المسند لا يسند ] . )٠°(‏ في ( م )۰ ( ۰)0( ع):[ سائر]. 


o۷۸/۲‏ س دس تاب الصلاة 


۹ - احتجوا : في أن السلام في الصلاة / بقول ابن مسعود : ما نسيت من ۲۹ 
الاشياء لم انس تسليم رسول الله لتو فى الصلاة عن يينه وشماله " . 

٠‏ - وقالت عائشة [ س ] " : كان رسول الله لر يسلم في الصلاة 
J‏ ر تسليمة وأحدة تلقاء وجهه () ٍ 


١‏ - والجواب : أن © [ في ] ” بمعنى : من ؛ بدلالة [ أن ] “ ابن مسعود 
ذ كر التسليمتين » ولا حلاف أن الثانية ليست في الصلاة » فعلم أن المراد با حبر : كان 
يسلم من الصلاة » وهذه ” الحروف تقوم بعضها مقام بعض . 
۲ - قالوا : ذکر يسقط ٩”‏ به ما هو شرط في صحة كل صلاة » فوجب أن 
يكون فيها » كالقراءة . 

۴ - قلنا : الوصف غير مسلم على ما قدمناه . ولأن سقوط الشرط بالذ كر لا 
يدل على أنه في الصلاة » كالخطبة . ثم المعنى في القراءة [ ما ] ('“ قدمناه . 

٤‏ - قالوا : لا حلاف أنه إذا ابتداً السلام وقع في الصلاة »> فكيف يكون فيها 
إذا أكمله . 


٥‏ - قلنا : إذا ابتدأه وقع في الصلاة - وذلك ال جزء منها مراعى فإذا تم حرج من 
أن يكون صلاة » وقد يبتدئ بالفعل صلاة ثم يخرج بعد ذلك » كالصلاة التي 
يفسدها . 


*# # #* 


TCE EO 

(۲) أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ في باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم ( ٠١۷/١‏ ) » والبيهقي 
في الکبرى في باب الاختيار في آن یسلم تسلیمتین ( ۱۷۷/۲ ) . 

(۳) زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

)٤(‏ اخرجه الدارقطني بهذا اللفظ باب ذكر ما يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم ( ٠١۸/١‏ ) والبيهقي في 
باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ( ۱۷۹/۲ ) » وابن ماجه في باب من يسلم تسليمة واحدة ( ۲۹۷/۲ ) »› 
الحدیث ( ٩۱۹‏ ) . (*) في ( ع ) [ أنه ] . 

) . ساقطة من ( م ) » (ن)‎ )٦( 
. . ساقطة من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) »› ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۷( 
. ] في ( ت ) : [ سقط‎ )٩( . في ( م ) : [ وهذا]‎ )۸( 

)۱١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ على ما]. 


لا يجوز الدعاء فى الصلاة بجا يشبه الناس دد 4/۲ 0N‏ 


| مسالة 


لا يجوز الدعاء ٤‏ الصلاة يما يشبه الناس 
مثل أن يسأل تزويج امرآة أو تمليك عبد وثوب 


۲ - قال أصحابنا : لا يجوز الدعاء في الصلاة ا يشبه خطاب الناس » مثل أن 
يسال تزويج امرأة أو تمليك عبد وثوب © . 

۷ - وقال الشافعي : كل ما ساغ الدعاء به في غير الصلاة ساغ فيها ‏ . 

۸ - لنا : حديث معاوية بن الحكم 4 أن النبي قال : « إن صلاتنا لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس ‏ » إنما هي تكبير وتسبيح ”“ وقراءة القرآن » ٠”‏ فظاهره 
نفي ما سوی ذلك من الذكر . 

۹ - ولا يقال : إن الخبر حرج على سبب » وهو أن معاوية شت عاطسا »› 
فنهاه عن مخاطبة الغير ؛ لأن محل ” الاحتجاج بعموم ‏ اللفظ - وإن كان السبب 
خاصًا - . وروی سعد أنه رای ابنه ٩”‏ یدع ٩١(‏ في صلاته فقال : لا تتعدی في 


)١(‏ راجع : الأصل باب الدعاء في الصلاة ( ۲۰۲/۱ » ۲١۳‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ۲۷ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الصلاة ( ۲۱۲۳/۱ » ۲۳۷ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العنایة ( ۳۱۹/۱ ۰ ۳۲١‏ ) » 
مجمع الانهر ( ٠١۲١۱۰۱/۱‏ ) . (۲) في ( ۰)۴( ع ) :[آخر] . 
(۳) قال النووي في الجموع : مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به حارج الصلاة من أمور 
الدين والدنيا » وله أن يقول : الهم ارزقني كسبا طيبا وولدًا ودارا وجارية حسناء يصفها » واللّهم حلص فلانا 
من السجن وأهلك فلانًا وغير ذلك » ولا بيبطل صلاته شيء من ذلك عندنا » وبه قال مالك . ( انظر : 
الوسيط ٦٠١ » ٦۳٤/۲‏ حلية العلماء ٠١۹/۲‏ » فتح العزيز باب كيفية الصلاة » بذيل امجموع ١١١/۳‏ ». 
۷ه ٠‏ امجموع مع المهذب ٤۷۲ - ٤1۸/۳‏ » النتقى ۱٦۸/١‏ » الكافي لابن عبد البر ۲۰۸/١‏ » قوانين 
الأحكام الشرعية الباب الخامس عشر في التشهد ص ٠١‏ ) . ( وانظر : الكافي لابن قدامة ٠٤١/١‏ » المغني 
0/۱ - 04۹4( . 
)٤(‏ في ( م ) : [ الادمتين ] » وفي ( ع ) : [ الآدميين ] . 
)٥(‏ في ( ن ) : [ تسبيح وتكبير ] بالتقديم والتأخير . 
- (1) تقدم تخريج حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسألة ( ٠١١‏ ) . 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( )۰ (ع ):1 لعموم]. (۹4) في ( م )۰( ۰)0 (ع):[أنه]. 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ يدعوا ] . 


o../۲Y‏ كتاب الصلاة 


الدعاء » إا يكفيك أن تقول : اللّهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل » 
وأعوذ بك من النار وما قرب [ إليها ] “ من قول وعمل ؛ إني سمعت رسول الله 
ر اھ ] ٩‏ یقول ٩‏ : « سیون قوم يعتدون في الدعاء ۲ » ثم قرا ) و دعا رک 
ضرا فة 7 ِم ل حب لتر 4 © . وهذا يدل أن في جملة الأدعية ما نهي 
عنه . ولأن ما يقولون يزيل هيثة الصلاة ؛ ألا ترى أن من سمع رجلا يسال الطعام وامرأة 
المعينة اعتقد أنه في غير صلاة » وما أزال هيعة الصلاة من الأذكار لم يجز فيها › 
كخطاب الادميين . ولانه كلام يتخاطب به الناس بينهم فلم يجز في الصلاة »> كذ كر 
السلام وتشميت العاطس . ولأنه نوع ذكر » فما ”“ أبيح منه خارج الصلاة جاز أن 
يفسد الصلاة »› ککلام الأدميين . 

: س- احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود خب لا علّمه التشهد‎ ٠ 
ثم ليختر أحد كم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به » © . وروى فضالة بن عبيد ظ4 أن‎ « 
: النبي لته سمع رجلا يدعو في الصلاة فقال : ( عجل هذا» ثم دعاه » فقال له ولغیره‎ 
. ) إذا صلى أحد كم فليبداً بحمد الله والثناء عليه » ثم يصلي على ثم يدعو بجا شاء‎ « 

) س- وال جواب : أن قوله لابن مسعود ظ : « ثم ليختر أحد كم أعجب الدعاء‎ ١ 
واختر من أطيب‎ ١ : يدل على أن في الدعاء المباح ما منع منه . وقد روي أنه قال له‎ 
ولأن هذا ذكر‎ ٩ ] بکل [ دعاء‎ ٩ الکلام ما شعت » » وهذا يدل على آنه يأتي‎ 
بعد التشهد› والكلام عندنا في تلك الحال يقع به الحروج ويقوم مقام السلام ر‎ 
. يحتمل أن يكون في حال "" إباحة الكلام‎ 

۲ - وكذلك الجواب عن حديث أبي هريرة : أن النبي م لما رفع رأسه من ٠‏ 
(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) ساقط من ( ن ) . 

(۳) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ قال ] . 

[ ES ECC ES 

(1) سورة الاعراف : الاية ٠١‏ » والحديث رواه أحمد في المسند ( ۱۷۲/١‏ ) › وأبو داود مختصرًا بمعناه في 
باب الدعاء ( ۳۷۳/۱ ) . (۷) في ( م ) + ( ع ) :[ فيما] . 

(۸) رواه أبو داود بهذا اللفظ في باب التشهد ( ۲٠١ › ۲٤٤/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في الصلاة باب 
التشهد في الصلاة ( 1۷١/١‏ » 1۷۲ ) > والدارقطني في باب في التشهد ( OCTETS ۸/١‏ 
)٩(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۲۸ ) . 

. ] في ( ن ) : [ أتى ] وفي كل النسخ : [ يأني ] » والظاهر أنها : [ لا يأتي‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) : [ حالة‎ )١۲( . ساقط من ( ع ) › (ك)‎ )۱١۱( 


لا يجوز الدعاء في الصلاة با يشبه الناس دد 0۱/۲ 


الركعة الأخيرة من الفجر قال : « ربنا لك الحمد » اللّهم أ الوليد بن الوليد وسلمة بن 
هشام  »‏ . ولا يقال : إ إن حظر الكلام كان بمكة » وهذا بالمدينة ؛ لأن الكلام قد أبيح 
بالدينة » وروي عن زيد بن أرقم أنه قال : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله 

وفوموا رر ية . 

2 e E E E HPN 
E AN OT 
قولنا . وقال طاووس : ادع في الفريضة بجا في القران . وعن عن النخعي أنه كره أن يدعو في‎ 
. صلاته با يشبه الكلام‎ 

٥‏ - قالوا : كل دعاء ساغ في غير الصلاة ساغ فيها » كالدعاء بمصالح 
[الدين] ” . 

۷١‏ - قلنا : جواز الشيء خارج الصلاة لا يدل على جوازه فیها ؛ ألا تری ” أن 
خحطاب الغير بالتسبیح يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فیها ٩‏ و الدعاء بمصالح 
الدين نما يشبه القرأن والأدعية › فلذلك جاز فيها . ۰ 

۷ - قالوا : قال الله تعالی : ل کا آ ربك مرخ [ ا  ]‏ متا فت ارش 
من بقلا بها [ ويها وَعَدَيب ] "© "' » وأنتم لا تجوزون الدعاء بذلك › 


› ۱۱۳/۳ ( متفق عليه - أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب تفسير القرآن - في سورة آل عمران‎ )١( 
ومسلم في الصحيح في كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت‎ ٠» ) 4 
وابن ماجه باب ما جاء في القنوت في صلاة‎ » ) ۲١٠/١ ( والطحاوي في المعانى‎ » ) ۲۷٠/١ ( بالمسلمين نازلة‎ 
. ) ١١٤٤ ( الحديث‎ › ) ۳۹٤/۱ ( الفجر‎ 

(۲) سورة البقرة : الأية ۹ تقدم حدیث زید بن آرقم فی مسال ( ۹۸ ) » وانظر سان النسائی فی کتاب 
السهو › الكلام في الصلاة ( ۱۸/۳ ) . 

(۳) أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب صلاة التطوع والإمامة » في تسمية الرجل في القنوت ( ۲۱١/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۱۹۹/۲ ) نحوه » وعلي بن الجعد في مسنده ( ۱۹۹/۱ ) . وذکره 
بالسند الذهبي في السير ( ٠٥/۹‏ ) » والمزي في تهذيب الكمال ( ۱۳١/۲۸‏ ) › والخطيب في تاريخ في 


تاریخ بغداد . )١(‏ ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٦(‏ ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ص ) : [ آلا یری ] . 
(۸) في ( م ) : [ ولا يجوز في غير فيها ] . )٩(‏ ساقط من ( ع ) . 


. ٦١ سورة البقرة : الآية‎ )١١( . ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 


oeAY/¥‏ س کتاب الصلاة 


وقد ورد به القرآن . 
هد 4 ص و 
۸ - فلا : ِن قال : اللهم ارزقني من بقلها وقثائها وفومها وعدسها لم 
تفسد ('» لان هذا قرآن » وإن ذکره لا على هذا الوجه أفسد ؛ لأنه لا يشبه لفظ 
القرآن . ولأن هذا حكاه الله تعالى دعاء مذموما فلا يقتضي “ ذلك جوازه . 


*# #* *#* 


. ] في ( ن ) : [ لم يضر ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقتضی‎ )١( 


oA/Y 


القنوت ي الفجر ليس بسنة 

¬ قال اضخايا القنوت ف الفجر ليس بسنة )1( 

٠‏ - وقال الشافعى : هو سنة فى الفجر بكل حال » وفى بقية الصلوات إذا 
حدثت ‏ حادثة بالمسلمين » وإن لم يحدث فله قولان ( . 

. والكلام في هذه المسألة يقع في بقية الصلوات ثم في الفجر‎ - ١ 

۲ س- والدليل على أنه لا يقنت فى جملة الصلوات : أن القنوت أمر ظاهر › فلو 
كان سنة لفعله النبي كل » ولو داوم عليه لنْقّل من طريق الاستفاضة ؛ كنقل سائر 
a‏ إن السلف اختلفوا » والفقهاء بعدهم : فمنهم من أثبت القنوت في 

( ۰ من نمأه » ولم يقل اک بالقنوت في جمیع ا2 إلا 

E ER e 
الحجة باب القنوت في الفجر‎ » ) >٤ › ٤۳ ( انظر المسألة في : كتاب الأثار باب القنوت في الصلاة ص‎ )١( 
مختصر‎ ) ۲۹۰ › ۱٦٤/۱ ( الأصل باب القيام في الفريضة وفي باب صلاة المسافر‎ » ) ٩۸ >» ٩۷/١ ( 
الميسوط باب القيام في‎ ) ٠٠٤/١ ( الطحاوي ص ( ۲۸ ) » معاني الأثار باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها‎ 
بدائع الصنائع فصل القنوت ( ۲۷۳/۱ ) › اا ا العناية‎ » ) ٠٠١/١ ( الفريضة‎ 
. ) ٥۹۷ - ۵۸4۹/۲ ( البناية باب الوتر‎ » ) ٤۴١ - ٤٠١/١ ( باب الوتر‎ 

(۲) في ( م ) : [ حدث ] . 

(۳) قال الشافعي في الام : ولا قنوت في شيء من الصلوات إلا الصبح - إلا أن تنزل نازلة - فيقنت في الصلوات 
كلهن إن شاء الإمام . انظر : الأم : القنوت في الجمعة ( ۲٠٠١/١‏ ) » الوسيط باب كيفية الصلاة ( ٠») 1۲۲/١‏ 
حلية العلماء ( ١/۲‏ ) › فتح العزيز في هامش امجموع ( ٤٤۹ - ٤١۲/۳‏ ) امجموع مع المهمذب ( ٤۹۲/۳‏ - 
١‏ ) . ( وانظر : المدونة ٠١١ ٠ ٠٠١/١‏ › النتقى : القنوت في الصبح ۱ ۲۸۲ » الکافي لابن عبد 
البر ۲١۷/١‏ » بداية الجتهد الفصل الأول في أقوال الصلاة المسألة التاسعة ٠١١ › ۱۳٤/١‏ قوانين الأحكام 
الشرعية الباب الحادي عشر في القنوت ص 1۲ » الإفصاح ٤۳/١‏ 1 الكافي لابن قدامة ٠٤١/١‏ » المغني باب 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ٠١١ - ٠١١/۲‏ ) . 
SS‏ 
القنوت في صلاة الفجر وغيرها ) (YoY‏ 


oA 4/Y 


يعترض على الإجماع ؛ آلا ترى أنه لم يقنت “ في كل الصلوات . ولأن القنوت ذكر 
زائد فلا يفعل في جميع الواجبات » كتكبير العيد . 
OA e‏ 
جنس القنوت : الدعاء » وذلك يفعل في كل الصلوات وإن لم يكن في محل القنوت . 
۲۸۵ - وما الكاام في الفجر» فالدایل علي : ما روى إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال : لم يقنت النبي لر إلا بث شهرا» لم یقنت قبله ولا بعده ٩‏ . وروی أبو مالك 
الأشجعي سعد بن طارق قال : قلت لأبي جات خان رر 1 
لله ٠‏ وأبي بكر » وعمر » وعثمان » وعلي بالكوفة نحوا من حمس سنين ) » أكانوا 
يقنتون ؟ قال : يا بني » محدث ” . وروي : بدعة “ . ولان النبي مت لو داوم على 
القنوت في الفجر لنقل ذلك كنقل القراءة والتكبير ؛ لأن الحاجة إلى جميع ذلك على وجه 
واحد » فلما لم ينقل إلا من جهة الأحاد دل على أنه لم يداوم ” عليه . 
۹٦‏ - وقد استدل أصحابنا بحديث أم سلمة من أن النبي م نهى عن القنوت 
في الفجر . "© وعن صفية بنت آبي عبيد عن النبي بلا مثله © . وقد اعترض عليه بأن 
راویه ٩‏ محمد بن يعلى زنبور عن عنبسة بن عبد الرحمن ن القرشي عن عبد الله , بن نافع 
عن أبيه › قالوا تمك بن يعلى وغنمة وغنة الله بن نافع : ضعفاء . قالوا : ونافع لم 
يسمع من أم سلمة . وهذا حديث كوفي » وأصحاب الحديث يعترضون بعض رواة ١‏ 


كتاب الصلاة 


(1) في ( ع ) :1 لا يقنت ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[فما]. 
(۳) اُخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها ٠٤۲٠/١‏ . | 
)٤(‏ في ( ت ) : [ خحمسين سنة ] . 

NO 
» ) ۳۹۳/۱ ( وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر‎ » ) ٤۷۲/۳ ( وأحمد في المسند‎ 
والبيهقي في الكبرى‎ » ) ۲٠۷/۲ ( واين أبي شيبة بمعناه في‎ » ) ۲٤١۹/١ ( والطحاوي‎ » ) ۱١١١ ( الحديث‎ 
. ) ۲٠۳/۲ ( في باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح‎ 

() أخرجه النسائي بهذا اللفظ » في الجتبى كتاب الافتتاح » في ترك القنوت ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع ) :[لم‌ يدام ] . 

(۸) أخرجه والدارقطني في باب صفة القنوت وبيان موضعه ( ۳۸/۲ ) » والبيهقي في الکبری باب من لم یر 
القنوت » في صلاة الصبح ( ۲٠٤/۲‏ ) . () أخرجه الدارقطني في بيان صفة القنوت ( ۳۸/۲ ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ بأن رواية ] » وفي ( ع ) : [ بأنه رواية ] . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ رواية‎ )١( 


القنوت في الفجر ليس بسنة o۸0/¥‏ 


الكوفيين بعیر سبب يو جب الضعف e.‏ صلاة مفروضة › کسائر الصلوات : وا 
AR, e SEES‏ 
مت في الجر . ککیر اید 
e‏ ا زاك عل ضر ا e (¢ e‏ 
سنین کسني يوسف » ٩‏ . قالوا : وهذا في صحيح البخاري © . والجواب عنه > أنه لإا 
دلالة فيه ؛ لأن المذ كور فيه مبارك يإجماع ”“ - وهو تسمية الرجال = » وإما الحلاف 
في ذكر أخر لم يذكر في الخبر PR REE‏ 
وعشرين ليلة ”) » فدل [ على ] ”“ أنه ليس بشتة حين لم يداوم عليه 

e >‏ ق ار 
فارق الدنيا ^ . 


E PO E GE )‏ 
انس قال : قدت رسول الله لر ه في الفجر بعد ال ركوع شهرا يدعو على رعل وذ كوان › 
وقال NY‏ . وروى أبو معاوية عن عاصم » عن انس له 


. ) ٠۳١ ( ع ) :[ وأشد وطأنك ] . (۲) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح في آخر كتاب الجمعة » باب دعاء النبي به ( ۱۷۸/١‏ ) › والبيهقي في 

الكبرى في باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع ( ۷/۲ ۰( 

] في ( ص ) [ بالرجماع‎ )٥( في ( ع ) : الذكر.‎ )٤( 

() أعرجه مسلم فى الصحيح في اياب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا ا بالمسلمين نازلة 
( ۲۷۳/۱ ) » وأبو داود في باب القنوت في الصلاة ( ۱ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في 

IG O DO 

غير الصبح ( ۲١٠/۲‏ ) › والدارقطني في باب صفة القنوت وبیان موضعه ( ۳۹/۲ ) . 

(۷) ساقط من ( ).۰ _ 

(۸) اُخرجه البيهقي ني الكبرى في باب الدليل على أنه لم ترك أصل القنوت في صلاة الصبح ( ۱/١‏ ). 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ أبو الخلد‎ )٠١( . ] في سائر النسخ : 7 مختلف‎ )٩( 

را ا لین ای کیا ایا وا دولر او و °( 

ومسلم في الصحيح باب استحباب القنوت في جميع يع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة ( ۲۷۲/۱ ) » وا بن ابي ے 


eA /Y - 


كتاب الصلاة 


قال : سألته عن القنوت قبل ال ركوع أو بعده ؟ فقال : قبل الركوع » فقلت : إن أناسا 
بزعمون أن رسول اله 7 إل ] “ قدت قبل الركوع » فقال ا قت بدذفو غل اناس 
قتلوا ناسا من أصحابه يدعون القراء ” . وإذا ” تعارض الخبر عنه كان الرجوع إلى خبر 
ابن مسعود الذي لم يتعارض أولى . ولا يجوز أن يقال : يجمع بين الروايتين أيضا فنقول : 
الذي روي أنه لم يترك القنوت / يعني : تطويل القيام » وذلك يسمى قنوتا ) . وقد روي 
عن ابن عمر أنه قال : ما اعرف القنوت إلا طول القيام ”“ وسعل النبي ي عن أفضل 
الصلاة » فقال : « طول القنوت » ٠”‏ » يعني 1 طول  ]‏ القيام فأما ‏ الد عوة " على 
الأئمة ( الأربعة فليس بصحيح ؛ وإنما روي عن عمر أنه قنت (' ا 
قال إبراهيم : حدثني الأسود أنه صحب عمر سنين في السفر والحضر فلم يق يقنت ^ . 
وآن عثمان لم يقنت . وان أهل العراق أخذوا القنوت عن عَليىّ » وأخذ أهل الشام عن 
معاوية " . وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أنه كان لا يقنت في الفجر 9“ . 


شيبة ( 4/۲ ۰ ) ٠‏ والنسائي ي في باب القنوت بعد ال ركوع ( ٠٠/۲‏ 

. ) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا ترلت بالمسلمين نازلة ( ۲۷۲/۱ ) واين أي 
شيبة مختصرا باب الوتر يطال فيه القیام و لا ( ۹/۲. ٠» ) ١‏ والبيهقي في باب ترك القنوت في سائر الصلرات 
غير الصبح ( ۲۰۷/۲ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ ذا ]. )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ قنوت ] . 

)٥ )‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف في من كان لا يقنت في الوتر ( ۲/ه. °( 


۹/ب 


٠ وعبد الرزاق في المصنف‎ » ) ٠١١/١ ( أخرجه مسلم في الصحيح في باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ )١( 


في باب فضل التطوع ( ۷۳/۳ ) » الحديث ( ٤۸٤١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب أفضل الصلاة طول 
القنوت ( ۸/۳ »› )٩‏ . 

(۷) ساقطة من ( ن ) . (۸) في ( ص ) › ( ن ) :[ وأما ] . 

. )يقصد الخلقاء الراشدين‎ ١٠١ ( . الدعوة : بمعنى الدعوى والادعاء‎ )٩۹( 

)۱١(‏ روى ابن أبي شيبة من حديث أبي عثمان أنه سقل عن قنوت عمر في الفجر فقال : كان يقنت بقدر ما يقراً 
الرجل مائة آية » المصنف في الوتر يطال فيه القيام أو لا ( ۲١٠۷/۲‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( ٠٠١ ۲٤۹/۱‏ ) . 
)١۲(‏ وانظر : الطحاوي في شرح الاثار ( ٠٠١/١‏ ) . ) 

)٠١(‏ أخرجه محمد بن الحسن بأفاظ متقاربة في كتاب الآثار في باب القنوت في الصلاة ص ( ٤٤‏ ) الأثر 
۲٠١(‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب الوتر يطال فيه القيام أو لا ( ۸/۲ ١‏ ) » والبيهقي باب ترك 
ا ا و 4/۲( . 

. ) ۲٠۸/۲ ( أخرجه ابن أبي شيبة باب الوتر يطال فيه القيام أو لا‎ )١١( 


القنوت في الفجر ليس بسنة س oNV/Y‏ 


ر وعن ] ”“ ابن عمر أنه قيل له : يمنعك الكبر من القنوت ؟ فقال : ما أعرفه عن 
أصحابي . والذي روي من فعل علي فإما فعله في الحاربة أياما ثم قال : لا أزيد على قنوت 
رسول الله لے ٩”‏ . فدل على أنه لا یری القنوت بكل حال . 

۰ - قالوا : كل ذكر كان مسنونًا في صلاة الوتر كان مسنوتا في صلاة الفجر › 
کالتکبیرات . ) 

١‏ - قلنا : بيبطل بالتشهد الأول إذا وتر بأكثر من ركعة . ولأن سائر الأذكار لا 
سنت في ركعتي الفجر سنت في فرضها › ولا لم يسن القنوت في ركعتي الفجر لم 
يسن في فرض الفجر . 

۲ س- قالوا : کل ذکر کان مسنونًا فی غير الفرائض وجب ان یکون من جنسه 
ما هو مسنون في الفرائض › کالاستفتاح والتشهد والمسح . 

۴ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن القنوت دعاء » وجنس ذلك ثابت فى الفرائض › 
وإنما يختلف الحل » فهو كتكبير العيد الذي يثبت جنسه فى الفرائض وإن (5) اختلف 
امحل . والعنى فيما ذكروه [ من ] © الأذكار آنها تبت فى جميع النوافل > فكذلك © 
جاز أن يثبت من [ جنسها  ]‏ في الفرائض » ولا لم يسن القنوت في كل النوافل لم 
يسن في الفرائض . 


¥ ¥ #% 


. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح ( ۲٠۳/۲‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ والاستفتاح ] . ) )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1[ لما ]. 

. ] ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ فلذلك‎ )٥( 
. ) ساقطة من ( ن‎ )۷( 


۲ س کتاب الصلاة 


C8; مسالة‎ ||| 


العرتيب قي الفوائت واجب ما لم تتڪرر 


. ° قال أصحابنا ] “ : الترتيب في الفوائت واجب ما لم تتكرر‎ [ - ٤ 

. ^ وقال الشافعى : لا يجب‎ - ٥ 

۹ - لنا : حديث ابن عمر أن النبى تر قال : ١‏ من نسى صلاة فلم يذ كرها إلا 
وراء الإمام فليمض في هذه » ثم يصلي التي ذكر › ثم ليعد هذه . ووجوب 
الإعادة يدل على وجوب الترتيب : 
الترجماني فرفعه ؛ لان إبراهيم ثقة › فانفراده بالإسناد لا يوجب ضعف امبر وإن اوقفه 
غیره . ولآن ٩”‏ ابن عمر يجوز أن یکون اتخذه مذهبا فأفتی به . ولا معنى لاعتراض من 


الهادي » والذي صلب محمد بن سعيد الشامى - وقد قال الطحاوي : لم ينقل عن 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط باب كيفية الدحول إلى الصلاة ( ٠٠١ › ٠٠٠٤‏ ) تحفة الفقهاء باب قضاء الفائنة 
٠ ۲۳۱/۱(‏ ۲۳۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب قضاء الفوائت ( ٤۹۷ ¬ ٤۸٥/١‏ ) › 
البناية باب قضاء الفوائت ( 1۹4۹/۲ - ۷۲١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي وأصحابه : من فاتته صلوات يستحب قضاؤها مرتبا . ( انظر : الوسيط ٦۳۷/۲‏ »› حلية 
العلماء باب مواقيت الصلاة ۲۷/۲ » فتح العزيز في هامش المجموع ٥۲۸ - ٠۲٤/٣‏ » الجموع مع المهذب 
باب مواقيت الصلاة 1۸/۳ - ۷١‏ ) . ( وانظر : المدونة ما جاء فى قضاء الصلاة ذا نسیها ۱۲۲/۱ ۱۲۳۰ › 
الكافي لابن عبد البر باب فيمن نسي صلاة ثم ذكرها ۲۲١ ٠ ۲۲/١‏ » بداية الجتهد الباب الثاني في القضاء 
٢» ١1‏ ۱۸۸ » المقدمات والممهدات كتاب الصلاة ۲٠۷/١‏ » قوانين الأحكام الشرعية الباب التاسع عشر 
في قضاء الفوائت ص١۷‏ » المسائل الفقهية كتاب الصلاة ٠١١ - ٠۳۲/١‏ » الكافي لابن قدامة باب أوقات 
الصلاة ٠٠١ › ۹۹/١‏ » المغني باب صفة الصلاة ١١١ - ٦٠۷/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الذي ] . 

)١(‏ أخحرجه البيهقي في الكبرى باب من ذكر صلاة وهو في آخرى ( ۲۲٠/۲‏ ) » والدارقطني باب الرجل 
يذ كر صلاة وهو في أخحرى ( ٤۲١/١‏ ) » والطحاوي في العاني في باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها 
كيف يقضیها ( ٤1۷/۱‏ ) . (1) في ( م )+ (ع) :[لأن]. 

(۷) في ( م ) › ( ن ) :[ صلت ] . 


الترتيب في الفوائت واجب مالم تتکرر د۸4/۲٥‏ 
ابن عمر من الصحابة حلاف هذا » وقوله حجة () . 

: قالوا : قوله اللا : « فليمض فى هذه » يقتضى وجوب المضى › وقوله‎ - ۲٤۹۸ 
وليعد » يقتضي وجوب الإعادة » فعند كم الضي استحباب والإعادة واجبة » وعندنا‎ « 
. المضي واجب والإعادة استحباب » فتساويا في ترك أحد الظاهرين‎ 

4 - قلنا : عندنا المضي واجب في إحدى الروايتين » ذكرها الطحاوي . ثم 
قوله : « وليعد » الإعادة لا تقال ”© إلا فيما لم يقع موقعه ‏ » فيسقط الفرض بالثاني » 
فأما إذا فعل مثل ذلك الفعل والفرض يسقط بالأول لم يطلق الاسم عليه 

. >© » وروى أصحابنا أن النبي بب قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة‎ - ٠ 
وروى قتادة عن أنس أن النبي بتي قال : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا‎ 
ذكرها » فإن ذلك كفارتها » لا كفارة لها إلا ذلك » “ . وقوله : « لا كفارة لها إلا‎ 
ذلك » يقتضى وجوب تقديها على صلاة الوقت ؛ لأن صلاة الوقت كفارة إذا فعلها‎ 
بعدها . ولأن النبي بلي أخر الصلوات يوم الخندق وقضاها مرتبة © » وفعله في‎ 
الفوائت بيان لفعله فى صلاة الوقت . ولا يقال : إن جواز تأخير الصلاة للخوف قد‎ 
نسخ ؛ لأن التأحير كان لعدم القدرة على الفعل لأجل القتال » وهذا لم ينسخ » ولو‎ 


)١(‏ قال ابن التركماني بعد أن أثبت توثيق الترجماني : فقد قال الطحاوي في كتاب اخحتلاف العلماء : لا يعلم 
عن أحد من الصحابة خلافه » وكذا ذكر صاحب التمهيد . ( في الجوهر النقي بذیل الکبری ۲۲٠/۲‏ ) . 
(۲) في ( ن ) :[ لا يقال ]. . (۳) في ( م ) › ( ن ) :[ موقفه ] . 
)٤(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل التناهية بسنده ( ٤۳۹/١‏ ) الحديث ( ۷٠١‏ ) » وفي نصب الراية في آخر 
باب قضاء الفوائت ( ۱١٦١/۲‏ ) . 
)٥(‏ أخرجه. مسلم في الصحيح في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ( ۲۷١/١‏ ) »› 
والترمذي في باب ما جاء في الرجل ینسی الصلاة ( ۳۳١ » ۳۳١/۱‏ ) » الحديث ( ۱۷۸ ) » وابن أبي شيبة 
في باب الرجل ينسى الصلاة أو ينام عنها ( ٥۱۳/١‏ ) » وابن خزية في الصحيح باب ذكر الدليل على أن أمر 
النبي ّم يإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها ( ٩4۷/۲‏ ) » الحديث ( ۹4۲ » ۹۹۳ ) » والطحاوي 
في المعاني في باب الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها كيف يقضيها ( ٤411/١‏ ) . ) 
)٦(‏ تقدم تخريجه من حديث ابن مسعود » وأيي سعيد الخدري »› في مسألة ( ٩۲‏ ) . راجع حديث ابن 
مسعود في الترمذي في باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يدا ( ۳۳۷/١‏ ) » والنسائي في کتاب 
المواقيت كيف يقضي الفائت من الصلاة ( ۲۹۷/۱ » ۲۹۸ ) » والبيهقي الكرى اب فضا ارات 
الأولی فالاولی ( ۲٠۹/۲‏ » ۰ ) » وحديث ابي سعيد في النسائي ي في الأذان » الأذان للفائت من.الصلوات 
( ۱۷/۲( . | 


۰/۲ ۹ه س سس کاب الصلاة 


نسخ جواز التأخير بقي ٠”‏ حكم الترتيب فيما فات وقته “ . ولاأنهما صلاتان واجبتان 
جمعهما وقت واحد يتسع لهما يفعلان فيه لا على وجه التكرار » فلزم الترتيب فيهما › 
كصلاتي عرفة والمزدلفة . ولا يازم المنسية ؛ لأنها ليست واجبة مع النسيان ؛ ألا ترى أنه 
لو فعلها لم يقع موقع الواجب . 

١‏ - ولا يقال : إن صلاة العصر بعرفة ليست واجبة ؛ لأنها إذا فعلت كانت 
وأاجبة . ولأن کل شرط اعتبر في الصلاتين - إذا كانت إحداهما ° واجبة والاخرف 
جائزة جاز أن يعتبر بين الواجبين » كالطهارة وستر العورة . 

۴ - ولان كل ترتيب واجب مع بقاء الوقت [ جاز أن يجب بعد الفوات › 
- كترتيب الركوع والسجود . ولأن الواجب عليه مع بقاء الوقت ] ٠‏ الترتيب في الفعل 
والوقت » فإذا فات الوقت تعذر الترتيب فى الوقت › فبقى ‏ الترتيب فى الفعل ممكتًا › 

۴ - ولا يقال : المعنى في جميع ما قستم ” عليه أن الترتيب يجب فيه مع 
النسيان » ولا لم يجب هذا الترتيب مع النسيان لم يجب مع الذكر ؛ لأنا لا نسلم هذاء 
ولا نقول في جميع المواضع يوجب الترتيب ناسيا ” » ونما يجب عليه بعد الذ كر عبادة 
أخحرى » والعبادات المبتدأة تحب بحسب الدلالة . ولأنه قد يسقط ”“ الشىء 
اا در وان وه ان ۰ 

٤‏ - ولا يقال : إن مع بقاء الوقت لا يتصور الترتيب إلا من حيث الوقت » فأما 
الفعل فلا ؛ وذلك لأنه يتصور بالفعل ؛ ألا ترى أن في صلاتي عرفة وفي الجمع في حال 
السفر عندهم يسقط الترتيب بالوقت » ويجب الترتيب بالفعل ؟! 

۵ - احتجوا : بحديث ابن عباس 7 4 ] ('“ أن النبي بتي قال : « مني 


. ] في ( م ) › ( ن )۰ (ع):[ وفيه‎ )۲( ) OEE 
. ] في ( ص ) › ( ع ) : [ أحديهما ] » وفي ( ن ) : [ أحدهما‎ )۳( 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ذ)‎ )٤( 
| . ] ع ) :[ ففي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )*( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ۰)۵ ( ع ) :[ في جميعها قستم ] . 

(۷) في ( ن ) : [ بأشياء ] . (۸) في ( ع ) : [ یجب ] . 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) » بیاض مکانه‎ )٠١( ) . ] في ( ن ) : [ سقط‎ )٩( 
. الزيادة من ( م ) » ( ن ) › (ع)‎ )١١( 


الت في الفوائت واجب ما لم تتکرر دد 04۱/۲ 


جبريل عند البيت مرتين » وقال لى : ما بين هذين وقت  »‏ » وهذا يقتضى أن الوقت 
جميعه لاظهر وحدها . ۰ ) ) ۰ 

٠٠٠‏ - والجواب : أن الخبر اقتضى كون الوقت لها » وخبرنا اقتضى كونه وقتا 
للفائتة » والكلام يقع في تقديم أحد الواجبين » ولا دلالة في الخبر على هذا . ولأن كونه 
وقتا لها لا ينع من وجوب فعل غيرها قبلها . 

۷ - احتجوا : بقوله اطا : « فلا ينصرفن حتی يسمع صوتا أو يجد ریخا » ” . 

۸ - والجواب : أن هذا يقتضي النهي عن الانصراف › وعندنا يمضي في 
الصلاة » ولا ينصرف عنها . 

۹ - قالوا : عبادتان يسقط الترتيب فيهما مع النسيان فوجب أن يسقط مع 
الذ كر » أصله : إذا فاته يومان من رمضان » وأصله : آخر الوقت » وعكسه صلاتي عرفة . 

۰ - قلنا ر ارقن هآ الان ل ل اى ر ي 
لأن النسيان عذر » وقد يسقط الفرض بالعذر وإن لم يسقط بغيره . ولأن قضاء رمضان 
فرض متكرر » والفرائض النكررة لا ترتيب فيها » كالفوائت إذا كثرت » والصلوات ‏ 
فرض م يتكرر ” » فصار كالسجود والركوع . ولا يقال : هذا ببطل بظهرین من 
ومين لأن افرتيب واجب فا عند كم وان كانت مسكررة ؛ وذلك أن الظه ۳ الاية لا 
تحب إلا في أخحر وقتها » والترتيب هناك ” ساقط » فإذا دحل وقت العصر [ فقد ۲ () 
کے کک ا کی د ی کا یک و ی ا 
الصلاتين أكثر من خحمسة . ذكره الطحاوي في مختصره ١‏ 

- قالوا : صلوات فوائت › أو صلوات استقرت فى الذمة » فأشبهت إذا 
دحلت في التكرار . ٠َ‏ 


(۱) تقدم تخریج حديث ابن عباس في اول کتاب الصلاة في مسألة ( (A‏ 
(۲) تقدم تخريج هذا الحديث بهذا اللفظ » في مسألة ( ۳١‏ ) » وبلفظ : لا وضوء إلا من صوت أو ريح في 


مسألة ( ۳٤‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لم یکرر ] . ٠ ٠‏ (9) في ( م )۰( ع ):1 ظهر]. 
(1) في ( م )۰ ( ع ) :[هنا]. (۷) زيادة من ( ن ) . 


(۸) في ( م ) +( )+ (ع ):1 العتد] . 
(۹) راجع مختصر الطحاوي باب صفة الصلاة ص ( ۲۸ ۰ ۲۹ ) . 


۲ = کتاب الصلاة 


۲ - قلنا : إذا دخحلت في التكرار لحق مشقة بترتيبها ولا لم تتکرر ٩‏ لم 

¥ ا و ا . ولأنا بينا أن التكرار 
فی الترتيب . 

Jy rer‏ : لو کان الترتيب واجا لم يسقط وان تکرر » کترتيب السجود 
ا ؛ لأن ترتيب السجود على ال ركوع أقوى من ترتيب العبادتين إحداهما ” على 
الأخحرى ؛ ألا ترى أنه [ لا ينفرد ] ٠‏ الركوع عن السجود وقد تنفرد “ إحدى 
الصلاتين عن ٠”‏ الأحرى » فلة ة ‏ الترتيب هناك وجب ” وإن ” تكررت العبادة . 

> ضربان : ترتيب من ناحية الوقت‎ TT قالوا‎ - ٤ 
وترتيب من ناحية الفعل » فالترتيب في الوقت : يسقط بفواته »> كصوم رمضان‎ 
رمضانين » والترتيب من ل د م 0 پال کر‎ ٠ وقضاء‎ 
. الكفارة . والعصر والمغرب ترتيبها من حيث الوقت › فسقط بالفوات‎ 

٠‏ - قلنا : الترتيب في الصلوات ”"" قد بينا أنه من حيث الفعل والوقت ؛ ألا 
ترى أن الوقت قد يسقط ^“ في صلاتي عرفة ويبقى ترتيب الفعل . فإذا فاتت 
الصلوات ”“ سقط ترتيب الوقت وبقي ترتيب الفعل . 


X# X* 
. في ( ن ) : [ ترتيبها ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) ۰ (ع ) :[ يتکرر]‎ )١( 
. ] في ( ن ) » ( ع ) :1[ أحدهما ] وفي ( ص ) › ( م ) : [ إحديهما‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفرد ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينفرد‎ )٤( 
] في ( م ) : [ على ] . (۷) في ( م ) : [ فلغوه‎ )1( 
في ( م ) ۰ ( ع ) ›( ن )[ ما وجب ]. (۹) في ( م )+ (ع) :1[ 4ظك].‎ )۸( 
. ] في ( م ) › ( ن )۰ (ع) ۶[ وكقضاء‎ )۱١( . ] في ( ع ) : [ في العبادة‎ )٠١٠( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ في الصلاة‎ )١۳( . ] في ( ص ) : [ لا تسقط‎ )۱۲( 


. ] في ( م ) > ( ع ) :[ الصلاة‎ )٠١( ) . ] في ( م ) : [ تسقط‎ )۱٤( 


۹۳/۲ 


إذا سلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة 


OC A “~N 


إذا شلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة 


. © قال أصحابنا : إذا سُلّم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة‎ - ١ 


۷ - وقال الشافعي : يشير براسه . وفي ل ار 7او 


۲۸ - لنا : حدیث ابن مسعود ک4 قال : حرجت في حاجة ونحن نسلم ' بعضنا 
على بعض في الصلاة » ثم رجعت فسلمت فلم يرد علي - يعني النبي بر - وقال : « إن 
في الصلاة شغلا » ٩‏ » وقوله : فلم یرد عَلي یدل على آنه لم یرد بلسانه ولا بغیره . وقوله 
اقا : « إن في الصلاة شغلا » تنبيه على أنه لا يشتغل عنها بالرد . 


۹ - وروى أبو الزبير عن جابر ظ4 قال : كنا مع النبي بلا في ضفر › فبعثني في 
حاجة » فانطلقت إليه ”“ » فسلمت عليه فلم يرد علي ورأيته ي ركع ويسجد › فلما سلم 


)١(‏ راجع : كتاب الحجة باب التشهد والسلام على النبي تر ( ٠١١ - ٠٤٠٦/١‏ ) › بدائع الصنائع 
فصل في بيان أحكام الاستخلاف ( ۲۳۷/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية باب ما يفسد الصلاة وما يكره 
فيها ( ٤١1١/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار كتاب الصلاة فصل فيما يكره للمصلي ( 1۲/١‏ ) البناية باب 
ما يفسد الصلاة وما يكره فيها فصل في العوارض ( ۲۸/۲ » ٥۲۹‏ ) » مجمع الأنهر باب ما يفسد 
الصلاة وما يكره فيها ( ۱۲٣۳ - ٠١١/١‏ ) . 

(۲) راجع : حلية العلماء باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها ( ۱١١/١‏ ) » امجموع مع المهذب باب ما يفسد 
الصلاة ويكره فيها ( ٠٠١ - ٠١١/٤‏ ) . ( وانظر : المدونة : اللإشارة فى الصلاة ٩۸/١‏ › بداية انجتهد الباب 
الأول في الإعادة > المسألة السادسة ٠۸١/١‏ » الكافي لابن قدامة E‏ یکره فير الصلاة c47‏ المخني 
باب ما يبطل. الصلاة ٦١ » 1٠/۲‏ ) . 

EOE) 

- والبخاري - بعناه‎ › ) ٤٥٥/١ ( أخحرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني في باب الإأشارة في الصلاة‎ ) ٤( 
ومسلم في الصحيح في باب‎ » ) ۲٠١/١ ( في الصحيح في كتاب الكسوف باب لا يرد السلام في الصلاة‎ 
وأبو داود في الستن باب رد السلام في‎ » ) ۲٠۹/١ ( تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته‎ 
وعبد الرزاق في المصنف في‎ » ) ۱١٠۹ ( الحديث‎ » ) ٠۲٠١/١ ( الصلاة ( ۲۳۳/۱ ) » وابن ماجه مختصرا‎ 
› ۳٤/۲ ( وابن خزية في الصحيح‎ » ) ٠١۹۳ - ۳۰۹۱ ( باب السلام .في الصلاة ( ۳۳۰/۲ ) » الحدیث‎ 
والبيهقي في الکبری في باب ما لا يجوز‎ » ) ٥۲۲/١ ( وابن أي شيبة‎ » ) ۸۸ ۰ ۸٥٥ ( الحدیث‎ ٠ ) ٥ 
) . ) ۲٤۸/۲ ( من الكلام في الصلاة‎ 
. ] .. في سائر النسخ : [ إليه ] » ا ثبت من الطحاوي كما ورد في ألفاظ الحديث : [ فانطلقت إليها » ثم جفته‎ )١( 


0۹4/۲ تاب الصلاة 


رد عل . ٩”‏ ولاّنه إن کان يشير بيده فقد قال اقل : « كفوا أيديكم فى الصلاة » › 


O r E e‏ . ولاأنها إشارة تنبئ عن معنى 


a a‏ : حرج رسول الله قي إلى قباء فصل 
فيه » فجاءت الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي » قال قلت لال : کف رایت 
رسول الله بر حن کانوا يسلمون عليه [ وهو يصلي ] ٩‏ » قال : کان یقول هکذا - 
وبسط کفه (“ - یعنی : اُشار بيده . وروي أنه قال : وکان معه صهیب › فسألته : 
کیف کان یرد علیهم › قال : کان یشیر بيده ٩”‏ . 


- وال جواب : أنه حكاية فعل » فیحتمل أن یکون اشار بيده يسكنهم وينعهم 
من السلام ؛ لملا يشغلوه ”“ عن صلاته . 


۴ - قالوا : عمل يسير فأشبه الخطوة والضربة على الحربة . 
۴ - قلنا : هذا يفعل لإصلاح الصلاة »> حتى لا يشغل ” قلبه بها » والخلاف 
فيما وقع لغير صلاحها . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ ( ٠٥١/١‏ ) »› وابن أبي شيبة بهذا المعنى في الرجل يسلم عليه في 
الصلاة ٥۲۲/١‏ ) » والبيهقي ( ٠ . ) ۲٤۹ ۰ ۲٤۸/۲‏ 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ے ) . 

(۳) هذا جزء من حديث جابر بن سمرة » تقدم تخريجه في مسال ( ۱١١‏ ) . 

| . ) الزيادة من ( ن‎ )٤( 

() في ( ص ) + ( م ) › ( ن) : [ وسط کفه ] والحدیث رجه بو داود بهذا الفط ( ۲۳۲/۱ ) ء 
والطحاوي بمعناه ( ٤٥٤ › ٤٥٣/١‏ ) . | 
(1) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ ( ٠٠٠/١‏ ) › الحديث ( ٠١٠۱۷‏ ) › وعبد الرزاق عن أبن عيينة في 
اللصنف ( ۳۳۹/۲ ) » الحديث ( ٠١۹۷‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في من كان يرد ويشير بيده أو 
برأسه ( ٥۲۲/۱‏ ) » وابن خرية ‏ في الصحيح في باب الرحصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على 
اللصلي ( ٤۹/۲‏ ) » الحديث ( ۸۸۸ ) » والدارمي في باب كيف يرد السلام في الصلاة ( ۳۱١/١‏ ) » 
والنسائي في باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ( ٠/۳‏ ) » والبيهقي من هذا الوجه ومن وجه آخر عن ابن 
عمر في باب الإشارة برد السلام ( ۲١۹/۲‏ ) » والطحاوي من وجه أخر عن عمر ( ٠٥٤/١‏ ) القائل ابن 
عمر وهذه رواية أخرى للحديث السابق توضح إجابة أحرى لبلال الذي كان بصحبة صهيب . 

(۷) في ( ن ) : [ شغلوه ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يشتغل ] . 


r. 


إذا سبح في صلاته یرید خطاب غیره .. 040/۲ 


e i EN 


اذا سبح قي صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك 
إصلاح الصلاة فسدت » وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام 


٤4‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا سبح في صلاته يريد خحطاب غيره ولا يقصد 
بذلك إصلاح الصلاة فسدت » وكذلك إن فتح القرأن على غير الإمام . 

" وقال ابو يوسف : لا ييطل (“ . وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

٩‏ - لتا ”° : حديث معاوية بن الحكم هه أنه سمت عاطشا ‏ » فقال له 
قة: « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس › > نما هي تكبير وتسبيح وقراءة 
القرآن » ” » ومعلوم أن التشميت ٩‏ ذكر اله تعالى ودعاء » إلا أنه أنكره لأنه قصد به 
حطاب الآدمى » فدل على أن ذكر الله تعالى يجوز أن يفسد الصلاة . ولا يقال : إنه لم 
يأمره بالإعادة » لأن “ قوله 7 ع ] ^ : « لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » ( ۲۳٠ » ۲٠٠/١‏ ) فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية » ( ٠0۲ ٠ ٠۰١/١‏ ) » الاحتيار كتاب الصلاة ( 1١/١‏ ) › البناية »> ( ٤۹۹ » ٤۹۸/۲‏ ) » مجمع 
الأنهر ( ١۱١۹/۱‏ ) . 

(۲) راجع : حلية العلماء ( ۱١١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب › ( ۸۸/٤‏ ) . وقال مالك في المدونة : وإن أراد 
الحاجة وهو في صلاته فلا بأس أن يسبح . وقال : ولا ينبغي لأحد أن يفتح على أحد ليس معه في الضلاة . 
وقال ابن قدامة في المغني : وقال القاضي : إن قصد التلاوة دون التنبيه لم تفسد صلاته » وإن قصد التنبيه دون 
التلاوة فسدت صلاته ؛ لاأّنه حاطب آدميًا » وإن قصدهما جميعا ففيه وجهان : أحدهما : لا تفسد صلاته › 
E‏ . وقال : يكره أن يفتتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى أو على من ليس 
في صلاة . : المخني ( ٥۹/۲‏ ) 

ران تار الخ ES‏ 

. ] في ( ن ) : [ العاطس‎ )٤( 

)٥(‏ هذا جزء من حديث معاوية بن الحكم تقدم تخريجه بمعناه بألفاظ أخرى في مسألة ( ٠١٠‏ ) وأخرجه ابن 
حزية مطولا في باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتکلم ( ۲۰/۲ › ۳۹ ) › الحدیث ( ۸١۹‏ ) » 
والدارمي في باب النهي عن الكلام في الصلاة ( ٠٠٤ » ٠٠۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من تكلم 
جاهلا بتحرمم الکلام ( ٠٠١/۲‏ ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التسمية ] »> وفي ( ن ) : [ الشميه ] . 

(۷) في (م) :[لأنه ] . (۸) الزيادة من ( م ) > (ع) . 


0۹1/۲ ا الصلاة 


يدل على الفساد » ومتى فسدت وجبت الإعادة . ويجوز أن یکون تحريم الكلام لم يبلغ 
معاوية فلم يلزمه حكمه . ) 

۷ - ولا يقال : إنه جوز التسبيح ؛ لأنه لما منع عن خحطاب الآدميين ٠‏ وليس فيه 
إصلاح الصلاة أبطلها » كسائر الكلام . وكمن قال : يا يحيى خذ الكتاب » وهو لا يريد 
التلاوة . ولا يلزم من سبح ليعلم غيره أنه في الصلاة ؛ لأن هذا رفع لإصلاحها . ولأن 
الصلاة ” تتضمن " الأفعال والأذ كار » فإذا جاز أن تفسد ٠‏ بالأفعال الموضوعة فيها 
- كمن زاد في صلاته ركعة - جاز أن تفسد (“ بالأذ كار الموضوعة فيها . ولا يصح 
القول بموجب هذه العلة فيمن قال : يا يحيى خذ الكتاب وهو لا يقصد التلاوة ؛ لأن ما 
لا يقصد به التلاوة ليس بمشروع فيها . ولأنه ذكر مشروع في الصلاة » فجاز أن تفسد © 
به » صله : إذا قال : يا يحيى خذ الكتاب وهو لا يقصد التلاوة . ولأن التسبيح من أذكار 
الصلاة فجاز أن تفسد ”“ به » كالسلام إذا اعتمده في خال صلاته ^ . 

۲۵۲۸ - احتجوا : بحديث سهل بن سعد هه أن النبي بلي قال : « إذا نابكم في 
صلاتكم 1 شيء ] ” فليسبح ' الرجال "“ ولتصفق ”“ النساء» °“ . 

۹ - وال جواب : أن قوله : « إذا نابكم في الصلاة » يقتضي أمرًا أ“ حدث 
فيها » وذلك لا يفسد الصلاة متى سبح لأجله ؛ الدليل عليه : أن الأمر إذا لم يحمل 
على الوجوب حمل على الندب » ولا يندب إلى التسبيح إلا إذا أصلح به الصلاة . 

٠‏ - قالوا : الخبر حرج على سبب » وهو أنه الا مضى ليصلح بين بني عمرو بن 


. ] ع ) : [ الصلوات‎ ( ٠ ) ع ) :1 الآدمي ] . (۲) في ( م‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ يتضمن ] . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ يفسد ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آن يفسد] .. (7) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يفسد ] . 
(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 أن تفسد ] . (۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ في خلال الصلاة ] . 
(۹) الزيادة من ( ن ) . )١(‏ في ( ص ) : [ فلتسبح ] . 

. ] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ وليصفق‎ )١۲( . ] في ( ع ) :1 الرجل‎ )١١( 


› ) ۲٠١/١ ( أخرجه البخاري بعناه بأفاظ مختلفة مطولا في الصحيح باب الإشارة في الصلاة‎ )١١( 
وابن خزية بهذا اللفظ في‎ ›» ) ۳٠۷/١ ( والدارمي بهذا اللفظ في باب التسبيح للرجال والتصفيق للنساء‎ 
› الحديث ( ۸۹۳ ) » ومثله أبو داود‎ » ) ١١/۲ ( صحيحه في باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة‎ 
والبيهقي بمعناه بألفاظ أخحرى في الكبرى في باب ما يقول‎ » ) ۲۳۹/١ ( في باب التصفيتق للرجال في الصلاة‎ 
. ) ٤٥۳/١ ( والطحاوي في المعاني باب الإشارة في الصلاة‎ › ) ۲١٠٦/۲ ( إذا نابه شيء في صلاته‎ 
) . ] في سائر التسخ : [ أمر‎ )١١( 


0۹۷/۲ 


إذا سبح في صلاته یرید خحطاب غیره .. 


عوف » فحان ٩‏ وقت اهر » ققدم افاس أب بكر يصبلي بهم » فوافی رسول له ل 
وهم في الصلاة » فأكثروا التصفيق ليعلموا أبا بكر مجيء رسول الله [ بي ٠]‏ . 

۴۹ - قلنا : هذا هو الدليل ؛ لآن مجئ النبي بلقو سبب في تأخير أبي بكر ؛ إذ 
لا يجوز أن يتقدم عليه » وهو أمر حادث في الصلاة فقصدوا إصلاحها . 

۲ >- قالوا : ذكر أبو داود عن أبي هريرة أن لني بإ [ قال ] © e‏ 
للرجال ٠‏ والتصفيق للنساء » . 

۴ - قلنا : هذا بعض الخبر » وتمامه ما قدمناه . 

۴4 - قالوا : روي عن علي [ 4 ] “ : كانت لي ساعة من وقت السحر أدخل 
يها على رسول الله بي » فإن كان في الصلاة سبح » وكان إذنا . 

٥‏ - قلنا : قد روى الطحاوي في هذا الخبر أنه قال : كنت إذا دخحلت عليه وهو 
يصلي تنحن () egy A gE‏ 

۳ - قالوا : روي عن اسماء بت ابي بکر ٩”‏ س ها أنها قالت : دخحلت على عائشة 
ته  ]‏ في كسوف الشمس وهي تصلي عند رسول اله باقر فقت 0© يا اَم 
المؤمنين ما شأن الناس ؟ فأشارت برأسها [ إلى السماء ] ١‏ » أي TE‏ 

۷ - قالوا : فقد سبحت لتعلمها بالكسوف ”“ . ولا شك أن رسول الله ل 


(1) في ( م ) : [ بين عمرو بن عوف فجاز ] وفي ( ن ) : [ بين عمرو بن عوف فحان ] . 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠.‏ (۲) ساقطة من ( م ) . 

. ] زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) ) (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يسبح‎ )٤( 

(1) في ( ۰)۴ (ع) :[ ينحنح ] ا ر : البيهقي في الکبری ( ٠٤١١/١ » ۲٤۷/۲‏ )» 

مسند البزاز ( ٠٠١/۳‏ ) » مسند أحمد ( ٠٠١/١‏ ) 

o 

(۸) الزيادة من ( م ) » ( ٠)۵‏ ( ع ). 

(۹) في سائر النسخ : [ فقالت ] » والصواب ما أبتناه من واقع الحديث برواياته . 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٠١( 

)١١(‏ رجه البخاري في الصحيح باب الإشارة في الصلاة ( ۲٠١/١‏ ) » ومالك في لوطا في باب ما جاء 

ني صنلاة الكسوف ( ٠١١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠٠/۹‏ ) » ومسلم ( 1۲١/۲‏ ) » ومسند أي عوانة 
( ۳۹۹/۲ ) » والستن الكبرى البيهقي ( ۳۳۸/۳ ) » وابن أبي شبية في المصنف ( ٤41/۷‏ ) . 

(۱۲) في ( ص ٠)‏ ( ن ) : [ الكسوف ] . 


0۹۸/۲ 


علم ذلك ولم ینکره . 
۸ - قلنا : علم النبي بإ لا يعلم إلا بنقل - ولم ينقل = » وفعلها في زمن 
النبي لړ لا يكون حجة . ویجوز أن یکون ٩‏ سبحت لتکفها ”) عن سؤالها ‏ › 
وأشارت إلى السماء لتعلمها بالحادث » والتسبيح “ لإصلاح الصلاة e‏ 
تفسد 7) . 

۹ - قالوا : التسبيح إذا قصد به التنبيه لم يبطل صلاته » كما لو سبح يإمامه . 

١‏ - قلنا : إذا سبح يإمامه فقد قصد إصلاح صلاته »> والأذكار وضعت في 
الصلاة لهذا العنی » ومتی ٩‏ سبح بغیره فنهاه ٩‏ عن شيء أو مره به فلم ٩‏ يقصد به 
إصلاح الصلاة » فكان منهيًا عنه » كالفعل الذي لا يقصد به إصلاح الصلاة . 

1 - قالوا : [ إن ] '“ كان التسبيح كلاما بيطل الصلاة إذا كان ر 
أبطلها إذا كان معه > کالکلام . 

o44‏ ¬3 قلنا : الكلام ليس من أذكارها " » فلم يجز فيها وإن قصد به إصلاحها 
والتسبيح من أذكارها » فجاز أن يختلف بالقصد »› كالسلام " . 

۴ - قالوا : فتح القراءة على غيره فلم تبطل "“ صلاته » كما لو فتح على الإمام . 

٤‏ - قلنا : إذا فتح على الإمام فقد تلا القران لإصلاح افلا ٠‏ فار 
کالقا رئ بنفسه » وإذا فتح على غیره فلم يقصد إصلاح الصلاة » فهو كمن تلا 
يخاطب غيره ولا يقصد القران . 


کتاب الصلاة 


*# * X* 


. ] في ( ن ) : [ أن تکون ] .. (۲) في ( م ) :1 لیکفها‎ )١( 
) . ] في ( ص ) : [ عن السؤال‎ )۳( 
. ] في ( ص ) : [ بالحادثة ] »> وفي ( ن ) : [ بالحال‎ )٤( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يفسد‎ )٦1( . في ( م ):: [ التسبيح ] بدون العطف‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيها‎ )۸( ٠ ۰] في ( ص ) : [ ومن‎ )۷( 
. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )٠١( ) . ] في ( ص ) : [ ولم‎ )٩( 
] في ( م ) : [ أذکرها ] . (۲) في ( ص ) :[ کالکلام‎ )۱١( 


(۱۳) في ( ص ) : [ فلم بيبطل ] . 
e‏ : [ فقد ] وفي ( ن ) :7 قد کان ۲ » مکان : 1[ فصار ] وفي( ع ) : [ فقد کان القارئ ] . 


إذا صلى وكشف .من عورته المغلظة مقدار 2 !|۹ 


أأأ مسالة E‏ 
الدرهم ا الممخففة ما دون الريع جاز 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا صلى وقد كشف من (“ عورته المغاظة ر درم 
ومن المخففة ما دول الربع )( جاز 4۳ 


)( وقال الشافعى : : لا یجو‎ - ٤٩ 

۷ - لنا : قوله تعالی ۾ دوا یتیگ عند کل مَسِرٍ » ( » ویقال : أحذ زينته 
وإن انکشف الثمْن ”) من فخذه . 

۸ - وقال عليه الصلاة والسلام ولا شل الل اة ائ إلا بار : 
فظاهره يقتضي آنها 7 إن ] ) تخمرت وانکشف شيء من بدنها جاز . 


Î ع ):[عن]: (۲) في (ن):[التابم].‎ (“٠)0 ( + ) في ( م‎ )١( 

٠‏ (۳) قال الكاساني : ومن الناس من قدر العورة الغليظة بالدرهم تغليظا لأمرها » وهذا غير سديد ؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهم » فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفا لأمرها لا تغليظا له فتنعكس القضية . 
انظر : بدائع الصنائع فصل في شرائط الأ ركان ( ۱٠۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب 
شروط الصلاة ( ۲٣۹/۱‏ - ۲۹۲ ) » البتاية باب شروط الصلاة ( ۱٠٤۹ ›» ۱٤۱/۲‏ ) » متن الكنز باب 
شروط الصلاة ص ٠١‏ › مجمع الأنهر باب شروط الصلاة ( ۸۱/۱ ۰› ۸۲ ) . 

 » قال الشافعي وأصحابه : ستر العورة في الصلاة سواء في حضرة الناس أو في الخلوة شرط لصحة الصلاة‎ )٤( 
الوسيط‎ » ٠۳ » ٥۲/۲ سواء في ذلك الفرض والنفل . ( انظر تفصيل المسألة في : حلية العلماء باب ستر العورة‎ 
. ) ٠١۷ » ۱11/۳ الجموع مع المهذب باب ستر العورة‎ » ٠٠۲/۲ الباب الخامس في شروط الصلاة ونواقضها‎ 
الكافي لابن عبد البر باب ما يفسسد‎ » ۲٤۸ ۷/۱ وانظر : المنتقى : الرحصة في الصلاة في الثوب الواحد‎ ( 
القدمات فصل فيما يجب على الرأة من الستر في الصلاة 1 » قوانين الأحكام‎ » ۲٤۳/۱ الصلاة جملة‎ 
الإفصاح باب ذكر حد العورة‎ » ٥ ٠٥ص الشرعية الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والستائر‎ 
. ) ٥۸٠ » ٥۷۹/١ الغني باب صفة الصلاة‎ » ١١۲/١ الكافي لابن قدامة باب ستر العورة‎ » ٠۲١ ۷؛)؛١‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اليمين‎ )1( ۳١ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 
والترمذي في باب ما جاء لا تقبل صلاة‎ » ) ۱٦۷/١ ( أخرجه أبو داود في باب المرأة تصلي بغير حمار‎ )۷( 
؛ الحديث ( ۳۷۷ ) » وابن ن ماجه في الطهارة باب إذا حاضت ال جارية لم تصل‎ ) ۲٠١/۲ ( المراة إلا بخمار‎ 
e NCGS CO SG U ak 
. ) باب ما تصلي فيه المرأة من الثیاب ( ۲۳۳/۲ ) . (۸) زیادة من ( ع‎ 


۰/۲ و س کتاب الصلاة 


۹ - وروی ابو هريرة عن النبى يلر أنه قال : « الفخذ عورة والفرج 
فاحشة » “ » وهذا يقتضى افتراقهما فى باب الستر ” » فمَنْ سوّى بينهما وجعل 
وجوب اخدهتا کوجوب الأخر فقد خالف الخبر . وان شرط من شرائط الصلاة لا 
ينتقل إلى بدل » فاخحتلف حکم کیره ویسیره » كالنجاسة 1 ولانه تجوز () الصلاة 
مع تر که حال العذر من غير بدل »› فاختلف قليله وکثيره حال عدم العذر › كالمشي . 

۰ - ولان ما اختلف فی کونه عورة إذا صلی مع کشف الیسیر منه جازت ٩(‏ 
صلاته » كالركبة . 

00۱ — احتجوا : بقوله تعالی : 3 دوا زیت 4 7 قالوا [ () . والمراد () . 
ثيابكم » وهذا مجمل ” » ففعله ٩”‏ عليه السلام بيانه » ولم يصل قط إلا بعد ستر 

جميع العورة » فكان واجبا . 

۲ - والجواب : أن لالت اة ٠‏ ؛ لأنها تقتضى اجا ما سي 
ET‏ يحتاج إلى ان 

۴۳ - قالوا رت ا آلی کک ریک ا ریو ادف دک ان 
« غطها فإن الفخذ من العورة » ^ . 

> ) ١١١ ء١٠٠١/١‎ ( أخرجه الترمذي بلفظ : الفخذ عورة » في كتاب الأدب » باب ما جاء أن الفخذ عورة‎ )١( 
› ) ۷۷/١ ( والبخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب ما يذ كر في الفخذ‎ » ) ۲۷۹۸ - ۲۷۹١ ( الحديث‎ 
والطحاوي في المعاني في كتاب الصلاة » باب الفخد هل هو من العورة أم‎ » ) ٤۷۹ » ٤۷۸/۳ ( وأحمد في المسند‎ 
. في ( م ) › ( ن )> (ع ):[ التستر]‎ )۲( . (Voc EVE I) DY 
. في ( ن ) : [ ویسیره وقلیله ] بزيادة : [ وقلیله]‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ يجوز‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):[ جاز]. )٦(‏ الزيادة من ( م ) » (ك) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ والمراد بكم ] . (۸) في ( م ) :1 محمل ] . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ غفعله ] . )٠١(‏ في ( م ) :1 محملة ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يقتضي ] . (1۲) في ( م ) › ( ع ):[الا]. 


(۱۳) جرهد الأسلمي » وهو ابن رزاح بن عدي » وقيل غير ذلك . يقال كنيته أبو عبد الرحمن » عداده في 
اهل المدينة وداره بها . له عن النبي بتر حديث واحد : الفخذ عورة . روى عنه أبن ابنه زرعة بن عبد 
اون دا و که وعدا حن و ال ت م اجد ی ن :ا : 
تهذیب الکمال ( ٥۲٤ ) ٥۲۴/٤‏ ) . 

)١٤(‏ أحرجه أبو داود بجعناه في كتاب الحمام باب النهي عن التعري ( ۳۹١/۲‏ ) » والدارقطني في باب في 
بيان العورة والفخذ منها ( ۲۲١/١‏ ) » والبيهقي في كتاب الصلاة باب عورة الرجل ( ۲۲۸/۲ ) . 


1.1/۲ 


- والجواب : أن هذا يقتضي وجوب التغطية » وعندنا أنها تحب ° » فإذا 
ترك بعضها عفي عنه . ولأن الخلاف في تغطيتها للصلاة » وأما عن الآدمي فيجب فى 
الجميع » ولم يذكر في الخبر الصلاة . 

۵ - قالوا : روت آم سلمة قالت : قلت E‏ > تصلي المرآة بخمار 
ودرع إذا لم یکن علیها إزار ؟ فقال : « نعي » © 

. فلا يدل على تفي ما عداء . ولأن تفطية القدم واجبة فى إحدى الرواين‎ - ۲٠١ 

۷ _- قالوا : كل عضو لو انكشف ربعه منع الصلاة : إذا انكشف أقل من ربعه 
منع » كالعورة المغلظة . ) 

۸ - قلا : اعتبار إحدى العورتين ( بالأخرى فاسد ؛ لتغليظ أحدهما وتخفيف 
الأخر » ولأن أحدهما مجمع عليه » ولأن أحدهما مختلف فيه » فلم يصح اعتبار 
اجدها ي ادر بالاخر وا ا درن اع ف الررة الاط قن مف عة عا 
لأن الشرّة قد يكون ربعها مقدار الدرهم فيعفى عنه . 

. قالوا: کشف من عورته ما هو قادر على تغطیته » کما لو کشف ربع فخذه‎ - o0۹ 

- قلنا : ما كان شرطا من شرائط الصلاة جاز أن يختلف اليسير منه والكثير‎ = ٠ 
كالنجاسة - > فلم يجز قياس أحدهما على الآخر . ولأن اليسير لا يكن الاحتراز منه ؛‎ 
. لأن الإنسان قد يغفل  عنه في العادة » والكثير يمكن  الاحتراز منه » فلذلك افت قا‎ 

۹ - قالوا : لما وجب في تغطيته عن الغير التسوية فيما دون الربع والربع › 
e‏ 

۲ س قلنا : التغطية عن الغير إما يمنح للشهوة » وذلك يستوي فيه القليل والكثير› 
واستر في السلا ؛ لب لآ درط قا قد خا فیا ایل واکتر 0 


%# * * 


. ] في ( م ) : [ يجب‎ )١( 

(۲) اخحرجه ا داود في السغن باب في کم تصلي المرأة ( ۱/۱ ( ومالك في الموطاً بهذا المعنى فى 
الرحصة في صلاة المرأة في الدرح والحمار ( ۱۲١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة تصلي المرأة 
في درع وخمار ولیس علیها إزار ( ۰/۱ ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ما تصلي فيه الرأة من الثياب 
(TT «T/۲ )‏ . (۳) في ( ع ) : [ الروايتين ] 

. ] في ( ع ) : [ یعفی ] . (*) في ( ع ) : [ قد يكن‎ )٤( 

. ) ۲۸٩/۲ ( ومشکل الاثار‎ » ) ۷١ > ٤۷٥/١ ( راجع معاني الاآثار‎ )٦( 


۲/۲ 5 ي ي ي ص ا الصلاة 


OFC MI “N 


رڪبه الرجل عورة. 


۴ - قال أصحابنا : ركبة الرجل عورة (© . 

. °” وقال الشافعي : ليست بعورة‎ - ٤ 

٥‏ - لنا : ما روى علي قال 4 : قال رسول الله بل : « الركبة من 
العورة » ”" » ذكره الدارقطني . 

٩‏ - وروی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله لي : « ما 
بين السرة إلى ال ركبة عورة » ٩‏ » فلا تجري ”“ الصلاة مع كشف ذلك » فجعل الركبة 
غاية » والغاية قد تدخحل في الكلام وقد لا تدحل › فوجب تغطيتها لتؤدى ”“ الصلاة 
[ بيقين ] ” ؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل › فأشبه الفخذ . 

۷ - ولانه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية » فكانت الغاية داخلة 
فيه » کالوضوء . 

۸ - احتجوا : بحديث أبي أيوب أن النبي بر قال : « ما فوق ال ركبتين من / |٠.‏ 
العورة » ) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي يبلل قال : « إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر 


)١( ٠‏ انظر : فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲١۸ » ۲٣۷/۱‏ ) » البناية ( ۱۳١/۱‏ › ۱۳۷ ) » مجمع 
الأنهر ( )۸١ ٠۸٠/١‏ . | 

(۲) راجع : الوسيط ( ٠٠١١/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٥٠١/۲‏ ) » فتح العزيز باب شروط الصلاة في هامش 
الجموع ( ۸٤/٤‏ ) » المجموع ( ٠١۸ » ٠١۷/۳‏ ) . ( انظر : شرح الزرقاني كتاب الصلاة فصل ستر العورة 
١‏ ب الإفصاح ۱٠۸/١‏ » الكافي لابن قدامة ٠١١/١‏ › المغني ٥۷۹/١‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ( ۲۳۱/۱ ) » نصب الراية ( ۲۹۷/۱ ) . 
)٤(‏ أخرجه أحمد بعناه بألفاظ أخرى في المسند ( ۱۸۷/۲ ) » وأبو داود في السنن باب متى يؤمر الغلام 
بالصلاة ( )١١١/١‏ » والدارقطني في باب الأمر بتعلم الصلوات اشرت ايار ) » والبيهقي في 
الکبری كتاب الصلاة باب عورة الرجل ( ۲۲۹/۲ ) . ) 

(°) في ( م ) : [ فلا يجزي ] . (1) في ( ن ) : [ ليژدي ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) اخرجه الدارقطنى بهذا اللفظ في باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ( ۲۳٠/١‏ ) › والبيهقي في 
الكبرى كتاب الصلاة باب عورة الرجل ( ۲۲۹/۲ ) . 


“۰۳/۲ 


ركبة الرجل عورة 


إلى عورته ‏ » فإن عورة الرجل إلى ما تحت السرة إلى الركبة ”> . | 
۹ - والجواب : أن الخبر يقتضي أن ما فوق الركبتين من العورة » ولا ينفي ما 
سواها » وخبرنا اقتضى كونها من العورة . والخبر الثاني حجة لنا على ما بيناه . 
وذكر الطحاوي عن أبي موسى أنه قال : لا أعرفن أحدا نظر إلى جارية إلا إلى ما 
فوق سرتها وأسفل رکبتها إلا عاقبته ٩‏ . وهذا يدل أن الركبة عورة a‏ 
غیره ضده ٩9‏ . 


+ *٭* ٭ 


(1) في ( ص) : 1 فلا ينظر إلى عورته ] ٠‏ وفي ( ۴ ) » ( ع ) : 1 فلا ينظر إلى عورتها ] وما أثبتناه من (ن) . 
(۲) أخحرجه البيهقي في الکبری ( ۲۲۹/۲ » ۲۲۸ » ۲۲۹ ) والدارقطني في سننه ( ۲/. ۰))» وابو داود في 
السان (  ) ٤/١ ( ») ۱۳۳/١‏ وأحمد في المسند ( ۱۸۷/١‏ ) » ومسند الفردوس ( ٠٠١٠/١‏ ) » والدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ( ۱۲۲/۱ ۰ ۱۲۳ ) » وتلخیص البیر ( ۲۷۹/۱ ) » ونصب الراية ( )۲۹٦/۱‏ . 
(۳) في ( ع) :1 عائشة] . أثر أي موسى الأشعري أحرجه الطحاوي بهذا اللفظ في مشكل الآثار ( ۲۸۸/۲ ) . 
)٤(‏ راجع مشکل الاثار ( ۲۸۸/۲ › E‏ 


اا د د سک هنا 


AW RF ain | 
OK “| 
قدم المرأة ليس بعورة‎ 


٠١‏ - قال أصحابنا : قدم المرأة ليس بعورة - في إحدى الروايتين - . وروي 
چ0 


عنهم آنه حوره 

۹ - وهو ل الشافعي 

٢۴‏ - لنا : أن المرآة تحتاج إلى كشف قدمها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار 
وجهها ويدها عند المعاملة » فإذا حرج أحدهما من أن يكون عورة للحاجة فالاخر مثله . 
ولأن الكف يشتهى ما لا يشتهى القدم » فإذا حرج كفها ووجهها من أن يكون عورة 
فالقدم أولى . ولاأنه عضو يتعلق به القطع في السرقة » كاليد . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالی 8 ولا یت رهن الا اظ نها ه ۳ » 
قال ابن عباس : الوجه والكفان ٠‏ . فالظاهر أن عليها ستر ما سواه . 


4 - قل قلنا : ذكر الطحاوي عن ابن مسعود أنه قال في تفسير | ية : القرط 
والخلخال ”“ . وظاهر هذا يقتضى جواز النظر إلى القدم . 


. قال صاحب الهداية : وهذا تنصيص على أن القدم عورة » ويروى أنها ليست بعورة » وهو الأصح‎ )١( 
› ٤1/١ الاختيار‎ ۲٠۹/۱ مسألة ۲ ب فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ › ۲۷۷/١ (انظر : التجنيس‎ 
. )۸١/١ مجمع الأنهر‎ » ٠١١ » ٠٤١/۲ البناية‎ 

(۲) قال النووي في الجموع : وقال الزني + القدمان ليس بعورة . ( انظر : مختصر الزني باب صفة الصلاة 
وما يجوز منها وما يفسدها ص ۱١‏ › والوسيط ۲١٠۱/۲‏ » حلية العلماء ٥۳/۲‏ » فتح العزيز في هامش 
الجموع ٠ ۸۸ » ۷۸/٤‏ المجموع ۱٦۹ ›» ۱١۷/۳‏ ) . ( وانظر : المنتقى الرحصة في صلاة المرأة في الدرع 
والخمار ۲١٠/١‏ » الكافي لابن عبد البر باب في ثياب المصلي وطهارتها ۲۳۸/۱ › ۲۳۹ » بداية اجتهد الباب 
الرابع من الجملة الثانية الفصل الأول CIA‏ شرح الزرقاني ۱۷/۱ قوانين الأحكام الشرعية الباب 
السادس في اللباس ص٥١٥‏ » الإفصاح ۱١۸/١‏ » الكافي لابن قدامة ۱١١/١‏ › المغني ٠٠١ ١ ٦١١/١‏ ) . 
(۳) سورة النور : الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ هكذا نقله الجصاص وابن العربي في أحكامهما . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص باب ما يجب من 
غض البصر عن احرمات ۳٠٠/۳‏ » أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ ) . 

: هكذا ذكره ا لجصاص عن ابن مسعود وابن الزبير » وزاد : القلاد والسوار . وذكر ابن العربي والقرطبي‎ )٠( 
= الثياب . ورد الجصاص على من ذهب إلى هذا قائلا : لا معنى له » لأنه معلوم أنه ذكر الزينة › والمراد : العضو‎ 


قدم المرأة ليس بعورة ۰۵/۲“ 


٠ . ) احتجوا : بحديث أم سلمة الذي قدمناه‎ - ٥ 
وال جواب : انه يجوز أن یکون اعتبر تغطية ظاهر القدم ا‎ - ۷٩ 
. الساق » لا لمعنى في نفسه‎ 
. قالوا : عضو يسقط في التيمم » فوجب على المرأة ستره في الصلاة » كالرس‎ - ۷ 
قلنا : الرأس يشتهى النظر إليه » ولا تدعو “ الضرورة إلى كشفه [ وما تدعو‎ - ۸ 
. ليس بعورة - وإن اشتهي - » كالوجه » فما لا يشتهى أولى‎  ] الضرورة إلى كشفه‎ 


# #* ¥ 


= الذي عليه الزينة ؛ ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلى والقلب والخلخال والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال 
إذا لم تكن هي لابستها » فعلمنا أن المراد موضع الزينة »> كما قال في نسق التلاوة بعد هذا ل ولا برت 
زيه إلا لبعوكتهو ‏ والمراد : موضع الزينة › فتأويلها على الثياب لا معنى له إذ كان ما يرى الثياب عليها 
دون شيء من بدنها کما یراها ذا لم تکن لابستها . ( انظر : أحکام القرآن للجصاص ۳۱۹/۳ - ۳۱۷ »› 
أحكام القرآن لابن العربي » وال جامع لأحكام القرآن للقرطبي الآية السابقة ) . 
)١(‏ في مسألة ( ٠۲١‏ ) . (۲) في ( ع ) : [ يدعو ] . 
(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 


۹/۲ سسس کتاب الصلاة 


f : 
oot wm اا“‎ 


إذا كان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره 
صلى فيه وان ڪان ڪله نجسا فهو مخير 


۹ - قال اُصحابنا ا ا ا و صلی فيه » وان 
کان کله نجسا فهو مخير عند أبي حنيفة © . 


: وقال الشافعي : يصلي عريانًا في المشهور من قوليه ” » وفي قول آخر‎ - ٠ 
(") يصلي فيه ویعید‎ 

١‏ - لنا : أنها نجاسة لا يجد ما يزيلها فجازت الصلاة معها وإن لم يخش 
.الضرر » كالنجاسة على البدن . 

۲ - ولان طهارة الثوب شرط كما أن طهارة البدن والمكان شرط فإذا جازت 
الصلاة مع أحدهما - وإن لم يخش - كذلك الآعر . ولان ٠‏ کل عین لو کانت 
على البدن لم تمنع (“ الصلاة إذا كانت على الوب لم تمنع “ في مثل تلك ٠‏ 
الحال > کالمني . ولا يمكن القول بموجب هذه ” العلل إذا كان يخاف البرد ۽ لأنا 
ذكرنا من غير ضرر . وأما إذا كان جميعه نجسا فلأنه دفع إلى ترك الستر أو استعمال 
عين جميعها نجس » وكل واحد منهما شرط » فكان الخيار ”“ في ترك أحد الشرطين . 


(۱) يعني : هو مخير بين أن يصلي عريانًا وبين أن يصلي فيه » وبه قال أبو يوسف »› وقال محمد : لا يجزيه 
إن صلى عريانا . ( انظر : الأصل باب صلاة العریان ۱۹۳/۱ » ٠۹ ٤‏ ء المبسوط - باب الحدث في الصلاة ٠ >» ۱۸۷/١‏ 
بدائع الصنائع ١٠١/١٠‏ > فتح' القدير مع الهداية وبهامشه العناية > ۲۹۳/۱ › ۲٠٤‏ » البناية ٠١۴ » ٠١۲/۲‏ » 
مجمع الأنهر ۸۲/١‏ ) . (۲) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 قوله ] . 

(۳) انظر : الأم باب صلاة العراة ( ٩١/١‏ ) » مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد 
وغيره من ص ۱۸ » حلية العلماء باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه ( ٠٦/۲‏ ) › فتح العزيز في هامش امجموع 
٠١ ٤/٤(‏ ) » المجموع مع المهذب باب طهارة البدن وما يصلي فيه وعليه ( ١٠٤١ › ٠٤١/۳‏ ) . ( وانظر : المدونة في 
الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة ۳۸/۱ » ۳۹ » الكافي لابن عبد البر الباب السابق ۲٤٠۰/۱‏ » قوانين الأحكام الشرعية 
الباب السادس في اللباس في الصلاة إلخ ص٦‏ ه٠‏ » الكافي باب شرائط الصلاة ٠١۷/١‏ ء المغني ٠۹١۰٥۹٤/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ ولکن ] . . (*) في ( ع ) :1 لم ينع ] . 

(1) في ( ع ) :1 لم ينع ] . (۷) في ( ع ) : [ ذلك ] . 

(۸) في ( ع ) :1 هذا ] . (۹) في ( ع ) : [ الحساب ] . 


ذا کان معه ثوب فيه نجاسة لا یجد غیره صلی فيه .. س —u—uw—-mmumumددد‏ !۷/۲ 


ولانه ستر واجب فجاز إسقاطه بالثوب النجس من غير ضرر » كالستر عن الادمي . 

۴ - احتجوا : بأنها صلاة مع نجاسة مقدور على إزالتها يكن الاحتراز عنها © 
غالا » فوجب ‏ أن لا یعتد بھا » کما لو کان معه ثوبان : طاهر ونجس : 

os‏ - والجواب : أن قولهم : مقدور على إزالتها › غير مسلم ؛ لأنه لا يقال فيمن 
ألقى عنه الثوب : أزال “ النجاسة » وإنما يقال : لم يستعمل النجس . وإذا لم يصح هذا 
الوصف انتقضت العلة بمن معه ثوب نجس وهو يخاف البرد . ثم أصلهم : من كان معه 
ثوب طاهر » والمعنى فيه : أنه يقدر على الستر وترك النجاسة › فلم يجز له استعمالها › 
وفي مسألتنا لا يقدر على ترك النجاسة إلا بترك ”“ الستر » فلذلك عفي عنها . 

. قالوا : كلما لزمه استعماله للصلاة إذا كان نجسا » كال اء‎ - ٥ 

۸١‏ - قلنا : نجاسة الماء مخالفة لنجاسة الثوب ؛ لأن اليسير يعفى عنه في أحدهما 
دون الآخر . ولأن الطهارة بالماء النجس لا تجوز ”© بحال » والصلاة في الثوب النجس 
تجوز ”“ بحال إذا حاف البرد » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . ) 
YOAV‏ - ولأن الماء يراد للقطهير › والنجس لا طهر › فلا يستفيد ” باستعماله فائدة » 
والثوب يراد للستر » وهذا العنى يحصل بالنجس › فهو يستفيد باستعماله فائدة . 


KH 
. ] في ( ن ) : [ منها‎ )۲( ٠ في (ع) :1ولا].‎ )1( 
في ( م ) : [ وجب ] . (4) في (ص)›(م) :1 إزالة].‎ )۳( 
. ] في ( ن ) »> ( ع ) :[ ترك ] . (1) في ( م ) : [ لا يجوز‎ )°( 


(۷) في ( ع ) : [ يجوز ] . (۸) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ فلا يفید ] . 


۰۸/۲ 
oH E‏ 
الأفضل للعريان أن يصاي قاعدا يومئ بالرڪوع والسجود 


۸ - قال أصحابنا : الأفضل للعريان أن يصلي قاعدًا » يومئ بال ركوع 
والسجود() 

4۹ - وقال الشافعي : للا يجوز له ترك القيام . 

۰ - لتا : انه يقدر على ستر العورة المغلظة وترك صفة الأركان > أو فعل 
الأركان و كشف العورة » فكان ستر العورة ولی ؛ ألا ترى أن صفة الأركان يجوز 
راق . ولأن الستر يجب لىق الله تعالى ولحق 
الادمي » وصفة الأ ركان تحب لتق الله تعالی » فکان الستر آكد » ففعله ”“ أولى . 

۱ - ولا يقال : إن الستر نما یکون بغيره ؛ لأن الستر يجب بيديه كما يجب بالئوب . 

۲۴ - آلا ترى أن الستر يجب للصلاة وعن الأدمي > ثم کان في حق الادمي 
يجب عليه بيديه كما يجب بوبه > فكذلك في نحق الله تعالۍ . 

۴ - [ ولا يقال إنه ] ” لا يحصل له الستر بالقعود وبترك الأركان ؛ لأنه 
a‏ ترك ما يجوز ت ركه في النافلة 
من غير عذر » أو ما لا يجوز تركه في النافلة فكان ترك ما يجوز ت ركه في النافلة أولى › 
أصله : إذا دفع إلى ترك القيام وترك الركوع » وترك التوجه إلى القبلة » أو ترك القعدة . 

٤‏ - ولانه ياُتي بستر ”" العورة المغلظة وما قام مقام الأركان › وإذا صلى قائما 


كتاب الصلاة 


› ) ۲۹٤/۱ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ۱۸۷ » ۱۸١/١ ( المبسوط‎ » ) ۱۹۳/١ ( انظر : الأصل‎ )١( 
. ) ۱۸١ » ۱۸۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠١١ » ٠٠٤/۲ ( البناية‎ » ٩ متن القدوري ص‎ » ٤٦ الاحتيار ص‎ 
: قال النووي : حكموا في هذه المسألة بثلاثة وجه » أحدها : يجب القيام » الثاني : القعود » والثالث‎ )۲( 
امجموع مع المهذب‎ » ٥۸/۲ حلية العلماء‎ › ٩١1/١ يتخير » والمذهب الصحيح وجوب القيام . ( انظر : الأم‎ 
الكافي لابن عبد البر‎ » ٩١/١ وانظر : المدونة في صلاة العريان والمكفت ثيابه واحرم‎ ( . ) ۱۸۳ ٠» ۳ 
. ) ٥۹۳ › ٥۹۲/١ المغني‎ » ١٠١/١ قوانين الأحكام الشرعية ٦ه » الكافي لابن قدامة‎ ٠» ١ 
. ] ولاه‎ 1 : (CIEE) . ] فعله‎ 1 : (E) ) في ( م‎ )۳( 
. في ( ع ) : [ لان ستر] . . (1) في ( ع ) : [ لأنه ] بدون العطف‎ )°( 
) . في ( م ) ۰ ( ۵ )۰( ع ):[ کستر]‎ )۷( 


1۰۹/۲ 


الأفضل للعريان أن يصلي قاعدا يومئ بال ركوع والسجود 


ي الأ ركان ار ااا ی قام مقام 
٥‏ - احتجوا : بحدیث ا بن الحصين ان النبي ي قال : « صل ٩(‏ 
قائما» فإن لم تستطع فجالسا  »‏ . 
٦‏ ۹ ۲ - والجواب : أن هذا يقتضي وجوب القيام ( وعندنا أنه واجب ( وقد عارضه 
قوله ال . : ( غط فخذك  »‏ وهذا يقتضي وجوب الستر » والكلام في الترجيح . 
۷ - قالوا : القيام ركن › فلا يجوز تركه بالعجز عن الكسوة » كالقراءة . 
۸ - قلنا : لا يترك القيام عندنا للعجز » لكن ليحصل له الستر » وهذا المعنى لا 
یوجد فی القراءة ؛ الا تری [ آنه ] ۳ لا یستفید بترکها ما يقوم مقام الكسوة . 
۹ - قالوا : العجز عن ال ركن لا يسقط ما قدر عليه > كمن عجز عن القراءة لا 
٠‏ - قلنا : عجزه عن الستر لم يسقط القيام »> ولكن وجبا جميعًا »> وكان عليه 
فعل أولاهما إذا لم يكن الجمع بينهما . 
4 - قالوا : إذا إذا صلى قاعدا أل بالقيام وال رکوع والسجود وم يات بستر 
عور بکماله > وإذا صلی قائما اتی الا رکان وترك ستر العورة ¢ فکان أولى . ولأن 
فط لار کان أولى من حفظ الشرائط › فلم يجز ترك ثلاثة ثة أركان لیحصل له شط 
١‏ - قلنا : إذا صلى قاعدا ستر العورة المغلظة » وهذا حكم مقصود › وأتى با 
يقوم الاركان 6 فحصلل الشرط والاركان ¢ وإذا صلی قائما حصل الاركان 
ناقصة ؛ لأن ترك الستر نقض “ فيها وأخحل بالشرط . 
(۱) في ( ص ) : [ صلي ] . 
(۲) أخرجه البخاري في الصحيح بلفظه ما عدا : [ فجالسا ] مكانه : [ فقاعدا ] في كتاب الكسوف » باب إذا لم يطق 
قاعدا صلی علی جنب ( ۱۹۰/۱ ۰ ۱۹٩‏ ) » وأبو داود في باب في صلاة القاعد ( ۲٤٠/١‏ ) » والترمذي في باب ما 
جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ۲۰۸/۲ ) » الحدیث ( ۳۷۲ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في 
صلاة المریض ( ۳۸۹/۱ ) » الحديث ( ۱۲۲۳ ) » والدارقطني في باب صلاة المريض لا يستطيع القيام والفريضة على 
الراحلة ( ۳۸١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في باب كان رسول الله إل يصلي قائما وقاعدًا ( ٠٠١/۱١‏ ) . 
(۳) تقدم تخريجه من حديث جرهد الأسلمى في مسألة ( ٠١١‏ ) . 
٤(‏ ) الزيادة من ( م ) » ( ٠)۵‏ (ع). 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ يقتضي ] › وفي ( ن ) : [ يقضي ] . 


“1۰/۲ 


کتاب الصالدة 


۴ س- وقولهم : حفظ الأ ركان أولى من حفظ الشرائط ٠‏ » ليس بصحيح ؛ لأن 
المتنفل يجوز له د الأركان اش القدرة 4 ولا يجوز رت الشرائط التي ھی الستر 
والطهارة . 


ERO EO) 


111/۲ 


إذا تكلم في صلاته ناسیا لها او جاهلا بطلت صلاته 
oV E “N‏ 


إذا تكلم ف صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته 


٤‏ - قال أصحابنا :. إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت 
اه 07 

٠ ٥‏ - وقال الشافعي ar‏ »> وإن كثر ففيه وجهان › وإن فعل 
فیھا فعا لیس منها ناسا لم يفسد قلیله » وأفسد کثيره قولا واحدًا ٩”‏ . 

۲۰٩‏ - لنا : حديث ابن مسعود أنه ما قدم من الحبشة سلّم على النبي بإ وهو في 
٠‏ الصلاة » فلم برد عليه » فلما قضى صلاته قال : « إن الله يحدث من آمره ما يشاء › وإن 
ما أحدث أن لا يتكلم “ في الصلاة » ١‏ . وهذا حبر يتناول الناسي والعامد . وروي في 
حديث جابر أن النبي ي قال : « الكلام ينقض الصلاة › ولا ينقض الوضوء » . 

۷ - وقال اا : « من قاء فى صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضاً » ولیبن على 
ما مضی من صلاته ما لم یتکلم » ٩‏ » ولم فصل . 

۸ - وقال في حديث معاوية ب بن الحكم ڪه : « إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء 


)١(‏ انظر : الأصل باب الحدث في الصلاة وما يقطعها ( ۱1۹/۱ ) › المبسوط ( ١۷١ ۱۷١۰/١۱‏ ) بدائع 
الصنائع فصل حكم الاستخلاف ( 1/1 ¢ (TT‏ > فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( 40/1 
١‏ ) » البتاية باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها ( ٠ ) ٤۸۷ › ٤۸۲/۲‏ مجمع الأنهر ( ١١۷/١‏ ) . 
(۲) انظر تفصيل المسألة في : الوسيط ( c(1 ۱⁄۲ N on ٠» ) ٠٠١/۲‏ 
الجموع مع المهذب باب ما يفسد الصلاة ( ۸٩ ۰ - ۷۸/٤‏ - ۸۸ ) . ( وانظر : المدونة فیمن تکلم في 
صلاته أو شرب أو قام من أربعة ۱۲۷/١‏ » الكافي لابن عبد البر باب ما يفسد الصلاة ٠٤١١/١‏ » المغني باب 
سجدتي السهو ٤٠4 - ٤٠٥/۲‏ » الكافي لابن قدامة باب سجود السهو ٠١١/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لا تتکلم ] 

)٤(‏ أخرجه أبو داود بطوله في السنن باب رد السلام في السلام ( ۲٠١/١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو في آخر 
الكلام في الصلاة ( ١۹/۳‏ ) » والشافعي في المسند في الباب الثامم فيما يمنع فعله في الصلاة وما بباح فیها ( ٠١١۹/۱‏ ) › 
ا لحديث ( ٠١١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۷۷/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الكلام في الصلاة ( ٠٠٠۹/۲‏ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف بهذا المعنى في باب السلام في الصلاة ( ۳٠٠/۲‏ ) » الحديث ( ٠٠٠۹ ٤‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب الإشارة في الصلاة ( ٤٤٥/١‏ ) . 

- ٠١۳/١ ( أخرجه الدارقطني في باب في الوضوء من الخارج من البدن : كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه‎ )١( 
. ) ۱۲۲١ ( وابن ماجه في باب ما جاء في البناء على الصلاة ( ۱ ) » الحدیث‎ » ) ٠٥ 


“1/۲ 


کتاب الصلاة 


من كلام الناس » إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة ) ”© . 
۹ - ولا يقال : إن معاوية تكلم في صلاته ولم يأمره بالإعادة ؛ لأنه يجوز أن 
یکون لم ببلغه تحرم الکلام فلم يثبت حكمه في الرجعة . 

۰ - ولا يقال : إنه أخبر أن الكلام لا يصلح » وهذا يقعضي فساد الكلام » فأما 
فساد الصلاة ة فلا يدل عليه ؛ لأن فساد الكلام ما يقال متى ‏ تناقض ولم ينتظم » فأما 
أن يقال : کلام فاسد لل پچ في العبادة = فليس بصحیح » كما لا يقال ن 
جامع في الصوم أو كل : إنه فعل فاسد » وإذا لم يوصف الكلام بالفساد لأجل النهي 
لم يبق أن ينصرف ضد الصلاح إلا | إلى الصلاة . ولأن كلام الأدميين تنفي ”“ التحرية 
جنسه » فاستوی حال الذاكر للصلاة ة والناسي » كالحدث . 

1 ¬- ولا معنی لقولهم : إن الحدث لا ييطل الصلاة وإنغا بيبطل الوضوء ؛ لأنا لم 
تتعرض لفساد الصلاة » وإنما علانا للتسوية بين الأمرين . ولأن الحدث يفسد الصلاة وإن 
کان بواسطة . ولأن الحدث قد يطل الصلاة وإن لم بيطل الطهارة > كمن صلى ولم 
یجد ماءٌ ولا ترابا فأحدث » بطلت صلاته عندهم وان لم يطل حدثه طهارته . 

۲ - قالوا : ليس إذا أبطلها الكلام عمدا أبطلها سهوا ؛ لأن عمد السلام في غير 
/ موضعه بیطلها ولا بیطلها سهوه . 

۴ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ إذا تعمد السلام ولم يقصد الخروج لم تبطل ‏ صلاته . 

» قالوا : المعنى في الحدث أنه ليس من جنس سهوه ما لا يؤثر في الصلاة‎ - ٤ 
فلم يغرق بون سهوه وعمده » والكلام من جنس سهوه ما لا يؤثر في الصلاة » فلهذا‎ 
. فرق بین سهوه وعمده‎ 

٥‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة ؛ لأن سيلان الاستحاضة حدث ولا يؤثر في 
الصلاة » فمن > جنس () الحدث ما لا یژثر وان استوی عمده وسهوه . وعلة الفرع © 
تبطل بزيادة الأفعال ؛ لأن ”“ في جنس سهوها ما لا يؤثر» وهو المشي القليل » وإن 


. ) ٠١١ ( تقدم تخريج حديث معاوية بن الحكم في مسألة‎ )١( 

(۲) في غير ( ص ) :1[ من ] . (۳) في ( ع ) : [ ينفي ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد]. (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم يبطل‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ جنسه‎ )1( 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأصل ] » وفي ( ن ) : [ وعلية الفرع ] . 

(۸) في ( ۵ ) :[ لا ]. 


1/۳۱ 


ذا تکلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت ماا uدا!ا/۳‏ ۱“ 


کان کیره يستوي عمده وسهوه . 
١‏ - ولأن التحريمة نهى فيها عن أفعال وأقوال » فإذا كانت الأفعال المنهى عنها 
يستوي فيها الساهي رامت ا كرتم كلك الافرال.. ۰ 
۷ - ولأن الصلاة نهي فيها عن أفعال وأقوال › وأمر فيها بأفعال وأقوال » ثم 
كان ترك ما أمر به يستوي فيه النسيان والعمد » كذلك ما نهي عنه . 
۸ - قالوا : اعتبار أحدهما بالآخر لا يصح ؛ لأن الخروج من العبادة مأمور به » ولم 
يفرق بين عمده وسهوه » وهو منهي عنه في غير موضعه › وقد فرق في السلام بين سهوه وعمده . 
۲۹ ا يین سلام الساهي والعامد عندنا [ على ما قدمناه ] ٩”‏ . ولانه 
قاصد إلى الكلام الذي يفسد جنسه ‏ الصلاة » فلا يعتبر بنسيانه لصلاته » كلفظ الزيادة . 
NY‏ ولان التحريمة عقد › وما يطل ار لا فرق فيه بين الجهل والعلم 
والدسيان والعمد › > کالمعاني المفسدة للبيع ل قول ينافي موجب عقد ما يستوي فيه 
الذ كر للعقد والنسيان › كالطلاق . 
۲۹ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع عن متي ا لخطاً e‏ وما 
استکرهوا عليه ») ° . 
1۲۲ رناب واا انق ذاق غر ررم دآ المراد غير الظاهر› 
فعندهم معناه : رفع حكم الغطاً > وعندنا : رفع مأثم الخطأً > فتساوينا في ترك الظاهر . 
۴ - ولا يقال : إن الإثم داخحل في الحكم » فإضمارنا أولى ؛ وذلك لأن 
الإضمار لا يرجح بالعموم » ونما يضمر أسفل “ الكلام » فإذا اكتفي “ يإضمارين لم 
يفتقر إلى ما زاد عليه . 
٠۲١ ٠‏ - ولأن الحكم لا يرتفع باتفاق ؛ بدلالة الجاني ناسيا ومخطئًا › والمأثم 
مرتفع ” في جميع المواضع » فكان إضمار ما يكن حمله على العموم أولى من إضمار 


(۱) ساقط من ( م ) » (ع) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ جنسها] . 

(۳) أخحرجه ابن ماجه في باب طلاق المكره والناسي ( ٠٨۹/١‏ ) » الحديث ( ۲١٠٠‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب طلاق المكره ( ٩٥/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق في ثلاث جدهن جد وهزلن جد( ۱۹۸/۲) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ استقل ] ) 

(*) في ( ص ) ٠‏ ( ع ) : [ التفي ] » وفي ( م ) : [ التقي ] . 

(1) في ( م ) › ( 0 ) : [ من يقع ] . 


“14/۲ 


ما اجمعوا على تركه في بعض المواضع 
£ د س 
۴6 - احتجوا : بحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله لر صلاة العصر 
فقام ”©“ في ركعتين » فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فأقبل على 


كتاب الصلاة 


القوم وقال : « أصدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم . فأتم ما بقي من صلاته » وسجد 
سجدتين [ للسهو ] © بعد التسليم © . قالوا : فقد تكلم ساهيا ؛ لأنه اعتقد أنه خرج 
من الصلاة وأتمها . 


۹ - وال جواب ٩‏ : أن هذا الخبر مضطرب فی نفسه ؛ لأن أبا هريرة روی أنه 
صلی إحدی الصلاتين » وروى أنه صلى العصر > وروی أنه سلم في رکعتین ٩‏ . 
وروی عمران بن الحصين القصة وذكر أنه سلم في الثالكة © الو تیت کان مترو کا 
بالإجماع ؛ لأن ذا اليدين قال لاني يلي : أقصرت الصلاة أُم نسيت » فقال : ( کل 
ذلك لم يكن » » فقال ذو اليدين : بلی › قد ذز ت( . ومعلوم أنه تكلم ابتداء » وهو 
يجوز الفسخ ‏ ثم علم أنه لم يفسخ ٠‏ فكلامه الثاني عامدًا . 

۷ - وقول أبي بكر وعمر للنبي ب [ نعم ] ('“ كلام عامد » وهذا يفسد 
الصلاة باتفاق ٩“‏ . ) 


(1) في ( ص ) »› ( ن ) : [ فسلم ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) أخرجه الشافعي في المسند » في الباب التاسع في سجود السهو ( ۱۲١/١‏ ) › حديث ( ٠٠١۷‏ ) 
والبخاري في الصحيح كتاب الكسوف » باب من لم يتشهد في سجدتي السهو وفي باب إذا سلم في ركعتين 
أو في ثلاث » وفي باب من يکبر في سجدتي السهو ( ۲۱۲/۱ » ۲٠۳‏ ) ومسلم من وجوه بألفاظ متقاربة 
ومختلفة في الصحيح » في باب في الصلاة والسجود له ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲ ) » والبيهقي في الكبرى في باب 
الكلام في الصلاة على وجه السهو ( 01/۲“ - ۹( وأبن خزية في صحيحه » في باب إيجاب 
سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيًا ( ۱١۹/۲‏ ) › الحديث ( ٠١۳۷‏ ) . 

. راجع ألفاظ الحديث في المصادر السابقة‎ )١( - . ] في ( ع ) : [ الجواب‎ )٤( 
في ( ع ) : [ في الثانية ] . حديث عمران بن حصين أحرجه الشافعي في المسند » في الباب التاسع في‎ )1( 
والبيهقي في الكبرى‎ ) ۲۳۲/١ ( ومسلم في باب في الصلاة والسجود له‎ » ) ٠١۷ ( سجود السهو الحديث‎ 
. ) ٠١۹/۲ ( في باب الكلام في الصلاة على وجه السهو‎ 

(۷) راجع حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ في صحيح البخاري في باب من يكبر في سجدتي السهو ( ۲۱۳/۱ ) › 
ومسلم في ( ۲۳۲/۱ ) . (۸) في ( ۴ ) + ( ن ٠)‏ (ع ) : [ التسبيح ] . 
(۹) في ( م ) : لم يفسح . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ بالاتفاق‎ )۱١( 


"10/۲ 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلا ص 


Y۸‏ - ولا يقال : إن اب با بكر وعمر لزمهما جواب رسول الله ٩‏ بل » وإذا وجب 
الكلام لم يفسد ؛ لأن ما ينافي الصلاة إذا وجب فيها أفسدها » كتخليص الغريق ”“ . 

٩‏ - ولان هذا لا يوجد في کلام ذي اليدين » فلم ببق ان يکون (“ هذا في حال 
إباحة الكلام > فلم قبطل الصلاة » لا للسيان ” » لكن لأن الكلام لا يفسدها . 

۴۰ - ولا يقال : إن تحريم الكلام كان قبل قدوم ابن مسعود ” من الحبشة › 
وقصة ذي اليدين بعد إسلام أبي هريرة › وأبو هريرة أسلم بعد الهجرة بسبع سنين › 
وقال : صلى بنا رسول الله عي . 

۷ ت فنا یجرر أن يکوت هذا قل إسلام أ هريرة ©> وقول : صلی با آي : 
بقومنا» كما قال الحسن : خطبنا على » يعنى : أهل بلدنا . يبرن ذلك أن ذا اليدين قتل يوم بدر» 
ذکره ابن إسحاق ‏ في ور بني زهرة » وهو أعلم [ أهل ] "“ زمانه بالسيرة . 

۲ س- قالوا.: لا يظن بأبي هريرة أنه يقول : قام ” ذو اليدين . وقد قتل ذو 
اليدين ببدر » فالظاهر أنه كان حيًا » ونما الذي قتل ببدر هو ذو الشمالين أبن عبد عمرو 
ابن نضلة » وذو "" اليدين عاش بعد وفاة النبي بر ومات في أيام معاوية » وقبره بذي 
حسب » واسمه خرباق . والدليل على أن هذا هو الراوي : ما روى عمران بن الحصين 


. ] في ( م ) > (ع ) :[ لتخليص الفريق‎ )١( .] ع ) :1 الي‎ ( ٠) في ( م ) › ( ن‎ )١( 
. ] هكذا في كل النسخ » ولعل الصواب : [ فلم يبق إلا أن‎ )۳( 

. ] في ( ع ) : [ لا لنسيان‎ )٥( . ] ع ) :[ فلم ييطل‎ ( ٠) في ( م ) ۰ ( ن‎ )٤( 

. ) قوله : 1 ابن مسعود ] ساقط من ( ع‎ )٦( 

(۷) قوله : 1 أبي هريرة ] ساقط من ( م ) + ( ع ) › (آ) . 

(۸) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » أبو عبد الله القرشي » المطلبي » مولاهم المدني » صاحب السيرة النبوية 
والمرجع فيها . قال ابن العماد : وكل من تكلم في السيرة فعليه اعتماده . كان ثقة في الحديث » وبحرا من بحور العلم » 
وثقه يحيى بن معين وغيره . ولد كل بالمدينة سنة ١۸ه‏ › وتوفي يبغداد سنة ٠١١‏ ه » وقيل : سنة ٠١١‏ ه» ودفن في 
مقبرة الخیزران . راجع ترجمته فی : سیر اعلام النبلاء ( ۳۳/۷ - ٥١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٤۷١ ¬ ٤1۸/۳‏ ) » ترجمة 
( ۷۱۹۷ ) شذرات الذهب ( ۲۳١/١‏ ) . قال ابن إسحاق في السيرة : ممن استشهد من المسلمين يوم بدر من بني 
زهرة : ذو الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة » وهكذا ذكره الواقدي . راجع : السيرة النبوية لابن 
هشام في غزوة بدر الكبرى من استشهد من المسلمين يوم بدر القسم الأول » ( ۷۰۷/۲ ) » كتاب المغازي للواقدي 
في غزوة بدر الأولى تسمية من استشهد من المسلمين يدر ( ٠٤٠١/١‏ ) . 

)٩(‏ ساقطة من ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ن )۰ (ع ):7 فأمر]. 
)1١(‏ في ( ص ) : [ ذوا] . 


“1/۲ 


کتاب الصلاة 


في القصة وقال : فقام الخرباق فقال : أقصرت ؟ ١<‏ 
۴ - قلنا قلنا : ذو الشمالين هو ذو اليدين » وهو ابن عبد عمرو » حليف بني زهرة 
من خزاعة » وإنما غير النبي [ بل ] ”“ اسمه من ذي الشمالين إلى ذي اليدين » كما 
کان شر لاسا س ) 
٤ )‏ - والدليل عليه : ما روى الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال : سلم 
اني بال في لر هتن فقا له ذو شمان ان عبد عمرو:أتصرت الصلاة أ تيت ؟ ۾ 
فثبت أن ذا الشمالين هو ذو اليدين ‏ “» وكذلك روى الأوزاعي في هذه القصة ° . 
ا و : غلط الأوزاعي » ليس بصحيح ؛ لأنه إذا اجتمع ”© فيها الزهري 
وابن إسحاق والأوزاعي لم يصح دعوى الغلط بغير حجة . ولو ثبت ما قالوه من 
تأخير القصة عن قدوم ابن مسعود لم يدل ؛ لأن الكلام أييح بعد ذلك . 
٠‏ - والدلیل عليه : ما روی زید بن ارقم قال : كنا تتحدث في الصلاة حتى نزلت : 
ومو رل مَِتبكً 4 فأمرنا بالسكوت () . وزيد بن أرقم أصغر سنا من أبي هريرة(' . 
۷ - قالوا : الدليل على أن هذا كان في حال حظر '" الكلام أنه روي في احبر أنه 
الت قال : « أصدق ذو اليدين » » فأومأوا» أى :نعم 0 . فلو كان في حال إباحة الكلام 


)١( )‏ أخرجه البخاري كتاب الكسوف باب ما بين التشهد في سجدة السهو باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث 
وفي باب من يکبر في سجدتي السهو ر ۱ “؛؛+٣ ۲١۳‏ ) » البيهقي في الكبرى باب الكلام في الصلاة على 


وجه السھو ( ٣٣۹ ۰ ۳٣٦/۲‏ ) ۔. (۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۲) في ( ن ) : [ الاسم ] . )٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ن ) : [ ذا اليدين ] . 
)٥ )‏ خرجه ابن خزية في صحیحه ( ۱۲٤/۲‏ ) » وأبو يعلى في مسنده ( C۰‏ . 

(1) في ( 0 ) ۰ ( ع ) :[اجمع ] . (۷) في ( م ) › ( 0 (۰٠)‏ ع ) :[ الفاظ ] . 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . )٩(‏ تقدم تخریج حدیث زید بن ارقم في مسأ (۹۸). 


١ )‏ توفي زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري النزرجي » صاحب رسول الله بر بالكوفة سنة ست وستين » 
وقيل سنة ثمان وستين . انظر ترجمته في الإصابة » في ذ کر من اسمه زید ( ۰/۱ )> ترجمة (۲۸۷۳) » 
والاستيعاب في هامش الإصابة ( ٥٥۸ - ٥٥٦/۱‏ ) » سیر اعلام النبلاء ( ۱٦۸ - ۱٠٠١/۳‏ ) » شذرات الذهب 
۷٤/١ (‏ ). وتوفي أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي » صاحب رسول الله يللت بالمدينة » وقيل : : بالبقيع » سنة 
سبع وخحمسين » وقيل : سنة ثمان وخمسين » وقيل : سنة تسع وخحمسين » عن ثمان وسبعين سنة . انظر ترجمته في 
الإصابة » في حرف الهاء » القسم الأول ( ٠)۲۱ >۰ . ۲/٤‏ ترجمة ( ۱٠۹ ١‏ )» والاستيعاب في هامش الإصابة › 
۲۰۲/٤ (‏ - ۰)۰ سیر اعلام النبلاء ( ٥۷۸/۲‏ - 1۳۲ ) » ترجمة ( ۱۲۹ ) » شذرات الذهب ( )۳/١‏ . 

. تقدم تخريج حديث أبي هريرة في نفس المسألة‎ )١۲( . ] في ( م ) : 7 خطر‎ )١١( 


إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته 


لم يومغوا . ولأن النبي بل NOE e‏ 

۸ - قلنا : قد روي في عامة الأخبار أنهم قالوا : : نعم » فیجوز أن [ یکون ] ٩(‏ 
تکلم بعضهم وأشار بعضهم على عادة الناس في الكلام :فاا سخوة الهو فقا خير 
الأركان ويسلم ٠”‏ من السهو » ومن سلم في صلاته ناسيًا وجب عليه سجود السهو . 
وقد روى عمران أنه سلم في الثالثة » فإن كان كذلك فالقعدة ‏ في الثالثة . بين “ ما 
قدمناه أن النبي لر قال : « إنغا (“ التسبيح للرجال والتصفيق للنساء » ٠”‏ » فلو كانت 
هذه القصة بعد هذا لسبح به ذو اليدين ولم يتكلم » ولكان ‏ النبي ي ينكر عليه 
ترك التسبيح إلى غيره » كما روي أنه دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس فصفقوا » 
فأنكر عليهم [ ترك التسبيح إلى غيره  ]‏ [ فقال ] ”© : « إنما التصفيق للدساء والتسبيح 
للرجال » » فإنكار الكلام أولى . فلما لم ينكر دل على أن هذا متقدم على الأمر ٠(‏ 
بالتسبيح . ولو ثبت أن هذا ابر بعد حظر "" الكلام اقتضى إباحة الكلام بكل حال ؛ 
لأنه إذا تكلم ناسيا ولم يستأنف لم تختص ٠”‏ إباحة الكلام بالنسيان › كما لا 
تختص ”"“ بوجوده من النبي بر » فعلم أن هذا متقدم التحربم “© . 

۹ - قالوا : خحطاب آدمي (“ على وجه السهو » فوجب أن لا بيبطل الصلاة › 
کما لو سلم ساهیا . 

٠‏ - قلنا : يبطل بمن خاطب غيره بكلمة ” الكفر . ولأن السلام موضوع في 
الصلاة » فإذا حصل فيها من غير موقعه جاز أن لا يفسد » وكلام الادميين لم يوضع 


“1۷/۲ 


. ] ساقطة من ( ع ) . (۲) هكذا في النسخ » ولعلها : [ وللتسليم‎ )١( 
في ( ع ) :[ فالقاعد ] . () في (م) :[تبين]. () في ( ۰)۴( ۰)۵ (ع):[فظا].‎ )۳( 
ومسلم في‎ › ) ۲٠۸/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح › في كتاب الكسوف » باب التصفيق للنساء‎ )1( 
والترمذي » في‎ › ) ۱۸۲/١ ( الصحيح » في باب تسبيح الرجال وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة‎ 
. ) ۳١۹ ( باب ما جاء أن التسبیح للرجال والتصفیق للنساء ( ۲۰۵/۲ ) › الحدیث‎ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکان ]. (۸) الزيادة من ( م ) › ( ۵ )+ (ع) ٠.‏ 
)٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

) . ] ع ) : [ يتقدم الأمر ] » وفي ( ن ) : [ متقدم الأمر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ خطر] . (۱۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ل يختص‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ إباحة النسيان بالكلام بالنسيان ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لا يختص‎ )١۳( 
. ] في ( ع ) : 1 مقدم للتحريم ] » وفي ( م ) : [ متقدم للتحرم‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بکلم‎ )۱١( . ] في ( ع ) : [ الأدمي‎ )٠١( 


۲ ¬ سس کتاب الصلاة 
فيها »> فصار كسائر المعاني المنافية لها » فلا يختلف بالسهو والعمد . يبين (“ صجة 
الفرق أن الأفعال الموضوعة فيها وقد ٠‏ اخحتلف فيها النسيان والعمد » كزيادة السجدة 
عندهم » ولم يختلف في الأفعال التي لم توضع ‏ فيها إذا كثرت باتفاق . 

اا : كل معنى منع منه في ٠‏ العبادة منعا يختص بها فإن سهوه لا 
ييطلها » كالأكل "في الصوم . 


۲۲ - قلا : لا نسلم . الوصف في الأصل ؛ لأن الأكل لا يختص النهي عنه 


بالصوم ؛ بلأنه تمنوع منه في الصلاة . 

EF‏ ثم اعتبار الصلاة بالصوم في المعاني المفسدة لا يصح ؛ أضعف الصلاة فيما 
يفسدها وقوة الصوم » فتفسد “ الصلاة معان ” لا تفسد ‏ الصوم » وقد يفسد 
الصوم عندهم ما لا يفسد الصلاة ؛ ألا ترى أن من ظن أن الشمس قد غربت فأكل 
بطل صومه » ولو ظن أنه تم الصلاة فسلم فسلم وکل لم تبطل صلاته عندهم . ثم المعنى في 
الصوم أنه ينعقد وإن لم يكن للمكلف قصد في انعقاده » فجاز أن يكون ما يفسده 
يختلف بقصده وعدم قصده › والصلاة لا يصح انعقادها والمكلف غير قاصد 
لانعقادها» فما يبطلها يستوي ان يوجد في حال ذكرها والسهو عنها 

٤‏ س- قالوا : لو كلفناه القضاء لم نأمن ‏ فيه ما لحقه ”> من الأذى › إلا أنه لا 
یحترز عن أن ینسی . 

٥‏ - قلنا : بيبطل ممن فعل فيها فعلا طويلا ناسيًا لا يأمن مثله فى القضاء وإن 
وجب عليه » وكذا إذا ترك الأركان ناسيا . ۰ 

۹ - قالوا : الکلام کان مباځا عمدًا » وسهوه مثله » والنسخ نهي » والنهي لا 
يتناول إلا القاصد » فبقي المحظور © على أصل الإباحة / . 


EV‏ ~5 قلا : الکلام كان مباحا جنه فحظره ٠‏ يعود إلى جنسه » ولا يختص 
بانواعه : 3 ا الحظر e‏ بلفظ ابر › والأمر والخبر ینصر ف 8 الساهى : 
(1) في ( م ) : [ تبین ] . (۲) في كل النسخ : [ وقد ] ولعل الصواب حذفها. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوضع ] . EEE‏ 
(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ فيفسد ] . )٦(‏ في كل النسخ : [ معاني ] 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لايفسد] . (۸) في غير ( ص) : [ لم يمن ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لحقت ] . )٠١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ امحصور] . 


. في (ن) : [الخطر]‎ )١۲( . ] في ( ن ) : [ فخطره‎ )١١( 


ب 


إذا سبقه الحدث فى صلاة توضاً وبنى 14/۲“ 


oO EI “NNN 


إذا سبقه الحدث في صلاة توضاً وینی 


۸ - قال أصحابنا : إذا سبقه الحدث في صلاة توضاً ”“ وبنى ” . 

۹ - وقال الشافعي : پستأنفق ^ . ) 

٠‏ - لنا : ما رواه ابن عباس وعائشة ميج أن النبي مر [ قال : « من قاء في 
صلاته او اُمذی فلینصرف ولیتوضاً ولیین على ما مضی من صلاته ما لم يتكلم » ”° . 
ولا يجوز ] ” حمله على الانصراف لغسل النجاسة ؛ لأن إطلاق الوضوء يتناول ما 
وقع لالحدث » ولاأنه ذ کر الذي والانصراف ( وفيه (CD‏ الوضوء باتفاق . ولا يجوز () ٠‏ 
أن يقال : بنى بمعنى ابتداً ؛ لأنه لو كان كذلك لم يشرط فيه ترك الكلام . 


١‏ - ولا يقال : إن راوي الخبر إسماعيل بن عياش “ عن ابن جريج عن 
عروة وابن أبي مليكة عن عائشة » قالوا : وإسماعيل ضعيف ؛ وذلك أن إسماعيل 


. ] في ( م ) : [ یوما‎ )١( 

(۲) قال صاحب الهداية : والاستعناف أفضل تحررًا عن شبهة الخلاف . راجع : الاصل باب الحدث في 
الصلاة وما يقطعها ( ۱٦۹ › ۱٦۸/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل ما يفسد الصلاة ( ۲۲٠/١‏ ) »› فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب الحدث في الصلاة ( ۳۸١ - ۳۷۷/١‏ ) البناية باب الحدث في 
الصلاة ( >٠۷ - ٤٤٦/۲‏ ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۱١١/١‏ ) الاختيار فصل في حكم من 
سبقه الحدث ( 1۳/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي في الجديد : تبطل صلاته ویستأنف . قال النووي في امجموع في فرع مذاهب العلماء : إن 
مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء » بل يجب الاستعناف . وقال في ال جديد مثل قول الحنفية : لا تبطل 
صلاته » بل ينصرف ويتوضاً وبني على صلاته . راجع : الوسيط الباب الخامس في شرائط الصلاة ونواقضها 
٤١ ٠ ۳۹/۲ (‏ ) » حلية العلماء باب ما يقسد الصلاة ( ۱۲۷/۲ ) » فتح العزيز الباب الخامس في شرائط 
الصلاة بهامش امجموع ( ٠ » ٤/٤‏ ) المجموع مع المهذب باب ما يفسد الصلاة ( ۷١ - ۷٤/٤‏ ) . وانظر : 
الكافي لابن عبد البر باب فيمن أصابه حدث في الصلاة ( ۱ ) » والکافي لابن قدامة باب سجود 
السهو ( ٠ ) ۱۷١ ٠ ۱۷١/١‏ المغني باب الصلاة بالنجاسة ( ٠١۳/۲‏ ) . 

. ) ٠٤١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] بدون العطف‎ )1( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ويجوز ]۰ . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :عباس ].. 


۲/< کتاب الصلاة 


روی عنه محمد بن الحسن وعدّله » ومن طعن فيه “ من أصحاب الحديث قال : هو 
ضعيف فيما يرويه عن الشاميين » ومن كان قويًا فيما يرويه عن قوم فهو كذلك فيما 
یرویه عن عیرهم . 

۲ - ولانه حدث موجبه الوضوء طراً على صلاته لا بفعل محدث فلم ینف 
[ البناء » كدم الاستحاضة  ]‏ . ولا يلزم الاحتلام ؛ لأنه موجبه الغسل . ولا يزم 
انقضاء مدة مسح ؛ لأنه ليس بحدث ولا يوجب الوضوء ” » وإنما يوجب غسل 
الرجل بسبب سابق . ولا يلزم الإغماء والجنون ؛ لأن البناء لا بمتنع ٠‏ للحدث » ولكن 
البقاء ٠”‏ على حالته بعد ذلك » فهو كالحدث إذا لم ينصرف . ولأن الإغماء ليس 
بحدث » ونما الحدث ما لا يخلو منه المغمى عليه » ويجوز أن يكون ذلك بفعله . ولا 
يلرم القهقهة ؛ لأن المعنى ٠”‏ في البناء ”“ ليس هو الحدث » ولكن ”“ هي من جنس 
الكلام » فنافى الكلام وف کیو اعات وتکلم . 

۴۳ - ولا يقال : المعنى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع المعنى فكذلك ‏ لا ينع 
البناء ؛ لأنه قد ينع المضي ما لا ينع البناء » ألا ترى أن الأمة إذا أعتقت في الصلاة لم 
يجز لها الضي مع كشف الرأس وإن جاز أن تغطي وتبني '“ . وكذلك من وقع على 
ثوبه نجاسة [ يابسة ] " لم يجز له المضي وجاز إلقاؤها والبناء . ولان كل ما لو حدث 
من جهة الإمام لم ينع المؤتم من البناء لم ينع الإمام » أصله : الرعاف » وعكسه الكلام 
والاحتلام على أصلنا . ولأن كل بناء لا بنع منه الرعاف لا ينع منه سبق الريح › 
أصله : بناء المؤتم إذا وجد ذلك من جهة الإمام . 

64 - احتجوا : بقوله اة : ١‏ فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد 
ریا ) )١۲(‏ > قالوا : وهذا يقتضي الانصراف عن الصلاة . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عنه ] ۰ وفي ( ن ) :[ عليه‎ )١( 
. ] في ( م ) > ( ع) : [ التأكد من الاستحاضة‎ )۲( 
. ] في غير ( ص ) :[ ينع‎ )٤)( . ] ع ) : [ الغسل‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 


() في ( م )۰ (ع ) :[ التقي]. ٠‏ (1) في ( ن ) : [ البنا ] . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) :1 لأن البنا في البنا لأنه قد ينع ] . 
(۸) في ( م ) + ( ع ) :1 لما ] . )٩(‏ في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلذلك ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ آن يغطي وييني ] . )١١(‏ ساقطة من ( ع ) . 


(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳۲ ) . 


إذا سبقه الحدث في صلاة توضاً 7 ۲1/۲“ 


٠‏ - وال جواب : أن الغبر دل على الانصراف » وعندنا ينصرف » والبناء مأخحوذ 
من دليل آخر » وقولهم : إنه لا ينصرف عند كم عن الصلاة » ليس بصحيح ؛ لأن ابر 
لا يقتضى الانصراف عنها » وإنما يقتضى الانصراف مطلقا (“ . ولأنه عندنا منصرف 
عن صلاته ٩”‏ لأنه لا يكون مصايًا حال الانصراف . 

۲٠١‏ - قالوا : روي أن النبي مي قال : ١‏ إذا قاء ”“ أحدكم وهو في الصلاة 
فلينصرف وليتوضاً وليعد الصلاة » ) . 

۷ - والجواب : أنه ذكر فعلا مضافا إليه > وذلك یکون فیما اعتمده › اما ما 
جاء غالبا فلا يضاف إليه » والخلاف فيه . 

۸ - قالوا : حَدَت منع المضي في الصلاة » فوجب أن [ يمنع ] “ [ الاستدامة» 
کا 

۹ - قلا اي د بان ت ا ی 
الم إذا أعتقت ورأسها مكشوف ” » ومن أصابه نجاسة » ومن ^ سقط إزاره 
فأحذه » وفى صلاة الخوف الطائفة المنتظرة لا تمضى ‏ على الصلاة وتستديها ٠‏ 
تم انى في الي أنه يوجب الأغصسال » وذلك لا كن إلا بان تبدو العورة ¿ 
فتفسد "“ الصلاة لهذا المعنى » ومن أصحابنا من قال : إن الإنزال لا يكون إلا بغلبة 
النوم » والمصلي متى انتهى إلى هذا الحد في [ حال ] ”" النوم بطلت صلاته . ولأن 
المني يوجب الغسل وذلك فعل كثير » والحدث يوجب الوضوء وهو فعل قليل › ولا 
يمتنع أن يعفى عن قليل العمل في الصلاة وإن لم يعف عن كثيره . ولأن للمني 
تأثيرا "© في منع البناء على العبادة ما ليس للحدث ؛ ألا ترى ١‏ أن ماسح الخفين 
يستديم المسح وبيني على المدة مع الأحداث ولا يستديم ذلك مع المني . ولأنه قد يطراً 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ عنها مطلقا ] . (۲) في ( ك ) : [ من صلاته‎ )١( 

(۳) في ( م ) + ( ع) :[ إفاأنا] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ع ) :[ مكشوفة]. ٠‏ 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :1 وين ]. )٩(‏ في ( م )۰( ع ) :[ لا مضي ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) :[ ويستدمها ] . 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ن ) + ( ع‎ )١۲( . ] في ( م ) : [ فيفسد‎ )١١( 
. ] في ( ص ) : [ الا یری‎ )۱٤( . في ( ن ) › ( ع ) :[ تأثیر]‎ )۱۳( 


X۷‏ س کكتاب الصلاة 


على الصلاة حدث لا يوجب الغسل فلا يمنع البناء باتفاق » وهو دم الاستحاضة › ولا 
ا ع وب ال :ااا . 

. قالوا : حدث ينع افتتاح الصلاة فمنع استدامتها » كالحدث العمد‎ - ٠١ 

- قلنا : الابتداء [ أضعف  ]‏ » والبقاء أقوى » فيجوز أن يمنع الابتداء ما لا 
يمنع البقاء ؛ ألا ترى أن الأمة المعتقة لا يجوز ” أن تفسخ © الصلاة مع الكشف › ولا 
بمنع ذلك الاستدامة > ودم الاستحاضة إذا حدث فى الصلاة لم يمنح الاستدامة > ومنع 
أعندهم الابتداء بثلها . ولأن حدث العمد حصل بفعله فلم يعذر فيه » وما سبقه حصل 
بفعل الله تعالى فجاز أن يكون معذورا فيه »> كدم الاستحاضة . 


*# * * 


(1) في ( ن ) :1 فيجوز ] . ) (۲) ساقطة من ( ع ) . ) 
(۳) في ( ع ) :1[ لا تجوز ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ان يفسد ] . 


ما ید رکه المؤتم من صلاة امام آخر صلاته حکما وأولها فعا ڪڪ 
OOH E NNN‏ 


ما يدركه الؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حكما وأولها فعلا 


۲ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ما يد ركه الموتم من صلاة الإمام آخر صلاته 
حكمًا وأولها فعلا . 

۴ - وقال محمد : أولها فعلا وحكمًا ٩‏ » وبه قال الشافعى ‏ . والخلاف 
يظهر في فصول » منها : تكبير ” العيدين على إحدى الروايتين » إذا أدرك مع الإمام 
الركعة الثانية قدم التكبير فيما يقضي على القراءة » وإذا أدر كه في الأخريين قضى وقراً 
فيما يقضي بفاتحة الكتاب وسورة . وحكي عن ابن شجاع أنه قال : إذا قضى أتى 
بالاستفتاح في الركعة التي يقضيها ؛ لأنها أول الصلاة عندهما . 

: والدليل على ذلك : ما رواه أبو سلمة عن أبى هريرة » عن النبى بير قال‎ - ٤ 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » > . والقضاء عبارة عما يقع في مقاباة‎ « 
الفائت “ ومثله » والذي فات أول الصلاة » فوجب أن يقضي أولها ؛ ألا ترى أن‎ 


» ) ۲٤۷ » ۲٤٦/۱ ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل باب الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة‎ )١( 
حاشية‎ » ) ۲٤۹ - ۲٤۷/۱ ( المبسوط ( ۱۸۹/۱ » ۱۹۰ ) » بدائع الصنائع فصل في حکم هذه الصلوات‎ 
. ) 4۱۹/١ ( ابن عابدين كتاب الصلاة » باب الإمامة‎ 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني باب صفة الصلاة وما يجوز فيها وما يفسدها ص١١‏ › حلية العلماء 
باب صلاة الجماعة ( ٠٠١ » ٠١۹/۲‏ ) » فتح العزيز الفصل الثالث في شرائط القدوة في هامش الجموع 
۲۷/٤(‏ ) » امجموع مع المهذب باب صفة الصلاة ( ۳۸۷/۳ ۰ ۳۸۸ ) و باب صلاة الجماعة ( ۲۲٠۰/٤‏ »› 
الأموم تفوته بعض صلاة الإمام ( ۲٠١/١‏ ) » بداية الجتهد الباب الثاني في القضاء ( ١۹۳ » ۱۹۲/١‏ ) »> 
قوانین الأحكام الشرعية الباب القامن عشر في إرقاع المبلاة ص Vo‏ ( الإفصاح باب من احق 
بالإقامة ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الجماعة ( ٠» ) ۱۸١ › ۱۷۹/١‏ المغني كتاب صلاة 
الحوف ( ٤۷/۲‏ » 4)0۸ ) . (۳) في ( م ) : [ تكبيرة ] . 

)٤(‏ حديث أبي سلمة عن أبي هريرة » عن النبي ب أخرجه مسلم في الصحيح » في باب استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا ( ۲٤۲/١‏ ) » وأخرجه أحمد ( ۲۷١/۲‏ ) » وأخرجه النسائي ‏ 
كتاب الافتتاح » في السعي إلى الصلاة ( ١٠١ ٠٠١/۲‏ ) . قال أبو داود : كلهم قالوا : فأّموا » وقال أبن 
عيينة عن الزهري وحده : فاقضوا . كما أخرج في نفس الباب من حديث سعد بن إبراهيم بلفظ : فصلوا ما 
أدركتم » واقضوا ما سبقكم . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ الغائب ] . 


2/۳ سس کتاب الصلاة 


الفعول بعد الإمام يسمى قضاء » فلو كان آخر الصلاة كان أداء ولم يكن قضاء ؛ لأنه 
لم يفت آخرها . ولأن ما أدركه آحر صلاة الإمام فلم يكن أول صلاة الأموم » أصله : 
إذا أدرك أول الصلاة . ولأن أول صلاة الإمام ”“ لا يجوز أن يكون آحر صلاة المؤتم  »‏ 
وكذلك آخر صلاة الإمام لا يكون أول صلاة المؤم ؛ ي لأن ذلك يؤدي إلى مخالفة الإمام 
في جهة الفعل في الوجهين . o,‏ من أدرك امام في ثالثة الوتر قدت معه ولم 
يقنت فيما يقضي » ولو كان ما يقضيه أخر الصلاة وجب إعادة القنوت ولم يعتد 
بقنوته في أولها . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي بتي قال : « ما أدركتم فصلوا وما 
فاتكم [ فأتموا ] ° » » وحقيقة الإتمام تقتضي ° إكمال ما ابتدأً به . 

۲ - والجواب : أن التمام يقتضي الكمال » سواء كان فعل أول الشيء أو آخره 
ألا تری أن من ابتداً کتابا قیل (“ له : اتمه » معنى أكمله بأوله > كذلك يصح أن يقال : 
اتم الصلاة بمعنى : افعل ما لا يصح إلا به > وإن كان ذلك أولها . | 

۷ - قالوا : فعل معد به [ يلي تحریته ] ٩”‏ فوجب أن یکون اول صلاته › 
أصله : إذا أدرك أول “ الصلاة . 

۸ - قلنا : قد يلي التحرية بحكم التابعة ما لا يكون أول الصلاة ؛ بدلالة 

من أدرك إمامه في القعدة [ أو في ] ”“ السجود . ولأنا اعتبرنا أفعال المؤتم بفعل الإمام 
واعتبروه بتحرية نفسه » وما اعتبرنا أولى ؛ لأن صلاة المؤتم مرتبة على صلاة الإمام ء لا 
على تحرية نفسه » ولهذا يتبدلها بالسجود وإن كانت '“ تحريته تعتبر بر ٩"‏ بفعل 
الإمام» وغير مخالف له كذلك إذا أدرك أخرها . 

۲۹ - قالوا : لو أدرك الإمام بعد ما رفع را من الركوع في الرابعة شاركه 
ولم يعد بذلك › > لأنه لا يصح أن يكون أول الصلاة » فلو كان ما يفعله آخر الصلاة 


. ] في ( م ) > ( ع ) :[ أول الصلاة الذي للإمام‎ )١( 


(۲) لفظ : [ ولان ] مکرر في ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ع ) . 
)٤(‏ في غير ( ص ) : 1 يقتضي ] . (<) في ( ص ) : [ قیله ] . 
)٦(‏ الزيادة من ( ن ) . (۷) في ( ص ) :[ أو ] 
(۸) في ( ن ) : [ تلي ] . (۹) في ( ع ) :1 ففي ] . 


. ] في ( م )۰ ( ع ) :1[ کان‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ن ) :[ مععتبر] › وفي ( ع ) :1 معتبرة‎ )١١( 


ما ید رکه المؤتم من صلاة الإمام آخر صلاته حکما وأولها فنعلا س 0/۲ ۲ ) 


لاعتد به . 

۰ - ة قتا : الاعتداد لا يقع بامشاركة فى أكثر أفعال الركعة » ولم يجعل ذلك 
في مسألتنا » فلم يعتد به لهذا العنى » لا لا قالوه . 

a EA 

› ^ قلنا : إن كان " التعليل للآحر من طريق المشاهدة فكذلك نقول‎ - ١ 
e I 
بعده ] “) من طريق المشاهدة غيره » كالمسافر إذا صلى ركعتين والثانية آخر صلاته‎ [ 
ويجوز أن يكون بعدها غيرها بأن ينوي الإقامة » ثم أصلهم المنفرد » والمعنى فيه أن‎ 
غیره » فترتبت على تحريته » وفى مسألتنا : صلاته مرتبة‎ ٩ صلاته غير معتبرة بصلاة‎ 
. على صلاة إمامه » فلذلك اعتبرت بها‎ 

۳ س- قالوا : لو أدرك إمامه فى ثالثة المغرب قضى بعدها ركعتين وجلس عقيب 
كل واحدة منهما ‏ » فلو كان ما يقضيه اول صلاته لم يجلس عقيب الركعة الأولى . 

۴4 - قلنا ا : اجلوس موضوع بعد كل ركعتين ‏ من طريق المشاهدة ‏ فإذا صلى 
ركعة تقدمتها ^ ركعة مع الإمام فقد أتى ب رکعتين فوجب أن يقعد وإن کان اول 
صلاته . ولأن عندهم ما فعله مع الإمام ”) أول صلاته ومع هذا يقعد فيه » والقعدة لا 
تکون e‏ ول الصلاة . 

. ١" فإن قالوا : إن ذلك يفعل على طريق المتابعة‎ - ٠ 

١‏ = قاتا : فعندنا يقعد فيما يقضي ؛ لأن الابعة في بعض الصلاة غيرت 
احکانها جنال الان اد ٠‏ 

۷ - قالوا : القعدة إنما تحب في آخر الصلاة » وقد فعلها عندكم مع الإمام » 
فكان يجب إذا ترك القعدة في آحر صلاته أن لا تفسد “١‏ . 


. ] في ( م ) : [ يليها ] . 0( ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أرکان‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقول ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( ن (٠)‏ ع). 
(°) في ( م ) › ( ع ) :1[ وصلاة ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ نها ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ):[ركعة]. . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعد منها] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مع إمام ] . )٠١(‏ في ( م ) :1 لا یکون ] . 


TT ) ع ) : [ للبالغة ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع‎ ( ٠.) في ( م‎ )١١( 


کتاب الصلاة 


“1/۲ 


۲۷۸ - قلنا : القعدة إا تحب ٠‏ عقيب الفراغ / من الصلاة : وهو ول کان قعد ۳۲/ 
E I E ORES EP‏ ::0 
جميع. الأفعال حتی قل (۶) خحتم الأفعال بها . 


*# *# #* 


. في ( م )› (ع ) :7[ يجب ]. . (۲) الزيادة من ( م ) » ( ن )+ (ع)‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ حتی قد یکون قد‎ )٤( 7 


إذا صلی الفرض نم درك الجماعة صلی معهم الظهر والعشاء "YVIY‏ 


ڪڪ 
اسا E‏ )ا 


إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعحشاء 
ولم يصل الفجر والحعصر والمخرب 


4۹ - قال أصحابنا : إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة »> صلى معهم الظهر 
والعشاء ولم يصل الفجر والعصر والمغرب © . 

0 وقال الشافعي : يصلي الجميع‎ - ٠ 

١‏ س- والدليل عليه : أنه إذا صلى فى الجماعة كان ذلك نافلة » والتنفل بعد 
الفجر والعصر لا يجوز عندنا وإن كان له سبب - وسيأتي الكلام في ذلك - فلم تجز 
الإعادة . وأما المغرب فلا يخلو أن يصلي مع الإمام منها ركعتين أو ثلاثا ويسلم معه » أو 
يضيف إليها أخحرى › ولا يجوز أن یقتصر على رکعتین ؛ لأنه دخول فى بعض صلاة 
الا ولك جور ولا بخرر ان بضان مه اة و هاا ل رر ودل 
لا یجوز عندنا - وسنذکره فیما بعد - » ولا یجوز ان ضیف إلیها رى ؛ [ لأنه 
يلزم ] “ نفسه القعود في ثالثة النفل » وهذا مكروه . وأما العشاء والظهر فيجوز التنفل 


)١(‏ راجع : كتاب الحجة باب الذي يصلي في بیته صلاة ثم یدرکها ( ۲۱۱/۱ » ۲۱۲ ) » كتاب الاثار 
باب من صلى الفريضة ص ۱۹ » ۲١‏ تحفة الفقهاء : باب مواقيت الصلاة وفي باب صلاة التطوع ( ٠١٠١/١‏ › 
٠ ۸‏ ۱۹۹ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب إدراك الفريضة ( ٤۷۳ › ٤۷۲/١‏ ) » ألبناية 
باب إدراك الفريضة ( 1۷۷/۲ - 1۷۹ ) » مجمع الأنهر باب إدراك الفريضة ( ٠١٤ › ۱٤۳/١‏ ) . 
(۲) قال بعض الشافعية : إن كان صبكًا أو عصرًا لم يستحب إعادتهما ؛ لأنه منهي عن الصلاة بعدهما . 
والمذهب استحباب الإعادة مع الجماعة . قال النووي في امجموع في فرع مذاهب العلماء : إن الصحيح عند 
أصحابنا استحباب إعادة جميع الصلوات في جماعة سواء صلى الأولى جماعة أم منفردا . راجع : الوسيط 
الباب الأول في فضل الجماعة ( ۲ ) ٠‏ حلية العلماء ( ٠١١/۲‏ ء ١١١‏ ) » اجموع مع المهذب باب 
صلاة الجماعة ( ۲۲۲/۲ - ۲۲٠١‏ ) . وانظر : المدونة في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في ليته ( ۸۷/١‏ › 
 ) ۸‏ المنتقى باب إعادة الصلاة مع الإمام ( ۲۳۲/۱ - ۲۳١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب إعادة الصلاة في 
جماعة لمن صلى وحده ( ۲٠۸ - ١‏ ) » بداية الجتهد الفصل الأول في معرفة حكم صلاة الجماعة ( 14/۱ 
١١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابع عشر في الإمامة والجماعة ص1۸ » الكافي لابن قدامة باب في 
الشرط الخامس ( ٠٠١ » ٠۲١/١‏ ) » المغني » باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( ١٠١١۳ - ۱١١/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) › ( ن ) ۰( ع ) :1 لا یزم ] . 


۴> س کاب الصلاة 
بعدهما بمثل عددهما فجاز الدحول مع الإمام فيهما . 

۲ - احتجوا : با روی یزید ٩‏ بن الاسود قال : صلی [ رسول الله ] ° بل 
صلاة الصبح في مسجد الخيف » فلما سلم إذا هو برجلين في ناحية المسجد لم 
يصليا » فأرسل إليهما فجيء بهما ترعد فرائصهما » فقال [ لهما  ]‏ : « ما منعكما أن . 
تصليا معنا ؟ » » فقالا ” : كنا صلينا في رحالنا » فقال : « إذا صلى أحد كم في رحله ثم 
أدرك الناس يصلون فليصل معهم » تكون ٠”‏ صلاته الأولى » وصلاته معهم تطوع  »‏ . 

۴ - وال جواب : أنه روي فى هذه القصة أنه قال : « والأولى نافلة » » فجعل 
الفرض الثاني » وروي ما قالوه ‏ » فتعارضا . فإن كان الثاني هو الفرض فذلك ”“ في 
حال ما كان يعاد الفرض مرتين » فلا يكون متنفلا بعد الفجر . ولأن خبرهم لو ثبت 
أفاد الإباحة » ونهيه اكت عن الصلاة بعد الفجر والعصر يفيد '"“ الحظر » فكان أولى . 
۲۸4 - قالوا : صلاة راتبة أدركها مع جماعة فاستحب إعادتها » كالظهر والعشاء . 

٥‏ - قلنا : الظهر والعشاء يجوز التنفل بعدهما بمثل عددهما › فلذلك جازت 
الإعادة » والفجر والعصر لا يجوز التنفل بعدهما فيما لا سبب له » كذلك فيما له سبب . 


. قالوا : إذا لم يصل مع القوم حقته التهمة‎ - ۸٩ 
قلنا : إذا كان الامتناع له سبب ظاهر - وهو النهي عن الصلاة في هذا‎ - ۷ 
. الوقت - زالت التهمة‎ 


# #* * 


. في ( ۴ ) › ( ع ) : [ سعيد بن الأسود ] . (۲) ساقط من ( م ) » (ع)‎ )١( 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )٤( . ] في ( ع ) : [ في المسجد‎ ) (٠ 

(<) في ( ع ) : فقال . (1) في ( م ) : [ یکون ] . 

(۷) أخحرجه النسائي في كتاب الإمامة » في إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ( ١١١ ١٠١۲/۲‏ )»> 
والدارقطني في السنن باب من كان يصلي الصبح وحده ثم أدرك ا لجماعة فليصل معهما ( ٤۱١/١‏ ) » والحاكم في 
اللستدرك » في إذا صلى أحد كم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام ( ۲٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب 
الرجل يصلي وحده ثم يد ركها مع الإمام » وفي باب ما يكون منهما نافلة ( ۳۰۰/۲ » ۳۰۱ ) . 

(۸) أخرجه الذارقطني في السنن باب من كان يصلي الصبح ثم درك الجماعة فليصلها معها ( ٤١١/٤‏ ) > 
ونحوه البيهقي في الكبرى باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمامة وفي باب ما يكون منها نافلة 
(TN)‏ 0 (۹) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بذلك ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[عند] . 


“4/۲ 


إذا صلى الفرض ثم أدرك ا لجماعة صلى معهم الظهر والعشاء .. 


أ مسالة ot‏ 


إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له 
أن يصاي قاعدا وإن قدر على القيام 


۸۸ - قال أبو حنيفة : إذا عجز عن ال ركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدا وإن 
قدر على القيام © ٠,‏ ۰ | 

4۹ - وقال الشافعي : لا يجوز . 
۹١٠‏ - لنا : قوله اث8 : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا 
المتربع » ( : ولان من سقط عنه ال ركوع عاجز عن القيام » وما سوى ذلك نادر» 
فصار الغالب من العذر كالموجود » فوجب أن يسقط أحدهما بسقوط الآخر . 


- ولان القيام لو وجب عليه من غير ركوع وسجود خرجت الصلاة عن 


)١(‏ لا نعلم أن أصحاب أبي حنيفة حالفو في ذلك . راجع المسألة في الأصل باب صلاة امريض في الفريضة 
۲٠۸ ٠ ۲۱۷/۲(‏ ) » المبسوط باب صلاة المريض ر ١‏ م ) » تحفة الفقهاء باب صلاة المریض ( ۱۸۹/١‏ › 
۰,۰ ۱۹۱ ) ۰ بدائع الصنائع فصل في أركان الصلاة ( ٠١۷» ٠١١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
وبهامشه العناية باب صلاة المريض ر( ٦ ٠ ١‏ ) » الاختيار باب صلاة المريض ( ۷۷/١‏ ) » البناية باب صلاة 
المريض ( ۷۷٤/۲‏ ) مجمع الأنهر باب صلاة المرض ( ٠١١ » ٠١٤/١‏ ) . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : الوسيط الباب الرابع في كيفية الصلاة ( ٠0۲/۲‏ ) » حلية العلماء باب صلاة 
المریض ( ۱۸۸/۲ ) » فتح العزيز الباب الرابع في كيفية الصلاة في هامش امجموع ( ۲۸١ » ۲۸٤/۳‏ ) » 
امجموع مع المهذب باب صلاة المریض.( ۳۲۱/۳ » ۳٠۳‏ ) » وباب صفة الصلاة ( ۲۹۳/۳ ) . وانظر : 
المدونة باب في صلاة المريض ( ۷۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب صلاة المريض ( ۲۳٠/١‏ ) › بداية 
انجتهد > الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض ( ۱۸۲/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب 
التاسع ف القيام ص۹٥‏ › الكافي لای قدامة باب صلاة المريض ر ۲.٥/١‏ ( ‘ المغنى tof‏ \ ( ۰ 
(۳) اُخرجه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعا بهذا اللفظ فى الستن باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين 
۳۹۷/١(‏ ) » وأحمد من حديث عبد اله بن عمزو مرفوعا بهذا اللفظ ما عدا إلا اربع » في المسند ( 0۹۳/۲ » 
وأبو داود من هذا الوجه بجعناه في السنن باب في صلاة القاعد ( ۲١٠/١‏ ) » والنسائي في الجتبى باب فضل 
صلاة القائم على صلاة القاعد ( ۲۲۳/۳ ) » وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث أنس 
٠ابن‏ مالك في السنن باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ( ۳۸۸/۱ ) » الحدیث (۱۲۲۹» 
۰ ) والدارمي من حديث عبد الله بن عمرو في السان باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
TENTES CD . ۳۲۱/۱ (‏ 


“۳۰/۲ 


کتاب الصلاة 


موضوعها “ إلى موضوع ” صلاة الجنازة ؛ لأنها قيام واحد » وهذا لا يصح . 

۲ - احتجوا بقوله تعالی : $ وفوا له َي 4 ^ . 

۴ - والجواب : أن هذا يتناول القادر على كل الأركان ؛ لأنه قال : # حَِظوا 
عل أَلصَلَوّتِ ‏ ) » وهذا ينصرف إلى الصلاة المعهودة بصفاتها > ثم قال : # وفوموا 
لله يِب › والخلاف بيننا في حال العجز . 

٤‏ - قالوا : روی عمران بن الحصين ان النبي لړ قال ا 
تستطع فعلی جنب » (° . 

٥‏ - والجواب : أن الخبر يتضمن القادر على ا رکوع والسجود ؛ بدلالة أنه 
قال فان لم سطع فمل جنك توس ٩إا‏ »هلا بدل على أن لاء خم 
بهذه الحالة ؛ لأنه مذكور فيها دون ما تقدم . 

٩‏ - قالوا : ركن من أركان الصلاة » فلا يجوز الإحلال ‏ به للعجز عن 
غيره » 7 كالقراءة ] ^ . 

۷ - قلنا : لا يسقط القيام عنه لعجزه ا لكن العاجر ٩"‏ عن 
أحدهما يعجز عن الآخر في الغالب ' » فلا يمكنه فعله إلا بمشقة ؛ ألا ترى : أن 
النهوض من القعود إلى القيام يجري مجرى ال ر كوع وزيادة . ولأن العجز عن القراءة 
ليس له تعلق بالقيام ؛ لأن العجز عن أحدهما " لا يؤثر في الآحر » والعجز عن 
اركوع مؤثر في القيام ؛ بدلالة الراكب ومن عجز عن الأمرين ” . 

۸ - قالوا : متمكن ”" من القيام في صلاة الفرض » فلا يجوز له الإخلال › 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 موضعها ] . (۲) في غير ( ص ) : [ موضع‎ )١( 

)٤ » ۳(‏ سورة البقرة : الاية ۲۳۸ . 

)٥(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۳۹ ) » وأخرجه أبو داود بلفظ : صل قائما » فإن لم تستطع فقاعدا » فإن لم 
تستطع فعلتى جنب في الستن باب في صلاة القاعد ( ٤١١/١‏ ) . ) 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مومي ] . (۷) في ( م ) : [ الإخلاص ] . 
(۸) الزيادة من ( ك ) . (۹) في ( م ) : [ للعاجز ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : 1 في الأخر ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن احد] . 


. في ( م ).» ( ن )۰ (ع ):1 عن الأمر]‎ )۱١( 
. في ( م۴ )۰ ( ۰)۵( ع ):1 ممکن]‎ )۱۳( 


إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء .. ١١/۲!‏ 
کما لو قدر علیهما ٩‏ . 

۹ - قلنا : القادر عليهما لو ترك لترك الأركان من غير عذر » والعاجز عن 
الركوع إما ”“ ترك القيام لعذر . ولأن العذر في الركوع عذر في القيام غالبا » والمعتبر 
في الأعذار الغالب ؛ بدلالة المسافر : لما كانت المشقة تلحقه ‏ غالا جاز الترحص وإن 
لم يشق عليه . 


. ) في ( م ) › ( ن )› ( ع ) :1[ عليها ] . (۲) قوله : 7 عن الركوع ] ساقط من ( ع‎ )١( 
ا‎ 


1۳۲/۲ 


لاا ١ء۔-‏ سو 
KE “N‏ 


کتاب الصلاة 


إذا صلى المريض مضطجعا يستلقي على ظهره 
ويجعل رجليه نحو القبله 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا صلى المريض مضطجعًا يستلقي ”“ على ظهره › 
ويجعل رجليه نحو القبلة . ) 
١‏ - وذكر الطحاوي عن أي حنيفة رواية أحرى : أنه يصلي على جنبه الاين 
ويجعل وجهه إلى القبلة ” » وهو قول الشافعي " . 
¥۲ -— وذكر ابن طاش ٩‏ عن أصحابنا : أنه يصلي على جنبه الاين فإن لم 


يقد ٩(‏ استلقی على ظهره ۰ 
۴۳ - وجه الرواية اللشهورة أن من لرمه الاستقبال لم يجز مع الانحراف « 


4 - ولأن المريض معرض لزوال العذر وإمكان القعود أو القيام > ومن كان على 
ظهره إذا جلس كان تارا للتوجه حتى ٠”‏ ينتصب وينحرف إلى القبلة » فكان ما هو 
أقرب إلى الاستقبال أولى . ولأن القائم يستقبل بوجهه القبلة » فإذا انتقل إلى القعود ”© 
انتقل إلى ما كان عليه من التوجه ‏ من غير انحراف » فكذلك القاعد إذا اضطجع 


. ] في ( ع ) : [ مستلقی‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ للقبلة ] . قال صاحب الهداية : وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأوماً جاز ؛ لما 
روينا من قبل » إلا أن الأولى هي الأولى عندنا حلاقًا للشافعي . راجع المسألة في : المبسوط ( ۲٠۳/١‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ١») ١‏ بدائع الصنائع ( ٠ ) ٠١‏ فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية » ( ٤/۲‏ ®(“ 
الاحتيار ( ۷٦/١‏ ) البناية (( ۷1۸/۲ - ۷۷١‏ ) » مجمع الاأنهر ( ٠١٤١/١‏ ) . 

(۳) راجع : الوسیط ( ٠٠٥/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۱۸۲/۲ ) فتح العزیز ( ۲۹۰/۳ ۰ ۲۹۱ ) › امجموع مع 
المهذب باب صلاة المریض ( ۳٠۸ - ٠٠١/۳‏ ) . وانظر : المدونة ( ۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/۱ ) › 
بداية الجتهد ( ۱۸۲/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٠٦‏ » الكافي لابن قدامة ( ۲٠٠ › ٠٠٠/١‏ ) » المغني 
( 011/۲ ۷( . 

. في ( ن ) : [ ابن عباس ] » ولم نعرف من هو ابن طاش‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يکن ] . (1) في ( ع ) :1[ حن ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ن ٠)‏ ( ع ) :1 بالقعود ] . (۸) في ( م ) > ( ع ) :[ إلى التوجه ] . 


إذا صلى المريض مضطجعا يستلقي على ظهره ۳/m:‏ 
يجب أن يضطجع على ما هو عليه من غير انحراف . ) 

٥‏ - واحتج اخخالف بقوله تعالی : ۾ وع جنوبِه 4 . وبحدیث عمران بن 
ا > فان لم تستطع 
فعلی جنب » ٩”‏ . 

. وال جواب 7 : أنه يقال لمن استلقى على ظهره إنه على جنبه‎ - ٩ 

قال عم 0© , بن أبي ربيعة © : 

ل ججٿبي على الْفِراش لتاتي کشر © ا فن ات 

ومعلوم أنه أخبر بعدم ‏ النوم ” والاستقرار » وذلك لا يكون بالجنب خاصة › وإغا 
يكون بجملة البدن . 

۷ - قالوا : إذا كان مستقبلا بجميع بدنه القبلة وإذا كان مستلقيا فهو مستقبل 
السماء وإنما أسفل ٠”‏ رجليه إلى القبلة . 

۸ - قلنا : بل هو مستقبل بجملته 7 وإن کان وجهه غیر مقابل › کما أن 
الراكع مستقبل بجملته القبلة ] © وإن كان وجهه غير مقابل لها 


* * #* 
و ال غ (۲) تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۳۹ ) . 
(۲) في ( م ) »> ( 0 ) › ( ع ) :[ الجواب ] . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ عمرو ] هو عمر بن عبد الله بن أبي رييعة » ابو حن حفص الخزومي » الشاعر 


المشهور . انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١/۲‏ ) . 
)١(‏ قال في لسان العرب : قال معد يكرب العروف بعَلفاء يرثي أخاه سُرّحبیل وکان رئیس بکر بن وائل قتل 
يوم الكلاب الأول : 

إن جنبي عن الفراش لنابي كتجافي الاسر فوق الظراب 
۳٠١/۶ ( ۰) ٩1۹/۱ (‏ ) » والبيت موجود في غريب الحديث لابن قتيبة ( ٥۸٤/١‏ ) » والعین ( ۱۹۰/٦1‏ ) »> 
۱۹١ ۰ ۱۸۸/۷ (‏ ) غير منسوب » ولكنه بنفس سياق اللسان . وهو من النفيف والظراب : الجبال الصغيرة › 
والأسه : البعير الذي في كزكرته دَبرة والكلاب اسم ماء . 
(1) في ( م ) + ( ع ) :[ كنبوة ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بعده النوم ] بدون نقاط . 
(۸) في ( م ) : [ اليوم ] » وفي ( ع ) بدون نقاط . 
(۹) في ( م ) » ( ن ) + ( ع ) :[ للسماء ] > وفي ( م ) › ( ع ) : [ انتقل ] » مکان : [ أسفل ] . 
)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ن)  .‏ 


إذا افتتح الصلاة مضطجعا ثم قدر على 
الركوع والسجود استأنف 


۹ س- [ قال أصحابنا ] “ : إذا افتتح الصلاة مضطجعًا ثم قدر على ال ركوع 
والسجود استأنف . 

۰ - وقال زفر : ي وهو قول الشافعي 0 

۹ - وهذه فرع على اقتداء القائم بالمۇمئ › فعندنا لا يصح › وکل صلاتین لا 
يبني إحداهما على الأخرى في حق نفسه كصلاة الكسوف وغيرها من الصلوات . 

۲ - ولأنها صلاة كاملة الأ ركان فلا يجوز بناؤها على صلاة ناقصة الأركان › 
كما لا تبنى “ صلاة على صلاة الجنازة . ولا يلزم القاعد إذا قدر على القيام ؛ لأنها 
صلاة كاملة الأركان » ونما نقص ”“ ركن واحد . 

۴ - احتجوا : بأنه قدر على المبدل بعد صحة شروعه في البدل ”“ فلم تبطل 
صلاته » کما لو کان جالسا فقدر على القيام . 

4 - قلنا : لا نسلم أن القعود بدل » وكذلك ”" الإياء » وإنما هو جزء من 
فرض الاصل قدر عليه وعجز عما سواه » فسقط ما عجز عنه » ولزم ما قدر عليه . 
وا لمعنى في صلاة ال جالس أنها صلاة كاملة من غير عذر » فلم يين عليها صلاة كاملة . 

٥‏ - قالوا : حدوث قدرة ‏ على ركن من أركان الصلاة فلا يبطلها » كما لو 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲۱۸/۱ ) › تحفة الفقهاء » ( ۱۹۳/۱ ۰ ۱۹٤‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱١٠۸/١‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه ( ٦/۲‏ » ۷ ) العناية » الاختيار ( ١‏ » البناية ( ۷۷١/۲‏ ) » مجمع الأنهر 
٠٥°/١(‏ ) . 

(۳) راجع : الوسیط ( 1۰٦/۲‏ ) » فتح العزیز في هامش امجموع ( ۲۹٦/۳‏ ) امجموع ( ۳٠۱۸/۳‏ - 
١‏ ) وانظر : المدونة ( ۷۷/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٠٠‏ »› الكافي لابن قدامة ( ٠ ) ۴٠٦/١‏ 
المغني ( ۱٤۹/۲‏ »ء )٤( . ) ٠١١‏ في ( م ) : [ لا ينی ] . 

() في ( ص ) : [ نقص ] . () في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في المبدل ] . 
(۷) في ( ن ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م۴ ) : [ قرة ] » وفي ( ع ) :1 قوة ] . 


ذا افتتح الصلاة مض طجعا تم قدر على ال رکوع والسجود استاف uبY "٥|‏ 


تلبس عاجرا عن القراءة ثم تلقنها . 

۷۹٦‏ - قلنا : خر القدرة لا ييطلها عندنا » ونما تعذر بناء أحد الفرضين على 
الآحر . والأصل غير مسلم ؛ لأن الآدمي إذا تلقن سورة لا يينى عندنا (© . 

۷ - قالوا : إذا صلی قائمًا ثم عجز بنى » وهو انتقال من كمال إلى نقص . فإذا 
صلى عاجرا ثم قدر فهو ينتقل من نقص إلى كمال ” » فهو أولى بالبناء . 

۸ - قلنا : لا نسلم هذ! ؛ لأن في إحدى الروايتين لا يجوز أن يني صلاة الإيياء 
على [ صلاة  ]‏ القيام ؛ لتنافي الفرضين » وعلى الرواية الأحرى إا جاز البناء لأنه لا 
يصح “ اقتداء المومئ بالقائم » فجاز أن بيني بعد العجز » ولا يجوز اقتداء القائم 
بالمومئ » فلم يبن عند القدرة . 


# ¥ #* 


(1) في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ عندنا لا يينى ] بالتقديم والتأحير . 
(۲) في ( م ) » ( ن) :1 من نقض الكمال ] . (۴) الزيادة من ( م ) » ( ٠.)‏ 
)٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) :[ لم يصح ] .. 


1۳1/۲ 


¢ 


اذا ڪان بعينه مرض قد يزول 
إذا صك مستلقيًا جاز له الاستلقاء 


کتاب الصلاة 


۹ - قال اصحابنا : إذا کان بعينه مرض فقال الأطباء : إن صلیت مستلقيا 
زال » جاز له الاستلقاء © . 

۰ - قال الخالف والاشة بمذهبنا أنه لا يجوز ‹ 

۹ س- لنا : أنه فرض من فروض الصلاة » فجاز تركه لوف الضرر › كاستقبال 
القبلة . ولان الصائم إذا حاف الضرر بالصوم وكان يرجو الصحة بالفطر جاز له الفطر » 
فإذا جاز ترك الفرض لوف الضرر فترك صفاته أولى . 

۲ - ولا يقال : إنه ينقل " في الصوم [ إلى بدل كامل » وفي الصلاة إلى بدل 
ناقص ؛ لأنه لا فرق يينهما ؛ ألا ترى أن فعل الصوم ] “ في غير رمضان أتقص منه في 
رمضان » ولهذا يتعلق بالوطء في أحدهما الكفارة دون الآخر . 

۴ - احتجوا : بحدیث ابن عباس أنه لما کف بصره تاه رجل فقال له : إن 
صبرت على سبعة أيام لم تصل إلا مستلقيا رجوت أن تبر () فارسل إلى أبي هريرة 
وغيره من أصحاب محمد بب فكلهم قال ٩”‏ : إن مت في هذه الايام فما الذي 


)١(‏ انظر : الميسوط ( ۲٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين باب صلاة المريض ( ٠٠١/١‏ ) » ملتقى الأبحر 
بهامش مجمع الأنهر باب صلاة المريض ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أن ] . قال النووي في المجموع : فليس للشافعي في المسألة نص » ولأصحابنا فيها وجهان 
مشهوران » أصحهما عند الجمهور يجوز له الاستلقاء والاضطجاع ولا إعادة عليه . والثاني : لا يجوز » وبه 
قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي . راجع : الوسيط ( 1٠٦/۲‏ » 1۰۷ ) » حلية العلماء ( ۱۹٠/۲‏ ) › 
امجموع مع المهذب ( ۳٠١ - ۳٠۳/٤‏ ) . وانظر : المدونة ( ۷۹/١‏ ) » شرح الزرقاني فصل يجب بفرض 
قيام ( ۲۲٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٠٠‏ » الكافي لابن قدامة ( ٠٠٠/١‏ ) » المغني ( ٠٤۷/١‏ ) . 
(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ تنقل ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

. حرف : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) > (ع)‎ )٥( 

(7) في ( م ) › ( ع ) : [ فکلمهم وقال ] . 


إِذا کان بعینه مرض قد زول ٳذا صلی مستلقيًا جاز له الاستلقاء دد ۷/۲" 


تصنع ٠‏ بالصلاة » فترك معالجة عينه © . ) 

٤‏ - وال جواب : أن ابن عباس إنما كان [ يرجو ] ” بحدوث العلاج عود 
بصره » فكرهوا له التعرض با يحتاج معه إلى ترك القيام » والخلاف في غير هذا 
الموضع» وهو إذا فعل العلاج الذي يحتاج معه إلى ذلك هل يجوز ترك القيام أم لا » 
وهذا لم ينقل عنهم . 

6 - قالوا : لأنه متمكن من القيام في صلاة الفرض فوجب أن لا يجوز ت ركه › 
کمن [ لا رمد به . 

٩‏ - قانا : لا نسلم آنه متمکن من القيام ذا لحقه به ضرر » واعتباره بمن لا رمد 
به ٩‏ ليس بصحيح ؛ لأن من لا ضرر به ” لا يجوز له ] ٠”‏ ترك الصوم وكذلك “© 
ترك القيام » ولا جاز له في “ مسألتنا ترك الصوم ”“ كذلك ترك القيام . 


# FHF # 


. ] ع ) :[ يصنع‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ ما الذي تصنع ] » وفي ( م‎ )١( 
›» ) ٠٤٠١/۲ ( هذا الحديث رواه ابن بي شيبة عن أبي معاوية » في المصنف في كتاب صلاة التطوع والإمامة‎ )۲( 
.. ) ۳٠۹ » ۳۰۸/۲ ( وأخحرجه البيهقي بهذا المعنى مختصرا في الکبرى في كتاب الصلاة باب من وقع في عینیه اماء‎ 
. ساقطة من (م) » ( ع) : وكذلك من صلب ( ص) واستد ركها المصنف في الهامش › وفي (ن) : [ يرجوا]‎ )۳( 
. ] في ( ص) : [ له ] . () في ( م ) : [ فيه‎ )٤( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ص ) : [ فلذلك ] .| 

(۸) في ( ع ) : 7 من ] » مكان : [ في ] . (4) لفظ : الصوم ساقط من ( ع ) . 


ا ا ا 
| مسالة ot‏ 
إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب 
ڪره أن يستعيٽ باللَه أو يسأله الرحمة 


۷ - قال أصحابنا : إذا قراً الإمام آية رحمة أو آية عذاب / ره أن يستعيذ باللّه ۳۲/ب 
أو يسأله الرحمة ٠.)‏ 

۸ - وقال الشافعي : أستحب ذلك ° . 

۹ - لنا : أن النبي بي كان يقرا في صلاة ”“ الفرض في كل موضع » فلو 
كان يستحب الدعاء في خلال القراءة لم يتركه » ولو فعله ”“ لنقل من طريق 
الاستفاضة » فلما لم ينقل دل على أنه ليس بمستحب . ولأنه لا يخلو إذا أتى بالدعاء أن 
ينقص من قراءة المسنونة أو يأتي بها » فإن نقص ففعل القراءة بكمالها أولى من الدعاء » 
وإن أ القراءة أدى إلى تطويل الصلاة على المؤتم » وهذا منهي عنه . ولأنه بالدعاء يقطع 
نظم القرآن ”“ » أو يأتي بالدعاء في غير محله » وهذا مکروه . 

۰ - احتجوا : بجا روی حذيفة قال : صليت خلف رسول الله ل فما مرت 
آية رحمة إلا سألها » ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها ”© . 


)١(‏ راجع : الأصل باب الدعاء في الصلاة ( ۲٠١ » ۲٠۳/۱‏ ) » الميسوط باب الحدث في الصلاة 
۱۹۸/١(‏ » ۱۹۹ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية فصل في القراءة ( ۳٤۲١/١‏ ) › البناية 
فصل في القراءة ( ۳۷۸/۲ ) . ) 

(۲) قال الشافعي وأصحابه : يستحب ذلك للإمام والأموم والمنفرد في الفرض والنفل كما يستحب ذلك 
خارج الصلاة . راجع : حلية العلماء باب سجود التلاوة ( ۱۲١/۲‏ ) » المجحموع مع المهذب باب سجود 
التلاوة ( ٠٦/٤‏ › 1۷ ) . وانظر : شرح الزرقاني فصل فرائض الصلاة ( ۲٠۷/١‏ ) » المسائل الفقهية كتاب 
الصلاة ( ۱٠٤۳ » ٠٤١/١‏ ) »› مسألة ( ٥٥‏ ) . ) 

(۳) في ( ص ) › ( ن ) : 73 صلوات ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ن ) :7 فعل ] . 

(*) في ( م ) › ( ن ) : [ القراءة ] . 

(1) حديث حذيفة أحرجه ابن خزية مطولا ومختصرا بألفاظ متقاربة في صحيحه » في باب الدعاء في الصلاة 
بالمسألة عند قراءة آية الرحمة والاستعاذة عند قراءة آية العذاب ( ۲۷۲/۱ › ۲۷۳ ) » الحدیث ( ٠٤٣١۰٠٤۲‏ ) »› 
وابن أبي شيبة مختصرا » في المصنف » في الرجل يصلي فيمر بآية رحمة أو آية عذاب ( ١٠١/۲‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى مطولا ومختصرا » في باب الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب وآية التسبیح ( ۰۳۰۹/۲ ۳٠١‏ ) » وابن = 


إذا قرا الإمام أية رحمة أو آية عذأاب ,س س | 


e‏ » وتمامه أنه قال : صلیت خحلف زسول الله 
لار “ في صلاة الليل . وهذا ية يقتضي التطوع » وعندنا التطوع لا يكره له ذلك . 
ييين ”“ ذلك أنه روي أن النبي م قرأ البقرة وآل عمران والنساء على [ ما ] ٩‏ في 


مصحف این مسعود ٩‏ » ومعلوم آن اني یی کان لا يقر في الفرض بكل هذا » فعلم 
أن ذلك كان في النفل . 


*%# ¥%# * 


= حزم في امحلى بالآثار مختصرا في كتاب الصلاة ( ۳٤/۳‏ ) . قال البيهقي a a‏ 
(۱) قوله : [ ل ] ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( م ) : [ تبين ] . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ قرأً البقرة والنساء وآل عمران ] بتقديم النساء . 

| (ع).‎ ٠)۵ ( » ) الزيادة : من ( م‎ )٤( 

› )١١١٠١( الحديث‎ ) ١٤۹/۳ ( هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب شهود النساء الجماعة‎ )١( 
. 1٩ ( والطبراني في معجمه باب الإمامة ( ۳۹/۲ ) الحديث‎ 


«6/٣‏ سسس کكتاب الصلاة 


TTT 
oUt مسالة‎ || 


إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه 
وهما مشتركان في صلاة › بطلت صلاته 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا وقعت للمرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما 
مشت ر کان فی صلاة » بطلت صلاته ٩”‏ . 

۴۴ - وقال الشافعی : لا تبطل ”° . 

4 - لنا : قوله الث : ١‏ أحروهن من حيث أخرهن الله » ٩‏ » وهذا منع من 
القيام بجنبهن › فاقتضى فساد القيام »› وفساده یو جب فساد الصلاة . 


e‏ 2 وروي في (٤(‏ حدیث ار قال 2 أقامني رسول الله ا واليتيم ورأءه» 
وأقام أم سليم خلفنا ”“ . والانفراد حلف الصف مكروه » فلو كان قيام الرجل بجنب 


› ) ۱۸۹/۱ ( في ( ن ) : [ الصلاة ] . راجع تفصيل المسألة في : الأصل باب صلاة النساء مع الرجال‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۲۳۹/١ ( بدائع الصنائع فصل في بيان حكم الاستخلاف‎ » ) ۱۸۳/١ ( المبسوط‎ 
. ) ٤١٤ > ٤١٠١/۲ ( البناية باب الإمامة‎ » ) ۳١١ >» ۳۹۰/۱ ( وبهامشه العناية باب الإمامة‎ 

(۲) قال الشافعي في الأم : ولو أن رجلا أَمٌ رجالا ونساء فقام النساء حلف الإمام والرجال خلفهن › أو قام 
النساء حذاء الإمام فائتممن به والرجال إلى جنبهن كرهت ذلك للنساء والرجال والإمام » ولم تفسد على 
واحد منهم صلاته . ثم قال بعد ذكر الدليل : وإذا لم تفسد المرأة على الرجل المصلي أن تكون بين يديه فهي 
إذا كانت عن يینه أو عن ساره أحرى أن لا تفسد عليه . راجع : الام في موقف الإمام (۱۷۰/۱› ٠۷١‏ ) > 
حلية العلماء باب موقف الإمام والأموم ( ۱۸١/۲‏ ) » المجموع في آخر باب استقبال القبلة ( ٠٠۲/۳‏ ) » وفي 
باب موقف الإمام والمأموم مع المهذب ( ۲۹٦/٤‏ › ۲۹۹ ) . وانظر : المدونة في صلاة المرأة بين صفوف 
الرجال ( ٠١۲/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البنانى فصل في حكم صلاة ا جماعة ( ٠١ » ٠٤/۲‏ ) »› 
المسائل الفقهية كتاب الصلاة » مصادفة المرأة ( ٠٤١/١‏ ) مسألة ( ٥٦‏ ) » الكافي لابن قدامة باب موقف 
الصلاة ( ۱۹١/١‏ ) » والمغني باب الإمامة وصلاة الجماعة ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

(۳) قال الزيلعي : هذا حديث غريب مرفوعًا » وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود . وقال : 
ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه اه . أخحرجه عبد الرزاق في المصنف › باب شهود النساء 
الجماعة ( ۱٤۹/۳‏ ) الحديث ( )٤( . )١١١٠١‏ حرف : [ في ] ساقطة من غير ( ص ) . 
(ه) حديث أنس هه أحرجه البخاري في الصحيح بلفظ : صليت أنا واليتيم في بيتنا حلف النبي بلق وأمي أم 
سليم خلفنا . وبلفظ : صلى النبي ب في بيت أم سليم » فقمت ويتيم خلفه » وأم سليم خلفنا . اللفظ الأول 
أحرجه في كتاب الأذان باب المرأة وحدها تكون صمًا ( ۱١۳/١‏ ) » اللفظ الثاني : في آخر كتاب الأذان » = 


إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بین يديه 4۱/Y!‏ 


المرأة مكروها لم يعدل عنه إلى مكروه آخر » فثبت أنه اختار لها المكروه لترك ما لا 
يجوز . ولأنه قام مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال مع اختصاصه بالنهي في صلاة ذات 
أأركان شار كته (“ فيها » فأشبه إذا تقدم على إمامه . ولا يلزم المنفرد خلف الصف ؛ 
لأنه مقام يجوز أن يقومه بحال إذا لم يجد موضعًا . ولا يلزم من وقف على يسار 
الإمام ؛ لأنه مقام يجوز أن يقومه إذا صلى العريان بالعراة فوقف وسط الصف . ولا يازم 
إذا وقف الإمام في جانب المسجد ؛ لأن هذا مقام يجوز أن يقومه بحال إذا سبقت 
الجماعة فصلى جماعة ثانا وقف في ناحية من المسجد . 

۲۷۳۹ - ولا يقال : إن الأصل غير مسلم ؛ لأنا نقيس على من تقدم تقدمًا كثيرًا . 

۷ - ولا يقال : المعنى في المتقدم أنه لو کان في صلاة ا جنازة فسدت صلاته 
كذلك في غيرها › والقيام بجنب المرأة معنى لا يفسد في صلاة ال جنازة فلم يفسد في 
غيرها » وذلك لانه قد يفسد الصلوات ما لا يفسد صلاة الجنازة ؛ بدلالة ترك الركوع 
والسجود . ولأنه قام فيها مقام الائتمام ”“ في صلاة ذات أركان اشت ركا فيها › فأشبه 
إذا استخلفها الإمام فنوى الموتم الاقتداء بها . ولان الإمام والمؤتم مشتر كان في الصلاة › 
ثم جاز أن يلحق الأموم فساد من جهة إمامه » فلذلك يجوز أن يلحق الإمام فساد من 
جهة المؤتم في الصلاة التي لم يشرط " فيها الجماعة . 

۸ - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي ملم قال : « لا يقطع الصلاة شيء› 
وادرءوا ١‏ ما استطعتم » ^ . 

۹ - والجواب : أن هذا الخبر لا يكن اعتبار عمومه ؛ لعلمنا بوجود أشياء تقطع © 
الصلاة » ومتى خرج الكلام على سبب وسقط عمومه قصر على سببه » فكأنه اكك قال : 
باب صلاة النساء حلف الرجال ( ٠١١ » ٠١٠١/١‏ ) » وأبو داود في الستن باب إذا كانوا ثلائة كيف يقومون 


الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء ( oo٤/\‏ 8 5°( › وأحمد في المسند ر( ۱۳۱/۳ € 


. ] في ( ن ) : [ شارکه ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ الاقام‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ ودروا‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ لم يشترط‎ )۳( 


)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٩٩‏ ) » وأخرجه الدارقطني من وجوه أخرى في السان باب صفة السهو في 
الصلاة وأحكامه واختلاف الروايات ( ۳۹۸/١‏ » ۳۹۹ ) » والطحاوي في المعاني باب المرور بين يدي المصلي 
هل يقطع عليه ذلك صلاته ام لا ( ٤٩٤ ٤ ٤1۳/۱‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ يقطع‎ )٦( 


4/۲“ - ا 


لا يقطع الصلاة مرور شيء . ولهذا قال : « وادرءوا ما استطعتم ۲ على أن هذا الخبر 
معارض با روي ان الي ّث قال : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب » (^ . 

۰ - قالوا : صلاة لو وقض فيها أمام المرأة لم تبطل » فوجب إذا وقفت المرأة فيها 
أمامه أو إلى جنبه أن ”“ لا تبطل » كصلاة ”“ الجنازة . 

١‏ - قلنا : إذا وقض أمامها فقد ‏ فعل ما أمر به » وإذا وقف إلى جانبها فقد 
فعل ما نهى عنه » فلا يقال : إن من فعل الأًمور إذا لم تفسد () صلاته وجب أن لا 
تفسد ”“ إذا ترك المأمور ”“ . والمعنى فى صلاة الجنازة أنها ناقصة الأ ركان » فضعفت 
فى باب الشرائط » وكذلك جاز أن تضعف 0 ف هذا الشرط . ولا قويت ”“ الصلاة 
فى اعتبار الشرائط جاز أن يعتبر فيها هذا الشرط . ولأن المرأة ليست من أهل صلاة ٠“(‏ 
الجنازة مع الرجال بحال » ولهذا قال اث « أتصلين ”'“ فيمن يصلي ؟ انصرفن 
مأزورات .> غير مأجورات » ”" . وإذا لم تکن ۵ من اهلها صار قیامها کقيام من 
استوفى الصلاة > فلذلك لم EY‏ 

۲ - ولا يقال : إنه يكره لها حضور الجمعة والجماعات وإن كان لها فيها 
مقام ؛ وذلك لأن الكراهة في الصلوات ٠”‏ للزينة التي تلحقها " » ولهذا لا يكره 


(۱) أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة باب قدر ما يستر المصلي ( ۲۰۹/۱ ) الحدیث ( ٠٠١/۲٠١‏ ) » 
والترمذي في السنن باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة ( ١١۲ » ۱١١/۲‏ ) الحديث 
(۳۳۸ ) » والدسائي ني احجتبى كتاب القبلة في ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع ( 1۲/۲ » ٠١‏ ) » وأخرجه 
ابن ماجه من حديث أيي هريرة » في الستن باب المرور بين يدي المصلي ر ١/ه‏ ۰ ۳۰ الاحادیٹ ( ٩۰‏ - 
۲ ) » والطحاوي في المعاني باب المرور بين يدي المصلي هل يقطع عليه ذلك صلاته أم لا ( ٤٥۸/١‏ ) . 


(۲) في ( ع ) : [ آنه ] . (۳) في ( ن ) : [ لصلاة ] . 

. في ( ن ) : [ إذا وقف أمامه فعل ] » مكان الثبت‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يفسد ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ يفسد ] . 
(۷) في ( م ) : [ الأموم ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يضعف ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قوته ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ الصلوات ] . 
E EDA‏ (۱۲) في ( م ) : [ أزورات ] . 


(۱۳) رجه اين ماجه في السان باب ما جاء في اتباع النساء الجنائر ( ٥۰۳۰۰۰۲/۱‏ ) الحدیث )۱٥۷۸(‏ › 
والبيهقي في الكبرى باب ماورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز ( ۷۷/٤‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يفسد‎ )٠١( . ] في ( م ) + ( 0 ) :[ يکن‎ )٤( 
. ] في ( م ) > ( ع ) : [ الصلاة ] . (1۷) في ( م ) » ( ع ) : [ للزينة يلحقها‎ )۱١1( 


إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه .. 


للعجوز التي لا تشتهى الحضور » فكان المع لعنى في غير الصلاة . وأما اجنازة : فالنع 
للصلاة ؛ ألا ترى أنه الا أحرجهن “ من فعلها بقوله : « أتصلين فيمن يصلي › 
أتحملن فيمن يحمل ؟ انصرفن مأزورات » . فإذا كان النهي لعنى في الصلاة حرجت . 
من أن تکون ٩‏ من ۰ 

۴ - قالوا : لأنه وقوف لو كان في صلاة ال جنازة لم تبطل ‏ به »> فوجب إذا 
کان في غیرها أن لا تبطل » کما لو وقف أمامها . 

› قلنا : قد تبطل صلاة الفرض با لا تبطل صلاة ال جنازة ؛ بدلالة ما بيناه‎ - ٤ 
والعنى إذا وقف أمامها أنه وقف موققًا مأمورا به » وفي مسألتنا وقف موققا  منهيًا عنه‎ 
. بمعنى يختص بصلاته في جميع الأحوال‎ 

. قالوا : حالف سنة الموقف إلى موقف لأموم بحال » فوجب أن لا تبطل‎ - ٠ 
. صلاته » أصله : إذا وقف [ عن يسار الإمام أو وقف ] “ الإمام وسط الصف‎ 

V4‏ ¬ 5 قلنا : المبطل عندنا ليس هو مخالفة سنة الموقف » وما هذا بعض وصف 

ت OS SL E E a RANA‏ فاا بيا 
فمن يسلم أنه لا يبطل . والعنى فيمن وقف عن يسار الإمام أنه موقف مأمور به بحال 
على ما قدمناه ٩‏ » وفي مسألتنا وقض موقمًا منهيًا عنه بكل حال مع اختصاصه بالنهي 


واشتراكهما في الصلاة . 
%#* #% 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ آخرهن ] . (۲) في ( م ) :1 يکون ] . 
(۳) في ( ۵ ) › ( ع ) :1 لم يبطل ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 قفا ] . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
() في ( م )۰ (ع ):7 اكلام ]. (۷) في ( ع ) :7 علة] . 


(۸) في ( ص ) : [ بحال ما قدمنا ] . 


44/۲“ كتاب الصلاة 
E EAT‏ 
o mB “N‏ 
سجدة التلاوة واجبة 
۷ - قال أصحابنا : سجدة التلاوة واجبة ”© . 
۸ - وقال الشافعي : مسنونة ° . 
۹ = لنا قوله تعالی : ۾ وسجد وافرب ‏ ۳ » وقال : ل اندو ل 


وأمبدوا  )‏ ؛ وهذا أمر » فاقتضى الوجوب > وقال : ل لما ومن اتتا ألَذنَ إا 
ذڪروا بها حروا سجَدّا ‏ ( » فجعل ذلك من شرط الإيمان وصفته » وهذا يقتضي 
الوجوب » ویدل عليه قوله تعالی : 3 ما م ا بُومنوتَ @ ودا فر لم الان ك 
دجون 4 ج فذمهم على ترك السجود ( والذم يستحقی ا الواجب 


٠‏ - قالوا : المراد به الخضوع ؛ بدلالة أنه علقه بجميع القرآن » والسجود لا 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة » باب سجود القرآن ( ٠٠۹/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب صفة 
الصلاة ( ص ۲۹ ) » المبسوط باب السجدة ( ٠١١/۲‏ ) » مختصر القدوري باب سجود التلاوة ( ص 
٤‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سجدة التلاوة ( ١‏ () » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب 
سجود التلاوة ( ٠١ » ٠۳/۲‏ ) » البناية باب سجود التلاوة ( ۷۹۳/۲ - ۷۹۷ ) » مجمع الأنهر باب 
سجود التلاوة ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الأم وفي اخحتلاف الحديث : إن سجود القرآن ليس بحتم » ولكنا نحب أن لا يترك . 
وقال : ون ت رکه کرهته له » ولیس عليه قضاؤه ؛ لأنه لیس بفرض . وقال : فلما كان سجود القرآن خار جا 
من الصلوات المكتوبات كان سنة اختيار » فأحب إلينا أن لا يدعه » ومن تركه ترك فضلا لا فرصا . راجع : 
الأم باب سجود التلاوة والشكر ( ۱۳١/١‏ ) » اختلاف الحديث باب سجود القرآن ( ص٥٤‏ » ٤١‏ ) › 
مختصر المزني باب صفة الصلاة وما يجوز منها وما يفسدها إلخ ( ص ٠١‏ ) » الوسيط الباب السادس في 
أحكام السجدات ( ٦۷۷/۲‏ ) » حلية العلماء باب سجود التلاوة ( ۱۲۲/۲ ) » امجموع مع المهذب باب 
سجود التلارة ( ۸٥/٤‏ ) . وانظر : المدونة كتاب الصلاة الثاني » ما جاء في سجود التلارة ( ٠٠٠١/١‏ - 
۷ء المنتقى ما جاء في سجود القرآن ( ٠١۱/۱‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب سجود القرآن ( ۲٠۱/۱‏ ) » 
بداية انجتهد الباب التاسح في سجود القرآن ( ۲۲۷/۱ ) » قوانین الأحكام الشرعية الباب الموفي الاين في 
سجود القران ص۸۷ » الإفصاح باب سجود التلاوة ( ٠٤٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صلاة التطوع » 
فصل في سجود التلاوة ( ٠١۸/١‏ ) » المغني باب صفة الصلاة ( 1۲۳/١‏ ) . 

(۳) سورة العلق : الأية )٤4( . ٠۹‏ سورة النجم : الآية ٦۲‏ . 

. ۲١ : سورة الانشقاق الاية‎ )٦( . ٠١ سورة السجدة : الاية‎ )١( 


“40/۲ 


سحدة التلاوة وأجبة 


یجب فی جميع القرآن . 
۹ - قلا E‏ 
۲ - قالوا : فنحن نترك (“ ظاهر السجود وأنتم ظاهر العموم 
فتوجبون ”“ السجود في بعض القرآن . 
۴ - قلنا : اعتبار الحقوق أولى من اعتبار العموم ؛ ۽ لأن اكلم فی غالب حاله 
يقصد الحقيقة » والغالب في العموم دخول التخصيص فيه . 
4 - قالوا ca aA a N:‏ > فعلم أن 
۰ المراد بها الخضوع . E‏ 
¥ - قلنا شح ر فلاف السود [ زیلحق اللم درک » وإ کان لا یسح 
٠‏ فعله إلا بتقدي الإيان > كما يصح أمر المحدث بالسجود ] ٩‏ ولا يصح منه إلا بتقد © 
الطهارة » وقد ذم الله الكفار بترك الزكاة وإن كانت لا تصح ”° إلا بتقديم الإيان : 
فقال سبحانه : # ويل مّركي @ لي لا يري أَلرڪةَ 4 © . ولأنها اة 
تختص ۳ ہا طريقه الأقوال فکان لھا مدخل ی الوجوب » كالنذورة | . ولأنه فعل 
مختص بتعظيم القران فکان واجبا » كترك مسه مع الجنابة و يجوز قطع القراءة 
وترك أفعال الصلاة بها » وما جاز ترك الواجب لأجله کان واجبًا . ولأن ما طراً على 
التحرية وجاز للمصلي ترك الصلاة [ به كان واجبا » كتخليص الغريق . ولأنه فعل غير 
ركن الصلاة » فإذا أفرد عن جملة أركانها ٣‏ © كان واجبا » كصلاة الجنازة . 
٠١‏ - قالوا : لا نسلم أنه فعل أفرد ؛ لأن السجدة يجب فيها ٠‏ التحرية 
1 والسلام > وهما ركتان » وكذلك قيام الجنازة يجب فيه التحريمة والقراءة ] ° 
والسلام فليس بمفرد . _ 
۷۵۷ - قلنا : قد ذكرنا أنه أفرد عن جمل الأركان › وما ذكروه - وإن كان 
)١(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ ولا یجب ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 فيمن ترك ] » وفي ( ن ) : [ فيمن يترك ] . 


(۳) في ( م ) : [ فیوجبون ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
() في ( ن ) : [ إلا تقد ] . (1) في ( م ) :1 لا يصح ] . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ فيها يجب‎ )٠١( 


“4/۲ 


كتاب الصلاة 


عندهم رکتا - لم یخرج أن يکون القيام أفرد عن جمل الأركان ای کی ار 
والسجود والقعدة . ولأنها سجدة يتكرر فعلها في الصلاة بتكرار سببها » أو بفعل في 
الصلاة عقيب سببها » أو بفعل في الصلاة بحكم الشرع.› E‏ 
الصلاة » فصارت كسجدات الصلاة . 

۸ - قالوا : المعنى فيها أنها راتبة في الصلاة . 

8 - قلنا : كونها راتبة [ في الصلاة ] ”© يدل على وجوبها فيها » وكونها غير 
راتبة ينفي وجوبرا فيها » وعندنا ليست من واجباتها » وكون الشيء غير راتب في 
الصلاة لا يمنع وجوبه في الجملة » كساثر الواجبات . السجدة التي ا بها 
المسبوق () واجبة عندنا وليست براتبة . 


۰ - قالوا ٩‏ : امعنى في سجدة الصلدة نها تجوز © ر من غير 
و 


 اروذعم في عموم امسافر» فلم يکن‎ ٠” س- قلنا : صلاة الفرض لا تفعل‎ ١ 


في الإيماء والتلاوة بفعلها في غالب حاله » فكان ع عورا 
بالنفل » فلم نسلم أنها تفعل ”“ من غير عذر . ُ 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : $ إن الصاو كانت عل ل لزنب / کت 
موتا » قالوا : وهذه صلاة غير موقوتة » فلم تكن ٠‏ مكتوبة . 


O O قلا‎ - ۲۷۳ 


مكتوبة » بل هي واجبة . 

٤‏ - قالوا : روى طلحة بن عبيد الله أن أعرايا سأل ابي بلي عن الإسلاء 
فقال : « حمس "'“ صلوات في اليوم والليلة » » فقال : هل علي غيرها > قال : « لا إلا 
أن تتط وع ( 09 


] زيادة من ( م ) » ( ع ) . (۲) في ( م ) > ( ن ) › ( ع ) :1[ للمسنون‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يجوز‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ قلنا قالوا‎ )۲( 

(°) في ( ن ) : [ عدة] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يفعل ] . 
(۷) في ( م ) :1 يفعل ] . (۸) سورة النساء : الأية ٠١۴۳‏ 

. ] في ( ص ) : [ صلاة عندنا‎ )٠١( . ] في ( م ) » ( ن ) :[ فلم يکن‎ )٩( 


. ] في ( م ) : [ هي خمس‎ )١١( 


rr 


= في ( ع ) : تطوع . هذا جزء من حديث طلحة بن عبيد الله حرجه الببخاري بطوله في الصحيح في‎ )٠5( 


"4V/¥ 


سجدة التلاوة واجبة 


6٥‏ - وال جواب : أن قوله : هل علي غیرها » معناه : صلاة غیرها ؛ الا تری أن 
فیا ئر الواجبات لم يھهم سقو طها بهذا الخبر وإذن تصمن ا سقو ط وجوب 
الصلوات » والسجدة ليست بصلاة ١ : ss‏ حمس كتبهن الله في اليوم والليلة ) 
فقوله “ : هل على غيرها » معناه : مكتوبة غيرها » وهذه ليست بمكتوبة . ولأن قوله : 
١‏ إلا أن تتطوع » ٠”‏ فيجب حتى يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه » وعندنا أنه 
- يتطوع بالتلاوة » فتجب السجدة . 

٩‏ - قالوا : روی زيد بن ثابت أنه قراً عند رسول الله لتو سورة النجم فلم 
ل0 

۷۷ - قلنا : يحتمل أن يكون على غير طهارة » أو وقت لا يجوز فيه السجود » 
ويحعمل أن يكون ار الفعل بين أنها لا تجب ‏ على الفور . ولأن زيدًا لم يقل : قال النبي 

E SSA SD a 

۸ - قالوا : نفی ٩”‏ نفیا عامًا فیجوز ان يکون سمع من النبي يلر . 

. قلنا : ویجوز أن یکون لم يشاهده » فبقي على غالب ظنه‎ - ٩۹ 

e روي آن عمر بن ر‎ e 

SN O E 


كتاب الإيان باب الزكاة من الإسلام ( ۱۷/١‏ ) › ومسلم في الصحيح في كتاب الإيان » باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ( ۲١/١‏ ) » والدسائي في الجتبى كتاب الصلاة » باب كم فرضت في 
اليوم والليلة ( ۲۲۹/۱ » ۲۲۷ ) » وأحمد في المسند ( ۱/۱ 3 

(1) في ( م ) › ( ن ) :[ بقوله ] . (۲) في ( م ) : [ يتطوع ] » وفي ( ع ) : [ تطوع ] . 
(۳) أخحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الكسوف » باب من قرأ السجدة ولم يسجد ( ۱۹١/١‏ ) › 
ومسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » باب سجود التلاوة ( ۲۳۳/۱ ) » وأبو داود في الستن باب من لم 
ير السجود في الفصل ( ٠٠١/١‏ ) » والترمذي في السنن باب ما جاء من لم يسجد فيه ( ٤11/۲‏ ) > 
الحديث ( ٥۷١‏ ) » والنسائي في الجتيى » في الافتاح » باب ترك السجود في النجم ( ٠١١/۲‏ ) > 
والدارقطني في الستن باب سجود القرآن ( ٤٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » باب من لم ير وجوب سجود 
التلاوة ( ۳۲۰/۲ ۰ )٤( . ) ۳۲١‏ في ( م ) : [ لا يجب ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اسجدوا ] . (7) في ( م ) + (ت) :[نفا]. 

(۷) في ( م ) : [ رسولکم ] . 

(۸) أخرجه البخاري بألفاظ أخرى مطولا > في الصحيح كتاب الكسوف » باب من رأى أن الله ك لم 


“۸/۲ 


کات الصل<ة 


> قالوا : [ روي ] إنا  : نمر بالسجدة » فمن سجد فقد أصاب وأحسن‎ - ١ 
. © ومن لم يسجد فلا إثم عليه‎ 

۲ - والجواب : أن ترك الجمعة لفعل السجود يدل على وجوبه ؛ ألا ترى أن 
لواجب لا يقطع لفعل ° ما ليس بواجب » وتأخير الفعل لا يسقط الوجوب ؛ لأن 
E E‏ لم یکتبها إلا آن نشاء ء 

يقتضى أنها تُكتب ( بمشيتنا ٩”‏ » وهذا محال > فبقي ” أن یکون معناها : 1 إن نشاً 

e sS 
مكتوبة . ولو ثبت عن عمر ما قالوه کان على مخالفنا ؛ لانه روي عنه أنه قال : عزائم‎ 
:: ۹7 السجود اربع : تنزيل السجدة » وحم السجدة » والنجم › واقراً باسم ربل‎ 
والعزية عبارة عن عن الواجب‎ 

۴ - قالوا O‏ 
واجبًا »> كصلاة النافلة . 


٤4‏ - قلنا : بيبطل "" بسجدة المنذورة : إنها واجبة وتجوز "“ على الراحلة فى 


يوجب السجود ( ۱۹١/١‏ ) » ومالك - بهذا اللفظ باحتلاف يسير - في الموطأً » في ما جاء في سجود القرآن 
٠١۳/١ (‏ ) » والطحاوي - باختلاف يسير - في المعاني في باب المفصل هل فيه سجود أم لا ( ۳٠٤/١‏ ) » 
والبیهقي في الکبری باب من لم یر وجوب سجود التلاوة ( ۳۲۰/۲ ۰ ۳۲۱ ) ( ۳۲۱/۲ » ۳۲۲ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف في باب كم في القرآن من سجدة ( ۳٤١/۳‏ ) الحديث ( ٥۸۸٩‏ ) . 

. ] في غير ( ص ) :[ إا‎ )١( 

او یو ات عون ایا کر ری کا کرت ا و 
يوجب السجود ( ۱۹١/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب كم في القرآن من سجدة ( ۳٤۱/۳‏ ) 
الحديث ( ۹٩۸۸ء‏ ) » والبيهقي في الکبری باب من لم یر وجوب سجود التلاوة ( ۳۲۰/۲ » ۳۲۱ ) . 
(۳) في ( ص ) › ( ن ) : [ ليفعل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ قولها.] . 

(°) في ( م ) : [ يکتب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمستشنی ] . 

(۷) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فينبغي ] . ) 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ ان لا نسئلا شيعا تلاوتها فيجب عليها ] . 

(۹) في ( م ) : [ یکون ] . 

)١١(‏ أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ باختلاف يسير » في العاني في باب المفصل هل فيه سجود أم لا 
٠٠١/۱ (‏ ) » وأخرجه البيهقي في الکبرى » باب سجدة النجم ( ٠٠١ » ۳۱٤/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ تبطل‎ )١١۲( .. ] في ( ن ) 1 فواجب‎ )۱١( 

(۱۲) في ( م ) : [ ویجوز ] . 


“4۹/۲ 


سحدة التلاوة واجبة 


السفر . ولأنها غا جازت على الراحلة لن سببها وجد من جهته وهو على هذه اال ؛ 
فتعلق الوجوب بالحال التي هو عليها . 
۵ - ولا يقال : لو كان كذلك لوجب إذا زالت الشمس وهو راكب أن يصلي 
على ما هو عليه ؛ لأن الوجوب هناك ليس بسبب من جهته . 
۲۷۷ - قالوا : فإذا نذر الراكب أن يصلي [ لم يجز  ]‏ بالإياء وإن كان السبب 
من جهته . ) 

۷ - قلنا : ليس كذلك > بل يجوز أن يصلي راكبا وإن أطلق » ذكره أبو ا لحسن 
[ کاو ۲ ٩‏ . ثم المعنى في صلاة التطوع أنه لا يجوز فعلها في خلال الفرض › وليس 
كذلك السجدة ؛ لأنها سجدة تفعل ”“ في خلال ضلاة الفرض سجداتيا © : 

۸ - قالوا : سجود زائد على الراتب في الصلاة »> فوجب أن لا يكون واجبًا › 
كسجود السهو . 

۹ - قلنا : يبطل بالسجدة التي يد ركها الموتم مع الإمام : وسجود السهو غير 
مسلم ؛ > لن ابا الحسن کان يقول بوجوبه ٩”‏ . ولو سلم فالمعنی فيه أنه لا يتكرر في 
1 الصلاة بعكرار ] “ سببه » أو لا يقل إليه عن قيام الصلاة » أو لا يفعل عقيب سببه . 

۰ - قالوا : تلاوة فلا يجب بها السجود »› كما لو قرأها ثانيا . 

FT leas EC قلنا‎ - ۱ 


وجوب الأولى > فت ئ( 0 السجدة عنها نها » وهذا المعنى ۰ ينح الوجوب ( کتکرار 
اسنات الك 

۲ - قالوا : هذه عبادة لا فائدة فيها » وأسباب الحدود يتعلتق بها الوجوب ولا 
يقال إنها عبادة . 


۳ - قالوا : لو کانت الثانية يتعلق بها الاجوب لم تجزئ 1 رل 0 


)١(‏ ساقط من ( ك ) . ٠‏ (۲) الزيادة من ( م ) › (0)+(ع). 
(۳) في ( م ) :1 يفعل ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ سجدا بها ] . 
)٥(‏ وفي ( م ) :[ الذي ٠]‏ (7) في ( م )›(ع ):1 بوجبه ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ الصلوات تكرار ] . (۸) في ( ص ) : [ ينقل ] . 

. ] في ( م ) : [ فیجزئ‎ )٠١( . ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجرى الولي‎ )١١( 


¥/ »0 کتاب الصلاة 
4 - قلنا ۱ل تع شل ملا یا صح فه اداعز > كحد القذف إذا استوفي 


٩ ولو قلنا : إن التلاوة الثانية لا توجب لم یدل علی آنھا لا تیب‎ - ٥ 
. ابتداء ” » كالحدث الثاني لا يوجب الوضوء وإن كان الأول يوجب‎ 

٩‏ - قالوا : تلاوة لو كررها في امجلس لم يجب فعل الثانية » كذلك إذا تلاها 
أو أصله آخر الحج . 

SS 
کقولہ : اؤ واسجری وآرگیی 4 ۳ » ولا ذ کر السجود ”) غير مقرون بر كن على طريقة‎ 
. الخالفة للكفار كان موضع سجود واجب‎ 


*# # # 


. ] في (م) :1 لا یوجب ] . (۲) في (م) :[ لا یجب‎ )١( 
في ( ن ) : 1 بدا ] . ع‎ )۳( 
۰ . ٤٣ ( في سائر النسخ : ( اركعیى ا ا الآبة‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ ولا كان السجود ذكر‎ )١( 


في المفصل ثلاث سجدان ب !/١١د٠‏ 


اأ مسالة ك 


ف امقصل ثلاث سجدات : قي سورة النجم › 
و سورة السماء انشفقت › وق سورة اقرا 


۸ - قال أصحابنا : في المفصل ثلاث سجدات : في سورة النجم ٠‏ » وفي 
سورة السماء [ انشقت  ]‏ » وفي سورة اقرا ° . 

۹ - وقال الشافعي في القديم : لا سجود فيه ”° . 

١‏ - لنا : ما روى السود عن عبد الله أن النبي جي قرا والنجم فسجد فيها فلم 
يبق أحد إلا سجد » إلا شيخ أخحذ كما من تراب وقال : هذا يكفيني . فلقد رأیته من 
بعد قتل کافٔا (° . 

۱ - وروى ابن عمر أن النبي بي قرأ والنجم فسجد وسجد معه المسلمون 
والمش ركون حتى سجد الرجل على الرجل » وحتى سجد الرجل على شيء رفعه إلى 


. ) ساقط من ( م ) › ( ۵ ) › (ع‎ )۲( TOGO 
مختصر الطحاوي‎ » ) ۱١۹/١ ( كتاب الحجة‎ » ) ۳٠۳/١ ( راجع : الأصل باب سجدة التلاوة‎ )۳( 
بدائع الصنائع‎ » ) ٥۸/١ ( مختصر القدوري ( ص٤١ ) » الهداية‎ » ) ۳٠۹/١ ( ص ۲۹ ) » معاني الآثار‎ ( 
البناية ( ۷۸۸/۲ - ۷۹۲ ) » حاشية ابن عابدين‎ » ) ٠۲ » ۱۱/۲ ( فتح القدیر‎ » ) ۱۹٤ ۰ ۱۹۲۳/۱) 
. ) ۳/١ ( 

. في القديم : إحدى عشرة سجدة » قال النووي في امجموع : وهذا القديم ضعيف في النقل ودليله باطل‎ )٤( 
الوسيط ( 1۷۸/۲ ) » حلية العلماء‎ » ) ١١ مختصر المزني ( ص‎ » ) ۱۳۸ - ٠۳١/١ ( راجع : الام‎ 
» ) ٠٠١/١ ( وانظر : المدونة‎ . ) ۳ » 1۲ ۰ 1۰ ۹/٤ ( الجحموع مع المهذب‎ ١ > ۲۲/۲) 
قوانين‎ › ) ۲۲۸/١٠ ( الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۱/۱ » ۲۹۲ ) » بداية الجتهد‎ » ) ٠١٠/١ ( امنتقی‎ 
> ) ٠٤١/١ ( الإفصاح‎ » ) ٠٤٤ ١ ۱٠٤١/١ ( الأحكام الشرعية ( ص۸۷ ) » المسائل الفقهية كتاب الصلاة‎ 
) . ) 11۸ - ٦1١/١ ( المغني‎ » ) ٠١۹/١ ( الكافي لابن قدامة‎ 

)٥(‏ حدیث الأسود أخحرجه البخاري في الصحيح في باب سجدة النجم ( 1۸4/۱ > ۰ ) » ومسلم في 
الصحيح باب سجود التلاوة ( ۲۳۳/١‏ ) » وابن خزيمة في صحيحه في باب السجود في النجم ( ۲۷۸/۱ ) 
الحديث ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب سجدة النجم ( ۳٠٤١/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني باب 
المفصل هل فيه سجود أم لا » ( ٠١۳/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب من كان يسجد في المفصل 
( ۸/۱ ) . 


۲/ ۲ 9 ا ا ا کتاب الصلاة 


وجهه بكفه ”“ . وعن أبي هريرة [ ظ4  ]‏ أن النبي بلي قراً والنجم فسجد وسجد 
الناس معه إلا رجلين أرادا الشهرة © . 

۲ - وروي أن أبا > هريرة ظه سجد في ل إا آلا اَنْشَقَت ‏ وقال : سجدنا 
مع رسول الله بلي فيها ٩(‏ . وعنه أنه قال : سجدت مع رسول الله بلق في إذا السماء 
انشقت » واقراً باسم ربك سجدتین ٩‏ . وقد روي السجود في والنجم 7 عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وابن عمر 4 “ . وعن علي : عزائم السجود أربعة ٩‏ . 

۴ - وروي السجود في إذا السماء أنشقت عن عمر وابن مسعود وعمار وابن 
عمر وأبي هريرة “ . وروي في اقرا باسم ربك عن علي وابن مسعود (“ . وعن ا 
ابن عامر أنه قال : من قرا اقراً باسم ربك فلم يسجد فلا عليه أن لا يقرأها . ولاأنهم 


. ) ٠٠۳/۱ حديث ابن عمر هه أحرجه الطحاوي بلفظه في المعاني » في باب المفصل هل فيه سجود أُم لا(‎ )١( 
. ) زيادة من ( م ) » ( ع‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ السهرة ] . وحديث أبي هريرة ظهه أخرجه الطحاوي في باب المفصل هل فيه 
سجود آم لا ( ۳١۳/۱‏ ) » والشافعي في المسند باختلاف یسیر ( ۱۲۳/۱ ) الحديث ( ۳٠۳‏ ) » وابن أي 
شيبة في المصنف › في باب من كان يسجد في المفصل ( ٤1١/١‏ ) . 

. في ( ع ) : [ أبو]‎ )٤( 

› ) ۱۹۱/۱ ( أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الكسوف » باب من قرأً السجدة في الصلاة فسجد بها‎ )٥( 
والنسائي في الجتبى باب السجود في إذا السماء انشقت‎ » ) ۲۳١/١ ( ومسلم في الصحيح باب سجود التلاوة‎ 
والطحاوي » في باب المفصل هل فیه سجود أم لا ( ۲۰۸/۱ ) ؛ والبهقي في الکبری » في باب‎ » ) ۱۱/۲( 
. ) ٤٥۸/١ ( وابن أبي شيبة‎ » ) ٠٠١/۲ ( سجدة إذا السماء انشقت‎ 

. أخرجه مسلم في الصحيح باب سجود التلاوة ( ۲۳۳/۱ ) » والطحاوي » في باب المفصل هل فيه‎ )٦( 
والترمذي في باب السجدة في إذا‎ » ) ٤0۹/١ ( والدارقطني › > في سجود القرآن‎ » ) ٠٠۷/١ ( سجود أم لا‎ 
والنسائي في امجتبى باب السجود في اقراً باسم ربك‎ » ) ٥۷١ ( الحديث‎ ) ٤٦۳ » 11۲/۲ ( السماء انشقت‎ 
وابن أبي‎ ›» ) ۳٠۹/۲ ( والبيهقي في الکبری‎ » ) ٠٠٤ ( الحديث‎ ) ۲۷۸/١ ( وابن خحزيمة‎ » ) ۱٦۲/۲( 
. ] في ( ع ) : [ والنجم‎ )۷( . ) ٤٥۸/۱ ( شيبة‎ 

(۸) أخرجه الطحاوي في العاني باب المفصل هل فيه سجود أًم لا ( ٠٠١٠١ » ٠٠١/١‏ ) وابن أبي شيبة في 
المصنف ( ٤١١ > ٤٥۹/١‏ ) . 

(۹) تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( ٠٤۹‏ ) . 

)٠١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في المصنف » في باب من كان يسجد في المفصل ( ٠٥۸/١‏ ) › والطحاوي في 
المعاني في باب المفصل هل فيه سجود أم لا ( ٠٠٠١/١‏ ) . وتقدم تخريج حديث أبي هريرة . 

. تقدم تخريج حديث علي وابن مسعود‎ )۱١( 


اتفقوا أن النبي مته سجد في المفصل وادعوا النسخ › فاحتاجوا إلى دلالة . 

٤‏ - احتجوا : ما روي عن زيد ڪه آنه قرا عند النبي ا بالنجم فلم يسجد 
فيها ” » وروي عن ابن عباس وبي بن کعب : ليس في المفصل سجود ° . وروي انه 
لم يسجد في المفصل بالمدينة 7 » قال الشافعي : زيد قرا على النبي بيه مرة » وأتي 
مرتين » وهما عرف الصحابة بالقراءة » فلو كان فيها ” سجود لم يخف عليهما . 

6 - وال جواب عنه : أن رواية زيد أن النبي ملي لم يسجد يدل على التأخحير ». 
ولا يدل على الترك ؛ ألا ترى أنها لا تنبت ( على الفور عندنا » وقوله : إن البى جل 
لم يسجد » نفي » وقد أخبر ”© أبو هريرة أنه سجد مع النبي بيه في المغصل »› وهو 
متأحر الإسلام . فأما ما قرأه زيد وأ على النبي بت فمعارض بقراءة ابن مسعود 
[ وعلي  ]‏ » فلم يصح الاحتجاج بقولهما ^ . 


#* * # 


(۱) تقدم حديث زيد بن ثابت في مسألة ( ٠٠١‏ ) . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في الصنف في باب كم في القرآن من سجدة ( ۳٤۳/۳‏ ) الحديث ( . c(9‏ 
وأخرجه أبو داود بعناه في باب من لم ير السجود في المفصل ( ٠٠١/١‏ ) » ومن طريقه البيهقي فی الکبری 
في باب من قال في القرأن إحدى عشرة سجدة ( ۳١۳/۲‏ ) و ی ا د 
اللصنف في أخر من قال ليس في المفصل سجود ولم يسجد فيه ( ٠٥۸/١‏ ) › والطحاوي ( ٠٠٤/١‏ ) 
(۳) رواه أبو داود في باب من لم ير السجود في المفصل ( ٠٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من قال 


في القران إحدى عشرة سجدة ( ٤ ( . ) ۳١۳/۲‏ ) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ فيهما] . 
(°) في ( م ) : [ لا ثبت ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 روی ] . 


(۷) ساقط من ( ع ) . 

a a a ha u‏ ا2 قد شر أن تغب الله ين مرد 
حضر قراءة رسول الله بإ القرآن مرتون في العام الذي قبض فيه » فعلم ما نسخ وما بدل . معاني 
الائار ( ۳٣۷ » ۳٣۹٢/۱‏ ) . 


كتاب الصلاة 


السجدة الثانية ق الحج ليست بموضع السجدة 

0 قال اانا : التعحدة الثانية في احج ليست بموضع السجدة‎ - ۲٩ 

۷ - وقال الشافعي : يسجد ° . 

۸ - لنا : ان ا ا و ا ا ا والاتفاق › 
ولم ” يوجد واحد من الأمرين فيها . 

- ولأنه ذكر السجود مقترتًا بال ركوع » > کقوله  :‏ وا سجدی وارگمی  ٩‏ . 
ولان السورة [ الواحدة ] ”© لا يجتمع ” فيها سجدتان » كسائر السور . 

٠‏ - ولأن مواضع السجود ما كان خبرا أو أمرا ”“ رتب على خبر » فأما إذا 
رذ للأ ك قاين جرع اللسجود »قزل ` ل کن ِن اسي & ^ . 

۹ - ولا يقال : إن قوله او آرڪڪغو وََسَجُ دوا 4 ٩‏ مرتب على خبر » وهو 
قوله : ٭ وما مدرو اه حیَ مدرو » ٩‏ ؛ لانه فصل بینهما آیات مرتبات [ عليه ] ٩"‏ . 
ولأن كل تلاوة لا يجب بها السجود لا يكون موضع السجدة » كسائر الآي . 

۲ - احتجوا بقوله تعالی : 8 آرڪغرا وأَسْجُدوا ‏ » وهو آمر بالسجود . 

۴ - قلنا : لما جمع بين الركوع والسجود دل على أن المراد الصلاة التي تجمع 


)١(‏ راجع : الأصل ( ۳٠١/١‏ ) » الحجة ( ٠٠۸/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص ۲۹ ) › معاني 
الأثار ۲٠۲/١(‏ ) » مختصر القدوري ( ص ٠١‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱۹۳/١‏ ) › فتح القدير مع 
الهداية » وبهامشه العناية ( ٠۲/۲‏ ) » البناية ( ۷۹۲/۲ ) . 

(۲) راجع : الام ( ۱١۸/١‏ ) » مختصر المزني ( ص١٠‏ ) » الوسيط ( 1۷۷/۲ ) » حلية العلماء ( ٠۲۳/۲‏ ) » 
المجموع مع المهذب ( ٥۹/٤‏ › 1۲ ) . وانظر : المدونة ( ٠٠١/١‏ ) » المنتقی ( ۳٤۹/۱‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲۹١/١ (‏ ) » بداية امجتهد ( ۲۲۸/١‏ ) » المقدمات الممهدات في ذيل المدونة ( ۱١۷/١‏ ) › قوانين الأحكام 
الشرعية ( ص۸۷ ) » الإفصاح ( ٠٤٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۹/١‏ ) » المغني ( 11١۹ » ٦1۸/١‏ ) . 
(۳) في ( ت ) :7[ فلم ] . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ اركعي واسجدي ] » الصواب ما أبتناه من الأية ۴۳ من سورة آل فا 


. ] زيادة من ( ن) . () في ( ع ) :1 لا يجمع ] . (۷) في ( ن ) : [ خبرا ومر‎ )٥( 
. ٩۸ سورة الحجر : الآية‎ )٩( . ] في غير ( ص ) :1[ الامر‎ )۸( 
7 سورة الأنعام : الاية‎ )۱١( NY سورة الحج : الاية‎ )۱١( 


(۱۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


) السجدة الثانية في احج ست بموضع اجاح س |00 


الامرتن: ولو حملناه على السجدة لألغينا E‏ ال ركوع 


e 
قالوا : روی عقبة بن عامر قال : سئل رسول الله “ لړ : في احج‎ = ٤ 


سجدتان ؟ فقال : ١‏ نعم » من لم يسجدهما فلا يقرأهما » ٩”‏ . 

٠‏ - قلنا : رواه ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان ‏ عن عقبة » وابن لهيعة : ضعفه 
الدارقطني في كتابه » ومشرح : قال البستي : كنيته أبو مصعب » عداده في آهل مصر » يروي عن 
عقبة بن عامر أحاديث مناكير [ لا يتابع ] ” عليها » والصواب ترك ما انفرد به ”° والذي يلحق 
بت ركهما . وما نقوله أقرب إلى الظاهر ؛ لأنا نحملهما على الوجوب وإن خالفنا بين صفتهما () 
فيجوز أن يستحق الذمٌ » ومخالفنا حملهما “ على الاستحباب » والذم لا يستحق شحق بت رکه . 

٦‏ - قالوا : روي عن عمرو بن العاص قال : أقرأني رسول الله بل حمس 
عشرة ”© سجدة » ثلاثة "© في المفصل وسجدتان في اف 8 


. ] ع ) : [ النبي‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
وأبو داود في باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في‎ » ) 1oo ٠١١/٤ ( أخحرجه أحمد في المسند‎ )۲( 
› ) ٨۷۸ ( حديث‎ ) ٤۷١ › ٤۷١/۲ ( وأخرجه الترمذي في باب السجدة في الحج‎ » ) ٠١ ٤/١ ( القرآن‎ 


والدارقطني في باب سجود القرآن ر( ا۸ ( ¢ والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في فضلت سورة احج 


بسجدتین ( ۲۲۱/۱ ) وفي کتاب التفسیر ( ۳۹۰/۲ ) . 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ مسرح بن هاعان ] » وفي ( ع ) : [ مسرح بن عانة ] والصواب ما أثبتناه » وهو : 
مشرح بن هاعان المعافري أبو مصعب المصري . روى عن : سليم بن عتر » وعقبة بن عامر الجهني » والحرر بن 
ابي هريرة » وروى عنه : بكر بن عمرو المعافري وخالد بن عبيد المعافري وعبد الله بن لهيعة . قال حرب بن 
إسماعيل عن أحمد بن حنبل : معروف . مات قريبا من سنة عشرين ومائة . روى له البخاري في أفعال العباد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه . انظر : تهذيب الكمال ( ۸/۳) . 

)٤(‏ ضعفه أيضا يحيى بن معين » والنسائي » وأحمد . وقال البستي : وکان شیځًا صالاً » ولکنه کان يدلس 


عن الضعفاء . انظر : امجروحين ( ١٠٤١ - ١١/۲‏ ) » الكامل ( ٠٤١ › ٠٤٤/٤‏ ) ترجمة ( ۹۷۷/١٠١‏ ) » 


. ) ۳۳۱۷ ( ترجمة‎ ) ۳۲١/۱ ( الغني‎ » ) ٠٤١ › ۱٤٤/٤( 

. ] في ( م ) : [ إلا أن نتابع ] » وفي ( ع ) : 1 إلا أنه يتابع‎ )١( 

)(٠‏ راجع ترجمة مشرح بن هاعان في : الكامل ( ٤۷١ » ٤1۹/٦‏ ) الترجمة ( ٣٣۳۲‏ - ۳ » ميزان 
الاعتدال ( ١٠۷١‏ ) الترجمة ( ۸٥٤۹‏ ) » ونص البستي في كتاب المجروحین ( ۲۸/۳ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صفتها ] . (۸) في ( ن ) : [ يحملها ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ خحمسة عشر ] . 

(۰) في ( م) (E NI‏ : [ الثلاثة عشر ] » والذي في كتب السنة : [ منها ثلاثة .. 
(۱۱) أخرجه ابو داود في باب تفرد يع أبواب السجود وكم سجدة ف E N‏ 


0/٣‏ س تتاب الصلاة 


۷ - قلنا : هذا يدل على تلاوة ما فيه ذكر السجود [ ولیس کل ما فيه ذ کر 
السجود ۲ () وجب عنده . 
۸ ۰ - قالوا : فما فائدة النقل . 


ت 2 ) 
۹ - قلا : الافتخار بكثرة )0 القراءة على رسول الله و > کما روي 
ا : علمني رسول الله به سبعين سورة » وزد بن ثابت في 
الكتاب له ذؤابتان ° . 


|٣٣۲ قالوا : روي / : في الحج سجدتان » عن عمر » وعلي » وابن عمر › وأبي‎ - ٠ 
الدرداء 7 ولا یعرف لهم مخالف‎ 
. قلنا : روي عن ابن عباس : في الحج سجدة واحدة ” . وهي الأولى‎ - ١ 
›» وقد روي عن ابن عباس مثل قولهم ”“ . وعن إبراهيم » ویحیی بن وثاب › ومسروق‎ 
وسعيد بن جبير » وجابر بن يزيد “ » وسعيد بن المسيب » والحسن أن فى الحج سجدة‎ 
. وأحدة > وهی الأولى 9 وخلاف هؤلاء معتد (°) به على الصحابة‎ 


*# # #* 


= والدارقطني في باب سجود القرآن ( ٠0۸/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من قال في القرآن خمس 
عشرة سجدة منها ثلاثة في المفصل ( ۳٠٤/۲‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) في ( م ) : [ بکره ] . (۳) ساقط من ( ع ) . ) 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ۰)0 ( ع ) :[ روایتان ] ا ا و . انظر : 
لسان العرب ( ذب ) ( ۱٤۸۰/۳‏ ) 
)٥(‏ حديث عمر وابنه وأبي الدرداء ا es‏ في كتاب الصلاة ( ٠1۳/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى في باب سجدتي سورة الحج ( ۳٠۸ » ۳٠۷/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ۳٠۲/١‏ ) »› وعبد الرزاق 
۳٤۲/۳(‏ ) الحديث ( ۸۹١‏ ) » والدارقطني ( ٠١۹/١‏ ) » وحديث علي في سنن البيهقي الكبري ( ۳۱۹/۲ ) . 
() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في من قال هي واحدة وهي الأولى ( ٠1٤/١‏ ) » ورواه الطحاوي من 
طريتق الثعلبي ( ۳٦۲/۱‏ ) . 
رای ی کان کاب اھک ا رای کی ف اب مجان سر انه 
(۳۸/۲ ) . 
(۸) في سائر النسخ : [ جابر بن زيد ] » الثبت من مصنف ابن أي شيبة . 
)٩(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في من قال هي واحدة وهي الأولى ( ٤٦٤/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ( ع ) :[ يعتد ] . 


سحدة سورة ) ص ) للتلارة "oV /| Ym‏ 


N 


ot 1o مسالة‎ 


سجدة سورة ( ص ) للتلاوة 


۲ - قال أصحابنا : سجدة ( ص ) للتلاوة ( . 

۴ - وقال الشافعي : سجدة شكر ° . 

٤4‏ - ويتعين الخلاف في جواز فعلها في الصلاة » فعندنا يسجدها الي في 
ا و ا و : إن اعتمد سجودها 
بطلت صلاته . 


۵٥‏ - لا : ما روي [ عن ] ٩‏ ابن ا ان ر رایت 
رسول الله بے يسجد فيها (“ PS ENES,‏ 
وروي أنه سل عن ذلك » فتلا قوله تعالی : ا أوکهک لَب دی اه و فه دهم أف قََرِٴٌ 4 0“ . 


› ) ٤٣ص‎ ( ) كتاب الآثار باب السجود في ( ص‎ » ) ٠١۹/١ ( الحجة‎ » ) ۳٠۳/١ ( راجع : الأصل‎ )١( 
مختصر القدوري ( ص٤٠ ) » بدائع الصنائع‎ » ) ۳٠٠/١ ( مختصر الطحاوي ( ص۲۹ ) » معاني الآثار‎ 
. ) ۷۸۸ » ۷۸۷/۲ ( البتاية‎ ٠ ) ١١/١ ( فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية‎ » ) ۱۹۳/١ ( 
قال الشافعي وأصحابه في الجديد مشل الحنفية : سجود التلاوة أربع عشرة » يإثبات سجدتين في الحج وإسقاط‎ )۲( 
. >») ۱۲۳١٠۱۲۲/۱ ( سجدة ( ص ) . راجع : مختصر المزني ( ص١١ ) » الوسيط ( 1۷۷/۲ ) › حلية العلماء‎ 
الكافي لابن عبد البر‎ » ) ٠٠٠/١ ( المتقى‎ ٠ ) ٠٠١/١ ( وانظر : المدونة‎ . ) ٦١ › ٠٠/٤ ( امجموع مع المهذب‎ 
قوانين الأحكام الشرعية‎ » ) ۱١۷/١ ( المقدمات في ذيل المدونة‎ » ) ۲۲۸/١ ( بداية الجتهد‎ » ) ۲۱/١( 
› ) ٠١۹/۱ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠٤١ › ٠٤١/١ ( الإفصاح‎ » ) ٠٤٤/١ ( ص۸۷ ) » المسائل الفقهية‎ ( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إحدى‎ )۳( ) . ) 11۸ › 11۸/١ ( المغني‎ 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )٤( 

) وأبو داود في باب سجود ( ص‎ » ) ۱۸۹/١ ( ) أخرجه البخاري في الصحيح في باب سجدة ( ص‎ )١( 
. وأحمد في‎ » ) ٥۷۷ ( الحديث‎ ) ٤1۹/۲ ( ) والترمذي في باب ما جاء في السجدة في ( ص‎ » ) ٠١٠/١ ( 
) e ( الحديث‎ ) ۲۷۷/١ ( ) وابن خزية في صحيحه في باب السجدة في ( ص‎ » ) ۳٠١/١ ( المسند‎ 
. ) ۳۱۸/۲ ( ) والبيهقي في الکبرى في باب سجدة ( ص‎ 

(1) زيادة من ( ن ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي من طريق مجاهد ( ۳۹۱/۱ » ۳١۲‏ ) » والبيهقي في باب سجدة ( ص) ۳۱۹/۲ )». 
وابن خزيية في صحيحه في باب ذ كر العلة التي لها سجد النبي به في ( ص ) ( ۲۷۷/١‏ › ۲۷۸ ) . والاية 
رقم ٩۰‏ من سورة الأنعام . 


۸/۲ > س کتاب الصلاة 


ولأنها سجدة تفعل “ في حال الخطبة » فوجب أن تفعل “ في حال الصلاة › أصله سائر 
مواضع السجود . فإن منعوا الوصف دللنا عليه بجا روي عن النبي بق أنه تلا على النبر سورة 
N e gm o)‏ 
تعالى  :‏ وأسجد وأقرب 4 . ولانها سجدة تفعل عند ٠”‏ التلاوة » وكانت متعلقة بها › 
کسائر السجدات . ) 

› احتجوا: مما روي ان الى ا 7 قال 7 : ( سجدها داود توبة‎ - ٩ 
9 ( ونحن د نسجدها شکوا‎ 
٩ ا : أن الشافعي روى هذا الخبر عن سفيان بن عبينة عن عمر‎ | 
ابن ذر » عن أبيه »> عن النبي ر وهذا مرسل . ولان ابن ذر تابعي کوفي » ومن‎ 
. “" أصلهم ان المراسيل لا تقبل‎ 

۸ - قالوا : أسنده ی 


(1۳) 


0 a a قلا‎ - ۹ 


TT . ] في ( م ) : [ يفعل‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أيي شيبة من طريق العوام في المصنف باب من قال في ص » وسجد فيها ( ٤11/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لقوله ] . )٥(‏ سورة العلق : الأية ٠۹‏ . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[عن]. (۷) ساقط من ( م ) : 


رھ ات اا ن ری د ی ات ب ا 0 الول ری راا ی ر ا 

في باب سجود القرآن ( ٤0۷/١‏ ) » وعبد الرزاق مرسلا ( ۳۳۸/۳ ) الحديث ( ٥۸۷١‏ ) » والبيهقي في 

الكبرى في باب سجدتي سورة الحج ( ۳٠۱۹/۲‏ ) . 

(۹) في ( ص) °( )“(ع ):1 عمرو]› > قال ابن حجر في رواة الآثار ( ٠٤٤/١‏ ) : الصواب : عمر 
بضم العين » وهو ثقة مشهور .اه . هو عمر بن ذر بن عبد الله » ابو ذر ٠‏ روی عن 

ET‏ وغيرهم . وروى عنه : ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم . وثقة القطان وابن معين 

وهو من رجال البخاري . ماه بعضهم بالإرجاء : قال ابو حاتم : صدوق مرجےء yT‏ 

الفسوى : ثقة مرجوء توفي e‏ ومائة . انظر : سير اعلام النبلاءِ ( ۳۸١/١‏ ) » الجرح والتعديل 

. ) ۲۳۲/١٠ ( المیزان‎ › ) ۱٤۳/۱ ( من تکلم فیه‎ » ) ۱۰۷/٦( 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في باب سجدة ( ص ) من طريتق الشافعي ( ۳٠۹/۲‏ ) » وعبد الرزاق عن معمر 

۳(۲ ) » الحدیث ( ۸۷۰ ) ٠.‏ (۱۱) في (م) :1لا قبل ] 

. ) ٤ ( الحديث‎ ) ٤.۷/١ ( أخرجه الدارقطني في باب سجود القرآن‎ )١۲( 

(۱۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 عمرو ] ا ا ا 


1۹/۲ 


سجدة سورة ( ص ) ا 


مولی بني هاشم قدم نیسابور ( “ » يروي عن الليث [ بن سعد  ]‏ وابن لهيعة ومالك › 
ویضع علیهم ٩”‏ الحدیث » لا يحل کنب حدیثه ولا ذکره » [ وهو الذي روي عن آي 
هدبة ] “ نسخة كلها معمولة © > فإذا أسند مثل هذا ما رواه سفيان بن عيينة ومحمد 


ابن الحسين مرسلا لم يقبل . ثم إِنه اا ا ا و 
e E e‏ ا 


فتشزن ] )( الناس للسجود فنزل وسجد وسجد الناس معه » وقال : ( 1 8 أن 
أسجدها » فإنها توبة نبي » ونما سجدت لأني رأیتکم تشزنتہ جرد۹7 

©٠ والجواب : أن فعله للسجود بقطع الخطبة دلالة عليهم » وتركه لذلك‎ - ١ 
ل س بدلالة لهم ؛ لأنه يجوز التأخير عندنا . وقوله : « إنها (' 5 توبة نبي » بيان ان هذا‎ 
. اراد ”"'“ أن يؤخرها‎ ٠۶ ۲ لم يختص بشريعته ” لم يتأكد ؛ [ فلذلك‎ ” ] [7 


. ) في ( م ).: [ نيسابوري ] . (۲) زيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ عتهم ] . 

ES في سائر‎ )٤( 
) .. الجروحين‎ 

(ه) النص كما جاء في كتاب البستي : أخبرنا عنه جماعة بنيسابور » لا يحل كتابة حديثه ولا ذكره » وهذا. 
شيخ ليس يعرفه أصحابنا » ونما ذ كرته لملا يحتج به واحد من أصحاب الرأي على من لم يتبحر في العلم من 
أصحابنا » فيوهمه أنه كان ثقة » وهو الذي روى عن أيي هدبة نسخة كلها معمولة . انظر : كتاب 
الجروحين » ترجمة عبد الله بن مسلم ( ٤٤/۲‏ ) . ومعمولة أي : مصنوعة ؛ فهي معلولة . 

(1) في ( ن ) :[ مسها ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ في السجدة الثانية فبشرن ] » وتشزن : تهياً . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اسجد] . )٩(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع ) :1 بشرم ] . 
)٠۰(‏ آخرجه ابو داود باب سجود ( ص ) ( ۳١۹/۱‏ ) » والدارقطني في باب سجود القرآن ( ٤۰۸/۱‏ ), 
٠‏ الحديث ( ۷ ) » والبيهقي في الكبرى في باب سجدة ( ص ) ( ۳٠۸/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك »› في 
تاب التفسير في تفسیر ( ص ) ( ٤۳۲ › ٤۳۱/۲‏ ) . 

. ] لته‎ [ : (E) ) في ( ص ) : [ كذلك ] . (۱۲) في ( ص ) ۰ ( م‎ )١( 
: . ) ساقط من ( ع‎ )۱۳( 

. ] في ( م ) : [ بشرهته ] » وفي ( ص ) : [ بشيء بعینه‎ )١١( 

. في ( ۴ )+ (ع) : [ فأراد]‎ )۱١( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( 


/٣ :‏ س کتاب الصلاة 
وإنما كان يصح “ هذا الاستدلال لو كان بينا ”“ فى التلاوة والتوبة . 

۲ - ولأن داود ال سجدها قبل التوبة » والشكر ‏ لا يتقدم على النعمة › 
۰ فعلم أنه سجدها لا للشكر » ونحن أمرنا بالاقتداء به . 

۴ ¬ قالوا : روي عن ابن عباس انه قال اا دان 2 

٤‏ - قلا و : الواجبات » ونفي وجوبها لا ينفي کونها سجدة » کسائر 


# ¥ ¥ 


. في ( ن ) : [ يصح كان ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 نیا‎ )( 
. في ( ن ) : [ قبل الشكر والتوبة ] بالتقديم والتأحير‎ )۳( 
. تقدم تخريج حديث ابن عباس هه في هذه المسألة‎ )٤( 


أأأ مسالة ot‏ 


تجب السجدة على ڪل من سمعها 

. ^ قال أصحابنا : تحب السجدة على كل من سمعها‎ - ٠ 

A١‏ ¬ وقال الشافعي : : إا تسن )1( ي حقی التالي ومن اعتمد سماعها ( فان 
طرقت من غير قصد لم يسجد ٩‏ . 

۷ - لا أن السماع سيب للسجدة » كاتلارة ء فإذا 0 لى , يعتبر القصد في 
أحدهما فكذلك الآخر . | 

۸ - ولان أُسباب القرب ‏ إذا جاز أن تثبت ”) من غير جهة المكلف لم 

تقف ”“ على قصده » كدخول وقت الصلاة . ولان المقصود بالسجود تعظيم القرآن 

۹ - احتجوا : بما روي عن عثمان [ ظه  ]‏ أنه مر بقاص ” فقراً سجدة › 
فلم يسجد عثمان معه » وقال : ما استمعنا له '“ . وعن ابن مسعود وعمران بن 


“11/۲ 


(1) في ( ع ) . قال الحنفية : سحدة التلاوة واجبة على التالي والسامع › > سواء قصد 


سماع القرآن أو لم يقصد . : الأصل ( ۱ ) » مختصر الطحاوي ص۲۹ » البسوط باب 
السجدة ( ۱۳١۳/۲‏ ) » بدا (1A1 < 1۸۰/۱۸ ag‏ > فتح القدير مع الهداية ( ۲ ) ٠»‏ البناية 
Y/Y)‏ ¥6( . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سن ]. 


(۳) قال النووي في امجموع e ESO E SS LE‏ 
الصحيح المنصوص في البويطي أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكيده في حق المستمع . والثاني : 
كالمستمع . والثالث : لا يسن له السجود » وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي . راجع ٠‏ 
(1۷۹/۲ ) » حلية العلماء ( ۱۲۲/۲ » ٠۲١‏ ) » المجموع مع المهذب )٠۸/٤(‏ . وانظر المسألة في : المدونة 
٠) ۱١۷ ۰۱۰٦/۱ (‏ المنتقی ( ٠١۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠۲/١‏ ) » بداية انجتهد ( ۲۳١/١‏ ) › 
المقدمات في هامش المدونة ( ۱۱۹/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲۷٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص۸۷ ) › 
الإفصاح ( ٠٤٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۸/١‏ ) » المغني ( ٠٠١ ٠» 1۲٤/١‏ ) . 


] ع ) : [ الضرب‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ فان ] . (*) في ( م۴‎ )٤( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یثبت ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لميقف‎ )1( 
. ] في ( م ) : [ بقاص‎ )٩( . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۸( 


 رثألا‎ ) ۳٤٤/۳ ( حدیث عثمان اخرجه عبد الرزاق في المصنف باب السجدة على من استمعها‎ )۱۰١( 


۳/< سس کتاب الصلاة 


الحصين قالا : ما جلسنا لها ”“ . وسلمان الفارسى قال : ما عدونا لها ”“ . ولا يعرف 
لهم مخالف . 

٠‏ - قلنا : ذكر ابن شجاع ”" في سنن الصلاة عن عمار وابن عمر ونافع 
وسعيد ) بن جبير مثل قولنا » فلم يصح [ دعوى ] " الإجماع ” . 


¥ * +* 


٥۹۰٦(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من قال نما السجدة على من استمعها ( ۳۲١/۲‏ ) » وابن أبي شيبة 
ي الت ن ن ال الا عل ن ان ا ن ا 0 
)١(‏ أخحرجه عبد الرزاق في المصنف باب السجدة على من استمعها ( ۳٤۲٠/۳‏ ) الأثر ( ٥۹۰۷‏ › ۹1۰(“ 
وابن أي شيبة في المصنف » في من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ( ٤٥۷/١‏ ) . 
(۲) أخحرجه عبد الرزاق باب السجدة على من استمعها ( ٠۲٠/۳‏ ) الأثر ( ٥۹٠۹‏ ) » وابن أبي شيبة في من 
قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ( ٠٥۷/١‏ ) » والبيهقي ( ۳۲٤/۲‏ ) »› والبخاري قول عمران ين 
الحصين في الصحيح باب من رأى أن الله ك لم يوجب السجود ( ۱۹۰/۱ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ سجاع ] . ICE EOS‏ 
)١(‏ زيادة من ( م ) › ( ۵ ) ۰ (ع). ) 
)٦(‏ حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة في من قال السجدة على من جلس لها ومن سمعها ( ٤٥۷/١‏ ) . 


إذا رکع بسجدة التلاوة جاز س د | 
LH E ~N‏ 


إذا ركع بسجدة التلاوة جاز 


کے 


- قال أصحابنا : إذا ركع بسجدة التلاوة جاز (© . 

° وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٢ 

۳ - لنا : قوله تعالى : 3 ور ركا وَأتابَ » ° » فعبر عن السجود 
بال ركو ع ٩‏ » فلولا أن أحدهما يقوم مقام الاخر لم يعبر عنه به . 

٤‏ - وروي عن ابن مسعود في سجاة الاغراف التخيير بين السجود لها 
والرکوع ‏ » ولا یعرف له مخالف . ولأنه ركن هو خحضوع » فجاز أن يشرع في 
التلارة » كالسجود . ولأنه ركن هو فعل لا يتعقبه الخروج من الصلاة » فجاز أن ينفرد 
عنها » كالقيام . ولأن المقصود إظهار الخضوع مخالفة للمش ر كين » وهذا المعنى موجود 
في الركوع والسجود . 

- احتج الخالف : بأنه قادر على السجود » فلا يجوز إقامة ال ركوع مقامه › 
كسجدة الصلاة . 

١‏ - والجواب : أن قوله : قادر » لا تأثير له في الأصل ؛ لأن الركوع لا يقوم 
مقامه وإن لم يقدر » ولأنه لا ي ركع بسجدة الصلاة حتى لا يتكرر الركوع في ركعة » 
وهو ركن لم يوضع على التكرار . ) 


*# #*# #* 


)١(‏ قال محمد في الأصل : والركعة والسجدة سواء في القياس » وأما الاستحسان فإنه ينبغى له أن يسجدها» 
وبالقياس نأخذ . اه . راجع : الأصل ( ۳٠١/١‏ ) » بدا ئع الصنائع فصل في كيفية أداء السجدة ( ۱۸۸/١‏ ) » 
التجنيس باب في سجود التلاوة ( ٠۰۸/۲‏ ) مسألة ( ۷۹۷ ) » حاشية ابن عابدين باب سجود التلاوة ( ٥٤١/١‏ ) . 
)(٠‏ قال النووي في امجموع : لا يقوم الركوع مقام السجود في حال الاختيار عندنا » وبه قال مالك 
وأحمد وأصحابهما . راجع : حلية العلماء ( ٠۲١١/۲‏ ) » امجموع مع المهذب فصل في مسائل تتعلق بسجود 
التلارة ( ۷۲/١‏ ) » المدونة ( ٠١٠١/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۸/١‏ ) › 
ا لمغني ( ENE Ey . ) ٦۲١/١‏ ) 
)٤(‏ في ( ع ) : [ بالركوع عن السجود ] بالتقديم والتأخير . 

. ) ٥۹۲۲ ( › ) ۳٤۸/۳ ( رواه عبد الرزاق عن الثوري في المصنف باب السجدة على من استمعها‎ )١( 


“1 £/۲ 


o O “~N 


قراءة الإمام لآية سجدة قي الصلاة السرية 


كتاب الصلاة 


۷ - قال اُصحابنا : یکره لاإمام إذا كان يخفى القراءة أن يقرأ آية سجدة ( . 

, ۳ وقال الشافعى :ل یکره‎ ¬ ATA 

4۹ - لنا : أنه إذا تلا ولم يسجد ترك السجدة عقيب سببها » وإن سجد لم يعلم 
القوم سبب السجود » فظنوا أنه سها عن ال ركوع فسبحوا له ولم يتبعوه ” » فوجب أن 
لا يقرا . 

A4۰‏ - احتج الشافعي بجا روى ابن عمر قال صلی رسول اله لتر صلاة الظهر 
فسجد فيها فرأى أصحابه أنه قراً تنزيل [ السجدة ] © . 

°( ۲ والجواب : أن الطحاوي ذكر هذا الحديث عن يزيد بن هارون‎ [ - ١ 
› قال : ولم أسمعه منه » عن ابن عمر‎ ٩” قال : أخبرنا سليمان التيمى عن أبى مجلز‎ 
فصار الحديث مرسلا » فلم يقبل على أصلهم . ولو ثبت لم یدل ؛ لجاز آن یکون ظن‎ 
. أنه ترك سجدة من ركعة قبلها فسجد للصلاة › لا للتلاوة‎ 


X*# #*# * 


› قال محمد في الأصل : ليس ينبغي للإمام أن يقراً بسورة فيها سجدة من صلاة لا يجهر فيها بالقرآن‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ » ) ۳٠۹/۱ ( فإن فعل ذلك کان عليه ان یسجدها ویسجد معه اُصحابه . اه . انظر : الأصل‎ 
. ) ۱۹۲/۱ ( فصل في سنن السجود‎ 
قال النووي في امجموع : قال أصحابنا لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام » كما لا يكره للمنفرد » سواء‎ )۲( 
فتح العزيز الباب‎ › ) ۱۲٤/۲ ( كانت صلاة سرية أو جهرية » ويسجد متى قرأها . انظر : حلية العلماء‎ 
› ٠٠١/١ ( وانظر : المدونة‎ . ) ۷۲/١ ( المجموع‎ » ) ۱۹١/٤ ( السادس في السجدات في هامش المجموع‎ 
> ) ٠٠۹/۱ ( المقدمات في هامش المدونة‎ » ) ۲٠۲/١ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ٠٠١/١( التتقى‎ » ) ٠١ 
. ] في ( ن ) : [ يتبعونه‎ )۳( . ) ٦1۲۷/١ ( الغني‎ 
ساقط من ( م ) » ( ع ) . حديث ابن عمر هه أخرجه البيهقي في الكبرى باب استحباب السجود في‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) الصلاة متى ما قرأً فيها آية السجدة ( ۳۲۲/۲ ) . (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1 أيي محکر‎ )1( 


سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام ۲/“ 


oo wm “~N 


سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام 


۲ - قال أصحاينا : سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام ( . 

۴ - وقال الشافعي ني البويطي : لا تشهد فیها ولا سلام . فمن اأصحابه ° 
من قال بهذا » ومنهم من قال تفتقر إلى تشهد وسلام . 

. ^ -وقال ابن سريج ^ والمروزي ”: تفتقر إلى سلام ولا تفتقر "إلى تشهد‎ ٤ 

' لنا : أن سجدة التلاوة لما أفردت عن الصلاة وجب اعتبارها بسجداتها ء‎ - ٥ 
ومعلوم أن سجدة الصلاة لا يتعقبها سلام » كذلك سجدة التلاوة . ولأنه ذكر أفرد فلا‎ 
يثبت فيه القعدة للتشهد » كقيام صلاة الجنازة . ولان من تلا في الصلاة سجد › وعاد‎ 


(۱) راجع : الأصل ( ۳۲۱/۱ ) » مختصر الطحاوي ( ص۲۹ ) » مختصر القدوري ( ص٤٠‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ٠ ) ۱۹۲/١‏ الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية ( ۲٠/۲‏ ) » البتاية ( ۸١١ ١ ۸1١/۲‏ ) » 
مجمع الانهر ( ٠١۹/۱‏ ) . 

(۲) يعني : في مختصر البويطي که ای ر ی ر و ب 
القرشي البويطي » من آدنی صعید مصر » مات سنة ۲۳۱ » وقيل ۲۳۲ ه . راجع طبقات الشافعية للإسنوي 
( ۲/۱“ ۳(. (۳) في ( ع ) :[ أصحابنا ] . 

)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( 3 ) › ( ع ) : [ شريح ] . هو : القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن ريج - بضم 
السين - البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعية في أكثر الآفاق » مات ببغداد سنة 
٠‏ ه . أنظر : طبقات الشافعية لإإسنوي ( ۳٠١/١‏ ) ترجمة ( 5۹۳ ) . 

(°) في ( ص ) » غير واضح » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والمروي ] والمئبت من ( ن ) › هو : أبو إسحاق المروزي 
. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ٠٠٠/۲‏ ) » وطبقات الفقهاء للشيرازي ( ۱١١/١‏ ) 
(1) في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) + ( ع ) :[ يفتقر] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يفتقر] . 

(۸) قال الشيرازي في المهذب : فيه قولان : قال في البويطي : لا يسلم »› > كما لا يسلم منه في الصلاة اه . 
وقال التووي : أصحهما عند الأصحاب اشتراطه » ممن صححها الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في 
تعليقهما والرافعي وآأخحرون E SA‏ : أصحهما : لا تشهد لها . راجع الوسيط 
( ۷۹/۲ ۰ ) » حلية العلماء ( ٠۲١/۲‏ ) » فتح العزیز ( ۱۹۲/۲ - ٠ ) ۱۹٤١‏ المجموع مع المهذب 
٠١ » 14/٤(‏ ) . وانظر : المدونة ( ٠١٦/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٦۲/١‏ ) » قوانين الحكام الشرعية 
( ص ۸۷ ) » المسائل الفقهية كتاب الصلاة ( ٠٠١/١‏ ) مسألة ( ٥۹‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١۹/۱‏ ) »› 
المغني ( 1۲۲/١‏ » 1۲۴۳ ) . 


1/۲“ س کكتاب الصلاة 


بالتكبير إلى الحالة ”“ التى كان عليها قبل السجود من غير فعل » كذلك إذا سجد 
حارج الصلاة وجب أن عرد إلى ما كان عليه كيين من غير ل آرم © 
۸4۹ - احتجوا : بأنها صلاة تفتقر ( إلى التحرية فافتقرت إلى التحليل © . 
۷ - والجواب : أنا لا نسلم أنها صلاة » ولا أنها تفتقر ( إلى حرم » والتكبيرة 
للانتقال دون التحريمة ؛ يبين ”© هذا أنها لو كانت للتحريم وجب أن يأتي بعدها بتكبيرة 
- للانتقال ”© » فلما قالوا : إن الانتقال يتعلق بها دل على أنها ليست بتحرية . 


¥ *¥ #* 
)١(‏ في ( م ) :[ الحاجة ] . (۲) ساقط من ( ع ) . ) 
(۳) في ( م ) : [ يفتقر ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ن ) ۰( ع ) :[ إلى تحليل ] . 
(°) في ( م ) : [ يفتقر ] . (1) في ( م ) : [ تبین ] . 


(۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ الانتقال ] . 


11۷/۲ 


حکم سجود الشکر 
|| مسالة 0 
حڪم سجود الشڪر 


. ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة : أن سجود الشكر ليس بشيء مسنون‎ - AA 
. “( وقال محمد : لا بأُس به . وذكر و في السير الكبير عن أبى حنيفة كراهته‎ 

۹ ¬ وقال اى في القدم : یستحب أن يسجد سجود الشكر . قال 
اأصحابه ٠‏ إذا أنعم الله تعالى عليه نعمة ” أو دفع عنه باية > فالمستحب ٩‏ أن 
دا () , 


۰ - لتا ما روي آن النبي ل قال : « إذا رأيتم ”“ أهل البلاء فاسألوا ربكم 
العافية » ” » ولم يذ كر السجود . ولان نعم الله تعالی كانت على نبينا ” أكثر من أن 
تحصى » فلو كان السجود مسنونا لكرره عند سببه ‏ » ولو فعل لنقل من طريق ٠‏ 
الاستفاضة › فلما لم ينقل أنه فعله إلا نادرًا دل على أنه ليس بمسنون . 

۹ - وقد روي أن الناس شکوا القحط وهو على المنبر » فدعا » فسقوا عند 
دعائه » واتصل الغيث إلى الجمعة [ الثانية ] ” » فشكوا إليه كثرة المطر » فقال : 


)١(‏ قال السرخحسي في شرح السير الكبير : وهي سنة عند محمد » فأما أبو حنيفة فكان لا يراها شيعا مسنونًا» 
او لا یراها شکرا تاما . انظر : شرح السير الکبير باب سجدة الشکر ( ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ) » حاشية ابن 
عابدين مطلب في سجدة الشكر ( ٥٤۷/١‏ ) > الأشباه والنظائر لابن نجيم الفن الثالث في الجمع والفرق 
( ص۳۷۳ ) . (۲) في ( ص ) : [ بنعمة ] . 

(۲) في ( ع ) : [ فاستحب ] . 

. قال الشافعي وأصحابه : سجدة الشكر عند تحقق نعمة واندفاع نقمة سنة . وبه قال أحمد وأصحابه‎ )٤( 
حلية العلماء‎ » ) 1۸١/۲ ( أنظر : مختصر المزني باب سجود السهو وسجود الشكر ( ص۷٠ ) » الوسيط‎ 
الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠٤١/١ ( ء 1۸ ) » الإفصاح‎ 1۷/٤ ( امجموع مع المهذب‎ » ) ٠١١ ٠ ٠٠١/۲( 
وانظر : شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني فصل في سجود التلاوة‎ . ) ٦۲۸/۱ ( المغني‎ » ) ۱۰/١( 
في ( م ) : [ لها رأيتموا ] .۾‎ )*( . ) ٤/1( 

) ٤۹٤ » ٤۹۴۳/١ ( رواه الترمذي مرفوعا في السنن كتاب الدعوات باب ما يقول إذا رأى المبتلی‎ )٦( 
وعبد الرزاق في المصنف في كتاب الجامع في القول إذا رأيتم المبتلى‎ » ) ۳۲١۴۲ ٠٢ ۱ الحديث ر‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ۰)1 ( ع ) : [ على نبینا كانت‎ )۷( . ) ۱۹٦٥١ ( الحدیث‎ ) ٤٤٥/۱۰( 
.) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵( ع‎ )۹٩( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سنته‎ )۸( 


۸/Y‏ كتاب الصلاة 


ا وا علينا » » فاستدار الغمام حول المدينة كالإكليل “ » وهذه نعمة ظاهرة 
أجاب الله [ تعالى ] ° دعاءء » وصدق دعواه بالمعجز » وأنعم على الناس بزوال 
الجدب ٩‏ ولم يسجد ولا آمرهم بالسجود » فلو كان 7 ذلك ] ٩‏ مسنوتا لم يت رکه عند 

سببه . ولأن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان هدايته إلى الإسلام » وقد كانوا ( 
E ST a e‏ 
من اسلم بالسجود . 

۲ - ولا يقال : إن ما لیس بواجب يجوز ترکه ؛ لان ما کان مسنوتًا لم 
پُستحب ترکه عند وجود سببه . ولانه ركن من أركان الصلاة 1 فلا يسن لأجل 
الشكر» كالركوع . ولاأنها سجدة لا يقوم الركوع مقامها فلا تشرع “ في غير 
الصلاة م © > كالسجود عند / طلب الرزق وسؤال الحاجة . ولان مخالفنا إن قال : إنه 
يسجد “ عند كل نعمة ظاهرة وباطنة » ادى إلى قطع جميع الأوقات بالسجود ؛ لأن 
الإنسان لا يخلو من نعم الله تعالى عليه في كل أحواله » وإن خص ذلك بالنعم الظاهرة 
فلا معنى له ؛ لأن الشكر واجب عند النعم الظاهرة والباطنة » فلا معنى لتخصيص 
أحدهما بالسجود » وقد بينا أن هذا الخبر لا يحتج به . 

۴ - قالوا : روی ابو بكرة ٩‏ [ ب ] ٩"‏ قال : کان رسول اله برای ذا جاءه 
Cs‏ . وروی عبد الرحمن بن عوف قال : سجد رسول الله ب 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجمعة باب الاستسقاء على ابر ( ۱۸٠١/١‏ ) › ومسلم بهذا 
العنى في الصحیيح باب الدعاء في الاستسقاء ( ۳۰۵/۱ ۰ ٠١١‏ ) » وأبو داود في الستن باب رفع اليدين في 


الاستسقاء ( ۲۹٤/۱‏ ۰ ۲۹۰ ) . (۲) ساقط من (ن) ." 
(۳) في ( ن ) : [ الحدث ] . )٤(‏ ساقط من ( ع ) . 
(*) في ( ن ) : [ وقد كان الناس ] . (1) في ( ع ) : [ يد ]. 
(۷) في ( ن ) › ( ع ) :1 ولا تشرع ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


. في ( ن ) : [ سجد]‎ )٩( 

. في سائر النسخ : [ آبو بكر ] » والصواب ما أثبتناه . وهو نقيع بن الحارث » صحابي مشهور بكنيته‎ )٠١( 
الأسامي والكنى‎ » ) ۳۲/١ ( أسماء من تعريف بكنيته للأزدي الموصلي‎ » ) ٥/۳ ( ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 
. ) زيادة من ( م ) › ( ع‎ )۱١( . ) ۲۹/۱ ( لابن حنبل‎ 

)١۲(‏ حديث أبي بكرة أخرجه أبو داود في السنن في باب سجود الشكر ( ۸٩/۲‏ ) » والدارقطني 
بألفاظ متقاربة في باب السنة في سجود الشكر ( ٤0١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في باب سجدة 
الشكر ۲۷٠٦/١(‏ ) » والبيهقي في الکبری باب سجود الشکر ( ۳۷١/۲‏ ) . 


حکم سجود الشک د ٦٦۹/۲‏ ۰ 


فأطال السجود » فقلنا له : سجدت فأطلت السجود » فقال : « أتاني جبريل » فقال : من 
7 صلى ] ٠‏ عليك مرة صلیت عليه عشرا» فسجدت شکرا » ٩‏ وروي أن ابي ب 
لا اتی زا ابي جهل سجد . وروي [ آنه رای نغاشا فسجد ^ . 


= قالوا : وروي عن ابي بكر [ هه ] 9 ما بلغه قتع البحائر ۳ سجد . وعن ‏ 
على أنه لما وجد ذا الثدية يوم النهروان سجد ° . 


YAoo‏ - والجواب : أن هذا يدل على جواز السجود » ونحن لا نأبى ) ذلك على 
إحدى الروايتين » ونما نمنع ”“ أن يكون مسنوتًا » وما ذكروه لا يدل على السنة ؛ 1 ألا 
E aT a‏ » فلو 
كان السجود مسنوتا ] (' لم (" يترك ٩"‏ عند سببه . ) 
١‏ - وقد روي أن النبي بلي لما بلغه قتل ابي جهل صلى ركعتين › ولا فتح مكة 


(۱) ساقط من ( م ) . 

(۲) أخحرجه أحمد مطولا في المسند ( ۱۹١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في من سلم عليك سلمت عليه ومن 
صلی عليك صلیت عليه ( ۲۲۲/۱ » ۲۲۲ ) » والبيهقي في الکبری ( ۳۷۰/۲ » ۳۷١‏ ) » وعزاه الهيشمي 
إلى البزار في مجمع الزوائد باب صلا الشکر ( ۲۸۲/۲ » ۲٢۸۳‏ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ لعاسا ] » والصواب ما أثبتناه . والنغاش : الرجل القصير » الضعيف الحركة . كذا 
في المصباح المنير ( ٥۸٦/۲‏ ) . وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب سجود الرجل شكرا 
۳١۸ » ۳١۷/۳(‏ ) الحديث ( ٥۹14 » ٥۹1١‏ ) » والدارقطني في السنن باب السنة في سجود الشكر 
٠١١/١(‏ ) » والحاكم في المستدرك باب سجدة الشکر ( ۲۷١/١‏ ) » والبيهقي ( ۲ ) »۰ وابن ابي 
شيبة في المصنف في سجدة الشكر ( ۳١١/۲‏ ) . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

)١(‏ في ( ع ) : [ البحار ] . روى البيهقي من حديث أيي عوف عن رجل بلفظ : إن أبا بكر ظه لما أتاه فتح 
اليمامة سجد . في الكبرى ( ۳۷٠/۲‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف في سجدة الشكر ( ۳٠۷/۲‏ ) » وعيد 
الرزاق في المصنف باب سجود الرجل شکرًا ( ۳١۸/۳‏ ) الحديث ( ٥۹٦٩۳‏ ) . 

(1) رواه ابن أبي شيبة عن أي أسامة في المصنف في سجدة الشكر ( ۳٦۸/١‏ ) » وأحرجه عبد الرزاق في 
اللصنف باب سجود الرجل شکرا ( ۳٥۸/۳‏ ) الحديث ( ٥۹٦۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ لا ناتی ] . (۸) في ( ن ) : [ ميمتنع ] . 

(۹) في ( م ) > ( ع ) :[ لأن السنة ] مكان ابت » وساقط من (ن) . 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . ) )١١(‏ في ( م ) + ( ع ):7 ما لم] 

) . ] في ( ع ) : [ لم تترك‎ )۱١( 


|« سسس کتاب الصلاة 
صلى ركعتين “ » ولم يدل ذلك على أن صلاة الشكر مسنونة » فكذلك ‏ لا يدل 
7[ على [ و أن السجود مسنول . 


*%# * +* 


)١(‏ أخرجه الدارمي في باب سجدة الشكر ( ۳٤١٠/١‏ ) » وصاحب مصباح الزجاجة ( ٤٤۸/١‏ ) الحديث 
( ۸۹ - ۳۹۱ ) » وعزاه أبن كثير إلى البيهقي في البداية والنهاية في مقتل ابي جهل لعنه الله ( ۲۸۹/۳ ) . 
(۲) في ( ن ) : [ فلذلك ] .. (۳) ساقطة من ( م ) . 


171/۲ 


إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز 


۷ - قال أصحابنا : إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء 
جاز ٩‏ . 

۸ - وقال الشافعی : لا يجوز حتی کون بين يديه بناء » وكذلك قالوا : إذا 
صلى في نفس الكعبة ولا بناء لها » أو توجه إلى الباب وليس له عتبة ‏ . 

۹ - لنا : قوله تعالی : # وطَهّ بني لاطايفي لابين والرڪع سجر ي ^ » 
ولم يفصل بين حال دون حال . 

۰ - ویدل عليه قوله تعالی : $ فول وُه سر اَلمسجدِ أَلحرام هه ١‏ › 
والشطر يعبر به عن البعض » ومن صلی على سطحه فقد توجه إلى ما بین یدیه منه . 

۱ - ولا يقال : إنه لم يتوجه إلى شيء منه ؛ ألا ترى “ أن الكعبة تحته 
ولست نن بد ن هزاها 0 بن بد ووا الق من اة اانه مرج 
آل اض کے یں ی اء جار ورن ر کی ل عاج اک ر 


›)(›) بدائع الصنائع « فصل في شرائط الأركان » ر‎ » ) ٤٦ > 4o°/\ ( راجع : الأصل‎ )١( 
البناية في « كتاب الصلاة » ( ۳۳۹/۳ » ۳۳۷ ) » صجمع الأنهر‎ » ) ٠١١/۲ ( الهداية مع فتح القدير‎ 
. )۱۹۱/۱( 

(۲) قال الشافعى في الام : « ولو استقبل بابها فلم يکن بين يديه شيء من بنیانها يستره لم يجزه اھ . راجع 
الأم « باب الصلاة في الكعبة » ( ۹٩ » ۹۸/١‏ ) » الوسيط ( ٥۸۳/۲‏ ) » حلية العلماء » « باب استقبال 
القبلة » ( 1۰/۲ ) »› امجموع مع المهذب ( ۲٠٠- ٠۹۷/۳‏ ) » مغنى الحتاج « فصل في استقبال القبلة » 
٠ ) ٠٤١ ١ ٠٤٤/١(‏ نهاية الحتاج ( ٤۳۷ » ٤١٦/١‏ ) » وقال مالك في رواية وأحمد : لاتجوز المكتوبة 
بحال » لا على ظهرها ولا في جوفها » وعن مالك رواية أحرى مثل قول الحنفية تجوز مع الكراهة . راجع : 
المدونة ( ٩۱/۱‏ ) › الکافي لابن عبد البر ( ۱۹۹/۱ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۱/۱ ۰ ۱۹۲ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية ص ٥۲‏ . وراجع : الإفصاح « باب ستر العورة ۱١١ » ۱۱١/١ ( ٩‏ ) « وباب ما يجوز 
فيه الصلاة » ( 1٤١۷/١‏ ) الكافي لابن قدامة ( ٠١/١‏ ) » المغني ( ۷۳/١‏ ) . 

(۳) سورة الحج : الآية )٤( . ٠٠١‏ سورة البقرة : الآية ٠٤١٤‏ . 

(*) في ( ص ) : [ ألا یری ] . (1) في ( ن ) : [ لا هواها ] . 

(۷) في غير ( ص ) : 1 وهو ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما جاز] . 


"Y/Y‏ س کتاب الصلاة 


صلى على أبي قيس . 

۲ - ولأن البيت يتعلق به حكمان : صلاة وطواف » فإذا لم يعتبر في جواز 
أحدهما البتاء بحال » فكذللك () الأخحر . 

۴ - ولأن الأحكام المتعلقة بالبيت لا يقف ‏ ثبوتها ” على البنيان ٩‏ ؛ 
بدلالة منع الجنب ” من دخوله » ويحرم الاصطياد فيه . 

› ولأن كل بقعة صحت الصلاة فيها صحت على ظهرها من غير بناء‎ - ۲٤ 
. كسائر البقاع‎ 
. ولان بين يديه جزاً من الكعبة فصار كالبناء‎ - ٥ 
. & احتجوا بقوله تعالی : # فول وجه سَطرَ أَلْمَسجِد لاو‎ - 
N SN LOS 
. المراد به الجهة » وهذا موجود‎ 

۸ - ولا يقال : إن من صلى على السطح لا يقال : صلى إليها » وإنما يقال : 
صلی فیها ؛ لأن هذا كلام من ينع الصلاة عليها بكل حال » والخلاف ييننا "“ في 
الأحوال لا في " الأصل . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال : لا يجوز الصلاة في سبع مواطن ” . 
وذكر فيها ظهر البيت العتيق ٠‏ . 

› قلنا : هذا متروك بالإجماع ؛ ألا ترى أن الصلاة جائزة بالاتفاق مع الحائل‎ - ١ 
فيحتمل أن يكون نهى عن ذلك لا فيه من الاستعلاء على البيت › وهذا يؤدي إلى حمل‎ 
. لنهي على العموم » او يحمل على من صلی على طرف منها لا يیقی بين يديه شيء‎ 


. ] في ( م ) : [ فلذلك ] . (۲) في ( ن ) : [ لا تقف‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ على النسيان‎ )٤( . ] في ( م ) : [ بيوتها‎ )۳( 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ الحبث ] . (1) في ( م ) : [ بنا‎ )°( 


(۷) في ( 0 ) : [ من ] . 

(۸) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مواضع ] › وفي كل النسخ : [ سبع ] . 

(۹) المعروف لنا في هذا الأثر أنه من رواية ابن عمر عن رسول الله بلي » وقد رواه الترمذي من طريق داود بن 
الحصین في السان ( ۱۷۸/۲ ) الحدیث ( ۳٤۹‏ ) » وابن ماجه ( ۲٤۹/۱‏ ) الحديث ( ۷٤٦‏ ) » وأخرجه ابن 
ماجه من طريق الليث بن نافع رقم الحديث ( ۷٤۷‏ ) » وقال الترمذي : إسناده ليس بذاك القوى . 


“VF/۲ 


إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز 


۱ - قالوا : روى أن الكعبة لما احترقت في أيام ابن الزبير أمره ابن عباس أن يعلق 
عليها أنطاعًا ٠‏ » فلو كان الحائل غير معتبر لم يكن للأمر بذلك معنى . 

٢۴‏ - قلنا : نما أمر بذلك لأن الناس يستديرون في الصلاة إليها » فإذا لم يكن 
حائل ”“ صلى بعضهم إلى وجوه بعض › وهذا لا يصح . 

۳۴ - قالوا : ترك التوجه إلى جزء من الكعبة في صلاة فرض آمنا ٩‏ » فصار 
کمن صلی على طرفها . 

4 - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأنه متوجه 7 إلى جزء منها منها . والمعنى في الأصل 
e Ca a e‏ 
تجوز ٠”‏ الصلاة إذا كان بين يديه بناء »> فكذلك مع عدمه . 

٥‏ - قالوا : الحكم إذا تعلق بالبقعة » فالمقصود نفس البقعة دون الهواء » والدليل 
عليه البيع . 

- قلنا : تحرج الصيد يتعلق بالبقعة والهواء »> وكذلك جواز الاعتكاف 
والامتناع ”“ من الاستقبال بالفرج ١‏ 


. النطع : المخذ من الأدم » وهو الجلد‎ )١( 

ذكر فيه أريع لغات : فتح النون وكسرها » ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها » والجمع أنطاع ونطوع . 
هكذا في المصباح المئير ( ٥۸۲/۲‏ ) 

لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أحرجه مسلم من حديث عطاء مطولا في الصحيح « باب 


نقض الكعبة وبنائها » ( ٠١۹/١‏ ) . (۲) في ( ن ) : 1 حالم ] . 
(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 أساء] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يتوجه ] . 
)٩(‏ فی ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یجز]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجوز ] 


(۷) في ( ن ) : [ والامساح ] . (۸) في ( ن ) : [ الفرج ] . 


كتاب الصلاة 


إذا قرا الصلي ي المصحف بطلت صلاته 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا قرأ في المصحف بطلت صلاته (“ . 

۸ - وقال الشافعی : لا تبطل ° . 

۹ - لنا : أنه متلقن القرآن من غيره في صلاته » فأشبه إذا تلقن من أجنبي . ولا 
يلزم إذا تلقن من المؤتم ؛ لأنه إن كان يحفظ ما تلقنه ‏ فتلقن فسدت الصلاة . 

۰ - ولان القراءة من الكتاب في الصلاة تشبه “ صنع الكفار » وقد قال عله ' 
السلام  :‏ « من تشبه ” بقوم فهو منهم  »‏ . 

۱ - ولا يقال : إن التشبه ‏ بهم إنما منع " منه فيما لا يجوز فأما في ال جائز 
فلا ينع منه ؛ لأنا لا نسلم لهم جواز هذا الفعل في الصلاة . 

۲ - ولانه غیر حافظ لا یقرأه » فإذا قراه من کتاب فسدت صلاته »> کما لو 
قرأه بالفارسية . 


۱ ( وقال أبو يوسف ومحمد : صلاته تامة مع الكراهة . راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ )١( 
› ٤.۲/١ ( فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية‎ ٠» ) ١ المبسوط « باب الحدث في الصلاة » ر‎ 
. ) 5.۳ › 5۰1/۲ ( البناية‎ › )) ۳ 

(۲) راجع : الوسيط ( ٠٥۹/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۸٩/۲‏ ) » المجموع ( ٩٥/٤‏ ) . وقال مالك وأحمد في 
إحدى روايتيه : يجوز ذلك في النافلة دون الفريضة . قال ابن قدامة : يكره في الفرض ولا بأس به في القطوع 
إذا لم يحفظ » فإن كان حافظا كره أيضا . راجع : المدونة ( ۱ ) » شرح الزرقانى فصل في النوافل 
٠ ) ۲۸7/١(‏ الإفصاح ( ۱ › ۱٤١‏ ) ›للغني ( ٥۷٥/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لا يحفظ ] مکان : [ يحفظ ] » وفي ( ن ) : [ ما لا یلقنه ] . 

. ] ع ) :[ شبه ] » وفي ( ن ) : [ فتشبه‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) + ( ن ) ٠‏ (ع ) :1 الي له ] . 

(1) في ( ع ) :[ شبه]. 

(۷) آخرجه ابو داود من حدیث ابن عمر ( ۳۹۹/۲ ) » وأخرجه أحمد مطولا ( ٠١/۲‏ ) » وعزاه المناوي إلى 
الطبراني في الأوسط عن حذيفة في مختصر شرح الجامع الصغیر ( ۲۸۹/۲ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الشبه ] . 

() في ( ۴ ) + ( ۰)53( ):1 ينع ]. 


“Vo/۲ 


إذا قراً اللصلي في المصحف بطلت صلاته 
TAA‏ ¬ احتجوا : بان حمل لصحف بجمجرده ل يیطل والنظر بانفراده ل 
بطل (› وكذلك القراءة والفكر › فإذا اجتمعت لم تبطل . 
4 - قلنا : ليس إذا كان الفعل لا بيبطل “ الصلاة لم ببطلها 7 إذا ) انضم 
إلى غيره “ ؛ الدليل عليه : المشي والعمل اليسير لا بيبطل » وإذا طال أبطل . 


+ ډ # 


. ] في ( م ) : [ لا تبطل ] . (۲) في ( م ) : [ لا تبطل‎ )١( 
. في ( ن ) : [ وإذا ] بالعطف‎ )٤( . ] في ( م ) : [ لم تبطلها‎ )۳( 
. ] في م : [ اليه غیره‎ )( 


کتاب الصادة 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم 


۵ - قال اصحابنا : لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم ( . 

) ٠ . ) وقال الشافعی : يجب‎ - ٦ 

۷ = لا : قوله تعال : ۾ قل رين ڪفروا ٳِن ينتهوا يمر لهم ا َد 
ست سل 4 » والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم . 

۸ - ولا يقال : إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا ؛ وذلك لأن © 
لکفر عام » وإن کان کل نوع منه یختص باسم » کقولنا : وثني () » ومجوسي . وقد 
سے الاه تعالى المرتد كافرا بقوله : ل إن الزن اموا د کا چ © . 

4 - قالوا : المراد به : الكافر الأصلي ؛ لأنه فال ل وإن بوثو همد مت 
سََّت أَلأليت & ” » يعني في القتل وال جزية » والمرتد لا تؤحذ ” منه الجزية › 
INE‏ فة ( °( > ولم تكن ٠‏ للمرتدين ففة ٠"‏ زمن 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : « ولا يقضي للمرتد شيعا من الصلوات ولا ما تُعبد به سواها » ويكون 
بارتداده کمن لم یرل کافرا » . راجع  e‏ 
الأنهر ‹ باب قضاء الفوائت » ( ۱٤۷/١‏ ) » در الختار « باب قضاء الفوائت » ( ١٠١/١‏ ) 
N O E‏ 
الصلاة ‏ ( ۷/۲ ) » فتح العزيز « كتاب الصلاة ٩١ » ٤/۳ ( ٩‏ ) » المجموع مع المهذب « كتاب الصلاة ) 
٠ » ٤/۳(‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الصلاة » ( ۳١/١‏ ) . 

قال مالك وأحمد في الصحيح مثل قول الحنفية : لا يجب على الكافر أصليا كان أو مرتدا قضاء الصلاة إذا 
أسلم . راجع : الجموع » والكافي لابن قدامة « كتاب الصلاة » ( 4۳/١‏ . 


(۳) سورة الأنفال : الآية )٤( . ٠۸‏ في (ن) :3[ أن ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دهری ] . )٦(‏ سورة النساء : الأية ٠۳۷‏ . 

(۷) سورة الأنفال : الآية ٠۸‏ . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يۇخذ ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ لا یکون ] . )٠١(‏ سورة البقرة : الأية ٠۹۳‏ . 


.] في ( ۴ )+( ع) :[ في‎ )۱١( .. ] في ( م ) : [ ولم یکن‎ )١١( 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم <V¥/Y‏ 


۰ - قلنا : قوله : ل ون یودوا ه إلى الكفر ف # س شا الات ارت أو 
NR E e‏ 

١‏ - وأما ”“ قولهم : لم يكن للمرتدين فة » فغلط ؛ لأن مسيلمة ارتد ومن 

يعه وكان لهم فة » ولو لم يكن اقتضت الأية المرتد إذا صار من “ جملة الكفار 
الأصلين » > فيازمهم فة . 

۲ - ولا يقال : إنا لا نسلم أن ٠‏ الاتتهاء يكون مع ترك القضاء » أن القضاء 
مختلف فيه والإسلام لا يقف على التزام يختلف فيه » كما لا يقف على التزام الأضحية . 

۴ - ولا يقال : المراد به غفران المأثم Ee‏ الغفران يقتضي الإإسقاظط 
والتغطية » وهذا يوجب رفع العبادة من كل وجه . 

٤‏ - ويدل عليه قوله اكا : « الإسلام يجب ما قبله » ٠‏ » وفيه إجماع الصحابة ؛ 
لأن غطفان وبني ”" حنيفة ارتدوا ڈ ثم أسلموا ٠‏ ولم ينقل أنهم أمروا بقضاء الصلوات » فلو 
وجب ذلك لم يتر كه الصحابة . ولأنها وون كرفا الكافر الأصلي . 

٥‏ - ولا يقال : العنى فيه أنه لم يلتزم ” الصلوات » والمرتد قد الترمها ؛ لأن 
الواجب لا يقف على الالتزام ؛ ألا ترى أن الفقير لو التزم احج والزكاة لم يلزمه » ولو لم يترم 
الصلاة لزمته . ولا يقال : إن المرتد يضمن ما أتلفه علينا » والحربي لا يضمن › لالترام © 
أحدهما » كذلك الحربي يضمن التزام ‏ الضمان ؛ لأنا لا نسلم ذلك » بل يلزمه الضمان ؛ 
لأنه من أهل دارنا » ويسقط الضمان عن الحربي لاحتلاف "" الدارين ” أن المرتد لو 


)١(‏ لفظ : [ لا ] ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۲) في ( م )+( ن)+(ع):[فما]. 
( ي1ي )٤(‏ في (ن) :7[ لأن] . 
ATENEO)‏ . ) 

(1) اخرجه أحمد في المسند ( ۲٠١ ۰ ۲۰٤۲ ۰ ۱۹۹/٤‏ ) » وأخرجه الواقدي ( )۸١۹ - ۸٥۷ - ٤۸٤/۲‏ . 
(۷) في ( ك ) : [ وهي ] . 

(۸) انظر ارتداد بني حنيفة وإسلامهم في ( البداية والنهاية ) في « مقتل مسیلمة الکذاب ۲ ( ۳۲۳/۹ -۳۲۷) . 
(۹) في ( ن ) : [ لم يلرم ] . )٠١(‏ في ( م ) > ( ن ) ۰ ( ع ) :[ الالترام ] . 
)١١(‏ في غير ( ص ) : [ الالترام ] . 

)١۲(‏ لفظ : [ لاختلاف ] ساقط من ( م ) › ( ن )+ (ع). 

(۱۳) بياض في جميع النسخ . 


<YA/Y 


لحق بمن أتلف ‏ لم يلزمه الضمان . 

۹ - ولانها صلوات 7 الکافر ااا ا )5 
فأشبه ما تركه الكافر الأصلي . 

۷ - ولا معنى لقولهم : إن الوصف ” تأثير ‏ المسلم ثم ارتد ثم أسلم لا 
يقضيه › ES‏ لايا ؛ لأا وضع مله سكم خاس م 
والمعلل أن ر یختص ”“ حکمه ونعمه » فإذا دل على حکہ ‹ 

۸ - لا يقال : إن علته غير مؤثرة » ولأن ا 
من جميع نافيا لقضاء ما فات وقته من الصلوات معه » كالحيض . ) 

٩۹‏ - ولانه لو وجد ٩‏ بقی قضاء ما مضی وقته من الصلوات » فکان 
الطارئ مثله » [ أصله : الحيض ] ” . ) 

٠‏ س- [ احتجوا ] " : بقوله ”" اكل : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها  »‏ » فعبر بالنسيان عن الترك » وهذا شائع ٩"‏ ؛ کقوله "' تعالی  :‏ ما 
تسح يِن ماي او نها ٩”‏ » وقال : ل سوا آله فة ي ٠١‏ کی ر کم 

۱ - وال جواب : أن حقيقة / النسیان یفید ما ت رکه الإنسان وهو غافل عنه › فأما ٤٣/ب‏ 
ما اعتمد ترکه فلا يقال : نه نسیه ' على الإطلاق ؛ ألا تری آنه لا يقال : نسی 
فلان عامدًا » ولو صح أن يعبر عن الترك -جاز أن يجمع بينه وبين العمد › وليس إذا عبر 
بالنسيان عن الترك على وجه التوسع يجوز أن يترك الحقيقة في كل موضع . 

۲ - قالوا : نفرض المسألة فيمن نسي صلاة حال ردته . 

۴ - قلنا : ظاهر الخبر يقتضي الصلاة التي يجب فعلها بالذ كر » وهذه الصلاة 


کتاب الصلاة 


. في ( ن ) : [ آلف ] . (۲ - ۷) بياض في كل النسخ‎ )١( 
. بياض في كل النسخ‎ )١١ - ٩( . ] في ( ص ) : [ يخص‎ )۸( 
. ) ساقطة من ( ع ) . (۱۳) مکانها بياض في ( ص‎ )١۲( 


. ] فى ( ص ) › ( ن ) : [ لقوله‎ )۱٤( 

. ) ٠۳٣ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٠١( 

. ] في ( م ) + ( ت ):[ مانع]. (۱۷) في ( ص ) : [ لقوله‎ )١١( 
. 1۷ سورة التوبة : الأية‎ )۱۹( . ٠١١ سورة البقرة : الآية‎ )۱۸( 
. ] في ( ۴ ) ۰( ع ) :[ ابته‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( 0 ) › ( ع ) :[ يقال ] ›» مکان : [ لا يقال ] . 


1۷4/۲ 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا اسلم 
لا یازم فعلها بالذ کر حتى نسلم › فلا يتناولها ‏ الخبر . 

٤‏ - قالوا : نفرض الكلام فيمن نسي صلاة قبل ردته ثم ارتد د ثم اسلم ثم 
ذكرها » فعليه أن يقضيها بنفس الذكر عندنا . 

۲۹۰۵ - قلا ظاهر ابر يقتي وجوب القشاء عند الذکر كل حال »> وهنا لا 


يو جد فیما د کرغوه . 
۲٠١‏ - قالوا : ترك الصلاة بفعله بمعصية ” فوجب أن يكون عليه القضاء › 
کالسکران . 


۷ - قلنا : لا تأثير لقولكم : بمعصية ‏ ؛ لأن ما ت ركه المرتد في “ حال نسيانه 
ونومه لم يتركه بمعصية » والقضاء واجب . ثم المعصية إن أرادوا بها السكر فذلك من 
فعل الله تعالى » وليس بمعصية › وإن أرادوا الشرب فالترك لا يقع به . 

۸ - ثم المعنى في السكر [ أنه ] ” لو قارن ٠”‏ البلوغ لم يمنع وجوب القضاء › 
فكذلك إذا طرأً » والكفر لو قارن ”“ البلوغ منع القضاء »> كذلك إذا طرأً . 

۹ - قالوا : حرج من أهل الصلاة بجا هو غير معذور فيه » كالسكران . 

۰ =- و قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ؛ لأنه لم يخرج عن أهل ”“ الصلاة › 
كما لا يخرج النائم » ولأن السكر لا يكون بفعله » فهو فيه معذور › وإنما لا يعذر في 
الشرب » والترك لا يقع به . 

› © قالوا : ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها بمعصية فلزمه ” .قضاؤها‎ - ١ 
. کما لو ترکها عامدا‎ 


۲ - 5 قلنا : الوصف غير مسلم على قول من يقول من أصحابنا : إن الكافر غير 
E uy‏ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ فلا يتناولهما‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰( ۰)۵( ع ) : [ صلاته ] » وفي ( ع ) مكان [ معصية ] : [ بمعصیته ] . 

(۳) في ( ع ) : [ بجعصیته ] . )٤(‏ حرف [ في ] ساقط من ( ع ) . 

(ه) الزيادة من (ن) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لوقال ]. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لوقال ]. 

(۸) لفظ : [ أهل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلزم ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ قضاها ] . 

. ] في ( م ) :1[ يجب‎ )۱١( 


A۰/۲ 


کتاب الصلاة 


ا في الوجوب » وذكر المعصية لا تأثير له على ما 

ثم المعنى فيه إذا تر كها عامدا انه تر کھا مع اعتقاد وجوبها ولم يطراً ۳ ما ينع 
ووی ول كلك فی مستا لا رها سرد یی > فصار کما تر که 
الكافر الأصلي . 

۴ - قالوا : كل من التزم شيئا واعتقده لزمه حكمه » الدليل عليه : المسلم ٠ا‏ التزم 
مان لاتق رالامرال ووجوب العبادات لزمه حكمها» والترم الإیمان فلم يقر على ت رکه ٩١‏ 
بجزية ولا استرقاق ‏ » والحربي لم يلتزم ” ضمان النفس والأموال والعبادات الشرعية » فلم 
يلزمه ضمانها › د يلتم اللإسلام فجاز أن يقر ٠”‏ على الكفر بالجزية والاسترقاق . 

٤‏ س- قلنا : المسلم لم يلزمه ضمان الأنفس والأموال ‏ لأنه التزمها لكن بحكم 
الدار ؛ ألا ترى أن الصبيان في دار الإسلام يلزمهم ضمان الأنفس والأموال وإن لم 
يلتزموها > وكذلك العبادات » ولا يلزم المسلم بالالتزام ۽ لأن صبيان المسلمين إذا بلغوا 
لزمتهم العبادات وما الترموها » وكذلك المسلم لا يقر على الكفر بجزية ^ ولا 
استرقاق » ليس لالتزامه » لكن لأن كفره لا يقر عليه ؛ ألا ترى أن عبدة الأوثان من 
العرب لا يقرون على كفرهم مع عدم الالترام » والحربي إا سقطت عنه هذه الأحكام 
ليس لعدم الترامه » لكن لباينة ”“ الدار 

. ١١ قالوا : عبادة على البدن لا مدحل للمال فيها فلا يسقطها الكفر‎ - ٠ 
. کالإیان‎ 

٠ قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الكفر لا يسقط الصلاة عندنا » ونما يسقط‎ - ٩ 
a CS aS الإسلام‎ 
يقال : يسقطها "' . ثم لا فرق بين الإيمان والصلاة ؛ لأن المرتد لا يجب ] "“ عليه‎ 


. ] في (ع) : [ عليه السلام ] مكان : [ السلم‎ )١( . ] في ( ن ) : [ يظن ] مكان : [ يطرأً‎ )١( 


(۳) في ( ع ) : [ على ترکها ] . )٤(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ والاسترقاق ] . 
(*) في ( ع ) : [ لم يلرم ] . (1) في ( ن ) : 1 فصار أن نقر ] . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الأموال والأنفس ] بالتقدم والتأحير . 

(۸) في ( ن ) : [ لجزيه ] . (۹) في ( ن ) : [ لمعاينة ] » وفي ( م ) : [ لبانه ] . 


. لفظ : « الكفر » ساقط من ( م ) + ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :7 سقطها‎ )١١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠۲( 


لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا ال !1۸۱/۲ 
فا لاان + لان ذلك لا يضور فة وا يجب اسقال الإعانء فكذلك قول ف 
اة 9 يجب غات لضا ول فا مد الان : 
۲۱۷ - ولا يقال : إن المرتد أشبه بالمسلم منه بالكافر الأصلي م 
بالإتلاف ولا يسترق ولا يطالب بال جزية ويقتل إذا قتل . 

۸ - قلنا : إن ارتد هل بلد تسبی ٩(‏ ° نسازمم وذراريهم ولم يضمنوا بالإتلاف 
إذا تخيروا ولا يسترق رجالهم ولا يؤخحذ منهم الجزية »> كعبدة الاوثات من المرب : 


٭ + چ 


. ] في ( م ) :1[ یسبی‎ )١( 


TAY/Y‏ كتاب الصلاة 


ot 


TEN 
إذا شك المصلي ف صلاته والشك لا يتكرر منه استانف‎ 


۹ - قال أصحاينا : إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف ا 

. ° وقال الشافعي : يبني على اليقين‎ - ٠ 

: لا غرار في الصلاة » 7 » والغرار‎ ١ : س- لنا : ما روي عن النبى بلقو أنه قال‎ ١ 
. الخروج من فرضها بالشك “ . وهذا يدل على وجوب الاستعناف‎ 

. © » وقال الط : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‎ - ۲٢ 

د ولان كه إسقاط فرضة يقن من غير ملق ج فرجب أن يمه أصلة ٠:‏ 


(۱) راجع : الأصل ( ۲۲٤/۱‏ ) » كتاب الحجة ( ۲۲۸/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص٠۳‏ » المبسوط ( ۲۱۹/۱ ) › 
تحفة الفقهاء ( ۲١١ › ۲٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) » فح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۹۸/١‏ › 
۹ ) » البناية ( ۷۰۷/۲ - ۷٩۳‏ ) » مجمع الاأنهر ( ٠١١١٠١۲/۱‏ ) . 

(۲) راجع : الام « باب سجود السهو » ( ۱۲۸/۱ » ۱۲۹ ) » مختصر المزني ( ص ۱۷ ) » الوسيط ( ۷٠/۲‏ » 
١‏ ) » حلية العلماء ( ٠۳١/۲‏ -۱۳۷ ) » فتح العزيز ( ۱۹۷/٤‏ › ۱۹۸ ) امجموع مع المهذب ( ٠١٦/٤‏ - 
٠ ) ١‏ مخني الحتاج ( ۲٠۹/١‏ ) » وقال مالك وأحمد في إحدى رواياته مثل قول الشافعي : يبني على 
اليقين . قال ابن قدامة في المغني : « واختار الحرقي التفريق بين الإمام والمنفرد › والمشهور عن أحمد : البناء 
على اليقين في حق المتفرد » . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى ( ۱۷١/١‏ » ۱۷۷ ) » الكافي لابن عبد البر 
(۲۲۹/۱ ) » الاستذکار ( ))۲٤١ - ۲٤۳/۲‏ بداية امجتهد ( ۲۰۲/۱ › ۲٠۳‏ ) » الكافي لابن قدامة 
(۱1۷/۱ ۰ ۱۹۸ ) » المغني ( ۱۹-۱٩/۲۳‏ ) . 

(۳) هذا الحدیث أخرجه ان داود من حدیث بي هریرة ( ۲٣١/۱‏ ) › والبيهقي في الکبری ( ۲٣۰/۲‏ »› 
۱( او و س ا 
الحدیث ( ۳۲۹۹ ) . ۰ 
٤ (‏ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بخروج فرضها من الشك ] . 

» ) ٠٠ ( هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث حسن بن علي في « كتاب صفة القيامة » » « باب‎ )١( 
والنسائي في « كتاب الأشربة ۲ ( ۳۲۷/۸ » ۳۲۸ ) » والجاكم في‎ » ) ۲١۱۸ ( الحدیث‎ » ) 11۸/٤( 
وأخحرجه أحمد في المسند » الحديث ( ۱۷۲۳ ) » وابن‎ ) ٠١/١ ( ) ۱۳/۲ ( ٩ المستدرك في « کتاب البیوع‎ 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . راجع تخريجه أيضا‎ . ) ٥۱۲ ( حبان في صحيحه » الحديث‎ 
. ) ۲١٣۳۲ ( الحدیث‎ › ) ۱۷ »›» ۱٦/۸ ( » في شرح السنة « باب الاتقاء عن الشبهات‎ 


"AT/Y 


إذا شك المصلى فى صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف 


من شك ” في جهة القبلة أنه لا يصلي إلى الجهات ؛ لأنه ”“ تكرار كل فرض أربع 
مرات » وفيه ”“ مشقة ؛ ولأنه قادر على فعله من غير مشقة » فوجب أن يلزمه » كمن 
شك في القبلة وبحضرته ”) من يسأله عنها . ) 

٤‏ - ولأن مخالفنا قد وافقنا على اعتبار اليقين » وما ذكرناه أقرب إليه »> فكان 
أولى . وهذه المسألة مبنية على أن الزيادة فى الصلاة على وجه النسيان ييطلها » فإذا بنى 
على اليقين جاز أن يكون قد زاد فيها ركعة » فبطلت » وإذا استأنف أدى الفرض بيقين . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي بلقو قال : « من شك في صلاته فلم 
يدر أثلاثا 7 صلى ] ”“ أم ربعا » فليلغ الشك وليبن على اليقين » ”° . 

› والجواب : أن إلغاء الشك يكون بالاستعناف » كما يكون بما يقولونه‎ - ۲۲٠ 
. والاستعناف أولى ؛ لأنه يسقط الفرض بيقين » فهو أبعد من الشك‎ 

۷ - ولا يقال : إن الاستغناف لا يسمى بناء ؛ لأنه ” يقال : بنى على الصلاة › 
ويقال ‏ : بنى على اليقين » بعنى أنه أخحذ بذلك وعمل عليه . 

۸ - قالوا : روي في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي قي قال : « إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين اثنتين ”“ فليجعلها واحدة » ' . 
۹ - وال جواب : أنه محمول على من يعتاد الشك ؛ بدليل ما قدمناه . 

۴۳۰ - قالوا : کل معنی إذا تکرر منه ما لا یازمه استعناف الصلاة به "“ كذلك 


(۱) في (ن) و ا 
شك ] » مکان : [ من شك ] . (۲) في (ن) :7[ لأَن]. 

(۳) في ( ن ) : [ فيه ] بدون العطف . )٤(‏ في ( م ) ES‏ 
)٥(‏ الزيادة من ( م ) › ( 0 ) > (ع). 

(1) تقدم تخريج حديث أبي سعيد في مسألة ( ۲۸ ) . 

(۷) في ( ن ) :[ا]. (۸) في ( ع ) : [ ولا يقال ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 انين‎ )٩( 

٠‏ حديث عه رخن بن غرت > ارج خد بلفطة ي ل/١۹٠‏ €> ارجا الرمذي 
)۲٤٥/۲(‏ » الحدیث ( ۳۹۸ ) » وابن ماجه ( ۳۸۱/۱ ۰ ۳۸۲ ) » الحدیث ( ۱۲٠۰۹‏ ) » والدارقطني 
۳۷۰/١ (‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ۳۳۲/۲ » ۲۳۹ ) » والحاكم في المستدرك » في « كتاب السهو » 
۳۲٠/۱(‏ ) » قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب صحيح » › وقال الحاكم : « هذا حديث 
صحیح على شرط مسلم ۱۷٤/۲ ( . ٩‏ ) . (۱۱) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 


A4/۲ 


إذا أصابه أول مرة » كالتبسم . ) 

١‏ - قلنا : ييطل بسلس البول ودم الاستحاضة » فإنه أول ما يعرض يلزم معه 
الاستغناف » وإن تكرر جازت الصلاة معه . ولأن (“ من يعتاد الشك يشق عليه أداء 
الصلاة بيقين » ومن لا يعتاد 7 ه ] (“ لا يشق عليه ›» والفرض يسقط بالمشقة › ولا 


کتاب الصلدذة 


# ¥# * 


(۱) في ( ع ) :1 ولا]. (۲) الزيادة من (ن) . 


إذا شلک في صلاته والشك یکثر منه ب على غالب ظہ س 0/۲ ٦A‏ 
a‏ 
OC mM “ll‏ 


a a a i a e e i a 


۲ - قال اصحابنا و ي و 
0(7 . 

۴ - وقال م ۳ 

- لنا : ما رواه إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله 
له : ١‏ إا أنا بشر أنسى كما تنسون » فإذا شك أحدكم فلينظر أحرى ذلك إلى 
الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتي السهو  »‏ . 

۲۹۳۰ - وروی سعید عن عمرو بن دینار أنه سمع سليمان اليشكري ٩‏ يحدث 


)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه بيني على اليقين » وهو الأقل . انظر : تحفة 
الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) » باب السهو في الصلاة وما يقطعها ( ۲۲١/١‏ ) » كتاب الحجة باب الخطاً والنسيان والسهو 
۲۲۸/١ (‏ ) » مختصر الطحاوي باب السهو ( ص٠۳‏ ) » المبسوط باب سجود السهو ( ۲٠۹/١‏ ) » تحفة الفقهاء 
باب السهو ( ۲١١ » ۲٠۰/۱‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سبب الوجوب ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية. 
وبهامشه العناية باب سجود السهو ( ٥۱۹ » ٩۱۸/۱‏ ) » البناية باب سجود السهو ( ۷١۳ - ۷١۷/۲‏ » 
مجمع الاّنهر باب سجود السهو ( ٠١۴ » ٠١۲/۱‏ . 

(۲) راجع : الام باب سجود السهو ( ٠۲۹ » ۱۲۸/١‏ ) » مختصر المزني باب سجود السهو وسجود الشكر 
( ص )١۱۷‏ » الوسيط الباب السادس في أحكام السجدات ر( ۲/ ۷١ > V۰‏ ) » حلية العلماء باب سجود 
السهو ( ٠۳۷ - ٠١١/۲‏ ) » فتح العزيز الباب السادس في السجدات ( ۱١۷/٤‏ ء ۱٦۸‏ ) المجموع مع 
المهذب باب السهو ( ١١١ - ٠١١/4‏ ) » مغني الحتاج باب سجود السهو ( ۲٠۹/١‏ ) . وانظر : المنتقى في 
إعام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته ( ۱۷١/١‏ » ۱۷۷ ) » الكافي لابن عبد البر باب السهو في الصلاة 
(۲۲۹/۱ ) » الاستذكار باب إتام الصلي هما ذكر إذا شك في صلاته ( ۲٤٠١ - ۲٤۳/۲‏ ) » بداية الجتهد 
٠ ) ۲١۳ » ۲۰۲/۱(‏ الكافي لابن قدامة باب سجود السهو ( ۱٦۸ › ۱1۷/١‏ ) » الغني باب سجود السهو 
( ۱/۲ - ۱۹ ) . 

(۳) أحرجه مسلم بألفاظ متقاربة في الصحيح › > في كتاب المساجد » باب السهو في الصلاة والسجود له 
١ ۰/۱)‏ ) » الدارقطني من طريق إبراهيم عن علقمة في الستن باب البناء علي غالب الظن ( ۳۷١/١‏ ) » 
وأبو داود باب إذا صلی خمسا ( ۲١۸/۱‏ ) » وابن خزية في صحيحه باب سجود السهو في الزيادة في 
الصلاة بعد التسليم ( ٠٠١ » ۱١۳/۲‏ ) » الحديث ( ٠١۲۸‏ ) » والنسائي في كتاب السهو ا ار 
(۲۹/۳ ) والبيهقي في الکبرى باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فیها ( ۳۳۰/۲ » ٠٣١‏ ) . 

= في سائر النسخ : [ البكري ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . راجع ترجمته في تقريب التهذيب‎ )٤( 


“A1/۲Y‏ سسس کكتاب الصلاة 


ا ا : يتحرى الصواب ٠‏ ؛. وروي في هذا الخبر انه 
قیل له : اتقوله عن نفسك او سمعته من رسول اله مړ قال : سمعته من رسول الل 
ا . ولأن عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة فجاز أن يتحرى فيه » أصله : 
جهات القبلة . ولأنها عبادة يكثر فيها الشك » فجاز أن يعمل فيها بغالب الظن » أصله : 
إذا دفع الزكاة إلى فقير ثم شك فيه . ولان عدد الركعات شرط مختلف بالسفر 
والحضرء فجاز أن يسقط بالاجتهاد »> كجهات القبلة . 

- [ قالوا : جهات القبلة ] ٠”‏ جعل لها أمارة » فجاز أن يرجع فيها إلى 
الاجتهاد » وأعداد الركعات لم يجعل لها أمارة » فلذلك لم يرجع فيها إلى 
الاجتهاد . 

۷ - قلنا : ييطل بالأواني : أن التحري جائز فيها وإن لم يكن عليها أمارة › 
وكذلك الثياب ” . ولأن الاجتهاد يجوز في القبلة مع عدم الأمارة »> كمن صلى في 
بيت مظلم . ولأن الاجتهاد يجوز أن يعمل به في نفس الصلاة إذا شك تي أحكامها › 
ويجوز الإقدام على القتل إذا قصده قاصد بالسلاح وغلب في ظنه أنه يقتله » وقد اعتبر 
الاحتياط في الدماء ٠‏ ما لم يعتبر في العبادات » فإذا جاز أن يؤخذ بالاجتهاد في ذلك 
فلأن يۇخذ به “ في أعداد الركعات أولى . 

۸ - احتجوا : بحديث أبى سعيد أن النبى ملت قال : « من شك في صلاة فلم 
يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ “ الشك » وغل ای :زر ای عا ا 
سمع عبد الرحمن بن عوف يحدث عن النبي ّي أنه قال : « من شك في صلاة فلم 
يدر أركعتين صلى أم واحدة » فليجعلها واحدة  »‏ . 


= ( ۳۳۲/۱ )) » ترجمة ( ۵۱۸ ) . 


)١(‏ هذا الحديث أحرجه الطحاوي من طريق شبابة بن سوار عن شعبة في المعاني باب الرجل يشك في صلاته 
فلا يدري ثلانّا صلى أم أربعا ( ٤٤٥/١‏ ) › وفي رواية أخحرى : عن ابي هريرة ( ۳۳٤/۱‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ النيات ] . )٤(‏ في ( ن ) :1 في الدنيا ] . 
)٥(‏ في ( ۵ ) : [ فلا يوجد به ] . 
کک AL‏ بلقظ بلفظ : 1 فليلغ ] > وأبو داود بافظ : 7 فليلق ] »> والدارقطني 


E N E 
. ) ۱١۲ ( تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة‎ )۸( 


ro 


إذا شك في صااته والشك یکثر منه نی على غالب لاہ س mm‏ ۷/۲ 


۹ - وال جواب : أن الشك عبارة عن تساوي الظنين “ » ومتى قوي أحدهما 
حرج عن ان یکون شکا ”“ » وعندنا من لا يغلب في اجتهاده أحد العددين بنى على 
القن ٠‏ 

کر ااا نیرا تین کا کے او از ر 
العمل باخ الخبرين دون الاأخحر . 

- قالوا : فيمن يحمل خبرهم على الاجتهاد ليعلم ‏ به 7 الأعداد ء فإن 
علمها بالتأمل والنظر وإلا بنى على اليقين . 

۴ س- قلنا : النبي مب أمر بالاجتهاد / والعمل عليه ؛ ألا ترى أنه قال : « فليتحر © 
الصواب فليتم عليه » » وهذا يقتضي البناء على التحري » وهم لا يقولون بذلك . 

۴۳ - قالوا : شك فى عدد ركعات صلاة ”) هو فيها » فوجب أن يلزمه البناء 
کر ع 

٤‏ - قلنا : من لا اجتهاد له » يخالف في الحكم من له اجتهاد ” » الدليل 

عليه : الأحكام الشرعية . ثم المعنى فيمن لا اجتهاد له : أنه لا يجوز له استعمال أحد 
الأرانى بالاجتهاد » فجاز أن يؤدي الر كعات . 

ak‏ كلما وقع الشك في أصله بنى الأمر فيه على اليقين » فكذلك في 
عدده » کالطلاق . 

۹ - والجواب : أنا لا نسلم هذا الوصف » قد روي عنهم في ذلك روايتان 
إحداهما ‏ " : أنه يبني على الاجتهاد إذا كثر ذلك منه » وأخحرى : أنه يبني على اليقين › 


فأما الطلاق فما اعتبر فيه اليقين لأن ذلك يؤدي إلى زوال الملك › وإزالة املك لا 


و بالظن ( ولیس کذلك آداء العبادات ¢ لاه يجوز بالظن والاجتهاد ( کالاء 


. ] في ( ن ) : [ الظنان ] . ۰ (۲) في ( ن ) :7 شاکا‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لنعلم‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ عليه‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ انه ]. (1) في غیر ( ع ) : [ فلیتحری‎ )( 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 صلوات ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کما].‎ )۷( 


. ] في غير ( ص ) : [ من لا اجتهاد له في الحکم يخالف من له اجتهاد‎ )٩( 
. ] في ( ع ) : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) › ( م ) )ن( : [ أحديهما‎ )٠١( 
E ) في ( م )۰( ع‎ )۱١( 


۲٠‏ س کاب الصلاة 
۷ - قالوا : إذا بنى على اليقين فصلاته مترددة بين زيادة لا تضر وبين تام < 
القرض ٠‏ وا ری كان ردا ين صان يفك وين قاع سقط الفرضن :> 
فاليقين ‏ أحوط . ) 

۸ - قلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن الزيادة تفسد ٠‏ » ولا فرق عندنا بين السهو 
الك 

۹ - قالوا : سجود السهو دحل جبراتًا للصلاة () » ونما يجبر به نقصان سنة أو 
زيادة » ولا يجبر به ركا ؛ بدلالة أنه لو علم بنقصان ركعة لم يجبرها ) سجود السهو . 

٠‏ - والجواب : أنا لا نقول إن السجود جبران لركعة “ تركها » ونما يسجد 
للشك الذي كان منه ترغيما للشيطان › وهذا المعنى يستوي فيه الزيادة والنقصان . 

. قالوا : عبادة وقع الشك في أ ركانهاء فوجب أن يأحذ ” باليقين » كالحج‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا نسلم » وقد كان أبو بكر الرازي يقول في أركان الحج : يجوز 
أداؤها بالاجتهاد » وإذا ”> كثر الشك ولو فى قياسهما كان الفرق ظاهرًا ؛ لأن 
تكرار ٠”‏ أركان الحج غير مؤثر فيه ؛ فلذلك جاز أن يأحذ باليقين " » وتعداد 
أعداد الركعات مؤثر في الصلاة بالإجماع إذا حصل على طريق فجاز أن ينع نما يؤدي 
إليه حال السهو . ) 


** * 


. ] في ( ص ) :[ لا تتم وتمام ] »> وفي ( م ) › ( ع ) : [ لا يتم وتام‎ )١( 


(۲) في ( ن ) :1[ سقط ] . (۳ ).في ( ع ) : [ فالنفي ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالصلاة‎ )*( ٠ في ( م ) :[ يفقسد].‎ )٤( 

(7) في ( م ) › ( ع ) :1 لم يجزها ] . (۷) في ( ن ) : [ بالركعة ] . 

(۸) في ( ن ) : [ نأخذ ] . (۹) في ( ص ) › ( ن ) :1 اذا ] بلا واو . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ استمرار ] . )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فيها] . 


(۱۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بالنفس ] . 


A4/۲ 


HCE “NN 


سجود السهو بعد السلام 


۴۳ - قال أصحابنا : سجود السهو بعد السلام © . 
٤4‏ - وقال الشافعي : قبله ”° . 


۵ - لا : ما روي عن النبي اق قولا وفعلا : أما القول : فروی إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ل : « إذا شك أحد كم في صلاته فليتحر 
أقرب ذلك إ إلى الصواب » وليسجد سجدتين بعد ما يسلم » " . وزوى : « فليسلم 
وليسجد سجدتى السهو 9 وليتشهد ”“ وليسلم » ”© . وروى ثوبان أن النبي بل 
)١(‏ راجع : الأصل ( ۲٠٠/١‏ ) » الحجة ( ۲۲۸/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص٠٠‏ ) » متن القدوري 


( ص ۱۲ ) » المبسوط ( ۲٠۹/۱‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان محل السجود 
۱۷۲/١(‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١١ - ٤۹۸/١‏ )> ا ا 


مجمع الانهر ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۲) ذكر النووي فيه ثلاثة أقوال . قال : الصحيح ما نص عليه - في القديم والجديد - : قبل السلام . والقول 
الثاني : إن كان عن نقصان فقبل السلام » وإن كان عن زيادة فبعد السلام . والقول الثالث : إن شاء دمه 
وإن شاء أخره . وفي الأم » قال الشافعي : سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام » وقال 
المزني : سمعت الشافعي طف يقول : إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسايمِ 
أجزأه التشهد الأول . راجع : الام ( ٠١١/١‏ ) » مختصر المزني ( ص۷٠‏ ) › الوسيط ( ٦۷٤/۲‏ ) › حلية 
العلماء ( ٠١۰/۲‏ ) » فتح العزیز ( ۱۸١ ۰ ۱۷۹/٤‏ ) ›.امجموع مع المهذب ( ٠١١ - ٠١۴/٤‏ ) . راجع 
المدونة ما جاء في السهو في الصلاة ( ۱۲١/١‏ - ۰ ب المتتقی ما یفعل من سلم من رکعتین ساهیا ( ۱۷١/۱‏ › 
١ )‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۲۹/۱ ) » الاستذکار ( ٠٠۳ » ۲٣۲/۲‏ ) ) » بداية المجتهد ( ۱۹٩/۱‏ - 
۰)۸ قوانين الأحکام الشرعية الباب الموفي عشرين في السهو الفصل الأول ( ص۷۲ ) » وانظر : المسائل 
الفقهية كتاب الصلاة ( ٤۸ » ۱٤۷/١‏ ) » مسألة ( ٠١ » ٦٤‏ ) الإفصاح في ذكر سجود السهو ( ٠١۸/١‏ › 
۹ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۸/۱ »› ۱٦۹‏ ) » المغني » باب سجدتی السهو ( ۲۲/۲ - ۲٤‏ ) . 
(۳) رواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ : أن النبي مر صلى الظهر حمسا فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فسجد 
سجدتين بعد ما سلم في السان باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والکلام ( ۲۳۸/۲ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ وليسجد في السهو ] . (*) في ( ع ) : [ ليتشهد ] . 
)٦(‏ أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم » عن علقمة بلفظ : إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلائا صلى أم 
ربعا فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتي السهو ويتشهد ويسلم » في 
العاني ( ٤۳٤/١‏ ) 


قال ۳  : ٩(‏ لکل سھو سجدتان بعد ما یسلم » as ٩‏ 
دارو سای خد اله و > جعفر أن النبي ّت قال : « من شك في صلاته فليسجد 


سجدتین بعد ما يسلم » ° . 
وأما الفعل : فروى بو هريرة قصة ذي اليدين وأن النبي بأل سجد بعد السلام © . 
[ وروى ] ”© منصور عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد اله أنه سجد سجدتي السهو 
بعد السلام وذ كر أن رسول الله بي فعل ذلك © . وروی أيوب عن محمد » عن أبي 
ف : سجدهما رسول الله بر بعد السلام ‏ » يعني سجدتي السهو . وروی 
اللسعودي عن زياد بن علاقة ”“ قال : صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض فى ال ركعتين › 
فسبحنا © به » فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو › ê‏ 


(۱) ساقط من ( م ) . 

(۲) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في آخر باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ( ۲۹۳/١‏ ) » وعبد الرزاق في 
المصنف في باب إنك إن تسجدها فيما ليس عليك خير لك من أن تعيدها فيما عليك ( ۳۲۲/۲ ) » الحديث 
٠٠١۳۲ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من قال يسجدها بعد التسليم على الإطلاق ( ۳۳۷/۲ ) » وأحمد 
في المسند ( ۲۸٠/١‏ ) » والطيالسي في المسند ص٤۳٠‏ » الحديث ( ۹۹۷ ) وأخحرجه ابن أبي شيبة في 
اللصنف في من کان يقول في کل سهو سجدتان ( ۱۷١/۲ ( › ) ٤۸٥/۱‏ ) 

(۳) زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

›» ) ۲٠٠/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠٠/١ ( أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في باب من قال بعد التسليم‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى في باب من قال يسجدها بغد‎ » ) ٠١/١ ( والنسائي في كتاب السهو باب التحري‎ 
. ) ۳۳١٣/۲ ( التسليم على الإطلاق‎ 

. ) ٠٤١ ( تقدم تخريج حديث أبي هريرة في مسألة‎ )١( 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في باب من سجدها بعد السلام ( ۳۸١/۱‏ ) » الحديث ( ۱۲١۸‏ ) » 
والدارقطني في باب سجود السهو بعد السلام ( ۳۷۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في الملصنف في السلام في 
سجدتي السهو قبل السلام أو بعده ( 4۱۸/١‏ ) . 

(۸) حديث أبي هريرة من طريق أبي أيوب السختياني رواه البخاري في قصة ذي اليدين بلفظ آخر في 
اح ي اهن ا ا ي ي اوو و 7 0 2 و ق الف ي ا اير 
E O BO RE‏ 
السهو ( 4٤٤/١‏ ) » وأحرجه الترمذي من طریق هشام ( ۲۳۹/۲ ) الحدیث ( ۳۹٤‏ ) . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ علامة ] » هو زياد بن علاقة - بكسر العين - التعلبي » أبو مالك الكوفي . راجع 
تقريب التهذیب ( ۲٦۹/۱‏ ) ترجمة ( ٠٠١‏ ) . 

. في ( ۵ ) :[ فسحا]‎ )٠١( 


سجود السهو بعد السلام 141/۲ 


رسول الله لر فصنع بنا مثل ما صنعت (“ » وعن عمران بن الحصين آن النبي م 
سها » فصلى ركعة ثم سلم › ٹم سجد() سجدتین ثم سلم A ٥‏ 
مالك أنه أبصر النبي بلقي قام في ال ركعتين ونسي أن يقعد » فمضى في قيامه ثم 
Ee E E rei‏ بن أبي وقاص أن النبي 

o‏ اسو عل ت بس قمر م اد ان ان 
ينس » ولاأنه لا يتفق النسيان حتى يتكرر في سجود السهو . على أن مثل هذا التأويل 
وغل و ا 


)١(‏ حديث المسعودي عن زياد بن علاقة أحرجه أبو داود » في السنن باب من نسي آن يتشهد وهو جالس 
۲٦۲/١ (‏ ) وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود » في الكبرى في باب من قال يسجدها قبل السلام في الزيادة 
والنقصان ومن زعم السجود بعد صار منسوحًا ( ۳۳۸/۲ ) والطحاوي مختصرا في المعاني في باب سجود 
السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده ( ٠.) 6۳۹/١‏ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وسجد ] . 

(۳) هذا جزء من حديث عمران بن الحصين أخرجه مسلم في الصحيح في باب السهو في الصلاة 
والسجود له ( ۲۳۲/۱ ) › والشافعي في المسند في الباب التاسع في سجود السهو ( ۱۲۲/۱ ) »› الحديث 
٠١۷(‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسلیم ( ٠٠٠/۲‏ ) › وروا 
أبو داود في باب سجدتي الهو فيهما تشهد وتسليم ( ۲٦۳/١‏ ) أخرجه الترمذي في باب ما جاء في 
التشهد في سجدتي السهو ( ۲٤۱/۲‏ ) » الحديث ( ٠۹١‏ ) » والنسائي في كتاب السهو في ذ كر 
الاحتلاف على أبي هريرة في السجدتين ( ۲٠/۳‏ ) . والحاكم في المستدرك في كتاب السهو في سجدة 
السهو بعد السلام ( ۳۲۳/۱ ) . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ومضی ] . 

() حديث عبد اله بن مالك أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أي كر » عن عبد الرحمن الأعرحج » 
عن بك الاه بن مالك بهذا اللفظ ( ٤۳۸/١‏ ) . (1) في ( ن ) :1 سعيد] . 
E‏ بيان أن 
المصلي إذا قام من الشنتین فاستوی قائمًا ( ۱۱١۹/۲‏ ) ء الحدیث ( ٠١ ٠۲۲‏ ) » والحاكم في المستدرك في سجدة 
السهو قبل أن یسلم ( ۳۲۲/۱ » ۳۲۳ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من سها فلم يذ كر حتى استوى قائ | 
لم یجلس وسجد للسهو ( ۳٤٤/۲‏ ) . 

(۸) هکذا في ( م )۰ ( ع ) › وفي ( ص ) غير واضحة . 
)٩(‏ في ( ع ) : [ رکم ] . 


A‏ كتاب الصلاة 
۸ - قلا أ لا یکر فلك » وقد تقلا آنه کرر » ولا يحمل [ برا۲ 


على مد السلا لی اني ل ٠٩‏ لأن لاق السات في اله اول ا شع 
a‏ 

۹ - ولانه ذکر سلامین وتشهدین › وذلك لا یکون إلا على قولنا ؛ لأن 
السلام على النبي بر لا تشهد “ بعده . ولأن سجود السهو ليس من 1 موجب 
التحرية ؛ لأنه ] ”> موجب ما أوجبته » فلم يكن محال إلا أن لا يكون ”> موضع 
مسننونة ” قبل السلام » كسجدة المنذورة . ولا يلزم سجدة التلاوة ؛ لأنها ٠‏ موجبة 
ار لارا نرا بارع . ولأنها سجدة لا تفعل عقيب سببها فلم تفعل قبل 
السلام » كالمنذورة . 

٠١‏ - قالوا : المعنى في المنذورة أن الصلاة لا تتم © بها » وسجدة السهو تتم بها 
الصلاة ('“ » كسجدة الصلاة . 

› قلنا : لا يتنع أن لا يقع تمام الصلاة بالسجدة وإن كان يفعل فيها‎ - ١ 
› كسجدة التلاوة والسجدة التي يدرك "" فيها » وقد يقع ”" التمام بما لا يفعل‎ 
كالصلاة والنخطبة ولات کل محل لو هی فيه تمان به السجود لم یکن منعلا‎ 
» تصح الصلاة دون جنسه‎ ٠" للسجود» أصله : | . ولأنه سجود ر بسبب‎ 
کسجدة النذورة . ولأنه بقي عليه شيءِ من‎ IT فلا تکون‎ 
٠, سجود السهو » كما قبل القعلة‎ ٠ ] موجيات التحرية فلم يجز [ له‎ 

۲ - ولا يقال : إن المعنى فيما قبل القعدة أنه يجوز أن يسهو › فأمر بتأحير 
السجود حتى يقع عن كل سهو ؛ لأن هذا المعنى يوجب تأخير السجود عن السلام › 
حتى إن سها قبل السلام وقع السجود له 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ انه لا یکره ] . (۲) ساقط من ( ن ) . 

(۲) في ( ص ) : [ فذلك ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ لا يتشهد ] . 
)٠(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(7) في ( ع ) :1 أن يکون ] . (۷) في ( ع ) : 1 مسنون ] . 

(۸) في ( م ) : [ ولأنها ] . )٩(‏ في (م) :[ لا يتم ]. 

. ] في ( ص ) › ( ن ) :[ تدرك‎ )١١( . ] في ( م ) : [ يتم بها الصلوات‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :[ تعلق به بسبب‎ )١۳( في ( ۰)۴( ع):[رقع].‎ )1١( 


. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( . ] في ( ع ) : [ فلا يکون‎ )٤( 


سجود السهو بعد السلا ٣/m‏ 


۴ - قالوا : العنى فيما قبل القعدة أنه محل لو سجد فيه للسهو لم يعتد به» 
فلذلك لم يجز السجود فيه » وحال القعدة محل لو سجذ فيه أععد به > فكان محلا > 
كما بعد السلام . ) 

٤‏ - قلنا : في هذه المسألة روايتان » إحداهما : إذا سجد قبل السلام لزمه إعادتها 
بعد السلام ولم يعتد به » ولا يتنع [ أن يعتد بالسجود في محل والسنة فعله في غيره ٠»‏ 
كمن سجد بعد السلام ] ”“ » [ وأن ما ] ”“ قبل السلام حالة ” يجوز أن يطراً على 
صلاته الفساد » أو حالة مدركها يكون مدركا للجماعة ) » فصار كما قبل القعدة . 

٥‏ - ولا يقال : ما بعد السلام يلحق الفساد فيه عند كم إذا عاد إلى السجود ؛ 
i a N A‏ 
يلحق الفساد . 

١‏ - احتجوا : بحديث أبي سعيد أن النبي بي قال : « إذا شك أحدكم في 
صلاته فليلغ ”“ الشك وليبن على اليقين » فإذا استيقن التمام سجد سجدتين » ”° . 

۷ - قالوا © : ونما يستيقن التمام قبل السلام . 

۸ - والجواب : أن مام الصلاة يقع بالسلام » فهو لا يستيقن تامها قبل 
وجوده » فاقتضى الخبر فعل السجود بعد ^ السلام . 

۹ - قالوا : روی اين عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمعه يحدث عمر 
ابن الخطاب [ طب ] ٩"‏ قال : قال رسول الله ل : « إذا شك أحد كم في صلاته فلم 
يدر آثلاثا صلى ام أربعا » اا ااا ا ا اا ا ا 
خان 07 . 


٠١‏ س- والجواب : أن فى الصلاة سلامين عندنا › فاحتمل السلام الثانى واحتمل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
] في ( م ) › (ع) :1 وأما] . (۳) في ( ن ) : [ حلله‎ )۲( 

. في ( م ) +> ( ع ) : [ للجمعة]‎ )٤( 

(*) في ( ص ) › ( م ) : [ فليلقي ] » وفي ( ن ) : [ فليلق ] . 

(1) تقدم تخريج حديث أبي سعيد الخدري في مسألة ( ۱۲۹ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) › ( ن ) . (۸) في ( ن ) : [ وبعد ] . 

(۹) زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ في ( ص ) : [ بأخری ] . 

. ) ۱١۳۲ ( هذا جزء من حديث ابن عباس الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱١( 


۲| سسس کتاب الصلاة 


الأرل »طا 

۹ -- قالوا : روى عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي م قال : « ذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا. “ صلى أم أربعا » فليصل ركعة ”) ثم 
ليسجد ”“ سجدتين وهو جالس قبل التسليم › فإن کان الركعة التي صلدها () 
خحامسة شفعها بهاتين السجدتين » ”° . 

۲ - والجواب : أن قوله « قبل التسليم » : يحتمل التسليم الأول ویحتمل 
الثاني . ) 

۷۴ - ولا يقال : إنه ذكر « السلام » بالألف واللام » فإن كانتا للجنس اقتضى 
فعل السجود قبل السلامين » وإن كانتا للعهد فالمعهود الاول ؛ وذلك لان المعهود السلام 
الذي لا بيقى بعده شيء من الصلاة » وهذا هو السلام الثاني عندنا . 

‰4 - قالوا : روي في ابر : « شفعها بسجدتين » » وهذا يقتضي انه لم يفصل 
بینهما بسلام . ٤‏ 

٠‏ - قلنا : عندنا يعود بالسجود إلى حكم التحرية فيصير شفعًا بالسجود › وإن 
تحلل بالتسليم ٩‏ . 

- قالوا : روى الأعرج عن عبد الله أن النبي ب صلى الظهر أو العصر ^ 
فقام من اثنتین ٩”‏ » فسبحوا به » فمضی على صلاته » فلما کان في آخر صلاته وانتظر 
الناس سجد للسهو ثم سل . 


(1) في ( ۵ )+( ع ) :[ لاا ]. (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ رکعتین ] . 
(۳) في ( ۵ ) : [ ثم سجد ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ ثم يسجد ] . 
)٤(‏ في غير ( ص ) : [ کانت ] . (*) في ( ص ) : 7 صلها ] . 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن باب إدبار الشيطان من سماع الأذان وسجدتي السهو قبل السلام ( ۳۷١/١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى في باب من شك في صلاته فلم يدر صلی ثلاتًا أو ربعا ( ۳۳۱۷/۲ ) » والنسائي 
باختلاف يسير في كتاب السهو » باب إتمام اللصلي على ما ذكر إذا شك ( ۲۷/۲ ) » وأخرجه أبو داود بهذا 
اللفظ في باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك ر( ١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في ' 
باب السهو في الصلاة ( ۳٠٠/۲‏ ) الحديث ( ۳٤١١‏ ) . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ن ) : [ فحلل التسليم ] .. 

(۸) في ( ع ) : [ والعصر ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتين ] . 

)١٠١(‏ هذا الحديث أخجرجه الدارقطني في باب سجود السهو بعد السلام ( ۳۷۷/١‏ ) » وابن ماجه في باب 
ما جاء في من قام في ثننتين ساهيا ( ۳۸١/١‏ ) » الحديث ( ۱۲١۷‏ ) » وأخرجه البخاري بعناه بألفاظ ‏ 


سجود السهو بعد التلام س )|د 


AVY‏ — والجواب : انا قذ روینا ف حبر ابن مسعو د بيان القصة مسرا وفعل 
السجود بعد السلام » فيحمل هذا الخبر على السلام ا 
فلما کان آخر صلاته 4 وأخر الصلاة عند نا ما کان رد سجود السهو. . ولأنا نجمع بين 
ارا وأخبارهم »> فيحمل أخبارنا على ما بعد السلام الأول » وخحبرهم على ما قبل 
السلام الثاني » وتعلق بذ كر التشهدين في خبر ابن مسعود فائدة » ولابد لهم على كل 
التأويلات E‏ ذلك . 
الله لھ قبل e‏ وبعده » وکان َ الأمرين منه أنه سجد قل ي 0 

4۹ - قلنا : سلمتم صحة أخبارنا > والنسخ لا يثبت بقول الزهرى » وهو © 
E‏ هجوز ن رکون ازهري رجع في ذلك لی ما رجع اله الشاي ان 

e 
)( وروی أخبار کم ابن مسعود » وهو من المهاجرين الأولين » فرواية من تأحرت صحبته‎ 
. / نقل لآخر الأمرين‎ 

1 س- قلنا : هذا يؤدي إلى بأصاغ (“ الصحابة » ولم يقل بهذا احا و لقاب 
YF‏ تقدمت هجرته - فقد دامت صحبته إلى وفاة رسول اله و » فشارك 

في العلم تأخير الأمور » وانفرد [ بعلم ] ١‏ بجا تقدم منها . 

O O a 
ومسلم في الصحيح في باب‎ » ) ٠٠١/١ ( مختلفة في الصحيح في باب السهو في الصلاة والسجود له‎ 
والنسائي في كتاب السهو ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد‎ » ) ۲۲۹/١ ( السهو في الصلاة والسجود له‎ 
› ٠٠٤ ( الحديث‎ » ) ٠١١/١ ( والشافعي في المسند في الباب التاسع في سجود السهو‎ » ) ٠١ ۰۱۹/۳( 
» ) ۳۳٣ ۰۳۳۳/۲ ( والبيهقي في الكبرى في باب سجود السهو في النقص في الصلاة قبل التسلیم‎ » ) ٠١ 
. ) ٤۳۸/١ ( والطحاوي في المعاني في باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم أو بعده‎ 
هذا الحديث أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في الكبرى في باب من قال يسجدها قبل السلام في‎ )١( 
. ) ۳٤١/۲ ( الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوحًا‎ 


(۲) قوله : [ وهو ] ساقط من (ن) . (۳) في ( ن ) : [ وأبو معاوية ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 صحبه ] . () في ( م )۰( ع ):1 بصاغر] . 
)٦(‏ الزيادة من ( ن) . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ رواية ] . 


(۸) في ( ع ) : 1 ابي سعيد ] . 


الرحمن » وأبو هريرة “ » وعبد الله ابن بحينة » ومعاوية . 

> فلا + هقد تقل © برا عن أي مشرد > ووبان :> وعبد الله بن جعفر > 
وا مغيرة بن شعبة » وعمران بن الحصين » وسعد بن أبي وقاص » وأنس بن مالك »> 
روي ” أنه سجد بعد السلام وقال : هكذا فعل رسول الله ل . وقد روى أبو سعيد 
وأبو هريرة أيضا مثل قولنا ‏ » فصار خبرنا أكثر رواة . 

٠. © قالوا : نحمل ”“ خبركم على أنه نسي حتى سلم‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : يبعد أن يتكرر النسيان منه كلما ”"“ سها » وهذا التأويل لا يكن في 
القول » ويسقط “ ذكر التشهد والسلامين » وتساويهم في هذا الاستعمال ؛ لأنا 
نحمل أخبارهم على النسيان . 

. قالوا : نحمل خب ركم على ما بعد السلام على النبي بر في التشهد‎ - ١ 

۷ - قلنا : إطلاق السلام لا یتناوله © > ولا يحتاج بعده إلى التشهد . 

۸ - قالوا : خبرنا معلل بقوله : « فإن كانت خامسة شفعها بسجدتين ) › 
وخبر کم غير معلل . 

۹ - قلنا : التعليل إذا لم يدل على ما يقولون (' فوجوده وعدمه سواء . 

۰ - قالوا : سجود معتد به في الصلاة فوجب أن يكون فيها » أو سجود يقع 
سببه في الصلاة » فينبغي أن يكون فيها » كسجود التلاوة . 

. قلنا : الوصف الأول غير مسلم على إحدى الروايتين » والوصف الثاني‎ - ١ 
. يبطل بسجود الشكر إذا أصابت نعمة وهو في الصلاة من زوال مرض وما أشبهه‎ 

۲ - فإن قالوا : النعمة ليست في الصلاة . 

۴ - قلنا : إن أردتم نها ليست منها فزيادة قيام ليس منها » وإن كان سببا في 
السجود فنقول بموجب هذه العلة ؛ لأن سجود السهو يفعل (“ في الصلاة ؛ ألا ترى 


. ] في ( ع ) : [ أي هريرة ] . (۲) في ( م ) :1 نقلنا‎ )١( 
. تقدم تخريجه عن هؤلاء‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وروی‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ نسلم‎ )٦( . ] في ( ع ) : [ يحمل‎ )°( 
. ] في ( ت ) :[ كما]. (۸) في ( ن ) : [ وسقط‎ )۷( 
. ] في ( ن ) : [ تقولون‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ لا يتناول‎ )۹( 


. ] في ( ع ) :1 نقص‎ )۱١( 


سجود السهو بعد اللا !14۷/۲ 
أنه يعود إلى حكم التحرية حتى يفسد صلاته بطلوع الشمس ورؤية الماء . j:‏ ثم المعنى في 
الأصل أنه سجود يفعل عقيب سببه » ولا كان في مسألتنا لا يفعل عقيب سببه وجب 
أن يؤخحر عن السلام » كالمشفوعة ”“ وسجدة الشكر . ) 

› قالوا : سجدة يقع بها تمام الصلاة فوجب أن تفعل ”“ قبل السلام‎ - ٤4 
. كسجدة الصلاة‎ 

 عقيو قلنا : لا يمتنع أن ي کی انی ر > كالخطبةء‎ - ٥ 
فيها ما لا يتم به » كالسجدة التي ”“ يدركها المؤتم . ثم المعنى في الأصل أنها من‎ 
. موجب التحريمة » وسجود السهو ليس من موجبها »> فالأمر من موجب ما اوجبته‎ 

. قالوا : سجود السهو جبران النقص › وجبران العبادة یکون فیها » کالحج‎ - ٩ 
قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن السجود ترغيم للشيطان › والأصل غير‎ - ۷٠ 
i a ia SD i i i 
ا‎ 

۸ - قالوا : سجود السهو من حكم العبادة ؛ بدلالة أنه يفسده طلوع الشمس 
ورؤية الماء . 

OT TT 
 . التحرية وعلى حكمها » كطواف الحج الذي يفعل بعد التحليل‎ 


*%# # #* 


] ع ) :[ كالمسموعة‎ ( ٠ ) في ( ص ) + ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفعل ] . (۳) في ( ن ) : [ الذي‎ )۲( 


~~  ۹A/۲ 


| مسنة کچ 


0 


إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة 
ولم يقعد ي الرابعة » بطلت الصلاة 


› قال أصحابنا : إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد في الرابعة‎ - ٠ 
) . ( بطلت الصلاة‎ 

. ٩” وقال الشافعي : إن کان عمدًا بطلت › وإن کان سهوًا لم تبطل‎ - ١ 

۲ س- لنا : أن كل فعل لو حصل [ فى الصلاة ] ” عمدًا أبطل الفرض › فإن 
کان سهرًا أبطله » كالحدث وكريادة ركعتين إذا قطعت الموالاة . ولأنه زاد فى صلاته 
زيادة معتد بها لم رجه اة رجب أن قطل, الك > أيه اة وري 
بقولنا ) : معتد بها : أن المسبوق ‏ يعتد بها من فرضه . ولأنه ترك القعدة بفعل ° 
معتد به ففاتت ” عن موضعها » كالقعدة الأولى إذا تركها بالقيام » ومتى فات فعل 
الصلاة الواجبة بطلت الصلاة . 

۴ - وهذه المسألة فرع على أصلنا أن الركعة إذا عقدها بسجدة كان نفلا . 

. وقال الشافعي : ملغاة‎ - ٤ 


)١(‏ راجع : الأصل ( ۲۳۹/١‏ ) » الحجة باب الخطاً والنسيان والسهو ( ۲٠١/١‏ ) »> مختصر الطحاوي 
( ص١۳‏ ) » متن القدوري ( ص۳٠‏ ) » المبسوط ( ۲۲۷/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان من يجب عليه 
سجود السهو ( ۱۷۹/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١٠١ › ٠۰۹/١‏ ) » البناية ( ۷٤٤/۲‏ › 
٥‏ › مجمع الأنهر ( ۰/۱  (‏ 

(۲) قال المزني في مختصره : قال الشافعي : وإن ذ كر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد قعد في الرابعة أو لم 
يقعد » فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ويسجد للسهو . راجع : الام ( ۱۲۹/١‏ ) » مختصر المزني (ص )١۷‏ > 
الوسيط ( 11۹/۲ ) » حلية العلماء ( ٠٤١١ » ٠١١/١‏ ) فتح العزيز الباب السادس في السجدات »› في 
هامش اججموع ( ٠١١ - ۱۹۲/٤‏ ) » الجموع ( ٠١١ » ۱۳۹/١‏ ) . وانظر : المدونة ما جاء في السهو في 
الصلاة ( ٠ ) ٠١١ » ۱۲١/١‏ المنتقى من قام بعد الإتمام وفي الركعتين ( ۱۷۹/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
٠ ) ۲۲۹/۱(‏ قوانين الأحكام الشرعية ( ص٤۷‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۳/١‏ ) » المخني ( ۳۲/۲ ۰ ۳۳ ) . 
(۴) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویرید بقوله ] . 
)١(‏ في ( ن ) : [ أن المسنون ] . ٠‏ () في (م) :7 يفعل]. 

(۷) في ( ن ) : [ فقامت ] . 


إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد فى الرابعة .. !44/۲“ 


: والدليل على ما قلناه : ما روي في حديث أبي سعيد أن النبي يبلي قال‎ - ٠ 
»  ةسداسلا «فإن كانت تمت صلاته فال ركعة والسجدتان نافلة » “ إذا ضم إليها‎ 
وعندنا إذا نوى النفل ؛ لأنه نافلة عندنا وإن لم يضم إليها شيتا » وإما نقول : إن الركعة‎ 
. لا تکون 7 نافلة إذا أفردها بالتحريمة‎ 

r e e e 

سمي باسم الظهر لا يكون لغوًا . ولأنه مأمور بفعل الخامسة عند الاشتباه (“ 
ھی من رکا ا اا برتلا م کی و ت کمن دخل في صلاة يظنها 
عليه . ولا يازم من صام يوم الفطر يظنه من رمضان ؛ لأنه نه لم یژده بشرائطه ؛ ألا تری 
أن من شرط صوم الواجب أن يقع في غير يوم الفطر ا ا 
عندنا؛ لأنه يصح صوم يوم الفطر عندنا . ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فلم يجز 
إلغاؤها » كالمسبوق ”“ إذا أدرك مع الإمام » فإذا ثبت ت آنها افلة فقد صح خروجه إلى 
"تغل مع بقاء فرض من فروض الصلاة عليه » فوجب أن لا يجزئ ما يفعله عن القرض » 
كمن افتتح النفل في خلال الفرض . 


(1) أخرجه ابن خزية بهذا امعنى بألفاظ مختلفة في صحيحه في باب ذكر ابر المقعضي في المصلي شك في 
) صلاته ( ۱١١ » ۱٠١/۲‏ ) الحديث ( ٠١۲١‏ ) » والدارقطني في باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه 
واحتلاف الروايات ( ۳۷۱/۱ » ۳۷۲ ) » والبيهقي في الكبرى في باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلة 
( ۱/۲( . 

(۲) هكذا في النسخ . وهذه العبارة ليست من الحديث برواياته المتعددة . 

(۳) في ( م ) › (ع ) :[لایکون]. . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح من طريق إبراهيم عن علقمة في كتاب الكسوف في باب إذا صلى خمثا 
(۲۱۲/۱ ) » ومسلم في الصحيح في باب السهو في الصلاة والسجود له ( ۲۳۰/۱ ) » وأبو داود في باب 
ذا صلی خحمسا ( ۲١۸/۱‏ ) » والنسائي في کتاب السهو » باب ما یفعل من صلی حمسا ( ۰۳۱/۳ ۳۲ ) » 
والترمذي في باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والکلام ( ۲۳۸/۲ ) » الحدیث ( ۳۹۲ ) » وابن 
ماجه في الستن باب من صلى الظهر خمسا وهو ساه ( ٥) ٣۰ ٠/١‏ الحدیث ( ه۰ ١‏ ) » وابن خرية في 
صحيحه في باب ذ كر المصلي يصلي خحمس رکعات ساهیا ( ۱۳١/۲‏ ) » اللحدیث ( ٠.٥٦‏ اا ا 
الکبری في باب من سهی فصلی خمسا ( ۳٤۱/۲‏ ) . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ عمد الاشتباه ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يتتهي ] . 

(۷) في ( ص) : [ أنه ] . (۸) في ( ن ) : [ کالمسنون ] . 

() في ( ن ) [ اثبت ] . 


V۰ ۰/۲ 


كتاب الصلاة 


۷ - ولا يقال : إن هناك لا بيبطل ما مضى › بل يستحق عليه الثواب ؛ لأنا 
كذلك نقول » وقد قال أبو يوسف في مسألتنا : إن الظهر يصير نفلا . ولا يلزم إذا قام 
إلى الخامسة ولم يعقدها ؛ لأنه لم يصح خروجه إلى النفل ؛ ألا ترى أن ذلك الفعل غير 
معتد به ويجوز إلغاؤه كما يلغي المسبوق أقل الركعة . 

۸ - احتجوا : بحديث ابن مسعود أن النبي ر صلى الظهر حمسا » قالوا : 
والظاهر أن الإنسان يقوم إلى الخامسة وهو يعتقد أن ما قبلها ثالثة » والثالثة لا قعود فيها› 
فكان ظاهر الخبر أنه لم يقعد وسجد للسهو . 

۹ - وال جواب : أن قوله ( صلى الظهر ) عبارة عن جميع فرائضها » والقعدة 
منها » فكأنه قال : صلى الظهر فقعد . وقوله إن الإنسان يقوم إلى الخامسة ويعتقد أن ما 
قبلها ثالثة ليس بصحيح ؛ لأنه [ قد ] ”© يقوم إلى الخامسة بعد ما قعد في الرابعة » 
فيظن أنه سها في القعدة فقدمها » أو يظن ”“ أنها القعدة الأولى » فكل ” واحد من 
الأمرين محتمل . 

. قالوا : لم يضف النبي ب إليها أحرى » وعند كم يجب أن يضيف إليها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : لا يجب ذلك » وإنما الأفضل الإضافة في الرواية المشهورة . ولا 
يقال : قد ترك الافضل من غير عذر ؛ وذلك لانه قد يذ كر بعد السلام » فلذلك لم يبين . 

۲ - قالوا : فقد سجد ٠‏ للسهو بعد السلام . 

۴ - قلنا : حكم السهو وبناء ركغة مختلف ؛ ألا ترى أن من سلم في 
صلاته (°) جاز ان يني سجود اهز ل يدان يبني عليها صلاة اخزئ:. 

- ولا يقال : انه سلم اسيا » وسلام الناسي عندكم لا يمنع البناء . 

٠‏ - قلنا : إما لا يمتنع إذا بقي ٠”‏ شيء من موجبات ” التحريمة » فأما بعد 
استيفاء موجبها فيمنع . 


(۱) ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذا نظر ] > وفي ( ص ) : [ إذ يظن ] . 

(۳) في ( ص ) : [ وکل ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ سهی ] . 
(°) في ( ن ) :[ صلاة ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذالم يبق ] . 

(۷) في ( ص ) > ( م ) + ( 0 ) :[ موجبة ] . 


إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد فی الرابعة VN. \ |۲ —x—x—‏ 


)( ۲ وقد قال أبو الحسن : لو قام إلى ثالثة النفل ثم ظن أنها الرابعة 7 فسلم‎ - ۳١٠۹ ٠ 
. لم يجز البناء ؛ لأنه استوفى موجب تحرية النفل بفعل ركعتين‎ 

۷ - قالوا : روي أنه صلى الظهر حمسا ولم يقعد . 

۸ - قلنا : هذه الزيادة قال الطحاوي : تفرد بها محمد بن مرة ‏ » وهو ممن لا 
يقوم بقوله حجة » ويحتمل أن يكون الراد 7 به ] ” لم يقعد في الأولى . 

۹ - قالوا : روى أبو سعيد أن النبي به قال : « من شك في صلاة فلم يدر 
أثلاثا صلى ام أربعا فليلق ”“ الشك وليبن على اليقين وليضف إليها ركعة » فإن كانت 
تمت صلاته فال ركعة والسجدتان له نافلة » ”) » ولم يشرط القعود . 

۰ - قلنا : قال : « فإن كانت تمت صلاته » ولا يكون التمام إلا بالقعود › 
وقال : « فليبن على اليقين » ومن لم يقعد [ فلم يبن ] ”“ على اليقين . 

. قالوا : سماها نفلا » وعندكم واجبة‎ - ١ 

۲ - قلنا : ليس كذلك › » بل هي نفل لازم دخل في فرض يظته عليه ثم تبين 
له أن “ لا فرض عليه » لم يجب بالدخول . 

۴ - قالوا : زاد في صلاته فعلا على طريق السهو » فلا بيبطل صلاته » كأقل 

أفعال الركعة . 
٠٠١‏ - قلنا : بيطل مما يقطع ‏ الموالاة من الزيادة . ثم المعنى في الأصل أنه لا 
يعتد به المسيوق من صلاته فلذلك لم تفسد © > وأكثر أفعال الركعة يعتد بها المسبوق 
من صلاته » فلم يلغ في الصلاة . ولأن القليل يوجد عمدًا زائدًا فلا بطل مل ما يفعله 
الملسبوق » وأكثر الأفعال لا توجد عمدا إلا وتبطل مخالفة حكم الأقل . 

٠‏ - قالوا : فعل لو ذكر السهو قبله لزمه الرجوع إلى الرابعة » فإذا ذكر بعده" 


. ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ) 1۸1 ( ترجمة‎ ) ١ 0ھ ی کی کد ر‎ 


(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( 0 ) »+ (ع). )٤(‏ في ( م ) : [ فليلغي ] » وفي ( ع ) : [ فليلغ ] .. 
(1) في ( ع ) : [ فليبن ] . (۷) في ( ت ) : [ بين ] . 
(۸) في ( ع ) : [ انه ] . () في( م)›(ع ):7 يقع]. 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فلذلك وأكثر لم يفسد‎ )٠١( 


١ ۲/۲‏ سس کتاں الصلاة 


لزمه الرجوع إليها » قياسًا على الركوع . 

١‏ - قلنا : لا يمتنع أن يازمه الرجوع إلى القعدة إذا [ فعل فعلا يسيرًا » وإن كثر 
الفعل لم يلزمه القعدة الأولى إذا ] “ ذكرها قبل استتمام القيام عاد إليها . ولأنه لو 
ذکرها بعد ما استتم لم يعد . ولأّنه إذا ذکر [ فعلا ] ٩‏ بعد فعل غير معتد به جاز 
إسقاطه » وإذا ذ كر بعد فعل معتد به لم يجز رفضه › فلذلك افترقا . 

۷ - قالوا : لو كانت الخامسة نفلا جمعت القحريمة الفرض والنفل . 

۸ - قلنا : لا يمتنع أن يوجب التحريمة الفرض ويؤدى بها ما لا يعتد بها من 
الفرض » كالمدرك في السجدتين . 

. قالوا : الدحول في النفل يحتاج إلى تحريمة › کالدخول فی الفرض‎ - ۹Q 

٠‏ - قلنا : لا نسلم » بل يصح الدخحول في النفل بناء على حريمة »> كمن قام إلى 
ثالثة النفل » فأما الفرض فلا يجوز أن يبنى على غيره ؛ لأنه يفتقر إلى نية لا توجد / © ١۳/ا‏ 
في ضمن نية غيره » والنفل يفتقر إلى نية توجد ) في ضمن غيره ؛ ألا ترى أن من 
دحل في فرض يظنه عليه کان متنفلا بما في مضمون نية الفرض . 

١‏ - قالوا : القيام إلى الخامسة معنى يخرج به من الصلاة » فلا يدخحل في 
آخری » کالسلام ° . 

ا ی ي ا ر 
يخرج عليه من الفرض ويدحل فى النفل » وكذلك ”" إذا كبر سوى النافلة . ولأن 
السلام ينافي الصلاة فلم يصح الدحول به فیها » والقیام لا بنافیها > فجاز أن يدخحل 
فیها "“ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) › ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) الزيادة من ( ن ) . (۳) في ( م ) :1 لا يوجد ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يوجد ] . (<) في ( ص ) +۰ ( م ) » (ت) :[ كالمسلم ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من ]. (۷) في ( ن ) : [ ولذلك ] . 


(۸) ورد في ( م ) ۰ ( ع ) » بعد لفظ [ فیها ] : [ واللّه أعلم ] 


V٠ ¥/Y 


o E 


اذا ترك أربع سجدات من أریع رڪعات 
) قضاها وصحت صلا ته 


a‏ من اربع ركعات قضاها» وصحت 
صلاته ' 
رصل ثلاث رکعات 5 

٠۴٠م‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ما أدركتم فصاوا وما فاتكم 
فاقضوا» 7 › فظاهر هدا يقتضي أن من أدرك لن ا وقد رك نالاو 
سجدة يعتد بالثانية ويقضصى الأولى > وهذا حلاف قولهم 

٠ . ۳‏ لا نسلم أنه “ أدرك شيعا من الصلاة . 


FY‏ — : الإدراك معلوم مشاهد * . ولأنة فرض متکرر »( فلم یجب 
الترتيب فيه r a el‏ 


N 
العشاء سجد اربع سجدات › وتشهد وسلم ثم سجد للسهو . راجح : مختصر الطحاوي ( ص٠۳ ) > بدائع‎ ٤ 
فتح القدير في آخر باب سجود السهو في تتمة في ترك‎ > ) ٠٠۲/۱ ( الصنائع فصل في مسائل السجدات‎ 
.(oY < ۲۱/۱ ( السجدات والركوع والاحتلاف بين الإمام والقوم في السهو‎ 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۳) في ( ع ) : [ سجدتین ] . 

)٤(‏ قال الشافعي وأصحابه : من نسي أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة وجلس عقيب كل 
سجدة جلسة الفصل تحصل له ركمتان » تتم الأولى بالانية واثالثة بالرابعة ويأني بركعتين أخريين . انظر : مختصر 
المزني ( ص۱۷ ) › » الوسيط ( 11/۲ ) حلية العلماء ( ۱۳۹/۲ ) » فتح العزیز ( ٠١١ - ۱٤۸/٤‏ ) » امجموع 
۱۱۹/٤ (‏ - ۱۲۲ ) وانظر : الكافي لابن عبد البر ( ۲۳۳/۱ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص ۷١‏ ) » المسائل 
الفقهية ( ٠٤١ › ٠٤١/١‏ ) › مسألة ( ٦١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱٦٦/١‏ ) » المغني ( ۳۷/۲ › ۳۸ ) . 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 

(1) في ( ن ) : [ وظاهر هذا ] . (۷) في ( م ) + (ع) :[ أنه إذا] . 

(۸) في ( م )+ ( ن )۰ (ع) :[ مشاهدة ] . (4) في ( ن ) :[ يتکرر ] . 

) . ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )٠١( 


/€ ۷ سس کكتاب الصلاة 


۸ - ولا يقال : إن الترتيب لا يجب في القضاء مع العمد كذلك مع النسيان › 
ويجب الترتيب في السجدات حال الذكر كذلك حال النسيان ؛ لأنا لا نسلم ذلك » 
وما يستحب الترتيب » ولو ترك سجدة عامدا جاز . ولأنها سجدة محلها الركعة () 
الأولى » فإذا أخرها لم ينع من صحة الثانية > كسجدة التلاوة . ولأنه أتى بجنس أفعال 
الركعة فصح بناء ما بعدها عليها وإن أحل بفعل منها » كمن قام إلى الركعة الثالثة وترك 
القعدة الأولى . ولأنه أتى بأكثر أفعال الركعة فصح البناء عليها › كالمؤتم إذا أدرك إمامه 
في الركوع . ولا يلزم إذا ترك الركوع ؛ لأن من ترك ذلك لا يعتد له بالسجود فيصير 
تاركا لأكثر أفعالها . 

۹4 - ولا يقال : إن المدرك يتحمل “ عنه الإمام ما بقي من أفعال الركعة 
فلذلك صح البناء »> وفي مسألتنا لم يتحمل عنه [ فلم يصح البناء ] ” ؛ لأن التحمل 
يقع في الأ ركان دون الأفعال » ولأن الإمام لو تحمل عنه لكان الفعل قد سقط عنه في 
ا حال والثاني » وصح البناء » وفي مسألتنا يأتي بالفعل في الثاني » فهو أولى بصحة البناء . 

٠‏ - واحتج الطحاوي : بأن الداحل في الصلاة قد لزمه جميع أفعالها ولا ينع 
ذلك من انعقاد ٠‏ الركعة الأولى » فكذلك بقاء ”“ فرض سجدة ٠”‏ من الأول لا ينع 
انعقاد الثانية . 

4 - قالوا ما لم ينع وجوب بقية الصلاة انعقاد الركعة الأولى ؛ لأن وجوب 
ذلك متأحر عنها » ووجوب السجدة متقدم . 


۲۴ - قلنا : لا نسلم ذلك إذا لم نقل ” بوجوب الترتيب . ولأن السجدات 


تتکرر “ في کل رکعة ککرار 2 الركعات في الصلاة » ومعلوم ن ترك الترتيب بين 
الركعات لا ينع من انعقادها »> كذلك ترك الترتيب في السجدات . 


۴۳ - والدليل على هذا الأصل : ما روي أن معاذا ترك قضاء الفوائت “٠‏ 


. ] في ( ن ) : [ ركعة ] ., (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يحتمل‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 

. ] في ( ص ) : [ ولا ينع من ذلك انعقاد‎ )٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلذلك بقاء ] »> وفي ( ن ) : [ فلذلك نفا ] . 

(1) في ( ع ) : [ سجدتين ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقم ]. 
(۸) في ( م ) : [ یتکرر ] . (۹) في ( م ) > ( ع ) :[ لتکرار] . 
)٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ فوات القضاء ] . 


ذا و اربع سحدات من أربع رکعات قضاها وصحت صلااہ V۷» 0|۲ i‏ 


ودحل مع النبي ّل » وقد كان الواجب عليه “ البداية بالفائت › ولم يأمره بالإعادة . 

» احتجوا : بان کل ترتیب کان شرطا مع الذ كر كان شرطًا مع النسيان‎ - ٤ 
. كترتيب الركوع والسجود‎ 

٠‏ - والجواب : أنا لا نسلم وجوب ترتيب السجدات مع الذكر ؛ لأنه لا 
فرق بين ترك السجدة ساهيا أو عامدًا » ولا يجوز أن يختلف حكم السهو والعمد ؛ 
آلا تر أن غبدهم لى ترك السجدة ناسيًا واشتغل بالثانية لم تبطل صلاته » وان 
ت ركها عامدًا واشتغل ‏ بالثانية بطلت صلاته . ولأن المعنى في ال ركوع والسجود أنه 
فرض غير متکرر فجاز أن يجب فيه الترتیب » والسجود فرض متکرر فلم يجب فيه 
الكرتيت. ` 

» قالوا : شرع في الثانية قبل إتمام الأولى فوجب أن لا يعتد بجا شرع فيه‎ - ١ 
. كما لو لم يسجد في الأولى‎ 

۷ - قلنا : يبطل بمن ترك 7 الأذكار المسنونة فى الأولى أنها تكمل ويعتد 
بالشروع في الثانية . ثم امعنى في الأصل أنه لم يأت بأكثر من أفعال الركعة فلم يصح 
البناء » وفي مسألتنا اعتد له بأكثر أفعال الركعة فلذلك صح البناء . 

۸ - ولا يقال : إنا لا نسلم فيمن ترك السجدتين أنه لم يأت بأكثر الأفعال ؛ 
لأنه أتى بالتحرية والقيام وال ركوع ؛ لأن التحريمة والقراءة ليست من الأفعال > وإما أتى 
بالقيام والركوع وهما ركنان وترك سجدتين » فلم يأت بالا كثر . 

۹ - قالوا : ترك ركنا ٠‏ من الركعة الأولى فلم تنعقد 7“ له الثانية > كمن ترك 
الركوع . 

۰ - قلنا لا نسلم أنه ° إذا ترك الركوع في الأولى وصلى الثانية انعقدت 
الثانية وبطلت الأولى . ولأنه إذا ترك الركوع لم يعتد با بعده فلم يصح البناء على أقل 
الأفعال » وفي مسألتنا قد اعتد له بجميع ما فعله فصح البناء على أكثر الأفعال . 

› قال : يقضي ركعتين‎ ٠” وقد ترك الشافعي في هذه المسألة صله ؛ لأنه‎ - ١ 


. ] في ( م ) : 1 إليه ] . (۲) في ( ع ) : [ أو اشتغل‎ )١( 
. في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بن ذکر]‎ )۲( 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ رکنان ] . (9) في (م)›(ن):[يعقد].‎ )٤( 


(1) في ( م ) ۰ (ع) :[لأنه] . (۷) في ( ع ) :1 أنه ] . 


arame‏ کتاب الماخة 


~n ¥ ۰ ۲‏ 
فجعل سجدة الركعة الثائية بمنرلة الأولى من غير قعدة بينهما » والقعدة عنده واجبة . 
وزعموا أن القيام يقوم مقامها » وهذا غلط ؛ لأن القيام لا يقوم مقام قعدة واجبة › 
كالقعدة الاخحيرة 

۲ - ومنهم من قال : إن قعد في الركعة الثانية للتشهد › فتلك القعدة قائمة 
مقام القعدة بين السجدتين » وهذا غلط ؛ لأنها غير واجبة » ولا تقوم ٠‏ مقام القعدة 
الواجبة 

۴ - ومنهم من قال : قد صح له ركعة بسجدة واحدة وعليه بقية الصلاة › 
وهذا ترك للموالاة بين الركعات » ومن أصلهم أنها واجبة . 


*% * * 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ ولا يقوم ] . 


VV / 


إذا جهر ٠‏ في موضع الإخفاء .. 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا | جهر الإمام 7 [ في ] ”“ موضع الإخفاء أو حافت في 
موضع الجهر سجد للسهو ° . 

. 7 وقال الشافعي شخ‎ - ۰٥۵ 

۰۵ - لا : حديث ثوبان ان ابي ڪر قال : « لکل سھو سجدتان بعد ما 
يسلم  »‏ . ولأن ما يدخله الجبران (“ يجوز أن يدخله النقص ‏ لترك بقية 
ركن » كالاج ” إذا أفاض من عرفة قبل الإمام » أو تجاوز ‏ اليقات من غير 
إحرام . 

۷ - ولأن الصلاة تشتمل ”“ على أفعال وأركان وهيئات ثم جاز ثبوت 
السجود فيما ("“ عاد إلى الفعل والركن ١"‏ كذلك الهيعة . ولأن هناك الركن °“ 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) اختلفت الرواية في مقدار ما يتعلق به السهو من الجهر فيما يخقى › والإخفاء فيما يجهر . راجع 
تفصيل المسألة في : الأصل ( ۲۲۷/۱ - ۲۲۹ ) » المبسوط ( ٠ ) ۲۲۲/١‏ تحفة الفقهاء باب افتتاح 
الصلاة ( ۲٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان سبب السجود ( ۱٦٦/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
ويهامشه العناية ( ٠٠١ › ٥0۰٤/١‏ ) » البتاية ( ۷۳۷/۲ ›» ۷۳۸ ) . 

(۳) قال الشافعي وأصحابه : لا سجدة في ترك سنة غير مقصودة › کالجهر والإسرار وما اشبههما . راجع 

تفصيل المسألة في : الوسيط ( 11٤ » 11۳/١‏ ) » حلية العلماء ( ۱٤۳/۲‏ ) فتح العزیر ( ٠١١ ۱۳۹/٤‏ ) › 
امجموع مع المهذب ( ۱۲۰/۲ ٠۲۸۰۱۲٦۰‏ ) . وانظر : باب فيمن تكلم في صلاته او شرب أو قام من 
ا ا ا ا ا 
)٤( . (To!‏ تقدم تخريج حديث ثوبان في مسألة ( ۱١‏ ) . 
(*) قي ( م ) ۰ ( ع ) :1 احبران ] . 

. ساقط من ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ کالحج ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ يجاوز ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يشتمل ] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ وفيما ] . 

. ] في ( ص ) » ( ت ) : [ الذكر] . (۱۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ الذكر‎ )۱١( 


V ۰۸/۲ 


كتاب الصلاة 


قوی من السنة المغردة ”© التي ليست هيئة لركن 7 » فإذا جاز أن يثبت السجود في 
الستن ففي هيئة الركن أولى . 

۸ - احتجوا : بحديث أبي قتادة : أن النبي بير كان يسمعنا الآية والآيتين في ٠‏ 
الظهر أحيانا ° . 

۹ - وال جواب : أن هذا فعله على وجه العمد » وعندنا لا يثبت السجود فيما 
اعتمده . ولاأنه إنما يستحب إذا ترك هيئة لمقدار ما تجري ٠‏ به الصلاة » وذلك ثلاث 
آیات () في إحدى الروايات » فعلى هذا لا تحب بالجهر ” في الآية والآيتين ^ . 

. © قالوا : روي عن ابن عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة‎ - ٠۰ 

۹ - قلنا : لا سهو فيها . 

۲ - قالوا : روي عن خباب ‏ بن الأرت " أنه جهر بالقراءة في الظهر 


والعصر ١١‏ ولم ينقل أنه سجد ٩۳‏ . 


. ] في ( م ) : [ المفرددة ] > وفي ( ع ) : [ المترددة‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الركن ] . 

(۳) اخرجه البخاري في الصحيح من طريق ابن أبي كثير كتاب الأذان » باب القراءة في العصر ( ۱۳۹/۱ ) » 
ومسلم في الصحيح کتاب الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر ( ۱ )»۰ وأبو داود في باب ما جاء 
في القراءة في الظهر والعصر ( ۲۷١/١‏ ) » وابن ماجه في باب الجهر بالاية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر 
الحديث ( ۸۲۹ ) » وابن خزية في صحيحه في باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر ( (o°/\‏ 
الحديث ( ۷.ه ) » والطحاوي في المعاني في باب القراءة في الظهر والعصر ر ٣۱‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في باب من جهر بالقراءة فيما حقه الإسرار ولم يسجد سجدتي السهو ( ۳٤۸/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ما یجزی ] . () في ( ن ) : [ روایات‎ )٤( 

(1) في (۴) (٠)0 (“٠‏ ع) :[ لا يجب الجهر] . (۷) في ( ع ) : [ والانين ] . 

(۸) في ( ع ) : [ في الصلاة الجنازة ] . حديث ابن عباس رواه الشافعي في المسند في الباب الثالث 
والعشرون في صلاة الجنائز وأحکامها ر( ۱ ) الحدیث ر( ۰ ) » والحا کم في الستدرك في کتاب ‏ 
ا لجنائز قراءة الفاتحة في صلاة ال جنازة ( ٠١۸/١‏ ) » وابن الجارود من طريق سفيان في النتقى كتاب الجنائز 
( ص۰٤۱‏ ) الحدیث ( )٩( . ) ٥۳۷ » ٥۳١‏ في ( م ) : 1 هباب ] . 

› ) ٠١/٦ ( الطبقات الکبری‎ ٠») في ( ك ) : [ الارق ] . راجع ترجمته في الأحاد والمثاني ر( ۱ م‎ )٠١( 
) . ) ٤۲۷/١ ( صفوة الصفوة‎ 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : كان خباب بن الأرت يجهر بالقراءة في الظهر والعصر » في المصنف 
كتاب الصلاة في من كان يجهر في الظهر والعصر ببعض القراءة ( ۳۹۸/۱ ) . 

. ] في ( م ) : [ سهی‎ )۱١( 


۷4۹/۲ 


إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء .. 
٠٠۴۳‏ - قلنا : نما فعل ذلك عامدا على طريق التعليم » والعامد عندنا لا سهو عليه . 
4 - قالوا : ترك هيعة ل ركن ٩‏ » فصار کمن قعد متورگا . 

٠‏ - قلا : من أأصحابنا من التزم هذا » ولو لم يلتزمه كان المعنى فيه : أن صفة 

القعدة ليست بمقصودة في نفسها . ٠‏ 

٩‏ - قالوا : الجهر معنى لا يثبت في جميع الصلوات ” › فلا يتعلق بتركه 

آ رد راف ]© کالرمل ا لے پیت فی اطراف: 

۷ - قلنا : الفرق [ في الوتر ] ” لا يثبت في كل صلاة ويتعلق بتر كه سجود › 

والقعدة الأولى لا تبت 7“ في كل صلاة ”© ويتعلق بت ركها سجود . 

۸ - قالوا : معنی لو تركه المنفرد لم يلزمه سجود » وكذلك ‏ إذا ترکه 

الإمام » أصله التسبيحات . 

4 - قلنا ‏ : المنفرد لا يتحتم عليه الجهر » بل هو مخير : إن شاء جهر وإن 

شاء أخحفي » والإمام منهى عن ترك الجهر » فلذلك اختلفا . 


مد + *٭* 
)١(‏ في ( ع ) :1 ركن ] . (۲) في ( ع ) : [ الصلاة ] . 
(۳) ساقط من ( م ) > ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) > ( ع ) :[ الوتر]. () في ( م ) : [ لا یثبت ] . 
(1) في ( ن ) : [ صلوات ] . (۷) في ( ع ) : [ كذلك ] . 


(۸) في ( ن ) : [ قالوا ] . 


كتاب الصلاة 


إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم 


. ©( قال أصحابنا : إذا سها الإمام فلم يسجد » لم يسجد الموتم‎ - ٠ 

. ° وقال الشافعي : يسجد‎ - ١ 

۷۲ و او ا ا 
الإمام » ولا يجوز فعله بغير الشرط . 


ی ا و 
سهو » كذلك سهو الإمام . 


۴ - ولان هذه السجدة يلها الوم عا طريق التابعة افلم ينجر فعايا على 
غير ذلك › اصله السجدة التى ادر کھا مح الإمام . ولأنها سجدة في الصلاة فإذا 


[ تركها ‏ الإمام يفعلها المؤتم » كسجدة التلاوة . ولأنها نقتص “ في الصلاة فإذا ] © 
لم يسجد له الإمام لم يسجد له المؤتم » كترك الجهر . 


)١(‏ راجع : تحفة الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠۰۷ ٥0٦/١‏ ) » البناية 
(¥٤١ ¬ ۳۹/۲ (‏ . 

(۲) قال الشافعي : فإن لم يسجد الإمام سجد من خلفه » وقال الشيرازي في المهذب : فإن لم يسجد الإمام 
لسهوه سجد الأموم » وقال المزني وأبو حفص البابشامي : لا يسجد ؛ لأنه نما يسجد تبعًا لاإمام وقد ت ركه 
الإمام فلم يسجد المأموم » والمذهب الأول . انظر : مختصر المزني ( ص۷٠‏ ) » الوسيط ( 1۷۴/۲ » 1۷٤‏ ) »› 
حلية العلماء ( ٠ ) ۸ > ١٤٤/۲٤١‏ فتح العزيز في هامش امجموع ( ۱۷١/٤‏ › ۱۷۷ ) » امجموع مع 
المهذب ( ۱٤۷١۷ - ٠٤١/٤‏ ) . وانظر : المسائل الفقهية ( ٠١ › ۱٤۹/۱‏ ) » مسألة ( 1۷ ) » الكافي لابن 
قدامة ٠ ) ۱۷١/١‏ المغني ( ٤٣ - ٤١/۲‏ ) . 

(۳) هذا جزء من حديث أنس بن مالك » أخرجه البخاري في المسحيح كتاب الأذان باب إيجاب التكبير 
وافتتاح الصلاة ( ٠١١ ٠ ۱١١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام ( ٠۷١/١‏ ) › 
وأحمد في المسند ( ٠٠١/۳‏ ) » وأبو داود في باب الإمام يصلي من قعود ( ۱ ) » والدارقطني في باب 
ذ کر قوله یړ من کان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ( ۳۲۹/۱ ) الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب لا یکبر المأموم حتی يفرغ الإمام من القکبیر ( ۱۸/۲ » ۱۹( . 

. ] في ( ص ) : [ ترکه ] . (*) في ( ص ) : [ تقتضي‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ):1 لها]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لها].‎ )۷( 


اذا سھا ارمام فلم يسجد لم يسجد لوم ؟/١‏ ۷ 


٥‏ - احتجوا : بأن سهو الإمام أوجب نقصًا في صلاة المؤتم فإذا لم يسجد 
الإمام بقي النقص 7[ حاصل ] ٩”‏ بحاله » فکان عليه الجبران ‏ . 
۰۷۹ - قانا : ييطل هذا [ ما ] ٩‏ إذا سها بنفسه أن النقص حاصل في صلاته ولا 
يلزم السجود . ولأنه ينفرد عن الإمام » كذلك في مسألتنا »> وإن دخل النقص في صلاته 
لم یسجد حتی لا ينفرد عن الإمام . 


+ + ب 


. ] زيادة من ( ن ) . (۲) في ( م ) : [ الخبران‎ )١( 
. ] في غير ( ص ) :1[ به‎ )۳( 


کتاب الصلاة 


۷1۲/۲ 
E ا‎ 
oo mM “ll 


ٳذا ترك تڪبيرات العيدين ساهتا سجد للسهو 


۷ - قال اأصحابنا : إذا ترك کات العيدين ساهيا سجد للسهو 0 

۸ - وقال الشافعي : لا يسجد ‏ . 

۹ = لنا : قوله ا / : « لکل سهو سجدتان بعد ما يسلم  »‏ . ولانه ذکر ا 
مسنون [ يختص ] “ بنوع من الصلوات » فإذا ت رکه ساهيا كان عليه سجود السهو » 
کالقنوت . ولأن الصلاة 7 تتضمن ” تکبيرات وغیر تکبيرات › فإذا جاز ثبوت 
السجود ‏ فيما سوى التكبيرات من الأذكار جاز بترك التكبيرات . 

٠‏ ¬ احتجوا : بأنها تكبيرة صلاة فلم تبر “ بسجود السهو » كسائر 
الفكيرات المسوة 0 . 

١‏ - قلنا : سائر التكبيرات ليست مقضردة لأنفسها وإعا تفعل على طريق 
العلامة » وما ليس بمقصود في نفسه يختص ببعض الصلاة " » كالقنوت . 

۲ = قالوا : كل ما لا يجبر " بالسجود في غير العيدين لا يجبر ٠‏ في 


)١(‏ راجع : الأصل ( ۲٠٠/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص٠٠‏ ) » الميسوط ( ۲۲١/١‏ ) تحفة الفقهاء 
۲١/١(‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان سبب الوجوب ( ۱٦۷/١‏ ) » متن القدوري ( ص١۱۳‏ ) › 
الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ٠٠٤/١‏ ) › البناية ( ۷۳٤/۲‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ لم يسجد ] . قال الشافعي في مختصر المزني : وما سها عنه من تكبير سوى تكبيرة 
الافتتاح فلا سجود للسهو إلا في عمل البدن . راجع : مختصر المزني ( ص۷٠‏ ) » الوسيط ( 11۳/۲ ) »› 
حلية العلماء ( ۱٤۳/۲‏ ) » فتح العزیز ( ۱١۹/٤‏ ) » المجحموع مع المهذب ( ٠١١ » ٠٠١/٤‏ ) . وانظر : 
شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني فصل في ذكر السهو في الصلاة ( ۲١٠/١‏ ) » الكافي باب صلاة 
العيدين ( ۲۳١ ۱٦۷/١‏ ) » المغني : باب صلاة العیدین ( ۳۸۳/۲ ) . 

(۳) تقدم تخريجه بهذا المعنى من وجوه في مسألة ( ٠١٤‏ ) . 


. ] الزيادة من ( ك ) . (*) في ( م ) › ( ع ) : [ الصلوات‎ )٤( 
. ] ع ) :1[ سجود الثبوت‎ ( ٠ ) وفي ( م ) : [ يتضمن ] . (۷) في ( م‎ )1( 
. لفظ : [ المسنونة ] ساقط من ( ن)‎ )٩( . في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يجر]‎ )۸( 
. ] في ( ص ) »› ( م ) : [ الصلوات‎ )١١( . ] في ( ع ) : [ بمقصودة‎ )٠١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجهر ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجهر ] . 


إذا ترك تكبيرات العيدين ساهيًا سجد للسهو V1۳/4‏ 


العيدين 4 کالسبیحات . 


۴۳ - قلا ا ا ر ی کر هد کا یر قق انید م ۰0 
وهو تكبيرات الركوع والسجود » فأما تكبيرات العيد فلا يوجد في غيره » فلم يصح ما 
قالڵوه . 


*% *% * 


. ] في ( م ) : [ ما لا يجهر في غير العيد لا يجهر في غير العيد لا يجهر في العيد‎ )١( 


إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام 


٤‏ - قال اُصحاپنا : إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في آخر 
اده ٩‏ 

٥‏ - وقال الشافعي في أحد ول و 

- لنا : قوله اك : « فإذا سجد فاسجدوا » 7 » فأمر المؤتم بفعل السجود 
الذي فعله الإمام » وهذا قد فعل » فلا يلزمه إعادته . ولأن هذه السجدة فعلها المؤتم على 
طريق المتابعة فلا يجوز فعلها على غير المتابعة »> كالسجدة التى يدركه فيها . ولأن ° 
سهو الإمام لا يكون بأكثر من سهو المؤتم » فإذا لم يجز أن ينفرد المؤتم بالسجود لسهوه » 
كذلك لا ينفرد بالسجود لسهو الإمام . ولأنها سجدة تفعل ”“ في الصلاة لعارض › 
فإذا فعلها مع الإمام لم يلزمه إعادتها » كسجدة التلاوة . 

۷ - احتجوا : بأن هذه سجدة فعلها [ على طريق ] ”؟ المتابعة فلا يعتد بها ما 
يازمه » كما لو أدرك الإمام في السجدتين . 

۸ - الجواب : آنا لا نسلم آن المؤتم يلزمه سجود لا على [ طريق ۲ ^ 
المتابعة حتى لا يقال : لا يعتد بها ما لزمه . 

۹ - ولأنه إذا أد ركه في السجدتين لا يلزمه إعادتها » وإنما يأتي ب ركعة فيها مثل 


. ) ۲٠٠١/١ ( تحفة الفقهاء‎ › ) ۲۳١ » ۲۳۴۳/۱ ( انظر : الأصل‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في الأم : يعيد السجود» وهو الأظهر والأصح في المذهب › وقال في القدم والإملاء : لا 

يعيد لان ال لجبران حصل بسجوده مع الإمام . انظر : الوسيط ( 1۷٤/۲‏ ) › حلية العلماء ( ۱٤۸/۲‏ ) › فتح 

العزیز ( ٠ ) ۱۷۸ » ۱۷١ » ۱۷۳ » ۱۷۲/۲١‏ المجموع مع المهذب ( ٠٤۸ › ٠٤١۷/٤‏ ) . وانظر : بداية 

) ٠٠١١/١ ( قوانين الأحكام الشرعية ( ص۷۴ ) » المسائل الفقهية‎ » ) ۲١٠/١ ( الجتهد الفصل الخامس‎ ٠ 
. ) ٤۲/۲ ( المغني‎ » ) ٠۷١/١ ( مسألة ( 1۸ ) » الكافي لابن قدامة‎ 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( ٠ . ) 1١4‏ في ( ص )+( م) +( ع ):1 وإن]. 

(°) في ( م ) : [ يفعل ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1 بطريق ] . 

(۷) في ( م ) » ( ن ) :1 والجواب ] . (۸) ساقط من ( م ) + (ع) . 


إذا سجد الملسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في اخر ہا =/۷۱۵ 


هاتين السجدتين . يبين ”“ ذلك أن يلزمه فعل السجود غير مرتب على ركوع › ولا 
يقضى سجود بهذه الصفة . 


%# % +# 


. ] في ( م ) :[ تبین‎ )١( 


۷1/۲ س ص الصلاة 


oO Ml “| 


a -_ 


إذا ترك ف صلاته فعلا عامدًا أو زاد فيها 


۰ - قال أصحابنا : إذا ترك فی صلاته فعلا عامدًا » أو زاد فيها شيعا عمدًا » لم 
يسجد للسهو ” . ) 


١‏ - وقال الشافعي ا 

۲ - لا : ما روي في حديث ابي سعيد ان النبي يړ قال في الشاك في 
صلاته : « فإن كانت تمت صلاته فالسجدتان (“ مرغمتان للشيطان » ^ › وإغا 
سماهما بذلك لأن الشيطان كان سببًا فى وجوب السهو » وهذا لا يوجد فيما اعتمده › 
ون کان سببه من الشيطان فهو يرغم )© نفسه والشيطان » والنبي بتي جعلها لإرغام 
الشيطان خاصة . ولأنها سجدة سميت لسببها ”> في الشرع » فلا يجوز فعلها عند 
غيره » كسجدة التلاوة . وعلى هذا صلاة الكسوف وال جنازة لا أضيفت إلى سببها لم 
يجز فعلها عند غیره ° . 

۴ - ولانه معنی ترکه عامدًا فلم يتعلق به سجود السهو » کتكبير ‏ العيد . 


)١(‏ قال الحنفية : لا تحب سجدة السهو إلا إذا ترك المصلي واجبا أصليا للصلاة ساهيا » وإذا ت ركه عمدا قد 
أساء ولا شيء عليه . انظر : كتاب الأصل في الإمام يحدث فيقدم من فاتته ركعة ( ٠٠٤/١‏ ) » مختصر ٠‏ 
الطحاوي باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة ( ص١٠‏ ) . 
(۲) ذكر الشافعية فيه وجهين : في الصحيح : يسجد » وفي وجه آخر : لا يسجد . انظر : الوسيط ( 11٤/۲‏ ) › 
فتح العزیز ( ۱۳۸/٤‏ » ۱۳۹ ) » المجموع مع المهذب ( ٠٠٠/١‏ ) . وانظر : قوانين الأحكام الشرعية 
( ص١۷‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱1۷/١‏ ) » المغني ( ٤٤/۲‏ ) . 
(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ فالسجدات ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ مرغمتا الشیطان ] . راجعه في : صحیح مسلم ( ۲۲۹/۱ ) › وسنن ابي داود ( ۲٠۰/۱‏ ) › 
وابن ماجه ( ۳۸۲/۱ ) › والدارقطني ( ۲۷١/۱‏ ) » والدارمي ( ۳١۱/۱‏ ) » والطحاوي ( ٤۳۳/۱‏ ) . 
(°) في ( ۴ ) : [ ترغم ] » وفي ( ع ) : [ مرغم ] . 
(1) في ( ن ) : [ بسببها ] » وفي ( ع ) : [ لشبهها ] » وفي ( م ) : [ لشبها ] . 
(۷) من قوله : [ كسجدة التلاوة ] إلى قوله : [ عند غيره ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( ع ) : [ كتكبيرة ] . | 


إذا ترك ت صلاته فیا عامدًا او زاد فيها .. VN | ۷/۲۷ =m‏ 


ولأن ما لا يتعلق ‏ بترك تكبير العيد لا يتعلق بترك السنن » صله : سائر الأحكام . 

٤‏ - احتجوا : بأن كل عبادة يدخلها الجبران إذا ترك ساهيًا دخلها إذا تركه 
عامدًا > کالحج . ) 

٥‏ - قلنا : من زاد في صلاته فلم يجبر بالسجود . ولان الح لا يدخله الجبران 
بترك مسنون ° » وإنما يدحله فى ترك واجب › والواجبات يستوي فيها العمد 
والسهو " » والصلاة لا يدحلها ا جبران في ترك واجباتها » ونما يدخحل في مسنوناتها › 
فضعف ال جبران © » فلذلك اختلف في العمد والسهو ‏ . ولأن الحج أقوى في باب 
الجبران ؛ ألا ترى أنه يدخله الجبران بعد الفساد »> والصلاة ٠‏ لا يدعحلها الجبران بعد 
الفساد » فدل على افتراقهما . | | 

۳٠۹١‏ - ولا يقال : إذا لزمه الجبران مع السهو ” فمع العمد أولى ؛ لأنه يبطل 


بزيادة السجدة . 
۷ - ولأن الأولى إنما “ يصح متى اشترك النسيان فى العلة ولأحدهما مزية › 
وهذا المعنى لا يوجد في تعليلهم . 
*% *% %* 
)١(‏ في ( م ) : [ ما يتعلق ] . (۲) في ( ع ) : [ مستونه  ]‏ 


(۳) في ( ع ) : [ السهو والعمد ] بالتقدي والتأحير . 

. ] في ( ع ) : [ بال جبران‎ )٤( 

٠. في ( م ) : [ اختلف والسهو ] » وفي ( ع ) : [ اختلف السهو]‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ والفساد ] . (۷) في ( ع ) : [ مع السهو والعمد ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وما ] . ) 


إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذڪر 


۸ - قال أصحابنا : إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر © . 

۹ - وقال الشافعي ي عله ان بك الله وکر ا 

۰ - لا ال ن او ا ووو 0 و ا 
أصله : القيام الذي يدرك فيه الإمام » والقيام الذي بين الركوع والسجود . 

۹٠‏ - ولأنه ذكر من غير القرآن فلا يجب فى الصلاة » كالتسبيحات . ولان 
جواز الصلاة بالذ كر يختص بالقرآن على طريتق التعظيم » فلا يتعلق بغيره » كمنع ال جنب 
من مسه . 

۲ - احتجوا : بجا روى رفاعة بن مالك أن النبي م قال : « إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فليتوضا > كما أمره الله » ثم ليكبر » فان کان معه شيء من القرآن قرأ به » 
وإن لم یکن معه فلیحمد الله ولیكبر ».° . 

۴ - وال جواب : أن هذا حبر واحد فلا یثېبت به بدل e‏ 
الذكر N E ER NE‏ 

4 - قالوا : روی عبد الله ر بن أبي أوفي أن رجلا تى النبي لتر وقال : إني لا 
أستطيع أن آخذ شيا من القرآن » فعلمني ما يجزيني عنه » فقال : « قل سبحان الله 


e WAY A‏ : في القياس فإن صلاته فاسدة » ولكن أدع 

القياس وأستحسن أن يجزيه . : الأصل باب صلاة الأمي ) (1A۷‏ 

() راع TS ENA‏ 
فتح العزيز الباب اراي كا اللا ي عام ار( ١ ) ٠‏ الجموع مع المهذب باب 

صفة الصلاة ( ۳۷٤/۳‏ - ۳۷۹ ) . وانظر : قوانين الأحكام الشرعية الباب العاشر ذ في القراءة ( ص ا٦‏ ) › 

الإفصاح ( ۱۲۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۳۲/۱ » ۱۳۳ ) » المغني ( ٤۸۹ > ٤۸۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ]. )٤(‏ في ( ت ) : [ فاليتوض ] . 

E 

(1) في ( ك ) : [ فنفي ] . 

(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ على الوجوب الاستحباب ] بزيادة : [ الوجوب ] . 


إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الأزك س | NI‏ 
والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله ع ( . 

٠۵‏ - وال جواب : أنه لم ينقل في ابر حكم الصلاة » فيجوز أن يكون علَّمه ما 
يجزئ في القراءة عن الدين ‏ والثواب » ألا ترى أن هذه الألفاظ لا تتعين ‏ للوجوب 
عند أحد . ولاه قال لما علمه : هذا © » فما لي » فقال : « قل الهم ارحمني وعافني 
وارزقني » » وانصرف وقد قال : ويديه ”“ هكذا » قبض عليهما » فقال اك : « أما هذا 
فقد ملا يديه خيرًا » ”© » فهذا يدل أنه علم ما يحصل به الثواب للدعاء لا للقراءة . 

١‏ - قالوا : محل قراءة واجبة » فإذا عري عن الذكر مع القدرة عليه لم 
يصح » كما لو ترك القراءة مع القدرة ^ . 

۷ = قلا : بيبطل بمن أدرك الإمام في ال ركوع ؛ لأنه ترك القراءة في جزء من القيام » 
وذلك محل القراءة . 7 و ] ” لأن القادر على القراءة لما وجب عليه الذ كر كان ذلك الذكر 

هو القرأن » ولا لم يجب القرآن في مسألتنا في هذا امحل لم يجب أن يقيم غيره مقامه . 

. کالقیام‎ > a E O 

۹ - قلا الابدال لا يجرد إثباتها بياس . ولأن القيام ليس له بدل عندنا » 
وا یایی پجزء منه د “ عند العجز » فلم نسلم الأصل . 

٠‏ - قالوا : الصلاة تفتقر "" إلى نوعين من الذكر : قراءة وتكبير » فلما جاز 
تكرار وجوب القراءة جاز [ تكرار ] ٠"‏ وجوب التكبير . 

١ ٠‏ - [ قلا : لا تحب القراءة على طريق البدل عن غيرها » كذلك لا يجب 
التكبير ] " على طريق البدل . 


(۱) هذا جزء من حدیث عبد الله بن أبي أوفي » تقدم تخريجه في مسألة ( ۱١٤١‏ ) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ من الدين ] » وفي ( ن ) : [ عن الوتر ] . 

(۳) في ( م ) : [ لا يتعین ] . 

. ] هكذا في كل النسخ الاي اى ب ادت ا : [ وهذا لله ] » أو [ هذا لري‎ )٤( 
. ] هكذا في كل النسخ . ولعل الصواب : [ بيديه‎ )١( 


(1) في( ص) > (ت) : [ يده خيرا ] . هذا جزء من حديث ابن أبي أوفى الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ١١١‏ ) . 


(۷) في ( ن ) :[ مع ]. (۸) في ( م ) : [ مع القراءة ] 
(۹) الزيادة من رن ) . )٠١(‏ في (ن) :1 ياتا ] . 
)١١(‏ في ( م ) :[ يفتقر] . )١۲(‏ هذا اللفظ ساقط من ( ص ) . 


(۱۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) . 


 -X ۲‏ س کتاب الصلاة 
۲۴ - قالوا : القيام ليس بقربة فى ” نفسه » فضمن بالذ كر ليصير قربة »› فإذا 
عجز عن القراءة وجب أن يأتي بذكر آخر ليصير قربة . 
۴ - قلنا : وقوع القيام في خلال الأ ركان يجعله قربة » فلا يحتاج إلى ذكر فيه 
لهذا المعنى . 


. ] في ( م ) : [ على‎ )١( 


إذا صلی حلف جنب وهو لا يعلم. لم تصح صلادزہ V۲ ۱|۷۷ uuu‏ 


. 
oH a‏ 
إذا صلی خلف جنب وهو لا یعلم لم تصح صلاته 


٤‏ - [ قال اصحابنا ] “ : إذا صلى خلف جنب وهو لا يعلم لم تصح 
0 ) 
٠‏ - وقال الشافعي : صلاته جائزة ° . 


۳۹١‏ - لنا : آن كل ما لا يصح الاقتداء به مع العلم لا يصح مع الجهل » كالكافر 
وامرأة . ولأن كل ”“ طهارة كانت شرطا فى صحة الصلاة استوى العلم وال جهل بها › 

۷ - ولان عدم طهارة الإمام أجريت )°( مجری عدم طهارة المأموم ؛ بدلالة أنه 
إن علم بذلك لم تجر ٠”‏ صلاته » فإذا استوى في طهارة نفسه العلم والجهل كذلك 
طهارة إمامه . 

۸ ¬ ولا يقال ا لو صلى المتوضء خحلف المتيمم جاز »› ولو کانت طهارة الإمام 
كطهارة المؤتم لصار ”“ كمن صلى بالتيمم مع القدرة على الماء ؛ لأنا لم نقل : إن 
طهارته أجريت مجرى طهارته » ولهذا لا يصلي المحدث خلف المتطهر » ولو كانت 
طهارة الإمام كطهارة ‏ المؤتم لجاز ذلك » ونما قلنا : عدم طهارة الإمام أجريت مجرى ' 
(۱) ساقط من ( م ) . 

(۲) قال الحنفية : صلاتهما باطلة » فعليهما الإعادة . انظر : الأصل باب الإمام يحدث فيقدم جنبًا أو صبيًا ( ۱۸٤/١‏ › 
٥‏ ) » مختصر الطحاوي باب الصلاة بالننجاسة ( ص٠۳‏ ) » المبسوط باب الحدث في الصلاة ( ۱۸١/١‏ ) » بدائع 
الصنائع فصل في شرائط جواز الاستخلاف ( ۲۲۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب الإمامة 
۲۷١ - ۳۷۳/۱)‏ ) » الاختيار باب الأفعال في الصلاة فصل في الجماعة ( 1٠/١‏ ) » البناية باب الإمامة 
٤۳۹ - ٤۳٦/۲(‏ ) » مجمع الأنهر باب صفة الصلاة فصل في الجماعة ( ١١١ » ۱١۲/١‏ ) ء 
(۳) قال الشافعي وأصحابه : صلاته جائزة » وعلى الإمام الإعادة . انظر : الأم باب إمامة الجنب ( 01۷/١‏ > ' 
مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ( ص۱۸ ) » الوسيط الباب الثاني في صفات الأئمة ( ۷٠۲/۲‏ ) » حلية 
العلماء باب صفة الأئمة ( ٠١۷١/١‏ > ۷۲ ) . وانظر : قوانین الأحكام الشرعية الباب السابع عشر الفصل 
الثالث المسألة الثاللة ( ص1۹ ) » المغتي باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( ٠٠١٠١۹4۹/۲‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ جري‎ )١( . ) ع‎ (٤ ) ساقط من ( م‎ )٤( 

(1) في ( م +٠)‏ ( ع ) :[ لم يجزر] . (۷) في ( م ) : [ فصار ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ طهارة ] . 


VY Y/۲ 


عدم طهارة الموتم . ) 

۹ - ولا يقال : إنها بطلت صلاته مع العلم ؛ لأنه يعتقد أن إمامه في غير 
صلاة ؛ ألا ترى ” أنه لو اعتقد ذلك - والإمام على طهارة ” - لم تصح صلاته 
خلفه » وذلك لا يتنع أن تكون “ صلاته مع العلم فاسدة لأمرين : لعدم الطهارة 
والاعتقاد » فإذا كان الإمام على الطهارة بطلت صلاته للاعتقاد حاصة . يبين ‏ ذلك 
أن فعل الطهارة في التأثير في الصلاة أبلغ من الاعتقاد » فلا يجوز (“ أن يعلق ٠‏ الحكم 
ما دون العلتين مع وجود أقواهما » ولهذا من علم بعدم طهارة نفسه لم تجز © 
صلاته ؛ لفقد الطهارة لا للاعتقاد . 

١٠ ولا يقال : إن الكافر والمرأة لهما أمارة يستدل [ عليهما ] ") » فكان‎ - ٠١ 
؛‎ ١١ مفرطا في الائتمام  » والطهارة لم يجعل لها أمارة فلم يكن مفرطًا في الائتمام‎ 
شخ ف مدا اة ل غل سان‎ ١ اد هن فل ف لا مطل رو‎ 
٠. فهو كالطهارة التي لم يجعل لها ° أمارة‎ 

١‏ - ولأن التفريط مؤثر فيما أذ على الإنسان اعتباره فلم يعتبره . وقد أبيح لنا 
في الشرع أن نصلي ”“ خلف من ظاهره الإسلام » ولا يتبع الأمارات » فلا معنى 
لاعتبار أمارة لا يلزم حكمها ؛ ألا ترى أن الطهارة قد يتوصل إلى العلم بها بدليل وهو 
أن يسأله قبل ن يقتدي به او يشاهده يتطهر » ثم لم يجب [ عليه  ]‏ ذلك » لأنه 
غير مأحوذ عليه " . ولأنها تحريية يلزمه سجود ٠”‏ السهو جقتضاها » فبطلانها بغقد 


كتاب الصلاة 


( 0 ف 72ا ر]. (۲) في ( ن ) : 1 الطهارة ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ):[ أن يكون] . )٤( ٠‏ في ( م):[ نبين ] . 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ ولا يجوز ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ تعلق ] . 
(۷) في ( م ) >( ع ) :1 ما دون ] › وفي ( ن ) : [ بادون ] . 

(۸) في ( م ) :1 لم يجز ] . ) )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ] في ( ن ) : [ کان‎ )۱١( 

. ] في ( م ) : [ في الاهتمام ] » وفي ( ع ) : [ في الاتهام‎ )١١( 

. ] في ( م ) : 1 في الاهتمام ] » وفي ( ع ) : [ في الاتهام‎ )١١( 

(1۳) في ( ن ) : [ لصلاة ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ت ) : [عليها ] . 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) :[ يصلي ] . )۱٦(‏ ساقط من ( ن ) ومکانه بیاض . 
(۱۷) في ( م ) > ( ع ) :1[ عليها ] . 

(۱۸) في ( ن ) : [ تلزمه بسجود ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ فازمه ] . 


۳۷ 


إذا صلی خلف جنب وھو لا یعلم لم تصح لات ۷۲٣۲/۲!‏ 
الطهارة يوجب بطلان صلاته لتحرية نفسه . أو نقول : إنها تحرية يازم ( الأمور أن 
يأتي بالأفعال بمقتضاها . ولأنا حكمنا ببطلان صلاة الإمام حال صلاة ”“ المؤتم فوجب 
أن تفسد ”“ صلاته » أصله : إذا علم بفقد الطهارة أو كان الإمام كافرا . أو لأنها > 
صفة للإمام ”“ لو علمها المؤتم لم يصح اقتداؤه به ”) » فكذلك إذا لم يعلمهاء 
الک لاز3 0 : 

۲+ - وهذه المسالة مبنية على أن صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام » والدليل على 
ذلك قوله اك : « نما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا » ٠‏ » والأمر بالائتمام 
يقتضي تعلق إحدى الصلاتين بالأخرى » ولا يجوز أن يكون المراد [ به ] ٩‏ الاقتداء في 
الأفعال ؛ لأن هذا قد بينه بقوله ا و چ ا 

على التكرار . 

۲۴ - ولأن كل تحرية يلرم المصلى سجود السهو بالسهو فيها ؛ فإن صلاته مبنية 
غل صلا لم بمح ت 0 عن كالقردين . 

‰4 - ولأنه يوقع الأفعال بمقتضى تحريته > ولهذا يلزمه الإتمام " إذا كان 
مسافرًا » فصارت كتحرية نفسه . 

› ولان صلاته تبطل ذا علم بغقد طهارته »› ولو لم يتعلق بها لم يژثر علمه‎ - ٥ 
. كالمۇمین‎ 

٩‏ - ولا يقال : لو كان كذلك لبطلت طهارته ببطلان طهارة الإمام ؛ لأنا لم 
مجعل وجود إحدى الطهارتين كوجود الاحرى » وإنما جعلنا فقدها كفقدها . 

۲۷ - ولا يقال : لو كانت مبنية عليها لكان الإمام إذا سلم يخرج "“ المؤتم وإن 


کان مو 0 

. ] في ( ن ) :1 تلزم ] . (۲) في ( ن ) : [ في صلاة‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ولانها‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يقسد‎ )۳( 
في غير ( ص ) :1 الإمام ] . ا ا ا‎ )٥( 


(۷) في ( لن ) : [ والأنوثية ] . 

RN O e gg E aE) 
. ) ۱١۸ » ۱۱٤ ( تقدم تخريجه في المسألتین‎ )٠١( . ) الزيادة من ( ن‎ )٩۹( 
. ] في( م ) : [ يحمل ] . (۱۲) في غير ( ص ) : [ الائتمام‎ )۱١( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بخروج ] . )۱٤(‏ في ( ن ) : [ مسنوتا ] . 


VY 4/۲ 

۸٠‏ - قلنا : هذا يطل على أصلكم بالأفعال الظاهرة ( أنه ۳ لا يخرج من 
متابعته فیها بالسلام » وإن کان متابعًا له فيها . ) 

N‏ يقال : فهلا أفسدت صلاة الإمام بفساد صلاة ارتم ؛ لأنها كصلاة 
واحدة ؛ لأن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المؤتم » فلذلك لم تفسد " بفسادها » 
[ وإذا ثبت أن صلاته مبنية على صلاته ثبت أنها تفسد بفسادها ] ١‏ . أو نقول : كل 
تحرية تعلقت الصلاة بها ” ففسادها يؤّثر فيما تعلق بها » كتحرية نفسه . 
) ۰ - احتجوا : بحدیث انس قال : دحل على رسول اله لړ في صلاة فکبر 
وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم کیا ای فلم ترل قیاما > حتی امنا رسول الله بای 
قد ”“ اغتسل ورأسه يقطر ماء ”“.. وفي حديث أبي هريرة : فصل بهم ٠‏ قالوا : ولو 
لم تكن صلاتهم منعقدة لم يكلفهم استدامة القيام ؛ لأنه قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تقوموا ٩‏ حتی تروني قد قمت » (' . 


كتاب الصلاة . 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطاهرة ] . )في ( ع ) :[آن]. 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يفسد ] . 

SNE r › ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالصلاة ] » مكان : [ الصلاة بها‎ )°( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يزل قياما ] » وفي ( ن ) : [ قائما ] . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) : [ وقد ] بالعطف . 

(۸) حديث أنس أخرجه الدارقطني في باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( ۳٠۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
في باب إمامة الجنب ( ۳۹۹/۲ ) » والهيثمي في مجمع الزوائد باب في الإمام يذ كر أنه محدث ( 1۹/۲ ) . 
(۹) هذا جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسل ف في الصحيح في باب متى يقوم الناس للصلاة ( ۲٤٤ ١ ۲٤۳/۱‏ ) › 
والدارقطني من طريق أسامة بن زيد في أول باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( ۳٠٠/١‏ ) » والبيهقي في 
الکبری في باب إمامة ال جنب ( ۳۹۷/۲ » ۳۹۸ ) » وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الأوسط » في مجمع الزوائد باب 
في الإمام يذكر أنه محدث ( 1۹/۲ ) . )٠١(‏ في ( ن ) : [ فلا تقربوا ] . 

)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح . وفي رواية أخرى : « حتى تروني وعليكم السكينة » » في كتاب الأذان 
٠١۲ ۰ ۱۱۸/١(‏ ) » وأحرجه مسلم في الصحيح باب متى يقوم الناس للصلاة ( ۲٤۳/۱‏ ) » وأبو داود باب 
في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودًا ( ٠٤٤/١‏ ) »› والترمذي باب ما جاء في الكلام بعد نزول 
الإمام من انبر ( ۳۹٠/۲‏ ) » والنسائي كتاب الإمامة باب قيام الناس إذا رأوا الإمام ( ۸/۲ ) » وأحمد في المسند 
۳٣۰ ۰۳۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰۲۰۰ ۰۳۰٤/۰ (‏ ) » والدارمي باب متی یقوم الناس إذا أقیمت الصلاة ( ۲۸۹/۱ ) 
والبيهقي في الکبری باب متى يقوم الأموم ( ۲/ ۲۰ )قال البيهقي و و 
الحديث : « حتى تروني قائما في الصف » فلم يبلغنا . 


إذا صلی خلف جنب وھو لا یعلم لم تصح صلاتہ ٥/m‏ ۷۲ 


۹ - قالوا ولان القوم اعتقدوا انعقاد الصلاة وصحتها » فلو کانت باطلة غير 
منعقدة )ا اخر )1( البيان عند الحاجة : 


۲ - وال جواب : أن هذه القصة رواها ابن سيرين » وذكر أن النبي متو أوماً 
إليهم أن اقعدوا © . ومعلوم أنهم لو كانوا في الصلاة لم يأمرهم بالقعود . 

۴ - ولان قوله : على رسلكم وامكثوا ”“ لا يدل على القيام ولا على القعود » 
وما هو أمر بترك التفرق . فأما قوله : « لا تقوموا > حتى تروني » فيفيد البقاء » على أنا 
E LE‏ ۰ 

٤‏ - وقولهم : كان يجب أن يبين لهم بطلان التحرية ليس بصحيح ؛ لأنه إذا أشار 
إل أن اقعدوا فقد بين ”“ [ لهم ] ٠”‏ أنهم ليسوا في الصلاة » ولو ثبت ما قالوه احتمل أن 
يكون في حال لم تكن ”“ صلاة المؤتم متعلقة بصلاة الإمام » فلم تبطل ‏ ببطلانها » فلذلك 
أمرهم بالقيام . وهذه الحال " قد تستحب ' عندنا » فاحتاجوا إلى تاريخ . 

- قالوا : روى جويير " عن الضحاك بن مزاحم عن البراء بن عازب عن 
ابي ی قال : « ايا إمام سها فصلى بقوم وهو جنب » فقد مضت [ صلاتهم ] ٩"‏ › 
ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته » فإن كان بغير وضوء فمثل ذلك » ١"‏ . 

٠‏ - وال جواب : أن هذا ذكره الدارقطني عن بقية بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم عن 
جويبر عن الضحاك . ورواه أيضا عن بقية عن عيسى بن عبد الله الأنصاري عن جوببر 9 » 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ها آخرنا ] . 
(۲) رواه البيهقي فی الکیري باب إمامة الجنب ر( ۹/۲( . 


(۳) في ( م ) : [ وامکنوا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ولا يقوموا ] . 

(°) في ( ع ) : [ قعدتين ] )٦1( | ٠.‏ ساقط من ( م ) ۲ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) :[ لم یکن ] . (۸) في ( م ) : [ فلم بیطل ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الحالة ] . ( 1 في ( 0£( ) :1[ تحب ], 
کک : [ جوبير ] وهو تصحيف . هو جوبير بن سعيد الأزدي الخراساني » صاحب الضحاك . 
ضعيف جدًا . جع : الكامل في ضعفاء الرجال ( ٠١١/۲‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠۳١/١‏ ) .. 


OS 

. )۸ ( الحديث‎ ) ۳۹٤/۱ ( الحديث أخرجه الدارقطني باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث‎ )١١( 
› سكت عنهما الدارقطني‎ . ) "١ ( اخحرجه اللارقطي باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث‎ )۱٤( 
: وفيهما عيسى بن عبد الله وجوببر » وهما ضعيفان‎ 


1/۲؟V‏ ا ا الصلاة 


ا e‏ 
tear aR‏ 
بحد یتین e‏ )0( .تم أخرج هذه الاخادوك وضعفه ا . قال . وهو يروي عن الضحاك 
أشياء مقلوبة » وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه » وقال يحيى بن معين : هو 
)( . وأما عيسى ب بن إبرا هيم الهاشمى » قال البستي ٠‏ : هو يروي المناكير y>‏ 
يجوز الاحتجاج به به إذا انفرد (° . وعيسى بن عبد الله الأنصاري › قال البستي ٠‏ يروي 
عن نافع ما ٩”‏ لا يتابع عليه » ولا یحتج با انفرد به © . وأما بقية بن الوليد الحمصي › 
فذ كر البستي عن أحمد أنه قال : توهمت أن ” بقية ٠”‏ لا يحدث المناكير إلا عن 
امجاهيل » فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير » فعلمت '“ من أين أتى "' . ولو 
ثبت لم يكن فيه دلالة ؛ لأن قوله : صلى بهم وهو جنب » يقتضي فعله الصلاة › 
وقوله : وهو جنب » يقتضى تعين "' » الجنابة » وذلك لا يكون مع الصلاة » فيحمل 
ا لخبر على من صلی ثم ظهر أنه جنب » فیکون قوله : صلی » على حقیقته » وقوله : 
وهو جنب » [ على مجازه ] ") » ومخالفنا : يحمل قوله : صلی »› على اماز »› 
وقوله : وهو جنب » على الحقيقة » فتساوينا . 


ضعيف 


›) ٩٩ ٩۹٥/٤ ( هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » ضعفه يحيى بن سعيد » وثقه ابن معين ن . انظر الکامل‎ )١( 
. ) ۳۷۲/۱ ( امغنی ( ۳۱۲/۱ ) » رقم الترجمة ( ۲۹۱۲ )ء تقریب التهذیب‎ ) ٤١۹ ۰ ٠٥۸/٤ ( ا جرح والتعدیل‎ 
. ] في غير ( ص ) : [ بحد مس‎ )۲( 

(۳) راجع نص البستي في كتاب الجروحين » في ترجمة جويبر بن سعيد ( ۲۱۷/۱ ) . 

. ] ع ) : [ قال البستي عن يحبى ] › بزيادة : [ عن يحبى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. في ترجمة : عيسى بن إبراهيم الهاشمي‎ » ) ۱١١/۲ ( راجع‎ )٥( 

. في سائر النسخ : [ من ] » والصواب ما أثبتناه من انجروحين‎ )٦( 

(۷) راجع الجروحين في ترجمة عيسى بن عبد الله الأنصاري . 

(۸) في سائر النسخ : [ أنه ] » والتصؤيب من الجروحين . 

. ] في ( ص ) › ( ت ) : [ فقيه‎ )٩( 

. في سائر النسخ : [ فعلمت أنه » وحذفها موافق للمجروحين » وأنسب بالسياق‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ص ) : [ أوتي ] » وفي ( ن) [ أبي ] . راجع ( ۲٠١/١‏ ) » في ترجمة بقية بن الوليد الحمصي 
الكلاعي . (۱۲) في ( م ) ۰ (ع) :1 بغیر] . 

. ] في ( م ) » ( ع ) : [ على الحقيقة فتساوينا وعندنا مجازه‎ )١۳( 


إذا صلی خلف جنب وھو لا یعلم لم تصح ملا ue‏ !۷۲۷/۲ 

۸ = وعندنا ان من صلی بقومه » ثم ظن أنه جنب لم يازمهم الإعادة »› 
واستحب له ان یعید . وقد روی سعيد بن المسيب أن رسول الله ر صلى بالناس وهو 
جنب فأعاد وأعادوا ٩”‏ » فيعارض ” هذا ما رووه . 

۹ - ولا يقال : رواه أبو جابر البياضي > وهو متروك الحديث »› عن سعيد بن 
السيب » مرسل ؛ لأن المرسل والمحصل عتدنا سواء » وعندهم مراسيل سعيد بن المسيب 
مقبولة » وأبو جابر البياضي وإن ضعف أقوى من جويبر " . 

¬ : إعادة الصحابة لا تدل على الوجوب . 


£۹" -— : الإعادة إذا تعلقت بسبب فالظاهر فيها الوجوب ۴ ولأن الاستحباب 
ا 

۴ - قالوا : روي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر ڪه ٩0‏ قولا وفعلا © ۽ ولا 
مخالف لهم . ) 


۳ - قلنا a‏ عن على أنه صلی بالقوم "و 
فأعاد وأمر هم ” بالإعادة "© . 


٤4‏ - ولا يقال : زوا او ال الواسطى › وهو عمرو القرشى ( قال أحمد : هو 


)١(‏ حديث سعيد بن المسيب في مصنف ابن أبي شيبة »> كتاب الصلاة باب الرجل يصلي بالقوم وهو على 
غير وضوء ( ٤۹٥/١‏ ) » والدارقطني باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( ۳٠٤/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب إمامة الجنب ( ٠٠۰/۲‏ ) > وعبد الرزاق في مصنفه بالعنی ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ فعارض ] . (۳) في ( م ) : [ من خبر ] . 

. ) قوله : [ و ] ساقط من ( ن‎ )٤( 

») ٠٠١ ۳۹٤/۱ ( راجع حدیث عمر وابن عمر في سنن الدارقطني باب صلاة الإمام جنب او محدث‎ )٥( 
وفي مصنف عبد الرزاق حديث عمر باب‎ » ) ٠٠0/١ ( وفي البيهقي حديث عثمان‎ » ) ٠١ ٠٠١ ٠١١ ( الاثار‎ 
وفي مصنف ابن ابي شيبة حديث ابن عمر‎ >» ) ٠٠٠١ » ۳1٤4۹ » ۳۹۲۸ ( الرجل يصلي وهو جنب : الآثار‎ 
. ) ٤۹1 ( الأثر‎ ) ۲١١ ( وحديث علي في باب‎ » ) ٠٠٠١ ( الأثر‎ ) ٠۹/١ ( 

(1) في ( ن ) : [ ضمر ] › وفي ( ع ) :1 سمره ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ بالكوفة ] بدل [ بالقوم ] » الصواب ما ألبتناه من السنن الكبرى وغيرها » وفي رواية 
عبد الرزاق : [ بالناس ] . 

(۸) في ( ت ) : [ فأعاده أمرهم ] . 

)٩(‏ الحديث رواه البيهقي باب إمامة الجنب ( ٠١١/١‏ ) » وعبد الرزاق باب الرجل يصلي وهو جنب 
(۳۰/۲ ) رقم الحدیث ( ۳٣٣۱‏ ) . ) 


كاذب ؛ لأن ابا حالد قد بينا أنه ثقة ‏ » وهو صاحب زيد بن علي » وإنما طعنوا عليه 
من حیبتب حيث ‏ اذهب . 


۵ - ام ما روي عن عمر ٩7‏ یحدمل أن کون لم بیقن الجناة » کما روي عن 
عثمان آنه صلی ثم أصبح فرأى في ثوبه أثر احتلام » فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة > . 
ومتى لم يتيقن لم يجز أمرهم بالإعادة . 

ضا ا ان ارب ا اال ا 
ببطلان صلاة الإمام » أصله : إذا كان المأموم ”“ مسبوقا فجلس للتشهد وأحدث أو 
تكلم . 

۳۱٤۷‏ - قلنا : يبطل بن اقتدى بكافر أو امرأة في زي غلام › فإنه لا یکون منسوبا 

إلى التفريط » ومع ذلك تبطل الصلاة [ ببطلان ] ٠”‏ صلاة [ الإمام ] "© . 

۸ - فإن قالوا : إذا صلى خلف الكافر لم تبطل بيطلان صلاة الإمام ؛ لأنها لم . 
تنعقد » وكذلك نقول فيمن صلى [ خلف ] ” الجنب » قلنا : نقول بموجب العلة ؛ 
لأنها تبطل بيطلان صلاة الإمام » وإنما تبطل لأنهم اقتدوا بمن لا يصح الاقتداء به ؛ ألا 
تری انهم إذا اقتدوا بامرأة لم تصح صلاتهم وإن صحت صلاتها . 

› ولأن المسبوق إذا أحدث بيبطل الجزء الذي صادفه الحدث من صلاته‎ - ۳٠٠١ ٠ 
. فبطل ما لاقاه من صلاة المؤتم » فتساويا في البطلان › وإنما بطل ما مضى من صلاة‎ 
الإمام لبقاء فروض لا يمكنه ن يبنيها على ما مضى » ولم يبق على المؤتم فرض » فلم يؤثر‎ 
. فیما مضى من صلاته‎ 

. قالوا : عبادة يبطلها الحدث‎ - ٠١ 


٠ وقال ابن صاعد : وعمرو بن خالد يكتب حديثه . راجع ترجمته وكلام الحفاظ عليه في : الكامل‎ )١( 
تقريب‎ › ) ٦۳١۹ ( ترجمة‎ ) ۲١۷/۳ ( الجرح والتعدیل ( ۲۳۰/۹ ) » ميزان الاعتدال‎ » ) ٠۲٠/۰( 
. ] في ( ع ) : [ من حدیث‎ )۲( . ) ٥۷٣ ( التهذيب ( 1۹/۲ ) ترجمة‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عمرو ] . 

٤(‏ ) أخرجه الدارقطني في باب صلاة الإمام وهو جنب أو محدث ( ۳١٠٦/١‏ ) » والبيهقي في باب إمامة 


ا لجسب ( ٤١١/١‏ ) . 
() في سائر النسخ : [ الإمام ] » ولا يصح إلا مما أثبتناه . 
(1) ساقط من ( م ) › ( ع ) › ( ك ) . (۷) ساقطه من ( ع ) . 


(۸) الزيادة من ( م ) › ( 0 ) » (ع) . 


/ب 


إذا صلی خلف جنب وھو لا یعلم لم تصح صلا =ımımımımumnmumumueme‏ ۷۲۹/۲ 


١‏ - وإنما ييطلها عدم الطهارة . ثم نقول بموجب العلة على ما قدمنا . ولأن 
الطهارة لا تبطل في الاموم وإن علم أن إمامه على غير طهارة » وكذلك إذا لم يعلم › 
وفي الصلاة ييطل إذا علم ببطلان صلاته » وكذلك إذا / لم يعلم . 

۴ - قالوا : أحد المشتركين في الصلاة فلا تبطل ”© صلاته ببطلان صلاة 
الاخحر» كالإمام . 

۴ - قلنا ٩‏ : نقول بموجبها » فلا نسلم أن الإمام لا تبطل صلاته ببطلان صلاة 
المؤتم ؛ لأن في الجمعة إذا نقص ”“ العدد بطلت صلاة الإمام . ولأن الإمام ليس بتابع 
للمؤتم فلا تبطل صلاته بیطلان صلاته » والمتم تابع لإمامه فجاز ان تبطل صلاته بمعنی 
يعود إليه »> كما ٠”‏ لو علم أنه على غير طهارة . 

۴‰ - قالوا : الأموم يستفيد بالٰجماعة الفضيلة فوجب أن تبطل ”“ ببطلان صلاة 
الإمام ما استفاد بالشركة » وهو الفضيلة . 

٠‏ - قلنا : بيطل بحال العلم . ولأنه لا يتنع أن يستفيد بالمشاركة 
الفضيلة » وإذا بطلت المشاركة زالت الفضيلة ومعنى الإجزاء ”© ؛ ألا ترى أن 
المرتدة والشيخ الكبير لا يستفيدان ” بالإسلام حقن الدم : في الشيخ الكبير على 
المذهبين » وفي المرتدة “ على أصلهم » وكذلك “ الحَكة النافلة إذا دحل فيها 
استفاد المضي عليها » فإذا أفسدها لزمه المضي فيها » وهذا زيادة على ما استفاده 
بالدحول . 

٩‏ - قالوا : من '“ صلى الظهر يوم الجمعة بقوم ثم صلى الجمعة › بطلت 
صلاته ولم تبطل صلاتهم ؛ لأن المؤتم غير منسوب [ إلى التفريط ] "© في 


الائتمام . 
)١(‏ في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ فلا ييطل ] . (۲) في (ن) :[ فما] . 
(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ انقصی ] . )٤(‏ في ( م ) +“( ع ):[ كمااآن]. . 


(*) في ( م ) : [ يبطل ] . 

. ] في ( ع ) :[ الآخر ] > وفي ( ن ) : [ الأخحرى ] » وفي ( م ) : [ الاخراء‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يستعبدان ] . (۸) في ( ن ) : [ المريدة‎ )۷( 
. ] في ( ن ) :[ مره‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ ولذلك‎ )۹( 
. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۱١( 


V۰/۲ 


كتاب الصلاة 

۴۷٠‏ - قلنا : بطلان صلاة الإمام بعد الفراغ من الصلاة لا يوجب “ بطلان 
صلاة المؤتم » كما لو ارتد . ولأن بطلان صلاة المؤتم إنما هو لأنه بنى صلاته ٠”‏ على 
صلاة باطلة ¢ وهذا المعنى ا يو جد ذا بطلت بعل الفراع 


*%# ¥ *% 


. ] في ( ن ) :[ لا توجب ] . (۲) في ( ن ) : [ على صلاته‎ )١( 


۷۳1/۲ 


O 
ت‎ 
oO KA “ll 


بول الصبي والصبية نجس لا يطهر إلا بالغسل 


- قال اصحابنا بول الصبي والصبية نجس › لا يطهر إلا بالغسل ٩”‏ . 

۹ - وقال الشافعي : بول الصبي - ما لم يطعم - يقتصر ‏ فيه على الرش 
حتی یغمره » ویطهره وان لم ینفصل عنه ‏ . 

۰ = لنا قوله هك : « إما يغسل الثوب من المني والدم والبول » “ . ولأنها 
نجاسة لا تطهر بالرش » كسائر النجاسات . ولانه حیوان یجب غسل بول الأنشى منه (“ 
فوجب غسل بول الذ کر » کسائر الحیوانات خرن وجب غسل بوله ٩”‏ إذا 
طعم وجب وإن لم يطعم > کالأنٹی . ولان الرش يزيد في النجاسة ويتسع في الثوب › 
فلا معنی له » ولانه بول جس » کسائر الاوال.: 

1 - ولا يقال : لا يمتنع أن تتفق () الأبوال في النجاسة وتختلن ^ في 
الإزالة > كالمني - على اصلکم - وغيره من النجاسات » وكذلك النجاسة في ” ا لحف 
والثوب [ متساويان في النجاسة ومختلفان  ]‏ في الإزالة ؛ وذلك لأن الاحتلاف إغا 


(1) راجع : مختصر الطحاوي ( ص١۳‏ ) » معاني الآثار باب حكم بول الغلام وال جارية قبل أن يأكلا 
الطعام ( ۹۲/۱ - ٠ ) ٩‏ بدائع الصنائع فصل في شرائط التطهير ( ۸۸/١‏ ) › الاحتيار باب الأنجاس 
وتطهیرها ( ۳۲/۱۷ ) . ) (۲) في ( ن ) : [ يقتضي ] . ) 
(۳) راجع : مختصر المزني ( ص۸١‏ ) » الوسيط الباب الثاني الفصل الرابح ( ۳۳۹/۱ - ۳۳۸ ) حلية 
العلماء باب إزالة النجاسة ( ۱٤۹4 »› ۲٤۸/١‏ ) › ف فتح العزيز کاب الطهارة الفصل الرابع في إزالة 
النجاسة في هامش امجموع ) إە «(oA ~ Yor‏ اجموع مع المهذب كتاب الطهارة باب إزالة 
الننجاسة ( ٠ » ٥۸۹/۲‏ ) . وانظر : المدونة في غسل بول الغلام والجارية ( ۲۷/١‏ ) » الاستذكار 
باب ما جاء في بول الصبي ( ٦۷/۲‏ » ۸) » المغني ( ٩۱ › ٩۰/۲‏ ) . 

» ) ۱۲۷/۱ ( الحديث رواه الدارقطني في باب نحاسة البول والأمر بالتتزه منه والحكم في بول ما یکل لحمه‎ )٤( 
. ) ٩۸/۲ ( وابن عدي في الكامل في ترجمة ثابت بن حماد‎ 

(°) في ( ن ) : [ نجس ] . (7) في ( ن ) : [ غسله ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يتفق ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ویختلف ] . 

.] في ( ۰)۴( ۰)50( ع ):[ على‎ )٩( 

. ] في ( ص ) » ( ن ) : [ يتساويان في النجاسة ويختلفان‎ )٠١( 


vrY/Y‏ ااا کكتاب الصلاة 


يعود إلى مكان إزالة إحدى النجاستين بالمسح دون اى والرش لا يزيل النجاسة 
ولا يخففها . ) 

۲ - احتجوا : با روي ”“ عن علي بن ابي طالب [ ڪه  ]‏ ان ابي ل 
قال : يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام © . وفي حديث لبابة ٩‏ بنت 
الحارث أن الحسين [ بن علي ] ”“ بال على النبي يي فقلت : أعطنى ثوبك أغسله › 
فقال : ١‏ نما يغسل من [ بول ] ” الأنشى وينضح من بول الذكر » " . 

۴ - وعن آم قيس بدت محصن أنها أتت بابن لها لم يأكل الطعام إلى رسول 
الله لر » فأجلسه في حجره » فبال على ثوبه » فدعا اء » فنضحه ولم یغسله ٩‏ . 
وعن عائشة [ ميه  ]‏ أنها قالت : أتي ابي يړ بصبي يحنکه ويدعو له › فبال 
عليه » فدعا بماء » فنضحه عليه (' . 


. ) في ( ن ) : [ بجا روي ما روي ] . (۲) زيادة من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۳) الحديث رواه أحمد في المسند ( ۷٦/١‏ ) » وأبو داود في باب بول الصبي يصيب الثوب ( ٠١٠۳/١‏ ) »› 
وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم ( ٠۷١ › ۱۷٤/١‏ ) والطحاوي في معاني 
الأثار في الطهارة باب حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام ( 4۲/١‏ ) » والحاكم في الطهارة 
١١ » ٠١١/١(‏ ) » والدارقطني في باب الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام ( ۱۲۹/۱ ) 
الحديث ( ۲ » ۳ ) والبيهقي في الكبرى في الصلاة ( ٤١٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ لبابة بنت الحارث هي : آم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب » انظر في ترجمتها : تهذيب الكمال 
(۲۹۷/۳۰ ) » إسعاف المبطاً ( ٠١/١‏ ) » الاستيعاب ( ۱۹١۷/٤‏ ) » الإصابة ( ٩۷/۸‏ ) . 

. زيادة من ( ن) . () ساقط من ( م ) + ( ۰)۵ (ع)‎ )٥( 
وأبو داود في باب بول الصيي يصيب الثوب‎ » ) ٠٠١ » ۳۳۹/۱ ( الحديث رواه أحمد في المسند‎ )۷( 
› ) ۱۷١/١ ( وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم‎ » ) ٠١١ ۰ ۱۰۲/۱( 
والطحاوي في معاني الاثار في‎ › ) ۱٦٦/١ ( والحاكم في المستدرك في الصلاة‎ » ) ٥۲۲ ( رقم الحديث‎ 
واين أبي شيبة في باب بول‎ » ) ٠٤١/١ ( الطهارة باب حكم بول الغلام وال جارية قبل أن يأكلا الطعام‎ 
. ) ٠٤١/١ ( الصبي الصغير يصيب الثوب‎ 

(۸) أحرجه البخاري في الوضوء في باب بول الصبيان ( l1‏ ) » ومسلم في الطهارة باب حكم بول الطفل 
الرضيع وكيفية غسله ( ٠١١/١‏ ) » وأبو داود في باب بول الصبي يصيب الثوب ( ٠١۲/١‏ ) » والترمذي 
)٠٠١ ٠٠١٠١/١(‏ » والبيهقي في باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ( ٠٠٤/۲‏ ) » وابن أبي 
شيبة في باب بول الصيي الصغير يصيب الثوب ( ٠٤٤/١‏ ) . ) 
)٩(‏ زيادة من ( ع ) . 

)١٠١(‏ حديث عائشة أخرجه الطحاوي في معاني الآثار في الطهارة باب حكم بول الغلام وال جارية قبل أن 
يأكلا الطعام ( ٠٤١/١‏ ) › وزاد : [ ولم يغسله ] . ) 


4 - وال جواب : أن النضح عبارة عن صب الاء ؛ بدلالة قوله اكت : « إنى 
لأعرف مدينة ينضح ٠”‏ البحر بحافتها  »‏ » ومعلوم أنه لم يرد الرش » وإما أراد جريان 
الاء . وقد روت عائشة [ ميه ] ” أن النبي بلقي أتي بصبي فبال عليه [ فأتبعه 
اماء] ‏ ولم يغسله © . وفي حديث أم الفضل قالت في الحسين © فلت 2 ا وستؤل 
اله » أعطنيه لأكفله أو أرضعه بلبني ‏ ففعل فأتیته به » فوضعه على حجره » فبال عليه 
وأصاب إزاره » فقلت [ له  ]‏ : يا رسول الله » أعطني إزارك أغسله » فقال : « إنغا 
صب على بول الغلام ويغسل بول الجارية  »‏ . فعلم بهذه الأخبار أن المراد بالنضح 
الصب » وذلك يجزئ عندنا . 

- وقوله : ولم يغسله »> صحيح ؛ لأن الصب متى حصل على النجاسة 
فزالت لم يحتج إلى الغسل الذي هو عصر [ الثوب ] ” . وفرق بين الجارية والغلام إما ٠‏ 
أن يكون قاله في حالين فجمع الراوي بينهما وظن أنه فرق بينهما ؛ لأن بول الصبي لا 
يتسع في الثوب وبول ال جارية يتسع فيه » فاكتفى في أحدهما بالصب »› وفي الآخر 
بالصب والغسل . 

٦‏ - قالوا : الغلام يقع بلوغه بمعنى ظاهر ''“ »› وال جارية يقع بلوغها بشيء 
نجس » فلذلك افترقا . 


(1) في ( ن ) : [ تنضح ] . ٍ 
(۲) في ( ن ) : [ با فيها ] . الحديث أحرجه الطحاوي في معاني الآثار باب حكم المني هل هو طاهر أم 
نجس ( ٥۳/١‏ ) وفي باب حكم بول الغلام وال جارية قبل أن يأكلا الطعام ( ۹۲/١‏ ) . 

(۳) زيادة من ( ع ) . )٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ فنضحه ] . 

: إلا أنه لم يذكر‎ ) ٠۲/١ ( خحرجه البخاري في الصحيح بعناه في كتاب الوضوء في باب بول الصبيان‎ )١( 
ولم يغسله ] » ومسلم في الصحيح بألفاظ متقاربة كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية‎ [ 
>» ) ۹۳/١ ( والطحاوي في معاني الآثار باب حكم بول الغلام قبل أن يأكل الطعام‎ » ) ٠۳١/١ ( غسله‎ 
) ) ۱۷١/١ ( وابن ماجه في الطهارة باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم‎ » ) ۲/١ ( وأحمد في المسند‎ 
. ) ٥۲٣۳ ( رقم الحديث‎ 

(1) في ( ن ) : [ وفي الحسين ] » وفي معاني الآثار : [ لا ولد الحسين ] . 

(۷) زيادة من ( م ) » ( ن ) » ومعاني الآثار . 

(۸) رواه الطحاوي بلفظه في معاني الآثار باب حكم بول الغلام قبل أن يأكل الطعام ( ۹٤/١‏ ) » وأحمد 
بالمعنى في المسند ( ۳٤١/١‏ ) . (۹) ساقط من ( ع ) . 

)۱١(‏ في غير ( ص ) : [ طاهر ] . ا 


VT4/۲¥‏ س کكتاب الصلاة 


۷ - قلنا : لا فرق بينهما عندنا ؛ لأن كل واحد منهما يقع بلوغه با هو نجس › 
ولو سلمنا ما قالوه لم يصح الفرق ؛ لأن هذا المعنى لا لم يمنع من تساوي بولهما بعدما. 
طعما كذلك قبله ٩(‏ . 


*# * * 


(۱) ورد في ( م ) ۰ ( ع ) بعد قولهما : [ قبله ] : [ واللّه تعالی أعلم ] . 


قليل النجاسة معفو عه د !|/ Vv‏ 


of mE “ll 


قليل النجاسة معفو عنه 


۸ - قال أصحابنا : قليل النجاسة معفو عنه © . 
۹ - وقال الشافعي : لا يعفى إلا عن دم البراغيث » وأثر الاستنجاء . وله في 
ئر الدماء قولان : أحدهما - ذكره المزنى - : أن قليل كل دم معفو عنه » وذكر 
روزي أن ذلك يختص بدم البراغيث › سواه غير معفو عنه ٩‏ . 
٠‏ - لنا : ما روي أن النبي ي حلع نعله في الصلاة فلما سلم قال : « أخبرني 
جبريل أن عليهما اذى  »‏ » وروي : « سرجين » ^ » وروي : « دم حَلمة » e‏ 
يستأنف الصلاة . فلولا أن قليل النجاسة معفو عنه لاستأنف ”“ . وروي أن النبي ي قال : 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل باب الوضوء والغسل من ال جنابة ( ۳۷/١‏ ) »> مختصر الطحاوي باب الصلاة 
بالننجاسة ص١۳‏ » تحفة الفقهاء باب النجاسات ( ٠٤/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان المقدار الذي يصير 
امحل نحشا ( ۸٠ ۷۹/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب الأنجاس وتطهیرها ( ۲٠۲/۱‏ › 
٠ ) ۴۳‏ البناية باب الأنجاس وتطهیرها ( ۷۳۴/۱ - ۷۳۸ ) . 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ( ص۱۸ ) » حلية العلماء باب طهارة البدن وما 
يصلي فيه وعليه ( ٠٤ - ٤۲/۲‏ ) » فتح العزيز الفصل الربع في إزالة النجاسة في هامش امجموع ( ۲٤۲/١‏ ) › 
امجموع باب إزالة النجاسة ( ٠٥١۷/۲‏ ) . وانظر : المدونة في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل 
(۲۲/۱ » ۲۳ ) » المنتقى باب تمييز النجاسة ( ٤٤ > ٤۳١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب النجاسات 
۱١۱/۱(‏ ) » الاستذكار باب جامع الحيض ( ۳۷/۲ - ٤١‏ ) » بداية امجتهد الباب الثاني في معرفة 
النجاسات ( ۸۳/١‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠ ) ١‏ قوانين الأحكام الشرعية الباب 
الحامس في النجاسات » الفصل الأول ( ص٠٣‏ »› ۳١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب أحكام النجاسات 
٩۳ › ۹۲/۱(‏ ) » المغني باب ما تکون به الطهارة من الاء ( ۳۰/۱ » ۳١‏ ) . 

(۳) هذا جزء من حديث أبي سعيد الخدري » أخرجه أبو داود بلفظ : « إن فيهما قذرًا » أو قال « أذى » في باب الصلاة 
في النعل ( ۱1۹/١‏ ) » والدارمي في باب الصلاة في النعلين ( ۳۲١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۹١ › ٠١/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ سرقين ] . السرجين والسرقين : بجعنى واحد وهو الزبل » وقال الأصمعي : روث . أصلها : 
س ركين » فعربت إلى الجيم والقاف . راجع المصباح المئیر ( سرج ) ( ٠١۷/١‏ ) . 

: في ( م ) » ( ع ) :1 دم حله ] . الحلمة » واحدة الحم : القراد الضخم » وقيل : الصغيرة منها . والقراد‎ )١( 
والبيهقي في‎ » ) ۲١/۳ ( دودة تعلق بالبعير ونحوه » كالقمل للإنسان . والحديث أخرجه أحمد في المسند‎ 
. ) ٤٠۳» ٤0۲/۲ ( الکبری باب من صلی وفي ثوبه أو نعله اذى أو خبٹ‎ 
. ] في ( ن ) : [ لا تستأنف ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 لا يستأنف‎ )1( 


V۳/۲‏ س کتاں الصلاة 


١‏ من صلى وفي ثوبه أكثر من مقدار الدرهم من الدم أعاد الصلاة » “ » فعلق الإعادة با زاد 
على مقدار الدرهم 7 » فلو كان الجميع سواء لم يكن للتخصيص معنى . ولأنها نجاسة لم 
تزد على مقدار الدرهم کموضع الاستنجاء . ولانه دم فو جب ان یعفی عن قليله › 
كدم البراغيث . ولأن الصلاة تجوز ) مع النجاسة في حال العذر من غير أن ينتقل فرضها 
إلى البدل » فصار ” يسيرها معفوا عنه حال عدم العذر ” » كالمشى في الصلاة . 

= احتجوا بقوله تعالی : ل را لر چ ٩‏ . 

۳1۷۲ - والجواب ‏ : أنه قيل في التفسير : قلبك » الدليل عليه : 8 وَلْجْرَ هجر که ) . 
يعني : الاوثان » ولا يقال : طهر ثوبك ولا تعبد الوثن › ويقال : طهر قلبك ولا 
تعېد )١۰(‏ الوثن  )1(‏ ) 

۴ - و 09 احتجوا : بقوله اتل : (« حتيه " ثم اقرصیه ١٣١‏ ثم اغسليه 
بالماء» ” » ولم يفصل . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني من طريق روح بن غطيف في السنن باب قدر النجاسة التي تبطل الصلاة ( ٤0١/١‏ ) » 
والبيهقي في الکبرى باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى أو خبث ( ٤٠٥» ٤٠٤/۲‏ ) . 


(۲) في ( ن ) : [ قدر الدرهم ] . (۳) في ( ن ) :1[ بموضع ] . 

. ] في ( م ) : [ يجوز ] . (°) في ( م ) › ( ن ) ۰( ع ) :[ فکان‎ )٤( 
. ] في ( ن ) » ( ع ) »> وهامش ( ص ) : [ الغير‎ )1( 

(۷) سورة المدثر : الاية ٤‏ . (۸) في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . 
)۹٩(‏ سورة المدثر : الأية ه . )٠١( ٠‏ في ( ن ) : [ ولا تفید ] . 


: قال القرطبي : قوله تعالى : # ريك مجر فيه ثمانية أقوال » أحدها : أن المراد بالثياب العمل . الثاني‎ )١١( 
: القلب . الثالث : النفس . الرابع : الجسم . الخامس : الاأهل . السادس : الخلق . السابع : الدين . الثامن‎ 
: الثياب الملبوسات على الظاهر . كما احتلف أقوال العلماء في تفسير هذه الآية  ولج َه 4 : قال مجاهد‎ 
: الرجز يعني : الأوثان » وعن ابن عباس أيضا : الاثم » وعن إبراهيم النخعى : الإثم » وقال قتاده : الرجز . راجع‎ 
.) ٤4١ص‎ ( ) ٠۰٤ ( تنوير المقباس سورة المدثر الآية‎ » ) 1۷ - 1۲/٠١ ( ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
. ] زيادة من ( م ) › ( )»+ (ع ). (۱۳) في ( ن ) : [ حه‎ )۱۲( 

. في ( م ) › ( ن ) : [ ثم اقرضيه ] بالضاد المعجمة‎ )٠١( 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب غسل دم الحيض ( ٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب نجاسة 
الدم وكيفية غسله ( ۱۳١/١‏ ) » وابن خزية في صحيحه في باب حت دم الحيضة من الثوب وقرصه بالماء 
ورش الثوب بعد ( ۱۳۹/۱ » ٠٤٠١‏ ) الحديث ( ۲۷١‏ ) » وأبو داود في باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضتها ( ٠٠١۰/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في غسل دم الحیض ( ۲٠٠/۱‏ ) الحدیث ( ۱۳۸ ) »› 

والنسائي في كتاب الحيض والاستحاضة باب دم الحیض يصیب الثوب ( ٠۹٥/۱‏ ) . 


قليل النجاسة معفو عنه VV/Y-‏ 


- قلنا : الغالب أن دم الحيض إذا أصاب الثوب زاد على قدر الدرهم » فخرج 
كلامه على الأغلب . ولأن الخبر أريد به الغسل المستحب ؛ بدلالة قوله : ( حتيه © ثم 
اقرصيه » » فالمستحب عندنا غسل القليل والكثير . 

- احتجوا : بقوله اكلا : « استنزهوا [ من  ]‏ البول » " . 

١‏ - قلنا : هذا وجوب تنزهها في ال جملة » وكذلك نقول » والكلام في تفصيل 
ما يجوز الصلاة معه » وما لا يجوز موقوف “ على دليل أخر . 

۷ - قالوا : روي عن النبي بب أنه قال : « إنما يغسل الثوب من المني والدم 
والبول ۾ 7 . 

۸+ - قلنا : المراد به الكثير ؛ بدلالة أنه ذكر الدم > وقد وافقونا ٠”‏ في قليل الدم 


۹ - قالوا : نجاسة مقدور على إزالتها من غير مشقة › فأشبه ما زاد على قدر 
الدرهم . 


۰ - قاتا : باطل بموضع الاستنجاء » أنه لا يشت إزالته ؛ ألا ترى أن الإنسان 
یزیله في غالب أحواله . 

4 - فإن قالوا : إن ذلك يشق . 

۴+ - قلنا : يسير النجاسة يشق إزالتها أيضا ؛ لأن الإنسان لا يمكنه التحفظ من 
يسير النجاسة » فلو كلفناه تكرار غسل 7 الوب لشق عليه . ثم المعنى فيه أنه لا يعفى 
عنه في موضع الاستنجاء فلم يعف في غيره › قلنا : القليل معفو عنه في موضح 
الاستنجاء » كذلك في غيره . 


. في ( ن ) : [ حثه ] . ) (۲) زيادة من الدارقطني‎ )١( 

(۳) هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق ابن سيرين » ورواه من حديث ابن عباس مرفوعا بلقظ : « عامة 
عذاب القبر من البول فتنزهوا من البول » في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه والحكم في بول ما يؤكل ل حمه 
)٤( . (ITA CIY/1)‏ في ( م ) › ( ع ) :1 مرفوق ] . 

. ) ۱۳۸ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٥( 

. في ( ن ) : [ فقد واقفونا ] . (۷) في ( ن ) : [ غسل تكرار ] بالتقديم والتأخير‎ )٦( 


کتاب اأصلاة 


إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم 
فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه 


٠( قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم‎ - ۹A1 
فدلکها ار ( جازت الصلاة فيه فيه‎ 

, وقال محمد : لا يجوز إلا الخسل 0 وهو ( ا قولي ) الشافعي‎ ¬ "A4 

۵ - لا : ما رواه سعيد بن آبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [ ظإه  ]‏ أن النبي 
ي قال : « إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أُذى فليمسحه بالأرض » ثم ليصل © 
فيه » فإن ذلك له طهور » * . 

۹ - ولا يجوز أن يحمل الأذى على الطين ؛ أنه عام و إزالة الطين لا 
ر تسمى ”“ طهورًا ؛ لأنه طاهر في نفسه . 


. ] في ( آ ) : [ جرم بخفيه ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 جرم فجف‎ )١( 

(۲) راجع : الأصل باب الوضوء من الجنابة ( 1۲/١‏ ) » المبسوط باب الوضوء والغخسل ( ۸۲/١‏ ) تحفة 
الفقهاء باب النجاسات ( ١ ٠/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان ما يقع به التطهير ( ۸٤/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبهامشه العناية » باب الأٌنجاس ( ٠۹١ » ۱۹١/۱‏ ) » البتاية باب الأنجاس ( (YA ¬ ۷١ ٤/١‏ . 

(۳) في ( ص ) › ( ت ) : [ وهذا ] . )٤(‏ وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ قول ] . 

: قال الشافعي وأصحابه في ال جديد عنه : إذا دلكه لا يجوز حتى يغسله » وفي القديم : يجوز عفوا . راجع‎ )٥( 
: وانظر‎ . ) ٥۹۹ › ۹۸/۲ ( الجموع مع المهذب‎ » ) ٠٠٠١/١ ( حلية العلماء في آخر باب إزالة النجاسة‎ 
التقى باب اخحتلاف النجاسة‎ » ) ۲١ » ٠١/١ ( المدونة ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على روث الدواب‎ 
الكافي لابن قدامة‎ » ) ۱٦۲/١ ( الكافي لابن عبد البر باب النجاسات وغسلها‎ » ) ٠٥/١ ( باختلاف محلها‎ 
) ۸4 » ۸۳/۲ ( المغني باب الصلاة بالنجاسة‎ » ) ۹۰/۱ ( 

(1) الزيادة من ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ). 

(۷) في ( م ) : [ ثم يصل ] » وفي ( ع ) : [ ثم يصلي ] . 

(۸) هذا الحدیث اخحرجه الطحاوي من هذا الوجه بلفظ : « إذا وطى أحد كم الأذى بخفه أو بنعله فطهورهما 
التراب » في العاني باب حكم الني هل هو طاهر أم نجس ( ١٠/١‏ ) » وأبو داود في السان باب الأذى يصيب 
النعل ( ٠٠١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة في : إذا وطئ أحدكم بنعليه. في الأذى فإن 
التراب لهما طهور ( ١٦٠٦/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب طهارة الخف والنعل ( ٤۳١/۲‏ ) . 
(۹) في ( م ) : [ لا یسمی ] . 


۳۸ 


إذا أصاب الحخف أو النعل نجاسة لها جره ۷٠۹/۲!‏ 


۷ - وفي حدیث بي هريره ن ال ان الأحك > فأراد أن يدحل »› 
فأحبره جبريل اة أن على نعله دم حلمة “ . وروت عائشة ئشة : فمسحه بالأرض ودخحل 
وصلى . ولأنها إحدى الطهارتين › فإذا وقعت فى الخف جاز أن يكتفي فيه بالمسح › 
كطهارة الحدث . ولأنها طهارة تتعلق بالرجل حال ظهورها » فجاز / أن ينتقل [ إلى 
مسح A © ٣‏ الحدث . 
O Na‏ 

۹ - ولأنها عين لها جرم » فإذا جفت على الخف وحكت جازت الصلاة فيه › 
کا 

. احتجوا : بأنه محل أصابه نجاسة » فوجب أن لا يطهر با مسح » كالثوب‎ - ٠ 

- والجواب : أن من أصحابنا من قال : لا يطهر الخف › ونما تخفض ° 
النجاسة » فعلى هذا نقول ” بموجب العلة . 

۲ - ولان اغف صقیل غير متخلل ٩‏ » فإذا وقعت النجاسة عليه وكشف ما 
لاقى الأرض اجتذب ”“ الرطوبة التي على وجه الخف » فإذا دلكت لم يبق إلا 
اأجزاء (" س من الا م ولك فر عة > ورلن كلت ارب لاه 
متخلا ١(‏ الأجزاء ] ٠”‏ » فإذا حصلت النجاسة لم تزل بالمسح » وصار کالخف 


. والحلمة : نوع من الحشرات تصيب الدواب‎ » ) 1۷١ ( تقدم تخريجه بلفظ آخر في المسألة السابقة‎ )١( 
] في ( ع ) : [ بالمسح ] . (۳) في ( م ) : [ ولا طهارة‎ )۲( 

. ] في ( م ) : [ يتعلق ] . (*) في ( م ) : [ يتعلق‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ يخف ] . (۷) في ( ن ) : [ القول ] 


(۸) في ( ن ) : [ ثقيل غير متحلل ] . شيء صقيل أي أملس كالسيف ونحوه . قال الفيومي : وشيء 
صقيل : املس مصمت » لا يحلل الماء جزائه » كالحديد والنحاس . راجع معجم مقاییس اللغة ( ۲۹۱/۳ ) 
باب الصاد والقاف وما يثلثهما › والمصباح المنير ر( ۳۲٠/١‏ ) مادة صقل . 

(۹) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 أعذت ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ الاجزاء ] . 

. ] في ( ن ) : 7 متحلحل‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم زل‎ )۱١۳( 


V4»۰/۲¥ 


۴ - ولا يقال : إن الرطوبة التي في السرجين لو أصابت الحخف لم يجز فيها إلا 
الغسل » فكذلك إذا انضم إليه غيره ”“ أولى أن لا يجزئ إلا الغسل . 

٤‏ - وربا قالوا : كلما كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل » كذلك إذا كان يابا 
کما لا جرم له . 

٥‏ - وال جواب : أن ما لا جرم له إذا التصق بالخف بقي بحاله » فإذا مسح لم 
بزل » وما له جرم يجتذب الرطوبة » فیخف ٩‏ خروجه من الخف » فصار وزانه ما لا 
جرم ( له أن يصيب “ الخف البول فيلتصق “ عليه طين ثم يجف فيمسحه » فيطهر 


عنددنا . 


كتاب الصلاة 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إلى غيره ] . (۲) في ( ن ) : [ فخف‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ۰)0( ) :1[ الا جرم‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ آن يضيف ] . (°) في ( م )۰ ( ع ) : [ فيلصق‎ )( 


oC o NNN 
دم السمك طاهر‎ 


. قال أبو حنيفة ومحمد : دم السمك طاهر‎ - ٩ 
0 وقال ان يوسف : جس » وبه قال الشافعي‎ - ۷ 
. لا : أن السمك ايح أكله [ بدمه ] ”“ فحل 7 دمه محل سائر أجزائه‎ - ۸ 
أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته » اصله : ما في‎ ٩( ولان ما‎ - ۹ 

اللحم بعد ذكاته . ولأنه لو كان نجسا وقف استباحته على الذكاة » كالشاة . 
۰ - احتجوا : بقوله تعالی : # حرمت عیَک المي ولم ٩‏ » وقوله 

[ تعالی ] ”° ل أو دما E‏ مَسفوسًا هھ ٩‏ . 

› والجواب : أن هذا يدل على التحربم » وقد أجمعنا على الإباحة‎ - ۳۲١١ 

والخلاف في النجاسة » فلم يصح التعلق ‏ بالظاهر "° 

۲ - قالوا : روي عن النبي بلي أنه قال : « أحلت لنا ميتتان ودمان » ٩‏ . 


زاج O OO o dg Dy‏ 
في الطهارة الخفيفة ( 11/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ۲١۸/١‏ ) › البناية ( ۷٤۸/١‏ › 
۹ ) » وأحكام القرآن : للجصاص » باب تحريم الدم ( ٠١۳/١‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي في المهذب : وفي دم السمك وجهان » أحدهما : نجس » كغيره . والثاني : طاهر . راجع : 
حلية العلماء ( ۲٤١/١‏ ) » الجموع مع المهذب ( ٥١۷ › ٠٠٥٦/۲‏ ) . وانظر : المدونة ( ۲۲/۱ › ۲۳ ) » بداية 
الجتهد ( ۸١/١‏ » ۸۲ ) » شرح الزرقاني فصل الطاهر والنجس ( ۳٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب 
ا لحامس في النجاسات ( ص ۳١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸۸/١‏ ) . 


(۳) زيادة من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ فجعل ] . 
(°) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1[ ون ما ] . )٦(‏ سورة المائدة : الاية ٣‏ . 

(۷) ساقط من ( ك ) . (۸) سورة الأنعام : الأية ٠٤١‏ . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :1[ التعليق ] . )٠١(‏ في غير ( ص ) : [ بالطاهر ] . 


› ) ۱۷١/١ ( أخرجه الشافعي من حديث ابن عمر مرفوعًا » في المسند في كتاب الصيد والذبائح‎ )١١( 
رقم‎ ) ٠٠١۲/۲ ( وأحمد في المسند ( ۲۹۷/۲ ) › وابن ماجه في كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال‎ 
» ) ٠٠٤/١ ( والبيهقي في الكبرى » في الطهارة باب الحوت يوت في الماء وال جراد‎ » ) ۳١١١ ( الحديث‎ 
. ) ٠١ ( رقم الحديث‎ ) ۲۷۲ » ۲۷۱/٤ ( والدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة‎ 


Ve/۲‏ كتاب الصلاة 


۴ - وهذا یدل على أنه لم ببح دم ثالٹ . 
٤‏ - وال جواب : أن هذا الخبر دليلنا ؛ لأنه أباح السمك بدمه وجميع أجزائه » 
فدل على طهارته » فأما حصره للدماء فلا يدل على نفى غيرها ؛ لأن المحصور بالعدد لا 
ينغي ما سواه . ولأنه إما اقتصر على دمين لأن دم السمك استفيد يإباحة السمك » 
فلم ”“ يكرر ذكره . ولأن الخبر فيه إباحة » والنجاسة والطهارة غير الإباحة . 

. قالوا : دم مسفوح فکان نجسشا » کدم سائر الحيوان‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : هذا دليل لنا ؛ لأنه لما وقف استباحة الحيوان على سفحه دل على 
نجاسة دمه » ولا لم يقف استباحة السمك على سفح دمه دل على طهارته ” . 
ول0 و و ل ا ل ن سار الفا فة وان كات وة 


%# * #* 


(1) في ( ن ) : [ فلا ] . (۲) في ( ن ) : 7 على نجاسته ] . 
(۳) في ( م ) : 1 على نجاسته ] . 


V۷ 4/۲ 


المني نجس 

۷ - قال أصحابنا : المنى نجس . 

۸ - وقال الشافعى : طاهر 7 . 

۹ - لنا : ما روي عن النبى مي أنه قال لعمار : « م ”" تغسل ثوبك ؟ » قال : 
من نخامة » فقال : « إنما يغسل الثوب من المنى والدم والبول » ” . فنقله عن غسل 
النخامة ”“ وأمره بغسل المني » فلو كان واحد منهما كالاخر لم يكن للتفريق معنى › 
وأمره بغسل الثوب من المنى » وهذا يفيد وجوب غسله . 

۰ - ولا يقال : قوله : « إا يغسل الثوب » [ خبر ] ” ولیس بأمر » فکأنه قال : 
إنما يغسل الغوب من هذه الأشياء ؛ وذلك لأنه اث لا يعلم العادات » ولا يخبر عنها › 
ونما يعلم الأحكام ويخبر عنها » فالظاهر أنه بين “ الحكم وأمر به » دون العادة » فلا 
فرق ” بينهما » ولو 7 كان ] ” يخبر عن العادة لم يفرق ؛ لان العادة غسل الجميع . 
معاني الآثار باب حكم المني هل هو طاهر آم نجس ( 44/١‏ » ٣ه‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٤۹/١‏ ) › بدائع 
الصنائع فصل في الطهارة الحقيقية ( ٦١ › 10/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۱۹٩/۱‏ › 
٠» ۸‏ البناية ( ۷۲١/١‏ - ۷۲۷ ) » مختصر القدوري باب الأنجاس ( ص ۷ ) . 

(۲) راجع : الام باب الوضوء من الغائط والبول والريح ( 1۸/١‏ ) » مختصر المزني ( ص۱۸ ) » الوسيط 
كتاب الطهارة الباب الثاني الفصل الأول في النجاسات ( ۳٠۹/١‏ ) › حلية العلماء باب إزالة النجاسة ( ۲۳۸/۱ »> 
۹ ) » فتح العزيز الفصل الأول في النجاسات في هامش المجموع ( ۱۸۷/١‏ - ۱۸۹ ) » الجموع مع المهذب 
باب إزالة النجاسة ( o0 ¢ oor/Y‏ ( ً وانظر : المدونة في الدم وغیره یکون في الثوب يصلي به الرجل 
(۲۳/۱ ) » الاستذ کار باب وضوء الجتب ( ۳١٣۰ >) ۳٣۹/۱‏ ) > بداية الجحتهد الباب الثاني في معرفة 
النجاسات ( ۸٤/١‏ ) » حاشية البنانى باب الطهارة في هامش شرح الزرقاني ( ۱/١‏ » قوانين الأحكام 
الشرعية الباب الخامس في النجاسات ( ص٣۳‏ ) > الإفصاح باب الغسل ر( 4/۱ « vc (Ao‏ الكافي لابن 
قدامة باب أحكام النجاسات ( ۸۷/١‏ ) » المغني باب الصلاة بالنجاسة ( ٩۳ » ٩۲/۲‏ ) . 

(۳) في ( ن ) :1[ ثم ]. )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۷٤‏ ) . 

(°) في ( م ) › ( ن ) : [ النجاسة ] . )٦(‏ ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينی ] > وفي ( ك ) :[ نی ] . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :1 ولا فرق ] » والظاهر أن الصواب : [ ولذا ] . 

. ) ساقط من ( ع‎ )٩( 


Ve 4/۲ 


کتاب الصلاة ۰ 


۴۱۱ - ویدل 1 عليه ] ”“ ما روی سليمان بن يسار أن النبي ب أمر عائشة 
بغسل اني وقال : « إذا رأيت اني رطبا فاغسليه » ”“ . وروي أنها قالت : أمرني 
رسول الله ت بغسل المني 1 من الثوب إذا كان ] ٩‏ رطبا وبف ركه [ إذا كان ع 5) 
يابسا ‏ . وهذا يقتضي وجوب الغسل . وکل من قال بوجوب غسله قال ٩”‏ بنجاسته . 

Et e E EAN 
E 

۴ - ولاه E‏ من السبيل > کالبول ولا ما ع ” يتعلق © 
بخروجه نقض (' © الطهارة » كالبول e ١‏ > کالحیض . 
ولا يلزم الولد ؛ لأن الغسل لا يتعلق بخروجه » ونما يتعلق بما يكون معه من الدم . 

٤4‏ - ولا يقال : إن الغسل لا يجب بخروج الحيض وإنما يجب بانقطاعه ؛ لأن 
خحروج الحيض ينقض الطهارة › فإذا اوت وجب الغسل عند الانقطاع باروج )1۲( 
السابق » ولا يجب قبل الانقطاح ؛ لأن الصلاة [ لا ] ٠‏ تحب . ولأنه لا يصح 
وجوده . ولأن الذي من أجزاء المي ؛ بدلالة أن الشهوة تجلب ““ كل واحد منهما › 


. ) زيادة من ( ن‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي وغيره من حديث عائشة بألفاظ مختلفة ولفظه : عن سليمان بن يسار عن عائشة : أنها 
غسلت منيًا من ثوب رسول الله بلق . في الطهارة باب غسل المني من الثوب ر ۱ )رقم الحدیٹ 
۱١۷(‏ ) » والدارقطني في باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطبًا ويابسشا ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ حديث عائشة رواه الدارقطني من طريق الحميدي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ّي إذا كان يابسا » وأغسله إذا كان رطبا . في 
باب ما ورد في طهارة المني وحكمه رطا ويابشا ( ۱ ) » والطحاوي في معاني الآثار في باب حكم 
اني هل هو طاهر آم نجس ( ٤۹/١‏ ) . (7) في ( ن ) : [ فقال ] . 

(۷) في ( م ) : [ ماع ] . (۸) في (م)[ ماع ]. 

. ] في ( م ) › ( 0 )۰( ع ):1 معلق‎ )٩( 

. ] ع ) : [ ينقض ] › وفي ( ن ) : [ بقصر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( ن ) : [ كاليدين ] » وفي ( ص ) في الهامش من نسخة أحرى : [ كالمذي‎ )١١( 
. ) في ( ن ) : [ کالخروج ] . (۱۳) ساقط من ( ع‎ )۱۲( 

. ] في ( م ) : [ يجلب‎ )۱١( 


Vto/Y 


اني نجس 
وإذا رق “ المي صار على صفة الذي » فإذا كان المذي نجسا فكذلك المي . 

٥‏ - قالوا : [ المعنى في جمیع ما ذکرتموه أنه لما وجب غسله یایشا وجب غسله 
a‏ و 

۲۹۹ - قلا : التعليل وقع للنجاسة › والمعارضة في وجوب الغسل معارضة في 
فصل آعر لأا لا تسام أن لني لا يجب مله ايسا ؛ لأ إذا كان على بدن لا 
يجزئ [ فيه  ]‏ إلا الغسل . وكذلك لا نسلم في علة الأصل ؛ لأن الدم لا يجب 
غسله يابا إذا كان على الخف وما جرى ° مجراه . ولأن الني إذا يبس على الثوب 
زال بالفرك › وإذا کان رطا لم يزل . 

1۷ = ولا يقال ٠‏ ل e‏ 
إذا لم تزل إلا به . ولأن النجاسة قد تتساوى ويختلف إزالتها باحتلاف صفاتها › فلم 
يجز أن يستدل باختلاف صفة الإزالة على الطهارة . ولأنه [ مني ] ”© حيوان محرم › 
كمني الكلب والخزیر 

۸ - قالوا : المعنى في الكلب أنها دابة نجسة فكذلك منيه » والإنسان طاهر . 

۹+ - قلنا : طهارة الحيوان لا يستدل بها على طهارة ما ينفصل منه › كالبول . 
ولأن المني يجري مجرى النجاسة » فوجب أن يكون نجسا كسائر المائعات إذا حصلت 
في محل 1[ نجس ] ٩‏ . 

۰ - ولا يقال : إن الخلاف في كونه نجسا في أصله لا في نجاسته مجاورة 
النجاسة ؛ وذلك لأنه ” نجس عندنا في الأصل » وقد حدث معنى يوجب نجاسته لو 
كان طاهرًا » وعندهم أنه طاهر في الأصل » وطاهر مع وجود هذا المعنى » فصار "© 
كالحكم الثابت [ بعلتين  ]‏ » فيجوز الاقتصار على أحدهما . ) 


)١(‏ في ( ۵ ) : [ رد]. 
(۲) في ( م )› > ( ع ) :1[ المعنى في جميع ما ذكرتموه منوع ؛ لأن النبي بتر قد جعل المني كالخاط » والخاط 
لا لم یجب غسله يابا لم يجب غسله رطيا ] مكان الابت . 


(۳) في ( م ) :1 ولأنا ] . )٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ] في ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) :[ فلا يقال‎ )1( ٠. ] في ( ن ) : [ وما جرت‎ )١( 
. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) زيادة من ( م ) › ( 0 ) +( ع‎ )۷( 

(۹) في ( م ) › ( ۰)0( ع):[أنه]. )٠١(‏ في (ن):[ فصل ]. 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


“N /۲‏ سسس کتاب الصلاة 


۹ - ولا يقال : إن مجرى المني غير مجریى البول . وهذا يجوز أن يقال في 
الأصل > فأما في قصبة الذ كر فخروجهما واحد » وذلك معلوم بالمشاهدة » وداخحل 
القصبة جس > لجریان ‏ البول فيه . 

۲ في محل انجاسة‎ ٩ بنجاسة الي وان خرج وجری‎ ٩ لا بحم‎ : AAA: 
لن الشيء إنما ينجس ° بامجاورة في ظاهر البدن » فأما في داحل البدن فلا يحکم له‎ 
» )( فرٹ وده‎ ٩” ] ذلك 7 ؛ آلا تری آن الله تالی آعیر آنه خر اللبن من [ بين‎ 
) . ولم يوجب ذلك جاسته‎ 

۴ - قلنا : هذا ييطل على أصلهم بلين الميتة أنه ينجس [ في داخحل البدن » 
وكذلك من ابتلع ماء نجس بحصوله في جوفه وإن لم يکن في ظاهر البدن . فاما 
اللين فهو نجس في حال كونه في ] © الفرث '“ والدم » ونما يطهر بالاستحالة 
منهما» كما يحدث من المني النجس حيوان طاهر بالاستحالة . 

» ٩ واحتج الخالف : بقوله تعالی : # وهو اَی حلَقَ من الما ب که‎ - ٤ 
. وإطلاق الماء يقتضي الطاهر‎ 

٠‏ - والجواب : أن المني لا يسمى ماء في الإطلاق » الدليل على هذا : اللغة 
والعرف ؛ ألا ترى أن الألف واللام إذا لم تكن ”"“ للجنس فهي للتعريف والتعريف » 
يمنع الإطلاق » كقولهم : ماء جس 

۲۹ - احتجوا : بقوله تعالی # وقد کرمتا بح ٤ادم‏ چ ٩"‏ » ومن آخبر بکرامته 
وأبان عن فضياته لم يجز أن يخلقه من نجس ؛ ألا ترى أن هذا نما يقع به المدح والذم ۽ 
[ يقال ] * : فلان من صل طاهر . 


] في ( م ) › ( ع ) : [ بجریان ] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) :1 لا نحکم‎ )١( 
. ] في ( ن ) :1 مس‎ )٤( . ] في ( ك ) :1[ جری‎ )۳( 

. ) ساقط من ( ك‎ )٦( . ] في ( ن ) : [ ارثد لك‎ )١( 

(۷) وهو قوله تعالی  :‏ نی با ف بوي ين بن در ودر ا حالما » سورة النحل : الاية ٠١‏ . 
(۸) في ( ن ) :1 نجس ] . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 القرب ] . )١١(‏ سورة الفرقان : الأية ٠٤‏ . 


(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یکن ] . 
7( سورة الرسراء 2 الاية 4 
)١٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


اني جس V4V/Y‏ 
۷ - والجواب : أن الله تعالی أخبر بكرامة [ بنی آدم ] ٩”‏ » وعندنا أنه حال 
کونه آدميًا طاهر ٩”‏ » فلأن يكون من الكرامة أا من ماء نجس ويجعله طاهرًا 
مكرما » وهذا أبلغ في باب المنة . 
۸ = ولأن كرامته لا قنع ٠‏ من نجاسة أجزاله » كالدم وما أشبهه » كذلك لا 
ينع من جاسة أصله . 


٩‏ - قالوا : روى ٠‏ ابن عباس أن النبي بب قال في الني : « أمطه عنك 
ياذخرة ؛ فإعا هو كمخاط أو فا 0 e‏ ا باۍخاط والبصاق فهذا يدل 
على أنه مثله في الحكم . 

۴۰ = والجواب 7 : أن E‏ 
فيه إسحاق الأزرق ورواه عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء 
عن ابن عباس عن النبي لقو » ورواه عن شريك عن ”“ ابن ابي ليلى في غير هذا 
ات وک هیا ماعا وال خر ان رر ان آل لای عن غا ا ات 
إليها ؛ لأنه لقيه ('“ بعد ما اختلط حدیثه . ولو ثبت 0 ۽ لأن مره بالاماطة 
يقتضي وجوبها » وعندهم ليس بواجب » فصار هذا دليلا © لنا من الخبر > 
وتشبيهه "'“ بالخاط والبصاق دليل لهم » فتساوينا . 


. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ فطاهر ] . (۳) في ( م ) : [ لا ينع ] 

. في ( ن ) : [ روى قالوا ] بالتقديم والتأحير‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث رواه الدارقطني موقوفا بلفظ : في المني يصيب الثوب قال : « إنما هو بنزلة النخامة والبزاق › 
أمطه عنك يإذخرة » في السنن باب ما ورد في طهارة اني ( ٠٠١/١‏ ) » والشافعي في الأم في باب المي 
٦/١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في كتاب الطهارة في من قال يجزيك أن تف ركه في ثوبك ( ۱۰۷/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى باختلاف يسير في باب المني يصيب الثوب ( ٤۱۸/۲‏ ) » والترمذي في السنن في آخر باب غسنل 
مني من الثوب ( ۲٠۲/۱‏ ) . (1) في ( ع ) :[أن]. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلا ] . 

(۸) أخحرجه الدارقطني من هذا الطريق في السنن باب ما ورد في طهارة المني ( ٠١١/١‏ ) 

. ] في ( 0 ) : [ وعن‎ )٩( 

. في ( م ) › ( ع ) :[ لقبه ] » وفي ( ن ) : [ قبه ] بدون نقط‎ )٠١( 

. ] في ( م ) > ( ع ) : [ فصارها ] > وفي سائر النسخ : [ دليل‎ )١١( 

(1۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شبهه ] . 


۳ س کتاب الصلاة 


- ولا يقال : إن تشبيهه (“ بالخاط والبصاق / يقتضي الحكم ؛ لأنه يجوز أن 
شبهه لحقه حكم ‏ في باب الإزالة . ولأنه ملصق بظاهر الثوب . ويمكن أن نجيب عنه 
بشيء “ . مفارقته لسائر النجاسات التي تتداحل في أجزاء الثوب » فلا يزول بالفرك . 

۲ - ولا يقال : ترکتم ظاهر التشبيه في البصاق وخحصصتم الإماطة ؛ لأن 
عند كم يجوز بالإذخر إذا كان يابشا على الثوب ؛ لأنا لم نترك ظاهر التشبيه ؛ لأن 
الشيء لا يشبه بالشيء من جميع الجهات › ونما يشبه من وجه » فإذا بينا وجهًا واحدا 
وبينوا حر تساوينا » فبقي ت ركهم لظاهر “ الخبر ” وتخصيصنا ” العموم » فهو ظاهر 
بظاهر ” . على انه قد روي عن محمد أنه قال فی رطبه : یزول ‏ بحت کیابسه ٩"‏ » 
فعلى هذا لم يخص العموم . ويجوز أن يقال : قوله العا : « أمطه عنك يإذخرة » يفيد 
إماطة جميعه » وذلك لا يكن بالإذخر إلا أن "“ يغسل به » فكأنه قال : اغسله عنك 
يإذخر . فاعتبر الإذخر لأن المني لزج لا يزول بمجرد "' الماء إلا بمشقة . 


۴ - قالوا : روت عائشة مثيه قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله 


ل وهو يصلي "“ . 
۴€ — والجواب : انه يجوز أن یکون قل من مقدار الدرهم . 
= قالوا : روی ابن عباس وسعد وعائشة ڪه مشل قولنا ٠‏ . 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 شبهه ] . (۲) في ( ن ) :7 حقه حلم‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ يجب عنه لسن ] . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ بظاهر ] . 

() في ( م ) + ( ٠)۵‏ (ع ):[الأمر]. )١(‏ في ( م ٠)‏ (ع ):1 وتخصصنا ] . 
(۷) في ( ص ) : [ طاهر بظاهر ] » وفي غيره : [ طاهر بطاهر ] » والذي أثبتناه أقرب للسياق . 
(۸) في ( م )۰ ( ع ) :[ انه یزول ] . ) 

(۹) في ( ن ) : [ يجب کيابسه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بحث كياسة ] . 

. ] في ( ن ) :[ مرد‎ )١١( . ] في ( ع ) :1 أنه‎ )٠١( 
ومسلم في الصحيح في باب حكم الني‎ » ) ۲٠۳١/١ ( هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )۱۲( 
› ) ه١‎ › ٠١/١ ( والطحاوي في المعاني في باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس‎ » ) ٠١١/١( 
والشافعي في المسند في الباب الثاني في‎ » ) ٤۱۷/۲ ( والبيهقي في الكبرى في باب الني يصيب الثوب‎ 
. (5/۱ وفي الأم في باب لني ر‎ ۰ ) ٥٤ ( الحديث‎ ) ۲٦/۱ ( الأنجاس وغیرها‎ 

(۱۳) تقدم تخريج حديث ابن عباس وعائشة »› وأما حديث سعد بن أبي وقاص فأخحرجه الشافعي في 
المسند في الباب الثاني في الأ نجاس وغيرها ( ٦/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب المني يصيب 
الثوب ( ٤1۸/۲‏ ) . 


۸۲اب 


۳۹ - قلنا زک روان عر ضر ارب د 
۴۷ - ولا يقال : [ إنه يحمل ] ” على الاستحباب ؛ لأن المذاهب لا تتأول 7 › 
ونما يتأول ٩‏ قول صاحب الشريعة . ) 

۸ - قالوا : لأنه مبتداً حلق بشر » فكان طاهوا » كالصلصال . 

aL e USE a 
› وقع ”“ من التراب » فالخلق من المني إنما هو توسط ” أحواله » فلا يقتضي الطهارة‎ 
ولو‎ . E N E, فمحال كوه دما‎ 
› سلمنا فالمعنى فيه أن الطهارة تقع ۳ 7 به ۲ 0 اا ا ينقض الطهارة‎ 
. فکان نجسا‎ 
. قالوا : لأنه مسمى في الشرع بالماء » فأشبه الماء‎ - ۳۲٠١ ٠ 

۹ - قلا e‏ ؛ لأنه في الشرع ماء ؛ قال الله تعالى : 
وه لق کل ا ر من ار & الآية ‏ . ولان اللعنى في الماء أنه يقع به الطهارة » وليس 
كذلك المني › > لأنه ينقض الطهارة . 

۲ - قالوا : الإنسان طاهر » فوجب أن يكون متولدًا من طاهر » كالدجاجة 
ال 

۴ - قلا ا ق ق 
> وان طهارة الحيوان بعد الاستحالة لا تدل '“ على طهارته قبلها > كسائر الأعيان 
الطاهرة بالاستحالة و الدجاجة لا تتولد )01 من البيضة قبل الحياة » وفي ذلك 
الحجال هو عندنا نجس . ) 


)١(‏ حديث عمر أخرجه ابن أي شيبة من طريق خالد بن أبي عزة » في كتاب الطهارة في باب من قال 
يجزيك أن تفر كه من ثوبك ( ۱٠۷/١‏ ) » وحديث ابن عمر : رواه ابن ابي شيبة في اللصنف في باب من قال 
يجزيك أن تف ركه من ثوبك ( ۱۰٦/۱‏ ) . (۲) ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) : [ لا يتناول ] » وفي ( ع ) : [ المذهب ] . 

. ] في ( م ) : [ تناول ] » وفي ( ن ) : [ يقاول‎ )٤( 


. ] في ( ص ) : [ يقع ] . (1) في ( ن ) :1 بوسط‎ )٥( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقع ] . (۸) ساقطة من ( ع‎ )۷( 
. ] في ( ن ) : [ لا يدل‎ )٠١( . ٤٥ سورة النور : الأية‎ )۹( 


. ] في ( م) : [ لا يتقولد‎ )١١( 


V0:/¥‏ كتاب الصلاة 
ئع (“ يثبت ٠‏ الحرمة » فأشبه اللبن . 
4o‏ - 9 تشر - e‏ > فأما بالاء ٩”‏ فلا . ولأن اللبن لا يتعلق 
بخروجه من الإنسان الطهارة û‏ > فكان طاهرًا » ولا تعلق بخروج الني الطهارة ^ 
کان ججسا . 


۲۹ - قالوا TT‏ کاخاط . 

۷ - قلنا : سقوط ” الغسل لا يستدل به على الطهارة » كموضع الاستنجاء › 
ونقول - بموجب هذه العلة - مما روي عن محمد أن الرطب لا يجب غسله » والمعنى 
في الخاط أنه يخرج من الآدمي فلا يتعلق به نقض “ الطهارة » والمني بخلافه . 


¥ ¥* ¥%* 
)١(‏ في ( م ) : [ مانع ] . (۲) في ( ن ) : [ ثبت ] › وفي ( م ) : [ تثبت ] . 
(۳) في ( م ) › (ت) (٠‏ ع ):[للاء]. )٤(‏ في ( ن ) : [ الطاهرة ] . 
)١(‏ في ( ن ) : [ الطاهرة ] . )٦(‏ في ( ن ) : [ وسقوط ] . 


(۷) في ( ك ) : [ نقص ] . 


العلقة نجسة V01/۲‏ 


1 اقة ڏج ت 


۳۲4۸ - قال أصحابنا : العلقة ٠‏ نجسة 

۹ - واختلف أصحاب شان : فقال ابو إسحاق قولنا ٩”‏ . وقال 
الصيرفي ”“ : طاهرة ٩‏ . 

۰ - والدلیل على ما قلناه ٩‏ قوله تعالی : # حرمت علنک ألميْكة لدم © . 
ومني من جنس الدم . ولا يقال a r‏ 
ولأنه دم خارج من الرحم » كدم الحيض . ) 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : # أو دما مَسمَوْحًا 4 ” » فدليله أن غير المسفوح 
طاهر . 

۲ - واخجواب : آنا لا نقول بدلیل الخطاب . ولأن هذه الأية دلت على حرم 
الملسفوح » والآية الأحرى دلت على تحرم غيره . 


* * #* 


)١(‏ العلقة : هي النطفة التي تستقر في رحم المرأة فقصير دما غليظا متجمدا » قال تعالى فإ ل عَاقع اة عة 

[المؤمنون : ٠١‏ ] » والعلق : الدم الجامد الغليظ ؛ لتعلق بعضه ببعض » والقطعة منه علقة . راجع تعريف العلقة 
في : اجموع ( ۲ ) » مغني الحتاج ( ۸۱/۱) . 

)۲( لأنه دم حارج من الرحم » فهو كالحيض > كذا ذكره الشيرازي في المهذب . 

(۳) هو أيو بكر » محمد بن عبد الله البغدادي » المعروف بالصيرفي . راجع : طبقات الإسنوي ( ۳۳/۲ ) » 

طبقات الشيرازي ص۱۱۱ › العبر ( ۲۲٠/۲‏ ) › وفيات الأعيان ( ۱۹۹/٤‏ ) › امجموع ( ٥٦۰/۲‏ ) 

“(9° › ٠٥۹/۲ ( لانه دم غير مسفوح » فهو کالکبد والطحال . راجح : امجموع باب إزالة النجاسة‎ )٤( 

المهذب باب إزالة النجاسة ( ٤۷/١‏ ) » حلية العلماء باب إزالة النجاسة ( ۲٤٠/١‏ ) » مغني الحتاج باب 

النجاسة ( ۸١/١‏ ) . وانظر : الكافي لابن قدامة باب أحكام النجاسات ( ۸۸/١‏ ) › والمغني باب الصلاة 

بالنجاسة وغير ذلك ( ۹٤/١‏ ) . (*) في ( ص ) : [ قلنا ] . 

(1) سورة المائدة : الآية ٣‏ » وفي ( ص ) TS‏ : [ عليكم ] . 

)۷( سورة ة الأنعام : الاية £ . 


۲ س کتاب الصلاة 


إذا جبر عظمه بحظم الخنرير 
ونبت عليه اللحم لم يجب فلعه 


۴۴ - قال أصحابنا : إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم » لم يجب قلعه ( . 

4 - وقال الشافعي : إذا لم يخف التلف أو ”“ تلف عضو من الأعضاء قلعه » 
وإن حاف التلف فظاهر قول الشافعي أنه لا يجب ' قلعه . ومنهم من قال : يجب ° . 

۵ - لا : أنه ”“ نجاسة معينة في البدن فلا يجب إزالتها > کالدم n‏ 
لا يجب إزالة نجاسته الأصلية » فلا يجب إخراج نجاسة طارئة فيه ”) » > كالمعدة . ولأن 
القيء فيمن شرب الخمر أيسر من كسر العظم » > فلما لم يجب أيسر الأمرين فلأن لا 
يجب [ إخراجها ] " [ أولى ] ^ . 

١‏ - ولأن إزالة النجاسة تسقط ” لوف الضرر » [ أصله : من كان معه ماء 
ياف ال .,. اها اط وق ررم ١‏ عل مال ن 0 
إذا حاف الضرر على بدنه أولى . 

۷ -[ ولا يقال : إن الخمر ] ٠"‏ إذا شربها استحالت فتغيرت » فلذلك لم يجب 
اشراجها ؛ لان إخراجھا لم یجب عقیب ٩۳‏ د شربها وإن لم تستجل TE ٠9‏ 


(۱) انظر : البحر الرائق ( ۲۳۳/۸ ) . (۲) في سائر النسخ : [ و] » وما ألبتناه أليق بالسياق . 
(۳) في ( م ) › ( ن ) ›( ع ) :[ لا یجب عليه ] . 

)٤(‏ قال النووي في شرح المهذب : وفيه وجه شاذ ضعيف » أنه إذا اكتسى اللحم لا ينزع وإن لم يخف 
الهلاك » حكاه الرافعي . انظر : امجموع مع المهذب باب طهارة البدن من النجاسة ( ۱۳۷/۳ › ٠۱۳۸‏ ) > 
المهذب ( ٠0/١‏ ) نهاية الحتاج باب شروط الصلاة وموانعها وبهامشه حاشية الشبراملي ( ۲٠/۲‏ ) . وانظر : 
الكافي لابن قدامة باب شرائط الصلاة ر( ٠») ٠/١‏ المغني باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( )۸٤/۲‏ . 
)٥(‏ في ( ن ) :[ آنها ] . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ مه ]. 

(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) زيادة يقتضيها السياق . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسقط ] › وفي ( ن ) : [ سقط‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واثبت في الهامش‎ )٠١( 

. في ( م ) › ( ع ) :[ يسقط ] . (۱۲) في ( ع ) : 1[ ولان الحمر]‎ )١١( 

(۱۳) في ( ع ) : [ لا يجب عقب ] . )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ وإن لم يستحل ] . 


إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم لم يجب قله ۷٥٣|!‏ 
إزالته من النجاسة إذا لم يستحل ويتغير وجب وإن تغير » كنجاسة الثوب والأرض . 
۸ - ولا يقال : إن الحخمر إذا حرجت لم يطهر محلها › والعظم إذا قلع طهر 
ن لاحب إا و جع 0 الا و قدر عليه منها » كموضع 
الاستنجاء . 

۹ - ولا يقال : إن النجاسة التي في موضع العظم أصلية ونجاسة العظم طارئة › 
فلذلك وجب إزالة العظم دونها ؛ لأنه يبطل بنجاسة المعدة [ ؛ لأنها أصلية » ويستوي ٠‏ 
سقوط إزالتها وإزالة الطارئ فيها . 

 ةلازإ ولا يقال : إن المعدة ] ”© محل النجاسة » فلذلك لم يجب‎ - ٠ 
. النجاسة منها ؛ لأن داخحل اللحم محل النجاسة ويجب إزالة العظم عندهم منه‎ 

. ولان موضع الاستنجاء محل النجاسة ولو أصابها نجاسة أأخرى وجب إزالتها‎ - ١ 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : $ ول ْج که © . 

۴ - وال جواب : أنه قيل في التأويل : الأوثان » فلا يحمل ”“ على النجاسة . 

› في غير محلها لا يخاف التلف من إزالتها » فوجب أن يجب إزالتها‎ - ٤4 
. أصله : إذا لم ينبت عليه اللحم » وإذا وصلت ” شعرها بشعر الميتة‎ 

٥‏ - قلتا : لا یطلق على من کان في باطن بدنه نجاسة آنه حامل لھا › کما لا 
يقال لمن شرب الخمر : حامل " للنجاسة . ثم لا نسلم أن هذه النجاسة في غير 
محلها؛ لان هذا محل النجاسات . 

١‏ - ثم العنى في الأصل أنه لم “ يحصل النجاسة في باطن البدن » إا هي 
7 في ] ٩”‏ ظاهره » فجاز أن يجب » وفي '“ مسألتنا حصلت في باطن البدن » او 
نقول : المعنى فيما قاسوا عليه أنه لا يلحقه ٠‏ ضرر بالإزالة ۳ » فجاز أن يازم » وفي 


(۱) ساقط من ( ع ) . (۲) زيادة من ( ن ) . 

(۳) في ( ص ) : [ ومحل ] . )٤(‏ سورة المدثر : الآية ٠‏ . 

. ] في ( ص ) : [ فلا تحمل ] . (1) في ( ن ) :1 وصلنا‎ )٥( 

(۷) في ( ن ) : [ أنه حامل ] . (۸) في ( م )۰[ أنه ذالم ] 

. ] في ( ص ) + ( م ) +( ع) :1 لن‎ )١( . ) ساقطة من ( ع‎ )٩( 


. ] في ( ن ) : [ يلحقه ] » مکان : [ لا یلحقه‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) › ( ع ) :1 في الإزالة‎ )١١( 


NX‏ سے کتاب الصلاة 


مسألتنا يلحقه ضرر بالإزالة » فلذلك لم يلزم . وينتقض ما قالوه بمن جبر عظمه ثم 
مات : لا يجب قلعه » نص الشافعى عليه » مع وجود ما قالوه من العلة ”©“ . 


# 


- (۱) ورد في ( م ) ۰ ( ع ) بعد قوله : [ من العلة ] : [ واللّه أعلم ] ٠.‏ 


V00/¥ 


إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة 


4 ر 
OE mM “N‏ 
إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة 
بالشمس ومضى الزمان جازت الصلاة عليها 


۷ - قال أصحابنا : إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة بالشمس ومضي 
الزمان » جازت الصلاة عليها . 

۸ - وقال زفر : لا تجوز ”“ » وبه قال الشافعي 7 

۳۲۹ - لا : قوله ای : ر« جعلت لي الارض 9 مسجدا وطهورًا ٠)‏ وقوله : 


ليس على الأرض من نجاس الاس شيء » إغا أنجاسهم على آبدانهم » © . ولأن من 
شأن الأرض إحالة الأشياء وتغييرها عن جنسها › والاستحالة لها تأثير في التطهير ؛ 
بدلالة الخمر إذا تخللت . 

: ولأن استحالة ما على الأرض أبلغ من استحالة الحمر ؛ [ لأن استحالة‎ - ٠ 
الخمر] ”) ير 4 ثر [ في ] ”“ طعمها حاصة › وهذه الاستحالة تغ () سائر صفاتها › فإذا‎ 


>» ) راجع : الأصل باب الدعاء في الصلاة ( ۷/۱ ۲۰۸ ) » متن القدوری باب الأنجاس ( ص۷‎ )١( 
ت ت‎ › ) ۸٠٥/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷١/١ ( تحفة الفقهاء باب النجاسات‎ » ) ۲٠٠/١ ( المبسوط‎ 
مجمع الأنهر باب‎ ›» ) ۷٣٣ - ۷۲۸/١ ( البناية‎ » ) ۳۳٠/۱ ( الهدایة ( ۱۹۸/۱ ۰ ۱۹۹ ) » الاختیار‎ 
. )۸٠٥/١ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٥۹/١ ( الأنجاس‎ 

(۲) قال الشافعي في القديم والإملاء - مثل قول الحنفية - : إذا ذهب أثرها تطهر . وفي الام : لا تطهر ‏ 
الأرض حتى يصب عليها من الاء قدر ما يذهبه . راجع : الام باب ما يطهر الأرض وما لا يطهره ( ٠۲/١‏ ) › 
مختصر المزني باب الصلاة بالنىجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغیره ( ص۱۹ ) » الوسيط الباب الرابع في 
كيفية إزالة النجاسة وحكم الغسالة ( ۳٠١/١‏ ) » حلية العلماء باب إزالة النجاسة ( ۲٠٠۳/١‏ ) › امجموع مع 
المهذب باب إزالة النجاسة ( ۹٦/۲‏ ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر باب في ثياب المصلي واا 
وموضع الصلاة ( ۲٠١/١‏ ) » بداية المجتهد كتاب الطهارة من النجس » الباب الرابع » في الشيء الذي ترال 
به ( ۸٥/۱‏ ) » والمغني ( ٩۷/۲‏ ) . (۳) في ( ع ) : [ الأرض لي ] بالتقديم والتأحير . 
)٤(‏ سبق تخريجه في أول الكتاب › مسألة ( ١‏ ) . 

(ه #) الحديث ذكره ابمصاص من طري حماد بن سلمة في أحكام اقرآن مطلب هل يجوز دول لشرد 
اللسجد ( ۸۸/۳ ) . 

E ما بين المعکوفتین ساقط من ( م ) » (ان)‎ )٩( 
. ] غير موجودة بسائر النسخ » زدناها لإيضاح السياق . (۸) في ( م ) : [ يغير‎ )۷( 


۷0/۲ س کتاں الصلاة 


طهرت الخمر بالاستحالة فهذا أولى . ولأنها نجاسة طرأت على عين يصح فيها 
n‏ بالاستحالة » كجلد الميتة ر e‏ 
o E E E‏ 
۲ - وال جواب : أن النبى ّم أراد أن يعجل تطهير المسجد » والطهارة بالبقاء 
تحتاج ‏ إلى زمان طويل »› فهذه فائدة تكليف ”“ الغسل . 
PYVY‏ - قالوا : موضع لا يجوز التيمم منه لأجل الجاسة فلم تجر © الصلاة عليه ¢ 
صله : إذا لم يذهب [ في  ]‏ الأرض . 
- قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن ابن كاس ”“ روى عن أصحابنا أن التيمم 
من تلك البقعة جائز . ثم لو سلمنا فالنجاسة ‏ إذا استحالت بقى أجزاء منها يسيرة › 
ويسير النجاسة إذا جعل فيما يتطهر به منع » وإن حصل فيما يصلي عليه لم ينع . 
٠‏ - ثم المعنى في الأصل أن الاستحالة لم تحصل ”“ فبقيت [ النجاسة ] ١١‏ 
على ما كانت عليه » وفى مسالتنا استحالت »› فجاز أن تطهر "'' بالاستحالة . 
۷٩‏ - قالوا : محل مس فلا یطهر بالشمس »› کالبساط . 
۷ - وال جواب : أنا نقول بموجبه : أنها ” لا تطهر بالشمس عندنا » ونما تطهر 
بالاستحالة . 
)١(‏ في ( ن ) : [ يطهر ] . 
(۲) الحديث رواه البخاري في الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد ( ٥۲/١‏ ) » ومسلم في الطهارة 
باب وجوب غسل البول ( ۱۳۳/۱ » ٠١١‏ ) » والترمذي في الطهارة باب ما جاء في البول يصيب الأرض 
۲۷٠/١‏ ) » والنسائي في باب التوقيت في لاء ( ٠۷١/١‏ ) » والشافعي في المسند باب الأنجاس وتطهيرها 
٠١/١ (‏ ) » وأحمد في المسند ( ١١١ » ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب نجاسة الأبوال والأرواث وما 
خرج من مخرج حي ( ٤۱۳ » ٤۱۲/۲‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ن ) :[ يحتاج ] . 
)٤(‏ في (ن) :[ تکلف ] . | () في ( م ) : [ فلم يجز ] . 
)٦(‏ غير موجودة بسائر النسخ › ولعلها الاوفق للسياق . 
الحنفية ( ۳۳۹/۱ » ٤١١ > ۳۷١‏ ) . (۸) في ( ن ) : [ بالنجاسة ] . 
(۹) في ( م.) : [ لا يحصل ] » وفي ( ع ) : [ لا تحصل ] . 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) »› ولكنها على الهامش 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن دحل ] . (۱۲) في ( ن ) :[ لانها ] . 


إذا م الأرض فذهب آثر الأنجاسة VoV|Y—‏ 


۸ - فإن قالوا : فوجب أن لا تطهر بالاستحالة » لم يصح ذلك في البساط ؛ 
لأنها لا تحيل ‏ النجاسة » فإن استحالت النجاسة التي على البساط بمعنى آخر طهرت . 
۹ - قالوا : إذا نجس جميع البقعة فاستحالت » والأجزاء ٠”‏ التي تشبت °0 
من النجاسة منبسطة على 7 الموضع كما كان الأصل » وذلك أكثر من قدر الدرهم › 
فيمنع الصلاة . 
٠‏ - قلنا : أما في إحدى الروايتين فلم ببق نجاسة كبيرة لاض وعلى الرواية 
۹ الأخرى : يبقى أجزاء يسيرة » إلا أنها لا تكون ٩”‏ متصلة » / وإما هي متفرقة في 
البقعة » ولا يوجد منها في مكان واحد أكثر من قدر الدرهم » ولو وجد ذلك لم 
کو اا اة 


٭+ ب ج 
(۱) في ( ص ) ۰ ( م ) :1 لا يحل ] . (۲) في غير ( ص ) : [ والآخر ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ الذي ] » وما ألبتناه أليق بالسياق . 
)٤(‏ في غير ( ص ) : [ یثبت ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من ]. 


(1) في ( م ) :1 لا یکون ] . (۷) في ( م ) :1[ لم يکن ] . 


Ve۸/Y‏ ل كتاب الصلاة 


oH E ~N 


إذا ورد الماء على النجاسة نجس 


. قال أصحابنا : إذا ورد الماء على النجاسة نجس‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : إذا ورد ماء دون القلتين ” لم ينجس إلا أن ° يتغير © . 

۴ > لا : قول تال فز ورم عاو ا لیت بیت 4 » وهذا لا یتوصل إلى 
جزء من الماء إلا بجزء من الخبث » فوجب أن يكون ا ولان کل ماء نجس بورود 
النجاسة [ عليه نجس بوروده عليها » كالئل واللين . 

۸١ ٠‏ - ولأن المأء إذا لاقى النجاسة ] > نجس كما لو تغير ‏ . ولأن كل ملاقاة 

لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن " لم يتغير » أصله : إذا وردت النجاسة على 
لاء . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي كتاب الطهارة باب ما يكون به الطهارة ( ص١٠‏ › ١٠١‏ ) » متن القدوري 
. كتاب الطهارة ( ص۳ ) » تحفة الفقهاء باب النجاسة ( ٠١/١‏ » ٦ه‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان المقدار 
الذي يصير به الحل نجسشا شرعًا ( ۷١/١‏ » ۷۲ ) » فتح القدير مع الهداية باب الماء الذي لا يجوز الوضوء به 
وما لا يجوز ( ۷۳/۱ › ۷١‏ ) » مجمع الأنهر باب الأنجاس ( ٦۳/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) SS‏ 

(۳) في ( ع ) : [ آنه ] . ) ) 

)٤(‏ قال أبو بكر القفال : وإن كان الاء أقل من قاتين » ولم يتغير » طهر با مكاثرة » وإن لم يبلغ قلتين » إذالم 
تكن عين النجاسة فيه قائمة . راجع المسألة في : الأم الماء الذي ينجس والذي لا ينجس ( ٤/١‏ »› )> 
مختصر المزني باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس ( ص٩‏ ) » حلية العلماء باب ما يفسد الماء من 
النجاسة وما لا يفسده ( ۷/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده ( ١١١/١‏ 
۳ ) . وانظر للقي قي الطهور لضع ( 5/١‏ وق الكاي لان عد ال بات كم الا 
ينجسه وما لا ينجسه ( ٠١۷ » ٠٠٦/١‏ ) » بداية الجتهد الباب الثالث في المياه المسألة الأولی ( ۲۶/۱ › 
٠ ) ٠١‏ قوانين الأحكام الشرعية الباب الخامس في الياه الفصل الأول ( ص۳۲۲ » ۳۳ ) شرح الزرقاني باب 
الطهارة ( ١ ) ٩ › ۸/١‏ الإفصاح كتاب الطهارة ( ۸/١‏ ) › الكافي لابن قدامة باب الماء النجس ( ۷/١‏ ) › 
الغني باب ما تكون به الطهارة من لاء ( ۲١ - ۲۲/١‏ ) . ) 

. ٠١١ سورة الأعراف : الآية‎ )٠( 

. ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وصلب ( ص ) ومثبت بالهامش‎ )١( 

(۷) في ( ن) :1 يغير] ٠.‏ (۸) في ( م ) + (ع ) :[ فإِن] . 


إذا ورد الماء على النجاسة ا 

ê‏ ولأن 0 تأثیر النجاسة في لاء أبلغ من تأثيرها الثوب ؛ بدلالة ٩7‏ أنه 
ای ورای ی ا و ری في الثوب آن یرد على 
النجاسة أو ترد © عليه فالماء أولى . 

- احتجوا : بجا روي أن الأعرانى بال في اا فقال 2 ضا غا 
EN ep gE e‏ 
فائدة ؛ لأنه زيادة نجاسة . و ا 

۷ - والجواب : [ أن الموضع ] ٩”‏ يجوز أن يكون رخرًا » فإذا صب الاء عليه 
نرلت النجاسة إلى أسفل الأرض وطهر وجهها ” » كما يطهر بالعصر . 

۸ - قالوا : 7 لو ] ٠”‏ نجس الاء إذا ورد على النجاسة لم تطهر ” النجاسة 
ss eS a‏ 

۹4۹ - قلنا : هذا هو القياس عندنا > وإما تر کناه للإجماع .. 

١١ يجاور النجاسة » والماء الثاني رلك ت اثالث‎ “٠ ( ] ولأن الاء 7 الأول‎ - ٠۰ 
. يجاور ما جاور النجاسة » فلا يكون نجسا في نفسه‎ 

۱ - ولا يقال : لو كان كذلك لم یجز أن يطهر الثوب بغسل مرة واحدة . 


۲ - قلنا : إنما [ يطهر ] ” برة إذا كثر ٠”‏ الصب » فيصير الجزء الأول من 
الماء كالغسلة الأولى " » وال جزء الثاني كالغسلة الثانية > وا جزء الثالث كالغسلة الثالكة › 
ولهذا المعنى لو صب ماء يسيرا ”“ لم يطهر الفوب ؛ لأنه يصير في حكم الغسلة الأولى 

۴ - ويجوز أن يقال : إن الماء لا ينجس » ونما يجاور النجاسة » فالماء الأول 
يخرج من الوب معظم النجاسة » وكذلك الثاني » ويبقى أجزاء يسيرة تخرج ”'“ بالماء 


| . ] في ( ن ) :1 فإن ] . (۲) في ( ن ) : [ بدلة‎ )١( 
. ) ۱۸١ ( تقدم تخريجه في المسألة السابقة‎ )٤( . ] في ( م) : [ يرد‎ )۳( 
. ) زيادة من ( ن‎ )٦( .,) ساقط من ( ن‎ )٥( 

(۷) في ( م ) › ( 0 ) :[ وجها] . (۸) ساقط من ( ن ) . 

(۹) في ( م ) : [ لم يتطهر ] » وفي ( ن ) : [ يطهر ] . : 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع )۰ , )١١(‏ في غير ( ص ) : [ كذلك والثالث ] . 
(۱۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . | (۱۳) في ( م ) : [ إذا اكثر ] 


. ] ع ) : [ كالغسل الأول‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ يسیر] . (۱7) في ( م ) › ( ع ) : [ يخرج‎ )٠١( 


۰/۲ اا ا الصلاة 


الثالث » فلا يبقى في الثوب شيء من الأجزاء حتى ينجس البلل الذي فيه » فلذلك 
[ كان المنفصل ] © في الدفعة الثالثة نجسا وما بقي من البلل في الثوب طاهرا . ولان 
هذا يلزم “ مثله في الماء إذا صب على الثوب وتغير بالنجاسة يكون نجسا ‏ وقد 
انفصل من ثوب طاهر . ويلزمهم في الماء الأول إذا لم يتغير ؛ لأنه طاهر عندهم ينفصل 
من ثوب جس . | 


(۳) في ( ن ) : [ نجسا يكون ] بالتقديم والتأحير .. . 


إذا وقعت النجاسة على الأرض ا N/m‏ 


oO E “NN 


٠‏ إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة 
طهرت بصب الماء » وان كانت صلبة لم تطهر 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت 
بصب الاء » وإن كانت صلبة لم تطهر ‏ . ) ) 
٥‏ - وقال الشافعي : إذا كوثرت ” بالاء طهرت . ومن أصحابه من قال : 
a‏ ۳( ا2 أمثالها ° . 
۳۲۹١‏ - وهذه المسألة مبنية على الأولى ؛ وذلك لأن الماء إذا ورد على النجاسة 
ی انت ار رر ول ااا وجا ر لل ااا واجذي الان 
فصارت كالثوب إذا غسل وعصر » فأما إذا كانت صلبة فالماء ” ينجس »› ويبقى على 
وجه الأرض فتزيد ” النجاسة بالصب » فلذلك لم تطهر " . والشافعي بى على أصله : 
ن الماء إذا صب على النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير »> ويحتج في بقية المسألة أن “ كل 
نجاسة لا تطهر ”“ بصب الخل عليها لا تطهر بصب الاء > كجلد اليتة . 
۷ - احتجوا : بحذيث الأعرابي أن النبي لر أمر بان ('“ يصب على بوله 
دوب (۱۱) ما 7 5 ) 


. إن الأرض الصابة لا تشرب الاء » ولا تزيل النجاسة إلا يإزالتهاء أو بحفر حفيرة حى تنزل فيها غسالة وجه الأرض‎ )١( 
. ) ٠٤/١ ( الاختيار باب الأنجاس وتطهیرها‎ » ) ۷۷ » ۷٦/١ ( راجع : مختصر الطحاوي ( ص٠۳ ) » تحفة الفقهاء‎ 
. في ( ن ) :1 يفتر ] بدون نقطة الأول‎ )۴( ٠ .] في ( ۰)۴ ( ):1 كوبرت‎ )۲( 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم باب ما يطهر الأرض وما لا يطهرها ( ٠۲/١‏ ) » مختصر المزني باب 
الصلاة بالنجاسة ( ص 1۸ » ٠١‏ ) » حلية العلماء باب إزالة النجاسة ( ۲٠۴ » ۲٠۲/۱‏ ) فتح العزيز الفصل 
الرابع » في إزالة النجاسة في ذيل امجموع ( ۲٤۷ › ۲٤٦/١‏ ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر باب النجاسات 
وغسلها ( ۱٦۲/١‏ ) » المغني باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( ۹٤/۲‏ ) . 


(°) في ( م) › (ع) :1 إا]. ` (1) في ( م ) : [ فيزيد ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يطهر ] ۽ , (۸) في ( ن ) :1 بان ] . 
(۹) في ( م) :[ لم يطهر] )٠١( ٠ ٠ ٠.‏ في ( ع ) :1 ان ]. 


. ] في كل النسخ : [ ذنوبا‎ )١١( 


. ) ۱۸١ ( في غير ( ص ) : [ لاء ] » تقدم تخريج الحديث في مسألة‎ )١۲( 


V11/۲‏ س كتاب الصلاة 


۸ - والجواب : أن الأرض يجوز أن تكون ٠‏ رخوة ”" فتطهر ” بصب الاء ٠‏ 
عليها » ويجوز أن تكون ٩‏ صلبة » وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقطت . 

۹ - وروي ان الأعراى بال عند سدة ٠”‏ المسجد › فيجوز أن يكون اكل 
أمر بصب الماء عليه ليندفع مع النجاسة إلى حارج المسجد فيطهر المسجد - وإن نجس ما 
اندفع الماء إليه - . وقد روي في هذا ابر أن النبي ّي أمر بحفر الموضع الذي بال عليه 
الأعرابي ” » وهذا يذل أنه ظن .أن الأرض رخرة فلا ين أنه اة آم جرخا ول 
کانت طهرت بالصب لم یکن لمحفرها معنی . 


# # # 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یکون ] . (۲) في ( م ) : [ فيطهر ] . 
0( ) في ( ع ) :1 الارض ] . )٤(‏ في ( م ) : [ أن يکون ] . 


() في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) :[ آتی ] . 

(1) السدة بالضم : هي الظلة فوق باب الدار » وقيل : هي الباب نفسه » وقيل : هي الساحة . المراد هنا : 
باب المسجد . راجع : النهاية باب السين مع الدال ) «(Torr‏ المصباح انير ( ٠٠٣١/١‏ ) . 

(۷) أخرجه الدارقطني في السنن باب طهارة الأرض من البول ( ۱۳۲/١‏ ).. 


إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت س NPY‏ 


| مسالة 40 
إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت 


٠‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا احترقت النجاسة بالنار طهرت . وقال أبو 
يوسف : لا تطهر ٩(‏ . 

۹ - وبه قال الشافعي 7" 

۲ - لا ریت ن من الاستحالة » ولهذا 
قال النبي رر في الروثة : « إنها ركس » ٠‏ ومتى احترقت زالت الاستحالة » فزالت النجاسة 
بزوال علتها . ولأنها [ عين نجسة ] © فجاز أن تطهر “ بالاستحالة » كالخمر وجلد الميتة . 

۴ - ولأن النار تحيل ‏ النجاسة أبلغ من إحالة الخل ؛ لأنها تغير ” سائر الصفات › 
والتخليل يغير الطعم حاصة » فإذا طهرت الخمر بالتخليل فلأن تطهر ”“ النجاسة التار ول . 

E E TF احتجوا : بقوله تعالی‎ - ٤ 
. بالتطهير » وهذا ينفي أن يقع بغيره‎ 

۵ - والجواب أن تخصيص الاسم بالذکر لا يدل على نفي ما عداه » وهذا 
قول عامة الناس » وإنما حالف في ذلك شذوذ لا يعتد بهم . 


yT في ( م ) : [ لا يطهر ] . راجع المسألة في : بدائع الصناة‎ )١( 
. ) ۲۲١/١ ( حاشية ابن عابدين باب الأنجاس‎ 

(۲) راجع : مختصر المرّني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة من مسجد وغيره ( ص۱۹ ) » المهذب في 
فصل لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة ( ٤۸/١‏ ) » فتح العزيز في ذيل المجموع ( ۲٠١ ۲٤۹/۱‏ ) » 
وامجموع مع المهذب باب إزالة النجاسة ( ٥۷۹/۲‏ ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر باب النجاسات وغسلها 
٠ ) ۱١۲/١ (‏ والغني لابن قدامة باب الآنية ( ۷۲/١‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار ( ٠١/١‏ ) » والترمذي في كتاب 
الطهارة باب ما جاء في الاستنجاء بالحجرين ( ١‏ ) الحديث ( ۱۷ ) » والنسائي في کتاب الطهارة باب 
الرحصة بالاستطابة بحجرین ( ۳۹/۱ › >٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤٥١ ٠ ۰ ٠۸۸‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي ( ٤4۱۳/۲‏ ) 


. في ( ص ) > ( م )۰( ن ):1 أن يطهر]‎ )٥( . ] في ( ۵ ) : [ غير نجسة‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ يحيل ] » وفي ( ن ) : [ تحل‎ )1( 
. ] في ( م ) : [ يغير ] . (۸) في ( م ) : [ يطهر‎ )۷( 


(۹) سورة الفرقان : الأية 4۸ . 


۷14/۲ 


كتاب الصلاة 


©١ ولا يقال : إن هذه الأية حرجت مخرج الامتنان فنفى مشاركة غير الاء‎ - ۳۳۰٦ 
الامتنان . ولأن الماء فيه معنى البالغة » وذلك غير‎ ES للا ن‎ 
4 . موجود في غيره » فيجوز أن يكون لتخصیص الامتنان ذلك‎ 

۷ - قالوا روي أن النبي َل نهى عن الصلاة ا کے ا 
OO E a e OT‏ 

۸ - قلنا : إنما نهى عن الصلاح ٩‏ في المقبرة لا لما ذكرتموه » لكن لما في ذلك 
من تعظيم القبور » ولهذا نهى عن الصلاة إلى قبر ابي [ بلي ] (“ فقال : « لعن الله 
اليهود اتخذوا قبور نبيائهم مساجد » ٩”‏ . 

۹ - ولو سلمنا أن النهى لأجل النجاسة لم يدل ٩‏ ؛ لأن المقبرة تنبش ‹ 
فيخرج من بطن الارض ما لم يستحل كما يخرج منها ما استحال . ٠‏ 

۰ - قالوا : ما لا ینجس بالاستحالة لم يطهر بالاستحالة › کالدم 

. قلنا : يبطل  بجاد الميتة . والأصل غير مسلم ؛ لأن الدم يطهر بالاستحالة‎ - ١ 

۲ - قالوا : نجس لم يرد عليه الماء » فصار كما لم يحترق . 

۴ - قلنا : ينتقض بالخمر إذا تخللت . 

4 ۳1 - قالوا : لنار لا مدخل لها في تطهير الحدث » كذلك فى تطهير النجاسات ٠١‏ . 
٠ )‏ - قلنا : يبطل بالدباع وباستحالة الخمر . ) 

› ولا يقال : إن عين النجاسة باقية بعد الاحتراق ؛ لأنها باقية مع الاستحالة‎ - ١ 
. فصارت كال جلد إذا دبغ » وكالخمر إذا تخللت‎ 

. ] في ( ن ) : [ غير امالك ] . (۲) في ( م ) :1 لا ينع‎ )١( 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح كتاب المساجد باب النهي عن بتاء المساجد على قبور ( ۲۱١/۱‏ ) » 
والترمڏي في كتاب الصلاة باب كراهية ما يصلى فيه وإليه ر( c(IVA «¢ VV/۲Y‏ وابن ماجه في کتاب 
الملساجد باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( ۲٤٠/١‏ ) الحديث ( ۷٤١‏ ) . 

. ) ساقط من ( ن‎ )٥( . ] في ( م ) : [ الصلوات‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الغازي باب مرض النبي نر ( ۹۲/۳ ) » ومسلم كتاب المساجد 
باب النهي عن بناء المساجد على قبور ( ۲٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب ما جاء في النهي عن 
الصلاة في المقبرة والحمام ( ٤١١/۲‏ ) . (۷) في غير ( ص ) : [ يزل ] . 

(۸) في ( م ) › ( ن ) :[ ینبش ] . )٩(‏ في ( م ) : [ تبطل ] . 

. ] في ( ص ) : [ النجاسة‎ )٠١( 


۷16/۲ 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد 


oO ™ a“ /إ‎ 


لا يجوز للجنب الاجتياز قي المسجد 


ذف - قال أصحابنا : لا يجوز للجنب الاجتياز فى المسجد " . 

۸ ¬ وقال الشافعى : يجوز الاجتياز )( ولا يجوز اللنتث ۳ , 
) ۹ - لنا : حديث عائشة [ مع ] 5 أن النبي بتر حرج فرأى أبوابا مشروعة 
إلى المسجد فقال : « سدوا هذه البيوت عن المسجد ؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا 
جنب » ( » ومعلوم أن الأبواب [ تراد ] للاجتياز ” دون القعود » فدل ” على أن 
الاجتياز ”“ لا يجوز . ولأن ٠"‏ قوله : « لا أحل المسجد » 7 عام ] ٩‏ »ألا ترى ©١‏ 


)١(‏ راجع : بدائع الصنائع كتاب الطهارة مطلب آداب الوضوء ( ۳۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه 
العناية باب الحيض والاستحاضة ( ٠٦١ » ٠٦١/١‏ ) » الاختيار كتاب الطهارة ( ۱١/١‏ ) › البناية باب 
الحيض والاستحاضة ( 1۳١/١‏ - 1۳۹ ) » حاشية ابن عابدين مطلب في أحكام المساجدا/١1>‏ . 
(۲) في (م) : 1 الاحتبار ] » وفي ( ع ) : [ الاجتباز ] وكلاهما تصحيف » الصواب ما أثبتناه . والاجتياز : 
السلوك » واجتاز بمعنى : سلك » وجاز الموضع أي سلكه وسار فيه . راجع لسان العرب ( جوز ) ( ۷۲١/۲‏ ) › 
مختار الصحاح ( ص۷١۱١‏ ) . 

(۳) راجع : مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ( ص۱۹ ) » امجموع مع المهذب باب ما 
يوجب الغسل وباب الحيض ( ۱٦۰ > ٠١١/۲‏ ۳۵۷ ۳۸ ) » كفاية الأخيار كتاب الطهارة ( ۷۹/۱ ) › 
مغني الحتاج باب الخسل ( ۷١/١‏ ) » نهاية الحتاج باب الغسل ( ١‏ ) . وانظر : المدونة في مرور الجنب 
في المسجد ( ٠ ) ۷/١‏ بداية الجتهد الباب الثالث في أحكام هذين الحدثين أعني ال جنابة والحيض ( ٤٩/١‏ › 
٠ه‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب الرابع في موجبات الغسل ( ص۳۲ ) » الكافي لابن قدامة باب ما 
يوجب الغسل ( ۸/١‏ ) » المغني باب فرض الطهارة ( ٠٤١/١‏ ) » الحلى بالأثار ( ٤٠١ - ٤٠١/١‏ ) 
مسألة ( )٤( ٠ . ) ۳٦۲‏ ساقط من ( ص ) › ( ن ) . 

(ه) أخحرجه أبو داود في الستن باب الجنب يدحل المسجد ( ٤ › 1۳/١‏ ) » واين خزية بعناه في آخر باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد ( ۲١۸/۲۲‏ ) » والبيهقي بمعناه في كتاب الصلاة باب الجنب 
يمر في المسجد مارا ولا يقيم فيه ( ٤٤۳ › ٤٤۲/۲‏ ) . | 

(1) زيادة من ( ن ) . 

(۷) في ( م ) : [ للاختيار ] » وفي ( ع ) : [ للاحتبار] . 

(۸) في ( ن ) : [ ودل ] . (۹) في ( م ) : [ الاختيار ] . 

. ) ساقط من ( ع‎ )۱١( .] في ( ن ) :1[ ولا‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ص ) : [ یری ] . 


۷11/۲ 


كتاب الصلاة 


أن أبلغ التحرم أن يعلق بالعین » كقوله تعالى : 3 حرمت نک لِه 4 ٩‏ و[ ر ¢ 
6 ےّ f 4 A‏ 


SPT‏ ولا : هذا الخبر رواه الأفلت )( بن حليقة عن جسر ۳ بنت 
دجاجة (“ عن عائشة › قالوا : والأفلت ”° ضعيف 
۹ - و TTT ٠‏ . ورواه عن الأفلت ٠”‏ عبد 


الواحد بن زياد ” » وهو لا يروي إلا عن ثقة ” . وقد طرق الطبري هذا الخبر في 
تاريخه من وجوه كثيرة فلم يجز الطعن عليه مع شهرته . ولأن كل بقعة [ منع ] ٠‏ 
من اللبث 1 فيها ] " لمعنى منع من الاجتياز لذلك "' المعنى » كدار الغير . ولا يازم 
عليه الطريق ؛ لأنه منع من القعود إذا أضر ”" بغيره » ولا يمنع متى لم يضر . والاجتياز 
على وجه يضر منوع » ومباح على وجه لا يضر . 

. ولأنها بقعة منع القعود فيها فمنع من دخولها للاجتياز » كالدار الملغصوبة‎ - YY 
. ولات کائ. ئن ““ في المسجد مع الجنابة من غير ضرورة > فصار كالقاعد‎ 


۳ - ولا يقال : إن ارق ا ار و رهن ی ا وو 
عدم الإذن » فلم يجز أن يجعل أحدهما علة للآخر ؛ لأنه لا يمتنع تعليل الأصل بعللء 
ولا يمتنع 1[ أيضا ] ”“ أن يحمل الفرع على الأصل بغير علة الأصل . 


. ۲۳ سورة النساء : الآية‎ )۲( ٠ . ۳ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1 الأقلت ] بالقاف . وهو أفلت بن خليفة العامري » أبو حسان الكوفي » ويقال له : 
فليت » صدوق من الخامسة . راجع تقريب التهذيب ( ۸۲/١‏ ) ترجمة ( 1۲١‏ ) . 

. ] في غير ( ص ) : [ جبيرة‎ )٤( 

)٠(‏ هي جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية » مقبولة من الثالة . روت عن عائشة في نهي الحائثض وام جنب 
عن المسجد . راجع : امغني ( ۱۳۱/١‏ ) ترجمة ( ۱۱۲۷ ) » قريب النهذیب ( ٥۹۳/۱‏ ) ترجمة ( ۳ ) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ وأقلت ] . (۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الأقلت ] . 

(۸) في ( ص ) : [ عبد الله الواحد ] » هو عبد الواحد بن زياد العبدي » مولاهم البصري »› ثقة » حسن 
الحديث . من الثامنة » ونه العجلي وغيره » وهو أحد الأعلام الثقات » أخرج له الجماعة . راجع ترجمته في : 
التاریخ الکبیر ( ٥۹/۲۳‏ ) » تاریخ ابن معین ( ۳۷۷/۲ ) » تاریخ الثقات ص۳۱۳ ترجمة ( ٠١٤١‏ ) » تقريب 


التهذيب ( ٥۲٦/١‏ ) ترجمة ( ۱۳۸۳ ) . )٩(‏ في ( ن ) : [ بقیه ] . 
)٠۰(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )۱١(‏ ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ كذلك ] . )١١۳(‏ في ( ن ) : [ إذا لم يضر ] . 


. ) ساقط من ( ع‎ )٠١( . ] في غير ( ص ) : [ کان‎ )۱٤( 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد 


۹ب 


V1۷/Y 


FY &‏ — قالوا at‏ بدلالة أن e‏ يجوز له اروج 
hr eS‏ رج بدا یم 9 ولیت لی ما 


الصفة عند الماجة جا از ؛ بدلالة من لم يجد الماء . ولأن من حاضت في المسجد لا يجوز 


لها اللبث ويجوز لها الخروج › ولا يجوز لها أن تبتدئ ‏ [ دخول المسجد  ]‏ إذا لم 
يؤمن ٠”‏ تلويثه . ولأن من احتلم في المسجد ابتداً الدخول على وجه مباح ثم طراً ا خطر › 
فصار - كمن أذن لغيره في دخول داره ثم نهاه - أن اللبث لا يجوز » وقد يجوز 
الاجتياز " للخروج » ولا يجوز ابتداء الدخول [ على وجه مباح ] ” » فكذلك في مسألتنا . 
۳۲٠١ ٠‏ - ولا يقال : إن اللبث فى المسجد يراد للقربة > والجنب ليس من أهل ٠‏ 
القربة » والاجتياز لا يراد [ للقربة ] ٩‏ ؛ لأن اللبث قد يكون لغير / القربة » كما أن 
الاجتياز يكون لغير القربة » وقد يكون اللبث لقربة لا تفتقر إلى الطهارة » كالاعتكاف › 
وقد يكون الاجتياز للقربة » وهو ا 
) افااا اوا ایی ی ف ا 
والكثير > كمس المصحف . 

۷ - ولانه حکم یعود إ أل عة ى :الله ال » فإذا تعلق باللبث تعلق 
بالاجتياز » كالوقوف بعرفة . 

- ا : بقوله تعالی : ا اا ارب انوا لا ربوا ٠‏ اة وا ٠‏ 
شگڑری ی نموا ما شوو وکا جا إلا عاږی سیل ڪن تقتياوا & ٠"‏ » والصلاة 
يعبر بها ر عن 4 ا ر 3 هرمت صويع ويم وَصلَوت 
ومسیید که © © > فقد أجاز الله تعالى الاجتياز في المسجد للجنب ” » والمصلي لا 


. ] في ( ن ) : [ يجوز ] . (۲) في ( م ) : [ الشبع‎ )١( 


(۳) في ( ن ) :[ ما يتمم ] . )٤(‏ في ( م ) :1[ يیتدئ ] . 

. ] في ( م) :1 يأمن ] » وفي ( ع ) : [ تأمن‎ )١( . ] في ( ص ) : [ الدخحول‎ )١( 
. ) في غير ( ص ) : [ للاجتياز ] . (۸) ساقط من ( ص ) › ( ن‎ )۷( 

. ] في ( م ) >( ع ):1 ينع‎ )۱١( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 

. >۳ سورة النساء : الآية‎ )١١( . ] في ( م ) > ( ع ) :[ بقعة‎ )١١( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ غنها] . )١١(‏ سورة الحج : الاية ٤٠‏ . 


. في ( ن ) : [ للجنب في المسجد ] بالتقديم والتأحير‎ )٠١( 


V<A/Y 


يسمى عابر سبيل › وامجتاز ”“ يسمى بذلك . 

۹ - قالوا ولأن الصحابة [ له ] “ قد اختلفوا في قوله تعالى : 8 لا دروا 
الصلة % : فقال ابن مسعود [ المراد ] ”“ المكان » وقال علي وابن عباس : المراد به : 
الصلاة » قالوا : وحمله على اكان أولى ؛ ؛ لأنه قال  :‏ لا قرا الصو & والقرب : 
يكون في الأماكن دون الأفعال . ولآن حمله على الصلاة يقتضي أن ٩‏ ر يسمى المصلي 

عابر ”“ سبيل » وهذا لا يصح . ) 

٠‏ - والجواب : أن حقيقة الصلاة عبارة عن الأفعال » وإنغا يسمى ” المكان 
e E‏ 

- ولانه قال : # حى تعلمواً [ ما ما مولو ] ”“ ه » وصحة الصلاة تقف على 
القول › والمكان لا تعلق له بالقول . 

۲ - وقد روي أن الآية نزلت في قوم سكروا ”“ فلم يحسنوا القراءة في الصلاة 
على الترتيب 7© ٠.‏ 

۳۴ - فأما قولهم : إن القرب يقتضي المكان » فليس بصحيح ؛ لأنه يقال : قرب 
يقرب E‏ > ويقال : قرب يقرب بكسر الراء من التلبس بالفعل › 
والمذ كور في الاية : # لا مروا » » فدل على أن المراد به ترك التلبس بالفعل . 

“7 فأما قولهم : إن المصلي لا يقال عابر "'“ سبيل » فإنه لا يقال للمجتاز‎ - ٤ 
. عابر سبيل » نما يقال ذلك للمسافر على الإطلاق‎ 

. قالوا : حمل الاية على ما تقولونه "“ يقتضي إضمار التيمم‎ - ٠ 


كتاب الصلاة 


و قلنا : التيمم مذ كور في آخر الاية › فلا نضمره . ولأا ° لو أضمرناه 
)١(‏ في ( م ) : [ وانحتار ] . (۲) زیادة من ( م) ۰ ( ع ) . 
(۳) ساقط من ( ص ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ انه ] . 
(*) في ( ن ) : [ على ] . (1) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ سمي ]. 


(۷) ساقط من غير ( ص ) . (۸) ساقط من ( ع ) . 

(۹) في ( ن ) : [ منکروا ] . 

)٠١(‏ راجع : أحكام القرآن لابن العربي ( ٠۳۳ » ٤۳۲/۱‏ ) » أحكام القرآن للقرطبي ( ۲۰۰/۰ ) » أسباب 
النزول ( ص ۸۷ ) . )١١(‏ في ( ن ) : [ على ] . 

. ] في ( م ) : [ للمختار ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ن) :[ يقولونه‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ فلا يضمر لأنا ] > وفي ( ع ) : [ فلا نضمره لأنا‎ )٠١( 


لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد ۷4/۲ 


لكان مضمرًا بالإجماع ولان الإضمار ترك الظاهر » وقد بينا تركهم للظاهر من 
وجوه » فإن تركنا ظاهرا واحدا ٩”‏ - وهم المستدلون - وقف الكلام . 

۴۷ - قالوا : ظاهر الاستفناء أن يكون من جنس المستفنى منه » وعلى قولكم : 
استثناء جنب متیمم من جنب غير متيمم . 

۸ - قلنا : الاستثناء يقتضي أن يكون من الجنس » ولا يقتضي أن يكون على 
[ تلك  ]‏ الصفة ؛ ألا ترى أنه إذا قال : جاءني السودان إلا زيدًا » اقتضى أن يكون 
زيد سود » ولا يقتضي موافقته ”" السودان في الطول . 

۹ - قالوا : حمل الأية على ما تقولون ‏ ترك لعمومها » ونحن نجريها على 
العموم . ٠‏ 

۰ - قلنا : وأنتم تحملونها على الخصوص أيضا ؛ لأنكم تجيزون الاجتياز لحاجة 
ولا تموزونه ‏ اللوم . 

١‏ - قالوا : فعندكم يجوز لغير المسافر ”° أن يقرب الصلاة مع ال جنابة إذا 


المذ كور . 
EY‏ - 3 قلنا : المخصوص بالذكر لا يدل على نفي ما عداه . ولان الله تعالى بين 


کر اا ا اک ی 


۴ - قالوا : 7 روي ] © عن عائشة أن النبي بل قال لها : « ناوليني 
ا لحمرة » ٠‏ وكان فى المسجد » فقالت : إنى حائض فقال » اكل : « ليست الحيضة 


. ] في ( ن ) : [ ولقد‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) > ( ع ) :[ موافقة ] . )٤(‏ في ( م ) :1[ ما يقولون ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا تجوزوه ] 

ARN SEKE SLMA SL SE 

(۷) في ( م ) : [ يقتضي ] . (۸) في ( ن ) : [ غير المذ كور ] . 

. ) ساقط من ( ن‎ )٩( 

)٠١(‏ في ( م ) : [ الخميرة ] . الخمرة : بضم الخاء وسكون اليم : قال ابن الأثير : هي مقدار ما يضع الرجل 
عليه وجهه في سجوده من حصير » أو نسيجة خحوص ونحوه من النبات » ولا تكون خمرة إلا في هذا المقدار ء 
وسميت خمرة لأن خيوطها مستورة بسعفها . راجع النهاية ( ۷۸/۲ ) باب الحاء مع الميم . 


VV./۲ 


کتاب الصلاة 


في يدك  »‏ » قالوا : وهذا يدل على جواز اجتيازها . 

٤‏ - وال جواب عنه : آنه يحتمل أن یکون فی مسجد بيته ‏ » وهذا هو 
الظاهر ؛ لأنه لا يعرض النساء للخروج إلى مسجد ال جماعة » ويجوز أن کون في موضع 
[ من  ]‏ المسجد لا يحتاج في المناولة إلى دخوله . ) 

٥‏ - قالوا : روى هشيم عن أبي الزبير عن جابر أنه قال : كان أحدنا يمر في 
الملسجد وهو جنب مجتاز © . 

٠‏ - والجواب ” : آنا لا نعلم أن النبي ب علم بذلك ٠”‏ فأقر ”“ عليه . وقد 
روي عن علي وابن عباس منع الاجتياز ” » فصار خلافا بينهم . 

£۷ — : مكلف م تلويث المسجد فجاز الاجتياز فيه » كاححدث . 

F4۸‏ - قلنا : المعنى في المحدث أنه يجوز له القعود فجاز له الاجتياز » ولا كان 
ie O PE‏ وکس 2 هده 
[ العلة ] فنقول : فوجب أن يستوي فيه القعود والاجتياز ›» كاحدث . 

۹ - فان قیل : قولكم مُكَلَفٌ لا يؤثر في العكس لأنه لا يحتاج في علتهم إليه 
أيصًا » ألا ترى أنهم احترزوا به عن الصبي والجنون » والاحتراز ارتفع  ٣‏ عن بقولهم : 


(۱) أخحرجه مسلم من حديث عائشة كتاب ا لحیض باب جواز غسل الحائض راس زوجها لخ ( ۱۳۸/١‏ ) » 
والترمذي في باب ما جاء في الحائض تناول الشيء من المسجد ( ۲٤۲ › ۲٤۱/۱‏ ) الحديث ( ۱۳١‏ ) › 
وابن ماجه في الطهارة باب الحائض تناول الشيء من المسجد ( ۲۰۷/١‏ ) الحديث ( ٦۳۲‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في الصلاة باب صلاة الرجل في ثوب الحائض ( ٤0۹/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ في بیته ] . 

(۳) ساقط من ( م ) › ( ن ) »› ( ع ). 

)٤(‏ رواه البيهقي في الكبرى في باب ال جنب ير في المسجد مارا ولا يقيم فيه ( ٤٤١/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في 
مصنفه في باب الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل ( ۱۷١/١‏ ) الباب ( )٠۱۷۸‏ . 

(°) في ( م ) + ( ۵ ) > ( ع ) :[ الجواب ] . 

(1) في ( م ) › ( )+( ):[ذلك ]. (۷) في (م)›(ع):[قام]. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في باب الرجل يجنب وليس يقدر على لاء ( ۱ )) . وروی عبد 
الرزاق عن الثوري قال : لا ير ا جنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا ء يتيمم وير فيه . في باب الجنب يدحل 
المسجد ( ٤1۳/١‏ ) الحديث ( )۱١١۸‏ . (۹) في ( ن ) : [ للجنب ] . 

. ] في ( ن ) : [ لم يجز الاجتياز من غير عذر ] » مكان : [ لم يجز له الاجتياز‎ )٠٠( 

. ] في ( ن ) : [ يقع‎ )١١( . ] في ( ع ) : [ ونعکس فقول‎ )۱١( 


لا يجوز للجنب الاجتياز في الجر ببب !/ ۷۷۱ 


أمن من تلويث المسجد » وهذه العلة تنتقض على أصلهم بالكافر ؛ لأنه مكلف يۇمە ( 
منه تلویث المسجد ( ولا يجوز له دحول الحك الحرام )7( : 


# * #* 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ يأمن] . 
(۲) واضح أن هناك سقطا في كل النسخ في الفقرة الأخيرة . 


VVY/۲ 


oO mI lll 


يجوز للڪافر د خول المساجد ڪلها بخير إذن 


كتاب الصلاة 


0۹ — قال اضانا : : يجوز للکافر دخحول المساجد کلھا بعير ٳُذن 0 


o1‏ — وقال الشافعي E‏ يجوز له دخحول الحرم ولا المسجد الحرام »> ویجوز له 
دخو ل سائر المساجد إذا أذن له في دخولها ” . 

۲۴ - لنا : قوله اة : « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن دخل المسجد 
E OA OEE‏ 
FO ADE‏ الجنب والحائض اال r.‏ 
والحائض دخولها کسائر البقاع ا 

۴۳ - فأما ا غ و 5ا سائر المساجد بغير إذن » فما روي أن 

£ £ ي ا 

صفوان بن امية واطا عمير بن وهب الجمحي على قتل رسول الله بتر فجاء حتى دخل 
)١(‏ راجع المسألة في أحكام القرآن للجصاص سورة براءة ( ۸۸/۳) . 
)۲( راجع تفصیل المسألة في : مختصر المزني باب الصلاة بالنجاسة ومواضحع الصلاة وعیره ( ۱۹/۱ ( “ 
الوسيط في آخر الباب الخامس في شرائط الصلاة ونواقضها ( 111/۲ ) » إعلام الساجد بأحكام المساجد 
في ذكر خحصائصه وأحكامه : الرابع والخمسون » والرابع عشر فيما يتعلق بسائر المساجد ( ص ۱۷۳ - 
۰٥‏ ۳۱۸ - ۳۲۱ ) » فتح العزيز الباب الخامس في شرائط الصلاة بذيل امجموع ( ۱١۷ » ۱۳١/٤‏ ) . 
وانظر : أحكام القران لابن العربي سورة التوبة » الآية الثانية عشر المسألة الثالفة ( ٩1٤ >» ٩۹1۳/۲١‏ ) › 
أحكام القرآن للقرطبي سورة التوبة الآية ۲۸ المسألة الثالثة ( ٠ ) ٠١١ - ٠٠٤/۸‏ فتح العريز بذيل 
اججموع ( ۱۳١/٤‏ ) . 
(T)‏ هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجهاد والشير باب فتح مكة ( ۲ ) » سيرة 
ابن هشام في قصة إسلام أبي سفيان على يد العباس القسم الثاني ( ۳ »› ٠ ٠٠/٤‏ ) » وعزاه الهيثمي 
له الطبراني في کا الزوائد باب غزوة الفتح ) ۱11/٦‏ ( ¢ وأخحرجه البيهقي في الكبرى في کتاب 
السيرة باب فتح مكة حرا اله تعالی ( ۱۱۹/۹ ) » وأخرجه ابن بي شيبة في المصنف حديث فتح 
مكة ( )٤( . ) ٥۳۸/۸‏ في ( ن ) : [ بعرفة ] . 
)١(‏ الزيادة من ( ك ) . 


المسجد وسيفه معه » وقعد بین يدي رسول الله فقال له ر : « وأطأت صفوان على كيت 
ع 3 £ 
وکیت ” فجشت لهذا » » فقال : والله ما كان بيننا أحد » ثم أسلم “ ومعلوم أنه اكل لم 
ينكر دخوله المسجد » ولا سال هل أُذن له أُم [ لم ] ٩”‏ يؤذن . ولان من جاز له دخول 
اللسجد لم يقف دخوله على الإذن » كالمسلم » ومن لا يجوز له الدخول لا يدخحل وإن آذن 
له » كالجنب والحائض . ولأن المنعح من دخول البقعة إنما یکون لحت ٩‏ مالکها » والإذن إذا 
اعتبر فى الإباحة اعتبر من جهة امالك دون غیره › وهذا لا يو جد فى إذن غير الله تعالى . 
eR‏ ا : بقوله تعالی : # لنم المتروت بص فلا يقرا الد لرام 
ا عامهم هذا 4 7 4 وهذا ص )¥( على أن دخول الحرم ل يجوز . 
۵ والجواب : أن ر بالاية قرب الحرم (A)‏ على طریق احج ر 
والدليل عليه ما روي أن هذه الاآية لما نزلت أنفذ ”“ النبى بلقو فنودي © : ألا لا 
يطوفن بالبیت مشرك ولا عریان 0 ولم يقل Os‏ لا يدخحلن المسجد مشرك 
فدل على أن القرب الذي اقتضته الأية هو القرب على وجه الإحرام » ويدل على ذلك 
قوله تعالی : # وَإِنُ حفْتم عة که °۳ وهو إنما حافوا ذلك إذا منعت العرب من الحج 
)١(‏ في ( م ) : [ کیت کیت ] . ) ) 
(۲) ذكر ابن هشام هذه القصة مطولا وبألفاظ أخرى . راجع السيرة النبوية لابن هشام في إسلام عمير بن 


وهب ( 1٦۲ › 1٦11/١‏ ) . (۳) الزيادة من ( م ) . 
)٤(‏ في ( م ) :[ بحق ] . () في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولان هذا ] . 
)٦1(‏ سورة التوبة : الأية ۲۸ . (۷) في ( ن ) : [ يدل ] . 


(۸) في ( ن ) : [ قرب الآية ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أبعد ] » وفي ( ص ) : [ انعد رسول الله ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( م ) : [ فيودي‎ )٠١( 

› وفي الحج‎ » ) ۷۷/١ ( هذا الحديث أخحرجه البخاري في الصحيح في الصلاة » باب ما يستر العورة‎ )١١( 

باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ( ۲۸١/١‏ ) › وفي المغازي في حج أبي بكر بالناس في سنة 

تسع ( ۷٦/۳‏ ) » وفي التفسير سورة براءة ( ٠۳٤/۳‏ ) » من حديث حميد بن عبد الرحمن مختصرا » 

وأحمد في المسند ( ۳/١‏ ) › ( ۲۹۹/۲ ) » وأبو داود في السنن في المناسك » باب يوم الحج الأكبر 

› والدرامي في الصلاة‎ ) ۲٠٠/١ ( 4 والنسائي في المناسك في قوله كلك ۾ عدوا ريتك‎ » ) ۹١/١( 

باب النهي عن دخول المشرك المسجد ارام ( ۳۳۲/۱ » ٣٣٣۳‏ ) . 

. الزيادة من ( م ) » ( ن )> (ع)‎ )١۲( 

(۱۳) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ عليه ] . تمام الأية السابقة : 3# ون فشر عله وى نيكم أله ِن 
صییء إن کا إن اله يم حب & . 


VV 4/۲‏ كتاب الصلاة 


والعمرة ؛ لا في ذلك من انقطاع المواسم 

٩‏ - ولا يقال : إن المنع لو كان لأجل الإراء لقال رات 
لأن الوقوف هو الركن المقصود الذي ۳ يفوت احج بمواته ؛ وذلك لأن النهي جمع : 
بين الحج والعمرة » والمنع من الحرم ” منع ٠‏ من الأمرين ؛ لأن لمر وامحاج لا بد له 

من دخوله » والمنع من عرفات منع زم (°) من احج وليس بمنع ٠”‏ من العمرة ؛ لأن 

المعتم “ لا يحتاج | الى > فلو ذكر ذلك لاحتاج ا ذ کر الحرم > فاقتصر 
على الحرم الذي یمنع به الأمران 1 

۷ = ویجوز أن تحمل الاأية على عبدة الأوثان من العرب > انهم منعوا من 
دخول الحرم ؛ لأن قتلهم واجب » وعندنا أن من دخل الحرم امتنع قتله » فيجوز أن 
يكون منعوا بهذه الاأية . 


*# * * 


. ] في ( ن ) : [ ولا تقربوا ] . (۲) في ( م ) : [ التي‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : 1 بين الحج والعمرة وليس ينع من العمرة ؛ لأن العمرة لا تحتاج إلى عرفات والمنع من الحرم ] 
وهو سهو من الناسخ ؛ لان الزيادة موجودة بعد سطر واحد . ) 

. ] في ( ن ) :1 معا ] . (*) في ( ن ) :1 منعا‎ )٤( 

(1) في ( م ) › (ن) :1 ينع ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لأن العمرة ] 
(۸) في ( ع ) : [ لا تحتاج ] . (۹) في ( م ) » ( ع ) :1 أن يحمل على الأية ] . 


إذا كانت على طرف عمامته ججاسة وهو ملقی على الأرض VV o/|Y‏ 


إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض 
بحيث لا يتحرك بحركة المصلي حاز بها الصلاة 


۳۸ - قال أصحابنا : إذا كان على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض 
حك لا حك بك الملى> جازت اا0 . 
4+ - وقال الشافعي : لا تجوز > . 
۴۰ - لنا : أنه غير حامل للنجاسة » ولا يتصرف فيها » فصار كمن صلى 
على بساط وجانبه ٩”‏ نجس . 
۴۴۱ - قالوا : إنه ”“ حامل للنجاسة ؛ بدلالة أنه إذا مشى جر باقي العمامة › 
۲ - قلنا : الحامل للشىء هو المعصرف فيه » وطرف العمامة لا يقع فيه التصرف 
في حال الصلاة » ونما يحدث فعلا آخر » وهو المشي › فيصير بذلك الفعل متصرفا › 
فهو کثوب آخر إذا حمله » لا ٩‏ كان متصرفا فيه بفعل مستقل “ لم يمنع الصلاة قبل 
ذلك الفعل . 


. ) ۲۸١/١ ( في ( ض ) : راجع المسألة في حاشية ابن عابدين باب شروط الصلاة‎ )١( 

(۲) راجع : المهذب ر ۱ ) » الوسیط ( 1٤٤/۲‏ ) » الوجیز مع فح العزیز ( ۲۲/۲ ۰ ۲۳ ) » امجموع 

مع المهذب ( ١٤۸/۴‏ ) » كفاية الأخيار كتاب الصلاة ( ۹٠/١‏ ) » نهاية الحتاج باب شروط الصلاة ( ٠۹/۲‏ ) . 

وقال مالك وأحمد في الصحيح - مثل قول الشافعي - : لا تصح صلاته . وبه قال داود الظاهري . راجع : 
المغني لابن قدامة باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ( ٦٤/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) »> ( ن ) : [ النجاسة ] » وفي ( ن ) : [ ولا ينصرف ] . 

. ] في ( ص ) › ( ۵ ) + (ع) :1 لأنه‎ )٥( . ] في ( ن ):1 وجلسة ] مكان : [ وجانبه‎ )٤( 

() في ( ص ) ٠‏ ( م )+( ع ) :[إذا]. (۷) في ( م ) :[ مستقبل ] . 


NX.‏ س كتاب الصلاة 


oY mw || 


ا“ قفا _ حي 


إذا وضع المصاي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته ‏ 


۴ - قال أصحابنا : إذا وضع المصلى يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته . 

4 ¬ وقال زفر N:‏ جوز )0 » وبه قال الشافعي 0 

۵ = وان وضع / جبهته على النجاسة » ففيه روايتان . 4 / 

» ۳” وهذا مبني على أصلنا : أن وضع اليدين وال ركبتين ليس بواجب‎ - ٠ 
فصار وضعها على النجاسة كلا وضع » فلم ينع ذلك من جواز الصلاة » وليس کذلك‎ 
القدم والوجه ؛ لأن وضعهما واجب » فإذا حصل على النجاسة صارت صلاته على‎ 
. صلاته‎ ٩ النجاسة > فمنع ذلك من جواز‎ 
حنيفة أقل من الدرهم » وهو طرف الأنف » وذلك القدر من النجاسة لا يمنع من صحة‎ 
. الصلاة‎ 

۸ - ولا يقال : هلا جعلتم وضع اليد على النجاسة كحمل النجاسة ؛ لأن 
حكم الوضع أخحف ؛ بدلالة أنه إذا صلى ووجه الأرض طاهر وتحته نجس لم ينع © 
ذلك من جواز الصلاة . ولو لبس ثوبا في باطنه نجاسة لم تجز ٩"‏ صلاته › وإذا كان 
الوضع اخ جعل وجوده مع النجاسة كعدمه . 

۹ - احتجوا : بان كل موضع لو كان نجسا لم تجز ‏ الصلاة معه - إذا وضعه 
على النجاسة لا تجوز " الصلاة » كالقدمين . 


. ) ٠٠١ ٠» ۲۰٤/۱ ( راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص١۳ › والمبسوط‎ )١( 

(۲) راجع : حلية العلماء ( ٤٩ » ٤۸/۲‏ ) » الوجیز مع فتح العزیز ( ٠١١١٠١١۱/۳ ( ) ۳١ ۰۳٤/٤‏ )ء 
نهاية امحتاج ( ۱۹/۲ » ۲١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : لا تجوز الصلاة على أرض 
أصابتها نجاسة . راجع : الرسالة الفقهية ( ص ۸۸ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۳۹/۱ ء ٠») ٠‏ المغني لابن 


قدامة » الباب السابق ( 1٤/۲‏ ) . (۳) في ( ت ) : [ واجب ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ حوله ] . )١(‏ في ( ن ) : [ ثم لم يمنع ] بريادة : [ ثم ] . 
(1) في ( م ) :[ لم يجز] . (۷) في ( م ) : [ لم يجر] . 


(۸) في ( م ) : [ لا يجوز ] . 


إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت لاہ =u‏ ۷۷۷/۲ 


۴٠‏ - والجواب : أن وضع القدم واجب » ووضع اليد ” غير واجب » فلهذا 
افترقا . | ) 

۴۹ - ولا يقال :: إن اة رجب السجر د غاة م كالقدفن + لار نسوي بینهما 
في إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأحرى أقل ما يجزي من السجود في الوجه أقل من 
مقدار الدرهم » وأقل ما يجزي في القدمين أكثر من مقدار الدرهم › فلهذا افترقا . 


* *# *« 


. ] في ( ن ) : [ اليدين‎ )١( 


VVA/Y‏ كتا الصلاة 


| مسالة 


لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس 
وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها ِ 


۲ - قال أصحابنا : لا تجوز ”“ الصلاة في ثلائة أوقات : عند طلوع 
الشمس » وعند قيامها [ في الظهيرة ] ”“ » وعند غروبها إلا عصر يومه ( عند 
الغروب ° . 

۴ - وقال الشافعى : لا تجوز (“ فى هذه الأوقات النوافل المبتدأة > وتجوز ° 
الفرائض والنوافل التي لها سيب © ٠.‏ 


(1) في ( م ) >( ن ) :[ لا يجوز ] . (۲) ساقط من ( ن ) . 

() في ( ۵ ) :1[ يرم ]. 

› ) ۲٤ص‎ ( مختصر الطحاوي باب المواقيت‎ » ) ٠٠١ » ۱٤۹/١ ( راجع : الاصل باب مواقيت الصلاة‎ )٤( 
بدائع‎ » ) ٠٠٠١/١ ( تحفة الفقهاء باب مواقيت الصلاة‎ » ) ٠١١ ›» ٠١٠١/١ ( امبسوط باب مواقيت الصلاة‎ 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية فصل في الأوقات التي‎ » ) ۱١۷/١ ( الصنائع فصل في شرائط الأركان‎ 
البناية فصل في الأوقات التي‎ » ) ٠١/١ ( تکره فیها الصلاة ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲ ) » الاختيار كتاب الصلاة‎ 
. ] في ( م ) : [ لا يجوز‎ )( . ) 1١ - ٠۷/۲ ( تكره فيها الصلاة‎ 

(71) في ( ع ) : [ ویجوز ] . 

(۷) قال أبو بكر القفال في الحلية : ولا يحرم في هذه الأوقات فعل الصلاة الواجبة وما له سبب من النوافل . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني باب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع ( ص۱۹ ) » والأم باب 
الساعات التي تكره فيها الصلاة ( ٠٤۹/١‏ ) » الوسيط الفصل الثالث في الأوقات المكروهة ( ٠٥۸/۲‏ - 
۲ ) » حلية العلماء باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( ٠١١ › ٠١۲/۲‏ ) » المهذب باب 
الساعات التي نهي عن الصلاة فیها ( ۹۲/۱ › ٩۳‏ ) › امجموع مع المهذب باب الساعات التي نهي عن 
الصلاة فيها ( ٠١٤/٤‏ - ۱۷۳ ) » نهاية الحتاج كتاب الصلاة ( ۳۸٤/١‏ ) » إعلام الساجد بأحكام المساجد 
في ذ كر حصائصه وأحكامه ( ص١٠٠٠‏ - ٠١۷‏ ) . وانظر : المدونة في جامع الصلاة ( ٠١١/١‏ ) » والمنتقى 
في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ( ۳٠١ - ۳٦۲/۱‏ ) » والكافي لابن عبد البر باب الأوقات 
التي تكره فيها عندنا النوافل من الصلوات دون المكتوبات ( ٠١۹١/١‏ ) » بداية الجتهد الفصل الثاني من الباب 
الأول في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ( ٠١0۷ - ٠١٤/١‏ ) › قوانين الأحكام الشرعية الفصل الرابع الباب 
الثاني في الاوقات ( ص۸٤‏ ) » الإفصاح في ذكر سجود السهو ( ۱٤۹/١‏ ) » المغتي باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فیها ( ۱۰۷/۲ » ٠١١۹‏ ) . 


۷74/۲ 


لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات 


4 - لتا : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي بب قال : « لا يتحرى 
أحد كم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها » ٠‏ : وروی عقبة ین عار ل 
ثلاث ساعات نھی ٩”‏ رسول الله 7 بلقم  ]‏ أن نصلي “ فيهن أو نقبر [ فيهن ] ” 
موتانا : Te toe EO o‏ 
للغروب ٩‏ » . وروی ابن مسعود قال : بینما نحن جلوس عند رسول الله له في 
مسجد إذا جاء ”“ رجل من بني سليم يقال ٠”‏ له ن '“ وکان ممن بایع 
رسول الله بلقو © على الإسلام بمكة » فلم يره رسول الله بلق حتى قدم المدينة فجاءه 
فقال ا زسول الاه > علمني ما انت به عالم وأنا به جاهل › > فأنبعني " ما ينفعني ولا 
يضرك ٠‏ هل من الليل ساعة [ يتقى ] " فيها الصلاة ؟ فقال رسول الله بل : « اما 
الليل > فإذا صليت المغرب فالصلاة مقبولة مشهودة حتى تصلي صلاة الفجر › > فإذا صلیت 
الفجر فاجتنب الصلاة حتى ترتفع [ الشمس  ]‏ وتي 1 تبيض ‏ ؛ فإن الشمس تطلع بين 


> ) ٠٠١/١ ( أخحرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة » باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 
والطحاوي في باب النهي عن الصلاة عند‎ » ) ۳۳١/١ ( ومسلم في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها‎ 
والنسائي في باب النهي‎ » ) ٠٥/١ ( والشافعي في المسند باب مواقيت الصلاة‎ » ) ٠١۲/١ ( طلوع الشمس‎ 
والبيهقي في باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند‎ » ) ۲۷۷/١ ( عن الصلاة عند طلوع الشمس‎ 


غروبها ( ٤٥۳/۲‏ ) . (۲) في ( ن ) :[ تهانا ] . 
(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) :1 أن يصلى ] . 
)٥(‏ ساقط من ( ع ) . ) )٦(‏ وفي ( ن ) : [ تضيق ] . 


(۷) اخرجه مسلم في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ( ۳۳١/۱‏ ) » وأبو داود في كتاب ال جنائز › 
باب الدفن عند طلوع الشمس ( ٠ ) ۲١٤١ > ۲٠۳/۲‏ والترمذي في كتاب ال جنائز > باب ما جاء في كراهية 
الصلاة على ال جنازة عند طلوع الشمس ( ۳۳۹/۳ › ۳٤٠١‏ ) رقم الحديث ( ۰ م » والنسائي في کتاب 
المواقيت » باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ( ۱/۱ ) » وابن ماجه في کتاب الجنائز » باب ما جاء 
في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ( 1/۱ ) رقم ( ٠١١۹‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠١۲/٤‏ ) »> 
والطيالسي في المسند ( ص ٠١١‏ ) » والطحاوي في باب مواقيت الصلاة ( ٠١١/١‏ ) . 


(۸) في ( ن ) : [ فجاء ] . (۹) في ( ن ) : [ فقال ] . 

) . ] في ( م ) : [ عبسة ] » وكلاهما يطلق عليه » والأكثر : [ عبسة‎ )۱١( 

. ] في سائر النسخ : [ فأنباني‎ )١۲( . ساقط من (ن)‎ )۱١( 

(۱۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ مضى ] في الهامش »› وساقط بالصلب والخبت من مسند 


الشاشي . )١٤(‏ الزيادة من ( م ) › (0) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ ويیض ] . 


۰/۲“ سس کتاب الصلاة 


قرني الشيطان › مقبولة محضورة حتى ينتصف النهار » وتعدل “ الشمس 
الت تسعر فيها جهنم » فإن شدة الحر من فيح جهنم » فإذا مالت الشمس فالصلاة 
مقبولة محضورة حتى [ تصفر ] الشمس ” ؛ فإنها تغرب بين قرني الشيطان » “ . 

e‏ و ن ر أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله 
الصنابحي “ أن رسول الله ميق قال : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان › فإذا 
ارتفعت فارقها » فإذا استوت قارنها ٩”‏ » فإذا غربت فارقها » . ونهى رسول الله 
بيقر “ عن الصلاة “ في تلك الساعات ”“ . وروى عروة عن عائشة أن النبي ل 
قال 2 ذا بدا تعانجب الشمس فلا صلا حتى تطلع. الشمس e‏ 
الشمس فلا صلاة حتى تغرب » ' . 

۷ - وهذه الأخبار عامة » فوجب اعتبار عمومها » إلا ما دل عليه الدليل . ولاأنه 
وقت يكره فيه النفل المبتداً » [ فوجب أن يكره [ فيه ] " النفل ] " الذي له سبب من 
جنسه » أصله : صوم يوم النحر . ولأنه نهي عن العبادة في هذه الأوقات لعنى يختص 
بالوقت » فاستوى فيه ”" النفل الذي له سبب والذي لا سبب له › صله : 7 صوم ٣‏ أ١‏ 


. ] في ( ن ) : [ ويعدل‎ )١( 

(۲) في مسند الشاشى : [ وتعتدل الشمس كأنها رمح سيما ويقوم كل شيء في ظله ؛ فتلك الساعة التي 
تستقر فيها جهنم ] . (۳) الزيادة من ( م ) + ( )+ (ع) . 
)٤(‏ انظر تخریج الحديث في الشاشیى في مسنده ( ۳۱۹/۲ ) » وحلية الاولياء ( ٠٠١/٤‏ ) . 

. ) ۱۸١/۳ ( في ( م ) » ( ع ) : [ الصنالحي ] » وفي ( ن ) : [ الصنابجي ] . انظر ترجمته في أسد الغابة‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ قاربها‎ )1( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ وروي أن رسول الله ی نه ] » وهو خطاً ؛ لأن قوله : [ ونهى إلى آخر 
الحديث ] تابع لحديث الصنابحي . (۸) في ( م ) > ( ع ) :[ الصلوات ] . 

. في ترجمة الصنابحي‎ ) ۱۸١/۳ ( الحديث بلفظه ذكره ابن الأئير في أسد الغابة‎ )٩( 

)٠١(‏ رواه الجماعة بمعناه من وجوه أخحرى : أحرجه البخاري في المواقيت » باب الصلاة بعد الفجر حتى 
ترتفع الشمس ( ۱۱۰/۱ ) » ومسلم باب إسلام عمرو بن عبسة ( ۰۳۲۹/۱ ۳۳١‏ ) » وأبو داود في كتاب 
الجنائز » باب الدفن عند طلوع الشمس ( ۳٤١١/١‏ ) رقم ( ۱۸۳ ) » والنسائي في المواقيت » باب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح ( ۲۷٦/۱‏ » ۲۷۷ ) »› وأحمد في المسند ( ۱۳/۲ › ٠١١ ٠۹‏ ) . 

. الزيادة من ( م ) »> (ن)‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. في ( ن ) : [ الوقت ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ فيها]‎ )١۳( 

. ساقط من ( م ) > ( ۰)0 (ع)‎ )۱٤( 


ل جوز الصلاة في ثااثة أوقات د VI۱/۲!‏ 


يوم النحر . ولا يلزم عصر يومه ؛ لأنا عللنا للنفل . ولا يلزم الصلاة بعد 1 العصر وع( 
الفجر [ لأنه يلزمه معني الوقت » ولهذا ” لو لم يصل “ الفرض جازت الصلاة . ولا 
يلزم يوم الشك ] ٠‏ ؛ لأن النهي عن الصوم ليس لعنى مختص بالوقت ‏ » وإنما هو 
لحصول ‏ الشك . ولأنها [ صلاة شرعية فكره "“ فعلها عند الطلوع » كالنفل المبتداً . 
ولأنها ] “ عبادة على البدن لها وقت یکره فیه ” نفلها ٩‏ » فکان له وقت یکره فيه 
فرضها » الدليل على صحة هذا : الصوم . 

۷ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي ّت قال : « من أدرك ركعة من 
الفجر قبل طلوع الشمس أضاف إليها أخرى » ٠"‏ » فهذا يدل على جواز الصلاة في 
ذلك الوقت . 

۸ - وال جواب : أن نارك رک م ا ا یکون 
المراد به : من أدرك مقدار الركعة فقد أد ركها » بمعنى : لزمه وجوبها . وقوله : « أضاف 
إليها أحرى » معناه : إذا لم يدرك من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين يلزمه جميع 
الفرض » حتى لا يظن أنه يلزمه من الفرض بقدر ما أدرك . ولأن هذا الخبر يفيد 
الإباحة » وخبرنا يفيد الحظر » والحظر والإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى . 

۹ - ولا يقال : قد روي في بعض الألفاظ : « إذا صلى أحدكم ركعة من 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكلمة [ العصر ] فقط ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت 
يا ) (۲) في ( ن ) : [ وبهذا ] . 

(۳) أي : إذا لم يصل فرض يومه جازت صلاة يومه في الأوقات النهية . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ بحصول‎ )٦1( . ] في ( ن ) : [ يختص الوقت‎ )٥( 

(۷) في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ نکره ] . 

(۸) ما بين المعكوتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( م ) : [ فله ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فعلها ] . 

)١١( ٠‏ أخحرجه البخاري في الصحيح بلفظ : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح » في كتاب الصلاة » باب من أدرك من الفجر ركعة ( ٠٠١ » ۱٠۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في 
باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة ( ۲١٤/١‏ ) › والبيهقي في الكبرى في باب الدليل 
على آنها لا قبطل بطلوع الشمس فيها ( ۳۷۹/۲ ) » والطحاوي في العاني في باب الرجل يدخل في صلاة 
الغداة فلیصل منھا رکعة ثم تطلع الشمس ( ۳۹۹/۱ ) . 

(۱۲) في ( ص ) : [ محتمل ] . 


VAT/Y‏ سسس کتاب الصلاة 


الصبح فطلعت › فليتم صلاته » © . 

: لأن أصل الخبر ما تقدم » وهذا تأويل ا أن یکون قوله‎ - ٠ 
بعض الفعل ” لا ينع‎ ٠” ] فليتم صلاته » يعني : [ يصلي رکعتين ؛ ليبين أن إدراك‎ « 
. من كمال الوجوب‎ 

٠١‏ - احتجوا : بحديث أنس أن النبي ّي قال : « من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها ؛ فإن ذلك وقتها » ” » وهذا يقتضي جواز الفوائت ” في هذه 
الأوقات . 

۲ - قلنا : هذا الخبر قصد به وجوب القضاء » وخبرنا قصد به تفصيل 
الأوقات » فكل واحد ”“ منهما مستعمل في بابه » وهذا ”© كقوله تعالي : 3 دة 
من أَيَايٍ أ ٠‏ ونهيه ا عن صوم يوم الفطر والنحر » وهذا إلزام لخالفنا في 
ت العام والخاص . 

۴ - قالوا : وقت يكره فيه الصلاة التى لا سبب لها › فلا يكره فيه ما له 
N N TT‏ 

٤‏ - قلنا : كراحة التافلة في الوقت تحمل ٠‏ دلالة على الكراهة » فأما على 
الإباحة فهو وضع فاسد ؛ لان العصر في وقت الغروب ١١‏ مۇداة في وقت وجوبها › 
ويستحيل أن يكون وقت الوجوب ولا يكون "“ وقت الأداء . فإن قاسوا بهذه العلة 
على ما بعد العصر ؛ قلنا إن ذلك الوقت وقت الفرائض ؛ بدلالة جواز العصر ؛ فلذلك 
يكره الفرض » ولیس بوقت للنوافل ؛ بدلالة ما [ لا ] ٩‏ سبب له . 

٠‏ - قالوا : كل صلاة لم تكره في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه لأجل 


. ) ۳۷۸/۲ ( أخرجه البيهقي في الكبرى في باب الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس فیها‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ يعني صلى ركعتين لتبين أن من أدرك ] » مكان ابت‎ )۲( 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) :[ النفل ] . 

. ) ١۳ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 


. ] في ( م ) : [ الفوات ] . (1) في ( ن ) : [ واحدة‎ )١( 

(۷) في ( ع ) :1[ وهذه ] . (۸) سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 

. ] في ( ص )+( م )+ (ع) :1[ المغرب‎ )٠١( . ] م ) › ( ن ) :1 ووقت‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٩( 
NCES . ] في ( م ) › ( ع ) : [ يجعل‎ )١١( 


(۱۳) في ( ن.) : [ فلا یکون ] . )١١(‏ الزيادة من ( م ) › ( ن ) + (ع) . 


تجوز الصلدة في اة أوقات VNAY| YY‏ 


الفعل لم يكره فعلها في الوقت الذي نهي لأجل الوقت » [ أصله ] “ : عصر يومه ° . 

١‏ - قلنا : ما نهي عنه لأجل الوقت آكد ما نهي عنه لأجل الفعل ؛ ألا ترى 
ااا و ا 
بالاخحر » ثم المعنى في عصر يومه ما قدمناه . 

۷ - قالوا : صلاة لها سبب فجاز أدأؤها عند الغروب » كعصر يومه . 
۸ - قلنا : الأوقات التي نهي عن فعل العبادة فيها يستوي فيها ما له سيب وما 
FO E EDETE e e EE‏ 
أن يتأكد على ما لا سبب له » وهذا المعنى لا يوجب اختلافهما ؛ بدلالة يوم النحر . 
ولان عصر يومه [ يجوز أن © يجب يإدراك وقت المغرب »› فلهذا المعنى جاز 

أداؤها ” فيه » وهذا المعنى لا يوجد فى غيرها . 


کډ چ 


(۱) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ غير يومه ] . 
(۳) في ( ن ) ۰ (ع):[ما]. ) 
)٤(‏ ساقط من ( م ) › ah e a a E‏ 

(*) في ( ن ) : [ أداها ] . 


VA4/۲Y‏ سس کتاب الصلاة 


يكره النوافل بعد الفجر والعصر 


۴4۹ - قال أصحابنا : يكره النوافل بعد الفجر والعصر (“ . 

۰ - وقال الشافعی : لا یکره ما له سبب ١‏ 

۱ - لا : ما رواه ابن عباس [ ڪه ] " قال : حدثني رجال مرضيون »› فيهم 
عمر ٠”‏ » وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ّل نهى عن صلاة بعد الفجر حتى 
تطلع الث »> وعرء صلاة بعد أ تہ تغرب ( ال . وقد روی هذا 

ون حتی تغر ۰ . وقد رو 
الخبر عن النبي بتر عمر وعائشة وابن مسعود ومعاذ [ بن عفراء ] “ وابن عمر وآبو ذر 
وأبو هريرة وأبو سعيد ^ . 
۲ ¬ ویدل عليه حدیث عمرو بن عنبسة الذي قدمناه () ولال وقت تکره (۰ ٩‏ 


)١(‏ راجع : الأصل ( ٠٤۹/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص ۲۲ ) » المبسوط ( ٠١١ › ٠١۲/١‏ ) › تحفة 
الفقهاء ( ٠١٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۷/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۰۱۳١/۱‏ ۱۴۷ )»> 
الاحتيار ( ٤١/١‏ ) › البناية ( ۷۴/۲ - ۷١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة وأدلتها في : الأم ( ۱4۹/١‏ ) » مختصر المزني ( ص ۱۹ ٠١ ٠‏ ) » الوسيط 
٠١۹/۲ (‏ ) » حلية العلماء ( ٠١١/۲‏ ) » المهذب ( ٩۳ › ۹۲/١‏ ) › امحموع مع المهذب ( ۱٦۸/٤‏ - 
٠ ) ٠١‏ نهاية الحتاج ( ۳۸٤/١‏ ) . وانظر : المنتقى ( ۳٦۳/١‏ ) » الكافي ( ۱۹١/١‏ ) › بداية اجتهد 
٠ ) ٠١۶/١ (‏ قوانين الأحكام الشرعية ( ص۸٤‏ ) › والمغني لابن قدامة مع مختصر الخرقي ( ١١١/۲‏ - 
۸ ) » والكافي « باب في الشرط الخامس ۱١۳/١ ( ٩‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤(‏ ساقط من ( ۾ ) › ون ف( ره اتن ا 

(°) في ( م ) : [ يغرب ] . )٦(‏ متفق عليه » تقدم تخريجه في المسألة السابقة . 
(۷) ساقط من ( م ) > ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الصحيح في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وفي باب لا 
يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ( ١١١ » ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في باب الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فیها ( ۳۲۹/۱ » ۳٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب صلاة التطوع والإمامة وفي من قال لا 
صلاة بعد الفجر ( ۲٠١ ›» ۲٤٤/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب ال ركعتين بعد العصر ( ۳١٤۰۳۰۴۳/۱‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى في باب جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع ( ٠٥١/۲‏ ) . 

(۹) راجع تخريجه في المسألة السابقة . )٠١(‏ في ( م ) : [ یکره ] 


٤‏ /إب 


یکره النوافل بعد الفجر إل e‏ 


فيه النافلة التي لا سبب لها » [ فوجب أن یکره [ فيه ] (“ ما له سبب من جنسه ] )» 
كالصوم يوم النحر . ) 
۴ - ولأنها صلاة نفل » فوجب أن تكره ” في هذین الوقتین » كما لا سبب له .. 
٤‏ - احتجوا : بحديث ‏ قيس بن فهد أن النبي ر صلى الفجر فلما ‏ 
EE RO O‏ 


فلم ينكر عليه ”° . 


6 - قلنا : يحتمل أن يكون لم يصل الفرض فصلاها قبله , 

٩‏ - قالوا : روي أن قيا قال : صلیت مع رسول الله بلي الصبح > ء فلما 
فرغت قمت وصلیت ر کعتي الفجر ‏ . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون النبي بتي لم يعلم بصلاته معه . ولأن هذا الخبر 
يفيد الإباحة » وخبرنا يفيد ”) الحظر » فكان أولى . 

۸ - احتجوا : با روي / أن النبي بر صلى الفجر فرأى رجلين قاعدين لم . 
يصليا معه » فقال : « علي بهما » › [ فأتي بهما ] ('“ فقال : « ما حملکما على أن لا 


تصليا معنا ؟ » فقالا : قد صلينا في رحالنا » فقال : « إذا صليتما في رحالكما ثم 


)١( .‏ الزيادة من ( م ) › ( ن )> (ع). (۲) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) › ( ع ) . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن یکره ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في حديث ] . 
)١(‏ الزيادة من ( ن ) ء ( ع ) . 

(1) قيس بن فهد هو قيس بن عمر بن سهل الأنصاري » جد يحيى بن سعيد » صحابي » من أهل المدينة . 
راجع : تقریب التهذیب ( ۱۲۹/۲ ) ترجمة ( ٠١٤‏ ) » ذخائر المواريث للتابلسي ( ۸٤/۳‏ ) . والحديث أخحرجه 


بو داود من طريق سعد عن قيس بن عمرو مرفوعًا » في السنن باب من فاتته متى يقضيها ( ۱ ) وابن ماجه 


في باب ما جاء فیمن فاتته ال رکعتان قبل صلاة الفجر متی یقضیهما ( ۳٠٠/۱‏ ) الحدیث ( ٠٠١١‏ ) » وابن ابي 
شيبة في المصنف في ركعتي الفجر إذا فاتته ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۷) في ( ع ) : [ الفجر ] . ) 
(۸) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن قيس في المسند » في كتاب الصلاة ( ٥۷/١‏ ) الحديث ( 11۹ ) > ' 
والبيهقي في الكبري » في باب ذکر ايان أن هذا النهي مخصوص يعض الصلوات دون بعض ( ٤٥٦/۲‏ ) » 
وروى البيهقي في نفس المصدر بلفظ : أبصرني النيي يقر وأنا أصلي الركعتين بعد الصبح . فذكر معناه . 
)٩(‏ في ( ۴ ) › ( ع ) :7 هذا]. 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )٠١( 


أدركتم الإمام فصليا معه ؛ فإنها لكما نافلة » (“ . ) 

(< ۳ » قد روي في هذا ابر أنه قال : « فإنهما ”° لكما نافلة‎ : n 
یعنی : الأولی . فھذا یدل على انه کان فی حال ما یعاد الفرض مرتین › فلا یکون‎ 
. تناد بهذا الفرض » وإذا روي في ابر كل واحد من اللفظين وجب التوقف فيه‎ ) 
أنها قالت : لم يترك رسول الل‎  ] قالوا : روي عن عائشة [ ما‎ - ٠۰۰ 
. " ركعتين بعد العصر في حجرتي‎ r 1 1 

۹ - قلنا : ذكر الطحاوي [ أن معاوية ] " بعث إلى عائشة يسألها عن ذلك › 
فقالت [ عائشة ۲ © : ما صلى عندي » حدثتني (' آم سلمة أن النبي ب صلاها في 
يتها فبعث إليها فقالت : دحل رسول الله بلق بيتي [ يوما ] (“ وصلى رکعتين بعد 
العصر » فقلت.: ما هذه الصلاة التي لم تكن تصليها من قبل ؟ فقال : « ركعتين ٠"‏ 
أصليهما قبل ”"“ العصر » فشغلنى الوفد عنهما » فكرهت أن أصليهما فى المسجد 
فيراني ‏ الاس » » فقلت : أفنقضيهما " إذا فاتتنا ؟ فقال : « لا» ‏ . وقد روي 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث بعناه بألفاظ أحرى فى مسألة ( ١٤۳‏ ) » وأحرجه ابن بي شيبة في المصنف » 
باب : يصلي في بيته ثم يدرك جماعة ( ۱۷۹/۲ ) » وعبد الرزاق ( ٤۲۰/۲‏ ) الحدیث ( ۳۹۳۲ ) » وأحمد 
في المسند ( ٠١١ › ٠٦١/٤‏ ) »› والطيالسي في مسنده ص١۷٠‏ الحديث ( ۱۲٤۷‏ ) » والترمذي ( ٤٤٤/١‏ › 


] الحدیث ( ۲۱۹ ) . (۲) في غير ( ص ) : [ فإنها‎ ) ٥ 
. ) ٠۳١/۲ ( ›» ) ۱۳۰/۲ ( ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ) واللفظ الجديد مروي في الكبرى للبيهقي‎ )۳( 
. ) ع ) . (1) ساقط من ( ن‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( ٠. ] في ( 0 ) :1 بعد‎ )٤( 


(۷) حديث عائشة ما رواه البخاري في الصحيح باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها ( ١١١/١‏ ) » 
ومسلم في الصحيح في باب معرفة ال ركعتين اللتين كان يصليها النبي بلق بعد العصر ( ۱ ) » وابن ابي 
شيبة في المصنف في من رحص في ال ركعتين بعد العصر ( ۲٤۷/۲‏ ) » والدارمي في باب الركعتين بعد العصر 
۳۳١/١ (‏ ) والطحاوي في المعاني في باب الركعتين بعد العصر ( ٠١٠/١‏ ) › والبيهقي في الكبرى في باب 
ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض ( ٤٥۸/۲‏ ) . 


(۰۸ 4) ساقط من (ع) ۰ )٠١( ٠‏ في ( م ) : [ حدثني ] . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۱۲) في ( ع ) : [ رکعتین ] . 
(1۳) في ( ۵ )›(ع) :1[ بعد]. | )٠١(‏ في ( م ) : [ فرآني ] . 


. ] في ( م ) : [ أفتضيها ] » وفي ( ع ) : [ أقضيهما‎ )٠١( 

)۱١(‏ رواه الطحاوي في معاني الآثار بألفاظ متقاربة » رواه من طريق محمد بن عمرو بن عطاء » عن عبد 
الرحمن بن أبي سفيان في المعاني باب الركعتين بعد العصر ( cT‏ °1(“ وأحرج قصة معاوية عبد 
الرزاق في المصنف في باب الساعة التي يكره فيها الصلاة ( ٤١١/۲‏ ) الحديث ( ۳۹۷١‏ ) › والشافعي في 
المسند الباب الاول في مواقيت الصلاة ( ٥۷ › ٥٦/١‏ ) الحديث ( 1١۸ › 1١۷‏ ) . 


یکره النوافل بعد الفجر والع == VAV۷/۲‏ 
£ ع ن ١‏ ب 
a O‏ 
eT‏ .. وذکرت الخبر e‏ ر 
اة تسن آعلم بحدیت رسول اله ل ا کان فلك لان رسول ل ل اه تاس 
من الأعراب بهجیر < فقعدوا يسألونه ويفتيهم حتی صلی صلاة الهج () ( ثم قعد 
يفتيهم حتى صلى العصر وانحرف إلى بيته » فذ كر أنه لم يصل ركعتين بعد الظهر › 
فصلاهما » ثم نهى عن الصلاة بعد العصر ”“ . وروى عبد الملك عن عطاء "“ عن عائشة 
أنها قالت : إذا أردت الطواف بعد الفجر والعصر فأخر الصلاة حتى تغيب الشمس أو 
تطلع ” » فهذا يدل على أنها عرفت نسخ ما روته أو تخصيص النبي بلي به . 
۲ - قالوا : روي أن النبي بتي قال : « يا بني “ عبد مناف » إذا ولي احد كم شيا من 
مر هذا البيت فلا يمنعن أحدًا أن يطوف بالبيت [ ويصلي ] ”“ أي ساعة من ليل أو نهار » " . 
۴ - وال جواب : أنا لا منع “ الطواف في الأوقات » ونؤخر الصلاة إلى الوقت 


. ] في ( ن ) : [ حدیشها ] . (۲) الذي في كتب السنة : [ آل‎ )١( 

(۳) في سائر النسخ : [ بهجر ] » وما أثبتناه من كتب السنة » وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ الهجر ] 

. ) ۲۲٤/۲ ( مجمع الزوائد‎ > e انظر في تخریجه‎ )٥( 

(1) في ( ص ) »› ( ن ) : [ بن عطاء ] . ) 

(۷) حديث عبد الملك عن عطاء عن عائشة طه رواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل في المصنف في 
کتاب الحج ( ۲٣۸/۱‏ ) . (۸) في ( م ) : [ ياتني ] . 

(۹) ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

٠٠١ (‏ ) أخرجه الطحاوي من حديث ابن عباس في معاني الآثار » في كتاب مناسك الحج ( ۱۸٦/۲‏ ) 
والدارقطني » في کتاب المحج في باب المواقیت ( ۲۹۹/۲ ) الحدیث ( ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ٠)‏ وأخرجه ابن 
حزية في المصنف في باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر ( ۲۲۹/۲ ) الحديث ( ۲۷٤۷‏ › 
۹ )» وابن أي شيبة في الصنف » في كتاب الحج ( ۲٠۷/٤‏ ) » وأبو داود باب الطواف بعد العصر ( ٤١١/١‏ )› 
والترمذي ( ۲٠٠/۳‏ ) الحديث ( ۸٦۸‏ ) » والنسائي في كتاب المناسك ( ۲۲٠/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب إقامة ‏ 
الصلاة والسنة فيها ( ۳۹۸/١‏ ) الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » والطحاوي في كتاب المناسك ( ٠٤۸/١‏ ) » وأخرجه 
الشافعي في المسند ( ٥۸ » ٥۷/١‏ ) الحديث ( ٠۷١‏ ) » والدرامي في كتاب المناسك ( ۷١/۲‏ ) » وأخرجه 
البيهقي في الکبری ( ٤٦١/۲‏ ) . راجعه في شرح السنة ( ۳۳٠/۳‏ ) الحديث ( ۷۸٠‏ ) . قال الطحاوي بعد أن 
خرجه من وجه جبير بن مطعم وابن عباس : فذهب > قوم إلى إباحة الصلاة للطواف في الليل والنهار . 
)١١(‏ في ( م ) :[ لا ينع ] . 


الذي تجوز الصلاة فيه . كما روي أن عمر بن الخطاب طاف بعد طلوع الشمس وصلى 
ركعتين بذي “ طوى ‏ » وروي عن أيي سعيد الخدري أنه طاف بالبيت بعد العصر » 
فقال الناس : انظروا ما صنع هذا الرجل » فإنه من أصحاب رسول الله ”° بلقي » فلما 
طاف قعد حتى غربت الشمس ثم صلى “ . 

. قالوا : صلاة لها سبب فجاز أداؤها في هذين الوقتين » كالفوائت وصلاة ال جنازة‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : المعنى فى الأصل انها وجبت يإيجاب الله تعالیابتداء فجاز أداؤها فى 
هذين الوقتين » والنافلة لم تحب يإيجابه » فصارت كالمبتداً . ۰ 
- ولا يقال کال سا م الله قال ٠‏ فق سائ ما لقي م 
[غير ] ”“ جهة الله ۳ کل ٩‏ وإن اا السبب » وهذا المعنى لا ينح من 
تساو یهما في الأداء كالوتر والفرض 

۴۷ - قلنا : لوتر والفرض وإن الفا فقد تساوبافي يوتهما من جهة اله الى ) إن 
تأكد أحدهما على الآخر » وليس كذلك النفل الذي له سبب ؛ لأن سببه لا يكون من جهة اله 
تعالی » فصار کما یبتدیه ( ٩‏ من النوافل . ولأن هذا الوقت قد جعل وقتا للفرائض » بدلالة 
صلاة الوقت . وليس في الأصول وقت لا يكره فيه فعل بعض الفرائض ويكره بقيتها (' . وفي 
الأصول ما لا يكره فيه الفرائض ويكره فيه النوافل [ بدلالة النوافل ] "'“ المبتدأة . 

۸ - قالوا : وقت لا يكره فيه سجدة التلاوة فلا يكره فيه النفل الذي له سبب › 
کسائر الاوقات . 

۹ - قلنا : نقلب ”" هذه العلة فنقول : فوجب أن يستوي © النوافل التى 
لها سبب والتي لا سبب لها » كسائر الأوقات . ٠‏ 


.] في ( ن ) :[ بذ‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخحرجه الطحاوي من حديث عبد الرحمن ( ۱۸۷/۲ ) »› والبيهقي في الباب السابق 
٤1۳/۲(‏ ) » والترمذي ( ۲٠۲/۳‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۳۳۲/۳ ) » وأحرجه ابن أيي شيبة 
کتاب الحج ( ۲١۹/٤‏ ) . (۳) في ( ع ) : [ النبي ] . 

. ) ۲٠۹/٤ ( وأحرجه ابن أي شيبة‎ ») ٤٦٤/۲ ( حديث أي سعيد الخدري احرج البيهقي من حديث ابن ابي نجیح‎ )٤( 
. ) ساقط من ( ع‎ )٦( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ن) :[ لم یجب‎ )( 

۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ ماله من جهة الله ] . (۹) في ( ن ) : [ من غير جهته ] . 

. ] في ( ع ) : [ تعینها‎ )۱١( : ] في ( م) : [ یبتد به ] » وفي ( ع ) : [ يبتدي به‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. ] في ( م ) ۰“ ( ع ) : 1 بستوفي‎ )۱٤( ) . ] في ( م ) :[ تقلب‎ )۱۳( 


ل يجوز آداء الصلاة في الأوقات النهي عنها ا VA4/۲‏ 
| مسالة 
لا يجوز أداء الصلاة ق الأوقات المنهي عنها 
في جميع البلاد وجميع الأيام 


٠‏ - قال أصحاينا : لا يجوز أداء الصلاة في الأوقات المنهي عنها في جميع 
البلاد و [ في ] © جميع الأيام 0 

١‏ - وقال الشافعى : تجوز " الصلاة فى الأوقات الثلاثة بمكة › وتجوز() 
ی ت 0 ` 

۲ - لنا : ما قدمناه من حديث عقبة بن عامر وعمرو بن عنبسة ٩”‏ » وكل 
واحد منهما عام في جميع البلاد والأيام ”“ . ولأن “ كل وقت يكره فيه [ فعل عبادة 
بغير مكة » يكره فيه تلك العبادة بمكة » كصوم يوم النحر . ولان كل وقت تكره 
فيه ] © الصلاة إذا لم يصادف يوم الجمعة فيكره وإن صادف ا ا 
الطلوع يكره » فعند " الزوال كذلك › أصله : غير يوم الجمعة . 

۳ - ولا يصح أن يقال : 1 إن ] ١‏ فى يوم الجمعة لا تكره ٩‏ الصلاة فى 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

)۲( قال السمرقندي في التحفة : وفي هذه الأوقات الفلاثة يكره ه أداء التطوع المبتداً الذي لا سبب له في جميع 
الأزمان » وفي جميع الأمكنة » حتى لو شرع فيه فالأفضل أن يقطع › > ولكن إذا أدي جاز مع الكراهة . راجع : 
المبسوط ( ٠١١/١‏ ) › تحفة الفقهاء ر ٠ ) ١‏ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۳۳/۱ ) . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . (6) في ( م ) › ( ع ) :1 ويجوز]. ۰ 
)٥(‏ راجع تفصيل المسألة في : الام ( ۱٤۹/۱‏ ) › مختصر المزنی ( ص۱۹ › ۲١‏ ) » الوسيط ( ٠٥۹/۲‏ › 
٠‏ ) » حلية العلماء ( ٠١٤/۲‏ ) > امجموع مع المهذب ( )۱۸١ - ٠۷١/٤‏ . 
وانظر : الكافي لابن عبد البر ( ۱۹١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠٠١ - ۱۲۴/١‏ ) » المغني ( ٠١۲/۲‏ ) . 
(1) تقدم تخريج حديثي ابن عامر وابن عنبسة في مسألة ( ۹٩‏ ) » وفي مسألة ( ۱۸۹ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الأيام والبلاد ] بالتقديم والتأحير . 


(۸) في ( ن ) : 1 لأن ] بدون العطف . (۹) في ( ص ) : [ كيوم النحر] ٠.‏ 
)١١(‏ ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)١١(‏ في ( ن ) :7 عند]. (۱۲) ساقط من ( م ) . 


(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یکره ] 


الأوقات الثلائة ؛ لأن الشافعي قال : لا تكره ”© الصلاة في وقت الزوال لمن حضر 
الجامع › وهذا یدل على تخصيیص هذا الوقت : 
٤‏ - احتجوا : بما روي عن أبى ذر [ أنه أخذ بعضادتى  ]‏ باب المسجد فقال : 
من عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي ‏ » نهى رسول بث عن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب 7 الشمس » وبعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة ^ . 
٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر روي من جهات ٠‏ كثيرة من غير هذه الزيادة » فلو 
كانت ثابتة لنقلت كنقل الاصل . ولان هذا الخبر يبيح ‏ الصلاة » وخبرنا يحظرها› 
N ٣ :‏ هھ »ت م ٠‏ ۱ م 
والحظ © اولی . ويجوز أن یکون قوله : إلا بمكة > معني () TY]:‏ > مكة» 
کقوله '' تعالی : 1 ل وما ارت اشوین آن يقر مومًِا | > معناه : ولا 
حطاً . وقوله تعالی ] ” یلا یکوت لاس یک حم إل آلریت کا 5 . 
a E‏ 
من مر هذا البيت فلا ينعن طائفا يطوف به ويصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار » ” . 
۷ - والجواب : أن هذا الخبر قد روي ٠"‏ من غير ذكر الصلاة »› فإذا أباحه 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکره ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أنه بعضاد في‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يغرب‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ بعثني‎ )۳( 

)١(‏ حديث أبي ذر 4 أخحرجه البيهقي من طريق الشافعي والدارقطني ( ۲۹١ » ۲٠٠/۲‏ ) » وابن خزية 
مختصرا ( ۲۲۹/۲ ) الحديث ( ۲۷٤۸‏ ) » وابن عدي في الكامل » في ترجمة عبد الله , بن المؤمل ( ۱۳۷/٤‏ ) . 
قال البيهقي بعد أن أخحرجه : وهذا الحديث يعد في أفراد عبد الله ب بن لمل 6 وغد اله بن المؤمل ضعيف ؛ قال 
ابن حبان ا اا چاج ب د ار . راجع : كتاب امجروحين في 
ترجمة عبد الله ب بن المۇمل ( ۲۷/۲ » ۲۸ ) » الكامل ( ۱۳١١ » ٠٠١١/٤‏ ) الترجمة ( ۹۷٤/۷‏ ) . وقد رواه 
البيهقي ( ٠٦۲ » ٤11/۲‏ ) من طرق أخحرى ضعيفة . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ من روایات ] . 

(۷) في ( ك ) : [ ينتج ] . ) (۸) في ( ن ) : 7 فالحظر ] . 

(۹) في ( م ) : 1 إلا بمعنى ] > وفي ( ع ) : [ إلا لمعنى ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 


. ۹۲ سورة النساء : الأية‎ )١۲( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لقوله‎ )۱١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


. تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة السابقة‎ )٠١( . ٠٠٠١ سورة البقرة : الأية‎ )١٤١( 
في ( ع ) :[ ورد].‎ )۱١( 


> يجوز آُداءِ الصلاة في الأوقات المنهي عنها !| VN4‏ 


الطواف في جميع الأوقات فیجوز أن یکون قوله « ويصلي » معناه : يطوف في أي 
ساعة شاء ويصلي في الاأوقات ال جائزة ؛ بدلالة خبرنا . 
۸ - قالوا : کل وقت جاز فيه فعل الطواف ۳ جاز فيه ركعتا ” الطواف › 
کسائر الأوقات : 
۹ - قتا : سائر الأوقات يجوز التنفل فيها في غير مكة › وهذا الوقت لا يجوز 
التنفل فيه في غير مكة » كذلك فيها .. 
٠١‏ - [ و  ]‏ احتجوا في الفصل الثاني : با روي عن ابي سعيد الخدري ان 
النبي ب نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ©> . 
- والجواب © : ما قدمناه ٠”‏ أن أخبارنا تفيد "“ الحظر وهذا يفيد الإباحة . 
ولأنه يحتمل أن يكون المراد به : ولا يوم الجمعة » كما بيناه في البر الاخر . 


سے 


*%# *# * 


(1) في (م۴) : [الصلاة]. ٠‏ (۲) في ( ن ) : [ ركعتي ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) ء ( ن )+ (ع). 
)٤(‏ رواه الشافعي من طريق سعيد القبري عن أبي هريرة في الام ( ۱۹۷/١‏ ) › ونحوه البيهقي في الكبرى 
٤٦٤/۲(‏ ) » ورواه ابو داود من طریق مجاهد ( ۲۷٤/۱‏ ) . 

(°) في ( م ) + ( ۵ ) ٠‏ ( ج ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(1) في ( ع ) : [ ما قدمنا ] . (۷) في ( م ) : [ يفید ] . 


-N- ۲‏ سس کتاب الصلاة 


الوتر واجب 

۲ - قال أبو حنيفة : الوتر واجب ` 

۴ - وقالا : هو سنة » وبه قال الشافعي ° . 

٤‏ - لا : قوله اك « إن الله زادكم صلاة » ألا وهي الوتر » فصلوها ما ين 
عشاءِ الأخحرة الى طلوع الفجر ( )( رو ادال بن عمر قال : قال رسول |۱ الله 
: ) إن الله تعالی حرم على متي الخمر والميسر والمزامير والكوبة (٤)‏ 4 وزاد ئي 
صلاة لوتر ٠‏ . وعن خارجة بن حذافة قال : خرج علينا رسول اله بر فقال : 
« إن اله تعالی آم رک © بصلاة هي خير لكم من حمر النعم : الوتر » جعله 3 الله ع © 
لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر ‏ › وهذه الأخبار تدل على الوجوب [ من 


)١(‏ قال السرخحسي في المبسوط : فروى حماد بن زيد عن أبي حنيفة أن الوتر فريضة . وروى يوسف بن خالد 
السمني عنه أنها واجبة . راجع : كتاب الحجة باب الوتر في السفر ( ۱۸١/١‏ ) » المبسوط باب مواقيت الصلاة 
٠١١ » ٠٠١/١ (‏ ) » تحفة الفقهاء باب صلاة المسافر ( ٠١٤/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في الصلاة الواجبة 
۲۷١/١(‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية باب صلاة الوتر ( ٤۲١ - ٤۲۳/١‏ ) » البناية باب صلاة 
الوتر ( ٥۷٤ - ٠٦٠/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين باب الوتر والنوافل ( ٤٠١ - ١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في الام : في باب في الوتر ( ۱ | ) » مختصرالمزني ص ۲۰ › الوسيط ( 1۸٤/۲‏ ) › حلية 
العلماء ( ۱٠١/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١/١‏ ء ١٠ء ٠۹‏ ) » المهذب ( ۸۳/١‏ ) . راجع المسألة في : 
المنتقى ( ۲٠٤/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ر( ۲٠/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الصلاة ( ٩۱/۱‏ ۰ ۹۲ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية ص ۸٠‏ » شرح الزرقاني » فصل ندب نفل ( ۲۸۷/١‏ ) » الإفصاح باب شروط الصلاة ( ٠١١/١‏ › 
۲ ) » الكافي لابن قدامة باب صلاة التطوع ( ٠٠١ › ۱٤۹/۱‏ ) › المغني ( ١١١ - ٠١۹/۲‏ ). 
(۳) أخرجه أحمد بألفاظ متقاربة في المسند » في حديث أبي بصرة الغفاري 4 ( ۳۹۷/١‏ ) » والطحاوي في 
المعاني ( ٤٠١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ( ٥۹۳/۳‏ ) » وعزاه الهيشمي إلى أحمد . 
والطبراني في الكبير في مجمع الزوائد ( ۲۳۹/۲ ) . ورواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب في 
الصنف » في كتاب صلاة التطوع والإمامة في من قال : الوتر واجب ( ۱۹۷/۲ ) . 

. ع ) : [ والمكوبة ] . الكوبة : الطيل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

7 ق ا و . هذا جزء من حديث قيس بن النعمان » رجه أبو داود في 
السنن » في كتاب الأشربة ( ٠۲١ » ۳۲٤/۲‏ ) وقال الهيثمي : رواه أحمد . مجمع الزوائد ( ۲٤۲١/۲‏ ) . 
)في (ن) :3 أمدکم ] . (۷) ساقط من ( م۴ )۰ (ع) . 


(۸) قال مجد الدين ابن تيمية : رواه الخمسة إلا النسائي . انظر : المنتقی ص۱۹۲ › ۲۹۳ »› رقم الحديث = 


VN /|Y—  بجاو الوتر‎ 


وجوه ] ٩‏ » منها : انه جعلها زيادة » والواجبات محصورة فالزيادة ترد عليها › 
والنوافل غير محصورة فلا ترد“ عليها زيادة . والاني : أنها أمر » والأمر يفيد 
الوجوب › والقالث : أنه حصها بوقت » والواجبات تختص ”' بأوقات . 
٥‏ - ولا يقال : انه قال ا يفيد ما لنا من النوافل » ولو اراد 
الو جوب » لقال : زاد علیکم ؛ وذلك لأن الواجب يصح أن يقال : إنه لنا بمعنى أن ثوابه 
لنا . ولأنه يقال () : زاد کم وزاد لکم» > بمعنى : عليكم ؛ لقوله تعالى :  :‏ دنهم 
قوق الاب & 7 » وقال : ل هم عدا ب ا © > وقال $ رادم رسا إل 


ي ۰ 

› قالوا : النوافل غير محصورة والواجبات كذلك » وإغا المحصور الفرائض‎ - ١ 
ولیست بفرض عاکم‎ 

۴۷ - قلا : الفرائض اجات فی ھور رار واد غا من سیت 
الوجوب . 


۸ - قالوا : النوافل على ضريين : محصورة وغير محصورة › فاحصورة : نوافل 
الصلوات ‏ » وقد قال [ عليه ] © السلام : ١‏ من صلى ثنتي عشرة '“ ركعة في 
اليوم والليلة بنى [ الله ع ( له ييتا في الجنة » ”"' » فالوتر زيادة على هذه " . 


(۱۲۰۰ ) . خرجه الدارقطني ( ۳۰/۲ ) » وأبو داود باب استحباب الوتر ( ۳١۸/١‏ ) » والترمذي ( (CTI £/Y‏ 
الحديث ( ٠٥١‏ ) » وابن ماجه » في كتاب الصلاة ( ۳۹۹/١‏ ) الحديث ( ۱٠٠۸‏ ) » والطحاوي ( c(t /١‏ 
والحاكم في المستدرك ر( ۰۹/۱ °( . وابن أبي شيبة في المصنف ( ٠۹۷/۲‏ ( “ والدارمي ( ١‏ ¥(“ 


وأخرجه البيهقي في الكبرى ( ٤1۹/۲‏ ) . (۱) ساقط من ( ع ) . 
(۲) في ( م ) >( ):1 فلايرە]. (۳) في ( م ) : [ يختص ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ولا يقال ] . )٥(‏ سورة النحل : الاية ۸۸ . 


(1) سورة التوبة : الأية ٦١‏ › سورة إبراهيم : الآية ۲۲ » سورة العنكبوت : الأية ۲۳ . 

(۷) في سائر النسخ : [ زنادهم ] » والمخبت هو الصواب »› سورة التوبة : الأية ٠٠١‏ . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :1[ الصلاة ] . (۹) مکرر في ( ع ) . 

. ) لفظ ال جلالة ساقط من ( ن‎ )١١( . ] في سائر النسخ : [ عشر‎ )٠١( 

)١۲(‏ أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ام حبيبة في باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان 
عددهن ( ۲۹۲/۱ » ۲۹۳ ) » وأبو دواد ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب يام الليل وتطوع 
النهار ( ۲۹۱/۳ » ۲٠١ » ۲٦۲‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب صلاة التطوع ( ۳١١/١‏ ) . 
(۳) في ( ع ):[هنا]. ) 


۷۹ 4/۲ 


کتاب الصلاة 


۹ - قلنا : جنس النوافل غير / محصور »› والزيادة على الجنس › ويدل عليه 
حديث علي [ له ] ”“ أن النبي بتر قال : « أوتروا يا أهل القرآن » ” » وهذا أمر . 
ولا يقال : إنه حص أهل القرآن ؛ لأنه | ذا ثبت وجوبها عليهم ثبت على غيرهم . ویجوز 
أن یکون معناه : من آمن بالقرآن ؛ لقوله : [ اَهَل انىب 4 والمراد به : من آمن 
به » والذي يبين “ ذلك أنها عندهم سنة » ولا يختص بأهل القرآن . 

٠‏ - قالوا : روي أن أعرابيا قام إلى النبي ببلتوٍ عند هذا القول » فقال : ما 
تقول ؟ فقال الط : « إنها ليست لك ولا لأصحابك » <( . 

۱ - قلنا : يجوز أن يکون الأعرایی كافرًا » ويجوز أن يون أراد بها : ليست 
لك ولأصحابك خاصة » يبين ‏ ذلك أنها سنة عندهم » وهي للأعرابي ولقومه » فلا 
بد على قولهم “أن يحمل على ما قلنا . ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري أن البي 
یړ قال : « من نام عن وتره او نسیه فلیصله إذا ذ کره » ٩‏ . ویدل عليه ما رواه ابن بریدة 
عن أبيه أن النبي لي قال : « الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا» ”' . وروی ابو یوب 
الأنصاري قال : قال رسول الله ل : « الوتر حق على كل مسلم » '' . 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) حدیث علي ڪه اخحرجه بو داود ر( ۱ م ٢)‏ وأخحرجه الترمذي ( ۳۱٦/۲‏ ) الحديث ( ٤٥٣۳‏ ) › 
والطيالسي في المسند ص١٠‏ الحديث ( ۸۸ ) » والنسائي ( ۲۲۸/۳ » ۲۲۹ ) » وابن ماجه ( ۳۷۰/۱ ) 
الحديث ( ۱۱1۹ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٤1٦/۲‏ ) » وقال 
الترمذي : حديث علي حديث حسن . 

(۳) راجع في سورة آل عمران الایات ( ٩٩ » ۹۸ » ۷۱ ۰ ۷۰ » ٦٥ ۰ ٦٤4‏ ) وفي سورة النساء الآيات 


. )۷۷ ء٦١‎ ٥۹ › ۱۹ » ۱۰١ ( وفي سورة المائدة الآیات‎ ) ۱۷١( 

. ] في ( م ) :[ تبين‎ )٤( 

)٠(‏ حديث الاعرابي أخرجه أبو داود من حديث أبي عبيدة ( ۱ )»۰ وابن ماجه ( ۳۷۰/۱ ) الحدیث 
) ۰ » وآخرجه ابن ابي شيبة ( ۱۹۸/۲ ) » وأخرجه البيهقي ( ٤1۸/۲‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ٤/۳‏ ) 
الحديث ( )٦( . ) ٤٥١۷١‏ في ( ع ) : [ تبين ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ بذلك ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقولهم ] . 

(۹) حدیث ابي سعید الخدري أخرجه ابو داود ( ۳۹۲/۱ ) » والدارقطني ( ۲۲/۲ ) رقم الحديث ( )١‏ » 
والترمذي ( ۳۲۳۰/۲ ) › وابن ماجه ( ۳۷٥/۱‏ ) الحدیث ( ۱۱۸۸ ) . 

)١١(‏ حديث ابن بريدة أحرجه أبو داود ( ۳١۸/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠١۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة » » في باب 
من قال : الوتر واجب ( ۱۹۷/۲ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٤١١/۲‏ ) . 
)۱١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهید ( ٠١۹/۱۳‏ ) . 


4۱ 


V40/۲ 


الوتر واجب 

۲ - ولا يقال : روي في هذا ال حدیث أنه قال e aE‏ 
ذکرناه ذکره ابو داود وغیره » وما قالوه لا یعرف › ثم لا ينفي الوجوب ؛ لأن المسنون 
يجوز أن یراد به المشروع . 

۴۳ - ولا يقال : روي 7“ في هڌا احبر أنه قال : ( فمن شاء أوتر بسبع 1 ومن شاء 
وتر بخمس ] ٩‏ » ومن شاء [ اتر ] 7 بثلاٹ » ٩۵‏ > فعلق ذلك بمشيته » وهذا ينفي 
الوجوب ؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بابر سقط التخيير ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . 
ولأن المشيئة جعلها في زيادة العدد » ولم يجعلها في نفس الفعل . ولأنها صلاة تؤدى في | 
وقتها وتقضى “ بعد فوات وقتها منفردة » فكانت واجبة » كسائر الصلوات . 

- ولأنها وتر في الشريعة فكانت ”° واجبة » كالغرب . 

. ولأّنها صلاة اخحتصت بوقت يكره فيه ”“ غيرها »> كسائر الصلوات‎ - ٠ 
كصلاة الجنازة . ولأنه‎ ٢ ولأنها صلاة 7 تختص ^ بذ كر في حال القيام تفارق ” غيرها‎ 
“( أحد الزمانين فکان د “ الواجب فيه عشر ركعات » كالنهار . ولأنها صلاة تفعل‎ 
في جميع السنة " » تارة في جمع ”" » وتارة منفردًا » فوجب أن ^“ لا يكون‎ 
. نفلا » كسائر الصلوات‎ 

 هذهو‎ » قالوا : المعنى فى سائر الصلوات أن لها أذانا » فلهذا كانت واجبة‎ - ١ 
. ليس لها أذان وإقامة » فلم تکن واجبة‎ 

۷ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن أذان العشاء يقع "'“ لها » فعلى هذا لا 
نسلم الوصف . ولو سلمناه بطل بصلاة الجنازة » وأنها e‏ واجبة وليس لها أذان . 


. ) في ( ت ) : 1 وروي ] بالعطف . (۲) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )١( 
. ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 
. ) ۲۹۱/۱ ( والدارقطني ( ۲۳/۲ ) » والطحاوي في المعاني‎ ٠ ) ۲۳۸/۳ ( اخرجه النسائي‎ )٤( 


(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ویقضی ] . (1) في ( ن ) :1[ لکانت ] . 
(۷) في ( ع ) : [ فيها ] . (۸) في ( م ) : 1 يختص ] . 

. ] في غیر ( ص ) : [ فکانت‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يفارق‎ )٩( 
في ( م ) : [ يفعل ] . ( )في (م)›(ع):[السنن].‎ )١١( 
. ] في ( ص ) » ( ن ) :[ بان‎ )۱٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جمیع‎ )۱۳( 
. ] في ( ن ) :[ تبع‎ )۱١( . ] في ( م) : [ يکن‎ )٠١( 


(1۷) في ( ن) : [ لأنها ] 


كتاب الصلاة 


ولان الأذان إغا ي SG‏ و 7 » والوتر لا 

. إن ا ثبت به الوجوب عندكم في مثل هذا اموضع‎ : an 
لأا نقیس لإثبات صفة الصلاة > وصفة ا يجوز إثباتها بقیاس . أو نقيس لنفي‎ 
. کونها نفلا‎ 

۹ - ولا يقال : إن ما قدمتموه من الأخبار أخبار آحاد › فلا يقبل فيما تعر © 
البلوى به عند كم ؛ وذلك لأن هذه الأخبار قد رويت مختلفة الطرق › فيقطع “ أن في 
جملتها ٩”‏ ما هو ثابت » وإن کنا لا نقطع ” على واحد بعینه » ومن اُصحابنا من 
قال : الوتر ثابت في الشرع والخلاف في صفتها » ويجوز [ إثبات ] “ ما تعم © 
البلوی به اا الأحاد . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : # حَفْظوا عل امسوت والصكاوة لوسم ي ٠‏ » 
قالوا : ولو كانت الوتر واجبة كانت الصلوات ستًا » فلا يكون لها "" وسطى ١"١‏ . 

١‏ - وال جواب : أنه قد اختلف في الوسطى » فروي أنها العصر » وروي : أنها 
الفجر » فإن كانت الظهر فلا يتغير بزيادة العدد ؛ لأنها سميت بذلك لأنها تقع ٠”‏ في 
و سط النهار › وان کانت الوسطی العصر أو الفجر ١١‏ کان دلالة لهم 4 فو جب الوق 
فيه ا الله تعالی جعل الوسطی للفرائض » والوتر ليست بفرض › فلا تتغی ٩°)‏ 
صفة ة الفرائض . ويجوز أن تکون هذه الاية نزلت قبل وجوب الوتر» فلذلك صح 
أن ٩‏ یسمی وسطى . 

۲ - احتجوا : بحديث طلحة بن عبيد الله قال : جاء أعراني الى 


۷41/۲ 


. ] في ( م ) : [ يفعل‎ )١( 
. ] في سائر النسخ : [ ويجوز‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ فتقع‎ )°( 
. ] في ( م ) : [ لا يقطع‎ )۷( 


)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[مايعم]. 


)١١(‏ في ( م ) :[ تا]. 
)١(‏ في ( م ) : [ يقع ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتغیر‎ )٠١( 


(۱۷) في ( م ) + ( ع ) :[ أنه ]. 


(۲) في ( م ) › ( ع ) : :1 إلا في موضعها ] . 
٤ (‏ ) في ( م ) › ( ع ):1 يعم ]. 
(1) في ( ن ) : [ جملها ] . 

(۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الاية TA‏ . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وسط ]. 
)٠١(‏ في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ والفجر] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ يکون ] 

(۱۸) في ( ۳ ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 رسول الله ] . 


۷4۹۷/۲ 


الوتر واجب 


پر ٹائر الرس لصوته دوي لا يفهم ما قول » حتی دنا من رسول الله بل »> فإذا هو 
يسأله عن الإسلام » فقال : ( حمس صلوات في اليوم والليلة » » فقال : هل علي 
غیرها ؟ فقال : « لا إلا أن تَطْوَعَ » وذكر الخبر إلى أن قال : فأدبر الرجل وهو يقول : 
واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه » فقال [ النبي ] © بر : « [ قد ] ٠‏ أفلح إن 
صدق » ۳ . 

۴ - والجواب : أنه [ قد ] > روي في 7“ هذا النبر ن النبي لر قال : 
حمس صلوات کتبهن الله على عباده ) » والوتر ليست مكتوبة » وقول الأعرابي : هل 
علي غيرها » استفهام يرجع ‏ إلى ما تقدم » فكأنه قال : 7 هل ] “ كتب علي 
غيرها ؟ وهذا لا ينفي وجوب ‏ ما سوى المكتوبة » كما لا ينفي وجوب النذر وصلاة 
الجنازة . ولأن الاستثناء من جنس المستثنى منه »> فكأنه قال : إلا أن تطوع » فيكون 
عليك . وکل من قال : إن من تطوع بالوتر وجبت قال بوجوبها ابتداء . ولأن هذا الخبر 
يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر ثم وجبت بعد ذلك . 

E44‏ - ولا يقال : هذا يۇدي ا نسخ الخبر ؛ وذلك لن آحبار الأحاد يجوز أن 

تسخ بعضها ببعض . ولان إیجاب فرض آخر لیس له تعلق بالأول لا یکون نسځًا . 

ii a E RO Sree 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
COE 

(۳) حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي بل متفق عليه » أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الان › 
باب الزكاة من الإسلام ( ۱۷/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › في كتاب الإيمان » باب بيان الصلوات التي هي 
أحد ركان الإسلام ( ۲١/١‏ ) » ومالك في الموطأً » في كتاب قصر الصلاة في السفر » باب جامع الترغيب 
في الصلاة ( ٠٤١/١‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند طلحة بن عبيد الله ( ٠٦۲/١‏ ) » وأبو داود » في 
كتاب الصلاة » باب فرض الصلاة ( ٠١٠/١‏ ) » والنسائي في كتاب الصلاة » باب كم فرضت في اليوم 
والليلة ( ۲۲۹/۱ - ۲۲۹ ) » والدارمي مختصرا » في باب في الوتر ( ۳۷۰/۱ ٠ .) ۳۷١ ٠‏ 
)٤(‏ ساقط من ( ن ) . (6) في (ت):[من)]. 

(1) في ( م ) ۰ ( ۰)0( ع ):[رجع]. ) 

(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ساثر النسخ : [ الوجوب ] » والأنسب حذف الألف واللام » أو : [ الوجوب لما ... ] . 
(۹) في ( م ) : [ ينسخ ] . )٠١( ١‏ في ( ن ) : [ المعارج ] . 

) . ] في ( ن ) : [ خمس صلوات‎ )۱١( ٠ 


V۹۸/۲ 


كتاب الصلاة 
Al ۰‏ 
فاستنقص النبي مير إلى حمس » ثم قال الله كك : « تمت كلمتي » وصدق وعدي › 
وحق [ القول لدي ] © : أجزي “ بواحدة عشرة يقمن مقام ا لخمسين » ولا يبدل القول 
لدي » ٩‏ . وروي آنه قال في الخبر yS‏ 

- والجواب : أن 5 کات قل ووب الزتر ولان الله تعالى أقام حمسا 

۷ - قالوا : فقد أخبر أنه خحفف عنهم » فكيف يغاظ عليهم ؟ 

۸ - قلا : لا بمتنع أن ينقل الله [ تعالى ] ”© من الأحف إلى الأغلظ »› ومن 
الأغلظ إ آل الا 

©0 قالوا ا الوتر ليس بحت وغ‎ - PA 
ة٤ هو سنة » سنها نبیکم )( . وهذڏا ي ينفي الوجوب‎ 

٠‏ - والجواب : أن الأسود بن يزيد روى عن عبد الله أنه قال : الوتر واجب 
على کل مسلم . ٩‏ فتعارضا ” . ویجوز ان یکون قول علي eS‏ 


أي م ٠‏ ا برض . وقوله : سنة سنها نبیکم ۷ ينفي الوجوب ؛ لأن الواجب 
مسنون » بمعنی أنه أثبت بالسنة . 


. ] في (ن) :[ أجري‎ )١( ٠. . ] ع ) :1 الوعد الذي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) حديث المعراج أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
۷١ ٠۷۲/١ (‏ ) » ومسلم في الصحيح » في باب الإسراء برسول الله بني إلى السماوات وفرض الصلوات 
۸٤ - ۸١/١(‏ ) » والنسائي في كتاب الصلاة » في فرض الصلاة 'وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث 
أنس بن مالك هه واختلاف ألفاظهم فیه ( ۲۲۱/۱ - ۲۲۳ ) . 

] في ( ص ) › ( ت ) : 1 الا أن‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن حبان في صحیحه ( ۱۳٣/۱‏ - ۱۳۹ ) الحديث ( ٤٨‏ ) » وابن خزية في صحيحه في 
كتاب الصلاة ( ٠١١ - ٠١۳/۱‏ ) الحديث ( ۳١١‏ ) > ونحوه النسائي ( ٠ ) ۲٣١ > ۲۱۷/١‏ 

. ] ساقط من ( ع ) . ) (۷) في (ن) :1[ 4ا‎ )٦( 

ایت عات ن یکن نک ار الان و وی ر ی کت 
٠٥٤ (‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۳/۳ ) الحديث ( ٠٥٦۹‏ ) » والبيهقي في الکبرى ( ٤1۸/۲‏ ) › 
وأحرجه ابن أيي شيبة في المصنف في من قال : الوتر سنة ( ۱۹١/١‏ ) . 

(۹) قال الزيلعي : أخرجه البزار في مسنده » عن حكام بن عنبسة قال : الوتر واجب على كل مسلم . وفيه 
جابر الجعفي » وهو ضعيف . )٠١(‏ في ( ن ) : [ فيتعارضا ] . 

)١١(‏ الزيادة من ( ن ) ٠‏ ( م )+ (ع). 


- قالوا : روی ابن محيريز » عن الخدجي ٩”‏ قال ٩‏ : سمعت آبا محمد 
الأنصاري يقول : الوتر واجب . فرجعت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته » فقال عبادة : 
کذب [ ابو ] ٩”‏ محمد » سمعت رسول الله 9> مت يقول : ( حمس صلوات کتبهن اله 
تعالی على العباد › فمن جاء بھن لم يضیع منهن شيعا استخفائًا ”“ بحقهن کان له عند الله 
عهد أن يدخله الجنة » ٩”‏ » قالوا : والصحابي لا ينكر على الصحابي إلا عن توقيف . 

۲ - قلا : حلاف أبي محمد يعتد به ”“ على عبادة ‏ » وقد روينا عن ابن 
مسعود خلاف قول عبادة » فصار ذلك خلافا بينهم . فأما إنكار عبادة فقد ينكر الصحابة 
بعضهم على بعض وإن لم يكن هناك نص » کإنکار ابن عباس العول . ویجوز ن یکون 
أنكر لأنه ظن أن الواجب هو الفرض » ولهذا ذكر الخبر الذي فيه ذكر المكتوبات . 

۴۳ - قالوا : روى ابن عباس أن النبي ّي قال : « ثلاث علي فرض ولكم 
تطوع : الوتر » والنحر » وركعتا الفجر » ”© . 


‰4 - والجواب : أن هذا الخبر رواه بان بن ابي عياش )٠۰(‏ > وهو ضعیف (' › 


)١(‏ في ( ص ) : [ امحدحي ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ احدجي ] › والصواب ما أثبتناه من كتب 
الرجال . انظر ترجمته في : المققنى في سرد الكنى ر( YTAI'‏ ( > ميزان الاعتدال ( ٤٦۱/۷‏ ) › لسان 
ميزان ( ٥۱۷/۷‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠٠٠١/۱۲‏ ) » التقريب ( 1٤4۰/١‏ ) › الکاشف ( ٤۲١/۲‏ (“ 
تهذیب الکمال ( ۳٠١/۳۴۳‏ ) . (۲) في ( ع ) : [ أنه قال ] بريادة [ أنه ] ٠.‏ 
(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ت )۰( ع ) :[ الشبي ]. 
(*) في ( م ) : [ استحقاقا ] . 

)٦(‏ حدیث ابن محیریز عن الخدجي » رواه مالك عن یحیی بن سعید ( ۰/۱ ۰:, ۱۱۱ )»۰ وأحمد في 
المسند ( ۳٠۹/١‏ ) » وابن أبي شيبة ( ۱۹١/۲‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۳/ه »> ٦‏ ) الحديث 
( 4۷)› وآبو داود في باب فیمن لم يوتر ( ۳١۸/١‏ ) » والنسائي في كتاب الصلاة ( ٠/١‏ ۰ ) »۰ وابن 
ماجه ( ٤٤۹/۱‏ ) الحدیث ( ٠ ١‏ ) » والدارمي » في باب الوتر ( ۳۷١/١‏ ) » والبيهقي ( ٤1۷/۲‏ ) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1[ معتد به ] . (۸) في ( ن ) :[ على عبادة لأنه صحابي ] . 
)٩(‏ حديث ابن عباس رجه الدارقطني في کناب الوتر ( ۲٠/۲‏ ) » وأخرجه الحاكم في الستدرك في کناب 
الوتر ( ٠١/١‏ ) » والبيهقي ( ٤٦۸/۲‏ ) » وأحمد في ›) . 

. ] في ( ع ) : [ أبي العباس‎ )٠١( 

› ) ۲٠٤/۹ ( والبيهقي في الكبري‎ » ) ٤٤١/١ ( حديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 
والحافظ في التلخيص ( ۱۸/۲ ) › وابن الملقن في خلاصة 2 المنير‎ » ) 1۷١/۷ ( والذهبي في الميزان‎ 
) ٠٠١/۲ ( وابن الجوزي في التحقيق‎ » ) 1A) 


A» ۰/۲ 


کتاب الصلاة 


وقد روي فيه : « ثلاث کتبت علي ولم تکتب ‏ علیکم » » فنفی کونها مكتوبة › 
وكذلك ° نقوله › > فیحتمل أن یکون قوله : « ولکم تطوع » معناه ن وجوبه لیس 
كوجوب الفرائض » ويحتمل أنه في حكم التطوع ؛ لأن القراءة شرط في جميعه » أو 
لأنها تفعل تبع لفرض . 

٥‏ - قالوا : روی نافع عن ابن عمر أن ابي لړ کان يوتر على راحاته 
ويصلي التطوع عليها حيث ما توجهت به » يومئ برسه إياء ٩‏ » قالوا : وهذا حديث 
a 1‏ 

١‏ - والجواب : أنه احتلف على “ ابن عمر في ذلك . فروي حنظلة بن أبي 
سفيان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي على راحاته ويوتر بالأرض › وقال ابن 
OE e E‏ 
في السفر على بعيره يإياء » فإذا كان السحر نزل فأوتر “ » وكذلك روى سعيد بن 
a‏ » فإذا احطلفت الأحبار جاز " أن يكون النبي بلي أوتر على راحانه في 


ال الغار» 
۷ - قالوا / : صلا راتبة في وقت لم يسن لها الأذان فلم تكن '“ واجبة 
)١(‏ في ( ن ) : [ ولم يکتب ] . (۲) في ( ن ) : [ ولذا ] . 


(۲) في ( ۵ ) : [ يوتي ] . 

›» ) ٤ ( الحديث‎ ) ۲٠/۲ ( حديث نافع عن ابن عمر عن النبي بل أحرجه الدارقطني في کتاب الوتر‎ )٤( 
>» ) ۱۷۷/١ ( ورواه االبخاري من طريق جويرية بن أسماء في الصحيح » في كتاب ال جمعة » باب الوتر السفر‎ 
ونحوه أبو داود » في باب التطوع على الراحلة‎ » ) ۲۸۳/١ ( وأخحرجه من طريق ابن شهاب في الصحيح‎ 
. ) ٤4١/۲ ( والبيهقي في الكبرى‎ › ) ۲۸/١ ( والطحاوي في المعاني‎ » ) ۳٠٠/١ ( والوتر‎ 

() في ( م )۰ (ع) :[عن] . )٦(‏ في ( ن ) : [ إن رسول الله ] . 

(۷) حديث حنظلة بن ابي سفيان أخحرجه الطحاوي ( ٤۲۹/۱‏ ) . 

(۸) حدیث مجاهد عن ابن عمر » آخرجه الطحاوي باختلاف یسیر ( ٤۲۹/۱‏ ) ولفظه : [ این ما توجه به ] 
مکان : [ ياء ] . 

(۹) حديث سعيد بن جبير أخرجه الدارقطني ( ۲۲/۲ ) » ورواه الطحاوي من طريق عبيد الله بن عمرو 
٤١/١(‏ ) » ورواه ابن أيي شيبة عن معتمر في المصنف » في من كره الوتر على الراحلة ( ۲/۲( . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ احتمل ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى 
)١١(‏ في ( م ) : [ فلم یکن ] . ) 


با٤۱‎ 


A> ۱/۲ 


الوتر واجب = 

۸ - قلنا : من أصحابنا من قال : إن أذان العشاء يقع لها وللوتر © » فلم 
يسقط الوصف . ولان عدم الأذان لا يدل على نفي الوجوب ؛ بدلالة صلاة اجنازة 
والنذورة ولان الأذان وضع للاجتماع » فما لا يفعل في جماعة [ في ] © موضوعه 
لم يوضع له أذان . والمعنى في الأصل أنها صلاة لم تختص ” بوقت تنفرد ) به › 
والوتر بخلافه . 

۹ - قالوا : صلاة مفعولة بين العشاء والفجر فلم تكن واجبة » كالتهجد . 

٠‏ - قلنا : وقتها ” [ عندنا ] ” عند غيبوبة الشفق والفجر › فالوصف غير 
مسلم . وإن قالوا : بين الشفق والفجر » انتقض بالعشاء . 

1 - قالوا : صلاة نزلت ”“ عن رتبة الفرض » فلم تكن واجبة » كسائر 
النوافل . 

۴ - قلنا : الفرض ما كان في أعلى منازل الوجوب » ونقصان الشيء عن أعلى 
منزلة الوجوب ”“ لا ينفي وجوبه . ثم المعنى في سائر السنن ما قدمناه . 

۴۳ - قالوا : النافلة أحد نوعي الصلاة » فوجب أن تنقسم '“ إلى شفع ووتر › 
کالفرائض . ) 

٠٤4‏ - قلنا : النافلة لا يتعين عددها ؛ بدلالة أن عندنا لا يجب تحريتها أكثر من 
رکعتین » وعندهم لا يجوز أن يؤدى بها أكثر من ركعتين » فلذلك لم تتغير “ صفتها 
شفگا وتوا » ولا کان الفرائض تخعلف '“ أعدادها جاز أن تتعین "“ . ولانا نعارض 
هذا بثله فنقول : صلاة الفرض تنقسم ‏ إلى شفع ووتر » فإذا كان الشفع يتكرر في 
الوجوب كذلك الوتر . 


ډډ + ېډ 
)١(‏ في ( ن ) :1 ولکونه ] . (۲) ساقطة من ( ع ) . 
(۳) في ( م ) :1 لم يختص ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ينفرد ] . 


(*) في ( ن ) : [ وفيها ] . 
)٦(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


(۷) في ( م ) :1 ترك ] . (۸) في ( م ) :1 یکن ] . 
(۹) في ( ن ) : 1 منزلته الوجوب ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقسم ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ لم يتغیر ] . ) )١١(‏ في ( م ) : [ يختلف ] . 


(۱۲) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ يتعين ] . )۱٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينقسم ] . 


Ne Y/Y 


كتاب الصلاة 


الوتر ثلاث ركعات بتحريمة واحدة 

. )( قال أصحابنا : الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحدة‎ - ٤٠٦٠٠ 

£ - وقال التافي : إن و بواحدة جاز » وإن اث بنلاث وسلم في اشنتين 

فهو أفضل » وكذلك كلما زاد » إلى أحد عشر © . 

۷ - لا : أن فرض الصلاة مجمل في القرآن » وفعل النبي تر بيان [ له › 
فيفيد الوجوب ۲ ( . 

۸ - وقد روی ابي بن کعب وابن ۾ عباس وعلي ان التبي پت کان يوتر بثلاث 
لا يسلم [ حتى ينصرف ”“ . وعن عائشة قالت : كان النبي بي ] ”^“ لايسلم من 
ركعتي الوتر ”“ » وعنها أن النبي بيقر كان يصلي من الليل ربعا » ثم ربعا » ثم 
( ااجم : كاب الاار باب ال رر اقرا عا و ا بات عد ا وة جهن 
المبسوط باب القيام من الفريضة ( ٠٦٤/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في بیان مقدار الوتر ( ۲۷۱/۱ » ۲۷۲)» 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠ ) ٤۲۸ - ٤١٦/١‏ البناية ( ۲/٥٠۷ه‏ - )٥۸١‏ . 

(۲) قال a‏ في الحلية : وأقل الوتر ركعة » وأكثره إحدى عشرة ركعة » وأدنى الكمال ثلاث 
ركعات بتسليمتين . وذ كر الغزالي في الوسيط في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه . راجع تفصيل المسألة في : . 
الأ بانب ما جاءفى الرثز ركم واس ( ٠ ) ٠٤١ ٠۱٤١/١‏ مختصر المزني ( ص٠۲‏ ) » الوسيط ( 1۸٥/۲‏ › 
٠ ) 1‏ حلية العلماء ( ۱٠۱۸/۲‏ ) » اججموع مع المهذب ( ۱۱/٤‏ ۰ ۱۲ ۰ ۲۱ » ۲۲ ) »> للمهذب 
)۱۸١ (‏ . وانظر : المدونة في ما جاء فيمن نسي الوتر أو نام عنه ( ۱۲١/١‏ ) » المنتقی ( ٠٠١ ۰۲۱٤/۱‏ )» 
الكافي لابن عبد البر ( ۲٠١۹ - ۲٠۷/۱‏ ) » بداية المجتهد كتاب الصلاة الثاني » الباب الأول القول في الوتر 
٠ ) ۲١١ - ۲۰۶/۱(‏ قوانين الأحكام الشرعية ( ص٥۸‏ » ۸٦‏ ) » راجع الإفصاح ( ١١١/١‏ 4۲(“ 
الكافي لابن قدامة ( ٠١١/١‏ » ۱ ) » المغني ( ۱۰۰/۲ ۰ ۱۵۱ ۰ ٠١۹ » ۱١۸‏ ) » العدة باب صلاة 
التطوع ( ص۸۸ ) . (۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) ۔ 

)٤(‏ حديث علي أخرجه الترمذي في باب ما جاء ٌ في الوتر بثلاث ( ۳۲۳/۲ ) الحديث ( ٠٦٠١‏ ) » وأخحرجه 
أحمد في الملسند ( ۸٩/١‏ ) » والطحاوي في امعانى في باب الوتر ( ۲۹۰/۱ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٥( 

)٦(‏ حديث عائشة أخرجه النسائي باب کیف الوتر بثلاث ( ۲۳٣/۳‏ ) » وابن بي شيبة في المصنف في من 
کان یوتر بثلاث أو أكثر ( ٠۹/۲‏ ) الحديث ( ۲١‏ ) » ومحمد في الموطاً في باب السلام في الوتر رص ٩٩‏ ) 
الحديث ( ۲۹١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الوتر ( ٠١٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من أوتر 
بثلاث موصولات بتشهدین وتسلیم ( ۱۳/۳ ) . 


الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحدة N. /Y‏ 
ثلاتًا”“ . وعن ابن عباس ان النبي لړ کان وتر بثلاٹ ۳ وهذه الأخبار تدل n‏ 
على مداومته على الثلاثة » فاقتضى )( ذلك الوجوب 1 

۹ - ولا يقال إن أكثر ما فيه أنه أوتر بثلاث » وذلك جاثز عندنا ؛ 
[ وذلك ] (“ لأن الأفضل عندهم انه يسام بعد ركعتین › والنبي لر لا رد 
الفضيلة . وروى محمد ابن كعب القرظي ‏ أن النبي به نهى عن البتيراء (“ : أن 
يوتر الرجل بركعة ) . وهذا التفسير لا يخلو إما أن يكون من كلام النبي بلي أو من . 
كلام الراوي » فإن كان من كلامه اكل فهو حجة » وإن كان من قول الراوي فلا يخلو 
أن يكون قاله “ لغة » أو شرعًا . فإن كان لغة فقوله مقبول فيها ("'“ › وإن كان شرعًا 
فالشرع يوجب من صاحب الشريعة . 

۰ - ويدل عليه قوله لړ ۳ : « إن الله زاد كم صلاة » ٩"‏ » والزیادة 
تقتضي مزيدًا عليه * » فلا يخلو إما أن تكون زيادة على الفرائض أو السنن الراتبة › 
وأيهما كان فليس فيها ركعة ة . ولأنها ركعة في الشريعة » كالمغرب . ولأنه لو تكلم 
عقيب ال ركعتين عامدا بطلت > كذلك إذا سلم » أصله : المغرب 


)١(‏ هذا الحديث أحرجه مسلم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري في الصحيح في باب صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي لړ ( ۲۹٦/۱‏ ) » والنسائي باب کیف الوتر بثلاث ( ۲۳٤/۳‏ ) » والطحاوي ( ۲۸۲/١‏ ) › 
ومالك في الموطاً ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۲) حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الوتر ما يقراً فيه ( ۱۹۹/۲ ) » والنسائي في ذ كر 
الاحتلاف بين ابي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر ( ۲۳۹/۳ ) والدارمي في باب 
کم الوتر ( ۳۷۲/١‏ ) › والطحاوي ( ۲۸۷/۱ › ۲۸۸ ) . 


(۳) في ( م ) :1 يدل ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ اقتضى ] . 
)٥(‏ ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الفضل ] . 
(۷) انظر ترجمته في الجرح والتعدیل ( 1۷/۸ ) ترجمة ( ۲۰۲۳ ) » وتقريب التهذیب ( ۲٠٠/۲‏ ) ترجمة 
(1۹) . (۸) في ( م ) : [ البتير ] > وفي ( ع ) : [ البتر] . 


(۹) قال الزيلعي : وقال النووي في الخلاصة : حديث محمد بن كعب القرظي في النهي عن البتيراء ضعيف 
ومرسل » ولم أجده » وأحرجه ابن عبد البر في كتاب التمهيد وقال ابن القطان في كتابه : وهذا حديث شاذ . 
رام صت الراة باب اة الرر وباب سرد الى 06 2 0۷ 0۷۴ 

. ] في ( ن ) :[ فيه‎ )١١( ٠. ] في ( ع ) : [ قال‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ت ) :[ ه8 ] . 

(۱۳) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۹۲ ) . 

. ] ع ) :1[ يقتضي ] › وفي ( ن ) : [ من يدل عليه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۱١( 


A. €£/۲‏ كتاب الصلاة 


۹ - والدليل على أنه غير مخير في عدد الوتر انها صلاة تختص ‏ بوقت › فلا 
يخير في عددها » كسائر الصلوات . ولأنها وتر في الشريعة فلم يخير في عددها » 
کالمغرب . ولأن كل صلاة لو اقتصر فیا علی ثلاث رکعات جاز فإنه لا يخير في زياد 
عددها على ذلك » كالغرب . 

۲ - ولا يلزم النافلة ؛ لأنه لو اقتصر على ثلاثة لم يجز 

۳۷۳٠‏ - والدليل على أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز ما روي في حديث 
محمد بن كعب أن النبي بلي نهى عن البتيراء © : أن يوتر الرجل بركعة » وروي 
عن ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط » وهذا إخبار عن الشرائع الماضية › 
وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف › وروي أن ابن مسعود بلغه أن سعد بن مالك 
وتر بركعة» فقال : ما هذه البتيراء ٠”‏ ؟ الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في 
آخرهن ”) » وروى عكرمة عن ابن عباس أنه أنكر على معاوية حين أوتر ب ركعة © » 
ذكره ‏ الطحاوي » والصحابي لا ينكر على غيره ما يسوغ فيه الاجتهاد . ولا 
قدر لا يجوز الاقتصار عليه [ في الفرائض › فلا يجوز الاقتصار عليه ] © فى النفل › 
كما دون الركعة ا ركعة لتتصف ” ضعفها في السفر » 


کار گعتن -. 
۴ - ولانه لو تکلم 2 و ('“ أحدث بطلت » فلا يجوز ١"‏ الاقتصار 
عليه › کالفرائض 


. ] في ( م ) : [ يختص‎ )١( 

(۲) في ( م ) : البتیر ] » وفي ( ع ) : [ البتر ] . 

(۳) حدیث ابن مسعود أخرجه محمد في الموطاً باب السلام في الوتر ( ص٦٩‏ ) الحديث ( ۲٣٤‏ ) وزاد 
فيه : [ واحدة ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ البتير] . 

. قال الهيثمي : وحسين لم يدرك ابن مسعود » وإسناده حسن » وقال النووي في الخلاصة : موقوف ضعيف‎ )١( 
والنهاية‎ » ) ۲٤۲/۲ ( مجمع الزوائد باب عدد الوتر‎ » ) ۱۲۱١ ۰ ۱۲۰/۲ ( راجعه في نصب الراية باب صلاة الوتر‎ 


. ) ۹۳/۱ ( 

. ) ۲۸۹/۱ ( حديث عكرمة أحرجه الطحاوي في المعاني باب الوتر‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ وذکر ] . (۸) الزيادة من ( ن ) . 
)٩(‏ في غير ( ص ) : [ لنصف ] . )٠١(‏ في ( ن ) :[ أن ]. 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يجوز‎ )١( 


الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحلۃ د I» 0|۲ mmm—m—o—---‏ 


. ون )0 کل محل یبطله الكلام ببطله السلام > أصله : وسط الصلاة‎ — Vo 
اا ای ا یا ا ر معنى بطل الفرائض أبطل‎ 
الوت‎ 

٦‏ - احتجوا : جا روى سالم عن أبيه أن النبي بر قال : « صلاة الليل مثنى 
مثنى فإذا حشيت ‏ الصبح فأوتر ٩‏ بركعة » (° . 

۷ - والجواب : أن الطحاوي ذكر [ عن ] ٠”‏ عقبة عقبة بن مسلم قال : سألت عبد 
الله بن قمر عن الرر + فال : أتعرف وتر النهار ؟ قلت a‏ 
قال : صدقت » ثم قال : بينا نحن في المسجد فقام رجل فسأل رسول الله ٩‏ بل عن 
الوتر أو عن > صلاة الليل فقال رسول اله بل : ( صلاة [ الليل ] ' مثنى مثنى › 
فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة » ' » وهذا القول من ابن عمر يدل على أنه فهم 
ا ا ر ا کی کی کی ی 9 
ابن عمر روى في هذا الخبر من طريق أبي عون ” عن نافع قال : « فصل ركعة توتر 
لك صلاتك » ٩”‏ . وهذا لا يکون إلا إذا اتصلت بها . 


٠. ] في ( ع ) :[ لأن] . (۲) في ( ع ) : [ ولان کل‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خشي ] . )٤(‏ وفي ( ع ) : [ أوتر] . 

)٥(‏ في ( ۴ ) » ( ع ) : 7 خحشي ] . حديث سالم عن أبيه عن النبي بلقي أحرجه ابن ابي شيبة في المصنف في 
من کان يوتر ب ركعة ( ۱۹۲/۲ ) » ومسلم في الصحيح في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
اليل ( ۲١٠/١‏ ) » والشافعي في المسند باخحتلاف يسير في الباب العشرون في الوتر ( ۱۹۲/۱ » ۱۹۳ ) 
الحديث ( ٠٤۳١‏ ) » والنسائي في باب كيف صلاة اللیل ( ۲۲۷/۳ ) . 

. ] ساقط من ( م ) . (۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ عبيد الله‎ )٩( 
. ] ن ) : [ النبي‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۸( 

. م ) : 1[ وعن ] »> وفي ( ع ) : 1 عن ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٩( 

. ) ساقط من ( ن‎ )٠۰( 

(۱۱) اخحرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ۲۷۹/۱ ) . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شبها] . (۱۳) في ( م) : [ تبین ] . 

. ] في ( ص ) » ( ن ) : [ أبي عوانة‎ )١( 

)٠١(‏ في ( م) : [ يوتر لك صلاتك ] . والحديث رواه الطحاوي عن یزید بن سنان ( ۲۷۸/۱ ) » وابن بي شيبة 
من طريق محمد بن سعيد ( ۱۹۲/۲ ) » ومالك عن نافع في الموطاً في الأمر بالوتر ( ۱٠١/١‏ ) » والبخاري من 
طريق مالك في الصحيح في أول باب ما جاء في الوتر ( ١‏ ) » ومسلم في الصحيح ( ۱ )»۰ ورواه 
عبد الرزاق في المصنف في باب آخر صلاة اللیل ( ۲۹/۳ ) الحديث ( ٤1۸٠0‏ ) . 


N<۰ ۲/ل‎ 


کتاب الصلاة 


۸ - وروی الشعبي ”“ عن ابن عباس وابن عمر أنهما سلا عن صلاة النبي 
يبلقي [ بالليل  ]‏ » فقالا : ثلاث عشرة ركعة ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر ^ . 

۹ - احتجوا : بحدیث بي اوت الأنصاري قال : قال رسول الله ا « الوتر 
حق على كل مسلم » فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ٩‏ » ومن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل » ° . 

٠‏ - وال جواب : أن هذا قبل استقرار الوتر ؛ ألا ترى أن سائر الفرائض المستقرة 
والنوافل الراتبة لا يخير فى أعدادهما » فدل ذلك على أن هذا قبل الاستقرار . ولأنه 
يحتمل أن يكون المراد [ به ] © : فمن شاء أوتر بخمس متصلة با قبلها » [ أو بثلاث 
متصلة بما قبلها ] ”© » أو بواحدة متصلة با قبلها . 

١‏ - ولا يدل ذلك على جواز الاقتصار على ركعة واحدة . والذي يدل على 
ذلك ما روت عائشة 1 سب ] “ أن النبي ي كان يصلي بالليل ثمان ركعات › 
ويوتر بتاسعة » فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بسابعة ٩”‏ . وروت أن ابي ڪي 
كان يصلي من الليل تسع ”'“ ركعات » فيهن الوتر ('“ . 


. ] م ) › ( ع ) : [ وروي عن الشعبي ] بزيادة [ عن‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ن ) »> وفي سائر النسخ : [ ثلاثة عشر ركعة ] . 

(۳) خرجه ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة في كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء في كم يصلي بالليل 
٤۳۳/۱(‏ ) الحدیث ( ۱۳١١‏ ) › والطحاوي ( ۳۷۹/۱ ) . 

. ] في ( ع ) :1 فعل‎ )٤( 

)١(‏ حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه عبد الرزاق في المصنف في باب کم الوتر ( ۱۹/۳ ) » وأبو داود 
بهذا اللفظ في باب كم الوتر ( ٠٠۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى فى باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز أن 
يصلي ركعة واحدة تطوعًا ( ۲۳/۳ ) » والنسائي في باب الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في 
الوتر (۲۳۸/۳ »› ۲۳۹ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ( ۳۷۹/۱ ) › 
الحدیث ( ۱١۱۹۰‏ ) . () الزيادة من ( م ) » ( ن (٠)‏ ع ). 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن) . (۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۹) حديث عائشة أخحرجه الطحاوي ( ۲۸٠/١‏ ) » وعبد الرزاق بمعناه في المصنف في باب صلاة النبي من 
اليل ووتره ( ٤١/۳‏ ) الحديث ( ٤١٠١‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف ( ۱۹١/۲‏ ) » النسائي في باب ذكر 
الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حدیث ابن عباس في الوتر ( ۲۳۸/۳ ) . 

.] في ( ۰)۴ ( ع ):[ سبع‎ )1١( 

)١١(‏ في ( ع ) : [ منهن ] ب جرس حت عانعا ے آج آاری ی ی ی ص اا د 


الوتر ثلاث ر کعات بحري وأحدة A» Y/Y‏ 


: فهذا يدل على أنه كان يصلي ركعة متصلة با قبلها . وقد قال الطحاوي‎ - 4A1 
إن الأمة أجمعت بعد رسول الله بيت على أن عدد الوتر لا يخير فيه › وأنه مستقر على‎ 
أمر واحد . فدل على نسخ هذا الخبر . وحكى إجماعًا سابقا للشافعي › ولا يعتد‎ 

۴۳ - قالوا : روت أم سلمة [ ریا ۳ آن النبي يړ کان یوتر بخمس 
وسبع » لا يسلم إلا في أخرهن " . 

. قلنا : هذا دليل عليكم ؛ أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة » فتساوينا فيه‎ - ٤4 

ا ا ا ا ف ا 

© قاتا : الظهر والعصر دلالة لنا ؛ لأنها لا كانت صلاة شفع تتنصف‎  - "£۸٦ 
© علا ولا کات اران ۷ تمن‎ ٩ بالسقر کان نصتھا صلاة تتصر‎ 
. بالسقر › > لم يجز الاقتصار عليها‎ 

FE e a e 

۸ - قلا : ما بعد التشهد من الظهر إذا د E EE‏ 
الاقتصار عليه » وما بعد التشهد اا ا ا 
بقعدة " » فلذلك لا يقتصر عليه . 
في الصحيح باب جواز النافلة قائما وقاعدًا وفعل بعض ال ركعة قائمًا وبعضها قاعدًا ( ۲۹۳/۱ ) » وأبو داود 
O O‏ 
ذلك انظر : معاني الآثار yy AS‏ 6( ع( 

(۳) في ( ن ) : [ بسبع وخحمس لا نسلم إلا في آخرهن ] . حديث أم سلمة رواه عبد الرزاق عن 
الثوري » في المصنف باب كيف التسليم في الوتر ( ۲۷/۳ ) الحديث ( ٤1٦۸‏ ) › والنسائي من طريق 
منصور ( ۲۳۹/۳ ) » وابن ماجه ( ۳۷۹/۱ ) › الحدیث ( ۱۱۹۲ ) › والطحاوي ( ۲۹۱/۱ ) . وروي 
ابن ابي شيبة عن حفص ( )٤( . ) ۱۹٤/۲‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتصف ] . 

(*) في ( م ) : [ يقصر ] . 

. ] ع ) : [ الركعتين ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ لاأ يتصف‎ ( ٠ ) في ( ص ) > ( م‎ )١1( 

. ] في ( ع ) : [ إلى المغرب‎ )۷( ٠ 

(۸) من قوله : [ فجاز الاقتصار ] إلى قوله : [ بقعدة ] مكرر في ( ن ) . 


A*۸/۲ 


۹ - قالوا : الركعة الواحدة يفصل بينها وبين ما قبلها بقعدة ٠‏ » كالركعتين . 
۴٤۹١‏ - قلنا : القعدة عقيب ال ركعتين لا تفعل “ لعنى يعود إلى الركعتين اللتين © 
بعدها » وإنما يفعل لعنى يعود إلى ما قبلها ؛ بدلالة أنها تفعل “ وإن لم / يتأحر عنها 
شيء من الصلاة » فلم يكن ذلك صفة لما بعدها حتى يؤثر ° فيه . ولان الركعة 
الواحدة لا يفصل بينها ” وبين ما بعدها بقعدة › فال ركعتان بخلافها ”© . 

١‏ - قاارا : عدد الصلاة مبني ”“ على شفع ووتر » ثم كان أقل الشفع صلاة 
يجوز الاقتصار عليها » فكذلك أقل الوتر . 

۲ - قلنا : اقل الشفع لما شرع فرصًا جاز الاقتصار » وأقل الوتر لما لم يشرع 
فرضا ”“ لم يجز الاقتصار عليه 

۴ - ولا يقال : إن المغرب لما کان فيه ثلاث صلوات کان عددها على عددها» 
والوتر فيها من صلاة الليل صلاة واحدة » وكان عددها على قدرها ؛ لأنا نقول : إن 
المغرب وضع عددها ثلاثة أرباع الفرض الذي قبلها . ولأن ر 
من صلاة الليل فوجب أن لا يقتصر في عددها على ركعة على ذ فور ('' ما قالوا . 

۴‰ - قالوا : تعارضت الأخبار > وما ذکرناه أولی o‏ روي النهي عن الوتر 
کک ي و ا ر أبو هريرة قال : قال رسول 


كتاب الصلاة 


الله یه : « لا توتروا بثلاث » أوتروا بخمس أو سبع » ولا تتشبهوا بصلاة 
a‏ 

٥‏ - قلنا : نما نهى أن يفرد ”“ الرجل صلاة الوتر عن نافلة يتقدمها ٠”‏ حتى 
)١(‏ في ( ع ) : [ بركعة ] . (۲) في غیر ( ص ) : [ لا يفعل ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ التي ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يفعل ] . 
(°) في ( م) : [ يوتر] ۰ . (1) في ( ع ) : [ ما بينها ] . 
(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ خلافها ] . (۸) في ( ع ) :[ مثني ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ فرضها ] . )۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ن ) : [ صلوات ] . 
)١١(‏ في غير ( ص ) : [ قدر ] . (٠‏ ) في ( ع ) : [ ولم يرو ] . 


(۱۳) حديث أبي هريرة عن النبي بلق أخحرجه الدارقطني من طريق أبي سلمة ( ۲٤/۲‏ - ۲۷ ) الحديث ( ١ء‏ 
۲ ) » والطحاوي ( ۲۹۲/١‏ ) » والحاكم في المستدرك كتاب الوتر ( ۳٠١/١‏ ) › وأحرجه البيهقي في 
الکبری في باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدین وتسلیم ( ۳۱/۳ ) . 

. ] في غير ( ص ) : [ يتقدمها‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ أن يعود‎ )٠١( 


e 


^۹/۲ 


الوتر ثلاث رکعات بتحر بجة وأحدة 


تصير © كا مغرب التى لا يتقدمها نافلة » والذي ‏ يدل عليه أنه لم يرو عن النبي ل 
أنه اقتصر على الوتر إلا بعد تقدم النافلة . 


*%# # # 


. في ( م ) › ( 0 ) › ( ع ):[ يصیر]‎ )١( 
.] في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):1 الذي‎ )۲( 


1۰/۲ 


oH FE wl 


كتاب الصلاة 


القنوت ق الوتر سنة ف جميع السنة 
١‏ - قال أصحابنا : القنوت في الوتر سنة في جميع السنة (© . 
۷ - وقال الشافعي : لا يقنت إلا في النصف الأخير من شهر رمضان ”“ . 
۸ - لا : ما روي عن ابن عباس قال هرن اب ان ات ت ٩‏ بهل رسول الله 


ریه ولا آنام حتى أنظر إلى صلاته [ بالليل ] ٠‏ وأخبره بها . فأوتر بثلاث وقنت قبل 
الركعة (°) , 


٩۹‏ - وروی ابن مسعود آنه بات يراعي صلاة النبي بتي بالليل › د بثلاٹ 
ر كعات وقنت قبل الركوع » قال : فأرسلت أمي فباتت عنده القابلة فأخبرتني أنه فعل 
مثل ذلك © . 

٠‏ - وروي عن علي أنه راعى صلاة النبي [ بو ] ”" بالليل فقنت في 
)١(‏ راجع : كتاب الأثار ( ص۳٤‏ ) » الحجة ( ٠١١ » ۱۹۹/١‏ ) » المبسوط ( ٠۹٤/١‏ ) » بدائع الصنائع 
فصل في القنوت ( ۲۷۳/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ٤١۲ - ٤٠١/١‏ ) » البناية ( ٠0۸1/١‏ 
٥۸١ -‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤1۷/۱‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : والمذهب أن الشئة أن يقنت في الركعة الآخحرة من صلاة الوتر في النصف 
الأحير من شهر رمضان » هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي . راجع : مختصر المزني ( ص٣١۲‏ ) › 
الوسيط ( 1۸۸/۲ ) » حلية العلماء ( ۱٠۹/١‏ ) » فتح العزيز الباب السابع في صلاة التطوع في هامش 
اجموع ( ٠٠١۲ - ۲٤۲٤/٤‏ ) » المهذب باب صلاة التطوع ( ۸۳/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١١ ٤/١‏ 
۲١ ٠١‏ ) . وانظر : المدونة في قنوت رمضان ووتره ( ۱۹١/۱‏ ) » المنتقى : القنوت في الصبح ( ۲۸۲/۱) › 
الاستذ کار باب قیام رمضان ( ۳۳۸/۲ - ٠٠١‏ ) » بداية الجعهد الباب الأول : القول في الوتر ( ۲١۸/١‏ ) › 
المسائل الفقهية : القنوت في جميع السنة ( ٠١١ » ۱۹۳/١‏ ) مسألة ( ۹۲ ) » الكافي لابن عبد البر باب صلاة 
التطوع ( ٠» ) ٠١١ > ٠١١/١‏ المغني القنوت في الوتر ( ٠ .) ٠١١١٠١١/١‏ 

(۳) في ( م ) : [ اتيت ] . )٤(‏ ساقط من ( ع ) . 

» ) ۲۸۷ » ۲۸۹/۱ ( حدیث ابن عباس آخرجه الطحاوي من طريق يونس بن ابي إسحاق في المعاني‎ )٥( 
. ) ٤١/۳ ( والبيهقي عن عطاء بن مسلم في الكبرى باب من قال يقنت في الوتر قبل الركوع‎ 

(1) حديث ابن مسعود أخرجه الدارقطني من طريق أبان بن أيي عياش في السن في ما يقرأ في ر كعات الوتر 
والقنوت فیه ( ۳۲/۲ ) الحديث ( ١ › ٤>‏ ) › وابن أبي شيبة باحتلاف يسير في المصنف في آخر باب في 
القنوت قبل الرکوع او بعده ( ۲٠۲/۲‏ ) » والبيهقي ( ٤1/۳‏ ) . 

(۷) ساقط من ( ن ) . 


وتره () . وفي حديث ابي بن کعب » أن رسول الله ٩”‏ ر کان يوتر بثلاث 
ركعات لا يسلم فيهن حتى ينصرف » أول ركعة بسبح اسم ربك الأعلى › والثانية 
بقل يا أيها الكافرون » والثالثة بقل هو الله أحد » وأنه قنت قبل الركوع » فلما 
انصرف من صلاته قال : سبحان اللك القدوس مرتين ورفع صوته وجهر 
بالغالغة (") | 


۳01 - ومعلوم آن کل واحد من هؤلاء شاهد فعله في زمان » فیبعد أن یکون اتفق 
جميعهم النصف الأخيز من 1 شهر ] ١‏ رمضان . ولأن أبيا “ قال : کان رسول الله ) 
ي يقنت قبل ال ركوع . وهذا يقتضي المداومة . ) 

۴ - يدل عليه : ما روي أن النبي يلي نا عَم الحسن دعاء القنوت قال له : 
(اجعل هذا في وترك » ٩”‏ » ولم يفصل . ولأنه ذكر متعلق بالوتر ما لا یختص 
النصف الأخير من رمضان » كالتشهد . ولأنه ذكر زائد اختص بصلاة » فتعلق بها في 

جميع الأحوال > کتکبیر العید . ولان کل ذكر يتعلق © ا ا الا 
من رمضان تعلق بها في غیره » كسار الأذكار . 


۴۴۳ - احتجوا : بجا روي أن عمر بن الخطاب [ له ] “ جمع الناس على أبي ابن 
کعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الثاني › فإذا كان العشر 


 رتولا حديث علي بن أبي طالب هه أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن في باب القنوت في‎ )١1( 
وابن ماجه في باب ما جاءِ في‎ » ) ۲٤۹ ›» ۲٤۸/۳ ( والنسائي في باب الدعاء في الوتر‎ » ) ۳۹١/١( 
. ) ۱١۷۹ ( القنوت في الوتر ( ۳۷۳/۱ ) الحديث‎ 

(۲) في ( ص ) » ( ن ) : [ التبي ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ ويجهر بالثانية ] . حديث أبي بن كعب عن النبي بلي أخرجه البيهقي من طريق | 
سعيد بن عبد الرحمن ب بن ابزی في الکبری في باب من قال یقنت في الوتر قبل ال رکوع ( ۳۹/۳ › ٤١‏ ) »> 
والنسائي في باب كيف الوتر بثلاث » وفي ذ کر اخحتلاف ألفاظ الناقلين -خبر أي بن کعب في الوتر ( ۳۳٣/۳‏ » 
١‏ ) » والدارقطني في ما يقرا في رکعات الوتر والقنوت فيه ( ۳۱/۲ ) . 

. ] في ( ن ) :1 ابي‎ )٥( . ) زيادة من ( ن‎ )٤( 

() هذا الحديث أحرجه اين ابي شيبة من طريق أي الحوراء في المصنف في قنوت الوتر من الدعاء ( ۲٠٠١/۲‏ )» 
وأبو داود ر( !۹/۱« c(1.‏ والترمذي في باب ما جاء في قنوت الوتر ( ۳۲۸/۲ ) الحديث ( ٤٦٤‏ ) › 
والنسائي في باب الدعاء في الوتر ( ۲٤۸/۳‏ ) » وابن ماجه في باب ما جاء في القنوت في الوتر ( ۳۷۲/۱ ) 
الحدیث ( ۱۱۷۸ ) . (۷) في ( م ) : [ تعلق ] . 

(۸) زیادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


^۸١ ۲/۲‏ س کتاب الصلاۃ 


الأواحر تخلف في بيته ”“ . وهذا بحضرة الصحابة [ له ] ) من غير خلاف . 

4 - والجواب : أن قوله : کان لا يقنت » يحتمل أن یکون المراد به طول القيام . ) 
وفي العادة أن القيام في النصف الثاني من الشهر أطول » ولهذا ترك الصلاة في العشر لأنه 
كان يقوم 7 في ] ”“ جميع الليل » وطول القيام يسمي قنوتا . 

٠‏ - الدليل عليه : ما روي عن ابن عمر أنه قال : ما أعرف القنوت إلا طول 
القيام ”> . وروي عن النبي ب أنه سثل عن أفضل الصلاة › فقال : « طول 
القنوت » “ . والذي ”“ يدل على ذلك أن الطحاوي قال : لم يقل بهذا القول إلا 
الشافعي والليث . ويستحيل أن يكون مثل هذا الإجماع يخفى على جميع التابعين 
والفقهاء » فدل [ على ] " أن المراد به ما قلنا “ . ولأنه قال : كان لا يقنت إلا في 
النصف الثاني من الشهر فسقط التعلق به . 


# # #* 


(۱) حدیث عمر بن الخطاب أخرجه أبو داود بهذا اللفظ ر ۳"١‏ ) » والبيهقي في الکبری في باب من قال 
۰ لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأحير من رمضان ( ٤۹۸/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في من قال 


القنوت في النصف من رمضان ( ۲١٤/۲‏ ) . (۲) ساقط من ( ن ) . 
(۳) زیادة من ( ع ) . )٤(‏ تقدم تخریج حديث ابن عمر في مسألة ( ۱۳۱ ) . 
)٥(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۳۱ ) . (1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 الذي ] . 


CIEE O O) 


a ll ETAT 
ot ا مساله‎ 


القنوت قي الوتر قبل الرڪوع 


. ( قال أصحابنا : القنوت في الوتر قبل الركوع‎ - ۴٩ 

7 الر کوع‎ E. وقال الشافعي‎ SIN 

۸ - لنا : حديث ابن مسعود الذي قدمناه . 

۹ - قالوا : رواية أُبان ابن بي عا 

۰ - قلنا : روی عنه الثوري » وروایته تعدیل . 

۱ - ویدل عليه أُیضا حدیث ابن عباس وأبي بن کعب [ على ما قدمناه ] ٩‏ . 
ولأنه ذكر يختص بنوع من الصلوات ”“ فكان موضعه قبل ال ركوع » کالتکبيرات في 
العيد . ولأن القيام الذي بعد ال ركوع يقع للفصل » فلم يكن موضعًا لذ كر متد » كالقعدة بین 
السجدتين . أو بأنه ليس بمحل ‏ للقراءة فلم يكن موضعًا للقنوت » كحال اإ ركوع . ولأنه 


ليس بمحل للقنوت في الوتر في غير رمضان فلم يكن محلا له فيه ٩”‏ » > کحال ال رکوع . 
ولأا حال ل يكن ادرت لیا مدرک لر ك فا بكرن مجلا لفرت كال اعرد 


(۱) راجع : کتاب الأثار ( ص۳٤‏ ) » الحجة باب عدد الوتر ( ۱۹۹/۱ - ٠١۲‏ ) » المبسوط ( ۱١٤/١‏ › 
٥‏ ) » بدائع الصنائع فصل في القنوت ( ۲۷٤١ » ۲۷۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية 
٠ ) ۲۹ ۰ ٤۲۸/۱ (‏ البناية ( ۸١ >» ٥۸٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤1۷/١‏ ) . 

(۲) راجع : الأم ( ٠١١/١‏ ) » مختصر المزني ( ص٠۲‏ ) » الوسيط ( 1۸۸/۲ ) » حلية العلماء ( ١١۹/۲‏ ) » 
فتح العزیز في هامش امجحموع ( ۲٤۹ › ۲٤۸/٤‏ ) » الجموع مع المهذب ( ١٠١ ١ ٠١ › ١۱١/٤‏ ) . وانظر : 
المتتقى ( ۲۸۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب هيئة الصلاة بكمالها ( ۲١۷/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
( ص1۲ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني فصل في فرائض الصلاة ( ۲٠۲/١‏ ) » المسائل الفقهية 
٠١١ » ۱٦۳/١(‏ ) مسألة ( ۹۲ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١١/١‏ ) » المغني ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳۴) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1 عباس ] . آبان بن ابي عياش » هو أبان بن فيروز » أبو إسماعيل البصري » مولى 
لانس » من التابعين » متروك الحديث . راجع ترجمته وما قال عليه الحدثون في : كتاب امجحروحین » باب 
الألف ( ٩۷ ۰ ٩٩/۱‏ ) » الکامل لابن عدي ( ۳۸۱/۱ - ۳۸۷ ) ترجمة ( ۲٠۳/۲۰۳‏ ) » المغني حرف 
الألف ( ۷/١‏ ) ترجمة ( ٠١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳١/١‏ ) ترجمة ( 0)٠١‏ . 

. ) ۱۹٤ ( زيادة من ( ن ) . تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ الصلاة ] . )١(‏ في ( ن ) : [ أو لأنه ليس محل ] . 
(۷) في ( ن ) : [ محلا فيه ] . 


اا کاب 


۲ - احتجوا : بحديث أنس أن النبي لت قنت في الفجر بعد الركوع © . 
۴ - والجواب : ان القنوت في الفجر قد دلت EEN‏ 
يصح الرجوع إلى صفته » ولو لم ينسخ كان قنوت رسول الله [ بإ  ]‏ فيها بعد 

ا رکوع لا يوجب ثبوته في غیرها إلا من طريق القياس . 

٤‏ - قالوا : روی سويد غه قال ° : سمعت آیا بكر وعمر وعثمان 
يقولون : قدت رسول الله بلقو في آخر الوتر » وكانوا يفعلونه ) . قال : وآخر الوتر ما 
بعد ال ركوع » e E A AK‏ 

٠‏ - قلنا : الركعة الثالئة يتناولها ”° اسم الآخر ؛ لأن ما زاد على النصف من 
کل شيء يقال : إنه في آخره » فلم يكن في الخبر دليل . ولأنا روينا صريح الحكم عن 
رسول الله 1 لله  ]‏ فلم ”“ یعارض باحتمل بوك زوق الاسرد ان ا وة كان 
يقنت قبل الركعة ”) . 

٩‏ - وقال ابن عمر : ما أعرف القيام بعد الركوع ما هو ” . وروى عبد 
الرحمن بن أبي ليلى قال : صليت خلف علي » فقنت قبل الركوع " . وذكر أبو 
الحسن إسناده ” عن سفیان عن مخارق ٩”‏ عن طارق آنه صلی خلف عمر بن 


) ٠٠١ » ۱١۹/۳ ( حديث أنس بن مالك رواه عبد الرزاق من طريق عاصم في المصنف في باب القنوت‎ )١( 
› ) ۱۷۷/١ ( والبخاري في الصحيح في باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ » ) ٤41١ » ٤۹٦1۳ ( الحديث‎ 
والدارقطني في باب ما يقرا في ر كعات الوتر والقنوت فيه‎ › ) ۳٣٤/١ ( وأبو داود في باب القنوت في الصلاة‎ 
. ) ساقط من ( م‎ )۲( ۰.) ۳۱/۲( 

(۳) في ( ن ) : [ قالت ] . 

)٤(‏ حديث سويد بن غفلة رواه الدارقطني من طريق عمرو بن شمر في باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت 


فيه ( ۳۲/۲ ) الحدیث ( )٥( . ) ٦‏ في ( ن ) :1 في آخره ] 
(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ يتناولها بتناولها ] . 
(۷) ساقط من ( ن ) . (۸) في ( ن ) : [ < ]. 


کا ران ای ا فی ای اا ار ول ار ارچ (۲۰۱/۲› 
۲ ) الحدیث ( ٥١») ٤‏ ) . 

. من طريق إبراهيم‎ ) ۲١٠۹/۲ ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف في القنوت قبل الرکوع أو بعده‎ )٠١( 
وابن ن ابي شيبة في‎ » ) ٤۹۷٤ ( رواه عبد الرزاق من حدیث عبد الله بن حبیب ( ۱۱۳/۳ ) الحدیث‎ )۱۱( 
. ) ۲٠۲/۲ ( الصنف في قنوت الفجر قبل ال رکوع أو بعده‎ 

. في ( م ) : 7 محارق ] بالحاء المهملة‎ )١١( . ] في ( م ) :1[ سناد‎ )١۲( 


القنوت في الوتر قبل ال ركوع 10/۲^ 


ا لخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة کبر › ٹم قنت › ثم کبر ثم رکع ”“ . وروی ابو 
الجهم عن البراء مثله “ . فإن كان الاستدلال بجا روي عن النبي مقر [ فقد نقلنا عنه 
الفعل الصريح »› وإن كان بفعل الصحابة  ]‏ فقد نقلنا عنهم خلافه . ) 

۷ - قالوا : اعتدال قبل ال رکوع » فوجب أن لا یکون محلا للقنوت » کساثر 
الصلوات . | 

۸ - وهذا ليس بصحيح ؛ لأن القنوت ذكر زائد » فإذا لم يفعل في محل في 

بعض الصلوات لم يستدل به على أنه لا يفعل في ذلك انحل في بعضها . 

۹ - قالوا : محل للقراءة > » فلم يكن محلا للقنوت » أصله : ما قبل القراءة . 

۰ - قلنا : إذا أتى بالقراءة فقد انقضى محلها » فلم يصح أن يقال محل 
للقراءة ET‏ يكون محلا للذكر المسنون ؛ الدليل عليه : 
ما بعد التحريمة محل للقراءة » وقد جعل محلا للاستفتاح والتعوذ . ولأن ما قبل القراءة 
واجبة “ فكان الاشتغال بها أولى من القنوت » وما بعد الفراغ من القراءة لم يبق عليه 
ذكر واجب فكان محلا للقنوت » كما بعد الركوع . 

۹ - قالوا : ما بعد الركوع محل للدعاء ؛ بدلالة أنه يقول ا 
حمده » فبآن يكون محلا للقنوت - الذي هو دعاء - أولى . 

۲ - قلنا : لیس إذا کان محلا لنوع من الدعاء کان محلا لبقیته ؛ ألا تری أنه 
لا يكون محلا للدعاء الذي هو سوى القنوت . ولان قوله : سمع الله لمن حمده» لا 
يفعل في حال القيام عندنا » ونما يفعل في حال الرفع . 

۴ - قال المزني : زاد أبو حنيفة تكبيرة © ا 


» ) ۲٠٤/۲ ( حديث طارق بن شهاب رواه ابن أبي شيبة في المصنف في القنوت قبل الركوع أو بعده‎ )١( 

والطحاوي من طريق سفيان » وشعبة بهذا الإسناد في العاني في باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها 
٠٠١/١(‏ ) » وعبد الرزاق عن الثوري بهذا الإسناد في باب القنوت ( ٥ ›» ٠١۹/۳‏ ) » الحدیث 

. ) 64۷۹ › ۹9۹( 

(۲) حديث البراء رواه ابن ابي شيبة عن ابن فضيل عن مطرف في المصنف في القنوت قبل ال ركوع أو بعده 
(۲/) . ) (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

. ] (ه) في (ن) :1 واجب‎ ٠. ] (ن) :[ محل القراءة‎ ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ تکبیر ] . ) (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یثبت ] . 


کتاب الصلاة 


۸1٦/۲ 


ولا دل عليها ٩(‏ قياس ° 

- وهذا خطاً ؛ ؛ أنه ”“ قد روي عن علي اڪ انه کڳر حين قنت » وکټر 
حین آراد آن رک ٩‏ . وعن عمر الخبر الذي قدمناه . وعن البراء آنه 7[ کان  ]‏ یکبر 
قبل أن يقنت يقت () . فهذه السنة تبعها أبو حنيفة له » والقياس يدل عليه أيضا ؛ ۽ لأن 
التكبيرات وضعت في الصلاة للفصل »› وحال القنوت محل مخالف لال القرأءة » 
فوجب أن . يكبر للفصل ب بين الخحالين > كما يكبر للفصل بين الركوع والسجود . 


*# * ¥ 


. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ عليه‎ )١( 

(۲) راجع قول المزني بلفظ آحر في مختصره » في باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ( ص٠۲‏ ) . 
(۳) في (م) :7 لأَن] . 

٤(‏ ) حديث علي بن أبي طالب رواه عبد الرزاق عن الثوري في المصنف ( ۱0۰۹/۳ ) › ( ٤۹٦٠‏ ) » وابن 
أي شيبة عن وكيع بهذا الإسناد في المصنف في التكبير في قنوت الفجر من فعله ( ۲٠١/۲‏ ) . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(1) حديث البراء رواه ابن أبي شيبة عن ابن فضيل في المصنف في القنوت قبل ال رکوع أو بعده ( ۲٠٤/۲‏ ) . 


) يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء ب ركعتين وإن شاء ہازہہ سے !/ II۷‏ 


اأ منادة ل of‏ 


۲ /ب 


يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء 
برڪعتين وان شاء بأريع 
٠‏ - قال أبو حنيفة : يجوز التنفل بالليل والنهار » إن شاء بركعتين وإن شاء 
بأربع 0 


- وقال اا e‏ یما زاد رکعتین 0 
إذا ك الشمس فتحت أبواب السماء ترت حتی صل ° الظهر » : فأحب أن 


يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترج » » فقلت : يا رسول الله » أفي كلهن قراءة ؟ 
قال : «نعم » » قلت : بینهن سلام فاصل ؟ قال : ‹ لا > إلا التشهد » ” . وروی 


: وقال أبو يوسف ومحمد في صلاة النهار كما قال أبو حنيفة » وقالا : في صلاة الليل مثنى مثنى . راجع‎ )١( 
الحجة باب صلاة النافلة ( ۲۷۱/۱ ء ۲۷۲ ) » مختصر الطحاوي‎ » ) ٠١۸/١ ( الاصل باب مواقيت الصلاة‎ 
›» ) ٠١۸/١ ( المبسوط باب مواقيت الصلاة‎ » ) ۳۳١ - ۳۳۲/۱ ( باب صلاة الجمعة ص٦۳ » معاني الاثار‎ 
OE ااا‎ » ) ٤٠١ - ٤٤٥/١ ( » فتح القدير مع الهداية‎ » ) ١ ( بدائع الصنائع‎ 
. ) ٤۷٤/١ ( مجمع الأنهر ( ۱/۱ ) » حاشية ابن عابدین‎ 

(۲) في سائر النسخ : [ التنفل با زاد إلخ ] » لعل الصواب : لا يستحب التنفل با زاد على ركعتين . قال 
الشافعي وأصحابه : إن السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين . راجع : الأم باب ما جاء في 


الوتر بركعة واحدة ( ٠٤٠١/١‏ ) » مختصر المزني ص٠۲‏ › الوسيط ( 1۹۳/۲ ) » حلية العلماء ( ٠٠١/۲‏ › 


١‏ ) » امجحموع مع المهذب ( ٠٦ ١١ › ٤4/٤‏ ) . وراجع : المدونة في صلاة النافلة ( ۹۸/١‏ ) » المنتقى 
ما جاء في صلاة اللیل ( ۲۱۳/۱ › ۲٠١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب صلاة التطوع والستن ( ۲١۷/١‏ ) › 
بداية الجتهد ( ۲٠۲/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص ۸1 ) » الكافي لابن قدامة ( ٠١٠١/١‏ ) » المخني 
٠۲١ - ١۲۳/۲)‏ ) » العدة مع العمدة ص ۸٩‏ . 

(۳) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :[ فقال ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ تصلى ] . 
)٥(‏ حديث أبي أيوب الأنصاري أخحرجه الطحاوي من طريق عبيدة عن إبرا التي ي الاي > في باب 
التطوع باللیل والنهار كيف هو ( ۳۳٠/۱‏ ) » وأخرجه أحمد بهذا السند في حديث يي يوب الأنصاري 4 
٠١/١ (‏ » ۱۷ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب من أجاز أن يصلي أربعا لا يسلم إلا 


آخرهن ( ٤۸٩ » ٤۸۸/۲‏ ) » وأحرجه أبو داود من هذا الطريق مختصرًا » في باب الأربع قبل الظهر وبعدها = 


۲ک س کتاب الصلاة 


عاصم بن ضمرة عن علي [ ظه ] © أن النبي لر كان يصلي أربعا قبل الظهر ‏ . 
وروی ابن عمر عن عمر بن الخطاب [ ي ] (" قال : سمعت رسول اله بق يقول : 
«أربع ركعات بعد الزوال قبل الظهر تعدلان ”> صلاة السحر » ”“ » وروى عبد اله بن 
عمر أن النبي مي قال : « من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار » ”) » وعن 
ابن عمر قال : قال رسول الله لل : رحم الله امراً صلى قبل العصر أربعا  »‏ » وعن 
سعد بن هشام » قال : قلت لعائشة : كيف كانت صلاة رسول الله اله من اليل ؟ 


قالت : كان يصلي العشاء » ثم يصلي بعدها أريعا » ثم يجيء فيضطجع ‹ “» وعن ابي 
Ell‏ : سألت عائشة عن صلاة رسول الله يتو في رمضان » فقالت : ما كان 


يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة “ ركعة » يصلي أربعًا لا تسل ”“ عن 


( ۳۲۰/۱ ) » وابن ماجه » في باب في الأربع ال رکعات قبل الظهر ( ۳٠۰/۱‏ › ۳۹۹ ) الحديث ( ٠١٠١١‏ )»> 
ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص في المصنف » في الأربع قبل الظهر من کان يستحبها ( ٠١٤/۲‏ ) » ورواه 
محمد بن الحسن عن بكير بن عامر البجلي » في الموطأاً باب صلاة التطوع بعد الفريضة ص ٠١٠١‏ الحديث 
(۲۹۹ ) . قال أبو داود : عبيدة ضعيف . راجعه في نصب الراية كتاب الصلاة ( ٠٤١ » 1٤۲/۲‏ ) . 

٠ الزيادة من ( م ) »> ( 0 )< (ع).‎ )١( 

(۲) حديث عاصم بن عمرة عن علي أخرجه الترمذي من طريق سفيان » في باب ما جاء في الأريع قبل الظهر 
( ۲۸۹/۲ ) الحديث ( ٠۲١٤‏ ) » والبغوي في شرح السنة »> في أبواب النوافل » باب السنن الرواتب ( ٤٤۸/۳‏ ) 
الحديث ( ۸۷۲ ) » قال الترمذي : حديث علي حديث حسن . 

(۳) الزيادة من ( ع ) » وفي ( م ) :[ # ]. )٤(‏ في ( م ٠)‏ (ع ) :[يعدلان ] . 

)٥(‏ حديث عبد الله بن عمر أخرجه الترمذي من طريق علي بن عاصم » في كتاب تفسير القرءان » باب ومن 
سورة النحل ( ۲۹۹/۰ ) الحديث ( ۳٠۲۸‏ ) . قال الترمذي بعد أن ساق الحديث إلى آخحره : هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم . راجعه في الترغيب والترهيب للمنذري » في كتاب النوافل › 
باب الترغيب في الصلاة قبل الظهر وبعدها ( ۲١٠٤/١‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) . 

(1) في سائر النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » والصواب كما ذكره ابن المنذر والمناوي : عبد الله بن عمرو بن 
العاص » باب الترغيب في الصلاة قبل العصر ( ۲١ ٤/١‏ ) » وعزاه إلى الطبراني في الأوسط . راجع : مختصر 
شرح الجامع الصغیر ( ۳۰۲/۲ ) . 

(۷) حديث ابن عمر أخرجه أحمد بهذا اللفظ » في المسند » في « مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب ل 
٠) ١۷/۲(‏ وأبو داود » في باب الصلاة قبل العصر ( ۳۲١/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في الأربع قبل 
العصر ( ۲۹۰/۲ › ۲۹٦‏ ) » الحديث ( ٤٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › ( ٤۷۳/۲‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث 
غریب حسن . راجعه في نصب الراية » في باب النوافل ( ۱۳۹/۲ ) » والترغيب والترهیب › ( ۲٠٠٤/۱‏ ) . 

(۸) حدیث سعد بن هشام عن عائشة أخرجه ابو داود في باب صلاة اللیل ( ۳۳۹/۱ ) . 

(۹) في ساثئر النسخ : [ أحد عشر ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسال ] . 


يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء ہہ د !۱۱۹/۲ 


حسنهن وطولهن » ثم يصلي اربعا لا تسل ”“ عن حسنهن وطولهن »› ثم يصلي 
ثلاثا ”“ » وروى أبو هريرة أن النبى تر قال : « صلوا بعد الجمعة أربع ركعات » ”) › 
وفي حديث [ آخر ] ٩‏ : « من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا  »‏ » وعن 
ابن عمر قال : من صلى بعد العشاء ربع رکعات يتم رکوعهن وسجودهن ويقرا فيهن 
عدلن ” بمنزلتهن من ليلة القدر “ . وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف ” 
ا ت فصل بينهن 
بالسلام ؛ لأن خبر أبي أيوب [ نص في إسقاط السلام ا 
0 الإطلاق فی قول الراوي . ربع رکعات » يتناول ما لا يفصل ”° 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ لا تسأل ] . 

(۲) حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۹۳ ) هامش ( ۸ ) » وأخرجه 
البخاري في الصحيح باب قيام النبي قو بالليل في رمضان وغيره ( ۲٠١/١‏ ) » وأبو داود في باب في صلاة 
اللیل ( ۳۳۹/۱ » ۳۳۷ ) » والترمذي في باب ما جاء في وصف صلاة النبي بق باللیل ( ۳۰۲/۲ » ۳١۳‏ ) 
الحديث ( ٤۳۹‏ ) » وأحمد في المسند في مسند عائشة تتا ( ۳۹/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۳۸/۳ ) 
الحديث ( ٤۷١١‏ ) » والبيهقي في الکبری »› ( ٦/۳‏ ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . راع 
تخريجه في الهداية في تخريج اغاورق البداية ( ۱۷۷/٤‏ ) . 

(۲) حديث أبي هريرة أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبد الله بن إدريس » في باب الصلاة بعد الجمعة 
۳١۸/١(‏ ) » وأبو داود » في الستن باب الصلاة بعد الجمعة ( ۲۸٤/١‏ ) › وأخرجه النسائي » في كتاب 
الجمعة » في عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد ( ۱٠١/١‏ ) . وأخرجه أحمد في المسند من طريق ابن 
إدریس ( ٠٤١ » ۲٤۹/۲‏ ) » ومن طريق علي بن عاصم ( ٤۹۹/۲‏ ) . راجعه في النعقى » في أبواب 
الجمعة » في باب الصلاة بعد الجمعة ص۹٥۲‏ الحدیث ( ۱۹۳۹ ) » ونیل الأوطار ( ۲۸۰/۳ » ۲۸١‏ ) › 
والهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۷۸/٤١‏ ) . ) 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٤( 

)١(‏ في ( ن ) : [ أربعة ] . وبهذا اللفظ أخرجه مسلم من طريق وكيع عن سفيان » عن سهيل عن أيه عن 
أيي هريرة في المصنف » في كتاب الجمعة ( ٤۱/۲‏ ) » وأبو داود من طریق ابن الصباح ( ۳۹۹/۲ ) الحديث 
٥۲۳(‏ ) » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(1) في هامش ( ص ) : [ عدل ] من نسخة أخرى . 

(۷) أحرجه أبو يوسف في كتاب الآثار ( ۸۴/١‏ ) » ونسبه في الترغيب والترهيب للكبير للطبراني ( ۲۲۷/۱ ) . 
(۸) في ( ص ) : [ التوقف ] . (۹) في غير ( ص ) : [ کون ] .. ٠‏ 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ ولأن بالعطف ] . 

(۱۱) ما بين القوسين ساقط من ( ۾ ) › EE E‏ 
)١١(‏ في ( ن ) : [ غير محتملة ] . (۳) في (ن) :[ مالم يفصل ] . 


۰/۲ ڪڪ ڪڪ ڪڪ چ ا الصلاة 


بعضهن عن بعض ؛ ألا ترى أن عائشة سين قالت (© اوو ا 
ولو رادت بيان العدد في الجملة لقالت : كان يصلي ثما 

۹ - وقولكم : إما u‏ لأنه اكا لا يداوم إلا 
على الأفضل . ولأن کل عدد جاز فى فرض النهار کان مسنونًا [ إذا انفرد  ]‏ › 
كالركعتين . ولأن ما كان مسنونًا في عدد النافلة إذا اقتدى بالإمام كان مسنونًا إذا 
انفرد ۲ > کال رکعتین . ولأن المتابعة شرط في بعض العبادات » فلأن تكون ٩”‏ من 
صفات الفضيلة أولى . ولأن البقاء ”"“ على التحرية أشق › وفعل التافلة على الوجه 
الأاشق أفضل ما لم يرد عنه نهي » كطول القيام . 

۰ - احتجوا : بحديث عمر ‏ أن رجلا سأل رسول الله يلتو عن صلاة الليل › 
فقال : « [ صلاة الليل ] ” مشنى مثنى » فإذا خحشي أحدكم ' الصبح صلى ركعة واحدة 
توتر (' له ما قد صلى » " » ومن طريق مالك : « صلاة الليل [ والنهار ] ("" مثنى 
مثنی  »‏ » قالوا : ولا يجوز أن يكون اراد ا جواز » فلم يبق إلا أن يكون المراد به ”" المسنون . 


. ) ۱۹١ ( لفظ : [ قالت ] ساقط من (ن) . (۲) تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 
. ع ) :1 إذا تقرر ] » وفي ( ن ) : [ في نفله ابتداء ] مكان المغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ) لفظ : [ بعض ] ساقط من ( ع‎ )٥( . ] قي ( م ) › ( ع ) :[ إذا تقرر‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يکون ] . (۷) في ( ن ) : [ الثقاة‎ )1( 


(۸) في سائر النسخ : [ بحديث عمر ] » الصواب : 1[ بحديث ابن عمر ] . 

. ) ساقط من ( ع‎ )٩( 

)٠١(‏ لفظ EET‏ > ( ع ٠)‏ وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . )١١(‏ في ( ت ) : [ فوتر ] . 
)١۲(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۹۳ ) هامش ( ٥۷‏ ) » وأخرجه الشافعي في المسند من 
حديث ابن عمر » في الباب العشرون في الوتر ( ٢۱‏ ۱۹۲ ) » والنسائي » في باب کیف الوتر 
بواحدة ( ۲۳۳/۳ ) » والدارمي » في باب كم الوتر ( ۳۷۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › في باب الوتر . 
بركعة واحدة » ومن أجاز أن يصلي ركعة واحدة تطوعًا ( ۲٠/۳‏ ) » راجعه أيصًا في الهداية في تخريج 
أحاديث البداية ( )١۳( ٠ . ) ٠۷١/٤‏ الزيادة من ( ن) . 

)١٤(‏ أخحرجه مالك في الموطاً » في آحر ما جاء في صلاة الليل ( ٠٠۷/١‏ ) › وأخرجه الطحاوي من طريق 
علي بن عبد الله البارقي » عن ابن عمر » في المعاني » في باب التطوع باللیل والنهار کیف هو ( ۳۳٤/۱‏ ) » 
وأخحرجه الدارقطني مرفوعًا » في باب صلاة النافلة في الليل والنهار ( 4١۷/١‏ ) » قال ابن حجر في 
التلخيص : أحرجه الأربعة » في باب النوافل ( ۲٠١/١‏ ) الحديث ( ٠٠١‏ ) . 

. في ( ن ) : [ به المراد ] بالتقديم والتأحير‎ )٠١( 


۸۲۱/۲ 


يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء بركعتين وإن شاء بأريع 


- وال جواب : أنه يحمل أن یکون الراد به  :‏ مشنی مثنی » معناه ٩‏ : أنه ٩0‏ 
يتشهد في كل ركعتين » والدليل عليه أنه قال : « فصل ركعة توتر © لك ما قد 
صلیت » » وهذا لا یکون إ اا سا ن د دد : ( صلاة 
اليل والنهار مثنى » بمعنى أنه لا يلزم بالتحرية أكثر من ركعتين ؛ ؛ ليبين ؟ مخالفة النافلة 
في ذلك الفرض . وقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أريعًا لا يفصل 
بينهن بسلام » وبعدها رکعتین ثم أربعًا ”) » وهذا يدل على أن ٩”‏ قوله ال : « مشن ٠‏ 
مشنى ٠‏ المراد به ما ذكرناه ؛ لاستحالة أن يخالف ما رواه . 

- قالوا : روت عائشة تي 7 أن البي به كان يصلي فيما بين أن يفرغ ‏ 
N Pe Î E ag‏ اک ۰ 
رکعتون ٩‏ ویوتر بواحدة ٩‏ . 

۴ - قلنا : يحتمل أن يکون E o‏ 
عليه : ما رویناه عنها آنه کان يصلي ثمان رکعات لا یجلس إلا في آخرهن » »> يعني 
السلام ” . 

‰4 - قالوا : النوافل ضربان : نافلة سن لها الجماعة » [ ونافلة لم يسن لها 
الجماعة ] "" . ثم ثبت أن ما سن لها الجماعة - وهو الاستسقاء والخسوف - مثنى 


. ] لفظ : [ معناه ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ أن‎ )١( 

() في ( م ) + (ع) :1 يوتر] . ( ٤‏ ) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لسن ] . 

(۵) حدیث عبد اله بن عمر رجه الطحاوي من طریق عید لله ( ۳۲۵/۱ ) » ورواء ابن آي شية في 
E‏ 

() في ( ص ) : [ آنه ]. ٠‏ (۷) قوله : [ ّا ] ساقط من ( ن ) . 
(۸) في غير ( م ) : [ عشر] . (۹) في ( ن ) : [ ثنتین ] . 

)۱١(‏ حديث عائشة رجه بو داود من طریق الأوزاعي باب في صلاة الليل ( ۳۳٠١/١‏ ) » وأخحرجه 
الدارقطني من طريق ابن شهاب ( ٤١١ » ٠٠١/١‏ ) » والطحاوي في العاني » في باب الوتر ( ۲۸۳/١‏ ) » 
رالبيهقي من كلا الطريقين في الكبرى وفي باب الوتر ب ركعة واحدة ( ۷/۳ » ۲۳ ) . 

. ] في ( ن ) : [ ثنتين‎ )١١( 

(۱۲) وهذا جزء من حديث عائشة » أخرجه مسلم في في الصحيح » في كتاب المساجد » في باب جامع صلاة الليل 
ومن نام عنه آو مرض ( ۲۹۸/۱ ۰ ۲۹۹ ) » وأخرجه النسا ثي » في كتاب قيام اليل وتطوع النهار ( ۱۹۹/۳ ء› 
(١١‏ . راجعه في نصب الراية » في باب النوافل ( ٠٤۳/١‏ . 

(۱5) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصف في الهامش . 


AYY/۲Y 


مثنى » وكذلك الضرب الأخر . 

©( والجواب : أما الاستسقاء فليس بمسنون فى جماعة عندنا . وأما‎ - ۴۴٥ 
الت ف کون ا فل عق ا‎ 

٣۳۹‏ - قالوا : إذا صلی مثنى مثنى زادت صلاته على الأربع ثلاثة أركان متفق 
عليها : تكبيرة الإحرام » وقعدة التشهد › والسلام » وركنان مختلف فيهما : التشهد › 
والصلاة على الرسول اخ ٠"‏ » فكانت أولى . 

۷ - والجواب : أنه إذا صلى ربعا فانه يأتي بالتكبيرة الثالة » وهذه التكبيرة 
مساوية للتكبيرة ای بل ا ؛ لأن وجوبها يتعلق بفعله » والركن نما يزيد على ما 
ليس بركن فيما وجب بفعل الله » وأما القعدة فإنها واجبة في إحدى الروايتين » وقد 
قالوا : إن من السنة إذا قام إلى ثالفة ٠‏ النفل أن يستفتح . فأما السلام» والتشهد › 
والصلاة فليست بواجبة عندنا » ونما هي ”> مسنونة » فيأتي بها في القعدة الأولى 
والثانية في النفل' › وقد قالوا : إنه يدعو في القعدة الأولى کما يدعو في الثانية . فلم 
ا ا ارج ىء ا لوهم ثم الترجيح معنا ؛ لأن الكون في العبادة إذا لم ينه 
عنه فهو أفضل › ولان القيام الذي يقع في الثالكة يكون مفعولا في الصلاة » ولان ياي 
بقيام في الصلاة أفضل من أن يأتي به ”> في غيرها . 

۸ - قالوا : أكثرالفرض بزبد على مثنى مثتى » والأفضل في التطوع ما حالف 
أکثر ؛ عن الفرض . 

۹ - قلنا : النوافل فرع الفرائض » وحمل الفرع ”“ على أصله أولى من 
a‏ 


کتاب الصلاة 


٭+ *٭ »٭ 


. في ( م ) › ( ع ) :[ آما بدون العطف ] . (۲) قوله [ ا ] ساقط من ( ن)‎ )١( 

(۳) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) > ( ن ) (٠‏ ع ) :[ إلى ثانية ] . 
(°) في ( ت ) : [ نفي ] . (1) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ بها ]. 
(۷) في ( ن ) > ( ع ) : [ الفرض ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مخالفه ] . 


إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأزش ۲٣|!‏ 
|( مسالة 6 


إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأنف 


٠‏ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا قدر المومئ على الركوع والسجود استأنف ا 

١‏ - وقال الشافعي : ييني 

۲ - فالمسألة مبنية على أن المومئ لا يقتدي به الراكع » فإذا ثبت أن إحدى © 
الصلاتين لا تبنى “ على الأحرى في حق المؤتم والإمام ثبت أنها لا تصح ” في حق 
نفسه ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . ولأنه قدر على الركوع والسجود قبل سقوط 
الفرض عنه » فلم يجز أن يسقط فرضه بالإياء » أصله : إذا قدر قبل الدخحول [ في 
الصلاة » وأصله : إذا رعف ثم قدر على الركوع والسجود . ولأن كل حالة لو مس 
ذكره لم يجز له البناء فكذلك إذا لم يس » أصله : إذا قدر قبل الدخول ] ”° . 

۴ - قالوا : قدر على رکن من أُرکان الصلاة في أثنائها ”" فوْجب ان لا 
تبطل ”“ » أصله : إذا صلى قاعدًا ثم قدر على القيام . 

٤‏ - قلنا : صلاة القاعد ججوز فى حال ا کصلاة 
الصحيح ”“ » فجاز أن بيني فرض القيام عليها » وصلاة الاياء لا تجوز ) من غير 
عذر » فصار فرضها مخالقا لفرض ال ركوع والسجود » فلم يين أحدهما على الأخر » 
كما لا تبنى "'“ صلاة المستحاضة بعد ما انقطع دمها على طهارة الاستحاضة . 


کے 


* * * 


)١(‏ راجع : المصادر السابقة في مسألة ( ١۹٦‏ ) » والأصل ( ۲۲۳/١‏ ) » المبسوط » ( ۲٠۸/١‏ ) » الهداية ( ٨۸/١‏ )ء› 
فتح القدير ( 1/۲ » ۷ ) » حاشية ابن عابدين ( ٥۳٤/١‏ ) » والتجنيس ( ٥٤٥/۲‏ ) مسألة ( ۸۸۲) . 

(۲) راجع : المصادر السابقة في مسألة ( ١۹١‏ ) » مختصر المزني ص۲۲ » حلية العلماء باب صفة الأئمة ( ۱۷١/۲‏ ) » 
المهمذب باب صلاة المريض ( ٠١٠/١‏ ) » امجموع ( ۳۲٠/١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة - مثل قول الشافعية - : يني 
على ما مضى من صلاته . راجع : المدونة في صلاة المريض ( ۷۷/١‏ ) » المنتقى ( ۲١۳١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص٠1‏ . وراجع : الكافي لابن قدامة باب صلاة الريض ( ٠١٠١/١‏ ) » الغني ( ٠١٠١ ۱٤۹/۲‏ ) . 


(۳) في ( ع ) :[ أحد] . )٤(‏ في غير ( ص ) : [ يني ] . 
(°) في ( م ) : [ لا يصح ] › وفي ( ن ) : 1[ لا تصلح ] . 

. ] ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) : 1[ اثباتها‎ )٦( 
. ] في ( ع ) : 1 ان لا بيبطل ] . (۹) في ( ن ) : [ الصبح‎ )۸( 


. ] في ( م ) › ( )۰( ع ):1 کما ينی‎ )۱١( . ] في ( ۴ ) › ( ن ) :[ لا يجوز‎ )٠١( 


۲ س کتاب الصلاۃ 
6 ر 
KX wm “~N‏ 


إذا افتتح الصلاة عريانا ثم وجد الثوب › استأنف 


. “( قال أصحابنا : إذا افتتح الصلاة عرياتا ثم وجد الثوب › استأنف‎ - ٠ 

. °” وقال الشافعي : يبني‎ - ۳٩ 

۷ - لتا : أنه فرض لزمه في أثناء الصلاة لسبب “ متقدم على التحرية › 
فصار كانقضاء مدة المسح . ولا يلرم الأمة إذا أعتقت ؛ لأن الستر لا يازمها لسبب © 
متقدم » وإنما يلزمها في حال العتق . 

۸ - قالوا : وكذلك العاجز يلزمه الستر حال القدرة » ولا يلزم قبل الدحول مع 
العجز . 

٩‏ - قلنا : معنی قولنا : إنه یلزمه » آنه مخاطب به حتی لا يجوز ترکه إلا 
للضرورة » وهذا المعنى لا يوجد ”© في الأمة . ولأنه شرط من شرائط الصلاة » فإذا 
صلی 7 صلی ] ” مع عدمه وعدم ما يقوم مقامه » ثم قدر - استأنف » صله : من 
دحل في الصلاة بغير ماء ولا تراب ثم قدر على أحدهما . ولانه قدر على الستر بعد ما 


)١(‏ يستأنف في قول أبي حنيفة لأن بناء القوي على الضعيف لا يجوز . واختلف معه أصحابه . راجع 
الاحتلاف في : المبسوط ( ۱۸۲/١‏ ) › البناية مع الهداية ( ٤1۹ › ٤٦۷‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲۲۲/۱ ) › 
مجمع الاأنهر ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : فإن دخل في الصلاة وهو عريان ثم وجد السترة في أثنائها » فإن كانت بقربه 
ستر العورة وبنى على صلاته . راجع : مختصر المزني ص۲۲ »› حلية العلماء ( ۱۷٤/١‏ ) » المهذب باب ستر 
العورة ( ٦/١‏ ) » امجموع باب ستر العورة ( ۱۸۳/۳ › ۱۸٤١‏ ) . اختلف أصحاب مالك بين البناء 
والاستئناف » فقال ابن القاسم مثل قول الشافعي : يستر وبني على صلاته » وقال سحنون مثل قول أبي 
حنيفة : يستأنف الصلاة . راجع : المنتقى ( ١‏ ۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۱ » قوانين الأحكام 
الشرعية ص٦٥٠‏ » شرح الزرقاني ( ۱۸۳/١‏ ) . وقال الحنابلة - مثل الشافعية - : إن كانت قريبة ستر وبنى › 
وإن كانت بعيدة بطلت صلاته . راجع الكافي لابن قدامة باب ستر العورة ( ٠١٤١/١‏ ) . 

(۳) حرف : [ في ] ساقط من ( ع ) . . )٤(‏ في ( ن ) :1 ليس ] . 

(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 بسبب ] . 

(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ لا یوجد إلا ... ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع) ٠ ٠.‏ 


إذا افتتح الصلاۃ عریانا ثم وجد القوب › استائ uuuuuwدد ۲٥/۲!‏ 
کان مخاطبا به فلم يجز إسقاط فرضه من غير ستر » أصله : إذا قدر عليه في الابتداء . 
ولأنه لو قدر بعد اللمس أو مس الذكر لزمه الاستعناف › فكذلك ٩‏ قبله » صله : 
الدحول في الصلاة . 

۰ - احتجوا O‏ الستر في الصلاة أثناء صلاته لم تبطل 
صلاته » أصله : الأمة . 

٠١‏ - والجواب 7 : أن الأمة يازمها فرض الستر بسبب موجود في الحال غير 
مستند إلى ما تقدم » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن > لزوم الفرض يستند إلى ما قبل 

الدحول ؛ لأنه كان مخاطيا [ به ] ( » فصار كانقضاء مدة المسح وكنزع الخفين . 
٣٥۲‏ - قالوا : انققل من ٩”‏ [ حال نقص إلى حال كمال » وقد ثبت أنه لو انتقل 
عن الكمال لى النقص بنى » كذلك إذا انتقل إلى ] " الكمال أولى . 


۴ - قلنا : إذا انتقل إلى حال النقص في مسألة الإيماء فقد قالوا في إحدى 
الروايتين لا بيني » فيجوز أن يقال : إذا عدم الستر في حال الصلاة لا يني . 
*# * * ) 


. ] في ( ن ) : [ وكذلك‎ )١( 

(۲) لفظ : 7 کل ] ساقط من ( م ) »› > (ع )+ وكذلك من صلب ( ص) واستدركه املصتف في الهامش . 
(۳) في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . )٤(‏ في ( (٤)۴‏ ع ) i1:‏ 

.] في ( م ) + ( ع ) : [ إلى‎ )١( . ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › E‏ 


۲/لN^‏ كتاب الصلاة 


o مسالة‎ | 


لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ 


‰4 - قال أصحابنا إلا زفر : لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالموميع © . 

۳ وقال زفر : يجوز › وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

.  » لنا : قوله ا : « إا جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا على أئمتكم‎ - ٠١ 
. وليس في الاختلاف أكثر من الإيماء والركوع‎ 

۷ - ولا يقال : إن الخبر اقتضى أن لا يفعل الركوع قبل ركوعه ؛ لأن عمومه 
يقتضي الجميع › فلا يكن دعوى التخصيص . 

۸ - ولأنه ” لم يشارك في الركوع الإمام » ولا أتى ب ركوعه نما عليه » فلا 
يعتد ‏ بال ركعة » كمن  /‏ أدرك الإمام بعد الركوع . ولأنها صلاة لا ركوع فيها ولا ٤١‏ /ر 
سجود » فلم يجز أن يقتدي به فيها من يلزمه ”“ فرض ال ركوع والسجود » أصله : 
صلاة الجنازة . ولأنها صفة لا يجوز أداء الصلاة عليها فى غير حال العجز › فإذا وجدت 
في الإمام لم يجز أن يقتدي به من فقدت فيه »> كمن صلئ بلا طهارة . 

۹ - قالوا : كل من أسقط فرض نفسه بالصلاة صح أن يكون إمامًا للقيام › 


(۱) راجع : الأصل » الباب السابق ( ۲۱۹/۱ » ۲۲١‏ ) » المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في 
شرائط الأركان ر ۱( › الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية باب الإمامة ( ۳۷١/١‏ ) » البتاية باب 
الإمامة ( ١ . ) ٤۳١/۲‏ 
(۲) راجع : الام ( ۱۷١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۱۷۴/۲ » ٠۷١‏ ) » المهذب ( ٩۸/١‏ ) » المجموع مع 
المهذب ۲٠١ › ٠٠٤/٤(‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما - مثل قول الحنيفة - : لا يجوز أن 
يقتدي القادر على الركوع والسجود بمن يومئ بال رکوع والسجود . راجع : المدونة ( ۸١/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۲٠۳/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص1۷ » شرح الزرقاني ( ۱١/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ۱۸٤/١‏ ) » المغني ( ۲۲٤/۲‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري بطوله » في الصحیح کتاب الأذان ( ۱۳۲/۱ » ١١۳‏ ) » ومسلم في الصحيح ( ۱۷١/١‏ ) › 
والدارقطني ( ۳۲۹/۱ ) » الحدیث ( ٠۲‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠١۹/۲‏ ) . راجع تخريجه أيصًا في نصب 
الراية ( )٤( . ) ٠۲/۲‏ في ( م ) : [ وإنه ] » وفي ( ع ) : [ وان ] . 
(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا یعتد ] . (1) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ فمن ] . 

(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 من يازم ] . ) 


ATV/Y 


لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ 
کالقائم . ٤‏ 
۰ - قلنا : القائم شارکه الموتم في ال رکوع فاعتد له به » والمومئۍ لم يشارکه 
مۇتمه في ال ركوع » ولا رنه على ركوعه » فلم يعتد بالركعة . 

)( قالوا : العجز عن ركن إذا لم يمنع [ سقوط الفرض لم يمنع ] ( أن ياغ‎ - ١ 
. به القادر عليه » كالقاعد بالقائم‎ 

۲ - قلنا : اعتبار سقوط فرض الإمام في جواز الائتمام لا معن له على 
اصلهم ٩”‏ ؛ لأنه لو کان محدنًا جاز الاقتداء به وإن لم يسقط فرضه ر 
أنه عدمت المشاركة في القيام » وهذا لا بمنع من الاعتداد » كما لو أدركه راكعًا . 

۴ه - قالوا : کل شخصین صح أن یام کل واحد منهما بصاحبه فإذا تفاضلا با 
ا ف ا : الغاسل رجليه إذا اقتدى 
بالماسح . 

o4‏ — : الطهارة لا يقع فيها الاقتداء > فإذا اختلفا في الطهارة لم ينع 
الاقتداء» وليس u‏ الأركان ؛ لأن الاقتداء يقع فیها ¿ فجاز [ أن کون ۲ () 
الاحتلاف 7 مانغا من الاقتداء . وهذه المسألة مبنية على أن الإياء ليس ببدل ؛ 
بدلالة ٠”‏ أنه جزء من الأضل » والأبدال ما خالفت مبدلاتها » فأما من عجز عن بعض 
ا ا : إذا قطعت بعض أعضاء الوضوء ” لا يكون 
باقيھا بدلا ٩ے‏ 

. كالقيام‎ > aN a قالوا‎ - ٥ 

. قلنا : لا فصل بينهما ؛ لأن القعود ليس ببدل عن القيام » ونما هو جزء منه‎ - ۳٦ 

۷ - وإذا ثبت ان الإبياء ليس ببدل فقد عدم من جهة الإمام الأركان وما قام 
مقامها » فصار كصلاة الجنازة . 


*# * # 
(۱) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( 0 )›( £ ) :[ يۇؤم ]. 
(۳) في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) : [ على أصلكم ] . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . () في ( ع ) : [ الخلاف ] . 
(1) في ( ن ) : [ يدل له ] . (۷) في ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 الطهارة ] 


(۸) في هامش ( ص ) : [ بدل الطهارة ] . (1) في ( م ) + (ع) :[ الوقوع ] . 


ATA/Y 


|| مسالة 0 
لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل 


٠۵۹۸‏ - قال أصحابنا : لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف التنفل » ولا يجوز 
لمصلي الفرض أن يقتدي بمصلي فرض آخر (“ . 
٠۹ ٠‏ - وقال الشافعي : يجوز ذلك ”° . 

٠١‏ - لنا : قوله الل : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » ” . وإذا 
كان كل واحد منهما [ يصلي ] ”“ [ فرضا أخر كان مخالفة ] ”) » فكان منوعًا منها . 
ولا © يجوز حمل الخبر على الخالفة في الأفعال ؛ لأن حمله على العموم أولى › 
ولأن الخالفة في الأفعال قد استفيدت من آخر احبر بقوله : « فإذا ركع فار كعوا وإذا سجد 
فاسجدوا » » فلم يجز حمل اللفظ على التكرار . ولأن صلاة المؤتم لا يجوز أداؤها بنية 
الإمام » فلا يجوز أن يقتدي به فيها > كمصلي الفجر إذا اقندى بن يصلي الكسوف » 
ومصاي الظهر خلف من يصاي الجمعة . ولأنه لا يجوز أن بيني إحدى الصلاتين على 
الأخرى في حق نفسه » وكذلك لا يجوز في حقه وحق الإمام » أصله : ما ذكرنا . 

» ولأن نية الفرض عدمت من جهة الإمام » فلم يجز أن يقتدي به المفترض‎ - ١ 
ولأن تعيين النية شرط معتبر في الفرض بكل حال » فإذا عدم‎ . a صله‎ 


كتاب الصلاة 


(۱) راجع : بدائع الصنائع ( c(4‏ ف ادر ادات انهاه العتاية ( ۳۷۱/۱ » ۳۷٣۳‏ ) › 
الاختيار فصل في صلاة الجماعة ( ٠١ » 5۹/١‏ ) » البناية ( ٠٠١ » 4۳١/۲‏ ) » مجمع الأنهر فصل الجماعة 
سنة مؤكدة ( ۱١١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين باب الإمامة ( ٠.۷/١‏ ئ( 

٠‏ (۲) راجع : الام في اختلاف نية الإمام والمأموم ( ۱۷۳۴/١‏ ) » مختصر المزني باب اخحتلاف نية الإمام والمأموم 
( ص۲۲ ) » الوسيط الباب الثالث في القدوة ( ۲/. ٠١‏ ) » حلية العلماء ( ۱۷١ » ٠۷١/۲‏ ) » المهذب 
٠) ۹۸/۱(‏ الجموع مع المهذب ( ۲۷١ - ۲۹۹/٤‏ ) . وانظر : المنتقى : العمل في صلاة الجماعة ( ۲۳۹/۷ ) » 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۱۲/۱ » ۲٠١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص 1۸ ) » شرح الزرقاني وبهامشه 
حاشية البناني ( ۲۲/۲ » ۲۳١‏ ) » المسائل الفقهية : إمامة المتنفل للمفترض ( ٠۷١/١‏ ء ۱۷١‏ ) »› الإفصاح 
باب من أُحق بالإمامة ( ٠١۳/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۸١/١‏ ) » المغني ( ۲۲١ ۰ ۲۲٣/۲‏ ) . 
(۳) في ( ص ) » ( ن ) : [ على أئمتكم ] . تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( ٠۹۹‏ ) . 

. ] في ( م )۰( ع ) :[ فقد خالفه‎ )١( . ) ساقط من ( ص‎ )٤( 
في ( )+( ع):[لا]. (۷) في (م):[لأنه].‎ )1( 


^1۹/۲ 


لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل 
من جهة الإمام لم يجز أن يقتدي به من وجد معه ذلك الفرض » صله : إذا لم يأت الإمام ) 
بالنية . ولا يازم التوضئ خلف المتيمم ؛ لأن الوضوء لا يعتبر في الصلاة بكل حال . 
وكذلك لا یلزم ( القائم خلف القاعد ؛ لأن القيام لا يعتبر في الفرض بكل حال ؛ ألا 
ترى أنه يصلي في السفينة قاعدًا . ولا يلزم على العلتين الأوليين المتنفل خلف المغترض ؛ 
لان النفل يجوز أداژه بنية الفرض إذا دحل في الصلاة يظنها عليه . 

۲ - ولا يزم إذا صلى ركعتي الفجر خلف الفترض أنه يجزئه ولو بناها على 
تحرية نفس " الفرض لم يجزه ‏ ذلك ؛ لأنا إن قانا : إن تعيين ‏ النية ليس [ من 
شرط ] “ ركعتي الفجر فإذا صلى خلف المفترض جاز » فإن ظن بعد الفجر أن عليه 
الفجر من امس فافتتحها » ثم تبين له أن لا شيء عليه أجزأً ذلك عن ركعتي الفجر . 

ov‏ - ولا يازم إذا دحل المتنفل في صلاة المغترض ثم أفسدها أنه إن دخل فيها مع 
الإمام ينوي القضاء جاز ولا يجوز أن يينيها على تحرية الفرض في حق نفسه ؛ لأن هذه 
المسألة ليس لأبي حنيفة فيها قول > وإنما احتلف أبو يوسف وزفر » فقال أبو يوسف : 
يجوز أن يدخل معه بنية القضاء » وقال زفر : لا يجوز ؛ لأنهما واجبان ” مختلفان › 
فإن قلنا بقول زفر سقط السؤال . 

٤‏ - ولا يقال : إا لم يجز بناء الفرض على صلاة الكسوف وام جنازة 
لاختلافهما في الأفعال الظاهرة ؛ وذلك e‏ 
والظهر خلف من يصلي الفجر لا يجوز ”> مع الاختلاف في الأفعال الظاهرة . 

٥‏ - احتجوا : با روی جابر قال : کان معاذ يصلي مع ابي يړ 
[ العشاء  ]‏ ثم يرجع فيها فيصليها بقومه في بني سلمة » فأخر النبي بلي العشاء ذات 


)١(‏ في ( ن ) : [ فكذلك ] » ولفظ : [ لا یازم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن ( صلب ( ص ) واستدر که 
الصنف في الهامش . 

(۲) في ( ن ) وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ نفسه ] . 

(۳) وفي ( ع ) : 7 لم جز ] . 

. في ( ص ) : [ تغيير ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ يعتبر]‎ )٤( 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( ت ) : [ واجبتان ] . 

(۷) في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يجوز ] . 

(۸) ساقط من ( ع ) . 


AT»/¥ 


كتاب الصلاة 


ليلة › فصلى معاذ معه » ثم رجع فأم قومه » فقراً سورة البقرة » فتنحى رجل من خلفه 
e a‏ : نافقت » فقال : لا » ولکني آتي رسول الله چا قاتا 
فقال : يا رسول الله » إنك أحرت العشاء » وإن معاذا صلى معك » ثم رجع فأمنا » 
فافتتح بسورة )0( البقرة » فلما رأیت ذلك تاخرت ‏ فضليت » واا تحن أضصحابت 
نواضح نعمل “ بأیدينا » فأقبل رسول الله ٠”‏ بر على معاذ فقال : « أفتان أنت يا 
معاذ ! اقرا بسورة كذا » © » قالوا : وروي عن جابر قال : کان معاذ يصلي مع 
النبي ر العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها بهم › > هي له تطوع و[ هي ] ٣٣‏ لهم 
مكتوبة ( » قالوا : وهذا یدل على جواز صلاة المفترض خلف التنفل . 

۷ - والجواب : أن معاذا يجوز أن يكون يصلي مع النبي © نر ا النافلة ثم 
يعود فيصلي بقومه الفريضة » الدليل عليه : ما روي أن النبي مقر قال [ لمعاذ  ]‏ : « يا 
معاذ » لا تكن فانا ٩”‏ » إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف ”“ على 


. ] في ( ن ) : [ سورة ] . (۲) في ( ن ) : [ يعمل‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ النبي ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ سورة ] . حديث جابر عن معاذ عن النبي بل أخحرجه البخاري في الصحيح في كتاب 

الأذان ء باب إذا طول الإمام وكان لرجل حاجة فخرج فصلى ( ٠۲۹/١‏ ) » وأخرجه مسلم بألفاظ متقاربة 
في الصحيح » في باب القراءة في العشاء ( ۱۹٤/١‏ ) » والنسائي » في كتاب الإمامة في احتلاف نية الإمام 

والمأموم ( ۲ ٠١١ ٠»‏ ) » والشافعي في المسند الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة ( ٠١۳/١‏ › 

٤‏ ) الحدیث ( ۳۰۱ » ۳٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في جامع أبواب اخحتلاف نية الإمام والأموم » باب 

الفريضة خحلف من يصلي النافلة ر )٥( . ) ۸٥/٣‏ ساقط من ( ع ) . 

(1) رواه البخاري في الصحيح »› في باب إذا صلى ثم أَمٌ قومًا ( ۱۳١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح بلفظ 

a E Ss a E‏ > في كتاب الإمامة في احتلاف 

نية الإمام والمأموم ( ۲ ٠١١ ٠»‏ ) » والشافعي بهذا اللفظ في المسند الباب السابع في الجماعة وأحكام 

الإمامة ( ۱۰۳/۱ » ٠٠٤‏ ) الحديث ( ۳٠١ » ۳۰١‏ ) » والدارقطني بألفاظ متقاربة في باب ذكر صلاة 

المفترض خلف التنفل ( ۲۷١ ٠ ۲۷٤/١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب الرجل يصلي الفريضة خحلف من 

يصلي تطوعًا ( ٠0۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في جامع أبواب اختلاف نية الإمام والأموم » باب الفريضة 

خحلف من يصلي النافلة ( ۸٦/۳‏ ) وعبد الرزاق بمعناه في المصنف في باب لا تكون صلاة واحدة ( ۸/۲ ) 

الحدیث ( ۲۲٠٣١‏ ) . (۷) في ( ن ) : 7 خلف النبي ] . 

(۸) الزيادة من ( ن ) . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يکن ] 

. في ( ع ) : [ نتانا ] » وحروف التاء ساقطة‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ أن يخفف‎ )۱١( 


لا يجوز للمفغرض أن يصلي خلف التنفل - -A11/Y‏ 


قومك » (» ومعلوم أنه 7 قد ] ”“ كان يصلي معه » وقوله : « إما أن تصلي معي » 
معناه : إما أن تصلي الفرض معي ولا تصلي بقومك » أو تصلي بهم الفرض وتخفف › 
وهذا يدل أنه كان يصلي مع النبي ّم 7 غير الفرض . ) 

O ER‏ مع النبي بم  ]‏ العشاء ثم 
يرجح فيتطو ع بقومه ۽ لأن هذا قول جابر ٩“‏ فیجوز أن يكون ظن ذلك › والنبي ( 
ر لق ] ٠‏ عرف حقيقة الأمر » وكان انرجوع إلى قوله أولى . 

۸ - ولا يقال : كيف بظن عاذ أنه ٠‏ يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله 
[ لر ] ”“ ويصلي حه لاف وذلك لان رسول الله ا إذا مره أن يصلي 
بقومه - ولا يجوز له ذلك إلا بترك الفرض مع رسول الله [ بر ] ٠‏ - كان ائتماره 
ا ا د ا 0 
[معه ] "“ ليس على الوجوب . 

٩‏ - ولا يقال : لو كان الحكم يختلف لفصل ؛ لأن النبي 7 بل ] ““ كان 
يعرف الأمر فلا يحتاج إلى التفصيل » ولهذا قال : « أو تجعل ”“ صلاتك معنا » . 
ويجوز أن يكون فعل معاذ في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين » فان ما يفعله مع 
النبي [ بر ] ” فرضا ثم یعیده فیکون فرصا » فلا یکون مفترصًا خلف متنفل . 

۰ - قالوا : لا نعرف فى الشريعة إعادة الفرض مرتين . 

وا قد رڑی عرو ہی شیب عن خاد بن أن العافت قال : كان اهل 
العوالي يصلون في منازلهم ويصلون ٩۳‏ مع النبي مه » فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في 
)١(‏ هذا الحديث أحرجه أحمد في المسند بهذا اللفظ » في حديث سليم من بني سلمة رضي اله تعالى عنه 
۷٤/٠ (‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ٤0۹/١‏ ) . 


(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع) . 
)٤(‏ في ( ك ) : [ جائز ] . () في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 ورسول الله ] . 
)٦(‏ ساقط من ( ن ) . (۷) في ( ع ) :1 آن]. 

(۸) ساقط من (ن) . )٩(‏ في ( ن ) : 7 لأن ابي اه ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بنفسه‎ )١١( . ) ساقط من ( ن‎ )٠۰( 
. ) في ( م ) › ( ع ) :1 الفرص ] . (۱۳) ساقط من ( ص ) › ( ن‎ )١۲( 

. ] في ( م ) : [ او يجعل‎ )٠١( . ) ساقط من ( ن‎ )۱٤( 

. ] ساقط من ( ن ) . (1۷) في ( م ) » ( ع ) : [ لا يعرف في الفريضة‎ )۱٦( 


(۱۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يصلون ] . 


ATY/Y 


كتاب الصلاة 


اليوم مرتين » قال عمرو : قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب » فقال : صدق ° . 
وروى أبو قتادة أن النبي يبلي قال : « لا تفريط في النوم › إغا التفريط في اليقظة › فإذا 
سها أحد كم عن صلاته فليصلها حین یذ کرها ومن الغد للوقت » » ذکره ابو داود ٩”‏ » 
ثم نسخ ذلك بقوله الك : « لا ظهران في يوم » ولا وتران في ليلة » ”° . وقال : « 
تصلوا “ صلاة في يوم مرتين » ^ . 

۲ - قالوا روي عن جابر أن النبي به صلى بالناس صلاة الظهر في الخوف 
7 مرتين ] ببطن نخل ” » فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم » وجاءت طائفة ” أخرى 
فصلی بهم رکعتین ثم سلم ”“ . ولا بد أن یکون إحداهما ٠”‏ تطوعًا » وروي أنه صلی 


)١(‏ حديث عمرو بن شعيب أخرجه الطحاوي من طريق عامر الأحول » بهذا اللفظ » في المعاني في باب 

صلاة الخوف كيف هي ( ۳۱۷/۱ ) . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ذكر أبو داود ] . هذا جزء من حديث أبي قتادة آحرجه ابو داود بطوله في باب من 

نام عن صلاة أو نسيها ( ۱۱۸/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في النوم عن الصلاة ( ۳۳٣/۱‏ ) »› وابن 

ماجه في باب من نام عن الصلاة أو نسيها ( ۲۲۸/١‏ ) الحديث ( 1۹۸ ) » والدارقطني بألفاظ متقاربة في 

باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها ( ۳۸۹/۱ ) الأحادیث ( ٠۳ ١۱۲‏ » 

. ) ۲۹۸/٥ ( وأحمد في المسند‎ » ) ٤ 

(۳) أخرجه أبو داود بطوله في باب نقض الوتر ( ۳٠۳/١‏ ) » والنسائي في قيام الليل وتطوع النهار » في باب 
نهي النبي به عن الوترين في ليلة ( ۲٠١/۳‏ ) »› وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب صلاة التطوع 

SL E EE E 

. ) ۳٤۳ › ۳٤۲/۱ ( الوتر‎ 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ لا يصلون ] » وفي ( ص ) بدون نقاط الياء » وفي ( ع ) : 7 لا يصلونها‎ )٤( 

› ) ٠١۳/١ ( آحرجه ابو داود من طريق عمرو بن شعيب في باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة یعید‎ )٥( 

وأخرجه النسائي في كتاب الإمامة » في سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة ( ۱١١/۲‏ ) » 

وأحمد في المسند ( ۱۹/۲ ٠١‏ ) » والدارقطني في باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين ( )٤۱١ » ٤٠١/١‏ › 

ونحوه البيهقي › في الكبرى كتاب الصلاة » باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة ( ۳١۳/۲‏ ) . 

. ] الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) > ( ع ) :1 فجاء ] مكان : 1 نخل‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ وجاء بطائفة ] . 

(۸) هذا الحديث أحرجه النسائي ر ا ای کت رک ی ن نة 

يونس » في الباب السابع عشر في صلاة الخوف ( ۱۷١/١‏ › ۱۷۷ ) الحديث ( ٠٠٦‏ ) » والدارقطني في 

الستن في باب صفة صلاة الخوف وأقسامها ( 1١ » 1٠/۲‏ ) الحديث ( ٠١ ٠١‏ ) » وأخرجه البيهقي من 

طريق يونس في الكبرى باب الإمام يصلي بكل طائفة رکعتین ویسلم ( ۲١۹/۲۳‏ ) . 

.. في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ احدهما] » وفي ( ن ) : [ أحديهما ] » الصواب ما أيناه‎ )٩( 


EE: 


لا يجوز للمفترض آن يصلي خلف الف !| 
المغرب بطائفة ثم صلاها بطائفة أحرى © . 

۴ - قلنا ‏ : يحتمل أن يكون هذا وقت يعاد الفرض مرتين » ويحتمل الخبر 
الأول : أن صلاتهم صلاة إقامة فصلى بكل طائفة ركعتين . وقول الراوي : 7 صلى 
بهم ] “ رکعتین وسلم 7 » معنی تشهد . 

› قالوا : روي أن عمر [ طك ] ”) صلى بقوم فخرج من واحد خلفه ريح‎ - ٤ 
من حرجت منه هذه الریح أن يتطهر‎ ٩” ] فلما انصرف من صلاته قال : عزمت [ على‎ 
» '( ؟ فقال : نعم » وأنا معكي‎ ٩” ويعيد الصلاة » فقيل له " : أو كلنا  يعيدها‎ 


فأعادوا الطهارة [ وصلى بهم ] " ثانيا ولم يخالفه أحد / . ومعلوم أن الذي أحدث 


مفترض صلى خلف عمر وهو متنفل . 

٥‏ - الجواب ”" : آنه لم ينقل أن الصلاة كانت فريضة » فيجوز [ أن 
تكون ] ٠"‏ صلاة الكسوف أو استسقاء . ويجوز أن يكون هذا الرجل متنفلا ١9‏ 
بالصلاة خلف عمر » وإن كان مفترصًا ؛ ألا ترى أنه لا يظن بالمسلم أنه ”“ يترك فعل 
الفريضة حتى يفعلها على هذا الوجه » فكان الظاهر أنه متنفل بها . 

٠‏ - قالوا : صلاتان اتفقتا في الأفعال الظاهرة يصحان فرادى وجماعة » فصح 
أن يكون الإمام في واحدة والماأموم في أخرى » أصله : إذا صلى ركعتي الفجر خلف 
من يصلي الفجر . 

۷ - قلنا : اعتبار الموافقة في الأفعال الظاهرة غير صحيح › بل الموافقة في 
الجهات أولى ؛ ألا ترى : أن القائم يصلي خلف القاعد والمومئ عندهم مع اختلافهما 


(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 ثم صلى بها طائفة أخحرى ] . هذا الحديث : أحرجه البيهقي في الكبرى في آخر 
باب الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم ( ۲٠٠/۳‏ ) من طريق أشعت بن عبد الملك الحمراني . 
(۲) في ( م ) “ ( ع ) :1[ ثم ]. (۳) في ( ن ) : [ على صلاتهم ] . 

. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )١( . ] في ( ع ) :1[ وصلى‎ )٤( 

. ) الزيادة من ( ن‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ فقيل ] » وفي ( ع ) : [ فقالوا ] . 


(۸) في ( ع ) : [ اوکلها ] . (۹) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ نعیدها] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وانا فعلم ] . )١١(‏ في ( ت ) : [ وصلاتهم ] . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (۱۳) ساقط من ( ن ) . 


)٠١( EOE OG)‏ في ( م (٩)‏ ع ) :1 أن]. 


AT4/Y 


کتاب الصلاة 


في الأفعال الظاهرة » ولا يجوز الجمعة خلف مصلى الظهر لاختلاف جهتهما وإن < 
اف ا اقا :فرغل أن العتبر حلاف الجهات » فأما الأصل الذي ذكروه 
فلا نعرفه . 

۸ - فان قلنا بوجوب تعيين النية - كركعتي الفجر - لم نسلم جوازها 
خلف المفترض » وإن سلمنا فا لمعنى فيه أنه بني أنقص الصلاتين على أكملهما فجاز› 
كما يني في حق نفسه ذا دحل في فرض » فتبين “ آنه لا فرض عليه » وفي 
ااا ای و ای ا ی وا ا 

عليها الفرض . ) 

4 - قالوا : كل صلاة وافقت الإمام في الأفعال الظاهرة صح أن يتم به فيها» 
اصله : النفل خحلف من يصلي الفرض . 

٠‏ - قلنا : ييطل بصلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر . ولأن النفل يجوز أداؤه 
بنية الفرض » فلذلك جاز أن يبني على تحريته » والفرض لا يؤدى بنية النفل » [ فلذلك 
لا یجوز أن یبنی على تريته . 

۱ - قالوا : كل معنى لا ينع استدامة النفل  ]‏ إذا لم يكن شرطا في النفل لم 
يكن شرطا في الفرض » صله : احتلاف الطهارتين . 

۲۴ - قلنا : هذا موضوع فاسد ؛ لأن النفل أحف في الشرائط » فلا يجوز أن 
يقال : ما لم يشترط في النفل لا يشترط في الفرض . ثم لا نسلم أن ٠”‏ اختلاف 
الطهارتين لا يؤثر ؛ لأن المتوضئ لا يصلي خلف من به به سلس البول لاخحتلاف 
طهارتهما » فإن عنوا بالأصل المتوضئ خلف المتيمم » قلنا : [ كل ] واحد ”° منهما 
طهارة صحيحة يجوز أن يؤدى بها الفرض » فلذلك جاز بناء إحديهما على الأخحرى› 
[ ونية الفرض ليست بنية ] ”© لأداء الفرض بحال » فلذلك [ لا يجوز ] ”© أن بيني 
عليها . 


. ] في عير ( ص ) : [ فإِن‎ )(٠ 

(۲) في ( ت ) : [ فيین ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) . 

)٤(‏ في ( م ) + (ع) :1 لأن]. 

. ) ولفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ ٠ ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م ) > ( ن‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ونيته الفرص ليست بنيته ] . (۷) في ( ص ) :1[ يجوز‎ )1( 


۴ - قالوا : كل ما لا [ ينع  ]‏ ائتمام المتنفل بالمفترض " لم ينع 
[ ائتمام  ]‏ المغترض بالمتنفل » أصله : [ اختلاف ] ٠‏ الطهارتين . 

. قلنا : هذا إشارة إلى اختلاف النيات › وليس هذا هو المانح » وإما‎ - ۴٤ 
المانع عندنا ما ذكرناه » فنقول “ بموجب العلة . ثم المعنى في الطهارة ما‎ 
. ٩" قدمناه‎ 

٥‏ - قالوا : لو صلى رجل يوم الجمعة الظهر بجماعة ثم توجه إلى الجماعة 
صارت ظهره نفلا » وجازت صلاة المفترض خلفه 

› ^ قلنا : هناك خرجت الصلاة من حيز  الفرض بعد انقطاع المتابعة‎ - ١ 
را ا ال ی راا چو ھر ا وی ا ول ار‎ 
بقوم ثم ارتد ومات بطلت صلاته باتفاق » ولا يؤثر ذلك في صلاة المؤتمين ؛ لان هذا‎ 
. حصل بعد انقضاء المتابعة‎ 

۷ - قالوا : من شك في صلاته فلم يدر اثلاثا صلی أُم أُربعًا ولم يغلب على ظنه 
شيء بنى على اليقين وقام فصلى ركعة » وهذه ال ركعة يحتمل أن تكون فريضة ويحتمل 
أن تكون نافلة » فلو أد ركه مؤتم فيها صحت صلاته مع تجويز كونها نافلة » فلو لم يجز 
الاقتداء في النفل لم يجز الاقتداء . 

۸ - قلنا : لا نعرف هذه المسألة » ويجوز أن نقول على أصولهم : لا يجوز 
الاقتداء وإن وجب عليه فعلها » كمن ترك صلاة من ٠”‏ يوم وليلة بغير عينها أنه يصلي 
خحمس صلوات » ولا يجوز الاقتداء به في شيء منها لمفترض وإن كانت قد وجبت 
عليه » ويجوز أن نقول : [ قد ] '"“ وجب عليه فعلها عن الظهر › فإن اقتدى به فقد 
اقتدى با هو واجب » فإن تبين أنها كانت خامسة بطلت صلاة المؤتم . 

۹ - قالوا : إذا أحدث الإمام في السجود فاستخلف رجلا في تلك الحال »› 


: ] ك ) : [ يتنع ] . (۲) في ( ص ) ۰ ( م )۰ ( ع ) : [ افرش‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 


(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

] في ( ن ) : [ فيقول‎ )٥( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ ما قدمنا ] . (۷) في ( م ) :1[ من حين‎ )1( 
. ) في ( ن ) : [ المبالغة ] . (۹) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۸( 


. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 


ATل/۲‎ 


كتاب الصلاة 


فالثاني “ يأتي بسجدتين نافلة ؛ لأنها غير معتدة من فرضه » وهى للمؤتمين فريضة . 
٠‏ - قلنا : لا نقول ذلك » بل هي فريضة الإمام الثاني بحكم المتابعة » وإن لم 
يعتد بها » قال أبو الحسن : ولو تركها فسدت صلاته » فسقط ما قالوه . 


*# * ¥ 


. ] في ( ن ) : [ الثاني‎ )١( 


ذا اج الإمام بداخحل لم ینتظره د I1۷/|۲!‏ 


of E “NNN 


إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره ”“ . ذكر ”“ الطحاوي 
عن ابن ابي عمران » عن ابن شجاع ” » عن أبي حنيفة الخوارزمي ٩‏ » قال : سألت ابا 
حنيفة عن الإمام إذا سمع خفق النعال وهو راكع » أينتظر ”“ أصحابه ؟ » قال : لا يفعل › 
فإن فعل فصلاته ”؟ فاسدة » وأخحشى عليه . 7 ورد ”" الطحاوي هذه الرواية عن الإمام › 
وجهل الخوارزمي » وهو حقيق بذلك ] ” . 

۲ - وقال الشافعي إن كان الإمام في غير الركوع : لم ينتظره ”“ . وإن كان 
في الرکوع فله قولان ‏ . 

۴ - لا : ما روي أن أبا بكرة "“ [ ي ] ""“ دحل المسجد ورسول الله لل 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينعظر ] . (۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکره]. 
(۳) في ( ن ) : 7 عمر بن شجاع ] مکان : [ عن ابن شجاع ] » تقدمت ترجمة ابن شجاع . 
)٤(‏ ترجمته أبي حنيفة الخوارزمي ونص المسألة مذ كور في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء ( ۲٠١/١‏ ) »› 
وانظر المسألة أيصًا في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ( ۲٤١١/١‏ ) . 

() في ( ص ) › ( ع ) : [ انتظر ] . (1) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) : [ صلاته ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ع :[ وروی ] . ) 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . راجع تفصيل المسألة ولاف الأصحاب فيها » في : التجنيس فصل 
فيما يفعله الإمام ( 4١١ » ٤٠١/۲‏ ) مسألة ( 1۳۷ ) »› عيون المسائل باب الصلاة ( ۱۹/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مطلب في إطالة الركوع للجائي ( ۳٤۷/١‏ ) . 

(۹) في ( ع ) : [ لم ينتظر ] . 

: نقل الشيرازي والقفال والنووي وغيرهم قولين : في الأصح يستحب » وذكر الغزالي ثلاثة أقوال‎ )٠١( 
: أحدها : لا يجوز » والثاني : لا تبطل » والثالث : يستحب . وقال المزني في مختصره : قال الشافعي كله‎ 
› ) وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع لم ينتظره ولتكن صلاته حالصة لله . راجع : مختصر المزني ( ص۲۲‎ 
المهذب باب صلاة الجماعة‎ » ) ۱٦۲/۲١ ( حلية العلماء باب صفة صلاة الجماعة‎ » ) 1۹٦/۲ ( الوسيط‎ 
المجموع مع المهذب باب صلاة الجماعة ( ۲۲۹/۲ - ۲۳۳ ) . انظر : قوانين الأحكام الشرعية‎ » ) ۹٦/١( 
› ) ۱۷۹/۱ ( ص1۹ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ۷/۲ ) » الكافي لابن قدامة باب الجماعة‎ ( 
. ) ۲۳١/۲ ( المغني‎ 

. في سائر النسخ : 1 أبا بكر ] » الصواب ما أبتناه من كتب السنة‎ )١١( 

(۱۲) ساقط من ( ن ) . 


ATN/Y 


كتاب الصلاة 


راكع وكبر ‏ عند باب المسجد ف ركع ومشى إلى الصف ° . فلو كان من عادة النبي ‏ 
ري انتظار الداحل لم يسبق بالتكبير ويكثر ا لمشي في الصلاة » ولكان النبي بلا يعلمه أن 
ذلك لا يحتاج إليه » فلما قال له : « زادك الله حرصًا ولا تعد  »‏ دل [ ذلك ] 9 على 
أنه لا ینتظره . ولانه ركن من أركان الصلاة فلا ينتظر ” الداحل » كالقيام والسجود . 
ولأن من حكم الصلاة [ أن ] ”© يفعل خالصًا لله تعالى » ومتى طول الركوع ليد ركه 
الداخل فقد أشرك معه غيره » وهذا لا يصح . ولاأنه يسقط حق الحاضرين بالتطويل عليهم 
ليستدرك حق الداحل » وهذا لا يجوز » أصله : إذا طول لتكثير ”“ اجتماع الناس » ولا 
خلاف أنهم لو اجتمعوا في المسجد كره للإمام ”“ تأخير الصلاة انتظارًا لبعض ال جماعة ؛ 
لما في ذلك من إسقاط حق الحاضرين » وهذا ” المعنى موجود إذا انتظر في الصلاة . 

٤‏ - احتجوا : با روي أن النبي بر كان يصلي وقد أجلس الحسن 
 ]4# [‏ “ بين يديه » فلما سجد ركب الحسن ٠"‏ ظهره » فأطال السجود حتى 
نزل ٩"‏ » فقيل له : إنك أطلت السجود » فقال " : « نعم » كان ابني رتلی ب 
فأطلت السجود ليقضي وطره » ٩"‏ » قالوا : فإذا جاز الانتظار لنزول الحسن فالانتظار 
لإدراك الصلاة أولى . 


٠‏ - وال جواب : أن النبي ب 7 يجوز أن يكون ] ٠‏ حاف على الحسن إن 


. ] في ( ن ) : [ ولیس‎ )١( 

(۲) حديث أبي بكرة رواه البخاري في الصحيح في كتاب الأذان باب إذا ركع دون الصف ( ٠٤١/١‏ ) › 
وأبو داود بألفاظ متقاربة في باب الرجل يركع دون النصف ( ۱۷١/١‏ ) » والنسائي في كتاب الإمامة » في 
الركوع دون الصف ( ۱٠۸/۲‏ ) » وأخحرجه أحمد في المسند بألفاظ متقاربة ومختلفة » في حديث أبي بكرة › 
نفيع بن الحرث بن كلدة ي ( )٥٠. >)» ٤٥ه » ٤۲ ١ ۳۹/٥‏ . 

(۳) هذا جزء من حديث أبي بكرة ه الذي تقدم . 

] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . () في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ فلا ینتظره‎ )٤( 
. ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لا ] مکانها‎ )1( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كتکبير ] › وفي ( ن ) : [ لتکبیر ] . 


(۸) في ( م ) :1 الإمام ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هذا ] بدون العطف . 
)٠١(‏ ساقط من ( ن ) . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الحسين ] . 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ركع ]. (۳) في ( ص ) › ( م ) : [ قال ] . 


. ) ٤۹٤ ٠ ٤۹۳/۳ ( هذا الحديث » أخرجه أحمد فى المسند من حدیث عبد الله بن شداد‎ )۱٤( 
. ) ساقط من ( ع‎ )٠١( 


إذا أحس الإمام بداخحل لم نظ سد I۲۹/۲!‏ 
رفع رأسه من السجود أن يسقط فيستضر “ بذلك » فطول حتى لا يلحقه ضرر » ومثل 
هذا لا بمنع . ولا يقال : إنه کان یأحذه بيده فینحیه ؛ لأنه يجوز أن يکون خاف إن 
حرك رفع يده سقط ٩”‏ » أو يکون راد أن ۳ [ لا يعمل ] ٩7‏ عملا فی الصلاة . 

° قالوا : فالنبي يتر علل تطويل السجود بقضاء الوطر ولم يعلل بخوف‎ - ١ 
. الضرر‎ 

۷ - قلنا : لأنه إذا قضى وطره نزل ”° . 

۸ - وقال : « إني لأسمع صوت الصبي يبكي فأتجوز ؛ لملا تفتتن ‏ أمه 
ببکائه ) ^ . 

۹" — والجواب ٠‏ أن هذا فعل لإصلاح الصلاة ؛ لأن الحنة إذا کانت تقربه ) 
شغلت ' قلبه فلم يتمكن من فعل الصلاة » [ وكذلك إذا بكى الصبى اهتم ببكائه 
فاشتغل عن فعل الصلاة ] "“ . فصار ذلك مفعولا لإصلاح صلاته لا لمعنى في الغير " . 

٠‏ - قالوا : روي ”" أن النبي ب أبصر رجلا يصلي وحده فقال : « ألا رجل 
يتصدق على هذا فیصلی معه » ۵" . فإذا استحب له أن يصلى معه استحب للإمام أن 


ينتظره لتحصيل “ الفضيلة 

. ] في ( ۵ ) : [ فسيعر ] ›» وفي ( م ) › ( ع ) : [ فيستصبر‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : 1[ يسقط ] . (۳) في ( ع ) : [ انه ]. 

)٤(‏ في ( ن ) : [ يعمل ] . (*) في ( ن ) : [ لخوف ] ۔ 
(1) في ( ك ) : [ ترك ] . (۷) في ( م ) : [ يفتتن ] . 


(۸) الحدیث رواه انس » وأخحرجه مسلم ( ۲٤١ » ۳٤۲/۱‏ ) » والبخاري ( ۲٠١/۱‏ ) وغيرهما » ورواه ابو 
قتادة » وأخرجه البخاري ( ۲۹١ » ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبري ( ۱۱۸/۳ ) وغيرهما . 

E oe ) في ( م‎ )٩( 

. ] في ( ع ) : [ آشغلت‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ في العين ] . (۱۲) في ( ص ) : [ یروی‎ )1١۲( 

)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : 1 فليصلي معه ] . هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث ابي سعيد الخدري في 
باب في ال جمع في المسجد مرتين ( ٠١۲/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في إقامة ا لجماعة في المسجد مرتین ( ۲۰۹/۱ ) »› 
والبيهقي في الكيرى باب في الجمع في المسجد مرتين ( 1۸/۳ › 1٩‏ ) » والدارمي في باب صلاة ام جماعة في 
مسجد قد صلي فيه مرة ( ۳٠۸/١‏ ) » والترمذي ( ٤۲۹ ›» ٤۲۷/۱‏ ) الحديث ر( ٠١‏ ) وأحمد في المسند 
)٠١( . (A0 <14 to cof)‏ في ( م ) + ( ع ) : [ لتحصل ] . 


A4 ۰/۲‏ كتاب الصلاة 


١‏ - وال جواب : أن استحباب الانتظار ليس بقول لأحد » وإنما قال الشافعي : لا 
بأس بانتظاره » وهذا لا يفيد الإباحة . ولأن هناك لا يؤدي إلى أن يفعل الصلاة لغير الله 
تعالى » وفي مسألتنا يشرك في زيادة الفعل غير الله تعالى » وهذا لا يجوز . 

۲ - قالوا : إذا صلى الإمام صلاة الخوف بالطائفة الأولى انتظر ”“ الثانية » وفي 
انتظار الثانية تطويل الصلاة . 

۴ - قلنا : عندنا لا ينتظر ( » ولكنه يضى فى الصلاة فتدركه " الطائفة 
لثانية أين أدركته . ولأن انتظاره ثم لا يؤدي إلى تطويل > على بعض المؤتمين . 

"٤4‏ - قالوا : إذا انتظر حصل لن معه فضيلة الانتظار والثواب » وحصل للداخحل 
كمال الركعة » وإذا لم ينتظر فاتت الفضيلتان . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم حصول الفضيلة ؛ لأنه إذا انقظره كره له ذلك » وفي إحدى 
الروايتين عن أيي حنيفة تفسد ”“ صلاته » ولو سلمناه بطل بانتظاره الثاني والثالث . 


ېډ ج 
)١(‏ في ( م ) : [ انتظره ] . (۲) في ( م ) : [ لا ینتظره ] . 


(۳ في( ۴[ فدرکه ]. )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إلى التطويل ] . 
(°) في ( م ) : [ يفسد ] . 


A€41/۲ 


تقديم الحر في الإمامة ا من تقديم العبد 
أ مسالة ot‏ 


تقديم الحر ق الإمامة أولى من تقديم الحبد 


. © قال اصحابنا : تقديم الحر في الإمامة أولى من تقديم العبد‎ - ۳۹٦ 

۷“ - وقال الشافعى : هما سواء ”° . 

۸ - لتا : ان المعنى في الإمامة تقديم من يؤدي تقديه إلى تكثير " الجماعة › 

٤‏ وهذا لا يوجد فى العبد ؛ لأن الناس لم تجر ° عادتهم / بتعظيم ‏ العبيد ”“ ولا 

بتقديمهم » فتقل الجماعة » فصار تقديمهم كتقديم ” ال جاهل على العالم » والصغير على 
الكبير . 

۹ - والذي روي أن النبي بل قال : « اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد 
حبشى مجدع » ما أقام “ فيكم الصلاة » " » [ فالمراد به : ولاية إلا مرة والحث على 


)١(‏ راجع : تحفة الفقهاء باب الإمامة ( ۲۲۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبهامشه العناية » باب الإمامة ( ٠٠١/١‏ ) » البناية » باب الإمامة ( ۳۹۱/۲ - ۳۹۳ ) » حاشية ابن عابدين 
باب الإمامة ( ۳۹۲/۱ › ۳۹۳ ) . 

(۲) راجع : الام : إمامة العبد ( ٠١١.١ ٠٠١/١‏ ) » حاية العلماء باب صفة الأئمة ( ۱۷۸/۲ ) › المهذب 
باب صفة الأئمة ( ۹۹/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب صفة الأئمة ( ۲۹١ › ۲۸٦/٤‏ ) . وقال مالك في 
المدونة : لا يكون العبد إماما في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعياد » قال : ولا يصلي العبد 
بالقوم الجمعة . راجع : المدونة في الصلاة حلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء 
۸٥/۱(‏ ) » النتقی ( ۲۳۹/۱ ) › الكافي ( ۲٠١/١‏ ) > قوانين الأحكام الشرعية »> ص1۷ » شرح 
الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١/١‏ ) . راجع الكافي باب صفة الأئمة ( ۱۸۷/١‏ ) › المغني باب 
الإمامة ( ۱۹۴۳/۲ »ء ۱۹٤‏ ) . (۳] في ( ن ) : [ تکبیر ] . 

. في ( م ) : [ لم يجر]‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بتقديم ] » وفي ( ص ) : [ بتقدم ] . 

. ] في ( ن ) : [ العبد ] . (۷) في ( ن ) : [ کتقدم‎ )٦( 

(۸) في ( ن ) : [ ستقام ] . ٍ 

)٩(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري من حديث أنس » عن النبي بل في الصحيح في باب بدء الاذان وفي 
کتاب الأٌحکام ( ۱۲۸/۱ ۰ ۲۲٤/۲‏ ) » ومسلم في الصحیح کتاب الأمارة ( ۱۳۰/۲ › ٠١١‏ ) » وابن 
ماجه ( ٩٥٥/۲‏ ) الحديث ( ۲۸٦١‏ ) . أخرجه أحمد في المسند من حديث أم الحصين ( ٠٠١١ ٤۰۲/٦‏ ) . 
راجعه في تلخيص الحبير »> كتاب صلاة الجماعة ( ۳٤/۲‏ ) الحديث ( ٥۷٤‏ ) . 


الطاعة » دون التقديم في الصلاة ] “ . ولأن عندنا إذا تقدم العبد فالمستحب أن لا يترك 
الصلاة خلفه لأجل الرق وعدم النسب » وكلامنا على عادة الناس والحمية التى 
تقع (“ لهم : ولهذا 2 اللستحب للعربي أن لا يمتنع من تزويج غيره إذا کان من آهل 
الدين » 7 وإن كان لو امتنع ] ”“ كان له ذلك . 


٠ قالوا : روي أن عبيد الله بن عمير ”© والمسور بن مخرمة وناس كثير كانوا‎ - ٠ 
ينون عائشة را ” فيؤمهم ابو عمرو ۳“ مولاها ”> » وکان صهيب يوم الناس وهو‎ 
. عبد لانس » وصلى ابن عمر خلف عبد‎ 

1١‏ - والجواب : أن الصلاة خلفه جائزة غير ناقصة › ونما يستحب تقديم غيره ؛ 
لأن الناس يكرهون الصلاة خلفه فتقل ٠"‏ الجماعة [ فلا حجة ] "" فيما ذكروه . 
وقد حكوا عنا أن تقديم ولد الزنا في الإمامة لا يكره »> وهو غلط "“ » والذي 
نقول ”""“ إنه يكره تقديمه ؛ لأن الناس يستنكفون من الصلاة وراءه فيؤدي ذلك إلى 
تقليل الجماعة . 


*# *# * 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ن ) :[ وقد ] . (۳) في ( م ) :1 يقع‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولو کان امتنع‎ )٥( . ] في غير ( ص ) :1 وهذا‎ )٤( 
› ) ۸۸/۳ ( ع ) : [ روي أن عبد الله بن عمر ] وهذه الرواية موجودة في : الكبرى للبيهقي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 
. ) ٠١١/١ ( والأم‎ » ) ٤۳/۲ ( وتلخيص البیر‎ » ) ٠٤/١ ( ومسند الشافعي‎ 
. ) قوله : 7 سا ] ساقط من ( ن‎ )۷( 
في غير ( ص ) : 1 أبو عمر ] . والصواب ما في ( ص ) . واسمه ذکوان » انظر ترجمته في : التاريخ‎ )۸( 
› ) ۲۲۲/٤ ( الثقات‎ › ) ٤٥۱/۳ ( الجرح والتعدیل‎ » ) ٤۲۸/۱ ( المقتني في سرد الکنی‎ » ) ۲۹٠/۳ ( الکبیر‎ 
. ) ۲۹۰/۰ ( الطبقات الکبری‎ » ) ٥۱۷/۸ ( تهذیب التهذیب ( ۱۹۰/۳ ) » تهذیب الکمال‎ 
. في ( م ) » ( ع ) : [ مولاها بو عمر ] بالتقديم والتأخير‎ )۹( 
. ] في ( م ) : [ فيقل‎ )١( 
. ) ع ) › وغير واضح في ( ص‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )۱١( 
. ) قوله : [ وهو غلط ] مكرر في ( ن‎ )۱۲( 


إمامة الأمى NeY/Y‏ 


۶ الا ١د سسس‎ 
OK Ea “NNN 


کي 


إمامة الأمي 


- قال أصحابنا : لا تجوز ”“ صلاة القارئ خلف الأمي ‏ . 

۴ - وقال الشافعي في أحد قوليه : تجوز فيما خافت فيه الإمام » ولا 
تجوز 0 فيما يجهر . وخرج أصحابه قولا ٠”‏ آخر أنها جائزة بكل حال ”° . 

"٤‏ - لا : قوله الك : « يوم القوم أقرۇهم لکتاب الله ¢ ۳ 2 بالشيء 
يقتضي النهي عن ضده . ولان القراءة شرط معتير في الفرض والنفل » فإذا عدم من 
جهة الإمام لم يُلزمه ذلك الشرط الاقتداء به »> كالطهارة . ٠‏ 

٠‏ - ولأن الإمام يتحمل القراءة عن المؤتم في جميع الأحوال عندنا » وعلى قول 


e E 

(۲) راجع : كتاب الاصل باب صلاة الامي ( 1 ) » مختصر الطحاوي » باب الإمامة ص۳۳ المبسوط 
باب الحدث في الصلاة ( ۱۸١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في شرائط الأرکان ( ۱۳۹/١‏ ) فتح القدير مع 
الهداية » وبهامشه العناية ( ۳٦٦/۱‏ › ۳۹۷ ) » البناية ( ٤١٤ » ٤۲۳/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( 7( › 
حاشية ابن عابدين ( ٤٨۷/١‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز ] . 

OT . ] في غير ( ص ) : [ ولا يجوز‎ )٤( 
قال النووي في المجحموع - في بيان حكم اقتداء القارئ بالامي - : ففيه قولان منصوصان وثالث مخرج‎ )1( 
٠ أصحهما وهو الجديد : لا يصح الاقتداء به » والقدي : إن كانت صلاة جهرية لم تصح › وإن كانت سرية‎ 
صحت » والثالث : الخرج » خرجه أبو إسحاق المروزي : يصح مطلمًا . راجع : الام : إمامة من لا يحسن القراءة‎ 
فتح‎ » )١۷١ /۲ ( حلية العلماء‎ › ) ۷٠0٠/۲ ( مختصر المزني ص۲۲ الوسيط‎ » ) ۱٦۷/١ ( ويزيد في القرآن‎ 
وقال مالك وأحمد وأصحابهما - مثل قول‎ . ) ۲۹۷ » ۲٠۹/٤ ( الجموع مع المهذب‎ » ) ۳۱۸/٤ ( العزیز‎ 
) ٠١/١ ( » شرح الزرقاني‎ » ) ۲٠١/١ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۸٤/١ ( الحنفية إنها لا تجوز . راجع : المدونة‎ 
. ) ٠۹٩ ۰ ۱۹۰/۲ ( المغني‎ › ) ۱۸۳/١ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١۲/١ ( الإفصاح‎ 

(۷) هذا جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري » أحرجه البخاري في الصحيح » في تعليق باب إمامة العبد 
والمولى ( ۱۲۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب من أحق بالإمامة ( ۲۷۰/١‏ ) » وأبو داود في باب من أحق 
بالإمامة ( ٠١٤/١‏ ) » والنسائي باب من أحق بالإمامة ( ۷٦/۲‏ ) والبيهقي في الكبرى » في باب اجعلوا أئمتكم 
خيا ركم ( ٩۰/۳‏ ) » قال الزيلعي : أحرجه الجماعة إلا البخاري . راجع تخريجه أيضا في : مصابيح السنة باب 
الإمامة ( ٠٠٤/١‏ ) الحدیث ( ۷۹۸ ) » شرح السنة باب من هو أولى بالإمامة ( ۳۹۰/۳ ) الحديث ( ۸۳۳ ) » 
نصب الراية باب الإمامة ( ۲١ » ۲ ٤/۲‏ ) » الدراية » باب الإمامة ( ۱۹۸/١‏ ) الحديث ( ۲١١‏ ) » الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » الفصل الثاني : الإمامة ( ۱۸١ » ۱۸٥/۳‏ ) » وتلخيص الحبیر ( ٠٠/۲‏ ) الحديث ( ٥۷١‏ ) . 


ا 


مخالفنا : إذا أدركه في الركوع » والأمى ليس من أهل التحمل » فلم يجز أن يكون 
إمامًا له . ولأنها صفة للصلاة لا تجوز ”© إلا فى حال العجز » فلا يجوز أن يأتم به 
القادر ٠”‏ » أصله : المستحاضة إذا صلت بالطاهرات . 

» ولا يلزم المتوضئ إذا صلى خلف المتيمم ؛ لأن عندنا في غير حال العجز‎ - ٠ 
: کصلاة العيد وال جنازة‎ 

۷ - والدليل على إبطال القول الآحر : أن من لا يصح أن يكون إمامًا في 
الصلاة التي 1 يجهر فيها بالقراءة لا يجوز أن يكون إمامًا في الصلاة التي  ]‏ يشر فيها 
بالقراءة » كالمرأة إذا امت ©“ الرجال . 

۸ - احتجوا : بأنه ركن من أركان الصلاة » فالعاجز عنه يصح أن يكون إِمامًا 
للقادر عليه 4 کالقیام 

۹ - والجواب : أن القيام ليس بشرط فى الصلاة بكل حال » [ بدلالة : أن 
النافلة تجوز مع ترك [ القيام ] من غير “° عذر » والقراءة شرط بکل حال ] ٩”‏ › فلھذا 
اختلفا . ولأن الإمام يتحمل عن المؤتم القراءة » فإذا لم يكن من أهل التحمل لم تصح © 

٠‏ - قالوا : لا جاز أن, يأتم ” المتطهر بالمتيمم وإن كان أأكمل منه [ جاز أن يأتم 
القارئ بالأمي وإن كان أكمل منه ] © . 

“١‏ - قلنا : هذا دعوى بغير علة . ولأن الإمام لا يتحمل الطهارة عن الموتم فلم 
يعتبر اتفاقهما فيها ' إذا كان. كل واحد منهما لم يتعقب طهره ("''“ حدث . ولا 
تحمل ”"“ القراءة عن المؤتم » جاز أن يكون عجزه عن التحمل مانعا من صحة الإمامة . 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ لا يجوز ] . (۲) في ( ع ) : [ القارئ‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آقامت ] . 

. ] في ( م ) : [ يجوز ] » والزيادة : من ( م ) > ( ع ) › وفي ( ع ) : [ بغیر ] » مکان : [ من غير‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )1( 

(۷) في ( م) : [ لم يصح ] . (۸) في ( م ) :1[ أن يتم ] . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ن‎ )٩( 

. لفظ : [ فيها ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ ظهره ] . (۱۲) في ( ن ) : [ ولا لم يحمل‎ (١(٠ 


حکم صلاة القارئ خلف الأ 4٥|!‏ 
ر 
١أ‏ مسالة o‏ 


حڪم صلاة القارى خلف الأمي 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا اقتدى القارئ بالأمى فسدت صلاتهما . 
۴ - وقال أبو يوسف ومحمد : صلاة الإمام جائزة ‏ » وبه قال الشافعي ( . 
٤‏ - لأبى حنيفة : أن الإمام قادر على أداء صلاته [ بقراءة بأن يدم المؤتم » فإذا 
تقدم فقد ترك القراءة في صلاته  ]‏ مع القدرة » فصار كالقارئ ‏ إذا تركها . ولا يلزم 
على هذا ن لا تجوز ”“ صلاته بحال ؛ لاأنه يجد فى البلد أئمة يقرءون ؛ لأن من أصحابنا 
من التزم ذلك فقال : إذا لم يلحقه مشقة في الصلاة معهم لم تجز ” صلاته » ومنهم من 
قال : إذا لم يكن معه في المسجد لم يلزمه ذلك ؛ لأن في تتبع ”“ المساجد مشقة › وقد 
یتیمم حتی يطلبه » ولو کان بعيدا منه لم يلزمه طلبه » وكذلك الإمام في المسجد إذا كبر 
للجمعة وليس في المسجد أحد فيكبر المؤتمون “ بتكبيرة حارج المسجد لم تنعقد الجمعة › 
ولو كانوا في المسجد انعقدت » فاختلف حكم المسجد وما سواه . 
٥‏ - ولا يقال : فعلی هذا يجب بان لا تفسد ”> صلاته إلا بعد العلم بأن ٠٠(‏ 
المأموم قارئ ٠.‏ 
۳۳١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال ذلك » ومنهم من قال : لا يعتبر "© ذلك ؛ 
لأنه إذا كان قادرا لم يعتبر علمه بالقدرة » كما لو كان قارتًا فنسى أنه يحسن القراءة . 
)١(‏ راجع مصادر المسألة السابقة . 
(۲) قال النووي في امجحموع : إذا صلى القارئ خلف أمي بطلت صلاة المأموم . راجع مصادر المسألة السابقة ء 
والجموع ( ۲٦۸/٤‏ ) . وقال مالك - مثل قول أبي حنيفة - : تبطل صلاتهما . وفي المدونة : إذا صلى الإمام 
بقوم فترك القراءة انتقضت صلاته وصلاة من خلفه . راجع : المدونة ( ۸٤/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه 
حاشية البتاني ( ۱١/۲‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : تبطل صلاة القارئ وتصح صلاة 


الأمي . راجع مصادر المسألة السابقة . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ›» ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ كالقادر] . ٠‏ (*) في ( م ) › ( 0 ) :[ يجوز ] . 
(1) في ( م ) : [ لم يجز ] . (۷) في ( ن ) :1[ منع ] . 

(۸) في ( م )+ (ع ):1 الۇم ]. (۹) في ( م ) :1 لا يفسد ] . 


. في (ن) :[ لایعيد]‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ کان ] مکان : [ بأن‎ )٠١( 


۲۳ س کتاب الصلاة 


۷ - ولا يقال : فیجب علی اصلکم انه لا يصح دخوله معه ( حتی ینویه ؛ 
لأن صلاته تفسد ” بمشا ر كته ؛ لأنا كذلك نقول . ولا يقال : إن طهارة الإمام عند كم 
طهارة المؤتم » ولو صلى التيمم با متوضئ جاز » ولا يجعل كأن المؤتم صلى بالمتيمم مع 
القدرة على الاء ؛ وذلك لان عدم طهارة الإمام عندنا كعدم طهارة المؤتم » وكذلك 
E‏ الإمام كطهارة ‏ المؤتم ؛ بدلالة أن المحدث إذا صلى 

حلف المتوضىع لا يجوز . ولأن القارئ والأمي يتساويان > في فرض التحرية » وإنغا 
یختلفان في القرأءة > فصح دخوله معه وقد التزم صحیح صلاته » ومن شرطها 
القراءة » ومن التزم القراءة فلم يأت بها بطلت صلاته » كمن لزمته فلم يأت بها . ولانه 
کت هتفرول در علي 2 ولك 0 دال فال ١‏ رجب غلك ما 
لا یقدر على فعله » ویصح آن یلزم نفسه ما لا يقدر على فعله » کمن آلزم © 
نفسه "“ ألف حجة » وكمن دخل في الصلاة قبل طلوع الشمس وفي آخر مدة المسح . 

۸ - ولا يقال : لو صح دخوله لوجب " عليه القضاء » وقد قال في الأصل : 
لا يلزمه القضاء ؛ وذلك لأنه أوجب على نفسه صلاة بغير قراءة » وقد قال زف °5 : 
إن من نذر ذلك لم يلزمه بنذره شيء » وليس عن أبي حنيفة خلافه . 

۹ - ويجوز أن يقال بوجوب القضاء ويجعل الذي في الأصل " قولهما . 

٠‏ - وقد يقال : في الأصل : إذا اقتدى لم يقصر . وهذا صحة الدخول . ولا 
يقال : لو صح دخوله لكان إذا ضحك يجب عليه الوضوء وقد قالوا : إن ذلك لا 
يلزمه ؛ وذلك أن دخوله يصح [ ويفسد تحريمه ] ١‏ عقيب الدخول » فيصادف 


. ] في ( ن ) › ( ع ):7 معکم ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفسد‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ متساويان‎ )٤( . ] ع ) : [ طهارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

(°) في ( ن ) : [ تصحيح ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ زمه ] . 
(۷) في ( م ) › ( )+( ع ):[ اك ]. (۸) في (م):[عليه]. . 

(۹) في ( ن ) : [ أوجب ] . )٠١(‏ لفظ : [ نفسه ] ساقط من ( ن ) . 


. ] في ( ن ) :1[ أو وجب‎ )١١( 

)١۲(‏ هو ابن الهذيل بن قيس البصري » صاحب الإمام بي حنيفة وأقيس أصحابه » إمام من أئمة ا 
وعلم من أعلامهم » كان ثقة مأمونا في الحديث . توفي ته بالبصرة » سنة ثمان وخحمسين ومائة » عن عمر 
ثمان وأربعين سنة . ( راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ۷١/۲‏ » ال جواهر المضية ۲۰۷/۲ - ۲٠۹‏ الفوائد البهية 
ص ۷ - ۷۷ ) . )١۳(‏ في ( ن ) : [ ويجعل الأصل ] . 

. ] في ( ع ) : [ تحريته ویفسد‎ )٠١( 


A£V/۲ 


حكم صلاة القارئ خلف الأمى 


الضحك الصلاة وقد حرج منها » فلا يجب الوضوء . 

١‏ - ولا يقال : إن تساويهما فى التحريمة لا يوجب صحة الدخول إذا اختلفا 
في شرائط الصلاة ؛ لأن القادر على الركوع والسجود إذا دحل في صلاة القادر على 
القيام العاجز عن الر كوع لم يصح دخوله وإن (“ کانا )٩(‏ يتساويان في فرض التحرية 
والقيام ؛ وذلك لأن القيام غير واجب على من عجز عن الركوع » فإذا فعله فهو متطوع 
به » فلا يصح الاقتداء > كالمغترض خلف المتنفل . ولا يقال : فعلى هذا إذا دخل في 
لأخرين © وجب أن لا تسد 3 اجك ؛ لأن لإمام لا تحمل عن ؛ وذلك لأن هذه 
الحالة من أحوال التحمل ؛ بدلالة أن الإمام لو لم يقراً ”© في الأوليين وجبت عليه في 
الاخرين وتحملها عن المؤتم > فصار ذلك کكالابتداء . ولا يقال : فإذا دحل في التشهد 
وجب أن لا تفسد ٩”‏ ؛ لأنه لم يبق حال للتحمل ؛ وذلك لان دخوله معه لا لم 
يصح - لتعذر التحمل [ الذي ] " هو شرط في الجملة - أوجب ذلك اختلاف 
فرضهما » فصار كما لو تعلم “ سورة في هذه الحال » بطلت صلاته وإن لم يكن امحل 
محلا لها . ولأنهما اشتركا في صلاة وجبت فيها القراءة “ » فإذا تركها الإمام لم 
تصح صلاته › کما لو کان قارتًا . | 

۲ - احتجوا : بان کل من صحت صلاته إذا کان ٩‏ منفردًا فإذا أم من لا 

يصح آن یکون إمامًا له “ لم تبطل صلاته » كالرأًة إذا امت الرجال . 
OO eer‏ الرجل لا يتحمل عن للمرأة فرصا عن القراءة » فإذا 
تقدمت عليه فقد أتت بشروط صلاتها » فلا تبطل ' ببطلان الاقتداء . وفي مسألتنا 
الإمام ‏ يتحمل القراءة باتفاق » فإذا لم يأت بها بطلت صلاته » كما لو لزمته . 


.] في ( ص ) :[ کان‎ )( ٠ . ] في غير ( ص ) : [ فن‎ )١( 

(۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الأخرين ] . )٤(‏ في غير ( ص ) : 1 يفسد ] . 

(*) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 لو انفرد ] 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يفسد ] . (۷) الزيادة من (ن) . 

(۸) في ( ت ) : [ یعلم ] . (۹) في ( ن ) » ( ع ) : 1[ وجبت القراءة فيها ] . 
(۱۰) قوله : [ إذا کان ] ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 


. ع ) :1[ الجواب ] بدون العطف‎ ( + ) ۵ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بطل‎ )۱( 
. ] في ( م ) > ( ع ) : [ أن الإمام ] بزيادة [ أن‎ )١١( 


۲ د کتاب الصلاة 


. قالوا : كل من صح أن يام بغيره فإذا امه لم تبطل صلاته » كالقائم بالقاعد‎ - ٤ 

٥‏ - قلنا : هذا ليس بصحيح ۽ لأن جواز الاقتداء لا يستدل ”“ به على جواز 
الصلاة إذا كان إمامًا ؛ ألا ترى ”“ أن المرأة يجوز أن تقتدي ‏ فى الجمعة › ولو ° 
ال ت . ولأن القائم والقاعد يختلفان [ في القيام » وعدم المشاركة فيه لا نع 
الاقتداء» وفي مسسالتنا ۲ () في القراءة وعدمها يۇثر في صلاة ° المۇتم › فجاز أن يۇر 
في صلاة الإمام إذا التزمها . 

۳٤٦‏ - قالوا : الفساد يتعدى من صااة الإمام إلى صلاة ان > ولا يتعدى من 
صلاة المأموم إلى صلاة الإمام »> كما لو صلى المتوضئ بامحدث . 

۷ - قلنا : لم يتعد الفساد عندنا من صلاة الؤتم » ولكن لأن الإمام ترك شرطا 
یقدر على آدائه والتزم ما عجز عنه . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یستدل ] » مکان : 7 لا یستدل‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ألا یری ] . (۳) في ( م )۰ (ن):[يقتدي ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ فلو ] . (ه) الزيادة من (ن) . 

۰ ۰ . ) لفظ : 7 صلاة ] ساقط من ( ع‎ )٦( 


إذا صلى الكافر في جماعة حكم يإسلامه ۸4۹/۲ 


O E “~N 


٤‏ /ب 


إذا صلى الكافر ف جماعة حكڪم يإسلامه ‏ 


۸ - قال أصحابنا : إذا صلى الكافر في جماعة / حكم يإسلامه . وذكر 


الطحاوي في الاختلاف (“ عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حکم یإسلامه وإن کان 
منفردا > قال : ولم يك حلاف ٩‏ , 


۹4 - وقال الشافعي : لا يكون إسلاما " . 

۰ - لنا : قوله تعالى # إَِمَا ا سی و ١‏ الآية " » فلا يخلو © 
[ إما ] ”" أن يكون حقيقة العمارة أو فمل السلا > ولا جوز آن مراد الأول 
لأن ذلك لا یکون إھاتا“ بالاتفاقن. فانم يبق إلا الثاني . ) 


۱ = وقد روی جابر أن ابي بے قال : ا 
فاشهدوا له بالإیان ؛ لأن الله تعالی قال : 9 لما یعمر مسجد آلو من ١ا‏ ل . 


)١(‏ لعل المراد به : 7 كتاب احتلاف الفقهاء ] للطحاوي . ا الثاني بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ( 1٤۷‏ ) فقه حنفي » وطبع منه في إسلام أباد معهد الأًبحاث الإسلامية من [ كتاب الصزف ] إلى آخر 
7[ كتاب القضاء والشهادات ] بتحقيق إلد كتور محمد صغير حسن المعصومي . | 
(۲) قال السرخسي : وأما إذا صلى وحده لم يكم يإسلامه . راجع : كناب السير الكبير باب الإسلام ( ١/١١٠ء»‏ 
٠٠١‏ ) » التجنيس والمزيد باب في الصلاة با لجماعة » فصل فمن يصلح إمامًا ومن لا يصلح ( ١ ٠۹/۲‏ ) مسا 
(1۳۳ ) » النوازل » حاشية ابن عابدين كتاب الصلاة ( ۲٤١/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي في الام وم کن ا ا 0 کی ا ا ال ا . وبه قال 
الأوزاعي ومالك ودواد . راجع : الام إمامة الكافر ( ۱٦۸/١‏ ) › مختصر المزني ( ص۲۳ ) › حلية 
العلماء ( ۱0۹/۲ ) » المجحموع مع المهذب ( ۲٠۳١ - ٠٠٠/٤‏ ) . وانظر : المقدمات الممهدات لابن رشد 
كتاب الصلاة ( ٠٤۲/١‏ ) » وفي ذيل المدونة ( ٠٠١ › ٠1٤/١‏ ) > شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ِ 
( اراح( الو التي( ۲ ( 
)٤(‏ زاد في (ن) : [ من ءامن باللّه ] . سورة التوبة : الآية ٠۸‏ . 


() ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . )٦(‏ في ( ن ) : [ فلا يجلو ] . 
(۷) ساقط من (ن). ۰ (۸) في ( ن ) : [ اراد ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ إعاما ] . )۱١۰(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(۱ ) أحرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة التوبة ( ۲۷۷/١‏ ) 
الحدیث ( ٩۹۳‏ °( وابن ماجه في کتاب المساجد والجماعات » باب ازوم المساجد وانتظار الصلاة ( 3/۸1( 8 


۸٥ ۰/۲‏ — س dk‏ الصلاة 


۲ - [ ولا يقال : إن الله تعالى ذكر إقامة الصلاة بعد الحكم بالإيان . فقال 
# )نما يعم مسجد آل من ام الہ 4  ]‏ ثم عطف عليه قول و اقام 
اة 4 ؛ رذلك لأن العمارة إذا ثبت أن المراد بها الصلاة » فكأنه قال : إما يعمرها 
بالصلاة المؤمن المقيم للصلاة » [ وهذا  ]‏ غير متنع » ويدل عليه حديث أنس أن 
النبي بيت قال : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما 


علينا » ٩‏ . 
ITT:‏ قلا : الخير يقتضى أن صلاتنا يعلم بها الإمان » كما لو قال قائل : فهو 


E a E IL e E a 
وروي أن النبى ميتو أنفذ أبا بكر إلى‎ .  » قوله اة ”“ : « نهيت عن قتل المصلين‎ 
رجل فأمره بقتله » فرآه يصلي ” فرجع » ثم مر عمر › فلما رآه يصلي رجع » ثم أمر‎ 


الحديث ( ۸٠۲‏ ) » وابن خزية في صحيحه في باب الشهادة بالإييان لعمار المساجد يإتيانها والصلاة فيها 
( ۷۹/۲ الحدیث ر( ۲ ) » وأحمد في المسند ( 1۸/۳ > ۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصلاة » في بشر المشائين في الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة ( ۲۱۲/۱ › ۲٠۳‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الصلاة » باب فضل المساجد وفضل عمارتها بالصلاة فيها وانتعظار الصلاة فيها ( 1٦/۳‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۲) في ( ن ) : [ قوله اس ] . 

(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ حديث أنس أخرجه البخاري في الصحيح في رواية عن حميد في كتاب الصلاة » باب فضل استقبال 
القبلة يستقبل بأطراف رجليه ( ۸١/١‏ ) » والنسائي في كتاب الإييان وشرائعه » صفة المسلم ( ٠٠١/۸‏ ) › 
والطحاوي في کتاب السیر » باب ما یکون الرجل به مسلا ( ۲٠٠/۳‏ ) » النسائي في الإييان باب على ما 
یقاتل الناس ( ۱١۹/۸‏ ) . 

)١(‏ هكذا في كل النسخ » ولعل هناك سقطا » يمكن تقديره هكذا : [ لو قال قائل : من قتل الأسد فهو 
شجاع دل للقاتل على الشجاعة ... ] » واللّه أعلم . 

1 ساقط من ( ن ) . (¥)في(م):1‎ )٦1( 

(۸) حديث أبي هريرة أحرجه أبو داود من طريق الأوزاعي في كتاب الأدب باب الحكم على الخنثين ( 1۳۲/۲ )» 
والدارقطني في كتاب العيدين في أحر باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من تركها والنهي عن قتل فاعلها 
٠١/۲(‏ ) الحديث ( ٩‏ ) . وحديث أنس بن مالك أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عامر بن عبد الله 
ابن يساف ( ۸٥/١‏ ) الترجمة ( ۱۲۹۲/۲۹۵ ) › وقال في آخر ترجمته : ومع ضعفه یکتب حدیثه . 
(۹) في ( ۰)۴ ( ع ) :7 صلی ] . ) 


A^oe1/۲ 


إذا صلى الكافر في جماعة حكم يإسلامه 


الإيهان » فجوزوا أنه ”“ يكون تجدد بعد أمره ال ما لم يعلمه › فلولا أن ] ”“ الصلاة 
يستدل بها لأنكر ‏ عليهم [ عدم ] “ فعل المأمور به . 

٥‏ - ولا يقال : روي فی ابر انه مر عليًا بقتله فرآه یصلی فقتله ؛ لانه استدل 
بتكرار الأمر بالقتل على أنه اللا عرف من حاله ما يوجب القتل مع إظهار الإسلام . 
ولأنه عبادة على البدن يستدل بها على ”“ الإسلام فيمن لم يعلم منه الكفر › فاستدل 
بها على الإسلام فيمن يعلم منه الكفر »› كالشهادتين . 

٩‏ - ولأنها عبادة تختص ‏ بشرعنا » أتى بها على أكمل صفاتها › فاستدل 
بها على الإسلام » كالشهادتين . ولا يلزم سجدة التلاوة ؛ لأن الطحاوي ذكر أنه يصير 
مسلمًا » واستدل [ على ذلك  ]‏ بخبر خالد بن الوليد . ولا يازم [ إذا حح ؛ لأن 
محمدًا قال : لو تجرد وأحرم وطاف كان مسلمًا . 


۷ - ولا يلزم ] ” إذا صام ؛ لأن الصوم لا يختص بشريعتنا . ولا يلزم إذا أدى 
الزكاة ؛ لأن الصدقة لا تختص ''“ بشرعنا » فإن ('“ حرج شاة من حمس من الإبل. 
وقال : أنا أديتها زكاة » صار مسلمًا 

۸ - ولا یازم إذا صلى [ منفردًا ؛ لأن محمدًا قال : إذا كان في المسجد كان 
i,‏ 


۹ - ولا یزم إذا صلى ] ٠"‏ فى غير المسجد ؛ [ لأنه ] ٠”‏ لم يأت 


)١(‏ في ( ص ) : [ على أحد منهم ] . هذا حديث أحرجه الدارقطني من طريق موسى بن عبيدة في كتاب 
العيدين في خر باب التشديد في ترك الصلاة وكفر من ت ركها والنهي عن قتل فاعلها ( ٠٤/۲‏ ) الحديث ( ۷) . 
(۲) في (ن) :[أن]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) TT‏ 
)٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ أنكر] . )٥(‏ زيادة اقتضاها النص . 

(1) في ( م ) › ( (“٠)‏ ع ):[عن]. (۷) في ( م) :[ يختص ] . 

(۸) الزيادة من ( ك ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ لا يختص ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ وإن] . 

. ومن صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش‎  ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ( ع‎ )١۲( 
. ) ساقط من ( ع‎ )۱۳( 


 - -_-_-_ AoY/Y‏ چڪ پڪ ڪڪ ا الصلاة 


بالصلاة “ على كمل صفاتها ” » فصار كمن أتى بالشهادتين ولم يبرا من الشرك . 
فلما لم یأت بھا بکمالھا لم یکن مسلمًا . 

٠‏ - ولا يلزم إذا تيمم ؛ لأنا لا نعرف فيه رواية . ولأن إطلاق العبادة [ لا 
یتناوله ] ” » ولیس له حال کمال . 

1" - ولا يقال : إن الوصف 9 يسلم في الأصل ۽ لأن الشهادتين نفس 
الإسلام » فكيف يقال : يستدل بها على الإسلام ؛ وذلك لأن الإسلام يقع بالاعتقاد › 
والشهادة لظاهر المعتقد ودلالة عليه . 

۲" - فإن قالوا : إنه لا يكون < مسلما باللفظ . 

۳ - قلنا : في المحكم » فوجب أن يحكم يإسلامه . 

» آنه لو أتى بها منفردًا كان مسلما‎ ٩” قالوا : المعنى [ في ] ( الشهادة‎ - ٤ 
. ولا كانت الصلاة لو أتى [ بها ] "“ منفردًا لم يكن مسلمًا » فكذلك  في الجماعة‎ 

٥‏ - قلنا : هذا غير مسلم على رواية محمد » ثم هو غير صحيح ؛ لأن 
[ صلا  ]‏ المنفرد لا یختص بشرعنا ؛ الا تری أنهم يصلون وی رکعون ویسجدون › 
وقد تتفق ''“ القبلتان أو تشتبه “ عليهم فيصاون إلى قبلتنا . والجماعة تختص ٠١‏ 
بشرعنا . ولأن الكفر والإسلام طريقهما الاعتقاد » فإذا جاز أن يحكم له بالكفر بفعله 
وإن کان قادرا على القول [ جاز أن یحکم له بالإسلام [ بفعله ] ” وإن کان قادرا 
على القول ] ٠‏ . ولأن ”“ الكفر والإسلام كل واحد منهما يعاقب الآخر » فجرت 
مجرى واحدًا . ولأن الإسلام متضمن الأفعال والأقوال » فإذا جاز أن يحكم 


. في ( ن ) : [ بالعبادة ] . () في (م):[ صااتها]‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 
. في ( ص ) : [ أنه یکون ] . () زيادة من ( ن ) ۰ (ع)‎ )٤( 
. ) في ( ن ) : [ الشهادتين ] . (۷) ساقط من ( م‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ كذلك ] . )٩(‏ ساقط من ( ن ) . 


. ] في ( م۴ )۰ ( ع ) :[ يتفق‎ )١( 

. ] في ( ع ) : [ وتشتبه ] » وفي ( م ) : [ ویشتبه‎ )١١( 

)١١(‏ في ( م ) : [ يختص ] . ار 

)١٤(‏ ما بون المحكوفين ساقط من ( م ) ا و ا 
)٠١(‏ في ( م ) : [ لأن ] بدون العطف . ) 


Aor/Y 


إذا صلى الكافر في جماعة حكم يإسلامه 
الإنسان “ [ بحكم الإسلام ] ” با طريقه الأقوال جاز با طريقه الأفعال » وإن كان 
قادرا على القول . 

1" - احتجوا : يا روي عن عمر بن الطاب ڪه أن ابي په قال : و آمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله > فإذا قالوها عصموا مني مني دماءهم 
وأموالهم» © > وهذا يقتضي وجوب تلهم - وإن صلوا - ما لم يأتوا بالشهادة . 

۷ - وال جواب : أنه ا ذكر أمر الله تعالى بالقتل > وذلك لا يكون إ ن إلا فيمن 
يقطع بوجوب ٩‏ قتاله » ومن صلی لا يقطع ” بوجوب تتاله » ولا يطلق عليه الأمر . 
ولان النبي ا ذ کر ما يسقط به القتل في حال المقاتلة ٠”‏ وذلك يكون بالشهادة ؛ 
الأنها تو جد في العادة حال القتال › فأما الصلاة فيبعد ”“ وجودها ” مع القتال › 
فلذلك لم يذ كرها . ولأنه اسقط القتل بالشهادة لأنها تدل على الإسلام » فصار ذلك 
تنبيها على حصول الإسلام با هو أبلغ منها في الدلالة . وفعل الصلاة في الجماعة أبلغ 
في الدلالة على الإسلام من الشهادة › فكان السقوط ‹ بها اولي . ولأن هذا البر قد 
دل على سقوط القتل بالصلاة › وقوله اكل : ١‏ نهيت عن قتل المصلين » يدل على 
ا ی ر . ولأن "“ خبرهم يفيد وجوب القتال › 
وعندنا أن من صلی وأقام على کفره صار مرتدًا ووجب قتاله » فقد قلنا بموجب ابر . 

۸“ - احتجوا : با روي أن النبي بي أنفذ ابا بكر وأمره بقتل بقتل رجل . وقد جعلنا 
هذا احبر دلالة لنا > ولا دلالة لهم فيه ؛ لأنه لم ينقل أنه كان يصلي في المسجد ولا 
الجماعة . ) ) 


. ] في ( م ) : [ الإسلام‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري في الصحيح من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

باب وجوب الزكاة وفي باب قول الله تعالى :3 انرقم شو ت € ( ۲٤۳/۱‏ + ۹/۲ › ۷ 
۲) » ومسلم في الصحیح في کتاب الان ( ۲۹/۱ › ۳۰ ) » وأبو داود في کتاب الزکاة ( ۳۸۹/۱ ) . 


ST ) في ( ع‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بدخول‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ المقابلة ] . (۷) في ( ن ) : 1 تکون‎ )1( 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیبعد حال ] . | 

(۹) في ( ع ) : [ وجوبها ] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ القتل ] . 


)۱١(‏ في ( ع ) :1 لا]. 


Ao 4/Y‏ كتاب الصلاة 


۹ - قالوا : كل ما لا يحكم به يإسلامه إذا فعله منفردًا فكذلك في الجماعة ‏ › 
کاجهاد . 

٠‏ - قلنا : هذا الوصف غير مسلم على ما ذكرناه عن محمد » والمعنى في 
الجهاد أنه لا يختص بالإسلام » فلم يستدل به عليه » ولا كانت الصلاة بالصفة التي 
نعتبرها تختص ' بالإسلام ” جاز أن يدل عليه . 

۹ - قالوا : کل ما لم یحکم بکفره بت رکه لم یحکم له بال[سلام بفعله ؛ کالصوم . 

۲ - قلنا : يیطل ٩‏ بترك الشهادتين ؛ لأنه 7 لا يصير به كافرًا وإن صار 
مسلمًا بفعله » ونما يصير كافرًا بجحوده للشهادتين ” » وكذلك متي جحد الصلاة 
کان كافرًا » فلا فرق بينهما . ثم المعنى في الصوم أنه لا یختص بالإسلام ؛ الا تر أن 
الكفار يصومون كما نصوم » وقد يوافق صومهم رمضان [ فلم يجز أن يستدل به على 
الإسلام ] ” وهو غير مختص . 

۴ - ولا يقال : إن الصوم بنية ‏ من الليل يختص بشرعنا ؛ لأن النية لا 
نعلمها” » وقولهم فيها غير مقبول . 

۴ - قالوا : فريضة لا تستدام اا ا 
بها » كالطهارة . 

۵ - 5 قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الصلاة تستدام ("“ مع الحدث فيمن "° 
USES ME SES kk eA.‏ 
تختص ” بشرعنا ؛ لأن غسل الأعضاء قد يتفق في © جميع الناس للنظافة . ولانها 
من توابع العبادات ” » والشيء إنما يستدل عليه بالمقصود من فروعه دون التبع . 


) . ] في ( م ) :1 في جماعة ] » وفي ( ع ) : [ جماعة في‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ يإسلام‎ )۳( ٠ SS 

)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ لا ييطل ] )٥(‏ في ( م )۰ (۰)۵(ع ):[ فنه]. 
)٦(‏ في ( ن ) : [ بجحود الشهادتين ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ف ر او ا في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نیته ] . 

. في غير ( ص ) : [ يعلمها ] » وفي ( ص ) بغير نقاط‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ يستدام‎ )١١( . ] في ( م ) : [ لا يستدام‎ )٠١( 

. ] في ( م ) :[ لا يختص‎ )١۳( في ( م )+ (ع):[فمن].‎ )١١( 

. ] في (ع) : [ العبادة‎ )١١( في ( م )>( ۰)0( ع):[من‌].‎ )١٤( 


إن افتتح الصلاة وحده › تم اتبعح الإمام لم يجر .سإ |0 I0‏ 


إن افتتح الصلاة وحده » ثم اتبع الإمام لم يجز 
الا أن يستأنف التلكبير 


١‏ - قال أصحابنا : إن افتتح الصلاة وحده ثم اتبع الإمام لم يجز إلا أن 
ستانف اكير ° . | 

۷ - وقال الشافعي : يجوز من [ غير ] ” تكبير . واختلف أصحابه ؛ فمنهم 
من قال : يجوز ذلك ما لم یرکع › فإن ركع لم يجز » ومنهم من قال : يجوز بعد 
ال ركوع 0 

۸ - لنا : قوله اط : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا على أئمتكم » › 
وقال : ١‏ فإذا كبر فكيروا » ) » وهذا ينفي تقد ”“ التکبیر . ولأنه رکن سبق به 
الإمام فلم یعتد له به من غیر عذر »› کما لو رکع قبل رکوعه . 

۹ - ولا يلزم إذا أحدث الإمام فاستخلف مسبوقًا أنه يصير إمامًا له وقد ° 
سبقه بأركان ؛ لأن هناك عذرا ”“ في الاستخلاف . ولأنه تقدم “ على الإمام 


(۱) راجع : الأصل باب افتتاح الصلاة وما ر يصنع الإمام ( ۱١۷ » ٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في شرائط 
الأرکان ( ۱۳۸/١‏ ) . (۲) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

(۲) قال آبو إسحاق الشيرازي في المهذب : ومن أصحابنا من قال : إن کان قد ركع في حال الانغراد لم يجز 
قولا واحدًا ؛ لأنه يتغير ترتيب صلاته بالمتابعة . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الزني ( ص ۲۳ ) » الوسيط 
الباب الثالث » في شرائط القدوة ( ۷٠٤/۲‏ ) » حلية العلماء باب صلاة الجماعة ( ٠١۸ » ٠١۷/۲‏ ) » 
المهذب باب صلاة الجماعة ( ٩٤/١‏ ) » المجموع مع المهذب باب صلاة الجماعة ( (er ۸/٤‏ 
راجع المدونة فيمن دحل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح ( 1۷/١‏ ) » النتقى : ما يفعل من رفع 
رأسه قبل الإمام ( ۱ () » قوانین الأحكام الشرعية الباب السابع » في الإمامة والجماعة ( ص 1۸ ) » 
شرح الزرقاني فصلل في حكم صلاة الجماعة ( ۸/۲ ) » الكافي لابن قدامة باب الجماعة ( ۱۷۷/١‏ ) » المغني 
(TT <“ YTY/Y )‏ . 

. ) ۱۹۸ ( وكرر في مسألة‎ » ) ٠١١ ( وفي مسألة‎ » ) ۷١ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ تقدم ] . (1) في غير ( ص ) : [ فقد‎ )*( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قدرا] » وفي ( ن ) :7 عذر] . 

(۸) في ( ن ) : [ يقدم ] . 


۸/۲ س کتاب الصلاة 
بالتكبير » فصار كما لو كانا “ في المسجد فسبقه بالتكبير . 

٠١‏ - ولا يازم المسبوق ؛ لأنا سوينا بين من لم يكن في المسجد إمامه و[ من ] " هو 
في المسجد » وهما مستويان ” عندنا في المسبوق . ولأن ) صلاة الجماعة والانفراد 
مختلفان ؛ بدلالة أن إحداهما يتحمل فيها القراءة والأحرى لا يتحمل » ويأتي المنفرد بالفاتحة 
والسورة ويجهر »› ويتحمل ا عن المؤتم ويسقط حكم سهوه . والصلاتان اختلفتان 
لا يخرج من إحداهما ” إلى الاحرى بمجرد نيته » كالظهر والجمعة » والظهر والعصر . 

١‏ - احتجوا : با روي أن النبي لت استخلف أبا بكر [ ي ] ”° 1 في 
الصلاة] ٩‏ ثم حرج فام أبا بكر وهو قاعد » وأ ابو بكر الناس وهو قائم » فخرج 
أبو بكر من الإمامة وصار مأمومًا ” . 

۴ - والجواب : أن أبا بكر [ ظله ] '“ انتقل من حال " الإمامة إلى 
[ حال ] ” الائتمام ”“ بعذر » وهو آنه لم يجز أن يتقدم على رسول الله تر › وهذا 
غير نمتنع عندنا ‏ » كما لو سبق الإمام الحدث . والخلاف في الانتقال من الانفراد 
إلى الجماعة بغير عذر » وهذا ليس في الخبر ”© . 

۴۳ - قالوا : روي أن البي ڪر كبر ثم وما ۳ إلى آصحابه [ ومضی ] ٩۳‏ 


. ) في ( ع ) :[ کان ] . (۲) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ مسبوقان ] . )٤(‏ في ( م ) [Y9 1:(E)< e‏ 
)١(‏ في ( م ) : [ احدهما ] » وفي بقية النسخ : [ احديهما ] . 
() ساقط من ( م ) › ( ۵ ) › ( ع ) . (۷) الزيادة من ( م ) › (ن) . 


(۸) في ( ص ) : [ فام ] . 

)٩(‏ هذا الحديث أحرجه البخاري من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة كتاب الأذان » باب إنما جعل 
الإمام ليؤتم به ( ٠۲١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر ( ۱۷۷/١‏ » ۱۷۸ ) » والشافعي مختصرًا من طريق هشام بن عروة في المسند » في الباب السابع » في 
الجماعة وأحكام الإمامة ( 1/۱ > ۱۱٤‏ ) الحدیث ( ۳۳۹ › ٠‏ ) » والطحاوي في المعاني باب صلاة 


الصحيح خلف المريض ( )۱١( . ) ٤١١» ٤٠٥/١‏ ساقط من ( ن ) . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ حالة ] . (۱۲) ساقط من ( ن ) . 
(۱۳) في ( م) : [ الاتمام ] . )١١(‏ في ( ن ) : [ وعندنا ] بالعطف . 


. في ( ن ) : [ وليس هذا في الخبر ] بالتقدي والتأحير‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) › ( ع ) : [ أوماه ] » وفي ( ن ) : 1 أوفى‎ )۱١( 
E NO E Ca NCCE) 


Ao¥/Y 


إن افتتح الصلاة وحده » ثم اتبع الإمام لم يجر .. 


فاغتسل وعاد ”“ وكبر ٩”‏ » ولم ينقل أنهم کبروا . فقد سبقوه بالتکبیر ثم اققدوا به . . 

٤‏ - قلا : لم يقل نهم كبروا ابتداء . ولم يقل لم يدل / ؛ لأنه روي أنه أشار 
إليهم أن اقعدوا “ » وهذا يدل على انهم في غير الصلاة . 

)( قالوا : صلاة انعقدت فرادى فإذا صارت جماعة وجب ان تص‎ - ٥ 
) . أصله : إذا افتتح وحده فجاء رجل ودخحل معه‎ 

o e e E re e 
°” القرأءة ولا السهو» > فإذا لم يتغير حاله جاز » وفي مسىالتنا يتغير حال المصلي إلى فرض‎ 
alae مخالف ”“ لفرضه »› فلذلك لم يجز‎ 
e SS SN 

۷ - قالوا : للصلاة اول وأحر » ثم ثبت ”“ أنه يصح أولها جماعة وآخرها 
فرادى في المسبوق » فكذلك “ يصح أن أولها فرادى وآخرها جماعة » والمعنى 
فيه أنه صلاة تصح أن تکون u‏ وأخحرها جماعة . 

۸“ - قلا : المسبوق إا تصير صلاته فرادى من طريق الحكم » [ وهلا غير متنع 
عندنا » ومن كان آول الصلاة فرادى [ يكن ] ' أن يصير آخرها جماعة من طريق 
الحكم “ بأن يتابع المنفرد غيره » والخلاف في الانتقال ۳ من إحدی ا إلى 
الاكرق د وذلك غير جائز في الوجهين عندنا . 


%# X* * 


(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فعاد] . 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فكبر ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة-( ۱۷۳ ) . 


(۳) راجع نفس الحديث . ( )في ( م۴ )+( ):[ أن يصح ] . 
(°) في ( م ) > ( ع ) :[ الفرض ] . (1) في ( م ) >٠‏ ( ع ) : [ الخالف ] . 
(۷) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] . (۸) ص۰( م )۰( ع ):[ شت ]. 
)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فلذلك ] . )٠۰(‏ ساقط من ( ن ) . ) 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالانتقال‎ )۲( 


N\0۸/Y 


Qf mI “NN 


کتاب الصلاة 


لا تصح إمامة الصبي 


۹ - قال أصحابنا : لا تصح إمامة الصبي ‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا بلغ حدًا يعقل وييز صح أن يكون إمامًا في النفل 
والفرض ”" 

۱ - وکان أبو بكر الرازي ‏ يقول : لا تنعقد ٩‏ صلاته . والصحيح أن 
يقال : إن صلاته تنعقد » وتكون (“ أنقص من النفل ”° . 

۲“ - لا : أن الصبي لم يوجد منه اعتقاد الإيان ؛ كالكافر . ولأنه لا يعتد به في 
عدد المؤتمين في ال جمعة » فلا يجوز أن يكون إماما » كالصبي الذي لا عقل [ له ] ٩”‏ أو 
لرا 

۴ - ولأنه إن کان الفرض لا یوجد [ منه ] ٩‏ فلم تجز 7 إمامته » كالكافر . 


>» ) ۳٤۸ ۰ ۱۸6٤/۱ ( راجع : الأصل باب الإمام يحدث فيقدم جنبا أو صييًا » وفي باب الجمعة‎ )١( 
> ) ٠١١۷ » ۱٤۴۳/۱ ( بدا ثع الصنائع فصل في أركان الصلاة‎ › ) ۱۸١/١ ( المبسوط باب الحدث في الصلاة‎ 
C(fEA0 o ( البناية باب الإمامة‎ “( Fon cc FTov/\ ( ا وبهامشه العناية باب الإمامة‎ 
حاشية إن عابدين مطلب لواجب كفاية هل يسقط‎ » ) ١١/١ ( مجع الأنهر فضل الجماعة سنة موكدة‎ 
. ) ٤١١» ٤٠٥/١ ( بفعل الصبي وحده‎ 

e‏ الأم إمامة الصبي لم يبلغ ومن يصلي خلفه الجمعة ( ۱١۱١/١‏ › ۱۹۲ ) » الوسيط الباب الثاني 
في صفات الأئمة ( 11۹/۲ ) » حلية العلماء باب صفة الأئمة ( ۱٦۸/۲‏ ) » المهذب باب صفة الأئمة ( ٩۹۷/١‏ ) »› 
امجموع مع المهذب باب صفة الأئمة ( ٠٠١ - ۲٤۸/4‏ ) . وانظر : المدونة في الصلاة حلف السكران 
والعبد الأعمى والإمام يصلي بغير رداء ( ۸٦ - ۸٤/١‏ ) » المتقى العمل فى صلاة الجماعة ( ۲۴١/١۱‏ » 
١‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب الإمامة ( ۲٠۳/١‏ ) بداية المجتهد الفصل الثاني » في معرفة شروط الإمامة 
۱٤۷/۱ (‏ ) ۰ قوانین الأحكام الشرعية ( ص 1۷ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ۱۱/۲ )› 
المسائل الفقهية إمامة الصيي لبالغين في النفل ( ۱۷۳١ › ۱۷۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صفة الأئمة 
۱۸١ » ۱۸٤/١(‏ ) » المخني باب الإمامة وصلاة الجماعة ( ۲۲۸/۲ ›» ۲۲۹ ) . 


(۳) سبق ترجمته في المسألة ( )٤( . ) ٠٠٠١‏ في ( م) :1 لا ينعقد ] . 
() في غير ( ص ) : [ ویکون ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ من الفعل ] . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ك )+( ع ). (۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


. ] في ( م ) › ( ن ) :[ فلم جز‎ )٩( 


0۹/۲ 


EEO IEA 
الكسوف . وهذه مبنية على أصلنا : أن المغترض لا يجوز أن يقتدي بالمتنفل . وأكثر‎ 
. أحوال الصبي أن يكون ” في حكم التنفل‎ 

٤‏ - احتجوا : يما روي عن النبي ل انه قال : « مروا صبیانکم بالصلاة 
لسبع » واضربوهم عليها ) لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » ٩‏ . فدل على أن 
صلاته صحيحة › وإلا لکان ”“ لا یؤمر بها ولا يضرب على تركها . 

٥‏ - والجواب : أن الأمر غا حصل ليألف 0 لصبي العبادة ويعتادها » وهذا 
فيه فائدة » فیجوز أن يؤمر به ویضرب على ترکه > کتأدیبه . ومتى ثبت لصحة 
الفعل )۸( وجه )0( جاز الأمر به 

٠ ولا يقال : إن الأمر يقتضي فعلا شرعيا ؛ لأن جواز الترام الصبي هذه‎ - ۹١ 
. المشقة إنما يعلم بالشرع‎ 

۷ - قالوا : روى أنس بن مالك قال e‏ 
الله له وأمي خلفنا : أم سليي ١‏ . 

۸ - وال جواب : أنه يؤمر بالصلاة ليعتادها على الوجه المأمور به » فيؤمر بالمقام 
السنون ليعتاد ذلك كما يعتاد سائر السنن . 

۹ - قالوا : روي عن عائشة اشة 7 وا ۲ ١‏ أنها قالت : كنا نأخذ الصبيان من 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصليها ] . (۲) في ( ع ) : [ تکون‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ على ترکها ] . 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق أبي حمزة الصيرفي في كتاب الصلاة » باب الأمر بتعليم 
الصلوات والضرب عليها ( ./١‏ ۰ ) الحدیث ( ۲ » ۳ ) » والحاكم في المستدرك باحتلاف يسير في كتاب 
الصلاة ء في أمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين (  ) ۱۹۷/١‏ والبيهقي في الكبرى » في كتاب الصلاة » باب 
عورة الرجل ( ۲۲۹/۲ ) » وأبو داود » في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة ( ٠١١/١‏ ) » وأحمد في المسند 
( ۱۸۷/۲ ) » والترمذي بجعناه في باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة ( ۲٠١۹/۲‏ ) الحديث ( ٤0۷‏ ) . 


(*) في ( ن ) :1 ولا کان ] . (1) في ( ن ) : [ لتألف ] . 
(۷) في ( م ) : [ يثبت ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لامر] . 
(۹) في ( ن ) : 1 وجها] . ) )۱١(‏ في ( ت ) : [ وهذه ] بالعطف . 


)١١(‏ تقدم تخريج حديث أنس بن مالك في مسلة ( ٠١۹‏ ) » وأخرجه الشافعي في المسند في الباب السابع 
في الجماعة وأحكام الإمامة ( ٠ . ٠/١‏ ) الحدیث ( ۰ ۰۳۱۱ ۳١۲‏ ) » وأحمد في المسند بألفاظ أخرى 
(YEY oT “TIVITY )‏ . (۱۲) ساقط من ( ن ) . 


۰/۲ سسس کتاب الصلاة 


الكتاب يصاون بنا في رمضان (“ . 
۷٠ ٠‏ - قلتا : هذا إخبار ؛ [ لأنه ] ” لا يكن التابعة مع عدم الإمام وإمكان 
الإقتداء به . ) 
١‏ - قالوا : استفاد بالجماعة الفضيلة › فإذا حرج منها وجب أن يذهب ما 
استفاد . ) 
۲ - قلنا : المرأة بالإسلام لم فد (°) حقن الدم > فإذا ارتدت رال (٤(‏ 
حقن ( دمها عند كم » وهذا أكثر نما استفادت بالإسلام ! 


* #* ¥ 


(۱) هذا الحدیث أخرجه ابن عدي في الکامل من طریق حفص بن عمر ( ۳۸٦/۲‏ ) ترجمة ( ۰۸/۱۳۹ ) . 
(۲) ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) :1 لم يستفد ] . 
)٤(‏ في ( ت ) : [ زاد ] . (*) في ( ن ) : [ الحقن ] . 


یکره e‏ ان يصلین جاع ا I\\/‏ 


E WM “ll 


- يكره للنساء أن يصلين حماعة 


ل ا وک ل ن بان جاع © 

4 - وقال الشافعي : يُستحب ° . 

٠‏ - لنا : أن الجماعة لو كانت تستحب ' للنساء كما تستحب ° ارجال 
ين [ ذلك ] ال8 وت ث © عليه » ولو فعل لثقل من طريق الاستفاضة . ولأنه لا 
و ر ا جا 
کالنوافل . 

» ولأنه لا يكن الإتيان بسنن الجماعة ؛ بدلالة أنها لا تقف موقف الإمام‎ - ١ 
ولا تجهر بالتكبير والقراءة . وإذا لم يكن استيفاء سننها ”“ لم يستحب فعلها . ولأنه لو‎ 
استحب لهن الجماعة كره تركها » كالرجال . ولأنه يكره ”“ لهن فعل الجماعة في‎ 
۰ . المساجد » فيكره في غير المساجد » كالوتر في 1 غير ] '“ رمضان‎ 


: قال محمد في الأصل : « أكره ذلك » فإن فعلت ذلك يجزئهن » وتقوم وسطًا من الصف . راجع‎ )١( 
› مختصر الطحاوي باب الإمامة ( ص۳۴ ) » بدائع الصنائع‎ » ) ۲۸۸/١ ( الأصل باب صلاة المسافرين‎ 
- ٠٠۲/١ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ٠١١ > ١٤١/١ فصل في شرائط ارکان الصلاة إ‎ 
. ) ٤ء١‎ - ۳۹٥/۲ ( البناية‎ ٠ ) 6٤ 
قال الشافعي في الام : وتؤم المرأة النساء في المكتوبة وغيرها » وآمرها أن تقوم في وسط الصف . قال‎ )۲( 
الشيخ أبو حامد : كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء » فريضة كانت‎ 
مختصر المزني‎ >» ) ٠٦٤/١ ( أو نافلة . راجع تفصيل المسألة في : الأم في إمامة المرأة وموقفها في الإمامة‎ 
المهذب باب صلاة الجماعة‎ » ) ٠١١/۲ ( باب إمامة لرا ( ص٤۲ ) » حلية العلماء باب صلاة الجماعة‎ 
المجموع مع المهذب باب‎ » ) ۲۸٦/٤ ( فتح العزيز كتاب صلاة الجماعة في هامش امجموع‎ » )۹۳/١ ( 
› (YTol\ النتقى ر(‎ » ) ۸٦ » ۸٥/١ ( راجع المدونة‎ . ) ۱۹۹ - ۱۹۷ » ۱۸۸/٤ ( صلاة الجماعة‎ 
قوانين الأحكام الشرعية ( ص1۷ ) »> شرح الزرقاني ( ۹/۲ ) » الكافي لابن‎ » ) ٠٤۸/١ ( بداية الجتهد‎ 


قدامة ( »)۱۸۳/١‏ المغني ( ۲٠۲/۲‏ ) . (۳) في ( م ) : [ يستحب ] . 

. ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )١( . ] في ( م ) : [ يستحب‎ )٤( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ذلك وجب ] . (۷) في سائر النسخ : [ لهم ] . 

(۸) في ( ن ) : [ سنتها ] . e‏ ۰( )۰( ):1 ولا یکره ] 


..) ساقط من ( ع‎ )٠۰( 


A“"Y/۲‏ کتاب الصلاة 


۷ - احتجوا : با روي عن أم ورقة بت نوفل أن النبي بال ما غزا بدا قالت 
له : ائذن لي في الحروج © معك آمرض مرضاکم > لعل الله يرزقني شهادة » فقال : 
« قري في بيتك » فإن الله تعالى يرزقك الشهادة » » فكانت تسمى شهيدة » فاستأذنت 
رسول اله [ قر ] ٩‏ أن تتخذ " في بيتها مؤذتا . وروي : فکان رسول الله ر 

يزورها في بيتها وجعل لها مؤذئًا يؤذن لها » وأمرها ن توم بأهل دارها > . 
۸ - والجواب : أن هذا كان فى ابتداء الإسلام » وقد كن النساء يحضرن 

الجماعات . فإذا لم يكره لها حضور المساجد لم يكره لهن ال جماعة » ولهذا جعل لها مؤذئًا . 
۹ - ولا حلاف أن الأذان لا يد 2 فی حقهن . 


Ba TT‏ ئشة أنها صلت بنسوة العصر › فقامت 
وسطهن ”“ . وأمت أم سلمة نساء فقامت وسطا ™" . ) 

١‏ - وال جواب : أن هذا يدل على الجواز > والحخلاف في الكراهة . ويجوز أن 
يكن فعلن ذلك على طريق التعليم  ]‏ . 

۲ - قالوا فل 0 اغ ر رای ان ای اع آهل 
له + لجال ) 
۴ - قلنا : يبطل ' بالتراويح ؛ لأنه ذكر في المزني أن فعلها منفردًا أفضل . 
ولأن المعنى فى صلاة الرجال أن الفضيلة لما تعلقت بفعلها تعلقت الكراهة بتركها » ولا 
لم تعلق الكراهة بترك النساء لم تتعلق " الفضيلة بفعلهن ” . ولأن الرجال لا 


. (ع) :1 في العدو ] » وفي هامش ( ص ) : [ الغدو ] » وفي نسخة أخرى : [ الغذو]‎ ٠ ) ن‎ ( ٠)۴ ( في‎ )١( 
. ] ساقط من ( ن ) . (۳) في ( م ) : [ أن يتخذ‎ )۲( 

›» ) ٠١١/١ ( حديث أم ورقة بنت نوفل أخحرجه أبو داود بألفاظ متقاربة في كتاب الصلاة > باب إمامة النساء‎ )٤( 
. ) ٠١١/۳ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الصلاة » باب إثبات إمامة المرأة‎ 

() في ( م ) : [ لا تشبت ] . 

(1) هذا الحديث أخرجه الشافعي بهذا اللفظ في الام ( ٠١١/١‏ ) 

(۷) ذكر عطاء الصلاة عائشة في مصنف ابن أيي شيبة ( ٤٠١/١‏ ) » وفيه أيصًا إمامة أم سلمة » وانظر : 
نصب الراية ( ۳٠/۲‏ ) » والدراية في تخريج أحاديث الهداية ( ۱١0۹/١‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۹) في ( م ) :[ يفعل ] . 

. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ تبطل‎ )٠٠( 

. ] في ( م ) : [ يتعلق ] . (1۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بفعلها‎ )١١( 


یکره للنساء أن يصلين جماعة II"‏ 


أمكنهم استيفاء سنة الجماعة استحبت ” لهم » فوزان ”“ صلاة النساء » [ ما ] ”° قال 
أصحابنا : إن ١‏ العراة يكره لهم فعل الجماعة ؛ لأن الإمام لا يتقدم ‏ ويقف وسطهم . 


X* %‏ #% 
(1) في ( ن ) : [ استجيب ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) : [ فوران ] . 
(۳) ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في (ن) :3 لأن]. 


. ] في ( ن ) : [ لا يقدم‎ )٥( 


۸۸/۲ س کتاب الصلاة 
|١‏ مسالة of mM “ll‏ 
إذا قال المؤذن : حي على الغفلاح والإمام قي المسجد › 
قام الإمام والناس › فإذا فال : قد قامت الصلاة ڪبر 


› قال أبو حنيفة : إذا قال المؤذن : حي على الفلاح » والإمام في المسجد‎ - ٤4 
. ^ قام الإمام والناس › فإذا قال : قد قامت الصلاة » كبر‎ 

. °” وقال الشافعي : لا يقوم “ إلا بعد الفراغ من الإقامة‎ - ١ 

۹ - لنا : ما روي عن بلال أنه قال للنبي لت : مهما سبقتني بفاتحة الكتاب 
فلا تسبقني بامین ‏ . وقد كان بلال يؤذن على باب المسجد وكان المسجد صغيرًا »› 
والنبي بلي يرتل القراءة » فلو كان لا يكبر إلا بعد الفراغ من الإقامة لم يجز أن يسبق 
بفاتحة الكتاب » فدل على أن النبي يتر كان يكبر في حال الإقامة . 

۷ - ولأن المؤذن إذا سبق (“ في جنس أذكار الإقامة جاز لاإمام أن يكبر » كما 
لو فرغ منها . ولأن قوله : قد قامت الصلاة » حقيقة وجود فعلها » وما أمكن حمل ° 
خبره على الحقيقة كان أولى . 


)١(‏ قال محمد في الأصل : وأما إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنني أكره لهم أن يقوموا في الصف 
والإمام غائب عنهم . راجع : كتاب الأصل باب افتتاح الصلاة وما د e‏ ۰:۱ ۱۹ ) » المبسوط 
باب افتتاح الصلاة ( ۳۹/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل في سنن الصلاة ( ٠.٠/١‏ 

(۲) في ( ن ) : [ لا تقوموا ] . 

(۳) راجع : الوسيط ( ۷١١۲ › ۷١۱١/۲‏ ) » حلية العلماء ٠)٠١ AN)‏ للمهذب ( ۷١/١‏ ) » امجموع 
مع المهذب ( ۲٠١ - ۲٠۲/۳‏ ) . قال ابن القاسم في المدونة : وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت 
الصلاة يقومون عند ذلك » ولكنه كان يقول : ذلك على قدر طاقة الناس » فمنهم القوي ومنهم الضعيف . 
راجع : المدونة ( ٦١/١‏ ) » المنتقى ( ٠١١ › ۱١١/١‏ ) » الموطاً ( ۷١/١‏ ) شرح الزرقاني ( ٠١٤/١‏ ) . 
قال أحمد وأصحابه : يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة . راجع : الكافي لابن 
قدامة ( ۱۲۷/١‏ ) » المغني ( ٤٥۸/١‏ ) » العدة باب صفة الصلاة ص ۷۳ . 

)٤(‏ هذا الحديث أخحرجه أبو داود بلفظ : « لا تسبقني بآمين » » في كتاب الصلاة ( ۲۳۷/١‏ ) » وأحمد في 
المسند في كتاب الصلاة ( ٩1/۲‏ ) الحديث ( ۲٠۳١‏ ) » والحاكم في المستدرك ( ۲٠۹/١‏ ) والبيهقي في 
الكبرى » باب التأمين ( ٥٦/۲‏ ) . (*) في ( ن ) : 1 اسبق ] . 

. في ( ن ) : [ جمل ] › بالجيم‎ )٦1( 


إذا قال المرؤذن : حی على الفلاح والإمام في الملسجد .. A1 o/Y‏ 


۸ - احتجوا : با روي أن النبي بيقر قال : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول » “ . فالظاهر أنهم يقولون مثل جميع قوله . 

4 - والجواب : أن هذا يقتضي أن يقول “ مثل قوله في الأذان » وخلافنا في 
الإقامة . 

۰ - قالوا : روي أن البي لي ال نايا الله و ايا 0¢ : 

+ - والجواب : أنه يحتمل أن تكون الصفوف لم تستو » وعندنا إذا لم تستو © 
الصفوف أحخر التكبير . 

۲ - قالوا : روى أبو “ سهيل بن مالك عن أبيه قال : قدمت على عثمان بن 
عفان وأنا غلام وقد أقيمت الصلاة » فقلت : إلى متى في الدواب ٩”‏ ؟ فقيل له : 
قد استوت الصفوف › فكبر ^ . 

۴ - والجواب : أنه یحتمل ان یکون کر فظن أنه لم يکبر » ویحتمل آن 
تکون ) الصفرف لم تستو ١٥(‏ 


# *# #* 


(۱) هذا جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي بير » أحرجه البخاري في الصحيح › في 
كتاب الأذان » باب ما يقول إذا سمع المنادي ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح بهذا اللفظ › في باب القول 
مثل قول المؤذن لمن سمعه » ثم يصلي على التبي به > ثم يسأل له الوسيلة ( ٠٦۳١/١‏ ) »› وأبو داود » في 
باب ما يقول إذا سمع المؤذن ( ١‏ )» والترمذي في باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن ( ٤0۷/١‏ ) 
الحديث ( )۲١۸‏ » ومالك في الموطاً » في ما جاء في النداء للصلاة ( 1٦/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٦/۳‏ ) > 
والطيالسي في المسند ص٤۲۹‏ الحديث ( ۲۲٠١‏ ) » والدارمي » في باب ما يقال في الأذان ( ۲۷۲/۱ ) . 
قال الترمذي : حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح . 

(۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ آن يقولوا ] . 

(۳) هذا الحديث أخحرجه ابو داود » من طريق شهر بن حوشب في باب ما يقول إذا سمع الإقامة ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لم يستوي ] . )٥(‏ في سائر النسخ : [ ابن ] » وما أئبتناه من الموطأً . 
)٦(‏ هكذا في سائر النسخ »› وليست من سياق الموطاً . 

(۷) في سائر النسخ : [ فقلت ] » وما أثبتناه أوفق برواية الموطاً . 

(۸) أخرجه مالك في الموطاً باب ما جاء في تسوية الصفوف ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۹) في ( ن ) : [ أن يکون ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ لم يستوي ] . 


-—--ıN ۲ 


كتاب الصلاة 


0, 


a 


لا تدخل المرأة قي صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء 


٤‏ - قال أصحابنا - إلا زفر - : لا تدحل المرأة في صلاة ارمام إلا أن ينوي 


إمامة النساء © . 
٥‏ - وقال الشافعي : تدخحل بغير نية ° . 
ل VY‏ — نا : أن الإمام يلزمه فرض شا ركتها عقيب المشاركة › وهو التقدم عليها ) 


وتأحرها إن تقدمت » فلم يجز أن يحصل ‏ المشا ر كة منه إلا بالنية › أصله : المؤتم إذا 
دخل في صلاة الإمام لما لزمه فرض عقيب الدخول لم يصح مشاركته إلا بالنية . 
۷ - فإن نازعوتا () في الوصف دللنا عليه بقوله اين  :‏ اخروهن من حيث 
أحرهن الله كق » (° . 
ولا يلزم على هذا دخول الإمام مع المؤتم في الجمعة أنه لايفتقر ” إلى نية الإمام كان 
يلزمه فرضها ؛ لأنه يجب عليه نية الجمعة » وذلك نية للاجتماع «© . ولا يلزم القارئ إذا 
دحل في صلاة الأمي ؛ لأن على قول أي حازم لا يصح دخوله ؛ لأن الإمام يفسد © 


)١(‏ وقال السرحسي في المبسوط : والقياس ما قاله زفر » فإن الرجل صالح لومامة الرجال والنساء جميعا » ثم 
اقتداء الرجال بالرجل صحيح وإن لم ينو الإمامة فكذلك اقتداء الدساء . راجع : الأصل ( ١۹١/١‏ ) » 
المبسوط ( ۱۸١/١‏ ) » بدا ئح الصنائع ( ٠٠١ » ۱۲۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب 
الإمامة (۳۹۲/۱ » ۳١۳‏ ) » البناية باب الإمامة ( ٤٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤٠٤/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ دحل ] . راجع : الوسيط ( ۷٠١/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۱۸١/١‏ ) » المجموع باب صلاة 
الجماعة ( (ToT ۲/٤‏ . وقال مالك وأصحابه - مثل قول الشافعية - ت نة الامو ولا نة 
الإمامية إلا في الجمعة . راجع : قوانين الأحكام الشرعية ص ٥۸‏ » شرح الزرقاني ( ۱۹/۲ ) . وقال أحمد 
وأصحابه : نية الإمامة شرط لصحة صلاة المقتدي . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة ( ٠١۴۳/١‏ ) » 
الكافي لابن قدامة باب الجماعة ( ٠ ) ٠۷١/١‏ المغني باب الإمامة ( ۲۳۱۷/۲ - ۲٣٣۲‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ أن تحصل ] 

() في ( م ) +( ۰)0( ) :[ نازعوا ] . 

. ) ۱٤٩۹ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ لا يقتصر ] . (۷) في ( ت ) : 3 لاإجماع ] 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مفسد ] » وفي ( ن ) : [ تفسد ] . 


٤٥‏ /إب 


لا تدحل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء A1۷/Y‏ 


صلاته » وعلی قول بي الحسن ‏ لا يلزمه yS‏ 
فرضان “ في حال القراءة . ولأن الإمام والمؤتم يشت ركان في الصلاة فإذن جاز أن يشتر يشترط 
نية الإمام . 


EE e eae Sag احتجوا‎ - ۴۸ 

۹+ - والجواب : أن الرجل لا يلزم / الإمام فرصًا بائتمامه ؛ فلذلك ‏ لا يحتاج 
إلى النية » والمرأة تلزم ” الإمام با مشا ركة فرصا . ولان الإمام يلحقه فساد من جهتها › 
وهو أن تنقدم فتحاذيه ٩”‏ » فلم يصح أن يازمه حكم الفساد إلا بنيته » وليس كذلك 
الرجل ؛ لأنه لا يلحق الإمام الفساد من جهته في هذه الصلاة التي شاركه فيها . 

. قالوا : قال الشافعى : لو نوى إمامة عشرة صح أن يدخل غيرهم وإن لم ينو‎ - ۴٠ 

۳۷۴١‏ - قلنا : إذا نوى إمامة عشرة من النساء لم يختلف الحكم فيما زاد عليهم ؛ 
يعثبر هنه الاعداد والاشخاص ت 


# # % 


. ) ۱۲۸ ( ومسألة‎ >» ) ٠١١ ( هو عبيد الله الكرخحي » تقدمت ترجمته في مسألة‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ إما ] بدون العطف . (۳) في سائر النسخ : 1[ فرضين ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . (*) في ( ص ) › ( م ) : [ یازم ] . 
(1) في ( م ) › ( ن ) : [ يتقدم ] » وفي ( م ) : [ فيحاذیه ] . 


کتاب الصلاة 


اقل مدة السضر ثلاثة أيام ولياليها 
بسير الإبل ومفى الأقدام 


۴۲۴ - قال اصحابنا مدة السفر ثلاثة يام ولياليها بسير البل ومشي 
الأقدام ‏ . 


۳ - وقال الشافعي : يقصر فيما كان e‏ وذلك ستة 
وأربعون ميلا بالهاشمي . 

- وقال في القدي : يقصر فيما جاوز الأربعين ميلا . 

- وقال أصحاب المذهب : إن السفر الطويل أربع ‏ برد » كل برد : 
اربع ( فراسخ > کل فرسخ : ثلاثة أميال (“ . 

١‏ - لنا : قوله اة : « يسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ”“ والمقيم يوما 
وليلة » © . وهذا بيان لرخحص المسافرين » ومن حكم البيان أن يستغرق . فلو كان 


(1) في (ن) : [ أول ] . 

(۲) راجع : الاصل باب صلاة المسافر ( ۲٠١/١‏ ) » الحجة باب صلاة المسافر ( ۱١١/١‏ ) » مختصر 
الطحاوي ص۳۳ » المبسوط ( ۲٠٠١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱٤۸ › ۱٤۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٩۳/١‏ ) › 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۲۷/۲ ٠‏ ۲۸ ) » حاشية ابن عابدین ( ٥٤۹/۱‏ ) 

)٤ » ۲(‏ هكذا في سائر النسخ ول الاس :رة : 

)٥(‏ راجع : الأم باب صلاة المسافر ( ۱۸۲/۱ ۰ ۱۸۳ ) » مختصر المزنی ص٤۲‏ » الوسيط ( ۷۲١/۲‏ ) » حلية 
العلماء ( ۱۹۲/۲ » ۱۹۳ ) » المهذب ( .۲/١‏ )+ اججموع مع المهذب ( ٠٠١ - ۳۲۲/٤‏ ) . راجع : المدونة 
في قصر الصلاة للمسافر ( ۱٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص۱۳۹ » المنتقى ( ۲۹۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲١١/١(‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۷١/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۲۱۲/۱ » ۲٠١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص۸۲ . راجع : الإفصاح ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹٦/١‏ ) » الغني ( ٠١۸ - ۲٠۵/۲‏ ) . 
)٦(‏ في ( ن ) : [ ولياليهن أو لياليها ] . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 1١‏ ) » وفي مسألة ( 1۲ ) » وفي مسألة ( 1٩‏ ) . رجه الدارقطني 
من طريق أبي الأشعث شعث عن عبد الرحمن بن أيي بكرة عن أيه ( ۱۹٤/١‏ ) » ومن وجه آخر أخرجه أحمد في 
السند ( ٩/١‏ ) > والطاليسي في المسند ص١٠‏ الحديث ( ٩۳‏ ) » وعبد الرزاق في الصنف ( ٠.٠/١‏ ۰( 
الحديث ( ۷۸۹ ۰ ۷۹١‏ ) » وأبو داود ( ٠٠/١‏ ) » والنساء ثي ( ۱۸۳/١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ۲۷۵/۱ ) » 
وابن ا جارود في المنتقی من وجه عبد الرحمن في باب المسح على الخفین ص۳۲ » ۳۲ الحديث ( ۸٩‏ ۸۷) . 


أقل مدة السفر ثلاثة يام ولیاللھا !14/۲ 
السفر يش RR E RE‏ » وهذا لا يصح . ولأن 
الألف واللام لجنس فظاهر “ هذا يقتضي أن جميع المسافرين يكون يسح ثلائة أيام . 

۷ - ولا يقال : إن من سافر ومين يمکنه ان يستوفي المسح بأن يقطع ‏ 
السافة ١‏ في ثلاثة أيام ؛ لأن إطلاق السفر يقتضي السير ”“ المعتاد » وهو بيان المسافة 
التي 1 يتكرر لها ] ” سير معتاد ” لم يمكنه استيفاء الرحصة فيها . 

۸ = ویدل عليه ما روي أن 7 النبي بے قال : « لا يحل لامر “ تؤمن بالله 
واليوم الأخر أن تسافر ثلاثة e‏ أو زوج » ' . ولو کان ما دون الثلاث 
سفرًا لم يكن لتخصيص الثلاثة معنى 

۹ - قالوا اوی ایی یله قال : « لا تسافر المرأة يوما إ لامع ذي 
0 

٠‏ - وال جواب : أن هذا لا يعارض خبرنا ؛ لأنا نجمع بينهما فنقول : لا تسافر يوما 
قاصدة مسيرة ثلائة أيام إلا مع محرم » فنكون "“ قد [ علقنا بكل واحد ] " منهما فائدة . 
ومتى جعل اليوم مدة السفر بطل تعلق الحكم بالثلاثة ‏ وتخصيصه بها . ولأنها مدة لا 
يمكن استيفاء رحصة مسح المسافر فيها » فلا تكون "“ مدة لأقل السفر » كما دون اليوم . 

١‏ - [ ولا يقال : إنا نعتبر المسافة دون المدة ؛ لأن قولنا : مدة ] ٠"‏ يعني أن 


. ] لفظ : [ المسافرين ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ن ) : [ وظاهر‎ )١( 


() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستوي في ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ المسافر ] . 
(*) في ( ص ) : [ السفر ] . (1) في غير( ص ) : [ يذکرونها ] . 
(۷) في ( ك ) : 7[ سیرا معتادا ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عن ]. 


. ) لفظ : [ لامرأة ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٩( 

N e هذا الحديث آخرجه مسلم‎ )٠١( 
والطحاوي في المعاني‎ » ) ٤۳۷/١ ( بمعناه » في کتاب الکسوف ( ۱۹۲/۱ ) › وأبو داود في کتاب المناسك‎ 
. ) ۱۱٤/۲ ( کما اخرجه مسلم وابن ماجه ( ۹1۸/۲ ) الحدیث ( ۲۸۹۸ ) »› والطحاوي‎ » ) ۱۱۳/۲) 
› ) ۱۹۲/۱ ( حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح بعناه » في كتاب الکسوف‎ )١١( 
. ) ۱۱٤/۲ ( وابن ماجه ( ۹1۸/۲ ) الحديث ( ۲۸۹۸ ) › والطحاوي‎ 

] في ( م ) › ( ع ) :1 عملنا بكل واحدة‎ )١( . ] في ( م ) : [ فیکون‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) : [ بالثلاث‎ )٠١( ٠ . ] في غير ( ص ) : [ تعليق‎ )١٤( 

| . ] في غير ( ص ) : [ یکون‎ )۱١( 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١۷( 
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مدة سير هذه المسافة في العادة لا ييكن استيفاء المسح فيها © . ولأن كل مسافة لو 
ها في مية ٩7‏ لم رس رتس السار ولك تي اعا ۲ ارس 
الواحدة . ) 

۲ - ولأنها مسافة يجوز للمرأًة الخروج إليها للحج من غير محرم أو زوج » فلا 
تكون ”“ مدة لأقل السفر » كالمرحلة . 

۴ - ولان ما یقدر © به مدة الخيار لا يقدر به أدنى 7 مدة ] (“ السفر 
كاليوم » الواحد . ولأنه معنى يؤثر في الصلاة والصوم › فلا يقدر أقله بليلتين » 
کا .ولان الحيض يشبه ” السفر ؛ بدلالة أن السفر يسقط الركعتين من الصلاة 
إلى غير بدل ويسقط الصوم إلى بدل » كما يسقط الحيض الصلاة إلى غير بدل 
والصوم إلى بدل . ولان كل حالة لا يجب فيها القصر وجب فيها الإتمام » كالمسافة 
اليسيرة . | 

٤‏ - احتجوا : بقوله تعالی : 3 ولا ضيف في الأرض فليس عك جاح أن صا 
من الصَكَوة 4 ” » قالوا ”“ : والضارب هو السائر والماشي » ار ا جواز 
القصر لکل ”'“ سائر إلا ما خحصه دليل . 

٥‏ - والجواب ٩‏ : أن إطلاق الضرب في الأرض يتناول " السفر الطويل ؛ 
ألا تری انه يقال لن سافر أياما : هذا ضارب في الأرض e‏ 9 
يحمل على إطلاقه . ولأن الذكور في الاية القصر في صفة الصلاة الذي من شر طه 
الخوف ؛ بدلالة ٩”‏ أن I‏ 


کتاب الصل<ة 


. ] في غير ( ع ) : [ فيه ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ معصيیته‎ )١( 
. ] في ( ن ) :1 مايعد‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا یکون‎ )۳( 
ساقط من غير ( ص ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شبه].‎ )٥( 


۰ ٠١ الأية‎ ٤ سورة النساء‎ (Y( 
لفظ : [ قالوا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك ساقط من صلب ( ص ) » ( ن ) واستد ركه المصنف‎ )۸( 


في الهامش . 

(۹) في ( ن ) : [ الساتر والماشي وظاهره ] > وفي ( م ) : [ أو الماشي ] . 

. في ( م ) » ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )١١( . ] في ( م ) : [ بکل‎ )٠١( 
) . ] في ( ص ) ۰ ( م ) : [ يتاول ] . (۱۳) في ( ن ) :[ قال‎ )1۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 التي‎ )٠١( . ] في ( ع ) :[ أنه‎ )۱٤( 


(۱1) في ( ن ) : [ بدلالنا ] . 
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أقل مدة السفر ثلائة أيام ولياليها 


فلم يكن في الأية دليل . 

۲ - ولا يقال : [ روي ] ” أن يعلى بن آمية قال لعمر بن الخطاب ظ4 ٠‏ : م 
لنا نقصر الصلاة وقد امتا » فدل على أنه فهم من ١‏ الأية قصر الركعات الذي 
قت © من غر خرف :لان رر ان :بكرن مال عص عن قضر الافعال على 
الراحلة من غير خحوف » فلا يدل على ما قالوه . 

۷ - قالوا : روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي ّي قال : 
يا أهل مكة » لا تقصروا في أدنى من أربعة [ برد » من ] “ مكة إلى عسفان » ” » 
فدل على جواز القصر في الأريعة . 

۸ - والجواب : أن هذا الخبر ذكره الدارقطني » ورواه عبد الوهاب بن مجاهد 
عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح » قال الدارقطني ٠‏ عبد الوهاب بن مجاهد ليس بالقوي › 
ولم یرفعه غیره › وقال : والحفوظ أنه عن ابن عباس ”“ . وقال البستي : عبد الوهاب 
ابن مجاهد کان يروي عن أبیه ولم يره ' ویجیب في کل ما يسال عنه وان لم 
يحفظ » 7 فاستحق الترك ] ٠"‏ » وكان الثوري يرميه بالكذب » وقال يحيى بن معين : 


. ) الزيادة من ( ن ) . (۲) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )١( 

(۳) لفظ : [ الصلاة ] ساقط من ( م ) › ( ن ) » ( ع ) » وفي ( م ) : [ واقد ] مكان : [ وقد ] . حديث 
يعلى بن أمية أحرجه مسلم في الصحيح » من طريق عبد الله بن إدريس في كتاب المساجد ( ۲۷۷/١‏ ) » وأبو 
داود » في باب صلاة المسافر ( ۳١٠/١‏ ) » والنسائي ١١١/۳(‏ > ۱۷ ) » وابن ماجه ( ۳۳۹/۱ ) الحدیث 
٠٠٠٠١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( ۲۳٠/۲‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳١ › ٠٠/١‏ ) . وقال الترمذي : 
هذا حديث صحيح .راجع تخريجه في نصب الراية باب صلاة المسافر ( ۱۹۰/۲ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ التي ثبتت‎ )١( . ) حرف : [ من ] ساقط من ( ن‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ ولأنه ] بالعطف . (۷) في ( ع ) : 1[ بردن‎ )1( 

(۸) هذا الحديث أخحرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب في باب قدر المسافة التي 
تقصر في مثلها صلاة وقدر المدة ( ۳۸۷/١‏ ) . ورواه الشافعي في المسند عن ابن عيينة في الباب السابع عشر 
في صلاة الخوف ( ۱۸١ - ۱۸۳/١‏ ) الأحاديث ( ٥۲١ » ٠٠١ » ٠۲٤‏ ) » قال البيهقي في الكبرى بعد 
أن أخرجه بسند الدارقطني : وهذا حديث ضعيف » وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف؛ برة . راجع الحديث 
من طریق ابن عیاش مرفوعا في الکبری ( ۱۳۷/۳ ) . قال الهيثمي بعد أن سرد الحديث مرفوعًا : رواه 
الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات في مجمع الزوائد ( ٠١١/۲‏ ) . 
)٩(‏ سکت عنه الدارقطني » لعله ضعفه في مکان آخر . 

. الزيادة من كتاب الجروحين للبستي‎ )١١( . ) قوله : 7 ولم يره ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 
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کتاب الصلاة 


ليس بشيء » وقال أحمد : هو ضعيف جدًا “ . ورواه ”“ عن عبد الوهاب بن 7 
مجاهد إسماعيل بن عياش » وقد أجمعوا على ضعفه فيما يرويه عن الشاميين » وعبد 
الوهاب منكر . ثم الخبر لا دلالة فيه ؛ لأنه يدل على أنه لا يقصر فيما دون هذه 
المسافة » وحكمها موقوف على الدليل . 

۹ - [ قالوا : مسافة تجمع عدد مراحل فجاز القصر فيها » كالثلاث . 

۰ - قلنا : اعتبار المراحل لا معنى له ] ؛ لأن ٠‏ الأحكام المؤثر ة في العبادات إا 
TT‏ نريعة بالأزمان دون الأماكن ؛ بدلالة الحيض والإغماء على أصلناء 
والنفاس ‏ . ولأن أصلهم : إن كان ثلاثة مراحل فهو غير مسلم ؛ لأن عندنا إذا كانت أ 
تقطع في أقل من ثلاثة أيام سيرا معتادا لم يقصر فيها » > وإن كان على “ أصلهم ثلاثة 
بام ققد لا تمیع الراحل بن یکن طریتا صتا على جیل أو عقبة + ولا ٩‏ یکن آل 
eo‏ “ في ثلاثة أيام . 

١‏ - قلنا : المعنى فيها أنها مسافة جمعت مراحل › وليس كذلك في الفرع ؛ 
لأنها دون المراحل » فصارت كمرحلة واحدة . 

۲ - قالوا : القصر | i e N N I‏ 
لأن العادة أن الإنسان یغیب عن داره یوما معتادا » فإذا زاد ذلك شق 

۴ - قلنا e‏ 
ولان العادة أن المشقة تحصل بتكرار السق ١١‏ والانتقال » وذلك لا کون إلا في 
الثلاثة . 


)١( )‏ قال عبد الله بن أحمد بن حتبل في العلل : قال أبي : عبد الوهاب بن مجاهد ليس بشيء » ضعيف الحديث . 
راجع نص البستي في كتابه اجروحين ( ٠١١/١‏ ) » وراجع كتاب العلل ومعرفة الرجال ( ٠١١/۲‏ ) ترجمة 
۱۱۳٤(‏ ) » والکامل ( ۲۹٤/٥‏ ) ترجمة ( ۱٤۳۳/٤٦٥‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : 1 وراويه ] مان اغبت . (۳) في ( م) :1 أن ] . 

٤ (‏ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عباس ] . 

E a E‏ > ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش وفي 


(ع ):1 من ] » مکان : [ لان ] . (1) في ( م ) : تعذرت . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ والقياس ] . (۸) حرف الجر ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٩(‏ في ( ن ) : [ للا]. )٠١(‏ في ( م ) › ( 0 ) › ( ع ) :1 يستوفی ] . 


. ] في ( م ) : [ يحصل ] » وفي ( ن ) : [ الشق ] مكان : [ السفر‎ )١( 
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أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها 
4 - قالوا : معنی له تأثير في إسقاط الصلاة » فوجب أن يقصر أقله عن 
الثلاث » كالجنون س والنفاس . 
۷۵ - قلا : هذه الواضع لم یجمل ٩7‏ لألها قدر حنی بقع الكلام فيه » وقد 
جعل لأقل السفر قدر » فلم يصح أن يوجد حكم المقدر في التقدير عن غير المقدور . 
ونقلب هذه العلة فنقول : ولا نقدر ”“ أقله بليلتين » كأقل النفاس وال جنون . 


*%# *# + 


. ] في ( ع ) :1 لم عل‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقدر]‎ )۲( 
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قرض السافر رڪعتان Ù‏ 
۷١‏ - قال أصحابنا : فرض المسافر ركعتان ( . 
۷ - وقال الشافعي : هو مخير : إن شاء صلى صلاة السفر فكانت رخصة» 
وإن شاء صلى صلاة الإقامة © . ) 
۸ - لنا : ما رواه مسروق عن عائشة قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين » فلما قدم رسول الله ي المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب - 
فإنها" وتر النهار - وصلاة الصبح أقرها ٠‏ » وكان إذا سافر عاد إلى صلاته 
الأولى» (“ . وهذا ينفى أن تكون ٠‏ رخحصة » وروي أنها قالت : فزيد ” فى صلاة 
افر رارت ا ال لے ا کت عا © 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : والتقصير واجب على المسافر فيما يقصر من الصلوات › راجع : كتاب 
الأصل ( ۲۷١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۳ » المبسوط ( ١٤١ ۱۳۹/١‏ › تحفة الفقهاء ( 0٤۹/١‏ > 
بدائع الصنائع ( ٩١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۳۱/۲ » ۳۲ ) ٠‏ البناية باب صلاة 
المسافر ( ١١ - ٠١/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١١/١‏ ) . ) 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : والقصر في السفر بلا خحوف سنة » والكتاب يدل على أن القصر في السفر 
بلا خوف رخحصة من الله كق » لا أن حتما عليهم أن يقصروا كما كان ذلك فى الخوف والسفر . راجع : الام 
(۱۷۹/۱ ) » مختصر المزني ص ۲۲ › ٠١‏ » حلية العلماء ( ۱۹٤/۲‏ ) » المهذب ( ٠١۲/١‏ ) » امجموع مع 
المهذب ( ۳٠١ - ۳۳٤٣/٤‏ ) . احتلف قول الإمام مالك في حكم القصر في السفر : فروى أشهب عنه أنه 
فرض . راجع : المدونة ( ٠١١ - ٠٠١/١‏ ) » المنتقى ( ۲٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص۱۳۹ » الكافي لابن عبد 
البر ( ۲٤٤/۱‏ ) » بداية امجتهد ( ۱۷١/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۲۰۸/۱ - ۲٠۲‏ ) . قال أحمد وأصحابه في 
المشهور عنه مثل قول الشافعي : إن القصر في السفر رحصة المسافر » فهو مخير في القصر والإتمام . راجع : 
الإفصاح ( ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۹/۱ › ۲٠١‏ ) » المغني ( ۲۹۷/۲ - ۲۹۹ ) . 
(۳) في ( م ) › (ن) :1[ کأنها ] . 

. ] ع) : 1 قرها ] » وفي ( ن ) : [ قرأها ] » وفي معاني الآثار : 7 لطول قراءتها ] مكان : [ أقرها‎ (٠ ) في ( م‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى في‎ › ) ٤١٠١/١ ( حديث عائشة أخرجه الطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر‎ )١( 
. ) ۳۹۳/۱ ( آخر باب عدد رکعات الصلوات الخمس‎ 

(1) في ( ع ) : [ أن یکون ] . (۷) في ( م ) : [ مزید ] . 

(۸) هذا الحديث آخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الکسوف باب يقصر ذا حرج من موضعه ( ۱۹۲/۱ ) › 
ومسلم في الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۷/١‏ ) › وأبو داود في السنن باب صلاة المسافر _ 


1/6 


فرض المسافر ركعتان 
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٩‏ - وروی مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله ك على لسان نبیکم في 
الحضر أربعًا وفي السقر ركغتين © , ) 

› ولا يقال : هذا يدل على أن فرض السفر زكعتان ”“ ولا ينفي الزيادة‎ - ۳۷٠ 
وعندنا أنه إذا صلى أربعا فلم يصل فرض السفر ؛ وذلك لأن الخبر يقتضي کون‎ 
hE e 
الفرائض المعدودة لا يجوز الزيادة عليها‎ 

7 وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر قال : صلاة الأضحى‎ - ۷٩۱ 
ركعتان » والجمعة ركعتان » وصلاة  السفر ركعتان تام غير قصر على لسان‎ 
. ” وعن ابن عمر أنه قال : صلاة السفر ركعتان » من خالف السنة كفر‎ . ٩°( نبیکہ‎ 
ويدل عليه ما روي ان‎ . E وهذا نص من جهة النبي ره‎ 
فتی سأل عمران ب بن الحصين عن صلاة رسول الله بلقي © فى السفر » فقال : إن هذا‎ 
في السفر » فاحفظوها علي : ما سافر رسول‎ ٠ الفتى سألني عن صلاة رسول الله لقو‎ 
سفرًا إلا صلى ركعتين حتى يرجع / » » فإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان‎ ٠ الله قر‎ 
عشرة يصلي رکعتين ثم يقول : « يا أهل مكة » قوموا فصلوا ركعتين أخريين ("" فإنا‎ 


۳۰٠/١ (‏ ) » والبيهقي في الکبری في آخر باب عدد رکعات الصلوات الخمس ( ۳١۲/۱‏ ) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح باب في صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۷/۱ » ۲۸۸ ) ء والنسائي في كات 
صلاة ا لخوف ( ۱۹۹/۳ ) » وابن ماجه باحتلاف يسير في باب تقصير الصلاة في السفر ( ۱ الحدیث 
١ N E OE ۰٦۸ (‏ ) » وأحمد في المسند 
(/°(). (۲) في ( ن ) : [ رکعتین ] . 

(۳) في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) :[ الضحى ] . 

. ) لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ن‎ )٤( 

)١(‏ حديث عمر خا أخرجه النسائي في كتاب الجمعة ( ۱١١/١‏ ) » والطلحاوي في المعاني باب تقصير م 
السفر ( ۳۳۸/۱ ) الحديث ( ٠)١ ٠.٦٤‏ وعبد الرزاق في المصنف باب الصلاة ا ااا ا 
( 6۷۸ ). 

GO EN 
. ) ٤١١/١ ( والطحاوي في المعاني باب تقصير الصلاة في السفر‎ 

(۷) في ( م ) “ ( ع ) :[هفا]. (۸) قوله : 1 ت ] ساقط من ( ۵ ) . 
)٩(‏ قوله : [ لړ ] ساقط من ( ن ) . (۱۰) قوله : [ لړ ] ساقط من ( ۵ ) . 
)۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) > ( ع ) :1 أخراوين ] . 


AV1/۲Y‏ ا س کڪ ان الصلاة 


قوم سفر » » ثم غزا حنین “ والطائف فصلى رکعتین رکعتین E‏ 
فاعتمر منها في ذي القعدة فصلى ركعتين » ثم غزوت مع أبي بكر واعتمرت ° مع 
عمر فصلی رکعتین » 1 ومع عثمان صدرًا من إمارته فصلی رکعتین ] ) › ثم إن عثمان 
صلى [ بعد ذلك  ]‏ آربعا منى ” » فلو كان يخير في حال السفر لفعل النبي بلق 
كل واحد من الأمرين . 

۲ - ولانه قال : « آتموا فإنا قوم سفر » (© ولم يقل فإنا لا نريد الإا 2 
O E SS yy‏ 
وقالوا : صلينا مع النبي ّي وأبي بكر وعمر ركعتين ركعتين ”© . 

۴ - وروي عن الزهري أنه قال : إغا ام عثمان لأنه كان نوى ' الإقامة بمكة 
بعد الحج "“ وعنه أنه قال : إا تم لأنه قال : إنما يقصر من ”"“ حمل الزاد والمزاد 
ورحل وارتحل ”“ . ولم نقل أن عثمان قال : إنما أتممت لأني لم أنو القصر › أو : 
إني ٠‏ مخير بين الأمرين . 


(1) في ( ص ) » ( من ) : [ حنین ] . (۲) حرف الجر ساقط من ( ن ) . 

(۳) في ( ن ) : [ وعمرت ] . ) 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٤( 

. ) ساقط من ( ص‎ )٥( 

)٦(‏ هذا الحديث أخحرجه الطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( ٤۱۷/١‏ ) » والطيالسي في المسند 
( ص١٠١‏ ) الحديث ( ۸٥۸‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب رخحصة القصر في كل سفر ( ٠١١/۳‏ ) . 
(۷) في ( ن ) : [ سفرا ] . 
(۸) في هذا الموضوع في ( ص ) » ( م) » ( ع ) زيادة : [ ويدل عليه الإتمام ] » وليس في ( ن ) » والأوفق 
حذفه . | 

)٩(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن يزيد في كتاب الكسوف 
(۱۹۱/۱ » ۱۹۲ ) » ونحوه مسلم في الصحيح في باب قصر الصلاة بمنى ( ۲۸١/١‏ ) »› والبيهقي 
في الكبرى في باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة ( ٠٤۳/۳‏ ) » والطحاوي في المعاني في 
باب صلاة المسافر ( )١( . ) ٤1١/١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينوي ] . 

) ١١١/۲ ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف بعد أن روى حديث ابن عمر عن معمر في باب الصلاة في السفر‎ )١١( 
(١ ( وأخرجه الطحاوي من طريق عبد الرزاق في المعاني باب صلاة المسافر‎ ) ٤۲۹۸ ( الحديث‎ 
. ] في ( ك ) :71 عن‎ )۱۲( 

) ٤۲٦/١ ( في ( ن ) : [ ولم يحل ] . أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني في باب صلاة المسافر‎ )١١( 
. ] (ع ):1 وأني‎ ٠) م‎ (٠) في ( ص‎ )( . ) ٤۲۸٤ ( الحدیث‎ ) ۲۱ » ۲۰/۲( 


AVV/Y 


فرض المسافر ركعتان 


٤4‏ - ولا يجوز أن يقال : كيف يظن بعثمان أنه ”“ يصلي أربعا والفرض 
ركعتان ‏ لعلا يظن الناس أن الفصل ركعتان ‏ ؛ وذلك لأنه يجوز أن يكون لا حاف 
ذلك “ نوى الإقامة ليجوز له فعل الأربعة على طريق البيان . ) 

6۵ - ولا يقال : روي أن ابن مسعود انکر عليه » ثم قام فصلى بهم أُربعًا » فقيل 
له في ذلك ؛ فقال : الخلاف شر ” ؛ وذلك لأن ابن ٠”‏ مسعود من جملة الجند» 
فحمل أمر عثمان على أنه نوى الإقامة بمكة كما قال الزهري » فصار مقيجًا يإقامة 
إمامه» وهذا معنى قوله : الحلاف شر » أي : لا يجوز مخالفة الإمام في النية . 

٩‏ - ولا يقال : إنما أنكروا عليه ترك المج :لان ترك الفضيلة لا 
يستحق به الإنكار . وروي ن سعد بن ابي وقاص والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن 
عبد یغوث کانوا في سفر فکان سعد يقصر ویفطر ٩‏ وکانا ” یتمان » فقيل لسعد : 
نراك © تقصر الصلاة ويتمان » فقال سعد : نحن أعله ٩١١(‏ . وروي ان سلمان خرج 
في ثلائة عشر من أصحاب رسول الله ّي » وكان سلمان أسنهم » فحضرت 
الصلاة » فقالوا : تقدم » فقال : ما أنا بالذي أتقدم » أنتم العرب » ومنكم النبي » 
فليتقدم بعضكم » فتقدم بعض القوم » فصلى أربعا » فلما قضى الصلاة قال سلمان : ما 
لنا وما للمربعة » إنما يكفينا نصفها " » قال الطحاوي : ولا يجوز أن يعترض على 


(0 ي77 ] (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ رکعتین ] . 

(۳) في ( ن ) : [ رکعتین ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ وذلك ] بالعطف . 

١ ٤١/۳ ( حديث ابن مسعود أحرجه البيهقي في الكبرى باب ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة‎ )٥( 

. ) ٤۲۹۹ ( الحديث‎ ) ۱٦/۲ ( وعبد الرزاق في المصنف باب الصلاة في السفر‎ » ) ٠ 

(1) في ( ۴ ) : [ لابن ] » مكان : [ لأن ابن ] > (۷) لفظ : [ لأن ] ساقط من ( م ) + (ع) . 

(۸) في ( ن ) : [ يفطر ويقصر ] بالتقديم والتأحير . )٩(‏ في (م) : [ فکانا ] . 

OE BE OED ) في ( ص ) ۰ ( م‎ )۱١( 

)١١(‏ هذا الأثر أخرجه الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء » عن جويرية في المعاني » في باب 

صلاة المسافر ( ٠٠١/١‏ ) وأحرجه البيهقي في الكبرى » من طريق عبد العزيز بن عمران » عن ابن وهب في 

آخر باب من قال یقصر بدا ما لم یجمع مکٹا ( ۱١۲/۳‏ ) . 

(۱۲) هذا الأثر أخرجه الطحاوي من حديث أبي ليلى الكندي بهذا اللفظ في المعاني ا صلاة المسافر 
٤۱۹/۱(‏ ) » وأخرجه ابن ابي شيبة في کتاب صلاة التطوع في ما كان يقصر الصلاة ( ۳۳١/۲‏ ) 

الحديث ( ٠‏ ) » وعبد الرزاق في اللصنف باب الصلاة في السفر ( ٥۲١/۲‏ ) الحديث ( ٤۲۸۳‏ ) » 

والبيهقي في الكبرى باب من ترك القصر في السفر رغبة عن السنة ( ٠٤٤/۳‏ ) » وفي مجمع الزوائد باب 

. ٠٠١١ » ٠١١/۲ ( صلاة السفر‎ 


AVA/Y‏ سس کكتاب الصلاة 


الإجماع بفعل هذا الإمام » ولا بجا روي عن مسور وعبد الرحمن ؛ لأن من روى عنه 
یکون يعتقد أن القصر لا يجوز إلا في سفره القربة ”“ » وقد حكي ذلك عن ”“ ابن 
مسعود » أو يعتقد أن المسافة لا يقصر فى مثلها » أو يعتقد أن المسافر إذا دخل بلدا © 
أتم »> كما روي عن عثمان أنه قال : إنما يقصر من رحل وارتحل . ولا يعترض على ذلك 
ما روي أن عائشة كانت تتم فى السفر ؛ لأنه روي عنها أنها قالت : أنا أم “ المؤمنين 
فأين حللت فهو داري “ . ولاأنه عدد من الرکعات يجوز له ترکه منفردًا فلم یکن 

۷ - ولا يلزم العبد والمرأة إذا حضرا ° ؛ لأنه لا يجوز لهم ترك عدد الظهر مع 
الانفراد . ولانه عدد يجوز أن يقتصر عليه المنفرد »> كصلاة الفجر . 

۸ - ولا يقال : المعنى في صلاة الفجر أنه لا يتغير عددها بنية الإقامة [ ولا 
بالاقتداء ] ”“ بالمقيم » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن عددها لا جاز أن يتغير بالنية 
والاقتداء [ لم يكن أصل فرضه ؛ لأن معارضة الأصل تبطل على أصلنا بالجمعة ؛ لأنها 
لا تتعين بالاقتداء ] “ وليست أصل الفرض عندهم . ولأن من لا يخير في صلاة الفجر 
لم يخير في عدد الظهر » كالمقيم ‏ . 

٩4‏ - ولأنها إحدى حالتى المصلى »› فلم يخير فيها بين أعداد ال ر كعات » كحال 
الإقامة ولا نقلب ' العلة ؛ لأنهم إن قالوا : فجاز أن يصلي أربعًا » قلنا بموجبه إذا 


. ) ٤١١ » ٤٠١/١ ( أخرجه الطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر‎ )١( 

(۲) حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) . (۳) في ( ن ) : [ بدرا ] . 

(£) في ( م )+ ( )+ (ع):[ياأم]. 

(ه) الحديث الأول عن عائشة أخرجه البخاري في الصحيح باب يقصر إذا خرج من موضعه ( ۱۹۲/۱ ) > 
ومسلم في الصحيح في باب صلاة المسافرين وقصرها ( ۲۷۷/١‏ ) » والترمذي معلقا في باب ما جاء في التقصير 
في السفر ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة ( ٠٤۳١/۳‏ ) › 
والطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( ٤۲۷/١‏ ) » والشافعي في المسند ( ۱ ١‏ ۱۸۲ ) الحدیث 
(۷ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب من أم في السفر ( ٠٦1/۲‏ ) الحديث ( ٠٤1۲‏ ) . وأما الحديث 
الثاني عن عائشة فأحرجه الطحاوي معلقا في المعاني باب صلاة المسافر ( ٤٨۸ > ٤۲۷/١‏ ) . 

. ) لفظ : [ حضرا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ ولان لا نبداً ] . (۸) ما بین القوسین ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۹) في ( ن ) : [ المتيمم ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يقلب ] . 


فرض المسافر ركعتان IN|  _-‏ 


اقتدى بقيم » فإن قالوا : فوجب أن يصلي أربعًا » انتقض بالصبي . 

» ولأن ما يكره الزيادة عليه من الأعداد “ لا يكون الزيادة عليه فرصا‎ - ٠ 
كالفجر وال جمعة . ولأنها صلاة شفع فجاز أن يجب إسقاط فرضها ب ركعتين » كالظهر‎ 
. في يوم الجمعة والفجر‎ 

1 - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ ولا صم فی ١آ‏ رض فلس کتک جاح ا 
ية اة ”“ ء ورفع الجناح في الشىء يدل على إباحته ‏ لا على وجوبه . 

۲ - والجواب : أن هذه الآية لا تتضمن ” صلاة السفر » إنما تضم © 
صلاة الخوف » والقصر إنما عني به القصر في أفعالها بالإياء وترك بعض الشرائط › 
الدليل على ذلك أنه شرط فيه الخوف »› وفعل الركعتين لا يشترط ”° فيه الخوف . 

۴ - ولا يقال إنه شرط ° فيه الضرب في الأرظ > وصلاة الخرف لا 

ط ” فيها السفر ن الغالب أن الخوف یکون مع السفر » فخرج الكلام على 
ا ) | 
6٤‏ - ولا يقال : إن يعلى بن أمية © قال لعمر بن الخطاب : ذكر الله تعالى 
القصر في الخوف فأين القصر في غير الخوف » فقال : عجبتُ ما عجبت منه فسألت 
ابي مزلي فقال : « صدقة تصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا صدقه » © . ففهما جميعًا أن 
المراد بالاية السفر ؛ وذلك أن يعلى بن أمية ”“ يجوز أن يكون اشتبه ٠‏ عليه فعل 
O EE‏ ۳ الخوف فسأل عمر عن ذلك وقال : لم 

يجوز "© في غير الخوف ؟ . ويجوز أنه اعتقد أن القصر في الصفات إذا وقف على 


. ٠١١ ع ) : [ من الاعتداد ] . (۲) سورة التساء : الأية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لا يتضمن ] . (4) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتضمن ] . 
(*) في ( ن ) :1 لا شرط ] . (1) في ( ن ) : 1 يشرط ] . 

(۷) في ( ن ) : [ لا يشرط ] . (۸) في ( ت ) : [ مية ] . 


(۹) تقدم تخريج حديث يعلى بن أمية في مسألة ( ۲٠١‏ ) » وأخحرجه أبو داود باب صلاة المسافر ( ١٠/١‏ ) > 
والدارمي في باب قصر الصلاة في السفر ( ٠٠٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب رخصة القصر في كل سفر 
۱۳١/۳(‏ ) » والشافعي في المسند ( ۱۸١ » ۱۸١/١‏ ) الحديث ( ١١٠١ ٠٠٠١‏ ) » وعبد الرزاق ذ في المصنف 
باب الصلاة في السفر ( ١۱۷/۲‏ ) الحديث ( ٤۲۷١‏ ) . 

. في ( ۴ ) + ( ع ) :[ اشبه]‎ )1١( . ] في ( ن ) :1[ منية‎ )٠١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صلاة ] . 

[1: في ( ن ) : [ لم سجر ] » وفي ( م ) + (ع)‎ )١( 


AA» /Y‏ ا ا ي ڪڪ الصلاة 


شرط الخوف فقصر الركعات مثله » فبين النبي © بب أنهما يختلفان . 

٥‏ - وقد روي أن أمية بن خالد قال لابن عمر : إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآن » فأين صلاة السفر ؟ فقال ابن عمر : إنا نفعل كما رأينا رسول الله 
ر يفعل ‏ » فهذا يدل على أنهما لم يفهما من الأية ”° صلاة السفر » فعارض ذلك 
ما رووه . 

۷١‏ - قالوا : روي أن النبي لي قال لعمر : « صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته  »‏ » وقبول الصدقة في الشرع ليس بواجب » ونما المتصدق “ عليه 
بالخیار . 


۷ - قلنا : ( فاقبلوا صدقته » أمر › والأمر يقتضي ° الوجوب › وقولهم : إن 
قبول الصدقة ليس بواجب » ليس بصحيح ؛ لأنه لا يمتنع أن لا يجب عليه قبول الصدقة 
من الآدمي ؛ لأن ”> طاعتهم لا تحب » ويجب عليه قبول صدقة الله تعالى © ؛ لأ ٠‏ 
طاعته واجبة . ولان الصدقة إنما يجب قبولها إذا كان فيها تعليك للمتصدق عليه › فإن 
لم يكن فيها ”“ تمليك وجبت ولم يحتج إلى القبول » كالعفو عن دم العمد والعتق "© 
والبراءة من مال الكتابة . 


پس ت عد“ الله > ۰ ما 
۸ - قالوا : روت عائشة سيه قالت : كان رسول الله يث في السفر يصوم 
ويفطر ويتم ويقصر "'“ . 


. ] في ( ن ) : [ بين أن النبي ] » وفي ( م ) : [ فبين أن النبي‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أحرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة ( ۱٠۷/۳‏ ) › وابن ماجه في باب تقصير الصلاة 
في السفر ( ۳۳۹/۱ ) الحديث ( ٠١٦۸‏ ) » والبيهقي في الكبرى في آخر باب رخصة القصر في كل سفر 
لا يكون معصية وإن كان المسافر آمنا ( ٠۳١/۳‏ ) » ومالك في الموطاً » بلفظ : إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
ا لحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر . في قصر الصلاة في السفر ( ۱۲٤١/١‏ ) »› وعبد الرزاق في المصنف 
٩۱۸/۲ (‏ ) الحدیث ( ٤۲۷١‏ ) . ۰ 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يفعلان من الآية ] > وفي ( ن ) : [ لم يفهمان نص الاية ] . 

. ] في ( ص )۰ ( ن ) : [ فاقبلوا صدقته قوله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فاقبلوا قوله فاقبلوا صدقته‎ )٤( 
. ] ع ) :1 التصدق ] . (1) في هامش لإ ص ) من نسخة أخرى : [ يفيد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ لأنهم ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ۵ )۰( ع) :[ صدقته تعالۍ‎ )۷( 
. ع ) :[ والعفو]‎ (٠) في ( ن‎ )٠١( . ] م ) + ( ع ) :[ هناك‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۹( 

)١١( -‏ حديث عائشة أخرجه ابن أيي شيبة من طريق المغيرة بن زياد »> عن عطاء » عن عائشة في المصنف » في : 
المسافر إن شاء صلی رکعتین وإن شاء ربعا ( ۳۳۹/۲ ) » والدارقطني في باب القبلة للصائم ( ۱۸۹/۲  )‏ 


4۹ - [ والجواب ‏ : أن هذا الخبر لا يصح »› وقد أنكره أحمد وغيره ] ° . 
وقد روى جابر أن النبي ب دحل مكة صبيحة يوم E a e‏ 
يوم التروية وكان يقصر الصلاة ” › فهذه إقامة أکثر من أربعة أيام . 

۰ - ولا يقال : يجوز أن يكون لم ينو الإقامة ؛ لأن من دخل مكة للحج فلا 
بد أن ينوي الإقامة حتى يقضى حجه . 


۳۷۸1 - وروی ابو حنيفة کله عن عمر بن ذر ٩‏ عن مجاهد عن ابن عباس وابن 
عمر أنهم قالوا : إذا دحلت بلدة وأنت مسافر وفي نيتك أن تقيم ” بها خمسة عشر 
وما ) قأکمل الصلاة ‏ وان کنت لا تدري متی تخرج صلی رکهتین ٩‏ » والقادر لا 
تعلم إلا من جهة التوقيف ” » فكأنهما رويا ذلك عن النبي لني . 

۲ - قالوا : روي عن ابن عمر إا قال : ثلائة عشر یوما ” » وروی عن 
علي وابن عباس بها ١‏ : عشرة أيام ١(‏ . وعن عشمان ڪه من أريعا ٠"‏ صلى 
آربعا ۳ . 


الحديث ( ٠٠‏ ) والطحاوي في المعاني باب صلاة المسافر ( ٠٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من ترك 
- القصر في السفر غير رغبة عن السنة ( ٠٤١/۳‏ ) . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فالجواب ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( ن‎ )١( 

- (۳) أخرجه البخاري في الصحيح بعناه في كتاب الكسوف باب كم أقام النبي م في صحبته ( ۱۹۲/۱ › 
۲ ) » والبيهقي في كتاب الصلاة في آحر باب من أجمع إقامة اربع ام ( ۳۳١/۳‏ ) الحديث ( 4۸١‏ ) .. 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ در] . () في ( م ) : [ ان يقيم ] . 

(1) في ( ص ) » ( ن ) : [ ليلة ] . 

(۷) هذا الحديث رواه محمد عن أبي حنيفة »> عن حماد في كتاب الآثار باب الصلاة في السفر ص۳۸ › 
الحدیث ( ۸۸ ) . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ التوفيق ] » وفي ( ص ) › ( ن ) : [ التوقف ] » الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ حديث ابن عمر رواه والبيهقي في الکبری في باب من قال يقصر أبدًا ما لم یجمع مکنًا ( ٠١۲/۳‏ ) »› 
SS‏ 

في الموطاً ( ٠٠١/١‏ ) . 
)٠١(‏ قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) » وفي ( ص ) : [ عنهم ] » مكان : [ عنهما ] . 
)١١(‏ حديث علي رواه الترمذي في باب ما جاء في كم تقصر الصلاة ( ٤۳۲/۲‏ ) » وابن أبي شيبة عن 
وكيع في المصنف ( )١۲( . ) ۳٤۲/۲‏ هكذا في سائر النسخ . 
)٠١(‏ رواه البيهقي من طريق مالك عن ابن المسيب ( ٠٤۸/۳‏ ) » ومالك في الموطاً في صلاة الإمام إذا أجمع 
مكنا ( ٠٠١/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب الرجل يخرج في وقت الصلاة ( ٤٠٤١‏ ) › وابن أيي ‏ 


AAY/Y 


کتاب الصلدة 


۴ - قلنا : نحمل آقوالهم على التوقيف ” » فكأنها أخبار رويت » فالزائد منها 
أولى . ولأنه معنى يؤثر في الصلاة والصوم » فلا يقدر أقله بأربعة أيام > كالطهر © .. 
ر مال تجغل نة لقصل ون المن © لا بكرن دة للوقامة © > أله ما 
دون أربعة أيام . ولا معنى لقولهم : إن الطهر عندنا قد يكون أربعة يام ؛ لأن الحامل (° 
تحيض وتطهر [ من حيضتها ] ” وتلد بعد أربعة أيام » فيكون الأربعة طهرًا صحيحًا › 
وكذلك إذا طهرت بعد النفاس أربعة أيام ثم رت الدم كان حيصًا ؛ لأنهم لا يقدرون 
ذلك بأربعة أيام » ولو كان يوما واحدا كان طهرا عندهم . ولأنها مدة يتكرر ” فيها 
رحصة مسح المسافر » كما دون الأربعة . ولأنها مدة / يجوز الحيض ”' فيها فلم يتقدر ٦‏ 
ا کا دون ا 

4 - احتجوا : بجا روي أن عمر بن عبد العزيز سأل جلساءه : ماذا سمعتم في 
مقام المهاجر بمكة ؟ فقال السائب بن يزيد : حدثني العلاء بن الحضرمي آن النبي مل 
قال : « كث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا » ٠"‏ » فحرم عليهم المقام بمكة » وقدر لهم 
ثلاثة أيام » فلو كانت المدة خحمسة عشر لم يقدر لهم الثلائة ؛ لأنه أراد التخفيف 
عليهم » فكان زيادة المدة أحف . ) ) 
8٥‏ - وال جواب ' : أن النبي بل منعهم من المقام لعلا يتذ كروا ديارهم فيتركوا 


شيبة في المصنف في من قال إذا أجمع على إقامة حمس عشر اتم ( ۳٤۳/۲‏ ) » ( 4۳۳/۲ ) قال البيهقي 
بعدما نقل استدلال الشافعي بورود حديث عن عثمان في الإتمام إذا نوى الإقامة أربعًا : ما حديث عثمان له 
فلم أجد إسناده . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التوفيق ] وفي ( ن ) : [ التوقف ] . 
(۲) في ( ص ) : [ كالظهر ] بالظاء المعجمة ٠.‏ (۴) في ( ن ) : [ الخصمتين ] . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ للاّمة ] . )١(‏ في ( م ) : [ الحاصل ] . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) »> (ع) . (۷) في ( ن ) : [ لا تتکرر ] . 
(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يجوز وجود الحيض ] . 
(۹) حديث عمر بن عبد العزيز أخرجه البخاري في الصحيح في القسامة في ال جاهلية باب إقامة المهاجر بمكة 
بعد قضاء نسکه ( ۳۳۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة ( ٥٦۷/١‏ ) › 
والترمذي في كتاب الحج باب ما جاء أن كث المهاجر بمكة بعد الصدر ثلانًا ( ۲۷٠/۳‏ ) الحدیث ( ۹٤۹‏ )» 
والنسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر باب المقام الذي يقصر بثله الصلاة ( ۱۲۲/۳ ) » وابن ماجه في 
كتاب إقامة الصلاة باب قصر الصلاة للمسافر ( ۳٤١/١‏ ) الحديث ( ٠٠۷۳‏ ) » والبيهقي في كتاب 
الصلاة » باب من أجمع إقامة ربع آم ( ۱٤۷/۳‏ ) › وأحمد في المستد ( ۳۳۹/٤‏ ).. 

. في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )٠١( 


A 


فرض المسافر رکعتان 


المدينة › لا چ يعود إلى الإقامة والسقر ۽ ألا رى ( انه لو أراد ذلك لقدر 
بأربعة “ أيام ؛ لن يوم الخروج عندهم لا يعتد به . وفائدة تقدیره ٩‏ بالثلاث أنه علم 
أن حاجتهم في التأهب للسفر يكتفى فيها بهذا القدر » فلم يزد عليه . 

۷۸٩‏ - قالوا : روي أن عمر هه ( أجلى أهل الذمة من الحجاز ثم ضرب لمن 
دحل منهم تاجرا مقام ثلائة أيام ٠”‏ . ولو كانت الخمسة عشر هي المدة لما حد © 
الثلاث . 

۷ - وال جواب : أنه يجوز ان یکون فعل ذلك لأن هذه المدة أدنى المدد " التي 
e RE‏ 
تری أنه لم يقدر ذلك بأربعة وإن لم تكن ('“ مدة لاإقامة © عندهم . 

E ولا تَمسوها بسو اعدد‎  : قالوا : قال الله تعالى‎ - ٨۸ 
فدل, ذلك على أن الثلاث‎ » ١” ثم قال : ل توا في کارڪم اة ايا‎ 
)5 ر‎ 
: فریب‎ 

4۹ - ولا یدل علی ان ٩”‏ الاربع لیس بقریب . ویجوز أن یکون کل واحد 
منهما قربا وإن کان أحدهما أقرب . 

١ قالوا : كل مدة زادت على مدة المسح في السفر وجب أن تقطء‎ - ٠ 
القصر » كمدة خحمسة عشر يومًا‎ 

۳۷۹۱ - قلنا : هذا بيبطل ممن نوى أربعة أيام مع يوم الخروج »> ومن نوی ثلاثة ايام 
وبعضصض يوم الرابع . ولأن هذا إثبات مده بقياس »› والمقادیر لا تبت ت قياسًا » والمعنى في 


. ) في (ن) :[ الا یری ]. . (۲) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ن )+( ع):[أربعة]. )٤(‏ في ( م )۰( ع ) :[ تقدره] . 

(ه) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ك ) . 

(1) حديث عمر بن الخطاب أرجه اليهقي في كناب الصلاة باب من أجمع إقامة أريع آم ( ۱٤۸/۳‏ ) . 


(۷) في ( م ) : [ لاحد ] . (۸) قوله : [ أدني المدد ] ساقط من ( م ) . 
(۹) في ( ن ) : [ نصفا ] . )٠١(‏ في غير ( ص ) : [ یکن ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) › (م) › ( ع ) :[الإقامة ٠ ٠]‏ 
(۱۲) سورة هود : الاية ٤‏ . (۱۳) سورة هود : الاية ٥‏ . 


. ] في ( ن ) : [ هي القريب ] مکان : [ قريب‎ )٠٤( 
. ] في غير ( ص ) : [ بقطع‎ )۱١( . ) لفظ : آن ساقط من ( م‎ )٠٥( 


A ۲‏ کتاب الصلاة 


٠‏ الحمسة عشر أنها يجوز أن تفصل ”“ بين دمي الحيض »› وليس كذلك ما دونها ؛ لأنه 
لا يفصل بين دمي الحيض › فلم يكن مدة للإقامة . 

۲ - قالوا : المدة التي تغير ‏ الفرض إلى القصر ابتداء لا تقدر ‏ بخمسة 
عشر . وكذلك المدة التي تغير “ الفرض إلى الانتهاء لا تقدر ”) بخمسة عشر . 

۴ - قلنا : اعتبار إحدى المدتين يتقدر بيومين » والأحرى بستة » وكذلك على 
قولنا لا يتنع أن يختلفا . 

› قالوا : الإتمام إنما يوجب بطول المقام ”“ › والثلاث في حد القليل‎ - 6٤ 
. مدة الخيار » فوجب أن يعتبر ما زاد عليها‎ ٠” ولذلك “ قدر بها‎ 

٥‏ - قلنا : الثلاث وإن كانت في حكم القليل في حكم فقد جعلت ' في 
حكم الکثير ٩"‏ في حکم آخر ؛ بدلالة آنها أقصي مدة الخيار وأكثر مدة المسح » فدل 
على أن ”" ما جعل قليلا ”“ في حكم لا يكون كذلك في کل ٩‏ حکم . 


# ¥ ¥ 


. ] في غير ( ص ) : [ يفصل‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يغير ] »> وفي ( ن ) : [ تعرن ] وفي ( ع ) :1 يتغير ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یقدر] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ يغير ] ›» وفي ( ن ) : [ تعین‎ )٤( 

)١(‏ في ( ن ) :1 في ] مكان : 3[ إلى ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لایقدر]. 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ القيام ] . (۸) في ( م ) > ( ع ) :[ وكذلك ] . 
(۹) في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ قدرتها ] . 

. ع ) : [ قد جعلت ] › وفي ( ن ) : [ بعد حول ] مكان اغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ الكبير‎ )١١( 

. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١۲( 
. ) لفظ : [ کل ] ساقط من ( م ) › (ع‎ )۱٤( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ قلیل‎ )١١( 


ذا أقام الملسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلی رکعتیںن س 0/۲ II‏ 


O I SES 
إذا أقام المسافر ق بلد ولم ينو الإقامة صلى رڪعتين‎ 


. ( قال أصحابنا : إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين‎ - ١ 

۷ - وقال الشافعي : إذا اقام سبعة عشر يومًا أتم وإن لم ينو الإقامة . وقال 
المروزي : له قول آخر » إنه إذا أقام أكثر من أربعة أيام م » وقال : في الحارب إذا أقام 
أكثر من سبعة عشر قولان © . 

۸ - لیا : ما روي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قي أقام بمكة 
کی ر کے ی ا ر ی ا ی 
الصلدة (° . 


: قال محمد في كتاب الحجة : وقال أبو حنيفة لله فيمن دحل مصرًا وهو مسافر وليس من أهله‎ )١( 
قصر الصلاة وإن أقام شهرًا أو أكثر من ذلك » ما لم يجمع على إقامة خحمسة عشر يومًا . راجع : الحجة‎ 
> ۳۸ کتاب الآثار محمد ص‎ › ) ۲٦٦/۱ ( باب صلاة المسافر ( ۱۹۸/۱ - ۱۷۱ ) » کتاب الأصل‎ 
› ) ۳١/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ۹۷/١ ( البسوط ( ۲۳۷/۱ ) » بدائع الصنائع‎ 
. ) ٥٥١/١ ( البناية (۲۲/۳ › ۲۳ ) » حاشية ابن عابدين‎ 

(۲) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : فإذا جاوز أربعًا لحاجة أو مرض وهو عازم على الخروج أم . راجع 
تفصيل المسألة : في مختصر المزني ص٤۲‏ » الام ( ۱۸١/١‏ » ۱۸۷ ) » الوسيط ( ۷۲١ ۷٠۹/۲‏ ) » حلية 
العلماء ۲١٠/۲(‏ ) » فتح العزير ( ٤٥١١ - ٤٤۸/٤‏ ) »> للمهذب ( ٠١۳/١‏ ) › الجموع مع المهذب 
NT‏ مالك في المدونة : يقصر الصلاة إلا أن يكون نوى أن يقيم فيها أربعة أيام › 
أو یکون فيها هله وولده . راجع : المدونة ( ٠٠١ ١ ٠٠١/١٠‏ ) » المنتقى ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر ( ۲٤١/١‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من الفتح ] ٠.‏ 
)٤(‏ حديث عكرمة عن ابن عباس أخرجه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر ( ۱۹١/١‏ ) » وأبو داود في باب متى يتيمم المسافر ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في کتاب 
الصلاة باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ( ٠١١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١/١‏ ) » وعبد الرزاق في ٠‏ 
GM GEL CDT EGS‏ 
في آخر باب في المسافر يطيل المقام فى المصر ر ۲ ) الحدیث ( ۱۷ ) . 

») ۳١٠۹/۱ ( هذا الحديث أخرجه ا رو ت ارو وغ 0 ت أقام بأرض العدو یقصر‎ )٥( 
») ۲۹۵/۳ ( وأحمد في السند‎ » ) ١١۲/۳ ( والبيهقي ف في الکبری كتاب الصلاة باب السافر يقصر مالم یجمع مکنا‎ 
. ) ٤١١١ ( الحديث‎ ) ٠۳۲/۲ ( وعباد الرزاق في ا لمصنف في باب الرجل يخرج في وقت الصلاة‎ 


AA™/Y‏ كتاب الصلاة 

۹ - ولا يجوز أن يقال : روي أنه أقام سبعة عشر ؛ لأن الزائد من الخبرين أولى . 

٠‏ - ولا يقال : إن الشافعي قال : إذا أقام أكثر ما أقام النبي بلي بتبوك 
تم ()» فإن ٩‏ ثبت آنه أقام عشرين يوما قلنا بذلك ؛ لأن الشافعى قدره بسبعة 
عشر › وجعل العلة فيه مقامه اكل بتبوك » والغطاً في العلة لا يتغير بها. مذهبه » وفيه 
إجماع السلف . 

۱ - وروي 7 أن انشا اقام پنيسابور سنة وشهرين يصلي رکعتين 0 › وعن 
سعد بن أبي وقاص أنه أقام بقرية من قرى الشام يقال لها : عمان أو عوان ”“ فكان 
يصلي ركعتين ” . وأقام انس بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلون صلاة 
المسافر ” . وروي أن ابن عمر أقام بأذربيجان أشهرًا » فكان يصلي ركعتين ”“ . وأقام 
مروان بالسلسلة سنتين يقصر ”> . وروى إبراهيم عن علقمة '“ أنه أقام بخوارزم 


ITED . لفظ : [ أتم ] ساقط من (ن)‎ )١( 
. في ( ن ) : [ روي ] بدون العطف‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الهيثمي بلفظ : عن اسن آنه آقام مع آنس بیسابور ستین فکان يصلي رکخین رکهین . وعزاه 
إلى الطبراني في الكبير في آخر باب فيما تقصر فيه الصلاة ومدة القصر ( ٠١۸/۲‏ ) . وأحرجه ابن أبي شيبة 
بلفظ : أن انس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين ثم يسلم » ثم يصلي ركعتين . في 
اللصنف » في المسافر يطيل المقام في المصر ( ۳٤١١/۲‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) . 

) . ] في ( ع ) : [ أو عوانة‎ )١( 

(1) حديث سعد بن أي وقاص أخرجه الطحاوي من طريق شعبة عن حبيب » في المعاني » في باب صلاة 
المسافر ( ٤٠١ › 4۱۹/١‏ ) » وأحرجه عبد الرزاق من طريق الثوري بهذا الإسناد ( ٥٠٠١/۲‏ ) الحديث 
Ji‏ ا ا ا و ا ا 
الحديث ( ٦‏ ) . 

(۷) هذا الحديث أحرجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكئًا ( ٠١۲/۳‏ ) › 
عبد الرزاق من طریق یحیی بن بي کثیر ( ٥۳۹/۲‏ ) الحديث ( ٤١١٤‏ ) . 

(۸) حدیث ابن عمر اخرزجه البيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب اا ر لم يجمع مکتا. 
٠١١/۳(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۸۳/۲ ) » ورواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر في المصنف في 
باب الرجل يخرج في وقت الصلاة ( ٥۳۳/۲‏ ) الحدیث ( ٤۳۳۹‏ ) . 

(۹) هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش في المصنف في باب الرجل يخرج في وقت الصلاة 
٥۳۷ » ٠۳٦/۲ (‏ ) الحديث ( ٤٠١۷ » ٤٠٠١‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف في المسافر يطيل المقام في 
الملصر ( ۳٤۲/۲‏ ) الحديث ( ١١ء ١۳‏ ) . 


. ] في كل اللسخ : [ عائشة‎ )٠١( 


إذا اقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلي رکعیں IV |۲ mmm‏ 


سنتین يقص ( 

۲ - ولأنه لم ينو ” الإقامة » ولا دحل في صلاة مقيم فلم ينقطع حكم سفره 
بفعله » كما إذا أقام أقل من أربعة . 

۴ - ولان المقيم للحرب لا تتعلق إقامته اختیاره ٩‏ ؛ لأنه إن هزم انصرف › 
فلم تعتبر ٩‏ إقامته » کالعبد مع مولاه . ٠‏ 

4 - ولأن كل (“ حكم لا يتعلتق يإقامة حمسة عشر يومًا لا يتعلق يإقامة ما زاد 
عليها » أصله : وجوب الأضحية . 
۳۸٠١ -‏ - وقد قال الطحاوي : إن قول الشافعي اا ا أربعة يام 
حلاف الإجماع ؛ لأنه لم ينقل ذلك عن أحد تقدمه . 

E E E O E a 
E E قصروا ِن ألصَكَوة 4 » فعلق القصر‎ 


۷ - والجواب : انا قد بينا أن بالآية قصر الصفات »› لا قصر 
الر كعات . 

۸ - قالوا : إذا كان محاربًا فقد نوى الإقامة ”“ أربعة أيام » فلم يجز له القصر› 
کالتاجر ٩‏ . ) 

۹ - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن التاجر إذا نوى أربعة أيام لم يصر 


a 


۰ - فن قالوا : يصير مقيما » فكذلك ‏ الحارب . 


» ١٤ ( الحديث‎ ) ۳٤۲/۲ ( رواه ابن أبي شيبة في المصنف في المسافر يطيل المقام في المصر‎ )١( 
الحديث‎ ) ٥۳٠/۲ ( ورواه عبد الرزاق عن الثوري في المصنف في باب الرجل يخرج في وقت الصلاة‎ 
. ) ۳ ( 

(۲) في ( م ) : [ لم ينوي ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) E‏ 

] في ( م ) : [ فلم يعتبر ] . (*) في ( ع ) :1 ولا کل‎ )٤( 

. ٠١١ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) . (۷) سورة النساء : الاية‎ )٦( 

(۸) في ( ن ) : [ مقام ] مكان : [ الإقامة ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ إقامة ] . 

. ] في ( ص ) : [ فلذلك‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ كالمهاجر‎ )٩( 


A۲‏ سد کاب الصلاة 


۱ - فالجواب : إن  ]‏ نوى إقامة حمسة عشر يومًا » فالمعنى ” فى التاجر أن 
إقامته في دار الحرب متعلقة باحتياره » فصار كنية الإقامة في دار الإسلام واححارب 
إقامته لا تتعلق () باحتیاره ( فصار کالعبد مح مولاه 


*# ¥ #* 


. ] في ( ع ) : [ المعنى‎ )۲( ٠ . ما بين القوسين ساقط من (ن)‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يتعلق‎ )۳( 


يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر A۸4/۲‏ 


e €: ESl 


Nt 
يجوز للمسافر أن يصاي ركعتين وان لم ينو القصر‎ 


۲ - قال أصحابنا : يجوز للمسافر أن يصلي ركعتين وإن لم ينو القصر ^ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا أن ينوي القصر مع نية الصلاة > . 

٤‏ - وهذا فرع على أصلنا : أن ال ركعتين أصل الفرض وليس رخحصة » وفعل 
الفرض لا يفتقر إلى نية عدده » كصلاة الفجر . 

. ولأن الرخحصة تارة  ن “ في نقصان العدد » وتارة في نقصان الأفعال‎ - ٥ 
و ان صلاة الموميء والقاعد تجوز 7 من غير نية الإياء » فكذلك )°( ارحصة في‎ 
الأعداد تجوز © من غير نية الرخحصة . ولأنه مؤدي “ للفرض فلا يحتاج * مع نية‎ 
. صلاة معينة إلى نية أخرى » كالظهر والجمعة‎ 


١‏ - احتجوا : بأن الأصل الإتمام » والقصر رخحصة » فإذا أطلق النية لزمه الأربع 
۷ - وهذا غير مسلم ؛ لأن الفرض عندنا في هذه الحالة لا يخير فيه » فإذا أطلق 
النية لم يلزم بها إلا ركعتان ”> . 


)١(‏ صورة المسألة كما ذكرها محمد في كتاب الأسل : مسافر افتتح الظهر وهو ينوي ان يصلي أربع 

رکعات » ثم بدا له فصلی رکعتین وسلم . راجع : كتاب الأصل ( ۱ › ۲۷۷ ) » مختصر الطحاوي 

ص۲۲ » البسوط ( ۲۳۹/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٤۹/١‏ ) » الهداية مع البناية ( ١٠١ » ٠١/۳‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في مختصر المزني وليس له أن يصلي ركحتين في السفر إلا أن ينوي القصر مع 

الإحرام » فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه : ربع » راجع : مختصر الزني ص٣۲‏ » الوسیط ( ۷۲١/۲‏ ) » 

حلية العلماء ( ۱۹٦/۲‏ ) » المهذب ( ٠١۳/١‏ ) » المجحموع مع المهذب ( ٠٠۳ - ٠١۱/٤‏ ) . وقال مالك وأحمد 

وأصحابهما مثل قول الشافعي : نية القصر مع نية الإحرام شرط في جوازه » ومن لم ينو القصر وقت الإحرام لم يقصر . 

راجع : المدونة ( ٠ ) ٠٠١ ٠ ٠١١/١‏ امنعقى ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠١/١‏ ) » المقدمات الممهدات › 

فصل في القول في قصر الصلاة ( ١٤١/١‏ ) » وبذيل المدونة ( ١١١/١‏ ) ء» شرح الزرقاني ( ٠۷/١‏ )» المسائل الفقهية 
كتاب الصلاة ( ۱۸١/١‏ ) مسألة ( ۱١١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۷/١‏ ) » المغفي ( ۲1١ » ٠٠١/۲‏ . 
(۳) في ( م) : [ یکون ] . )٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجوز ] . 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( (٠)۵‏ ع ) :1[ وكذلك ]. (1) في ( ع ) :[ يجوز ] . 

(۷) هكذا في سائر النسخ » وهو صحيح » وإن كان الأكثر بحذف ياء المنقوص . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يحتاج ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ رکعتین ] . 


۰/۲ ۸۹ ا الصلاة 


oC E “ll 


إذا سافر ق آخر الوقت جاز له أن يصاي صلاة المسافر 
۸ - قال أصحابنا : إذا سافر “ في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر ” . 


۸1۹^" - وقال الشافعي : إن کان بقي من الوقت ما يصلي فيه أقل من أربع ر ت 
لزمه ارمام 7 ,ٍ 


› وهذا فرع على أصلنا : أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت مقدار التحريية‎ - ٠ 
. °” فمتي حصل وقت الوجوب وهو مسافر جاز له أن يصلي صلاة المسافر » كما قبله‎ 
» ولأنه وقت لو أقام فيه المسافر لم يجز له أن يقصر » فإذا سافر فيه المقيم جاز له القصر‎ 
كما لو بقي مقدار اربع ركعات . ولأنه سافز مع بقاء شيء من الوقت » فأشبه إذا سافر‎ 
. في وسط الوقت‎ 

© والخالف بنى (“ على أصله : أن الوجوب يتعلق بأول الوقت ويتضيق‎ - ١ 
إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات » وإذا استقر الفرض لم يتغير ”“ بعد ذلك » وهذا‎ 
فيه‎ ٩” أصل نخالفه‎ 


*# *# * 


( لفط EBA‏ [ جاء ] مکان : [ سافر ] . 

(۲) في هامش ( ص ) : [ السفر ] من نسخة أخرى ا : بدائع الصنائع فصل في بيان ما يصير به المقيم 
مسافرًا ( ٩٥/۱‏ ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي : فإن خرج في أخر وقت الصلاة قصر » وإن كان بعد الوقت لم يقصر . راجع : 
مختصر المزني ›» ( ص٤۲‏ › ۲١‏ ) » الوسيط ( ۷۲٤/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۰۳/۲ › ۲٠١‏ ) » المهذب 
٠) ۱١٠٤/١(‏ امجموع مع المهذب ( ۳۹۸/٤‏ › ۳۹۹ ) . وقال مالك وأحمد في إحدي الروايتين مثل قول 
الحنفية : إن بقي من الوقت لأداء الصلاة صلاها قصرًا . وعن أحمد رواية أخرى : لم يقصرها . انظر المسألة 
في : المدونة ( ۱١۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲١١ › ٠٤٠٥/۱‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۹۸/١‏ ) > 
المغني ( ۲۸۳/۲ > ۲۸٤١‏ ) » الرسالة الققهية باب صلاة السفر ( ص ۱۳۹ ) . 

. في ( ن ) » وهامش ( ص ) : [ السفر ] » وفي ( ع ) : [ كالذي قبله ] مكان المثبت‎ )٤( 

(*) في ( م )+ (ع) :[لا]ء . (1) في ( م ) + ( ع ) : [ ويضیق ] . 

(۷) في ( ت ) : [ يتعين ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يخالفه ] . 


إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة الز ٩۱/۲!‏ 


OC mM “|| 


إذا فاتت الصلاة قي حال السفر قضاها ف الحضر صلاة السفر 


۲ - قال أصحابنا : إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة 
السفر (“ . ) 

۴ - وقال الشافعي : يلزمه الإتمام © . 

› وهذا فرع على أصلنا : أن فعل الركعتين نفس الفرض » وليس برحصة‎ - ٤4 
فإذا فات الوقت استقر الفرض بفواته  فلم يتغير على حاله » وقد قال اليل : « من نام‎ 
. “( عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » “ . وهذه إشارة إلى الفائتة بصفتها‎ 
ولآن کل عدد جاز الاقتصار عليه في حال السفر لم يزد بالإقامة بعد الوقت » كصلاة‎ 
©7 ۲ الفجر . ولا يلزم المسافر إذا حضر الجمعة ؛ لأن العدد عندنا [ لا يتغير‎ 
بالإقامة ] “ . نما يتغير “ بفواتها مع الإمام . ولأن السفر والإقامة كل واحد منهما‎ [ 
» يطرأً على الآحر » ومعلوم أن ما فات في حال الحضر إذا قضاه في السفر لم يتغير‎ 
) . كذلك ما فات في حال السفر إذا قضاه في [ حال ] ” الحضر لم يتغير‎ 


)١(‏ راجع كتاب الحجة باب وقت الصلاة إذا أراد السفر ( ۱۸١/١‏ ) › فتح القدير مع الهداية » وبهامشه 
العناية ( ٠١/۲‏ ) » البناية ( ۳۸/۳ - ٠١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۱ ) » حاشية ابن عابدین ( ۸/۱( . 
(۲) قال الإمام الشافعي في القديم مثل قول الحنفية : يقضيها قصرًا » وقال في ال جديد وهو الأصح : يقضيها 
أربعًا . راجع تفصيل المسألة في : الام جماع تفريع صلاة المسافر ( ۱۸۲/١‏ ) › مختصر المزني ص١٠٠‏ » ٠‏ 
الوسيط ( ۷۲۳/۲ ) » حلية العلماء ( ۲٠۲/۲‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ٤٥۹ » ٤١۸/٤‏ ) » المهمذب 
٠٠۳/١(‏ ) » اجموع مع المهذب ( ۳۷١ » ۳۹۷ › ۳٠٠٦/٤‏ ) . قال مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : 
يصلي ركعتين. قصرًا . راجع : المدونة ( ۱١۳/١‏ ) » المنتقى ( ۲۳/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول . 
الشافعي في الجديد : يقضيها أربعًا . راجع : الكافي ( ۱۹۸/١‏ ) » المغني ( ۲۸۲/۲ » ۲۸۳ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ بغوته ] . ) 
)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١١‏ ) . وأحرجه البخاري في الصحيح › في كتاب الصلاة › 
باب من نسي صلاة فليصل إذا ذ كرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ر ١‏ ),) » وابن ال جارود في المنتقى ص١۷‏ 
الحدیث ( ۲۳۹ ) . (°) في ( ۴ ) ۰ ( ۰)0 ( ع ):1 بصفها ] . 
(1) في ( ن ) : [ لا يتعين ] . (۷) ساقط من ( ص ) . 

(۸) في ( ن ) : [ يتعين ] . (۹) الزيادة من ( ع ) . 


XN ۲‏ کتاب الصلاة 
٠‏ - وحكى ابن المنذر “ في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم ”“ إذا سافر بعد 
الوقت أنه ”“ لا يقصر 
٩‏ - احتجوا / : بقوله تعالی : ۾ ا ° صم فی لاض & › E‏ ۷ 
۷ - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [ بالآية ] ° . 
۸ - قالوا : لأنه مقيم » فلم يكن له القصر » كمن ترك صلاة المحضر في المحضر 


وتذكرها فيه ت 
۹ - قلنا : هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بر كعتين ابتداء فلم يجز 
عند القضاء » جاز في e‏ افرش ابتداء e A‏ 
۹ - قلا u‏ ن ار قاداق د 
ATTY‏ - قالوا 1 القصر إعا يجوز بالمشقة › وقد زالت 
۴ - قلنا : لا نسلم ‏ » بل المفعول أصل الفرض » فأما أن يتعلق بالمشقة فلا . 


*# # * 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الفقيه › أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » نزيل مكة » صاحب : كتاب 
الإشراف في اختلاف العلماء » وكتاب الإجماع › والأوسط » والمبسوط . توفي كه بمكة في سنة ثماني عشر 
وثلائمائة ( ۳۱۸ هھ ) وقیل : في سنة عشرة وثلائمائة » وقيل في سنة ست عشر وثلائمائة . راجع ترجمته في : 
سیرة اعلام النبلاء ( N ٤۹۰/۱٤‏ 1۹۷( 


ترجمة ( ۲١١‏ ) » مقدمة الإجماع بت بتحقيق الد كتور فؤاد عبد المنعم أحمد . 

(۲) في ( ن ) : [ وإجماع ] بالعطف »› وفي ( ن ) : [ المفتي ] مكان : [ للمقيم ] . 

(۳) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ إذا ] بدون العطف . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (7) في ( م ) : [ ویذکرها ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) :[ فاته ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة اخری : [ لا حکم ] مکان : [ لا نسلم ] 


إذا صلي اللسافرون خحلف المسافر ن IQ PY‏ ۰ 


ا مسالة of‏ 


إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام 
فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام 


© قال أصحابنا' : إذا صلى المسافرون خلف المسافر (© الإمام‎ - ٤ 
2 فاستخلف مقيما › لم يجز للمۇتعم ارتام‎ 

- وقال الشافعي : يلزمه ٩”‏ . 

- وهذا مبني على أن 1 أصل ] الفرض ركعتان “ . 

۷ - ونما يلزمه الإتمام بنية الإقامة » أو بالتزام تحريمة الإمام » وهذا المعنى ٩”‏ لم 
يو جد . ) 

۸ - ولان الإمام الثاني قائم مقام الأول » ولولا “ ذلك كانت الصلاة 
مؤداة ”“ يإمامين » فصار الأول باقعا ”“ . 

۹ - احتجوا : بأنه متم بمقیم ('“ فأشبه إذا دحل معه في أول الصلاة . 


) . ] في ( ن ) : [ المسافرين ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ الإمام ] مكان : [ المسافر‎ )١( 
. لفظ : [ الإمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
› قال محمد في كتاب الأصل : يصلي بهم تمام صلاة المسافر » فإذا تشهد تأحر من غير أن يسلم بهم‎ )۳( 
وقدم رجلا من المسافرين فسلم بهم تام صلاة المسافر » وقام المقيمون فقضوا ما بقي من صلاتهم عليهم‎ 
ء٠۱۷۸/١‎ ( الميسوط‎ » ) ۱۸۲/١ ( وحدانا بغير إمام . راجع : كتاب الأصل باب المسافر يحدث فيقدم مقيكا‎ 
. ) ۲۸/۳ ( بدائع الصنائع ( ۱۰۲/۱ ) » فتح القدیر ( ۳۸/۲ ۰ ۳۹ ) » البناية‎ ٠ ) ۹ 

)٤(‏ قال الإمام النووي في الجموع : مذهبنا ومذهب أحمد وداود : يلزمه الإتمام » وقال مالك وأبو حنيفة : له 
القصر . راجع صورة المسألة في : الام ( ۱۸١/١‏ ) » مختصر المزني ص٠۲ ٠‏ الوسيط ( ۷٠١/۲‏ ) » فتح 
العزيز » بذيل امجحموع ( ٤٦٥ › ٤1٤/٤‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠٠۹ › ۳٠۸/۲‏ ) . وقال الحنابلة مشل 
قول الشافعي : يلزمه الإتمام . راجع المغني ( ۲۸١/١‏ ) . 

. ] الزيادة من ( ن ) » وفي سائر النسخ : [ ركعتين‎ )١( 

(1) في ( ن ) : [ المبني ] . 

(۷) في ( م ) › ( 0 ) +۰ ( ع ) : [ لولا ] بدون العطف . 

(۸) في ( ك ) : [ مرادة ] . )٩(‏ في ( م ) : [ نافيا ] . 

. ] في ( ۵ ) :[ مقيم‎ )٠١( 


A4 4/۲ 


٠‏ - قلنا : هناك التزم تحريته فلزمه موجبها » وهنا لم يلتزم تحرية الإمام الثاني 
فلم یلزمه موجبها . ) 

١‏ - قالوا : كل ما لزمه الإتمام أول الصلاة لزمه في أثنائها > كنية الإقامة.. 

۲ - قلنا : الذي يلزمه ‏ في ابتداء الصلاة التزامه تحرية المقيم » وهذا المعنى لا 
يوجد حال البقاء . 


کتاب الصلاة 


*# +¥ +# 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ لزم‎ )١( 


تجوز الصلاة في السقينة قاعدا وإن قدر على لقا د |/ I4‏ 


o 


تجوز الصلاة ف السفينة قاعدا وإن قدر على القيام 


اا مسالة ل 


۴ - قال أبو حنيفة : تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا وإن قدر على القيام . 

.  يعفاشلا وقالا © : لا يجوز إلا من عذر  » وبه قال‎ - ٤4 

٠‏ - لنا : قوله اكت : « صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم  »‏ » ولم 
١‏ - ولا يقال : إن التفصيل حصل بين الصلاتين » وعندنا من صلى قاعدًا فى 
السفينة فليس يصلي ؛ وذلك أن من صلى الفرض قاعدًا من غير عذر فقد أخل بشرط 
من شرائط الفرض ليس بشرط في النفل » فيكون “ صلاته نفلا »> كمن ترك تعيين 
النية » أو صلى قبل الوقت » ويدل عليه ما رواه هشام وحماد عن انس بن سرين أنه 
خرج مع أنس بن مالك فصلى بهم جماعة في السفينة جالشا على بساط وهم جلوس »> 
صلی بهم رکعتین » فسلم › ا ا ق . وروی 


ICC 

(۲) راجع : كتاب الأصل باب المسافر في السفينة ( I 1/١‏ 
تحفة الفقهاء ( ٠١٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠۹/١‏ ) ء حاشية أبن عابدين وبهامشه در اختار ( ٠۳١٤/١‏ ) 
(۳) وبقول أبي يوسف ومحمد قال الشافعي ومالك وأحمد : لا يجوز ترك القيام فيها إلا لعذر . راجع : 
الأم باب صلاة العذر ( ۸٠/١‏ ) » المدونة : الصلاة في السفينة ( 1١۷/١‏ ) › الإفصاح باب شروط 
الصلاة ( ١١١/١‏ ) 

)٤(‏ هذا الحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٤٤‏ ) . وأخرجه البخاري في الصحيح من حديث عمران بن 
حصين بمعناه في كتاب الكسوف باب صلاة القاعد ( ١۹١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح من حديث عبد الله ابن 
عمرو بن العاص في كتاب المساجد في أخحر باب جواز النافلة قائمًا وقاعدا وفعل بعض ال ركعة قائمًا وبعضها 
قاعدًا ( ۲۹٠/١‏ ) » ومالك في الموطأً بألفاظ متقاربة في فضل صلاة القائم على صلاة القاعد ( ۱١١۹/١‏ ) »> 
والترمذي من حديث عمران بن حصين في باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
(۲۰۷/۲ ) » الحدیث ( ۳۷١‏ ) » ومحمد في كتاب الآثار باب الصلاة قاعدًا ص۲۳ » الأثر ( ١١۷‏ ) . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیکون ] . 

)٦(‏ هذا الحديث رواه الطحاوي في المعاني ( ٠٠١/١‏ ) › وابن أي شيبة في المصنف ( ۱۹۸/۲ ) » وعبد 
الرزاق في اللصنف في باب هل يصلي الرجل وهو يسوق دابته » وقصر الصلاة ( ٥۸۲ » ٥۸۰/۲‏ ) الأثران 
f00 201 (‏ ( . 


۸4٦/۲ 


کتاب الصالدة 


جابر قال : كنا مع جنادة بن أبي أمية في البحر وكنا نصلي ‏ قعودًا نتحرى القبلة في 
السفر “ . وهذان صحابيان ‏ إذا فعلا ما لا يستدرك 7“ من طريق القياس حمل على 
التوقيف “ » وإذا لم يعرف لهما مخالف وجب تقليدهما . ولا يقال : روي عن ابي 
سعيد أنه كان يصلي في السفينة قاتا © ؛ لأن هذا ليس بخلاف إذا كان مخيرا بين 
الأري: 

۷ - قالوا : هذه قصة في عين ‏ » فيحتمل أنه فعل ذلك لعذر أو لضيق الموضع . 

۸ - قلنا : قد روي آنه صلی في الحال قائمًا » وروي أنه قال : لو شنا ارجنا 
الا ي 

۹ - ولا يقال : يجوز أن يكون نافلة ؛ لأن النافلة لا تفعل ) في جماعة إلا في 
قیام رمضان اا و و ی ا 
الاک 

٠١‏ - ولا يقال : إن صلاة الراكب لا جاز فيها ترك الركوع والسجود جاز ترك 
القيام ؛ لان الراكب يعجز عن القيام وال ركوع والسجود › وراكب السفينة يشق عليه 
القيام ولا يشق عليه الركوع والسجود › فلذلك اختلفا . ) 

١‏ - ولأن راكب السفينة أجري مجرى راكب الدابة في جواز صلاته مع 
السير» ومجرى من على الأرض في مكان القيام » فأعطي الشبه بينهما ٠‏ في أن له 
ترك القيام » فلم يجز له ترك ما سواه . ولأن الغالب من القائم في السفينة حوف ٠١‏ 


. ] في ( ص ) : [ وکنا نتحرى نصلي ] بزيادة : [ نتحرى‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۱٦۸/١‏ ) . ) 

(۳) في ( ن ) : [ وهاذان اصحابنا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ما يستدرك ] . 

. ] في ( ن ) : [ التوقف ] » وفي ( م ) : [ التوفيق‎ )١( 

)٦(‏ هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ۱٦۸/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب القيام في 
الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة ( ٠٠١/۳‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة في السفينة 
( ۸۲/۲ ) الحدیث ( ٤٥٥۷‏ ) . (۷) في ( ن ) : [ غير ] . 

(۸) في ( ن ) : [ لو شعت لخرجت إلى الحد ] ذكر صاحب البسوط ( ۲/۲ ) » وصاحب البدائع الصنائع 
٠٠۹/١(‏ ) هذا الأثر . والحد هنا : الشاطيء . )٩(‏ في ( م ) : [ لا يفعل ] . 

. في ( ص ) › ( ن ) :[ منهما]‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ مع اليسير‎ )٠١( 
) . ] في ( ن ) :[ تحور‎ )۱۲( 


تجوز الصلاة في السفينة قاعدا وإن قدر على القيام A4۷/۲‏ 


الضرر بالقيام ؛ لأن رأسه تدور “ » فتعلق “ الحكم بالغالب » ولم يعتد ”" بالنادر » 
كمشقة السفر التي ١‏ تعلق بها الرحص ” في حق من لا مشقة عليه . 

۴ - ولأن القيام لو لزمه لكان إذا أتى به مع عدم الاستقرار لم يجز › 
کالراکب . 

۴ - احتجوا : بحديث عمران بن الحصين أن النبي بتر قال : « صل قائځا فن 
لم تستطع فجالسشا » © . 

4 - والجواب : أن الخبر يدل على وجوب القيام » وليس فيه تكرار ؛ ۽ لأن الأمر 
لا یفید ) ذلك . 

٥‏ - قالوا : كل ركن لم يجز تركه في السفينة إذا كانت واقفة لم يجر إذا 
كانت سائرة » كال ركوع والسجود . 

۴١‏ - وال جواب : أن السفينة إذا وقفت لم يلحق ”“ المصلي قائما ضرر › فلم 
يسقط عنه القيام » وإذا كانت سائرة لحقه ضرر في الغالب فلم يلزمه القيام وإن لم 
يستقر» فأما ال ركوع والسجود فلا يلحقه فيهما ضرر بكل حال »› فلم يسقط عنه . 


٭+ + ٭ 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدور ] . (۲) في ( ن ) :1 فيتعلق ] . 
(۳) في ( ن ) : [ ولا یعتد ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ (ن)٠»(ع‏ ):1 الذي ]. 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الرخصة‎ )١( 

(1) تقدم تخريج حديث عمران بن الحصين في مسألة ( ۱۳۹ ) . وأحرجه البيهقي في الكبرى في باب القيام 
في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۷) في ( ن ) ۰ ( م ) :1 لا تفید ] . (۸) في ( ص ) : [ لم تلحق ] . 


إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان › أحدهما : لا يقصر فيه 


الصلاة والآخر : يقصر فيه الصلاة فسلك 
الأبعحد »> صلى رڪعتين 


۷ - قال أصحاينا : إذا حرج الرجل إلى بلد له طريقان أحدهما : لا يقصر فيه 
الصلاة » والاخر : يقصر فيه الصلاة » فسلك الأبعد صلى ركعتين © . 

۸ - وقال الشافعي : إن سلك الأبعد لغرض قصر » وإن سلك لغير غرض إلا 
القصر لم يقصر › في أحد قوليه © . 

۹ - لنا : قوله اكل : ( صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى هله » ٩”‏ . 
ولان إذا طول لغیر غرض لا یکون بأکثر ممن ۳ سافر ابتداء لغیر غرض » فإذا جاز 
EY FY‏ 
کما لو سلکه لغرض 
وجعل يعرج ی با رشا می عل نتر 

1 - والجواب ٩‏ : آنه إذا ج يمينا وشمالا والمسافة لا تقصر في مثلها (۷) 


rrr 


(۱) راجع : کاب الأصل باب ااسافر فى | السفينة ر اrerl (Peto‏ 

(۲) نص الإمام الشافي فعي في الام وني مختصر الزني إت سلاك الابحد رض القع إن . وهو الأصح » قال 
المزني : وني الإملاء إن سلك الأبعد قصر . راجح : الأم » باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف 
۱۸4/١(‏ ) » مختصر المزني ( ص ۲١‏ ) » المهذب ر( E DL E .۲/١‏ 
المهذب ( ۲۴١ ۰ |٤‏ ) . قال الإمام النووي : وقال أبو حنيفة وأحمد والمزني وداود يجوز » أي : القصر 
إذا سلك الأبعد . 

(۳) الحدیث رجه الطحاوي في العاني » في باب صلاة المسافر ( ٤1۷/١‏ » £41۸ ) . 

. ] في ( ۵ ) : [ منهن‎ )٤( 

. ] في غير ( ص ) زيادة بعد : [ وشمالا ] كلمة : [ والمسافة‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1[ الجواب ] بدون العطف . 

(۷) في ( ن ) : [ لا تقصر مثلها ] . 


۸44/۲ 


إذا حرج الرجل إلى بلد له طريقان .. - 
الصلاة فلم يعتبر بفعله > وإما تعتبر المعتاد © فيها . وفي مسألتنا المسافة يقصر فيها 
الصلاة » فالغرض في قطعها غير معتبر » كالسفر لغير غرض . 


KR #* * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ العادة‎ )١( 


کتاب الصلاة 


ا 
إذا سافر الرجل لقصد العصية - ڪمن خرج لقطع الطريق 
أو البخي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه - 
جاز لهم الرخص برخص السفر 

۲ - قال أصحابنا : إذا سافر الرجل لقصد المعصية - كمن خرج لقطع الطريق 
أو البغي على الإمام أو العبد يأبق من مولاه - جاز لهم الترخحص برخص السفر ^ . 

۴ - وقال الشافعي : إذا أنشأً السفر للمعصية لم يترخحص » وإن ٠”‏ طراً 
العصيان في حال السفر ففيه وجهان . وإن أقام ”“ [ لمعصية هل يسح مسح المقيم » فيه 
وجهان ] ”“ . [ وهل يسح المسافر مقدار [ مسح  ]‏ المقيم » فيه وجهان ] © . 

- والكلام في هذه المسألة يقع في كل رخحصة على حيالها ” : فأما جواز 
الاقتصار على ركعتين فلقوله الث : « صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله » ^ . 
ولان کل عدد جاز الاقتصار عليه فی حال السفر لم يختلف ”“ [ حال ] ٠"‏ الطاعة 
والمعصية ‏ » كصلاة الفجر والجمعة . ولأن فعل الركعتين عندنا أصل الفرض وليس 
برخحصة » فلم يؤثر فيه العصيان » كصلاة الإقامة . 


- ٤٦/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ١ ( راجع : الهداية » في أخر باب صلاة المسافر‎ )١( 
. ) ٠١١/١ ( حاشية ابن عابدين وبهامشه در الختار باب صلاة المسافر‎ » ) ٤٤ - ٠١/۳ ( البتاية‎ ٠ ) ۸ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وإذا] . (۲) في غير ( ص ) : [ وإذا قام‎ )۲( 

() ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . راجع تفصيل المسألة في الأم : ( ۱۸١ › ۱۸١/١‏ ) » مختصر المزني 
ص٣١۲‏ » الوسيط ( ۷۲۲/۲ ) » حلية العلماء ر ۲ ) ٠‏ المهذب ( ٠١۲/١‏ ) » امجموع مع المهذب 
۳١١ - er/4)‏ ) . وقال مالك في المشهور عنه وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : لا يبيح له 
الرحص الشرعية . وعن مالك رواية أحرى مثل قول الحنفية . راجع : المتتقى ( ١‏ ) » الکافي لابن عبد 
البر ( ۲٤٤/١‏ ) » بداية المجتهد » الباب الرابع في صلاة السفر ( ۱۷۲/١‏ ) » الإفصاح ( ٠١۷/١‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۱۹۷/١‏ ) » المغني ( ۲۹۱/۲ - ۲٣۳‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حالها ] . (۸) تقدم تخريجه في المسألة السابقة ( ۲٠۹‏ ) . 
(۹) في ( ع ) : [ تختلف ] . )٠١(‏ الزيادة من ( ن) . 

. في ( ن ) : [ المعصية والطاعة ] بالتقدي والتأحير‎ )١١( 


إذا سافر الرجل لقصد المعصية کمن خرج لقطع الطريق ت ۾ ۹ 


٠‏ - ولأن الصلاة تفعل “ في حال الإقامة والسفر » فإذا لم تؤثر ” المعصية 
في فعل أحد الفرضين فكذلك الأخر . 

A11‏ - وما جواز ج ر ثلاثة ثة يام فلقوله اليا : ( مسح المسافر ثلاثة ئة يام 
ولياليها » ٩"‏ ولم يفصل . ولأنه مسح أقيم a a E i‏ 
كما يجوز في سفر الطاعة » أصله ٩‏ : مسح الجبيرة والتيمم . ولأنه سافر سفرًا صحيكًا 
فجاز أن يستبيح مسح المسافر » كالطائع . 

۷ - وأما جواز اکل اميتة عند الضرورة فلقوله تعالى : # إل ما أضطررثةً 
د که ° . وروي أن النبي بل سل عن أكل الميتة فقال e‏ 
تغتبقوا ٩”‏ أو تحتفوا ‏ بقلا بشأنکم ‏ بها  »‏ . ولأنه يخشى التلف بترك الكل › 
ا ي ولأن ترك ٠‏ الأكل حتى يوت معصية » وتاه ٠‏ على مممسية لا 
ييحه معصية أخرى » كسائر ا معاصي » ولأن العصية لا تبيح 7 5 قتله » ولا يجوز له 
قتل نفسه › فما ٩‏ لا ي يبيح القتل أولى . ) 

۸ - ولا يقال : إنا لا تأمره بقتل نفسه » لكنا ” نأمره بالتوبة ثم یأکل 
فيتوصل إلى إحياء نفسه ؛ لأن ترك التوبة معصية ليس لها تعلق بالأكل » وقتل نفسه 


0 عل ]. EEO‏ 
(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 1١‏ ) » وفي مسألة ( 1۲ ) » وفي مسألة ( 1١‏ ) » وفي مسسألة 
(1۹ ) ء وفي مسألة ( ۲۱۱ ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ أصل ] . 


() سورة الأنعام : الأية ١١١۹‏ . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يضطحوا ] » والاصطباح : أكلة الصباح . 

(۷) في سائر النسخ : [ و ... ] » والصواب من كتب السنة : [ أو ... ] » والغبوق : أكلة المساء . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يختلفوا ] قال البيهقي : قال أبو عبيد : هو من الحفاً » وهو مهموز ومقصور »› وهو 
أصل البردي الأبيض الرطب منه » وهو يؤكل » فتأوله في قوله : تحتفغوا » يقول : ما لم نقتلعوا هذا بعينه 
فتأكلوه . () في (م)۰(ع ):7 بشأنكم ] 

)١ )‏ هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ( ۲۱۸/١‏ ) » والدارمي في كتاب الأضاحي ( ۸۸/۲ ) ء والحاكم 
في المستدرك ( ٠٠٠/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا باب ما يحل من اليتة بالضرورة ( ۳١٦۹/۹‏ ) »› 
قال البيهقي : قال بو عبيد : وأما قوله : « ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا ] > فإنه يقول : إنغا لكم منها الصبوح - 
وهو الغداء - أو الغبوق - وهو العشاء - » يقول : فليس لكم أن تجمعوهما من اليتة . 

. ] في ( ع ) : [ وإقامة‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولأنه يترك‎ )١١( 

(۳) في (م) :7[ لا ييح ]. ۰ )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيما] . 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ لکن ] . 


4۲/۲ 


کتاب الصلاة 


معصية » ففعل إحداهما ٠”‏ لا يجوز الأخرى . 

۹ - ولان هذا يودي إلى أن لا تباح ‏ الميتة للعاصي المقيم اا لم يقدم © 
الان i‏ الميتة في حق المضطر كالطعام المباح 7 في حت القادر » ومعلوم أن العاصي لا 
يجوز له ترك المباح ] » فكذلك “ لا يجوز له ترك الميتة عند العجز . ولأن أكل اليتة يقف على 
الضرورة ولیس له تعلق بالسفر فضار 2 کسائ الرحص التي يستوفيهن المسافر والمقيم ” . 

] ارق ران وو ای : 3 1 أو عل سَمَرٍ‎ E 
دة من أن يار ا @ » وقوله اتاخ : « إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة‎ 
ولأنه سافر سفرًا صحيحًا فجاز له الفطر › > کالطائع . ولأن السيب البح‎ e 
. للفطر لا يختلف أن يكون بمعصية أو طاعة » كالمرض‎ 

۱ - وأما الصلاة على الراحلة : فلقوله تعالى : # إن حِمْسَم فالا أو 
رک 4 ۵ ولأن کل ‹ من جاز له [ ترك ] '' القیام إِذا کان طائعًا جاز وإن کان 
عاصيًا » كالمريض ”“ . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : # فمن ضط في عخبصة عر متجازفي لونم كَل أ 
َر رجيم 7 وقول تعالی ETE‏ ا عار 5 ئم ع ي 09ء 


(1) في ( ن ) : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ إحديهما ] . 

(۲) في ( ن ) : [ لا يؤدي ] مکان : [ يؤدي ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 لا ياح ] . 

(۳) في ( ن ) : [ ولا للكافر ] مكان : [ والكافر ] » في ( ع ) : [ ما تقدم ] بحذف : [ لم ] . 
)٤(‏ ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش › 
وفي ( ن ) : [ فلذلك ] مكان : [ فكذلك ] . )٥(‏ لفظ : [ فصار ] ساقط من ( ن ) . 

(1) في ( ن ) : [ المقيم والمسافر ] بالتقديم والتأحير . ) 

(۷) الزيادة من ( ن ) . والاية من سورة البقرة : ١۸٤‏ . 

(۸) أخرجه أبو داود في کتاب الصيام باب اختيار الفطر ( 10۹/١‏ ) » والترمذي في كتاب الصوم باب ما 
جاء في الرحصة في الإفطار للحبلى على المرضع ( ۸٥/۳‏ ) الحديث ( ۷٠١‏ ) » والنسائي في كتاب الصيام 
۱۸۰/٤(‏ > ۰۱۸۱ ۱۸۲ ) » وابن ماجه في کتاب الصیام ( ٥۳۳/١‏ ) الحديث ( ۱۹٦۷‏ ) » والبيهقي في 
الکبری باب السقر في البحر كالسفر في البر ( ٠١١/۳‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۹/١‏ ) . 

۹ سورة البقرة : الآية‎ )٩( 

. لفظ : [ كل ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
. ] ساقط من ( م ) ۰ (ع ) . (۱۲) في ( م۴ ) + ( ع ) :3[ كالمرض‎ )۱١( 
. ١۷۳ سورة البقرة : الاية‎ )١٤( . ۳ سورة المائدة : الاية‎ )۱۳( 


۷ /إب 


إذأ سافر الرجل أقصد العصية کی خرج لقطع الطريق .. س u‏ | ں۹ 


قالوا : حظر الله تعالى الميتة » وأباحها بشرط » وهو ترك الإثم » ولا يجوز استباحتها مع 
فقد الشرط . 

۳۴ - والجواب : أن قوله تعالی ٩‏ : فَمَنِ اَصَطرَ فی عَْمَصٍَ ‏ شرط لا يجوز 
أن یکون جوا : 3ک ا عر وي 4 » وكذاك قله تمالی 0 : # فمن أضطر عير 
بَا 4 فلا يجوز / ٩‏ أن يکون جوابه ل ق فم عََذٌ ‏ . فإن الضرورة لا تعود 7 إلى 
فعله ٩‏ » فلم أن[ فى ع ١‏ الاية رابا دوف © »فصر دير الاي فين اضطر 
[ في مخمصة فأكل غير متجانف لإثم > فيكون الإثم صفة للأكل . وعلى قولهم : فمن 
اضطر ] © غير متجانف فأكل » فيصير الإثم صفة له قبل أكله . وإذا احتمل إضمار 
الأمرين سقط التعلق به » وما قلناه أولى ؛ لأن الأكل عندنا لا يباح إلا بشرط ترك الإثم 
فيه » وعندهم قد باح للاڻم ۲ک ا کن ارت ف س . ومن حمل اللفظ 
E‏ . وهذا التقدير يتقدر في قوله تعالى : ا فَمَنِ اضر عير باج ولا 

عَادٍ 4 . ويجاب عنه أيضا بأن البغى ي لا يجوز حمله على البغي على الإمام ؛ لأن هذه 
الآية نزلت على النبي ر فلا بد أن تكون " تلك الحال مرادة بها » والباغي على 
ابي ري کافر و الأکل قد جری له ذکر› > والسفر لم یجر له ذ کر »> فکان حمل 
البغي على الأكل الراد بالآية أولى . 

- ولا يجوز أن يقال : إنه حمل اللفظ على التكرار ؛ لأنا نحمل البغي على 
من قصد الأكل ليشبع » والعدوان ٣‏ علۍ من تعدۍ سد الرمق » فیکون کل واحد 

من اللفظين محمولا على فائدة أخرى . 

۷۵ - قالوا : معنی لم يوجد آکثره له تأثير في إسقاط الصلاة » فوجب أن يتنو ع 
نوعین : مۇثرًا وغیر مؤثر » کزوال العقل . 

۸۷۹ ¬ قلا : هذا بيعل بالدخول في ال جمعة ؛ لأنها تؤثر في إسقاط ما زاد على 


(ا) فط EE‏ ۰( ع). (۲) لفظ :1 تعالی ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) > ( ع ) . )٤(‏ في ( ت ) :[ لا یجوز] . 


(°) في غير ( ص ) : [ لا یعود] . (1) في ( م ) + ( ع ) : [ إلى مثله] . 
(۷) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( ن ) : [ جواب محذوف ] . 
E ENE‏ > ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ في سائر النسخ : [ الأثم )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 أن یکون ] . 


O A ) في ( م‎ )١١( 


۰4/۲ 


كتاب الصلاة 


عدد ال ركعتين ولا يتنوع . وكذلك الكفر الأصلي يسقط الصلاة ولا يتنوع عندنا ؛ لأن 
القليل منه لا يسقط » وهو من نوعه . 

۷ - قالوا : معصية » فوجب أن يتعين بها فرض الصلاة » كالمسابقة ”© في 
العصية . 

۸ - قلا : المسابقة ” يتعين بها الفرض ؛ لأنه يجوز أن يخر الصلاة لأجلها 
کا بخاف عا ق ترك 2 تال » ولان سیه تو اا ل ین 9 ار 
بها عندنا » ونما يتعين “ بالمشقة التي تلحق السفر » وذلك ليس بعصية . ولأن 
المسابقة فة في للعصية مأمور بتركها » فلا يجوز أن يتشاغل بها عن فمل الصلاة ٩7‏ 
والمسافر في المعصية غير مأمور بترك السفر » وإنما هو مأمور بترك المعصية . 

۹ - قالوا : التخفيف بالسفر رخحصة › فإذا أتاه عاصيًا فيريد أن بے 0 
بالمعصية الرخحص » وهذا لا يصح . 

٠‏ س- قلنا : هذا يبطل بمن غصب خحمًا فلبسه ليمسح عليه ؛ فإنه يتوصل با لمعصية 
إلى الرخحصة » ومع ذلك يجوز » وكذلك من كسر رجله ليصلي قاعدًا . 

1 - قالوا : ترك القيام يتعلق بالعجز » وليس ذلك بمعصية . 

۲ - قلنا : وجواز القصر يتعلق بالمشقة » وليس ذلك بمعصية › وإنما السفر سبب 
فيها » كما أن لبس الخف المخصوب سبب في الرخصة . 


*% * # 


)١(‏ في ( ص ) : [ كالمسابقة ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يتعين بها فرض الصلاة لأنه يجوز أن يؤخر 
الصلاة لاجلها كالمسافة ] مكان المثبت . (۲) في ( ص ) : [ المسابقة ] . 

(۳) في ( ن ) : [ بترك ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ لا يتغير ] . 

(°) في ( ص ) ٠‏ ( آ) ٠‏ ( ع ) : [ يتغير ] . )٦(‏ في ( ص ) : [ للمسابقة ] . 

(۷) في ( ن ) : [ عن الصلاة فعل ] بتأخير [ فعل ] . 

(۸) في ( ن ) : [ فیزید ] مکان : [ فیرید ] . 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما 6/۲ 


ا مسالة 


لا يجمع المسافذر بين الصلاتبن قي وقت إحداهما 


۴ - قال أصحابنا : لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما © . 

› وقال الشافعى : هو مخير : إن شاء صلى الظهر والعصر في وقت الظهر‎ - ٤ 
اد ا ضعا ون انعر ر ركللك الريب رالا :إ2 اهاي‎ 
0 زفت الريب واناد ملاعا فى رفت اغا‎ 

٥‏ - لنا : ما روى أبو هريرة عن النبي ببق أنه قال : « إن للصلاة أولا وآخرًا» 
وإن أول وقت ” الظهر حين تزول ‏ الشمس » وآخر وقتها حين يدخحل وقت العصر › 
وأول وقت العصر ”“ حين يدحل وقتها » وآخر وقتها حين تصفر الشمس » ° . 


(۱) راجع : الأصل كتاب باب مواقيت الصلاة ( ٠٤١۷/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۲۳ »› ٠٤١‏ » المبسوط 
باب مواقيت الصلاة ( ۱٤۹/١‏ ) › كتاب الحجة ( 1۷٤/١‏ - ۱۷۷ ) . 

(۲) راجع : الام في وقت الصلاة في السفر ( ۷۷/١‏ » ۷۹ ) » مختصر المزني ص٠٠‏ › المهذب ( ٠١١/١‏ › 
۰٠٥‏ ) » الوسیط ( ۷۲۷/۲ ) » حلية العلماء ( ۲۰٤/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۳۷۰/٤‏ - ۳۷۳ ) . 
نص مالك في المدونة : لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد في السير > يصلي الظهر في أخر وقتها 
والعصر في أول وقتها » وكذلك في لغرب والعشاء . راجع تفصيل المسألة في : المدونة ( ١١١/١‏ > 
۲ » المنتقی ( ۲٠١۳ ›» ۲٠۲/۱‏ ) » الرسالة الفقهية ص۳۲٠‏ › بداية امجتهد ( ۱۷٤/١‏ - ۱۷۷ ) » 
القدمات الممهدات . ( ۱۸١/١‏ - ۱۸۹ ) . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي . راجع تفصيل 
المسألة في : الإفصاح ( ٠١١۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۰۲/۱ ) » الغني ( ۲۷۱/۲ > ۲۷۳ ) > 
العدة ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) لفظ : [ وقت ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يزول‎ )٤( 

. ) قوله : [ وأول وقت العصر ] ساقط من ( ع‎ )١( 

) ۲۸٤ › ۲۸۳/۱ ( هذا الحديث رواه الترمذي في السنن في أبواب الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة‎ )٦( 
› ) ۲۲ ( الحديث‎ ) ۲٦۲/۱ ( وأحرجه الدارقطني في السنن باب إمامة جبرائیل‎ » ) ٠١١ ( الحديث‎ 
› ونحوه أحمد في المسند‎ » ) ۳۷١ » ٠۷١/١ ( والبيهقي في الكيرى كتاب الصلاة باب آخر وقت العشاء‎ 
>) ٠١١ › ۱٤۹/۱ ( في مسند أبي هريرة ڪه ( ۲۳۲/۲ ) » والطحاوي في العاني » في باب مواقیت الصلاة‎ 
قال الدارقطني بعد أن رواه : هذا لا يصح مسندا . راجع هذا الحديث عن الأعمش عن مجاهد مرسلا مختصرا‎ 
. ) ۲٤ » ۲۳ ( في الدارقطني الحدیث‎ 


/ * ۹سس سسس کتاں الصلاة 


٩‏ - وروى أب قتادة عن النبي بإ أنه قال : « ليس في النوم تفريط › | غ 
التفريط أن يؤخر ‏ الصلاة إلى وقت أخرى » © و 2 ل ا 
رأيت رسول الله بلقو صلى صلاة لغير ميقاتها [ إلا صلاة بجمع وصلاة بامزدلفة › 
وصلاة الصبح من الغد قبل ميقاتها  ]‏ . وقد كان ابن مسعود يصحب 7“ ابي لر 
في السفر والحضر › فلو كان يجمع بين الصلاتين لم يخف عليه . ومن أصحابنا من 
حکی عن مسند الحسن بن سفیان حدیقا ‏ عن ابن عباس عن النبى مر قال : « من 
جمع بین صلاتین من غير عذر فقد انی بابا من أبواب الکبائر » ”) » وذ كره الدارقطني 
أيصًا . ولأن كل صلاتين لا يجمع بينهما في الحضر من غير مطر لم يجمع بينهما في 
السفر »> كصلاة الفجر والظهر . 

۷ - ولأنهما صلاتان لا يجوز للعاصي في سفره ان ” يجمع بينهما » فلم 
يجز لغير العاصي » كالعشاء والفجر . ولأنها صلاة مؤقنة » فلم يجز تقديها على وقتها 


. ] في ( ك ) : [ توثر‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث أخحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب قضاء 
الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ( ٠۷١ » ۲۷٤/١‏ ) » وأحرجه بو داود في السنن » في باب من نام 
عن صلاة أو نسيها ( ۱۱۹/١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى في مواقيت الصلاة ( ص ٤۸‏ ) الحديث ( ۱۷۷ ) > 
والبيهقي في الکبری ( ۲٠٠/۲‏ ) » وأخرجه أحمد في المسند ( ۲۹۸/٥‏ ) » وابن ماجه » في باب من نام 
عن الصلاة أو نسيها ( ۲۲۸/١‏ ) الحديث ( 1۹۸ ) والدارقطني في السان ( ۳۸٦/١‏ ) . راجع تخريجه 
أيضا في : مصابيح السنة ( ۲٦٠/١‏ ) الحديث ( )٤١١‏ » الهداية في تخريج البداية ( ۲۹۷/۲ » ۲۹۷ ). 
الحدیث ( ۲۱۷ ) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . حديث عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري في الصحيح باب من 
يصلي الفجر بجمح ( ۲۹٠/١‏ ) › ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب زيادة التغليس 
بصلاة الصبح بالزدلفة ( ٠٤١/١‏ ) » وأبو داود » في كتاب المناسك » باب الصلاة بجمع ( ٤۸۸/١‏ ) »> 
وأحمد في المسند ( ۳۸٤١/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب التطوع والإمامة »> في من قال إذا 
وضع رحله وبرك ام ( ٠٠٠/۲‏ ) . انظر تخريجه أيصا في نصب الراية » آخر باب صلاة المسافر ( ۱۹٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ صحب ] . 

. لفظ : [ حديثا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٥( 
› ) ٠۷١/١ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ٠٠۹/١ ( هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة‎ )٦( 
. ) ۱1۹/۳ ( والبيهقي في الکبری‎ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجوز ] » مکان : [ لا يجوز ] . 

(۸) في (ع) :[ أنه ]. ٠‏ 


۹۰۷/۲ 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما 


الموضوع لها ٠(‏ لأجل ”“ السفر » كالظهر . ولأنها عبادة تختص ” بوقت فلم يجز 

تقديمها على وقتها لأجل السفر » كصلاة رمضان . 

۳۸۸۸ - ولأن السفر عذر واحد » فلم يجز أن يؤثر في الصلاة من وجهين › 
كالمرض والخوف » بيان ذلك أن السفر متى أثر في أعداد الركعات لم يؤثر في أوقاتها › 

- 7 كالمرض ] “ المؤثر في صفات الأ ركان لا يؤثر في الأعداد > وكذلك الخوف المؤثر في 

الصفات لا يؤثر فى الأعداد . ولأن وقت العصر يفسق بتأخير الظهر إليه من غير سفر 

ولا مطر » فلم يجز له التأحير إليه لأجل السفر > كوقت المغرب . 

4 - ولا يقال : المعنى في سائر الصلوات أنه لا يجمع بينهما بحق النسك › 
فكذلك بحكم السفر » ولا جاز الجمع بين الظهر والعصر بحق ‏ السك جاز الجمع 
تفا بو السفر »> وذلك أن " الجمع عندهم ليس ب بحق ‏ النسك › وإنما ” هو 
لأجل السفر » ولذلك '“ لا يجوز للمقيم عندهم . 

۸4۰ و ل ا يصح ؛ 
لأن النسك لا كان عذرًا في ا جمع کان مؤثرا من وجه واحد » فلم يؤثر في الأعداد ء 
فعلی هذا إذا أثر السفر في الأعداد لم يؤثر في الجمع . 

١‏ - قالوا : الفجر والظهر لا يتصل وقتهما › فلذلك لا يجمع بينهما » والظهر 
والعصر يتصل وقتهما » فلذلك جمع بينهما . 

۲ - قلنا : صلاة الشاء والفجر يتصل وقتهما » فلا يجمع ينهما عندكم . 

۳ - احتجوا : مار کربب عو این عباس آنه قال :آلا احبر ك ية رسول الله 
له في السفر > کان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع ‏ بين الظهر والعصر فى الزوال › 
فإذا سافر قبل الزوال حر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر “ . 


.] في ( ع ) : [ فيها ] . (۲) في ( ن ) : [ لا کل‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ يختص ] . )٤(‏ الزيادة من ( ك ) . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ] مکان : [ بحق ] . 
(1) في ( ن ) : [ ق ] . (۷) في ( م ) :[ لاك ]. 


(۸) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) > (ن) :1 لحق ]. (۹) في ( ۰)۴( ع ) :[ا]. 

|. ] في ( م) + ( ع ) :1 وكذلك‎ )٠١( 

] في ( م ) › ( ع ) : [ فلم يصح عندهم ] بزيادة : [ عندهم‎ )١١( 

_ وأحرجه عبد الرزاق في‎ » ) ٠٠١ ( الحديث‎ ) ۱۸٦/١ ( هذا الحديث أخرجه الشافعي في المسند‎ )١۲( 


۹۰۸/۲ 


کتاب الصلاة 


واا ن ها ار رر این ا بو عك الله بن عك الله بن 
عباس عن كريب عن ابن عباس » قال اليستي : الحسين « بن عبد الله يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل ” . وقال يحي بن معين : هو ضعيف “ . فلا يجوز الاحتجاج بثل 
هذا ابر في إسقاط الوقت الذي ثبت من طريق الاستفاضة › لا سيما ابن مسعود أكثر 
صحبة للنبي ب وأضبط من ابن عباس لأفعال النبي بر » وهو يقول : ما صلى 
رسول الله ر > صلاة لغير ” ميقاتها . ثم قوله : جمع يينهما في الزوال » متروك 
الظاهر ؛ لأن فعل الصلاة في الزوال لا يجوز » فكان في الخبر إضمار › فان أضمروا ؛ 
يجمع بينهما “ فيما يلي الزوال . 

› وأما قوله : أخر الظهر حتى يجمع بينها "© وبين العصر لوقت العصر‎ - ٥ 
معناه : خر الظهر إلى آخر وقتها وفعل العصر أول وقنها » فيكون جامعًا بينهما في وقت‎ 
٠ ] العصر ؛ [ ألا ترى أن الجمع يقع بفعل الثانية » فإذا كان ذلك في وقت العصر‎ 
. أضيف الجمع إليه وإن لم يفعل فيه إلا إحدى الصلاتين‎ 

٩‏ - ولا يقال : إن الجمع عند کم لا یکون إلا على وجه واحد › والخبر يقتضي 
جمعًا على صفتين . 


۷ - قلنا : المراد بالخبر عندنا الجمع بين الصلاتين في نزول واحد . فالجمء ١(‏ 


المصنف ( ٥٤۸/۲‏ ) الحديث ( ٠٤٠٠٠١‏ ) » وأحرجه أحمد في المسند ( ۳٦۸ ۳٦۷/١‏ ) » والدارقطني في 
باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( ۳۸۸/۱ ) . 

. ] في ( م ) › ( ۰)۵ ( ع ) :1 يحيى ] مكان : [ الحسين‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ الحسن] . 

(۲) راجعه في كتاب الجروحين » في ترجمة حسین بن عبد الله بن عبید الله ( ۲٤۲/۱‏ ) . 

)٤(‏ قال ابو حاتم : هو ضعيف الحديث » يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال 
أبو زرعة : ليس بقوي . راجع : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص٥٠‏ ترجمة ( ۲١۷‏ ) »> كتاب الضعفاء 
والمتر وکین ص٩۸‏ ترجمة ( ۱٤١‏ ) » الجرح والتعدیل ( ٥۷/۳‏ ) »› الکامل ( ٠١٠ - ۳٤۹/۲‏ ) ترجمة 
۸۰/۱١١)‏ ) » المغني ( ۱۷۲/۱ ) ترجمة ( ٠١۳۲٤‏ ) » تقریب التهذیب ( ۱۷۹/۱ ) ترجمة ( ۳١١‏ ) . 
(*) في ( ن ) : [ ه5 ] . )٦(‏ قوله : 1[ یړ ] ساقط من ( ك ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بغیر] . (۸) في ( ص ) : [ الجمع بينهما ] . 

(۹) في ( م ) :1[ هما ] . ) 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 
) . ] في ( ن ) : [ والجمع‎ )١١( 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما ۹۰4/۲ 


الأول : يصاي الظهر في وقت الزوال والعصر في أول وقتها » والثاني : يصلي الظهر في 
أخر وقت الظهر والعصر في أول وقتها . 

۸ - قالوا : روی ابن شهاب عن انس قال : کان رسول الله تلت إذا ارتحل قبل 
أن تر يغ © الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما > وإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ٩‏ . 

- قلا : لا دلالة فيه ؛ لأن قوله : أخر الظهر إلى وقت العصر» يقسضى أن 
جميع وقت العصر غاية لفعل الظهر » وذلك لا يكون إلا والظهر مفعولة في آخر 
وقتها . 

۰ - قالوا : روى الجمع بين الصلاتين عن النبي لتو علي بن ابي طالب » وابن 
عمر » وأبو موسی » وسعد بن ابي وقاص » وعائشة وغيرهم ‏ . 

۳۹1 ا ای ای ررں جرا فل ااا یی کی افو آنے 
وقتها وتعجيل العصر في أول وقتها . وقد روي ذلك مفسرًا في أخبارنا : فذكر 
الطحاوي عن العطاف بن خالد الخرومي عن نافع قال : أقبلنا مع ابن عمر » حتى إذا 
كنا في بعض الطريق استصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد ٩‏ » فراح مسرعًا 
حتى غابت الشمس » فنودي بالصلاة » فلم ينزل حتى أمسى © » فظننا أنه قد 


. ] في ( ۴ ) : [ يربع ] > وفي ( ن ) : [ ترتفع‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أحرجه البخاري في الصحيح في كتاب الكسوف ( ٠١١/١‏ ) ء ومسلم في الصحيح في 
كتاب المساجد > باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ( ۲۸٤ » ۲۸۳/١‏ ) » وأبو داود في باب ال جمع 
ين الصلاتين في السفر ( ٠٠٠/١‏ ) » والدراقطفي ‏ > في باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( ٠/١‏ ۰( “. 
والبيهقي في الکبرى ( ۱١١/۳‏ ) . 

(۳) حديث علي أخحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد » باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
۲۸۳/١(‏ ) » وأخرجه الدارقطني » في باب الجمع بين الصلاتين في السفر ( ۳۹۱/۱ ) الحديث ( ٠١‏ ) »› 
 )۱(‏ متي تي الکری ۽ في پاب المع ون الصلاین في السفر ( ۱٥۹/۱‏ وان آي څيه فم 
اللصنف ( ۳٤۳/۲‏ ) . وحديث أي موسى أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٣٤٠١ - ۳٤٤/۲‏ ) 
الأحاديث ( 0T ۰ ٩‏ . وأخرجه الدارقطني من حديث معاذ بن جبل في باب الجمع بين الصلاتين في 
السفر ( ۳۹۲/۱ ) . 

)٤(‏ وثقها العجلي . انظر ترجمتها في تاريخ القات ( ص ٠٠١‏ ) ترجمة ( ٠٠٠١‏ ) » تقريب التهذيب 
( ۳/۲ ) ترجمة ( ه٥‏ ) . 

(*) في ( ن ) : [ إذا أمسى ] بريادة : [ إذا ] 


۹1۰/۲ كتاب الصلاة 


نسي» فقلت : الصلاة » فسكت » حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل فصلي 
الغرب » ثم غاب الشفق فصلي العشاء وقال : هکذا نفعل مع رسول الله بي إذا جد 
به السير ”“ . 

۴۲ - وقالت عائشة : کان رسول الله یار دا 2 
يظلم ثم يصلي المغرب ويقدم العشاء ”> . وعن علي أنه كان في السفر يؤخر / الغرب ۸٤/أ‏ 
حتی کاد يظلم » ثم يصلي المغرب » ثم يدعو بعشائه فیتعشی ٩‏ ثم بصلي ویقول : 
کذا کان رسول اللہ تو يجمع في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء › 
يؤخر ا مغرب حتى يكون آخر الوقت » ويعجل الأخرة منهما حتى تكون ‏ ر ال 
الوقت ى 7" . فإذا روي عنهم الجمع على هذا الوجه جت سل اجار ع 

۴ - ولا يقال : قد روي أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر »› وهذا خلاف 
قولکہ ^ . 

SN N قلنا‎ - ٤ 
. مفعولة في وقت العصر › فحقيقة الجمع إنما وقع حينغذ‎ 

۴٥‏ - قالوا : روی ابن عباس : ألا أخبركم عن صلاة ” رسول الله بلقي في 
السفر '“ . والجمع الذي يقولونه لا يختص بالسفر . 

. قلنا : هذا الجمع يكره عندنا في غير حال السفر »› فهو مختص به‎ - ٩ 

۷ - قالوا : الجمع على ضربين : مقارنة " ومتابعة . فالمقارنة " أن يوجدا 


)١(‏ في ( ن ) : [ أجد ] » مكان : 7[ جد ] . رواه الدارقطني باب الجمع يبع الصلاتين في السفر 
۳۹۲۳/۱ ۰ ۳۹۲ ) الأحادیث ( ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲١‏ ) » وأحرجه من طريق حماد عن آيوب في 
باب الجمع بين الصلاتين ( ٠٠٠/١‏ ) » وأحرجه البيهقي في الكبرى في باب الجمع بين الصلاتين في 
السفر ( ٠١١ ›» ٠١۹/۳‏ ) . 

(۲) هذا الحديث رواه ابن ابي شيبة عن وكيع » في المصنف ( ٠۲٥/۲‏ ) » وفي مجمع الزوائد ( ٠١۹/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فقعشی ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ النبي ] . 

(*) في ( ص ) › ( م ) : [ یکون ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آخر] . 

(۷) هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة عن أبي أسامة في المصنف ( ۳٤٠٠/۲‏ ) . 

(۸) في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :1[ قولهم ] . )٩۹(‏ في ( م )۰( ع ) :[ بصلاة ] . 

(۱۰) قوله : [ ملو ] ساقط من ( ن ) . تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 

. ] في ( ع ) : [ فالمقاربة‎ )١١۲( . ] في ( ع ) : [ مقاربة‎ )١١( 


۹1۱/۲ 


لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما 
معا » وهذا غير مراد » والمتابعة أن يكون أحدهما بعد الآخر » ولا يجوز عند کم حتی 
ييضي وقت الأولى ٠.‏ 

۸ - قلنا : يجوز عندنا ؛ لأنه إذا صادف الفراغ من الأولى “ انقضى وقتها 
وفعل ‏ الثانية بعدها بلا فصل . على أنا قد بينا الجمع من وجه ثالث » وهو الجمع في 
نزول واحد » وهذا يسقط ما قالوه . 

۹ - قالوا : وکل ٩”‏ من کان له القصر جاز له الجمع » كالاج . 

۰ - قلا : اجاج ان أردتم به المسافر فالأصل هو الفرع عند کم > وإ أردتم به 
کی اریت ابید ی اال ۲اا لا بچ ۵ اتسر راا ب ا اسا 
أثر في الوقت [ لم يؤثر ] © في العدد » ولا أثر ر ق و 
ولأن المسافر لا يجوز اعتباره بالناسلكى (° ؛ ا قالوا : يستحب للمسافر أن يصلي 
كل صلاة ” في وقتها ليخرج من الخلاف » ويستحب للناسك أن يجمع » فإذا جاز أن 
يختلفا عندهم في المستحبات جاز أن يختلفا عندنا في ال جواز . 

1 - قالوا : أفعال الصلاة ۳ اكد من وقتها ؛ لأن الوقت يراد للفعل » فإذا آثر 
السفر في تقضان الأفعال فہأن يؤثر في تعيون الوقت أولى . 

۲ - قلنا : يبطل بالمرض والغوف کا ا الصلاة 
ولم يؤثر في وقتها . 

۴ - قالوا : وقت أضيق من وقت الصلاة » فإذا كان للسفر تأثير في وقت 
الصوم فبأن يؤثر في وقت الصلاة أولى . 

» قلنا الصوم دلبلا ؛ لأن السفر ليس له تأر في تقديه على وقه‎ - ٤ 
كاك ل وري دم الصلاة على وقتها . ولأن السفر لا أثر في وقت الصوم كان‎ 

من وجه واحد » فإذا أثر في الصلاة من وجه لم يؤثر من وجه آخر ٩‏ . 


X*%# X* *‏ 
)١(‏ في سائر النسخ : [ فالأولة ] . (۲) في غير ( ص ) :1 فعل ] . 
(۳) في ( م ) : 1 كل ] بدون العطف . )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ترتب ] . 
(9) في ( م ) › ( ع ) : [ بالنسك ] . (1) في ( ص ) : [ ركعة ] . 
(۷) في ( ن ) : [ للصلاة ] . (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلذلك ] . 


. لفظ : [ آخر ] ساقط من (ن)‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ تأثير‎ )٩( 


کتاب الصلاة 


 نيتالصلا قال أصحابنا' : لا يجوز للمقيم الجمع بين‎ - ٠ 

۳ وقال الشافعي : يجمع بینهما في المطر‎ - ۹۹٩ 

۷ - لا : ما قدمناه في المسألة الأولى 9 ولأنها صلاة مۇقتة فلا يۇ وُر 
a‏ لها المطر » كالفجر والظهر . ولأن المطر لا يؤثر في 
صفات الصلاة فلا يؤثر في أوقاتها > کالریح والبرد . 

۸ - احتجوا : بحديث ابن عمر أن النبي بلي جمع بين الظهر والعصر في 
المتر ق الف . ) 
فأحر إحدى الصلاتين وقدم الاخر . 

٠‏ - قالوا : روى ابن عباس أن النبي ّي جمع بين المغرب والعشاء من غير 
خوف ولا سفر ٩‏ 


. ) ۲۲١ ( راجع نفس المصادر السابقة في مسألة‎ )١( 

(۲) قال الإمام الشافعي وأصحابه إلا المزني : يجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما › 
وفي وقت الثانية : قولان . راجع تفصيل المسألة في eT‏ 
٥‏ » الوسیط ( ۷۲۷/۲ › ۷۲۹ ۰ ۷۳۰ ) › »> حلية العلماء ( ۲١۷ › ۲۰٠٦/۲‏ ) » فتح العزيز ( ٤٦۹/٤‏ - 
۳ ) » المهذب ( ٠٠٥/۱‏ ) › المجموع مع المهذب ( e >) ۳۸٤ - ۳۷۸/٤‏ ۰ - 
۲ ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما جوز انجسع في الحضر لعلو لطر ين الفرب e)‏ 
والعصر » ولعذر المرض يجوز فى الصلوات الأربعة . راجع تفصيل المسألة في : المدونة في جمع الصلاتين ليلة 
المطر ( O O N yy /١‏ 
۷۷/١ (‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۱۸١/١‏ - ۱۸۷ ) » الإفصاح ( ۱ المغني ( ۲۷٤/۱‏ - ۲۷۸ )۰ 
الكافي لابن قدامة ( ۲۰۳/۱ ۰ ۲٠٠٤‏ ) . (۳) في ( ن ) :1 ما قدمنا ] . ) 
٤(‏ ) انظر المسألة السابقة ( ۲۲۱ ) . () في ( م ) : 1 مۇثر ] . 

)٦(‏ حديث عبد الله بن عمر رواه عبد الرزاق من حديث عمرو بن شعيب » في المصنف » في باب جمع 
٠‏ الصلاة فى الحضر ( ٥٥٦/۲‏ ) الحديث ( ٤٤۳۷‏ ) . 

= N A oa 


لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلائین uu‏ ۳/۲ 

۱ - قلنا : قد روي آنه قال : جمع ٩”‏ بینهما من غير مطر ولا سفر ”° . 
فيحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار المواقيت . 

۲ - کما روي أن جبريل ”“ صلى بالنبي بتر الظهر في اليوم الثاني لوقت 
العصر بالامس ^ . 

۴ - قالوا : صلاتان ”“ جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر › 
أصله : إذا صلاهما فى وقتهما . 

٤4‏ - قلنا : المعنى فيه أنه صلاهما على وجه يجوز في [ غير ] ”° حال العذر» 
فجاز في حال المطر » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه صلاهما في وقت لا يجوز ” من 
غير عذر فلم يجز في حال للمطر . 


## 


›» ) ۱١۷/۳ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) ۳٠۳/١ ( وأبو داود باب الجمع بين الصلاتين‎ › ) ۲۸٤/۱( 
ومالك في‎ » ) ٤٤٠١ ( الحديث‎ ) ٠٠١/۲ ( وعبد الرزاق في المصنف باب جمع الصلاة في الحضر‎ 
في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجمع].‎ )1( ٠. . ) ۱١۳/١( الموطاً‎ 

(۲) رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد » باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ( ۲۸١/١‏ ) . وأبو داود 
باب الجمع بين الصلاتين ( ٠١٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ۱٦۷/۳‏ ) » ورواه عبد الرزاق في المصنف 
باب جمع الصلاة في الحضر ر ٥/۲‏ ) الحدیث ( ٤٤٣١‏ )€ 

(۲) في غير ( ص ) : [ ڪه ] زيادة ٠.‏ 

)٤(‏ تقدم تخریج حدیث إمامة ‏ جبرائيل اك بلفظ أخر في مسألة ( ۰ ) . وهڏا جزء من حديث 
طويل أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب آخر أوقات الصلوات 
الحمس ( ۲١۸ » ۲٤۷/١‏ ) » وأبو داود » في كتاب الصلاة باب في المواقيت ( ٠0۸/١‏ ) » والترمذي 
في باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( ۲۷٠/١‏ ) الحديث ( ٠٤۹‏ ) . والدارقطني » في باب إمامة 
جبرائیل ( ٠ ) ١ > ۲٣۳/۱‏ والحاكم في المستدك كتاب الصلاة ( ۱۹۳١/١‏ ) »› ونحوه البيهقي في 
الكبرى » في كتاب الصلاة ( ۳۷١ » ۳٠٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في اللصنف › في كتاب الصلاة › 
في جمع مواقيت الصلاة ( ٠٠٠۲/١‏ ) نحو لفظ الدارقطني في الرواية الثانية » والطحاوي في المعاني 
۱٤۸/۱(‏ ) › والترمذي في باب ما جاء في مواقيت الصلاة ( ۲۷۱/۱ ) الحديث ( ۱٤۹‏ ) › 
والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ( ۱۹۳/١‏ ). قال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن 
صحيح . راجع تخريجه أيصًا في شرح السنة » باب مواقيت الصلاة ( ۱۸٤/۲‏ ) الحدیث ( ۳٤۹‏ ) . 
() في ( م ) : [ صلاتنا ] . )٦(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يجوز ] .| 


کتاب إلصلاة 


لا تجب الجمعة على من ڪان ٿي غير المصر 
٠‏ - قال أصحابنا : لا تحب ”“ الجمعة على من كان في غير المصر وربضه ” . 
۲٠‏ - وقال الشافعي کانا ارعن على مسافة () يبلغهم النداء من 
آخر البلد من الجانب الذي بينهما » إذا كان المؤذن ٩”‏ صيتًا ”“ والأصوات هادئة والريح 
ساكنة ” » فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة "© . 
۷ - لنا : أن الجمعة لو وجبت على من يقارب ' الأمصار ‏ لأمر التبي ٠١‏ 
بر من يقارب ”"' المدينة بالحضور 9 » وكذلك الأئمة » ولو فعلوا ذلك لنقل أ٠“‏ 


. ] في ( ن ) : [ لا یجب‎ )١( 

(۲) الربض : بفتحتين ما حول المدينة » وقيل : هو الفضاء حول المدينة . انظر في لسان العرب مادة ربض 

› ۳٤٥/۱ ( راجع المسألة في : كتاب الأصل باب صلاة الجمعة‎ . ) ۲٠٠/١ ( المصباح النير‎ ٠ ) ٠١١۹/۳( 

٠‏ ) » تحفة الفقهاء باب صلاة الجمعة في بيان شرائط الجمعة ( ۱1۲/١‏ ) » الهداية ( 1۲/١‏ ) » فتح 

القدير وبهامشه العناية باب صلاة الجمعة ( ۲/.٠ه‏ > ۵۱ ) ۰ بدائع الصنائع فصل في شراط ام جمعة 

. ) اه‎ - ٤۹/٣ ( البناية باب صلاة الجمعة‎ » ) ۲٠۹/١( 

(۳) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ أقل من اربعين ] . 

. لفظ : [ مسافة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ أن يبلغهم‎ )٥( 

(1) في ( م ) > ( ع ) : [ المؤذنون ] » وفي صلب ( ن ) : [ المؤمنون ] » وفي الهامش : [ لعلها المؤذن ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صيا ] . 

(۸) في ( م ) : [ كاسية ] » وفي ( ع ) : [ كاسبة ] . 

(۹) راجع : الام : من يجب عليه الجمعة بمسكنه ( ۱۹۲/١‏ ) » حلية العلماء باب صلاة الجمعة ( ۲۳۲/۲ - 

١‏ ) » المهذب ( ٠٠۹/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٤۸۸ - ٤۸٦1/٤‏ ) . قال مالك وأحمد مثل قول 

الشافعي : تحب عليه الجمعة ( ٠ ) ٠٤١ > ٠٤١/١‏ الرسالة الفقهية ص١٤٠‏ › الكافي لابن عبد البر 
۲٤۹ » ۲١۸/۱(‏ ) » الافصاح ( ٠٠٦١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ١١١ >» ١١۴١/١‏ ) . 

| . ] في ( ع ) :1 من تقارب‎ )۱١( 

. لفظ : [ الأمصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 

. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ من تقارب‎ )١١( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ رسول الله‎ )۱١( 

. ) قوله : [ لنقل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ بالحضون‎ )١٤( 


4۹10/۲ 


لا جب ال جمعة على من کان في ع غير المصر 


من طريق الاستفاضة ولاستفاض ° فلما لم تقل دل على انها لا تحب علبهم . 

۳۹۸ - ولا يقال : [ قد ] ٩”‏ روي في حديث عبد الله بن عمر أن النبي بيه قال 
لأهل العوالي ولذي الحليفة : « اشهدوا الجمعة مع رسول الله بق » 7 ؛ لأن هذا احبر 
لا يعرف » ولم يذ كره “ إلا الساجي ‹ 3 » والمنقول نهم کانوا يحصضصرول »› وفعلهم لا , 
يدل على الوجوب » ولو کان ثابتا لنقل نقلا ظاهرًا . ولآن کل قوم لا يجب عليهم 
ایتا و ای ا ا ا 
آهل البوادي . ) 

٩‏ - ولان کل ۳ من کان في موضع لا یسمع فيه النداء لم یجب عليه حضور 
الصر للجمعة [ لم تحب  ]‏ وإن كان في موضع يسمع النداء » أصله : المريض › 
والقرية إذا كان فيها أربعين . ولأن كل بقعة إذا حرج إليها المسافر جاز له القصر لم 
يجب على أهلها دخول المصر للجمعة ٠"‏ » كما بعد . ولأنه ذكر يتقدم على الجمعة 
فلا يعتبر سماعه في وجوبها » كالنطبة . ولانه منفصل عن المصر وتوابعه فلم يجب © 
عليه حضور المصر للجمعة » كأهل البوادي . 

۴۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل أا الد ءامنواً 5ا ووت للصلَة ين 
الح فاسوا لل £ ار ي ٩"‏ . 

- والجواب : إن في الآية إضمارًا بالاتفاق » أأضمر مخالفنا فيها أن يكون في 
الصر أو في موضع يسمع النداء » وأضمرنا فيها كونه في المصر ؛ »> فکان إضمارنا أولى ؛ 
لأنه متفق عليه . 


ٍ ك 
۲ - قالوا : روى أبو الزبير عن جابر ن النبي يه قال : « من کان يمن بالله 


. قوله : [ ولاستفاض ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) › ( ع ) بدون العطف‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . (۳) لم نعثر على هذا الحديث بعد . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ يذ کر ] . 

) ۱۹۸/۱٤ ( زکریا بن یحی الساجي » انظر ترجمته في سیر اعلام النبلاء‎ )٥( 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ كذا لإقامتها ] بزيادة : [ كذا] . 

(۸) في ( ع ) ۰ ( م ) :ولا کل ] . (۹) الزيادة من ( ن ) . 

. ] في ( ن ) :1 فلم تحب‎ )١١( . ] في ( ص ) ء ( م ) : [ الجمعة‎ )٠١( 
. ٩ سورة الجمعة : الاية‎ )1۲( 


۹۱1/۲ 


واليوم الأخر فعليه الجمعة ” يوم الجمعة إلا مريض › أو مسافر » أو صبي › أو 
ملوك » ”° . ) 

۴ - والجواب : أن الخبر فيه إضمار › فعند مخالفنا الجمعة واجبة على كل 

: احتجوا : با روی عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي بلقي قال‎ - ٤ 
. ©" » «الجمعة على كل من سمع النداء‎ 

٥‏ = وا جواب : ن هذا ذكره أو داود عن قبيصة عن سفيان عن محمد بن 


كتاب الصلاة 


سعيد الطائفي عن ابي سلمة ين بيه عن عبد الله بن هاورن عن عبد الله بن عمرو 7“ . 
[ قال أبو داود : رواه جماعة عن سفيان مقصورا ‏ على عبد الله بن عمرو ] ”© > > ولم 


. ] في ( ص ) : [ فعليه الجمعة شهد‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أحرجه الدارقطني في السنن » من طريق ابن لهيعة في أول كتاب الجمعة ( ۳/۲ ) » والبيهقي في 

الکبری ( ۱۸٤/۳‏ ) . قال يحيى بن معن : ابن لهيعة ضعيف الحديث . راجع : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي 

ص۳١۱‏ ترجمة ( ٥۳۳‏ ) » کتاب انجروحین ( ٠١/۲‏ ) ترجمة عبد الله بن لهيعة الحضرمي » الكامل لابن عدي 

٠١٤/٤ (‏ ) ترجمة ( ٩۷۷/٠١‏ ) . ومعاذ بن محمد الأنصار » أيضا ضعيف . قال ابن عدي في ترجمته : منكر 

الحديث . لفظ البيهقي : ومعاذ هذا غير معروف . راجع في الكامل ( ٤۴۳ » ٤۳۲/١‏ ) » ترجمة 

۱۹١۲/۲۹۱)‏ ) . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن كعب القرطبي في المصنف في كتاب الجمعة 

(۱۸/۲ ) . راجع : تاريخ الثقات للعجلي ص۱۱٤‏ ترجمة ( ۱٤۹٩٩١‏ ) » تقريب التهذیب ( ۲٠۳/۲‏ ) 

ترجمة ( 1٥۹‏ ) . وراجع رواية ابن لهيعة في نصب الراية في باب صلاة الجمعة ( ۱۹۹/۲ ) . 

٠‏ (۳) هذا الحديث أحرجه أبو داود من طريق قبيصة باب من تحب عليه الجمعة ( ۲۹۸/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الجمعة ( ٦/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من تحب عليه الجمعة ( ۱۷۳/۳ ) . راجع تخريجه أيضا 

في مصابيح السنة باب وجوب الجمعة ( ٤۷١/١‏ ) الحديث ( ۹1٦‏ ) »> شرح السنة باب الجمعة في القرى 

) ۲۹۵ » ۲۹٤/۳ ( الهداية في تخريج أحاديث البداية الفصل الرابع في أحکام الجمعة‎ » ) ۲۲۲/١( 

الحديث ( ٠٦۳‏ ) . وأحرجه الدارقطني ايا من طريق عمرو بن شعيب كتاب الجمعة ( ٦/۲‏ ) » ومن طريقه 

أحرجه البيهقي باب من تحب عليه ا جمعة ( ۱۷۳١/۳‏ ) » وأحرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على سعيد بن المسيب 

في المصنف » في كتاب الجمعة ( ۱١/۲‏ ) » ومن طريقه › ابن حزم في امحلى بالاثار ( ۲٠٤ » ۲٠۳/۳‏ ) 

. ) ٥۲١ ( مسألة‎ 

. في سائر النسخ : [ عمر ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٤( 

. في ( ص ) : [ مقصور ] » والأنسب ما أثبتناه‎ )١( 

. في سائر النسخ : [ عمر ] » وما بين القوسين ساقط من ( م) » (ع)‎ )٦( 


۹1۷/۲ 


لا تحب الجمعة على من كان في غير المصر 


يرفعوه » وإنغا أسنده قبيصة ” » وقد قال أصحاب الحديث : إن قبيصة ليس بثبت عن 
سفيان فيما لا يخالف فيه » فكيف فيما ٠‏ يخالفه فيه المشاهير واب سلىة ب ف 0 
و عبد ن ارون ل فن . ولأن لنداء لا يعبر به عن الأذان » وإغا یراد به إشعار 
الناس بالصلاة › وهذا في العادة لا يبلغ إلى خارج اللصر . ولأن الخبر متروك الظاهر ؛ 
لأن عندهم لا يعتبر السماع دائا ° » وإغا يعتبر كونه بحيث يسمع . وعندنا المعتبر 
الصر » وإذا اتفقوا على سقوط الشرط سقط التعلق به . 

۹ - احتجوا : بالحدیٹ الذي قدمناه أن ابي يي قال لأهل العوالي وذي 
الحليفة : « اشهدوا الجمعة » » وقد بينا أنه خبر لا يعرف » ولو ثبت احتمل أن يكون 
أمرهم بحضور جمعة بعينها لغرض في حضورهم لتعليم شرع » أو أمر بخروج إلى 
موضع . ویجوز أن یکون حضروا ‏ المصر في يوم الجمعة فأمرهم ان يشهدوا ا 
وجبت بحضورهم . 

۷ - قالوا : روي عن الصحابة ن ”© قولان : فقال عبد الله بن عمرو ” مغل 
قولنا > وقال ابن عمر وأنس وأبو هريرة على من يأتي بالليل إلى وطنه “ . وهذا 
إجماع “ منهم على وجوبها على من كان خارج المصر . فمن قال : لا يجب » فقد 
أحدث قرلا ثالئًا ٠٠(‏ . 

۸ - قلنا : روي عن حذيفة أنه قال : ليس على أهل القرى جمعة » وإنا الجمعة 


(۱) راجعه في سان أي داود باب من تحب عليه ال جمعة ( ۲۹۸/۱ ) » قال اين معين : قبيصة بن عقبة الكوفى 
تة إلا في حديث الثوري . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( ۳۸۳/۳ » ۳۸٤‏ ) ترجمة ( ۸11 . 

(۲) في ( ۵ ) :[ وكيف ما ] ٠‏ وفي ( م ) : [ ما ] مکان : [ فيما ] . 

(۳) في غیر ( ص ) : [ ونبیه ] مکان : [ بن نبیه ] . ) 

. ] لفظ : [ دائما ] ساقط من ( ن ) . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حضور‎ )٤( 

(1) قولەه : [ # ] ساقط من ( ن ) . (۷) في ( م ) +( ع ) :1[ عمر]. 

(۸) وقد اخحرجه البيهقي في الكبرى باب من أتى الجمعة من أبعد ذلك اختيارا ( ۱۷١ » ٠۷١/۳‏ ) » 

وأحرجه ابن أبي شيبة في باب من كم تؤتى الجمعة ( ٠١ » ٠١/۲‏ ) وحديث أبي هريرة أحرجه البيهقى من 

طريق امعارك بن عباد باب من أتى الجمعة من أبعد ذلك اختيارا ( ۷١/۳‏ ) » قال البيهقي بعد أن أحرجه : 

حديث أبي هريرة تفرد به معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد » وقد قال أحمد بن حنبل كلام : معارك لا 

أعرفه » وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد » منكر الحديث متروك . 

(۹) لفظ : [ إجماع ] ساقط من غير ( ص ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الامش . 

. ] في ( م ) : [ بالا‎ )1١( 


۹۹۸/۲ 


على أهل الأمصار من المدائن ' 
۹ - قالوا : صحيح لو كان في المصر ‏ لزمته الجمعة » فكذلك “ إذا كان 
على مسافة يسمع النداء » أصله : إذا كان في البلد . ) 
٠‏ - قلنا : اعتبار سماع النداء في المصر غير معتبر ؛ لأنه لا يجب على من كان 
في نواحي المصر وإن كان لا يسمع النداء . ولأن من كان في المصر فهو في موضع 
يصلح لإقامة مة السلطان غالبا ». فلذلك 7“ كان ممن يخاطب بالجمعة » / وليس كذلك 
من خارج المصر ؛ لأنه .في مكان لا يصلح لإقامة السلطان غالبا . 
- الوا : النداء ”© إشعار الجماعة » وقد جعل في الشرع علمًا على 
حضورها ") ؛ بدلالة : ما روي أن عتبان ”"“ بن مالك قال اسل ال > [ إني ضرير 
شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني › فهل تجد لي من رخحصة في ترك الجماعة . 
۲ - قال : [ تسمع النداء ؟ ] ^ فقال : نعم » فقال : « لا أجد لك 
رخحصة » © . 
۹۳ - قلنا : هذا سأل عن ترك الجماعة . وعندنا لا يجوز تركها بكل حال » ونما 
الكلام في صلاة مخصوصة في وقت مخصوص » وليس في الخبر ما يدل على ذلك . 


*# X* # 


كتاب الصلاة 


» ) ٠١/۲ ( هذا الأثر أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في من قال : لا جمعة ولا تشريق الا في مصر جامع‎ )١( 
. ) ۲ ( الحديث‎ 

(۲) في ( م ) : 1 في الجمعة ] » وفي ( ن ) : [ في المسجد ] . 

.] في ( م )>( ن )+(ع ):1 وكذلك‎ )۳( ٠ 

. ] في ( ن ) : [ فكذلك ] . () في ( م ) : [ للنداء‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حصولها ] . (۷) في ( ع ) : [ غسان ] . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

)٩(‏ رواه مسلم في الصحيح باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ( ۲۹۲/۱ ) » وآبو داود من طريق 
حماد في سننه باب في التشديد في ترك الجماعة ( ٠٤۷/١‏ ) › والنسائي في كتاب الإمامة ( ۱٠۹/۲‏ ) > 
وابن ماجه باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ( ۲٠١/١‏ ) الحديث ( ۷۹۲ ) » وأخرجه أحمد في المسند 
(4۲۳/۲ ) » وأخرجه الدارقطني باب الحث على صلاة الجماعة والأمر بها ( ۳۸٠/١‏ ) » وأخرجه الحاكم 
في المستدرك كتاب الصلاة ( ۲٤۷/١‏ ) . راجعه في النتقى › في أبواب صلاة الجماعة ص٤ ۲١‏ الحديث 
(IY <۱7)‏ . 


ل يجوز إقامة الجمعة في الق ی ل ن ۹٩ ۹ ٩)‏ 
0© 


ل يجوز إفامة ١‏ 


أ مسالة 


. © قال أصحابنا : لا يجوز إقامة الجمعة في القرى‎ - ٤4 

٩ وقال الشافعي : إذا كانت قر د نمعة المنازل لا يظعن أهلها عنها‎ - ٥ 
شتاء ولا صيفًا إلا ظعن ” حاجة وكان أهلها أربعين ” رجلا وجبت عليهم الجمعة‎ 
) .  اهيف وصح فعلها‎ 

٩‏ - والدليل على ما قلناه : ما روى سعيد بن المسيب عن علي 1 طله ] ٩”‏ أن 
النبي بر قال : ١‏ لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى الاي رجا 
وروى سراقة بن مالك عن النبي ل مثله.. 

۷ - ولا يقال : إنه موقوف على علي » لزه روي مرفوعًا وموقوفا > ذکره )^( 
محمد في الجامع . وذكره ”© أبو يوسف في الأصل مسندًا مرفوعًا . 


(۱) را جع الصادر السابقة في مسأةة (  ) ۲۲١‏ واليسوط باب صلاة الجمعة ( ۲۳/۲ ۲١‏ ) ء الاخيار 
باب صلاة الجمعة ( ۸۲/١‏ ) » مجمع الأنهر باب صلاة الجماعة ( ٠٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدین وبهامشه 
در الختار باب الجمعة ( )٥٦١ >» ٠٥۹/١‏ . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عنها أهلها ] بالتقديم والتأحير . 

(۳) في ( ص ) : [ طفن ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ن ) :[ أربعون ] . 

)١(‏ راجع : الام : العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ( ۱۹١/١‏ ) » مختصر المزني باب 
وجوب الجمعة وغيره من أمرها ( ص٠۲‏ ) » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) » الوسيط كتاب الجمعة الباب الأول في 
شرائطها ( ۷۳۴۳/۱ ۰ ۷۳۲ » ۷۳۷ - ۷٤١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۰/۲ ) › فتح العزیر ( ٤۹۷ - ٤۹۳/٤‏ » 
١١-٠‏ ) » الجموع مع المهذب باب صلاة الجمعة ( ٠٠١ - ٠١٠/٤‏ ) . وانظر : المدونة ( ٤١/١‏ 
٠ ) ۳‏ المنتقى ( ۱۹٦/١‏ » ۱۹۷ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٤۹/١‏ ) » بداية امجتهد ( ١/١١٠ء ٦١‏ »› 
الإفصاح ( ٠٦١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۱۹/۱ ) » المغني ( ۳۲۸/۲ » ۳۲۹ ) . 

. ) ساقط من ( ن‎ )٦( 

(۷) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجمعة ( ٠١/۲‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف في باب القرى 
الصغار ( ۱٦۸ » 1١۷/۴‏ ) الحديث ( ١۱۷۷ » ٠٠۷١‏ ) » ونحوه الطحاوي في المشكل ( ٠٤/۲‏ ) > 
والبيهقي في الكبرى باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ( ۱۷۹/۳ ) 

(۸) في ( ن ) : 1 ذكر ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ ذلك ] مكان المبت . 

. ] في سائر النسخ : [ وذكر‎ )٩( 


۹۲۰/۲ كتاب الصلاة 


۸ - ولا يقال : رواه شعبة عن سعيد بن المسيب ولم يلقه ؛ لأن المراسيل مقبولة عندنا . 
۹4 - وقد روي ذلك عن على وعن حذيفة أنه قال : ليس على أهل القرى جمعة › 
وا الجمعة على أهل الأمصار من اللدائن © : وتخصيص المبادات كان دون مكان لا 
بعلم إلا من طريق التوقيف . ولأنها لو وجبت على أهل القرى كوجوبها على هل الأمصار 
لأمر النبي ببق بذلك والأئمة بعده » ولو فعلوا ذلك لنقل من طريق الاستفاضة › فلما لم 
ينقل دل على أنه لا يصح فعلها . ولأنه ليس بمكان لإقامة الحدود غالبا " » فأشبه المفاوز . 
٠‏ - ولان كل بقعة لو نقص أهلها عن أربعين لم تصح إقامة الجمعة فيها لم 
يصح وإن م العدد » كالبوادي . 
41 - ولأنه ليس بمكان لإقامة السلطان [ غالبا ] )» فصار كمياه العرب . ولأن كل 
PNP RG AE‏ 
۲ - : بقوله تعالی : ل اا ألَِنَ منوا ڌا ووت لِلصَلَة من 
الْجَمعَةٍ فَاسعَواً إل در آل " . 
۳۹٠۳‏ - والجواب : أن الذكر المراد به حطبة الجمعة » وما يفعل فى السواد فليس بخطبة 
للجمعة » وكذلك © النداء الم كور إنغا هو نداء الجمعة » وذلك لا يوجد في السواد عندنا . 
- قالوا : روي عن جابر ظ4 عن النبي ببق [ أنه ] ”قال : « من کان يؤمن بالل 
واليوم الآحر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر » أو امرأة أو صبي أو ملوك » ' . 
٥‏ - والجواب : أن المكان مضمر بالاتفاق » فنحن نضمر : إذا كان في مصر › 
وهم يضمرون : إذا كان في وطن بالصفات التي قدمناها » وليس أحد الإضمارين أولى 
اکر 
٩‏ - قالوا : روی ابن عباس أن ول [ جمعة ] e‏ جعت في الرسلام بعد 
)١(‏ تقدم تخريجه من حديث حذيفة في مسألة ( ۲۲۳ ) . 
(۲) في ( م ) : [ ولأنه ليس بمكان على إقامة سلطان غالبا فصار الحدود غالبا ] مكان الثبت . 
(۳) في ( م ) + ( ن )۰( ع ) :[ لم يصح ] . 


E NEES . ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ ) ٤( 
. في ( م ) + ( ع ) :[ لم يجب ].. (۷) سورة الجمعة : الاية‎ )1( 
. ) ساقط من ( ن‎ )٩( . ] في ( ن ) : [ ولذلك‎ )۸( 


. ) ۲۲۳ ( تقدم تخريجه في المسألة السابقة‎ )٠١( 
OSCE 


۹1/۲ 


جمعة جمعت في مسجد النبي بر © بالمدينة جمعة جمعت ° بجواثا © : قرية من 


قري البحرين ‏ . 

۷ - وال جواب : آنه لم ينقل أن النبي ر علم بذلك فأقر عليه » فلا يثبت بفعل 
من فعلها تحخجة . 
اوو بلدة كبيرة معروفة ” بالبحرين » وتسميتها قرية لا ينع أن تکون ) 


> كتسمية مكة قرية : قال الله تعالى : ل وکين من رة هی سد فو ن َر . 

< اا : دخلتها وهي قرية » لا يمنع أن تکون نقصت عما كانت 
e AEE‏ | 

ا یی ر و تیم ٩‏ الخضمات 0 


۹۱“ ¬ والجواب : :أ رة من توابع المصر » [ وتوابع المصر] تقام فيها ٠"‏ 


)١(‏ في ( ن ) : [ ا8 ] مكان : [ ب ] ٠.‏ (۲) في (م) ٠‏ (ع):[ جمعت جمعة] بالتقدم والتأحير. 

(۳) في ( م ) : [ بخواثا ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ نحوان ] . قال ابن الأثير : جواثا : هو اسم حصن بالبحرين . راجع في النهاية باب اليم 
مع الواو » مادة ( جوٹ ) ( ۳۱۱/۱ ) . وحدیث ابن عباس رواه البخاري في الصحيح في كتاب ا جمعة 
باب امجمعة في القرى والمدن ( ١ › ٠١۹/۱‏ ) » وأبو داود باب الجمعة في القرى ( ./١‏ ۰ ) » والبيهقي 
في الكبرى في كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجيت عليهم الجمعة ( 1۷١0‏ ) .. 

(°) في ( م ) ۰٠‏ ( ع ) :[ معرفة ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکون ] . 

(۷) سورة محمد : الأية ٠١‏ . (۸) في ( م ) : [ أو یکون ] . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ حرم البيت ] وفي ( ن ) : [ هذا البيت ] . 

. ] في غير ( ص ) : [ بقيع ] . (۱۲) في غير ( ص ) : [ بقیع‎ )۱١( . ] في ( ع ) :1 من حي‎ )۱١( 

: في غير ( ص ) : [ الحصاب ] . قال ابن الأثير : هزم بني بياضة : هو موضع بالمدينة » وَقِيع الحضحات‎ )٠١( 
) موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الاء : أي يجتمع . راجع في النهاية مادة : ( حضم ) » ( نقع ) » ( هزم‎ 

- )»ب وابن‎ » ۲۷۰/١ ( هذا الحديث أخرجه أبو داود باب الجمعة في القرى‎ . ) ۳ ۰ ۱۰۸/۰ ۰ ٤/۲ 

ماجه في كتاب إقامة الصلاة ( ۳٤٤ ) ۳٤۳/۱‏ ) الحديث ( ۸۲ ٠١‏ ) » والدارقطني في كتاب الجمعة باب ذكر 

العدد ٦ » ٥/۲‏ ) الحديث ( ۷ » ٩‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب ال جمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية 

وجبت عليهم الجمعة ( ١۷١/۳‏ > ۷۷ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الجمعة ( ۲۸١/١‏ ) . 

] في ( ع ) : [ أن الحجي‎ )٠١( 

. ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] ع ) : [ يقام فيه ] » وفي ( ن ) : [ تقام فيه‎ ( ٠ ) ۲ ( في‎ )١١( 


4 - س کكتاب الصلاة 
الجمعة عندنا . ) | 

۲ - وقولهم : إن ابن حنبل قال : بين هذا اكان وبين المدينة ميل ”© › لا 
ن دتا وزان يقام في مصلى المدينة وإن كان بينهما أكثر من ميل . 

۴ - قالوا : روی عبد الله بن بدر قال : كان طلق بن علي يجمع بنا يقر ٩‏ : 
قرية من اليمن » وذكر [ أن ] ”“ رسول الله ي أمره بذلك . 

› وال جواب : أنه لم يروه إلا الساجي » وهو ضعيف فيما يرويه عند هل النقل‎ - ٤ 
. ولم يذ كر ° الإسناد فينظر فيه » ويحتمل أن تكون ” بلدة سماها قرية على ما قدمنا‎ 

٥‏ - قالوا : أبنية مجتمعة يستوطنها عدد ينعقد بهم الجمعة » فصح منهم إقامة 
الجمعة » كأهل المصر . 

٦‏ - والجواب : أنّا نقول بموجبها ؛ لأن أهل هذه البقعة يصح منهم الجمعة في 
الملصر عندنا . والمعنى في المصر أنه موضع لإقامة السلطان غالبا » وهذا الذي يفعل 
الجمعة . ولا كان السواد ليس بموضع لإقامتها ” لم يجز ” فعلها فيه . 

۷ - قالوا : إقامة صلاة فو جب أن لا يكون من شرطها المصر » كسائر الصلوات . 

۸ - قلنا : اعتبار هذه الصلاة ('“ كسائر "" الصلوات في مكان إقامتها 
فاسد ؛ بدلالة اخحتصاصها بمكان باتفاق » وإن كانت سائر الصلوات لا تختص ”' . 
ولأنًا ”“ نقول : فوجب أن يستوي إقامتها في [ السواد ] ” والبوادي » كسائر 
الصلوات . ولان سائر الصلوات يصح فعلها فرادى فصحت في السواد » ولا كانت 
الجماعة من شرط هذه الصلاة ”“ بكل حال اخحتصت بالمصر . 

4# # * 

() في غير ( ضس ) :1[ هذين ] . 
(۲) قال الخطابي : حرة بني بياضة يقال : قرية على ميل من المدينة . راجع معالم الستن باب الجمعة في القرى 
) ا/TEE .(Yéfo cr‏ (۳) ساقط من ( ع ) . 


. ] في ( ص ) : [ بقران ] » وفي ( م ) : [ بقراه ] » وفي ( ع ) : [ بفراه‎ )٤( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٥( 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يذ كروا ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ یکون ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إقامته ] . )٩(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 جاز] . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلوات ] . )۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ بساثر ] . 
(۱۲) في غير ( ص ) : [ لا یختص ] . )۱١(‏ في (م ٠)‏ (ن) »(ع) :1 لأنا] بدون العطف . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الصلوات‎ )٠١( . ) ساقط من ( م ) + ( ع‎ )۱٤( 


تصح إقامة الجمعة بثلائة سوى الإبام س ٩۲٣۲/۲) u‏ 


C6: 


تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام 


أ مسالة 


۹ - قال بو حنيفة يصح إقامة الجمعة بثلائة سوى الإمام ”© . 

.۳4۷ ¬ وقال الشافعي : لا ينعقد بأقل فن ار 7 

- لتا : قوله تعالی : 8 ماسَعَوا إل ور أ » وهذا حطاب بلفظ الجمع 7ء 
فيتناول الغلاثة » فدل على أن الجمعة تنعقد ° بهم إذا كان هناك من يذكر . 

۲ - ولا يقال : إن هذا حطاب مجميع المسلمين فلا يختص بالثلاث ؛ لأن 
الخطاب إذا انصرف إلى الجمع يتناول أحادهم » فإذا كان بلفظ الجمع يتناول ”“ كل 

e a‏ چ قائم يخطب يوم 
لل کل [ قالغا لیس سمل اا عقر رجا مھ ud‏ 
تعالى [ على النبي یھ  ]‏ : ۾ ودا راو رة أو هوا انفضوا إلا وتررك مایا ي ) » 


. قال محمد مثل قول أبي حنيفة : آدنى ما يكون ثلاثة سوى الإمام » وقال أبو يوسف : اثنان سوى الإمام‎ )١( 
» ۲٤/۲ ( مختصر الطحاوي باب صلاة الجمعة ( ص٠٠ ) » البسوط‎ » ) ۳٠٠/١ ( زاج : كتاب الأصل‎ 
مجمع الأنهر وبهامشه‎ > (VY = ۷۴۳/۳ ( البناية‎ » ) 1٠/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ ) ° 
. ) ۱٦۸/١ ( ملققى الأبحر‎ 

(۲) قال الإمام الشافعي الأصح ا : لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام بالغين 
عقلاء أحرارا مستوطنين فيها . : الصادر السابقة للمذهبين في مسألة ( ٤‏ ۲۲ ) » ومغني الحتاج باب 
bs O NE REY‏ ( ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳ ) مسألة ( ۱۱٣١‏ ) » 
العدة مع العمدة ( ص١١٠‏ ) . وانظر : المصادر في مسألة ( ٠١ ٤‏ ) » وقوانين الأحكام الشرعية الباب الحادي 
والعشرون في الجمعة ( ص۷۹ ) › والمنتقى ( ۱۹۸/١‏ ) . ) 

() في ( ص ) » ( ن ) : [ الجمعية ] » وفي ( م ) : [ الجمعة ] . 

. ] في ( م ) : [ ينعقد ] . () في ( ص ) : 1 تناول‎ )٤( 

. ) ساقط من ( ن ) . (۷) ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۸) زيادة من ( م ) » O‏ 

)٩(‏ حديث جابر بن عبد الله متفق عليه » أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب ال جمعة باب إذا تفر الناس ت 


یا الصلاة 


ولم ينقل أن رسول الله ”“ به ترك صلاة الجمعة منذ دحل المدينة » فدل على أنه 
ا 


4 - ولا يقال : لم ينقل في الخبر الصلاة ؛ لأن من أأصحابنا من نقل ذلك . ولو 


لم ينقل كان الاستدلال من الطريق الذي ذكرناه . 

٥‏ - ولا يقال : يجوز أن يكون رجع منهم تمام الأربعين ؛ لأن الأصل عدم 
الرجوع . 

0 ولا يقال قد روي في هذا الحدیث انهم ترکوا رسول اله ۇق ج‎ - ٩ 
ليس معه إلا أربعين رجلا ؛ لأن هذا الخبر رواه حصين عن سالم بن أي الجعد عن‎ 
جابر » فروی اصحاب حصین کلهم عنه ما ذکرناه : هشیم وغیره › ونما انفرد بهذا عن‎ 
حصين علي ”" بن عاصم 7“ . هکذا ذکره الدارقطني ” [ ولم يبين حال علي بن‎ 
عاصم ] ” على عادته في إغفال الطعن على من يروي ما يوافقه » وذكر البستي أنه من‎ 
٩ آهل واسط » وأنه کان یخطئ ویقیم على خطمه » فإِذا بین له لم يرجع » وکان شعبة‎ 
. >” يقول : أفادني علي بن عاصم عن خالد الحذاء ”“ أشياء سألت خالدًا عنها فأنكرها‎ 


E N NE) SS E 
والدارقطني‎ » ) ۳٤۳/۱ ( € ا لجمعة باب قوله تعالى : ل ولذا رأوأ رة أو هو انفضوا إلا ورك ايا‎ 
LE O 
وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجمعة في من كان يخطب‎ » ) ۱۸۲ » ۱۸١/۳ ( الجمعة باب الانفضاض‎ 
. من سورة الجمعة‎ ) ١١ ( قائما ( ۲۲/۲ ) والأية رقم‎ 

. ) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ ابي ] (۲) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۳) قي ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) ن اجمین ھن غلی 1 

. ] في ( ع ) : 1[ بن أي عاصم‎ )٤( 

. ) ٤/۲ ( اخرجه الدارقطني كتاب الجمعة باب ذكر العدد في الجمعة‎ )٥( 

() ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفي ( ص ) » ( ن ) : 1 ولم يبين حال علي بن عاصم هکذا 
ذكره الدارقطني ] يإعادة الجزء الثاني » وهو سهو . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 سعيد ] » وفي ( ن ) : [ سعد ] » الثبت من كتاب اجروحين للبستي . 
(۸) في ( ن ) : [ خالد بن الحذاء ] . 

(۹) في ( ص ) : 1 سألت عنها خالدًا فأنكرها ] . قال البستي أيصًا : وكان أحمد بن حنبل سيئ الرأي 
فيه » والذي عندي في أمره : ترك ما انفرد به من الأخبار › والاحتجاج با وافق الثقات . قال الذهبي : وقال 
ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال البخاري : ليس بالقوي . راجع : كتاب 
اجروحين ترجمة علي بن عاصم ( ۱۱۳/۲ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۳١١ » ٠۳١/۳‏ ) ترجمة ( ۸۷۳ ) » 


۹ 


تصح إقامة إلجمعة بثلائة سوی الإا ۲/m‏ 


وروى الزهري عن أم عبد الله الدوسية قالت 7“ : قال رسول الله إل : « الجمعة 


واجبة على كل قرية فيها وإن لم يكونوا إلا أربعة » ٠”‏ » ذكره الدارقطني وقال : لم 


يروه عن الزهري إلا متروك . وهذا ليس بصحيح ؛ لأن من جملة من رواه الوليد بن 
حجمة الموقري » وهو ثقة » وإنما تركه أهل الحديث في زعمهم لقوله بالقدر » وهذا 
لا يقدح في الرواية » ولا يحتج بهذا الحديث علينا في إقامة الجمعة في القرى ؛ لانه 
قال فى الخبر : « أدركها » ومن أدرك ما دونها صلى أربعًا » ”“ فظاهر هذا يقتضى 
أن N TTT‏ سجدة فقد أدرك الجمعة › وإن گان قل 
أن يعقدها صلى الظهر . ولأن مشار كة الإمام للمأمومين لا يحتاج إليه للانعقاد » وإنغا 
یحتاج إليه للبناء ٩‏ مع ۳ الاعتداد بجا تقدم » فاعتبر فيه ا کثر أفعال الركعة » كإدراك 
لمؤتم لصلاة ٩‏ الإمام . 

۷ - ولا يلزم إذا أد ركه في حال التشهد من الجمعة أنه بينى جمعة وإن ” لم 
يشا ركه في [ أكثر  ]‏ أفعال الركعة ؛ لأن تلك المشاركة لا يحتاج إليها لتعيين 
الفرض » ولأنه لا يعتد معها با تقدم . ولأن الإمام شارك العدد المشروط في الجمعة في 
أكثر أفعال ال ركعة » فوجب أن يبني عليها الجمعة وإن لم يشارك في نفسها › كالمؤتم إذا 
أدرك من الجمعة أكثر أفعال الركعة الثانية . 

ولأن كل حال لا يعتبر فيها بقاء الجماعة في / صلاة العيد لا يعتبر بقاء ) في صلاة 
الجمعة » كما بعد التسليمة . 


. ) ۱۳۸٤/٤١١ ( ترجمة‎ ) ۲۳١ » ۲۳٤/٥ ( الکامل‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) :[ قال‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه الدارقطني من طريق الزهري عن أم عبد الله الدوسية في باب الجمعة على أهل القرية 
٩ - ۷/۲ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 
(۱۷۹/۳ ) » وابن حزم في الحلى بالاثار كتاب الصلاة باب في صلاة الجمعة ( ۲٤۹/۳‏ ) . 

(۳) وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها ( ٠١/۲‏ - 
١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب من أدرك ركعة من الجمعة ( ۲۰۳/۳ » ٠٠٤‏ ) . 

. ) ساقط من ( ع‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ ليتابع‎ )٤( 


(1) في ( ص ) › ( م) :[ كصلاة ] . 


(۷) في ( ن ) : [ أن يني ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ فإنه ] . 
(۸) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 
)٩(‏ في ( ن ) : [ بقاهم ] . 


۸ - وأما “ الكلام على قوله الآخر : إنه يعتبر بقاء اثني ” عشر » فلأن الجماعة 
المشروطة [ في الجمعة ] ” عدمت قبل أن يعقدها “١‏ بسجدة فأشبه إذا بقي وحده . 

۹ د عجرا للقرل الأرل: باه شط بخص اة وجب أن بكرن رطا 
في الابتداء والاستدامة » كالوقت والاستيطان . ) 

۰ - والجواب : أن الجماعة عندنا شرط في الابتداء والاستدامة ؛ لأن من شرط 
الاستدامة أن يوجد في أكثر الركعة 1 

"١‏ - فإن قالوا : يعتبر وجود الجماعة فى الابتداء والاستدامة انتقض ‏ بالخطبة؛ 
لأنها شرط؛ يختص بال جمعة . ۰ 

۴ - ولا يعتبر وجودها حال الاستدامة . ثم المعنى في الوقت أنه لما كان شرطا 
في حق المسبوق [ كان شرطًا في حق المدرك » ولا لم تكن الجماعة شرطا في حق 
اللسبوق ] ” فكذلك في حق المدرك للركعة . 

۴ - قالوا : العدد معتبر في ابتداء الطبة وفي ابعداء الصلاة » ثم ثبت أنه شرط 
في استدامة الخطبة » وكذلك في استدامة الصلاة . 

4 - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأنه قد روي عن أبي حنيفة أنه إذا خحطب وليس بحضرته 
عدد جاز . ولو سلمنا على الرواية الأحرى في اعتبار العدد حال افتتاح الخطبة لم نسلم أنه 
يعتبر في الاستدامة ؛ لأن الواجب ال جزء الأول من الخطبة » فسماع ما بعده ”© لا يعتبر . 

٥‏ - احتجوا للقول الآأحر : بأن الجمعة قد انعقدت بيقين ” » فلا يجوز إبطالها 
باجتهاد » وجوازها مع الاثنين قول لبعض الفقهاء » فلا يجوز أن يبطل مع بقائهم 

› وال جواب : أن هذا يبطل إذا حرج الوقت بفساد ) وقد انعقدت بيقين‎ - ٩ 
. ففسادها مجتهد فيه ؛ لان عند مالك لا يفسد بخروج الوقت‎ 


+ ٭ *٭ 
(۱) في ( ۴ )+( ع ):[ااوما]. ۰ (۲) في (ن):[ تي ]. 


(۳) الزيادة من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يقيدها ] . 
(°) في ( ن ) : [ لينتقض ] . | 

. ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 
. ] في ( ن ) : [ ما بعدها ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) :[ بنفس‎ )۷( 
) . ] في ( م ) : [ بفسد ] »> وفي ( ع ) : [ بقيد‎ )۹( 


إذا في الجمعة يعد ما رکع ارمام YY‏ 


إذا زرجم المؤتم ق الجمعة بعد ما ركع الإمام › قلم 
يسجد معه حتى قام الإمام إلى الثانية سجد المؤتم 
ولم يتابع الإمام حتى السجود _ 


۷ - قال أصحابنا : إذا زحم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام » فلم يسجد 
م تی ۲ ومام إلى ولم الإمام حتى يفرع من السجود » 


TT‏ لشافني EE‏ الإمام من الركوع 
للثانية ‏ فإنه يسجد مع الإمام ولا يسجد لنفسه قولا واحدًا . وقد تلفقت له ر كعة من 
ركعتي الإمام » فإن لم يتمكن من السجود والإمام راكع فهل يتابعه في ال ركوع › 
وجهان » وإن کان الإمام قائمًا لم یرکم » سجد قولا واحدًا ولم يتابعه ”° . 


۹ - لنا : قوله اطخ : « إنما جعل الإمام ليؤتم به » فإذا ركع فاركعوا » وإذا 
سجد فاسجدوا  »‏ » وقد سجد الإمام لل ركعة الأولى فوجب على الؤتم السجود لها . 
Fie‏ — ولا يجوز ان يمال : إن الإمام ساجد للثانية فو جب أن يحل () معه ؛ 
لان الامر بالسجود للأولى سابق » فكان أولى بالتقديم ‏ . ولانه شارك الإمام في 


e a aS CO N 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ٠٠٤١/١‏ ) » كتاب الحجة باب صلاة الجمعة ( ۲۹۱/۱ ) . 

(۳۴) في ( ن ) : [ الثانية ] . 

)٤(‏ قال النووي في امجموع في فرع مذاهب العلماء بعد شرح المسألة وذكر تفريعها : أما إذا لم يزل الزحام حتى 
ركع الإمام في الثانية » فالأصح عندنا أنه يلزمه متابعة الإمام . راجع تفصيل المسألة وصورها في : مختصر المزني 
باب وجوب ال جمعة وغيره من أمرها ( ص٦۲‏ ) » المهذب باب صلاة الجمعة ( ١١١ › ٠٠١/١‏ ) › الوسيط 
الباب الأول في شرائطها ( ۷٤۸ » ۷٤۷/١‏ ) » حلية العلماء باب صلاة الجمعة ( ۲۳۳/۲ ) » المجموع مع 
المهذب باب هيئة الجمعة ( ٥۷١ - ٠١۸/٤‏ ) . وانظر تفصيل المسألة في : المدونة فيمن زحمه الناس يوم 
ا ا 
الكافي لابن قدامة ( ۲۱۸/۱ ۰ ۲۱۹ ) » المغني ( ١٠١ ۰ ۳۱٤/۱‏ ) . 

(° ٩ ٤ ۱۷۲ ( وني مسألة ( ۱۹۸ ) » وتکرر في مسأل‎ » ) ۱١١ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( 
. ] في ( ن ) : [ أن تسجد ] . (۷) في ( ص ) + ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالتقدير‎ )1( 


۹۲۸/۲ س سس کكتاب الصلاة 


التحرية » فلا يجوز أن يتابعه في ركن وعليه شيء قبله »> كما لو أدركه قائمًا . ولأن 
القيام ركن » وكذلك السجود : إذا لم يتابعه في القيام لم يتابعه في السجود ”© . 

1 - احتجوا : بأنه أدرك إمامه على الصفة الواجبة عليه » فكان عليه متابعته في 
فعله »> كمن أحرم خلف إمامه والإمام قائم . 

۲ - وال جواب : أنه إذا أحرم خلف الإمام فسجد الإمام فذلك ” السجود هو 
الواجب عليه ؛ لأنه لم يبق عليه ما قبله » فلذلك تابعه فيه »> وليس كذلك إذا سجد 
للقانية ؛ لأنه غير ما وجب عليه ؛ ألا ترى أن عليه ما قبله »> فصار اخحتلاف السجود من 
الركعتين كاختلاف الأركان . وما ذكرناه أولى ؛ لأنه يأتي الصلاة على ترتيبها من غير 
أن يلغى ” منها شيء » وإذا تابع الإمام ألغى ) شيئًا منها ”“ وصحت له ركعة من 


رکعتین . 

+ # ې 
(1) في ( ن ) : [ بالسجود ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 
(۳) في ( ع ) : 7 أن یلقی ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ألقى ] . 


() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منهما] . 


صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته ۹4/۲ 


⁄/ الالالال ١٤د س‎ 
OK O ii N 


صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته ‏ 


۴ - قال أأصحابنا إلا زفر : إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز ”“ . 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٤ 

٠‏ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين : أحدهما : أن فرض الوقت عندنا 
الظهر › وإنما أمر يإسقاطه بالجمعة ” » وهو أحد قولي ”“ الشافعي . 

. وقال في القول الأحر : فرض الوقت الجمعة‎ - ٩ 

۷ - والثاني : الكلام في [ نفس ] ( المسألة » فعندنا إذا صلى الظهر جاز › 
وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات ال جمعة . 


ا ( والمراد به : الظهر › وهذا عام ف جميع الأوقات . 

4 - ولا يقال : إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر ”° ؛ لأنا 
[نقول ] “ : ليس بجنهي عن الظهر › وإنما هو منهي عن ترك الجمعة . 

› ويدل عليه قوله اث : « [ إن ] ”“ أول وقت الظهر حين تزول الشمس‎ - ٠ 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل ( ٠١۹/١‏ ) » تحفة الفقهاء باب صلاة الجمعة ( ٠٦١/١‏ ) » بدائع الصنائع 
فصل في كيفية فرضيتها ( ١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ۸٤/١‏ ) › حاشية ابن عابدين مع در الختار 
باب ال جمعة ( ٥۷۲/١‏ ) › الهداية ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية باب صلاة الجمعة 
٤ › ۳/۲ (‏ ) › البناية ( A۷ ¬“ ۸٥/۳‏ ) . 

(۲) قال النووي في امجموع في فرع مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها : الصحيح 
عندنا أنه لا تصح صلاته » وبه قال الثوري » ومالك › وزفر » وأحمد » وإسحاق › وداود . راجع : 
المهمذب ( ۱٠١/١‏ ) › المجحموع مع المهذب ( ٤۹۷ »› ٤۹٦/٤‏ ) ء حلية العلماء ( ۲۲۷/۲ ) . وانظر : 
قوانين الأحكام الشرعية ( ص ۷۸ ) » الكافي لابن قدامة باب صلاة الجمعة ( ۲٠٠/١‏ ) المغني كتاب 
صلاة الجمعة ( ٣٤٣۳ › ۳٤۲/۲‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ فالجمعة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قول‎ )٤( 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) سورة الإسراء : الآية ۷۸ . (۷) في ( ن ) : [ الأمن ] . 

(۸) ساقط من ( ن ) . )٩(‏ ساقط من ( م ) › ( ۰)۵( ع). 


۳/۲ 


وأاخحر وقتها إذا دحل وقت العصر » © . 

٠١‏ - ولأن الظهر فرض معهود في هذا الوقت في غير يوم ”“ الجمعة » فكان 
[ فرض ] " الوقت يوم الجمعة » كالعصر . 

۲ - ولا يقال : إن العصر لا كانت فرض الوقت كانت هي الواجبة ؛ لأا 
كذلك نقول في مسألتنا إن الواجب هو الظهر » وال جمعة واجبة » فقد اجتمع واجبان 
آم بتقدم أحدهما > وهو األجمعة . ولأن الوقت إذا خرج من غير آن يصلي لزمه قضاء 
الظهر » فلو لم يكن وجبت لم يلزم قضاؤها ١‏ بمضى الوقت . 

۴ - ولا يقال م عا تر ر شر © حر ر 
الخطبة وامجماعة والوقت » فإذا فات الوقت سقطت الشرائط » فوجب عليه أن يقضي 
ظهرًا كاملة » وذلك ٩‏ أن الظهر التي هي القضاء لا يخلو ن یکون وجبت في 
الوقت أو بعده » ولا يجوز أن يکون وجبت في ارقت ١‏ ن ا وت اة 
وإمكان فعلها ينع عندهم من وجوب الظهر . وإذا صلى الإمام لم يجز أن يجب 
الظهر ؛ لأن وجوب الصلاة في الشرع لا يقف على فراع الناس من الصلاة › ولا 
يجوز أن يكون وجوب ‏ الظهر بعد خروج الوقت ؛ لأن مضي الوقت ينفي 
وجوبها › فلا يجوز أن يجب فيه ابتداء . 

4 - وقولهم : إن الجمعة ظهر مقصورة » ليس بصحيح ؛ لأن هذا عبادة » وإلا 
فالفرض الذي يجب حال القضاء غير الذي كان فرض الوقت عندهم . ولان الظهر 
با0 عن امجمعة »> والبدل والبدل لا يتفقان في الصفة › ویکون البدل 
أكمل » والدليل عليه سائر الأبدال . ولأن الجمعة تقف '“ على شرائط لا يفتقر الظهر 


(۱) هذا جزءِ من حديث ابي هريرة » أخرجه الترمذي من طريق الأعمش في أبواب الصلاة ( (TAS 4 YAT‏ 
الحديث ( ٠١١‏ ) » وأحمد في المستد ر ۲ ) » والدارقطني في باب إمامة جبريل ( ۲٠۲/١‏ ) › والطحاوي 
في المعاني باب مواقیت الصلاة ( ٠٠١ › ۱٤۹/۱‏ ) » والبیهقی فی الکبری باب آخر وقت العشاء ( ٠۷٠/۱‏ > 


7 (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وقت ] . 
(۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (6) في (ت):[7 قضاها] . 
(*) في ( ت ) : [ يفعل ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :1 وكذلك ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 وجب ] . (۸) في ( ع ) : [ لأنه بمضي ] . 


(۹) في ( ص ) ٠ ) ۴ ( ٠‏ ( ع ) : [ بدل عندهم ] بالتقدي والتأحير . 
)١(‏ في ( م ) : [ يقف ] . 


صلاة المصحيح الظهر بعد ا جمعة في بيته - a i EEE‏ 


إليها » فكان أصل الفرض ما لا يفتقر إلى تلك الشرائط › كغسل الرجلين ومسح 
الخفین . ولأن كل وقت كان وتا لصلاة معهودة في حق المريض كان وقتا لها في -حق 
الصحيح الحر المقيم » أصله : سائر الأوقات . ولا يقال : إن بعد غروب الشمس يوم 
عرفة وقت للمغرب في سائر الأيام وليس بوقت لها في حق حت ( الحاج ؛ لأنه وقت لها ؛ 
بدلالة أنه لو نفر “ قبل الإمام فلحق المزدلفة مع بقاء الوقت جاز له فعلها . 

٠.٠٠‏ - وأما الدليل على الفصل الثاني ارگ کل وکت ار مہا فی یی 
الظهر جاز » فإذا صلى الصحيح جاز › أصله : بعد صلاة الإمام ولان کل س الوص 
الظهر بعد صلاة الإمام الجمعة جاز » إذا صلاها قبل فراغه جاز »> أصله : المرأة . 

٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ اعا الین ءامنوا ذا ووت اة من 
E E aE FAR I‏ 
كان يؤمن باللّه واليوم الآحر فعليه الجمعة يوم الجمعة » ° . 

۷ - والجواب : أن هذا يدل على وجوب الجمعة » وكذلك نقول به ”© › 
والخلاف أنها واجبة فرصا للوقت أو واجبة يسقط بها الفرض » وليس في الظاهر دلالة 


على هذا . 
۸ - قالوا : لأنها صلاة ا بترك أدائها » فوجب أن تكون واجبة في 
نفسها» كسائر الصارات . 


۹ - وال جواب : ان کونها يأثم ۳ بتر کها لا يدل على انها فرض الوقت ؛ ألا 
تری أن من کان يصلي فراًی ماله يسرق » أو صبيًا يغرق ‏ فإنه يأثم بترك تخلیصه ؟ 
ولأن سائر الصلوات لا أزمت بعد فوات الوقت دل '“ على أنها فرض الوقت › ونا كان 
الواجب [ في مسألتنا ] " عند فوات الجمعة الظهر دل على أنها فرض الوقت . 


.] في ( ص ) + ( م ) > ( ع ) :[وقت‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ لو بقي ] . (۳) زيادة من ( م ) › ( ع ) . 

. ) ۲۲۳ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( ّ ٩ سورة الجمعة : الأية‎ )٤( 
. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) :7 تأثم ] . 

(۸) في ( ت ) :[ کوننا نأثم ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ بُضرب ] » المبت من هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

٠ ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )١١( .] في ( ع ) : [ دلت‎ )٠١( 


کتاب الصلدة 


1/۲ 

ا قار ا الابقال ي الأصول ريات > مرب : وهر فان القتل اهار > 

على التخيير : وهو كفارة نوس ف الأصول [ بدل ] ٠‏ يجب فعله مع القدرة 
على الميدول ٠٠.‏ ) 

١‏ - وال جواب : أن الجمعة عندنا قائمة مقام الظهر › وليست ببدل » ولو کانت 
بدلا لم يتنع أن يجب ”“ فعلها » ولو اتی بالأصل جاز » کمن ” يخاف العطش : أن 
الواجب عليه التيمم » ولو توضاً بالماء أثم وجازت طهارته » وكذلك صوم السبعة 
عند كم بدل عن الهدي ويجب فعله مع القدرة على أصله » فأما على قولنا > : فهما 
واجبان أحدهما وجب من الآحر › فهو مأمور بتقدم ما تأکد ٩‏ وجوبه وإن کان فرض 
الوقت غيره » كالفائتة وصلاة الوقت » وكصلاةٍ وتخليص الغريق . 


*%# * * 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ضربان مرتب بدل‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ لم يجب أن يتنع ] . 

( ا 

. ] ع ) : [ فأما إذا قلنا على قولنا‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يژکد‎ )°( 


ذا صلی المريض في منزله تم حصضر الجمعة )| 


اللا :د ww‏ /⁄ 
ا مسالة o‏ 


۹ /ب 


إذا صلى المريض ف منزله ثم حضر الجمعة 
فصلى مع الإمام قفرضه الجمعة 


۲ - قال أصحابنا إلا زفر : [ إذا صلى المريض في منزله ثم حضر ال جمعة فصلى 
مع الإمام » ففرضه الجمعة © . 

۴ - وقال زفر ] ” : فرضه الظهر . وبه قال الشافعي / ( . 

٤‏ - لا : أن كل من لو صلى ال جمعة ابتداء كانت 7 فرضه » إذا صلاها بعد صلاة 
الظهر كانت فرضه » كالصحيح . ولأن الخطاب با لجمعة متوجه إلى المريض كتوجهه إلى 
الصحيح » وإنما رحص له للعذر » ولهذا لو قدر على السعي في الوقت لزمته ” فإذا حضر 
الجمعة صار كما ٠”‏ لو حضرها ابتداء »> وصار كالصحيح الذي خوطب بفعلها . 

ا د أخنجرا :بان المع ة غير راجبة غلية» قضصحت الظهر هن غير راغاة > فلا 
تبطل ”“ بعد ذلك » كسائر الفرائض إذا صلاها “ ثم حضر مع الإمام . 

٩‏ - والجواب : أنا لا نسلم أن الصلاة جازت من غير مراعاة ؛ لأن حكم الخطاب 
باق ؛ لجواز أن يجد خفة » فإذا كانت المراعاة فيها قائمة صار كالصحيح إذا صلى . 


%# ¥*# * 


›» بدائع الصنائع‎ » ) ۱٠٦١/١ ( تحفة الفقهاء » باب صلاة الجمعة‎ ١) ١ ( راجع : الأصل كتاب‎ )١( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) + ( ع‎ )۲( . ) ۲٠۸ › ۲٠٣۷/۱ ( فصل في كيفية فرضیتها‎ 
قال النووي في المجموع : فيه قولان : الصحيح المشهور ال جديد أن فرضه الظهر » وتقع الجمعة نافلة له » كما‎ )۳( 
» ) ۲۲۷/۲ ( تقع للصبي نافلة . والثاني - وهو القدم - يحتسب الله تعالى بأيتهما شاء . راجع حلية العلماء‎ 
قال ابن جزي : فإن زال عذره بعد الفراغ من‎ . ) ٤4١ - ٤۹١/٤ ( امجموع مع المهذب‎ » ) ٠٠١/١ ( المهذب‎ 
. ۷۸ الظهر أعاد ا جمعة إن أدركها » راجع : قوانين الأحكام الشرعية » الباب الحادي والعشرون في الجمعة » ص‎ 
وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : تقع الجمعة في حقه نفلا » سواء زال عذره أو لم يزل ؛ لأن الأولى‎ 
. ) ۳٤٤/۲ ( المغني‎ » ) ۲٠١ » ۲۱٤/۱ ( أسقطت الفرض . راجع : الكافي لابن قدامة‎ 

. ] في ( م ) ۰( ع ) :[ کان ]. (*) في ( ت ) : [ لزمه‎ )٤( 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کمن ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا بيبطل ] . 
(۸) في ( ص ) : [ صليها ] . 


تت کان ا 


إذا صلى الظهر قي منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر  .‏ 
4۹۸ - وقال أبو يوسف ومحمد : لا تبطل ٠”‏ حتى يكبر للجمعة ٩”‏ » وبه قال 
الشافعى ٩‏ . 


۹4 - لا : أن السعي من فروض الجمعة الختصة بها ؛ بدلالة قوله تعالى : 
و اسا إل ذر آل  )‏ » فأمر بالسعي إليها » ونهى النبي بل عن السعي إلى بقية 
الصلوات بقوله : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها “ وأنتم تسعون » ٠”‏ » والفرض الختص 
بالجمعة إذا اشتغل ‏ به بطلت ظهره » كتحرية الجمعة . 

ك ولان .شافط الجمعة القدمة غليها قد أجريت مجرى تفس اة ف 


بعض أحكامها ؛ بدلالة أن الخطبة لا يجوز الكلام فيها كما لا يجوز الكلام في 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ لا ييطل‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع بعد ذكر أربعة أوجه لهذه المسألة : وحاصل الاختلاف أن عند أيي حنيفة 
بأداء بعض ال جمعة يرتفض ظهره » وكذا بوجود ما هو من خحصائص الجمعة » وهو السعي » وعندهما لا 
يرتفض . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي باب صلاة الجمعة ص٠۳‏ » متن القدوري » باب صلاة 
الجمعة ص١٠‏ » بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها ( ۲١۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه 
العناية » باب صلاة الجمعة ( ٠١ » 1٤/۲‏ ) » متن الكنز ص٠۲‏ » الاختيار ( ۸٤/١‏ ) » البناية > باب صلاة 
الجمعة ( ۸۷/۳ - ٩١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب الجمعة ( ٥۷٣۳ » 5۷۲/١‏ ) . 

(۳) قال الشافعي في ال جديد : فإن صلى الظهر قبل فعل الإمام الجمعة لم يصح ظهره » وبه قال مالك وأحمد 
في إحدى الروايتين . وقال في القدم : يصح ظهره . راجع المسألة ( ۲۲۷ ) » والمصادر التي تقدمت 
للمذاهب الثلاث فيها . 

: ۹ في ( ص ) : بزيادة : [ تعالى ] سورة الجمعة : الأية‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ فلا تأتونها ] . 

)٦(‏ هذا ا لحديث اخرجه الأئمة الستة في كتبهم من حديث ابي هريرة عن النبي بتي بألفاظ متقاربة . أحرجه 
البخاري في الصحيح » في كتاب الجمعة ( ۱٦۲/١‏ ) » ومسلم في الصحيح »› في كتاب المساجد ( ۲٤۲/١‏ › 
۳ ) » وأبو داود » في كتاب الصلاة ( ٠١١/١‏ ) » والترمذي لي أبواب الصلاة ( ۱٤۹/۲‏ ) الحديث 
( ۳۲۷ ) » والنسائي ( ۱۱١ » ۱۱٤/۲‏ ) » وابن ماجه ( ۲٠٣/۱‏ ) الحدیث ( )۷۷١‏ . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استعملت ] . 


إذا صلى الظهر في منرله ثم اة کات اا ب و 


الصلاة » فجاز أن يكون لهذا السعي حكم الصلاة من وجه » وهو بطلان الظلهر به كما 
بنفس الصلاة . ولان بطل بالسعي إلى ال جمعة ٠‏ تبطل ٩‏ 
۲۹ ایر اسلا سکیم 7 پسسحها قراخ ها وجب آن اتل 0 
A E LS‏ 
كالردة وكفعل الجمعة [ بعد الظهر . ولأن الجماعة ليست بواجبة » فلو فعلها لم 
تبطل ‏ الظهر بفعل الجمعة ] ”) » وكذلك بالسعى إليها . 


%* %* %* 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لولم يبطل ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يبطل ] . 
(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ محكومة ] . )٤(‏ في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 أن لا يطل ] . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) >( ع‎ )٦( . ] في ( ن ) : [ لم يبطل‎ )٥( 


7 
ا مسالة ل 


امسا 


۹۳/۲ 


کتاب الصلاة 


OC GA “| 


تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين 


۴۳ - قال أصحابنا : تنعقد الجمعة بائتمام العبيد (^ والمسافرين ° 

. ( وقال الشافعي : لا تنعقد‎ - ٤ 

- لا : أن من صح أن يكون إماما في الجمعة صح أن تنعقد > بحضوره 
اة > كالاحار © اليمين. 

- ولان من جاز أن يكون إمامًا للرجال في الصلوات المغروضات جاز أن 
يكمل به العدد في الجمعة » كالأحرار . ولأن الإمامة يعتبر فيها من الشروط 


والاحتياط ما لا يعتبر في الائتمام © » فإذا جاز أن يكون إمامًا فجواز أن يكون موتا 


اولى . 


۷ - احتجوا : بأن کل من لا تجب ‏ عليه الجمعة بحال لم تنعقد ‏ به 
الجمعة » كالنساء . 


۸ - وال جواب : أن النساء لما لم يجز ٠‏ أن يكن ' أئمة لم يكمل بهن 


. ] ع ) : [ ينعقد الجمعة يإتمام ] » وفي ( ع ) : [ العدد ] مكان : [ العبيد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
: قال صاحب الهداية : وقال زفر يتفه لا يجزئه ؛ لأنه لا فرض عليه » فأشبه الصبي والمرأة » وقال العيني‎ )۲( 
» ) ۳۹۷ » ۳۹۱/۱ ( وفي جوامع الفقه روي عن أبي يوسف مثل قول زفر . راجع المسألة في : الأصل‎ 
فتح القدير مع الهداية » وبهامشه‎ » ) ۲٦۸/١ ( بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها‎ » ) 1۳/١ ( الهداية‎ 
» )۸١ » ۸4/۳ ( البثاية » باب الجمعة‎ ٠ ۲٠ص العناية باب صلاة الجمعة ( 1۲/۲ » 1۳ ) » متن الكنز‎ 
) ٥۷۲/١ ( حاشية ابن عابدين » باب صلاة الجمعة‎ 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ لا ينعقد ] . راجع : حلية العلماء ( ۲۳١/۲‏ ) › المهذب ( ٠٠١/١‏ )»> 
الجموع مع المهذب › ( ٠ » ٠٠۲/٤‏ ) قال الباجي في النتقى : ومن صفتهم أن يكونوا من تحب 
عليهم الجمعة » فإن كانوا مسافرين أو عبيدًا لم تنعقد بهم ؛ لأنهم ليسوا من أهلها . راجع : الإفصاح 
باب صلاة الجمعة ( ۱٦۳/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٠١/١‏ ) » المغني ( ۳٤١ » ۳٤۱/۲‏ ) » العدة 
ھن ا )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينعقد ] . 

. ] في غير ( ص ) : [ کإحرام ] . (1) في ( م ) › ( ن ) ۰ (ع ) :[ اتام‎ )٥( 
. ] في ( م ) :1 لا يجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم ينعقد‎ )۷( 
. ] في ( ع ) : [ أن تکن‎ )٠١( . في ( ع ) :[ لم تجر]‎ )۹( 


۹۳۷/۲ 


العدد» [ ولا جاز فى العبد ”“ أن يكون إمامًا جاز أن يكمل به العدد ] ” » واعتبار 
هذا أولى » وما أشبهه لا تحب ” عليه الجمعة وإن اعتد به فى العدد فيها . 


*# * * 


. ) في ( ن ) : [ في العدد ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجب‎ )۳( 


eee 4۳A/Y |‏ کار الصلاة 


ys 4‏ : اعجار العدد الذي تنعقد ١‏ بهم الجسعة عند الحطبةء | 
وروي عنهم رواية أخحرى : أنه غير معتبر “ . 

۰ - وبالشهور قال الشافعى © 

ا ل ا ا ا ا 0 ا ا کا ا 
ا لخطبة ذكر يتقدم الصلاة فلا يعتبر حضور المؤتمين له > كالأذان والإقامة . 
۲ - ولان مشا ركتهم ليس بشرط » فحضورهم لأجلها ليس شرطا » كالأذان 


والإقامة . 
کتکبیرة ا 


‰4 - وال جواب :أن تة الإحرام لما أعتبر فيها العدد اعتبر ه فعلھا » وا لم يعتبر 


) ) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينعقد‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : لا حلاف في أن الجماعة شرط لانعقاد الجمعة » حتى لا تنعقد الجمعة 
بدونها » حتى إن الإمام إذا فرغ من الخطبة ثم نفر الناس عنه إلا واحدا يصلي بهم الظهر دون الجمعة » وكذا لر 
نفروا قبل ن يخطب الإمام فخطب الإمام وحده ثم حضروا فصلى بهم الجمعة لا يجوز . راجع تفصيل المسألة 
في : کتاب الأصل ( ۳١١ » ۳٠۰/۱‏ ) » بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضيتها ( ۲٦۷ » ۲٦٦/۱‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه العناية » باب صلاة الجمعة ( 11/۲ » 1۲ ) » البناية ( ۷۷/۴ - ۸٠١‏ ) » حاشية 
ابن غابدين وبهامشه در الختار » باب الجمعة ( ٥٦۷/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 3[ بالمشهور ] بدون العطف . 

)٤(‏ قال آبو بكر القفال في الحلية : ذكر في الحاوي أن من أصحابتا من قال : إذا استدبر الاس في حال الخطبة 
صحت النطية »> كالأذان . راجع + حلية العلماء ( ۲۳۸/۲ ) » امجموع » باب صلاة الجمعة ( ١٠4/6‏ )> 

انظر تفريع المسألة في : المهذب ( ١١١ › ٠٠١/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١/٤‏ ) . وقال مالك وأحمد 
مثل قول الشافعي : من شرطها العدد الذي تنعقد به الجمعة . قال مالك في المدونة : ولا تجمع الجمعة إلا 
بجماعة . راجع : المدونة في خطبة الجمعة والصلاة ( ۱٤٦/١‏ ) » النتقى ( ۱۹۹/١‏ ) »› الكافي لابن قدامة 
۲۱۷/١(‏ ) » المغني ( ۳۳۲/۲ › ٣٣٣‏ ) . 

() في ( ع ) :1 لیصر] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لوجه ] . 


اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند اليل ۹١۹/۲:‏ 
فعل الخطبة في حق المؤتم لم يعتبر حضوره . ويبطل هذا © بالشهادتين ؛ لأنها شرط في 
افتتاح الجمعة › والعدد ليس بشرط فيها ”° . 

٠‏ - قالوا : الخطبة أقيمت مقام ركعتين ؛ بدلالة أنه لو لم يخطب صلى الظهر 
ربعا » فإذا كان العدد شرطا في الركعتين كان شرطا في الخطبتين . 

٠٠۴١‏ - والجواب : أنا لا نسلم أن الخطبة قائمة مقام شيء من الصلاة » وليس إذا 
كانت شرطا في الجمعة قامت مقام ركعتين » كالعدد ” والإمام . 


# *# * 


. ] في ( ع ) :1 ندا ] مکان : [ هذا‎ )١( 
. ع ) » وكذلك من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) قوله : 7 فيها ] ساقط من ( م‎ )۲( 
. ) قوله : 7 کالعدد ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۳( 


۰/۲ ا ا الصلاة 


ا 
Of I “||‏ 


لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعحده 


۷ - قال أصحابنا : لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده . وقال محمد 
في السير الكبير : إلا أن يكون لا يفارق البلد حتى يخرج وقت الجمعة » فهذا لا يجوز 
له ترکها ٩(‏ . | 

۸ - وقال الشافعي : لا يجوز السفر بعد الزوال . وبعد طلوع الفجر قبل 
الزروال ”“ على قولين " . 


۹ - لا : ما روي ن ابي له ٺا جهز جيش مؤتة مره ارو ی ی » فلما 
صلی رأى عبد الله بن رواحة » فقال له : « ما أخحرك ؟ ) . فقال : أشهد ال جمعة ثم أروح » 
فقال : « لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » » قال : فراح منطلقا (“ . 


)١(‏ لم نعثر على هذا القول عن محمد في السير الكبير » والذي ذكره فيه حديث عمر بن الخطاب في هامش 
٠١(‏ ) من هذه المسألة . وقال السرخحسي في شرح هذا الحديث : إذا كان يخرج من عمران مصره قبل خروج 
وقت الظهر » لا يجب عليه الجمعة . راجع : شرح كتاب السير الكبير باب مبعث السرايا ( 1٦/١‏ » 1۷ ) › 
التجنيس » باب الجمعة ( ٥٦۷/۲‏ ) مسألة ( ۹٠۹‏ ) » عيون المسائل » باب الجمعة والعيدين ( ٠١/١‏ ) . 
(۲) قوله : [ قبل الزوال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ر كه المصنف في الهامش . 
(۳) قال الإمام الشافعي في الام : وإن كان يريد سفرًا لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد 
الفجر » ويجوز له أن يسافر قبل الفجر اه راجع : الأم : إيجاب الجمعة ( ۱۸۹/١‏ ) » مختصر المزني 
ص۲۷ » الوسيط » الباب الثاني في بيان من تلزمه الجمعة ( ۷٦۳ › ۷٦۲/۲‏ ) »› حلية العلماء ( ۲۲۸/۲ ) › 
المهذب ( ٠ ) ٠٠١/١‏ فتح العزيز ( ٤١١ - ٤٠0۹/٤‏ ) › امجحموع مع المهذب ( ٤۹٩ - ٤4۷/٤‏ ) . 
قال مالك وأصحابه : لا باس بالسفر قبل الزوال » ولا يجوز بعد الزوال . راجع : المنتقی ( ۱۹۹/۱ ) › 
الكافي لابن عبد البر ( ٠٠۲/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص۷۸ . قال أحمد وأصحابه : مثل قول 
الشافعي ومالك : لا يجوز السفر يوم الجمعة بعد الزوال إلا إذا حاف فوت الرفقة . وأما قبل الزوال ذكر 
- أصحابه عنه فيه ثلاث روايات » إحداها : لا يجوز »> والثانية : يجوز » والثالفة : يجوز للجهاد دون غيره . 
راجع : المسائل الفقهية ( ۱۸۷/١‏ ) › الإفصاح › ( )١٦۲ /١‏ » الكافي لابن قدامة ( ۲۲۲/۱ » ۲۲١‏ ) » 
المغني ( ۳۹۲/۲ » )٤( . ) ۳٣۳‏ لفظ الجلالة : [ الله ] ساقط من ( ع ) . 
)٥(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح من حديث أنس بن مالك عن النبي بتر بلفظ : « لغدوة في سبيل 
الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » ( ٠١١/۲‏ ) » ونحوه مسلم في الصحيح » في كتاب الإمارة ( ١١۸/۲‏ ) › 
والترمذي ( ۱۸۱/۲٤‏ › ۱۸۲ ) الحدیث ( ۱٦١۱‏ ) » وابن ماجه » في کتاب الجهاد ( ۹۲۱/۲ ) › الحديث ‏ 


| ۹41/۲ 


eg‏ ۲ ملا کان ٩‏ قل وول ؛ له روي له 
صلی معه » ولو لم يرو ٩”‏ کان اللفظ عامًا . 

1 - ولا يقال : إن الخلاف في السفر المباح » فأما la a‏ الجمعة 
لأجله ¢ وذلك لأن الغدو. (f)‏ لا یجب إلا 9 ذا تعين . وقوله اک : «غدوة ي 
سیل اله ؛ عا نيما تعين وجوه وفيما لم يتين . وقد روى الأسود بن قيس عن أبيه عن 
عمر ڪلب قال : لا تجبس ( الجمعة عن سفر " » قال الطحاوي. E‏ 
من احا رول الله ٩‏ بل في هذا لقا 7 

١ ۲‏ - ولأنه ما جاز السفر في وقت العصر من هذا الوم جاز في وقت الظهر » أصله : 

سائر الأيام . ولأنه سافر قبل حضور آخر الوقت » فصار كما لو سافر قبل طلوع الفجر لا 
ليس في ذلك أکثر من سقوط الوجوب بسفره » وهذا لا یکره ٠١‏ > كالسفر في رمضان . 

٠ 4۴‏ - احتجوا : بان الجمعة تج ١١‏ بالزوال فلم يجز التشاغل با يسقطها › 
کترك فعلها حتی تفوت 9 . 

ee وال جواب : آنا لا نسلم انها تحب بالزوال‎ > ٠ ٤ 
الوقت . ولأنه إذا تشاغل عن فعلها من غير سفر فلم يوجد معنى يؤثر في إسقاطها » وإذا‎ 
ر ا رو و نامرلا رااان ماري ردان‎ 
. جاز له ترك الصوم > ولو راد تركه مع الإقامة لم يجز‎ 


= (۲۷۰۷ ) وأخرجه الدارمي ( ۲/۲ . e o‏ . في 
كتاب الجمعة » باب من قال : لا تحبس الجمعة عن سفر ( ۱۸۷/۳ ) . 


. الزيادة من ( م ) > ( )٠ء (ع) . (۲) في ( ص ) : [ كان هذا ] بالتقدي والتأخير‎ )١( 
. ع ) :[ الغزو]‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( . ] ع ) :[ ولو لم يرد‎ ( ٨) ۴ ( في‎ )۴( 

() لفظ : 1 إلا] ساقط من (م)» 0 
[ العدد ] مكان : [ إلا ] . (1) في ( م ) » ( ن) :[ غزوة ] ) 


(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا یحبسن ] . 

(۸) هذا الحدیث رواه الشافعي في الام عن سفيان بن عيينة في إيجاب الجمعة ( ۱۸۹/١‏ ) » والبيهقي 
(۸۷/۲ ) » وساقه محمد بن الحسن في السير الكبير ( 11/١‏ ) الحديث ( 44 . 

. ] ع ) :[ التبي‎ ( >٠ ) في ( م‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولا يعلم‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خلاف ] . (1۲) في ( ن ) : [ لا یلزم‎ )1١( 

(۱) في ( ع ) : [ يجب ] . )١(‏ في ( م ) : [ يفوت ] . 


۹4/۲ 


كتاب الصلاة 


إذا دخل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة 
لم يصل تحية المسجد 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تية 
المسجد )1( 

| ركع ر کر حفیفتین لا یزید ل‎ ٠ وقال الشافعي‎ - 4٤“ 

۷ - لتا : قوله تعالی : ( وتا فرت الش تاشتیغوا آم ایشا چ © » 
وروي أن ذلك نزل )°( ف شان اللاطبة »> وروي أنه نرل ي 4 الصلاة › فیحمل 
عليه |( 

f4۸‏ ¬ ولا يقال : إن يجمح بين الصلاة والاستماع ؛ ۽ لأن الاشتغال بالصلاة 
والقراءة فيها تنفي ٩‏ الاستماع › > فلذلك لا جوز القرأءة والزيادة على الركعتين ل 
مر بالإنصات والاستماع › » والمصلى لا ینصت . 

4 - وروي أن النبي ب قال : « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب : أنصت 


)١(‏ تكره الصلاة والكلام وقت الخطبة عند الجميع » وقال أبو حنيفة : وكذلك قبلها وبعدها » وقال أبو 
يوسف ومحمد : لا بأس بالكلام قبلها وبعدها قبل أن يفتتح الصلاة . راجع : کتاب الأصل ( ٠٠۲/۱‏ ) › 
مختصر الطحاوي ص٣٠٠‏ » بدائع الصنائع ( ۲۹۳/١‏ ) › متن الكنز ص٠۲‏ › فتح القدير مع الهداية › 
وبهامشه العناية ( 1۷/۲١‏ » 1۸ ) » البناية ( ۹۸/۳ - ٠ ) ٠١٤‏ الاختيار لتعليل الختار ( ۸٤/١‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الام بعد رواية حديث جابر وأبي سعيد الندري : وبهذا نقول ونأمر من دخل 
الملسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل ركعتين » أن يصليهما ونأمره أن يخففهما . راجع الام 
e I E‏ 
المهذب ( ٥٥۲ - ٥٥۰/٤‏ ) » الوسيط ( ۷١٦/۲‏ ) . راجع : المدونة ( ۱۳۸/١‏ ) › المنتقی ( ۱۹۰/۱ ) . 
وقال أحمد وأصحابه وابن حزم مثل قول الشافعي : من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى ي ركع ركعتين . 
راجع : الكافي لابن قدامة ( ۲۲۹/۱ ) » المغني ( ۳۱۹/۲ »› ۳۲١‏ ) » العدة ص۸١۱‏ » من دخل يوم 
الجمعة والإمام يخطب فلیصل رکعتین ( ۲۷١/۳‏ - ۲۸۰ ) مسألة ( ٥۳۱‏ ) . 

(۳) سورة الأعراف : الأية )٤( . ٠٠٤‏ لفظ : [ تزل ] ساقط من ( ن ) . 

. ٠۷۲ص في ( م ) : [ فیحتمل ] . راج أحكام القرآن للجصاص ( ۳۹/۳ ) في آخر سورة الأعراف‎ )٥( 
. ] في ( ص ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ينغي‎ )1( 


إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تية ا مسجد د۳/۲٤ ٩‏ 


فقد لغوت » ٠‏ » ومعلوم أن الأمر بالإنصات واجب » وقد جعله كي لغوا لأنه 
يشغل عن النطبة . 

۰ - وروی ابن عباس قال : بينما رسول الله لي يوم الجمعة يخطب إذ تلا آية 
فقال رجل إلى جنب ابن مسعود : متى نزلت هذه الأية » ما سمعتها إلا الساعة ؟ فقال 
اا هر : سبحان الله ! فلما قضى رسول الله لقي الصلاة قال ابن مسعود : « إنك 
لم یع معنا ۲ قانطلق الرجل إلى رسول الله پل قأعبره ا قال اون سود » قال 
(صدق ابن آم عبد » © . ومعلوم أن السؤال عن تاريخ نزول الاية واجب في ذلك 
الوقت ؛ لأنه يكون نسضًا » فإذا كان الواجب لذي یشغل عن الاستماع غير 
مشروع “ فيه » فالنفل أولى . ) 

۹ - ويدل عليه حديث ابن عمر : أن النبي بل قال : « إذا خرج الإمام فلا 
صلاة ولا كلام ۾ ° . 

۲ - ولأن استماع الطبة واجب وفعل الركعتين نفل » والفرض لا يجوز ت ركه 
بالنفل . ولأنها صلاة غير مستحقة فمنعه منها الخطبة » كالزيادة على الركعتين . 

۴ - ولا يلزم الفائتة ؛ لأنها مستحقة . ولأن كل حالة لا يجوز [ فيها الزيادة ۲ 0١‏ 


(1) هذا الحديث رواه الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي بي بهذا اللفظ » ومتفق على صحته » أحرجه 

البخاري في الصحيح » في كتاب الجمعة > ( ۱٦٦/١‏ ) » ومسلم في الصحیح » كتاب الجمعة ( ۳۳۸/۱ )› 

ومالك في الموطاً » في باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة ( ٦/١‏ ) وأحمد في المسند » في مسند أي 

هريرة ( ۲۷۲/۲ ) . ۱ 

(۲) ذكر هذه القصة الطحاوي والبيهقي بين أبي الدرداء وأبي بن كعب بألفاظ متقاربة » أخحرجه 

الطحاوي مطولا في المعاني باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب ( ۳٦۷/١‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى باب الإنصات للخطبة ( ٠ ) ٠° /٣‏ والطبراني في الكبير وقال OT TE‏ 

مجمع الزوائد ( ۱۸١ » ۱۸١/۲‏ ) وأخحرجه أحمد في المسند › ع بن یسار ( ۱٤۳/١‏ ) 

(۳) في ان ) : [ أن عين تاريخ ] مكان : [ إن السؤال عن تاريخ ] . 

() في ( ن ) :[ متبرعًا ] مکان : [ غير مشروع ] . 

a قال الهيثمي بعد ما ذکره عن ابن عمر مرفوعًا : رواه الطيراني في الكبير‎ )٥( 

متروك » ضعفه جماعة . مجمع الزوائد ( ۱۸٤/۲‏ ) » قال البيهقي : رفعه وهم فاحش » إنما هو من كلام 

الزهري . وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الزهري في المصنف » في كتاب الجمعة ( ۳۳/۲ ) » ورواه محمد 

في موطئه عن مالك ص۸۷ الخحدیث ( ۲۲۸ ) . 

. ] في ( ع ) : [ الزيادة فيها‎ )١( 


٤/٣۴‏ س کاب الصلاة 


على ركعتين لأجل الخطبة لا تجوز ال ركعتين » أصله : إذا أدرك آخر الخطبة فخاف [ أن ] (© 
يفوته بعض الصلاة مع الإمام . 

4 - ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فوجب أن ينع من النفل › 
كالتكبيرة والقراءة . 

٥‏ - احتجوا : بحدیث جابر له ٩‏ قال : دحل سليك الغطفاني يوم الجمعة 
والنبي ل يبخطب فقال [ له ] ” : « أصليت ؟ » فقال : لا > قال : « صل رکعتین  »‏ . 
٩‏ - والجواب : أن ابن عبدل (“ قال : روی / ايوب عن عامر [ عن ] ٩”‏ ابن 
عمر أن ”“ النبي لقي أمر سليكا ”“ الغطفاني أن يصلي ركعتين » ثم نهى عن الصلاة 
والإمام يخطب . قال : رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر 
أن النبي بلي كان يخطب » فجاء سليك فقال له النبي بل : « قم فاركع ركعتين ولا 

تعد ” لل هذا ”' . ) 
۷ - وهذا يدل على نسخ الفعل » أو على "أنه اختص بذلك . وقد روی ليث 
عن أبي الزبير عن جابر قال : جاء سليك يوم ا جمعة ورسول الله بلقي قاعد على انبر © » 


(۱) ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۲) قوله : [ 4 ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰( ع ) . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ك ) + (ع). ٍ 1 
)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الجمعة باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب آمره 
أن يصلي رکعتین » وباب من جاء والإمام يخطب يصلي رکعتین خفیفتین ( ۱٣٨/۱‏ ) › وأبو داود باب ٳذا 
دخل الرجل والإمام يخطب ( ۲۸١/١‏ ) » وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن دخل المسجد 
والإمام یخطب ( ۳۰۳/۱ » ۲٠٤۲‏ ) الحديث ( ١١١٠١ » ١١١١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف باب الرجل 
يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب يصلي ركعتین ( ۲١/۲‏ ) . 

)٥(‏ قوله : [ ابن عبدل ] غير واضح في ( م ) وقد ذكر صاحب كشف الظنون لابن عبدل كتابين : الصلاة 


والكفالة . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عه أن ]. 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ عن ] مکان : [ آن ] . 
E A)‏ (۹) في ( م ) › ( )۰( ع ):1 ولا تعود] . 


. ) ١١ ( الحديث‎ ) ۱١/۲ ( هذا الحديث أحرجه الدارقطنى بهذا الإسناد فى كتاب الجمعة‎ )٠١( 
. ) حرف : [ على ] ساقط من ( ك‎ )۱١( 
والإمام يخطب ر( الفا‎ SS 
) ۱۹٤/۳ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الجمعة‎ 


lo. 


إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تية امسج د ٩ 4٥ /! u‏ 
وهذا يدل على أنه صلى ورسول الله ييو “ مسك عن الخطبة ؛ لأنه كان لا يخطب 
قاعدا » فقد ذكر الدارقطني حديث أبي معشر عن محمد بن قيس أن النبي بق ما أمره أن 
يصلي أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ثم عاد إلى الخطبة ”© . 

۸ - ولا يقال : إن عندكم إذا حرج الإمام لم تحجر الصلاة وإن ا 
فكيف في حال الخطبة ” ؛ وذلك لأنا لا نجوز ذلك ؛ لأن الإمام غير منتظر › 
فهو يبتدئ بالخطبة فينقطع عن السماع » وهاهنا النبي بلقي ترك الخطبة فأمن 5 أن 
يعود إليها وهو يصلي . ويجوز أن يكون هذا في حال إباحة الكلام في الصلاة وفي 
حال الخطبة » ومتى جاز الكلام جازت الصلاة » بين ذلك أن النبي مله تكلم في 

۹ - ويحتمل أن يكون في يوم جمعة يخطب غير خحطبة الجمعة » فلا ينع 
من الصلاة . وما رواه جابر أن النبي بل قال : « إذا دحل أحدكم والإمام يخطب 
فليصل ركعتين  »‏ محمول على الحالة التي كان الكلا ااا ا 
ال اة 

۰ د قالوا ٤‏ روي أن آبا ٩۳‏ سعيد الخدري 4 جاء ومروان يخطب » فقا 
فصلى ركعتين فجاء إليه الأحراس ليجلسوه فأبى أن يجلس » فلما قضى صلاته ‏ أتيناه 
فقلنا : یا با سعيد كاد هؤلاء أن يفعلوا بك فقال : ما كنت لأدعهما ٠”‏ لشيء بعد 
شيء رأيته من رسول اله ب » جاء رجل وهو يخطب فدخل المسجد بهيئة بذة فقال : 


(۱) قوله : [ صلی ورسول الله ] ساقط من ( ع ) › وقوله : [ ب ] ساقط من (ان) . 

(۲) حديث ابي معشر عن محمد بن قيس أخرجه الدارقطني في كتاب الجمعة باب في الركعتين إذا جاء 
الرجل والإمام يخطب ( ٠١/۲‏ ) » وابن أبي شيبة باختلاف يسير في الرجل يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب 
يصلي رکعتین ( ۲۰/۲ ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ خلال الخطبة ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ فامر ] . ا 

)٥(‏ أخرجه مسلم بهذه الزيادة في قصة سليك الغطفاني » في الصحيح كتاب الجمعة باب التحية والإمام 
یخطب ( ۱ ٥»)‏ وأبو داود باب إذا دحل الرجل والإمام يخطب ر غ ارقي فی کاب 
الجمعة باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب ( ٠١ - ٠۳/۲‏ ) الأحاديث ( ١‏ فا ا 
كتاب الجمعة ( ۱۹٤/۳‏ ) »› وأحمد في المسند ( ۲۹۷/۳ ) . 

(1) في (م۴) :1 آي ]. ٠‏ (۷) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۸) في ( ن ) : [ الصلاة ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ادعهما ] . 


۹/۳ سسس کتاں الصلاة 


« صلیت ؟ » قال : لاء قال  :‏ فصل ركعتين » » وحث الناس على الصدقة > فألقوا 
ثيا » فأعطاه “ رسول الله ي منها ثوبين » فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل 
والنبي لر ” يخطب فقال له : « ما صليت ؟ » فقال : لا » فقال : « صل ركعتين » › 
ثم حث الناس على الصدقة » فطرح أحد ثوبيه » فصاح به رسول الله ّل ”“ » وقال : 
( حذه ) 7) ,. 

٠١‏ - والجواب : أن هذا يحتمل أن يكون حالة إباحة الكلام » أو ” في غير 
حطبة الجمعة ٩”‏ » والدليل عليه أن النبى تر قال : « انظروا إلى هذا ء جاء تلك الجمعة 
Sl lee EEE BD NS‏ 
ا لجمعة أمرت الناس بأالصدقة قة فجاء فألقى أحد ثوبيه » ”“ » وهذا كلام من النبي ملل في 
حال الخطبة » فدل على ما قلناه . وجملة ‏ هذا أن هذه الأخبار محتملة للتأويل ™ › 
ا لیر تی کل کت ا ری اھ ی ر کی 22 
قال" : أخحطاً السنة من صلى والإمام يخطب . 

٤۲٢‏ - قالوا : لأنه تمن يصح منه الصلاة لا يخاف فواتها دحل موضعًا بني لها 
فوجب أن يصلي في الخطبة > كما قبل الخطبة . 


- ۳ - والجواب : أن هذا ينتقض بمن دحل حال التحرية . ثم إن ما قبل الخطبة 
عير مسلم ذا حرج الإمام 1 وقبل حروج الإمام ا جاز الزيأدة على الر كعتين جازت 


. ] ع ) وفي نسخة أخرى من ( ص) : [ فأعطاني‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) قوله : [ له ] ساقط من ( ن ) . (۳) قوله : [ ر ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي » باب ما جاء فی ال رکعتین إذا جاء الرجل والإمام یخطب ( ۳۸١/۲‏ ) الحديث 
١١١ (‏ ) » والنسائى فى كتاب الجمعة باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خحطيته ( ٠١۷ »٠١٠۹/۴‏ )> 
a SLE‏ 
عشر في صلاة الجمعة ( ۱٠٤١/١‏ ) الحديث ( ٤١١‏ ) . ) 

(ه) لفظ : [ أو ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . ر و 
(۷) أخحرجه النسائي بهذا الإسناد في كتاب ال زكاة » باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد غليه ( ٦۳/١‏ ) › 
وأحمد في المسند ( ٠٠/۳‏ ) » والطحاوي في المعاني باب الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب هل 
ينبغي له أن یرکع ام لا ( ۳٣۹/۱‏ ) . (۸) في ( م )۰ ( ع ) :[ وحمله ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ التأويل ] . 

)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 عن النبي بق ] مكان : [ عن علي كك أنه قال ] » وقوله : [ 4 ] ساقط من 
(ن) . 


إذا دحل الرجل والإمام یخطب يوم ا جمعة لم يصل تة اہر mm‏ 4۷/۲ 


. " الركعتان ”© » ولا لم تجز الزيادة في حال الخطبة على ركعتين كذلك الركعتان‎ ٠ 
. قالوا : تحية المسجد » فلا يمنع منه الخطبة › کالطواف‎ - ٤ 
. قلنا : غير مسلم » ولا يجوز الطواف في حال الخطبة‎ - ٥ 


٤٠ ٦٦‏ - قالوا ایا ای ا و و 
التحية اا ي ع أولى . 


۷ - قلنا : الإنصات ] " مع الصلاة محال . [ و ] “ لانه يأتي بالواجب 
ويترك النفل فكان أولى من فعل النفل وترك بعض الواجب . 


* *# +* 


(1) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ الركعات ] . (۲) في الأصل : [ الركعتين ] . 
ال ا ا 
)٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


xX ۲‏ سے کتاب الصلاة 


o مسالة‎ أ١‎ 


يكره للمعذور أن يصاي الظهر يوم الجمعة قي جماعة 

. ( قال أصحابنا : يكره للمعذور أن يصلى الظهر يوم الجمعة فى جماعة‎ - ٠٠۸ 

۹4 - وقال الشافعي : لا يكره . وقال في الام : يخفونها ٩”‏ حتى لا يظن بهم 
أنهم رغبوا عن الصلاة مع الإمام ”° . 

٠‏ - لنا : أن الناس فى سائر الأعصار يغلقون المساجد يوم الجمعة ولا يجمعوا فيها 
جماعة تسهيل لترك الجمعة ؛ لاأنهم يتبعهم من ليس بمعذور فيصلي معهم “ » فحسمت 
المادة في ذلك . [ ولأنهم صلوا الظهر فى المصر يوم الجمعة جماعة فيكره ذلك لمن ” ليس 
بمعذور ] ”© . ولأنه لما كره إظهار الجماعة كره فعلها » كالنوافل فى غير رمضان . 

€۹ — وما روي عن النبى ا من اٹ على الجماعة )¥( منصر ف آل 
الصلوات ”“ التي خحوطب العامة بفعلها في جماعة ) » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 
لان تلك الصلوات خوطب العامة بفعلها فى جماعة » وهذه خوطب العامة ١‏ 
بتركها » فكان الأقل تابعًا للأكثر ( . 

› ۲٠ص متن القدوري » باب صلاة الجمعة ص١٠ › متن الكنز‎ » ) ٠٠١/١ ( راجع : كتاب الأصل‎ )١( 

الهداية ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( ٠٠/۲‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ۸٤/١‏ ) › 

البناية ( ٩۰/۳‏ - ۹۲ ) . (۲) في سائر النسخ : [ يخفوها ] . 

(۳) قال الشافعي في الام : ولا أكره ( يعني لمن ترك الجمعة للعذر ) . راجع : الام ( ۱۹۰/١‏ ) › مختصر 

المزني ص۲۷ » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) › حلية العلماء ( ۲۲۹/۲ › ۲۲۷ ) » امجموع مع المهذب ( ٤4۳/٤‏ - 
۹°( وقال مالك وأحمد وأصحابهما مشل قول الشافعي :ل يكره للمعذورين أن يصلوا الظهر في 

جماعة . راجع : الكافي لابن عبد البر ( ۲٠۲/۱‏ ) » الإفصاح ( ۱1۳/١‏ ) › المغني ( ٠٤١ ۰۳٤٤/۲‏ ) . 

. ] في ( ن ) :1 کمن‎ )١( . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ معهم ] ساقط من ( م‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ على الحث في الجماعة ] . 

(۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ت ) : [ إلى الصلاة ] . 

. ] في ( ن ) : [ وهذه العامة حوطب العامة‎ )٠١( .. ] في ( ن ) :1 بفعل ما في جماعة‎ )٩( 

. في ( ن ) :3 للأكبر]‎ )۱١( 


يكره الكلام إذا خرج الإمام ۹4۹/۲ 


يڪر ٥‏ الڪلام إِذا خرج الإمام 


v۳‏ س قال ا 1 : یکره الكلام إذا خرج الإمام 
E V4‏ : لاکره مالم بأحذ في اة ٩7‏ » وهو قول 
الشافعى 7 


٥۷ع‏ - لا ماروی [ ان عبر ۳ 7 آن الي چ ال « إذا حرج الإمام فلا 
صلاة ولا كلام » 7 . 


: و اناري ی ال د انی رآ ا فی و‎ ۰۷٦ 
E E AY 
. ٩ اي قبلهاء‎ e © حرج الإمام » كانت کفارة ما بینها‎ 

PNR IMROAp EEF ۰۷ 
. . كحال الخطبة‎ 


۸ - ولا يقال : إن الصلاة تع نها لأت يخطب الإمام فلا يقد علي قظمهاء 
والكلام يكن قطعه ؛ لأن الإمام إذا كان شيخًا كبيرًا يعلم أنه لا يقدر على بلوغ انبر 


. )۲۳۳( راجع نفس المصادر التي تقدمت في مسألة‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في الام : ولا بأس أن يتكلم والإمام على المنبر والمؤذنون يؤذنون » وبعد قطعهم قبل كلام 
الإمام اه . راجع : الأم باب الإنصات للخطبة ( ٠١ ٠٠/١‏ ) » مختصر الزني » باب الغسل للجمعة والخطبة 
وما يجب في صلاة الجمعة ص۲۷ » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) » الوسيط » كتاب ال جمعة » الباب الأول في شرائطها 
۷١١/۲ (‏ ) » حلية العلماء ( ۲۲۹/۲ ) » المجحموع مع المهذب » باب هيغة الجمعة ( ٠١١ - ٠٥۲/٤‏ ) . 
وراجع : المدونة » ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات ( ۱۳۹/١‏ ) » النتقى ( ۱۸۸/١‏ ) › 
شرح الزرقاني » فصل .في شرط صحة صلاة الجمعة ( ٠٠/۲‏ ) » وحاشية البناني شرط الجمعة في هامش 
شرح الزرقاني ( ۲/ )٥۷‏ » المسائل الفقهية ( ۱۸١/١‏ ) مسألة ( ٠ ) ٠١١‏ الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۲۲۸/۱ ) » المغني» ( ٠ . ) ٠۲١ » ۳۲٤/۲‏ 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 عن عمر] . )٤(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۲۳۳ ) . 

(*) في ( ن ) : [ أن رسول الله ] . (1) في ( ص ) › ( م ) : [ ما بينهما ] . 
(۷) اخرجه الطحاوي في المعاني بهذا اللفظ ( ۳٠۸/١‏ ) › وزاد فيه : [ واستن بعد الجمعة ] . 


40۰/۲ 


a I J. 

۹ - ولا يقال : إن المعنى في حال النطبة أنه ”© ينقطع عن السماع ؛ لأنه يكره 
الكلام في الجلسة ب بين الخطبتين وإن كان لا يسمع ” خطبة . 

۰ = ولان ما نهي عنه في حال الحطبة کان منهيا عنه إذا خرج الإمام قبل 
الخطبة » أصله : الصلاة . ) ) 

۱ - احتجوا : جا روى أبو هرذرة أن اني لر قال : « إذا قلت لصاحيك 
اض والإمام يخطب يوم ا و ( )( E‏ حال اللذطبة 
يخالف ما قبله . 

۲ - وال جواب أن هنا لا دلالة نه ؛ لأن الى e ٠‏ 
على نفي ما عداه ب ولأن الخلاف في الكلام المباح › > والأمر بالإنصات واجب ( فیجوز 


کتاب الصلاة ' 


_ . أن يقال : إنه لغو في حال الخطبة وليس بلغو قبلها . 


: ۴ - قالوا : روی السائب بن يزيد .قال .: رأيت عمر بن الخطاب وله © ) 
یتحدٹ يوم اجمعة والمؤذنون يۇذنون ) ون عثمان مثله ”") » وعن ثعلبة بن ابي 


مالك قال : كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر» فإذا حرج وجلس على المنبر فأذن 
المؤذنون جلسنا نتحدٹ > حتی ذا سکت»المؤذنون قام عمر فسکتنا فلم يتكلم أحد 0 


A4‏ ا : أنه روي عن ابن مسعود وابن ع عباس كراهة الصلاة ر 
هذه الأوقات » ويحتمل أن يكون عمر تحدث '“ والمؤذن يؤذن خارج المسجد » أو 


. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1[ لا يستمع‎ )۲( ETT 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ابن زيد‎ )٤( . ) ۲۳۳ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )۳( 
) . ) قوله : 7 ظ4 ] ساقط من ( ن‎ )٥( 

. ) ٥۳۸۸ ( الحديث‎ ) ۲٠۹/۳ ( أخحرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٦( 

(۷) رواه عبد الرزاق من طریق محمد بن قیس ( ۲٠٠/۳‏ ) الحديث ( ٥۳۸٤‏ ) » قال الهيثمي بعد أن ساقه 
باختلاف يسير : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . اه . مجمع الزوائد » باب الإنصات والإمام يخطب 
(AY < ۱۸7/۲)‏ . 

کت ی ل ا ای یی ی کی اب ا بن ات ت ااا TT‏ 
يخرج الإمام ( ۱۹۲/۳ ) › مالك ف فی الموطاً ( ٩٦/۱‏ ) » والشافعي في المسند ( ۱۳۹/۱ ) الحديث ( ٤0۹‏ ) »› 
ومحمد في موطفه باب القراءة في صلاة الجمعة وما يستحب من الصمت ص۸۷ الحدیث ( ۲۲۷ ) . 
)٩(‏ انظر تخريجه في مسألة (( ۲۳۳ ) )٠١(  .‏ في ( م )۰ (ع ):1 يحلدث ] . 


۹01/۲ 


يكره الكلام إذا حرج الإمام 
یکون تکلم با لا بد منه » ومن أصحابنا من قال : إن الإمام يجوز له أن يتكلم في هذا 
الوقت با لا بد منه » وإن لم يجز للمۇتم . 

4۸0 ا النبي م كان ربا نزل عن ”“ المنبر وقد أقيمت 
الصلاة فيقوم له الرجل فيحدثه حديثا طويلا ثم يتقدم إلي الصلاة ”> . 

. وال جواب : أن هذا يحتمل أن يكون في حال إباحة الكلام في الخطبة‎ - ٠ 

۷ - قالوا : حالة قبل الخطبة » وجب أن لا يحرم فيها الكلام » كما قبل ظهور 
الإمام . 

۸ - وال جواب : أن المعنى فيه أن الصلاة لا تكره ” » فكذلك الكلام . 

۹ - قالوا : لو كان الكلام ٩‏ محرمًا وجب أن يكون منوعًا من الأذان › 
كحال الخطبة . 

» قلنا : الأذان سنة » إذا جاز المشروع من الذكر جاز الكلام‎ - ٠ 
e EE TOE NEE 

. ^ ۲ قالوا : الإنصات إنما هو إلى الخطبة » فوجب أن يكون حين الخطبة‎ [ - ١ 

۲ - قلنا : هذا يبطل بالقعدة بين الخطبتين » ن الإنصات واجب وإن لم يسمع 
الخطبة . 


X*# # %* 


(۱) حرف الجر ساقط من ( ع ) . 

(۲) هذا الحديث حر جه ابو داود » باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ( ١‏ ) » والنسائي » کتاب 
الجمعة » باب الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر ( ٠/٣‏ ۰ ) » وابن ماجه » باب ما جاء في الکلام بعد نزول 
الإمام عن ا لبر ( ٠١٠٤/١‏ ) الحديث ( ۱١١١‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار ( ۲۸۱/۳ ) مسألة ( ٠۳۲‏ ) »> 
وابيهقي في الکبری »باب الإمام يتكلم بعد ما ینزل من امبر ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(۳) في ( م۴ ) : [ لا یکره ] 

SS ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الشروع ] . )٦(‏ كلمة : [ الخطبة ] ساقطة من ( ن ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › اا ا ا 
(۸) الزيادة من ( ن ) . 


40۲/۲ ي ا ا ص ي 


o a اة‎ 


إذا أحدث الإمام قي الجمعة استخلف من يصاي الجمعة 


۴۳ - قال أصحابنا : أذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي 
الجمعة( . 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز " 

٠‏ - لنا : ما روي أن النبي بي أمر أبا بكر ڪه أن يصلي بالناس ثم وجد في 
بعض الأيام [ في نفسه ] خفة > فخرج فوقف عن يسار أبي بكر فابتداً بالقراءة من 
٠‏ الموضع الذي انتهى أبو بكر إليه ”“ . فدل على جواز الاستخلاف وفعل الصلاة يإمامين . 

- وروي ن النبي لر خرج يصلح ب بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا 
بکر [ ظ4 ] ٩”‏ فلما رجع رسول الله [ بے ] “ رآه الناس صفقوا » فالتفت أبو بكر › 
فرأى النبي به فتأحر ‏ » فقال له النبي / ل : « مكانك » ٭ فتأخر ابو بکر وتقدم 
رسول الله بلق ٩‏ » فلما قضی صلاته قال له : « ما منعك أن تقف ؟ » فقال أبو بكر 
و ٠۰(‏ : ما كان الله ليرى ابن أي قحافة يتقدم يين يدي رسول الله لق ٩‏ . ولأن 


. بدائع الصنائع ( ا‎ » ) ۳٤١ › ۳٤٩۱/۱ ( راجع المسألة وتفریعاتها في : کتاب الأصل‎ )١( 

(۲) قال الإمام الشافعي وأصحابه في الجديد عنه مشل قول الحنفية : يجوز الاستخلاف في صلاة الجمعة » وهو 

الأصح . راجع المسألة وتفريعاتها في : الأم : رعأفبءالإمام وحدثه ( ۷/۱. ۰ ۲۰۸ ).» مختصر المزني » باب 

وجوب الجمعة وغيره من أمرها ص٦۲‏ » المهذب 1١۷ > ۱١١/١‏ ) > الوسيط كتاب الجمعة ء الباب الأول 

في شرائطها ( ۷٤١ - ۷٤۲/١‏ ) » حاية العلماء » باب صلاة الجمعة ( ۲٤۹ ۰ ۲٤۸/۲‏ ) » امجموع مع 

المهذب » باب صلاة الجمعة ( CT. 0¥ «o .۷ › ٥١٠٦/٤‏ . وراجع : المدونة في الامام يحدث يوم 

ro/1 es‏ ن رای وات جا اي ر 
جع المغني لابن قدامة ( ۳۰۷/۲ ۰ ۳١۸‏ ) . 

5 : 7[ 4# ] ساقط من ( ن ) . 

. الزيادة من ( م ) ( ع )+ وفي ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى :7 خفا]‎ ) ٤( 

۰ . ) ۱۷ ( هامش‎ >» ) ۰ ٦ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )١( 

. ) ساقط من ( ن ) . (۸) قوله : [ فتأخر ] ساقط من ( م‎ )۷ » ٦( 

. ) قوله : [ لړ ] ساقط من ( ن ) . ) ۰ قرله : [ ظ4 ] ساقط من ( ن‎ )٩( 

)١١(‏ قوله : [ ب ] ساقط من ( ن ) . هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح > في الأذان » باب من 

دحل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأحر جازت صلاته ( ٠٠١/١‏ ) › ومسلم في 


إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة /10 


اعت ل ا وموم » فإذا جاز ن ينخلف الما غیره جاز أن یخلف الإمام 
ت ا یغیر الصلاة عن حکم الجماعة » كذلك حدث 
الإمام» بلة اشتراکهما ف" | 

اا کروی کا شی چ کر شماه ن دکر له جب ادر 

کما آنتم » وذخل کک واغتسلل وخرج ورأسه یقطر ماء » فصلی بھہ ” 
e‏ ا . وروی عن عمر انه أحرم [ وتذكر تت › قال : 
کیا عر رخرج تسل ٩‏ رعا صلی وعن علي آنه حرم ] ٩‏ ثم حرج وتطهر 
ورجع فام صلاته 0 ا 

E ۹۸‏ رک ت ب یی ا 
ا ؛ لأنه لم يصح دخوله في الصلاة لأجل ال جنابة ؛ فلذلك ‏ لم يستخلف» 
وما حلاف فيمن صح دخوله ثم أخدث ۴ ٤‏ 

۹ - قالوا قافا ااا كما لو امتخاف في اجس من لم بدختر 
معه فیها ‏ . 

. عندنا‎ E i £٠٠۵ 


- قالوا : جواز الاستخلاف يفضي إلى التاقضة ٠‏ ؛ لأن من حكم الأموم 
أن ل يجهر بالقراءة يزيد على القاحة ولا يسجد ذا سھها 4 فإذا صار إمامًا 


acil na e A a 
عن أبي حازم سلمة بن دينار » عن سهل بن سعد الساعدي »:: في الموطاً» في الالتفات والتصفيق عند الحاجة‎ 
۰ . من طريق مالك‎ » ) ۱۳۷ » ۱۳١/١ ( في الصلاة‎ 

(1) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 ينتظم ]. ٠‏ (۲) في( م) ۰( ع):[للا]. 

(۳) تقادم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۱۷۲ ) » وتکرر ذكره في مسالة ( ٦‏ °( . وأخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة فى ي الصحيح › > في الأذان » وفي باب هل يخرج من المسنجد لعلة ( ۱١۸/١‏ ) . راجع 
تخريجه أيصًا من هذا الوجه ومن وجوه أخرى في الهداية في تخريج أحاديث البداية » الفصل الخامس فى 
صفة الرتباع ( ۲۲۸/۳ - )٤( . ) ۲۳١‏ في ( ص ) : [ فاغتسل ] . ` 

) . ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد في المسند من حديث علي مرفوعًا بهذا المعنى ( ۸۸/١‏ . 

(۷) في ( ن ) : [ فكذلك ] . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 فيه 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الناقصة ] . 


٤/٣‏ ا كاب الصلاة 
تغیرت (' هذه الأحكام 1 

۲ - قلنا : غير متنع ؛ لأن المسبوق إذا قام يقضي تغير ”" حكمه : يجهر 
بالقراءة ويسجد للسهو » فإذا كان قبل ذلك لا يفعل . 

۴ - ولا يجوز أن يقال : لو جاز الاستخلاف لكان الإمام إذا فرغ من صلاته 
وخلفه مسبوقون يستخلف من يتم بهم ؛ وذلك لان خايفة الإمام يقوم مقامه » وهو لا 
يجوز أن يؤم المسبوق فيما يقضيه ”° › فلم يجز لخليفته ) . ولان المسبوق قد 
اقتضت ”“ تحريته أن يفعل ما سبق به على الانفراد › فإذا فعله فى جماعة [ تغير حكم 
التحرية . وفي مسألتنا : التحريمة أوجبت فعل الصلاة في جماعة ] ”© فالاستخلاف لا 


*٭+ *٭* »* 
)١(‏ في ( م ) : [ فغبرت ] . (۲) في ( م ) › ( 0 ) :[ يغير] . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقضه ] . SS COG‏ 
a. NEC)‏ 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


السنة في الخطبة أن يخطب قائما 100/۲ 


| [ اس س - 


أ مسال ن 


اسنة في الخطبة ان يخطب قاقما ٠‏ 
فإن خطب جالسا مع القدرة جاز ‏ 


ول ااا السنة في الحطية أن يخطب قاتا إن معطب جالصا ع 
القدرة جاز ( . E.‏ 

٠‏ - وقال الشافعي : .لا يجوز ° . و 

۰۰ - لنا : قوله تعالی  :‏ َاسَعَو إل و و اتر ) » ولم فصل . ولاه ذکر دم 
التحرية » فلم يكن من شرطه القيام > كالأذان ٠.‏ | 

۷ - ولا يقال : العنى في الأصل أنه ليس برجب + فلذلك .لم يجب © في 
pi a O e‏ 
كصلاة النافلة . a‏ | 

۸ - ولأنه ذكر لا يتير فيه استقبال القبلة بحال » فلا يجب فيه القيام » 
کالشهادتین » ولانه إنشاء لذ کر الله ۵> تعالى على وجه التعظيم » فأشبه إذا كان قائمًا . 
ولأن المقصود من القيام امبالغة في سماع الصوت » فصار كصعود المنبر .. 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : و وترکرك فيا ) » وهذا يدل على اعبار القيام . 

 ةبطخلا والجواب : أن هذا خبر عما كان ”“ عليه النبي ب في تلك‎ - ٠ 


(۱) راجع : كتاب الأصل ( ( ۲١/۱‏ ) » مان القدوري ص٠ ١‏ بدائع الصنائع » فصل في بيان شرائط الجمعة 
(۲۳/۱ ) الهداية ( 1١/١‏ ) » مان الكت ص١۲‏ فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٥۹ ۰ ٥۸/۲‏ ) » 
الاختيار لتعليل الختار ( ٠ ) ۸4/١‏ البناية ( ٠٥/۳‏ - ۷ ) ¿ حاشية ابن عابدين ( ٥1۹/١‏ ) 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم aE u‏ 
من خلفه . راجع : الام ( ۱۹۹/۱٠ء‏ . ٠‏ ).» مخقصر الزني ص۲۷ » المهذب ( ۱١١/١‏ ) » الوسيط » 
كتاب الجمعة الباب الأول في شرائظها.( ۷۰۲/۲ ) » حلية العلماء » باب صلاة الجمعة ( ۲۳٤/۲‏ ) » 
جرع م اهلب اب ماد ست هلاه دو . راجع المتقى ( ٠ ) ١ ٤/١‏ الكافي لابن 
قدامة » ( ۲۲۱/۱ ) » المغني ( ۳٠۰۳/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ فكذلك ] » وفي سائر النسخ لم جز ]ء ایت من هاش ( ص ) من نة ری . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ذکر الله ] وفي ( م ) » (E)‏ : [ بذکر الله ] . 
LL, OCG EE‏ 


۹0/۲ سس کتاب الصلاة 


وذلك ل یدل على الوجوب أو عیره ٤‏ 

- قار :ری جار بن سمرة أن رسول الہ 7 بای کان بخطب قاتا ثم ۰ 
OEE E N‏ 
قالوا : وقوله تعالی : 8 َاسَعَوا إل ود اه » مجمل › ففعله ال کان بيانًا له . 

۲ - والجواب : أن هذا ليس بمجمل (“ ؛ لأنه يقتضي وجوب السعي إلى ذكر 
ای اا واا ا و 
یکون بیاتًا . ا 

۴ - قالوا : فقد قال النبى لر : « iT ET‏ 

. س- قلنا : هذا يقتضي إيقاع الفعل كفعله ” إذا علمت جهته‎ ٤4 

٥‏ - قالوا : ذکر واجب يختص بالصلاة لیس من شرطه الجلوس > فجاز ان 
PANIC)‏ 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ أن النبي ] 
N‏ ا ا ا 


وما فيهما من الجلسة ( ۳٤۲/١‏ ) » وأبو داود بهذا اللفظ » في أبواب الجمعة » باب الخطبة قائا ( ٠ ٠ >») ۲۷١/1‏ 


وأخرجه النساء ئي في كتاب الجمعة » باب السكوت في القعدة بين الخطبتين ( ٠٠١/۳‏ ) » والبيهقي في 

الكبرى » كتاب الجمعة » باب الخطبة قائما ( ۱۹۷/۳ ) . راجع تخريجه أيصًا في الهداية في تخريج أحاديث 

البداية ( ۲۷٠٣/۳‏ ) الحديث ( ٠٥١‏ ) » ونصب الراية » في باب صلاة الجمعة ( ۱۹٩/۲‏ ) . 

)٤(‏ رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن سمرة » باب القعود بين الخطبتین ( ۳٤۲/۱‏ ) » وأبو داود 

في أبواب الجمعة » باب الخطبة قائما ( ۲۷٠/١‏ ) » وأخرجه النسائي كتاب الجمعة » باب ذكر الخطبتين قبل 

الصلاة وما فيهما من الجلسة ( ٠٠١ » ٠٠۹/۳‏ ) » والدارمي باب القعود بين الخطبتين ( ۳٣١/١‏ ) › 

وأحرجه البيهقي في الكبرى كتاب الجمعة » باب القعود بین الخطبتین ( ۱۹۸/۳ ) . وحديث ابن عمر أخرجه 

اإبخاري في الصحيح › > باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب القعود 
بین الخطبتین ( ۲٤۲/١‏ ) » والنسائي ( ۱۰۹/۳ ) » والدارمي » باب القعود بین الخطبتین ( ۳٣۹/۱‏ ) 

وأخرجه البيهقي باب يخطب الإمام حطبتين وهو قائم ويجلس بينهما جلسة خفيفة ( ۱۹٩/۳‏ › ۱۹۷ ) > 

والدارقطني » باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار ( ۲١/۲‏ ) . | 

IOC) 

.) حرف : [ من ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١‏ ) . 

(۸) في ( م ) › ( ت ) ۰ ( ع ) :[ لفعله ] . 


السنة في النطبة أن یخطب قائ) 0۷/۲ 


يكون من شرطه القيام » كالقراءة في الصلاة . 

٩١‏ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن القيام ليس من شرائط القراءة عندنا » وإنغا 
يفعل القيام لأنه ركن في نفسه » والقيام في مسألتنا عندهم شرط في الذكر . ويجوز أن 
يقال : إن القراءة شرط في القيام في الصلاة فلا يكن قياس الخطبة عليه . ولأن القراءة 
في الصلاة تابعة للقيام ”“ ؛ بدلالة أنه قد يجب القيام بغير “ قراءة » والقيام في مسألتنا 
تابع للخطبة ؛ بدلالة أنه لا يجب دونها » فلم يصح قياس أحدهما على الأخر . 

۷ - قالوا : لأن النطبتين تقوم مقام ركعتين ؛ بدلالة أن > من لم يخطب 
يلزمه الظهر » فإذا كان القيام شرطا في الركعتين فكذلك في الخطبتين . 

۸ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الخطبة لا تقوم ” مقام ركعتين عندنا . 
- وليس إذا وجبت الظهر لعدم الخطبة كانت قائمة مقام بعضها » كما أن الجماعة إذا لم 

توجد ٠”‏ والإمام والاستيطان عندهم والمصر والسلطان عندنا وجبت الظهر » ولم يدل 
ذلك على أن هذه المعاني تقوم ” مقام ركعتين . 


*% * * 


)١(‏ في ( ص ) : [ للقراعءة ] ٠.‏ (۲) في ( م ) › ( )۰>( ع ) :[ لغير]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقوم ] . 
)٤(‏ لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يقوم ] . (1) في ( م ) › ( ن ) : [ يوجد ] . 
(۷) في ( م ) : [ يقوم ] . ) ) 


۲ س کتاب الصلاة 
A N akan |‏ 
o 1‏ 


مساألة ۳۸۱ 
إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز 


۹ - قال أبو حنيفة : إذا حطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز . 
e - f ۹‏ و محمد ف e‏ 
والصلاة على رسول الله ا »0 4 والمظة ( والقرآن e‏ 


= لا : قوله تعالی : # فاسعوا ل ذد أله » ولم يفصل › والتسبيحة 
الواحدة ذکر الله . 

۴ - وروي أن النبي ر كتب إلى مصعب بن عمير a GE‏ 
ارم الذي بتجهز قه اود ليها ٩‏ تامع من تلك من السامین وذکرهم بال 
وازدلف بهم اليه رکعتین ) » ولم یخص ذکرا بعینه أو قد قدرٌا ٩‏ بعینه 

Is 1 O N sS Ah: 
. © رسول الله بلقي يإقصار الخطب وإطالة الصلاة‎ 


£0 - وروی جابر بن سمرة أن النبي ا کان 1 TY‏ يطيل الموعظة يوم 


)١(‏ ويقول أي يوسف ومحمد أخذ الطحاوي . راجع : مختصر الطحاوي ص٦۳‏ » متن الکتز ص۲۱ » بدائع 
الصنائع ( ۲٠۲/١‏ ) » الهداية ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( ٠١ › ٥۹/۲‏ ) » البناية 
(1۸/۳ - ۷۲ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه در الحتار ( ٥٦۷/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( )۸۳/١‏ . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ على رسوله اة ] › وقوله : [ مړ ] ساقط من ( ن ) . 

(۳) راجع : الأم : أدب الخطبة ( ١‏ ) » مختصر المزني ص۲۷ » المهذب ( ۱٠١/١‏ ) › الوسيط 
»)۷١١ /۲(‏ حلية العلماء ( ۲۳٠/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٥۲۲ - ٠١٠٦/٤‏ ) . وراجع : النتقى 
٠٠١ ٠ ۲٠٤/١(‏ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٥۷/۲‏ ) › بداية الجتهد ( ۱١٤/١‏ ) > 
الإفصاح ( ۱١۲ » ۱١١/١‏ ) › المغني ( ۲۰١ ›» ۲۰٤/۲‏ ) » امحلى لابن حزم ( ۲۹۲/۳ - ۲٣١‏ - 
٩‏ ) مسالة ( )٤( . ) ٥۲۷‏ في ( ن ) : [ بسبتها ] . 

. ] ذکره ابن الأثیر ( ۳۰۹/۲ ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقدرًا‎ )٥( 

(۷) حديث عمار بن ياسر أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي وائل » باب تخفيف الصلاة وا لخطبة ( ۳٠٠/۱‏ ) › 
وأحمد في المسند ( ۲۹۳/٤‏ ) » وأحرجه أبو داود من طريق أبي راشد› باب إقصار ا خطب ( ۲۷۹/١‏ ) وابن أبي شيبة ‏ 
باب الخطبة تطول أو تقصر ( ۲٤/۲‏ ) . (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


إذا حطلب الإمام بتسبيحة واحدة جاز ت 494/۲ 
الجمعة » وإما هي كلمات , 

E £41۲‏ ي أنه صعد المنبر ٣‏ © في أول جمعة ولي › 
فقال :الت للف وأرتج عليه » فقال : إنكم إلى إمام فقال جرت ةا مام 
قوال » وان أبا ا ییا ٩‏ کانا يعدان ٩‏ لهذا امقام ا وستاتیکم الخطب 
a E‏ اله لي ولكم » بحضرة المهاجرين فلم ينكره ال ولان اتی 
TC‏ » فأشبه إذا خحطب خطبتین . ولأنه ذكر يتقدم () 
الصلاة فلا يفتقر إلى [ قراءة  ]‏ القرآن » كالأذان . ولأنه "“ ذكر جعل شرطا في 
ابتداء الجمعة فجاز ( باللّه كبر ) › كالتحرية . 

۷ - ولأنه ذكر متعلق ١"‏ بالصلاة فلا يكون من شرطه الوصية والعظة › 
کسان الاد گار 2 09 . 

۸ - ونفرض ”“ الكلام في أن الذ كر اليسير يسمى خطبة » والدليل عليه ما 
روي أن رجلا قال للنبي بل علمنى عملا يدخانى الجنة ١”‏ » فقال اك : « لثن 
قصرت الخطبة ٠”‏ لقد عرضت المسألة » . ولأن الخحطبة مأحوذة من مخاطبة الغير › 
وهذا المعنى موجود فى القليل والكثير . ولأن المقصود ذكر الله تعالى على وجه الخاطبة › 
ولهذا لو طول الذكر ولم يذ كر الله تعالى " لم يجز » وهذا العنى موجود في اليسير » 


(۱) حديث جابر بن سمرة أخرجه أبو داود باب إقصار ا لخطب ( ۲۷۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب ما يستحب 
من القصد في الكلام وترك التطويل ( ۲٠۸/۳‏ ) » وزاد أبو داود : [ يسيرات ] » وفي البيهقي : [ يسيرة ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ علي ] مکان : [ عثمان ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ن) . )٤(‏ في ( م۴ ) :1 وڅ ] . 

() قوله : [ 44 ] ساقط من ( م ) › ( ن ) ۰ (ع) . 

(1) في ( ن ) : [ يرتادان ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أحري . 

(۷) قال الزيلعي عنه : غريب . واشتهر في الكتب أنه قال على النبر : الحمد لله » فأرجح عليه . 


(۸) لفظ : [ تعالی ] ساقط من ( ع ) . )٩(‏ في ( ص ) : [ متقدم ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ن )›(ع). )۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰( ع ) :1 ولان هذا ] . 
(۱۲) في ( ن ) :[ يتعلق ] . ٠‏ (۱۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويفرض‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : 7 دخلني ] » وفي ( م ) + ( ع ) : [ آدخل به‎ )٠١( 

. ) ۲۹۹/٤ ( هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند » من طريق عبد الرحمن بن عوسجة‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) : [ نسلم‎ )۱۷( 


۰/۲ کتاب الصلاة 
فإذا ثبت هذا قلنا : أتى با يسمى ٠”‏ خطبة » فأشبه إذا حطب خحطبتين . 

LS ED et 
. إلى تفسير » وقد بينه النبي لر وفسره » وخحطبٍ لنا نقلت " فاقتضى ذلك وجوبها‎ 

۴٠‏ - والجواب : [ أن الآية ] ٩‏ لا تفتقر 7 إلى البيان ؛ لأنها مستقلة بنفسها 
تفيد كل ما سمي ذكر اسم الله » فلم يسلم ° الإجمال » فلا ببين إلا مجرد فعله 
اا وذلك لا يدل على الوجوب . 

١‏ - قالوا : ذكر راتب يتقدم صلاة مفروضة » فوجب أن لا يقتصر على 
کلمةء کاو ) | 

۲ - قلنا : ما الأذان لا يجوز الاقتصار على كلمة واحدة فيه على وجه السنة 
لأنه لیس ( وكذلك )¥( 9 يجوز الاقتصار في الاطبة مسنونا ¢( والكلام في 
الفرض . ولأن المقصود بالأذان الإعلام E‏ 
ONTO Rg‏ ا e‏ 
تحصر ١2‏ الحطبة باکر لم تنحصر ٩‏ بقدر Es‏ : فلا یکون من 
شرطه 1 قرأءة القرآن « کالاذان 

۴ - قالوا : الدليل على آن ذكر الخطبة لا يقع على ذكر واحد [ أن  ]‏ من 

جلس يأکل فقال : ( بسم الله ) » أو ذبح فقال : ( بسم الله ) » لم يقل إنه خطب . 

ولأن العرب جعلت لكل صيغة "١‏ اسما ء فقالت لن قال ( بسم الل یی ون 


. لفظ : [ تعالى ] ساقط من (ن)‎ )١( 
. ] ع ) :[ إا سمي ] مكان : [ أتى با يسمي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
.] في (ن):[تعلب‎ )٤( في ( م )+( 0)٠(ع ):[منهم].‎ )۳( 
. في ( ع ) : [ أنها ] » الممبت ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )( 
. ] في ( م ) :[ لا يفتقر ] . (۷) في ( ص ) : [ ولذلك‎ )1( 
.) ساقط من ( م ) › ( )۰ ( ع‎ )۸( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فرض ] مکان : [ لفظ‎ )۹( 
E O ) . ] في ( م ) : 1 محاورته‎ )٠١( 
. ) في ( م ) › ( ع ) :[ يتحصر] . (۱۳) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 
) . ] في ( ع ) : [ صنعة‎ )١١( 


إذا حطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز ۹1/۲ 


قال الحمد لله a r‏ لا اله إلا الله : هلل » ون قال ( الله كبر ) کی 
ا 
ذکر الله فأما اخطبة فلا » وهذه الأذکار كلها ذكار الل AE‏ 
يسمى (“ حطبة . 

٠‏ - ولو حطب عندهم حطبة طويلة لم ”“ يجز ) حتى يأتي بخطبتين . ثم ما 
قالوه ليس بصحيح ؛ لاأن (“ من سمى على الاكل والذبيحة لم يقصد مخاطبة الغير › 
j SL ON aT‏ 
(الحمد لله ) : قد حطب » وأسمع الخطبة ؛ لأنه يقصد بها الخاطبة . فأما قولهم : ! 
N N EP N O OE‏ 
حطب إذا حاطب به الغي " . 

١۳ء‏ - قالوا : الأصل الظهر »› وإما ينتقل عنها إلى الجمعة بشرائط » فوجب أن لا 
ينتقل عنها إلا ا أجمعنا عليه . 

۳۷ - قلا : هذا لا يصح على أصلكم ؛ لأن الأصل ال جمعة » والظهر بدلها .م 
الانتقال عن الأصل يكون بالاتفاق ويكون بالنص » وقد بينا أن الله تعالى شرط فیا 
ذکره ولم يشرط غیره » فوجب الانتقال بالنص وإن لم يتفق . 


٭+ # ې 
)١(‏ في ( ن ) : [ بالكلام ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سمي ] . 
(۳) في ( ع ) :1[ ولم ] . )٤(‏ لفظ : [ يجز ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. الزيادة من ( ن ) + (ع)‎ )١( . في ( م ) > ( ع ) :[ ولأن ] بالعطف‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ العبد‎ )۷( 


۹1۲/۲ 
إا[ :ثد ww‏ ⁄/ 
له ot‏ 


كتاب الصلاة 


!ذا خطب الإمام من غير طهارة جاز ويڪره 


۸ - قال أصحابنا : إذا حطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره ‏ . 

۹ - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز ٠.)‏ 

۰ - لا : قوله تعالی : ل سوا ل در أله » ولم يفصل . ولأنه ذكر تقدم 
التحرية فلم يكن من شرطه الطهارة » كالأذان . 

. ولأنه ذكر في غير الصلاة » كالشهادتين‎ - ١ 

۲ - ولانه ذكر يجوز مع استدبار القبلة في جميع الأحوال فلم يشرط فيه 
الطهارة »> كخطب الحج والتسليمة الثانية في الصلاة . 

۴ - قالوا : ذكر واجب يختص بالصلاة فوجب أن يكون من شرطه الطهارة › 
كتكبيرة الإحرام . 

٤‏ - قلنا : تكبيرة الإحرام ليس من شرطها الطهارة عندنا » ولكن الصلاة 
تتعقبها ‏ » فالطهارة مشروطة لما يتعقبها من الصلاة . ولأنه لما وجب فيه استقبال القبلة 
وجب الطهارة » ولا كان استدبار القبلة مسنوتا في الخطبة لم يكن من شرطها الطهارة . 

. قالوا : الخطبة أقيمت مقام ركعتين فوجب أن تكون “ الطهارة من شرطها‎ - ٥ 

. قلنا : هذا غير مسلم . وقد بيناه فيما مضى‎ - ٩ 


*# ¥*# * 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل ( ۳١٠/١‏ ) » متن القدوري ص١٠‏ » بدائع الصنائع ( ۲٠۳/١‏ ) » الهداية 
۳/١(‏ ) » متن الكتز ص٠۲‏ » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠۹ » ٥۸/۲‏ ) » الاخحتيار لتعليل 
الختار ( ٠ ) ۸۳/١‏ البناية ( 11/۳ ) . 

(۲) قال أبو إسحاق الشيرازي في امجموع في اشتراط الطهارة في النطبة : فيه قولان » قال في القديم : تصح من ) 
غير طهارة . وقال في ال جديد : لا تصح من غير طهارة . راجع : المهذب ( ۱١١/١‏ ) » الوسيط ( ۷١۳/۲‏ ) » 
حاية العلماء ( ۲٠١/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ١٠١/٤‏ ) . وراجع : المنتقى ( ٠٠١/١‏ ) › الكافي لابن عبد 
البر ( ٠١٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص۷۹ » راجع : الغني لابن قدامة ( ۳١۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يتعقبها] )٤( ٠.‏ في ( م ) :1[ يکون ] . 


۹1۳/۲ 


يقراً في الجمعة بجا شاء ولا يتعين سورة بعينها 
ااا مسا تق 


يقرأ قي الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها 


۷ - قال أصحابنا : يقراً فى الجمعة با شاء » ولا يتعين سورة بعينها ”° . 
اي ب ا يقراً في الأولى ٠”‏ سورة ‏ الجمعة » وفي 
الثانية # لدا (٤(‏ بالك آل لمتِفُونَ 4 ( . 
JRO O ET e O‏ . وروي 
أنه اقث نهى عن تحريب ” القرآن وأن يتخذ من القرءان شيئًا مهجورًا . وروى النعمان 
ابن بشير أن النبي قر كان يقراً في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة : # هل أتَلكَ 
حریٹ م اة هه ^ . 


)١(‏ قال محمد في كتاب الأصل : ما قرا فحسن » ويكره أن يوقت في ذلك وقنا . راجع : كتاب الأصل 
۳۹۸/۱ ) » مختصر الطحاوي ص٤۲‏ » ٠١‏ » بدائع الصنائع فصل في بیان مقدارها ( ۲۹۹/۱ ) . 
(۲) قوله : [ أن يقرا في الأولى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) > ( ع ) :1 بسورة ] . )٤(‏ في ( ص )۰( ۰)۴( ع ) :1 اذا جاء] . 
(ه) الآية الأولى من سورة المنافقون . قال الشافعي في الأم : أحب أن يقرأ يوم الجمعة في ام جمعة بسورة 
الجمعة وإذا جاءك المنافقون ؛ لثبوت قراءة النبي بلي بهما وتواليهما في التأليف . راجع : الام » القراءة في 
صلاة الجمعة ( ١/ه‏ کسیر ارتي س ۱۷ :لوقب ( ۱۹۴/۲ )+ یط ( ۷۹۷/۴) :انمزع 
مع المهمذب ( (o1 cof ./٤>‏ . قال مالك وأصحابه : يستحب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وأما 
في الثانية : إن شاء قرأ سورة العلق . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من 
ضرورة . راجع : المنتقی ( ۲۰۳/۱ » ۲١٤١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲١٠/١‏ ) » بداية اجتهد ( ٠١۷/١‏ ) »> 
ا (TY c1‏ . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : یستحب 
أن يقراً في الأولى بسورة الجمعة › والثانية بسورة المنافقين . راجع : الكافي لابن قدامة ( ۲۲۳/١‏ ) › المغني 
۳۱١/۲(‏ ) » العدة ص ٠١۸‏ . () سورة المزمل : الأية ٠١‏ . 
(۷) الحرب ما يعتاده المرء على نفسه من صلاة وقراءة » ودعاء وأحزاب راح لان الت وبا رت 
r OLE‏ ۰ . 
(۸) الآية الأولى من سورة الغاشية . حديث النعمان بن بشير أخرجه مسلم في الصحيح بمعناه » باب ما يقرا 
في صلاة الجمعة ( ۳٤١۸/١‏ ) » وأبو داود في باب من أدرك من الجمعة ركعة ( ۲۸۳/١‏ ) . والنسائي › 
O E A E‏ 
ماجه » باب ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة ( ٠٠١/١‏ ) الحديث ( ١١١١‏ ) › والبيهقي في في الکبری 
مثل لفظ أبي داود »> باب القراءة في صلاة الجمعة ( ٠٠٠/۳‏ ) . 


۲/£ ۹1 كتاب الصلاة 
۰ - وروي أنه کان يقرا ب سح اس ريك الكل 4 ٩‏ » و ل حل أتلكَ تلك حرِیت 


لشت که ise aE O Ua Eos: ٩‏ و إا جاو 
يِفو » وهذا يدل على أن القراءة فيها لا تتعين . ولأنها صلاة من الصلوات 
فلا يسن فيها مع الفاتحة سورة بعينها › > كسائر الصلوات . ولأن كل سورة لا تتعين في 
الظهر لا تتعين في الجمعة > کسائر السور . وما حديث أبي هريرة فقد بينا أنه قد روي 
خلافه » فدل على أن القراءة لا تختص © . 

۹ - قالوا : لأنها تواليها في التأليف › ولان 0 يستمعون إليها . 

۲ - قلنا : سورة الجمعة لا تتعين عندنا » فلا معنى لاعتبار ما يليها . فأما 
استماع المنافقين فموجود في سائر الصلوات ^ . 


# + +#* 


. الآية الأولى من سورة الأعلى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم من حديث النعمان بن بشير » باب ما يقرا في صلاة الجمعة ( ۳٤۷/۱‏ ) » وأبو داود » باب 
من أدرك من من الجمعة ركعة ( ۲۸۲/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ( ۳۹۷/۲ ) » 
والنسائي ‏ كتاب الجمعة باب ذ كر الاختلاف على النعمان بن بشير في القراءة في صلاة الجمعة ( ۱١١/۳‏ ) »› 
والبيهقي » باب القراءة في صلاة الجمعة ( ۲١٠/۳‏ ) . 

(۳) حديث أي هريرة » أحرجه مسلم باب ما يقرا في صلاة الجمعة ( ۳٤۷/١‏ ) » وأبو داود » باب من أدرك 
من الجمعة ركعة ( ۲۸۳/١‏ ) . والترمذي » باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة ( ۳۹۹/۲ ) الحديث 
١۹(‏ ) » والبيهقي باب القراءة في صلاة الجمعة ( ٠ ) ١ ٠/٣‏ والشافعي في الام ( ٠٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يختص ] . (*) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . 


ذا دحل وقت العصر وهو في صلاة الجہوة  0/m‏ 


OC EN “ll 


إذا دخل وقت العصر وهو ف صلاة الجمعة 
خرجت من أن تڪون فرصا 

۴ - قال أصحابنا : إذا دحل وقت العصر وهو في صلاة [ الجمعة خرجت من 
أن تکون فر”ًا ٩(‏ .. ) 

. " وقال الشافعي : يبني عليها الظهر‎ - ٤4 

٠‏ - لا : أن  ]‏ الجمعة والظهر صلاتان مختلفتان ؛ بدلالة أن الجمعة 
تحتاج ‏ إلى شرائط لا يفتقر الظهر إليها » وهي المكان والإمام والعدد والوقت والخطبة 
والسلطان » واختلاف العبادات يدل على احتلافها » وليس كذلك صلاة السفر 
والإقامة ؛ لأن المفعول في السفر يوافق صلاة الحضر في ”“ شرطها › وإنما يحتاج إلى 
الشرط في سقوط ما بقي من الشرائط » وا جمعة تححاج إليها ٠”‏ في صحة المفعول . وإذا 
ت اهنا فرضان مختلقان لم يجز بناء أحدهما على الآخر » كالظهر والعصر . 
ولأنهما صلاتان تختلف ‏ شرائطهما » فلا يبنى إحداهما على الأخرى » كالفجر 


(1) قال محمد في كتاب الأصل في رجل دحل مع الإمام في الصلاة يوم ال جمعة فصلى بهم الإمام فلم يفرع 

من صلاته حتی دحل وقت العصر : فسدت صلاتهم . راجع : کتاب الاصل ( ٠١۹/۱‏ ) » المبسوط » باب 

صلاة الجمعة ( ۳۳/۲ ) » بدائع الصنائع » فصل في كيفية فرضیتها ( ۲۰۹/۱ › ۲٠۹ › ۲١۷‏ ) » حاشية 

ابن عابدین › وبهامشه در الختار ( ٥۸۳ » ٥۲۷/۱‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الام : فان دحل أول وقت العصر قبل أن يسلم متها فلي أن يعم الجسمة ظهزا أرما » إن 
- لم يفعل حتى حرج منها فعليه أن يستأنفها ظهرًا أربعًا . راجع : الام وقت الجمعة ( ۱۹٤/١‏ ) » مختصر 

المزني ص۲۷ » المهذب ( ۱١١/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ١٠١/٤‏ - ١١ء‏ ) » حلية العلماء ( )٠۳١۲/۲‏ . 

احتلف أصحاب مالك في هذه المسألة إلى عدة أقوال » فقال ابن القاسم : يصلي بهم الجمعة ما لم تغب 

الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب . راجع : المدونة : ما جاء في صلاة الجمعة في وقت 

العصر ( ۱٤۹/١‏ ) › شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ۲ ) . وقال أحمد مثل قول بي يوسف 

ومحمد : من أدرك التشهد قبل خحروج وقت الجمعة أجزأته . راجع : الإفصاح ( ۱٦۷/١‏ ) » الكافي لابن 

قدامة ( ۲۱٦/۱‏ ) » للمغني ( ۳۱۸/۲ ) . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحتاج ] . (*) في ( ت ) :[ من ]. 

(1) في ( م ) : [ فالجمعة يحتاج إليها ] »> وفي (.ن ) : [ في الجمعة يحتاج إليها ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يختلف ] . 

(۸) في ( ص ) : [ أحديهما ] » وفي ( ن ) : [ أحدهما ] . 


۹11/۲ 


كتاب الصلاة 


والجمعة و إحداهما لا يجوز أداؤها بنية الأخحرى ابتداء » فلا يجوز () أن بني 
عليها > کالظهر والعصر ا صلاتان يجهر بالقراءة في إحداهما ) ولا يجهر في 
الأحرى »> کالظهر والفجر 2 

کی ی اا وک ھی وان © ی ا 
على الأحر ” » وفي مسألتنا هما فرضا وقت واحد ؛ وذلك لأن علة الأصل تبطل على 
أصلهم بجواز ” الاقتداء مع اختلاف الفرضين » وعلة الفرع تبطل ‏ بحال بقاء 
الوقت أن البناء لا يجوز مع بقاء الجماعة وإن كانا فرضا وقت واحد . 

۷ - قالرا : المعنى ٠”‏ في الأصل أن فرض إحداهما "“ لا يسقط بفعل 
الأخرى » فلذلك لم يين عليها » ولا سقط في مسألتنا فرض إحداهما “ بفعل 
الأحرى جاز أن بينى عليها . 

۸ - قلنا : هذا يبطل بحال بقاء الوقت . ولأنهما صلاتان لا يينى إحداهها ٠١‏ 
على الأخرى في الوقت مع بقاء شرائطها » فلا يينى عليها بحال ٠"‏ بقاء الوقت والعدد . 
ولاأنها عبادة يبطلها الحدث » فجاز أن تبطل “'“ بخروج الوقت » كالمسح على الخفين . 

۹ - احتجوا : بان كل صلاة صحت تحريته بها لم تبطل بخروج وقتها › 

4۵ - و قلنا : ا معنى في الظهر أنه يجوز أن يبتدئها عقيب خروج وقنها› > فلذلك لم 


. ] في ( ت ) : [ إحدهما‎ )١( 

(۲) لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) › وفي ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ ولا يجوز ] . 
(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ إحديهما ] . 

. ع ) : [ كالفجر والظهر ] بالتقديم والتأحير‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ ولذلك ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الأحرى‎ )١( 

(۷) في ( م ) : 1 يبطل ] › وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 ت جاوز ] . 

(۸) في ( م ) : [ بيبطل ] . )٩(‏ في ( ع ) : [ إن المعنى ] بزيادة [ إن ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ أحدهما ] . 

. ] ع ) :[ أحدهما] » وفي ( ص ) : [ إحديهما‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ أحدهما‎ )١١( 

(۱۳) في ( ص ) › ا ا ا ا و ا 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن ييطل ] . 


ذا دحل وقت العصر وهو في صلاة الجموة  ۷/m  .‏ 


تبطل '“ بخروجه » ولا لم يجز ابتداء الجمعة عقيب خروج وقتها بطلت بخروجه . ولا يلزم 
على علة الأصل صلاة الفجر ؛ لأن عندنا يجوز أن يبتدئ بها عقيب خروج وقنها . ونقلب 
العلة » فنقول : فلم يجز أن يبنى عليها فرض يخالفها في شرائطها » كالظهر والعصر . 

١‏ - قالوا : صلاتان يسقط فرض إحداهما ”“ بفعل الأخرى » فجاز بناء 
الأكثر ”“ منهما على تحرية الأقل » كالإتمام والقصر . ) 

۲ - قلنا : لا نسلم أن صلاة السفر والإقامة صلاتان » بل هما صلاة واحدة 
وإن اختلف عددها . ثم المعنى فيه أن صلاة الإقامة يجوز بناؤها على صلاة السفر في 
الوقت بكل حال » ولا لم يجز بناء الظهر على الجمعة في الوقت بكل حال لم يجز بعد 


الوقت . 

411۳ - قالوا : عبادة جاز الإتيان ببدلها عقيب خروج وقتها > کالظهر › e‏ 
الحج والصوم . 

€4€ - 5 ف اعت ر ما :ا ن افر اس م ف ال 


› فإن قالوا : إنه يأتي عقيب خروج وقتها با يقوم مقامه ويسقط فرضها‎ - ٥ 
بطلت بالمسح ؛ لأنه يجوز أن يأتي عقيّب خروج وقته با يقوم مقامه » وهو الغسل › ولا‎ 
. والمعنى في الأصلل ما ذكرناه‎ »  ] يجوز أن يينى عليه بعد [ خحروج الوقت‎ 

٦‏ - قالوا : فرضا وقت » فجاز أن ببنى أحدهما على الأخر »> كصلاة السفر 
والإقامة 

۷ - 5 لتا : الوصف غير مسلم ؛ لأن فرض الوقت عندنا الظهر . وكذلك من 
الفرع غير مسلم ( ن صلاة السفر والإقامة فرض واحد » فإن أرادوا بھما )°( 
فرضين ٠”‏ يؤديان فى هذا الوقت بطل بالظهر والعصر بعرفة » وإن أرادوا أنهما واجبان 
بطل بالفائتة وصلاة الوقت »> والمعنى في الأصل ما قدمناه . 


*# * * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ييطل‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ تسقط ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ إحديهما ] > وفي ( ن ) : [ احدهما ] . 
(۳) في ( ن ) : [ الأكير] . (£) في ( ص ) : [ الخروج ] . 

. ] في ( ن ) : [ فإن أرادانهما ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أراد بهما‎ )١( 

. ] في سائر النسخ : [ فرضان‎ )٦( 


۹۸/۲ 


oO E 


كتاب الصلاة 


إذا أدرك المؤتم الإمام قي الجمعة بحد 
ما فعحد مقدار التشهد بنى عليها الظهر 
۸ س- قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة بعد ما قعد 
مقدار التشهد بنى عليها الظهر . 
4۹ - وقال [ محمد : إن أدركه قبل ال ركوع بنى عليها الجمعة وإن أدركه بعد 
ا ۳ 


e a والذى فاته‎ » ٩ » فاقضوا‎ 


۹ - ولا يقال قوله : « ما أدركتم فصلوا » 7 يقتضي أن یکون الد رک 
صلاة » وذلك لا یکون إلا أن يدرك ركعة ؛ وذلك لأن المدرك وإن لم يسم صلاة 0© 


فإنه يصح أن يقول : صلى ” مع الإمام » وإن كان المفعول ليس بصلاة » كما يقال 


(1) ما ين القوسين ساقط من ( م) ٠‏ ( ع ) » وكذلك ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
وفي كتاب الأصل بعد أن ذكر قول أبي حنيفة وأبي يوسف : وقال محمد لى الحم رها أذ لي مدرك 
الركعة الأحرة » وهو قول زفر . راجع : الأصل ( ۳۹۲/۱ - ۳٠١‏ ) » الميسوط ( ٠٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي 
ص٣۲‏ » متن القدوري ص١٠‏ » بدائع الصنائع ( ۱٦۸ - ۱١۹۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( 11/۲ ء 1۷ ) » 
البناية ( ۹۲/۳ - ٩١‏ ) » حاشية ابن عابدين . وبهامشه در الختار ( ٥۷٤/١‏ ) › متن الكنز ص٠۲‏ . 

(۲) راجع : الأم : من أدرك ركعة من الجمعة ( ۲٠٠/١‏ ) » مختصر لزني ص۲۷ » المهذب » باب صلاة 
الجماعة ( ٠٠١ » ٩٥/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۳/۲ ) » امجموع مع المهذب » باب صلاة الجماعة ( ۲٠١/٤‏ › 
٥٥۸ > ٩9 1‏ ) . وراجع : المدونة ( ۱۳۷/۱ ۰ ۱۳۸ ) » المنتقی ( ۱۹۱/۱ - ۱۹۳ ) » الكافي لابن 
عبد البر ( ٠١٠/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۹۳/١‏ ) » المسائل الفقهية ( ۱۹۳/١‏ ) » الإفصاح ( ۱١١/١‏ ) »› 
الكافي لابن قدامة ( ااا ۲ ۳۱۳۴ ) » امحلی بالاثار کتاب الصلاة ( ۲۸۴۳/۱ - )۲۸١‏ 


مسألة ٥۳٥(‏ ) . ) 
(۳) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة » في مسألة ( ٠٤١‏ ) » وأخرجه ابن ال جارود بهذا اللفظ في التتقى 
ص٤۸‏ » ۸٥‏ » الحدیث ( )٤( . ) ۳۰٠١‏ كلمة : [ الجمعة ] مكررة في ( ص ) . 


(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » والذي فاته الجمعة فوجب أن يقضيها ] 
مکان [ ما اد رکتم فصلوا ] » وهو سهو وتکرار لما قبله . 
)٦(‏ لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ع ) . (۷) كلمة : [ صلى ] ساقطة من ( ن) . 


٥۱‏ /ب 


۹14/۲ 


إذا أدرك 8 الإمام في الجمعة .. 


للداحل في الصلاة : أنه يصلي مع الإمام » وإن لم يأت بركعة . ولأن الاستدلال من 


قوله : « وما فاتکم فاقضوا » إن لم یکن صلاة . ولأنه ( أدرك حكم ‏ تحرية الإمام 


للجمعة » فجاز أن يبنى عليها جمعة › أصله : إذا أدرك ركعة . ولا يلزم إذا أدرك أول 
الصلاة ثم نفر الاس / ؛ لأنه يجوز له البناء وإن انقطع حكم الجواز [ كما يجوز في 
مسألتنا » وإن انقطع حكم الجواز  ]‏ إذا خرج الوقت . 

۲ - ولأنها صلاة تختص بذ كر فوجب أن يستوي إدراك ركعة منها وما دونها 
ف جواز البناء » أصله : العيد 

۳ - ولأن مشا ركة المؤتم يحتاج إليها لتعين الفرض » فاعتبر فيها قدر التحرية › 


أصله : مشار كة المسافر للمقيم . ولأن كل محل لو دخل المسافر في صلاة المقيم لزمه 


الإتمام إذا أدركه المؤتم من الجمعة بنى عليه جمعة »> أصله : حال الركوع . 

٤‏ - ولا يقال : إن المسافر ينتقل من نقص إلى كمال » فلذلك اعتبر مقدار 
لتحرية » وفي مسألتنا انتقل من كمال إلى نقص » ففرق [ فيه  ]‏ بين القليل والكثير ‏ 
كالمقيم إذا سافر احتلف كير سفره ويسيره ؛ وذلك لأن علة الأصل تبطل بنية الإقامة ؛ 
لأنها انتقال من نقص إلى كمال » ولا يستوي فيها القليل والكثير ؛ لأنه إن نوى الإقامة 
يومًا ”“ لم يكن مقيمًا » وإن نوى عندهم أربعة يام صار مقيما . وعلة الفرع تبطل 
بالسفر ؛ لأن خروج المسافر من مصره ” ينقله من كمال إلى نقص › ولا يختلف فيه 
القليل والكثير ؛ لأن من كان على طرف قصر ” إذا جاوز البيوت » ومن كان في أول 
لبلد لم يقصر حتى يجاوز البيوت . وأما قولهم : إنه يختلف بالسفر القليل والكثير 
فليس بصحيح ؛ لأن هذا الاختلاف إنما هو فيما يصير مسافرا . 

6 - احتجوا : ا روى الزهري عن أبى سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ب 
قال : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة  »‏ » وروي : « من أدرك من 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلأنه ] . (۲) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) >( ع ) . )٤(‏ الزيادة من ( ن) . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إقامة يوم ] . (1) في ( ت ) من مصر . 


(۷) في ( ن ) : [ قضى ] . 
(۸) هذا الحديث متفق على صحته » أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب ما جاء فيمن 


أدرك من الجمعة ركعة ( ٠) ۱/١‏ ومسلم فى الصحيح كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة 


فقد أدرك تلك الصلاة ( ۲٤٤/١‏ ) › وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة ( ۲٠۹/۱‏ ) الحديث ( ١١١١‏ ) » 


۹۷۰/۲ ص ڪڪ ي الصلاة 


الجمعة ركعة فليصل إليها أحرى » ”“ . وفى بعضها: « فليضف إليها أخرى » ” › 
له ااي ل هرف ر كال ر الاو رل ضيف إا خرف 

٩‏ - والجواب : أن هذا يدل على أن من أدرك ركعة فقد أدرك › ومن أدرك ما 
دونها غير مذ كور » فلا يثبت حكمه بدليل الخطاب . ويجوز أن يحمل الخبر على إدراك 
أول الصلاة » فإن أدرك مع الجماعة ركعة أضاف ٠‏ إليها أحرى » وإن أدرك ما دونها 
صلى الظهر . ويجوز أن يكون فائدة تخصيص إدراك الركعة بالذ كر ° أن ببين جواز 
تبعيض ال جمعة ” ؛ لملا يظن ظان أن الجمعة إذا لم يجز فعلها إلا في جماعة لم يجز في 
ال اكا 

۷ - قالوا : روى ياسين ‏ بن معاذ الزيات عن الزهري الخبر » وفيه : « من 
أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أحرى » فإن أد ركهم جلوسًا صلى إليها ربعا » ^ › 
ووافقه على هذا صالح بن أبي الأحضر ”) » وسليمان بن أبي داود عن الزهري (“ . 

۸ - وال جواب : أن ياسين ٩"‏ بن معاذ ”"' كنيته : أبو حلف » قال البستى : 
كان يروي الموضوعات عن الثقات ويتفرد ا با لعضلات عن الأثبات > ل 


ومالك في الموطاً كتاب وقوت الصلاة : باب من أدرك ركعة من الصلاة ( ۲۲/١‏ ) . 

(۱) اخرجه ابن ماجه من طریق عمر بن حبیب » عن ابن ابي ذئب ( ۳٠۹/۱‏ ) الحدیث ( ٠۱۲١‏ ) . قال 
البوصيري : هذا إسناد ضعيف » عمرو بن حبيب متفق على تضعيفه اه . مصباح الزجاجة في زوائد أبن ماجه 
( ۲۷۳/۱ ) الحدیث ( ۱۱۲۱ - ۲۹۹ ) » وأحرجه الدارقطني من طریق آحری ( ١١ » ٠١/۲‏ ) » والبيهقي 
في الكبرى » في كتاب امجمعة ( ۲٠۲/۳‏ ) . ) 

(۲) أخرجه الدارقطني من طريق الزهري ( ۱١/۲‏ ) الحديث ( ٤‏ ) . 

(۳) حرف : [ من ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ وأضاف ] بالعطف . 

(*) في ( ن ) : [ بالرکن ] . 

(1) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ أن يجوز بيان بيعيض الجمعة ] . 

(۷) في ( ع ) : [ بشر]. 

(۸) الحديث رواه الدارقطني بهذا السند واللفظ ( ٠١/۲‏ ) › رقم الحديث ( ۳ ) . 

(۹) في ( م ) + ( ن (٠)‏ ع ) :[الأحمر]. 

› ۱١/۲ ( انظر هذا الحديث من طريق صالح بن أبي الأحضر » وسليمان بن أبي داود الحراني في الدارقطني‎ )١١( 
. ) ۲٠۳/۳ ( وأحرجه البيهقي كتاب الجمعة‎ » ) ١١ ٠ ٠١ » ٦ ( رقم الحديث‎ ٠ ) ۲ 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بشر]‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ ياسين الزيات ابن معاذ ] بزيادة : [ الزيات‎ )١١۲( 

(۱۲) في ( ص ) › ( ۵ ) : [ وینفرد  ]‏ 


إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة .. ۹71/۲ 
الاحتجاج به )0( ۴ وأما صالح فهو أبن یی رة ھکذا ذکره الدارقطنى »> وهو 
مولی هشام بن عبد اللك "° > قال البستي : يروي عن الزهري أشياء مقلوبة › 
E E E |‏ 
فیما رافق لأبات 0 ثم أصل هذا النبر ما رواه معمر والأوزاعي ”° » ومالك عن 
ازحري 7 عن آي سلمة عن آي هريرة أن البي ڪه قال : « من أدرك من الصلاة © 
ركعة فمد ادر کھا ( @ 


قال معمر : قال الزهري : ۽ فنرى ' الجمعة من الصلاة › [ فهذا ليس من 
الخبر» بل كلام الزهري ] "“ أدرجه الرواة وبينه معمر . وقد ذكر الدارقطني في 


: وذكر البستي أيصًا عن يحيى بن معين أنه كان ضعيقًا » وقال البخاري : منكر الحديث » وقال النسائي‎ )١( 
رقم الترجمة‎ » ) ٠١۸/٤ ( ميزان الاعتدال حرف الياء‎ » ) ۱٠٤۳ » ۱٤۲/۳ ( متروك . راجع : الجروحین‎ 
. (٤ ۳( 

(۲) صالح بن أبي الأحضر » اليمامي البصري › مولي هشام بن عبد الملك » ضعيف . ضعفه البخاري 
والنسائي وغیرهما . قال ابن معين والبخاري : ليس بشيء عن الزهري . راجع : تاريخ الدارمي عن ابن معين 
( ص ٤٤‏ ) » رقم الترجمة ( ١١‏ ) » التاريخ الصغير ( ٠١/۲‏ ) » الضعفاء الصغير ص۸٥‏ › رقم الترجمة 
١٠١٤ (‏ ) » الضعفاء والمتر وکین ص۱۳۷ › رقم الترجمة ( ۳۱۸ ) › تقریب التهذیب ( ۳١۸/۱‏ ) › رقم 
الترجمة ( ۳ ) . (۳) حرف : [ عن ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ فلم يكن تمييز هذا من هذا ] » وفي ( م ) › 0( : [ تمييزه ] » ابت من كتاب 
المجروحین ( ۳٣١ › ۳٦٤/۱‏ ) . 

› قال ابن جريح : سألت الزهري فلم يعرفه » وكان سليمان يثني عليه‎ . CTV EE. 
» ) ٠٤١ ( رقم الترجمة‎ » ٠٤ » ٥۳ص قال أبو عبد الله : عنده مناكير . راجع : الضعفاء الصغير للبخاري‎ 
وقال الدسائي : سليمان بن موسى الدمشقي » أحد الفقهاء » ليس بالقوي في‎ . ) ٠٠١/١ ( والتاريخ الصغير‎ 
. ) ۲١۷ ( الترجمة‎ EN e E . الحديث‎ 

(1) في ( ن ) : 1 عن الأوزاعي ] ٠.‏ (۷) في ( ن ) : 7 من صلاة الجمعة ] . 

(۸) الحديث رواه مالك في الموطاً عن ابن شهاب عن أبي سلمة في باب وقوت الصلاة ( ۲۲/۱ ) » ومن 
طریقه رواه ابو داود ET‏ يقرا في الجمعة ( ۲۸۲/۱ ا الدارقطني » باب من أدرك الإمام قبل 
إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة ( ۳٤۷ › ۳٤٠٦/١‏ ) » ورواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر »› في باب من 
فاتته النطبة ( ۲٠١/۳‏ ) » رقم الحديث ( ٥٤4۷۸‏ ) » قال الزهري : فال جمعة من الصلاة . 

(۹) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٠١(‏ في ( ع ) :[ نری]. 

. ] في ( ص ) »› ( ن ) : [ فهذا وما بعده من الخبر كلام الزهري‎ )١١( 


۹7۲/۲ 


كتاب الصلاة 


حدیث ياسین بن معاذ أن النبى بر قال : « وإن فاتته الركعتان صلى أربعًا » ”© › 
فدليله : إن فاتته ”“ أقل من ركعتين صلى الجمعة . وذكر الدارقطنى فى هذا الحديث أن 
النبي بي قال : « من أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد درك الصلاة » “ » وهذا 

۹ - وقولهم : إن راوه نوح بن ابي مرم وهو ضعيف » فليس بدون من ذکرنا . 
ويحتمل أن يكون المراد به : أدركهم جلوسًا بعد السلام ليبين ‏ أن الجمعة لا 
تقضى ”“ إذا فرغ منها الإمام . ولأن ما ذكرناه من الخبر متفق على استعماله › 
[ وهو ] ”© غير مختلف في طريقه » فكان الرجوع إليه أولى . 

: قالوا : روي عن ابن مسعود وابن عمر وأنس مثل قولنا ”“ . وعن عمر‎ - ٠ 
ولم يقل أحد منهم مثل قولكم › فلا‎ .  » «إن أد ركها مع الخطبتين وإلا صلى الظهر‎ 

۱ - وال جواب : أنه قد روي عن معاذ مثل قولنا ٩‏ . 

۲ - قالوا : لم يدرك معه ما یعتد به من فرضه » فوجب ان لا یکون مد رکا ٩٩(‏ 
للجمعة » أصله : إذا أدرك معه التسليمة الثانية . 

۴ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا أدركه في [ تسليمة ثانية ] © فسجد 


)١(‏ الحديث رواه الدارقطني » باب من أدرك الإمام قبل إقامته صابه فقد أدرك الصلاة ( ١١/۲‏ ) › رقم الحديث 
٠ ) ۷ (‏ ولفظه : ١‏ من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أحرى › ومن فاتته الركعتان فليصل أربعًا » . 
(۲) في ( ن ) : [ إن فاته ] . 

(۳) أخرجه الدارقطني من طريق نوح بن ابي مرم بلفظه » ثم قال : لم يروه هکذا غير نوح بن آبي مرم » وهو 
ضعيف الحديث متروك . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لتبين ] . 

() في ( م ) : [ لا یقضی ] . (1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 ولان هذا ] . 
(۷) انظر حدیث ابن مسعود في مصنف عبد الرزاق ( ۲۳۰٣/۴۳‏ › ۲۳۹ ) الاحادیث ( ٥٤۷۹ › ٥٤4۷۷‏ › 
٥۰‏ ) » وحدیث ابن عمر وأنس في مصنف ابن ابي شيبة » باب ( ٤۳‏ ) باب الرجل تفوته ا لخطبة ( ۳۷/۲ › 
۸ ) » رقم الحدیث ( ۳ ۰ ۸ ) » وحدیث ( ٥‏ ) من الباب ( ٤٤‏ ) . 

(۸) انظر حديث عمر بن الطاب بعناه وبألفاظ مختلفة في مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۹/۲ › ۳۷ ) › رقم 
الحديث ( ١‏ » ۸ ) › ومصنف عبد الرزاق ( ۲۳۷/۳ ) » رقم الحديث ( ٥٤۸١‏ ) . 

. ) ٤١ ۳۹/۲ ( ) ٤٥ ( كما روي عن الحكم وحماد وإبراهيم وعبد الله في مصنف ابن ابي شيبة باب‎ )٩( 
. ] في ( ع ) : [ مستدركا‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) »› ( ن ) : [ تسليمه الثاني‎ )۱١( 


۹7۳/۲ 


إذا أدرك المؤتم الإمام في الجمعة .. 


للسهو كان مرکا ول الإدراك لنعيين الفرض لا يعتبر فيه ما يعد به > كذخخرل 
المسافر في صلاة المقيم » والمعنى : | : إذا أدركه في التسليمة الانية لم يدرك حكم التحرية » 
وليس كذلك ما قبلها ؛ لأنه أدرك حكم التحرية . أو نقول () : إنه محل لو أدرك فيه 
الملسافر المقيم لم يلزمه الإتمام . 

٤4‏ - قالوا : لم يدرك من الجمعة ركعة مع العدد فوجب أن لا يكون مدركا 
لها» كما لو انفضوا عنه قبل الركعة . 

٥‏ - قلنا : حكم الإدراك في أول الصلاة أضيق منه ” في آخرها ؛ ألا ترى 
أن من لم يدرك الحطبة لا يجوز أن يفسخ “ الجمعة » ويجوز أن يكون خليفة ”© في 
الرأي . ولأن الإدراك في أول ما يحتاج إليه للبناء» فلذلك اعتبر أكثر أفعال الركعة . وفي 
مسألتنا يحتاج إليه لتغيير ‏ الفرض » فاعتبر فيه قدر التحرية . 

٠‏ - قالوا : العدد شرط في صحة الجمعة > لا فیما یقضیه ؛ الا تری آنه لا یعتبر 
في ركعة واحدة إذا قضاها ولم يخرج من أن يكون شرطا . ولأن العدد إنما يعتبر في 
حال الجماعة » وأما بعد القضاء [ بها ] " فلا يعتبر . 

۷ - قالوا : الركعة أصل ؛ بدليل أن المدرك يعتد به وما دونه لا يعتد به ؛ 

ANE 


4A۸‏ - 9 قلنا : الركعة أصل في باب ا تغيير الفرض والبناء فلا ؛ 
A‏ 
۹ = قالوا. : من لم يدرك الركوع لم يسقط عنه شيء من فرض الانفراد › 
أصله : ساء ئر الصلوات . 


٠‏ - [ قلنا : نعكس فنقول : فوجب أن لا ينع بناء تلك الصلاة » صله : سائر 
الصلوات  ]‏ أو : فوجب أن لا يينى عليها صلاة أحرى . ثم الوصف غير مسلم ؛ لأن 


. ] في ( م ) :1 أو يقول ] . () في ( م ) ۰ ( ع ):1 مها‎ )١( 
. ] في ( ص ) :1 يفتتح‎ )٤( . ] في ( ص ) › ( م) :[ أنه‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حقيقة‎ )°( 

(1) في ( ن ) : [ ليعتبر ] . 

(۷) ساقط من ( ص ) ۔ 

(۸) ما بین القوسین ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


کاب الصلاة 


۹۷4/۲ 


عندنا يسقط شىء من فرض الانفراد ؛ لأن من فرض الانفراد “ أن لا يتابع › والمتابعة 
واجبة هنا “ . ويبطل ما قالوه بدحول المسافر في صلاة المقيم ؛ أنه يسقط بها شيء من 
فرض الانفراد » وهو وجوب القعدة عقيب الركعتين . 


*# *# * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 المغرد ] > وفي ( ن ) : [ المنفرد‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰( ن ) ۰( ع ):7 هاهنا‎ )۲( 


إذا صعد الإمام امير فظاهر المذهب انه لا يسلم VV 0|١‏ 
أ مسالة ق 


٩ ۲ 


إذدا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب آنه لا يسلم 


۱ - قال الطحاوي : إذا صعد الرمام لتر¿ فظاهر المذهب آنه لا پسلہ ٩(‏ 
4۹۲ - وقال الشافعى يسلم ثم يجلس ر ) 
۴ - وهذا مبني على أصلنا أن خروج الإمام يقطع ‏ الكلام » فلا يجوز السلام 

كما لا يجوز سائر أنواع الذكر » ولأنها حالة منع فيها من ابتداء الصلاة لأجل الخطبة > 
فلا يسن فيها السلام 7 كحال الخطبة . ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام ٣‏ ©) 
فی ابتدائه ›» كالإقامة . 

٤‏ - احتجوا ٩”‏ بحدیث نافع عن ابن عمر قال : کان رسول الله لے إذا قرب 
من منبره سلم على من عند منبره ويصعد » فإذا قبل على الناس سلم وجلس ”° . 

٥‏ - وال جواب : أن الطحاوي قال : لم جد في هذا حديثا صحيڪا يجب 
القول به » ووجدنا فيه أحاديث ‏ ضعافًا 7 لا يقوم ] ”“ الحجة بمثلها » ولو ثبت 
احتمل أن يكون في وقت إباحة الكلام . 


. ) ٥٦۹ ء‎ ٥۹۸/١ ( راجع هذه المسألة في حاشية ابن عابدين وبهامشة در الختار‎ )١( 

(۲) راجع : الأم : أدب الخطبة ( ۲٠١/١‏ ) » مختصر الزني ص۲۷ » المهذب ( ١١١/١‏ ) » الوسيط 
۷١۷/۲(‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳٠/۲‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٥۲۷ › ٠۲١/٤‏ ) . راجع : المدونة : ما 
جاء في الخطبة ( ٠١١/١‏ ) » التتقى ( ۱۸۹/١‏ ) › قوانين الأحكام الشرعية الفصل الثالث ص۷۹ . 
الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۲۱/۱ ) » المغني ( ۲۹۱/۲ › ۲۹۷ ) » العدة ص۷١١٠‏ . 
وقال اين حزم : فإن كان لم يسلم على الناس إذا دحل فليسلم عليهم إذا قام على الناس . راجع المحلى 
بالاثار » الخطبة في صلاة الجمعة ليست فرصا ( ۲٠۳/۳‏ ) مسألة ( ٥۲۷‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ يلغ ] »> مكان : [ يقطع ] . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(°) في ( م ) + ( ن ) › ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 

(1) حديث نافع عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عيس بن أبي عوف القرشي ( ٠٠٠/١‏ ) 
ترجمة ( ۱۳۹۷/٤۲۹‏ ) » واين حبان في كتاب الجروحين ( ۱۲١/١‏ ) » وعزاه الزيلعي والهيدمي إلى 
الطبراني في معجمه الاوسط . راجع : نصب الراية ( ۲٠٠ » ۲٠٠١/۲‏ ) » مجمع الزوائد » باب صلام 
الخطيب ( ۱۸٤/۲‏ ) . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لم يجد ] . 

(۸) في غير ( ع ) :1 أحاديثا] . ٠‏ (۹) في ( م ) › ( ع ) :[يقوم]. . 


۹7/۲ كتاب الصلاة 
ثم عاد إليه . 


۷ - قلنا : يبطل بالإمام إذا سلم ثم توجه إلى القبلة ثم انحرف بوجهه ‏ إلى 
القوم . ولأن الكلام في هذه “ الحالة هل يجوز فيها الكلام أو لا » فلا معنى ‏ لتعليله 


%*# *# %* 


. ] في (ن) : [ في أن هذه ] بزيادة : [ أن‎ )۲( ٠ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجهه‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا معنی‎ )۳( 


o 


القعدة ت الخطبتین ليس ا 
FH ana‏ 
ا مسنة ق 


oat 
القعدة بين الخطبتبن ليست بواحجبة‎ 
. ” قال أصحابنا : القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة‎ - ۸ 
. © وقال الشافعى : واجبة‎ - ۹4 
ولم يفصل . وروي أن‎ ٠ 4 لا : قوله تعالى : 3# سوا إلى در أله‎ - ۰ 


عمارًا خحطب فأوجز » فقيل : لو تنفست > فقال : کان رسول الله ي يأمرنا يإقصار 
الخطب وإطالة الصلاة (٤(‏ . وحديث عثمان وقد قدمناه / ٩‏ » وروي أن علا طب 


ولم يجلس ٩‏ . ولأنه ذكر يفعل في حال القيام » فلا يجب فيه الفصل . ولأنهما 
ذکران يتقدمان الصلاة فاد يجب الفصل بینهما بقعده ( کالاّذان والإقامة ا 


۹ - احتجوا : بحديث جابر بن سمرة : أن رسول الله لل ار کان یخطب قائمًا 


ثم يجلس فيقوم فيخطب قائمًا ٩‏ . 


۲ س- والجواب : أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب . 


)١(‏ في ( ص ) : 1 ليس واجبة ] . راجع : بدائع الصنائع فصل في بيان شرائط الجمعة ( ۲٦۳/١‏ ) » العناية 
مع الهداية » في هامش فتح القدير » ( ٥۸/۲‏ ) » البناية ( 1٤/۳‏ ) » متن الكنز ص٠۲‏ . 
(۲) قال الشافعي في الام : ولا يجزئه أقل من خطبتين يفصل بينهما بجلوس » فإن فصل بينهما ولم 


یجلس لم یکن له أن يجمع . راجع : الام : الخطبة قائگا ( ۱۹۹/۱ » ۲۳۸ ) » المهذب ( ١١١/١‏ ) » 


الوسيط ( ۷١۲/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳١/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٠٠١ ١٠٤/٤‏ ) . وراجع 
المدونة » ما جاء في الخطبة ( ٠٤١/١‏ ) » النتقى ( ۲٠٤/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠١۱/۱‏ ) > 
الإفصاح ( ١١١/١‏ ) › الكافي لابن قدامة ( ۲۲٠/١‏ ) المغني ( ۳١٠١/۲‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ إلى ذكر الله تعالى ] بزيادة : [ تعالى ] ERIE Ss‏ 

) . ) ٩ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۲۳۸ ) هامش‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ۰ (ع ) : [ وحدث ] مکان : 1 وحديث ] تدم في سسالة ( ۲۳۸ ) هامش ( ۱۷ . 
(1) حديث علي 4 رواه عبد الرزاق عن إسرائيل بن يونس » في المصنف ( ۱۷۹/۳ › ۱۸١‏ ) » عن عطاءء ٠‏ 
قال : رأيت خالد بن العاص يخطب قائكًا بالأرض » مستندًا إلى البيت ليس بين ذلك جلوس لا قبل ولا بعدء 


خطبة واحدة » حتى سقم خالد » فکان يجلس على سلم › رقم الحدیث ( )٠٥۲۷١ ٥۲٦۷‏ . 


(۷) تقدم تخريج حديث جابر بن سمرة في مسألة ( ۲۳۷ ) هامش ( ٠١‏ ) . 


xn ۲‏ سسس كتاب الصلاة 


۴۳ - قالوا : الخطبة أقيمت مقام ركعتين » فكما يجب القعدة في ال ركعتين 
٠٠4٠‏ - قلنا : القعدة تحب عقيب الركعتين › فأما يينهما فلا . 


*%# * * 


لا یرد في حال الاطبة ولا يشمت العاط ٩۷4/۲ mum‏ 


يرد ي حال الخطبة السلام ولا يشمت العاطس 


. قال أصحابنا : لا يرد فى حال الخطبة السلام » ولا يشمت العاطس‎ - ٠ 
.  سطاعلا وقال الشافعي في أحد قوليه : يرد السلام »> ويشمت‎ - ١ 
. وهدا مبني على أصلنا : أن الإنصات زاجب‎ - ۷ 

۸ - وقال الشافعي في الخد وله : سک 


و ر ار 


۹ - لا : قوله تعالی : # ودا قر لقان امعو له وانصٹوا ‏ 7 › 
وروي أن ذلك ى نزل في شأن الخطية ٩‏ . 

٠‏ - والجواب : أن الخبر يقتضي صلاة تفعل ”“ في الحالتين حتى يصح 
التفصيل » وعندنا أن العيد لا يفعل حال الانفراد فلا يتصور التفصيل . 

١۱ح‏ - قالوا : صلاة لا يشترط ”“ في انعقادها عدد مخصوص › فلم يفرض * 
اا و 

۲ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن ظاهر مذاهبهم أن العدد معتبر » كما يعتبر 
الصر والجماعة » والمعنى في سائر الصلوات ‏ أنه لم يشرع لها خحطبة . 


. ) لفظ : [ العاطس ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١1( 
قال الشافعي : وإن سلم رجل والإمام يخطب كرهته ورأيت أن يرد عليه بعضهم . راجع : الأم‎ )۲( 
» ) ۷١٦/۲ ( الوسيط‎ » ) ٠٠١/١ ( مختصر لزني ص۲۷ › ۲۸ » المهذب‎ » ) ۲۰۲ ۰ ۲۰۳/۱( 
وراجع : المدونة ما جاء في‎ . ) ٠٥١٤ » ٥٥۴٣/٤ ( امجموع مع المهذب‎ » ) ۲٤۲/۲ ( حلية العلماء‎ 
بداية‎ » ) ۱۹۱ 14۰ e AAI ) استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات ر ۳۹/۱ ( « المنتقى‎ 
وقال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في الكافي : وفي رد‎ . ) ٠٠١/١ ( امجتهد‎ 
السلام وتشميت العاطس روايتان : إحداهما : يفعل ؛ لأنه لحق آدمي » والأحرى : لا يفعله ؛ لأن‎ 
. ) ۳۲١ » ۳۲۳/۲ ( السلم سلم في غير موضعه . راجع : الكافي ( ۲۲۸/۱ ) » الغني‎ 
۰ ٤ سورة ة الأعراف : الآية‎ )۳( 
تقدم تخريجه » هناك سقط ما فوق مسألة وما تحت مسألة أحرى من كلام في حطبة الجمعة » وتحت عن‎ )٤( 
. صلاة العيد والسقط في كل النسخ رغم أن الكلام متصل في الخطوطات‎ 
'.] في ( م ) : [ يفعل ] . ) (1) في ( م ) › ( ع ) :[ لايشرط‎ )°( 
. ] في ( ن ) : [ فلم يشرط ] . (۸) في ( م ) : [ الصلاة‎ )۷( 


۹۸۰/۲ كتاب الصلاة 


۴ - قالوا : صلاة تفعل “ فى السنة دفعتين » كصلاة الكسوف . 

٠١٠١‏ - قلنا : إن أردتم أنها لا تفعل أكثر من دفعتين لم يصح ؛ لأن الكسوف 
قد ”“ يتفق أكثر من ذلك ٠‏ وإن أردتم نها تفعل ‏ مرتين وما زاد عليها انتقض 

با مجمعة . 


*# X* #¥ 


. ] في ( م ) : [ يفعل‎ )١( 
. ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : 1 قد ] ساقط من ( م‎ )۲( 


(۳) في ( م ) : [ يفعل ] . 


۹۸1/۲ 


من شرط صلاة العيد المصر 


Qf “N - امسن لا‎ 


من شرط صلاة العيد المصر . 


7 قال أصحابنا : : من شر ط صلاة العيد الملصر‎ - £0٥ 
. ” وقال الشافعي : يجوز في الامضار وغيرها » وللمسافر والمقيم‎ - ۹ 
a لا : قوله الط‎ - ۷ 


جامع » ٩‏ » [ ومعلوم أنه ] ) لم یرد ن نفس الفطر ونفس الأضحى ] ( » فلم يبق إلا 
أن يکون المراد به الصلاة . 


۸ - ولا يجوز أن يقال : إن احبر يقتضي جوازها في المصر منفردًا فیصیر 
ورد ال 2 ن كل نجل اشر رطا جم الا ا 

۹ - ويدل عليه : ما روي أن النبي لي فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى 
هوازن » فاتفق له العيد في سفره فلم يصل ‏ » ولو وجبت على المسافر لم يتركها . 


(۱) راجع : کتاب الأصل > باب صلاة العيدین ( ۳۷١/١‏ ) » المبسوط ( ۳۷/۲ ) » بدائع الصنائع 
٠ ) ۲۷١/١(‏ تحفة الفقهاء ( ٠١١ › ٠٠١/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( ۷١/۲‏ ) » حاشية ابن 
عابدین وبهامشه در الختار ( ٥۷۹/۱‏ ) ) 
(۲) قال الشافعي في الأم : ولا أرحص لأحد في ترك حضور العيدين من تلزمه ا جمعة » وأحب إلي أن يصلى العيدان 
والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها . راجع : الام : من يلزمه حضور العيدين ( ۲٤٠١/١‏ )» المهذب ( ١۲١/١‏ › 
حلية العلماء ( ٠١۹/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۲١ ٠ ٠٠/١‏ ) . وراجع : المدونة في صلاة العيدين ( ٠١٠١/١‏ ) » 
امنتقى ( ۳۲١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۳/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۲۲۳/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص ۸۳. وقال أحمد في رواية مشل قول الحنيفة : يشترط لصلاة العيدين ما يشترط للجمعة . راجع : الإفصاح » باب 
صلاة العيدين ( ۱٦۸/١‏ ) › الكافي لابن قدامة ( ۲۳۰/۱ » ۲۳١‏ ) » المغني ( ۳۹۲/۲ ) . 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۲۲ ) هامش ( ۸ ) » وأحرجه عبد الرزاق في المصنف » في كتاب 
صلاة العیدین ( ۳۰۱/۳ ) الحديث ( ٥۷١۹‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 

)١(‏ لفظ : [ ونفس ] ساقط من ( ۴  )‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . وما 
بين .القوسين ساقط من ( ن ) . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مشتركا للدليل ] . 
(۷) ذ كر ابن هشام والواقدي قصة خروج النبي بل وأصحابه إلى غزوة هوازن مطولا » ولم نجد في كتابيهما 
ولا في غيرهما هذا الحديث . راج جع القصة في : السيرة النبوية لابن هشام ( ٤۳۷/۲‏ ) وما بعدها » وكتاب 
المغازي للواقدي ( ۸۹۲/۳ ) وما بعدها . 


كتاب الصلاة 


A۲/۲ 


۰ - ولا يجوز أن يقال : إنه اشتغل بالقتال فكان أولى ؛ لأن فعل صلاة العيد لا 
يقطع ٠‏ عن القتال والسفر » كما لا يقطع ‏ الفرائض » لاسيما على قولهم : يفعاها 
راك أو منفردًا . ولأنها صلاة شرعت لها خطبة فكان من شرطها الوطن » كال جمعة › فإذا 
ثبت أن الوطن شرط ثبت أن السلطان شرط › كال جمعة على أصلنا ‏ . 

١‏ - احتجوا : بأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام » فجاز فعلها في السفر 
والحضر › كام جنازة . 

۲۴ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الإمام إذا كان مسافرًا صلى بالناس العيد في 
اللصر الذي يتفق فيه » والمعنى في صلاة ال جنازة أنها لا تختص ”“ بخطبة › فلذلك لم 
تختص بالمصر ‏ » وليس كذلك العيد لأنها تختص ”° بخطبة . 


# *# #* 


. ] في ( م ) : [ لأن الفعل ] » وفي ( ع ) : [ لأن بفعل‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ والسهر ] مكان : [ والسفر ] » وفي ( ن ) : [ لا تقطع ] . 
(۳) في ( ن ) : [ على أصلنا كالجمعة ] بالتقديم والتأحير . 

. ] في ( م ) : [ يختص‎ )٤( 

. ] في ( م ) : 1[ يختص ] › وفي ( م ) › ( ن ) : [ بمصر ] مکان : 7 بالمصر‎ )٥( 
٤ ) . ] في ( م ) :1[ يختص‎ )1( 


AAT/Y 


. قال أبو يوسف : يتعوذ في صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر‎ - ٢ 

. ( وبه قال الشافعي‎ . ٩( وقال محمد : بعد التکبیر‎ - ٤4 

٥‏ - وجه قول ابي يوسف أن التعوذ ذكر مسنون يفعل في حال القيام » فكان 
متقدمًا على التكبيرات » كالاستفتاح . ولا يلرم قراءة السورة ؛ لأنها قد تكون واجبة 
وقد تكون مسنونة . ولأن الاستفتاح استفتاحان e‏ تقدم أحدهما على التكبير › 
فكذلك [ الآحر ] 7 » ولأن التعوذ لا يفصل بينه وبين الاستفتاح بشيء »› کسائر 
الصلوات . 

» 7 ذا قرات لقان فاسحید بال با هه‎  : وجه قول محمد : قوله تعالیى‎ - ٩ 
. فهذا يدل على ”“ أنه لا يفصل بينهما بشيء‎ 

۷ = وال جواب : آنه لا بتع أن یکون ‏ استفتاځا لھا وإن تخلل بینهما ذ کر » 
کما لو قال : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم اف ال هر الح ااي 


*%# % ¥ 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وهذا ( ي يعني التعوذ قبل تكبيرات الزوائد وكيفية أداء صلاة العيدين ) قول 
أي حنيفة وأبي یو سف . وقال محمد مثل ذلك » إلا انه قال : يؤخر التعوذ إلى موضع القراءة » وبه نأخحذ . 
راجح ی ری باب صلاة العيدين ص۳۷ > المبسوط ( ا e‏ ۲۷/۱ ( 
۸ ۱۱۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۷/۱ ) . 

(۲) راجع : حلية العلماء » باب صلاة العیدین ( ٠٠٠/۲‏ ) » المجموع ( (Ne |٠‏ . راجع : الكافي 
لابن قدامة ( ۲۳۳/۱ » ۲۳۲ ) » الغني ( ۳۸۲/۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ سورة النحل : الآية ٩۸‏ . 

() حرف : [ على ] ساقطة من ( ن ) . (1) قوله : [ آن یکون ] ساقط من ( ع ) . 


۳« “س کتاب الصلاة 


a 
| 


ااا مسالة ل 0% 


إذا أدرك الإمام ٿي الرڪوع من صلاة العيد ڪبر ثم رڪع 
وآتى بالتڪبيرات في حال الرڪوع 


۸ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا أدرك المؤتم الإمام في الركوع من صلاة العيد › 
كبر ثم ركع وأتى بالتكبيرات في حال الركوع » وإن نسي الإمام التکبیر ثم تذكره 
في حال القيام كبر . 

4 - وقال الشافعي : إذا نسي الإمام التكبير حتى أخذ في القراءة » لم يعد إليه . 
في الصحيح من مذهبه › وله قول آخر أنه يعود ”° . ) 
۲۳١ ٠‏ - وإذا أدركه الأموم قائمًا وقد كبر » لم يكبر » [ أما الإمام ] ) : فلقوله 
او (“ : « أربع كتكبيرات ال جنائز لا يسهو » ٠”‏ » ولم يفصل . ولأن محل التكبير 
باق عليه فجاز أن يأتي به » کما لو کبر بعد ما تعوذ ٩”‏ . | 

- ولأنه ذکر زائد » فلا يسقط ما دام القيام باقيا > كالقنوت . ولأنها 
تکبیرات متوالیة تفعل “ في حال القیام فإٰذا ترکھا واتی [ بھا ] ” بذکر بعدھا لم 
يسقط » كتكبيرات ا جنازة إذا نسيها وتشاغل بالدعاء والسلام . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ثم ركع ] . 

(۲) وقال أبو يوسف : لا يكبر ؛ لأنه فات عن محلها » وهو القيام » وبه قال الحسن بن زياد اللؤلؤي . راجع 

: الجامع الكبير » باب صلاة العيدين ص١١‏ » تحفة الفقهاء ( ۱٦۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۱ ) › فتح 

القدير ( ۷۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار ( ٥۸٥/١‏ ) . 

)۳( راجع : الام : التكبير في صلاة العيدين ( ۱ ۲۳۷ ) » المهذب باب صلاة العیدين ( ٠۲١/١‏ ) 
» حلية العلماء ( ۲١۷/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٠١ ٠ ٠١/١‏ › ۱۸ ) . وراجع : المدونة في صلاة العيدين 

. ) ۳۸٤ » ۳۸۳/۲ ( المغني‎ » ) ۲٠٠/١ ( راجع الكافي لابن قدامة‎ . ) ۲٦٤/١ ( الكافي‎ » ) ٠١١/١( 

. ) قوله : [ اكت ] ساقط من ( ن‎ )٥( . ] في ( م۴ ) › ( ع ) :1 آمام الإمام‎ )٤( 

(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود » من طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن بيه » في آخر باب التكبير في العيدين 

۲۸۹/١ (‏ ) » وابن أيي شيبة في المصنف في كتاب العيد ( ۷۸/۲ ) » وأخحرجه الطحاوي في المعاني » في 

کتاب الزیادات ( ٠٤٥/٤‏ ) » وحرف : [ لا يسهو ] هكذا في سائر النسخ » ولكنه في ( ص ) بدون نقاط 

والذي في معاني الاثار »> وكذلك في البيان والتعريف ( ۸٦/١‏ ) : [ لا تنسوا ] . 

(۷) في ( ص ) : [ يعود ] . (۸) في ( م ) : [ يفعل ] . 

(۹) ثابتة في كل النسخ › ولعلها زائدة . 


ذا أدرك الإمام في ال ركوع من صلاة العيد کبر ثم رکع A 0|۲ mu‏ 


۲ - آما المأموم : إذا د رکه في حال القیام » فلانه ذ کر غير تابع لغيره يأتي به 
الإمام ” والمؤتم “ » فإذا أد ركه بعد فراغه جاز أن يأتي به الاموم ” » كالاستفتاح  .‏ 
۴ - ولأنه إذا أدركه قبل القراءة فهذه حالة ٠١‏ لو تذكر الإمام فيها التكبير لزمه 

أن يأتي به » فإذا أدركه الموتم فيها لم يسقط عنه » كالابتداء . 

“°( وأما الكلام في حال ال ركوع : فهو فرع على أصلنا أن تكبيرة ال ركوع يعتد‎ - ٤ 
ها من تك العد وهي هخر ف حال الا خا راك اهال اجت مف ال‎ 
ا ا اى مج ا اران فل ف0 اکير‎ ٠ اام فكذلك‎ 

› بتکبیر العيد‎ ٩ ولانه محل یکون مد رکه مد رکا » فجاز أن ياي فيه‎ - 4o 
. کالقیام‎ 

۳۹ - ولا يقال : إنه ون أجري مجری القيام فيما ذ كرتم فانه لا يجري 
مجراه في الأذكار > ولهذا لا يقرا فيه رلا يستفتح ؛ ؛ وذلك ١"‏ لأن القراءة لا تلزم ٠‏ 
المؤتم عندنا » فلا يتصور أنه "“ يفعلها في الركوع » فأما الإمام فلا يأتي بالتكبير في 
الركوع عندنا » وإما يعود إلى حال القيام فيكبر » > كما لا يقرأ في حال الركوع » وأما 
الاستفتاح فإغا لا يفعل في حال الركوع ؛ ا فل محل التسبيح › فلا يجمتع فيه 
تسبيحان . ولأنه لو استفتح لوقع عن تسبيح الركوع ولم يقع عن غيره . 

۷ - ولا يقال : 'المعنى في القيام أنه محل للقراءة » فكان محلا للتكبير › 
وال ركوع ليس بمحل للقراءة » فلم يكن © محلا للقكبير ؛ وذلك لأن التكبير قد يثبت 
في غير محل القراءة ؛ بدلالة تكبيرات ال ركوع والسجود . وعلى الصحيح من مذهبهم : 
إذا قرأ الإمام فذلك ” امحل محل للقراءة » وليس بمحل للقكبير . 


(1) لفظ : [ الإمام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۲) في ( م ) » ( ع ) :[ للمؤتم ] بدون العطف . (۳) في ( م ) > ( ع ) :1 الإمام ] . 


. ] في ( ۰)۲“ (ع) :1[ حال ]. . (*) في ( ن ) :1 معتد‎ )٤( 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ فلذلك ] . (۷) في ( ن ) :[ منه ] . 

(۸) في ( ن ) : [ جاز ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ):[به]. 
)۱١(‏ في ( ك ) :[ جری ] . )١١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ ولذلك ] . 


(۲) في ( ع ) : [ كانت القراءة لا يلزم ] » وفي ( م ) : [ لا يلزم ] مكان الغبت . 
(۱۳) في ( ص ) + ( م ) › (ت) :[آن]. )١٤١(‏ لفظ : [ يكن ] ساقط من ( م ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ بذلك ] . 


کاب ال 


- 441/۲ 


۸ - احتجوا : بقوله اك ا ی E‏ 
کا 

۹ - والجواب : أن النبى ملت لم © يفعل العيد مأمومًا مسبوقًا ”° » وإنما فعله 
إمامًا » وعندنا الإمام لا يكبر إلا في حال القيام 

. فلا يؤتى به حال الركوع › كالقراءة‎ : ٩ قالوا‎ - ٠۰ 

١‏ - قلنا : إن أردتم أنه ”) شرع في حال القيام دون غيرها لم نسلم ؛ لأنه يفعل 
عندنا في حال الانحطاط . ون آردتم ا شرع في حال القيام وغیره انتقض بتکبیر غیر 
العيد ؛ لأنه شرع في القيام وغيره ويفعل في حال ال ركوع . ثم المعنى في القراءة نها لا 
تختص ” بصلاة العيد » [ فلم تقض في غير محلها › والتكبير يختص بصلاة 
العيد ٣‏ © ا 

£4۴ ¬ : السجود لم یجر مجری القيام في باب الإدراك 4 ویس کذلك 
ال رکوع E‏ 

٤‏ - قالوا : تكبيرة الركوع إلى الركوع أقرب من تكبير (" العيد إليه » فإذا لم 
يؤمر بها حال الركوع فتكبير العيد أولى . 

٥‏ - قلا : تكبيرة الركوع تفعل ("“ على طريق العلامة › فإذا فعلت في غير 
SS‏ ا 


* #* 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١٤‏ ) هامش ( ٦١‏ ) . 


(۲) حرف : [ لم ] ساقط من ( م ) + (ع) . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ مسبوقًا مأمومًا ] بالتقديم والتأحير . 


. ) ساقط من غير ( ص ) . (ه) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( ن‎ ) ٤( 
. ] في ( م ) :1 لا يختص ] . (۷) في غير ( ص ) : [ يقض‎ )1( 
. ] في ( ن ) : [ يضمن‎ )٩( . ) ما بین القوسین ساقط من ( ن‎ )۸( 


. ] في ( م ) › ( ن ) :[ من تكبيرة‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ في الركوع‎ )٠١( 
] في ( م ) : [ وتكبيرة‎ )١١( . ] في ( م ) : [ يفعل‎ )۱١( 


SAV/؟‎ 


البدء بالتکبیر عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة 


مسال تکبیرات | الشرين [ ] %۹ — o^‏ [ 


البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة 


هور عن أضدابا: أنه ده بالتکبیر عقیب صلاة لفجر من يوم 
عرفة () ٍ 
ومنهم [ من  ]‏ قال : ثلاثة أقوال : 

رالثالت ٤‏ ب يوم الس | © : 

۸ - لا : قوله تعالی : ¥ واڏڪروا آله ى ايار و چ © > روی 
جماعة من الصحابة وه أنهم )°( قالوا : : يام العشر . ومنهم من قال : ٠‏ يوم النحر ويومان 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عقيب صلاة الفجر يوم عرفة ] بحذف : [ من ] . قال أبو حنيفة : يبدأ بتكبير التشريق 
عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة » ويختم عقيب صلاة العصر من أول يوم النحر . راجع : كتاب الأصل ( ›٠۸٤/١‏ 
٥‏ ) » ا جامع الصغیر » ص۲۰ » ۲۱ » الجامع الکبیر ص۱۲ » ۱۳ » الحجة ( ۳۱۰/۱ » ۳٠١‏ ) » مختصر 
الطحاوي ص۳۸ » المبسوط ( ٤۳ ۰ ٤۲/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱۷١ » ۱۷٤/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠۹۰/۱‏ 
١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۸۰/۲ ۰ ۸١‏ ) » البناية ( ٠٤۹ - ۱٤٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
وبهامشه در الختار ( ٥۸۸/۱‏ ) . (۲) ساقط من ( ص ) . 

(۳) نص الإمام الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي بأن ابتداء وقت تكبير التشريق من صلاة الظهر من 
يوم النحر إلى آن يصلي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . راجع : الأم » القكبير في العيدين ( ۲١١/١‏ ) » 
مختصر المزني ( ص٠۳‏ ) » المهذب » باب القكبير ( ۱۲١/١‏ ) » الوسيط ( ۷۹٠/۲‏ » ۷۹۲ » حلية العلماء 
۲۹٢ ۰ ۲۹۳/۲)‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٠١ ٠۳۹ ۰۳۹ - ۳۱/۰١‏ ) . قال مالك وأصحابه مثل قول 
الشافعي : يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق . راجع : المدونة في القكبير 
ام اتشرین ( ٠١۷/۱‏ ) ء الرسالة الفقھیة ص٥٤۱‏ ۰ الکانی لاہن عبد ار( ۲۹۵/۱ ) (۲۲۹/۲) . وراجع : 
الإفصاح » باب صلاة العيدين ( ۱۷۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۳١۹/١‏ ) » الغني ( ۰۳۹۳/۲ ۳۹٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) » ( ن ) : 1 معلومات ] » وهو خطأً . والآية من سورة البقرة : ۲ 

() قوله : [ له ] ساقط من ( ن ) » ولفظ : [ أنهم ] ساقط من ( م ) » (ع) . 


كتاب الصلاة 


AA۸/۲ 
بعده » والاسم إِذا تناول شيون حمل على أولهما » فظاهر الآية يقتضى أن يكبر من أول‎ 
العشر إلا ما | قام عليه الدليل . ولأن مجموع القولين أن يوم انحر من الأيام « فيقتضي‎ 


التكبير في أوله . ) 

٠٠۹‏ - ولا يقال : إن المراد لإ وأذڪرا ‏ لأجل ما رزقكم من بهيمة الأنعام ؛ 
وذلك لأن الراد به فإ وأإذڪرا ‏ لأجل ما رزقكم من بهيمة [ الأنعام  ]‏ 
ڪا آله ی ما هَدَسگمّ . ویدل عليه : ما روی جابر قال : صلی 
سول اله صلاة لصب من برم عرفة کان وجهه حاقة فض . فقال ٩<‏ : « السلام 
عليكم ورحمة الله » السلام عليكم ورحمة الله » ثم قال : « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا 
الله » واللّه أكبر » الله أكبر ولله الحمد » ° . 


۰ - وروی مجاهد عن ابن عمر عن النبي بر قال : « ما من يام “ أعظم 
عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل [ من ] 7© هذه الأيام العشر ؛ > فأكثروا فيهن التهليل 
والتكبير والتحميد » ^ . 

١‏ - وذكر الدارقطني حديث عمرو بن سمرة عن جابر عن أي الطفيل عن 
علي وعمار بن اسر آنهما سمعا رسول اله بر يكبر في دبر الصلوات اللكتوبات من 
صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ‏ . 

اد د رای ر جو ن بز ا ی بای ج :کد 
رسول الله بلقي يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يام التشريق حين 
يسلم من المكتوبات ”) . وهذا فيه ضعف ؛ لأن عمرو بن سمرة متروك الحديث . 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) هكذا في سائر النسخ »› وواضح الخلل في السياق . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . 

. ) ٠١/۲ ( أخحرجه الدارقطني في السنن كتاب العيدين‎ ) ٤( 

(*) في ( ن ) : [ ما من يوم ] . (1) في سائر النسخ : [ في ] » ابت من النتقى . 
(۷) ذکر مجد الدين ابن تيمية هذا الحديث بهذا اللفظ في المنتقى » وعزاه إلى أحمد . وذكر حديث ابن 
عباس مرفوعًا والنسائي في المنتقى في باب الحث على الذ كر والطاعة في أيام العشر وأيام التشريق ص۷٠۲‏ 
الحدیث ( ۱۹۹۰ - ۱1۹١‏ ) . 

(۸) هذا الحديث أحرجه : الحاكم في المستدرك في كتاب العيدين ( ۲۹۹/١‏ ) » الدارقطني في السنن كتاب 
العيدين ( ٤۹/۲‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) . 

. ) ۲۷ ( الحديث‎ ) ٨۹/۲ ( هذا الحديث أحرجه الدارقطني في السان كتاب العیدين‎ )٩( 


۹۸4/۲ 


البدء بال لقکبي ق عمیب صلاة الفجر من يوم عرفة 


۴ - ولانه یوم یختص ب ركن من أ ركان الحج فكان وقتًا للتكبير » وار 
ولا يلزم [ اليوم ] “ الثاني من يوم النحر ؛ لأن الطواف لا يختص به . ولأن الفجر 
إحدى مكتوبات يوم النحر » فيسن ” عقيبها التكبير . 

© احتجوا : بقوله تعالی : # لدا کی يشم نایگ اد ڪروا له ي‎ - 6٤ 
. وقضاء ”“ الناسك يكون ضحى نهار يوم النحر‎ 

٥‏ - وال جواب : أن الراد بهذا الذ كر هو “ التكبير » ونما كانوا يتفاخحرون في 
الجاهلية بأفعال آبائهم » فأمر الله تعالى بأن يبدأ بذ کره » فهذا ليس له تعلق بالصلاة . 
٩‏ - احتجوا : بأنه يوم لم يسن فيه الرمي فلم يسن فيه التكبير > کما قبله . 
۷ - والجواب : أنه باطل بيوم الفطر على أصلهم ؛ لأنه ٠"‏ ليس بوقت لارمي » 
وهو وقت للتکبیر . ولأن التكبير ليس له تعلق 7“ بوقت الرمي ؛ بدلالة ما قبل الظهر من 
يوم النحر » »> ولیس بوقت للتكبير عندهم . والمعنى فيما قبل يوم عرفة أنه لا يدخل فيه 

أول وقت ركن من أركان الحج . 

۸ - قالوا : ما کان محلا للصوم لم یکن التکبیر مسنونًا فیه » کما قبله . 

۹ - قلنا : كونه محلا لعبادة لا يدل على أنه ليس يمحل لذكر © > کالیوم 
الذي هو محل للطواف ومحل للذكر . والمعنى في الأصل ما قدمناه . 

٠‏ - قالوا : يوم عرفة مختص بالتلبية والدعاء » فكان الاشتغال به أولى من 


الاشتغال بالتكبير . 
4١‏ - قلا : ييطل بمن أحرم ) بالعمرة فی ایام التشريق 1 
*# * %* 
)١(‏ الزيادة من (ن) . _ (۲) في ( ن ) :[ يسن ] . 
(۳) سورة البقرة : الاية )٤( . ٠٠٠١‏ في ( م ) › ( ع ) :[ وقضى ] . 
)١(‏ قوله : [ الذكر هو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . (1) في ( ص ) : [ لان ] . 


(۷) في ( ۴ ) + ( 2 ) ۰ ( ع ) :1 ليس يعلق ] . 
(۸) في ( ن ) : [ الذكر ] 
(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ عن إحرام ] مكان : [ بمن أحرم ] . 


 _ ۰/۲‏ س کتاب الصلاة 
OE @ “~N‏ 
يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر 


۲ - قال أبو حنيفة : يقطع التكبير بعد العصر من يوم النحر . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يكبر إلى صلاة العصر من آحر أيام التشريق “ . 

۳ - وقال الشافعي أقرالا أحدها : الفجر من آخر آيام التشريق » والأخر : 
الظهر » والاأخر : العصر “ . ) 

٤‏ - لنا : أن التكبير لا يجوز إثباته ” إلا من طريق التوقيف والاتفاق ‏ » ولم 
يوجد ذلك فیما بعد يوم النحر . ولأنه وقت لا یختص برکن من اُرکان الحج › کسائر 
الأيام . ولأنه وقت لا يسن فيه التلبية للحج » فلا يسن ” فيه التكبير » أصله : ما بعد 

أيام التشريق . ولأنه ذكر سن عقيب الصلاة » فجاز أن يقطع يوم النحر » كالتلبية . 

: احتجوا : بقوله تعالی : [ ڪا آله ن ار َوَن 4 © وهي‎ - ٥ 
. يوم النحر ويومان بعده » وأيام ” التشريق » فالظاهر يقتضي وجوب التكبير فيها‎ 

٠٠٠٠‏ - والجواب : أن المراد بهذا الذ كر عقيب الرمي ؛ بدلالة أنه قال : 3 هَن 
مجر ي ومين مَك إِقَم عير » والتعجيل ليس له تعلق بالتكبير وما يتعلق 
بالرمي . ) 

۷ - قالوا : كل يوم سن فيه الرمي سن فيه التكبير » كيوم النحر . 

۸ - قلنا : [ قد  ]‏ قدمنا أنه ليس للرمي تعلتق بالتكبير . ولأن يوم النحر لما 
دحل فيه أول وقت ركن من أركان الحج جاز أن يكون وقتًا للتكبير . 


* * * 


. ] في سائر النسخ : [ أقوال‎ )۲( . ) ۲٤۹ ( راجع المصادر السابقة في مسألة‎ )١( 
. ) ۲٤ ( راجع المصادر السابقة للمذاهب الثلاثة في مسألة‎ )۳( 


. ) قوله : 7 والاتفاق ] ساقط من ( ع‎ )٥( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ إتیانه‎ )٤( 
. ۲٠۲ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولايسن ] . (۷) سورة البقرة : الاية‎ )7( 


(۸) هكذا في كل النسخ » وربا الأوفق : [ وهي أيام ... ] . 
(۹) نفس الآية السابقة . )٠١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


۹4۹1/۲ 


- قال اأصحابنا : صفة التكبير أن يقول : الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا 
والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد ( . 
٠‏ - وقال الشافعي : يقو : الله اکر ا الله كبر الله كبر » ثلاث مرات ٩‏ 
Ep TN‏ 

: لنا : حديث جابر الذي قدمناه » وحديث ابن عمر أن الي يي قال‎ - ١ 
رون ا ا‎  » فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد‎ « 
علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود يكبران : الله أكبر » الله كبر » لا إله إلا الله ء‎ 
. ا أكبر » الله أكبر ولله الحمد ”“ . ولأن فعل المسلمين في سائر الأعصار مثل قولنا‎ 


)١(‏ وهي كما ذكرها ا لملصنف » يجب مرة واحدة . وفي در الختار : ويجب تكبير التشريق في الأصح للأمر به مرة 
واحدة » وإن زاد علیها یکون فضلا . راجع : كتاب الأصل ( ۳۸١/١‏ ) » ال جامع الصغير ص٠۲‏ » الحجة » باب 
التکبیر في أیام التشریق ( ۳۰۸/۱ - ۳٠١‏ ) » المبسوط ( ٠٤ » ٤۳/۱‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱۷۳/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ٠۹۰/۱‏ ) ۰ ( ۸۲/۲ ) » البناية ( ٠٠١ » ۱٤۹/۳‏ ) » در الختار مع رد الحتار ( ١۸۷/١‏ ) 
(۲) في ( ن ) : [ يقول الله أكبر ثلاث مرات ] مكان ابت . 
(۳) قال الإمام الشافعي في مختصر البويطي : والتكبير حلف الصلوات : الله أكبر الله أكبر ثلاثاء لا إله إلا الله ء 
e‏ » الله أكبر » الله أكبر ولله الحمد ثلاثا » فإن زاد فحسن . راجع : الام » كيف التکبیر ( ۲٤۱/۱‏ ) > 
مختصر البويطي ورقة ( ٩‏ ) » مختصر المزني » باب التكبير في العيدين ص۳۲ › المهذب ( ۱۲١/١‏ ) » الوسيط 
( ۷۹۲/۲ ) » الجموع مع المهذب ( ۳٠/١‏ ۳۹ ) . قال ابن القاسم في المدونة : سألا مالكا عن التكبير » فلم 
يحد لنا فيه حدًا » وبلغني عنه أنه كان يقول : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر ثلانًا . راجع : المدونة ( ١/١١٠ء‏ 
۷ ) » الرسالة الفقهية ص١٠٠١‏ » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠١/١‏ ) ء بداية الجتهد > ۲۲۹/۱ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية : شفع التکبیر في آوله ثم يلل > ثم يشفع التکبیر انيا ٹم يحمد . وصفته : 
الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » الله أكبر ولله ! لحمد . راجع : الإفصاح ( ۱۷١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ۱۷۳/۱ ) › المغني ( ۳۹٤/۲‏ ۰ ۳۹۰ ) . 
)٤(‏ تقدم تخريج حديث جابر في مسألة ( ۲٤۹‏ ) وحديث ابن عمر في نفس المسألة . 
)٥(‏ أخرجه ابن أي شيبة من حديث شريك بلفظ : قلت لأبي إسحاق : کیف کان یکبر علي وعبد اللہ 
قال : کانا يقولان : الله أكبر » الله أكبر > > لا إله إلا اله والله أكبر » الله أكبر ولله الحمد » في المصنف › » في 
كتاب صلاة العيدين » كيف يكبر يوم عرفة ( ۷٤/۲‏ ) . 


۲ -_- س کتاب الصلاة 


ولأنها تكبيرات متواليات ”“ » فكانت شفعًا » كالأذان وال جنازة . ولأنه تكبير خارج 
الصلاة » فكان التهليل مسنونًا معه » كالأذان . 

وای ی ری وو ا کا 
بالتکبير » وهذا يقتضي ان لا یکون معه غیره . 

۴ - والجواب : أن التكبير هو التعظيم » وهذه لاذكار كلها تعظيم لله تعلى , 

ENE‏ : [ و] روي أن النبي ير صعد الصفا وقال : « الله أكبر » الله أكر»' 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » صدق وعده ونصر عبده وهزم الأأحزاب وحده » © . 

6٥‏ - والجواب : أن هذا ذكر يختص بالصفا والمروة » يفعل عند السعي في أيام 
التشريق وغيرها . 

۹ - قالوا : تکبیر من شعار العید فوجب أن یؤتی به خالصًا لا یشوبه غیره › 
قياسًا على التكبير في أثناء الصلاة . 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه من شعار ” العيد ؛ لأنه يفعل يوم عرفة عندنا » 
وعندهم بعد صلاة الظهر من يوم النحر . ولأن أذكار الصلاة لا تجمع “ مع التكبير 
غيره » وخارج الصلاة يضم إليها غيره ؛ بدلالة الاذان . 

۸ - قالوا : ذكر جعل شرطا للعبادة وسن فيه الإظهار والإعلان » فوجب أن 
يۇتى به خالصًا » كالتلبية "° . 

4۹ - قلنا : بيبطل بالأذان . ولأن عندنا الذكر الذي جعل شعارًا © جملة © 
هذه الأذكار » وهي '“ عندنا خحالصة غير مشوبة . ولأن التلبية وإن كانت شعارًا فإن 
التحميد مسنونًا فيها » فلذلك سن في مسألتنا . 


X* #‏ #% 
)١( ٠‏ في ( ن ) :[ متوالية ] . (۲) سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 
(۳) لفظ ا ا ا ي 


مکان : : [ أن النبي ] 

0 و ۰ )وأو داود في كتاب المناسك 
باب صفة حجة النبي عله ( ٤۷۹ >» ٤۷۸/۱‏ ) . 

(*) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ من شعائر ] . eS‏ 

(۷) في ( ن ) : [ بالتلبية ] . (۸) في ( ع ) : [ شعار] . 

(۹) في ( م ) :[ حملة ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ وبقي ] . 


14۳/۲ 


من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة 


e, ERIN 


من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة 


. قال أبو حنيفة : من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة‎ - ٠ 
۱) وقال ابو يوسف ومحمد : يكبر المسافر‎ - ۸۹ 


۲ - وهو قول الشافعي 

۴ - لنا : قول اكا : « لا جمعة ولا تشريق ولا أضحى ولا فطر إلا في مصر 
جامع » © . والمراد بالتشريق تكبيره ؛ لأنه مأحوذ من الظهور ° . ولا يجوز أن يقال : 
إن الأصمعي قال : التشريق الصلاة ؛ لأنها تفعل ”“ عند إشراق الشمس ؛ لأن الصلاة 
قد فهمت من قوله ”© : « لا فطر ولا أضحى » » فلم يحمل اللفظ على القكرار . ولا 
يجوز أن يحمل على تشريق اللحم ؛ ي لأن الأضحية لا تختص ”"“ بالمصر . ولأنه ذكر 
زائد يلي الصلاة ويختص بها فاختص ببعض الأماكن ء > كالخطبة . ولا يلزم الشويب ؛ 
لأنه لا يلى الصلاة . ولا التلبية ؛ لأنها لا تختص 7 بالصلاة . ولأن الأذكار تارة 

تتقدم ) الصلاة وتارة تتأحر » فإذا كان ما يتقدم ٠"‏ يجوز أن يختص ببعض الأماكن 


)١(‏ قوله : [ ومحمد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . قال محمد في ال جامع الكبير : والتكبير في قول أبي 
حنيفة له على أهل الأمصار في الصلوات بالجماعات »› وليس على أهل السواد ولا المسافرين والنساء ومن 
صلى وحده تكبير » فإن صلى مسافر أو امرأة مع الرجال في جماعة في مصر كبروا . راجع : كاب 
الأصل ( ۳۸٦/١‏ ) » الجامع الصغیر ص۲۰ »› ۲١‏ » ال جامع الكبير ص۳٠‏ › مختصر الطحاوي ص۲۸ › 
المبسوط ( ٤٤/۲‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۱۷١/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱۹۷/۱ › ۱۹۸ ) › فتح القدير مع 
الهداية وبهامشه العناية ( ۸۲/۲ » ۸۳ ) » البتاية ( ٠١٤١ - ٠١١/۳‏ ) » حاشية أبن عابدين وبهامشه در 
امختار مطلب في تكبير التشريق ( ٥۸۸/١‏ ) 

(۲) راجع (f SS‏ . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل 
قول ابي يوسف ومحمد والشافعي : يكبر تكبير التشريق هل البادية والمسافرون دبر الصلوات . راجع : المدونة 
٠١۷/١ (‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/۱ ) » المغني ( ۳۹۱/۲ ) . 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۲۲ ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ الطهور ] بالطاء المهملة . 
(*) في ( م ) : [ يفعل ] . (1) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بقوله ] . 
(۷) في ( م ) :1[ لا يختص ] . (۸) في ( م ) : [ لا یختص ] . 


. ] في ( م ) : [ يقدم‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ يتأحر ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ فإن کان ما يتقدم‎ )٠١( 


۹۹4/۲ 


س كتاب الصلاة 
فالمتاحر (“ مثله ! 
4٤4‏ - احتجوا : بقوله تعالی : 3 واڏڪروا َه ی ايار e‏ 4% > ولم 
٥‏ - وال جواب : ما قدمناه : أن “ المراد به التكبير عقيب الرمى . 


*# *# * 


. ] في ( ن ) : [ والمتأخر‎ )١( 
. حرف : [ ان ] ساقط من ( م )۰ (ع)‎ )۲( 


o ma امسا‎ 


lor 


8 یکبرن النساء اذا أنفردن بالصلاة 2 


. °" قال أبو حنيفة : لا يكبر ” النساء إذا انفردن بالصلاة‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعي TE‏ 

ll - A۸‏ ما خض الم ل رد و اليا ا N‏ سنه 
التكبير رفع الصوت ¢ والنساء منهيات عن ذلك 

4 - احتجوا : ما روي أن النبي لقو حرج من المصلى ومعه العباس والفضل بن ٤‏ 
العباس وعد الله ن ان وعلي ور وين والحسين » وزيد / وأسامة وکانوا 
يصرخون 7 مع رسول الله لر ٠‏ « الله أكبر » الله أكبر » . 

٠‏ - والجواب : أن هذا تكبير فى طريق المصلى » والخلاف فى التكبير عقيب 
الصلاة . ولأن الصبيان لا ننهاهم “ عن التكبير ونما لا نلزمهم ° به " . 

۱۹ - قالوا : تكبير من شعار العيد » فيجب ‏ أن يكون مسنونًا لكل أحد »› 
كتكبير العيد . ) 

۴ع - قلا : بيبطل على أصلهم بالتکبہ ٩‏ فی اول ( حطبة العيد N‏ 
فرق بينهما عندنا ؛ لأن النساء لا يكبرن للعيد ! إلا على طريق التبع لاإمام . 

۴ - قالوا : التكبير من شعار العيد كما أن التلبية من شعار الإحرام » فإذا لم 
)١(‏ في سائر اللسخ : [ لا يكبرن ] » وهي لغة جائزة . 
(۲) راجع المصادر السابقة في مسألة ( ٠٠۲‏ ) . 
(۳) راجع : مختصر البويطي › ورقة ( ٩‏ ) » الام ( ۲٤۱/۱‏ ) » امجموع ( ٤٠١ » ۳۹/١‏ ) . قال مالك 
وأصحابه » وأحمد في إحدى روايتيه : يكبرن تكبيرات التشريق » كالرجال . وقال أحمد في رواية أخرى : 
إنهن لا يكبرن . راجع : المدونة ( ٠١١۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
(۲۳۹/۱ ) › المغني » ( ۳۹۱/۲ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ يصرحون ] › وفي ( ك ) : [ يسرخون ] . 
(*) في غير ( ص ) : [ لا ينهاهم ] . (1) في ( ص ) : [ يلزمهم ] . 
(۷) لفظ : [ به ] ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . (۸) في ( ع ) :[ فوجب ] . 
(۹) في ( ص ) : [ بالتكبيرة ] . 
)٠١(‏ في ( ۰)۴ ( ۰)۵( ع ):[ في کذا]. 


۹۹41/۲ 


كتاب الصلاة 


ا التلبية بالرجال » كذلك الحرم © . 
ذكر ‏ زائد على الصلاة وتختص “ بها ”) الخطبة . 


*# * X%# 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يختص‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ التحرم ] » والأوفق ما أثبتناه . 

(۲) لفظ : [ يفعل ] ساقط من ( ع ) »› وفي ( ن ) : [ من ] مكان : [ في ] . 

(6) في ( ۴ ) › ( ع ) › وفي صلب ( ص ) : 1 قدر ] » مان : [ ذكر ] المثبت من ( ن ) » وهامش ( ص ) › 
من نسخة أخرى . )٥(‏ في غير ( ص ) : [ يختص ] . 

(1) في ( ع ) :[ به ]. 


KR E ll 


لا يكبر عقيب النافلة 


. °” عقيب النافلة عندتا‎ ٠” لا يكبر‎ - ٥ 

۹٦‏ - وقال الشافعي في اخد ولد يکر 

۷ - لنا EE OSE aa E‏ 
ولأنه ذكر زائد فلا يثبت في النوافل » كالنطبة . ولأنها صلاة نافلة فلا يكبر عقيبها » 
أصله : نوافل يوم عرفة . 

۸ - ولا يقال : إنها صلاة راتبة كالفرائض ؛ لأن الفرائض سن “ فعلها في 
الجماعة في جميع الاوقات والنافلة بخلاف ذلك . 


# * * 


(1) في ( ص ) : [ ولا يكبر ] بالعطف » وفي ( م ) + ( ع ) : [ ولا تکبیر ] . 

(۲) راجع المصادر السابقة في مسألة ( ٠٠۲‏ ) 

(۳) قال الرمام الشافمي في الأم : يكير خحلف الوافل وخلف الفرائض وعلى كل حال . قال النووي في 
الجموع : وللأصحاب في المسألة أربعح طرق . راجع : الأم في آخر التكبير في العيدين ( ۲٤٠/١‏ ) » مختصر 
لزني ص۳۲ » المهذب ( ۱۲۲/١‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠١ » ۳۱/١‏ » ۳۹ ) . وقال مالك وأحمد 
وأصحابهما مثل قول الحنفية : لا يكبر حلف النوافل . راجع : المدونة ( ٠١١۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲٠١/١(‏ ) » الإفصاح ( ۱۷۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/١‏ ) » المغني ( ۳۹٩۹/۲‏ ) . 

. ] في ( ك ) : [ بين‎ )٤( 


سے کتاب الصلاة 


إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت 
الشمس صلى العيد من الخد 


۹ - قال أصحابنا : إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس 
ET EE‏ 

. " وقال الشافعي في أحد قوليه : إنها لا تقضى‎ - ٠ 

: لنا : ما روي عن [ أبي عمير بن نس ] “ عن عمومته من الأنصار أنهم قالوا‎ - ١ 
غم علينا هلال شوال » فجاء ركب بعد الزوال فشهدوا بأنهم شهدوا الهلال البارحة » فأمر‎ 
› النبي بل بأن يفطروا ويغدوا إلى المصلى ©“ . ولأنها صلاة أصل › فجاز أن يقضيها‎ 
كالوتر . ولا يلزم الجمعة ؛ لأنها قائمة مقام غيرها . ولا النوافل ؛ لأنها تقضى ”“ إذا‎ 


. ) ٠٤١/۳ ( راجع : الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية ( ۷۹/۲ ) » البتاية‎ )١( 

(۲) في ( م ) : 1 لا يقضى ] . قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال 
برؤية الهلال » ففيه قولان » أحدهما : لا يقضى . والثاني : يقضى › وهو الصحيح . راجع : الام » كتاب صلاة 
العيدين ( ٠١١ » ۱۲۹/١‏ ) » مختصر المزني ص۳۲ » المهذب ( ۱١١/١‏ ) › حلية العلماء ( ۲٠١/۲‏ ) › 
اججموع مع المهذب ( ۲٠/١‏ - ۲۹ ) . وقال مالك وأصحابه مثل أحد قولي الشافعي : لا تقضى صلاة العيد › 
بعد الزوال » لا في يومها ولا في اليوم التالي . قال الباجي في النتقى : وآحر وقتها إذا زالت الشمس من يوم العيد 
لا وقت لها غير ذلك . راجع : المنتقى » غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة ( ۳۲٠/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲۹٤/١ (‏ ) » بداية الجتهد ( ۲۳۳/١‏ ) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية وقول الشافعي في الأصح : 
يقضى في اليوم التالي . راجع : الكافي لابن قدامة » باب صلاة العيدين ( ۲۳٠/١‏ ) » المغني » باب صلاة 
العیدین ( ۳۹۱/۲ › ۳۹۲ ) . 

(۴) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ نس بن عمر ] » وفي ( ن ) : 1 أنس بن عمير ] » والمثبت من كتب السنة . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ويفدوا ] . هذا الحديث أخحرجه أبو داود بألفاظ أحرى » في باب إذا لم يخرج الإمام للعيد 
من يومه يخرج من الغد ( ۲۹٠/١‏ ) » والنسائي » في كتاب صلاة العيدين باب الخروج إلى العيدين من الغد 
٠ ) ۸١/۳ ( ٠‏ وابن ماجه كتاب الصيام ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ٥۲۹/۱‏ ) الحديث ( ٠٠١١۳‏ ) › 
والدارقطني في كناب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/۲‏ ) الحديث ( ٠٤١ » ١١‏ ) » والييهقي 
كتاب الصيام باب الشهادة تثبت على رؤية هلال الفطر بعد الزوال ( ٠٠١ » ۲٤۹/٤‏ ) . 

(*) في ( م ) :[ ولان ] . 

(1) في ( م ) : [ أنها يغضي ] » وفي ( ع ) : [ أنها تقضى ] . 


إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العید حتی زالت الشمس س 444/۲ 


نها و كن القرل مرها إا هدوا ادل 6 لان ما بعل من الخد دهم اداد ويس 
ادر ان ي ااا ف فر ف فاك لفك كن الجر 

۲۴ - ولا يقال : إنه أحد شعاري (“ العيد » فلا يقضى » كتكبير التشريق ؛ لأنه 
يقضى عندنا إذا فاتت صلاة من الأيام فتذكرها فيها ”“ . ولأن تكبير ”" التشريق ذ كر 
يتعلق بالصلاة [ في وقت مخصوص » فلا يقضى بعد فوات وقتها  ]‏ » كالخطبة . 

۴ - ولا يقال : إن القضاء بعد الزوال أقرب إلى وقت الفوات › فإذا لم يقض 
فيه فمن الغد أولى ؛ لأن موضوع العيد أن يفعل في وقت ليس بوقت لصلاة () 
مفروضة » فيجب أن يقضى على الوجه الموضوع لها في الأصل ؛ لانها لا تصلى بالليل 
عندهم إذا شهد الشهود بالليل » وإن جاز أن يصلى من الغد › والليل إلى وقت الفوات 
أقرب . 


XK *# #* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 شعار] . (۲) في ( ع ) :1 فيه‎ )١( 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ تكبيرة ] . 

. في ( م ) > ( ن ) › ( ع ) :[ في وقت الفوات فإذا لم يقض فيه فات وقتها ] مكان الثبت‎ )٤( 
٠ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كصلاة].‎ )*( 


\ ۰٠۰/۲ 


كتاب الصلاة 


۳ 


|| مسالة ,6 


صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال 


. ©” وقد قال أصحابنا : إنها لا تقضى بعد الزوال‎ - ٤ 

. °” وقال الشافعي : إذا أمكن اجتماع الناس جاز‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه وقت لصلاة ‏ الظهر » فلم يجز العيد فيه »> كسائر الأيام . ولأن 
موضوعها ن تفعل في وقت تنفرد ) به لا يشا ركها صلاة مفروضة فيه » فلم يجز أن 
تفعل في غير وقتها . ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل » فجاز أن يختص قضاؤها بمثل وقت 
أدائها » قياسًا على الإحرام 


4 + + 


. ] في ( م ) : [ لا يقضی‎ )١( 

(۲) راجع هذه المسألة والمسألتين التاليتين في المصادر السابقة في مسألة ( ٠٠١‏ ) . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ كصلاة ] . 

. ] في ( م۴ ) › ( ع ) :1[ يفعل في وقت ينفرد‎ )٤( 


إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد ۰۰1/۲ 


فصل 


KX O u E 


إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الخد 


٤۴٠۷‏ - وقد قال أصحابنا : إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد » وكانت 
قضاء . 

۸ - وقال الشافعي : يكون أداء . ) 
g4‏ - لنا : أن كل وقت لا يكون وقتا “ لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي "© 
يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع اجهل » كسائر الأيام . ولأن الوقت الموضوع لها ° 
قد فات » فإذا فعل بعده كانت قضاء » كسائر الصلوات . 


% %* +X 


(۱) قوله : [ وقتا ] ساقط من ( ع ) . 
(۲) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :1 بمصر ] مكان : [ بجضي ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لهذا ] مکان : [ لها ] . 


1۰۰ ¥/۲¥ 


كتاب الصلاة 


فصل 


oC 


إذا خر صلاة عيد الفطر من غير عذر 
لم تقض من الخد 
٠‏ - وقد قال أصحابنا : إذا حر صلاة الفطر من غير عذر لم تقض من الغد ” . 
| ‌ وقال الشافعي إذا شهد الشهود قبل الزوال يوم الفطر فلم يجتمع الناس 
فعيدهم ” من الغد 
۲۴ - والدليل على ما قلناه : أنه أخحر صلاة الفطر عن وقتها بغير عذر فأشبه إذا 
شهد في ليلة الفطر » فلم يصلها من الغد . 


*# *% * 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يقض ] . راجع هذه المسألة والمسألة السابقة في بدائع الصنائع » فصل في بيان 
وقت آدائها ( ۲۷۷/۱ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فعندهم ] . 


۰۰۳/۲4 


ر 
) مسا تل الكسوف 7 10۹ - 1[ 
أا مسالة 


صلاة الڪسوف ٿي ڪل رڪعه ركکوع واحدك 


۴ - قال أصحابنا : صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد © . 

.  ناتعكر وقال الشافعي : في كل ركعة‎ - ٤4 

٥‏ - لا : ما روی حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب » [ عن أبيه  ]‏ » عن 
عبد الله بن عمرو ( O EE‏ 
فلم یکد ‏ یرکع ثم رکع › > فلم يكد يرفع ثم رفع » وفعل في التانية مثل ذلك ٠ ١‏ . 
وروى أبو قلابة » عن قبيصة الهلالي ”“ أن الشمس كسفت على عهد رسول الله 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الأصل باب صلاة الكسوف ( ٠٤١/١‏ ) » كتاب الأثار ص٥٠‏ » الحجة » باب 
صلاة الکسوف ( ۳۱۸/۱ » ۳۲۲ ) » مختصر الطحاوي ص۳۹ » المبسوط ( ۷١ › ۷٤/۲‏ ) » بدائع الصنائع 
۲۸١ ۰ ۲۸۰/١ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » باب صلاة الكسوف ( ۸٩ - ۸٤/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ٠١١ - ٠١۹/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه در الختار ( ٥۹۰/١‏ ) 

(۲) أي في كل ركعة ركوعان . قال النووي في الجموع في فرع مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف : إن 
مذهبنا انها رکعتان » في کل رکعة قیامان و ركوعان وسجدتان » وبه قال مالك » وأحمد » وإسحاق » وأبو ٹور › 
وداود وغیرهم . راجع : الام » کتاب صلاة الکسوف ( ۲٤۳ › ۲٤۲/۱‏ ) » مختصر الزني ص ۲۲ » المهذب 
٠ ) ۱۲۲/١ (‏ حلية العلماء ( ۲۹۷/۲ ۲٦۸‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠۲ - ٤٥/١‏ » ۲ ) » وبهامشه فتح 
العزيز ( 1٩/١‏ ) . وقال مالك وأحمد في الأصح في عدد ركوعها مثل قول الشافعي : أنها ركعتان في كل ركعة 
ركوعان . راجع : المدونة ( ٠١١/١‏ ) المنتقى ( ۳۲٠/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ١٤١ » ١٤١‏ » الكافي لابن عبد 
البر ( ۲۹٦/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۲٠١/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۷۸/١‏ ) » المسائل الفقهية في عدد الركوع في 
صلاة الکسوف ( ۱۹۲/۱ » ۱۹۳ ) مسألة ( ۱۳۳ ) الإفصاح ( ۱۷۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲۳۷/١‏ › 
۸ ) » المغني ( ٤۲۲/۲‏ ) . (۳) زيادة من كتب السنة . 

. في سائر النسخ : 1 عمر ] » والثبت من كتب السنة‎ )٤( 

. ] في ( ن ) : [ فلم یکبر‎ )١( 

)١(‏ هذا الحديث أخحرجه أبو داود مطولا باختلاف يسير » في السنن » في صلاة الكسوف » باب من قال : ي ركع ركعتون 
٠ ) ٠٠١ ٠ ۲۹۹/١ (‏ والحاكم في المستدرك » في كتاب الكسوف ( ۳۲۹/١‏ ) » والطحاوي بهذا اللفظ في المعاني 
باب صلاة الکسوف کیف هي ( ۳۲۹/۱ ) » وأحمد في المسند ( ۱۹۸/۲ ) . قال الحاكم والذهبي : صحيح غريب . 
(۷) في سائر النسخ : [ وروى أبو قتادة عن أبي قبيصة الهلالي ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 


4/۲ ١إ‏ س کكتاب الصلاة 


بل ] “ فخرج فزعًا يجر ثوبه وأنا معه يومعذ بالمدينة » فصلى ركعتين أطالهما » ثم 
انصرف وتجلت ‏ الشمس » فقال : « إنما هذه الآيات يخوف الله بها » فإذا رأيتموها 
فصلوا كأحدث ”“ صلاة صليتموها من المكتوبة » “ . وهذا يقتضي أن تكون صلاة 
الكسوف على صفة الفرض . وروى سمرة بن جندب أن النبي به صلى › فقام بنا 
کأطول ما قام بنا ف صلاۃ قط › لا نسمع “ لہ صوتًا › ٹم رکع بنا کأطول ما رکع وما ) 
سجد بنا في صلاة قط » لا نسمع ٠”‏ له صونًا » ثم فعل في الركعة الأحرى مثل ذلك ” . 

۹ - وروی ابن مسعود قال : کسفت الشمس على عهد رسول الله قم () ء 
فقال : « إذا رأيتم هذه الأفزاع فاحمدوا الله وسبحوه وكبروا وصلوا حتى ينجلي ) 
کسوفها » » ثم نزل فصلى رکعتین . وهذا یفید ركوعًا في کل ركعة . وروی النعمان 
ابن ہشیر قال : كسفت الشمس على عهد رسول لله تل > فقام وصلی رکعتین 
وسلم » ويصلي ركعتين ويسلم '“ حتى انجلت ١‏ فاا اا 
صلی رکعتین نحوا من صلاته ” . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وانجلت ] . (۳) في ( م )۰( ع ) :[ کأحد] . 
)٤(‏ أخحرجه الطحاوي بهذا اللفظ ( ۳۳۱/۱ ) » وأبو داود في باب من قال : اربع رکعات ( ۲۹۸/۱ ) › 
والحاکم ( ۳۳۳/۱١‏ ) . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لايسمع ] . 


(1) في ( م۴ ) + ( ع ) :1 لا يسمع] . 

(۷) هذا جزء من حديث سمرة بن جندب » عن النبي بت » أخرجه أبو داود في السنن » في باب من قال 
ربع ( ۲۹۷/۱ ٠‏ ۲۹۸ ) » والنسائي في صلاة الكسوف » في ترك الجهر فيها القراءة ( ۱٤۹ » ۱٤۸/۳‏ ) › 
وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة ( ٤0۲/١‏ ) الحديث ( ٠۲٠٦٤‏ ) »› والحاكم في المستدرك »› في كتاب 
الکسوف ( ۳۲۹/۱ - ۳۳١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٦/١‏ ) » والطحاوي في باب القراءة في صلاة 
الكسوف كيف هي ( ۳۳۳/۱ ) . (۸) قوله : 1 لړ ] ساقط من ( ن ) . 

(۹) في ( م ) : [ تنجلي ] . 

] قوله : 7 ويصلي رکعتین ويسلم ] ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) › ( ن ) : [ وصلی رکعتین وسلم‎ )٠١( 
. مكان اغبت‎ 

(۱۱) حدیث النعمان بن بشیر اخرجه ابو داود في باب من قال : یرکع رکعتین ( ۲۹۹/۱ ) » وأحمد في 
المسند ( ٣٣٠١/١ ( › ) ۲۹۷/٤‏ ) . 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ أبي بكر ] . أحرجه البخاري في الصحيح » في كسوف الشمس » باب الصلاة في 
كسوف القمر ( ۱۸۸/١‏ ) » والنسائي من حديث أبي بكرة ظهه في السنن » ( ١٤٦/۳‏ ) والحاكم » في المستدرك › 
في كتاب الكسوف ( ٠۴٠١/١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في باب صلاة الكسوف كيف هي ( ٠. ) ۳۳١/١‏ 


صلاة الكسوف في کل ركعة رکوع واحر  » » 0| Yiu‏ 


۳1۷ - وروي عنه ا i‏ صلوا كما تصلون ( )0 وعن ابي مسعود الأنصاري 
أن ا 5 قال : « إذا رأيتم ذلك © او لى الصلاة » (° وها 


إن a‏ 1 بالنوافل لم I‏ في رکوعها › bs‏ ا [ C9‏ بالفرائض 
فكذلك . ولأن الريادة في الصلاة إنما ثبتت “ في الأذكار > فما [ في ۲ ۳ الأفعال 
فلا؛ كسائر الصلوات ”° . ولأنه من أركان الصلاة فلا يزاد ٠‏ لأجل 
الكسوف » كالسجود . ولأن ما أوجب نقصان في سائر الصلوات لم يكن مسنوًا في 
صلاة الكسوف > كالالتفات وزيادة السجود . 

۸ - احتجوا : بحدیث ابن عباس قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله 
ق فقام قيامًا طويلا نحوا ٠"‏ من سورة البقرة » ثم ركع ركوعًا طويلا » وهو دون 
الركوع الأول " » وروى عروة عن عائشة مها ٠‏ عن النبي بلقي مثله ٠9‏ . 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث أبي بكرة » عن النبي يقي بلفظ : فصلى ر كعتين كما يصلون » في الأمر بالدعاء في 
الکسوف ( ٠١۳ ۰۱٥۲/۳‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 هذا]. 

(۳) حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري » في باب لا تنكسف الشمس لموت أحد أو لياته ( ۱۸۸/١‏ ) > 
ومسلم جعداه في الصحيح باب ذ كر النداء بصلاة الكسوف : الصلاة جامعة ( ۳٠۳/١‏ ) » والنسائي بنحو لفظ 
البخاري باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر ( ٠١١/۳‏ ) » وابن ماجه » في باب ما جاء في صلاة الكسوف 
٠٠٠/١ (‏ ) الحديث ( ۱١۲١١‏ ) › وري المعاني ( ۳۳۲/١‏ ) . 

(؟) في ( م ) + ( ع ) :1 ولا يجمع ] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في كل ركعة ] بزيادة : [ كل ] . 

(1) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) :1 ثبت ] . (۸) في ( ع ) : [ أما ] والزيادة من ( ع ) . 
(۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ فلا يراد ] بالراء المهملة . 
OEY‏ [ 

(۲) هذا جزء من حديث عبد الله بن عباس أخحرجه البخاري مطولا بألفاظ متقاربة » في الصحيح »› في باب 
صلاة الكسوف جماعة ( ۱۸١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب ما عرض على النبي بل في صلاة الكسوف 
من أمر الجنة والنار ( ۳۹۲/۱ ۰ ۳۹۳ ) » وأبو داود مختصرا باب القراءة في صلاة الکسوف ( ۲۹۹/۱ ٠)‏ 
والنسائي > في قدر القراءة في صلاة الكسوف ( ٠٤١١ » ٠١١/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى مطولا باب كيف 
يصلي في الخسوف ( ۳۲۱/۳ ) . (۳) قوله : [ لا ] ساقط من (ن) . 
)١١(‏ لفظ : [ مثله ] ساقط من ( ع ) . حديث عروة عن أبيه عن عائشة أخرجه البخاري مطولا في الصحيح » في 
باب الصدقة في الكسوف ( ۱۸١ › 1۸٤/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب صلاة الكسوف ( ٠. ) ٠۸۰ ٠١۷/١‏ 


۹ - وروی ابن عمر أن النبي لړ صلی بالناس ركعتين › 1 في کل ركعة 
رکوعین ] ٩‏ . 


۰ - وروی أبو الزبير عن جابر » وأبو قلابة عن عائشة وابن عباس ما يعارض 
هذا ٩”‏ . 


- وروي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : کان رسول الله 
ا یقوم فير کع ثلاث رکعات › ثم یسجد سجدتین › ثم یقوم ویر کع ثلاث رکعات › 
ثم يسجد سجدتين » يعني في صلاة الخسوف " . 

۲ - وروی طاووس عن ابن عباس قال : صلی رسول الله بر ١‏ صلاة 
ا ا ثم قرأ ثم رکع » ثم رفع رآسه فقراً » ثم رکع > ثم رفع رأسه 
فقراً» ثم رکع › ثم رفع رآسه فقراً » ثم رکع ] © . وأما جابر : فذكر أبو داود 
حديث عطاء عن جابر أن النبي لړ ركع في کل ركعة حمس ركوعات ” . فإذن 
تعارضت هذه الأخبار » وقد رويت أخبارنا من غير معارضة » فكان الرجوع إليها ارائ 


] م ) + ( ع ) :1 في كل ركوع ] وفي ( ص ) من نسخة أخرى : [ ركعتين‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
› ) ۲۹۷/۱ ( مکان : [ رکوع ] . حدیث ابن عمر أخرجه آبو داود في باب من قال اربع رکعات‎ 
والببيي با كرت يلي في ار ( 4/۴ + وال اهي ي الج ي ااا راع عدر ي‎ 
. ) ۱١١/١ ( صلاة الكسوف‎ 

(۲) حديث عائشة أحرجه أبو داود من طريق عروة » عن عائشة في القراءة في صلاة الخسوف ( ۲۹۸/۱ ) »> 
والبيهقي في الكبرى » في باب من قال يسر بالقراءة في خسوف الشمس ( ۳٠٠١/۳‏ ) » وأخرجه الطحاوي 
في المعاني ( ۳۳۲/۱ ) . 

(۳) آخرجه مسلم » في الصحیح باب صلاة الکسوف ( ۳١۹/۱‏ ) › ۾ السات في نوع آخر من صلاة 
الکسوف ( ۱۲۹/۳ » ٠‏ () » والبيهقي باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين في كل ركعة ثلاث 
رکوعات ( ۲۲٠/۳‏ ) . وأحرجه الطحاوي في المعاني ( ۳۲۸/۱ ) . 

. ) قوله : [ ته ] ساقط من ( ن‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . حديث 
طاووس عن ابن عياس أخحرجه مسلم بمعناه » في الصحيح » في باب ذكر من قال : آنه ركع ثمان ركعات في 
اربع سجدات ( ۱ ) »۰ وأبو داود باب من قال اربع رکعات ( ۱ ) » والنسائي باب كيف صلاة 
الكسوف ( ۱۲۹/۳ ) » أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ۳۲۷/١‏ ) . 

(1) رجه ابو داود من حديث ابي بن کعب لا من حدیث جابر » قي باب من قال : اربع رکعات ( ۲۹۷/۱ )» 
والحاكم في المستدرك ( ۳۳۳/١‏ ) والبيهقي في الکبری » ( ۳۲۹/۳ ) » وفي هامش 2 السنة ( ۳۷۸/٤‏ » _ 
۹ ) المحدیث ( ۱۱٤٤‏ ) . 


۲ /ب 


صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع وار )|۷ ۰| 
ولأن في خبرنا [ قوله ] ”“ : « كأحدث 7 الصلاة » » والقول والفعل إذا اجتمعا 
فالقول أولى . ولأن أخبارنا يشهد لها أصول الصلوات ”“ وأخبارهم تخالفها > . 
۳۴ - ولا يجوز أن يقال : إن في خبرنا زيادة » فهو “ أولى ؛ لأن الزيادة لو 
اعتبرت لوجب إثبات أزيد ما روي » فلما لم يثبت سقط ” الرجوع إلى الزيادة . 
٤4‏ - ولا يقال : نما نستعمل ” ما قلتموه » لأنه يجوز أن يأتي ب ركوع واحد ؛. 


لأن ذلك وإن جاز فالأفضل عندهم فعل الركوعين © . 


6٥‏ - ولا يقال : متی - خشي أن تدجلي ”“ الشمس إن طول اقتصر على ركوع 
واحد ؛ وذلك لأنه روي في خيرن : آنه قام حتى قلنا : لا یرکع › > ثم رکع حتی قلنا 0 

يقوم “ . فلو كان اقتصر على / ركوع واحد للمبادرة لم يطول . وقد استعمل 
a‏ 
قال : « ما من شيء توعدون [ به ] " إلى يوم القيامة إلا وقد رأيته في مقامي هذا › 
قربت من النار حتى كدت أدخلها » فرأيت أكثر أهلها النساء » وقربت 0 
الجنة حتى كدت أدخلها فرآيت أكثر أهلها المساكين » " . فيجوز أن يكون لما تقدم 
وتأحر ظن الراوي أنه ركع ركوعين » أو يكون جعل ال ركوع في موضعین ر کوعین ٩‏ . 


(۱) في غير ( ن ) : [ وهو قوله ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كأحد ] . 

(۳) في ( ن ) : [ له ] مكان : [ لها ] » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ الصلاة ] مكان : [ الصلوات ] . 
)٤(‏ في غير ( ص ) : [ يخالفها ] . )٥(‏ في ( ن ) : [ فهي ] . 

(1) في ( ن ) : [ فلما لم يسقط يثبت ] . (۷) في ( ع ) : [ يستعمل ] . 

(۸) في ( ن ) : [ الركن ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أن ينجلي ] . 


. راجع حديث حماد بن سلمة في أول المسألة‎ )٠١( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يوعدون ] › والزيادة من ( ن)‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ قريب ] . (۱۳) في ( م ) › ( ع ) :1 وقریب‎ )١١( 

») ۲١١ ۰ ۲۹۰/۳ ( ۰ ) ۱۸۷ ۰ ۱۸٦/۱ ( رواه البخاري في الصحيح باب طول السجود في الکسوف‎ )١ ٤( 
) ۳١١ » ۳۹۰/۱ ( ومسلم في الصحيح باب ما عرض على النبي ر في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار‎ 
والبيهقي من طريق‎ » ) ٠١۸ - ٠١١/۳ ( والنسائي » في قدر القراءة في صلاة الكسوف‎ » ) ۳١١ ٠ ۳۹۲/۱ 
) ٣٠۲/۲ ( ابن أبي شيبة » في الکبری ( ۳۲۹/۳ ) » وابن أي شيبة » في المصنف » في صلاة الكسوف كم هي‎ 
) . )۸ ( الحديث‎ 

)٠١(‏ لفظ : [ ركوعين ] ساقط من ( ۴ ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . 


ويحتمل أن يكون ركع بدلا من سجدة التلاوة ثم عاد إلى القراءة فظن الرواي أنه ركع 
للصلاة . وعلى هذا يحمل ما روي أنه ركع أكثر من ركوعين . ويحتمل أن يكون هذا 
في الوقت الذي بباح الكلام في الصلاة » فيباح فيها ركوعان ليس منها » ففعل ذلك 
على أنه من الصلاة . وأما حديث أبي موسى وأبي هريرة وابن عمر فلم يذ كرها أبو داود 
وأصحاب المسانيد » ولا تعرف ”“ » والكلام عليها من الوجه الذي ذكرناه . 

٩‏ - قالوا : روي عن عثمان أنه صلى صلاة الخسوف ركعتين فى كل ركعة 
[ ركوعين ] ”“ . وعن ابن عباس أنه صلى بالبصرة كذلك 7 » ولا مخالف لهما . 

۷ - قلنا : روي حديث عن علي أنه صلی بالناس فركع ربع مرات وسجد 
سجدتين . وعن أبي إسحاق : كسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين 
وأربع سجدات . وروى الزهري أن عبد الله بن الزبير صلى بالمدينة يوم كسفت الشمس 
فلم يزد على ركعتين مثل صلاة الصبح . ذكرها الطحاوي في صحيح الاثار ٠‏ . 

۸ - قالوا : صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص ‏ بوقت » فوجب أن 
تختص ” بزيادة تباين بها سائر الصلوات » كصلاة العيد . 

۹4 - قلنا : لا نسلم أن العيد نافلة . ويبطل بالتراويح ؛ لأنها تختص ” بوقت »› 
وهو ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر . ثم العيد ‏ لا احتصت بزيادة كانت الزيادة من 
طريق الذ كر » وهذا موضوع الصلوات : أن تكون ٠”‏ الزيادة في أذكارها » وأما الأ ركان 
فلم يثبت زيادتها في الصلاة . 

4۴۴١‏ - قالوا : ركن قبل السجود فوجب أن يتكرر في موضع الفرض في صلا 
غير راتبة » کالتكبیر . 

۴١‏ - قلنا : هذا الوصف لا يسلم ٠"‏ في الأصل والفرع ؛ لأن التكبير لا يتكرر 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يعرف‎ )١( 
. ) ۳۲٠٣/۳ ( الزيادة من ( ن ) » وصلاة عثمان رواها البيهقي في الکبری‎ )۲( 
. ) ۳١۱/۱ ( روی صلاة ابن عباس الشافعي في مسنده‎ )۳( 
في سائر النسخ : [ تصحيح الآثار ] » الصواب ما أبتناه . كتاب صحيح الآثار للطحاوي » محفوظة في‎ )4( 
حديث . راجع فهرست مخطوطات خذا بخش أوريتتل‎ ) ٥٤۸ ( مكتبة خذا بخش يتنه ( الهند ) تحت رقم‎ 
. ] لا ثبربري ( بتنه ) » عربي مجلد ( ۱ ) . (ه - ۷) في ( م ) : [ يختص‎ 
. ] ع ) : [ والعيد ] مكان : [ ثم العيد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۸( 
. ] في ( ع ) :1 لا نسلم‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آن یکون‎ )٩( 


صلاة ات في کل رکعة رکوع وار !۱۰۰۹/۲ 
في موضع [ فرض  ]‏ التكبير » وكذلك الركوع [ عندهم لا يتكرر  ]‏ في موضع 
فرض الركوع . ولان التكبير في سائر الصلوات [ جاز أن يتكرر في العيد على طريق 
الزيادة » ولا لم يتكرر الركوع في سائر الصلوات  ]‏ لم يجز أن يتكرر في مسالتنا على 


وجه الزيادة . 


*# * * 


. ] في ( م ) :1 عندهم لا یتکرر عندهم‎ )۲( ٠ (ع).‎ ٠)0 ( › ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 


۰1/۲ 
مسالة‎ |١ 


كتاب الصلاة 


کا 


y 
ليس ي صلاة الخسوف خطبة‎ 

۲ - قال أصحابنا : ليس فى صلاة الخسوف. خحطبة © . 

۳ - وقال الشافعي : يخطب بعد الصلاة خطبتين ”° . 


)( ۲ ما روی جابر أن النبي لے [ قال ] © : « إن الشمس [ والقمر‎ : i! 
آیتان من آیات [ الله ] (“ لا ینکسفان لوت أحد ولا لياته » فإذا رأيتم شيعا من‎ 


ذلك فصلوا حتقی تنجلي lT‏ 
ro‏ - وفي حديث أبي بكر [ أن النبي ل ] “ قال : « فصلوا حتى تنجلي  »‏ . 


)١(‏ أي في خحسوف القمر . الخسوف والكسوف بعنى واحد » ذهاب ضوء الشمس والقمر . قال ثعلب 
وغيره : إطلاق الكسوف للشمس والخسوف للقمر أجود . انظر : لسان العرب مادة حسف » كسف ( »١١۷١/۲‏ 
٠ ) ٠٢‏ المبسوط ( ۷٦/۲‏ ) » المغرب ( ص٤٠١‏ » ٠0۷ » ٠٠١‏ ) . راجع المسألة في : بدائع الصنائع 
۲۸۲/١(‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ۹٠/۲‏ ) » البناية ( ۱۷۱/۳ - )١۷۳‏ . 

(۲( راجع : الام وقت كسوف الشمس ( ١‏ ) » مختصر المزني ص۳٣۲۳‏ » حلية العلماء ( ۲٠۹۹/۲‏ ) »> 
فتح العزيز في هامش امجموع ( ۷١ - ۷٤/١‏ ) » المجموع مع المهذب ر ٠٠٥/١‏ ) . قال مالك وأحمد في 
الأصح » وأصحابهما مثل قول الحنفية : لا حطبة لها . راجع : المدونة ( ۰۱۰۲/۱ ٠١۳١‏ ) » المتقی ( ۳۲۹/۱ )ء 
الكافي لابن قدامة ( ۲٠٠/١‏ ) » بداية الجتهد المسألة الخامسة ( ۲٠۸/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص ۸٠‏ الإفصاح ( ۱۷۸/١‏ ) › الكافي لابن قدامة ( ۲۳۹/١‏ ) » المغني ( ٤١١/۲‏ ) . 

(۳) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ ساقط من ( م ) . 

. الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) + (ع)‎ )١( ٠ 

(1) في ( ۴ ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لا یخسفان ] » وفي ( ص ) : 1 لا یکسقان ] » للبت من سان بي داود 
ومعاني الآثار . 

(۷) حديث جابر بن عبد الله أحرجه مسلم في الصحيح في باب ما عرض على النبي بلق في صلاة الكسوف من 
أمر الجنة والنار ( ۳۹۰/۱ ۰ ۳١١‏ ) » وأبو داود في اول باب من قال : اربع رکعات ( ۲۹٦/۱‏ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( ٠١١/۲‏ ) » والطحاوي في المعاني بهذا اللفظ » في باب صلاة الكسوف كيف هي ( ۳۲۸/۱ ) › 
والبيهقي في الکبری ( ۳۲١۰۳۲٠/۳‏ ). . (۸) الزيادة من ( م ) + ( ن ) + (ع) . 
)٩(‏ أخحرجه البخاري في باب الصلاة في كسوف القمر ( ۱۸۹/١‏ ) » والنسائي في باب الأمر بالصلاة عند 
الكسوف حتى تنجلي ( ٠ ۱۲١١/۳‏ ۱۲۷ ) » وابن ابي شيبة بهذا اللفظ في المصنف في صلاة الكسوف كم 
هي ( ٠٠٤/۲‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب صلاة الكسوف كم هي ( ۳٣۳۰/۱‏ ) . 


ليس في صلاة السوف حل ٠١۱۱/۲!‏ ) 


اا a‏ وهذا 
لجميع الحكم امتعلق بالكسوف من غير ذكر الخطبة . ولأنها صلاة نافلة فلم يكن 
> كسائر النوافل » ولأنه ليس من شرطها الجماعة »> كسائر الصلاة ‏ . 
ولأنها صلاة تفعل ”“ لوف الضرر » كالصلاة التي تفعل ٩‏ عند الزلازل <(“ 
والأمطار . ) 
۷ - احتجوا : بحديث عائشة « قالت : حسفت الشمس فصلي رسول الله 
ل ثم حطب فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال Oy‏ 
۳۸۰ - وروی سمرة بن جندب أن النبي به صلى ركعتين ثم حمد الله وأشى 
عليه ٩”‏ » وروی الحسن آن ابن عباس صلى بالبصرة في خسوف القمر ثم ركب 
فخطب وقال : فعلت مثل ما فعل رسول الله طق ^ . 


۹ - وال جواب : أن النبى بر أراد بيان حكم شرعي ؛ لأن الناس قالوا : إنها 
كسفت لوت إبراهيم ا » فرد ذلك عليهم ٠”‏ وأخبرهم أن السنة : الفزع إلى 
الصلاة . وهذا لا يتعلق بالصلاة » والخلاف فى خحطبة تتعلق '" بالصلاة . من ذلك أنه 
لم ينقل في شيء من الاخبار ذكر الخطبتين على ما شرطوه . 

٠‏ - قالوا : صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص ”"' بوقت › فكان من 
سننها ""“ الخطبة » كصلاة العيد . 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الصحيح » في باب الصلاة في كسوق الشمس ( ۱۸٤/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
۳٠١ ٠ ۳٦۳/١ (‏ ) » والطحاوي في المعاني في باب صلاة الكسوف كم هي ( ۳۳۲/١‏ ) » والبيهقي في 
الکبری ( ۳٤١/۳‏ ) . (۲) في ( ص ) : [ الصلوات ] .. 

٤ ٠ ۲(‏ ) في ( م) :[ يفعل ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الزوال ] . 

› ۱۸٤/١ ( هذا جزء من حديث عائشة أخحرجه البخاري مطولا في باب الصدقة في الكسوف‎ )٦( 
) ٠٠۴۳/۲ ( ومسلم في باب صلاة الکسوف ( ۲۰۷/۱ - ۲۰۹ ) » وابن أي شيبة بلفظه‎ » ) ٥ 
. ) ١ ( الحديث‎ 

(۷) هذا جزء من حديث سمرة بن جندب تقدم تخریجه في مسألة ( ۲٠۹‏ ) . 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه الشافعي من طريق الحسن البصري » في المسند » في الباب الرابع عشر في صلاة 
الكسوف ( ٤ » ۱۹۳/١‏ ) الحديث ( ٠۷١‏ ) » ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ااا ۰ 
أخر باب الصلاة في خحسوف القمر ( ۳۳۸/۳ ) . 

(۹) في غير ( ع ) : [ فرد عليهم ذلك ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يختص ] . (۱۲) في ( ص ) › ( ن ) :[ ستتها ] . 


۱۲/۲ ۰ ۱ س کتاں الصلاة 


١‏ - قلنا : لا نسلم أنها نافلة . ولأن الخطبة في العيدين يحتاج ”“ إليها لتعليم 
صدقة الفطر “ والاضحية » وموضوع الخطبة أن تفعل ” ؛ لأنها شرط » أو لتعليم 
شرع . 

۴ - ولا يجوز أن يقال : إنها تفعل “ في مسألتنا للتعليم ” » لتعلم أن 
صلاة ”“ الكسوف سنة وتبيين ”"“ صفتها ؛ لأن هذا المعنى قد بينه بفعله ؛ ألا ترى أن 
[ في ] “ خطبة العيد لا تبين كيفية صلاة العيد ؛ لأنه قد فعلها في الحال » ونما تبين 
صدفة )0( الفطر والاضحية 


*#+ ٭+ * 
)١(‏ في ( ن ) :1[ لا يحتاج ] . (۲) في ( م ) › ( ن ) >٠‏ ( ع ) :[ الصدقة ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يفعل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يفعل ] . 
(*) في ( ن ) : [ التعليم ] . (1) في ( ص ) : [ الصلاة ] . 
(۷) في غير ( ص ) : [ وسنن ] . (۸) ساقط من ( ص ) . 


)٩(‏ في ( م ) (٠) ( ٠‏ ع ):[صفة]. 


11۳/۲ 


oo مسالة‎ || 


eS 


صلاة خسوف القمر ليس من سننها الجماعة 

۴ قال أصطابا + صلا خرف افير س فن مها © اللا 

. ^“ وقال الشافعي : من سننها ”“ الجماعة » ككسوف الشمس‎ - ٤ 

٥‏ - لنا : أن كسوف القمر اتفق على عهد رسول الله بے كما اتفق كسوف 
الشمس أو أكثر ؛ لان العادة أنه يتكرر أكثر من الشمس » فلو صلى النبى بر جماعة 
وداوم نقل ؛ ککسوف ٩‏ الشمس » فلما لم ينقل نقلا ظاهرًا » دل على أنه ليس من 
2 الجماعة . ولان کسوف القمر يقع بالليل » والاجتماع فيه متعذر › فلم ) 
يسن الاجتماع » كالصلاة في الأمطار والزلازل . 

٠٢‏ - احتجوا : بجا روي أن النبي مر قال ”“ : « إن الشمس والقمر آيتان من 
يات الله » إلى قوله “ « فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة  »‏ فأمر بالصلاة فيهما 
معا » فدل على تساویهما 

۷ - وال جواب : أن الخبر يدل على فعل الصلاة » ولا يقتضى الجماعة » ونما ' 


(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ سنتها ] راجع : كتاب الأصل ( ٤٤٤ » ٤٤۳/١‏ ) » كتاب الآثار محمد ص ٤٠١‏ » 
الحجة ( ۳۲۲/۱ ۰ ۳۲۳ ) » مختصر الطحاوي ص۳۹ المبسوط ( ۷٦/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۲/١‏ ) » 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۹٠/۲‏ ) » البناية ( ٠۷١/۳‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٥۹۱/۱‏ ) . 
(1) في ( ۵ ) : [ من ها ] وقي ( م )+ ( ع ) 5[ ستعها ] بدون :3هن ] . 

(۲) راجع : الام في وقت كسوف الشمس ( ۲٤١٤/١‏ ) » مختصر الزني ص۳۲ » حلية العلماء ( ۲14/۲ » 
فتح العزيز › في هامش اججموع ( ۷٤/١‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٠١/١‏ ) . قال مالك وأصحابه مثل 
امنغية : لا تسن لها الجماعة » بل يصلي كل واحد على انفراد . راجع : المدونة ما جاء في صلاة الخسوف 
٠١۲/١(‏ ) » الكافي لابن عبد البر ر( ۱ ) » بداية الجتهد ر ۱ )) » الإفصاح ( ۱۹۷/۱ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۲۴۷/١‏ ) » المغني » كتاب صلاة الكسوف ( ٤٠١/۲‏ ) . 

. ] في ( ن ) :[ كسوف ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ستتها‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : [ فلما لم ] بريادة : [ فلما ] . 

(۷) في ( ص ) : [ أنه قال ] بزيادة : [ أنه ] . 

(۸) قوله : [ إلى قوله ] ساقط من ( ع ) . 


(۹) هذا الحديث أحرجه الستة من طريق عروة بن الزبير عن عائشة ميا : رجه البخاري في | لصحيح مطولا » في 


باب خطبة الإمام في الكسوف ( ٠۸١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › في باب صلاة الکسوف ( ۳١۸/۱‏ ) . 


6/Y 


أبتناها في الشمس بدليل الخبر » ولم يوجد ذلك الدليل في 

۸ - قالوا E‏ ۳ 
وقال : صلیت كما ريت رسول الله بر . 

۹ - قلنا : نحن لا ننكر أن تفعل ” في جماعة » وإنما نقول إنها ليست سنة › 
إما هو مخير فيها ؛ شقة التي تلحق ) » فلا يكون في مجرد الفعل دليل حتى 
تنقل 7 المداومة ؛ لأن السنة ٠”‏ تتكرر بتكرر سببها © . 

ف دال كرت ل اجا ف ف ا اع د کف الى 

- قلا SSS GS‏ > [ وهذا يقع 
في وقت يتعذر فيه الاجتماع  ]‏ . 

۲ - قالوا : صلاة يفعل مثلها ليلا ونهارًا » فإذا كانت الجماعة مسنونة 

لصلاة ‏ النهار منها وجب أن تكون مسنونة لصلاة ' الليل » كالفرائض . 
۴ - والجواب الفرائض موضوعها أن تفعل ٠"‏ فى جماعة › فلا 

تختص ٠”‏ بأحد الزمانين » والنوافل موضوعها أن تفعل NE “١°‏ قوله اكا: 

) صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة » ° . ونما تفعا ٠°‏ 


كتاب الصلاة 


OIE) 
. ) ۲٠۰ ( حدیث این عباس تقدم تخريجه في مسألة‎ )۲( 


(۳) في ( م ) : [ يفعل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يلحق ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتقل ] . )٦(‏ في ( ن ) : [ السنن ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یتکرر بتکرار سنتها ] . 
(۸) الزيادة من ( ك ) . )٩(‏ في ( ص ) : [ كصلاة ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ كصلاة ] . )١١(‏ في ( م ) :[ يفعل ] . 
(۱۲) في ( م ) : [ فلا يختص ] . (۱۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يفعل ] . 


)١ ٤(‏ هذا حديث متفق عليه . أخحرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت في الصحيح › > في الأذان ( ا/(“› 
ومسلم في الصحيح في كتاب المساجد باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ( ۳٠١/١‏ ) › 
وأحرجه أبو داود في باب صلاة الرجل التطوع في بيته ( ۲٠٤/١‏ ) » وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في 
فضل التطوع في البیت ( ۳٠۲/۲‏ ) الحديث ( fo.‏ ) » وأخحرجه الطبراني في الكبير ( ٠٤١ - ٠٤۴۳/١‏ ) 
الحديث ( ٤۸۹٦ - ٤۸۹۲‏ ) » قال الترمذي : وفى الباب عن عمر » وجابر » وأبي سعيد . وقال : حديث 
زید ابن ثابت حدیث حسن . ۰ 

. ] في ( م ) : [ يفعل‎ )٠١( 


صلاة خحسوف القمر ليس من سننها الجماعة !| ها٠‏ 


ا لجماعة في النوافل لعارض » فيجوز أن تختص “ بأحد الزمانين ” » كالتراويح : إنها 
نافلة سن لها الجماعة بالليل ويتنفل ‏ بثلها فى النهار » ولا يسن لها الجماعة . 


*# X#%# %* 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يختص ] . (۲) في ( ن ) : [ الروايتين ] . 
(۳) في ( ن ) : [ وتنقل ] . ) 


اا د ب کان انا 


oof î “NN 


ليس ف الاستسقاء صلاة في جماعة 


٤‏ - قال أبو حنيفة : ليس [ في ] “ الاستسقاء صلاة في جماعة . وكان آبو 
بكر الرازي [ يقول ]  :‏ إنه ليس فيه صلاة مسنونة » فإن صلى جاز . 

” وقال ابو يوسف ومحمد : يصلي ا الشافعي‎ - ٥ 

ا کان فا ن وسل السا 

بک ننا © شلق ارول انیت بلانتتار ر کان صله ان بها رول 


) ا عبادك ۲ ) وبهائمك PR‏ بلدك اميت » ” » ولم 


يذ كر الصلاة . وروي أن النبي به استسقى في [ يوم ] “ الجمعة على المنبر ونزل 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ع ) . تقدمت ترجمة الرازي في مسألة ( ۲١۷‏ ) » وعزا العلامة مهدي حسن الكيلاني في 
تعليقه على كتاب الحجة قول الرازي إلى أحكام القرآن للرازي » وأستاذ أبو الوفاء الأفغاني في تحقيقه للأصل 
إلى شرح الرازي ختصر الطحاوي . 

(۳) راجع هذه المسألة في : كتاب الأصل باب صلاة الاستسقاء ( ۷/1 الحجة ( ۳۳۲/۱ - 
٦‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص۳۹ › ٠٠١‏ ) » المبسوط ( ۷٦/۲‏ - ۷۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۲/١‏ › . 
۳ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ء ( ٠)٩۲ > ۹١/١‏ البناية ( ۱۸١ - ۱۷٤/۳‏ ) »› حاشية ابن 
عابدین وبهامشه در الختار › باب الاستسقاء ( ٥۹۱/۱‏ ) 

)٤(‏ قال الإمام الشافمي في مختصر الزني : ثم يصلي بهم الإمام ركعتين كما يصلي في العيدين سواء ۽ 
ويجهر فيهما . راجع : مختصر المزني » باب صلاة الاستسقاء ( ص ) ۳۳ » الأم « كتاب الاستسقاء » 
۲٤۷ › ۲٤٦/۱(‏ ) » المهذب ( ۱۲١/١‏ ) › حلية العلماء « باب صلاة الاستسقاء ۲۷٤ › ۲۷۳/۲ ( ٩‏ ) »› 
الجموع مع الهذب ( ٠٤ » ٦٠/١‏ ) . قال الإمام مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول يي حنيفة وقول 
الشافعي : تسن له الصلاة بالجماعة . راجع : المدونة » ما جاء في صلاة الاستسقاء ( ٠١١/١‏ ) » المنتقى 
(۳۳۱/۱ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۸/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۲٠۹/۱‏ ) › الإفصاح باب صلاة 
الاستسقاء ( ۱۸٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٠١/١‏ ) › المغني ( ٤١١/١‏ ) . 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( . ١١ » ٠١ سورة نوح : الآیتان‎ )٥( 

(۷) هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق مالك » مرفوعا بهذا اللفظ » في السنن في آخر باب رفع اليدين 
في الاستسقاء ( ۲۹۰٥/۱‏ ) . (۸) الزيادة من ( ن ) . 


ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة 1۰1۷/۲ 


فصلى الجمعة ولم يصل الاستسقاء ”“ » فلو كانت مسنونة لم يتركها . 

۷ - ولا يقال : إن النبي e‏ بين في هذه الأخبار جواز الترك > وقي أخبارنا 
فضيلة الفعل ؛ لأنا نقول : إن. مشل ذلك أنه بين بأخبارنا أن الفعل ليس بمسنون ؛ لأن 
لمسنون لا يترك عند سببه » وبأخبارهم جواز الفعل » ونحن لا نمنع من جوازه . وروي 
عن عمر 4 أنه استسقى بالعباس فقيل له : ما زدت على الاستغفار » فقال : لقد 
استسقيت بمجاديح “ السماء التي يستنزل بها القطر “ . ولم ينقل أنه صلى . ولأنه 
حوف ضرر في الدنيا » فأشبه. الزلازل . ولا يلزم الكسوف / ؛ لأنه من علامات 
الاخحرة» فأما أن يكون خوفا في الدنيا فلا » ولهذا قال [ النبي ] ° ب : « إنهما لا 
پیکسفان ارت احد ولا ا 0 . 

٠۸‏ - ولأنها صلاة نافلة » والأصل في النوافل أن يفعلها منفردًا أفضل ؛ بدلالة 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا المعنى من حديث أنس بن مالك مطرلا في الصحيح في الاستسقاء » باب الدعاء 
إذا كثر المطر : حوالينا ولا علينا ( ۱۸١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب الدعاء في الاستسقاء ( ٠٠٠/١‏ » 
))» والنسائي في كتاب الاستسقاء في ذكر الدعاء ( ٠١١ › ٠٦١/۳‏ ) » وأخحرجه البيهقي في باب 
الاستسقاء بغير صلاة يوم الجمعة إلى النبر ( ٠٠١٤ » ۳٥۳/۳‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ بمخادع ] » وهو تصحيف ٠‏ الجاديح » جمع مجدح » قال اين الأثير : والجدح : نجم من 
النجوم » قيل هو الدبران » وقيل : هو ثلاثة كواكب كالأثافي » تشبيها بالجدح الذي له ثلاث شعب » وهو عند 
العرب من الأنواء الدالة على المطر » فجعل الاستغفار مشبها بالأنواء مخاطبة لهم با يعرفونه » لا قولا بالأنواء . 
راجع : النهاية » باب الجيم مع الدال » مادة جدح ( ۲٤١۴/١‏ ) » ولسان العرب » نفس المادة ( ٠١۹/١‏ ) . 
(۳) الحديث أحرجه البخاري من طريق ثمامة بن عبد الله ب بن انس في الصحيح » في الاستسقاء باب سؤال الإمام 
الاستسقاء إذا قحطوا ( ۱۷۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الاستسقاء بمن ترجى بركة دعائه ( ٠١۲/۴۳‏ ) . 
راجعه في المنتقى » باب الاستسقاء بذوي الصلاح ص۲۷۷ الحديث ( ٠۷٠١‏ ) . وال جزء الثاني من الحديث 
أحرجه عبد الرزاق من طريق مطرف عن الشعبي بلفظ : خرج عمر بن الخطاب يستسقي بالناس فما زاد على 
الاستغفار حتى رجع » فقالوا : يا أمير المؤمنين » ما رأيناك استسقيت » قال : لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي 
تستنزل بها المطر : * فلت استغفروا ریم ِم کان عَم € إلى ل ویمددگ بول وَين 4 [ سورة نوح : ٠١-٠٠١‏ ] 
8 أسَعَفِرا ریک م ووا لله سل آلساه يڪم مذرار ويرڏڪُم وه إلى ويم % [ سورة هود : ٥۲‏ ] » 
في المصنف ( ۸۷/۳ ) الحديث ( ۲. ٠‏ ) » وأخرجه ابن أي شيبة باختلاف يسير في کتاب صلاة التطوع ( ٠١۹/۲‏ )» 
والبيهقي في الكبرى كتاب صلاة الاستسقاء ( ٠٠۲ » ٠١٠۱/۳‏ ) » وعزاه عبد السلام ابن تيمية في التتقى إلى 
سعید بن منصور الحدیث ( ٠۷٠۰‏ ) ( ص۲۷۷ ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۲٠١‏ ) » وفي مسألة ( ۲١١‏ ) . وأحرجه مسلم في الصحيح » في آخر باب 
ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة ( ۳١/١‏ ) . 


۱۸/۲ ١إ‏ س کتاب الصلاة 


قوله ال : « صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة » “ . ولأنها 
حالة لاستنزال الغيث » فلم يسن فيها الصلاة لأجله › أصله : حال الخطبة يوم الجمعة . 


۹ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي ب حرج [ يومًا ] ”) مستسقيا › 
فصلى بنا ركعتين بلا آذان ولا إقامة ”“ . وفي حديث ابن عباس قال : فصلى ركعتين 
کما يصلي في العيد 6 

٠‏ - والجواب : أن هذا الخبر يقتضي فعل الصلاة » وقد بينا جوازها . والكلام 
في أنها مسنونة » والمسنون ما تكرر عند سببه ولم يترك من غير عذر » وهذا لا 
يوجذ؛ لانا فد تقلا أنه ترك . 

. قالوا : حادثة سن لها الاجتماع والدعاء > فسن لها الصلاة » كالخسوف‎ - ١ 

۲ - والجواب : أن الخسوف يتعلق بأمر الآحرة ؛ لأنه من أماراتها » فجاز أن 
يسن » والاستسقاء يعود إلى آمر الدنيا » فلم يسن فيها الصلاة . 


*# K* # 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ۲٣۱‏ ) . (۲) ساقط من ( ع ) . 

(۳) حديث أبي هريرة أخحرجه ابن ماجه في السنن كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 
٠٠٤ ٠ ٤٠۳/١(‏ ) الحديث ( ٠ ) ۱۲٠۹۸‏ والطحاوي في المعاني باب الاستسقاء كيف هو وهل يصلي 
فيه صلاة أم لا » ( ٠٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب الدليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء السنة 
في صلاة العيدين ( ۳٤۷/۳‏ ) . ) 
)٤(‏ في ( م ) » ( ن ) :1 العيدين ] . هذا جزء من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في أبواب 
صلاة الاستسقاء ( ۲۹۲/١‏ ) » والترمذي باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ( ٤٤٥/۲‏ ) الحديث ٠١۸(‏ ) »› 
والنسائي باب جلوس الإمام على النبر للاستسقاء ( ۱٦۳ » ٠١١ › ٠١١/۳‏ ) » وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ر ۳/۱ ) الحديث ( ٠۲٠۹١‏ ) والدارقطني » في كتاب الاستسقاء 
(1۸/۲ ) الحديث ( ١١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف ( ۸٤/۳‏ ) الحديث ( ٤۸۹۳‏ ) » وابن أبي شيبة 
٠۸/۲ (‏ ) والطحاوي ( ۳٤۷/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء ( ۳۲۷/۱ ) . 
(*) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):[ فلم ]. ) 


۱1۰14۹/۲ 


صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر 
/امسنة ع a Fl‏ 


صلاة الاستسقاء ركعتان ڪصلاة الفجر 


۴ - قال ابو يوسف : يصلي في الاستسقاء “ ركعتين كهيئة صلاة الفجر ° . 
ا : كصلاة العيد : يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية : خمشا ° . 


٠‏ - لا : أن النبي ل صلى في الاستسقاء بحضرة الجماعة » فلو كبر فيها 
اال ل اید ا ينقل إلا في خبر محتمل دل على أنه ليس بثابت . ولأنها 
صلاة مسنونة فلا يتوالى فيها التكبير »> كصلاة الكسوف . 

۹ - احتجوا ل ر اق 
العيد © . 


۷ - قلنا : يحتمل أنه صلاهما بغير أذان ولا إقامة وجهر بالقراءة فيهها <( 
وخرج إلى المصلى ولم يخرج المنبر > ويخرج إليها النساء والرجال والصبيان » فشبهها 
بالعيد ” من هذه الوجوه . وقد يشبه “ الشيء بالشىء إذا أشبهه من وجه وإن خالفه 

مر ر ےر سر دی م ن 
في غیره » کقوله تعالی : ل( رک مک سی عند او کمتَل ٤اد‏ ۳ فشبهه من حیث 


. في ( ن ) : 1 في الكسوف ] » مكان الغيت‎ )١( 

(۲) يعني يصليها ركعتين كما يصلي الفجر بدون تكبيرات الزوائد . قال محمد في كتاب الأصل : أرى أن 
يصلي الإمام في الاستسقاء نحوا من صلاة العيد » يبدا بالصلاة قبل الخطبة » ولا يكبر فيها كما يكبر في 

العيدين . راجع : كتاب الأصل ( ٠٤۹/١‏ ) ء البسوط (  ) ۷۹/١‏ البناية مع الهداية ( ۱۷۷/۲ » ٠۷۸‏ ) . 

(۳) قال الترمذي : قال الشافعي : يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين » يكبر في الركعة الأولى 

سبعا» وفي الثانية حمسا » > واحتج بحديث ابن عباس . راجع : سنن الترمذي باب ما جاء في صلاة 

الاستسقاء ( ٤٤٥/۲‏ ) الحدیث ( ٥٥۸‏ ) »الام ( ۲٤۹/۱‏ ) » مختصر المزني ص۳٠‏ » المهذب .)۱۲٤/۱(‏ 

وقال مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : صفتها : ركعتان كسائر النوافل المعهودة بدون تكبيرات الزوائد . 

راجع : المدونة ٠١۳/١‏ ) » المنتقی ( ۳۳۱/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۲۲١/١ ( ) ۲٤١/۱‏ )»> 

الإفصاح ( )۱۸١/١‏ » الكافي لابن قدامة ( ٠ ) ۲٤٠١/١‏ المغني ( ٤١١/۲١‏ ) . 

. ] تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹۲ ) . (*) في ( ن ) : [ فيها‎ )٤( 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالعیدین ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 تشبه ] . (۸) سورة آل عمران : الآية ٠٩‏ . 


ا ا ا الصلاة 


£۸ ¬ قالوا : روي ف حدیث ابن عباس ان النبي یړ كبر في الأولى سبع 
٣ 2‏ اى 2وس و 2 ا »“ ہے کے 
تكبيرات وقرأً : ۾ سَيّح اس ريك الكل » › وقرأً في الثانية : 4# هَل أتلك حِيثُ 
النِيةٍ 4 وکبر فیها حمس تکبیرات ( . 

4 - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطنى عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن 
طلحة قال : أرسلنى مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء » وذكر الحديث › 
ومحمد بن عبد العزيز هو [ من  ]‏ ولد عبد الرحمن بن عوف » قال البستي : يروي 
عن الفقات المعضلات » وإذا انفرد أتى بالطامات عن الأثبات » حتى سقط الاحتجاج 
به . وهو [ الذي جلد بمشورته ابن مالك بن انس ] ”“ وقد ذكروا فى هذه المسألة عن 
الأئمة الأربعة مثل قولهم » وهذا لا يعرف › ولم يذكره أحد يوثق به . 


#%# #* ¥ 


(۱) حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني من طريق سهل بن بكار » في کتاب الاستسقاء ( ٦٦/۲‏ ) » الحديث 
٤(‏ ) » ونحوه الحاكم في المستدرك كتاب الاستسقاء ( ۳۲۹/١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ۳٤۸/۳‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) » (ع) . 

(۳) في ( ص ) : [ أشار بجلد مالك ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ كذا أسا بجلد مالك ] » الثبت من نص 
البستي . راجع نص ابن حبان البستي » في كتابه اجروحين ترجمة محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي ( ۲٠١ › ۲٦۳/۲‏ ) » قال ابن عدي » والبخاري : منكر الحديث › وقال 
النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطني : ضعيف . وقال أبو حاتم : هم ثلاثة أحوه : محمد » وعبد الله » 
وعمران . راجع الكامل لابن عدي » ( ۲۳۹/۱ ) ترجمة ( ۱۷۱۷/۹٩‏ ) › ميزان الاعتدال ( 1۲۸/۳ ) › 
ترجمة ( ۷۸۷٤‏ ) . قال الزيلعي بعد أن سرد الحديث وخرجه : والجواب عنه من وجهين › أحدهما: ضعف 
الحديث ثم قال بعد أن ذكر أقوال الحدثين في حق محمد بن عبد العزيز : الثاني : أنه معارض بحديث رواه 
الطبراني » في معجمه الوسط . 


السنة فى الاستسقاء الدعاء من غیر حل د !۱۰۲۱/۲ 


فصل 


ETT 
oC E vl 


السنة ق الاستسقاء الدعاء من غير خطبهة 


. © وقد قال أبو حنيفة : إن السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطبة‎ - ٠ 

 . © وقال الشافعي : يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما جلسة‎ - ١ 

۲ - لنا : حدیث ابن عباس أنه قال : خرج رسول الله لي متواضعًا متبذلا 
متخشعًا ‏ متضرعًا » فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ولم يخطب خطبتكم  »‏ . 
ولأن من أصلنا أنه مخير بين الصلاة وتركها » فلا يسن فيها خطبة »> كسائر النوافل . 
وان کل د كر لا سنق الارن لا سن ف الاسعاء 2 ۽ کالادذان :وک 
الدعاء . فأما حديث أبي هريرة أن النبي ب صلى ركعتين وحطب ” » فيحتمل أن 
يكون دعاء » فظن أنه خطبة » وقد بين ابن عباس أنه لم يخطب . 


# # * 


)١(‏ قال السرخحسي في البسوط : ثم عند محمد رحمه الله تعالى يخطب الإمام بعد الصلاة نحو الخطبة 
في صلاة العيد » وعن أبي يوسف أنه يخطب خطبة واحدة ؛ لأن المقصود الدعاء فلا يقطعها بال جلسة › 
راجع : مختصر الطحاوي ص۳۹ › ٠١‏ » المبسوط › ( ۷۷/۲ ) » بدائح الصنائحع ( ۲۸۴۳/١‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية » وبهامشه العناية ( ۹۳/۲ » ٩۹٤‏ ) » البناية ( ۱۸١ › ۱۸٠١/۳‏ ) »› حاشية ابن عابدين 
وبهامشه در الختار ( 5۹۱/۱ › ٥۹۲‏ ) . 

(۲) راجع : الام » كيف الخطبة في الاستسقاء ( ٠٠١/١‏ ) » مختصر المزني ص۳۳ » المهذب ( ٠١١/١‏ ) »> 
الوسيط ( ۸٠ ٠/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۷٤/۲‏ ) » امجحموع مع المهذب ( ۸٤ ۸۳ ۰۷۸ ۰ ۷۷/١‏ ) . وراجع 
المدونة ( ٠١۳/۱١‏ ) » المنتقی ( ۳۳۲/١‏ ) › بداية الجتهد ( ۲۲١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٤۸‏ . 
وراجع : المسائل الفقهية » ( ۱۹۳/۱ ۰ ٠۹٤‏ ) مسألة ( ٠١١ » ۱۳١‏ ) » الإفصاح ( ۱۸٠/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ۲٤۲/١‏ ) » المغني ( ٤١٤ » ٤۳۳/۲‏ ) . (۳) في ( ص ) :1 خاشعًا ] . 

. ) ۱۸ ( هذا الحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹۲ ) هامش‎ )٤( 

a aE E SLC a Cm 
. ] ومن ( ع ) ساقطة معه لفظ : [ الاستسقاء ] . () في ( ع ) : 3 الأذان‎ 

(۷) تقدم تخريج حديث أي هريرة في مسألة ( ۲٠۱‏ ) هامش ( ٠١‏ ) . ولفظه : حرج رسول الله بل يوما 
يستسقي » فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة » ثم حطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه » ثم 
قلب رداءه : فجعل الاين على الاس والأيسر على الاين . اللفظ لابن ماجه . 


1۰۲۲/۲ 
¬ 
{ 


أ مسالة 0 


ليس من السنة تفليب الرداء 


كتاب الصلاة 


: قال أبو حنيفة . لیس من السنة تقليب الرداء ر‎ EFT 
. ° وقال الشافعى : هو سنة‎ - ٤ 


٠‏ - لا : ما روي أن النبي لتو استسقى يوم الجمعة على النبر ولم يقلب 
الرداء » ولأن من أصلنا أنه لا يخطب » وكل من قال ذلك قال : لا يقلب الرداء . 
ولأن هذه الخطبة إما أن تعتبر ٠١‏ بخطبة الجمعة أو العيد » وكل واحد منهما لا يقلب 
فيها الرداء . ولأنها حالة حوف » فصار كالزلازل . 

ِ وما روي ان النبي لي استسقى وعليه خحميصة سوداء فأراد أن يأحذ‎ - ٣ 
فيحتمل أن‎ »  » بأسفلها فيجعله أعلاها (“ فلما ثقلت عليه ” قابها على ” عاتقه‎ 


0ال بو وم رمخ اب ال خد ا ردا فوا ولا قب الق أرذجي رزاجم + الأصل 
٤٠١ » ٤۹/١ (‏ ) » مختصر الطحاوي ص٠٠ ٠‏ المبسوط ( ۷۷/۲ ) › تحفة الفقهاء »> باب صلاة 
الاستسقاء ( ۱۸٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸٤/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبهامشه العناية ( ٩٤/١‏ › 
٠ ) ٥‏ البتاية ( ۱۸۲/۳ - ۱۸٤‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٥۹۲/١‏ ) . 

(۲) نص الشافعي في الأم وفي مختصر الزني باب الإمام يحول رداءه ويحول الناس معه أرديتهم . راجع : 
الأم في تحويل الإمام الرداء ( ٠١٠/١‏ ) » مختصر المزني ص۳۳ » ٠٤١‏ » مختصر البويطي » ورقة ( ٠١‏ ) > 
النكت ورقة ( 1۷ا ) » مختصر الخلافيات » ورقة ( ۷٤١ب‏ »› ١٤۸‏ ) » الوسيط ( )۸٠١ › ۸٠٠/۲‏ > 
حلية العلماء ( ۲۷٤/۲‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۷۸/۰ ۰ ۷۹ - ۸٥‏ ۸1 ) » للمهذب ( ٠۲١/١‏ › 
٥‏ . وراجع : المدونة ( ٠١۳/۱‏ ) » المنتقی ( ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۸/۱ > 
۹ ) » بداية المجتهد ( ۲۲۰/۱ › ۲۲١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص٤۸‏ › الإفصاح ( ۱۸١/١‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۲٤۳١/١‏ ) » المغني ( ٤١١ › ٤۳٤/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخریجه في مسألة ( ۲۹۲ ) هامش ( ٩‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعتبر ] . (*) في ( ع ) : [ فیجعله أعلاه‎ )٤( 

(1) في ( ع ) : [ عليها ] . (۷) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) . 
(۸) هذا الحديث أخرجه الشافعي من طريق عمارة بن غزية » عن عباد بن تميم » بهذا اللفظ › في المسند » في 
الباب الخامس عشر في صلاة الاستسقاء ( ۱1۸/١‏ ) الحديث ( ٤۸۸‏ ) » وأخرجه أحمد ( ٤٠٠/٤‏ ) » وأبو داود 
في آخر أبواب صلاة الاستسقاء ( ۲۹۲/۱ ) » والطحاوي في المعاني » في باب الاستقاء کیف هو ( ۳۲٤/۱‏ ) › 
والحاكم في الملستدرك كتاب الاستسقاء ( ۳۲۷/۱ ) . راجع تخريجه أيصًا في نصب الراية ( ۲٤۲/۲‏ ) . 


ليس من السنة تقليب الرداء  ٠٠ ۲ ۲١/! m‏ 
يكون ذلك كما يتفق للإنسان من تغيير الرداء أو إصلاحه . ويجوز أنه علم من طريق 

الو حى إن الخال 1 بن ينقلب إلى الخصب [ )0( إذا قلب الرداء ¢ فقلب الرداء لذلك )1( 4 
وهذا 5 یو جد ف عیره ٠‏ 


# *# * 


(1) في (۴) + ( ع ) : [ يتعلق إلى الخطيب ] » وراجع المصباح اتير ( ١۹۲/١‏ ) » باب الخاء مع الصاد وما 
يثلشهما . (۲) في ( ن ) : [ كذلك ] . 


4/۲ ۱ ا ا ت ن الصلاة 


o EH 
oC “N 


إذا ترك الصلاة معتقذا لوجوبها › 
حبس وعزر حتی يصلي 


۷ - قال أصحابنا : إذا ترك الصلاة معتقدًا لوجوبها » حبس وعزر حتى 
يضلا ٩<‏ 

۸ - وقال الشافعي : يقتل . واختلف أصحابه » فمنهم من قال : إذا ترك 
الاولى وتضيق وقت الثانية قتل . ومنهم قال : إذا ترك ثلاثة ” وتضيق ” وقت الرابعة 
قتل “ . ونص الشافعي على أنه يقتل بالسيف . 

۹ - وقال ابن سریج ( يضرب بالعصا وینخس ٩‏ بالسيف حتى يصلي أو 
يأني على نفسه " . 


› مجمع الأنهر » وبهامشه ملتقى الأبحر‎ » ) 4۹۷/١ ( راجع : فتح القدير » آحر باب قضاء الفوائت‎ )١( 
› إيثار الإنصاف في أثار الخلاف » كتاب الصلاة ص٠٥٠ - ۲ه‎ » ) ٠٤١ » ٠٤٠١/١ ( باب قضاء الفوائت‎ 
٠ ( ۲/۱ ( حاشية ابن عابدين وبهامشه در الختار › كتاب الصلاة‎ 

(۲) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 الأولى ] . (۳) في ( م ) : 1 ويضیق ] . 

1 .) لفظ : [ قتل ] ساقط من ( م ) › ( 0 )+ (ع‎ )٤( 

() وهو القاضي أبو العباس » أحمد بن عمر بن سريج البغدادي . انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات 
۲٠۲ » ۲١۱/۲(‏ ) ترجمة ( ۳۷۷ ) » سیر اعلام النبلاء ( ٠١٤١ - ۲١۰٠۱/۱۶٤‏ ) ترجمة ( ١١١‏ ) . 
(1) قال المطرزي : نخس الدابة نخسا من باب منع › إذا طعنها بعود أو نحوه » ومنه : نخاس الدواب : 
دلالها. راجع : المغرب ص٥٤٤‏ » معجم مقاييس اللغة ( ٠٠٠٥/١‏ ) » المصباح المنير ( ٥٦۸/۲‏ ) 

(۷) قال النووي في المجحموع فيمن ترك الصلاة بلا عذر تكاسلا وتهاونا : يجب قتله إذا أصر » ولا يكفر في 
الصحيح المنصوص » وإذا يقتل فمتى يقتل » ذكر فيه حمسة أوجه » الصحيح والمذهب : يقتل بترك صلاة واحدة 
إذا ضاق وقتها . والثاني : يقتل إذا ضاق وقت الثانية . والثالئة : إذا ضاق وقت الرابعة . والرابع : إذا ترك أربع 
صلوات . والخامس : إذا ترك من الصلوات قدرا يظهر به اعتياده الترك وتهاونه بالصلاة . ثم قال في الوجه الرابع : 
الصحيح المنصوص عليه في البويطي : أنه يقتل بالسيف ضربا للرقبة كما يقتل المرتد . راجع تفصيل المسألة في : 
الأم » باب الحكم في تارك الصلاة ( ١‏ ) » مختصر المزني ص٤۳‏ » مختصر الخلافيات » كتاب الصلاة › 
ورقة ( ٠٤١٤‏ ) » الوسيط » باب تارك الصلاة ( ۸۳۲/۲ » ۸۳۳ ) » حلية العلماء » كتاب الصلاة ( ٠١/۲‏ - 
۲ ) » فتح العزیز » باب تارك الصلاة ( ۳٠۲ - ۲۷۸/١‏ ) » امجحموع مع المهذب كتاب الصلاة ( ۱۴۳/۳ - 
۷ » المهذب » كتاب الصلاة ( ١١/١‏ ) . وراجع : بداية الجتهد كتاب الصلاة » المسألة الرابعة ( ۹۳١ ۹۲/١‏ )» = 


إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها »> حبس وعزر حتی صلی د ٠١۲١/۲!‏ 

۰ - لنا : قوله ا : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا یإاحدی ثلاث : کفر بعد 
إيهان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس » “ . ولا يقال : إن قتل تارك 
الصلاة ثابت بخبر آخر فيضم إليه كما ضم نهيه اا عن كل ذي ناب من السباع إلى 
قوله : ¥ إل آن يکوت مَيََةَ ه ٠”‏ ؛ لأن الضم إنما يصح إذا لم يسقط شيء من 
الخبرء ولو ضممنا ”“ في مسألتنا بطل قوله : « إلا يإحدى ثلاث » ) » فصار الحكم 
يتعلق يإحدى أربع . 

› ولا يقال : إن النبي بت أوجب تتل المسلم بكفر يوجد مع الإسلام‎ - ١ 
. وهذا لا يكون إلا في تارك الصلاة ؛ لأنه كفر بعد إيان » وهذا لا يقتضي اجتماعهما‎ 
ولأنه إيقاع عبادة شرعية » فت ركه لا يوجب ألقتل » كالحج والصوم والزكاة . ولا يازم‎ 


د الرنا ؛ لأنه ليس يإيقاع عبادة ؛ ألا ترى أن الرنا له اضداد › فالنهی عنه لا یکون أمرا 


بشي ءِ من أضداده 
۲ - ولا يلزم التصديق برسول الله قي ( ؛ لأنها عبادة عقلية ”© لها وقت 
يكره فعلها فيه » كالحج . ولأنها عبادة تنتقل ”"“ بجنسها » كالصوم . أو عبادة لها تحرم 


قوانين الأحكام الشرعية » الكتاب الثاني في الصلاة » آخر الباب الأول ص ٠١‏ » راجع : المسائل الفقهية باب 
كفر تارك الصلاة عمدًا ( ۱۹١ » ۱۹4/١‏ ) الغني » باب الحكم فيمن ترك الصلاة ( ٤٤١ - ٤٤۲/١‏ ) . 


السند » في كتاب الديات ( ٩٦1/۲‏ ) الحديث ( ۳٠۸‏ ) » وفي الأم » في المرتد عن الإسلام ( ٠١۷/١‏ ) »> 
وأحرجه أحمد من طريق أبي أمامة بن سهل في المسند ( ٦۲ » 11/١‏ » 1۳ ) » وأخحرجه النسائي من طريق 
نافع عن ابن عمر » عن عثمان » في الحكم في الرتد ( ٠١٤١ » ٠١۳/۷‏ ) » وأخرجه البخاري من طريق 
مسروق » كتاب الديات » باب قول الله تعالى : إن النفس بالنفس ( ۱۸۸/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح › في 
كتاب القسامة » باب ما يباح به دم المسلم ( ٤١ » ٤٠/۲‏ ) . راجع تخريجه أيصًا في : الهداية في أحاديث 
البداية » في كتاب الصلاة حكم تارك الصلاة ( ۲٠۳ » ۲٠۲/۲‏ ) الحديث ( ۲١١‏ ) » وشرح السنة » في 
کتاب القصاص › باب ترم القتل ( ۱٤۸ › ۱٤۷/۱۰‏ ) الحدیث ( ۲١۱۸ ۰ ۲٣۱۷‏ ) . 
(۲) سورة الأنعام : الآية ١٤١‏ » الحديث بلفظ : نهى رسول الله بر عن كل ذي ناب من السباع » أخرجه 
مسلم في الصحيح ( ۱٦۸/۲‏ ) » وأخحرجه أبو داود » بزيادة : ( أكل ) في كتاب الأطعمة » باب النهي عن 
کل السباع ( ۳٤۲۹ - ۳٤۸/۲‏ ) . راجع تخريجه ايسا في المصابیح ( ۱۳۲/۳ ) الحدیث ( ۳٠٤١‏ ) »> 
شرح السنة ( ۲۳٤/۱١‏ ) الحديث ( ۲۷۹١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۳١٠۹ › ۳۰۸/٩‏ ) 
الحدیث ۱١۸۹(‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضمها] . 

. ) قوله : [ ر ] ساقط من ( ن‎ )٥( . ] في ( ص ) : [ ثلاثة‎ )٤( 

(1) في غير ( ص ) : [ عقيلة ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ يتتقل ] . 


۱۰/۲ 


كتاب الصلاة 


وا غاا ا . أو عبادة تؤدى وتقضى »› کالحج › ولا ازم 
الان ؛ لا وت بالفساد . ) 

۴ - ولا يقال : المعنى في الحج والصوم أنه تقع. “ النيابة فيها بالبدن والمال 
فلذلك لم قعل بتركها » والصلاة [ لا تشع ] ٩7‏ اليابة يها ٩‏ عندهم في ركني 
الطراف ا ا ا ا الفرق ye‏ عبادة يبطلها الحدث › 
کالوضوء . 

Se as cak ara IA =‏ 
يقتل لترك الصلاة › لا لترك الوضوء . ولأنها عبادة شرط فيها تقد الإيمان » كالصوم . 

٠‏ - ولا يقال : إن المقصود من الصلاة لا يحصل بغيره ؛ وذلك لأن المقصود 
من احج والصوم لا يحصل إلا بالنية » وذلك لايقع بغيره » فإن اقتصروا على ظاهر 
الفعل فمثله في الصلاة ممكن ؛ لأنه يوضاً ويجبر على القيام وال ركوع والسجود 
خلف إمام حتى ” لا يحتاج إلى القراءة . ولأنه لا يخلو أن يقتل بترك الأولى أو الثانية ء 
ولا يجوز أن يقتل بالأولى ؛ لأنها فائتة » ووقت فعلها غير متضيق . ولا يجوز أن يقتل 
بالثانية ؛ لأنها لم تفت ” عن وقتها » فلا يقتل “ بها > کالاولی . ولا يقال : إنه 
یضرب عند کم فيلزمكم مثل ما ألزمتمونا ؛ لأن العازم ٠”‏ على ترك الصلاة يضرب 
عندنا بالعزم » فلا يلزمنا [ ما ألزمناهم ] ” . 

٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ل کن تابا وآقاما الاو اتر الڪةَ 
را یی 4 ۲ ۰ ولم قل ٩۳‏ ارکب » ونع قعل عت برط وة 


وإقامة الصلاة . 

4FAY‏ - والجواب : أن الاية و موضصح )0 الخلاف ؛ لأن من يسلم ارتفع 
)١(‏ في غير ( ص ) : [ يقع ] . (۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ن ) . ٤(‏ ) الزيادة من ( م ) › ( )>( ع). 
() في غير ( ص ) : [ توضأً ] . )٦(‏ لفظ : [ حتی ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يفت ] . (۸) في ( م ) : 3[ ولا يقتل ] 


. ] في ( ت ) : [ القائم‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ لالزمتاهم ] » وفي ( ع ) : [ إلزامهم‎ )٠١( 

SE ) سورة التوبة : الأية ه . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع‎ )١١( 
. ] في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ لا يتناول لوضع‎ )۱۳( 


ب/٤‎ 


إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها » حبس وعزر حتى يصلى ٠١۲۷/۲!‏ 


القتل المتعلق بالكفر بالإجماع › فإذا ترك الصلاة ابتداء (“ فإنما يجب القتل عليه ° 
عندهم : قتل آخر غير ذلك القتل » فلا يصح الاستدلال . فأما 7[ من ] ” فعل الصلاة 


ثم تركها فلا شبهة أن الآية لا تفيد “ قتله ؛ لأن الصلاة إذا سقطت سقط القتل ^ . 


ولأن إقامة الصلاة المذكورة 7 فى الآية ] ٠”‏ المراد بها : اعتقاد وجوبها ؛ بدلالة أن قتل 
الكافر يسقط بالاعتقاد وإن لم ينضم إليه الفعل بالإجماع »> وهذا هو الراد بقوله 
تعالى ° : # واوا الڪرة 4% . 

۸ - ولا يقال : إن حمل الإقامة على الاعتقاد مجاز ؛ لأنه مجاز / صرنا إليه 

4 - قالوا : روي أن النبي لت قال : « ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة » فمن تركها فقد كفر » “^ . 

EA LE ERR EN 
به بعض أحكام الكفر » وهو القتل ؛ وذلك لأن الكفر حقيقة قيقة يقتضي ” الجحود › وهذا‎ 


. ] في ( م ) › ( ت )۰( ع ):1 عليهم‎ )۲( EET CEE O) 
. ] في ( م ) : [ ل يفيد‎ )٤( . ) الزيادة من ( ن‎ )۴( 

. قوله : 7 سقط القتل ] ساقط من ( ن ) » ومکانه بياض‎ )٥( 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) › ( 0 )+ (ع). 

(۸) هذا الحديث أخرجه أحمد من حديث جابر » عن النبي مقر بلفظ : « بين العبد وبين الكفر » ( ۳۷١/۳‏ › 
O O O NS‏ 
وأبو داود في كتاب السنة » باب في رد الإرجاء ( ٥۷١/١‏ ) » والترمذي » كتاب الإييان » باب ما جاء في ترك 
الصلاة ( ۱۳/١‏ ) الأحادیث ( ۲۹۱۸ ۰ ۲٠° › ۲٦۱۹‏ ) » وابن ماجه » كتاب إقامة الصلاة » باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة ( ۳١۲/١‏ ) » والدارمي » باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة . باختلاف يسير › 
كتاب الصلاة » باب في تارك الصلاة ( ۲۸۰/١‏ ) » كما أخرجه ابن ماجه من طريق يزيد الرقاشي ( ٠٠۸١‏ ) > 
وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي » في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ٠١۷/١‏ ) الحديث 
( ۳۸۱ - ۱۰۸۰ ) » والترمذي من حدیث عبد الله بن بريدة عن أبیه ( ٤/١‏ ۱) الحدیث ( ۲۹۲۱ ) » ونحوه 
لنسائي » في كتاب الصلاة » باب الحكم في تارك الصلاة ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲ ) » وابن ماجه ( ۳٤۲/۱‏ ) الحديث 
۱٠۷۹ (‏ ) . راجع تخريج حديث جابر أيضًا في : شرح السنة » باب وعيد تارك الصلاة ( ۱۷۹/۲ ) » الحديث 
۳٤۷(‏ ) » وفي الهداية في تخريج أحاديث البداية » حديث جابر » حكم تارك الصلاة ( ٠٠۹ - ۲٣٤/۲‏ ) 
الحدیث ( ۲۱۲ » ۲۱۳ ) . 


, . ] في ( ت ) : [ تقتضي‎ )٩( 


1۰۸/۲ 


لا يكون إلا في تارك الاعتقاد » فوجب حمل اللفظ على حقيقته . ولأنا نحمل الصلاة 
على الاعتقاد » وهو مجاز » ونحمل ” الكفر على حقيقته » ويحملون الصلاة على 
حقيقة الفعل » ويحملون الكفر على مجازه » فتساوينا في الظاهر 
يفضي رکا من جميع الجهات > وهدا لا يون | إلا في ترك الاعتقاد والفعل معا 

١‏ - ولا يقال : إن حمله على الاعتقاد يسقط فائدة تخصيص الصلاة » وحمله 
على الفعل لا يسقط فائدة التخصيص ؛ وذلك لأنه يجوز أن يخص الصلاة ؛ لأنها 
أشرف العبادة » فيخصها بالوعيد ولانها جب على كل واحة 1 وإن كائت السباذة 
يختلف وجوبها . ولأنها ما يستدل بها على الإسلام > وذلك لا يوجد  ]‏ في غيرها . 
ولأنهم إذا حملوا الخبر على ثبوت بعض أحكام الكفر فكذلك ^“ نقول ؛ لأن الضرب 
والحجس من أحكام الكفر في المرتدة عندنا . 

۲ - قالوا : روى عن النبي مي أنه قال : « نهيت عن قتل المصلين » ( › 
فدليله أنه لم ينه عن قتل غيرهم » فإذا لم ينه عن قتله ثبت وجوبه » أي : وجوب ١‏ 
قتله بالإجماع . 

۴ - قلنا : نحن لا نقول بدليل الخطاب ؛ لأن المراد : نهيت عن قتل من هو من 
أهل الصلاة ؛ بدلالة أن العتقد للفعل لا يقتل يإجماع قبل فوات الوقت » فدليله أنه 
يقتل من لم يكن من أهل الصلاة » وكذلك نقول . 

٤‏ - قالوا : الصلاة عبادة محضة ‏ تحب لا بفعله » لا يدخلها النيابة ببدن 
ولا مال فجاز أن يقتل بتركها » كالإيان . أو لأنها أحد الأركان الخمس لا يدخلها 
النيابة مقصودة بوجه . 

. وال جواب : أن هذه الأوصاف كلها موجودة في الفائئة‎ - ٥ 

۹ - ولا يقال : إنه كان يقتل لأجلها قبل فواتها ؛ لأن الصلاة الأولى لا يقتل 


کتاب الصلاة 


. ] في ( ن ) :[ وتحمل ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یجب‎ )١( 
. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )۲( 
:] في 7 0( فلك‎ 

(4/۲ ( والدارقطني في سننه‎ » ) ٤۹۲۸ ( اآخحرجه أبو داود في سننه في الأدب‎ )٩( 

. (ع) :[ مختصة]‎ ٠ ) قوله : [ أي وجوب ] ساقط من ( ن ) . (۷) في ( م‎ )٦( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . 


إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها » حبس وعزر حتى صل !۱۰۲۹/۲ 


لأجلها في الوقت ولا بعده . 

۷ - ولا يقال : إن التعليل مجملة الصلاة ؛ لا تمكس > كلامهم من طريق 
العنى . و المعنى في الإيمان أنه عبادة مقصودة لا تفتقر ‏ إلى شرائط تتقده ° 
عليها» فلهذا جاز أن يقتل بت ركها » ولا كانت الصلاة لا تصح “ إلا بتقدي الان 
عليها صارت كسائر الشرعيات . 

۸ - قالوا : صلاة ٠‏ مشبهة ”© بالإييان ؛ لأنها لا تفعل ‏ إلا خالصة لله تعالى › 
وسار الماذات و بعل اع © لر الله الل © اه طهر را ومس عن 
الأكل تداوتا » ويدفع تلطفًا» ويحج لعجارة » والإيان والصلاة لا يفعلان إلا لله وقد ٠‏ 
قال الله تعالی : لإ وما 56 اله لبْضِيمَ إیستگةٌ ) ١”‏ » أي : صلاتكم . 

۹ - والجواب : أن الصلاة قد تفعل ("'“ نفاقا 2 e‏ لا .بها الاه 
تعالى » والحج إذا فعل للتجارة فهو مفعول لله تعالى وإن انبعث ”" للتجارة ” “ في 
سفره . 

. قالوا : تسمية الصلاة إيمانا‎ - ٠ 

› فلا حجة فيه ؛ لأن النبي بإ قال : لإيمان بضع وسبعون خحصلة‎ - ٤٠١١ 
5 أدناها إماطة الأذى عن الطريق » " » فسمى ذلك‎ 


. ] في ( م ) › ( ت ) › ( ع ) »> وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ نكسر‎ )١( 


(۲) في عير ( ص ) : [ يفتقر ] . (۲) في غير ( ص ) : [ يتقدم ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لايصح ] . (ه) لفظ : [ صلاة ] ساقط من ( ن ) . 
(1) في ( م ) : [ مشتبهة ] . (۷) في ( م ) : [ لا يفعل ] . 

(۸) في ( ع ) : [ مثلها يفعل ] . )٩(‏ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( ن ) . 
)۱١(‏ في ( ن ) :[ بردا ] . )۱١(‏ قوله : [ وقد ] ساقط من ( ن ) . 
)١١۲(‏ سورة البقرة : الأية ٠٤١۳‏ . (۱۳) في ( م ) :1 يفعل ] . 

. ] في ( ن ) : [ انتفت‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ومرعاة‎ )١( 


. في سائر النسخ : [ التجارة ] » ولعل ما أثبتناه أولى‎ )١١( 

» ) ۳۹/١ ( هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من طريق عبد الله بن دينار » في كتاب الإيمان‎ )١۷( 
ونحوه ابن ماجه ( ۲۲/۱ ) الحديث‎ › ) ۲٦۱٤ ( الحدیث‎ ) ٠١/١ ( وأخحرجه الترمذي » في الستن‎ 
› وأخرجه البخاري » بلفظ : « الإيمان بضع وستون شعبة‎ » ) ۱٠١/۸ ( وأخرجه النسائي‎ » ) ٠۷( 
راجع تخريجه أيصًا في مصابيح‎ . ) ١١/١ ( والحياء شعبة من الإييان » في الصحيح » في كتاب الإبيان‎ 
. ) ٣ ( الحديث‎ ) ۱١١/١ ( السنة‎ 


1۰/۲ كتاب الصلاة 


۲ - قالوا : أحكام الشرع التابعة للإيان ضربان : مأمور به » ومنهي عنه » ثم 
في المنهي عنه : ما يقتل بفعله مع اعتقاد وجوبه » وهو الزنا والقتل » كذلك يجب في 
المأمور ما يجب القتل بت ركه مع اعتقاد وجوبه . 

۴ - قلنا : عندنا المأمور به من طريق الشرع يجوز أن يقتل بتركه » وهو ترك 
الترام ال جزية وترك التعظيم للنبي جل . 

» )” فعل آخر‎ ٠ ] ولأن المنع من الزنا لا يقتل [ بتركه وما يقتل يإيقاع‎ - ٤ 
. وهو جحود الصلاة لغير الله تعالى‎ 


. ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الاخر].‎ )۲( 


فهرس امجلد الثاني 


فهرس المجلد الثاني 

n ca 
OT As البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما هي افتتاح لها تبر كا‎ ٠١١ مسألة‎ 
TT القراءة واجبة في ركعتين من الصلاة بغير أعيانها‎ ٠١١ مسألة‎ 
E O CL O aa السنة الإحفاء بآمين‎ ١٠۳ مسألة‎ 
E لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها‎ ١١ ٤ مسألة‎ 
OE ase yT لا ترفع اليدين في تكبير ال ركوع‎ ٠٠١ مسألة‎ 
E ca e الواجب من ال ركوع آدنی ما يتناوله الاسم‎ ٠ اة‎ 
إذا رفع الإمام رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده‎ ۱١١ مسألة‎ 

وقال اموم : ربنا لك الحمد » لا يشت ركان في ذلك تس OYA a.‏ 
مسألة ١١۸‏ القيام الذي يفصل بين الركوع والسجود ليس بواجب OEY Sr‏ 
مسألة ۱۱۹ إذا سجد على أنفه دون جبهته جاز OF a‏ 
E e O aa le E E e‏ 
مسألة ٠۲١‏ السجود على اليدين والركبتين ليس بواجب SET me e‏ 
مسألة ۱۲۲ إذا سجد على يديه وهما في کمیه جاز E‏ 
مسالة ۴ ١١‏ القعدة ين السجدتن لست واجة i O‏ 
مسألة ٠۲١‏ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية نهض على صدور قدميه 

ولا يجلس ولا يعتمد بيديه على الأرض ST e‏ 
مسألة ٠٠١‏ السنة في القعدتين أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى OOF a.‏ 
مسألة ٠۲١‏ قراءة التشهد مسنون O O O oy‏ 


اة ۷ أي صيغ التشهد أفضل ؟ OT ea O‏ 


۳۲/۲ فهرس الجلد الثانى 
مسألة ٠۲۸‏ الصلاة على النبي لا ليست شرطًا فى الصلاة Sey‏ 
مسألة ٠۲۹‏ السلام ليس بركن yy‏ 


مسألة ٠١١‏ لا يجوز الدعاء في الصلاة بما يشبه الناس مثل أن يسأل تزويج امرأة 


مسألة ٠١١‏ القنوت فى الفجر ليس بسنة o‏ 
ا ١‏ الترتيب في الفوائت واجب ما لم تقكرر a‏ 


مسال ۳ إذا شلم على المصلي لم يرد بلسانه ولا بالإشارة e‏ 


سسا ٤‏ ٳذا سبح في صلاته یرید خحطاب غیره ولا يقصد بذلك 


إصلاح الصلاة فسدت » وكذلك إن فتح القرأن على غير الإمام n‏ 


ا ٠‏ إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم 


ومن إلمحخففة ما دون الربع جاز 


مسال ۴١‏ ر که الرجل غرر ةو e‏ 


مسألة ۱۳۷ قدم المرأة ليس بعورة N o‏ 


مسألة ۱۳۸ إذا کان معه ثوب فيه نجاسة لا يجد غيره صلى فيه 


ون کان کله جسا فهو مخیر 


مسألة ٠٤١‏ إذا تكلم فی صلاته ناسا لها أو جاهلا بطلت صلاته TT‏ 
مسألة ٠١١‏ إذا سبقه الحدث فى صلاة توضاً وبنى a‏ 


مسألة ٠٤١‏ ما يدركه المؤتم من صلاة الإمام آحر صلاته حككًا وأولها فعلا 


مسألة ٠٤١‏ إذا صلى الفرض ثم أدرك الجماعة صلى معهم الظهر والعشاء 


ولم يصل الفجر والعصر والمغرب E OS ESSA‏ 


minnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnrnunnndbann DOA GAnpcnannaaannnnanrnnrAdaprrannnnnnnvunbrraannnannne 


مسألة ۱۳۹ الأفضل للعريان أن يصلي قاعدًا يومئ بالركوع والسجود e‏ 


sucre unnr 


srrovanadrrunurnn 


فهرس امجلد الثاني 


مسألة ١٤٤‏ إذا عجز عن الركوع والسجود جاز له أن يصلي قاعدًا 


eae E SS E aE O EOD OEE وإ فدر على القيام‎ 


مسألة ٠٤١‏ إذا صلى المريض مضطجعًا يستلقي على ظهره 


مسألة ١٤١‏ إذا افتتح الصلاة مضطجعًا ثم قدر على الركوع والسجود استأنف 


مسألة ۱٤١‏ إذا كان بعينه مرض قد يزول إذا صلى مستلقيًا جاز له الاستلقاء 


مسألة ١٤۸‏ إذا قرا الإمام آية رحمة أو آية عذاب كره أن يستعيذ باللّه 


مسمألة ٥٠‏ إذا ركع بسجدة التلاوة جاز RE O‏ 
مسألة ٠١١‏ قراءة الإمام لآية سجدة فى الصلاة السرية SS‏ 


مسألة ٠١١‏ سجدة التلاوة لا يجب فيها السلام O‏ 


مسألة ۱٥۸‏ حکم سجود الشكر A DS O‏ 
مسمألة ٠۹‏ إذا صلى على سطح الكعبة وليس بين يديه بناء جاز yy‏ 


1۳۳/۲ 


TIE. 


۲ د فهرس الجلد الثاني 


مسألة ٠٠١‏ إذا قراً اللصلي في المصحف بطلت صلاته a‏ 
مسألة ٠٦١‏ لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم o‏ 
مسألة ٠١١‏ إذا شك المصلي في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف eT‏ 
مسألة ٠۹۳‏ إذا شك في صلاته والشك یکثر منه بنى على غالب ظنه e‏ 
مسألة ٠١٤‏ سجود السهو بعد السلام O‏ 


مسألة ٠٠١‏ إذا عقد الخامسة من الظهر بسجدة ولم يقعد فى الرابعة 


مسألة ٠٦١‏ إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات قضاها وصحت صلاته 


مسألة ۱١۷‏ إذا جهر الإمام في موضع الإحفاء أو حافت في موضع الجهر 


مسألة ١۹۸‏ إذا سها الإمام فلم يسجد لم يسجد المؤتم o‏ 
مسال ١05۹‏ اذا رك تكرات لدي ساها جد لسر eT‏ 
مسالة ٠۷١‏ إذا سجد المسبوق للسهو مع الإمام لم يعد في أخحر صلاته e‏ 


مسألة ۱۷١‏ إذا ترك فى صلاته فعلا عامدًا أو زاد فيها شيا عمدًا لم يسجد للسهو 


مسألة ٠۷۲‏ إذا لم يحسن القراءة لم يلزمه الذكر O‏ 


مسالة ۱۷۳ إذا صلى خحلف جنب وهو لا يعلم لم تصح صلاته e‏ 


مسألة ٠۷٤‏ بول الصبي والصبية نجس لا يطهر إلا بالغسل TY‏ 
مسألة ٠۷١‏ قليل النجاسة معفو عنه 


مسألة ٠۷١‏ إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم فدلكه 


بالأرض جازت الصلاة فيه O E‏ 


مسألة ۱۷۷ دم السمك طاهر a‏ 


V1۲ 


V1 € 


۷1٦1 


LL 2 2îË—Ëtw 


O e Ea GE 


اة 4 الاهة نة 


مسألة ۸١‏ إذا نجست الأرض فذهب أثر النجاسة بالشمس ومضى الزمان ‏ 


جازت الصلاة عليها E O O ea‏ 
مسألة ۱۸۲ إذا ورد الماء على النجاسة نجس ooo‏ 


مسألة ۱۸۳ إذا وقعت النجاسة على الأرض فإن كانت رخوة طهرت بصب لالماء 


م د ل بجر الج الا جار ى اجك e‏ 


SS O aS aa E a 


مسألة ۱۸۷ إذا كانت على طرف عمامته نجاسة وهو ملقى على الأرض 


بحيث لا يتحرك بحركة المصلى جاز بها الصلاة O‏ 
مسألة ۱۸۸ إذا وضع المصلي يديه وركبتيه على النجاسة جازت صلاته e‏ 


مسألة ۱۸۹ لا تجوز الصلاة في ثلائة أوقات : عند طلوع الشمس 


وعند قيامها ي الظهيرة وعدد غروبها O‏ 
مسألة ٠۹١‏ يكره النوافل بعد الفجر والعصر O O yy‏ 


مسألة ٠۹۱‏ لا يجوز أداء الصلاة فى الأوقات المنهى عنها فى 


مسألة ١۱۹۳‏ الوتر ثلاث ركعات بتحرية واحدة 


eh E CR LCD DL TCDD TLC LICIRIL IRL CITT TET TL CL FEE e E 


مسألة ۸٠١‏ إذا جبر عظمه بعظم الخنزير ونبت عليه اللحم لم يجب قلعه r‏ 


awunnnnnanrbanennnnonnaibaanbnSnnassisGsuavsaninaaaibunabvansaanasaananssa 


مسألة ٠۹٤‏ القنوت في الوتر سنة في جميع السنة E a o‏ 
مسألة ٠۹١‏ القنوت في الوتر قبل الركوع O a‏ 
مسألة ٠۹١‏ يجوز التنفل بالليل والنهار إن شاء ب ركعتين وإن شاء بأربع NI oes‏ 
مسألة ۱۹۷ إذا قدر المومئ على الركوع أو السجود استأنف REF cesse aT‏ 
مسألة ۱۹۸ إذا افتتح الصلاة عرياتًا ثم وجد الثوب استأنف E‏ 
مسألة ۱۹۹ لا يجوز أن يقتدي الصحيح بالمومئ O O O‏ 
مسألة ٠٠١‏ لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل ROE‏ 
مسألة ۲١٠‏ إذا أحس الإمام بداخل لم ينتظره a‏ 
مسألة ۲٠۲‏ تقد الحر في الإمامة أولى من تقد اأ#aك ANON e‏ 
مسألة ۲٠۳‏ إمامة الأمى E‏ 
مسألة ٠٠١٤‏ حكم صلاة القارئ خلف الأمي E o‏ 
مسالة ۲٠٠١‏ إذا صلى الكافر في جماعة حكم يإسلامه E O‏ 
مسألة ۲١٠‏ إن افتتح الصلاة وحده » ثم اتبع الإمام لم يجز 

إلا أن يستأنف التكبير RO o‏ 
فا ۷ لا تصح إمامة الصبي س RON Sasa‏ 
مسألة ۲۰۸ يكره للنساء أن يصلين جماعة O‏ 
مسألة ۲٠۹‏ إذا قال المؤذن : حي على الفلاح والإمام في المسجد › قام الإمام والناس » 

فإذا قال : قد قامت الصلاة كبر E yy‏ 
مسألة ۲٠١‏ لا تدخحل المرأة في صلاة الإمام إلا أن ينوي إمامة النساء AVE se‏ 
مسألة ۲٠١‏ أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام MR as‏ 


e OO TOO ooo فرض المسافر ركعتان‎ ۲٠۲ مسألة‎ 
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فهرس امجلد الثاني 


ا ٢‏ إذا أقام المسافر في بلد ولم ينو الإقامة صلى ركعتين RE e a‏ 
مسألة ۲١ ٤‏ يجوز للمسافر أن يصلي' ركعتين وإن لم ينو القصر KAT ass‏ 
مسألة ۲٠١‏ إذا سافر في آخر الوقت جاز له أن يصلي صلاة المسافر E os‏ 
مدا ٠١‏ إذا فاتت الصلاة في حال السفر قضاها في الحضر صلاة السفر Ee‏ 


سا ۷ إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما 


لم يجز للمؤتم الإتمام N‏ 
ا ۸ تجوز الصلاة في السفينة قاعدًا وإن قدر على القيام E‏ 
مسألة ۲٠۹‏ إذا خرج الرجل إلى بلد له طريقان » أحدهما : لا يقصر فيه الصلاة 

والأحر : يقصر فيه الصلاة فسلك الأبعد » صلى ركعتين RAR‏ 
مسا ١‏ إذا سافر الرجل لقصد المعصية - كمن خرج لقطع الطريق أو البغي 

على الإمام أو العبد يأبق من مولاه - جاز لهم الترحص برخحص السفر EE em‏ 
مسألة ١‏ لا يجمع المسافر بين الصلاتين في وقت إحداهما E a a EE‏ 
اة ١‏ لا يجوز للمقيم الجمع بين الصلاتين O e‏ 
مسألة ۳ لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر o‏ 
مسال ٠١‏ لا يجوز إقامة الجمعة في القرى O a‏ 
مسألة ۲٠٠١‏ تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام Eo‏ 


مسألة ۲۲١‏ إذا جم المؤتم في الجمعة بعد ما ركع الإمام » فلم يسجد معه 


حتی قام الإمام 1 الثانية سجد المؤتعم ولم يتابح الإمام حتی يفرع من السجود E‏ 
مسألة ۲۲۷ صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة فى بيته E ee e‏ 


مسألة ۸ إذا صلى المريض في منزله ثم حضر الجمعة فصلى 


مع الإمام ففرضه الجمعة O O O‏ 


A۸/Y‏ 0 فهرس الجلذ الثانى 
مسألة ۲۲۹ إذا صلى الظهر في منزله ثم توجه إلى الجمعة بطلت الظهر E‏ 
مسألة ۲٠١‏ تنعقد الجمعة بائتمام العبيد والمسافرين E O O‏ 
مسألة ۲١١‏ اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة NT es‏ 
مسألة ۲۳۲ لا يكره السفر يوم الجمعة قبل الزوال وبعده EE A‏ 
مسألة ۲۳۳ إذا دحل الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة لم يصل تحية المسجد E a‏ 
مسألة ۲٠٤‏ يكره للمعذور أن يصلي الظهر يوم الجمعة في جماعة E Se‏ 
مسألة ۲٠٠‏ يكره الكلام إذا حرج الإمام E‏ 
مسألة ۲۳١‏ إذا أحدث الإمام في الجمعة استخلف من يصلي الجمعة AB aies‏ 
مسألة ۲۳۷ السنة في الخطبة أن يخطب قائمًا فإن خحطب جالشا مع القدرة جاز.. ٠٠١‏ 
مسالة ۲۳۸ إذا حطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز OR E aa‏ 
مسألة ۲۳۹ إذا حطب الإمام من غير طهارة جاز ويكره E Ey‏ 
E‏ في الجمعة با شاء ولا يتعين سورة بعينها e‏ ل 4۹1۳ 
مسألة ۲١١‏ إذا دحل وقت العصر وهو في صلاة الجمعة 

حرجت من أن تکون فرصا TE O‏ 
مسألة ۲٤٠۲‏ إذا أدرك الموتم الإمام فى الجمعة بعد ما قعد مقدار التشهد 

بنى عليها الظهر E O DS DD O‏ 
مسألة ۲٤۳‏ إذا صعد الإمام انبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم E‏ 
مسألة ۲٤ ٤‏ القعدة بين الخطبتين ليست بواجبة E ae cak‏ 
مسألة ۲٠٠١‏ لا يرد في حال النطبة السلام ولا يشمت العاطس س AV sss‏ 
مسألة ۲٤۲٠‏ من شرط صلاة العيد المصر O‏ 


مسألة ۲٤۷‏ يتعوذ فى صلاة العيد عقيب الاستفتاح ثم يكبر IT oa‏ 


فهرس امجلد الثاني 


مسألة ۲٤۸‏ إذا أدرك الإمام في ال ركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع 


وأتى بالتكبيرات في حال ال ركوع E‏ 
مسائل تکبیرات التشریق [ A e E aa ] ۲٣۸ - ۲٤۹‏ 
مسالة ۲٤۲۹‏ البدء بالتكبير عقيب صلاة الفجر من يوم رة AY n‏ 
مسألة ۰ يقطع اکير بعد العصر من يوم النحر eek e‏ ۹۹۰ 
مسألة ٠١٠‏ صفة التكبير O‏ 
مسألة ٠٠۲‏ من شرط تكبير التشريق المصر والإقامة O ea‏ 
مسألة ۲٠٠۳‏ النساء لا يكبرن إذا انفردن بالصلاة O‏ 
مسألة ٠٠٠٤‏ لا يكبر عقيب النافلة AAV ss E‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ إذا غم الهلال فلم يعلم بيوم العيد حتى زالت الشمس 

فا ا a e‏ 
فصل ag‏ 
مسألة ٠٠٠‏ صلاة العيد لا تقضى بعد الزوال E a‏ 
فصل O‏ 
مسألة ٠٠۷‏ إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد ET a‏ 
O ae ER A‏ 
مسألة ٠١۸‏ إذا أخحر صلاة عيد الفطر من غير عذر لم تقض من الغد N e‏ 
مسائل الکسوف [ E o ] ٣٣ - ۲٣۹‏ 
مسألة ٠٠۹‏ صلاة الكسوف في كل ركعة ركوع واحد ST oy‏ 
مسألة ۲٠١‏ ليس في صلاة الخسوف خطبة E O‏ 
مسال 1١‏ صلا خرف القمر لس من مها التاة OT‏ 
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مسألة ۲٠۲‏ ليس في الاستسقاء صلاة في جماعة . a om‏ 
فصل A‏ 
مسألة ۲٠۳‏ صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة الفجر EE‏ 
فصل E E‏ 
مسألة ۲٠٤‏ السنة في الاستسقاء الدعاء من غير خطبة e‏ 
مسألة ۲٠٠١‏ ليس من السنة تقليب الرداء ET o O‏ 
مسألة ۲٠٠‏ إذا ترك الصلاة معتقدًا لوجوبها » حبس وعزر حتى يصلي EYE ee‏ 
فهرس امجلد الثانى O E‏ 
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الظبعةالأولل 


م۲۰۰٤‎ - هھ‎ ۴٤ 


تلان | 


عه 7 ت 
) احباعه واشروالوزديخ ولاز Ù‏ هاتف : ۲۷٤۱٥۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 
تأسست الدار عام ۹۷۳ م و حا المكتبة : فرع الآازهر : ٠۲١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۹۳۲۸۲۰ ( ۲٠۲‏ +) 
ا رر | المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
E E‏ بريديًا : ص.ب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١٦۳۹‏ 
O TO‏ البريد الإلكتروني : mصalsalam.co-dar@ info‏ 
س | موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala.com‏ 


الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل ٣/٣‏ 
مسال الحنار Vj‏ - 40[ 


of mm ااك‎ 


مسالة قاف 


الأفضل ف اميت أن يجرد من ثيابه وتغطی عورته ثم یغسل 


٠٠‏ - قال أصحابنا : الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم 
ر | 

١ ۰٦‏ - وقال الشافعي ادامل ق تیان وکرو دروا ج پا 

يده فیغسل بدنه ” › فإن کان ضيقًا جرده " . 

۷ - لنا : ما روي عن عائشة وا ١‏ قالت : « لما اجتمعوا لغسل النبي مل 
لم یدروا کیف یغسلونه . ) 

۸ - قالوا : ما ندري اغسله ٩‏ كما تفعل بوتانا أو نغسله وعليه ابه ؟ فأرسل_ 
اله ك عليهم النوم حتى ما فیهم رجل إلا وذقنه في صدره نائکا » إذ ناداهم مناد : أن 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب غسل اليت من الرجال والنساء ( 4۱۷/١‏ » 4۱۸ ) » مختصر الطحاوي باب 
صلاة الجنائر ( ص٠ ٤‏ ) » المبسوط باب غسل اليت ( ٠۹ » ١۸/۲‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب الجنائز ( ۲٤١/١‏ › 
بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الغسل ( ٠١١ ٠٠٠١/١‏ ) » فتح القدير ومعه الهداية والعناية فصل في الغسل 
( ۱۱۲-۱۰۰/۲( > مجمع الأنهر باب صلاة الجنائز ز ( ۱۷۹/۱ »› ۱۸١‏ ) حاشية ابن عابدین ویهامشه الدر 

اختار باب صلاة ال جنائز ( 1٠١ › 0۹4۹/١‏ ) . 

(۲) في ( ت ) : [ يديه ] . 
٠‏ (۳) نص الإمام الشافعي في الأم : وفي مختصر المزني : بأن اللستحب غسله في قميص . راجع : الأم كتاب 
الجنائز » باب ما جاء في غسل المیت ( ۲٠٥/۱‏ > ۲۸۰ ) » مختصر المزني کتاب ال جنائز ص ه٣‏ . وقال 
النووي في امجموع : قال الشافعي والأصحاب : وليكن القميص رقيقًا سخيقمًا . راجع : المهذب كتاب الجنائر 
۱۲۸/١ (‏ ) » الوسيط كتاب الجنائز ( ۸٠٤/۲‏ ) . قال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : ويغسل 
اميت مجردًا من ثيابه » إلا عورته . راجع المدونة في غسل الميت ( ۱٦۷/١‏ ) » المنتقى ( ۲۲/١‏ ) » بداية 
امجتهد ( ۲۳١/۱‏ ) . وقال الإمام أحمد في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية الأفضل غسله مجركًا من ثيابه 
إلا عورته . وفي الثانية مغل قول الشافعي » والأفضل غسله في قميص رقيق . قال ابن قدامة » في الكافي : ويجرد 
امیت عند تغسیله ویستر ما بین سرته و رکبتیه . راجع الإفصاح ( ۱۸۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٤۹/۱‏ › 

. ساقط من (ن)‎ )٤( . . 454 » ٤٥۳/۲ المغني‎ ٠ ) ١ 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠( 


ی ی ی ااا 


غسلوا رسول الله قر ٩‏ وعلیه ثیابه » « [ فغساوه وعلیه ثیابه ] » ٩‏ وهذا یدل ان 
غسل جمیع اناس مخالف لغسله » وهذا حلاف قولهم ٩‏ . 

ون هد عة الا ٤‏ ودا جرد کان ایگ بدلا اک ب ر لان 
القميص يقي عليه بلل ” النجاسة » وتعود ‏ إلى جسمه فلا يطهر 7 إلا بمشقة . 
ا ا ا 

٠‏ - ولا يقال : إن الجنب يتجرد لنفسه والميت يطلع عليه غيره ؛ لأن هذا 
القميص ينزع عنه فيحصل الاطلاع . ولا معنى للاستدلال بغسله مر ؛ لان ذلك 
اختص به لعظم حرمته › وقد بينا من قول الصحابة أنه مخالف لغيره . 

- ولا يقال : إن المت يكون ببدنه عيب أو آثر من الموت فإذا جرد اطلع 
عليه ؛ لأن هذا المعنى موجود في نزع هذا الثوب عنه في حال التكفين ^ . 


*%# *%# * 


. ) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ن ) . هذا الحديث » أخحرجه أبو داود في كتاب الجنائز » باب في ستر الميت عند غسله 
)1۹۳/۱۹۲/۲ ) » وأحمد في المسند » في مسند عائشة سا ( ۲۹۷/١‏ ) . راجعه في المنتقى ص 
٤‏ » الحدیث ( ۱۷۹۳ ) » وفي إعلاء السان في أبواب الجنائز ( ۱۷۷/۸ ) > ۱۷۸ ) » وفي کتاب 
ا لجنائر ( ۱۰٦۹/۲‏ ) » الحدیث ( ۷۳۹ ) . (۳) في ( ص ) › ( م ) : [ مخالقا ] . 

. في ( ن ) : [ قولهم خلاف ] بالتقديم والتأحير‎ )٤( 

(*) في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) : [ تلك ] » مکان [ بلل ] . 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ویعود ] . 

(۷) في ( م ) : [ فلا يظهر ] . 

(۸) في ( ن ) : [ التكبر ] » وفي ( ع ) : [ التكفير كذا ] بزيادة كذا. 


ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق "ل إه 4 ٠إ‏ 


ا 
||| مسالة ,0 


س 


ليس قي غسل الميت مضمضة ولا استنشاق 


۲ - قال أصحابنا : ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق © . 

۴ - وقال الشافعي : يصب الاء في فمه وفيما يصل إليه من أنفه ” . 

» ٩ لنا : أن المضمضة إدارة الماء في فمه » والاستنشاق : جذبه بخياشيمه‎ - ٤4 
. وهذا المعنى لا يتأتى فيه » ومتى سقط موضوع الشيء سقط حكمه‎ 

. ولأن في صب الاء في فمه مثلةً ؛ لأنه يصل إلى جوف‎ - ٠ 

۹٢‏ - ولا يقال : إن الحي لو تمضمض وبلع الماء جاز عندكم ؛ لأنه قد روى عن 
أبي يوسف : أنه إذا شرب للماء لا يعد به من المضمضة . 

۷ س- ولانه إن صب لاء کان مغلا ء وإن مسح الفم بخرقة كان مسا » 
والمضمضة ليس من سنتها ‏ المسح . 

۸ - احتجوا : مما روی أن النبي بت قال لأم عطية لما غسلت ابنته : « ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها » ”° . 

۹ - والجواب : أنه يحتمل أن يريد الواجب من مواضع ا 


. )٠١١ ( راجع نفس المصادر السابقة في المسألة‎ )١( 

(۲) راجع الأم ر( ا1(« مختصر المزني ص٥۳‏ » المهذب ( ٠۲۸/١‏ نيط ر ۸۰/۲ ) » حلية العلماء 
(۲۸۲/۲ ) » امجموع مع المهذب ( ۱0۹/١‏ » ۱۷۲ ) . وراجع المدونة في غسل اميت ( ٠١۷/١‏ ) » النتقى 
کتاب امجنائر ( 1/۲ ) » بداية امجتهد ( ۲۳٠/١‏ ) قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية » ويوضكه وضرء الصلاةء 
ولا يدحل الماء في فيه ولا في أنفه > راجع الكافي ( ۲١٠/١‏ ) » المغني كتاب الجنائر ( ٤١۸ » ٤٥۷/۲‏ ) . 
(۲) في () : [ صدبه ] » مکان [ جذبه ] » وفي ( ن ) : [ جبلاته ] مکان [ بخیاشیمه ] » وفي ( ع) : [ غیاشیمه] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1[ موضع ] . (°) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 سننها ] . 
)1( هذاالحديث » أحرجه مسلم في الصحيح كتاب ا جنائر في آخر باب في غسل اليت ( ۳۷١/١‏ )ء والبخاري في الصحي» 
في ااجدائر» باب یبدا جیامن الیت ( ۲۱۸/۱) . وأبوداود في کتاب | جنائر» باب کیف غسل ایت (۱۹۳/۲)» وابن ماجه» فی 
کتاب انائر» باب ما جاء في غسل ایت ( ٤1۹/1‏ )»ا حدیث ( )١ ٠٠۹‏ » وابن أي شيبة في المصنف » فی ما ول ما يبدا به من 
غسل ایت ( ۱۲۸/۳ ) . راجع تخريجه أيصًا في مصابيح السنة في کتاب ا جنائر » باب غسل امیت وتکفینه ( ٥۳۹/۱‏ )» 
احديث ٠١١۷(‏ ) > ونصب الراية » في كناب الصلاة » فصل في الغسل ( ٠٠۷/۲‏ ) » وفي إعلاء السان » ( ۱۷۸1۸ ) » وفي 
تلخيص ابر ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث ( ۷٠١‏ ) » ونصب الراية » باب الجنائز » فصل في الغسل ( ٠٠۷|‏ ) . 


- 14/۴۳ 


ااا مسالة لقا اي 


كتاب الصلاة 


2 


لا يسرح شعر الميت 


۹ع - قال أضا نا : :ل یسرح شعر الميت , 
۹ 2 وقال الشافعي : : سرح شط واسع الأسنان )( 1 


7 دا ن سرح تار شرفي اة وین سکم لشم د بد ي 


£۴ - ولا قال : إن الغسل بالسدر يزيل الشعر وهو جائز ؛ لأن هذا يراد 
للنظافة »› والتسريح لا يحتاج إليه لهذا المعنى » ولأن التسريح يفعل للزينة والميت لا يزين 
وا ينظف . 


٤‏ - احتجوا : با روى أن النبى عبت قال : « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 


ا 


)١(‏ راجع كتاب الأصل ( 4۱۸/١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص٠٠‏ ) » المبسوط ( ٥۹/۲‏ ) » تحفة الفقهاء 
۲٤١/١(‏ ) » وبدائع الصنائع ( (III 115 O ١/١‏ 
البناية فصل في الغسل ( ۲۲۱/۳ ›» ۲۲۲ ) › مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( °۱ (1A1 c1۸‏ 
حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠.٠/١‏ 

(۲) قال الإمام الشافعي : فإن كان ا يسرح بأسنان مشط مفرجة وقال في الام ومختصر 
امزني : ویسرحهما تسریځًا رفيقًا . راجع : الام ما يبدا به في غسل امیت ( ۲٠۰/۱‏ › ۲۸۱ ) » مختصر 
المزني ( ص٠۳)»‏ المهذب باب غسل ليت ( ۱۲۸/١‏ ) » الوسيط الجنائر ( ۸٠٦/۲‏ ) » حلية العلماء 
الجنائز ( ۲۸۳/۲)» امجموع مع المهذب ( ۱٦۹/١‏ » ۱۷۲ ) . قال ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح : 
واتفقوا على أنه لا يسرح شعر الميت › إلا الشافعي فإنه قال : يسرح تسريحا خفيقًا » وقال ابن قدامة في 
الكافي : وكره أحمد تسريح ايت . راجع : الإفصاح باب من أحق بالإمامة على اميت ( ۱۸۸/١‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( .)٠٠١۲/١‏ 

(۳) رواه ابن أي شيبة » عن محمد بن أبي عدي » عن حميد عن بكر » بلفظ : قال : قدمت المدينة فسألت 
عن غسل الميت » فقال بعضهم : اصنع كما تصنع بعروسك » غير أن لا تخلقه » في المصنف » في كتاب 
ا جنائز » في ما قالوا فیما یجزی عن غسل المیت ( ۱۳۲/۳ ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر رواية ابن 
أي شيبة : وأخرجه أبو بكر المروزي في كتاب ال جنائز له » وزاد فيه : فدلوني على بني ربيعة فسألتهم فذكره » 
وقال : غير أن لا تنور » وإسناده صحيح › > لكن ظاهره الوقف . وأصح من ذلك ما في الصحيحين » عن أم 
عطية : ها غسلنا ابنة النبي مله مشطنا . في تلخيص الحبير » في كناب الجنائر ( 1/۲ e‏ 


۱۰ 4۷/۳ 


e 


44o‏ - والجواب : أنه لم یرد په (“ کما يصنع بالعروس ( وزغا ا به ` a‏ يصنع 
من التنظيف والطيب . 


# *# #* 


٤٠ ( =‏ . حديث آم عطية أخرجه البخاري بلفظ : ومشطناها ثلاثة قرون » في الصحيح » في ال جنائز » باب ما ٠‏ 
يستحب أن يغسل وترا ( ۲۱۸/١‏ ) » ومسلم في الصحیح » في کتاب ال جتائز » باب في غسل امیت ( ۳۷٤/۱‏ ) » 
وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن أم عطية قالت : مشطتها ثلاث قرون في المصنف في شعر المرأة | إذا اغتسلت كين ا 
یصنع به ( ۱۳۸/۳ ) . )١(‏ ساقطة من ( م )+ (ع) : 


“7 o مسن‎ 
RA ھک‎ 


9, 


کتاب الصلاة 


يستحب أن يغخسل الميت بماء حار 


' قال أصحابنا : يستحب أن يغسل الميت بماء حار‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعى : إذا لم يكن عليه وسخ ع أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز» 
وإلا فالأفضل البارد ”© . 

۸ - لا : أن المقصود من الغسل النظافة » وا لحار أبلغ في إزالة الدرن » ولهذا إذا 
أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله » فكان أولى . 

۹4 - ولا يقال : إن RE a.‏ اميت يصير إِلي 
البلى ” » فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه ٠‏ 


# %# * 


)١(‏ قال البابرتي في العناية في جواب قول الشافعي : غسل الميت شرع للتظيف » والماء الحار آبلغ في التنظيف 
فيكون أفضل . راجع كتاب الأصل ( ٤۱۹/١‏ ) »> مختصر الطحاوي ص٠٠‏ › المبسوط ( ٥۹/۲‏ ) » نحفة 
الفقهاء ( ۲٤٠١/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۳١٠/١‏ ) » فتح القدير ومعه الهداية والعناية ( ٠١۸/۲‏ ) » مجم 
الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸٠١/١‏ ) » حاشية اين عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٠٠١ › ٥۹۹/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : 3 وقال الشافعي فالأفضل البارد ] بزيادة وقال الشافعي e‏ 
ويغسله بالماء غير السخن » لا يعجبني أن يغسل بالماء الملسخن › ول غل به أجرا إن اء الله تغالى . راجع 

الأم غسل الميت ( ٠۰ ./١‏ ) » مختصر المزني ص٠٠‏ » حلية العلماء » ال جنائر ( ۲۸۲۳/۲ ) ) الجموع مع 
المهذب ( ۱۰/۰ ۰ E E ) ۱١۸ » ۱٦۹۳‏ 
البر في الكافي : يغسل بالماء القراح إن شاء باردًا وإن شاء سختًا . راجع الكافي لابن قدامة باب غسل الميت 
۲۷١/١(‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي ارد تي غل لیت ندل م اه اغا 
إلا إذا احتيج إليه لإزالة الوسخ » قال ابن قدامة في المغني : فإن كثر ولم يزل إلا با حار صار مستحبًا . راجع : 
الكافي لابن قدامة ( ٠٠۲/١‏ ) » المغني كتاب الجنائز ( ٤1٠/۲١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ البلا]. )٤( ٠‏ في ( م ) : [ ما تصلبه وتقویه ] . 


لا یقص شعر المیت ولا ينتف شعر إبطه ولا يۇخحذ شعر عانته سد ١١ ٤4/۳۲‏ 
A A ETON‏ 
ر 
O mw‏ 


نة __ 
لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته 


۴ - قال أصحابنا : لا يقص شعر ‏ الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخحذ شعر 
عانته ٩”‏ . ّ ) 

: وقال الشافعي : يجوز ذلك في أحد قوليه إلا أنه قال : ليس بسنة › وقال‎ - ١ 
في حلق رأسه على وجهين : إن كان ممن يتزين بترك الشعر لم يحلق ”" » وإن كان تمن‎ 
. © عادته أن ينظف حلق‎ 

°( » لنا : ما روي عن عائشة رسوا أنها قالت : « أتريدون أن أنصوا موتاكم‎ - 4Y 


. ] في هامش ( ص ) : [ ظفر‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٥۹/۲‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۲٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١٠/١‏ ) › الهداية مع فتح 
القدير وبهامشه العناية ( ١١١٠١ ۱٠٠١/۲‏ ) › البناية ( ۲۲٠٣/۳‏ » ۲ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( 1۸١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الخعار ٠٠٠/١٠3‏ 

(۳) في ( ع ) : 1 ممن يتزين بحلق الشعر لا يحلق ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ تنظف ] . قال الإمام الشافعي ف رف ای ا 
ومنهم من رخص فيه . والقول امجدید أنه مستحب وترکه مکروه . راجع : الم ( ۲۸١/١‏ ) » مختصر المزني 
( ص٦۳‏ ) » المهذب ( ۱۲۹/۱ ) » الوسيط ال جنائز ( ۸0۷/۲ » ۸0۸ ) »› حلية العلماء الجنائز ( ۲۸٤/۲‏ ) » 
الجحموع مع المهذب ( ۱۸۲-٠۷۸/١‏ ) . وقال الإمام مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : لا يقص شعر الميت ولا 
يتتف » قال ابن القاسم : قال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أو تحلق عانته » ولكن يترك على حاله . 
راجع : المدونة في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة ( ١٠۹۳/١‏ ) » المنتقى كتاب ال لجنائر ( 1/۲ ) › 
بداية امجحتهد ( ۲۳۷/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب ما يفعل بامحتضر وفي غسل الميت وکفنه وتحنیطه وحمله ودفنه 
( ص۹١٤٠‏ ) . وقال الإمام أحمد وأصحابه مثل قول الإمام الشافعي : يستحب قص شاربه » واحتلفوا في إزالة 
شعر العانة » قال ابن قدامة في الكافي : وفي أخذ عانته وجهان : أحدهما : يستحب إزالتها بنورة أو حلق » 
والثاني : لا يستحب » وقال في المغني : روي عن أحمد أن أأخذها مسنون . راجع الإفصاح ( ۱۸۹/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة ( ٠٠٠۲/١‏ ) » المغني الجنائر ( )٠٤١ ١١٤١/۲‏ . 

› حديث عائشة رواه عبد الرزاق بلفظ : أن عائشة رأت امرأة يكدون رأسها فقالت : علام تنصون ميقكم‎ )٥( 
الحديث ( 1۲۳۲ ) ورواه محمد عن أبي حنيفة في كتاب الآثار باب‎ » ) ۳۷٤/۳ ( في المصنف کتاب الجنائر‎ 
ا جنائز وغسل المت ( ص٦٠ ) الحديث ( ۲۲۳ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى باب المريض يأحذ من أظفاره‎ 
إعلاء‎ » ) ۷٤١ ( الحديث‎ » ) ٠١۷ » ٠١٠/۲ ( وعانته ( ۳۹۰/۳ ) » وفي تلخيص الحبير في كتاب الجنائز‎ 
. ) ۱۸۲ › ۱۸۱/۸ ( السنن‎ 


1۰0۰/۴۳ 


کتاب الصلاة 


فأنكرت ذلك » ولا مخالف لها . 
٠‏ ۳ - ولا يقال : روي « آن سعدا غسل میا فاستدعی موسی » ( . لأنه يجوز 
أن يكون شعر ‏ الترق به دم » أو نجاسة لا ترول ” إلا يإزالته » ولأنه شيء من بدنه 
من غير حاجة » كالختان . 
tt‏ - ولأنه إذا حلق دفن معه » فلا فائدة للفريق 7 متها : 
۴٠‏ - ولأن أخذ الشارب واللحية مسنون في حال الياة » ولا يث یہت ٩‏ بعد | ٥د‏ 
اموت و ”“ كذلك أحذ الإبط 


۹ - احتجوا : ہا ا 
بعرائسکم » ) . 

۷ س - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد ) جميع ر 
المراد بعضه من الغسل ”“ والطيب . 

۸ - قالوا : إزالة © هذه الأشياء نظافة ليس فيها قطع عضو » فأشبه الغسل 
وإزالة النجاسة . 

۹ - قلا نا : الحلق إنما يفعل للنظافة » لكن لا يحصل فيه وسخ في الثاني › وإلا 
فبالغسل يتنظف ؛ فالحي " يجوز أن يصيبه وسخ ونجاسة » فأمرنا يإزالة ذلك عنه › 
والميت إذا نظف بالغسل » أمن به النجاسة » فلم يحتج إلى إزالته » ألا تري أن موضع 
ا لحار يراد للنظافة حين لا يجتمع فيه البول » فلما امن من الميت هذا المعنى لم يحتج إلى 
إزالته ؟ . 


.) ۰ ./٣ ( وأخحرجه البيهقي‎ » ) ٠١٤/۳ ( رواه ابن أبي شيبة في الملصنف کتاب الجنائز في ما قالوا في الميت‎ )١( 


(۲) في ( ن ) :7 سعد ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يزول ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ولا فائدة ] » وفي ( م ) › ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1[ في التفريق ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا تبت ] . )٦(‏ الزيادة من ( م ) › ( ٠)۵‏ (ع). 


(۷) تقدم تخريجه في المسألة ۲٠۸‏ . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

.) الزيادة من ( م ) › ( 2 ) > ( ع‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ من غسل‎ )٩( 
. ساقط من ( م ) » ( ۰)۵ (ع)‎ )۱۱( 


ذا حرج من ليت حاسة ۰ الموضع ولم يعد غسله سد ٠١١١/۳‏ 


إا مسلة لته )ا 


مسالة :0 


إذا خرج من الميت نجاسة بعد الخسل 


غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله 
e‏ ) 
١‏ - ومن أصحاب الشافعي من قال : يعاد الغسل » ومنهم من قال : يعاد 
الوضوء ” 


۴ - فالقول الأول : فاسد ؛ لأن غسل الميت كالغخسل من الجنابة » ومعلوم أن 
من اغتسل من ام جنابة ثم حرجت منه بجاسة ؛ لم يعد الغسل . 
۴ - والقول الثاني : خطا أيصًّا ؛ لأنه يؤدي إلى انتقاض طهارة الميت ° 
بالحدث » والموت ينافي ابتداء وجوب الأحكام عليه 
٤‏ - ولأن الموت في نفسه حدث » فلو كان الوضوء )١‏ يجب بخروج خارج 


لوجب بالموت . 


(۱) راجع الت ف ۱ م))› بدائع الصنائع ( ٠/١‏ ۳( 
فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ٠١۹/۲‏ ) » البناية ( ۲۱۸/۳ » ۲٠۹‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى 
الأبحر ( ۱۸٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ويهامشه الدر الختار ( “٠٠/١‏ 

(۲) نص الإمام الشافعي في الام ومختصر المزني : فإن حرج من الميت بعد غسله شيء أنقاه با-غرقة وأعاد 


- غسله مرة وأحدة ¢ ذكر ابو إسحاق الشيرازي والنووي وغیرهما في إعادة طهارته اة اُوجه :في قول : 


يجب شيء » والثاني : يجب الوضوء » والثالث : يجب إعادة الغسل » وقال الشيرازي : وجب غسله في 
ظاهر المذهب » وقال ابو إسحاق : يجب الوضوء . راجع الام باب ما يبدا به في غسل امیت ( ۲۸۱/۱ ) » 
المهذب ( ۱۲۹/۱ ) » الوسيط » الجنائز ( ۸٠٦/۲‏ ) حلية العلماء » الجنائز ( ۲۸٤/۲‏ ) » المجموع مع المهذب 
۱٦۹/١ (‏ ء ۱۷۷ ) . وقال الإمام مالك مثل قول الحتفية : إذا حرج من بطن الميت نجاسة بعد غسله فلا يعاد 
غسله . راجع بداية الجتهد ( ۲۳۷/١‏ ) . قال الإمام أحمد وأصحابه : يعاد الوضوء والغسل » وقال أبو الخطاب 
من الحنابلة : يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن قدامة ( ٠٠۲ » ۲١۱/۱‏ ) » 
المخني » كتاب الجنائز ( ٤1۳-٤٦١/۲‏ ) » والمسائل الفقهية » كتاب الجنائز ( ۲۱۷/۱ ) مسألة ( ۲٣‏ ) . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

. ] في ( ص ) : [ وضوء‎ )٤( 


1.0/۳ كتاب الصلاة 


e ESN 


إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه 
وتطييبه )1( 
٩‏ - وقال الشافعى : لا يخمر رأسه ولا يقرب طا " . 


۷ س- لا : ما روي عن عيسی بن أحمد » عن علي بن عاصم » عن عطاء » عن 
o es‏ : ( خمروا رؤوس موتاکم » وغطوا وجوههم » ولا 
aE‏ ( )"( . ویاسناده J) ١‏ قال (٤(‏ م )°( في اڪرم وت خحمروهم 0 
تتشبهوا باليهود ( ر 


(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الرأس ] . راجع كتاب الأصل » باب غسل الشهيد وما يصنع به ( ٤٠۷» ٤٠1/١‏ ) » 
تاب الحجة باب غسل الحرم وکفنه وحنوطه ( ۳٠۲۳ - ٠١٠۱/۱‏ ) » المبسوط باب الشهید ( ٥۳ » ٥۲/۲‏ ) » 
بدائع الصنائعم فصل في كيفية التكفين ( ۳٠۸/١‏ ) . 

(۲) نص الإمام الشافعي في الام ومختصر المزني : إذا مات او ا ودر وة ويل الطب ني 
غسله وبدنه وکفنه » ولا يخمر رأسه » وقال النووي في الجموع : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ) 
مات احرم والحرمة ؛ حرم تطييبه » وأخذ شيء من شعره أو ظفره » وحرم ستر راس الرجل . راجع : الام باب ما 
يفعل باحرم إذا مات ( ۲۷١ » ۲1۹/١‏ ) » مختصر المزني ( ص٠۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/١‏ ) » الوسيط الجنائز 
٠) ٠ ۰۸/۲)‏ حلية العلماء ا جنائز ( ۲۸۸/۲ ) » امجموع مع المهذب ( ۲٠١ - ۲٠۷/١‏ ) . وقال الإمام مالك 
وأصحابه مثل قول الحنفية : إذا مات احرم يفعل به كما يفعل بالحلال » وفي المدونة » وقال الإمام مالك في 
الحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم . راجع : المدونة » في الحنوط على المت ( ›)۱٦۸/١‏ 
الرسالة الفقهية ( ص١١٠‏ ) » المنتقى » > النهي عن تتبع ال لجنازة بنار ( ۲/ ٠» ) ٠١‏ بداية امجتهد › > الباب الثالث في 
الأکفان ( ۲۳۸/۱ ۰ ۲۳۹ ) . قال أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : إذا مات الحرم لا يقرب طيبًا » ولا 
يخمر رأسه ؛ لأن إحرامه لم ينقطع جوته . راجع المسائل الفقهية » كتاب الجنائز ( ۲٠۷/١‏ ) »› مسألة ٠٠١‏ » 
الإفصاح ر ١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الکفن ( ۲١۸/١‏ ) » المغني کتاب ال جنائر ( ٥۳۹-۰۳۷/۲‏ ) . 
(۲) رواه الدار قطني بلفظ : خمروا وجوه موتاکم » ولا تتشبهوا بالیهود في کتاب باب المواقیت ( ۲۷۹/۲ ) › 
الحديث ( ۲۷۳ ) » والبيهقي في الكبرى في تاب ال جنائز باب الحرم يموت ( ۳۹٤/۳‏ ) » وعزاه المناوي إلى 
E‏ 

() في ( ص ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ أنه قال ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ خمورهم‎ )1( e) 

(۷) اخرجه الدارقطني في کتاب الحج » باب للمواقیت ( ۲۹٦/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷١‏ ) . 


إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغیره من تخمیر رأسه و تطييبه (o |" mu‏ 


۸ - ولا يقال إن هذا الغبر رواه عطاء مرسلا ؛ لأنه قد روي عن عطاء أنه قال : 
« إذا مات ا رأسه ؛ فإنه بلغنا عن ابي عي أنه قال : « خمروا 
وجوههم › ولا تتشبهوا باليهود  »‏ وروي 7 مسندا مرسلا 


e‏ : ما روي عن النبي بلي آنه قال : « إذا مات المرء السلم اتقطع 
ل ل من ثلاث : علم ينتفع به » وولد صالح يدعو له »> وصدقة جارية » ° . 


٠١‏ - ومعلوم أن الميت ينقطع عمله من طريق المشاهدة › والنبي ّي لا يعلمنا 
امشاهدات » [ فعلم أنه أراد : انقطع عمله ] ” » ولهذا استثنى منه الحكم . 

۱ - ولا يقال : إن المراد به : ثواب العمل ؛ لأن الظاهر إيقاعء © الحكم الذي 

راراب رغیره لا یختص إلا ا M‏ الذي 
ee‏ س 

۲ - ولأنها عبادة شرعية ایا ف ا لا يصح إلا بعد اعتقاد 
ا ا 


. ] في ( ع ) : [ فلتخمر‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 ولا یتشبھوا بالیهود ] . قال البيهقي بعد أن حرج هذا الحديث مرفوعًا : بلقفظ و 

وجوه موتاکم ولا تتشبهوا بالیهود . (۳) في ( ص ) : 1 مرسلا ومسندا ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(ه) هذا الحديث أحرجه مسلم بلفظ : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية › 

أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعوا له في الصحيح » في كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته ( ٠١/١‏ ) » والنسائي في الجتبي » في كتاب الوصايا » في فضل الصدقة عن لیت ( ۲٠١۱/۹‏ ) › 

ادن ادن ت ای ر 0 ا ا ل ی ا 

روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا مات الإنسان انقطع عمله ... إلخ ( ٩١/١‏ ) > وأخرجه 

أبو داود في كتاب الوصايا » باب فيما جاء في الصدقة عن الميت ( ۱١۷/۲‏ ) » وزاد فيه لفظ : أشياء بعد 

لفظ : ثلاثة وأحرجه الترمذى في كتاب الأحكام » باب الوقف ( ٦١١/۳‏ ) » الحديث ( ۱۳۷١‏ ) » وقال 

الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . وصححه البغوي أيصًا . وقال المناوي بعد أن عزاه إلى البخاري في 

الأدب » ومسلم : ضعيف » في مختصره شرح ال جامح ٠‏ 

(1) في ( ع ) : [ فعلمنا أنه أراد اتقطع علمه ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انقطاع ] . (۸) في ( ن ) : [ بالثواب ] . 


1.04/۴۳ 


کتاب الصلاة 


۴ - ولا يقال : إن الصلاة لا تنقطع ‏ بالموت ؛ لأنا نريد بقولنا : أنه لا يبقى 
لها حكم » بدلالة أنه يستدبر به القبلة وينتقل ”© حكمه » ينقطع بالجنون فانقطع 
بالموت » والإحرام عبادة محضة لا يبطل حكمها بالجنون » فلا بيبطل بالوفاة . 
٠4ء‏ - قلنا : إن جعلنا أصل العلة الصوم ‏ ؛ لم نسلم آنه بطل بالجنون » وإِن کان 
الاصل الصلاة ؛ فلا يصح على أصلهم ؛ لأن الجنون لا يطل الصلاة وما يبطل 
الطهارة » فتبطل "“ الصلاة لفقدها . 

e ولان الإحرام ا‎ - ٥ 
. © بعده » وذلك لا يوجد في الت‎ 

٠٤١‏ - ولا يقال : إن الصلاة تفتقر ” إلى الطهارة فبطلت بالموت › والإحرام لا 
يفتقر إليها فلم بيبطل ؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى الطهارة ويبطل بالموت . 

١‏ - ولأن الصلاة افتقرت إلى طهارة » والإحرام يفتقر إلى التكليف ” في حال 
فعله » أو جواز أن يفعل في الثاني » ولأن الموت معنى يمنع وجوب الكفارات © › 
. كالتحلل . ) 

۸ - ولا يقال : إن الكفارات تحب © للانتفاع والميت لا ينتفع ؛ لأن الجنون 
يجب عليه الكفارات وإن لم ينتفع . 

۹4 - ولأن الكفارة وإن كانت ” تحب “ للانتفاع فالحظر وقع ١١‏ 
للاستمتاع » والميت لا يستمتع . ولأن ما كان مسنونًا في الميت الحلال " كان مسنونًا 
في الحرم » كالتكبير والغسل ؛ لأن كل من سن فيه التكبير سن فيه التطيب وتغطية 
الرس » كالحلال . 

. ولأنه لا يمنع من تغطية وجهه › فلا يمنع من تغطية رأسه "“ كالحلال‎ - ٠ 

١‏ - ولا يلزم على هذه العلل الحرم الذي مات على عهد رسول الله لتر لأن 


. ] في ( ع ) :[ ينقطع ] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ وتنتقل‎ )١( 
.] في ( ع ) :[ ليت‎ )٤( . ] ع ) :[ فيبطل‎ ( ٠ ) 0 ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ يفتقر ] . (1) في ( م ) : [ التكلف‎ )( 


(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ كفارات الإحرام ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. 
(۹) في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰ (ع ) :إن كانت ]. )۱٠١(‏ في (م) :1 یجب ]. 
)١١(‏ في ( م ) : [ لاحل ] . (۱۲) في ( ن ) : [ الحل ] . 
(1) في ( م ) › ( ن ) ۰( ع ) :1 غیره ] | 


1۰06/۴۳ 


إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغیره من تخمیر رأسه وتطییبه 


التعليل لثبوت الحكم في المستقبل ؛ فلا يناقض ‏ بالماضي . 
E o o )‏ 
۳ - احتجوا بحدیث ابن عباس ي « أن محرمًا وقصته ناقته “ فذ كر ذلك 
للنبی بر فقال : « اغسلوه ٩‏ بماء وسدر » وکفنوه في ثوبیه » ولا تخمروا رأسه ؛ فإنه 
يعث يوم القيامة ميا ۲ » وروى : « ولا تقربوه طيبا » (“ . | 
4 - والجواب : أن ترك تخمير الرأس كان مشروعًا في بدء الإسلام في جميع 
OA EL‏ : ( خمروهم › 
تتشبهوا بالیهود » . فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ » » فمنع من تخميره ليس لأجل 


لاخر وعم من تیه ۽ لام محرمون .رتو a‏ 
ملبيًا ) بيان حاله في الأخرة ٤‏ 


٥‏ - وجواب آخر : أن النبي بر علق الحكم بعلة » وهو بقاء إحرامه في الأخرة 
وذلك لا يعلم في غیره ¢ فلم يجز إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة : 


*%# % x* 


(1) في ( ن ) : [ فلا تناقض ] . (۲) في ( ع ) : [ وسیتنبه ] . 

(۳) في ( ن ) : [ وقصت به ناقته ] » وفي ( ع ) : 1 وقصته دابته ] وفي صحیح مسلم : [ فوقصته ناقه ] . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ غسلوه ] والثبت من واقع الحديث . 

(ه کا اکآ کارت کی درت ن غا ف ای کن اسح :ن اا اب 
کیف یکفن الحرم ( ۰/۱ ٠‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما يفعل بحرم إذا مات ( /١‏ 
٠٠١ ٠ ۸‏ ) » والشافعي في المسند » في الباب الثالث والعشرين في صلاة الجنائز وأحكامها ( ١/ه c(۰‏ 
الحدیثٹ ( ٩٦۸‏ ) » وأبو داود » في کتاب ال جنائز » باب کیف یصنع باحرم إذا مات ( ۲۱١ ۰ ۲۱٣/۲‏ ) »> 
والدارقطني في کتاب الحج ( ۲۹۷/۲ ) » الحدیث ( ۲۷٤ » ۲۹٤‏ » ۲۷۹ ) » والبیهقي ( ۳۹۳-۳۹۰/۳ ) . 
قال الزيلعي : أحرجه الأئمة الستة . راجع تخريجه أيصًا في هامش شرح السنة باب الحرم يموت ( ۴۲۱/١‏ - 
٣‏ ) » ومصاييح السنة » في باب غسل ايت وتكفينه ( ٠ ه٠ ٠/١‏ الحديث ( ۱١١١‏ ) › الهداية في 
تخريج أحاديث البداية » في كتاب أحكام اميت » الفصل الأول في حکم الخسل ( ۲۹۳/۲ ) الحديث 
E TE‏ »> فصل في الغسل » وفصل في التکفین ( ۲٣۳ »› ۲٣۹/۲‏ ) > 
وتلخيص الحبير في کتاب ال جنائز ( )۱١۸ » ٠١۷/۲‏ » الحديث ( ۷٤٤‏ ) . 

. في ( ع ) :1[ في جمع الإسلام ] . (۷) الزيادة في ( ن ) ومنع‎ )١( 


ا مسالة ك 


۰07/۳ كتاب الصلاة 


الة < 


TOTO TET TET إذا ماتت‎ 


. “ قال أصحابنا : إذا ماتت المرأة ؛ لم يجز لزوجها غسلها‎ - ٩ 

۷ س- وقال الشافعي : يجوز ذلك . 

٨۸‏ - لا : ما روي عن النبي بي انه قال اا ا 
وابنتها تحل له » 7 . 

٩۹‏ س- [ ومعلوم أن زوجته لو ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها » فلو 
غسل آمها لنظر إلى فرجها وابنتها تحل له ] ° . 

٠‏ - ولا يقال : النظر ” إلى الفرج لا يجوز في حال الحياة » ولا بعد الموت ؛ 


)١(‏ راجع كتاب الأصل باب غسل الميت من الرجال والنساء ( ٤٠١/١‏ ) » كتاب الآثار محمد باب غسل المرأة 
وکفنها » ( ص ٤۷‏ ) » اثر ( ۲۲۹ ) » أحكام القرآن للجصاص من باب ما يحرم من النساء » ( ٠١١/۲‏ ) 
مختصر الطحاوي ( ص ٤٩۹‏ ) » المبسوط باب غسل اميت ( ۷١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٤٠/١‏ ) » بدائع الصنائع 
٠ ) ۲۰٤/۱ (‏ فتح القدير ( ١١١/۲‏ ) » البناية ( ۲۲۳/۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( ٠٠٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الام ومختصر المزني : ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت والمرأة زوجها إذا مات . راجع الام » 
باب الخلاف في إدخال الميت القبر ( ۲۷۳/١‏ ) » مختصر المزني ( ص ۳١‏ ) » المهذب باب غسل الميت ( ٠١۷/١‏ ) 
الوسيط ال جنائر ( ۸۰۷/۲ ) » حلية العلماء الجنائز ( ۲۸۱/۲ ) امجموع مع المهذب ( ۱٤۹ ۳١ ۱۳۲/١‏ 
١‏ ) . قال مالك وأحمد في المشهور مثل قول الشافعي : يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت كما تجوز 
لها أن تغسل زوجها » وقال أحمد في رواية أحرى : لا يجوز له غسلها ؛ لأنها أصبحت كالأجنبية بعد 
موتها» فلا يجوز له لمسها والنظر إلى عوراتها . راجع المدونة غسل الرجل امرأته والمرآة زوجها » المنتقى كتاب 
الجنائر ( ٤/١‏ ) » الرسالة الفقهية ( ص١١٠‏ ) » الكافى لابن عبد البر باب غسل الميت ( ›)۲۷١/١‏ بداية 
امجتهد » الفصل الثالث فيمن يجوز أن يغسل الميت ( ۲۳٤/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الثاني في 
التکفین ( ص٩۸‏ ) راجع المسائل الفقهية كتاب الجنائز وما يتعلق بالميت ( ۱۸۳/١‏ ) »› الكافي لابن قدامة 
باب غسل المیت ( ۲٤۸ ›» ۲٤۷/۱‏ ) » المغني كتاب الجنائز ( ٠١٤ » ٥۲۳/۲‏ ) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد » عن حجاج » عن أي هانئ » عن النبي بل بلفظ : من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها . في المصنف في كتاب النكاح في الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة 
امرآته ما حال امرآته » ( ۳۰٤/۳‏ ) » الحدیث ( ٤‏ ) » الباب ( ٤۸‏ ) » وروی عبد الرزاق عن معمر » عن ابن 
طاووس عن أيه » بلفظ : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة » لم تحل لابنه ولا لأبيه . 

. ] في ( ع ) : [ أن النظر‎ )١( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ ) ٤( 


إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غلها u‏ "| 
لأن مذهب الشافعي : أن النظر جائز في الحالتين » وما هذا شيء التزمه بعض أصحابه . 

١‏ - قالوا : المراد به : النظر للشهوة . قلنا : ظاهر الخبر يقتضي العموم 
على التتخصيص لا يجوز بغير دليل . 

۲۳ - ویيدل عليه ا ی ی ی 
قلت لعلي : لِم غسلت فاطمة ؟ فقال : أما علمت أن النبي بر ضمن أنها زوجتي في 
الدنيا والأحرة » » فدل ” من اتفاقهما أن الغسل لا يجوز . 

۴ س- وروي عن عمر ٩”‏ د أن امرأته لما ماتت قال لأهلها : نحن كنا ) أحق 
بها في حال ”“ حياتها » فأما الآن فأنتم ” أحق » ” . ولأنه ارتفع النكاح وأحكامه ؛ 
فوجب أن لا یغسلها کما لو ماتت في حياته . 

٤4‏ - ولا يلزم إذا اشتراها ؛ لأنه يغسلها بحكم املك » ولا يجوز له توج أحتها ؛ فلم 
يجز له غسلها [ بحكم النكاح ] ”“ كما لو طلقها » ولأن كل حالة لا يجوز للزوج 
الاستمتاع بھا لم یجز له غسلھا بحکم النکاح › کما لو طلقھا طلاقًا رجعیًا ثم ماتت . 

6 - قالوا : المعنى فيما ذكرتموه أنه لا يجوز لها الغسل فلم يجز له أن يغسلها » 
ولا جاز لها في مساألتنا غسله إذا مات » كذلك جاز له © . 

ale se eg Ee قلنا‎ - ٤4۷٦ 
. و المعارضة‎ 

۷ - ولانه إنغا جاز لها الغسل لبقاء العدة التي أوجبها النكاح » فجاز أن ببقي 
E‏ ؛ لم يجز الغسل بحكم ‏ » وصار 


(1) في ( ص ) › ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ آبو عمر ] . (۲) في ( ع ) : [ فقال ] . 

(۳) في ( ع ) :1[ معمر] . 

. ساقطة من صلب ( ص ) › واستدركها المصنف فى الهامش‎ )٤( 

.] ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . )في ( ۵ )› (ع) :1 اشم‎ )١( 

(۷) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الجنائر في الرجل يغسل امرأته ( ۱١۷/۴‏ ) » وأخرجه محمد في 
كتاب الأثار باب غسل المرأة وكفنها ( ص ٤۷‏ ) » الأثر ( ۲٠١‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار في كتاب 
الجنائر ( ٤٠۷/۳‏ ) مسألة ( 11۷ ) . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ۰)0( ع ):1 لها]. 

)٠١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها اللصنف في الهامش 

. ] في ( ع ) :1[ لمکم‎ )۱١( 


1۰ 0۸/Y 


کتاب الصلدة 


وزانه أن يموت الرجل ثم تضع ”“ حملها . ولا يلزم على ما ذكرناه العدة حال الحياة . 

۸ - لأن ”“ تلك العدة لم يوجبها النكاح ونما أوجبها الوطء » وعدة الوفاة 
أوجبها النكاح » بدلالة ثبوتها » وطئ ٩”‏ أو لم يطاً ST‏ 
روی عن ابي يوسف في جواز غسلها روایتان ° . 

4۹ - وإذا ارتدت بعد موت الزوج : قال زفر : تغسله ”) » وعند أبي يوسف لا 
تغسله ” » ولا يعرف مذهب أبي حنيفة . 

٠۰‏ س- احتجوا : بجا روى عن عائشة سيه ”" « أنها قالت | ول غ رل 
E O O Oe r TET‏ 
قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك » “^ . 

۱ - وهذا یدل على ان له ٩‏ غسلها . والجواب : أنه يحتمل أن يكون المراد : 
ارت بلك . وقد يضاف الشيء إلى الإنسان بعنى : الأمر به > كما قيل : زنا 
ماعز » فرجمه رسول الله بر ؛ ولأن الزوجية لم تنقطع بينهما بالموت ؛ لأن النبي 


» ] في ( ع ) : [ وزانه بوت الرجل ثم يضع ] » وفي ن : 1 أن يموت الرجل ] » مان : [ وزانه ان يموت‎ )١( 
. قوله : 1 أن يموت ] غير مقروءة في ( م ) . (۲) في ( م ) › ( ن ) ۰ (ع) :1 ولان ] بالعطف‎ 
في ( ن ) : 1 شربها بوطء ] » وفي هامش ( ص ) : [ بوطء ] » مكان : 1 وطء ] من نسخة أخحرى‎ )۳( 
. ] في ( م ) :[ يغسله‎ )١( . ] في ( ۴ ) ۰ ( 2 ) ۰ ( ع ) :1 روایتین‎ )( 

(71) في ( م ) : [ یغسله ] . (۷) قوله : 1[ س ] ساقط من ( ن ) . 


(۸) هذا الحديث » رواه أحمد » في المسند » في مسند السيدة عائشة تتا ( ۲۲۸/۱ ) » وابن ماجه في . 
کتاب امجنائز ( )ب الحدیث ( ٠٤٠٩١‏ ) » والدارقطني في کتاب الجنائر ( ۷٤/۲‏ ) › الحديث ر( ۱ 


١۳ ۲‏ ) والبيهقي في الکبرى » في کتاب ال جنائز » باب الرجل یغسل امراته ذا ماتت ( ۳۹٦۹/۳‏ ) » 
راجعه في مصباح الزجاجة ( ٤۷١ » ٤۷٤/١‏ ) » الحديث ( ٠٤١٠١/٠٠١‏ ) » والمنتقى » في باب ما جاء في 


غسل آحد الزوجین الآخر ( ص۲۸۲ » ۲۸۳ ) » الحديث ( ۱۷۸١‏ ) » وتلخيص الحبير » في كتاب ال جنائر ‏ 


( ۱۰۷/۲ ( « الحديث ( ۷٤۳‏ ) »› والسيرة النبوية لابن هشام ( ٤۳ > “EY/6‏ ) . ونصب الراية › ي 

کتاب الصلاة . باب الجنائز ( ۲۵۱/۲ » ۲١۲‏ ) . 

(۹) في ( ص ) › ( م ) : [ ازالة ] » مكان [ ان له ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ امرتك ] . 

)١١(‏ هذا الحديث » رواه البخاري في الصحيح في كتاب الطلاق »› باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران وفي كتاب الأحكام > باب من حكم في المسجد ( ۲۷۲/۳ › ۲۲۳۸/٤۲-۲۷۳‏ › ۲۳۹ ) ومسلم 

في الصحيح كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ٥۲-٤۹/۲‏ ) » وأحمد في المسند » في حديث 

بريدة الأسلمي ( ۳٤۷/٥‏ ) . 


©0 


إذا ماتت المرأة لم يجر لروجها غسلها ي 


بإ قال لها : « نت زوجتي في الدنيا والآخرة » » وقال : « كل سبب ونسب ينقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي » ”© » وإذا لم ينقطع النكاح بالموت جاز الغسل » ولهذا لم 

۲ - قالوا : لو كان كذلك » لم تحب ( عليهن عدة . 

۴ - قلنا : لسنا نقول : إن نفس النكاح باق والعدة ثابتة . ولا يقال : 
إن زوجات النبي ب إذا من جاز له أن ر بأخواتهن . وقد رو علي (۶) 
بعد فاطمة مها “ بأمامة بنت بنت 7 سول الله بے ؛ فدل أن النكاح 
ف ال 


s9 ~ £4‏ قلنا : المعنى المانع من الجمع : حشية العداوة » وقطع الرحم » وهذا المعنى 
یزول بالموت . 

6 د قالوا + قال رسول الله ل : « كل سب 7 ونسب ] ٩‏ ينقطع يوم 
القيامة » إلا سببى ونسبى ( یرید به الإسلام » بدلالة أن نسبه کنسب غیره . ۰ 
۸٦‏ - قلا : : المفهوم من النسب النكاح > وقد فهم ذلك عمر ) وهو 
الراوي » فقال لما خحطب أم كلثوم ١إا‏ تروجتها لأني سمعت النبي بلي يقول u‏ 

سبب ونسب ينقطع يوم القيامة (( G9)‏ الخبر . 
۷ س- قالوا : نسب النبي ب ٠"‏ كنسب غيره يوم القيامة . 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق في المصنف » في كتاب النكاح ( ٠١١ › ۱١۳/١‏ ) الحديث 
٠٠١١٤ (‏ ) » وسعيد بن منصور » في سننه » في النكاح ( ۱۷۴۳ › ۱۷٤‏ ) » الحديث ( ٠۲١‏ ) وأحمد في 
السند ( ۳۲۳/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب النكاح ( 1٤/۷‏ ) . 

(۲) في ( م ) + ( ۰)0 (ع ):[ لم يحب ]. 

(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ باقي ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(°) في ( ص ) › ( 0 ) + (ع ):1 عنهما] . 

ا ا ا ا 
الهامش . 

(۷) أمامة بنت زيتب بنت رسول الله ل من أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى . راجع هذا الحديث في 
السان الكبرى » في كتاب النكاح » باب تسمية زواج النبي بل وبناته وتزویجه بناته ( ۷۰/۷ » ۷۴ ) . 
(۸) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع ) . )٩(‏ الريادة من ( ن ) . 

. انظر الحديث في المصادر السابقة‎ )١١( - . قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن)‎ )۱١( 
. ) قوله : 1 ر ] ساقط من ( ن‎ )۱۲( 


۰/۳ إا سسس کتاں الصلاة 


۸ - قلنا : قد روي : « إن الناس يدعون يوم القيامة (© بأمھاتهم ) ٩‏ ؛ فیجوز 
أن يكون نسبه [ عليه الصلاة والسلام ] ”“ غير منقطع ؛ لأنه يدعَى ٠‏ بالأب وكذلك 
ولده ينسب إليه > ولا ينسب إلى أمه . ) 

۹ - قالوا : روي عن أسماء ينا أنها قالت : « أوصت إليع فاطمة أن أغسلها 
أنا وعليع » فغسلتها أنا وعليئى » (“ . ۰ 

. قالوا : ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : قد روينا ”© أن ابن مسعود كله أنكر . ولأنه ‏ إنما غسلها ها بينا أن 
الزوجية بينهما لم تنقطع ” . وقد رويت هذه القصة متعارضة › فذكر الواقدي أن 
أأسماء غسلتها . وروي أن أم هانئ كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء > فأضيف الغسل 
إليه . كما روي « أن النبي لتر غسله ستة ”“ : العباس وعلي والفضل بن العباس 
وقغم ''“ بن العباس » ومولياه : شقران وأسامة » وإنما كان العباس يصب الاء وعلى 
يتولى الغسل » ' . 

۴ - وأضيف إلى "“ جماعتهم لأجل المعاونة . وقد ذكر الطحاوي يإسناده 


. ] في ( ن ) › ( ع ) : [ في الأخرة ] » مكان : [ يوم القيامة‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ يإمامهم ] . وقد روى أحمد من حديث آبي الدرداء عن النبي قر بلفظ : إنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا اسماء كم > في المسند » في باقي حديث ان الدرداء رضي الله 
تعالی عنه ( ۱۹٤/١‏ ) » وأبو داود » في كتاب الأدب » باب في تغيير الأسماء ( 1۳٦/۲‏ ) والدارمي في 
كتاب الاستعذان » باب في حسن الاسماء ( ۲۹٤/۲‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( ن ) ٠‏ (ع) . )٤(‏ اغبت من ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) + (ع) . 
)١(‏ هذا الحديث » أخرجه عبد الرزاق من طريق أم جعفر بنت محمد » في المصنف » في كتاب الجنائز » باب 
المرأة تغسل الرجل ( ٤٠١/۳‏ ) » الحديث ( ٦۱۲١‏ ) » والشافعي في المسند ۲١٦/١١(‏ ) الحديث ( ٠۷١‏ ) 
والدراقطني في کتاب ال جنائر ( ۷۹/۲ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الکبری › في کتاب ال جنائر ( ۳۹٦/۳‏ › 
۷ ) . راجع تخریجه أيصًا في تلخیص الحبیر کتاب ال جنائز ( ٠٤۳/۲‏ ) الحديث ( ۸٠۷‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قلا ] » مکان : [ ورینا ] . 

(۷) في ( ع ) : [ قالوا ولانه ] بريادة : [ قالوا ] . (۸) في ( م ) › ( ن ) :[ لم ينقطع ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :71 ست ]. )٠١(‏ في ( ع ) :1 وتم ]۰ 

)۱١(‏ روى ابن هشام هذه القصة مطولة › في السيرة النبوية › في جهاز رسول الله لړ ودفته > ومن تولی 
غسل الرسول ( ٦11۲/۲١‏ ) . 

(۱۲) في ( م ) [ ان ] » مکان [ إلى ] . 


ذا ماتت المرأة ۳ يجز لروجها غرله) = ۱۰٦۱/۳‏ 


عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن علي عن أبي رافع عن أيه » عن أمه (© 
سلمی ” قالت : ( كنت أمرض فاطمة بنت رسول الله ل فأصحت يومًا كأصح ما 
كانت في مرضها » وخرج ”“ علي إلى ٠‏ بعض حاجته » فقالت ‏ : أي أمة » 
اسک ۳ لی غسلا 1 فک م 7 :فاغنیلت كاسن ما كانت فل 0© : 
قالت : أي أمة أعطيني ثيابي الجدد › قالت : فأعطيتها ذ فلبست › ثم قالت : اي 
قدمي فراشي ”“ وسط البيت » قالت : ثم اضطجعت واستقبلت القبلة » ثم قالت : 
أمة إنى ميتة وقد اغتسلت فلا يكشفني أحد » وقبضت 7 مكانها »> فجاءِ على 
فأخبرته ٩"(‏ فقال : والله لا يكشفها أحد » فدفنها بغسلها ذلك » ”“ . ۰ 

ا ا و ا ا ا و ا 
لو مات الزوج » أو لأنها لا تقطع ” الإرث . 

٤‏ - قلنا : اعتبار الإرث لا معنى لان الكاتب ”" يغسل ”° ا ولا 
يرثها » وكذلك العبد . ولأن الزوج إذا مات » فغسلها له استحباب » فلا يقاس عليه . 


أ 
1 


2 $" 1 


. لفظ : [ أمه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ سلما ] . (۲) في ( ص ) : [ فخرج ] . 

. ] في ( ص ) : [ في ] » مكان : [ الى‎ )٤( 

. لفظ : [ فقالت ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ لي ] ساقط من ( م ) . (۷) الزيادة من ( ك‎ )٦( 

(۸) في ( م ) : 1 يغسل ] . (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ ثم افرشي ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1 فقبضت ] . 

. ] في ( ن ) : [ فأخبر به‎ )۱١( 

(۱۲) رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق فى المسند › فی « حديث ام سلمى فا ( ٤٦۲ » ٤11/1‏ )› 
وأحرجه ابن الجوزي بهذا الإستاد » قال ابن الجوزي بعد أن أحرجه بطوله : هذا حديث لا يصح » في إستاده ابن 

إسحاق وقد كذبه مالك » وقال النسائي : متروك الحديث » في العلل المتناهية حديث في أنها غسلت نفسها وماتت 
٠) ۲٣۲-۲۹۰/۱(‏ الحديث ( ۱۹ ) » وأخرجه عبد الرزاق من طريق عبد الله بن محمد في المصنف » في كتاب 
الجنائز ( 4١١/۳‏ ) » الحديث ( ۱۲١‏ ) » قال الزيلعي : سنده ضعيف ومنقطع . وأخرجه ابن سعد من طريق 
محمد بن إسحاق » في الطبقات الكبرى ( ۱۷/۸ » ۱۸ ) . راجع : نصب الراية » في باب ال جنائر ( ٠٠٠١/۲‏ › 
١‏ ) » وتلخیص البیر في کتاب ال جنائز ( ۱٤۳/۲‏ ) » الحديث ( ۸۰۷ ) . 

(1۳) في ( ن ) :1 لانها ] . )۱٤(‏ في ( م ) : 1[ يوجب ] . 

. ] في ( م ) › ( ن ) › ( ع ) :[ لان كانت‎ )١( . ] في ( م ) : [ لا يقطع‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) :1 تغسل‎ )۱۷( 


1۰۲/۳ 


٥‏ - ولأن المعنى فيه بقاء العدة التي أوجبها الوت » وهذا المعنى لا يوجد إِذا 
ماتت ٩‏ » فصار وزانه أن تضع “ حملها > فلا يجوز لها غسله بحكم النكاح . 

٩‏ - قالوا : حكم من أحكام النكاح » فإذا لم ينقطع بوت الزوج لم ينقطع 
بموت الزوجة » كالإرث . 

۷ - و قلنا : الإرث حكم يوجبه اموت » والغسل مستباح بالنكاح . فقولهم : في 
الفرع لا يقطعه اموت » غير صحيح في الأصل ؛ لأن اموت إما يقطع ما كان ثابتا ء وأما 
ما یجب بالموت ؛ فإنه يقال : يثبت بالموت أو لم يثبت » ولأنه ييطل بتحرم ‏ الجمع ؛ 
ااا اا ی ای ا ا ا و ی 
وينقطع بوتها . 

4۸ - ولأن الإرث يجب بالموت فلا يتصور انقطاعه به » واستباحة الغسل 
يتعلق 7“ بالملك فیبقی ببقائه أو ییقی حکم موجب به . 

۹ - قالوا ااا 0 ق 
لم ينع غسله لها › > کامجنون . 

٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن يختلف حال ملكه (“ لم يجز لها غسله » وتنتقض العلة 
يإسلام أحد الزروجين ؛ لأن زوج الذمية إذا أأسلم غساته » ولو أسلمت وهو ذمي لم 
يغسلها » والمعنى في الجنون : أنه لا يحرم الاستمتاع ؛ فلم يحرم ”“ الغسل »› ولا أثر 
لموت في تحريم الاستمتاع جاز أن يؤثر في تحريم الغسل : 

۹ - قالوا : معنی يزيل التكليف › كالجنون . 

- قلنا : ما يزيل التكليف لا ينع الغسل وإغا بمنعه زوال النكاح والعدة الموجبة ٠‏ 


كتاب الصلاة 


به . 

۴ - قالوا : كل حالة جاز للزوجة غسل الزوج فيها ؛ جاز له غسلها كحال 
الرض . 
)١(‏ في ( ص ) :1 مات ] . ) (۲) في ( م ) › (ن) :[يضع]. 


(۳) في ( م ) : [ ترم ] . 

. قوله : 1 الغسل يتعلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ ملكية‎ )٥( 

(1) في ( ص ) : 1 فلم يجز ] » وفي ( م ) [ فلم تحرم ] . 


إذا ماتت المراة لم يجز لزوجها غلھا xo-:ıuıuiuiuL:ououدı ۰۳/٣"‏ 

. قلنا : بيبطل بما ذكرناه من إسلام أحدهما‎ - ٤ 

E 0‏ : كل شخصين جاز لكل واحد منهما غسل صاحبه في حال الحياة 
جاز ذلك بعد الوفاة » كالأخوين . 

- قلنا : في حال الحياة املك قائم > وبعد الموت زال املك وأحكامه » فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . ولأن الوت لا يؤثر في الاخرة > ولو أثر فيها لم ينع 
الغسلء لأن الأجنيي يغسل الأجنبي » والوت يؤثر ”“ في الزوجية › فإذا زالت أحكامه 
صار في حقها كالأجنبي فلم يجز أن يغسلها . 


*%* %* %* 


(1) في ( ن ) : [ لا يۇثر ] › مکان : [ يۇثر ] . 


14/۳ 


كتاب الصلاة 


إذا مات المولی لم تخسله أم ولده 


۷ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا مات المولى لم تغسله اَم ولده » وإن ماتت لم 
يغسلها ٩‏ . 

۸ - وقال الشافعي : يغسل كل واحد منهما الأحر ° . 

۹ - لا : انها ذا ماتت زال ملکه عنها » فصار کزواله بالبیع . ولانه سبب ٩‏ 
لإسقاط الرق » كالعتق . ولأن المولى إذا مات عتقت بوته » فصار كما لو أعتقها في 
7 حال ] ٩‏ حیاته قبل موته ° . 

٠‏ - ولأنها عدة وطء » بدلالة وجوبها في حال الحياة والوفاة على وجه واحد 
فأشبه الموطوية 7 بالشبهة . 

۱ - احتجوا : بأن كل شخصين جاز لأحدهما أن يغسل صاحبه في حال 
حياته : فإذا لم ينقطع النسب بينهما إلى حال الوفاة ”© جاز له غسله كالاخوين . 

۴ - وال جواب : ما قدمناه . 

۴ - قالوا : لأنها معتدة عن وفاة فجاز لها الغسل كالزوجة . قلنا : هذا غير 
الصنائع » فصل في بيان الكلام فيمن يغسل ( ٠٠٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر اختار ( ٠١١/١‏ ) › 
تحفة الفقهاء » کتاب ام جنائز ( ۲٤١١/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعية : يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت » ولا حلاف في هذا » وفي جواز غسلها له إذا مات › 
وجهان : في الأصح : لا يجوز » وهو قول أبي علي الطبري.. وفي الوجه الآخر : يجوز لها غسله » كالزوجة . راجع 
المهذب ( ۱۲۸/۱ ) » الوسيط کتاب ال جنائر ( ۸0٦/۲‏ ) » حلية العلماء كتاب ال جنائز ( ۲۸١/۲‏ ) » امجموع 
المهذب باب غسل الميت ( ۱۳۷/١‏ » ۱۳۸ ء ۱٠٤۷ › ٠٤١١ › ١٠٤١١ ٠٤١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مثل 
الشافعية » يجوز لكل واحد منهما غسل الآخر . راجع المدونة > غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ( ٠١۷/١‏ ) > 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۲/۱ ) . راجع الكافي لابن قدامة ( ۲٤۸/١‏ ) » المغني » كتاب الجدائر ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 رلا سبب ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع). 
)٥(‏ قوله : [ قبل موته ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ الموطيه‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الحياة ] » مكان : [ الوفاة ] . 


إذا مات المولي لم تسل آم ولا ۱۰٦٥/٣ mm‏ 
مسلم ؛ لأن عدتها عن الوطء وليست عن الوفاة » ثم إن هناك بعض الأحكام الختصة 
بالملك تبقي ”“ بعد الموت » فجاز أن يبقى الغسل » وفي أم الولد : لا ييقى من الأحكام 
ال اللاك فلم بى جراز الل را قال اه فد شي وجري الك ن 
ذلك لا يختص بالك » وإغما يتعلق بوجوب النفقة فى حال الحياة من غير حصول 
منفعة » بدلالة وجوبه في ذوى الأرحام لهذا المعني مع عدم ملك . 


* * * 


. في ( م ) › ( ع ) : يیقی‎ )١( 


1/۳“ ١إ‏ س کتاں الصلاة 


امسلة ي ) 


پد“ 

يجوز تكفين اميت ق القميص 

4 - قال اصحابنا : يجوز تكفين الميت في القميص © . 

٥‏ - وقال الشافعي : ليس يمسنون اا 

٢‏ - لنا : ما روي في حديث عبد الله بن مغفل ڪه أنه قال : « کفنوني في 


قت ؛ فان ريت رسول الله ي كفن في قميصه » 7© . وروی ابن عباس ط4 « أن 
النبى بر ) كفن فى قميصه الذي مات فيه ) ° . 


)١(‏ كان الأصوب أن يقول : يسن إلخ » بدل : يجوز إلخ ؛ لأن الشافعية لا تمانع في ال جواز » والحخلاف بين 
المذهبين في السنة وليس في الجواز . راجع الجامع الصغير » باب في حمل ال جنازة والصلاة عليها ص ۲١‏ › 
كتاب الآثار محمد ص ٤٦١‏ » الأثر »> ص۲۲۸ » مختصر الطحاوي باب صلاة ال لجنائز ( ص١٤‏ ) » المبسوط 
1٠/۲(‏ ) » بدائع الصنائع »> فصل في كيفية وجوبه ( ٠١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه › العناية 
١٠١-١١۳/۲ ( ٠‏ ) » البناية فصل في التکفين ( ۲۳٠-۲۲۷/۳‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ء 
باب الجنائز ( ۱۸١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين › وبهامشه الدر الختار ( 10۳/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . راجع الأم باب في كم يفن المت ( ۲٠٦/۱‏ › 
١‏ ) » مختصر المزني ص ۳٦‏ » المهذب ( ٠۳١١/١‏ ) » الوسيط ( ۸٠0۹/۲‏ ) › حلية العلماء ( ۲۸٠/۲‏ ) »> 
المجموع مع المهذب ( ۱۹٤ ٠ ۱۹١/١‏ ) . قال الإمام مالك في رواية مثل قول الحنفية » يقمص . وفي رواية 
أحرى مشل قول الشافعية : لا يقمص » وإن قمص فلا بأس . راجع المنتقى ما جاء في كفن المت ( ۷/۲ » ۸) 
الرسالة الفقهية » ( ص١١٠٠‏ »> ٠١١‏ ) » الكافي لابن عبد البر > باب الكفن ( ۱۷١/١‏ ) . قال أحمد 
وأصحابه مثل قول الشافعي : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة » وإن كفن في قميص 
ومغزر ولفافة جاز . راجع الإفصاح باب صلاة الجنائز ( ٠۱۸١/١‏ ) › لاني لابن قدامة ( ۲١۷ ۰ ۲٣۹٠/۱‏ ) 
الغني الجنائر ( (CAVE‏ 
o N SS‏ 
بعدها . راجع ترجمته في التقريب ( ٤٥١/١‏ ) › ترجمة ( ٦1١‏ ) . 
)٤(‏ قوله : [ له ] ساقط من ( ن ) . 
)٥(‏ حدیث ابن عباس » أخحرجه ابو داود » في کتاب الجنائر »› في آحر باب في الكفن ( ۱ )() وابن اي 
شيبة في المصنف » في كتاب الجنائز ( ١٤١٤/۳‏ ) » البيهقي في الكبرى » في كتاب ال لجنائز ( ٠٠١/۳‏ ) » وابن 
سعد » في الطبقات الكبرى » في القسم الثاني ( 1۷/۲ ) . قال الزيلعي بعد أن ذ كر حديث ابن عباس : ويزيد 
ابن ابي زياد ضعيف ( ٤۷/۷‏ ) ترجمة ( ۱۹۷۹/۲۹ ) » وناصح بن عبد الله ضعيف » ورواه عبد الرزاق في 
الصنف » في کتاب ال جنائز ( ٤۲۳/۳‏ ) » الحديث ( 1۱۷۷ ) » رؤاه محمد عن أي حنيفة ( ص ٤٦‏ ) » الاثر ے 


o٦ 


يجوز تكفين اميت في القميط "ıi oom‏ / ۱۷ 

۷ - وروی أنه قال في قميصه الذي غسل فيه : « جففه ثم البسه » . ولأن ما 
جاز آن يستر به حال الحياة ؛ جاز أن [ يکفن فيه » کالإزار . ولا لزم السراویل ؛ لأنه 
يجوز آن ] ”“ يستعمل مکان الإزار . 
٤٥۹۸‏ - احتجوا بحديث عائشة ميب د أن اني به كفن في ثلاثة أثواب 
بیض لیس فیها قميص » ” . 

۹ - وال جواب : أنها لم تنف ما زاد على الثلاث » ونما ” أخبرت أنه لم يكن 
في الثلاثة ”“ قميص » فيجوز أن يكون القميص کان زائدًا . 

۰ - وقد روي عن علي ڪهږ ان الي چ کان تي سبد ا ثواب » () 
ولأنا روايتنا مثبت » فهو أولى من النافي © 

- ولان عائشة لم تحضر الفسل » وين عباس | وعلي حضراء ولأن عالفة 


أن يكون لا تزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد ” إليه » ولأن خبرنا )١‏ اکر رواة . 


( ۲۲۸ ) وابن سعد ( 1۷/۲ ) . راجعه في المصنف ( ۱٤۷/۲‏ ) » وروي عن عبد الرزاق عن الحسن » مثل قول 
الحنفية : يكفن اميت في قميص . كما روي عن مالك عن ابن شهاب قال : اميت يقمص ويؤزر » ويلف في 
ثالث راجعه في المصنف ( ٠۲١/۳‏ ) » الآثار ( ٦۱۸۸ » 1۱۸۷ » ٩1۸‏ ) . كما يستدل في جواز التكفين 
في القميص بحديث ابن عمر في قصة عبد الله ٻ بن أي » أخرجه البخاري في الصحيح في اجنائر ( (YY.‏ 
قال الحافظ اين حجر ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله : بن آي ۽ فان الي ي 
أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي ي فكفنه فيه في تلخيص المبیر ( ۹/۲ ۰  )‏ الحدیث ( )۷٤۷‏ . 
)١(‏ ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۲) حديث عائشة » متفق على صححته » أخرجه الأئمة الستة في كتبهم » أخرجه البخاري » في ال جنائز » في 


باب الثياب البيض للكفن ( ۲۲١ » ۲۱۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب ال جنائز باب في كفن الميت 
( ۳۷۰/۱ ) » وأبو داود في كتاب ال لجنائز باب المشي أمام ال جنازة ( ۱۹۲/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف 
٠١ ٤١/۳(‏ ) والبيهقي في الكبرى ( ۳۹۹/۳ ) . راجع تخريجه أيصًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية 
۳۱۲/٤(‏ ) » الحديث ( 11٤‏ ) . (۳) في ( ع ):1 وانها ] 

. ] في ( ص ) : [ الثلاث‎ )٤( 

. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع‎ )٥( 

 ) ۱٤۸/۳ ( حديث علي » أخرجه ابن أي شيبة ء في الصف في آخر ما قلا في کم یکن الیت‎ )١( 
وابن سعد في الطبقات ( 1۷/۲ ) . قال يحيى بن معين : عبد الله بن‎ » ) ٠١١ » ۹٤/١ ( وأحمد في المسند‎ 
. ] محمد بن عقيل ضعيف الحديث . (۷) في ( ص ) » ( م ) : [ الثاني‎ 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ طیب لم يرد ] . )٩(‏ في ( م ) : [ ولا خبرنا ] . 


كتاب الصلاة 


1° A/T 


۲ - قالوا.: حال الميت يجب أن يعتبر بأعلى أحوال (“ الحجى » والحى على 
أحواله لا يابس القميص ؛ وهو الإحرام . ۰ 

۴ع - قلنا : لو اعتبر ذلك ( لم يغط رأسه » ولم يطيب اعتبارًا بأعلى أحواله . 
ولأن الحرم منع من ليس القميص ؛ ليس با ذكروه » ولكن ” للمنع من الترفه 
والاستمتاع » والميت لا يوجد فيه هذا العنى . ولأن المرأة عندهم لا تكفن بالقميص » 
وإن كانت في حال إحرامها تلبسه ٩‏ . 


*# * * 


. ] في ( م ) : [ يعتبرنا على أحوال ] » وفي ( ع ) : [ يعتبر على أحواله‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بذلك‎ )۲( 

(۳) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لکن ] بدون العطف . 

. ] في ( ن ) : [ ثلاثة ] »> مكان : [ تلبسه‎ )٤( 


اجنين إذا لم یستھل لم يغسل ولم یصل علیہ "۱۰4/۲ 
e alien |‏ 
اا مسلة لچ چ0 


الجنين إذا لم يستهل لم يغخسل ولم يصل عليه 
٤4‏ - قال أصحابنا في الجنين : إذا لم يستهل ؛ لم يغسل »› ولم يصل 


. ٩( عليه‎ 

› وقال الشافعي : إن ألقته لأقل من أربعة ”“ أشهر يغسل ولم يصل عليه‎ - ٠ 
: وإن كان له أربعة أشهر وأكثر ›» وكان قد تخلق وتصور (" ففیه قولان‎ 

. أحدهما : يغسل ولا يصلى عليه‎ - ٩ 

fo‏ ع مثل قولنا . ومنهم من قال : إن قوله في (© القديم : يغسل 
ويصلى عليه ٩”‏ . 

۸ - لنا : حديث أبي هريرة طب › أن النبى يبي قال : « إذا استهل المولود ؛ 
كفن » وصلي عليه » وورٹ » وان لم یستهل ؛ لم یصل عليه » ٩”‏ » ولم يبت دته » . 


)١(‏ قال محمد في كتاب الأصل : إذا ولد المولود ميا » فلا يغسل ولا يصلى عليه » قال السرخحسي في 
المبسوط : وفي غسله احتلاف في الروايات . راجع المسألة في كتاب الاثار باب استهلال الصبي والصلاة عليه 
ص۳٥‏ » الاأثر ( ۲۹۲ » ۲٠۳‏ ) : كتاب الأصل ( 4٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص ٠١‏ » فة الفغهاء ا-جنائر 
۲١۸ ٠ ۲٤۳/١ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ١۳١ » ٠۳١/۲‏ ) » البناية » ( ٠۸١/١‏ ) » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 1۲٠/١‏ ) » انظر تفصيل الخلاف في بدائع ا ۰)۰ وفي 
هامش التجنیس باب امجنائز ( ٦۰٤-10۲/۲ ( ) ۹۷۷ » ٩۷٤‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) › ( ع ) [ لأربعة ] » مكان : [ لا قل من أربعة ] . ) 

(۳) في ( م ) : [ قد يخلق ويصور ] . )٤(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ن ) . 

. ) ع‎ ( ٠)0 ( › ) حرف : [ في ] ساقطة من ( م‎ )١( 

(1) قال الإمام الشافعي : والسقط يغسل ويكفن ويصلي عليه إن استهل . راجع الأم باب في كم يكفن الميت 
۲۹۷/١(‏ ) » مختصر المزني ( ص ۳۷ ) » الوسيط ا لجنائز ( ۸۱۲/۲ ) » حلية العلماء ( ۳۰۰/۲ )٣١١‏ 
اجموع مع الهذب ( ۲١۸-۲۰٥/۰‏ ) . را۔ جع المنعقى » الباب الأول في صفة من يصلى عليه وتييزه من غيره 
)١۲/۲(‏ » الرسالة الفقهية ( ص۸١٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۹/۱١‏ ) » بداية امحتهد ( ۲٤۷/١‏ ) . وقال 

أحمد وأصحابه : السقط إذا أتى عليه أربعة أشهر غسل وصلي عليه . راجع الإفصاح ( ۱۸١/١‏ ) المغني الجنائز 
( ۲۲/۲ ۰ ۲۳ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٣۳/۱‏ ) . 

(۷) ورواه الترمذي من طريق أبي الزيير عن جابر » عن النبي بلي قال : الطفل لا يصلي عليه » ولا يرث ولا = 


1۷: /۴۳ 


کتاب الصلاة 


ولأنه لم تعلم ٠”‏ حياته » فلم يصل عليه › أصله : إذا لم يكن له أربعة أشهر . 

. ولأنه لم يكمل بدل نفسه » فأشبه ما دون آربعة أشهر‎ - ٩ 

١۳ء‏ - احتجوا بحديث ابن مسعود هه « أن النبي بتي قال : « النطفة تبقى ” 
في رحم المرأة أربعين يوا » ثم تصير 7“ مضغة أربعين يوا » ثم تصير ‏ علقه ؛ 
[ وتبقي علقة ] ” أربعين یوما » ثم يبعث الله ملكا يكنب : أجله » ورزقه » وأنه شقي 
ام سعيد » وينفخ فيه الروح » ٩”‏ فدل على أنه حي 

۴ء - وال جواب :أن هذا خاص فيمن يعلم اله تعالى ! | 7 يبقی » بدلالة قوله : 
کت حا ان سعدا © : 

۲ء - احتجوا : با روى الغيرة بن شعبة ب › أن النبي بلقي قال : « السقط 
يصلي عليه » ويدعا لوالديه با مغفرة والرحمة » © . ) 
gory‏ -قلنا : هذا محمول على من علمت حياته > بدلالة ابر الاخر ولأن 
جابوا ('“ وابن عباس كه رويا » أن النبي قر قال : « | إذا استهل المولود صلى 


یورٹ ؛ حتى يستهل في كتاب الجنائز باب ما جاء في ترك الصلاة علي اجنين حتي يستهل ( ۳٤۱/۳‏ ) 
الحدیث ( ١١۳۲‏ ) » وابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الطفل ( ٤۸۴/١‏ ) › الحديث 
)٠١۰۸(‏ » كما أحرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في کتاب الفرائض باب إذا استهل المولود ورث ( ٩۱۹/۲‏ ) › 
الحدیث ( ١ › ۲۷٠۰‏ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب ال جنائز ( (FEA TEASE T1‏ . 
)١(‏ ابت من ( م ) › (0) . (۲) في ( م ) : [ قى ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصیر ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يصير] . 

(ه) الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) » ( ع ) »› مکانها : [ وبيقي عليه ] . 

O N ST 

۲١١/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب القدر باب كيفية خلق الأدمي ( ٠٠١ » ٤١١/۲‏ ) . راجعه 
في المنتقى » في أبواب الصلاة على اميت ص۲۸۸ » الحديث ( ۱۸١١‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( ن ) + ( ع ) . (۸) في ( م ) » ( ن ) :1 شقيا وسعيڌا ] . 

(۹) هذا جزء من حديث المغيرة بن شعية أحرجه أبو داود » في كتاب ال جنائز > باب المشي أمام اجنازة 
»)۲١٠/۲(‏ والترمذي في باب ما جاء في الصلاة علي الأطفال ( ۳٤١١ » ۳٤۲۰/۳‏ ) > الحديث 
٠ ٠ ۰۳۱(‏ والنسائي في كتاب الجنائز في الصلاة علي الأطفال ( ٥۸/٤‏ ) › وابن بن ماجه مختصرًا في 
باب ما جاء في الصلاة على الأطفال ( ۳/۱ ) › الحدیث ( ۰۷ GN EEE‏ 
کتاب الجنائز ( ۳٠٣/۱‏ » ۳۹۳ ) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » وأخرجه ابن أبي شيبة 
HA a‏ ۰ ). (۱۰) في (م) :7 جابر]. 


۱1۷1/۳ 


اجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه 
عليه ) ٩(‏ . 

‰4 - ودلیل ٩‏ هذا الخبر حاص » فبقي ‏ على الخبر العام على أصلهم . 

٥‏ - قالوا : قد ثېت له حکم الأنفس » بدلالة أنه يجب فيه الغرة ٩“‏ ويورٹ 
عنه» وتصير أم ولد . ) 

١‏ - قلنا : هذه الأحكام موجودة فيه وإن ”“ نقص عن أربعة أشهر » ومع 
هذا ” لا يصلى عليه . ولأن هذه الأحكام كلها ترجع إلى حقوق غيره والسقط ولد ° 
في حق غیره » ون لم یکن ولدا في حق نفسه › بدلالة أنه لا يرث ولا يورٹ ۳ عنه . 


٭+ #*+ % 


)١(‏ حديث جابر » أخرجه الترمذي بهذا امعنى » وبلفظ آخر في باب ما جاء في ترك الصلاة علي اجنين حي 
یستهل ( ۲٣۱/۳‏ ) » الحدیث ( ۱۰۳۲ ) » وابن ماجه بألفاظ متقاربة ( ٤۸۳/۱‏ ) الحدیث ( ٠١۰۸‏ ) » 
والحاكم في المستدرك ر( ١‏ ) » وآخرجه البيهقي مرفوعًا وموقوقا بهذا اللفظ » في الکبری ( ۸/٤‏ » 4 »> 
وأحرجه ابن ابي شيبة موقوفًا ( ۲۰۱/۳ » والدارمي » في کتاب الفرائض ( ۳۹۲/۲ » ۳۹۳ ) . 

(۲) قوله : [ ودليل ] ساقط من (۴) » ( ٠)۵‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م ) : [ فنفي ] . () في ( م ) : [ العزة ] لعل المراد به : [ الدية ] . 
(°) في ( م ) › ( ن) : [ فان ] . (1) في ( ك ) : [ ومنع ] . 

(۷) في ( ع ) : [ وان لم یکن له ولدا ] » وفي ( ن ) : بزیادة : [ له ] بعد : [ ولدا] . 

(۸) في ( ع ) : [ ویورٹ ] » مکان : [ ولا يورٹ ] . 


| 


1۰۷۲/۳ کتاب الصلاة 


ا مسالة ot‏ 


۴۷ - قال أصحابنا : يسنم القبر ولا يسطح ” . 
£0۳۸ ¬ وقال الشافعي e‏ 0 
4۹ - لنا : ما روى سعيد بن جبير وعروة عن ابن عباس 4 قال : « صلي 


جبريل على آدم لتلا ”© وكبر أربعًا وصلي جبريل بالملائكة يومئذ » ودفن في مسجد 
> وأخد س قل القلة مء والك لة ع وسن قره 0 : 


۰ - وروي عن إبراهيم قال : ( أخبرني من رأی قبر النبي 7 ر › وأبي بکر 
وعمر # 7 مسنمة › عليها فلق من مدرة » © . 

١4ه؛‏ - ولأن التسنيم أبعد من أبنية الدنيا » ومن التشبه بأهل الكتاب فكان أولى . 
ولأن النبي بتر « نهى عن الجلوس على القبور » ”“ والتسنيم ينع الجلوس المنهي عنه . 


›) 1۲/۲ ( المیسوط‎ ۰ ٠/١ ( بدائع الصنائم‎ » ) ٠٠۹ »/۱ ( انظر مختصر الطحاوي ص۲٤ › تحفة الفقهاء‎ )١( 
) ٥۲۷/۱ ( ضح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » ( /: ۰ ))» حاشیة ابن عابدین‎ 

(۲) انظر الام » ( ۲۷۲/۱ ) » مختصر المزني ص۳۷ » الوسیط ( ۸٥۲/۲‏ ) » المهذب › ( ٠١۸/١‏ ) › 
المجموع مع المهذب ( ۲۹۷-۲۹۰/۰ ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية : السنة تسنيم 
القبر . انظر المنتقی ( ۲۲/۲ ) › الكافي لابن عبد البر ( ۲۸۲۳/۱ ) » الإفصاح ( ۱۹۳/١‏ ) الكافي لابن قدامة 
۲۷١/١ (‏ ) 0 الغني ( ٥٠٠٥/۲‏ ) . 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ اس ] . 

. ) ۷١ › ۷۰/۲ ( اخرجه الدارقطني في کتاب ا لجنائز » باب مکان قبر آدم بق والتکبیر عليه أربعًا‎ )٤( 
. (ه) في ( ع ) [ رسول الله ] . () قوله : [ 44 ] ساقط من ( ن)‎ 


)۷( هذا لأر ا بلفظ : من رای قير النبي بلقو وقبر بي 


بكر 4 » وقبر عمر كله مسنمة ناشرة من الأرض » عليها فلق من مدر أبيض » في كتاب الأثار » في باب تسنيم 
القبور وتحصيصها ص۲ ٠‏ الأثر ( ٠٠٠١‏ ) رواه ابن ابي شيبة » في ا لمصنف » باب في ما قالوا في القبر يسنم ( ۲٠١/۳‏ ) 
ورواه البخاري في الصحيح في باب ما جاء في قبر النبي بل وأبي بكر وعمر 4 ( ۲٢۱/۱‏ ) والبيهقي في 
الکبری » في باب من قال : بتسنيم القبور ( ٤ ٠ ۴/٤‏ ) . 

(۸) أحرجه مسلم بلفظ : لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها في الصحيح » في باب النهى عن امجلوس 
على القبور والصلاة اليه ( ۳۸٠/١‏ »› ۳۸۷ ) » وأخرجه الطحاوي في المعاني كتاب الجنائر » باب 
ا 


يسنم القبر ولا یسطح | (0V‏ 


۲ - احتجوا : با روى القاسم بن محمد قال : « دخلت على عائشة له 
فقلت : يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي بب وصاحبيه (“ فكشفت لي “ عن ثلاثة 
قبور » لا مشرفة ولا لاطية » مبطوحة " برطحاء العرضة الحمراء ‏ » وهذا دليل على 
أنها مسطحة . 

۴۳ - قالوا : روی المزني « أن النبي ا سطح قبر ابنه إبراهيم وجعل عليه 
حصباء » ^ . 

٤ه‏ - والجواب : إن اللبر الأول لا © دلالة فيه ٤‏ لأنه يجوز أن تكون 
مبطوحة © » والتسنيم في وسطها » وبطحا العرضة على ما سوى التسنيم »> وخبرنا 
مفسر في التسنيم » فهو أولى من المجمل ‏ المستدل عليه » والخبر الثاني : لا يعرف › 
ويجوز أن يكون سطح القبر وجعل التسنيم في وسطه . 

٥ه‏ - قالوا : روی ابو هياج ”“ الأسدى قال : « بعشني على » وقال : أبعثك على 
باي م ل 0 : أن لا تدع قبرا إلا سویته ولا تمالا إلا طمسته » (' . 


“£04 - قلنا : المراد بڏذلك قبور المشر كين التي کانوا يينون عليها الأنصاب والأبنية 4 
PO EO ERTT‏ 


| . ] في ( ع ) : [ وصاحبه‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) [ فکشف ] بحذف : [ لی ] » وفي ( ن ) و‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ن ) :[ مسطوحة‎ )۳( 
والحاكم في المستدرك » في كتاب ال جنائز » باب‎ ») ۲٠٠/١ ( أحرجه أبو داود في باب في تسوية القبر‎ )٤( 
ف ا و و و‎ 

) ۳/٤ ( وتسطیحها‎ 

O a O a ] في ( ع ) :1 حصينا‎ )١( 
. ) ١۹۹٩ ( الحدیث‎ › ) ۲۱٠٣/۱ ( والشافعى في المسند » الباب الثالث والعشرون في صلاة ال جنائز وأحکامها‎ 
. ] في ( م ) › ( ن ) +( ع ) :[ اما ] › مکان : [ ان ] )1 فلا ] » مکان : [ لا‎ )1( 
. ] في ( م ) + ( ن ) : [ يكون ] » وفي ( ن ) : 7 مسطوحة‎ )۷( 
. ] ن) : [ احمل ] بالحاء المهملة . (۹) في ( م ) » ( ن) :[ ابو هتاح‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۸( 
وأبو داود في باب في تسوية‎ » ) ۳۸٠/١ ( اآخرجه مسلم في الصحيح » في باب الأمر بتسوية القبر‎ )۱۰( 
الحديث‎ » ) ٠٠۷/۳ ( والترغذى » في كتاب الجنائر › باب ما جاء في تسوية القبور‎ » ) ۲٠٠/۲ ( القبر‎ 
. ) ۳۹۹/۱ ( والحاكم في المسعدرك » في باب تحسین الکفن‎ ٠ ٠ ٤۹ ( 
. قوله والأبية  ساقط من (۵) ء وفي (۴) ؛ >( ن) : [ ان يزيد ذلك ليزول اثار المشرك ] ء مكان الثبت‎ )۱۱( 


۷4/۳ ۰ ۱ ا 
ا مسالة 
يجعل شعر المراة على صدرها 


۷ - قال أصحابنا. : يجعل شعر المرأة على صدرها ‏ . 

۸ - وقال الشافعي : يضفر ويجعل وراءها ”° . 

۹ -لنا : أن هذا أجمع للكفن وأبعد من الانتشار » فكان أولى كربط ” اليدين › 
ولأن الضفر ٠‏ إنما يفعل للزينة » وكذلك إلقاء الشعر على الظهر » والميت لا يزين 

۰ - احتجوا ا روى في حديث أم عطية ظإه « أنها قالت ر ا 
رسول الله لر “ ثلاثة قرون وناصيتها وقرنيها ”© » فألقيناها خلفها » © . 

١‏ - وال جواب : أنه لم يذ كر أن النبي بر عرف ذلك » الا تری انها ذ كرت ما 
أمر به “ من صفة الغسل والتكفين فما أضافته إلى فعلها »> فالظاهر أنه لم يأمر به › 
ويجوز أن يكون الكفن ضاق ” عليها فضفرت الشعر ليكون أمكن مع ضيق الكفن . 


)١(‏ المبسوط ( ۷۲/۲ ) ٠‏ تحفة الفقهاء ( ۳٤۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳٠۸/١‏ ) › الهداية مع فتح القدير 
۱۱١/۲‏ ) » البناية » ( ۲۳۷/۳ » ۲۳۸ ) » مجممع الأنهر وبهامشه ماتقى الأبحر . ( ۱۸۲/١‏ ) › الدر 
اختار في هامش حاشية ابن عابدين ( ٠٠٠/١‏ ) . 
(۲) انظر : مختصر المزني ص۳۷ » الام ( ۲٠١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۸٤/۲‏ ) » المهذب ( ٠١۹/۱‏ ) 
المجموع مع المهذب ( ۱۸٤/١‏ ) . اختلف أصحاب مالك فيما يصنع بشعر المرأة عند الكفن . قال الباجى في 
لمتتقى : وإن كان المخسول امرأة » فقد قال ابن حبيب : لا بأس أن يضفر شعرها . وقال ابن القاسم : يعمل 
في شعر المرأة بما شاءوا من لفه » وأما الضفر فما أعرفه » ثم قال بعد ما علل قول ابن القاسم الأخير : والصواب 
أنه يستحب مستدلا بحديث أم عطية . ورجح في آخر الفصل قول ابن حبيب . انظر المنتقى ( ٦/۲‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يستحب أن يضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها . راجع الإفصاح 
٠ ) ۸/۱ (‏ الکافي لابن قدامة » ( ۲٠۲/١‏ ) » المخني ( ٤۷۲/۲١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ لربط ]۰ )٤( ٠‏ في ( م ) : [ الظفر] . 
() قوله : [ ت ] ساقط من ( ن ) . (1) في ( ع ) :1[ وقرنها]. 
- (۷) أحرجه البخاري في الصحيح › في الجنائز باب يلقى شعر المرأة خلفها ( ۲٠۹/١‏ ) › ومسلم في 
الصحيح » بلفظ : فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها في باب في غسل ايت ( ۳۷٤/١‏ ) » وأخرجه 
٠‏ الإمام الشافعي في المسند الباب الثالث والعشرون في صلاة وأحکامها ( ۲٠۰۳/۱‏ ) > الحديث 
) ( )ابو و داود » في باب کیف غسل الیت ( ۱۹۳/۲ ) 
() في( ص )۰( م)+(ع):7 ما امرب ]. ا lw 1C)‏ 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد 1۰¥0/۴۳ 
oO E “NN‏ 
حكم صلاة الجنازة على الشهيد 


۲ - قال أصحابنا : يصلى على الشهيد ”“ . 

۴ه - وقال الشافعي لا يصلی عليه (“ . 

4 - لنا : ما روى القاسم عن ابن عباس هه قال : « أمرنا رسول الله إل يوم 
أحد بالقتلي ”“ فجعل يصلي عليهم » فيوضع تسعة وحمزة » فيكبر عليهم [ سبع 
تكبيرات ] » ثم يرفعون ويترك حمزة » ثم يجاء بتسعة » فيكبر عليهم سبعًا حتى فرغ 
منهم » ٩‏ . 

6٥‏ - روی الزبیر طه : « ان رسول الله لتر أمر يوم أحد بحمزة سجي ببرد ثم 
صلي عليه ا ا 
معه » فصلى عليهم سبعون صلاة » ٩”‏ . 


(۱) انظر : مختصر الطحاوي ص ٤١‏ » المبسوط ( ٤۹/۲‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبهامشه العناية ( ٠٤١/۲‏ - 
٥‏ )۰ تحفة الفقهاء ( ۲١۸/۱‏ › ااا ا ت ا » مجمع الأنهر ( ۱۸۸/١‏ ) حاشية ابن 
عابدين وبهامشه الدر الختار ( 1۳١/١‏ ) . 

(۲) قال النووي في الجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني فم يصلى عليه : وحكى إمام 
الحرمين والبغوي وغيرهما : وجا : أنه تجوز الصلاة عليه ولا تحب اا ف 
والصلاة عليه : إن مذهبنا تحرييها » وبه قال جمهور العلماء . انظر : مختصر المزني ص۳۷ › المهذب ( ٠١١/١‏ ) › 
الوسیط ( ۲۹۷/۱ ) › حلية العلماء ( ۰۳۰۱/۲ ۲۰۲ ) » المجموع مع المهذب ( ۲۱۰/۰ ۰ ۰۲۹۱ ۲٠٤‏ ) . انظر: 
المدونة ( ٠٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١٠١٠‏ » بداية المجتهد ( ۲٤٠٠/١‏ ) . انظر المسائل الفقهية ( ۲٠۳/۱‏ ) › 
الإفصاح ( ۱۸۳/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٠۳/۱‏ ) » المغني ( ٠. .) 0۲۹ ٥۲۸/۲‏ 

(۳) في سائر النسخ : [ بالقتلى يوم أحد ] بالتقدي والتأخير »› والئبت من معاني الآثار . 

: ما بين المعكوفتين ساقط من سائر سخ » وكما أن في سائر النسخ : یجیء» مکان : يجاء ومنهم مکان‎ )٤( 
والبيهقي في الكبرى › في‎ ) ٥٠۲/١ ( عنهم » وما أثبتناه من معاني الآثار » وهذا الحديث أخرجه الطحاوي‎ 
والحاكم في المستدرك » في‎ » ) ٠١/٤ ( كتاب الجنائز » باب من زعم أن النبي بيو صلى على شهداء أحد‎ 
ا‎ ) ٠۹۸ » ۱۹۷/۳ ( كتاب معرفة الصحابة » استشهد حمزة یوم أُحد وهو ابن اربع وخمسین سنة‎ 
. ) ٠١١۳ ( الحديث‎ » ) ٤۸٥/١ ( ابن ماجه في كتاب ,ال جنائز باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم‎ 
. في ( م) :1 صفوف ] » وفي ( ع ) : [ صفوفا ] » وفي سائر النسخ : [ ويصلون ] » الثبت من معاني الآثار‎ )١( 
. ) ۹۷/۲ ( ورواه ابن اسحاق‎ › ) ٠٠٠١/١ ( » أخحرجه الطحاوي في المعاني‎ ) ٦ ( 


کتاب الصلاة 


400٦‏ جو يجوز ان يقال : 7 إن [ )0 هذا الخبر روأه حجاج بن أرطاة ) ( قال 
عمارة » وهو يروي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس : « ان (“ النبي ل 
7 صلي على قتلى أحد » ٩‏ . وهذا حماد بن ابي سليمان روى عن إبراهيم » عن علقمة 
عن ابن مسعود 4 « أن النبي يبلل ] ” لم يصل عليهم » ”© . وذلك ”" لأن هذا 
ليس بطعن صحيح ؛ لأن حماذًا وإن كان أثبت في الرواية لم تكن “ روايته للنفي طعتا 
على من نقل الإثبات ٩”‏ . وقد روی هذا ابر ابو بکر بن عیاش عن يزيد بن ابي 
زياد عن مقسم من غير طریق الحجاج " . وروی عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس 
: « أن النبي ر صلى على قتلى أحد وقتلى بدر » " » ولا يعارض ذلك ما روی 
جابر ظ4 : أن النبي به لم يصل عليهم ؛ لأن اغبت أُولى من النافى » ولأن "' جابرًا 
اشتغل بقتل بيه ؛ فیجوز ان یکون خفي عليه ما جری 


. ) الزيادة من ( ن‎ )١( 

(۲) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي » روى عنه شعبة › والثوري . صدوق » قال 

يحبى ابن معن : حجاج بن أرطاة ضعيف . قال النسائي : ليس بالقوي . قال ابن عدي في آخر 

ترجمته : والحجاج ابن أرطاة ؛ إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري › وعن غيره » وربا أحطاً في 
بعض الروايات » فأما أن يتعمد الكذب فلا » وهو ممن يكتب حديثه . راجع ترجمته في الکامل ( ۲۲۳/۲ - 

۴۹ ترجمة ( ۳۷ < ۰۹ )ورون ( ۲۲/۱ = ۱۲۸ ) » وققریب الیب ( ۱٥۲/۱‏ ) ) 

ور 

(۳) في ( ن ) : 1[ عن ] » مکان : [ ان ] . 

. ) ۱١۸/٤ ( أخرجه ابن عدي في الكامل » وأخرجه الدارقطني في كتاب السير‎ ) ٤( 

O a 

. ) ٤1۳/١ ( وأخرجه أحمد في المسند » في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه‎ )١( 

(۷) في ( ع ) : [ لان ] » مكان : [ وذلك ] . 

(۸) في ( م ) :1 لم یکن ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ هذا الاثبات ] » بريادة : 7[ هذا‎ )٩( 

٠. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عباس ] » وهو تصحيف‎ )٠١( 

. تقدم تخريج هذا الخبر بهذا الاسناد » عن ابن عباس‎ )۱١( 

) ٠٤١ › ۱٤١/١ ( رواه الواقدي في كتاب المغازي » في تسمية من استشهد من المسلمين ببدر‎ )١۲( 

وأحرجه ابو داود في تابه المراسيل في الصلاة على الشهداء ص٦٤‏ . | 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا ] » مکان : [ ولأن‎ )١( 


/ب 


/⁄ 


حکم صلاة الجنازة على الشهير VV | "i‏ ۱ 
oo‏ 4{ و يقال : إن النافي في مساألتنا أولی من اغبت ؛ لأنه ينقل أمرًا حادتا ؛ 


وذلك أن “ المثبت إنما كان أولى ليس (“ لأنه ينقل معنى حادئًا » لكن لأنه شاهد ما 


لم يشاهده غيره كشهادة الثبت › وشهادة ” النافي . 
£00۸ - ولا يقال : صلى عليهم بمعني دعا ؛ لان الصلاة في الحقيقة يفهم منهاغير الدعاء . 
٩‏ - ولانه روی في خبر ثعلبة بن صعير ”“ « أن النبي لتر صلى على قتلى أحد 
صلاته على الجنازة ) . ولانه نقل عدد التكبير > وهذالا یکون إلا في الصلاة . 


٠‏ - ولا يقال : روی عقبة بن عامر له : « أن النبي لقي صلى على قتلى أحد 
بعد ثمان سنين » ٠‏ ؛ لأن هذا محمول على _الدعاء » ولو حمل على الصلاة كان دلالة 


٠‏ على مخالفنا » ويكون تكرار الصلاة لفضياتهم » وجوازها بعد مضي المدة ؛ لأن النبي 


ل أخبر « أنهم باقون ولم يتغيروا » . 

٩۱‏ - ولا يقال : [ نه روی ] ٩”‏ « أنه کبر على کل فريق سبعا » » وذلك لا 
يبلغ سبعين ؛ لأن الغلط في عدد التكبيرات » لا ينع ثبوت أصل الخبر . ولأن القتلى 
كانوا ثلاثة وسبعين » فكبر النبي لر على حمزة وحده ") سبعة » ثم كبر “ على 
تسعة سبعة » فيكون جملة ذلك ثلاثة وستين تكبيرة »> وصلى عليهم بعد ثمان سنين › 
فیجوز ان یکون کبر سبعًا » فکمل ' جمیع التکبیرات سبعین / . 


ES ولا يقال رز ۹ ن نه صلي على من ارت‎ - ٤۲ 


(1) في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :1 لأن ]› مكان : [ أن] . 

(۲) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : وكشهادة . 

٤(‏ ) انظر ترجمته في تقريب التهذيب » في حرف الثاء المثلثة ( ۱۱۸/١‏ ) › ترجمة ( ۳۳ ) » وأسد 
الغابة ( ۲٤۱/۱‏ »ء ۲٤٣‏ ) . 

)٥(‏ اخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز » باب الصلاة على القبر ( ۲ O‏ الحدیث ( ٥۰‏ ) وأخحرجه أبو 
داود في كتاب ال جنائز باب اميت يصلي على قبره بعد حين ( ۲٠۲/۲‏ ) » وأحرجه البخاري في الصحيح . 
)١(‏ الزيادة من (م) ٠.‏ 

(۷) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( ع ) :1[ وهن ] › مکان : [ وحده ] . )٩۹(‏ في ( ص ) : [ وکبر ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یجوزآن يقال يجوز‎ )۱١( . ] في ( ن ) : [ فیکمل‎ )٠١( 


)١۲(‏ ارتث : يقال للرجل إذا ضرب في الحرب فأثخن » وحمل وبه رمق ثم مات : قد ارتث فلان . انظر 


لسان العرب مادة : رتث ( ٠١۸١/۳‏ ) . 


VAY‏ ١إ‏ تتاب الصلاة 


یرتٹ )0 وقد صلى عليه . 
a A a e‏ 
غ ٠٠ J‏ الهم هنا 7 يدك خر مجامتا ي سيلك تل شميتا وا عل 
شهید » ٩‏ . 
٤‏ - وروي ان النبي يړ قال : ( صلوا على من قال Oe‏ 
ولان مسلم جب )( موالاته ¢ فتجب )¥( الصلاة عليه ( کسائر المسلمين ولا يازم 
الق يي ف الال رار 
هه - ولأن الصلاة عليه واجبة ونما يتعذر إذا صار رمادًا . ولأنه قتل فى طاعة › 
كمن قنل في الأمر بالمعروف . ولأنه اعتبر بمن عظمت درجته فصلي ” عليه › 
کالانبیاء . 
٦ء‏ - ولا يجوز أن يقال : إن المعنى في سائر الموتى أنه يجب عليهم ؛ لأن ٠(‏ 
غسل الشهيْد واجب ¢ و لعا قأامت الشهادة مقامه کما يقوم التيمم مقامه تند عدم لاء . 
۷ - ولا يقال : إن سائر الموتى يحتاجون إلى الاستغفار والشهيد قد غفر له ؛ 
لأن الصلاة قد تطلب '“ للاستغفار » وتطلب ”“ لغواب المصلى › ولأن ما قالوه 
بيطل بالصبي وبالانبياء تر 7“ . 


. قوله : [ لأن حمزة لم يرتث ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : وابیعه . (۳) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ن) . 

» ه٤٥/۳‎ ( رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الشهيد وغسله‎ )٤( 
والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة » ذكر شداد بن الهاد‎ » ) ٦٦١١ ( الحديث‎ ») 

له ( ۹١ » ٠۹١/۳‏ ) » وأخرجه النسائي في كتاب ال جنائز » الصلاة على الشهداء ( ٤ 1۲-٠٠/٤‏ « 

. (> ٠٠٥/١ ( › والطحاري‎ 

» ) ٥٦/١ ( اخ رجه الدارقطني في کتاب العیدین > باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه‎ )٥( 

الحديث ( )٦( .) ٤٠۳‏ المبت من ( ك ) . ٠‏ 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ فیجب ] . (۸) في ( ص ) : [ في ] » مکان : [ فيه ] . 
)٩(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :7 صلی ]. )۱١(‏ في ( ص )۰( م) :[ لله ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بطلت‎ )١۲ ۰ ۱١( 

. ) ّي ] ساقط من ( ن‎ [ : e 


174/۳ 


حكم صلاة الجنازة على الشهيد س 

 ىلتق احتجوا : بحديث انس »› وجابر له : أن النبي ّل لم يصل على‎ - ٤۸ 
من صل ۲ أن اخبر ای عا‎ : e أحر () . وقد أجبنا عن هذا فيما مضي‎ 
©0 ؛ لأنه ذكر فيه ترك‎  ] بعضه [ أولى من الختلف فيه » وخبرنا متفق على بعضه‎ 
الخبران من هذا‎ ٠7 الغسل ؛ لأن هذا قد روي في خبر ابن عباس [ أَيصًا ] ”> » فتساوى‎ 


الوجه . 
۹ - قالوا : کل من لم پجب غسله مع القدرة لم تحب ”" الصلاة عليه › 
كالسقط والكافر . 


۰ - قلنا کی ب ا ریه کاک تیک 
عند عدم الماء . ولأن الغسل فيه متعذر حتى لا يزول الدم عنه » کما يتعذر في الحترق 
ومن لا يجد الاء . ولأن الغسل إنما سقط فيه على طريق التعظيم حتى صار دمه طاهرًا 
وليس في سقوط الصلاة تعظيم . ولأن الكافر والسقط لا يصلى لیم 8 الصلاة 
وضعت للموالاة ”“ والدعاء وذلك لا يجوز فيهما › والشهيد ممن يستحق الدعاء 
والموالاة بيننا وبينه ثابتة » فجاز أن يصلي عليه . 

۹ - ولا يقال : إن ابلوالاة ثابتة مع البغاة » بدلالة التوارث » وإن كان لا يصلى 
عليهم عند كم ؛ لأنا نعني باموالاة التعظيم والدعاء والنصرة » ولا نعني بها موالاة 
الدين . 


۲ - قالوا : صلاة مقرونة بالطهارة » فإذا سقط فرض الطهارة مع القدرة عليها 


)١(‏ في ( م ) : 1 لم يصلى على قتل أحد ] . أحرجه أبو داود » بلفظ : إن شهداء أحد لم يغسلوا » ودفنوا 
بدمائهم ولم يصل عليهم » في باب في الشهيد يغسل ( ۱۹/۲ ) » والترمذي في كتاب ال لجنائز » باب ما جاء في 
ترك الصلاة على الشهيد ( ٠٠٠١/۳‏ ) » والطحاوي » في باب الصلاة على الشهداء ( a .۲/١‏ 
المستدرك » في كتاب ال جنائز » في الصلاة على شهداء أحد ( ۳٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في جما 

أبواب الشهيد ومن يصلى عليه ويغسل ( E ٠/٤‏ 
صلاة الجنائز وأحكامها ر( ٠») ١‏ الحديث ( ٥٦٦‏ ) » والدارقطني » في كتاب السیر ( ۱١۱۷/٤‏ ) › 
الحديث ( ٤١‏ ) . (۲) في ( ن ) : [ إن من أصلكم ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( ن ) : [ فرك ] ¿ مكان : [ فيه ترك‎ )٤( 

. الزيادة من ( ن)‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ځ ) ٥:‏ فساويا ] » وقي ( ن ) ا 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ لم یجب ] . (۸) في ( م ) : [ للموالات ] . 


۸A۰/۳‏ ۹ ج ا کڪ 0ن الصلاة 


سقط فرض الصلاة قياسًا على الحائض والجنون . 
١۷۳‏ - [ قلنا : قد بينا أن الطهارة لم تسقط وإنما قامت الشهادة مقامها › وبينا 
أيصًا أن الطهارة غير مقدور عليها » فأما الحائض وامجنون ] © : فإنما سقط وجوب 
الصلاة عليهما فسقطت الطهارة التى تراد للصلاة » فأما أن تكون (“ الصلاة 
قات رة اة ف ا ل رل :اة طمارة الحم عدت رفا الرت ف 
لا ينقض طهارته فبقي على الطهارة “ المتقدمة » ولهذا لو كان جنا وجب غسله عندنا . 

4 وض كفا مقط ف حى اسقط ٠‏ فق ف حن اليد ١‏ 
کالغسل . ۰ 

٥ع‏ - قلنا : سقوط الصلاة فى السقط لا يستدل بها على سقوطها ”) فى حق 
الشهيد ؛ لأن السقط لا تعلم “ حياته » وهذه الصلاة تحب * لأجل اموت » والشهيد 
قد علمنا حياته » فجاز أن يتعلق بموته الصلاة وإن كان من أهل الموالاة . ولان الغسل لم 
يسقط فيه على ما ینا . 

۷١‏ - قالوا : الصلاة إنما سقطت في [ حق ] ” الشهداء ؛ لأنهم في حكم 
الأحياء . 

£0۷ - [ قلنا : هم في حكم الأحياء ] "“ في باب بقاء ذکرهم واستحقاق 
الثواب » وليسوا في حكم الأحياء في بقية الأحكام » بدلالة : أنهم يورثون » وتنكح 


*%* * #* 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ تراد ] بالراء المهملة » وفي باقي النسخ : [ تزاد ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ أن یکون ] . 

. ) قوله : [ فبقي على الطهارة ] ساقط من ( م ) »> ( ع‎ )٤(- 

. لفظ : [ الشهيد ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 سقوط ] . (۷) المثبت من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . (۹) الزيادة من ( ع ) . 

)١ "(‏ الزيادة من (ن) . 


و الشهید ما لا یبتدئ به التكفين کالسلاح والفراء والجلود | \ (A‏ 


o o 


ینزع عن الشهید ما لا یبتدی به 
التكفين كڪالسلاح والفراء والجلود 


۸ - قال أصحابنا : يتزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين » كالسلاح والفراء 
والجلود » ويستحب تكفينه في ثیابه ولا نزع جميعها »› فان احا الزيادة فيها جاز › 
و كذلك النتقصان (© . ) ) 

۹ - وحکی أضات الشافعى : أنه يجب تكفينه بها ٩”‏ . وليس كذلك »› بل 
نقول : هو مستحب » لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ « زملوهم بدمائهم وثيابهم  »‏ . 
ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه ”“ بالدفن . 


*%* *% *% 


› ) ٠١» ٠١/۲ ( انظر : الجامع الصغير ص۲۲ » كتاب الآثار » ص۴٥ » مختصر الطحاوي ص١٤ المبسوط‎ )١( 
٠ ٠) 1٤۸/١ ( فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية‎ » ) ۳۲١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲٠۸/١ ( تحفة الفقهاء‎ 
. ) 1۳١/١ ( حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار‎ » ) ۱۸۹ » ۱۸۸/١ ( مجمع الأنهر » وبهامشه ملتقى الأبحر‎ 
نص الإمام الشافعي في الام ومختصر المزني مثل قول الحنفية . قال النووي في المجموع : قال الشافعي‎ )۲( 
واللاصحاب رحمهم الله : ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس التاس » كال جلود والفراء والدرع والبيضة‎ 
والجبة الحشوة وما أشبهها » وقال في فرع مذاهب العلماء في كفن الشهيد : مذهبنا أنه يزال ما عليه من حديد‎ 
وجلود وجبة محشوة » وکل ما ليس من عام لباس الناس » ثم وليه با خیار إن شاء کفنه با بقی عليه نما هو‎ 
حلية‎ › ) ۸١٠١/۲ ( مختصر المزني ص۳۷ » الوسيط‎ » ) ۲٦۷/١ ( عام لباس » وتركه أفضل . انظر الام‎ 
» ۲۹٣۳ › ۲٣۴۳/١ ( › امجموع‎ . ) ٠١۸/١ ( فتح العزیز › في هامش امجموع‎ » ) ۲۰٤/۲ ( العلماء‎ 
. ) ٥۳١/۲ ( » المغني لابن قدامة‎ » ) ٠٠١/١ ( المدونة‎ ٠)۷ 
. في ( م ) ۰ ( ت ) :[ له ] مكان المبت‎ )۳( 
) ٠١١/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ٦۷ ( الحديث‎ » ) ۲٠١ › ۲٠٤/١ ( رواه الإمام الشافعي في المسند‎ )٤( 
والنسائي في كتاب ال جنائز » في مواراة الشهيد‎ » ) ١٠/١ ( والبيهقي في الكبرى » في جماع أبواب الشهيد‎ 
وفي کتاب الجهاد » باب من کلم في سبیل الله ك ( ۲۹/۰۱ ) » وأبو داود في باب‎ » ) ۷۸/٤ ( » في دمه‎ 
وابن ماجه » في كتاب الجنائز » باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم‎ » ) ۱۹١/۲ ( الشهيد يغسل‎ 
. ) ۱٠١۱١ ( الحدیث‎ ») ٤۸٥/۱ ( 
. في ( ع ) : [ نفسه ] » وفي ( ص ) : [ بغيبة ] » وفي ( ن ) غير واضحة‎ )١( 


\ ۰ A/Y 


ا مسالة 


کتاب الصلاة 


کے 


من وجد يي المعترك ميتا لا أثر فيه غخسل 

. © قال أصحابنا : من وجد في المعترك ميتًا لا أثر فيه ؛ غسل‎ - ٠ 

. °” وقال الشافعي : لا يغسل‎ - ١ 

۲ - لا : أن الظاهر أنه مات حتف أنفه ؛ بدلالة أن القتل يكون له أثر في 
الغالب » ولم يجز سقوط غسله ؛ ولأن الغسل يتعلق ”" بالموت ونما سقط بوجود 
الشهادة » فإذا لم تعلم ٠‏ لم يسقط الغسل ”“ بالشك . ولأنه لم يعلم قتله ”©“ ولا أثر 
للقتل » فصار كمن وجد ميتًا في المصر . 

۴ - احتجوا : بأن من وجد والحرب قائمة » فالظاهر أنه قتيل ؛ لأنه يقتل 
بقل “ على الخاصرة » أو على مقتل أو بعضر أنشيية ‏ فيموت بغير أثر : 

©١ أن هذه العاني كلها [ يحصل] لها أثر في الغالب '" فإذالم يوجد‎ :  باوجلاو‎ - tos 
. فالظاهر أنه مات حتف أنفه » ولأن اجوز " إذا كان موجودًا لم يجز إسقاط الغسل بالشك‎ 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲ ١١‏ ) تحفة الفقهاء ( ۲٦١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱ )» مجمع الأنهر 
وبهامشه ملتقى الأبحر » ( ۱۸۸/١‏ ) »› حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( 1۳١/١‏ . 

(۲) قال النووي في المجموع في الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه بعد أن ذكر كيفية قتله : أو وجد قتيلا 
عند انکشاف الحرب ولم یعلم سبب موته » سواء کان عليه اثر دم ام لا > لا یغسل بلا حلاف إلا وجها شاذا. 
مردودًا » حكاه ا جويني في الفروق ثم قال : أما إذا مات في معترك الكفار لا بسبب قتالهم » بل فجأة أو برض › 
فطريقا المذهب : أنه ليس بشهيد . انظر الام ( ۲٦٠/١ ( » ) ۲۹۸/١‏ ) والمدونة ( ٠٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية 
ص١١٠‏ » بداية امجتهد ( ۲١٦/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠٠۹/۲‏ ) . قال أحمد مثل قول الحنفية : من وجد في 
المعركة ميا لا أثر به » غسل وصلى عليه . راجع الكافي لابن قدامة » ( ٠٠٠١/١‏ ) » المخني ( ٠٠١٤/۲‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ إعا يتعلق ] بزيادة : [ إا ] . )٤(‏ المت من (ن) . 

) . ] في ( ع ) : [ الشهادة ] » مكان : [ الغسل‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ قبله ] . (۷) في ( ن ) : [ معتل ] . 

(۸) في ( م ) : 1 بعصر أنفيه ] » وفي ( ع ) : [ بعصر أنبه ] » مكان الخبت » لعل الصواب : [ بعصر أنثييه ] . 
)٩(‏ في ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(٠١ (‏ الزيادة من ( ن ) : [ وفي القلب ] ء مكان : [ في الغالب] )١١( ٠.‏ في ( ن ) : [ توجد ] . 

)١١(‏ في ( ع ) : [ حتفه ] » مكان [ حتف انفه ] » وفي ( ن ) : [ التحرير ] » مكان : [ اجوز ] » وفي 
هامش ( ص ) : [ التجويز ] من نسخة أخرى . 


إذا قتل الصبي غسل gg‏ پڪ ااي ۱ 
|| مسالة o‏ 
إذا قتل الصبي غسل 


4o۸0‏ ا ی 

7 وبه قال الشافعي‎ - ٤۸٩ 

۷ - لا : ما روی أن اللائكة غسلت ادم اك (“ وقالت : هذه سنة 
موتاکم » ٩‏ » وهو عام . ولأنه غير مکلف فإذا قتل غسل » كمن قتل في المصر › ولأن 
الشهادة يقع ‏ بها تطهير الذنوب من طريق الحكم » فيصير كالغسل من طريق 
المشاهدة » وهذا المعني لا يوجد في الصبي > ولأن ٩”‏ سقوط غسله إما هو لتعظيمه > 
حتى “ حكم طهارة دمه » والتعظيم ‏ المستحق بأفعال القرب لا يثبت إلا في 
الكلفين . 

۸ - ولا يلزم من بلغ في المعركة وقتل ٩”‏ ؛ لأنه يجوز أن يكون حصل له 
ذبا“ في الحال إذ الذنوب لا تختص ”“ الأفعال المشاهدة بل توجد ١١‏ 
بالاعتقادات وأفعال القلب » ولأنه صار مكلمًا » فاستحق الثواب بفعله . 


(۱) انظر المبسوط ( ٥ ٤/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۲/۱ ) » مجمع الأنهر وبهامشه » ملتقی الاأبحر ( ۱۸۹/۱) . 
(۲) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد : مذهبنا أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه وبه قال الجمهور »› وحکاه العبدري عن أكثر الفقهاء › منهم مالك وأبو يوسف ومحمد » وحکاه ابن 
امنذر عن أبي ثور واختاره » وقال أبو حنيفة : يغسل ويصلى عليه . انظر الام ( ۲٠۸/١‏ ) »› حلية العلماء 
٠ ) ۳۰۲/۲(‏ امجحموع ( ۲٠١ » ۲٠٠/١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة مل الشافعية : أنه لا يغسل › كالمرأة . 
انظر شرح. الزرقاني ( ٠٠۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٥۴١/۲‏ ) 

(۲) قوله : [ ا ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ اُخرجه أحمد في المسند ( ٠١١/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب ال جنائر قصة وفاة آدم اقل 
٠٠١ ٠ ۳٠١/١(‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الجنائز » باب الحنوط للميت ( ٤٠٤/۳‏ ) . 
(*) في ( ص ) : [ تقع ] . (1) في ( م ) : [ ولا ] › مکان : [ ولان ] . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ حين ] . (۸) في ( ص ) : [ والتعظيم ] 

CECE O) 

. ] في ( ۰)۴ ( ۰)۵ ( ع ) :[ كفنا ] » مکان : 7 ذبا‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يوجب‎ )۱١( . ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ لا يختص‎ )١١( 


۹ - احتجوا : با روى « أن ابي بق قال في قتلي أحد : « زملوهم بكلومهم 
ودمائهم » ( . 

۰ - والجواب : أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أله كان فيهم ٩‏ غير بالغ » 
وقد نقل عدد القتلى © وليس فيهم ٠‏ صغير » ولا يجوز اعتبار التعليل ؛ لأنا لا نعلم 
أنه وجد في الصغار . 

١‏ - قالوا : مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في 
حقه » کالبالغ . 

۲ - قلنا : ييطل بن قتله ”“ المسلمون في معترك الكفار . ولأن البالغ من 

يستحق الثواب بفعله ؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق التعظيم © وهذا لا 
يوجد () في الصبي . 

۴ - قالوا : الصبي كالبالغ في أحكام الموت » أصله : إذا مات حتف أنفه . 

٤‏ - قلنا : إذا مات حتف أنفه ‏ فليس هناك حكم يثبت ٠”‏ على طريق 
التعظيم » فلذلك لم يختلف » وسقوط الغسل يثبت على طريق التعظيم » فلهذا لم 


يئىت . 


كتاب الصلاة 


. ) ۲۸١ ( تقدم تخريجه في المسألة قبل السابقة‎ )١( 

(۲) في ( م ) :1 منهم ] » وفي ( ع ) : [ يينهم ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ القتل ] » رما الصواب : [ القتلى ] . 

. ] قوله : [ ولیس فيهم ] ساقط من ( ن ) . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عن قله‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ التعظم ] . (۷) في ( ن ) : [ لا توجد‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ اذا مات صغير ] » مكان المثبت . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )٩( 


1۸06/۳ 


إذا استشهد الجنب غسل 


ااا نة ت o‏ 


إذا استشهد الجنب غخسل 

. © قال أبو حنيفة : إذا استشهد الجنب غسل › وقالا : لا يغسل‎ - ٥٠ 

٩‏ - وبه قال الشافعي . فأما الحائض والنفساء : فإن كان الدم انقطع 
فكذلك » وإن كان لم ينقطع ؛ فعن أبي حنيفة روايتان . 

۷ - لا : ما روى : « أن النبي بجي أسرع إلى جنازة سعد بن معاذ » قال : 
( خحشيت أن تسبقني ”“ الملائكة إلى غسله كما سبقت إلى غسل حنظلة  »‏ . 

۸ - فهو يدل أن اللائكة لو لم تغسل حنظلة ‏ » لغسله عليه الصلاة 
والسلام » وقد كان استشهد وهو جنب . 

۹4 - ولا يقال : إنه لو وجب غسله » لم يقتصر على غسل الملائكة » ألا ترى 
أنهم صلوا عليه ولم يقتصر على صلاتهم » وذلك ”“ لأن الصلاة إذا وقعت من غير 
الولي جاز للولي ” إعادتها » ولو وقع الغسل من غيره لم يجز له إعادته . 


)١(‏ انظر ال جامع الصغير ص۲۲ » المبسوط ( ١۸ » ٥۷/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠۹١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۲/۱ ) › الهداية 
مع فتح القدیر ( ٠١١ » ٠٤١/۲‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأًبحر ( ۱۸۹/١‏ ) حاشية ابن عابدين ( ٦۳١/١‏ ) . 
)۲( وللشافعية فيه وجهان : قال أكثر الشافعية : لا يغسل » والغسل في حقه حرام » وقال أبو العباس بن سريج وأبو 
على بن أبي هريرة : يغسل . قال النووي في المجموع بعد أن ذكر هذين الوجهين : والخلاف إنغا هو في غسله من 
الجنابة » ولا حلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت . انظر المهذب ( ۱١١/١‏ ) » الوسيط ( )۸١٠١ ۸٠٤/۲‏ » 
حلية العلماء ( ۰۲/۲ ۲ظ » ٣١۳‏ ) » فتح العزيز » وللمالكية أيصًا فيه مثل الشافعية وجهان : في الأحسن لا يغسل 
لعموم الخبر » والثاني : يغسل . قال ابن عبد البر في الكافي : واختلف في غسل من ثبت أنه أجنب منهم » فقيل 
يغسل » ذلك خحاصة من بين الشهداء › وقيل : لا يغسل على عموم السنة فيهم » إذ ليس عليهم عبادة . راجع الكافي 
لابن عبد البر > شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠/۲‏ ). وقال أحمد وأصحابه مثل قول أي حنيفة : 
فإن استشهد الجنب غسل . راجع الكافي لابن قدامة ( ۲٠٠٤/١‏ ) » المغني ( ٠١١ ٥۳١/۲‏ ) . 

() في ( م ) : [ يسبغنی ] . 

)٤(‏ أخحرجه الواقدي في كتاب المغازي » في ذكر سعد بن معاذ ( ٥۲۹-٠۲۷/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك 
في كتاب معرفة الصحابة » في ذ كر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان ( ۲١۷-۲٠٠/۳‏ ) وابن عبد البر » في 
الاستيعاب » في ترجمة سعد بن معاذ في هامش الإصابة ( ۳۳-۲۷/۲ ) » وابن حجر في الإصابة ( ۳۷/۲ › 
۸ ) » الترجمة ( )١( . ) ۳۲۰٤‏ في ( م ) : [ لولم يغسل الحنظة ] . 
)٦(‏ قوله : [ وذلك ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ للمولى ] . 


1۰ ۸/ 


۵ - ولأن غسل الملائكة يجري مجرى غسل “ الآدميين » بدلالة أنه غسل 
من مكلف » كغسل الآدمي . ولأنهم غسلوا آدم فاكتفي بذلك . ولأن النبي بق بادر 
إلى غسل سعد 4 ٩‏ [ حتی ] لا یسبقوه ‏ فلو لم یعتد ٩‏ بغسلهم / ؛ لم یکن 
للمبادرة معنى ولا تقال ا ف ؛ لان غسلهم إذا لم يعتد به › فلا 
فرق بین الابتداء (© وغیره . 

۱۰ - ولا يقال : إنا ٩”‏ لا نعلم أن اسل کان واجبا حين مات آدم اكان () ؛ 
لأن املائكة قالت : « هذا سنة موتاكم » » فدل على أن حكمه حكم سائر الوتى . 

۲۴ - ولا يقال : | : إن الغسل فرض على الكفاية » واللائكة لم يدخلوا ه فى الفرض › فلا 
يسقط بفعلهم كما لا يسقط بالجهاد ‏ » [ و ] ٠‏ لأن فرض الكفاية لا فرق بين سقوطه 
بفعل من لزمه » أو بفعل من لم يلزمه إذا صح منه » كالدفن والتكفين لو وجد من الملائكة › 
وكما لو قام بالٰجهاد الصبيان سقط الفرض عن البالغين وإن لم يكونوا من أهله » وإذا ٠°(‏ 
ثبت ذلك وقد غسلوا حنظلة ؛ دل على أن غسلهم قام مقام غسلنا [ فيه ] “ . ولأنه غسل 
ينع من اللبث في المسجد أو يتعلق بجميع البدن » فلا يسقط بالشهادة » كغسل النجاسة . 

۴ - ولا يقال : إن غسل النجاسة لو حصل سببه مع الموت أو بعده " لم 
ا > كذلك إذا حصل قبله ؛ لأنا لا نسلم ذلك » الا تری أن خروج الدم من بدن 
الشهيد بعد الوت او و کی ر يقال : إن الشهادة لا تو رق 
شيء من غسل النجاسة فلم تؤثر ” في نفسه ”“ ولا أثرت في شيء من طهارة 
(1) لفظ : [ غسل ] ساقط من ( م ) › وقوله : [ مجری غسل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه 
المصنف في الهامش . 

(۲) الزيادة من ( ع ) » وقوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 
(۳) في سائر النسخ : 1 لا يسبقوه ] بدون الزيادة » الصواب ما أبتناه بالزيادة . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ولو لم يعتد ] » مكان ابت . 


كتاب الصلاة 


. (م) :[لنا]» مكان :[إنا]‎ ٠) كلمة : [ الابتداء ] ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ص‎ )١( 
. ] في ( ت ) : لے . (۸) في ( ص ) : [ الجهاد‎ )۷( 

. في ( ع ) : [ إذا ] بدون العطف‎ )٠١( . ) الزيادة من ( ع‎ )٩( 
. ] (ن) > (ع). (1۲) في ( ع ) : [ أو العده‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١١( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يوثر‎ )٠٤١( ..] ع ) : [ قبل الموت أو بعده‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١۳( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يور‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ بقيته‎ )۱١( 


lov 


\ ۰ A¥/Y 


إذا استشهد الجنب غسل 


الحدث ؛ جاز أن تؤثر في نفسها ؛ لأن الشهادة لا تؤثر 7 في طهارة يتقدم 7 بعضها 
على الموت | إذا لم يكن سببها موجودا » وإنما أثرت في الوضوء ؛ لأن سببه ٠‏ موجود وهو 
الموت ولا يتعلق به حكم . ولا یازم على ما ذکرناه غسل الحيض والنفاس ؛ لأنه إن وجب 
ول الت ل ع > كالجنابة » وإن لم ينقطع الدم حتى قلت ؛ ففي إحدى الروايتين 
مثله » وفی الرواية الأخحرى : لم يجب الغسل في حال الحياة ؛ لأنه يجب بالانقطاع › 
فلذلك لم يجب بعد اموت . ولأنه مسلم استشهد جنا ٩”‏ فلا يسقط غسله » کمن قتل 

في المصر » ومن لم يحت وهو مغمي عليه في المعترك حتى يقضي القتال . 

٠٠ ٠° ] زملوهم [ بكلومهم‎ ١ : احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام‎ - ٤ 
| ۷ ¢ ودمائهم › وثيابهم‎ 

٠‏ - والجواب : إن هذا كان في قتلى أحد . والظاهر ” ممن يشهد الحرب عدم 
الجنابة وما ذكرناه من خبر حنظلة حاص في الجنب » فوجب استعمالها . 

RP SS oe قالوا‎ - ٤٠٦ 
) . فی حقه قیاسًا على غير الجنب‎ 


۷ - قلنا : يبطل بمن قتله " المسلمون في المعترك . ولأن غير "“ الجنب لم 
يكن غسله " واجبا قبل موته » والشهادة لا تنقض ”' الطهارة فبقي على ما كان 
عل ای واا ل ور 9 ی جات الل ارت وی ٠ا‏ ف ی 
ال 1 ا 


۸ - قالوا : طهارة عن حدث » فسقطت بالشهادة " في المعترك كالوضوء ' . 


(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 أن غير ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يشر ]. 

(۳) المئبت من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ سببها ] . 

)٥(‏ في ( ن ) :[ حيا ] . (1) الزيادة من ( م ) »> ( ن )+ (ع). 

(۷) أخرجه الشافعي » وأحمد في مسنديهما » والبيهقي في الكبرى » بلفظ : فزملوهم بدمائهم » وأبو داود. 
في السنن » بلفظ : بدمائهم وثيابهم تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۸۰ ) . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فالظاهر ] ٠.‏ (۹) في ( ع ) : 1[ فوجب سقوط ] » مکان [ فسقط ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ قبله ] . )۱١(‏ في ( ن ) : [ عين ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ن ) :1[ عمله ]. (۱۳) في ( ع ) : [ لا ينقض ] . 

. ] في ( ع ) : [ على حال‎ )٠٠١( . في ( م ) › ( ع ) : [ لم يؤثر]‎ )۱٤( 


. ] في ( ع ) : [ الشهادة ] . (۱۷) في ( ص ) › ( م ) : [ كالوضزع‎ )١١( 


۰ A^/Y 


کتاب الصلاة 


٠۹‏ - قلنا : الوضوء لا يصح إيجابه بعد اموت ؛ لأن سببه موجود وهو زوال 
العقل »› ارچ ره را : فسببها لا يوجد بعد الموت ؛ فجاز إثبات الغسل 
بها ) . ولأن غسل الجنابة عم من غسل اميت ؛ لأنه يجب فيه ا لمضمضة » ا 
الأقل عن ”“ الأكثر › » فليس كذلك غسل الموتى والوضوء ؛ لأن اور أقل ؛ فجاز أن 
ینوب الأكثر عنه 

£۵ ~= قالوا ّ الاستشهاد قائم مقام الغسل ( فالغسل الواحد يقوم مقام غسلين 

ثض اججنب » وكذلك تقوم “ الشهادة مقام غسلين . 

“< ] قلنا : الطهارة يقع فيها التداحل [ في الاستيفاء » ولا يقع فيها التداحل‎ - ٠١ ٠ 
عند السقوط » ألا ترى أن من تكرر منه  الزنا قام الحد الواحد في الاستيفاء مقام جميع‎ 
E E 
© الاستيفاء (") ولم تتداحل في السقوط > كذلك في مسألتنا ولان الشهادة عندنا تمنع‎ 
. " انتقاض الطهارة » ولا تقوم “ مقام الغسل » فلم يسلم ما ذكروه‎ 

۴.> - قالوا : ما لا نغسل "" الشهيد ؛ لأن الله تعالى أكرمه بالشهادة واشتغل 

۴ - قلنا : بيبطل بقتل أهل العدل مع أهل البغي . ولأن الاشتغال بالقتال لا 
يجوز أن يكون علة في سقوط الغسل » بدلالة غسل النجاسة . 


+ کډ چ 
)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ كالوضوع ] . (۲) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع ):[ مها ] . 
(۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ فلم ينبت ] وفي ( م ) > ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لاقل ] › وفي ( م ) ۰ ( ع ) : 


[ على ] » مكان الغبت . 

(6) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والغسل ] » مكان : [ فالغسل ] » وفي ( ن ) : 1[ غسلين وأكثر ] بزيادة 1 واكثر ] › 
وفي ( ص ) : 1 كالحائض والجنب ] » بزيادة العطف › وفي ( م ) › ( ع ) : [ يقوم ] » مكان اقبت . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

(1) في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 آن من یکون ] » مکان : [ أن من تکرر منه ] . 

(۷) في ( ۴ ) »> ( ن ) : [ نفسها ] » مكان : [ بعينها ] » وفي ( ن ) : [ في الاستسفاء ] » مكان اغبت . 
() في ( ۰)۴ ( ع ):7 ينع )]. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقوم ] . 
)۱١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ فلم يسلم ] » وفي ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) : [ ما ذکرناه ] 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يغسل‎ )١١( 


إذا کل القتیل أو شرب او صار إلى حال المریض غ ١۸۹/۳‏ 
١‏ مسالة ot‏ 
إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل 


٤ء‏ - قال أصحابنا : إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض 
ا 

. ° وقال الشافعي : لا يغسل‎ - ٠ 

٩١‏ - لنا : أنه صار إلى حال ”" التمريض » فصار كسائر المرضي . ولأنه صار 
إلى حال الدنيا بعد الخروج “ » فصار كمن خرج في المصر إذا كل » فأما إذا لم يأكل 
ولم يشرب ولكن بقي في مکانه حتی انقضى “ القتال » فإن كان مضي ٩”‏ عليه وقت 
صلاة كامل وهو عاقل ؛ فإنه يصير مرنًا ” فيغسل » وإن كان لم مض وقت صلاة ؛ 


(۱) انظر : الجامع الصغیر ص۲۲ » ال جامع الکبیر » ( ۲۳۲/۱ » ۲۳۳ ) » كتاب الآثار > ص۳٥‏ المبسوط 

٩۱/۲ (‏ ) ۰ تحفة الفقهاء ( ۲٠۹/۱‏ » ۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۱/۱ ۰ ۳۲۲ ) » الهداية مع فتح القدير 

٠٤۸/١ (‏ ) مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱ ۰ ۱۹۰ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر 

. ) 1۳۷/١ ( الختار‎ 

(۲) قال النووي في امجموع : الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات بسبب قتال الكفار » حال 

قيام القتال » وقال بعد آن ذكر سبب موته : وسواء مات في الحال أم بقى زمتًا ثم مات بذلك قبل انقضاء 

الحرب » وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيا من ذلك » وهذا كله معفق عليه عندنا » نص عليه الشافعي 

» ) ۲٠۸ » ۲٣۷/۱ ( انظر الام » باب في کم یکفن امیت ؟‎ . E 
المجموع مع المهذب‎ » ) ۳٠۲ » ۳۰۱/۲ ( حلية العلماء‎ » ) ۸۱١/۲ ( مختصر الزني ص۳۷ » الوسيط‎ 

۲١١ ٠ ۲٠٠ /١(‏ ) » فتح العزيز ( ٠١١ ٠ ٠١١/١‏ ) . وقال مالك في المدونة : ومن عاش فأكل أو شرب 

أو عاش حياة بينة » ليس كحال من به رمق وهو في غمرة اموت ؛ فإنه يغسل ویکفن ویصلى عليه » ویکون 

بنزلة الرجل تصيبه الجراح فيعيش أيامًا ويقضى حوائجه ويشتري ويبيع » ثم يموت » فهو وذلك سواء . انظر 

المدونة ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷۹/١‏ ) » وشرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠٠۹/۲‏ ) . 

قال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية . قال ابن قدامة في الكافي : وإن حمل وبه رمق » أو أكل أو طالت 

حیاته ؛ غسل وصلی عليه . انظر الکافي ( )۲٠١٤ » ۲٠۳/۱‏ » الغني ( ٥۳۲/۲‏ » ۳۳ہ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الرجال ] » مكان : [ إلى حال ] . 

. ] في ( ن ) : [ الخرج ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقضی‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يمضي ] . 

(۷) في ( ع ) : [ مترثيا ] » وهو تصحيف . 


۱۹۰/۴۳ 


لم يغسل . وقال الشافعي : إذا انقضت الحرب غسل © . ) 
۷> - لنا : أن الشهيد ”“ لم يصر إلى أحوال الدنيا » فأشبه إذا مات عند الإصابة . 
۸ - قالوا : مسلم مات في غير المعترك ؛ فوجب أن يغسل » كما لو أوصى . 
4> - قلنا : إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل 
عندنا . ولأن ما قالوه ينتقص يمن حمل فمات قبل نقض © الحرب . 
٠ء‏ - قالوا : كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله » كسائر الموتى . 
١‏ - قلنا : يبطل بالحترق » ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى “ الموجب 
لترك الغسل ؛ لأنه يصلى عليه للموالاة » ويغسل على طريق التعظيم ؛ فلم يكن أحد 
الامرين معتبرًا بالاخر . 
۲.> - قالوا : إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال › 


کتاب الصلاة 


e ۴‏ إا قرم الغسل إذا كانت كاملة » فإذا نقص معناها "© 
+ + ېج 
)١(‏ في ( ع ) : [ يغسل ] . ) (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 أنه شهید ] . 


(۳) في ( ص ) › ( م ) :1 فیجب ] . 

EA ) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقضي ] › وفي ( ن‎ )٤( 
. (ع)‎ ٠ ) في ( ع ) : [ الواجب ] » مكان : [ الموجب ] » ولفظ : [ المعنى ] ساقط من ( ن‎ )١( 
. ] في ( ص )۰( م) ۰ ( ع ) :[ سقط ] » مكان : [ نقص ] » وفي ( م ) › : 1 معسلها ] » مکان : [ معناها‎ )1( 


1۹4/۳ 


OC N wl 


من خرج من الجماعة لا يصلى عليه 


. “( قال أصحابنا : من خرج من الجماعة لا يصلى عليه‎ - ٤4 

. ° وقال الشافعي : يصلى عليه‎ - ٥ 

٩‏ - لنا  :‏ ما روى الحسن “ بن على « أن معاوية خه صلى على حجر قال 
Sa DD‏ 

عليه . ولا يقال معارية لى جع ؛ لأن ذلك لم ينقل في خبر » ولأنه لم يكن 

واا اسان و . ولأنهم باينوا أهل العدل > فأشبه الكفار 

۷ = ولا يقال : إن الكافر وإن باين لم يصل عليه لكفره ٩‏ لأن الكفر قد باين 
بالاعتقاد ” » کما باین الباغي بالبغي . 

۸ - قالوا : الكافر إذا مات لم يصل ”“ عليه » والباغي يصلى عليه إِذا مات 
فكذلك إذا قتل . لا نسلم ”“ هذا فنقول : لا يصلى عليهم في الحالتين وتبطل علة 
الفرع بالشهيد على أصلهم ” » ولأن قتلهم "“ لا يختص بالة كأهل الحرب › 


. قال السرحسي في البسوط : وروى المعلي عن أي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه‎ )١( 
(۷ ( )۲٠۸/١ ( » قال النووي في امجموع : مذهبنا الصلاة على المقتول من البغاة . را- جع الام‎ )۲( 
: وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي‎ . ) ۲٠۷/١ ( امجموع‎ » ) ٠١١/۲ ( حلية العلماء‎ 
» ) ۱۹١/١ ( الإفصاح‎ ٠ ) ۲١١ › ۲٤٣١/۱ ( المقتول الباغي يغسل ويصلى عليه . انظر : بداية امجتهد‎ 
. ) ۹/۲ ( المغني‎ ) ۲٠١٤/١ ( الكافي لابن قدامة‎ 

(۳) سقط من سائر النسخ التي اعتمدت عليها طرف المسألة » حيث يوجد في صلب ص بعد كلمة : 
[ مسألة ] بياض » وفي الهامش موازيًا لها e‏ 

. ] في ( ن ) : [ آن الحسن‎ )٤( 

(°) في ( ص ) » ( م ) » ( ت ) : [ ان أصحابه على بغى ] » لعل الصواب ما أثبتناه من ( ع ) » اى لم يكن 
يعتقد أن أصحاب على بغى عليه . (1) في ( ن ) : [ لم يصل عليهم لفقره ] 

(۷) في ( ع ) : [ لاعتقاد ] . (۸) في ( ن ) : [ لم يصلى ] . 

(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ء ( ع ) :[ لأنا لا نسلم ] بزيادة : [ لأنا ] . 

. ) قوله : [ على أصلهم ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 

. لفظ : [ قتلهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


۹۳/۳ س کتاب الصلاة 


وعكسه القتل ٠‏ بالقصاص . ولأنهم بالغوا في المعصية بمفارقة الجماعة وتفريق شملهم 
وشق العصا ” » فوجب أن يعاقبوا أبلغ العقوبات » وبترد لو أنهم .... © . 

۹ - ولا يقال : إنهم مجتهدون عندنا ولهم أجر على ذلك ؛ لأن هذا حلاف 
الإجماع » ألا ترى أنهم افترقوا وكل فرقة اعتقدت أن الأحرى مخطمة آثمة . ولأن هذا 
من العقليات فلا يجوز أن يسوغ ) الاجتهاد في الخالفة (“ فيه . ولأن قتالهم واجب 
لحراسة الدين كالكفار . ولأن الصلاة فيها موالاة لمن يصلي عليه » والباغي لا يجوز 
وليه ) في حیاته فکذلك بعد موته . ولا يقال eG NE‏ > فإذا 
مات فقد زال بغيه » فصار كما لو رجع في حياته » وذلك لأن العنى المانع من التولي : 
إذا كان فعله للمعصية > جاز أن یزول بت رکه ولا زول بموته مصرًا علیها ( › کما لا 
یزول بفسقه وتضلیله » ون زال ذلك بترکه . 

٠‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر 4 أن النبي ي قال : « صلوا على من 
قال : لا إله إلا الله » ١”‏ . 

>١‏ - قالوا : وروى وائلة ب بن الأسقع له أن النبي تر قال : ( لا تکفروا واحدا 
من أهل ملتكم وإن فعلوا الكبائر » وصلوا خلف كل إمام » وجاهدوا مع كل أميرء 
وصلوا على كل ميت من أهل القبلة » ("“ . 

۴ - والجواب : أن هذه الأخبار ذكرها الدارقطني وطرقها لم يصح خبر منها › 


. ] في ( ن ) : [ القتيل‎ )١( 

(۲) قال الفيومي رشق فلن التما ء شرب ماد ففارة عة ومخالهم اي باح ار ۴۹١/۴‏ 
(۳) في ( م ) : وبتردلوانهم » وفي ( ص ) ۰ ( ن ) » ( ع ) : بدون نقط » يبدو سقوط بعض الکلمات › كما 
أشار في هامش ( ص ) وال جملة في شكلها الحالي غير مفهومه . 

. ع ) :1 يصوغ ] » وهو خطأً . ساغ فعل الشىء › بمعنى الإباحة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. قوله : 7 في الخالفة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 تولیه ] . (۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ ما لا نتوالاه ] . 
(۸) في ( ع ) : [ بموته ] . )٩(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ عليهما ] . 
)۱١(‏ تقدم تخریج حديث ابن عمر 4 في مسألة ( ۲۷۹ ) . 

› أخرجه الدارقطني بلفظ : قال : قال رسول الله بلق : لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر‎ )١١( 
وصلوا مع كل إمام » وجاهدوا مع كل آمير » وصلوا على كل ميت في باب صفة من تجوز الصلاة معه‎ 
› ) ٤۲٣ › ٤۲۲/١ ( الحديث ( ۸ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية‎ » ) ٠۷/۲ ( والصلاة عليه‎ 
. ) ۷۲١ ( الحديث‎ 


۷ /ب 


۹۳/۴ 


فمنها ا 
الرحمن » هو الوقاصي ( . 

٣۳‏ - روى عن الزهري . قال البستي بون فن کات ارچ رات ءا 
يجوز الاحتجاج به ”“ ومنها : حديث العلاء أبو سالم عن أبي الوليد الخزومي | » عن 


عبيد الله ” بن عمر » عن نافع عن ابن عمر » والعلاء أبو سال : قال البستي : یروی 


عن العراقيين المقلوبات » لا يحل الاحتجاج به بحال © . ومنها : حديث محمد بن 
الفضل ء سكن بخاري » قال البستي کان ابن آي شيبة شديد الحمل عليه » وكان 
يروي الموضوعات © . 

٤‏ - ومنها : حديث بقية عن أشعث * »> عن زید بن زيد بن جابر » عن 
مكحرل عن أي هريرة ء وأشعث هذا مجهول » وبقية إذا روى عن انجاهيل لم يقيل 
خبره ومکحول لم يلحق ابا هريرة . ومنها : حدیٹث بقية عن أبى إسحاق 
المشري ٠۰7‏ مجهول [ قرا( این سلیمان ٩‏ عن محمد بن سليمان عن المارٹ عن 
علي . وأبو إسحاق العشري مجهول  ]‏ » والحارث لا يقبل مخالفونا أحباره . ثم 
قال الدارقطني عقيب هذه الاسانيد : ليس فيها شيء يثبت › وأما حدذدیث وائلة بن 
الأسقع : فذ كره عن الحارث بن نبهان » وقد قال يحيي بن معين E‏ 


. قوله : [ عثمان بن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ هو الوقاص ].. (۳) في ( م ) : 7 عن الثقاة ] . 

. ) ٥۴١ ( را ا الترجمة‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 عبد الله ] . 

(1) راجع اججروحین ( ۱۸٥/۲‏ ) » ميزان الأعتدال ( ٠٠٠١/۳‏ ) » ترجمة ( ٥۷٤۳‏ ) . 

(۷) راجع اجروحین ( ۲۹٤/۲‏ › ۲۹۰ ) » ميزان الاعتدال ( ٩-۷/٤‏ ) » ترجمة ( ۸۰٥۷‏ ) » تقریب 
التهذيب ( ٠٠١/۲‏ ) » ترجمة ( 1۲۷ ) . 

(۸) في سائر النسخ : [ بقيه بن أشعث ] » لعل الصواب : [ بقيه عن أشعث ] . 

۲۰۰/۱ ( انظر ترجمته وکلام امحدثین عليه في الکامل ( ۸۰-۷۲/۲ ) » وانجروحین‎ )٩( 

. في ( ت ) : [ القبرى ] » وفي ( ص ) بدون نقط‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 قرأت ] » وفي ( ص ) : [ قراسين ] بدون نقط غير واضحة » لعل الصواب ما 


أبتناه : 


. ] في ( ع ) : [ سلمان‎ )١( 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( ن‎ )۱۳( ٠ 


1۰۹4/۳ 


ل 2 

»  لوهجم وقال الدارقطني : رواه ابو سعيد عن مكحول وأبو سعيد‎ - ٥ 
وذكر حديث مكحول عن أبي هريرة عن النبي بت قال : « صلوا خحلف كل بر‎ 
وفاجر» وعلى کل بر وفاجر » ” . رواه معاوية بن صالح › وکان یحیی بن سعید لا‎ 
› يحدث عنه ) . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة . وذ کر بعده حدیث ابن مسعود‎ 
° ت الي چ ال : « ثلاث من السنة : الصلاة حلف كل إمام ؛ لك صلاتك وعليه‎ 

ثمه » والجهاد مع كل أمير ؛ لك جهادك وعليه شره » والصلاة على كل ميت من هل 
e‏ 

٠۳‏ - قال الدارقطني : رواه عمر بن صبح › وهو متروك ”> . وهذه الأخبار 
ااا ا ا 
الأمراء > ولو ثيه نبتت هذه الأخبار حملناها على أهل المعاصي ” “ من أهل دارنا » بدلالة ما 
ذکرنا ۰7 ( ٩‏ . 

۷ - قالوا : روي « أن طائرًا ألقى بمكة يدا من وقعة الجمل › فعرفت بالخاتم › 


کتاب الصلاة 


(۱) راجع امجروحين في ترجمة الحارث بن نبهان ( ۲۲۲/۱ »› ۲۲۳ ) » الکامل ( ۱۹۱/۲ ۰ ۱۹۲ ) تقريب 
التهذيب ( ٠٤٤/١‏ ) ترجمة ( 1۹ ) . 

(۲) راجع ميزان الاعتدال في الكنى ر /٤‏ ۰ ) » ترجمة ( CORSA e ۰.۲٤۲‏ 
ترجمة في الکنی ( ۳۷ ) . 

(۳) قوله : [ وعلى كل بر وفاجر ] ساقط من صلب ( م ) » واستدركه المصنف في الهامش . ا 
الدارقطني ( ٥۷/۲‏ ) › الحديث ( ay‏ 
الكبرى » في كتاب ام جنائز » باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها ( ۱۹/٤‏ ) . 

)٤(‏ راجع ميزان الاعتدال ( ٠۳١/٤‏ ) » ترجمة ( ۸1۲٤‏ ) »› تقریب التهذیب ( ٠١۹/۲‏ ) › ترجمة 
(۲۲). () في (۴) : [ وعليك ] . 

. ) ١١ ( الحديث‎ › ) ٥۷/۲ ( أخرجه الدارقطني‎ )٦( 
TS وقال ابن حبان‎ )۷( 
ترجمة‎ >0 ) ۷ ۰ ٠٦/۳ ( لأهل الصناعة فقط ] . را جع الجروحين ( ۸۸/۲ ) » ميزان الاعتدال‎ 
. ) ٤٥١ ( ترجمة‎ › ) ٥۸/۲ ( تقريب التهذيب‎ » )1۱٤١ ( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يقبل ] . (۹) في ( ع ) : [ العصر] . 

)٠١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وقوله : [ ما ذكرناه ] ساقط من صلب ( ع ) واستد ركه الملصنف في 
الهامش . 


Uh 


من خحرج من الجماعة لا يصلى عليه 


وكانت يد ابن ” عتاب بن أسيد » فغسلها أهل مكة وصلوا عليها » (“ . 
٤۸‏ - قلنا : الذي روي من هذا » نها وقعت باليمامة ولم ينقل بمكة » ولا يعلم © 
حال أهل اليمامة حتى يعتبر بفعلهم ٠‏ » ولو ثبت أنه صلي عليها (“ بمكة ؛ ؛ فلأن هل 
مكة كانوا «) عثمانية » وهم جهزوا الجيش فلم يكونوا يعتقدون ‏ أنهم بغاة . 
۲۹۳۹ - قالوا : مسلم قتل بحق ؛ فوجب غسله والصلاة عليه » كمن قتل قصاصًا 
أو رجا ,ٍ 
٠‏ - قلنا : الوصف “ غير مۇثر في الأصل »> لأن المقتول بالرجم أو 
القصاص ”'“ يصلى عليه » بحق قتل "“ أو بغير حق » مثل أن يقتله بغير الآلة » أو 
يقتله بغير رجم . ثم العنى فيهما : أنه لم يوجد منهما مباينة "" أهل الحق والخروج من 
طاعة الإمام » ولا باين الباغي الإمام ؛ حل محل الكافر . 
١ء‏ - قالوا : مسلم قتل " في غير معترك المشركين » كالمقتول في المصر ممن 
يستحق الثواب ويجوز توليه » فلا ينع من الصلاة عليه 
۴ - قل ٩5‏ : الباغي لا يجوز توليه » فلا تجوز ” الصلاة عليه كالكافر . 
۴ - قالوا : قتل البغاة على طريق الدفع » فصار كمن قتل دفاعًا عن الال 
والنفس . ) 
)١(‏ لفظ SS a‏ 
(۲) أخرجه الإمام الشافعي في الام بلفظ : وبلخنا أن طائرا ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل » فعرفوها با خاتم » 
فغسلوها وصلوا عليها في كتاب ال جنائز » باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( ۲٦۸/١‏ ) » 


وعنه البيهقي في الكبرى » في كتاب ال جنائز » باب ما ورد في غسل بعض الأعضاء إذا وجد مقتولًا في غير 
مع ركة الكفار والصلاة عليه ( ۱۸/٤‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ ولانعلم ] . 

. ] ع ) :1 حتى يعتبروا لفعلهم ] » وفي ( ن ) : 1 لفعلهم ] » مکان : [ بفعلهم‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : [ عليه‎ )5( 

ا ت 


الهامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتقدوا ] . 
(۸) من قوله : [ قالوا مسلم ] إلى قوله : 7 قصاصا أو رجما ] ساقط من ( م ) » (ع) . 
)٩(‏ في ( ع ) : [ والوصف ] بالعطف . )٠١(‏ في ( ن ) : [ والقصاص ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شل ]. (۱۲) في ( ن ) : [ منامه ] . 


(۱۳) لفظ : [ قتل ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ ( ع ) . 
)۱٤(‏ لفظ فا ]ضاق فن( 5 , )٠°(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يجوز ] . 


كتاب الصلاة 


۱۹/۳ 


٤‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن قصده “ أخذ الال والنفس والتجبر ” ؛ فهو 
قاطع الطريق » وقد قال أصحابنا : لا يصلى عليهم . 

٥‏ - قالوا : قتالهم لإزالة بغيهم › والموت يزيل هذا المعنى ؛ فصار كوضعهم 
السلاح في حال الحياة . ) 

٠١‏ - قلنا : وضع السلاح إذا كان لترك التجبر ؛ فهو رجوع إلى الطاعة › فيجوز 
أن يصلى عليهم » والقتل ” على تلك الحال يوجب بقاءهم ”“ على المعصية إلى 
اموت » فلا يظهر موالاتهم بالصلاة عليهم »> كحال الحياة . 

۷ - قالوا : الصلاة على ليت إشفاقًا عليه ليدعى وترجى ‏ له الرحمة 
والمغفرة » والباغي إلى هذا أحوج . 

۸ - قلنا : الصلاة لم توضع ” لهذا » بدلالة أنه يصلى على النبي بتر وعلى 

الأطفال وإن لم يحتاجوا إلى الدعاء . . 


%# ¥% * 


. في ( ن ) : [ قصد ] . (۲) في ( ن ) : [ ولخحبر ] بدون نقط‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ والغسل‎ )۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ موجب ] › وفي ( ع ) : [ بقاءهم‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ ویرجی ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوضع ] . 


إذا وجد الأقل 2 الادمي لم يصل عل "۷| »۰ ۱ 
ااا :د سجس ۶ ) 
e a ESN‏ 


إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه 


)( قال أصحابنا : إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه‎ - ٩4 

۰ - وقال الشافعي : إذا وجد جزء منه صلي عليه قل ”“ أو كثر ° . ) 

١‏ - لنا : أنه جزء » لا يصلى عليه إذا انفصل حال حياة الأصل › فلا يصلى 
عليه بعد موته » صله الأذن الملصقة والشعر والظفر والمتن . ولأن (“ الصلاة حكم 
يثبت لحرمة [ الحياة ] ٩‏ » التفرق " فلا تتعلق بالطرف ”“ . كالقسامة والكفارة . 
ولأنه جزء ينفصل ”“ مع بقاء الحياة فلا يصلى عليه إذا انفرد من غيره » لم يصل ٠”‏ 


)١(‏ انظر البسوط ( ٠٤/۲‏ ) ( 10۷/۲ 10۸ ) » مسألة ( ۹۸٠١‏ ) » مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر 
۱۸١/١ (‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ٦۰١/١‏ ) › البناية ( ۲۲٠٣/۳‏ ) . 

(۲) قل أو کشر ساقط من ( ع ) . 

(۳) قال الإمام الشافعي : فإن لم يوجد إلا بعض جسده » صلي على ما وجد منه وغسل ذلك العضو 
وقال في آخر الباب : وحرمة قليل البدن ؛ لأنه كان فيه الروح حرمة كثيرة في الصلاة .. انظر الأم 
۲٦۹ ›» ۲۹۸/۱(‏ ) » الوسيط ( ۸۱١ > ۸١١/۲‏ ) »› حلية العلماء ( ۳٠٠١/۲‏ ) »> امجحموع مع 
المهذب ( ۲٠١-٠٠٠/١‏ ) » فتح العزيز في هامش الجموع ( ٠٤١-٠٤٤/١‏ ) . وقال مالك وجل 
أصحابه مثل قول الحنفية : لا يصلى على عضو ولا على أقل جسده . وقال ابن حبيب مثل قول 
الشافعى : يغسل العضو ويصلى عليه . وفي المدونة : قال مالك : لا يصلى على يد ولا رأس ولا على 
رجل » ويصلى على البدن » قال ابن القاسم : ورأيت قوله : أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقى 
أكثر البدن بعد أن يغسل . انظر المدونة ( ٠٦۳/١‏ ) » المنتقى ( ٠١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١٠‏ › 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۸١/١‏ ) » بداية الجتهد »> شرح الزرقاني » قال أحمد وأصحابه في الأصح 
عنه والمذهب مثل قول الشافعي : إن لم يوجد من الميت إلا جزء منه كاليد » يغسل ويصلى عليه › 
وعنه رواية أخحرى مثل الحنفية والمالكية : لا يصلى على الجوارح . انظر المسائل الفقهية ( ۲٠٠/١‏ ) › 
مسألة ( ٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٦٤/١‏ ) » اغى ( ٠٤١ > ٥۳۹/۲‏ ) . 

(6) في ( م۴ ) ۰ (ع ) :1 أظنه ] . (*) في ( ن ) : [ ولا ] » مکان : [ ولان ] . 
(1) الزيادة من ( م ) > ( 0 ) +( ع ). 

(۷) في سائر النسخ : [ التفرق ] » ربا الصواب : تفرق » أى تفرق الحكم بين القليل والكثير . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يتعلق بالطرف ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا جزء وينفصل‎ )٩( 

. ] في ( ت ) : [ لم صلی‎ )٠١( 


کات الصلاة 


عليه بعد اموت » كما لو وجد من الشهيد . ولأن كل جزء لو انفصل من الشهيد لم 
يصل ” إذا انفرد من غيره لم يصلى عليه »> كالشعر والظفر . 

۲ - وهذه المسألة مبنية على أنه لا يصلى عليه مرتين » ولو صلينا على ال جزء ؛ 
أدى إلى أن يصلي على الباقي إذا وجد فتكرر الصلاة عليه مرارًا ”© . 

O ONE ولا يقال‎ - ۴ 

٤‏ - قلنا : لا يتنع ان يثبت يثبت الحكم في الأصل لعلة › ڈ ثم تفقد ” ويبقي الحكم 
لعلة أحرى . 

٤٥٥‏ - احتجوا : با روى « أن طائرًا لقي بمكة يدا » من وقعة “ الجمل فغسلها 
أهل مكة وصلوا عليها » » فقيل : كانت يد ”“ طلحة » وقيل : كانت يد عبد الرحمن 
ابن عتاب بن أسيد » ° . 

٩‏ - والجواب : ما قدمناه » أن هذه اليد سقطت باليمامة » وفعل أهل اليمامة لم 
ا hi LEL‏ ثبت آنه کان 

۷ - قالوا : روي : « أن عمر له صلى على عظام بالشام  »‏ . 


1۰۹۸/۳ 


( 0 ي 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ فيكون الصلاة عليه مرارا ] » وفي : [ فتكون الصلاة ] بحذف : [ عليه مرارا ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم يعقد ] . )٤(‏ في ( م ) : [ وفعت ] . 

. ) لفظ : 7 ید ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

(1) ومن استشهد في وقعة الجمل- سنة ست وثلائين - طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي » وعبد الرحمن بن 
عتاب » كانا في صف عائشة کیا يوم الجمل . وما تقدم في خبر الشافعى الذي تقدم تخريجه في مسألة 
(۲۸۰ ) » هامش ( ٤۹‏ ) » ولم يقل ید من کانت . وذكر ابن قدامة خبر الشافعى » بنحو لفظ المصنف الذي 
تقدم في المسألة السابقة . وقال ابن الأثير فى أسد الغابة : عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية 
ابن عبد شمس الأموي » وأمه جويرية بنت أبي جهل » التي كان علي بن ابي طالب هه يريد ان يخطبها› » فنهاه 
عنها رسول الله ي فتزوجها عتاب فولدت له عبد الرحمن » وكان مع عائشة يوم الجمل » فكان يصلى بهم 
إماما وقتل يوم ال جمل بالبصرة » فلما رآه على قتيلا » قال : هذا يعسوب القوم » ولا قتل حملت الطير يده حتى 
ألقتها بالمدينة › فعرفوا انها يده بخاتمه » فصلوا علیها » ودفنوها » اخرجه ابو موسی مختصرًا ( ۳۰۸/۳ ) 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب ال جنائز > باب ( ٠١۸‏ ) » في الصلاة على العظام وعلى 
الرؤوس ( ۲۳٣/۳‏ ) . 


إذا وجد الأقل من الآدمى لم يصل علے س د "| 


S— fo‏ قلنا : العظام لا يصلى عليها باتفاق ؛ لأن البلى ”“ ينع الصلاة فيحتمل أن 
یکون صلی بمعنى : دعا ٩‏ . 

۹ - قالوا : روي عن أبي عبيدة هه « أنه صلى على رؤوس » " فالسنة له 
التقدم دون عل ا : 

٠‏ - قلا : الحامل إنما يبتدئ بمقدمها > ليكون عند فراغه في الموضع الأفضل 
E E eh E EE‏ 


# * #* 


(1) في ( ن ) : 1 البل ] . البلى بالكسر والقصر : القدم » والتقرب إلى الفناء » وبلاء بالفتح والمد : خلق › 
فهو بال » وبلى اميت أفتته الأرض . انظر : في المصباح النير > مادة : 1 بلي ] ( 1١/١‏ ) » والمعجم الوسيط 
)۷١/١(‏ . 

0 : [ قلنا ] إلى قوله : 7 دعا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۳) قوله : [ أنه صلی ] ساقط من صلب ( ع ) واستد ركه المصنف فی الهامش . قال الإمام الشافعي في الام : 
وبلغنا عن أيي عبيدة أنه صلى علي رؤوس » قال بعض اصحابنا عن ٹور بن زيد » عن خالد بن معدان : أن أبا . 
عبيدة صلى على رؤوس » في كتاب ال جنائز » باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه ومن لم يوجد ( )۲٦۸/۱‏ . 
وأخحرجه ابن أبي شيية في المصنف في كتاب ال جنائز » في الصلاة على العظام وعلى الرؤوس ( ۲٠١/۳‏ ) . 


11۰۰/۳ 


( AA مسألة‎ 


oC WW ml 


كتاب الصلاة 


السلطان أولى بالصلاة على الميت 


١‏ - قال أصحابنا : إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت . وعن أبى 
يو سف أن الول اجى E‏ 

۲ - وبه قال الشافعي في الجديد » وفي إمام الحي روايتان ” . 

۴ - لنا : ما روى أبو مسعود الأنصاري كه عن النبي لر آنه قال : « لا يؤم 
الرجل الرجل ‏ في سلطانه » ولا يجلس على تكرمته ‏ إلا يإذنه  »‏ . 

٤‏ - وروي أَيصّا : « لا يوم امير في إمارته » . ولا يقال : إنه محمول على 
صلاة الفرض ؛ لان هذا تخصيص بغير دليل . 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص١٤‏ › ( ٦۲/۲‏ › 1۳ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠۲ › ۲١۱/۱‏ ) » بدائع الصنائع 
۳٠۸ ۰ ۳۱۷/۱(‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية ( ۱۱۸/۲ › ۱١۹‏ ) › البناية ( -۲٤۲/۳‏ 
٤‏ ) مجمع الأنهر ( ۱۸١ » ۱۸۲/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ٦١١ 1٠١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي : والولي أحتق بالصلاة من الوالى ؛ لأن هذا من الأمور الخاصة . قال أبو إسحاق 
الشيرازى : وإن اجتمع الوالي والولي المناسب » ففيه قولان : قال في القديم : الوالي أولى » لقوله مه : لا يؤم 
الرجل الرجل في سلطانه . وقال في الجديد : الولي أولى ؛ لأنها ولاية تترتب فيها العصبات » فقدم الولي على 
الوالي » كولاية النكاح . انظر الام ( ۲۷١/١‏ ) مختصر المزني ص۲۷ » المهذب » ( ۱١۲/١‏ ) › حلية العلماء 
( ۲۹۱/۲ ) » امجموع مع المهذب ( ۲۱۷/۰ ) » فتح العزیز » في هامش امجحموع ( ۱۰۸/۰ ۰ ٠١۹‏ ) . قال 
مالك وأصحابه مثل الحنفية وقول الشافعي في القد : أولى الناس بالصلاة على الميت الوالي . انظر المدونة 
٠ ) ۱٦۹/١ (‏ المنتقى ( ۱۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۱“ ۲۷۲ ) » بدایة امجتهد ( ۲٤۸/۱‏ ) . 
قال أحمد وأأصحابه : الأولى الوصي » ثم الوالي » ثم الولي . انظر الإفصاح ( ۱۸۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
( ۲۹۹/۱) ۰ المغنی ( ٤۸۲-٤۸۰/۲‏ ) ۔ 

(۳) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مکرمته‎ )٤( 

(ه) أحرجه مسلم في الصحيح في كتاب الصلاة » باب من احق بالإمامة ( ۲۷١/١‏ ) وأخرجه بو داود في 
كتاب الصلاة » باب من أحق بالإمامة ( ٠٠١٤/١‏ ) » وأخرجه الترمذي في ابواب الصلاة باب ما جاء من 
أحق بالإمامة ( ٠٥۹/١‏ ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » والنسائي في كتاب الإمامة » باب من أحق بالإمامة » وفي 
اجتماع القوم وفيهم الوالي ( ۷٦/۲‏ ۷۷ ) » وأحرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة » باب من أحق 
بالإمامة ( ۳۱۲۳/۱ » ۳٠١‏ ) الحديث ( ۹۸٠0‏ ) > وأحمد في المسند ( ۱۸۸/٤‏ ) ) 


السلطان أولى بالصلاة على الميت ۱1۰1/۳ 


٥‏ - ويدل عليه ” : ما روي : « أن الحسين قدم سعيد بن العاص على 
الحسن » وقال ) : لولا السنة لما قدمتك  »‏ وذكر بشر بن غياث ”“ في « كتاب 
الصلاة » أنه قال ”“ : « لولا أن النبي بر نهي عن التقدم لا قدمتك » . 

٩‏ - ولا يقال : إن الحسن ”“ صلی عليه » ثم قدمه ثانا » وقال : « لولا أن 
السنة الصلاة ثانيا ما قدمتك ٠‏ » 1 بدلالة ما روي عن الحسن البصري : أن الحسن صلى 
على أخيه وکبر أربعًا ۲ () . 

4۷ - قلا ا : الصلاة الثانية لا يحتاج فيها إلى التقديم » ولا يقع فيها منع » وإنما يقع 
لتقد في الأولى » > وقول الحسن لا دلالة فيه ؛ لأنه يجوز أن يكون صلى مأموما وکبر 
ربعا . ولانا قد روینا أنه قال : « لولا أن النبي بر نهي عن التقديم لما 7“ قدمتك » 
وقد روي أن سعيد بن العاص ڪه قال : « أنتم أحق بموتاكم ؛ إن مىگ شئتم تر کتموني 
أتقدم » وإن شی شفتم فأنتم أحق به » فصلوا » فقدمه الحسين وقال : لولا السنة لما قدمتك » . 

٨۸‏ - وهذا یدل أنه قد ابتداً . ولا يقال : إن الحسين حاف الفعنة ؛ لأن الإمارة 
کانت لهم » فقال NEBE‏ من إطفاء الفتنة لما قدمتك . 


4۹ - قلنا : هذا يفضي إلى إسقاط السبب '“ المنقول » وتعلق " الحكم 
بسبب لم ينقل » وهذا لا يصح ٩‏ . 


] في ( ت ) :7 عليها ] . () في ( م ) : [ وقالوا‎ )١( 

(۳) احرجه البيهقي في کتاب الجنائز » باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الت من الول ( ۲۹/٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ابن عتاب ] » وهو تصحيف . هو بشر بن غياث ين أبي كرية المريسي » المعتزلي اكلم » 
مولی آل زید بن الخطاب ي کان من کبار a‏ 
وسفيان بن عيينة » مات في ذي الحجة سنة ثماني عشرة ومائتين > وقيل : سنة تسع عشرة ومائتين . انظر 
ترجمته في الأنساب ( ۲۹۷/١‏ » ۲۹۸ ) » ال جواهر اضيئة ( ٠ ) ٤٥١ - ٤٤۷/١‏ الترجمة ( ۳۷١‏ ) » سير 
اعلام النبلاء ( ۱۹۹/۱۰ - ٠ ) ۲١۲‏ الفوائد البهية ص٤ه‏ . 
PORE‏ 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ الحسين ] . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الحسين ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 


الهامش . 
(۸) في ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 ما] » مکان :7 لا]. 
)٩(‏ لفظ : [ قد ] ساقط من ( ن) . )٠١(‏ في ( ن ) : [ السنة ] . 


. ] ع ) : [ وتعلیق ] . (۱۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يصلح‎ ( ٠ ) في ( ص ) ۰ ( م‎ )1١( 


11۰/۳ 


کتاب الصلاة 


٠‏ - وقد روى أصحابنا عن الشعبي « أن رجلا من أصحاب النبي بر حضره 
اموت فقال : إذا مت فحضر جنازتي الوالي فقدموه وإلا فرجل من أأصحاب سل 
بلقو وإن حضر إمام الحي فيصلي علي » ولا تخالفرا لي السنة ۾ (© . ولأنها صلاة شرع 
لها الجماعة » فحلت محل العيدين ” وا جمعة » أو سن لها ا جماعة ‏ فلا يتقدم فيها 
على الإمام حال ) حضوره إلا يإذنه »> كسائر الصلوات ”" . 

1 - ولا يقال : إن سائر الصلوات ۳) حق لله () حالصا » وصلاة الجنازة فيها 
خی لله وق لليف فاغتبر قم الولى ٠.‏ > كالولاية / في النكاح . 

٣۷ء‏ -.ولأن صلاة الجنازة حق لله تعالى خالص وليس إذا سن فيها الدعاء للميت 
كانت حًا له » كما أن سائر الصلوات يستغفر فيها للمسلمين ولا حق لهم فيها ”“ . 

۷۳»» - ولأن دار الإسلام سلطان الأمير » فلا يتقدم عليه من لا سلطان له في 
البقعة » كدار الإنسان لا يتقدم غیره فیها . ولا يقال : إن ٩”‏ صاحب الدار يتقدم وان 
كان السلطان الأمير ؛ لأن صاحب الدار أحص بها من الأمير وهو سلطانها . 


£4 ¬ واحتجوا : بقوله تعالی :3 EF‏ لحار بعضم أو م بض %4 0 


٠‏ - قلنا : لا يكن ادعاء العموم في ذلك ؛ فوجب أن يختص بسببه . وقد 
روي أن الاية نزلت في شان الل 


. قالوا : ولانه یستحق بانسب فکانت متتقدمة " على الولاية العامة كولاية النكاح‎ - ٤۷٦ 
قلنا : تولى " عقد النكاح بين يدي السلطان فليس ^“ فيه إسقاط‎ - ٤٦۷۷ 


. ] في ( م ) + ( ن )> (ع ) :1 ولا تخالفوا إلى السنة‎ )١( 


LONE COED‏ (۳) في ( م ) › (ن )+ (ع):[الجمعة]. 
)٤(‏ في ( ص ) : [ کحال ] . IEE)‏ >( ع ):1 الصلاة]. 
e‏ (۷) في ( ص ) : 1 الله . 


(۸) لفظ : [ فیها ] ساقط من ( ع ) . 

)٩(‏ قوله ا ا ا 

: الأنفال‎ ٠٠١( 

» ٠۲۷/۲ ( فی کناب الفرائض » باب نسخ ميراث العقد يرث الرحم‎ SENS 
) . ) 1۷ ( ء الحديث‎ ) ۸٩ › ۸۸/۳ ( والدارقطني في کتاب الفرائض‎ » ) ۸ 
.] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 مقدمة ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :1 مولی‎ )۱۲( 
) . ] في ( ن ) :[ ليس‎ )١٤( 


lo۸ 


السلطان أولى بالصلاة على اميت 11۰۳/۳ 


هیئته ؛ لأن من عادة الناس أن يو کلوا فيه ولا یتولونه » وهذا غير موجود في الصلاة ؛ 
لأن التقدم “ عليه إسقاط هيئته ؛ لأن العادة تقديم الأفضل فيها ٠.‏ 

- قالوا : فرض كفاية يفعل في حق الميت » فكان ولى “ اميت أولى 
کالغسل والتکفین والدفن “ . 

٤۹‏ - قلا و أ بخ مال من کن ا ج ا 
أن ازوج عندهم أولى بالخسل والتكفين » والولي آولی بالصلاة عليه “ » وكذلك 
النساء أحق ‏ بغسل النساء » والصلاة إلى الرجال » ولأن مباشرة الغسل والتكفين ليس 
فيه تعظيم الإمام فلم يكن فى ° التقديم عليه إسقاط هيئته » ومباشرة الصلاة فيها 
تعظيم » فكان في التقديم ”“ عليه إسقاط هيئته . 

ن - قالوا : القصد من الصلاة الدعاء ٩©‏ والتضرع والاستغفار » والمولى أشد 
تضرعًا و وأحشع في الاستغفار والدعاء ؛ لأنه أشفق وأرق فكان أولى کالنکاح › لا کان 
الولي فيه أشفق کان أولى . 

١‏ - قلنا : دعاء الإمام يرجى ١‏ فيه ما لا يرجى في دعاء الولي » بدلالة ما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام » أنه قال : ) ثلاثة لا يحجب دعاژ  )‏ وذکر 
الإمام " . ولأن دعاء الولي موجود » إمامًا كان أو مأمومًا . 

۲ - ولا يقال : إنه إذا کان مأمومًا استعجل الإمام الصلاة فقطعه عن الدعاء ؛ 
لأن اوا ی و ا وإن حرج الإمام . 


. ] ع ) :[ المتقدم‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۲) لفط : [ ولی ] ساقط من ( م ) ۰ ( ۵ ) › (ع) . 

(۳) في ( م )۰( ع ) : [ والدين والتكفين ] » وفي ( ن ) : [ والدفن والتكفين ] بالتقدي والتأخير . 
)٤(‏ لفظ : [ عليه ] ولفظ : [ أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستد ركهما الصنف في الهامش . 
)٠(‏ لفظ : [ عليه ] ولفظ :1 أحق ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما المصنف في الهامش . 
(1) في ( ص ) : [ أن ] » مکان :في ٠]‏ (۷) في (م ٠)‏ (ع):[التقدم] . 
.(۸) لفظ : [ الدعاء ] ساقط من ( ن ) . , (۹) في ( ت ) : [ يرجاء] . 

. ] في ( ص ) : [ دعاءهم‎ )١( 

(۱۱) آخرجه بو داود الطبالسی بلفظ : قال رسول الله بل : ثلاث لا ترد دعوتهم : الامام العادل » والصائم 
حتى يفطر » ودعوة المظلوم في مسنده ص۳۳۷ الحديث ( ٠٠۸١‏ ) » وأحمد في المسند » ( (foc ٠/۲‏ 
O N I E OE‏ 
الصيام باب في ثلاثة لا ترد دعوتهم ( ٠٥۷/١‏ ) الحديث ( ٠۷١۲‏ . 


11۰4/۳ كتاب الصلاة ٠‏ 


KC A “~N 


تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة 


۴۳ - قال أصحابنا : تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة ”© . 
£Af‏ ¬ وقال الشافعي : : يجوز ‹ 


TT لنا : حديث أبي هريرة طبه‎ - ٥ 
. © » جنازة ”“ في المسجد فلا شيء له‎ 


٩‏ - ذكره أبو داود . ولا يقال إنه متروك الظاهر ؛ لأنا أجمعنا على استحقاقه 
الغواب لسقوط الفرض ؛ لأن الفرض وإن سقط فيجوز أن لا يحصل له الثواب › 


E a في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکره ] » وقوله‎ )١( 
- ۲۹۷/۳ ( الهامش . انظر المبسوط ( 1۸/۲ ) » فتح القدير وبهامشه العناية ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ ) › البتاية‎ 
حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر اختار‎ » ) ٠۸١ » ۱۸٤/١ ( مجمع الأنهر وبهامشه ماتقى الأبحر‎ ۷١ 
.)1۲۰ 01۹/۱ ( 
قال النووي في امجموع : الصلاة على ايت في السجد صحيحة جا ثزة لا كراهة فيها » بل هي مستحبة صرح‎ )۲( 
باستحبابها في اللسجد الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الأصحاب والبندنيجي وصاحب الحاوي والجرجاني‎ 
وآحرون » وهذا مذهبنا . انظر المهذب ( ۱۳۲/۱ )» الوسيط ( ۸۱۷/۲ ) » حلية العلماء (۲۸۹/۲) » امجموع مع‎ 
وقال مالك وأصحابه إلا البعض كابن حبيب مثل قول الحنفية : تكره‎ . ) ۲٠٤١۲۱۳۰۲۱۱/۰ ( المهذب‎ 
: الصلاة على الميت في المسجد » إلا أن تكون الجنازة في خارج المسجد فلا بس به . وفى المدونة : قال مالك‎ 
أكره أن توضع ال جنازة. فى المسجد » فإن وضعت قرب المسجد للصلاة ة عليها ؛ فلا بأس أن يصلى من في‎ 
› ) ١۱١١/١ ( اللسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج اللسجد بأهله . انظر المدونة‎ 
وقال أحمد وأصحابه‎ . ) ۲٤٠۹/١ ( لمنتقی ( ۱۸/۲ ) › الكافي لابن عبد البر ( ۲۸۲/۱ ) » بداية الجتهد‎ 
› ) ۱۸۷/١ ( مثل قول الشافعي : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه . انظر الإفصاح‎ 
. ) ٤۹٤ › ٤۹۳/۲ ( المغني‎ › ) ۲١۸/١ ( الكافي لابن قدامة‎ 
. في سائر النسخ : 7[ على ميت ] » اغبت من كتب الحديث‎ )۳( 
؛‎ ) ۲٤۴/۳ ( وابن أبي شيبة في المصنف‎ ) ٠١۷۹ ( الحديث‎ » ) ٥۲۷/۳ ( أحرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
والطحاوي في المعاني » في كتاب الجنائز » باب الصلاة على الجنازة ( ۱ ) واخرجه ابو داود في کتاب‎ 
وابن ماجه » في کتاب ال جنائز » باب ما جاء في الصلاة‎ ) ۰ ٠۳/۲ ( الجنائز » باب الصلاة على ال جنازة في المسجد‎ 
واليهقي في الكبرى » في كناب اجنئ » باب الصلاة على‎ ٠١۱۷ احدیث‎ ) ٤۸/۱ ( على الائر فى المسجد‎ 
. ) ٥١/٤ ( الجنازة في المسجد‎ 


تکره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعڌ | o‏ \(\ 


وسقوط الفرض لا یوصف أنه له ٩‏ من غير ثواب ٩‏ 

۷ - وروي ان النبي لم لکا نعى ج النجاشي إلى أصحابه a‏ 

O O Fa NT » في المصلي‎ 

۸ - ولان 7 النبي بے قال : « جنبوا مساج دكم صبيانكم ومجانينكم » ) » 
وکأن المعنی ) فيه أنه لا يؤمن ‏ تلويث المسجد منهم وهذا موجود في اليت . 
ولأن الناس أفردوا اللجنائر مسجدًا في ا الاعضار» ل جاز في المسجد لم يكن 
لإفراد موضع لها معنى . 

4۹ - احتجوا : « بأن عائشة مها لا مات سعد بن ابي وقاص هه فقالت : 
أدخلوه المسجد لأصلي <“ عليه عليه » فأنكر ليها ذلك » فقالت : ما صلی رسول الله 
على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد » "“ . 

٠‏ - والجواب : أن إنكارهم يدل على أن الظاهر من الشرء خلاف ذلك 
ولاأنهم لا ینکرون ما یسو فيه الاجتهاد . 

۱ - وقولها : ( اا سا تو ٩7‏ ابن البیضاء " إلا و 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا يوصفان له ]  .‏ (۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فوات ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ نفي ] والصواب ما أثبتناه » والنعي : خبر الموت ومنه يقال : جاء نعيه أي ناعيه وهو 

الذي يخبر بموته » ونعيت الميت نعيا حبرت بوته . انظر : لسان العرب مادة ( نعا) ( ٤٤۸1/1‏ ) » المصباح 
المنير ( ٥۸٦/۲‏ ) 

“(¥۱ ( اخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه‎ )٤( 

ومسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب في التکبیر على ال جنازة ( ۳۷۹/۱ » ۳۸١‏ ) وأبو داود في كتاب 

الجنائز باب في الصلاة على المسلم يوت في بلاد الشرك ( ۲۰۷/۲ ٠.۸»‏ ۰ ) » والنسائي في کتاب ال جنائر في 


الصفوف على الجنازة ( )٠( . ) ۷١/٤‏ في ( ن ) : [ لأن ] بدون العطف . 

. ۰ الضعفاء وامروكين للنسائي ص‎ » ) ۲٠۹/١ ( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( ن ) : [ لا يأمن ] . 

. ] (ن) : [ ادخاوا المسجد فلا صلى‎ ٠) في ( م‎ )١١( . ) ساقطة من ( ن‎ )٩( 


)۱١(‏ في ( م) :1 سهل ] . والحديث أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب ال جنائز باب الصلاة على ال جنائز في 
السجد ر( ١‏ ) » والطحاوي في العاني في كتاب النائز باب الصلاة على الجنازة هل ينبغي أن ) 
) الساجد أولا ر ١‏ ۱۷۸ ) » ومالك في الموطاً في کتاب ال جنائز الصلاة على الجنازة في المسجد ( ۱۷۷/١‏ › 
1۷۸( › والنسائي في کتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على ال جنائز في المسجد ( ٤۸71/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ على بن أبي البيضاء‎ )۱۳( ٠ . ) ساقطة من ( ع‎ )١۲( 


۱1۰1/۴۳ 


السجد»» دلالة عليهم ؛ لأنه لو كان يجوز ذلك لصلى ”“ على جميع الناس » ولم 
يخصه بابن البيضاء . ) 

۴ - ولأنه يجوز ٩”‏ ان یکون صلی عليه لعذر من مطر او غيره . ويجوز أن 
تكون ال جنازة ”“ وضعت خارج المسجد وصلى عليه في المسجد فظنت عائشة سيب 
أن الناس أنكروا عليها فعل الصلاة . 

۴ - وما روي عن عمر أنه صلى على أبي بكر ظ4 ٠‏ في المسجد » وصلى 
یب عل عر ان اد جور آل کر ف دا ان 

. ولأنه لا يثبت به إجماعًا مع إنكار من أنكر على عائشة سيا‎ - ٤ 

٥‏ . - قالوا : صلاة شرعية » 1[ فلم يكره ] ” فعلها في المسجد » كسائر 
الصلوات . 

. قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الصلاة لا تكره عندنا » وإنما يكره إدخال الميت‎ - ٩ 
ولأن سائر الصلوات يؤمن فيها تلويث المسجد » ويبطل بصلاة المستحاضة ومن به‎ 
. سلس البول‎ 

۷ - قالوا : المسجد أفضل “ من غيره من البقاء » فكانت الصلاة فيه أفضل ‏ . 

۸ - قلنا : من أصلكم أن صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد أفضل © › 
وإن كان المسجد أفضل البقاع . 


کتاب الصلاة 


. ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ ولا يجوز ] . (۳) في ( ع ) : [ الجماعة ] . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف في ال جنائز في الصلاة على اميت في المسجد من لم یر به بأا ( »)۲٤۲/۳‏ 
وعبد الرزاق في المصنف في باب الصلاة على الجنازة في المسجد ( ٥۲١/۳‏ ) . 

(1) في ( ع ) : [ فلم يکن ] . (۷) في هامش ( ص ) : [ أنطف ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . | 

. في ( ص ) ان صلاة العيدين والاستسقاء في غير المسجد بالتقديم والتأحير‎ )٩( 


ل يصلی على الجنازة في الأرقات الثلاثة !"| 


8 مھ 3 
oot & “~N‏ 
لا يصلى على الجنازة ي الأوقات الثلاثة 


۹ - قال أصحابتا : لا يصلى على الجنازة في الأوقات القلاثة ( . 

۰ - وقال الشافعي : لا یکره . ) 

١‏ - لنا : حديث عقبة بن عامر ظهه قال : « نهانا رسول الله بلقي أن نصلي في 
GEE O‏ ؛ فلم يي ٠‏ 
إلا أن يكون المراد به الصلاة . 


. وقد روي ) انه ا نھی عن الصلاة ي هذه الأوقات ) ”“ وهو عام‎ — VY 
. ولانها ضلاة عة > كه ه فعلها عند الطلوع كالنافلة التي لا سبب لها‎ 

.£ -— احتجوا J):‏ بأن عقیاد صلی عليه والشمس مصفرة لم یق اف 
غروبها إلا قلیل  »‏ . 

fVof‏ — وعن ابي هريرة ظ4 أنه صلی على جنازة حين اصفرت الشمس ( وهذا 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص۲٤‏ » المبسوط ( 1۸/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع 
(۳۱۹/۱ ۰ ۳۱۷ ) » فتح القدیر ( ۱۲۳/۲ ) » الهداية مع فتح القدیر ( ۲۳١/١‏ ) . ۰ 
(۲) انظر : الام باب القيام للجنائر ( ۲۷۹/١‏ ) » مختصر الزني باب الصلاة على الجنائر ص۳۸ المهذب 
باب الصلاة على امیت ( ٠١۲ » ٩۲/۱‏ ) » حلية العلماء اا جنائز ( ۲۸۹/۲ ) فتح العزيز في هامش الجموع 
٠ ) ٠٠١ ۱٠۸ /۳(‏ امحموع مع المهذب ( ۱۷١ » ۱١٦۸/٤‏ ) . والمدونة ( ۱۷١/١‏ » ۱۷۲ ) » المنتقى 
( ۱۷/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۷١/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۲١۹ » ۲٤۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 
۲۷١/١(‏ ) » الغني ( ٠١١» ٥٥٤/۲‏ ) . ) ا 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ٠١١/٤‏ ) » والطيالسي في مسنده ( ٠١١/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
كتاب الصلاة ( )٤( . ) ٤٥٤/۲‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :1 لم يق ] . 

)٥(‏ اُخرجه مالك في الموطاً ر ١‏ ) » والنسائي في كتاب المواقيت › الساعات التي نهى عن الصلاة 
فيها ( ۲۷١/١‏ ) » والبيهقي ( ٤٥٤/۲‏ ) › وعبد الرزاق : في المصنف باب الساعة التي يكره الصلاة فيها 
EG | .) ٤٥/۲ (‏ 

(۷) في ( ۴ ) ؛ ( ن) : 11ل قليل ] . وهذا ابر رواه الربيع عن الشافعي في الأم ( ۲۷۹/١‏ ) » واليبهقي في 
الكبرى في كتاب الجنائز باب الصلاة على ال جنائز ودفن الموتى أي ساعة شاء من ليل أو نهار ( “(Y/4‏ 
وعبد الرزاق .في المصنف في باب الصلاة على الجنائز في الحين التي تكره فيه الصلاة ( ٠٥۲٤/۳‏ ) 


۱1۰۸/۳ 


مجر ن الصحابة ار © د 
fVo0‏ — والجواب : أن عندنا لا تکره )1( ف هڏذين الوقتين وإعا تکره () عند 


كتاب الصلاة 


الغروب . ) 
4۷١‏ - قالوا : صلاة لها سبب لم يسن لها البدل ؛ فجاز فعلها في الوقت النهي 
عنه کعصر يومه . 


۷ - قلنا : عندنا إذا فعلها في هذا الوقت جاز وإنما يكره فعلها فيه » وكذلك 
يجوز العصر » ويكره تأخيرها إليه » ولأن العصر لو لم يفعلها في هذا الوقت صارت 
فائتة » وهذا لا يوجد في الجنازة . 

۸ - قالوا : وقت منهي عن الصلاة فيه فوجب أن ين يختص النهي با لا سبب له 
دون ما له سبب قياسًا على الوقتين . 

۹4 - قلنا : إنما منع 7“ من الصلاة في الوقتين لا معني في الوقت » بدلالة أنه 
تجوز ) صلاة الوقت فيها وإن لم يخش الفوات › وليس كذلك الأوقات الثلاثة ؛ لأنه 
منع من الصلاة فيها لمعنى في الوقت بدلالة أنه ينع من فرض الوقت فيها . 


+ ٭ ٭ 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . ٠‏ (۲) في ( م ) ۰ ( ن) :[ یکره ] 


(۳) في ( م ) › ( ن ) :[ یکره ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ ينع ] . 
(°) في ( م ) › ( 0 ) : [ يجوز ] . 


۱۱4/۴۳ 


EAM 


لا صلی على میت غائب 


۰ - قال اصحابا لا بصلی على میت غائب 
EVN )‏ > الشافعي : يصلى عليه بالنية ‏ . 

۳٢‏ - لا : أن ذلك لو جاز ٩‏ لصلی على رسول الله چڳ من کان غائیا من 
الصحابة > ولصلى على أيي بكر نجيوشه بالعراق والشام > » ولصلى على عمر 
السلمون في الشرق والغرب ” » وكذلك على عثمان » وعلي 4 ولو فعلوا 7 ٠‏ 
ذلك لنقل من طريق الاستفاضة » فلما لم يقل ؛ دل على أنهم لم يفعلوا . 
VI‏ [ ولانه لو صلی عليه في الصر وهو لا یشاهده لم بجز » فإذا کان 
غائیا ٩‏ أولی وأحرى ] ٩‏ , 

٤4‏ - ولا يقال : لا ضرورة بمن في المصر ؛ لأن صلاةالجتازة يسقط ٠٠١‏ فرضها 
بفعل من يفعلها "' » فلا توجد الضرورة › ولان اميت أجري مجرى الإمام » بدلالة أن 
عدم طهارته يمنع من الصلاة » ومعلوم أن الصلاة لا تجوز "“ خلف الإمام مع الغيبة ‏ 
كذلك مع اميت . 


(۱) أنظر : : الميسوط ۲ ( /1۷ ) » بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنائر ( ۳٠۲/١‏ ) » مج الانهر وها 

ملعقى الأبحر ر ۵/۱ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي : ولا أ أن يصلى على للبت باليةء ققد فمل ذلك رسرل الله ل باتجاشي ملي 

عليه بالنية . انظر : الأم باب الصلاة على الجنازة والقكبير فيها ( ۲۷١/١‏ ) المهذب ب ( ۱۳٤/۱‏ ) » الوسیط کتاب 

الجنائر ر( ۲ م » حلية العلماء کتاب ال جنائز ( ۲۹۸/۲ ) » امجموع مع المهذب ( ۲٠۳» ۲٠۰|۰‏ ) . 
) اتی ۰۱۷/۲ ۰)۱۲ دة جد ( ۲۰۵۱۱ )۰اصا ( ۰)۸۱ لکاي ان اه اب اما ) 

. )١١۳١ ١١١۲/۲ ( الغني‎ » ) ۲۹٤/١ ( على المت‎ 


() في ( 2 ) : [ صار] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وبالشام ] . 
(°) في ( ع ) : [ والمغرب ] . . )٦(‏ ساقطة من (ن) . 
0( ) في ( ص ) : [ فعل ] . ٠.‏ (۸) في ( ن ) :[ غائټا عنه ] . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٠١(‏ في ( ن ) :[ سقط ] . 
)1١(‏ في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :[ فعلها ] . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يجوز] . 


111۰/۳ كتاب الصلاة 


yy ولأنهم يقولون : إن الصلاة جائزة على غائب‎ [ - 6٥ 
. أصله : إذا كان بحضرته‎ > ٩( القبلة ] “ » والصلاة مع استدبار الميت لا تمرز‎ 

› احتجوا : بجا روي « أن النبي بلق نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه‎ - ٤٩ 
) . © » وخرج الناس معه إلى المصلى » فصف بهم وكبر آربعا‎ 

۷ = واجواب : أن النبي ب زویت ) له الأرض حتى صار بين يديه » وهذا 
العنى لا يوجد في غيره › بدلالة : ما روي انه قال : « إن القبور ملوءة ظلمًا حتى أصلي 
عليها  »‏ » فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد » [ وإن لم يجز لغيره ] © , 

٨۸‏ - قالوا : ميت يلحق في حضور جنازته مشقه > فجازت الصلاة عليه بالنية 
قياسًا عليه إذا مات ٩”‏ ولم يصل عليه . 

ا افر یت )۷ جر م ال یکل جال 


* *# X#* 


: ) في ( م ) : 7 في غير جهة القبلة كذلك مع ايت ] وما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يجوز ] . (۳) تقدم تخریجه من المسألة ( ۲۸۸ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ن ) › ( ع ) رويت بالراء المهملة ء وهو تصحیف زویت له الأرض آي : طويت له الأرض‎ )٤( 
) ۱۸۹٤/۳ ( ) لسان العرب » مادة ( زوي‎ ) ۲۲۱ ۰ e راجع في النهاية » باب‎ 
.) ۰ /١ ( العجنم الوسيط‎ 

(ه) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر ( 1( › وأحمد في المسند 
( ۳۸۸/۲ ) » والدارقطني في السنن في كتاب الجنائر باب الصلاة على القبر ( ۷۷/۲ ) والبيهقي في الكبرى 
في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن المت ( ٤١/٤‏ ) . 

٠ ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :1 على إذا مات ] . 


/ ew =¢ | 
ا‎ 


|| مسالة 


يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لایرف "۱۱۱۱/۳ 


ر 
٩‏ 


يرفع يديه ف التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع 


۰ - قال اانا : يرفع يديه )1( في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا 
)۲( 
يرفع 

. °” وقال الشافعي : يرفع عند كل تكبيرة‎ - ١ 

۲ - لنا : ما رواه الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ظ4 قال : « كان النبي ل 
إذا صلى على الجنازة رفع يديه 1 في أول تكبيرة ی ی 
السرئ. 7 

اا ا : أن النبي لر کان يرفع يديه على 
الجنازة في اول کي ةنم لا یعود ( . ذكرهما الدارقطني . ولان کل تکكبیرة منها 

ثمة مقام ركعة » بدلالة أن السبوق / يقضيها . ومعلوم أن تكبير الركعة الثانية لا يقع 


٤4‏ - ولانه ذكر واجب في الصلاة فلا يرفع اليد ”" عنده » كالقراءة . ولأنها 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص١٤‏ » المبسوط ( ٠١ » 1٤/۲‏ ) » تحفة الفقهاء باب اا عر الجنازة 
)۲۹/۱ ) » بدائع الصنائع فصل في بيان كيفية الصلاة على ال جنازة ( ۲٠١/١‏ ) مجمع الأنهر وبهامشه 
ملتقى الأبحر ر( ١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( ٦٠١/١‏ ) . 

(۳) زیادة من ( ن) . وانظر : الام ( ۲۷۱/۱ ۰ ۲۸۳ ) » مختصر المزني ص۳۸ » المهذب ( ١١۳/١‏ ) » الوسيط 
۸۱۹/۲١ (‏ ) حلية العلماء ر ۲ ) » امجموع مع المهذب « باب الصلاة على المیت ( ۲۲۹/۰ » ۲۳١‏ ) . 
والمدونة رفع الأيدي في التكبير على الجنائر ( ١٠١/١‏ ) » المتتقى ( ٠١/١‏ ) » بداية الجحهد ( ۲١٠/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية ( ۱۹۳ » ٠١١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۲٠٠/١‏ ) » الغني ( ۲| C1۹‏ 

. ] في ( ص ) : [ في التكبيرة الأولى ] » وفي ( م) » ( ن ) » (ع) وفي هامش ( ص ) : [ في أول تكبيرة‎ )٤( 
«(Y/Y ( اُخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز باب وضع اليمنى على اليسرى ورفع الأيدي عند التكبير‎ )٥( 
والترمذي‎ » ) ۳۸/١ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب ال جنائر باب وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة‎ 
. (۰ ۷۷ ( في کتاب ا جنائز باب ما جاء في رفع الأيدي على الجنازة ( ۳۷۹/۳ ) » الحديث‎ 

e أخرجه الدارقطني في كتاب انائ باب وضع اليمني علي اليسري ورفع الأيدي عند التكبير‎ )١( 
. ساقطة من ( ص ) واستد ركها المصنف في الهامش‎ )۷( 


1۱1۲/۳ 


کتاب الصلاة 


تكبيرة “ في صلاة 7 تؤدی » لا تختص ] ” بوقت فلا ترفع " اليد عندها › 
كتكبيرات السجود . ) 

٥‏ - واحتجوا : ما روي عن أنس وابن عمر [ # ] “ « أنهما رفعا أيديهما 
کل تک : 

- قلنا : روي عن ابن عباس كه أنه قال : « لا ترفع ٠”‏ الأيدي إلا في سبعة 
مواطن » “ : وروينا عن النبي بلقي ما يخالف ذلك ؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه . 

۷ - قالوا کی اة الاو © :. 

۸ - 5 قلنا : المعنى فيها أنها تكبيرة ees‏ 
ااا ی ا ر 

۹ - قالوا : تکبیرات متوالیات » کتکبیرات العیدین أو تكبيرات تفعل ” في 
جميع القيام . 

۴٠‏ - قلنا : بيبطل بتكبيرات ' الأذان » والتكبيرات في خطبتي العيد وا معني 
في الأصل : أنها تكبيرات غير قائمة ت مقام ركعة » وتكبيرات اجنازة كل واحدة منها 
أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية ؛ فصارت كتكبيرة ("'“ الركعة 


القانية "“ . 

*% %* ¥%¥ 
)١(‏ في ( م ) : [ تکبیر ] . (۲) في ( م ) : 1[ يدي لا يختص ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ فلا يرفع ] . )٤(‏ زيادة من ( ع ) . 


(ه) أخرجه الشافعي في المسند ( ۲٠٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في تاب ام نائز ( )۱۸١ » ۱۸٠١/۳‏ > 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الجنائر ( ٤٤/٤‏ ) . (1) في ( م ) + (ن) :1لا يفع]. 
)۷(٠‏ تقدم تخريجه في المسألة ( ٠٠١‏ ) . (۸) في ( ن ) : [ کالأول ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ تکبیرات‎ )٠١( . ] في ( م ) :1 يقعل‎ )۹( ٠ 
. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١١( 

 . ] في ( م ) : 1 كالركعة الثانية‎ )١١۲( 


الْقراءة في صلاة الجنازة ل جب ولا تکره "uii‏ | 


س 
E & “ll‏ 


القراءة ي صلاة الجنازة لا تجب ولا تڪره ‏ 


. ( قال أصحابنا : القراءة في صلاة ال جنازة لا تحب ولا تكره‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : واجبة © . 

۳۴ع - لا : ما رو عن ابن مسعود خإه « أنه سشل عن صلاة الجنازة فقال J‏ 
يؤقت لنا فيها رسول الله بير قولا ولا قراءة » كبر ما كبر الإمام واحتر من أطيب الدعاء 
ما شعت <° . 


- وروی أن مروان سأل أيا هريرة ڪه عن صلاة الجنازة » فقال : کیف کان 
رسول الله ي د يصلي » وذکر آنه کان یقول : « اللّهم أنت ربها وأنت خلقتها » © » 
ی ا وا ا ن وو و و 
قراءة » كسجدة التلاوة © . 

٥‏ - ولا يقال ته ليس جفرد؛ له يجب في اكير والسليم ‏ لأن نا ا 
یخرجه من ان يكون ٩”‏ منفردًا عن الأفعال . 


) as Eh. (E) (0) ) في ( م‎ )١( 
a » ) ۲۱٤۰۳۱۳/۱ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۰ > ۲٤۹/۱ ( تحفة الفقهاء كيفية الصلاة على امیت‎ 

الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشه الدر الختار ( ).11١/١‏ . 
(۲) انظر : الأم باب الصلاة على الجنائز ز والتکبیر فیها ( ۰/۱ ۷۰ ۰ ۲۲ ) » مختصر المزني باب التکبیر 


| 8 ا جنائز ومن أولى أن يد خحله القبر. ص۲۸ ٤‏ اللهذب باب الصلاة على الميت ر Y/N.‏ ( 1 إلوسيط 


جنار جنائز ( ۸۱۸/۲ ) > حلية العلماء اجنائر ( ۲۹٤/۲‏ ) » امجموع مع م المهذب باب الصلاة على اميت ( |١‏ 


٠٢ ۲٠‏ ۲۳۳ ) وانظر : المدونة ما جاء في القراءة علي الجتائز ( ۸/1 > ٠ ) ٠۹‏ المنتقى آخر ما يقول 


للصلي على الجنازة ( ٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب الصلاة على ليت ( ۲۷۷/١‏ ) » بداية المجتهد 


) الفصل الأول في صفة صلاة الجنازة ( ۲٤١١/١‏ ) » الإفصاح ( ۱۹١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب الصلاة 


. ) ٤۸۷ - ٤۸٥/۲ ( المغني الجنائر‎ ٠ ) ۲۹١/١ ( على اميت‎ 


3 (۳) اخرجه الطحاوي في المعاني في کتاب ا لجنائز باب التكبير على الجنائز كما هو » ( ٤۹۷/١‏ ) . 


a 5‏ باب الدعاء للميت ( ۲١٠/۲‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب 


-جنائر في ما قالوا في الصلاة على الجنازة وما ذكر في ذلك من الدعاء له ( ۱۷١/۳‏ ) . 


. ] في ( م ) :1 تکون‎ )1( e 


1۱14/۳ 


كتاب الصلاة 


£٦‏ ¬ ولا يقال : فو جب أن یحتذی به ( » صله م کالسجود ¢ لأن هذا 
حلاف الإجماع . 

2 أ تری أن قیام الجنازة ل یحتذی به )1( قیاء الصلاة في باب‎ ¬ gVP۴Y 
والاستفتاح والسورة ¢ فأما )( سجدة التلاوة فاا نسلم انه یحتذی فيها بالأصل ¢ لأنه‎ 
ليس في ذلك رواية › ویجوز أن تکون السنة ما ورد به الخبر من قوله : « سجد لك‎ 
. 7 4 سوادي » وما ذكر في القرآن من قوله :3 سبحن ربا إن کان وعد ریا لمقعولا‎ 
ولا لیس فيها قراءِة السورة فاه يجب فيها قراءة الفاتحة ¢ کالطواف‎ ) 

۸ - ولأن القراءة لا يتكرر وجوبها في صلاة الجنازة فلم يجب فعلها » كالأذان 
والقعدة . ولا يقال : لا يتنع أن تساوي ”© صلاة الجنازة الظهر في وجوب القراءة » ولا 
تساويها ” في سننها » كما تساويا في التكبير الواجب وإن لم يتساويا في التكبير 
الملسنون ¢ وذلك لأا لم ججعل عدم السنة دلالة على عدم الواجب 4 وا جعلنا عدم 
صفة الواجب من السنة دلالة على نفي وجوبه » والتكبير في صلاة الجنازة يفعل على 
انه ”“ سنة » ونما لا يفعل تکبیر آخر مسنون . 

E E 
. “" » ميت '“ أربعًا » وقراً بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى‎ 

4۰ - قلنا هذا يذل على انراز > نحن لا قتع من ذلك ١‏ لات يجوز ان را 
بدلا من الدعاء ( والكلام و ي الوجوب » وفعله عليه الصلاة والسلام لا يدل عى 
الوجوب 1 


(۱) في ن) : [ أن يجتذانه ] » وهذا الضحل حذوا قدرها وقطمها! على مثال يقال : حذا فلان حذو فلان. 
فعل مثل ما يفعل واحتذت به : إذا اقتديت به في أموره ..انظر :'المصباح المنير ( حذا) (  ) ۱۲١/١‏ المعجم ‏ 


الوسيط ر( C۷‏ . (۲) في (ف) : أن يجتذانه ] . 
(۲) في ( ع ) :[ فدا) . (6) في ( )۰ ( ع ) :1 أن يکود  ]‏ 
)١(‏ سورة الإسراء : الاية ٠١۸‏ . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ أن يساوي ] . 


(۷) في ( م ) : [ ولا تساويهما ] » وفي ( ع ) : [ ولا يتساويهما ] . 
)٩ › ۸(‏ ساقطة من ( ن ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ليت ]. 


)۱١(‏ رواه الإمام ا ا ر ۹۱ TT eg‏ الجتازة ل 


. (۳/٤( 


۱۱16/۴۳ 


القراءة في صلاة ال جنازة لا تحب ولا تكره 


١‏ - قالوا : روي عن ابن عباس 4 : « أنه صلى على جنازة فقرأً فاتحة الكتاب 
وجهر بها »› ا جورت تعلموا نها سنة » 0 

۴ - قلنا : قول الصحابة : « السنة کذا » لا يدل على سنة رسول الله ار ؛ 
ا ا الاه اا ان الفا م م 
ایا ی ی وی ا 
ابي ره . 

۴ - والصحابة قد ا : فروي عن ابي هريرة » وفضالة بن عبيد » وابن 
عمر إ4 ترك القراءة ) » فتعارض ذلك ؛ لأنه قال ااا ا 

من الواجب » والخلاف في ذلك . 

. ٩” » احتجوا : بقول النبي لتر © : « لا صلاة إلا بقراءة‎ -- ٤ 

٥‏ - وال جواب مکیل فل ما 0 1 0 روي 
فى الخبر : « يقراً فيها فاتحة الكتاب » أو ما شاء من القرآن » ٠”‏ . وروي : « فاتحة 
الكتاب > فما زاد “ » وصلاة الجنازة لا يقراً فيها فاتحة الكتاب . ٤‏ 

٠١ قالوا : صلاة واجبة » وصلاة لها تحر وتحليل  » أو صلاة تسن‎ - ٦ 
. “"” لها الجماعة » كسائر الصلوات‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح ال جنائز باب قراءة فاتحة الكتاب على ال جنازة » ( ۲۳٠/١‏ ) » وأبو داود 
- في باب ما يقراً على ال جنازة ( ۲١٠٦/۲١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب 
۲۳۷/١ (‏ ) » والنسائي في كتاب الجنائز في الدعاء ( ۷٠/٤‏ ) »› والدارقطني في باب التسليم في امجنازة ِ 
واحد والتکبیر أربعًا وخمشا ( ۷۲/۲ ) . 

(۲) زيادة من ( م) › ( ۰)۵ (ع) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ وذلك موجود في فعل الأئمة ألا ترى أن السنة مأحوذة من سنن الطريق ] . 
٤(‏ ) رواه عبد الرزاق في المصنف, >۸۸/۳١(‏ ) › وابن أي شببة في المصنف ( ۱۷۹/۳ ) 

. ) ١١١ ( تقدم تخرجه في المسألة‎ )١( ٠. ] في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ بقوله به‎ )٥( 
. (ع)‎ ٠ ) ساقطة من ( م ) . (۸) الزيادة من ( م‎ )۷( 

. ) ۲۱۹/۱ ( آخرجه آبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقيم صلب في الرکوع والسجود‎ )٩( 
: في (م) : [ فأراد ] . وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في بدء الأذان باب القراءة  فى الفجر‎ )۱١( 
ق افج کاب ا ا رت ع ی کر ر‎ ۰/۱( 
. في سائر النسخ بتقديم [ تحليل ] والأنسب ما أثبتناه‎ )١١( 

. ] في (ن) : [ الصلاة‎ )١۳( .] في ( ص ) + ( م) +( ن) :1 سن‎ )١( 


) .  ةالضلا س کاب‎ N۳ 


۷ - وال جواب : أما قولهم : « واجبة ٠‏ » فيبطل بالطواف على على اسل وقول ب 
« لها حرم وتحليل » بيبطل بسجدة ( التلاوة ؛ لأنها صلاة لها تحربم وتحليل ٠”‏ على ٠ ٠‏ 
أصلهم . قال الله تعالى  :‏ أصاعوأ ألصَلَوةَ ‏ ” » المراد : سجود التلاوة ٠.‏ 
V۸‏ - وقولهم : «( تسن لها ٠“‏ الجماعة » ليس لھا تأثير ذ في الأصل ۽ لأن 


الصلوات ‏ يجب فيها القراءة » وإن لم تسن لها الجماعة . ثم المعنى فيها : أن القراءة. 


ی طا 

4 - قالوا : تضمنت قيامًا » كسائر الصلوات ”" . ) 
€0 - قلا ee‏ . ولا يقال :إن اعلق الصلدة لا اول 
الطواف ؛ لأن الإطلاق ' لا يتناول صلاة الجنازة ايا . و 

١‏ - قالوا : صلاة يتوالى فيها التكبير في '“ حال القيام > فکان من شرطها 
القراءة قياسًا على صلاة العيد . ) 

۲ - قلنا A RS‏ اا ا 
هذه الصلاة » لم تكن ٠"‏ شرطا 

۳ - قالوا : إنما لا تتكرر ؛ لأنها ب یت ٠۳‏ على افیف » وسلا اليد لم تن 
على التخفيف . 

4 - قلنا : هذا الفرق يقتضي سقوط القراءة [ أيسًا ۲ “١‏ > فکانکم ضممتم 
إلى فرقنا فرقًا آخر . 


CATE O) 
. في ( ع ) › ( ن ) : [ تحليل وتحربم ] بالتقديم والتاخير‎ )۲( 


(۳) سورة مرم : الآية )٤( ) . ٠۹‏ في ( ع ) :1 بها ] . 

. ] في ( م ) : [ الصلاة ] . (1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يسن‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ هما ثبت ] » مکان [ لما ثیتت ] » و [ لم ثبت‎ )۷( 

(۸) في ( م ) :1[ لم يکن ] . (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصلاة ] . 


. ] في ( ص ) : [ اطلاق‎ )٠١( 

. ) في ( م ) : [ تتوالى ] > وحرف : [ في ] ساقطة من ( ع‎ )١١( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يتكرر ] » و[ لم يكن ] » مكان الثبت‎ )۱١( 
. ) الزيادة من ( م‎ )٠٤( . ] في ( ن ) : [ تبت ] » مکان [ بنيت‎ )۱۳( 


الملسبوق في صلاة الجنازة لا یکبر حين پک الإمام ویدخحل بتکبیره "۱۷/۳ ۱ ۱ 
|١‏ مسالة o‏ 


المسبوق قي صلاة الجنازة لا يڪبر 
حين يڪبر الإمام ويد خل بتڪبيره 


٥‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين ٠‏ يكبر 
الإمام » ويدخل بتكبيره . | 

٩‏ - وقال ابو يوسف کر کی کک با 0 وب 
قال الشافعى ] © . ) 

۷ - لا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ما آدر کتم 7( فصلوا ( وما فاتکم 
فاقضوا» ” . وظاهره يقتضي : أن من سبقه الإمام بتكبيرة يجب أن يؤخر قضاءها عن 
فعل ما اد رکه . ولا يقال : إن قوله : « ما أدركتم فصلوا » سابق فيقتضي إذا أد ركه بين 
an a ERE DE‏ 
خلاف ابر . 

£VoeA‏ — ولا يقال : المراد با خبر : ما سوی تكبيرة الافتتاح » بدلالة سائر 
الصلوات ” ؛ لاأن الخبر يقتضي تأخير الفائت من التكبيرة وغيرها » وقام الدليل في سائر 


(۱) في ( ص ) + ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ حتی ] . 

(۲) الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) › ( ع ) :[ يفتح ] . 

(۳) راجع المبسوط ( 1٦/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه العناية » [ فصل 

في الصلاة على المت ] ( ٠١١ ٠ ٠٠٠١/۲‏ ) » البناية » [ فصل في الصلاة .على المیت ] ( ۲۹۱۰/۳ - ۲٣۲‏ )» 

مجمع الأنهر وبهامشه ملتقى الأبحر ( ۱۸٤/١‏ ) » حاشية ابن عابدين وبهامشها الدر الختار ( 11۳/١‏ ) . 

› الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . قال الإمام الشافعي في الأم : ولا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية‎ )٤( 

ولكنه يفتتح لنفسه . راجع الام باب الصلاة على اميت ( ۲۷١/١‏ ) » مختصر المزني ص ۳۸ » المهذب 

› ۲٤١۱ ۰ ۲٤۲۰/۰ ( حاية العلماء الجنائز » المجموع مع المهذب‎ » ) ۸۲١/۲ ( الوسيط ال جنائز‎ » ) ۱۳١/١ 

٠» ) ١‏ راجع المدونة » في الذي يفوته بعض التكبير ( ۱٦۳/١‏ ) » النتقى » الباب الثاني في صفة 

الصلاة على الميت ( ٠١/۲‏ ) > بداية الجتهد المسألة السادسة ( ۲١/١‏ ) . 

() في ( ن ) : [ ما أدركتم ] . . (1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠٤١‏ ) . 
(۷) في ( م )+ (ع ):1 الصلاة]. ) 


١١ ۱۸/۴‏ سس کكتاب الصلاة 


الصلوات “ أنه لا يتناول التكبير ؛ لأنه ليس من الصلاة › فبقيت هذه الصلاة على 
ظاهرها . ) 

۹ - ولأنها تكبيرة واجبة » فلا يقدم عليها فعل ما لم يدركه » أصله : التكبيرة 
الأولى . ولأنها تكبيرة [ واجبة ] ”“ لم يدركها من صلاة ال جنازة ؛ فلم يجز له ن يأتي 
بها قبل ٠”‏ مشاركة الإمام » أصله : التكبيرة الثانية . ولأنه يمكنه الدخحول بمشاركة 
الإمام في التكبير » فلم يجز أن يقدم عليه ما لم يد ركه » كالتكبير » ولا يازم على هذا - 
إذا كان المؤتم حاضرًا فكبر الإمام - أن المؤتم يكبر بعد ذلك ؛ لأنه أدرك هذه التكبيرة © 
وات را ل ا ا ا ی ا ر ا کل 
تكبيرة قائمة مقام ركعة » بدلالة أنها تقضى ‏ » ومعلوم أن الموتم لا يجوز أن يقدم على 
مشاركة الإمام ركعة ” ثم يدركها » كذلك التكبير . 

۰ - احتجوا : بأنه درك إمامه فی أُثناء صلاته فلزمه متابعته فیما ید رکه ٩"‏ عليه 
قياسا على سائر الصلوات © ؛ لأنه لا يكن الدخول بتكبيرة شارك بها ” الإمام » وفي 
مسألتنا يكن الدحول ' بذلك » فلم یقدم عليه ما لم یدرکه › على انا لا نسلم أنه 
أدرك إمامه ؛ لأن الحابعة لا تصح ' عندنا في هذه الحالة »> فهو أدرك من ٠‏ يصير 
إمامه ويبطلها بالمرأة والمسافر إذا أدركا ٠"‏ الإمام في الجمعة ؛ لأنه لا يلزمهما °١5‏ 
اة 

١‏ - قالوا : كل ما ” لم يجب قضاؤها إذا فات حال الحضور » لم يجب 


. ) في ( م ) : [ الصلاة ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » ولفظ : [ قبل ] ساقط من ( ع ) › 
ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ] ع ) :[ هذا التكبير‎ ( +٠) في ( م‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ أنه يقضي ] » وفي ( م ) : [ يقضى ] › وفي ( ن ) : [ تفضا‎ )١( 

. ] لفظ : [ ركعة ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) : [ يدرك‎ )٦1( 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ الصلاة ] . (۹) في ( ع ) :1 بها يشارك ] . 

. لفظ : [ الدخحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ لا يصح‎ )۱١( 

) لفظ : [ فهو ] مكرر في ( ن ) › ولفظ : 1 من ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ( ن ) »› ومن صلب ( ص‎ )١۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 أدرك‎ )١١( . واستد ركه المصنف في الهامش‎ 

. في ( ع ) :1[ کل ما]‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل یلزمه‎ )۱١( 


المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدحل بتكبيرة ١١١۹/۳‏ 
حال الغيبة قياسا على دعاء الافتتاح » وعكسه الركوع . 

۴ - قلنا : إذا كبر مع حضور المؤتم فلم يثبت التأحير “ » ألا ترى : أن في 
سائر الصلوات ”“ يأني المؤتم بالتكبير بعد الإمام ما ”“ لم يدرك موضعه وقد أدرك محله 
جاز أن يأتي به » وإذا كبر الإمام مع غيبته فليس مدرك » فلذلك لم يفعله 

۴ - وقد قالوا : إن الإمام لو كبر يوم الجمعة مع حضور المؤتين انعقدت 
الجمعة› ولو کبر مع عيبتهم لم تنعقد () وإن. انفرد بالتکبیر ي الوجهين 


# *٭* ې 


. ] ن ) : [ التكبير ] » مكان [ التأحير‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
CEE . ] ع ) : [ الصلاة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) 1 لم ينعقد‎ )٤( 


Q١ ۱۲۰/۳‏ س کتاب الصلاة 


o mB “N 
لا تعاد صلاة على میت بعد سقوط فرض الصلاة‎ 


4 - قال أصحابنا : لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة (“ . 

٥‏ - وقال الشافعي : يجوز أن تعاد عليه مرة بعد مرة » وعلى قبره إذا كان الذي 
Os‏ و 

£۷٦٦‏ - نا : أنه 7 لو جاز الصلاة مرة بعد مرة لصلى على رسول الله تي بعد 
دفه » لما لم بقل أن أحلا من الصحابة ن عاد إلى الدية علي على لتر ؛ دل علي 
أن الصلاة لا تعاد » وكذلك < لم ينقل أن الصلاة کرت على الأئمة : أبي بكر 
وعمر ب . 

۷ - ولا يقال : هذا الخبر دلالة لنا : « أنهم ٠”‏ كرروا الصلاة على النبي ل 
ثلاثة أيام » » وذلك لأن ٠”‏ هذا لم يكن إعادة للصلاة » بل كان الجميع في حكم صلاة 
واحدة » ألا ترى أن الفرض على جميع من بالمدينة ومن يقرب منهم ‏ » فكل من © 
صلى إنما سقط ”“ فرضه » والخلاف في الإعادة بعد سقوط الفرض . ولا يقال : إنغا لم 


)١(‏ قال السرخحسي في المبسوط : [ وإذا صلى على جنازة ثم حضر قوم لم يصلوا عليها ثانية جماعة ولا 
وحدانا عندنا » إلا أن يكون الذين صلوا عليهم أجانب بغير أمر الأولياء » ثم حضر الولي فحينعذ له أن 
يعیدها ] . را جع الميسوط ( 1۷/۲ ) » تحفة الفقهاء بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما بنع منها ( ۲٠۲/۱‏ ) ء 
بدائع الصنائع فصل في صلاة الجنازة ( ۳١١/١‏ ) . ) 
(۲) قال الشافعية : تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه » وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها ؛ لانھا تكون 
تطوعًا » ولا تطوع لها . راجع الوسيط » [ ال جنائر ] ( ۸۲۲/۲ ) › حلية العلماء » [ ال جنائز ] ( ۲۹۷/۲ > 
۸ ) » فتح العزیز » [ ال جنائز ] في هامش امجموع ( ۱۹۱/۰ › ۱۹۲ ) . راجع النتقى » الباب الثاني في 
صفة الصلاة على الميت ( ٠١ › ٠٤/۲‏ ) » بداية المجتهد ( ٠٠٠/١‏ ) . راجع الإفصاح ( ۱۹١/١‏ ) › الكافي 
لابن قدامة باب الصلاة على الميت ( ۲٠٤/١‏ ) » المغني الجنائز ( ١/١١١ء )١١١‏ . 
(۳) لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ ولذلك ] . (*) في ( ص ) › ( ن ) :[ لانهم ] . 
(1) في (م)› (ع) :1[ آن]. ٠‏ 
(۷) في سائر النسخ : [ منهم ] » ربا الصواب : [ منها] ٠.‏ 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فمن کل ] › ( ن ) :[ فکلهن ] . 

. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اسقط ] . ) 


۱۱۲۱/۴۳ 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة 


يصلوا على قبره لملا يصير فتنة . وقد قال عليه الصلاة والسلام a‏ قبری 
E‏ 

۸ - قلنا : هذا نهى عن فعل الصلوات “ المعهودة » فأما صلاة الجنازة : فلا 
يكون فعلها على القبر فتنة " . 

» ولا يقال “ : إما لم يصلوا عليه لأنه رفع إلى السماء ولم يكن في قبره‎ - ٩4 
. °  اهعلتبت ولهذا قال النبي بلي : « إن لحوم الأنبياء حرام على الأرض ؛ فإنها “ لا‎ 
وذلك لانه لا ينع أن تحرم © ا ولا یرفعون منها » وقد روی عنه‎ 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أنا أول من تنشق  الأرض عنه يوم القيامة ولا‎ 
. ) فخر“‎ 


۷ - ولأن الناس يزورون ابي بل » ولو لم يكن في قبره لم تكن ( لازیارة 
معنى » ولأنه عليه الصلاة والسلام قال : دن الله تعالی ( وکل في قبري ملکا يبلي 


سلام من يسلم علي » ٩"‏ . 


› رواه مسلم في الصحيح كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ )١( 
ابو داود في كتاب المناسك » باب‎ ٠») ۷ › ۳٠۷/١ ( واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد‎ 
. ) ۳٠۷/۲ ( وأحمد في المسند‎ » ) ١١/١ ( زيارة القبور‎ 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الصلاة ] . 

(۲) لفظ : [ فتنة ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
() في ( ع ) ۰ ( ن ) : [ وقد يقال ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کانها ] . 

(1) في (۴) +( ) (٠‏ ت) :1 لا يتلعها ] » وفي ( ص ) : [ لا تبتلعها ] » لعل الصواب : [ لا تبليها ] . 
احرجه ابن ماجه في السنن » في کتاب الجنائز » باب ذ کر وفاته ودفنه ب ( ٥۲٤/۱‏ ) الحدیث (۱۹۳۹) . 
(۷) في ( م ) › ( ت ) : [ أن يحرم ] . (۸) في ( م ) :1[ ينشق ] . 

)٩(‏ هذا الحدیث أخرجه الترمذي في السنن في کتاب تفسير القرآن » آحر باب ۱۸ » من سورة بني 
[سرائیل ( |۲۰ ۰ ۳۰۹ ) » الحديث ( ۳٠١۸‏ ) » اين ماجه في السنن » في كتاب الزهد » باب ذكر 
الشفاعة ( ٠٤١١/۲‏ ) » الحديث ( ٤۳١۸‏ ) وأحمد في المستد ( ٤/۱‏ > ۰۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۲۰ ۲۹۵ 
)١( ) 1‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ لم یکن ] . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) ٠‏ (ن) . 

)١۲(‏ أخرجه أبو داود في السنن ء في كتاب امناسك » باب زيارة القبور ( ١٠١/١‏ ) » النساة ٿي في الستن في 
كتاب السهو » باب السلام على النبي له ( ٤١/۳‏ ) » الدارمي في السنن » > في كتاب الرقاق » باب في 
فضل الصلاة على البي به ( ۳٠۷/١‏ ) » أحمد في المسند ( ٤٠١ ء٤4١١ ۳۸۷/١‏ ) . 


1۲۲/۳ ا ا الصلاة 


- ولان عندهم تجوز (© الصلاة علي الغائب » ورفعه من القبر ”“ لا يمنع 
وا و اواو یی یی ی ی ا ا 
يعيدوا ٠“‏ الصلاة عليهما . ) 

۲ - ولا يقال : إن الذين حضروا بعد الصلاة ”“ لم يكونوا من هل الصلاة 
عند الموت ؛ لأن معاذًا كان باليمن ثم حضر وغيره وهم من أهل الصلاة » ويدل عليه : 
ما روي : « أن النبي بل نهي عن الصلاة على القبور ٩”‏ » » وهو عام » ولانه حكم من 
أحكام الموت » فإذا تم سببه ؛ لم يعد كالغسل والتكفين . ولا يقال : إن المعنى في 
الأصل : أنه لو فعل غير الولى لم يعد ؛ لأن هذا لا نسلمه فى التكفين . فأما الغسل : 
فلأن الفرض يسقط بفعل غير الولى » فالصلاة لا تسقط “ بفعل غير ” الولي › 
فلذلك أعادها الولي . ولأن كل من صلي عليه لم يجز لغيره أن يصلي عليه » كالشهيد . 

۳۴ - ولان کل حالة لا یجوز ان یصلی على الشهید لا يصلى على غیرہ كما 
قبل الغسل . ولأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى › فلو صلى ثانا كانت نفلا › 
والنفل ٠”‏ لا يجوز بالصلاة على الميت › أصله : من صلى عليه بأمره . فإن ('“ لم 
يسلموا ؛ قلا : صلاة الجنازة صلاة واجبة فلا يتطوع بها كالظهر » ولأته من أحكام 
اموت فلا يكرر بعد الفراغ منه كالتكفين " . 

و ی ا ریک ی 0 ا 

» فاذنوني ) » فماتت لیل »> فکرهوا أن يو قظوه‎ ٠ فقال : « إذا انت‎ - ٥ 


. ] في ( ۴ ) › ( ع ) :1 يجوز ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من قبره‎ )١( 

(۳) قوله : [ 44 ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يعتدوا ] . 

. قوله : [ بعد الصلاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها » والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ۲۷۷/١‏ › ۳۷۸ ) » وأبو داود في السنن في كتاب 
الصلاة باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ( ٠١١ › ۱۲۹/١‏ ) » والترمذي في السنن في آبواب 
الصلاة » باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه ( ۱۷۸/۲ ) »› وابن ماجه في الستن في كتاب المساجد › 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ( ۲٤٦/١‏ ) › الحديث ( ۷٤۷ › ۷٤١ › ۷٤١‏ ) . ) 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يسقط ] . (۸) في ( ع ) : 1 بغير فعل ] » مكان المئبت . 
(۹) في ( م ) : [ والتنفل ] . )٠١(‏ في ( ت ) :1 وان ] . 

.] في ( ص )۰ ( م )۰ (ع ) :[ کالتکبیر] . (۱۲) في ( م ) › (ن) :1[ مات‎ )۱١( 


لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة ‏ "۲/۲ ۱ 


فلما كان من الغد أخبروه بذلك فخرج إلى قبرها وصلی عليه وکبر أربگا م ٩(‏ . وروی 
الشعبي أن رسول الله یھ رای قبرا دفن حدینًا فصلی عليه وکبر أُربعًا ٩”‏ . 

۷٦‏ - والجواب : أن النبي يلتو كان هو الولي لمن مات بالمدينة فلم يسقط الفرض 
بفعل الصلاة عليه ”“ » ولهذا قال : « إن القبور ملؤة ظلمة » حتى أصلي عليها » “ . 

۷ - وروي أنه قال : « لا یصلی (“ علی موتاکم - ما دمت بین اُظھرکہ - 
غيري » ٠”‏ . وإذا ”“ كان هو الولي جاز له الإعادة بالإجماع . ولا يقال : لو كان 
كذلك لأنكر عليهم الدفن بغير صلاة ؛ لأن قوله : « ما منعكم أن تؤذنوني ؟ » © 
إنکار » فأما آن يکونوا دفنوا بغير صلاة فلا ؛ لأن ما يفعله غير الولى مراعى ”“ فإذا لم 
يعده الولى سقط الفرض ؛ فلا يكون الدفن ' بغير صلاة . 

٨۸‏ - قالوا : روي عن ابن عباس ا : « أن أم سعد بن أبي وقاص ماتت وهو 
دو ای وای ر ا ا ا 
وعندكم لا تعاد الصلاة بعد أكثر من ثلاثة أيام . 

۹ - والجواب : أن سعدًا كان الولي » ولم يعلم أن النبي تر صلى عليها 


)١(‏ رواه مالك في الموطاً في كتاب ال جنائز التكبير على ال جنائر ( ۱۷١/١‏ ) › والشافعي في المسند في الباب 
الثالث والعشرين في صلاة الجنائر وأحكامها ر ٠ ) ۲۰۹ ۰ ۸/١‏ الحديث ( ٥۷٩‏ ) والنسائي في السنن »› 
في كتاب الجنائر » في الإذن بال لجنازة » وفي عدد التكبير على ال جنازة ( ۷١ » ٤٠/٤‏ ) . 

(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح في كتاب ال جنائز » باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ( ۲۳٠/١‏ ) ومسلم في 
الصحيح » في » باب الصلاة على القبر ( ۳۸٠/١‏ ) والنسائي في السنن في كتاب ال جنائز في الصلاة علي القبر 
۸٥/٤ (‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الجنائز » في امیت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ۲۳۹/۲۳ ) 
وابن ماجه في باب ما جاء في الصلاة على القبر ( ٤۸۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى »› في باب الصلاة على القبر 
بعد ما يدفن ليت ( ٤۸/٤‏ ) . (۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) . 

. ) ۲۹۰ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 
OES) 

٩ (‏ ) اخرجه ابن ماجه في کتاب ما جاء في ال جنائز حديث رقم ( ۱١۱۷‏ ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع )+( 0 ):1 وان]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن توذوني ] . 
IGM TCEECETE OD. STAI)‏ 

(۱۱) آخرجه مسلم في الصحيح في كتاب ال جنائز » باب الصلاة على القبر ( ۳۸١/١‏ ) » عبد الرزاق في 
المصنف كتاب ال جنائر » باب الصلاة على الميت بعد ما يدفن ( ٥۱۸/۳‏ ) الحديث ( ٠٠٤١‏ ) » وابن أبي 
شيبة » في المصنف في كتاب ال جنائز » في امیت يصلى عليه بعد ما دفن من فعله ( ۲۳۸/۳ » ۲۳۹ ) . 


كتاب الصلاة 
فسقط الفرض بفعله » فيجوز للولي إذا حضر ٠‏ أن يعيد . فأما قولهم : إنه بعد شهر › 
فهذا كلام في مسألة أحرى » ولأن عندنا إنما لا تعاد ٠”‏ بعد شهر ؛ لأن الميت تغير © 
فيجوز أن يكون النبي بلي علم من حالها أنها لم تتغير ٩‏ . 

۰ س - قالوا ا ا ی ا ی و 
es‏ > كالولي . 

1 - قلنا : الولي أحق بالتقدم » فإذا صلى غيره لم يسقط حقه » وغير الولي 
ی له سی ني ادم ادم ري اه ی ما © فر م یز 
ليره أن يفعل ما ليس بفرض » كما لا يجوز للولي أن يعيد . 

۲ س- قالوا : كل حالة جاز للولي أن يصلي عليه » جاز لغير الولي قياسًا عليه إذا 
لم یکن قد صلی عليه . 

۳ - قلنا :اذالم بصل عليه الفرض باق ء وصلاة لفرض يجوز داعا ء رض 
انه محمول على النهي عن إعلامهم بالموت » والخلاف في إعلامهم بالصلاة ! 


%# ¥# * 


1۱14/۳ 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للمولى ] . وقوله : إذا حضر ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لایعاد] . 

(۳) في ( ص ) › ( ن ) اا ا ا ی ا 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يتغير] . 

(°) في ( م ) + ( ع ) ۰( 0 ) :1 من ] › مکان : [ في ] . 

(1) في ( ن ) : [ يسقط ] . 


سے ن زز o‏ کہ مھ 


راا ا 5 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاة د ١١۲۷/۳‏ 
ا 
mH‏ ( 


OE O v~ NNN 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين 
استؤنفت الفريضة قي كل خمس شاة 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة فى 
كل حمس : شاة » وفي كل خمس وعشرين : بنت مخاض إلى مائة وخمسين » ثم 
تستأنف الفريضة (“ . ) 

£۸9 - وقال الشافعى : ذا زادت على مائة وعشرین وأحدة 4 ففيها : ثلاث 
بات لو 

٩‏ - لنا : حديث حماد بن سلمة في قال : « قلت لقيس بن سعد : اكتب لى 
کتاب آبي بکر بن ” محمد بن عمرو بن حزم » فکتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني 
آنه اخذه من أبى بکر بن محمد بن عمرو بن حزم » وأخبرنی أن النبی لړ كتبه لجده 


. ] قوله : [ إلى مائة وخمسين ] ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) »> ( ع ) : 1 ثم يستأنف الفريضة‎ )١( 
تحفة الفقهاء‎ › ) ٠١١/۲ ( راجع مختصر الطحاوي باب صدقة الإبل ص٣٤ » المبسوط كتاب الزكاة‎ 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما نصاب الإبل‎ » ) ۲۸۲/١ ( كتاب الزكاة باب زكاة السوائم‎ 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الزكاة » باب صدقة السوائم » فصل في الإبل‎ ) ۲۷/۲( 
حاشية ابن‎ › ) ۱۹١/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة السوائم‎ » ) ۱۷۷ ٠ ۱۷١/۲( 
) . ) ۱۸/۲ ( غاید باب نصاب الإبل‎ 
. ] في ( ك ) : [ زادو‎ )۲( 
› ٤١ مختصر المزني باب فرض الإبل السائمة ص‎ » ) ٠/۲ ( راجع الام » باب كيف فرض الصدقة‎ )۳( 
فتح العزيز كتاب الزكاة بذيل المجموع‎ ) ۳١ » ۳٠/۳ ( حلية العلماء كتاب الزكاة باب صدقة الإبل‎ 
كفاية الأخيار كتاب‎ » ) ۳۹١۰ » ۳۸۱/١ ( امجموع مع المهذب باب صدقة الإبل‎ ) ۳۲١ » ۳۱۹/۰( 
» ) ۲٠۹۳/١ ( راجع المدونة الكبرى كتاب الزكاة الثاني » فيما جاء في زكاة الإبل‎ . ) ۱۷۹/١ ( الركاة‎ 
النتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ۱۲۹/۲ ) › بداية الجتهد كتاب الزكاة » الفصل الثاني في‎ 
») ۳٠١/١ ( نصاب الول والواجب فيه ( ۲۹۷/۱ › ۲۹۸ ) » الكافي لابن عبد البر باب زكاة الإبل‎ 
راجع المسائل الفقهية > كتاب الزكاة في ما يجب في الإبل إذا زادت على‎ . ) ۱٠۷/۲ ( شرح الزرقاني‎ 
الكافي لابن قدامة‎ » ) ۹٩ > ۱۹۷/١ ( الإفصاح باب الزكاة‎ ) ۲٠٠١ » ۲۲٤/۱ ( عشرين ومائة واحدة‎ 
. ) ٥۸١ - ٠۸٣/۲ ( المغني كتاب الزكاة‎ » ) ۲۸٠٦/١ ( باب زكاة الإبل‎ 

() في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ن ) : [ اكتب الى ] » ولفظ : [ بن ] ساقط من (ن) . 


۱۱۸/۳ کتاب الزکاة 


عمرو بن حزم في ذ كر ما يخرج من فرائض الإبل » فكان فيه ”“ : آنها إذا بلغت إحدى 
وتسعين » ففيها حقتان إلى أن تبلغ ٠”‏ عشرين ومائة » فإذا كانت أكثر من ذلك ؛ ففي 
كل خحمسين : حقة » فما فضل ؛ فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل » فما كان قل من خمس 
وعشرين ؛ ففيها الغنم في كل خمس ذود شاة » ” . وهذا نص في عود الفريضة “ . 
VAY‏ - ا : إن ابن لهيعة (° روی حدیث عمرو بن حزم مثل قولنا . 


٨۸‏ - قلنا : أبن لهيعة ضعيف › ثم الذي روى عنه إيجاب الحقاق وبنات اللبون 
خاصة وهذا بعض الخبر » وتمامه في خبر حماد بن سلمة . 

4 - فإن قيل : الراد به : استعناف الفرض بخلاف ا : 

› إلى أول فريضة الإبل » : يقتضى الفريضة المعروفة‎ ٠ قلنا : قوله « يعاد‎ - ٠ 


E 

. فإن قيل : نحمله على المستفاد‎ - ٠1 

E Rpg i lG 
عن‎ ٩ حدث ویدل عليه : ( ما روی يحیى بن سعيد القطان » عن عاصم بن ضمرة‎ 
على ب قال : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استقبلت الفريضة › وکان في‎ 
خمس : شاة وفي عشر : : شاتان » ” . وكذلك رواه یحیی بن آدم عن حفص بن غیاٹ‎ 


. ] في ( ص ) + ( م ) >( ع ) :[فيها] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن بلغ‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل باب في صدقة الماشية ص ٠١ › ٠٤‏ » والبيهقي نحوه في فی الکبری في کتاب 
الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي ڪه ( ٩٤/٤‏ ) » وابن حزم في الى بالآثار » في زكاة الإبل 
)٤( . (ITY oc \T1/£)‏ في (ن) : [ الغنم ] » > مكان : [ الفريضة ] . 
(°) في ( ص )۰( م ) >( ن) : [ روى أن ابن لهيعة بزيادة : [ روى ] . هو عبد اله بن لهيعة بن عقبة العافي » 
أبو عبد الرحمن القاضي » ضعيف » ضعفه يحيى بن معين » والنسائي وأحمد وآخرون راجع كتاب الجرح 
والتعدیل باب اللام ( ۱٤۸ - ۱٤٥/١‏ ) » كتاب الجروحین باب العین ( ٠١ - ۱١/۲‏ ) » الكامل لابن عدي 
٠ ) ٠١١ - ٠٤٤ /٤(‏ الترجمة ( 4۷۷/٠١‏ ) » المغني للذهبي ص ۲٠۲‏ » الترجمة ( ۳۳۱۷ ) » تقريب 
التهذيب ( ٤٤٤/١‏ ) » الترجمة ( )٦( . ) ٠۷٤‏ لفظ : [ يعاد ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 
(۷) في ( ع ) : [ القطاني عن عاصم بن حمزة ] » مكان اغبت . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الزكاة في من قال إذا زادت على عشرين ومائة استقيل بها 
الفريضة ( ۱۸/۳ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٩۳ » ۹۲/٤‏ ) » وابن حزم في الحلى بالاثار 
۱۳۲/١(‏ ) رواه البيهقي في الکبری ( ٩۳/٤‏ ) . 


ذا زادت الإبل على مائة وعشرين الفريضة ف کل خمس شاتس ۱۱۲۹/۳۲ 


عن أشعث عن الحكم عن علي هه 

- وقد روي آنه طب فال ec E‏ 
فيها أسنان الإبل أخذتها من رسول الله قر © . 

4 - وعن محمد ابن الحنفية قال : جاء الناس يشكون ”" سعاة عثمان إلى على › 
لو کان ذکرہ سء لذ کره 9 یومعذ ۰ 

6٥‏ - فقال لى : « خذ هذه الصحيفة فإن فيها سنن رسول الله َم فاذهب بها 
ال ان اهت بها له قال + عا افيا ءفد سا رم 0 : 
وهذا يدل على ٠”‏ أن الصحيفة فيها أسنان إبل الزكاة ”“ ولا يظن به أنه يخالف ما 
ا 
ذلك ؛ لأنه قال : ( عندنا مثلها » . ولا معني لقولهم : إن عاصم بن ضمرة “ ^ ضعيف » 
لأن الثوري قال : ما زلنا نعرف فضل عاصم بن ضمرة » ووثقه ابن المديني في كتاب 
ابن البراء . وروى ابن عبيدة وزياد بن أبي مرم عن ابن مسعود القول باستكناف الفريضة 
في الخنم وبنت مخاض » وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف . 


. ن ) : [ ما تقرأً إلا كتاب الله ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ وصحيفة ] »> مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
» ) ۲۰۳/۲ ( أخرجه البخاري في صحيحه » في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم‎ )۲( 
› )۱۳۷١/۲۰ ( حدیث‎ » ) ۱۱٤۷/۲ ( ومسلم في الصحیح في کتاب العتق » باب تحريم تولي العتیق غير موالیه‎ 
والترمذي في سننه » في كتاب الولاء والهبة » في باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو أدعى إلى غير أبيه‎ 
. )۸١/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠۲۷ ( الحديث‎ » ) ۳۹ ۰ ٤۳۸/٤( 
. ] في ( ن ) : [ یسألون ] » مکان : [ یشکون‎ )۳( 
] في ( ص ) : [ ذکره په کذکره‎ )٤( 
›» ) 1۷۹١ ( حديث‎ » ) ۷ › ٦/٤ ( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في كتاب الزكاة في باب الصدقات‎ )٥( 
. ) ۱۳۳ » ۱۳۲/٤ ( وابن حزم في الحلی بالاثار‎ 
ENN CEES OCS 
هو عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي » تابي ثقة » رَه ابن المديني وابن معين . وقال النسائي : ليس به‎ )۸( 
تاريخ الدارمي‎ » ) ٠١۹ ( ترجمة‎ ٦٩ باس . راجع ترجمته في کتاب من کلام ابي زکریا یحیی بن معین ص‎ 
›» ) ۷۳۹ ( ترجمة‎ › ۲٤۱ تاريخ الثقات »› في باب عباس وعارم وعاصم ص‎ » ) ٥۱١ ( ترجمة‎ ٠٠۰ ص‎ 
» ) ۱١١١ ۱۲١/۲ ( ترجمة ( ۱۹۱۰ ) › امجروحین‎ › ) ۲٤٥/٦ ( کتاب الجرح والتعدیل في باب الضاد‎ 
› ٠۲۰ المغني للذهبي » في حرف العين ص‎ » ) ۱۳۸١/٤١١ ( ترجمة‎ » ) ۲۲١ » ۲۲٤/١ ( الکامل‎ 
. ) ١۳ ( ترجمة‎ » ) ۳۸٤/١ ( تقريب التهذيب في حرف العين‎ » ) ۲۹۸٤ ( ترجمة‎ 


۴/۳ سسس کتاں الزكاة 


. حلاف هذا‎ ٩ فإن قيل : روى الشافعي عن علي ڪه‎ - ٩ 

۷ - قلنا : غلط ؛ لأنه ذكر فى كتابه [ الذي ] ٠”‏ سماه لعلى » وعبد الله عن 
علي : إذا زادت الإبل على عشرين ” ومائة » ففي كل خمسين : حقة » وفي كل 
ر ت لو 6 0 وال وکا کا ر ی م > رزوی عام بن 
ضمرة راوي خبرنا . 

۸ - ولان كل حيوان وجب في / ”“ الخمسين الأولى ؛ جاز أن يعود بعد الائة 
والعشرين فرضا بنفسه ٩”‏ » كالحقاق وبنات اللبون . ولأن كل مائة جاز أن يجب فيها 
بنات اللبون والحقاق جاز أن يجب فيها الغنم وبنت مخاض فرصًا بنفسه ” » كالائة 
الو الغنم حيوان يجب في ابتداء الفريضة ؛ فجاز أن يعود بعد الانتقال عنه 
بنفسه كالتبيع في صدقة البقر ‏ . 

4 - ولأن الغنم حيوان تكرر قبل المائة والعشرين ؛ فجاز أن يعود بعدها بناء 
عليها » كبنت لبون . ولأن بنت مخاض سن بعده سن في الزكاة أو ينتقل منه إلى سن 
أغل له ١‏ قحا أن يرد بحت الاة والكري عة 0 © ت لون غ وة 
الجذعة . ولأنه أول سن يجب ' في الفريضة من جنسها ؛ فوجب أن يعود بنفسه » 
کالتبیع . ولأن بدت لبون حیوان متکرر () في نفسه فما قبله متکرر » کالحقة . 

› قالوا : المعنى في بنت اللبون : أنها تتكرر " قبل المائة بعد تجاوزها‎ - ٠ 
. وبنت مخاض لا تتكرر " قبل المائة بعد تجاوزها‎ 


(۱) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . ) 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کتاب ] » مکان : [ كتابه ] » والزيادة : من ( م ) » ( ع ) + (ك) . 
(۳) لفظ : 7 عشرين ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ رواه الإمام الشافعي في الام في أبواب الزكاة ( ۱۷١/۷‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي 
كل أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة ( ٩۳/٤‏ ) . 

. ) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

(1) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ براسه ] » مکان : [ بنفسه ] . 


(۷) في ( ك ) :[ نفسه ] . (۸) في ( ن ) : [ البقرة ] . 
)٩(‏ لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( ن ) . )۱١(‏ في ( ص ) : [ يحٹ ] . 


. ] في ( ن ) :[ یتکرر]. . (۱۲) في ( ۴ ) › ( ع ) :1 يتکرر‎ )۱١( 
) . ] في ( ن ) :1 لا تکرر‎ )۱۳( 


۹ /ب 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاتس ۱١١١/۳‏ 

١‏ - قلنا : تقكرر (“ عندنا قبل الائة بدلا عن بنت لبون مع الشاتين . فأما 
الدليل على إبطال مذهبهم : فرض أن الحقتين وجبت في مائة وعشرين بأخبار 
الاستفاضة والإجماع ١‏ ف رر قاطا ورو خد وان اجات ات ا ت 
لبون إن كان في مائة وعشرين فالواحدة عفو فلا يغير الواجب المتقدم » وإن أوجبها في 
مائة وإحدى ‏ وعشرين كان خلاقًا للخبر ؛ لأن النبي ب قال : في كل أربعين بنت 
لبون ؛ فلا يجوز إيجابها في كل أربعين بخلاف الخبر . 

۲ - فان قیل ااا ا و ی ر ا ی ا 
يحجبون الام ولا یرثون . ) 

> ا ا کا افا © ار م اعارا ا ى .ون 
الإخحوة من أهل الإرث فضنقصوا ”“ الأم فرضها وإن لم يرثوا » والعفو ليس بمحل 
للوجوب فلا يغير فرض غيره » كالإخحوة الكفار والقاتلين لا يحجبون الام 

. فإن قالوا : فنحن نخالف الأصول بخبر الواحد‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : فنحن لا نريد إلزامكم أكثر من ترك الأصول » ثم هذا غلط ؛ لأن 
هذا خبر واحد يخالف خبرًا هو أشهر منه » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا 
زادت الإبل ؛ ففي كل أربعين بنت لبون » ”“ فتعارضت الأخبار » وبقيت لنا الأصول 
دالة ‏ على إبطال ما قالوه . 

- احتجوا : بحديث أنس هه عن كتاب رسول الله ج وفيه : « فإذا زادت 
على مائة وعشرين : ففي كل خمسين حقة » وفي كل أربعين : بنت لبون » © . 


. ع ) :[ يتكرر ] » وفي ( ص ) › ( ن ) : [ تكرر ] » والصواب ما أبتناه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولان الايجاب في ثلائة بنات ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ واحد ] » وفي ( ن ) : [ أحد] . 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ للام ] . () في ( ص ) : [ بنابها‎ )٤( 

(1) في ( ص ) : [ ففضوا ] » وفي ( م ) : [ فنقضوا ] . 

(۷) أخحرجه الدارقطني في السنن ( ۱١١ » ۱١١ › ۱١١/١‏ ) » الحديث ( ه ) والحاكم في المستدرك كتاب 
الزکاة ( ۲٠١ » ۳۹٤/۱‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
خحمسین حقة ( ٩۲/٤‏ ) (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ۰ ( ع ) :[ دلالة ] . 
(۹) أخرجه البخاري في صحيحه ا في باب زكاة الغنم ( ۲۴٠/۱‏ ) » وأبو داود في « باب زكاة 
السائمة ( ۳۹۲/۱ ااا ا ا اا 


۴ سکاب الزکاة 


۷ - وال جواب : أن قوله عليه الصلاة والسلام : ( ففي کل خمسین ) فيه 
مفعول محذوف يحتمل في الزيادة »> ويحتمل فيها وفي المزيد عليه » فإن كان المراد 
به ”© في الزيادة لم يتناول موضع الخلاف وما يتناول زيادة فيها حمس وأربعون ؛ على 
أن قوله : « فإن زادت » شرط . وقوه : « ففي كل خمسين حقة » جواب » [ و ] ) 
قوله : « وفي كل أربعين » معطوف على جواب الشرط ؛ فالظاهر اجتماعهما معا فيتناول 
الخبر موضعًا ”© يجب فيه الأمران ‏ » وذلك مائة وتسعون › فيها ثلاث حقاق وبنت 
لبون » ومائتان فيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون . 

۸ - فإن قيل : لا يكن حمله على الزيادة حاصة ؛ لأنه يقتضى أن يجب فى 
مائة وستين خقتان وبنت لبون » وفى مائة وسبعين ثلاث حقاق ٠ ٠‏ 

۹ - قلنا : عمومه يقتضى ذلك » لکنا حصصنا بدلیل › والظاهر ما ذکرناه .٩(‏ 
لأنه عليه الصلاة والسلام بين ”> حكم ال جملة الأولى وما يتعلق بها [ فالظاهر أنه لم يغير 
الحكم المتعلق بها ] " وإغا استأنف حكم الزيادة التي لم ينسبها ^“ . 

٠‏ - احتجوا : بحديث الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر # أن النبي 
ت قال : ١‏ فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة › ففيها ثلاث بنات لبون  »‏ . 
وهذا خبر أصله : الزهري عن سالم عن صحيفة عند آل عمر “ وهذا مرسل لا يحتج 


باب زكاة الإبل ( ۲۳-٠۸/٠١‏ ) » والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ۱١١-١١۴۳/۲‏ ) » الحديث 
(۲ » ۳ ) » والشافعي في المسند في الباب الثاني فيما يجب أحذه من رب الال من الزكاة وما لا يتبغي أن 
يۇخحذ ( ۲۳١/۱‏ › ۲۳۴۷ ) » الحديث ( 1٤۷ › 1٤1‏ ) . 

(۱ ۰ ۲) الزيادة من ( ن) . 

(۲) في صلب ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :[ موضوعا ] . 

. في سائر النسخ : [ الأمرين ] الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. ] هكذا في ( م ) » ( ع ) : وفي بقية النسخ [ ذكرنا‎ )١( 

(1) في ( ۵ ) :[ عين ] . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( ۴) ٠‏ ( ع) :[ لم ينسها ] وحرف : [ لم ] : ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۹) أخرجه الدارقطني في السنن » في باب زكاة الإبل والغنم ( ۱۱۲/۲ ۱١۷ › ١١١ ١‏ ) » الحديث ( ١‏ › 
٥‏ ) والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٠۹١ » ۳۹٤/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي كل 
أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ( 4۲/4 ) . 

. ] في ( ن ) : [ عبد الرحمن ] » مکان : [ عند آل عمران‎ )٠١( 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في کل حمس شات س ۱١۳١۳/۳١۳‏ 


به على آصلهم . وقد رواه سفيان بن الحسين عن الزهري عن سالم بن عمر مسندًا وهو 
حدیث » قیل : إن سفيان بن الحسين أوهم فيه وخالفه فيه أكابر أصحاب الزهري فقالوا 
فيه ٩‏ : عن سالم آنه کان [ في کتاب ] ” عند آل عمر » قد روی يونس عن الزهري 
قال : هذه 7 نسخة كتاب رسول الله بلق الذي كتبه في الصدقة » وهو عند آل عمر 
وأقرأنيها سالم » وفيه : ( فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة › ففيها ثلاث بنات 
لبون » “ » وهذا خبر منقطع لا يرويه عن يونس بهذا اللفظ من يوثق به ؛ على أنه في 
هذا 7 الخبر : أن التي ي بال لم يخرج هذا الكاب إلى عماله » ولو كان شرعًا لم 
يۇخر ‏ بیانه 

inek aa i< 
. لا یتب › وإملاژه بیان‎ 


۲ - قلنا : نما یکون بیانًا إذا تلاه على من يعمل به أو يرويه » ولیس معنا هذا » 
a‏ عندنا على مائة وعشرين » بنين © ثلاثة > لأحدهم : حمس وأربعون 
والأاخر ”“ : حمس وثلاثون والآحر ' : أُربعون ؛ ففيها بتتا لبون وبنت مخاض » فإذا 
زادت واحدة في نصيب انیت a‏ راشلائین ؛ صار فیها ثلاث بنات ر 


. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

. ) الزيادة من ( ن‎ )۲(٠ 

(۲) في جميع النسخ : [ هذا ] » الصواب ما أبتناه من واقع الحديث ولفظ : [ هذا ] ساقط من صلب ( ص) 

واستدر كه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود »> في باب زکاة السائمة ( ۳۹٤/۱‏ ۰ ۳۹۰ ) » والدارقطني في الستن › ۴ باب ز کاة 

لإبل والغتم ( ١۷ » ۱١/۲‏ ) » الحديث ( ٠‏ ) » والحاكم في الستدرك في کناب الزكاة ( ۲۹۴/۱ » 
٠ ) ٠٤‏ والبيهقي في الكبرى باب إبانة قوله : وفي أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة ( ٩۰/٤‏ » 
۱ ) ۰ وابن حزم في الحلى بالاثار ( (CE‏ . 

. ) لفظ : 7 هذا ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

- () في( (٠)۴‏ ع ) :[ لم يتاخر ] » وحرف : [ لم ] ساقطة من (ن) . 

(۷) قوله [ عليه الصلاة والسلام ] ساقط من ( ن) » وفي (م ) › ۰( ع ):1 واملاه ] مکان › [ واملاژه ] . 

(۸) لفظ : [ بنين ] ساقط من ( ع ) »> وفي ( م ) : [ من ] وفي ( ن ) : [ ين ] . 

(۹) في ( ع ) :1 ولآحر] : )۱١(‏ في ( ع ) :1 ولاخر] . 

) ) . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فقد]‎ )١١( 


1۱۳4/۳ 


العود إلى الغنم على وجه صحيح 

۴۳ - فان قیل : عند کم بنت بدت لبون لا تحب “ في أربعين وكذلك الحقة لا 
کی ان کن ابا 0 ن مد راان 6 ریت رن 

٤4‏ - قلنا : لا ذكر الجملة والكثرة بين العقود الصحيحة التي يتعلق بها هذا 
لمن ن وی ن اکر وا ر فم > کما روی بهز بن حكيم « ن النبي 
ّت قال : « في آربعين من الإبل بنت لبون » ”“ وهي تحب في ست ولارن . 
٥‏ - قالوا : أخبارنا أولى ؛ لأنها أصح أسانيد ؛ ولأن خبر عاصم بن ضمرة 
اتفق على إسقاطه بعينه » وهو قوله ق خن ورن خب ا . ولأن خبرنا 
عمل به إمامان أبو بكر وعمر 4 ”“ . ولأنه أكثر رواة » رواه أبو بكر وأنس » وابن 
عمر طب © . 
٠ )‏ - والجواب : أن خبرنا أقوى ؛ لأن أبا بكر بن محمد أحد الفقهاء السبعة 
بالمدینة “ رواه عن جده ولم یکن یرویه إلا وقد علم صحته » وخبر ابن عمر قد بینا أنه 
عن صحيفة ؛ ولأن عليًا أحذ [ عن ] عثمان 4# بالعمل به » وامجتهد لا يطالب 
الإمام أن يعمل بقوله ونما يطالبه أن يعمل بالنص . 

۷ - فدل على أن ما قاله علي ي ٠‏ نص عنده عن النبي بلقي . وأخبارهم 


(٠‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا يجب ] » وكلمة : [ لا تحب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستد ر كها 
الملصنف في الهامش . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 لا يجب ] » وكلمة : [ لا تحب ] الثانية ساقطة من صلب ( ص ) واستد ر كها 
الملصنف في الهامش . 

(۳) في ( ص ) + ( م ) › ( ع ) :[ يحاز] . )٤4(‏ في ( ن ) :1[ بهذا السن بها ] . 

)٥(‏ اخرجه أبو داود في باب ر ة السائمة ( ¥(“ والطحاوي في المعاني في کتاب الزكاة في باب 
الصدقة على بني هاشم ( ۹/۲ ) وابن حزم في اامحلى بالآثار في زكاة السائمة وغير السائمة من الماشية 
٠١١/٤(‏ ) والبيهقي في الكبرى باب ما يسقط الصدقة عن الماشية ( ١١١/٤‏ ) . 

) . ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ رواه ] ساقط من ( ع ) › وفي ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ آبو بكر » وعمر › واین عمر ] . 
(۸) راجع ترجمته في الجرح والتعدیل » في الکني ( ۳۳۷/۹ ) › الترجمة ( ۱٤۹۲‏ ) » تقريب التهذيب 
( ۳۹۹/۲ ) الترجمة ( 1۹ ) . 

(۹) الزيادة من ( ع ) › وقوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٠١( 


کتاب الزكاة 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل حمس شاتس ٠١١١/١‏ 


تكلم عليها » فقيل : إن حديث أنس يرويه محمد بن الثنى “ » وهو مذكور برواية 
المناكير . وحديث ابن عمر : ذكر حماد أنه أخذه من صحيفة أخذا » ولم يقل : حدثني 
بها . وحديث الزهري لا أصل له » ولم يروه ثقات “ أصحاب الزهري » وكيف يظن 
أن هذا ابر عند الزهري » ولا يأخذه مالك عنه » ولا يرجع إليه ؟ فأما كثرة الرواية ” : 
فخبرنا عن كتاب عمرو بن حزم وخبرهم عن كتاب أبي بكر له » فأما نس : 
فيرويه “ عن أبي بكر » وأما ابن عمر : فيرويه ٠”‏ عن الصحيفة » وليس بصحيح في 
الحديث ذكر ابن عمر » ويبقى ‏ لنا رواية علي بن أبي طالب © . 

۸ - وقولهم : إن خبرنا عمل به إمامان » فخبرنا عمل به علي 4 0 

۹ - فان قالوا : لیس معكم أنه عمل به . 

٠‏ = قلنا : هذا غلط » كيف يجوز آن یروی عن النبي ت خبرًا ويطالب 
عثمان بالعمل به ولا يعمل هو به » وقد بینا ان عثمان عمل به ايسا ؛ لأنه قال : عندنا 
مثل هذا . 

۸۲١‏ - وقولهم : « إنه اتفق على إسقاط '“ بعض خبر علي » لا يقدح فيه ؛ لأن 
سفيان الثوري قال : هذا إنما قاله علي 4“ على طريق القصة " › ولا يجوز أن 
يخفى هذا عليه » وهو أصل من أصول الشريعة ” ء على أن الدارقطني ذكر في خبر 
اأزهري « عن سالم عن ابن عمر 4 وجدنا في کتاب کتبه رسول الله لق ٠‏ 


(۱) راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ۸۷/۸ ) » الترجمة ( ٠۲١‏ ) » تقريب التهذيب ( ١١١/۲‏ ) » 


. ) ٠١ ( الترجمة‎ 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ يرويه ] » وفي ( ع ) : [ ثقاة ] > مكان الثبت . 

(۳) في ( ع ) : [ الرواة ] . )٤(‏ قوله : 7 4 ] ساقط من ( ن ) . 
(°) في ( ۵ ) : [ فیروی ] . (71) في ( ۰)۲ ( ع ) :[ فروی ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ویروی ] › مکان : [ ویبقی ] . 

(۸) في ( م ) : 1[ عن ابن أبي طالب ] » وفي ( ع ) : [ عن أبي طالب ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ اة ] ١‏ الأنسب ما أثبتناه . 

. ] م ) : [ على أنه اسقاط ] بريادة : [ أنه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٠١( 

. ] (ع) :[ كا‎ ۰)0 ( ٠) في ( م‎ )١( 

. (ع ):1 القيمة]‎ ٠)0 ( ٠) في ( م‎ )١١( 

. كلمة : [ الشريعة ] ساقطة من صلب ( ع ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١۳( 

. ) قوله : [ ر ] ساقط من ( ن‎ )٠١( . الزيادة من ( ع ) » (ن)‎ )٠١( 


1۱۳۹/۴ 


کات الزكاة 


كما كتب لأبي بكر » فتساوينا » والإرسال لا يقدح عندنا ويقدح عندهم . 

A1۲‏ - [ ولأن خبرنا يبقي الحقتين التي ”© دل الإجماع على ثبوتهما ٠‏ و خبرهم 
e‏ ا هدل ال ن موضوع العبادات المكررة إذا 
بتديت (“ على وجه عادت 7 إليه فيها » كالركعة الثانية في الصلاة » وتكرار الصوم 


Fhe 
فلم یجب من غير‎ » E صاب ؛ فجبر‎ : e 


A 
ا ؛ ولأن أصلهم خمس وعشرون وهو نصاب ' واحد » فلم‎ 
يجب فيه أمران » وفي مسألتنا زيادة على جملة وجب فيها جنس الفروض متكررة وغير‎ ) 
٠. متكررة ؛ فجاز أن يجب فيها الغنم مع الإبل كما لو“ كانت نت مستفادة / وإن کان صل‎ 
. الغنم والبقر ؛ فلأن فرضها أبدًا "“ لا يتعلق بغير جنسها فلم يتعلق في البقاء‎ 

اا اا ا و ا ان يجب 
حال البقاء . 


٩‏ - قالوا : نصاب من الإبل يجب فيه الفرض من جنس الإبل فلم يجز فيه من 


۷ - قلنا : لا نسلم أنه نصاب واحد » بل هما نصابان مختلفان » ویبطل هذا بن 


. ] في ( ص ) : [ يبقي اليقين الذي ] . (۲) في ( ن ) : [ ثبوتها‎ )١( 
. في ( ص ) » ( ن ) : [ يسقطها ] رما الصواب ما أثبتناه . وما بين القوسين ساقط من ( م ) › (ع)‎ )۳( 
. ] ع ) :[ يشهد ] › وفي ( ص ) [ الاحوال‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
(ه) في ( ص ) : [ ابتدأت ] » و ( م ) [ ابتدت ] ولفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدر که‎ 
اللصنف في الهامش . (1) في ( م ) ۰ ( ع )۰( ):[عاد].‎ 
. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ فخبر ] » مکان : [ فجبر‎ )۷( 
. ] في ( ن ) : [ من حدیثه‎ )۸( 
. ] في ( ص ) : [ الرخحصة ] » مكان : [ الوصف‎ )۹( 
. ) قوله : 7 حمس وعشرون وهو نصاب ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۱۰( 
. في ( ن ) [ قالوا ] » مکان : 7 کمالو]‎ )۱١( 
. في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ ابدا]‎ )۱۲( 
. في ( ص ) جاز بدون الفاء‎ )۱۳( 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرین ن استۇنفت الفريضة في کل حمس شات ۱۱۳۷/۳۴ 


له إحدى وتسعون ‏ فوجد فيها حقة وبنت لبون » أنهما e‏ 
في نصابه الإبل والغنم . والمعني في الأصل : أن الواجب لم يزد ” على الحقتين . 
۸ - وفي مسألتنا : لا زاد الوجوب على حقتين ٩‏ ؛ جاز أن يجب الغنم مع 
الإبل » كالزيادة المستفادة . ) 
۹ - قالوا : بشت مخاض فرض لا يعود إلى المائة ئة الأولى اما اغ 
فوجب أن لا يعود بدلا عن بنت لبون مع شاتين ويعود بدلا عن الحقة . ولأن الجذعة 
أعلى ”“ سن يجب في الإبل وليس كذلك بنت مخاض ؛ لأنها دون السن الأعلى 


فغادت لبنت لبون ٩”‏ . 
AY‏ - قالوا : أجل طرفي سن فريضة الإبل فلا يتكرر » كالجذعة . 
AY‏ - قلنا : الجذعة أعلى ” ما يجب في الإبل > فتکرارها ” یجحف بالال » 


وبنت مخاض أدني لأستان » فتكرارها لا يجحف ولا يلزم المسنة في البقر لأنا قيدنا 
القلة “ بالإبل ؛ ولأن هناك لا يجب إلا ستين فلو لم يتكرر لبقي ٠"‏ سن واحد» وما 
اخحتلف سن الواجب فيه لم يستقر على سن واحد . 

N e E 

۴ - قلنا : الأصل في الزکوات ٩”‏ آن ما وجب في ابتداڻها عاد » وعدم 
اا > فلا يقال لما جری على الموضوع نظیر کان لا خرج عن 
موضوعه نظیر ”“ ايا . ولان ٩‏ بدت لبون لما کان قرینها ٩”‏ ما يجاوزها » فلما 


TOA EOE O) 

(۲) في ( م ) : [ يؤخدان مع شاتان ] » وفي ( ع ) : [ يأحذان معه شاتان ] » وفي ( ص ) » (ن) : 
[ يوجدان مع شاتان ] وفي ( ن ) : [ فتجمع ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم رده ] 

() في ( ن ) : [ الحقتين ] . 

(°) في ( ن ) : [ أصل ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اعلا ] » مكان الخبت . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :1[ کبنت لبون ] . 

(۷) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 اعلا]. (۸) في (ن) o‏ 


(۹) في ( ص ) : [ وتکرارها ] . )1١(‏ في (م)+(ع ):[اقلة]. 
)١١(‏ في ( ۴ ) + ( ع») :1[ فلم يتكرر لقى ] » ولفظ : [ لبقي ] ساقط من ( ن ) . ) 
)١١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ في الزكاة ] . (۱۲) في ( ص ) ؛ ( م۴ ) ۰ ( ع ) [ نظیرًا ] . 


() في ( ۴ )+( ):1 ولا ]» مكان :1 ولان]. )٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) › ( ن ) :[ قرنها ] . 


۳/۳ سسس تتاب الزکاۃ 


لم يقارن “ الجذعة فى عدم العود ما يجاوزها ؛ دل على أن لا قرينة [ لها ] ”> . 
Af‏ - قالوا : أجمعنا أن في مائة وخمسين ثلاث حقاق > وکل عدد وجب من 
الحقاق يقدم عليه ”“ بثله من بنات اللبون » كما قبل المائة . 
- قلنا : قد تقدمها بعددها من الإبل وهو حقتان وبنت مخاض » والواجب 
ان يتقدم عدد الحقاق عدد من الإبل وإن لم يکن سا مخصوصا › ألا ترى : أن 
بعدد ”“ الحقاق التى بعدها . 


- قالوا : موضوع الزكاة ”“ أن يجب في الال من جنسه » ونما وجبت الغنم 
فى الإبل ؛ لاآن ذلك القدر لا يحتمل إيجاب جنسها فإذا كثر الال احتمل إيجاب 
اجس فاد إلى الأصل.: 

۷ - والجواب ” : أن الغنم لما وجبت في غير جنسها ؛ دل على تأكيد ^ 
وجوبها ثم تکررت بعد ذلك فصلا بین کل سنین متباینون ٩”‏ » فدل على اختصاصها 
بهذه الفريضة . ثم لو صح ما قالوه لم يضرنا ؛ لأنها إذا وجبت عند قلة امال لما ذكروه › 
وما بعد المائة وعشرين عندنا جملة من الال مبنية على الأول في وجه » ومنفردة بالحكم 
في ('“ وجه كالمستفاد عندهم » ولذلك "© وجب فيها الغنم . 


۸ - قالوا : وَقْص حده " الشرع بحد فی جنس معین "' فرضه بالسن 
والعدد فوجب أن ا يتعقبه )4 وقص کسائر الأوقاص 3 ۰ 


(1) في ( ص ) › ( م ) : [ فلا لم تقارن ] » وفي ( ع ) : [ فلا لم يقان ] . 

(۲) الزيادة من ( ن ) . (۳) في ( ص ) : [ قبله ] . 

. ] في ( ن )۰ ( ع ) :1 يوجب‎ )٤( 

(*) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بعد ] » مکان : [ بعدد ] . 

(1) في ( ع ) : [ الزكان ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) » ( ن ) :1 أصل الجواب ] » مكان المبت . 

(۸) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ن ) :[ تاكد ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سنتین متباینتین ] . 
)٠١(‏ حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

. ] ع ) :[ وكذلك ] . (۱۲) في ( ص ) : [ بحده ] وفي ( ع ) :1 حق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
. في ( م ) : [ لا يعقه ] بدون نقط الأول‎ )٠٤١( . ] في ( ن ) : [ تغير ] » مكان : [ معين‎ )۱۳( 
الوقص : ما بين الفريضتين من الإبل والغنم » والجمع : أوقاص راجع في لسان العرب مادة وقص‎ )٠١( 
) . ) 1۳۹/۲ ( المصباح المنیر‎ » ) 4۸۹۳/٦( 


إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في کل حمس شات سے ١١١۹/۳۲‏ 


۹ - قلا : e‏ بالثلاثمائة في صدقة الغنم ( وأجزأهم عنه بتعین الفرض 
بالسن والعدد لا يعني ؛ لأن فرض الغنم عندنا يتعين ”“ بالسن والعدد في الكبار © 
والحملان . ولأن هذا يلزم في فريضة واحدة وعندنا قد تناقصت ‏ الفريضة الأولى › 
. وهذه فريضة ثانية ابتدئ بها وقص . 

٠‏ - قالوا : ما قبل المائة إلى نصاب بنت مخاض أقرب فإذا لم يعد مع قرب 
نصابها فلأن لا یعود مع بعده أُولى . 

1 - قلنا : إحدی وستین إلى نصاب بنت لبون قرب من ست وسبعین ولم 
تعد“ فيه بنت لبون وعادت فيما بعد ذلك في مسألتنا . ولأن ما قبل المائة لم يعد 
عشرها ” نصابها » فلم يعد فيه » فلما عاد غيرها في العشر الخامس عشر نصابًا ليس 
فيه ما هو أولى منها ؛ جاز أن يبني فيه . ولا يلزم حمس وعشرون ” من الإبل ؛ لأن 
الشاة لا تحب فيه © وإن عاد نصابها ؛ لأنا عللنا للعود مبني » والغنم قد > تكررت 
أربع مرات » ولا يازم عود الجذعة في العشر الرابع عشر ؛ > لأن هناك تصابًا ٠"‏ فيه ما 
هو آولی متها وهو الخدم » آلا تری أن عود الخدم ٩‏ حف » ولا بازم عود بدت لبون في 
العشر السادس عشر ¢ لأن العود الذي ذ کرناه يجب اعتباره في ابتداء العود دون ما it‏ 
ولهذا وقع التعليل ألا ری أن بنت لبون a‏ وي او ر ویعود ي 
الثاني يإجماع » ويعود عندهم في العشر الثالث عشر » وقد كان يجب " أن يعود فى 


(1) في ( ۵ ) » ( ع ) : [ عندهم يتعين ] » وفي ( ص ) › ( م) : [ عندنا يتغير ] » ربا الصواب ما ألبتناه . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) ٠‏ ( ن ) :[ في الكتاب ] . 

(۲) في ( م ) › ( ن ) :[ قد تناهت ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ ولان ] . 

() في ( ن ) : [ ولم يعد ] . 

(1) لفظ : [ يعد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفي ( ن ) :1 عدها ] » مکان : [ عشرها ] . 
(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ وعشرین ] . 

(۸) في ( ص ) + ( م ) › ( ن ) : [ أن الشاه لا يجب فيه ] . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) ۰ ( ن ) : [ للعود مبنی ] » وفي ( ص ) :1 سنی ] » مکان : [ مبنی ] » في ( ص ) »› 
(م ) : [ وقد ] بالعطف . 

e في ساثر التسخ‎ )٠١( 

. ) قوله : [ عود الغنم ]-: ساقط من ( ن‎ )۱١( 

. .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب‎ )١( 

(۱۳) لفظ : [ يجب ] : ساقط من ( ع ) . 


۱۱14/۳ 


العشر الذي قبله ؛ فدل (“ على مفارقة العود على وجه التنبيه لحك العود بعده . 

۲ - قالوا : النصب ”" في الحيوان ينتهي إلى أوقاص متفقة » أصله : البقر 
والغنم . 

۴ - قلنا : البقر وم على د احتلاف الأوقاص في ابتدائها “ فاتفق الوقص 
في أُثنائها ( ولا ا الأوقاص في ادا فريضة الإبل احتلف آخرها ¢ ولأن ما 
قاسوا عليه دلالة لنا ؛ لأنه ما اتفق أوقاص آخره وجب ” فيها ما وجب في ابتدائها › 
فلما جاز لخالفنا أن يخالف ” بين الإبل وسائر النصب في الواجب في الانتهاء ؛ جاز 
لنا أن نخالف “ بين الإبل وغيرها من الأوقاص فى أثناء فرضها . 


*# * #* 


کتاب الزكاة 


(1) في ( م )۰ ( ع )۰( ن) :1 قتله ] » مکان : [ قبله ] » وفي ( ص ) : [ یدل ] » مکان : [ فدل ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 البنيه بحكم ] . 

(۳) النصب بضمتين جمع » واحدها : نصاب » قدر الزكاة المعتبر . راجع في لسان العرب » مادة : نتصب 
٠ ) 4۳۷/٦( )‏ المصباح المنير ( )٤( .. ) ٥۷۹/۲‏ في ( م )۰“ ( ع )۰( ن):[ قل ]. 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في ابتدائها فريضة الإبل ] 

(1) في ( ص ) : [ احر موجب ] » وفي ( ن ) : [ آخره وجبت ] . 

۰ (۷) في ( م ) » (ن) : [ قلنا لخالفنا أن يخالفنا ] » وفي ( ص ) › ( ن ) : [ ن يخالفه ] » رعا الصواب ما 
أئبتتاه . (۸) في ( ن ) : [ یخالف ] . 


oR مسالة‎ ا١‎ 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرين مع وجود بنت مخاض 


٤‏ - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز أخذ اين لبون (“ عن خمس وعشرين مع 
وجود بنت مخاض . 

. ۳ وقال ابو یوسف : لا يجوز إلا عند عدمها‎ - ٥ 

, %0 وبه قال الشافعي‎ - ٩ 
E لنا : قوله عليه الصلاة والسلام وا لکیل می الا م‎ - ۷ 
°( نصاب جاز في زكاته ذكر وأشي » لم يقف أحدهما على عدم الآخر » كالتبيع‎ 
واتبيعة في صدقة البقر وبنت مخاض وينت لبون عن حمس وعشرين . ولا يكن القول‎ 
. “ بمجوجب العلة إذا كانت بنت مخاض خيرا ”© من ماله ؛ لأنا عللنا بالوجوب‎ 

۸ - ولان عدم بنت مخاض لو کان شرا في الانتقال ‏ إلى ما يقوم مقامها 
كان عدم القدرة على ” ما يتوصل به إليها شرطًا » كالماء والتراب . 

۹ - فإن قيل : عدم الحرية “١‏ شرط في جواز ٩(‏ نکاح الأمة > وعدم ما 
يتوصل به إلى نکاحها لیس بشرط . 


(۱) في ( ع ) : [ بنت لبون ] » وهو خطأً . 
(۲) راجع حفة الفقهاء : « باب زكاة السوائم ۲۸۷/١ ( ٠‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما صفة 
الواإجب في السوائم ( ۳۳/۲ ) » > مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة السوائم ( ۱۹۸/۱ ) . 
NAE E ME‏ 
(TY‏ . راجع المنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( /١۲۷/۲‏ » ۱۲۸ ) » المغني كتاب الزكاة ( ۲| 0۸°( 
)٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأقل ] . 

)١(‏ قال المطرزي : : وسمي الحولي من أولاد البقر تبيعًا ؛ لأنه يتبع أمه بعد » وهو الذي دخل في السنة الثانية 
والتبيعة : هي أنثاه . راجع الغرب [ باب التاء ] ص۸٥‏ » مجمع الأنهر مع ملعقى الأبحر باب زكاة السوائم 
(۹۹/۱ 0 .. (1) في ( ع ) :1 جبرا ] . 

(۷) في ( ص ) : [ فانا قللنا ] » وفي ( ن ) : [ للوجوب ] » مكان المت . 

(۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ في الانتقال شرطا بالتقديم والتأحير ] . 

(1) في ( ص ) + ( ۴) + ( ع ) : [ الى ]. )٠١(‏ في ( ص ) ۰ ( م )> (ن) :[ الحره ] 
)۱١(‏ في ( ص ) : [ عوانه ] » مکان : [ جواز ] .. 


۱1€۲/۳ 


کتاب الزكاة 


. قلنا : أحد (“ النكاحين لا يقوم مقام الأخر‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : المكفر إذا كان يلك عبدًا يحتاج إلى خدمته لا يجوز أن ينتقل إلى 
الصوم » ولو کان ثمنه ” عنده وهو محتاج ‏ إليه جاز أن ينتقل . 

۲ - قلنا : إذا كان محتاجا إلى الئمن فليس بقادر على أن يتوصل ”“ به إلى 
الرقبة . 

۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض 
فابن لبون ذکر » ( . 

٤4‏ - والجواب : أن الطحاوي دک اناده ع حكن عدا نارف 
قال : حدثنا أبي ”“ عن ثمامة عن أنس في كتاب أبي بكر الصديق 4 الذي كتبه له 
إلى أن قال : « ومن بلغت صدقته ‏ بنت مخاض وعنده ابن لبون ذکر » فإنه يقبل 
منه» وليس معه شيء وهذا يقتضي جواز ابن لبون بکل حال . 

٥‏ - ولان قولهم : « إذا لم يكن فيها بنت مخاض » معناه : زکاتها › آلا 
تری : أنه لو كان فيها بنت مخاض أفضل من صفة ما له أو ادون جاز أخذ ابن لبون »› 
وإذا كان هذا هو المراد يإاجماع > وعندنا : إنما ('“ زكاتها إذا احتارت الال “ دفعها 
فان لم يختر فليس فيها بنت مخاض هي زکاتها » فجاز ابن لبون . 


. ] في ( م ) : [ أخذ ] بالحاء المعجمة . ) (۲) في ( ن ) :1 منه ] » مکان : [ ثمنه‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ يحتاج ] . 

. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ما توصل‎ )٤( 

>» ) ۲۴-۱۸/١ ( أحرجه أبو داود » في باب زكاة السائمة ( ۳۹۲/۱ ) » النسائي » في باب زكاة الإبل‎ )٥( 

ابن ماجه في باب صدقة الإبل ( ٥۷٤ › ٥۷۴۳/۱‏ ) » الحدیث ( ۱۷۹۸ ۰ ۱۷۹۹ ) والشافعي في مسنده 

۲۳۴/۱ ۰ ۲۲۰ » ۳۷ الأحاديث ( ۷/٦٤ » ٦4٦ » 1٤٤‏ ) » والدارقطني » في زكاة الإبل والغنم 

. ) ۱۱۰۱11٤/۲ ( 

(1) في ( ص ) : [ ثنا ابي ] » ولفظ : [ ابي ] : ساقط من ( م ) ۰> (ع) . 

(۷) في ( ص ) : [ بعده ] . ) 4 

(۸) أخرجه البخاري في باب العرض في ال زكاة ( ۲٠١٠/١‏ ) » والدارقطني » في باب زكاة الإبل والغنم ( ١١٠١/۲‏ 

(۶ > ۳۳/۲ ( » والطحاوي في المعني باب ذوات العوار هل تؤحذ في صدقات المواشي ام لا ؟‎ » ) ٤ 
. في ( ع ) :7 على کل حال ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ لان ] بدون العطف‎ )( 

) ع ) :[ وما عندنا ] بالتقديم والتأحير » ولفظ : [ انما ] ساقط من صلب ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

واستد ركه المصنف في الهامش . )١١(‏ في ( ص ) : [ الحال ] . 


يجوز أخذ ابن لبون عن خمس وعشرین مع وجود بدت مخاض د ۱١٤۳/۳‏ 
٩‏ - قالوا : لو كان ابن لبون بقيمته لاختلف باحتلاف الأزمان والبلدان . ٠‏ 
۷ - قلنا : هذا کلام في فصل أخر »› وهو : أنه هل يعتبر في جوازه () القيمة ام 

لا » وخلافنا الأن في جواز أخذه مع وجود بنت مخاض . ولأن النبي بلي لما جعل 

زيادة سنة بنقصان صفته علم أن قصد التقوم ” على غالب الأمر في وقته . 


# %* #¥ 


. م ) : [ جواز ] » والزيادة من (م)‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
. ] في ( ت ) : [ النفور‎ )۲( 


کتاب الزكاة 


r/ء ٤‏ ا 
0ھ“ oO wm‏ 
الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 


۸ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو . 
fA0۹‏ ¬ وقال محمد : يتعلق بهما )0 > وهو قول الشافعي ي الإملاء 7 
٠‏ - وفائدة الخلاف : أن العفو إذا هلك لم يتغير ” الوجوب عندنا » وعندهم 


- لنا : ما روی في کتاب عمرو بن حزم في حمس من البل شاة ولا شيء في 
الزيادة إلى تسع »> وفي خحمس وعشرين : بنت مخاض » ولا شيء في الزيادة إلى حمس 
وثلائین (° ذا کره شیخنا آ الحسن وإسماعيل بن إسحاق في کا الأموال 0 


۲ - فإن قيل : المراد ليس فيها شىء اخر . 
AY‏ - قلنا : تخصيص بغير دليل ؛ ولأن الزيادة على النصاب لم يجب لأجلها شيء © 


(۱) راجع في المبسوط كتاب الزكاة ( ۱۷١ » ٠۷١/۲‏ ) » متن القدوري باب زكاة الخيل ص٠۲‏ › 
بدائع الصنائع فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ( ۲۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبهامشه 
العناية ( ۲/ 1۱۹۷ء ۱۸۹ ) البناية مع الهداية باب صدقة السوائم ( ۲٠-١۷/۴۳‏ ) » الاختيار لتعليل 
الختار كناب الزكاة ( ٠٠۲/۱‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲٠٤/۱‏ ) . 

(۲) وللشافعي قولان في الوقص : أصحهما بالنصاب دون ما زاد عليه » وهو اخحتيار المزني . 
والقول الثاني : يتعلق الفرض بالجميع إذا تم الحول . راجع حلية العلماء كتاب الزكاة » باب صدقة الإبل 
(۳۲/۳ ) » وامجموع مع المهذب باب صدقة الإبل ( ۰ - ۳۹۳ ) . والمدونة كتاب الزكاة الثاني › 
في زكاة الغنم ( ۲۹۷/١‏ ) والمنتقى كتاب الزكاة في صدقة الماشية ( ۱۲۷/۲ ) والإفصاح باب الزكاة 
٠ ) ۲٠١/١(‏ والمغني کتاب الزکاة ( ٥۹۰/۲‏ ) 


ل : [ يتعين ] . ا 
E‏ 


(1) لعل الراد باي حسن » هو محمد بن أحمد بن أحمد » أبو الحسن الدلال ء » الزعفراني » قال السمعاني عنه : 

کان قيا اتا ثقة وكانت وفاته في سنة ثلاث أو أربع وتسعين وثلاثمائة في الأنساب باب الزاي والعين 
٠٤١/۳( ٠‏ ) . انظر ترجمته في الجواهر المضية ( ۱۷/١‏ ) › الترجمة ( ٠‏ ) » الفوائد البهية ص١٠٠‏ . 

(۷) في ( ص ) >( ( ع ) :[ لم يجب لأجلها لانها شيء ] » وفي ( ن ) : 1 لم تحب لأكلها شيء ] . 
« لعل الصواب ما أثبتناه . 


۰ /ب 


1145/۴۳ 


الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو 


فلا يتعلق الوجوب بها » أو لا ينتقل الوجوب إليها e E‏ 
لمال والزيادة المعلوفة على نصاب السائمة . 

٤4‏ - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن جواز الأحذ لا يتعلق بالزيادة فلم يتعلق 
الوجوب . وفي مسألتنا : جملة يتعلق الأحذ بها » فتعلق الوجوب بها 

6٥‏ - قلا : و ا )0 في المستفاد ؛ ولأن جواز الأحذ به يتعلق 
به وکذلك Np Ng e Eg‏ 
او و ا لأخذ بها ؛ لأن امالك إذا دفعها عن 
زکاته جاز . 

. فإن قيل : يعني بجواز الأخحذ ما يأخذه المصدق بغير رضا ” رب الال‎ - ٠ 

۷ - قلنا : لا نسلم إذن الوصف ؛ لأن عندنا ليس له الأأحذ من النصاب بغير 
رضاه » ثم معارضة الأصل تبطل ‏ بالصغار مع الكبار » فإن جواز الأخذ لا يتعلق بالصغار 
ويتعلق بها الوجوب » وعلى الفرع : يبطل بمن له حمس من الإبل وأربعون ”> من 
الغنم » فإن الغنم جملة ؛ يتعلق جواز أحذ زكاة الإبل منها ولا يتعلق الوجوب بها 

4۸۸ - ولان ا زيادة الال بغير قدر الركاة ومحلها › فإذا كانت هذه الزيادة لا 

تغير ‏ القدر كذلك امحل . ولأنه عدد لم يبلغ نصاتا فلم يتعلق به وجوب » کأربع من 
الإبل NE‏ نصاب فوجب أن يتقدمه عفو لا یتعلق به وجوب کالنصاب الأول « 
والدليل على أن الهالك من العفو : أنه تابع للنصاب » بدلالة آنه لا یثبت إلا بعد وجوده »› 
فالهالك منه كالربح في مال المضاربة » ومن أوصي لرجل با زاد على ألف من ماله . 

۹ - فإن قيل : المضارب ضمن لرب الال سلامة رأس ماله ثم يشت ركان 
الربح . 

. قلنا : الموصي  له لا يضمن للورثة سلامة الألف‎ - ٠ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح‎ )١( 


(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا ] › مکان :[ لان ] . 


(۳) في ( ن ) : [ بالمعلوفة ] . )٤(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 رضی ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يبطل ] . (1) في ( ن ) : [ خحمسين ] . 

(۷) في ( م ) + ( ۵ )۰ ( ع ) :1 واربعين ] . (۸) في ( م) : [ ولا ] › مکان : 1 ولان ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یغیر] . )٠١(‏ في ( ن ) : 7 شریکان ] . 


. لفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


۱۱47/۳ 


کتاب الز كاة 


اة - اججرا : ركه عليه الماجة والماذم + قى تس وعقرين إلى بين 
وثلائین بنت مخاض () , ٠۰‏ 

۲ - قلنا : قد عارضه خبرنا » وفیه الوجوب فیجمع بینهما » ویکون قوله : 
« إلى خمس وئلاثین » بمعنی ‏ آنه لا يجب غيرها . 

۳ - قالوا : فیحمل خب رکم على آنه لا يجب شيء مبتداً فتساوینا . 

6 - قتا : إلا أن خبرنا قد اقتضی وجوب بنت مخاض فی خحمس وعشرین 
بكل حال » وعندكم يجب فيها ذلك إذا انفردت » ويجب بعضها إذا انضم إليها عفو » 
وهذا ترك لظاهر ‏ آخر من خبرنا. ٠‏ 

» قالوا : حکم تعلق بنصاب فجاز أن يتعلق به وبا زاد عليه ذا وجد معه‎ - ٥ 
. ولم ينفرد بالوجود ”° » أصله : الزيادة على نصاب القطع‎ 

. قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن القطع عندنا يتعلق بالنصاب خاصة‎ - ١ 

۷ - قالوا : لو كان كذلك لوجب أن يضمن الزيادة إذا قطع . 

۸ - قلنا : لا يضمنها وإن لم يقطع فيها ؛ لاأنه لو ضمنها ملکها ٩”‏ فصار شريكا 
في النصاب » والش ر كة تنافي ‏ القطع فلم يجز إيجاب ما ينافي القطع بعد استيفائه » ولو 
سلمنا الأصل فالمعنى فيه : ”“ أن الزيادة لا تأثير ”“ لها في زيادة الوجوب فلم يتعلق بها 
حكم منفرد » فتبعت ما تقدم في حكمه » والزيادة في مسألتنا لها حالة منتظرة تعلق ©١‏ 
بها وجوب مستأنف » فوقف أمرها على بلوغ ذلك الوجوب » ولم يتعلق بها ما تقدم . 

۹ - قالوا : كل جملة تعلق جواز الأأخحذ بها تعلق الوجوب بها» كخمس من الإبل . 


» ۳۹۲/۱ ( وأبو داود في باب زكاة السائمة‎ » ) ۲٠۳/۱ ( أحرجه البخاري في الصحيح باب زكاة الغنم‎ )١(- 
وأخرجه السائي‎ ) 1۲١ ( رقم‎ ٠)٠١ › ۸/۳ ( والترمذي في باب ما جاء في زكاة الإبل والخنم‎ » )) ١ 
وابن ماجه في باب صدقة الإبل من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري‎ ) ۲۳-۱۸/١ ( في باب زكاة الإبل‎ 
والدارقطني‎ › ) ٠١/۲ ( الحديث ( ۱۷۹۸ » ۱۷۹۹ ) » وأحمد في المسند‎ » ) ٥۷٤ ٠ ٥۷۲/۱ ( 
. بالعطف‎ ]دقو[:)ع(٠)ن(‎ ٠) في ( م‎ )١( . ) ۳ » ۲ ( الحدیث‎ »)۱۱١ - ۱۲/۲ ( 
. في ( ص ) + ( م )> (ع) :[ الظاهر]‎ )٤( . ] ع ) : [ يعني‎ ( + ) ۴ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 
. ] م ) ۰ ( ع ) : [ الوجوب‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )°( 

(1) في ( م ) ۰( ع ) :7 ملکا] . (۷) في ( م ) :1[ ما في ] . 

(۸) لفظ : [ فيه ] : ساقظ من ( ع ) . (۹) في ( ن ) : [ لانير ] بدون نقط . 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ يتعلق ] » وفي ( ن ) : [ فتلعق ] . 


٠‏ - قلنا : إن أردت أن جواز الأحذ يتعلق “ بها باختيار رب الال انتقض 
بخمس من الإبل » وثلاثين من الغنم » وإن أردت جواز الأخذ من غير رضا رب المال » 
فالوصف غير مسلم » والمعني في الأصل : أن الوجوب لأجل هذه الجملة يتعلق بها › 
وفي مسألتنا : لم تحب الزكاة لأجل الزيادة » فلم يتعلق بها . 

١‏ - قالوا : كل حق تعلق بالنصاب » فإذا لم يزد الحق بزيادة المال كان ذلك 
الحق متعلقًا بالنصاب والزيادة كالقطع وعلى هذا أرش الموضحة » ووجوب الدم بحلق 
الرس 

۲ - قلنا : أما القطع : فقدمنا ”“ الكلام عليه »> وأما الموضحة والحلق : 
فالأوصاف لاجد فيا لاما لا لى 0 يلال 

۳ - فان قالوا : يتعلق بمقدار بيبطل 7 بالزيادة على حمس من صفات : أ 
E O O E E‏ 
التطهر “ بها . ولأن الأرش في الموضحة يتعلق با يتناوله الاسم » والزيادة تبع كالكف 
مع الأصابع » وكذلك وجوب الدم يتعلق بحلق ربع الرس » والزيادة تابعة كما يتبع في 
المسح » وكالإيلاج للناسي أنه يتبع الأول في وجوب الدم » ولا يتعلق به شيء » كاللبس 
بعد اللبس في مجلس واحد ؛ ولأن الموضحة وإن اتسعت فلم تزد ”“ على الموضحة وما 
هي موضحة كبيرة ”“ وزيادتها كالسمن في '“ الشاة » ونما الزيادة في الموضحة : أن 
تذهب ‏ الجراحة طولًا ٠"‏ حتى تصير ٠‏ هاشمة N TT‏ 
ثم لو سلما الأصل في الموضحة والحق ؛ فا معني فيه ما قدمناه ‏ أن الزيادة ليس 
لها" تأثير في الوجوب بحال . 


. لفظ :[ الأحذ ] ساقط من ( ن ) » وفي ( م ) > ( ع ) : [ تعلق ] »> مكان الثبت‎ )١( 


(۲) في ( م) :[ يجب ] . (۳) في ( ص ) + ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فقد بینا ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لایوجد]. (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتعلق ] 

(1) في ( ن ) : [ بطل ] . (۷) في ( ص ) : [ التطهير ] » وفي ( ن ) : [ الطهر ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ن ) : [ فلم يزد ] . )٩(‏ في ( م ) : [ كثيرة ] ) 
)٠١(‏ حرف : [ في ] : ساقطة من ( ن ) . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ان يذهب ] . 


. لفظ : [ طولا ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )١۲( 

)١١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ حتى يصير ] . الهاشمة : الشبحة التي تهشم العظم » والهشم و 
اليابس . راجع في المصباح المئير » مادة هشم ( ٠.٩/۲‏ ۰( . 

)١١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع )+ (ن). )٠١(‏ في ( ص )+( (٠)۴‏ ع ):1 فيها]. 


4 - أو نقول : “ المعنى فى هذه الأصول : أنه لا يتقدم على المقدر ما يتعلق به 
حکم بحال فلا یتأخر عنه ما لا يتعلق به وجوب » ولا تقدم النصاب في ٩”‏ مسألتنا ما 
لا یتعلق به وجوب 7 فی الحال ؛ جاز أن يتحر عنه ما لا يتعلق به وجوب . 

٥‏ - قالوا : الوجوب عند كم يتعلق بعدد غير معين ؛ فإذا هلكت واحدة وجب 
أن تسقط الزيادة بجواز ٠‏ أن يكون الهالك من النصاب . 

٦‏ - قلنا : الوجوب عندنا يتعلق بمقدار غير معين › والهالك مما لا يتعلق به 
حكم » كمن باع قفيرًا من صبرة فهلك بعضها لم يبطل شيء من البيع » وكمن أعتق 
أحد عبديه فمات ( أحذها تعڍين في الباقي ) 

۷ - قالوا : النصاب مختاط بالعفو » فالهالك منهما كما لو اخحتلط النصاب بعدالحول . 

› قلنا : هناك الوجوب تعلق بمعين © فإذا احتلط ثم هلك بعضه لم يتعين‎ - ۸٨۸ 
. كمن أعتق عبدًا بعينه ثم اختلط بعبد آخر فهلك أحدهما‎ 

۹4 - وفي مسألتنا : تعلق الحق ” ابتداء بغير معين فيتعين بالهالك » كمن أعتق 
أحد عبديه ثم مات أحدهما ولأن في مسألتنا الأولى “ أمر أحد الالين ليس بتابع 
للآخحر» فالهالك بينهما » وفي مسألتنا العفو تابع للنصاب ” » بدلالة : أنه لا يثبت إلا 
بعقد مقدم ٩(‏ کالربح في مال المضاربة . 

٠‏ - قالوا : كل جملة انضم إليها مثلها تعلق الوجوب بها إذا انضم إليها مشلها 
تعلق الوجوب بها » كخمس من الإبل » والفرع عشرون من الغنم . 

۱ - قلا : العنى فى الأصل : أن 9 الوجوب وقف على الجملة ؛ فلذلك ‏ 
تعلق بها » وفي مسألتنا : الوجوب لم يقف على هذه الجملة فلم يتعلق بها . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ او يقول ] . (۲) في ( ع ): [ إلى ] . 

(۳) حرف : [ في ] ساقطة من ( ن ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ أن يسقط الزيادة ويجوز ] » مكان المبت‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فاعتق ] » مکان : [ فمات ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بعین ] » مکان : [ بمعين ] . 

(۷) لفظ : [ الحق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ساثر النسخ : [ الأولة ] » لعل الصواب ما أثبتناه . ) 

(۹) في ( م ) : [ النصاب ] . )٠١(‏ في ( ت ) : [ بعدمه ] . 

. في (ن) : [ إلى ] » مكان : [ إن]‎ )١١( : ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ حال‎ )١١( 


وجوب الزكاة على التراخحي 44/٣"‏ ۱ ۱ 


ا مسالة o0‏ 


وجوب الزكاة على التراخي . 


۲ - قال أبو بكر الرازي “ : وجوب الزكاة على التراحي وكذلك حكى ابن 
شجاع ٩‏ من مذهب ‏ أصحابنا . 


رل او ای ۵ ھی کل افر ردک ف ال ا عن آي برف 
ومحمد ما يدل على الفور ° . 

٤4‏ - وهو قول الشافعی ‏ . وجه ما کان یقول ابو بكر : آنها عبادة شرعية لا 
تفوت بفوات وقت فلم E‏ وجوبها على الفور » كالكفارات وقضاء رمضان 
والصدقة المنذورة . 

٥‏ - ولا يازم إذا طالب الإمام ؛ لأنها تتضيق كما قبل إمكان الأداء . ولأنها 
عبادة يجوز تقديها على وقتها فجاز تأخيرها عن أول وقتها »> كصلاة العصر بعرفة › 
وک ا 


. ٩ احتجوا : بقوله تعالی : ۾ وا الکو که‎ - ٩ 
. قلنا : محمولة على حالة المطالبة » بدلالة ما ذكرنا‎ - ۷ 


(۱) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۲۰۷ ) . (۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۸٩‏ ) . 
a E O‏ 

)٤(‏ هو عبيد الله ب بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » المتوفى سنة ( (A‏ . راجع ترجمته في ام جواهر المضيئة 
٠ ) ٤۹٤ ٠ ٤۹۳/۲ (‏ الترجمة ( ۸٩٤‏ ) » الفوائد البهية ص ۱۰۸ › ٠١۹‏ وتكرر ذكره في أماكن كثيرة . 
)١(‏ في (ن) : [ المنتقا ] كتاب المنتقى للحاكم المروزي » يعد من آهم ا لمصادر بعد كتب محمد بن الحسن الشيبانى . 
(1) قال ابن الهمام : وذكر الفقيه بو -جعفر عن أي حنيفة : أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر . راجع في 
المبسوط كتاب الزكاة ( ۱٦۹/۲‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( ۲۹۳/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة 
( ۳/۲ ) » فتح القدير مع الهداية كتاب الزكاة ( ٠١١ » ٠٠١/۲‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۳٤۸/۳‏ » 
۹ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأٌبحر كتاب الزكاة ( ٠۹۲/۱‏ ) . 

(۷) راجع حلية العلماء كتاب الزكاة ( ٠١/۳‏ ) » امجحموع مع المهذب کتاب الزکاة ( ۳۲١ » ۲٣۳۱ /٥‏ ) » 
في المخني باب صدقة الغنم ( 1۸٥ › 1۸٤/۲‏ ) . 
(۸) في ( ۰)۴( ع) :[لا يفوت )٩(  .]‏ في ( ص) :[ على ] » مکان : [ قبل ] . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الاية ٤۳‏ . 


۱10۰/۳ سسس کتاں الزكاة 


۸ - قالوا : روی ابن مسعود ڪلب أن النبي بم قال : « من کان له مال لم يژد 
زکاته ؛ مثل له يوم القيامة شجاع قرع ¢ © 

4 - قلنا : هذا فيمن ترك الأداء » والكلام فيمن أخره . 

٠‏ - قالوا : عبادة يتكرر وجوبها » فلم يجز تأخيرها ‏ إلى وقت وجوبها مثلها 
كالصلاة . 

N 
حال الحول وجبت  » فإن أرادوا هذا بطلت العلة بالكفارات ؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى‎ 
CD 
وقتها ”“ وهذا العكس على ما قال ابن شجاع : إن وجوب الزكاة يتعلق ”“ بأول‎ 
الوقت » والوصف مؤثر ”© في الحج والأيمان ؛ لأن وجوبهما “ غير متكرر » والمعني‎ 
ی اا ایا یات وک کے ہی ات کا شی ا سن غر غار رز‎ 
١< ۲ مسألتنا : الوجوب غير مؤقت ونما يتعلق بشرط » فإذا وجد جاز أن يتراحى [ في‎ 
الاو كا ان‎ 

۲ - قالوا : عبادة تحب © في السنة مرة » كالصيام 

۴ - قلنا : يبطل بالحج على أصلهم . والمعني في الصوم : أن وقته قدر بفعله فلا 
يجوز فيه التأخحير بعد الوجوب وليس كذلك الزكاة ؛ لأن وقتها غير مقدر بفعلها › فإذا 
جاز تقديها عليه جاز تأخيرها . 


# # #* 


)١(‏ أحرجه النسائي في سننه في باب التغليط في حبس الزكاة ( ۱۱/١‏ ) » ابن ماجه في باب ما جاء في منع 
الزكاة ( ٥1۹ » ٥٦۸/١‏ ) » رقم ( ۱۷۸٤‏ ) » والشافعي في المسند في كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر 
بھا والتھدید علی ت رکھا على من تحب وفينم تحب ( ۲۲۲/۱ ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 
باب ما ورد من الوعید فیمن کنز مال ولم یژد زکاته ( )۸۱/٤‏ . 

(۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) : [ تأخرها ] . (۳) في (ن) : [ وجب ] . 

. ] في ( ص ) : [ الوقت‎ )١( . ] في ( ن ) : [ أصله‎ )٤( 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) :[ تعلق ] . (۷) في ( ع ) :1 مؤثرة ] 

(۸) في ( ص ) : 1[ وجوبها ] . 

. في ( ص ) : [ تمنع ] > ومن ( ن ) : 1[ من تأخرها ] » مكان ابت‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ يجب‎ )١١( ٠ . ) الزيادة من ( ع‎ )٠١( 


إمکان الأداء لیس بشرط في وجوب الزكاة Pn‏ |0( 


| مسالة ,0 


إمڪان الأداء ليس برط ي وجوب الزڪاة 


کے 


. قال أصحابنا : إمكان الأداء ليس بشرط في وجوب الزكاة‎ - ٤ 
. “( وهو قول الشافعي في الإملاء » وقال في الأم والقديم : هو شرط‎ - ٠ 
لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه‎ - ٦ 
المرل 7 وما جد اغا © دف ها فليا ولانها حالة لى اتل الال‎ 
ضمن الزكاة وكانت واجبة كما بعد التلف ° » وعكسه قبل الحول وهذا‎ 
. إجماع‎ 
-فإذا أقدموا على أن إمكانه ” قلنا : كل حق يضمنه ”“ إذا استهلك الال‎ ۷ 
بعد إمكان أدائه يضمنه إذا استهلكه قبل إمكان الأداء لا يكون شرطا فى وجوبهاء“‎ 
كالصلاة . ولأن إمكان الأداء لو شرط في الوجوب لم ينعقد الحول “ الثاني عقيب‎ 
الارل > لر انقادة غل حال الإنكان وا لا رة‎ 
» قالوا : الأمر بالزكاة بشرط / ”“ الإمكان » ولهذا لا ا بتأخيرها‎ - ۸ a 
قال الشيرازي : قال في القديم : لا تحب الزكاة قبل إمكان الأداء »> فعلى هذا تحب الزكاة بثلاثة‎ )١( 
شروط : الحول والنصاب وإمكان الأداء » والدليل عليه : أنه لو هلك الال لم يضمن زكاته فلم تكن‎ 
الزكاة واجبة » كما قبل الحول » وقال في الإملاء : تحب وهو الصحيح . راجع المسألة في المهذب باب‎ 
المنتقى كتاب الزكاة في‎ ) ۲١/۳ ( حلية العلماء » باب صدقة المواشي‎ » ) ٠٤٤/١ ( صدقة المواشي‎ 
. ) ٠٤١/۲ ( العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا‎ 
ورواه ابن ماجه في باب من استفاد مالا‎ ›» ) ۳۹٦/۱ ( اخرجه ابو داود في باب زکاة السائمة‎ )۲( 
. ) ۱۷۹۲ ( رقم‎ ) ۱۷۹۲/۱( 
. . ] في ( ص) : [ اذا تلف‎ )٤( . ] في ( ن) : [ الغاية‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ کما بعد الإمکان‎ )١( 
: في ساثر النسخ : [ فاذ أقدموا على أن إمكانه ] » وفي ( ن ) : [ بكانه ] » بدون نقط » لعل الصواب‎ )1( 
فإذا قدموا النصاب على امكانه ] أي على إمكان الأداء . أو أن في الكلام حذفًا دل عليه ما قبله ؛ أي إذا‎ [ 
) .. أقدموا على أن إمكان الأداء شرط في وجوب الزكاة ؛ قلنا‎ 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تضمنه ] . ( قي ر ل ا‎ )۷( 
.] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 الاثم‎ )٠١( . ] في ( ن ) : [ شرط‎ )٩( 


10۲/۳ س کتاب الزكاة 


والوجوب يتبع الأمر ”© . ) 

۹ - والجواب : أن الأمر ”“ تعلق بالحول . والإمكان من شرائط الأداء فلا 
يأثم ‏ ؛ لأنه لا يازم الأداء وليس الوجوب من الأداء > في شيء ؛ لأنه يجب عليه 
عند الحول العزم على الأداء مع القدرة . كما أن الدين يجب في الذمة والأداء موقوف 
علي الإمكان . 

۰ - قالوا : لو هلك الال لم يضمن زکاته ؛ فدل على انها لم تحب ^ . 

س- قالنا : سقوط الحق بالهلاك لا يدل على أنه لا يثبت › بدليل أن هلاك © 
العبد الجانى يسقط الحق » وهلاك الرهن يسقط حق الإمساك »› ولا يدل ذلك على أن 
احق لم يكن ابا قبله » وما وجب الضمات بالاستهلاك » فيدل على أن الوجوب 
باق . ) 

۴ - قالوا : عبادة » فإمكان الأداء شرط في وجوبها » كقضاء رمضان في حق 
المريض . 

۴ س - قلنا : ينتقض برمضان ‏ فإن وجوبه لا يقف على الإمكان » بدلالة أن 
الصوم يجب بطلوع الفجر » والأداء لا يكن إلا بمضي جميع اليوم ؛ ولأن قضاء 
رمضان [ يتعلق بالوقت ] ”“ وحصوله في الذمة يقف على مضي وقت الإمكان 


کنفس (' ٩"‏ رمضان . 
*« * *%* 
(۲۰۱) في (ن) : [ الاخر] . (۳) في ( ص ) › ( ن ) : [ ولا یام ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ وليس الاداء من الوجوب ] بالتقديم والتأخير . 
(*) في ( م) :7[ لم يجب ]. ٠‏ (1) في ( ع ) : [ انهلاك ] . 
(۷) لفظ : [ باق ] ساقط من ( ن ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ):[ رمضان ] . 


. ] في ( م ) › ( ن ) :[ کنفس‎ )٠١( . زيادة من ( ك)‎ )٩( 


110۳/۳ 


الزكاة تتعلق بالمال 
مسالة ot‏ 
الزكاة تتعلق بالال 


٠, © قال أصحابنا : الزكاة تتعلق ° بالمال‎ - ٤4 

› وهو المشهور من قول الشافعي › وقال في قول أحر : تحب في الذمة‎ - 6٠ 
والعين مرتهنة بها وفائدة الخلاف : آنه إذا توالى  على نصاب واحد حولان لم‎ 
. ٩” تحب ( زكاة الثاني‎ 

٦‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في أربعين شاة شاة » وفي خمس من 
الإبل : شاة ” » . وظاهر هذه الأخبار تقتضى ‏ تعلق الوجوب بال ال ؛ ولأنه حت الله 
تعالى فسقط بهلاك العين ؛ فوجب أن يتعلق بها " » أصله ' : إذا نذر أن يتصدق 
الحق لا يسقط بهلاك الرهن وإما يصير مستوفيًا لدينه . 

۷ - فإن قيل : الزكاة في الذمة » وتسقط "“ بهلاك سببها » كما أن الثمن في 
الذمة ويسقط بهلاك المبيع 

۸ - قلنا : الشمن لا يسقط بهلاك المبيع وإنغا ينفسخ بهلاك المبيع لفوات القبض ٠‏ 
فسقط الثمن بالفسخ » ولهذا لو هلك ”“ البيع بعد القبض لا يسقط ”" الثمن . . 


) ) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق‎ )١( 
. ) ۲١/۲ ( راجع في بدائع الصنائع » : كتاب الزكاة » فصل : وما صفة الواجب في أموال التجارة‎ )۲( 
راجع حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( ۲۷/۳ » ۲۸ ) » امجموع مع المهذب › باب صدقة المواشي‎ )۳( 
الكافي‎ » ) ۲٠١/١ ( والإفصاح : باب الزكاة‎ . ) ١١١/١ ( المنتقى الزكاة في الدين‎ » ) ٠١ - ۳۷۷/( 
. ) 1۷۹/۲ ( المغني كتاب الزكاة‎ » ) ۲۸۲/١ ( لابن قدامة » كتاب الزكاة‎ 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تولی ] . (°) في ( م ) › ( ت ):7 لم یجب‎ )٤( 
. ) ۲۹۸ ( في ( ص ) : [ الباقي ] . (۷) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقتضي‎ )۸( 

. في ( ۴ ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) » وفي هامش ( ص ) : [ أن يکون متعلقا بها ] » مكان الثبت‎ )٩( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ويسقط‎ )١( . ) لفظ : [ أصله ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 
. ) في ( ن ) : [ يلك ] » ولفظ : [ لو ] ساقط من ( ع‎ )١١( 

. في ( م ) › ( ت ) ۰ ( ع ) :[ ولا يسقط ] بالعطف‎ )۱١( 


1104/۳ 


کتاب الزكاة 


ولأن صفة الواجب تختلف “ باحتلاف صفة الال ” فيجب في الصحاح منها وفي 
المرضي مثلها ؛ فدل على أن الوجوب فيه . 

۹ - فإن قالوا : صدقة الفطر تحب بصفة الال ؛ لأنها تحب من جنس 
فوته . 

۰ - قلنا : قد یکون ماله غیر الأقوات › ولا تحب ( من ماله . وقد یکون قوته 
الحنطة » ويجوز أن يخرج من الشعير . ولأنه حق يصرف ”“ إلى هل السهمين © 
ا ا وچ م الان لی کس ال اة : 

. °” ] احتجوا : بأنها زكاة واجبة فتعلقت بالذمة ”© » كصدقة الفطر‎ [ - ١٠ 

۲٠‏ - قلنا : صدقة الفطر تحب '“ عما ليس بال وهو رقبة الحر فلم يتعلق 
بالموجب عنه » والزكاة لا تحب ١‏ إلا لأجل الال فتعلقت برقبة العبد الجاني 
والأرض "“ من غير جنس العبد . 

۴ - قالوا : لو ١۳‏ وجبت الزكاة في ال ١5‏ ل رت ااال چ 
ولا دفع عين أخحرى عنها ” » كالال المشترى "° . 

٤‏ س- قلنا : يطل ”“ بحق اني عليه » يتعلق برقبة العبد ال جاني ولولاه إسقاط 
الحق بدفع الأرش ٠‏ من غيره ؛ ولأن الحقوق تتعلق ‏ با لمال ولا تستقر "“ لحق 


(۱) في ( م ) :[ يختلف ] . ( 0ضا 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. )٤(‏ في ( م ) : [ يجب ] . 
(°) في ( م ) › ( ن ) :[ ولا يجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يضرب ] . 


(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ السهمان ] . 

(۸) في ( ص ) : [ بالفريضة ] »> وفي ( م ) › ( ع ) : [ بالذمة ] . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ يجب‎ )١١( .] في ( م ) :[ يجب‎ )٠١( 
. ] ع ) :1[ والأرض‎ ( ٠ ) في ( ص ) + ( م‎ )۱۲( 

(۱۳) حرف : [ لو ] : ساقط من ( م ) › ( ۰)0 (ع )۰ | 


. ] في ( ص ) : [ تعينها‎ )٠°( . ] في ( ن ) : [ الال‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الشرى‎ )١۷( . ] في ( ع ) :1[ نها‎ )۱١( 
. ] في ( ص ) : [ تبطل ] . (۱۹) في ( ص ) : [ الارض‎ )۱۸( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يستقر‎ )۲١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )۲١( 


الزكاة تتعلق بالال 
ا لجناية » وقد تتعلق به فيستقر » فحق ‏ أحد الشريكين مستقر لحق الآخر ؛ فلذلك لم 
يملك » تغيير ” حقه ولا إسقاطه » وحق الزكاة غير مستقر لحق ولى الجناية . 
٥‏ - قالوا : [ لو ] “ تعلق حق الفقراء بعين المال منع التصرف 7 وثبت (© 
٠‏ - قلنا : إذا أوصى له بألف من ثمن جارية بعينها ”“ تعلق الحتق بها » فلا ينع 
ذلك التصرف » ولا يبت حق الموصي له في ولدها » وكذلك ” حق ولي ال جناية يتعلق 
برقبة الجارية ولات ف ولدها ن 


1106/۴۳ 


*# * * 


(1) في ( ص ) › ( ت ) : [ بحق ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 وتغيیر ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ن ٠)‏ (ع). 

. ] في ( ن ) [ بغير الال ] » مكان [ بعين الال ] » وفي ( ع.) : [ الصرف ] » مكان : [ التصرف‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ وتشبت ] . (1) في ( ص ) : [ تعينها‎ )°( 

(۷) في ( ض ) : [ ولذلك ] . 


116/۳ 
o & “| 


إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة بخير فعل المالك لم يضمنها 


کتاب الزكاة 


۷ - قال أصحابنا : إذا هلك الال بعد وجوب الزكاة بغير فعل المالك لم 
يضمنها )1( 

۸ - وقال الشافعى : إذا هلك بعد إمكان الأداء ضمن ” . واختلف أصحابنا : 
إذا طالب الساعي تم هلك )( ¢ فقال أ الحسن (( : يضمن وقال ابو () طاهر ¢ وأبو 
سهل الزجاجي : لا يضمن . 

۹ - لنا : أن المال هلك بعد الحول فلم يضمن زكاته بغير مطالبة آدمي » أصله : 
قبل إمكان الأداء . ولا يلزم إذا استهلكه ؛ لأن إطلاق قولنا : « هلك » يتناول ما هلك 


(۱) راجع : في المبسوط : كتاب الزكاة ( ٠۷١ › ۱۷٤/۲‏ ) › تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ( ۳١۷ » ۳٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ( ۲۲/۲ ) › البتاية في شرح الهداية » باب صدقة السوائم ٤۲٥ - Y/Y‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية ( ۲۰۱/۲ - ٠ ) ۲٠۳‏ الاختيار » كتاب الزكاة ( ٠١٠۲/١‏ ) »> مجمع الانهر مع ملتقى 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۲٠۴۳/۱‏ ) . 

(۲) راجع : الام » باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها ( ٠۲/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب 
الزكاة ( ٠١ » ٩/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » كتاب الزكاة ( ۲۴٠/١‏ ) . والمنتقى » كتاب الزكاة في العمل 
في صدقة عامين إذا اجتمعا ( ١٠٤١/۲‏ ) > المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول ( ۱ ٢»)‏ بداية 
المجتهد » كتاب الزكاة ( ٠٠١/١‏ ) . والإفصاح » باب الزكاة ( ۲۱۰/۱ » ۲١١‏ ) » الكافي لابن قدامة › 
كتاب الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) » المغني : كتاب الزكاة ( 1۸۲/١‏ > 1۸۳ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ هلكت ] » الصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » شيخ ال حنفية بالعراق في وقته . قال القرشي : « توفى ليلة النصف 
من شعبان » سنة أربعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في الأنساب ( ٠۲/١‏ ) » الجواهر المضيئة ( ٤٩٤ › ٤۹۳/۲‏ ) > 
الترجمة ( ۸٩ ٤‏ ) » تاج التراجم ص۳۹ الترجمة ( ۱٠١‏ ) › االفوائد البهیة ص۱۰۸ › ٠٠۹‏ . 

(ه) لفظ : [ ابو ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وأبو طاهر : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان » وأبو طهر 
الدياس وكان من أقران الكرخي . ترجمته في الفوائد البهية ص۱۸۷ . ) 
(1) بو سهل الزجاجي صاحب کتاب الرياض درس علي أبي الحسن الكرحي » وأخذ العلم عنه . رقال 
السمعاني الزجاجي : بضم الزاء وفتح الجيم وكسر الجيم الأحرى » هذه النسبة إلى عمل الزجاج وبيعه 
الأنساب ( ٠٤١/۳‏ ) ا البهية ص ۸١‏ . 


110۷/۴۳ 


إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة 


بنفسه ؛ ولان الأصل والفرع يستويان © في الاستهلاك . 

۰ س- ولا يقال المعنی فيه : أنه تلف قبل القدر على الإخراج . وفي مسألتنا : 
تلف بعد القدرة » ولهذا إذا طالب الإمام مع القدرة على الأداء ضمن › ولا يضمن مع 
عدم ” القدرة » وذلك لأن التمكن يصير سببا في الضمان إذا وجب الإخراج على 
الفور » قأما إذا لم يجب على الفور لم يضمن » كما لو أحر الإمام تفريق مال بيت 
الال “ » وكمن نذر عتق عبده فلم يعتقه مع التمكن حتى مات ل کل 
eR E SR E‏ 
أصله : الوديعة . 

اا : إن الوديعة حصلت في يده برضا مالكها لأن الزكاة حصلت 
في يده بفعل الله تعالى وهو المالك لها . ولأن لرب المال ٠‏ ضربًا ٠”‏ فى الولاية على 
الفقراء » بدلالة ٤‏ إذا اجتمعوا جاز أن يمنع بعضهم ويعطي البعض o‏ ویزید في 
اللدفوع وينقص › فلم يضمن بتأخير الدفع > كالإمام ولأن الزكاة تحب ابتداء أمانة» 
بدلالة : نها لو هلکت قبل إ اكا اال ا ور انت رة برف 
الإمكان وعدمه . 

۲ - ولان تعلق الزكاة بالمال كتعلق الحج بالمال 0 المغصوب » فإذا لم يكن الال 
مضمونا عليه بنفس الوجوب كذلك الزكاة » وإذا ثبت أنها تحب ”“ أمانة ولها مطالب 

من الادميين بحينة وهو و يضمنها (') بالتأحير »› والحبس قبل مطالبته كالوديعة . 
وفي الأموال الباطنة أنها امان ليس لها مطالب من الادميين معين » فلا يضمن 
با لبس ١۲‏ > كاللقطة . ولأنها أمانة لم يتعڍن من يستحق تسليمها إليه » كاللقطة . 


. في سائر النسخ : يستوي » والصواب ما أبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : 7 عدم ] ساقط من ( م ) » ( ۵ ) › (ع) . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ كما لو أخرج الإمام بفريق بيت الال ] » مكان ابت » ولفظ : [ مال ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ] لفظ : [ المال ] ساقط من ( م ) » (ع) . (°) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضرب‎ )٤( 
. ] في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بعضهم ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ مال ] . (۹) في ( م ) : [ يجب ] . 

. ) لفظ : [ أنها ] مكرر في ( ع‎ )١١( . ] في ( ص ) : [ فلم يضمنه‎ )۱١( 
] في ( م ) : [ بالجنس‎ )۱١( 


1160۸/ 


۴۳۴ - فإن قيل : اللقطة لا يعرف مستحقها ؛ لأن المستحق هو الله تعالى وقد 
أذن في دفعها إلى من شاء من الفقراء »> فصار ”“ كصاحب الوديعة إذا قال : سلم 
الوديعة إلى أي غلماني ؛ شت فلا يضمن بتأخير الدفع عن أحدهم . 

٤‏ - فإن قیل : و مامور بدفع الزكاة إلى الفقراء » فصار كصاحب الوديعة إذا 
قال : ادفعها إلى من قدرت عليه من وكلائي فأحر ” الدفع . 

٥‏ - قلنا ” : لا حلاف أن لرب الال أن يتخير من هو أحوج ) » فهو 


کتاب الركاة 


يؤحر “ لالتماسه ؛ فلا نسلم أنه مأمور بدفعها إلى من قدر عليه من الفقراء . 
£۹۳ ¬ احتجوا بقوله تعالی : 3% وا اة % ولم u‏ بین هلاك الال 
وبقائه . 


۷ - قلنا : أمر بأداء زكاة واجبة ونحن لا نسلم الوجوب مع الهلاك . قالوا : 
إنها زكاة واجبة مقدور على أدائها > فوجب أن لا تسقط ٠‏ بتلف التصاب » أصله : 
إذا طلب " الساعى . 

۸ - والجواب : أن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » ولو سلمناه فا معني فيما 
ن اة + اها حال لو هلكت الردية شمن كذلك ذا هلك الال وف اا 
بخلافه . ولأن الأمانات تختلف ‏ فيها ٠”‏ المطالبة وغيرها . ۰ 

۹ - فإن قيل : الوديعة : المستحق لها معين ('“ » فترك المطالبة رضا بالتأخير › 
وراز اة متها غير معن ٠‏ وشن يطالب: وهو الإمام لا بلك الاير . 

۰ - قلا : إذا ودع الأب والوصى مال اليتيم لم يضمن المودع بالهلاك › وإن 
کان المستحق لم يرض بالتأخير » لكن لا رضي الولي قام مقام رضاه »> كذلك في 
مسألتنا رضا الإمام الوالي على الفقراء كرضاء المستحق . 


. ) لفظ : [ فصار ] : ساقط من ( ع‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 من قدرت عليها من وكلائي فاحرج ] » وفي هامش ( ص ) : [ عليها ] ۽‎ )۲( 
. مكان : [ عليه ] من نسخة أخرى‎ 


(۳) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :1 أجوح ] . 
(*) في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :[ يخير ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يسقط ] . 
(۷) في ( ن ) : [ اذا طالب ] . (۸) قي ( م ) › ( ع ) :[ یختلف ] . 


. ] في ( ك ) : [ متعین‎ )٠١( . ] في ( ن ) :[ بها‎ )٩( 


٦‏ /إب 


ذا هلك الال بعد وجوب الركاة 


110۹/۳ 


١‏ - قالوا : زكاة وجبت بحول ونصاب » فإذا كان إخراجها بعد التمكن من 


a E Se Kee E 5 - ۲‏ 
الزكاة لا تسقط ‏ بالهلاك » والمعنى فى الإتلاف : أنه لو حصل قبل إمكان الأ 
ضمن » والتلف لو حصل قبل الإمكان لم يضمن » كذلك بعده . 

۴ - قالوا : علة الفرع تبطل بمطالبة الإمام ؛ فإنها لو حصلت قبل الإمكان لم 
يضمن » ولو حصلت بعد الإمكان ضمن . 

٤4‏ - قلنا لأن امطالبة التي يضمن بها هي المطالبة الواجبة » وقبل : الإمكان لا 
يتصور وجود مطالبة واجبة . 

٠‏ - قالوا : زكاة واجبة فلم تسقط بتلف الال الذي وجبت لأجله بعد التمكن 
من الاداء كصدقة الفطر . 

0 - والجواب ٩‏ : أنه يجوز إيجابها عما ليس بمال » وهي رقيقه وولده » فلم 
يسقطها [ هلاك ماله » والركاة لا تحب إلا من مال » فهلاك الال من غير مطالبة ۲ ° 
يسقطها . ولأن صدقة الفطر أجمعنا على وجوبها في الذمة فلم تسقط ° بهلاك الال » 
كالدين » وقد دللنا على أن الزكاة تتعلق بالمال » وهو كال جناية المتعلقة برقبة العبد . 

۷ - قالوا : الزكاة في الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بها » ولا يازم تعجيل 


و 


۸ س- والجواب ٩‏ : أن هذا بطل بالحج عندهم »› ثم عندنا للإامام أن و 
الأموال لباطنة إذا غلب على ظنه أن امالك لا يخرجها إذا احتاج ” المسلمون ؛ فيتعي: 
الوجوب بمطالبته › إت لم بعالب 7 کان / في سعة من احبر لی حین غلب علی ط 
أنه يعجز عن الأداء فيلحقه الاثم بالتأحير ‹ “ في تلك الحال » ويلزم الوصي بها ذا حضره 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يسقط ] . (۲) في ( ع ) : 1 والجواب ] بالعطف‎ )١( 
. ] فلم يسمَط‎ [ : E ) في ( م‎ )٤( . ) الزيادة من ( ن‎ )۳( 
. ع ) : [ ولا يكره إخراجها ] » مكان اغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )°9( 

(1) في ( ۴ ) > ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (۷) في (ن) : [ واحتاج ] . 

(۸) قوله : 7 فان لم يطالب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ع ) : [ للموتم ] » مكان ابت‎ ( ٠ ) في ( ص ) » ( ن ) : [ فالتاحير ] » وفي ( م‎ )٩( 


111۰/۳ تاب الزكاة 


الموت » فهذه فوائد الأمر . 

۹ - وأما من قال من اصحابنا e‏ و 
المنصوص ويجوز له دفع القيمة » فإذا طالبه المتصدق (“ ؛ جاز أن يكون أخره حقی 
یحصل “ ال لقيمة » فلا تفريط في ترك دفع العين ء وليس دفعها واجتا ؛ ولأن الصدةة 
حت الله ٩‏ تعالى بدلالة : قوله سبحانه ° أن اله هو يبز بل الوب 2 ع 2اا واد 
ارقف E n‏ » قال الله تعالى : # آله بوق 
الاس حِينَ موتا ٠”‏ فإذا أحذ المستحق ما تعلق حقه به سقط الحق ٠‏ 


%# %* * 


. ] في ( ص ) : [ المصدق‎ )١( 

(۲) من قوله : 1 له دفع القيمة ] إلى قوله : 7[ حتى يحصل ] ساقط من ( م ) › (ع) ٠‏ 

(۳) في ( م ) › ( ۰)۵( ع ):[لله]. )٤(‏ لفظ : [ سبحان ] ساقط من ( ۵ ) . 

› ٠٠١٤ في سائر النسخ : وهو الذي يقبل التوبة » وهو تحريف › الصواب ما أثبتناه من سورة التوبة : الآية‎ )٥( 
من سورة‎ ) ٠١ ( وقوله . تعالی : 3 وهر ادى قبل الو من عبارو يعفا عَنِ السات وعم ما ما مون ) الاية‎ 
. الشورى » ليس فيها موقع الاستشهاد‎ 

(1) وردت في هامش ر ن ) هذه الجملة : [ تأمل الآية ] . الاية ( ٤١‏ ) من سورة الزمر . 


إذا زادت البقر على ان ففي الزيادة حسابھا ۱۱٦۱/٣ ıı‏ 


e OM 


إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها 


. ©” قال أبو حنيفة : إذا زادت البقر على أربعين ففي الزيادة حسابها‎ - ٠ 
وروی الحسن  عنه : أنه لا شيء في الزيادة [ حتى تبلغ خمسين . وروی أسد بن‎ 
ا و‎ 

” وهو قول بي يوسف ومحمد والشافعي‎ - ١ 

۲ - وجه الرواية الأولى : قوله ay‏ صَدَقَةٌ 4 “والزيادة مال . 

۳ - فان ۰ : عندنا الوجوب يتعلق ” بالعفو » فقد أخذنا من الزيادة . 

a - f44‏ أخذ الصدقة ‏ من الال ال > وعندهم لا يؤحذ 


من الزيادة ن ی ا ا کد و ل کے ا ی 
ال زكاة فيه ابتداء بالكثير "“ كالاأيان . ولا يكن القول بموجب العلة من المستفاد ؛ لأن 


› ٤٤ص في ( ۵ ) » ( ع ) : [ بحسابها ] . راجع مختصر الطحاوي » كتاب الزكاة باب صدقة البقر‎ )١( 

المبسوط » باب زكاة البقر ( ۱۸۷/۲ ) متن القدوري » باب صدقة البقر ص١٠۲‏ »› تحفة الفقهاء » باب زكاة 
السوائم ( ۲۸٤/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل وأما نصاب البقر ( ۲۸/۲ ) فتح القدير مع الهداية › وبهامشه 

ا ا ق ا ۰ ) » الاختيار باب زكاة السوائم ( a ) ٠١۷/١‏ 

ملتقى الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۱۹۹/۱ ) . 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٣‏ ۰( . 

(۳) هو أُسد بن عمرو بن عامر » أبو عمرو القاضي القشيري » البجلي الكوفي » صاحب الإمام » سمعه وتفقه 

عليه » وهو أول من كتب عن أبي حنيفة . توفى كله سنة ثمان وثمانين ومائة » وقال محمد بن سعد : سنة 

تسعين ومائة . راجع ترجمته في الجواهر المضية ( ۳۷١/١‏ - ۳۷۸ ) » الترجمة ( ۳٠۷‏ ) » تاج التراجم 

ص۷٠‏ » الترجمة ( ٤۳‏ ) الفوائد البهية ص ٤٠١ › ٤٤‏ . 

( ن ان ا ر ر 

() را جع الام » باب تفريع صدقة البقر ( ٩/۲‏ ) » حاية العلماء » باب صدقة البقر ( ٤١/۳‏ ) » الكافي لابن 

عبد البر باب صدقة البقر ( ۳٠۳/١‏ ) » بداية الجعهد الفصل الثالث في نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك 

١ ۲۹۹/۱)‏ ) الإفصاح باب الزكاة ( ۱۹۹/۱ » ۲٠١‏ ) المغني باب صدقة البقر ( )١۹۳ ۰٥۹۲/۲‏ . 

. ] في ( ع ) : [ متعلق‎ )۷( . ٠١١ سورة التوبة : الأية‎ )٦( 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ صدقة ] . )٩(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 

. ع ) : [ فالكثير ] » والمبت ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠) ( ٠)۴ ( في‎ )٠١( 


Q4 1۲/۳‏ ل ل سے کتاں الزكاة 


الإيجاب هناك بناء وليس بابتداء »> ولا في المال المشترك © ؛ لأن عندهم الإيجاب 
واحد لا يعتبر نصيب كل واحد من الشركاء ؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول 
وجبت فيها الزكاة بالكثير » كذلك إذا ملكها ابتداء كما زاد على نصاب الذهب . 

£400 - و حيوان يجزي فى ا عن سبعة » فجاز أن یکون 7 
اا راا و ا و ا 
مرتب على نصاب فلم يقدر في البقر بتسعة عشر كما زاد على الستين . 

. قالوا : إنما يقدر ما بعد الستين بعسعة ؛ لأنه يكن إيجاب التبيع أو المسنة فيه‎ - ٠۹١١ 

۷ - قلنا : الريادة المستفادة ‏ لا يكن إيجاب واحد منها وتجحب ”7 فيها 
الزكاة (“ ؛ ولأن العشر التي بعد الأربعين لو استفادها في خلال الحول وجب فيها 
الزكاة » فإذا ملكها ابتداء وجب فيها » كالعشرين . 

۸ - احتجوا : بجا روی الحكم عن طاووس عن ابن عباس هه : أن النبي ل 
بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأحذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة جذعًا أو جذعة »› 
ومن كل أربعين بقرة بقرة ٠”‏ مسنة » فسئل عن الأوقاص © 

۹ - فقال : لم يأمرني رسول الله ّل فيها بشيء » وسأسأله 7 إذا لقيعه > » 
فقدم معاذ على النبي بلي وسأله عن ذلك فقال : لا شيء فيها © . 

٠‏ - والجواب : أن أهل السير اتفقوا "'“ على أن معاذًا ""“ لم يرجع إلى المدينة 


. في ( ن ) : [ المشترى ] › والئبت ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعد]. (۳) في ( م ) : [ المستفاد‎ )۲( 

] في ( م ) : [ الزيادة‎ )١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مايجب‎ )٤( 

. لفظ : [ بقرة ] الثاني ساقط من ( م ) › ( ن ) » (ع)‎ )٦( 

(۷) الوقص و و ا ی ی و 
الأرقاص ة ا چ : في البقر حاصة والأشناق : في الإبل . وقال الفارابي : الوقص مثل الشنق 
وهو ما بين الفريضتين . راجع المغرب ص١4٤‏ › مادة : وقص » المصباح المنير ( ٩۳١/١‏ ) . 
Ee‏ > ( ع ) :[ وسأله ] والصحيح ما أثبتناه من واقع الحديث . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقیه ] . 

)٠١(‏ أخحرجه الدارقطني في الستن » باب ليس في الخضراوات صدفة ( ۹٩/۲‏ ) » حديث ( ۲۲ ) » البيهقي في 
الكبرى » في باب كيف فرض صدقة البقر ( ۹٩/٤‏ ) . ومجمع الزوائد » باب منه في بيان الزكاة ( ۷۳/۳ » ۷٤‏ ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ أهل السيرة إذا اتفقوا ] . )١١(‏ في ( ع ) :[ معاذ] 


إذا زادت البقر على اا ففي الزيادة حسابیا ۳/۲ 


إلا بعد وفاة رسول الله تله » وكذلك ٠‏ روى الشافمي عن مالك عن حميد بن قيس 
عن طاووس . 

۱ - ولا يقال ا لأن أل 7 السيرإذا تفقوا على تقل شيء لم 
يلتفت إلى من يخالفهم والترجيح بالإثبات يكون عند التساوي ؛ ولأنه ذكر 
الاوقاض © وغندة الوقن ٠‏ ما ين الان والاريسن وين العهن , السبسن ٠:‏ اما بعد 
الأربعين فلا وقص » فاحتاجوا إلى أن يشبتوا الوقص حتى يدخل تحت الخبر . 

ی ع او ال : والأوقاص ان ا و 
ن ارعن ل ان ول انى لس جا لرل ماف روان ال 
ر ر ی ر تقدم ٠‏ ؛ ولأن العفو عندهم فيه . 

وجوب » وعندنا لا شيء فيه في التبيع والمسنة » فتساوينا . 

۳ س- احتجوا : بابر من وجه آخر وهو أن النبي م پا لا يجوز أن بيعث مصدقً 
ولا يبين ‏ له جميع ‏ الفريضة . 

6٤‏ - قلنا : لا يمتنع ذلك ونكله ‏ إلى الاجتهاد » كما لم يبين ' لهم ما 
يستفاد في خلال (' الحول عندهم . 

e eT قالوا مال له وقص بعد النصاب 1 الأول‎ - ٥ 
. النصاب ] ”"" الثاني عددًا » كالإبل‎ 

٦‏ - قلنا : نقول بموجب هذه ١"‏ العلة على رواية الحسن » وعلى الرواية 
الأحرى أيصًا ؛ لأنا إذا اتنا عفرا بعد الستين فقد أثبتناه بعد الأريعين ؛ ولان ساثر 
النصب دلالة لنا ؛ لأن العفو المحوسط © فيها لا يزيد على ما بعده . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکذا] . (۲) لفظ : [ أهل ] ساقط من (ع)‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ الوقاص ] . 
)٤(‏ لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


. ] الزيادة من ( ن ) . (1) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ غير ما تقدم‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ولا تبین ] . (۸) في ( ع ) : [ جمع‎ )۷( 
2] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویکله ] . ) ( في )1 لم تن‎ )۹( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حال‎ )۱١( 
ما. بين القوسين ساقط من ( م ) › و ق‎ )۱۲( 
. ] في ( ع ) : [ المتواسط‎ )٠١( ٠. في ( ن ) :[هذا].‎ )۱١( 


۱/۳ س کتاب الزکاۃ 


۷ - فإن قيل : إن الخلاف في ثبوت العفو ؛ فلا معني للكلام في قدره » وقد 
يتساوى النصابان في ثبوت العفو بعدهما وإن اختلفا في مقداره . 

۸ - قلنا : هذا في غير النفي » فأما ”“ في النفي : فمقادير الأوقاص فيها 
متساوية . 

4 - قالوا : زيادة على نصاب من جنس من الحيوان حولها حول الأصل فلم 
يتغير الفرض فيها بالكثير “ كالإبل . والغنم تبطل " بستين من البقر إذا هلك منها 
عشرة فالزيادة على الأربعين يتعين ١‏ فيها فرض العين » ويجب فيها الكثير © . 

٠‏ - ولأن الأصل إن كان الإبل فمعنى الكثير ” فيها ثابت ؛ لاه يأخذ بعض 
CS Ce‏ 
مختلف » جاز أن يجب الكثير ”“ وإن كان أصل العلة الغنم » فلأن فرضها فرض واحد 
غير مختلف فلم يتغير ٩‏ ؛ بجا سواه » ولا كان الفرض في مسألتنا : يتغير "© جاز أن 
يجب الكثير ٠"‏ أو ما في معناه . 

١‏ - قالوا : أحد "“ فريضتي البقر » فوجب أن لا يجب جزء منها مع 
التساوي في الحول كالتبيع . 

۲ س- قلنا : ينتقض إذا كانت البقر ثمانين "“ فهلكت منها ثلاثون قبل إمكان 
الأداء »> أو نعكس ^ فنقول : فلم يكن العفو بعدها زائدًا على ما قبلها كالتبيع 
والوصف مؤثر في الغنم . 

۴ - قالوا : زيادة لم يوجد بها أحد نصابي البقر > فلم يجب فيها فرض 
كالتسعة ( الزائدة على ثلائين . 


(۱) في (ع ):1 اما]. ٠‏ (۲) في سائر النسخ : [ بالكسر ] » الصواب ما أثبتناه . 
٠‏ (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بيبطل ] . )٤(‏ لفظ : [ يتعين ] : ساقط من ( ن ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الكسر] . (1) في (م) : [ الكسر] » وفي (ع) : 1[ الأصل‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الكسر]. (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الكسر] . 

. ] في ( م ) ۰ ع ) : [ يتعين‎ )٠١( ۰. .] في ( م ) › ( ع ) :1[ يتعین‎ )٩( 

. ) لفظ : [ احد ] ساقط من ( م‎ )١۲( . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الكسر]‎ )١١( 


(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذا كان البقر بثمانين ] 
)۱٤(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ ونعکس ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ كالتبيعة ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ كالسبعة ] . 


116/۳ 


إذا زادت البقر على أربعين في الزيادة حسابها 

4 - [ قلنا : ينتقض بالزيادة على الأربعين إذا بلغت ستين ثم هلكت “ منها 
عشرة قبل الإمکان ؛ ولان ما زاد على ثلاثین ۲ ٩”‏ ا : تغير ‏ الفرض بعشرة لم يجب 
فیما دونها . [ ولا لم ي يتغير الفرض فيما زاد على أربعين بعشرة جاز أن يجب فيما 
دونها] ° . 

6 - قالوا : الزكاة مبنية على الرفق وإيجابها بالكثير ”“ يؤدى إلى المشقة 
1[ وسوء الشركة ] © فلم يجب ذلك ”“ كما لم يجب في الإبل والغنم . 

٠١‏ - قلنا : يبطل بالمستفاد عندكم وما بعد الهلاك على الأصلين » على أن 
عندنا لا مشقة في إيجاب الكثير إذا جاز دفع القيمة عندنا . 

۷ - قالوا : عللنا للتسوية ”° ر بون البقر والإبل وهما يتساويان في إيجاب 
الكثير ''“ في المستفاد . 

۸ - قلنا : نحن أبطلنا معناكم فلا تنقع ‏ التسوية مع انتقاض العنى . 


X* X* *‏ 
)١(‏ في ( ت ) :7 هلك ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۲) في ( ص ) : [ لا يغير ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم غير ] . 
٤(‏ ) الزيادة من ( ن ) . )٥(‏ المئبت من ( ص ) › ( م ) > ( ع ) . 


| . ) الزيادة من ( ن‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فلم يجب ذلك فيما من دونها قالوا إلى ذلك ] » وفي ( ع ) : [ أن ذلك ] » وهو 
تصحیف . (۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) :[ الكسر] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا لتسويه ] » مكان : [ للتسوية ] . 

(۱۰) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ (ع) : ال 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ينتفع‎ )١١( 


۱۱11/۳ 


oH E ~N 


الستفاد قي خلال الحول من جنس 
النصاب يضم إليه ويزكى بالحول 


کتاب الزكاة 


4 - قال أصحابنا : المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 
ویزکی بالمحول ‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا لم يتولد من ماله لم يضم › والظاهر من مذهبه في 
الربح ( أنه يضم » وإذا وجد ركارًا وعنده ما يتم به النصاب أخرج حمس الركاز › 
وهل زک ما عنده إذا حال الحول ؟ فيه وجهان ° . 

١‏ س- لا : قوله عليه الصلاة والسلام : « في حمس وعشرين إلي حمس وئلاثين 
بنت مخاض » وإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون © » » ولم يفصل بين الزيادة في أول 
الحول (“ أو وسطه . وروى جابر بن زيد ط4 « أن النبي بلقي قال : اعملوا من السنة 
ر ودر ر ١‏ الک ٠‏ فا خت عن مال د تا رک که ج ی 


(۱) راجع E RT TTT‏ 
الصنائع كتاب الزكاة ( ٠١ » ٠۳١/۲‏ ) البناية في شرح الهداية ( ٤١١ > ٤١٤/۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ن ) >( ع ) :[ من الربح ] . 

(۳) قال الشافعي في الام باب ما يعد به على رب الماشية ( ٠١/۲‏ ) : وكلما أفاد الرجل في الماشية صدق 
الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية له وجبت فيها الزكاة » في زكيها بحول ماشيته » ولكن يزكي كل واحدة 


منها بحولها وكذلك کل فائدة من ذهب وربح في ذهب او ورق لا يصن منه شيء ٳلي غيره » ولا يون 


حول شيء منه إلا حول نفسه »> وكذلك كل نتاج الماشية لا تحب في مثلها الصدقة › فأما نتاج الماشية التي 
يجب في مثلها الصدقة فتصدق بحول أمهاتها إذا كان التتاج قبل الحول فإذا كان بعد الحول لم تعد ؛ لان 
الحول قد مضى » ووجبت فيها.الصدقة . قال القفال : وإن نض الربح في أثناء الحول ففيه طريقان : أحدهما : 
أنه يستأنف الحول للزيادة قولا واحدًا » وقال أبو إسحاق : في الزيادة قولان ٠‏ أصحهما : آنه یز کیها بخول 
رأس الال » وهو اختيار المزني وهو الأصح . راجع الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠۳/١‏ ) » الغني باب صداقة 
الغنم ( 1۲٦/۲‏ ¬ 1۲۸ ) . 

. ) ۲۹۸ ( سبق تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٤( 

(ه) لفظ [ الحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يودوك ] . ) 


المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إلیه ویزکی بالحول س ١١١۷/۳‏ 


أس السنة » » وهذا يقتضي سنة معروفة » وهي التي أعلمها ”“ ولأنها زيادة في ال حول 
ا کی ی د ا ا ا 
مزکي ٩‏ » صله الخال ۳ 

4۹۸۲ - ولأن كل زيادة تضم إلى الأصل في التصاب جاز أن تضم إله في حول 
ااال . ولا يلزم شمن الإبل ازكاة ؛ لأنه يجوز أن يضم إذا علفها ثم باعها » وإن 
علله للجواز في العلة الأولى فأستقط في الحكم فذلك ليس له بدل فيزكي °0 و 
لو كانت في ول الحول ضمها ؛ فإذا استفادها غني في أثنائه " ضمها في حكم ال حول 
کالسخال . وإن عللت للجواز أسقطت › فإذا استفاد بها ا 

۳٠‏ - فإن قيل : المعنى في السخال : أنها متولدة من ماله فتبعت أصلها فى 
حکمه» والمستغاد لیس ټتولد من ماله فلا فرع له فلم عه في حک e‏ 
أم الولد ر يتبع أمه في حکمها ولا يتبع غيرها . 

٤‏ - وال جواب : أن علة الأصل تنتقض بالتولد » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنه لا 
جاز (' “ آن يتبع ماله في النصاب وان لم يتولد منه جاز ا 
منه . 

6٥‏ - فإن احترزوا من علة الأصل فقالوا : إنها متولدة من النصاب الجاري في 
الحول » وهي في معني النصاب في وجوب الزكاة فيها 


. في ( ۵ ) + ( ع ):1 مزكا]‎ )۲( lRETCOOEIEO) 

(۳) في ( ع ) : ولأنها زيادة لو كانت في أول الحول أصله السخال بزيادة ما قبل أصاه الال :یکن : 
السين جمع السخلة » يقال السخلة : لولد الغنم من الضأن وا معز ساعة وضعه ذكرا كان أو أشى » وجمعه : 
سخل وسخال . وقيل : البهمة » وقيل لأولاد الضأن » بهام » ولأولاد المعز : سخال . وهي سخلة ثم بهمة 
راجع المغرب ص٤٠‏ » ۲۲١‏ » مختار الصحاح ص1۷ » ۲۹١۰‏ » المصباح المنير ( ٠١٤ » 14/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ زكاة ] ٠‏ وفي ( م ) » ( ع ) : [ يضم ] . 

(°) في ( م ) : [ عن ] » مکان : 1 ٿمن ] . 

TEPICE OIRO ECE 

(۷) في ( ن ) : [ غنا ] » وفي ( ص ) :1 في اتتها] ٠,‏ 

(۸) في سائر النسخ : [ غنا ] » والصواب ما أثبتناه . ) 

(۹) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

› ع ) : [ فالجواب ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ أن الولد أن علة الأصل بالتولد‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ] وعلة الفرع لا يصح ] وفي ( ص ) : [ لما صح جاز ] بزيادة [ جاز‎ 


۱1۱۸/۳ 


- فالجواب : أن الولد لوث ehe ar‏ 
الأول ون انفصل بعده ؛ لانه تولد بعد استقرار الحق فى الأم . ولأن هذ| (۳) الحكم لو 
N ORR a‏ 
ا ی کی کے ھی درکن چا ما من ازن ھی ا ر 

۷ س- فقولهم : « متولد » قد أفاد معنى مستفادا » فكأنهم (“ عارضوا بأوصافنا 
وزياذة . ولأنه أحد سببي وجوب e‏ 
یلزم / ٹمن الإبل ” الرکی ؛ لأنھا إذا کانت اقل من نصاب ضمت ” وإن كانت /٦۲‏ 
نصابًا يعتبر " فيها الشرطان . 

۸ - فان قيل : يمكن أن يضي كل الحول على النصاب ولا يكن أن يكون كل 
جزء نصابًا © . 

> او الال ون کل رمال و یک ا 
یکون تصابا فیمکن أن ينتظر به كمال النصاب » كما لو ملك ابتداء بعض ° 
نصاب » فلما لم ينتظر به كمال النصاب وضم ”" إلى ما عنده كذلك في الحول . 

٠‏ - فؤإن قيل : المستفاد يجوز أن ببني في العدد ولا بيني في الوقت كما أن 
اللاحق في الجمعة يبني وإن لم يكمل به " العدد فلا بيني مع فقد الوقت . 

- والجواب : أن اللاحق فى الجمعة ” يتبع الجماعة في العدد دون 
الوقت “٠‏ ونما لا يينى بعد الوقت لبطلان الجمعة ؛ ولأن اللاحق في الجمعة دليلنا ؛ 


کتاب الزكاة 


. ] الزيادة من ( ن ) . (۲) في ( م ) :[ ولا هذا‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ بأمها ] » مكان الثبت »› وفي ( ن ) : [ معتبر ] » مكان : [ يتغير ] . 

. ] في (ن) :1 وکأنهم‎ )١( . ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ ولا يلزم ] > وفي ( ن ) : [ لاإبل ] » مكان اميت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضمن ]۰ (۸) في ( ن ) : [ لتعتبر ] . 

. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )٠١( . ] )في ( ع ) : [ ولا یکن کون جزء نصابا‎ ٩( 
٠. م ) + (ع)‎ ( ٠ ) المت من ( ص‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ بغر ] » مان : [ بعض‎ )۱١( 
. ] في (ن) :[ من الجمعة‎ )١٤١( .] م۴ ) >( ع) :1 فيه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۱۳( 

. ] في ( ن ) : [ والوقت ] » مكان : [ دون الوقت‎ )٠١( 


المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه ویزکى بالحول ١١١۹/۳‏ 
لأنه إنما لحق العدد الأول عدد © مثله . ثم لا انقضي الأول تعلق بالعدد الثاني من 
حكم الوقت » وصحة الجمعة ما تعلق بالأول 7 كذلك لا استفاد ” نصابًا وهلك 
النصاب الأول تعلق بالثاني من حكم الحول ما تعلق بالأول ] ( . 

2۲ - ولان زكاة المستفاد حق الله © تعالى لا يعتبر في وجوبه النصاب ؛ فلا 
يعتبر فيه الحول » كخمس الغنيمة ”“ وال ركاز » وربح مال التجارة . ولأنه حق لله ١١‏ 
تعالى يتكرر بتكرار الأحوال ؛ فجاز أن يجب فيما استفاده ”) من غير أصل ما له عند 


۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول » © 


٠‏ = والجواب ٩‏ : أنه ذكر حؤول الحول المعروف ( وذلك حول ماله ء 
وحؤول ٩‏ أخر جزء منه » ولهذا يقال : حال الحول على مال فلان لوم » فصار 
الحول عبارة عن الانتهاء » وقد وجد ذلك في المستفاد . 

. فان قيل زول ال غا عن مکی جیع ردا ل قال ی‎ - ٥ 
ولد في أخر السنة : حال عليه حول » وذلك لأن المراد لو كان مضي ب جميع الحول ؛ لم‎ 
جز إا لی بی واد ا لاود فلم مرف ۲۳7 له حرل حتی تال : حال عليه‎ 
› لا أكلم فلاا اليوم‎ : ٠5 خره . ولانه لا بمتنع ان یذ کر الحول ویرید بقیته » کما يقال‎ 


.. ع ) : ومن صاب ( ص ) واستد ركه اللصنف في الهامش‎ ( ٠ ن)‎ ( ٠ لفظ : [ عدد ] ساقط من ( م)‎ )١( 
لذلك ولأنه زكاة المستفاد وانما استفاد ۲ > مکان ا‎ [ : (E) ) في ( م‎ )۲( 
. ] (ن): [ واا ] مکان : [ لا‎ 

(۳) في ( ص ) » > ( ن ) :1 اما ] » لعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) › ا 
N Ns‏ 


. ] في ( م ) : [ القيمة‎ )١( . ] في ( ص ) › (ن) : [ لله‎ )٤( 
. ] (ع) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ استعاده‎ ٠ ) م‎ ( ٠ ) المثيت من ( ص‎ )1( 
. سبق تخریجه في مسالة ( ۳۰۰ ) . (۹) في ( ن ) › ( ع ) :[ الجواب ] : بدون العطف‎ )۸( 


١ )‏ في (م) [ حول ] وفي ( ص ) [ المحرف ] » > وفي ( ن ) [ للعرف ] قال ابن منظور : [ الحول ] سنة 
بأسرها وال جمع أحوال وحوول وحؤول حکاها سیبویه » وحال عليه ال حول حولا » وحۇؤولا : تى > في لسان 
العرب » مادة [ حول ] ( ٠٠٠٤/١‏ ) » أي مضى عليه سنة . ) 
)١١(‏ في ( م ) : 1 وحوله ] . (۱۲) في ( م ) :1 حول ] . 
(۱) في ( ص ) ۰ ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ يتعرف ] )۱١(.‏ في ( ن ) : [ ویرید نفسه کما نقول ] . 


11۷۰/۳ 


فيحمل على بقية بقية (“ اليوم » وإذا اراد يومًا كاملا » > قال () : لا أکلمه یوما › فلو کان 
المراد ما قالوه لقال : حتى يحول عليه حول " . 

۹ - قالوا : روی زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر هه أن النبي بلقي قال : 
« ليس فى مال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول » “ . 

۷ - والجواب : أن راويه ” عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عبد الرحمن 
ضعفه ابن معين وابن المديني » وذ كر الشافعي عن مالك آنه ضعفه . ولو ثبت حملناه ) 
على حؤول آخر الحول رخحصة بالمستفاد " ليبين أن الوارث يبني على حول نفسه » ولا 
يز كى بحول الميت ؛ ولاأنهم يضمرون فيه ليس في مال المستفيد إذا لم يتولد من ماله ولا 
في الخارج وهو ز ة » ونحن نضمر ' إضمارًا واحدًا إذا لم يكن له نصاب '“ من 
جنسه إذا زکی بدله . 


كتاب الزكاة 


۸ - قالوا : لأنه أصل في نفسه تحب ٠”‏ الزكاة في عينه ؛ فوجب أن يعتبر 
حوله بنفسه »› اصله : إذا کان من غير ٩"‏ جنس الال . 

۹ - قلنا : لا نسلم أنه أصل بنفسه » وهو عندنا تابع للنصاب . 

وه فالا ريد أن ليس لد 

۰ه - قلنا ق ؛ لأن ما لیس من الجنس وإن کان متولدا لم 


. ] في ( ع ) : [ نقسه ] . (۲) في (ن) :1 يقال‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ تحول ] » وفي ( م ) : [ الحول‎ )۳( 
) ٠۷ › ۱٠٦/۳ ( أحرجه الترمذي في الستن باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول‎ )٤( 
›» ) ٩۹۲ ۰ ٩۹۰/۲ ( الحدیث ( 1۳۱ » 1۳۲ ) » وأحرجه الدارقطني في سننه في باب وجوب الزکاة بالحول‎ 
والبيهقي في الکبری في باب لا يعد علیهم با استفادوه من غير نتاجها حتی يحول عليه‎ » ) ٩ » ۲ ( حدیث رقم‎ 
. ] في ( ص ) ۰ ( ع ) › [ رواته‎ )( . ) ٠١٤١٠١۳/٤ ( الحول‎ 
) . ] في ( م ) : [ حملنا‎ )1( 
. ] في ( ن ) : [ وحضه بالمستفيد ] » وفي ( م ) : [ وخصه ] »> مكان : [ رخصة‎ )۷( 
. ] في ( ع ) : [ يضمرون‎ )٩( ٠. ] في ( ص ) › ( م ) : [ ولأن ما عليه‎ )۸( 
. ] في ( ن ) : [ نصابًا‎ )۱١( في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نضر].‎ )۱١( 
. ) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م‎ )١۳( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )١١۲( 
. ] في ( ع ) : [ متولدة‎ )١١( 


يضم عندهم » كالمتولد بين الظبي والشاة . والمعني في الأصل : أنه لا يضم إليه ”“ في 
النصاب فلا يضم إليه في الحول “ » والمستفاد من جنسه لما ضم إليه في النصاب ضم 
ی 

۲ - أو نقول : المعنى فيه : أنه لو وجد في أول الحول لم يضم ” » كذلك لا 
يضم في أثنائه > والزيادة من جنس المال لو وجدت في أول الحجول ضمت › فإذا 

حدث ٩‏ في آثنائه جاز أن يضم . 

ue lc oC og 
| . على حول غیره قیاسًا علی ما زکی بدله‎ 

‰4 - قاتا : لا نسلم في الأصل أنه مستفاد من عين ”° ماله ؛ لأن ثمن الإبل 
ماله » وكيف يقال : إنه غير مستفاد منه » ولا تأثير للوصف ” فى الأصل ؛ لأن الم زكى 
لا فرق بين أن يكون ما تحب الزكاة في عينه أو في قيمته › والأصل غير مسلم ؛ لأن 
من أصحابنا من قال : إن بدل المزكي يضم إلا أنه قد عجل زكاته . 

٠‏ - ثم العني فيه : أنه بدل مال قد زکاه با حول فاعتبر حوله بنفسه مالم یقطع حکم 
الحول فيه . وفي مسألتنا : ليس ببدل لمال ”“ مركي » فاعتبر في آخر الحول لحكمه في أوله .. 

٠٠٦‏ - قالوا : ما يقولونه ” يؤدي إلى إيجاب زكاة مال مرتين ؛ لأن المالك 
يز کي ٳبله ثم يبيعها من قرب حوله فی زکیها . قلنا : إا يمتنع ‏ إيجاب زكاتين عن 
أ و ا و و 

من ربح مال التجارة . 

۷ - وکما قالوا وة رى ق خد اب النن ر 05١‏ 


] لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) . (۲) في ( ن ) : [ فلا يضم في الحول إليه‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ لا يضم‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ في حديث ] » مکان : [ فإذا حدث‎ )٤( 

(*) في ( ص ) › ( ع ) : [ غین ] » مکان : [ عين ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ یجب ] . 
(1) لفظ : [ عين ] : ساقط من ( م ٠)‏ وفي ( ص ) › ( ع ) :1 غير ] » مكان الثبت . 


(۷) في ( ن ) : [ الوصف ] . ) (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . 
(۹) في ( ن ) : [ المال.] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما يقولون ] . 
)١١(‏ في ( ن ) :[ ينع ] . (۱۲) في (م) : [ مالك ]. ٠‏ 


(۱۳) في ( ع ) : [ فتزكیها ] . 


کاب ارک 


۸ - فإن قالوا : إن أحدهما زكى ما في الذمة › والأخر العين . قلنا : عندكم 
المقبوض يعتبر ما كان في الذمة فليس ببدل عنه ؛ فقد زكي مرتين . 

۹ - قالوا : الزكاة اعتبر فيها ”“ حول ونصاب » فالنصاب ليبلغ الال حدًا 
يحتمل المواساة » والحول ليتكامل ناء المال فيه » فلو أوجبنا فى المستفاد زكاة » أبطلنا 
معني الحول . ) 

۰ - قلنا : هذا يبطل بالسخال (" . 

- قالوا کل یوان دعل فی سکم تیا لفره را بیع ما کان ص ل 

ومتولدا عنه دون غیره » کولد ام الولد . 
| ا ی و ی 
والنساء يتبعون الرجال في حكم السفر “ وإن لم يكونوا تولدوا منهم » والمسبي ° 
عندهم يتبع السابي في الدين وإن لم يكن أصلا له ”© . 


X%# X* %# 


[1) في ( ك ) : [ ولیس ] . (۲) في ( ص ) >( م( “)7ع‎ )١( 
. قوله : [ هذا يبطل بالسخال ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۳( 

. ) لفظ : [ السفر ] : ساقط من ( م‎ )٤( 

. قال الفيومي : فالغلام سبى و مسبى »› وال جارية : سبية ومسبية » وجمعها سبايا » مثل : عطية وعطايا‎ )٥( 
. ) ٠٠١/۱ ( راجح المصباح المنیر‎ 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ اصله ] » مکان : [ أصلا له ] . 


۱۱7۳/۳ 


لا يؤحذ في زكاة الخنم إلا الثني 
أ مسالة 0 
لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا الثني 
۴ - قال ابو حنيفة : لا يؤحذ في زكاة الخنم إلا الثني وت ان 
آنه يجوز اج من الضأن السان- 7 . 
‰4 - وبه قال الشافعي 9 
٥‏ - لا : أن كل سن لا يجوز من المعز » لا يجوز من الضأن المسان © › 


کالصغیر . و النوعين يكمل به النصاب فى الأخحر » فلم يختلف سن 
الواجب فيه » كالبخاتي والعراب ”“ والبقر والجواميس 


(1) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » صاحب أبي حنيفة » المتوفى سنة أربع ومائتين هجرية . انظر ترجمته 
في امجواهر المضيئة » ( ٠۷ › ٠٦/۲‏ ) » الفوائد البهية ص٠٠‏ › ha‏ 

(۲) لفظ : [ المسان ] : ساقط من ( ن ) وفي ( م ) » ( ع ) : [ المار] » وهو خحطاً . المسان : جمع مسنة » 
وهي ذات السن من الجذع والثنية . راجع البناية ( ٠0۲/۳‏ ) . قال صاحب الهداية : الثني من الغنم : ما تمت 
له سنة » والجذع : ما أتى عليه أكثرها . وقال العيني : في المبسوط : الجذعة : التي تمت لها سنة وطعنت في 
الثانية « والئني ٤‏ الذي عت له سنتان وطعن في الثالثة . وفي البدائع والاسبيجابي ¢ والوتري ¢ وجوامع الفقه 
وغيرها من كتب الفقه : الجذع : ما أتى عليه ستة أشهر » وفي بعضها : أكثر السنة » والثني : ما تم له سنة 
ودخحل في الثانية . راجع البناية ( ۳۹۲/۳ ) » الميبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۲/۲ » ۱۸۳ ) » فتح القدير مع 
الهداية باب صدقة السوائم ( ۱۸۲/۲ »ء ۱۸۳ ) . 
e E‏ 
من الضأن والتى من العز كالضحايا eS E a‏ 
زكاة الغنم ( ۳٠١/١‏ ) » المتتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ٠١٤ ۱٤۳/۲‏ ) . وقال 
أحمد وأصحابه مثل قول الشافعي : يؤخذ الجذعة من الضأن والثني من المعز فما فوقها . راجع الإفصاح باب 
الزكاة ( ٠)٠ ٠۳/١‏ الكافي لابن قدامة باب صدقة الخنم ( ۲۹۳/۱ ) » » المغني باب صدقة الغنم ( ٠٠٥/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ المشار] . ٠‏ (°) في ( م ) › ( ن ) :[ ولان ] . 

)٦(‏ قال العيني : البخت : بضم الباء الموحدة وسكون الخاء اللعجمة جمع بختي > وهو الذي يولد من العربي 
والعجمي . وقال ابن منظور : البخت والبختية : دخيل في العريية » أعجمي معرب » وهو الإبل الخراسانية 
تنقج من بين عربية وفالج » والواحد : بختي » جمل بختي » ناقة بختية وقيل : الجمع بخاتي »› بالتشذيد 
والتخفيف والعراب : بكسر العين المهملة جمع عربي » نسبة إلي العرب . والعراب من الإبل حلاف البخاتي » = 


11۷4/۳ کتاب الركاة 


۹ = انضجوا :جا روی سويد بن غفلة ° قال :۶ آتانا مصدق رسول الله چ 
قال : مرت ان لا آحذ من الراضع » وأمر با لجذعة من الضأن › والثنية من المعز © . 
0۷ ورات هذه الزيادة لا تعرف في الخبر ولا هي موجودة في كتاب . 
۸ - قالوا ا E‏ 


e 5 قلت‎ SESS APA i 
. °” ) قال : عناقا 7) » جذعة » أو ثنية‎ 


۹ه - قلنا : هذا حلاف المذهبين ؛ لأن العناق من المعز» ولا يجوز فيه الجذع يإجماع . 
او قفالا + بزو ن غم ۹ ) آنه قال لساعيه : لا تأحذ الربي › ولا 
الماخحض › ولا الاكولة . ولا فحل الغنم » وخحذ الجذعة والثنية ؛ فذلك فدل ین آل 


- ومن البقر نوع حسان كرائم » وأنواع البقر : الجاموس » والعراب » والدراسة . قال الكسائي : وا معرب من 
ا لخيل » الذي ليس فيه عرق هجين : والأنشى معربة » وإبل عراب كذلك . يقال في الناس : عرب وأعراب في 
الخيل : عراب وفي الإبل : العراب » والخيل العراب خلاف البخاتي . راجع لسان العرب ( ۲۱۹/۱ ) > » مادة 
بخت ( ۲۸٦٦/٤‏ ) » مادة : عرب ٬المصباح‏ انير ( ۳۷۸/۱ › ۳۷۸/۲ ) › البناية ( ۳۸۲/۳ ) . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عقلة ] بالقاف » وهو تصحيف بسويد بن غفلة » أبو أمية ا جعفي مخضرم من كبار 
التابعين قدم المدينة يوم دفن النبي ب وكان مسلما في حياته ثم نزل الكوفة » ومات سنة ثمانين › له مائة 
وثلاثون سنة . هكذا في التقريب . راجع تقريب التهذیب ( ۳٤۱/۱‏ ) » ترجمة ( 1٠۳‏ ) . 

(۲) في جميغ النسخ : [ أن آخذ ] » لعل الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه » باب في زكاة السوائم ( ۱ »)۷ ۳۹۸ ) » وأخرجه أحمد في المسند 
۳٠٠/٤(‏ ) راجع تلخيص المبير باب زكاة الغنم ( ٠١۴١/۲‏ ) الحديث ( )۸٠١‏ . 

. ] في ( ن ) : [ قال : قلت ] » بزيادة : [ قال‎ )٤( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عنا عناقا ] » والعناق TT‏ : أعنق 
وعنوق راجخ المصباح النیر ( ٤0۹/۲‏ ) » المغرب ص ۲۲۹ . 

(1) أخرجه أب داود في باب زكاة الغنم ( ۰/۱ ۳۹۹ ) والنسائي في باب إعطاء السيد المال بغير اختيار 
اللصدق ( ۲۲/۰ » ۳۳ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١ › ٠١٤/١‏ ) وأحرجه البيهقي في في الكبري في لا يأحذڏ 
الساعي فوق ما يجب ولا ماخحضا إلا آن يتطوع ( ٩٦/٤‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ ابن عمر] . 

(۸) في ( ن ) : [ ولا الاکرا ] » وفي ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ولا اللاكولة ] » وما أثبتناه من كتب 
الحديث . قال مالك : الربي » التي قد وضعت » فهي تربي ولدها » وا ماخض : هي الحامل » والأكولة : 
هي شاة اللحم التي تسمن لتوكل في الموطاً ( ۱۹۹/۱ ) . وقال المطرزي : الربي الحديثة النتاج من الشاة » = 


لإ يؤخذ في زكاة الخنم إلا الثني 
لمال 0 وخیاره ( 9 . 


11۷0/۳ 


. » قالوا : « عن ابن عمر قال : يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة‎ - ١ 

۲ - قلنا : قد عارض هذا ما روي عن علي ڪه ” انه قال : ( لا يجوز في 
الزكاة إلا الني فصاعدا » ٠‏ » وهذا لا يعلم إلا بالتوقيف . وما قالوا عن ابن عمر › 
يجوز أن يكون قياسًا » فالمرجع إلى التوقيف أولى ° . 

۴ - قالوا : كل سن تقدرت به الأضحية ؛ وجب أن يقدر بها فرض الغنم » 
كالشي من العز . 

4 - قلنا : حكم الزكاة راشا ما © يإجماع » بدلالة أنه يجوز في 
لأضحية الذكر » والبقرة عن سبعة © ء ولا يجوز في الزكاة عندهم . ويجزئ في 
الزكاة الصغير وا لمعيب » ولا يجزئ في الأضحية . والمعنى في الثني : أنه سن يجزئ من 
النوعين » ولا كان الجذع لا يجزئ في الزكاة من أحد النوعين لم يجز من الآحر . 


= وعن أي يوسف : التي معها ولدها والجمع : رباب بالضم في الغرب ص. ٠‏ . قال ابن الأثير : الماخض › 
هي التي أحذها الخاض لتضع في النهاية ( ٦/٤‏ . °( . الأكولة : هي التي تسمن للأكل . راجع في النهاية 

| ٠. ) ٠١/١ ( المصباح انير‎ ٠ المغرب ص۲۷‎ ٠ ) ۸/١ ( 

(۱) في ( م ) > ( ع ) :[ بين ال كذا المال ] 

ا رو ر وهای زد 

الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من الزكاة وما لا ينبغي أن بؤخذ ( ۲۳۸/۱ » ۲۳۹ ) حديث ( ٠١١‏ ) 

أحرجه عبد الرزاق في مصنفه » في باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة ( N ٢ ۰ ./٤‏ )> حدیث 

(TAIT ¢ TA ‘A < 1۸°71)‏ . (۳) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . 

)٤(‏ أخرجه إيرا هيم الحريي في کتابه غريب الحديث عن ابن عمر » قال : لا يجرئ في الضحايا إلا اني 

فصاعد ات و ا ر القدير » والبناية . 

() في ( ن ) : [ أوله ] . (1) في ( ت ) : [ يختلف ] . 

(۷) في ( ن ) : [ السبعة ] . 


1۱۷/۳ 


Qf & “NN 


يجوز ي زڪاة الخنم الأنثى والذڪر 


کتاب الزكاة 


۹ قال أصحابنا : يجوز في ز ة الغنم الأنشى والذک‎ - o0 

۲ه - وقال الشافعي : إذا كانت إناثا وذكورًا 0 لم يجز الذكر »› وإِن كان 
النصاب ذكورًا “ جاز الذكر » وهل يجوز الذ كر عن حمس من الإبل » فيه وجهان ) . 
۷ لا : قوله لر : « في أربعين شاة شاة » © » وهذا اسم جنس فيتناول 
الذكر والأنشى » لا حلاف في ذلك بين أهل العلم . ولأنه حق الله تعالى يتعلق بالحيوان 
فاستوى فيه الذ كر والانشى من الغنم › اا 

۸ - ولا يقال القصود من الأشسسية 9 الحم ؛ فلك لم يختاف الذكر 
والأنشى . والمقصود بالزكاة : المنفعة بالذر والنسل ؛ ۽ لأن هذا الفرق بيبطل بالتبيع في 
البقر . ولأن ما جاز فيه الأشى من الغنم جاز الذكر بنفسه » كالأضحية . ) 

4 - ولان کل نصاب جاز أن غد ق رز کات ۵ الاش جاز أن وکن 
کثلاثین ( ^ من البقر ؛ ولان کل نصاب إذا کان کله ذکورًا جاز آن يۇخذ في زکاته 


(۱) راجع : المبسوط » ( ۱۸۳/۲ ) » تحفة الفقهاء » ( ۲۸۷/۲ ) بدائع الصنائع : كتاب الزكاة » فصل وأما 
صفة الواجب في السوائم ( ۳۳/۲ ) » البناية في شرح الهداية باب صدقة السوائم ( ۳۹١/۳‏ ) »› فتح القدير 
مع الهداية ( ۱۸۲/١‏ ) » الاختيار » ( ٠١۸/١‏ ) . ) ) 

(۲) في ( م ) › ( ن ) › ( ع ):1 أو ذکورا] . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع )[ ذکرا] . 

) ٤٠١ ء‎ ٤۱۸/٥ ( المهذب مع اجحموح » باب زكاة الغنم‎ » ) ١١/۲ ( راجع الأم باب الزيادة في الماشية‎ )٤( 
: وقال مالك‎ . ) ۳۷۸ - ۳۷۳/١ ( الي فل انى ار(‎ ) ٤۷/۳ ( » حلية العلماء‎ 
الواجب أن يؤخحذ في الزكاة من الماشية الإناث ومن الضأن والمعز ولا يأحذ الذ كران » إلا أن يرى ذلك المصدق‎ 

وقال ابن حبيب : يؤحذ الذكر من الضان جذعًا كان أو ثيا O‏ 
التتقى في ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة ( ١٤١/۲‏ ) . وقال أحمد مل قول الشافعي :إن كانت 
الغنم إناثا كلها ء > أو ذکورا وإنائًا ؛ لم یجز فیھا إلا الائئی › وإن کانت کلھا ذ کورا اجا الذکر وجھا واحد راجع 
الإفصاح › ( ۲٠۴۳/۱‏ ) › » الكافي لابن قدامة » باب صدقة البقر ( ۲۹۱/۱ ) › الغني ( ٨۹۹ › ٥۹۸/۲‏ ) . 
EO NE‏ ۳( 

(1) في ( م ) > ( ن ٠)‏ (ع ) :1[ بالاضحية ] . 

(۷) في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :[ زكاة]. (۸) في ( م ) :[ کیلا بین ] . 


يجوز فی زکاة الغنم الأشى والزی ۱۷۷/٣" uuu‏ 
الذكر » إذا كان إنائًا وذكورًا “ جاز الذكر بنفسه كثلائين من البقر . 
0۴۸ - فإن قيل الكلام في الوجوب لا في الأخذ ( لان عند کم يجوز أن | 


تۇؤحذ' القيمة . 


۹ه - قلا ۰ : ولکن لا تۇحذ () بنفسها . 

۲ - قالوا ا ااا ا 
لأن الهاء للتأنيث . | 

: ه - قلنا : هاء التأنيث تتناول 7 الذكر والأشى إذا / كانت للجنس » كقولنا‎ ٠۴۴ 
. © هبة وتفيد ” الفرق بين الواحد والجنس » يقال : شاة وشاء » وبقرة وبقر‎ 

. ^ » وو اما رسول الله ا بالجذعة والثنية‎ E احتجوا‎ - ٤ 
) وقد بينا أن هذه الزيادة لا أصل لها‎ 

e قالوا : قال عمر وهه ” لساعيه : « خحذ الجعة‎ - ٥ 

. قلنا : هذا يدل على «جواز الأئشى » ولا ينفي أحذ الذكر‎ - ٠٠۴۳ 

۴۷ - قالوا : اتی را یی ددع دک فإذا كان إناثًا ؛ 
وجب أن يكون فرضه الأنثى » كأحد وستين من الإبل . 

ده قلا امعت فى الأضل أنه صاب نص على فرضة بالأش اة فكانت 
فرضه » وفي مسألتنا لم ينص على فرضه بالانشى " ؛ فجاز فيه الذكر . 

۹4 - قالوا : حيوان تحب ٩‏ الزكاة في عینه » فجاز أن تکون الأنف ١١‏ 
معتبرة فى فرضه » أصله : الإبل . 


. في ( ن ) : [ أو ذكورا] . (۲) في ( ن ) : [ لا زمن الأحذ]‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يوخذ‎ )٤( . ] في ( ص ) : [ ياخذ‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتناول ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ هبة ويفيد‎ )*( 


)¥( الشاة : من الغنم » يقع على الذ كر والأنشى » فيقال : هذا شاة للذ كر » وهذه شاة للأنشى » والجمع : شاة وشياه . 
البقر اسم جنس البقرة : من الأهلي والوحشي يقع على الذ كر والأنثى » والجمخ بقرات . راجع في لسان العرب» ) 
مادة : [ شوه ] ( ۲۳٠٣٠١/٤‏ ) › ومادة : [ بقر] ( ١‏ م ٠»)‏ والمصباح المنير ( .(Tl cT coV/\‏ 


(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۰۵ ) . (۹) قوله : [ 4 ] ساقط من (ن) . 
)۱١(‏ تقدم تخریجه في مسالة ( )١١( . ) ۳۰٠‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[هل]. 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالانٹی ] . )١۳(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ یجب ]. 


. ] ع ) : [ الانوثية‎ ( ٠ ) ع ) :1 ان يكون ] » وفي ( ص ) : [ الأنوثة ] » وفي ( م‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 


۱۱۷۸/۳ 


۰ - قلنا : الأثشى في الإبل أفضل من الذكر ؛ فجاز أن يكون صفة الفضيلة 
شرطًا » والذ كر في الغنم أفضل من الأنشى » فلذلك لم 5 تشرط الاأنوثة ٩”‏ . 

- قالوا : صفة إذا نقصت عن صفة امال ولم يكن منصوصًا عليه ؛ لم يجر 
أن يؤخذ منها قياسا على أخذ المريضة عن الصحاح . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه لم ينص على الذكر في مسأتنا ؛ لأن الشاة اسم للذ كر 
والأنشى ؛ ولأن هذا القياس لا يصح إلا بفرض مسألة في النصاب إذا کان کله إناثا» 
وما إذا کان بعضه إناثا ؛ فالذ کر لا ينقص عن صفته ولا يؤثر الوصف حينعذ ؛ لأنه 
لا فرق عندهم بين آن ينقص أو لا ينقص ‏ . ) 

۴ - ولأن المعني في المرض : أنه نقص يؤثر في ز ة البقر فأثر في ز ة الغنم » 
ولا كان هذا النقص لا يؤثر في صدقة الثلاثين من البقر لم يؤثر في الغنم . 

‰4 - قالوا : فرائض الزكاة نص فيها على الإناث وإنغا عدل عن الذكر “ عند 
عدمها ؛ فدل على أن الأنشى هي الأصل » فوجب اعتبار الأنوثة ”“ في كل موضع أطلق 
٠‏ الفرض . | 

› قلنا : الزكاة نص فيها على الأنشى وعلى الذ كر مع وجود الأنشى في البقر‎ - ٠ 
. فإذا أطلق الفرض اعتبر عموم الحائزين ؛ لأنه لو اخحتص نص عليه كما نص في الإبل‎ 


X* * #* 


کتاب الر کاۃ 


(۱) في ( م ) (E)‏ : [ يشرط ] » وفي ( م ) EERE CO‏ 

(۲) في ( م ) › ( ن )+( ع ):[فأما] . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ وبين ان لا ینقص ] . 

. ] ن ) › (ع) :[ الأنوثية‎ ( ٠) في ( م‎ )١( ٠ في (ان) :1 إلى الذكر].‎ )٤( 


۱۱۷4/۳ 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل 
TT‏ 
O a “|‏ 


لا زڪاة قي الفصلان والحملان والعجاجيل 


کے 


. “ قال أبو حنيفة ومحمد : لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل‎ - ٠٠٦ 
وصورة المسألة : أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد ”"“ كعددها > ثم ت‎ 
الأمهات فيحول (“ الحول وهي صغار‎ 

۷ - وقال أبو يوسف : فيها واحدة منها ”“ » وبه قال الشافعي كذ . 

CN dae E PE a e tU a 
فإذا فى عهد “ رسول الله قر لا تأحذ ”) من راضع شيا » » [ وسمعته يقول : في‎ 
عهدي أن لا آحذ من راضع شيا ] ” . ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل‎ 
› عليه الحول ؛ لاأنه تخصيص بغير دليل ولان ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع‎ 


» الفصلان : بضم الفاء جمع فصل » من فصل الرضيع عن أمه » والفصيل : ولد الناقة » أو البقرة بعد فطامه‎ )١( 
» وفصله عن أمه . والحملان بفتحتين » جمع حمل » ولد الضأن في سنه الأولى » والعجاجيل : جمع عجول‎ 
. ٠٠٤ › ولد البقر حين تضعه أمه إلى شهر . راجع في المغرب مادة : 7 حمل ] » و [ عجل ] ص۱۲۹‎ 
.] في ( م ) › ( ع ) :[ فتوالد ] . (۳) في ( م ) › ( ۰)0( ع ) :[ يوت‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتحول‎ )٤( 

)١(‏ في ( ن ) : [ واحد ] . راجع تفصيل المسألة في الأصل كتاب الزكاة ( ٠ >» ٤/۲‏ ) » مختصر الطحاوي 
باب صدقة الغنم ص٥٤‏ المبسوط كتاب الزكاة ( ٠٠١۹١ - ٠١۷/۲‏ ) > متن القدوري باب زكاة الخيل 
ص »۲١‏ متن الكنز باب صدقة البقر ص ۲۷ . 

(1) راجع تفصيل المساة في مختصر لزني باب صدقة الغتم السائمة ص ٤۲‏ » الحموع مع الهذب ( (°/ ۰41۸ 
٤۲١ ٠ ۳‏ ) . وقال مالك وأصحابه : يجب في الفصلان والحملان والعجاجيل ما يجب في المسان . راجع 
المدونة » ( ۲۹۷/١‏ ) ء المنتقى » ( ٤١/۲‏ ) » الرسائل الفقهية باب في زكاة الماشية ص ۱۷١‏ » بداية الجتهد كتاب 
الزكاة » الفصل الثاني في نصاب الإبل والواجب فيه ( ۲۹۹/١‏ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول أبي يوسف 
والشافعي : بيني حولها على حول الأمهات . قال ابن قدامة : فيجوز أخذ الصغيرة في الصحيح من المذهب . وقال 
في رواية أحرى : مشل قول أبي حنيفة : لا تحب فيها ال زكاة » ولا ينعقد عليها الحول » ولا يكمل بها الأمهات إلا أن 
ييقى شيء من الأمهات ولو واحدة . راجع المسائل الفقهية تاب الزكاة ( ۲۳۰/۱ » ۲۳۱ ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 عقله ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فاذا کان في عهد ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تاخذ] . 

. ) ٠٠٠١ ( ما بين القوسين ساقط من ( ن ) » تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )٠١( 


۱۸۰/۳ س کتاب الزكاة 


فلا يجوز ٩‏ حمله على أنه لا يأحذ الراضع » كما قال : « وما بالربع من أحد » ؛ 
لأنهم ا > ولا يحمل على e‏ من 
a ۰4۹‏ قولنا لا فأئدة a n‏ قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس فيما دون أربعین شاة صدقة » ( وأربعون حمل دون اتن 6 
وروي عن النبي به انه قال : « إن الله تجاوز لكم عن ثلاث : عن الجبهة “° و [ عن ] 
ا با لجبهة ” الخيل » والنخة » الإبل العوامل 
۰ - فان قیل قيل : الكسع : ! 
1 - قلنا : إن تناولهما ل 
أولي . ولأن النبي يار أوجب الزكاة في غدد يجب في خحمس وعشرين منه بنت 
a N E ET CODEN A NT‏ 
الخمس والعشرين [ فيه بنت مخاض ؛ ولا يكون بين الحمس والعشرين ] “ والست 
والسبعين فرض » فقد خالف ابر ؛ ولأنه حت لله «) تعالى يتعلق بالنعم › ا 
بدول سن »› لای والهدايا . 
۲ه - ولا يقال : المعنى فى الأضحية : أنها لا تتعلق ("“ با لمعيب » وليس كذلك 
الزكاة لأنها تتعلق "'“ با لمعيب فجاز أن تتعلق بالصغار » وذلك لأن الأضحية لا ينع 
(1) في ( م ) › ( 0 ) › ( ع ) :1 ولا يجوز ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من اشاله ] . 
(۳) أخرجه ابن أي شيبة في المصنف » في من قال إذا كانت الغنم أقل من أربعين » فليس فيها شيء ( ٠٠/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يجاوز لكم ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ الجهة ] » مكان الئبت › وهو خطاً . 
)٥(‏ في ساثئر النسخ : والنخة وعن الكسح » اغبت من مراسيل أبي داود . هذا الحديث » احرجه أبو داود من 
طريق الحسن » عن النبي بيه مرسلا بهذا اللفظ » في كتاب المراسيل باب في صدقة المواشي ص ٠١‏ . 
)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 بالجهة ] » وفي المراسيل قال كثير : يرون أن ال جبهة الخيل » والنخة الإبل والتواضح 
والكسع صغار الغنم . وقيل : النخة » صغار الغنم » والكسع » الحمير . 
(۷) في ( ن ) : [ ما ما ناوله ] بزيادة [ ما ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ ما تاوله ] بالتاء . 
(۸) ما بين القوسرن ساقط من ( ن ) . (۹) في ( ص ) :[ لله ] . 
)١(‏ في ( م )۰( ع ):[ لا يعلق ] ) 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 كذلك لانها يتعلق ] مكان الئبت . 


۱۱۸1/۳ 


ل زکاة في الفصلان والحملان والعجاجيل 


فیھا “ کل عیب › ونما ينع فیها ٩‏ ب بعض العيوب وكذلك في الزكاة ؛ لأن العمي لا 
زكاة فيها . ولأن الأضحية تتعلق ”“ عندهم بالصغير إذا ولدت الشاة بعد التعيين مع 
کون العیب () مؤثرا في الأضحية . 

۴ - ولان فرض ال زكاة يتعين تارة ”“ بالسن وتارة بالعدد » فلما كان كذلك ؛ 
كان ٠”‏ لنقصان العدد تأثير في المنع من الوجوب فكذلك ‏ السن . أو نقول : السن 
احر " ما يتعين به فرض الزكاة . 

٤4‏ - فإن قيل : زيادة العدد لها تأثير في زيادة الوجوب فكان لنقصانها تأثير 
ولا لم يكن لزيادة السن تأثير في زيادة الوجوب لم يكن لنقصانه تأثير 

٥‏ - قلنا زيادة السن تر ؤثر ”") عند كم في زيادة الوجوب ‹ فيجب في الصغار 
صغيرة › وفي الكبار منه » فالوصف YY O)‏ يصح . ثم لا يمتنع ن یکون السنون 
نقصان السن » والعدد في التأثير وإن احتلف زيادتهما » ألا ترى أن نقصان "' السن 
كنقصان العدد في التأثير في الأاضحية والشهادة ؟ وإن كان زيادة السن فيهما غير 
مؤثر» فاستوى النقصان واخحتلف ”“ الزيادة » فأثرت زيادة [ العدد ] » ولم تؤثر °^ 
زيادة السن . 

۰ه - فإن قیل : زيادة الصفة تؤثر 3 زيادة الوجوب ؛ لانه پچب ف 
اساد م ران اة ل و ر 


(1) في (م)› ( ۰)0( ع):[منها]. (۲) في ( م )۰( ۰)0›(ع):[مها]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ العبد ] مكان : [ العيب ] . 
)١(‏ في ( ص ) : [ تارة يتعين تارة بزيادة [ تارة ] » وهو سهو . 

. ) قوله : 7 كذلك کان ] ساقط من ( ن ) . ولفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ وكذلك ] . 

(۸) في ( ص ) : [ أخذ ] › وي ( م ) › ( ع ):1 أحد] . 

) . في ( م ) › ( ع ) :1 يۇثر]‎ )٩( 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) › ومن قوله : [ ولا لم يکن ] إلى قوله : [ في زيادة 
الوجوب ] ساقط من ( ن ) . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ کالوصف ] . 

(۱۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بیاض ] › مکان : [ نقصان ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ واختلف‎ )۱١( 

. ] الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) »> ( ع ) :[ ولم يؤثر‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موثر ] . (۱1) في ( ن ) : [ لا تۇثر‎ )٠١( 


۷ - قلنا : الهزال إذا منع “ الرعي أثر في الوجوب عندنا » ولا نسلم “ ن 
نقصان الصفة لا يؤثر في إسقاط الوجوب ؛ ولأن نقصان الصفة لا يتغير به الفرض ° 
وإما یتغیر به صفته » فلم لزم على علتنا . 

۸ - قالوا و ق ا ا 
ا ا لجنس لا يسقط الزكاة . 

۹ - قلنا : نقصان الجنس يسقط في المتولد عندكم بكل حال . وعندنا : إذا 
كانت الأمهات من الوحش . 

اه ل 2 فان الد ار فا هى مو تة وهر ادد و قان اا 
يجب أن يؤثر فيما هو من جنسه ] ) » وهو نقصان الصفة . 

- قاتا : نقصان العدد لم يؤثر 7 في جنسه ؛ لأنه تارة ينقص عن العدد » 
وتارة يرفعه أصلا » كذلك نقصان الصفة يؤثر ] ” في نقصان صفة الواجب تارة » وهو 
a‏ . ولأنه حق يختص في الشرع 
بنوع من البھائم فاخحتص ببعض الأسنان > كالدية الا : 
) ۲ = احتجوا کار ن کر و" لما هم بقتال مانعي الزكاة › قال : 
وله لو منعوني عناقا ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله إل [ لقاتلتهم عليه » ٩ء‏ > فعلم 
أنهم كانوا يؤدون إلى رسول الله بإ  ]‏ العناق » وهي لا تؤخ ٠٠‏ إلا من الصغار ؛ 
ولان فا فال مجك اة ٩‏ فلم ینکره فاخ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ امتنع ] . : (۲) في ( ن ) : [ فلا نسلم‎ )١( 


(۳) في ( ن ) : [ لا يتغير بالفرض ] . ٤(‏ ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)١(‏ الزيادة من (ن) . ٠‏ (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :3 بالشرع بتوع ] . 


(۷) قوله : 7 4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۸) أخرجه البخاري في باب وجوب الزكاة ( ۳٤١١/١‏ ) » وفي كتاب استتابة المرتدين باب قنل من أبي قبول 
الفرائض ( ۱۹٦/٤‏ ) » وأبو ا ر 
الخطاب ي ( ۱۹/۱ ۰ ٤۸ > ٤۷‏ ) . 

(۹) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الصف في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لا يؤخذ ] . العناق اا ا ا : أعنق 
وعنوق . كذا في المصباح المنير ( ٤0۹/۲‏ ) . 

. ) قوله : [ ي ] ساقط من ( ن‎ )۱١( 


لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل ۱۱۸1/۴ 


۳ - والجواب 7 : أن هذا الخبر مداره على الزهري › وقد احتلف ( فيه عليه 
فروي « عناقًا » » وروي « عقالا » ” والعقال : قيل فيه : صدقة عام » وقيل : الحبل 
الذي يعقل به أرجل الإبل » واللفظ واحد في الأصل . 6 

٤ه‏ - واذا اختلف فيه لم يصح التعلق به ؛ ولأن أرباب الأموال لم يكونوا يۇدون 
إلى رسول اله يللي » وما يدفع السعاة إليه » وقد يتوالد ٠‏ الغنم في يد الساعي فيعطي 
الولد ؛ لأنه من حق المساكين » وقد كان السعاة أحذوا الزكوات ”“ وارتدوا وهي في 
يديهم » > منهم © مالك بن نويرة التميمي ”© وطليحة بن خويلد الأسدي ‏ » فيجوز 
أن يكون توالدت في أيديهم فقال : « لو منعوني عناقًا من ذلك » . ولأنه يجوز أن يقول 
ذلك على طريتق التأكيد > کأنه قال : لو كانت العناق حمًا ” لي فمنعوني منها ٠‏ 
لقاتلتهم » كما يقول الرجل : لو منعتني © خردلة من حقي حاكمتك » وإن لم 
Ls E aS‏ : « لو منعوني عقالا » . 
ولأن العناق عندنا تؤحذ ”" على طريق القيمة . 


. ] في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف . (۲) في ( ص ) : [ اخلف‎ )١( 

(۳) في ( ع ) › [ فروی وروی فتالا ] . 

. ] ع )1 السعاة ] > وفي ( م ) > ( ع ) [ يتوالد‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ الزكاة ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مه ]. 

(۷) في ( ع ) : [ والتميمي ] بالعطف . وهو مالك بن نويرة » اليربوعي التميمي » كان من أهل الردة › 
ومانعي الزكاة » فقتله جند خالد بن الوليد سنة إحدى عشرة . قال الخطابي : وقد کان من ضمن هؤلاء 
المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها » إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي وقبضوا على 
أيديهم في ذلك › > كبني يربوع ؛ فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن ييعثوا بها إلى أبي بكر ظ4 فمنعهم 
مالك بن نويرة عن ذلك وفرقها فيهم . راجعه في معالم الستن كتاب الزكاة ( ٤/۲‏ ) » البداية والنهاية كتاب 
تاريخ الإسلام الأول ر CTI PN‏ 

(۸) في سائر النسخ : [ طلحة ] » والصواب ما أبتناه من كتب التراجم ھی ا ن ريلد :الا سی 
الكاهن » أسلم سنة تسع » وصحب رسول الله ر ثم ارتد عن الإسلام وامتنع عن أداء الزكاة إلى أي بكر › 
ثم أسلم فحسن إسلامه بعد ذلك . راجع ترجمته وقصته في أسد الغابة ( ٦ » ٠٠/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء 
۳٠۷۷ » ۳۱۹/۱‏ ) » الترجمة ( 1۲ ) البداية والنهاية » في العنوان السابق » في تصدي الصديق لقتال هل 
الردة ومانعي الزکاة ( )٩۹( . ) ۳١۸ - ۳۱۱/١‏ لفظ : [ حقا ] : ساقط من ( ن ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ تقول لو منعني ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ لم يکن ] . 

)١۲(‏ الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) › (ع). 

(1۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يۇخذ ] . 


۱۱۸4/۳ 


. ٩( فإن قيل : فالقيمة لا يقاتل على منعها‎ - ٥ 

- قلنا : إذا أخذ المصدق ومنعها واعتصم منه ”“ قوتل . 

0۰¥ - قالوا : روي عن علي خب(" أنه قال لساعيه : عد عليهم الصغار والكبار . 

۸ - قلنا : هذا يقتضي اجتماعهما » وهو الغالب ؛ إذ الصغار لا تنفرد ) عن 
الكبار . 

۹ - قالوا : مال جاز في الحول » فإذا هلك منه ما لم ينقص باقيه عن نصاب ؛ 
وجب أن لا ينقطع حكم الحول » كما لو كانت له خمسون من الإبل فهلك منها عشر . 

٠‏ - والجواب 7 : أنا لا نسلم أن الباقي لم ينقص عن نصاب الإبل ٩”‏ ؛ لأن 
النصاب عندنا السن والعدد . والمعني في الأصل ‏ : أنه بقي ما يجوز أخذه عن 
الكبار» فلم ينقطع ” حكم الحول » كما لو بقي أقل من النصاب ثم تمت في آخر 
الحول . قالوا : كل مالين ضم أحدهما إلى الآخر في النصاب » فتلف أحدهما لا يسقط 
الزكاة عن الأخر » ولا يقطع حوله » كالضأن والمعز ”) . 

- قلنا : ينتقض إذا بقي أقل من أربعين . 

۲ - فإن قالوا : لا تسقط 7" الزكاة بالهلاك لكن بنقصان النصاب "“ . 

۴ - قلنا : كذلك نقول في مسألتنا » ثم المعني في الضأن والمعز ٠"‏ : أن كل 
واحد منهما يجزئ سنه ” في الأضحية وفي الصغار والكبار بخلافه / » أو |٣‏ 
تقول :+ الضأن والمعر e‏ جاز أن تۇخىذ زکاتهما من کل واحد من 
النوعين على الانفراد » والصغار والكبار إذا اجتمعا لم يجز أخذ الزكاة من الصغار ؛ 


کتاب الزكاة 


. ] في ( ن ) :1[ لنعها‎ )١( 
. ن ) › ( ع ) :[ سه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


(۳) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( م ) : [ لا ينفرد ] . 
(°) في ( م ) › ( ن ) › ( ع ) :1[ الجواب ] بدون العطف . 
)٦(‏ لفظ : [ الإبل ] ساقط من ( ن ) . (۷) لفظ : [ الأصل ] ساقط من (م) › (ع) . 


(۸) المثبت من ( ص ) › ( 0 ) › (ع ). 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ن )۰ (ع) :1[ الماعر ] » المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه . المصبا ار( : 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لايسقط ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ المصاب ] . 

. ) ع ) :[ والماعر ] . (۱۳) لفظ : [ سنه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع‎ ( ٠ ) في ( م۴ ) > ( ن‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أن يوخذ‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آن نقول‎ )۱١( 


| ) Ao | زکاة في الفصلان والحملان والعجاجيل‎ È/ 


فلذلك ينقطع © الحول مع بقائها . 

i Sh iE a 

00 ¬ 39 قلنا : المعنى في الأصل : أنه يجوز في ز ة الكبار بنفسها » وفي مسألتنا : 
لم يجز فى مسألة الكبار بنفسها > فلم يعد ° . 

- قالوا : ما صلح للوصل صلح للأصل إذا تم عدده ٩‏ » كالكبار 

۷ - قلنا : الوصف تبع “ لغيره » والأصل يثبت بنفسه ”° وليس إذا جاز 
الشيء تبعًا جاز صلا . 

۸ - فان قیل : كيف يكون الصغار : تبعًا والکبار أقل من النصاب ؟ . 

۹ - قل قلغا : الدليل ”“ على أنه تبع : أنه يؤحذ منها ما يؤخذ من الكبار » ولو 
كانت متبوعة لاعتبر حكم المأخحوذ بها . 

٠‏ - قالوا : السخال إذا تبعت الأمهات من الحول ؛ لم يسقط حكم الحول فيها 
بتلف الأمهات » كما لو بقى كبيرة . 

١‏ - قلنا : لا يسقط حكم الحول بتلف الأمهات » ونما يسقط بنقصان 
النصاب ؛ بدلالة أنه لو استفاد كبيرة » ثم هلكت الأمهات لم يسقط حكم الحول . 
والعني في الأصل أنه بقي ما يجوز أخذه في الزكاة عن الكبار 

۲ه - وفی مسألتنا بخلافه » فتبين ‏ الفرق بينهما » أنه إذا بقيت الكبيرة ؛ فالواجب 
SS‏ 
الصباح البر( ٩١/١‏ في سار التسخ e E a‏ 
الأسنان وأما تناع وثنيان جمح الثني 4 الإبل الذي استکمل إالسنة الخامسة ودخحل في السادسة ۽ ومن ذوات 
الظلف : ما استكمل الثانية ودحل في الثالثة » ومن ذوات الحافر : ما استكمل الثالفة ودحل في الرابعة . راجعه 
في المغرب ص١۷‏ » المصباح النير ( )۸۳/١‏ . ) 

(۲) في ( ن ) : [ لم يجز في زكاة الكبار وبنفسها لم يعد ] » ولفظ : 1 بنفسها ] ساقط من ( ع ) . 
٤ (‏ ) في ( م ) +( ع ) :1[ عده] . (°) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتبع ].. 
)٦(‏ لفظ : [ بنفسه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ الزائد ] » مكان : [ الدليل ] . 
(۸) لفظ : [ آنه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( ك ) : [ فبين‎ )٩( 


۴ه - قالوا : أجمعنا على بقاء الحول ببقاء الكبيرة › فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
لبقاء ٠‏ الحول فى الأمهات » أو لأنه انعقد فى السخال » ولا يجوز أن يكون لأجل 
الأمهات ؛ لأنها ناقصة عن النصاب » فلم بيق إلا أن يكون انعقد في السخال . 

4 - قلنا : إنما يبقي حكم الحول ببقاء “ الكبيرة » والسخال شرط في 
الرجوتب» ونقضان الامهات لا ينع بقاء حكم الحول ۳ ؛ لأن عندنا لو هلکت إلا 
واحدة وليس هناك سخال لم ينقطع > حكم الحول منها . 

٥‏ - قالوا : ذات رحم تبعها ”“ ولدها » فلم ينقطع ذلك الحكم عن ولدها 
بموتها » کولد ام ال وة 

٩ه‏ - قلنا : نقول e‏ کو 
لھا A O O‏ 
الكبيرة ثابت حال الاجتماع » فإذا هلكت الأمهات سقط هذا الحكم عندهم ووجبت 
صغيرة فانتقض ما قالوه . 

۷ه - قالوا : نقصان صفة فلا تؤثر )1( في إسقاط الزكاة » كالمرض . 

a GD i NO DEE 
ولأن امرض نقص في الموجب فيه » وهلاك الأمهات عدم الموجب فيه ؛ ولهذا لا يتغير‎ 
. سن الواجب في المرض ويتغير في الصغار‎ 


# *# #* 


. في ( م )۰ ( ع ) :[ ببقاء]‎ )١( 

(۲) في (ن) : [ كبقا ] » ولفظ : [ ببقاء ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 فبقاء حكم الحول ] . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينقطع ] . () في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ يتبعها‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[فلايوثر]. (۷) الزيادة من (ن)‎ )1( 


إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه ا مول ۱۱۸۷/۳ 


مسالة 


کے 


إذا ملك عدد النصاب من الصغار لم ينعقد عليه الحول 


۹ - قال اصحابنا : إذا ملك » عدو الا د ا e‏ 
الحول " . ) 

۰ - وقال الشافعي تقك © , 

1 - لا : أله سن 0 لا يجزي في الأضحية » فلا ينعقد الحول فيه بنفسه » 
كالصغار المتولدة . ولأنه حكم معلق ‏ بحيوان مخصوص فلم يتعلق بالسخال ابتداء » 
كما في الأضحية ”) . 

جو اوغ د ل چ ا 

۴۳ - قالوا : نوع مال ینعقد ٩‏ الحول عليه مع غیره ؛ فجاز أن ينعقد الحول فيه 
بنفسه » کال جذاع والتناء 7 , 

٤‏ - والجواب “ : أن السن ينعقد عليه الحول تبعًا فلا ينعقد أصلا » بدلالة كل 
جزء من النصاب » وكذلك النساء تدم " الشهادة بهن تبعا » ولا يثبت ( لهن هذا 


. ] في ( ع ) : [ هلك ] » مكان : 7 ملك‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم ينقطع عليه الحول ] . هذه المسألة إحدى صور المسألة السابقة لا زكاة في الفصلان 

واللحملان والعجاجيل . راجع تفصيل المسألة في تحفة الفقهاء » ( ۲۸۸/۱ » ۲۸۹ ) » بدائع الصنائع ( ۳٠/۲‏ › 
۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۱۸٦/۲‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الاأبحر» ( ۰۲۰۱/۱ )۲١۲‏ . 

(۳) راجع فتح العزیز کتاب الزکاة » بذیل امجموع ( ۳۷۸/١‏ ۳۸۲۰ ) » امجحموع مع المهذب ( ٤۱۸/١‏ › 
٠۲١ ۳‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صدقة الغنم ( ۲۹۳/۱ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلين ] بدون نقط‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المتولد ] > وفي ( ن ) : [ يتعلق ] »> مكان اغبت . 

. ] في ( ن ) : [ كالأضحية ] . (۷) في ( ن) : [ انعقد‎ )١( 

›» ] کالجذے‎ 7 : NS ST E لفظ‎ )۸( 

وفي سائر النسخ : 3 الثتايا ] »> والصواب ما أثبتناه . 

. ع ) :1 الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 

0(7 دون قط وي ( 00 :1 2 

. ] في ( م ) : [ ولا تبت‎ )١١( 


۳ س کتاب الزکاۃ 
الحكم بأنفسهن الى ٩‏ في الأصل : أنه يجوز أخحذه a‏ ا 
وانعقد الحول فيه » وفي مسألتنا بخلافه . 

 زاج قالوا : الصغار يكمل بها النصاب » فإذا بلغت نصابًا في نفسها‎ - 6٥ 
) وجوب الزكاة فيها » كالكبار‎ 

٦‏ - قلنا : لا نسلم أنها بلغت نصابا ؛ لأن النصاب عبارة عن السن والعدد» 
والمعني في الكبار ما قدمناه . 

۷ - قالوا : الصغر نقص كالعيب . 

۸ - قلنا 7© بيبطل بالتولد على أصلهم . ولأن المعيبة السن الواجب في الكبار 
يؤحذ منها ؛ فلذلك انعقد لها الحول » والصغار لا يؤخحذ منها السن الواجب من الكبار 
ذا کانت کا ار ارول 


*# * #* 


. لفظ : [ والعني ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :1[ مزکا‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلما ] › مکان : [ قلنا‎ )۳( 


۱۱۸4/۴ 


إذا ملك نصابا من نوعين کالضان والمعز أحذ .. 
ا مسالة 


إذا ملك نصايًا من نوعين كالضان والمعز أخذ 
منها وأخذ وسطها من دون أعلى الجنسين 
۰۹ ٠ه‏ - قال أصحابنا : إذا ملك نصابا من نوعين » كالضأن والمعز أخذ منها وأحذ 
وسطها ”© من دون أعلى الجنسين » أو من أعلى دون الجنسين » ذكر معني هذا في 
ال 
٠‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يأحذ المصدق من أعلى النوعين » فإن 
اونا احا م اما ها 
٠١ ١‏ - وقال في القول الأخر : يؤحذ بالحصة فيقوم ثنية © من المعز » فإن كانت 
عشرة قومنا جذعة من الضأن » فإن كانت عشرين : أحذ نصف القيمتين » فيقول © : 
أعط أحد عشر من الضأن قيمتها خمسة عشر أو ثنية من المعز قيمتها ذلك » وكذلك 
[هذا ] ” في الإبل الختلفة ”) . 
۲ - لا : قوله عليه الصلاة والسلام [ لعا 7© : , إياك وكرائم الأموال » 
من أوسطها “ وروي » من حواشيها  »‏ › وقال : « آلا إنه لم يسألكم ٠‏ 


. ] في ( ن ) : [ أذ منها واحد وسط لها‎ )١( 
راجع تفصيل المسألة في الميسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸۳/۲ ) » بدائع الصتائع كتاب الزكاة » فصل وأما‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بینه‎ )( . ) ۳٤ » ۳۳/۲ ( صفة الواجب في السوائم‎ . 
. (ع)‎ ٠ ) الزيادة من ( م ) » ( ن‎ )١( . ] في ( ن ) :1[ فقول‎ )6( 
في سائر النسخ [ الختلف ] الإبل اسم جمع لا واحد لها وهي مؤنثة . قال الجوهري : هي مؤنثة لأن‎ )1( ٠ 
أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالأئيث لها لازم . راجع في لسان العرب‎ 
وقال مالك وأصحابه : يأحذ من الأكثر عدا » فإن استوت خير الساعي . راجع المدونة‎ . ) ٩/۱ ( ماد آبل‎ ) 
الكافي لابن عبد البر باب‎ » ) ١ ۰ ۲۹ /١ ( » في زكاة. الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا اجتمعت‎ 
. ) 1٠١ » 1٠٠١/۲ ( المغني باب صدقة الغنم‎ » . ) ۳٣٣/۱ ( زكاة الخدم‎ 
. الزيادة من ( م ) > ( )+ (ع)‎ )۷( 
أخرجه البخاري في الصحيح باب لا تؤخذ كرائم أموال في الصدقة ( اا ا و‎ )۸( 
وأبو داود في‎ ») ۱ C۰ » ۲۹ ( الحدیث‎ › ) ٥۱ ( o٠ باب الدعاء إ إلى الشهادتين وشرا‎ 
. ] في ( ن ) :1[ من حواسبها‎ )۹( ../١ ( الستن باب في زكاة السائمة‎ 
E ) في ( م‎ )۱١( 


۱۱۹/۴ كتاب الزكاة ‏ 


خیاره ولا قبل منه شراره » ٩(‏ لان صفات ‏ المحیوان إذا اختلفت لم يتقط ° 
الواجب على قدر أنواعها » كالصغار والكبار » والسمان والمهازيل . أو نقول : فلا يعتبر 
الأغلب ؛ ولأن ما يقولون يؤدى إلى إيجاب الزكاة فى الحيوان بالقيمة . ولأنه ملك 
نصاتا من الغنم فلا يتقسط الواجب » كالنوع الواحد . 

۴۳ - احتجوا : پأنه مال اشتمل على ئون فو جب أن يتقسط 7 الواجب 
ا 

© قلنا : المقسط الواجب هناك أخحذ من كل نوع بقدره » ولا لم يؤحذ‎ - ٤ 
. ) في مسالتنا من کل نوع بقدره لم يتقسط‎ 


* * * 


) ۲۹۹- ۲۹۷/۲ ( راجع البخاري في الصحيح في باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان له‎ )١( 
. ) ٠١١/٤ ( والبيهقي في الكبرى‎ ٠) ۷۲/١ ( وأحرجه أحمد في المسند‎ 

(۲) في ( ن ) :1 صغار ] . 

(۳) في ( م ) >( ع ) : [ اذا احتلف لم يسقط ] » وفي ( م ) : [ لم يسقط ] » مكان المشبت . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ فلا يسقط ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يوجد ] . 
(1) في ( ن ) : [ لم يسقط ] . . 


لا زکاة في الال المجحود والال الغفصوب د ت ۱ 
أا مسالة 0 
لا زكاة ف المال المجحود والمال الخصوب 


© قال أصحابنا : لا زكاة في الال المجحود والمال المغصوب‎ - ٠ 

- وهو قول الشافعي في القديم » وقال في ال جديد : يجب فيهما الزكاة : وأما 
الماشية إذا أسامها الغاصب فعادت إلى مالكها بنماثها : قال بعضهم : يزكيها لما مضي 
قولا واحدًا » ومنهم من قال على قولین » وإن عادت دون نمائها على قولین . [ وإن علفها 
الغاصب : فمنهم من قال : لا زكاة قولا واحدًا » ومنهم من قال : على قولين ] ( . 

۷ - لنا : ما روي آن ٩‏ عثمان 45 خحطب فقال : « لا زکاة في مال ضمار » ()» 


. ) ٩/۲ ( بدائع الصنائع » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى الال‎ » ) ۱۷١/۲ ( المبسوط كتاب الزكاة‎ )١( 
. ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . قال النووي‎ )۲( 
في امجموع : إذا ضل ماله أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه » أو أودعه فجحد أو وقع في بحر » ففي وجوب‎ 
الزكاة أربعة طرق » أصحها وأشهرها : فيه قولان أصحهما وهو الجديد وجوبها . والقديم : لا بجحب‎ 
الثاني القطع بالوجوب › وهو مشهور . والثالث : إذا كان عاد بنمائه » وجبت وإلا فلا . والرابع : إن عاد‎ 
قال مالك‎ ) ٠١/۲ ( بنمائه » وجبت وإلا ففيه القولان . راجع تفصيل المسألة في الأم باب زكاة الدين‎ 
رواية : تحب الزكاة في الال امححود والمغصوب عن كل سنة . وفي قول آخحر : لا زکاة فیه لما مضی » ون‎ 
زکاه لعام ا . قال ابن القاسم اقوت وسحنون : فيه الزكاة لا مضى من السنين إن كان غير‎ 
مضمون على أحد » ولعام واحد إن كان مضموتًا » قال ابن عبد البر : وهذا أعدل أقاويل المذهب وفي‎ 
الماشية : فالمشهور وجوب الزكاة فيها لكل عام مضى . قال الزرقاني : وهذا رجع إليه مالك » رجحه ابن عبد‎ 
وقال أحمد في رواية مثل قول‎ . ) ۲۸۲/١ ( السلام . راجع المسألة في المدونة » في زكاة الماشية المخصوبة‎ 
الحنفية : لا زكاة في المال امجحود والخصوب › وقال في رواية أحرى مثل قول الشافعي في الجديد : فيه‎ 
الزكاة . قال أبو يعلى : وهو الأصح . وفي الماشية : فقد قال ابن قدامة : وإن كان المغصوب سائمة معلوفة عند‎ 
صاحبها وغاصبها فلا زكاة فيها لفقدان الشرط › وإن كانت سائمة عندهما ففيها الزكاة على الرواية التي‎ 
تقول بوجوبها في المغصوب » وإن كانت معلوفة عند صاحبها سائمة عند غاصبها ففيها وجهان : أحد‎ 
لا زكاة عليه ؛ لأن صاحبها لم يرض يإسامتها فلم تجب عليه الزكاة بفعل الغاصب » كما لو رعت من غير أن‎ 
٠ . ) ۲٤٤/١ ( يسيمها » والثاني : عليه الزكاة . راجع المسائل الفقهية كتاب الزكاة‎ 
. ] في ( ن ) : [ لما روی ] » مکان [ لنا ما روی ] » وفي ( م ) : [ ابن ] » مکان : [ أن‎ )۳( 
. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )٤( 
ومالك في الموطاً‎ ») ۳۳٤/۲ ( في( ص)»(ن) :[ ضمان ] » مکان : [ ضمار] . راجع نصب الراية کتاب ال ز کاة‎ )°( 
. ) ٠١١/٤ والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاجد(‎ » ) ١۹۳/١ ( في ال زكاة في الدين‎ 


۱۱4۲/۴ 


کتاب الركاة 


والضمار الثاوي ”“ . وعن ابن عمر “ « إنما الزكاة فى الدين الذي إذا اقتضيته أمكنك 
اذه » 7 » ولا يعرف لهما مخالف . ولأنه حارج من يده تمنوع من الانتفاع به ؛ فلا يجب 
عليه زكاته لما مضي › كرقبة المكاتب بعد العجز » ومال المكاتب . 

۸ - فإن قيل : مال المكاتب لا بملكه © المولى » بدلالة أنه يجوز أن یشتری منه 


ويبيع . 
۹ه - قلنا : ذاك لتعلق ”“ حق غيره »> كمال المضاربة . 
ن ل 2 بجر تضرف الى وم من الغاضيب:. 
۹ه - قلنا : العتق إتلاف » وليس المقصود من التصرف الإتلاف » فأما بيعه © 
فما ٠‏ يحكم بجوازه لأن قبول البيع اعتراف فيخرج من أن يكون جاحدا ولان از 
فيه ('“ الال الذي يعتبر في وجوب زکاته النماء فصار كما لو علف السائمة E‏ 
7[ غلب ] ٩"‏ عليه العذر °١‏ خارج عن يده وتصرفه » كالخيل السائمة . 


۴ - احتجوا : بقوله عليه والصلاة والسلام : « في أربع وعشرين فما "" دونها 
الغنم » “ وقوله : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » ” . 

۴۳ - وقال : « فى الرقة ربع العشر » ) 

4 - قلنا : قد أريد به إذا كان لالك ”"“ تام الملك بإجماع » فصار ذلك 


. ] ن ) : [ الضمان ] » وفي سائر النسخ [ التاوي‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ص ) › ( ن ) › ( ع ) :1 عمر ] › مکان : [ ابن عمر ] . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في المصنف › > في وما کان لا یستقر یعطیه الیوم ویأحذ إلى یومین فلي زکه ( ٥۴/۳‏ ) 
البيهقي في الكبرى ( ٠٠١/٤‏ ) وابن حزم في امحل بالآثار ( ۲۲۲/۲ ) » مسألة ( 4١١‏ ) . 
() في ( م )۰( ع ) :[ ل يکنه ]. )١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ التعلق ] . 
)٦(‏ لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( 0 ) :1[ ويه ]. 

(۸) في ( ن ) : [ بنفسه ] » مکان : [ بیعه ] . )٩(‏ في ( م ) + (ع) :[ فما ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بعد رقبة ] »> وفي ( ص ) : [ يقدر فيه ] . 

. في ( م ) » ( ع ) :[ العدد]‎ )١١( . ) الزيادة من ( ن‎ )١١( 
) ) ) .] في (ن) :7 ما‎ )۱۳( 

. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس ه الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱٤( 

. ) ٠٠٠١ ( تقدم تخريج هذا الحديث › في مسألة‎ )٠١( 

. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث أنس له الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱١( 

. ] في ( ن ) : [ للك‎ )١۷( 


لا زكاة في الال امجحود والال المغصوں ١١۹۳/۳‏ 
كالشروط في اللفظ › ونحن لا نسلم تمام املك . ولأنه عليه الصلاة والسلام اعتبر 
ا حول حتى يتمكن من النماء فيه » فصار هذا تنبيهًا على اعتبار التمكن من النماء . 

٩ بینه وبینه‎ ٩ قالوا : مال لو کان في يده ولم تحصل  الحيلولة‎ - 6٥ 
. وجبت أن لا ينع ونما يمنع نقصان ملكه‎ ٠” لوجبت فيه الزكاة » فإذا وجدت الحيلولة‎ 
ولأنه إذا أيسر ؛ فقد منع امالك ”“ من ملكه » وإذا غلب على الال ”© فقد منع‎ 
. منه . وفرق فى الأصول  بينهما بدلالة ”“ أن المتغلب يضمن المال فى إحدى‎ ٠” للك‎ 
الان ردرن ااأرى. ران حمل الح ها رلا لامور فاك فى بده وتصر ف ف‎ 
جائز » ألا تری أنه إن تعذر أن یتصرف بنفسه جاز تصرف وکلائه فيه » وفی مسألتنا‎ 
۰ , الك توول با تقرف القصرد الاوك‎ 

. قالوا : بيبطل ما ذکرتموه با لمال المدفون في داره‎ - ٥۱٩ 

۷ - قلنا : جعلنا العلة فى سقوط الزكاة انتفاء شرطين » اليد والتصرف » وأما 
دفنه في داره فیده فيه (' a ٩‏ امتنع تصرفه . 

۸ - قالوا : فالدين في ذمة الغير "“ ليس في يده . 

۹4 - قلنا : هو ”“ كذلك إلا أن تصرفه جائز فيه بالحوالة والانتفاع به » ولیس 
إذا أسقطنا الزكاة يإلغاء شرطين جعانا وجودهما علة للإيجاب ؛ بل توجب الزكاة 
لوجود أحدهما . 

۰ - قالوا : ملکه صحيح وهو مسلم » وقد وجد الحول والنصاب » ولا اعتبار 
یھ ا ا ل عل اي 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولم يحصل ] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ الحلوله‎ )١( 
. ] في سائر النسخ : [ بينه بينه ] »> ربا الصواب [ بينه وبين الال‎ )۳( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الحلوله ] . (*) في ( ع ) : [ لمك‎ )٤( 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وان غلب على الالك ] . 

(۷) في (م)+(ع):[للالك]. 

(۸) في ( ع ) : [ الاصوله ] . (۹) لفظ : [ بدلالة ] ساقط من ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( ت ) : [ وما دونه في داره يده فيه ] . 

. في ( ن ) : [ العتين ] بدون نقط‎ )١١( 

. لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 

)١۳(‏ لفظ : [ الدين ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه المصنف في الهامش 


یجد من یشتری ماله . 
تفقد “ اليد والتصرف ٠‏ والمأسور يده ثابتة على ماله » ويجوز / تصرف وکلائه فيه . ٦۳‏ /بِ 
۲ - فأما قولهم : إن ملكه صحيح فقول بعيد ”© ؛ لأن غابة ” الكفار على 
اال و حصوله في دار الحرب ٩‏ » أو حصوله في الحرب ذا کان لا یو جب نقصان 
e E a r a‏ 
۴ - قالوا : الزکاة تحب ” فی الأموال النامية وإن لم تنم ٩”‏ » كالذكران 
والمهازيل ( ال كو ۳ لها ولا نسل ت 
٤‰‏ - قلا : المعتبر بكون الال نما يمكن إرصاده للنماء ”“ إذا أرصده المالك › وليس 
المعتبر بحصول '“ النماء » وما في يد الغاصب لا يتمكن المالك من إرصاده للنماء . 
٥‏ - قالوا : لو رهن حايًا على دين وفيه فضل مقدار النصاب ؛ فيه ' الزكاة › 
ون کان الرهن خارجا عن يده وتصرفه . 
- قلنا : الرهن إذا كان فيه فضل وله ما يكفيه فهو يقدر " على التصرف 
فيه » وإن کان لا إمکان " له فيقدر على بيع بعضه من المرتهن بيده ويتصرف في 
الباقي » أو يبيع القاضي عليه عندهم إذا علم (” أنه لا مال له "" » وعندنا يلزمه البيع . 


٭* ٭* # 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفقد ] . (۲) في ( ن ) :[ نقول بعد ] . 
(۳) في ( ن ) : [ علة] . اا ا 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ تنمي ] » وفي ( م ) : [ ينمي ] » وفي ( ع ) : [ ينم ] الصواب ما أبتناه . 
(۷) في ( م ) : [ ومهازیل ] . ) 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ت ) » ( ع ) : [ در] بالدال المهملة » وهو تصحيف . والذر : النسل » ومنه الذرية » وهم 
الصغار وتكون الذرية واحدًا وجمعًا . كذا في المصباح المنیر ( ٠١۹١/۱‏ ) . 


(۹) في ( ع ) : [ لکنما] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ الحصول ] . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ وفيه بالعطف ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقدر] . 
(۱۳) في ( ن ) : [ لا آرکان ] . )۱٤(‏ في ( ص ) › ( م ) ۰( ن) :[ بدینه ] .. 


. ] في ( م ) : [ وعندهم ] بالعطف » وفي ( ع ) : [ أنه إذا ] بريادة : [ أنه‎ )٠١( 
. في ( ن ) : [ لنا]‎ )۱١( 


إذا طرق الخنم فحول الظباء فولدت وجب في اولادها الزكاة "|۱۱40 


OC mM “NN 0 


إذا طرق الغنم ا الظباء فولدت وجب ق أولادها الزڪاة 


۷ - قال أصحابنا : إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت ؛ وجب ”“ في أولادها 
الرزكاة . 

ون افا قران ری الاڪ رليدع ٠ر‏ جب عل 
الحرم بقتلها الجزاء » وعلى هذا المتولد بين البقر الأهلي والوحشي ° 

۹ - وقال الشافعي : لا زكاة في ذلك " . 

۰ - لا : قوله عليه الصلاة و ٠‏ السلام : « في أربعين شاة شاة » وفي ثلاثين 
من البقر تبيع » ” » ولم يفصل ”“ . والمتولد شاة . وقد قيل : إن الغنم المكية أولاد 
الظباء والاسم يتناولها " . 


- فإن قيل : التولد من الغنم يسمى رقلا © . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فوجب ] . 

(۲) را ا ا و اا ا ا ا ا و 

) CFE /۲ ( السائمة‎ 

(۳( راجع المسألة في الام باب الغنم تختلط بغيرها ( ۱۹/۲ ) » مختصر المزني باب صدقة الغنم السائمة 

ص ٤۴۳‏ » المهذب ( ٠٤١١/١‏ ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( ۱۳/۳ ) . شرح الزرقاني باب تحب زكاة 

نصاب الغنم بملك وحول كملا ( ۱١١/١‏ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ٠ ) ١ ٠۲/١‏ الكافي لابن قدامة كتاب 

الزكاة ( ۲۸۳/١‏ ) » المغني » باب صدقة البقر.( ٥۹٦ » ٥۹٦1/۲‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ اآخرجه ابو داود بطوله في الستن باب في زكاة السائمة ( ۳۹۰/۱ › ۳۹٦‏ ) . وقد تقدم تخريج الجزء 

الأول منه في مسألة ( ۲۹۸ ) وفي مسألة ( ٠١٠‏ ) وأما الجزء الثاني : فقد أخرجه الترمذي في السغن باب ما 

جاء في زكاة البقر ( ٥۷۷ » ٥۷٦/۱‏ ) » الحديث ( 1۲۲ » 1۲۳ ) » وابن ماجه في الستن باب صدقة البقر 

۱١ ۰۱۰/۳(‏ ) الحديث ( ۰۱۸۰۳ ۱۸٠۰٤١‏ ) » وأبو داود في السنن باب في زکاة السائمة ( ۳۹۷/۱ ) »> 

والنسائي في انجتبی باب زكاة البقر ( ۲١ » ٠٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( CY YT C1 |١‏ 
¥<( الاي في باب زکاة البقر ( ۳۸۲/۱ ) . 

(1) قوله : [ ولم يفصل ] ساقط من (.م ) › یی اور ا ات ان 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ يتناولهما ] . 

(۸) في ( ت ) : [ رقل ] » في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :زق ازا الج وراه ارء ال . الرقل : 


۱۱۹3/۳ 


لا ها لا عرف .> وقد قبل <0 الأصمعی كاتا فی الود ولم یذ گر 


کتاب الزكاة 


فيه اسما لهذا ٩”‏ . 


۴ - وقال أهل اللغة : ليس في اللغة رقل “ بكسر الراء وإنما ورد رقل ١‏ بفتح 

الراء » الطوال النخل ” »› وانشدوا فيه : ) 
لا تقيلن عبد شمس عثارا أ واقطعن كل رقلة وغراس © 

على أنهم لم يدعوا للمتولد من البقر اسما منفردا “ » وكيف يدعي ذلك واسم 
البقر يشمل ”“ أباه وأمه ؟ . 

۴4 - فإن قالوا : هذا إثبات اسم بقياس ” . 

6 - قلنا : بل هذا كشف عن معنى التسمية كما يكشف لن ادعى أن المتولد 

. فإن قالوا " : هذا يتناوله الاسم على التقييد‎ - ٠۳١ 


النخل الطوال الواحدة رقلة > مثل نخل ونخلة . وفي لسان العرب : قال الأصمعي : إذا فاتت النخلة يد 
لمتناول فهي جبارة » فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة > وجمعها رقل ورقال وفي مادة رقل ( ۱۷١۸/۳‏ ) › 
الملصباح المنیر ( ۲۲۲/۱ » )١( . ) ۲۲٣۳‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ]. 

(۲) الأصمعي : هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قريب البصري اللغوي » أحد أعلام البارزين بلسان 
العرب والآداب » مات كله سنة حمس عشرة أو ست عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ( ۱۸١ - ٠۷٠١/٠١‏ ) » الترجمة ( ٣٣‏ ) . 

)٤ » ۳(‏ في ( ن ) : [ زقل ] : بالزاء المعجمة »› وهو تصحيف . 

)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ النحل ] بالحاء المهملة » وصوابه بالمعجمة 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا تعتلن عند شمس عبارا واقطعن كل رقة وغراس › وفي ( ن ) : [ زفلة ] بالزاء 
العجمة لعل الصواب ما أثبتناه . (۷) في ( ن ) › ( ع ) :1 مفردًا ] . 

(۸) لفظ : [ ذلك ] : ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. لفظ : [ يشمل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. في ( ن ) : [ بسباس ] بدون نقط‎ )٠١( 

: في ( ع ) : [ النحت ] بالنون والحاء المهملة » وهو خحطاً . البخت : نوع من الإبل . في لسان العرب‎ )١١( 


وهي الإبل الخراسانية » تنتج من بين عربية وفالج » الواحد : بختي والجمع بخاتي . والعراب بكسر العين الإبل 


البراذين » الواحدة عربي . راجع في لسان العرب مادة ببخت ( ۱ /)/›ومادة : [ عرب ] ( ۱۸٦٩/٤‏ ) » 
المصباح المنیر ( ۳۸/۱ - ۳۷۸/۲ ) . )١۲(‏ في ( ن ) : [ فإن قيل ] . 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الازکاۃ ——m—‏ ۱۱۹۷/۳ 


oY‏ : الأصل الإطلاق ؛ ولأن هذا التقييد : في ابيها ٩‏ » کالتقیید 
بقولتا ”) : ۴ 

٨۸‏ - فان قيل : من عادة الت أن تضع ‏ للمتولدات أسماء منفردة ٩‏ فيجوز 
ان یکونوا وضو لولد البقر » فلم نسلم الاسم مع التجويز ‏ . 

۹ - قلنا : الأسماء إنغا تثبت بالنقل لا بالظن فإذا لم ینقل تناولھا اسہ © 
آبیها وأمها یسمی به کل واحد الانقراد . ولأنه ینفصل ” عما یجب ٩”‏ فيه 
الزكاة بالإجماع حيواتًا » فجاز أن يجب فيه الزكاة » أصله 'إذا كان الأب 
معلوفا (' ٩‏ » أو نقول "' : إنه ينفصل عما يوجد ”" في الزكاة حيواتًا » ولا يلزم 
و E‏ الزکاة لا تتعلق "“ بأمه يإجماع » وعلى العلة الثانية أنه لا يۇخ )8 


في الزكاة . 
٠١‏ - قلنا : ولد البقر شابه ” الأم شبهًا واسمًا ؛ ولأنه نتاج شاة فصار كما 
د 
١‏ - فإن قيل : المعنى في المعلوفة والسائمة أن كل واحد منهما يجوز أن يجب 
فيه الزكاة . 


£۲ — قالوا 0 : وفي مسمالتنا إلآن ا يجور )0 أن کب )4 فيه الزكاة 
۴ - قلنا : قد جعانا وجوب الزكاة في الأم علته © وجعلوا تعلق الزكاة في الأم 
الات علة ‏ » وتعليق الحكم "“ بأحد الوصفين أولى » وعلة الوصف تبطل ”"" إذا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقول‎ )۲( ٠ . ] في ( ن ) : [ في الانتهاء‎ )١( 
. ] في ( ص ) > ( ت ) : [ مفردة‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يضع‎ )۳( 
. ] في ( ص ) : [ مع التحرير ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بالطعن‎ )*( 
. لفظ : [ الاسم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۷( 

(۸) في ( ع ) : [ ولا ينفصل ] . )٩(‏ في ( ن ) : [ تحب ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ او يقول‎ )١١( . ] في ( ت ) : [ معلوما‎ )1١( 
. ] في ( ن ) : [ توجد ] . (۳) في ( م ) ؛ ( ع ) :[ لا يتعلق‎ )١١( 


. في (م) :[ شأنه]‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أمه لا يوجد‎ )١( 

(11) في ( م ) + ( )+( ع ):[قال]. (1۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز] . 
(۱۸) في ( م ) : [ یجب ] . (۱۹) في ( ص ) › ( ن ) : [ عليه ] . 
(۲۰) في ( ص ) : [ علته ] . )۲١(‏ في ( ص ) : [ وتعلق الحكم ] . 
(۲۲) في ( م ) : [ بيبطل ] . 


۹۸/۳ 


كانت الام معلوفة “ . ولأنه حكم يختص بالملك » فإذا ثبت للام “ بالإجماع تبعها 
الولد فيه » كالرق . 

4 - ولا يلزم وطء الرجل جاريته ووطء الغرور ؛ لأن العتق ” هناك يثبت 
بالنسب لا بالملك » بدلالة أنه لو وطئ جارية ابنه کان الولد حرا وإن لم یکن في ملکه 

‰٥‏ - ولا يلزم وجوب الزكاة فى البغل ؛ لأن لرکو ا ق ا 
يإجماع ولا ازم الإسهام للبغل ؛ لأن ذلك لا يختص بالك › بدلالة أن المستعير 
شو ر 

IS EL 
. في الأصل‎ 

۷ - قلنا : الرق هو المعني الذي يملك من العبد › والملك غير المملوك . 

۸ - احتجوا : بأنه جنس متولد من جنسین لا زكاة في أحدهما بحال فلم 
يجب فيه الزكاة > كما لو ٩‏ كانت الأم من الظباء . 

4 - ال جواب : أن انتفاء الحكم عن أحد الأبوين آلا يذل على انتفائه عن 
a‏ الرق والحرية والإسلام والكفر » والمعني في الأصل : أنه انفصل وهو 
وصف " تتعلق به الزكاة »> وفي مسالتنا بخلافه . 

- فقالوا : الإسقاط والإيجاب إذا اجتمعا في باب الزكاة غلب حكم 
e‏ : إذا علفها في بعض الحول . 

0 - 5 قلنا : الأب عندنا لا اعتبار به » فلم نسلم اجتماع الموجب والملسقط › ولو 
سلمنا بطل إذا كانت الآباء معلوفة » وإذا علف " السائمة يومًا واحدا » ولو قيل إذا 


کتاب الزكاة 


)١(‏ في ( ن ) : [ فيه معلومة ] . (۲) في (ع) :[الأم]. 

(۳) في ( ن ) : [ المعروف لابل العتق ] . 

) ) . ) لفظ : [ البغل ] : ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٤( 

. ] (ع) :[لايشت ]. (1) في (ن) :1 أن المسعر لسهم فرسه‎ ٠) في ( م‎ )١( 


(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يۇخذ] . (۸) في ( ص ) : [ جنس ] . 


. ] في ( ن ) :1 عن الاخر لولد‎ )٠١( . حرف : [ لو ] ساقطة-من ( م ) > ( ع)‎ )٩( 
وفي ( ۵ ) : [ وهو أصفر ] ] » وفي ( ص ) : [ صف ] » لعل‎ ٠] في ( م ) ۰( ع ) : [ وهو امنفته‎ )۱١( 
. الصواب ما أثبتناه‎ 


(۱۲) في ( ص ) : 7 علف ] . 


إذا طرق الغنم فحول الظباء فولدت وجب في أولادها الزکاة ۱۱44/۳ 


اجتمع الموجب والمسقط ؛ فالإيجاب أولى ؛ لأنه ”“ أحوط كان أقرب » فأما إذا علفها 
بعض السنة ؛ فلأن ذلك المالك لم يبرئه ”“ لسقوط المؤنة » إلا أنا غلبنا ”“ الإسقاط . 

۲ - قالوا : احتج الشافعي : بأن الخيل يسهم “ لها ويجب فيها الزكاة ويؤكل 
لحمها » ثم يخالفها البغل في كل واحد من هذه الأحكام » وكذلك في مسألتنا . 

o10‏ - الجواب : أن هذه دعوی من غير جمع »› ثم قد قال الشافعي : في 
السمع ”“ إنه لا يؤكل اعتبارًا بأبيه » وأوجب فيه ال جزاء اعتبارًا بأمه . 

4 - وقلنا : جمعًا ”) في ولد " الحر من المملوكة الزوجة بأنه يتبعها في الرق 
والإسلام » فلا © فرق بين الام والولد ”© في الزكاة اعتبارًا بالبغل » ولم يسو ©١‏ 
بينهما اعتبارًا بهذه الأصول » فأما أكل البغل : فإن "" أباه لا يكل وأمه يكره كل 
لحمها فيغلب حكم الحظر لحصوله في الجهتين » فأما الأسماع : فلأن الغالب من حاله 
أنه ” لا يضلح للطلب والهرب » فصار كالفرس الهرم الزمن ”" لا ينتفع به في 
الحرب » فلا يسهم له . وأما الزكاة : فلأن الزكاة للسوم يتعلق *" بالنماء » والبغل 
ليس له نماء من جهة الدر ” والنسل » ولا من جهة اللحم » فلذلك لم يجب فيه زكاة 
الوم 


%* * * 


. ] ع ) : [ فالايجاب الأولى ان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم بريه ] من غير نقط‎ )۲( 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 علينا ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ قسم ] » مکان : [ يسهم ] . 
)١(‏ السمع : بكسر السين ولد الذئب من الضبع . راجع لسان العرب مادة سمع ( ۲۰۹۸/۳ ) » المصباح . 
المنیر ( ۲۷۲/١‏ ) . (1) في ( ص ) › ( ن ): [ جميعا ] . 

(۷) في ( ن ) : 7 من ولد ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم ]. 

(۹) في ( ن ) : 3 بين الولد والأمر ] . )٠١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) : [ ولم يستو ] . 


. ] في ( ن ) : [ فلان‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ حالتا ] » وفي ( ع ) :1 ان‎ )١١( 

() في ( ۴ ) + ( ع ) : [ كالفرض الزمن الهرم ] . 

. ] في ( ن ) : [ فلا تنعلق‎ )٤( 

: في ( ن ) : [ الدبة ] » وفي سائر النسخ : [ الذر ] بالذال المعجمة » وصوابه بالدال لمهملة . الدر‎ )٠١( 
. )۱۸١ ء‎ ۱۸٠١/١ ( المصباح المنير‎ » ) ٠١١٠١/۲ ( بالفتح والشدة » اللبن . راجع في لسان العرب مادة درر‎ 


1۲۰۰/۳ 


oO mm “~N 


کتاب الركاة 


الخلطة لا تأثير لها ق إيجاب الزڪاة 


٥‏ - قال أصحابنا : الخلطة لا تأثير لها ”“ فى إيجاب الزكاة › فيعتبر كل 
الخد من لاط ا حا 7 فر عله عد ار ا رجي عله ال 
الانفراد 0 

6 - وقال () الشافعي : إن كانت خلطة أعيان لا يتميز مال أحدهما من مال 
ا التي يتميز ”“ نصيب كل واحد منهما إلا أن اناخ ) 
والمسرح والمشرب ‏ والفحل والراعي واحد » ففي كل الخليطين يزكي الال زكاة 
الماك الواحد » وأما الخلطة فيما عدا المواشي من الأموال > فقال في القدم : لا تؤثر 9 
الخلطة » وقال في اليد : هى كالاة 2 

۷ - لا : ما روي في کتاب رسول الله لق الذي كتبه أبو بكر طه ٠‏ ا 
اا e‏ 


. ) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 
. في ( م ) : [ خياله ] » بالخاء المعجمة » وهو خطأً‎ )۲( 
> ٤٤ص ت لغار باب صدقة الغنم‎ ٠/۲ ( راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب الزكاة‎ )۳( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ قال ] بدون العطف‎ )٤( . ) ٠١٤ » ٠١۳/۲ ( المبسوط كتاب الزكاة‎ 
. ] في ( م ) ۰( ع ) :[ غيز]. (1) في ( م ) : [ الباح والمسرج‎ )*( 
. قوله : [ والمشرب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )۷( 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ل یوثر]‎ )۸( 
المهذب باب صدقة الخلطاء‎ » ) ٠١ › ٠١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب صدقة الخلطاء‎ )۹( 
۴ه ) للمدونة في زكاة ماشية‎ - ٠١/۳ حلية العلماء باب صدقة الخلطاء ر‎ » ) ٠١١ ٠ ٠١١/١( 
النتقى في صدقة الخلطاء‎ » ) ۲۸١ › ۲۷۷/١ ( الخلطاءء وفي زكاة الخلطاء في التمار والزرع والأذهاب‎ 
بداية امجتهد‎ > ) ۳٠۹ - ۳۱۰/۱ ( الكافي لابن عبد البر باب زكاة الخلطاء‎ » ) ۱۳۷ » ۱۳۹/۲ ( 
كتاب الزكاة » الفصل الرابع في نصاب الغنم وقدر الواجب من ذلك ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۳ ) » المسائل‎ 
الكافي لابن قدامة باب‎ ) ۲٠٤/١ ( الفقهية » کتاب الزکاة ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲)» الإفصاح باب الزكاة‎ 
. ) 1٠۹ > 1۰۷/۲ ( حكم الخلطة » ( ۲۹۰/۱ - ۲۹۸ ) » الغني باب صدقة الغنم‎ 
(ع) :1 الأربع].‎ ٠) في ( م‎ )١١( . ) الزيادة من ( م ),؛ ( ع‎ )٠١( 
. ) ۲۹٩ ( في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الا نسائها ] . سبق تخریجه في مسألة‎ )۱۲( 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة | 


۸ - قالوا : وقوله في صدقة الغنم : « وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة واحدة » » فليس فيها صدقة إلا 7 إن ] شاء ربها ”© . 
۹ - قالوا : [ قوله : « و  ]‏ إذا كانت سائمة الرجل » أراد به eT‏ 
N O‏ 
ا لجنس » وقد يذ کر الواحد ویراد به : ا لجنس » کقوله تعالی ‏ إن النن نی خر 4 © . 
۰ - قلنا : قوله : « ومن لم يکن معه إلا أربع من الإبل » دليل ليس يدخل عليه 
هذا الاعتراض . ثم هذا غلط ؛ لأن المراد به : التعريف » وقد صار صاحب السائمة 
معروفا ياضافة السائمة إليه » فكيف يراد الجنس وسائمة جنس الرجال لا تنقص عن 
أربعين ‏ » فلا يكون لذ كر الأربعين في الجنس معنى . 
1 - فإن قل : قوله : « إلا أن يشاء ربها » لا معنى له إلا أن يشاء المشاركة 
بها » وإلا فكيف تحب ”“ الركاة فيما دون النصاب لمشيغته . o.‏ 
۴ - قلنا : معناه : إلا أن يشاء التطوع » كما قال عليه الصلاة والسلام 7 
للأعرابي : لما قال : هل علي غيرها ؟ قال : « لا ؛ إلا أن تطوع  »‏ » تبين ذلك أنه . 
e‏ 
. والخبر يقتضي : أن يكون فيها صدقة بمشيئته للصدقة ة لا لغيرها. ` 

۴ - والدليل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام "“ : « مرت أن آخذ الصدقة 
من أغنيائكم " وأردها على فقرائكم  »‏ » فجعل الناس فيه صنفين . 

4٠‏ - فمن قال : إن کل واحد من الشریکین في نصاب واحد تۇخحذ ٩‏ منه 
الصدقة وترد ” فيه الصدقة » فقد أثبت نوعًا ثالئًا » وهذا مخالف للخبر . ولأن ملك 


. ) ع ) :[ الا نسائها ] » والزيادة من ( ن‎ ( >٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) الزيادة من ( م ) »> ( )+ (ع). (۳) في (م)“(ع) :1[ نها]. . 
)٤(‏ سورة العصر : الأية ۲ . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ لا ينقص ] . 
(1) في (م) :1[ يجب ]. ٠‏ (۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( )٩( . ) ٠٠١‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ شارك ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ إذا شاء الشركة يشارك ] . 

) . ) الزيادة من ( ع‎ )١١( . ] في ( م ) › (ن) :7[ يجب‎ )۱١( 
. ) ۳۰۹ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )۱٤( . ] في ( م ) › ( ت ): [ من آعیانکم‎ )۱۳( 


(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇخذ]. . (11) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ورد ]. 


1۲۰۲/۳ 


كل واحد منهما ”“ ناقص عن النصاب » فلم يجب فيه الزكاة » كالنفرد وكشريك 
الذمي » وكالمكاتب » وكما لو اختلف ‏ حولهما . ولأن كل من لو شارك كافرا أو 
مكاتيًا لم تجب 7 عليه الزكاة › فإذا شارك حرا مسلمًا لم تحب “ عليه ” الزكاة › 

کما لو اشت رکا في بعض الشرائط / › او اشت رکا بعد ما ڈ و من الاين ”") ٦٤‏ 
حكم الانفراد واختلف حولهما . 

6 - فإن ” قيل : المعنى في شريك الكافر : أن أحدهما لو انفرد بالمال [ لم 
تجب الزكاة . وفي مسألتنا : کل واحد منھما لو انفرد بالمال ] و جبت ” عليه الزكاة . 

٦ه‏ - قلنا : لو انفرد به المسلم ؛ وجبت الزكاة ” والإيجاب عليه خحاصة › فلا 
معني لاعتبار خحلاطة ٩‏ شريکه . 

۷ - قالوا : الكافر لا زكاة لكفره » وهذا المعني لا يرتفع بالشركة . 

۸ - قالوا : لا يعتبر حال الشركة بحال الانفراد > بدلالة أن المشتركين فى 
اموضحة تتحمل "' العاقلة عنهما » ولو انفرد أحدهما لم تتحمل ° . ۰ 

۹ - قلنا : كل واحد من المشتركين فى الموضحة تتحمل ”"' العاقلة عنهما 
فعليه إيضاح . فلو اتفرد لحملته ٠‏ العاقلة ؛ ولأن عندنا ليس المعتير في التحمل أن يبلغ 
الأرش <“ مقدارًا معلوما »> وما المعتبر أن توجد جناية يعقدر أرشها ”“ » بدلالة أن 
الصيد ”"“ إذا كانت قيمته عشرة دراهم تحملت ١“‏ قيمته العاقلة ؛ لأن الجناية فى 


o 


کتاب الر کاۃ 


. لفظ : 7 منهما ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( ن ) :1 أخلف ] . HECE)‏ 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يجب ] . (ه) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) .۰ 
(1) في ( ن ) : [ المساكين ] . (۷) في ( ن ) : 1 ان قيل ] 


(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ن ) › ( ع ) > وفي ( ن ) :[ وجب ] . 

(۹) في ( م ) ۰٠‏ ( ع ) : [ وجبت عليه الزكاة ] 

. في (ن) : حر» مكان : خلطة » وفي هامش ( ص ) كلمة غير مقرؤة » مكان خلطة من نسخة خري‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتحمل ] . (۱۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يتحمل‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ تحملته‎ )۱٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتحمل‎ )۱۳( 

. وهو تصحيف . الأرش اا ا : اروش‎ ٠ ] في ( م ) ۰ (ع). : 1 الأرض‎ )٠١( 

. ] في ( ن ) : [ أرشهما‎ )۱١( 

(۱۷) في ( ن ) » وهامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ العبد ] » مكان [ الصيد ] . 

(۱۸) لفظ : [ تحملت ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


الخلطة لا تا لھا في يجاب الزكاة "| \ 


نفسها با يتقدر بدلها » وكل واحد من المشت ركين في الموضحة جنايته بجا يتقدر أرشها . 
ولأنه حق الله تعالى لا يجب عليه قبل الشركة فلا يجب بعدها » كالحج والكفارة . 

۰ - قالوا : إذا اشت ركا فالمال لا يكفي كل واحد منهما في نفقة الحج فلم يجب 
احج » وفي مسألتنا : إذا اشت ركا فقد بلغ الال نصابا » فلذلك زكى كل واحد ”“ بقدر 

- قلنا : المال يحتاج إليه للنفقة › فإذا لم تبلغ نفقتها » لم تحب “ عليها › 
والنصاب حتاج اليه لیصیر مال مركي قدرًا يحتمل الزكاة ربالش رک لم یصمر © ل 

et‏ یل : اط لا ب يتبعض ” بالإیجاب فلا یکن أن یجب على کل 
e‏ رار ایض یکن یجاب مضا عن کل واا 
كما يجب إذا هلك ماله . 

6۳ ~3 قلنا : وكذلك الركاة لا تعض في الإيجاب ابتداء » وإفا يجب جميا ٩‏ 
e E O‏ 
من حيث بلغ ”“ . ولان كل واحد من المشتركين يجوز دفع الزكاة إليه مع ثبوت يده 
على ماله فلم تحب ' الزكاة عليه " » كالنفرد والمكاتب . ولان النصاب شرط في 
او ا ا د و 
على نصاب غیره . 

4 - قالوا : لا يقنع أن ر شع الضم في التصانب حون الول ا 
(1) في ( ص ) › ( ۵ ) › ( ع ) :[لله]. 


(۲) العبارة : من قوله 7 ذلك المبلغ ] إلى قوله : [ على كل واحد ] الآتية بعد شطرين » وردت في ( ن ) بعد 
قوله : [ زکی کل واحد ] بدلا من بعد قوله : 7 لم یصر مال کل واحد ] . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ لم يبلغ ] . أ (6 )في (م)›(ع):[لم يجب ]. 
(<) في ( ن ) : والشركة لم تصر ] . في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتبعض ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتبعض ] . 

(۸) في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ جميعها ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلغ ] . | اا و و 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ عليه : ساقط من ( م‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ن ) : 1 اذا لم ین حول مکلف على مکلف على حول یره لم تین ] ۽ > مكان المثبت . 


۲٠۰ 4/۴۳‏ س کتاب الزکاة 


الموضحة ولم يتغير “ الحول . 

. قلنا : هناك لا يعتبر حال الانفراد في النصاب ونما يعتبر جناية يتقدر " أرشها‎ - ٥ 

٩‏ - قالوا : ضم حول أحدهما إلى حول الآخر لا يتعلق به تخفيف » وفي ضم 
أحد الالين إلي الأخر تخفيف . 

۷ - قلنا : عند كم الخلط تخفيف فلأجل ذلك ضم ” بعض الال إلى بعض 
كذلك ٩‏ كان يجب لأجل خفة المؤنة أن يضم حول إلى حول . 

۸ - قالوا : لا يكن ضم كل واحد منهما إلى الأحر في الحول ونما يضم 
أحدهما إلى حول الآحر ويكن ضم نصيب كل واحد إلى نصيب الأخر . 

۹ - قلنا : کان يمكن أن يبنى الوارث على حول الميت فيضم بعض حول الميت 
إلى بعض حول الوارث ؛ فيصير کل واحد من جزئي الحول مضمومًا إلى الأحر : 
كما أن كل واحد من جزئي ” النصاب مضمومًا إلى ال جزء الأخر . 

٠‏ - قالوا : نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا قد ضم أحد الحولين إلى الآحر ؛ 
لأن كل واحد لو انفرد بماله لم يخير ”“ في الحول » فإذا اشتركا خير في الحول . 

e‏ : هذا هو الضم في النصاب الذي هو فرع العلة > والضم في الحول هو 
ضم جزء ^ SE r a A‏ 
EEE‏ ا غو ال پر 
SG E‏ 
كالسرقة . ) 

۲ - فإن قيل : المعني في السرقة : أن فعله لا بني على فعله » بدلالة : أنه °١‏ 
لو سرق في دفعات نصابا لم يقطع فلذلك ١‏ لم يبن فعله على فعل غيره » وفي الزكا 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يتغير ] . (۲) في ( ن ) : [ بتقدر ] . 

(۳) في ( ن ) : [ فلا حل ضم ] . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] > وفي ( م ) > ( ع ) :[ فكذلك ] . 


(*) في ( ۵ ) : [ من جزڙي ] . ( ق ي 
(۷) في ( ن ) : [ لم يجر ] . (۸) في ( ن ) : [ حرف ] . 
)٩(‏ في ( ت ) : 1 إلى آخر]. )۱١( ٠‏ في ( ص ) ۰ ( ۰)۴ (ع) :1 لم يفسد ] . 


)۱١(‏ لفظ : [ یکن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۱۲) في ( ص ) ۰( م )۰( ع ) :[لله]. 
)١١(‏ لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . )١٤١(‏ في ( م ) › (ع ) :1 فكذلك ] . 


اا الزكاة 1۲۰0/۳ 


EPA 
قلنا عل افرع تل 7© بالج ؛ لأن ماله يني على مال في ج‎ - ۴ 
. احج » ولا بني على مال غیره‎ 


64 - قالوا :راجب بالسرقة لا عض » فلا یکن أن پوجب علی کل واحد 
من السارقين بقدر ” ما أخحذ . 


6٥‏ - قلنا ا ا 
على كل واحد بعض شاة . ) 

E ES‏ شترل د كاقل 

٧۷‏ - قلنا : الشركة في الزكاة إما تؤثر في حق الموجب عليه »> فنظیره من 


السرقة » تأثير الشركة في الفعل 7“ الموجود من الموجب عليه ا الشركة في حن فر 
الموجب عليه ؛ فهي كالشركة فى الزكاة بين الراعيين ”° والمصدقين 

۸ - وال جواب : أن ا مخطاب بالإيجاب ينضصرف لی کل واد س الین نم 
نفسه » فیتناوله ب بجميع الحكم المذ كور » كقوله 7 تعالى ] ل وا موا الصكوة هه . © 
ولان هذا بیان ٩‏ لقوله تما  :‏ وا الگ e‏ وامراد بتلك الآية : حطاب 
کل واحد یإیتاء ال زکاء من مال " نفسه » كذلك بيان النصاب فى حقه » وهذا كقوله 
عليه الصلاة و " السلام : « لا قطع إلا في ثمن اجن » " . لا كان بيانا لقوله 


(1) في ( م ) : [ بيبطل ] . (۲) في ( ن ) : [ بعذر] . 
(۳) لفظ : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوثر ].. 
(*) في ( ن ) : [ في العقل ] . (1) في ( ن ) : [ بين الراعين ] . 


(۷) في ( ص ) : بعد قوله [ والمصدقين ] بياض قدر نصف سطر إلى قوله : [ والجواب ] » وذكر في الهامش 
مقابل البياض لفظ : [ سقط ] . 

(۸) أبتنا الزيادة لمقتضى السياق . سورة البقرة : الآية ٠٠١ » ٤٣‏ . 

. نفس الأية‎ )٠١( . ] في ( ن) : [ باق‎ )٩( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١۲( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ماله‎ )۱١( 

(5) في ( ن ) : [ الا من ثمن امجن ] . أخرجه النسائي في كتاب قطع السارق في ذكر الاختلاف على 
الزهري ( ۷۸/۸ » ۰ - ۸۳ ) . وأخرجه ابن ماجه بلفظ : تقطع يد السارق في ثمن الجن في كتاب ٠‏ 
الحدود» باب حد السارق ( )۸٦۲/۲‏ » الحديث ( ۲١۸١‏ ) وأحمد في المسند ( ۱1۹/١‏ ) 


1۲/۳ كتاب الزكاة 


[ تعالی ۳ ٩‏ : والسارفٌ والسَارَةَ 6 د ترا 4 © لأنه أفاد وجوب النصاب بكماله 
في حق کل سارق . 

٠‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « لا يجمع بين متفرق ولا يغرق 
بین مجتمع » ٩‏ . ولا یخلوا إما أن یکون المراد به © : المتفرق في ا ملك » أو في المكان و 
فيهما . ولا يجوز أن يراد به المكان لا تفاقهم أن السائمة ة للرجل الواحد في الأماكن 
الخلفة يجب مها للصدفة > ولا يجوز أن يراد به الك واكان + لان ذلك ياف © . 

۰ - ألا ترى أنا إذا أضمرنا المكان اقتضى [ أن ] " مال الواحد إذا تفرق في 
أماكن لم تحب فيه الزكاة » وإذا كان الراد الك » اقعضى وجوب الزكاة فيه وإن 
تفرق » وإضمار ما يؤدي ” إلى تناقض الحكم لا يصح › »> فلم ببق إلا أن يكون المراد الملك 
فکأنه قال : لا يجمع بين متفرق في الملك › ولا يفرق بين مجتمع في الملك ؛ لأنه ذكر 
للنهي عن التفريق الذي يقتضى ' الجمع الذي ابتدأً به » ثم قال : وما كان من خليطين 
فإنهما يتراجعان بينهما » وهذا الاستعناف يدل على (" أن الجملة قد اشتملت على "° 
الخليطين وغيرهما » لولا ذلك لم يكن للاستعناف بذكر الخليطين معني › ومتی تناولت 
ا لجملة الخليطين وغيرهما » والجمع والتفريق [ في غير الخليطين لا يتناول إلا ملك ] "© . 
١٠ء‏ - قالوا : عموم اللفظين يقتضى اللك وا مكان » فخصصنا الأول » بدليل نفي 


الظاهر على عمومه . 
۲ - قلنا : قد بينا أن إثبات العموم في الأول يؤدى إلى التناقض ؛ فلم يصح أن 
)١(‏ الزيادة لمقتضى السياق . | (۲) سورة المائدة : الاية ٠۸‏ . 


. ) الزيادة من ( ع‎ )۳( ٠ 

) ۲٠۲/۱ ( أخرجه البخاري مختصرًا في الصحيح › > باب لا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع‎ )٤( 
- ١١١/۲ ( والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم‎ » ) ۲۳ - ۱۸/١ ( والنسائي مطولا في باب زکاة الإبل‎ 
والترمذي‎ » ) ۳۹٤ - ۳۹۲/۱ ( الحدیث ( ۲ » ۳ ) . وأبو داود في الستن باب في زكاة السائمة‎ ) ٦ 
. ) 1١١ ( الحديث‎ › ) ٠١ - ۸/۳ ( باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم‎ - 

(ه) لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(1) في ( ص ) : [. بينا في ] . (۷) الزيادة من ( م ) › ( ٠)0‏ (ع). 
(۸) في ( م ) : [ لم یجب ] . )٩(‏ في ( ن ) :[ ما تودي ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يقتضي ] . )١١(‏ حرف : [ على ] : ساقطة من ( ن ) . 


. ) حرف : 7 على ] ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )۱۲(٠ 
So › ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )۱۳( 


1۰۷/۳ 


الخلطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة 


يفيد إلا ا لخصوص وما عطف عليه فى حكمه » ولأنا إذا حماناه على الملك حملناه على 
العموم ولم يشترط فيه شيتًا » وإذا حملوه على المكان احتاجوا إلى إضمار الشرائط التي 
هي الفحل والمشرب والمسرح والناخ » وحمل اللفظ على العموم من غير إضمار أولى . 

۴۳ = قالوا : قوله : « لا يجمع بين متفرق » معناه : في الملكين ؛ لأن المحفرق في 
الملك الواحد يجمع ‏ وقوله ” : « ولا يفرق بين مجتمع » معناه : في ملكين . 

6٤4‏ - قلنا : لا يصح أن يقال : مجتمع في ملكين ؛ لأن تباين الملكين افتراق 
فكيف يوصف بالاجتماع الذي هو ضده » ولأنا إذا حملنا اللفظ الأول على التفرق ° 
في الملك اكتفينا به لأنه يفيد الملكين » فإذا اضمروا ملكين زادوا في الإضمار زيادة لا 
تفتقر ”“ صحة الكلام إليها » وهي الياء والنون » ومن أثبت ”“ الفائدة وقل إضماره 
اول بالظاهر . ۰ 

٥‏ - فإن قيل : حقيقة الاجتماع تق تقتضي ‏ تقارب الأجسام » وحقيقة الافتراق 
تقتضي ^ تباعدها . ) 

۹ - قلنا : الحقيقة هي المفارقة وذلك غير مراد بالإجماع » فهم يحملون اللفظ على 
الاجتماع الذي هو التجاوزء ونحن” نحمله على الاجتماع في الحكم وهو الملك » فكل ١‏ 
واحد منا تارك ee‏ المراد بالخبر : الاجتماع في الملك والافتراق فيه . 

۷ - فنا : قوله : « لا يجمع بين متفرق في الملك » أفاد إبطال قول ١١‏ 
مخالفناء لان ليطي پرکیان ٩‏ زکاة وجل واحد ؛ فينع مالهما في اک بع 
افتراقه في الملك » هذا إن صرفنا ”"“ النهي إلى المصدق » وإن انصرف إلى ا 
الأموال كان معناه : الرجلان » لكل واحد منهما أربعون شاة يجمعانها (° حتى 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يفبد ] . (۲) في ( ن ) : [ له یجمع‎ )١( 

(۳) في ( ۴ ) + ( 2 ) ٠‏ ( ع ) :[ فقوله ] . )٤(‏ في ( ص ) :1 على المتفوق ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يفتقر ] . (1) في ( ن ) : 1 لم ثبت ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقتضي ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقتضي ] . 


.] في ( ص ) ۰ ( م) › ( ع ) :1 وکل‎ )٠١( . ع ) :[ نحن ] بدون العطف‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٩( 
. لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ن ) : 7 لأن الخليطين يريا ] . 

. ] م ) : [ صرفنا ] » وفي ( ع ) : [ صرفت‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۱١( 

. ] في ( ن ) : [ يجمعاها‎ )٠°( . ] في (م) :1 الأمهات ] » مكان : [ الأموال‎ )٠١( 


1۲ ۰۸/Y 


يعمل صدقتهما . 

۸ - وقوله : « ولا یفرق ٩‏ بین مجتمع ) معناه : ذا کانت ثمانون ” شاة 
لرجل واحد » لا يفرقها الملصدق حتى يأحذ منها شاتین » وإذا کان له إحدی وستون (" 
من الإبل لم يفرقها » فيأخحذ منها بنت لبون وبنت مخاض » وإن انصرف ذلك إلى 
أرباب الأموال لم يجز لصاحب الأربعين أن يفرقها » فيقول : هذه لي ولأخر » حتى لا 

۹ - قالوا : بيان حكم الملك الواحد قد سبق في هذا الخبر فلا يحمل اللفظ 
على التكرار . 

a‏ اال تكرارًا ؛ لأنه عليه الصلاة و السلام بين زكاة 
الواحد ثم عقبه / بالنهي عما يفعله » ليسقط بعض الواجب ”“ أو يفعله المصدق ليزيد 
في الواجب » والأمر إذا كان فيه النهي عما يخالفه لم يكن ذلك تكرارا “ . 

١‏ - قالوا : قوله عليه الصلاة و ) السلام : « وما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية » (“ يدل على أن للخلطة تأثيرًا "“ في الزكاة ويدل على 
إثبات التراجع وذلك لا يصح على قولكم . ۰ 

۲ - والجواب : أن استكناف ذكر الخليطين يدل على أن المراد بالجملة الأولى : 
الخليطان وغيوٌهما › وهذا لا يکون إلا على قولنا  .‏ 

۴ - فأما قولهم : إنه يدل على أن للخلطة تأثيرا " فليس كذلك » بل يدل 
على بيان الحكم في حال الخلطة › وذلك لا يقتضي أن لها حكما " لا يؤخذ )۱٤(‏ 


کتاب الزكاة 


(1) في ( ع ) :1 ولا نفرق ] . ) 
(۲) في ( ص ) : [ اذا كانت الثمانون ] » وفي ( ن ) : [ الشمانين ] » مكان : [ الشمانون ] » وفي ( م ) › 
(ع) [ إذا كان ثمانون ] » والصواب ما أثبتناه . (۳) في ( ن ) : [ إحدی وستین ] . 


) . ) الزيادة من ( ع‎ )١( . ) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( ن‎ )٤( 
. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ بعضه‎ )۷( e e 
. ) الزيادة من ( ن‎ )٩( . في ( م ) :1 تکرار]‎ )۸( 


)٠١(‏ في ( م ) : [ بالتسوية ] هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح »› باب ما كان من خليطين فإنهما 
يتراجعان بينهما بالسوية ( ٠٠۴۳/۱‏ ) . 

(۱۲۰۱۱) في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ تأثیرا تأثیرا ] مکرر . 

(۱۳) في ( ن ) :7 حکم ] . )۱٤(‏ في ( ص )۰( ن):[لايوجد]. 


الخاطة لا تأثیر لها في إيجاب اکا ۱۰۹/٣" mm‏ 


بعدمها » فأما التراجع “ فليس يجب بين كل خليطين ؛ لأن خلطة الأعيان عندهم ° 
لا يبت التراجع فيها ”“ [ إلا إذا كان الواجب من غير ا لجنس وحاطة الأوصاف يثبت 
فيها التراجع  ]‏ إذا أحذ من نصيب أحدهما زكاة الآحر » وإذا أخذ المصدق من مال 
کل واحد منھما من نفسه ( لم یتراجعا » فإِذا ثبت التراجع لا ثبت بکل حال » فنحن 
نقول به . إذا كانت الإبل خلطة أعيان » وهى إحدى وستون » لأحدهما : ستة وثلاثون 
جزيًا ") وللآخحر : حمسة وعشرون جزءًا © فاحل اللصدق بنت لبون ” › وينت _ 
مخاض » رجع صاحب الكثير ”“ على صاحبه بحصته من بنت مخاض فيرجع الاخر 
عليه “ بحصته من بنت لبون فيثبت '' التراجع في حالة واحدة من كل واحد على 
صاحبه " » وهذا " حقيقة البقاء على المضارب » وعندهم يرجع هذا تارة ويرجع 
الاخر عليه في حالة الأخرى وليس ذلك 7“ حقيقة الكلام . 

٤‏ - قالوا : المراد بالخليطين خلطة الأوصاف » الدليل عليه ما روى السائب بن 
بزید قال : صحبت سعد بن ابي وقاص ڪه ٩”‏ زمانًا فما سمعت منه حديثًا ؛ إلا آني 
سمعته ذات یوم يقول : قال رسول الله ی : « لا يفرق بين مجتمع » ولا يجمع بين 
متفرق » والخليطان ما اجتمعا فى الحوض والفحل والراعى » "© › وإذا كان المراد 
با ا ارات يح ما ا 

و ابو آنا اکر را و ل عن تخ و مدا فا ری غ 
)١(‏ لفظ : [ التراجع ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) لفظ : [ عندهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( ن ) : [ لا تغبت فيها التراجع ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش › ومكرر في (ن)‎ )٤( 
. في ( ن ) 1 من كل واحد منهما من نصيبه ] › مكان المبت‎ )٥( 


(1) في ( ن ) :1 جزوا ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جزء] . 

(۸) قوله : 7 بنت لبون ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۹) في ( ن ) : [ الكبير ] . )٠١(‏ لفظ : 71 عليه ] ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ فشبت ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من صاحبه ] . . 
)١١(‏ في ( ن ) : [ هذا ] بدون العطف . )١٤١( ٠‏ في ( ن ) :1 أخرى ] . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( ۰ . ] في ( م ) : [ كذلك‎ )٠١( 


(۱۷) في ( ن ) : [ والرعي ] . حديث السائب بن يزيد : أخرجه الدارقطني » في باب تفسير الخليطين . 
وما جاء في الزكاة على الخليطين ( ٠٠٤/۲‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى »› باب صدقة 
الخلطاء ( ٠١١/٤‏ ) . (۱۸) في ( ص ) : [ خبر] . 


۱۲۱۰/۴۳ 


السائب » وهذه الزيادة من كلام يحيى بن سعيد أدرجها ابن لهيعة . والدليل على ذلك 
أن ليا روى هذا الخبر عن يحيى بن سعيد . وقال الليث : قال يحيى : والخليطان ما 
اجتمعا في الفحل والحوض والراعي وابن لهيعة عندهم ضعيف » والليث أثبت منه › 
فالرجوع إلي روايته أولى على أن حقيقة حقيقة الخلط تقتضي ” ما لا يتميز » وذلك لا يكون في 
شركة الأوصاف وإغا يكون في شر كة الأعيان ” » ألا ترى أن المنفردين بالمال إذا جعلاه 
في دار مشت ركة لم يسم خليطين في الال يإجماع » وإن اختلطا في محرز المال . 

٠‏ - فإن قيل : النهي عن الجمع والتفريق خحشية الصدقة يدل على أن للخاطة 
أثيرا > في الصدقة والجمع والتفريق في الملك لا يؤثر . 

۷ = وال جواب ن لها تأڻيرا ٩‏ لو لم ينه عنه » فاًما ذا نهي عنها فلا کون لها 
أثير ”© كما أن الله تعالى نهي عن نكاح الأمهات لا يقتضي أن يكون له حكم 
الأنكحة لو أوجد » والذي يدل ويبين ”© صحة ما قلنا أن النبي بلقم © ذكر عقبة 
الاجتماع والافتراق > ولو لم یکن معه إلا اربع ا فلا ز کاة عليه عليه وعموم ذلك 
ازل جال 07 .اط والافراد. 

۸ -قالوا: من جاز أخحذ ز كاة من ماله بغير إذنه "٠ء‏ كانت الز كاة واجبة فيه كالمنفرد . 

۹ - والجواب : أنا لا نسلم جواز أخذ زكاة أحد الشريكين [ من مال الآخر 
بغير إذنه ؛ لأن شركة الأملاك لا تبيح أحد الشريكين ] ”" التصرف في مال الاخر » 
فكيف ببيح غير الشريك . ومن أصحابنا من قال : إن الساعي ”"“ يطالبهما بالقسمة › 
فإن امتنعا منها صار ذلك رصا ٠‏ بالأحذ » فيكون الأخحذ حينعذ ياذن الشريك . 


کتاب الزکاۃ 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[يقتضي ] . (؟) لفظ : [ الأعيان ] ساقط من (ن)‎ )١( 
IT OEE) . في ( ن ) : [ ولم يسم ] بالعطف‎ )۳( 

(*) في ( ن ) :1 تأثير ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تارا ] . 
(۷) في ( م ) : 1[ وتبین ] . (۸) في ( ن ) : [ اة ] مكان البت . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يیتناوله‎ )٩( 

. لفظ : [ حال ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف فى الهامش‎ )٠١( 

(۱۱) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 بادنه ] » مکان : [ بغیر ادنه ] » ولفظ : [ بغیر ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۱۲) ما بين بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( ع ) : [ رضى‎ )١١( .] في ( ن ) :[ السياق ] » مكان : [ الساعي‎ )١١( 


الخاطة لا تأثير لها في إيجاب الزكاة ۱۲۱۱/۴۳ 


۰ - فن قیل : یکون الأحذ یإذن شریکه » ولو کان شریکه صغیرًا أخحذ من 

- قلنا : لا يجوز أن يأحذ ٠‏ من مال الصغير ز ة غيره إلا أن يفعل ذلك 
الحاكم الذي يلك أن يقرض من ”“ ماله . 

۲ - فإن قیل : لو كان ترك القسمة إذتا 
إذا لم يقسم النفقات . 

۴ - قلنا VEEN:‏ تتعلق ( بعين 
لمال ؛ E E‏ اه e a‏ 
Ch e NT‏ حل منه ٩‏ الزكاة ۲ 

الأصل والوجوب لا یتعلق به . 
4 - فإن غيروا العبارة " فقالوا : 
ون کن ا اة 


في آداء الزكاة جاز اا الديون من ماله 


« من جاز أخحذ الزكاة من ماله بغير إذنه ؛ 


٥‏ - قلا : أخحذ زكاة غيره من ماله » لما لم يدل على وجوب المأخحوذ في حقه 
ك غيره في ماله » ولو استهلك الذمي "" الال بعد 
ا حول » فال زكاة تؤخذ ٠‏ منه » ولا يدل على وجوبها في حقه . والمعني في النفرد 
بالنصاب 09 اة به کافرا أو مکاتیا وجبت عليه الزكاة . وفی مسألتنا : إن 
شارك بماله كافرا لم تحب الزكاة » كذلك إذا شارك مسلا ٠.‏ 

°” قالوا : مال بین مالکین لو انفرد به ”“ کل واحد منهما وجبت فيه‎ - ٥٩ 


)١(‏ في ( م ) › ( 0 )›( ع ) :[ يۇخذ]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يتعلق ] . 


(۲) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن ) . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ الغير] . 


(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انکسر] . 


(۷) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع )۰ 


. ] في ( ع ) : [ عبروا العبادة‎ )٩( 
. في ( ع ) : [ وجود]‎ )١١( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ يۇخذ]‎ )1۳( 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 


(7) في ( م ) › ( ن (٠)‏ ع ) : [ وكذلك ] بالعطف . 
(۸) في ( م ) : [ الأصلي ] 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أن يكون الزكاة تامة ] . 
)١۲(‏ في ( ن ) : [ المرضى ] . ) 

. في ( ن ) › ( ع ) :[ وأنه ] بالعطف‎ )۱١( 


)۱١(‏ لفظ اف هر واک ال ا 


۱۲1۲/۳ 


الزكاة » فإذا كان مشت ركا بينهما وجبت فيه الزكاة » كثمانين من الغنم . 
۷ - وربا قالوا : کل مال مأحوذ جاز أن یز کیه الواحد جاز أن یز کیه الاثنان کالثمانین . 
۸ - قلنا : العنى في الأصل : أن الزكاة تحب 7“ فيه مع كفر الشريك وفي مسألنا : 
لا تحب ( مع كفر الشريك › فلم تحب مع إسلامه ؛ ولأن الشمانين لم يتجدد فيها وجوب 
لم يكن عند الانفراد [ وكذلك الأربعون لا يتجدد فيها وجوب لم يكن عند الأنفراد ] © . 
°۹ - قالوا : الزكاة يعتبر فيها ا ملك والمالك فإذا كان املك يضم بعضه إلى بعض إذا كان 
امالك واحدا كذلك إذا كان الملك ” مجتمعًا يضم ”“ بعضه إلى بعض » وإن تفرق اللاك . 
وتحريره ‏ أنه أحد نوعي الاجتماع » فكان له تأثير في إيجاب الزكاة » كاجتماع الك . 

٠‏ - والجواب ‏ : أن الزكاة يعتبر فيها الحول والملك والمالك » ثم لا يضم 
حول مالك إلى حول غيره ليكمل حولا واحدا » كذلك لا يضم حول ملکه إلى ملك 
غیره لیکمل نصابًا واحدًا . 

› قالوا : حفة المؤنة تؤثر في زيادة الزكاة وزيادتها تؤثر ` “ فی نقصانها‎ - ١ 
لال ما سقة اليما وما سكي بدالة ۾ رأة فا فة موق ٭ لاهم يتقان‎ 
. براع () وأحد ومراح وأحد‎ 

۲ - قلت : فعند الشافعى فة المؤنة تأثير فى نقصان الزكاة ؛ لأنه يقول ٠"‏ فى 

مائة وعشرين من الغنم بين ثلاثة فيها شاة راا ,اة ۰ 
) ۳ - وقيل : الخلطة ٠“‏ كان فيها ثلاثة ؛ ولأن للك الواحد قد يخف 
مؤنة “ بأن يجتمع » ويكثر بأن يتفرق » والزكاة على وجه واحد . 


کات الر کاة 


.] في ( م ) : [ يجب ] . (۲) في ( م ) + (ع) :1لا يحب‎ )١( 
. ] في ( م) : [ یجب‎ )۳( 
. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

. ] في ( ن ) : [ للالك ] . (7) في ( م ) : [ بضم‎ )١( 

(۷) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وتحريوه ] » الابت من (ن) . 

(۸) في ( ۴ ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف ٠.‏ 


.] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 شر‎ )1١( . في ( م ) › ( ع ) :[ يۇثر]‎ )٩( 
. ] في ( ت ) : [ براعي ] . (۱۲) في ( ن ) :[ يقوی‎ )١١( 
. في (ن) : [ الخلط ] » وفي (ع) :[ وقبل الخلطة]‎ )١ ٤( . في ( ن ) : [ لشاة]‎ )١١( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موتته‎ )٠°( 


لا زکاة في مال الصغير وجرن ۱۲۱۳/٣‏ 
|١‏ مسالة « 
لا زڪاة يي مال الصخير والمجنون 

4 - قال أصحابنا : لا زكاة فى مال الصغير والجنون (^© 

© وقال الشافعي : تحب ' الزكاة في مالهما‎ - ٥ 

- لنا : قوله عليه الصلاة و ” السلام : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي 
حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » ” . 

۷ - ولا يقال : إن الوجوب على الولي ؛ لان الولي عندهم مخاطب بإخراج ما 


الزكاة على الصبى ”"“ ولا مال له ؟ قالوا : المراد ”“ رفع المؤاحذة واححاسبة والمطالبة ؛ 


)١(‏ راجع : كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( ٤٥/۲‏ ) كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال اليتيم 
ص٠ ٦‏ مختصر الطحاوي ص٥٤‏ » المبسوط كتاب الزكاة ( ٠١٤ › ۱٦۲/۲‏ ) » متن القدوري كتاب الزكاة 
ص۹١‏ » تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه الصدقة ( ۳٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل. وأما 
شرائط الفرضية ( ٦ - ٤/۲‏ ) » البناية كتاب الزکاة ( ٠٠٤ - ۳٤۹/۳‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ٠١١/۲‏ -, 
٠١‏ ) » حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة مطلب في أحكام المعتوه ( ٤/۲‏ ) »> مجمع الأنهر مع ملتقى الأًبحر 
کتاب الزكاة ( ۱۹۳/۱) . (۲) في ( م ) :[ يجب ] . 

(۳) راجع : تفصيل المسألة في الأم » باب زكاة مال اليتيم الثاني ( ۲۸/۲ - ٠١‏ ) » الجموع مع المهذب 
کتاب الزکاة ( ۳۲۹/۰ - ۳۳١‏ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ » ٩‏ ) › المدونة في زكاة مال 
الصبیان وامجانین ( ۲۱۳/۱ › ۲٠١‏ ) » النتقى في زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ( ١٠١/۲‏ ) › 
المقدمات والممهدات کتاب الزکاة الأول ( ۲۸۱/۱ › ۲۸۲ ) » بداية المجتهد كتاب الزكاة ( ۲١٠۱/۱‏ › 
۲١‏ ) » الإفصاح ( ۱۹٦/١‏ ) › الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ۲۸۱/۱ » ۲۸۲ ) › المغني كتاب 
الزكاة ( ٤( . ) ٦۲۳ » ٦۲۲/۲‏ ) الزيادة من ( ع ) . 

(*) في ( ن ) : 1 يحلم ] . 

(1) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الحدود » باب في الجنون يسرق أو يصيب حدًا ( ٤٩٤ » ٤4۳/۲‏ )» 
وابن ماجه في السنن كتاب الطلاق »› باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ر( ۱ ۰ ٦٥۹‏ ) » الحدیث 
۲٠٤۲ ٠ ۲٠١١(‏ ) »> وأحمد في المسند ( ۱٠۸/١ ( ) ٠١١ › ٠٠١/1‏ ) » والحاكم في المستدرك في 
کتاب البیوع ( ٥۹/۲‏ ) » وفي كتاب الحدود في ذکر من رفع عنهم القلم ( ٠ . ) ۳۸۹/٤‏ 
(۷) في ( ع ) : [ يجب ] . ) (۸) في ( ص ) »› ( ن ) : [ على الوصي ] . 
(۹) في ( ن ) : [ المراقية ] . ) ) 


۱۱14/۳ 


بدلالة وجوب الزكاة على النائم » ووجوب الفطرة على الصبي . 

۸ - قلا : ظاهر الخبر يقتضي رفع كل الأحكام إلا ما دل الدليل عليه ؛ ولأن 
الله تعالى قرن وجوب الزكاة بالصلاة ذ و د بخطاب ينصرف إلى 
الكلف » لقوله [ تعالى ع © E E‏ فة تطه رشم ونرگہم با الآية . 

۹ - ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حون وجهه إلى اليمن : « ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله ان ما وول الله » ثم قال : « فان أجابوك ¢ 
فادعهم إلى خمس صلوات في اليوم والليلة » فإن أجابوك ؛ فأعلمهم أن الله تعالی 
فرض عليهم حمًا في أموالهم » ^ . وقال أبو بكر ب (“ « لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة » © . ومعلوم أن الصبي ليس من أهل الصلاة ولا الطهارة » فلا 
جب عليه الزكاة . 

٠‏ - ولا يقال : إن الفطرة أوجبها عليه الصلاة و السلام للصائم طهرة من 
الرفث » ثم تجب على الصغير ؛ لأن ظاهر التعليل يمنع من وجوبها لولا الإجماع » ولاه 
ليس من أهل الصلاة فلم يكن من أهل الزكاة » كالكافر . 

1 - ولا يقال : إن الكافر لا تحب ( الفطرة عليه والصبي تحب ” عليه ؛ لأن 
زكاة المال مفارقة للفطرة › بدلالة أن الفقير عندهم يلزمه الفطرة دون الزكاة » وعندنا 
ف ار اا ولا يلزم الزكاة › فالروجة جب ‹ عليها الزكاة دون الفطرة 

في أحد قولیهم (01 , 

o۲‏ و القزل الاك < ي ١‏ على العبد ويتحملها ”"" المولى ولا 
تحب ٠‏ ال زكاة عليه . ولأنها أحد الأ ركان ا لخمسة الذي بني الشرع عليها » كالصلاة 


کتاب الركاة ` 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ افا وجها] . (۲) في ( ن ) : [ کقوله ] 
(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) » سورة التوبة : الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳٠۹‏ ) . 


(°) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن) . )٦(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۱۳ ) . 

(۷) الزيادة من ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . 

.] في ( م ) ۰( ع ) :[ يجب‎ )١( . .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٩( 

. ن ) : [ وفي ] بالعطف » لعل الصواب بدونها‎ ( ٠ ) ع ) :[ في أحد قولهم ] » وفي ( ص‎ ( ٠)۴ ( في‎ )1١( 
. ] في ( م ) : [ يجب ] . (۱۳) في ( ن ) › ( ع ) : [ ويحملها‎ )١١( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ولا یجب‎ )٤( 


1 


لا زکاة في مال 0 
ا وا ایا ا ای ا 
يثبت حكمها في حق الصبي > كالصلاة . 

i ٩ الصلاة والصوم عباداث دن‎ : ee 
لا يكون إلا بعد / البلوغ والعقل » وليس كذلك ما يجب في الال فإنه لا يتضمن‎ 
. التكليف والخطاب » ونما يخرج من الال » ومال الصبي وامجنون كمال المكلف‎ 

4 - قلنا : الصبي دحل في العبادات البدنية منه في المالية » بدلالة أنه يمر ' 
بالصوم والصلاة إذا أطاقهما ويصح منه الحج عندهم » ولا يؤمر بشيء من العبادات 
المالية ° » فإذا لم تحب ( عليه العبادات البدنية الخالصة فأولى أن لا تحب ” المالية . 

) . فإن قيل : الصلاة حق بدن › والزكاة حق مال‎ - ٥ 

۴ه - قلنا ”© بطلت علة الأصل بعدة الصغيرة » وعلة الفرع بالكفارات 

۷ - فإن قيل : الصلاة لا تحب على الصبي ما احتلف في وجوبه منها ؛ فلم يجب 
ما هو متفق ٠‏ عليه » ولا وجب عليه ما احتلف فيه من الصدقة جاز أن يجب المتفق عليه . 

۸ - قلنا : البالغ عندكم لا تحب عليه الصلاة '" الختلف في وجوبها وهي 
الوتر» ويجب عليه امجمع على وجوبه منها » وعلى أصلهم : لا يجب عليه كفارة 
رمضان » وهي مختلف فيها » ويجب عليه كفارة القتل المتفق عليها 

۹ - قالوا : الصلاة لا تحب '' من جنسها فلم ا والزكاة 0 
عليه من جنسها » وهي الفطرة » فلذلك وجبت . 

۰ - قلنا أ ا ي و ا و ا 


: ر کكفارة الیم‎ ٠ 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یلزم ] . (۲) الزيادة من ( م ) »> ( ن )+ (ع). 


(۳) في سائر النسخ : [ بدن ] » والصواب ما أثبتناه . 

. في سائر النسخ : [ المال ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(*) في ( م ) › (ع) :1 يجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. 
(۷) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( ن ) . (۸) في ( م ) : [ لا یجب ] . 
)٩(‏ في ( ت ) :7 مقو]. 

. في ( ن ) : [ لا تحب الصلاة عليه ] بالتقدم والتأحير‎ )٠١( 

.] في ( ۰)۴( ع):[ يجب‎ )١١ ¬ ١1١( 

. ] في ( ن ) :1 ولا یجب‎ )٠١( 


N۴‏ کتاب الزکاة 


1 - فإن قيل : الزكاة وإن کانت حقا لله تعالی فلها تعلق بحق الاأدمى 
فصارت کالدین . ) 
) ۲ - قلنا : بيبطل بالإطعام في الكفارة ؛ ولأن مال الصبي لا يثبت فيه 
التبرع ‏ ؛ فلم تتعلق به الزكاة > كمال المكاتب . 

۴ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ناقص الملك ؛ لأنه لا يرث » ولا يورث › ولا 
تلزمه ‏ نفقة أقاربه » ولا ا عليه . 


٤4‏ - قلنا : الصبي ناقص الملك » بدلالة أنه لا يصح في ماله العتق والهبة ومتى 
بينوا صفات كمال ”“ الملك وأخارا بواحدة ”) منها > لم بدلا البعض يكتفى فيه 
بوجه واحد ؛ على أن المكاتب لا يورث لتعلق دين الكتابة 7 بماله » كما لا يورث الحر 
المدبر› ويورث عنه ” ما فضل من مال الكتابة ] ٠”‏ كما يورث ما فضل عن دين الحر › 
ولا يرث (' ؛ لأن ذلك يؤدى إلى استحقاق مولاه الإرث وهو أجنبي من الموروث » لا 
لنقصان " ملكه . ولا تحب عليه نفقة الأقارب ؛ لأنها صلة الرحم » والرق ينع 
وجوب "© صلة الرحم » ويلزمه التوفر أ“ على المولى ولا يعتق عليه أقاربه ؛ لأن الحر إذا 
ملکهم ساووه » والمکاتب إذا ملکهم ”' ساووه ايسا بدخولهم في کتابته . ولأًنا قسنا 


. ] ع ) : [ الشرع‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) . (۲) في ( ص‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا یازمه ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ولا يعقون ] . 

. لفظ : [ كمال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ واخلوا ] بالخاء المعجمة » وفي ( ن ) : [ بواحد ] . 

(۷) في ( ص ) : [ على ان البعض يكتفي ] بزيادة : [ على ] » وفي ( ن ) : [ لأن النقص مكتفي ] › لعل 
الصواب ما أثبتناه . 

(۸) من قوله : [ بماله ] » إلى قوله : [ ویورث عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ ال حر المدبر ویورٹ 
عنه ] : ساقط من ( ن ) . 

)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المكاتبة ] » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في 
الهامش . )٠١(‏ في ( ن ) : [ ولا يورٹ ] . 

. ] في ( م ) : [ والنقصان ] » وفي ( ع ) : [ ولنقصان ] » مكان : [ لا لنقصان‎ )١١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ولا يجب ] . 

. لفظ : [ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠۳( 

) . ] في ( م ) › ( ع ) :1 التوقر‎ )٠١( 

. ) قوله : [ ساووه والمكاتب إذا ملكهم ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


لا زكاة في مال الصغير وامجنون ۲۱۷/٣"‏ )| 
على مال المكاتب » وهذه معارضة فى نفس المكاتب وليس هو أصلنا . ولأن الصغر معنى 
يمنع وجوب الح (© فأثر في نفي و الزكاة كالرق وعدم الال . | 

٠‏ - ولا يقال : مغلب على الحج عبادة البدن » ولهذا يصح إيجابه من غير مال » لأن 
ا لحج في حق المغصوب يتمحض ‏ حق الال ولا يجب في مال الصبي ؛ ولأن لاز كاة ”© حكمًا 
يعتبر فيه الحول ؛ فلا يثبت “ في حق الصبي » كتحمل العقل والحرية » والتأجيل في العنة . 

۲ه - فإن 0 لحقن الدم » والصبي [ محقون الدم وتحمل الدية 
للنصرة » والصبي ] ”© لا نصرة له . 

۷ - قلنا : الزكاة للطهرة والصبي ليس من أهل الطهرة لأنه لا يحتاج إلبها , 

۸ - قالوا : التأجيل في العنة يعمل به به للعجز ”“ عن الوطء » والصبي لا يعلم 
ذلك منه بتأجیله . 

۹ - قلنا : جواز أن يبلغ فيقدر كجواز أن ”“ يقدر البالغ في الثاني ولا ينع 
ذلك من تأجيله ؛ ولأن عدم الوطء في البالغ ‏ إذا أثر في النكاح جاز أن يكون تأحره 
مؤثرًا فيه » كما أن عدم التسليم يؤثر في البيع » وتأحره في العبد الآبق يؤثر فيه ايسا . 

۰ - ولان من لا تحب (' الزكاة في خیله لا تحب في إبله » كا مکاتب › 
أو من لا تحب ٩‏ في خیله لا تحب ٩‏ في دراهمه » کمن أسلم في دار الحرب ولم 
يعلم بوجوب الزكاة . 

1 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ١١‏ السلام LE‏ الرقة ربع العشر ) وفي 
حمس من الإبل شاة » < . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يوجب الحج ]. (۲) في ( م )۰( ع ) :[ يتمحص‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا تثبت‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الزكاة‎ )۳( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحرية ] »> وفي ( ن ) : [ الحرمة ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ن ) : [ العجر ] . (۸) في ( ن ) : 7 لحول وإن ] . 

. ] ع ) :1 في الغالب‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٩( 

.] في ( م ) ۰( ع ) :1[ لا یجب‎ )١۳ - ۱١( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١٤( 

)٠١(‏ قوله : في الرقة ربع العشر جزء من حديث أنس له » وقوله ی ج ا 8ا ) وين 
حديث ابن عمر 4 » وتقدم تخريجهما في مسألة ( ۲۹۲ ) . 


۱۸/۳ ۱۲۴ ل د کتاں الزكاة 


۲ - والجواب : أن هذه الأخبار بیان لقوله تعالی : 3 واا اگوہ % > وقد 
بينا أن ذلك الأمر لم يتناول الصبي ؛ ولأن المراد بها بها : املك التام يإجماع » ونحن لا 
نسلم في مال الصبي . وعلى طريقة يقة أي الحسن أن هذه الأخبار مجملة ( ؛ لأن 
الوجوب يقف على شرائط ”“ لا يبني اللفظ عليها “ . 

۴ - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب ٥‏ ان النبي تي قال : « ابتغوا بأموال 
اليتامى ‏ » لا تأكلها الصدقة » ٠”‏ . وهذا خبر لا أصل له » وقد قال مالك “© 
بمذهبهم ولم ر یحتج ‏ به › ولا ورده ابو داود » ومن شرط کتابه 
الصحيح ERS, EN‏ 
يطعن على الرواة » وتارة يترك الطعن الظاهر إذا قدح في مذهبه » وقد أورده من طرق 
ثلاثة ليس فيها طريق سايم » > فمنها : عمرو بن شعیب ٩"‏ عن أبيه عن جده عبد الله 
ابن عمرو « أن رسول الله ب قام فخطب ٠١‏ > فقال : ( من ولي يتيمًا فليتجر له ولا 
یتر که حتى تأكله " الصدقة ة » " وروى هذا الحديث المثني ب بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب والثني متروك الحديث » ت ركه يحيى وعبد الرحمن وطعن ‏ عليه أحمد ‏ » 


(۱) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :[ محمله ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شرائطه ] . 

(۳) في ( ص ) › ( ن ) :[ عنها ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ شعبه ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اليتامى خيرا ] بزيادة [ خيرا ] . 

(1) في ( م ) » ( ن ) + ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الزكاة ] . أخرجه الشافعي بلفظ : 
ابتغوا في مال اليتيم » أو في مال اليتامى » لا تذهبها أو لا تستأصلها الزكاة » في مسنده كتاب الزكاة » الباب 
الأول في الام بھا والتھدید علی ت رکھا وعلی من تحب وفیما تحب ( ۲۲۶٤/۱‏ ) » حديث ( ٤٠١ 11٤‏ )» 
والبيهقي في الكبرى في باب من تجب عليه الصدقة ( ٠١۷/٤‏ ) . 

(۷) في ( ن ) :7[ ملك ] . 

(۸) في ( ن ) : [ فيما احتج ] » وفي سائر النسخ : [ ولا احتج ] لعل الصواب ما أبتناه . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع ) :[ قادة ] > مكان : [ فتارة ] . 

. ] في (ن) :[ يخطب‎ )١( . ] في ( ن ) :[ شعبه‎ )٠١( 

(1۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يأکله ] . 

› ) 1٤١ ( الحديث‎ » ) ۲٤ › ۲۳/۳ ( أخرجه الترمذي في الستن » باب ما جاء في زكاة مال الیتیم‎ )١١( 
> ) ١ ( الحديث‎ » ) ٠٠١ > 1٠۹/۲ ( الدارقطني في السنن باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم‎ 
. ) ٠١۷/٤ ( والبيهقي في الكبرى » في باب من تحب عليه الصدقة‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فطعن‎ )١٤( 

= » قال البستي عن المثنى بن الصباح : كان ممن اختلط في آخر عمره حتى کان لا يدري ما یحدث به‎ )٠١( 


لا زكاة في مال الصغير والجنون دد ۹|۲ ٧‏ | 
ثم لا دلالة فيه ؛ لأنه عليه الصلاة و“ السلام أمر أن يتجر للأيتام في حال صغرهم ؛ 
فإنه لا زكاة عليهم فتزيد “ أموالهم بالربح وبعدم ‏ الزكاة » وقال : لا یترکه ٩‏ إلى 
حين يبلغوا فتأكل ”“ الزكاة أموالهم يإزاء ”“ التجارة . ) 

4 - وجواب آخر : ان الخبر يقتضي أن الصدقة تأكل “ مال الصبي وكذلك 
نقول ”“ في صدقة الفطر » وليس في الخبر ما يقتضي عموم الصدقات . 

6٥‏ - وجواب ثالث : وهو أن الراد بالصدقة : النفقة » قال النبى لتر « كل 
معروف 0 صدقة » © . وقال : « نفقة الرجل على نفسه وعياله صدقة ) © . 

٩‏ - فإن قيل : نفقة العيال تسمى ٠"‏ صدقة ؛ لأن الرجل إذا أنفق ينوى بنفقته 
أداء الواجب » استحق ثواب صدقته » وهذا لا يصح في إنفاق الوصي على اليتيم . 
فاحتلط حديثه الأخير الذي في الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء المستقيمة عن أقوام مشاهير › 
فبطل الاحتجاج به وقال النسائي : متروك . وقال ابن عدي : الضعف على حديثه بين » مات سنة تسع وأربعين 
ومائة راجع ترجمته في امجروحين ( ۲۰/۳ ) » الكامل ( ٤٤١ - ٤۲۳/۲‏ ) » الترجمة ( 0۹۰۲/۲۸۱)»› 
ميزان الاعتدال ( ٤٠٠/۳‏ ) » الترجمة ( ۷۰٦١‏ ) . وعمرو بن شعيب : هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد 


ن ع 
الله بن عمر بن العاص » ثقة » من الخامسة » وثقة أبن معين وابن راهويه » وصالح جزرة والاوزاعي » توفى سنة 
ثمان عشرة ومائة . راجع ترجمته في ميزان الاعتدال ( ۲٦۲/۳‏ - ۲۹۸ ) » الترجمة ( 1۳۸۳ ) » تقريب 


التهذيب ( ۷۲/۲ ) » الترجمة ( )١( . ) 1٠۷‏ الزيادة من ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فیزید ] . (۳) في ( م ) : [ وعدم ] . 

. ] في ( م ) : [ لا يزکه ] . (*) في ( م ) : [ فيأكل‎ )٤( 
) . ] في ( م ) : [ بارا ] > وفي ( ع ) : [ بابرا‎ )1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قول‎ )۸( ONY 


CEES 

)۱١(‏ اخحرجه البخاري في الصحيح › كتاب الادب » باب كل معروف صدقة ( ٠٤/٤‏ ) » ومسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة » باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ( 14۷/۲ ) › 
الحديث »)٠٠٠٠/٠١(‏ والترمذي في السنن كتاب البر والصلة » باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن 
البشر ( ۳٤۷/٤‏ ) الحديث ( ۱۹۷۰ ) . 

› أخرجه البخاري بلفظ : إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة في الصحيح » كتاب الإيان‎ )١١( 
ومسلم في » كتاب‎ » ) ۲۸٦/۳ ( وفي كتاب النفقات‎ » ) ۲١/١ ( باب ما جاء في أن أعمال بالنية والحسبة‎ 
» ) ٠١١۲/٤۸ ( الحديث‎ » ) 1۹٦ > 1۹٥/۲ ( الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج‎ 
. ) ۲۷۴۳/١ ( وأحمد في المسند‎ » ) 1۹/١ ( والنسائي في الجتبي كتاب الزكاة » باب أي الصدقة أفضل‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسمی‎ )۱١( 


۰/۳ ۲ س کتاب الزكاة 


۷ه - قلنا : | إذا قصد الوصي بالإنفاق فعل الواجب » استحق ی ايا الثواب ١‏ 

be a EAT 

n 
الله ّل ] “ : « احفظوا اليتامى في أموالهم لا تأكلها الزكاة » ”“ ورواه مندل *“ عن‎ 
قال البستى : کان مندل يرفع‎ ٩ ابي إسحاق عن عمرو › ومندل ضعبة ضیف‎ 
ٹم عمرو بن شعیب  متی لم یذ کر جده‎ . a ا‎ 
عبد اله بن عمرو لم يصح استدلاله به » على أصل الشافعي ؛ فإنه محتمل للإرسال ؛‎ 
e E 
` ال کر جا اا کے ایی رن کو ایا رد‎ 
فهما جملتان لا تعلق [بينهما ] [ و ] للثانية بها حالان . فكأنه عليه الصلاة‎ 
والسلام "© قال : احفظوهم فى أموالهم ولا تخرجوا زكاتها › فإن الزكاة لا‎ 
د . ٿم هو محمول على زکاة الفطر وهي التي ي‎ 
الال » فأما الركاة فتأ کل بعضه ۳ › وذ گر[ فی ] خر ۹ عمرو بن شعيب عن أبيه‎ 
رواه محمد بن عبيد الله‎ ٩” » عن جده « ان النبي يي قال في مال اليتيم زكاة‎ 
في ( ص ) : [ الثواب أيضًا ] بالتقديم والتأحير » ولفظ : [ أيصًا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه‎ )١( 
. المصنف في الهامش‎ 
. قوله : [ رسول الله ل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
. ) ۲ ( الحديث‎ » ) ۱٠١/۲ ( أخحرجه الدارقطني في السنن باب ما جاء في زكاة مال اليتيم‎ )۳( 


. في ( ن ) : [ مبدل ] بالياء‎ )٥( . في ( ت ) : [ مبدل ] بالباء‎ )٤( 
. ] في ( ت ) : [ صحيح ضعيف ] بزيادة : [ صحيح‎ )1( 
. ] في ( ن ) : [ مبدل ] . (۸) في ( ن ) : [ شعبة‎ )۷( 


(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ عن أبي جدبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) : 7 عن أي جديه ] » الصواب ما أثبتناه . 
)۱١(‏ في ( م ) :1 اام ] . 

. ] الزيادة من ( ع ) » وفي ( ن ) : [ حالا وإن كان ايى‎ )١١( 

ENTE ICED 

)١۳(‏ في سائر النسخ هكذا » وإن صح فالصواب عكس ما قاله الصنف لان قدر الزكاة يتقدر حسب ما 
يملكه الصغير بخلاف زكاة االفطر 

)١ ٤(‏ الزيادة لمقتضى السياق » ولفظ : [ خبر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه 
الصنف في الهامش . 

- هذا الحديث : أحرجه الدارقطني بلفظه » في باب تفسير الخليطين » وما جاء في الزكاة علي الخليطين‎ )٠١( 


لا زکاة في مال الصغير وامجنون mm‏ ۱|۷ ۷ 


العزرمي ”“ » عن عمرو » وهو ايسا مرسل » والعزرمي ” متروك . 

۸ - قال الفلاس : تركه يحيى ” » وعبد الرحمن . قال ابن نمير : ذهبت 
كتبه » وكان رديء ٠‏ الحفظ . قال البستى : تركه ابن المبارك ”“ . ولأنه يقتضى زكاة 
واحدة ولا يقعضى كل زكاة ؛ فيجوز ”° أن يكون ‏ ذلك الزكاة العشر على 
أصولهم › ویجزز أن تكون ٠”‏ صدقة الفطر . 

. صدقة الفطر تتعلق ”“ بالذمة‎ : o۹ 

۰ه - قلا I as‏ 
الصبى Sea‏ الصدقات » فتتعلق "'“ الفطرة ماله » وجملة الأمر : أن هذا 
حديث محفوظ عن عمر » ولا صل له عن رسول الله ر » فكيف يظن أن الزكاة 
تحب " في مال الصبي فلا يبينها النبي © بي مع الحاجة إليها إلا لعبد الله بن عمرو 
E E‏ 


. ) ۳ ( الحديث‎ » ) ۱۱١/۲( 

. ] ع ) : [ عبد الله العرومي‎ ( ٠ ) في ( ن ) : 1 عبد العزرومي ] » وفي ( م‎ )١( 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ والعرومي ] . قال يحيي بن معين : العزرمي ليس بشيء » لا يکتب حديثه . قال 
النسائي : متروك الحديث . قال ابن عدي : عامة رواياته غير محفوظة . قال ابن حبان : وكان صدوقًا إلا أن 
کتبه ذهبت » وکان رديء الحفظ » فجعل يحدث من حفظه ویهم » فکثر المناکیر في روایته » ترکه ابن 
البارك » ويحيى القطان » وابن مهدي » ويحيى بن معين . راجع ترجمته في الکامل ( ٠١۲ - ٩۹۷/٦‏ ) » 
الترجمة ( ۱٦۲۲/١‏ ) » الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص ۲٠١‏ الترجمة ( ٥٤٦‏ ) » الجروحين ابن حبان 

. ) ٤۹۳ ( الترجمة‎ » ) ۱۸۷/١ ( تقريب التهذيب‎ ٠ ) ۲٤۹ - ۲٤٦/۲( 


(۳) في ( ن ) : 1 قال العلا بن بركة ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[روی ]. 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ ذكره ابن المبارك ] » وقوله : [ تركه ابن البارك ] ساقط من ( ن) . 
(1) في ( ن ) : [ يجوز ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ أن یکون ] . 


(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ آن یکون ] . 

(۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان اغبت . 

. ع ) :[ يتعلق ] > وفي ( ع ) : [ الفطر ] » مكان اغبت‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فيتعلق‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یتحمل‎ )۱١( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب‎ )١( 
لفظ : [ النبي ] ساقط من ( م ) › ( ن )+ (ع).‎ )٠١( 

. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أصحابه‎ )٠١( 


\YY/ 


کتاب الزكاة 


° ولو احتججنا ثل هذا الخبر رأيت مخالفينا ينسبوننا “ إلى قلة العلم‎ - ١ 
او ا جال واا الرس‎ 

۴ - قالوا : روي في وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر » وعلى وعائشة › 
وابن عمر ب ( . 

۴۳ - قلنا : روي عن ابن عباس هه أنه قال : « ليس في مال الصبي زكاة © 
حتى بحب عليه الصلاة ) . 

. قالوا ” روی عنه ابن لهيعة‎ - ٤4 

۵ه - قلنا : قال الشافمي : رجع إلى خير ابن لهيعة عن الي بلي من قوله : 
« والخليطان ما اشت ركا في الفحل » © » فکیف يقبل قوله على رسول الله لړ ولا يقبل 
على ابن عیاس O a‏ 
الحسن عن أصحاب النبي بر قالوا : « ليس في مال الصيي “ زكاة » وذكر محمد 
یآ جیا ی پک برا کے کی جد ف کی ی ا 
اليتيم OS‏ ) 


۰ه - قالوا : روي عن ابن مسعود أنه قال : « لا يخرج الزکاة حتی يبلغ » ٠‏ 


. في ( م ) › ( ع ) :[ منسوًا ] » وفي ( ص ) › ( ن ) : [ ينسبونا ] » لعل الصواب ما أبتناه‎ )١( 
. لفظ : [ العلم ] ساقط من ( م) » (ع)‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في ما قالوا قي مال اليتیم زكاة ومن کان يزکیه ( ٤٠/۳‏ ) » الأثر (۷) . 
والشافعي في المسند ( ۲۲۲/۱ › ۲۲١‏ ) » والبيهقي فی الکبری في ( ۸/٤‏ ۰ )»وما حديث علي : فقد أحرجه 
Oa MON‏ ۰ ۱ الاشر ( ٦۰٥‏ ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ن ٠)‏ (ع ) :[ ليس على الصبي زكاة ] 

(*) في ( م ) > ( ن ) >٠‏ ( ع ) :[ فإن قالوا ] بزيادة : [ فإن ] . 

(1) في ( ن ) : [ من العجل ] . 

(۷) في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :1 عن ] › مکان : 7 على ] . 

(۸) في ( ن ) : [ اليتيم ] . OO ET‏ 

. ) ۲۹۷ ( أحرجه محمد في كتاب الآثار » باب زكاة الذهب والفضة ومال الیتیم ص۰٠ » الاثر‎ )٠١( 
أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان يقول : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة » فإذا بلغ وأونس‎ )١١( 
مه رشدًا فادفعه إليه » فإن شاء زكاه » وإن شاء ت ركه . في المصنف كتاب الزكاة في من قال : ليس في مال اليتيم‎ 
› وعبد الرزاق في المصنف‎ › ) ٠١۸/٤ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) ١ ( الحديث‎ » ) ٤١/۳ ( زکاة حتی یلغ‎ 
. ) 1۹4۷ ( الأثر‎ » ) ۷١ » 1۹/٤ ( كتاب الزكاة » باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته‎ 


/ب 


ل زکاة في مال الصغير والمجنون a‏ ۰ 


فخالفی ف الأداء 1 


۷ - قلنا : قد نقلنا عنه نفي الوجوب » والذي رووه لا ينافي ذلك ؛ لأنه قال : 
يحصي الوصي ” السنين » فإذا بلغ أخبره » فإن شاء ” أخحرج » وهذا ينع الوجوب 
اا ۳ 

٨۸‏ - قالوا : معناه ٩‏ قول ا 

۹ - قلنا : هذا لا يقع به ترجيح » وقد خالف الشافعي الأئمة الأربعة في مسألة 

6۰ -— قالوا : حر مسلم فجاز أن جب )°( الزكاة ف ماله > کالبالغ 

1 - والجواب : ان وجوب العبادة على مكلف لا يدل على / وجوبها على غير 
مكلف ؛ ولان البالغ مخاطب بالصلاة ؛ فجاز أن تحب ” فى ماله الزكاة » والصبى غير 
مخاطب بالصلاة ؛ فلم تحب ” فى ماله الزكاة . ولا يازم الحائض ؛ لأنها مخاطبة با 
في ذمتها من الفوائت . ولا يلرم النائم ؛ لأنه غير مخاطب بالصلاة » ولا بالزكاة حتى 
يستيقظ »› ولو حال الحول وهو نائم لم تلزمه “ الزكاة حتى يستيقظ . أو نقول © : 
البالغ يجوز أن يجب عليه الحج لأجل ماله » أو فى ماله إذا كان مغصوبًا ٠‏ » والصبى 


بىخلافە . 


۲ - قالوا : زكاة واجبة فاستوى فيها مال الصغير والكبير كصدقة الفطر › أو 
كل زكاة وجبت في حق المكلف وجبت في حق غير الملكلف ١"‏ »> كصدقة 
الفطر . 

۴ - والجواب : أن إطلاق الزكاة لا يتناول صدقة الفطر ونما يقال صدقة 
الفطر» ولأنها أجريت ٠"‏ مجرى حقوق الآدميين » ولهذا يلزم الإنسان عن غيره . 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المولى ] » وفي ( ن ) : [ الولي ] . 


(۲) لفظ : [ شاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


(۳) لفظ : [ ايسا ] ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) :1 معنا ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ لم یازمه ] . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ أو يقول ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ معصومًا ] . 


. ع ) :1 في غير حق المكلف ] بالتقدي والتأحير‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 
) . ] في ( ن ) : [ جرت‎ )1۲( 


۲4/۳ کتاب الزکاة 


ولأن الفطرة تحب “ عن رقبة الحملان على طريق البدل ؛ فجاز إيجابها في حق الصبي 
[ والزكاة حق مال لا تحب عن رقبة الحر » فإذا افتقر إلى المسلم يجب البدل ؛ فجاز 
إيجابها في حق الصبي  ]‏ » كالحج . 

6 - قالوا : من جاز دفع الصدقة إليه مع الفقر جاز وجوبها عليه مع الغني ؛ 
ولأن شرط الفقر في الدفع لا معني له » وعندهم يجوز ” دفع الزكاة ؛ لأن للغني 
العامل ومن لا كسب له . ولأن الدفع والوجوب مفترقان ‏ » بدلالة أن المكاتب يجوز 
دفع الزكاة إليه ولا تحب عليه » والهاشمي تحب ” عليه »> ولا يجوز دفعها إليه › 
والقوى المكتسب لا يجوز الدفع إليه عندهم ولا تحب ” عليه . ولأن عدم التكليف 
يؤثر في وجوب العبادات المحضة والأحذ ليس بعبادة . 

. قالوا : حق ینصرف ۳ إلى آهل السهمين شرعًا » كالعشر‎ - ‰٥ 

- قاتا : من أصحابنا من قال : إن العشر لا يجب فى مال الصبى وإغما ينعقد 
ا لحب مشت ركا على حق صاحب الأرض والمساكين » فلا يوصف الصبي بوجوبه عليه » 
کی ا کار و کک ها اقل کی ك 

۷ - فإن قيل : البذر للصبي » فكيف ينعقد الحب ”“ على ملك من لا حق له 
ي الدر؟. | 
۸ - قلنا : هذا غير متنع كما ينعقد لرب ' الأرض والزارع »> وإن كان البذر 
لرب الأرض » وكما أن ربح المضاربة يحدث مشتركا وإن كان الأصل لرب الال . 
ولأن المعني في العشر : أنه يجب مقابلا لق ثبت "'“ في حق الكافر وهو الخراج › 
فلذلك يثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر ؛ لما ثبت " في مقابلة حق يلرم 


. ] ع ) :1 يجب ] » وفي سائر النسخ : [ الفطرة ] » لعل الصواب : [ الزكاة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ن ) : 1 يجب ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ يفترقان ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يجب ] . 
(۸) في ( ن ) : [ يصرف ] . ) 

(۹) لفظ : [ الحب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

.] في ( م ) › ( ۰)0( ع )[رب‎ )۱١( 

.] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ شت‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يشت ] . 


لا زكاة في مال الصغير وامجنون \YYo/r‏ 


الكفار وهى الجزية ”“ . ولا كانت الزكاة حق مال الله تعالى لا يجب فى مقابلة حق 
لکنا ل بان ايء كالح وان الي ف الشر: اه بج اا جب سيب غا 
الوقف ؛ فجاز أن يجب بسبب [ مال الصبي › والزكاة لا يجوز إيجابها بسبب ] ° 
EN ea N N‏ 

۹ - [ فإن قيل : الفطر لا يجب بسبب غلة الوقف ويجب بسبب مال 
اله 

ج ل الا ال ار 0 ده : 

e‏ : حق هو مال مشترك فيه الرجال والنساء يجب بغير فعله ؛ فجاز أن 

ا ولک > كأروش ”“ ال جنايات وقيم المتلفات . 

۲ - قلنا : الوصف غير موجود في الأصل ؛ لأن قيمة التلف وأرش ال جناية لا 
تحب ٠‏ بغير فعل من وجب عليه ويبطل بالحج في حق المدين ‏ » والعني في الأصل : 
أنه حق لآدمي لا ينفيه الكفر فلم ينفه ‏ الصغر » ولا كانت الزكاة حًا لله تعالى 
حالصًا ينفيها الكفر ؛ جاز أن ينفيها الصغر . 

کل > اقرف فل رین + کی لله ال ۾ وخی اک وگل 
او ها ي و ق غل ال و عل الال او الاق 


)١(‏ العبارة من قوله : وهو الخراج إلى قوله : حق يلزم الكفار وهي ال جزية › في ( ص ) غير مستقيمة » فيها 
تكرار وتقديم وتأحير » وهي كما يلي : وهو الخراج الكفار وهي الحرية » ولا كانت الزكاة حق مال لله تعالى 
لا تحب في مقابلة حق الكفار » فلذلك يثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لا يثبت في مقابلة حق 
يلزم الكافر وهر النراج » فلذلك ثبت في حق الصبي » ولهذا لزمه صدقة الفطر لا يثبت في مقابلة حق يازم 
الكفار وهي ال جزية . وفي ( م ) › ( ع ) : هو الخراج الكفار وهي ال جزية ولا كانت الزكاة مال لله تعالى لا 
يجب في مقابلة حق الكفار فلذلك يثبت في حق الصبي ولهذا لزمه صدقة الفطر لا يثبت في مقابلة حق يلزم 
الكفار وهي ال جزية . آملين أن يكون الصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ على الوقوف ] . 

() في ( ن ) : [ کارش ] . ) 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ لأن قيمة املف وارش الجنايات لا يجب ] . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدين ] . (۸) في ( ن ) : [ فلم ينفيه ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ حق ] الصواب ما أثبتناه » وفي ( ن ) : 7 اله . 

. ) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


| ا هان الزكاة 


المتعلق بالبدن لا يثبت في حق الصبي > کحد القذف والقصاص › وما کان متعلقا ٩(‏ 
بالمال کالأًرش والقیم ب يثبت ” في حقه » فكذلك حقوق الله تعالى المتعلقة بالبدن لا 
قت تلبت في حقه ا ا ا ی ا ق ا 

ا ا ا ا سح کن ق ان کے ق خی ا 
تعالى ولحق الأدمي » ألا ترى أنه يمنع من الوطء الحرم » ومن شرب الخمر » والزنا » ولو 
آجره الولي لعمل من الأعمال ألزمه الحاكم العمل » وهذا حق بدن يثبت للآدمي » 
وجب العدة على الصغيرة وهي عبادة بدنية . 

٥‏ - وقولهم : إنها مضي الزمان وتسقط “ بغير علمها E‏ عبادة 
يستحق ‏ الثواب بفعلها والعقاب بت ركها » وهي معنى زائد على مضي الزمان ؛ لأنها 
تجنب ٠‏ الظن والريبة ” عندهم » فأما الصلاة والصوم فلا يازمانه ‏ ؛ لأن كل واحد 
منهما عبادة خالصة » وأما الحدود والقصاص ؛ فلما فيها من العقوبة . | 

. قالوا : ومن وجب ” عليه العشر في زرعه وجب ربع العشر في ماله‎ - 1٦ 
قلنا : عندنا لا يجب العشر في زرعه » بأن يحدث '“ شركة » كما يحدث المعدن‎ 


الرکاز . 

ر ر 

۷ - قالوا : قسنا الصدقة على نظيرها » وهي الفطرة والعشر › وهو ٠‏ أولي 
من قیاسها ٩‏ على الصلاة . 


أولي من اعتبار لأر کان بالتوابم 


. في ( ن ) : [ يتعلق ] » وفي سائر النسخ : [ متعلق ] الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشت ] . (۳) في ( ن ) : [ عمل ] › مکان [ بدن ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويسقط ] . )٥(‏ في ( م ) :[ مستحق ] . 

(1) في ( ن ) : [ تحدث ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بجنب الظنه والرتبه ] » وفي ( ص ) » ( ن ) [ الظنة ] » لعل الصواب : [ الظن ] . 
(۸) في ( ع ) : [ فلا یلزمان ] . (۹) في ( ن ) : [ ومن الواجب ] . 

. ] في ( ص ) : [ وهي‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ فان تحدث‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ن ) : [ من قاسها ] . 


إذا امتااف الإمام الزكاة فهلکت ف يده من غير تفريط \V/‏ 


EE TTT 
ot ا ماده و‎ 


اذا استسلف الإمام الزڪاة فهلڪت يٿ يده من 
غير تفريط وبغير حال رب الال لم يضمنها 


4۹ - قال أصحابنا : إذا انسلف ٩5‏ الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير 
تفريط وبغير حال رب الال » لم يضمنها ٩‏ 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا استسلفها ”“ بغير مسألة المساكين ولا رب الال 
ضمنها n e ar r‏ 
المساكين فهي ‹ من ا رة اا ١‏ با امرون ا وام 

۱ - أحدهما : من ضمان رب الال . 

۲ - والاخر : من ضمان المساكين © . 

۳ - لا : أله قبض بالولاية ماله قبضه في الشريعة » فصار كقبض الأب 
والوصي » وكما لو سأله ٩”‏ رب الال . 

4 - ولا يقال : إن الأب يتصرف في حق من لا قول له » والإمام يتصرف في أهل 
رشد ؛ وذلك لأن الإمام يتصرف في قول في حق من لا ينغد قوله في المبيع وإن نفذ قوله 


) ) . ] في ( م ) : [ استسلف‎ )١( 
>» ) ٥١/١ ( راجع المسألة في بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما حكم المعجل إذا لم يقع زكاته‎ )۲( 
. ) ۲٠۸/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الذهب والفضة والعروض‎ 

(۳) في ( م ) › ( ۵ ) ۰( ع ) :1 استسلف ] . 

. ] في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ استسلف‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( )۰ ( ع ) :1 استسلف ] . 

(7) في ( ن) :1 فهو ] .. 

(۷) في ( ۴ ) › ( ن )۰ ( ع ) :1 استسلف ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في الأم » باب تعجيل الصدقة ( ۲١ » ۲١/۲‏ ) » المجموع مع المهذب » باب تعجيل 
الصدقة ( ٠١١۷/١‏ ) » المدونة في تعجيل الزكاة قبل حلولها ( ۲٤۳/١‏ ) » المقدمات الممهدات › فصل في 
جواز إخراج الزكاة قبل الحول عليه ... إلخ ( ۳٠١/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب النية في إحراج الزكاة 
وتعجيلها ... إلخ ( ٠۳١/١‏ ) » راجع الكافي لابن قدامة » باب إخراج الزكاة والنية فيها ( ۳۲۷/۱ ) › 
المغني » كتاب الزكاة ( 1۳۷/١‏ »> 1۳۸ ) . (۹) في ( ص ) : 1[ سأل ] . 


A/F‏ س کتاں الزكاة 


في غيره » فصار كالصغير الذي لا ينفذ قوله أصلا » ولأنه إذا “ أحذ من رب المال من غير 
مسألة ‏ فقد أحذ باختياره ‏ ؛ لأنه لم يجبره عليه » فصار كما لو قبض بمسألة ٠‏ ؛ لأن 
الإمام لو ضمن بغير تفريط لم ينفذ قوله فيما يتصرف به كقبضه ‏ لنفسه . 
٥۲۹١‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام في زكاة العباس : « هي علي 
ومشلها » ”° . 

. وال جواب : أنه روي : أن العباس سأل النبي لت في تعجيل صدقته‎ - ٦ 
. والقبض إذا كان بمسألة رب الال لم يضمن يإجماع‎ 

۷ - ولان قوله : «( هي على » معناه ”“ على الاحتساب بها ؛ لأن العباس ل 
معن ا بی الد واا يجب الا سات 


۸ - قالوا اام کل اع رک 5 د ل مان ارا ا 
قبضة ضمن » كمن وكل وكيلا بقبض دينه "“ المعجل فلو قبض ‏ المؤجل ضمن . 
٠۹۹ -‏ - والجواب : أن الإمام يتصرف لهم بالولاية وهو مأذون في القبض شرعًا » 
فصار كإذن المستحق وآكد . ألا ترى . أن الصبي لم يأذن "“ للوصي في القبض لكنه 
مأذون بالشرع » فلم يضمن ؟ . 

- قالوا : الصبي لا إذن له » فلم يعتبر إذنه . 

- قلنا : وأهل السهمين لا يتوصل إلي إذن جميعهم › ومن يتوصل إلي إذنه 
منهم لا ينفذ إذنه في حت الباقين » فصاروا كمن لا نطق له ° . 


. لفظ : [ إذا ] : ساقط من ( م ) › ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) :[ مسألته ] . (۳) في ( ن ) : [ خیاره‎ )۲( 

E في ( م ) › ( ع ) :[ بمسألته ] . () في ( ۰)۴ (ع)‎ )٤( 
أحرجه البخاري في الصحيح كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى : إ وني ألراب لرك وف سيل‎ )1( 
› ) 1۷۷ » 1۷٦/۲ ( ومسلم في الصحيح » كتاب الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها‎ » ) ۲٠٠/١ ( ) َه‎ 
›) ٤4١١ › ٤٠١/١ ( وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في تعجيل الزكاة‎ » ) ۹۸۳/١١ ( الحديث‎ 
. ) ١ ( والدارقطني في السنن كتاب الزكاة في باب تعجيل الزكاة قبل الحول ( ۱۲۳/۲ ) » الحديث‎ 
.] في ( م ) : 1 ومعناه ] بالعطف . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم‎ )۷( 

(۹) في ( م ) + ( ۰)0 (ع) :1 لإذا]. )١١(‏ في ( م )۰ (ع):[ لم يأذنوا ] بحذف ما . 
)۱١(‏ في ( م )۰ ( ن )۰( ع ) :1 يقتصر على دینه ] . (۱۲) في ( ن ) : [ وقبض ] . 

(۱۳) في ( ن ) : [ لا يأذن ] . )١١(‏ في ( ع ) : [ لهم ] » مکان : [ له ] . 


إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده من غير تفریط .. = ۱۲۲۹/۳ 
۲ - قالوا : الإذن في القبض شرعًا لا يسقط الضمان » بدلالة أن رجلا لو قال 
للمودع : آنا وكيل رب الوديعة » فسلم إليه ؛ كان مأذونًا في ذلك ويضمن ' › 
وكذلك الواصف لعلامة اللقطة مأذون في التسليم إليه ”“ شرعًا ويضمن . 
۴ - قلنا : إذا لم يكن مستحمًا ولا ويا فلم يؤذن له في القبض شرعًا ؛ 
فلذلك ” ضمن والإمام قد آذن له في الشرع فصار كالوصي . 


* ¥# * 


. ] لفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش › وفي ( ع ) :1 وضمن‎ )١( 
) . في ( ع ) : 1 إليه في التسليم ] بالتقديم والتأحير‎ )۲( 
. ] ع ) :[ بالشرع ] › وفي ( ن ) :1 فكذلك‎ ( ٠ ) في ( م ) + ( ن‎ )۳( 


۳/۳ کتاب الزكاة 


HC EE NNN 


إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده 
تسع وثلاثون مما عجله فليس بزڪاة 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا عجل شاة من أربعين فحال الحول وعنده تسع 
a a‏ ) 

7 وقال الشافعي : يضم إلى ما عنده ويجزي عن الواجب‎ - o. 

۳ه - لا O e N‏ 
وهبها » ولأنها حرجت من أن تكون > سائمة » فكأنها في يده وقد ”“ أخرجها من 
السوم ایریا ا ایی کو ا 
بغير مسألة فتلفت في يده . 

۷ = احتجوا : بأن المعجل في SiS‏ 
وعنده نصاب ؛ فكان كالباقي من تام النصاب . 

e ol e N Tasa ۸‏ 
وجاز المدفوع حين الدفع › فأما أن يجزئ في الحال فلا » ولو جعلناه كالباقي في باب 
جوازه عن الواجب فلم يجعله ”"“ » كالباقي في باب الموجب فيه وقد يجزئ ما لا يتعلق ِ 
به وجوب ؛ كالعلوف والفائدة . 

eae eas MOS O قالوا‎ - ۹ 


. ] في ( ن ) : [ وثمانون‎ )١( 

(۲) راجع تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه الصدقة ( ۳٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل 
وأما شرائط الجواز ( ۲/١٠ء )٠١‏ . 

(۳) راجع : المجموع مع المهذب › ( ٠١١ » ٠٠١/١‏ ) الكافي لابن قدامة ( ۳۲٠/١‏ ) » المخني كتاب الزكاة 
)٤( `. OAFE CATTIY)‏ في ( م ) › ( ع ) :1 عن أن يکون ] . 
)٥(‏ في ( م ) ۰( ع ):1 للو]. 

(1) في ( م ٠)‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الجوؤاب ] بدون العطف . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم مجعله ] . (۸) في ( ص ) 8 )0( : 1 يجب ] . 
(۹) في ( ص ) : [ یحوول ] . 


1 


إذا عجل شاة من أربعين i‏ الحول وعنده .. ۲۳۱/۴۳ 


es أصله‎ 

۰ - قلنا : إن كان التعليل -لجواز التعجيل ؛ قلنا موجه » وإن كان التعليل -جواز 
امجل مع اقصان الصاب ؛ اض إذا عجل نير مسال ١‏ فيلك اليل هي به 
الإمام . ولان المعني فيما / زاد على النصاب : أن الباقي بعد التعجيل نصاب کامل . 
وفي مسالتنا : ببخلافه . 

. فان قيل : ببطل إذا كان المعجل  من يد الساعي حين حال عليه الحول‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا يكمل به النصاب ؛ لأن ملكه زال عنه » هذا هو الصحيح » وهو 
رواية عن ابي يوسف » وقد ذ کر هشام عن محمد : أنه يكمل به النصاب » والقول ”° 


علي الأول . 
۳ - قالوا : نما جاز التعجيل ° رفقًا بالفقراء » فإذا منع ذلك الوجوب أَصَرٌ بهم . 
4 - قلا : العتبراقي الركاء الرفق با لسا کين وباربات الاسال ولو اعتددنا على 
رب الال با الوه ارا به ¢ فو جب اعتبار الرفق في اجهتين . 


٭+ + # 


. ] في ( ع ) [ جنسه ] » مكان : [ مسألة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ للعجل‎ )۲( 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) :[ والمعول ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ التعجل ] . 


\YTY/Y 


اة ل ار 


کتاب الزكاة 


ك 


9 


إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا عجل صدقته ”“ فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله » لم 


يرجع عليه ° . 
١ه‏ - وقال الشافعي : إذا بين له “ أنها صدقة [ معجلة يرجع عليه بها » وإن 
أطلتق الدفع لم يرجع ©) ٠.‏ 


ET a San ¬ ۷‏ 
أطلتق الدفع » أو لأنها صدقة وصلت إلى الفقير بنية الزكاة . ولا يزم الملتقط إذا تصدق باللقطة 
ثم حضر مالكها ؛ لأنا نقول ”° : وصلت إليه يإذن مالكها » وفي العلة الثانية : قلنا بنية ال زكاة . 
۸ه - فإن قيل : المعني. في الأصل أنه متهم في الاسترجاع مجواز أن يكون 
أخحرجها عما وجب عليه . 


۹ه - قلنا : هو امالك » فالقول ” قوله كيف ملك » كمن دفع إلى رجل شيا 


LTC ECE 

(۲) راجع : المبسوط » كتاب الزكاة ( ۱۷۷/۲ » ۱۷۸ ) » تحفة الفقهاء » ( ۳٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع › 
e‏ 

(۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ؛ (ع) . 

)٤(‏ قال النووي في امجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي وذكر آنها معجلة » ولم يشترط الرجوع ثبت 
الاسترداد بلا حلاف » ووافق عليه القائلون بالوجهين فيما لو قال امالك » معجلة فقط › وإن دفع الإمام أو 
الساعي أو امالك ولم يقل إنها معجلة ولا علمه القابض » ففيه ثلاثة وجه » حكاه إمام الحرمين وغيره › 
أحدها : يثبت الرجوع مطلقًا ؛ لأنه لم يقع الموقع › > والثاني : لا يبت مطلقا ؛ لتفريط الدافع » والثالث : 
إن دفع الرمام والساعي رجع › > وإن دفع الالك فلا . راجع تفصيل السألة في الم » باب تعجيل الصدقة 
(۱۲/۲)ء امجموع مع المهذب › ( ٠١١ - ۱٤۹/٩‏ ) . المسائل الفقهية » ( ۲۳۳/۱ › ۲٠١١‏ ) مسألة 
۱١(‏ ) » الكافي ا قدامة ( ۳۲٠/١‏ ) » المغني ( 1۳١/۲‏ ›» 1۳۷ ) . 

. ما بین القوسين ساقط من ( م ) › > ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٥( 
.] في ( م ) › ( ت )۰( ع ):[ قلا‎ )1( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ هو الملك في القول ] وفي ( ن ) : [ المهلك ] » مكان : [ الك ] » وفي هامش 
(ص ) من نسخة أخرى : [ الك ] . 


إذا عجل صدقته فدفعها إلى الفقير ثم هلك ماله لم يرجع عليه ۳/۷ | 


فزعم أنه قرض » وقال المدفوع إليه : هو هبة › فالقول قول الدافع . 

۰ - احتجوا : بأنه مقبوض عن زكاة مستقبلة » فإذا طراً ما بمنع أن يكون زكاة 
[ وجب رده » أصله : إذا تلف ماله والزكاة في يد الساعي . 

- وال جواب “ : أنه يبطل إذا أطلق الدفع » ولأنه إذا طراً ما يمنع أن تكون 
زكاة ] بقي ‏ معنى الصدقة » وذلك ينع الرجوع كالصدقة المبتدأة » والمعنى ‏ في 
الأصل : أنه لم يتم المقصود بالصدقة “ وإذا قبضها الفقير فقد تم المقصود بها 

۲ - فإن قيل : قبض الساعي قائم ف اا ا و 
يده لم يجب على رب الال إعادة (“ | 

Shull SR E 
» لهم » فإذا قبض ؛ فقد أذن له رب الال في إمضاء القربة » فإن فعل تم ”° ما أمره به‎ 
فكأن "> رب الال أعطاها للمساكين » وما دامت في يده فلم يكمل المقصود حتى‎ 
من ضمان‎ ٩ له استرجاعها  اذا ۵ تلفت في يده کانت‎ ٩7 اتقطع حق له وکان‎ 
. الفقراء ؛ لأن حق الرجوع سقط عن عينها فهلكت على حقهم‎ 

4 - قالوا : قبضها عما يجب في المستقبل ؛ فهو كالمؤجر إذا تعجل الأجرة ثم 
انهدمت ”" الدار ) ) 

 راص والجواب ”" : أن المؤجر قبض على وجه العوض » فإذا بطل العوض‎ - ٥ 
لمال مقبوضا بغير حق » وفي مسألتنا : إذا خرج المدفوع من ' أن يكون واجبًا‎ 
. نفى“ كونه صدقة » وذلك معنى ينع الرجوع » كالصدقة المبتدأة‎ 


. ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] ع ) » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 نفي‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )۲( 


(۳) في ( ن ) : [ المعنى ] بدون العطف )١(  .‏ في ( ع ) :[ الصلاة] ,. 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 أفاد ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ يقوم ] . 
(۷) في ( ص ) : [ ثم ] بالثاء . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکان ] . 
(۹) في ( ن ) : [ فکان ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ فإذا ]. 

. ] وانهدمت‎ [ : (E) ) في ( ع ) : [ کان ]. | (۱۲) في ( م‎ )۱١( 


. في ( م ) »> ( 0 ) + ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )١( ٠ 
(ENS › ) حرف : [ من ] ساقطة من ( م‎ )١٤( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ نفي‎ )٠١( 


- قالوا : عندكم حكم المعجل مراعي ؛ فإن تم الحول استحق ثواب 
الواجب » وإن لم يتم استحق ثواب النفل eS‏ : إن لم يرجع استحق 
ثواب النفل » وإن استرجع لم يستحق الثواب ا 

۷ - قلنا : عندنا بالدفع قد استحق ثواب النفقة والزيادة مراعي › فان 2 
استحقت » وإلا سقطت » وثواب النفل ينع الرجوع » وعندكم الثواب مستحق 
بالدفع » ثم يشبتون الرجوع » وحصول ثواب الصدقة ينع الرجوع » وليس اذ سقط 
الوجوب سقط الثواب لأنه يبقي “ ثواب الصدقة المطلقة . 


*# * X% 


(1) في ( م ) › ( ع ) : [ ثواب الثواب ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينفي ] . 


إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر 'الفقير من غيرها أو ارتد أو مات .  ——_‏ "|۵ 


o0 مسالة‎ || 


إذا دفع الزكاة معحجلة ثم أيسر الفقير من 
غيرها أو ارتد أو مات جازت عن الواجب 


۸ - قال أصحابنا : إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها» أو ارتد › 
أو مات » جازت عن الواجب 9 
٥۳۲۹ '‏ - وقال الشافعي : لا يجزئ عن الواجب ” ٠.‏ ) 

۴ - لنا : أن الدفع صادف الفقر “ » فما يحدث من الغني ) لا معتبر به › 
كما لو استغنى من المدفوع . 

۴ - فإن قيل : إذا استغنى من المدفوع لو فسخنا الدفع في الأضل فسخ في , 
اللماء فعاد فقيرًا . ۰ 
۲ - قلنا : النماء حادث على ملك الفقير » والفسخ في الأصل لا يوجب 
الفسخ في النماء عندهم » كالرد بالعيب » وعلى أصلنا : هو ملوك بغير عوض › 
فبفسخ ‏ العقد فيه » لا يوجب الفسخ في النماء عندهم » كالرجوع في الهبة ؛ ولأن 
ما جاز تقديمه على رجوعه ” ؛ فالمراعى فيه صفات التعجيل عند التعجيل دون حال 
الوجوب » أصله : من أعتق عبدًا في كفارة القتل قبل اموت ثم عمى العبد أو حذث فيه 

ما يمنع جوازه عنها . ) 

۴ - احتجوا : بأن فقر المدفوع إليه وإسلامه وحياته شرط في جواز دفع الزكاة 
إليه » فإذا زال قبل تمام الحول من غير جهة الزكاة ؛ منع من جوازه عن الزكاة » أصله : 
تلف النصاب وموت رب الال . ) 

4 - الجواب : أن الوجوب يحصل بالحول » فلا بد من اعتبار صفات المالك › 


. ) ٠١/١ ( راجع : المسألة في بدائع الصنائع‎ )١( 
المهذب مع الجموع‎ » ) ۲٠/۲ ( » قوله : [ عن الواجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) راجع المسألة في الأم‎ )۲( 
. ) 1۳١/۲ ( المغني » باب صدقة الغنم‎ » ) ۳۲٠/١ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١٤/١ ( باب تعجيل الصدقة‎ 
. ] ع ) :[ المعنى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( .. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الفقير‎ )۳( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لغير عوض فيفسخ‎ )°( 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجوبه ] . 


۲۳/۳ ۱ س کتاب الزكاة 


والنصاب عند الوجوب » والزكاة يجزئ عند الحول بالدفع © السابق » فيعتبر صفات 
المدفوع إليه حال الدفع » يبين ذلك : أنها لو نقصت في يد الفقير أو عجلت قبل الحول 
أجزأت » فلولا أن المعتبر فيها بحال الأداء لم يجز » وكذلك الغني ‏ منها لا ينع » وإن 
كان الدفع إلى الغني في الحال لا يجوز ° . 
٠‏ - فإن قيل : إنما يدفع إليه الزكاة ليستغني بها » فالغني بها ٠‏ لا يمنع الدفع . 
۴۴١‏ - قلنا : إا لا ينع ؛ لأن الدفع صادف الفقر » فلولا أن العتبر تلك الحال لم 
يجز . 


*# #*# * 


.] ع ) :[ العنى‎ ( ٠) في ( م ) » ( ع ) : [ الدفع ] بدون الباء . (۲) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يجوز مسئله‎ )۳( 
. في ( م ) : [ فالمعنى ] » وفي ( ع ) : [ في المعنى ] » ولفظ : [ بها ] ساقط من النسختين‎ )٤( 


الزكاة تس قط بالموت « فان وصی پاخحراجها أرجت من الثلث "۳۷/۳ | 
سا : 
الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراحها أخرجت من الثلث 


۴۳۷ - قال أصحابنا : الركاة تسقط بالموت » فإن وصى يإخراجها اجرج من 
الل ) 

۸ - وقال الشافعي : لا تسقط » ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع 
ا 

۹ - لنا : قوله تعالی  :‏ وأن ليس لجسن إل ما سى وهذا ينفي أن 
يكون الزكاة لو أحره ‏ » ولأنها أحد الأركان الخمس » كالصوم والصلاة › أو عبادة 
[ مقصودة كالصلاة . ولا يلزم العشر ؛ لأنه يسقط في رواية ابن المبارك › وفي الرواية 
الأخحرى : ليس بعبادة  ]‏ ؛ لأنه يجب ولا متعبد . ولا يلزم الجنب إذا استشهد أن 
التيمم لا يسقط ؛ لأن التيمم ليس بعبادة مقصودة . 

. فإن قيل : المعني في الصلاة أن النيابة لا تصح ° فيها‎ - ٠ 

. قلنا : فالزكاة لا تصح ” النيابة فيها بغير أمر المزكى‎ - ١ 

۲ - قلنا : ينتقض بال زكاة إذا أوصي “ بها . ) 

۴ه - قلا : سقط ما كان واجبًا بموته ووجب با لوصية مثله ؛ ولأن أداء الزكاة لا 
يصح إلا بنية المزكى أو إذنه » أصله : حال الحياة . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط باب زكاة الغنم ( ۱۸١ » ۱۸١/١‏ ) » تحفة الفقهاء باب من يوضع فيه 
الصدقة ( ۳٠١ ٠۳۱۱/۱‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( ٠۳/۲‏ ) . 
(۲) راجع الأم باب الرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاة ( ٠١/١‏ ) » الجموع مع المهذب » كتاب الزكاة 
۳۳١ ۰۳۳۰/۰ (‏ ) » راجع الموطأ في ز ة الميراث ( ۱۹۲/١‏ ) » المنتقى في زكاة الميراث ( ١١١/١‏ ) » بداية ‏ 

امجتهد » كتاب الزكاة ( ۱ ) ٠‏ الإفصاح » باب الزكاة ر( ١‏ ) » الکافي لابن عبد البر » كتاب 
الزكاة ( ۲۸۲/١‏ ) » المغني كتاب الزكاة ( 1۸۳/۲ » 1۸4 ) . 
(۳) سورة النجم : الأية ۹ 
)٤(‏ في سائر النسخ : كالابت » ولعل الصواب ی ار کن عل ا و ار 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (1) في ( م) :[ لا يصح ] . 

(۷) في (م) :1لايصح]. .۰ (۸) في ( ص ):1 أوفی ] . 


۱ A/Y 


e‏ - فإن قیل : يعتبر إذنه إذا أمكن > ويسقط إذا تعذر › کما لو امع في حال 


کتاب الزكاة 


a 
إا کان أخذًا على وجه‎ ٩ » وشطر ماله‎ e عليه الصلاة و “ السلام : « قإن أًبا‎ 
: ا غ وا و يستحق به الثواب . ولأنه اجتمع في الت ركة حقان‎ 
›  ] حق الله تعالى » وحق الادمي 7 ومتی اجتمعا في عين واحدة قدم حق الآدمي‎ 
كالقطع في السرقة والقصاص . ولأنها بعد الموت لا تخلو 7 إما أن تحب وجوب‎ 
العبادات › أو وجوب الديون ؛ ولا يجوز أن تحب وجوب الديون ۽ لأنه يۇدى إلى أن‎ 
تجب على غير الوجه الذي وجب ‹ © في حال الحياة » ولكان يجب أن يجوز للأجنبي‎ 
©( التبرع بأدائها وتصح “ الكفالة بها » ولا يجوز أن تحب عبادة ؛ لأن العبادة لا تكون‎ 
. ولا متعبد ؛ فبطل الوجهان‎ 

۳ه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « فدين الله حق ) ° . 

۷ - قلنا : إن كان الاستدلال بالتسمية ('“ ؛فاسم الدين لا يتناول الزكاة على 
الإطلاق » وإن كان على جواز الأداء ؛ فالاثعمية سألته في حياة أبيها > وعندنا الوجوب 
مع الحياة باق ونما سألت عن الجواز ؛ فكأنه قال : فدين الله أحق بالجواز . 

۸ - قالوا : حق واجب عليه يصح الوصية به فوجب أن لا يسقط جوته › 
کالدین . ٠‏ 


٩‏ - والجواب : أن الدّين يجوز التبرع بأدائه عنه ٠"‏ في حال حياته بغير مره ؛ 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 
E E O 
: ل ری و ن ان ات مت رف را الب ی اش‎ )۳( 
. لفظ : [ علي ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ لا یخلو ] . (1) في ( ص ) : [ وجبت‎ )٥( 
. ] في ( م ) +( ع ) :[ ويصح ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یکون‎ )۷( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )۹( 
مانت من مات رع عر اء و ف‎ ٠ أخحرجه البخاري في الصحيح کات لفن‎ )١٠١( 
٠ . (۱۱٤۸/1١٤ ( الحديث‎ . ) ۸٠٤/۲ ( الصحيح » كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت‎ 
. ) في ( م ) › ( ع ) :[ بالتشبیه ] . (۱۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع‎ )١۱١( 


الز كاة تس قط بالموت ¢ فإن وصی پاحراجها حرجت من الثلث س "۳۹/۷ 


فجاز أن يؤدى بعد موته بغير وصية ؛ ولان الين يجوز إيجابه في المال ولا مدین » مثل 
أن يقترض الإمام على بيت الال » ولا يجوز إيجاب الزكاة ولا متعبد . 

۰ - قالوا : حق مال استقر وجوبه فی حال حیاته فوجب أن لا يسقط بوته › 
کالدین ۰ 

- وال جواب ‏ : أنا لا نسلم استقراره إذا سقط بغير أداء » ولأنها لا 
تسقط “ بالموت » وإنما تسقط ”" بعدم ) المتعبد » ولهذا تسقط بردته . ولأن الدين ‏ 
یؤدی بعد الوت على الوجه الذي وجب » ا لا تؤدی ٩(‏ بعد الوت على الوجه 
الذي 


. ع ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

)في ( م )۰( ع ):1 يسقط ] . 

. ] بفعل ] مکان : [ بعدم‎ .[ : E ] في هامش ( ص ) في نسخة : [ بعقد‎ )٤( 
. في ( م ) > ( ع ):1 لا يۇدي]‎ )( 


1۲4۰/۳ کتاب الزکاة 


ااا مسالة 8 


ومن ارتد بعد وجوب الزكڪاة سفقطت 


oro‏ - قال أصحابنا : ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت › ولا جب )0 فی 
ال ۰ 

۴ه - وقال الشافعي : لا تسقط ” الزكاة بالردة » وهل تحب مع الردة ؟ ) . 

٤ه‏ - قالوا : فيه ثلاثة أقوال » أحدها : أنها تحب “ » والثاني : مراعي › فان 
أأسلم وجبت » والئالث : لا تحب ٩‏ . 

6 - لا : ان من خوطب بالإسلام لم يۇخذ من ماله الزكاة » كالكافر الأصلي . 
ولان لردة عندنا تزيل الأملاك إلى الورثة »> كالموت . ولأنه كافر فلا تحب ( عليه 

الركاة > کالکافر الأصلي . 

۳ه - ولا يقال : [ إن الأصلي لم يلتزمها ؛ لأن الوااجبات تحب يإيجاب الله 
تعالى ] ”“ دون التزامنا » فإذا أسلم لم يؤخذ منه » لقوله عليه الصلاة و 9 السلام : 
« الإسلام " يجب ى ما قبله » " . ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة › فإذا تعذر / 
استيفاؤها ”"“ على الوجه الذي وجبت عليه سقطت . 


. فإن قيل : ا لحد وجب عقوبة ويستوفى بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب‎ - oo 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یجب‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما بيان ما يسقطها بعد وجوبها ( ٠۳/۲‏ ) ء 

حاشية ابن عابدين » كتاب الزكاة ( ٤/۲‏ ) > ممجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » کتاب الزكاة ( ٠۹۲/۱‏ ) . 

(۳) في ( م ) :1 لا يسقط ] . )٤(‏ قوله : [ مع الردة ] ساقط من ( م ) > (ع) . 

FCC ICRI (8) 

(1) في ( م ) (E)‏ : 7[ لا يجب ] . راجع المسألة في الام باب افتراق الماشية » وباب من جب عليه 

الصدقة ( ۱۹/۲ ۲١‏ » ۲۷ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ ) » امجموع مع المهذب »› كتاب الزكاة 
( ۳۲۷/۰ - ۳۲۹ ) المغني باب ز ة الدين والصدقة ( ١١ › ٠١/٣‏ ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يزيل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . 
(۹) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . )١١( ٠‏ لفظ : [ الإسلام ] ساقط من ( م) + (ع) . 


(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۱١١‏ ) . (۱۳) في ( م ) : [ استيفائها ] . 


ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطلت د ۱۲٤۱/٢‏ 

۸ه - قلنا : سقط عندنا بالتوبة »> ووجب مثله . 

- قالوا : القصاص يجب عقوبة ثم يجئ القاتل فيستوفي منه . 

۰ - قلنا : سقط على إحدى الروايتين . 

۴ه - قالوا : أداء ‏ حق لم يسقط الزكاة الواجبة » وقد تعذر استیفاؤها على 
وجه الطهرة 

۲ - قلنا : لم يتعذر › لجواز أن یعتق فیستوفي ا الذي وجبت › ولهذا 
لا يۇخذ في حال الحياة ٩‏ . 

۴ - فإن قيل : فقولوا في الردة مثله .. 

4 - قلنا : لا يکن ؛ يخاطب بعد او بعبادة ٩“‏ تقدمت عليه » وبهذه 
الطريقة قال أأصحابنا إن ال جزية تسقط بالإسلام ؛ لأنها وجبت على وجه الصغار فتعذر 
استيفاؤها ”“ على ذلك الوجه . 

. -احتجوا : بن الزكاة حق واجب في المال فلا يسقط بالردة» أصله :دين الآدمي‎ ٥ 

٦‏ - وال جواب : أن الدين يستوفي بعد الردة على الوجه الذي وجب [ فأما الزكاة 
فقد تعذر استيفاؤها على الوجه الذي وجب ] “ . ولأن الدين يجب مع الكفر الأصلي » 
فالکفر الطارئ لا سقط › والزکاۃ لا تی ٩‏ مع الكفر الأصلي > والطارئ يسقط . 

۷ > قالوا : حق يدخله النيابة استقر عليه في حال إسلامه » فلا يسقط بردته › 
کالدین . 

۸ - قلنا : بیطل بمهر امرأته ) 

4 - فإن قالوا : لا يسقط بالردة » لكن بزوال أملاكه › فا معني في الدين ما 


ذکرناه ۵ 

* #% # 
)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ اذا ]. (۲) في ( م ) : 7 استيفائها ] 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حیاته ] . )٤(‏ في ( م ) »> ( ع ) : [ بعد السلام لعبادة ] . 
(°) في ( م ) : [ استيفائها ] . (1) في ( م ) : [ وجبت ] . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش › وفي (ن) : 
[ وجبت ] » الصواب ما اثبتناه . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا يحب ]. 


. في ( م۴ ) » ( ع ) ما ذكرناه وفي بقية النسخ ذكرنا‎ )٩( 


۱۲4۲/۳ 


ا مسالة 


کتاب الزکاة 


لا يبني الوارث على حول الميت 


۰ - قال اصحابنا E‏ 
E‏ ا 

- لا : حديث عائشة ”ا أن النبي ب قال : « لا زكاة في مال حتي 
يحول عليه الحول » ” » والمراد به : في حق ملك واحد بالإجماع . ولأن الإرث سبب 
لنقل الملك فيقطع الحول ٠‏ » كالبيع » والوصية › والهبة . ولان ملكه مستحدث › فلا 
يبني على حول ال جاني والدين الذي به رهن . | 
٠۴۷١‏ - والجواب : أن هناك وجبت الحقوق » والموت لا ينافيها » وفي مسألتنا 
لم ” يجب الحق ونما الحول سبب للوجوب الثاني » فإذا مات قبل الوجوب سقط () » 
كمن قال : إذا حال الحول فَعَلي أن أتصدق بألف » فمضى الحول ثم مات . 


د ٭+ ٭* 


(or/r ( بدائع الصنالع‎ >» ) ۱۸١/۲ ( راجع المبسوط > باب زكاة الغنم‎ )١( 

aS (۲(‏ 
الوطاً زكاة اميراث ( ۱۹۲/١‏ ) » المدونة » في زكاة الفوائد ( ۲۳٠/١‏ ) » المتتقى في » زكاة الميراث ( ١٠١/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » كتاب الزكاة ( ۲۸٤١/١‏ ) » المغني » باب صدقة الغنم ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۳) تقدم تخريج هذا الحديث من هذا الوجه ومن وجوه أحرى » في مسألة ( ٠٠٠١‏ ) . 

. ) من قوله : [ والمراد به ] إلى قوله : [ فيقطع الحول ] مكرر في ( م‎ )٤( 

. حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يسقط ] . 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عله ا | 


o & “~1 


يجوز إخراج القيمة ي الزكاة عن المنصوص عليه 


۴ - قال أصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص 
عليه ٩(‏ . ) 


- وقال الشافعي : لا يجوز ”° . 

6 - لنا : ما روي : « أن النبي ّت رآى في إبل الصدقة ناقة كوماء فأنكرها » 
رل و فو رات ال > وان لدی ها »فال ااا مغو م 
إبل الصدقة  »‏ ونحن نعلم 7 أن النبي بيت لم يكن يأذن للمصدقين أن ببيعوا 
الصدقات » فعلم أنه أحذها من أرباب الأموال بالقيمة . 

. فإن قل : يجوز أن يكون قبض البعيرين » ثم باعهما بناقة‎ - ٩ 

۷ - قلنا : لم يصح ؛ لأن المصدقين ليس لهم التصرف بالبيع ؛ ولأن الحكم لو 
احتلف لسأل رسول الله بره هل أخذها قبل القبض أو بعده ؟ 

۸ - ودل عليه : حدیث أبن قال بعثني رسول الله به مصدقًا » فمررت 


)١(‏ راجع : المبسوط » كتاب الزكاة ( ٠١١۷ » ٠١٠١/۲‏ ) » تحفة الفقهاء » باب من يوضع فيه 
الصدقة ( ۳١٠/١‏ ) بدائع الصنائع > كتاب الزكاة » باب وأما صفة الواجب في أموال القجارة ( ۲۳/۲ » 
٤‏ ) » متن القدوري » باب زكاة الخيل ص٠۲‏ » فتح القدير مع الهداية » باب صدقة السوائم ( ۱۹۱/۲ - 
۳ )» البناية ( ٠٠١ - ٤۰۸/۳‏ ) الاختيار » كتاب الزكاة ( ۰۱۰۲/۱ ٠١۳‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر » باب زكاة السوائم ( ۲٠۳/۱‏ ) . 

(۲) راجع : امجموع مع المهذب » باب زكاة الغنم ( ٤١۲١ - ٠۲۸/١‏ ) » المنتقى في ما جاء في صدقة البقر 
٠٠١/۲ (‏ ) » بداية امجتهد كتاب الزكاة » الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في 
ااا ی ن ا ا ا 
المغني باب صدقة القطر ( 1٥/۳‏ ء 1١‏ ) . 
(۳) أخرجه أحمد في المسند ( ۳٤١۹/٤‏ ) بلفظ : رأى رسول الله ّلق في إبل الصدقة ناقة مسنة » فغضب › 
وقال : ما هذه فقال : يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة » فسكت » وابن أبي شيبة في 
اللصنف كتاب الزكاة » باب ما يكره للمصدق من الإبل ( ۱۸/۳ » ٠۹‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب 
الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( ٠١١ » ١۱١۳/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نسلم]. 


برجل » فلما جمع ماله » لم أجد فيه إلا بنت مخاض » فقلت له : أذ بدت مخاض ”“ فإنها 
صدقتك » فقال : ذلك ما لا لين فيه ولا ظهر ‏ » ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
[ فخذها ] ٩”‏ فقلت له : ما أنا بآحذها » لم أومر به » وهذا رسول الله ب منك قريب › 
فان آحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عَلَىَ فافعل » فإن قبله منك قبلته » وان رده 
ا 0 ا وی و 
قدمنا إلى النبي ر فقص عليه القصص . فقال له رسول الله لتر : « ذلك الذي عليك › 
فإن تطوعت بخير » آجرك الله عنه ”“ » وقبلناه منك » فهاهي يا رسول اله قد جمتك 
بها » فأمر رسول الله به بقبضها ودعا له بالبركة 0 . فلا يخلو أن يتصرف التطوع 
إلى جميعها أو إلى بعضها ” أو إلى الدفع » ولا يجوز أن ينصرف إلى الجميع ؛ لأن 
هذا يقتضي بقاء الفرض في ذمته » ولم يقصد الرجل ذلك ولا قصده النبي مر » ولا 
يجوز أن ينصرف إلى الدفع ؛ لأن الي بر قال : « قبلناه منك » » وهذا يقتضي أن 
يكون التطوع منفردا بالقبول » وذلك لا يكون إلا في المدفوع » فلم يبق إلا أن يكون بعضها 
تطوعًا وبعضها واجبا » وبعض ناقة ' في الإبل لا يجزى إلا على طريق القيمة . 

۹ - فان قيل : هذا لا يدل على جواز القيمة في الأضحية . 

» فيقع جميع السنة عن الواجب‎ ١ قلنا : هناك الواجب لا يتبعض‎ - ١ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أو بنت مخاض‎ )١( 
. ع ) : [ ولا طهر ] بالطاء المهملة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۴( 
. لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
) . ) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
وابن خزيمة في‎ » ) ٠ › ۳۹۹/۱ ( أخرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة‎ )1( 
الحديث ( ۲۲۷۷ ) » والحاكم‎ » ) ۲۳/٤ ( الصحيح » كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر المفسر للفظة امجملة‎ 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب لا يأحذ‎ » ) ٠٠١ » ۳۹۹/١ ( في المستدرك » كتاب الزكاة‎ 
. ) ٩۷ › ٩٦/٤ ( الساعي فوق ما يجب ولا ما حضا إلا أن يتطوع‎ 
. حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) استدركه المصنف في الهامش‎ )۷( 
. ) قوله : [ أو إلى بعضها ] ساقط من ( ع‎ )۸( 
. ] في ( م ) : [ اك ] » وفي ( ع ) بزيادة : [ الصلاةو‎ )۹( 
. ] ع ) :[ نافلة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ لا ينتقض ] وفي ( ع ) : [ لا ينتقص‎ )١١( 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن النصوص عله د ١۲٤٥/٣"‏ 
وهاهنا الواجب يتبعض ٠‏ » ولهذا جعله عليه الصلاة و ” السلام متطوعًا بالزيادة . 
- ویدل عليه ما روي : أن معادًا خي قال لأهل اليمن : « ائتوني بكل 
حميس » أو لبيس » آذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير » فإنه أيسر عليكم › 
وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار » ٠‏ . فأحبر أنه يأحذ الثياب بالقيمة وينقلها ‏ 
إلى المدينة . وقد عمل للنبي بي وأبي بكر له ” » ففي أي الزمانين نقل فهو حجة . 
۲ - قالوا : هذا كان في ال جزية ؛ لأن النبي بث أمره أن يأحذ الإبل من الربل » 
والحب من الحب » فكيف يخالف أمره » وقال له : « أعلمهم أن الله فرض عليهم حمًا 
يؤخذ من أموالهم » يؤخذ من أغنيائهم ” فيرد إلى فقرائهم » ”“ ؟ وكيف ينقلها عنهم › 
ومن مذهب معاذ أن النقل لا يجوز ؛ لأنه قال : « من انتقل بصدقته من مخلاف عشيرته 
إلى غير مخلاف عشيرته ؛ فهي مردودة في مخلاف عشیرته ؟ » . وکیف تکون © 
قة حقا لكل المهاجرين ” وفيهم القرابة والغني (' » والجزية حق لجميعهم ؟ . 
۴ - وال جواب : أن قوله في ال جزية لا يصح ؛ لأنه قال : « آخذها في الصدقة ) › 
وكيف يكون جزية والنبي بلقو ' قال له : « خحذ من كل حالم وحالمة دينارًا» "° 
فكيف يأحذ الذرة والشعير ؟ . فأما قوله عليه الصلاة و ”" السلام : « خذ الحب من 
(1) في( م ) ۰ ( ع ) :[ متبعض ] . (۲) الزيادة من ( ع ) . 
OOO GE ND‏ 
٤(‏ ) اخحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في الخضراوات صدقة ( ٠٠٠١/۲‏ ) › الحديث ( ۲٤‏ ) 
والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات ( ١١١/٤‏ ) . 


(ه) الزيادة من ( م ) › ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من أعيانهم ] . 
(۷) تقدم تخریجه في مسالة ( ۳۰۹ ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يیکون ] 
(۹) في ( ص ) › ( م ) : [ للمهاجرين ] . )٠٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ العرابه والمعنى ] . 


. ] 8 [: ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )١١( 

)١١(‏ أخحرجه أبو داود في الستن » في كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( ۳۹۷/١‏ ) » وأحرجه في المراسيل 
في باب صدقة الماشية ص٦ ١‏ » والترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة البقر ( ۱١/۳‏ ) والنسائي في 
كتاب الزكاة » باب زكاة البقر ( ۲١ » ٠٠/١‏ ) » وابن خزية في الصحيح باب صدقة البقر ( ۱۹/٤‏ ) الحديث 
۲۲۸١ (‏ ) » والحاكم في المستدرك في زكاة البقر ر( ١‏ ) » والدارقطني في کتاب الزكاة باب ليس في 
الخضراوات صدقة ( ۱۰۲/۲ ) » الأحادیث ( ۲۹ » ۰ ۳١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳۲۰/١‏ ) » وعبد 
الرزاق في المصنف كتاب الزكاة الزكاة باب البقر ( ۲۱/۲٤‏ » ۲۲ ) » الحديث ( 1۸4١‏ ) » وابن أي شيبة في 
الملصنف كتاب الزكاة في صدقة البقر ما هي ( 1۹/۳ › ۲١‏ ) » الحديث ( ۲ ٤ ٠‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١۳( 


الحب » والإبل من الإبل » " فبيان لا يطالب المصدق به › والقيمة لا يطالب بها 
بغیر " اختيارهم › وأما مره بتفريق الصدقة فيهم : فإن النقل يجوز أن کون فیها زاد 
على فقرائهم » ومتى لم يوجد ‏ أهل الشَهْمَانِ فى بلد نقلت الصدقة » وأما قول معاذ : 
فدليل عليهم ؛ لأنه يقتضي أن الصدقة مردودة في عشيرته وإن كانوا في بلد آخر» فأما 
- قوله : « كيف تكون الصدقة حمًا لكل المهاجرين » »› فالمراد به : من يستحقها منهنم › 
كما نقول : الزكاة حق المسلمين ”“ وإن كان المراد الفقراء منهم . 

۳۸ - فإن قیل : إن معاد قال ائتونی » فمن أين لكم ؟ أنهم أعطوه حتى يثبت النقل . 

٥‏ - قلنا : روی طاووس « أن معاذًا كان يأخذ العروض بالثمن في الزكاة 
ويجعلها في صنف واحد » ^ . ) 

› قالوا : لا بمتنع أن تسمى الجزية صدقة » قال عمر 4 : ( هذه جزية‎ - ٦ 
ولأن كل ما جاز أن يتطوع بالصدقة به ”“ جاز في‎ .  » ما شعتم‎  اهومسف‎ 
صدقة جاز إخحراج غير‎ J الواجب ( كالمنصوص عليه 4 وهذا تعلیل للثياب ولان‎ 
› الطعام فيها جاز إخحراج الطعام » أصله : صدقة الفطر . ولأنه مال يعتبر فيه الحول‎ 
. كال جزية‎ 

۷ - فإن قيل : ال لجزية يجوز أخذ المنافع بدلها » فجاز إحراج القيمة › والزكاة لا 
تؤخذ '“ عنها المنافع » فلم يجز أخحذ القيمة (' . 


)١(‏ أخحرجه أبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب صدقة الزرع ( ٠٠٤/١‏ ) » وابن ماجه » في كتاب الزكاة 
باب ما تحب فيه الزكاة من الأموال ( ۸٠/١‏ ) »> حديث ( ۱۸١١‏ ) » الدارقطتي في كتاب الزكاة باب 
ليس في الخضراوات صدقة ( ٠٠٠١ » ۹۹٩/۲‏ ) » الحديث ( ۲۳ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة › 
باب لا يۇدي عن ماله فیما وجب عليه إلا ما وجب عليه ( ۱۱۲/٤‏ ) . 

(۲) في ( م ) ( ع ) :1 فغير] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومتی یوجد ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ للمسلمين ] . ) 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب أخذ العروض في الزكاة ( ٠٠٠/٤‏ ) الحديث 
۷١۳۳(‏ ) وابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة لعبد الرزاق في المصنف › كتاب الزكاة في ما قالوا في أخذ العروض 
في الصدقة ( ۷۲/۳ ) » الحديث ( ١ء )١( . ) ٤‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع). 

(۷) في ( م )۰( ع ) :[ فقسموها ] . 

(۸) هذه الرواية ذكرها ابن الهمام في فتح القدير ( ۲١٠/۲‏ ) › والعيني في البناية ( ٤١۳ » ٤۲۲/۳‏ ) . 
)٩(‏ لفظ : 1 به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في ( ع ) : 1 فلم تجز القيمة‎ )١١( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 لا يۇخذ‎ )١( 


٦ 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عله 4۷/٣١ x‏ ۱۲ 


۸ - قلنا : الجزية يجوز أن تحب [ ابتداء لأجل لأن ا يوضع 
LO‏ فع ؛ بان يجعل جزيتهم عملا یعملونه 
للمسلمين ؛ فلذلك ‏ جاز أخذ المنافع في عوضها . ولا كانت الر لا تحب (" لا في 
مال » ولم يوجب فيها إلا امال ؛ لم يجز 7“ أن يأحذ عوضها ما ليس بمال . 

4۹ - ولان ما جاز إخراجه في الزكاة 7 عن جنس من المال جاز إخحراجه ] © 
عن جنس آخر » كالدراهم يجوز عن جنسها وعن العروض ؛ ولأن الإمام لو أخذ الزكاة . 
فتصرف فيها إلى جنس آخر لمصلحة المساكين ثم فرقه جاز [ فإذا أحذ مالا آخر 
جاز] ”© » كالوصي . ولا يلزم ثمن الصرف ” ؛ لأنه يأحذ غيره وهو أن يأخذ راس 
لمال ويتصرف في راس اا 0 ا ا 
حق ) للإمام في أخذه . 

۰ - فان قیل : يجوز أن بأخمذ الركاة فيجعلها عوضًا عن منافع السلمين ) > مثل 
أن يستأجر بها من يعمل لهم » أو يستأجر دارا بمالهم » ولو أخذ من المزكي المنافع عوصًا 
لم جز . 

1 - قلنا : قد احترزنا عن هذا بقولنا : « فجاز أن يأحذ مالا آخر ) والفرق 
بينهما من طريق المعني : أن المنافع إذا أحذها والدافع متبرع لم ينقطع حقه عنها كما لا 
ينقطع في العارية » ولا يحصل له ما يحصل بأخذ المنافع من غير المزكي ؛ ولأن ما جاز 


إخراجه من الفريضتين ” جاز إخراجه عن نصاب من السائمة » كالشاة . ولأن ما جاز 
إخحراجه في زکاة جنسه جاز فی زکاة غير جنسه » کالشاة » والتعليل ابل والبقر . 


۲ - احتجوا : با روي أن النبي بتر قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : « خذ 
الحب من الحب » والإبل من الإبل » . 

۴۳ - قلنا : هذا بیان لا طالب به الساعی / ویبتدئ أخحذه › ولا بز ان 
يطالب بالقيمة حتى يبدلها امالك » وقد فهم معاذ من الخبر ما ذكرناه حتى أخذ من هل 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) > ( ع ) :[ فكذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ] . )٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(1) ما بين القوسين ساقط من ( م.) › > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ التصرف ] .| (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لأنه حق ] . 


(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ من الفريضتين ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 أن يطلب ] . 


YEA/Y‏ کتاب الزکاة 


المن ااب مكان الحبوب في الصدقة . 
© ر 

‰4 - قالوا :. روی ابن عمر قال : « فرض رسول الله مقر زكاة الفطر من 
رمضان صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من طعام » أو صاعًا من زبيب » (© 

٥‏ - وال جواب : أنه قال : « اغنوهم عن المسألة » ”) » وهذا يفيد عموم ما يقع 
بالاستغناء » فيجمع بين الخبرين ويكون فائدة التخصيص : أن القوم لم يكونوا أصحاب 
آوان إا کان مالهم التمر › وقوتهم الحملة والشعير › فذ كر الأسهل عليه » وقد 
فهم السلف هذا المعني . فروی ابن عون ٩‏ عن ابن سيرين عن ابن عباس قال : « صاع 
صاع » من جاء ببر قبل منه » ومن جاء بسویق قبل منه » ومن جاء بدقیق قبل منه  »‏ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح باب فرض صدقة الفطر » وفي باب صدقة الفطر على العبد وغيره من 
السلمين » وفي باب صدقة الفطر صاعًا من تمر » وفي باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » وفي باب صدقة 
SS CRI‏ 
التمر والشعیر ( 1۷۷/۲ ›» 1۷۸ ) » الأحاديث ( ERTS‏ 

( 6 اخ اي ب وض ور ر ل ون اک ن دا ایق كاف 
صدقة الفطر ( ٠١١ » ٠١١/۲‏ ) » الحديث ( 1۷ ) » وابن عدي في الكامل ( ٠١/۷‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب وقت إخراج زكاة الفطر ( ٠۷٠/٤‏ ) » وابن حزم في الحلى بالاثار » في زكاة 
الفطر ( ۲١١/٤‏ ) › المسألة ( ۷٠٤‏ ) . 

ا ا ی ی ا 
لعل الصواب ما أبتناه . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : 1ابن عنون ] ٠‏ وهو خط » واين عون » هو عبد اله بن عون البصري » ثقة » رأي 
أنس بن مالك » وروى عن ابن سيرين ومجاهد » والدخعي » وروى عنه الثوري » وشعبة . راجع ترجمته في 
الجرح والتعديل ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » الترجمة ( ٠٠١‏ ) › وتاريخ الثقات ص٠۲۷‏ » ۲۷١‏ » الترجمة 
(۸9۹ ) » وتقريب التهذيب ( ٤۳۹/١‏ ) » الترجمة ( ٠۲١‏ ) . 

)١(‏ أخحرجه ابن خزية » في صحيحه في » كتاب الزكاة » باب إخراج السلت صدقة القطر » وفي باب إخراج 
جميع الأطعمة في صدقة الفطر ( ۸٩ ۸۸/٤‏ ) الحدیث ( ۲١۱۷ ۰ ۲٤۲۱۰‏ ) » بلفظ : أمرنا رسول الله لر 
أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير » والحر والمملوك » ومن أدى سلما قبل منه › 
وأحسبه قال : ومن أدى دقيقًا قبل منه » ومن أدى سويقا » قبل منه والدارقطني في الستن » في كتاب زكاة 
الفطر ( ٠٤٤/۲‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في 
صدقة الفطر نصف صاع ( ۱٠۹ › ۱٦۸/٤‏ ) وعبد الرزاق في المصنف في كتاب صلاة العيدين » باب زكاة 
الفطر ( ۳۱۳/۳ ) » الأثر ( ٥۷١۹۷‏ ) . 


يجوز إخراج القيمة في الركاة عن المنصوص عللے د "44/۳ ۲ | 


قال عمر بن عبد العزيز : « من كان من أهل الديون ”“ فعليه نصف درهم صدقة 
الفطر» ”“ . وروى ليث عن عطاء : أن عمر هه أخذ العروض في الصدقة من 
الثياب وغيرها 2 ۰ 


٩ه‏ - احتجوا : بجا روي أن النبي بتي قال : « في أربع وعشرين من الإبل فما 
دونها الغنم ”"“ » وفى خحمس وعشرين إلى حمس ” وثلاثين بنت مخاض » فإن لم 
یکن فیها بنت مخاض ؛ فابن لبون ذکر » ^ . 

A:‏ - وها يدل على وجوب هذا السن »> فمتی عدل عنه بقی الواجب فى 
ذمته » ويدل على أنه لا ينتقل إلى بدل مع وجود المنصوص » وأن ”“ الانتقال إلى بدل 
معين » وأن '" ابن لبون يجوز من غير اعتبار قيمة » وأن الواجب ابن لبون كامل › 
فمن جوز نصفه خالف الخبر . 

۸ - وال جواب : أن الخبر يقتضي وجوب ما نص عليه » وهذا موضع قد اتفقنا 
عليه واختلفنا هل یقوم ' غیره مقامه ام لا ؟ وليس في وجوب الشيء ما يمنع جواز 
إل بدله » فلم يبق إلا استصحاب الإجماع . ولان الخبر يقتضي جواز بنت مخاض 
على اي صفة كانت وكل من جوزها معينة لم يجوزها إلا بالقيمة . 

4 - فأما قوله : « فإن لم يكن فيها بنت مخاض » : فقد بينا أن ذلك على 


. ) ٠١/۳ ( أخحرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف : كتاب الزكاة » في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر‎ )١( 
. في الأصل [ الديوان ] وهذا خحطاً والصحيح ما أثبتناه‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : قال : سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقراً إلى عدي بالبصرة : يؤخذ من 
أهل الديون من أعطياتهم عن كل إنسان نصف درهم » في المصنف ( 1٤/۳‏ ) . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ ) ٤( 
الاأثر‎ » ) ٠٠٠١/٤ ( رواه عبد الرزاق في المصنف في كتاب الزكاة » باب أخذ العروض في الزكاة‎ )١( 
وأخرجه ابن أيي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة في ما قالوا في أحذ العروض في الصدقة وفي‎ » ) ۷١١١ ( 
. ) ۷٣ » ۷۲/۳ ( ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف آخر‎ 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ الضم ] .. 

(۷) لفظ : 7 حمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهاغش . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۲۸۹ ) . (۹) في ( م ) “ (ع) :1 ولان ] . 

. لفظ : [ وأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ واختلفنا على أن يقول‎ )۱١( 


٥ ۰/۳‏ س کتاب الزکاۃ 


طريق التخيير وليس على طريق الشرط . 

۰ - وأما قولهم : « نقله إلى بدل معين » : فلأن الحيوان كان أسهل على القوم ؛ 
لانه غالب حالهم : « فنقله إلى بدل يقرب منه غالبا » وجعل زيادة سنه بفضل الاأنوثية فيها 

- وأما قولهم : « إنه نقله إلى ابن لبون » : مطلق » ولم يعتبر القيمة › ولأنه 
أطلق بنت مخاض وأراد الوسط » وذلك لا ينتقص عن قيمتها غالبا . 

- فأما قولهم : « إن الخبر یدل على أن نصف ابن لبون لا يجزئ » » فالنبي 
و 
بنت مخاض جیده . 

۴۳ - قالوا : روي أنه قال : « ومن بلغت صدقته الجذعة وليسنت عنده » وعنده 
حقة » قبلناها منه » وما استيسر من شاتين أو عشرين درهمًا » (“ . ) 

‰4 - قالوا : فنقله إلى بدل معين وقدر ما بينهما تقديرًا شرعيًا » ولو كان قيمة 
لاحتلف بالزمان والبلدان . 

٥‏ - وال جواب : أن هذا دليل لنا ؛ لأن النبى بتر لا يجحف ' بأرباب 

الأموال ا ۰ أن المصدق إذا أحذ بنت لبون مكان بنت مخاض 
فقد اق e‏ ¢ وإذا )*( ا من رب الال بنت مخاض وعشرین ٤ e‏ 
)١ J)‏ أحرجه البخاري باعتلاف يسير ة ي الصحيح في الزكاة » باب من بلغت عنده صدقة بت مخاض 
ولیست عنده ( ۲۰۲/۱ » ٠٠۳‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( ۳۹۲/۱ » 
۳ ) » والنسائي في کتاب الزكاة » باب زكاة الإبل ( ۱۸/١‏ - ۲۳ ) » وباب زكاة الغنم ( ۲۷/١‏ - 
٩‏ ) » وابن ماجه في كتاب الزكاة باب إذا أحذ المصدق سنًا دون سن أو فوق سن ( ٥۷١/١‏ ) » الحديث 
۱۸٠١ (‏ ) » ابن خزية في صحيحه » في كتاب الزكاة » باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل 
۲۷/١(‏ ) » والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة »> في من تصدق من مال حرام لم يکن له فيه جر » وكان 
إصره علیه ( ۳۹۰/۱ - ۳۹۲) والدارقطني في باب زكاة الإبل والغنم ( ۱۱۳/۲ - ۱١١‏ ) » الحديث ( ۲ » 
) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصدقة ( ۸٦ » ۸٠/٤‏ ) » وأحمد في المسند 
( ۱۱/۱ ۱۲ . ) 
(۲) الجحف : أخذ الشيء واجترافه » وأجحف بعنى كلف ما لا يطيق . قال ابن الأثير : أجحفت بهم الفاقة : 
أي أفقرتهم الحاجة » وأذهبت أموالهم . راجع في لسان العرب مادة : جحف ( ٠١١/١‏ ) » النهاية باب الجيم 
مع الحاء ( ۳٤١/١‏ ) » المصباح المنير الجيم مع الحاء وما يثلشهما ( ۸٩/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠١۸/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الى عشرين ] . )٤(‏ في ( ع ) :1[ وان ] . 


1۲0۱/۳ 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 
وكانت ٠‏ بنت لبون قيمتها عشرون درهما ؛ فقد أجحف به فعل لضرورة الشريعة ° 
أنه أمر بذلك إذا كانت القيمة بقدر الفضل » وإلا فكيف يظن به بلي أنه يأمر ياتلاف 

خن اله وارد ا لعجاف اراب الامرال ار . 

٩ه‏ - قالوا عدل عن منصوص عليه في الركاة لى قيمته فأشبه إذا حرج الماع . 

۷ - قلا : يطل إذا أخرج بعيرا عن حمس من اليل ۽ > وإذا 7 حرج بازلا عن 
نت مخاض .. 

۸ -فان قیل لم لدل عن النص ؛ لأن لني عاي قال © : «حذالإبل من‌الإبل» ؟ 

4 - قلنا : لو كان كذلك م جاز بعیرا معییا ٩”‏ لا يساوى شاة » فلما لم يجز علم 
أنه قيمة ؛ ولأن قولهم : « عدل عن منصوص » إن أرادوا الفرض المنصوص فالنقض © 
متوجه » وإن أرادوا غير منصوص لم نسلم ؛ لأن القيمة منصوص عليها بقوله : ( جذ 
من أموالهم صدقة » . ولأن ا معني ي 8 : أن الزكاة ب لاجا ؛ فلم يجز 
إحراجها منها » ولا كانت الأموال يجوز أن تجب الزكاة لأجلها. جاز إخراجها منها . 

۰ - قالوا : کل ما لا تحب فيه » لا يجوز إخراجه منها » كالنافع . 

- قلنا : لا یشیرون ° إلى نوع مال إلا وعندنا زكاة التجارة مجحب فيه › 
فالوصف غير مسلم ؛ ولأن الإحراج يجوز ما “ لا يتعلق به وجوب باتفاق › بدلالة 
أن المعلوفة يجوز إخراجها ولا يجب فيها › رالعي في المنافع : أنها متى لم توجد © 
على وجه المعاوضة لم ينقطع حق صاحب الرقبة عنها عنها » بدلالة العارية . والزكاة يستحق 
دفعها علي وجه ينقطع حق المزكي عن المدفوع › > وأعيان الأموال بخلاف ذلك . 

۲ - فإن قيل : المنافع مأخوذة على وجه العوض عن الزكاة . 

۴ - قلنا : القيمة عندنا تتقدر "" بالمنصوص › ثم هي زكاة في نفسها ليست 


() في ( م )۰( ع ) :[ وکان ] . (۲) في ( م ) » ( ع ) :1 فقل لضرورة الشرعية ] . 


(۳) في ( ع ) :[ فإذا ] . | )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يعدل ] . 
)٥(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ بغيرا معيبا ] . 
(۷) في ( ص ) › ( ع ) : [ فالنقص ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کل ما یجب ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسترذن ] » وفي ( ص ) : [ لا يستروني ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)۱١( OCC EIEOD‏ في ( )۰ (ع) :1لم يوجد]. | 


THE ICCECOIEOS 


\o۲/Y‏ کتاب الركاة 


وا غو ار . ) 

4 - قالوا : إخراج قيمة في الزكاة » فوجب أن لا يجوز كمن أخرج نصف 
صاع جيد عن صاع وسط . 

٥‏ - قلنا : الخرج يجوز عن مقداره » والخلاف في جواز الأعيان لا في مقادير 
ا مجائز » ونما لا يجزئ عن أكثر من كيله ٠”‏ ؛ لأن الشريعة لم تجعل ‏ للجودة قيمة 
NO E a‏ 

© قالوا : فجوزوا شاة سمينة عن شاتين‎ - ٩ 

۷ - قلنا : يجوز ذلك . 

۸ - قالوا : فجوزوا مد قمح عن صاع من شعير في صدقة الفطر ؛ لأن التفاضل 
يجوز من الجنسين . 

4 - قلنا : نص عليهما جميعًا » والفرض فيهما واحد فلا یجزئ كل واحد إلا 
عن نفسه » كما لا يجوز ذراع “ من ثوب جيد عن ثوب من الكسوة في الكفارة . 

- قالوا : فعند كم القيمة فرض بنفسها ليست بيدل عن المنصوص › فلا 
دى إلى الربا . 

۹ - قلنا : عندنا نها “ تتقدر بالقيمة ثم 7 تصير ”“ أصلا في نفسها > فلا بد 

من اعتبار التقوم . 

۲ - قالوا : مخرج على وجه الطهرة "© » فلا يجوز إخراج القيمة فيه » كالعتق 

في الكفارة . 

۴ - قلنا : الواجب هناك العتق » وهو إتلاف لا يتقوم فلا يكون إخراج قيمة ما 
N E E PEE ET‏ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وکیله ] . (۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :7 لم يجعل‎ )١( 
. ] في ( ص ) :1 شاه‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )۳( 

) . في سائر النسخ : [ ذراعا ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يودي ] . 

CS E : لفظ‎ )۷( 

(۸) في ( م ) : [ يتقدر بالقيمة ثم يصير ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) TT‏ 


\Yor/Y 


يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 
حتى تقوم القيمة إذا دفعت إليه مقامه . ولأن القيمة لا تخلوا إما أن تدفع “ إلى العبد 
أو إلى الفقراء ؛ فإن دفعت إلى الفقراء فليس العتق حقا لهم فلا يجوز دفع بدله إليهم » 
وان دفعها لی عبد نفسه لم یملکها » وإن دفع “ إلى عبد غیره فقد ملکها لمولاه وهو 
حر » فلذلك لا يجوز القيمة . 

4 - فإن قيل : فجوزوا دفعها إلى الكاتبين ليصاوا به إلى العتق . 

- قلنا : العتق ليس بحق للمكاتب وعتقه في الكفارة لا يجوز . ) 

٤ه‏ - قالوا : الزكاة تعلقت بجنس مخصوص [ فالواجب فيها جنس 
مخصوص ] ”“ کكالأضاحي 

۷ه - قلا :الديات ‏ تعلقت في الأصل يجنس مخصرص » ويجوز أعلذ الي 
فيها وكذلك الجزية . ولأن المقصود من الأضحية إراقة الدم » وذلك معنى لا يتقوم » وإنغا 
يكن تقوم اللحم » وهو بعض المقصود » ولهذا لو “ أخرج اللحم لم يجز . 

۸ - قالوا : الموجب فيه وهو النصاب » لا تقوم قيمته مقامه » فكذلك الواجب 
لا یقوم قیمته مقامه . 

4 - قلنا : النصاب إن کان من الحیوان فشرطه السوم » وقیمته لا يوجد فيها 
هذا الشرط » وإن كان من الأثمان فثمنه » [ و ] © إن كان من الأموال النامية فقد 
شخلها الوجوب » ولا يقوم مقام واجب آخر » وإن کان ما ليس بنامي » كدور السكني 
والعوامل ؛ فمن شرط الزكاة أن تتعلق ” بال يطلب النماء من عينه » فإذا لم يوج 
هذا في البدل ؟ لم يقم مقام النصاب . 


*% *% * 


. ] في ( م ) “( ع ) :1[ يدفع]. 0 (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم ملکها وان دفعوا‎ )١( 
. ] في ( ص) : [ الزكات‎ )٤( . ) ع‎ ( ٠ ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )۲( 

. حرف : [ لو ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ قيمته ] » مكان : [ فشمنه ] والزيادة أبتناها لمقتضى السياق . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 أن يتعلق ] . 


1۲04/۳ 


e dE 


ف الخيل السائمة إذا كانت ذكورً! وإناثا الزڪاة 


کتاب الزكاة 


۳٠‏ - قال أبو حنيفة : فى الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا الزكاة »> وفي 
الإناث المنفردة (“ روايتان » ذكرهما الطحاوي » وفى الذ كور المنفردة : ذكر محمد في 
الأثار تحب فيها الزكاة ”) . 

۴ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا زكاة فيها ° . 

۲ - لنا : ما روى مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح » عن أبي هريرة خلب أن 
النبي لر قال : « اليل ثلاثة : لرجل ستر ٠‏ ولرجل أجر وعلى رجل وزر » » وذ كر حديثًا 
طویلا قال فيه : ورجل ( اتخذها تعفقًا ° ولم ينس حق الله في ظهورها / ولا رقابها ‏ . ٦۷‏ /ب 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وفي النفرد الاناث ] . 

(۲) في (م) » ( ع) :1 في المنفرد عنها ال زكاة ] . راجع المسألة كتاب في الأصل كتاب الزكاة ( ٠١ » 1٤/۲‏ )› 
كتاب الاثار » باب زكاة الدواب والعوامل ص١1‏ › ٦۲‏ » مختصر الطحاوي »› باب الخيل فيها ز كاة ص٥٤‏ › 
٠٦‏ المبسوط » باب زكاة البقر ( ۱۸۸/۲ » ۱۸۹ ) متن القدوري » ص ۲١‏ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة › 
فصل وأما الخیل ( ٠١ » ۳٤/۲‏ ) » البناية » باب صدقة السوائم ( ۳۹۹/۳ - ٠٠١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر» ( ٠) ۲١٠ ٠٠٠۲٠٠١/١‏ أحكام القرآن للجصاص سورة براءة » فصل في انواع ال زکاة ( ٠١٤١۱٥۳/۳‏ ) . 
(۳) راجع الأم » باب لا زكاة في الخيل ( ۲۹/۲ ) » حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( ٠۲/۳‏ ) » امجموع 
مع المهذب » باب صدقة المواشي ( ۳۳۷/۰ » ۳۳۹ ) » فتح العزيز بذيل امجموع ( ٠٠٠١/١‏ ) › المنتقى في ما 
جاء في صدقة الرقيتق واليل والعسل ( ۱۷١/۲‏ ) » القدمات الممهدات كتاب الزكاة الثاني ( (YI‏ 
بداية انجتهد » ”كتاب الزکاة ( ٠ ) ۲٠۹/۱‏ الإفصاح ( ۰١ › ۲٠٠١/١‏ )ب الکافي لابن قدامة كتاب الزكاة 
٠ ) ۲۸٠/١ (‏ المغني » باب صدقة الغنم ( 1١١ » 1۲٠١/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) ۰( ع ):[ سير]. 

. في جميع النسخ : [ رجلا ] » والتصويب من واقع الحديث‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ بعففا ] . ) [ 
(۷) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » في كتاب المساقاة » باب شرب الناس والدواب من الأنهار 
٠۳/۲ (‏ ) وفي كتاب الجهاد باب الخيل لثلاثة ( ١٤۷/۲‏ ) » وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۲٠۹/٤‏ ) 
ومسلم في الصحیح » کتاب ال زكاة » باب إثم مانع ال ز اة ( 1۸۰/۲ - 1۸۳ ) » الحدیث ( /۲١٠ ۲۲٤‏ ۹۸۷) > 
وابن ماجه في کتاب ال جهاد » باب ارتباط الغیل في سبیل الله ( ۹۳۲/۲ ) » الحديث ( ۲۷۸۸) . وأحمد في 
المسند ( ۲٦۲/۲‏ » ۳۲۸۳ ) . ومالك في الموطاً كتاب الجهاد » في الترغيب في الجهاد ( ۲۹/۱ ) . 


في الخيل السائمة ثمة إذا کانت ذکورًا وإناتا الزكاة \Yoo0\lV‏ 


۳۴ - وهذا يدل على وجوب حق تعلق برقابها » فلا يحمل على الجهاد ؛ لأنه 
حق في الظهور . ولأنه ذكره في القسم الآخر فلا يحمل على حمل المنقطع ؛ لأنه حق 
في الظهور . ولأنه فرق في الخبر بين اليل والحمير فما تقول © : في الحمير ؟ 

4 - قال : ما أنرل على فيها إلا هذه الآية ”“ الجامعة © : [ فمن َمل 
نال درو یا رم که ٩‏ . ) 

٥‏ - فدل أن الحق الذي علقه برقابها يختلف فيه اليل والحمير » وما ذلك الحق 
إلا زكاة العين » ويدل عليه : ما روى عكرمة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب وهه (© 
قال : قال رسول الله إل : « إني مسك بحجزكم ) عن النار » وتغلبوني فتقاحمون 
فيها تقاحم الفراش ‏ وال جنادب » ويوشك أن أرسل حج زكم » فأنا فرط لكم إذن على 
ا لحوض » فتردون علي معا وأشتاتا فأعرفكم بأسمائكم وسيماكم “ كما يعرف الرجل 
الغربية ”“ من الإبل في إبله » فيذهب بكم ذات الشمال وأنا منشد رب العالين ٠٠(‏ 
فأقول : أي رب رهطي ”“ أي رب أمتى » فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك › 
کانوا بمشون بعدك ا > ولأعرفن ا 9 بتي يوم القيامة يحمل شاة لها 
ثغاء» فينادى : يا محمد يا محمد » فأقول : لا أملك لك شيمًا قد بلغت » ولاعرفن 
أحد كم يأتي يزم القيامة ”'“ يحمل بعیرًا له رغاء ینادی : يا محمد يا محمد » فأقول : 


. ] ع ) : [ في الخبرين الخيل والحمير كما نقول ] » وزاد في ( ع ) : [ بين ] بعد : [ الخبرين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. لفظ : [ الآية ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
في ( ص ) : [ الناده الجامعه ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ العادة الجامعة ] » لعل الصواب ما أثبتناه ؛ لأن‎ )۳( 
. ۷ سورة الزلرلة : الآية‎ ) ٤( . الكلمة قبل [ الجامعه ] غير مفهومة‎ 

. ] الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (7) في ( م ) » 7 بححرکم‎ )١( 

9 ارتي امود ها باجم الفراس ]ا وي ابا ٠‏ ( انى عك جر کي 
عن النار هلم عن النار »> هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه نقاحم الفراش » أو الجنادب فأوشك أن أرسل 
بحجزكم ونا فرطكم على الحوض ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وسماكم ] » وفي الترغيب : 1 بسيماكم وأسمائكم ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 العريية‎ )٩( 

. ] في ( م ) »> ( ع ) :[ رب الال ] » وفي الترغيب : [ وأناشد فيكم رب العالمين‎ )٠١( 

. ] قوله : [ أي رب رهطى ] » وفي الترغيب : [ : [ أي رب قومي أي رب أمتي فيقول يا محمد‎ )١١( 
في ( م ) : [ أحد ] » وفي الترغيب ا ف‎ )۱۲( 

(۱۳) لفظ : [ القيامة ] ساقط من ( م ) . 


10/۳ ا 


لا أُملك لك من الله شيئا قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأني ‏ کو و 
له حمحمة ینادی ا مك با عجمد: فاقرل : لا أملك لك من الله شيئًا قد بلغت » 
ولأعرفن أحدكم يوم القيامة  ]‏ يحمل سلا من آدم ینادی : یا محمد يا محمد › 
فأقول : لا أغني عنك من الله شيعا » ألا قد بلغت » ”° . 

- وهذا يدل على وجوب الزكاة ٩‏ في هذه الأنواع 
٤۳۷ ٠‏ - فإن قيل : يجوز أن يكون علة في سبيل الله » أو ترك الجهاد عليه 

۸ - قلنا : لما ذكره مع أنواع ”“ تتعلق الزكاة بها دل على أنه أراد الزكاة » فأما 
العلول ”° فلا يختص بهذه الأنواع » وأما الجهاد : فإنه يذم ‏ إذا ترك الجهاد بنفسه 
أكثر ما يذم إذا ت ركه بفرسه “ فلو كان لأجل الجهاد لم يخص الوعيد بالفرس . ويدل 
عليه : حديث جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي بب قال وق ا 
وليس في الرابطة شيء 0 

4 - فإن قيل : رواه غورك السعدي وهو ضعيف » ولهذا رواه ابو يوسف عنه 
ولم يأحذ به . | 

٠‏ - قلنا : غورك مولى جعفر بن محمد › وقول أصحاب الحديث : ضعيف لا 
Neo Ne ea‏ 


. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ يأتي ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) + ( ع ) ٠‏ 

e 
. ) ١١ ( على الصدقة بالتقوی ( ۲۷۷/۱ » ۲۷۸ ) الحديث‎ 

LENCE S) . ) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

() في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ الغلول ] : بالغين المعجمة » عل يعل فهو عليل أي مريض . وفي اللسان : العلول : 
وهو ما يعلل به المريض من الطعام الحخفيف » فإذا قوى أكله فهو الغلل جمع الغلول . راجع في لسان العرب 
مادة: [ علل ] ( ۳٠۸١ / ۳۰۷۹/٤‏ ) » المصباح المئير ( ٤٠۳/۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) ( ع ) :[ندم]. (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ بقرینه ] . 

)٩۹(‏ اخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
(۲/١۲٠ء ٠ ) ٠۲١‏ الحديث ( ١‏ ) » بلفظ : قال رسول الله يلتو في الخيل السائمة في كل فرس 
دينار تؤديه » والبيهقي في الکبزى كتاب الزكاة » باب من رأى فی الخيل صدقة ( ۱٠۹/٤‏ ) › ونسبه 
الهيشمي في مجمع الزوائد كتاب الزكاة » باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك ( 1۹/۳ ) . 
)۱١(‏ في ( ص ) › ( ے ) : [ يتبينوا ] . )١١(‏ لفظ : [ الضعف ] ساقط من ( م ) . 


في الخیل السائمة إذا كانت ذكورًا واا الزكاة |0 


7 به ] ٩7‏ ؛ لأنه یجوز ان یکون رجح غیره عليه فعدل عنه ما عارضه لا لضعفه ٩‏ » 

ويدل عليه : ما روى « أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة طب : إنا أصبنا أموالا خيلا وعبيدًا 
فخذ زكاتها » فكتب إلى عمر فقال اا ان وو او ا 
استشار الصحابه ) 

4 - فقالوا : حسن » وعلی ساکت » فسأله فقال : لا بأس به ما لم يصر جزية 
راتبة يؤخذون بها بعدك © » فكتب عمر ط4 إلى أبى عبيدة وأمره أن يخيرهم » فإن 
شاءوا أعطوا من كل فرس عشرة دراهم » وإن شاءوا قوموها ”) » وخذ من کل مائتي 
درهم خحمسة دراهم » ٩”‏ . وروی ابن شهاب « أن عثمان ط4 كان يصدق الخيل » © 
ولا يحمل ذلك على النافلة ؛ لأنها لا تتقدر ولا يستشار " فيها . 

۲ - ولا يقال : لو كانت واجبة لم یستشر ” فيها ؛ لأنه علم وجوبها وشك 
في ان الإمام ('“ يأخذها a E‏ صاحباي ) 
لا ينفي الوجوب ؛ لأن ترك الأخذ لا ينفي الوجوب » كالكفارات "“ . ويجوز أن 
يكون النبي بر ” لم يطالب بها لعلتها ' . وقول علي هه لا ينفي الوجوب » وإنغا 
اعتقد أن المطالبة بها لا يجوز . 


)١(‏ الزيادة من ( م ) › ( ع ) . () في (م)›(ع):[لالصفه]. 
(۳) في ( م ) : [ كيف تأخذه ما لم نأحذه ] » وفي ( ع ) : [ نأحذ ] » مكان : [ آخذ ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ بعدل ] . (*) في ( م ) : [ واقوموها ] . 


(1) أخرجه أحمد في المسند ( ٠٤/١‏ ) › وأبو عبيد في کتاب الأموال باب الصدقة في الخيل والرقيق 
ص ۰٤۱۸‏ الحديث ( ۱۳١٤١‏ ) » والدارقطني في السنن : باب ز ة مال التجازة وسقوطها عن الخيل والرقيق 
٠۲١/١ (‏ ) » والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٤١١» ٤٠١/١‏ ). 
(۷) أحرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب الزكاة » باب اميل ( ٠٠/٤‏ ) » الحديث ( 1۸۸۸ ) » وابن 
حزم في امحلى بالآثار في كتاب الزكاة ( ۳۲/١‏ ) مسألة ( 1٤١‏ ) . 

(۸) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 ولا يسار ]» وفي صلب ( ص ٠)‏ ف : 1 ولا شاور ] » الثبت من هامش 
(ص) من نسخة أخرى . | 

(۹) في ( م ) : [ لم يستبشر ] › وفي ( ع ) : [ لم يستشیر ] . | 

. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وموجود في نسخة ( ص ) بعد كلمة الإمام والأنسب حذفه‎ )٠١( 
. ] في ( م ) »> ( ع ) :[ في الكفارات‎ )١١( . الزيادة من واقع النص السابق‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ اه8 ] »> وفي ( ع ) : بريادة : [ الصلاة و‎ )١١( 

. في ( م ) ( ع ) : [ لقلتها ] بالقاف‎ )٠١( 


1 0۸/Y 


کتاب الر کاة 


۳ - ولا يقال : إن عمر 4 عوضهم عما أذ ؛ لأنه أرزق ”“ لكل فرس 
عشرة ٠‏ أجربة شعيدًا وأخحذ منه [ عشرة ] دراهم » قال ” أبو إسحاق : أعطاهم أكثر 
ما أحذ منهم . ولأن الإمام لا يجوز له أن ٥‏ يأحذ صدقة النفل ويعوض عنه من بيت 
امال » وإنما أرزقهم كما يرزق ذراري المسلمين » ويكفي مؤنة خيلهم وعبيدهم . 
) ‰4 - فإن قیل : روي أنه كتب إلى ابي عبيدة « إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم » ° . 

٥‏ - قلنا : هذا رواه مالك »› وقال : ومعناه : « وارددها على فقرائهم » . ولان 
حيوان يطلب النماء بسومه في العادة فلم يحل جنسه من زكاة الغير > كالإبل . ولا يلزم 
عليه ”© الحمير ؛ لأنها لا تسام ”“ في مواضع السوم غالبا کا ا 
ي 

٥٤4۹‏ - ولو قيل نحل سائمة ئمة ٠”‏ لقيل : ذباب سائمة » ونما يقال ذلك : فيما 
يثبت عليه اليد فتعلف ”“ تارة » وتسام أخرى . 

۷ - فإن قيل : المعنى فى الإبل : أنها تجزى فى الأضحية . قلنا : قد تتعلق “٠‏ 
الزكاة مما لا مدحل له ١١‏ في الأضحية > کالاٹمان والزروع » والثمار عندهم 
وامعيبة على الأصلين » وقد E‏ 
والعامل . ولأنه حيوان طاهر السؤر ير کب في العادة » ا ل يجوز المسابقة 
عليه ؛ فجاز ز أن تتعلق ‏ زكاة السوم بجنسه » كالسوم . ولأن السوم يثبت لإيجاب 
الركاة ؛ فجاز أن يكون له تأثير في إيجاب الزكاة في الخيل » كالتجارة . 


. ) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ اروق ] . (۲) لفظ :1 عشرة ] ساقط من ( ع‎ )١( 
) . ] ع )۰ وفي ( ع ) :1[ قالوا ] » مکان : [ قال‎ ( > e 
. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

)١(‏ رواه مالك في الموطاً كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل ] ( ۲۷۷/١‏ ) » الحديث 
( ۳۸) وأو عبید » الحدیث ( ۳٣°‏ ) . 

. لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يسافر] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سومه ] . 
(۹) في ( م ) : [ فتعلقت ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ بجا لا دحل له ] » وفي ( ع ) :[ با لا دحل له ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كالايان ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ كالانوار‎ )۱١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ يعلق‎ )١٤( . ] ع ) :[ كالمعلوفة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


۱194/۳ 


فى الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثًا الزكاة 


) ۸ - احتجوا : بحديث عراك بن مالك (“ عن أبى هريرة هه « أن النبي لر 
ال س عل الل ف ددرا ى ت اة 0 

4 - والجواب : إن هذا الخبر رواه مالك مسندا » ورواه سفيان بن عيينة موقوفا 
غل أن هري © > وهذه 0 طريفة رضحف بها اجات الحديث الف .ولات غا 
الصلاة و “ السلام نفي الصدقة فيها » وصدقة ایل لا تعلق بأعيانها » واا امالك 
يتخير في تعينها ”© في العين أو في قيمتها . 


- احتجوا : بحديث علي هه ان النبي ر قال e‏ 
ا لحيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر » © . 


٤ه‏ - والجواب : أن النبي مل يعفو عن ” حقوق نفسه » ولا يصح أن يعفو 
عن حقوق المسلمين للمطالبة والأحذ » وترك المطالبة لا ينفي ‏ الوجوب Ne‏ 
بهذا : خيل ال ركوب » بدلالة أنه قرنه ('“ بالعبد » والمراد به : عبد الخدمة » يبن © 


. لفظ : 1 مالك ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . حديث أبي هريرة : متفق عليه › 
أحرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب ليس على المسلم في فرسه صدقة » وفي باب ليس على المسلم في 
عبده صدقة ( ۲٠٠١ /١‏ ) » ومسلم بلفظه في الصحيح » كتاب الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ( ۲| 
1۷٦ ۰)۷‏ ) » الحدیث ( ۰۸ ۹4۸۲/۹ ) » وأبو داود في السنن كتاب ال زكاة » باب صدقة الرقيق ( )٤١ ٤/۱‏ › 
والترمذي في كتاب ال زكاة باب ما جاء يسن في اليل والرقيق صدقة ( ٠١ » ١ ٤/۲‏ ) الحديث ( ۰۸ 1) » النسائي 
کتاب الز کاة » باب زكاة الخیل » وباب زکاة الرقیق ( ۳١ » ۲٠/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الزكاة » باب صدقة 
الخیل والرقیق ( ٥۷۹/۱‏ ) » الحدیث ( ۱۸۱۲ ) » والدارقطنی فی کتاب الزکاة ( ۱۲۷/۲ ) . 

(۳) اخرجه ابو عبید موقوفا عليه ص۱۷٤‏ »› الحدیث ( ۱۳٠٣۰‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٥( . ] في ( ع ) : 1 وهي‎ )٤( 

(1) في ( م ) :1 بعينها ] . 

(۷) اخرجه الطحاوي بلفظ : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق في المعاني ( ۲۸/۲ › ۲۹ ) › وأحمد في 
المسند ( ٠٤١/١‏ )» وأبو داود في السنن كتاب الزكاة » باب في زكاة السائمة ( ۳۹۹/۱ » والترمذي في 
الستن كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الذهب والورق ( ۷/۳ ) » الحديث ( ٠۲١‏ ) » والنسائي في 
الحتبى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق ( ۳۷/١‏ ) » والدارقطني في كتاب الزكاة ( ۱۲١/۲‏ ) › الحديث 
)٤ (‏ » وابن ماجه في كتاب ال زكاة باب صدقة اليل والرقیق ( ٥۷۹/۱‏ ) › الحديث ( ۱۸١۳‏ ).. 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ في ] › مکان : [ عن ] . 

. ] في ( م ) : [ قربه‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ لا قى‎ )٩( 

| في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بين‎ )١١( 


۱۰/۳ سسس کتاب الزكاة 


ذلك ما روى أن زيد بن ثابت سل عن صدقة الخيل في مجلس مروان ؛ فبادر أبو هريرة 
فروى الخبر فقال زيد : « ما قاله النبي له فهو حق إلا أنه أراد فرس الغازي » فقيل 
له : یا ابا سعید » کم صدقتها » قال : شاتان أو عشرة دراهم » » وتقدير الواجب لا 
يعلم إلا بالتوقيف 0 

۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « ليس في الجبهة ( » ولا في 
الكسعة » ولا في النخة »> صدقة » © » قال أبو عبيدة : الجبهة الخيل . 

۳ - والجواب : أنه نفى ”7 الوجوب فيها » فالوجوب ” عندنا غير متعلق 
بأعيانها إلا أن يعينه ”“ امالك . ولأن هذه الاغحار نافة ‏ وأخارا مثبتة » فهي أولى 0 

4 - ولا يقال : أخبارنا 3 متأخحرة > وبيان ها استقر الشرع عليه »۽ لأن 
قوله '“ : « عفوت » يقتضي إسقاط شيء كان » وذلك لأن أحدا لم يقل : صدقة 
ا لحيل كانت ثم نسخت » فلم يجز التأويل بما يخالف . وقد ذكروا في حديث أبي 
هريرة ليس في الخيل والرقيق زكاة . 

0 - والجواب عنه ما ذکرنا 7[ هھ ] ٩(‏ . 

. " قالوا : جنس حیوان لا تحب الزكاة في ذکوره وإناثه کالحمیر‎ - ٩ 

۷ ه - والجواب : أن الوصف غير مسلم ؛ لأن الذ كور فيها ال زكاة » ذ كر ذلك محمد 
في الآثار » وإن قلنا بالرواية " الأحرى فالذ كور المنفردة © لا يوجد فيها نماء مقصود ؛ لأن ‏ 
النسل لا يوجد واللحم غير مقصود ؛ لأنه مختلف » والإناث فيها النماء » فال زر كاة تجب 


. ) في ( م ) › ( ع ) :[ بالتوقف ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ الجهة ] . [ | 

› في سائر النسخ : [ في البحة صدقة ] » الصواب ما أنبتناه . قال اين الأثير : هي الرقيق » وقيل : الحمير‎ )٤( 
وقيل : البقر العوامل » - وتفتح نونها وتضم - وقيل : هي كل دابة استعملت » وقيل : البقر العوامل بالضم‎ 
. ) ۳٠۷ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ . ) ٠١/١ ( وغيرها بالفتح وفي النهاية باب النون مع الخاء‎ 
. ] في (م)›(ع ):1 ولوجوب‎ )7( ٠ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بغي‎ )°( 
. ] ع ) [ بعینه‎ (۰ Es 

(۸) قوله : فهي أولى ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أخبار] . )٠١(‏ في ( ع ) : [ ولان ] بالعطف . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کالحمر‎ )۱١( . ) الزيادة من ( م ) + (ع‎ )١١( 
. ] ع ) :[ التقررة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ بالرواة‎ )۱۳( 


ٍ 


8 


ف الخيل السائمة إذا کانت ذکورًا وإناتًا الركاة د "|| | 


وو اا ا ی ر ا وال ی ا کر ر 
وهو“ شعورها » وهذا بعيد ؛ لأن ذلك يوجد منها بعد الموت ‏ وهذا لا يعد ناء . 
والمعني ‏ في الحمير : أنها محرمة الأ كل » والخيل حيوان غير محرم الكل يسام ” في العادة . 
۸ - قالوا : حیوان لا يجوز ان یضحی بجنسه فلا یجب ز ة السوم منه » 
کالحمیر والبغال . 
۹ -والجواب : أن الزكاة أوسع من الأضحية » بدلالة وجوبها في العيب 
والصغير عندهم » ولا يجوز الأضحية بهما . ولأن الأضحية تراد للحم »والغيل مختلف 


في مها فلم يتعلق بها > والركاة تحب 7 بالتماء » وغاء اليل أضعاف غاء البقر . 


۰ - قالوا : حیوان يسهم له کالاآدمي . 

1 -قلنا : نقلب فنقول : فجاز ۳ أن یجب على مالکه زکاة عن رقبته » کالعبد . 

۲ - قالوا : ذو حافر » کالبغل . 

۳ - قلنا : مخالفة الفرس للتعم / بالحافر لا يدل على اختلافهما فى الركاةء ألا 

: أن النعم مختلفة » فيها ذات الحف وذوات الظلف وقد تساوت في وجوب 

ا وتساويها في الوحوش في الظلف والخف ”“ ولا زكاة فيها » فدل 
على بطلان هذه الشبهة ('“ . 

4 - قالوا : لو وجبت الزكاة فيها لتعلقت بأعيانها . 

٥‏ - قلنا : العبيد تحب ' عليهم الفطرة ولا تتعلق ”" بأعيانهم 

. " قالوا : الزكاة لا تحب إلا بطلب الذر واللسل »› والخيل لا ذر لها‎ - ٦ 

۷ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن اليل لها لين مقصود ° » يشرب وينتفع به » وهو 
في مواضع السوم » كلبن الإبل والغنم ويسر عندهم . 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ ويسقط ] . () في (م):[ يكلف‎ )١( 

(۳) في ( م) :1[ وهم ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد موتها ] . 
(*) في ( ع ) : [ فالمعنى ] . (1) في ( ع ) : [ في الأكل نام ] 
(۷) في ( م ) : [ يجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جاز] . 
)٩(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ والخلف ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ السنه]. 
)١١(‏ في ( م ) : [ يجب ] . (۱۲) في ( م ) : [ ولا تعلق ] . 


(۳) في ( م ) : [ لادركها ] . )١١(‏ في (م) » ( ع ) : [ لأن الخيل ليس مقصود] . 


۱۲/۳ 


٤ مسالة‎ ا١‎ 


لا زكاة ق المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينحقد 
عليه الحول فيه قبل القبض وكذلك الدية على العحاقلة 


کتاب الز کاۃ 


و ق ر قل اق ر ااك اعا سد غا 
الحول فيه قبل القبض » وكذلك الدية على العاقلة © . 

۹ - وقال الشافعي : لا يعتبر القبض في انعقاد الحول » واختلف أصحابه في 
الدية على العاقلة ” . 

٠‏ - لنا : أن المهر بدل عما لا يجب فيه الزكاة فلم يجب فيه الزكاة قبل القبض 
کالخیل . 

١۷٤ه‏ - فإن قيل : المهر بعد ”“ القبض بدل عما ليس بال ويجب فيه الزكاة . 

۴ ه - قلنا : بعد القبض يسقط حكم الملك الأول » بدلالة أن الهبة المقبوضة تحب 
فيها الزكاة وليست بدلا عن شيء . ولأنها حالة لو هلكت السائمة هلكت على ماك 
غيرها فلم ينعقد حولها فيه » كالبيع إذا کان الخیار للبائع . ولأن الدية على العاقلة 
ليست بدين صحيح بدلالة أنه يسقط بالموت » فصار كمال الكتابة ^ . 

۴ - [ فإن قيل : المعني أنه لا يستحق قبضه » وللمكاتب إسقاطه عن نفسه  ]‏ . 

4 - قلنا : لم نسلم ؛ لأن عندنا يجبر المكاتب على دفع مال الكتابة › ولا يلك 
إسقاطه عن نفسه إلا يإاسقاط الحاكم . ولأن ابيع في يد البائح لم يكمل ملك المشترى 
فيها » بدلالة امتناع تصرفه » ونقصان املك ينع وجوب الزكاة ؛ كمال الكتابة © فإنه 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط كتاب الزكاة ( ۱٦۷/۲‏ ء ۱٦۸‏ ) › تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم 

. ) ٠١/۲ ( بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى الال‎ » ) ۲۹١ ۰ ۲۹٤/۱ 

(۲) راجع امجموع مع المهذب › باب زكاة الذهب والفضة ( ٠) ٠١ > ۲۹/٩‏ المدونة في زكاة الفوائد » وفي 
زكاة فائدة الماشية ( ۲۷٤ » ۲۳٠/۱‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في زكاة الديون ( ٠٠۳/١‏ ) » المخني › 

باب زكاة الدين والصدقة ( ٠۲/۳‏ ) | 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قبل ] » مکان : [ بعد ] . 

. ع ) :[ المكاتبة ] . (ه) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » (ع)‎ (  ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ كما الكتابة‎ )1( | 


/Y 


لا زكاة في المهر قبل القبض .. 
uan kS‏ يشترط “ في عقد الحول قبضه . 
أصله : إذا ملك بالشراء أو بالميراث ^" . 

. قالوا : وفيه احتراز عن مال الكتابة لان قبضه غير مستحق‎ - ٥ 

- والجواب : المملوك بالشراء ٠”‏ مثل مسألتنا » فأما المملوك بالميراث فقد 

تقدم ملك الوارث فيه » بدلالة آنه إذا کان عينا فهو في ” حکم يده ؛ لان يد من هو 
في يده يد الوارث › ولأنه لا يلك على ملك غيره » والمهر بخلاف ذلك . 

۷ - قالوا : إذا كان المهر في نفسه مالا ؛ فالزكاة تحب فيه ”© » فلا معني 
لقولکم : إن بدله لیس بال . 

۸ - قلنا : حكم الزكاة يؤثر فيه أحكام البدل » ألا ترى أن بدل مال التجارة 
للتجارة © من غير نية ؛ وبدل عبيد الخدمة لا يكون للتجارة وما المؤثر فيه بدله . 


¥ ¥ * 


.. ] ع ) :[ ملكية ] . (۲) في ( م ) : [ أن لاشرط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أوالميراث ] . | 

(۴) في ( ص ) : بالشرى ء وفي ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ال جواب المملوك بالشراء ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن . 
(°) في ( م۴ ) :1 من ] » مكان : [ في ]  .‏ (1) في ( )۰( ع) :[ يجب ]. ا 
(۷) لفظ : [ للتجارة ] ساقط من ( ع ) . 


۱۲14/۳ 


۶“ سسس‎ ٤ ٠ ااأاالالJاÇ{‎ 
oO R&A “~N 


العشر واجب ق قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 


کتاب الزكاة 


۹ - قال ابو حنيفة : العشر واجب في قليل ما أخرجت جت ٩‏ الأرض وكثيره» 
وهر قول مجاهد والنخعي » حکاه عنه حماد والحکم 0 

RIY لا يجب الحق في أقل من خمسة أو‎ : r 

1 - وبه قال الشافعي () 


) LIO ECE OD 
مجاهد : هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي › تابي فة ء المد أعلام الأمبات في‎ )۲( 
التفسير » وفي الميزان : أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به » مات كه سنة أربع ومائة » عن ثلاث‎ 
› ٤۳۹/٤ ( ميزان الاعتدال‎ › ) ۱٥۳۸ ( الترجمة‎ ۰ ٠ وثمانين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات ص‎ 
النخعي : هو إبراهيم بن‎ . ) ٩۲۲ ( الترجمة ( ۷۰۷۲ ) » تقریب التهذیب ( ۲۲۹/۲ ) » الترجمة‎ 0) ٠ 
يزيد بن قيس بن الأسود النخعي » أبو عمران الفقيه الكوفي » ثقة ال ابو زرغة :برا هيم النخعي علم من أعلام‎ 
أهل الإسلام » وفقيه من فقهائهم مات كله سنة ست وتسعين عن خمسين سنة . انظر ترجمته في تاريخ الثقات‎ 
› ) ٤1/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٤۷۳ ( الترجمة‎ » ) ٠٤١ » ٠٤٤/۲ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٤١ ( الترجمة‎ » ٥1ص‎ 
وحماد : هو حماد بن أي سليمان » أبو إسماعيل الكوفي الأشعري » ثقة صدوق توفي كام‎ . ) ۳١١ ( الترجمة‎ 
اجرح والتعديل‎ » ) ۳۴١ ( الترجمة‎ › ٠١۲ › ۱۳٠ص سنة عشرين ومائة . راجع ترجمته في تاريخ الغقات‎ 

١٤۷ ٠١١/۳(‏ ) » الترجمة ( ٤4١‏ ) > تقريب التهذيب ( ٠١۷/١‏ ) » الترجمة ( ٠٤١‏ ) . والحكم : هو 
الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي الكوفي » ثقة ثبت في الحديث » وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم هيم النخعي . 
مات اط سنة ثلاث عشرة ومائة . راجع ترجمته في تاریخ الثقات ص٦۱۲‏ › ۱۲۷ › الترجمة ( ٠٠١‏ ) »> 
الجرح والتعديل ( ۳/ ٠٠١-١۲۴۳‏ ) » الترجمة ( ٥١۷‏ ) . 
(۳) الوسق : ستون صاعًا بصاع رسول الله َير » قال ابن الأثير : الوسق : بالفتح : ستون صاعًا وهو 
ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز › وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار 
الصاع والمدء RE ERE EN E a‏ 
والوسق على خا السات ما ومرن دا . راجع النهاية ( ۱۸١/١‏ ) » المغرب ص٤۷۸٤‏ ›» ٤۸١‏ ) › 
المصباح المنير ( 1۳١/١‏ ) . 
)٤(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل » باب الذهب والفضة وال ر كاز ... إلخ » وباب عشر الأرض ( ١١١/۲‏ 
۱٦۲ ٠» ۷‏ ) » كتاب الآثار » باب زكاة الزرع والعشر ص۲٦‏ » مختصر الطحاوي » باب زكاة الثمار 
والزروع ص٦٤‏ » البسوط باب العشر » وباب عشر الأرضین ( ۲۰۸/۲ ) » ( ۳/۳ ) » متن القدوري » باب 
زكاة الزرع والثمار ص۲۲ » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج ( ۳۲۲/١‏ ) » بدائع الصنائع »> كتاب الزكاة 


“ 


۱۲0/۳ 


العشر واجب في قليل ما أحرجت الأرض وكثيره 

۲ - لنا : قوله تعالی ° : # ویمَا َا [ کم من لاض 4 “ وقوله تعالی : 
و و ع و 0 و 
السماء العشر » ” » وهو عام في القليل والكثير رواه على ومعاذ » ومجاهد وأبو هريرة 
وابن عمر وبشير بن سعد ونس ي . ولان النصاب سبب في وجوب الزكاة » فلم 

ترط فيه العشر » كالحول ) 

۴ - ولا يقال : إن الحول يعتبر [ لتكامل النماء والنصاب يعتبر ] “ ليبلغ المال 
قدرا يحتمل المواساة ‏ » والخارج كله نماء » وذلك لأن النصاب اعتبر فيما يعتب ^ 
الراجخت فيه ليبلغ المال حدا يحتمل ذلك التقدير “ والواجب في مسألتنا غير مقدر › 


فصل وأما شرائط الحلية فأنواع ( ٥۹/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب زكاة الزروع والشمار ( ۲٤۲/۲‏ 
٠» ) ۴۳‏ الاختیار»› باب زكاة الزروع والشمار ( ۱١١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب العشر ( ١١/١‏ ) › 
راجع الام في باب صدقة الحبوب غير الحنطة ( ٠٠١/۲‏ ) » احتلاف العلماء » كتاب الزكاة ص ۱۱۷ › 
۸ المهذب باب زكاة الشمار » وباب زكاة الزرع ( )٠١۷»٠١١ ۰۱٥٤/۱‏ > حلية العلماء باب زكاة 
الشمار ( ٦٤/۳‏ ) . التقى في ما تحب فيه الزكاة وفي زكاة الحبوب والزيتون ( ٠١١ » ٩1/۲‏ ) الكافي لابن 
عبد البر » باب زكاة الثمار وباب زكاة الحبوب ( ۳۲١۸ ٠۳٠١/١‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الزكاة » الفصل 
الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدر الواجب في ذلك ( ۲۷١ » ۲۷۳/١‏ ) » الإفصاح » باب الزكاة ‏ 
۲٠١/١(‏ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع والشمار ( ۳۰۲/۱ ۳٠۳ ٠‏ ) » المغني » باب زكاة الزرع 
والشمار ( )١( . 1٩4٦ » 1۹٥/۲‏ لفظ : 1 تعالی ] ساقط من ( ع ) . 

(۲) سورة البقرة : الأية ۲٠٦۷‏ . (۳) سورة الأنعام : الأية ١٤١‏ . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري بلفظ : فيما سقت السماء والعيون » أو كان عفرا : العشر »› > ؤما سقي بالنضح نصف 
العشر . في الصحيح في الزكاة » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ( ۲١۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › 
کتاب الز کاة باب ما فيه العشر أو نصف العشر ( 1۷٥/۲‏ ) » الحدیث ( ۹۸۱/۷ ) » وأبو داود في كتاب 
الزكاة » باب صدقة الزرع ( ٠ . ٤/١‏ ) » الترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار 
وغیره ( ۲۲/۳ › ۲۳ ) الحدیث ( ٠١ » ٩۳۹‏ ) » والنسائي في باب ما يوجب العشر وما يجب نصف 
العشر ( ٠ ) ٠ > ٤٠/١‏ وابن ماجه في باب صدقة الزرع والثمار ( ٥۸۱ › ٥۸۰/۱‏ ) » الحديث ( ١٩۸۱ء‏ 
(\A1A + 18۷¥‏ « وأحمد في المسند ر( اtol\(‏ “< والبيهقي في الكبرى ر (IPY cT‏ . 
(1) ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) من قوله 71 وفي مسألتنا إذا حرج المدفوع ] في مسألة ( ۳٠١‏ ) إلى قوله : الال قدرا يحمل الواساة : 
ساقط من ( ن ) . 

(۸) في ( ت ) : [ لان النصاب عبر فيما يتقدر ] . 

(۹) في ( ن ) : [ الواجب ] » مكان : [ القدير ] . 


۱۲7/۳ 


فاحتمل القليل والكثير . ولأن حق الله تعالى متعلق بغير امال لا يعتبر فيه الحول › فلا 
يعتبر “ فيه نصاب » كخمس الغنائم وحق المعدن ‏ . ولأنه حق لله تعالى كغير 
لمال ( لا يؤثر فيه الصغر والجنون › فلم يعتبر فيه النصاب كما ذكرناه . 
64 - قالوا : ينتقض بصدقة الفطر » فإن النصاب عندكم معتبر »> وهو العبد 
٥‏ - قلنا : الفطرة لا تتعلق 7 بغير المال والنصاب غير معتبر فيها » وإنعما يعتبر 
كمال ولایته على الخرج عنه » فإذا ملك بعض عبد لم تکمل ولایته ‏ . 
SS‏ 
۷ - [ قلا عل الأسل تبلل بالقلع في السرة نه لا عاق عندهم یال 
مخصوص ويتعلق بقدر مخصوص ] . ولان خارج من رض عشرية ‏ » كالخمسة 
الأوسق أو نماء ” حارج من أرض العشر » كالكثير ٠”‏ . ولانه أحد حقي الارض » فلم 
يعتبر في وجوبه نصاب » کالخراج . ولانه حق هو مال ٩‏ لا يعتبر له عفو في 
e‏ > کالخمس اا ا ي 
يتقدمه ٠"‏ عفو ؛ أصله : الكثير ۳ . 
ofA^A‏ - فإن قيل : العفو بعد النصاب يعتبر في الحيوان ن لا يۇدى ت ضرر 
الشركة يإيجاب الكثير “ عندنا في البقر واه ف انت ب واو ع بار 
لوجب في ثلاثين من الإبل بنت مخاض وشاة ؛ لأن ذلك لا يؤدى إلى الكثير . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعتبر ] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العدن ] . 
(۳) في ( م )› (ن)٠(ع):[لغير]. )٤(‏ في ( م )›(ع ):[ لا يعلق ]. 
(*) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :1لم یکمل ] . 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : 1 من أرضه ] » مكان : [ من أرضه عشريه ] » وفي ( ن ) [ العشرة ] » مكان : 
[عشرية ] » ولفظ [ العشرية ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( 0 )۰( ع ) :1 ثمن ] › وفي صلب ( ص ) :عن ] » المبت في هامش ( ص) : 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الكبير ] »> وفي ( ن ) : [ الكبر ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ت )۰( ع ) :[ جوهر مال ] . 
)١١(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ الثاني ] . . )١١(‏ في ( م ٠)‏ (ع ) :[ لم يتقدم ] . 
)١١ ٠ ١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الكبير ] » وفي ( ن ) : [الكبر] . 


کتاب الزكاة 


العشر واجب في قلیل فا الاج الأرض و کٹیره i‏ ۷/۱۲ | 


۹ -— احتجوا : بحدیث بي سعيد الخدرى اه عن النبي ا 0 انه قال : 
« ليس فيما دون خحمسة أوسق صدقة قة » (° . 

8۰ — والجواب أن النبى و نفي وجوب الصدقة عن القليل 1 وحق الزرع 
صدقة على الإطلاق » وهو زكاة التجارة ؛ لان ابن عمر قال : « كنا نتبايع بالبقيع 
بالأوسق » فيجوز أن یکون 9 

- ولان ما دونها ما يبلغ مائتين ”“ في العادة » فنفي عنه زكاة التجارة » 
بيين ”“ ذلك أنه قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة » » كما قال : 
« ليس فيما دون حمس ذود صدقة ) " . LL‏ 

۲ - وقد قيل أن ذلك محمول على حقوق كانت في بدء ‏ الإسلام » 
نسخت بالعشر » وکانت تحب فی کثیر المال دون قلیله . روي « أن من کثر نځله 
كانت عليه صدقة يأتى بعذق ويعلقه “ فى باب المسجد تأكله المارة » . 


٤ ] في ( ت ) : [ هع‎ )١( 
أخرجه البخاري في ا کتاب الزكاة » باب ما ادى زكاته فليس بكنز » وفي باب زكاة الورق‎ )۲( 
›» ) 4۷۹/١ - ١ ( الأحاديث‎ ) 1۷١ - 1۷۳/۲ ( ومسلم في الصحيح كتاب الزكاة‎ » ) ٠١١ ۰ ۲۶٤/۱( 
والترمذي في كتاب الزكاة › باب ما جاء‎ » ) ٠١ > ۳۸4/۱ واب داود في السنن في کتاب الزكاة ر‎ 
والنسائي في کتاب‎ > ) 1۲۷ › 1۲١ ( الحديث‎ » ) ٠١ › ۱۳/۳ ( في صدقة الزرع والتمر والحبوب‎ 
باب زكاة الحبوب‎ » ) ۳۷ » ۳۹/١ ( وباب زكاة الورق‎ » ) ۱۸ » ۱۷/١ ( الزكاة » باب صدقة الإبل‎ 
.) الزيادة من ( م ) > ( ن ) + (ع‎ )۴( ٠ ) .) ٤/ ( 
. ) لفظ : [ یکون ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ ما يبلغ ما بين ] » وفي ( ن ) [ ما بلغ ما بين ] . 

(1) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبین ] . 

(۷) اللفظ الأول : تقدم تخريجه من حديث أيي سعيد الخدري آنقًا والفظ الثاني : أحرجه مسلم في 
الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷٥/۲‏ ) » الحديث ( ١ ./٦‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲/۲ ٠) ٠‏ والطحاوي في 
معاني الأثار » كتاب الزكاة » باب زكاة ما يخرج من الأرض ( ٠١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب 
الزكاة » باب النصاب في زكاة الثمار ( ٠١١ » ٠٠١/١‏ ) كما أخرجه الدارقطني في الستن باب في قدر 
الصدقة فيما حرجت الأرض وخرص الثمار ۱۲۹/۲ ) » الحديث ( ۳ ) . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ۵ ) [ بدو ] . )٩(‏ في ( م ) : [ يجب ] . | 

)٠١(‏ في ( ۳ ) ۰ ( ع ) : [ من كثر ماله كان عليه صدقة سابر لعدوه وتعلقه ] » وفي ( ن ) : [ کان عليه 
. صدقة بابر لعدوه وبغلته ] . 


۱۲۸A/Y 


کتاب الز کاۃ 


۴۳ - وقد قيل : معناه : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة يطالب “ بها 
الإمام » وقد فسر ذلك فى حديث أبى سعيد الخدري كلب فقال : « لا تؤحذ (“ الصدقة 
من الحرث حتى يبلغ حصاده خحمسة اوسق » 7 فيجوز [ أن يكون ] > وكل القليل 
إلى أرباب الأموال وأثبت حق الساعي في الكثير > كما روى أنه عليه الصلاة و © 
السلام قال : « إذا أخحرصتم فدعوا له الثلث » ”"“ » ومعلوم أنه ”" لا يسقط الواجب 
عنه» فعلم أنه وكل صدقته إلى أربابه . 

‰4 - فن قيل : نفي عن القليل ما أثبته في الخمسة الأوسق . 

. ٩” قلنا : كذلك نقول * في التأويلات الثلاثة‎ - ‰٥ 

٩‏ - قالوا : الدليل على أن العشر زكاة » حديث عتاب بن أسيد » « أن 
النبي ير أمر في الکرم أن يخرص » كما يخرص النخل » فتؤدی زكاته زيا » © . 

۷ - قالوا : روي عن ابي موسى ومعاذ بن جبل 4 حين بعڻهما النبي قر © 
إلى اليمن فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم "“ وقال : « لا تأحذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة : الشعير » والحنطة » والزبيب » والتمر » ”"“ وعن ابن عباس هه في قوله تعالى 


. في ( م ) › ( ع ) :[ مطالب ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ل يۇخذ]‎ )١( 
. ) ١٠١ ( الحديث‎ » ) ٩۸/۲ ( أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الزكاة » باب ليس في الخضراوات صدفة‎ )۳( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )٥( ) . الزيادة من ( ن)‎ )٤( 


(1) أحرجه أبو داود في كتاب ال زكاة » باب في ا خرص ( ٤١ 1/١‏ ) » والترمذي » في كتاب الزكاة » باب ما جاء 
في ا خرص ( ۲۹/۳ ) » الحديث ( 1٤١‏ ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب كم يترك ال خارص ( ٤٤/١‏ ) › 
وأحمد في المسند ( ٠)۳ ۰۲/۲ ( » ) ٤٤۸/۳‏ والدارمي في کتاب البیوع » باب في ا خرص ( ۲۷۱/۲ › ۲۷۲ ) . 
(۷) في ( ع ) :[آن] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . ) 
)٩(‏ لفظ : [ الثلاث ] ساقط من ( م ) › ( ع ٠)‏ ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ أخحرجه الإمام الشافعي بهذا اللفظ باختلاف يسير » في المسند » كتاب الزكاة › الباب الثاني فيما يجب 
أحذه من رب الال من الزكاة ( ۲٤۳/١‏ ) » الحديث ( 1٦١‏ ) » وأبو داود » في كتاب الزكاة » باب في خرص 
العنب ( ٠٠٦ » ٠٠١/١‏ ) » والترمذي في كتاب ال زكاة باب ما جاء في ا خرص ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( ٠٤٤‏ ) . 
)١١(‏ الزيادة من ( م ) »> ( ع ) > وفي ( ن ) : [ ه8 ] . 

(۱۲) في ( ع ) : [ دينهما ] . 

) ٠١ ( الحديث‎ » ) ٩۸/۲ ( أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في الخضراوات صدقة‎ )١۳( 
والهيشمي في‎ » ) ٠0٠/١ ( والحاكم في المستدرك › كتاب الزكاة » في أخحذ الصدقة من الحنطة والشعير‎ 
. ) ۷٥/۳ ( الجمع› كتاب الزكاة باب زكاة الحبوب‎ 


۱4/۳ 


العشر واجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 
9 واوا حَقَم يوم حَصكاوو 4 الزكاة المفروضة يوم تكال ( . 

۸ - والجواب : أنه لا معني للتشاغل بهذا ؛ لأنا لا نمنع ”" أن تسمي زكاة 5) 
وصدقة » ونا منعنا إطلاق الاسم . وليس في التسمية ما يدفع قولنا » على أن معولهم 
في هذا على حديث عتاب ين أسيد » وهو مرسل » رواه سعيد بن المسيب عن عتاب 
ولم يلقه » ولم يروه عن الزهري أحد من أثبات أصحابه » مثل مالك » وابن عبينة » وقد 

ذ كر بعضهم سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب » وليس بالقوي . 
) ۹4 - فإن قيل ” : « ليس فيما دون خمسة أوسق °7 صدقة ) نفى © 
فيتناول المطلق والمقيد . 

٠‏ - قلنا : نحن نعلم أنه لم يرد نفي جميع الصدقات على عمومها » بدلالة أن 
ز كاة.العجارة تحب فيما دون خحمسة أوسق » وإنا المراد به : صدقة واحدة » فكيف 
يدعي في جميع الصدقات ؟ . 

۹ - وجواب اخر وهو أن قل e ay‏ 
على استعماله وقوله : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » خصوص مختلف في 
استعماله » فكان المتفق على استعماله أولى ؛ ولأن كلاهما خبر واحد »› واستعمال 
U i Re‏ 
في هذا فقال : قد ناقضتم هذه الطريقة ؛ لأنكم حرمتم أكل الطافي بحدیث جابر» 


وهو مختلف في استعماله وقضیتم به على عموم قوله / لتر : « حلت لنا ميتتان 
ودمان » ٩"‏ وهو متفق على استعماله ٩"‏ › وهذا غاط ؛ لأن قوله مر : « حلت لنا 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لکمال‎ )۲( . ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا ينع ] . EOE‏ ) 
)٥(‏ اخرجه الدارقطني بلفظ : مر رسول الله لتر أن نخرص أعناب ثقيف كخرص النخل ثم تؤدي زييبا 
كما تؤدي زکاة النخل تمر » ( ۱۳۲/۲ » ۱۳۴۳ ) » الحديث ( ۱۷ . ) 

. ] لفظ : [ أوسق ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ معي‎ )٦( 

(۸) في ( ص ) + ( م ) »› (ن) :3 الأمة ] . 

(۹) في ( ع ) : [ بغير أن يأخذ بهما ] » وفي ( م ) : [ بغير أن باحدهما ] . 

. ] في ( ن ) : [ أكل الطعام ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ النامي‎ )٠١( 

٠ . ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۱١( 
. ] تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۷۷ ) . () في ( م ) + ( ع ) : [ مختلف في استعماله‎ )۱۲( 


1۲۷۰/۴۳ 


ميتتان » “ ليس بعموم ولا يفيد ظاهره أكثر من ميتتين . وقوله : بلق « السمك ° 
والجراد » ”° تفسير ٠‏ لنكرة » فاللام للعهد لا للجنس » فكيف يكون هذا وزان ما 
ذكرنا ؟ . وأما ( قوله بر : « فيما سقت السماء العشر » » فهو عموم ؛ لأن تقديره 
في الذي سقته السماء . 


۲ - فان قیل ق رة اشا ما اقى على اتا 6 وجو فر : ولع 
ستون صاعًا » . 

۴ - قلنا ٩”‏ : هذا ليس بثابت بالنبر ”“ وإغا هو معلوم بالعادة » ثم هذا 
القائل › کھ اا القدح في العموم فأورد لفظا عامًا عدل مخالفه عن عمومه [ فلا 
يكون ذلك قدا في الأصل . 

٤‏ - وقد قالوا : إن خبر الأوسق أولى ؛ لأنه حاص فيقضى به على العموم » فهل 
يحسن أن يقول لهم : قد ناقضتم ؛ لأن اللي ب « نهي عن بيع ما لم يقبض ۾ © 
« ونهي عن بيع الطعام قبل القبض ] ” ؛ فلم يقضوا با لخصوص على العموم . 

. ولو قلنا هذا » قيل لنا : هذا مناقضة ' » لأجل ذلك نحن أيصًا نقول‎ - ٠ 


کتاب الركاة 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش › ومن قوله : [ وهذا غلط ] إلى قوله 
[ الميتتان ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) لفظ : [ السمك ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) هذا جزء من. حديث تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۷۷ ) . 

. ] في ( ع ) : [ يفسر ] » مکان : [ تفسير‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فاما ] . (1) في (ن) :[ وال جواب ] » مکان : [ قلا ] . 

(۷) في( ع) : ان هذ ليس بثابت بالخبر ] » بزيادة : [ أن ] . راجع حديث أبي سعيد ا لخدري » الذي تقدم تخريجه . 

E SS 
El GI OS 
. ) ۳۱۳/١ ( يقبض وإن کان غیر طعام‎ 

(۹) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش » والحديث أخرجه البخاري 
تلت فهو الطعام أن باع حتى يقبض » ومسلم في الصحيح كتاب البيوع » باب بطلان ببع المبيع قبل 
القبض ( ۱۱۰۸/۳ › ۱۱١۹‏ ) » الحدیث ( ٠١۲۹/۳۹۰۰ ۲۰ ( › ) ۱٥۲۰/۳۲۰‏ ) » والنسائي في 
اجتبي کتاب البیوع »باب بیع الطعام قبل أن یستوفی ( ۲۸۵/۷ » ۲۸١‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قل لنا هذا مناقصه‎ )٠١( 


۱۲۷۱/۴ 


العشر واجب في قلیل ما أحرجت الأرض وکثیره 


E GA E قالوا‎ - 


عن جده : أن النبي يبل كتب في الكتاب الذي سلمه إليه بعثه إلى اليمن : ( فيما 
مقت السماء المثر ٠‏ وما مقي باضح أو غرب « فقي لصف العشر إا بلع 
حمسة ) ( . 


۷ - والجواب : أن قوله : به « فيما سقت السماء العشر » قد © نقل من 
امجهات التي قدمناها » فلو كان معه دليل ”“ التخصيص لم يظن ” بالصحابة أنهم 
ينقلون اللفظ العام ويت ركون فعل الخصص » ولو ثبت حملناه على ما يأخذه المصدق “ 
ويترك ما دونه على اختيار ‏ أرباب الأموال . 

۸ - قالوا : روی عن جابر وابن عمر له اا ا 
حتی يبلغ ES‏ اوس ¢ 07 

۹ - قلنا : قد روي في كتاب عمر له « فيما سقت السماء العشر ۾ ١‏ » 
وهذا کتاب کتبه إلى عماله » ولم بين فيه الأوسق . وروي عن علي ڪه « فيما سقت 
السماء العشر » ١١‏ > وهو عام . 

- قالوا : حق يجب في مال ”" ينصرف © إلى الأصناف الثمانية > 
فوجب أن يعتبر فيه النصاب » كالماشية . 


. ] في ( م ) :[ حر]. (۲) في ( ك ) : [ غربي‎ )١( 

(۳( اجه الطحاوي في المعاني کتاب الزکاۃ » باب زكاة ما يخرج من الأرض ( (Fo/Y‏ « الحاكم فى 
المستدرك کتب الزکاة ( ۳٣۹/۱‏ - ۳۹۷ ) . 

AN Cg GENT CN في ( ص ) )م(‎ )٤( 
. ] في ( ن ) : 7 ذلك ] » مكان : [ دليل ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1[ لم يعن‎ )*( 

(۷) في ( م ) : ( الصدق ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ اجتهاد ] . 
(۹) في ( م ) : [ ولا يحل ] . ا | 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ : لا صدقة في الزرع > ولا في الكرم » ولا في النخل إلا إذا بلغ حمسة أوسق في 
السنن كتاب الزكاة » باب ما يجب فيه الزكاة من الحب ( ٩۹٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى 
Cl N‏ 
في المستدرك » كتاب الزكاة ( ٤٠١ ٠ ٤١١/١‏ ) . 

. راجع حديث علي له في المصادر السابقة‎ )١١( . تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 
. قوله : 7 حق يجب في مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )( 
. ] ع ) :1 مضروب ] » وفي ( ن ) : [ مصروف‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 


۱۲۷۲/۴۳ 


0۵۱1 - ولاب : إنكم إ إن أردتم أنه يجب (“ صرفه إلى الأصناف الثمانية لم 
نسلم ”“ » وإن قلتم | KERE‏ ي لأن المؤلفة سقطوا 
فلم ببق إلا أن يكون جهته بعض الأصناف » وهذا بيبطل بخمس من الغنيمة . 

۲ - فن قالوا : الحمس لا يجب في الال ولكن يثبت “ مع ملك الغامين 
مشت رکا . ) 

۴ - قلنا و ااا بن ر لای افر اا ر0 اراي ي اعتبر فيها الحول 
فاعتبر النصاب . 

4 - وفي مسالتنا : حق هو مال لا يعتبر فيها الحول فلم د يعتبر (“ النصاب › أو 
نقول ٩”‏ : إن المواشى لا جعل لها عفو بعد النصاب ؛ جاز أن يجعل لها عفو في الابتداء ولا 
ا ا ا 

00ھ ¬ الوا : جنس مال يجب فيه الز كأة › کالدراهم . 

ەه - قلنا ال في الدراهم : أن الحول يعتبر فيها ۵ ؛ ولأن ٩‏ ما دون 
تاب کا بب د ا لآ فرام در ین ر ا مان إا کات ی ار 
) صغير أو مجنون والخارج لا يخلو من حق » فلو لم يجب العشر فيما دون الأوسق 

احتجنا إلى إيجاب حق آخر » كالخارج من أرض الذمي . 

0۷ - قالوا : الزكاة تحب ('“ على طريق المواساة » فوجب ' ن يعتبر بلوغ 

المال قدرًا "“ يحتمل المواساة 

۸ه - قلنا : بيبطل هذا بصدقة الفطر والكفارات على أصلهم › ثم الزكاة 
حق ٠"‏ متكرر في الال » فلو لم يعتبر النصاب استغرقت بتكرارها الال » والعشر غير 
متكرر . أو نقول : الواجب من الزكاة مقدار ‏ مقدر › فاعتبر النصاب حتى يحتمل 


. لفظ : [ يجب ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


کتاب الزكاة 


(۲) في ( ن ) :1 لم يسلم ] . (۳) في ( ن ) : [ لم يسلم ] . 

. في ( ص )۰( م )۰( ع ) :[ فاعتر]‎ )١( .] في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع):[ ثبت‎ )٤( 
. ) في ( م ) :1 أو يقول ] . (۷) لفظ : [ لها ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 
. ] في ( ن ) : [ فلأن‎ )٩( . ] في ( ع ) :[ فيه‎ )۸( 

. ] في ( ع ) : [ فيجب‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ع ) : [ وقدرًا ] بالعطف . ( ۳ ) في ( م )۰ ( ع ):[ حتی ]. 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 مقدرا‎ )۱١( 


العشر واجب في e‏ الارش وکٹیرہ کک --—-—-ue—memد—-m-—-m—-—-—-—-—-—=mım=‏ ۲۷۲۳/۲ ۱ 


ea‏ ا ایو و اا قرشت 
کال زکوات () ) 

- قلنا : حمس الرکاز يتعلق بال مخصوص [ وهو نما يصح أن یدفن › ولا 
يعتبر فيه مقدار مخصوص » والسرقة لا تتعلق عندهم بمال مخصوص  ]‏ › ويعتبر فيها 
قدر مخصوص . 

- قالوا : قياسنا على الزكاة أولى من قياسكم على الخمس ؛ لأنه من 
جنسها» بدلالة أنه يصرف إلى من يصرف إليه ال زكاة ويجب على المسلمين من أموالهم 
كما تحب " الزكاة » ويحرم على من يحرم عليه الزكاة من الأغنياء وذوى القربي 
والكفار . ويعتبر في أدائه النية » ويخير بين أن يخرجه من ذلك المال أو غيره ) ويختص 
جس ورن بخ ر اة ١‏ محا ي ج دل ٠‏ احا د 
الصرف ‏ ولا يجب على المسلمين في موالهم » وإما ينتقل إليهم من المش ركين . ولا 
يعتبر في أدائه فعل الغانمين ونياتهم › ولیس لهم أن يخيروا في إخراجه أو من غيرها . 

۲ - والجواب : أن الكفارات وصدقة الفطر قد وافقت الزكاة فى هذه المعاني 
وفارقتها في النصاب » فأما العشر فقد فارق الزكاة في سقوط اعتبار الحول وفي قكرار 
العقوبة » وفي أنه لا يتكرر في الال بل يتعلق بالمال ثم لا يجب فيه بعد ذلك . 


%X% #‏ #% 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ كالزكاة ] . (۲) ما E‏ ع( 
(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. )٤(‏ في ( ع ) : [ من غيره ] بزيادة : [ من ] . 


۰ (°) في ( م ) : [ العتة ] . 
(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) > ( ع ) : [ الصرف ] . 


۷4/۳ ا س الزكاة 


o E iw N 


يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف فقدرهما 


۳ه - قال أصحابنا : يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما ‏ ويترك في يد 
أرباب الأموال » فإن ادعوا نقصائًا ينقص “ مثله في العادة قبل قولهم » وإن ادعوا 
نقصانًا كثيرًا لم يقبل قولهم . 
٠٠۲١ ٠‏ - وقال الشافعي : يخرص النخل والكرم ويخير امالك » فإن شاء أمسكه 
أمانة ولم يجز له الانتفاع بشيء " منه » وإن شاء أمسكه مضمونًا » وحل تصرفه 
فيه “ ويضمن للمساكين عشره ترا فكان ‏ يتفق في الخرص ويختلف في الفرض 
7 1 

٥‏ - والدلیل علی أنه لا يجوز تمليكه لرب " الال بخرصه ” أنه تمليك رطب 
ر و ا ؛ ولأن ٠”‏ حق المساكين كحق (' أحد الشريكين 


)١(‏ في ( م ) : [ قد قدرهما ] . الخرص بسكون الراء المهملة : الحزر في العدد والكيل . والحزر بسكون الزاء 

الحجمة : تقدير الشيء بظن » حزر الشيء حزرًا : قدره بالظن والتخمين » كأن تقول : أنا أحزر هذا الطعام 
کذا وکذا قفیزا . راجع في کتاب العین » مادة حرص ( ۱۸۳/٤‏ ) » النهاية ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) » لسان العرب 

مادة حزر » ومادة خرص › ( ۱١١۳۳ » ۸٥٥/۲‏ ) » المعجم الوسیط ( ۰۱۷۰/۱ ۲۲١‏ ) . 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ۰)0( ع ):[نقص]. (۳) في ( م) :[ شيء] . 

. في ( م) : [ يصرفه ] » ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

(*) في ( ص ) › ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ فکانا ] . 

(1) في ( ع ) : [ ونختلف في العرض ] » وفي ( م ) : [ في العرض ] » مكان ابت . راجع تفصيل المسألة في 

الام كتاب الزكاة » باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب ( ۳۱/۲ ۰ ۳۲ ) » فتح العزيز كتاب الزكاة » النوع 

الثاني : زكاة المعشرات بذيل الجموع ( ٥۹۲ - ٥۸٤/١‏ ) » امجموع مع المهذب كتاب الزكاة » باب زكاة 

الشمار ( ٤۷۸ - ٤۷۷/٥‏ ) الموطاً کتاب ال زکاۃ » باب زکاة ما يخرص من ثمار النخیل والأعناب ( ۲۷٠۱/۱‏ › 

۲ ) » المدونة كتاب الزكاة الثاني » في زكاة النخل والثمار » وفي ما جاء في الخرص ( ۲۸۳/۱ ۰ ۲۸٤‏ ) › 

امنتقى كتاب الزكاة » باب زكاة الثمار ( ۳١۷ » ۳١٠/۱‏ ) » بداية الجتهد كتاب الزكاة الفصل الخامس في 

نصاب الحبوب والشمار والقدر الواجب في ذلك ( ۲۷٠/١‏ - ۲۷۷ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة الزرع 

والثمار ( ۳١١ » ٠٠٠١/١‏ ) » المغني باب زكاة الزرع والثمار ( ۷٠١ - ۷٠۰٦/۲‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ لربه ] . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 لخرصه ] . 

. ] في ( م )+ (ع) :1 لحن‎ )٠١( . ] في ( م )+ (ع) :1 ولأنه‎ )٩( 


یخرص التمر ویحزر الزرع لیعرف قدرھیا ۱۲۷٣/٣ ıu‏ 
[ فإذا لم يجز لأحد الشريكين ] “ أن يضمن شريكه الرطب بالتمر » كذلك حق 
الا را0 ٠‏ تمن هدا الفخر اي اال ل جو راع : عشر الزرع . 

١ه‏ - ولا يقال : إن الحنطة غير ظاهرة » فلا يكن حزرها ؛ لأن إمكان الحزر في 
أحدهما كهو ‏ في الأخر » والإصابة في أحدهما E‏ في الآحر» والخطاً في 
أحدهما كالخطاً في الأخر . 

۷ - احتجوا : بحديث عائشة رها < أن النبي ر بعث عبد الله ) بن 
رواحة ظ4 إلى خيبر © خارصا» فخرص عايهم ربعن الف وسق وخیر کر اهود قال : 
إن أردتم آخذته “ ورددت عليكم عشرين ألف وسق وإن أردتعم تأحذونه وتردوا ”) علي 
عشرين ألف وسق ”'“ . وروى الشافعي ظ4 : « إن شثتم فلكم › وإن د شتتم فلي » ٩‏ . 

۸ - والجواب : إن اليهود كانوا معاملين "“ في خيبر فاستحقوا النصف 
بالعمل » وأحد الشريكين لا يلك نصيب شريكه بالإجماع » وما ادعى "“ مخالفنا 
جواز ذلك في مقدار العشر » فلا بد أن يحمل على وجه يصح مع الشريكين فعندنا . 
صح ؛ لأن حق الاسترقاق يتعلق برقابهم فالعقد معهم لا يثبت فيه ربا » أو نقول : 
روي ان الشعبي روى القصة ‏ » وذكر فيها : « إن شه شتتم کلم لتا کذا ع 0 ولکم 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ ولأنه ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فهو] . 

. ] في ( ن ) : [ عبد الله‎ )٥( . قوله : [ تتا ] ساقط من (ن)‎ )٤( 

(1) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن ) . (۷) في ( م ) : [ إلى خير ] . 

(۸) في ( ن ) : [ آخرته ] . )٩۹(‏ في ( م ) › ( 0 )۰ ( ع ) :1[ وردوا] . 


)٠١(‏ أخرجه أبو داود مختصرًا » في كتاب الزكاة » باب متى يخرص التمر ( ٠0٦/١‏ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب قدر الصدقة فيما حرجت الأرض وخرص الثمار ( ۱۳١/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) ' 
والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة » باب خرص التمر والدليل على أنه له حكمًا ( ٠۲۳/١‏ ) وعبد الرزاق في 
الملصنف کتاب ال زکاة باب متی يخرص ( ۱۲۹/٤‏ ) » الحديث ( ۷۲٠۹‏ ) » وأخرجه وذكره الهيشمي في 
الجمع كتاب الزكاة باب الخرص ( ۷١/۳‏ . 

)۱١(‏ في (م) > ( ع ):7 فعلى ] رجه الإمام الشافعي في السند كناب الزكاة > الباب الثاني فيبا 
يجب أخذه من رب الال ( ۲٤۲/١‏ ) » الحديث ( 1٠‏ ) » وفي الأم باب صدقة الغراس ( ۳۳/۲ ) . 
(۱۲) في ( ت ) : [ مقاتلين ] . (۱۲) في ( ص ) : [ ادعا ] . 

. ] في ( ت ) :1 ربوا‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) E‏ : [ روى الشعبي القصة ] الصواب ما 
أثبتناه . O‏ 


۴ سے کتاب الزکاة 


سواقط الحطب ‏ وسواقط النخل [ وإن شعئتم كلنا لكم كذاء ولنا سواقط الحطب وسواقط 
النخل ] ” وإذا اجتمع الرطب مع غيره فاقتسما الرطب ب وجعلا الحطب لأحد المتقاسمين 


جاز عندنا ؛ ولان قوله : « إن گت شئتم لي (" ون س شئتم لكم » يحتمل ما يقوله أبو حنيفة : إن 
ر ر ارو و اک 0 ا ا 


۹ - وجواب آخر : وهو أنه قد روي الخرص على ما ذکروه . وروي النهي 
عن الزابتة » وعن بيع الثمر بالتمر " إلا أصحاب العرايا . فروي ”“ ذلك 
2 رافع ب بن "“ خديج وسهل بن أبي حشمة › وآيي سعيد الخدري » وزيد بن 
ا وجابر وابن عمر هه "“ فيحتمل أن يكون الخرص قبل هذا النهي . والذي 


. ) في ( ع ) : [ الحب ] . (۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
في ( ع ) :[ لتا].‎ )۳( 
] في ( م ) › ( ع ) :[ لحفظه التمرة ] »> وفي ( ن ) : [ التمرة ] »> مكان : [ الثمرة‎ )٤( 
.] في ( ص ) :1 لاأنه‎ )1(  . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بقضا کبیرا]‎ )°( 
. ] في ( م ) : [ المراتبة ] . (۸) في ( ص ) » ( م ) › ( ع ) : [ التمر بالتمر‎ )۷( 
.] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ روی‎ )٩( 
حرف [ عن ] : ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في‎ )٠١( 
. ] في ( ع ) : [ عن ] » مکان : [ بن‎ )١١( . الهامش‎ 
› قد ثبت النهي عن المزابنة بأحاديث كثيرة منها : ما روي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة‎ )١۲( 
وأبي سعيد الخدري »› وزيد بن ثابت » وجابر › وابن عمر 4 . فحديث رافع بن خديج : أخحرجه ابن ماجه‎ 
» ) ۷1۲/۲ ( بلفظ : نهى رسول الله به عن الحاقلة والمزابنة . في كتاب التجارات » باب المزابنة وامحاقلة‎ 
الحديث ( ۲۲۹۷ ) » والبخاري في الصحيح » كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط‎ 
› ١۱١۷١/۳ ( ومسلم في كتاب البيوع » باب ترم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ » ) ٠٥/۲ ( أو في نخل‎ 
aE e Ge ۰/۷۰ ( /)مب))› الحدیث‎ ۱ 
» ) ۲۲/۲( والبخاري كتاب البيوع باب بيع المزابنة‎ ) ۲٠۲/۲ ( والدارمي في كتاب البيوع » باب في الحاقلة والمزابنة‎ 
حديث‎ ) ٠١٤١/٠٠١ ( ومسلم في الصحیح › کتاب البیوع » باب کراء الأرض ( ۱۱۷۹/۳ ) » الحديیث‎ 
والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء في العرايا والرخصة‎ » ) ٠۹٠/١ ( زيد بن ثابت : وأحمد في المسند‎ 
الحديث‎ › ۲٤١ وحديث جابر : رواه الطيالسي في المسند ص‎ ) ٠۳٠١ ( الحديث‎ » ) ٥۸٠/۳ ( في ذلك‎ 
: والبخاري في الصحيح‎ ) ۳۹۲ ٠ ۳۹۱ ۰ ۳۲۱۰ » ۲۰۰ » ۳۱۲/۳ ( وأحمد في المسند‎ ›» ) ۱۷۸۲( 
: ومسلم في الصحيح‎ » ) ٠٥١/۲ ( كتاب المساقاة » باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل‎ 
: وحديث أبن عمر‎ ) ٠١۳۹/۸١ ( الحديث‎ » ) ۱۱۷٤/۳ ( كتاب البيوع » باب النهي عن الحاقلة والمزابنة‎ 
أحرجه البخاري في الصحيح كتاب البيوع » باب بيع المزابنة ( ۲۲/۲ ) » ومسلم في كتاب البيوع » باب‎ 
. ) ٠١٤۲/۷۲ ( الحديث‎ » ) ۱١۷١/۳ ( تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ 


۷۷/۳ 


يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما 
يبرن “ ذلك : ما روي عن السلف من كراهة الخرص . روي ذلك عن ابن سيرين 
والشعبي والننخعي . قال الشيباني J):‏ حدثني اللخعي بحدیٹث )( الخرص » فعملت 
E E N O DD‏ 


اينه عن فعله . 


0۹ -— وجواب أحر : وهو أن رض غد ال روا کان لا یختلف مع 
الكيل ”“ » وكان ذلك من معجزات النبي بق . وقد روي « أنه خرص على اليهود 


أربعين الف وسق فکالوه فوجدوه کما قال : لا یزید ولا ينقص » › وبمثل هذا 


- قالوا : ما بني على الرفق يجوز فيه من المسامحة ما لم يجز في غيره 


کالفرض 0 a E‏ وفي الخرص رفق حتی 


ەە - قلنا ا ااسرت ارز دان اار۲ ان ررب و 


الله تعالى في الال لا يمع البيع > وأما الأكل : فعندنا يأكل رب الال با لمعروف » ويطعم 
ولا يحسب عليه » وأما المساكين : فعند الشافعي إذا ادعى رب الال نقصًا " » قبل 


e‏ ا ا اا وو ا 


OE HF ¥ 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبن ] . ( )في ( ):1 يخدت]. 

(۳) أخرجه ابن أيي شيبة بمعناه بلفظ : أن النبي ببق بعث عبد الله بن رواحة إلى اليمن يخرص عليهم النخل 
قال : سألت الشعبي أفعله » قال : لا . في المصنف » كتاب الزكاة » في ما ذكر في حرص النخل ( ۸٤/۳‏ ) › 
الحديث ( )٤( . ) ١‏ في ( ع ) : [ جواب ] بدون العطف . 
(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 مع الكل ] . (1) في ( ن ) : 1 وقيل ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵) : (ع ):[ جاز]. (۸) في ( ص) a‏ [ القرض ] بالقاف . 
(۹) قوله : [ المنافع قبل ] تكرر في هامش ( ص ) خحطاً . | 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بفصاء‎ )١١( ) . ] في ( ن ) : 1 يحلو‎ )٠١( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ کمايقول‎ )۱۲( 


۸/۴ 
أأأ مسالة ,8 


يجب العشر ٿي ڪل شيء يخرج من الأرض 


کتاب الركاة 


۴ - قال أبو حنيفة : يجب ”“ العشر في كل شيء يخرج من الأرض مما 
تبتغي ٠‏ زراعته في الأرض ^ . 

٤‏ - وقال الشافعى فى الجديد : لا يجب 7 العشر فى ثمرة إلا النخل والعنب 
وفي الحب الذي يزرع للاقتيات “ والادخار حال الاختيار © . 

۴٥‏ - لنا : قوله تعالی : # ايها الذي ءامنا فقوا من طيّبت ما ڪَسَبَْم وَيَاً 
ارجا کم ي لأر 4 ” » ولم يفصل . وقال الله “ تعالى : [ وهو الى ما 
وي متمير ڪلوا من مرو إا انم وءائوا حَقَمُ يوم حضاوو وهذا نص في 
وجوب الحق في جميع المذ كور في الاية . 


۳ه - فإن قیل : هذه الاية تزلت بمكة ( والزكاة وجبت بالمدينة . 


. ] في ( ن ) :[ تحب ]. (۲) في ( ع ) : [ مما ينبغي‎ )١( 

(۳) قال السمرقندي في التحفة : وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية . 
راجع تفصيل المسألة في الأصل باب عشر الأرض ( ٠١١۷/۲‏ ) » كتاب الآثار » باب زكاة الزرع والعشر 
ص۲٦‏ » المبسوط باب عشر الأرضین ( ۲/۳ » ۳ ) » تحفة الفقهاء باب العشر والخراج ( ۳۲۱/۱ »۰ ۳۲۲ ) 
بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط الحلية ( ٥۹ › ٥۸/۲‏ ) » البناية » باب زكاة الزروع والشمار 
)٤( . ) 6۹۸ ¬ ۹۱/۳ (‏ في ( ن ) :[ لا تحب ]. 

. في (م)» ( ۰)1 (ع) :1 للامتیاز]  وفي ( ۰)۳ ع) :1 بزر ] » مکان :1 يزرع] ۰ وفي (۵) :1 زرع]‎ )٥( 
اختلاف العلماء‎ » ) ۳٤/۲ ( راجع تفصيل المسألة في الأم باب صدقة الغراس » و باب صدقة الزرع‎ )٦( 
›») ۷۳ ١ ۷۲ ۰ ٦۳ ۰ 1۲/۳ ( كتاب ال زكاة ص۷١١ » حلية العلماء باب زكاة الثمار »> و باب صفة الزروع‎ 
) ۲٠١۲/۱ ( المدونة في زكاة الخضر والفواکه‎ ) ٠١١ ت‎ ١ ( المهذب باب زكاة الثمار و باب زكاة الزروع‎ 
الكافي لابن عبد البر » باب زكاة الثمار و باب زكاة‎ > ) ۱٠٦۸/١ ( لمنتقى : في مالا زكاة فيه من الثمار‎ 
بداية الجتهد‎ ) ۲۷۷/١ ( المقدمات الممهدات كتاب الزكاة الأول‎ ) ۳١۸ » ۳۰۷ » ۳۰٤/۱ ( الحبوب‎ 
الكافي لابن قدامة باب زكاة الزروع‎ ) ۲٠٠/١ ( الإفصاح باب الزكاة‎ » ) ۲٠١ » ۲٠۰/۱ ( كتاب ال زكاة‎ 
. ) ٦۹١ › 1۹٠۰/۲ ( المغني باب زكاة الزروع والثمار‎ ) ۲٠۲ » ۳۰٠/۱ ( والثمار‎ 

(۷) سورة البقرة : الأية ۲٠۷‏ . (۸) الزيادة من ( ع ) . 

(۹) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 


يجب العشر في كل شيء یخرج من الأرش xiu-u--ıuıuiuiد‏ "۱۲۷۹/۳ 

۴۷ - قلنا : الآية (“ المكية فيها الأمر بالصلاة والزكاة . 

۸ - قالوا : الحصاد لا يكون إلا في الزرع . فأما النخل فال جذاذ ”“ والكرم : 
القطاف » والثمار : الجني © . 

۹ - قلا : الحصاد القطع بد لالة قوله تعالی نبا EOE‏ مم حَصید 4 (4) 
وقال تعالی a‏ حصیدا کان ا E‏ ا 4 ] ° فاسم اش وإن 
تخصص كل نوع باسم » فلما أراد الله تعالى ‏ الجميع ذكر الاسم الذي يعم الجميع . 

۰ - قالوا : لو كنى عن الجميع لكنى ” بلفظ التأنيث . 

١ه‏ - قلنا : الكناية ترجع أولا إلى أفراد المذ كور » وهو الزيتون والرمان . 

۲ - قالوا : ذكر الله [ حقا ] ) يخرج يوم الحصاد » والعشر يخرج يوم 
التصفية » فالاية محمولة على صدقة النفل ”"“ . 

۳ه - قلا : روي عن ابن عباس وجابر بن زيد » العشر ونصف العشر . ولأن 
إيجاب '“ الحق يوم الحصاد » يدل على وجوب e‏ حصاده » وهو 
الخضر ي أن الشافعي قال في « باب الوقت الذي تؤ فيه الصدقة ٠"‏ ما 
حرجت الأرض » : إذا بلغ ما حرجت و ۳ أحذت صدفته 


. ] في ( ن ) : [ الايات‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ٠ ) ۴ ( ٠‏ ( ع ) : [ فالجداد ] » وفي ( ن ) : [ والجداد ] والصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( ۰)۴( ع ) eT‏ > ( ن ) : [ ال جنا ] » الصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ سورة هود الاية : 

r n ) في ( م‎ )( 

. ۲٤ سورة يونس : الاية‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ( ع ) :1 أراد تعالى ] » وفي ( ع ) : [ أراد الله ] » مكان اغبت . 

(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ لو كنا عن الجميع لكنا ] . 

(۹) الزيادة من ( ك ) . 

. ] ع ) :[ الفعل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ الايجاب‎ )١١( 

(۱۲) في ( ص ) ۰ ( ۰)۴ ( ع ) ااا ا ی و ی 
توخحل منه وما أنبتناه من الأم . 

)٠١(‏ في سائر النسخ : [ شيعا ما يكون فيه ] » لفظ : [ الزكاة ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 


۲۸۰/۳ اس ل سسس کتاں الزكاة 


Y E O. :‏ ےك 
ولم ينتظر بها [ تمام ] الحول (“ ؛ لأن الله تعالى قال : 3 وائوا حَقَمُ يوم حضاوو 4 
ولم يجعل له وقتًا إلا الحصاد ” . ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت 
السماء العشر ) . 

‰4 - فإن قيل : هذا بعض الخبر » وتمامه : حديث معاذ عن النبى مر أنه قال : 

) یکون ذلك من التمر والحنطة والحبوب ( فأما القغاء والبطيخ والرمان والخضر عفو › 
ت PE‏ 
عفا عنها رسول الله قر » < 
٥٥4‏ - قلنا : قد بينا ” أن حق العشر منقول من طرق (“ كثيرة » فلو كانت هذه 
الزيادة فيه لم يجز أن ينقله الصحابة ويترك دلالة التخصيص » فعلم أنهما خبران . ولأن 
ما انتفي بزراعته C)‏ غاءِ الأرش غالبا وجب فيه العشر 4 کا رة ة ولأنه مقصود 
بالحرث والزرع ›» كالحنطة والشعير . 

04 - ولا يلزم الحطب والحشيش ؛ لأنه لا يزرع للنماء ونما ينبت “ في الأرض 
فيقلع منها »> وكذلك القصب » فإن زرع القصب في موضع لطلب النماء وجب فيه 
العشر » وإنما أجاب أبو حنيفة فى القصب على عادة أهل الكوفة » ولا يلزم عليه ورق 
التوت والسدر ؛ لأن هذا النوع من الشجر يغرس للنماء والعشر واجب في ثمرته › 
والذي يلزمنا بحكم العلة وجوب العشر لأجله » فأما أن يجب في كل شيء منه فلا › 
الا ترى : أن العشر لا يجب فى ورق الكرم ولا حوص ” النخل » ولم يدل ذلك على 
سقوط العشر في ثمرتها ' . 

)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ ولم ينظر ] > وفي ( ن ) : [ لها ] » والزيادة : لا توجد في نص الشافعي في الام 
وما بعد لفظ [ حول ] في الام : 1 لقول الله كك ] » مكان للبت . 

(۲) راجع هذا النص وتمامه في الام ( ۳۹/۲ ۰ ۴۷ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة » باب ليس في الخضروات صدقة ( ٩۷/۲‏ ) » الحديث بلفظ : [ فيما 
والحبوب وساق الحديث إلى آخره » والحاكم في المستدرك » كتاب الزكاة » في أذ الصدقة من الحنطة والشعير 
٠١٠/١ (‏ ) وأخرجه البيهقي في الكبرى » كتاب الزكاة » باب الصدقة فیما یزرعه الادمیون ( )١١۹/٤‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ قد تبينا ] . (*) في ( ن ) : [ من طريق ] . 

() في ( م ) + ( (٠)0‏ ع ) :[ بزراعة ] . (۷) في ( م ) :[ شت ]. 

(۸) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجد] . 

(۹) في ( م ) : 7 حوض ] بالحاء المهملة »> وهو خطاً » الخوص بالخاء المعجمة : 7 ورق النخل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ في ثمرها ] . 


يجب العشر في کل شيءَ یخرج من الأرز "۱۲۸۱/۳ 


۷ - فإن قيل : المعنى فى الحنطة أنها تقتات “ حال الاختيار »> والخضر 
بخلافها . ۰ 

۸ - قتا : الدخحن والاش والحمص ' لا يقتات. حال الاختيار وفيه العشر 
والزييب لا يقتات بنفسه كالتين “ وكل اقتيات يوجد في العنب ففي التين مثله › 
والعشر في أحدهما دون الأخر . 

4 - ولأن الحق الواجب بسبب الأرض حقان : أحدهما : في الخارج ° . 

800۰ — والأخر : لأجله > ثم إن كان الواجب لأجل الخارج يجب عن أُرض 
الخضر كذلك الواجب في الخارج يتعلق بالنضر ° ؛ ولأن الخضر آكد في وجوب_ 
الحتى » لأن الخراج الواجب عن أرض الرطاب أكثر نما يجب عن أرض الحنطة » وإذا 
وجب العشر في الحنطة فوجوبه في الرطبة أولى . 

اقوة < ا و ا ر ر د د ن ا و 
اس بن مالك ان النبي ّل قال : « ليس في الخضروات صدقة » . وكذلك رواه ابن 
عباس عن علي ٩‏ . 

۴ - وروی الأسود عن عائشة ست أن ابی ر قال : « ليس فيما أنبتت ° 
ا یھو الورک ری ھی یں کا ع اا ین جل ان ای کد 


. ] في ( م ) : [ معتات‎ )١( 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ والحمس ] » وهو خطاً » الحمص : وهو : حب معروف » وكذلك الدخن › 
ولماش : حب من الغلات معروف . ٠‏ (۳) في ( م ) : [ لا یعتاب : نفسه کالین ] . 
)٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( ع ) :[ في الأخر ] . 

(ه) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ۵ ) + (ع) . 

(1) في ( م ) » ( ع ) :1 يجب عن أرض ] » مكان ابت . 

(۷) في ( م ) ٠‏ (ن) ( ع ) : [ عبد الله ] » وهو تصحيف . طلحة بن عبيد الله » أبو محمد التيمي المدني . 
(۸) أخحرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في اللخضروات صدقة ( ٩٦/۲‏ ) » الحديث ( > » ٥‏ )وقال 
الهيشمي بعد أن عزاه إلى الطبراني في الأوسط والبزار في مجمع الزوائد باب ما لا زكاة فيه ( 1۸/۳ › 1۹ ) 
وأما حديث أنس بن مالك : فأخرجه الدارقطني في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة ( ۹1/۲ ) 
الحديث ( 1 ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أنبت ] . 

) ٠٥/۲ ( حديث عائشة أخرجه الدارقطني بلفظه » في كتاب الزكاة باب ليس في الخضروات صدقة‎ )١٠١( 
. ) ۲ ( الحديث‎ 
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قال  :‏ فيما سقت السماء والمغل )0 والسيل العشر "° وفيما سقي ا نصف 
العشر » يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب » فأما القثاء “ والبطيخ والرمان › 
والخضرة فعفو عفا عنها ‏ رسول الله عقر » ° . 

۴۳ - وال جواب ا مدار هذا الباب على موسى بن طلحة وقد قيل : إن مروان 
لا بعث إلى موسى يطلب ٠”‏ صدقة أرضه فقال موسى : إن أرضنا أرض خضر 
ورطاب » وأن رسول الله ي لا بعث معاذا إلى اليمن أخذ العشر من الحنطة والشعير 
والتمر والزبیب » فلو کان عنده غير آبیه “ لذ کره » ولو کان عنده غير معاذ عن النبي 
لق لم يخلد ‏ إلى فعل معاذ » ولأنه نفى العشر عن عين الخضراوات ؛ لأن المصدق 
إذا أحذ لم يسلم ”“ في يده حتى يدفعه ‏ إلى الإمام » وهذا يدل على نفي حق 
يؤخذ من قيمتها » كما قال عليه الصلاة و "" السلام : « ليس في أقل من خمس ذود 
صدقة » " فنفى صدقة العين فيها ولم يدل ذلك على نفي زكاة تۇخذ ٩‏ من قيمتها 

إذا كانت للتجارة ‏ » فأما قول معاذ : « إن ذلك عفو عفا عنه رسول الله جه » فقد 
ينا أن رسول الله بإ يعفو عن حقه » وهو الطالبة » وسقوط الطالبة لا يتفي 0 
الوجوب » وقد روی مسروق وغيره عن معاذ أن النبي بل مره أن اا ا ته 


کتاب الزكاة 


: الأرض الرتفعة التي لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة في السنة وقيل البعل كل شجر أو زرع لا 
.. وانظر لسن العرب ( بعل ) ( ٠٠١/۱‏ ) 

N pe 

السماء العشر والسيل العشر ] » الصواب ما أثبتناه . (۳) في (م) : [ القبا ] . 

. ] م ) › ( ع ) : [ والخضر فعفا عنها‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 

. ) ۳۲٣ ( تقدم تخريجه في هذه المسألة . وهي رقم‎ )١( 


(1) في ( م ) : [ بطلت ] . (۷) في ( ص ))۰ ( ن ) :[ ابه ] بدون نقط . 
(۸) في ( ن ) : [ غير معاذ لم يحله ] مکان الثبت . ) 
)٩(‏ في ( ص ) : [ لم تسلم ] . )۱١(‏ في ( ك ) : [ يرفعه ] . 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١١( 

(۱۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ٠۲ ٤‏ ) » وأخرجه الشافعي في المسند » كتاب الزكاة » الباب الثاني فيما يجب 
أحذه من رب الال من الزكاة وما لا ينبغي أن یؤخحذ ( ۲۳۱/۱ » ۲۳۲ ) » الأحادیث ( 1۳۹ - ۳٤۲‏ ) » والأم 
كتاب الزكاة » باب زكاة مال اليتيم الثاني » باب العدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقة ( ۳١/۲‏ ) . 
(۱۳) في ( م ) : [ يۇخذ ] . )٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ التجارة ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ فقدمنا ] . )۱١(‏ في ( ت ) :1 ينفي ] » مکان : [ لا ينفي ] . 


السماء العشر » ولم يذكر هذه الزيادة » فيجوز أن يكون قول معاذ . 

4 - وجواب آخر : وهو ما قدمنا : أن العشر اسم أخص به من الصدقة والز كأة › 
فيحمل الخبر على نفي الصدقة إذا أمر بها على العاشر . ولاأن خبرنا عموم متفق على 
استعماله فيقضي به على الخصوص الختلف في استعماله على ما قدمنا [ ه ] © . 

: قالوا : روي عن عمر وعثمان وابن عمر ومعاذ وعائشة ر مثل قولنا‎ - o000 

٥6‏ - قتا : روي عن ابن عباس ( وجوب العشر في الزيتون ( 9 وهو بيوت 
حولکم . وروی أبو رجاء العطاردي قال : کان ابن عباس يأحذ منا صدقة أرضنا يأحذ 
من کل شيء حتی دستجه ٩۵‏ من کل عشر دساتځ ٩‏ . 

۷ - وقولهم : إن المرودي ٩”‏ قال : طابنا في دواوين البصرة فلم نجد لها © 
ذكر كلام بعيد ؛ لأنا “ ننقل لهم ما فعله ابن عباس بالبصرة فيدفع الرواية بأن ”> ذلك 
لم يوجد في ديوان البصرة الآن » وقد جرى من التغيير أخحذ الصحابة ما لا خفي 
به ' . وقد أحذ أبو بكر الصديق ي ('“ العشر من الورس وليس بمقتات " . وقد 
قال الحسن والزهري : « إن الخضر لا يجب العشر فى أعيانها ونما يجب فى أثمانها إذا 


)١(‏ الزيادة من ( م ) › ( ك ) + (ع). 

(۲) قوله : [ ت ] ساقط من ( ن ) . 

(۳) أثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : في الزيتون : العشر » في المصنف › كتاب الزكاة » في الزيتون 
فيه الزکاة ام لا ( ۳۳/۳ ) » الأثر ( ۲ ) . )٤(‏ في ( ع ) :[ دسيجه ] . 

(°) في ( ع ) : [ دسایج ] . ) 

(1) في ( م ) › ( ع ) : 1 المروري ] » وفي ( ص ) › ( ن ) : [ المروردي ] بزيادة الراء المهملة . قال 
السمعاني : المرودي : بفتح » الميم »> وضم الراء > وكسر الدال المهماتين بينهما الواو » هذه نسبة إلى مرودة : 
وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . منهم أبو الفضل » ومحمد بن أبي سعيد عثمان بن شعيب بن الفضل 
بن عاصم بن مرودة النسفي » من أهل نسف » كان شيخًا ثقة وقال : كانت ولادته في سنة سبع وتسعين 
ومائتين ومات في ذي القعدة سنة ست وثمانين وثلاث معة في الأنساب ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ فلم يجد لهذا ] » وفي ( ن ) › ( ع ) :1 لهذا ] » مکان : [ لها ] . 


(۸) في ( ع ) : [ لننا ] . )٩(‏ في ( ن ) :[ فان ] . 
)٠١(‏ في ( ن ) : 71 بعض الصحابة ما لا خفا به ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بعد الصحابة ما لا حقان ] لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


. ) قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن‎ )۱١( 
. ] في ( م ) :[ بمعتات‎ )۱۲( 
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= كتاب الزكاة 
بلغت مائتين » » فقد أوجبنا ” فيها العشر ورآياه في أثمانها ”© . 

۸ - قالوا : كل ما لا يقتات حال الاختيار لم يجب فيه العشر» كالحشيش . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن التين لا يقتات ^“ كما يقتات الزبيب والدخحن › وما 
جرى مجراه لا يقتات حال الادحار (“ والعشر فيه » والحشيش والحطب عكس علناء 
لأنه لا يقصد بالحرث والزرع ؛ ولأن الغالب أن الحشيش لا ينبت ”“ على ملك مالك 
واناه جاح ورن ال ال ا فلن ۹ ت الاب ع ااا 
يحدث غير تافه » ولهذه العلة تعلقت الزكاة بالمواشي ولم تتعلق بالصيود . 

۰ه - قالوا : ی ا ی ار > کالحطب . 

N N 
ومنها : ما لا يعتبر في وجوبه نصاب » كخمس الغنيمة والركاز » فلم يستدل بسقوط‎ 
اعتبار / النصاب على عدم الوجوب ؛ ولأن النصاب اعتبر للواجب القدر في نفسه 1۹/ب‎ 
ليحتمل إيجابه » والواجب هاهنا غير مقدر » والمعنى في الحطب : ما بينا‎ 

۲ - [ قالوا : نبت ينتفع به فلم يجب فيه العشر كالقصب الفارسي › والمعنى 
في الحطب ما بينا ] ( . 

۴ - قلنا : کونه منتفعًا به یدل على تعلق الحق به ؛ لأن حقوق الله تعالى 
تتعلق "“ با ينتفع به من الأموال ولأن القصب إن كان ما لا يقصد بالحرث والزرع 
فهو عكس علتنا » وإن كان يقصد فالحق "“ يتعلق به . ولأن وجوب الصدقات في 
أنواع الأموال ليصل إلى من لا يلك منها فینتفع بها » وکل منتفع به لا یوجد مباعځا ٩۳‏ 


. ] في ( ن ) : [ اذا تلفت ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أوجبنا‎ )١( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري بلفظ : [ في الخضر والفاكهة › إذا بلغ ثمنه مائتي درهم › 
ففيه حمسة دراهم . في المصنف › > کتاب الزکاة » باب الحضر ( ۱۲۰/٤‏ ) » الحدیث ( ۷۱۹۲ . 
)٤(‏ لفظ : [ لا يقتات ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(<) في ( ن ) : [ الإختيار ] . (1) في ( م ) :1 لا يثبت ] › وفي ( ن ) : [ انيت ] . 
(۷) في ( م ) :1 لا يتعلق ] . 

(۸) لفظ : 7 جنس ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( ن‎ )۱١( . ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٩( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . (۱۲) في ( ع ) : [ فلحق‎ )١١( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مباحات ] . 


يجب العشر في کل شيء یخرج من الأرز س ۱۲۸۵/٣‏ 
تعلق به العشر ”“ ليصل إلى من لا يلك مثله . 

‰4 - قالوا : حق الله تعالی إذا تعلق بالمال اعتبر فيه بأعلى الأموال دون أدناها 
بدلالة الحيوان . 

٥‏ - قلنا : قد علقناه () بالأعلى ولم ET‏ بالأدنی > وهو القصب 
والحطب . ولأن عند مخالفنا لا يوجب الحق في ( الزعفران وهو أعلى الجنس ويوجب 
في الدخحن والرمان والتين أعلى منه ؛ ولأن الزكاة تنعلق ” بالمال الذي [ هو ] ”“ أعظم 
نفا » والخضر أعظم نفعا ‏ من الدخن والذرة . 

. قالوا : لم ينقل أن النبي ملق أحذ منها شيا‎ - ٠ 

۷ - قلنا : ولم ینقل نه أخحذ من الدخحن والذرة › ولا يجوز أن یکون لم 
يأحذ ”> منها لقلتها » فوكلها إلى أرباب الأموال . 


*# ¥ * 


. في ( ص ) › ( ع ) : [ تعلق العشر به ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لله]. () في ( م ) › ( ع ) :[ علقناها ] . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( ع ) : 1 ولم تعلق ] . () في ( ن ) : 1 على ] » مکان : [ في ] . 
(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . (۷) الزيادة من ( م ) ء ( ن ) + (ع ). 


(۸) لفظ : [ نفعا ] ساقط من ( م ) . )٩(‏ في ( ن ) :1 لم يأخذه ] . 


۴ کاب الزکاة 


يجب ف العسل إذا ڪان ٿي آرض العشر › العشر 


فل ا ن ا نو ا کي دة 

۹ - وقال الشافعي لا شيء فيه ٩‏ . 

۰ - لنا : ما روى أسامة بن زيد عن عبد الله بن عمرو 4ا « أن النبى 
لر أحذ من المسل العشر » من عشر © قرب قربة » > . وعن أبي سيارة 
امتعي (“ قال : قلت يا رسول الله إن لي نحل » قال : د © العشر » قال : 
فلت 5ا رسرل الل اجا :قافا م 0 ورای عد اله جن محر قال ` 


)١( ٠‏ راجع المسألة في الأصل باب العشر في الخلايا ( ٠١٤١/۲‏ ) »> مختصر الطحاوي باب زكاة الثمار 
والزروع ص٤‏ » متن القدوري باب زكاة الزروع والثمار ص۲۲ » البسوط » باب العادن وغيرها 
٠ ) ١١ >» ٠١/۳ - ۲۱۹/۲(‏ بدائع الصنائع » ( ٠١/١‏ > ۱۷ ) › فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العناية باب ز ة الزروع والثمار ( ۲٤۹ › ۲٤۲٦/۲‏ ) » البناية » ( ۳١۷ - ٠٠۳/۳‏ ) من الكثز باب 
العشر ص۲۹ » الاختيار لتعليل الختار باب زكاة الزروع والثمار ( ۱١١/١‏ ) »› مجمع الأنهر باب زكاة 
الخراج ( ۲٠۷ » ۲۱٣/۱‏ ) » حاشية ابن عابدين باب العشر ( ٠١/۲‏ ) . 

(۲) لفظ : فيه : ساقط من ( ع ) . قال الشافعي في القديم مثل قول الحنفية : يجب فيه العشر . وقال النووي : 
الصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلمًا . راجع تفصيل المسألة في الام باب لا زكاة في العسل ( ۳۹/۲ ) › حلية 


العلماء » ( ۳/۳ ) » امجموع مع المهذب باب زكاة الثمار ( ٠٥٦ » ٠٠٠/١‏ ) . راجع النتقى » في ما جاء في 


صدقة الرقيق والخيل والعسل » ( ۱۷۲/۲ ) » بداية امجتهد » كتاب الزكاة . ( ۲٠١/١‏ ) . » راجع الإفصاح 
۲٠١/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳١۸/١‏ ) » الغني ( ۷١١ » ۷١۳/۲‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ غير ] ›» مکان : [ عشر ] . 

)٤(‏ سائر النسخ : عمرو بن سعيد لعل الصواب ما أئبتناه . وأحرجه وأبو داود بلفظ : من كل عشر قرب قربة 
في السنن باب زكاة العسل ( ٠٠٥/١‏ ) » ابن ماجه في السنن كتاب الزكاة » باب زكاة العسل ( ›»)٥۸٤ /١‏ 
الحدیث ( ٤‏ ۱۸۲ ) أبو عبيد بلفظ : أن رسول الله َر كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
من أوسطها في كتاب الأموال باب ما احتلف الناس في وجوب صدقة من الأموال وهو ثلاثة أأصناف : العسل 
والزيتون » والخضر ص ٤٤٤‏ › الحديث ( ۱٤۸۸‏ ) . 

. ] في ( ت ) : [ أبي سفيان المنفي ] » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ ابي سيارة المنعى‎ )١( 

(1) في ( ك ) : [ ادى ] . 

(۷) أخحرجه أبو داود في الطيالسي في المسند في أبى سيارة المعتی 4 ص ۱۹۹ » الحديث ( ٠١١٠١‏ ) › وابن 
ماجه في باب زكاة العسل ( ٥۸٤/١‏ ) الحديث ( ۱۸۲۳ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب ما 


یجب في العسلل إذا كان في أُرض العشر › العش — ۲| A۷‏ | 


١‏ سمعت الزهري 7© يحدث عن أي سلمة» عن أبى هريرة أن النبى بي أمر أن 
يؤحذ من العسل العشر » ). وروی عمرو بن شعيب ٩”‏ عن أيه عن جده » أن 
ني شبابة ‏ كانوا يؤدون إلى النبي بيه من نحل كان نحلهم “ العشر من كل 
عر ب و رن یجي ون م > فلما کان عمر بن الخطاب 
استعمل ا ن ید الا التقفي © فأبوا أن یودوا اليه شييًا . 

- وقالوا : نما کنا ندیه إلى رسول اله به فكتب سفيان إلى عمر فكتب 
إليه عمر إنما النحل ‏ ذباب غيث ٩”‏ يسوقه الله تعالى رزقا إلى من يشاء » فإن أدوا 
إليك ما كانوا يؤدون " إلى رسول الله ي فاحم لهم واديهم . وإلا فخل بينه وبين 
الناس » فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى النبي بتر وحمى لهم واديهم » ١‏ . 

۲ - قالوا : إنما أحذ منهم عوضًا "“ عن الحماية . 

۴ - قلنا : هذا لا يصح ؛ لان الإمام لا يحمي بعوض يأخذه » ونما يأحذ 
حقوق المسلمين ويحميهم ”" . ويجوز أن يكون هذا النحل من الجبل ١‏ غير 
ملوك ” فإذن لهم النبي مل في الانفراد به > فصار كالمملوك فلزمهم عشره › فلما 


ورد في العسل ( ٠۲١/٤‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۳٠/٤‏ ) » عبد الرزاق في المصنف > کتاب الز کاة » باب 
صدقة العسل ( 1۳/٤‏ ) » الحديث ( 1۹۷۳ ) وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في العسل هل فيه 
کا آم ا( ۴ 1 التو ر > ابو عيذ ة4 اديت و 6۷ : 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 الزبيري‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠١١/٤‏ ) » عبد الرزاق في المصنف ( 1۳/٤‏ ) » الحديث ( 1۹۷١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : 1 عمر بن سعيد ] » وفي ( ع ) : 7 سعید ] » مکان : 7[ شعیب ] . 

(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سنانه ] . (9) في( ص )۰( م )۰( ع ) :[ نحیلهم ] . 
(1) في ( ن ) : 1 قرن قرنه ] . (۷) في ( م ) : [ البقفي ] . 

(۸) في ( ن ) : [ النخل ] . 

)٩(‏ لفظ : [ غيث ] ساقط من ( م » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش › وفي 
(۵): [ عبر ] بدون نقط . )۱١(‏ في ( ص ) › [ يؤدونه ] . 

)١١(‏ في ( ع ) : [ في اد بهم ] . أحرجه أبو داود مختصر! بألفاظ متقارية في كتاب الزكاة » باب زكاة 
العسل ( ٠٠٥/١‏ ) » وابن ¿ ا جارود في المنتقى » في أول كتاب الزكاة ص1٩‏ » الحديث ( ۰ ) » والبيهقي 
في الکبری » ( )١١( ٠.) ۱۲۷/٤‏ في ( ع ) : 1[ عوضا منهم ] بالتقديم والتأحير . 
(۳) في ( م ) > ( ع ) : [ ويحمهم ] . )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لحل ]. 

. في الهامش‎ Rg › ) قوله : [ غير ملوك ] : ساقط من ( م‎ )٠١( 


A^NI/Y‏ ۲ سسس کتاب الزکاۃ 


امتنعوا على عامل عمر ظ4 “ قال : إنه مباح الأصل فإن أحبوا القيام ”> على الإقطاع 
دوا العشر ؛ وإلا عاد إلى حكم الإباحة فانتفع به من وصل إليه من الناس . 

4 = قالوا : روي عن سعد ”" بن ابي ذباب « قال غل و 
لر فأسلمت وقلت ا ورل الله عل 7 لقي ما الما فا > قال : ففعل 
رسول اله إل واستعملني عليهم » ثم استعملني أبو بكر ظه ” بعده » ثم استعملني 
عمر 4 بعده » فقال : فقدم على قومه فقال ٩‏ لهم : فى العسل زكاة.» فإنه لا خير 
في مال لا یزکی › قال : قالوا : کم تری ؟ قلت العشر 7 قال : فأخذ منهم 
E E E‏ 
السلف 0 , 

- قالوا : فالنبي ر لم يطالبهم به ولا أبو بكر ولا عمر إا (' . 

. منه‎ ٩" قلنا : يجوز ان یکونوا لم یعلموا به » فلما علم به عمر أخذه‎ - ٥٥۷ 

i A DD O 

٨۸‏ - قلنا : ذ كر الطلحاوي هذا الخبر یاسناده » وذ کر فيه : أنه قال « آتيت عمر 
فقلت : يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل ؟ » قال : خذ منه العشر » . وروی أَيصًا أنه 
طالبهم بزكاة العسل . 


R1: ) (۰)0 ( › ) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۲) في ( م‎ )١( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )٤( ٠ في (م) :7[ سعيد].‎ )۳( 

)١ ٠ *(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) قوله : [ فقدم على قومه فقال ] ساقط من ( م ) › EN as‏ 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ قال ] » مکان : [ قلت ] . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ¿ ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
وابن أبي شيبة في‎ › ) ۷۹/٤ ( وأحمد مختصرًا في المسند‎ ) ۱۲۷/٤ ( أخرجه البيهقي في ي الكيرى‎ )٠١( 
المحدر ۲/۴ اديت ( 2 ود كرة الي في مجح الزواند ا اب لر كا ع باب زر كاة قي الل‎ 
Oy والشافعي مطولا بألفاظ متقاربة في المسند > كتاب الزكاة » الباب الأول في الأمر ب‎ ) ۷۷/١ ( 
وفي الام كتاب الزكاة باب أن لا‎ » ) ٦۳١ ( ترکھا وعلی من بحب وفیم تحب ( ۱/ ۰ ۲۳۱ ) الحديث‎ 
. ) ٦١٤ ( مسألة‎ » ) ۳۷ » ۳٠/٤ ( زكاة في العسل ( ۳۸/۲ ۰ ۳۹ ) وابن حزم في امحل بالآثار‎ 
. قوله : [ 4 ] ساقط من ( ن)‎ )۱١( 

)١١(‏ في ( م ) › (ن ٠)‏ (ع ):[أخذ)]. 

. ) لفظ : [ فقالوا ] : ساقط من ( م ) »> ( ع‎ )١۳( 


۱۲۸4/۴۳ 


يجب في العسل إذا كان في أرض العشر » العشر 
۹ه - قالوا : « وذكروا ”“ ذلك لعمر بن الطاب › فقال : خذ منه عشره 
فقلت : أين أجعله ؟ » فقال : اجعله في بيت الال  »‏ » وهذا يدل على الوجوب . 
ولأن العسل يتولد من نور الشجر فهو كالثمر ”© ٠.‏ 

۰ه - قالوا : فنحل ٠‏ أرض الخراج قد يخرج إلى أرض العشر فترعى فيها . 

۸١‏ - قلنا 7 المعتبر تولده وليس ٩”‏ المعتبر أصله » كما أن المعتبر في الثمرة 
انعقادها دون الموضع الذي كانت النحلة () منه . 

۲ - قالوا : غير مقتات فلم تحب ” فيه الزكاة » كاللين . 

۴ه - قلنا : الزبيب غير مقتات ” بنفسه » ونما يتبع ‏ القوت » فهو كالعسل . 
٤‏ - قالوا : كل ما لو كان في أرض الخراج لاعتبر فيه » كذلك في أرض ©٠‏ 
الر كال وال : ) 

٥‏ - قلنا : أرض الخراج قد وجب على مالكها حق لأجل ثمارها » فلم يجتمع 
معه لأجلها خراج » وأرض العشر لم يجب في ذمته عما ينتفع به في ثمارها » فلذلك ‏ 
وجب الحق فيما يتكون منها " . 


*%* * * 


صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . (۲) لم نعثر على هذه الرواية ايسا . 


(۳) في ( ن ) : [ التمر ] بالتاء.. )٤(‏ في ( ن ) :[ ضفخل ] . 

() في ( م ) › ( ع ) :1 فیرعی فيها قلت ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نولده ولبس ] . 
(۷) في ( ن ) : [ النخلة ] بالخاء المعجمة  .‏ (۸) في ( م ) : [ غير مقيات فلم يجب ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ مقيات ] . ETCETERA‏ 


. ) الزيادة من ( ك‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يتکرر منه ] وفي ( ن ) : [ فیما یکون منها‎ )۱۲( 


۱۲۹۰/۳ 


oot aN “ll 


العشر واجب قي زرع الملڪاتب 


کتاب الزكاة 


۸ه - قال اصحابنا : العشر واجب في زرع الملكاتب ١‏ 

۷ه - وقال الشافعي : لا عشر عليه ٩”‏ . 

٨۸‏ - لا : قوله تعالی : $ وءائوأ حَقَةٌ بوم حضاوو ) » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : « فيما سقت السماء العشر » » ولأنه أحد حقي ”' الأرض » كالخراج . ولأنه 
حق لا يمنع الصغر من تعلقه ” با لمال . ولا يمنع ” الرق من وجوبه كخمس ”“ الركاز 
والغنيمة . ولأنه أرض ينتفع بها ”“ في دار الإسلام فلا تخلو ‏ من حت الله تعالى () 
كأرض الحر . 

n‏ ما روی ابو الزبیر عن جابر أن النبی لتم قال : « لیس فى مال 
المكاتب زكاة حتى يع يعتق ) ٠ . ٩'(‏ . 

۰ - قلنا : قد بينا أن العشر لا يسمى زكاة على الإطلاق » وأن "“ له اسما 


) ٠١۳ » ۱٤١/۲ ( راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة وال رکاز » وباب عشر الاأرض‎ )١( 
حاشية‎ » ) ٥٦/۲ ( مختصر الطحاوي » ص٦٤ » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما شرائط الفرضية‎ 
. ) ٤/٣ ( المبسوط باب عشر الأرضين‎ » ) ١١٠/١ ( ابن عابدين‎ 

(۲) راجع : الام باب من تجب عليه الصدقة ( ۲۷/۲ ) » حلية العلماء كتاب الزكاة ( ۸/۳ ) » الجموع مع 
المهذب كتاب الزكاة ( ۳٠١ ٠ ۳۲٠/١‏ ) . راجع المدونة في زكاة أموال العبيد والمکاتبين ( ۲٠۳/١‏ ) »> 
والإفصاح ( ۲٠۸/١‏ ) » المغني باب صدقة الغنم ( 1۲٤/١‏ ) . 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ أخذ حق ] . 

() في ( م ) » ( ع ) :[ لا يتنع الصغر تعلقه ] »> وحرف : [ من ] ساقطة أيصّا من ( ن ) . 
(*) في ( ن ) : [ فلا ]. (1) في ( م ) : [ كمحمص ] . 

(۷) في ( ص ) :[ به ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) ۰( ن) :1[ فلا یخلو ] . 
)٩(‏ لفظ : [ تعالی ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

) ٠١۸/۲ ( أخرجه الدارقطني بلفظه » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة حت يعتق‎ )١١( 
وابن ابي شيبة موقوقًا‎ ) ٠٠۹/٤ ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب ليس في مال المكاتب زكاة‎ 
في المصنف › وا و ا ا‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وأنه‎ )۱١( 


1۲۹۱/۳ - 


العشر واجب في زرع المكاتب 


يختص ٠‏ به » فوجب أن يحمل هذا الخبر على الزكاة المطلقة ويوجب ‏ العشر بابر 
الأحر ؛ لأنه عموم متفق على استعماله » وهذا خحصوص مختلف في استعماله و 
هذا الخبر یرویه عن ابن جريج عبد الله بن بزيع ولا يعرف © . 

۹۱ - قالوا : من لا یجب فی ماله ربع العشر لا يجب فيما يخرجه أرضه العشر 
كالذمي . 

۲ - قلنا : الذي وجب عليه حق لأجل تمكنه من الانتفاع بأرضه › فلذلك لم 
EE i E E‏ 
من الانتفاع بهذه الأرض ° » فتعلتق الح باللغارج منها كالمسلم » ولهذا نقول “ : إن 
al‏ وضع عليه خراج القاسمة أخذ من زرعه اشر ها لم يجب ٩١‏ عليه حق 
لأجل تمكنه من الانتفاع [ بها ] ”© » ولأن الزكاة والفطرة حقوق قدرت بأنفسها » 
فاعتبر في وجوبها مالكها » والعشر حق يتقدر با يؤخحذ ‏ منه كخمس الغنيمة 
والركاز» وحق المعدن على أصلنا ٩‏ » فلا يختلف بالمكاتب وغيره . 


*% *% * 


. ] في ( م ) : [ يحصه ] › وفي ( ع ) :1 يخصه‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( 0 ) › ( ع ) :1 ویوجب ]. 

(۳) في سائر النسخ : [ يرفع بدون نقطتي الباء » والزاء ] وهر ق ۾ ال ابا ضاف هو عد الله بن 
بزيع الأنصاري التستري . قال ابن عدي : هو عندي ليس ممن يحتج به قال الذهبي : قال الدارقطني : ليس 
بقوي . راجع ترجمته في الکامل ( ۲٠٤ » ۲٠۲۳/٤‏ ) » الترجمة ( ۱١۸۷/٠۲١‏ ) » المغني ( ۳۳۳/١‏ ) > 


الترجمة ( )٤( . ) ۳١۱١۲‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بأرضه ] . 
(*) في ( م ) : [ يقول ] . (1) في ( ن ) : [ مالم يجب ] . 
(۷) الزيادة من ( م ) › ( 0 ) +( ع ). (۸) في ( ن ) : [ یوجد ] . 


(۹) في ( ع ) : 1 وعلى أصلنا ] بالعطف . 


o mM “=1 


العشر والخراج لا يجتمعان 


۴ - قال أصحابنا : العشر والخراج لا يجتمعان » ومنهم من “ قال : لا حلاف 
في الحقيقة ؛ لأن الخراج عندنا أجرة أو ثمن » وعند كم الثمن والأجرة لا ينفيان العشر › 
وعند كم : إن الخراج حق “ يتعلق بالأرض » وهذا عندنا لا يجتمع مع العشر والكلام 

في الخراج ما هو يجيء في موضعه » لكن ‏ الخلاف يتصور “ في أرض السواد 
وعندنا ( لا عشر في الخارج منها ° . 

‰4 - وقال الشافعي : فيه العشر “© . 

‰٥‏ - والدلیل على ما قلنا : ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم » عن 
علقمة عن ابن مسعود أن النبي بلق قال : « لا يجتمع عشر وخراج في رض 
واحدة » “ وقد روى هذا موقوفا على ابن مسعود هه ") » وذلك لا يقدح فيه ؛ لأن 
الراوي يروي ثم يفتي 


. ) في ( ع ) :1 ومن من ] . (۲) لفظ : [ حق ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ ولكن ] بالعطف .. )٤(‏ في (ن) :1 متصور] . 
ANN RT ECC ECOG)‏ ) 

(1) راجع : كتاب الأصل » باب العاشر » باب عشر الأرض ( ٠٠٤ » ۱٠۸/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » ص1٤‏ 
امبسوط » باب العشر ( ۲۰۷/۲ » ۲٠۸‏ ) » تحفة الفقهاء » باب العشر والخراج ( ۳۲۳/۱١‏ ) » بدائع الصنائع 
كتاب ال زكاة » فصل : وأما شرائط الحلية ( ۷/۲ ) » فتح القدیر » باب زكاة الزروع والشمار ( ۲١۸/۲‏ ) » مجمع 
الأنهر مع ماتقى الأبحر › باب زکاة الخارج ( ۲۱۹/۱ ) . 

رک ا ا ا ر ی اع س ق ا ة الزرع ( «oto‏ 
٠١۹4 - ۳‏ ) . راجع المدونة في زكاة الزرع ( ۲۸٦/١‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الزكاة ( ٠٠٠١ ۰) ۲٠٥٤/۱‏ )» 
الإفصاح ( ۲١٠٦/١‏ ) الكافي لابن قدامة » باب زكاة الزرع والشمار ( ٠۸/١‏ ) » المغني باب زكاة الزروع 
والثمار ( ۷۲١/۲‏ ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب المسلم يزرع أرضا من أُرض الخراج ( ٠١۲/٤‏ ) 
وابن حبان في اجروحين » في ترجمة يحيى بن عنبسة ( ٠١١/۳‏ ) » ابن عدي في الكامل بلفظ : لا يجتمع 
على المسلم خراج وعشر » في ترجمة يحيى بن عنبسة ( ۲٠١/۷‏ ) » الترجمة ( ٠٠٠١/۱۰۹‏ ) . 
(۹) لم نعثر على هذا الحديث 


N. 


العشر والخراج لا يجتمعان  _‏ —--— ۲۹۳/۳۲ ۱ 


٩ه‏ - فإن قيل : عندنا لا يجتمع العشر والخراج في الأرض . 

۷ - قلنا : النبي بتو ينفي الشيء الذي يصح به ( ثبوته » ألا تری : آنه عليه 
الصلاة و السلام إذا قال : « لا يجمع ” بين أحتين » > كان معناه : لا يجمع 
يينهما على الوجه الذي [ يصح  ]‏ ثبوت كل واحد منهما . 

۸ - ولا يصح ان يقال : لا يجمع الرجال بين أمه وأجنبية © ؛ لأن إحديهما ٩‏ لا 
يصح على الانفراد . ومعلوم أن العشر لا يتعلق بنفس الأرض وإنما يتعلق بالخارج منها فكأنه 
عليه الصلاة و السلام قال : « لا يجتمع عشر الخارج والخراج في أرض واحدة» . 

4 = فن قيل : نحمله ” على خراج وضع على أرض الكفار التي فحت صلحًا 
فيكون جزية فلا عشر معه » فإذا أسلموا سقط الخراج ؛ لأنه جزية ووجب العشر / . 

ER EER O 
ابي بلي قال : « منعت العراق قفيزها '"“ ودرهمها » (“ . ومعلوم أن من ”" منع‎ 
الخراج منع العشر » وقد ذمهم على منع الخراج » فلو كان العشر واجبا بالعراق لذمهم‎ 
E علی نمه واکان آولی باکر ؛ لأن عندهم صدقة وعبادة » والخراج ڈ‎ 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( ن ) . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ لا يجتمع ] . 

)٠٦۳/١ ( أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطلاق » باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أريع أو أختان‎ )٤( 
وقال مجد الدين بن تيمية : رواه الخمسة إلا النسائي في النتقى باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع‎ 
. ) الزيادة من ( م ) » ( ن ) »› ( ع‎ )١( . ) ۳٣۴۳۷ ( الحدیث‎ » ٥٥۳۴ص‎ 

(1) في ( م ) › ( ع ) [ واختیه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ أحدهما ] » وفي ( م ) › ( ن ) › ( ع ) : [ احديهما ] . 


. ] في ( م ) : [ يحمله‎ )٩( . ) الزيادة من ( ع‎ )۸( ٠ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فقيرها ] »> وفي ( ن ) : [ بعيرها‎ )٠١( 


)١١( -‏ أحرجه مسلم في الصحيح بطوله » في كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى يحسر 


الفرات عن جبل من ذهب ( ۲۲۲۰/۲ » ۲۲۲۱ ) » الحدیث ( ۳۳/ ۲۸۹٩‏ ) » وأبو داود في کتاب الخراج 
والفيء والإمارة باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة ( ٠٠١ » ٠١۳/١‏ ) » وأحمد في المسند › في 
مسند ابي هريرة له ( ۲ ) » الطحاوي في معاني الآثار » في كتاب مناسك الحج » باب المواقيت التي 
ينبغي لن أراد الإحرام أن لا يتجاوزها ( ٠٠١/۲‏ ) . 

u SSE a E AS › ) حرف : [ من ] ساقطة من ( م‎ )١۲( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ جن‎ )( 


۱۲۹4/۳ 


کتاب الزكاة 


إنغا يكون بالامتناع من القرب > فأما الأثمان : فهي كدين الأدميين . 

١ه‏ = بويدل عليه : إجماع ° الأمة » أن أئمة العدل وولاة الجور لم يأخذوا من 
السواد العشر مع الخراج » فمن جمع بينهما فقد خالف الإجماع . 

۲ - ويدل عليه : « ما روي أن دهقانة نهر الملك ” أسلمت فكتب في ذلك إلى 
عمر بن الخطاب هه ^ » فكتب إن أقامت على أرضها فخذ منها “ الخراج » ”“ ولو كان 
العشر یجب بالإسلام لبینه وأمر به » وکان بیانه لتجدده أولی من بقاء ما کان واجبًا . 

۴ه - فإن قيل : نما بين الخراج ليعلم آنه ليس بجزية وأنه لا يسقط بالإسلام › 
ولم يبین ٩‏ العشر الذي يجب مع الإسلام 

٤‏ - قلنا : حكم العشر أمر قد خفي على الفقهاء » فكيف لا يحتاج ا 
بیانه ٩‏ ؟ ؟ والذي يدل أنه قد سكت عنه لأنه (") ليس بواجب ؛ لأنه لو وجب لأخذ› 
ولو أحذ ("“ لنقل ولأنهما حقان يتعلق كل واحد منهما بالال النامي "" فلا يجتمع 
وجوبهما بسبب ”"'“ مال واحد » كزكاة السوم والتجارة . 

. فإن قيل : العشر يجب لأجل الزرع » والنراج لأجل الأرض‎ - ٥ 

- قلنا : الأرض سببهما ١‏ جميعًا » ألا ترى : أن قدر العشر يختلف باحتلاف 
الأراضي » والزرع يؤثر فيهما » بدلالة : أن قدر الخراج يختلف ‏ باختلاف الخارج . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ للا ان ]. (۲) في ( ن ) : [ اجتماع‎ )١( 
. ] وفي ( ع ) : [ دهقان ] » مكان : [ دهقانه‎ ٠ ] في ( م ) » ( ع ) :1[ عهر املك‎ )۳( 
] الزيادة من ( م ) › ( ع ) . (*) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :[ فخذوا منها‎ ) ٤( 


)٩(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى » كتاب السير » باب الأرض إذا أحذت عنوة ( ۱٤١/۹‏ ) وعبد الرزاق في 
اللصنف » في كتاب أهل الكتاب » في ما أخحذ من الأرض عنوة ( ۱٠۲/٦‏ ) » الحدیث ( ٠١١۳۲‏ ) > 
بلفظ : کتب عمر ڊ بن الخطاب في دهقانه من أهل نهر املك » أسلمت ولها أأرض كثيرة » فكتب فيها إلى 
عمر» فكتب : أن ادفع إليها أرضها » وتؤدي عنها الخراج > وابن أبي شيبة في المصنف › > في كتاب الجهاد › 
في ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم » من قال : يرفع عنه الجرية ( 1۲۹/۷ ) » الحديث ( ٤‏ ) . 
(۷) في ( ع ) : [ لم يبن ] . | 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحتاج ] » مکان : [ لا يحتاج ] . 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اه‎ )۱١( . ] في ( ع ) : [ بيان‎ )٩( 
. ] في ( ن ) : [ الثاني‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ ولو واحد‎ )۱١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 بينهما‎ )۱١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سیب‎ )۱۳( 


. ] في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :[ مختلف‎ )٠١( 


العشر والخراج لا يجتمعان ي 


°۷ - فإن قيل : زكاة السوم والتجارة سببهما الحول والنصاب › وإسلام 
)الى <( والتجارة تراد للنماء » والسوم للنماء . والمستحق لإحدى الزكاتين المستحق 
E E n‏ غر ١‏ 
شت الاجر و مستحق أحدهما غير مستحق الاخر . 

۸ه - قلنا : زكاة السوم والتجارة حقان مختلفان » بدلالة أن حول أحدهما قد 
يخالف [ حول  ]‏ الأحر » فلا يجبان بحول واحد » ونصاب أحدهما غير نصاب 
الآخحر » ومحل أحدهما غير محل الآخر ؛ لأن زكاة السوم تتعلق بالعين ‏ » وزكاة 
التجارة تتعلق " بالقيمة عندهم » فقد يتفقان في وجه ) ويختلفان في وجوه › 
وكذلك الخراج والعشر كل واحد منهما حق يختص بالأراضي ويجب لأجل نمائها » 
بدلالة : أن الأرض التي لا تصلح “ للزرع لا حراج عليها © ويسقط أحدهما ما 
يسقط الآحر » وهو غلبة ‏ الماء على الأرض وانقطاعه عنها » ومستحق العشر مستحق 
ا حراج » وإن استحق الخراج من لا حق له في العشر فقد اتفق مستحقها من وجه ویتنافی 
وصفهما (' ٠‏ ابتداء › وقد يتعلق أحدهما با ٠"‏ يتعلق به الآخحر» وو حر المقاسمة . 
اھا ان تعالى يسقطان بفوات منفعة الارش 1 فوجوب أحدهما ينع من 
وجوب الاجر > صله : : الأرض العشرية لا يجب فيها خراج » ا خارج من أرض 
ا خراج ' فلم يجب فيه عشر كالغضراوات . ولأنه حارج لا يجب العشر في قليله . 
فلم يجب في كثيره » كالخنارج من أرض الذمي والمكاتب . 

۹ - فإن قيل : المعنى في الذمي "“ أن الزكاة لا تحب ^“ في أمواله » ولا 
وجبت الزكاة و في آموال اللسلم وجب العشر في زرعه . 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ (ت)“(ع):[للال]. )١(‏ في (ن):[عن]. 

(۳) الزيادة من ( ن) . 

] في ( م ) > ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ بالغير‎ )٤( 

) . لفظ : [ تتعلق ] ساقط من ( م ) › ( ن )۰ (ع)‎ )٥( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في وجه ] . (۷) في ( ص ) › ( م ) : [ لا يصلح‎ )1( 
.] في ( م )۰( ع ):[ عليه‎ )٩( . ] في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :[ عليه‎ )۸( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويینا في موضعهما‎ )١( 

) . ] في ( ع ) [ خراج‎ )۱١( في ( ن ) :[ کما].‎ )١١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب‎ )۱٤( . ] في ( م ) : [ الذي‎ )١١( 


۱۲47/۳ کتاب ال زکاة 


٠ه‏ - قلنا : انتفاء الزكاة لا يدل على انتفاء الحقوق المتعلقة بما يستفاد من 
الأراضى “ » بدلالة : الركاز و ا و ف و ا ی 
زرغهاء الد الأرض اراح إذا أجرها من دمي . ولأنه نبت “ خارج من أأرض 
السواد فلم يجب فيه عشر » كما دون خمسة أوسق انها خان تان لاجا غا 
الال ٩‏ أحدهما : يثبت على طريتق الشركة ”“ والاخر : في الذمة » فلم يجتمعا في 
الوجوب كربح المضاربة ”“ والأجرة لأجل عمله E‏ لا يجب له جزء 

من ٩”‏ الزرع مع E‏ حقان لا يجوز ابتداء المسلم بأحدهما ولا ابتداء 
لکافر بالأحر » فلم يجز اجتماعهما » كال جزية والعشر . 

١ه‏ - ولأن سبب الحقين يتنافى ”“ ابتداء بدلالة : أن سبب العشر قسمة 
[ أرض ] “ العنوة » وإسلام أهل الأرض » وسبب الخراج أن يفتح عنوة ولا يقسم » 
ولهذا لا يجمع بين الحقين ابتداء فلم يجمع بينهما في الاستيفاء ” بقاء ؛ أصله : 
القصاص والدية والجرية » والصدقة والأجرة ' “ والربح في المضاربة و الخراج إذا 
كان مقاسمة فلا يخلو إما أن يجب معه العشر "“ أو لا يجب › فإن أسقطه قسنا 
عليه » وإن اُوجبه فلا يخلوا إما أن يوجبه في جميع ا حارج » وهذا لا يجوز ؛ لأنه يؤدى 
إلى إيجاب حق الله تعالى من حقه . 

۲ - ولا يجوز إيجاب العشر فيما سوى الخراج لأنه يؤدي إلى وجوبه في بعض 
الخارج دون بعض » وهذا لا يصح . ولأن العشر لو وجب استقلت ”" الأرض بحق 
ph e AA‏ 


6<۳ — احتجوا : بقوله تعالی 3 و کی کم س رض 4 e‏ 
)١(‏ في ( ن ) : [ الأرض ] . (۲) في (ع) :1 


.] في ( م ) > (ع ) :[ للالك‎ (٠ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ثبت على طريق المشركة‎ )٤( 


. في ( م) › : 1 ومن ] بالعطف‎ )1( NECE) 
. ] في ( م ) : [ بنا ] وفي ( ع ) : [ بينا في‎ )۷( 
. ) لفظ : [ بقاء ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( ن‎ )۸( 


. ) لفظ : [ الأجرة ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ ٠٠١( 
| as a 
. ۲٠٦۷ سورة البقرة : الاية‎ )١۴۳( . ] في ( م )۰( ع ):[ استعملت‎ )1۲( 


۱14۷/۳ 


العشر والخراج ل يجتمعان 


٤4‏ - قلنا : عند کم الخارج من الأرض لا تعلق به عشر ونما تعلق با ينعقد منه 
ونما يصح هذا على قولنا في وجوب العشر في الخضر . 

6 - قالوا : قال الله تعالی : ل واوا حَقَُ يوم حَصكاوً 4 . 

. قلنا : عند الشافعي لا يجب أداء العشر يوم الحصاد ونما يجب أداؤه يوم‎ - ٩ 
»)( التصفية فوجب حمل الاية على حق يجب أداؤه 9 الحصاد » وذلك الحق الخراج‎ 
. لأن الزرع إن هلك قبل الحصاد سقط خراجه » وإن هلك بعده لم يسقط‎ 

۷ه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « فيما سقت السماء العشر » 
وما سقى بالسواقي والنضح نصف العشر » " . | 

°۸ = والجواب : إن أرض السواد لا تكنفي بسقي الماء » ولا يكون فيها 
فعل ‏ وما هي في رض as‏ في توجد ٩‏ فا هذه المنة 

۹ - قالوا الخراج يجب فيما يستفاد من 
أرض الخراج » صله : حق المعدن . 

۰ه - قلا : عندنا موضع المعدن من أرض الخراج لا حراج فيه ؛ لأنها بقعة لا 
تصلح © للزراعة » فلم نسلم أن حق المعدن يتعلق “ با يستفاد من أرض خراج > ولو 
O E A Ea‏ 

لا يۇدي إلى إيجاب حقين ”“ لنفعة واحدة » وأما الزروع ' فالخراج وضع على 
الأرض لأجل الانتفاع به » ولهذا لا خراج عليها فيما لا يكن زرعه » فلم يجب الحق 
فيه حتی لا يؤدي | إلى إيجاب حقين في صفقة واحدة 

١‏ - قالوا : حر مسلم أخذ من ملکه نصابًا من القوت ا 


yy 
. ) ۳۲۹ ( وهو أيضا جزء من حديث معاذ» الذي تقدم تخريجه في مسأ‎ ) ۳۲٤ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ (YT) 


. ] في ( ع ) :1 سقی ] . (°) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعل‎ )٤( 
] في ( ۴ ) › ( 0 ) +( ) :[ يوجد]. (¥) في ( م ) :1 لا يصلح‎ )1( 

(۸) في ( ن ).:7 تعلق ] . . ) (۹) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ):1 حق ] . 
)٠١(‏ ( في ( (٠)۴‏ ع) :1 الزرع )١١( ٠]‏ في ( م ٠)‏ (ع ):1 نصاب القوت ] . 


(۱۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلزمه ] . 


۱۹۸/۳ 


أصله : الأرض التي لا خراج عليها . 

۲ - قلنا : الأرض التي لا خراج عليها لم يلزمه حق في الذمة لأجل الانتفاع 
بنمائها » فجاز أن يلزمه حق مقاسمة في الخارج منها . 

۴ - وفي مسألتنا : لما لزمه حق في الذمة لسلامة هذه المنفعة لم يجز أن يلزمه 
حق مقاسمة » كما ذكرنا في الربح والاجرة . 

٤4‏ - قالوا : كل أرض تعلق ربع العشر بعادنها لا يتعلق بها عشر ؛ لأن موضع 
معدن لا يكن زراعته . ولأنا بنا أن الخراج يوضع لأجل منفعة الزرع › فإذا حصلت لم 
يجز فيها شيء » ولا كان الخراج لا يوضع لنفعة العدن لم يكن وجوب اخراج مانغا من 
وجوب حق المعدن » والعني في أرض العشر ما ذكرنا . 

- قالوا : نوع زكاة فلم يمنع وجوب الزكاة [ فيه ] (“ کسائر الزكوات ‏ . 

٩ه‏ - قلنا لاش العشر زكاة » ولأن ”° سائر الزكوات لم يوضع الخراج 
لأجلها فوجوبه لا ينفيها ‏ » والزرع وضع الخراج لأجله فلذلك لم يجب عشر © مع 
وجوبه . ) 

۷ه E‏ الدكان والزكاة . 

۸ه - قلنا : وقد يجب الخراج ٠‏ في الزرع إذا كان اچ ا ي 
ذلك العشر عندهم > ولأن كل واحد من الخراج والعشر حق الأرض إلا أن محل 
أحدهما الذمة ومحل الآحر : الخارج " » ولهذا “ يسقطان ببطلان منفعتهما © 
ويختلف العشر باختلاف صفتها › فتارة يجب العشر »› وتارة يجب نصفه . 

4 - قالوا : الغراج يجب على ٠‏ الأرض إذا تمكن من زراعتها زرع أو لم 
يزرع والعشر يجب في الحب وا وجب الحقان عن عينين '“ لم يتنافى الوجوب ولم 


کتاب الزكاة 


] في ( م )+ (ع) :1 الزكاة‎ )١( ٠ ۰.) الزيادة من ( م ) » ( )+ (ع‎ )١( 
. في ( م ) ۰ (ع ) :[ لا يفها]‎ )٤( . ] في ( ع ) : [ ولا ] › مكان : [ ولآن‎ )۳( 
.] في ( ن ) : [ عشرة ] . (1) في (م) ۰[ الارج‎ )*( 


(۷) في ( ن ) : [ مخارج ] . 

(۸) لفظ : [ [ ولهذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
TECO O lV (CCIE‏ 

(() في ( م )۰ (ع ):71 عين ] . | 


العشر والخراج لا یجتمعان Nma u o‏ 


ينع أحدهما الآخر » أصله الزكاتان في نصابين » وإذا اشترى د كانًا وترك فيه (“ متاعًا 
للتجارة . 

٠‏ - وال جواب : ما بينا أن كل واحد من العشر والخراج يجب لسلامة منفعة 
الأرض » بدلالة : أن فوات ” المنفعة ببطلها » ولكن محل © أحد الحقين الذمة › فإذا 
تمكن ‏ من الانتفاع فقد وجد محل الحق » والآخر محله الخارج وذلك لا يوجد بالتمکن 
حتى يحصل الزرع الذي هو محل الوجوب » يبين ”© ذلك أن الخراج إذا أوجب ‏ في 
الحخارج » وهو خراج المقاسمة لم يجب بالتمكن من منافع الأرض » وإنما يجب لحصول 
محله الذي هو الزرع » فأما زكاة نصابين وأحد النصابين لا يجب زكاته للانتفاع 
بالنصاب الأخر » وإنما يجب للانتفاع به خحاصة › فلذلك اجتمعا» وأجرة الد کان عوض 
منافعه وهذه المنافع ليس لها تعلق بالزكاة ‏ > فلم ينع منها » ومنفعة الأرض التي وجب 
الخراج لأجلها يطلب فيها. الزرع » فصارت كالشيء الواحد فلم يجب فيها ” حقان . 

° - قالوا : فتفرقهما ٩‏ مختلف فلم ينع اجتماعهما كام جزاء والقيمة ‏ 

۲ - وربا قالوا : حقان مختلفان یجبان بسببین مختلفين لصفتین مختلفتس “١١<‏ 
فجاز أن يجتمعا » كالجراء والقيمة . 

۴ - والجواب : إنه فرق عندهم بين احتلاف الحقين واتفاقهما ۽ لأن خر 
المقاسمة كالعشر » ويجوز اجتماعهما . 

- وقولهم : بسببین مختلفين يدل على أنهما لا يجتمعان › بدلالة ان 
السببين "“ يتنافى وجودهما » وهذا يدل على التنافي لا على الاجتماع › وأما ٠‏ 


. ] في ( ص ) : [ فيها‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يجب ] ساقط من ( ع ) . 

(۴) لفظ : [ فوات ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع). ٠‏ 

. ] في ( ص ) : [ يحل ] . (°) في ( م) : [ يکن‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ] . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عنها] . 

RR ) في ( ص‎ )٩( 
. ) ما أثبتناه من ( ن‎ 

. ] مختلفین‎ [ : COC) ›» ) قوله : [ لصفتین مختلفتين ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

E ) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع‎ )۱١( 


۳۰/۳ س کتاب الزكاة 


احتلاف (“ المصرف فلا تأثير له فى الأصل ؛ لأنهما يجتمعان ”“ وإن اتفق مصرفهماء› 

٥ھ‏ -— آل تری أن الصيد المنذور إذا اتلفه مالکه 0 وجب ضمانه با جزاءِ لق 
الل ال وا 0 ر و ا ا ق ا 
بالأموال إذا كان طريقها واحد ”© لم يجز اجتماعهما لأجل [ حق ] ”© مستحق 
وأاحد» كذلك المستحقين . ) ) 

٦ه‏ - قالوا : العشر وجب بالنص » والخراج بالاجتهاد › فلم قدمتم ما ثبت ^ 
بالاجتهاد على ما ثبت بالنص ؟ 

۷ه - قلنا : الخراج ثبت بالإجماع › فهو كما ثبت بالنص ° » فإذا لم يجز 
اجتماعھما )ا بینا (۰) فالخراج أنفع للمسلمين وأعم منفعة ¢ E‏ وإن عطلت 
الأرض > ويستحق ذلك الغنى 9 والفقير > فکان إیجابه أولى 


*# * * 


. ) في ( م ) : [ وأما الاحتلاف ] » ولفظ : [ وأما ] مكرر في ( ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( م ) › ( ع ) : [ مجتمعان‎ )۲( 
. م ) » ( ع ) : [ صاحبه ] . اغبت من ( ن ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة اخرى‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )( 


. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ مستحقین‎ )٥( . ] في ( ن ) : [ فلذلك‎ )٤( 
. م ) › ( ع ) : [ واحدا ] . (۷) الزيادة من ( م ) › ( ن )+ (ع)‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما يشت ] . (۹) في ( م ) : [ في النص‎ )۸( 


. ] في ( ن ) : [ ويستحقه الغني‎ )١١( . ] في ( م ) › ( ت ) :[ بیناه‎ )١( 


إذا آجر أرضه فأحرجت زرعغًا فعشره على الۇج (vT‏ 


٤ مسالة‎ || 


إذا آجر أرضه فأ خرجت زرغا قعشره على الو جر 


۸ھ - قال أبو حنيفة اذا اجر ارضه فأحرجت زرعًا فعشره على المؤجر 

( وقال بو يو سف ومحمد : على المستأجر )0 » وبه قال الشافعي‎ - 6٩ 

٠ة‏ - لنا : أن منفعة الأرض بالزراعة سلمت لرب الال » فوجب عليه العشر كما 
لو زرعها » ولا لزم ذا باع الزرع بقلا ؛ لان المشتري ال ا عن ن 
وإن تركه حتى انعقد الحب بغير أجرة فقد سلم لرب الأرض بعض النفعة > ون ت رکه 
بأجرة فالعشر عليه » ولأنه أحد حقي ° | اا و ا ا 

. فان قیل : العشر حق الزرع‎ - 6<٤ 

۲ه - قلنا : يقال أرض عشرية » فدل على أن العشر من حقوقها » كما يقال : 
أرض خراجية ا الأرض كالأجرة » ولهذا العنى يختلف 
الواجب باخحتلاف الأراضي ¢ فتارة یجب العشر وتأارة یجب لصفب العشر ¢ والخارج 
على صفة وأحدة ¢ ولأن المستأجر زمه حقی لأجل مزقعة الأرض وهر الأجرة فاد 
يلرمه ٩‏ لسلا<مة النفعة له حی آخر کالاچ والخراج ولانة رر ع ارف ياجارة فلم 
يجب عليه العشر كالمكاتب . 

۴ - ولان منفعة الأرض سلمت للمؤجر فلا يجب العشر على غيره » أصله : 
إذا قصله المستأجر 

۴ه | جوا : بقولہ تعالی : ل رکا تا لک بح ایا چ ^ . 
)١(‏ راجع : المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة وال ر كاز » وباب عشر الأًرض ( ۱٤۳/۲‏ ء٤٠‏ ) › 
امبسوط باب عشر الأرضين ( ٠/۳‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۲۳/١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل : وأما 
شرائط الفرضية ( ٥1/۲‏ ) » فتح القدير باب زكاة الزروع والثمار ( ٠٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر ‏ 
الختار باب العشر ( )٥۷ » ٥٦/۲‏ . 
(۲) حلية العلماء ( ۷٤/۳‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٥۹۳ > ٠٦۲ » ٠۳۳/١‏ ) » المدونة ( ۲۸١/١‏ ) »> 
بداية الجتهد ر ١‏ ) » المغني ( ۷۲۸/۲ ) » الإفصاح باب ما جاء في الرکاز ( ۲۱۸/۱ ) . 
(۳) في ( م ) + ( ع ):[ حق]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يلزمه ] . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ۲٠٦۷‏ . ) 


1۳۰۲/۳ 


کتاب الزكاة 


£0 -— والجواب : أن علد الشافعي أ يجب العشر في جن من الأرض »> وهو 


البقل وساق الزرع › > ونما يجب عنده في الخارج ما حرجت الأرض فلم يصح تعلقه 
الاية:. 


: قالوا : روي عن النبي لړ آنه قال فما سقفت ۹ السماء الغشر م‎ - ٥٠٤٩ 

°۷ - قلنا : هذا يدل على أن ”“ الواجب فيه » ولا يدل على أنه متى يجب › 
وليس يمتنع ) أن يجب الحق من مال يؤخذ من غيره » كما يجب في الإبل الزكاة © 
وتؤخحذ ” من الخنم » وكما لو استعار شيا ليرهنه ”“ فرهنه › فالدين في الرهن ووجوبه 
على غير مالك الرهن » ولأن قوله : « فيما سقت السماء العشر ‏ » يحتمل أن يكون 
اراد به : أن الوجوب لأجله » كما قال عليه والصلاة و ” السلام « وفي العينين الدية 
وفي الأنف الدية » "“ . 
٥4۸4‏ - قالوا : حق واجب في امال » فوجب أن يكون على مالك الال وقت 

وجوبه أصله " : سائر الزكوات ”" » وإذا زرع المستعير » وإذا باع رب ال 

الزرع فانعقد الحب في ملك لمشتري . 

» قلنا : لا نسلم وجوب الحق في الال ؛ لأن عندنا يجب في ذمة ا مجر‎ - ٩ 
> على مالكه والعشر من حقوق الأرض‎ “١ ولأن الزكاة واجبة عن الال » فكانت‎ 


. ] في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) :[ سقته‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۲ ) » وتكرر ذكره في أماكن أخرى . 

(۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ۵ ) :[ عنع ] . )٥(‏ في ( ن ) : [ للزكاة ] 

(1) في ( م ) › ( ۰)0 (ع ):1 ويؤخذ ]. (۷) في ( ع ) :[ لرهنه ] . 

(۸) لفظ : [ العشر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٩(‏ الزيادة من ( ع ) . 

)١١(‏ أخرجه النسائي بطوله بلفظ : وفي الأنف إذا أوعب جدعة : الدية وفي اللسان : الدية وفي الشفتين الدية وفي 
البيضتين : الدية وفي الذ كر : الدية وفي الصلب : الدية وفي العينين : الدية في السنن كتاب القسامة ( 9۸/۸ ) › 
والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ۲/۱ - ۳۹۷ ) » والبيهقي في الکبری » في کتاب الزكاة » باب كيف 
فرض الصدقة ( ٠١ › ۸٩/٤‏ ) وفي كتاب الديات وفي جماع أبواب الديات فيما دون النفس ( )۸١/۸‏ . 
)١١(‏ لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الزكاه ] 

(۱۳) في ( م ) + ( ع ) :1 الال ] » مكان : [ الأرض ] . 

. ] في ( ن ) :[ فکان‎ )١٤( 


۳.۳/۳ 


إذا أجر أرضه فأخحرجت زرعًا فعشره على المؤجر 


a‏ : فروى ابن المبارك عن أبي 
حنيفة : « إن العشر على رب الأرض » “ . ولو سلمنا » فلأن منفعة الأرض لم تسلم 
له » ولا يسام له عوضها 7ء وأما إذا باع الزرع بقلا فانعقد الحب فى ملك اللشتري » 
فإن ‏ كان ترك الزرع بأجرة فهو مسألتنا » وإن كان يإذنه بغير أجرة فهي مسألة 
المستعير » وإن كان بغير إذنه فهو غاصب » فإن نقصت الأرض بفعله لزم رب الارض 
العشر » وإن لم ينقص لم يسلم 7 له منفعتها فلا یازمه عشره . 
۰ - قالوا : لو سلم له عوض “ الزرع ثم تركه المشترى حتى انعقد الحب [ لم 
يجب عليه عشر » وعوض الزرع إليه أقرب من عوض منفعة الأرض . 
4ه - قلنا : إذا سلم له عوض ا ا 
e a ET‏ > فأما عوض المنفعة فهو 
امعنى الطلوب بالزراعة فيجب العشر على من سلم له . 
۲ - قالوا : عشر وجب لجل زرع » فوجب على مالکه > کمن زرع في أرض نفسه . 
ەە - قلتا : لا نسلم أن العشر وجب لأجل الززع ونما وجب لسلامة منفعة 
الأرض » فإذا زرع في ملك نفسه فقد سلمت له النفعة » > وإذا زرع في رض ” غيره 
بأجرة » فالمنفعة سلمت لرب الأرض » والمستأجر إما استفادها بعوض . 
٤‏ - قالوا : زرع لو كان لمالك الأرض وجب فيه العشر » فإذا كان لغيره وجب 
فيه العشر » أصله : المستعير . 
٥ه‏ - قلنا الك قر سل ران 09 بها غل رة اال د 
رض ٠‏ ملت الي ل :اة ل جا ع > فكان العشر عليه . 
)١(‏ قال الكاساني : ولو أعارها - أي الأرض- من مسلم فزرعها › فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاة 
وعند زفر على' المعير »> وهکذا روی عبد الله ا ا 
(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا نسلم له ولا نسلم عوضها ] . 


(۳) في ( ص ) : [ بان ] . )٤(‏ في ( م ) eT‏ 
(°) في ( ص ) › ( م) :1 وخرص ] . ۰ )٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) :[ فلاف ]. ٠‏ (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) E‏ 


(۹) في ( ن ) »> وهامش ( ص ) : [ ملك ] من نسخة أخرى . 
)١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :1[ ون ] . 
)١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الارش ] » وفي ( ن ) : [ فنفقة الارض ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 


۳۰ €/۴۳۳ 


کتاب الركاة 


٦ه‏ - قالوا : الخراج يتعلق برقبة الأرض » بدلالة : أنه يستحق وإن لم يزرع إذا 
تمكن من الزراعة » والعشر يتعلق بغلتها » بدلالة : أنه لا يجب وإن تمكن من الزراعة إلا 
أن توجد الغلة “ » فإذا كان خراج الأرض على مالكها كان عشر الغلة على مالكها . 

۷ - قلتا : لا فرق بين الحقين ٠”‏ ؛ لأن كل واحد منهما يجب لأجل منفعة 
الأرض لوجوب الآحر » إلا أن أحدهما : له مدة مضروبة ‏ » [ فيجب بالتمكن »› وإن 
لم يوجد الانتفاع » والآخر : ليس له مدة مضروبة  ]‏ فلا يجب حتى تحصل © 
المنفعة ونظيره الإجارة ”© إذا استأجره ” ليخدمه شهرًا استحق الأجرة بالتمكن من 
المنافع وإن لم يعمل » ولو استأجره ” ليقصر له ثوبا ” لما لم يكن للاستحقاق مدة لم 
تمب < الأجرة إلا بوجود العمل » وإذا ثبت أن الحقين لأجل المنفعة وجبا على من 
ممكن “ من الانتفاع في أحد الموضعين وعلى من سلم له الانتفاع في الموضع الآخر . 

۸ - قالوا : هذا يفضي ۳ إلى أن يواجر أرضه بائة فيخرج ما يبلغ عشرة 
أضعافها فيلزمه . 

۹ - قلنا : هذا فرط في الإجارة وضيع حقه » فصار كمن باع الخارج )9 
يشمن يسير عندنا 3© وكمن إتلفة على الأضلين : 


*# #* * 


. ] في ( ن ) : [ أن يوجد العلة ] . (۲) في ( ن ) : [ ال جنس ] » مكان : [ الحقين‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بضروبه‎ )۳( 
. ) في ( م ) > ( ع ) :[ بضروبه ] » وما يين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٤( 


. في ( م ) : [ يحصل ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ للإجارة]‎ )٥( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 استأجر ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ استأجر‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لم يجب‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ ليقصر وبا‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ يقضي‎ )١١( . ] في ( م ) : [ يکن‎ )۱١( 


. ] في ( ن ) : [ عندنا عنه ] بزيادة : [ عنه‎ )١١( . . ) لفظ : [ الخارج ] ساقط من ( ع‎ )١۳( 


SL سيءِ فما زاد على مائتين من الورق حتی یکون ان‎ ١ 


e d1 EN 


ا 


لا شيءَ فيما زاد على مائتين من الورق حتى يڪون اربعين 


٠ه‏ - قال أبو حنيفة د فا رد اھ ی ارق کی کر ا 
- وقال ابو يوسف ومحمد فیما زاد بخسابه وإن کان یسیرا (“ . وبه قال ` 
٤ (۲)‏ 


۲ه - لنا : حدیث معاذ بن جبل ‹ أن رسول الله ا آمره حين وجهه إلى 
آليین 7 إن .لا ياعد عن اکر 0© شیا رد( کات الورق مائتي درهم أخحذ 
ا ا ا 
درهمًا » ٩‏ . 


6۹۴۳ - اعترض الدارقطني على هذا الخبر > فقال . e‏ بن إسحاق عن 


(۱) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن بين الخلاف It‏ 
الورق والصحيح قول أي حنيفة لأن في اعتبار الكسور حرجا للناس › والحرج موضوع e‏ 
المسألة ق كتاب الأصل باب زکاۃ امال ( ۸۲/۲ - ۸٤‏ ) »› کتاب الأئاز » اس زكاة الذهب والفضة ومال 
اليتيم ص۹٥‏ » مختصر الطحاوي » باب زكاة الذهب والورق ص١٤‏ › ٤۸‏ › اليسوط > باب زكاة الال 
۱۹١ » ۱۸۹/۲(‏ ) » متن القدوري » باب زكاة الفضة ص٠۲‏ » تحفة الفقهاء كتاب الزكاة ( ۲٦١/١‏ ) › 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة هذا النصاب ( ٠۷/١‏ » ۸ ) » فتح القدير مع الهداية باب 
زکاة امال ( ۲۰۹/۲ - ٠ ) ۲١١‏ الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) راج جع الام باب صدقة الورق ( ٠١ ٠/۲‏ ) » احتلاف العلماء كتاب الزكاة ص ٠١٤١ ٠١ ٣‏ حلية العلماء 
باب زكاة الذهب والفضة ( ۷۸/۳ ) » امجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ۲/١‏ 1<1(« 
راجع المدونة » كتاب الزكاة الأول > في زكاة الذهب والورق ( ۲٠۸/١‏ ) » النتقى في الزكاة في العين من 
الذهب والورق ( ٠٠١/۲‏ ) والكافي لابن عبد البر باب زكاة الذهب والورق ( ۲۸۸/١‏ ) وبداية امجتهد › 
الفصل الأول في الذهب والفضة ( ۲۹۳/۱ » ۲٠١‏ ) » والإفصاح » باب الزكاة ( ۲١٠۹/١‏ ) والمغنيّ » باب 
زكاة الذهب والفضة ( ۸/۳ ) »› والكافي لابن قدامة » باب زكاة الذهب والفضة ( ۳۰۹/۱ ۰ء ۳٠١‏ ) . 
(۳) في : [ اليمين ] . افا 

(*) في ( ص ) : [ کان ] . 

)٩(‏ قوله : [ فیاخذ منها درها ] ساقط من (م) » i‏ . حدیث معاذ : ج آدج افر نة 
باختلاف يسير » في السنن كتاب ال زكاة » باب ليس في الكسر شيء ( ٩٤ » ۹۳/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي 
بهذا اللفظ » في الكبرى كتاب الزكاة » باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق ( ٠۳١ » ۱۳١/٤‏ ) . 


امنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح © عن عبادة بن انس عن معاذ قال : : والمنهال بن 
الجراح متروك الحديث › وهو آبو العطوف ام جراح بن المنهال / » وكان ابن ۷١‏ 
e EC r‏ من معاذ ( . 


٤4‏ - قلنا : أبو العطوف الجراح بن المنهال ‏ عدله أبو حنيفة » وروى عنه في 
الأصل وكان فقيهًا فلا يضرنا من تركه إذا عدله صاحب المقالة » ومن عادة الحدثين أن 
يتر كوا رواية الفقهاء » فأما تعيين اسمه : فهذا انقلب ”“ على الراوي › وما نسبه إلى ابن 
إسحاق غلط لا يظن ‏ به ؛ لأن هذا يكون كذبًا . 

6٥‏ - وأما ٩”‏ قوله : إن عبادة لم يلق معاذا » فالإرسال عندنا لا يضر ' لا 
سيما إرسال عبادة » وهو في أهل الشام كابن المسيب بالمدينة . وروى الزهري عن ابي 
بكر بن محمد عن أبيه عن جده « أن النبي بلي كتب في حمس أواق (“ خحمس 
الدراهم فما زاد فضي کل أربعين درهها درم (( ا 
¡ کالسوا : ولأن الأموال اتی تتعلق بھا الزكاة 8 : حيوان ( وعير حیوان ( اذا 


)١(‏ هو أبو العطوف » واسمه ال جراح بن المنهال » وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه » وعبادة بن نس لم 
يسمع من معاذ . قال البيهقي بعد ما ذ كر قول الدارقطني : مثل هذا لو صح لقلا به ولم نخالفه إلا أن إسناده ضعيف 
جدًا . راجع ترجمته في الکامل » في من اسمه الجراح ( ۱٦١ » ۱٦١/۲‏ ) » الترجمة ( ٠٠١/۲۰‏ ) » الجرح 
والتعدیل ( ۳٥۸/۸ » ٥۲۳/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۱۷۲ › ۱۹۳۹ ) › کتاب امجروحین ( ۲۱۸/۱ › ۲۱۹ ) . 
(۲) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ الجراح ] ساقط من ( م ) . )٤(‏ لفظ : [ يسمع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)١(‏ راجع نص الدارقطني في سننه » وفي ستن الكبرى للبيهقي فيما تقدم . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 منهال ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) O‏ : [ تغیبر ] »> مکان : [ تعیین ] . 
(۸) في ( م ) : [ ألا يظن ] . )٩(‏ في ( ت ) :1 وأما ] . 

. ع ) :[ لا يؤثر ] > كذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ اوراق‎ )۱١( 

›» والبيهقي في الكبرى‎ » ) ۳۹۷ - ۳۹٥/۱ ( أحرجه الحاكم بطوله في المستدرك » في كتاب الزكاة‎ )١۲( 
وعزاه الهيشمي إلى الطبراني في الكبير » في‎ ) ٩٠ › ۸٩/٤ ( في كتاب الزكاة » باب كيف فرض الصداقة‎ 
. ) ۷۲ » ۷١/۳ ( مجمع الزوائد كتاب الزكاة باب في بيان الزكاة‎ 

(۱۳) في ( م ) » ( ع ) : [ ابن الحسن ] . 


لا شيء فیما زاد على مائتین من الورق حتی یکون اربعین دد ۱۳۰۷/۳ . 
اعتبر في أحدهما عفو بعد النصاب ] (“ كذلك الاأخر . 

٦ه‏ - ولأن الزيادة مال اعتبر في وجوب الزكاة فيه الحول » فاعتبر في وجوبها 
النصاب » كالمائتين . ولأن كل قدر من الأثمان تعلقت الزكاة به " وجب أن يتقدمه › 
وقص كالائتين » ولأنها زيادة على النصاب الأول فكانت عفوا إلى نصاب ثاني » 
کالسوائم ‏ 

۷ه - فإن قيل : النصاب الاول اعتبر حتى يبلغ الال قدرًا يحتمل المواساة › 

واعتبر النصاب الثاني في الحيوان حتى لا تحب <“ الزكاة بالكسر فيضر (“ ذلك بأرباب 
الأموال لسوء ”“ المشاركة وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم . 

۸ه - قلنا : الزيادة على النصاب الأول إما كانت عفرا نظرًا لأرباب الأموال 
وتخفیفا عنهم لما ذکروه › آلا تری ٩‏ : آنه لا يجب في ثلاڻين من الإبل ب ES‏ 
مخاض .وشا وإ كان ¥ يدي | إلى سوء الشركة ا : يلزمهم في 
الدراهم › لان المائتين الوضح إذا زادت درهمًا » فان أحرج ربع عشره قطعة كانت 
أنقص منه » وإن دفع منه جزءًا مشاعًا ”© كان في ذلك سوء المشاركة › وإن كسره 
أفسد وأعطى أنقص منه وإذا “ زادت دانقًا ففي تخليص قدر الزكاة منه مشقة فيجب 
أن يعتبر العفو لذلك "“ كما اعتبر في المواشي لهذه العلة . 

4ه - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ” السلام : « في الرقة ربع العشر ٠©‏ . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
] في ( ۵ ) :[ فيه ] . (۳) في ( م ) » ( ع ) :1 ما في السوائم‎ )۲( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ] . (*) في ( م ) › ( ن ) :1 فیصیر‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : [ لسن ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :7 سواء ] 

(۷) في ( ص ) : [ آلا تری ] . (۸) في ( ن ) :1 ابنة ] .. 

)٩(‏ في ( ع ) :1 لو] . ودرهم وضح : نقی أييض . والوضح الدرهم الصحيح اون ا 
( ۸9/1 () . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ماعا ] »> وفي ( ص ) : [ شائعا‎ )١( 

)١١(‏ في ( ص ) › ( م ) + ( ع ) :1 لإك]. 

.] في ( م ) > ( 0 )+( ع ) :[ كذلك‎ )١١( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١۳( 

)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۲۹٦‏ ) » وأخرجه أبو عبيدة في كتاب الأموال » باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فیهما من الستن ص۹٦۳‏ › الحدیث ( ١۱١١١ » ۱۱١۸‏ ) . 


۸/۳“ س کتاب الزكاة 


٠‏ - قلنا : هذا ممجمل ‏ في المقدار ؛ لأن اتفاقهم أن المراد : إذا بلغت قدرًا 
مقدرًا ‏ واللفظ لا يبنى عن ذلك وخبرنا لبيان ذلك القدر المراد . 

۱ - فان قیل : هذا عموم متفق على استعماله » وخب رکم خحصوص مختلف في 
استعماله . 

۲ - قلنا : لم يجمعوا على کونه عمومًا ؛ لأن من الناس من قال : إنه 
مجمل ‏ وقد دخله التخصيص أيصًا يإجماع . 

۴ - قالوا : روى أبو إسحاق عن الحارث 7“ عن علي هه أن النبي تي قال : 
« هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم > فإذا كان الورق مائتي درهم ففيه 
خمسة وما زاد فعلى حساب ذلك  »‏ . 

°4 - والجواب : إن الحارث ٩”‏ ضعيف › وقد طعنوا عليه ورموه بالكذب ثم ) 
احتجوا به وقد ذکر ابو داود هذا الخبر من طریقین ” قال فی أحدهما : قال زهیر : 
) « أحسبه عن النبي بي » » وقال في الآحر : « فما زاد فبحساب ذلك » فلا أدري أعلي 
يقول : فبحساب ” ذلك » أو رفعه إلى النبي لتو > » فشك ”“ الراوي في الخبرين 
جميعًا . ثم الخبر دليلنا ؛ لأن قوله عليه الصلاة و "“ السلام : « في كل أربعين درهكا ‏ 
درهم » لا يجوز أن يكون المراد به : ما قبل المائتين ؛ لأن الأربعين قبلها لا شيء فيها › 
فلم يبق إلا أن يكون ذلك تقديرًا لما بعدها » كقوله عليه الصلاة و" السلام : « في 
کل خمس شاة وقوله : « فما زاد بحسابه ۲ › يعني الاربعینات . 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ محمل ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ مقدورا‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :1[ محمل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ الحرث ] . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم ( ۱ ۳۹۹ ) » والدارقطني في 
كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والشمار والحبوب ( ٩۲/۲‏ ) › الحديث ( ۳ ) »> 
وأخرجه ابن عدي من طريق زيد بن حبان الكوفي » في الكامل » في ترجمة زید بن حبان ( ۲٠٠/۴‏ ) » 
الترجمة ( ۷١٠/١١‏ ) » والبيهقي بطريقي أي داود » في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب وجوب ربع 
العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة ( ٠١١/٤‏ ) . 

(1) في ( ص ) ء ( م ) » ( ن ) : [ الحرث ] . 

(۷) في ( ن ) : [ هذا الخبرين لم بين ] . 

(۸) في سائر النسخ : 1 بحساب ] » ابت من سنن أبي داود » في كتاب الزكاة » باب في زكاة السوائم . 
)٩(‏ في ( ن ) : [ شك ] . (١١ ٠ ٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


لا شيء فيما زاد على مائتین من الورق حتى يکون ا |4 


۷ه - قالوا : روي عن علي وابن عمر #4 ” مثل قولنا “ ولا مخالف لهما . 

٦ه‏ - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن حميد الطويل قال سمعت أنس نن مالك 
يقول : « جعلني عمر على الجباية ”“ فأمرني أن آخذ إذا بلغ مال المسلم مائتي درهم 
خمسة » وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم » وجعل أبو ) موسى على 
الصلاة » ” . وقد روي مثل قولنا : عن سعيد بن المسيب »› والحسن › وعطاء › 
وطاووس ومكحول والشعبي ” . 

°۷ - قالوا : بأنه مال يتجزاً وينقص فلا يعتبر فيه [ النصاب ] ” بعد وجوب 
الحق فيه كالثمار والحبوب . 

°۸ - وریا قالوا : زیادة فی جنس مال يضمن بالئل › أو لأنه مستفاد ٩‏ من 
الأرض . ۰ 

۹ه - قلنا : المعنى في الزرع والثمر : أن الحول لا يعتبر في تعلق الحق بالزيادة “ فلم 
يعتبر النصاب » ولا اعتبر الحول في مسألتنا بتعلق '" الحق بالزيادة جاز أن يعتبر النصاب . 

٠۰‏ - قالوا : زيادة على نصاب ما يتجزاً ' فوافقه فى الصفة فوجب أن 
کاو یا ا ا و کات ار ور 00 ل 


(۱) قوله : [ #4 ] ساقط من ( ن ) . 

(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين الأثر ( ۷٠۷٦ » ۷٠۷١‏ ) وأخرجه ابن أي 
شيبة » في المصنف كتاب الزكاة » في من قال فما زاد على المائتين فبا حساب ( ٠۲/۳‏ ) » الأثر ( ١‏ ) وأما أثر 
ابن عمر # : فقد أخحرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب الزكاة » باب صدقة العين » الأثر ( ٩١ ۸۸/٤‏ ) > 
الأثر ( ۰۷۰۷۰ ۷۰۷۹ ) » واين أي شيبة ( ۱۲/۳ ) » الأثر ( ۲ ) » والبيهقي في الکبری ( ٠١١/٤‏ ) » وأبو 
عبید ص۳۸۰ › ۳۸۱ » الاثر ( )۱١۱١۲ - ۱۱٦۰‏ . 

(۳) في (م) : [ الجباته ] » وهو تصحيف . الجباية : استخراج الأموال من مظانها . راجع النهاية ( ۲۳۸/۱ ) . 
)٤(‏ في (۴) (ع) :[ آي ]. .۽ ) 

. ) ۱۱۹۷ > ۱۱۹٩١ ( رواه ابو عبید ص۳۸۱ › ۳۸۲ » الاثر‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٩۲ ۸۹/٤‏ )» الأثر ( ۷١۸٤ ۷٠0۷۸‏ )» وابن ابي شيبة » وعطاء في المصنف 
كتاب ال زكاة » في ما قالوا فیما زاد على المائتين ليس فيه شيء حتی بلغ اُربعین درهځا (۱۲/۳ ) » الأثار ( )٥-١‏ . 
(۷) الزيادة من ( م ) › ( ك ) ›(ع). (۸) في ( ن ) : [ يستفاد ] . 

(۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بالزيادة جاز ] )٠١(  ..‏ في ( ص )+( م )›(ن) :[لتعلق ] . 
)۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ یتجزى ] .(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ] . 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کانت ] » مکان : [ قالوا ] . ) 


۱۳1۰/۳ 


يصلح أن تکون جزءًا من النصاب . 

- قلنا : قولکم يوافقه “ في الصفة لا تأثير له ؛ لأن الزيادة لو خالفت © 
صفة النصاب » وكانت سودًا أو غلة ” ففيها الزكاة ؛ لأن تعلق الزكاة بمقدار من الال 
لا يدل على تعلقها ا دونها . والمعنى في الأربعين : إن زيادة بلغت حدًا تجب فيه الزكاة 
من غير كسر » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنها زيادة على نصاب لا يبتدأً ‏ الوجوب 
فيه بالكسر فلم يجز إيجاب الزكاة فيها بالكسر قياسًا على نصب ”“ السوائم . 

۲ه - قالوا : النصاب الأول يعتبر ليبلغ الال قدرًا يحتمل المواساة والنصاب الثاني 
حتى لا تحب الزكاة بالكسر » وهذا المعنى لا يوجد فيما ينتقض " . 

۴ - قانا : قد أجبنا عن هذا في خلال كلامنا » ثم الشافعي ناذه قد أوجب 
الزكاة بالكسر في المستفاد » وقال : « فيمن له أربعون شاة » باع بعد مضي بعض الحول 
عشرة » ثم باع بعد مضي جزء آخر عشرة من آخر » ثم عشرة من أخر » فحال حوله 
والش ركة باقية فعلى البائع ربع شاة » وكلما تم حول واحد وجب عليه ربع شاة » » فلم 
يصح ما ذكروه من امتناع الوجوب بالكسر . 


کتاب الزكاة 


+ + چ 
)١(‏ في ( ص ) : [ توافقه ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ لو خالف ]. 
(۳) في ( ص ) : [ سودا عله ] » وفي ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] » مکان : [ غلة ] . 
)٤(‏ في (ن):[ لابدا]. (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصیب ] . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ]. (۷) في ( م )۰( ۰)0( ع ):[لايتقص]. 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من وأحد نصاب . mm‏ ۱۳۹۱/۳ 


0, مسالة‎ |١ 


إذا كان معحه من الذهب والفضة ما لا يتم 
من كل واحد نصاب ضم أحدهما إلى الآخر 


٤4‏ - قال أأصحابنا : إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد 
نصاب ضم أحدهما ”“ إلى الآحر في إحدى الروايتين عند أبي حنيفة بالقيمة» وفي 
الأخرى 7 : بالأجزك © , 

.  هسفنب وقال الشافعي : لا تحب الزکاة حتی یکمل نصاب کل جنس‎ - ٥ 

٦‏ - لنا : قوله تعالی : 3$ واک یکوت اذهب والفة ءل فق ا ف 
سیل الہ 4 ” ولم فصل بین ان یکون کل واحد نصابا أو يکونا نصابا واحدًا» 
والنفقة المذكورة ‏ : هي الزكاة » بدلالة ما روي عن عطاء عن أم سلمة قالت : 
« کنت ألبس اوضاحا “ من ذهب فقلت : يا رسول الله كنز هو ؟ ” فقال : ما بلغ 
أن تؤدي (۰) زکاته فزرکی ( فليس بکنز » ٩۱(‏ 


. في ( ن ) : [ أحديهما ] . (۲) في ( م ) (ع) :[ الأخر]‎ )١( 

(۳) راجع کتاب الاصل ( ۸٥ › ۸٤/۲‏ ) ›» مختصر الطحاوي » ص۸٤‏ » المیسوط ( ۱۹۲/۲ - ٠)۱۹٤‏ 
تحفة الفقهاء ( ۲٦٦/۲‏ » ۲۹۷ ) » بدائع الصنائع » فصل وأما مقدار الواجب فيه ( ۱۹/۲ ) » قتح القدير مع 
الهداية ( ۲۲۲/۲ ۲۲۳ ) ٠‏ الاختيار ( ١١١/١‏ ) » البناية » باب زكاة امال ( ٠٥١ - ٤٥۳/۳‏ ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر باب زكاة الذهب والفضة والعروض ( ۲٠۷/١‏ ) . 

O CECE) 

› ١١١ » احتلاف العلماء كتاب الزكاة ص۱۱۳‎ » ) ٤١/۲ ( راجع : المسألة في الأم باب زكاة الذهب‎ )١( 
. ب الكافي لابن عبد‎ ١ ( المدونة‎ » ) ٠۸ / » ۲/١ ( › امجموع مع المهذب‎ » ) ۷۸/١ ( » حلية العلماء‎ 
» )۲۸۹ ۰ ۲۸۸/۱ ( المقدمات الممهدات‎ › ) ۲٦١ › ۲٦٤/١ ( البر ( ۲۸۹/۱ » ۲۸۸ ) » بداية المجتهد‎ 
والمسائل الفقهية » كتاب‎ ) ٦ - ٤/٣١ ( المغني‎ » ) ۳٠۹/١ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ۲٠۷/١ ( الإفصاح‎ 
. ٠٤ مسألة ( ۲۲ ) . (1) سورة التوبة : الأية‎ › ) ۲٤١/١ ( الزكاة‎ 

(۷) لفظ : [ المذكورة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ كنت أوضح اليس أوضاحا ] » وفي ( ع ) : 7 كنت أوضح البس أوضاحا ] . 

(۹) في ( م ) : [ اکر هو ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أن يؤدي ] . 
)١١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن في كتاب الزكاة » باب الكنز ما هو » وزكاة الحلي ( ۱ 
وأخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الزكاة » باب ما ادى زكاته » فليس بكتز ( ۱/۲ ) » والحاکم في _ 


۳ / ۲۴ س کتاں ال کاۃ 


) E 

۸ - قلنا : الاية تفید ”“ من بلغه حکمها ولم يقابله دلیل آخر » وهذا يستحق 
الوعيد عندنا . 

4۹ - فإن قيل : المراد بالآية زكاة كل واحد على الانفراد وليس المراد زكاتهما 
على الاجتماع ؛ لأنه تعالى قال : ولا ينفِقَوْتَهًا . 

٠‏ - قلنا : العرب تذ كر ال مذ كر وتعطف عليه المؤنث ثم تكني عن المؤنث خاصة 
وتردهما . قال الله تعالى : ل امیا لسر لصوو ہا َة وقال تعالى : 
ولا راو تحر آو م انفضا ا © 

1 - قالوا : المراد بالآية : منع الزكاة الواجبة » ونحن لا نسلم الوجوب في 
موضع الخلاف . ١‏ 

۲۴ - قلنا : الآية قد دلت على الوجوب لأنها تق تقتضى “ الوعيد ” بترك إخراج 
e a a a ET‏ 
عن أبيه عن جده ‏ « أن النبي بر كتب لعمرو بن حزم إذا ٠"‏ بلغ الذهب قيمة مائتي 
درهم ففي کل أربعين درهما درهم ) ٩‏ وقد أجمعنا أن الذهب بانفراده لم يعتبر 
قيمته » فلم يبق إلا أن يكون المراد حال الاجتماع » ذكر هذا الخبر أبو الحسن في ام جامع 
يإسناده . ولأنهما مالان زكاة كل واحد منهما ربع العشر في جميع الأحوال » فجاز أن 
يضم أحدهما إلى الأحر » أصله : عروض التجارة . 

04۴۳ - ولا يلزم أربعون من الغنم والدراهب ©١‏ لأنهما لا يتفقان ۳ إلا في حالة 


المستدرك » في كتاب الزكاة ( ۳۹١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب تفسير الكنز الذي ورد 
الوعيد فيه ( ۸۳/٤‏ ) » وباب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ٠٤١/٤‏ ) . 


. ] في ( ن ) : [ الوعد ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفيد‎ )١( 
١١ سورة الجمعة : الأية‎ )٤( . >٠ سورة البقرة : الآية‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يقتضي ] . (1) في ( ن ) : [ الوعد‎ )١( 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ حدث ]. (۸) في ( ك ) : [ جدهما ] . 


. في ( ص ) ۰ ( م ) › ( ع ) : [ اذا ] بالعطف‎ )٩( 
. ) ۳۳۱ ( تقدم تخريجه بألفاظ متقاربة في مسألة‎ )٠١( 
. ) لفظ : [ والدراهم ] ساقط من ( ن‎ )١١( 

(۱۲) في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :[ لا ینفقان ] . 


إذا کان معه من الذهب والفضة ما ۷ یتم من کل واحد زصاب (VI TIT‏ 


۷/ب واحدة / دون غیرها» ولا یازم من له نصف ٩‏ فرسین لأن كل ( زكاة اليل إما ربع العشر 

أو الدينار » فلا يكون زكاتهما ربع العشر بكل حال ولان عندنا في نصفي فرسين الزكاة . 

. فإن قيل : عروض التجارة نصابهما من قيمتهما وهي منفعة‎ - °٤4 

٥‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنا نقوم العروض با ”“ هو أنفع للمساكين » وقد يكون 
الأنفع في بعضها بالعين » وكذلك عندهم تقو م ٥‏ ہما اشتراها به » وقد يختلف ذلك . 

. فإن قيل : المعنى فيها : أن الزكاة تحب “ في قيمتها‎ - ٩ 

۷ - [ قلنا ] © : لم نسلم ؛ لأن الزكاة تحب ”“ في أعيانها . 

۸ه - قالوا : المعنى فى العروض : أنها لو بلغت النصاب وأكثر منه ‏ فقومت إذا 
نقصت ‏ عنه » والدراهم إذا بلغت نصابا لم قوم > فكذلك إذا أنقصت . 

۹ه - قلنا : أصل عاتنا العروض إذا كانت نصابا » أو أكثر فلا يعلل الأصل 
بنفسه » وعلة الفرع غير مسلمة . لأن الدراهم تقوم '" إذا كانت نصابا » ومعها دنانير 
أقل من نصاب ولان نصاب ' کل واحد منهما یکمل ٩”‏ ہا یکمل به نصاب 
الآحر » فوجب أن يكمل أحدهما بالآحر » كالعروض . بيان ذلك أن من عنده مائة 
درهم » وورث ثوبًا فباعه بثوب للتجارة » وغالب نقد البلد العين والورق على جهة 
واحدة في التعامل فإنه "“ يكمل بهذا “" الثوب نصاب الورق › ولو کان عنده 
عشرة ( دنانیر كمل اهاه وا مم جس الان ل قم ٠‏ 
الأشياء › أو تصح ^ '“ المضاربة بهما › أو يعتبر فيهما ”" التقابض إذا بيع أحدهما 
بالآخر » فصار كالسود والبيض والغلة "“ والصحاح » وكمن له مائتا درهم للتجارة 


. الثبت من ( ن ) › ( ص ) . (۲) لفظ : 7 کل ] ساقط من ( م ) › ( ۰)۵( ع)‎ )١( 


(۳) في (ن) :1 کما]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقوم ] 

(*) في ( م ) : [ يجب ]. )٦(‏ الزيادة من ( ن ) . 

(۷) في ( م ) ۰ (ع) :1 يجب ] . (۸) في ( م ) : 1 وأکرمته ] . 

(۹) في ( م ) : [ اذا نقضت ] بالضاد المعجمة . )٠١(‏ في ( م ) : [ يقوم ] 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 النصاب ] . (۱۲) في ( م ) :1 بکل ] › ie‏ 
(۱۳) في ( ن ) : [ يانه ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لهذا ] 

. ] في ( م ) + (ع) :1 ولأنها‎ )۱١( . في ( ع ) :1 عشر]‎ )٠١( 
. ] في ( م ) :[ قسم ] . (۱۸) في ( م ) ء ( ع ) :[ أو يصح‎ )۱۷( 


(۱۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فيها ] . )۲١(‏ في (م)»(ن)»(ع) :[ والعله ] بالعين المهملة . 


۱۳۱4/۴۳ 


کتاب الركاة 


باع منها مائة بعشرة دنانير » فإنها تصح بلا خلاف . 

0 - فإن قيل : المعنى فيهما ” أنهما جنس واحد » ولهذا يكمل نصابهما بغير 
القيمة وفي مسألتنا : هما جنسان . 

- قلنا . : علة الأصل تبطل ‏ بالسائمة والمعلوفة والنصاب والفائدة » وعلة 
الفرع تبطل ‏ بعروض القجارة > . 

۴ - فإن قيل : المعنى فيهها (“ : اتغاق تصابهماء وفی ماتا : احتلف نصابهما . 

۴ - قلنا : تبطل علة الأصل بالحنطة والتمر على أصلهم اتفق نصابهما في 
العشر» ولا يضم أحدهما إلى الآخر » وعلة الفرع تنكسر بالنصاب الأول والثاني من 
الغنم » هما مختلفان ويضم أحدهما إلى الآحر . ولأنه نصاب قدر بأحد النقدين 
ويجوز ٠”‏ أن يكمل بالعروض » فجاز أن يكمل بالنقد الآحر »> كنصاب السرقة . 

4 - احتجوا : بحديث جابر أن النبي تر قال : « ليس فيما دون خحمسة أواق © 
صدقة  »‏ » وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بلي قال : « ليس في 
أقل من ”“ عشرين مثقالا من الذهب شيء › ولا في اقل من مائتي درهم شيء» '“ . 

- والجواب ٩‏ : أنا لا نوجب ” فيما دون حمسة أواق شيعا » وإما 


. ] ابت من ( ن) . (۲) في ( م ) : [ بيبطل‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠ ) 0 ( ٠‏ ( ع ) :[ بيبطل ]. )٤(‏ في (ن) :[ بالعروض للتجارة ] . 
(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 فيها] . 

(1) في ( ص ) + ( م۲ ) › ( ع ) : [ ويجوز ] بالعطف . 

(۷) في ( م ) »> ( ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ أوسق ] . [ 
(۸) أخرجه مسلم في الصحيح » كتاب الزكاة ( 1۷١/۲‏ ) » الحديث ( ۹۸٠0/٦‏ ) » وأحرجه ابن ماجه مطولا 
بلفظه في السنن كتاب الزكاة » باب ما تحب فيه الزكاة من الأموال ( ٥۷۲/١‏ ) › الحديث ( ۱۷۹٤‏ ) »› 
والدارقطني في السنن في كتاب ال زكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والشمار والحبوب ( ۲/ 4۳) » 
الحديث ( ٦‏ ) والبيهقي في الكبرى باب النصاب في زكاة الشمار ( ٠١١ » ٠١١/٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف › 
کتاب ال زکاة باب لیس فيما دون خحمسة اوسق صدقة ( ۱٤١ › ۱۳۹/۲٤‏ ) » الحدیث ( ۷۲١١ ۰۷۲٠۰‏ ) » 
وتقدم تخريجه من حديث آي سعيد الخدري ڪه في مسألة ( ٣۲۲‏ ) . 

. ) حرف : [ من ] ساقطة من ( ن‎ )٩۹( 

)١٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الزكاة » باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والشمار 
وا لحبوب ( ۹۳/۲ ) » الحديث ( ۷ ) . 

. ] في (م) :[ إنا لا يوجب‎ )١١( . في ( ن ) : [ الجواب ] بدون العطف‎ )١١( 


إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من کل واحد تصاب u‏ |0 ۱ 


يكمل بالقيمة الذهب حتي يتم فيوجب فيها » ونما ابر يتناول حال الانفراد . ولأن 
الخبر مشترك ‏ الدليل ؛ لأنه يقتضي أن ٠”‏ من ملك أقل من مائتي درهم . وذهب ° 
قيمته تام النصاب » ثم باعه في خلال الحول بورق أن تحب ۲ الركاة فيه » (“ لأنه 
خحمسة أواق 1 من الورق ] ٠”‏ وكل من أوجب في هذا ؛ وجب الزكاة ؛ وإن لم يبع . 

» قالوا : مالان ” نصبهما مختلفة فلم يضم “ أحدهما إلى الاخر‎ - ١ 
) . كالغنم والإبل‎ 

۷ - قاتا : نصابهما متفق فى المعنى وإن اخحتلفت “ الصورة . ولأن كل 
دیا ° مقوم في الشرع ١‏ بعشرة » صاب ١”‏ أحدهما » كنصاب الآخر » 
واتفاق النصب في المعنى موجب للضم › بدلالة العروض » والمعنى في الأاصل : 
أن ع ٩۳‏ اجه الان ¿ لا يكمل بما يكمل به الآخر » وفي مسألتنا بخلافه . 

۸ - قالوا : ما لا يقوم بانفراده لا يقوم مع غيره › كالماشية . 

۹ -قلنا : إذا انفرد لم يحتج إلى التقوم » وإذا اجتمع جنسان قوما » والمعنى في الماشية 
أنه اخحتلف مقدار الواجب فيها » ولا اتفق مقدار الواجب في مسألتنا جاز الضم بالتقويم . 

۰ - قالوا : ما لايضم إذا كان نصابا لا يضم إذا نقص » كالماشية » وكما ١°‏ 
لو انفرد أحد الجنسين . 

- قلتا : لا نسلم انها لا تتقوم إذا بلغت النصاب ؛ لأنها يجوز أن تقوم ٠°(‏ 
عندنا إذا بلغت النصاب ليضم إلى الجنس الأحر إذا کان أقل من نصاب » والمعنى في 
الماشية : أنه لو باعها بالعروض لم ينقطع حولها . فلهذا ضمت القيمة وإن قاسوا على 
ا لجنس المنفرد . 

TOT OED ] في ( ع ) :[ مترك‎ )١( 
.] في ( م ) › ( ع ) :[ أن يجب‎ )٤( E 
لفظ : [ فيه ] : ساقط من ( م ) > ( ن ) ۰ (ع)‎ )٥( 


. ] الزيادة : من ( م ) »> ( ن )+( ع). (۷) في ( ن ) : [ ما کان ] » مکان : [ ما لان‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختلف‎ )٩( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يصح‎ )۸( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سار ] › وفي ( ن ) : [ يسار‎ )٠١( 

] في ( م ) : [ فيصاب‎ )١١۲( . ] في ( ن ) : [ للشرع‎ )١١( 

(۱۳) الزيادة من ( ن ) . )١١(‏ في ( ن ) : [ كما ] بدون العطف . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أن يقوم‎ )٠١( 


۱۳۱/۴۳ 


كتاب الركاة 


۲ - قلنا : إن کان نصابًا فلا معنی لتقو » وإن کان اقل من نصاب » فلو قومنا )٩(‏ 
لأوجبنا الزكاة بالقيمة » ونحن نضم ‏ بالقيمة ولا نوجب ' فيها الزكاة بالقيمة » وليس 
يمتنع ”“ أن يقوم الشيء عند الحاجة إلى التقوم » ولا يقوم عند عدمها» كما أن من استهلك 
جام فضة قومناه بالذهب للحاجة إلى تقويه » وإن لم يقومه عند فقد الحاجة . 

۴ - قالوا : عينان يجري فيهما الربا فلا يضم أحدهما إلى الآخر كالتمر ‏ والزبيب . 

٤4‏ - قلنا : إباحة التفاضل فيهما إن امتنع الضم فيجب أن يكون تحريم النساء 
فيهما يوجب الضم ويجعلهما كا لجنس الواحد . ولأن الغنم أعيان يجوز التفاضل فيهما 
ويضم بعضها ” إلى بعض . والمعنى في التمر ‏ والزييب : آنهما ”“ لا يضمان إلى 
شيء واحد » وليس كذلك الذهب والفضة ؛ لأنهما يضمان إلى شيء واحد »› وهو 
عروض التجار فلذلك ضم أحدهما إلى الآخر . 

: قالوا : ما تحب الزكاة في عينه لا تعتبر قيمته لإخراج الزكاة » أصله‎ - ٥ 
. إذا بلغ نصاًا‎ 

- قلنا : لا نسلم أن الزكاة تحب ' في عينه » بدلالة : أن الدين تج ٠١‏ 
فيه الزكاة » وليس بعين "" الورق » وبدلالة : أن [ من ] "“ ملك مائتي درهم في 
بعض “ الحول ثم ابتاع بها عرصًا ” لم ينقطع الحول » ولو كانت عين ١١‏ 
النصاب معتبرة لانقطع الحول » كالماشية ” إذا باعها بماشية ٠‏ فلما لم ينقطع 
في مسألتنا دل على أن الزكاة تحب فى معانيها » والمعنى فيها إذا كانت نصاًا : أنه 
انفرد فلم :يج إلى التقرم ٠‏ وقي مسالا :فا ١‏ + عاجة إلى اتقرم.. 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فلو قوما ] . (۲) في ( م ) :1 يضم‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :1 أو لا فوجب ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ينع ] . 
(°) في ( ع ) : [ كاللمن ] . (71) في ( ن ) : [ نقصها ] . 

(۷) في ( م) :1[ الثمر] . (۸) في ( م ) :1 لأنهما ] . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مایجب‎ )٩( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لغير]‎ )۱١( 
. ] في ( ن ) : [ في خر الحول‎ )٠١( . الزيادة من ( م ) > ( ف )> (ع)‎ )١۳( 
. في ( ن ) :1[ غير]‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ عوضا‎ )٠١( 

(۱۷) في ( ص ) : [ لا نقطع ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ لا ينقطع ] . 

(۱۸) في ( ن ) : [ إا ] . (۱۹) لفظ : [ بماشیه ] . 


)في (م)›(ع ):[يجب ]. (۱) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 با]. 


إذا کان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من کل واحد نصاب (VY‏ 


۷ - قالوا : مال لو بلغ نصابا لم تعر قيمته لإخراج الزكاة منه» فكذلك © 
إذا كان أقل من نصاب » كالماشية 

۸ - فلا : لسا نقول : إنه يموم )( حراج الزكاة ( ولكنا نقوم للضم ثم 
نخرج ‏ الزكاة من الجملة . ولا فرق عندنا بين النصاب وما دونه إذا كان معه غيره في 
التقويم > والمعنى فى الماشية ما قدمنا . 


.] ع ) :1لم يعتبر] . (۲) في (م) > ( ن )>( ع):[ وكذلك‎ ( ٠)۵ (“+ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ نقول‎ )٤( . ] في ( ع ) : [ تقوم‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم يخرج‎ )°( 


۸/Y‏ ۳۹ سس کتاں الزكاة 
لأا :¬ wm‏ ⁄ 
|| مسالة ot‏ 


إذا وجد النصاب ڪاملا قي طرق الحول 
ونقص ي خلاله لم يمتع وجوب الزڪاة 


۹4 - قال أصحابنا : إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلال 
لم ينح وجوب الزكاة © . 

٠‏ - وقال الشافعي : اعتبر في السائمة والأثمان ”> كمال " النصاب من أول 
ا حول إلى أحره ‏ . 

- لنا : أن النصاب كمل في طرفي الحول » فنقصانه في خلاله لا ينع 
وجوب الزكاة كعروض التجارة إذا نقصت قيمتها . ولأن كل حال لو نقصت قيمة (“ 
العروض لم ينع وجوب الزكاة » إذا نقصت السائمة لم ينع ”“ وجوب الز كاة كما بعد 
الحول » ولأنها حال لا ينعقد فيها الحول ولا تحب ” الزكاة » فتقصان ‏ النصاب لا 
يمنع وجوب الزكاة كما بعد الحول . : 

۲ - فإن قيل : مراعاة كمال النصاب في العروض من أول الحول إلى آخره 
يشق © ؛ لأن القيمة تختلف ' بالأيام “ وليس كذلك بقية الأموال ؛ لأن المعتبر 


)١(‏ قال السرخسي : ومال السائمة والتجارة فيه سواء » وقال زفر : لا تلزمه الزكاة إلا أن يكون النصاب من 
أول الحول إلى آخره كاملا راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الغنم ( ١١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب 
زكاة التجارة ص ٥٠‏ » المبسوط كتاب الزكاة ( ٠۷۲/۲‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط 
التي ترجع إلى الال ( ٠١ » ٠١/۲‏ ) فتح القدير مع الهداية » فصل في العروض ( ۲۲۰/۲ »› ۲۲١‏ ) › البناية 
٤٥۳ » ٤٥۲/۳(‏ ) الاختيار » كتاب الزكاة ( ۹٩/۱‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » ( ۲٠۸/۱‏ ) . 
(۲) في ( ع ) :1 والأمان ] . (۳) في ( ن ) : [ بکمال ] . 

)٤(‏ راجع المهذب » باب صدقة المواشي ( ٠٤١١/١‏ ) » المدونة » في زكاة فائدة الماشية ( ۲۷٤/١‏ ) › الكافي 
لابن عبد البر » باب الفائدة من العين والعروض والماشية ( ۲۹۱/۱ ) › الإفصاح » ( ۲١١/١‏ ) » المغني › 
كتاب الزكاة ( 1۲۹/۲ ) . 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ قیمته ] . )٦1(‏ في ( ص ) : 1 لم يتنع ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا یجب ] . (۸) في ( ن ) : [ لنقصان ] . 

(۹) في ( م ) : [ إلى أحر شق ] › وفي ( ع ) : 7 شق ] »› مکان : [ يشق ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالإمام‎ )۱١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ يختلف‎ )٠١( 


VY 


إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله i‏ !|۱4 


فيها كمال العين وذلك لا يشق اعتباره من أول الحول إلى أخره . 

۴ - قلنا : والسائمة إذا كثرت ‏ توالدت وتماوتت فيشق عدتها ”° من أول 
الحول إلى آخره » فأما العروض فإذا عرف قيمتها في أول الحول فنقصان السعر لا 
يشق ‏ على التجار اعتباره فى كل وقت » فإذا ” نقص السعر ”“ عرف النقصان › ثم 
ما يسقط الزكاة لا فرق بين أن يمكن الاحتراز منه » أو لا يكن » كهلاك الال . 

4 - قالوا : نقصان النصاب في مال التجارة في أثناء الحول لا يتحقق ونقصان 

. قلنا : إذا نقص أكثر القيمة تحقق › ولا يؤثر عندكم‎ - ٥ 

- قالوا : عروض التجارة لو بدلها بغيرها لم ينقطع حولها » كذلك إذا 
نقصت ” وما سواها لو بدله انقطع الحول » كذلك إذا نقص . 

۷ - قلنا : عندنا الأثمان ‏ إذا بدلها لم ينقطع / حولها » فأما السوائم فلأن 
أعيانها مقصودة ؛ فإذا تبدلت انقطع الحول › والعروض المقصود منها قيمتها ”“ فإذا 

۸ - قالوا : عروض التجارة اعتبر فيها الحول ؛ ليتكامل النماء بالتقلب › فلذلك 
لم يراع فيه نقصان النصاب كما لا يراعي e‏ بقاء عينه › وفي السائمة روعي 
الحول ؛ ليتكامل النماء من العين › فإذا نقصت نقص النماء . 

۹4 - قلنا : المعتبر ٠"‏ فى العروض تكامل النماء بالتقلب فى مقدار مخصوص › 
ألا ترى ” : أن نماء النصاب أكثر من نماء ما دونه » كما أن من السوائم نماء الأعيان 
معتبر »› ونماء النصاب أكثر من نماء ما دونه »> ولا فرق "' بينهما . 


. ] في ( م ) :1 کرت ] . (۲) في ( ن ) : [ فشق عددها‎ )١( 


(۳) في ( م ) : 1 العشعر لا شق ] . . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اذا]. 
(*) في ( م ) : [ الشعر] . (1) في ( م ) : [ إذا نقضت ] . 


(۷) في ( م ) : [ الأيان ] » وفي ( ع ) : [ الأعيان ] . 

(۸) في ( ص ) »۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ ممنها] . 

. ] في ( ت ) : [ يراعا‎ )۱١( . ] في ( ت ) : [ يراعا‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ الغير ] . (۱۲) في ( ص ) :1 آلا یری‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ فلا فرق‎ )۳( 


۰/۳ ۴۲ س کتاب الزكاة 


۰ - ولان بقاء شىء ما انعقد عليه الحول يلحق “ المستفاد بالأصل › دليله 
العروض » ولان الحكم الان ات طرفي الحول لا يسقطه ( نقصان " الال بعده› 
أصله : هلاك بعض الال بعد الحول . 

1 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحجول » ٩‏ . 

ا ا ا ا ود سر وقد وجاك . 
ولأن الخبر مشترك الدليل . لأنه يقتضي وجوب الزكاة [ فيما بقي من النصاب . لأنه مال 
حال عليه الحول » وإذا ثبت وجوب الزكاة ] ” في القدر الباقي ثبت ” في غيره . 

۳ - فإن قيل : الباقي دون النصاب ولا زكاة في ذلك . 

4 - قلنا : لا ينعقد فيما دون النصاب حول » ولا يجب فيه الزكاة ”" » وأما أن يبقى 
حكم الحول فلا يتنع كما لا يمتنع أن يبقى الوجوب » إذا هلك بعض الال بعد الحول . 

٥‏ - قالوا : ما شرط فی وجوب الزکاة فى طرفى الحول وجب أن يشترط فى 
آ2 ا د ق الزكاة في ابتداء الحول 
وانتهائه وجب آن يشترط في أثنائه ”> . 

٥۷۳٦‏ - قلا : لا ينع أن ي يشترط في ابتداء الحول ما لا ر يشترط في أثنائه ٩‏ ؛ لأن 
البقاء أقوى من الابتداء » ولأن ابتداء ' الحول ينعقد » وأحره تحب “ الزكاة ؛ فهما 
حالتان ٩‏ یتجدد د فيهما حال يتجدد فيهما للنصاب حكم © › وفي أثنائه ٩°‏ لا 
يتجدد له حكم » فلم يؤثر نقصانه كما بعد الحول . 


. ] في ( ت ) : [ باحق ] . (۲) في ( ن ) :1 لا سقط‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ نصاب ] . 

)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠٠٠١‏ ) » وأخرجه أبو عبيد في ”كتاب الأموال « باب فروض زكاة الذهب 
والورق وما فیهما من الستن ص۳۷۲ › ۳۷۳ › الحدیث ( ۱۱۲۲ - .)١١٣۳١ - ۱۱۲۹ - ۱۱۲٤‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 


(1) في ( ن ) : [ في العشر للباقي ثبت ] . (۷) في ( ع ) :1 زكاة ] . 
١ > ۸(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1 في إثباته ] . )١١(‏ في ( م ) + (ع ) :1 الإبتداء] . 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ] . (۱۳) في ( م ) : [ خاليان ] . 


. في ( ن ) : [ تجدد فيهما النصاب حكم حكم ] » مكان الثبت‎ )٠١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إنباته‎ )٠°( 


إذا وجد التصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلال د ۱۳۲۱/۳ 


۴۷ - فإن ( قالوا : عدم الدين » وعدم زوال العقل والردة عندكم شرط ٠‏ 


واستوى فيه الابتداء والبقاء . 

۸ - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الدين كمسألتنا إذا حصل في الابتداء والانتهاء 
E O EE‏ 
كالهلاك » وأما ”“ زوال العقل فلا نسلم أنه شرط في الابتداء والبقاء ؛ لأنهم قالوا : ! 
أفاق ٠‏ في بعض الحول وجبت ز lo PEN FT‏ 
يبقى للزكاة حكم كما لا يبقى لها بعد هلاك الال . ثم أصلهم بقاء جزء من الال › 
وا لمعنى فيه : أنه شرط في العروض » فكان شرطا ”© في غيرها » وإذا كان كمال 
النصاب لا يشترط في خلال الحول في العروض لم يشترط في غيرها . 

۹ - قالوا : مال تحب الزكاة في عينه انقطع نصابه في أثناء الحول فوجب أن 
ينقطع حوله » أو فوجب أن لا تحب فيه الزكاة » أصله : إذا هلك . 

. وربا قالوا : نقص على النصاب في شيء من الحول‎ - ٠ 

- قلنا : لا نسلم أن النصاب انقطع بالنقصان » وما تغيرت صفته كما 
تتغير ٩‏ بالردة » أو بموت أكثر الأمهات وقد توالدت فى الحول . ولأنه إذا هلك 
ااب لم ين سء ا افد لرل يه 1 فق جك الول 

۲ - وفي مسألتنا : بقي شيء ما انعقد حكم الحول فيه ] ("“ فألحق الفائدة 
بالأصل » وتتعدى ٠"‏ هذه العلة إلى المستفاد » بين " الفرق بين الموضعين : أن 
الستفاد بين الموضعين أن مال المضاربة إذا بقي منه شيء "“ لحق الربح الحادث بالأصل › 


. ) لقظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ منع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( ن ) : [ فإما ] . 

. ] في ( م ) : [ لأنهم إذا أفاق ] > وفي ( ع ) : [ لأنه إذا أفاق‎ )٤( 

(°) في ( ع ) :[ رفع ] . )٦1(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شرط ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ] . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ کماتغیر] . ۱ 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ا ا ر لم ا 
)١١(‏ في ( م ) : [ ویتعدی ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بین ] . 

(۱۳) في ( ن ) : [ شيء منه ] بالتقديم والتأحير . 


\TYY/Y 


ولو هلك انقطع حكم المضاربة » فلم يستحق رب الال شيعا من الربح الحادث » ولو هلك 
جميع النصاب بعد الحول © سقط الوجوب باتفاق إذا لم يتمكن من الأداء ” » ولو 
نقص لم يسقط الوجوب » فعلم ”“ أن اعتبار أحدهما بالآخر فاسد © . 

۴ - قالوا : النصاب شرط » كالحول ”“ ثم ثبت أن الحول لو انقطع لا زكاة » 
فكذلك إذا انقطع النصاب . 

‰4 - قلنا : لا نسلم ن النصاب ينقطع بالنقصان » ونما يعتبر صفته . ثم المعنى 
في انقطاع الحول : أنه ينع الوجوب في العروض » وإذا كان انقطاع النصاب لا 
ينع “ كبقاء الحول في العروض لم ينع في غيرها . 

. قالوا : الحول اعتبر لتكامل النماء » فإذا نقص النصاب لم يتكامل‎ - 6٥ 

. قلنا : هذا بيبطل بالعروض إذا نقصت قيمتها‎ - 4٩ 


کتاب الركاة 


٭+ ٭ ې 
)١(‏ الثبت من (ن) . (۲) في ( م ) : [ الأذى ] . 
(۳) في ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ فيعلم ] . )٤(‏ في (ن) : [ واجب فاسد ] بزيادة [ واجب ] . 


. ] في ( ن ) : 7 شرط الحول ] . (1) في ( ص ) + ( ۴ ) + ( ع ) :1[ ينع‎ )٥( 
في( ص )۰( م) ۰( ع ):1 لا يتنع].‎ )۷( 


Y/Y E i as CE 


oO &F “ll 


يجب ف حلي الذهب والقضه الزڪاة 


۷ - قال أصحابنا : يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة ٠١‏ . وهو أحد قولي 
الشافعي في الام . وقال في القديم » والبويطي : لا زکاة في الحلي إذا أعد لاستعمال 
مباح . 

E pO‏ زوت لحب اة ; لا وتبا فی 

سیل آل » ” والکنز ‏ عبارة عما لم تۇد ٩‏ زكاته . 

CSE CG an 
فعلم أن‎ . RR FSO 
SS © الكنز في الشرع عبارة عَمًا لم تؤد‎ 
. «في الرقة ربع العشر » “ » وهي اسم جنس الفضة‎ 

۰ - فإذا قيل : إن الرقة اسم للمضروب »› كالورق . 

- قلنا : بل اسم ٩”‏ للجنس > قال حالد بن الوليد » وخالد من دينه على 


› ) ٠٠۹/۲ ( لفظ : [ الزكاة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في كتاب الأصل : الباب العاشر‎ )١( 
>» ) ۱۹۲/۲ ( » المبسوط باب زكاة امال‎ » ) ٤١١ - ٤٤۸/١ ( كتاب الحجة » باب ما جاء من زكاة الحلى والتبر‎ 
بدائع‎ » ) ۲١١ - ۲۹٤/۱ ( متن القدوري » باب زكاة الذهب ص۲۲ > تحفة الفقهاء كتاب الزكاة‎ 
» ) ۱۸ - ۱١/۲ ( الصنائع » كتاب الزكاة » فصل : وأما صفة هذا النصاب وفصل : أما صفة نصاب الذهب‎ 
البناية مع الهداية » باب‎ » ) ۲٠۷ - ۲٠١/۲ ( فتح القدير مع الهداية » باب زكاة لمال فصل في الذهب‎ 
E ›)١١١ ١٠٠١/١ ( الاختيار باب زكاة الذهب والفضة‎ ٠ ) ٤٤٦ - ٤٤۲/۳ ( زكاة المال‎ 
. ) ۲١۷ » ۲۰۹٣/۱ ( » ملتقی الأبحر‎ 

(۲) سورة التوبة : الأية ٠ . ٠٤‏ (۳) في (م) :1 الكبر] . 

. ] في ( م ) :[ أن يژد‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ آن يدي‎ )١( 

(1) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۳۲ ) . 

(۷) في ( م ) :1 ان يژد ] . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۹١‏ ) » وفي مسألة ( ۳۳۱ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ الأسم ] . 


۳۲4/۳ 


0 « لا ذهب ينجيكم ولا رقة ) . و[ قد ] " قال العتبى : إن الورق أيسًا 
اسم للفضة » بدلالة ما روي : « أن عرفجة بن أسعد أصيب ? أنفه يوم الكلاب فاتخذ 
NE E OT‏ . ثم أجمعت جمعت ‏ الأمة أن 
ال أد با إیجاب الز كا و فی |١‏ » فل لدفعه ذلك ما لا ثبت 

معنی 

E De‏ ریا 
« نها كانت تلبس أوضاحا من ذهب قالت : فقلت : يا رسول الله أكنز ”) هو ؟ 
فقال ('' : إذا أديت رز كانه فلس بک 07 

۴ - وقولهم : إن ابن عجلان ليس بالقوي لا يقدح فيه ؛ لأن أصحاب الحديث ) 
يضعفون من يعمل الفقهاء بقوله ” ویطعنون فیما لیس بطعن . وروی عمرو بن 
شعیب عن أبیه عن جده : « أن امرأتين انيتا )۲( ابي ڪيل وفي أيديهما ا 
ذهب » فقال لھا “١۶١‏ أتؤديان زکاتهما › قالتا : لا فقال لهما رسول الله لتر : 


کتاب الزكاة 


. ] في ( ن ) : [ على رتقه‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ولا ورقة ] وهو تصحيف . الرقة : الفضة والدراهم المضروية . قال ابن سيدة : والرقة : 

الفضة والمال . راجع لسان العرب » مادة [ ورق ] » ( ٤۸١١/١‏ ) » النهاية لابن الأثير > باب الواو مع الراء : 
٠۷١/١ (‏ ) ولم أهتد على قول خالد بن الوليد . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ۵ ) » (ع) . 

)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) › ( ن ) :1 سوار أحيب ] » وفي ( ع ) : 1 سوار جنث ] » مکان : [ سعد 

أصيب ] » التصويب من واقع الحديث » وقد وردت في هامش ( ص ) هذه العبارة : 1 الذي في الاستيعاب : 

عرفجة بن سوار ] . 

)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ت ) › ( ع ) . حديث عرفجة بن أسعد : أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب 

احاتم » باب ما جاء في ربط الاسنان بالذهب ( ٤٤٥/۲‏ ) » والترمذي في الجامع كتاب اللباس » باب ما جاء 

في شد الأستان بالذهب ( ۲١١ » ۲٠١/٤‏ ) » الحديث ( ٠۷۷١‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب الزينة 

٠١٤ ٠ ۱٦۳/۸(‏ ) » أحمد وأأصحاب السنن الثلاثة وابن ابي شيبة . وأحرجه أحمد في المسند » في حديث 

عرفجة بن أسعد خط ( ۲٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب اللباس والزينة في شد الأسنان 

بالذهب ( 1۸/١‏ ) › الحديث ( 1 ) . 

(1) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اجتمعت ] . (۸) قوله : [ ابن عجلان ] ساقط من ( ك ) . 
(۹) في ( ن ) :[ لا کنز] . )٠١(‏ في ( م ) > ( ع ) :[ قال ] . 
)۱١(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۳۲ ) . (۱۲) لفظ : [ بقوله ] ساقط من (ن) . 


. ) لفظ :[ لهما ] ساقط من ( ع‎ )١١( (ع) :[أيا].‎ ٠)۵ ( +) في ( م‎ )١( 


يحب في حلي الذهب والفضة الزكاة ‘(VY o|‏ 


عبان أن يسو ر كما “ الله بسوار من نار ؟ قالتا : لاء قال : فأديا زكاتهما » ” . 

oot‏ - ودل عليه حدیث عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة وا قالت : « دحل 
علي رسول الله يړ فرأی في يدي فتخات من ورق › فقال : ما هذا يا عائشة » فقلت : 
صنعتهن آتزين لك فقال : آتؤدین زکاتهن؟ فقالت : لاء قال : هي حبل من نار » “وروی 


الشعبي قال SE Sk GEE‏ : تیت رسول الله بر بطوق فيه سبعون مثقالا 
من ذهب » فقلت : يا رسول الله حذ منه الفريضة “ فأحذ مثقالا وثلاثة أرباع مثقال » °١‏ . 

۷٥‏ - فإن قالوا ۳ قد کان لبس الحلى على النساء محظور ” » بدلالة قوله عليه 
E a A‏ > وي 
حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي بل وفي يدها سواران من ذهب › فقال : « من 


۱۲ : : ۳ 
تسور ٩‏ بسوار من ذهب سور بسوار من نار » " . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن سورکما‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذي » كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الحلي ( ۲۰/۳ » ۲١‏ ) » الحديث ( 1۳۷ ) » 

وأحمد بألفاظ متقاربة في المسند في مسند عمرو بن العاص » ( ۱۷۸/۲ ۰ ۲٠۸ » ۲٠١‏ ) » وعبد الرزاق في 

المصنف في كتاب الزكاة » باب التبر والحلي ( ٨ › ۸٥/٤‏ ) والدارقطني في کتاب الزكاة » باب ليس في 

مال المكاتب زكاة حتى يعتق ( ۱١۸/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ ما هذا يا عائشة صعن اءن لك ] › وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه ابو داود كتاب الزكاة باب الكنز ما هو ؟ وزكاة الحلي ( ۳۹١/١‏ ) » والدارقطني في السان في 

كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي ( ٠١١ » ٠٠٠١/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك في کتاب الزکاة ( ۳۸۹/۱ »› 
۰ ) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة > باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ( ۱۳۹/٤‏ ) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) قوله : [ خذ منه الفريضة ] ساقط من ( م‎ )١( 

EOE Ve: TS أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ فن قيل ] 

E e ) في ( م‎ )۸( 

(۹) الزيادة من ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من يطوق ] . 

» ) ٤٤٩ > ٤٤٥/۲ ( أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الخاتم » باب ما جاء في الذهب للنساء‎ )١١( 

وأحمد في المسند ( ۲۴١/۲‏ » ۳۷۸ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب سياق أخبار تدل على 

تحربم التحلي بالذهب ( ٠٤١/٤‏ ) . (01 في ( ):1 من سور]: 

(۱۳) أخحرج أحمد حديث أسماء نحوه بلفظ : أتيت رسول الله برغ لابایعه فدنوت وعلي سوار من ذهب 

فبصر ببصیصهما »› فقال او و ا ا ی ا ر 0 ق 

فألقيتهما فما أدري من اخحذهما « في المسند ( (f00 ٤٥۴/١‏ . 


۱۳۲/۴۳ 


. قالوا : ومتى كان اللبس محظورًا ففيه الزكاة‎ - ۷٥٦ 

۷ - قلنا : لا نعلم أن هذا كان محظورًا على التساء > فأما الخبر الأول : 
فمحمول على الرجال » وأما الثاني : فما قاله © فيمن لا يؤدي الزكاة » ولو ثبت ما 
قالوا فأخبارنا في حال الإباحة » ألا ترى : أنه لو كان ذلك في حال الحظر لأنكر اللبس 
أولا ثم أمر يإخراج الزكاة ؟ 

۸ - فان قیل ار ی ا رمو داري ی ای جم 
وجابر وابن المسيب والشعبي : زكاة الحلي عاريته . 

. قلنا : العارية مستحبة والوجيد لا يستحق إلا بترك الواجب‎ - ٩ 

: قالوا : لا يمتنع “ أن يرد الوعيد على ترك المستحب » كقوله تعالى‎ - ١ 
وقال (“ بی : « من کانت له إبل او بقر لم يؤد زكاتها إلا‎ ٩ » ویستعونَ لماعو‎ 
. °” » بطح لها بقاع قرقر‎ 

4ه - قالوا : ا وس کا ل : إطراق فحلها وإعارة ‏ دلوها 
ومنحة لبنها يوم ورودها ”© . 

۲ه - قلنا : إن ثبت هذا دل على أن هذه امعاني كانت واجبة في أول الإسلام / › 
ولان من ملك مقدار النصاب من الأثمان ”“ ملكا تامًا » وهو من أهل الزكاة وجب عايه 


کتاب الزكاة 


(1) في ( ص ) › [ فانما کان قوله ] » وفي ( م ) ۰> ( ع ) :7 فاا قوله ] . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٠۸١ /٤‏ ۸۲ ) » الأثر ( ۷٠٤٠‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف › في 
كتاب الزكاة » وفي من قال ليس في الحلي زكاة ( ٠٦/۳‏ ) » الأثر ( ٠١ › ٠١/١‏ ) › والبيهقي من وجه في 
كتاب الزكاة » باب من قال زكاة الحلي عرایته ( ۱٤١/٤‏ ) . 

(۳) في ( ن ) :1 لا فنع ] . )٤(‏ سورة الماعون : الاية ۷ . 

(*) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقوله ] . )٦(‏ في ( ت ) :[ فمر]. 

(۷) في ( ص ) : [ وأعاده ] » وفي ( ن ) : [ وعارة ] » وفي ( م ) » وكل ذلك تصحيف . الصواب ما 
أثبتناه من واقع الحديث . 

(۸) في ( ص ) ( م ) › ( ع ) : [ ورودها ] وفي ( ن ) : [ وردها ] . وقد أخرجه مسلم في الصحيح › 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» وفي كتاب الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ( ۷۸١ »›» ۷۸٤/۲‏ ) »> 
الحدیث ( ۲۷ » ۲۸ / ۹۸۸ ) » والنسائي في كتاب الزكاة » باب مانح الزكاة البقر ( ۲۷/١‏ ) » 
وأحمد في المسند ۲۲٠/۳(‏ ) والدارمي في السنن في كتاب الزكاة » باب من لم يؤد زكاة الإبل والبقر 
والغنم ( ۳۷۹/۱ › ۳۸۰ ) . 

. قوله : [ من الأثمان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة ب ۱١۹۷/٣‏ 
الزكاة “ » أصله ”“ الآنية “ والدراهم والدنانير » وحلية الفرس © . 

۴ - قالوا : المعنى في الأصل : أنه لم يعدل بها عن جهة النماء > والحلي 
عدل (“ به عن جهة النماء إلى استعمال مباح . 

4 - قلنا : لا نسلم هذه المعارضة ٩١‏ في الابتداء ؛ إذ لا يحدث الاستعمال فيما 
لا يختص بالأبدان » ولا نسلمها ”“ أيصًا في حاية الفرس ؛ لأنه مباح عندنا » ثم هي 

تبطل “ بأموال المصارف » وعلة الفرع غير مؤثرة ؛ لأن الاستعمال المباح وامحظور 
يتساوى في الشريعة » بدلالة الثياب ٩”‏ » ولأنه مال لو أعد لاستعمال محظور لم 
تسقط '"“ زكاته » فإذا أعد لاستعمال مباح لم تسقط "“ زكاته » كإبل التجارة إذا 
حمل عليها الحاج » أو حمل عليها السلاح إلى آهل الحرب » وعكسه ثياب الجرية ٠ ٩"‏ 
اا سا ال وا ر وا ا 9 ال هن الاه واف > 
فوجب أن يتعلتق بالحلي المستعمل » كالتقابض » وترك التفاضل . ولأنه حق لله ٠(‏ 
تعالى يعتبر فيه المال فاعتبر فيه ” بالحل " » كالحج . ولأن وجوب الزكاة في 
الذهب والفضة تتعلق ”“ بأعيانها دون طلب النماء منها » بدلالة أنه لا يقف الوجوب 
على معنى ينضم إلى الملك ولو اعتبر النماء لوقف الوجوب على معنى ينضم إلى 


. ] في ( م ) › ( ت ) › ( ع ) :1[ عليه زکاته‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ أصلا] . (۳) في ( ص ) + ( م ) >٠‏ ( ع ) :1[ للاية ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والحلي ] » وفي ( ن ) : [ وحلية الراس ] . 

. ] في ( م ) : 1 وعدل ] بالعطف . (1) في ( م ) » ( ع ) : [ العارضة‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ ولا يسلمها ] . (۸) في ( م ) : [ يیطل ] . 

(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ع ) : [ البباب ] بدون نقط في الأول » في ( ن ) : [ الببان ] بدون نقط أيضا› 
لعل الصواب ما أثبتناه . | 


. ] في ( م ) › ( ۰)۵( ع ) :[ لم يسقط‎ )١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يسقط‎ )١١( 

. م ) > ( ن ) › ( ع ) :3 بان الحرية ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١۲( 
. في ( ن ) : [ النساء والرجال ] بالتقديم والتأحير‎ )١۳( 

. ] في (ع) : [ الله‎ )٠١( . ] في (ن) : [ الله‎ )٠١( 

. ] قوله : [ فاعتبر فيه ] ساقط من ( م ) ›» ( ع ) > وفي ( ن ) : [ فاعتد فيه‎ )۱١( 

(۱۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالحلي ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ] . 


\TYA/Y 


مطلق ” الملك كما يعتبر السوم في الحيوان والتجارة ٠”‏ في غيرها ” » ولهذا لو ورث 
ذهبا لم يعلم به حتى حال عليه الحول وجبت زكاته » وليس في الحلي < أكثر من قيمة 
النماء » فبقي على مطل الملك فلم تسقط “ زكاتها . 

6 = فإن قيل : لو وجبت الزكاة في عينها وجب إذا اشتری بها عروضا أن 
تسقط ٩”‏ زکاتها لأن عینها نقلت ”“ ولکان لا ا بيني حول اعروض على حولها» 
کما لا يبني ی حول السائمة . 

١‏ - قلنا : العروض تحب “ الزكاة فيها لأجل ”'“ قيمتها » وهي من جنس 
الدراهم فلذلك يبني "“ على حولها » وكما يضم النماء في الحول كذلك يبني على 
حولها » ولا لم تضم "“ العروض إلى السائمة في حولها لم يبن "“ حولها . 

. 9 احتجوا: بجا روی جابر بن عبد الله هه أن النبي بر قال : « ليس في الحلي زكاةم‎ - o14 

۸ - قلنا : هذا خبر موضوع لا صل له رووه عن عافية بن يوب عن ليث 
وعافية “ لا يعرف . ٿم هو معارض با ذ كر الدار قطني يإسناده عن الشعبي عن 
فاطمة بنت قيس « أن النبي بلقي قال : في الحلي زكاة  »‏ على آنا نحمله على ال حلي 

من اللؤلؤ › قال الله تعالی :3 وشا من ” ية تلبسوتها هه ٩‏ . 


کتاب الزكاة 


. لفظ : [ مطلق ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) : 1 والحارة ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ن )۰ (ع ):1 في غیره ] . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ الحل ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم يسقط ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يسقط ] . (۷) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 فقدت ] . 
(۸) في ( ن ) :1 لا ينني ] . TNICEPEIECD‏ 

. ] في ( ن ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ لاعتبار‎ )٠١( 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يضم‎ )۱١( . ] في ( ۵ ) :[ بیت‎ )١١( 
| . ] في ( ص ) : [ لم بین‎ )۱۳( 

) ٠١۷/۲ ( وأخرجه الدار قطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتي يعتق‎ )١ ٤( 
. ) ۷1۸ ( الحديث‎ ) ۲٠/١ ( الحديث ( > ) وانظر تخريجه أيصًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ 
OTIC) 

. ) قوله : 7 عن الشعبي ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٠١( 

)١۷(‏ حديث فاطمة بنت قيس يا » أحرجه الدراقطني في كتاب الزكاة اب ليس في مال المكانب زکاة 
حتی يعتق ( ۱١۷/۲‏ ) › الحديث ( ٤‏ ) . 

. ٠١ لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۱۹) سورة النحل : الآية‎ )١۸( 


۳۹/۳ 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


4 - فن قيل : عند أبي حنيفة إذا ٩‏ حلف لا یلبس 7 حايًا فلبس لۇلوًّا» لم يحنث . 

٠‏ - قلنا : الأيمان عندنا مبنية ”“ على العادة لا على إطلاق الاسم » ولهذا لو 
نوی بیمینه الجوهر حنث 7 وھذا کما قالوا فمن حلف لا يأكل لحما [ إِنه ] (“ لا 
يحنث بأكل السمك ”° وإن كان لحما في الحقيقة . 

1 - وجواب آخر : وهو ان في الخبر إضمارًا 0 عندهم إذا کان مستعملا في 
مباح وعندنا إذا کان في غير الأثمان ۵ > وإذا كان ليتيم . وفائدة تخصيصه 
بالیتيم ' ۰ آنه لا یستحب عاریته () ٍ 

۲ - احتجوا : بحديث فريعة "“ بنت أبي أمامة قالت : « حلاني رسول الله 
لر وحلا أختي وكنا "“ في حجره فما أخذ منا زكاة حلى قط » . 

۳ - قلنا : يحتمل أن يكون ليتمهن أو لقصوره عن النصاب ولا يقال : إنها 
أخبرت وهي كبيرة » أنه يؤخذ منها . 

4 - قلنا : يجوز أن تكون “ صغيرة على عهد رسول الله بر ولم تعلم ٠‏ 
بذلك من بعده ؛ ولأن ترك الأخذ لا يدل على عدم الوجوب عند مخالفنا ؛ لان عنده 
لا يجب على الإمام أن يأخذ » ولا يجب الدفع إليه . 


0 قالوا : روي مثل قولنا عن ابن عمر»› وجابر» ا وعائشة وامغا2‎ - oV 


(1) في ( م ) ۰ ( ۰)0( ع ):[لو]. (۲) في ( م ) : [ لا تلبس ] 


(۳) في ( م )۰( ع )0(۰ ):1 محمولة] . )٤(‏ في ( م ) : [ حيٿث ] . 

.] الزيادة من ( م ) › (ف) . 5 في( ت :1 باکل الرى‎ )١( 

(۷) في ( ن ) : [ ليان ] . ) (۸ )في ( ص ) ٠‏ ( ۴ ) » ( ع ) :1 الأيان ] . 
)٩(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 لتم ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ باليتم ] . 


. في ( ن ) : [ عافيه ] بدون نقط‎ )۱١( 

٠, في سائر النسخ : [ فربعه ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠۲( 

( 0ي( 0[ وکت ] . ااا ا 
)٠١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولم يعلم ] . 

©)“ ^۱ |١ ( أثرابن‌عمر: : أحرجه مالك في الموطاًء في كتاب الزكاة» في ما لا زكاة فيه من التبر وا حلي والعتبر‎ )۱١( 
وفي المسند في كتاب الز ة » باب الأول في الأمر بها‎ » ) ٠٠/۲ ( والشافعي في الأم كتاب الزكاة » باب زكاة الحلي‎ 
الحديث (1۲۸)» واب نابي شببة في المصنف في كتاب الز كاة‎  )۲۸۸/١ ( والتهدید على تر کها وعلی من تحب وفیم تحب‎ 
والدارقطني في السنن في كتاب الزكاة باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق‎ » ) > ٥/۳ ( في من قال ليس في الحلي زكاة‎ 
. ) ۱۳۸/٤ ( والبیهقي في الکبری في کتاب الزکاة باب من قال لا زکاة في الحلي‎ » ) ٩ ۰ ۸ ( الحدیث‎ » )۱۰۹/۲( 


۳۳/۳ 


کتاب الزكاة 


- قلنا : في هذه المسألة حلاف مشهور ( » فأما عائشة ریا ( فقد ذ کر 
الدارقطني عنها أنها قالت « لا بأس بابس الحلي إذا ديت زكاته » “ والذي 
آنا کانت لا ترک لی اولاد أختها » فيجوز أن يکون لصغرهم » وأما جابر : 
روی ٠‏ الثوري عن عمرو بن کيسان عن جابر بن عبد الله و سیل من الحلي گي 
الركاة ؟ فقال : لا . فقال له رجل : وإن كان ألف دينار » فقال : ألف دينار كثير » ” . 


۷ - وقد روي وجوب الزکاة الى ع ر ا »> وعد الل 
عمر » وابن عباس د" » فأما تأويل ما روي عنهم فغلط ؛ لأن التأويل لا يستعمل في 
مسائل الخلاف ‏ الظاهرة لسقط الخلاف » كما لا تتأول ‏ أقاويل الفقهاء ولو 
ساغ) ما قالوا لجاز ٠‏ لقائل أن يقول : أجمعوا على أن فيه الزكاة » ومن روى 
شيعا (""“ حلاف ذلك إغا قالوا فيما سوى الأثمان » وإن كان يتسعان " . 

۸ - فان ٩"‏ . قالوا : مال مرصد لاستعمال مباح » أو مقتنع ١‏ لاستعمال 


: ع ) :1 قلنا هذه مسألة حلاف مشهورة ] » إلا أن في ( م ) : [ مسلمة ] » مكان‎ ( ٠) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) مسألة ] . (۲) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ [ 

(۳) أحرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الزكاة » في باب زكاة الحلي ( ٠۷/۲‏ ۰ء الحدیث ( د ) 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة »باب من قال في الحلي زکاة ( ۱۳۹/۲ ) » وأبو عبید ص۳۹۸ » الأثر 
۱۲١١ (‏ ) كلهم بلفظ : إذا أعطيت » بدل إذا أديت . 

. في ( ص ) ۰ ( ع ) :[ ذکر]‎ )٤( 

(ه) أثر جابر أأحرجه الشافعي في الام » ( ٤١/۲‏ ) » وفي المسند ( ۲۲۸/۱ ) » الحديث ( 1۲۹ ) والبيهقي 
في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب من قال لا زكاة في الحلي ( ۱۳۸/٤‏ ) . أحرجه عبد الرزاق في المصنف 
كتاب الزكاة » باب التبر والتلي ( ۸۲/٤‏ ) ء الحديث ( 4٦‏ ۷( . 

(1) أثر عمر بن الخطاب » أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › > كتاب الزكاة » في الحلي ( ٤٤/۳‏ ) » الأثر 
( ۲) والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال في للحلي زکاة ( ۱۳۹/٤‏ ) » آما أثر ابن عمر : 
فأحرجه بن أبي شيبة ( ٠٥/۳‏ ) » الأثر ( ۷ ) » وأخرجه الدارقطني ( ٠.۷/۲‏ ۰ء والبیهقي ص ۳۹۸ ء الأثر 
( £۹۳( . (۷) في (تك) : [ في مساوي الحالات ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتناول ] . | 

(۹) في ( م) :1 ولم يباغ ] » وفي ( ن ) : [ والوساغ ] وفي ( ع ) :[ ولم ساع ] . كل ذلك تصحيف . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فجاز] . )۱١(‏ في ( ص ) ۰ ( ن )۰( ع ):[ غه ]. 
)١۲(‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ):1 طت ]. ) 

. في ( ص ) › ( م ) :[ مقتنا ] » وفي ( ن ) : [ مقنيا ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 


یجب في حلي الذهب والفضة الزکاة |۲۲٣۱| mu‏ 


مباح فوجب أن لا تحب فيه الزكاة » أصله : ثياب البدن » وأثاثه وآلات ‏ منزله» ‏ 
وأدوات الصناع . 

۹ - قاتا : قولكم : استعمال مباح لا تأثير له ”“ في الأصل ؛ لأن الحظور من 
استعمال الثياب وهو الحرير للرجال » والمباح سواء في إسقاط الزكاة » وكذلك أثاث 
البيت محظوره ومباحه ٠‏ سواء » وآلة الصناع مله ؛ لأن الآلة المباحة كالحظور في أنه 
لا زكاة فيها » وهی الات الغناء . 

۰ -فإن قيل : الاستعمال يسقط الز كاة » إلا أن المحظور من الحلى () أسةط © الشرع 
حکم استعماله » فرده إلى أصله . واللباس المحظور أبطل الشرع استعماله فرده "إلى صله . 

1 - قلنا : نحن بینا آنه لا تأثیر لقولکم : مباح فیتم ‏ آنه لا تأثير لقولكم : 
مستعمل ولا لباح ° » فزعمتم أن الوصفین جمیعًا لا يؤ ثران (' “ » فهذه الطريقة تبطل 
٠‏ لأن )0 یرد الستعمل ا مطلق الك ¢ فتجب i‏ في الي 

۲ - قالوا : متبدل " في مباح » فلم تحب 7“ فيه الزكاة »> كالسائمة . 

VAY‏ — 3 قلنا : قولكم [ في ] ( مباح » لا تأثير له في الأصل ؛ ؛ لأن السائمة ئمة إذا 
جعلها حاملة و أو نق e ١۷‏ زكاة فيها » وكذلك إذا جعلها 
معلوفة . لا فرق بين أن يعلفها علمًا مباحا » أو يعلفها ما يعتلف بها الجلالة ٠”‏ فى 
)١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :[ لا يجب ]. 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وانائه والاب ] » وفي. ( ن ) : [ وانائه ] » مكان المغبت . 
(۳) في ( ن ) : [ لا ناهي له ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ ومباحر ] . 
(*) في ( ن ) : [ من الحيل ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ سقط ] »› وفي ( ن ) : [ مسقط ] . 

(۷) في ( م ) : [ فرد ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيتم ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المن . 


(۹) في ( ن ) : [ ولا مباح ] . )۱١(‏ في ( م ) > 1)2 لا مۇران ] . 
)١١(‏ في (ن ):1 أن ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیجب ] . 
(۱۳) في ( ص ) +( م) ۰ (ع) :[مبدل].  )١٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم یجب ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م ) > ( 0 ) + (ع ). )١١(‏ في ( ن ) : [ عاملة ] . 


. ] في ( ن) : [ أو نقل‎ )١۷( 
. ] ع ) :[ ما يعتلف الجلالة ] » وفي ( ن ) : [ ما تعلف الجلالة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1۸( 


۴ کاب الزکا: 
سقوط الزكاة ؛ ولأن کونه متبدلا (“ يعتبر عندهم ؛ لان الحلي إذا اعد سقطت زكاته › 
وإن لم يتبدل » وإذا سقط هذا بطل بالدراهم التي أعدها للنفقة » وبالسبيكة ‏ التي 
أعدت للحلي ‏ » وبهذا الطريق بيبطل قولهم : صرفه من الال إلى استعمال مباح . 

4 - فإن قيل : للوصف تأثير “ فى الأصل ؛ لأن الغاصب إذا استعمل 
السائمة (“ لم تبطل ”“ زكاة السوم على اد 0 

٥‏ - قلنا : قولكم متبدل ‏ في مباح إن عنيتم من جهة الالك لم يتناول 
الغاصب فالوصف لا تأثير له . وإن أردتم به متبدل ”“ في [ ال جملة انتقض بالسائمة › إذا 
اضطر إلى رکوبھا غیر مالکھا فرکبها » فهذا متبدل في مباح ' فلا يطل 
بسومها " ؛ ولان المواشي لما كان " استعمالها على وجه مباح ] " سقط الزكاة › 
كذلك الحظور لما كان استعمال الحلي على الوجه الحظور لا يسقط الزكاة كذلك على 
وجه مباح . 

٩‏ - قالوا : جنس مال ^ تحب ( الزکاة فيه بشرطين ”“ فوجب أن يتنو ع 
نوعين » أحدهما : تحب " فيه الزكاة › والثاني : لا تحب ” فيه » كالمواشي . 

۷ - قلتا : لا نسلم أن الزكاة تحب بشرطين » بل بشروط ‏ الحول  »‏ 
والنصاب والتكليف » وعدم الدين » وتمام الملك . ثم نقول بموجبه في الذهب إذا 
موه به الأواني والسقوف ”" » أو في ملك المكاتب والصبي وقناديل الكعبة وحلية 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مبدلا ] » وفي ( ن ) : [ مبتدلا‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ وبالسكة ] . (۳) في ( ن ) : [ للحل ] . 

. ] في ( ص) : [ للماشية‎ )١( . (ع) :1 الوصف لا تأثير]‎ ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يبطل ] . (۷) في ( ص ) + ( ۴ ) » ( ع ) [ الوجهين ] . 
(۸) في ( ن ) : [ يڏل ] ٠.‏ (۹) في ( ص ) › ( ن ) : [ مبتذل ] . 


) من قوله : [ الجملة انتقص السائمة ] إلى قوله : [ فهذا متبدل في مباح ] : ساقط من صلب ( ص‎ )٠١( 
) . واستد ركه المصنف في الهامش‎ 


. ] في ( ص ) : [ ولا يطل سومها ] . (۱۲) في ( ن ) : [ فإن ] » مکان : [ لا کان‎ )۱١( 
. ] في ( م ) › ( ن) :1 حسن بالف‎ )١٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١۳( 
. ] في ( ع ) : [ لشرطين‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب‎ )٠١( 

(۱۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (۱۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ] . 
(1۹) في ( م ) ۰( ع ) :[ يجب ]. (۲۰) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ بشرط ] . 


. ] في ( م ) : [ اذا آمره ] . (۲۲) في ( ص ) :[السقف‎ )۲١( 


يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة 


rrr/r - 


الصاحف ٠‏ ونقلب العلة فنقول ‏ : فوجب أن يستوي فيه الاستعمال الباح 
واحظور» كالسوائم . ثم العنى في الأصل : أن الاستعمال يزيل السوم فيعيدها إلى 
مطلق الملك » والملك المطلق في المواشي لا زكاة فيه » وفي مسألتنا تبطل ” جهة النماء 
فيه ”“ فيعود إلى الملك المطلق » وذلك تتعلق 7 به الزكاة في الأثمان > . 

٨۸‏ - قالوا : المواشي إذا علفها انتفع بظهرها ” وأجرتها › وا حلي لا منفعة فيه 
ال فو رل رط ا کا 

۹4 - قلنا : / السوائم ينتفع بالنماء منها [ ولا يلزم عليها مؤنة »> فوجب الزكاة 
N A‏ 
مۇنته ٩”‏ ویمکن إجارته ‏ » فهو بالسوائم ( أشبه . 

۰ - قالوا : الزكاة تحب (" في الأموال النامية › أو المرصدة للنماء > والحلي 
لسن نام ولا إمرصذ للتماء , 

- قلنا : بطل بالأواني وحلي الرجال . 

۲ - قالوا : ملبوس معتاد » کالثیاب . 

۴ - قلنا : بطل بحلي الرجال . 

6‰ - قالوا : نعنی ٠‏ بالعادة ما كان على عهد السلف : 

٥‏ - قلنا : ا الرجال والخيل ”“ كان على عهد السلف معتادًا ٠١١‏ وإن لم 
يكن منهم » والمعنى في الثياب ما ذكرناه . 

. ۵ ] قالوا : ما لا جب فيه ال زكاة على الصبي لا تحب "على البالغ كالثياب‎ [- ٨ 


] في ( ص ) : [ الملصحف ] . (۲) في ( م ) : [ فيقول‎ )١( 
.. ] في ( م ) : [ بيبطل‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ جهة الملك ] » مكان : [ جهة النماء فيه‎ )٤( 


(°) في ( م ) : [ يتعلق ] . ) (1) في ( م ) »› (ن) :[ لاء ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :7 لطهرها ] . (۸) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مونه ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اجرته ] . 

. ] في ( ع ) : [ بالسوام ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یجب‎ )۱١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعني‎ )١٤( . ] في ( ص ) + ( م) ۰ ( ع ) :[ بنام‎ )۱۳( 
. ) لفظ : [ معتاد ] ساقط من ( ع‎ )١١( .] في (ت) :[ والحجل‎ )٠١( 


(۱۷) في ( ص ) : [ لا يجب ] بدون نقط . (۱۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع) . 


۳۳4/۳ \ کتاب الزكاة 


۷ - قلنا : سقوط الفرض عن غير اللكلف » لا يدل على سقوطه على المكلف 
كالصلاة والصوم » ولأن الثياب تحب الزكاة فيها بنية التجارة » والاستعمال يزيل بنية © 
التجارة » وفي مسألتنا : ال زكاة تتعلق ” بأعيانها » والاستعمال لا يغير ) العين . 

. قالوا : عدل  به ناء سائغ إلى استعمال سائغ ”“ كالثياب‎ - ٨۸ 

۹ - قلنا : سقوط ال زكاة عندهم يسبق ” الاستعمال ؛ لأنها تسقط عندهم ^ 
قبل اللبس » وهذا المعنى موجود في الذهب إذا أأعد ٠”‏ للحلي » وبالحلي إذا انكسر حتى 
صار بحيث لا يكن إصلاحه › والزكاة واجبة فيه عندهم وإن كان قد عدل به . 
١‏ - قالوا : الأصل في باب الأثمان (""“ وجوب الزكاة »> كما أن الأصل في 
الثياب عدم الزكاة » ثم كان ( إذا عدل بالثياب ”" إلى طلب النماء وجبت فكذلك 
إذا عدل بالحلي عن النماء سقطت . 

۹ - قلا : إذا عدل بالثياب زال مطلق الملك " فيها » وهذا سبب الوجوب و 
7 إذا  ٩‏ عدل بالحلي عاد إلى مطلق الملك » وهذا سبب الوجوب » فلم تسقط 


الركاة ° . 
*+ # * 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيه ]. 
٠‏ (۳) في ( م )۰ ( ع ) :[ يعلق ] . )٤(‏ في ( ت ) : [ لا يتعين ] . 
)٥(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ عذل ] . )٦(‏ في ( ن ) : [ إلى استعمال شايع ] 


(۷) في ( ن ) : [ لا يسق ] . 

(۸) في ( ن ) : [ سيب النماء ] » مكان : [ تسقط عندهم ] وفي ( م ) : [ يسقط ] مکان : [ تسقط ] . 
(۹) في ( ن ) : [ إذا أعده ] . 

. ] في ( م ) : [ الأعان ] » وفي ( ع ) : [ الأعيان‎ )٠١( 

. ) لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )۱١( 

(۲۲) في ( م ) > ( ع ):1 اياب ]. )١١(.٠٠‏ في ( م )> (ع ):7 ملك المطلق اللك ] . 
)١١(‏ الزيادة من ( ن ) . 

ی ر ا ا : [ يسقط ] » مكان اميت . 


إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه .. 


oo EE “ll 


ro/r 


!ذا ڪان له دين على مقر به فالزڪاة 
واجبه فيه ولا یلزمه إخراجها حتی يقبضه 


۲ - قال اصحابنا : ذا کان له دين على مقر به » فالزكاة واجبة فيه » ولا زمه 
إخراجها حتی يقبضه ^ . 

۴ - وقال الشافعي في القديم : لا تحب في الدين زكاة » وقال في الجديد : 
إذا کان مالا على معترف به في الظاهر والباطن وجب عليه إخراج الزكاة » وإن لم 
Oa‏ 

)( أما الدليل على ونجوب الزكاة : فلاأنه في ذمة غیره بفعله كما لو جعله‎ - ٤4 
يجوز‎ ٩ الزكاة كذلك الدين » ولأنه ملك له‎ ٩ في يد غيره بالوديعة » فإذا وجبت‎ 
تصرفه فيه بالتمليك ”“ والبراءة كالعين . والدليل على أنه لا يلزمه تعجيل الأداء قبل‎ 
عن العين لا‎ ٩ القبض : أن الدين أنقص من العين » بدلالة : أنه لو أحرج زكاة الدين‎ 


)١(‏ في ( ص ) : [ حتى يقتضيه ] وفي ( م) : [ حتى نقيضه ] . راجع المسألة في كتاب الأصل » باب 
ز كاة ا مال ( ۹١/۲‏ - ۹۷ ) » مختصر الطحاوي باب الدين على رجل وله مال هل يمنع الزكاة »> ص ١ه‏ »> 
المبسوط ( ۱۹١ » ۱۹٤/۲‏ ) › تحفة الفقهاء باب زكاة السوائم ( ۲۹۰٩-۲۹۲۳/۱‏ ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما الشرائط التي ترجع إلى امال ( ١ » ٩/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية كتاب الزكاة ( ۱١۷/١‏ ) 
البناية ( ۳٠۳/۳‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر کتاب الزکاة ( ٠۹١ » ۱۹٤/۱‏ ) . 

() في ( ۴ )+ (ع) :[لايجب]. (۳) في ( ص )۰( ن):[ حلا]. 

)٤(‏ راجع الأم باب زكاة الدين ( ٠١/١‏ ) » اختلاف العلماء كتاب الزكاة ص ( ١١١ » ٠١١‏ ) » حلية 
العلماء ( ٠ ) ٠ ./٣‏ الجموع مع المهذب باب زكاة الذهب والفضة ( ۲۲٠١ |٦‏ ) » النتقى في الزكاة في 
الدين ( ١١١/١‏ ) المدونة » في زكاة القرض وجميع الدين ( ۲۲٠/١‏ ) » المقدمات الممهدات فصل في زكاة 
الديون ( ١/٤۰١۳ءه. ٠١‏ ) بداية اجتهد كتاب الزكاة ( ۲٠٠/١‏ ) » الموطاً في الزكاة في الدين ( ٠۱۹۳/۱‏ ) » 
الإفصاح ( ۲٠١ » ۲٠۳/۱‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الزكاة ( ۲۷۹/١‏ ) » المغني باب زكاة الدين 
والصدقة ( ٤١ » ٤٦/۳‏ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كما يجعله ] » وفي ( ن ) : [ في ذمة غير یجعله ] بحذف : [ بفعله كما لو] . 
(1) في ( ۵ ) : [ وجب ] . (۷) قوله : [ ملك له ] ساقط من ( ن ) . 
(۸) في ( م ) ٠ ) ۵ ( ٠‏ ( ع ) :[ التملك ] . 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) »> ( ع ) :1 في الزكاة الدين ] . 


۳۳/۳ 


کتاب الركاة 


يجوز ؛ ولان الدين يجوز تصرفه فيه [ مع من هو في ذمته حاصة › والعين يجوز تصرفه 
فیها ] (“ من کل وجه وإذا کان ناقصًا والزکاة تجب ' فيه » بدلالة انه لو برئ سقطت ؛ 
فإذا ٠‏ ألزمناه التعجيل ألزمناه الكامل عن الناقص » وهذا لا يجب كما لا يجب أن 
يخرج البيض عن السود » ولأنه دين في الذمة فلا يجب تعجيل زكاته كالمؤجل » وكما لو 
کان على معسر . 

. فان قیل : المعني فيه أنه لا يقدر على قبضه‎ - ٥ 

ل هه - قلنا : هذا العني إذا ٠9‏ لم ينع عندهم الوجوب فيجب ٩‏ أن لا كنع 
الأداء ايسا . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم » ”° . 

۸ - قلنا : هذا أمر يإحراج الزكاة من المال » والدين لا يدفع منه الزكاة » وإما 
ا لحلاف في إخراج الزكاة من غير ذلك » وهذا لا يدل “ عليه الخبر . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی :8 وا اگ ۳ . 

۰ = قلنا : هذا یدل على وجوب دفعها من الال » وهذا يختص بالمال الذي 
يكن ٩”‏ الدفع منه "© وهو الأعيان » فأما الديون التي لا يكن دفعها فلا يتناوله . 

- قالوا ا ا 
إخراج الزكاة عنه قبل قبضه » كالوديعة . 

۴ - والجواب : أن ما لا یقدر ٩‏ على قبضه لا تحب " فيه الزکاة › فلا 
ی۹ او + لان المراد أكمل ‏ منه » وهذا موجود فيما يقدر على قبضه . 


. الزيادة من ( ن ) » وفي ( م ) : [ فيها ] » مكان : [ فيه ] الذي قبل المعكوفتين‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يجب ]. (۳) في ( ص ) :1 وإذا‎ )۲( 
. لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) »› ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فوجب‎ )°( 
. ) ۳۳۱ ( قد سبق تخريجه من حديث علي ڪه › » بافظ : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم في مسأل‎ )1( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ یدل ] » مکان : [ لا یدل‎ )۷( 


(۸) سورة البقرة : الأية ۸۳ » ٠١١‏ . (۹) في ( ن ):1 أمکن] . 
)٠١(‏ لفظ : [ منه ] : ساقط من ( م ) . )١١(‏ في ( م )۰( ع ):7 مقدر]. 
(۱۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1لا تحب ]. (۱۳) في ( ن ) : [ فلا یجب ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ):1 كمل‎ )۱٤( 


إذا کان له دين على مقر به فالر کاة واجبة فيه .. ڪڪ نن 


ولأن الوديعة لا يجب عليه إخراج زكاتها قبل قبضها > وإن سلمنا فلانه ٩‏ یخرج عینا 
م 7 عين وفي مسالتنا : یخرج 7 كاملا عن ناقص »› وهذا لا یجب . 

۴ - قالوا : الدين أكمل من العين ؛ لأنه لا يقوم ( “ » والعين تتلف ^ . 

4 - قلنا : كل واحد منهما يهلك » وأما العين فتتلف ٠”‏ مشاهدة » وأما الدين 
فيهلك ‏ بموت من عليه مفلسا أو بجحده » والعين فيها ملك ويد » والدين ”“ ملك 
بغر يد » والعين يتصرف ”“ فيها تصرفا عامًا » والدين لا يتصرف فيه إلا مع صاحب 
الذمة » فهو كأم الولد الذي لا يصح أخذ العوض عن رقها إلا منها » فهي أنقص من 
العبد ”' القن الذي "' يأحذ عوضه من جميع الناس . 


%# %* %* 


. ] ع ) :1 فلأنه ] » وفي باقي النسخ [ فلأن‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ على ] » مکان : [ من ] . 

(۲) في ( ۵ ) : [ تخرج ] . ١‏ 

. ] في هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ لا يتلف ] وفي نسخة أخرى :1 لا ينوب ] » مكان : [ لايقوم‎ )٤( 


(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يتلف ] . TST CEE‏ 
(۷) لفظ : [ فيهلك ] ساقط من ( ن ) . (۸) لفظ : [ الدين ] ساقط من (ن) . 
)۹٩(‏ في ( ن ) : [ تصرف ] . )٠١(‏ في ( ع ) [ العين ] . 


. ) لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م‎ )١١( 


A/F 


oO a “N 


6 - قال أبو حنيفة : تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة (© . 

٦‏ - وقال الشافعي : إن اشتراها بدراهم أو دنانیر قومها بجنس ما ابتاعها به فن 
اشتراها بعرض القنية ”“ قومها بغالب نقد البلد » فإن كانت المعاملة بالنقدين ”“ سواء 
وهي : إذا قومت بأحدهما بلغت نصابا وبالآحر لا تبلغ » قومت فيما يبلغ النصاب © . 

۷ - لنا : أن كل مال وجب تقويمه بعرض لم تختص القيمة بثمنه ” » أصله : 
الملستهلك . 

۸ - فإن قالوا : لا يقوم بالأجرة لمن قوم له 

۹ - قلنا : بیطل ET‏ إذا اشتراه بعرض القنية وتقويه اخ النوعين يبلغ 
النصاب ؛ ولان التقويم يجوز في المقومات بكل واحد من النقدين » فوجب اعتبار حظ 
المساكين كمائة وعشرين من البقر » الواجب فيها ثلاث مسنات أو أربعة تبيعات “ > 


کتاب الركاة 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الميسوط » باب زكاة امال ( ۱۹١/۲١‏ ) » متن القدوري »› باب زكاة العروض 
ص۲۲ تحفة الفقهاء » باب زكاة أموال القجارة ( ۲۷۳/۱ » ۲۷٤‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل : 
وأما أموال التجارة ( ۲۱/۱ ) » فتح القدير » باب زكاة امال » فصل في العروض ( ۲۱۹/۲ » ۲۲١‏ ) » 
الاختيار » باب زكاة الذهب والفضة ( ۱١١/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب زكاة الذهب 
والفضة والعروض ( ۲١۷/١‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ بعوض ] » وفي ( م ) » ( ع ) :-[ العنية ] » مكان ا ثبت » وهو تصحيف » قنى الشيء : اتخذه 
لنفسه لا للبيع . راجع في لسان العرب مادة : [ قنا ] ( OT NT » ۳۷١۹/۰‏ 
(۲) في ( م ) e‏ : [ بالتقدير ] . 

) ۹۰ » ۸٩/۳ ( حلية العلماء باب زكاة التجارة‎ » ) ٤۷/۲ ( راجع السألة في الام باب زكاة التجارة‎ )٤( 
» ۱۸۹/١ ( كفاية الأخيار كتاب الزكاة‎ » ) ٦۷ - ٦۳/١ ( امجموع مع المهذب » باب زكاة التجارة‎ 
النتقى في زكاة العروض‎ » ) ۲۹۸/١ ( راجع الكافي لابن عبد البر » باب زكاة التجارات‎ » ) ٠١ 
› ) ۳٠۸/١ ( الكافي لابن قدامة باب زكاة التجارة‎ » ) ۲٠۹/١ ( راجع الإفصاح » باب الزكاة‎ . (۱۲/۲) 
. ) ۳۳/۳ ( اللغني باب زكاة التجارة‎ 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يختص القيمة ثمنه ] » وفي ( ن ) : [ لم يختص القيمة به بثمنه ] . 
(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فلا يقوم ] » مكان المثبت » وفي ( ن ) : [ فغلا يقوم بالاخره لمن قوم به ] » ولفظ : 
[ بجا ] ساقط من ( م ) › ( ۰)0 (ع) .. (۷) في ( ت ) : [ اتبعه ] . 


تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في الزكاة و 


واللصدق يأخذ ما هو الأنفع » وكذلك إذا ايتاع عرصًا بعرض ‏ للقنية » والمعاملة 
بالنقدين قوم با يبلغ ٠”‏ النصاب ؛ لأنه أنفع للمساكين ؛ ولأن رب الال حصل حقه 
من الملك والتصرف في الحول » فكان ما دى إلى تحعصيل حظ الفقراء أولى . 

۰ = احتجوا : بانھا زکاة تحب ' بحول الدراهم › فکان الواجب فیھا کما لو 
بقنث الدراهم في يده . 

۹ - والجواب : أنه لا معني لقوله. © وجيت يحول الدراهم ؛ لأن عندهم 
لو اشترى بجائة درهم عرضا يبلغ في أخر النصاب لا حول له و المعنى فيه : إذا 
بقيت الدراهم ؛ لأن الزكاة لا تعتبر ‏ فيها بالتقويم . فتعلقت ٠”‏ بمعين وفي مسألتنا : 
التقويم يعتبر » فلم يختص كسار المقومات . 

۲ - قالوا : السلعة لها تعلق بالثمن »› بدلالة تبنی ”“ على حوله » فکان 
اعتبار ما لها به تعليق أولى ويفارق ات ى ل ا 

۴ - قلا : البقاء على حولها ليس لا ذكرتم »> لكن لأن الأثمان مختلفة 
والعروض كالشيء الواحد في الزكاة » بدلالة أن من ابتاع عرصًا بالدراهم فباعه 
بالدنانير » ثم اشترى بها عرصًا انقطع ” الحول » فإذا بنى الدنانير نفسها على الدراهم 
في هذا الموضع جاز أن يبني العرض '" المقوم بها » وإن كان الحول انعقد بالدراهم . 
ولأن "" الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود » وقيمته معتبرة في الزكاة 
فکان في ملکه دنانير فيقوم بأقل من مائتين ” » وهي نصاب في نفسها » فلا تسقط 
الزكاة منها "“ [ كما تقدم في محله ] ° . 


. لفظ : [ بعرض ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١(٠ 
. ] ع ) : [ بالتقدير ] » مكان : [ بالنقدين ] » وفي ( ن ) : [ بلغ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ لا يعتني بقولهم‎ )٤( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ تعلقت‎ )٦( . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یعتبر]‎ )°( 
. ] ع) : [ بدلالة بيني ] بحذف : [ أنها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 
. ] ع ) :1 لا تعلق للسلعة‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۸( 
. ] م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينقطع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٩( 
. ] في ( ن ) : [ إن بني ] › وفي ( م ) › ( ع ) :[ العروض‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) : [ ون ] . (۱۲) في ( ت ) : [ مائتي‎ )١١( 
. ] في ( م ) > ( ع ) :[ فلا يسقط ] › وفي ( ن ) : [ فيها ] » مکان : [ منها‎ )۱١( 
. ) الزيادة من ( ن‎ )١٤( 


۳4۰/۳ 


ا مسالة ( 


کتاب الركاة 


کک 


الزكاة واجبة قي العروض 


4 - قال أصحابنا : الزكاة واجبة في العروض » فإن أخرج ربع عشرها جاز › 
وإن أخرج ربع عشر قيمتها جاز © . 

٥‏ - وقال الشافعي : الزكاة واجبة في قيمتها » وهل يخرج من العين ؟ فيه 
قولان ”° . 

- لنا : قوله تعالی : ف خد من آموَليمَ صكََةً ى ٩‏ . 

۷ - فان قيل : عند كم لا يجب أخذ جزء من العين . 

۸ - قلنا : الواجب عندنا من العين والقيمة يجزئ عنه وروى : « أن عمر بن 
الخطاب ده أحذ الزكاة من أدبم حماس » ”“ . وروى : أنه كان يأخذ العروض في 
الصدقة من الثياب وغيرها ”© . ولأنه مال تحب ” الزكاة لأجله فجاز إخراجها منه 
كالأثمان والسوائم . ولأنها زكاة تختص ‏ بالال » فكان محلها عين الال » 
السرا 

۹ - فإن قيل : إن الزكاة تتعلق ٠”‏ بالذمة . 

٠‏ - قلنا : قد دللنا على إبطال هذا الأصل » ونحن لا تتكلم في هذه المسألة إلا 


)١(‏ راجع : المبسوط » ( ۱۹١/۲‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وأما صفة الواجب في أموال 
التجارة ( ۲٠/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » ( ۲٠۹/۲‏ ) » البناية ( ٤٤6۸/۳‏ ) . 

(۲) راجع الام ( ٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٠۹١/۳‏ ۹۳ ) » المجموع مع المهذب » المنتقى ( ۱١١/١‏ ) »> 
الكافي لابن عبد البر ( ۲۹۸/۱ ) » الإفصاح ( ۲٠۹/۱‏ ) » الغني ( ۳٠/۳‏ ) . 

و ا ا )٤(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

)٥(‏ اخرجه الشافعي في الام » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( ٠٦/۲‏ ) » وفي المسند » في كتاب 
الزكاة الباب الأول في الأمر بها والتهدید على ترکها وعلی من تحب وفیم تحب ( ۲۲۹/۱ ۲۳١۰‏ ) » 
الحديث ( 1۳۳ » ٠۳١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب زكاة التجارة ( ۱٤۷/٤‏ ) » 
وأخحرجه عبد الرزاق باب الزكاة من العروض ( ٩٩/٤‏ ) الحدیث ( ٠. 0۷٠۹۹‏ 

(1) تقدم تخريج هذا الأثر في مسألة ر ). (۷) في ( م )4+( ع ):[ يجب ]. 

(۸) في ( م۴ )۰ ( ع ) :[ يختص ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق‎ )٩( 


۱۳41/۳ 


الركاة وأجبة ي العروض 


بعد تسليم ذلك › ولأنها ز ة فجاز إخراجها من غير النصاب » كخمس من الإبل . 
رو ی ی واا ی ی ی 
الأعيان من الماشية . 


- لتا : تصابها ( عندنا من أعيانها » والتقوم يعتبر تبلغ ” العين القومة © 


مقدارًا معلومًا > کما یعتبر العدد والوزن ليبلغ الموزون والمعدود مقدارًا معلومًا 


۴ - قالوا : التقويم يعلم به القيمة » فتتعلق ‏ الزكاة بها » كما أن العدد يعلم 
به المعدود فتتعلق الزكاة به . 

4 - قلنا : بل التقوم يعلم به بلوغ المقوم نصابًا كما أن العدد يعلم به کون 
العدود نصابا . ثم الماشية يعتبر النصاب من عينها ويخرج الزكاة من غيرها [ وهي الشاة 
من الإبل فلا يمتنع أن يعتبر النصاب من القيمة ويخرج الزكاة من غيرها ] ”“ ؛ ولأن 
الماشية تتعلق ‏ بالوجوب با هو على ملكه » فكذلك العروض تعلق الزكاة با هو على 
ملكه وهو ” العين دون القيمة التي كلها . 

۴٥‏ - قالوا : وجوب الزكاة وسقوطها تتعلق ” [ بالقيمة › بدلالة : أنها إن 


E E O E 


۳ه - قلا 4 a‏ 
بالتجارة فى العروض كذلك EE‏ 


٭+ ٭ # 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصابهما ] . (۲) في ( ع ) : [ معتبر ليبلخ ] . 
(۳) في ( م ) : [ المفهومة ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فيتعلق ] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعلق ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهي ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ تعلق ] . 


LTE OT CEE SED 
» ] وردت في آخر المسألة في صلب ( ص ) » هذه العبارة : [ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب‎ )١١( 
. ] وفي الهامش : بحروف بارزة : آخر الجزء الأول » وفي صلب ( م ) › ( ع ) : [ والله أعلم‎ 


) ۳/۳ س کتاب الزكاة 
||| مسال e‏ 
اساك سق oC N ii‏ 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول 


۸۳۷ - قال أصحابنا : إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير » لم ينقطع 
الحول ٩<‏ 1 : 

۸ - وقال الشافعي : إذا باع بعضها ببعض لا يقصد بذلك التجارة انقطع 
الحول » وإن باعها بنية التجارة » اخحتلف أصحابه » فمنهم من قال : انقطع الحول ولا 
تحب في أموال المضاربة الزكاة » ومنهم من قال : تحب () . 

۹ - لنا : قوله تعالی : ل خذ من آموييم صكَنَةٌ ‏ . وقوله عليه الصلاة و ° 
السلام : « هاتوا ربع العشر من أموالكم » . ولأن زكاتها ربع العشر في جميع الأحوال ‏ 
فلا ينقطع حولها باستبدال بعضها بعص > کالعروض : ولأن المقصود من الأثمان 
التمول بها دون أعيانها » بدلالة : انها تكون عيًا » ثم تصير دينا ثم تنتقل ٩‏ عرصًا » 
فلا ينقطع حولها بحصول معنى التمول من جميعها على واحد » وكذلك إذا باع 
e‏ إذا r PE‏ خالف ( پ 
لہ تج ۵ فی یرال لرک این ۵ ھم رسرل لله ج ذلك 69 رالات مر 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط › ( ۱۹۷/۲ ) » تحفة الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( ۲۷۳/۱ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الزكاة » فصل وأما الشرائط التي ترجع إلى امال ( ٠١/۲‏ ) . 

(۲) راجع الأم » باب الرجل يصدق امرأة » باب زكاة التجارة » باب بيع في الال الذي فيه ال زكاة ( ٠٠/۲‏ »› 
٠٤ ١ ۸‏ ) » حلية العلماء » باب صدقة المواشي ( ۲۱/۳ › ۲۲ ) » امجموع مع المهذب باب زكاة التجارة 
٠١ » ۸/1(‏ ) . راجع في المنتقى في صدقة الخلطاء ( ۱٠٤١ › ۱٠٤١/۲‏ ) » المقدمات الممهدات › فصل في 
تحويل الماشية بعضها في بعض ( ۲۲۹/۱ ) » المغني » كتاب الزكاة ( 1۷١ >» 1۷٠١/۲‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . 

ys ) في ( م ) : انها تکون عيٿا ثم يصير ديا ثم ينتقل ] » في ( ع‎ )٤( 
. ] (ه) لفظ : [ الإجماع ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( ع ) :1[ لم يبق به‎ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قبل ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ]. 

(۹) في ( م ) : [ لتبين ] . 

. ] ع ) :1 لبن رسول الله لي لهم ذلك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


\Fer/Y 


إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول 


الصحابة ‏ » والتابعين ولو فعلوا لنقل ؛ ولأنه مال تحب فيه الزكاة › فإذا اتجر فيه 
وجبت فيه الزكاة » كالسوائم . ولأنه إذا اتجر فيما لا زكاة فيه »> وهي المعلوفة وثياب 
البدل 7 وجبت فيها الزكاة » فإذا اتجر فيما يجب فيه الزكاة كان أولى . 

TT احتجوا : بقوله عليه الصلاة و 7 السلام : ( لا‎ - ٠ 
. ° » عليه الحول‎ 

O O 

1 - قالوا : أصل في نفسه تجب ‏ الزكاة في عينه » فوجب ان يکون حوله 
من جن كه ج كالماشة . 

ea al Ala o LE sae a 
ارد م ااقان اكول ا وما الي ل لن اعدا ران اف هه‎ 
ٍ إلى العروض يقطع حولها » فنقله إلى الدراهم يقطعه أيصًّا » ولا كان نقل الدراهم إلى‎ 
العروض لا يقطع كذلك إلى الدراهم‎ 

4 - قالوا : الزكاة تحب 7 في مال التجارة للفائدة » والصرف ” تقل فائدته ؛ 
e E ES‏ 
ماء جزيل إلى ما هو أخف وأولى . 

٥‏ - قلنا : يبطل ببيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ا ران قلت 
الفائدة فيه ( » ففيه تكرار البيع فيحصل فيه من الفائدة أكثر ما "'“ يحصل من غيره . 
ê‏ 

. في هامش ( ص ) بزيادة : [ بعده ] » ومن الصحابة بعده من نسخة أخرى‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 
(۳) في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ النفي ] » مكان : [ البذلة ] » وفي نسخة أخرى : [ لمر ] . 


. ) ۳۰۰ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( ۰ ٠ ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الحول ] » مكان : [ الال‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ يجب ].. (۸) في ( م ) : [ یجب ] . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ الضرب ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ مه]. 


)١١(‏ في ( م )۰ ( ع ):[منه]. 
)١۲(‏ لفظ : [ أكثر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش › وفي 
(م)› ( ع ) [ کما] › مکان : [ ما ] . 
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o a اس‎ 


إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها 


کتاب الزكاة 


- قال أصحابنا : إذا کان قيمة العروض ”“ قل من نصاب لم ينعقد 
حولها ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعى : إذا کانت القيمة كاملة فی خر الحول وجبت الزكاة ١<‏ 
ولا اعتبر ما قبل ذلك ٩©‏ . 

٨۸‏ - لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « لا زكاة فى مال حتى يحول عليه 
الحول » . والمراد به : لا زكاة في مال هو نصاب » وهذا لم يوجد . ولا يقال ٩”‏ : إن 
ENO N EE e‏ 

TES E a ( ووو النصاب‎ 
E E 
1 کاخحره‎ 

۰ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ”° السلام : « فى البر صدقته ) (' . 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ العرض‎ )١( 

(۲) تقاس هذه المسألة التي سبقت برقم ( ۲۳۳ ) » راجع المصادر التي تقدمت فيها . 

(۴) لفظ : [ الزكاة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ في ساثر النسخ : [ ولا اعتبر ] » لعل الصواب : [ ولا يعتبر ] . راجع المسألة في الأم باب زكاة القجارة 
٠۸/۲(‏ ) » حلية العلماء : باب زكاة التجارة ( ۸۸/۳ ) المجحموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ٦/٤ه‏ - 
١‏ ) » كفاية الأخيار : كتاب الزكاة ( ۱۹١/١‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق . راجع الكافي لابن قدامة › 
باب زكاة التجارة ( ۳٠١/١‏ ) » المغني » باب زكاة التجارة ( ۳۲/۳ ) . 

. ] الزيادة من ( ع ) . (7) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا يقال‎ )١( 

(۷) قوله : [ ولان النصاب ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۸) في ( ص ) : [ كمال النصاب الماشية ] . (4) الزيادة من ( ع ) . 

)١(‏ في ( ص ) » ( ن ) : [ صدقة ] . هذا جزء من حديث أبي ذر له » أخرجه أحمد بطوله في المسند 
۱۷۹/١(‏ ) » الحاكم في المستدرك في كتاب الزکاة ( ۳۸۸/۱ ) . 


إذا كان قيمة قيمة العروض اقل من نصاب لم ینعقد حولہا ۱۳٤٥/٣" uuu‏ 


e a O o 
تمت قيمته » وعندهم فيه الصدقة إذا تمت (“ قيمته نصابا حين حال الحول من يوم ملكه‎ 
. فقساويا‎ 

۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام ”“ : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول » . 

. قلنا : الزيادة لم يحل عليها الحول فتساويا في الخبر‎ - ۸٠۳ 

4 - فإن قيل : حؤول الحول عند کم أخره 

9 - قلنا : لا نسلم وجود حول لم ينعقد على نصاب . 

١ه‏ - قالوا : إذا تساوينا في الحبر ”“ كان الإيجاب أولى . 

۷ - قطنا : إذا تساوينا لم يجز 7 الإيجاب بالشك . 

۸ - قالوا : کل زمان لا یتعلق وجوب ز ة التجارة فيها با مال لم يعتبر فيه 
وجرد الات اا ال 

أك فا غار النضاب اا بخص محال الرجرب أضله :سار الامرال: 
والمعني في خلال الحول : أنها حالة لا تتجدد “ للنصاب حكم لم يكن › فلم يعتبر 
کماله » وأول الحول يتجدد له حکم الانعقاد » فهو کاخره الذي يتجدد له حکم وهو 
الرخرب. 

۰ =رقالؤا : ما اعتبر ٩”‏ نصابه بقيمته وجد نصابًا حين وجود الزكاة › أو 
رل ال م ج ان ا © اک کد اف وو کن ای 
الطرفين . 

1 - قلتا : لا نسلم ٠”‏ أن الحول انعقد إذا لم يكمل في ابتدائه النصاب فكيف 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نمت ] بالنون . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 لم مجر‎ )٤( . ) لفظ : 3 الخبر ] ساقط من ( ع‎ )۳( 
) . ) لفظ : [ سائر ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 
ME oy › ) قوله : [ انها حاله ] ساقط من ( م‎ )٦( 
. ] ع ) :1لا يتجدد]. (۷) في ( م ) > ( ع ) : [ مال اعتير‎ ( “)۴( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب‎ )۸( 
. في ( ع ) : [ ولا نسلم ] بالعطف‎ )۹( 


۳ س کتاب الزکاة 


نسلم لهم حۇوله (“ ؟ . ولان ما اعتبر ” فيه النصاب لا فرق بین ما کان نصابه من 
عينه اومن قيمته فى اعتبار الكمال فى الحال الذي اعتبر فيه ” » كنصاب السرقة . 


۴ - والمعنى في الأصل : أن النصاب لم ينقص في حال يتجدد للنصاب حكم 
لم يكن » وفي مسألتنا : نقص النصاب في حال يتجدد للمال حكم ”“ لم يكن » فصار 
كنقصانه في ” الطرف الاخر . 

۴۳ - قالوا : القيمة معتبرة في زكاة العروض فاعتبارها في جميع الأحوال يشق ؛ 
لأن. اختلاف السعر لا يضبط وما بنى ٠”‏ على الترحص والمساواة ”“ لا يدخلها المشقة 
ولهد اعتبر كمال سائر النصب في جميع الحول ؛ لأن نصضابها من عينها وذلك لا 

کن ا ارا ۷ فد ی از اتاب ن افر ارق انی 
r‏ وسال و عار ي جع لرل 
ولأن السائمة يشق اعتبار عددها في كل جزء من الحول ؛ لأنها تنمى وتنوالد ٠‏ وإن 
كان ذلك يعتبر عندهم في أول الحول إلى آخره . 


*# *# ¥ 


)١(‏ قال ابن منظور : الحول سنة بأسرها » والجمع : أحوال وحوول » وحوول » حكاها سيبويه . وحال عليه 
الحول حولا وحؤولا أتى . أحال الشيء واحتال : أتى عليه حول كامل » وفي لسان العرب » مادة حول 
OCEAN)‏ | (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ ما يعتبر] . 

(۳) في ( ص ) : [ فيها ] . ) 

. في ( ص ) : [ حكما ] » وفي الهامش : [ من ] من نسخة أخرى‎ )٤( 

ES CET la TEES) 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وماهي ] . 

(۷) في ( م ) + (ع) : 7 والواساه ] ء وفي هامش ( ص) : [ الوجود والمواساه ] 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ الأحوال ] . 

. لفظ : [ لا يجوز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي هامش ( ص ) مکانه : [ لا يشق ] من نسخة أخرى‎ )٩( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينمي ويتوالد‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاعتباره‎ )۱١( 


إذا اشتری ابا أو بقرا أو غنما ینوی به التجارة.. ix‏ |4۷| 


اسان ك ار e‏ 


إذا اشتر ی ابا أو بة بقرا أو عنما سائمة 
ینوی د به التجارة ة فعليه زڪاة التجارة 5 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا إبلا أو بقرا و غبقا ات ینوی به التجارة 
فعليه زكاة التجارة دون زكاة السائمة » E‏ ر ار ضا ان نخلا للتجارة ة قفي ) 

N 5 التجارة‎ : 

. وقال الشافعي في الجديد : تحب 0 زكاة العين دون زكاة التجارة‎ - a 
وقال في القديم : فيها قولان › أحدھا هذا ا د‎ - oA 
القجارة » ون للكت اربع من الغنم : فيها زا اة القجارة قرلا واحدا »> واختلف أصحابه‎ 
من‎ E إذا تقدم أحد الخولین فمنهم من قال : © تچب زکاة کک قرلا واحدا»‎ 

قال : على قولين 8 

۷ - لتا وک ) هاتوا ريع العشر من أموالكم 7 
و حيوان لو نقص عدده كان فيه زكاة التجارة . زا معد للتجارة فوجب أن لا 
تحب فيه زكاة غير زكاة التجارة »> كسائر الأموال » ولا يلزم أرض العشر ؛ لأن ذلك 
لیس بز کاة کل مال ی کے اتا وچ ت  (‏ فيه ز كاة التجارة » إذا كان ١١(‏ 


(۱) قرله : [ أو بقرا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . Î‏ 

(۲) راجع المسألة في كتاب الاصل كتاب الزكاة » باب صدقة الغنم » باب العاشر و باب عشر الارض ( ١۹/۲‏ « 
٠١۹ ۰ ۱۱۸ ۰ ٥۰ ۰‏ ) » المبسوط کهابي الزكاة » باب العشر ( ۱۷۰/۲ » ۲۰۷ ) » بدائع الصنائع كتاب 
ازكاة فصل وأما صفة نصاب السائمة > وفصل وأما شرائط احلية ( ۳۰/۲ » ١۷‏ ) . 

)١ > ۲(‏ في ( م۴ )۰( ع ) :[ يجب ]. [ 
(1) راجع الام ( ٤۸/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۸۷/١‏ ) » الجموع مع المهذب ( ٦/١٠-٠ه‏ ) » كفاية الأخيار 
۱۹١ ٠ ۱۹١/١(‏ ) . راجع المدونة في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة ( ۲۹۸/١‏ ) » المتتقى في زكاة العروض 
( ۱۲۱/۲ ۰ ۱۲۳ ) . راجع الكافي لابن قدامة » ( ۳۱۷/۱ » ۳٠۸‏ ) » المغني » ( ۳١۹ - ۳٤/۳‏ ) . 
(۷) الزيادة من ( ع ) . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۳۱ ) » وتکرر ذکره في مسألة ( ۲۲١‏ ) وفي مسألة ( ۳۳۸ ) . 
(۹) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 لا يجب ] » وفي هامش ( ص ) : [ عنه ] » مكان : [ فيهي ] من نسخة أخرى 
)۱١(‏ في ( ص ) ۰( م )۰ (ع) :1[ وجبت ]. (۱۱) لفظ : [ کان ] مکرر في ( ص ) . 


\A/Y 


سائمًا وجبت ‏ فيه زكاة التجارة » كالخيل . ولأنه مال يجوز أن يخلو من حق الله تعالى 
TTT‏ وج ورك اة كا لوال 

۸ - ولا يلزم أرض العشرية والخراجية ؛ لأنه لا يجوز أن تخلو “ أرصًا في دار 
الإسلام من عشر أو خراج . وإن عكسوا فقالوا : فإذا أمسكه للسوم وجبت 7 فيه زكاة 
لسوم» اتتقض بالفيل والمير . ولأنه إا ملك فى أول الحول أربعة من الإبل جرت ٤5‏ زي 
حول التجارة » فإذا ولدت واحدة » فإن “ قال تجب الزكاة » فكل مال إذا كان في أخر 
الحول على صفة وجبت ” فيه ز ة التجارة إذا كان في أوله ”“ وجبت زكاة التجارة › 
وإن قال : إن الحول يتغير » أدى إلى أن يتغير الحول / بزيادة مال » وهذا لا يصح . 

۹ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « في أربع وعشرين فما دونها 
من الغنم » وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة » ' . 

۰ - وال جواب : أنه قال في الخبر » وإن كانت أربعًا فلا شيء فيها إلا أن يشار 
بها » وإن كانت أقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن الخبر في السائمة التي لا 
يجب في أقل من حمس » وأقل من أربعين فلا شيء فيها » فدل على أن انبر في السائمة 
التي لا يجب في أقل من حمس » وأقل من أربعين [ شيء » ومتى كانت السائمة للتجارة 
وجبت " فيها الزكاة » وإن كانت أقل من أربعين ] "“ فلم يتناولها الخبر . 

۹ - قالوا : ما وج جبت " فيه الزكاة إذا “ كان لغير التجارة » وجبت الزكاة 
فيه إذا كانت للتجارة › کالاًرض والنحل . 


کتاب الزكاة 


)١(‏ في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وجب ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يخلو] 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ]. 
(۴) في ( م ) : [ حرث ] » وفي ( ص ) » بدون نقط » لعل الصواب ما اثبتناه . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ):1 وك ]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ):[ وجب ]. 
(۷) في ( م ) : [ في أوله عليها ] » بزيادة : [ عليها ] » وفي ( ع ) : [ أولها عليها ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ لال ] . (۹) الريادة من ( ع ) . 


. ) ۲۹۸ ( هذا جزء من حديث آنس هه » الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱١( 

) . ] في ( ص ) : [ وجب‎ )۱١( 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١۲( 
. ] في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 وجب‎ )۱۳( 

)٤(‏ في ( م ) “ (ع ) :[ان]. 


/v< 


ذا اشتری اباد أو بغرا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة .. um‏ 4|۲ ۳۲| 


۲ - قافا : عكس علتنا ؛ لأنها لا تخلو ‏ من حق الله تعالى فيتعلق بها > 
إما عشر أو خراج > ويجوز أن تخلو ‏ من زكاة التجارة فكان ما لا يخلو منه المال 
اول وی اا د یچرز أن خو الال © من جن حل به اجات كاو اجا : 
التي وجد سببها أولى . ولأن العشر آكد في الوجوب ؛ لأنه لا يعتبر في وجوبه حول » 
ولا يعتبر النصاب عندنا » والزكاة يعتبر ” في وجوبها الجول e‏ العشر 
لمتأكد ”© أولى . 

۴ - قالوا : زکاة العين وجبت بالنص » وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد “ . 
فكان ما ثبت “ بالنص وأجمعوا عليه أولى . 

4 - ولانه زکاة لا ترط ) بنقصان قيمة العين . وزكاة التجارة تسقط ١١<‏ 
بنقصان قيمتها . ولان زكاة التجارة اعتبار الشيء بغيره » وزكاة العين ‏ اعتبار الشيء 
بنفسه فکان أولى . 

› والجواب : أن الترجيح إنما يصح إذا استوى وجوب سبب الزكاتين‎ - ٥ 
وعندنا أن سيب الزكاة السوم » ولم يوجد ؛ لأنها تحب ”" في الال المرصد لطلب‎ 
› النماء من عينه ومال التجارة مرصد لطلب النماء من ثمنه » ولكن المعتبر وجود السوم‎ 
بدلالة أن العوامل إذا ت ركها ترعى من الصحراء حولا لم تحب ” فيها الزكاة ؛ لأنها‎ 
. ليست مرصدة للنماء فلم يؤثر إذا لم يجتمع السببان » فلا معنى للترجيح‎ 

- قلنا : اعتبار الوصف في أحدهما > والاجتماع في الأخر يبطل › إذا اشترى . 
عرصًا بالدراهم ثم باعه بالدنانير فإنه تحب " زكاة الدراهم » وإن كانت الزكاة في 

العرض مختلمًا فيها » وفي الدنانير منصوص عليها أو مجمع على حكمها . 


. لفظ : [ لأنها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) : [ لا يخلو] » مكان اغبت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أما ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع )۲ [ لا يخلو] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 من الال ] بريادة : [ من‎ )٤( 


(°) في ( ص ) : [ تعتبر ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 الباد ع 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ باجتهاد ] . (۸) في ( ص ) : [ ما یثبت ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسقط‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ يجب‎ )١١( . ] في ( ص ) : [ الشيء‎ )١١( 


(1۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 


5 کاب الركاة 


۷ - وأما قولهم : إن زكاة العين لا تبطل ‏ بنقصان العين » فقد تساويا من 
هذا الوجه . ثم نقول ٩‏ : زكاة التجارة تتعلق ‏ بجميع الأموال » وزكاة السوم بال 
مخصوص ؛ فإيجاب أعم ال کان ار ٤‏ اھا ا کد وا 0 م 
تزيد ” بزيادة القيمة » وزكاة السوم لا ترید ٩”‏ . 


% % % 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لا يیطل ] . (۲) في ( م ) : [ يقول ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ لفظ : [ ولانها ] ساقط من ( ع ) . 


(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يزيد ] . (1) في ( ص ) ۰ ( م ) + (ع) :1 وجب ]۰ 


إذا حال الحول على مال المضارية ال "| 0 


oC I ll 


إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح 
فزركاة نصيب المضارب من الربح عليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح » فزكاة نصيب 
للضارب من الربح عليه إذا كان الال في عين واحدة أو في عينين يقسم بعضها في 
بعض » وٳن کان في عينون لا يقسم بعضها في بعض مل ان يشتري عبدين قيمة کل 
واحد منهما مثل رأس الال وجبت “ على رب الال زكاة رأس الال ونصيبه من 
الربح » ذكره الطحاوي . ولا يجب على المضارب شيء » وذكر في الجامع ما يدل على 
الضارب في نفسه وهو الحكي عن أبي الحسن " . 

اد“ ول الا ان اد ری درک ایی کی رب الال ء رلا وا 
اللضارب شيعا من الربح قبل القسمة . والقول الأحر : مل قولنا » وقال : ملك ”“ بظهور 
الربح » فأما العشر فى المسافة : فالظاهر من المذهب عنده أن العامل بيلك < بالظهور 
ويجب العشر عليهما . ومن أصحابه من قال على قولين » كالقراض . ذكره المزني . 

۰ - قالوا : والمذهب على خلافه ° . 

۸١‏ - لنا : إنه أحد الشريكين في مال المضاربة فجاز ن يلزمه زكاة نصيبه من 
الربح قبل القسمة › ويعتبر رأس لال اضا وة الال . ولأنها حالة يلزم رب الال 
زكاة ”“ نصيبه من الربح » فجاز أن يلزم المضارب زكاة نصيبه " » أصله : إذا نض 


STC ECO) 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل باب العاشر ( ١١١ » ۱١۱۲/۲‏ ) » الجامع الكبير باب زكاة الإبل والبقر 
والغنم تضم إلى الال ص۲۱ » المبسوط باب العاشر ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

.] في ( م ) :1 ملك‎ )٤( ITO) 

() راجع تفصيل المسألة في الام باب زكاة مال القراض ( ٤۹/۲‏ ) » حلية العلماء : باب زكاة التجارة 
۹٤ ۰ ۹۳/۳(‏ ) ۰ امجموع مع المهذب باب زكاة التجارة ( ۷١/١‏ - ۷۳ ) » المدونة في زكاة القراض 
۳٠١/١(‏ ) باب زكاة التجارات ( ۳٠۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في القول في زكاة القراض 
۳٠١/۱‏ ) » شرح الزرقاني » ( ۱٦۰/۲‏ ) » المغني » ( ۳۸/۳ - ۳۹ ) الكافي لابن قدامة » ( ۰۳۱۸/۱ ۳۱۹ ) . 
)١(‏ لفظ : [ زكاة ] ساقط من (ع) . 

(۷) في ( ع ) :[ نفسه ] . 


۳ س کتاب الزکاۃ 


امال وتقاسما “ . ولأن رب الال لو استهلك نصيب المضارب ضمن » ولو مات لم 
يورث ٠‏ عنه » فلم يجب زكاته عليه » كسائر الأموال للمضارب ؛ ولأن المضارب 
يلك مطالبة رب الال بالقسمة » والقسمة موضوعة لتمييز الحقوق ولإيجابها › فلولا أن 
ملكه ثبت لم تصح ” مطالبته بالقسمة بحق نفسه . 

۲ - ولا يلزم إذا اشترى عبدين ؛ لأنه لا يملك المطالبة بالقسمة حتى ينض ° 
ثمنها . ولأن المضاربة ” عقد شركة على الفضل فإذا ظهر الفضل وملك أحد الشريكين 
نصيبة ١‏ هن الففل ملك الأخرء لان ملك حه الفريكان لا سبق ملك الأخررلاها 
نوع شركة فلم يسبق أحدهما في الربح ملك الآخر كالشركة في الأموال . 

۴۳ - أو نقول : فوجب على كل واحد من الشريكين زكاة نصيبه من الربح »› أو 
فلم تلزم ”“ أحد الشريكين زكاة جميع الربح . 

۸۸4 - احتجوا : بأن من ملك الشىء ۳ زائدًا ملكه ” ناقصًا › فلما أجمعوا أن 
الك ضيب العار ةل غل أله ل ملك 

6 - قلا : وكذلك الهالك من نصیب رب الال من الربح وإن کان مالکا له ٠١(‏ 
وييطل هذا بمن أوصى لرجل بألف من ثلثه "“ ولآحر با بقى » والثلث أكثر من ألف 
فكل "“ واحد منهما مالك لا أوصى له به » والهالك من نصيب الموصى له بالزيادة . 

› يجوز أن يسلم له » ویجوز أن لا يسلم‎ ٩” قالوا : نصيب المضارب‎ - ٩ 


يقال : خذ ما نض لك من غريمك وخذ ما نض لك من دين » أي تيسير ونض الثمن أي حصل وتعجل . 
راجع لسان العرب مادة : 7 نضض ] ( ٠٤٥٦/٦‏ ) » النهاية باب النون والضاد ( ٤١/١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) : [ لم تورث ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ لم يؤثر ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 


(۳) في ( م ) ۰> ( ع ) :[ لم يصح ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ حتی ينقص ] . 
)١(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 لان القسمة المضاربة ] بزيادة : [ القسمة ] . 
(1) في ( ع ) :[ نفسه ] . (۷) في ( ص ) : [ يلرم ] . 


(۸) لفظ : [ الشيء ] ساقط ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ ملك ]. 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ له ] ساقط من ( م‎ )٠١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 من ثلالة ] . (۱۲) في ( ع ) :1[ بکل‎ )١١( 

. ] في ( ص ) : [ المضاربة‎ )۱١( 


إذا حال الحول على مال المضاربة .د 0٣|"‏ 
فصار كمال المكاتب 

۷ - قلنا : ييطل بالمهر قبل الدخحول جت الزكاة إذا قبض وهو متردد › 
لجواز أن ترتد المرأة فيزول ملكها عنه » ولأنا نوجب الزكاة لسلامة الملك في الحال وإن 
ااا واو ا و ی ت ی ) 
الضارب . 

۸ - قالوا : لو ملك المضارب لبطلت المضاربة ؛ لأنها لا تصح ” في الال 
المشترك . ) 

٩۹‏ - قلنا : يجوز ابتداء بمال مشترك » فلو کان بین رجلين ألفين فدفعها أحدهما 
إلى الاخحر مضاربة بنصيبه منها جاز . 

۰ - قالوا : لو ملك الربح بالظهور لصار عاملا فى مال مشترك › وكان يجب 
أن يستحق جرزءًا من الربح ماله وجزءًا بفضله . ٠‏ 

۹ - قلنا : دخل في العقد على أن يستحق جزءًا من ربح رأس الال » فإذا ربح 
ثم تصرف استحق جزءًا ما أسقط ”“ على راس الال بالمضاربة » ويستحق ربح نصيبه 
من الربح بحكم ملكه لا بحكم المضاربة . 

۲ - قالوا : لو ملك لعتق عليه ابوه إذا ملکه . 

۴ - قلنا : إذا كان في الال ربح لم يلك أن يشترى أباه ٠”‏ على المضاربة ؛ 
لأنها تتضمن شراء ما يقدر على بيعه › ولو اشتراه ولا فضل فى الال » فزادت 7 قيمته 


٤4‏ -قالوا : لو ملك لثبت له القصاص إذا قتل العبد» كما يثبت ا 
٥‏ - قلنا : وكذلك رب الال لا یلك القصاص وإن کان مالکا » ونما لم جز 


أن يثبت للمضارب قصاص ؛ لأنه يستوفي ذلك بالربح مع فوات رأس الال والربح 
جميعًا › ولا ملك 7 رب الال ؛ لان حقه من رأس الال لا يسقط بذلك » الرمرنا ١‏ 


(۱) في ( ص ) :1 بکمال ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لایصح ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنه ]. 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يسقط ] . (1) في ( م ) : [ إیاه ] 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ زادت ] . (۸) في ( م ) : [ ثبت ] . 


. ] في ( ص ) :1 نرموتا‎ )٠١(  .]كلمالو1: في ( م ) + (ع)‎ )٩( 


۳/۳ س کتاب الزكاة 


إذا اشترى عبدين قيمة كل واحد منهما أل ( . 

۸۹٩‏ - قلنا : رب الال لا يلك جميعًا ولكن كل واحد من العبدين مشغول برأس 
لمال وهذا غير متنع » كمن عليه ألف درهم وبها كفيل » ماتا جميعًا وخلف كل واحد 
منهما ألمًا لم يملكهما ورثتهما لاشتغال كل ألف ‏ منهما بالدين » وإن ”“ كان ألفا 
واحدة » وقد قال أبو الحسن : إن الزكاة على المضارب فى هذه المسألة » وإن لم ينفذ 
عتقه ؛ لأنه وإن لم يلك فقد ثبت له حق الملك والزكاة تتعلق بالحقوق كالديون ؛ فعلى 
هذا لم تبق لهم شبهة . 


*# ¥ * 


. ) في ( م ) : [ الف ] » ولفظ : [ الفا ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کل واحد ] . (۳) في ( ص ) : [ فإِن‎ )۲( 


الدين يمنح وجوب الركاة إن كان مسقغرقًا O‏ 


ر 
oC & “N‏ 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن ڪان مستغرفا 


۷ - قال اُصحابنا : الدين ينع وجوب الزكاة إن کان مستغرقًا » وان کان غبر 
مستغرق وجبت الزكاة في الفاضل من دينه © . 

۸ - وهو قول الشافعي في القديم وفي احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى . وقال 
في الجديد : الدين لا ينع وجوب الزكاة ”° . 

4 - لا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من آغنیائک ° 
وأردها على فقرائكم » ٠”‏ ومن عليه دين مثل ما في يده » وزيادة ليس بغني . 

۰ - فإن قيل : هذا احتجاج بدليل الخطاب . 

ایا ی ای ا ی ا ی و 
صدقة تؤخذ من الفقراء . 

۲ - فإن قيل : إنما أراد الغني ”“ بقدر ما في يده » كما يقال : « مطل الغني 
ظلم » فالمراد به : الغني عن المطل » وذلك عقلناه بدلالة » ووجه ثان ‏ من الخبر : وهو 


(۱) راجع كتاب الأصل باب زكاة الال ( ۰۸۱/۲ ۸۲ - ٩١‏ ) » مختصر الطحاوي » باب الدين على رجل وله 
مال هل ينع الزكاة .... إلخ ص ٠١١ » ٠١‏ » المبسوط كتاب الزكاة » باب زكاة امال ( ۱۹۰/۲ » ۱۹۷ ) » تحفة 
الفقهاء » باب زكاة أموال التجارة ( ۲۷١ » ۲۷٤/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل وما شرائط 
الفرضية ( 1/۲ ) » متن القدوري »› كتاب الزكاة ص ۱۹ » فتح القدير مع الهداية » كتاب الزكاة ( ٠٦١/۲‏ - 
۲ ) » البناية ( ۳۵١۸ - ۳۰٤/۳‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقی الأٌبحر » کتاب الزکاة ( ٠۹٤۰۱۹۳/۱‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في الأم باب الدين مع الصدقة ( ٠٠/۲‏ ) » حلية العلماء باب صدقة المواشي ( ٠١/۳‏ ) 
امجموع مع المهذب باب صدقة المواشي ( ٠٤٠٤١ » ۳٤٠/١‏ ) » كفاية الأحيار كتاب الزكاة ( ٠۷١/١‏ ) .> 
وفي المدونة في زكاة المديان ( ۲۳١/١‏ ) » المنتقى » في الزكاة في الدين ( ٠٤٤/١‏ ء )١١٤ ١١١۳‏ .» 
المسائل الفقهية كتاب الزكاة ( ۲٤٤/۱‏ ) » مسألة ( ۲۷ ) » الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠۳/١‏ ) » المغني باب 
زكاة الدين والصدقة ( ٤٥١ - ]١/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) : 1 من أعيانكم ] . 

. ) ۳۰۹ ( تقدم تخريجه من حديث ابن عباس » بلفظ : تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم في مسألة‎ )٤( 
في (م )+ (ع):[الى].‎ )1( ٠ . لفظ : 1 لأن ] مكرر في (ع)‎ )١( 
TG TICEC CIE) 


10/۳ س کتاں الزكاة 


أنه جعل الناس صنفين : صنف ‏ يؤخذ منهم وصنف يرد عليهم » فمن أثبت نه 
ثالثا يؤخحذ منه ويرد عليه » خالف الخبر . 

‰4 - قلنا : العامل لا يستحق زكاة » وإنما يأخذه أجرة والمؤلفة قد سقطوا » فأما 
ابن السبيل فهو فقير في الموضع الذي هو فيه كالغنى في حال الفقير في أحرى » على أنا 
نوجب عليه الزكاة فى الحال الذي يجوز له أخذه حتى يصير ”“ إلى الموضع الذي يصير 
غنيًا © وإنما يمنع ما يقوله مخالفنا : أنه غني فقير في حال واحد . 

٥‏ - ویدل علیه / : ما روی ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال : سمعت 
عثمان يخطب ویقول : « هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين فليقضه ثم ليؤد 
زكاة ‏ ما بقى » ٠”‏ » ولم يخالفه على ذلك أحد من الصحابة . 

۹۰ - فان ن قیل : معناه هذا شهر تعجيل E‏ ؛ لأنه لا يتفق وجوب الزكاة 

LL 
فأحر الأداء إليه لفضيلة الوقت » ومنهم : من يعجل ”© فقد عمهم بالأمر > فدل أن‎ 
. الجميع سواء‎ 

۸ - ولان الدین لو کان لا يؤثر فى الزكاة لم يكن عثمان هه يتوصل إلى 
إسقاطها بالأمر بالقضاء قبل الحول . ولأنه حق يعتبر في وجوبه تقدم الال فأثر الدين في 
ا لمنح من وجوبه » كالحج . ولانه ركن يعتبر في وجوبه امال » كالحج . ولا يزم العشر ؛ 
لانه يجب مع الملك فليس يعتبر فى وجوبه تقد الال » وعلى ” العبادة الثانية لا يلزم ؛ 
لان العشر ليس بركن . 

. في الأصل صنفًا وهو خطاً نحوي والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : 1 نصير ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ كالئبت ] » لعل الصواب : [ يصل ] . 
(۲) في ( م ) :[ عينا ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثم ليدي زکاته ] . 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب الدين مع الصدقة ( ٠١۸/٤‏ ) » وابن أبي شيبة في 
الملصنف في كتاب الزكاة » في ما قالوا و في الرجل یکون عليه الدین من قال لا یزکیه ( ۸٤/۳‏ ) › الأثر ( ۷)» 
مالك في الموطاً » في كتاب الزكاة » في الزكاة في الدين ( ۱۹۳/١‏ ) . 

(1) في ( ع ) : [ تعچل ] . (۷) قوله : [ لو کان ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ على ] بدون العطف . 


ب۷٤‎ 


1 o۷/ 


الدين ينح وجوب الزكاة إن کان مستغرقًا 


۹ - قالوا : المعنى في الحج : أنه ليس في جنسه ( ما لا يؤثر فيه الدين » ومن 
جنس الزكاة ما لا يؤثر فيه الدين » وهو العشر . 

- قلنا : من جنس الحج ما لا يؤثر فيه وهو الحجة المنذورة ( وحج المكي » 
أما العشر فليس هو من جنس الزكاة عندنا » > ليس إذا لم ينع ما هو من جنس الزكاة 
الدين لم ينع الزكاة ؛ لأن الدين لا ينع التمليك بالبيع والهبة » ويمنع وقوع املك 
بالوصية والإرٹ . 

قالوا : الحج ينع منه الدين المتوهم فلم ينعها الدين الواجب . 

١‏ - قلنا : روى الحسن عن أبى حنيفة أن من وجد الزاد والراحلة وجب عليه 
الحج وإن لم يفضل منه شيء » فعلى هذا لا نسلم أن نفقة المستقبل تمنع » ولو سلمنا 
فمن شرط الحج وجود ما ينفق ”“ على نفسه وعياله » كما أن من شرطه الراحلة › لا 
أنه ) دين يمنع » ألا ترى : أن النفقة لا تصير ديا عندنا » ونفقة الأقارب لا تصير ديا 
باتفاق . ولأنه مال لا يجب الحج لأجله [ فلم تحب الزكاة » كمال المكاتب . 

۲ - قالوا : ينتقض هذا بمن حج باله لا يجب الحج لأجله ] (“ وتجب © 
الزكاة لأجله ”“ في كل سنة . 

۴۳ - قلنا : التعليل ليس هو ”" للتخصيص وإنغا هو للمال »› ولا ي يصح النقص 
بالشخص › > على آن من حج باله يجوز أن يجب الحج لأجله عندنا» > بان یرتد ثہ 
يسلم . ولأن من جاز له أذ الزكاة مع ثبوت يده على الال لم تحب “ الزكاة 
عليه “ من ذلك الال كالمكاتب . 

ولا يلزم العامل ؛ لأنه لا يأحذ زكاة » ولا ابن السبيل ؛ لأنه يأحذ لعدم ثبوت يده 
على ماله . 

4 - قالوا : المعنى في المكاتب أنه منقوض بالرق »› والحر بخلافه . 

6 - قانا : نقضه بالرق أثر في نقصان ملكه وحكم في تأثيره في نقصان الملك 


. في ( ع ) : [ من جنسه ] . (۲) في (ص) : [ مندورة] » بدون نقط وبدون الف ولام‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ):[لانه].‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يتفق‎ )۳( 
. ] (ع) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويجب‎ ٠ ) ما بین القوسين ساقط من ( م‎ )٥( 


(۷) لفظ : [ لأجله ] ساقط من ( ٠)۴‏ (ع) ٠.‏ (۸) لفظ : [ هو ] ساقط من (م) ٠‏ (ع) . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب ] . )٠١(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


1 ۳0۸/Y 


كذلك » وعلة الفرع تبطل بالکافر . 

- قالوا : المكاتب لا تحب 7“ الزكاة في الفاضل “ من قدر دينه فلم 
ن( في مقدار الدين » والحر بخلافه . 

۷ - قلنا : قياسًا على مال المكاتب الفاضل ‏ من الدين »› ولا تصح ^ 
المعارضة ؛ ون المكاتب لا يجب الحج لأجل الفاضل في دينه وتأخير الزكاة مع ثبوت 
يده عليه » فلم تحب 7 الزكاة فيه » والحر يجب عليه الحج من الفاضل © » ولا يأحذ 
الزكاة مع ثبوت يده عليه » فوجبت الزكاة فيه ؛ ولأن من وجبت عليه الزكاة وجبت 
الزكاة في الفاضل ‏ عن مقدار الزكاة » ولا تحب “ في مقدار الزكاة » ولأنه حق يطرا 
على الال من طريق الحكم فأثر الدين فيه كالإرث . ) 

۸ - قالوا : الدين لا يمنع الإرث والوصية › وإعما يقدم عليهما » بدلالة : أن 
الماع لو آراوا 7 ت اليرات والوضية. 

۹ - قلنا : لا فرق OE‏ يوسف قال : إذا ابرا الغرماء من الدين 
وجبت ال زكاة من حين ملك النصاب وإن مضت سنون . 


کتاب الركاة 


۰ - وقال زفر : وقت البراءة » وليس عن أبي حنيفة نص . 

۴١‏ - فإن قيل : الميراث يؤثر فى الدين المتأحر عنه ؛ لأن الميت لو حفر بغرا في 

الطريق فوقع فيها إنسان د ارت ارا فدم ذلك على الإرث . ۰ 
۲ - قلنا : هذا يستند إلى حال الحياة فيصير فى المعنى متقدمًا . ولأنه حق لا 

يجب على المكاتب فلم يجب على المديون > كالأضحية . ولأن ملكه ناقص » بدلالة 

أن الغير يأخذه بغير تراض ولا قضاء قاض '' » وإذا أحذه ملكه » وهذا علامة نقصان 

املك » كأخذنا أموال أهل الحرب » ولا يلزم أذ الأب مال اينه للحاجة ؛ لأنه لا يملكه 


بالاغىز "“ . 

(1) في (م)›(ع) :1[ ليجب ]. (۲) في ( ع ) : [ القفضل ] 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. ey‏ 
e‏ (1) في ( م ) › ( ع ) :7[ يجب ]. 
س (۹) في ( م )۰ ( ع ) :[لا تحب ]. 


. ] في ( ص ) : [ أبرأو‎ )۱١( 
o ) في ( م )۰( ع‎ )۱١( 
. في ( م ) > ( ع ) :[ لأحذ ] » وفي هامش ( ص ) : [ للأحذ ] من نسخة أخرى‎ )۱۲( 


الدين يمنح وجوب الزكاة إن كان مستغرقًا —-—-—-—ı—ı—m—د ۱٣۵٥۹/۳۲٣‏ 


اا ا و ی ی و 
رجوع الزوج في نصف اهر بعد الطلاق ؛ لأنه إن كان عينًا فلا يصح إلا بالتراضي ا ا 
a SS‏ . ولا يلزم أخذ الحربي مالنا لا 
له أحذه ؛ ولأن الوصية لا تصح ”“ منه ويؤثر فى الإرث . 

۴۳ - قالوا : يعتق بعتقه ٩‏ . 

‰4 - قلنا : نقصان الملك لا يمنع العتق ؛ لأنه يصح ” في غير املك › وهو إِذا 
عتق جاریته عتق حملها وإن لم يملکه . 

. قالوا : يجوز هبته‎ - ٥4 

. قلنا : الو كيل عندنا يجوز هبته وليس بالك‎ - ٩ 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة , © السلام : « في كل أربع وعشرين فما 
دونها من الغنم » » « في كل أربعين شاة شاة » ( . 

۸ - والجواب : أن هذا مجمل ” عند أبي الحسن ؛ لأن الوجوب يقف على 
COS‏ 
ونحن لا نسلم أن الغارم تام الملك فيما في يده وقد بيناه . 

۹ - قالوا : ما لا ينع وجوب العشر لا ينع سائر الزكوات ‏ » دليله الكفارات . 
- قلنا : يبطل بعدم تام الحول » فإنه لا يمنع وجوب العشر ويمنع وجوب 
لزكوات ‏ والزكاة إذا وجبت منعت الزكاة على الصحيح من القولين ولا يمنع العشر . 
ولأن الكفارات حق للّه تعالى لا يطالب به آدمي » ولا ينع الزكاة » وأما الديون فا مطالبة 
بها حق لآدمي ليصير في يده من الال حولا بالمطالبة فلا تحب ٠‏ فيه الزكاة » كالاأثاث 
الذي هو مشغول بحاجته إليه . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بصفه‎ )۲( Tama EEO 
. ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لايصح‎ )۳( 


>» ) ٥ » ٤/۲ ( انظر تخريجه في مسألة ( ۲۹۸ ) . » وأخرجه الشافعى فى الام باب كيف فرض الصدقة‎ )٥( 
- ۲۳۳/١ ( وفي المسند › الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب الال من الزكاة وما لا ينبغي أن يۇخحذ‎ 
.] في ( م )۰( ع ):[ يحل‎ )1( . ) 1٤٦ › 1٤٤ ( الحدیث‎ » )٦ 

(۷) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ الزكاة]. (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الركاة ] 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فلا یجب ] . ) 


۱۳٦ hs‏ ا ا ا ي الزكاة 


۴١‏ - فإن قيل : مطالبة الله تعالى وأمره بالكفارات »› وأمره يإخراجها كمطالبة 
الآدمي بالدين . 

۹۳ - قلا : لا يستويان ؛ لأن مطالبة الآدمي ب بجنس المطلوب منه ويجبر على أدائه 
ويۇخحذ ماله به ٩‏ بغیر اختیاره » ویستحق E a‏ 
أكثر من الاثم » وهو موجود في الدين فيبقى له المزايا التي بيناها » فأما الدين غير المستغرق 
فيمنع الزكاة بقدره وما زاد على مقدار الدین لا يتعلق به حق فتجب ° الز كأة فيه . 
يبين ”“ ذلك أن الدين المستغرق ينع الحج 7ء والفاضل من الدين يجب الحج لأجله . 

۴۴ - قالوا : لو کان له حمس من الإبل سائمة وألف درهم وعليه خمس من 
الإبل صداق زوجته وجبت الزكاة في الإبل فإذا لم بنع الدين وجوب الزكاة في جنسه 
7 ففي غير جنسه أولى » وتحريره أن ما لا ينع الزكاة في جنسه لا ينع في غير 
جنسه ] ٩‏ . کالکفارات . 

- الجواب : أن الدين في مسألتنا منع الزكاة ؛ لأنه ”“ لا يحصل في الدراهم 
عندنا والكلام في تأثير الدين في الزكاة في ام جملة » وليس الكلام في اعتبار الأموال وإغا 
جعلنا الدين في الدراهم ؛ لأن السائمة للقنية يشق تسليمها في الديون » والدين يجعل 
فيما هو اسهل قضاء . 

- فأما قولهم :إن القضاء من انس أسهل فلا يصح عليه » والسائة جنب 
وصرف “ الدراهم إلى الدين أسهل . 

۳٩‏ - فأما قولهم : إذا لم ينع الدين وجوب الزكاة في جنسه لم ينع في غير 
جنسه فغير مسلم ؛ لأن ‏ عندنا لو لم يكن له دراهم حصل الدين في الإبل ينع 
وجوب الزكاة فكيف نسلم لهم هذا الإطلاق ؟ 

۷ - قالوا : حق مصروف إلى أهل السهمين يجب في مال من لا دين عليه › 


. لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › استدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ع ) :[ تبین‎ )۳( A CEPI O) 

. ) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( م‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ع ) :1 صرفي ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( E ] لفظ : [ لانه‎ )٦( 
OTE ) في ( ع‎ )۸( 


الدين يمنع وجوب الزكاة إن کان مستغقا د "۱۳۹۱/۲ 


فوجب في مال من عليه الدين . 
۸ - قلنا : العشر لا يجب في الال د العشر يتکرر وجوبه 
في حول واحد » فلم ينع الدين من وجوبه » ولا كانت الزكاة لا يتكرر وجوبها في 

الحول جاز أن ينع الدين وجوبها كالحج . 
۹ - قالوا : العشر والزكاة حقان يستويان في الصرف » فإذا لم ينع الدين 


أحدهما لم ينع الآخر » كالعشر ونصف العشر . 


٠‏ - قلنا : العشر قد دحل في فرع العلة فلم يجز أن يكون هو أصلها ؛ ولأن 
الوصية للفقراء مصرفها مصرف الزكاة والدين يۇر عندهم فيها )1( 4 ولا يۇر في 


الزكاة . 
1 - قالوا : حق يتعلق بمال يسقط " بتلفه » فلم يمنع الدين منه »> كال جناية . 
۲ - قلنا : الدين لا ينع الزكاة وإنغما يمنعها نقصان الملك ؛ ولأن الجناية تتعلق 5 


بما لیس بمال کر ر ا ا 9 
فجاز أن يؤثر فيها الدين . أو نقول ”“ إن الجناية لا تعتبر ”“ في تعلقها الملك ؛ لأنها 
تحب ٩‏ فی رقبة عبد الصبي » وعبد الكعبة » وبيت الال » بصفة امال لا يعتبر والالك 
معتبر في وجوب الزكاة » فجاز أن يعتبر صفاته . 

۳ - قالوا : صنف من آهل الصدقات يملكون ما يأخحذونه ملکا تامًا فجاز أن 
تحب علهم الزكاة كأبناء السبيل . 

4 - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تحب ''“ على ابن السبیل حتی تثیت يده على 
ماله ؛ ولأن ابن السبيل حلت له الصدقة لروال معنی الغنی عنه مع ('' ثبوت يده على 
الال . 


] في ( م ) » ( ع ) :[ في الأموال‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ والدين يوثر عندهم فيها ولا يوثر عندهم فيها‎ )۲( 


(۲) في ( ص ) : [ سقط ] . )٤(‏ في ( م ) › ( عط ) : [ يتعلق ] . 
(*) في ( ص ) : [ لا ينفها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب ]. 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يقول ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یعتبر] . 
)٩۹(‏ في ( م) *[ يجب ]. ۰ )٠١(‏ في ( م ) 0 : [ يجب ] . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ):[ ينح‎ )١١( 


٥‏ - قالوا : الناس صنفان ایی دید 
ثم تبت ا 
9 4ا س ف ع 

١‏ - قلنا لا نسلم أن في أصناف الزكاة من يحل له الأخذ مع وجوب الزكاة 
عليه على ما قذمنا » ونعكس هذا الكلام فنقول فلما لم يجز أن تحل ‏ الصدقة لم 
تيجب عليه مع ثبوت يده على الال › > كذلك لا يجب على من يجوز له الأخذ مع 
ا 


# ¥# #* 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ يحل‎ )١( 

(۳) في ( م ) > ( ع ):1 يجب ]. 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحل له ] » قوله : 1 من تحل له ] ساقط من صلب ( ص) » واستد ركه الصنف 
في الهامش . (*) في ( م ) › ( ع ) :1[ يحل ] . 

(1) في ( ع ) : 1 من وجبت عليه ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ان يحل ] . 
(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم یجب ] . ا 


حق المعدن یتعلق بکل خارج من الsأرض‏ متطیع ıumumumueuwد ۹۳۲/٣"‏ 
۰ .7 1 چو 
oO E “NN‏ 
حق المعدن يتعلق بڪل خارج من الأرض متطبع 
۷ - قال أصحابنا : حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطبع ( . 
۸ - وقال الشافعى : لا يتعلق إلا بالذهب والفضة ° . 
۹ - لنا : قوله عليه الصلاة و" السلام : « في الركاز الخمس » ” » والركاز: 


الغيب في الأرض . ولا يقال : إن الركاز ما ركز فيها ودفن › يقال : ركز رمحه ( ؛ 
لأن هذا دليلنا لأنه يقال : ركز رمحه لأنه غيبه » يبين ”° ذلك أنه عليه الصلاة , © 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب الذهب والفضة والركاز والمعدن ( ۱۲۸/۲ ) » مختصر الطحاوي 
باب زكاة الذهب والورق ص ( ٤٩۹‏ ) » المبسوط باب المعادن وغيرها ( ۲٠٠/۲‏ ) » تحفة الفقهاء باب المعدن 
والرکاز ( ۳۲۹/۱ » ۳۳١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة » فصل هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من 
الأرض ( 1۷/۲ ) فتح القدير مع الهداية باب في المعادن والرکاز ( ۲۳۳/۲ » ۲۳١‏ ) » البناية ( ٤۷٤/۳‏ » 
٠») ٥‏ الاحتيار باب المعدن ( ۱۱۷/١‏ ) › مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر › باب الرکاز ( ۲۱۲/۱ ) . 
(۲( راجع المسألة في الام باب زكاة المعادن ( ٤۲/۲‏ ) » مختصر المزني باب زكاة المعادن ص ( ۴ه ) » حلية 
العلماء في زكاة المعدن والر كاز ( 4٦ ٩٥/۳‏ )» اجموع مع المهذب باب زكاة المعدن وال ر كاز ( ۷١٥/١‏ ۷۷ 
٠ ) ١‏ فتح العزيز » بذيل الحموع ( ۸٩ » ۸۸ /٦‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في زكاة المعادن » وفي ز كاة اللؤلؤ 
والجوهر والمسك والعنبر والنلوس ومعادن الرصاص والنحاس ( ۱/ ٠١٠ » ۲٤۱۹‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب 
زكاة المعادن وال رکاز ( ۲۹٦/۱‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۹/۲ ) . راجع في الإفصاح باب الزكاة ( ۲٠٠١/۱‏ » 
٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة › باب زكاة المعدن ( ١‏ م ٠»)‏ المغني باب زكاة الذهب والفضة ( ۲٤/۳‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( ع ) . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري » بلفظ : العجماء جبار » والبعر جبار » والعدن جبار » وفي الركاز الخمس في 
الصحيح الزكاة » باب في الركاز الخمس ( ۲٠۲/١‏ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ) کتاب الحدود » باب جرح العجماء والمعدن والبغر جبار ( ٠۳٠۳١ » ۱۳۳٤/۳‏ ) » الحديث 
٠۷٠١ /٤١ » ٤٥(‏ ) » وأبو داود في السنن » كتاب الديات باب العجماء والمعدن والبئر جبار ( ٥٤4/۲‏ ) > . 
وفي کتاب الخراج والفيء والإمارة > باب ما جاء في الركاز وما فيه ( ۷/۲ ) » مختصرًا . وأحرجه 
الترمذي في كتاب الزكاة » باب ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الرکاز الخمس ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث 


٤ (‏ ) . ) 
)١(‏ الركز : غرز إلشيء منتصبا » ركز الرمح ركرا : غرزه وأثبته في الأرض . راجع لسان العرب مادة ركز 
(۱۷۱۷/۳ ) » المصباح المنیر ( ۲۲٤١/۱‏ ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبین ] . 


(۷) الزيادة من ( ع ) . 


۳ س کتاب الزکاة 


) ) 
السلام سل عن الركاز » فقال : « الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في 

8۰ — فان قیل : قد ین )( أن الركاز الذهب والفضة 

1 - قلنا : هذا یدل علی ‏ أنهما رکاز » ولا یدل أن غیرهما لیس برکاز »› 
ونما حصه عليه الصلاة و ١‏ السلام بالذ كر المقصود . ولأنه ما ينطبع › فإذا استفاده من 
المعدن تعلق به حق المعدن » كالذهب والفضة . ولا يلزم إذا وجد فى داره ؛ لان الاصل 
والفرع یستویان » ویقول : ما وجده فی داره تعلق به الحق »› لکن الإمام ملکه إیاه › 
ولا یستخرج بالنار )°( والمعالجة ( کالذهب والفضة . 

۲ - فإن قيل المعنى فيه : أنه ليس قوم وليس كذلك الحديد ؛ لأنه يقوم ؛ لأن 
الخارج من المعدن التبر CD‏ وذلك لیس بقيمة الاشياء › فهو مقوم . 

۴۳ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو ورثه جرى حول الزكاة والحديد والرصاص بخلافه . 

‰4 - قلنا : المال الجاري فى الحول هو النامى أو المرصد للنماء . 

٥‏ - قلنا : ليس ينمى ولا ينوي به التجارة » لا يوجد " فيه المعدن » وحق 
المعدن کله نماء » فجاز آن یتعلق به وإن لم يضم إلى ملکه بعّى آخر . 

۹٩‏ - احتجوا : بأنه جنس لا تحب الزكاة فى عينه » فلا يجب فيه حق المعدن 
کالفیروز . 

040۷ 2 وربا قالوا : مقوم مستفاد من المعدن . 

۸ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الزكاة إذا وجبت فى العروض وجبت في عينها . 
)١(‏ أحرجه البيهقي مرفوعًا بلفظ : قال رسول الله قي في ال ر كاز : الحمس » قيل : وما الركاز يا رسول الله » 
قال : الذهب والفضة الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت في الكبرى » في كتاب الزكاة باب من قال : 
المعدن ركاز فيه الخمس ( ٠١١/٤‏ ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ تبین ] . 

(۳) الريادة من ( م ) + ( ع )٤( ٠)‏ الزيادة من ( ع ) . 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ بال مال ] . 

(1) قال ابن الأثير : التبر هو الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم » فإذا ضربا كانا عينًا » وقد يطلق التبر 

الذهب أصلا » وفي غيره فرعا ومجارًا . راجعه في النهاية باب التاء مع الباء ( ۱۸۹/1 ) » لسان العرب » مادة 

تبر ( ٤١٦/١‏ ) » المصباح المنير ( ۷١/١‏ ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يۇخذ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قوم ] . 


حق المعدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطيع 


۹ - وقولهم : مقوم لیس باحتراز ١‏ ن ال ان ا و ين ون 
أرادوا بوجوب الزكاة في عينه أنه يتعلق بمطلق الملك » والحديد لا يزكى بطلق اللك » 
فقد بينا أن ذلك لعقد النماء فيه » متى لم توجد التجارة » فإذا حصل من المعدن 
فكله نماء » والمعنى فيما قاسوا عليه : أنه خارج منطبع › كالطين » وهذا بخلافه . ولا 
يلزم الزئبق ن لاد فه رواجن » وهي مينية على الاطباع » وان كان ما يطيع قي 
الحمس» وإن لم ينطبع فلا شيء فيه ”° . 

- فان قیل : اعتبار ما ینطبع لیس بأولی ممن قال : إنه خارج منتفع به . 

۱ - قلنا : من قال هذا أبطل تعليله النص » وهو قوله عليه الصلاة و ٩‏ السلام 
« لازكاة في حجر » “ وانتقض “ تعليله بالماء والطين . 

۲ - قالوا : ما لا يجب فيه حق المعدن إذا أصابه من معدن E‏ إذا 
أصابه من غير ملکه » أصله : الياقوت . 

۳ - قلنا : لا نسلم أن الحق لا يتعلق ‏ بالمستفاد من داره بل قد يتعلق به احق 
وملکه إياه الإمام » والمعنى في الياقوت ما ذكرناه . 

64 - قالوا : إن كان المعدن كالمستفاد لم يتعلق الحق إلا بالأثمان » كالمواريث . 
ولا يجوز ن یون کالغنيمة ؛ لانه لو کان لم يختص ا ينطبع . 

6 - قلنا : هو كالغنيمة ؛ لأنه وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك ويخالفها من 
وجه » وهذا غير متنع » كما أن الخارج من الأرض تتعلق ‏ به ال زكاة عند مخالفنا وإن 
حالف الزكاة من وجوه كثيرة . 


) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ لتعد].‎ )١( 

() في ( ٠)۴‏ (ع) : [ الزيبق ] بالياء » وفي ( ص ) » بدون نقط » الصواب ما أثبتناه . الزئبق : الزاووق » فارسي 
معرب » والزاووق ما يزين به الأشياء كا-ئرز والقطيفة تعلو الثوب » والوبر الذي يعلو المنسوجات وما يطلى به الدراهم 
والسقوف . راجع في لسان العرب » مادة زبق » ومادة زرق ( ۱۸۰۸/۳ ۰ ۱۸۹۱ )» المغرب باب الزاي ص ۲٠۰٠١‏ . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فلا ينفي ] » مکان : [ فلا شیئ فيه ] ولفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه المصنف في الهامش . ٤(‏ ) الزيادة من ( ع ) . 

)٥(‏ اخرجه ابن عدي في الکامل ( ۲۲/١‏ ) » ورواه محمد بن عبيد الله العزرمي في الكبرى كتاب الزكاة 
باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة ( ١٤١/٤‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وانقض ] . (۷) في (م) ۰( ع) : [ يتعلق ]» مکان : [ لا بتعلق] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعلق ] . ) 


۳16/۳ 


۱۳7/۴ 


0 E 


الواجب ف المعدن الخمس 


کتاب الزكاة 


۹ه - قال أصحابنا : الواجب فى المعادن الخمس يصرف مصرف 
الق 

۷ - کی ا ثلاثة نة أقاويل > قال في 

O OOO O RE REE 
ففيه الخمس » وإن كان متفرقًا يخرج بالنار والطبخ › ففيه ربع العشر © . ولا‎ 
. يختلف © مذهبه أنه يصرف مصرف الزكاة‎ 

۹4 - والزكاة في هذه المسألة مبني على أن المعدن ركاز » الدليل عليه : ما روى 
محمد ين الحسن “ عن هشام بن سعد المدني ” قال : « أخبرنا عمرو بن شعيب › 


› ) ۲۱۱/۲ ( المبسوط‎ » ) ٤٩ ( راجع المسألة في کتاب الاأصل ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ ) » مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
- ٤۷٤ /١( البناية‎ » ) ۲٠١ - ۲۳۳/۲ ( بدائع الصنائع ( 1۷/۲ ) › فتح القدیر‎ › ) ۳۳١/۱ ( تحفة الفقهاء‎ 
)۲۱۲/۱ ( الاختیار ( ۱۱۷/۱ ) » مجمع الانهر‎ » ۸ 

(۲) في سائر السخ : [ بدرة ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنون . قال ابن منظور : [ البدره ] : كيس فيه آلف 
أو عشرة آلاف . والندرة : قطعة من الذهب والفضة توجد في المعدن . راجع في لسان العرب مادة بدر وندر 
( ۲۲۹/۱ ) و( )٤۳۸۲/۱‏ . 

(۳) رااجع المسألة في الام ( ٤١ » ٤۲/۲‏ ) » مختصر المزني ص ٥۳‏ » حلية العلماء ( ٩۷ » ٩٦/۳‏ ) » اجموع مع 
المهذب ( ٩١ » ۸۲/١‏ ) » فتح العزيز » بذيل امجموع ( ٩١ - ۸/١‏ ) . المدونة في ز ة المعادن ( ۲٤۷/۱‏ ) » 
المتنقى » في الزكاة في المعادن ( ٠١١/۲‏ ) > الرسالة الفقهية باب في زكاة العين والحرث والماشية ... إلخ ص 
)۱٦۸(‏ › الكافي لابن عبد البر باب زكاة المعدن والرکاز ( ۲۹٦/١‏ ) المقدمات الممهدات في القول في المعادن 
۳١١ ٠۳ ٠۰/۱(‏ ) » بداية الجتهد الفصل الأول في الذهب والفضة ( ۲٠۹/۱‏ ) . راجع الإفصاح ( ۲٤١/١‏ ) › 
الغني ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳٠۲/۲۱‏ ) . ) 

. في ( م ) › ( ع ) :1 لا يختلف ] بدون العطف‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سعد ] » مکان : [ لحسن‎ )١( 

. ] في سائر النسخ : [ سعد المكي ] » وما أثبتناه من كتب التراجم » وفي ( ص) : [ آنا ] » مكان : [ أخبرنا‎ )١( 
ميزان الاعتدال‎ » ) ۲٤١ ( راجع ترجمة هشام بن سعد المدني » في الجرح والتعديل ( 11/۹ » ۲ ) ء الترجمة‎ 
. )۸١ ( الترجمة‎ » ) ۳٠۸/۲ ( تقريب التهذيب‎ » ) 4۲۲۲٤ ( الترجمة‎ » ) ۲۹۹ ۰ ۲۹۸/٤( 


۱۳۹۷/۴۳ 


ي ن افا 
عن ابه » عن جده » ان رسول الله یه اناه رجل › فقال یا رسول الله ٩‏ : کیف ترى 
بالمتاع يوجد في الطريق البني ”“ أو فى القرية المسكونة ؟ فقال : عرفه سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا قابله 7 به » وما كان في الطريق غير امبني 0“ أو في القرية غير المسكونة » 
ففيه وفي ال ركاز الخمس » ©“ . ومعلوم أن الموجود في القرية وفى الأرض ما يجب فيه 
الخحمس » وهو المدفون » وقد ٠”‏ عطف عليه الركاز » فدل أن المعدن ركاز وأن حكمه 
حکم المدفون في وجوب الخمس . ) 

۰ - فإن قيل : معنى الخبر وما كان من المتاع في الطريق غير البني ‏ ففيه و 
الركاز يعني من المتاع › وفي الذهب والفضة . 

۹ - قلنا : الرکاز ١‏ تفن اب رةب راه ا ان رن 
فالعطف لا يتضمن إلا ا معدن » يدل عليه حديث أبي هريرة ظهه « أن رسول الله ٩‏ لم 
قال : في الر كاز الخمس » فقيل : وما الركاز » قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله 
تعالى في الأرض يوم خلقت » ٠”‏ » ومعلوم أن الخلوق في الأرض هو المعدن . 

۲ - فان قیل : رواه عبد الله بن سعید بن أي سعید عن جده وهو ضعیف < . 


O (‏ (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للمياء ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا فائدة ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ( ع ) :[ لمينا ] . 

زئ أخرجة محيد مطرلا ع اظ : فإن جاء باغية » فادفعه إليه » وإلا فشأنك به » مكان قوله : فإن جاء 
صا حبها ولا قابله به ء في كتاب الحجة » في كناب الزكاة » باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق 
٠١۷ - 4۳٤/۱(‏ ) » والنسائي في اجتبى كتاب الزكاة » باب المعدن ( ٤٤/١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
EK O‏ > كتاب البيوع في 
ای ف ار ( ٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب زكاة الركاز ( ٠٠١/٤‏ ) > ورواه الإمام 
الشافعي في الأم في كتاب الزكاة » باب زكاة الركاز ( ٤٤ » ٤۳/۲‏ ) . 

. في (م) :[للمبنا]‎ )۷(  . في ( م) + ( ع ) :[ قد ] بدون العطف‎ )١( 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 النبي ] » مکان : 1 رسول الله ] . 

(۹) تقدم تخریجه في مسالة ( ۳٤۳‏ ) . 

)٠۰(‏ هو عبد اله بن سعيد بن أي سعيد امقبري » أيو عباد اليثي » مولاهم الدني » مترو . قال ابن 
حبان : دروي عن أبيه أي سعيد المقبري » روى عنه الثوري والكوفيون » كان ممن يقلب الأخبار ويهم في 
الأثار » وحتى يسبق إلى قلب من يسمعها أنه كان العتمد لها قال يحيى بن معين : عبد الله بن سعيد 
المقبري ليس بشيء لا يکتب حديثه . وقال أبن عدي في أخر ترجمته : وعامة ما يرويه الضعف عليه بين . 
راجع ترجمته في الكامل ( ٠١٤١ - ٠١۲/٤‏ ) » الترجمة ( ۹۸۳/١١‏ ) » كتاب الجروحين ( ۲ ) » 
تقريب التهذيب ( ٤۱۹/١‏ ) » الترجمة ( ۳٤٤‏ ) . ) 


۱۳۸/۳ 


کتاب الزكاة 


۳ - قلنا : روى هذا الحديث محمد » واحتج به » وطعن أصحاب الحديث إذا 
لم يبينوا وجهه لا يلتفت إليه . 

4 - فإن قیل : کیف يسألونه عن أمر الرکاز ٩(‏ وهم يعلمون ذلك کما نعلمه؟ 
فشبت أنهم سألوه عن الجحكم . فقالوا : ما الذي يجب فيه الحمس ؟ قال : الذه 
والفضة » ليس أن الخمس لا يجب في غيرهما ‏ . 

۷ - قلنا : ليس معناه أن السائل كان من أهل اللغة ء ثم الاسم عندنا عام في 
المدفون وللعدن » فصح أن يسعل ليعلم الحم فیهما عا او خاصًا ااا 
إذا جاز أن تنقل عن اللغة إلى الشرع جار ان اله ليعلموا انتقل الاسم ام لم ينتقل . 

› فأما قولهم : إنه حص الذكر بالذهب والفضة لينفي الحق عمًا سواهما‎ - ۹۷٩ 
فعندهم الركاز المدفون » والحق فيه لا يختص بالذهب والفضة > على أن تخصیص‎ 
الذهب والفضة بالذكر لا يدل على نفي الحق عن غيرهما كما أن ذكر تحربم التفاضل‎ 
. في الأشياء الستة لاينفيه عن غيرها‎ 

۷ - قال محمد : تقول العرب : أركزه © ا معدن إذا كثر ما فيه » ولفظ أفعل لا 
یستعمل إلا واسم الركاز يتناوله °“ » كما لا يقال : أفضل إلا بعد وجود الفضل فيه » فأما 
دعواهم أنه يقال : « أركز مال التجارة » فلا يعرف » ولا يصح عن العرب « وأ ركز المعدن » 
حكاه محمد عن العرب » قال : وما كنت أرى أن أهل المدينة يخالفون هذامن كلام العرب . 

۸ - ومن اصحابنا من احتج لاشقاق قال + ال كاز ماود من فيب ° 
الشيء في الأرض » ومنه : ركزت رمحي » والر كز : الصوت ا لحفي » ال ركاز أحفى من 
المدفون فالاسم به أولى . وقول ابي عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون › وفي لغة 
أهل العراق : إنه المعدن » فإنما أراد قول الفقهاء » فأما الاحتلاف في اللغة فلا يعرف › 
وأبو عبيد : إن لغة أهل الحجاز الركاز المدفون » وفى لغة أهل العراق : إنه المعدن › فإما 
أراد قول الفقهاء فأما الاختلاف في اللغة فلا يعرف » وأبو عبيد يحكي في كتابه عن 
و فال مح ا د راه 0 رال سرا الافرة ر كار عا دن 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 الزكاة ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 في غيرها ] . 
(۳) لفظ : [ عامًا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتناول‎ )١( . ] ع ) :1[ يقول العرب أركز‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :1[ من تغیب‎ 
. الزيادة من ( م ) + (ع)‎ )۷( 


الواجب في المعدن الخمس دد "۳/۷ 


۹ - احتجوا : في / هذا الفصل با روى هذيل عن شرحبيل عن النبي له » 
أنه قال : المعدن ا وفي ا 
على المعدن » والعطف غير المعطوف . 

۰ - وال جواب : أن النبي ر لا ذكر للمعدن 2 مختلفین خالف بین 
الاسم فخالف بين الحكمين . 

۱ - فإن قیل : لو کان كما ذكرتم لقال وفيه الخمس . 

۲ - قلنا : المراد ” أن يستوفى الحكم الأول ثم ينتقل إلى الحكم الثاني › ولو 
قال بعد ذلك : وفيه الخمس رجعت الكناية إلى الأقرب »› ولم يكرر اسم المعدن بذ كر 
الركاز » ولأئبت ” أن اسم الركاز يتناول المعدن » وقد قال النبي به : « وفي الركاز 
الخمس » » وأما الكلام في بعض المسألة » ولأنه قال : يلك بالاستخراج من الأرض 
فالواجب فيه يتقدر با لخمس » كالمدفون ولا يلزم الزرع ؛ لأنه يملك بالخروج › ولا يازم 
الياقوت والنفط ؛ لانه واجب فيه . 

۴۳ - قلنا الواجب فيه يتقدر بالخمس . 

۸4 - فإن قيل : المعنى في المدفون أنه مستفاد من الأرض ملكه غيره وهذا لم 
یلکه غیره . | 

٥‏ - قلنا : عللتم الأصل بأوصافنا وزيادة » وعلة ا تبطل “ بالزرع 
ولأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل ” الشرك › e!‏ | 

- فإن قيل : المعنى في الغنيمة : نها تتعلق ٩”‏ ب بجميع الأموال > فلو کان 
المعدن في حکمها لتعلق بکل شيء . 

۷ - قلا : لا يتنع أن يكون كالغتيمة من وجه ویفارقها من وجه کنا أن 
الواجب عندهم في الزرح زكاة وعلق يعض الأموال » ون کان الرکاف تعلق ٩‏ کل 


(۱) في هامش ( م ) بخط مختلف ااا + ر جار دو ف را ل ات ری 


بهذا اللفظ ايسا . | (۲) في ( م ) C0‏ :1 راد ] . 
(۳) لفظ : [ لاثبت ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ عللتم ] . )٥(‏ في ( م ) CE‏ [ بطل ] . 


yT » ) قوله : [ يد أهل ] ساقط من ( م‎ )٦( 
| . ] في ( م ) + ( ع ) :[ يتعلق‎ )۸ ۰ ۷( 


۱۳7/۳ 


مال ؛ ولأنه حق متعلق بالمال فلا يعتبر فيه الحول » ولا يتقدر بربع العشر» كالقائم . 
٨۸‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « وفي الرقة ربع العشر » © . 
4 - ال جواب : أن هذا يدل على وجوب هذا القدر » ولا ينفي غيره » وعندنا 

يجب في الرقة كل واحد من المقدارين وليس في اللفظ ما ينفي غير المذكور . 
ولأن عندهم الحكم المعلق “ بالوصف ونفي ما عداه » فأما إذا علق الحكم بجنس 

فلا ينفى ما عداه على قول الخالفين . ) 

۰ - احتجوا : بجا روی أن ابي ا ) أقطع لبلال بن الحارث المعادن 
القبلية » فهي لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم » ٩‏ إن هذا الحديث رواه مالك عن 
ربيعة عن غير واحد عن النبي بل فهو مرسل › وقد نقل من غير طريق مالك أسنده 
كثير بن عبد اله بن عمرو بن عوف الزني عن أبيه عن جده . 

۱ - قال أُصحاب الحديث : كثير وضاع الحديث » وضع عن أبيه عن جده 
مائة حديث فرواه عن كثير أبو اويس » وهو ضعيف . قال ”“ أبو اويس ” : وحدثني 


کات الزكاة 


(۱) تقدم تخريجه من حديث انس هه في مسألة ( ۲۹٩‏ ) . 

(۲) في ( م۴ ) › ( ع ) : [ المعلق ] . () في ( م ) » ( ع ) : [ العقلية ] . 

۰)۷۱ cC \¥Y |۲ ( أخرجه أبو داود في السنن » > كتاب الراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين‎ )٤( 
والشافعي‎ » ) ٠١١/٤ ( البيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب زكاة المعدن ومن قال المعدن ليس ب ركاز‎ 
مالك بألفاظ متقاربة » في الموطاً > كتاب الزكاة » في‎ » ) ٠١/١ ( في الأم كتاب الركاة » باب زكاة امعادن‎ 
. ١١۹ص الر كام في المعادن ر 1۹۰/۱ ۱ () » ومحمد في موطئه في أبواب الزکاة » باب ال رکاز‎ 
الزيادة من سنن أيي داود . كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني » المدني » ضعيف . قال ابن‎ )١( 
جبان : يروي عن آبیه عن جده روی عنه مروان بن معاوية وإسماعيل بن أبي اويس » منكر الحديث جدًا»‎ 
» يروي عن آييه عن جده نسخة موضوعة » لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجيب‎ 
وکان الشافعي هه يقول : کثير بن عبد الله المزني رکن من أُرکان الكذب . راجع ترجمته في كتاب‎ 
- ٤٠٠/٣ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ٠١۹۹/۱ ( الترجمة‎ » ) 1۳ - ٥۷/٦ ( اجروحین ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » الكامل‎ 
. ) ٠١ ( الترجمة‎ » ) ٠١۲١/۲ ( الترجمة ( 1۹4۳ ) » تقريب التهذيب‎ ٠ ) ٠ ۰۸ 

(1) عبد الله بن عبد الله , ن از ب مال بن أبي عامر الأصبحي » أبو أويس المدني . قال ابن حبان : بو 
أويس مات سنة تسع وستين ومائة » کان ممن يخطئ كيرا لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك »› ولا هو ممن 
سلك سان الثقات فيسلك مسلكهم » > والذي رى في أمره تنكب ما خالف الثقات من أخباره » ولاحتجاج با 
وافق الأثبات متها » وكان يحيى بن معين يوثقه مرة ويضعفه رى . راجع في کتاب امجروحین ( ٤/۲‏ ) › 
الکامل ( ۱۸١ - ۱۸۲/٤‏ ) » الترجمة ( ۳۲ / ۹۹٩‏ ) » تقريب التهذيب ( ٤۲١/١‏ ) » الترجمة ( ٤٠۷‏ ) . 


الواجب في المعدن الخمس "|۱ V۷‏ 


ثور بن يزيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة > عن عكرمة عن ابن عباس مثله › 
وهذا طريق صحيح » لكن أبا أويس ضعيف . ثم قوله : « فهي لا يؤخذ منها ”° إلا 
الزكاة » قول ربيعة » ولم ببين من الذي أحذ الزكاة » ولو كان منقولا من فعل النبي 
بلق والأئمة : لم يخف على الزهري وهو عالم المدينة ٠‏ حتى يقول : « في المعدن 
حمس » ؛ ولان النبي بل أقطعه الموضع فملكه بالإقطاع » والمعدن (“ المملوك لا شيء 
فيه عندنا . وقوله : « فلا يؤخذ منها إلا الزكاة » يعني بعد الحول » حتى ”° لا يظن أن 
الإقطاع لها أسقط ”“ الخمس الذي هو حق لله تعالى أسقط الزكاة ايسا . 

۲ - فإن قيل : إقطاع العمل فيه » وليس هو تمليك البقعة . 

E RD a 
٣ '( » روي عن ”“ علقمة بن وائل « ن النبي أقطع أباه رصا بحضرموت‎ 

ا اض کو فجي اك 6 اق 
E‏ 

‰٥‏ - قلنا : يبطل بالواحد من الجند إذا عمل في المعدن في دار الحرب وجب 
فيما يأحذه الخمس مع وجود الأوصاف » والمعنى في الزرع : أنه لم يصل إلينا بزوال 
أهل الشرك عنه » وا معدن وصل إلينا بزوال أيديهم . 

eT قالوا : مستفاد من المعدن فكان فيه ربع العشر‎ - ۹۹٩ 

۷ - قلتا : عندنا لا يجب فى الموجود فى داره حق يتعلق بالمعدن » وإغا الزكاة 
بالحول والنصاب وشرائط الركاة . ٠‏ ۰ 


. في ( ص ) »۰ ( م ) : [ ابن ] . وهو خطاً‎ )١( 

(۲) لفظ : [ منها ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من الدين ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ بالمدينة ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعدن ] بدون العطف . 

. ) قوله : [ بعد الحول حتى ] : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :1 أسقطه ] . (۸) في ( ع ) :1 الله ] . 

(۹) حرف : [ عن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السنن كتاب الخراج والإمارة والفيء » باب إقطاع الأرضين ( ۱۷٠/۲‏ ) » الترمذي 
في كتاب الأحكام » باب ما جاء في القطائع ( ٠٥٦/۳‏ ) » الحديث ( ۱١۸١‏ ) » وأحمد مطولا في المسند 
(۳۹۹/1 ).۰ ` 


\VY۲/¥ 


کتاب الزكاة 
۸ - قالوا : الحتى يكثر بقلة المؤنة » ويخف بكثرتها » كالعشر ونصف العشر › 
ومؤنة المعدن أكثر من مؤنة المدفون . 

۹ - قلنا : العشر ونصف العشر يتحقق قلة المؤنة فيه ”“ وهاهنا لا يتيقن قلة 
الؤنة » فلم يؤثر في اختلاف الحق . 


% *% ¥#¥ 


(1) في ( م ) > ( ع ) :[ فيها ] . 


ما يجب في معدن وال ركاز ليس بزكاة haha‏ 


”“ ew اند‎ 
oO E “N 


ما يجب ف المعدن والرڪاز ليس بزڪاة 


٠‏ - قال أصحابنا : ما يجب في المعدن وال ركاز ليس بزكاة ويصرف مصرف 
الفىء (“ . 

۰ - وقال الشافعي : هو زكاة ويصرف مصرف الزكاة ”° . 

۴ - لنا : أنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك عنه » فالواجب فيه لا يصرف 
مصرف ال زكاة » أصله : حمس الغنيمة ؛ لأنه مال يظهر ”“ عليه بالإسلام » فوجب أن 
لا يصرف الواجب فيه مصرف الزكاة » أصله : الغنيمة . ولأن الواجب يتعلق بأحذ 
الصبي وامجنون فلم يكن زكاة »> كخمس الغنيمة . 

۳ - احتجوا : بحدیث ل ت رق أا غه 

‰4 »- قالوا : حق يجب فيما يخرج من الأرض فوجب أن يكون زكاة » أصله 
العشر . 

. قلنا : العشر عندنا ليس بزكاة على ما بينا‎ - ٠٠ 

. ( قالوا : حق يجب على المسلم في ماله فكان زكاة »> كسائر الزكوات‎ - ٠٦ 
قلا : لا نسلم أنه يجب على مال المسلم » فلم يجب الحق مشت رگا بين‎ ¬ ٠۰۷ 
الواجد ” والمستحق مسلمًا أو غير مسلم . والمعنى في سائر الزكوات  : أنه اعتبر في‎ 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ون يجب ( ۲/ ٠۷١‏ ) » مختصر 
الطحاوي باب زكاة الذهب والورق ص۹٤‏ » تحفة الفقهاء » باب المعدن وال ركاز ( ۳۳١/١‏ ) بدائع الصنائع 
كتاب الزكاة ( 1۷/۲ ) » الاختيار » باب المعدن ( ١۱١۷/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في حلية العلماء» باب زكاة المعدن وال ركاز ( ۹۹/۳ ) » المجحموع » باب زكاة المعدن وال ركاز 
۸۸/١ (‏ » ۸۹ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١٠/١‏ ) . راجع المسألة في المدونة » في قسم حمس الركاز 
۲١۹ ۰ ۲٤۸/۱)‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۲۹۷/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱1۹/۲ ) . راجع المسألة في المسائل 
الفقهية » کتاب ال زکاة ( ۲۲٥/۱‏ ) » مسألة ( ۳۰ ) » الإفصاح » ( ۰۳۱۲/۱ ۳٠۳‏ ) المغني )۲٤۰۲۳۰۲۲/۳(‏ . 
(۳) في ( ص ) : [ مظهر ] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤٤‏ ) . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الزكاة ] . (1) في ( م ) » ( ع ) :1 الواحد ] بالحاء المهملة . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الزكاة ] . 


۳۷4/۳ کتاب الزکاة 


وجود ‏ الحول والنصاب » فلما لم يعتبر ذلك في حق المعدن » والركاز لم يكن زكاة . 

۸ - قالوا : حق المعدن والركاز مفارق حمس الغنيمة ؛ لأن الخمس ينتقل إلى 
“هله كما ينتقل الأربعة الأحماس إلى الغامين ” » وكذلك تمييزه إلى الإمام > ولا 
الركاة يلك الواحد جميعه » ثم يجب عليه » بدلالة : اعتبار نية إخراجه » وإن شاء دفع 
من المال » وإن شاء من غيره » ويجب عليه تعفية ) المعدن » كما يجب عليه تخفيف 
الثمرة 7 » وحدها . ) 

۹ - قلنا : لو سلم مخالفنا " حق ال ركاز كخمس الغنيمة فى بعض الأحكام » 
لم يمتنع أن يكون في حكمه » كما أنه لو خالف عندهم الزكاة فى بعض الأحكام وإن 
كان زكاة . فأما كون الغنيمة فى أحد الموضعين ‏ إلى الإمام »> وفى الآخر إلى 
الواجد ” » فإنما افتقرت الغنيمة إلى قسمة الإمام » ليس لتمييز حق بعض ”“ الغانمين من 
- حق بعض » فلو غنم الواجد شيا كان تييز الخمس إليه مثل مسألتنا > وكذلك النية 
تعتبر '' فيها نية الواجد ويخرج خمسه كما يعتبر في مسألتنا » فأما جواز الدفع ©١‏ 
من غيره فلا نسلمه في المعدن ولا نقول : إنه ملك جميع الأخوذ » بل أربعة أخماسه 


جاز . 
F# *‏ #* 
)١(‏ في ( ع ) : 7 وجوب ] » مكان ابت . (؟) في ( م ) › ( ع ) :[ القائمين ] . 
(۳) في( م)›( ع ):[للايعتبر] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفقه ] . 
(*) في ( ع ) :1 الثمر].. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمخالفنا ] . 


(۷) من قوله : [ في حكمه ] إلى قوله : 1 في أحد الموضعين ] مكرر في ( م ) . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الواحد ] . 

)٩(‏ لفظ : 1 ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش »› وفي 
(ع): [ ليتميز ] » ولفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعتیر] . 

. لفظ : [ الدفع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


لا يعتبر في وجوب حت المعدن والرکاز نصاب بل یتعلق بالقلیل والکیر س ٠١۷١/۳١‏ 


|| مسالة 9 


لا يعتبر قي وجوب حق المعحدن والرڪاز 
نصاب بل يتعلق بالقليل والكثير 


٠‏ - قال أأصحابنا : لا يعتبر في وجوب حق المعدن [ وال ركاز نصاب بل يتعلق 
بالقليل والکثير “ . 

. وقال الشافعي : لايجب الحتق في المعدن ] “ حتى يكون الأحوذ نصاتا‎ -- ١ 
وأما المدفون : فقال في القديم : یخمس قلیله وکثیره . وقال في الجديد : لا يجب في‎ 
أقل من نصابه » وأما الحول فهل يعتبر في المعدن ؟ قال في القديم » والأم » والإملاء:‎ 
بزكى لوقته ولا يعتبر فيه ا حول » وأوماً في البويطى إلى القولين » وأما الركاز فلا يعتبر فيه‎ 
. )( الحول قولا واحدًا‎ 

۲ - لنا : قوله عليه الصلاة و ١‏ السلام : « وفي الركاز الخمس » “ » ولم 
يفصل . ولأنه مال مستخرج من المعدن » كالنصاب . ولأنه حق يثبت ٩‏ في حق 
الصبي فلا يعتبر له نصاب » كصدقة الفطر » وأما الحول فلا يعتبر للخبر . ولانه مستفاد 

من الأرض فلا يعتبر فيه الحول » كالزرع .ولأنه حق لِه تعالى يثبت في حق الصبي فلا 
يعتبر فيه الحول كصدقة الفطر . 

۴ - وهذه المسألة تسقط ” الخلاف فيها ؛ لأن الشافعي إذا اعتبر الحول 


) ۳١١/١ ( تحفة الفقهاء»‎ » ) ٤۲۸/١ ( راجع المسألة في الحجة باب ما يخرج من المعادن من الذهب والورق‎ )١( 
. ) 1۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) راجع المسألة في الام باب ما وجد Na eS‏ 
٠٠١ ۹٦/۳(‏ ) ۰ امجموع مع المهذب ( (Ic 1°۰°۰ 0 0C CA! CA › ۷۷) ۷١/١‏ » فتح 
العزیز بذیل المجحموع ( ٠١٤ ٠ ٠١۳ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱/٦‏ ) . وانظر المدونة › في الرکاز ( ۲٤۹ ۰ ۲٤٩/۱‏ )»> 
امنتقى ( ٠١۲۳/۲‏ ) » الرسالة الفقهية > ص ٠١۸‏ » الكافي لابن عبد البر ( ۲۹٦/١‏ ) » المقدمات الممهدات 
۳۰۱/١ (‏ ) » بداية امجتهد ( ۲٦٦/۱‏ ) › والإفصاح ( ۲۱۱/۱ › ۲۱۷ ) » المخني ( ۲۲/۳ ۰ ۲١‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۳۱۲ » )٤( . ) ۳١۳‏ الزيادة من ( ع ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 تبت‎ )1( . ) ۳٤۳ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسقط ] . 


۳۷۹/۳ 


کتاب الزكاة 


والنصاب واأرجب ربع العشر » فنحن كذلك نقول : أن عندنا یجب حق يیختص 
با معدن يخرج من الال فيدل على ذلك بالخبر . ولأنه مال مستخرج من الأرض فالحق 
المتعلق به يجب في الحال > كالمدفون . 

٤‏ - احتجوا : بحديثي أي سعيد أن النبى جر قال : « ليس فيما دون حمس 
أواق من الورق صدقة ٠ ٠‏ وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه / عن جده أن البي ۷٦‏ 
ر قال : « لیس فیما دون حمس ذود من الإبل شيء » ولا فيما دون عشرین مثقالا 
من الذهب شيء ”“ » ولا فيما دون مائتى درهم شيء » . 

٠٠٠١‏ - وال جواب : أما قولهم : « [ ليس فيما دون خمس أواق صدقة » فعندنا حق 
المعدن ليس بصدقة . وقوله : « ليس  ]‏ فيما دون مائتي درهم شيء » فبقى حمًا 
يجب فيها » وهذا الحق عندنا معها وليس فيها . 

٠٠٩‏ - قالوا : مال مستفاد من المعدن » فوجب أن يراعى فيه النصاب »› كما لو 
وجده في ملکه . 

۷ - قلنا : قد بينا نا لا نختلف 7 في وجوب حق في الخرج يعتبر فيه الحول 
والنصاب کما لو وجده في ملکه . 

SL 
فيه النصاب كسائر الزكو ا‎ 

۹ - قلنا : ال زكوات ‏ اعتبر لها عفو بعد النصاب فاعتبر لها ابتداء » ولا كان 
هذا حق مال لا يعتبر فيه حق في الثاني لم يعتبر فيه الابتداء . 

- احتجوا : في الحول بقول النبي © بتر : « لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحجول » * . 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲٤‏ ) . 

(۲) لفظ : [ شيء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يختلف ] . (*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الزكاة ] 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الزكاة ] 

(۷) في ( م ) ( ع ) : [ با روي عن النبي ] » مكان : [ بقول النبي ] 

(۸) سبق تخریجه في مسألة ( ۳۰۰ ) . 


لا يعتبر في وجوب حق المعدن والرکاز نصاب بل یتعلق بالقلیل والکیر س ۱١۷۷/۳‏ 

1 - والجواب : ما قدمنا أن هذا الحتق ليس بزكاة . ) 

۲ - قالوا : فائدة تعجلت دفعه من غير أصل فوجب أن يراعى فيه الحول › 
كاليراث والهبة والغنيمة . 

۴ - قلنا : إن أردتم اعتبار الحول في ال جملة فنقول بموجبه في الزكاة الواجبة في 
هذا الال » وإن عللتم لاعتبار الحول في الحق الختص به انتقض بخمس الغنيمة والركاز . 


* *% * 


VAY‏ س کتاں الزكاة 


OC & “~N 


۱ پا‎ kS 


حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه يي واجده 


٤‏ - قال أصحابنا : حق المعدن والركاز يجوز للإمام وضعه في واجده ویجوز 
للواجد وضعه في آخر © . 

) . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك‎ - ٠ 

٩‏ - لا : ما روى الشعبي : أن رجلا وجد خمسة آلاف درهم فحملها إلى 
علي ڪه » فأخذ منه الخمس » ثم قال : هو مردود فيك » . وروی أنه قال : « لك 
أربعة أخماسها وخمس للمسلمين » © ولأنه مسلم محتاج فجاز وضع الخمس فيه 
كسائر الفقراء . ولأن من جاز دفع حمس الرکاز إلیه جاز أن لا يؤخذ ( منه خمس ما 
اد کالکاتت. 0 . 

۷ - احتجوا : بأنه حق يجب فيما يخرج من الأرض » فلا يجوز صرفه إلى من 
وجب عليه » أصله العشر . 

> فا ار و حل ملك وا ج ا جل لاك ا صدا 
امالك » وحق المعدن يجب لا لم يكن ملكا فجاز صرفه إليه كصدقة غيره . 


*# ¥*# * 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ون يجب ( ٠۷١/۲‏ ) » تحفة 
الفقهاء ( ۳۳١/١‏ ) » بدائع الصنائم ( 1۷/۲ ) . 

(۲) راجع المسألة في حلية العلماء » ( ۹۷/۳ ) » المجموع مع المهذب » ( ٦١ ›» ۹٠/1‏ ) . راجع المدونة في 
الرکاز ( ۲٤۹/۱‏ ) . وراجع الكافي لابن قدامة » باب حکم الرکاز ( ۳٠١/١‏ ) » المغني ( ۲۳/۳ ۲٤١‏ ) . 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 ا8 ] » مكان اميت . 

› وفي المسند » كتاب الزكاة‎ » ) ٤٤/۲ ( أخحرجه الشافعي في الأم » كتاب الركاز » باب زكاة الركاز‎ )٤( 
. ) ٠١١/٤ ( والبيهقي في الكبرى‎ » ) 1۷٤ ( الحديث‎ » ) ۲٤۹/١ ( الباب الرابع في الركاز والمعادن‎ 
. ] في ( م ) : [ أن لا نأحذه ] » وفي ( ع ) : [ أن لا نأخذ‎ )*( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ المكاتب ] . 


مسائل في صدقة الفطر 


CE “1NN 


۱۳۷4/۳ 


مسائل في صدقة الفطر 


۹ - لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته . 

. © قال أصحابنا لا يجب على الزوج صدقة الفطر عن زوجته‎ - ٠ 

۴ - وقال الشافعي يازمه › فإن ا المرأة ياذنه جاز » وإن ا س شي 

إذنه ففيه وجهان » وعلى من تحب ابتداء ؟ فيه قولان » ونص على أن امرأة الفقير لا 

فطرة عليها ”“ . [ والكلام في هذه المسألة يقع ابتداء في وجوب الفطرة عليها  ]‏ › 
ثم في إبطال التحمل عنها . 

E 
رسول الله ر صدقة الفطر على کل مسلم صاعًا من تمر > وروی عن ابن عمر « أن‎ 
رسول الله لتر فرض زكاة الفطر من رمضان ”“ على كل نفس من المسلمين حر أو‎ 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الأصل باب صدقة الفطر ( ۲٠١٠/۲‏ ) » الحجة باب زكاة الفطر يؤديها عن أهله 
وحدمه ( ٥۳١ - ٥۲٦/١‏ ) » المبسوط باب صدقة الفطر ( ٠٠٠١/۳‏ ) > متن القدوري باب صدقة الفطر ص 
۳ » متن الكنز باب صدقة الفطر ص ٠١‏ » تحفة الفقهاء باب صدقة الفطر ( ۳۳٠۹/١‏ ) » بدائع الصنائع › 
٠‏ كتاب ال زكاة ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » باب صدقة الفطر ( ۲۸١ » ۲۸١/۲‏ ) » -حاشية أبن عابدين › 
باب صدقة الفطر ( ۷۷/۲ ) »> مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب صدقة الفطر ( ۲۲۷/۱ ) . 

(۲) راجع الام باب زكاة الفطر » باب زكاة الفطر الثاني ( ٠٠١ › ٦۳/۲‏ ) »> مختصر المزني » باب من تلزمه 
زكاة الفطر ص٥٤‏ » امجموع مع المهذب » باب زكاة الفطر ( ۱١۸ - ١١٠١ - ۱١۱۳/١‏ ) » حلية العلماء باب 
زكاة الفطر ( ٠١۳١/۳‏ ) » معالم السنن » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٥۲/۲‏ ) . » راجع في المدونة » فيمن 
يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه ( ۲۹۲/١‏ ) » المنتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( ۱۸٤/۲‏ ) › الكافي 
لابن عبد البر » باب صدقة الفطر ( ۲۲۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات » فصل في القول في ز ة الفطر ( ۳٣۳٤/۱‏ ) 
بداية الجتهد » كتاب زكاة الفطر » الفصل الثاني فيمن تجب عليه وعمن تحب ( ۲۸۸/١‏ ) » والإفصاح » باب 
زكاة الفطر ( ۲۲۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب زكاة صدقة الفطر ( )۳۲١ /١‏ » المخني » باب صدقة الفطر 
( 4/۳ ¥( (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ أحرجه البخاري في الصحيح باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( ۲۹۳/۱ ) » الدارقطني 
في السان في كتاب زكاة الفطر ( ٠٤٠١/۲‏ ) » الحديث ( ٩‏ ) » وأحمد مطولا في المسند ( ١١١/١‏ ) › . 
)٥(‏ في ( م ) » ( ع ) : وروی عن ابن عمر أن فرض رسول الله بلق صدقة الفطر » فرض زكاة الفطر في 
رمضان » مكان الثبت . 


\۳A۰/Y‏ کتاب الزكاة 


عبد » رجل أو امراة » صغير أو كبير صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير » ^ . 

۴ - فإن قيل : المراد من ابر عن كل نفس » بدلالة : أنه ذكر العبد » والفطرة 
لا ج عل . 

۴‰ - قلنا : الخبر الأول ليس فيه ذكر العبد » فالثاني : ظاهره ‏ يقتضي 
الإيجاب على المذكورين › وقام الدليل في العبد بقى الباقي على ظاهره » يبين “ ذلك 
أن المرأة تحب عليها الفطرة في الجملة » ولابد أن يكون دخلت في الخطاب 
بالإيجاب عليها . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر : « طهرة الصائم 
من الرفث » ”© وهي صائمة ؛ ولأنها عبادة يعبر فيها الال » فجاز ن تحب ٩”‏ على 
الحرة التي لها زوج كالحج ؛ ولأنها زكاة فى الشريعة » كزكاة امال © ؛ ولأنها 
مها الفطرة عن مالیکها» وتلزمها عن تفسها ٩5‏ > كالتي لا زوج لها . وإذا ثبت 
وجوب الفطرة عليها لم يتحملها الزوج كالزكاة . 

۴ - ولا يقال : إن الزكاة تحب عن '“ مالها فلم يلزم زوجها › والفطرة 
تحب" عن بدنها » وقد عقد على بدنها ؛ فلذلك لزمه طهرتها ؛ لأنه عقد على منافع 
بضعها دون بدنها » والفطرة لا تتعلق " بنافع البضع . 

. فإن قيل : الزكاة لا تتحمل ”" بالقرابة » والفطرة تتحمل ”" بالقرابة‎ - ۴٠ 

۳۷ - قلنا : ويتحمل بالقرابة مالا يتحمل بالزوجية كالعقد › ثم القرابة : 
)١(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح كتاب الزكاة ( 1۷۸/۲ ) » الحديث ( ۹۸٤/١١‏ ) » والدراقطني في السنن 


باب کتاب زکاة الفطر ( ۱۳۹/۲ ) الحديث ( ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب الكافر 
يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة القطر ( ۱٦۳/٤‏ ) . 


(۲) في ( م ) : [ لا يجب ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ في ظاهره ] بريادة في . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبن ] . (*) في ( م ) ( ع ) :1[ یجب ]. 

. ] في ( م )۰ ( ع ):1 یجب‎ )۷( . ) ۳٤۹ ( سياتي تخریجه في مسألة‎ )١( 

(۸) في ( م ) > ( ع ) :1[ كزكاة المال فجاز أن يجب على الحر ] . 

. ] في ( ص ) : [ عن نفسه‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يلزمها‎ )٩( 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :7 على ] » مکان : [ عن‎ )۱١( 

(1) قي ( م ) + ( ع ):[يجب]. (۱۳) في ( م) (ع ):[لايتعلق ] . 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتحمل‎ )۱٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتحمل‎ )٠١( 


۱۳۸1/۴۳ 


مسائل في صدقة الفطر 
لايتحمل بها الفطرة عندنا » وما تحب ابتداء على الأب عن ولده إذا كان فقيرا . 
ولان من لزمه [ إخراج الزكاة عن ماله لم يلزم غيره إخراج فطرته » كالرجل 
وامبتوتة ” . ولأن من لزمه  ]‏ فطرة غيره لم يزم غيره فطرته » أصله : امرأة ا لمكاتب . 
ولأنه ليس عليها ولاية > ولا يلزمه إخراج فطرتها » كالختلعة » وعكسه الأب . 

۸ - احتجوا : بجا روى الشافعي عن إبراهيم بن يحيى ” » عن جعفر بن 
محمد عن أبيه » أن النبي ب فرض في رمضان على الصغير والكبير »> والحر والعبد 
والذكر والأنشى ممن تمونون » ”° . 

۹ - وهذا حدیث مرسل لا یحتج به على أصلهم › وإبراهیم بن یحیی فقیه 
مدني ضعفه أهل الحديث » وطعن مالك عليه » وقال : أضعفه مذهبه لكن لحديثه " . 

٠‏ - قالوا : فقد ذكر الدارقطني الحديث عن “ على بن موسى الرضا عن أبيه 
عن جده عن آبائه » وذکره نافع عن ابن عمر ٩‏ . 

- قلنا : ذكر هذين الحديثون عن اين عقدة ٠‏ » وهو معروف بوضع 


. ] ع ) :1 عن الأب‎ ( ٠ ) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . (۲) في ( م‎ )١( 

(۳) المبتوتة : المرأة المطلقة طلاقًا بائتا . لبت : القطع » ومنه البتة . راجع في لسان العرب » مادة بت ( ۲٠۳/۱‏ »› 
٤‏ ) » المغرب ص ۳۳ » المصباح النير ( ۳١/١‏ ) . 

. ما بون القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
I ) في ( ص‎ )( 
») ٠١۱/۱ ( ع) :1 ممن يوتون ] . أحرجه الشافعي في المسند كتاب الزكاة » الباب الخامس في صدقة الفطر‎ (٠ )۴( في‎ )7( 
. ) ١٠١١/٤ ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره‎ ) 1۷١ ( الحديث‎ 
: ع ) :1 ولكن بحديثه ] . إبراهيم بن يحبى بن محمد بن هانئ الشجري » قال أبو حاتم‎ ( ٠ )۴ ( في‎ )۷( 
»)۲۹ /۱ ( المغني‎ » ) ٤۸۲ ( الترجمة‎ » ) ٠٤١۷/۲ ( هو ضعيف الحديث . راجع ترجمته في اجرح والتعديل‎ 
. ) ۲۲۹ ( الترجمة‎ » ) ٤٥/١ ( تقريب التهذيب‎ » ) ۲٠۳ ( الترجمة‎ 

(۸) في ( ص ) : [ يلي ] ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 على ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )٩( 

)۱١(‏ هو أحمد بن محمد بن سعيد » أبو عباس الهمداني الكوفي شيعي » المعروف بابن عقدة . وروى 
عنه الطبراني وابن عدي . قال الذهبي في سير اعلام التبلاء : كتب عمن دب ودرب من الكبار والصغار 
وامجاهيل › وجمع الغث إلى السمين › والخرز إلى الدر السمين وقال ابن عدي : كان صاحب معرفة 
وحفظ ومقدم في هذه الصناعة إلا ني رأيت مشائخ بغداد مسيئين الثناء عليه . راجع ترجمته في الكامل 
»)۲١٦/١(‏ الترجمة ( ٣ه‏ ا ۰ - ۴٠١‏ ) » الترجمة ( ۱۷۸ ) »› 
المغني ( ٠١/١‏ ) » الترجمة ( ٥۲١‏ ) . 


۳۸۲/۳ کات ا 


الحديث » وقد كان الدارقطني يقدح في دینه » ثم ردها بأسانید لاتعرف حدیث على بن 
موسى : عن محمد بن المفضل الأشعرى عن إسماعيل ب ٥ e‏ 

۲ = وحدیث ابن عمر : عن [ القاسم بن ] عبد الله ! بن عامر بن زرارة عن 
عمير ‏ بن عمار الهمداني » عن الأبيض ب بن الأغر » عن الضحاك بن عثمان . وهؤلاء 
رجال لا يعرفون » ولا يجوز الرواية عنهم . والعجب أن الدارقطني ذ كر هؤلاء وهو أعرف 
الناس ] ” بهم » فيستحيل أن يلبس حالهم ‏ » [ وقد ذكر الطحاوي أنه لم يرد في 
هذا الباب إلا حديث ابن أبي مر ] ٠”‏ وهو نما يجوز أن يذ كره العلماء » فأما حديث اين 
عقدة عن امجاهيل فلا يسوغ روايتها ° . ثم إطلاق المؤنة يقتضي ملازمة الإنسان على ٠‏ 
طريق المعارضة » ونفقة الزوجة عندهم عوض عن الاستمتاع » فلا يتناولها الاسم ولان 
الحق يقتضي من يلزم الإنسان الانفراد بمؤنته وهذا ‏ هو الولد والعبد › فأما المرأة 
فيازمه ”“ لها نفقة مقدرة » ثم لا يجب عليه ما زاد على ذلك من مۇنتها . 

۴ - قالوا : روى عن علي هب أنه قال : « وجبت عليه نفقتك فأطعم 
نصف صاع من بر » “ وعن ابن عباس هه أنه كان يعطي زكاة الفطر عن من كان 
في النفقة » وكان ابن عمر يؤدى زكاة الفطر عن رقيق امراته » " . 

٤4‏ »- قلنا : إخراج الفطرة لا يدل على وجوبها » فأما قول علي 4 فلو صح 
)١(‏ في ( ۰)۲ ( ع ) :1 هشام ] . وهو خط . 


(۲) ما بين المعكوفتين من سنن الدراقطني › وفي سائر النسخ : [ عمر ] » المثبت من ستن الدارقطني . فرواه 
الدارقطنى عن این عمدة بهڏذین الإسنادين مرفوعًا 1 


(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . : )٤(‏ في ( ع ) :1[ حالتهم ] . 

. ] ما بين القوسين ساقط من ( م ) › (ع). (1) في ( م ) › ( ع ) :1 روایتها‎ )١( 

(۷) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هذا ] بدون العطف . 
)٩۹(‏ في ( ع ) : [ يزم ] . )١(‏ لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


)١١(‏ لم نعثر على حديث علي له بهذا اللفظ . أحرجه البيهقي بلفظ : من جرت عليه نفقتك » فأطعم 
عنه نصف صاع من تمر » في الكبرى في كتاب الزكاة » باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره 
»)١١١ /٤(‏ وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الزكاة » في من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو 
تمر أو قمح ( 1٤4/۳‏ ) » الأثر ( )١١‏ . 

(0۲ أخرجه الدارقطنى فى الستن ( ١٤١/۲‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى ( ٠١١/٤‏ ) عبد 
الرزاق في المصنف › في کتاب صلاة الدين ٠‏ باب رقن الاه ر( EA ۷/٣۴‏ 
٠‏ أبي شيبة في المصنف كتاب الزكاة في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر ( 1۳/۳ ) الحديث ( ۲١‏ ) . 


جعلناه على الولد والعبد » فإن الخبر قد ثبت عن رسول الله بلي أنه فرض الفطرة على 
كل ذكر وأشى » وأجمعت الأمة على وجوب الفطرة على المرأة قبل أن تنك © فلا 
تترك السنة الثابتة ° والإجماع يقول واحد من الصحابة لم يثبت ‏ عندنا . 

٥‏ - قالوا : النكاح سبب يتعلق به تحمل النفقة » فجاز أن ) يتعلق به تحمل 
صدقة الفطر » كالملك والقرابة . 

١‏ - قلنا : الوصف غير مسلم فى الأصل لأن الملك والقرابة يوجبان الفطرة على 
الإنسان ابتداء لاعلى وجه التحمل ؛ ولأن الالتقاط “ سبب يتحمل به النفقة › ألا 
ترى : أن من وجد لقيطا وليس بحضرته إمام ولا وجد من يقرضه ليعتبر ”© ذلك دينا 
على اللتقط » فإنه يجب على من يكن من نفقته أن ينفق عليه » ولهذا ‏ السبب . 
يتحمل ٩‏ النقمة دون الفطرة ( وولاية الإمام سبب يتحمل به نفقة الفقراء فى بيت 
لمال ولا يتحمل بهذا الستت الفطرة 

۷ - فإن قيل : بيت المال ملك المسلمين ” والإمام يدفع إلى الفقير من نصيبه . 

۸ - قلنا : والنفقة دين عندكم على الزوج هو يدفع إليها ما وجب لها عليه 
فتصير ”'"“ منفعة لمالكها » ولا فرق بينهما . ولأن النفقة من حقوق الأدميين › فيجوز أن 
يقع فيها التحمل » كالديات ' » والفطرة عبادة ولا يقع فيها التحمل "' » كالزكاة 
ولأن الملك والقرابة كل واحد منهما سبب يثبت به ولاية كاملة فجاز أن يتعلق به 
وجوب إخراج الفطرة عن غيره كما يخرجها عن نفسه » والنكاح لا يثبت به ولاية 
كاملة » فلم يجب به إخراج الفطرة . 

۹ - فن قيل : اعتبار الولاية لا يصح ؛ لأن الإمام يلى على المسلمين ولا يتحمل 
فطرتهم » والوصي يلي ولا فطرة عليه » وامجنون والصبي "" لا ولاية لهما وعليهما فطرة عندنا . 


. ] ع ) :[ الثانية‎ ( ٠ ) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ أن ينکح ] . (۲) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لم تثبت ] . )٤(‏ لفظ : [ أن ] مكرر في ( ص ) . 

(*) في ( م ) : [ الالتقاط ] . (1) في ( م ) »> ( ع ) :[ ليصير ] . 

(۷) في ( ص ) : [ وهذا ] . ) (۸) في ( م ) : [ يتحمل به ] بزيادة : [ به ] . 
)٩(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ للمسلمين ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيصیر ] . 


. ] لفظ : [ كالديات ] ساقط من ( ع ) › في ( م ) : [ كالذيات‎ )١١( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ تحمل‎ )1١( 
. قوله : [ والصبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۳( 


© قلنا : السبب الذي تتعلق ”© به ولاية كاملة يجوز أن يجب / به‎ - ٠ 
إخحراج الفطرة » وهذا مطرد منعكس فالإمام له ولاية كاملة » فيلزمه إخراج الفطرة عن‎ 
° الصغار من مالهم » وكذلك الوصي ” » وامجنون والصغير لا ولاية لهما فلا يلزمها‎ 
) . . الإخراج‎ 

١‏ - فإن نصبنا هذه العلة للوجوب . قلنا : القرابة والملك كل واحد منهما 
سبب يثبت به ولاية حاصة » فجاز أن يتعلق به وجوب ‏ الفطرة عن غيره كما يتعلق 
عن نفسه . ولا يلزم الولاية ؛ لأن ولايته عامة والوصي ولايته ولاية الأب وملك الولاية 
يتعلق بها الفطرة » والصبي وامجنون كل واحد منهما سبب تثبت ”“ به الولاية فاطردت 
هذه العلة أيصا وانعكست . 

۲۴ - فإن ألزمونا بالأب ” الفاسق » قلنا : سببه يجوز أن تثبت ‏ به ولاية 
كاملة . 

۴ - فإن قيل : الكافر مثله . 

٤‏ - قلنا : فنحن قلنا إنه یلزمه عن غیره ما یلزمه عن نفسه » والکافر لا یازمه 
فطرة عن نفسه ”° . 

- قالوا : لأنها من أهل الطهرة ومن يونها من أهل الفطرة واجد لها فلزمه 
إخراج الفطرة عنها » كأمته . 

› ويجوز أن يلزم الإنسان صدقة لأجل ملكه كالزكاة‎ ٠" قلنا : أمته ملكه‎ - ٠٠٩ 
. ولا يجوز أن يلزمه صدقة لأجل زوجته » كالزكاة‎ 


X*# X*# * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :[ عليه‎ )١( 
) . ] في ( م ) > ( ع ) : [ الصبي‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ ولا يلزمها ] > وفي ( ع ) : [ ولا يلزمها‎ )٤( 

(°) في ( ع ) : [ وجود ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يثبت ] . 
(۷) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 الأب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يبت ] . 
(۹) في ( ص ) : [ عن نفسها ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) [.ملکته ] . 


/۷٦ 


یجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار Ao‏ \ 
U TEN ane |‏ 
اا نة o e‏ 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والڪفار 


٠۷‏ - قال أصحابنا : يجب على المولي أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين 
والكفار ”© . 

٩ وقال الشافعي لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار » وهل تحب‎ - ٠۸ 
. " الفطرة على المولى الكافر عن عبده المسلم » قالوا : فيه وجهان‎ 

٠۹‏ - لنا حديث أبي هريرة هه أن النبي مجر قال : « ليس على المسلم في عبده 
ولا في “ فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق  »‏ . 

٠‏ - وقال ب : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة 
الف 7 

۱ - ویدل عليه حدیث عكرمة عن ابن عباس ڪه قال رسول الله بلي : 


› ) ۲٤ ( متن القدوري ص‎ » ) ٠١٤ » ۱۰۳/۳ ( المبسوط‎ » ) ۲٤۹/۲ ( راجع المسألة في کتاب الأصل‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية ( ۲۸۸/۲ ۰ ۲۸۹ ) » مجمع‎ » ) ۷١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳۳۷/١ ( تحفة الفقهاء‎ 
› ٥۷۸/۳ ( حاشية ابن عابدين ( ۷۷/۲ ) » البناية في شرح الهداية » باب صدقة الفطر‎ ) ۲۲۷/١ ( الأنهر‎ 
مختصر الطحاوي ص ١ه › كتاب الحجة » باب زكاة‎ » ) ۱۲۳/١ ( الاختيار » باب صدقة الفطر‎ » ) ۹ 
. )٠٠١ - ٥۲۴/١ ( الفطر على عبد الرجل الكافر والمسلم‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 

(۲) راجع الام ( 1۳/۲ ٦٥‏ )ء مختصرالمزنی ص٤‏ ه ء الجموع مع المهذب ( ١١۹ ۰۱۱۸۰۱۱٤/۹‏ )ء حلية 
العلماء( ۳/۳ ا ی ا ی ا ا ا را ی 
المنتقى ( ۱۸/۲ ) » بداية المجتهد » ( ۲۸۹/١‏ ) » في المغني لابن قدامة » ( ۳۱۹/۱ ) » ( ٥٦/۳‏ ) 

. حرف : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب لا زكاة غ ان عادر ا ا 
-٠١ (‏ ۸۲ ) الطحاوي بهذا اللفظ » وبألفاظ متقاربة في الشكل » في باب بيان مشكل ( ۸١1/۳‏ ) » وأبو 
داود في الستن كتاب الزكاة > باب صدقة الرقيق ( ٠٠٤ › ٤0۳/١‏ ) » والدارقطني في السنن في كتاب 
الزكاة » باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ( ۱۲۷/۲ ) » الحديث ( ٦ » ٠‏ » ۷ ) » والبيهقي في 
الكبرى في كتاب الزكاة باب لا صدقة في اليل ( ۱٠۷/٤‏ ) » وفي باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره 
55 اند ف الخد( 6۲ 56 

(1) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲۲ ) . 


۳۴-۔ س کتاب الزکاۃ 


« صدقة الفطر على كل كبير وصغير » ذ كر وأنثى يهودي أو نصراني حر او ملوك نصف 
صاع من بر أو صاعا من تمر » او صاعًا من شعير » (“ . 
عليه . 


۴ - قلنا : هذا حديث نقله أصحابنا واحتجوا ٩”‏ به من كتاب الدارقطني . 

٤‏ - فأما طعنه فقال : رواه سلام الطويل عن زيد ا 
ضعيف » وما آُسنده عیره . 

٥‏ - قلا : وسلام ب بن المعري بصري لا يلتفت إلى من ضعفه ‏ وقد روى قبله 
أحاديث ابن عقدة ) عمن لا يعرف بضعف ولا قوة ولا على ذكره » ولم يبن () 
حالها » ثم یغر هؤلاء القوم بکتابه » ویظنون آنهم منه على صل › ولو علموا ما يقول © 
أصحاب الحديث في هذا الكتاب لأقصروا . ولأن ”> كل عبد لو كان للقجارة لزم 
المولى عنه الزكاة » وإذا “ كان للخدمة لزم عنه الفطرة » كالمسلم › ولأنه يلي عليه 
بالملك كالمسلم » ولا يلزم عبد التجارة ”“ لأنا سوينا بين الأصل والفرع » وهما يستويان 
في عبد التجارة . 

. من أهل الطهرة دون الكافر لأنه بخلافه‎ Ne 

۷ - قلنا : الفطرة طهرة للمؤدى والواجب اعتبار كونه من اهل الطهرة دون 
المؤدى عنه الذي لا يخاطب بها . 

۸ - فإن قيل : المولى طهرته صاع واحد عن نقسه . 

۹4 - قلنا : لا يمتنع أن يختلف في حاله ويلزم تارة الطهرة بصاع واحد » وتارة 
بأصوع كما أن الكفارة طهرة » فيازمه تارة كفارة واحدة وتارة يلزمه كفارات » وكما 


. ) ٠۳ ( الحديث‎ » ) ٠١١/۲ ( أخرجه الدارقطني بلفظه » في السنن » كتاب زكاة الفطر‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ احتجوا ] بدون العطف . 

(۳) لعل المراد : سلام بن سلمة الطويل المدائني . فهو ضعيف » ضعفه أبو زرعة › وأبو حاتم . راجع ترجمته 
في الجرح والتعديل ( ٦٠/٤‏ ) » الترجمة ( ١١١١‏ ) › تقريب التهذيب ( ۳٤٠۲/١‏ ) » الترجمة ( 1١١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ ابن عقره ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يتبین‎ )٤( 

. ) قوله : [ ما يقول ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(¥) في ( م ) › ( ع ) :1 ولا ] »› مکان [ ولان ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا ] بدون العطف . (۹) في ( م ) : [ عند التجارة ] . 


يجب على المولى أن یخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار AV‏ \ 


أن المال طهرة فمن قل ماله فطهرته “ مقدار يسير » فكلما تضاعف زادت طهرته . 
انها زكاة في .الشريعة » فيها المسلم والكافر كزكاة التجارة . 

” فإن قيل : زكاة التجارة يعتبر فيها جهة الال ولهذا تحب في العروض‎ - ٠١ 
والبهائم » وجهة المال حاصلة في العبد الكافر » وأما زكاة الفطر فلا يعتبر فيها جهة المال‎ 
. وإنما يعتبر طهرة البدن » ولهذا تحب على الولد فاخحتصت بأهل الطهارة‎ 

- قلنا : زكاة المال المقصود منها إيصال ‏ الطهرة » قال الله تعالى : [ ُد 
من اموي صد صدفة تطهرهم ورگمم با  »‏ . فاعتبار جهة الال لا يتنع ( أن يعتبر 
كونها طهرة للمؤدى فكذلك الفطرة المقصود منها الطهرة لكن للمؤدى . 

۴ - قالوا : فيجب أن يازم الأب أن یخرج الفطرة عن ولده الكافر . 

۴ - قلنا : كفره أزال ولايته فأسقط الطهرة عنه » كعتق عبده وبيعه » وعلى أنه 
لا رواية في الولد المرتد » فيجوز أن يقال كالعبد الكافر . 

4 - احتجوا : بحديث ابن عمر 4 « أن النبى بلي فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعًا من شعير على حر وعبد وذكر وأتشى من المسلمين ) 

6 - والجواب : أن هذا يدل على وجوب الفطرة على المسلم » ولا ينفى 
الوجوب عن غيره إلا من طريق دليل الخطاب » وذلك ليس بحجة . 

- فإن قيل : لو كانت الفطرة تحب ” على المسلم والكافر لأفرد ”“ كل 
واحد بالذ كر » كما أفرد الذكر والأنشى » فلما حص ”“ المسلمين دل على أن المقصود 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وطهر به ] . (۲) في ( ع ) : [ في العرض‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ منها ايضا إيصال ] يزيادة : [ ايسا‎ )۳( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل ينع].‎ )°( . ٠١١ سورة التوبة : الاية‎ ) ٤( 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح » باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ( ۲٦۳/١‏ ) » ومسلم 
في الصحيح » ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير ( 1۷۷/۲ ) » وأبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٤٠۷/١‏ ) › 
وابن ماجه » في السنن في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر ( ٥۸٤/١‏ ) » الحديث ( ۱۸۲١‏ ) » الحديث 
۹۸٤/١١(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۱۳۷/۲ ) » ومالك في الموطاً في كتاب ز ة الفطر ( ۲۰۹/۱ › 
٠‏ )» والشافعي في المسند في كتاب الزكاة الباب الخامس في صدقة الفطر ( ٠٠٠١/١‏ ) 

(۷) في ( م ) : [ يجب ] . (۸) قوله : [ ولا فرد ] ساقط من ( ع ) . 
)٩(‏ في ( م ) : [ حضر ] › وفي ( ع ) : [ حصر] . 


ا کتاب الزکاة 
الخالفة وا 

۷ - قلنا : هذا تفسير لدليل الطاب » وقد بينا أنه ليس بدليل عندنا وأكثر ما في 
القرآن من هذا النوع لا دلیل فيه ”“ إن حص بالذکر و التف هن + ان الله فال 
يبون الأحكام تارة بالنص » وتارة بالاجتهاد » ا ٠”‏ علم في ذلك من صلاح المكلفين › »> فلا 
يمتنع أن يبون حکم اخصوص ويكل غيره إلى الاجتهاد على أنه يجوز يكون التخصيص 
بالمسلمين ؛ لان النبي بر جمع بين الصغار والكبار » والإناث والذ كور والعبيد › 
والإسلام معتبر في جميعهم ‏ إلا المماليك شرطه الإسلام لبيان حكم الأكثر » والذي 
یبین هذا : أن شرط الإسلام خبر مداره على ٩‏ ابن عمر وقد روی عنه : أنه يخرج عن 
عبيده الكفار » فعمله بخلاف ذلك يدل على أنه فهم من الخبر ”“ ما ذكرنا [ ]٠‏ ") . 

۸ - احتجوا : بحدیث ابن عباس فب قال : ( فرض رسول الله لت زكاة 
الفطر طهرة للصائمين من اللغو والرفث › وطعمة للمساكين » " . 

۹ - قالوا : والعبد الكافر ليس بصائم . 

٠‏ ¬- قلنا : هي عندنا طهرة للمولى » والصدقة إنما تكون “ طهرة لمن يؤديها لا 
لمن تؤدی عنه . 

1 - قالوا : كل من لم يكن من أهل الطهرة لم تؤد ” عنه الفطرة »> كما لو 
کان المولى ايسا كافرا » . 

۲ - قلنا : كفر المولى ينع وجوب الزكاة عن عبد التجارة ؛ فمنع وجوب 


)١(‏ في هامش ( ص ) : [ له ] » مكان : [ فيه ] من نسخة أخرى 

(۲) في ( ع ) : [ ولا ] بالعطف . 

(۳) قوله : 7[ جميعهم ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على »› مکان : [ عن‎ )٤( 

. قوله : [ من الخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٦( 

(۷) أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر ( ٤0۷/١‏ ) » وابن ماجه في السنن » في 
كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر ( ٥۸٠/١‏ ) » الحديث ( ۱۸۲۷ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب 
الزكاة » في زكاة الفطر طهر الصيام ( ٠0۹/١‏ ) » والدارقطني ( ۱۳۸/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر ( ٠١۳/٤‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ یکون ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يژد ] 


يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والکفار "۳۸۹/۳ 
الفطرة عن عبد القنية ”“ » وكفر العبد لا ينع إحدى الزكاتين » كذلك الأحرى . 

۴ - قالوا : ليس من أهل الطهرة أو كافر فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه » 
صله : الأب والعبد للتجارة . 

64 - قلنا : اّما الأب فلأن البنوة سبب لا تثبت ' به الولاية الكاملة » فتتعلى < 
به الفطرة » أما عبد التجارة : فلأن المولى زمه عن رقبته صدقة لا تختص () با یوان 
فلم يجز أن يلزمه عنها صدقة تختص ” بالحيوان ك زكاة السوم والتجارة » والعبد الكافر 
له عليه ولاية كاملة » فإذا لم يلزمه عن رقبته إحدى الزكاتين جاز أن يلزمه الأخرى 

6٥‏ - قالوا : العبد مؤدی عنه فوجب أن يعتبر إسلامه » کالؤدی نفسه إذا کان 
a‏ 

لA a‏ — : وجد الكفر في الخاطب بالفطرة فمنع الخطاب . وفي مسألتنا وجد 
FY‏ لا يزيل الولاية عنه ”© فلم > يمنع ذلك الفطرة كما لا ينع 
الزكاة . فأما الابن المرتد : فردته تزيل ”“ الولاية عنه » فلذلك سقطت فطرته » ويجوز 
أن شال : الولاية ثابتة عليه فلا تسقط “ فطرته ‏ وأما إسلام المؤدي فهو شرط اجتمعت 
الأمة عليه إلا أبا ثور وخلافه غير معتد به "“ على من قبله ؛ ولأن الفطرة "“ عبادة 
تفتقر "“ | إلى النية فلا يخاطب بها الكافر » كالصلاة والزكاة » ولأنها إحدى الزكاتين 


کر کاو الال ., 

*% + #%* 
)١(‏ في ( م ) : [ القيه ] . () في ( م ) ۰ ( م ) :1 لا يشت ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق ] . )٤( ٠‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يختص ] . 


(9) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يختص ] . ) 

(1) لفظ : [ عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ يزيل ] . (۸) في ( م ) : [ فلا يسقط ] . 
)٩(‏ في ( ع ) : 3 با نور ] بالنون )٠١( ٠,‏ الزيادة من ( ع ) . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ الفطر ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ):1 


۱۳۹۰/۳ کتاب الزكاة 
oO & “~N‏ 
تجب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر 


۷ - قال أصحابنا : تحب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر » فمن ولد بعد 
۰ ذلك أو أسلم أو ملك لم تحب فطرته » ومن ولد قبله وجبت فطرته ‏ » وهو قول 
الشافعى فى القد . 

۸ - وقال فی الجديد : تحب بغروب “ الشمس من آخر ليلة من رمضان ° 
والدليل على ذلك ٩”‏ : ما روى مالك » عن ابن عمر » » أن النبي به فرض ز ة 
الفطر من رمضان على الناس نصف صاع من بر أو صاعًا من شعير » ”“ » والفطر من 
رمضان عندنا يوم الفطر » وعنده ليلة الفطر . 

4 -- وقد دل على ذلك : ما روى / عمر بن الخطاب أن النبي مله نهى عن ۷۷| 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 يجب ] ٠‏ ولفظ : [ تحب ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 
الهامش . 

LICE OE) 

(۳) راجع المسألة في. كتاب الأصل ( ۲٠١ › ۲١۹/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ص١٥‏ › المبسوط ( )۱١۰۸/۳‏ › 
متن القدوري ص٤۲‏ » متن الکنز ص۳۰ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۹/۱ ) » بدائع الصنائع ( ۷٤/۲‏ ) › فتح القدير 
مع الهداية وبذیله العناية ( ۲۹۷/۲ » ۲۹۸ ) » البناية ( ٠۹۳ » ٥۹۲/۳‏ ) » الاختيار ( »)٠١١ |١‏ مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۲۸/۱ ) » حاشية ابن عابدين ( ۸٠/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ لخروب‎ )٤( 

(ه) راجع المسألة في الام > باب من أعسر بزكاة الفطر ( ۷١ › ٠١ › ٦۳/۲‏ ) » مختصر المزني › 
ص( )٥٤‏ »› > الجموع مع المهذب ( ٠١١ ٠١١ ۱۲۸/۱۲١/۹‏ ) » حلية العلماء ( (Ve ٠٦/١‏ 
راجع في المدونة في إخراج زكاة الفطر عن الذي يسلم يوم الفطر و في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر 
( ۲۹۱/۱ ) » النتقى » في وقت إرسال زکاة الفطر ( ۰۱۹۰/۲ ۱۹۱ ) » الکافي لابن عبد البر » ( )۳۲۱٣/۱‏ 
المقدمات الممهدات ( ۲٠٠١/١‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الرابع متى تحب ز ة الفطر ( ۲٠۹/۱‏ ) 
شرح الزرقاني ( ۱۸١/۲‏ ) » الإفصاح » ( ۲۲١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۲١/١‏ ) » المغي » ( 1۷/۳ > 
۸)» العدة شرح العمدة ›» باب زکاة الفطر ص۳۹٠‏ . 

. ) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م‎ )٦( 

(۷) أحرجه مالك في الموطاً » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر ( ۲۰۹/۱ › ۲٠١‏ ) »› وقد تقدم 
تخریجه في مسألة ( ۳٤١‏ ) . ) 


۱۳۹1/۳ 


تحب الفطرة بطلوع الفجر يوم القطر 


صیام یومین ٩‏ : یوم فط رکم من صیامکم » ویوم تأکلون ‏ فيه لحم نسککم ٩‏ » 
فدل ن الفطر يقع بالنهار . وقال عليه الصلاة و © السلام : « فطركم يوم 
تفطرون » ٠‏ ومعناه : وقت فط ركم يوم ٠‏ تفطرون ” » فأضاف الفطر إلى اليوم . 
فإن الفطر معلوم مشاهدة فلا يبينه ‏ النبي ا وإنما بين اللحكه» فمعناه : « إن يوم 
الفطر يوم تفطرون » ”) وإن كان في معلوم لله تعالی غيره . 

۰ - قلا : إضافة الفطر إلى النهار لا يعلم ب بين (۰) وإنما يعلم شرعًا ؛ لاأنه 
يكون مفطرا فيه فرصا » وهنا لا يعلم بامشاهدة » ولا بالل ولأن هذا اليوم مضاف إلى 
الفطر في الشرع » كما يضاف اليوم إلى الجمعة والأضحى > وكان ذلك منه دون ما 
تقدمه . 

١‏ --- فإن قيل قد تضاف الليلة إلى يومها » كما يقال : ليلة الجمعة › وإن كانت 
الجمعة في اليوم . ولأن الفطر لو كان يقع بالليل لم يضف وقت الفطر " إلى ما 
بعده» كما لا يضاف إلى ما بعد يوم الفطر . | 


(1) في ( ۴) ۰ ( ع ) :1 عن صيامکم ] » مکان : [ عن صيام يومین ] » ولفظ : [ يومین ] ساقط من صلب 
( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . (۲) في ( م ) : [ يأكلون ] . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصوم » باب صوم يوم الفطر.( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح ( بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) » في كتاب الزكاة » باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى ( ۷۹۹/۲ ) الحدیث ( ۱۳۸ / ۱۱۳۷ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 

E » في ( م ) : [ يفطرون ] . أخرجه أبو داود في السنن‎ )٥( 
والترمذي » في السنن » كتاب الصوم » باب ما جاء : في الصوم يوم تصومون » الفطر يوم‎ » ) ( ۸۸/۱) 
تفطرون والأضحى يوم تضحون ( ۷۱/۳ ) » الحديث ( 1۹۷ ) » وابن ماجه قي الستن في كتاب‎ 
والدارقطني في السنن كتاب‎ ) ٠٠٦١ ( الحديث‎ » ) ٥۳١/١ ( الصيام » باب ما جاء في شهري العيد‎ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب خطأً الناس‎ » ) ٠١ ( الحديث‎ » ) ۲۲١/۲ ( احج‎ 
. ) ٠۷١/١ ( يوم عرفة‎ 

(1) قوله : [ يوم فطركم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ يفطرون ] . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1 فإن قيل يما يضاف الفطر إلى الليل الفطر معلوم مشاهدة بينه ] » مكان المخبت . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ يفطرون ] › مکان : [ یوم تفطرون ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعين ] بدون نقط‎ )١( 

. ] ع ) :1 لم يقع يصف وقت الفجر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 


۱۳4۲/۳ 


۲ - فإن قيل : إا يضاف الفطر إلى الليل لوقوعه فيه » ويضاف إلى الغد لأنه 
أول بها يفطر فيه . 

۴ - قالنا : لو كان كذلك ‏ لقيل اليوم الثاني من يوم الفطر ؛ ول 
سبب أفطر فيه » فلما لم يصح ذلك دل على أن الفطر إذا تكرر لم يضف إلى وقت 
الثاني » وإن لم يسبقه مثله ؛ ولأن الفطر في الليلة فطر في يوم » فصار كالفطر في سائر 
الليالي > فأما يوم الفطر فهو أول وقت أمر بالفطر › » فكان مأمورًا بالصوم فلذلك أضيف 
الفط اله بين ذلك.: أن ما رضاف 0© إل ارقت بخص به ع لا ت شت لا تقدمه ؛ 
ولأن ما بعده كالجمعة » وكالأضحى (“ . ومعلوم أن الفطر بالليل لا يختص بهذه الليلة 
بل ھو حکم کان لا قبلھا فلم يجز أن يضاف إليها » ولا كان هذا اليوم له حكم يتجدد 
لا يوجب لا قبله ولا لا بعده جاز أن يضاف إليها » وإذا ثبت أن الفطر. من رمضان 
يكون يوم الفطر » والصدقة مضاف إليه وجبت في اليوم أيصًا . 

‰4 - والدليل في نفس المسألة : ما روی نافع عن ابن عمر ظله أن النبي بلقي أمر 
ب زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يوم الفطر » ”“ ومعلوم أن حقوق 
الأموال يندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم 
اندب إلى أدائها عقيب وجوبها » فلو كان وقت الوجوب يتقدم على اليوم لندب إلى 
إخحراجها عند الوجوب . 

۹° ۰ - وروی ان النبي يتر قال ا 
يندب إلى الأداء بالليل » بدلالة الخبر الآحر . ولأنه أحد العيدين ‏ » فجاز أن يكون 
وقت العبادة يخرج من المال ابتداء كالأضحية ولأنه وقت لم يدحل به وقت الأضحية 


فلم يجب فيه الفطرة » كالفجر الأول . 


کتاب الزكاة 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذلك ]. (۲) في ( م ) : [ ولانه ] بدون العطف‎ )١( 
. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م)‎ )۳( 

. ] ع ) :1[ أضيف إليه الفطرتين ذلك أن ما أضيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) 1 کالأضحى ] بدون العطف‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الصحيح في باب الصدقة قبل العيد ( ۲٠۳/١‏ ) ومسلم في الصحيج ا 
محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب الأمر يإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة ( ٦۷۹/۲‏ ) › الحديث 
( 7/۲۲( . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

(۸) في ( م ) : [ العبد ] . 


جب الفطرة بطلوع الفجر وم اليإ ۹/۷‘ 


٩‏ د احتجوا : بحديث اين عباس ه قال : « فرض رسول الله لت صدقة 
الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين  »‏ . 

۷ - قالوا : وإذا أفطر آخر ليلة فقد كمل رمضان وكانت طهرة له ؛ ولأن ظاهر 
ا حبر يقتضي أن من لم يصم لم يلزمه > وقام ” الدليل على أنه إذا أدرك ” جزء من 
وقت الصوم لزمه فمن لم يصم ولم يدرك الوقت لا يدخحل في الخبر . 

۸ - وال جواب 7“ : أن الخبر يقتضي “ أن الصائم يلزمه الطهرة وليس فيه أنها 
تحب ٠‏ في حال الصوم أو عقيب الخروج منه أو بعد ذلك . لا ترى : أن الصائم ليس 
هو عبارة ” عن من فعل جميع الصوم وليس إذا كانت طهرة له اختصت بعقيبه ؛ لأنه 
يجوز أن يكون طهرة ويتأخر وقتها . 

۹4 - فأما قولهم : إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يلزمه » والخبر يقتضي أن 
الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه » لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل 
وأشياء ”“ يوجبها على من لم يصم بهذا الخبر ؛ على أن النبي بتي قال في هذا الخبر : 
«لمن أداها قبل الصلاة فهي ٠”‏ صد قة مقبولة ”“ » ومن أخرجها بعد الصلاة فهى 
صدقة "' من الصدقات » ” فتخصيصها با قبل الصلاة يدل على اختصاصها 4 

۰ - قالوا : زمان لم ينو فيه شيء من شهر رمضان فلا يتأخر عنه وجوب زکاة 
الفطر ؛ أصله : عند طلوع الفجر . 

١‏ - قلنا : طلوع الفجر يختص بحكم يعود إلى الصوم لا يساويه فيه "“ ما 
E eh E i E FF‏ 
قبله ۲ ° . 

۲ - قالوا بن الفحر اق رة ال ااه رار ي مام فو ن 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳٤٩‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قام ] بدون العطف . 
(۲) في ( ع ) : 7 درك ] . )٤(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 المجواب ] بدون العطف . 
)١(‏ في ( م ) : [ تقتضي ] . (71) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. 

(۷) في ( ع ) : [ عبادة ] . (۸) في ( م )۰ ( ع ):1 واشار]. 

. ) لفظ : [ مقبولة ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠١( . ] في ( ص ) : [ فهو‎ )٩( 
. لفظ : [ صدقة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
. ) لفظ : 1 فيه ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۱۳( . ) ۳٤۹ ( راجع تخریجه في مسألة‎ )۱۲( 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۱١( 


ا ا هان الزكاة 


به جوب ال زكاة > أصلة + ما بعده .. 

۴ - قلنا : ما بعده لا يندب إلى إخراج الفطرة فيه » ولا كان طلوع الفجر أول 
وقت ندب إلى الاداء فيه كان وقت وجوبها . 

٤‏ - قالوا : زمان لا يتعقب محل صوم رمضان فلا يتعلق به زكاة الفطر » أصله 
ما بعده . 

٠‏ - قلنا : كونه غير متعقب لزمان الصوم » لا يتنع أن يندب فيه إلى الإخراج 
فلم ينع أن کل وار | 

٠٠٠١‏ - قالوا : الليلة تابعة لما بعدها من النهار فيما يتعلق بالصوم » فوجب أن يكون 
محلا للوجوب » کاليوم . 

۷ - قلنا : الليلة تتبع اليوم في حكم الصوم ؛ لأنه لا يصح الصوم فيها » ويصح 
الصوم في اليوم » وإنما يمنعه من جواز تقدم ‏ النية كما يتبع اليوم عنده في جواز تقديم 
الفطرة . 


*# X* * 


(1) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ عدم ] . 


1۳46/۳ 


لا تحب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 
ر 
oO mM “~N‏ 


لا تجب على واحد من الشريكين في العبد فقطرة 


۸ - قال أصحابنا : لا تجب ‏ على واحد من الشريكين في العبد فطرة › ولو 
كانت الشركة في عبيد لم تحب أيصًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ^ . 

٠ ۹‏ - وقال الشافعي تجب “ الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه › 
وهل تجوز ) من جنس واحد أو من ٩”‏ جنسين ؟ فيها وجهان ٩‏ . 

۰ = لا : قوله عليه الصلاة و " السلام : « أدوا عن كل حر وعبد » © 
الطاب لااب ازل کل واحد ہن الان بجی ٩7‏ الک کترل 
تعالى ”° # اقيم أَلصَلاهً TT‏ 


.] في ( م )۰ ( ع ) :1[ يجب‎ )۲( ISTEP) 

(۳) راجع المسألة في كتاب الاصل ( ۲٦۸ › ۲٠۲/۲‏ ) » المبسوط ( ٠١۷ › ٠١١/۳‏ ) » متن القدوري 

ص۲۳۴ » ۲٤‏ » متن الكنز ص١۳‏ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/۱ ) » بدائع الصنائع ( ٠١/۲١‏ ) > فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ( E EN ٠۱۸۷/١‏ 

2 ۲/۱ ۲۲۸ ) » حاشیة ابن عابدین ( ۷۸/۲ ) . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يجوز ] . 

. ) حرف : [ من ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) راجع المسألة في الام باب زكاة الفطر ( ٦۳/١‏ ) » مختصر المزني »> ص ( E ) ٠٤‏ الهذب ٠‏ 

۱١١/١(‏ ء ٠۲١‏ ) » حلية العلماء » ( ٠١۳/۳‏ ) . في المدونة في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عيده 

المكاتب وغيره ( ۲۸۹/١‏ ) » النتقى » في من تجب عليه زكاة الفطر ( ۱۸۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر › 

)۳/1 ) » شرح الزرقاني ر <c (1A۹ < ANY‏ الإفصاح ( ۲/۱ ) المسائل الفقهية كتاب الزكاة 

ا ا ا 

(۸) الزيادة من ( ع ) . | 

)٩(‏ أخرجه الدارقطني بلفظ صدقة الفطر عن كل صغير وكبير › ذکر وای يهودي أو نصراني » حر أو ملوك 

نصف من بر » أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير . في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ٠٠١/۲‏ ) › الحديث 

)۱١( .)۳(‏ في ( م )۰ ( ع ):1 ججمع]. 

. ٤۳ سورة البقرة : الاية‎ )١۲( . الزيادة : لمقتضى السياق‎ )١١( 

(۱۳) في ( ع ) :1 أُو] | 


۳ سس کتاب الزکاة 


ولأن كل واحد منهما لا ولاية له عليه © ؛ لأنه لا ملك تزویجه ولا مکاتبته ٩‏ › 
فصار كالمكاتب ؛ ولأن ” من لا يازمه جميع الفطرة لا يازمه جزء منها » كالوصي . 

1 - ولا یلزم الولد من الأبوين ؛ لأن كل واحد يلزمه كل الفطرة عند أبي 
يوسف » وليس عن بي حنيفة نص اوا ی ا ی ی 
أصله : العبد الكافر إذا كان مشتركا . 

۴ - ولا يقال : إن الكافر ليس من أهل الطهرة ؛ لأن المولى هو الخاطب »› 
والمعتبر طهرة الموجب عليه . ولأن النبي بل خير من وجبت عليه بين أجناس مختلفة » 
فلو أوجبنا على الموليين صاعًا واحدًا لم يخل ٠‏ أن يوجبه من جنس أو جنسين » ولا 
يجوز إيجابه من جنس واحد ؛ لأنه يؤدى إلى أن يتعين (“ على أحدهما مما يختاره ” 
الأخر » فلا يجوز إيجاب فطرة من نوعين » كما لا يجوز إذا كان العبد لواحد . 

۴ - قالوا هناك لم يجب على كل واحد إلا مقدار نصبيه وذلك لا يجوز من 

4 -- قلنا : بالنص اقتضى إيجاب صاع من نوع » وهذا حلاف النص » وعلى 
أن عندهم الفطرة تطهير للعبد وموجبة عنه » وهو عبد واحد فلا معنى لاعتبار الموالى 
على أصلهم . 

6٥‏ - فإن قيل : من أصحابنا من اعتبر غالب ”" قوت العبد أو غالب قوت 
البلد» فعلى هذا لا تحب إلا من جنس واحد . 

٩‏ - قلنا : فهذا حلاف النص » فإنه يقتضى التخيير بكل حال » ويدل على أن 
ايد تصاب > تقول : إنها صدقة تختص ١‏ يجس اليوان فلم تهب 07 في عون 


. () في ( م )۰( ع ) :[ لادلاله عليه ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في 
الهامش وفي هامش ( ص ) : بدله » مکان N‏ 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 ولایه ] . 

(۳) قوله : [ ولأن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ لم يحل ] . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ ان يتغیر ] . 

(1) في ( ص ) : [ با به یختاره ] بزیادة : [ به ] 

(۷) قوله : [ قوت العبد أو غالب ] ساقط من صلب ( م ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ]. (۹) في ( م ) : [ يختص ] . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فلم يجب‎ )١( 


۱۳۹۷/۳ 


لاا تحب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 
واحدة مشت ركة » كالزكاة . 

۷ - فإن قيل : المقصود منها المواساة فاعتير بلوغ امال حذًا يعتبرها » والمقصود 
هاهنا الطهرة © . 

۸ - قلنا : وامقصود بالزكاة الطهرة والمواساة فكذلك ‏ الفطرة . ولأنها زكاة 
يتكرر وجوبها في عين واحدة فوجب أن يعتبر فيها النصاب » كركاة امال . 

۹ - قالوا : فعند كم يعتبر النصاب من الال ويعتبر كمال العبد » وهذا.يژؤدى 
إلى - 

٠١‏ - قلنا : المعتبر عندنا المؤدي كما يعتبر إسلامه › فأما النصاب فلا » ولهذا 
وخب E.‏ 

١‏ - قالوا : فعندنا في كل واحد من النصايين ‹ يعتبر التصاب إلا أنه لا يعتبر 
في ملك واحد . 

٢‏ - قلنا : هذا مغالطة ؛ لأنكم توجبون على مالك نصف العبد إذا كان الباقي 
حرًا الفطرة » فكيف اعتبرتم ” النصاب ؟ ثم النصاب في الزكوات ت ٩‏ عند کم يعتبر في 
الك المشترك بشرائطه المشتركة » فهذا غير معتبر في الفطرة . 

۳ - احتجوا : بجا روى « أن النبي يه فرض زكاة الفطر من رمضان على 
الاس صاعًا من تر أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد » © . 

4 -- والجواب : أن مراد بالخبر : على واحد من الناس ؛ لأن الخطاب 
يإيجاب إذا توجه إلى الجماعة تناول أحدها ” على ما بينا » ولأنهم أجمعوا أن كل 
واحد مراد فقد وجب على کل واحد فطرة عبد » وكذلك نقول . 

ا ا قا د ی ا وا 


. ] في هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ يحتملها ] » مکان : [ يعتبرها‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ وكذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ نصیبین ] . 
)٤(‏ في هامش ( ص ) من نسخة أخحرى : [ الزكاتين ] » مكان : [ النصايين ] . 
(°) في ( م ) : [ اعتبرهم ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الزكاة ] 


(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 
(۸) حرف : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( ص ) : [ إحادها ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ احدها ] . وهو الأصح وقد ألبتناه في المتن . 


۱۳4۸/۳ 


عن الكبير والصغير والحر والعبد تمن تمونون » © . 

- قلتا : الجواب عنه مل الأول . 

۷ - قالوا : قوله : « تمن تمونون ‏ يقتضى اعتبار المؤنة »> وهما بمونان "© 

۸ - قلنا : قوله : « ممن تمونون » ) بيان لقوله : « عن الصغير والكبير والحر 
والعبد » فإذا كان ذلك يفيد ”“ العبد الكامل فهذا مثله . 

۹ - قالوا : مسلم ييمونه حر مسلم قادر على إخراج الفطرة عنه فلزمه إخراجها › 
أصله : إذا كان لواحد . ولأنه من أهل الطهرة فوجبت فطرته على من يجب عليه 
نفقته ٩"‏ . 

. کان لواحد فولایته عليه کاملة »› فجاز أن یلزمه إخراج فطرته‎ a 
وفی مسالتنا ولایته ناقصة » فصار کالمکاتب‎ 

۹ - قالوا : إذا کان بینهما عبيد فكل واحد قد استكمل ملك عبد فلزمته فطرته 
كثمانين ”© شاة بين رجلين » ولا فرق بين الأعيان المنفردة فى السائمة والأشقاص ^ 
الشائعة » كذلك فى الفطرة » وتحريره أنها صدقة صح إخراجها عن الملك المنفرد فصح 
إحراجها عن الملك المشترك › كركاة المال . 

۴۲ - قلنا : الزكاأة يعتبر فيها جهه الال › والمال موجود ف المنفرد والمشترك « 
والفطرة يعتبر فيها معنى الولاية وهي تكمل في المنفرد وتنقص في المشترك ۽ فلذلك 
افترقا على أصل أبى حنيفة : الغنم تقسم '“ بعضها في بعض » فالمالك لنصف الغنم 
جمع نصيبه من العبد حتى يصير كالالك لعبد منفرد » ولهذا المعنى إذا كانت © الغنم 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ یونونه ] . حدیث این عمر : تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۸‏ ) ۰ 


کتاب الزكاة 


(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يونونه ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يونانه ] . 

)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يونونه ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[بعد]. 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعبد ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کماتین ] . 

(۸) الشقص : بالكر » القطعة من الأرض » الطائفة من الشيء ‏ الجمع : أشقاص » مثل حمل وأحمال . راجع في 
مختار الصحاح › مادة : [ شقص ] ص )٩( . ۳٤۳‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وينقص ] . 


. ] في ( ۴ ) ( ع ) :[ يقسم‎ )۱١( 
ESLE OCEANS 


۱۳۹4/۲۳ 


لا تحب على واحد من الشريكين في العبد فطرة 


ما ٩‏ لا يقسم کنمانین شاة » لرجل نصفها » ولأربعین رجلا » لکل واحد مته ٩‏ 
نصف شاة معينة لامجب © فيها الزكاة على صاحب الأربعين ؛ لأنها لا. تنقسم ©) 
فتنفرد » هكذا ذكره هشام عن أبي حنيفة ومحمد نصا . 


(°) قالوا : اذا کانت:النائیة مشتر كة يجوز آل ببب ا ت‎ - <P 
ل > كما أن المعلوفة يجوز أن تنتقل إلى ا ي‎ 
. فيها قبل النقل‎ 

۴4 - قلنا : لسنا نوجب الزكاة فيها بمعنى يحصل في الثاني » لكن إذا كانت مما 
يقسم فهي في الحال على صفة توجب الزكاة » وهو مما يثبت في حق الانفراد والمعلوفة » 
وان جاز أن تنتقل إلى السوم فمعنى السوم ليس بقائم فيها في ال جال . 

- قالوا : الفطرة طهرة كالكفارة » فجاز أن تحب بالسبب الخاص 

١‏ - قلنا : نقلب فنقول : فإذا اشت ركا في سببها لم يتبعض وجوبها > كکفارة 
القتل » وكذلك احرمان يقتلان صيذا عندنا » ولا يلزم إذا قتل الحلالانِ صيدًا في الحرم » 
لأن ذلك ليس بكفارة عندنا . 

۷ - قالوا : حت یامه لأجل املك فوجب أن يلزمه في الخاص »› والمشترك › 
كالنفقة . 

۸ - قلا : لا نسلم أنه ) يجب يجب لأجل اللك » بدلالة أنه يجب عن نفسه 
وولده ¢ ولأن النفقة إذا وجبت بالقرابة 8 أن تتبعض › فاذا وجبت لأجل املك جاز 
أن تتيعض [ والفطرة إذا وجبت بالقرابة لم تتبعض  ٩‏ » ء لم تتبعض © لأجل اللك . 


+ + چ 
(1) في ( م) : [ ممن ]. (۲) لفظ :1 منهم ] ساقط من ( ع ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یجب ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لايقسم ] . 
(°) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 لا یوجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يجب ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بتام ] . (۸) في ( م ) » ( ع ) :1 أن يجب ] . 
(۹) في ( م) :[ لأنه ] : )۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يتبعض‎ )١١( 


۱ ٤٠ ۳ 
ot مسالة‎ اا١‎ 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد 
فلا فطرة على الشريك ولا على العبد 


کتاب اأزكاة 


۹ - قال أبو حنيفة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على 
الشريك ولا على العبد ( . 
٠۰ )‏ - وقال ‏ الشافعي ا سرا قان لر سا 
وعلى المعتق نصفها ° . 

١ ٠‏ - لنا : أن الحرية حصلت فى رقبته » فلم يلزم مالك باقيه فطرة كما لو 
كاتبه . ولأنه عتتق من أحد الشريكين فلم تحب ”“ على الآخر فطرة » كما لو كان 
موسرًا وكالمکاتب ؛ ولأنه لا يلي عليه كما لو أُعتق نصفه وهو موسر ؛ ولأن من لا 
يلرمة كمال فته لا يلاه بنضها .> أصله شرك الوسر الق .فاا الديل. غل ان 
الفطرة لا تلزم العبد اوو ا ی ا 
الرق باق في رقبته فلم يلزمه شيء من فطرته › کالمکاتب . 

£۲“ - ولان كل حق لا يلزم إلا معتق بعضه › كالزكاة . 

۴ - احتجوا بأن الفطرة » حق فى الال تحب ”“ على المولى لحق العبد» إذا 
عتق " انتقل إليه » فإذا عتق بعضه وجب أن يتبعض » أصله : النفقة 
)١(‏ قال أبو يوسف ومحمد : على العبد أن يؤدي عن نفسه » وهو بنزلة الحر . إذا عتق بعضه فقد عتق كله . 
راجع المسألة في كتاب الأصل › ( ۲٤١۸/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷١/۲‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ قال ] بدون العطف . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ العبد] . 
)٤(‏ راجع المسألة في الأم ( 1٤/۲‏ ) » مختصر المزني ص٤ ٠‏ » حلية العلماء ( ٠٠١/۳‏ ) » الجموع مع 
المهذب ( ٠٠١ » ۱٠١/١‏ ) . راجع المسألة في المدونة ( ۲۸۹/۱ ) » المنتقی ( ۱۸۲/۲ » ۱۸۳ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۲۳/۱ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۸/١‏ » ۱۸۹ ) » المسائل الفقهية ( ۲٤۷/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ۳۲۲/۱ ) » المغني ( ۷۸/۳ ) › العدة ص ٠١۹‏ . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 
LENCE‏ 


إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريط ولا على اليد د ١٤١١/۳‏ 


٤‰‏ ¬- قلنا لا نسلم ؛ فإن بعضه إذا أعتق اقلت الفقة كلها ايه » ولم عض 
في الوجوب . 

ITE OC 
. قياسيًا على كفارة القتل ” » وما يجب على العبد من الصلاة والصوم‎ 

٩‏ - قلنا هذه المعاني تحب على العبد في حال الرق بعتق “ بعضه إن لم 
يؤكد الوجوب لم تسقط . 

1¥ ¬ وقي مىسأًلتنا : الحق يجب على مولاه ¢ والعتق يعني (“ آحکام ملکه 
بدلالة : أنه يجب عندنا إزالة ملکه عنه › فترول ” يده فى الحال وتنتقص ‏ قيمته في 
اة لفان رف فار ان غر ما وجب غلل الل اج 


# %* 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ اعتق ] . (۲) لفظ : [ القتل ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ يعتق ] . 


(ه) لفظ : [ يعني ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ زول ] . 
(۷) في ( م ) : [ وينتقض ] › وفي ( ع ) : [ وينتقص ] . 


e E E ۰ ۲/۳‏ الزكاة 


ل 
|١‏ مسالة KSEE‏ 


لا تجب eer‏ على الفقير الذي يجوز له آخذها 


۸ - قال أصحابنا ا جب 0M‏ الفطرة على الفقير الذي يجوز له 
أحذها ”) . 

۹ - وقال س :1 ملك قوت يومه لنفسه وعیاله وزیادة 2 وجب 
إخحراجه 7 , 

۰ = لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « أمرت أن آخحذ الصدقة من 
اُغنیائکم وأردها على فقرائكم . » والألف واللام للجنس » فدل أن جنس الصدقات 
تؤخذ ” من الأغنياء فلا تبقى ‏ بعد الجنس صدقة تؤخذ ‏ من الفقير » ولأنه جعل 
اناي من م و ي . وصنقًا : يرد عليهم . ولا يجوز أن نىت ثبت صنقا ثالنًا 
يعطون وياخذون 0 

- فإن قل : فهذا يقتضي صدقة أحذها إلى الإمام . 


EG 

(۲) راجع المسألة في كتاب الأصل ( ٠٠٠ » ٠١٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ص١٠‏ ه٠‏ > المبسوط ( ٠١۲/۳‏ ) » 
متن القدوري » ص۲۳ » متن الکنز ص۳۰ » تحفة الفقهاء ( ۳۳٤/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( 1۹/۲ )» فتح القدير 
مع الهداية ( ۲۸۱/۲ - ۲۸٤‏ ) › البناية » ( ٥۷١ - ٥٦٦/۳‏ ) » الاختیار » ( ١۱۲۳/١‏ ) › مجمع الأنهر › 
(۲۲۹/۱ ۰ ۲۲۷ ) » حاشية ابن عابدین » ( ۷٥/۲‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في الأم » وباب من أعسر بزكاة الفطر ( ۰/۲ ۷۰ ) » مختصر لزني ص ( ٥٤‏ ) 
معالم الستن ( ٤۹ » ٤۸/۲‏ ) » حلية العلماء »> ( ٠١١ ٠١١/۳‏ ) » الجموع مع المهذب › ( ٠٠١/١‏ > 
١١١ - ١‏ ) . المدونة في إخراج الحتاج زكاة الفطر ( ۲۸۹/١‏ ) › النتقى › في ملكية زكاة الفطر 
۱۸٦/۲(‏ ) + الكافي لابن عبد البر» ( ۳۲۱/۱ » ۳۲۲ ) » المقدمات » ( ۳۳١/١‏ ) » بداية الجتهد »› 
كتاب الزكاة الفصل الثاني فیمن تحب وعمن تحب ( ۲۸۸/۱ ) »› شرح الزرقاني ( ۱۸٦/۲‏ ) . 
الإفصاح » ( ۲۲١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( ۳۲١/١‏ ) » الغني ( ۷۴۳/۳ - ۷١‏ ) »> العدة مع 


العمدة ص ( ۱۳۸ ) . ٤(‏ ) الزيادة من ( ع ) . 
)٥(‏ تقدم تخریجه من حدیث معاذ 4 في مسألة ( ۳۰۹ ) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇخذ ] . (۷) في ( م )۰( ع ) :[ فلا ییقی ] . 


(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ يۇحذ ] . 


للا جب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخحذها "| 4 \ ۰ 


۲ - قلنا : الفطرة كانت تۇدى ك ابي لي فيجوز أن یکون له في ذلك 
الوقت الأحذ› کالاموال الباطنة . 

۴۳ - فإن قيل : قصد بهذا الحديث أن بين أن الصدقات للفقراء ليس لال 
E‏ 


٤‏ - قلا : الخبر یدل على بیان الحكم القضود بد وغل عیره ذا أقتضاه 
إللفظ . وروی أن ابي ڪي قال J:‏ اغنوهم عن المسألة ( » وهذا حطاب للأغنياءِ» 


فلو وجبت على الفقراء لقال : وليغن بعضهم بعصا . 

٥‏ - وروی أن النبي تي قال کاک د خم 0 ا 
يتكفف الناس » إغما الصدقة [ ما كان عن ظهر غنى » “ وروى « خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنى  »‏ فقوله : « إنما الصدقة » ] ”© يدل ”“ على أنه لا صدقة تج ^ 
اا ا واللام للجنس . وقوله : « خير الصدقة» يدل على ذلك لأن 

لصدقة لو وجبت على الفقير كانت صدقة النافلة من الغنى خيرًا منها » وهذا لا يجوز ؛ 
کا ا لهذا الفعل › 
وعند مخالفنا هذا واجب . 

٠٠١‏ - وقد روى ابن المبارك ويزيد بن هارون وغيرهما عن عبد الملك عن عطاء 
عن أبى هريرة 4 « أن النبى بي قال : « لا صدقة إلا عن ظهر ‏ غنى » (“ ولأنها 
زكاة فى الشريعة فلم تحب على الفقير المنفرد » [ كزكاة المال . ولأنها زكاة تختص 


. ) ۳۲۱ ( الزيادة من ( ع ) . (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ‎ ) ٤( . ) لفظ : 7 ان ] ساقط من ( م‎ )۳( 
أحرجه مسلم‎ » ) ۲٤۸/١ ( أخحرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى‎ )٠( 
من الصحيح ( تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب الزكاة » باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى‎ 
cYVA<cY4°/ ) E ۰۳٤/۹۰ ( الحدیث‎ ) ۷۱۷/۲ ( 
. (CV cto cE oc Eo CEPE cto 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › و ف اک کان ق ازا‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یجب‎ )۸( ٠ في ( م ) + ( ع ) :[تدل].‎ )۷( 
. ] في ( م ) ( ع ) :1[ لا عن ظهر ] » مکان : [ الا عن ظهر‎ )۹( 
› وذكره البخاري تعليقًا » في الصحيح‎ » ) ٠١١ » ۳۹١ › ۲۳۰/۲ ( أخحرجه أحمد مطولا في المسند‎ )٠١( 
. ) ٠۲۷/۲ ( في كتاب الوصايا » باب تأويل قول الله تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين‎ 
. ] في ( م ) :1 يجب‎ )۱١( 


Nt 4/ 


بالحيوان » فلم تحب على الفقير المنفرد ] “ كزكاة السوم » ولأنها صدقة لا تلزم 
اللكاتب » فلم تلزم الفقير المنفرد كزكاة المنفرد . 

۷ - فإن قيل : المعنى فى زكاة المال أنها تريد “ بزيادة الال . فلذلك اعتبر فيها 
وة e‏ الال فلم يعتبر قدر الال . 
OA‏ - 5 قلنا : القطع لا يزيد بزيادة الال » ولا يجب إلا في نصاب ن . 

۹ - فإن قيل : زكاة المال يعتبر “ في وجوبها مال مخصوص [ والفطرة لا 
يعتبر فيها مال مخصوص . | 
٦١‏ - قلنا : القطع لا يعتبر في وجوبه مال مخصوص ] “ ويعتبر القدر 
المخصوص ولا يلزم على العلل الئلاث العشر ؛ لأنه ليس بزكاة » ولا يختص الحيوان › 
ويجب على المكاتب » ولأنها صدقة تحب ( بحضور وقت كالزكاة . ولأنه من جاز له 
أحذ صدقة لم تحب © عليه تلك الصدقة فة إلا في حال الأحذ كمن لا يلك قوت يومه » 
ولا يزم العشر لأنه ليس بصدقة ؛ ولأن العشر إنما يجب على مالك الأرض » فأجابوا 
على العادة أن الأرض تساوى النصاب وزيادة » فلا يجوز دفع العشر إلى من يجب عليه 


کتاب الركاة 


العشر . 

۱ - احتجوا : بحديث الزهري عن ثعابة بن أبي صغير عن أبيه » عن النبي 
ر » آنه قال : صاع من ” ب أو قمح عن كل اثنين صغير صغير أو کبير » حر أو عبد » ذ كر 
أو نى » غني أو فقير » أما غنيكم فيز كيه الله » وأّما فقي ركم فيرد الله عليه “ أكثر ما 
أعطاة 0 


1۲“ - والجواب : أن اني ال ذکر التب ولخي في الزدی عه وعدا یجب آذ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 


(۲) في ( م ) :1[ يزيد ] . (۳) في ( ع ) :1[ معتبر] . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه المصنف في الهامش . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یجب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 


(۷) حرف : [ من ] : ساقط من ( م ) › ( ع ) .(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اليه ] . 

(۹) أخرجه أيو داود باحتلاف يسير » في السنن » في کتاب ال زکاة » باب من روی نصف صاع من قمح ( ٤0۹/۱‏ ) › 
والدارقطني في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ١٤۸ › ۱٤۷/١‏ ) › والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة باب من 
قال : يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ١1۷/٤‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠٠/١‏ ) والطحاوي في معاني 
الاثار » في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( ٤٥/۲‏ ) . 


/۷ 


لا بجحب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخذها 4o | n i‏ \ 


يؤدى عن الصغير فقيرًا كان أو غنيًا ولا كلام في فقر المؤدى ”“ وليس ذلك في الخبر . 

۴۳ - فإن قیل : قوله / ٩”‏ : « وإن کان فقیرا رد الله عليه » يدل على أن ٩‏ 
الفقير عاد إلى المؤدى . ) 

6٤4‏ - قلنا : لا ظاهر يدل على ذلك » ولا يترك النص من غير حاجة » وإنما فى 
لافار اقل واا ارون أعل د اللهك ولتار ك اتا 
ورد الصفة التي نص عليها : في المؤدى عنه إلى : المؤدى ؛ ترك لاظاهر . ) 

) وجواب آخر : وهو انا لو سلمنا () رجوع ذلك إلى المؤدى فقد بين في‎ - ٥ 
الخبر أن أداء الفقير ليس بواجب ؛ لانه لا فرق بين الفقير والغنى فجعل الأداء زكاة للغني‎ 
. ووعد الفقير بالمضاعفة » ولو ساوينا في الوجوب كانت زكاة لهما‎ 

٦‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر # أن النبي لي فرض زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر » أو صاعا من شعير على كل حر وعبد» ذكر وأنشى 
من المسلمين  )(‏ 

۷ - والجواب ٠”‏ : أن الشرط الذي تعلق به الوجوب غير مذكور يإاجماع ؛ 
لان عندنا يعتبر الخنى وعندهم يعتبر الفاضل عن كفايته مقدار ما يخرجه › وإذا تعلق 
الوجوب بصفة مذكورة أجمعوا عليها » لم يجز الرجوع إلى ظاهره . 

۸ - فإن قيل : إذا وجب إخراج الصاع ولا نوجبه إلا على الفاقة » دل اللفظ 
على شرط وجود ما يؤدی . 

۹ - قلنا : عند کم یعتبر وجود قوته وقوت عیاله » والإیجاب لا یدل على انه 
لابد من اعتبار كفايتهم كما لا يعتبر كفايتهم ” من المستقبل » وإيجاب الصاع لا يدل 
على قدرته عليه ؛ لأن الوجوب لم يتعلق بالذمة ويقف الإخراج على القدرة كالكفارة . 

١‏ -- قالوا : جوهر مال لا يزيد بزيادة الال » فوجب أن لا يعتبر فيه النصاب 


. ] في ( م ) : [ في فقير المؤدى عنه ] » وفي ( ع ) : [ فقير ] » مكان : [ الفقر‎ )١( 

(۲) لفظ : [ قوله ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۳) لفظ : [ آن ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ولو آنا سلمنا ] بالتقديم والتأحير » بحذف :[ هو] . 

.. ) ۳٤۹ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 3 الجواب ] بدون العطف . 

(۷) قوله : [ ما لا یعتبر کفایتهم ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 


٦/۳‏ س کتاب الزكاة 
کالکفارات . 

› قلنا لا فرق بينهما ؛ لأن الغنى بقدر النصاب معتبر فى الكفارات والفطرة‎ - ١ 
» ولو سلمنا فالكفارة تجب  على من جهة الكلف فلا يقف على الغني كالنذر‎ 
رافظ جب اياب اله هال اء وير فها الالك> ولا قف غلل الفقر»‎ 
. کالز کاة‎ 

۲ - قالوا : حق يجب في الذمة ولا يعتبر فيه النصاب كأرش ال جنايات . 

۴ - قلنا : أرش الجناية 7“ لا يعتبر في وجوبه الفاضل عن الكفاية » ولا اعتبر 
في الفطرة الغنى بالكفاية وبا يؤديه جاز أن يعتبر الغنى المطلق . 

٤4‏ - قالوا : كل من لزمه نفقة ذي طهرة لزمه الفطرة عنه مع القدرة » كما لو 
کان معه نصاب . 

6 - فنا : من معه نصاب ن تلزمه إحدى الزكاتين > فجاز أن یلزمه 
الأخحرى > ومن لا شيءِ له إلا کفایته وصاع لا يجوز أن تلزمه إحدى الزكاتين . 

٩‏ - قالوا : كل صدقة اعتبر فيها نصاب كان من شرط النصاب أن يكون من 
جنس واحد » كالماشية . 

۷ -- قلنا : عندنا لا يعتبر النصاب ونما الغني به ؛ ولأن وجوب الزكاة يعتبر 
النصاب ولا يختص ذلك بال واحد . 


*# * # 


. ] في ( م ) : [ يجب ] . (۲) في ( م ) : [ يجب‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الجنايات‎ )۳( 


oO & “wl 


صدفة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 


E‏ ا س قة الفطر ”“ نصف صاع من ب أو صاع“ من تمر أو 


۳ = 
0 


۹ - وقال الشافعي ن کل ی صاع () . 

۸A۰‏ - لنا ما روى الزهري عن عبد الله ب بن ثعلبة بن صعير ‏ “ عن أبيه قال : « قال 
رسول الله ل : دوا صدقة الفطر صاعا من تمر » أو صاعًا من شعير » أو نصف صاع 
من بر عن كل صغير أو كبير » ذكر أو نى حر أو عبد » ”“ . وفي لفظ آخر عن ثعلبة : 
« أن النبي بل حطب قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقال : إن صدقة الفطر مدان بر عن 
کل إنسان › او صاع نما ”“ سواه من الطعام » ^ . 

ن فا هذا ا مكرك ف م فاته يرل :عه الله ين فة > أ 


. ) لفظ : [ الفطر ] : ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : 7 صاعا ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۳) راجع المسألة في » مختصر الطحاوي ص ( ١١‏ ) » المبسوط ( ۱۱۲/۳ » ١١١‏ ) » متن القدوري 

ص ٤‏ ۲» متن الكنز ص٠۳‏ » تحفة الفقهاء ( ۳۳۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية 

 ) ۲۹۰ - ۲۹۰/۲)‏ البناية ( ۸۲/۳ - ٥۸١‏ ) » الاختیار ( ۱۲۳/۱١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الاأبحر 

( ۲۲۸/۱ ۰ ۲۲۹ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷۸/۲ ) »› وال جامع الصغير » باب صدقة الفطر ص ( ٠۳١‏ ) . 

)٤(‏ لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . راجع المسألة في الأم باب ملكية 
زكاة الفطر الثاني ( 1۸/۲ ) » مختصر المزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ٥ه‏ حلية العلماء » ( ٠١۹/۳‏ ) » 

امجحموع مع الٰهذب ۰ ( ۱۲۸/۹ ۰ ۱۲۹ ۰ ٠٤١ ۰ ۱٤۲‏ ) » معالم السنن » ( ٠١/۲‏ ) فتح العزيز بذيل الجموع 

٤4 ›۱۹۳/۹(‏ ) . والكافي لابن عبد البرء ( ۱“ ۳۲۳ ) » المقدمات الممهدات › ( ۳۳۹/۱ ) » بداية 

امجتهد » كتاب امجتهد كتاب الزكاة » الفصل الثالث فماذا تحب ( ۲۹۰/۱ ) » الإفصاح » ( ۲۲٠/١‏ ) المغني › 

. ) ١۳۸ ( الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۲/۱ ) » العدة مع العمدة »> ص‎ » ) ٥۹ - ٥۷/۳( 

(°) في ( ۴ ) ۰ ع ) : [ صغير ] » وهو خطاً . 

(1) أخرجه الدارقطني بلفظه في السنن » في كتاب زكاة الفطر ( ۱٤۷/۲‏ ) » الحديث ( ۳۷ ) » والطحاوي 

باحتلاف يسير » في معاني الآثار »> في كتاب الزكاة » باب مقدار صدقة الفطر ( ٤٥/۲‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ تمن ] . | 

(۸) خرجه الدارقطني بهذا اللفظ باختلاف یسیر في الستن کتاب زكاة الفطر ( ١٤۹ ۰۱٤۸/۲‏ ) ءالحديث ( ٠١‏ ) . 


۱٤ ۰۸/۳‏ س الزكاة 


ثعلبة “ فلم يتيقن اسم الراوي . 

۴ -- قلنا : هذا تعاطى ما لا يحسنه ” من ذكره ؛ لأن ثعابة أستاذ الزهري وهو 
حليف لبني زهرة 7 » وله صحبة » أحذ عن الزهري النسب أفتراه يشك في نسبه مع 
هذا ؟ ونما يشك من دون الزهري ؛ لأن له صحبة » كما أن لأبيه ١‏ صحبة . وقد 
روى هذا الحديث محمد بن الحسن من غير شك . 

۸۳ - فإن قيل : قد ذكر الدارقطنى “ هذا الحديث » ونقل فيه : « أدوا صدقة الفطر 
عن كل إنسان صاعًا من بر [ على الصغير والكبير » ” . وروى « أدوا صدقة الفطر عن كل 
إنسان صاعًا من بر ] ” أو قمح عن كل صغير وکبیر حر أو عبد ذكر أو أشى  »‏ . 

4 -- قلنا : هذا غلط فى الرواية ؛ لأن أبا داود ذ كر فى هذا » صاعا من بر أو 
قمح علي كل اثنين  »‏ » فمن تقل « صاعا ٠‏ في حديثه إنما هو بعض الحديث » 
فالمشهور الذي لا يختلف فيه هل النقل » حديث ثعلبة : « نصف صاع » '“ . وروى 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده « ان النبي لړ بعث مناديًا ينادي في 
فجاج "“ مكة » ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم » على كل ذكر وأنٹى » حر 


وعبد » صغير وكبير » مدان من قمح أو صاع نما سواه من الطعام » " . 


. ) قوله : [ أو ثعلبة ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ ما لا يحسبه ] » وفي ( ع ) : [ ما لا یجبه ] . 

(۳) في ( م ) : [ هزیره ] . )٤(‏ في ( م۰ ( ع ) :1 لابه ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطحاوي ] » ولفظ الدارقطني ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه المصنف في الهامش . 
(1) أخحرجه الدارقطني مطولا » وفيه : [ أدوا عن كل إنسان صاعًا من بر » عن الصغير › والکبیر ( ٠٤١/۲‏ › 
۸ ) احدیث ( ۳۸ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . البر : بالضم › القمح والحنطة » واحدته : برة . راجع في 
لسان العرب » مادة برر ( ٠٠٤١/١‏ ) » المصباح النير » مادة بر ( ٤٤/١‏ ) . 

(۸) حرجه الدارقطني مطولا بألفاظ متقاربة » في کتاب زکاة الفطر ( ۱٤۸/۲‏ ) » الأحادیث ( ٤١-۳۹‏ ) . 
(۹) راجع تخریجه في مسألة ( ٠٣۴۳‏ ) . ) 

. من هذه المسألة‎ ) ۷ » ٦ ( الذي تقدم تخريجه في هامش‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( م ) »> ( ع ) : [ مجاج ] » وهو خطاً . الفج : بالفتح والتشديد » الطريق الواضح الواسع بين 
الجبلين » والجمع فجاج مثل سهم وسهام . 

) ١١/۳ ( أخرجه الترمذي باختلاف يسير » في السنن في كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر‎ )١۲( 
. ) 1۷٤ ( والحديث‎ › ) ٠١ ( الحديث‎ › ) ٠٤١/۲١ ( الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر‎ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر او شي ١٤۹/٣ u‏ 


٥‏ -- وروی أبو سلمة ”“ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن رسول الله بلق « أنه 
أمر بصدقة الفطر صاعًا ٩‏ من تمر أو صاعًا من شعير أو مدان ” من قمح على كل حاضر 
وباد صغیر وکبیر حر وعبد » ٩”‏ . وروی الحسن قال : خطبنا ابن عباس ونحن في 
رمضان على منبر البصرة » فقال : « أحرجوا صدقة صيامكم ” فكان الناس لم يعلموا 
فقال : من هاهنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم » فإنهم لا يعلمون » فرض 
رسول الله به صدقة الفطر صاعًا من تمر أو شعير » أو نصف صاع قمح على كل حر 
وملوك ذكر أو أنشى » صغير أو كبير » فلما قدم علي كه رأى رحص الشعير ”° . 

: فقال : قد أوسع رسول الله بلقو فلو جعلعموه ” صاعًا . فروى‎ - ٩ 
. » واستشهد بأهل المدينة على روايته‎ « 

۷ - فان قیل : روی ابن سیرین عن ۳ ابن عباس هه أنه قال : « أمرنا أن 
نعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير » والحر والمملوك صاعًا من طعام » من دى برا 
ھار ای کے قز 0 :. 

° قلنا : ابن سیرین لم یلق ابن عباس » ولا يصح الاستدلال به‎ - ٨۸ 
عند كم » ثم قال : « من أعطى برا قبل منه » » وعندنا إذا أعطى ذلك قبل منه ولا کلام‎ 
فيه » وإنما الکلام هل يجب عليه أم لا ؟ وروى ابن شهاب عن سعيد بن المسيب « أن‎ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أبوأسلمة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ أوعا ] » مکان : [ أو صاعا ] . 

(۲) في ( ص ) : [ مدين ] . 

. ) ۲١ ( الحديث‎ › ) ۱٤۳/۲ ( حدیث ابن عباس هه : حرجه الدارقطني بلفظه » كتاب زكاة الفطر‎ )٤( 
. . ] في ( ص ) : [ صومکم‎ )<( 

. ] في سائر النسخ : [ الشعير ] » وكذلك في كتب الحديث » وفي سنن أبي داود : [ السعر‎ )٦( 
أخرجه أبو داود بألفاظ متقاربة » في السنن » كتاب الزكاة » باب من روى نصف صاع من قمح‎ )۷( 
والنسائي مختصرًا ومطولا في السنن » في كتاب الزكاة » في ملكية زكاة الفطر » وفي الحنطة‎ )٠١ /١( 
. ) ٠١ › ٦٤ ( الحديث‎ › ) ٠١١۲/۲ ( ۳ه ) والدارقطني في كتاب زكاة الفطر‎ » ٥۲ »٠۰/٥( 
والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من‎ › ) ۲٤۷/٤ ( الطحاوي في معاني الآثار‎ 
. ) ٠١١/١ ( وأخرجه أحمد مختصرًا في المسند في‎ » ) ۱٦۸/٤ ( الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع‎ 
. ) ع‎ ( ٠ ) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م‎ )۸( 

. ) ۳۲۱ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٩( 

. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


ET‏ کتاب الزکاة 


رسول الله بلي فرض زكاة الفطر مدين من حنطة » ( » وقال سعيد : ( كانت الصدقة 


تعطی ‏ على عهد رسول الله اي واي بكر وعمر نصف صاع حنطة » ”“ ومراسيل 
ابن المسيب مقبولة يإجماع . 


۸۹“ ا و و او ی و 
عباس » وابن مسعود » وأبي هريرة وجابر بن سمرة وغيرهم ر 0“ . قال أبو الحسن : 
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أن نصف صاع لا يجزئ فصار ذلك إجماعًا . 

۰ - فإن قيل : ابو سعيد مخالف .. 

- قلنا : الذي صح عنه أنه قال : لا أحرج ” مدين قمح » فكأنه ”© اعتقد 
أن البر ليس من أنواع الفطرة . ولأنها صدقة مقدرة بنفسها تخرج ” من أجناس فلم 
تتفق ‏ مقاديرها » كالزكاة . ولأن ما لا يتقدر ” به طعام مسكين في كفارة لا تتقدر 
به الفطرة كثمانية أرطال من ب . ولأنه قدر لو أحرجه إلى مسكين فى كفارة الأداء 
اكتفى به » فإذا أحرجه في فطرة أجزأً » صله : صاع من شعير . 1 

AL a A 

۳ - و قلنا : الأجناس الختلفة لا تعتبر ٠‏ بعضها بيعض في المقدار » فكان اعتبار 
ا ا 


4 احتجوا : بحدیث أ سعيد الخدري ( وذکروا عنده صدقفة رمضان‎ e 


› ) ٤٥/۲ ( أحرجه أبو داود بلفظه في المراسيل » في باب زكاة الفطر ص١١ » والطحاوي في معاني الآثار » في‎ )١( 
> ) ۱۹۹/٤ ( والبيهقي في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفظر‎ » ) ۳١١/٤ ( والمشكل‎ 
. ) ۷٠٤ ( المسألة‎ » ) ۳٤١۲/١ ( وابن حزم في الحلى بالاثار »> في صدقة الفطر‎ 

(۲) في ( م ) : [ يعطي ] . 

(۳) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني ( ٠٦/۲‏ ) » وفي المشكل ( ۳٠٤/٤‏ ) » وأبو داود بألفاظ 
متقاربة في المراسيل »> ص١٠‏ . 

)٤(‏ أثر ابن عباس » وابن مسعود » وأبي هريرة وه : أحرجه عبد الرزاق في المصنف » كتاب صلاة 
العیدین » باب زكاة الفطر ( ۳۱۱/۳ » ۳۱۳ » ۳۱۲١‏ ) »۰ الأثر ( ٥۷٦۹ » ٥۷٦۸ » ٥۷٦۱‏ )»> 


الدراقطني ( ٠١۲ » ٠١١ »۱٤۹/۲‏ ) . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا اخرج ] . 
(71) في ( م ) › ( ع ) :1 وکان ] . (۷) في ( م ) : [ يخرج ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يتفق ] . )٩(‏ في ( م ) : [ مالا تقدر] . 


. ] في ( م ) › ( ع ) 1[ يعتبر ] » مکان : [ لا تعتبر‎ )١( 


بإ١‎ 


فقال : « لا حرج إلا ما كنت أحرج في عهد رسول الله له صاعًا من تمر أو صاعًا من 
حنطة » أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط » فقال له رجل : أو مدين من قمح › قال : 
لا تلك قيمة معاوية » لا أقبلها » ولا أعمل بها » ”“ . 

6٥‏ - والجواب " : أن هذا الخبر ذكره أبو داود والحفاظ » ولم يذکر فيه 
الحنطة» ثم قال : قد روى واحد عن ابن علية الحنطة » وليس بمحفوظ › فلم يجز 
الاحتجاج با ذكره أبو داود ” » والعجب ممن قال : قد روى الزيادة الدارقطني وهو 
أحفظ منه ؛ لأن الدارقطنى روى زيادة. بين أبو داود أنها غلط » والحافظ من روى 
وطعن » ليس الحافظ ٠‏ من أمسك عن الطعن أو جهله جهله » ومن لم يعرف رتبة ٩‏ أي 
داود على الدارقطني ليس من آهل هذا الشأن / » وقد قال أحمد بن حنبل : إن الله الان 
الحدیث ا داود » کما الان الحدید لداود ية » والصحيح من احبر أن أبا 
سعيد اعتقد أن لأنواع ليس فيها الحنطة وإنما يقوم وليس بأصل » وكلامنا في المقدار› 
فإنا قد اتفقنا على أن الحنطة أصل وإن اختلفنا فى مقدارها . ثم قد عارض هذا ما روت 
أسماء ت قالت : « كنا نخرج على عهد رسول الله م صاعًا من بر بين اثنين » () 
فليس الرجوع إلى أحد الأمرين بأولى من الرجوع إلى الآحر ) » ثم إن با سعيد حكى 


)١(‏ أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١ ٠ ٠٤١‏ ) » الحديث (  )۰‏ والحا کم في 
المستدرك » في كتاب الزكاة ( ٠١١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الزكاة » باب من قال : لا يخرج من 
الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا ( ٠١١/٤‏ ) » والطحاوي » في المعاني ( ٠۲/۲‏ ) » وفي المشكل ( c(4 /٤‏ 
إلا أنه لم يذكر : أو صاعا من حنطة . (۲) في ( ع ) : [ فالجواب ] . 

(۲) رواه البخاري في الصحيح » في صدقة الفطر باب صاع من زبيب ( ۲٠۲/١‏ ) » ومسلم في الصحيح ( بتحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي ) في كتاب ال زكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1۷۸/۲ »› 1۷۹ ) الحديث 
( ۹۸/۲۱-۱۷ ) » أبو داود في الستن » في كتاب الزكاة » باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( ٤٠۹ ٤۰۸/۱‏ ) . 
)٤(‏ في ( م) : [ لأن الحافظ ] . )١(‏ في ( م ) : [ ريية 

(1) في ( م ) : [ الحديد ] . 

(۷) لم نعشر على هذا القول منسوتا إلى أحمد بن حنبل » وقد نسبه بعد تمن ترجم لأبي داود السجستاني إلى 
ابي بکر محمد بن إسحق الصاغاني وإبراهيم الحربي . راجع البداية النهاية ( ٠٥١/١١‏ ) » شذرات الذهب 
۱٦۷/۲(‏ ) » سير اعلام النبلاءِ » فی ترجمة ایی داود ( ۲٠۲/۱۳‏ ) الترجمة ( (١١۷‏ . 

وھ کڪ اجا کاو الف عل عبد رل ا ى ع ي ااي و 


به في المسند ( ٠٠١ » ۳٤۷ ›» ۳٤۹/٦‏ ) في المعاني ( ٤۳/۲‏ ) > وفي المشكل › ( ۳٤۲/٤‏ ) . 


(۹) في ( ع ) : [ لي آخر ] 


١4١ ۲/۳‏ سس کتاں الزكاة 


فعله على عهد رسول الله ر وذلك حجة حين أمره رسول الله لم على ذلك . 

٩‏ - ألا تری : أن الأنصار قالوا : كنا نكسل (“ على عهد رسول الله ثي فلا 
نغتسل » فقال لهم عمر : أشيء علمه رسول الله بم فريضة الحكم ‏ فإن قيل : 

قة الفطر کانت تؤدی إلى رسول الله تو » فلا بد أن يكون عرف ما أخرجه أبو 
سعيد » ولولا ذلك لم يحتج على معاوية 4 بعمل " نفسه 

۷ - قلنا : الفطرة كانت تؤدى إلى رسول الله له لكن من حمل إليه صاعًا ٠‏ 
من بر قبله منه » يجوز أن يكون عن اثنين » أو يكون بعضه تطوعا » وما الحجة أنه © 
لو نقل أن النبي لت أحذ صاعًا فطرة لواحد » وهذا لا سبيل إليه واحتجاجه على معاوية 
ظلهه كاحتجاج الأنصار با لم يعلمه رسول الله بلقو وظن هذا إذا فعل في ذلك العصر 
کان حجة بکل حال » » على آن هذا طبر برويه عياض بن عبد الله اين آي سرح > ولم 
يخرجه أحد في صحيح » > وأبوه الذي بدل الوحى ( وغيره . 

۸ - احتجوا : بجا روی ery‏ هريرة طب أن 
لبي بلي فرض صدقة رمضان على كل إنسان صاعًا من تمر أو صاعًا من قمح © . 
) 4 - قلنا : رواه سفيان بن حسين ‏ عن الزهري » وهو ضعيف . قال یحی بن 


)١(‏ نكسل : من الإكسال » قال الطرزي : الإ كسال : أن يضع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج »> فلا 
ينزل راجع لغرب » في باب الكاف ص ۷ ٠ Nec f»‏ » النهاية لابن الأثير > في باب الكاف مع السين 
٠۷١ ١۷٤ /٤(‏ ) » لسان العرب » في مادة : كسل ( ۳۸۷۸/١‏ ) » معجم مقاييس اللغة » في باب 
الكاف والسين وما يثلفهما ( )۱۷۸/١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى في كتاب الطهارة »> باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين » الطحاوي مطولا 
بمعتاه في العاني » في الطهارة › باب الذي يجامع ولا ينزل ( ٥۹ › ٥۸/۱‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ عمل ] . )٤(‏ في ( ص ) »+ ( م ) :[اك]. 

(*°) في ( م ) »> ( ع ) : 3 على الوحي ] بريادة : [ على ] . 

)٦(‏ أخرجه الدارقطني في الستن كتاب زكاة الفطر ( ٠١١/۲‏ ) » الحديث ( ۲١‏ ) » الحاكم في المستدرك 
كتاب الزكاة ( ٤١١/١‏ ) . 

(۷) في جميع النسخ : سعيد بن حسين » لعل الصواب ما أبتناه من سان الدارقطني والمستدرك للحاكم . 
سفيان بن حسين : هو سفيان بن حسين السلمي الواسطي » ثقة في غير الزهري . راجع ترجمته في كتاب من 
کلام ابي زکریا یحیی بن معین ص 1۸ » الترجمة ( ۱۷١‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۲۷/۶۲ » ۲۲۸ ) »> 
الترجمة ٠ ) ۹۷٤‏ الكامل ( ٤١٠١ » ٤١٤/۳‏ ) » المغني ( ۲٦۸/١‏ ) » الترجمة ( ۲٤۸٠١‏ ) › تقريب 
التهذيب ( ۳٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۳١۳‏ ) . 


41۳/۳ 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 
معرن : جميع روايته عن الزهري عرضا في الموسم › E‏ 

۰ - قالوا : روى الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان » قال " رسول الله لي : 
١‏ أخرجوا زكاة الفطر صاعًا" من طعام » وطعامنا © يومغذ البر والعمر والزييب والأقط» (. 

۹ - قلنا : هذا غلط من الراوي ؛ لأن طعامهم الشعير > هکذا روی معمر بن 
عبد الله 0 . وروى أنه عليه الصلاة و ”° السلام « ما شبع من خبز بر بڑ حتی قبض 
زول الله (M)‏ ا %)ٍ 

۲ - واحتجوا : بحدیث نافع عن ابن عمر # أن رسول الله بر فرض 
زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعًا من ب » ذكره الدارقطني عن الحضرمى عن 
زکریا بن یحیی بن صبيح » وهذا لا يعرف وهو غلط لا محالة ؛ لأن ابن جريج ١١‏ 


ن کن کی ان ین : سفيان بن حسين الواسطي ثقة » وكان يؤدب المهدي وهو صالح 
حديثه عن الزهري قط ليس بذاك › إ إما سمع من الزهري بالموسم :رجي ار ادن( ٩۸12‏ 
(۲) لفظ : [ قال ] : ساقط من ( م ) › > ( ع ) . ولفظ : [ ب ] في [ وس بن الحدثان ] ساقط من ( م ) › 
(ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۲) لفظ : [ صاعا ] : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

() في ( م ) + ( ع ) :[ قال وطعامنا ] بزيادة : [ قال ] . 

. ) ۴١ ( الحديث‎ » ) ۱٤۷/١ ( اُخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر‎ )٥( 

عر م ر ى الج کاب الاد ابي ارد و و 
٠١۹١ /۹۳(‏ ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأحمد في المسند ( EE ٠/٦‏ 

(۷) الزيادة من ( ع ) . (۸) قوله : [ رسول الله ] : ساقط من (م) . 

(۹) أخرجه البخاري في الصحيح في كناب الأطعمة » باب ما كان ثبي يكي وأصحابه يأكلون » وباب ما 
کان السلف یدخرون في بیوتهم ( ۲۹٦/۳‏ ۰ ۲۹۷ ) » وفي الرقاق » باب كيف كان عيش التي ب 
وأصحابه ( ٠۲۳١/١‏ ) » وفي كتاب الأيان والنذور » باب إذا حلف أن لا يأتدم فأكل ترا بخبز ( ١۷ /٤‏ . 
ومسلم في الصحيح › > في؛ کتاب الزهد والرقائق ( ۲۲۸۱/۲ » ۲۲۲۸۲ ) » الحديث ( ° = (AVY‏ 
وابن ماجه في السنن » كتاب الأطعمة » باب خبز البر ( ./١‏ ۰ ) » لحدیث ( ۳۳٣٤‏ ) » وأحمد في 
الملسند ( .(YVWVoYooc ۰.٩۹) ۱۸۷ ›) ۱۰٦ › ۱۲۸/7 ( > ) ٤٤۲/٤‏ 

)١ )‏ أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( ٤١١ ٠ ۰ |١‏ ) وصححه » الدارقطنی فى السنن » كتاب 
oP e a‏ 
يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعًا ( ۱١٦١/٤‏ ) 

(۱1) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ابن شريح ] » وهو حطاً » e‏ : هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي مولاهم » ثقة . انظر ترجمته في تقريب التهذيب ( ٠/١‏ ) » الترجمة ( ۱۳۲٤١‏ ) . 


1414/۳ کات 


روی عن سلیمان بن موسی » عن نافع عن ابن عمر ا قال « مر رسول الله 
بيقر عمرو بن حزم في زكاة الفطر : نصف صاع من حنطة أو صاعًا من تمر » . 

۳ ۰ = وقد روی نافع عن ابن عمر 44 قال : كان الناس يخرجون ز كاة الفطر 
في عهد رسول الله لے صاعا من شعیر » وتر ٩”‏ وسلت » أو زبیب » فلما کان عمر 
وكثرت الحنطة جعل 7 نصف صاع من حنطة مكانا من تلك الأشياء » ٠”‏ وروى أبو 
داود : عن نافع قال : عبد الله : « فعدل الناس بعد نصف صاع من بر » © . 

٤‰‏ - فإذا کان ابن عمر یروی أن نصف صاع تقوم » ما کان على عهد رسول 
لله ر وإن لم يكن الفرض إلا من الشعير والتمر » وما ذكره ) » كيف يصح عنه 
رواية صاع من حنطة عن النبي بل > وإنما مخالفونا رجعوا إلى ما وجدوه في كتاب 
الدارقطني من غير بحث عنه ولا كشف . 

٠٠‏ - قالوا : إذا تعارضت الرواية عن اين عمر » وفي خبرنا زيادة حكم فكان 
أولى . 

۲۰٦‏ - قلنا : بنا ان ما نقلتموه لا يجوز أن یکون إلا غلط » فكيف يتعارض حتى 
نرجح ” » ثم إذا تعارضا والأصل أن لا وجوب يثبت ذلك المتفق عليه في الرواية . 


. ) حرف : 7 عن ] ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۲۸ ) » والبيهقي في الكبرى › 
في كتاب الزكاة » باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع ( ٠١۸/٤‏ ) . 

(۳) في ( ص ) »› ( م ) : 7 جعلت ] » وهو ساقط من ( ع ) › والمئبت من كتب الحديث . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب الزكاة باب كم يؤدى في صدقة الفطر ( 0۸/١‏ ) › والنسائي 
مختصرًا وليس فيه : فلما كان عمر » إلى آخره في الستن كتاب الزكاة » في السلت ( ٥١/١‏ ) › والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الزكاة ( ٤0۹/١‏ ) » والدارقطني في الستن كتاب زكاة الفطر ( ٠٤٠١/۲‏ ) »› الحديث 
(۲۹ ) » والبيهقي في الكبرى باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر ( ٠٠١/٤‏ ) › وابن حزم في 
المحلى في زكاة الفطر ر ٠١ /٤‏ ) المسألة ( ۷١٤‏ ) . 

(ه) أحرجه البخاري بلفظ : فجعل الناس عدله مدين من حنطة » في الصحيح في ال زكاة » باب صدقة الفطر صاعًا 
من تمر ( ۲٠۳/١‏ ) » ومسلم بلفظ : فعدل الناس به نصف صاع من بر » وشل لفظ البخاري في الصحيح كتاب 
الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر ( 1۷۷/۲ » ۲۷۸ ) › الحدیث ( ۹۸٤/۱١ › ۱٤‏ ) 
أحرجه أب داود بهذا اللفظ في السنن » في كتاب ال زكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر ( ٠0۸/١‏ ) » والترمذي 
في السنن » كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر ( ٥۲/۳‏ ) الحديث ( ٠۷١‏ ) . 

.] في (م) : 7 وما ذکروه ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يرجح‎ )١( 


صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تر أو شي ١٤١١/٣‏ 


۰۷ ۰ = قالوا : روی کثير بن عبد الله بن عوف » عن أبيه » عن جده » قال : 
«فرض رسول الله بإ زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام أو صاعًا من زبيب » 
أو صاعًا من شعير » (“ . ) 

کر عد آلا رر ا خاي روع عن ع جد فا 
يلتفت ”7 إلى حدیثه . 

۹ - قالوا : جنس يجوز إخراجه في ز ة الفطر » فوجب أنه يتقدر بالصاع › 
أصله : سائر الأنواع . 

٠‏ -- قلنا : هذا القياس يخالف النص ؛ ولأن الحنطة والشعير تختلف قيمتهما 
فلم يجز أن يتساويا في مقدار الواجب . ولأن المقصود من الفطرة غناء المساكين وذلك 
يقع بالحنطة أكثر من الشعير » فلم يجز أن يتساويا . 

: قالوا : الصدقة الخرجة من ا لحب يستوي في قدرها البر والشعير » أصله‎ - ١ 
قلا : العشر ليس بمقدر بنفسه » فذلك ”" لم تختلف قدره » والفطرة‎ - ۲ 
رة بنفسها اف کی ی بی ایر یر ی‎ 
eC SOAR eh 
سواء . ولأنه اعتبر ما يحصل من الكفاية‎ ٩ الشعير والتمر مع اختلاف قيمتها إذ ذاك‎ 

وكفاية الشعير والتمر سواء »> وهما ‏ يخالفان الحنطة في الكفاية . 


*# * * 


. )۲١( الحديث‎ » ) ١٤٤/۲ ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني مطولا في الستن كتاب زكاة الفطر‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يلتفت ] . (۳) في ( م ) : [ فكذلك‎ )۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ اوذفاك].. (°) في ( ع ) : [ سواهما‎ )( 


⁄/ سسس‎ ٤١ أاأااااا‎ 
KX A “N 


لا تجب الفطرة عن عبد التجارة 


ال اا ا ال ع عد الجا : 
٥‏ - وقال الشافعی تحب (" . 


٩‏ - لنا : قوله تبر ”“ « ليس على المسلم في عبده ولا في ( فرسه صدقة إلا 
في صدقة الفطر  »‏ » فنفى كل صدقة تحب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد 
وجبت صدقة الفطرة يإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة . 

۷ - فإن قيل : النبي ل نفى أن تحب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر 
تشر () في الذمة . 


۸ - قلنا : قوله عليه الصلاة و ' السلام : ليس على المسلم في عبده » 


[ .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ في عبد التجارة ] . راجع المسألة في كتاب الأصل ( ۲٠٠/۲‏ ) » كتاب الحجة باب زكاة 
الفطر ( ٥۲۳-١٠۹/۱‏ ) » مختصر الطحاوي ص١٥‏ › المبسوط ( ٠١۷/۳‏ ) » متن القدوري ص ۲۳ › 
بدائع الصنائع ( ۷١/۲‏ ) »› فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۲۸٦/۲‏ › ۲۸۷ ) » البناية ( ٥۷٦/۳‏ > 
۷ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۲۷/۱ ) » حاشية ابن عابدين » ( ۷۷/۲ › ۷۸ ) . 
(۳) لفظ : [ تحب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في الام : باب زكاة الفطر ( ٦۳/۲‏ ) » مختصر 
المزني » باب من تلزمه زكاة الفطر ص ٤ه‏ المجموع مع المهذب » ( ٠٠١ ٥۴/١‏ ) » المدونة في إخراج الرجل 
زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة ( ۲۹۰/١‏ ) » المنتقى » في من تحب عليه زكاة الفطر ( ۱۸۳/۲ › 
٥‏ ) » بداية الجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الثاني : فيمن تحب عليه وعمن تحب ( ۲۸۹/١‏ ) » الإفصاح › 
٠ ) ۲۲۲/١ (‏ المغني ( )۷١ » ۷١/۳‏ .. 

. ] ع ) :1[ عليه الصلاة والسلام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )٠( 

. ) ۳٤۹ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ يجب ] ولفظ : [ تحب ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب ]. LEST CECE)‏ 

a ge E . ) الزيادة من ( ع‎ )٠١( 


لا جب الفطرة عن عبد التجارة ا 4۷/٣"‏ | 


۹ - والدلیل عليه : الفطرة لا تحب ( فيه » ویدل عليه قوله عليه الصلاة و( 
السلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق إلا أن في الرقيق صدقة الفطر » ”“ وهذا 
يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة ؛ لانه معد للتجارة فلم 
تحب © فطرته كالكافر . ولأنها حالة لاتجب (“ فيها الفطرة عن عبد كافر فلا تج ° 
عن عبد مسلم كحال الكتابة » ويدل على أنهما لا يجتمعان لأنهما زكاتان فلا تجبان 
عن غير وقتهما ”"“ كزكاة السوم والتجارة . [ ولأن إحدى الزكاتين تخص الحيوان › 
والأخرى تجب عن الحيوان وغيره » فلا تجبان عن غير وقنها ك زكاة السوم والقجارة ] © 
أو نقول : زكاتان فلا تجتمعان ٩”‏ عن مال واحد . 

۰ - ولا یلزم إذا کان له عبد للتجارة قیمته مائتان وجبت '“ عليه الزكاة 
ووجبت الفطرة على السيد لأجله . 

- لان قلنا : فلا تجبان “ عن عين واحدة » والفطرة وجبت على المولى 
لأجل الغنى بالعبد . 

) ۲ - فإن قيل : زكاة السوم والتجارة سببهما متفق حول ونصاب » ولهذا لا يجتمعان 
كالمثل والقيمة .وفي مسألتنا سبب وجوبهما مختلف » فسبب الزكاة النصاب والحول › 
وب ا ورو اال ى ا ا 0 يک 

۴ - قلنا فسبب الزكاة ليس هو الحول والنصاب » فسببهما التجارة عندنا »› 
والحول والنصاب شرطان » وزكاة السوم لا تعتبر "“ فيها نية القجارة » فسببهما 
مختلف أيصًا ولا يجتمعان » وعلى .قول من قالوا فالفطرة أيضا يعتبر فيها عندنا نصاب 
وحول ؛ لأنها لا تحب في الحول الا مرة واحدة » ثم اختلاف السببين لو سلمنا عليه 
بجواز ٠‏ الاجتماع › والكلام في وجوب الاجتماع . 


. ) في ( م ) : [ لا یجب ] . (۲) الزيادة من ( ع‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه في المسألة ( ۳۲۲ ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ]. 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يحبان عن غير واحد وفيهما ] » مكان الثبت . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يجتمعان ] . )٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1[ وجب ]. 
)۱١(‏ فب ( م ) : [ فلا یجبان ] . (۱۲)[اونحمل]. 

(1۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ لایعتبر] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجوز ] . 


41۸/۳ ۱ سس کتاں الزكاة 


٤4‏ “-- احتجوا : بحديث ابن عمر هه « أن النبي ّي فرض زكاة الفطر من رمضان 
صاعًا من تمر » أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد » “ وروی عن ابن عمر ظه انه قال : 
وار وسل الله لاير بصدقة الفطر عن الصغير والكبير » والعبد ممن تمونون » ” . 

٥‏ - وال جواب » أن الخبر يدل على وجوب الفطرة » وخبرنا يقتضي : أن کل 
عبد وجب عنه الفطرة لم تحب (" عنه صدقة غيرها »> فالعبد الذي عنه صدقة قة بالإجماع 
لا يتناوله الخبر . 

۲۲۹ - قالوا : مسلم يمونه حر مسلم قادر على الفطرة فلزمه ا 
إذا لم يكن للتجارة . 

۷ - قلنا المعنى في عبد الخدمة e‏ 
- مسألتنا : معد للتقلب » فلم تحب ( صدقة الغني ”© » أو نقول المعنى فيه : أنه لم 
تجب 7 للمولی عن رقبته ز كاة القيمة › فلم يلزمه عنه زكاة الغنى » كالكافر . 

۸ - قالوا : إذا لم یجز اجتماع إحدی ” الزکاتین فإیجاب الفطرة آولی / + ۷۹/ 
لأنها ثابتة بالأخبار المستفيضة والإجماع . 

۹ - قلنا إثبات الفطرة دون زكاة التجارة حلاف © الإجماع ؛ ولان الفطرة 
وإن تأكدت فسببها لم يوجد ؛ لأن سببها في العبيد القنية والانتفاع بالعين . 

. فإن قيل : عندكم الولاية سبب‎ - ٠ 

. قلنا : العلة مع كون الموجب عنه نصفه‎ - ١ 

۲ - قالوا : سيبهما مختلف فلا يتنافيان فى الوجوب » ككفارة القتل والقيمة 
والكفارة والدية وجزاء الصيد " والقيمة ٠.‏ 

۴ - قلنا بيبطل بالقصاص والدية والجزية والعشر والخراج الذي هو جزية . 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يونون ] . تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳٤۸‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یجب ] . 

. في سائر النسخ : [ فوجب ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يجب ].. (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[العنى] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یجب ]. (۸) في سائر النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه . 
)٩(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ بخلاف ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العبد ] . 


لا تحب الفطرة عن عبد التجارة _ ١ 4۱۹/۳٣‏ 


. فإن قالوا : هنا لا يتنافيان لكن القصاص  والدية بدلان فلا يجتمعان‎ - ٤ 

۴ - قلنا : وكذلك هاهنا هما ٩‏ زکاتان » فلا تجتمعان ٩‏ . ولان اختلاف 
السببين ”) عليه مجواز اجتماعهما ولا كلام في الوجوب ؛ ولأن الفطرة وزكاة الال 
تتفقان في بعض أسبابهما » وهو إسلام المزكي وأنهما لا تتكرران ”) عن عين واحدة © 
في سنة واحدة » ويقصد بكل واحد ‏ منهما التطهير ويختلفان في أسباب خر » كما 
أن زكاة السوم والتجارة يتفقان في الحول والنصاب ويختلفان في أن القصد في 
آخد © الانتفاع بالعين ”) » والأحر : بالعين ولا فرق بينهما . 

- قالوا : الفطرة حق بدن والزكاة حق مال » فهو كالجراء (' والقيمة . 

۷ الفط حى مال إا وجب فن الست د رلهدذا قط من الال بق 
ا زال معنى الال عنه . 


* * % 
)١(‏ في ( م ) :1 القصص ] . (۲) لفقظ : [ هما ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يجتمعان ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ السببان ].. 


(°) في ( م ) › ( ع ) :1 لا یتکرران ] . 

. ) قوله : 7 في سنة واحدة ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( م ) > ( ع ) : [ ويختلفان في أسباب أخحر كما في زكاة السوم والتجارة في أن القصد في 
أحدهما] » مكان ا ثبت وهو تكرر لا قبله ]  .‏ (4) في ( م ) › ( ع ) : [ بالعين ] . 

. في ( ع ) :1[ کالجر]‎ )٠١( 


۴ کاب الزکاة 
چ 
ا مسالة o‏ 
لا يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه 


۸ - قال أصحابنا : لا يجب على الرجل أن يرؤدى الفطر عن والديه وأجداده › 
ولا عن ولده الكبير ° . 

۹ - وقال الشافعى : إذا كان الأب زمنا فقيرًا عليه نفقته وفطرته › وإن كان 
ضعا ففرا © ١‏ ففه قر لان ع واا الأرلاة الزمتى ليه فطر ته قرلا واحدا وان 
كانوا أصحاء فقراء » فمن أصحابه من قال على قولين حلاف الفقير الصحيح »› ومنهم 
من قال : لا نفقة ” على الوالدين قولا واحد » والفطرة تتبع النفقة . 

٠‏ ¬- لنا : أنه لا ولاية له عليه فلم يخاطب يإخراج فطرته كالأب الغني وعكسه 
الصغير » ولا يلزم الأب الفاسق ؛ لأن ٠‏ له ولاية فى نكاحه وفي ماله ايسا ؛ لأنه لو 
تصرف جاز وإما ينعه الحاكم . ولأنه حر مكلف فلا (“ يلزم الغير فطرته كالموسر . 
ولانه حر لا يلزمه الاضحية عنه فلا يلزمه الفطرة عنه كالاخ والعم . 

1 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و ”° السلام : « ممن تمونون » © . 

۴ - قلنا : هو محمول على من يلزم جميع مؤنته » وهو العبد والصغير › فأما 
الابن الكبير فيلزمه أقل ما يكتفي به . 


» ٠٠٠١/٣ ( المبسوط‎ » ) ۳۳٠/١ ( تحفة الفقهاء‎ ٠ ) ۲١١ > ۲٠۰/۲ ( راجع المسألة في كتاب الأصل‎ )١( 
بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » مختصر الطحاوي ص١٥ › متن القدوري ص۲۲ »› فتح‎ » ) ٠١٠٠١ 
مجمع الأنهر مع ملتقى‎ » ) ۱۲۳/١ ( الاختیار‎ » ) ٥۷١ » ٥۷٤/۳ ( العتاية‎ » ) ۲۸٠/۲ ( القدير مع الهداية‎ 
. (۷/۱ ( الأبحر‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقیر ] . 

(۳) راجع المسألة في الأم » ( 1۳/۲ ) » مختصر المزني » ص ( ٠٤‏ ) » امجموع مع المهذب › ( ١١١/١‏ <11۰( 
فتح العزيز » بذيل الجموع ( ٠۲١ - ٠۲١/١‏ ) . في المدونة في » إخراج زكاة الفطر عن أبویه ( ۲۹۳/۱ ) » 
المنتقی » ( ۱۸۳/۲ ۰ ۱۸٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۲۲/۱ ) » المقدمات الممهدات » ( ۴۳٣١/۱‏ ) »› شرح 
الزرقاني ( ۱۸۷/۲۲ › ۱۸۸ ) › الإفصاح › ( ۲۲۱/۱ » ۲۲۲ ) . 

)٤(‏ في ( ع) :1 لاه ] . () في ( م ) ۰ (ع) :1 لا]. 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :[ من ونون ] . تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۸‏ ) . 


ل يجب على الرجل أن يؤدى الفطر عن والديه ۱/٢ mu‏ | 


) ) ادوا عن کل حر أو عبد صغیر أو کبیر‎ J). قالوا :وي نه قال‎ ~~ XEF 

٤4‏ ¬- قلنا محمول على العبد الكبير . قالوا : لأنه من أهل الطهرة ويلزم مونه من 
هو من أهل الطهرة فلزمه فطرته مع القدرة » كالابن الصغير والعبد . 

٥‏ - قلنا : المعنى فيه أنه لا يخاطب بفطرة ” غيره » فجاز أن يخاطب الغير 
بفطرته » وفي مسألتنا : هو ممن يخاطب بفطرة فلم يخاطب بفطرة الغير بفطرته . 


*# ¥ * 


. ) ٣٠٤ ( وفي مسألة‎ ) ۳٠١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بفطرته‎ )۲( 


4۲۲/۳ 


2 
0 EN 


کتاب الزكاة 


لا تجب على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن 


٩‏ - قال أصحابنا : لا تحب “ على الجد فطرة ابن ابنه مع بقاء الابن › وإذا 
مات ابنه فالصحيح أن الفطرة تحب عليه » وهي رواية الحسن » وروى محمد عنه 
اا ع ي 

۷ -- وقال الشافعي : تحب 7 في الوجهين ( “ . أما مع بقاء الابن فلا ولاية له 
عليه » كالعم والأخ » ولانه يدلى إليه بغيره > كالأخ والحم . ولأنه إن كان غنيا لم يخرج 
الفطرة من ماله » وإذا كان فقيرا لم يازمه إخراجها عنه كالأخ » » وأما بعد موت الأب : 
فإن دللنا على رواية محمد فلأن ولايته منتقلة كالوصي ولاه خر لا بارمة الاضحة 
عنه فلا یاز مه الفطرة کالاخ ولات من يحجب عن میراثه کالعم » فإن احتجوا 
با لخبر “٩”‏ خحصصناه با ذکرنا . 


#%# *% * 


في (م)» >( ع):[ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲٠۳/۲‏ ) » البسوط ( ٣/ه‏ 1°( 
تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ » ۳٣‏ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختیار ( ٠١۴۳/۱‏ ) » مجمع الاأنهر ( ۱/ ۲۲۷)» 
حاشية ابن عابدين ›» ( ۷٦/۲‏ › ۷۷ ) . 

(۲) في ( م ) ۰( ع) :1[ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲٠۳/۲‏ ) ) » المبسوط ( ٠٠٠١/۳‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۱ » ۳٠‏ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختيار ( ۱١۳/١‏ ) › » مجمع الاأنهر ( ۱/ ۲۲۷) > 
حاشية ابن عابدين ›» ( ۷٦/۲‏ › ۷۷ ) . 

(۳) في ( م )۰( ع) :1[ يجب ] . راجع المسألة في » كتاب الأصل ( ۲١۳/۲‏ ) » الميسوط ( ٣/ه‏ ۰( 
تحفة الفقهاء ( ۰۲۳۰/۱ ۳۹ ) بدائع الصنائع ( ۷۲/۲ ) » الاختیار ( ۱۲۳/۱ ) » مجمع الأنهر ( ۲۲۷/۱)ء 
حاشية ابن عابدين »› ( ۷٦/۲‏ › ۷۷ ) . 

.] في ( م )۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٤( 

)٥(‏ قال الشيرازي في امهذب : يجب على الأب والام وعلی انفنا hk‏ ون علوا فطرة ولدهما › وولد 
ولدهما وإن سلفوا . راجع المسألة في المجحموع مع المهذب › ( ٠١ › ١١١/١‏ ) » فتح العزيز بذيل امجموع 
۱۲۰١ › ۱۱۹/1(‏ ) . 

() لفظ : [ بالخبر ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستد ركه المصنف في الهامش . 


1 


||اأمسالة لك 


ذا أخرج الدقيق والسويق جاز دد ۷| ۱ 


OS 
إذا أخرج الدقيق والسويق جاز‎ 


۸ - قال أصحابنا : إذا أحرج الدقيق والسويق جاز ”© . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

٠‏ - لنا : قوله عليه الصلاة و السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا 
اليوم » ”“ وفي حديث أبي هريرة هه ٠”‏ أن النبي بب قال : « قدموا قبل الخروج زكاة 
الفطرة » فإن على كل مسلم مين قمح أو دقيق » ؛ ولأن كل مباح لا يجوز بيعه 
با لحنطة متفاضلا يجوز إحراجه فى الفطرة بنفسه كالحنطة ؛ ولأن ما يتبعض إذا جاز 
إخراجه في الزكاة غير متبعض » جاز تبعیضه ‏ کالدراهم . 

- احتجوا : بحدیث ابن عمر ا أن النبی لر فرض ز ة الفطر من 
مدان غل الاس اقاس کے راان کر وروی اه ا ضف سات 


۹ 
من بر ٩”‏ . 


۲ - وال جواب : أن هذا يدل على جواز هذه الأنواع » وما ذكرناه يدل على 
غيرها . ولان الوجوب لا يختص المذ كور باتفاق ؛ لان عند الشافعي يجوز الذرة والارز 


)۳۳۸/۱ ( » المبسوط‎ ) ٩۱ ( مختصر الطحاوي » ص‎ » ) ۱۳١ ( راجع المسألة في الجامع الصغیر » ص‎ )١( 
٠ الاختيار‎ » ) ٥۸۲/۳ ( » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۲۹۰/۲ » البناية‎ 
. ) ۷۸/۲ ( » مجمع الأنهر مع ماتقی الأبحر » ( ۲۲۹/۱ ) » حاشية ابن عابدين‎ >» ) ۱۲۲/۱ ( 

(۲) راجع المسألة في الام » باب ملكية زكاة الفطر » باب ملكية زكاة الفطر الثاني ( 1۷/۲ » 1۸ ) » مختصر 
امزني » باب ملكية زكاة الفطر ص ( ٠١‏ ) » حلية العلماء » ( ۱١١/۳‏ ) » امجموع مع المهذب» ( ٠۳١١/١‏ » 
١‏ فتح العزيز بذيل الجموع ( ٠١١/١‏ ) . في امدونة » في إخراج القطنية والدقيق والتين والمروض في 
زكاة الفطر ( ۲۹۳/١‏ ) » المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( ۱۸۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۲۳/۱ ) > 
شرح الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) الإفصاح » ( ۲۲۳/۱ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۲۳/١‏ ) » المغني ( 1۳/۳ » 1٤‏ ) »> 
العدة مع العمدة »> ص ٠۳۸‏ . (۳) الزيادة من ( ع ) . 

. الزيادة من ( م ) » (ع)‎ )٤( 
. ] قوله : [ غير متعبض ] : ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ تعبضه‎ )1( 
. ) ۳٤۹ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )۸( 
. ) ٠٠٤ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )۹( 


. ) ۳۱۹ ( تقدم تخریجه فی مسألة‎ )٥( 


144/۳ 


إذا كان غالب القوت » فلم يكن لاستدلاله “ بتخصيص ما في الخبر معنى . 

۴۳ - قالو : إنه ناقص المنفعة عن كونه حًا » فأشبه الخبز . 

. قالوا : ونقصانه أنه لا يصلح للزراعة وطبخ الهريسة‎ - ٤ 

6٥‏ - قلنا : وهو أكمل من الحنطة لحضور “ منفعته ؛ ولأن المقصود من الحنطة 
غالبا ليس طبخه » فإن لم يكن طبخه ”“ هريسة لم ينع » كما أن الشعير يجوز ولا 
يكن طبخه » وأما الزراعة : فليست المقصود بغناء الفقير عن المسألة في أيام العيد أن 
يحصل لهم ما يزرعونه » فلا معنى لاعتبار الزراعة . 

. فإن قيل : فجوزوا احبر ؛ لأنه المقصود من الحنطة‎ - ٩ 

۷ - قلنا : عندنا يجوز . 


کتاب الزكاة 


۸ - فإن قیل : فجوزوه أصلا . 

۹ - قلنا : لم ينص عليه ؛ ولأن ٠‏ الأصل ما يكال والخبز ليس بمكيل › 
والدقیق مکیل بدلیل أنه لا يجوز بیعه بالحنطة › فلولا آنه مکیل ج جاز بیعه بھا › کما 
يجوز بسائر الموزونات . 

۰ - قالوا : العنب مكيل ولا يجوز عندكم . 

۱ - قلنا : لسنا نعني با مکیل ما یکن کله ونما نعني ما شرع کونه مکیلا » 
والعجب ممن جوز الذرة والأرز والدحن » ولم يجوز دقيق الحنطة » ويرجع إلى النص » 
وقد ذكر الدقيق في خبر ولم يذكر هذه الأنواع » وإن رجع إلى القوت الغالب » فالدقيق 
قوت غالب . ) 


*# * X* 


. ] في ( ع ) : 1 من الأستدلال ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحضور‎ )١( 
. ) قوله : [ فان لم یکن طبخه ] ساقط من ( م ۰ ( ع‎ )۳( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ لان ] بدون العطف‎ )٤( 


ل يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة (0|٣‏ 


o A ا“‎ 


لا يجوز الأقط ف الفطرة إلا على وجه القيمة 


.  ةميقلا اا0 في الفطرة إلا على ” وجه‎ e 

۴ - وقال الشافعي في القدم : جوز لأهل ابادية أذ يخرجوا صاعًا من أقط › 
أو صاعًا من لبن . 

٤‏ - وقال في الام : ولا أحب ٠‏ لأهل البادية أن يخرجوا الأقط © > فان أدوا 
أقطا لم يبن لي أن عليهم الإعادة » فمن أصحابه من قال : يجوز قولا واحدًا » ومنهم 
من قال : في الجديد على قولين ٩”‏ . 

٥‏ - لنا : أن الأقط يتولد من الحيوان كاللحم ؛ ولأن ما لا يجب فيه العشر لا 
يجزئ في الفطرة بنفسه كالثياب » فأما خبر أي سعيد فقد أخبر أنهم كانوا يخرجونه 


ا ای ی کو ا ی ی ا ی 


*X* * 


٠ الأقط : بفتح الهمزة وكسر القاف على وزن الكتف » لين محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ . قال‎ )١( 
الأزهري وابن منظور : الأقط والإقط والأقط : شيء يتخذ من اللبن الخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والقطعة‎ 
. ] مادة [ أقط‎ ) ۹۹/١ ( منه : أقطة . وقال ابن الأعرايي : هو من ألبان الإبل خاصة . راجع لسان العرب‎ 
. ) حرف : [ على ] ساقطة من ( ع‎ )۲( 

(۳) راجع المسألة في المبسوط » ( ١ ٤/۳‏ ) » تحفة الفقهاء » ( ۳۳۸/۱ ) » بدائع الصنائع » كتاب الزكاة ( ۷۲/۲ › 
٢)) ۳‏ الاختیار ( ۱۲٤/۱‏ ) . (£) في ( ع ) : [ لا أحب] بدون العطف . 
NE OEE)‏ 

(1) را جع الام oR gaa‏ ۰ ۱۱۱ )0 امجموع 
مع المهذب »› ( ۱۳۰/۹ ۰ ۱۳١‏ ) » فتح العزيز » بذيل امجموع ( ۲٠١ ۱۹۹ ۰ ۱۹۷/٦‏ ) » المدونة في إخراج 
القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر ( ۲۹۳/١‏ ) » النتقى » ( ۱۸۸/۲ ) » الرسائل الفقهية » باب في 
زکاة الفطر ص۱۷۲ » المقدمات الممهدات › ( ۳۳۷/۱ - ۲۳۹ ) » شرح الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) . راجع 
الإفصاح » ( ۲۲٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۳١/١‏ ) » المغني » ( 1٠/۳‏ ء ١١‏ ) . ) 


E ٤ ۲/۴۳‏ الزكاة 


ااامسلة لفقا 
إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز 


. قال أصحابنا : إذا أخحرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز‎ - ١ 
من قال : فيه قولان ؛ فن‎ ٩” وقال الشافعي : لا يجوز » فمن أصحابه‎ - ۷ 
. ©” أخرج الحنطة وقوتهم شعير جاز قولا واحدًا‎ 
لنا : حديث نافع عن ابن عمر 4# قال : « أمر رسول الله ّلق زكاة الفطر‎ - ۸ 
.  » عن كل مسلم حر وعبد صغير وكبير » صاعا من تمر أو صاعا من شعير‎ 
وروی عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده « أن رسول الله اي أمر صائكًا‎ - ۹ 7 
صاح : إن ) صدقة ا‎ 


ی ی ت ر ا شر و ر هذا 


يقتضى التخيير . 
۷۰ - فإن قيل : ليس يتنع أن یکون ظاهره التخيير › والمراد به الترتيب » كاية 
الحاریس ١‏ 
ر 
۷4 - 5 قلا : الظاهر لا ينصرف عنه إلا بدليل » وحديث أبي سعيد « كنا نخرج 


E RO NT O 


. في سائر النسخ : [ فمن أصحابنا ] » لعل الصواب ما أبتناه . وبه يستقيم المعنى‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأم » باب الرجل يختلف قوته ( 1۹/۲ » ۷١‏ ) » حلية العلماء ( ٠١٠١ » ۱٠۹/۳‏ ) 

امجموع مع المهذب ( ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ »۰ ۱۳۳ ) » فتح العزیز مع الوجیز » بذیل امجموع (۲۰۹/۹ - ۲۱١‏ )» 

(الرسائل الفقهية باب في زكاة الفطر ص۱۷۲ ) المقدمات الممهدات » ( ۳۳۷/۱ - ۳۳۹ ) » شرح 

الزرقاني ( ۱۸۷/۲ ) . 

(۳) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳٤۹‏ ) . 

)٤(‏ قوله : صائح صاح أن ساقط من ( م ) »› اا ا ا ا و 

. ] ع ) :[ او عبد ملوك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) أخحرجه الدارقطني في الستن › > کتاب زكاة الفطر ( ۱٠٤١ » ۱١١/۲‏ ) » الحديث ( ۱١۷‏ ) » البيهقي في 

الكبرى في كتاب الز كاة » باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية ( ٠۷۳/١‏ ) . وعبد الرزاق مطولا بألفاظ 
متقاربة وفي المصنف > في كتاب صلاة العيدين › الحديث ( 5۸٠١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ کانه امجاز بین ] . 


إذا أخرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز د 4۱۷/٣"!‏ ۹ 


أو صاعًا من أقط » ”“ . ولم يكن الزبيب والأقط غالب قوت أهل البلد . ولأن ما جاز 
عن فطرة أهل بلدة جاز عن فطرة غيرهم » أصله : إخراج الحنطة » وغالب قوت آهل 
بلده الشعير . 

۲ - قالوا : ترك قوت اهل بلده إلى ما هو دونه › فلم یجزہ کما لو احرج غير 
المنضصوض.: ) 

۳۴ - [ قلنا : إذا أحرج غير المنصوص ] ” جاز عندنا . 

4 = فإن قالوا : لا يجوز صلا . 

0 - 5 قلنا : ذلك لا يتناوله البر وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن النص يتناوله ؛ 
ولأن غير المنصوص لا يجوز أصلا في مكان › ولا يجوز في كل الأماكن . ولا جاز 
أصلا في مكان » ولا يجوز في كل الأماكن . ولا جاز هذا صلا في مکان جاز © 
ذلك في غيره كالحنطة . 


¥ ¥ #* 


› ومسلم في الصحيح‎ » ) ۲٦۳/١ ( أخحرجه البخاري في الصحيح » في الزكاة » باب الصدقة قبل العيد‎ )١( 
› ) ۹۸٥/١۷ ( في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ( 1۷۸/۲ ) »› الحديث‎ 
والترمذي في‎ » ) ٠0۹ › 0۸/١ ( وأبو داود في السنن في كتاب الزكاة » باب كم يؤدي في صدقة الفطر‎ 
الحديث ( 1۷۳ ) » وابن ماجه في السنن » في‎ » ) ٠١/۳ ( كتاب الزكاة » باب ما جاء في صدقة الفطر‎ 
الحديث ( ۱۸۲۹ ) » ومالك في الموطأً في كتاب الزكاة في‎ » ) ۸١/١ ( كتاب الزكاة » باب صدقة الفطر‎ 
. ) ۲٠١/١ ( ملكية زكاة الفطر‎ 

(۲) ما ين القوسين ساقط من صاب ( ص ) » واستدركه الصنف قي الامش . 

(۳) من قوله : لا يجوز أصلا إلى قوله : جاز تقدم في ( ع ) بعد قوله : غير المنصوص بطريق الخطاً . 


۸/۳ — 
NTT‏ 
اا مسالة 6 


کتاب الر کاۃة 


کے 


Em 
إذا عجل القطرة قبل وجوبها جاز‎ 


٩‏ - قال أصحابنا © : إذا عجل ‏ الفطرة قبل وجوبها جاز . ولا يختص 
الوجوب بوقت . 

, وقال الشافعي ّ يجوز في رمضان ( ولا يجوز قبله‎ — XY 

“TYA‏ - لنا : أنها زكاة فى الشريعة فجاز تقديها على وقت ١‏ وجوبها تقديًا لا يوقت 
کالز اة ؛ ولان ماجاز تقديه قبل وجوبه با دون الشهر / جاز بأكثر من شهر» أصله : الإطعام فى 
كفارة القتل . ولأنها حالة ينتفع الفقير فيها بالفطرة » فجاز تعجلها فيه » صله : شهر رمضان . 

۹ -احتجوا : بقوله عليه الصلاة و السلام : « اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » ° . 

۰ - وال جواب : أن هذا بيان وقت الوجوب › والكلام في الجواز » ولا 
خلاف بيننا أن الفطرة لا يختص “ جوازها وقت وجوبها . 

۱ - قالوا : لم يوجد من أسباب هذه الزكاة غير مؤديها فلا يجوز تعجيلها "» 
أصله : زكاة المال قبل النصاب . 

۲ -- قلنا : یبطل بشهر رمضان › ولان إِذا وجد العبد قوت يومه وزيادة فقد وجد 
من أسبابها أكثر من الملك ' . ولأن زكاة الال تحب عن الال فاعتبر في جواز التقديم 
[ وجوب الموجب عنه » والفطرة جب عن الرقبه فاعتبر في جواز التقديم ] "'“ وجودها . 
(۱) قوله [ قال أصحابنا ] : ساقط من (ع) )١(  .‏ في ( م ) › ( ع ) :[ اذا تعجل ] . 
(۳) راجع المسألة في حلية العلماء » ( ۱١۸/۳‏ ) » الجموع مع المهذب » ( ۱۲۱/۱ ۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ) . راجع 
المسألة في المدونة » في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلی ( ۲۸۹/۱ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲۲۲/۱ ) 
المقدمات الممهدات » فصل في جواز إخراج الزكاة من المال قبل حلول الحول عليه » في ( ۰۳۱۰/۱ ۳٣١‏ )» 
شرح الزرقاني ( ۱۹٠/۲‏ ) . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲۲۲/۱ ) » الكافي لابن قدامة » ( ۳۲۱/۱ ) » 


المغني ( 1۸/۳ › 1۹ ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وجه ]. 
)١(‏ الزيادة من ( ع ) . )١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . ) 

(۸) في ( م ) : [ لا يختص ] . (۹) في ( ص ) › ( ع ) : [ تعجيلها ] . 


) . ] في ( م ) + ( ع ) :[ الال‎ )٠١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 


۱144/۳ 


يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 


Na 
KC mM “| 


يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 


۴ - قال أبو حنيفة : يجوز صرف ٠”‏ صدقة الفطر إلى أهل الذمة ”© . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز " . 

٥‏ - لنا : أنها صدقة كصدقة النفل » ولأنه ”“ من أهل دار الإسلام » فجاز 
صرف.“ الفطرة إليه كالمسلم . ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة » فإذا ‏ 
كانت النفقة يجوز أن تحب على السلم للذمي ”© جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى 
الذمي . 

٦‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة و " السلام : « أمرت أن آخذ الصدقة من 
آغنیائکم وأردها على فقرائکم » ٩‏ . 

۷ - وال جواب : أن هذا يتناول ‏ ما أخذه إلى الإمام > والفطرة ليس أخحذها 
إليه . 


) . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ صرفه‎ )١( 

(۲) قال الطحاوي في مختصره : ولا بأس بان يدفع صدقة الفطر في قول أيي حنيفة ومحمد وفي قول أبي 

يوسف القديم إلى الفقراء من النصارى واليهود وسائر الكفار غير الحربيين . راجع تفصيل المسألة في كتاب 

الأصل ( ٠١۹/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب مواضع الصدقات ص ( ٠۲‏ ) المبسوط ( ١١١/۳‏ ) » تحفة 

الفقهاء »> باب من يوضع فيه الصدقة ( ٠») ١‏ بدائع الصنائع > كتاب الزكاة فصل : وأما ما يرجع إلى 

المؤدى إليه ( ٠۹/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 

٠ ۲۱٦/۲ (‏ ۲۹۷ ) » العناية » باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز ( ٠٤۳ » ٠٤۲/۳‏ ) › 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر» باب في بيان أحكام المصرف ( ۲۲۳/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » باب 

اللصرف و باب صدقة الفطر ( 1۹/۲ » ۸۲) . 

(۳) راجع المسألة في حلية العلماء » باب قسم الصدقات ( ٠) ٤١ > ١٤١/۳‏ امجموع باب قسم الصدقات 

٠ ۱۶۲/١(‏ ۲۲۸ ) . المدونة في قسم زكاة الفطر ( ۲۹٤/١‏ ) » بداية الجتهد » كتاب الزكاة » الفصل الخامس 

في معرفتها ( ۲۱۹/۱ ) ( ۲۱۹/۱ ) » الإفصاح » باب تفرقة الزکاة ( ۲۲۹/۱ ) » المغني » ( ۷۸/۳ » ۷۹) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 ولأنها ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صرفه‎ )٤( 

(1) في ( ص ) : [ الذمي ] . (۷) الزيادة من ( ع ) . . 

(۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۰۹ ) , (۹) في ( م ) : [ يتناوله ] . 


۰/1 


“TAA‏ - قالوا ّ : کافر فلا یجوز صرف الفطرة إليه کالحربي 

۹ - و ا ا TE‏ 
له پسرقھا فیملکها ‏ وقد استحق إعراجها علی وجه لا یقی له فیا سا ٩9‏ ) 
ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومکاتبه » ولیس کذلك الذمى لأنه يقطع بالدفع إليه › 
فلا یبقی له فيها حق فصار كالمسلم . 


%« * * 


کتاب الزكاة 


(۱) في ( ص ) : [ اتی ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حق]. 


ر 
ا مسالة ل ج 


۱4۳1/۳ 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


HC E ~N 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


۰ - قال أبو حنيفة ومحمد : الصاع ثمانية أُرطال بالعراقی 

۱ - وقال ابو يوسف : خحمسة أرطال وثلث (“ . ) 

۲ - وبه قال الشافعي ۳ ,ٍ 

۴۳ - لا : ما روى أنس بن مالك خه « أن النبي بلق كان يغتسل بالصاع ثما 
أرطال » ویتوضاً بالمد رطلان » ٩‏ وروی جابر بن عبد الله خب أن اي لي کان | 
يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد رطلان » ٩‏ وهذا قول صحابيين . 

. فإن قيل : صاع الطهارة كان أكبر من صاع الكفارة‎ - ٤4 

٥‏ - قلنا : من ادعى صاعًا غير ما قالا احتاج إلى دليل » وقد وافق ذلك ما روی 


)١(‏ راجع المسألة في متن القدوري » ص ( ۲٤‏ ) › متن الكنز › ص ( ٠ ) ۳١‏ تحفة الفقهاء » باب 
صدقة الفطر ( ۳۳۸/۱ ۰ ۳۳۹ ) » بدائع الصنائع ( ۷۳/۲ ) > فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية 
باب صدقة الفطر ( ۲۹٦/۲‏ » ۲۹۷ ) » البناية » باب صدقة الفطر ( ٥۹١ - ٥۸۸/۳‏ ) » الاختيار » 
٠٠١١/١ (‏ ) » مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر باب صدقة الفطر ( ۲۲۹/١‏ ) » حاشية اين عابدين > 
باب صدقة الفطر ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء باب زكاة الفطر ( ٠١ .٩/۳‏ ) » امجموع مع المهذب › باب زكاة 
الفطر ( ٠ ) ٤٤ ٠ ۳ ۰ ۱۹ > ۱۲۸/١‏ فتح العزيز » بذيل امجحموع ( ٠۹١-۱۹۳/٦‏ ) › كفاية 
الأحيار» كتاب الزكاة ( ٠۹١/١‏ ) . راجع المنتقى » في ملكية زكاة الفطر ( ۱۸١/۲‏ ) » الإفصاح باب زكاة 
الفطر ( ۲۲٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۲١/١‏ ) » المغني » ( )٥۹ ٥۷/۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ : كان التبي به يغسل » أو يغتسل بالصاع إلى حمسة أمداد » ويتوضاً بامد » فى 
الصحيح في كتاب الوضوء > باب الوضوء بالمد ( ٤۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب 
القدر المستحب من الاء في غسل ال جنابة ( ۲٥۸/۲‏ ) » الحدیث ( ٣۲٠/١۱‏ ) » الدارقطني في السغن »› 
كتاب الطهارة » باب ما يستحب للمتوضىئ والمغتسل أن يستعمله من لاء ( )٩6٤/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الطهارة » باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ۳١/١‏ ) » وابن ماجه 
في السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( ۹۹/١‏ ) > 
الحديث ( ۲۹۹ ) » كما أحرجه أحمد في السند ٠٣/۴‏ ر 
موسى بن وجيه الوجيهي ( ٠٠/١‏ ) » الترجمة ر( ODE‏ 


4۳۲/۳ 


عن عائشة سيب ٩(‏ ر آن النبي ر کان يغتسل بالصاع ) ٩‏ قال مجاهد حرجت 
إل إناء » فقالت ‏ : ثل هذا كان يغتسل » فحرزته ° ثمانية أرطال أو تسعة (“ فقد 
اتفق قولهما . 

٨٠‏ - وروی عن الشعبي واللخعي انھما قالا : (« وجدنا صاع عمر بن 
ا نطاب و حجاجيا ثمانية أرطال بالعراقي » " » ومعنى ذلك : آن الحجاج کشف ^ 
عن صاع عمر بن الخطاب ب وختم عليه » وكان يقول لأهل الكوفة : « لم أظهر © 
لكم صاع عمر » وهذا الصاع قدره وأنفذه إلى الكوفة وإنما ينفذ ‏ إلى الأمصار ما 
يتعلق به الأحكام الشرعية » فدل أنه الصاع الذي يجب به الصدقات » وعمر طك لا 
يجوز أن یخفی عليه صاع رسول الله ل ٩‏ » وإذا عرفه لم یجز أن يخالفه › ولانه 
حكم يتعلق بالصاع فوجب أن يتقدر بثمانية أرطال كالاغتسال . 

۹۷ - ولأن ما يتقدر "' به إطعام مسكين في كفارة لا يتقدر به الصاع › أصله : 
الخمسة أرطال . ولان الوسق ستون صاعًا باتفاق » والوسق حمل بعير » فلو كان الصاع 
حمسة أرطال وثلث كان الوسق ”"' ثلاثمائة وعشرين رطلا » وهذا ليس هو حمل البعير 
الغالب » وإذا قدرناه با ورد به الخبر بلغ أربعمائة وثمانين رطلا » وهذا حمل بعير في العادة . 


کتاب الزكاة 


. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن كتاب الطهارة > باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ( ۳١/١‏ ) » والترمذي في 

السنن » في أبواب الطهارة » وباب في الوضوء بالمد ( ۸٤ › ۸۳/١‏ ) » الحديث ( ٠٦‏ ) » وابن ماجه في 

السنن » كتاب الطهارة وسننها » باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة ( ۹٩/1‏ ) » الحديث 

۲٠۸ (‏ ) » والطحاوي في العاني في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( ٠١ » ٤۹/۲‏ ) » وأحمد في 

(CYA CTE CYT CYTE ۲۱۹ < ۲۱۸ <“ ۱۲۳/۱۲۱/1 ( المسند‎ 

(۳) في سائر النسخ : [ فقال ] » الصواب ما أثبتناه من شرح معاني الأثار للطحاوي . 

› ٠١۳ص الحرز : بفتح الحاء وسكون الزاء » التقدير » حرز الشيء قدره بالتخمين . انظر مختار الصحاح‎ )٤( 
. ) ۱١۸/١ ( المصباح المنير‎ 

. (A۲ اخرجه الطحاوي في المعاني في کتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ر(‎ )٥( 

. ) الزيادة من ( م‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ حجاجا ] » مكان : [ حجاجيا ] . أحرجه الطحاوي في المعاني ( ٠۲/۲‏ ) . 

(۸) في ( م ) :1 کسف ] . (۹) في ( م ) + ( ع ) :1 أظهر ] . 

. ] في ( م ) :1 یړ » وعلی آله وصحبه وسلم‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ أنفذه‎ )٠١( 

(۱۲) في ( م )۰ ( ع ) :[مالايتقدر]. )١۳(‏ في ( م) :[ کالوسق ] . 


\EF/Y 


الصاع ثمانية أرطال بالعراقي 


کا ا رو عد ای بو ای ل ا الى 0 ول 
تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من تمر » (© . وروی أنه قال : « تصدق بفرق 
من زبيب على ستة مساكين  »‏ فقال القتيبي ٠ ٠‏ : والفرق بتحريك الراء ستة عشر 
رطلا 2 » سوى بين الفرق وثلاثة أصوع فصحح أن الصاع خحمسة أرطال رل 

۹ - قلنا : قد نقل أصحابنا أن الفرق ستة وثلاثون رطلا [ فلا يلتفت إلى قول 
القتيبى ويجوز أن يكون ستة عشر رطلا ] “ بوزن المدينة » وكل رطل عندهم ثلائون 
أستارا فخرج من ذلك ثلاثة أصوع على قوله . 

۳٠٠‏ - قالوا : نقل أهل المدينة خحلمًا عن سلف كما نقلوا ”“ موضع القبر والنبر 
وذي الحليفة . 


E ۱‏ ای آي 9 کک 0 و 
ر اة بهذا ٩‏ . 


)١(‏ أخرجه مسلم فى الصحيح في كتاب الحح » باب جواز حلتق الرس للمحرم إذا کان به آذى » ووجوب 
الفدية لحلقه وييان قدرها ( ۸٦1/۲‏ ) » الحديث ( ٠۲١١ ۸٤‏ ) » وأبو داود في السنن » كتاب المناسك »> 
باب الفدية ( ٤1۸/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲٤۳ » ۲٤۲ › ۲٤۱/٤‏ ) . 

(۲) أخحرجه البخاري في الصحيح › > في الحصر اب فل ال ا : أو صدقة » وهي إطعام ستة مسا كين 
(۳۲۱/۱ ) » ومسلم في کتاب الحج باب جواز حلتق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه ٍ 
وبیان قدرها ( ۰/۲ ۰ ۰)۸۱ الحدیث ( ۰۸۲ ۸۳/ ٠۲۰‏ ) » والترمذي في الستن » في کتاب الحج › 
باب ما جاء في الحرم يحاق رأسه في إحرامه ما عليه ( ۲۷۹/۳ ) » الحديث ( ٩٥۳‏ ) » وأحمد في المسند 
٠ ) ٠٤٠٤١ » ۳٤۳ (‏ وأبو داود في السنن كتاب الناسك باب الفدية ( ٤1۹/١‏ ) . ) 

(۳) في ( ص ) : [ القتببي ] 

» مكيال كبير معروف لأهل المدينة » يسع ستة عشر رطلا‎ : E الفرق‎ ) ٤( 
والجمع : فرقان . قال ابن منظور : وهو إناء يأحذ ستة عشر مدا » وذلك ثلاثة أصوع وال ابن لار : الفرق‎ 
بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا » وهي اثنا عشر مدا ء أو ثلاثة أصوع عند أهل الحجاز » وقيل : الفرق‎ 
› )٤1۳۷ /۳ ( حمسة أقساط » والقسط : نتصف صاع » فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا . راجع النهاية‎ 
. ) ٤۹١/٤ ( مادة : [ فرق ] » انظر كلام القتيبي في معجم مقاييس اللغة‎ ٠١ ٠/١ لسان العرب‎ 
. (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ 
. في ( ص ) :[ أمي]‎ )۷( ٠ . ] في ( ص ) : [ تقل‎ )٦( 

(۸) رواه البيهقي مطولًا في الکبرى » في كتاب الزكاة باب ما دل على أن صاع النبي بإ كان عياره حمسة 
أرطال وثلث ( ۱۷١ ›» ۱۷١/٤‏ ) » والطحاوي مختصرا في المعاني ( ٠١/۲‏ ) . 


4۳4/۳ 


کتاب الزكاة 


۲ - والجواب ‏ أن مالکا سعل عن صاعهم » فقال : تحرى عبد الملك بن 
مروان عن صاع عمر عمر ( » ولو كان عندهم 7 نقلا مستفيضا لم يحتج ٠‏ عبد املك 
إلى التحری ولکان یتحری على صاع رسول الله بے . ولا یتحری على صاع غیره 
وليس شىء نقله أهل المدينة يجب الرجوع إليه . لأنهم ادعوا التوارث في إفراد قوله : قد 
قامت الصلاة » وفى ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة » وترك الاستفتاح 
والتسبيح في الركوع » وأكل كل ذى ‏ ناب من السباع ومخلب » ثم لم يجب 
الرجوع إلى نقلهم > فكذلك هذا النقل . ولان ضاع أهل.الكوفة ثمائية أرطال :وقد 
حصل عندهم أكابر الصحابة فما ” أنكروه عليهم » ولا غيره » فكذلك ” النقل 
معارض بهذا النقل . 

-— وروی عن نافع أنه قال : : ( كان ابن عمر يؤدى صدقة الفطر بالصاع 
الأول  »‏ » ولا يجوز أن يؤدى إلا بصاع رسول الله بإ ء فدل أن بامدينة صاعًا يعنى 
غير الأول «) . وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى : عندنا صاع أهل المدينة وجدناء ٠١‏ 
يزيد على الحجاجي بمكيال ٠(‏ » فدل : أن الصاعات اختلفت عليهم » ولا يجوز ترك 
قول الصحابيين في وزن الصاع المطلق بهذا الاحتمال . 

4 - قالوا : الأصل براءة الذمة » فلا يجوز أن يشغلها إلا بدليل . 

٠‏ - قلنا : الفطرة وجبت فلا يسقط فرضها إلا بدليل » وقد اتفقنا على 
سقوطها مما نقوله واختلفنا فیما دونه . 


* * #* 


(1) في ( م۴ ) »> ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۲) ذكره الطحاوي في المعاني » في كتاب الزكاة » باب وزن الصاع كم هو ( )٥١/۲‏ . 

(۲) لفظ : 3 عندهم ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف فى الهامش . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ عندهم لم يحتج ] بزيادة : [ عندهم ] . 

. لفظ : [ ذى ] ساقط من ( م) > (ع) . (1) في ( ص) :1 نصا]‎ )٠( 

(۷) فى ( ص ) : [ فذلك ] . 

(۸) أخرجه البخاري بلفظ E‏ . في الصحيح › في 
كتاب الإيمان والنذور > باب صاع المدينة ومد النبي لر ( ٠١١/٤‏ ) 

(۹) في ( م ) : [ أعنى الأول ] . 0 °( ع ):1 وجدنا] . 

(۱۱) اړژ ابن ابي لیلی : أخحرجه ابن أبي شيبة الحجاجي » في اللصنف › > في كتاب الزكاة » في الصاع ما هو 
(۳/ ۹ ) ۰ الأثر ( ۲۳ ) . 
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إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 4۳۷/۴ 


امسا 


. © قال أصحابنا : إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز‎ - ۳٠١ 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا بنية من الليل » فإن نوى الصوم بعد الفجر 
كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع [ فلم يكمل النية قبله حتى طلع الفجر قبل إكمال 
النية كان مفطرًا » وإن نوى قبل الطلوع ] ° . 

۸ - واختلفوا : في وقت جواز النية » فمنهم من قال : ما بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر . ) 

۹ - ومنهم من قال : النصف الأخير من الليل ولا يجوز في النصف الأول . 

۰ - ومنهم من قال : في اول الليل فإن أكل أو شرب أو جامع أو استيقظ قبل 
الفجر بطلت نيته » واحتاج إلى تجديدها © . 


۱ - لا : قوله تعالی : [ مسن ہد منک اهر نة ) “ . [ فأمر بصوم 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲۲۷/۲ ) » ال جامع الصغير باب صوم يوم 
الشك ص۳۷٠‏ » مختصر الطحاوي كتاب الصيام ص۳٥‏ » المبسوط كتاب الصوم ( 1۲/۳ › ٦۳‏ ) » متن 
القدورى كتاب الصوم ص٠٤۲‏ »› تحفة الفقهاء كتاب الصوم ( ۳٤۹/۱‏ ) › بدائع الصنائع فصل : وأما 
شرائطها ( ۸٦ » ۸٥/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية كتاب الصوم ( ۳۰۱/۲ ۰ ۳۰۳ - ۳١۸‏ )> 
البناية مع الهداية کتاب الصوم ( 1١۷ - ٦١١ » ٥۹٩ »› ٥۹۸/۳‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في الام باب الدحول في الصيام والخلاف فيه » وفى باب صيام التطوع ( ٩٥/۲‏ › 
۳ ) مختصر المزني باب النية في الصوم ص ( ٥٦‏ ) » حلية العلماء كتاب الصيام ( ٠١١» ٠١٤/۳‏ ) » 
الجحموع مع المهذب کتاب الصیام ( ٠١٠ › ۲۹۱-۲۸۸/٦‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل 
الجموع ( ۳٠١-۳١٠/١‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يصح صوم رمضان إلا بنية من 
الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى في من أجمع الصيام قبل الفجر ( ٤١/۲‏ ) » الكافى لابن عبد البر باب 
ما يوجب الصيام وحكم النية فيه ( ۳٠٠/١‏ ) » بداية المجتهد كتاب الصیام ( ۳۰۳/۱ ۳١٤١ ٠‏ ) » والإفصاح 
باب الصیام ( ۲۳۳/۱ ) » المغني كتاب الصیام ( ٩۳-۹۱/۲۳‏ ) » الكافى لابن قدامة كتاب الصيام باب النية 
في الصوم ( ٥| co»/\‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 


\ €FA/Y 


سے کتاب الصيام 


الشهر » والمراد به : صوم شرعي  ]‏ » وقد أجمعوا أن الصوم الشرعي قد يكون مع 
تقديم “ النية وتأخيرها » فاقتضى ذلك جواز کل ما يسبی صوما فى الشريمة ٠‏ 
ویدل عليه قوله تعالی ° : ل وکوا وانْرٰا حى ب لک الط الأيس يى أل 
لأسو 4 إلى قوله : ل تُر أي ليام إل آَل » ©“ . فأباح محظورات الصوم إلى 
حن الطلوع » وأمر بالصوم بعده . فظاهره ‏ يقتضى : أنه إذا نوى في تلك الحال 
جاز صومه . 

۲ - ویدل عليه : ما رو أن التبي يړ قال في يوم عاشوراء : « من لم کل 
فليصم » ومن أكل فليمسك بقية يومه ) © وجوم يوم عاشوراء کات وا جا في زهان 
معين والدليل على وجوبه : أنه أمر بالصوم » وكتب إلى أهل العوالى وأمر بالامساك › 
وذلك لا يجب في التطوع . وروت الرييع بنت معوذ أن النبي بلق بعث في الأمصار 
«من أصبح صائما ”“ فليقم ”“ على صومه » ومن كان أصبح مفطرًا ” فليتم آخر 
يومه ‏ » فلم نزل نصومه [ بعد ] "'“ ونصومه صبياننا وهم صغار » ونتخذ لهم اللعبة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) في ( ۴ ) ؛ ( ع ) :[ تقدم ] . (۳) لفظ : [ تعالی ] ساقط من ( م‎ )۲( 
. في ( ع ) : 7 وظاهره ] بالعطف‎ )*( . ٠۸۷ سورة البقرة : الاية‎ )٤( 
ومسلم في الصحيح في‎ » ) ۳١۲/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح › > في كتاب الصوم » باب صيام يوم عاشوراء‎ )1( 
وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن‎ ٠ ) ٠ ./١ ( كتاب الصيام » باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه‎ 
» والنسائي في السان بشرح السيوطى » وحاشية السندى » في كناب الصيام‎ » ) ٤۷/٤ ( الأكوع رضى الله تعالى عنه‎ 

ني إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك من اليوم من التطوع ( ۱۹۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام 
باب من أصبح يوم الشك لا ينوي الصوم » وفی باب من زعم أن صوم عاشوراء کان واجبا ( cC(YAN <° . ۲/٤‏ 
وأخحرجه ابو داود من طريق آخر بمعناه في كتاب الصيام » باب في فضل صومه ( 1۱۸/۱ ۹ ) » وابن ماجه » في 
كتاب الصيام » باب صيام يوم عاشوراء ( ٠٠۲/١‏ ) » الحديث ( ٠۷١١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف › في 
كتاب الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ۲/ )٤۷١‏ » والطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب صوم 
عاشوراء ( ۷۳/۲ ) . راجع الهداية في تخريج أحاديث البداية > كتاب الصيام الثاني ( ٠٠٠١ » ٠٠٤/١‏ ) »> 
الحديث ( ۸۲١‏ ) وإعلاء السنن ( ٠٤١/۹‏ ) . 
(۷) لفظ : [ صائما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في سائر النسخ : [ فليتم ] » الصواب ما أبتناه من معاني الآثار . 
(۹) لفظ : [ مفطرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 

. في ( ص ) : [ يزم ] » مکان : [ يومه ] » وهو تصحیف‎ )٠( 
. الزيادتان : من معاني الآثار‎ )١١( 


A 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


4۳4/۴۳ 

من العهن » فإذا سألونا 7 الطعام ] (“ أعطيناهم اللعبة » ”“ .والصبيإان إا يصومون 
الفرض . 

۴۳ - وقال : أبن مسعود طب : ( کنا نصومه ثم ترکنا » ٩”‏ ومعلوم أنه لم يترك 


استحبابه » فلم يبق إلا وجوبه . وقالت عائشة سی : « أمر رسول الله لق بصيام 


[ يوم ] ٩‏ عاشوراء قبل أن يفرض رمضان » فلما فرض رمضان فقال  E‏ 
عاشوراء » ومن شاء أفطر » ٩‏ . ولو کان قبل رمضان نفلا لم یتغیر برمضان ؛ لأنه قال / 
قبل ذلك : « من شاء صام » ومن شاء أفطر » . والخبر يقتضى تغيير حكمه إلى التخيير . 

4 - فإن قيل : لو كان واجبا لأمر من أكل بالقضاء . 

. قلنا : لا يمتنع أن يكون واجبًا لا قضاء له » كالجمعة‎ - 6٥ 

۹ - قالوا : لو کان واجبا لا ترکوه حین ٩”‏ فرض رمضان إلا بنسخ . 

۷ - قلنا : ترکوه بنسخ » بدليل حديث عائشة سیا . 

ro ب‎ ۰ £ 

X۸‏ -— قالوا : روی ان معاوية حطب بالمدينة 4 فقال سمعت رسول الله ی 
)١(‏ الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » ومن معاني الآثار . 
(۲) حديث الربيع بنت معوذ » أخرجه الطحاوي في المعاني بهذا اللفظ » ( ۷۳/۲ ) » وأخرجه البخاري ِ 
بألفاظ متقاربة في كتاب الصيام » في باب صوم الصبيان ( ٠٠٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام 
باب من أكل في عاشوراء فليكف بقيه يومه ( ٠٦0/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب من 
E E N‏ 
Ry‏ 


e‏ من معاني ا 

(ه) في سائر النسخ : [ قال ] » ابت من معاني الآثار  .‏ 
(1) حديث عائشة » أخرجه البخاري باختلاف يسير » في كتاب الصيام في باب صوم الصبیان ( ۳٤۱/۱‏ ) ؛ 
ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب من كل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٠٠٦/١‏ ) » أخرجه 
الطحاوي في المعاني كتاب الصيام » باب صوم عاشوراء ( ۷٤/١‏ ) » والبيهقي في باب من زعم أن صوم 
عاشوراء کان واجبا ثم نسخ وجوبه ( ۲۸۸/٤‏ ) » كما أخرجه عبد الرزاق » في المصنف › في كتاب 
الصيام» باب صیام. یوم عاشوراء ( ۲۸۹/٤‏ ) » الحدیث ( ۷۸٤١ › ۷۸4٤‏ ) » وابن أبي شيبة » تاب 
الصيام » في ما قالوا في صوم عاشوراء ( ٤۷١/١‏ ) ومالك في الموطاً » في كتاب الصيام » في صيام يوم 
عاشوراء ( ۲۱۹/1 ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لم یترکوه حتی ] » مکان الثبت . 


4/۳ 


كتاب الصيام 


يقول : « صوم عاشوراء لم يکتب عليکم » من شاء صام » ومن شاء لم يصم » ( . 

۹ - قلنا : هذا قاله عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام بعد النسخ . 

. فإن قيل : إنما يجب الصوم نهارًا » وقد قدموا النية على الوجوب‎ - ٠ 

۹ -- قلنا : بل كان الصوم واجبًا ولم يعلم ” النبي مير بالوقت . ثم عدم 
النية عندهم من الليل كالأكل بعد طلوع الفجر » كما أن الأكل ينع الصوم » كذلك 
يجب ”“ أن ينع عدم النية ؛ ولأن الصوم لو لم يجب إلا ”© في تلك الحال لم يؤثر 
فيه " تقدم الأكل على الوجوب » كما لا يؤثر قبل طلوع الفجر . 
۳۲۲ - ولأنه وجب بالأمر وأنفذ النبي بتي إلى العوالى فأمرهم بالصوم › فقد 
تأحرت نيتهم ” عن وقت الوجوب لا محالة وإن انوا لم يعلموا به » كما أن من لم 
يعلم بالشهر حتى أصبح لم يصح صومه عندهم لفقد النية [ المقدمة ] '“ لوقت 
الوجوب في الجملة » وإن كان لم يعلم أنه مخاطب بها . 

۴ - فان قيل : هذا الصوم قد نسخ » فسقطت شرائطه . 

٤4‏ - قلنا : لم ينسخ فرض الصوم »› وما نقل من وقت إلى وقت © فلا تتغير 
أحكامه فيها سوى الوقت » كما أن الصلاة حولت إلى الكعبة فلم تتغير شروطها سوى 
الاستقبال » ولأًنا قسنا عليه لأنه كان صومًا في زمان معين » فنسخ وجوبه لا ينع 


)١(‏ في ( م۴ ) » ( ع ) :1 ومن لم يصم يفطر ] » مكان : 1[ ومن شاء لم يصم ] . حديث معاوية أخرجه 
البخاري في كتاب الصيام » في باب صوم الصبيان ( ۳١٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الصيام باب 
من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ( ٠٥۸/١‏ ) » والشافعي من طريقه في المسند » في كتاب الصوم » في 
الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ١‏ ) » الحديث ( ۷٠۲‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ۷۷/۲ ) 
۲۸٦/٤(‏ ) » الحديث ( ۷۸۳١‏ ) » مالك » في الموطاً ر ١‏ ) . راجع تخريجه أيضا في الهداية في 
تخريج أحاديث البداية ( ۱٦۱ » ۱٦۰/١‏ ) » الحدیث ( ۷۹٩‏ ) . 

(۲) الزيادة : من ( ع ) . (۳) لفظ : [ يعلم ] غير واضح في ( ص ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ا ] وفى ( ع ) : [ عليه الصلاة والسلام ] » مكان قوله : [ النبي مله ] . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :1 کان يجب ] بزيادة [ کان ] . 

(1) في ( ص ) : [ في إلا ] بزيادة [ في ] . (۷) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۸) في ( ع ) : [ من وجب ] بزيادة [ من ] . )٩۹(‏ في ( م ) :[ ينهم ] . 

. ) الزيادة : من ( ع‎ )٠١( 

. ) قوله : [ إلى وقت ] ساقط من ( ع‎ )۱١( 


إذا صام في رمضان بنية قبل الروال چا ٤44۱/۳٣ m=‏ ۱ 


القياس » آلا ترى : أن الوجوب لو لم ينسخ ومنع من الصوم بنية ”“ قبل الزوال لم يصح 
الاس غل 

افا او کا ن تی ا ا ھک کی 
فأصبحوا متلومين ° » فشهد أعرابي عند النبي بلقي برؤية الهلال > فأمر بلال ینادی في 
لتاس بالصوم » ٩‏ » ولانه صوم لا يثبت أداؤه في الذمة كالتطوع . ولا يازم صوم 
الظهار ؛ لأنه يثبت 9 ت 

٩‏ - ولا يلزم إذا قال : لله على أن أصوم شهرًا في هذه السنة فلم يبق منها إلا 
شهرا واحدًا ؛ لأن هذا الصوم ثبت ٠‏ في الذمة حين النذر » ولأنه يصح بنية “ قبل 
الزوال » إذ لا رواية فيه ؛ لأنه صوم متعلق بعين فجاز بنية ” من النهار »> كمن قال بعد 
الفجر : لله على أن أصوم هذا اليوم . ولأنه محل للنية في صوم النفل » فكان محلا لنية 
صوم رمضان » كالليل . ولأن جميع العبادات لا تختلف ‏ محل النية في فرضها 
ونفلها » كالصلاة . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ نيته ] . (۲) في ( م ) : [ مبلومين‎ )١( 

(۳) حدیث ابن عباس ڪه » آخرجه بو داود » في باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال ( ٥۹۳/۱‏ ) »› 
والترمذي » في باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( ٦٦ » ٠٠/۳‏ ) » والنسائى » في باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان » وذ كر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك ( ۱۳۲/١‏ ) › وابن 
ماجه » في باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ( ٥۲۹/١‏ ) الحديث ( ٠٠١١‏ ) › وابن الجارود » في 
المنتقى » في باب الصيام ص۳١٠ ٠‏ الحديث ( ۳۸١‏ ) » والدارمي » في باب الشهادة على رؤية هلال رمضان 
٠/۲ (‏ ) » والدارقطني » في كتاب الصيام ( ٠١۸/۲‏ ) » الحديث ( ٠٤/۷‏ ) » والطحاوي في المشكل › في 
باب بیان مشکل ما روی عن رسول الله عن ر ۲۰۱/۱ « c(9‏ والحاكم في المستدرك في كتاب 
الصوم » في من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم بث ( ٠۲٤/١‏ ) والبيهقي في المصدر السابق » في باب 
الشهادة على رؤية هلال رمضان ( ۲۱۱/۲ » ۲٠۲‏ ) » وابن أيي شيبة » في كتاب الصيام في من كان يجيز 
شهادة شاهد على رؤية الهلال ( ٤۸۲/۲‏ ) » وعبد الرزاق » في المصنف › في باب كم يجوز من الشهود على 
رؤية الهلال ( ١٠٦٦/٤‏ ) » الحديث ( ۷۳٤۲‏ ) » وشرح السنة » في باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۲٤۳/١‏ ) › 
الحديث ( ٠۷۲١‏ ) » وتلخيص البير » في كتاب الصيام ( ۱۸۷/۲ ) › الحديث ( ۸۷۸ ) الهداية في تخريج 
أحاديث البداية » في كتاب الصيام ( ٠۴١ » ٠١١/١‏ ) » الحديث ( ۷۸١‏ ) » والحلى بالآثار » في كتاب الصيام 
۲۸۷/٤ (‏ ) مسألة ( ۷۲۸ ) . )٤(‏ في ( ص ) : [ يثبت ] بدون نقط . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نيته ] . (1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ بية ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :3 لا يختلف ] . 


۷ - فإن قيل : النافلة أحف فى شرائطها » بدلالة جواز الصلاة قاعدًا وعلى 
الراحلة . 

۸ - قلنا : هو شرط في الفرض والنفل ”“ لا يختلفان فيه » وإنغا يختلفان فيما 
شرط في احدهما ولم يشترط في الاخر ؛ ولان نفل الصلاة وفرضها يختلف في 
ویستحیل أن اف a‏ ویدل على أنه إِذا NE‏ 
E IENE‏ 0ا 
غير رمضان يلزم ما بعد الزوال ؛ لأن التعليل للنهار في الجملة لا لأبعاضه . 

۴۰ - ولان ما کان صومًا في غير رمضان کان صومًا في رمضان » کما لو قدم 
النية . وإذا ثبت أنه يكون ٠‏ صائمًا » وقع عن رمضان ؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما . 

۹ - احتجوا : بحديث الزهرى عن سالم عن أبيه » عن حفصة » « أن النبي 
ي قال : من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له » ” » وفى حديثها : « لمن لم 
يفرضه من الليل » » ون لم يفرضه ” قبل الفجر » “© . 


. في ( م ) + ( ع ) 1 في النفل والفرض ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يتقدم ] » وفی ( ع ) : [ بنيته ] » بزيادة : [ هاء ] . 

(۳) في ( ع ) : [ يیتدیء ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ ان يکون ] . 

)٥(‏ حديث حفصة س : أحرجه أبو داود » في باب النية في الصيام ( ) » والترمذي »› في کتاب 
الصيام » في باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( ۹٩/۳‏ ) » الحديث ( ۷۳١‏ ) » والنسائى » في كتاب 
الصيام في ذ كر اختلاف الناقلين لبر حفصة في ذلك ( ۱۹٦/٤‏ › ۱۹۷ ) » والدارقطني في كتاب الصيام 
باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۲/۲ ) » والبيهقي في » باب الدخحول في الصوم بالنية ( ۲۰۲/۲ ) › 
وأحمد في المسند ( ۲۸۷/١‏ ) والبخاري في التاريخ الصغير » في قصة حفصة في الصوم ( (٧)7۱‏ . 
(1) في ( ص ) : [ ون لم یود منه ] » وفی ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومن لم یود منه ] »> وفی هامش ( ص) : 
[صفة ] » مكان : [ منه ] الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 

(۷) أخرجهما الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة علي رؤية الهلال ( ۱۷۲/۲ ) › وابن أبي شيبة في 
الصنف » في كتاب الصيام » في من قال لا صيام لمن لم يعزم من الليل ( ٤٤۷/۲‏ ) وابن ماجه بثل لفظ الدارقطني في 
كتاب الصيام » باب ما جاء في فرض الصوم من الليل » والخيار في الصوم ( ٥٤١/١‏ ) › الحديث ( ٠۷٠١‏ ) › 
والبخاري في التاريخ الصغير في قصة حفصة في الصوم ( ٠١۹/١‏ ) › والنسائي في كتاب الصيام في ذكر اختلاف 
الناقلين بر حفصة في ذلك ( ۱۹۷/٤‏ ) » وعبد الرزاق » في المصنف » في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه = 


۲ - الجواب : أن هذا الحديث مختلف فى رفعه إلى النبى لتر ؛ لأن ثقات (© 
أصحاب الزهرى أوقفوه على حفصة . ومعمر » وعبد الرحمن بن إسحاق » 
وإسحاق ” بن رشاد » وعبد الرحمن بن خالد ” » وعقيل » ومتى أوقفت الثقات ١‏ 
من أصحاب الزهرى خبرا لم يلتفت إلى إسناد الواحد (“ والائنين له > لا سيما إذا لم 
يكونوا في طبقة من أوقفه » وهذه طريقة أصحاب الحديث . ثم احتلاف متنه وألفاظه 
يدل على قلة ضبطه . ولأن عندنا يجب عليه ”© أن ينوى الصوم قبل الفجر . 

۴ - وأما حديث عمرة عن عائشة : « أن النبي ب قال : من لم يبيت الصيام 

- قبل طلوع الفجر فلا صيام له » ” » فمحمول على ما كان في بدء الإسلام ) » أن 
as a Cal‏ 

٤‏ -- احتجوا : بحديث ميمونة بنت سعد قالت : ٩”‏ سمعت رسول الله ل 
يقول : « من أجمع الصوم من الليل فليصم » ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم » ' . 

٥‏ - قلنا : هذا الحديث يرويه الواقدى » وقد ضعفه الدارقطني في كتابه . ثم 
هو محمول على الحالة التي كان الصوم واجبا فيها " في جزء من الليل » ونحمله 


= إذا لم يبيته ( ۲۷٠/٤‏ ) الحديث ( ۷۷۸١‏ ) » الترمذي » في تلخيص الحبير » في كتاب الصیام ( ۲۱۲/۲ ) . راجع 
تخريج حديث حفصة أيضا في شرح السنة » في باب نية الصوم من اللیل ( ۲۷١ » ۲۹۹/٦‏ ) الحديث ( ۱۷٤٤‏ ) » 
والهداية فى تخريج أحاديث البداية ( ٠١۸-۱۰۵/١‏ ) الحدیث ( ۷۹٤‏ ) . ) 
)١(‏ في ( ص ) ۰ ( ع ) : [ ثقاه ] » وفى ( م ) : [ نفاه ] . الصواب ما أثبتناه . 
(۲) قوله : [ واسحاق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش . 
(۳) في سائر النسخ : [ خلف ] » الصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ اوقف الثقات ] » وفى ( ع ) : [ الثقاة ] » مكان الثبت . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اسناده لواحد ] » مکان الثبت وهو تصحيف . 
)٦(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . ) 
(۷) حديث عائشة ها : أخحرجه الدارقطني » في كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/۲‏ › 
١‏ ) » وأخرجه البيهقي » في باب الدخول في الصوم بالنية ( ۲٠۳٠/٤‏ ) » وابن حبان في كتابه امجروحين في 
ترجمة عبد الله بن عباد البصرى ( ٤٦/۲‏ ) . 
(۸) في سائر النسخ : [ في بدو الإسلام ] »> الصواب ما أثبتناه . 
(۹) في ( م ) : [ قال ] » وهو خطاً . 
)٠١(‏ حديث ميمونة بنت سعد » أخحرجه الدارقطني » كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية 
الهلال ( ۱۷۳/۲ ) . 
)١١(‏ لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


444/۳ كتاب الصيام 


على أن النية تحب من أول النهار » لا من حين نوى » فلابد أن يجمع من الليل » ولهذا 
لم يقل في الليل . 

. ٩ فإن قيل : أجمع إذا عزم » قال الله تعالى : ل تاحیعوا ایک وشرکا کہ‎ - ٢ 

۷ - قلنا : قد حملناه ه عليها في أحد التأور يلين » وعلى العرم والفعل في الأخر › 
تبين صحة هذه التأويلات › أنا إذا حملناه عليها عممنا “ أنواع الصيام › وإذا 
a ml Ca E‏ > وما ادى إلى تبعية العموم أولى . ولانه 
محمول عندنا على نفى فضيلة الصوم › ولانه قد يستعمل على نفى الفضيلة . وعندنا 
الأفضل أن يقدم النية . ولأنا نحمل هذا الخبر على الصيام الواجب في الذمة » وأخبارنا 
على الصيام في الزمان المعين » فيؤدى إلى استعمال الأخبار كلها . 

۸ - فإن قيل 7 : قوله : « لا صيام » بيان لشرط العبادة ”“ فينصرف إلى 
القصود منها » وهو المفروض دون غيره . 

۹ - قلنا : وقد يكون لبعض الفرائض دون ”) جميعها » وقد حملناه على 
قضاء رمضان والكفارات . 

E E O قالوا‎ - ۰ 

۱ - قلنا : لا نعلم انتشاره » وليس من أصلكم القول بالتقليد . وعلى أصلنا لا 
لزم ذا روی عن رسول الله © بر ما يخالفه . 

۲ - قالوا : ”) صوم واجب » فكان من شرطه تقدم النية من الليل » كقضاء 
O Rp‏ 

۴۳ - 5 قلنا : قولكم : « صوم يوم » لا معنى له ؛ لأن الصوم لا يكون أقل من 
يوم » ولكان التنفل بنية ” من النهار صائما بعض يوم لجاز أن يقدم الأكل › ولكان في 


. ] في ( ع ) :1 ما ] » مکان : 1 أنا‎ )۲( . ۷١ سورة يونس : الأية‎ )١( 
. ] في ( م ) :7[ عمنها‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قالوا ] »> مكان : [ فإن قيل‎ )٤( 

. في ( ع ) : [ شرط لبيان العبادة ] » مكان الثبت‎ )١( 

(1) لفظ : [ دون ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( ص ) » ( ن ) : [ الرسول ] » مكان : [ رسول الله ] . 

(۸) في ( م ) : [ قلنا ] » مكان : [ قالوا ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنيته 


\440/ 


إذا صام في رمضان بنية قبل الزوال جاز 


جزاء الصيد ” إذا بقى من الإطعام نصف مد يجوز أن يقوم بنية ” من بعض النهارء 
وهذا لا يقوله أحد . ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن عندنا لو نوى بعد طلوع 
الفجر في رمضان جاز »› کک النية . ونقلب العلة فنقول : 7 فإذا أحر النية 
عن ابتدائه كان ما تقدم ‏ النية ة . ولأن المعنى في قضاء رمضان : أنه وجب عليه في 
زمان غير موصوف بتحرم الأكل . 

٤‏ - وفی مسألتنا ااا و ی ا 
الصوم في الزمان الملستحق فيه 

‰6 - قالوا : عبادة تۇدى وتقضی ” فوب ان يكون محل النية في أدائها 
محلها في قضائها > كالصلاة Lm aT‏ 
E i E a N‏ 
بين ذلك أن تقدم النية فيه إبغا جاز للمشقة في مقارنتها > كذلك یشق ‏ على 
الإنسان التقدي ؛ لأنه ينسى النية » ويتشاغل عنها . ولأن الصلاة قضاؤها › وأداؤها لا 
يتعلق بزمان بعينه » فاحتاجت إلى نية ” مقارنة لتعين الفعل . وأداء الصوم يتعلتق بزمان 
بعينه » ويختلف في النيات التعيين وعدمه » بدلالة : أن من نذر عتق عبد بعينه لا يفتقر 
إلى النية © ولو نذر عتقا مطلقا » لم يصح إلا بنية » ولذلك ' يجوز أن يفترق العنى 
وغير المعنى في محل النية . 

١‏ - قالوا : الأبدال مثل مبدلاتها وأضعف » فأما أن تزيد عليها فلا » فلو وجب 
تقديم النية في القضاء لزاد البدل على المبدل » وهذا لا يصح . 

aN EE SN‏ من أصولها » ولا يمتنع أن تزيد الشرائط في 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 جزء الصوم ] » مكان : [ جزاء الصيد ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنیته ] . 

(۳) قوله : [ فنقول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 

. افظ : [ كان ] ساقط من ( م ) + ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه لصتف في الهامش‎ )٤( 


(°) في ( م ) : 1 ویقضی ] . (1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۸) في ( ع ) : [ شق ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ إلى نیته ] . )١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إلى نية ] . 


. وفى ( م ) » ( ع ) :[ وكذلك ] » مکان ابت‎ ٠ ] في ( ع ) : [ لا بنيته‎ )۱١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلا‎ )1( 


164/۳ 


کتاب الصيام 


البدل لضعفه . ولأن تأحير النية ٠‏ يوجب نقصًا ‏ فى الصوم » إلا أن استدراك فضيلة 
الوقت في رمضان أولى » وفي القضاء لا يستدرك [ فضيلة الوقت  ]‏ ويستدرك فضيلة 


الكمال بتقدم اة 
۸ - قالوا : إمساك واجب » فكان من شرطه تقدي النية عليه » أصله : ما بعد 
الزوال / . ) 


۹ - قلنا : ما بعد الزوال » متى لم تتقدم ٠‏ النية عليه » لم تصحب “ أكثر 
النهار » وما قبل الزوال إذا لم تتقدم النية ” عليه صاحبت أكثر النهار »> ووجود الشرط 
في أكثر العبادة مختلف لوجوده في أقلها » بدلالة : المدرك لاكثر الركعة يعتد بها » ولو 
أدرك أقلها لم يعتد بها . 

٠‏ - قالوا : الإمساك يكون عادة » وعبادة » فوجب أن يقترن با ييز “ العادة 
من العبادة . 

- قلنا : اقترن به الزمان الذي تعين ^ الو جوب فيه › فاخرجه من أن یکون 
عادة . 


X# X% * 


. في ( م ) » ( ع ) :[ نقضا ] بالضاد المعجمة‎ )١( ٠. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ولا تأحير النية‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لم يتقدم‎ )٤( . ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )۳( 

(*) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ لم يصحب ]. )١(‏ في ( م ) :[ لم يتقدم الثية ] ٠‏ 

(۷) في ( ع ) :1 ما ييز ] . (۸) في ( م ) : [ يعین ] . 


۰ب 


ب ان مضا مان ا /£4۷\ 
ل 
Û aI iin n‏ 
يصح الصوم قي رمضان بمطلق النية 


۲ - قال اُصحابنا : يصح الصوم في رمضان بمطلق النية » فإن صام عن رمضان 
او عن غيره وقع عنه ٩‏ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يصح حتى ینوی أن يصوم ٩‏ غدا من رمضان 
rey‏ 

6‰ - لنا : قوله تعالی : 3 فمن ہد منک نهر ية © » والمراد به : 
الصوم الشرعي › وذلك تارة يكون بنية ”“ معينة » وتارة بنية مطلقة » فاقتضى الظاهر 


. جواز الأمرين‎ 
a A END 


e TH O rE 


› ۳٤۷/۱ ( تحفة الفقهاء‎ » )٠١-٠۹/۳ ( راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۱۹۷/۲ ) » المبسوط‎ )١( 
البناية مع‎ ٠)٠ qe ا ا ا ا ا‎ 
. ) 10۹ » 10۸/۳ ( الهداية‎ 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أن أصرم ] . 

(۴) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء ( ٠١١ » ٠١١/۳‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۲۹٤/٦‏ ۰ ۲۹۰ » 
۹ ۰ ۳۰۲ ) فتح العزیز مع الوجیز بذیل المجموع ( ۲۸۹/۰ ۰› ۲۹۲ ۲۹١٠‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
صح روايته مثل قول الشافعي : يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان . وقال أحمد في رواية أخرى : مثل قول 
الحنفية : لا يجب التعيين » وإن نوى مطلقا أو نفلا أجزأه . راجع تفصيل المسألة في بداية الجتهد » كتاب 
الصیام ( ۳۰۲/۱ ۰ ۳١۳‏ ) » ص۲١٠‏ المسائل الفقهية » كتاب الصیام ( ۲٠١ ٠۲٠۲/۱‏ ) » مسألة ( ۲ )» 
الإفصاح ۰ ( ۲۲۲/۱ ) » المغني » کتاب الصیام ( ٩١ » ٩٤/۳‏ ) » الكافى لابن قدامة » ( ٣١٠۱/١‏ . 
٤(‏ ) سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 

(*) قوله : [ بنية ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

. الزيادة من ( م ) » ( ۵) ء (ع)‎ )١( 

(۷) هذا الحديث » متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب من صام رمضان إيانا 
واحتسابا ونية ( ( ٠٠١/١‏ ) > ومسلم في الصحيح » في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب الترغيب في قيام _ 
رمضان وهو التراویح ( ٠٠۰٠/۱‏ ) » كما أخرجه الببخاري » في باب فضل ليلة القدر ( ۳٤١۳/١‏ ) › وأخحرجه ٠‏ 


\ EAI 


يكن صومه »› وما المراد : من صام فيه . ومتى أطلق النية فيه احتسابا » استحق 
العقاب “ عند مخالفنا . وهذا حلاف احبر 

۷ - ويدل عليه : حديث حفصة سب « ن النبى قي قال : لا صيام لمن لم 
يجمع الصيام من الليل ») ٩‏ فظاهره يقتضى : أنه إذا أجمع مطلقا صح صومه . 

۸ - ویدل عليه : ما روی عن ١‏ على » وعائشة : 4 أنهما كانا يأمران 
بصو ٩(‏ يوم الشك ويقولان : « لأن نصوم ٠”‏ يومًا من شعبان أحب إلينا من أن 
نفطر ٠”‏ يومًا من رمضان  »‏ . فلولا أن الصوم يصح في رمضان بنية التطوع لم يكن 
للاحتراز معنى . ولانه صوم لا يثبت فى الذمة عندنا »> ولا يلرم إذا قدم الصوم في 
الكفارة ؛ لأن ذلك الصوم يثبت فى الذمة إذا وجب . ولا يقال : فصوم رمضان يثبت 
فى الذمة إذا فات . 

۹ - قلنا : لا یکون رمضان وما یکون قضاؤه . ولانه زمان لا يصح فيه فرض 
الصوم ونفله ” » فجاز الصوم فيه بمطلق النية » كاليوم الذي أصبح فيه من غير 
رمضان . او نقول : فلا يصح منه إلا نوع واحد . 


= النسائي في كتاب الصيام » في ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابا ( ٠١۷/٤‏ ) وابن ماجه » في كتاب 
الصيام » باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ٥۲٦/١‏ ) » الحديث ( ٠١١٤‏ ) وابن خزية في صحيحه › في 
كتاب الصیام ( ۱۹٠١/۳‏ ) » الحديث ( ۱۸۹٤‏ ) وأخحرجه ابن أي شيبة » في المصنف » في كتاب الصيام » في 
ما ذکر في فضل رمضان وثوابه ( ٤۲١ » ٤۲۰/۲‏ ) . انظر تخريجه أيصًا في شرح السنة باب ثواب من صام 
رمضان ( ۲۱۷/٦‏ › ۲۱۸ ) › الحدیث ( ۱۷۰١‏ ) . 
)١(‏ في ( ص ) »› ( ن ) : [ العذاب ] . (۲) في ( ع ) : [ للصيام ] . 
(۳) تقدم تخريج حديث حفصة يها في مسألة ( ۳٣٤‏ ) . 
)٤(‏ حرف : [ الجر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)١( Tel CEDIECEE CG)‏ في ( ع ) :1 تصوم بالتاء ] . 
(۷) في ( م ) : [ يفطر ] . ) 
)^( حديث علي ك : رواه الشافعي » في المسند » في كتاب الصوم » الباب الرابع في أحكام متفرقة في 
الصوم ( ۲۷۳/١‏ ) » الحديث ( ۷۲١‏ ) » وفي الأم » في كتاب الصيام الصغير ( ۹٤/١‏ ) » والدارقطني من 
طريق الشافعي في كتاب الصيام » باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷٠١/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) . وأما 
حديث عائشة : أحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الصيام » باب من رخص من الصحابة في صوم يوم 
الشك ( )٩( . ) ۲٠١/٤‏ في ( م ) : [ ونقله ] بالقاف . 


کتاب الصيام 


يصح الصوم في رمضان بمطلق الي 4۹/٣"‏ 

ا ادن لیس بقرض > واا رید ا ا 0 اا 
بتداء » وعلى العبادة الثانية : لا يصح فيه إلا نوع واحد» وهو ما يوجبه ” الله تعالى . 

۴ - فإن قيل : فصلاة التطوع لا يحتاج فيها إلى تعيين © النية »> وإن احتاج 
فرضها كذلك نفل ”“ الصوم لا يفتقر إلى التعيين وإن افتقر فرضه . 

۴ - قلنا : صلاة التطوع ليس فيها معنى زائد على كونها صلاة . فلم يكن 
بد من مخصص لها وهو التعيين » وصوم رمضان قد يخصص ” بالزمان 
تخصیصًا ۳ » > لا يصح غيره فيه » فلم يحتج إلى تعيين نية تخصيصه . 

۳4“ - فإن قيل : فالصوم في السفر يصح عن غير رمضان ولايحتاج عند كم إلى تعيين النية . 

٥‏ - قلنا : فيه روایتان ؛ ولان کل عبادة لا 7 تقع عن النفل بمطلق النية صحت 

عن الفرض بمطلق النية »> كالحج . ولأنها عبادة تحب يإفسادها ٠”‏ الكفا فارة » فصح 
r Ne e‏ 


“۳٦‏ - فان : الحج او کد o‏ في باب البقاء » بدلالة : أنه يمضى في 
E‏ > فلم 


لا ا ر و E‏ 
إحداهما "“ بمطلق النية » ويصح المضى في فاسدها . وعلة الفرع : تبطل © بالأيان 
والظهار »> وكل واحد منهما يصح بمطلق النية »> يصح المضى في فاسدها . 

۸ - فإن قيل : الإحرام ينعقد مع الفساد . 

۹ - قلنا : هذا لا يصح على أصولكم ؛ لأن الصوم ينعقد مع الفساد إذا ٠°(‏ 
)١(‏ في ( م ) :1 يريد ] . (۲) في ( م ) : [ ما فرض ] . 


(۳) في ( م ) : [ مالم يوجبه ] بزيادة [ لم ] . )٤(‏ لفظ : [ تعيين ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ونفل ] بالعطف . (1) في ( م) › ( ع ) :[ فلم يلزمه ]. ٠‏ 


(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وقد تخصص ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ تخصصا] . 
(۹) في ( ص ) : [ بافساده ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يفعل] . 
)١١(‏ في ( م )۰ ( ع ):1 أکد]. )١١(‏ في ( ص ) : [ فاسدة ] . 
(۱۳) في ( ع ) : [ أحدهما] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بيبطل ] . 


. في ( ع ) : [ وإذا ] بالعطف‎ )٠١( 


۱٤/۳‏ جس کتاں الصيام 


طلع له الفجر وهو مواقع » ويلزمه الكفارة ثم الحج » وفساده لا ينافيه ؛ فلذلك انعقد مع 
الفساد والصوم فساده ينفيه ‏ فلم ينعقد معه » وهذا 71 لا يصح ؛ لانه ] ( لا تعلق له 
بنفس النية آلا ترى : أن الإسلام لا يصح مع ما ينافيه » وإن ساوى الحج في أنه لا يفتقر 

"( قالوا : الحج ينعقد الإحرام به مطلقا » لا ينوى حجة ولا عمرة ثم تصرفه‎ - ٠ 

او و او ت ای و ا ا 
مبهما 7 ثم يتعين » ولا يصح آن يجتمع فرض الصوم ونفله » فلم يصح أن يدخل فيه 
مبهما ثم یعینه © . 

۲ - ولانه زمان لا یجوز ان یؤدی فيه غير فرضه لمن وجب عليه › فلم يفتقر 
فرضه إلى تعيين النية »> كالطواف ‏ . أو نقول : إنه مستحق العين » بدلالة أنه فرض لا 
يجوز تقديمه على وقته ولا تأخحیره عنه » أو لا يصح في وقته عبادة من جنسه › فصار 
كالطواف للزيارة . 

۴ - فإن قيل : الطواف لا يفتقر إلى النية ؛ لأنه ركن من عبادة . 

4 - قلنا : لو [ طاف خلف غريه او حلف بعیر ند منه لم یعتد به . 

6 - قالوا : ليس لافتقاره إلى نية » لكن لأنه نوى غير النسك . 

٩‏ - قلنا : لو ] ”“ لم يفتقر إلى النية لكان متى نوى غيره لم يمتنع وقوعه » كرد 
الوديعة . ) 

۷ - احتجوا : بأنه صوم واجب فافتقر إلى تعيين النية »> كالقضاء والكفارات . 


(1) في ( ع ) : [ لا ینفیه ] »> مکان : [ ینفیه ] . 

(۲) الزيادة من ( م ) » ( ك ) +( ع ). (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ ثم يصرفه ] . 
٤(‏ ) حرف الجر : ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] › مکان : [ يصح ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منهما]. 

(۷) في ( ص ) : [ ثم يعینه ] » وفی ( م ) › ( ع ) : [ ثم يتعین ولا يصح تعینه ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الطريق ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 


يصح الصوم في رمضان بمطلق اة 40١/٣١"‏ | 


۸ - والجواب : أن في القضاء لم يوجد معنى يجعل الصوم عن القضاء إلا 
النية »> فإذا لم يوجد لم يقع عنه . 

۹ - وفی مسألتنا : معنی يوجب کون الصوم ” عن الفرض وهو أنه عين له 
فوقع الصوم عنه بغير النية » ولهذا نقول : إنه إذا نذر صوم زمان بعينه لم يحتج إلى تعيين 
النية لأن اخحتصاص الوجوب به بنذره اقتضى وقوع الصوم المطلق عنه › فأما الصلاة في 
أخر الوقت فلم ينعقد الوقت لفعلها شرعًا ولا إيجابا ؛ لان الشريعة وسعت وقتها 
وخحيرت فيه فافتقرت إلى تعيين النية ولم يعتبر حكمها بتأخير لكلف لفعلها . ثم هذا 
يبطل بمن عليه كفارات من جنسين إذا صام عن الكفارة ولم يعين » فإن صومه يصح 
عندهم وهو صوم واجب » ولم يفتقر إلى التعيين . 

۰ - قالوا : يفتقر لأنه لو لم ينو الكفارة لم يصح . 

1 - قلنا : الكفارة جنس والكلام في تعيين النوع » ألا ترى » أنه إذا صام ينوى 
الواجب لم يصح عندهم وإن کان قد عين » حتى يعين صوم رمضان للفرض ‏ . 

۲ - قالوا : الأبدال فى الأصول من جنس مبدلاتها أو أقل » فإذا ثبت أن 
القضاء يفتقر إلى تعيين النية فمبدله أولى . ) 

۳ - قلنا : الأبدال قد يخالف ‏ مبدلاتها فى باب النيات » بدلالة : من 
غصب عيتًا من الأعيان لم يفتقر ردها إلى النية » ولو استهلكها اعتبر في دفع قبضها 
النية . والوضوء إذا وقع بنية النفل جاز به الفرض عندهم » ولو تيمم ” للنفل لم يجز 
أداء الفرض به . أو نقول : ما تعين وجوبه مخالف ”“ لم يتعين فيه النيات » بدلالة أن 
من أوصى بعتق لم يجز ”) عتقهم إلا بنية . 

4 - قالوا : عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية 7 فافتقر أصلها إلى تعيين ‏ 
النية ۲ ”"“ كالصلاة . 

6٥‏ - الجواب : أن القضاء فرع فلا يؤحذ حكم الأصل من فرعه . ولأن الصلاة 


. لفظ : [ الصوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الفرض ] . (۳) في ( ع ) : [ تخالف ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ولو لم تيمم ] » وفی ( ب ) : [ ولو لم یتیمم ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يخالف ] . )٦(‏ لفظ : [ يجز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


\fo۲/ 
بمطلق النية تقع عن النفل فلم يجز أن تقع عن الفرض . ولا كان الصوم بمطلتق النية لا‎ 
. © يقع عن النفل جاز أن يقع عن الفرض » كالحج والأبيان والظهار‎ 
, قالوا : نوی في رمضان عن غيره » فلم يقع عن رمضان » كالمسافر‎ - ٩ 
a الجواب : أن المسافر أبيح له الفطر من غير عذر»‎ - ۷ 
كالمقيم ” في غير رمضان . والمقيم تعين عليه الصوم » فوقع عما استحق عليه وإن نوى‎ 
. غیره » كما لو نوى بالا يمان النافلة‎ 


كتاب الصيام 


. ] في ( م ) : 1 والطهارة ] . (۲) في ( ع ) :1 کالتيم‎ )١( 


إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء .. | go‏ | 


OC aM “ll 


/۸۱ 


إذا صام السافر ثي رمضان عن فرض فن 
ذمته من قضاء أو كڪفارة وقع عما نواه 


N gg RS Oe 

كفارة > وقع عما نواه » وإذا تنفل بالصوم و ن ر الرواية المشهورة . وروى 
ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه يقع عن النقل . 

TAG APES 

۰ - وقال الشافعي : لا يقع عن واحد منهما »› ویکون مفطا ٩‏ . 
حنيفة أن الصوم في السفر ليس بمستحق » بدلالة ل 
صامه عن واجب صح كسائر الأيام . ولا يلزم يوم الفطر ؛ لأن الفطر فيه ° واجب 
وليس بباح . ولأن الفطر في السفر رخصة » فأما إذا صام © عن قضاء رمضان 
الماضى » فقد ترحص [ له ] © لأنه لا مأثم ”“ عليه في ترك / هذا الشهر » ويسقط 
عن ذمته صومًا . وإن حضره الموت قبل الإتمام » لزمه أن يوصي به » ومن رخص 
له فترخحص › جاز . 


a e 

(۲) راجع تفصيل المسألة في کتاب الاصل باب ما يجب منه إفطار الصوم ... الخ ( ۳۳۳/۲ ) » المبسوط 
كتاب الصوم وباب ما يجب فيه القضاء والكفارة ... الخ ( 11/۳ » ٠٤١ » ٠١١‏ ) » تحفة الفقهاء كتاب 
الصوم ( ۳٤١۸/١‏ ) بدائع الصنائع » ( )۸٤/۲‏ > فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية کتاب الصوم ( ٠٠۹/۲‏ › 
٠» ) ٠١‏ البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 10۹/۳ ء )١١٠١‏ . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في مختصر الزنى » حلية العلماء كتاب الصيام ( ٠٠١/۳‏ ) » الجموع كتاب الصيام 
(71/ 1 ۹۹4( > فتح العزيز مع الوجيز في كتاب الصيام بذيل الجحموع ( ٤٤١ › ۲۹٦/١‏ ) . وقال مالك 
وأحمد مثل قول الشافعي : إذا نوى المسافر في رمضان صيام غيره لم يجزه عن واحد منهما . راجع تفصيل 
المسألة في الكافي لابن عبد البر » باب ما وجب الصيام وحكم النية فيه ( ۳۳١/١‏ ) » بداية الجتهد كتاب الصيام 
( ۰۲/۱ ۰ ) » شرح الزرقاني ( ۲٠۹/۲‏ ) » الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( ٠١۲/۳‏ ) . 
() في ( م )۰ ( ع ):[ منه]. (*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فإذا صام ] . 

. ] الزيادة من ( ع ) . (۷) في ( ن ) : [ لا يأثم‎ )٦( 

(۸) في ( ت ) : [ من ] بدون العطف . 


\to£/Y 


كتاب الصيام 
۳۹۱ - ولهذا يقول ”“ : إذا نوى النافلة كان عن الفرض في إحدى ” الروايتين ؛ 
لأنه لم يترحص » ألا ترى : أنه لا يسقط عن ذمته فرصًا ونما يطلب الثواب بالنفل » 
وثواب الفرض في وقته ”“ أعظم من ثواب النفل » فلذلك وقع عن الفرض . 
۲ - احتجوا : بأنه نوی في رمضان القضاء فلم يقع عنه » كالمقيم . 
۴ - قلنا : المقيم تعين ) عليه الصوم » فوقع عما عينه الله ”“ تعالى » لا عما 
عينه ”“ . والمسافر لم يتعين عليه الصوم ؛ لأنه رخص له في ت ركه فإذا نوى فرضًا آخر 


فقد رخص . 
¥ * ¥ 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقول ] . (۲) في ( ص ) : [ في أحد ] . 
(۳) في ( م ) : [ رقية ] » وفی ( ع ) : [ رقبته ] . ٍ 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ تعيین ] . )٥(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ عما یعینه الله ] . 


. ) قوله : [ لا عما عینه ] ساقط من ( ع‎ )٩( 


\ £00/ 


لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال = 


oC o “lll 


لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال 


٤‏ - قال أصحابنا : لا يجوز صوم النافلة بنية بعد لزوال كل 
الشافعي في الام » وقال في أمالي “ حرملة واختلاف على وعبد الله : یجزیه من أى 
وقخيكرن صاتا: ومن 7© ااه من قال : من حن نوى » وظاهر المذهب آنه من 
ؤل التقار 9 

6 -- لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] “ السلام : « الصائم بالخيار ما لم ينتصف 
النهار » ٠‏ . وامراد به : التمسك ؛ ولأن النية لم تصحب أكثر النهار » فصار كما لو 
نوی مع الغروب . ولأن “ ما لا يكون محلا لنية صوم الفرض لا يكون محلا لنية 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل كتاب الصوم ( ۲۲۹/۲ » ۲۲۷ ) » الميسوط كتاب الصوم 
٦ > ۸٥/۲)‏ ) » متن القدورى كتاب الصوم ص٤۲‏ › تحفة الفقهاء کتاب الصوم ( ۳٤۹/۱‏ ) › بدائع 
الصنائع ( ۸٥/۲‏ ) » فتح القدير ع الهاي وشي الاي کاب الصرم ( ۲۳۱۱/۲ ۳١۲‏ ) ء الثلة بع 
الهداية كتاب الصوم ( ٦1١/۳‏ » ١ا1‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ في الأماني ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من ] بدون العطف . 

)٤(‏ قال النووى في امجموع : وهل يصح - أى : صوم التطوع - بنية بعد الزوال » فيه قولان : أصحهما 
إتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة » وفى القدي : لا يصح . راجع تفصيل المسألة في الأم 
٩١/۲(‏ ) » مختصر الزني »> ص٦٠‏ » حلية العلماء کتاب الصیام ( ٠١۹/۳‏ ) الجموع مع المهذب كتاب 
الصیام ( ۲۹۲/۱ › ۲۹۳ ) » فتح العزيز في كتاب الصيام بذيل المجموع ( ۳٠١-۳٠١/١‏ ) . وقال مالك : 
لا يصح صوم التطوع إلا بنية من الليل . راجع تفصيل المسألة في المنتقى » ( ٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ء 
۴١/١ (‏ ) . وظاهر كلام أحمد : مثل أحد قولي الشافعي : تصح نية صوم النافلة في أى وقت من النهار . . 
راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب الصيام ( ۹1/٣‏ -۹۸ ) » الكافي لابن قدامة » ( ٠١۱/۱‏ > ۲( . 
)١(‏ الزيادة من ( ع ) . 

» ۲۷۸ » ۲۷۷/٤ ( أخرجه البيهقي » في الکبری » في آخر باب صیام التطوع والروج منه قبل تمامه‎ )١( 
) ۲۷١-۲۷۳/٤ ( وعبد الرزاق في المصنف > في كتاب الصيام » باب إفطار التطوع وصومه إذا لم ببیته‎ 
وابن ابي شيبة » في المصنف في كتاب الصيام » في من‎ › ) ۷۷۸٤ ۰ ۷۷۸۲ ۰ ۷۷۷۹-۷۷۷1٦ ( الحدیث‎ 
. ) ٤٤٤/۲ ( قال : الصائم بالخيار في التطوع‎ 

(۷) في ( ع ) : 1 ولا ] › مكان : [ ولأن ] . 


40/۳ 
صوم النفل » أصله : إذا اتصلت النية بالغروب . ولأنه صوم شرعى › فلا تصح © نيته 
بعد الزوال » كصوم رمضان . 

° احتجوا : بأن النهار محل لنية النفل ويستوى أوله وآخره‎ - ١ 

. الروال‎ ٤ قالوا : ولأن يته قارنت الإمساك ا دا نوی‎ — X۳4¥ 

۸ - الجواب : ( أن المعنى فنا د کرو © أن اة بت ١2‏ كر اهار 


والأكثر كال جميع في كثير من العبادات » بدلیل أن المدرك لاکد أفعال )( الر كعة يعتد 
بها » والفاعل لأكثر أركان الحج لا يلحقه الفساد E‏ إذا صحبت النية الأقل لم يجز » 


کا ا الغروب . ولأن الأقل لم يجر مجرى العبادة في الأصول " . 


K# * #* 


کتاب الصيام 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يصح ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ واخره كالليل ] بزيادة : [ كالليل ] . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . )٤(‏ في ( ص ) › ( ن ) : [ ذکره ] 
() في ( ن ) : [ يختص ] › ولفظ : [ صحبت ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 الأفعال ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ والأصول ] . 


> یکره صوم يوم الشك تطوعًا ( ویکره صومه عن رمضان | oV‏ ۱ 


OC MM “ll 


لا يڪره صوم يوم الشك تطوڪا › ويڪره صومه عن رمضان 


4 - قال أصحابنا : لا يكره صوم يوم الشك تطوعًا » ویکره صومه عن 
رمضان » أو ببحذر () أرمضان 0 

7 إلا أن 2 صومًا یعتاده‎ a وقال اي‎ - fo 

GES 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو بحور ] بدون نقط » وفى ( ص ) : [ يجرى ] أيضا بدون نقط » لعلة تحرى 
كما أئبتنا » أو بحرز » أو بخرز في جميع الصور لا يستقيم المعنى » والمسألة مفهومة بدون هذه الزيادة . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في ال جامع الصغير »> ص ( ۱۳۷ ) » كتاب الحجة باب الرجل يصوم اليوم يشك فيه 
٠٠٤ » ٠٠۳/١ (‏ ) » المبسوط كتاب الصوم ( 1۳/۳ » ٦٤‏ ) » تحفة الفقهاء تاب الصوم ( ۳٤۳/١‏ ) › 
بدائع الصنائع ( ۷۸/۲ ) > فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية فصل في رؤية الهلال ( ۳۲۱-۳۱٤/۲‏ ) › 
البناية مع الهداية كتاب الصوم ( 1۲۲-١١۳/۳‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة » في حلية العلماء كتاب الصيام ( ۱۷۷/۳ » ۱۷۸ ) » الجموع مع المهذب كتاب 
الصیام ( ٠٠۷-٤٠۳ » ٠٠١ . ۳۹۹/٦‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في OT‏ 
الجموع ( ٠٠١-٤١١ > ٤0۹/١‏ ) . قال مالك في المدونة : لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان 
الذي يشك فيه أنه من رمضان » وقال القيرواني في الرسالة : ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان › 
ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان » ون شاء صومه تطوعًا أن يفعل » وقال ابن عبد البر في 
الكافى : فإن تيقن أنه من شعبان جاز صيامه تطوعًا » فأما مع الشك فلا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام آحر يوم من شعبان ( ۱۸۲/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الصيام ص ( ٠١١‏ ) » النتقى في ما جاء في 
رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان ( ۳١ » ٠٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب ما لا يجوز صومه من 
الأيام ( ۳١۸/١‏ ) » بداية الجتهد في كتاب الصيام الثاني » وهو المندوب إليه ( ۳۲٠/١‏ ) » شرح الزرقاني 
( ۱۹/۲ () . واحتلفت الرواية عن أحمد في صيام يوم الشك عن رمضان » فقال فى رواية : إن كانت 
ا ف ل و ا ی و ق 
الناس تبع لاإمام » فإن صام صاموا وأن أفطر أفطروا . وفى الثالثة : لا يجب صومه » ولا يجزئه عن رمضان إن 
صامه . وقال في التطوع مشل قول الشافعي : يكره صومه تطوعا » إلا أن يكون يوافق عادة . راجع تفصيل 
TT‏ : كتاب الصیام ( ۲٠١۷/۱‏ ) » الإفصاح › ( ۲۳۲/۱ » ۲٠١‏ ) » المغني كتاب 
الصيام ( ۸۷/۳ » ۸۹- ٩١‏ ) » الكافي لابن قدامة باب صوم التطوع ( ۳٣۳/١‏ ) . 


fol‏ كتاب الصيام 


يو مین ¢ | 
۳ - وهذا يدل على إباحة صوم آخر شعبان . وروى عن أنس 4 « أن النبي 
ر قال : أفضل الصيام بعد رمضان شعبان » ”“ وفى رواية أسامة بن زيد » أن ابي 
لر قال في شعبان : « هو شهر يغفل ‏ الناس عن صومه  »‏ . 
4 - وهذا يدل على أن الصوم فيه أفضل ی ورك ف مار اا 
٥‏ - قا قالوا : لا تأثير لقولكم من شعبان ؛ لأن الصوم في غير شعبان جائز . 
٩‏ - قلنا : في غير شعبان قد يجوز الصوم وقد لا يجوز › وهو يوم الفطر 
وأيام التشريق . ورمضان لا يجوز التنفل “ فيه » فكان لتخصيص شعبان 
ثدة . ولأنه يوم لا يكره فيه صوم النذر وقضاء رمضان فلا يكره صوم النفل » أصله : 
قر الأيام ١‏ . 
۷ پک ۵ه صومه | إذا اتصل بصوم قبله » فلا یکره إذا انفرد » کساثر 
الأيام » وعكسه يوم النحر . 
۸ --- فإن قیل : هة الا تخالف ‏ النص . 


)١(‏ حديث عمران بن حصين » متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب 
الصوم » باب الصوم أخر الشهر ( ۳۳۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › في كتاب الصيام » باب صوم سرر 
شعبان ( ٤۷٤/١‏ ) » ولفظه : عن عمران بن حصين 8# أن رسول الله بق قال له » أو الآحر : أصمت . 
من سرر شعبان » قال : لا » قال : فإذا أفطرت فصم يومين » وأبو داود » في كتاب الصيام » باب في 
التقدم ( ۹١ › ۸۹/١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد النصف من 
شعيان إلى رمضان ( ۸٤ » ۸١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الصيام » باب الخبر الذي ورد في 
صوم سرر شعبان ( ۲٠١/٤‏ ) . راجع تخريجه في مصابيح السنة في كتاب الصوم › باب صيام التطوع > 
( ۸۸/۲ ) › الحدیث ( ۱٤٥١۲٩‏ ) . 

ا 0 و ا و و ا 
إلى رمضان ( ۸۳/۲ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يعقل ] . 

)٤(‏ رواية أسامة بن زيد طله : أحرجها الطحاوي في المعاني » في كتاب الصيام » باب الصوم بعد النصف من 
شعبان إلى رمضان ( ۸۲/۲۰ ۰ ۸۳ ) » والنسائي في اخجتبي » في صوم النبي يئ بابي هو وأمي ۽ وذ کر 
احتلاف الناقلين للخبر في ذلك ( ۲١٠/٤‏ ) . 

() في ( ع ) : التفل )١( ٠.‏ في ( م ) : [ کسائر الأيام ] . 

(۷) في ( م ) : 7 يخالف ] . 


ل یکره صوم يوم الشك تطوعًا ( ویکره صومه عن رمضان 404/۳ | 


۹ ۲ ا ی ی ی 


اجر : بحديث أبي هريرة ظ4 « أن النبي بلي قال لاتقدموا اشير 
بصوم یوم ولا ومین » ٩‏ . | 


۹ ¬=-- الجواب : أن الك لا بقع في يومين ٠‏ وإغا نى عن العوم على طريق 
الاستفتاح للشهر والاستقبال له » ولا تعلق لهذا بالشك . 


۲ - احتجوا : بحديث أبى هريرة ظل أن النبی تر قال : « إذا انتصف شعبان 
فلا صوم حتی یکون رمضان  »‏ . 


. ] في ( م ) : [ یخصصه ] . (۲) في ( ص ) : [ وتوافق‎ )١( 

(۴) لفظ : [ يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

)٤(‏ في ( م ) ( ع ):1 ولا بيومين ] . هذا الحديث : أعرجه البخاري في الصحيح » في باب لا يتقدمن 
رمضان بصوم یوم ولا یومین ( ۳۲۷/۱ ۰ ۳۲۸ ) ومسلم » في الصحیح في باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا 
یومین ( ٤۳۸/۱‏ ) » أبو داود بهذا اللفظ » في السنن باب من قال : فإن غم عليكم فصوموا ثلاثین ( ٥۸۹/۱‏ ) › 
وأما حديث أبي هريرة : أحرجه أبو داود » في باب فيمن يصل شعبان برمضان ( ۹۱/۱ ) » والترمذي »› في 
باب ما جاء : لا تقدموا الشهر بصوم ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث ( 1۸١‏ ) » وأخرجه النسائي في السان ( ٠») ١٤۹/٤‏ 
وابن ماجه » في باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه ( ٥۲۸/١‏ ) »› الحديث 
٠٠١١ (‏ ) » والشافعي في المسند » الباب الرابع في أحكام متفرقة في الصوم ( ۲۷١/١‏ ) » الحديث ( ۷۲١‏ ) › 
والطحاوي في المعاني ( ۸٤/۲‏ ) » وابن أي شيبة » في كتاب الصيام » في من رخص أن يصل رمضان بشعبان 
٠۳۹/۲ (‏ ) » والدارمي في باب النهي عن التقدم في الصيام قبل الرؤية ( 4/۲ ) والبيهقي في الكبرى » في باب 
النهي عن استقبال شهر رمضان صوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( ۲۰۷/٤‏ ) » وأخرج ابن حزم 
حديث أبي هريرة » في احلى بالآثار » في كتاب الصيام ( 4٤٤/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۸ ) . راجعه أيضا في اعلاء 
الستن ( ۱۳۲/۹ ) . ) 
)١(‏ هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في باب في كراهية ذلك ( ۹۱/۱ › ٥۹۲‏ ) » والترمذي بلفظ : إذا بقى 
نصف من شعبان فلا تصوموا » في باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال. رمضان 
۱۰٦/۳(‏ ) » الحدیث ( ۷۳۸ ) » وابن ماجه » بلفظ : إذا کان النصف من شعبان » فلا صوم حتى يجىء 
رمضان ( ٥۲۸/١‏ ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) » والدارمي » بلفظ : فامسكوا عن الصوم في باب النهي عن الصوم. 
بعد انتصاف شعبان ( ۱۷/١‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف » لفظ : فأمسكوا حتى يكون رمضان في من كره 
أن يتقدم شهر رمضان بصوم ( 4۳۷/۲ ) » والطحاوي بلفظ : لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان › 
(۸۲/۲ ) والبيهقي بنحو لفظ أبي داود » وبلفظ : إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى 
يدخحل رمضان في الكبرى » في باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان ( ۲٠۹/٤‏ ) = 


۴ - قلنا : هذا محمول على الصوم لاستفتاح الفرض » أو أمر بالفطر إذا كان 
يضعف الصوم عن الفرض » كما ندب عليه [ الصلاة و ] “ السلام إلى صوم عرفة › 
فلما حج أفطر ليتقوى على الوقوف » يبرن ”“ ذلك ما روى ابن عمر [ ا ] ” أن 
النبي تر كان يقرن ‏ شعبان برمضان (“ . 

٤4‏ ¬- قالوا : روى أبو هريرة هه « أن النبي بيه نهى عن صيام ستة أيام : يوم 
الفطر » ويوم الأضحى وأيام التشريق » واليوم الذي يشك فيه من رمضان » ”° . 

ه4 د لواب : أن النهى عن صومه عن رمضان 7 متف عليه > وإغا الخلاف إذا 
صامه تطوعًا » وليس ذلك في الخبر . 

0 -- قالوا : روی عن صلة بن زفر قال : ( كنت عند عمار ب بن ياسر في اليوم 
الذي يشك فيه فأمر بشاة مصلية فتنحى بعض القوم وقال : إنى صائم » فقال عمار : 
من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاس 0 


= والدارقطني بنحو لفظ الطحاوي › وزاد فيه : ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه في باب القبلة 

للصائم ( ۱۹١/۲‏ ) الحديث ( )١( . ) ٥۷‏ الزيادة من ( ع ) . ) 

(۲) في ( م ) : [ تبون ] . (۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

) . ] في ( م ) : [ نقرا‎ )٤( 

() حدیث ابن عمر : خرجه ابو داود باب في صوم شعبان ( ٠٠٥/١‏ ) » والترمذي »› في باب ما جاءِ في 

وصل شعيان برمضان ( ٠١٤/۳‏ ) » الحديث ( ۷۳١‏ ) » النسائي > في ذكر حديث أبي سلمة في ذلك › 

وفى الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه ( /٤‏ ی ا ات ت م ن ا 

يصل رمضان بشعبان ( ٤۳۸/۲‏ ) » الطحاوي بهذا اللفظ في المعاني ( ۸۲/۲ ) . 

(1) حديث أيي هريرة : رواه عبد الرزاق » في المصنف » في باب فصل ما بين رمضان وشعبان ( ٠١١/٤‏ ) 

الحديث ( ۷۳۲١‏ ) والبيهقي » في باب النهي عن استقبال شهر رمضان ( ۲۰۸/٤‏ ) › والدارقطني › في 

كتاب الصيام ( ٠١١۷/۲‏ ) › الحديث ( ٦‏ ) . راجع في » مجمع الزوائد كتاب الصيام باب ما نهي عن صيامه 
من أيام التشريق ( ۳/۳ °( . 

(۷) في ( ع ) : 7 من رمضان ] . 

(۸) حديث صلة بن زفر أعرجه البخاري في الصحيح تعليقا » في باب قول الي ي : إذا ريم الهلال 

فصوموا وإذا رأیتموه فافطروا ( ۳۲۷/۱ ) » أبو داود » في باب كراهية صوم يوم الشك ( ۹١/١‏ ) › 

والترمذي » في باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك ( ٦1/۳‏ ) » الحديث ( 1۸٦‏ ) » والنسائي » في صيام 

يوم الشك ( ٠١١/٤‏ ) » وابن ماجه » باب ما جاء في صيام يوم الشك ( ٥۲۷/١‏ ) › الحديث ( ٠١٤١‏ ) » 

والدارمي في أول كتاب الصوم » باب في النهي عن صيام يوم الشك ( ۲/۲ ) » وابن خزية في صحيحه في 

باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه امن رمضان ام من شعبان ( ٠٠١ » ۲٠۰٤/۳‏ ) » الحديث = 


ل یکره صوم يوم الشك 8 ( ویکره صومه عن رمضان ™ س 


۷ = قلنا : قول عمار معارض با روى عن ابن عمر » وعائشة » وأسماء ر 
أنهم كانوا يصومون يوم الشك (“ . 

۸ - فإن قيل : إنما يقول هذا عمار توقيفًا . 

۹ - قلنا : بل حمل النهي على عمومه . ولان عمارا لم يسأله هل صام قبله ام 
لا » فدل أنه أراد بالنهى : إذا صام عن رمضان . وقد ذكروا أن عمارا قال : « قال 
رسول الله لله من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم » . وهذا لا أصل له ٩ء‏ ولا 
روی إلا عن قول عمار . 

. قالوا : یوم مجاور لرمضان فوجب أن یکون منوعًا من صیامه کالفط‎ - ٠۰ 

-- قلنا : یوم الفطر › کما ( کره صومه إذا وافق صیامًا کان یعتاده أو نذرًا» 
كذلك إذا تنفل » وفى هذا اليوم لما لم يكره إذا وافق صیاا کان يعتاده أو صيامه عن 
واجب » كذلك إذا تنفل به . 


) قالوا ۰ ه7 رف رمضان » وما ادى | أن یتقوی‎ - ٢ 
عن صوم‎ 
0 الفرش 7 آرلی ۔ ولھدا آنطر اتی لے یوم عرف ° وتھی عن صیام رم اممف‎ 


٠)١١ ١ (‏ والدارقطني » في كتاب الصيام ( ٠١١۷/۲‏ ) » الحديث ( ٠‏ ) والبيهقي في الكبرى » في باب 
النهي عن استقبال شهر رمضان بصوم يوم أو يومين والنهي عن صوم يوم الشك ( ۲١۸/٤‏ ) » والحاكم في 
المستدرك » في كتاب الصوم » في من صام. يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ل ( ٤١٤ ٠ ٤۲۳/١‏ ) . 
راجع تخريجه أيضا في » تلخیص الحبیر ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( ۸٩٤‏ ) › وإعلاء السنن ( ٠٠٠١/۹‏ ) 
)١(‏ في ( ع ) : يوم الشك فوجب أن يكون منوعا من صيامه كالفطر » مكان : يوم الشك » وهو سهو هكذا 
ذكره ابن حزم عن عائشة » وأسماء بنت أبي بكر » وابن عمر هه في الحلى بالآثار » في كتاب الصيام في 
مسألة : ولا يجوز الصوم يوم الشك ( ٠٤٥/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۸ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :[ وهذا الأصل ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ها ]› مکان :[ کما] . 

. ) لفظ : [ صومه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

. ) قوله : 7 على الفرض ] ساقط من ( ع‎ )٥( 

)٦(‏ أخرج مسلم في الصحيح > في كتاب الصيام › في آخر باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 
٠١١/١(‏ ) » أخرجه أبو داود » في باب صوم يوم عرفة بعرفة ( 11۷/١‏ ) » ابن حزم في الحلى بالآثار » فى 
مسألة : ویستخب صوم یوم عاشوراء ( ٤۳۸/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹۳ ) . 

(۷) في ساثر النسخ : ونهى عن صيام غير يوم الجمعة » لعل الصواب : ونهى عن صيام يوم الجمعة . رؤاه 
مسلم » في صوم يصومه أحد كم » في الصحيح › في باب كراهة صيام يوم الجمعة مفردا ( ٤1۲/١‏ ) » وان - 


۱/۳ كتاب الصيام 


۴ع - قلا : فإذا وصله با قبله کان أشد لضعفه › ولا یکره ولأنه إذا صامه 
آلف الصوم واعتاده ( فکان آمکن من أداء الفرض 1 


*# ¥*# # 


حزم من طريق مسلم » في الحلى بالآثار » في مسألة ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما 
بعده ( ٤٤0/٤‏ ) » مسألة ( ۷۹١‏ ) . وأبو داود » في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم ( 11۲/١‏ ) › 
وابن ماجه في باب في صيام يوم الجمعة ( ٤۹/١‏ ) » الحديث ( ۱۷۳١‏ ) › وعبد الرزاق في المصنف في 
باب صیام یوم الجمعة ( ۲۷۹/٤‏ »› ۲۸۰ ) › الحدیث ( ۷۸۰۳ »› ۷۸۰٤‏ ) . 


۱4۳/۴۳ 


إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 


o EM “~1 


ٳِذا ڪان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا كان بالسماء غيم تقبل ”© شهادة الواحد على هلال 
رمضان ٩‏ : 

٥‏ - وهو قول الشافعي في القد والام > وقال في البويطي وكتاب الشهادات 
فى الجديد : لا أقبل إلا شاهدين ^" . 


٩‏ - لا : ما روى عكرمة عن ابن عباس كه قال : « جاء أعرايي إلى التبي عل 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقبل ] . 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا حلاف بين 
أصحابناء سواء كان حرا أو عبدًا رجلا أو امرأة غير محدود في قذف أو محدودًا تاثا بعد أن كان مسلمًا 
عاقلا بالا عدلا . وقال الطحاوي في مختصره : تقبل شهادة الواحد عدلا كان أو غير عدل . وقال الكاساني 
معلقا عليه : وهذا حلاف ظاهر الرواية » إلا أنه يريد به العدالة الحقيقية » فيستقيم . راجع تفصيل المسألة في 
الأصل » في مسألة من كناب التحرى » وفي باب ما يجب فيه إفطار الصوم وما يجب فيه القضاء ... ( ٠٠٠/۲‏ - 
٠»: ١‏ ۲۲۸ ) » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام ص ( ٠٦ » ٠١‏ ) المبسوط كتاب الصوم وباب ما 
يجب فيه القضاء ... ( 1٤/۳‏ » ۱۳۹ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص ( ۲١‏ ) تحفة الفقهاء » كتاب 
الصوم ( ۳٤١٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( ۸١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( »٠۲۲/۲‏ 
٣۳‏ ) البناية مع الهداية » كتاب الصوم ( -٦۲ ٤/۳‏ 1۲۷ ) . 

(۳) قال النووي في امجموع في المسألة قولان : أصحهما باتفاق الأصحاب : يثبت بعدل » وهو نصه في القديم 
ومعظم كتبه في الجديد للأحاديث الصحيحة في ذلك » ثم قال : والطريق الثاني : القطع بثبوته بعدل للأحاديث . 
والثالث. - حكاه المارودي والسرخحسي : إن ثبعت الأحاديث ثبت بعدل » وإلا فقولان . راجع تفصيل المسألة في 
الأم » كتاب الصيام الصغير ( ۹٤/۲‏ ) » مختصر المزني ص ٠1‏ » مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۴٠ب‏ )» 
حلية العلماء» کتاب الصيام ( c(\o01« ٠٠١١/۳‏ انجموع مع المهذب » کتاب الصيام ( «YTV «< ۲۷٠٥/١‏ 
۲۸٩ ۸۲ ۰ ۷‏ ) » فتح العزیز » في کتاب الصیام بذیل امجموع ( ۲١۸۰ ۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰ ۲۰۰/٦‏ ) . 
وقال مالك مثل أحد قولي الشافعي : لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا عدلين . قال ابن رشد في المقدمات : 
ورؤية الهلال تكون على وجهين : رؤية عامة » ورؤية حاصة » فالرؤية العامة : أن يراه العدد الكثير والجمع الغفير 
الذين لا يجوز عليهم التواطؤ ولا التشاعر من غير ن يشترط في صفتهم ما يشترط في صفة الشاهد من الحرية 
والبلوغ والعدالة . والرؤية الخاصة : هي أن يراه النفر اليسير . فإذا رآه النفر اليسير » فلا يخلو أن يكون ذلك في 

الصحو فقيل : إن شهادة شاهدين جائزة في ذلك » وهو ظاهر ما في المدونة » وقيل : إنها لا تجوز » وهو قول أي ٠‏ 

حنيفة ومعنى ما في سماع عيسى من كتاب الحبس » وقول سحنون . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي ج 


144/۳ 


كتاب الصيام 


فقال ( إنى رأيت الهلال يعنى رمضان فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله » قال : نعم » 
ال ايد أ محا رسرل الهج قال :م قال 2يا بال ا0ف الاس 
فليصوموا غدًا » ( . 

۷ - فإن قيل : رواه جماعة مرسلا عن عكرمة عن النبي لر . 

۸ - قلنا : وأسنده ابن عمر › قال : « تراءی 7“ الناس الهاذل-فاخبرت. سول 
الله بتي أني رأيته فصام وأمر الاس بصيامه » (“ . 
e‏ 

٠‏ - قلنا : إذا نقل الحكم والسبب تعلق به وإن جاز أن يكون هناك معنى أخر 

اا ماعرًا زنى فرجمه النبي بر ”° . ولأن الشهادة معنى يحكم به 


یری هلال رمضان وحده ( ۱۷٤/١‏ ) » المنتقی » ( ۳۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما يوجب الصيام 
وحكم النية فيه ( ۳٠٣/١‏ ) » المقدمات الممهدات » كتاب الصيام ( ۲١٠/١‏ ) »› بداية اجتهد » كتاب الصيام 
۲۹٦ ۲۹١/١ (‏ ) . وعن أحمد فى المسألة روايتان مثل قول الشافعي : إحداهما : يثبت هلال رمضان بشهادة 
الواحد . والأخحرى IDE‏ بشهادة انين . قال القاضي a‏ : والمذهب : انه تقبل شهادة الواحد إذا 
کان عدلا في هلال رمضان » سواء بالسماء علة أو لم تكن . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب 
الصیام ( ۲١۸ » ۲١۷/۱‏ ) مسألة ( ٠‏ ) » الإفصاح ( ۲٠٠/١‏ ) المغني كتاب الصيام ( ٠١۸ ۰ ٠٠١۷/۳‏ ) › 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( ۲٤۷/١‏ ) » العدة مع العمدة »> كتاب الصيام ص۸٤٠‏ . 
)١(‏ في ( م۴ ) + ( ع ) :[ قال ]. (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : في المكانين : [ أشهد ] . 
(۳) تقدم تخریج حدیث ابن عباس في مسألة ( ۳٣٤‏ ) . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ قال قال ] » وفى ( م ) » ( ع ) : ترابا بدون نقطة الأخير » وفى ( ص ) : ترا » ابت من 
سنن ابي داود . 
)٥(‏ حديث ابن عر 18# » أحرجه أبو داود » في باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان ( ٨۹۳/۱‏ ) » 
والدارقطني » في أول كتاب الصيام ( ٠١٠٦/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصيام » في قبول شهادة 
الواحد على رؤية هلال رمضان ( ٤۲۳/١‏ ) 
(1) قصة رجم ماعز بن مالك » أخرجها مسلم من وجوه » وبألفاظ مختلفة » في الصحيح » في كتاب الحدود » باب 
من اعترف على نفسه بالزنا» ( ٥۲-٤۹/۲‏ ) » وأبو داود » في کتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك ( ٤۹۸/۲‏ 
۲ه ) » وأخرجه البخاري فى الصحيح » من حديث جابر له » بلفظ : أن رجلا من أأسلم جاء إلى النبي قر فاعترف 
بالزنا » فأعرض عنه النبی به حتى شهد على نفسه أربع مرات فقال له النبي بلق : أك جنون ؟ قال : لاء قال : 
أحصنت ؟ قال : نعم » فأمر به فرجم بامصلى فلما أذلقته الحجارة فر » فأدرك » فرجم حقى مات » فقال له النبي ري : 
خيرا » وصلى عليه » في كتاب انحاربين من أهل الكفر والردة ( ۱۷۷/۲ ) . راجع تخريجه في » تلخيص البير » في 
کتاب حد الزنا ( ٥۸ › ٥۷ ۰ ٥٦ » ٥۲-۰۱ /٤‏ ) › الحدیث ( ۱۷١۷ ۰ ۱۷٥٦ › ۱۷٤۷ › ۱۷٤١‏ ) . 


إذا کان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان سے ۱410/۳ 


من غير تکرار »› کالقرار ؛ ولأن من جاز ان يقبل خبره عن رسول الله ا جاز ان 
یحکم بشهادته أن الوم ”“ من رمضان » کالاثنین ٩”‏ . 

۴ - ولا يلزم الحدود في القذف ؛ لأن شهادته برؤية الهلال تقبل في أحد 
القولين ” ذكرها في النتقى . ولأنه دخول عبادة » فجاز أن يلزم بقول الواحد » 
كالأعمى إذا أخبره واحد بدخول الوقت للصلاة . 

۴ - احتجوا : ٩‏ ہما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : ( صحبت 
أصحاب رسول الله ل وتعلمنا منهم › وإنهم حدثونا أن رسول الله علي قال : (° 
« صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيته » فان غم علیکم فعدوا ثلاثين › فان شهد ذوا عدل 
فصوموا وأفطروا » وانسكوا » ° . 

| فا لعا وجري ال قل اتن © رر كلك 
تقول ودليله لا نقول به » ويظن ٠”‏ الأخبار أولى من الدليل . 

‰4 - قالوا : شهادة » فوجب أن يكون من شرطها العدد »> كسائر الشهادات . 

› قلنا : سائر الشهادات لا توجب حمًا على الشاهد » ولا يقع فيها لآدمى‎ - ۴٥ 
تفا لغار‎ 

- قالوا : شهادة برؤية الهلال كهلال شوال . 

۷ - قلنا : هناك في الشهادة منفعة الادمى »› فإذا اعتبر الرجال اعتبر العدد 
کالاموال وفی مسألتنا بخلافه . 

٠‏ 4۳۸ - قالوا : إذا صام بقول الواحد أفطر بكمال العدد » فثبت الفطر بقول 
الواحد» وهذا لا يجوز . 


. ] ع ) :[ الصرم ] . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ کالانیین‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) » ( ع ) :[ أحدى القولين‎ )۳( 

> ) في سائر النسخ : « أنهم خحدموا رسول الله ّي » الصواب ما أبتناه من سنن الدارقطني » وفى ( ص‎ )١( 
.|] (ع ) :1 قالوا ] » مکان : [ قال‎ 
. في ( م ) › ( ع ) : [ وامسکوا ] » وهو تصحیف‎ )1( 

(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۸) في ( م ) : [ يوالاس ] › وفی ( ع ) : [ یوما لاثین ] » وفی ( ص ) : [ الانيين ] كل ذلك تصحيف › 
الصواب ما أبتناه . (۹) في ( ع ) :1 نظن ] . 


۱40/۳ كتاب الصيام 


۹ - قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا صام بقول الواحد لم يفطر بتمام 
العدد (“ إلا أن يرى الهلال ويشهد اثنان ” » وقال محمد : يفطر بتمام العدد ؛ لأن 
الشهر يثبت بقول الواحد حكمًا » وقد يقبل  /‏ فى سبب الشىء ما لا يثبت به ذلك 
الشىء »> کشهادة المرأة ف الولادة نت الميراث بمقتضصى هذه الشهادة » ولو شهدت به 
E‏ 


#% * * 


. ] في ( ص ) › ( ع ) : [ العدة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وشهد أثباته‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقل ] › مکان : [ يقبل‎ )۳( 


ذا لم يکن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال ıu.‏ "4۷/۲ ۱ 
|| مسالة ot‏ 


إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية 
الهملال واحد من آهل المصر أو اثنان لم يقبل قولهما 


٠‏ - قال أأصحابنا : إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع » فشهد برؤية 
الهلال واحد من أهل المصر أو اثنان » لم يقبل قولهما حتى يشهد ” جماعة يقع 
العلم ”"“ بخبرهم » وكذلك في هلال شوال ‏ . 

١‏ - وقال الشافعى فى أحد قوليه : يقبل قول الواحد . وفى القول الآحر : لا 
ثبت إلا بشاهدين © . ٠‏ 

۲ - لنا : أن مطالع الهلال متفاوتة ”“ والأبصار غير متفاوتة » وأغراض الناس 
في طلب الهلال متفقة › فإذا اجتمعوا ولا مانع هناك » فانفراد الواحد ” به دونهم › 
ولم يينه لهم ولا راهم إياه » فالظاهر أنه غلط › وأخبار الأحاد من شرطها حسن الظن 
مخبرها . فإذا قارنه ما يمنع من صحته لم يقبل » ولها رجع النبي بتر إلى أبي بكر 
وعمر 4# فى خبر ذى اليدين ؛ لأنه أخبر عما شاهدته الجماعة » فاعتبر النبى لل 
أخبار غيره ا ) ٠‏ 


۴ - فإن قيل : لم يرجع ‏ النبي بي إلى قولهما وإنما أحبره عن فعله فلم يقبل 
قوله » ثم تذ کر بقولهما . 


. ] في ( ع ) :1 شهد ] . (۲) في ( ع ) :[ المعلم‎ )١( 

(۳) راجع تفصيل المسألة » في کتاب الأصل ( ۳۰۹/۲ » ۳۲۸ ) » مختصر الطحاوي ص ( ٥٦‏ )» المبسوط 
۱٤۰/۳ (‏ ) ۰ متن القدوری ص ( ۲٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٤١ › ٠٤٥/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ۸٠0/۲‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠۲۲٠١ › ۳۲٤/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( 1۲۹/۳ › ٦۳١‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في نفس المصادر التي تقدمت في مسألة ( ۳٠۹‏ ) » انظر رأى المالكية والحنابلة في مسألة 
۳٠۹(‏ ) » ونفس المصادر للمذهبين . 
(*) في ( ص ) : [ متقاربة ] . 
(1) في ( م ) > ( ع ) : [ فانفرد الواجد ] . 

(۷) في ( ع ) : [ اخباره غیره ] . تقدم تخريج حديث ذى اليدين في كتاب الصلاة . 
(۸) في ( ص ) : [ لم ترجع ] . 


۳> کاب الصیام 


4 - قلتا : هناك يجوز أن ينفرج الغمام “ عنه فيراه الواحد وينطبق ” قبل 
رؤية غيره » فأما في الصحو فلا يغير عقيب طلوعه ونما يظهر ثم ينحط في الأفق 
فیستحیل آن یدوم طلوعه » والواحد يراه ولا يراه سواه مع التماسهم له . 

٥‏ - فإن قيل : هذا لا يتنع في E‏ > كما أن المقبل من مكان بعيد 
يراه الواحد دون غیره . 

٩‏ - قلنا : هذا يكون في العدد اليسير فأما العدد الكثير فلابد أن يكون فيهم 
جماعة يتساوون فى حدة النظر وصحة النظر . 

»- فان قيل : إنغا يصح هذا إذا نظروا إلى مكان واحد » فأما مطالع الهلال 
فهي ” متسعة » فيجوز أن يكون كل واحد نظر إلى جهة . 

۸ - قلنا : لم تجر ١‏ العادة أن ينظر الإنسان إلى موضع ولم ينظر إلى غيره › 
فلم ينظر إلى جميع المطالع وقلب ” نظره فيه » وبين الطلوع والغروب زمان طويل › 
وكيف يتصور أن الجماعة الكثيرة كلها تذهب أبصارها عن موضع » ویدل على إبطال 
قولهم في الشهادة الواحدة . 

۹ - فنقول : العدد معنى شرط فى الشهادة برؤية هلال شوال » وذي الحجة › 
فجاز أن يشترك في هلال رمضان » كالعدالة » والإسلام » ويدل على إبطال قولهم : في 
الائنين 

٠‏ - فنقول : ° وقوع العلم معنى يعتبر في الأخبار » فجاز أن يشترط في 
الشهادة كالعدالة » ويعنى به أنه يعتبر الاستفاضة حتى يوجب ” العلم » وحتى 
یقدم على غیره با لا يوجب العلم . ولانه عدد لا يقع العلم بخبره › فلا يثبت بهم 
الهلال حال الصحو » كالواحد . 


. لفظ : [ الغمام ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
ع ) : [ وينطق ] » وهو تصحيف . الطبق : غطاء كل شىء » والجمع أطباق . أطبقه بمعنى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) ۲۹۳٠/٤ ( ] غطاه . وطبق السحاب ال جو : غشاه » وسحابة مطبقة . راجع في لسان العرب مادة : [ طبق‎ 
. لفظ : [ فهى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ويقلب‎ )٥( . في ( م ) : [ لم يجر]‎ )٤( 

. ) لفظ : [ فنقول ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ونعنی ] . 

(۸) في ( م ) : [ يرحب ] . 


إذا لم یکن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال |4۹ 


- احتجوا : بحدیث ابن عباس » وابن عمر و ٩‏ . 

۲ - قلنا : روی في حدیث ابن عباس له « أنهم شكوا في الهلال » » وروی 
«عن ٠”‏ الهلال » » وهذا لا يكون إلا مع العوارض . وحديث ابن عمر حكاية فعل 
ويحتمل أن يكون بالسماء علة فسقط التعلق به . 

۴ - فإن قيل : الحكم إذا ورد مع السبب فالظاهر أنه يتعلق به دون غيره . 

4 »- قلنا : إذا احتلف في السبب » هل يثبت الحكم مطلقا » أو بصفة © ؟ 
فنقول : إن النبي بر علق الحكم به ولم ينقل وجود الصفة الختلفة فيها وعدمها › فلم 
يصح التعلق به في نفسها » كما أنه إذا قبل شهادة احتمل أن يكون عدلين أو غير عدلين 
أو محدودين في قذف » فإذا لم يبين ذلك الراوى » لم يدل على أن الحكم متعلق 
بشهادة اثنين على عموم صفاتهما .۰ 

٥‏ - قالوا : روي عن طاووس أنه قال : « شهدت المدينة وبها ابن عمر › وابن 
عباس © » فجاء رجل إلى (“ واليها فشهد عنده على [ رؤية الهلال ] ”“ هلال 
رمضان » فسأل ابن عمر » وابن عباس ” عن شهادته رجل واحد على [ رؤية 
۱ الهلال ۲ ۳ » هلال ٩‏ رمضان » [ قال ] (“ : وكان رسول الله بتر لا يجيز شهادة 
الإفطار إلا بشهادة رجلين » ('“ . 

ETT قلنا : قال الدارقطني‎ - ٤١ 
 دحاولا إسماعيل الأيلى » وهو ضعيف الحديث . ولأن قولهما : « أجاز "“ شهادة‎ 


(۱) تقدم تخريج حديث ابن عباس في مسألة ( ۳٠٤‏ ) » وحديث ابن عمر في مسألة ( ۳٣۹‏ ) . 
(۲) حرف : [ عن ] ساقطة من ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :5[ او نصفه ] . 

. في سائر النسخ : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأحير » اغبت من سنن الدارقطني‎ )٤( 
. حرف : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠( 

(1) الزيادة من سنن الدارقطني . 
(۷) في ( ص ) : [ ابن عباس وابن عمر ] بالتقديم والتأخير . 
(۸) الزيادة من سنن الدارقطني . 
)٩(‏ لفظ : [ هلال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ الزيادة من سنن الدارقطني . 
)۱١(‏ حدیث طاووس : أخرجه الدارقطني » في اول کتاب الصیام ( ٠١٦/۲‏ ) » الحدیث ( ۳ ) . 
(۱۲) في ( م ) : [ جاز] . 


14۷۰/۳ 


إخبار عن فعله ا وهو محتمل كما قدمنا . 

۷ - قالوا : شهادة على رؤية الهلال فلا يشترط فيها الاستفاضة › أصله : سائر 
الأحكام . 

۸ - قالوا : كل شهادة يحكم بها إذا كانت السماء متغيمة يحكم بها إذا 
كانت مصحية ”“ أصله : سائر الشهادات ‏ . 

۹ - الجواب : أن سائر الأحكام لا تعلق لها بالغيم والصحو » فلا يختلف بها » 
وهذه الشهادة للصحو تأثير فى الشك » فجاز أن يؤثر . ولأن سائر الشهادات إذا قارنها 
ما يوجب التهمة منع من قبولها » وانفراد ‏ الواحد في حال الصحو يوجب التهمة › 
فمنعت التهمة من شهادته لا الصحو » ولهذا قالوا في إحدى الروايتين : إن شهادة 
الواحد تقبل إذا قدم من البر ؛ لأن ارتفاع الموانع يجوز أن يشاهد ١‏ معه ما لا يشاهده 

في المصر . 

۰ کد قالوا :لو ج الحاكم بشهادة الواحد وجب الد عندکم » وکان 
يجب ان يكون هذا غلط من الحاكم » والشاهد فلا يوجب الصوم . 

٠‏ - قلنا : ليس في هذا رواية » ويجوز أن يقال : لا يجب الصوم وإن حكم 
الإمام . ويجوز أن يقال : إذا انضم الحكم إلى قول 7 من يتهمه نفذ » كما لو حكم 
بشهادة ” فاسقين » وهو لا يعلم بفسقهما ونحن نعلم . 

۴ - فإن قيل : ما حكموا بفسق الشاهد . 

۴ - قلنا : يجوز أن يكون غلط » وحل له ولم يتعمد الكذب . 


كتاب الصيام 


X*# # 3# 


. ) ۲٤١٦/٤ ( مصحية : انقشع عنها الغيم . انظر لسان العرب ( صحو)‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الأشهادات ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وانفرد ] . 

. في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ أن شاهد معه ] . (ه٥) لفظ : [ قول ] ساقط من ( م ) > (ع)‎ )٤( 
) . ] في ( م ) : [ بشاهدة‎ )1( 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه ۷۱/٣‏ ۱ 
أأأ مسالة 0,4 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على 
المخالطة بعد الفجر فلا كفارة عليه 


کے 


٤4‏ - قال أأصحابنا : إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا 
كفارة عليه © . ) 
6٥‏ - وقال الشافعي ؛ إن لبث أو تحرك لغير الانفصال فعليه كفارة ” . 
4٩٩‏ - واخحتلف أصحابه » فمنهم من قال : انعقد صومه »› ومنهم من قال : 
لم ينعقد . والدليل على أنه لم ينعقد : أن الوطء موجب للخروج من العبادة › فإذا 
قارن ابتداءها منع انعقادها »> كالحدث في الصلاة والردة ؛ ولأن البقاء أقوى 
والابتداء أضعف » فإذا لم يجز أن يبقى الصوم مع الوطء العامد ‏ » فلأن لا 
ينعقد اولی . 

۷ -- ولا يازم إذا أحرم وهو مجامع ؛ لأن الجماع لا يوجب الخروج من الحج › 
ولانه قارن ابتداء الصوم ما ينافيه » فلم ينعقد » كالردة . 


۸ - فإن قيل : إذا طلع الفجر فنزع صح صومه › فلو لم ينعقد مع امجماع لم 
يصح إذا نزع . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » ( ۳۳٠/۲‏ ) » المبسوط » كتاب الصوم » باب ما يجب فيه القضاء 
والكفارة إلخ ( 11/۳ ٠١١ » ٠٤١ ٠‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما ركنه ( ٩١/١‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الأم : وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته » ام صومه ؛ لانه لا يقدر 
على الخروج من الجماع إلا بهذا » وإن ثبت شيا » أو حركه لغير إخراج وقد بان له الفجر » كفر . راجع 
تفصيل المسألة في الام » باب ما يفطر الصائم والسحور والخلاف فيه ( ٩۷/۲‏ ) » مختصر المزني > ص٦٠‏ 
حلية العلماء » کتاب الصیام ( ۱1۹/۳ ) » المجموع مع المهذب › کتاب الصیام ( ۲۰۲۳/۰ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۳۸ ) » 
فتح العزيز مع الوجيز » في الركن الثاني الإمساك عن المفطر بذيل المجموع ( ٠٠٤ » ٠0۳/٦‏ ) . وقال أحمد : 
إذا طلع الفجر » وهو مخالط » فعليه القضاء والكفارة معا » سواء نزع في الحال أو استدام . راجع تفصيل 
السألة في الإفصاح » ( ۲۳۷/۱ › ۲۳۸ ) » المغني » كتاب الصيام ( ۱۲١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب 
الصیام ( ٠٠١۰/۱‏ ) . 
(۳) لفظ : [ العامد ] ساقط .من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


۹ - قلنا : إذا تشاغل بالنزع فقد فعل ما هو شرط في صحة الصوم . فإذا 
بقى ”“ فقد فعل ما هو شرط في بطلانه » فلذلك انعقذ صومه في أحد الموضعين » ولم 
ينعقد في الاخر . 

۰ = وإذا ثبت آن صومه لم ينعقد » قلنا : لم يصادف وطؤه صوما » فلم 
تچب ٩‏ کفا كفارة الفطر > كمن ترك النية ؛ ولأن ما منع انعقاد الصوم لم تحب به الكفارة › 


كالردة . 
e‏ اا اوا ایا ا ا ا 
XY‏ -— 0 العادة ١‏ تتعلق به کفارة إفسادها ٤‏ بد لالة لالإحرام ل 


E 

۳۴ “- فأما الدليل في نفس المسألة : فلأنه وطء ‏ لم تحب [ في ابتدائه كفارة » فلم 
مجحب  ]‏ بالبقاء عليه كفارة الفطر » كوطء الناسي ووطء من لم ينو الصوم من الليل . 
ولأن ما سقط ٠‏ بالشبهة إذا لم يتعلق بابتداء الوطء » لم يتعلق باستدامته » كالحد . 
=- ولا تازم كفارة الإحرام ؛ لأنها لا تسقط ٠‏ بالشبهة . ولأنه معنى : ابتداؤه 
[ قبل طلوع الفجر › امااتد رجب فار ۲ إت اقلم مى ارخ ©۰ 
٥‏ - احتجوا : بأنه ترك صوم يوم في رمضان بجماع ”° قام إثم فيه بحرمة 
a AD a‏ 

› ة قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ؛ لأن التارك من لم يفعل الشىء‎ - “٤۷٦ 
ومن جامع في خلال النهار فقد فعل لغير الصوم » فكيف يقال إنه تركه ؟ ثم النقص‎ 
الذي احترزوا منه يدل ' عليهم ؛ لأنه إذا ابتداً الصوم في السفر ثم زنى » فقد ترك‎ 
الصوم بجماع تام أثم فيه بحرمة الصوم ؛ لأنه منوع من الزنا في العبادة منعا يختص بها‎ 
. ] في ( م ) ۰“ (ع) :1[ نفى ] . (۲) في ( م ) : [ فلم يجب‎ )1( 

(۳) في ( ع ) : [ كفارة ] بدون ألف لام . ) 

. في ( م ) > ( ع ) :1 فلا وطء ] » مكان الثبت‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ ما شرط ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يسقط ] . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( م ) : [ بجماعا ] . )٠١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يدل ] . 


AY 


إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر فلا كفارة علي د ١ ٤۷۳١/١‏ 
وإن منع منه لکونه زنا < YÎ‏ تری : أن الحرمات إذا صادفت عبادة يضعف )° الإثم 
فيها . ولأن المعنى في الأصل : أنه أفسد الصوم بجماع من غير شبهة . 

۷ - وفی مسالتنا لم / يفسد صوما ونما منع وجوده » هذا على من يسلم أن 


. لا فرق ن فة يتر که بدلالة وجوب القضاء‎ : — XEVA 
¢ إذا ل ألنية وجب القضاء 4 ولم یدل ذلك على وجوب الكفارة‎ : — XE 


لأنها أضيق ا بالقضاء على الكفارة . 

۰ - قالوا : لا فرق بين إفساد الحج “ وأن يحرم مجامعا . 

1 -قلنا : لان الانعقاد يحصل مع الجماع » فيصادف الوط الإحرام في الحالتين . 

۲ - قالوا : إذا جامع في خلال النهار فالوطء يصادف جزءا من الصوم وينع 
الباقي » والكفارة لا تحب بذلك الجزء ‏ ونما تحب بال جميع . 

۴۳ - قلنا : بل تحب بذلك الجزء الذي صادفه الوطء ؛ لأنه صادف حرمة 
كاملة » وأما على طريق ) من يقول : انعقد الصوم » فنقول (“ : لأن الكفارة وجبت 
لابتداء الوطء . 

٤4‏ - وفي مسألتنا : كفارة العتق لم تعلق بابتداء الوطء فلم تتعلق بالبقاء كوطء 
الناسي ”“ ومن ترك النية . 

6٥‏ - قالوا ا به ذا منع 
الانعقاد وأصله القضاء . 

4۸٦‏ - قلنا : القضاء أوسع والتكفير أضيق » ولهذا يجب القضاء على المعذور » ومن 
طلع عليه الفجر وهو لا يعلم » لا تحب ” الكفارة . ولأن القضاء يجوز أن يتعلق بترك النية 
فلذلك يتعلق بترك الصوم » ولا لم يجز أن تعلق الكفارة بترك النية »> كذلك بترك الصوم . 
* * #* 

. في هامش ( ص ) : [ يضاعف ] » مكان الثبت » من نسخة أخحرى‎ )١( 
] في ( ص ) : [ بالحج ] . (۳) في ( م ) > ( ع ) : [ ال جرزاء‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فیقول‎ )١( . ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 على طريقه‎ )٤( 


(1) في ( م ) : [ كالوطى الناسي ] » وفى ( ع ) : 7 كالوطء الناسي ] . 
(۷) في ( م ) : [ ولا يجب ] . 


e 
o au al 


إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه 


۷% - قال في الأصل : ذا ابتلع الصائم ما بين اُسنانه فلا قضاء عليه ( ولم يقدر 
ذلك . وقال في المنتقى : إذا كان أقل من حمصة فلا قضاء “ عليه » وإن كان أكثر من 
حمصة فعليه القضاء ”° . 

۸ - قال الرييع ”° : ثم قال : إنه يفطر . 


4 -- قالوا : وله قول آخر : نه إذا دل حلقه بغير اختياره لم يفطر ‏ »> وإذا بلعه 
باختیاره فسد صومه , 


bashy erin‏ وصل منها إلى الجوف لم 


(1) في ( ص ) : [ لا قضاء ] . [ 
(۲) راجع تفصيل المسألة في کتاب الأصل ( ۳۳۱/۲ › ۲۴۲ ) » ال جامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء 
والكفارة وفيما لا يوجبه ص١٤٠‏ »› ٠٤١١‏ » المبسوط › كتاب الصوم ( ٠٤١ » ٩٤ › ٩۳/۳‏ ) » تحفة 
الفقهاء » كتاب الصوم ( ٠٠٤١ » ٠٠۳/۱‏ ) » بدائع الصتائع » كتاب الصوم » فصل : وأما ركته ( 1٠/۲‏ )> 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۳۳٤١-۳۳۲/۲‏ ) » البناية مع الهداية › 
باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ٦٥۳ - ٦٥١/۳‏ ) . 
(۳) الربيع : هو أبو محمد » الربيع بن سليمان بن عبد ال جبار المرادى مولاهم الصري »> صاحب الشافعي 
وخادمه » راوي الام وغيرها من كتبه » توفي هم بمصر في شوال سنة سبعين ومائتين . راجع ترجمته في 
تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۸۸/١‏ › ۱۸۹ ) » الترجمة ( ٠٠١‏ ) › طبقات الشافعية ( ٠١/١‏ ) » الترجمة 
(۱۸ ) » شذرات الذهب ( ۱٠١١ » ۱٠١۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ قال الرافعي في فتح العزيز : لو بقى طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدًا أفطر » خلاقًا لأبي حنيفة كفم فيما 
إذا كان يسيرًا » وربا قدره بالحمصة » وإن جرى به الريق من غير قصد منه » فمنقول المزني : أنه لا يفطر ومنقول 
الربيع : أنه يفطر » واحتلف الأصحاب » فمنهم من قال : فيه قولان ثم قال : ومنهم من نفى كون المسألة على 
وجهين » وهو الأصح » ثم من هؤلاء من حمل النص على حالتين » حيث قال : لا يفطر » أراد به ما إذا لم يقدر 
على تمييزه ومجه » وحيث قال : يفطر » أراد ما إذا قدر عليه فابتلعه . راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ٩1/۲‏ › 
N GGL a Ea‏ 
۰ ) » فتح العزیز مع الوجیز بذیل امجموع ( ۳۹٦-۳۹٤ › ۳۸۸/٩‏ ) . وقال مالك في المدونة فيمن ابتلع 
مثل فلقة الحبة من بين أستانه : لا شىء عليه . راجع المسألة في المدونة » في ذوق الطعام ومضغ العلك والشىء 
يدحل في حلق الصائم ( ٠۷۹ › ۱۷۸/١‏ ) النتقى » في كفارة من أفطر في رمضان ( ٥۳/۲‏ ) . وقال ابن 
قدامة في المغني : ومن أصبح بين أسنانه طعام » لم يخلو من حالين : أحدهما : أن يكون يسيرًا لا يمكنه لفظه = 


إذا ابتلع الصائم ما نن اسنا فلاا قضاءِ ن 


یفطره کما لو جری به الریق وهو ذاکر لصومه » ولا یلزم مقدار الحمصة ؛ ؛ لأن ذلك 
لا يبقى بين الأسنان . 
O rs‏ 
ابتلاعه لم یفطر ” فإذا بلعه من غیر إکراه ٩”‏ لم یفسد صومه » صله : ما ببقی في فمه 
من تلك المضمضة . 
۲ - ولا یلزم ۳ ذا رجه ثم ابتلعه ؛ لأنه لو اکره ”“ على بلعه فطره . ولانه 
بقية في فمه من أمر مباح » فإذا وص منه إلى جوفه وهو مما لا يكن الاحتراز منه لم 
٠‏ ييطل » كذلك المضمضة . 
۴۳ - احتجوا بقوله تعالی : [ ممن سد نگ أله ية 4 > والصوم : 
e‏ 
‰٤‏ »- قلنا : الصوم الشرعى » هو الإمساك ما يكن الاحتراز عنه » وقد أمسك . 
6٥‏ - قالوا : بلع باختیاره ما یمکنه الاحتراز منه » وهو ذاکر لصومه فوجب 
أن يفطر » أصله : إذا طلع الفجر وفى فمه طعام » فازدرده ^ . 
۹ - قلنا : لا نسلم آنه یکن الاحتراز من ذلك › کما لا یکن الاحتراز من بلل 
املضمضة ”“ وما يجرى به الريق من الطعام » فأما الطعام الذي في فمه فليس بتابع 
لغیره » ونما حکمه ثابت بنفسه ٩‏ » وهذا من توابع ما کان مباحا له > كذلك الماء . 


* * #%* 
= فازدرده » فإنه لا يفطر به ؛ لأنه لا يكن التحرز منه » فأشبه الريق . قال ابن امنذر : أجمع على ذلك أهل العلم . 


الثاني أن یکون کثیرا يكن لفظه › فإن لفظه فلا شىء عليه » وإن ازدرده عامدا فسد صومه في قول أكثر هل 
العلم . راجع تفصيل المسألة في المغني » كتاب الصيام ( ١١١ ›» ٠٠١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد 


الصوم وما يوجب الكفارة ( )١( . ) ٠٠۳/١‏ في ( ن ) : [ الرقيق ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يفطره ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بغیر إکراه ] 
)٤(‏ في ( ن ) : [ ولا یلزمه ] . )٥(‏ في (ن) :[ لانه کره ] 


. ۱۸١ سورة البقرة : الأية‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يبلغ ] › وفی ( ن ) :1[ بلغ‎ )۷( 

(۸) أي ابتلعه . قال ابن منظور : زرد الشىء واللقمة » بالکسر»› زردا» وزرده » وازدرده » زرداء ابتعله . والازدراد : 
الابتلاع . راجع في لسان العرب » مادة : زرد ( ٤/۳‏ ۱۸۲ ) » مختار الصحاح نفس المادة > ص ۲۷ . 
(۹) في (م) ‏ ( ع ) :1 من تلك المضمضة] )٠١( ٠.‏ في (م) + (ع):[لنفسه] . 


e 
0 مسالة‎ | 


2 


إذا جامع الرجل امرأته قي رمضان خطاً 
أو عمدا فعلى ڪل واحد منهما ڪفارة 


۷ - قال أصحابنا : إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خطا أو عمدًا » فعلى 
کل واحد منهما [ كفارة تحب بحسب حاله ( . 

٨۸‏ - وهو قول الشافعي في الإملاء . وقال في القديم الد  :‏ كفارة 
واحدة يخرجها الزوج “ . وعلى من وجبت ؟ فيه وجهان : 

۹ -- أحدهما : : توجب ”“ عليهما » على كل واحد جميعها ويحملها الزوج . 

۰ - والثاني : وجبت عليه وحده دونها . فعلى القول بقوله : وجبت عليهما › 
إن كان من أهل العتق أعتق الزوج رقبة واحدة فجازت عنهما » وإن كانا من هل الصوم 
صام كل واحد منهما شهرين » وإن كان من أهل الإطعام أطعم الزوج ستين مسكيتًا › 


۷۲/۳ ( البسوط » كتاب الصوم‎ » ) ۲٠٠-۲۰۳/۲ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ )١( ٠ 
بدائع الصنائع » فصل وأما حكم فساد الصوم ( ۹۸/۲) › فتح‎ » ) ۳٠١/١ ( تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ ) ۳ 
. ) 11۲1-5 القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ۳۳۸/۲ ۰ ۳۳۹ ) » ا‎ 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) قال النووي في الجموع : والأصح على الجملة : وجوب كفارة واحدة عليه خحاصة عن نفسه فقط › وأنه 
لا شيء على المرأة » ولا يلاقيها الوجوب . راجع تفصيل المسألة في الام » باب الجماع في رمضان والخلاف 
فيه ( ٠٠٠١/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱٦۷/۳‏ ) » امجحموع مع المهذب › كتاب الصیام ( ۳۳١/٠١‏ - 
۲ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في القول في السنن بذيل امجموع ( ٤٤٤ › ٤٤۳/١‏ ) . وقال مالك 
وأصحابه مثل قول الحنفية » والشافعى في الإملاء : تلزم المرأة المطاوعة كفارة الجماع » كالرجل . راجح 
تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان ( ۱۹١/١‏ ) » النتقى » في كفارة من أفطر في رمضان 
٠٤/۲(‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما يحرم على الصائم » ویفسد صومه وما لا یفسده ( ۳٤۲/۱‏ ) › 
بداية الجتهد كتاب الصيام ( ٠٠١/١‏ ) . واختلفت الرواية عن أحمد في وجوب كفارة الجماع على المرأة › 
فقال في رواية : مثل قول الحنفية والمالكية » عليها الكفارة . قال القاضي أبو يعلى : وهو اختيار أبي بكر » وهو 
أصح . وقال في الأحرى : مثل قول الشافعي في القديم والجديد » لا كفارة عليها . راجع تفصيل المسألة في 
المسائل الفقهية » کتاب الصیام ( ۲٠۹/۱‏ ) » مسألة ( ۸ ) » الإفصاح » ( ۲۳۹/١‏ ) » المغني كتاب الصيام 
(۱۲۳/۳ ) » الكافي لابن قدامة » ( ٠٠۷/۱‏ ) 
() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ نوجب ] . 


1 VV/Y 


إذا جامع الرجل امرأته فى رمضان خطاً أو عمدا .. 


فجاز عنهما . وإن احتلف حالهما : فإن كانت حال الزوج أعلى ‏ » بأن يكون من 
أهل العتق وهي حرة من أهل الصوم » أعتق رقبة » فجازت عنهما . 

1 - وإن كانت أمة أعتق عن نفسه وصامت عن نفسها . وإن كان من أهل 
الصيام وهي من أهل الإطعام > صام عن نفسه وأطعم عنها . وإن كان من أهل العتق 
وهي من أهل الإطعام أعتق ويسقط عنها الإطعام . وإن كان الزوج من أهل الصوم 
وهي من أهل الإطعام أطعم عن نفسه » والعتق عنها في ذمتها . 

۲ - والكلام ”“ في هذه المسألة يقع في فصلين في وجوب الكفارة عليها › 
في التحمل . والذى يدل على وجوب الكفارة عليها قوله عليه [ الصلاة وم ) 
السلام : « من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر » ومن يجمع كل عاقل . 

۴ - قالوا : المظاهر يجب عليه الاستغفار » ونما يجب الكفارة بالعود . 

64 ¬- قلنا : الاستغفار لا يختص بالمظاهر › ونما يختص به الكفارة . ولأنه لا 
يازم المظاهر الاستغفار إذا سبق الظهار على لسانه . 

٥‏ - فإن قيل بل : عندکم لکفاره وجیت عله بهار وا لا تقر ؛ لان کر 
كفارة e‏ جاز أن يجب على الرأة » ككفارة القتل واليمين . 

٠١‏ - ولا يلزم كفارة الظهار ؛ لأنها تلزم الحرة بالفطر ؛ لأنها عتق وصوم 
شهرين » وهذا يلزمها . 

۷ ¬- ولانه حکم معلق ٩‏ با جما يسقط بالشبهة » فجاز أن يجب على الرة 
کالحد . ولأنها أفسدت صوم الشهر بالجماع من غير شبهة » كالرجل . ولأن کل من 
لزمه الحد بالزنا جاز ن يلزمه الكفارة بالعتق من الجماع » كالرجل . ولأنها عقوبة تتعلق 


. ] في ( ص ) [ اعلا‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أطعم رقبة ] » مكان : [ أعتق ] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ والعتق ] . )٤(‏ الزيادة من ( ع ) . 

)٥ )‏ أخرجه الدارقطتي في السغن › > في باب القبلة للصائم ( ۱۹١/۲‏ ) » الحديث ( ٥١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في باب التغليظ على من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا من غیر عذر ( ۲۲۹/٤‏ ) . وحديث أي 
هريرة » خرجه مسلم في الصحيح » في باب تغليظ تحر الجماع في نهار مضان على الصائم ( c(0» ٠/١‏ 
والطحاوي في العاني » في باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا ( ۲ ) . انظر تخريجه الهداية 
في تخريج أحاديث البداية ( ۱۸١ » 1۸۴/١‏ ) » الحديث ( ۸1۳) . 

(1) في ( ن ) : [ تعلق ] . 


£VA/Y‏ \ كتاب الصيام 


بوطء مخصوص » فجاز أن تجب على المرأة »> كالحد ؛ ولأن كل معنى يجب بالإفطار 
على الرجل جاز أن يتعلق به على للمرأة »> كالقضاء . 

۸ - ولا يجوز أن يقولوا بموجب هذه العلة في الجامع النائم والزانية ؛ لأنا أبطلنا 
أحد القولين » وإنما يجب على الزانية » والمقصودة بالجماع على القول الآخر . فأما على 
هذا القول فلا شيء عليهما . 

۹ - فإن قالوا : تنتقض ”' علتكم “ بالوطء في اليوم الثاني . 

ا اع فللا رار و جو بها عل اة فى اة لا للأ حرال ٤‏ :ولان غندنا 
تحب بالوطء الثاني كفارة » ثم قسقط بالتداخحل . . 

۱ - ولا يقال : العنى فى الحد أنه عقوبة على البدن يلزم كل واحد منهما 
1 والكفارة حت مال فاحتصت بالرجال »> كالمهر + لأن مخالفنا على هذا القول يسوي 
بين الصوم والعتق في أن كل واحد ] “ منهما لا يجب على المرأة » وإن كان أحدهما 
حق مال 7 والآخحر حق بدن . ويبطل هذه الفرقة إذا اشت ركا فى القتل أن الكفارة تحب 
على کل واحد منهما وإن کانت حق مال ] ۳ . ا 

۲ - فإن قيل : فعل المرأة في الوطء تابع لفعل الرجل »› ولهذا لو دعت العاقلة 
مجنونا إلى نفسها لم يجب عليها الحد » فجاز أن تتعلق الكفارة بالفعل المسفوح ‏ › 
ولا تتعلق بالتبع . ) 

۴ - قلنا : إذا جاز أن تتعلق بفعلها الكفارة وإن كان تبعا . 

٤4‏ - قالوا : القليل ليس له تعلق بالنكاح » فلهذا وجبت كفارته عليها » والوطء 
يتعلق ” بالنكاح فما يتعلق به يجب على الزوج » كالمهر . 

٠‏ - قلنا : الكفارة تجب بهتك حرمة الشهر لا بالوطء ؛ لأن عندهم على هذا 
القول : الزانية لا كفارة عليها » وليس لوطعها ‏ تعلق بالنكاح . 


. ] في ( م ) : [ ينقص‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ غلطكم ] › لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بين القوسرن ساقط من ( م ) ء ( ع ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ المنوع ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ متعلق‎ )<( 
. ] في ( ن ) : [ لطيها‎ )۷( 
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- وإذا ثبت ان الكفارة وجبت عليها » قلنا : العتق أحد ١(‏ نوعی الكفارة › 
فلم يتحملها الزوج »> كالصوم . ولا يقال : إن الصوم حق بدن » فلذلك 7“ لم 
يتحملها » والعتق حق مال فجاز أن يتحمله » لأنه ببطل بكفارة القتل لا يحمل عنها 
العتق ولا الصوم وإن اختلفا . ولأن من لزمته ”“ الكفارة لم يلزم ) غيره أن يتحملها 
عنه » كالزوج امجنون » والعبد ‏ . وإذا کان مفطرا فقربته وزعمت أنها طهرت من 
حيضها ؛ ولأن ما لزم المرأة بالوطء لا يتحمله الزوج عنها كالحد والقتل ؛ ولأن 
بينهما ”“ عقدا فلا يتحمل عنها الكفارة » كعقد الإجارة . 

۷ ¬-- فإن قيل : الإجارة لا يتحمل بها النفقة . 

۸ - قلنا : وكذلك النكاح لا يتحمل به النفقة وما يجب عليه الابتداء . ولأن 
عندنا الإجارة يتحمل بها النفقة إذا.استأجر ظعرا ”" بطعامها . 

۹ - احتجوا : بن النبي بلي أمر الأعرايي بعتق رقبة واحدة . 

۰ - وقد ذکر له إفطاره وإفطارها ؛ لأنه قال : « هلکت وأهلکت » ٩‏ » فدل 
أن الواجب رقبة واحدة ؛ لأن الحكم المنقول مع السبب يتعلق ”) به كما يتعلق ٠١<‏ 


(1) في ( م ) + ( ع ) :1 إحدى ] . MOE)‏ 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا من لزمته ] »> وفي ( ن ) : [ لرمها ] » مکان : [ لزمته ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 


(؟) في ( م ) › ( 0 )۰( ع ) :[ لم يلزمه ] . 

` . ] في ( ن ) : [ كالزوج واجنون » والعبد ] » وفي ( ع ) : [ كامجنون والعبد‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينها ] . 

(۷) الظفر : المرضعة غير ولدها من الناس » والإبل » الذكر والأنشى في ذلك سواء . قال المطرزي : الظعر : 
الحاضنة والحاضن أيضا > جمعه : أظأر » وظؤور . راجع في لسان العرب » مادة : ظأر ( -۲۷٤١/٤‏ 
۴ ) » المغرب » باب الظاء المعجمة ص ۲۹۷ ) » المصباح المنير » مادة : ظفر ( ۳٣٦١/۲‏ ) . 

(۸) هذا الحديث » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم یکن له 

شيء ( ۳۳١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ( ٤٠١/١‏ ) »> 
وأبو داود في باب كفارة من أتى أهله في رمضان ( ٠٠١ » 1٠٤/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في كفارة 

الفطر في رمضان ( ۹۳/۳ ) الحديث ( ٤۲۷‏ ) » والدارقطني بلفظ المصنف في باب طلوع الشمس بعد 

الإفطار ( ۲۰۹/۲ ۰ ۲۱۰ ) حديث ( ۲۳ ) . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ متعلق ] . 

. ] ع ) : [ كما يتعلق الحكم ] بريادة : [ الحكم‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 


ا ا ن 


بالعلة » فلا يجوز أن يزاد فى السبب ولا فى الحكم . 
- الجواب  :‏ أن النبي بير / هما أوجب الكفارة على الرجل بالجماع › 
كان ذلك بيانا ”“ لحكمها ولحكم كل مجامع › فلا يحتاج إلى إفرادها بالذكر . 
۲ - فإن قيل : النبى به أوجب عليه الكفارة ‏ ؛ لأنه جامع » والمرأة ما جامعت ©) 
۴ه - قلنا : جامع فاعل › وهذا يقتضى الاشتراك ف الفعل 4 يقال )°( جامعت 
وجامع ولولا ذلك لم یکن مفاعلة › وهذا كالمقاتلة )1( والخاصمة بینهما . 
4 - فأما إذا قيل : ضرب » فالضرب لا يقتضي الاشتراك › فلذلك اختص به 


اخدشا. 
6 - قالوا : البيان من جهة السببية ”"“ يكون لأهل الاجتهاد › فأما العامة فلا 
تفهم السببية ^ . 


١‏ - قلنا : ذكر الحكم مع سببه بيان للعامة والخاصة » كقوله عليه الصلاة 
والسلام : « الخراج بالضمان » . « وفى حريسة الجبل غرامة مثلها » © . 


. في ( م ) »> ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ كان في ذلك بيانا ] بزيادة : [ في ] 

(۳) في ( ص ) : 1 أوجب الكفارة عليه ] بالتقديم والتأحير . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 والمرأة جامعت ] بحذف [ ما‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ فيقال ] . (71) في ( م ) › ( ع ) :1 كالقابلة ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ التنبيه ] . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التنبية ] . 

(۹) الزيادة لمقتضى السياق » وفى ( ص ) : وفى حرسيه الخيل عرافة مثلها » في ( م ) ٠‏ ( ع ) : وفي حرسه 
كذا الخيل عرافة مثلها » الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث » الحديث الأول : الخراج بالضمان » أخرجه 
الشافعي من حديث عائشة مرفوعا في المسند ( ترتيب السند ) كتاب البيوع » الباب الاول فيما نهى عنه من 
البيوع ( ٠٤٤ › ٠٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۳۷۹ › ٤۸۲‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند السيدة عائشة 
ت ( ٤۹/٦‏ ۰ ۲۳۷ ) › وأبو داود في السنن کتاب البیوع » باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به 
عيبا ( ۲۷۸/۲ » ۲۷۹ ) والطحاوي في المعاني كتاب البيوع » باب بيع المصراة ( ۲۱/٤‏ ) . راجع تخريجه 
في الهداية في تخريج أحاديث البداية کتاب البیوع ( ۳۳۷-۳۳۳/۷ ) » الحدیث ( ٠٤۲۹‏ ) » إرواء الغليل 
في تخریج أحادیث منار السبیل کتاب البیع » باب الشروط في البیع ( ۱۵۸/۰ » ٠١۹‏ ) » الحديث 
(١١٠١ (‏ . والحديث الثاني : في حريسة الجبل غرامة مثلها » ذكره ابن الأثير » بلفظ : أنه سقل عن حريسة 
الجبل فقال فيها مثلها » وقال في تفسيره : يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها : حريسة 


۲ب 
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۷ - فإن قيل : اليس أن النبي بل بين الحد على الزاني في قصة العسيف ( ثم 

۸ - قلنا : اختلف حکمها فلم یکن بیانه فى الواطئ ” بيانا لحكمها . 

۹ - وجواب آخر  :‏ أن الأعرايي سأل عن حكم نفسه » فبين له النبى لل 
ذلك ولم يبين حكمها ؛ لأنها لم تسأل ٠‏ عن ذلك » وتأخير البيان عما لم يسال عنه 
يجزیه . 

۰ - فان قیل : الأعراى ال عن حکم الحادثة . 

۴ - قلنا : بل سأله عما يتخلص به من الاثم » ولم يقصد تعلم الأحكام » 

۴ -فإن قيل : قد بين النبي م في قصة العسيف ” حكم المرأة وإن لم يسال عنه . 

۴۳۴ - قلنا : ليس بممتنع أن يبين ” مع عدم الحاجة إلا أنه لا يلزم ذلك » فقد 

4 - وجواب أخر : هو أن ظاهر کلامه يدل على أنه أكرهها على الجماع ؛ 
لانه قال : « أهلكت » » فلو طاوعت لكانت مهلكة لنفسها ولم يكن هو المهلك لها 


وقال : الحريسة فعيلة بمعنى مفعولة : أى أن لها من يحرسها ويحفظها » ومنهم من يجعل الحريسة السرقي 
نفسها وقال في تفسير لا قطع في حريسة ال جبل : أى ليس فيما يسرق من ال جبل قطع » في النهاية ( ۳٦۷/١‏ ) 
مادة حرس . وقال الفيومي : وحريسة ال جبل : الشاة يدر كها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل > 
في المصباح المنير ( ۱۲١/١‏ ) . هذا الحديث : أخحرجه مالك بمعناه مختصرا » في الموطاً كتاب الحدود » باب 
ما یجب فيه القطع ( ۸۳۱/۲ ) » الحدیث ( ۲۲ ) » وابن ماجه فى السنن كتاب الحدود » باب من سرق من 
الحرز ( ۸٦1٦ >» ۸٦1٥/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲ )) > E‏ کتاب الحدود باب من سرق من الحرز 
۸1٦ ۰ ۸1٥/۲ (‏ ) » الحدیث ( ۲٠۹٢‏ ) » والنسائي في الجتبى مطولا كتاب قطع السارق » باب الثمر 
المعلق يسرق و باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين ( ۸1-۸٤/۸١‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله 
ان غر بن الطاب 8 وستد عبد اله بن عجرو بن الفا رك الله ال عا ر 0 ع 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ العسف ] . (۲) في ( ع ) : [ في الوطء‎ )١( 
TU HM TECEEE ECS . ] في ( ن ) : [ قالوا‎ .)۳( 
. ] في ( م۴ ) + ( ع ) :1 العسف ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن بين‎ )°( 


(۷) في ( ك ) : [ وجوبه ] . 


1€A1/Y 


٩7 : فلا مأثم علیها » فلا یکون مهلكا » وإما قال‎ ٩” فإن قیل : إذا آکرهها‎ - ۴٥ 
. أهلكتها وإن طاوعته » بأنه ”“ السبب في هلاكها‎ 

E - o1‏ » فقال : أهلكتها لهذا المعنى وإن لم يجب 
عليها مأثم . وجواب آخر : ”“ وهو أن الأعرابي أقر على نفسه بعصية وعليها » فلم 
يصدقه عليه [ الصلاة و ] 7 السلام عليها حتى يلزمه بيان حكمها . 

۴۷ - الا تری : انه يجوز أن تکون مريضة » أو حائصًا › أو مسافرة . 

۸ - فإن قيل : اليس في قصة العسيف ”“ قد أقر على نفسه بالزنا وعليها » فبين 
حكمها وصَدَقَةُ عليها في المعصية ؟ 

۹ - قلنا : ما صَدَقَهُ عليها ؛ لأنه أوقف الحد على اعترافها » وسال عن ذلك 
لأنه ”) الخصم في إقامة الحد فأنفذ إليها ثبوت حقه » وهذا لا يوجد في الكفارة . 

٠‏ - قالوا : مال يختص وجوبه بالوطء » فوجب على الواطئ دون الموطوءة 
قياسًا على مهر المثل . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف في الفرع ولا في الأصل ؛ لأن مهر المثل يجب 
عندنا بالعقد تارة » ويالوطء أحرى » والكفارة تحب بهتك حرمة الشهر » فتارة بالوطء »› 
وتارة بالاكل . 

۲ - قالوا : المعنى أنه لا يجب با دون الوطء من الاستمتاع . 

۴۳ - قلنا : إذا کانت تحب بالوطء وغیره » ولا تحب بکل استمتاع لم 
وف اح هاما با الا رى أن ها لى يكل واحة ن الامرن ال 
یوصف أنه يختص بأحدهما ؛ لأنه لا يتعلق بمعنى ثالث » وإن ('“ أرادوا أن الوطء 
سبب في وجوب الال بطل بكفارة اليمين إذا حلف [ لا يقربها »> وحلفت هى على 


کتاب الصيام 


(1) في ( ع ) : [ إذا کرهها ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ون قال ] . 
(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :[ لأنه ] 
)٤(‏ أى انفرد بها . راجع في لسان العرب › مادة : [ توى ] ( ٤٥۸ › ٤٥۷/١‏ ) . 


(*) في ( ن ) : [ والجواب ] . )٦(‏ الزيادة من ( ع ) . 
(۷) في ( م ) › (ن) :[ یکون ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ العسف ] . 
)٩(‏ في ( ع ) :1ن ]. )٠١(‏ في ( ن ) : [ لم توصف ] . 


. في ( م )۰“ ( ع ) :1 فإن]‎ )۱١( 


ذا جامع الرجل امرأته في رمضان حطاً أو عمدا GATT"‏ \ 


5ا ي غل کا حدما کا 0 ال ان ب وا 
عن منافعها » فيستحيل أن يجب عليها » الكفارة تحب بحق الله تعالى بسبب معصية 
اشت رکا فيها » فيصح أن تحب على كل واحد منهما . 

٤4‏ - فإن قيل : قد حصل لها الاستمتاع به كما حصل له الاستمتاع بها »› ثم 
اختص هو بوجوب المهر . 

٥‏ - قلنا : لأن منافع الزوج غير مقومة في الوطء » فلم يضمن قيمة ما ليس 
بمقوم ومنافعها مقومة فلذلك ضمنها ”“ وإن اشتركا في الاستمتاع . 

› قالوا : الوطء يتعلق به حق البدن » وهو الحد » وحق مال » وهو الكفارة‎ - ٠٤٦ 
. فوقع التحمل في حق مال " دون حق البدن » كالحد » والمهر » والنفقة‎ 

۷ - قلنا : قد بينا أن الكفارة لا تتعلق بالوطء وإنما تتعلق “ بحرمة الشهر وإن 
كان الوطء سببا فيها »> كما هو سبب فى كفارة اليمين » فأما المهر » فلا يقال : لإنه 
عمله » وما هو عوض وجب لها » وأما النفقة فلا تلزمه ”> على طريق التحمل » وإما 
تحب عندهم عوصًا عن الاستمتاع . فلا يقال : إنه تحملها ° . 

۸ - قالوا : موطوءة فلم تحب عليها الكفارة كالوطء في الموضع المكروه . وإذا 
ر في يوم ”“ ردت شهادتها برؤية الهلال » أو وطعت دفعة ثانية ولم يكفر عن 
الاولى . 

۹ - ةة لتا : الوطء في الموضع المكروه غير مسلم على إحدى 0“ الروايتين ؛ لأن 
عليها الكفارة » وعلى الرواية الأخرى : وطء لا يتعلقى به ضمان مهر بحال > کالوطء 
فيما دون الفرج . وأما إذا وطفت في اليوم الثاني فالكفارة تحب عندنا » ثم 
تقداحل ‹ وإذا وطمها بعد رد شهادتها » فلأنه وطء في یوم مختلف في جواز صومه أو 
وطء في يوم لزمها © في نفسها خاصة . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) › از ف ف ر را ا في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ قيمتها ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 lll‏ . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتعلق ] . () في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يازم ] . 
(1) في ( ع ) : [ أنه تحملها] . ٠‏ (۷) في (ن) :1 نوم]. ٠ ٩‏ 
(۸) في ( ص) › (ن) :[أحد]. | (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب ] . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يلزمها‎ )١١( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ يتداخل‎ )١( 


٠‏ - قالوا : كفارة فيها صوم له بدل فوجب أن يختص بها الزوج » ككفارة 
الظهار (“ . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه روى عن أبي يوسف أن المرأة لو ظاهرت من 
زوجها وجبت ” عليها كفارة الظهار » وليس عن أبي حنيفة خلافه . ثم المعنى : إذا 
ظاهر إن امعصية التي تعلقت الكفارة بها وجدت منه خاصة » ثم شارك فيها فاختص 


بکفارتها . 
۲ - وفی مسألتنا اققا ا و ای ی ا ا 
الشهر بالجماع . 
) ۴ - فإن قيل : الظهار لا يصح إلا من مظاهر منها » كما ن الجماع لا يصح 
إلا من مجامعة . 


© ] قلنا : ولكن هي محل للتحريم في الظهار غير فاعلة لشىء و[ هي‎ 9 - “o0٤ 
في مسالتنا مشار كة في الفعل الذي هو الجماع › کا فا‎ 

ET قالوا : تكفير تعلق بوطء أفسد صوم الواطئين » فوجب‎ - 6٥ 
. هى › ثم وطمها في اليوم الثاني‎ ٠” أصله : إذا وطعها في يوم ولم تكفر‎ 

١ه‏ - قلنا : وجب عليها بهذا الوطء كفارة ثم تداخحلت الأولى “ في 
الوجوب» ولهذا لو سقطت الأولى بشبهة ”© وجيت الفانية . ولان الفعل المعكرر إذا لم 
يوجب حككًا لا يدل أن الأولى فيه لا يوجب ذلك الحكم » كالحدث بعد الحدث " » 
والرنا بعد الزنا » والقذف بعد القذف . 


+ + ٭ 
)١(‏ في ( ص ) »› ( ن ) : [ الطهاره ] . (۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجب ]. 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) : [ ولم يكفر ] . 
() في ( م ) › ( ع ) :[ فالاولی ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[لشيهة ] . 


(۷) قوله : [ بعد الحدث ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) راستدركه المصنف في الهامش . 


1 f£A0/Y 


الوطء في الموضع الملكروه فيه الكفارة 


oO RE “~N 


الوطء ق الوضع الملكروه فيه الڪفارة 


۷ - قال اصحابنا : الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين › 
ولا كفارة فيه في الرواية الأحرى ١‏ . 

۸ - وقال الشافعي : فيه الكفارة ”° . 

۹ “- لنا : أنه وطء لا يثبت بجنسه النسب » كوط اليتة . ولأنه وطء لا يتعلق 
به وجوب مال بحال » أو لا يثبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج . 

۰ - احتجوا : بأنه هتك حرمة رمضان بالجماع » فوجب أن يلزمه الكفارة 
كالوطء في الفرج . ورا قالوا : ترك صوم يوم من رمضان بجماع " أثم فيه بحرمة 
الصوم > فلزمه الكفارة . 

١‏ - قلنا : الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب الال »> وثبوت النسب 

والأخضان وها الرظة لدف 

۲ - قالوا : وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال . 

۴۳ - قلنا : الغسل يجب () على وجه الاحتياط » والكفارة تسقط (° 


)١(‏ قال ابن الهمام نقلا عن الكافي للحاكم : إن وطء في الدبر » فعن أبي حنيفة كله لا كفارة عليها » ولأنه ل 
يجعل هذا الفعل كاملا حتى لم يجب الحد » ولا شبهة في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشهوة . وعنه أن 
عليه كفارة » وهو قولهما وهو الأصح ؛ لأن ال جتاية متكاملة . راجع تفصيل المسألة في المبسوط ( ۷۹/۳ ) » تحفة 
الفقهاء ( ۳٠٣۲/۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ۹۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۳۸-۳۳۹/۲ ) » 
البناية مع الهداية ( ٠٥۹ - ٦٥۷/۳‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأم ( ٠١٠/١‏ ) » مختصر الزني ص ( ٥۷‏ ) » حلية العلماء ( ۷٠/۳‏ »> 
الجموع مع المهذب ( ١١ ٠ ١١ > ٠٤١/٦‏ ) » فتح العزيز بذيل الجموع ( ٤٤۷/٦‏ ) . وقال مالك 
راجيد وأصحابهما : مثل قول الحنفية في الأصح > والشافعي » الوطء في الموضع المكروه يوجب الكفارة . 
راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( ٤١۲/١‏ ) » الإفصاح ( ٠٤٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام 
(۱۲۲/۳ ) الكافي لابن قدامة »> ( ٠١٠/۱‏ ) . 

(۳) لفظ : [ بجماع ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) وفی هامش ( ص ) » من نسخة أخحری : [ یثبت ] › مکان : [ يجب‎ )٤( 
. في ( م۴ ) » ( ع ) : [ والكفارات يسقط ] » مكان ابت‎ )°( 


1 4A/Y 
. بالشبهة » فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط‎ 
وقولهم : نه وطء یو جب الحد > لا نسلمه › وفساد احج : فيه روایتان‎ — o4 


كتاب الصيام 
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إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه 


OC &E “lll N 


\EAV/Y 


إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه 


01“ - قال أصحابنا : إذا جامع بهيمة › فلا كفارة عليه ”° . 

. © وقال الشافعي : فيه الحد والكفارة على أحد القولين‎ - ٠ 

۷ - لا : انه وطء غير مقصود » كوط.ء اليتة وما دون الفرج ؛ ولان وطء(“ لا 
يتعلق المهر بجنسه » كالوطء فيما دون الفرج . ولان كل حكم لا يتعلتق بالوطء فيما 
دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة » كإطعام ستين صاعًا وعكسه التعزير 

۸ - قالر : وطء في فرج كوطء الاأدمية . 

۹ه“ - قلنا : ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان » وهذا بخلافه . 


*%# * * 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط › كناب الصوم ( ۷۹/١‏ ) > فة الفقهاء » كناب الصرم ( ه۲۳ 
بدائع الصنائع › > فصل وأما رکنه ( ۹٤/۲‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۹/۳ه٠» ٠‏ ) » العناية بذيل فتح 
القدير» باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۳۳۸/۲ ) . 
(۲) قال النووي في اججموع وما اتان البهيمة في دبرها أو لها فيه طريقان » خكاهتا الفنف 
والأصحاب أصحهما : القطع بوجوب الكفارة فيه » وهذا هو النصوص في الختصر وغيره » وبه قطع البغوي 
واخرون . والثاني : فيه حلاف مبني على إيجاب الحد به . راجع تفصيل المسألة في » الام ( ٠١١/۲‏ ) » 
مختصر المزنى ص ( ٠۷‏ ) » حلية العلماء ( ۱۷١ ٠:١ ./٣‏ ) » امجموع مع المهذب ( ۳٤٠/١‏ ) » فتح العزيز 
في ذيل اتجموع ( ٠٤۷/١‏ ) . وقال مالك وأصحابه » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي في 
الأصح » من وطء البهيمة في يوم من رمضان » لزمته الكفارة » وقال أحمد في رواية أحرى : مثل قول الحنفية » 
ليس عليه كفارة . راجع تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر ( ( ٠ ) ۳١۲/١‏ الإفصاح ( ٠٠٠/١‏ ) » المغني » 
كتاب الصيام ( ۱۲۳/۳ ) الكافي لابن قدامة ( ٠١٠/١‏ ) . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا وطء] . 


\ EA^N/Y 


٣ a “| 


کتاب الصيام 


9 
اذا ڪرر الوطء يي رمضان فعليه 
ڪفارة واحدة ما لم يڪفر للأول 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا كرر الوطء فى رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر 
للأول () ٍ ٤‏ 

- وروی زفر عن أبى حنيفة : أن عليه كفارة وأحدة وإن فر“ وأما فى 
رمضانین : فذ کر محمد فى الكيسانيات : أن عليه كفارة واحدة 7 

۴ - وقال الشافعي : تحب بالوطء في كل يوم كفارة كفر أو لم يكفر ‏ . 

۴ - لنا : ما روي أن الأعرايى قال : « جامعت أهلي في رمضان › فقال : أعتق 
رقبة » ( . وقوله O TT‏ » فلو احتلف الحكم لسأله . 

‰4 - قالوا : فقال له : ( صم( یوما مکانه ) » فدل على أنه فهم منه جماعًا واحدًا . 


. ع ) : [ أنه ] بزيادة الهاء‎ ( ٠ ) في ( ع ) :1[ للأولى ] . (۲) في ( م‎ )١( 
مختصر الطحاوي › كتاب الصيام‎ » ) ۲٠٠/۲ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل »> كتاب الصوم‎ (۳) 
› بدائع الصنائع‎ › ) ۳٦۲/١ ( تحفة الفقهاء »> كتاب الصوم‎ › ) ۷٤/۳ ( المبسوط » كتاب الصوم‎ ٠ه‎ ٤ص‎ 
. ) ٠١۲ ۰۱۰۱/۲ ( فصل : وأما حکم فساد الصوم‎ 
› ٠۳٣/٣ ( الجموع مع المهذب‎ » ) ۱٦۸/۳ ( راجع تفصيل المسألة في الام ( ۹۹/۲ ) » حلية العلماء‎ )٤( 
وقال مالك مثل قول الشافعي من جامع امرأته أياما في رمضان » فعليه لكل يوم كفارة » سواء كفر عن‎ . ۷ 
الكافي لابن عبد الر‎ » ) ۱۹١/١ ( الأول ام لا لا . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الكفارة في رمضان‎ 
: قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة‎ . ) ۳٠١/۱ ( بداية الجتهد » القسم الثاني من الصوم المغروض‎ ٠ ) ۳١۳/١ ( 
واحتلف أصحابنا إذا وطء في يومين » ولم يكفر عن اليوم الأول > فقال أبو بكر في كتاب التنبيه : عليه كفارة‎ 
واحدة » ثم قال : وقال شيخنا أبو عبد الله : عليه كفارة ثانية » وهو صح . راجع تفصيل المسألة في المسائل‎ 
› ۱١۲/۳ ( الإفصاح › > ( ۲۳۱ ) » المغني » کتاب الصیام‎ › ) ۲٦۲ › ۲٠٦۱/۱ ( الفقهية » كتاب الصيام‎ 
. ٠١١ص العدة مع العمدة » باب أحكام الفطرين في رمضان‎ » ) ٠١۷/١ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ۳ 
تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۷۳ ) »› > كما أخرجه مالك في الموطاً ء > في كتاب الصيام › > في كقارة من أفطر‎ )٥( 
والشافعي من طريق مالك في المسند ( ترتيب السندي) كتاب الصوم الباب‎ . ) ۲٠۸ » ۲٠۷/١ ( في رمضان‎ 
: 0121۹5 7 لدت‎ 2 ١ < 0-17 الأرل ا فد الصنح وا لا قد‎ 


)٦(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فصم]. 


A1 


إذا كرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول "۳ / 4I4‏ ۱ 


٥‏ - قلنا : هذا لم ينقل في عامة الأخبار . رواه مالك » وابن عيينة من غير 
تفصيل . ولاأنه معنى يتعلق بالوطء على طريق العناد ”© فجاز أن يتكرر الموجب له 
ويقتصر على واحد » كالحد . 

۷٦١‏ - ولا يلزم كفارة / الحج ؛ لأنها تتداحل ”“ إذا تكرر الوطء في مجلس واحد 
وإذا تكرر على وجه امرض . ولأن اليوم الثاني : إذا تقدمه جماع في اليوم الأول 1 حاله 
لوزنا في مثلها لم يستوف إلا حدا واحدا » فإذا جامع فيه اكتفى بكفارة واحدة » كاليوم 
الأول ] ”“ . ولا يلرم رمضان الثاني لأن فيه روايتين . ولأنها حق لله تعالى تسقط بالشبهة 
فوجب أن يكون من جنسه ما يقع منه التداخحل » كالحد . ولأنها تحب على طريق العقوبة 
بدلالة أنها لا تحب على المعذور » وتسقط بشبهة © » بدلالة من ظن أن الشمس قد 
غربت فجامع » لا كفارة عليه › > فکان لاجتماع أسبابها تأثير في التداحل في الحد . 

۷ - فإن قیل : هذا لا يصح على على أصلكم ؛ لأن بالوطء الأول : انهتك الحرمة › 
فالوطء الثانى يصادف زمانًا لا حرمة له > فكيف يقولون : إن أسباب الكفارة 
أاجتمعت ؟ فان أردتم به آنه نتت م أو لم يتقدمه الأول 1 

۸ - قلنا : بموجب العلة في الوطء إذا تكرر في اليوم الواحد . 

۹ - قلنا : نريد بقولنا : إنه سبب للكفارة » أنه وطء أفسد به الصوم »› لو لم 
يتقدمه وطء أوجب كفارة » وهذا موجود في اليوم الثاني » ولا يوجد مثله في الوطء 
المتكرر في يوم اخ ن الوطء الثاني ما أفسد الصوم . 

۰ - ولان معنی قولنا  :‏ إن الوطء الأول هتك حرمة الشهر ا نعني به في 

حق الواطئ »› وإلا فحرمة ‏ الشهر بحالها قالوا وطء ‏ الثاني صادف حرمة ا 


آلا تری : ان من قذف رجلا فحرمة ” المقذوف بحالها وإن كان القذف الثاني لا 


] ع ) : [ العبادة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتداخحل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) ما بين القوسرن ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بالشبهة ] » وفى ( ع ) : [ الشبهة ] . 

. كلمة [ تقدمه ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )٥( 
. لفظ : [ قولنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ فحرمت ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قالوا وطئ ] » مکان [ فالواطئ ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فحرمت‎ )٩( 


۹۰/۳ س کتاب الصیام ) 
يوجب حدًا ؛ لأن حرمته في حق القاذف كالزائلة ؛ لأنها زائلة في الحقيقة . 

۱ - فان قیل : امعنى في الحد أنه يجب لتق الله تعالى على طريق العقوبة ؛ 
والكفارة تحب على طريق الادميين قلم تتداحل © . 

۲ - قلنا : هذا الافتراق لم تمنع من تساويهما في تأثير السبب منها > ون کانت 
لا تۇژ ٩‏ في حقوق الادميين إذا لم تکن عقوبة ؛ ولان حد القذف عندهم حق 
کر ون تداحل > كذلك الكفارة عقوبة لحق الآدمى فتتداحل ٩‏ . ولأن الشىء قد 
يجب لق الآدميين فيتداخل » كما أن الوطء في العقد ‏ الفاسد يتكرر » ولا يجب به 
إلا مهر واحد . 

۴ - قالوا : العلة تبطل ‏ بالقصاص في الأطراف فإنه لا يتداحل وجوبه على 
طریق : بالشبهة . 

4 - قلنا : التعليل جنس الكفارة والتعليل للجواز وجنس جنس القصاص يتداحل › 
والقصاص e‏ بعض النوع ولان ندا پجرز ان پذاخل ۽ لأن من قطع أملة 
رجل وقطع تلك الأصبع من آخر واجتمعا قطعت للأول وخير الثاني » فإن اختار القطع 
ا 

› قالوا : الحدود تتداحل مع اختلاف المزني بها > واختلاف أوقاته‎ - ٥ 
. واحتلاف الال المسروق وليس كذلك الكفارة ؛ لأنها لا تتداحل في صومي رمضانين‎ 

E E قلنا : كذلك نقول في الكفارة : إنها تتداحل في‎ - ٩ 
. على إحدى الروايتين‎ 

۷ - ولو قلنا : إنها لا تتداحل » فالفرق بينهما ظاهر ؛ لأن حرمة الزنا لا 
تتعلق ‏ بالمزنى بها ولا بالأوقات بل بحرمة مؤبدة » فالحرمة واحدة » فلذلك تتداحل © 
بكل حال فأما الكفارة فإنها تتعلق ) بحرمة الشهر » فإذا انسلخ فقد انقضت تلك الحرمة 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 فلم يتداحل ]  .‏ (؟) في ( م )›(ع ):[ لا مۇشر]. 
CC‏ :کن 

. ] في ( م )۰( ع ) ا في الفعل‎ )٥( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ فيتداخل‎ )٤( 
. ] في ( م )۰ ( ع ) :[ بيبطل ] . (۷) في ( م ) >( ع ):1 يعلق‎ )1( 


(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ فكذلك ] » مكان : [ فلذلك ] » وقي ( م ) : [ یتداحل ] » مکان : [ تتداخل ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ يتعلق ] . 


اذا a‏ الوطء في رمضان فعليه کفارة وأحدة ما لم يكفر للأول mmm‏ "|| 4 | 


وتتجدد بالشهر الثاني حرمة أحرى » فلم تتداخحل مع الأولى » ولهذه العلة تتداخل 
الكفارة “ في رمي الجمار من سنة واحدة » ولا تتداخل من سنين . ولأن كل من 
کان ٩‏ لم ا ا كفارة » فإذا جامع لم يلزمه كفارة العتق » كالمسافر . 

4 ك ولان الكقارة إا أن حب طه ار عقر أو رة فان كانت طط 
تداحلت » كالطهارة إذا تكرر الحدث » وإن كانت عقوبة جاز أن تتداحل ‏ » كالحج 
وإن كانت جبرانا جاز أن تتداحل ‏ » كالسهو في الصلاة ويدل على أن السهو في 
باب الكفارة حرمة واحدة » بدلالة أنها عبادة هي ركن فكان لها حرمة واحدة › 
كالصلاة والحج ؛ ولان يخرج منها بفعل واحد » ولهذا يقال : الفطر من رمضان » 
فصارت كالحج والصلاة . ولان لھا وقتا لا يتخللها ” فيه من جنسها كوقت الحج . 
ولأن إدراك بعض وقتها قد يوجب جميعها » بدلالة انون عندنا » والنفساء على 
الأصلين فصارت كالصلاة الواحدة . 


4 - فإن قيل : النفساء يجب عليها القضاء » وإن لم تطهر ” في شيء من الوقت . 


۰ - قلنا : هذا لا ينع ما ذكرناه : آن الصلاة كما ”“ تحب على من لم 


يدرك شيئا من وقتها عندهم من بلغ في وقت العصر » وعندنا في المغمى عليه ؛ لأن 
النبي بلقي حبر « أن الشياطين “ يقيدون » ' وأنه يختص بليلة القدر » وهي حرمة 
وأحدة تعود إليه . 


. ع ) :1 ولأن هذه العلة بتداحل الكفارة ] » مكان ابت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من لو كان ] بزيادة [ لو] . 

(۳) في ( م ) ۲ [ يتداحل ] (6) في ( م) :1 يتداحل ] . 

. ] في ( م ) : [ يطهر‎ )1( rT ) في( م‎ )٥( 

(۷) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ لا يمتنع ] . 

(۸) لفظ [ كما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۹) في ( ص ) : 1 آن اشياء حين ] » وهو تصحيف . 

٠١ )‏ لعل الراد بالحديث ما رواه البخاري في الصحيح في فضل شهر رمضان › من حديث ابي هريرة » في باب 
هل يقال رمضان او شهر رمضان ر «(ol‏ ولفظه : إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب السماء » وغلقت 
أبواب جهنم وسلسلت الشياطين » وأخرجه مسلم في الصحيح » بلفظ : إذا جاء رمضان فتحت أبواب ال جنة وغلقت 
آانرآب النار » وصفدت الشياطين » وفي رواية أخرى : إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم » 
وسلسات الشياطين » في كتاب الصيام » باب فضل شهر رمضان ( )٤١١ /١‏ ومالك في الوط » بلفظ : إذا دحل 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت أبواب النار > وصفدت الشياطين في جامع الصيام ( ۲۲۷/١‏ ) وأحمد في 


- فإن قيل : الحج في ٠‏ سنتين لا يتخلل بينهما حجة أخرى » وهما عبادتان . 

۴ - قلنا : فنحن قلنا  :‏ العبادة حصت بوقت لا يتخللها “ فيه أخرى من 
جنسها فلما لم تختص بوقت واحد عکسه فلا یلزمنا . 

۴۳ - قالوا : إنه يتخلل ‏ بين كل يومين » يخرج من عبادة ويدخل في أخرى › 

- وما يفسد أحد الزمانين (“ لا يفسد الأخر . 

٤4‏ - قلنا : هذه المعاني تعود إلى حرمة الصوم » وكل يوم له حرمة فيما يعود إلى 
الصوم » وإن كان ل جملة الشهر حرمة فيما يعود إلى الكفارة » وهذا غير متنع » كما أن 
صوم الشهرين له حرمة واحدة في باب التتابع . وإن كان لكل يوم حرمة فيما يعود إلى 
الصوم . ولأن الحج عبادة واحدة وقد يفسد الطواف عندهم بترك الترتيب والحدث › 
ولا يفسد باقيها » ويفسد الركن من الصلاة الذي سبقه الحدث فيه عندنا » ولا يفسد 
باقى الصلاة وإن كانت عبادة واحدة » وإذا ثبت أن للشهر حرمة واحدة فى معنى 
الكفارة » فإذا جامع ‏ إنهعكت تلك الحرمة في حقه » فإذا عاد فقد صادف جماعة في 
حقه حرمة منهتكة » والصوم الواجب إذا كان لا حرمة له فلا كفارة فيه » كالوطء في 
قضاء رمضان . 

٥‏ - ولهذا نقول في إحدى الروايتين : إذا كفر ثم وطئ وجب كفارة ؛ لأن 
حرمة الشهر انجبرت فى حقه بالكفارة 7 فصار الوطء الثانى حرمة كاملة توجب بها 
الكفارة ۲ ” » كالوطء الأول ^ . 


المسند ( ٠٠١۷/۲‏ ) » والترمذي » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان ( ٥۸ › ٥۷/۳‏ ) » الحديث ( 1۸۲ ) 
والنسائي » في باب فضل شهر رمضان ( ۱۲۹/٤‏ » ۱۲۷ ) › وابن ماجه » في باب ما جاء في فضل شهر رمضان 
٥۲٦/۱(‏ ) » الحدیث ( ۱١٤١‏ ) . 
)١(‏ حرف : [ في ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۲) قوله : [ فنحن قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( ع ) :1 لا يتحللها] .| 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتحلل ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ في أحد الزمانين ] » وفى ( ع ) : [ أحد الزمنين ] بحذف [ في ] . 
)٦(‏ لفظ : 7 جامع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) في ( ۴ ٠)‏ ( ع ) :1 كالوطء الأولى ] . 


إذا كرر الوطء في رشان فعليه كفارة واحدة ما لم یکفر الأر ل سے ۱٤۹۳/٣‏ 


٦‏ = احتجوا : بأنه ترك صوم یوم ( “ من رمضان بجماع أ الو ا 
الكفارة » أصله : اليوم الأول ولأنه هتك حرمة صوم رمضان با جماع فلزمته الكفارة » أصلة 
اليوم الأول ل » حاله : لو زنا وجب عليه الحد » فإذا هتك حرمة الصوم جاز أن تحب الكفارة » 
واليوم الثاني حاله : لو زنا فيها لم يجب الحد» > فلم تحب الكفارة » كال جماع الثاني في اليوم 
الأول ؛ ولأن ٠”‏ وجوب ما يجب على طريق العقوبة أو التطهير ‏ أو الجبران بالفعل الأول 
لا يدل على تكرار وجوبه بتكرار الفعل كالحد والطهارة “١‏ وسجود السهو . 

۷ - قالوا : أفسد كل واحد منهما على الانفراد وجبت به الكفارة . فإذا 
RE O‏ 

0۹۸ — فا :الال لن لم غلل دى الروايتين وإن لاد ن 
الكفارة يجوز أن تتداخحل في عبادة تقع في سنة واحدة » وإن لم تتداخل من سنتين © » 
كالكفارة التي تحب بترك رمى الجمار من سنة » ولا تتداخل من سنتين . 

4 - ولأن الكفارة تحب لرمة الزمان » وكل واحد من الشهرين له حرمة › 
بدلالة أن الخروج من أحدهما غير الخروج من الآخر › يإدراك وقت أحدهما لا يجب 
لاحر ( “ » فصار كالصلاتین . فجبرانهما لا يتداحل » وأما الشهر الواحد فیخرج منه 
بعنى واحد ويازمه جميعه يإدراك بعض ‏ وقته عندنا في الجنون ٩‏ » فصار ٩١‏ 
كالصلاة الواحدة » فجبرانها يجوز أن يتداخل . 

٠‏ - قالوا : فساد يتضمن التكفير > > فیکون التکفیر بتکررہ » کما لو وطئ في 
العمرة ثم وطئ في عمرة آخرى 

00 قا : إن أردتم أنه يكون الإفساد الذي يضمن الكفير لم نليه‎ - ١ 


(۱) لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع) :1 ولأنه ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ والتطهير ] . 
)٤(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ والظهار ] . )١(‏ في ( ص ) : [ واحدة ] . 
(1) في ( ع ) : [ بمسلم ] . ) ا ا 


(۸) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ على الآحر ] بريادة : [ على ] . 

(۹) لفظ : [ بعض ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . - )١(‏ في ( ع ) :1 في امجنونة ] . 
)١١(‏ لفظ : [ فصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن ] »› مکان : [ أنه ] . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم یسثله ]» مکان : 7 لم نسلمه ] ٠.‏ 


۱644/۳ 


وإن قلتم بتكرر الفساد بطل الصوم الثاني إذا جامع فيه وهو يظن أن الشمس قد غابت أو 
احتجم فيه فظن أن الحجامة ت AN e‏ 
أن يتداخحل جبرانها » كالصلاة الواحدة . 

۴ - قالوا : صوم كل يوم من الشهر عبادة بانفراده » فلا تتداحل کفارتها (" 
اسا على ٩‏ من أفسد حجا . والدليل عليه : أنه لا يقف صحة صومه على صحة 
تقف الأحر » ولا يفسد بفساده ويقطع بين كل يومين ليلة . 

۴ - قالوا : ولو كان (“ عبادة واحدة لكان إذا ابتدأه فى الحضر لا يتعين باقيه 
بالسفر كالصلاة الواحدة . 

4٠‏ - قلنا : كل يوم من حيث كان صوم عبادة مفردة وليست [ لكفارة واجبة 
فيه من حيث كان صوما ؛ لأن هذه الصفة يشا ر > فيها سائر ” آنواع الصيام / » وإما 
تحب الكفارة فيه ] ”" من حيث كان شهرًا مختصًا بحرمات هي فيها كالشيء الواحد . 
وإذا صار في المعنى الذي لم تعلق الكفارة به شيًا واحدًا لم يض ركونه عبادات مفردة ٠‏ 
ضف فى المعنى الذي لم تتعلق الكفارة به » وهذا كصوم الشهرين لا يجب التتابع من حيث 
کان صومًا ونما يجب من حيث كان كفارة » فإذا أفسد يومًا فسد ” جميعه في معنى 


*# * + 


كتاب الصيام 


5 : [ یفطره ] 

(۲) في ( ع ) TET‏ )م( : [ وأفنى بذلك ] بالنون » لعل الصواب ما أثبتناه 
بالتاء  .‏ (۳) في ( ع ) : [ کفارتها ] . 

. حرف : [ على ] ساقطة من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لو کان ] يدون العطف‎ )٥( 

(1) لفظ : [ سائر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منفرد ] . (۹)في(م)›(ع):[فWسدە].‏ 


۲٣ 


إذا أفطر الصائم بأکل ما یتداوی به او یتغذی به أو یشرب كذللك mm.‏ "0/۲ 44 ۱ 


|| مسالة 


إذا أقطر الصائم بأكکل ما يتداوی به »› 
أو يتخذى به أو يشرب كذلك » فعليه الڪفارة 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا أفطر الصائم بأکل ما یتداوی به “ » أو يتغذى به » أو 
یشرب کذلك > فعليه الكفارة ”© . 

: وقال الشافعي : لا كفارة إلا في الجماع > ومن اصحابه من قال‎ - ٠٠١ 
. ^ بالأكل الكفارة الصغرى » ونما الخلاف في العظمى‎ 


. لفظ : [ به ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
متن القدوري » كتاب الصوم‎ » ) ۷٤١ » ۷۳/۳ ( راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم‎ )۲( 
البناية‎ » ) ٠٤١-۳۳۸/۲ ( بدائع الصنائع ( ۹۸/۲ > ۹ )۰ فتح القدير مح الهداية وبذيله العناية‎ ۰۲٤ ص‎ 
. ) ٦٦١ -٦٦1۲/۳ ( مع الهداية‎ 
: الكفارة الكبرى معروفة : هي إماعتق رقبة » أو صيام شهرین متتابعین »أو إطعام ستین مسکیئا . الكفارة الصغرى‎ )۳( 
لعل المراد بها ما حكى بعض الشافعية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » أنه كان يقول : من أفطر يوما من رمضان صام‎ 
. ) ٠١ الأثرر‎ )۲ ٠١/۲ ( اثنى عشر يوما . قول ربيعة : أخحرجه الدارقطني في السنن باب طلوع الشمس بعد الإفطار‎ 
وعن عمرو بن مرة » عن عبد الوارث الأنصاري قال : سمعت أنس بن مالك يقول : قال رسول الله انه : من أفطر يوما‎ 
من شهر رمضان من غير رحصة ولا عذر کان عليه أن يصوم ثلائن یوما » ومن أفطر ومین عليه ستون یوما » ومن أقطر‎ 
ثلاثة يام کان عليه تسعين يوما وعن مندل بن على عن أي هاشم » عن عبد الوارث » عن انس بن مالك قال : قال‎ 
رسول الله قر - : من أفطر یوما من رمضان من غير عذر فعليه صيام شهر . أحرجهما الدارقطني في السنن باب القبلة‎ 
قال اوي في قرع مذاهب الملماء فين شر بر ماع سن غب‎ ) ٥۹/۵ ( لالم ( ۱۹۱/۲ »اديت‎ 
رخحصة ولاعذر: : إن مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار » وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت ذمته‎ 
اا ا ا : وحكى ابن المنذر وغيره عن ربيعة بن أي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم‎ 
كل يوم ؛ لأن السنة اثنى عشر شهرًا . وقال سعيد بن المسيب : يلزمه صوم ثلائين يوما . وقال النخعي : يازمه صوم ثلاثة‎ 
حلية العلماء» كتاب‎ » ) ١١٠١/۲ ( آلاف يوم » كذا حكاه عنه ابن المنذر وأصحابنا راجع تفصيل المسألة في الأم‎ 
فتح العزيز » بذيل‎ » ) ۳۳١ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸/۹ ( امجموع مع المهذب کتاب الصیام‎ » ) ۱۹١ ۰ ۱٦١/۳ ( الصیام‎ 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية » تجب الكفارة على من أفطر متعمدًا بأكل أو‎ . ) ٤٤١ » ٤٤٦/1 ( اججموع‎ 
شرب في نهار رمضان » إلا انهم لم يشتر يشترطوا التداوي أو التغذي في وجوب الكفارة . راجع تفصيل المسألة في الرسالة‎ 
»)0۳١/١ ( بداية امجتهد‎ ») ۳٤١۲/۱ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ٠ ۲/۲ ( الفقهية » باب في الصيام ص۱١١ » المنتقی‎ 
ص۱۱۷ » شرح الزرقاني ( ۲۰۷/۲ ) . وقال الحنابلة ل و‎ 
أن الكفارة تحب على من نل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر‎ 


۱۹1/۳ كتاب الصيام 


۷ - لا : ما روی مالك عن ابن شهاب » عن حميد بن عبد الرحمن » عن ابي 
هريرة له « أن رجلا أفطر في رمضان » فأمره رسول الله بلي أن يعتق رقبة أو يصوم 
شهرين متتاليين أو يطعم ستين مسكيتًا » ٠‏ » والسبب إذا نقل تعلق الحم به » فكأنه 
عليه [ الصلاة و ] السلام قال : أعتق رقبة ؛ لأنك أفطرت . 

i E E i 
) . » وقعت على أهلي‎ « 

۹“ - قلا : هذا إسناد في الصحيح » ذكره مالك في الموطاً » وليس في شيء مما 
ذکروه ما يجري مجراہ › فهو آولی . ويجوز أن يكون السؤال وقع عن الفطر › اة 
ثم ذكر السائل الجماع . فنقل الراوي هذا مرة وهذا مرة » وإلا فكيف يظن أن السؤال 
زک فن ار عاس ود ئی کی ی > فنقل الراوي شييًا أعم وعلق الحكم 
عليه ؟ وقد يجوز أن يقع السؤال عن سيب خاص فينقله ( الراوي متعلقا ببعض ما 
يتناوله العموم » وهذا لو تساوی ( الخبران »> كيف كيف ولیس “ في باب الكفارة ”“ خبر 
اصح من هذا ؟ فروى أبو معشر نجيح عن محمد بن كعب القرظي e ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الصوم » باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شىء فتصدق عليه 
فلیکفر ( ۳۳۱/۱ » ۳۳۲ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الصيام » باب تغليظ تحرج الجماع في نهار رمضان 
على الصائم › » ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ( ٤٥٠/١‏ ) » مالك في الموطاً كتاب الصيام » باب كفارة 
من أفطر في رمضان ( ) (YI <TIY/1‏ » تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی ( ۲۹۹/۱ ۰ ۲۹۷ ) » الحديث 
(۲۸ ) » والشافعي في الام كتاب الصيام الصغير باب ال جماع في رمضان والخلاف فيه ( ۹۸/۲ ) › وفي 
المسند کتاب الصوم » الباب الأول فیما يفسد الصوم وما لا یفسد ( ۲۹۰/۱ › ۲٦١‏ ) » الحديث ( »)1۹١‏ 
وفی تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ( ۷۸۱/۲- ۷۸۳ ) › الحدیث ( ۸۱- ۱۱۱۱/۸٤‏ ) . راجع تخريجه 
الهداية في تخريج أحاديث البداية كتاب الصيام » القسم الثاني من الصوم المفروض ( -1۱۸۳/١‏ ۱۸۷ ) › 
الحديث ( ۸١٤ » ۸١١‏ ) » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل كتاب الصيام » فصل في المفطرات 
٩۰ -۸۸/٤(‏ ) › الحدیث ( ۹۳۹ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ روت ]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقله ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ لو تسای ] . 
() قوله : [ وليس ] ساقط من ( م )+ (ع). (1) في ( ع ) : [ الكفارات ] . 
(۷) في ( ص ) : [ نحتج ] » وفی ( م ) ۰ ( ع ) : [ یحتج ] » مکان بو ترص کان 
[ القرظي ] كل ذلك خطا هو محمد بن كعب » أبو حمزة القرظي » مدني ثقة . روي عن ابي هريرة » وغيره من ) 
الصحابة » وروي عنه محمد بن المنكدر » وأبو معشر » وغيرهما . راجع ترجمته في ال جرح والتعديل ( 1۷/۸ ) › 
الترجمة ( ۳۰۳ ) » التقریب ( ۲٠۳/۲‏ ) » الترجمة ( ٠٥۹‏ ) . 


إذا أفطر الصائم بأکل ما یتداوی به » أو یتغذی به أو یشرب کذللك .. ددد "414۷/۳ ۱ 

چ دن رجلا اکل في رمضان فأمره الب بل أن حى رقبة أو يصوم شهرين أ بعلم 
ستین مسکیًا ) ( , 

٠‏ - قال الدارقطني : أبو معشر 1 هو ] نجيح ‏ » ليس بالقوي » وهذا غلط ؛ 
لاله ) صاحب المغازي » وعليه وضع أحمد التاريخ › وهو لقة 

۱ - ویدل عليه : ما روى أبو هريرة ظ » أن النبي تي قال : من أفطر في 
رمضان فعليه ما على أبو هريرة له « أن النبي ّي قال : من أفطر في رمضان فعليه ما 


على المظاهر » 7 . 
n‏ : المراد : الأئم ؛ لأن الكفارة إنما تحب على العامد . 
۴۳<* — قلنا : المظاهر قد يازمه لمأثم » وقد لا يلزمه › والكفارة هي هي التي تختص (° 


به » ألا تری PEP‏ عليه » ونما یکون فیما یختص به 
الامر وو ر . وروی حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر « ان رجلا قال 
اله أفطرت في رمضان » قال اا ا اق ا ا : نعم » قال : | 


رقبة ¢ ۳ 


E‏ اواب E‏ ا غل سوال © ر 3 به في 
Shere‏ > فأما ا فلا ك 


٥‏ - فإن قيل : كيف يقول ”' ببّلو لمن أفطر : « عليك الكفارة » »> وهي لا 


. ) ٠۳١ ( الحديث‎ ») ١۹۱/۲ ( أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد بلفظه في الستن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم‎ )١( 
. يحتج ] » مكان اغبت : وهو حطاً‎ 1 : e › الزيادة من سنن الدارقطني‎ )۲( 

(۳) في ( م۴ ) ۰ (ع ) :1 لأن] )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۷۳ ) . 

(°) في ( م ) : 7 يختص ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 علل ] » مکان [ عذر] . 

(۷) أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عمر الواقدي - عن أبي بكر بن إسماعيل عن أبيه » عن عامر بن 
سعد عن أبيه » بلفظ : جاء رجل إلى النبي بلي فقال : أفطرت يوما من شهر رمضان متعمدًا » فقال بلقي : 
اعتق رقبة » أو صم شهرين متتابعين » أو أطعم ستين مسكيتًا . في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس 
بعد الإفطار ( ۲۰۸/۲ » ۲۰۹ ) » الحديث ( ۲۲ ) . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ الجواب ] بدون العطف . 

(۹) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :7 عن سوال ] . )٠١(‏ لفظ : [ يقول ] مکرر في ( م ) . 


 -N- ۳‏ کتاب الصیام | 


تتعلق إلا بفعل “ مخصوص » والعموم متی ذ کر » والمراد به الخصوص لم یتأخر بیانه 
عن وقت الحاجة وعند السؤال وقت الحاجة ؟ ٠‏ 

٠‏ - قلنا : حمل عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام الفطر على المعتاد » وذلك هو 
كل لاطعا والكر ب العاف © فا خم ولك م ر فر ر ر اج 
الكفارة على العموم » يبين ذلك : أن إطلاق الفطر يتناول ذلك قولهم : أفطر فلان عند 
فلان » وفطر فلان “ الصائمين . وقال عليه [ الصلاة و ] ”“ السلام في دعائه : « أفطر 
عند كم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة » © . 

۷ - ولأن الكفارة تجب ائم مخصوص » بدلالة : أن ٩”‏ كل من أوجبها اعتبر 
في وجوبها ضربا من المأثم » وأجمعوا أن مأئم الجماع يوجبها » ومأثم الأكل أكثر منه » 
بدلالة أن النعمة في التمكين من الكل أعظم والصبر عنه أشد » فثواب الإمساك أعظم › 
وهتك العبادة أبلغ فكان يإيجاب الكفارة أولى » وهذا استدلال على موضع »› وهو 
طريق يثبت بها الکفارات على قول من لا يشبتها بالقياس . 

۸ - فإن قيل : إذا كانت الحاجة إلى الأكل أشد » والنفس تدعو ^ إليه 
أعظم » كان معذورًا في فعله ». فالمأئم فيه أقل . 

4۹ - قلنا : فيجب أن يكون وطء اليتة أعظم مأثما من وطء الحية ؛ لأن النفس 
لا تدعو إليه » وكذلك كان يجب أن يكون سارق الال القليل أقل من مأئم سارق الال 
الكثير ”“ لأن النفس تدعو إلى سرقة الكثير "“ وتعاف القليل » فعلم بذلك فساد تلك 


. في ( م ) : [ لا يتعلق إلا بفطر ] » وفي هامش ( ص ) : [ لا تتعلق إلا بفطر ] » من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] الزيادة من ( ع ) . (۳) في ( م ) » ( ع ) : 1[ والشراب للشراب‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولأن ] » مکان : [ فلأن‎ )٤( 

) . ) الزيادة من ( ع‎ )١( 
هذا الحديث » أخرجه أبو داود » في آخر كتاب الأطعمة » باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل‎ )٦( 
› ) ۱۷٤١۷ ( الحدیث‎ » ) ٥٥٦/۱ ( عنده ( ۳۹۰/۲ ) » ابن ماجه » في باب في ثواب من فطر صائما‎ 
. ) ٠٠/۲ ( الدارمي » في كتاب الصوم » باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده‎ 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : [ يدعوا ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ العظيم ] » مكان : [ القليل ] » وفى ( م  )‏ ( ع ) : [ اليسير ] » مكان : [ الكثير ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الال الكثير ] بزيادة [ الال ] . 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به › ا یتغذی به أو يشرب كذلك .. ۱٤٩۹٩۹/۳"—_‏ 


الطريق ؛ ولأن الكفارة إنما وضعت للزجر عن الفعل » فما كانت (© تدعوا إليه 
اشد » کانت بالزجر عنه أولى . 

٠‏ - قالوا : مأثم الجماع إذا وقع في ملك الغير أعظم منه من مأثم الأكل إذا 
خي ٠‏ ار 

- قلنا : ٩‏ لاه يحصل فيه التصرف فيما لا يلك » وإفساد السبب وإلحاق ٠‏ 
الشين بالمرأة والزوج لا لتأكد ”“ الوطء على الأكل . 

۲ - فإن قيل : الردة في الصوم أعظم مأئما من الأكل والجماع . 

۴ - قلنا : تتعلق ٩”‏ بهما الكفارة » ويسقط يإسلامه كما يسقط به سائر 
الواجبات ”“ . ولأنه أفطر بتبوع فوجبت عليه الكفارة العظمى » كالفطر بالجماع . 

4 - فإن قيل : ”“ الأكل ليس فيه متبوع وتابع . 

٥‏ - قلنا : هذا يعلم بالمشاهدة فان المقصود ا ا 
والمقصود من الجماع مايكون منه ولد . 

١‏ - فان قيل : أكل الطعام المتغير كأكل ا في إيجاب الكفارة » ووطء 
الشوهاء كوطء الحسناء » وأحدهما متبوع والأخر تبع 7 

۷ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأكل المتبوع هو الذي ا 
ما لا يقصد به لتبقية النفس » كالحصى والحديد ‏ فجنس المأ كولات متبوعة › وإن 
كان بعضها آكل ٠”‏ من بعض » كما أن جنس الجماع في الفرج هو المتبوع من أنواع 
الجماع » وإن كان بعضه أشهى من بعض . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فکان کانت‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1 قلنا قال ] بزيادة : [ قال ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا لتأکید ] . 

. في سائر النسخ : [ يتعلق ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

› ) من قوله : [ فإن قيل الردة في الصوم ] إلى قوله : 7 كما يسقط به سائر الواجبات ] مكرر في ( م‎ )٥( 
. (ع) وهو سهو‎ 

(1) قوله : 7 فان قيل ] ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ > ( ع ) : [ واحد متبوع والآخر تبع » وأحدهما متبوع والأخر تبع ] . 

(۸) في ( م ) : [ الحديد ] بدون العطف . (۹) في ( ص ) :1[ آکد ] . 
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. قالوا : يبطل بالردة‎ - ۸٨۸ 

۹ - قلنا : يتعلق بها الكفارة »› ويسقط ١(‏ بالسلام ؛ ون قولنا : ‹ بطل 
الصوم » نعني به : حصائص الصوم التي أمر بالإمساك عنها » فأما الردة : فإنها تبطل © 
ثواب العمل فيبطل الصوم لهذا المعنى ؛ لأن الردة من خصائص الصوم . 

O 

E‏ : القيء لا يطل إلا ما يتراجع من أجزائه إلى جوفه وذاك من جنس 
E Ea NT‏ 
والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة . قال علي » وابن عباس » وابن مسعود طك : لا 
يفطر » وحكى عن مالك ”° . ) 

۲ - ولانه أفطر بجا لا قوام للعالمين إلا به » أو ما يستبقي جنسه » فجاز أن يتعلق 
به الكفارة العظمى › > کالجماع . ولأنه أحد الإمساكين فجاز أن تتعاق بتركه الكفارة 
العظمى ° . 

۳۳ - ولان ما نص على إباحته فى أحد الزمانين اعتبر الليل والنهار > وحصل فى 
الإحرام جنسه من وجوب الكفارة » كالجماع . ولا يلزم الحصى › [ لأن النص لم 
يتناوله بالإباحة » ولا الوطء فيما دون الفرج  ]‏ ؛ لأن النص يتناول وطءًا في الفرج . 
قال الله تعالى  :‏ ينغو م اما َكب أ كم » يعني الولد ؛ ولأن الشرب معنى 
يتعلق بجنسه الحد › فإذا أفطر به ^ جاز أن يلزمه كفارة العتق » كالوطء . 

٤4‏ - فإن قيل : المعنى في الوطء آنه يستحق رقبته بجنسه » فجاز أن يستحق 
رقبته والأکل بخلافه . 

٠١< قلنا : علة الأصل تبطل “ بالردة » وعلة الفرع تبطل بالظهار والحدث‎ - ٠ 


. ] في ( ص ) : [ يتعلق بها الكفارة وتسقط بالإسلام‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يبطل ] . (۳) في ( ع ) : [ من متبوعه ] . 

. لعل المراد بالحديث : قوله عليه الصلاة والسلام : ثلاث لا يفطرون الصائم : القىء » والحجامة › والاحتلام‎ )٤( 
] ع ) : [ الكفارة العظمى كالجماع ] بزيادة : [ كالجماع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۱۸۷ . 

(۸) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) : [ يبطل ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الجنب ] » وهو تصحيف . 


کتاب الصيام 


۸ 


إذا أفطر الصائم بأكل ما يتداوى به أو یتغذی به أو یشرب کذالی ,دد "|۱| ۱)٥۰‏ 


وقتل الخطاً ؛ ولانه ملك معتاد » فجاز أن تحب الكفارة بترك الإمساك فيه » كالفرج . 


ولا يلزم الدبر ؛ لأن الكفارة تحب بترك الإمساك فيه على إحدى الروايتين ا 

. فان قيل : من مذهبکم أن الكفارات لا تثبت “ قياسًا‎ - ٩ 

۷ - قلنا : هذا مذهب بعض ” أصحابنا » ومنهم من قال : إذا ورد النص في 
كفارة قسنا عليها بوجود المعنى » كما قسنا الوطء بالزنا على وطء الأهل في إيجاب 
الكفارة » وقاس مخالفنا على وطء البهيمة . 

۸ - احتجوا : بأن الأصل براءة الذمة وإثبات الكفارة طريقة الشرع ولم يرد إلا 
في احجامع . 

٩۹‏ - قالنا : قد بنا وروده في اجامع وغیره ثم لم یرد به الشرع نصًا » فقد ورد 
به تنبيها » ولا دليل كالنص . ولأن الفطر لزمه بقطره ٩‏ معنى » زعم مخالفنا أنه يسقط 
بالقضاء ولا دليل على ذلك » فنحن نستصحب شغل الذمة حتى يبرئها بدليل . 

٠‏ - قالوا : أفطر بغير جماع / » فلا يجب به الكفارة العظمى » كمن أفطر 
بالقيء» أو لأنه أفطر بسبب لا يجب به الحد بحاله أو أفطر بسبب لا يفتقر وجوده إلى 
شخصين » كابتلاع الحصى والجوز الصحيح ( اليابس . 

۱ - ال جواب : إ إن قولكم أفطر بغير جماع [ لا يصح ] ° ؛ لأن الإمساك في 
الصوم عن الكل والجماع بثابة واحدة » وهي العبادة التي تحب الكفارة فيها بالجماع 
لا يختص به كالحج » فهذا التخصيص لا يصح . وقول الشافعي . أفطر بسبب لا يجب 
ف ادلا عله 0 ب سن اف ري ار قد اف ست ر0 الد 

۲ - وقولهم : معنى لا يفتقر وجوده إلى شخصين لا نسلمه في الأكل ؛ لأنه لا 
يصح إلا باکل ومأکول » > والآكل شخص » وإنما عدلوا عن العلة القدية وهى قولهم : 
معنى غير مشترك » لا لم نسلمه في الأكل إلى قولهم وجود شخصين طابا منهم أن 


.] في ( ص ) : [ أحد الروايتين ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لایشبت‎ )١( 
. في الهامش‎ SG SL CE E A لفظ‎ )۳( 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لفطره‎ )٤( 

(*) في ( م ) eS‏ 

.] الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجب‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا نسفله ] .. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 موجب‎ )۸( 


۴/۳ س کتاب الصيام 


الشخص هو الحي خاصة والأجسام أشخاص وإن لم يكن فيها حياة . ثم أصلهم القىء 
SS‏ 

۳ - وقال الحسن بن حي وغير e Ck‏ 
الاخحتلاف شبهة في وجوب الكفارة ا بالشبهة » والأكل معنی به قوام 
البشر » اتفق على وقوع الإفطار به فتعلقت به الكفارة . 

٤‏ - ولا لزم الإنزال بغر جماع ؛ لأنه لا يقع به قوام البشر إلا أن يكون مع 
الجماع . ولأن القيء إنما يفطر مما يتراجع منه إلى جوفه » وهذا من جنس المأكول » وفى 
نوعه ما يوجب الكفارة » فإن وجد فيه () ما لا يوجبها لم يستدل به على إسقاط 
الوجوب عن جنسها » كما أن سقوط الكفارة عن اليتة فيما دون الفرج لا يسقط 
ا 
رجوعه » والكفارة وضعت للزجر . 

٥‏ - ولأنه أكل ما ليس مأكول فسقوط الكفارة عنه لا توجب سقوطها فى 
le le E N‏ 
يدل ذلك على أنه إذا جامع الحية لا كفارة عليه . 

٦‏ - فإن قيل : قولكم : إن الفطر في القيء يقع بتراجعه محال ؛ لأن ذلك يعلم 
مشاهدة . 

۷ - قلنا : بل الحال إنكار ذلك ؛ لأن الأشياء السيالة تنحدر ٩”‏ بطبعها » وإنما 
تتصاعد بدفع دافع » وكيف ينكر قول : « إنها ترجع » » وهو الأاصل ؟ وهذا أمر يعلم 
با لجس . 

۸ - فإن قيل : النبي يتر علق الإفطار بالقيء . 

. ] في ( ع ) : [ بها‎ )١( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) a‏ 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ الحسن منه حي ] » وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه . هو الحسن بن صالح 

ابن مسلم بن حي » أبو عبد الله الهمداني » حافظ ثقة » روى عنه ابن المبارك » ووكيع › وأبو نعيم 

وغيرهم . راجع ترجمته في الجرح والتعديل » في باب الصاد ( ۱۸/۳ ) » الترجمة ( ٦۸‏ ) »› تقريب 
التهذيب › ( ۱١۷/١‏ ) » الترجمة ( )٤( . ) ۲۸١‏ في (م) :[ يسقط ] . 

(°) في ( ع ) : [ فيها ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينحدر] . 
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٩4‏ - قلنا : نكر ولم يبين علته » والمتراجع هو العلة » إلا أن القيء لما لم يوجد 
منها علقه النبي بتر بالقيء . ولأن المتراجع إذا كان يوجد غالبا علق الفطر بالقيء كما 
علق نقض الوضوء بالنوم الذي لا يخلو من الحدث › وإن لم يعلم الحدث . 

٠‏ - قالوا : عبادة يحرم فيها الجماع وغيره » فوجب أن يكون له مزية على غيره 
قياسا على الحج » وكذلك العدة تحرم الوطء وغيره وللجماع مزية وهي الحرمة . 

١‏ - قلنا : هذا ييطل بالاعتكاف » فإنها عبادة يحرم فيها الوطء وغيره ›» وليس 
للوطء على غيره من محظوراته مزية . 

۲ - وقد احترزوا “ » فقالوا : ويتعلق بالجماع فيها الكفارة . 

۴ - قلنا : المزية إن أردتم في الإفساد لم نسلمه في الأصل ؛ لأن الحج يفسد 
بالوطء والردة » وهذه المزية لا توجد في الأصل » وإن أردتم مزية في الكفارة لم نسلمه 
فى الأاصل ؛ لان المزية عندنا تحب على من قتل نعامة » ومن طاف جنبا » ومن مات قبل 
أن طرف واد د كرو رة اة ل تاها إا مها تمصي اريه ٠‏ لأا قاب الات 
فنقول : فيستوي الجماع وغيره في كفارتها » كالحج “ . ولأن تحريم الجماع في الحج 
آکد من تحربم غیره » ألا [ تری :  ]‏ أنه ذا رمی. وحلق » حل له کل شيء إلا النساء › 
فلما تأكد تحريه على غيره » جاز أن تتأكد في أحكامه وتحريم الكل والجماع في الصوم 
سواء » ولهذا قامت كلمة جماع الناس على الأصل »› فلما تساويا في الحرمة تساويا في 
الكفارة . 

٤‏ - قالوا : الأصل في الكفارة الجماع ٠‏ التام في الصوم التام » ثم ثبت أنه لو 
تى با جماع التام في صوم غير تام لا كفارة » فكذلك إذا أفطر بغير جماع ” في صوم 
تام لا كفارة . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أن الأصل في الكفارة الجماع ؛ لأن النص ورد في المفطر 

وهذا هو الأصل » ثم الجماع التام ”) في صوم غير تام لا كفارة فيه » يدل على أن 


(1) في ( م ) › ( ع ) : [ اخبروا ] بدون نقط . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 كفارتها ] » وقوله : 7 كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في ِ 
الهامش . (۳) الريادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للجماع ] . (*) في ( ع ) : [ إجماع ] . 
)٦(‏ لفظ : [ التام ] ساقط من ( ع ) . ) 


10€£/۳ 


كتاب الصيام 


الوطء الذي ليس بتمام لا يتعلق به كفارة » فأما ن يدل على أن غير الوطء لا كفارة فيه 
فلا ؛ لأن ما كان أصلا في حکم يجوز أن یساویه غیره فيه . 

| قالوا ان ن ا ج کان ع ا > لم تجب‎ - ٩ 
©( الكفارة فا جزء من الزمان فيه شبهة » ألا ترى : أن الملك فى ال جارية لا أسقط 3 الحد ع‎ 
۰ . كان الجزء منه شبهة‎ 

۷ - قلنا : الكفارة لا تسقط “ بالزمان الطويل » وإنما تسقط ٠‏ لوف 
التلف » وهذا لا يتجراً . ثم من اضطر إلى طعام غيره فأكله وأحذه » ولو لم يضطر 
فقاتله وأحذه وجب عليه حد قطا اع الطريق » وإن كان قد وجد جزء من الزمان البيح 
LSa A‏ 
ا ت واا جو الى ال ت 


+ ٭+ ڳج 
)١(‏ الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسقط ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يسقط ] . )٤( ٠‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(*) في ( م ) > ( ع ) :[ وأحذ ] » مكان : [ واحد ] . 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على اجا أو على أولادهما ل 


` CER “mNN 


a E oa 
إذا أفطرت الحامل والمرضع خوكًا على أنفسهما أو‎ 
على أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما‎ 


۸ - قال أصحابنا : إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على 
أولادهما فعليهما القضاء ولا فدية عليهما (“ . 

۹ - وقال الشافعي : المرضع إذا حافت على ولدها فأفطرت فعليها القضاء 
والفدية قولا واحدًا » والحامل إذا أفطرت خوفًا على حملها » فعلى قولين : قال في القديم 
والجديد : عليها القضاء والكفارة . وقال في البويطي : عليها القضاء دون الكفارة ° . 

٠‏ - لنا : أنه مفطر يرجى له القضاء فلم يلزمه فدية كالحائض . ولأن كل مفطر 
لزمه القضاء لم يلزمه فدية » كالمريض والمسافر . ولأنها إما أن يجعل ”“ في حكم المفطر 
بعذر فلا يجتمع القضاء عليه والفدية » كالمريض والمسافر » أو كالمفطر لغير عذر فلا 
تحب عليه فدية > كمن أكل متعمدًا أو ترك التية . ولان من أفطر وهو يرى أن ° 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۲٤٠٠/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب المرأة الحامل 
تخاف على ولدها فتفطر ( ٠٠١ › ۳۹۹/١‏ ) »> مختصر الطحاوي » كتاب الطحاوي ص٤‏ ٥ه‏ › المبسوط › 
كتاب الصوم ( ٠٠١ › ۹٩/۳‏ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص٠۲‏ » بدائع الصنائع » ( ٩۷/۲‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠١١ » ٠٠٠١/۲‏ ) » البناية مع الهداية »> ( 1۹٥-1۹۴/۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ القضاء ] » مكان [ الكفارة ] . قال القفال في الحلية : فإن خافت الحامل أو المرضع على 
ولديهما من الصوم » أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال . راجع تفصيل 
المسألة في الأم » باب أحكام من أفطر في رمضان ( ٠١١ > ٠١۳١/۲‏ ) » مختصر المزني ص۷٥‏ › حلية 
العلماء» كتاب الصيام ( ۱٤۷/۳‏ ) › المجموع مع المهذب › كتاب الصیام ( ۲۹۹-۲۹۷/۱ ) › فتح العزيز 
مع الوجيز » بذيل امجموع ( ٠٦١ › ٠٥۹/٦‏ ) . وقال مالك في إحدى الروايتين عنه » وأحمد وأصحابه : 
مثل قول الشافعي في الأصح » الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما » أفطرتا وعليهما القضاء والفدية . وقال 
مالك في رواية أخحرى : مثل قول الحنفية » عليهما القضاء دون الفدية . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
صيام الحامل وا مرضع والشيخ الكبير ( ۱۸١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص ( ٠٠١‏ ) » المنتقى » في فدية من أفطر 
في رمضان من علة ( ۷١ › ۷١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن له عذر يإغماء 
أو غيره (  ) ١‏ بداية امجتهد » ( ۲٠١/۲‏ ) » الإفصاح › ر( ۱ ۲١١‏ ) » المغني » كتاب الصيام 
٠ ) ٠٤١١ »۱۳۹/۳(‏ الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( ٠٠١ » ٠٤٤/١‏ ) » العدة مع العمدة » ص ( ٠١٠١‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ أن تجعل ] . )٤(‏ حرف : [ أن ] ساقط من ( ع ) . 


بوا کفاں اس 


الشمس قد غابت لم تجب عليه الفدية وقد أفطر بشبهة الإباحة » ولئلا تجتمع الفدية مع 
القضاء في الحامل » وقد أفطرت بتحقيق الإباحة أولى . 

. قالوا : المريض فصل يقع فطره إلى شخص واحد فازمه معنى واحد‎ - ١ 

۲ - وفي مسألتنا : ”“ فصل يقع فطره إلى شخصين »› أحدهما : يطيق 
القضاءء والاخحر : لا يطيقه » فلزمه القضاء عمن يطيق »› والفدية عمن لا يطيق ”° . 

۴ - قلنا : مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر 
[ فإذا كان العذر ] ٩‏ لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى . ولانه | 
لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره » بدلالة : من أكره بقتل نفسه على الفطر فأ كل 
بنفسه » أو أكره بقتل ولده » لم تحب ) على كل واحد منهما فدية ؛ ولأن الفدية لا 
يجوز أن تحب ”“ لأجل الصبي » والصوم لا يصح منه » ولو وجبت لأجله وجبت في 
ماله » أو في مال من یلزمه نفقته . 

٤4‏ - قالوا : حكم ما فعله الإنسان بعذر منه »> مخالف لا فعله لغير عذر في غيره 
بدلالة : من قتل غیره دفعًا عن نفسه أو ماله لم يضمن » ولو قتله دفعًا عن مال غیره ضمن . 

. قلنا : لا فرق فيهما عندنا‎ - 6٥ 

٩‏ - قالوا : وهذا القياس يخالف قول الصحابي » ومن أصلكم : تقديم قول 
الصحابي على القياس كما قلتم فيمن نذر نحر ولده . 

7۷ - قلنا : من قال من الصحابة : بالفدية لم يجمع بينهما وبين القضاء › 
والذى يتنع عندنا أن يجمع بين بدلين عن عبادة واحدة . 

. ^ احتجوا : بقوله تعالی : ۾ وَل ت وتم ود م 4 ية‎ - 1)٨۸ 

E N TT 


. ع ) :1 في مسألتنا ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ عمن تطيق والفدية عمن لا يطیق ] › وفی ( ع ) : 1 لا تطیق ] » مکان : [ لا يطیق ] › 
الصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لم یجر ] › مکان : [ لم یجب ] . 

(*) في ( ع ) : [ لا تجوز أن يجب ] . 

( 1 ) سورة البقرة : : الأية IA‏ . 


/إب 


إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على انفسهما أو على اولادها .س ٠١١۷/٣٢‏ 


:1۷ - الجواب : أنه روي عن سلمة بن الأكوع » « أنه قال : ها نتزلت هذه الآية () 
كان منا من أراد أن يفطر أفطر وافتدى » حتى نزلت الأية التي بعدها فنسختها  »‏ . 

١‏ - فإن قيل : كانت الاية عامة في الحامل والمرضع وغيرهما › والنسخ فيمن لا 
ا > فبقى حكم الحامل والمرضع على الأصل . 

۲ - قلنا : الحامل والمرضع لم يدحلا في الآية ؛ لأنه قال : و وان E‏ 
ِڪ € والحامل إذا حافت أثمت بالصوم » والفطر خير لها . ولأن الحامل إذا 
حافت لا تخير بين الصوم والفطر » وإنما يتحتم الفطر » والاية تناولت من يخير ° بين 
الامرين 

۳ - فان الاية عام »> وأخحر هذه خاص . 

4 - قلنا : الظاهر أن الخطاب انصرف إلى جميع مو اة الطاب الارل 
ورجوعه ر بعضه ٠”‏ غير الظاهر . ولأن الله تعالی وجب الفدية » وهي في الظاهر 
بدل الشىء . قال الله تعالی : #وندیته بذِبی عَظير 4 الصافات : ٠١۷‏ ] » وحمل الاية 
على الحامل ترك لظاهر الفدية إذ البدل ‏ الذي هو القضاء واجب . 

: قالوا : إا کان في اول الإسلام لهم أن يفطروا ويفتدوا ويقضوا › بدليل‎ - ٥ 


أن القضاء أغلظ من الفدية » ولهذا القادر على الصوم والكفارة لا يطعم › 


يوجب على المريض / والمسافر مع العذر » والقضاء وهو أغلظ » ويوجب على الصحيح 
۷٦‏ - قلنا : هذا © إثبات صقة واجبة کان بقیاس والقياس بنصب الأحكام 


(۱) قوله تعالی : ل وَل الست بطيفوتۂ ية طمام سكين & . 

(۲) حديث سلمة ب بن الأكوع له » أخرجه مسلم في الصحيح › a a ih a‏ 
تعالی : # وعَل اذست يطيفوتۂ ودي ) بقوله : [ ممن ہد منک اهر َة ) ( ٤1۲/۱‏ ) » وأ بو داود» 
في الستن كتاب الصيام » باب نسخ قرله تعالى : # وَعَل لست يَطفوْتَم ية ) ( ٥۸٦/١‏ ) » والنسائي في 
الجتبي كتاب الصيام في تأويل قول الله ك  :‏ ول الست فة فدية عام سكن ) ( |٤‏ 14۰(“ 
والطحاوي في المشكل » في باب مشكل ما روي عن ابن عباس » وعن سلمة الأكوع ( ٠٤٤/۳١‏ ) . 


(۳) سورة البقرة : الأية )٤( . ٠۸٤‏ في ( م ) : [ من تخیر ] . 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ قالوا ] » مکان : [ فإن قيل ] . 


. ] في ( ص ) : [ إلى أول بعضه ] . (۷) في ( م ) » ( ع ) :1 أو البدل‎ )٦( 
۰ . ) لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ب‎ )۸( 
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كتاب الصيام 


الادتة اما ان قيس لتعلم الأحكام التي کات ويستحب فلا يصح . ثم قد روی 
هذه القصة a‏ بن الأكوع »> وابن مسعود » ومعاذ » وابن عباس » وأبو هريرة ڪه › 
کلهم [ ذکروا التخيير ب بين الصوح والفطر والفدية » ولم يذ كر أحد منهم القضاء ] (© 
فكيف تثبته بقياس » ثم هو قياس فاسد ؛ لأن الصحيح المقيم كان الصوم واجبا عليه › 
فقامت الفدية مقامه لانها لا تقوم إلا مقام واجب » وإنما كان بعد الصحة ‏ » والإقامة 
یجب ( عليهما عليهما الصوم [ فتقوم الفدية مقامه . 

“YY‏ م المريض والمسافر د وف و فرخص لهما في تأخيره 
إلى حالة لا يشق فيها ؛ لان حاله عند القضاء في ارتفاع المشقة > كحاله عند الأداء . 

۸ -- وجواب آخر عن الاية : وهو ما روى أن الآية نزلت في الشيخ الكبير » قرا 
ابن عامر » وعائشة له ل وعَلى الذيت يُطيموتم ‏ ( يعني : من طوقه بالمال وهو غير 
مطیق پبدنه » ويکون معنی القراءة الظاهرة : : أن فيها اضمارا ٤‏ کأنه قال : وعلى 
الذين يطيقونه فدية فاضمر إحدى ‏ الفديتين » وهذا التأويل يينى حكم الاية من غير 

4۹ - فان قيل : ذكر أبو داود عن ابن عباس هه أنها في الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة » أن ويطعما » والحامل والمرضع إذا خافتا ^ . 

۰ -- قلا : و ٩”‏ ذكر ابو داود عن ابن عباس كه أنها فا الكبير والحامل 
والمرضع e‏ إذا أفطرتا فعليهما الفدية » ولا صيام عليهما » دل أن الآية عندنا لم 


. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ بعد الصحية ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجب ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف کتاب الصیام باب الشیخ الکبیر ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » الحديث 
۷١۷۷-۷١۷۳ (‏ ) » والدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الأفطار ( ۲٠١/۲۲‏ ) » 
الحديث ( ۳ - ۷ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الصيام » باب الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدر على الكفارة 
يفطر ويفتدي ( )٦( . ) ۲۷۱/٤‏ في ( ع ) : [ اضمار ] . 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[احد]. 

(۸) حدیث ابن عباس هذا : أخحرجه ابو داود » في باب من قال هي مثبتة للشيخ » والحبلى ( ٥۸۷/١‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى » في باب الحامل والمرضع ( ۲۳١/٤‏ ) . 

(۹) الزيادة من ( ع ) . 


إذا أفطرت الحامل والمرضع حوفا على أنفسهما أو على أولادهما e‏ 
e 3}: a‏ ڪر لَڪ 4 


٠ - A1‏ روي عن عباس ( u‏ عمر و أن الحامل والرضم ذا أفطرتا 
أطعمتا (“ . 

۲ - قلا ۰ روي عنهما الفدية دول القضاء ( والخلاف في اجتماع القضاء 
0 

۴ - فإن : الفدية ثابتة بقولهما » والقضاء بالإجماع . 

XA‏ — : القضاء والفدية يتنافیان ¢ فاذا اجتمعا على القضاء المنافي سمّطت 


الفدية . وإذا الصحاي بوجوب الفدية “ مع اسقاط القضاء لم يكن في قوله دليل 
خالفنا » وكان دلالة لنا من حيث منع الجمع بينهما . 

89 - قالوا : مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد » فكان عليها الكفارة »› 
كالشيخ الهرم والهرمة . ومقيمة صحيحة : احتراز من المريضة ‏ › والمسافرة أفطرت 
e‏ 

٩‏ - قلنا : وقوع الفطر بعذر » مخفف حكمه . فإذا كان الفطر بغير عذر لا 
PT‏ العذر معتادًا عندهم سبب للتخفيف » بدلالة : أن من 
صلى مع النجاسة » عليه الإعادة . 

۷ - قالوا : لأن العذر غير معتاد ويبطل هذا إذا أفطرت خوقًا على نفسها » فالمعنی 
في الأصل : أن القضاء سقط فلزمت مت ولا وجب القضاء في مسألتنا سقطت الفدية . 

۸ - قالوا : أحد نوعي الفطر فجاز أن يجب فيه القضاء والكفارة » أصله : 
الفطر بغير عذر . 

> لتا : لا 0 لا تسل أن الفدية تسى كفارة > ولأن الفط عدر أحق :> 
فلم يجز أن يستوى الفطر لعذر ولغير عذر في الواجب © ونقلب هذه العلة فنقول : فلا 


» ) ۲١۷ » ۲۰۹/۲ ( أخرجه الدارقطني » في السان كتاب الصيام » باب طلوع الشمس بعد الإفطار‎ )١( 
. ) ۲۳۰/٤ ( والبيهقي في الکبرى كتاب الصیام‎ » ) ٠١ ٠ ١١ ٠ ٠١ ٠ ۸ ( الحديث‎ 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يوجب الفدية ] . (۳) في ( ع ) :1 في المريض ] . 

. لفظ : [ لأنا ] ساقط من ( م ) ء (ع)‎ )١( . ] يعنى : [ فلزمت الفدية‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ فالواجب ] › وفى ( ع ) : [ بالواجب‎ )1( 


۰/۳ إ٥‏ سسس تتاب الصيام 
يجتمع فيه الفدية مع القضاء . 

› قالوا : عبادة يجتمع فيها القضاء مع الكفارة الكبرى فاجتمع مع الصوم‎ - ٠١ 
. کالحج‎ 


١‏ - قلنا : القضاء في الحج عندنا لا يجتمع مع الفدية ؛ ولأن الحج يجوز أن 
تجب الفدية فيه وإن فعل النسك فى وقته ؛ فجاز أن تحب بتأخيره عن وقته » والفدية لا 


تجتمع مع الصوم في وقته فلم يجز أن نجتمع مع القضاء بعد الوقت © . 


# X* ¥ 


. ] في ( م ) : [ بعد القضاء لوقت ] » وفى ( ع ) : [ بعد انقضاء الوقت‎ )١( 


ذا نوی الصوم من الليل ثم أغمي عليه جمیع النهار صح صومه س ıu—u—u—wuwuwo-‏ ۱/۳۲ 10۱ 


ااا مسالة ot‏ 


إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه 


۲ - قال اصحابنا : إذا نوی الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح 
a‏ 

۳۴ - وقال الشافعي : إذا أغمي عليه جميع النهار » بطل صومه »› وإن فاق 
بعضه صح صومه » ذكر هذا في الصوم . 

ت وال ی الاف آی فة رین ان لی + إا آغمی عله ف جر من 
لبار يطل فره رالاق كاب اغ 0 اق ي ارامح موة رل 
يصح » ومن أصحابه من قال : يعتبر أن يفيق في طرفي النهار » وأما النوم : فالصحيح أنه 
لا يۇر . ومن اُصحابه من قال : إن طلع الفجر « وهو نائم وبقى على ذلك إلى آخر 
النهار لم يصح صومه » ° . 

6٠‏ - لنا : نها عبادة لا يبطلها الحدث » فلا يبطلها الإغماء > كالحىج ولأن النية 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في » کتاب الأصل ر ۲ ) » مختصر الطحاوي ص۳٥‏ » متن القدورى 
ص ٠٠١(‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما شرائطها ( ۸٠/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية 
»)۳٠١ /۲(‏ البناية مع الهداية ( ۷١۸ » ۷١۷/۳‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : [ كتاب الطهارة ] . الصواب ما أبتناه من الام . 

(۳) حرف : [ في ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

)٤(‏ قال النووي في الجموع بعد أن بين طرق الشافعية فيمن أغمي عليه بعض النهار : فالأصح من هذا 
ا لحلاف كله : إن كان مفيقًا في جزء من النهار أي جزء كان » صح صومه وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة 
في الام » في الظهار › في الكفارة بالصيام ( ۲۸٤/١‏ ) » مختصر المزني ص۷٥‏ » حلية العلماء > كتاب 
الصیام ( ۱۷۱/۳ › ۱۷۲ ) » امجموع مع المهذب › کتاب الصیام ( ۳٤٠۷-۳٤٤٥ /٦‏ ) فتح العزيز مع 
الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل الججموع ( ٤۰۸-٤0٥/٦‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول 
الشافعي : من أغمي عليه جميع النهار » لم يصح صومه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في المغمي عليه 
في رمضان والنائم نهاره کله ر ۱ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۳٤١١ ۰ ۳٤۲۰/۱‏ ) » شرح الزرقاني 
٠ ) ۲١۳/۲‏ الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » كتاب الصیام ( ۹۸/۳ »› ۹٩‏ ) الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصیام ( ۳٤١/۱‏ ) . 


صحت في وقتها » فطرآن ‏ الإغماء عليها لا ينع ”" صوم يومه › قياسًا » عليه إذا 
أغمي عليه ليلا وأفاق قبل طلوع الفجر » وإذا أأغمي عليه نهارًا على أحد الاقوال . ولانه 
مرض لا ينافي القضاء فلا يبطل الصوم كسائر الأمراض » أو عذر لا ينفي القضاء » فإذا 
وجد في الرجال لم ينع صحة الصوم » كالنوم والمرض . 
٨٩‏ - احتجوا O e aT‏ 

كالحيض والنفاس . 
۹۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإغماء قد يسقط فرض الصلاة ” » وقد لا 

يسقط ؛ ولأن المعنى في الحيض : أنه حارج يوجب الغسل » فأثر في الصوم » كالإنزال › 
والإغماء معنى يوجب الوضوء » فلم ينف ° الصوم > كسائر الأحداث . 


* *# * 


)١(‏ في سائر النسخ : [ فريان ] وهو خحطاً . قال ابن منظور في لسان العرب : الطريان : الطبق . وقال ابن 
سيدة : الطريان : الذي يكل عليه » مادة طرا ( ۲٦۷٠/٤‏ ) . وطراً يطراً طرآنا : حصل بغتة » أى فجأة . 
الصواب بالهمزة . راجع في المغرب الطاء مع الراء المهملة ص۲۸۸ » المصباح المنير مادة طرو ( ٠٠٠١/۲‏ ) > 
النهاية ( ۱١۷/١‏ ) مادة طرأً » المعجم الوسيط ( ٠١۸/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : ما ينع » وفي ( م ) › ( ع ) :[ لا يتنع ] . 

(۳) من قوله : [ فمنع من صحة الصلاة ] إلى قوله : [ قد يسقط فرض الصلاة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فلم ينفي ] . 


الصوم في السفر إذا لم يستضر به افضل من الفط ——————————— ٣/ ٣"‏ ۱٥ا‏ 


اأ سالد ست ^ 
اة کت o‏ 


الصوم قي السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفقطر 


۸ - قال اصحابنا : الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر “ . 
۹< - وحکی الطحاوي عن الشافعي : أن الفطر أفضل ( وأصحابه ینکرون 


هذا( . 


۰ - لا  :‏ تان نونوا ب لسم 7 ٠‏ رعلا بعد ذ کر 
ا 
غير أن يحصل ضرر » فكان أفضل من تأخيرها عنه » كالصلاة . ولا يلزم تأخير ا مغرب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في الأصل » کتاب الصوم ( ۲۳٤/۲‏ ) » المبسوط › كتاب الصوم ( ۹۲/۳ ) » متن 
القدوري » کتاب الصوم ( ٠٠١۹/۱‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم فساد الصوم ( ۹٦/۲‏ ) › فتح 
القدير وبذيله العناية » ( ۲/ ٠٠٠-۳٠١١٠‏ ) » البناية مع الهداية ( 1۸٩ >» ٦۸۸/۳‏ ) » أحكام القرآن 
للجصاص » باب الصيام فى السفر ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۲) قال النووي فى الجموع : قال الشافعي والأصحاب : إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل 
وذ كر الخراسانيون قولا شاذّا ضعيفًا مخرجا من القصر : إن الفطر أفضل مطلقًا . راجع تفصيل المسألة في حاية 
العلماء » کتاب الصیام ( ٠٤١/۳‏ ) » امجحموع مع المهذب › کتاب الصیام ( ۲١١۰۲٠١ ۰۲٣۱ ۰ ۲۲۰/٦‏ )» 
فتح العزيز » في القول في السنن بذيل امجموع ( ٤۳١-٤۲۸/١‏ ) . قال مالك وجل أصحابه : مثل قول الحنفية 
والشافعية : الصوم في السفر أفضل من الفطر لمن قوي عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر 
۱۸١/١ (‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١١‏ » المنتقى » في ما جاء في الصيام في السفر ( ۲/ ۸٤ء ٤۹‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر ( ۳۳۷/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الفطر للمسافر أفضل من الصوم . وبه قال ابن الماجشون من 
المالكية . راجع المسألة في الإفصاح » ( ۲٤۷/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ۳/ »)٠ ٠١‏ الكافي لابن قدامة › 
كتاب الصيام ( ۳٤١/١‏ ) › العدة مع العمدة » ص١١٠٠‏ . 

(۳) سورة البقرة : الاية ١۸٤‏ . 

. ] في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 من كانت حمولة تاوى‎ )٤( 

() حديث سلمة ب بن الحبق » أحرجه آبو داود » في السان كتاب الصيام » باب من اختار الصیام ( N : ٩/۲‏ 
٠)١٠‏ وأحمد في المسند » في حديث سلمة بن الحبق رضي الله تعالى عنه ( ٤۷٦/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى › 
في باب ما اختار الصوم في السفر إذا قوي على الصيام ( ۲٠٠/٤‏ ) » ورواه أحمد في المسند ( /١‏ ۷) » مصاييح 
السنة باب صوم المسافر ( ۸٦ » ۸٥/۲‏ ) › الحديث ( ٠٤٤٤‏ ) . 


بالمزدلفة ؛ لأن تقديمها لا يجوز » فالتأحير في التقديم يقال في ال جائزين . ولأن الصوم في 
وقته أصل الفرض » والفطر “ رخحصة » وفعل العزية من غير ضرر إذا لم يستدرك به 
عبادة أخحرى أفضل » كغخسل الرجلين ومسح الخفين . 
۷٠١٠‏ - ولا يازم تقد العصر بعرفة ؛ لأنه يستدرك بذلك عبادة » وهو ا 
فأما قوله عليه الصلاة و ”“ السلام « ليس من البر الصيام فى السفر » ”“ مقصور على 
سبب ٩‏ » وهو ما روى جابر « أن النبي ي رأى رجلا يظلل عليه والزحام عليه وهو 
في السفر صائم » فقال ) ليس من البر الصيام في السفر » » يعني : على تلك الصفة . 


% *% %* 


. ] في ( ع ) : [ ولأن الفطر ] » مكان : [ والفطر‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( ع ) . 

(۳) حديث جابر هه أخرجه البخاري في الصحيح › في باب قول النبي بب : لمن ظلل عليه واشتد الحر 
۳۳۳/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح › في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 
معصية ٠٥۲/١(‏ ) » وأبو داود » في باب اختيار الفطر ( 10۹/١‏ ) › والنسائي › في العلة التي من 
أجلها قيل ذلك » وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك 
٠۷١ » ٠۷١/٤(‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في من کره صيام رمضان في رمضان ( ٤٣۱/۲‏ ) › 
والطيالسي في مسنده ص۲۳۸ الحديث ( ۱۷۲١‏ ) › والشافعي في المسند ( ۲۷۱/١‏ ) » الحديث 
(۷۱۸ ) » وأحمد في المسند ( ۲۹۹/۳ » ۳۱۷ » ۳٠۹‏ ) » والطحاوي في المعاني » باب الصيام في 
السفر ( 1۲/۲ ) › وابن خزية في صحيحه » في باب ذكر السبب الذي قال النبي بل : ليس من البر 
الصيام في السفر ( ٠٠٤/۳‏ ) » الحديث ( ۲١٠۷‏ ) » والدارمي في باب الصوم في السفر ( 1۲/١‏ ) › 
ال ي ا ي اا إذا کان یجهده الصوم ( ۲٤١ › ۲٤۲/٤‏ ) . وأما 
حديث ابن عمر » وكعب بن عاصم » أخرجهما ابن ماجه » في باب ما جاء في الإفطار في السفر 
٥۳۲/۱(‏ ) الحدیث ( ٠٠٦١ › ۱٦٦٤‏ ) . راجع تخريج أحاديث البداية ( 1۷١ - ۱٦۹۸/١‏ )»> 
الحديث ( ۸٠۲‏ ) » وفي هامش رسوخ الأخبار ص۳٠۳‏ » الحديث ( ۲۸۲ ) » ومصابيح السنة 
۸٤/۲(‏ ) › الحدیث ( ۱٤۳۹‏ ) . وتلخیص الحبیر ( ۲٠٠١ › ۲۰٤/۲‏ ) » الحديث ( ٩١1١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ على سفره ] . (*) في ( ع ) : [ قال ] . 


إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم لمسافر أو بلغ الصبى أو .. س ۱۵۱٥/٣"‏ 


aA e 3i o 
o اا اة ل‎ 


إذا طهرت الحائض ي شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي 
أو أقاق المجنون أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس 
أو أقطر الرجل متعمذا أو صح المريض أو أسلم الڪافر وجب 
عليهم الإمساك [ ف ] بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع 


۴ - قال أصحابنا : إذا طهرت الحائض في شهر رمضان ‏ أو قدم المسافر أو بلغ 
الصبي › أو أفاق انون » أو شهد الشهود بعد الزوال برؤية الهلال أمس › أو أفطر 
لرجل متعمدًا » أو صح الريض » أو أسلم الكافر » وجب عليهم الإمساك [ في ] (© 
بقية النهار عن الأكل والشرب والجماع ° . 

۴ - وقال الشافعي في المسافر : إذا قدم » والمريض إذا صح » والحائض والنفساء 
إذا انقطع دمهما » فليس عليهم الإمساك . 

4 - والصبي إذا بلغ والجنون إذا أفاق والكافر إذا أسلم . قال في البويطي : ليس 
عليهم الإمساك . ومن أصحابه من قال : يلزمهم وأما المسافر إذا نوي الصوم من الليل 
فتقدم » أو المريض تحمل " المشقة فينوي الصوم ثم صح › والصبي إذا نوي الصوم ثم 
بلغ »> هل يجوز لهم الأكل » ظاهر قوله في البويطي أنه لا يلزم تام الصوم . و 
اتاب من قال : يلزم 0 


[ . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » کتاب الصوم ( ۱۹۰/۲ ۰ ۲۰۳ » ۲۳٤‏ ) » كتاب الآثار › 
باب الصوم في السقر والإفطار ص۷٥‏ » ال جامع الصغير » باب من أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ والنصراني 
يسلم والمسافر يقدم ص۱۳۹ » مختصر الطحاوي » كتاب الصيام ص٥ ٥‏ » المبسوط » كتاب الصوم ( ٥۷/۳‏ › 
۸ ) متن القدوري كتاب الصوم ص٥۲‏ › تحفة الفقهاء » کتاب الصوم ( ۳٠١ › ۳۹٤/۱‏ ) › بدائع 
الصنائع » فصل : وأما حكم الصوم المؤقت إذا فات عن وقته ( ٠١۳١ › ۱٠۲/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذیله العناية > ( ۳۹۳/۲ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۷۱ » ۳۷١‏ ) البناية مع الهداية » ( ۷۰۹-۷۰۳/۳ »)۷٠١ ۷١٤‏ 
أحكام القرآن للجصاص » باب الغلام يبلغ والكافر يسلم في بعض رمضان ( ۱۸٦/١‏ » ۱۸۷ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يحمل ] . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في البويطي » في الصيام » ورقة ( ۳٠ا‏ » ٤٠ب‏ ) » حلية العلماء > كتاب الصيام 
۱٠٤١ ۰ ۱٤١/۳(‏ ) » امجموع مع المهذب »› کتاب الصیام ( ۲۰۷-۲۰۵/۹ » ۳۲۹ ) › فتح العزيز مع 


۱/۳ سسس کتاب الصيام 


۷٠۵‏ - لنا : دليل يدل على أنه إذا ثبت الشهر قبل الزوال لم يجز الكل ؛ لأنه يوم 
GD SE‏ : إذا ثبت قبل الفجر . 
ولانه صوم مستحق في زمان بعينه فإذا ظهر نهارًا لم يجز الأكل ] ”© » أصله : : يوم 
عاشوراء . ولأنه على صفة يصح منه الصوم > فلم يجز له الأكل في نهار رمضان من 
غير عذر » أصله : إذا أفطر متعمدًا . وإذا ثبت لنا أن الشهود إذا شهدوا بالشهر وجب 
الإمساك » قسنا عليه أنه معنى لو وجد قبل الفجر وجب الصوم [ فإذا وجد نهارًا مع 
تعذر ‏ الصوم وجب الإمساك في الصوم ] ” المستحق العين » أصله : إذا شهد 
الشهود بالرؤية للهلال . ) 

› ولأن الإقامة وجدت في أثناء نهار رمضان » فلزمه الإمساك بقية نهاره‎ - ٩ 
› كمن دخل في الصوم وهو مقيم ثم سافر فأفطر ثم أقام . ويدل على الكافر إذا أسلم‎ 
فنقول : إن من أثم “ بترك الصوم في أول نهار رمضان لم يجز لها الأكل في نفسه مع‎ 
عدم الأعذار ” » كمن أكل متعمدا . والأولى أن يدل على أن المسافر والمريض إذا‎ 
| صاما ثم زال العذر » لم يجز الأكل ؛ لأنه مقيم صحيح حكم بصحة صومه في‎ 
رمضان فلم يجز له الفطر » كما لو كان مقيمًا في الابتداء . ولأن دخوله في الصوم صح‎ 


الوجيز بذيل امجموع ( ٤٤١-٤١٤/٦‏ ) . وقال مالك مثل قول الشافعي : إذا قدم المسافر مفطرًا › أو برء من 
امرض » أو طهرت الحائض نهارًا »> لم يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم . واختلف المالكية في الكافر إذا 
أسلم » هل يجب عليه الإمساك أم لا ؟ فقال أكثرهم : يجب عليه ذلك » وقال البعض : لا يجب . راجع 
تفصيل المسألة في المدونة > و في الجنب والحائض في رمضان ( ۱۸٤ › ۱۸١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص 
٠ ) ۱٦١ (‏ النتقى » في ما يفعل من قدم من سفر او اراده في رمضان »› وفي ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ( ٠۲ ٠ ٠١/۲‏ » 1۷ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۲٤٠١/١‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الصيام ٠‏ 
القسم الثاني من الصوم المفروض ( ۳١۸ » ۳۰۷/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۹۷/١‏ ) . وقال أحمد في أظهر 
روايتيه مثل قول الحنفية : يلزمهم الإمساك في بقية النهار . وقال في الثانية مثل قول الشافعي ومالك : لا 
يلزمهم الإمساك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( ۲٦۳ › ۲٦۲/۱‏ ) » مسألة 
۱٤(‏ ) » الإفصاح › ( ۲٠١۱/۱‏ ) المغنى » كتاب الصيام ( ٠٠١ » ۱١٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب 
الصیام ( ۳٤٣٤١ » ۳٤۴۳/۱‏ ) . (۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 بعذر] . 
(۳) ما يبن القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ (ع ) :1 لأن من ام ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الاعتذار] . 


Ao 


إذا طهرت الحائض في شهر رمضان أو قدم المسافر أو بلغ الصبي أو .. ٠١١۷/۳"‏ 


وجاز الفطر للعذر › ا > كالصحيح إذا دحل في الصوم ثم مرض ثم 
( , 
ا 

۷ ¬ - احتجوا : بأن من حل له الأكل في أول النهار مع علمه باليوم لم يلزمه 
إمساك باقيه » أصله إذا نذر أن يصوم يوما بعينه فسافر فيه › فأفطر ثم أقام . 

۸ - قلنا O‏ 
کان ذلك الان الصوم إذا E‏ لتاس » فإذا أفطر مع عدم الموانع 4 احق 
بنفسه تهمة » وهذا لا يوجد في صوم النذر . ) 

۹ ۰ - قالوا : كل من لزمه صوم أول النهار ظاهرًا وباطتا لم يلزمه إمساك باقيه » 
أصله ذا استدام السقر . 

۰ - قلا : سقوط زوم الصوم في الظاهر لا ينع وجوب القضاء فلا ينع من 
وجوب الإمساك » ولأنه إذا 2 السفر والعذر اق » فلا يلحقه تهمة بالأكل › وإذا 
رال العذر ال تة تهمة 4 لان يأكل مع ارتفاع الأعذار . 

. قالوا : الأصل إباحة الفطر ؛ فمن ادعى الحظر يحتاج إلى دليل‎ - ١ 

۲ - و قلنا : الإباحة سبب للعذر » فمن زعم انها تبقی ‹ مع زوال العذر فعليه 
الدليل . 


X# X* #* 


(۱) قوله : [ ثم صح ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۲) في ( م ) : [ يیقی ] . 


101۸/۳ 

a A ENT 
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إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام 

شهادته › فصام ثم جامع لم تلزمه الڪفارة 


كتاب الصيام 


۳ - قال أصحابنا : إذا رأى الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته » فصام ثم 
جامع لم تلزمه الكفار 8 


” وقال الشافعي : عليه الكفارة‎ - ٤4 


6 - لنا : أن كل ”“ من لو أكل لم تلزمه “ الكفارة › إذا جامع لم تلزمه 
الكفارة ؛ أصله : : من أخبره واحد بالهلال » وقد رد الإمام شهادة الخبر ا يوم 
خا ي وجروب * موت > كرو © الاه وال نه ون سرن 
وا ا ي عا ا 9 


)١(‏ راجغ تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم ( ۱۹۹/۲ » ۲٠١‏ ) » المبسوط » كتاب الصوم 
(٠١ ٤ /۳(‏ تحفة الفقهاء» كتاب الصوم ( ۳٤٠/١‏ ) » بدائع الصنائع »> فصل : وأما شرائطها ( ۸٠/۲‏ › 
٠ ) ١‏ فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية »> فصل في رؤية الهلال ( ۲۲۰/۲ ۰ ۲۲١‏ ) » البتاية مع 
الهداية »> كتاب الصوم ( 1۲٤ - ٦۲۲/۳‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء > كتاب الصيام ( ۱٦۹/۳‏ ) » اجموع مع المهذب » كتاب 
الصیام ( ۲۸۰/٦‏ › ۳۳۷ ) › > فتح العزيز » بذيل المجموع ( (fo. › ٤٤۹/٦‏ . وقال مالك وأحمد مثل قول 
الشافعي : إن جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال » وجبت عليه الكفارة . راجع المسألة في 
لمدونة » في الذي يرى هلال رمضان وحده ( ۱٤۷/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر 
في رمضان ( ۳۹/۲ ) » المغني » كتاب الصیام ( ٠١١ › ٠١١/۳‏ ) . 

(۳) لفظ : [ كل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ یلزمه ] » مکان : [ لم تلزمه ] وهو خطاً‎ )٤( 

. لفظ : 1[ وجوب ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کصوم ] » مکان : [ کیوم ] . 

(۷) الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال قتادة : كان الحسن من أعلم 
الناس بالحلال والحرام . راجع ترجمته في تاريخ الثقات للعجلي ص۳١١‏ » الترجمة ( ۲۷١‏ ) » اجرح 
والتعديل ( ٤۲١-٤٠١/۳‏ ) » الترجمة ( ۱۷۷ ) » تقريب التهذيب ( ٠٠١/١‏ ) › الترجمة ( ۲۹۳ ) . وأبن 
سيرين : هو محمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك » أبو بكر البصري » تابعي ثقة ثبت . روى عنه الشعبى 
وقتادة » وعوف وغيرهم . قال عوف : كان محمد حسن العلم بالتجارة > حسن العلم بالقضاء »> حسن العلم چ 


إذا ری الرجل الھلال وحدہ فرد الإمام شھادتہ ٠١١۹/۳.‏ 

. فإن قيل : هذا حلاف سقط يإجماع الفقهاء بعدهم‎ - ٩ 

۷ - و قلنا : إلا أن خلافهم شبهة »› الا ترى : أن إباحة المتعة سقط بالإجماع بعد 
الحلاف وإن لم يترك الشبهة ؟ ) 

۸ - قالوا : هذا يبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع » فعليه الكفارة وإن 
اخحتلف في وجوب الصوم . 
۷۱۹ - قلتا : () هذه المسألة غير منصوصة › الذهب أن الكفارة لا 
تخب “ . ولانه صوم لزم الواحد خاصة » كقضاء رمضان . ولانه یوم محکوم بأنه 
من شعبان في حق الكافة » فلم تلزم امجامع في الموضع الحكوم به الكفارة كما قبله » أو 
يوم حکم الإمام يإباحة الفطر فيه » فصار كآخر يوم من الشهر أنه من شوال . 

جرا اين ام امه تاه واا بن ران وجي آذ وا 
بهتك حرمته الكفارة » كما لو حكم به الحاكم .. 

- قلنا : إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة › وإذا لم يحكم يثبت › ألا 
تری : ٤‏ انه روي عن النبي بلي انه قال م م رر واا ي 
وجوب الصوم على الواحد إذا صام الكافة » وسقوطه إذا لم يصوموا ؟ ا هذا 
الخبر شبهة » فإن وجدت سقطت الكفارة » وإن عدمت وجبت . 

۲ - قالوا : إذا حكم الإمام بقول الواحد غلب على ظننا أنه من رمضان »› وإذا 


= بالفرائض . راجع ترجمته في تاريخ الثقات »> ص٥٠٤‏ » الترجمة ( ٠٤١٤‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۸١/۷‏ ) » 
الترجمة ( ٠١١۸‏ ) تقريب التهذيب ( ۱٦۹/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۹۰ ) . وعطاء : هو عطاء بن ابي رباح 
اللكي » تابعي » ثقة » مفتي أهل مكة في زمانه »> كان كثير الإرسال . روى عن عائشة وأبي هريرة والكبار ء 
وأحذ عنه أبو حنيفة » وقال : ما رأيت مثله . راجع ترجمته في تاريخ الفقات ص۳۳۲ » الترجمة ( ۱١۲۷‏ )» 
الجرح والتعدیل ( ۳۳١١ ٠ ۳۳۰/١‏ ) » الترجمة ( ۱۸۳۹١‏ ) ميزان الاعتدال ( ۷١/٣‏ ) » الترجمة 
»)٥٦٤١ (‏ تقريب التهذيب ( ۲۲/۲ ) » الترجمة ( ۱۹١‏ ) . 

. ع ) : [ قلنا إذا حكم الحاكم فقد زالت الشبهة ] » بزيادة ما بعد : [ قلنا ] وهو سهو‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجب ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ زمه‎ )۲( 

. ] في ( ص ) : 1 الا یری‎ )٤( 

) ٠١ » ۳٤ ( الحديث‎ » ) ٠٦٤/۲ ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الصيام‎ )١( 
» ) ۷١/۳ ( والترمذي » في باب ما جاء الصوم يوم تصومون » والفطر يوم تفطرون » والأضحى يوم تضحون‎ 
راجعه أيضا في إعلاء السنن‎ . ) ۸۸/١ ( الحديث ( ۹۷ » أو داود في باب إذا أخحطاً القوم الهلال‎ 
. ) ۱۱۰/۹( 


o۰/‏ كتاب الصياء 


رآه علم » فكيف تجب “ الكفارة عليه مع غلبة الظن » وتسقط " مع اليقين ؟ . 

۴ - قلنا O‏ 
الكفارة على المسافر إذا أفطر » والمريض » وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن 
تحقق التحربم كوطء جارية الابن . 

‰4 - قالوا : الكفارة تعتبر ٩“‏ به دون غيره » بدلالة : أن في أخر الشهر لو رائ 
الهلال ورد الحاكم ” شهادته سقطت الكفارة عنه » ولو رأى الفجر وحده وجبت عايه 
الكفارة با لجماع » وإن كان الصوم لم يجب على جميع الناس إذا لم يشاهدودم . ومعلوم أن 
الشهر يثبت في حقه » ولهذا حل ما عليه من دين . ولو کان علق طلاق امرآته باستهلاك 
ا واعتباراته » وإن لم يجب الصوم على غيره . 

6 - قلنا : وجوب الكفارة » إذا أقرت السنة ٠”‏ فيه اعتبر الجهة المسقطة لها › 
سواء کانت في حقه أو في حق غیره » ألا تری : آنه لو غلب على ظنه صدق اخبر 
بالهلال فرده الناس » لم تحب الكفارة اعتبارًا بغيره » فأما آخر يوم من الشهر إذا رای 
الهلال فقد حكم في رمضان من وجه دون وجه فلم تحب ٠‏ الكفارة تر جيځا جهة 
الإسقاط » وإغما المعتبر ” مما عنده » ألا ترى : أنه لو أخبره في ا لی ت ی 
ظنه صدقه فرد الإمام شهادته » لزمته الكفارة » وإن كانت عنده أن لا وجوب ( ؟ 
فأما من طلع عليه الفجر فبعيد أن يطلع الفجر في بلد لا يراه إلا واحد حتى يلزمه الصوم 
دون الكافة . قولهم : إن الوم ٩‏ من رمضان عنده . 


٩‏ - قلنا : وليس هو عند الإمام من رمضان > فاعترف أنه رى الهلال لم 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يجب ]. (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ويسقط ] . 
(۳) في ( م ) : [ لا یجب ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 يعتبر ] 


(*) في ( ع ) 1 ور الحاكم ] » وهو تصحيف . 

(1) في ( ص ) : 7 إذا برب السنة ] بدون نقط › وفى ( ع ) : [ إذا اترب السنة ] أيضا بدون نقط › وفى 
(م) : [ إذا اترت السنة ] » لعل الصواب ما انبتناه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ]. ا ا 

) ] ع ) :1 وإن المعتبر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 

) أن ] ساقط من صلب ( ص‎ 7 : TT ) في ( م ) +( ع‎ )۱١( 
. واستد ركه المصنف في الهامش‎ 

. ] ع ) :[ فأما قولهم إن الصوم‎ (  ) في ( م‎ )١١( 


ذا رای الرجل الهلال وحده فرد الإمام شهادته (0|٣ i‏ 

يحكم الحاكم عليه بتسليم الدين » ونما نقول له : إن كنت رأيت فعليك أن تسلم › ولا 

يوجب ذلك عليه . ثم إنا لا نمنع ”“ أن الشهر قد ثبت عنده » إلا أن الكفارة لا 

تتعلق (") بو جود الشهر حتی ترتع ) اتات الإباحة والشبهة وما ذ کرناه شبهة . 
۷ - فإن قیل : اعتبا ركم وجوب الصوم في حق الكفارة »› لانسلم آنه خ0 
۸ - قلنا : نعنی ‏ به كل من كان من أهل الصوم › ولا عذر له . 


+ ج عي ا 


. ] في ( م) :1 لا ينع ] . (۲) في ( م ) : [ لا يتعلق‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ حتی رتفح‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا یجب ] › مکان : [ یجب‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ يعني ] . 


۳ح کاب الصیام 


إذا أخر فضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية 
عليه ٩(‏ . 

۴٠١ ٠‏ - وقال الشافعى : إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية » لكل يوم طعام 
مسكين . وإن أخحره إلى رمضان ثالث » لزمه فدية واحدة » ومن أصحابه من قال : 
فدیتان . 

۴ - قالوا هذا خحطاً ٩‏ . 


۲ - لنا : قوله تعالی : # دة من بَا اح ( » وهذا عام في جميع 
العمر فإن 7 كان ] ١‏ القضاء تارة يسقط بالفرض » وتارة لا يسقط إلا مع الفدية › 


-٤١ ١/١ ( راجع تفصيل المسألة في كتاب الحجة » باب الرجل يكون عليه صيام من شهر رمضان فيفرط فيه‎ )١( 
' المبسوط » كتاب الصوم ( ۷۷/۳ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص٣ ۲ » بدائع الصنائع فصل : وأما‎ ٠) ۴ 
› ٠١ ٤/۲ فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » باب ما يوجب القضاء والكفارة(‎ » ) ١ ١ ٤/۲ ( حكم الصوم ا لمؤقت‎ 
. ) 1۹۳ › 14۲/۳ ( البناية مع الهداية » باب ما يوجب القضاء والكفارة‎ » ) ٠١ 

(۲) قال الشيرازي في المهذب بعد أن بين حکم تأخير القضاء إلى رمضان أخحر : فإن أخره سنتین » ففیه 
وهات أخدعا 2 يجب لكل م عد 4 لانه احير سة + فاشيهت الم الأرلن .. والاني 7 لا يجب 
للقانية شيء . قال النووي في الجموع : والأول صح . راجع تسيل :ااال في الأم » باب أحكام من 
أفطر في رمضان ( ٠١۳١/۲‏ ) » مختصر الزني »> ص۸٥‏ » حلية العلماء > كتاب الصيام ( ۱۷۳/۳ › 
۷٤ ٠‏ > امجموع مع المهذب › کتاب الصیام ( ۳٠١ » ۳٣٤ » ۳۹۳/٦‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز › 
في ذيل الجموع ( ٦۳ ء٤٦1۲ /١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي : من خر 
قضاء رمضان مع الإمكان حتى أدركه رمضان آخر لزمته الفدية مع القضاء . راجع تفصيل المسألة في 
اللدونة »> في الكفارة في رمضان ( ۱۹۲/١‏ ) › الرسالة الفقهية »> ص ( ٠ ) ١١١‏ المنتقى › في فدية 
من أفطر في رمضان من علة ( ۷٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر »> باب صوم المسافر والمريض ومن له 
عذر یإغماء او غیره ( ۳۳۸/۱ ) » بداية الجتهد » ( ۲۰۹/۱ ) »> شرح الزرقاني ( ۲۱١/۲‏ ) > 
الإفصاح » ( ۲٤۷/١‏ ) » المغني كتاب الصيام ( ٠٤١ » ٠٤٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة »> باب 
القضاء ( ٠٠۹/١‏ ) » العدة مع العمدة »> ص ( ٠١١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الأية 1۸٤‏ . . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من سائر النسخ » أثبتناه لمقتضى السياق‎ )٤( 


ذا انحر قضاء رمضان حتی دحل رمضان الثاني فلا فدية عليه "| (oY‏ 


بینه ٩‏ وروی جابر ظ أن النبي لار مئل عن تقطيع [ قضاء  ]‏ رمضان » قال : 

ذلك إليك » أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين » ألم يكن 
قضاء؟ فالله ١‏ أحى أن يقو ويعفر © وهذا عام فى السعة الأول :والاية رل كان 
اك يلف ليه 0© :لأت أخر القضاء فل تلرمه فديةة كن ١‏ لرل ريسا ؛ 
ولأن من وجب عليه القضاء لم تلزمه فدية » كما لو قضى في السنة الثانية . ولأن نفس 
رمضان لو أخحره عن وقته ” بترك الصوم » لم تحب به فدية [ فإذا أخر قضاءه أولى . 

۳۴ - فإن قيل : تأخير رمضان يجب به القضاء » ولم تحب به فدية  ]‏ › 
وتأخير القضاء لا يجب به قضاء ؛ لأن القضاء يلزمه بترك الأصل › فلذلك وجبت 
الفدية . 

. قلنا : تأخيره إلى شعبان لا يوجب قضاء ولا فدية‎ - ٤4 

۴٥‏ - فإن قالوا : الآية لم تؤحره عن وقته » لم نسلم ؛ لأن القضاء مؤقت 
بشعبان ؛ ولأن إفساد الصوم آكد من تأخيره » بدلالة : أن مفسد صوم رمضان يلزمه 
كفارة واحدة » ولو أخره لم يجب يإفساد هذا الصوم ”“ الكفارة » فتأخيره أولى . 

٩‏ - فإن قيل : إنما لا تحب ' الكفارة ؛ لأنه متى أفسده ليس هو قضاء 
رمضان . ) ٤‏ 
۷۴۷ - قلنا : عند كم مؤقت » فإذا تضايق الوقت فصام » فهو صوم القضاء الذي 

يضيق وقته » وإنها بالإفساد لم تجرئ » كما أن الصوم في رمضان بالإفساد لا يجزئ › 
)١(‏ في ( ص ) : [ لسنه ] » وفى ( م ) » ( ع ) : [ لته ] بدون نقط ٠‏ لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ). . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ الله ]. 

)٤(‏ في ( م ) : [ أن يعفو أو يغفر ] » وهو تصحيف . أخرجه الدارقطني » في السنن كتاب الصيام » باب 
القبلة للصائم ( ۱۹٤/۲‏ ) الحديث ( ۷۸ ) » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف › من قالوا في تفريق رمضان 
٤٤۷/۲ (‏ ) » راجعه في تلخیص الحجیر ( ۲۰٦/۲‏ ) › الحديث ( ٩1۹‏ ) . 

(°) في ( م ) : [ لبینه ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کما] › مکان : [ کمن ] . 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 عنه ] » مکان : [ عن وقته ] ولفظ E E BETE‏ 
الصنف في الهامش . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بافسادها اداء الصوم ] . 

. ] في ( م) :1 لا یجب‎ )٠١( 


۱/۳ س کتاب الصيام 


ولأنها عبادة فلا تحب ”“ بتأحيرها إلى وقت مثلها فذية » كما لو أحر الحج › ولا يلزم 
تحير الطواف ؛ لأن الفدية لا تحب ٠‏ بتأحيره إلى وقت مثله . 


۸ - احتجوا : بحدیث مجاهد عن ابي هريرة ظله « أن النبي ڪر قال في رجل 
أفطر في [ شهر ] رمضان من مرض » ثم صح ولم یصم حتی أد رکه رمضان آخر » قال : 
يصوم الذي أد ركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم مسكيتا  »‏ . 

4۹ - قلنا : رواه إبراهيم بن نافع ) » وهو ضعيف » عن عمر ” بن موسی بن 
وجيه وهو ساقط عندهم »› ولو ثبت هذا الخبر قلنا به . ) 


۰ - قالوا : روي عن ابن عباس » وابن عمر » وأبی هريرة ږ : أن عليه 
الفدية ”)» ولا مخالف لهم في الصحابة . قال الطحاوي : سمعت ابن أبي عمران 
يقول : سمعت يحيى بن أكثم يقول : وجدته عن ستة من الصحابة ولا مخالف لهم " . 

- قلنا : أما ابن عمر فيوجب ' الفدية دون القضاء » فروى عنه إيجاب 
هدیین 7 فدیتن › فلم يتفقوا على الجمع بين القضاء والفدية › وعلی أنه روی عن آیی 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا یجب ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یجب‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مسكينا ] » وهو تصحيف » وفى سائر النسخ : [ في الرجل ] » مكان : [ في رجل ] » ثم 
مرض » مكان : [ من مرض ] » [ الذي أدرك ] مكان [ الذي أدركه ] » وما أبتناه من سنن الدارقطني . 
أحرجه الدارقطني في السنن كتاب الصيام » باب القبلة للصائم ( ۱۹۷/۲ ) » الحديث ( ۸٩‏ ) » عبد الرزاق › 
في المصنف » باب المريض في رمضان وقضائه ( ۲۳٤١/٤‏ ) » البيهقي » في الكبرى باب المفطر يمكنه أن يصوم 
ففرط حتی جاء رمضان آخر ( ۲٠۳/٤‏ ) . راجعه ايا في تلخیص الحبیر ( ۲۱۰/۲ ) . ) 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ إبراهيم عن نافع ] . 

. في سائر النسخ : [ عمرو ] » الثبت من كتب الحديث‎ )٠( 

(1) أخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عمر » وأبي هریرة ظه ( ۲۳١ » ۲۳۲٤/٤‏ ) » الحديث ( ۷٦۲١‏ »> 
۳ ۷۲ ) والدارقطني ( ۱۹٩٦/۲‏ ۰ ۱۹۷ ) » الحدیث ( ٩۲ ۰ ۸۷ » ۸٩ ۰ ۸٥‏ ) » والبيهقي في 
الکبری ( ۲٠۳/٤‏ ) . وأما حديث ابن عباس ) له » أخرجه الدارقطني من طريق أبي اسحاق » عن مجاهد › 
عن ابن عباس » بلفظ : من فرط في صیام شهر رمضان حتى يد ركه رمضنان آخر » فليصم هذا الذي أد ركه › 
ثم لصم ما فاته » ویطعم مع کل یوم مسکیتا ( ۱۹۷/۲ ) » الحدیث ( ٩۱‏ ) » والبيهقي » عن اين عباس 
بلفظ : يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيتًا ويقضیه في الکبری ( ۲٠۴/۲‏ ) . راجعه أيصًا في 
تلخيص البير ( ۲٠١/۲‏ ) » الحديث ( ۹۲٤‏ ) . (۷) حكاه الطحاوي في المعاني ( ٠ . ) ۲٠١/۲‏ 
(۸) في ( ص ) : [ شوب ] . 

. ) لفظ : [ هديين ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٩( 


إذا خر قضاء رمضان حتی دحل رمضان الثاني فلا فدية عليه \oro|r‏ 


عبيدة » ومعاذ أنهما قالا : « اقضه متفرقًا إذا أحصيت العدة » ( » وهذا من قولهما › 
يدل على أنه لا فرق بين السنة الأولى والثانية » ولو قت عندهما لبينا ؛ ولأن هذا ليس 
يإجماع ؛ لأنا لا نعلم انتشاره ”“ في الصحابة . وعلى قول الشافعي في الجديد : لا 
يجب تقليد الصحابي " وعلى أصلنا : متی روی عن النبي ي عموم يخالف قوله ۽ 
لم یجب تقلیده . 


. فان قیل : هذا لا يدل على القياس 4 فالظاه انهم قالوا 8 توقيقًا‎ — XVE 
قلنا : لو كان كذلك لم يختلفوا فيه . وقد ذكر ابن المنذر عن الحسن‎ - ۴۳ 
مثل قولنا » وعصر الصحابة لم ينقرض » حتى جاء الحسن »› فخلافه معتد‎  يعخنلاو‎ 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا حصنت ] . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بلفظ : أحصى العدة وصم كيف 
شعت في ما قالوا في تفريق رمضان في المصنف ( ٤٤۹٩ › ٤٤۸/۲‏ ) . 

ك ( ع ) :لأا لا يعلم إنسان ] . 

(۳) لفظ : [ الصحابي ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ٠)‏ . 

)٤(‏ ۴ المنذر : هو الإمام » أبو بكر محمد بن إبراهيم بن النذر النيسابوري صاحب كتاب الإجماع 
والإشراف والإقناع والأوسط » والمبسوط التوفى سنة ثماني عشرة وثلاثمائة » وقيل : في سنة تسع أو عشرة 
وثلاثمائة . راجع ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات ( ٠) ۱۹۷ › ۱۹٦/۲‏ الترجمة ( ٠١٠١‏ ) » طبقات 
الشافعية للأسنوي ( ۱۹۷/۲ ) الترجمة ( ٠١٠٠١‏ ) › سير أعلام النبلاء ( ٤۹4۲-٤۹١/٠١‏ ) » الترجمة 
۲۷١(‏ ) . والحسن : هو الحسن بن يسار » أبو سعيد البصري » تابعي ثقة . قال ابن حبان البستي : رى 
الحسن عشرين ومئة من أصحاب رسول الله ب » وكان من علماء التابعين بالقرآن » والفقه > والأدب » 
وكان من عباد أهل البصرة » وزهادهم » مات في شهر رجب » سنة عشر ومئة » وهو ابن تسع وثمانين سنة › 
کان معری عما قذف به من القدر على تدليس › کان منه في الروایات راجع ترجمته في تاريخ الغقات 
ص۳١١‏ » الترجمة ( ۲۷١‏ ) » وعللى الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني ص٠٠‏ وكتاب الجرح والتعديل 
٠۲-٤١/۳(‏ ) الترجمة ( ۱۷۷ ) » مشاهير علماء الأمصار ص١٠٤١‏ » الترجمة ( 1٤١‏ ) › وذكر أسماء 
التابعین ومن بعدهم ( ۱/۱ ١‏ ) » الترجمة ( ۱۸۸ ) » تقريب التهذيب ( ٠٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۲١۳‏ ) > 
سير أعلام النبلاء ( ٥٦٤ » ٠٦۳/٤‏ ) الترجمة ( ۲۲۳ ) . والنخعي : هو إبراهيم بن يزيد بن عمرو » أبو 
عمران النخعي » الكوفي » ثقة › إلا إنه كان يرسل كثيرًا . وقال ابن أي حاتم : سمعت أبا زرعة يقول : 
إبراهيم النخعي علم من أعلام الإسلام » وفقيه من فقهائهم . قال البستي : كان مولده سنة حمسين » ومات 
سنة حمس أو ست وتسعين » وهو متوار من الحجاج بن يوسف » ودفن ليلا . راجع ترجمته في علل الحديث 
ومعرفة الرجال ص ( ٠٦‏ ) » تاريخ الثقات ص ( ٦ه‏ » ٥۷‏ ) » الترجمة ( ٤٥‏ ) » مشاهير علماء الامصار 
ص ( ٠١۳‏ ) » الترجمة ( ۷٤۸‏ ) » والجرح والتعديل ( ٠٤١ › ٠٤٤/۲‏ ) » الترجمة ( ٤۷۳‏ ) » وذكر 
أسماء التابعين ومن بعدهم ( ٠۳/١‏ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) » تقريب التهذيب ( a E ) ٤١/١‏ 
وسير اعلام النبلاء ( ٥۲۹-۰۲۰/٤‏ ) » الترجمة ( ۲٣۳‏ ) . 


ا ی اا ی 


به على الصحابة . 

64 - قالوا : عبادة يجب في جبرانها امال ”“ فإذا فرط بتأخيرها حتى عاد 
وقتها» وجب عليه الكفارة » أصله : إذا أفسد الحج . 

٥‏ - قلا : عندنا إذا أفسد الحج وجبت الكفارة يإفساده لا بتأخيره » وكذلك 
و و ی 
بتأحيره قبل الدحول فيه › فالصوم مثله 

- قالوا : روي عن عائشة ا أنها قالت : « إن كان ليكون عل الأيام 
من رمضان فما أستطيع أن أقضيها حتى يأني شعبان ؛ اشتغالا برسول الله ّل » © 
فدل على أن هذا آخر ما يجوز التأخير إليه . 

۷-- قلنا : إنما أحرت ؛ لأن رسول الله َم كان يصوم شعبان فتقضيه ) في 
a‏ > ولم تو خر 7 إلى ما بعد رمضان ؛ 
لأنه لا يصوم » فتعود ”° إلى خدمته . وإذا احتمل هذا سقط تعلقهم به . ثم قد روينا 
عن النبي به في قضاء رمضان ما يدل على التأحير مطلقا » فكيف ثبت التوقيف 

X۸‏ - قالوا أحر صوم رمضان عن وقته ( فإذا لم يتعلق ٩‏ بتأخيره وجوب 
القضاء وجب أن تتعلتق ‏ به الفدية » أصله : الشيخ الكبير . 


. ) في ( م ) :[ بالمال ] . (۲) لفظ : [ الكفارة ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 
حديث عائشة راا متفق عليه » أخحرجه البخاري مختصرا › في الصحيح باب متى يقضى قضاء رمضان‎ )۳( 
ومسلم في الصحيح » بلفظ : عن أبي سلمة قال : سمعت عائشة مي تقول : کان یکون علی‎ » ) ۳۳١/۱ 
الصوم من رمضان فما اأستطيع أن أقضيه إلا في شعبان من رسول الله قي أو برسول اله بلي في باب قضاء‎ 
ومثله ابن أبي شيبة » إلا أنه لم يذ كر الجزء الأخير » في المصنف > في ما قالوا‎ » ) ٤1۳/۱ ( رمضان في شعبان‎ 
وأخرجه ابن‎ » ) 10۷/١ ( وأبو داود في الستن باب قضاء رمضان‎ » ) ٠۰۹/۲ ( في قضاء رمضان وتأخیره‎ 
خزية » في صحيحه في باب ذكر الدليل على أن الحائض يجب عليها قضاء الصوم في آيام طهرها والرخحصة لها‎ 
الحديث‎ » ) ۲۷١ ›» ۲٦۹/۳ ( في تأخحير قضاء الصوم الذي أسقط الفرض عنها في أيام حيضها إلى شعبان‎ 
. ) ۱۹۱/٤ ( والنسائي » في الجتبي » في وضع الصيام عن الحائض‎ » ) ۲٠١١ -۲۰٤٦( 
. ] في ( م ) : [ فيقضيه ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولم يوجب‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ فيعود ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )1( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )۸( 


إذا أخر قضاء رمضان حتى. دحل رمضان الثاني فلا فدية علي ١١۲۷/٣"‏ 

۹4 - قلنا : وجب عليه (“ بتأخير رمضان قضاء . 

. قالوا : بتأخير القضاء لا يجب القضاء » وإنما يجب بتأحير الأصل‎  نإو‎ - ٠ 

1 - قلنا : فالقضاء ليس هو رمضان » فلم نسلم الوصف » والمعنى في الشيخ : 
أن القضاء ”“ سقط عنه » فجاز أن تلزمه الفدية » والقضاء في مسألتنا واجب »› فلم 
تجتمع () ألفدية معه . 

۲ - قالوا : الصلاة يتوسع فرضها في حق الصحيح › ويتضيق في حق المعذور 
إذا زال عذره في آخر الوقت » كما أن الصوم يتضيق في حق الصحيح » ويتسع في حق 
المريض والمسافر » فإذا كانت الصلاة المتصلة إلى وقت الوجوب مثلها ويبقى وقتها › 
سواء دحل وقت مثلها أو لم يدخل » فالصوم الموسع يجوز تأخيره عن وقته » فلم يتأخر 
ما قبل الدخول وقت مثله » ألا ترى : أن صلاة المسافر عندهم » والمغرب عندنا 
بمزدلفة » فلما جاز ”“ تأخيرها » با قبل دخول وقت مثلها . ولأن قبل الصلاة الفائتة 
ليس هو بعدها » وإما مثلها إن كانت للظهر مثلها من الغد » والوقت لا يتعذر بدخحول 
تلك يإجماع . ) 


. ) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : 1 وإن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ القضاء ] وهو تصحيف . 

(4) في ( م ) : [ فلم يجتمع ] . 

)١(‏ في هامش ( ص ) : 1 التي ] من نسخة أخحرى » و[ جا ] » مكان : [ جاز ] » لعل حرف الزاء المعجمة 
سقطت سهوا . 


10۸/۳ 


ا 
١اا‏ مسالة o0‏ 


ا مسالة لا اب 


كتاب الصيام 


إذا أخر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عنه 


"Vor‏ - قال أصحابنا : إذا أ () الصوم مع الصحة حتى مات › لم یجز لوليه أن 
يصوم عنه » ویجوزر الإطعام زه )1( . وهو قول الشافعي ي القد والجديد وقال في 
أماليه : إن صح الخبر قلت به . 


4 - قالوا : والخبر قد صح 
٥‏ - لا O‏ : «( من مات 
وعلیه صیام شهر رمضان فلیطعم ٩‏ عنه مکان کل يوم مسکیتا ” . وروي عن ابن 


05 ج ]2 ووه في حامتن ( ع( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » کتاب الصوم ( ۰۲۳۰/۲ ۲۳١‏ ) » المبسوط كتاب الصوم (۸۹/۳) › 
بدائع الصنائع » ( ٠٠۳١/۲‏ ) » العناية بذيل فتح القدير » باب ما يوجب القضاء والكفارة ( ۲/ )۳٠٠١‏ » البناية مع 
الهداية ( 14۹۸/۳ - )۷٠١‏ . 

(۳) قال الإمام الشافعي في الأم e‏ 
قال الإمام الشيرازي في المهذب : وهو الصحيح . وقال النووي في المجموع فيمن تمكن من صوم رمضان فلم 
يصمه حتى مات : ففيه قولان : أشهرهما وأصحهما عند المصنف والجمهور › وهو المنصوص في الجديد : أنه 
یجب في ترکه لکل یوم مد من طعام » ولا يصح صيام وليه عنه . قال القاضي أبو الطيب في الجرد : هذا هو 
المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة وأكثر القدية . والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي 
أصحابنا وهو الختار : أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك » ويجزئه عن الإطعام » وتبرء به ذمة اميت ولكن لا 
يلرم الولي الصوم » بل هو إلى خيرته . راجع تفصيل المسألة في » الام ( a . ٤/۲‏ 
العلماء ( ۱۷١ › ۱۷٤/۳‏ ) › المجموع مع المهذب ( ۳۹۷/٦‏ - ۰۳۷۱ ۳۷۲ ۰ ۳۷۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز 
بذيل الجموع ( ٠٥١ » ٤٥٦/٦‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل قول الحنفية : من كان عليه صيام فمات قبل أن 
يقضيه مع القدرة عليه » لم يصم عنه أحد » ويستحب للورثة أن يطعموا عنه إذا لم يوص به . راجع تفصيل المسألة 
في المنتقى » في النذر في الصيام والصیام عن امیت ( 1۳/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۳۸/۱ ۰ ۳۳۹ ) › بداية 
انجتهد ( ۰۳۰۹/۱ ۳٠١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن کان صوم نذر » صام عنه ولیه » وإن کان صوم 
رمضان » أطعم عنه . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح ( ۲٤۸/١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( -٠٤١/۳‏ 
٠)٠ ٤‏ الكافي ( ٠١۹/١‏ ) » العدة مع العمدة »> ص ( ٠١١‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ فليصم ] وهو خطأً‎ )٤( 

» ) ۸۷/۳ ( حديث ابن عمر  » أخحرجه الترمذي » في الصحيح » في باب ما جاء من الكفارة‎ .)١( 
الحديث ے‎ › ) ٥٥۸/۱ ( الحدیث ( ۷۱۸ ) › وابن ماجه » في باب من مات وعلیه صیام قد فرط فيه‎ 


إذا خر الصوم مح الصحة حتی مات لم يجز لوليه أن يصوم عه س "| 0 | 


عباس 4 أنه قال : « لا يصوم أحد عن أحد » ولا يصلي أحد عن أحد » (© .ول 
مخالف له » ولأنها عبادة لا تجوز النيابة فيها الا لاا ا > لا جوز النيابة 
و ل 

. ©” فإن قيل : الصلاة لا يدخحل في جبرانها الال‎ - ۷٦ 
قلنا : لا نسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : إذا مات وعليه صلوات‎ - ۷ 
) . فأوصى بها أطعم عنه ”“ لكل صلاة مسكين‎ 
1 ٠ احتجوا : بجا روى عروة » عن عائشة سيب أن النبي ل قال : “ « من‎ - ۸ 
اا ا ا‎ 


۹ - قلنا روو هد اال بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن ) 
عروة عن عائشة [ سيا ۲ © وقد روي عد الهلا اغديت عا وديا أ أن : 


)۱۷١۷ (‏ » وابن خزية في صحیحه » في باب من مات وعلیه صوم لکل مسکین إن صح الخبر ( ۳/ ۲۷۳)»› 
الحديث ( ٠١ ٠.٥٦‏ ) » وأخرجه البيهقي موقوقًا » في الكبرى » في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان 
حتی مات اُطعم عنه مکان کل یوم مسکیتا مد من طعام ( ٤/٤‏ ۲۰ )» وشرح السنة ( ۹/ ۳۲۷) » والحدیث 
۱۷۷١ (‏ ) » وتلخیص البیر ( ۲۰۸/۲ › ۲۰۹ ) الحدیث ( ٩۲۲‏ ) . 

)١(‏ حديث ابن عباس # : أحرجه الطحاوي في المشكل » في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله 
ول في الواجب ( ۱٤١۱/۳‏ ) » وابن حجر في تلخیص البیر ( ۲١۹/۲‏ ) » وقال ابن الت ركماني بعد أن ذكره 
وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا اين عبد الأعلى » فإنه على شرط مسلم في الجوهر النقي » بذيل 
السنن الکبرى ( ٠١۷/٤‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ لا تدخحل في جبرانها الال ] . 

as GS CC ae EL لفظ‎ )۳( 

٠ . ) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

() حديث عائشة تا » أحرجه البخاري في الصحيح » في باب من مات وعليه صوم ) 1/<( 
ومسلم في الصحيح › في باب قضاء الصيام عن الميت ( ٤1۳/١‏ ) › وأبو داود » في باب فيمن مات 
وعليه صيام ( 10۷/١‏ ) » وابن خرية في صحيحه » في باب قضاء ولى اميت صوم رمضان عن الميت 
إذا مات (۲۷۱/۳ ) الحديث ( ۲٠٠۲‏ ) » والدارقطني » في باب القبلة للصائم ( ۱۹5/۲ ) » الحديث 
( ۷۹ » ۸۰ ) » والبيهقي في الکبری ( ۲٠٠/۲‏ ) . راجع تخریجه أيضا في شرح السنة ( ۳۲٤/۹‏ ) » 
الحديث ( ۱۷۷۳ ) » مجمع الزوائد باب في قضاء الفائت من شهر زمضان ( ۱۷۹/۳ ) » تلخيص 
الحبیر ( ۲۰۹/۲ ) › الحدیث ( ٩۹۲۳‏ ) » مشكل الآئار » ( ١٤١/۳‏ لدا ی ترح اديت البداية 
۱۸۰/٩ (‏ ) » الحدیث ( )۸۱۱١‏ . 

. ) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )٦( 


o۳ /۳‏ ۱ کتاب الصيام 


النبي ڪي قال : د من باع عبدًا وله مال تبعه ماله » ٩‏ وأنکر هذین ارين . وقد روی 
محمد بن يمان » عن عائشة سه أنها قالت N‏ 
ولا یصام » ٩‏ ولو کان الحدیث صحیځًا عندها لم تقل ٩‏ بخلافه » ولاأنه - إن ثبت 
محمول “ على أنه يفعل عنه ما يقوم مقام الصيام » بدلالة الخبر الأخر . 

۰ - قالوا : روى ابن عباس ب « ان امرأة قامت إلى النبي بلق فقالت : إن 
أحتى ماتت وعليها صوم » فقال لو كان عليها دين أكنت تقضينه » فقالت : نعم . 
قال : « كُدينْ الله أحق أن يقضى » ”° . 

> قلنا : ذكر القضاء عنها » والقضاء بعد الموت هو الإطعام عندنا‎ - ۷١ 
> بيين ذلك » أن ابن المنذر قال : كان ابن عمر » وابن عباس » وعائشة طب‎ 
والحسن البصري والزهري “ يقولون : « لا يصام عنه ولکن يطعم » “ › فدل‎ 
. ابن عباس فهم '“ من القضاء الإطعام‎ ٠ أن‎ 

۴ - قالوا : عبادة يدخحل في جبرانها الال » فجاز أن يدخلها النيابة »> كالحج . 


(۱) هذا الحدیٹ » اُحرجه ابو داود » في الستن کتاب البیوع » باب في العبد بباع وله مال ( ۲۹۳/۲ ۲ )۲۱٤‏ . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فليصم ] . 

(۳) أخرجه الطحاوي في المشكل في بيان مشكل ماروي عن النبي بيقر في الواجب ( )٠٤١ ١ ۱٤۲/۳‏ . 
)٤(‏ لفظ : [ تقل ] ساقط من م ) › ( ع ) . )١(‏ لفظ :7 محمول ] ساقط من (ع) ٠‏ | 
)٩(‏ هذا الحديث : أخرجه البخاري في الصحيح » في باب من مات وعلیه صوم ( ۲۲٣/۱‏ ) › ومسام في 
الصحيح في باب قضاء الصيام عن اميت ( ٠٠٤ » ٠٦۳/١‏ ) » الدارقطني » في باب القبلة للصائم ( ٠۹١/۲‏ ء 
1)› الحدیٹ ( ۸٤-۸۲‏ ) » والبیهقي في الکبری » باب من قال یصوم عنه ولیه ( ۲٠٠ › ۲٠۵/۲‏ ) . 
وأحرجه ابن خزية » في صحیحه في باب ذکر من مات وعلیه صیام من نذر ( ٥٥۹/۱‏ ) » الحدیث ( ۱۷١۸‏ ) › 
راجع تخریجه أيضا في شرح السنة ( ۳۲١ » ۳۲٣/‏ ) . 

- (۷) تقدمت ترجمة الحسن البصرى في مسألة ( ۳۸۳ ) . والزهري : هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله بن شهاب الزهري » أبو بكر القرشي » المدني » تابعي ثقة روی عنه عمرو بن شعيب › ويحمى بن 
سعيد الأنصاري » والأوزاعي » وغيرهم من أئمة الحديث . قال مالك بن انس : أول من أسند الحديث ابن 
شهاب . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۲١٤‏ › الترجمة ( ٠‏ ۰ » الجرح والتعدیل ( ۷۱/۸ TE‏ 
الترجمة ( ۳۱۸ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠٠۹/۲‏ ) » الترجمة ( 1۸1 ) . ) 

(۸) أحرجه البيهقي فى الكبرى بهذا المعنى » في باب من قال : إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات 
E E‏ 
في رمضان وقضائه ( ۲۳۷/٤‏ ) › الحدیث ( ۷1۲٤ › ۷٦۳۲‏ ) . 

. في ( م )۰ (ع ):1 يقهم]‎ )۱١( . ) لفظ : [ ن ] ساقط من ( م‎ )٩( 


إذا أحر الصوم مع الصحة حتى مات لم يجز لوليه أن يصوم عه ٠١١١/٣"‏ 


۴۳ - قلنا : الحج يقف وجوبه على الال » فإذا عجز عن فعله لزمه تسليم ذلك 
امال إلى من يفعله » والصيام لا يقف وجوبه على الال » فلم يلزم فعله عنه . ولأنه لا 
فرق بينهما لأن وجوب الحج لما وقف على الال » فلو حج عنه بغير مال دفع إلى الحاج 
لم يجز عنه عندنا » كذلك الصوم لا لم يقع بتسليم مال صار نظيره من الحج أن يحج 
بغير شىء . ولأن الحج تصح ‏ النيابة فيه حال الحياة » والصوم بخلافه . 

64 - قالوا : النيابة تدحل فى العبادات بحسب دخول الأموال فيها » وتعلقها 
دل آنآ کا مال محفرء فدات اليا ها يكل بحال ٠.‏ اللا ا تعلق 
لها با مال بوجه » فلم تدخلها النيابة بوجه ” » والمال يتعلق بالحج في موضعين » يجب 
بوجوده » ويدخل فى جبرانه » فدخحلت " النيابة فى موضعين حال الحياة » وبعد الوفاة › 
والصيام يدخله امال فى موضع [ واحد » وهو ال دون الوجوب » فدخاته النيابة في 
موضع واحد ] () . 

6٥‏ - قلنا : فالجهاد يقف وجوبه على وجود الال › ولا تدحله (“ التيابة وركعقا 
الطواف تصح ” النيابة فيها » ولا مدحل للمال فيها . 


¥ ¥ ¥ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يصح ] . (۲) في ( م ) : 1 فلم يدخلها النيابة لوجه‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قد دخحلت‎ )۳( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ ولا یدخله ] . (1) في ( م ) :1[ يصح‎ )٥( 


۴ کتاب الصیام 


مسانه 0 


لا يجوز صوم يوم المتعة قي أيام التشريق 


کے 


.  قيرشتلا قال أصحابنا : لا يجوز صوم يوم المتعة © في يام‎ - ١ 
. وهو قول الشافعى فى الجديد‎ - ۷ 
: " وقال في القديم : يجوز . وهل يجوز صومها عن غير المتعة ؟ فيه وجهان . أحدهما‎ - “VA 
.  بتار لا يجوز » والاخر : يجوز كل صوم له سبب من نذر وقضاء » وكفارة » وتطوع‎ 
لنا : ما روى أبو هريرة هه « أن النبي مت نهى عن صيام ستة يام » وذ كر‎ - ۹ 
يوم النحر » ويام التشريق » ” وروي عن عبد الله بن خليفة ” « أن النبى مي أمره أن‎ 


. في سائر النسخ : [ يوم المتعة ] بزيادة : [ يوم ] » الصواب بدونها‎ )١( 
. ) ٠٤٥/۱ ( راجع المسألة في المبسوط » في كتاب الصوم ( ۸1/۳ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ احديهما‎ )۳( 

)٤( -‏ قال الإمام الشافعي في مختصر المزني : وأنهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق لنهي النبي م 
عنها » ولو صامها متمتع لا يجد هديا » لم يجز عنه عندنا » وقال النووي في امجموع : إن الاصح عند الأاصحاب : 
هو القول الجديد : إنها لا يصح فيها صوم أصلا » لا للمتمتع ولا لغيره » والأرجح في الدليل : صحتها للمتمتع 
وجوازها له راجع تفصيل المسألة في مختصر المزني » باب النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشریق ص٩‏ ه 
حلية العلماء » كتاب الصيام ( ۱۷۸/۳ › ۱۷۹ ) » المجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( ٤٤٥-٤٤١/٦‏ ) » فتح 
العزيز مع الوجيز » في القول في شرائط الصوم بذيل المجموع ( ٤١١-٤٠٠١ » ٤0۹/٦‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
إحدى روايتيه مثل قول الشافعي في القدم : يجوز صوم المتمتع في أيام التشريق . وقال أحمد في رواية أحرى مثل 
قول الحنفية » والشافعي في الجديد : لا يجوز ذلك . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي ينذر صيامًا متتابعًا 
بعينه أو بغير عينه ( ۱۹١/١‏ ) » الرسالة الفقهية ص١١١‏ » الكافي لابن عبد البر » باب ما لا يجوز صومه من الأيام 
۳١۷ ۰ ۳٤٦/۱(‏ ) » بداية امجتهد » كتاب الصيام الثاني ( ۳۲١/١‏ ) » الإفصاح ( ۲٤۹ ›» ۲٤۸/١‏ ) » المغني › 
كتاب الصيام ( (٠٠١ » ٠١٤/۳‏ » المسائل الفقهية » كتاب الصيام ( ۲٠١ » ۲٦٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامة › 
باب صوم التطوع ( ۳٠٤/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب صيام التطوع ص ( ٠١۸‏ ) . 
)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۹۸ ) » وأخرجه الطيالسي من حدیث انس ڪه بلفظ : نهى رسول اله جال 
عن صوم ستة أيام من السنة وذ كر فيه أيام التشريق . في حدیٹ يزيد بن أبان عن انس ط ص ( ۲۸۱ » ۲۸۲ ) » 
الحدیث ( ۲٠۰۰‏ ) » مجمع الزوائد باب ما نهی عن صیامه من ایام التشریق وغیرها ( ۲۰۲/۳ ) . راجع تخريجه 
أيضا في تلخیص المبیر ( ۱۹۸/۲ ) › الحدیث ( ۱۹۷ ) . 
)٦(‏ في سائر النسخ : عبد الله بن خليفة » لعل الصواب : عبد الله بن حذافة . راجع ترجمته في تقريب = 


لا يجوز صوم يوم المتعة في أيام التشريق 


ینادی في أيام التشريق : إنها يام اکل وشرب » ٩(‏ ور بشر بن سحیم وله ٩‏ أن 
ابي قال له : فاذن في الناس ‏ انها یام کل وشرب فی آیام منی » * وروی 
قتادة ‏ عن أنس « أن النبي بلي نهى عن صيام حمسة أيام : يوم الفطر › ويوم 
الأضحى » وأيام منى الثلاثة » ٩”‏ » وروی أن علیا هه نادى نى على جمل © 
أحمر » أن النبي بي قال : فيها « أيام أكل وشرب » فلا يصم فيها أحد  »‏ ولأنه يوم 


= التهذيب ( ٤0۹/١‏ ) » الترجمة ( ۲٠٠۲‏ ) » وأما عبد الله بن خليفة الهمداني » الكوفي » فترجمته في اجرح 
والتعديل ( ٤٥/١‏ ) » الترجمة ( ۲٠۲‏ ) » وتقريب التهذيب ( ٤1١/١‏ ) › الترجمة ( ۲۷١‏ ) . 
(۱) رواه الدارقطني » في السنن » باب طلوع الشمس بعد الإفطار ( ۲۱۲/۲ ۰ ۲۱۳ ) › الحدیث ( ۲۲ء ۲۷ ) »> 
مسلم في الصحيح » في باب تحريم صوم أيام التشريق ( >٦1/١‏ ) » وأخحرجه الطحاوي » في المعاني باب المتمتع 
الذي لا یجد هدایا ولا يصوم في العشر ( ۲۲۹-۲٤٤/۲‏ ) . انظر مجمع الزوائد » ( ۲٠٤۲٠۲۰۲/۳‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ وروی سجم ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ سحم ] بالحاء » وهو تصحف » ولفظ : [ بشر بن ] ساقط 
من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . وبشر بن سحيم » بمهملتين مصغرا ء الغفارى » صحابي › 
روی عنه نافع بن جبیر بن مطعم . راجع ترجمته في الجرح والتعدیل ( ٠١۸ » ٠٠۷/۲‏ ) » الترجمة 
)١۳١١ (‏ » تقريب التهذيب ( ۹٩4/١‏ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ فاذن الاس ] بحذف : [ في ] . 

)٤(‏ حديث بشر بن سحيم » أخرجه الطحاوي في العاني باب العمتع الذي لا يجد هيا ولا يصوم في 
العشر ( ٠٤٠١ › ۲٤٤/۲‏ ) » الدارمي ( ۲٤/۲‏ ) . والبيهقي فى الكبرى » باب الأيام التي نهى عن صومها 
۲۹۸/٤(‏ ) » وان ماجه في سننه » باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق ( ٥4۸/١‏ ) الحديث 
)١۷۲١ (‏ ۰ . قال البوصيري : هذا إسناد صحيح » رواه النسائي في غير رواية ابن السني من طرق . في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( ۲۹/۲ › ۲۷ ) » الحدیث ( ۱۷۲١-٦۱۹‏ ) . 

)٥(‏ قتادة بن دعامة السدوسي » ابو الخطاب البصري › الضرير » المفسر » تابعي » ثقة »> رؤى عن انس بن 
مالك وغيره . وروي عنه شعبة » وهشام » وسعيد » وهمام . قال سعيد بن المسيب : ما أتاني عراقي أحفظ من 
قتادة وقال أحمد بن حنبل : كان قتادة أحفظ أهل البصرة » لا يسمع شيئًا إلا حفظه . راجع ترجمته في تاريخ 
الفقات ص ۳۸۹ » الترجمة ( ۱۳۸٠١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۱۳۴/۷ ) » الترجمة ( ۷٠١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( ۲ - ۱۲۳ ) » الترجمة ( ۸١‏ ) . 

(1) حديث أنس له أخرجه الدارقطني من طريق بن أبي عروبة » عن قتادة » عن انس » بلفظ : أن النبي مل 
نهى عن صوم خحمسة يام في السنة : يوم الفطر » يوم النحر » وثلاثة یام التشریق ( ۲۱۲/۲ ) الحديث ( ٤‏ ) . 
(۷) في سائر النسخ : [ عليه السلام ] الأنسب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) : [ حبل ] » مکان : [ جمل ] » وهو تصحیف . 

(۹) ذكر الهيثمي هذا الحديث » عن أسامة الهذلي » بلفظ : قال : بعث رسول الله تله یام منى رجالا على 
جمل أحمر فنادى أيها الناس إنها أيام كل » وشرب » فلا تصوموا وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال : وفيه 


\orr/r 


۳ح کاب الصیام 


نهى فيه عن صوم النفل المبتداً » فلم يصح فيه صوم الت > كيوم النحر . ولانه صوم لا 
يصح في يوم النحر › eT‏ : قضاء رمضان . ولانه صوم 
وجب بحكم التمتع › 

TT E PONE 

1 --- قالوا : نزلت هذه الآية يوم التروية » فلم يبق للصوم وقت إلا يوم عرفة › 
وايام التشريق . 

۲ - فلا رلت لبان الحكم في مستقبل الأيام » فأما اليوم فكان معهم 
الهدى› فلم يحتاجوا إلى الصوم في تلك السنة . 

۴ - قالوا : روي أن عمر هه قال : « رخص رسول الله بلقي للمتمتع 7 إذا لم 
يجد الهدي ولم يصم الثلاثة في الحج » أن يصوم أيام التشريق ) © . 

٤‏ -- قلنا : رواه يحیى بن سلام ) عن شعبة » وهو ضعيف . ثم هذا الخبر يفيد 
الإباحة وما ذكرناه ” يفيد الحظر » فكان أولى . ولأآن ما ذكرناه أكثر رواة وأشهر . 
ولأن بيانه وقع عامّا » فهو أولى ما لا يساويه في البيان » وكذلك الجواب عن حديث 
الزهري عن عروة بن الزبير قال ر ال ی را 
اله لي لأحد في صيام يام ا ت أو ححص ٩0‏ . على أنه راوية ^ 


عبيد الله بن أبي حميد » وهو متروك في مجمع الزوائد » ( ۲١٤١/۳‏ ) » وأخرجه الطحاوي في المعاني » في 
باب المتمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤١ » ۲٤٤١/۲‏ ) . 

. ٠۹٦٩ سورة البقرة : الاي‎ )١( 

(۲) في ( م ) »> ( ع ) : [ للتمتع ] » وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه البخاري » في الصحيح » باب صيام أيام التشريق ( ۳١١/١‏ ) › وذكره ابن حجر في 
تلخيص البير من حديث عائشة سي بهذا اللفظ > حلا لفظ الحج › مكان : العشر وعزاه إلى 
الدارقطني . راجعه في تلخيص ال جبير ( ۱۹٦/۲‏ ) » الحديث ( ۸۹۲ ) . وأخرجه الدارقطني باب القبلة 
للصائم ( ۱۸٦/۲‏ ) » الحديث ( ۲۹ ) » وأخرجه الطحاوي » في العاني » باب المحمتع الذي لا يجد 
هدیا ولا يصوم في العشر ( ۲٤٣۳/۲‏ ) 

. في سائر اللسخ : [ يحيى بن مسلم ] » الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(°) في ( ۰)0۴( ع ):[ وما ذکرنا ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ):1 الا التمتع ] . 
(۷) هذا الحديث » أخرجه الدارقطني » باب القبلة للصائم ( ۱۸٦/۲‏ ) » الحديث ( ۳١‏ ) » الطحاوي في 
العاني » باب التمتع الذي لا يجد هديا ولا يصوم في العشر ( ۲٤۳/۲‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ على أنه رواية ] » وفى ( م ) : [ على أن رواية ] . 


Þ٤‏ يجوز صوم يوم التعة في يام التشريق س 


عبد الغفار بن القاسم » عن الزهري » وأخطاً في إسناده . وقد ذكر ابن المنذر عن أبن 
عمر » وعائشة › « أنه يصوم الثلاثة من حين يهل بالحج إلى يوم عرفة ٩‏ فلولا 
أنهما ”"“ عرفا نسخ الرحصة » لم يعتقدا حلاف ذلك » وعلى أن عليًا ظه يقول : « لا 


# *# * 


)١(‏ هذا الحديث » أخرجه البيهقي » في الكبرى باب من رخص للمتمتع في صيام أيام التشريق عن صوم 
التمتح ( ۲۹۸/٤‏ ) . ) 
(۲) في ( م ) : [ أنها ] » مكان : [ أنهما ] » وهو تصحيف . 


0۳/۳ 
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کتاب الصيام 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه » أقطر 


6٥‏ - قال أصحابنا : إذا تمضمض أو استنشق » فوصل / الاء إلى جوفهء أو 
دماغه أفطر “ » وهو قول الشافعي في القديم والام . 

١‏ - وقال في البويطي » والأمالي واحتلاف العراقيين : لا يفطر ”) » ومن 
اأصحابه من قال لا فرق بین أن ببالغ » ولا يبالغ في أنه لا يفطر » ومنهم من قال : إن 
بالغ فوصل الماء إلى جوفه » أفطر قولا واحد ° . 

۷ - لا : قوله عليه [ الصلاة و  ]‏ السلام : « بالغ فى المضمضة 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل › کتاب الصوم ( ۲۰۱/۲ » ۲۳۷ ) » كتاب الآثار » باب ما 
ينقض الصوم ص۸ » كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » باب الصيام ص٠١٠‏ » المبسوط » كتاب 
الصوم ( 1٦/۳‏ › 1۷ ) تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ٠٠٤١/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل وأما 
رکنه ( ٩۱/۲‏ ) . 

(۲) قوله : 71 لا یفطر ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) قال الإمام النووي في امجموع : فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الاء منهما جوفه أو 
دماغه » ثلاثة أقوال : اأصحها عند الأصحاب : إن بالغ أفطر وإلا فلا . والثاني : يفطر مطلقًا . والثالث : لا 
يفطر مطلقا . والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم عالم بالتحرم » فن كان ناسيا أو جاهاا لم يطل بلا خلاف . 
راجع تفصيل المسألة في الام » باب الجماع في رمضان والخلاف فيه ( ٠١۲/۲‏ ) » وباب الصيام من كتاب ما 
احتلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم ( ٠٤١/۷‏ ) » مختصر المزني » باب النية في 
الصوم ص۸٥‏ » مختصر البويطي »› في الصيام » ورقة ( ٤٠ا‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠٠١/۳‏ ) › 
امجموع مع المهذب › كتاب الصيام ( ۳۲٠/١‏ » ۳۲۷ ) » فتح العزيز » في الركن الثاني الإمساك عن 
المفطرات بذيل امجموع ( ۳۹١ » ۳۹۳/١‏ ) . وقال المالكية مثل قول الحنفية : إن سبق الماء إلى حلقه في 
الضمضة والاستدشاق » أفطر .قال مالك في المدونة : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه 
القضاء » ولا كفارة عليه » وإن كان في تطوع » فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في 
الملضمضة والسواك للصائم ( ۱۷۹/١‏ ) . وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن مبالعًا » فلا يفسد 
صومه » وإن كان مبالغا » ففيه وجهان : أحدهما : لا يفطر . والثاني : يفطر . راجع تفصيل المسألة في 
الإفصاح › ( ١‏ ) » المغني » كتاب الصيام ( ٠٠۸/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما 
يوجب الكفارة ( ١‏ ۴ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفسد الصوم ص٤١٠‏ . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 


إذا مضمض أو استنشق فوصل لاء ا جوفه أو دماغه » ظط ۱٥۳۷/۳ mu‏ 


والاستنشاق » إلا أن تكون ٠‏ صائما » ” » رواه لقيط بن صبرة ٩”‏ » فلولا أن الماء إذا 
وصل آفطر › لم یکن للنهی ٩‏ عن سببه معنى . 

۸ - قالوا : نهى عن المشاتمة ” في الصوم › وإن كانت لا تفطر ”° . 
E O‏ 
لنا يجوز ن يكون النهي ” عنها حتى لا يقع بها الفطر ‏ ؛ ولأن المشروب وصل ° 

إلى جوفه مع ذکره للصوم › کما لو شرب بنفسه . 
۰ - فإن قيل : إذا '“ شرب فقد حصل الفطر بفعله » وهذا مغلوب عليه » وقد 
فرق بينهما » بدلالة : من استقاء » ومن ذرعه القيء " ومن احتلم » أو استمنى ”" . 
1 -- قلنا : هذا فاعل للسبب على وجه يكن الاحتراز من المسبب . ألا ترى : 
آن الماء يصل بالنفس » وییکنه آن يتنفس ثم يتمضمض » فصار کالمستقيء (" ویبطل 
بمن قبل فأنزل ؛ لأن القبلة توجد ©“ بفعله » ثم يصير مغلوبًا على تحرك ” الشهوة ‏ 
ومع ذلك لا ينع الإفطار . ولأنه عذر لا يوصف بالنسيان » كالحيض ؛ وإِن لم يكن 


. ] في ( م ) : [ یکون‎ )١( 

(۲) حديث لقيط بن صبرة » أخرجه أبو داود مطولا » وفيه : وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما » في 
كتاب الطهارة » باب فى الاستنثار ( ٤١ » ٠٠/١‏ ) » وبهذا اللفظ » أخرجه الترمذي » فى الطهارة » باب ما 
جاء في كراهية مبالغة فی الاستنشاق ( 11/١‏ ) » وابن ماجه » في الطهارة > باب المبالغة في الاستنشاق 
والاستنثار ( ١٤١/١‏ ) الحديث ( ٠0١‏ ) . وابن أبي شيبة في المصنف » في الصيام » في الصيام » في من كره 
للصائم المبالغة في الاستنشاق ( ٥٠١/۲‏ ) » راجع تخريجه أيصّا في هامش شرح السنة ( ٤١۷-٤٠١/١‏ › 
7 ) » الحدیث ( ۲۱۳ » ۱۷١١‏ ) » مصابيح السنة ( ۸۰/۲ » ۸۱ ) › الحديث ( ١٠٤١١‏ ) . 
(۳) لقيط بن صبرة » صحابي مشهور . راجع ترجمته في تقريب التهذيب ( ۱۳۸/۲ ) » الترجمة ( ٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ للمنهى ] . 

. في ( م ) : [ عن المسابجبه ] » وفي ( ع ) : [ عن المسابمه ] بدون نقط‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ لا يفطر ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 للمنهى ] . 

(۸) في ( ص ) : [ لا يقع الفطر بها ] بالتقديم والتأحير . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ وقع ] » مکان : [ وصل ] . 

. في ( ع ) : [ فإذا]‎ )٠١( 

. ] في ( م۲ ) ۰ ( ع ) : [ من استفاد من درعه الفى‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ع ) : [ ومن استمنی ] . 

. ع ) : [ كالمسعى ] » وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ على تحريك‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ يوجد‎ )٤( 


باختياره » كالمقبل أنه مأذون في القبلة إذا أمن » فإذا فعلها وهو ممن يأمن “ فأنزل فهو 
مغلوب » ومع ذلك يفطر . ٠‏ 

1 - فإن قيل : القبلة منهي عنها والملضمضة مأذون فيها . 

۴ - قلنا : نحن قسنا على القبلة فيمن يأمن ”“ على نفسه » وذلك مأذون › 
وهذا الكلام هل يصح ” ممن يسوي ©“ بين المبالغة وغيرها ؟ لأن المبالغة منهي عنها › 
وما یصل بها لا یفطر عنده . ) 

64 - فإن قيل : هذا بيبطل إذا نظر فأترل . 

6 - قلنا : لم يؤذن 7“ له في النظر على وجه يأمن » بل أذن له فيها مطلقا . 

٩‏ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] ” السلام : « رفع عن أمتي الخطاً 
والنسيان » وما استكرهوا عليه » " . 

۷ - قلا : المراد : مأثم الخطاً » وليس المراد به : حكم الخطاً » وقد بينا ذلك 
فيما تقدم . ولأن المعنى المغطر ليس يقف على فعله » وما يقف بوصول ‏ واصل إلى 
الجوف وذلك لا يوصف بعمد ولا خحطاً » فلا يتناوله ” الخبر . 

1۷۸۸ - قالوا : وصل إلى جوفه بغر احتياره » فوجب أن لا يفطر » أصله : الذباب 
وغبار الطريق والدقيق . 

4 - قلا : الذباب يصل على وجه لا يفطر ؛ لأنه يخرج حيًا على هيئته » فلم 
یفطر وصوله » والاء لا يصل على وجه لا یفطره » ولانه لا یخرج على هیعته » فلذلك 
فطره وصوله . ولأن الذباب مختلف في بقاء الصوم مع عمده » فجاز أن يخف حاله 
عند عدم القصد ' » والطعام والشراب لا يسوغ الاجتهاد في بقاء الصوم مع حال 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تأمن ] . (۲) في ( م ) > ( ع ) :1 تأمن‎ )١( 
. في ( ص ) : 7 هل يصح ] » ولفظ : 7 يصح ] ساقط من ( ع ) »› لعل الصواب ما ابتناه‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يأذن‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سوی‎ )٤( 


. ) الزيادة من ( ع‎ )٦( 

(۷) راجع تخريج الحديث في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱1۹-11۷/١‏ ) » الحديث ( ۲۳ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 موصول ] › وهو تصحیف . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يتناوله‎ )٩( 

. ع ) :1 عند قصد العمد ] » وهو خطأً‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


إذا تمضمض أو استنشق فوصل الاء إلى جوفه أو دماغه › اذيل ٠١٠۹/۳‏ 
العمد » فجاز أن يفطره عند عدم القصد . ولأن ما لا يقصد به الأكل › والشرب › 
حكمه أخف ممن يقصده فلم يجز إلحاق التبع ‏ بالمتبوع » فترتب الحكم » فإذا تناول ما 
يقصد بالتناول باحتياره أفطر ولزمته الكفارة . فإذا [ وصل بغير اختياره » فالقضاء » دون 
الكقارة » وما لا يقصد بالتناول إذا ] ”© وصل باختياره فطره » ولم يلزمه الكفارة وإن 
وصل بغیر اختیاره » لم يفطره . 

٠‏ - قالوا : الفطر يقع بالواصل والخارج - وهو ”“ القيء - ثم ثبت أن الفطر 
بالخارج يقع في حق الختار » دون المغلوب » فكذا ‏ الواصل . 

۷۹١‏ - قلنا : القىء يوجد سببه باختياره » وقد يحصل المسبب › ولا يحصل 
السبب » وإذا حصل غلب وأفطر »> كذلك المضمضة تحصل ( باختياره » وقد يصل 
منها وقد ”“ لا يصل » فإذا وصل مغلوبًا أفطر › فلا فرق بينهما . 

۴ - قالوا : هذا أعذر من الناسي ٠.‏ 

۴ -- قلنا : بل الناسي أعذر منه ” ؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز من النسيان 
ويمكنه الاحتراز من وصول الماء باللضمضة . 


٭+ × »٭ 
)١(‏ في ( م ) : [ البيع ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) في سائر النسخ : [ وهى ] والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ فكذلك ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يحصل ] . 


() أبتنا الزيادة لمقتضى السياق . (۷) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 
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إذا أقطر ف إحليله لم يفطر ڪالحجامة 


4 - قال أصحابنا : إذا أقطر فى إحليله لم يفطر »> كالحجامة ”© ولأن ما 
يقطر فى الإحليل لا يصل إلى الجوف ولا الدماغ » فصار ”“ كال جراحة التي لا 


تنفذ ٩"‏ . 
٥‏ - احتجوا : بأنه مفسد يقع الفطر بالخارج منه » فكذلك بالواصل »› كالفم . 
٩‏ - قالوا : ولأن الفطر 7“ بالواصل أعظم > بدلالة : الذي “ يفطر بالواضل 
منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا بالخارج [ فالواصل ”“ أولى . 
۷ - قلنا : إن أردتم أنه يفطر بالواصل منه دون الخارج » فإذا أفطر في مسألتنا 


: وفي كتاب الأصل : قال أبو حنيفة ومحمد : إن أقطر في إحليله » فلا قضاء عليه . وقال أبو يوسف‎ )١( 
عليه القضاء . ثم إن محمدا شك في ذلك ووقضف فيه » وقال السمرقندي في التحفة : وأما الإقطار في‎ 
الإحليل : فلا يفسد الصوم عند أبي حنيفة » وعندهما : يفسد ثم قال : وروى الحسن عن أبي حنيفة : مثل‎ 
مختصر‎ » ) ۲٠۲/۲ ( قولهما . وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في كتاب الأصل » كتاب الصوم‎ 
متن القدوري » كتاب‎ » ) ٦۸ » 1۷/۳ ( المبسوط » كتاب الصوم‎ ٥١ » ٠ه‎ ٤ص الطحاوي » كتاب الصيام‎ 
بدائع الصنائع ( ۹۳/۲ ) › فتح‎ » ) ۹ › ٠٠٠١/۱ ( تحفة الفقهاء » كتاب الصوم‎ › ۲١ »۲ ٤ الصوم ص‎ 
. ) 1۷١ › ٦۷٤/۳ ( البناية مع الهداية‎ ) ۳٤٤/۲ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 
. لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 
سقط من سائر النسخ قول الشافعي . قال الشافعي نله : يفطر . قال النووي في امجموع : وأما إذا أقطر‎ )۳( 
› في إحليله شيئًا » ولم يصل الثانة » أو زرق فيه ميلا : ففيه ثلائة أوجه » أصحها : يفطر » وبه قطع الأكثرون‎ 
ثم قال : والثاني : لا . والغالث : إن جاوز الحشفة أفطر › وإلا فلا . راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء‎ 
› فتح العزيز‎ » ) ۲۲١ » ۳٠٤ ۰ ۳۱۲/۲ ( کتاب الصیام ( ۱۹۲/۳ ) »› امجموع مع المهذب » کتاب الصیام‎ 
. وقال المالكية » والحنابلة : إن أقطر في إحليله شيا » لم بيبطل صومه‎ . ) ۳۷١ » ۳۷١/۹ ( بذيل المجموع‎ 
راجع تفصيل المسألة في المدونة > في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط » والحجامة » وصب الدهن في الاذن‎ 
المغني » كتاب‎ » ) ۲٤٦/١ ( الإفصاح » باب الصيام‎ » ) ۲٠۲/۲ ( شرح الزرقاني‎ » ) ۱۷۷/١ ( للصائم‎ 
. ٠١١ ›» ٠١٤ص العدة مع العمدة‎ » ) ٠٠۴۳/١ ( الكافي لابن قدامة‎ ) ١١١/۳ ( الصيام‎ 
. في ( ع ) : 1 المفطر ] » وهو تصحيف‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ المذى‎ )*( 
. ] في ( م ) : [ فالوصل‎ )1( 


با حارج ] ” » فالواصل إلى الجوف أولى ”“ وإن أردتم الواصل مطلقًا » بطل با وصل 
ام ول ل ال ارت ل بتع افر 


*# # * 


(۱) ما بين القوسرن ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۲) في سائر النسخ : [ فالواصل أولى إلى الجرف ] » ا ما أثبتناه بتأخيره : أولی ] . 
(۳) في سائر النسخ : [ ولم يصل إلى الجوف ] » لعل الصواب : [ ومالم يصل إلى الجوف لا يقع به الفطر ] . 
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إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم يجزئه 


٨۸‏ - قال أصحابنا : إذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان »› لم 
e‏ 

۹٩‏ - وهو ظاهر مذهب الشافعي > وله قول أخر : إنه يجزيه إذا علم بعد مضي 
رمضان » فان علم قبل مضیه لم یجزئه ٩‏ . 

٠‏ -- لنا : أنه أدى العبادة قبل وجوبها » ووجود سبب وجوبها » فصار كمن 
أداها مع العلم » أصله : الصلاة قبل الوقت . ولا يلزم العصر بعرفة ؛ لأنه يؤدى قبل 
وقتها مع العلم » ولأنه صام قبل وجوب الصوم » فلم يجزئه »> كمن صام في الكفارة 
قبل الحرج . ولأنها عبادة مؤقتة » فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم » أصلها : 
الصلاة . ولأن كل عبادة تتعلق ”“ بأدائها وجوبها “ لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها › 
کالزکاة . 

۹ -- احتجوا : بأنها عبادة تحب (“ فى إفسادها الكفارة » فإذا أداها باجتهاد قبل 
وقتها أجزآه » كالحج . ۰ 

۲ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن عندنا إن وقفوا يوم النحر جاز ” » وإن وقفوا 


)١(‏ راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۱۹۷/۲ ) » المبسوط » كتاب الصوم ( ٥۹/۳‏ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الصوم ( )۸٦/۲‏ . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الام » ( ٠١١۲ › ۱١۱/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب الصیام ( ٠١۲/۳‏ » ١١٠)ء‏ 
اجموع مع المهذب »› کتاب الصیام ( ۲۸۹-۲۸٤/٦‏ › ۲۸۷ » ۲۸۸ ) » فتح العزيز » في القول في ركن 
الصوم بذيل المجموع ( ٠٠١-۳۳۷/١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الحنفية » وأحد قولي 
الشافعية : من التبس عليه الشهور فصام قبل رمضان فإنه لا يجزئه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن 
التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده ( ) » الكافي لابن عبد البر » باب مايوجب 
الصيام وحكم النية فيه ( ۳۳۷/١‏ ) » الإفصاح › ( ۱ ) » المغني » كتاب الصيام ( ۱۹۱/۳ ۰ ٠١١‏ ) › 
الكافي لابن قدامة » كتاب الصيام ( ۳٤۹/١‏ ) » العدة مع العمدة » کتاب الصیام ص۹٤۱‏ › ٠٠١‏ . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ باداء وجوبها ] . 
(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يجب ]. 

(1) لفظ : [ جاز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


ذا اشتبهت الشهور فصام قبل رمضان لم یجزئه و 


يوم التروية لم يجز » فالحج والصوم سواء . 
۴ - فان قالوا : فی الحکم فوجب ان یجوز فیها حال الاشتباه ”“ ما لا يجوز 


في غيرها . 
4 -- قلنا : بموجبها ” في جواز الصوم عن رمضان قبل أن يعلم بدخول © 
وقته . 
*%+ %* # 
(1) في ( م ) > ( ع ) :1 الأشتباه ] . (۲) في ( م ) : [ بوجها ] . 


(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ بدخول ] . 
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إذا أفاق المجنون قي شهر رمضان لزمه قضاء ما مضى منه 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أفاق امجنون في شهر رمضان » لزمه قضاء ما مضى 
منه » وإن استوعب انون )0 الشهر لم يلزمه . 

. وذكر في المنتقى عن أبي يوسف : أن الجنون “ الأصلي والطارئ سواء‎ - ٠٦ 
وروی ابن سماعة عن محمد : أن ”“ من بلغ مجنونًا ثم أفاق في بعض الشهر »› لم‎ 
. ° يلزمه القضاء » كالصبى إذا بلغ‎ 

۷ - وقال الشافعي : يصوم ما بقي » ولا يقضي بعضه . ومن أصحابه من قال : 
يقضي » وإذا طراً الجنون على الصوم (“ أبطله »> كالحيض “ . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدخول ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ انون‎ )١( 

(۴) في ( ص ) › ( م ) : [ اتون ] . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في کتاب الأصل » کتاب الصوم ( ۲۲۸/۲ » ۲۲۹ ) » الجامع الصغير » باب من 
أغمي عليه أو جن والغلام يبلغ » والنصراني يسلم » والمسافر يقدم ص۳۸٠‏ » مختصر الطحاوي » كتاب 
الصيام ص ٥ه‏ البسوط » كتاب الصوم ( ۸۸/۳ › ۸٩‏ ) » متن القدوري » كتاب الصوم ص١٠۲‏ › تحفة 
الفقهاء » كتاب الصوم ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل وأما شرائطها ( ۸۸/۲ » ۸٩‏ ) › 
فتح القدير وبذيله العناية ( ۳٦۹-۳٠۹٦/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( ۷۱۲-۷١۹/۳‏ ) . 

)١(‏ في : [ وإذا طراً الجنون على الجنون على الصوم ] » وفى ( ع ) : [ وإذا طرأً الجنون على الجنون على 
الصوم ] » الصواب ما أثبتناه . 

)٦(‏ قال الإمام النووي في المجموع : وإذا أفاق أي الجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في ام جنون » سواء قل أو كثر 
وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه > هذا هو المذهب والمنصوص » وبه قطع المصنف والجمهور › وفيه وجه 
شاذ : أنه يلزمه مطلقا » ثم قال : وفيه وجه ثالث : وهو مذهب أبي حنيفة والثوري : أنه إن أفاق في أثناء 
الشهر » لزمه قضاء ما فاته » وإن أفاق بعده » فلا قضاء . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام 
٠٤٤/۳ (‏ ) » امجموع مع المهذب » كتاب الصيام ( ٠٠٠٤/١‏ ) » فتح العزيز في القول في السنن بذيل امجموع 
١٣۳ » ٤۳۲/١ (‏ ) . وقال مالك : الجنون لا يسقط القضاء » كالإغماء . قال ابن جزى الغرناطى من 
امالكية : فأما الجنون : فلا يصح صومه » والقضاء يجب عليه مطلقا في المشهور . وقيل : لا يجب عليه قضاء 
ما كثر من السنين . وقيل : إن بلغ مجنونا لم يقض » بخلاف من بلغ صحيحا ثم جن . راجع تفصيل المسألة 
في الكافي لابن عبد البر » باب على من يجب الصوم ... إلخ ( ۲۳۰/۱ » ۳۳١١‏ ) » المقدمات الممهدات › 
كتاب الصيام ( ۲٠١/١‏ ) . وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : إذا أفاق الجنون في أثناء الشهر لزمه ‏ 


ذا فاق امجنون في شهر رمضان زمه قضاءِ ما مضى مہ n i‏ |0 0 


۸ - لنا : قوله تعالی : فإ فسن سېد نکم لَه َة ) ٩‏ » وهذا عام 
فن شيد ب ار كله قال : شهدت الريب قدت اع ون 
أدرك بعضها » فاقتضت الآية وجوب جميع الصوم على من شهد بعضه أو جميعه . 

۹ - فإن قيل : المراد بالاية ”) من شهده بالإفاقة (° . 

کف مراد ا 0 وال > مى كيدو اة 9 كا 
وهما لا يتنافيان ›» وكذلك نقول ^ . 

1 - فإن قيل : المراد بالاية : فمن شهد بعض الشهر » فليصم ذلك البعض . 

۲ = قلنا : إذا کان قوله : # فمن سد عام » فمن ٠”‏ شهد البعض مثله ؛ 
لأن قوله : ( فليصم » كناية واحدة » ولا يراد بها أمران مختلفان . 

۴ - ویدل عليه قوله تعالی : 8 ن کات نکم یسا او عل سم دة م 
يام أ ) ' » والجنون نوع مرض » فاقتضت الآية وجوب القضاء على الجنون 
بکل حال إلا ما منع منه دلیل . 

4 - فإن قيل : الجنون عارض في العقل » وليس " بمرض . 

٥‏ -- قلنا : هو عارض في البدن » يغير العقل » وهو فساد » حاط السوء بيين 
ذلك : "" أن من وقف على مداواة المرض ٠”‏ جاز صرف وصفه إلى مداواة المجانين › 


ولأنه معنى لا ينافي حكم الحول » فلا ينع وجوب قضاء الصوم » كالحيض » والجنون » 


صوم ما بقي من الأيام » ولا قضاء عليه لما مضى . وفي رواية أحرى مثل قول الحنفية ومالك : يلزمه صوم ما بقى » 
ويقضي ما مضى . أما إذا أفاق بعد مضي الشهر : ففي وجوب القضاء عنه روايتان » في رواية : يجب القضاء» 
وفي الأخحرى : لا يجب . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » باب الصيام ( ۱/ ۲٠۲ »۲٠۱‏ ) » المغني » كتاب 
الصيام ( ٠١١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » کتاب الصیام ( ۳٤٤/۱‏ ) . 


)١(‏ سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . (۲ )فى ( م )۰ ( ع ):1 فمن]. 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . )٤(‏ قوله : [ بالاية ] ساقط من ( ع ) . 
(*) في ( م ) + ( ع ) :[ بالإقامة ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ وکأنه ] . 
(۷) في ( م ) »> ( ع ) :[ بالرقامة ] . (۸) في ( م ) : [ يقول ] . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :[فيمن]. )٠١( ٠‏ البقرة : ۱۸٤١‏ . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ليس ] بدون العطف‎ )١١( 
. ع ) : [ خلط السوداوين ذلك ] » مكان للبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ المريض‎ )١١( 
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4 وعکسه الكفر إذا كان سببه معصية ys‏ عبادة لا جي في السنة إلا )0( 


. فإذا اعترض الجنون في وقتها لا يسقط فرضها عنه » كالزكاة » والح a‏ 
من اُرکان الشريعة مقت فإدا درك بالإافاقة 9 جزءا من اول الوقت ¢ لأن ذلك 


ليس بوقت للوجوب ولأن كل معنى إذا حصل بسبب معصية لم يقف القضاء »> كذلك 


٩‏ - والدليل على أن النية إذا صحت من الليل لم يناف الجنون الصوم ؛ لأنه 
معنى ينقض الطهارة الصغرى دون الكبرى » فلا ينافي ( الإمساك > فصار كالنوم ‏ . 
ولأن ل ينقفقض الطهارة کک ( ولا یحرط 6 E‏ ( يضاد 

۷% - واذا ت ىت هذا قلا ق ا ن 
والإغماء . ولا يزم إذا أطبتى الشهر ؛ لأن المانع ليس هو الجنون ٠”‏ » وإما انع : أنه لم 
يدرك جواز وقت العبأدة بالتكليف . ولأن اعتراض الجنون في بعض الشهر لا ينع 
وجوب صومه »> أصله : إذا جن بالليالي . 

۸ - احتجوا : بقوله عليه / [ الصلاة و] ‏ السلام : « رفع القلم عن ثلائة › 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ » وعن الجنون حتى يفيق » ”© . 


. لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بالإقامة ] . (۳) في ( ع ) : [ فلا تاف ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کاليوم ] . () في ( م ) › ( ع ) : [ فيما يتراجع‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ ليس الجنون ] » بحذف : [ هو ] » وفى ( م ) : [ الجنون ] > مكان : [ الجنون‎ )1( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )۷( 

(۸) هذا الحديث » أحرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم بألفاظ متقاربة . أخرجه أبو داود من حديث عائشة 
وعلي ## في كتاب الحدود » باب في الجنون يسرق أو يصیب حدًا ( ٤۹٤ » ٤4۳/۲‏ ) » والترمذي من 
حديث علي ڪه ظ4 » في کتاب الحدود » باب ما جاء فیمن لا یجب عليه الحد ( ۳۲/٤‏ ) ء احدیث ( ›)۱٤۲۲‏ 
والنسائي من حديث عائشة رها في كتاب الطلاق » باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ( ٠١۹/٦‏ ) › وابن 
ماجه من حديث عائشة » وعلي 4 في كتاب الطلاق > باب طلاق المعتوه والصغير والنائم ( ٠٥۸/١‏ › 
۹ » الحدیث ( ۲٠٤٠۲ ٠۲۰٤۱‏ ) » وأحمد في المسند » من حديث علي » وعائشة 4 ( ٠١۸/١‏ > 
٠١١ ٦‏ ) » وابن ال جارود في المنتقى » من حديث عائشة مها في باب الحدود ص٥ ۲١‏ » الحديث 
۸٠۸ (‏ ) » والحاكم في المستدرك من حديث علي > وأبي قنادة ( ۲۰۸/۱ › ۳۸۹/٤‏ ) وأخرجه البخاري 


۸٦ 


إذا فاق الجنون فی شهر رمضان لزمه قضاءِ ما مضىی مله د | 0 | 


4۹ - قلنا : هذا يقتضي ارتفاع الخطاب عنه في حال جنونه ٩”‏ » والکلام 
با ٩‏ في وجوب القضاء عند إفاقته » والخبر لا يدل على هذا . 

- فإن قیل : إذا لم يخاطب بالأصل لا یخاطب بالقضاء . 

. قلنا : يبطل بالحائض » والنفساء » والمغمي عليه » والمريض » والنائم‎ - ١ 

۲ - قالوا : معنى إذا وجد في جميع الشهر لم يجب قضاءه » فإذا ٠‏ وجد في 
بعضه لم يجب قضاؤه › صله : الصغر والكفر »> وعكسه النفاس . 

O‏ > فلم يبق هذا 
ا ٠“‏ لو غم الشهر لم يجب القضاء » وإذا ”“ وجد في بعضه وجب القضاء › 
ولأنه إذا وجد في جميع الشهر ‏ > لم يدرك بالتكليف جزءا من وقت العبادة » وإذا أفاق 
فقد أدرك جزءا منها » وفرق في الأصول بينهما > بدلالة الصلاة . 

4 - وقد بینا فما مضی أن الصوم في الشهر عبادة واحدة وأن جزءا منها 
واحد ) . ولأن البلوغ جعل في الشريعة حدًا للخطاب » فلم يجز أن يوجب ما تقدم 
عليه ؛ لأنه إبطال للحد الشرعى ي » والإفاقة لم تجعل ٩‏ و في الشرع حًا للقكليف بدلالة : 
ن الخطاب قد يتقدم على الجنون » فتثبت 7 التكليف » ثم يسقط ويعود » فلم 
تكن“ الإفاقة جزءا » وإيجاب ما تقدمها لا ينع ء فأما الكفر فجميعه ينافى القرب 
ويبطلها › فإذا زال لم يجر ‏ إيجاب ما تقدم . ولأن الإسلام جغاة الشريعة مقطا 


في الصحيح تعليقا بقول علي هه في كتاب الطلاق » باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والجنون 
(۲۷۲/۲ ) . راجع تخریجه ايا في هامش شرح السنة ( ۲۲۰/۹ ۰ ۲۲۱ ) ضمن الحدیث )۲٠١٠٦(‏ › 
مصاییح السنة ر( ٤۸ ۰ to¥/‏ ) » الحدیث ( ۲٤١١‏ ) » الهداية في تخریج خاد البداية ( ۹۱~ 
۲ ۰ ۱۷۷/9 ۰ ۱۷۸ ) » الحدیث ( 0۸۰۹/٤‏ . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ في حال حياته‎ )١( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ینافی ] » مکان : [ يننا في ] . 


(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يخاطب ] . )٤(‏ قي ( م ) +( ع ) :1 ولذا] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلم ينو بهذا العارض ] . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 إن ] . (۷) في ( م ) TE‏ 
(۸) في ( م ) : [ لم يجعل ] . )٩(‏ في ( ع ) : [ قبت/] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیعود فلم یکن‎ )١( 
.] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب‎ )١١( 


104۸/۳ 


لا تقدم عليه في التفريط في القرب » فلم يجز إيجاب القضاء مع وجود المعنى المسقط ؛ 
والإفاقة ٠‏ ليس كذلك » فإنها لا تسقط “ عن ذمة امجنون ماتقدم عليها فعلا له قضاء 
ما کان عليه قبل جنونه ” . ولأن الجنون له شبه بالإغماء ؛ لأنه يطول ويقصر ويؤثر في 
العو ا كه ا > ل ال اه ٠‏ 

6 - فقلنا : إن استغرق الوقت ألحقناه بالصغر » وإن لم يستغرق ألحقناه بالنوم . 

- قالوا : صوم فات فى حالة ١‏ جنونه » فلا يجب قضاؤه » صله : إذا 
استغرق جميع الشهر » وإذا أفاق الجنون الأصلى في بعض الشهر . 

۷ - قلنا : قد بينا الفرق بين استغراق المدة بالجنون وبين الإفاقة فى بعضها 
وقصرناه ‏ بوقت الصلاة . فأما إذا بلغ الصبى مجنوتًا فأفاق في بعض الشهر › فقد بينا 
أن عليه القضاء على ما روي عن أبي يوسف » وهو الصحيح فأما على قول محمد فإن 
ا لجنون إذا تخلل بين التكليفين صار عارضا » فمتى زال في الوقت فكأنه قال : لم يعرض 
فيه » وإذا بلغ واستمر به ) الجنون » فالبلوغ لم يؤثر في التكليف > فصار حال الإفاقة 


كتاب الصيام 


كابتداء البلوع . 

X*%# X* *‏ 
)١(‏ في ( م ) : [ وإلا قاله ] . (۲) في ( م )۰ (ع) :1 لا يسقط ] . 
(۳) في ( ع ) : [ جنون ] . (4 )في( م)(ع ):1 حال]. 


() في ( م ) ۰ ( ع ) : 1[ وکسرناه ] » وفى ( ص ) : [ ولصرناه ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فه]. 


1044/۳ 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره 


a اند س‎ 
oo & “N 


يستحب السواك للصائم أول النهار وآخره 


۸ - قال اصحابنا : يستحب السواك للصائم اول التهار واأخرم "ا 

۹ - وقال الشافعي : يستحب في أوله » ويكره في آخره ‏ 

- لنا : ما روت عائشة ميب به أن النبي لر قال : « خير خحصال الصائم 
السواك  »‏ . وهذا عام فى أول النهار وآحره . ولأن 7“ السواك خير خحصال غير 
الصائم » فتخصيص الصائم لا فائدة له » إلا أنه يزيل الرائحة حتى لا يتأذى به الناس 
والملائكة إذا قرأ القرآن . 


۹ - ویدل عليه : ما روی إبراهیم بن یوسف البلخی » خو عصام بن يوسف ( . 


(1) راجع المسألة في الأصل » كناب الصوم ( ۲١١/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب السواك للصائم ( 4١١/١‏ )»> 
امجامع الصغير » باب فيما يوجب القضاء والكفارة وفيما لا يوجبه ص١١٠‏ » مختصر الطحاوي » كتاب 
الصيام ص٦‏ ٥ه‏ امبسوط » كتاب الصوم ( ۹۹/۳ ) » تحفة الفقهاء » كتاب الصوم ( ۳٦۷/١‏ ) » بدائم 
ا 0 ا 
٠ ) ۹‏ البناية مع الهداية ( 1۸5-٦۸۲/۳‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الام : ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره يكر يكره » وأكرهه بالعشي لا أحب من 
خلوف فم الصائم » وإن فعل › » لم يفطره . راجع المسألة في الام » ( ٠١٠/۲‏ ) » مختصر المزني » ص۹٥‏ » فتح العزيز 
بذيل اجموع ( ٠۲۳-٤١١/١‏ ) . وقال مالك مشل قول الحنفية : لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره . قال 
الباجى في النتقى : وهذا إذا كان السواك يابساء» > فإن كان رطبا له طعم » فإنه يكره السواك به في جميع النهار . 
راجع تفصيل المسألة في المدونة » في المضمضة والسواك للصائم ( ٠ ) ٠ › ٠۷۹/۱‏ الرسالة الفقهية ص٠٠١‏ 
المتقى » في جامع الصيام ( ۷٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب جامع في الصيام ( ٠٠۲/١‏ ) » شرح الزرقاني 
۲٠١ ۰ ۲۱۲/۲)‏ ) . وقال أحمد في أصح روايتيه مثل قول الشافعي : يكره للصائم السواك بعد الزوال . وقال في 
رواية ثانية : لا یکره له ذلك . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية › > كتاب الصيام ( ۲۹٦/١‏ › ۲۹۷ ) » المغني › 
كتاب الصيام ( ۱١١/۳‏ ) . 

٠١ E N‏ ) > الحديث ( ٦‏ ) » والبيهقي فى 
الكبرى » في باب السواك للصائم ( ۲۷۲/٤‏ ) » وابن ماجه من هذا الوجه » بلفظ : من خير حصال الصائم 
السواك » في السنن باب ما جاء في السواك والكحل للصائم ( ٥۳٠/١‏ ) » الحديث ( ۱١1۷۷‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ لأن ] بدون العطف‎ )٤( 

ا ا د ج ا ج 


100۰/۳ 


كتاب الصيام 


- قال : حدثنا أبو إسحاق : قال سألت عاصكا الأحول (“ أيستاك الصائم ؟ 
قال نعم [ قلت : برطب السواك ويابسه ؟ قال : نعم » قال : قلت : أول النهار وآخره ؟ 
قال : نعم ] ” قلت : عمن ؟ قال : عن أنس بن ( مالك لك » عن النبي مقر > . 

۳ - وقولهم : ابو إسنحاق ضعیف » لیس بشیء ؛ لأنه فقیه » روی عنه إبراهيم 
ان و و . [ وأصحاب الحديث “ يطعنون على من يحتب الفقه ويفتي 
بالرأي . ولأنه تطهير ٩”‏ للفم لا یکره أول النهار › فلا یکره “ أخره › 
كالمضمضة ۲ ^ EE‏ : تطهير للفم › فلا يختلف بالغداة والعشى ؛ ولان ما لا 


وحماد بن زيد » وغيرهما » وحدث عنه النسائي وخلق كثير » صدوق » وثقه النسائي » وابن حبان » کان فقیها 
RN O EOE APG PS‏ 
OP REE EO eh iO‏ 
۲٠۰١ (‏ ) » الأنساب ( ۳۸۸/١‏ ) » تقريب التهذيب ( ٤۷/١‏ ) » الترجمة ( ۲٠٠‏ ) » الفوائد البهية ص ١١ء‏ 
١‏ . وعصام بن يوسف » أبو عصمة البلخي » كان هو وأخوه إبراهيم شيخا زمانهما . قال السمعاني : 
والمشهور- بهذه النسبة- عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي » أخو إبراهيم بن يوسف » يروى عن 
وكان يرفع يديه عند ال ركوع وعند رفع الرس منه » وأخوه إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع » ومات عصام سنه 
a‏ 
صم کت ي مام وق یع همام اسحا آي نة فر وأو سف ۲ عا وام 
OSE AI HEA ER‏ ) » ال جواهر 
المضية ( ٥۲۸ » ٥۲۷/۲‏ ) » الترجمة ( ۹۳٤‏ ) » الفوائد البهية ص١٠١١‏ . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الاحوال ] 
N ay‏ : [ قال قلت ] » بزيادة : [ قال ] » حذفها 
(۳) لفظ : 1[ بن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
ر4 هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السنن » في أول باب السواك للصائم ( ۲٠۲/۲‏ ) » الحديث 
۰)١ (‏ والبيهقي في الكبرى » باب السواك للصائم ( ۲۷۲/٤‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ الحدث ] . )٦(‏ في ( م ) : [ ولا يطهر ] » مكان الخبت . 
(۷) لفظ : [ یکره ] ساقط من ( م ) . (۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( ع ) . 


یستحب السواك للصائم ول النهار واخحره !| o0‏ 


يكره للصائم فعله قبل الزوال لا يكره بعده كالمضمضة › وعكسه المبالغة . ولاه تطهير 
سن ”“ في اول النهار للصائم > فلا یکره آخره » کالاستدشاق . 


)( و بحدیث ات هريرة ظط أن الي ر قال : لخلوف فم‎ - Af 
) الصائم أطيب عند الله من ريح الس‎ 

6 - قلنا : هذا لا دلالة فيه » فإن الله ° تعالى مدح الصائم » فبين عليه 
[ الصلاة و  ]‏ السلام أن الرائحة التي تكره منه ”> أفضل عند الله من الرائحة 
وهذا يدل على أنها لا ترال » ألا ترى ” أن الضمضة تخففها ثم لا تكره ‏ » والأكل 
بالليل يزيلها ”“ ولا يكره » فكذلك لا تكره إزالتها بالسواك . ) 

- ولان الخلوف الممدوح عليه » هو رائحة الفم من خلو المعدة » والسواك 
يزيل وسخ الأسنان › ولا يزيل ما كان من المعدة » فلم يصح استدلالهم . 

۷ = احتجوا : بحديث ذكره الدارقطني » عن أبي عمر كيسان ' عن يزيد 
بن هلال عن علي 4 ' قال : « إذا صمتم فاستاكوا بالغداة " ولا تستاكوا ٠۳‏ 
بالعشي فانه ليس من صائم تيبس ٩‏ شفتاه بالعشي إلا کانت نورا بين عينيه يوم 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ نبین ] . (۲) في ( م۴ ) :1 ثم ] » مکان : [ فم‎ )١( 

(۴) هذا جزء من حديث أبي هريرة هه » أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح » في باب هل يقول إنى 
ئم إذا شتم » ( ۳۲٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في باب فضل الصيام ( ۱ ۰ ٤‏ ) ۰ وعبد 

الرزاق في المصنف » في باب فضل الصيام ( ٠١٠/٤‏ ) » الحديث ( ۷۸۹١‏ ) » وابن ابي شيبة في المصنف › 

في ما ذكر في فضل الصيام وثوابه ( 4۲۳/۲ ) » والترمذي في باب ما جاء في فضل الصوم ( ۱۲۷/۳ ) › 

الحديث ( ۷٠٤‏ ) والنسائى > في ذكر الاختلاف علي أي صالح في هذا الحديث ( ۱۹٤-۱١۹۲‏ ) » الدارمي › 

في باب في فضل الصيام ( ۲٤/۲‏ ) » والدارقطني » ( ۲٠۴/۲‏ ) » الحديث ( ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى في 

باب من کره السواك بالعشي إذا كان صائما لما يستحب من خلوف فم الصائم ( ۲۷٤ » ۲۷۴۳/٤‏ ) . 

| . ع ) : [ هذا دلالة فيه لأن الله ] » مكان اغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. ] الزيادة من ( ع ) . (1) في ( م ) : [ یکره منه‎ )١( 

(۷) في ( ص ) : [ ألا یری ] وفی ( ع ) : [ ألا ترى ] وهو الذي اثبتناه في المتن . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يخففها ثم لا یکره ] . 


(۹) في ( ع ) :1 لا يزیلها ] . )۱١(‏ في ( ص ) : [ عن ابي عمر بن کيسان ] . 
)١١(‏ في سائر النسخ : [ ا8 ] » الأنسب ما أبتناه . 
)١(‏ في ( ع ) : [ بالغدة ] . (۱۳) في ( م ) : [ ولا یستاکوا ] 


. ] في ( م ) ۰> ( ع ) : [ من صام تبلس‎ )٤( 


166/۳ 


كتاب الصيام 
القيامة » © . 


۸ - قال : ورواه کيسان ابو عمرو » عن عمرو بن عبد الرحمن عن كتاب عن 
ابی ر » وهذا کتاب لا يحل أن يخلط بحديث رسول الله ل ولا يغتر بها . 
فإن كيسان هو أبو عمرو » الذي يدسب ‏ إليه الكيسانية » وهو مشهور بالكفر » ومن 
قال : : بنبوة چ )6( احختار › وکان سادن ( الكرسي الذي زعم الختار › أنه في هذه الأمة 
کالتابوت في بني ٩7‏ إسرائیل » وکیسان لعنه الله قتل محمد بن عمار بن ياسر ٩‏ 
الین اق کی رر کی ر ا ا : ترویها ٩‏ 

۹ - فقالوا : فنرويها ٠”‏ وأنت حاضر » فتمسك (' فامتنع » فقام له ١‏ 
کیسان بالسیف فقتله » فکیف یستحسه ٩١‏ ذ کر هدا فی كتاب العلماء ؟ ولولا 


g4 


وو أن یغتر به ٩١۶‏ من لا يعرفه لم أتشاغل ر لشهرة حاله . 
۰ - قالوا : فقد روى نافع عن ابن عمر 6 « أنه كان يستاك ٩‏ ما بینه 
وبيني الظهر » ولا يستاك بعد ذلك » ٠"‏ . وهذا لا يكون إلا توقيفا . 


› الحديث ( ۷ ) » والبيهقي‎ » ) ۲١٤/۲ ( أخحرجه الدارقطني » في السنن في اول باب السواك للصائم‎ )١( 
. ) ۲۷٤/٤ ( في الكبرى باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائمًا لما يستحب من خلوف فم الصائم‎ 
. ] ع) :1 ولا يعبر بها ] > وفى ( ص ) : [ ولا يفتر بها ] » لعل الصواب : [ لا يغتر به‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
a .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نسب‎ )۳( 
قال ابن منظور : السادن : خادم الكعبة » وبيت الأصنام » والجمع : السدنة ثم قال : والسدنة : حجاب‎ )٥( 
لسان العرب » مادة‎ » ) ۳٠٠١/۲ ( البيت وقومة الاصنام في الجاهلية . راجع في النهاية باب السين مع الدال‎ 
. ) ٠١٠/۱ ( سدن ( ۱۹۷۷/۳ ) » المصباح المنیر‎ 

. لفظ :1 بنى ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 
. في ( م ) + ( ع ) :1 وكيسان لعبد الله بن محمد ] > مكان المبت‎ )۷( 


(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 يرویها ] . )٩۹(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فيرويها ] . 

. ] في ( م )۰ (ع ) :[ فقام إليه‎ )١١( . ] في ( م ) :1 فيمسك‎ )٠١( 

)١۲(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يستحل ] . (۱۲) في ( ع ) :1 ولا خوفی ] » بحذف :[ لو]. 
في ( م )۰ ( ع ) :[ أن یعتبر به ] )٠١( ٠.‏ في (م) :3 أشاغل ] . 


) . ] في ( م ) : [ يستان‎ )۱١( 
وابن ابي‎ » ) ۷٤۸۸ ( الاثر‎ ۰ ۲۰ ٠۲/٤ ( أخرجه عبد الرزاق » في المصنف › في باب السواك للصائم‎ )۱۷( 
. ) ٠١ ( الأثر‎ » ) ٠١١/۲ ( شيبة » في المصنف » في من رخص في السواك للصائم‎ 


يستحب السواك للصائم اول التھار وآعرہ uw‏ !"| 


- قلنا : يجوز أن يكون تأول حديث أبي هريرة ڪه إن ثبت هذا عنه . 

۲ - قالوا : عبادة يتعلق عملها بالفم » فكان للصوم تأثير فيها > كالمضمضة . 

۴۳ - قلنا : فلا ينع الصوم من أصلها » كالمضمضة . أو نقول : فإذا أمن منها 
إفساد الصوم لم ينع منها » كالمضمضة . 

٤4‏ - قالوا : أثر عبادة » فوجب أن تكون إزالته کا 

- قلنا : لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر » ودم د 
بحال » دل على اختلافهما . ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه ٠‏ في 
الأخحرة » وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف 0 ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن 
تشرع تبقيته ‏ والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها ٩‏ . 


*% * #* 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م : [ الحلول ] .. (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ أن یشرع بنفسه‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يشرع بنفسه أثرها‎ )٤( 


1004/۳ 


اا مسانة للا ا 


إذا دخل ي صوم التطوع وجب عليه 
بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء 


کتاب الصيام 


“ھ4 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا دحل فى صوم التطوع وجب عليه بالدخحول » وإن 
أفسده لزمه القضاء » وكذلك صلاة التطوع . وهل يكره E‏ 
و E‏ > ثم بدا له ٩‏ 
أن ف ا باس بالك و . وکان آبو بکر الرازی ‏ يقول r‏ 
الفطر من غير عذر ؛ إلا أن العذر أحف من العذر فى ترك الواجب › فإن دعاه صديقه 
إلى طعامه » فخاف أن يوحشه بالامتناع » جاز أن يفطر ‏ . 
عليه القضاء ”“ . والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول ”° . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکره] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثم بدلا له‎ )١( 
. تقدم ترجمته » هو صاحب أحكام القرآن » أحمد بن على الجصاص‎ )۳( 
كتاب الحجة » باب الرجل يصيبه أمر يقطع‎ » ) ۳١۳١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم‎ )٤( 
>» ) ۲٣۰-۲۳۲٤/۱ ( صیامه ( ۳۹۷-۳۹۰/۱ ) » أحکام القرآن للجصاص باب لزوم صوم التطوع بالدخول فیه‎ 
› بدائع الصنائع‎ » ) ٠٠۲ ›» ۲٠۱/۱ ( تحفة الفقهاء » کتاب الصوم‎ » ) ۷۰-٦۸/۴۳ ( ا > کتاب الصوم‎ 
› ) ۳٣۳-۳۹۰/۲ ( > فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ) ٠ ۲/۲ ( فصل : وأما حكم فساد الصوم‎ 
. (Ve: PEE 
٥ه‎ ٩ص مختصر المزني » باب صوم التطوع‎ » ) ٠١ . ۲/۲ ( (ه) راجع تفیل الال في الم : باب عیام عارع‎ 
مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۳ب ) » الجموع مع المهذب » کتاب الصیام ( ۳۹۸-۳۹۲/۲ ) › فتح‎ 
وقال مالك : من دحل في صوم التطوع › » لزمه الإتمام » فإن أفطر‎ . ) ٤٠٥ › ٤1٤/٦ ( العزيز » بذيل امجموع‎ 
متعمدا فعليه القضاء » وإن أفطر لضرورة فلا قضاء عليه . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الذي يصوم‎ 
› 1۸/۲ ( ب النتقى » في قضاء التطوع‎ ٠ a AONE TENS a eb E 
»۳۲۲ /۱ ( بداية المجتهد » کتاب الصیام الثاني‎ ٠») ۰ ٠/١ ( الكافي لابن عبد البر » باب صيام التطوع‎ » ) ٩ 
وقال أحمد في رواية مثل قول الشافعي : من دحل في صيام تطوع استحب له [تعامه ولم يجب › فرت‎ . (YY 
حرج منه » فلا قضاء عليه . وقال في الأخرى : عليه القضاء . قال ابن قدامة في الكافي : والأول المذهب . راجع‎ 
› الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١١-٠١١/۳ ( تفصيلل المسألة في الإقصاح > ( ۱ ) » المغني » كتاب الصيام‎ 
. ) ٠١١ ( العدة مع العمدة » باب صام التطوع ص‎ » ) ۳٠٤/١ ( باب صوم االتطوع‎ 
. قوله : 1 في ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . وفى سائر النسخ : [ ثلاث فصول ] » الصواب ما أشبتاء‎ )1( 


إذا دحل فی صوم التطوع وجب عليه بالدخحول وإن اة زمه القضاء |٢‏ 


. أولها : وجوبه بالدخحول‎ — AfA 

۹ - والثاني E‏ ممنوع من إبطاله بغير عذر . 

. والثالث : وجوب القضاء يإبطالة‎ - ٠ 

۱ = والدلیل على وجوبه عليه : ما روى طلحة بن عبيد الله [ ظه ] ٠(‏ ر أن 
رجلا آتى النبي بل فسأله عن الفرائض » إلى أن قال : « فهل على غيرها ؟ قال : لاء 
إلا أن تطوع ¢ © والاستثناء من النفى إثبات » فصار تقدیره : إلا أن تطوع فیجب 
عليك . ولانها عبادة تج ٩‏ بالدحول » کالحج . 

۲ - فإن قيل : الحج يمضى في فاسده ٩‏ » والصوم بخلافه . 

۴۳ - قلنا : هذا الاحتلاف لا ينع من تساويهما بالنذر 

84 - فإن قيل : الحج لا يقدر على التحلل منه » والصوم بخلافه . 

٥‏ - قلنا : لو دخحلت امرأة في حجة تطوع » »> فحللها الزوج لم يسقط الوجوب 
مع إمكان الحروج منها » وكذلك إذا فاته احج حرج منه ولم يسقط الوجوب . ولأن ما 
جاز أن يجب به الحج / جاز أن يجب به الصوم » كالنذر es‏ 
ولا > لأن الحج يجب عندنا يإيجاب الله » فأما بها فلا . وإ شقت قلت : معنی 
من جهة يجوز آن يجب به الحج فجاز EY‏ 

> قالوا : أوسع » بدلالة : أن من نذر عشرين ركعة › واعتکاف شهر‎ - ٩ 
) Sl 

AY‏ - قلنا : الموجب هو المنذور » وقد یتناول جمیعه » فوجب به » والموجب في 
علتنا “ هو الدخول » فما دحل فيه وجب » ولا يصح الدخول في أكثر من ركعتين ‏ 
اقل ولا في اعتکاف ٩‏ کر من بوم قما لم بوجد الدخحول فيه ٤‏ وا وجد في اي 
دون الدخحول فصار كمن وجد فيه نية النذر » دون النذر ؛ ولان الدخول معنى مقصود 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 
راجع تخريجه أيضا في الهداية في‎ ) ۱۹١ ( تقدم تخريج حديث طلحة بن عبيد الله خه في مسألة‎ )۲( 
. ) ۲١۷ ( الحديث‎ » ) ۲٤۷/۲ ( تخريج أحاديث البداية » في كتاب الصلاة‎ 
. ] في ( م ) : [ يجب‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يجب‎ )( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ والموجوب في علينا‎ )°( 
. ] ع ) :[ ولا اعتكاف ] » بحذف :[ في‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )1( 


100/۳ 


كتاب الصيام 


في القرب » فجاز أن يجب به الصوم » كالنذر . ولأن النذر يراد للمباشرة “ » فصارت 
هى المقصودة . فإذا وجب الصوم بالنذر »› فالمباشرة أولى . 

. ٩ وأما الدليل على أنه منو ع من إبطاله : فلقوله تعالى : و وا بِطلا اک کے‎ - A0۸ 

۹ - وروي الي ا أنه قال : « أخحوف ما أحاف عليكم شيعان الرياء ( 
والشهوة الخفية » قيل : وما الشهوة الخفية ؟ قال : أن ١‏ يصبح أحد كم صائما » يحب 
أن يفطر على طعام يشتهيه » ”“ ولأنه قربة صح الدخول فيها بنية ” النفل » فلم يجز 
إفسادها » كالحج " . 

۰ - قالوا : عند كم لو خلا بامرآته وهو صائم متطوع › استقر المهر › ولو كان 
حاجا متطوعا لم يجب المهر » فدل : على أن صوم التطوع ‏ يجوز إبطاله . 

۹ - قالوا : ولو حلا بها في صوم النذر صحت الخلوة »› وإن كان واجي . ولأن 
صوم التطوع ‏ الخروج منه » وثبوت, حقها في تقدير المهر بالخلوة عذر . وأما الدليل 
على وجوب القضاء : فما روى عبد الله بن عمر العمرى عن ابن شهاب » عن عروة » 
عن عائشة 7 سب ۲ ١‏ قالت : « أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين › فأهدى 
لنا طعام ٠‏ فأفطرنا عليه » فدخل علينا رسول الله لر فسألناه » فقال : اقضيا يوما 
مکانه » ٩۳‏ . 


. في ( ص ) : [ الماشرة ] وفى ( م ) » ( ع ) : 1 للمباشرة ] وهو الأنسب وقد أبتناه في في المتن‎ )١( 
. ٣٣ سورة محمد : الأية‎ )۲( 

(۳) في سائر النسخ : [ الزنا ] لعل الصواب ما أثبتناه من الكامل » ولفظ E‏ )€( 
ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. في الهامش‎ E E OP ER OOS › ) لفظ : [ ان ] ساقط من ( م‎ )٤( 
(۳° ری آج انو في ار وي و اعد و رر ا ا ر‎ 
. ) ٤٠٠١ ( الحديث‎ » ) ٠٤١٦/۲ ( وأخحرجه ابن ماجه » في السنن في كتاب الزهد باب الرياء والسمعة‎ 
.] في ( م ) ›(ع ):1 نة‎ 

(۷) قوله 7 كالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( ع ) :1 المتطوع ] . (۹) في ( م ) :[ ولان الصوم التطوع ] . 
)٠١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . | 

. في سائر النسخ : [ طعاما ] » الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 

)١۲(‏ هذا الحديث : أخرجه الطحاوي في اللعانى بهذا الإسناد واللفظ » في باب الرجل يدخحل في الصيام 
تطوعا ثم يفطر ( ٠١۸/۲‏ ) . ورواه مالك عن ابن شهاب » بلفظ : اقضيا مكانه يوما آحر وفي الموطاً » في 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء س |٠٥0۷|"‏ 


۲ - فان قیل : رواه الزهري عن ٠‏ عبد الله العمرى » وهو ضعيف <° . وروأه 
مالك عن ابن شهاب » « أن عائشة وحفصة أصبحتا متطوعتين ) » وقال سفيان بن 
عيينة : سئل الزهرى عن هذا الحديث فقيل له : أحدثك عروة » قال : لاء وقال ابن 
جريج : سألت الزهرى عن ذلك » فقال : لم أسمع من عروة في ذلك شيعا » ولكن 
حدثنى في خلافة سليمان بن عبد الملك أناس عن بعض من يسأل عائشة © . 

۴ - قلنا : هذا يقتضو رسال e‏ فی ابر 
عندنا . ثم اسنده غير الزهری › رواه الطحاوي عن أبي 0^ E‏ 

عيسى المصرى › قال : ثنا ابن وهب عن عمرة » عن عائشة ثشة سا فذ كر مثل حديث 
اوک کر ری ی ا ت ا 
قد روى هذا مقطوعا ومسندا وكل واحد منهما حجة SS‏ 
عائشة زوج النبي بل قالت ° : « دحل علي رسول الله لي فقلت : إنا قد خبأنا لك 


كتاب الصيام قضاء التطوع ( ۲۲۳/۱ ۲۲١ ١‏ ) » ومحمد عن مالك › > عن الزهري » بلفظ : اقضيا يوما . 
مکانه » في موطئه » باب من صام تطوعا ڈ ثم فطر ص ( ۱۲۷ ) » الحدیث ( ۳٦۳‏ ) . ورواه الشافعي › > في 
المسند » الباب الثاني فيما جاء في صوم التطوع ( ۲٠٦/١‏ ) » الحديث ( ه. ۰ ) » وآخرجه ابو داود » في 
باب من رأى عليه القضاء ( 1۲١/١‏ ) » والترمذي في باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه ( ۴/۲. (1١‏ 
الحديث ( ۷٠١‏ ) » والبيهقي في الکبری » في باب من رأی عليه القضاء ( ۲۷۹/٤‏ » ۰ ) . ورواه 
ابن أبي شيبة » في اللصنف » في الرجل يصوم تطوعا ثم يفطر ( ٠٤٥/١‏ ) وعبد الرزاق » في المصنف 
)۲۷٦/٤(‏ » الحديث ر( ٣“ ٠‏ ۷۷۹ ) . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » باب المحطوع بالصوم 
یفطر ( ۳۷۲/٦‏ ›» ۳۷۳ ) » الحدیث ( ۱۸۱٤‏ ) . 

(1) حرف : 1 عن ] ساقط من ( م )۰ ( ع.) ومن صلب ( ص ) اسع ركه الصف في الهامش 
(۲) هو عبد اله بن عر بن حفص ين عاصم بن عمر بن الخطاب » أبو عبد الرحمن العمري » مدني » قال 
العجلي : لا بأُس به . راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۹٦۲‏ » الترجمة ( ۸٠ ٤‏ ) » الأنساب ( c(4 ./٤‏ 
تقريب التهذيب ( ٤٠١ » ۳٤۳/١‏ ) الترجمة ( ٤٩٠‏ ) . 

(۳) أخرجه مالك بطوله في الوط » في كتاب الصيام » > في قضاء التطوع ( ۲۲۴۳/۱ » ۲۲٤‏ ) › ا 
ys‏ . راجعه أيضا في معاني الآثار ( ۱۰۸/۲ » ٠٠۹‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) » ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٥(‏ في سائر النسخ : [ بنت ] » مکان : 1 انه ] » وفی (۴) ٠‏ (ع) :1 نها ] » مكان : [ أييها ] » اغبت 
من معاني الاثار . أخحرجه الطحاوي في المعاني » ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قال ] » وهو خطاً . 


100۸/۴۳ 


كتاب الصيام 


حيسا » فقال : أما إني كنت أريد الصوم » ولكن قربة » سأصوم يوما مكانه » ” . 
64 - فإن قيل : قوله : « كنت أريد الصوم » » يدل أنه لم يدخل فيه . 
6 - قلنا : ذاك لا يكون صومًا ٠"‏ مبتدأً » وهذا الحديث رواه الشافعي » وذ كر 

آنه لم يسمع قوله : « سأصوم یوما مکانه » من سفيان عامة مجالسه » « فلما كان قبل 

موته بسنة عرضته عليه › > فأجاز لى ° سأصوم يوهًا مکانه » ° . 

. فإن قيل : هذا فطر بغير عذر‎ - ٩ 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون به حاجة إلىالطعام > وهذا عذر عندنا » ولأنه صوم 
شرعى فكان من جنسه ما يجب القضاء يإفساده » كالفرض . ولأنها عبادة صح 
الدحول فيها بنية النفل » فإذا أفسدها لزمه قضاؤها » كالحج . ولا يلزم إذا ارتد في 
خلالها ؛ لان القضاء وجب وسقط بالإسلام . 

E r 

۹ - هة قلنا : واضع العلة “ له أن يضعها عامة » وله أن يضعها خاصة » وقد 
TENT‏ 

۰ - فإن قيل : الحج لا يخرج منه بالفساد . 

1۸۷1 - قلنا : وجوب القضاء فى الحج والصوم » إا ”“ يكون بعد إفسادهما › فقد 


)١(‏ في معاني الاثار : 3 مكان ذلك ] » بدل : [ مكانه ] . هذا الحديث أخحرجه الطحاوي من طريق محمد 

ابن إدريس الشافعي ( ٠)٠١ ٠ ٩/۲‏ وأخرجه الدارقطني في السنن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷۷/۲ ) > 
والبيهقي بهذا الإسناد » في الكبرى باب صيام التطوع › » واللنروج منه قبل تمامه ( ۲۷٣/٤‏ ) » وعبد الرزاق › 
ا و ( ۲۱۰/۲)› 
ضمن الحديث ( ٩۲١‏ ) . 

(۲) في ( م۴ ) > ( ع ) :1 لایصوم صوما] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عرضته فارلی ] . 
)٤(‏ قال الطحاوي بعد أن أحرج هذا الحديث من طريق الشافعي : قال محمد بن إدريس : سمعت سفيان . 
عامة مجالستي إياه » لا يذكر فيه : سأصوم يوما مكان ذلك » ثم إني عرضت عليه الحديث قبل أن يموت 
بسنة » فأجاز فيه : سأصوم يومًا مكان ذلك . وقال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريق الباهلي : لم یروہ بهذا 
اللفظ عن ابن عيينة غير الباهلي » ولم يتابع على قوله : وأصوم يوما مكانه » ولعله شبه عليه » واللّه أعلم لكثرة 
من خالفه عن ابن عببنة . راجع قول الشافعي » والدارقطني أيا في السنن الكبرى › ( ۷١/٤‏ ) ' 
)١(‏ في ( م ) > ( ع ) :[ العدة ] »> مكان : [ العلة ] . 

() في ( م )۰ ( ع ) :1 وما ] بالعطف . 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدحول وإن أفسده لزمه القضاء د )٥۵0٩4/۳‏ 


e a ST SE CS 
. كان يجب المضي فيه مع أنه أدنى الأفعال فلأن يجب “ في الصوم ولم يأت بأفعاله أولى‎ 

e‏ : فرض الحج ونفله سواء » بدلالة : وجوب الكفارة في نفل 
الصوم لا ينع من وجوب القضاء يإفساده » كما أن فروض ”“ الصوم كلها سوى 
ا 
الكفارة يإفساده » ويجب القضاء 

۴ - إن قيل : احج لو دل فيه على أله عليه لم أقسله » رجب التضاء : 
والصوم بخلافه . 

4 - قلنا ٠‏ لا نسلم بأن الصوم يجب قضاؤه في | إحدى الروايتين » وعلى الرواية 
الأحرى : تأكد احج على الصوم لم ينع من وجوبهما بالنذر » كذلك بالدخحول . 
وله فة رة و و لا وت ثبت آداژه في الذمة » فوجب ان یلزمه قضاؤه » کما 
و انر في شهر رمضان ۽ ولا يازم من دخل في صوم يوم انحر ۲ ؛ لأنه ليس بقربة . 
و عبادة بجحب يإفسادها الكفارة » فجاز أن يجب القضاء يافساد نفلها » کالحج . 

9 - احتجوا : یبا روی عن اَم هانء : قالت : دخل علي رسول الله لر 0 : 
وأنا صائمة » فناولني فضل شرابه فشربت » فقلت يا رسول الل : إني كنت صائمة » وإني 
كرهت أن أرد سؤرك » فقال رسول الله َل : « إن کان قضاء من رمضان فصومي يوما 
مکانه » وإن کان تطوعا : فإن شعت فاقضیه › وإن شعت فلا تقضیه » (“ . 

1 - وال جواب : إن هذا خبر مضطرب في إسناده ومتنه » روى اللفظ الذي 
احتجوا به : حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن هارون بن ام هانئ » أو اين ١‏ 


. ] في ( ع ) : [ فلا یجب‎ )١( 

() في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : 1 فرض ] » مكان : [ الفروض ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وجوبها ] . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فقال ر ] » اغبت من ( ص ) . 

(°) في (۴) : [ فلا يقضبه ] » وفى ( ع ) : [ فلا تقضه ] . هذا الحديث : أخرجه الدارقطني » في السان باب 
الشهادة على رؤية الهلال ( ٠۷١/۲‏ ء ٠١١‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) والطحاوي في العاني» (۱۰۷/۲)» وأخرجه ‏ 
ایهقي في الکبری ( ۰۳۲۴/۹ ۲۲۲۲ء والدارمي» في باب فين بصع صما ترما لم عار( "٩‏ 
و بلسي في مسددهء في ما روت آم هانئ بت ابي طالب تا عن ابي مال ص ۲۲٥‏ » الحديث ٩(‏ ۱1۱ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو بن ] » مكان : [ أو ابن ] . 


۳/ .10 اتب الصيام 


بنت أم هانيع ”“ . ورواه أبو عوانة عن سماك بن حرب » عن ابن ام هانئ » عن 
جدته “ ام هانئ » وقال فيه : « تقضين عنك شيعا . قالت : لا » قال : لا 


٩ » يضرك‎ 


۷ = وروی قيس بن الريیع عن سماك بن حرب وذکر فیه : « هل تقضین یوما 
بن مان الك : ا 6 غقال: لا بان û‏ © ووا ا اا خرص كن شاك 
كذلك » فهؤلاء ثلاثة ‏ . وروى الحسن عن سماك ٩”‏ وخالفوا حمادا فيه » وذكروا : 
أنه لا بأس بالفطر ولم يذكروا القضاء . وأبو الأحوص متصل عن حماد بن سلمة » فأما 
أبو عوانه ٠”‏ وقيس بن الربيع » فهما “ في الصحيح › ولم يخرج حمادا في 
افج و a‏ الحديث شعبة عن جعدة © » وهو اين 


(۱) راجع سند هذا الحديث في المصادر السابقة التي تقدمت أنفا . 

(۲) في ( ص ) › ( ع ) : [ جدة ] » وفى ( م ) : [ حدث ] » وهو تصحيف » الصواب ما أثبتناه . 

(۳( هذا الحديث أحرجه الطحاوي من هذا الوجه » وبهذا اللفظ » في المعاني باب الرجل يدخحل في الصيام 

تطوعًا ثم یفطر ( ۷/۲ ٠‏ ) » والدارقطني » في الستن باب الشهادة على رؤية الهلال ( ۱۷١/۲‏ ) » والبيهقي › 
٠۰ OEE SEDE E EW‏ الحدیث 

)۷۳۱( . راجع تخريجه أيضا في شرح السنة » في باب المتطوع بالصوم یفطر ( ۳۷١ ۳۷۰ /٦‏ ) › الحديث | 

. ) ۱۸۱۳ ( 

“ ) ٠١۸ » ۱١۷/۲ ( أخحرجه الطحاوي » في العاني باب الرجل يدحل في الصيام تطوعًا ثم يفطر‎ )٤( 

والترمذي باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع ( ٠١٠/۳‏ ) »› في تلخیص الحبیر ( ۲۱۰/۲ › ۲١١‏ ) ء 

الحديث ( ٩۲١‏ ) » في الجوهر النقي » بذیل السنن الکبری ( ۲۷۸/٤‏ › ۲۷۹ ) . 

() في ( م ) › ( ع ) :1[ ينه ] »> مکان : [ ثلاثة ] . 

() وردت في ( م ) › ( ع ) » مکان : كل كلمة : 7 سماك ] كلمة : 7 شمال ] » وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) : [ اعوانه ] » مکان : [ عوانه ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ فيهما ] . 

. ورد في هامش ( ص ) › هذه العبارة : 7[ حاشية ] : يريد صحيح البخاري ؛ لأن حمادًا من رجال مسلم‎ )٩( 

. ] في ( .م ) ۰ ( ع ) :1[ ورواته‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ( ص ) : [ عن جده ] » وفی ( م ) › ( ع ) : [ عن جدى لدا ] » وهو تصحيف » الصواب ما 

أثبتناه . هو جعدة بن هبيرة بن أي وهب الخزومي » وهو ابن أم هانئ بنت أبي طالب » وروى عن خاله ابن 

ابي طالب ڪل . قال العجلي : تابعي مدني » ثقة » وفي التقريب : صحابي صغير . وقال يحيى بن معين : 

جعدة بن هبيرة لم يسمع من النبي زر شيعا . ترجمته في تاريخ الثقات ص٦٩‏ » الترجمة ( ٢)۰ ٠۷‏ وال جرح 

والتعديل ( ٥۲٦/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۱۸۷ ) »› وتقريب التهذيب ( ۱۲۹/١‏ ) › الترجمة ( 1۷ ) . 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدخحول وإن أفسده أزمه القضاء س 0٦ ۱/٢‏ 


م هانئ [ الذى روى عنه سماك . قال شعبة : قلت لجعدة : سمعت أم هائئ » ] 0 
قال : لا » حدئناه أهلنا . قال © سشعبة : وکان سماك يرویه عن ابن م ر هانئ 
فلقيت ‏ أفضلهما فحدثىبه 7 ؛ فقد بين شعبة : أنه مرسل » فلا يصح التعلق به به على 
أصلهم .. وقد روى اين أم هانئ القصة بعينها وقال فيها : قال النبي قي : « الصائم 
التطوع أمير نفسه » إن شاء صام » وإن شاء أفطر » ٩”‏ . وهذا اضطراب في السند والمتن . 
ثم آم هانئ أسلمت يوم الفح » وكان ° الفتح في رمضان » فكيف تكون ٠‏ صائمة عن 
قضائه ٩”‏ » وکیف يازمها القضاء إن أسلمت ؟ فبان (“ بهذا فساد الخبر واضطرابه . 

۸ - فان قیل : في خبرنا انی دخلت على رسول الله ٩‏ بي » ولم تقل : ٠‏ 

۹ - قلا : الراوى للخبر سماك بن حرب » وهذا يدل : أن القصة واحدة » وإنغا 
ذكر إحدى الراويتين " عنه يوم الفتح » وسكت الراوى الآخر عن ذلك . 

٠‏ _- فان قيل : قد أقام رسول الله به بمكة إلى شوال » فیجوز أن يکون هذا 
في شوال . وقوله : « يوم الفتح » يعنى  :‏ أيام الفتح . 

1 - قلا يوم الفعح ظاهره اليوم الذي وقع الفتح فيه » وما بعده يقال : عام 
الفتح . ثم إن صل البر ”“ إن کان قرله : ١‏ الصائم أمير نفسه » » فهذا لا دلالة فيه 
على إسقاط القضاء » فإن استدلوا به فى إباحة الفطر . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ عن ] › مکان : [ قال ] . 

(۳) لفظ : [ أم ] ساقط من ( م ) » “ ( ع ٠)‏ ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلقت ] . (°) في ( م ) : [ محدینی ] . 

(1) أخرجه أحمد في امسند ( ۲١۴/١‏ ) » والدارقطتي ( 1۷۳/۲ ۱۷١‏ ) » الحديث ( ۷ » وأعرجه 

الترمذي » في باب ما جاء في إفطار الصائم ٠١١ ٠ ./۳٣(‏ ) » والبيهقي » في الکبری ( ۲۷٦/٤‏ › 
۲۷ ) » والحاكم في المستدرك > في كتاب الصوم » في صوم التطوع ( ٤۳۹/۱‏ ) . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع) :1 فکان ] . (۸) في ( م ) : [ یکون ] . 
)٩(‏ في ( ع ) : [ عن قضاء ] . )١(‏ في ( ص ) : [ فبانا ] . 
)١١(‏ في ( ۴ ) » ( ع ) :1 على النبي ] . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يقل ] . 


. في سائر النسخ : [ أحد الروايتين ] » الصواب ما أنبتناه‎ )٠۳( 
. لفظ :1 يعن ] و 1 أن ] » ساقط من ( م ) » > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۱٤( 
. لفظ : [ أن ] و [ الخبر ] ساقط من (م) › “ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 


0/۳ سسس کتاب الصيام 


۳ - قلا : عندنا ٠‏ بعد الدحول وجب » فلا يكون متطوعًا . ولأن قوله : 
« الصائم » ظاهره يقتضى من دخل في الصوم › وظاهر قوله : « إن شاء صام » يقتضى 
ابتداء الصوم فنحن نحمل اللفظ / الأول على المريد للصوم »> وذلك مجاز » فتساويا › 
على أن ”“ ما قلناه أُولى ؛ لأن امريد لصوم النافلة هو بالنيار بين أن يصوم » أو لا يصوم 
على وجه سواء ومن دحل في النفل لا يخير بين البقاء عليه والخروج منه على وجه 
واحد () ۽ لان البقاء أفضل منه ياجماع : 3 

۴ - وأما قوله : « فإن کان تطوعًا فلا باس » فليس فيه دليل على إسقاط 
القضاء . 

64 - فإن استدلوا به على إباحة الفطر »› قلنا : أمرها عليه [ الصلاة و ٣‏ © 
السلام » فصار ذلك عذرًا أباح به الخروج من الصوم » وإن ثبت لفظ حديث حماد بن 
سلمة ›» وهو قوله : « إن کان تطوعًا فلا باس » فإن شعت فاقضه ٩”‏ وإن شعت فلا ) . 

8٥‏ -- والجواب عنه : أن النبى بتر أمرها بالشرب » فوجب عايها الفطر ومتى 
وجب الفطر لم يجب قضاء التطوع » كمن دخل في صوم يوم النحر ثم أفطر " . 

. قالوا : روی مل قولنا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس » وابن مسعود ور“‎ - ٩ 

۷ - قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده » عن ابن سيرين أنه قال : ( صمت يوم عرفة 
)١(‏ لفظ :1 عندنا ] » ساقط من (م) › (ع). (۲) لفظ : [ وجب ] ساقطان من ( م ) › (ع) . 
(۳) لفظ : [ أن ] » ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ واحد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)١(‏ الزيادة من ( ع ) . (1) في ( م ) : [ ماضه ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يوم التحرم ] » مكان الثبت › وقوله : [ ثم أفطر ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن 
صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) أثر ابن عمر » وابن عباس » ونحوه » عن على » وجابر وه : أخحرجه عبد الرزاق » في المصنف ( ٠۲۷١ /٤‏ 
۷۲ ۲۷۵ ) ۰ الأثر ( ۷۷۹۷ ۰ ۷۷۸١ ۰۷۷۷۲ -۷۷٩۹‏ ) » وئر ابن عباس : أحرجه ابن أبي شيبة » في 
اللصنف » في من كان يفطر من التطوع ولا يقضى ( ٤٤٦/۲‏ ) . 

(۹) أثر أنس بن سيرين : أحرجه الطحاوي » في المعاني ١١١/۲١(‏ ) . وأحرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه › 
بلفظ أنه صام يوم عرفة فعطش عطشًا شديدًا فأفطر » فسأل عدة من أصحاب النبي بل فأمروه أن يقضي يوما 
مكانه » في المصنف » في الرجل يصوم تطوعًا ثم يفطر ( ٠٤٥/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في آخر باب من 
رأى عليه القضاء ( ۲۸٠/١‏ ) . راجع في الجوهر النقي » بذیل السنن الکبری ( ۲۷۷/٤‏ ) . 


AY 


إذا دحل في صوم التطوع وجب عليه بالدحول وإن أفسده ازمه القضاء سد 0۳/٣‏ 


٨۸‏ - قالوا : عبادة يخرج منها بالفساد » فلم يلزمه الدخول فيها > كمن أحرم 
بالظهر يعتقد أن الشمس قد زالت » أو صام يوما فظنه من رمضان فإذا هو من شعبان . ٠‏ 

4۹ - قلنا : حروجه منها بالفساد لا ينع وجوبها بالدحول » كما لا يمنع بالنذر . 
وعلى أن “ من دحل في صوم » أو صلاة على أنها عليه » فيه روايتان . إحداهما : أنه 
يجب ” . عليه بالدخحول » فعلى هذا لا فرق بينهما » وعلى الرواية الأخحرى : إذا دحل 
بنية الواجب فلم يبتدئ التقرب به وإنما قصد أن يسقط ‏ الواجب » فإذا بان أنه لا 
واجب اشتبهت “ القربة فلم يلزمه المعنى » والداحل في النفل ملتزم القربة ابتداء فلزمه 
ما الترمه كما لو نذر الحج ولا يعترض على هذا . 

۰ - قلنا حج الإفراد إذا دحل يظن أنه عليه لا يجب عندنا بالدخحول وما يجب 
بمعنی آخر قالوا : کل صوم إذا اتمه کان تطوعًا وإذا لم یتمه لم یجب قضاژه قیاسًا على 
من دحل في صوم يظن أنه عليه . 

1 - قلنا لا نسلم أن هذا الصوم إذا اتمه كان متطوعًا لأنه يجب بالدخول . فإذا 
تمه أدى ما وجب عليه والكلام على الأصل ما مضى . 

۴ - فإن قيل : فإذا دحل على أنه واجب » فقد اعتقد الوجوب فى الحال (° › 
واعتقد وجوب المضي ” » فهو بالإيجاب أولى . ۰ 

۴ - قلنا : لم يعتقد إيجاب شيء » ونما اعتقد إسقاط الواجب ” عنه › فإذا 
سقط الوجوب لم يبق التزام . وفى الصوم المبتدأً التزم > فلزمه بالتزامه . 

. فإن قيل : لو صح هذا » لم يجب المضي على الحج إذا دحل على أنه عليه‎ -»¬ 6٤4 

6 - قلنا : فرقنا فى الوجوب بالدخحول » وهناك لا يجب بالدخول » وإنما يجب 
لابتداء احج » لا ينفرد بنفسه » فإذا دخل فيه ثم تبین آن لا وجوب » لم يصح أن يكون 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] » مکان : [ وعلی ان‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ إحدهما يجب ] » وفى ( ص ) : [ إحديهما ] » مكان الثبت . 
(۳) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[اذا]. 

(°) في ( ۴ ) »> ( ع ) :1 في الحلاف ] . 

(1) في ( م ) : 1[ وجوب القىء ] » وفى ( ع ) : [ وجوب الشىء ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ الوجوب ] . ) 


الإحرام فيه قربة في نفسه » حتى تقضى عليه فلم يكن بد من إتمامه » وال جزء الأول من 
الإمساك : يجوز أن يكون قربة وإن ”“ لم يتم به صومًا » بدلالة وجوب الإمساك على 
الفطر في رمضان » واستحباب الإإمساك عن الا كل يوم النحر حتى يعود من المصلى › فإذا 
النهى " ما دخل » اقتصر عليه » فكان قربة في نفسه وكذلك الجزء الأول من الصلاة ثم 
بان أنها ليست عليه ١‏ اقتصر على جزء » وهو قربة » وفى الإحرام بخلافه ؛ ولأن الحج 
يجوز أن يفعل قبل وجوبه » فيقع عنه الواجب » كالفقير إذا حج » فجاز أن يفعله على أنه 
قد وجب عليه » فيلزمه » وأما الصوم والصلاة » فإذا فعلت قبل سبب وجوبها لم يقع عن 
الواجب » فإذا فعلت على أنها واجبة ولا وجوب » لم يجب عليه . 

. قالوا : أفسد صوم التطوع » فلم یجب عليه قضاؤه » کمن ارتد‎ - ٩ 

7۷ - قلنا : المرتد وجب عليه القضاء » وسقط عنه بالإسلام » كما يسقط 
عنه ( سائر الواجبات » وقد قاسوا على من دحل في الإسلام » وهذا لا يصح . لأن في 
إحدی الروايتين يصح قليل الاعتكاف وکثیره › فعلی هذا لم يدخل إلا في الجرء الذي 
فعله » وعلى الرواية الأحرى : لا يصح الاعتكاف أقل من يوم › فعلى هذه الرواية إذا 
دحل فيه ثم أفسده وجب عليه القضاء » وإن قاسوا على الطهارة فكل جزء منها ينفرد 
بالتقرب به ”) » فلم يكن داخلا في جمالته . ولأن من دخل في الطهارة ثم أفسدها 
وجبت عليه الطهارة لأداء الصلاة » وقاسوا على من دحل فى الطواف ” وعندنا يجب 
عليه “ بالدخول سبعة أشواط » ذكر ذلك محمد في الرقيات © . 


*# * * 


(1) في ( ع ) : [ حتی تقتضی علته ] » وفی ( م ) : [ حتی يقتضی علته ] . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إن ] بدون العطف . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فإذا انتهى ] . 
٤(‏ ) لفظ : [ عليه ] » ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ) لفظ : [ عنه ] » ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

) . ) لفظ : [ به ] »> ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 
الحديث‎ » ) ۲۷٠/٤ ( رواه عبد الرزاق » في المصنف » في أول باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته‎ )۷( 
. ) ۲۷۷/٤ ( والبيهقي في الکبری » في باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه‎ » ) ۷۷٦۷( 

(۸) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۹) راجع في مصادر الحنفية السابقة في اول المسألة » في قضاء التطوع ( ۲۲٤۲/۱‏ ) . 


إذا أصبح المقيم صائمًا ٹم سافر فجامع لم جب الكفارة Ca US‏ 


oO E wll 


A 


إذا أصبح المقيم صائمَا ثم سافر فجامع لم تجب الكفارة 

۸ - قال أصحابنا : إذا أصبح للمقيم صائمًا ثم سافرفجامع › لم تحب 
الكفارة( . ) ) 

۹ - وقال الشافعي : تجب الكفارة © . 

٠‏ -¬-- لنا : أن السفر معنى ” مبيح للفطر في الجملة » وسبب الإباحة إذا قارن 
مايسقط بالشبهة سقط وإن لم يبح » كوطء ال جارية المشتركة » والوطء بعقد فاسد . 

١‏ - فإن قيل : الكفارة آكد وجوبًا من الحد ؛ لأن من جامع ملكه لم يحد 
وتجحب 7 الكفارة . 

۲ - قلنا : ذاك ليس لتأكدها » لكن الملك [ ليس بسبب لإباحة الوطء في 
الصوم » فمقارنة الوطء لا يسقط » والملك ] ”“ سبب لاإباحة في غير العادات » فإذا 
وجد أسقط الحد . ولأنه وطء في حال السفر » كمن كان مسافرا ٠”‏ في أول النهار . 

۴ - قالوا : هناك الفطر مباح » وفى مسألتنا بخلافه . 

٤4‏ -- قلنا : حظر الفطر الأول » لا يدل على وجوب الكفارة > كمن جامع في 
صيام واجب من غير رمضان » وکمن جامع بعد أن کل ناسيًا فظن أنه يفطره . لانه 


. ) ٦۸/۳ ( المبسوط »› كتاب الصوم‎ » ) ۲۳١/۲ ( راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم‎ )١( 
لفظ : [ الكفارة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . راجع‎ )۲( 
)١٠٦۹/۳ ( تفصيل المسألة في مختصر البويطي » في الصيام » ورقة ( ۳٠ب ) » حلية العلماء » كتاب الصيام‎ 
فتح العزيز » بذيل‎ ٠» ) ٠ CFA CYAY e » ۲٠٠/١ ( امجموع مع المهذب » كتاب الصيام‎ 
المنتقى » في ما‎ » ) ۱۸٠/١ ( راجع تفصيل المسألة في المدونة » في الصيام في السفر‎ ) ٤۲٦/١ ( اجموع‎ 
الكافي لابن عبد البر » باب صوم المسافر والمريض ومن‎ » ) ٥١/۲ ( يفعل من قدم من سفر أو أراده في رمضان‎ 
. ) ۲۱۱/۲ ( له عذر یإغماء أو غیره ( ۳۳۸/۱ ) › شرح الزرقاني‎ 

() في ( م ) :1[ یعنی ] . ) 

(*) في ( م ) : [ ويجب ] . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ کمن مسافر ] » وفی ( ع ) : [ کمن سافر ] بحذف : [ کان ] . 


Q١ 01/۳‏ س کتاب الصيام 


معنى : لو وجد في أول النهار أسقط الكفارة عن الواطئ © » كذلك إذا وجد في 
أثنائه » أصله : الإغماء والمرض . ولاأن كل حالة لو أفطر فيها بالاكل لم تحب °" 
الكفارة » فإذا أفطر بالجماع مثله > كما لو سافر في ول النهار . 

٥‏ - قالوا : معنى طراً على الصوم » لم يؤثر في وجوبه » فوجب أن لا ينع تعلق 
الكفارة به » صله : إذا سافر مسيرة ستة عشر فرسخًا » وربا قالوا : سفر لا يبيح الفطر . 

- قلنا : لا يتنع أن يجب الصوم » وتسقط الكفارة بشبهة " مقارنة » كمن 
أكل ناسيًا ثم جامع . وأصلهم : لا تعرف 7 الرواية فيه ويجوز أن يقول : إنه شبهة › 
وإن لم ييح (“ الفطر فتسقط ” الكفارة » ولا نسلم الأصل . وإن قلنا : الكفارة 
واجبة » فالمعنى فيه : أنها مدة لا يستوفى فيها رخحصة مسح المسافر » فلا يكون 
طرآنها ”"“ شبهة فى سقوط الكفارة » والسفر الطويل بخلافه . 


*+ #%٭# »* 


. ] في ( م ) : [ عن الوطى ] » وفى ( ع ) : [ عن الوطء‎ )١( 

(۲) في ( م ) :[ لم يجب ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وسقط الكفارة شبهة ] . ١‏ 

. ] في ( ع ) :1 لم ييح‎ )٥( . ] في ( م ) : [ لا يعرف‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ فيسقط ] › وفى ( ع ) : [ ففنسقط‎ )1( 

(۷) في سائر النسخ : [ طريانها ] » وتصوببه ما أبتناه . 


OK Eo “~ı 


إذا جومعت المرأة النائمة و اکرهت « أو صب في حلق النائم الشراب س oN"!‏ 


کے 


إذا جومعت المرأة النائمة ئمة او اڪرهت » أو صب ف حلق 
النائم الشراب › أو أوجر الملستيقظ مكرها أفطر ' 


۷ - قال أصحابنا ”“ : إذا جومعت [ المرأة ] “ النائمة » أو اكرهت › أو صب 
في حلت النائم الشراب أو أوجر ‏ المستيقظ مكرها أفطر © . 

۸ - وقال الشافعي : لا يفطر » وإن اكرهت فشربت بنفسها › فيه قولان (“ . 

۹ - لنا : أنها جومعت ذاكرة للصوم » فصارت كالمطاوعة . ولأنه عذر لا 
يوصف بالنسيان » فلا ينع وقوع الفطر بالإجماع » كالمريض . ولأن ما يفسد الصوم 
حال اليقظة يفسده حال النوم » كالحيض » وعكسه الغبار . 


٠‏ - فإن قيل : الحيض لا بيبطل الصوم » ولكن يخرج الزمان من أن يكون زماتًا 


(۱) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) » (ع) . (۲) الزيادة من ( م ) > (ع ) . 

(۳) الوجر : بفتح الواو : صب الدواء في الحلق . وفى لسان العرب : الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط 
حلق صب راجع في لسان العرب مادة : 1[ وجر ] ( ٤۷۷١/١‏ ) . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۸/۳ » ٩۹٩‏ ) » » تحفة الفقهاء »> كتاب الصوم 
۳٠١(‏ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم فصل : وأما رکنه ( ٩۱/۲‏ ) › > فتح القدير مع الهداية وبذيله 
العناية» ( ٠ ) ١ ٠/۲‏ البتاية مع الهداية » ( ۷۲۸/۳ ۰ ۷۲۹ ) . ) 

)٥(‏ قال النووي في س : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب » فأكل أو شرب أو أكرهت 
على التمكين من الوطء فمكنت » ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران أقل من يبن الأصح منهما » والأصح : 
لا يطل . راجع تفصيل المسألة في حلية العلماء » كتاب الصيام ( ٠٦٤/١‏ ) » الجموع مع المهذب » كتاب 
الصیام ( ۳۲۲۳/۲ » ۳۲١ -۳۲١‏ ) » فتح العزيز » في ال ركن الثاني الإمساك عن المفطرات › بذيل الجموع 


( ۲۸۹/1 ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الحنفية : إذا وطعت المرأة مكرهة أو نائمة » فسد 


صومها وعليها القضاء . وكذلك الحكم في فيمن أكره أو كان نائمًا فصب في حلقه ماء في رمضان » عند مالك 
وأصحابه . قال ابن قدامة في المغني : ويخرج من قول أحمد في رواية ابن القاسم : كل أمر غلب عليه 
الصائم » ليس عليه قضاءه ولا غيره » أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ لأنها لم يوجد منها فعل » 
فلم تفطر » كما لو صب في حلقها ماء بغير اختيارها . راجع تفصيل المسألة في المدونة » فيمن أكل أو شرب 
في صيامه مكرها » في الكفارة في رمضان ( ۱۹١ › ۱۸١/١‏ ) » النتقى » في ما جاء في قضاء رمضان 
والكفارات ) “oY‏ ( « شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البتاني ( ۲/۲ ٠‏ ۲ ( الإفصاح J‏ |۸ ( 
اا ا ا 


للصوم » كزمان الليل . 

١‏ ¬-- قلنا : هو معنى ينافي الصوم فيبطله ؛ لأن خروج ما ينقض الطهارة الكبرى 
بل اجو کي 

۲ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي بلقي قال : « إن الله تجاوز ٠‏ لأمتى 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » ٩‏ . 

ا فی اف قرو ےک اک ها 
رفع عن أمتى حكم الخطأً وما استكرهوا عليه » ويحتمل مأثمه » وليس أحدهما أولى من 
الاخحر فسقط التعلق به . 

. -قالوا : معنى حرمة الصوم طراً بغير احتيار الصائم » فصار كما لو ذرعه القيء‎ ٤4 

٠‏ - قلنا : القيء معنى لا ينقض ‏ الطهارة الكبرى » فإذا وجد بغير اختياره لم 
یفطره ‏ » کأکل الناسی . وفی مسألتنا : معنی نادر » فاستوی فيه الاختیار وغیره › 
كمن جامع فأولج في الموضع المكروه وقد قصد غيره . 

٩‏ - قالوا : كل معنى إذا فعله الصائم باختياره فطره › فإذا وجد بغير اختياره لم 
يفطره ٩”‏ » کالذباب » والغبار . 

۷ ن فنا ليس مقصرد لاشارل ٠‏ فاخخلف فيه الأغتيار وغيره ٠‏ وف ماتا : هى 
مقصود بالتناول » فاستوى الأمران . ولأن الذباب وصوله لا يفطر ؛ فجاز أن يختلف 
بالقصد وعدم القصد » وفى مسألتنا : الواصل يفطر بوصوله » فاستوى فيه القصد وغيره › 
ولا يجوز اعتبار هذا بالنسيان ؛ لأن النسيان معنى معتاد متكرر لا يكن التحفظ منه » وهذه 
أمور نادرة . وقد يمكن التحفظ منها ولم يجتمع فيها الوصفان الجتمعان في أكل الناسي . 


. ] في ( م ) : [ يجاوز‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج هذا الحديث من وجوه بألفاظ مختلفة في مسألة ( ۳۸١‏ ) . 

(۳) ذرعه القىء : ذرعا » أي : غلبه وسبقه . وفي لسان العرب : وذرعه القيء » إذا غلبه وسبق إلى فيه › وقد 
أذرعه الرجل » إذا أخرجه . وفي الحديث : من ذرعه القيء فلا قضاء أي سبقه وغلبه في الخروج . راجع في 
لسان العرب » مادة ذرع ( ۱٤۹۷/۳‏ ) » المصباح المنیر ( ۱۹١/۱‏ ) . 

. في ( م ) : [ القىء منهى معتاد لا ينقض ] » مكان المثبت‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يفطر] . 

. في ( ص ) : [ فطره ] » مکان : [ لم یفطره ] » وهو خطاً‎ )٦( 


ٍ 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مر ضا 5 يقدر معه على الصوم ( أو د "04/۳ 


الأ :١د‏ سسس 
oF E mh‏ 


إذا جامع يي رمضان ثم مرض مرضا لا يقدر معه على الصوم › 
أو جن أو حاضت المجامعة » أو نفست . فلا كفارة عليهم 


۸ ¬- قال أصحابنا : إذا جامع في رمضان ثم مرض مرصًا لا يقدر معه على الصوم 
٠ / ۸‏ أو جن ”“ » أو حاضت الجامعة » أو نفست » فلا كفارة عليه ” . 
۹ - وقال الشافعي : عليهم الكفارة ”° . 
٠‏ ¬- لنا : أن الحيض يخرج اليوم أن يكون مستحق العين للصوم » فصار كما لو 
جامع في آخر يوم من رمضان » ثم شهد الشهود آنه من شوال ^ . 
-- فإن قيل : هناك تبیا ٩”‏ : أنه لم يكن صائمًا . 


۲ - قلنا : والحيض في آخر اليوم » تبين به أنها لم تكن ٠”‏ صائمة ؛ لأن صوم 
) بعض يوم لا يصح . ولانه جماع في یوم حیضها » کما لو جامعها بعد الحیض . ولانه 


. في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ اوجز ] »› وهو تصحيف‎ )١( 
› وقال زفر من الحنفية : تسقط الكفارة بعذر الحيض » دون المرض . راجع تفصيل المسألة في الأصل‎ )۲( 
کتاب الصوم ( 4/۲ ( ‘ وفي کتاب اختلاف أي حنيفة وابن ای لان ص۱۳۳ » المبسوط › کتاب‎ 
Ce ٠٠١/۲ ( بدائع الصنائع »> فصل : وأما حكم فساد الصوم‎ » ) ۷١ › ٠۷/۳ ( الصوم‎ 
. قال الشافعي وأصحابه : إن جامع الصائم ثم مرض : ففيه قولان : أحدهما : لا تسقط عنه الكفارة‎ )۴( 
: وهو الأصح . والثاني : تسقط . وأما إذا طراً بعد الجماع جنون أو حيض فلهم فيه قولان أيضا : أضحهما‎ 
أنها تسقط . والآحر : لا تسقط . راجع تفصيل المسألة فى باب الصيام من كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة‎ 
الجحموع مع‎ » ) ٠۷١/۳ ( حلية العلماء > كتاب الصيام‎ » ) ٠٤٠١/۷ ( وابن أبي ليلى عن أبي يوسف في الأم‎ 
. ) ٤٥١١/١ ( فتح العزيز > في القول في الستن بذيل امجموع‎ » ) ٠٠١ » ۳۳۸/١ ( المهذب » كتاب الصيام‎ 
وقال مالك وأحمد : لا تسقط الكفارة بطران الجنون والمرض والحيض والنفاس . راجع تفصيل المسألة في‎ 
المدونة » فيمن أكل في رمضان ناسيًا » في الکفارة في رمضان ( ۱۸۰/۱ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۱۹۳ ) » بداية‎ 
المغني كتاب‎ » ) ۲٤۹/١ ( › الإفصاح‎ ٠ ) ۳۱۸ “۱ ( امجتهد » في القسم الثاني من الصوم المفروض‎ 
. ) ٠١۷/۱ ( » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الصوم وما يوجب الكفارة‎ » ) ٠۲١ » ٠٠١/۳ ( الصيام‎ 
. ) لفظ : 1 يوم ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من سال ] » مکان : [ شوال‎ )°( 

)في (م)›(ع ):1 بتا]. (۷) في ( م ) :1 لم يکن ] . 


۳ سس کتاب الصیام 
معنى : لو تقدمه الأكل لم يخاطب بالكفارة »> كالمسافر إذا أقام . ولأن الكفارة لا 
تحب إلا يإفساد صوم يوم كامل الحرمة » ووجود هذه المعاني في أخر النهار تؤثر في 
حرمة اليوم » فتمتنع الكفارة » كما لو جامع في غير رمضان . 

۴ - احتجوا : بأن النبي بب قال للأعرابي : « أعتق رقبة » ” » ولم يقل له : 
إن لم رض . 

4 - قلنا : ليس في الخبر أنه جامع في ذلك اليوم » فيجوز أن يكون الجماع 
تقدمه » وعلم النبي بر ذلك . ولأن الصحة موجودة » وليس للمرض أمارة › 
والإيجاب على الاطلاق . وإن جاز أن يحدث شبهة » كما أن الزانى يجب عليه الحد» 
وإن جاز أن يدعى شبهة تسقط ”" الحد عنه » أو يرجع عن إقراره ) » ولا ينع ذلك 
الاس لد 

. قالوا : معنى طرأً بعد وجوب الكفارة في الحقيقة » وإنما وجبت في الظاهر‎ - ٥ 

٩‏ - وکیف يقال : لا يسقطها » وکیف نسلم إطلاق قوله : « وجبت » ؟ فإن 
أرادوا الوجوب الظاهر » انتقض بشهادة الشهود أن اليوم من شوال ؛ ولأن المرض بالليل 
لا يعصل بصوم النهار حتى يصير شبهة فيه » والمرض بالنهار يتصل ببعض النهار في 
سقوط استحقاق الصوم ببعض » فيصير تأخحر ٠”‏ امرض › وتقدمه سواء . 

۷ - فإن قيل : الصوم فسد بالوطء » فحصل المرض ولا صوم › فلا يؤثر في 
اليوم » ألا ترى : أن الجنب إذا جامع لم يؤثر الجماع الثاني ؛ لأن الطهارة أسقطت 
بالاول » فلم يؤثر الثاني فيها . 

۸ - قلنا : لسنا نعني بقولنا e yy‏ 
أنه يؤثر في الصوم » ولكن اليوم لا يتبعض في الصوم » فإذا كان لبعضه صفة زوال 
اللاستحقاق حصلت تلك الصفة لنا فيه . 

٠۲۹٠‏ - فإذا قاسوا بهذه العلة على السفر . قلا : السفر لا يبيح الفطر من أن يكون 
٠‏ مستحقا » فلم يؤثر في الكفارة . 


. ] في ( م ) : [ لا یجب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۷۳ ) » ومسألة ( ۳۷١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سقط ] . )٤(‏ في ( م ) : [ أو يرجع بس عن اقراره ] . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ بخلافه ] . (71) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ باخر] . 


۱0۷۱/٣" 


إذا جامع في رمضان ثم مرض مرصًا لا يقدر معه على الصوم › أو .. 

۴٠‏ - فإن قيل : لا فرق بينهما ؛ لأن السفر لو تقدم الوطء أسقط الكفارة » وإن 
لم يبح الفطر » ثم يتأاخحر ولا يكون شبهة . 

۳١‏ - قلنا : إذا تقدم السفر سقطت الكفارة » فيقارنه "“ سبب الإباحة والوطء ؛ 
وإن لم يبح » فإذا تأحر السفر لم يوجد هذا المعنى › واحیض إذا تقدم أخرج اليوم من 
أن يكون مستحمًا » كذلك إذا تأخر . 

۴ - وجواب آخر : أن الجنون والمرض کل واحد منهما يوجد بغیر فعله » ولا 
0 
فعل من هو من جنسه . وكذلك الحيض يلحقه تهمة في حق الله تعالى والسفر يوجد 

ل 
بفعله » فاتهم فی حق الله تعالی وإذا سوفر به مرها » فالسفر بفعل من هو من جنسه 
وذلك لا يسقط العبادات عندكم » كما لا يسقط العبد فرض الصلاة قائمًا عنه . 

۴ - فإن قيل : امرض المتأحر شبهة فلم يقارن الفعل » فصار كمن زنا بامرأة ثم 
تزوجها ‏ . ) 

۴ - قلنا : يسقط 7 الحد عندنا فى إحدى الروايتين . وفى الرواية الأحرى : لا 
يسقط . فالفرق على هذه الرواية : أن الملك الطارئ لا يتصل بالفعل الموجب للحد› 
حتى يؤثر فيه » وفى مسألتنا : ما وجد في آخر النهار مما يبيح الفطر يتصل بالزمان الذي 
وجبت الكفارة بهتكه » فصار شبهة فيه . 


٭+ *٭ % 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقارنه ] . (۲) في ( م ) : [ ثم زوجها‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط‎ )۳( 


1۷۲/۳ 


Qf wm “ll 


كتاب الصيام 


إذا نوى قي الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا نوى في الصوم الفطر › أو الخروج من الصوم › لم يفسد 
صومه ٩(‏ . ) 

. ° وقال أصحاب الشافعى : يفسد‎ - ٩ 

۷ - لا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « إن الله تجاوز ‏ عن أمتى الخطاً 
والنسيان » ٩”‏ و [ قال ] : ”© « عما حدثت به أنفسها ما لم يقولوا » أو يفعلوا » ° . 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » كتاب الصوم ( ۸1/۳ ) » بدائع الصنائع » كتاب الصوم » فصل : وأما ركنه 
( ۹۲/۲( . 

(۲) لفظ : [ يفسد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . ذكر الشافعية فيمن نوى الإفطار بعد أن شرع في الصوم 
قولين : أحدهما : بيبطل صومه . والثاني : لا بطل . قال الشيرازي:: والأول أظهرء وقال النووي في امجموع : 
أصحهما عند المصنف والبغوي وآخرين : بطلانه وأصحهما عند الأكثرين : لا ييطل . راجع تفصيل المسألة 
في حلية العلماء » كتاب الصيام امجموع مع المهذب » كتاب الصیام ( ۲۹۷/٦‏ › ۲۹۸ ) . وللمالكية في هذه 
المسألة أقوال . قال ابن عبد البر : فقيل : عليه القضاء والكقارة . وقيل : عليه قضاء دون كفارة . وقيل : لا 
قضاء ولا كفارة حتى يفعل شيئًا من الأكل والشرب - وإن قل - عامدًا ذاكرا لصومه » وهذه أصحها . راجع 
تفصيل المسألة في الكافي لابن عبد البر » باب ما يحرم على الصائم ویفسد صومه وما لا یفسده ( ۳٤۳/۱‏ ) 
شرح الزرقاني » ( ۲١۷/۲‏ ) . قال الخرقي من الحنابلة : من نوى الإفطار » فقد أفطر . قال ابن قدامة : هذا 
الظاهر من المذهب . راجع المغني » کتاب الصیام ( ۱۱۸/۳ » ٠١۹‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يجاوز ] . )٤(‏ تقدم تخريجه هذا الحديث في مسألة ( ۳۸١‏ ) . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لتفسها ] » مكان : [ انفسها ] . هذا الحديث أخحرجه الأئمة الستة » وأحمد من 
حديث أبي هريرة هه . وأخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب العتق » باب الخطاً والنسيان في العتاقة 
والطلاق ونحوه ( ۸٠/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الإيان باب تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ( ١ > ٠٥/١‏ ) » والترمذي » في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث 
نفسه بطلاق امرآته ( ٤۸٠/۳‏ ) » الحديث ( ۱۱۸۳ ) » النسائي في الستن » في كتاب الطلاق باب من 
طلق في نفسه ( ٠۷ > ٠١۹/٦‏ ) » وابن ماجه في کتاب الطلاق » باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به 
10۸/١(‏ ) » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » والدارقطني في السنن » في آخر الندور ( ۱۷١/٤‏ ) › الحديث 
»)۳٤ (‏ بلفظ : إن الله يجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها » وما أكرهوا عليه » ألا أن يتكلموا به » 
ويعملوا به . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا حديث حسن صحيح . 


إذا نوى في الصوم الفطر أو الخروج من الصوم لم يفسد صومه  ٠١۷٣١/١‏ 
۳۸ - ولأنها عبادة تحب ”“ يإفسادها الكفارة » فلا يخرج منها بنية ‏ الإفساد › 
كالحج ؛ ولأنها عبادة شرعية فلا يخرج منها بنية ”“ الإفساد كالحج . ولأنه نوى إفساد 
الصوم فلم يفسد » كما لو نوى أن يسافر ويفطر . 
۹ - احتجوا : بأن الصوم ليس هو أكثر من النية » فإذا نوى إفسادها زالت 
النية » فيفسد الصوم . 
١‏ - والجواب : أن الصوم هو الإمساك © » والنية من شرطه ليصير قربة › فإذا 
ترکھا فکأما عزبت عنه (“ بعد صحتها » وسها عنها » فلا يقدح ذلك في صومه . 


*# %* * 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ یجب ] . (۲) في ( م ) » ( ع ) : [ نية ] في الموضعين‎ )١( 
. ] في ( م ) > ( ع ) : [ في الموضعين‎ )۲( 

. قوله : [ هو الإمساك ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
عزبت عنه : أى غابت عنه . عزب : بفتح الزاى المعجمة » غاب وخفي » وعزبت النية : غاب عنه‎ )٥( 
. ) ۳۸٤/۲ ( المصباح انير‎ » ) ۲۹۲۲٤ ۰ ۲۹۲۳/۲ ( ] ذکرها. راجع في لسان العرب مادة : [ عزب‎ 


/ wen أا ث¬‎ 
oC & vl 


إذا قال : لنه علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان › 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب » لزم الصوم 


1 - قال اأصحابنا : إذا قال : لله علي (“ أن أصوم اليوم الذي يقدمه فيه فلان › 
فقدم قبل الزوال ولم يأكل الموجب » لزم الصوم ° . 

۲ - وهذا أحد قولي الشافعي . وقال في قول آخر : لا يلزمه . ولو قال : 
اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه فلان ‏ لزمه قولا واحدًا ٩©‏ . 

۳ - لا : أن النذر المعلق بالشرط » كالموجب عند وجود (“ الشرط حكمًا» 
فکأنه قال : بعد قدوم فلان لله على ٩<‏ أن أصوم هذا اليوم . ولأنه شرط > لو علق به 
الاعتكاف صح فكأنه إذا علق به الصوم صح > أصله : إذا قال : إن شفى الله 


مریصی . 


٤‰‏ - احتجوا : بأن فلانا إذا قدم نهارًا استحال أن يصوم » فيكون فى أول النهار 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الله على ] » وهو تصحيف . 

(۲) راجع المسألة في الأصل » كتاب الصوم ( ۲٤۲/۲‏ ) » المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۷/۳ ) . 
(۳) لفظ : [ فلان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ قال الشيرازي في المهذب : وإن نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان › ففيه قولان : أحدهما : يصح 
نذره لأنه يمكنه أن يتحرى اليوم الذي يقدم فيه » فينوي صيامه من الليل › فإذا قدم صار ما صامه قبل القدوم 
تطوعًا » وما بعده فرصا » وذلك يجوز » كما لو دحل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه . والثاني : لا يصح نذره› 
لأنه لا يمكنه الوفاء بنذره ؛ لأنه نه إن أقدم بالنهار فقد مضى جزء منه » وهو فيه غير صائم . راجع تفصيل المسألة 
في الأم » باب أحكام من أفطر في رمضان » وكتاب الاعتكاف ( ٠۰ ٤/۲‏ ۱۰۷ ) » مختصر المزني » باب 
الاعتكاف ص ( ٦١‏ ) » وحلية العلماء » باب النذر ( ٠٤٠١ » ۳٤٤/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » باب النذر 
٤۸۸ » ٤۸1-٤۸ ٤/۸(‏ ) . قال ابن قدامة : وإن نذر صوم يوم يقدم فلان » فقدم ليلا ؛ لأنه لم يتحقق 
شرطه فلم يجب نذره » وإن قدم نهارًا » لم يخل من ثلاثة أحوال .راجع تفصيل المسألة في المغني كتاب النذر 
( ۲۱/۹- ۲۳ ) » الكافي لابن قدامة باب النذر ( ٤۲۸ » ٤۲۷/١‏ ) . 

(°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ عند وجوب ] . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الله على ] » وهو تصحيف . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ كالموجد ] » [ فكأنه ] من نسخة أخرى 


ذا قال لله علي أن أصوم اليوم الذي یقدم فیه فلان . —--ımııuıumumumد= ۱٥۷۵/۳‏ 
مفطرا وفي )0 صائمًاً . 


إمساك مراعي )( وجدذدت النية صار ¢ ولهذا ر بخ الغ بنيه من 
النهار › EE LA‏ 


*# *# * 


. ] في ( م )+ (ع) :1 أوفي] . (۲) في ( ص ) › ( م ) :[ مراعا‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يته‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نیته‎ )۳( 


e ee TT 
8ُ أا مسالة‎ 


اذا نذر صوم يوم الفطر 6 والنحر 6 وأيام التشريق ¢ لزمه النذر 


“۹٤“‏ ¬ ۆال اضحا تا إلا زفر إذا ندر صوم 1 يوم [ )0 الفطر ¢ والنحر» وأيام 
التشريق » لزمه النذر » وقيل له : أوقع الصوم في غيرها » فإن صام فيها سقط موجب 
النذر < 

J 


۷ -وقال الشافعي : لا یلزمه بنذره شىء » وإن نذر صوم کل خمیس » فوافق 
اا لزمه القضاء في أحد القولين 7“ . والكلام في هذه المسألة يقع في 
فصاين : 

۸ ¬- أحدهما : أن صوم هذه الأيام يصح . 

۹ - والثاني : أن الصوم يجب يإضافة النذر إليها . 


. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في ال جامع الصغیر » باب من يوجب الصیام على نفسه ص۱٤۱‏ »› ٠٤١‏ » مختصر 
الطحاوي » کتاب الکفارات والنذور والایان ص٤۲۲‏ » ۲۲١‏ » المبسوط » كتاب الصوم ( ۹۷-۹٥/٣۳‏ ) › 
بدائع الصنائع » كتاب الصوم ( ۷۸/۲ › ۷۹ » ۸٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية > فصل فيما 
یوجبه على نفسه ( ۳۸۷-۳۸۱/۲ ) » البناية مع الهداية » فصل فیما يوجبه على نقسه ( ۷۳۷-۷۳۰/۳ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في الام ( ٠١ ٤/۲‏ ) » حلية العلماء » ( ٠٠٠/۳‏ ) » المجموع » كتاب الصيام وباب النذر 
٤۷/۸ ( ۰) ٤۰/٦‏ » ۸۲ ء ۹ ) . وقال المالكية مثل قول الشافعي : من نذر صوم يوم الفطر أو النحر أو 
التشريق لم ينعقد نذره . قال ابن عبد البر : ومن نذر صيام يوم الفطر أو يوم الأضحى لم يجز له صيامها » لنهيه بل 
TT‏ . وكذلك من نذر صيام أيام التشريق » أفطرها » ولا 
قضاء عليه أيضا . وقد روي عن مالك : أنه عليه القضاء عنهما عنهما » وليس ذلك بصحيح . ومذهب مالك في اليوم 
٠ ) ۱۹۱ ۰ Ia‏ الكافي لابن 
عبد البر »> کتاب الصیام » باب جامع النذر وکتاب الأیان والنذور » باب النذور ( ٤٠١ ٠۳٤۹ ۰۳٤۸/۱‏ ) . 
وقال ابن قدامة في المغني : وإن قال : لله على صوم يوم العيد » فهذا نذر معصية » على ناذره الكفارة لاغير › نقلها 
حنبل عن أحمد . وفيه رواية أحرى : أن عليه القضاء مع الكفارة . ثم قال : والأولى الصحيحة › قاله القاضي . 
وأما أيام التشريق : ففيه روايتان عن أحمد » في رواية : يجوز صومها عن النذر . وفي الأحرى : لا يجوز . راجع 
تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الصیام ( ۲٠٤/١‏ › ااا ا الصیام ( ۲٤۸/۱‏ ) 
الغني » کتاب النذور ( ۲۳/۹ » ۲٤‏ ) . 

. لفظ : 7[ يجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 


ذا نذر صوم يوم الفطر ( والنحر › وأيام التشريق ( زمه اللز س 0۷۷/۲٢ ===ım—ıu—xu—--‏ 


E والدليل على الفصل الأول : أن ابی یر : ( نهى عن صومها‎ - ٠ 
› فلولا أن الصوم فيها يوجد لم يصح النهي . ولاه زمان يصح الصيام فی أمثاله‎ 
. فيصح “ الصوم فيه »> كيوم الشك‎ 

) . فإن قيل : أمثال يوم الفطر والنحر‎ - ١ 

۲ - قلنا : أمثاله الأيام كلها » والفطر والنحر أفعال يوقع فيها كالصلوات والحج 
f i 4 : 1‏ ا yT.‏ ا ٤‏ 
فلا یخرج سائر الاأیام أن یکون مثلا له » ولانه زمان نهي عن الصوم فيه فلم ينع (“ 
غيرها والتعليل للوقت لا للشخص . ولان أيام التشريق احتلف في صومها عن واجب › 
كيوم الشك . 

۴۳ - قالوا : المعنى فى سائر الأيام E‏ لم يخرج الصوم فيها » فكانت قابلة 
للنذر› وهذه الأيام بخلافه . 

4 - قلنا : الصلاة فى الأوقات الثلاثة محرمة » ولا ينع ذلك من جواز الصلاة 
فيها [ ولأن الصوم ما منع منه فى هذه الأيام ؛ لأن الفطر وجب فيها ] ” » فكان 
مرض وجب الفطر » فنهى عن الصوم »› ولا ينع ذلك جوازه . 

٠‏ - وآما الدليل على الفصل الثاني : فقوله عليه [ الصلاة و ] ”© السلام « من 
نذر نذرًّا سماه » فعليه الوفاء به ) 0 

. فإن قيل : هذا لا يجب عليه الوفاء » ونما سمى يإجماع‎ - ٩ 

۷ - قلنا : سمى الصوم » وهذا يقدر على الوفاء به وإن منع منه في الزمان 
)١(‏ راجع ما تقدم في مسألة ( ۳٦٤‏ ) › وفى مسألة ( ۳۸۱ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ الصرم ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فصح ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فلا ينع‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه المصنف في الهامش‎ )١( 

. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۷( اخرجه ا داود ( في الستن »› کتاب الأعان والنذور › باب ما يۇمر به من الوفاء عن النذر ر( Y/Y‏ ( 
وأحرجه الطحاوي » في العاني في كتاب الأيان والنذور » باب الرجل ينذر وهو مشرك نذر ثم يسلم ( ۱١۳/۳‏ ) 
وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الأبان والنذور والكفارات » في من قال : لا نذر في معصية الله ولا فيما لا 
يلك ( ٤1۹/۳‏ ) . 


۳ کاب الصیام 


اللسمى كما أن من نذر أن يصلى ”“ فى الدار المغصوبة يلزمه أن يفى بالصلاة » وإن لم 
يلزمه بالصفة المعينة . 

٨۸‏ - وروی أن رجلا سأل ابن عمر فقال E‏ نذرت صوم [ يوم ] ٠”‏ النحر 
فقال J):‏ إن النبي ڪور نهى عن صيام يوم النحر › وارالاه تعالی بالوفاء. بالنذدر ) ¢ فأعاد 
السائل سؤاله ثلاا » فأعاد الجواب ثلائًا ° . 

۹ ¬- وهذا يدل : أنه يجب عليه الوفاء بالنذر في عين هذا اليوم » وإلا فلا معنى 
لهذا الكلام » ولانه زمان يصح الصيام فى أمثاله . فجاز أن ينعقد النذر يإيجاب صومه › 
كسائر الأيام ” » ولا يلزم أيام الحيض . ولأنه يصح انعقاد نذرها من غيرها » والتعليل 
ولآن أيام التشريق زمان » يختلف فى صومه عن الواجب فجاز أن يلزم الصوم بنذر 
صومه ابتداءِ » کیوم الشك › ولا يكن القول بمو جب العلة فيم © نذر صوم کل 
خحميس ؛ لأنا قلنا : ابتداء . احتج الخالف في بطلان النذر » بقوله عليه [ الصلاة و ١‏ 
السلام : « لا نذر في معصية » © . 

۰ - قالوا : ونذره في مسألتنا يتناول هذا اليوم » وهو معصية .ولا و 
e‏ ا ا ا 

يجاب الصوم وإسقاط الزمان الذي عینته ٩‏ . 


٠ ٠ لفظ : [ يصلى ] ساقط من ( ع ) . (۲) الزيادة من ( م ) + (ع)‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : عن زياد بن جبير قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل نذر أن يصوم 
يوما فوافق يوم فطر أو أضحى » فقال ابن عمر : أمر الله وفاء النذر » ونهى رسول الله ب عن صوم هذا اليوم » 
في المصنف كتاب الأيان » في الرجل يجعل عليه نذرًا أن يصوم فيأتى ذلك على فطر أو أضحى ( ٤۷۲/۳‏ ) . 
)٤(‏ قوله : [ كسائر الأيام ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فمن ] . )٦(‏ الزيادة من ( ع ) . 

(۷) هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأّمان ( ٤۷٠/۳‏ ) » وأخحرجه عبد الرزاق من حديث 
أبي هريرة في كتاب الأيان والنذور » باب لا نذر في معصية الله ( ٤۳۳/۸‏ ) . وأبو داود في السنن باب من رأى 
عليه كفارة إذا كان في معصية ( ۲۲۸/۲ » ۲۲۹ ) » والترمذي في السغن كتاب النذور والاعان ( ٠/٤‏ ۱1۰( 
٠١۲١ ۰۱٠۰۲٤ (‏ ) » والدسائي في الجتبي كتاب الأعان والنذور » في النذر فيما لا بيلك ( ۱۹/۷ ) وابن ماجه 
في السنن كتاب الكفارات » باب النذر في ا معصية ( 1۸٩/۱‏ ) » الحدیث ( ۲۱۲۲ » ۲٠۲١‏ ) . راجع تخريجه 
أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۸1/١‏ ) » الحديث ( ٠١۷١‏ ) : 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عینه ] . 


إب 


إذا نذر صوم يوم الفطر ( والنحر ( وأيام التشريق > زمه الل "0۷4/۳ | 


1 ¬-- والجواب : انه ندر صومًا یوقعه على وجه منهی > وهو يلك إيجاب / 
الصوم » ولا يلك إيجاب المنهى فيجب بالنذر الطاعة » ويسقط بالمعصية » كما لو قال : 
لله ٩‏ على حجة أجامع فيها » وصوم يوم أغاب فيه » أو أباشر ” النساء . 

۲ - فأما قولها : ١‏ يوم حيضي » فالحيض معنى ينافي الصوم › بدلالة : أنه 
يعترض الصوم ويبطله » كالأكل » فلم يتضمن نذرها » كمن قال : لله عليّ أن أصوم 
بعد الكل . يبين ذلك : أن قربة ” الأوقات وفضائلها لا تتعين © بالنذر › بدلالة : أن 
من نذر صوم يوم ” عاشوراء » فقدمه عليه » جاز عندنا . وعلى المذهبين : إن لم يصم 
جاز الصوم بعده » ولا يلزم تأحير الصوم إلى اليوم ”© من السنة الثانية » وكذلك النهى 
المتعلق بالاوقات لا يتعين بالنذر . 

۳ - قالوا : يوم لا يحل صومه » فإذا نذر صومه لم ينعقد نذره » أصله : يوم الحيض . 

‰4 - قلنا : كون الوقت لا تحل ‏ العبادة فيه » لا يمنع لزوم النذر المضاف إليه 
كالاوقات المنهى عن الصلاة فيها » وكمن نذر الصلاة فى الدار المغخصوبة . والمعنى فى 
الأصل أن الحيض ينافي الصوم منها » فكأنها قالت : لله علي الصوم إذا أكلت ؛ ولهذا 
نقول : إنها إذا أضافت النذر إلى الغد ‏ » وكان يوم حيضها » وجب عليها القضاء ؛ 
لأن نذرها أفاد الصوم من غير شرط ما ينفيه » فتعلقه ” بزمان الحيض لا يمنع وجوبه . 

٠‏ - فإن جعلوا أصل هذه العلة زمان الليل قلنا : الليل معنى يوجب الخروج من 


الصوم . قال النبى يبل “ : « إذا أقبل الليل من ها هنا » أفطر الصائم » (“ . وما 


أوجب الخروج من الصوم لم يجب إضافة نذر الصوم إليه . واستدلوا على أن صوم هذه 


. ) لفظ : [ لله ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وأباشر ] . (۳) في ( ع ) : [ مزية ] » مكان : [ قربة ] . 
(؟) في ( م ) : [ لا يتعین ] . () لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الصوم ] » مكان : [ اليوم ] . 

(۷) في ( م ) : [ لا يحل ] . (۸) في ( م ) » ( ع ) : [ إضافة النذر إلى العذر] . 
(۹) في ( م ) : [ فیعلقه ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ قال ال ] » مكان المثبت . 


)١١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصيام » باب الصوم في السفر والإفطار » وفي باب تعجيل 
الإفطار » وفي باب یفطر با تیسر عليه بالماء وغیره ( ۳۳۲/۱ » ٠٠١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب 
الصيام باب بيان وقت إنقضاء الصوم وخروج النهار ر ٤٤١ > ee‏ ) ۰ وأحرجه الدارمي » في السنن 
كتاب الصوم باب في تعجيل الإفطار ( ۷/١‏ ) . 


الأيام لا يجوز : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن صوم [ يوم ] ”© الفطر » ويوم 
الأضحى › ونهى عن صيام ”) خمسة آياء ‏ . 

٩‏ - والجواب : أن النهي لا يصح إلا عما يتصور وجوده » فأّما ما لا يوجد فلا 
ينهى * عنه » فلا يدل ” هذا النهى على وجود الصيام على وجه منهى عنه 
كالصلاة ٩‏ عند الطلوع والزوال . 

۷ - فإن قيل : روى أن النبي لته « نهى عن الوصال » ”“ » ولم يدل ذلك 
على انعقاد الصوم بالليل . 

۸ - قلنا : إنما نهى عن صيام النهار › إذا لم يأكل بالليل » ولم ينه عن صيام 
الليل » حتى يدل على انعقاد الصوم فيه . 

۹ - فإن قيل : النهي يقتضي فساد المنهي عنه © . 

۰ - قلنا : ليس الفساد عدم الانعقاد خحاصة › بل يقال : فسد إذا لم يجزئ عن 
صوم عليه مطلقا » فهذا فاسد من هذا الوجه » وإن كان منعقدًا . كما أن الحج يفسد 
با لجماع وإن بقی عقده » إلاأنه لا يجزئ عما وجب . 

¬- قالوا : زمان لا يصح عن قضاء رمضان بكفارة » أو نذر مطلق » فوجب 
O E eS‏ 

۲ - و EE E E E N‏ > فإن أداه 
ناقصًا لم يجز ( » وفى مسألتنا : أوجبه ناقصًا » فجاز عما أوجب . وهذا» كمن 


(E e 

(۲) ل ا ی ر ا ی ا 

(۳) سبق تخريجهما في مسألة ( ۳٦۲‏ ) › وفی مسألة ( ۳۸۱ ) . 

)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ فلا نهی ] . ا 
(1) في ( م ) »> ( ع ) : [ فالصلاة ] » مكان [ كالصلاة ] . 

(۷) أحرجه البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة في كتاب الصيام باب الوصال إلي السحر ( ۳۳۹٣/۱‏ ) 
ومسلم في الصحيح » كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ( ٤٤٦ › ٤٤٥/١‏ ) › والدارمي في 
السنن باب النهي عن الوصال في الصوم ( ۸/۲ ) . 

(۸) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) . 

. لفظ : [ نذر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 

E Ee PP TECE ECE OS) 


إذا نذر صوم يوم الفطر » والنحر » وأيام التشريق » لزمه النذر ١١۸١/١"‏ 


E Sl a iO 
قالوا : لقضاء “ يجزي فيه الناقص عن الكامل > کمن فاته في رمضان‎ - ۳۴ 
PE O N 

امرض ياء ٩‏ جاز . ۰ 

4 - قلنا : من فاته رمضان » لم يثبت في ذمته نفس رمضان ؛ لأن ذلك لا 
سبيل إلى فعله » وما ينبت في ذمته ‏ القضاء » ولذلك ”“ يقف على الوجوب على 
إدراك الصلاة » ففي أي زمان فعله جاز 0 > فلم يوقعه أنقص مما وجب . 

6 - وأما صلاة المريض [ فهي ناقصة في حق الصحيح > كاملة في حق 
المريض › بدلالة أن من فاته صلاة ٩)‏ ال الرض ۽ لم بجر قضازها في حال 
الصحة بالإبياء» لأن صلاة الريض ناقصة ”“ في هذه الحال » فلا يقيمها مقام صلاة 
الإبماء > وقد كانت كاملة في ذلك الوقت » والمعنى في زمان الليل إذا طراً على صوم 
صحيح » أوجب الخروج منه فمنع من انعقاد الصوم . ويوم النحر وجد فيه الإمساك مع 
النية » وليس هناك معنى يطرأً على الصوم » فوجب الخروج منه » فلذلك ٠"‏ انعقد . 


*%* *# * 


. لفظ : [ القضاء ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاته ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نائگا ] » مکان : [ يإياء ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ):[ذمة]. (°) في ( م ) + ( ع ) :1 وكذلك‎ )٤( 

. لفظ : [ جاز ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 

(۷) قي ( م ) : [ فلم يرفعه انقض ] . 

(۸) ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ وما صلاة امرض فهي ناقصة ] » مكان : [ وأما صلاة المريض ] إلى قوله : 7 لأن 
صلاة المريض ناقصة ] . 

. لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) ء ( ع ) :[ فكذلك ] » مكان المئبت‎ )٠١( 


1 e۸.۲/Y 


كتاب الصيام 
مسائل الاعنکاف ۷-٣۸‏ ! 
ااا مسال ا 


اعتكاف المرأة قي مسجد بيتها أفضل 


- 73 قال أصحابنا ] (“ : اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها أفضل › ويكره 
اعتكافها في المسجد 0 

۷ - وقال الشافعى فى القديم : يكره لها أن تعتكف “ في المسجد › وإن 
شا الت 7 

X۹۷۸‏ ¬ : أن المرأة منوعة من الاعتكاف في المسجد » والدليل عليه : ما روی 


rey E‏ : « کان رسول الله ّي إذا اراد أن 
يعتكف صلى الفجر › ثم دخحل معتکفه ۽ قالت : وإنه أراد مرة أن يعتكف في “ العشر 


ETE ما بين المعكوفتين ساقط‎ )١( 

(۲) راجع تفصل المسألة في الأصل » باب الاعتكاف ( ۲۷٤/۲‏ ) » مختصر الطحاوي باب الاعتكاف 
ص۸ ه٥‏ المبسوط باب الاعتکاف » ( ۱۱۹/۳ ) › تحفة الفقهاء باب الاعتکاف ( ۳۷۲/۱ »> ۲۷۳ ) » بدائع 
الصنائع كتاب الاعتكاف ( ۱١١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب الاعتکاف ( ۳۹٤/۲‏ ) »> 
البناية مع الهداية باب الاعتكاف ( ۷٤۷/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ يعتكف ] . 

)٤(‏ قال النووي في امجموع : لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في ا مسجد » ولا يصح في مسجد 
بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل » وهو المعتزل المهياً للصلاة » هذا هو المذهب . راجع تفصيل المسألة في الأم 
كتاب الاعتكاف ( ٠١۸/۲‏ ) » حلية العلماء كتاب الاعتكاف ( ۱۸١/۳‏ ) › امجموع مع المهذب كتاب 
الاعتكاف ( ٤۸٤ > ٤1۸٠ > 1۷۹ » ٤۷۸/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في باب الاعتكاف بذيل امجموع 
۳-۱/٦ (‏ ٠ه‏ » وقال مالك وأحمد وأصحابهما مثل قول الشافعي في الجديد : لا يصح إعتكاف المرأة 
في بيتها . راجع المدونة في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يوت عنها زوجها ( ٠٠٠١/١‏ ) »› 
اللقدمات ا کتاب الاعتکاف ( ۲٠۹/۱‏ ) » بداية امجتهد کتاب الاعتکاف ( ۲۲۲/۱ ۰ ۳۲١‏ ) > 
شرح الزرقاني باب الاعتكاف نافلة ( ۲۲١/۲‏ ) » الإفصاح باب الاعتكاف ( ۲٠١٠/١‏ ) » المغني كتاب 
الاعتکاف ( ۱۸۹/۳ » ۱۹١‏ ) » الكافي لابن قدامة كتاب الاعتكاف ( ۳۹۸/١‏ ) » العدة مع العمدة باب 
الاعتکاف ص۹١٠‏ . )١(‏ الزيادة من ( م ) > (ع) ٠‏ 


اعتکاف المرأة في مسجد بیتها أفضل "| 0I‏ 


› رمضان » قالت : فأمر بہنائه فضرب › فلما رايت ذلك أمرت ببنائي‎ Nl 
فضرب » قالت : وأمر “ غيري من أزواج النبي بلي ببنائه فضرب » فلما صلى الفجر نظر‎ 
إلى © الابية . فقال ها هحذةإ الي ترذن ؟ 7 ومر يانه 0 فقوض 7 وام اروا جة‎ 
. ° بأبنيتهن فقوضت » ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول » [ يعني ] ") من شوال‎ 

۹ - وروی أنه قال : « آلبر تردن ؟ » » وهذا الإنكار يدل على كراهة 
[ اعتحاف النساء فى المسجد . ولا يجوز حمل النهى على خروجهن بخیر مره ۽ لأن 
دك شرن ةم 0 العاف وان 0 وال یه 
النوم ”"" إلى الجلوس إلى القيام » والأكل . وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره 
لها ذلك » ولیس هذا كالطواف . لأنه مشى من غير اختلاف حال » فهو كالمشی فى 
الطرق ء وكذلك الوقوف بعرفة هو لبث لا يتد على صفة واحدة » فيؤمن الاطلاع 
عليها . ولأن الصلاة حص بالمساجد من الاعتكاف ؛ لأنها بنيت لها » فإذا كره لها 
الصلاة فى المسجد فالاعتكاف أولى » وإذا ثبت كراهة الاعتكاف فيه » وهذه العبادة 
مر دا ااب ر جال دبد أن رة ا اا بكو ا وات 9 
اعتکفت في مسجد بیتها " . 


. في سائر النسخ : [ فامر ] » اغبت من سنن أبي داود‎ )١( 
. في سائر النسخ : 1 في ] » المخبت من سنن أبي داود‎ )۲( 
. الزيادة من سنن ابي داود‎ )۳( 
. في سنن أبي داود : [ قالت ] فأمر ببنائه » مكان اغبت‎ )٤( 
OEE) . في ( م ) › ( ع ) : فنقض‎ )°( 
اخرجه البخاري بألفاظ أخرى في الصحيح » في باب اعتكاف النساء » وفي باب الابنية في المسجد‎ )۷( 
مسلم بألفاظ متقاربة » في الصحيح في كتاب الاعتكاف » باب متى يدخحل من‎ » ) ۳۲١١ » ٠٤٠١/١( 
› الترمذي‎ » ) 1۲۳/١ ( وأبو داود في الستن في باب الاعتكاف‎ ) ٤۸0/١ ( اراد الاعتكاف في معتكفه‎ 
الحدیث ( ۷۹۱ ) » ابن ماجه فی باب ما جاء فیمن یبتدئ‎ › ) ۱٤۸/۳ ( في باب ما جاء في الاعتکاف‎ 
۰ . ) ۱۷۷١ ( الحديث‎ » ) ٥٦۳/١ ( الاعتكاف‎ 
ع ) ومن صلب‎ ( ٠ ) في سائر النسخ : [ بهم ] والصواب ما أثبتناه » وما بين القوسين : ساقط من ( م‎ )۸( 
. ] ص ) واستدركه المصنف في الهامش . (۹) في ( م ) + ( ع ) :[ ویختلف‎ ( 
. في ( م ) : من اليوم » وهو تصحيف‎ )٠١( 
. ] ع ) :1 في الطواف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غیرها ] » مکان : [ بیتها‎ )1۲( 


o۸ 4/ 


٠‏ -فإن قيل : الصلاة تكره “ في المسجد ؛ لأنها تقوم مع الناس فيطلعون عليها» 
وا لمعتكفة تنفرد “ في ناحية من المسجد وتصلي “ بصلاة الإمام » فلا يطلعون عليها . 

4 -- فنا : هذا موجود في الصلاة ؛ لأنها تقدر أن تنفرد ” في ناحية من 
مسجد وتصلي ”“ بصلاة الإمام ا . ولأن كل ناحية من المسجد 
تنفرد ”“ فيها لا تأمن من حضور ” الرجال فيها 

۲ - فإن قيل : الجمعة لا تصح إلا في مسجد ” وتكره لها “ حضورها › 
ولا تجوز منها في غير المسجد " . 

۴ - قلنا : هي غير مخاطبة بها > فلم تساوى الرجل "“ فيها . 
و أنه 
موضع لسنون صلاة شخص » فكان موضعًا لمسنون اعتكافه » كالمساجد في حق 
الرجال . ولا يلزم المصلي ؛ لأنه يجوز الاعتكاف فيه إذا كان له مؤذن راتب . 

4 ¬»- فإن قيل : البيت موضع لصلاة الرجل النافلة > ولا يجوز اعتكافه فيه › 
واعتبار الاعتكاف الذي هو سنة بسنن ١‏ الصلاة أولى . 

6 - قلنا : الاعتكاف عبادة مقصودة " بنفسها » فالواجب اعتبارها بالصلاة 
المقصودة » وهي الفريضة دون لنافلة التي هي تبع لها [ و ] " لأن كل عبادة كان 
محل مسنونها في حق الرجل المساجد » كان مسنونها في حق الرأة البيت » كالصلاة . 
ولأنها عبادة لا تختص ” بمسجد بعينه » ففعل المرأة لها في بيتها أفضل من فعلها في 


تات الصيام 


المأسحد كالصلاة . 

. ] في ( م ) : [ یکره ] . (۲) في ( م ) : [ يقوم‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 قلنا والمعتكف ينفرد ] » مكان : « والمعتكفة تنفرد » . 

. ] في ( م ) : [ أن ينفرد‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويصلي‎ )٤( 

(1) في ( م ) : 1 ويصلي ] . (۷) في ( م ) : [ ينفرد ] . 

(۸) في ( ع ) :1 لا تمن ] حضور بحذف :1 من ] . | 
(۹) في ( م ) : [ في المسجد ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویکره له ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ للمساجد ]. )١١(‏ في ( م ) : 1 الرجال ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ الجمعة ] ساقط من ( م‎ )١۳( 

. في ( م )۰( ع ):[مقصود]‎ )٠١۹( في ( م )+( ع):[ستن].‎ )١( 


. ] في ( م ) : 7 لا يختص‎ )۱۷( OEE OD 


اعتکاف المرأة في مسجد يیتها أفضل سے 


- احتجوا : بان کل موضع لا يصح للرجل أن يعتكف فيه » لم يصح 
للمرأة» کالشارع . 

۷ - قلنا : الشوارع لم تسن ” لها الصلاة فيها » ولا كان مسجد بيتها موضعًا 
ا ف ا اعتكافها فيه . 

۸ - قالوا : موضع لم يبن “ للصلاة والجماعات › فلم يصح فيه ° 
الاعتكاف » أو موضع يجوز للجنب اللبث فيه . 

4 -- قلنا : هذه المعاني لم تمنع (“ أن يكون موضعًا مسنون للصلاة » ويخالف 
الشوارع » والصلاة أفضل من الاعتكاف ولأن لا ينع ”© ذلك الاعتكاف فيه أولى . 

» قالوا : عبادة لا تصح ” من الرجل إلا في المسجد » فكذلك من المرأة‎ - ٠ 
كالطواف » أو قربة تختص “ في حق الرجل بمكان » فوجب أن تختص ”“ [ في حق‎ 
و ل‎ 

› قلنا : الطواف والوقوف يختص ] '" بمكان واحد لا يجوز في غيره‎ - ١ 
ra e 
فاحتلف المرأة والرجل فى مكان فضيلته » كالصلاة . ولأن الطواف والوقوف يتعلق‎ 
» بعينها » لا يختلت أحوال الرأة فى أداء العبادة فيها > فلهذا ساوت الرجال‎ ١ بقعة‎ 
وأما الاعتكاف فلابد فيه من التنقل من حال إلى حال ”“ لا يؤمن في 2 زوال‎ 
السبب » فاحتلف الرجل والمرأة أ“ فيها‎ 


| . ] في ( م ) : [ لم يسن‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لفضله ] » وفي ( ع ) : [ صلاته ] » مکان الثبت‎ )( 


(۲) في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :1 لم یبین ] . ( ° ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مته]. 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ينع ] . (1) في ( م ) : [ وإن لا ينع ] . 
(۷) في ( م ) :1 لا يصح ] . (۸) في ( م ) : 1 يختص ] . 


(۹) في ( م ) : [ يختص ] . 

OE › ) ما بين القوسين ساقط من ( ۾‎ )٠۰( 
. الزيادة من ( م ) › ( ع ) » ولفظ : [ المرآة ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ ببقعة ] ساقط من ( م‎ )١١۲( 

. في ( م ) : [ من حال الرجال ] » مكان المغبت‎ )١١۳( 

. في ( ص ) » ( م ) :1 المرأة والرجل ] بالتقديم والتأحير‎ )٠١( 


0۸/۳ ا 


۲ - الدليل عليه : أنهما لما اخحتلفا في أحكام السنن وجب على الرجل في 
الإحرام نزع الخيط » وخالفته / المرأة في ذلك لمعنى ”“ يعود إلى السنن » وكذلك في ٠‏ 
كشف الرأس » ومنعت من الرمل » والسعي في بطن الوادي » وإن كان سنة في حق 
الرجل » لا في ذلك من الستر عليها » فالاعتكاف مثله . 


*# * ¥ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إلى معنى ] : مكان [ لمعنى‎ )١( 


ل يصح الاعتکاف إلا بصوم 0A۷ |" uuu‏ ۱ 
| مسالة لا 


مسألة ot‏ 
لا يصح الاعتڪاف إلا بصوم 


۴ - قال أصحابنا : لا يصح الاعتكاف إلا بصوم ا 

4 - وقال الشافعي : يصح بغير صوم » وهو بصوم أفضل › وإن نذر اعتكافا 
يبصوم : اختلف أصحابه » فمنهم من قال : لابد أن يجمع بينهما » فإن اعتكف بغير 
وم م يکر 

٥‏ - ومنهم من قال : يجوز أن يأتى بالصوم على الانفراد » والاعتكاف على 
الانقراد » كما لو نذر الصوم والصلاة قول هذا القائل إن أفطر في الاعتكاف 
عاد الصوم دون الاعتكاف . 


٠ ونص الشافعى أنه إذا أفطر ساز > ولم ن ا الدى اان‎ - ٦ 


۷ -- لنا : ما روى الزهري عن عروة عن عائشة سيب « أن النبي لر قال : لا 
اعتكاف إلا بصوم ) ^" . 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الحج باب لا اعتكاف إلا بصوم ( ٤٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص۷٥‏ المبسوط 
( ۰۱۱۰/۳ ۱۱۷ ) ۰ تحفة الفقهاء ( ۳۷۱/۱ ۰ ۳۷۲ ) » بدائع الصنائع کتاب الاعتکاف ( ٠١٠۹/۲‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ۳۹۲-۳۹۰/۲ ) » البناية مع الهداية ( ٠ . ) ۷٤١-۷٤۴/۳‏ 

(۲) في سائر النسخ : ما الذي استأنف » لعل الصواب : ما الذي يستأنف . قال الشافعي في مختصر البويطي : والصيام 
في الاعتكاف أحب إلى » فإن أفطر » فلا شي عليه . راجع تفصيل المسألة في الأم كتاب الاعتكاف ( ٠٠٠١/۲۲‏ › 
۷ ) » مختصر البويطي » في السنة في الاعتكاف » ورقة ( ٤‏ ٠ب‏ ) » مختصر المزني باب الاعتكاف ص٠٦‏ › حلية 
العلماء كتاب الاعتكاف ( ۱۸۲/۳ ) » امجموع مع المهذب کتاب الاعتکاف ( ٤۸۸ > ٤۸۷ › ٤۸1-٤۸٤/٦‏ ) » 
فتح العزيز مع الوجيز في ذيل الجموع ( 1۸۳/1 » ٤۸1-٤۸٤‏ ) » الموطاً في ما لا يجوز الاعتكاف إلا به ( .»)۲۳١ |١‏ 
وفي المدونة كتاب الاعتكاف بغير صوم ( ۱۹١ › ۱۹١/١‏ ) » الرسالة الفقهية باب في الاعتكاف ص۴٠١‏ » المنتقى في 
ما لا يجوز الاعتکاف إلا به ( ۱۲ ۸۲ ) ۰ الکافي لابن عبد البر باب الاعتكاف ( ۳٠۲/١‏ ) » المقدمات الممهدات 
کتاب الاعتکاف ( ۲١۸ » ۲٠۷/۱‏ ) » بداية الجتهد كتاب الاعتكاف ( ۳۲۷/١‏ ) » والمسائل الفقهية كتاب الصيام 
(۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ) ۰ مسألة ( ۲۲ ) » الإفصاح ( ۲٠٠ » ۲٠۰/۱‏ ) » المغني كتاب الاعتکاف ( ۱۸۷-۱۸٥/۳‏ ) › 
الكافي لابن قدامة كتاب الاعتکاف ( ۳۹۸/١‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في السنن باب الاعتکاف ( ۱۹۹/۲ ٠٠١‏ ) ء الحديث ( ٤‏ )> 
والحاكم في المستدرك في كتاب الاعتكاف ( ٤ ٤ ١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى في باب المعتكف يصوم ( ٤۱۷/٤‏ ) . 


كتاب الصيام 


1 o۸۸/Y 


. قالوا : انفرد به سفيان بن الحسين عن الزهري‎ - ٨۸ 

۹ - قلا : قد عولتم على خبره فى الزيادة على مائة وعشرين من الإبل . وقد وافقه 
O E E PEE E‏ 

شة » ولا يجوز أن يحمل على نفي الاستحباب والفضيلة ؛ لأن ظاهر النفي عندهم 
يقتضي نفي الجواز . ولأنه نما يحمل على نفي الفضيلة إذا كانت العادات بانتفاء النفي (© 
ناقصة » وعندهم الاعتكاف بغير صوم ليس بناقص » وإن كان غيره أفضل منه عند بعض 
أصحابهم » فلا يجوز نفيه ”“ إذا كان كاملا ؛ لأن غيره أكمل منه . 

a E E E a E EE E 
الملسيب وعروة بن الزبير »> عن عائشة » أنها ° أخبرتهما « آن رسول لہ بے کان‎ 
حتى توفاه الله > » [ ثم اعتکفهن أزواجه من‎ ١ يعتكف العشر الأواحر من شهر رمضان‎ 
e leak SAP e E . ra 
يعود مريصًا » ولا يس امرأة » ولا بباشرها » ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة‎ 
٩ ¢ من اعتکف أن يصوم‎ ٩١ ويم‎ 

-س- وفي سنن أبي داود : « ولا اعتكاف إلا بصوم » ” » وقول الدارقطني : 
يقال : إن قوله : « وإن السنة للمعتكف » إلى آخره من كلام الزهري › أدرج في 
الحديث ليس بصحيح ؛ لأن أبا داود ذكره ولم يعترضه › وإنما استدل الدارقطني على 
هذا » بان هشام بن سلیمان لم یذ کره ” » وقد ذکره عن ابن جريج القاسم بن معن › 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ إذا كانت العادة بانتفاء المنفي‎ )١( 

(۲) في ( م ) :[ بفيه ] . (۳) في ( م ) : [ أنهما ] . 

. ) لفظ : [ رمضان ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

. الزيادة من سنن الدارقطني » وفي سائر النسخ مکانها لفظ تعالی‎ ) ١( 

(1) في ( ع ) : [ ويژمر ] . 

(۷( حر جه البخاري في الصحيح باب الاعتکاف في العشر الأواخر والاعتكاف في الملسجد ( ٤۷۹/١‏ ) › 
ومسلم في الصحيح كتاب الاعتكاف » باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان ( ٤۷۹/١‏ ) › وأبو داود في . 
السنن باب الاعتكاف ( 1۲۲/١‏ ) » والترمذي في الستن باب ما جاء في الاعتكاف ( ۱٤۸/۳‏ ) » الحديث 
۷۹٠١ (‏ ) » الدارقطني في السنن باب الاعتكاف ( ٠/۲‏ . ۰ ) الحدیث ( ۱٠۲ » ۱١‏ ) » والبيهقي في الکبری 
في باب الاعتكاف في المسجد ( ۳٣١ » ۳۲٣/۲‏ ) . 

(۸) اخرجه بو داود في الستن باب المعتكف يعود المريض ( 1/۱( . 


(۹) في سائر النسخ : [ لم ينكره ] » المبت من سنن الدارقطني . 


1۸4/۳ 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. 


لذي قال ذلك ؟ فلا ياتفت | إلى قوله لاه اساك سب في لصوم جا ن بی 
بمطلق الاعتكاف » كالإمساك عن الوطء » 1 أو لأنه أحد إمساكى () ا 
و الأكل معنى يفسد الصوم » فجاز أن يفسد الاعتكاف المطلق › > کالجماع 0 
لبث في مكان مخصوص » فلا يصير قربة بانضمام نية إليه إلا معنى آخر » كالوقوف 
بعرفة 
= ولا يقال : 7 إن الوقوف. يصير قربة بانضمام الإحرام » وهو مجرد النية ) 
عندنا ؛ لأنه ليس بنية الوقوف خاصة » وما هو نية لجملة © الحج . 
a a e‏ 
Vont‏ — : الوقوف اسم اللبث () و فهو الفرضز ° > فکذلك )¥( الاعتكاف 
فللبث › ر وا يقوم الاجتياد ^ مقام الوقوف الواجب کما يقوم الطواف ف 
مسجد مقام اللبث الذي هو الاعتكاف . لأن الواجب من الوقوف جرء غير مقدر » وذلك 
حاصل في اول قدم يضعه يضعه وما بعده ليس بواجب » فصار الوقوف لبثا ”) في الحقيقة . 
٥‏ س- فان قیل : فلا يكون من شرطه الصوم » انتقض بن نذر اعتكافًا بصوم . 
۷۰۰ - قالوا a I‏ 
اعتکافا e‏ 
الاعتكاف الذي ا > ونما کرد اعتکاقً مبتداً . 


۸ - فإن قيل : بيطلل بالمرابطة . ) 
۹ - قلا : لا يكون قربة بفسها ٠‏ حتى ينوي أن يقيم ليقابل العدو » أو 
لراسة المسلمين ا عبادة مقصودة بخرج منها باجماعة > فخرج منها بالكل › 


. ) في ( م ) : [ إمساك ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ بحمله‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يقال‎ )۲( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ للبث ] . (1) في ( ع ) : [ الغرص ] . 

(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ فلذلك ] . (۸) في ( م ) : [ الاختيار ] . 

] في ( م ) : [ فإن قالوا‎ )١( في ( م ) + ( ع ) :[لا].‎ )٩( 


. في ( م ) : [ سنها]‎ )١١( 


104۰/۳ كتاب الصيام 


کالصوم والصلاة 1 


على المعتكف صيام › إلا أن يجعله على نفسه » ”° . 


١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني یاسناد لا یعرف »› ولکن لم يرفعه إلا 
الشيخ الذي رواه عنه » وهو محمد بن إسحاق السوسي " » والصحيح أنه موقوف 
على ابن عباس » فإذا أسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله »> وكيف يصح هذا عن 
ابن عباس » وقد صح عنه أنه قال : « لا اعتکاف إلا بصوم » ° ؟ 

۲ س- وقد روى فيه : أن يوجب ذلك على نفسه [ » وذلك كناية عما يعد › 
فكأنه قال : إلا أن يو جب الاعتكاف على نفسه ] ٩‏ . ولأنه محمول على نفي صوم 
لأجل الاعتکاف ”“ وعندنا أن من شرطه وجود صوم إن کان له » او آخره . 


فى المسجد الحرام فى الجاهلية » فسأل النبي بتي » فأمره أن يعتكف ويفي بنذره » ٩”‏ . 


)١(‏ رواه الدارقطني في الستن باب الاعتکاف ( ۱۹۹/۲ ) » الحديث ( ۳ ) » والحاكم في المستدرك » في 
الاعتكاف ( ٤۳۹/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى باب من رای الاعتکاف بغیر صوم ( ۳۱۸/٤‏ › ۳۱۹ ) . 
(۲) في ( م ) : [ السوى ] » وهو خطأً . 
(۳) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الصيام » وفي من قال : لا اعتکاف إلا بصوم ( ٤۹۹/۲‏ ) > 
وعبد الرزاق في المصنف بهذا اللفظ في باب لا اعتکاف إلا بصیام ( ٠٠۳/٤‏ > لائر( 0۳۳ ۸› 
٢» ٩‏ ۸۰۳۷ ) » والبيهقي من هذه الوجوه في الکبری باب المعتکف. یصوم ( ۳۱۷/٤‏ › ۳۱۸ ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(ه) في ( ع ) : [ الشرط] » وفي ( م ) : [ الشرحاقف ] » مكان : [ الاعتكاف ] . 
(1) في ( ص) : وأن يفي بنذره . أحرجه البخاري في الصحيح » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا » وفي 
باب من لم ير عليه صومًا إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في ال جاهلية أن یعتکف ثم أُسلم ( ۳٤۸ ۴٤۲٥/۱‏ ) » وفي 
كتاب ال جهاد والسير » باب ما كان النبي بق يعطي الؤلفة قلوبهم وغیرهم من الخمس ( ۱۹۸/۲ ) ؛ وني كاب 
امغازي باب قول الله تعالى : ووم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ( ۷/۳ ) » وفي كتاب الأان والنذور » باب إذا نذر 
أو حلف أن لا يكلم إنساتًا في ال جاهلية ث ثم أسلم ( ٠١۹/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب التذور » باب ندر 
الکافر وما یفعل فيه ذا اُسلم ( ۲۹/۲ » ۲۷ ) » وأبو داود » في آخر كتاب الأييان والنذور» باب من نذرفي ال جاهلية 
( ۲۳۷/۲ ) » والترمذي » في کتاب النذور والاأیان » باب ما جاء في وفاء النذر ( ۱١١ » ۱۱۲/۲٤‏ ) » الحديث 
١٠١١۹ (‏ ) » والنسائي » في كتاب الأّمان والنذور » في إذا نذر ثم اسلم قبل أن يفي ( ۲۱/۷ »› ۲۲ ) » وابن ماجه ء 
في كتاب الصيام » باب في اعتكاف يوم أو ليلة ( ٥٦۲/١‏ ) » الحديث ( ٠۱۷۷١‏ ) . 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم 15۹1/۳ 


٠۰ 1٤4‏ - قلا : هذا رواه سفیان بن عیینة ‏ » وخولف فيه . فروی جریر بن حازم 
عن أيوب في الخبر » وقال فيه : « إني نذرت أن اعتكف يوما » ٩‏ . ورواه على بن 
مسهر » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع عن ابن عمر هه « أنه نذر في الجاهلية أن 
يعتكف يوما في المسجد الحرام ( ( , 

a 1٥ 
. رواية الائنين أولى من رواية الواحد‎ 

. فان قیل : يجوز آن یکون نذر نذرین » فیستعمل الخبرین‎ - ٩ 

۷ - قلنا : ويجوز أن يكون نذر يومًا وليلة » فمن نقل يوما فهو صادق »› ومن 
روى ليلة فهو صادق » فيتساوى في الاحتمال ويسقط تعلقهم با خبر E‏ قل () 
روی : آنه نذر یوما وليلة 9 

ل ل ار ما بدت کک عات یآ 
عمرو بن دینار لم یذ کروه منهم : ابن جریج » وابن عیينه » وحماد بن سلمة »› وحماد 
ابن زید » وما تفرد به ابن بديل ”© » وهو ضعيف الحديث ”" . ) 


(۱) اخرجه النسائي > في كتاب الصيام » في باب في اعتكاف يوم أو ليلة ر( ۱ ) » الحدیث 
(۷۷۲ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في الصحيح › » في الاعتكاف » في باب الاعتكاف ليلا » وفي باب من لم بر عليه صوما 
إذا اعتكف » وفي باب إذا نذر في ال جاهلية أن يعتكف : ثم آسلم ( ۳٤١۸ » ٠٤١/۱‏ ) » مسلم في الصحيح › 
في كتاب النذور » باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ( ۲/۲ ۷( . 

(۳) اُخرجه الدارقطني » في الستن باب الاعتكاف ( ٠ ) ۱۹۹/١‏ الحاكم في المستدرك » في الاععكاف 
( ۳۹/۱( . راجع في الجوهر النقي » في ذيل الستن الکبرى ( ۳٠۸/٤‏ ) » الموطاًء > كتاب الصيام » ما 
يجوز الاعتکاف إلا به ( ۲۳۱۷/۱ ) . 

. لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

) ) اُخرجه أبو داود » في السنن باب المعتكفض يعود المريض ( ۱[ () . 

(1) في سائر النسخ : [ ابن زيد ] والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(۷) قال الدارقطني بعد أن روى الحديث الذي تقدم تخريجه في نفس المسألة : تفرد به ابن بدیل عن عمرو › 
وهو ضعيف الحديث » ثم قال : سمعت أا بكر النيسابوري يقول : هذا حديث منكر ؛ لأن الفقات من 
أصحاب عمرو بن دینار لم یذ کروه » منهم : أبن جريج » وابن عيينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد 
وغيرهم » وابن بديل ضعيف الحديث » في السنن ر( ۲/. ۲۰۱-۰ ) » الحدیث ( ۰۸ )٩‏ » وهکذا ذکره 
البيهقي عن الدارقطني في باب المعتكف يصوم ( ۳١۷ » ۳۱١۱/٤‏ ) . 


104۲/۳ 


كتاب الصيام 


۹ - قلنا : الذي روى ابن بديل “ أن النبي لقم » قال لعمر : « اعتكف 
وصم» ‏ ولم يحتج بهذا » على أن طعن النيسابوري لا يصح ؛ لأنه لم يقل : إن 
الغقات ‏ خالفوا ابن بديل ‏ » ونما قال : لم يرووه ” » وليس من شرط صحة خبر 
الواحد ان يرويه الجماعة . 

٠‏ - احتجوا بحديث عائشة ميج « أن النبى لق ها أحر الاعتكاف من شهر 
رمضان اعتكضف العشر الأول من شوال O‏ | 

۲١‏ - قالوا : وهذا يدل على جواز الاعتكاف من غير صوم ؛ لأن يوم الفطر لا 

۲ - قلنا : إا اعتكف من العشر بعد يوم الفطر » بدلالة : أنه لم ينقل ترك © 
اني يله للخروج إلى الصلى بوم اليد منذ ۴ دحل الديتة ء ولو فمل ذلك لتقل . 

۴ - فان قیل : إنه صلى العيد في المسجد لأجل المطر › > فیحتمل أن یکون 
اعتكف هذا اليوم . 

4 س- قلنا : هذا لا يعرف » ولو کان صحيحًا لنقل نقلا عامًا » فكيف يصح 
a a e Rs‏ 

من الخروج والمسنون قبل أن يعلم بدوام المطر » وبعذر الخروج عليه . ولاأنه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن الصوم في يوم العيد ليتوفر على الأكل ١١‏ رات ا 
فكيف يعتكف فيه ومعنى النهي قائم فيه ؟ "© . 


(۱) فی ( م ) :1 رواه ] » مکان : [ روی ] » وفي سائر النسخ : [ ابن زید ] وهو خط کما تقدم . 
(۲) أحرجه الدارقطني »› في السنن باب الاعتكاف ( ۱۹۹/۲ ) والحاكم في المستدرك »› في الاعتكاف 
٤۳۹/۱(‏ ) » البيهقي في باب المعتکف یصوم ( ۳۱۹/٤‏ › ۳۱۷ ) . 

(۳) في ( م ) : [ الالتفات ] » مكان : [ الثقات ] » وهو تصحيف . 

. في سائر النسخ : [ ابن زيد ] » وهو خطأً‎ )٤( 

(ه) في سائر النسخ : [ لم يرووه ] »> وفي سنن الدارقطني › > والبيهقي » وال جوهر النقي لم يذكروه مكانه › 
والجوهر النقي بذیل السنن الکبری ( ۳۱٣/۲٤‏ » ۳۱۷ ) . 

. تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۳۹۸ ) . (۷) في ( م۴ ) :[ نزل]‎ )١( 

(۸) في ( م ) : [ مد )]. )٩(‏ في ( ص ) : [ ولا يجوز ] . 

. ] في ( م )۰( ع ) : [ من يوم العيد السوفر عن الأكل‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : [ في الأعتكاف ] » مكان : [ فيه‎ )١١( 


ل يصح الاعتكاف إلا بصوم muiuiuiuiuiuiuiuiuuدد‏ "|0 


. قالوا : عبادة يصح أن يفتتحها ليلا » فلم يكن من شرطها الصوم » كالحج والعمرة‎ - ٠ 

. قلنا : بيبطل ممن نذر اعتكافا بصوم‎ - ٩ 

۷ - فإن قالوا : إن ترك الصوم لم يبطل اعتكافه . 

۸ »س- قلنا : يبطل عما نذر لعقد الصوم . ولأن الشيء [ غير مشروط في عبادة لا 
يدل على أنه لم يشرط في غيرها » ألا ترى : أن القراءة شرط في الصلاة دون 
الصوم ] “ والحج » والطهارة شرط في الطواف عندهم والصلاة » ولم تشترط ” في 
الصوم والوقوف » والزاد والراحلة شرط في وجوب الحج دون غيره » فكذلك لا يمتنع أن 
يشترط الصوم في الاعتكاف دون غیره من العبادات . 

۹ س- والعنى فيما قاسوا عليه : أن كل عبادة منها يجب جنسها بالشرع » فلم 
تقف صححتها على انضمام عبادة أخحرى إليها . ولا كان الاعتكاف لا يجب جنسه 
بالشرع »> وقف کونه قربة على انضمام عبادة فقصودة إليه . 

۰ س- قالوا : کل زمان صح فيه الاعتكاف » صح إفراده به » كالنهار . 

۹ س- قلنا : عندنا الليل لا يصح الاعتكاف فيه » وإنما “ يوجد فيه اللبث › 
وحکمه مراعی ‏ » فإن انضم إليه النهار كان اعتكافا » وإلا بطل ” » وهذا كما 
يقول : لي الإمساك ”© في جزء من نهار » أنه مراعى ” » فإن انضم إليه بقية النهار › 
كان جميعه صومًا » وإن انفرد ذلك ال جزء بطل حكمه » ولا يصح بالصيام . ولأن النهار 
زمان شرع فیه [ الإمساکان » فجاز ن ینفرد بالاعتکاف » واللیل زمان شرع / فيه ۲ ٩‏ 
أحد الإمساكين دون الآحر » فلم ينفرد بالاعتكاف . 

۲ - قالوا : كل عبادة ليس من شرطها في افتتاحها بالصوم » وجب أن لا 
يكون من شرطها الصوم » كالصلاة . 

۴ =س- قلنا : قد يكون من شرط ” افتتاحها الصوم » وقد لا يكون ؛ لأنه إن نذر 


٠ . ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) > ( ع ) : [ والصلاة لم يشترط‎ )۲( 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ إا بدون العطف ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م) :[ ماعا ] . 

)١(‏ قوله : 1[ وإلا بطل ] ساقط من ( م) ٠‏ (ع) . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الإمساك]. 
(۷) في ( ص ) › ( م ) :1 مراعا ] . (۸) ما بین القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من شرطها ] . 


10۹4/۳ 


كتاب الصيام 


اعتكاف يوم لم يصح افتتاحه إلا بصوم › وإن نذر اعتكاف يوم وليلة افتقر افتتاحه إلى 
الصوم » فالوصف غير مسلم على إطلاقه . ولأنه قد يشترط (“ في ابتداء العبادة ما لا 
يشترط في إثباتها ”“ » ألا ترى : أن الطهارة شرط ” في الطواف عندهم دون افتتاح 
الإحرام » ودون الوقوف . 

٤‏ -س- ولأن من شرط افتتاحها الصوم ‏ عندنا » ألا ترى : أن الصوم متى لم 
يوجد لم يكن لبثه بالليل اعتكافا » فأداء الصوم شرط وإن لم يقارن » كما أن الخطبة 
شرط في الجمعة وإن لم يقارن أولها . والإييان شرط من العبادات وإن تقدم عليها . 
والمعنى في الصلاة : ما ذكرنا في الحج والعمرة . 

٥‏ - قالوا : عبادة لا تصح ‏ إلا في المسجد » فلم يكن الصوم من شرطها 
کالطواف . 

. قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن اعتكاف المرأة يصح في بيتها‎ - ۷۴١ 

۷ »س- وقولهم : لا يصح إلا في المسجد » لا تقف صحة الصوم على ذكره » فلا 

ee 

۸ س- قالوا : عبادة مقصودة » فلم تكن ”> شرطا في عبادة أخرى » أصله : سائر 
العبادات . 

۹ س- قلنا : العبادة عندنا هي الصوم »› والاعتكاف تابع له » وصفة من صفاته › 
فهو كالتابع مع الصوم . ولأن قراءة القرآن عبادة مقصودة في نفسها » وهي شرط في 
جميع العبادات . 

۰ س- قالوا : ما لم يكن شرطا في صحة الاعتکاف باللیل لم يکن شرطا ( فيه 
بالنهار قیاسا على کل ”“ ما لیس بشرط . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 قد يشرط‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وما لا يشترط ] » وفي سائر النسخ : [ إثباتها ] » لعل الصواب : [ أثنائها ] . 
(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ تشترط ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ الصوم ] ساقط من ( م‎ ) ٤( 

(°) في ( م ) : [ لا يصح ] . (1) في ( م ) : [ فلم يکن ] . 

(۷) لفظ : [ شرطا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ کل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


لا يصح الاعتكاف إلا بصوم PRP‏ |00 


5-4 قلنا : الصوم عندنا شرط في الاعتكاف بالليل على ما قررنا » والشرط قد 
العبادة » فكذلك ا لا ری ٠‏ أن من شرع 2 e‏ عددًا 


افتتاحها . 
۲ - قالوا : عبادة توجد ليلا ونهارًا » فلم يكن شرطا في صحتها بالنهار » 
کالحج . 


۴ - قلنا : قد بينا أن الصوم شرط في اعتكاف ‏ الليل . ولأن الإمساك عن 
الأكل والشرب لم یشرع ليلا » ولا يجوز شرطه › وقد شرع نهارًا » فجاز أن 
رط وا ار ك ا لأكل ليلا ونهارا » فلم يشرط منه ما تعذر » وشرط 
اليل » ولا يتعذر بشرط ترك الجماع وا روج من المسجد ليلا ونهاڙا » فاستوی فيه 
الزمانان ° . 


# *# * 


. في ( ص ) : [ ألا یری ] وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ ألا ترى ] . وهو الأنسب وقد أئبتناه في المتن‎ )١( 
. ) لفظ : [ اعتكاف ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 

( 7( ن 7 ان رط ] : 

. ] ع ) : 3 وشرط الليل ] » لعل الصواب : 3 في شرط الليل‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ وشرط لليل ] » وفي ( م‎ )٤( 
. ] ع ) :[ الزمان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )°( 


e: EN 


إذا خرج المعتكف إلى الجمعة » لم يبطل اعتكڪافه 


. © قال أصحابنا : إذا حرج المعتكف إلى الجمعة لم يبطل اعتكافه‎ - ٤4 

O, وقال الشافعي : إن أوجب اعتکافا غير متتابح فخرج عاد‎ ET 
وإن أوجب اعتكافا متتابعًا ستة أيام أو نحوها اعتكف في غير يوم الجمعة فإن اعتكف‎ 
فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم حرج إلى‎ 
. ° الجمعة بطل اعتكافه » ويقال له : استقبله في الجامع‎ 

4٦‏ - لنا : أن ما لا يوجب إبطال الاعتكاف المطلق لا يوجب إبطال الاعتكاف 

المقيد بالتتابع » [ أصله : البيع والشراء » والبيات » وعكسه الجماع . 

۷ س- ولانه حرج من معتكفه إلى الجامع للجمعة فلم يبطل اعتكافه ] © » 
اأصله : إذا كان مطلقًا . ولأن ما لابد له منه ٩”‏ و لا يكن فعله في معتكفه إذا حرج إليه 
لم يبطل اعتكافه قياسًا على حاجة الإنسان . 


٠ مختصر الطحاوي‎ ») ١ ( راجع المسألة في کتاب الأصل ( ۲۷۳/۲ ) » كتاب الحج باب الاعتكاف‎ )١( 
›» ) ۳۷۴۳/۱۷ ( متن القدوري باب الاعتكاف ص١۲ » تحفة الفقهاء‎ › ) ۱١۸ » ۱٠۷/۳ ( المبسوط‎ » ٥۸ص‎ 
› ۳۹٤/۲ ( فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية‎ » ) ١٠١/۲ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما ركن الاعتكاف‎ 
. ) ۷٤4-۷٤۷/۳ ( البناية مع الهداية‎ » ) ٠١ 

(۲) لفظ : [ فخرج ] : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) : [ ومتی ] »› وهو تصحیف . 

› )۱۸١/۳ ( حلية العلماء » كتاب الاعتكاف‎ » ) ب١‎ ٤ ( راجع تفصيل المسألة في مختصر البويطي › ورقة‎ )٤( 
وقال‎ . )٥٤١ /٦ ( فتح العزيز » بذيل امجموع‎ › ) ١٠١ › ١٠١/١ ( اجموع مع المهذب كتاب الاعتكاف‎ 
مالك في رواية : إن حرج إلى الجمعة » بطل اعتكافه على الإطلاق . قال الباجي في المنتقى : وهو المشهور من‎ 
مذهب مالك . وقال فى رواية أحرى مثل قول الحنفية : لا ينتقض الاعتكاف بذلك › وبه قال أحمد » وابن‎ 
الکافي لابن عبد‎ » )۷٩ ۲ ( الماجشون من المالكية . راجع تفصيل المسألة في التتقى » في ذكر الاعتكاف‎ 
المغني » کتاب الاعتکاف ( ۱۹۲/۳ ) › كتاب الاعتكاف‎ » ) ۲١۷ ۰ ۲۰۹/۱ ( الإفصاح‎ » ) ۳١۲۳/۱ ( البر‎ 
. )۳۷۱/۱( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ ما لابد منه ] » بحذف :[ له ] . 


اذا خرج الععكف ف الجمعة › لم بیطل اعتکافه س 


۸ - فإن قيل : ذلك لا يمكن الاحتراز من الخروج ”© إليها » وهذا مکن 
الاحتراز منه » فإنه يعتكف في الجامع . 

۹ -- قلا : لو أمكنه أن يعتكف في موضع قريب من منزله E‏ 
بعيد فله ” الخروج إلى منزله للحاجة » كأن يمكنه أن يحترز عن بعد المسافة » ثم لا 
ييطل الاعتكاف » ولأن الاعتكاف وجب يايجابه ‏ » والجمعة فرض متعين » وجب 
يإيجاب الله تعالى » والإنسان لا يوجب على نفسه ما يتقرب به ليسقط الفرض عن 
نفسه ؛ فصار مقدار الخروج للجمعة مستشنى من اعتكافه » فلا يبطله . ولأنا لو لم يستثن 
الخروج للجمعة بطل إذا دحل في صوم الشهرين في شعبان قطع التتابع شهر رمضان . 
وإذا كان الإنسان لا يصوم الكفارة على وجه لا يترك الفرض › د الا بضر کسی 
من صوم الشهرين . 
PBK O ESC E OP‏ 
پایجابه ٩”‏ فیستشنی منه شرعًا ما لو استثنى لفظا لم بيبطل الاعتكاف . وفي صوم 
الشهرين لو ”“ استشنى شهر رمضان لفظا لبطل صومه » كذلك إذا استثناه الشرع » على 
أن استثناء الشرع أولى » ألا ترى : أنه لو نذر اعتكافًا على أن ييول ”“ في المسجد 
فخرج لم بیطل اعتکافه » وصار استثناء الشرع أولى من إیجابه . 

۱ - احتجوا : اها عبارة من شرطها تاع » فاا رضها حیث بخرج متها قبل 
إتقامها وأمكن التحرز منه لم يجز » أصله : إذا دخل في صوم الشهرين المتتابعين في أول 
شعبان » أو في أول ذي الحجة . ) 

۴ - قلنا : هناك وجب التتابع على وجه لو استنى منه هذه الأيام إذا عينه لم 
يصح » فإذا استشنت بالشرع لم يصح » وفي مسألتنا : التتابع يتعلق يإيجابه » فلو استثنى 


. ] في ( م ) : [ من الوقوف الخروج ] » بزيادة : [ الوقوف‎ )١( 

(۲) قوله : [ بعید فله ] »> ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يإيجاب ] . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقسه]. 

() قوله : [ يإیجابه ] : ساقط من ( ع ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الشهر ] » ولفظ ا ا ی ا 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رسول ] » مکان : [ یبول ] . 


10۹۸/۴ كتاب الصيام 


ا لجمعة بلفظ لم يبطل اعتكافه » كذلك إذا “ استثنى له الشرع الخروج إليها لم ييطل . ) 

۴ - قالوا : خحروج لإقامة الصلاة فبطل اعتكافه »> كما لو خرج للصلاة على 
الجنازة . 

٤4‏ »س- قلنا : صلاة الجنازة فرض لم يتوجه عليه ” فلم يستثنه بلفظه ولا بالشرع 
فصار كالروج لسائر الحوائج » وفي مسألتنا : تعين فرض الجمعة عليه » وزانه أن يخرج ‏ 
للصلاة ”“ على ميت » ليس هناك من يصلي عليه سوأه » فلا بطل اعتکافه بالخروج 
للصلاة عليه . 


*%# *% %* 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ 0ا ]› مکان :[ إذا] . 
(۲) في ( ع ) : [ إليه ] . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ إلى الصلاة ] . 


إذا باشر العتكف امرأته أو قبلها بشهوة فلم ينزل لم يطل اعتکافه ت و 


` OC E “~N 


إذا باشر المعتكف امراته أو قبلها 
بشهوة فلم ينزل لم يبطل اعتڪافه 
۵٥‏ - قال اتخات : إذا باشر المعتكفى امرأته أو قبلها بشهوة › فلم ينزل ( لم 
یبطل اعتکافه ( . 
۷٠٠٩‏ - وقال الشافعي لا سد الاعتكاف من الجماع إلا ما بوجب الحد » وقال 
في الإملاء : إذا باشر المعتكف ولم ينزل » بطل اعتكافه ٩‏ . ) 
¥۷ - ل لنا : أنها مباشرة لا يفسد عمومها الصوم › فلا يفسد الاعتكاف › 


كاللمس ‏ بغير شهوة . ولأنها مباشرة عريت عن الإنزال » فإذا لم بيطل الصوم لم 
يفسد “ الاعتكاف » كما لو كانت من وراء ثوب . ولأنه استمتاع أبيح في الصوم › 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنزل ولا أنزلت › 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما أبي حنيفة : فإن كان 
خرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في السابقة » في كتاب الأصل ( ۲۸۰/۲ ) › 
المبسوط ( ٠۲۳/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ١٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠٠/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ۷١۸ » ۷١۷/۳‏ ) . 
(۲) قال الإمام الشافعي في الام : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد» لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم يتزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قولان : قال في الإملاء : ييطل » وهو الصحيح ؛ لأنها مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
كالجماع . وقال في الأم : [ لا ييطل ] . راجع تفصيل المسألة في الام » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) » 
مختصر الزني ص١٦‏ › حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۹/۳ ) › الجموع مع المهذب »› كتاب 
الاعتكاف ( ٥۲٠-٠۲۳/١‏ ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقبل أو بباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جنازة ( ٠ ) ١‏ والمنتقى في قضاء الاعتكاف ( ۸٥/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠١٤//١‏ ) › 
المقدمات الممهدات » كتاب الاعتكاف ( ۲٠۷/١‏ ) » بداية امجتهد » کتاب الاعتکاف ( ۳۲۷/۱ › 
۸ء الإفصاح ( ۲٠١۸‏ ) » الخني » كتاب الاعتكاف ( ۱۹۹/۳ » ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة » كتاب 
الاعتکاف ( ۳۷۳/۱ » ۳۷٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ كا ملس ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ كالمس ] 

. ] في ( ع ) : [ لم تفسد‎ )٤( 


۳٣/ہ‏ ہ۱ سسس کتاب الصيام 


فلم يطل الاعتكاف » كالطيب . 

۸ - ولا يقال : هذه العاني لا يحرمها الاعتكاف فلم تفسدها » والمباشرة 
بشهوة يحرمها الاعتكاف فأفسدته » وذلك لأن تحرم المباشرة في العبادة لا يقتضي 
فسادها » بدليل : أنها محرمة على الحرم ولا تفسد ‏ الحج . ولأنها عبادة لا ييطلها 
كثير العمل فلا تبطلها ‏ المباشرة » كالصوم . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : # ولا شروش وانشم كمون فی المَسجدٍ 4 . 

٠١‏ - الجواب : إن ©“ الظاهر من الآية : الوطء ؛ لأنه قال في الآية #إ فان 
شروش واوا ما َكب آنه ك » والمراد به : الوطء » بدلالة : أنه قيل في 
التفسير : وابتغوا الولد N‏ ۲ یی الاس ایل :رفك ا كردي ا 
خاصة » فلما قال  :‏ ولا شروش وسر ع دمو ی امسج 4 نفى ” ما أثبتنا › 
فاقتضت الاية : النهي عن اا دون اللمسن.. 

١‏ - قالوا : مباشرة يحرمها ” الاعتكاف » فوجب أن يفسد » كالوطء ؛ 
ولأنها مباشرة : يفسد ”" الاعتكاف إذا كان معها إنزال » فوجب أن يفسدها إذا لم 
يكن معها إنزال » أصله : الوطء . 

1 - 5 قلنا : المعنى في الوطء : أن عمده يفسد الصوم › فأفسد الاعتكاف › 
والمباشرة استمتاع عمده لا يفسد الصوم » فلم بيبطل الاعتكاف . 


%*% #%* #%# 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یفسد ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا ييطلها ] . 
(۳) سورة البقرة : الأية ۱۸۷ . )٤(‏ لفظ : [ أن ] ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ سورة البقرة : الاية ۱۸۷ . )٦(‏ لفظ : [ نفى ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(۷) في ( م ) : [ تحرمها ] . a OO‏ 


إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتکافه ||P‏ » ۱ 
8 ر جر 
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إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه 


۴ - قال أصحابنا : إذا باشرها أو جامعها فيما دون الفرج فأنزل ”“ بطل 
اعتكافه ٩‏ . 

٤‏ - وقال الشافعى فى الأم : لا يفسد الاعتكاف من الجماع إلا ما يوجب 
الجر . 

› لنا : أنه إنزال عن مباشرة » كالوطء في الفرج » ووطء البهيمة‎ - 6٥ 
. والوطء فى الموضع المكروه . ولأن ما أبطل “ الصوم أبطل الاعتكاف » كالوطء‎ 
ولأنها عبادة يخرج منها بالوطء » فجاز أن يبطلها الإنزال من غير وطء » كالصلاة‎ 


والصوم . 
۷ - احتجوا : بأنها عبادة تختص “ بمكان » فلم يفسدها غير الجماع ”) في 
اه اج 


۷ -- قلنا : ييطل بالطواف » فإنها عبادة تختص ‏ بمكان » فتبطل بالمباشرة . 
قالوا : تبطل ‏ بالطهارة › فيبطل ”“ الطواف ببطلانها . 
۷۸ - قلنا : فقد بطل بها وإن كان بواسطة وإن كان الحج أقوى » بدلالة : أن 
الحرمات سوى الجماع لا يفسد ولا يخرج منه بالفساد » والاعتكاف بخلافه . 


(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ آنزل ] . 

(۲) وقال محمد في کتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بمنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنرل ولا أنزلت › 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما بي حنيفة : فإن كان 
خرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲‏ ) › المبسوط 
(۱۲۳/۳ ) » بدائع الصنائع ( ١٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠٠/۲‏ ) › البناية مع 
الهداية ( ۷١۸ » ۷٥۷/۳‏ ) . 


(۳) سبق ذكرها في المسألة ( )٤( . ) ٤١١‏ في ( ع ) :1 أما أبطل ] . 
(°) في ( م ) : [ يختص ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ عن الجماع ] . 
(۷) في ( م ) : [ يختص ] . (۸) في ( م ) : [ بیطل ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيطل‎ )٩( 


٠‏ »س- قلنا : له مزية عندنا ؛ لأن الوطء يفسد الاعتكاف بغير إنزال » والمباشرة لا 
تفسد إلا پانزال . 


* X* * 


اذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكاق "| 


مسالة 3 ” لے 
HX E “~N‏ 


ا ببب ا ت 


۹۰ 


“۷ 
إذا جامع المعتكف ئاسيًا بطل اعتڪاده 


۷۱ - قال اصحابنا : إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه © . 

۲ - [ وقال الشافعي TD‏ 

۴ س- قالوا : وإذا حرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه ] ( ؛ لأن الشافعي 
قال : لو أخرجه السلطان مكرهًا لم يبطل » فالناسي مثله . 

4 -س- لنا : أنه وطء في الفرج » فوجب أن بيبطل الاعتكاف » كما لو اعتمده . 
ولأنه وطء يوجب الد فيفسد الأعتكاف » كالعمد . ولأن المعتكف له أمارة ظاهرة 
يستدل بها على الاعتكاف فعمد وطئه وسهوه سواء كالمصلي . 

©5 » احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام / « رفع عن أمتي النطاً والنسيان‎ -= ٥ 


)١(‏ وقال محمد في كتاب الأصل : ولو كانت مباشرة دون الجماع أنزل فيها فأوجب عليه فيه الغسل » كان 
ذلك بنزلة الجماع . وكذلك المرأة يكون منها ما يكون من الرجل من الدفق » وإن لم يكن أنرل ولا نزرلت › 
فقد أساءا جميعا في ذلك » ولا يفسد ذلك عليهما اعتكافهما في قول أبي يوسف » وأما بي حنيفة : فإن كان 
حرجا من المسجد » فقد فسد اعتكافهما . راجع تفصيل المسألة في » كتاب الأصل ( ۲۸٠/۲‏ ) » المبسوط 
٠ ) ۱۲۳/۳(‏ بدائع الصنائع ( ۱٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠٠٠/۲‏ ) » البناية مح 
الهداية ( ۷١۷ ›» ۷١٦/۳‏ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي في الام : ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد » لا تفسده قبلة ولا 
مباشرة ونظرة » أنزل أو لم ينزل . قال الشيرازي في المهذب : وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبل 
بشهوة » ففيه قولان : قال في الإملاء : يبطل » وهو الصحيح ؛ لأنه مباشرة محرمة في الاعتكاف » فبطل بها 
كالجماع . وقال في الأم : [ لا يبطل ] . راجع تفصيل المسألة في الأم > كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/۲‏ ) › 
مختصر المزني > ص١٦‏ » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸۹/۳ ) ٠‏ الجموع مع المهذب › كتاب 
الاعتكاف ( ٥۲٠-٠۲۳/١‏ ) . وراجع في المدونة » في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو 
يتبع جنازة ( ۱۹۷/١‏ ) » المنتقى في قضاء الاعتكاف ( ۸٥/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠٠٠٤/١‏ )» 
المقدمات الممهدات » كتاب الاعتكاف ( ۲٠۷/١‏ ) » بداية المحتهد » کكتاب الاعتکاف ( ۳۲۷/۱ › 
۸ ))» الإفصاح ( ۲١۸/١‏ ) » المغني » كتاب الاعتکاف ( ۱۹۹/۳ » ۲٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة › 
کتاب الاعتکاف ( ۳۷٤ › ۳۷۳/١‏ ) ۔ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في المسألة رقم ( ۳۸۲ ) . 


واا ا اباب 


وقد يكون جوابًا عن الاستدلال بهذا الخبر . | 

- قالوا : استمتع ناسيًا فوجب أن لا يفسد اعتكافه » كما لو قبلها . 

۷ - قلنا : القبلة عمدها لا يبطل الصوم » فلم بيبطل الاعتكاف » والوطء 
استمتاع يفسده عمد الصوم › فأفسد جنسه الاعتكاف . 

۸ س- قالوا : الناسي لا يدخل في الأمر والنهي ؛ لأنه يستحيل أن يقول : افعل أو 
لا تفعل ونت ناسي ؛ لأنه تعلق الأمر والنهي بشرط لا يوجد ( ؛ لأن الناسي لا يعلم 
انه ناسي . 

۹ - قلنا : النهي لا يتعلق بشرط النسيان » لكنه يمنع من جنس فعل » أو تعلق 
على جنس فعل حکم » يستوي فيه النسيان والعمد . ألا ترى : أن الحد يتعلق بالوطء» 
ثم لو نسى أنه طلق ثلاثا » فجامع حدٌ » ولو نسى أنه تطهر فأحدث » بطلت طهارته › 
كذلك هذا . 


#% *# * 


. ] في ( ع ) :[ أن لا يوجد‎ )١( 


أأأ مسالة 8 


إِذا أو جب على نفسه اعتكاف أيام بخير عينها لزمته متتابعة 


٠ قال أصحابنا إلا زفر ”“ : إذا أوجب على نفسه‎ - ٠۰ 

اعتكاف أيام بغير عينها لزمته متتابعة © . 

. »س- وقال الشافعي : إذا لم يوجبه ” متتابعًا » فالأحسن أن يتابع‎ ١ 

۲ س- قال صحابه : وفیه دليل » أنه إن لم يتابع جاز » وأما إذا 

اوجنت اعتكاف يوم ٠‏ فالصحيح من المذهب أن يتابعه فيعتكف من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس . ومن أصحابه من قال : إن دخل في الاعتكاف فى 
ر ا اي 0 


. الزيادة : أنبتناها من كتب الحنفية تمشيا منهج المصنف‎ )١( 

(۲) قال السرخحسي : وقال زفر ڻھ : هو بالٰخيار » إن شاء تابع » وإن شاء فرق . راجع تفصيل المسألة في ال جامع 

الكبير » باب الصيام والاعتكاف ص٤١‏ » الأصل » باب في الصيام والاعتکاف من ال جامع الکبیر ( ۲۹٦/۲‏ › 

۷ ) » مختصر الطحاوي » ص۸٥‏ » المبسوط »› ( ٠٠١ › ۱٠۹/۳‏ ) » متن القدوري » باب الاعتكاف 

ص٣۲‏ » بدائع الصنائع »> كتاب الاعتكاف ( ۱١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ٠٠/۲‏ › 
٠» ) ١‏ البناية مع الهداية » ( ۷۸/۳ »› ۷١۹‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ إذالم يوجد ] . 

. ] ع ) : [ اوجب الاعتكاف يوم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاي وقت ] » مکان : [ في اي وقت ] . 

)٦(‏ قال الإمام الشافعي في الام : وإذا جعل لله عليه شهرًا » ولم يسم شهرًا بعينه » ولم يقل متتابعًا » اعتكف متى 

شاء وأحب إلي أن يكون متتابعا . راجع تفصيل المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠٠١/١‏ ) » مختصر المزني » 

ص ٠٦١‏ حلية العلماء »> كتاب الاعتكاف ( ۱۸٤/١‏ ) » المجموع مع المهذب » كتاب الاعتكاف ( -4۹۲/٦‏ 
٠)٥‏ فتح العزيز مع الوجيز » في بذيل اججموع ( ٠٠۹ » ٠0۸/٦‏ ) . وقال مالك وأصحابه مثل الحنفية : من نذر 

اعتكاف أيام مطلقة » زمه أن يأني بها متتابعة . راجع المسألة في المدونة » في نذر الاعتكاف ( ۲١۲/١‏ ) » الرسالة 

الفقهية »> ص۳٦۱‏ » الكافي لابن عبد البر ( ٠٠۳ ۰ ۳٠۲/۱‏ ) » بداية المجتهد » كتاب الاعتکاف ( )۳۲۸/١‏ . 

وللحنابلة في لزوم التتابع وجهان : أحدهما : مثل قول الشافعي : لا يلزمه التتابع . والثاني : مشل قول الحنفية 

رالمالكية : يلزمه التتابع . راجع تفصيل المسألة في الإفصاح » ( ۲١۷/١‏ ) » المغني » كتاب الاعتکاف ( ۲۱۲/۳ ) » 

الكافي لابن قدامة » كتاب الاعتکاف ( ۳۹۹/۱ › ۴۷١‏ ) . 


۳ سس کتاب الصيام 


۴ »- لنا : أنه حكم علقه بمدة يصح في جمیعها » فکان إطلاقه کشرطه متتابعًا » 
كترك الكلام . 

> و ل و ان ك فب البم هة رداك لدل ف عل 
شهر بعد شهور » لزمه متتابعًا وإن [ لم ] © تختص تعقيب السبب . 

٥‏ -س- ولا يقال : العادة أن الهجرة تكون ”° متوالية » وبهذا وردت السنة في 
هجرة ‏ أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأن العادة ايسا في الاعتكاف التابعة » ولم يفعل 
رسول الله بيقر الاعتكاف إلا في مدة متتابعة . ولأنه نذر اعتكاف مدة » فلا يجوز 
أن يفرقه ما لم يشرط التفريق » أصله : إذا نذر شهرًا بعينه . ولأنها عبادة أوجبها في 
مدة تصح ‏ في جميعها » فلم يجز تفريقها مع الإمكان » أصله : اليوم الواحد إذا 
شرط التتابع . 

٩‏ - فإن قيل : اليوم الواحد عبارة عن بياض النهار » وعشرة أيام : عبارة عن 
اجتمع والتفرق بطل اليمن . 

۷ - احتجوا : بأنها عبادة يجوز تفريقها › فلا يجوز التتابع بمطلق النذر › 
أصله : إذا نذر صوم ثلاثين يومًا . 

۸ =- قالوا : وما جاز تفريقه بشرط ‏ التفرق » جاز بمطلق النذر ؛ أصله : الصوم . 

4 - والجواب : أن الصوم في المدة قد اقتضى نذره التفريق ؛ لأنه لا يصح في 
جميع المدة » فلم يجز إيجاب التتابع بمطلق اللفظ › وفي مسألتنا : بخلافه . 

٠‏ - فإن قيل : متابعة الصوم هى المتابعة بين أيامه » بدلالة : أنه إذا شرط التتابع 
وجب أن يتابع الأيام دون الليالي . 

1 - قلنا : فهذا هو الدليل ؛ لأن اسم عشرة أيام : عبارة عن الليالي والأيام » 
واللفظ يتناولهما ”© » وما أوجبه يصح في بعضها » فلم يوجب نذره الاتصال ‏ ؛ لأن 


. ] الزيادة من ( م ) > ( ع ) . (۲) في ( م ) : [ یکون‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ في تنجز‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصح‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] . 

(1) في ( ص ) : [ يناولهما ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الايصال ] . 


مو جب اللفظ ما يشرطه )1( . 


. ] في ( م ) :1 ما شرطه‎ )١( 


اک 
Ut E il‏ 
ٳِذا ندر اعتڪاف يومين لزمه يومان بليلتيهما 
۲4 -— قال ابو حنيقة ومحمد )1( ذا نذر 9 اعتکاف يومین › لرمه يو مان 
بليلتيهما وعنه ‏ : أنه يلزمه يومان والليلة التي بينهما » فأما إذا أوجب اعتكاف ثلاثة 
أيام لزمه ثلاثة أيام وثلاث ليالي “ . 
۹۳ ۰ - وقال الشافعي : إذا وجب اعتکاف يومين متتابعين »› لزمه بليلة بينهما . 


واختلف أصحابه إذا لم ب يشترط ‏ التتابع » فمنهم من قال : يلزمه بياض يومين » ومنهم 
من قال : : يلزمه يو مان وليلة )( 


4 -- لنا : أن ذكر أحد العددين على طريق الجمع يفيد دخول ما يإزائه من العدد 
الاحر . الدليل عليه : قوله تعالى : هو تة أَيَارِ إلا رَمَن 4 " . وقال : فل ثلدتَ يالى 
تو ۵ . 

٠‏ - والقصة واحدة » عبر عنها تارة بالأيام » وتارة بالليالي ‏ » فدل أن ذ كر 
ا الأمرين يفيد الأخر . ولا يقال : إن هذا عرف بدليل » وهو ذکره الليالى مره » 


.] 44 [: ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أوجب ] » مکان [ نذر] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وروی عنه ] بزيادة [ روى ] الصواب : وعن أي يوسف » والدليل على ذلك : أن 
هذه الرواية لم يذ كرها أحد عن أبي حنيفة » وإما ذكرها عن أبي يوسف . 

» ٠١۲/۳ ( راجع تفصيل المسألة في » الجامع الکبیر ص٤۱ » کتاب الأصل ( ۲۹۸/۲ ) » الميسوط‎ )٤( 
البناية‎ ٠ ) ٠0۳١ » ٠0۲/۲ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ › ) ١٠١/۲ ( بدائع الصنائح‎ » ) ٣۳ 
. ) ٠١۸/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر » باب الاعتکاف‎ ) ۷٦۰ » ۷٥۹/۳ ( مع الهداية‎ 

() في ( م ) : [ لم يشرط ] . 

(1) راجع تفصيل المسألة في » الم ( ٠١۷/۲‏ ) » مختصر المزني ص١٦‏ » حلية العلماء ( ۱۸٤/۳‏ ) »> 
الجحموع مع المهذب ( ٤۹۷ >» 1۹1/٦‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( ١٠١-١١٤/١‏ ) .راجع المغني › 
کتاب الاعتکاف ( ۲۱۳/۳ ) . 

(۷) سورة آل عمران : الآية ٤١‏ . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ثلاثة ] » مكان : [ ثلاث ] » وهو خطاً سورة مرم : الاية ٠١‏ . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ تارة بالأيام حاصة » وتارة بالليالي خاصة ] . 


ذا نذر اعتکاف ومین لزمه یومان بلیاتیھیا د ۱٦۰۹/۳‏ 
والأيام أحرى » وذلك لأن كل واحدة من الآيتين أفادت بيان الأمرين ؛ لأنها حكاية 
قصة اقتضت الامتناع من الكلام E‏ 
مقيدة بحكاية القصة على حالها و أ وجب الاعتكاف ١(‏ في أحد الزمانين على 
طريق » فصار كما لو قال : العشر الأواخر . ولأنه علق بيومين ما يصح في الزمانين ٠‏ 
فوجب أن يدخل فيهما ”“ ليلتهما » کاليمین . 

٩‏ - احتجوا : بأن اليوم : عبارة عن بياض النهار ‏ » بدلالة : أنه إذا نذر 
اعتكاف يوم لم يتناول إلا ذلك › فإذا ثنى وجمع تناول 7“ لضعف ما يتناوله على 
الانفراد . 

۷ -»س- قلنا : وإذا قال : العشر الأواخر » فقد جمع اليوم الواحد » ومع ذلك 
يتناول عند الجمع ما لا يتناوله عند الانفراد »> وكذلك اليومان والليلة ؛ يبين هذا أنه لو 
٠‏ قال : لا أكلمه يوما وهو عند طلوع الفجر يتناول ”“ بياض النهار » ولو ثنى يتناول © 
الليل والنهار »> فكذا هذا مثله . 

۸ - وقالوا : على الطريقة ة التي قالوا يدخل الليلة التي : ن الوقن 2 انال 
التی ” قبل النهار زمان لا یتناوله لفظ الناذر ولا تتخلل ٩”‏ ما يتناوله لفظه › ولا یازمه 
اعتكافه أصله : ما قبل الليلة الأولى . 

4 س- قلنا : لا نسلم أن الليلة لا تتناول ما لفظه ما دللنا عليه أن ذكر أحد 
العددين يتناول الآخر . ولأن الليلة التي فيها لا تدحل ( في اليمين ولا تدحل “ في 


. ) لفظ : [ الاعتكاف ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيه ] »> مکان : [ فیهما ] . 
(۳) لفظ : [ النهار ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ يناول ] . 

() في ( ص ) ۰ ( م ) : [ يناول ] . 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ يناول ] . ) 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعد ] » مکان : [ بین ] . 
(۸) لفظ [ التي ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یتناول ] » مکان : 7 ولا تتخلل ] . 
Is N OO RS‏ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل‎ )١١( 


ا ا ا ا 
الاعتكاف » والليلة الختلف فيها تدحل “ فى اليمين » كذلك فى الاعتكاف . 


*# *% * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدخل‎ )١( 


إذا اُذن ازو جته في الاعتكاف فدحلت فيه فليس له منعها مه هP|) “١‏ 
ااال ت ee‏ = 
اا ot‏ 


LL‏ بک“ 


إذا أذن لزوجته ق الاعتكاف فدخلت فيه فليس له منعها منه 


© قال أصحابنا : إذا أذن لزوجته في الاعتكاف‎ - ٠ 

فدحلت فيه » فليس له منعها منه » وإن اُذن لأمته فدحلت › فله منعها ٩‏ . 

. " وقال الشافعي : له المنع فيهما‎ - ١ 

۴ - لا : أن الزوجة تملك بالعمليك › فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها › 
وأذن لها في استيفائها » فصار كما لو ملكها شيا لم يرجع ‏ فيه » وليس كذلك 
الأمة » لأنها لم تملك “ بالتمليك وإنما يتلف منافعها على ملكه » فصار كالمعير > . 

۴ - ولأنه أذن لزوجته الحرة في الاعتكاف فلم يكن له الرجوع » كما لو ذن 
لها في النذر والدخول فيه . ولأنها حرة ”“ دخلت في عبادة يإذن زوجها فلم يکن له 
منعها كما لو دخلت في الحج يإذنه . ولأنه لا يلك منافعها » بدلالة : أنها لو وطفت 
بشبهة كان المهر لها » وإنما له حق » فإذا أذن فقد اسقط حقه فلم يكن له الرجوع » كما 
لو أبرأها من دينه » أو عفا عن القصاص . 


. ) ع‎ ( ٠ ) قوله : 7 في الاعتكاف ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في الأصل » كتاب الصوم » باب الاعتكاف ( ۲۸٦/۲‏ ) » الميسوط »› باب 

الاعتكاف ( ٠٠١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء باب الاعتكاف في بيان ما يفسد الاعتکاف ( ۳۷٠/۱‏ ) » بدائع 

الصنائع كتاب الاعتكاف في فصل شرائط صحته ( ٠١٠۹/۲‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في الأم » كتاب الاعتكاف ( ٠١۸/۲‏ ) » حلية العلماء » كتاب الاعتكاف ( ۱۸١/۳‏ ) » فتح العزيز 
| ا الاعتكاف في ذيل الجحموع ( ٤۹۳ » ٤۹۲/٦‏ ) » الجموع مع المهذب » كتاب الاعتكاف . ( 1۷۸-٤۷٦/١‏ ) . 

قال مالك : من أذن لعبده » أو لامرأته » أو لأمته فى الاعتكاف » وشرعوا فيه » فليس له أن يخرجهم منه . راجع المسألة في 

الذرتة ‏ كناب الألكاف غير صن فى اغتكاف ابد ه:رالكاتب: ٠‏ والراة تطلى ر فرت ها رجا( ا . 

وقال أحمد وأصحابه في التطوع مثل الشافعية : يجوز لهما إخرجهما وإن کان پإذنهما . وإن کان منذورًا مأُذونًا فيه » لم 

يجز لهما إخراجهما منه سواء كان معيتًا أو مطلقًا . راجع المسألة فى الإفصاح باب الاعتكاف ( ۳۹۷/١‏ ) » الكافي لابن 

قدامة کتاب الاعتکاف ( ۳۹۷/١‏ ) » المغني كتاب الاعتکاف ( ۳۰۷/۳ ۰ ۳١۸‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ لم ترجع ] . (*) في ( م ) :1 لم يلك‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کالعين ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :1 ولا بفاجرة ] »> مكان : [ ولانها حرة ] . 


فان یل في القصاص أسقط حمًا قد وجب » وفى مسألا E‏ 

) hac ENN د‎ 

 عنملا احتجوا : بأن كل من ملك منع غيره من الاعتكاف » لم يسقط‎ - ٩ 
. ياذنه » كالامة‎ 

۷ س- قلنا : لم يسقط حقه بالإذن عندنا حتى تدحل ” في العبادة › فهو كما لو 
أذن لها فى الحج فدخلت فيه ولأن الأمة لا تملك بالتمليك » فلم يسقط حقه بالإذن 
لهاء والحرة بخلافها ”° . 

e‏ اف اااي : أنه لو ”“ أأعطى العوض عنها » ويزيل 


۹ - فإذا أذن : فإما أن OT‏ يرجع قبل 
الإقباض . 


٠‏ س- قلنا : يبطل به إذا أذن لها في النذر » وأذن لها في الدحول . ولأن إسقاط 
الحقوق لا يفتقر إلى القبض ‏ » كالبراءة والعفو عن القصاص ”° . 

1 =س- قالوا : لم يجب له الحق فقد أسقط حمًا لم يجب . 

۲ س- قلنا : لا يكن إسقاط هذا الحق بعد وجوده » فجاز إسقاطه قبل وجوده إذا 
وجد سببه » ألا ترى : أن المنافع لما لم يجز أن بيلك بعد وجودها جاز أن يعتمد عليها 
قبل وجودها . 


*# * #* 


] في سائر النسخ : [ يدخحل‎ )١( 

. اا الأمة‎ Ss النسخ‎ e 

(۳) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

» ] في ( ص ) : [ وأنهما کان ] » وفی ( م ) › > ( ع ): [ وأیهما کان ] لعل الصواب : [ آیتهما كانت‎ )٤( 
. ] في (م)٠»(ع):[ إلى البعض‎ )١( ٠© . أي العارية » والهبة‎ 
. ] في ( ع ) : [ من القصاص‎ )7( 


إذا هلك زوج المعتكفة في المسجد عادت إلى منزله ۷۲| 
e ain |‏ 
ااإامسالة ق8 ,0 


إذا هلك زوج المعتكفة ق المسجد عادت إلى 
منزله فقضت العدة وتممت الاعتكاف 


۴ س- قال أصحابنا : إذا هلك زوج المعتكفة ”© في المسجد » عادت إلى منزله » 
فقضت العدة وتممت الاعتكاف . 

ي : تعود إلى المنرل . واختلف أصحابه ”) » > فمنهم من قال : 
تستأنف الاعتكاف قرلا واحدًا . 

6٥‏ - ومنهم من قال : على قولين ‏ . وهذه مبنية على أصلنا : إن ابتداء 
الاعتكاف يجوز في منزلها » فكذلك يجوز البناء » وخروجها من المسجد لا بيبطل 
اعتكافها ؛ لأنه خروج بغير اختيارها » فهو كما لو أخرجها السلطان إلى مسجد آخر . 
ولأنها حرجت لإقامة عبادة لا يكن مثلها ١‏ في المسجد » كما لو خرجت للجمعة . 

ا 

۷ - قلنا : المسجد لا يتعين بالإيجاب وإن عينته » بدليل ORTE‏ 
Cpr oS‏ 


X% * * 


] في ( م ) » ( ع ) :[ المعتكف‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ واحتلف أصحابنا ] الصواب ما أثبتناه ٠.‏ 

a‏ : وإن هلك زوجها » حرجت فاعتدت ثم بنت راجع المسألة في 
مختصر المزني » في أخر باب الاعتکاف ص !1 » حلية العلماء »> كتاب الاعتكاف ( ۱۸۷/۳ ) و فتح العزيز › 

ML O CG ) ٥۳۸/٩ ( في ذیل امجموع‎ 

في المدونة ( ٠٠١/١‏ ) . وقال الحنابلة : المتوفى عنها زوجها تخرج لقضاء العدة » إن كان منذورًا » ترجع إلى 

معتكفها بعد قضاء العدة ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها . راجع المسألة في الإفصاح » ( ٠١۹/۱‏ ) › 

الكافي لابن قدامة » ( ۳۷۲/۱ » ۳۷۳ ) » المغني » ( ۲۰۱/۳ ۰ ۲۰۲ ۲١۷»‏ ) . 

)٤(‏ في هامش ( ص ) : [ فعلها ] » مكان : [ مثلها ] من نسخة أخرى 

. ] ورد في سائر النسخ في آحر المسألة : [ والله تعالى أعلم بالصواب‎ )١( 


فهرس امجلد الثالث 


فهرس المجلد الثالث 
2 
مسائل الجنائز [ ۲٣۷‏ - ۲۹۵ ] 

مسألة ۲۹۷ الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل e‏ 
مسألة ۲٠۸‏ ليس في غسل اميت مضمضة ولا استنشاق EEE as‏ 
مسألة ۲٠۹‏ لا يسرح شعر الميت E DC ay‏ 
مسألة ۲۷۰ يستحب أن يغسل اميت ياء حار E‏ 
مسألة ۲۷١‏ لا يقص شعر الميت ولا ينقف شعر إبطه ولا يؤحذ شعر عانته o.‏ ۹( 
مسألة ۲۷۲ إذا حرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع 

ولم يعد غسله E E‏ 
مسألة ۲۷۳ إذا مات الحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه Veo es‏ 
مسألة ۲۷٤‏ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها OT a‏ 
مسألة ۲۷١‏ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده E a‏ 
مسألة ۲۷٦‏ يجوز تكفين الميت في القميص O a‏ 
مسألة ۲۷۷ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه E‏ 
مسألة ۸ يسنم القبر ولا یسطح N O‏ 
ا چا وا عل مر N‏ 
مسألة ۲۸٠‏ حكم صلاة الجنازة على الشهيد ENE e o e‏ 
مسمألة ١‏ ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء وال جلود VeA\‏ 
مسسألة 1 من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل ERT aaa ans‏ 


1<10/۳ 


۱1/۳ 


ا ۸ آ6 اه الت غا ye‏ 
مسألة ۲۸١‏ إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل a‏ 
مسألة ۲۸٦‏ من خرج من الجماعة لا يصلى عليه yy‏ 
مسألة ۲۸۷ إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه O‏ 
مسألة ۲۸۸ السلطان أولى بالصلاة على الميت O‏ 
مسألة ۲۸۹ تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة N ot‏ 


مسألة ۲۹۰ لا يصلى على ال جنازة فى الأوقات الثلاثة o‏ 


مسالة ۲۹۱ لا صلی على میت غائب O‏ 


مسألة ۲۹۲ يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع a‏ 


مسألة ۲۹۳ القراءة في او اا و کت وا که A‏ 

مسالة ۲۹٤‏ المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره e‏ 

مسألة ۲۹۰ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة RS‏ 
كتاب الزڪاة 


مسألة ۲۹٦‏ إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة 


فی کل خحمس شاۃ ERROR ESE‏ 
مسألة ۲۹۷ يجوز أخحذ ابن لبون عن خحمس وعشرين مع وجود بنت مخاض e‏ 
مسألة ۲۹۸ الوجوب يتعلق بالنصاب دون العفو Dy‏ 
مسألة ۹ وجوب الزكاة على التراخي ES‏ 


مسألة ٠١٠١‏ إمكان الأداء ليس بشرط في ls‏ کک 


فهرس الجلد الثالث 
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مسألة ۳١٠‏ الزكاة تقعلق بالمال س e‏ 
مسألة ۲ إذا هلك المال بعد وجوب ازکاة بغير فعل المالك لم يضمنها e‏ 


مسألة ۲۳ إذا زادت البقر على رین ففى الزيادة حسابها e‏ 


مسألة ٠١ ٤‏ المستفاد في خلال الحول من جنس النصاب يضم إليه 


ویز کی بالحول O O‏ 
مسألة ٠٠٠‏ لا يؤخذ في زكاة الغنم إلا اللي س yy‏ 
مسألة ٠‏ يجوز في ز كاة الغنم الأنشى والذ كر eG RAA‏ 
مسألة ۳٠۷‏ لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل O‏ 
مسألة ۳١۸‏ إذا ملك عدد النصاب من الصغا ۴ ينعقد عليه الحول e‏ 


من دون أعلى a e e‏ 
مسألة ٠‏ لا زكاة في الال امجحود والمال المغصوب .............. O‏ 
ا إذا طرق لشن فحول الظباء فولدت وجب في اُولادها الزكاة . 
مسألة ۳٠۲‏ الخلطة لا تأ لير لها في إيجاب الزكاة e e‏ 
مسالة ۳ لا زكاة في مال الصغير والمجنون n 8 ) n‏ 


مسألة ٤‏ إذا استسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده e‏ 


وبځیر حال رب الال لم يضمنها ....... yy E e‏ | 


: اة 1\0 إذا إذا عجل شا من اربعين فحال الحول وعنده تسح وثلائون 


مسال ۰ اذا عجل سدق فدقھا لی اتر تم حلت ا لم رسع عل ا 


-1۷/F: 


3A۹ . 


YY 


۱31۸/۳ فهرس اججلد الثالث 


مسألة ۳٠۷‏ إذا دفع الزكاة معجلة ثم أيسر الفقير من غيرها أو ارتد 


أو مات جازت عن ال اجب N O‏ 
مسألة ۳٠۸‏ الزكاة تسقط بالموت » فإن وصى ياخراجها حرجت من الثلث ....... ١۲۳۷‏ 
مسألة ۳٠۹‏ ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت ys‏ 
مسألة ٠۲١‏ لا يبني الوارث على حول الميت E yy‏ 
مسألة ١‏ يجوز إخراج القيمة في الزكاة عن المنصوص عليه 4r O Sas‏ 
مسألة ۳۲۲ في الخيل السائمة إذا كانت ذكورًا وإناثا الزكاة TOE aes‏ 


مسألة ۳۲۳ لا زكاة في المهر قبل القبض وكذلك المبيع لا ينعقد عليه الحول فيه 


قبل القبض وكذلك الدية على العاقلة O an‏ 
مسألة ٤‏ ۳۲ العشر واجب في قليل ما أخحرجت الأرض وكثيره FTE eem‏ 
مسألة ٠۲٠٠‏ يخرص التمر ويحزر الزرع ليعرف قدرهما a‏ 
مسألة ۳۲٠‏ يجب العشر في كل شيء يخرج من الأرض OA esa‏ 
مسألة ۳۲۷ يجب في العسل إذا كان في رض العشر » العشر TAT sta‏ 
اة ۸ العشر واج EE se e OS e‏ 
مسألة ۹ العشر والخراج لا ا TOE Raa, SESE‏ 
مسألة ۳۴۰ إذا أجر أرضه فأعرجت زرا فعشره على الجر FN TS‏ 
مسألة ۳۳۱ لا شيء فیما زاد على مائتين من الورق حتى يكون أربعين oso‏ 


مسألة ۳۳۲ إذا كان معه من الذهب والفضة ما لا يتم من كل واحد نصاب ضم 


أحدهما إلى الآخر 


مسالة ۳ إذا وجد النصاب كاملا في طرفي الحول ونقص في خلاله 


فھرس امجلد الثالٹ س ۱4/۳ 
لم يمنع وجوب الزكاة ......... TEA aa O e‏ 
مسألة ٤‏ يجب في حلي الذهب والفضة الزكاة ESTE Sas e‏ 


. مسألة ۳۳١‏ إذا كان له دين على مقر به فالزكاة واجبة فيه ولا يازمه إخراجها 


ا ٠‏ تقوم العروض با هو أنفع للفقراء ولو في ال زكاة س 
مسألة ۳۳۷ الزكاة واجبة في العروض E O‏ 
شا ۸ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول e‏ 


مسأالة ۳۳۹ إذا كان قيمة العروض أقل من نصاب لم ينعقد حولها e‏ 


مسألة ٠٤٠١‏ إذا اشترى إبلا أو بقرًا أو غنمًا سائمة ينوى به التجارة 


مسألة ١‏ إذا حال الحول على مال المضاربة وفيه ربح فزكاة نصيب المضارب 


Seseneseeseteesntnrnieteseeneeseseteeternsseesdetreitireanrneceeree ontene doe sg من الربح عليه‎ 


مسسألة ۲ الدين ينح وجوب الر كاة إن کان مستغرقا a ALGER ESER‏ 
a‏ ۳ حق العدن يتعلق بكل خارج من الأرض منطيع س . 
مسألة ٠١ ٤‏ الواجب في المعدن اللمس س e‏ 


مسألة ٠٠١‏ ما يجب في المعدن وال ركاز ليس بركاة .......... a‏ 


مسسألة ٠‏ لا يعتبر في وجوب حق المعدن والركاز نصاب بل يتعلق 


O ae 
O مسألة ۷ حق المعدن والركاز يجوز للامام وضعه في واجده‎ 


مسألة ۳٤۸‏ مسائل في صدقة الفطر o‏ 


1Y 


\TVo 


1 
مسألة ۳٤۹‏ يجب على المولى أن يخرج الفطرة عن عبيده المسلمين والكفار u‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ تحب الفطرة بطلوع الفجر يوم الفطر س o‏ 
مسألة ٠١١‏ لا تحب على واحد من الشريكين في العبد فطرة س 


مسألة ٠٠۲‏ إذا أعتتق أحد الشريكين نصيبه من العبد فلا فطرة على الشريك 


eT e O a TS 
oy لا تجب الفطرة على الفقير الذي يجوز له أخحذها‎ ٠٠۳ مسألة‎ 
3 صدقة الفطر نصف صاع من بر أو صاع من تمر از یز‎ ٠٠١ ٤ مسألة‎ 
yy مسمألة 8 لا تحب الفطرة عن عبد التجارة‎ 
r ........ لا يجب على الرجل أن يؤدي الفطر عن والديه‎ ٠٠٠ مسألة‎ 
E ا ل کی عل د فا ان ا غار ان‎ 
E إذا حرج الدقيق والسويق جاز..‎ ٠١۸ مسألة‎ 
DS مسألة ۳۰۹ لا يجوز الأقط في الفطرة إلا على وجه القيمة‎ 
o إذا حرج الشعير وقوت بلده الحنطة أو التمر جاز س‎ ۳٠١ مسألة‎ 
E ........... إذا عجل الفطرة قبل وجوبها جاز‎ ۳٠١ مسألة‎ 
يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل اللمة س‎ ۳٠۲ مسألة‎ 
e الصاع ثمانية أرطال بالعراقي ا‎ ۳٠۳ مسألة‎ 
كتاب الصيام‎ 
ا‎ e E a e r 
e يصح الصوم في رمضان بمطلق النية ل‎ ٥ مسألة‎ 


مسألة ۳٠١‏ إذا صام المسافر في رمضان عن فرض في ذمته من قضاء أو كفارة 


فهرس الجلد الثالث 


fon 
4۲ 


۰¥ 


وقع عما نواه EON SSSA aE a‏ 
مسألة ۳٣۷‏ لا يجوز صوم النافلة بنية بعد الزوال EOE Se‏ 
مسالة ۳۹۸ لا یکره صوم يوم الشك تطوعًا » ویکره صومه عن رمضان OY. ae‏ 
مسألة ۳۹۹ إذا كان بالسماء غيم تقبل شهادة الواحد على هلال رمضان ET es‏ 


مسألة ٠١‏ إذا لم يكن بالسماء علة من سحاب ولا مانع فشهد برؤية الهلال 
واحد من أهل المصر أو اثنان لم يقبل قرلهما O‏ 
مسألة ١‏ إذا طلع الفجر للمجامع فلبث على الخالطة بعد الفجر 


مسالة ۲١‏ إذا ابتلع الصائم ما بين أسنانه فلا قضاء عليه EVE anaes‏ 


مسألة ۳ إذا جامع الرجل امرأته في رمضان خط أو عمدا فعلى كل واحد 


منهما كفارة EV aS SERR RS‏ 
مسألة ۳۷١‏ الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة ERS as EE‏ 
e‏ إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه ER cee‏ 
مسال ۹ إذا کرر الوطء في رمضان فعليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأول .... EAA‏ 


ES a فعليه الكفارة‎ 

مسألة ۳۷۸ إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على أنفسهما أو على أولادهما 
فعليهما القضاء ولا فدية عليهما OS a a RG‏ 
مسألة ۳۷۹ إذا نوى الصوم من اليل ثم أغمي عليه جميع النهار صح صومه V0‏ 


مسألة ۳۸٠١‏ الصوم في السفر إذا لم يستضر به أفضل من الفطر....... OE Sees‏ 


eal ا‎ o 


كماما اصن امن چن جحفرال ادیال لقدوری 


۱ 


e 
e 


) A — ۳۹) 


ورابة وكقس 
مزالي راسا ت فة وا لاقیاد ي 


۴ از ری ۶ور ہے ا3ک 
(١‏ د مد سرا € د علهىة ىک 
اصاد ILI,‏ تر eer‏ اة 


اة جار ة لر 
مالاع 
رست 


اطباعة والنشر ةلزع والجة 


انتوق يرای ج حف وة 
للت اشر 
ترد ررر 


اانا 


الظبَعة الأول 


م۰۰٤4‎ - ھ٤‎ 


ر ر a x‏ - جمهورية مصر العريية 
A‏ الدولية ا عمرو E‏ - مدينة نصر 
اة راتت روزت را هاتف : ۲۷۰٤۸۰‏ - ۲۷۱9۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷61۷۰ ( ۲۰۲ +) 


شا | المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر اريسي - هاتف : ۹۳۲۸۲۰ ( ٠٠۲‏ +) 
تات ارقم ۳م وحضلٹ | المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
Ra A EE‏ مصطفی النحاس = مدینة نصر = هاتف : ٠۰٥٤٩٤۲‏ ( ۲۰۲ +) 
e‏ بریديًا : : ص.ب ١١١‏ الغورية الرمز البريدي ١1١٦۳۹‏ 

الك مضی ف رائ إو ا البريد الإلكتروني : mصco.صalsala-info@dar‏ 
ل | موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala1¬.c0m‏ 


ڪتاب الح ^ 


. ] ورد في ( ع ) : [ بسم اله الرحمن الرحيم ] قبل قوله 7 كتاب الحج‎ )١( 


ا 


الزمن المعسر لا يجب عليه احج بېذل غیره له الملاعة u‏ )| 


oof WW “~o 


الزمن المعسر لا يجب عليه الحج 


ببذل غيره له الطاعة 


۸ - قال أصحابنا : الرّمِن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل (“ غيره له 
طاعة ‏ . 

4 - وقال الشافعي : إذا قدر على من يطيعه إذا أمره » وجب عليه الحج . 

. ^ وإن لم يذل‎  ] س- قالوا : ولا يعتبر البذل 7 [ وإنما يعتبر علمه أنه يطيعه‎ ٠ 

١‏ - ويعتبر المطيع أن يكون واجدًا ” للزاد والراحلة » وقد حج عن نفسه وهو 
على صفة لو ” لم يحج » وجب عليه الحج » وأن يكون ثقة فيما يلتزمه » ومتى 
بذل ۵) له امال فيه وجهان 


اا و هو الآخر فمنهم من قال يختص الأولاد » ومنهم من ) 
قال : : الابن والأجنبي سواء وللباذل )( أن يمتنح › > وإذا حرم لم یجز له الامتناع : 
۳ س- ولا یجزئ O‏ امتنع أحدهم من الإذن ( لم يقم 

السلطان مقامه في الإذن في الصحيح من المذهب . 


: في ( ص ) ۰ ( م ) : [ یدل ] . بذله بذلا : : سمح ب به وأعطاه » وبذله أُباحه عن طیب نفس . انظر‎ )١( 
. ) ۲٤/١ ( المصباح المنير بذل‎ 

(۲) اختلف الأحناف في هذه المسألة على قولين : فروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى والقعد والزمن أن 
عليهم الحج بأنفسهم . أما أبو يوسف ومحمد فقالا : يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زادًا وراحلة 
ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته » ولا يجب على الزمن والمقطوع . انظر تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع 
(۱۲۱/۲ ۰ ۱۲۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر کتاب الحج ( ۲۲۰/۱ » ۲١١‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ فلا يعتبر ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ البدل ] . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ وإما لغير علمه ] » وفي ( ع ) : [ وإنما لغير علمه أنه ] مكان الثبت » وما بين القوسين 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

٠ . ] في ( ص ) › ( م ) : [ لم یدل ] . (1) في ( ع ) : [ واحد‎ )٩( 
.. ] ع ) . (۸) في ( ص ) ۰ ( م ) :[ بدل‎ ( ٠ ) المثبت من ( م‎ )۷( 

(۹) في ( ص ) › ( م ) : [ وللبادل ] . )٠١(‏ زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) : 


ي ي الحج 
4 - ومنهم من قال : يقوم إذن السلطان مقام إذته © ٠.‏ 
٥‏ =- لنا قوله تعالی ۾ وو َل الئاس حح ايت من سطع إل ل سی 4 ٩‏ . 
٩‏ - وقال عليه والسلام : « الاستطاعة الزاد والراحلة » ” » ظاهر الاية 
a ~~ VV‏ : إن کان من پور یل له مسطیع الا تری ان الإنسان يقول : 
آنا أستطيع أن أبنى دارا ) » يعني : أنه یبنى مثلها . 


)١( ٠‏ خلاصة آراء الفقهاء في المسأة أن المستطيع بغيره اثنان ( أحدهما ) من لا يقدر على الحج بنفسه لزمانة أو 
کبر » وله مال یدفعه الى من يحج عنه فیجب عليه فرض الحج ؛ لأنه يقدر على أداء الحج بغيره كما يقدر على 
أدائه بنفسه فیلزمه فرض الحج . ( والثاني ) من لا یقدر على احج بنفسه ولیس له مال ولکن له ولد یطیعه إذا 
أمره بالحج » فينظر فيه : فإن كان الولد مستطيعًا بالزاد والراحلة وجب على الأب الحج ويلزمه أن يأمر الولد 
بأدائه عنه لأنه قادر على اداء الحج بولدہ کما یقدر على أدائه بنفسه . وإن لم یکن للولد مال ففیه قولان : 
(أحدهما ) يلزمه لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته . ( الثاني ) لا يلزمه ؛ لأن الصحيح لا يازمه فرض الحج 
من غير زاد ولا راحلة فالمريض أولى أن لا يازمه . وإن كان الذي يطيعه غير الولد ففيه وجهان ( أحدهما) لا 
يازمه الحج بطاعته لأن الولد إما وجب عليه لأنه بضعة منه » فنفسه كنفسه وماله كماله في النفقة وغيرها » وهذا 
العنى لا يوجد في غيره فلم يجب الحج بطاعته ( الثاني ) يلزمه وهو ظاهر النص لأنه واجد من يطيعه فأشبه 
الولد . وإن کان من يجب الحج عليه بطاعته فلم يأذن له ففيه وجهان : ( أحدهما ) أن الحاكم ينوب عنه في 
الأذن كما ينوب عنه إذا امتنع من إخراج الزكاة . ( الثاني ) لا ينوب عنه كما إذا كان له مال ولم يجهز من 
يحج عنه لم ينب الحاكم عنه في تجهيز من يحج عنه . وإن بذل له الطاعة ثم رجع الباذل ففيه وجهان : 
(أحدهما ) أنه لا يجوز لأنه لا لم يجز للمبذول أن يرد لم يجز للباذل أن يرجع . ( الثاني ) أنه يجوز وهو 
الصحيح لأنه متبرع بالبذل فلا يلزمه الوفاء بما بذل . وأما إذا بذل له مالا يدفعه إلى من يحج عته ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أنه يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الطاعة . ( الثاني ) لا يلزمه وهو الصحيح لانه إيجاب كسب 
لإيجاب الحج فلم يازمه كالكسب بالقجارة . انظر المسألة في الجموع شرح المهذب ( ٠١۲ » ٩۹۳/۷‏ ).الام 
٠۲١ ۰ ۱۱۲۳/۲(‏ ) » مختصر المزني كتاب الحج ( ص۲٦‏ ) » حلية العلماء کتاب الحج ( ۲۰۲/۳ ۲٠۳۰‏ ) » 
الغني کتاب الحج ( ۲۲۰/۳ )› > الكافي لاين قدامة كتاب الحج ( ٠ |١‏ ) . وانظر : المنتقى في الحج عمن 
یحج عنه ( ۲1۹/۲- ۲۷۰ ) » بداية الجتهد ( ۳۳۱/۱ ) » الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) › الي ( c(1 ./١‏ 
الكافي لابن قدامة ( ٠/١‏ ۰( . ! (۲) سورة آل عمران : الاية ۷ . 

(۳) أخحرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك » في باب السبيل الزاد والراحلة ( ٤٤۲/١‏ ) » والشافعي 
في المسند في كتاب الحج الباب الأول ( ۲۸٤/١‏ ) » والترمذي في السنن في كتاب الحج ( ۱۹۸/۳ ) › 
والدارقطني في الستن في کتاب الحج ( ۲۱٣/۲‏ » ۲۱۸ ) . 

. في ( م ) : [ دار ] وهو خطاً‎ )٤( 


الزمن المعسر لا يجب عليه احج بېذل غیره له الطإاعة  ١١|‏ 


۸ س- قلنا : إنا نقول ذلك إذا كان يأمر من يجب عليه أن يفعل › فأما إذا قدر 

على مر من لا يجب عليه العمل » قيل : إنه مستطيع للأمر لا للبناء “ . وعندهم للآمر 
أن يرجع با بذل ما لم يدخحل في الأمور ” » وكيف يكون الأمر مستطيعًا للحج 
والأمور لا يجب عليه فعله ؛ ولأن ما كان الغالب أن الإنسان يفعله بنفسه لا يقال : إنه 
مستطيع إلا أن يقدر على فعله . 
۷٠۲۹‏ - وما كان الغالب فيه ”“ الاستنابة » قيل : إنه مستطيع بمعنى أنه يقدر أن 
يأمر به ؛ ولأن البذل وجد ممن لا يلزمه أن يحج عنه » فلم يلزمه الحج » كما لو بذل 
الضرورة “ ؛ ولأنه معنى لا يلك به الزاد والراحلة فلا يجب فيه الحج على الزين 
كبذل المال قبل القبول » أو فلا يصير الرّمِن به مستطيعًا ؛ ولأنها عبادة تحب ° بوجود 
المال » فلا يجب بالطاعة » كالعتق في الكفارة والزكاة . 

۰ - فان قيل : بطل كالوضوء ٩”‏ . 

١‏ س- قلنا : لا يجب بالطاعة » وكما يجب عليه طلب الماء من المستطيع »› فإن 
وب ال رعا 

- فإن قيل : العتتق وجب ملك الرقبة وبالبذل لا يصير مالكا . 

۴ س- قلنا : وكذلك الرمن یلزمه الحج إذا وجد ما لا یحصل له ثوابه يإنفاقه ٩‏ › 
وهذا المعنى لا يوجد إذا بذل للطاعة . 

٤4‏ »س- فإن قيل : لا يجب عليه أن يتسبب إلى تحصيل الرقبة ليعتقها بدلالة أنه لا 
يازمه أن يستوهب ویستدین  .‏ 

- قلنا : ولا یلزمه أن یکتسب ‏ مالا يحج به » ویلزمه أن يتسبب إلى 
تحصيل الرقبة إذا كان له مال بأن يبتاعها . 

- قالوا : ألمكفر الفقير شرطه الصوم ؛ فلو أوجبنا العتق بالبذل نقلناه من قرض 


. ] ع ) : [ للأمر لا للبناء وعندهم للأمر لا للبناء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بدل الدورة ] . (*) في ( م ) : [ يجب ] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إن قبل بطل الوضوء ] . 

(۷) في ( م ) : [ باتفاقه ] » وفي ( ع ) : [ باتفاق ] . 

(۸) في ( م )۰ ( ع ) :1[ یکسب ] . 


إلى فرض . 

۷ - قلنا : إذا جاز أن ينقل بالبذل من حالة عدم الوجوب إلى الوجوب » فأولى أن 
يقل من الصوم إلى بدله ؛ ولأنه معضوب ‏ معسر » فلم يلزمه حجة الإسلام » كما لو لم 
يجد من يطيعه ؛ ولأنها أحد العبادات الخمس » فلا يؤثر فيها بذل الطاعة كالصوم . 

Np 

4۹ - قلنا : الزكاة تصح النيابة فيها » ولا تحب بالبذل » والحج عندنا لا تصح 
O TEE‏ 

۰ س- فإن قل : الصوم لا يجب بوجود مال بسبب يدفعه ( إلى من يفعله عنه . 

۱۹ - قلنا : فالحج یجب بوجود مال يستعین به على من يحج » فیحصل له 
ثواب ذلك الال » وهذا المعنى لا يوجد في الطاعة . 

۲ - احتجوا : بحديث الخعمية أنها قالت لانبي بلقي : إن فريضة الله على عباده 

احج » أدركت أبي شيجًا كبيرا ‏ لا يستطيع ابوت على الراحلة أفأٌحج عنه ) ؟ © » 
فذ كرت الطاعة » ففرض الحج يدل أن الوجوب تعلق بالبذل . 
۷٠٤۳‏ - والجواب : أن الخثعمية ذكرت فرصًا يسند لها » فالظاهر : أنه فرض تعلق 
بالا الظاهر د في الشرع > وهو وجود الال »> وبذل ١‏ الفعل حصل بعد ذلك » فلم 
يكن فيه دليل ؛ ولأن اللنشعمية لم تعلم أن النيابة في الحح تجوز © » فکیف تعلہ (“ أن 
بذل النيابة يجب الحج ؟ . 

٤4‏ »س- ولا يقال : إن الأصل : عدم الال ؛ لأن الأصل أن وجوب احج يتعلق 
بالمال » وهذا هو الأمر الظاهر فحمل أمرها - عليه الصلاة والسلام - عليه ”“ ولأنا لا 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مغصوب ] وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) من قوله : 7 عندنا ] إلى قوله : [ فلا فرق ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدر که 
الناسخ في الهامش . (۳) في ( م )۰( ع ):[ تسیب فيه ] . 
سائ ی ر ھی رار الت اوا 

) ه) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله ( ۱ ) » ومسلم في 
الصحيح في كتاب الحج » باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ( ۹۷٤ » ٩۷۳/۲‏ ) . 
)٦(‏ في ( م ) : 7 بدل ] . (۷) في ( م ) : [ يجوز ] . 

(۸) وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعلم ] . )٩(‏ ساقطة من ( ع ) . 


الزمن الملعسر لا يجب عليه احج ببذل غیره له البلاعة (P|‏ 


نعلم بذل الطاعة منها فيما سبق » وكيف نحمل الأمر على أن الوجوب تعلق بذلك »› 
وأقل الأخرال أن يكون الأمر محقملا» ويجوز أن يكرن الفريضة أدر كته با لال > ويجوز 
أن يكون بالطاعة فلا يصح التعلق به مع الاحتمال . | 

. فإن قيل : قوله ( حجي عن أبيك » يقتضي الوجوب عليها بالبذل‎ - V4 

٩‏ س- قلنا : فهي مخيرة عند كم وإن بذلت . فكيف نحمل الأمر على الوجوب ؟ 
ولأنها سألت عن جواز (© الأداء ٤‏ فبين لها ما شالت عنه » ولو بدا لم يسال عن 
مال الات وعن أمره لها بالحج . 

۷ -= قالوا : إذا کان له مال وجب الحج ؛ لأنه يحصل به من يحج عنه › فإِذا 
حصلت الطاعة حصل المبتغى بالمال فوجب ا لحج » آلا تری : أن الصحيح يجب عليه 
الحج بوجود الال » فإذا حصل بمكة لم يحتج إليه ؛ لأنه حصل له ما يطلب به . 

۸ س- قالوا : ولأن وجود الطاعة أبلغ من وجود المال وأبلغ من وجود ثمنه › 
ووجود الرقبة أبلغ من ثمنها » فإذا وجب الحج با لمال صار طاعة . 

۹4 - وإن قلنا : لا نسلم أنه يحصل بالطاعة ما يبتغي الال > لان هله غادة 
مالية عندنا » فإذا بذل له المال حصل له " ثوابه » وإذا لم يحصل لم يوجد ذلك › فلم 
نسلم لهم أن المطلوب 7“ بالمال يحصل بالطاعة ؛ ولأن بملك الال يحصل من يجب 
عليه النيابة » وبالطاعة يحصل له من يجوز له النيابة » وهو بالخيار إن شاء وفى بها » وإن 
شاء انتفع » فكيف .يقال : حصل له بأحد الأمرين ما يحصل بالآخر ؟ فأما امال والرقبة 
فالفرض يتعلق بهما » فوجودهما أبلغ من وجود ثمنهما » والفرض ههنا عنده هو دفع. 
المال ليحصل الثواب يإنفاقه في سفر الحج » وبالطاعة لا يحصل هذا »› فكيف تكون 
الطاعة أبلغ من المال ؟ ولأن الصحيح يجب عليه الحج بوجود الزاد والراحلة ليتوصل (° 
بهما إلى مكة » فإذا وجد طاعة الجمال ” لم يجب عليه الحج » ولم يكن وجود ذلك 
كوجود الزاد والراحلة »> كذلك ههنا . 


. ] في ( ص ) : [ وجوب ] » مکان جواز . (۲) في ( م ) : 1 لم سثل‎ )١( 

(۳) ساقط من ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) : [ لتوصل‎ )١( . ] في ( ص ) : [ المط ] مكان [ المطلوب‎ )٤( 
ع ) : [ الحمالي ] » والمبت هو الصحيح » والمعنى أن طاعة الجمال لا توجب الحج إذا لم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 
.. يتحقق ملك الزاد والراحلة‎ 


1 £/4 


کناب المج 

٠‏ ا قالوا : عبادة يجب يإفسادها الكفارة » فجاز أن يجب على المعضوب 
١‏ س- قلنا : نقلب فنقول : فوجود المطيع لا يوجبها عليه ليس له تأثير في أداء 
الفقير “ لم تؤثر " الطاعة إيجابه كما لا تؤثر في الإيجاب على الشيخ الهرم الفقير . 


*%# # * 


. ) في سائر النسخ : [ والصحيح المعضوب ] . (۲) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
في ( ص ) › ( م ) : [ لم يؤثر ] . ا‎ )۳( 


إذا کان المريض > یقدر على اداءِ احج فأحج عن نفسه جا س umeuwe‏ )۱۲۵/4 
١أ‏ مسالة 


إذا كان المريض ل يقدر على أداء الحج 
قأحج عن نفسه جاز 


۲ س- قال أصحابنا : إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه 
جاز » فإن صح لزمه الأداء*بنفسه » وإن مات على حالة العجز أجزأه © . 

۴ - وقال الشافعي إن كان المرض يرجى زواله لم يجز أن يجج عن نفسه » فإن 
وا ارا و یا وو وا و 
قول آخر : إنه يجزيه ” . 

٥‏ -- لنا : انه غير قاد أداء الحج بنفسه › فإذا أً © جا کا 

104 غير قادر على ا »> فإذا احج ز » کالمرض 
الذي لا يرجى برؤه ؛ ولأن ما أشبه ‏ امرض في تغير صفة وجوبه استوى فيه امرض 
الذي ی رجی زواله والذي لا یرجی کالصلاة ¢ ولائة جر يجوز أن يرول 4 ویجوز أن لا 
يرول فصار كالعضب ؛ ولانه أحج عن نفسه لعجزه أن يحج بنفسه »› فإذا مات على ٠‏ 
حال العجز () من غير برء أجزأه کا عضوب . 

٥‏ =- احتجوا : بأنه غير میئوس ٩”‏ » من الحج بنفسه » فلا يجوز ان يحج عنه 
)١(‏ يشترط في صحة الحج عن الغير الموت » أي موت المحجوج عنه أو العجز الدائم إلى الموت »› وإذا كان 
العجز یرجی زواله غالبا كالمرض والحبس وغیرهما فأحج ؛ فإن استمر العجز إلى الموت سقط الفرض عنه › فلو 
زال عجزه صار ما أدى تطوعًا للآمر وعليه الحج » وعند أيي يوسف : إن زال العجز بعد فراغ الماأمور عن الحج 
الفرض ويجب عليه الإحجاج سواء استمر ذلك العذر أو لا . انظر : مجمع الأنهر في شرح ماتقى الأبحر 
e CAD‏ الصناة ا ا ا 
DE a i A N he‏ 
ثم لم يبرا حتى مات ففيه قولان : أحدهما : أن ذلك لا يجزئ عنه لأنه قد بعث في الخال التي ليس له أن 
بيعث فيها وهذا اصح القولين في المذهب . والثاني : أنها مجزية عنه لأنه قد حج عن حر بالغ وهو لا يطيق ثم 
لم صر إلى أن يقوی على الحج بعد أن حج عنه غيره فيحج عن نفسه . انظر : الام ٠١٤/۲‏ ء ٠٠١‏ › 
امجموع شرح المهذب ۱۱۲/۷ - ٠١١‏ . (۳) في ( ۰)۳ (ع) :[ حج]. 

)٤(‏ في ( ۴ )+( ع ) :1 ولاماأشبه]. )١(‏ في ( ۰)۴ (ع):[الحج]. 
)٦(‏ في ساثر النسخ : [ مأيوس ] وما أثبتناه أصح . 


غیره ٩(‏ کالصحیح . 

١‏ - ومن وجب عليه الحج فلم يحج حتى هلك ماله › قلنا الصحيح ازب 
احج بنفسه فلم يجز له أن يستنيب ”“ في أدائه » والمریض لا يلزمه الحج بنفسه › فأما 
من هلك ماله بعد وجوب الحج وهو صحيح البدن ؛ فالفرض متعلق ببدنه فلا يجوز " 
وهي مسالتنا > . | 

۷ - وقاسوا على امحبوس وهو غير مسلّم (“ ؛ لأنه إن أحج ” عن نفسه جاز . 


*# X* * 


. في ( ص ) › ( م ) : [ أن يحج غيره عنه ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتسیب ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بیدله ] مکان [ ببدنه ] » ومن قوله فلا يجوز إلى أخر النقط ساقط من ( م ) > ( ع ) › 
ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . )٤(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 وفي مسألتنا ] . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ غير المسلم ] . (1) في (ع) :1 حج]» ۰ 


أ مسالة ( 


إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح 
حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز 


» قال أصحابنا : إذا أحج ا معضوب ” عن تفسه > أو الصحيح حجة نافلة‎ - ۷٠۸ 
. > أو أوصى بذلك جاز » ولزم الوصي إخراج ما أوصى به‎ 

فاا ا ا : لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع © قولا 
واحدا » وأما عضوب وليت فيه قولان > . 

٠١‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « حج عن نفسك ثم حج عن 
شبرمة » ” » ولم يفصل ؛ ولأنها عبادة تجوز 7© النيابة في فرضها » فجاز في نفلها بكل 
حال كالصدقة والعتق . 

1 - فان قيل : المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة . 

۲ - قلنا TOR‏ 
القادر ؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه » فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق 


. ع ) :1 حج ] وفي سائر النسخ : [ المغصوب ] والصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

7 ع ا جار عن الصحيح بمعنى أن صحيح البدن إذا أحج رجلا بماله على سبيل التطوع عنه فهو 

جائز لأن هذا إنفاق المال في طريق الحج ولو فعله بنفسه كان طاعة عظيمة . ( انظر : المبسوط ٠١١/٤‏ › 

الهداية ٠٤١٤/١‏ > البنأية على شرح الهداية ٤۲۸/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ الوداع ] مكان [ التطوع ] . 

)٤(‏ في حج التطوع في مذاهب العلماء قولان : أحدهما : لا يجوز لأنه غير مضطر إلى الاستابة فيه فلم 

تجز الاستنابة فيه كالصحيح . والاني : أنه يجوز وهو الصحيح . فأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على 
الراحلة فلا تجوز النيابة عنه في الحج ؛ لأن الفرض عليه في بدنه فلا ينتقل الفرض إلى غيره إلا في الموضع الذي 

وردت فيه الرحصة . انظر تفصيل المسألة في : المجموع شرح المهذب ( ۱۱۲/۷ ) › الام ( ٠۲۲/۲‏ ) حلية 

العلماء ( ۲١٠١ ٠ ٠٠٠/۳‏ ) . وانظر أيصًّا : المنتقى ( ۲۷٠/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص۲۳٠١‏ ) › 

ا لمغني لابن قدامة ( ۲۳١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۸١/١‏ ) . 

(ه) رجه آبو داود في السان في کناب السك پاب الرجل يحج عن غبره ( ٤٥۸/۱‏ ) » واین ماجه في السان في 

كتاب المناسك باب الحج عن الميت ( ۹1۹/۲ ) » وابن ال جارود في المنتقى في باب المناسك ( ص۲١٠‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ ویجوز ] بالعطف . (۷) في ( ص ) : [ حکم الحكم ] . 


۸/4 کتاب الحج 


اللعضوب ؛ ولانة أحد نوعي الحج » فجاز النيابة فيه كالفرض ؛ و عبادة يازمه 
إخراج فرضها بعد الموت فجاز [ أداء نفلها ] “ بالوصية كالصدقات . 

۴ - احتجوا : بأن الحج عبادة بدنية » وإنما جازت النيابة فيها للحاجة » بدلالة 
أن الصحيح لا يستنيب فيها » ولا حاجة إلى الاستنابة في التطوع » فلم يجز النيابة فيه . 

4 - والجواب : أن النيابة إنما جازت / لأن فعلها بنفسه غير واجب »› فجاز أن 
ينتقل إلى المال » وهذا المعنى موجود في النفل ؛ ولأنا لا نسلم أنه لا حاجة إلى النفل ؛ 
لأن الإنسان به حاجة إلى فعل الطاعات عنه بعد موته » كما أن به حاجة إلى إسقاط 
الفرض ؛ ولأن ما قالوه ينكر بصلاة؛( النافلة قائما » ومع هذا إذا فعلها جاز . 
۱٩‏ - قالوا : لم ييأس من قضاء ” احج بنفسه » فلم يجز أن يحج عن غيره › 
[ وحجه للتطوع  ]‏ » كالصحيح في الواجب . 

› س- قلنا : هناك یجب [ أن يحج بنفسه ] ”“ فلم يجز أن يحج عنه غیره‎ ٩ 
°” وحجة التطوع لا يازمه بنفسه » فصارت كفرض المعضوب وليت‎ 


# ¥ # 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[إذانلفها]. ٠. ٠‏ (۲) في ( ص ) :[لصلاة]. 
(۳) في هامش ( ص ) : [اداء] . --2-2- )٤(‏ زيادة من ( م) ۰ (ع). 


(9) في ( ع ) : [ بنفسه ان يحج ] ٠.‏ 
(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش  .‏ 


۹۱ 


لا يجب الحج على الأعمى بنفسه 


: قال أبو حنيفة : ا ی الحج على الأعمى بنفسه » وروی الحسن عنه‎ - VIN 
. ٩ آنه يجب عليه إذا وجد قائڌًا‎ 

° وهو قول بي يوسف »› ويد « والشافعي‎ - ٨۸ 

TEE --۹‏ 
يازمه وإن وجد غيرهما » كالرين › ولا يلزم المرأة ؛ لأن الحج يازمها ‏ » بوجود 
الزاد ”“ » والراحلة بمكة من غير محرم . 
۰ ۷ - ولأنه لا يتوصل إلى أداء احج بتفسه بوجود ازاد واراحلة إلا بثالث » كالژمن . 

- ولأنها عبادة [ لا تحب على المعضوب بنفسه » فلا تحب على الأعمى 
a ka a U E‏ الهجرة ps‏ 


۷ در با لجهاد ف 2 لی لا بوجد من الأعیی . 


مشق ۲ ولان اتال قد یب شوه علی من لا انی 0 E.‏ 


(1) ذكر محمد بن الحسن في الأصل عن أي حنيفة أنه لا حج على الأعمى بتفسه » وإن وجد زادا وراحلة 
وقائدا » وإغا يجب في ماله إذا کان له مال . وروی الحسن عن ابي حنيفة في الأعمى والمقعد والرمِن ان 
عليهم الحج بأنفسهم » وقال أبو يوسف ومحمد يجب على الأعمى الحج بنفسه إذا وجد زادا وراحلة ومن 
يكفيه مؤنة سفره » ولا يجب على الرّمن والمقعد والمقطوع . انظر المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠۲١/۲‏ › 
۲ ) » المبسوط ( ٠٠٤/٤‏ ) » مختصر الطحاوي ( ص۹٥‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۳۸١ » ۳۸٤/۱‏ ) . 
(۲) وإن کان اُعمی لم يجب عليه إلا أن يكون معه قائد ؛ لأن الأعمى من غير قائد كالرّمن ومع القائد كالبصير . 
انظر المسألة في : اجموع شرح المهذب ( )۸٥/۷‏ ا . وانظر ايسا : 
المنتقى ( ۲/ ٠ ) ٠١‏ قوانين الأحكام الشرعية ( ص۲۲٠‏ ) . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ محال ] . )٤(‏ مکرر في ( ص ) . 
() في ( ص ) : [ للزاد ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في ( م ) : [ لا يجب ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ والقتال ] 


(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقال ] . 


“£: / € 


کتاب الحج 
كالنساء “ ومع ذلك لا يجب على الأعمى. ولأنه عضو يلحقه لفقده مشقة في أداء 
الحج زائدة على المعتاد كعقد الرجلين " . 

٤4‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ ويو عل الاس حح ايت س سطع إل 
سی € (ٍ 
6 - قال ابن عمر : قام رجل فقال : ما السبيل › قال : الزاد والراحلة “ » ولم 

٩‏ - وال جواب : أن الأعمى لم يدخل في هذه الجملة » بدلالة : أن استطاعته لا 
تكون لوجود الزاد والراحلة حتى يجد قائدًا > فدل أن الآية لم تتناوله . 

۷ س- قالوا : كل من لا يلحقه مشقة غير محتملة في الكون على الراحلة » جاز 
أن یلزمه احج بنفسه کالبصیر . 

۸ »- قلنا : لا نسلم هذا » فإنه يلحقه ” مشقة زائدة على المعتاد في ال ركوب 
والنرول والانتقال » والمعنى في ”“ البصير : أن الحج يجب عليه لوجود الزاد والراحلة › 
ولا لم يجب على الاعمى الحج بوجود الزاد والراحلة بحال » لم يجب عليه بوجود 
ثالث ايسا . 

N . - ۹‏ الطريق فصار كالصحيح الضال . 

٠١‏ - قلنا : الضال يباشر أداء المناسك بنفسه والأعمى لا يتمكن من مباشرة 
آدائها بنفسه › pie‏ 

1 - قالوا : عبادة يجب فى إفسادها الكفارة » فوجب أن يجب على الأعمى 
کالصیام. 

۲ - قلنا : لا يفتقر في أدائه إلى شرط 7 يخالف شرط الصحيح فتساويا » ولا 

لم يجب الحج على الأعمى بالشرط الذي يجب على البصير بحال لم يجب عليه 


بنفسه کالرمن . 

* *# # 
)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الرحلين ] . 
(۳) سورة آل عمران : الاية )٤( . ٩۷‏ تقدم تخريجه في المسألة ۰۸> . 
(°) في ( ع ) : [ یلزمه ) . (1) في ( ص ) : [ من ] . 


(۷) في ( م) :1لم يعقد] . ٠‏ (۸) في ( م ) + ( ع ) :1 الشرط ] . 


اة 1 4۸ 
oO I “ll‏ 
الحج يسقط بالموت 


۴۳ س- قال أصحابنا : الحج يسقط با موت » وإن أوصى به لزم الورثة إخراجه من 
الثلث » وإن لم يوص به لم يلزمهم ”© . 

4 - وقال الشافعي : يجب عليهم إخراج حجة من الميقات » أوصى بها أو لم 
يوص ‏ . 

٥‏ - لا قوله تعالی : ل وآن لس لاسن إلا ما سن » ( وهذا يمنع سقوط 
فرض عبادة بغير فعله ولا أمره . 

٩‏ - یدل عليه : ما روی في حديث أبي أمامة أن الي ي قال : « من مات 
ولم يحج حجة اللإسلام لم تمنعه © حاجة ظاهرة > أو مرض حابس أو سلطان جائر › 
فلیمت على حاله إن شاء یهوديًا أو نصرانیا » ( » ولو کان الفرض يسقط عنه بعد موته 
ويستدرك هذا التفريط له » لم يستحق هذا الوعيد ؛ ولأن تشبيهه باليهودي يمنع من ° 
فة دا الحج عله ؛ لأن الكفر يمنع الأداء . 


)١(‏ وأما إذا مات الرجل فأوصى بأن يحج عنه فعلى الوصي أن يحج باله لأن بموته تحقق العجز عن الأداء 
بالبدن والوصي قائم مقامه » فكما أنه بعد وقوع اليس يحج باله في حیاته فکذا وصیته تقوم مقامه بعد موته . . 
انظر المسألة في : المبسوط ( ٠٠١ › ٠٠٤/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۱/۲ › ۲۲۲ ) »> مختصر الطحاوي 
( ص۹٥‏ ) ٠‏ تحفة الققهاء ( ٤۲۷ » ٤١١/١‏ ) . ا 

(۲) من وجب عليه الحج فلم يحج حتى مات ففيه تفصيل آراء الفقهاء إن مات قبل أن يتمكن من الأداء 
سقط فرضه ولم يجب القضاء. والدليل على أنه يسقط : أنه هلك ما تعلق به الفرض قبل التمكن من الأداء 
فسقط الفرض » كما لو هلك التصاب قبل أن يتمكن من إخراج الزكاة . وإن مات بعد التمكن من الأداء لم 
يسقط الفرض ويجب قضاؤه من تركته . انظر المسألة في : الام ( ٠١۸ › ٠١۷/۲‏ ) > مختصر المزني 
( ص1۲ ) » حلية العلماء ( ۲۰٠/۳‏ ) » امجحموع شرح للمهذب ( ۱۰۹/۷ » ۱۱۲ »› ۲۲۲ ) . وانظر 
ايا : المدونة ( ۳٠١/١‏ ) » للمنتقى ( ۲۷١/۲‏ ) »› الكافي لابن عبد البر ( ۳٠۷/١‏ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية ص۱۲۳ » الكافي لابن قدامه ( ۳۸١ » ۳۸٠/۱‏ ) » المغني ( ۲٤۳ » ۲٤۲/۳‏ ) . 

(۳) سورة النجم : الاية ۳۹ . )٤(‏ في ( م ) : [ لم ينعه ] . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن في كتاب الحج » باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ( ۱٦۷/۳‏ ) » الحديث 
۸١١ (‏ ) » وابن أبي شيبه في المصنف في كتاب الحج في الرجل يموت ولم يحج وهو موسر ( ۳٠۲/٤‏ ) . 
)٦(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


۷ - وروی أن النبي بر قال ”© : «إذا مات المرء المسلم انقطع عمله إلا من 
ثلاث » ٠‏ » ولم يذ كر الحج ؛ ولأن أداء الحج عنه بغير أمره لا يسقط ما لزمه كحال 
حياته ؛ ولأن من لا يجوز له النيابة في الحج حال الحياة بغير أمره لا يجوز له أن يؤديه 
بعده بغير إذنه کالاجنبی ( وعکسه أداء الدين ؛ ولأن کل عبادة وجبت عليه قبل موته 
لا يازم الغير أداؤها عنه بعد موته كالصلاة والصوم » ولا يازم المعسر ؛ لأنه يسقط 
با موت في إحدى الروايتين » وعلى الرواية الأخحرى وجوبه . 
) ۸ س- ألا تری : أنه يجب ولا يتعبد ولا يازم إذا استشهد جنا ؛ لأن الغسل لا 
يفعل عنه » لكن وجبت الصلاة عليه » ومن شرطها طهارته . 

4 - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أن النيابة لا تصح فيها حال الحياة . 

٠‏ س- قلنا : والنيابة في الحج بغير أمر المحجوج عنه لا تصح في حال الحياة » [ ولأن 
النيابة تصح في مال المكاتبة في حال الحياة ] ” » وإن كان يسقط بالموت عنهم 

1 - فإن قيل : المعنى في الصلاة : أنه لو أوصى بها لم تصح . 

۲ س- قلنا : لا نسلم بصحة ‏ أن يوصي بالصلاة ويطعم وليه عنه لكل صلاة ‏ 
مسكيتًا. ولأنها عبادة بدنية يعتبر في وجوبها امال » فسقطت بالموت كالجهاد . 

۴ - فإن قيل : الجهاد لا تصح النيابة فيه . ) 

4 -- قلنا : لا فرق بينه وبين ال حح ؛ لأن من لا يقدر على الجهاد بنفسه لا يازمه 
بجهة النيابة ” » أن يجهز باله »> كما لا يازم المعضوب الإنفاق على من يحج . 

٥‏ - فإن قيل : [ لو بقى ] ٠”‏ وجوب الجهاد بعد الموت » وجب بذل الال 
لكف عادية المشركين » فإن كانت شوكتهم باقية ة فعلة الوجوب باقية لم زل » فلما 
سقط الوجوب علم أن المسقط له هو الموت ؛ ولأنه حج عنه بغير أمره فلم يقع عن حجة 
الإسلام » كما لو لم يوص فيحج عنه وليه ؛ ولأنها أحد أ ركان الشريعة فلا يفعل عنه 


)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش 

(۲) قوله م للات ساط من (۲) (ع )»وین صاب( ص) وامتدرکها لصتف فی هاش . 
وراجع تخريج الحديث في مسألة ۲۷۱ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) » واستدركها المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :[ لصحة ] . )١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ النيابة فيه قلنا ] . 
(1) في ( م ) : [ لو نفی ] . ) ) 


الحج يسقط بالموت ٤٣/4 wwe‏ 
بعد موته كالصوم والصلاة . ) 

ولأن الحج عبادة بدنية » وإنما يحتاج إلى المال ليتوصل به إلى عمل البر > وهذا ا لمعنى 
قد سقط بالموت › وإنما يجب عند مخالفنا عبادة مالية »> وهذا عين الواجب الاول فقد 
ثبت سقوط الحج - الذي كان واجبا عليه - بوته باتفاق . 

» احتجوا : بحديث الثعمية ” ولا دليل فيه ؛ لأنه يقتضى جواز الأداء عنه‎ - ٩ 
. وعندنا إذا حج الوارث كان الحج عنه ووصل ثوابه.إلى اميت والكلام في الوجوب‎ 

۷ - فإن قيل : قوله ”“ : « حجي عن أبيك » أمر فيفيد الوجوب . 

ا ال چو ال ف ن ان کان خا وعو د کوان 
کان میا » فکیف یکون على الوجوب ولیس على الوارٹ ان یحج بنفسه ؟ 

۹4 س- قالوا : شبه - عليه الصلاة والسلام - ذلك بالدین › فقال : اریت لو کان 
عليه دين فقضیته » ^ . 

. ” س- قالوا : ومعلوم أن منفعة الدّيْن براءة الذمة منه » وزوال الإثم سقوطه‎ ٠ 

١‏ - قلنا : الشبه لا يقتضي ” تساوي الشيئين [ من كل وجه » والحج عنه 
يشبه الدين من حيث الانتفاع بأدائه » ألاترى أنها قالت : « وهل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
نعم » كما لو كان عليه دين » فهذا يقتضي التساوي في انتفاع الميت › وليس يقتضي 
التساوي ۲ ( في كيفية الانتفاع . ) 

۲ - احتجوا : بحديث ابن عباس ي : « أن امرأة سألته أن يسأل لها رسول 
الله ّلق أن أمها ماتت ولم تحج » أيجزئ أن تحج عنها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : لو 
کان على أمها دين فقضته » اما کان يجزئ › فلتحج عن أمها » ^ . 

۴ س- قالوا : والمسألة وقعت عن ال جواز » فجوز لها ولم يسأل هل قضت أم لا » 


. ) ٤٠۸ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 

(۳) في ( م ) › (ع) :1 وان ] . )٤(‏ في ( م ) + (ع) :[ وإن] . 

(<) في ( ص ) : [ فقضیتیه ] . (1) في ( م ) : [ سقوطه ] . 

(۷) في ( م ) :[ لا يقتضي ] . 

(۸) ما بين المعكوفترن ساقط نمن ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۹) أخرجه النسائي في الستن في كتاب مناسك الحج في الحج عن الميت الذي لم يحج ( ١١٠١/١‏ ) . 


وشبهه بالدين وأمرها بالفعل . 

4 =»س- قلنا : قوله :إن انی مات ول شج آیجری ئ ( آن أحج ‏ عنها » يقتضي 
جواز حجها عنها » ولم يقل : هل يجوز ”“ عن حجة الإسلام » والجواز مسلم » لكنه 
عما وجب لها غير مسلم » فأما تشبيهه بالدين وأمرها بالحج فقد أجبنا عنه . 

: قالوا : روی في حديث ابن عباس : « أن رجلا أتى النبي بب فقال‎ - ٥ 
إن أختي نذرت أن تج » وأنها مانت ولم تحج » فقال : لو كان على أحتك ذين‎ 
. © » أكنت قاضيه » قال : نعم » قال : فاقض  دين الله » فهو أحق بالقضاء‎ 

۹ - قالوا : فأمر بالقضاء » والأمر يدل على الوجوب » وشبهه بالدين الذي (“ 
يجب قضاژه . 

¥ - وقوله : فهو © يدل على أنه مقدم في القضاء على الدين . 


۸ - 9 ا : اوجرب عددهم لا یکوت للا في رکه ولم سال الي ال مو 
تر کته » N E EI‏ في ال جواز ؛ لأن الشبه لا يقعضي ”“ الاشتراك 
من كل الصفات . 

وو ا ا ر ما قفن 
لعفو وكرمه » ألا ترى : أنه إذا لم يعلم أن الميت ترك مالا > فليس الدين أولى من 
الحج» ولا الحج أولى من الدين » بل الدين أولى بالقضاء ؛ لأن الآدمي اش ٠١‏ 
بحقوقه وأحوج إليها » والله تعالى غني عنها مأمول العفو عن التفريط فيها . 

› قالوا من طريق العنى : حق يدخله النيابة استقر عليه فى حال حياته‎ - ٠ 
٠ . فوجب أن ] ۳ لا یسقط عنه بوفاته کالدین‎ [7 


)١(‏ في ( ع ) : [ أفقجزئ ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حج]. 

(۳) في ( ع ) : [ تجوز ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ فاقضوا ] . 

(1) أخحرجه البخاري في الصحيح في كتاب الأيان والنذور » باب من مات وعليه نذر ( ٠١۹/٤‏ ) » وأحمد 

في المسند ( ٠٠٠/١‏ ) » وابن الجارود في النتقى في باب المناسك ( ص۳١٠‏ ) . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ الذي هو] . (۸) في ( م ) > ( ع ) : [ فهل ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يقتضي ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 
)١١(‏ غير واضحة في (م) » والشح حرص النفس على ما ملكت وبخلها به. انظر مختار الصحاح ص٠۳۳‏ مادة ش حح . 

) (۱۲) قوله : [ فوجب أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


/ب 


١‏ س- قلنا : قولكم : استقر عليه ويدخله النيابة غير مسلّم ؛ لأن احج عندنا يقع 
عن فاعله » والحكم لا يصح ؛ لأن الحق الذي استقر عليه كان حق بدنه ‏ » فسقط ) 
ذلك بالموت بالإجماع . 

۲ - ثم المعنى في الدين : أنه يجب ححق الآدمي فاجتمع حقان : أحدهما : 
وی و العاوضة » والأخر وجب بغير المعاوضة » فكان تقديم ما وجب بالمعاوضه 
أولى ؛ فالحج يجب لحق الله تعالى / » فإذا اجتمع في الال مع حق الوارث قدم حق 
الوارث ؛ لأن حق لله تعالى وحق الآدمي إذا تعلقا بعين واحدة قدم حق الآدمي » لافتقاره 
إلى حقه » كالقتل قصاصًا » ورد ما في حق شخص واحد فقطع اليد في السرقة 
والقصاص ؛ ولأن الدين يبقى على الوجه الذي وجب فلم يؤثر اموت فيه » والحج لو 
أبقيناه بقى على غير الوجه الذي وجب > ألا تری انه وجب عبادة بدنية فصارت عبادة 
مالية » فلما تغير عما وجب عليه بالموت وجب أن يسقط ؛ ولأن الدين في حال الحياة 
يلیه عنه غیره یاذنه » کال وکیل والضامن والحال عليه وبغیر أمره کالمتبرع ويسقط عنه › 
فجاز بعد الموت أيصًا » كذلك الحج لا يجوز أن يؤدى عنه في حال الحياة بغر إذنه » ولا 
يۇديه الكفيل وال وكيل وامحال عليه » وكذلك بعد الموت لا يؤديه الوارث بغیر أمره : 

۴ س- قالوا : حق واجب تصح الوصية به ” » فوجب أن لا يسقط ‏ قضاؤه 
بموته الد دين الادمي ) 

4 س- قلنا : الحق الواجب لا تصح الوصية به » وإنما يوصي بأن يفعل ما كان لا 
يسقط الفرض في حال الحياة » وكيف يقال : تصح الوصية به © ؟ 

٥‏ - وقولهم : لا يسقط قضاؤه بموته » لا يصح لأن قضاء الواجب يسقط 
بالموت بالإجماع » ألا ترى : أن قضاء الواجب كان أن يفعله بنفسه » وقد تعذر ذلك ؟ 
والمعنى في الدين ”“ ما قلناه . 

١‏ - قالوا : القادر على الحج لا يجوز النيابة عنه بأمره ولا بغير أمره ؛ لأنه قادر 
على الفعل والأمر » والعاجز عن فعله بردته ”) إذا قدر على الأمر » لا يجوز أن يحج عنه 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدن ] . (۲) ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ أن لا سقط ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ تصح الوصية به وإنما يوصي‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : [ المدين ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ مردته‎ )١( 


4“/{٤‏ ل۱ س کتاب احج 


بغير أمره ؛ لأنه قادر على الأمر غير قادر على الفعل » والميت عاجز عن الأمر والفعل › 
فجازت النيابة عنه بغیر مره 

۷ - قلنا : يبطل هذا ٩(‏ اهاد اد شيل سهان قدر ويحرض الشخص 
إن عجز » وإذا مات تعذر ‏ الأمر والفعل » ثم لم يجب واحد من الأمرين . ولأن 
القادر على الأءر العاجز عن الفعل لا يسقط العبادة عنه ؛ لأن سعيه فيها ممكن » والفوت 
يحصل للإنسان بسعيه » فإذ عجز عن الأمر فلا سعي له » فلم يجز أن يودي العبادة 
عنه » كما لا يؤدي الحج عن الجنون وإن عجز عن الأمر به بعد وجوبه عليه . 

۸ ¬=- قالوا : کل مسلم لابد من أن يقدم على فعل الحج بنفسه إن قدر وبغیره إن 
عجز » فإذا آدی عنه بعد موته فکأنه امر به . 

۹ - قلنا : قد يعتقد المسلم أن لا يحج أبدّا مع وجوب الحج » فلا بأس به 
HS Fa EE‏ 
عنه أجنبي أن يجوز لأنه ينوي أن يحج عن نفسه من ينوب “ وليس يختص ذلك 
بوارثه » وكان يجب أن يكون نيابة الأجنبي كأنها ‏ وقعت يإذنه .. 


# ¥ * 


. في ( ص ) : [ تبطل ] . (۲) في ( م ) :[ بعذر]‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فکأنها‎ )٤( . غير واضح في ( م ) ۰ (ع)‎ )۳( 


إِذا کان البحر بينه وبين مكة والغالب عليه السلامة فعليه الحج س 4۷/4 | 


إذا كان البحر بينه وبين مڪ 
والغالب عليه السلامة فعليه الحج 


٠١‏ س- قال أصحابنا : إذا كان البحر بينه وبين مكة » والغالب عليه السلامة فعليه 


الحج ( , ) 
١‏ س- وقال الشافعي : كلامًا محتملا اختلف أصحابه ” في تأويله » فمنهم من 
قال : إذا کان الغالب السلامة وجب » وإلا لم يجب » ومنهم من قال 2 کان الغالب 


السلامة فعلى قولين © . 
۴ - ليا اا ا ا E E‏ 
غاز ¢ 0 


۴ =س- ولانه ۳ الغالب عليه السلامة فار کار ولانه ری جوز سل کا 
٤4‏ - ولانه أحد الركبين فجاز وجوب الحج بالقدرة عليه كالإبل . 


٠‏ =- احتجوا “ : بأن الغالب على البحر الخطر ٩”‏ ؛ لأنه لا يخلو من هبوب 


)١(‏ رجحان السلامة في الطريق هو المعنى الذي يدور عليه الحكم ؛ فلو كان الطريق بحرا لا تؤمن السلامة في 
رکوبه لا یجب الحج »› ولو كان نهرا كسيحون والفرات يجب » وقال الكرماني إن كان الغالب في البحر 
السلامة في موضع جرت العادة ب ركوبه يجب . راجع المسألة في : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر كتاب 
الحج ( ۲٠۲/١‏ ) » شرح القدير مع الهداية ( ٤۱۸/۲‏ ) » البتاية ( ٠٠١/٤‏ ) 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أصحاينا ] . ) 
(۳) إن لم يكن إلا في البحر فقد قال في الام : لا يجب عليه » وقال في الإملاء : إن كان أكثر معاشه في 
البحر لزمه . فمن أصحاينا من قال فيه قولان : احدهما : يجب لأنه طريق مسلوك فأشبه البر » والثاني لا 
يجب لأن فيه تغريرا بالنفس والال . راجع المسألة في : اججموع شرح المهذب ( ۸۳/۷ - ۸٥‏ ) » حلية 
العلماء ( ۱۹۹/۳ ) » ٠٠٠١‏ » فتح العزيز بذيل امجحموع كتاب الحج ( ۱۷/۷ - ١۱۹‏ ) » المنتقى ( ۲۷١/۲‏ )»› 
قوانون الاحكام الشرعية ( ص ٠۲١‏ ) » المغني ( ۲٠۹/۳‏ ) الكافي لابن قدامة ( (TAY o TA: ٠/١‏ . 
٤(‏ ) أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الجهاد » باب ركوب البحر ذ في الغزو « ( ٦/۲‏ ) » والبيهقي في 
الکبری « کتاب الحج » باب ركوب البحر حح أو عمرة أو غزو ۲ ( ۳۳٣/٤‏ ) . 

(°) في ( م ) + ( ع ) :[ احتجا ] . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[الخلط]. 


الريح والعوارض ٠.‏ 

١‏ - قلنا : إنما يشترط في الوجوب أن يغلب السلامة » وما يعرض غير غالب لا 
یعتد به » کالبر . 

۷ »س- قالوا : عوارض البر من جهة الآدمي نمكن دفعها » وأعراض البحر من جهة 
لله تعالى » ولهذا قال الله تعالى » إا رسكب فى آلفزي دعأ أ لصي » “ الآية . 


۸ =س- قلنا : قد يتفق في “ البر عوارض من جهة الله > كالعطش والحر والبرد © 


# #% # 
)١(‏ سورة العنكبوت : الأية ٠٠‏ . (۲) في ( م ) › ( ع ):1 من]. 


(۳) في ( ص ) : [ البرد والحر ] » وقوله : [ الحر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


الحاج ذا حج عن غیره 1 يقع الحج عن و ۹ 


OC E “lll 


اا ا خع عن عرو ان ب 


۹ س- قال محمد ع ا ادوا ا 
عنه أجر النفة » وهو ظاهر امل 1 والصحيح أن يقع عن عن امحجوج عنه ٩(‏ , 

۰ - وهو قول الشافعي (" 

- والدليل على الطريقة ê‏ : أن الحاج يلزمه أداء موجب التحريم »› 
فكانت الحجة له » كالصرورة ‏ إذا حج عن غيره . 

۲ ¬- [ فن قیل : یلزمه بالأمر » وإن کان الحج عن غیره ] ٩”‏ » كما يلزم الذباح . 
أن يذبح وإن كان الهدي عن غيره . 

۴ - قلنا : هناك ما وجب عليه أن يفعل ذلك بنفسه › ونما خير ” 
والنائب ”"“ فعل ما وجب » وها هنا الوجوب تعلق في الأصل بفعله » فإذا فعل غيره لم . 
يكن فاعلا لما وجب وإغا سقط الواجب بفعله ٩‏ . ولأن هذا الدخحول لو فعله 
للصرورة وقع الحج عنه » فإذا فعله من حج عن نفسه وقع عنه كالدخول بنية مطلقة . 


. ] في ( م ) : [ أجزاء‎ )١( 

(۲) هذه المسألة تدل على أن الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره أن الأصل الحج يكون عن المحجوج 
عنه » وأن إنقاق الحاج من مال المحجوج عنه كإنفاق المحجوج عنه من مال نفسه أن لو قدر على الخروج بنفسه . 
انظر المسألة في الميسوط ( ٠١۸ › ٠٤۷/٤‏ ) » فتح العزيز مع الهداية ( ٠٤١ › ٠٤٤/۳‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠۲/۲(‏ ) » البتاية مع الهداية وبذيله العناية ( ١٠٤١ - ١٤٤/۳‏ ) . 

(۳) انظر المسالة في : حلية العلماء كناب الج ( ۲١١ » ۲٠۰/۳‏ ) » الغني لابن قدامة كتاب الحج 
۳٤٥/۳ (‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۸۷/١‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الضرورة ] وهو تصحيف » وتصويبه بالصاد المهملة والصرورة الرجل الذي لم يحج 
قط كما سيأتي . وقال ابن الاثير : قال أبو عبيد : هو في الحديث التبتل وترك النكاح والصرورة أيصًا الذي لم 
يحج قط وأصله من الصر › الحبس والمنع . راجع في النهاية « باب الصاد مع الراء » ( ۲۲/۳ ) » المغرب » 
مادة « الصر » ص ۲٠٦‏ › المصباح المنير مادة « الصر » ( ۳٠۸/١‏ ) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (1) في ( م )+ (ع) :1[ حر]. 

(۷) في ( ص ) : [ الثابت ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يسقط ] . 

(۹) في ( ص ) › ( م ) : [ لفعله ] . _ 


۱/4 س کتاب الحج 


١‏ - ولأنها عبادة لو أداها العبد عن غيره وقعت عن نفسه » كذلك الخبر ؛ 
أصله : الجهاد وعكسه الزكاة . ) ا 

)( ولأن الكفارات بالطيب وارتكاب الحظورات تحب في ماله فكان الح‎ - ٠ 
. واقگا عن نفسه » کالحاج عن نفسه‎ 

- فان قیل : إا وجبت عليه ؛ لأنها وجبیت بجنايته » ولهذا نقول إن دم 
الإحصار يجب في مال المحجوج عنه ؛ لأنه لا جناية للتائب فيه . 

۷ - قلنا : لو لم يكن الإحرام عنه لا يازمه الكفارة وإن كان جانيا » كالحلال 
إذا طيب محرمًا لم يازمه الكفارة ؛ ولأن من يازمه القضاء يإفساد الإحرام » فكذلك 
وجب أن يقع الإحرام عنه كالعبد . 

۸ - فإن قیل : إذا أفسد بینا ٩‏ إن راد الإحرام وقع عنه ؛ لاله لم يأمره 
پإحرام ٩‏ فاسد » فھو کال وکیل إذا حالف لزم العقد . 

0 y۹ 
فلا ينقلب فيصير عن غيره » وإن حالف . وأما المشتري فإنه ينتقل إلى الوكيل ثم ينتقل‎ 
إلى الموكل بالأمر » فإذا خالف يقر على ما يوجبه العقد . وعندكم الإحرام وقع عن‎ 
. المحجوج عنه فلا ينقلب مخالفة عقد الإحرام كما لا يتعين مخالفة العقد بعد انعقاده‎ 

٠‏ -- ولأن البيع يلزم ال وكيل متى خالف العقد . فأما الخالفة بعد الإحرام فلا 
تغیره عما وقع عليه . 

. »س- احتجوا : بالأخبار ) التي فيها الأمر بالحج عن المعين » ولا دلالة فيها‎ ١ 

E o 
وإنما يكون عنه معنى أن ثوابه يلحقه » وعندنا يلحقه الثواب وأفعال الحاج عن‎ ٩ الحاج‎ 
يلحقه ثواب الجهاد بدفع المال إلى الشخص وإن كان الجهاد له » وأمره‎ TE 
. عليه الصلاة والسلام بالقضاء عنه أمر يإسقاط ما لزمه‎ 

۴ - واللازم عندنا مع العجز أن يأمر بالفعل فیحصل له ثواب الأمر إذا تحصل 


. قوله : [ فكان الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) › واستدركها الناسخ في الهامش‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يإخراج ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ بأن الأخبار ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ الخارج ] . ) 


الحاج إذا حج عن غيره يقع المج عن زول ٤u‏ /۱ ها 
ذلك بقصد ”“ وارثه » وما صح فيه الاستنابة [ صح فيه النيابة ؛ أصله القضاء . 

٤4‏ - قالوا SEN:‏ ا 
أصله EDE‏ 

٠‏ -- وال جواب : أن هذا بعد تسليم المسألة منا في الوصف ؛ لأنا إذا قلنا : لم 
تصح ‏ النيابة : قلنا : لا تصح 7“ الاستنابة فكيف طلبوا آنا نقول : جازت (°© 
الاستنابة » ولم تجز ” النيابة ؟ وإنما يجوز عندنا أن يأمره بالحج بمال يدفعه إليه » فيكون 
مستنعا ٩‏ » له في الإنفاق في أُداء احج الذي يقع عن الحاج › ويعود إلى اححجوج عنه 
ثواب الأمر والمال » كما يقول فى القاعد يقدر إذا جهز الشخص › فإذا الاستنابة لا 
نسلم إلا على هذا التفسير . ثم المعنى في الأصل : أن صفات المؤدى غير معتبرة ؛ ألا 
ترى : يجوز ” أن يستناب في تفرقة ”“ الزكاة من ليس من أهلها » كالعبد » والكافر › 
والكاتب ؛ فدل أتها تقع ٠"‏ عن غيره » والحح ٠7‏ يعتبر فيه صفات المؤدى ؛ فعلم أن 

› قلنا : لو لم ينو عنه لم يستحق » ونما ينصرف إليه الثواب بالنية عنه‎ - ٩ 
لتكون النفقة من ماله » ومتى لم ينو عنه وقع مطلق الحج عن الفاعل بكل وجه » فضمن‎ 
. " النفقة > ولا يجوز أن يستحق الدافع ثوابها مع وجوب عوضها‎ 

۷ - قالوا : ذا أمرتموه بان ينوي عن غيره ويلبي عن غيره والحج عنه ». کان 
ذلك ”" أمرًا بالكذب عن غيره ضرورة . 

۸ =- قلنا : لیس بکذب ؛ لأنه ينوي عنه ویلبی عنه لیستحق ٣‏ ثواب ما بذل 
ay RN N AES‏ 
ثوابه عندهم › » وعندنا ي e‏ و کا از عام نای چن 


0ش د 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۳(٠‏ )في ( م )+( ع ):[لميصح ]. )٤()‏ في (م)›(ع):[لايصح)]. 
(*) في ( ص ) : [ جاز]. ٠‏ (1) في ( ص ) › ( م ) :1 لم يجز] . 
(۷) في ( ص ) : [ مستتیتًا ] . (۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۹) في ( م ) :[ يقع ] . )٠١(‏ في ( م ) :[ يقع ] . 

. في ( م ) + ( ع ) :[ فالحج ]. (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عرضها]‎ )١١( 


(۱۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . )۱٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يستحق ] . 
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کتاب احج 
غیره › والأفعال أفعاله كذلك » یلبی عن غیره وإِن کان أحكام الأفعال له (“ . 

۹ - فإن قيل : لو وقعت الحجة عن الحاج سقط بها فرضه . 

Ce س- قلنا : الفرض لا يسقط عندنا إلا بنية / معينة » أو بنية مطلقة » ولم‎ ٠ 


# * #* 


. ] في ( ع ) : [ وإن كان أفعاله الأحكام له‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )۲( 


11 or/ f4 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج أولا 


o 0 اسن‎ 


يجوز حح الصرورة ”“ عن غيره ومن حج أولًا 


. ٩ قال أصحاينا : يجوز حج الصرورة ” عن غيره » ومن حج أو‎ - ١ 

۲۴ - وقال الشافعي : من عليه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيره ١‏ . 

۴ -- لنا : ما روی عن أبي رزین ” قال : قلت يا رسول الله إن أي ٩‏ شيخ 
a E‏ 
ر فقال © :إن أي أدرك الإسلام وعو شيخ كير ۲ ا 
والحج مکتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال : وأنت أکبر ولدہ ؟ قال نعم › قال 1 لو کان 


›» الرجل الصرورة هو الذي لم يحج » ومثله رجل صرور » وصرارة » وصارورة » وصارور » وصروري‎ )١( 
. وصاروراء » بمعنی انه لم یسبق له الحج . انظر باب الراء فصل الصاد في القاموس الحيط‎ 

() في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الضرورة ] 

)۳( إذا أراد الرجل أن يحج عن نفسه فقد استحسن جمهور الأحناف أن يحج رجلا قد حج عن نفسه ؛ لأنه أبعد 
عن اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى ؛ ولأنه أهدى في إقامة أعمال الحج لصيرورتها معهودة عنده » إن أحج 
صرورة عن نفسه يجوز عندنا . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ١ ۸/١‏ )> المبسوط ( ٠١١ /٤‏ ) » 
تحفة الفقهاء ر( ۱ ) » بدائع الصتائع ( ۲۱۳/۲ ) . 

)٤(‏ رأى الشافعية لايحج عن عن الغير من لم يحج عن نفسه » ولا يجوز أن يعتمر عن غيره من لم يعتمر عن نفسه 
قياسًا على الحج » ولا ينتقل بالحج والعمرة وعليه فرضهما ولا يحج ويعتمر عن النذر وعليه فرض حجة الإسلام . 
انظر المسألة في : امجموع شرح المهذب ( ۱۱۷/۷ ۰ ۱۱۹ ) » الام ( /ه ۱٠١1 ٠‏ ) » مختصر المزني ( ص 
۲ ) » فتح العزیز ( ۳۳/۷ » ۳٤‏ ) » حلية العلماء ( ۳/ ۲۰۸ ) . وانظر ايسا : المدونة ( ۲٠٠١ /١‏ ) » الكافي ٠‏ 
لابن عبد البر ( ۳١۷/١‏ ) > بداية الجتهد ( ۳۳١ /١‏ ) ا متتقى ( ۲۷١/١‏ ) المسائل الفقهية ( ۲۷۳/۱ » ۲۷١‏ ) . 
() في ( ص ) : [ ابن رزين ] وما أثبتاه من كتب الحديث . 

(1) في ( ع ) : [ إني ] » مكان [ إن أبي ] وهو تصحيف . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ ولا الطعن ] وهو تصحيف والظعن : السير . 

)^( اه بو داود في الستن في كتاب المناسك ( ٤٥۸/١‏ ) » والترمذي في الستن في كتاب المناسك 
١ ›۰/۳(‏ ) » والنسائي في السان في كتاب مناسك الحج ( ١١١/١‏ ) » وابن ماجه في الستن 
في كتاب المناسك ( ۹۷٠/۲١‏ ) » وأحمد في المسند ر( >/. O‏ 

(۹) في ( ع ) : [ قال ] . 
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کتاب الحج 
على أبيك دين فقضیته عنه اکان یجزئ ؟ قال نعم › قال ] : فحج عنه ٩‏ . 

٠‏ - ويدل عليه حديث الخعمية » رواه الثوري عن عبد الرحمن بن ا حارث بن 
عياش بن أي ربيعة » عن زيد بن علي » عن بيه » عن عبد الله : بن أبي رافع » عن علي › 
وروا مالك عن ابن شهاب » عن سلیمان بن يسار عن عبد الله بن عباس » أنه قال 0 
الفضل بن عباس رديف رسول الله بل فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه » فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه »> فجعل رسول الله بلق يصرف وجه الفضل إلى الشق الأخر » 
فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج » أد ركت أبي شيحًا كبيرًا لا يستطيع 

يثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ قال : نعم « وذلك في حجة الوداع » ”© . 
۷۲٠١‏ - ووجه الدليل من هذه الأحبار : أن النبي بل أجاز الحج عن الغير ” . 
۷ - والثاني أنه شبه جواز الحج عن الغير بقضاء الدين » ثم لا فرق أن يكون 
قاضي الدين عن غيره قضى الدين عن نفسه أو لم يقض . 

۸ س- فإن قيل : الخثعمية لقيت النبى بو منصرفة من المزدلفة › والظاهر : أن من 
حج هناك فقد حج ؛ ولأنها كانت محرمة 9 بدلالة : أنه لوى عنق الفضل [ حتى لا 
ينظر إليها » ولولا ذلك لاأمرها بتغطية وجهها ولم يلو عنق الفضل ] ”“ . 

۹ - والجواب : أن العرب تحضر < الزدلفة للحج وتحضر ”" لغيره ؛ لأن ذلك 
الموضع © مساكنها ومياهها » فليس الظاهر ممن ٠”‏ كان منهم هناك أنه حج . 

٠‏ - وأما كشف ' الوجه : فقد يكون لإحرام الحج وقد يكون لإحرام 
لعمرةء وقد يكون لغير إحرام » ولم يأمرها بتغطية الوجه ؛ لأنه لم يكن معها ما تغطلي 
به رجھها» ألا ترى أنها لو كانت كشفت وجهها للإحرام لأمرها أن تسدل الثوب على 
وجهها للإحرام وتجافيه ٠“‏ كما كانت عائشة سيا تفعل . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صاب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . والحديث أحرجه النسائي 
معناه في السنن كتاب مناسك الحج » في تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ( ١٠۸ > ) ۱١١۷/١‏ ) الدارمي في 
السنن في كتاب المناسك باب الحج عن الميت ( ٤١/۲‏ ) » أحمد في المسند ( ٠/٤‏ ) 


(۲) تقدم تخريجه في المسألة ( ٤٠۸‏ ) . (۳) في ( ص ) : [ عن غیره ] . 
TA OEPEEEEESD‏ (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٦(‏ في ( م ) : [ يحضر ] . (۷) في ( م ) : [ يحضر ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [الواضع ٠ ٠]‏ (۹) في ( ص ) : [ فمن ] .. 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يجافیه‎ )۱١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یکشفه‎ )۱١( 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح أولا س 100/4 


١‏ س- ولأنه لم يأمرها بتغطية وجهها لأنه ينظر إلى عينها » ولوى وجهه حتى لا 
ينظر إلى شيء منها ؛ ولاأنها نظرت إليه ونظر ” إليها » فإذا لوى عنقه انقطعت الفتنة 
عنهما ‏ » وإذا سترت وجهها نظرت إليه فلوى عنقه حتى يأمن ‏ النظر من الجهتين › 
ا ثبت أنها حجت عن نفسها جاز أن يكون عليها حجة منذورة » ولا يجوز أن تحج 

N 

¢ ( قضاء الدين وان کان السب خحاصا . 

apt‏ : شبه قضاءِ الحج عن أبيها بقضاء الدين › فوجب أن ب شت هذا 

۴ - قلنا E‏ الح يقتضي : آنه في کل احواله یشبه 
ا 

4 - فإن قالوا : لم يثبت أن هذا قضاء الحج . 

6 - قلنا : ثبت لعموم اللفظ »› ومن ( جهة المعنى أن ما صحت النيابة فيه إذا 
سقط ٩)‏ فرضه بنفسه صحت النيابة وإن بقى عليه » كالزكاة وذبح الهدايا وعكسه ‏ 
الصلاة . ) o.‏ 

٩‏ - ولان من يصح إحرامه ” » عن نفسه يصح إحرامه عن غيره ؛ أصله : من 

۷ = ولانه مسلم مكلف أحرم عن غیره بأمره فصح [حرامه » صله ما ذكرناه . 

۸ =- ولان ما جاز للحر النيابة فيه عن غيره > جاز للعبد النيابة فيه » أصله ما 
ذكرناه وأداء الزكاة . 

۹4 - فان قیل : المعنى في الزكاة : أن انيابة تصح فيها ٩‏ مع القدرة على 


. في ( م ) : [ ينظر ] . | () في (م) :7[ غنها]‎ )١( 

() في ( ص ) : [ يمن ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جزء] . 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ وسقطت ] مکان 1 سقط ] . 

(1) لفط [ فيه ] ساقط من ( م ) ( ع ) › [ وسقطت ] مکان [ سقط ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( م۲ ) ۰ ( ع) :1 ولا جز ] بدل من [ ولأن ما جاز ] . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يصح › ولفظ [ فيها ] ساقط من (م) › ر 
الناسخ في الهامش . 
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کتاب الحج 
أدائها» فلهذا لم يعتبر في أدائها صفة المؤدى عنه » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه لا 
يجوز النيابة في أدائها مع القدرة على فعلها ؛ فجاز أن يعتبر صفات المؤدي . 

٠‏ = قلنا : لا فرق لنفيها ؛ لأن النيابة تصح عندنا في الحج © مع القدرة ‏ إلا 
أن الإحرام ينعقد فعلا » فقد تساويا في جواز النيابة فيهما مع القدرة › وإن اختلفا في 
صفة ما يؤديه بالنيابة » وإنما افترقا لأن ال زكاة عبادة مالية » فالنيابة فيها مع العجز والقدرة 
على وجه واحد › وأما فرض الحج : فهو مع القدرة عبادة بدنية » وعندنا النيابة مالية › 
فلم يجز فيها » فإذا عجز صارت العبادة مالية » فجازت ' النيابة فيها »> كالزكاة . 

س- فإن قيل : لما جازت النيابة في أداء الزكاة إذا بقى عليه بعض فرضها » جاز 
مع بقاء جميعه » ولا لم تجز النيابة 7 في الحج ] " إذا بقى عليه بعض فرضه جاز وهو 
الطواف كذلك إذا بقى كله . 

۴ - قلنا : لو حرم عن العبد بالحج وعليه طواف الزيارة عن نفسه انعقد إحرامه 
فلسنا نسلم هذا . 

۷۴ - فإن قلنا ٩‏ : تجوز النيابة في الزكاة مع بقاء ذلك النقص عليه . 

4 »س- قلنا ° : وكذلك الحج » فإن الصرورة ينعقد إحرامه عن غيره وعليه جميع 
الحج وأبعاضه » والطواف واجب عليه كجميع الأ ركان » ويجوز أن يؤدي الطواف عن 
عیره . . 

6 - فإن قيل : كيف عللتم جواز النيابة » وقد منعتم منها . 
۷۳۷ - قلنا ) : قد ذكرنا أن ظاهر المذهب جوازها » ونما نصرنا "ما ذ كر محمد . 

۷ - احتجوا : بحديث ابن عباس هه « أن النبي لر سمع رجلا يلبي عن 
شبرمة » فقال : من شبرمة ؟ فقال : أخ لي أو قريب » وفي بعض الأخبار أو نسيب » 
فقال أحججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة › 


. في ( ع ) : [ في الحج عندنا ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ فجازة ] . (۳) زيادة من ( م ) › ( ع ٠“)‏ 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ فإن قلنا ] » ولعل الصواب : [ فإن قيل ] . 

. ] ع ) : 1 يجوز النيابة في الزكاة ] مكان [ قلنا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ] في ( م ) > ( ع ) :[ قلنا إما ] . بزيادة [ إا‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ ليس ] » مكان : [ إنغا نصرنا ] . 


یجوز حج الصرورة عن غیرہ ومن جج ولا --:uewenenunueu؛/ ۱٦٥۷‏ 
وفي بعض الأخبار « هذه عنك ثم حج عن شبرمة ) » وفي بعضها : « لب عن نفسك 
ثم لب عن شبرمة » وفي بعضها : « إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه » وفي 
بعضها : « وإلا فلب عنه » ٩”‏ . 

۸ - قالوا : فرتب النبي ب حجه حجة الغير على حجة نفسه » وأمره بأن ا 
ی ی ر 

۹ - والجواب : أن هذا خبر مضطرب عند أصحاب الحديث رواه مسندًا 
عنه ‏ ابن سليمان الكلابي » عن قتادة عن عزرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » 
ورواه ابن وهب » قال یرن ر أن ا 0 حدئه عن 
سعيد بن جبير » أنه حدثه أن عبد الله بن عباس مر برجل يهل فقال : لبيك بحجة عن 
شبرمة » وذكر الحديث » رواه حماد بن سلمة » وحماد بن زيد عن أيوب عن أي 
قلابة » آن ابن عباس سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة . رواه خالد عن أبي قلابة › 
وإذا أُوقف الخبر جماعة وتاه واحد كان الصواب إلى قول الجماعة قرب .. 

۰ - وقال یحی بن معین رفعه عبد الله وحده » ثم معلوم أنه مستحيل في العادة 
أن يتفق للنبي 7“ م رجل يلبي عن رجل اسمه شبرمة » وهو قريبه أو نسيبه » ولم 
ی ن ی ن کان ل 0 ری اس احج عه رت 
الحاج » فدل ذلك أن أحد الاأمرين غلط » ون الصحيح إما الإسناد أو الوقف » فإثبات 
الوقف وهو الاتفاق أولى . 

1 س- فإن قيل : قد روته عائشة يها مسندًا ”° » وذلك جار . 


۲ -س- قلنا : أما حديث عائشة فرواه ابن أبي ليلى ” عن عطاء عن عائشة» وهو 


. ) ٤۰٦ ( تقدم تخرجه في مسألة‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ عنده ] ولعل الصواب ما أبتناه . 

(۳) في ( ع ) : [ قتادة بن دمامة ] هو تصحيف هو : أبو الخطاب قنادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة 
ثبت مات سنة بضع وعشرة . راجع تقريب التهذيب ۱۲۳/۲ » الترجمة ۸١‏ . 

. ] في ( م ) : [ للنبي‎ )٤( 

. لفظ : [ فعل ] » وفي ( ص ) : غير واضح‎ )١( 

. ) ٠١١ ( الحديث‎ ) ۲۷٠/۲ ( اخحرجه الدارقطني في السنن في كتاب باب للمواقیت‎ ) ٦( 

(۷) ابن أبي ليلى هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي › قال العجلي عنه : صدوق ثقة › 
وکان فقا » صاحب سنة » قارئًا للقرآن عالاً به » وقال ابن حبان کان رديء الحفظ کثیر الوهم فاحش الخطاًء مات 


11o^۸/f‏ سے کتاب الحج 


معروف بفساد الحفظ . 

۴ س- قال شعبة ما رأيت أسواً حفظًا منه » وقد ذكره الدارقطني عن أبي الزبير › 
عن جابر “ عن النبي بلي يإسناد مجهول ٠‏ ذ كر فيه ثمامة بن عبيدة عن أبي الزبير © 
لا يعرف ٠‏ ثم قد ٠”‏ عارض هذا ابر ما رواه الحسن بن عمارة عن عبد الملك بن 
ميسرة » عن طاووس ٠”‏ عن ابن عباس أن النبي ب سمع رجلا يلبي عن نبيشة © » 
فقال : أيها ا ملي عن نبيشة » هذه عن نبيشة واحجج عن نفسك © » قال الدارقطني : 
رد هة ان بن عا وهر ضغ ع وها عاط ؛ لان ا ين غدله أض ابا . 

٤4‏ - وروی عنه > إنما قال شعبة : أفادني عن الحكم أحاديث مقلوبة > ویجوز أن 
يغلط فیما رواه عن الحكم ولا يغلط عن غیره ° . 

VYAe‏ — ثم ذ كر الدارقطني : أن الحسن بن عمارة روى حديث شبرمة » وقال : قد 
قيل : إنه وهم ثم رجع إلى الصحيح » وليس إذا روى الحسن المبرين دل أنه وهم في 


أحدهما . 
٩‏ - ثم لسنا نمنع أن يكون هذا الحديث ليس بالقوي » وحديث شبرمة من 
الوجه الذي بيناه . ) ) 


له سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : تاریخ الثقات ( ص0۷٤‏ - ٤0۹‏ ) » امجروحرن ( ۲٤١ < ۲٤۳/۲‏ ) » 

اجرح والتعدیل ( ۳۲۲/۷ » ۳۲۳ ) » ميزان الاعتدال ( 1۱٦ - ٦۱۳/۳‏ ) » تقریب التهذیب ( ۱۸٤/۲‏ ) . 

. ) قوله : [ عن جابر ] ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) أخحرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحج باب المواقیت ( ۲۹۹/۲ » ۲۷١‏ ) » الحديث ( ٠١١‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ ثمامة بن عبيدة بن الزبير ] » والصواب ما أثبتناه من سان الدارقطني . 

: هو ثمامة بن عبيدة العبدي البصري أبو خليفة » قال الرازي : روى عن أبي الزبير » وثابت » وروى عنه‎ )٤( 

زيد بن حباب » والحسن بن الرييع » وأحمد بن عبدة » ومحمد بن سلمة الطوريني » ضعفه على بن المديني 

ونسبه إلى الكذب » وهو منكر الحديث . انظر : الجرح والتعديل ( ٤1۷/۲‏ ) »› المغني ( ۱١١/١‏ ) . 

(ه) لفظ : [ قد ] : ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

. زيادة من سنن الدارقطني » وسان البيهقي‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفسه ] وهو خطأً . 

(۸) أخرجه الدارقطني في الستن في كتاب الحج باب المواقیت ( ۲۸۹/۲ ) » الأحادیث ( ۱٤١ - ٠٤١‏ ) 

والبيهقي في الکبری في کتاب الحج » باب من لیس له أن یحج عن غیره » ( ۳۳۷/٤‏ ) . 

(۹) الحسن بن عمارة » أبو محمد الكوفي مات سنة ثلاث وخمسين ومائة . انظر ا 
٠ ) ٥‏ المغني ( ۱٦٥١/۱‏ ) › تقریب التهذیب ( ۱١۹/۱‏ ) . 


يجوز حج الصرورة عن غیره ومن حم اوا uwumeLueunuuu؛/۹٥٦۱‏ 
۷ س- ثم إن متن هذا الحديث مختلف » وإن کان فى (“ أصل الحديث : « افعل 
هذه عنك » / فهذا يدل أنها لم تقع عنه لاستحالة أن يأمره بفعل ما قد وقع » فدل على 


أن الإحرام انعقد عن شبرمة » فأمره رسول الله ج بفسخه ؛ لأن ذلك العام كان يجوز 


فسخ الحج » فأمره بفسخ . ما وقع على وجه مکروه » وبفعل الحج الذي لايكره . 
۸ - فإن قيل : قوله اجعل “ هذه : يعني التلبية ؛ لأن الكناية ترجع إلى 
المذ كور . 
4۹ -- قلنا : هذا غاط ؛ لأن في الخبر : « أنه سمع رجلا يابي عن شبرمة » قال : 


فهل حججت قط > قال : لا قال : اجعل هذه عنك » والكناية ترجع إلى الأقرب › 


يبين ذلك : أن قوله : « اجعلها » أمر فيحمل على الوجوب . 

او ی ی ی ی ا 
تقدم ذكر التلبية وذكر الحج . 

۱ - فإن قيل : لا نسلم لكم جواز الفسخ . 

۴ س- قال الشافعي : كان القوم قد أحرموا إحرامًا مطلقاً » وانتظر النبي ملي © 
القضاء » فنزل جبريل اث وهو بين الصفا والمروة » وأمره بأن من ساق الهدي فليجعله 
حجًا » ومن لم يسق الهدي فليجعله عمرة ° . 

۳ =س- قلنا : هذا غلط » وروى ربيعة عن [ الحارث بن بلال ] ”“ بن الحارث عن 


بيه قال : قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا أو لمن بعدنا ؟ قال : بل لنا ”© وعن أبي ذر 


(۱) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفعل ] » مکان : [ اجعل ] . 

() في ( م )+ ( ع ) :[ =8 ] . 

)٤(‏ رواه البيهقي في الكبرى في كتاب الحج باب ما يدل على ان التبي بي أحرم إحراما مطلمًا ينتظر القضاء 
٦/١ (‏ ) » الشافعي في المسند في كتاب الحج الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع ( ۳۷۲/١‏ ) الحديث 
(۹1۰ ). 

E o ] في ( ع ) : [ الحارث بن هلال‎ )٥( 
والنسائي‎ » ) ٠١۷/١ ( أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة‎ )1( 
وابن ماجه في‎ » ) ٠۷۹/١ ( في السنن في كتاب مناسك الحج » في إباحة فسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدى‎ 
الدارقطني‎ » ) ۲۹۸٤ ( والحدیث‎ ) ۹٩ ٤/۲ ( السنن في كتاب المناسك » باب من قال كان فسخ الحج لهم خحاصة‎ 


في السغن في كتاب الحج باب المواقيت ( ۲٤١/۲‏ ) » الحديث ( ۲١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤1۹/۳‏ ) . 


قال : « واللّه ما كانت التعة إلا لنا حاصة أصحاب محمد بلق وليست لسائر الناس إلا 
المحصر » ” » وهذا النص في “ الفسخ و کن اا کا قال الشافعي ؟ 
والنبي ر 7 يقول : « لو استقبلت من آمري ما استدبرت لا سقت “ الهدي 
ولجعاتها عمرة » ( » فلو كان أحرم إحرامًا مطلقا لجاز أن يجعلها عمرة بكل حال . 

٤4‏ »=- فإن قيل : إا أمرهم بفسخ الحج بعمرة ؛ لأن العرب في ال جاهلية كانت 
تعتقد ٠‏ أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج »› فأما فسخ حج بحج فلم ينقل . 

۷۲۹١‏ - قلنا : إذا ثبت جواز فسخ الإحرام بعمرة للتخفيف والتسهيل › ومخالفة 
لمش ركين » جاز فسخه بحجة أخرى ” ليقع الفعل مستحقًا عن مكروه . 

٩‏ - آلا ترى : أن فسخ الصلاة [ إذا ] جاز بنقل جاز بفريضة ‏ فهذا من 
حيث الاستدلال » وأما ”> من حيث النقل ('' » فهذا الخبر قد اقتصر على فسخ الحج 
بحج والبر الأخر اقتضى فسخه بعمرة » فبينا © جميعًا بالنقل "“ وكذلك قوله : 
«حج عن نفسك » كما يقال للمصلي : صل بعنى انو على صلاتك . 

۷ - قلنا : هذا مجاز » وحقيقة الكلام يتناول الابتداء » وينع لتناول الأمر 
بالفعل الموجود . 

۸ - فإن قيل : فعلام تحملون ٠"‏ بقية الألفاظ ؟ 

۹ س- قلنا : لم يتكلم عليه الصلاة والسلام بجميعها وإنما تكلم بأحدها » قإذا لم 
يكن في بعضها دليل توقفنا “ حتى نعلم أصل الخبر » والظاهر : أن أأصل الخبر قوله : 
)١(‏ أخحرجه مسلم في الصحیح في کتاب الحج » باب جواز التمتع ( ۸٩۷/۲‏ ) » الحدیث ( ٠١۲٤/۱۰۱۰‏ )> 
بلفظ : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد بر خاصة » والدارقطني في السنن في كتاب الحج » باب 
المواقیت ( ۲٤۱/۲‏ ) الحديث ( ۲۳ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من]. 

(۳) في ( م ) : [ اك ] . )٤(‏ في ( م ) : [ 0ا سبقت ] . 


›) ۱١١۸/۱٤۷ ( أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج باب حجة النبي بے ( ۸۸۸/۲ ) › الحدیٹ‎ )١( 
. ) ۳١۷٤ ( والحديث‎ ›» ) ٠١۲۳/۲ ( وأبو داود في السنن في كتاب المناسك باب صفة حج النبي بق‎ 


(1) في ( م ) : [ يعتقد ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يفرضه ] . )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فشبتنا‎ )١١( . ] في ( ط ) : [ النفل‎ )٠١( 

(۱۲) ساقطة من ( ع ) . (۱۳) ساقط من ( ع)› وفي (م) ۰( ع) :[يحملون] . 


. ] في ( م ) : [ فوقعنا ] »> وفي ( ع ) : [ فوقغنا‎ )٠٤( 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح اوا vweweueueu؛٤/۱ ۱٦٦‏ 
کا ا فا ی ا ر ا 

۰ - ومن ا : الإحرام لا ينعقد بالتلبية حتى ي ينضم إليها النية › 
يحمل أن یکون الرجل [ ی نی بة» وعرض ۳ ٩‏ ذلك علی رسول اله ل ار 
رسول الله بلي بتقديم الحج عن نفسه ؛ ولأن خبر الحتعمية أصح ‏ إسنا5ا ؛ لأنه لم 
یختلف في اسناده واتصاله )6( ولا ف أزظه 4 فالرجوع إليه أولى 

. قالوا : الخبر يقتضي وجوب تقديم الحج عن نفسه‎ - ١ 

۲ - قلنا ”“ كذلك نقول » إلا إذا أحرم عن غيره انعقد » وإن ترك واجبًا . 

۴ - فإن قيل : فإذا ثبت لكم أن الخبر موقوف على ابن عباس فألا قلدتموه . 

٤‏ -_- قلنا : روى عن علي » وابن مسعود جواز حج الصرورة ٠”‏ على أنا قد 
بينا أن تقليد الصحابة عندنا لا يلزم إذا روى عن النبى جنر ما يخالف قوله . 

› قالوا : من طريق المعنى لم يحج عن نفسه »› فلم يجز حجه عن غیره‎ - ٥ 
. کالصبی‎ 

© قلنا : لا فرق في الصبي أن يحج عن نفسه أو لا يحج في امتناع حجه‎ - ٠١ 
. عن عیره‎ 

۷ س- والمعنی في الصبي انه لا يصح ان يؤدي حجًا واجبا عن نفسه » فلم يژد 
واجبًا عن غيره » والبالغ بخلافه » ولا يلزم العبد ؛ لأنه لا يؤدي حا واجبًا عن نفسه » 
أو نقول : إن الصبي ليس من أهل الوجوب » بدلالة أنه لو نوى الواجب عن نفسه لم 
يقع › والبالغ بېخلافه . 


. ] في ( م ) : [ للموصي ] » وفي ( ع ) :1 للوصي‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ لبى بغير نية بتقديم الحج عن نفسه ؛ ولأن خبر الخثعمية فرض ] وهو سهو . 

(۳) في ( ع ) :1 أصبح ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ إيصاله ] . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ الضرورة ] وهو خطاً» > والخبر أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الحج » 
في الرجل يحج عن الرجل ولم يحج قط ( ۲۷۲/٤‏ ) » الأثر )٤(‏ . 

(۷) في ( ص ) عل رة اطا | دروي الأب رق اكه ي اتن 

(۸) ساقطة من ( ع ) . 
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۹ - قانا : الفرق وقع بين حالتي البلوغ وما قبلها » والبالغ في الجملة ممن يصح 
أن ينوي الواجب » ومن حج عن نفسه يجوز أن ينوي الواجب » بأن يوجبه على نفسه 
في الحال . 

۰ س- قالوا : ركن من اران الحج › » فلم يجز أن يفعله عن الغير وعليه فرضه › 
كالطواف » أو نسك لا يتم الحج إلا به . 

۹ - قلنا : لا نسلم الحكم في الأصل ؛ لأن الصرورة عليه فرض جميع الأحكام 
والاأ ر کان » فإذا حج عن غیرہ 1 فهو يكون عن غيره ] ٠”‏ » وفرض الطواف عليه ؛ ولان 
الطراف بغر فرضه في الوقت حتی لا يجوز تقديه عليه ولا تأخيره › فوع جن 
ما وها الي ا ودا ول الحر ل ا ا ل ف ا ر ف 
النفل بالتحريمة حتى لا يصح أن یقع عن غیره › الا تری : أن طواف القدوم يتعين حتى 
لو طاف عن غيره وقع عنه » فلما جاز أن يتعين بالدحول نفل العبادة حتى يصير 
مستحقا» جاز أن يتعين فرضها ‏ » وقبل الدخول لا يتعين فعل الحج بالحج بالفعل ء 
وكذلك لا يتعين فرضه » على أن من أصحابنا من قال : « إن الحاج إذا أخر طواف 
الزيارة حتى أحرم عن غيره صح إحرامه » فإن لم يطف حتى وقف للحجة الثانية ثم 
طاف لها جاز » وإن كان عليه طواف احج عن نفسه . 

۲ - قالوا ‏ : عبادة تتعلق بقطع مسافة » فلم يجز أن يفعلها ”) عن الغير 
> کالجهاد . 

VEY‏ قلنا : الجهاد لما لم يجز أن يفعل عن غيره بعد أداء فرضه » كذلك لا يجوز 
قبل الأداء > وفي مسألتنا بخلافه . 


. فإن قيل : الجهاد كلما حضر تعين عليه‎ - ٤ 


. ) في ( م ) ۰ ( ع )۰ > ( يصح ) والمئبت من ( ص‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) >( ع ) :فرصا ] . 

: ع)‎ ( ٠ ) توجد في ( ص ) : بعد قوله : [ عن نفسه ] عبارة مطموسة ولن نستطيع إثباتها وهي في ( م‎ )٤( 
E عن نفسه ] » قلنا : صوابه قالوا : لأنه ذکر الجواب بعده بقوله قلنا‎ [ 

. ] في ( م) : [ أن يفصلها‎ )٥( 


يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حح اوا ۲/m‏ 

› قلنا : ليس كذلك ؛ لأن فرض الجهاد على الكفاية » فإذا حضر الوقعة‎ -= ٥ 
وبا لمسلمين عنه غنى لم يتعين ”“ الوجوب عليه » ولا تجوز له النيابة عن غيره › ونما‎ 
النيابة إذا دفع ”“ الال إلى الشخص ليجاهد وهذا يجوز أن يسقط الجاهد‎  حصت‎ 
. فرضه أو لم يسقط › مثل مسألتنا‎ 


# ¥ ¥ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) a‏ 


يتعین . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يجوز ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يصح ] . )٤(‏ في ( م ) : [ وقح ] . 
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إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام 
وقع إحرامه عن النفل 


کتاب الحج 


۷٩‏ - قال أصحابنا : إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام » وقع 
إحرامه عن النفل . 

۷ - وروی ابن ا مالل ٩‏ › عن ابي يو سف 4 يقع على الفرض 9 

۸ - وبه قال الشافعي (" 

۹ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام ‏ : « ولكلٌ امري ما نوى » ^ . 

. قالوا : معناه أن يصير العمل قربة بالنية‎ - ٠ 

. قلنا : ومعناه العمل متعين [ بجا نواه ] ” » بدلالة الصلاة‎ - ١ 


› هو : الحسن بن أبي مالك » تفقه على أبي يوسف وبرع »› وتفقه على محمد بن شجاع الثلجي‎ )١( 

قال القرشي : قال الصيمري ثقة في روايته » غزير العلم » واسع الرواية > كان أبو يوسف يشبهه بجمل 

حمل أكثر نما يطيق »› توفي يذه في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد سنة أربع ومائتين اظ 

الجواهر البهية ( ٩١ › ۹٠/۲‏ ) › الفوائد البهية ( ص٠٦‏ ) . 

(۲) قال الكاساني : قال أصحابنا : إن الصرورة إذا حج بنية النفل أنه يقع على التفل ؛ لأن الوقت لم 

يتعين للفرض بل يقبل الفرض والنفل »› فإذا عينه للنفل تعين له انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۲‏ ) »› 

٠ . ) ٤1۹/١ ( تحفة الفقهاء‎ ) ٠١١ » ٠١١/٤ ( المبسوط‎ 

(۳) قال الشافعي له : أحب أن ينوي الرجل الحج والعمرة عند دخوله فيهما » كما أحب له في كل واجب 

عليه غيرهما . فإن أهل بالحج ولم يكن حج حجة الإسلام ينوي ان يکون تطوعًا او ينوي ان يکون عن غيره › 

أو حرم فقال : إحرامي کإحرام فلان » لرجل غائب عنه » کان في هذا کله حاجا » وأجزاً عنه من حجة 

الإسلام انظر : الام ( ٠١۸/۲‏ ) »> مختصر المزني ( ص1۲ ) » حلية العلماء ( ۲٠۹/۳‏ ) » امجموع مع 

المهذب ( ۱۱۷/۷ - ۱۱۹ ) . وانظر : الكافي لابن عبد البر ( ۳٠۷/۱‏ ) » الكافي لابن قدامه ( ۳۸۷/١‏ )»> 

المغني ( ۲١۷ » ۲٢١/۳‏ ) » العدة مع العمدة ( ص٤١٠‏ ) . 

. ) ساقط من ( م‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول بر ( ٦ ٠ ٠/١‏ ) › ومسلم 
في الصحيح في كتاب الامارة » باب قوله لت إنما الأعمال بالنيات وأنه يدخل فيه الغرر وغيره من 

. ) 10۱3 › 1٥۱° /۳ ( الأعمال‎ 

(1) في ( م ) : [ با قواه ] . 


۱1/4 


اذا نوی الحجة النافلة قبل أن یحج حجة الإسلام ن 


۲ س- ولان من انعقد إحرامه بعمرة » جاز أن ينعقد إحرامه نفلا » كمن حج عن 
لفسىك . 

۴ - أو نقول () : وقت يصلح لإحرام العمرة » فإذا نوى نفل الحج لم ينعقد 
إحرامه عن فرضه کمن نوی ا لحج قبل الأشهر . 

4 - ولأن الوقت يصلح للنفل من الكلفين » ألا ترى : أن غيره من حج عن 
نفسه يحرم فيه النفل » فجاز أن ينعقد إحرامه نفلا فيه وفرصًا » كوقت الصلاة . 

»= ولأنها عبادة يتنفل بجدسها » فجاز التتفل بها ”© مع بقاء فرضها في 
الذمة » كالصلاة والصوم . ولا يلزم التنفل في رمضان ؛ لأنه فرضه ليس فيه الذمة » وإما 
يصير في الذمة بعد فواته ”° » ویجوز له أن يتنفل . 

» ولأنها عبادة لها تحربم وتحليل © » فإذا نوى به التنفل لم يقع عن الفرض‎ - ١ 
. كالصلاة‎ 

۷ س- احتجوا : بأنه رکن من أرکان الحج » فلم یجز أن یتنفل ( به وعلیه فرضه 
کالطواف . 

۸ - قلنا ن طا ل اع ا ا اقرف عله فة 
لأن من عليه الحج فعليه فرض أركانه » وكذلك من أحرم بالحج صح طواف القذوم 
فيه “ » وهو نفل وطواف الفرض عليه » وأما إذا وقف فالتحريمة اقتضت تقديم طوافها 
على غيره » فوقع طوافه عما اقتضت التحريمة لا لوجوبه » بدلالة أن بعد الإحرام لو تنفل 
بالطواف لم يجز ووقع عن طواف القدوم ؛ لأن التحريمة اقتضت ترتيبه وتقديمه على 
غیره . 

۹ - ببين ذلك : أنه لو افتتح صلاة التطوع في وقت الفرض جاز » ولو افتتح 
الفرض فأراد أن ياي بر كوع نافلة وقع عما اقتضت التحريمة »> كذا ” ههنا . 

٠‏ _- قالوا : عبادة جب يإفسادها الكفارة » فلم يجز أن يتنفل بها في وقت 


€ 1:(E&E)<“(fF)() . ] في ( م ) : [ يقول‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وفاته‎ )۳( 

. في ( م ) » ( ع ) : [ لها تحليل وتحرم ] بالتقديم والتأحير‎ )٤( 

() في ( م ) : [ أن ينتقل ] . )٦( ٠‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . ) 


1/4“ ا ت ص کتاب احج 


فرضها كالصوم . 

۹ - قلنا وقت الصلاة مع وجوب الصرم E‏ 
النفل ووقت احج لنسك من + جنس الحج وهو العمرة » فلذلك جاز أن ينعقد فيه النفل . 

۲ - قالوا : الصوم وقته محصور ”“ لا يتسع لفعل صومین › كما آن وقت 
الحج لا يتسع لنسكين » فلما ثبت أنه لا يجوز أن يتنفل ”“ بالصوم في وقت الصوم 
وعليه فرضه كذلك في الحج مثله . 

۴ - قلنا سائر آيام السنة لا يتسع لصومين » ثم كل يوم ينعقد فيه | صوم 
النفل > كذلك وقت الإحرام وإن لم يتسع لنسكين جاز أن يحرم فيه بالنفل ؛ ولأن وقت 
الصوم في حق كله لم يصح لصوم آخر » فلم يصح للنفل » ووقت الحج يصلح لنفل 
آخر وهو العمرة فصلح أيصًا للنفل » كوقت الصلاة . 

٤4‏ - قالوا : الأصول مبنية على أن ”“ الدخحول فى العبادة بنية 1 النفل تجري 
بف الحرل يام © ب له ٠‏ رجب أن زكرن الفخرل ق الع ف الل 
كالدخول فيها بنية مطلقة فيقع عن الفرض ويجزيه » فإن من كان عليه فرض الحج 


فنوى نافلة فقد أحرم بالحج وعليه فرضه فانصرف إحرامه إلى الواجب » كما لو أحرم . 


› قلنا : روى الحسن عن أبى حنيفة : أنه إذا نوى بنية مطلقة وأطلق النية‎ -- ٥ 
. وقع عن النفل › فعلى هذه الرواية يسقط () کلامهم‎ 

- وأما على رواية الأصل وهو الاستحسان : فإنه يحمل مطلق الإحرام على 
الفرض بالعبادة ؛ لأنه لم يجز العبادة بأن ينفق الإنسان ماله ويتكلف السفر ويتنفل بالحج 
ويترك الفرض في ذمته » فإذا عين الفعل حمل على ما عينه » كمن سمى في العقد غير 
نقد البلد فإنا ” نحمل إطلاق الثمن على نقد البلد تصحيكا للعقد » وإذا عين هنا 
حمل على ما عينه » كذلك هذا . 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) :1 الصوم وقت محظور ] » وفي ( ص ) : [ الصوم وقت ] والكلمة الثانية غير 
واضحة لعل الصواب ما أثبتناه . (۲) في ( م ) : [ أن ينتقل ] . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 
. ] في (ع) :1[ سقط]. ا (1) في ( م ) “ (ع) :1ا‎ )( 


ar 


إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام ۱۷/٤) mmm‏ 


۷ -س- فإن قيل : لم تجر ” العادة بأن يتطوع الإنسان قبل الغروب » ومع ذلك لو 
صلى قبلها بنية مطلقة لم يحمل على الواجب . 

۸ س- قلنا : قد احتلف الناس في ذلك » فمنهم من قال : يستحب التنفل قبلها › 
فلم يحمل ما يفعله على الفرض ؛ جواز أن يكون ‏ اعتقد ذلك المذهَبَ ؛ ولأنه لم 
يتكلف الفرض مشقة حتى يحمل مطلقه على الفرض لحسن ظنه ؛ ولأن الصلاة يصح 
أن تنعقد ابتداء نفلا » ويجوز أن تنعقد فرصًا وتنقلب نفلا » فيغلب حكم النفل فيها › 
فانصرف مطلقها إلى الغالب » والحج يصح " [ فيه ] ابتداء الإحرام للفرض والنفل ولا 
نقلب فرضه نفلا > فلم ينقل النفل فيه على الفرض . 


*%# * * 


. ] في ( م ) : [ أن تکون‎ )۲( Tm OEE 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ ) ٤( . ) زيادة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۳( 


. 
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الحج يجب على الفور 


۹ - روى عن أبي يوسف ما يدل على وجوب الحج على الفور © . 

٠‏ -- وعلى ظاهر قول أبي حنيفة وقول الشافعي : إن شاء قدم » وإن شاء أخر» 
والتقديم أفضل » وإن مات قبل ان يحج أُثم . » ومتى يأئم ؟ من أأصحابه ”“ من قال : 
بتأحيره عن السنة الأولى » ومنهم من قال بتأخيره عن السنة الأخيرة ° . 

١‏ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « من كير أو عَرج فقد حل وعليه الحج 
من قابل » ١‏ . 

۲ - وقال - عليه الصلاة والسلام - للمجامع في الحج : « اقضيا نسككما » 
واحججا من قابل » ”“ . فأوجب القضاء في الخبرين على الفور . 


)١(‏ ذكر أبو سهل الزجاجي الخلاف في المسألة بين أبي يوسف » ومحمد فقال : في قول أبي يوسف : يجب 
على الفور » وفي قول محمد : على التراخحي » وروى عن أي حنيفة مثل قول ابي یوسف › وروی عنه مثل قول 
محمد » قال العيني في البناية : إن أصح الروايتين عن أبي حنيفة : أنه على الفور . انظر : المبسوط ( ۱٦۳/٤‏ - 
٥‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١ » ۱١۹/۲‏ ) » البناية ( ۸-٦/٤‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ٤۱۳/۲‏ ء١١٤‏ ) » 
مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر ( ۲٠١ ٠ ۲١۹/۱‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١٤١/۲‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ اصحابنا ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأخيرة ] . قال النووي : والمستحب لمن وجب عليه الحج - بنفسه » أو بغيره - أن 
يقدمه › لقوله تعالی # سيقو أَلْحَبْرٍَّ & ؛ ولأنه إذا أحره عرضه للفوات بحوادث الزمان » ويجوز أن يؤخره 
من سنة إلى سنة ؛ لأن فريضة الحج نزلت سنة ست وأخر النبي بلي الحج إلى سنة عشر من غير عذر » فلو لم 
یجز التأحیر ما ره . انظر : المجموع شرح المهذب ( ۱۰۹-۱۰۲/۷ ) » الام ( ٠١١/۲‏ ) » فتح العزيز بذيل 
لمجموع ( ۳۰/۷؟۳۱ ) . وانظر : المنتقى ( ۲۸٦/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ١۸/١‏ ) » المقدمات 
الممهدات ( ۳۸۲۹۳۸۱/۱ ) » بداية المجتهد ( ۳۳٤١۹۳۳۳/۱‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ( ص۲١٠۱‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۳۸۲۹۳۸۱/۱ ) » المغني ( ۲٤۲۹۲٤۱/۳‏ ) . 

)٤(‏ أخحرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب الإحصار ( 11۹/١‏ ) » والترمذي في السنن كتاب 
المناسك باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيکسر أو يعرج ( ۲۸٦/۳‏ ) › وابن ماجه في السنن كتاب 
المناسك » باب الحصر ( ۱١۲۸/۲‏ ) .. 

)٥(‏ رواه بو داود بلفظ قريب في باب ما جاء في الحج ص۱۸ » والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب 
ما يفسد الحج ( ۱١۷/١‏ ) . 


الحج يجب على الفور ۱4/٤‏ 
۴۳ - کل عبادة لا يضيق أداؤها لا يتضيق قضاؤها ”“ » فلما تعين القضاء دل 
على أن الأداء ا سبق 0 


و أنه - عليه الصلاة ك a‏ وراحلة تبلغه 
‰٥‏ - وذلك أن الله ss‏ في کتابه و ولل ا اقاس س جج e‏ م 


سطع اله سیا وسن کر فن له ق عَن لكين 4 ” » وكذا رواه الترمذي من 
حدیث على ی ٩‏ . 


. فإن قيل : إذا أخره حتی مات ئم بالاتفاق‎ - ٩ 

۷ س- قلنا : لو كان له التأخير لم يأثم بالموت إذا جاءه من غير أمارة ولا غلبة ظن 
والبر يقتضي أنه ثم بكل حال . 

. ( » ويدل عليه حديث ابن عباس أن النبي تي قال : « من أراد الحج فليتعجل فلیتعجل‎ - V۸ 

۹ - فان قیل : علقه یارادته . 

› القاصد‎ ٠” س- قلنا : هذه الإرادة هي التي تخرجه من حيز الساهي إلى حيز‎ ٠ 
فأما إرادة التخيير : فلا يتعلق الأمر بها بها » وهذا كقوله - عليه الصلاة والسلام - : « من‎ 
وكقولنا : من أراد الصلاة فليتوضاً ؛ ولأنها عبادة بدنية‎ »  » اراد الجمعة فليغتسل‎ 
مؤداة » فيضيق فعلها بوقت وجوبها » كالصلاة ؛ ولأنها عبادة تحب يإفسادها‎ 
. الكفارة > فكان وجوبها بابتداء الشرع على الفور‎ 

. دليله : الصوم » أو لأنها عبادة بدنية لا تفعل ذ في ال حول إلا مرة » ودليله ما بيناه‎ - ١ 


٠. قاعدة : كل عبادة لا يضيق أداؤها لا يعضيق قضاؤها‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1[ سبق ] . (۳) سورة آل عمران : الأية ٩۷‏ . 

ONE E EN ›» أخرجه الترمذي فى السغن‎ )٤( 
. ٤۱۲ وانظر : تخريجه في مسألة‎ ۸١۱۲ الحديث‎ 

اوروز تی کا ت م وی ور 
السان في كتاب المناسك » باب الخروج إلى الحج ( ٩1۲/١‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ يخرجه من خبر الساهي إلى خبر ] وليس صحيعا ٠.‏ 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب ال جمعة » باب فضل الغسل يوم الجمعة ( ٠١۷/١‏ ) » وفي باب 
هل على من لم يشهد الجمعة غسل ( ٠٠١/١‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب الجمعة ( ۷۹/۲ › ٥۸٠۰‏ ) › 
الحدیث ( )۸٤٤ ۲ ١١‏ . (۸) في ( م ) : [ یجب ] . 


۱۷۰/٤4‏ س کتاب احج 


۲ - فإن قيل : المعنى في الصوم أنه لا يجوز تأخير الدخول فيه عن حال 
الإمكان » فلم يجز تأحير جوازه » والحج وقت الدخول فيه موسع يجوز تقديه 
وتأحيره » فجاز 2 جملته . 

۴ - قلنا : الصوم لا يجوز تأخيره عن أول أحوال الإمكان إذا وجب » بدلالة أن 
المسافر والمريض يجوز لهما التأحير › والحج عندنا بأول الأشهر لم يجب › فجاز تأخیره 
فإذا وجب فهو كالصوم لا يجوز تأحير الدخول فيه » وعلة الفرع تبطل بالنية التي يخاف 
الفوات فيها ؛ فإن الدحول فيه موسع ‏ › ولا يجوز تأخيره عن جميع الوقت . 

٤‏ - ولأنه فرض لا يجب في العمر إلا مرة واحدة » فلم يجز تأخيره عن وقت 
وجوبه » کالإیان . 

- واحتج جج أبو الحسن الكرخحي » فقال : لا یخلو She‏ 

ار اکرو لی کا انل : تی فد لا یران بكو م ا 
إن أخره حتی مات : لم يخل من أن يأثم او لا يأثم » فن لم يأثم حرج من ان يکون 
واجبا » ولفن أثم دل على أنه ليس له التأحير . 

- فإن قيل : يجوز التأحیر [ إذا غلب على ظنه ] ( آنه لا يعجز »› كما 

يجوز ضرب الزوجة والابن ضربًا يغلب على الظن أنه لا يوت . 
۳۷ - قلنا : إذا مات من لا أمارة لموته ولا هرم » إن قلت : إنه يأثم بطل [ اعتبار 
أمارة ] ”“ العجز » وإن قلت : لا يأثم » حرج ا » فأما ”") الضرب : 
فيضربها عندنا بآلة 7 لا تقتل ] “ في الغالب على غير مقاتلها فيباح ذلك ولا يعتبر 
غالب الظن فيه . 

۸ - وقد قالوا : إنه يأثم إذا مات بتأحير الحج عن السنة الأولى » وكيف يأثم 
بالتأحير عنها ؟ وقد أباح الله - تعالى - له ” التأحير . 


. ] في ( ص ) : [ تقدم ] » مکان [ تحير‎ )١( 
في ( م ) : 1 فإن الدخحول فيه وعلة الفرع موسع ] » وفي ( ع ) : [ فإن علة الدخحول فيه وعلة الفرع‎ )۲( 


موسع] . (۳) ساقطة من ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ إلا ] بدل [ لانه ] . (*) في ( م ) ن ( ع ) : [ إذا غلب ظنه ] . 
(1) في ( ص ) : [ أمارة اعتبار ] . ) (۷) في ( ع ) :[ما]. 


(۸) في ( م ) : [ لا يقتل ] . )٩(‏ ساقطة من ( ع ) 


۱۷1/= 


الحج يجب على الفور 


ا : يأثم بتأخيره » وهذا يؤدي إلى أن يأثم بتأخيره العبادة عن 
وقت مجهول لم يطلعه الله - تعالی - عليه » وهذا تکلیف با لا يطاق . 

› وقد التزم أبو الحسن على هذه الطريقة ”“ أن الزكاة » والنذور‎ - ٠١ 
. والكفارات وقضاء رمضان مؤقت » ولزوم الوصية في ابتداء الإسلام‎ 

١‏ - والجواب عنها : أن وجوبها كان على الفور » وكان على الإنسان أن 
يوصي عاجلا » كما يوجبها عند حضور الوت » [ فأما أن تقف الوصية على حضور 
الموت  ]‏ فلا » ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام - : « لا يحل لرجل أن يبيت ليلتين 
إلا ووصیته عند رأسه » ٩‏ . ) 

۴ - وقیل : إن قوله تعالی : # لدا حر حصر اتکی الك { یدب 
الموت الذي هو المرض » وهذا تعليق العبادة ”“ بشرط معلوم . 

۴ - احتجوا : با روى أن فريضة الحج تزلت سنة ست من الهجرة » فأحر النبي 
لل وأزواجه » ومياسير أصحابه الحج إلى سنة عشر ” من الهجرة “ ولو كان على 
الفور ما أحره بعد «) وجوبه » ولا أقر على التأخير . 

4 - قالوا : والوجوب اا ا النبي ل حرج معتمرا ء . 
ود )١(‏ > فتزلت الأية . 


. ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

. (۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › > ( م ) ومن صلب ( ص ) واستد رکا التاسخ في الهامش . 
ا ای ای بنج ای کاپ ارلا دراب کر اک ار اوی ددن 
أول كتاب الوصايا » باب ما جاء فيما يمر به من الوصية ( ۱١١/١‏ ) »› وأحمد في المسند ( ۸٠/۲‏ ) . 
)١(‏ سورة البقرة : الاية ٠۸١‏ . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العبادات ] . 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . وفي ( م ) › ( ع ) :1 ست ] . 
(۸) أجمع العلماء على أن النبي بر حج في السنة العاشرة من الهجرة » واختلفوا في وقت فريضة الحج : 
فقيل : سنة حمس » وقيل : سنة سبع » وقيل : سنة تسع . انظر : تفسير القرطبي ( ٠٤٤/٤‏ ) » كتاب 
الغازي للواقدي حجة الوداع ( ٠١۸۹ » ٠١۸۸/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ۱١١ » ٠٠۹/١‏ ) › شذرات 
الذهب ( .)١٤١١ ١۳ء ١١/١‏ 

(۹) في ( ع ) :1[ عند ] . 

) ا ا ا 

. في ( م ) [ قصد]‎ )١١( 


V/64 


کتاب الحج 


٥‏ - وال جواب عنه : أن وجوب الحج نزل (“ بقوله تعالی : # ولو َل الاس 
جج ابیت ت » وهذه الآية قيل : إنها نزلت في ” سنة تسع » فيجوز أن يكون 
نزولها في وقت 7 جاز فيه القصد والتوجه . 

۷٩‏ - وإن کان نزولها في سنة عشر »› فلم يؤخر النبي الا ا 

۷ - فأما قوله تعالی  :‏ یا ٩‏ ن ولم ب  &‏ » فحقيقة الإتمام فعل 
بقية شيء تلبس به » ولیس إذا وجب المعنى وجب ” الابتداء فلم دل الا 
على ابتداء الوجوب . 

۸ - فإن قيل : القوم كانوا محرمين › فأمرهم اتام الحج على الابداء . 
٩4‏ - قلنا : الأمر يإتمام العبادة يدل ""“ على وجوب للضي فيها إذا فعلها 
la ia ESE EAS‏ 
۰ س- فإن قيل : روى عن عمر » وعليّ أنهما قالا : إتمامهما أن يحرم بهما من 
دويرة أهله » ”"“ » فهذا يدل على أن المراد بالاية الابتداء وحقيقتها لا تدل ““ على 

ا 

1 -- و فا الإ جرم ن دة “ الأهل مستحب » فكأنهما حملا الأمر على 
الاستحباب دون الوجوب » وهذا ترك الظاهر فلم يعلم إلا بتوقيف ؛ فصار هذا دليلا 
على مخالفنا . 


(1) في ( ص ) : [ دخل ] . (۲) سورة آل عمران : الآية ٩۷‏ . 
(۴) زيادة من ( م ) + ( ع ) . 
٤(‏ ) ساقطة من ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله ] . (1) في ( ع ) : [ فاتموا‎ )٥( 
) . ) غير واضح في ( ص‎ )۸( . ٠۹٩ : البقرة‎ )۷( 
. في ( ص ) : [ تدل ] » وفي ( ع ) : [ جب]‎ )٠١( . ) ساقطة من ( ع ) › ( م‎ )٩( 


٠ ۰) ساقطة من ( م ) + (ع‎ )١١( 

. في ( ص ) : ( فإذا ) وفي ( م ) » ( ع ) : [ إذا]) . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن‎ )١١( 
» ) ۲۷١/۲ ( ع) : 1 دورة أهله ] . أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسیر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۱١( 
› ابن أبي شيبه‎ » ) ٠١/١ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب من استحب الإحرام من دويرة هله‎ 
. ) ٠۹١/٤ ( في المصنف كتاب الحج » في تعجيل الإحرام من رحص أن يحرم من الموضع البعید‎ 
] في ( ع ) : [ دورة‎ )٠١( في ( م )۰ (ع ):[لایدل].‎ )( 


/إب 


احج يجب على الفوو ٦۷۲/٤ mexe‏ 

۲ س- فإن قیل : روى أن ضمام بن ثعلبة قال : يا رسول الله هل فرض علينا أن 
نحج هذا البيت ؟ » قال : نعم © » وهذا في سنة ست . ) 

۴ س- قلنا : ذ کر ابن جریج ان ضمامًا وفد على رسول الله لتو في سنة تسع » فقال 
ذلك » ولو ثبت ما قالوه : احتمل أن يكون النبي بلي مأمورًا بشريعة إبراهيم اتا . 

. فإن قيل : فقد أخره‎ - ٤ 

. قلنا : لا نعلم أنه وجب في شريعة إبراهيم عليه السلام على الفور‎ -- ٥ 

- على أنه - عليه الصلاة والسلام - حج قبل الهجرة حجتين » فلم يوجب 
ذلك » ولو ثبت أنه أحر فعل الحج : احتمل أن يكون أخره لعذر ؛ لأنه لا يترك الأفضل 
إلا لعذر » ولسنا نحتاج إلى تعيين العذر » بل عليهم أن يشثبتوا ”“ عدم الأعذار . 

۷ -- فإن قيل : أخره عندنا ليبين ”“ جواز التأحير . 

۸ =- قلنا : كان يكفي أن يؤخره سنة واحدة » ليحصل البيان . 

۹ - قالوا : في قراءة ابن مسعود وأقيموا الحج والعمرة . 

٠١‏ -»س- قلنا : / الإقامة تحمل © الابتداء » وتحتمل الأمر بعد الدخحول »› وترتب 
على ما لا تحتمل من القراءة الأحرى » ثم إذا وجب في سنة ست فلوجوبه شرائط لا 
نعلم آنها حصلت له » ألا ترى : أن الحج يحتاج في وجوبه إلى الزاد والراحلة ونفقة 
الأهل وأمن الطريق ويحتاج إلى أصحاب يكفونه عذر الطريق » فيجوز أن تكون هذه 
الشرائط التي بها ”“ يحصل الاستطاعة لم تكمل ” في سنة ست ولابد ” أن تكون 
له الشرائط التي ذ كرتم وكان معه عام الحديبية سبعون بدنة » وفي سنة ثمان أو تسع من 
سبی هوازن حتى قال صفوان بن أمية حين أعطاه : هذا عطاء من لا يخاف الفقر » وفى 
سنة ثمان فتح مكة وفرغ من هوازن والطائف » ولم ببق له مانع يجوز أن يكون هنا . 

1 -»س- فإن قالوا : إذا كان من شرط الوجوب عليه حصول ‏ الاستطاعة لمن 


)١(‏ أخرجه البخاري مطولا في الصحيح في كتاب العلم باب ما جاء في العلم ( ۲۲/١‏ ) » وأحمد في المسند 


۲٣٤/١ (‏ ) . (۲) في ( ص ) : [ ان يبينوا ] . 
(۳) في ( م ) : [ لبن ] » وفي ( ع ) : [ لتبين ] . 

. ) في ( م ) : [ يحتمل ] . () زيادة في ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(1) في ( م ) :1 لم یکمل ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یدل ] . 


(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


یسیر معه لم یکن دعوی ذلك . 

۲ - قلنا : يجوز أن تکون الاستطاعة تحصل ‏ له في وقت العمرة » وتزول في. 
وقت الحج ؛ لاآن ‏ قريشًا صالحوه في عمرة القضاء على العمرة » ولسنا نعلم أنهم 
مكنوه ” من الحج وقد كانوا صالحوه على ثلائة أيام فأراد أن يقيم بها ... ) » لهم 
فمنعوه » فيجوز أن تكون شرائط الاستطاعة لم توجد (“ بعد ذلك . 

۳ - فإن قيل : فقد كان فى أصحابه أغنياء . 

٤4‏ - قلنا : شرط الاستطاعة ليس هو مجرد الغناء » بل يحتاج إلى ما ذكرنا من 
اشرو 

۵ - وقد قيل : إا حر ° بعد الوجوب لأنهم کانوا يۇخرون الحج تارة » 
ويقدمونه تارة أحرى › فية في غير وقته » فأراد - عليه الصلاة والسلام - أن يحج في 
وقت الحج » قال رسول الله لي : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلت الله 7© 
السموات والأرض » ” » ولهذا فعل العمرة دون الح ) ؛ لأن وقتها لا يتخصص . 

- فإن قيل : أمر أبا بكر بالحج في سنة ('“ تسع . 

۷ =س- قلنا : من حج على ما کانوا عليه کان يسقط فرضه إلا ن النبي ثي راد 
أن يحج ٠"‏ على وجه يقع في الآخر » أو يكون في المستقبل إمامًا في الاقتداء . 

۸ - وقد قيل : إنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة » ويظهرون الكفر في التلبية › 
فيقولون : « لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » ”"“ . فلما بعث 
النبي بلي أبا بكر في سنة تسع ونبذ إلى المش ر كين عهدهم » ونادى : « لأ لا يطوف 


. في ( م ) : 1[ يحصل ] . (۲) في ( م )› (ع) :1 ولأن]‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أنها مكتوبة ] . 

. في سائر النسخ بياض مكان النقط › والعبارة ناقصة‎ ) ٤( 

. في ( م ) : [ لم يوجد ] . (1) في ( م ) : [ أخرا]‎ )١( 

(۷) لفظ : [ الجلالة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . ) ا 

(۸) أخرجه البخاري مطولا في كتاب التفسير في سورة براءة ( ٠٠١/۳‏ ) » ومسلم في الصحيح في كتاب 
القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ( )٠٠١٠٠١/۳‏ . 

. ] في صلب ( ص ) : 1 فعل الحج دون العمرة‎ )٩( 

. ] ع ) :1[ أن الحج‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ] في ( م ) :1 ست‎ )٠١( 
. ) ۸٤۳/۲ ( أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب التلبية وصفتها ووقتها‎ )٠١( 


الحج يجب على الفور uu‏ ۱۷0/4 


بالبيت مشرك ولا عریان » ٩‏ » وحج من قابل " . 

4۹ - فان قیل : كيف يأمر ابا بكر بالحج ؟ . 

۷۳۹۰ - قلنا : لأن حرمته لا تضاهي ‏ حرمة رسول الله ل فلم يتساويا في هذا المعنى . 

۱ - وقد قيل : ار حتى أمن © كيد الأعداء . 

۲ - فإن قیل :. کیف اعتمر؟ 

۳ - قلنا : لما اعتمر أخلوا له مكة . 

6‰ - احتجوا : بجا روی أن النبي ل أمر من الصحابة من لا هدى معه أن 
يتحلل ” من الحج بعمرة ”) » فلو كان على الفور : لم يجز التحلل منه . 


٥‏ س- قالوا : روی أنه قال : من « اراد الحج فليقم معنا ) وروی أنه قال : « ومن 


شاء فلينصرف » . 
١‏ س- قلنا : إنه أمرهم بالحج قبل التروية » فإذا ثبت ما قالوه : احتمل أن يكون 
قاله لمن حج . 
۷ س- قالوا : کل عبادة کان وقت الدخول فیها موسعًا : کان يفعل فيها موسعًا 
كالصلاة . 


۸ = قلغا : يعقض بالج في السنة اي يغاب على غه المج بمدهاء وله 
فنقول : فيتضيق فعلها بوقت وجوبها > كالصلاة › او : فلا يجوز تأخيرها عن آخر 
وقتها› > كالصلاة ؛ ولأن الصلاة تجب بأول الوقت وجوبًا موسعًا على قول اين شجاع » 
ويتضيق بأخره ويتضيق فعل وقتها ما لم يتضيق فالحج مثله . 

۹ - قالوا : لو أخر الحج إلى السنة الثانية لم يكن قاضيًا ولم يضيق وجوبه › 


)١(‏ أخحرجه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة » باب ما يستر العورة »في كتاب الحج » باب لا يحج 
مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر ( ۹۸۲/۲١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۳/١‏ ) . 
(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 حج من قابل ] . (۳) في ( م ) :1 لا يضاهي ] 

eT ) في ( ص‎ )٥( في ( م ) ۰ (ع) :[ آمر].‎ )٤( 

۲۷۱/۱ ( € أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج » باب قول الله تعالى : ف الح أشَهُر ارس‎ )١( 
ومسلم في الصحيح : كتاب الحج » باب وجوه‎ » ) ۷۲۷/١ ( و باب التمتع والإقران والإفراد بالحج‎ ) ۲١ 
وأبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي‎ » ) ۸۸۲ » ۸۸١ » ۸۷١ ۸۷١/۲ ( الإحرام‎ 
. . ) ۹۹۳/١ ( وابن ماجه في السنن في كتاب المناسك » باب فسخ الحج‎ ) ٤۷۹/١ ( ر‎ 


۱۷/٤ 


کتاب الحج 
فالسنة الأولى کان بتخيره عن وقته قاضيًا › وحریره : کل من ادی حجا کان مۇ ديا › 
وجب أن یکون بتاخحیره ف وقت آدائه ( کالعام الأول 


۰ س- قلا : هذا ییطل بمن غلب على ظنه أن یعجزه ؛ فإنه بالتأحیر عنه لا يصیر 
قاضيًا » ويأئم بالتأخير ولأنه إذا أحر سقط ما اقتضاه الأمر الأول » وفعله فى السنة الثانية 


يقتضي أمرًا آخر . 

> فقد قلنا بمعنى القضاء » وأا لا نسميه قضاء ؛ لأن هذه تسمية شرعية‎ -- ١ 
. فتستعمل حيث أطلقت الشريعة‎ 

۲ -- ولان الزكاة عند مخالفنا مضيقة الوجوب » وإن أخرها اہ > ولم يسم 


قاضيًا إلا أن يهلك المال » وقد س یی مائ مد ار ت و کان اء ان 
النبي ير : « فليصلها إذا ذكرها » » « فليؤدها إذا ذكرها » ”“ وسمى ما يفعل في 
الوقت قضاء » كقوله « ما فاتكم فاقضوا » ”° . 

۴ - فدل على أن تسمية الأداء والقضاء لا يستدل بها على الوقت ؛ فإن القضاء 
إنما يقال في عبادة مؤقنة يشترك في وجوبها عند وقتها غابة الناس » فإذا أحر الفعل عنها 

سمى قاضيا » أثم بالتأحير أو لم يأثم » ألا ترى : أن تأخير المريض والمسافر الصوم لا يأثما 

فيه ويسمى المفعول قضاء » والحائض لا يصح لها فعل الصوم » ولا تكون عاصية ”٩ء‏ 
وما تفعله في الثاني يكون قضاء » فأما الحج فوجوبه في هذا الوقت يختلف فيه الناس 
باخحتلاف حصول الشرط » فالسنة الثانية وقت الاداء فى حق من وجد شرطه فيه » فلذلك 
ا ا ا کا کاو کا وریا کت علے ورو لرل الا 9 
وبذلك يختلف فيه الناس ثم بتأخير الأداء إلى وقت ثان يكون قاضيًا (“ . 

. س- قالوا : لو وجب على الفور لأدى إلى خراب البلاد » وهلاك الحرث‎ ٤ 

٠‏ - قلنا : لا يؤدي إلى ذلك ؛ لأن شرائط الوجوب لا تحمل ججميع الناس في سنة 
واحدة » ومن يتفق له شرائط الوجوب قد يعتبر من ذوى الاعذار » وما يحج من وجب 
عليه مع وجود الشرائط › ولا عذر له دون غيره » ويقوم بمصالح الدنيا من لا يحج . 


٭+ #٭ چ 
(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ۱۳۲ ) . (۲) تقدم تخريج الحديث في مسألة ( ١٤١‏ ) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ غير وأضحة ] . (4) في( جن ) :1 عير اص ] . 


. ] في ( ص ) : 1 يأتي قاضيًا‎ )٥( 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج أنعقد إحرأمه وة mme‏ 4ع / VV‏ 


” ااا ١د سسس‎ 
HCE NNN 


ت 


إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج 


انعفد إحرامه حجه 


- قال أصحابنا : إذا حرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة » وإن 
من مواأقعة احظورات لم یکره )0 

۷ س- وقال الشافعي : ينعقد إحرامه عمرة ° . 

۸ = لنا : قوله تعالی : ل بتتاواک عن الأ ل ی میت الاس دانع 4 © 


سر“ 


فجعل جنس الفعل لأمرین ‏ » ومتی يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه » کأنه کله يكون 
وقتا له » كما لو قلت : أصله (“ أجل الديون كان جميعًا أجلا لكل دين على الانفراد . 
۹ - فإن قالوا : إضافة الأمرين إلى الأشهر تقتضي انقسامًا بينهما . 
۰ س- قلا : هذا یکون فیما يتضايق كقولنا : جاء زيد وعمر فأما ”° ما لا 
يتضايق : فكل واحد يضاف إلى الجميع » ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة › 


)١(‏ قال المرغيناني : فإن قدم الإحرام بالحج على أشهر الحج جاز إحرامه وانعقد حجا . انظر : فتح القدير على 
الهداية ( ۱۹/۳ ) » المبسوط ( ٦١ › 1۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر کتاب الحج ( ٠٣١ » ۲٦٤/۱‏ ) . 
(۲) قال النووي : إذا أحرم بالحج في غير أشهر الحج لم ينعقد حجًا بلا حلاف » وفي انعقاده عمرة ثلاثة طرق 
الصحيح : أنه ينعقد عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام » وهو نص الشافعي في القديم » والثاني : أنه يتحلل بأفعال 
عمرة » ولا يحسب عمرة كمن فاته الحج » والثالث : أنه ينعقد إحرامه بها » فإن صرفه إلى عمرة كان عمرة 
صحيحة وإلا تحلل بعمل عمرة » ولا يحسب عمرة . انظر : امجموع شرح المهذب كتاب الحج ( ٠٤١/۷‏ - 
۳ ) » الام كتاب الحج » باب الوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرة ( ١١١ » ٠٠١/۲‏ ) » مختصر المزني 
كتاب الحج ص۳٦‏ » حلية العلماء كتاب الحج ص۹۷ . وانظر : المدونة ( ۲۹٦/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
۲١۸ ۰ ۲۰۷/۱‏ ) › بدایة امجتهد ( ۲۳۸/۱ ) › شرح الزرقاني ( ۲٤۹/۲‏ ) » مسائل الإمام أحمد بن حنبل 
(۷۸۲/۲ ) » الغني ( ۲۷۱/۳ ) › الکافي لابن قدامه ( ۳۹۱/۱ ) . 

(۳) سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ . 

. ] في ( ص ) : [ فجعله جنس الفعل لأمرين‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ص ) : [ ومتی یصیف إلى الزمان لا تطیق عنه کأنه کله وقئا له کما لو تلت أهله ] » وهو غير 
واضح » ولعل تصويبه كما أثبتناه . 

. ) الثبت من هامش نسخة ( ص‎ )٦( 
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کتاب الحج 
فصار لکل واحد منهما نصف الشهور » فدل على جواز الإحرام قبل الوقت . 

1 س- فن قيل : ببين ذلك بقوله تعالی : # الحح أشهر م نوست ي © . 

اا ا ا ا 

VE1۴۳‏ - قالوا : الله تعالى جعل الأهلة للحج وهو الأفعال ( وأنتم جعلونها وقتًا 
للأفعال وليس للحج . 

© س- قلنا : إذا قلنا جميع الأشهر لا تصلح للأفعال : ر حا‎ ٤4 
الآية على الإحرام بالحح » أو نقول : ظاهز الآية يقتضي الأفعال » والإحرام الذي لا تتم‎ 
. ° ] الأفعال إل به »> فنحملها على جميع [ الافعال‎ 

6٥‏ -- فإن قيل : حمله على الإحرام مجاز › ونحن نحمله على العمرة »> وهي 
الحجة الصغرى » فلماذا حملها على امجاز ونحمله على الطواف وهو ركن منه . 

٩‏ - قلنا : نحن نحمل الآية على أفعال الحج » وإحرامه » والعمرة » وجميع ذلك 
یتناوله اسم احج » ومن حمل على جمیع ما یتناوله الاسم کان آولی من حمله على بعضها ) . 

۷ س- قالوا : إذا شرع الله تعالى التوقيت : اقتضى ال جواز » أو الإباحة › فأما 
الكراهة : فلا » وعندكم يكره الإحرام في غير أشهر الحج ... ” 

۸ - قلنا : لا يكره عندنا إذا أمن مواقعة الحظور » [ فإن لم يأمن كره له ذلك › 
كما يكره الإحرام فى أول الشهر إذا لم يؤمن مواقعة المحظور ] ”° . 

4 - فيدل عليه قوله - عليه الصلاة والسلام - : « من أراد الحج فليتعجل » ” . 

۰ =- روی عن علي وابن مسعود انما قالا : « إتمامهما أن تحرم بهما © 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 1۹۷ . 

(۲) في ( ص ) : [ قلت ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۴) غير واضحة في ( ص ) ولعل ما أثبتناه صحيح . 

. ) من قوله [ على جميع ] » إلى قوله [ على بعضها ] غير واضحة في ( ص‎ )٤( 

)١(‏ في ( ص ) : [ وعند كم الإحرام يكره في غير لا شهر حج يليه ] » ومن قوله : [ قلنا : أنه أمر هم ] في المسألة 
السابقة إلى قوله : [ حج يليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 
(۷) تقدم تخريجه في المسألة ( 41۷ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يحرم ] » ولفظ [ بهما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدر که 
التاسخ في الهامش . 


إذا حرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه ةس ۱٦۷۹/4‏ 
من دويرة © أهلك » » ومن بعد عن مكة لم يمكنه الإحرام ”© من أهله إلا قبل 
الأشهر» وقال للخثعمية : « حجي عن أييك  »‏ » ولم يقل في الأشهر » وقال : « هن 
لأهلهن ون مر بهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة » ° . ۰ 

. س- ولأنها أحد نسكي [ القران : فجاز ] (“ الإحرام به قبل الأشهر كالعمرة‎ ١ 

۲ »س- ولأنه أحد نوعي الإحرام : فجاز أن ينعقد قبل الأشهر كالعمرة .. 

۴ س- قالوا : المعنى في العمرة : أن أركانها لا تتأقت ” فلم يتأقت إحرامها » ولا 
تأقت ار كان الحج تأقت إحرامه . 

4 س- قلنا : في أركان الحج ما يتأقت منها ”“ » ولم يعتبر من المؤقت . 

٠‏ - ولأنا لا نسلم أن أركان العمرة لا تتوقت ( ؛ لأن عندنا يمنع من فعلها في 
حمسة أيام من السنة © . 

. ولأنه وقت لركن ' يقع في الحج [ فكان وقتًا لإحرامه » كأشهر الحج‎ - ٩ 

۷ - ولأنه ركن لأحد طرفي الحج ] "“ فجاز في غير الأشهر كالطواف . 
٠‏ - ولا يلزم الوقوف ؛ لأنه يجوز عندنا في يوم النحر عند الاشتباه » ويوم 
النحر ليس من الأشهر عندنا ”“ على ما روى عن أبي يوسف . 

4 -س- ولأن كل وقت يصح الإحرام فيه بالعمرة يصح الإحرام فيه " » بالحج » 


. ) ٤1۷ ( ع ) : [ دورة ] » مكان [ دويرة ] . تقدم تخريجه في المسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) ٤0۸ ( ع ) :1[ لم يليه الإحرام ] . (۳) تقدم تخريجه في مسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


. ) ١١١ ( تقدم تخريجه في المسألة‎ )٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) :1 لا يتأقت ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ ما يتأقت منهما ] ولعل الصواب : [ في أركان الحج يعتبر ما يتأقت منها] . وقد أثبتناه 


في المتن . (۸) في ( م ) : [ لا یتوقت ] . 
)٩(‏ يعني : یکره الإحرام في خحمسة إيام وهي : يوم عرفة » ويوم النحر » واأيام التشريق » راجع السالة 
)٠١( ۰)6۰ (‏ في ( ع ) : [ ولانه رکن ] . 


. ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١١( 
. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۱۲( 
. ] ع ) : [ يصح فيه الإحرام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١۳( 


٠‏ س- فإن قيل : المعنى في أشهر الحج : أنه زمان للتمتع ”“ فلذلك انعقد الإحرام 
فيه بالحج وليس كذلك غيرها ؛ لاأنه ليس بزمان للتمتع قبل الاشهر ثم يصير به متمتعًا › 
وهذا لا تعلق له يإحرام الحج . 

س- ولان التمتع هو الجمع بين العبادتين » وليس إذا لم يصلح الوقت للجمع لم 
يصلح لاإفراد كوقت الصلاة ؛ لأن الإحرام يختص ”“ بمكان وزمان » فإذا جاز تقديه 
على المكان المؤقت كذلك يجوز تقديمه على الزمان المؤقت له . 

۲ س- فإن قيل : لا جاز تقديم الإحرام على المكان لم يجز تأخيره » ولا جاز 
تأخير الإحرام [ على المكان " لم يجز تأخيره » ولا جاز تأخير الإحرام ] ”> » عن أول 
الشهر لم يجز تقديمه . 

۴۳ - قلنا : لا فرق بينهما › أنه يجوز تقديم الإحرام على اليقات وتأخيره عن 
أول حدود الميقات إلى آخره » ولا يجوز تأخيره عن جميع ” حدوده » وكذلك يجوز 
تقدييه على الأشهر وتأحيره عن أولها » ولا يجوز أن يتأخر لهذه السنة عن أولها ؛ ولأن 
الأفعال يجوز أن تؤدى ‏ متراخية عنه › فجاز أن تتقدم 0 على وقتها كالطهارة لا جاز 
أن تؤدى “ بها الصلاة متراخية جاز تقد الطهارة على الوقت . 

-- والدليل على أن الصلاة مؤداة بالطهارة : لابد من ”“ بقاء الطهارة إلى 
وقت أداء الصلاة كما لابد من ”“ بقاء الإحرام إلى حين الأداء . 

› ويفارق طهارة خحطبة الجمعة ؛ لأنها '“ شرط فيها وليست مؤداة بها‎ - ٥ 
. بدلالة أنه ”“ لا يعتبر بقاؤها إلى حين أداء الجمعة‎ 

۷ - قالوا : والدليل على أن إحرامه لا ينعقد عمرة : قوله عليه الصلاة والسلام : 
« وإنغا لكل امرئ ما نوى » ”" » فهذا لم ينو العمرة . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[للمنع ] . (۲) في ( ع ) : 1[ لا يختص‎ )١( 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركها الناسخ في الهامش . 

. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (°) في ( م ) : [ جمع‎ )٤( 

(1) في ( م ) : [ يۋدي ] . (۷) في (م) ۰( ع) :[يتقدم ] وفي ( ص) بدون نقط . 
(۸) في ( م ) : [ يژدي ] . )٩(‏ في سائر التسخ [ في ] . 

. ] في سائر النسخ : [ لأنه‎ )١١( . ] في ( م ) +( ع ):1 في‎ )٠١( 


. ] في سائر النسخ : [ أنه ] وصوابها : [ أنها‎ )١١( 
. ) ۱۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۱۳( 


ادا أحرم بالحج قبل أشهر احج انعقد إحرامه حجة س )4 / 1A۱‏ | 


۷ - ولانه إحرام بنية الحج انعقد » فلم يكن عمرة » كما لو انعقد في | 
الأشهر ولا أحد نوعي ال حرام > فإذا دحل فيه لم ينعقد كالعمرة . 
۸ س- احتجوا : بقوله تعالی : ل[ الح اسهم نوست مت ه ) » والحج أفعال › 
اران ۵۷ یرن تا شال ن ن اضما ل ر 7 : الحج من أشهره › وقال 
: وقت الحج أشهر معلومات . فعلى قول الفراء معناه : أفعال الحج في أشهر › 
وسعلوم ٩‏ أن الال تلع من جهة الام سي 7٩ن‏ ن ريد الإحرا قي آشهر ي 
انه أراد به الإحرام . 


ر ا رس ص ا 


۹ س- وقوله : ف فمن ورش فیھک الح َا رقت ولا سوک ولا ج دال ن الحم 4 . 

٠‏ - وعلى قول من قال : وقت أشهر »› قال : فالوقت [ الحدود للعبادة وقت 
لإحرامها » كوقت الصلاة » فمن زعم أنه يقع قبلها » حرج الوقت  ]‏ من أن يكون وقتًا . 

س- وال جواب : أنه متروك بالإجماع » على ما يرى أن الزمان لا يكون وقتًا 
للأفعال . فقال الفراء : « الحج أشهر » معناه : أن الوقت معتبر لا يدور كما كانت العرب 
تفعل ٩‏ من السر » وليس إذا كانت الأفعال تقع  “٠‏ في بعضها لم يجز أن تضاف إلى 
جميعها ما كان من الأفعال ما يفعل في جميعها » وهو السعي عقيب طواف القدوم » 
فإذن کان جمیع ٩(‏ الأشهر تصلح لهذا الفعل » فلذلك أضاف الحج إلى جميعها . 

۲۴ »س- وقيل : معنى الاية : 3 أَلْحَح هر معناه : أن الحج المقصود المأمور به 
هو ما يقع في هذه الاشهر كما يقال : القتال قتال العرب » ولا ينفي ذلك وجوب 
القتال في غيرهم 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أحرم ] . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۱۹۷ . 

(۳) هو : العلامة أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي » الكوفي » النحوي » صاحب 
الكسائي مات كه سنة سبع ومائتين عن ثلاث وستين سنة . انظر : الأنساب ( ٠٠۲/٤‏ ) » سير أعلام 
النبلاء ۱۱۸/۱۰- )٤( . ) ١٣۲١‏ ساقطة من ( م ) »> ( ع ) . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ومعتاه ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ من جهة أيام بقى ] . وفي ( ص ) › بدون نقط . 

(۷) سورة البقرة : الأية ٠۹۷‏ . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۹) في ( م ) : [ يفعل ] . )١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :[يقع]. 

) . ] في ( ع ) :1[ جمع‎ )۱١( 


کتاب الحج 

۴۳ س- ويمكن أن تستعمل الآية من غير حذف › ويكون قوله : ‹ الحج أشهر » 
كقولهم : الشعر زهير » معناه : أنه “ أفضل الشعر وأحسنه » ولا ينفي ذلك شعر 
غيره » 1 ومن استعمل الاية من غير تقدير حذف أولى ] © . 

٤4‏ »= ومن اصحابنا من قال © : إن المراد بالاية وقت الحج أشهر » » إلا أن الحج 
هو الأفعال فقد جعل الله تعالى جميع الأشهر وقتًا للأفعال » ولا تصح الأفعال إلا بتقديم 
الإحرام عليها » فاقتضت الآية جواز تقديمه على الأشهر حتى يكون جميعها وقتًا 
اللأفعال » وإلا صار بعضها وقَتًا له › 9 حلاف الظاهر . 


V2‏ ومن أصحابنا من قال : إن الله ذكر التمتع بقوله تعالی :3 ا تمع عير ل 
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الچ ما سيس من اهدي ) ثم فال بعد ذلك : الس مم € يعني الح الذي بكون ) 


به التمتع » وعندنا أن إحرام الحج لا يكون به متمتعًا ما وقع في الأشهر › ونما وقع بعده . 

٩‏ س- فإن قیل : قوله تعالی # أَلْحَحٌ اهر مستقل بنفسه » فلم يحمل على 
ما تقدمه . 

۷ - قل اا 
التعريف . 

۸ »س- قالوا : روي عن ابن عباس أنه قال :رلا بحرم بالحج إلا في أشهر الحج › 
فإن من سنة الحج أن تحرم بالحج () في أشهر الحج » © . 

۹ س- وقول الصحابة : / السنة كذا يقتضى سنة النبى ل . 


' »س- قلنا : ليس كذلك ؛ لأنهم يذ كرون السنة ويريدون بها سنة الأئمة › أو‎ ٠ 


. يعني : أن شعر زهير أفضل الشعر وأحسنه بلاغة وفصاحة‎ )١( 

(۲) قوله : 1[ ومن استعمل الاية من غير تقدير حذف أولى ] هذه العبارة ناقصة . 

(۳) في ( ص ) : 1 من قال لکم ] . ٤(‏ ) سورة البقرة : الأية ٠۹٩‏ . 

. في سائر النسخ : [ به ] والمئبت من كتب الحديث‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري معلقا في الصحيح كتاب الحج » باب قول الله تعالى احج أُشهر معلومات ( ۲۷١/١‏ ) » 
اين خزية في صحيحه كتاب المناسك » باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ( ۱١۲/٤‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج ( ۳٤١/٤‏ ) » والحاكم في المستدرك 
كتاب المناسك في لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ( ٤٤۸/١‏ ) » وابن أبي شيبه في ا لمصنف في كتاب الحج 
في كره أن يهل بالحج في غير أشهر الحج ( ٤٤١/٤‏ ) . 


/۹ < 


ذا أحرم با حج قبل أشهر احج انعد إحرامه جز AT §Ş‏ 


۹ س- قالوا : روی هذا عن ابن عباس . وعن جابر ڪه آنه سل سل : يهل با لحج قبل 
أشهر الحج ( ؟ قال : لا . 
۲ »س- قلنا : روى علي » وابن مسعود ل أنهما قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من 
دويرة هلك » ومن بَعْدَ عن مكة لا يحرم من دويرة أهله فى الأشهر . 
۴ س- قالوا : روي عن عثمان أنه أنكر على عبد الله بن عامر تجريد الإحرام من 
کہہے () , 
4 - قلا :إا کان لأنه حرم بالعمرة » وهذه و ا 
ی لیے 
٥‏ - قالوا : عبادة يلحقها الفوات » فوجب أن يكون وقت الإحرام بها 
كالجمعة . | 
a N EA EO OPE‏ 
فت لأفعال ' e.‏ المج موضوعها ان ا و 


على الوقت کالطهارة 
۷ - فإن قیل : أفعال الحج سبعة منها ( الإحرام »> وهو وجوب جنب 
الححظورات . ) 


۸ - قلنا : معنى قولنا : أفعال الإحرام ليس هو ” ما يتجنبه ويجب تجنبه ) » 


)١(‏ أخحرجه الدار قطني في السنن كتاب الحج الأثر ( ۷۸ ) » والبيهقي في الكبرى كتاب الحج باب لا يهل 
بالحج في غير أأشهر الحج ( ٠٠١/٤‏ ) » وابن أبي شيبة في الملصنف كتاب الحج في من كره أن يهل بالحج في 
غير أشهر الحج الاثر ( ۲؟۳ ) . 

(۲) تقدم تخريجه في المسألة ( 41۷ ) . (۳) في ( ع ) : [ في المكانين دورة ] . 

. لم نعثر على هذه القصة . (°) في ( م )۰ ( ع ) :[ قصة]‎ )٤( 

(1) أثبتنا الزيادة لمقتضى السياق » لعل مراد المصنف أفعال الحج السبعة هي : الإحرام » النية » الوقوف بعرفة 
الطواف » والسعى » ورمى الجمار » والحلتق فعند الشافعية : الخمس الأول أركانه > والأخيران واجبان ¿ 
فبا لجملة تكون ا السبعة من أنعال الحج . انظر : الام للإمام الشافعي » في باب الوقت الذي يجوز فيه الحج 
والعمرة ( ٠١١ ١١٠١١ » ٠١١/۲‏ ). (۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مجنبه ] . 


٤‏ سے کاب المج 
۹ س- فإن قيل : أفعال الصلاة تتراحى أيصًّا ؛ لأنه إذا كبر لم يجز أن يسجد . 
١‏ = قلنا : لابد أن يتعقب ٠‏ الإحرام فعل يسقط الفرض » والإحرام بالحج يقع 

فلا يتعقبه فعل الفرض . 

. س- قالوا : يوم النحر وقت لفوات العبادة » فلم يتعذر فيه كا جمعة في وقت العصر‎ ١ 

۲ س- قلنا : لأن الجمعة لا يجوز أن تبقى ببقاء أ ركانها إلى وقت العصر › فلم 
ينعقد إحرامها فيه » والحج موضوع ركنه أن يفعل يوم النحر » فكذلك انعقد الإحرام فيه . 

۳ - قالوا : نسك لا يتم الحج إلا به »> وكان وقته محدودا » كالوقوف 
والطواف . ) 

4 س- قلنا : الوقوف 0ا اخحتص بمكان لا يجوز التقدم عليه 7 كذلك يختص 
بوقت لا يجوز التقدم عليه ] ” » وإنما شرع الإحرام في مكان يجوز التقدم عليه : جاز 
أن يتقدم على وقته ايسا . 

› قالوا : لو أنه أحرم بالعمرة وفرغ منها قبل الأشهر : لم يازمه دم التمقع‎ - ٥ 
. فلو كان جميع السنة وقتا للحج جاز أن يتمتع في جميعها‎ 

٩‏ س- قلنا : التمتع هو الجمع بين العبادتين في زمان أحدهما » ووقت أفعال الحج 
الأشهر حاصة » فلم يصح التمتع قبلها ؛ لأنه ليس بوقت لأفعال الحج . 

۷ س- قالوا : عبادة لا يتأقت أركانها : فوجب أن يتأقت إحرامها كالصلاة › 
وعكسه العمرة . 

۸ س- قلنا : نقلب فنقول : فجاز إحرامها في وقت جواز ركنها كالصلاة ) ؛ 
ولأن الصلاة يراد إحرامها لإيقاع إحرامها ” متصلة به : فلم يتأقت بوقت الأفعال فيه › 
والإحرام يراد لإيجاب ٠‏ الأفعال وتصحيحها دون إيقاعها فيه : فلم يتأقت بوقت 
الاأفعال كالنذر . 


. ] في ( ص ) › ( م ) : [ يتعقبه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لا تجوزان تبقا ] مكان المغبت والزيادة من ( م ) > ( ع ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

. ساقطة من ( م ) » ل( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في سائر النسخ : [ ولالإحرام ] وفي ( ع ) : [ الإيجاب ] . 


إذا حرم بالحج قبل اُشھر الحج انعقد إحرامہ چ ۱٦۸٥/٤ uue‏ 

۹ س- قالوا : عبادة لا تفعل ”“ فى السنة إلا مرة واحدة : فكان وقت التلبس بها 
محدودا كالصوم . ۰ 

٠‏ س- قلنا : فجاز أن ينعقد قضارها في وقت فواتها كالصوم ؛ ولأن الصوم لا 
يتراخى أفعاله عن وقت الدخول » فلم يجز التلبس به إلا في وقت فعله . 

1 س_- وال حرام يتحر أفعاله عن الدخحول فيه » فلم يختص بوقت فعله » وصار 
كنية الصوم . 
) ۲ -,قلنا : إنه لما لم يقارن ”" التلبس به : جازت في غير وقت الفعل » وكذلك 
الإحرام مثله . 

۳ س- قالوا : الأشهر مجعلت وقئًا للحج » والتوقيت يضرب حتى لا يتقدم عليه » 
وحتی لا يتأحر عنه › فلما جاز أن يتأخر الإحرام عن اول الشهر : لم يجز التقدم › وإلا 
لم یکن للتوقیت فائدة . 

= قلا : وهذا وقت مذ لأنمال ؛ لأنها لا تعقبه » فيصير ية الصوم ) 
والوضوء للصلاة » والنذر للعبادات ؛ ولأن الإحرام يتقدم على الاشهر› ولا يجوز أن 
يتأحر عنها لهذه السنة فهذا فائدة التوقيت » وهذا كميقات المكان يجوز التقدم عليه 
والتأحر عن اوله ولا يجوز التأخير عن جميعه . 

٥‏ - فان قيل : لو أحرم أفعاله لم يجز أن يؤدي بهذا الإحرام الحج في 
السنة الثانية » وما ذاك إلا أنه قدمه على الأشهر فيها . 

- قلنا : لأنه أوجب أركانًا تؤدى في هذه السنة » فلو دى به أركانًا في سنة 
ثانية : كان قاضيًا للأركان » وما لا يصح التنغل بجنسه لا يقضي ” كال جمعة » ولهذا 
جاز قضاء الحج ؛ لأن التنفل به جائز ؛ ويصح قضاء الطواف ؛ لأنه يتنفل . 


*# # #* 


(1) في ( ع ) : [ لا تفعل ] » وهو الصواب وقد أثبتناه في المتن وهي في ( ص ) : [ يفعل ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ نا ] وفي ( ع ) : [ لم يقارنه ] . 
(۳) في ( م ) : [ لا يقتضي ] . 


۱A1/ 4 


ااا مسالة ot‏ 


أشهر الحج شوال وذو القعدة والحعشر الأول من ذي الحجة 


= کتاب الحج 


۷ س- ذكر الطحاوي في مختصره أن أشهر الحج : شوال » وذو القعدة » والعشر 
الأول من ذي الحجة . 

۸ - وأوماً أبو بكر الرازي في أحكام القرآن إلى أن “ يوم النحر منها » وكذلك 
كان يقول الشيخ أبو عبد الله الجرجاني . 

۹ -_ وقال بو يوسف في الجوامع : عشر ليال وتسعة أيام من ذي الحجة ( . 

۰ »س- وقال الشافعي یاډ : يوم النحر ليس من الأشهر (۳ 

۸۱ - لنا : قوله تعالی  :‏ يم ج ڪر 4 ( قال ابن عباس : يوم 
النحر )» فدل أنه من الأشهر . 


=O ۲‏ وروی عن العبادلة 0 انهم قالوا في أشهر احج J:‏ وعشر ليال من ذي 


. ساقطة من ( م ) » ( ع ) : ومن صلب ( ص ) واستد ركها الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) « وأشهر » أي أشهر الحج التي لا يصح شيء من افعاله لا فیها شوال وذو القعدة » والعشر الأول من ذي 

الحجة وهو المراد من قوله تعالى : # ألْحج أشهر موس وهو مروي عن العبادلة وعبد الله بن پو الر شر 

انظر : مجمع الأنهر كتاب الحج ( ۲٠۶/١‏ ) » المبسوط باب الخروج إلى منى ( ٠ ) ٦۱ ٠ ۰ ٠/٤‏ فتح القدير 
مع الهداية ( ٠۷/۳‏ » ۱۸ ) » مختصر الطحاوي باب ذكر الحج والعمرة ( ص1٦‏ ) › أحكام القرآن 

للجصاص في ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دحل في صوم المتعة ثم وجد الهدي ( ۲۹۹/۱ ) . 

(۳) أشهر الحج عند الشافعية هي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى 

الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج . انظر : : مختصر المزني باب وقت الحج والعمرة ( ٤٦/۲‏ ) » امجموع شرح 

المهذب ( ۷/ ٠٤١ -١٠٤٠١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۱۱/۳ ) . وانظر : المنتقى فيما جاء في التمتع ( ١۷/١‏ ) › 

اللقدمات الممهدات كتاب الحج ( ۳۸٤/١‏ ) » بداية امجتهد في القول في ميقات الزمان ( ۳۳۸/۱ ) » احکام 

القرآن لابن العربي ( ۱ ۱۳۲ ) » تفسیر القرطبي ( ۲٠۳/۲‏ ) » الكافي لابن قدامة باب المواقييت 

۳۹١ ۰ ۳۹۰/۱ (‏ ) »۰ المغني لابن قدامة باب ذكر الإحرام ۲۹٥/۳‏ » الحلى كتاب الحج ( ١١/١‏ ) . 

. ٣ سورة التوبة : الأية‎ ) ٤( 

(ه) أحرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحج › > باب المواقيت ( ۲۸٠/۲‏ ) › والبيهقي في الكبرى في 

کناب المج » باب من قال بوجوب العمرة ( ۲٠۲/٤‏ ) » ابن أي شيية في المصنف كتاب المج في بوم اج 

. )٠١( الأثر‎ » ) ٤۷٠/٤ ( الأكبر‎ 

= العبادلة قال العيني ٍ : العبادلة عند الفقهاء ثلاثة ی مو ر ع اا ن کی ف ال ن‎ )٦( 


أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي المج ١٦۸۷/٤‏ 
الحجة ) . ) 

۳ »س- وذ كر أحد نوين عي على الجميع يفيد دخول ما يإزائه من العدد بدلالة قول 
الله تعالی : ل ت لال سیا چ ٩‏ . 

4 - ولان یوم لیلته من الشهر فکان منها كما قاته ؛ ولأنه أول وقت ورکن من 
أأركان الحج » كيوم عرفة . 

٥‏ »س- ولأن أركان العبادة لا تتوقف با بعد وقتها » كأول الصلاة فلما توقت 
ابتداء الطواف بيوم النحر » دل على أنه من وقت العبادة ولا يتوقف إلا بخروج الوقت . 

٦‏ س- قلنا : إنه يفوت الوقت بفوات العبادة ؛ لأنها لم تصح به » وأما [ أن تفوت 
بخروج  ]‏ الوقت فلا . 


= عباس رحمهم الله » وفي اصطلاح انحدثين أربعة فار جرا عبد الله بن مشعرة. وأدخلوا عبد الله بن عرو بن 

العاص وزادوا عبد الله بن ين الزبير » قاله الإمام أحمد وغيره : وغلطه الجوهري إذ أدحل ابن مسعود وأخرج ابن 
العاص . أنظر : البناية في شرح الهداية ( ٤۲۲۹/۲؟۲۳۰‏ ) . وحديث ابن مسعود أخرجه : الدارقطني في 
السان في كتاب الحج ( ۲۲۹/۲ ) » وابن بن أي شيبة في المصنف في كتاب الحج » في قوله تعالى «[ الع 
ْم نرس ) ( ٠.٠/٤‏ ۰ ) . وحدیث ابن عمر اُخرجه : الحاكم في المستدرك كتاب التفسير في الحج 
أشهر معلومات ( ۲۷٠/۲‏ ) » الدارقطني في السنن ( ٤١ » ٤٥/۲‏ ) » وابن ¿ بي شيبة ( ۳۰۲/٤‏ ) . 

٠١ سورة مرم : الاية‎ )١( 

اا و و ا EN eT‏ 


AAS 


oC EM “~N 


يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفه 
ويوم النحر › وأيام التشريق 


کتاب الحج 


۷ - قال أصحابنا : يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق © . 

. وقال الشافعي ۳ : لا یکره‎ - ٨۸ 

4 = واحتلف أصحابه في إدخال 7 العمرة على الحج في هذ هذه ٩‏ الأيام . 
فمنهم : من كره ذلك »› ومنهم من قال : لا یکرہ ما لم یأحذ فو NT‏ 

۰ =- لنا قوله تعالی و يوم َي آلآڪبر ‏ ") قال ا OE‏ 

N‏ ااا ا ی غير احج من جنسه فيه ٠‏ لم یکن 

۲ س- وروى عن عائشة ست أنها قالت : « تتم العمرة في السنة كلها إلا 


() المنصوص عليه عند الأحناف أن جميع الشتة وقت عمرة عندنا » ولكن يكره أداؤها في خحمسة أيام : يوم 
عرفة » ويوم النحر › وأيام التشريق. انظر : المبسوط ( ۱۷۸/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۷/۲ ) › فتح القدير مع 
الهداية ( ۱۳۱/۳ ۰ ۱۳۹ ) . (۲) زيادة من ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أفعال ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[وهله ]. 

(ه) قال الشافعي كش : ١‏ يجوز أن يهل الرجل بعمرة في السنة كلها » ويوم عرفة وأيام منى وغيرها من 
السنة » إذا لم يكن حاججما ولم يطمع يإدراك الحج › وإن طمع يإدراك الحج أحببت له آن یکون إهلاله بحج 
دون عمرة » أو حج مع عمرة » وإن لم يفعل واعتمر جازت العمرة وأجزأت عمرة الإسلام . انظر : الام باب 
هل تجب العمرة وجوب الحج ( ۱١٠١/۲‏ ) » المجموع شرح المهذب کتاب الحج ( ۱٤١۹٩۱٤۷/۷‏ ) مختصر 
لزني ص۳٦‏ » حلية العلماء ( ۲۱۲/۳ › ۲٠۳‏ ) . وانظر : المدونة في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود 
)٠ °/۱(‏ » النتقى في قطع التلبية ( ۲٠۸/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب العمرة ( ٤١١/١‏ ) ؛ بداية 
الجتهد ( ۳۳۸/۱ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب التاسع في العمرة ( ٠١١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲/ °(« 
ارا ر ( ۲۷۶/۱ ۰ ۲۷١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۳۹۱/۱ ) » احلى كتاب احج ( 0/7 › 
۸ ۰ ) مسألة ( )١( . ) ۸۱٩۹‏ سورة التوبة : الأية ٣‏ . 

(۷) تقدم تخريج الأثر في المسألة >٠۹‏ . 

(۸) انظر : آحکام القرآن للجصاص ( ۸٠/۳‏ ) » وأحكام القرآن لابن العربي ( ۸۹۸/۲ ) وتفسير القرطبي 
1٩۹/۸(‏ › ۷۰ ) . 


یکره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر › ويام التشریټ س 4 / A4‏ 


خمسة أيام : : يوم عرفة » ويوم النحر » وأيام التشريق © وتخصيص العبادات بوقت لا 
يعلم إلا من جهة التوقيف 

۴۳ - وروى هذا الخبر يإسناد عن الأوزاعي » عن عطاء » عن عائشة طني 
وذكر عن قتادة » عن معاذة العدوية » عن عائشة » وذكرت فيه ثلاثة أيام : يوم النحر » 
ویومان بعده ٩‏ . 

. س- فان قیل : نحمله ”“ على الحاج‎ 6٤4 

٥‏ - قلنا : ظاهر النهي أنه يعود إلى الوقت » وهذا التأويل يجعل النهي آخر 
الوقت ولانه تخصيص بغير دليل . 

. فإن قیل : معناه إن فغل فل الحج فيها أفضل‎ - ٩ 

۷ س- قلنا : ظاهر الخبر يقتضي المنع منهما » وكون غيرها أفضل منها لا يوجب 


النهي عنها . 
۸ س- قالوا : فظاهر انبر يق هخی اا کن کال رک کی کر تار 
4 - قلا ابر اقضى اهي عن فعلها » وكذلك ٩‏ تحن »إلا أن مقارة 

النهي حرام لا ينع انعقاده. 


۷١٠‏ - ولأنها عبادة لها تحر وتحليل > فکان لھا وقت یکره فعلها فيه في حق 
الكافة كالصلاة فنقلب فنقول : فاستوى فعلها في هذه الأيام » وفي غيرها كالصلاة . 


١‏ - قلنا : تبطل بصلاة العيد » وبالحج » وأنه يجوز الإحرام به يوم عرفة » ولا 


يجوز في غيرها . 
۲ - قالوا : الصلاة يختص بعض أفعالها بوقت » وكذلك ( الشروع فيها . 
۴ - قلا : الطواف بعض أفعال الحج » وهو غير مخصوص بوقت » وإذا كان 


ET‏ اج3 نوعي النسك » وأحد نوعي ا 
وقت ينع الكافة عن ا به . 


. ) ۳٤١/٤ ( انظر : البيهقي في الكبرى كتاب الحج باب العمرة في أآشهر الحج‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في الصنف في كتاب الحج » في العمرة من قال في كل شهر ومن قال متى شعت . 
۱۹۹/٤(‏ ) »> الأثر ( ١‏ ) . (۳) في ( م ) : [ فحمله ]. 

. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (*) في ( ص ) : [ ولذلك‎ )٤( 


کتاب احج 
6 - أصله : الحج ؛ ولأنها عبادة مقصودة (“ يتنفل بها > فکان لها وقت ينع 
) الكافة فعلها منه كالصوم والصلاة › ولا يازم الزكاة ؛ لأنها مالية » ولا الطهارة ؛ لأنها 
ليست ممقصودة › ولا الإيان ؛ لأنه لا يتنفل بها ) 

. ٩ احتجوا : بقوله تعالی : # ويا َل ولم َو ه‎ - ٥ 

, › قلنا : هذا يقتضي ما بعد الدخول » وعندنا إذا دحل فيها جاز إتامها‎ - ۷٠١ 
. والكلام في الابتداء‎ 


114۰/4 


۷ - وأما قراءة ابن مسعود :د وأقيمواالحج»» فقد بنا أنه محمول على الام » حتى 
يوافق القراءة الأأحرى ؛ ولأن الحج والعمرة اسم للأفعال دون الإحرام » والخلاف في أفعالها . 

E a 

0۹ - 5 قلنا : الطواف ركن من هذه العبادة » وقد يصلح الوقت لركن › ولا 
يصلح للإحرام ‏ » كيوم النحر عندهم لا يجوز الإحرام بالحج فيه » وعندنا يكره ؛ لأن 
e a Sa AS‏ 

. قالوا : كل وقت صلح -جميع العبادة » صلح للإحرام بها قياسًا على آخر وقت الصلاة‎ - ٠ 

۹ - قلنا ااا و ا ی ی ا و 
زالت الشمس يوم عرفة . 

۲ - قالوا : زمان لا یکره الإحرا م با لحج فيه » فلا یکره الإحرام بالعمرة فيه › 
قیاسا على ما سوى هذه الأيام . 

۴ - قلنا : ذا لم یکره الإحرام بالعبادة في وقتها الختص بأفعالها فليس ينتفى ألا 
يكره ٠”‏ الإحرام بالعبادة في غير وقتها الختص بأفعالها ^ . 


. ٠۹٩ في ( م۴ ) : [ مقصود ] . (۲) سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۳) أحرجه البخاري في الصحيح في كتاب الحج » باب العمرة » الحدیث ( ۱١٤۹ / ٤۳۷‏ ) » ومسلم في 
الصحيح في كتاب الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( ۹۸۳/۲ ) » الحديث ( ۲۹۳/۳ ) » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج في فضل الحج البرور ( ١٠٠/١‏ ) › وفي فضل العمرة ( ١٠١/١‏ ) » واين ماجه في كتاب 
المناسك باب فضل الحج والعمرة ( ۹1٤/۲‏ ) . () في ( م ) › ( ع ) :[ بيان الفعل والعمرة ] 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الإحرام ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينبغي أن یکره ] . 
(۷) في سائر النسخ جميعها جريان العبارة على هذا النحو : « قلنا : ليس إذا لم يكره الإحرام بالعبادة في 
وقها الختص بأنمالها يتفي ألا يكره الإحرام بالبادة في وقها الخحص بأنمالها فی آلا یکره فعل غیرها فيه » ؛ 
وهو اضطراب واضح ولعل الأقرب للصواب هو ما أثبتناه في المتن . 


يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره - 141/٤‏ 


0 مسالة 


/ب 


يجوز إدخال العمرة على الحج ويڪره 


4 س- قال أصحابنا : يجوز إدخال العمرة على الحج » ويكره © . 

7 وهو قول الشافعي في / القديم » وقال في ال جديد :لا يجوز‎ - ٥ 

٩‏ - لنا : أنه أحد الإحرامين فجاز إدخاله على الآحر ‏ » كما يجوز إدخال 
الحج على العمرة ؛ ولأن ما جاز إدخال المحج عليه جاز إدخاله على الحج كالاعتكاف . 

۷ - وهذه المسألة مبنية على ان القارن يطوف طوافه » فهو يستقل بالعمرة 
وعمل نسك لم يكن » فصار كإدخال الحج على العمرة . 

۸ - احتجوا : بأن الحج أقوى من العمرة » بدلالة افتقاره إلى الوقوف والرمي › 
والأقوى يدخل على الأضعف كنكاح الحرة على الأمة. ولا يدخل الأضعف على 
الأقوى» كما لا يدخحل نكاح الأمة على الحرة . 

4 = قانا : نكاح الأمة والرة لو جمع بينهما لم يصح » فإذا أدخل الأضعف 
على الأقوى لم يصح › > والعمرة واج يصح أن يجمعهما في الدخول » > فجاز أن یدخل 
کل واحد 2 على الأخر . 


X# # # 


EG RG SSS )۱(‏ 
فإن القران هو الجمع ين العمرة وا حج » وهو جامع بینهما على کل حال . انظر : المبسوط باب الجمع بين 
الإحرامين ( ٠۱۸١/٤‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ٠ ٤/١‏ ))» فتح القدير مع الهداية ( ٠١١/۳‏ ) › 
مختصر الطحاوي ( ص١١‏ ) » بدائع الصنائع كتاب الحج فصل وأما بيان ما يحرم به ( ٤٠١/١‏ ) 

)۲( لا وجه لأن ينهي أحد أن يعتمر يوم عرفة ولا ليالي منى إلا أن يكو ن حا بجا فلا يِل العمرة على r‏ 
ولا يعتمر حتى يكمل عمل الحج كله » فإن اعتمر وهو في بقية من إحرام حجه أو خا رجا من إحرام حجه وهو 
مقيم على عمل من عمل حجه فلا عمرة له » ولا فدية عليه. انظر : الام ( ٠٠١/۲‏ ) » الجموع شرح المهذب 
کتاب احج ( ۱۷۰/۷ › ۱۷١‏ ) » حلية العلماء کتاب الحج ( ۲۱۹/۳ ) . وانظر : المدونة ( ۲۹۹/۱ ۳٠۲٣‏ )» 
المنتقى في إفراد الحج ( ۲٠۲/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب الإفراد والتمتع والقران ( ۳۸٤/١‏ ) › الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠۷١/۲‏ ) » المغني باب صفة الحج ( ٤۸٤/۳‏ ( « الكافي لابن قدامه باب الإحرام 
۳۹١/١(‏ ) » العدة مع العمدة باب الإحرام ( ص۹١۱‏ ) . ) 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الإحرام ] . 


1۲/٤4 


ITT 
ot مسالة‎ 


کتاب الحج 


العمرة نة 
٠۰‏ - قال أصحابنا : العمرة سنة ”° . 
Vo‏ ¬ وقال الشافعى : واجبة بو جود الزاد والراحلة ¢ کاحج 7 


۴ »س- لنا : أن العمرة لو وجبت كوجوب الحج : كان بيان النبي بق لأحدهما 
کبیانه )( لاخر » لتساويهما )( ي الوجوب وفی الحاجة إليهما : 

۴ »- فلما بين النبي بل وجوب الحج حتى العلم به » ولم ينقل في وجوب 
العمرة ما يقارنه » دل على اختلاف حكمها . 

٤4‏ -س- ویدل عليه : حدیث ثابت عن انس قال : « جاء رجل » فقال : يا محمد 
انا رسولك فزعم أنك تزعم () أن الله تعالى أرسلك ؟ قال ) صدق » قال : وزعم 
أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا » قال : صدق » قال : وزعم رسولك ان علينا 
زكاة أموالنا » قال : صدق » قال : وزعم أن علينا صوم رمضان في سنتنا ؟ قال : 


)١(‏ احتلف فيها » فقال الأحناف : إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية والوتر » ومنهم من أطلق اسم السنة 
وهذا الإطلاق لا ينافي الوجوب . انظر : بدائع الصنائع فصل وأما العمرة ( ۲۲۹/۲ ) » فتح القدير مع الهداية 
۱٤١ -۱۳۹/۳ (‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر كتاب الحج ( ۲٠١/١‏ ) » مختصر الطحاوي باب 
وجوب الحج ص٩‏ ه أحكام القرآن للجصاص باب العمرة » فرض أُم تطوع ( ۲٦۸ - ۲۹٤/۱‏ ) » تحفة 
الفقهاء كتاب المناسك ( ۳۹۱/۱ › ۳۹۲ ) » البناية باب الفوات ( ٤۲١ › ٤1۷/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين 
مطلب أحكام العمرة ( ٠١١/۲۲‏ ) . 

(۲) في العمرة قولان عن الشافعي ": قال في الجديد : هي فرض » ثم في القديم : ليست بفرض. انظر : الام ) 
١١١/۲‏ ) . قال النووي في المجموع : إن الصحيح من مذهبنا نها فرض. انظر : الجموع شرح المهذب ( ۳/۷ › 
٠ ) ۷ > ٤‏ الام باب هل تجب العمرة وجوب الحج ( ۱١۴۳/۲‏ ) » المهذب ( ۴/۷ ٤‏ » ۷ ) . وانظر : الموطاً في 
جامع ما جاء في العمرة ( ٠٠۳ » ۲٠۲/۱‏ ) » المنتقى في جامع ما جاء في العمرة ( ۲٠٠/۲‏ ) الرسالة الفقهية 
باب الحج مع العمرة ص۱۸۲ » الكافي لابن عبد البر باب العمرة ( ٤٠٠٦/١‏ ) » بداية الجتهد كتاب الحج في 
الجنس الأول ( ۲۳١ ۰» ۳۳۶٤/۱‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي ( ۱۱۸/۱ › ۱١۹‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( ۳٤۷ › ۳٤٥/۲‏ ) › قوانين الأحكام الشرعية ص٣۳٠‏ » شرح الزرقاني ( ٠ ) ۲۳١/۲‏ الإفصاح 
۲۷٤/١(‏ ) المغني لابن قدامة کتاب الح ( ۲۲۳/۳ » ۲۲٤۲‏ ) » والحلی بالآثار کتاب الحج ( )٠۳-۳/١‏ . 
(۳) في ( ع ) : [ کبیان ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ليساويهما ] . 

. ساقطة من ( م)‎ )١(  .] في ( م ) : [ تزعم أنك تزعم‎ )١( 


4 


1۹۳/٤ 


العمرة سنة 
صدق » قال : وزعم أن علينا حج البيت من استطاع إلیه سيلا ؟ قال : صدق » 
قال : فوالذي بعثك باحق لا آزيد عليهن ٩”‏ شيا » ولا أنقص منهن شين > فقال ٩‏ 
رسول الله جار : والله لفن صدق ليدخلن الجنة » ) » وهذا ينفي وجوب العمرة . 

: وروی طلحة ر بن ”“ عبيد الله » وعبد الله بن عباس أن التبي بي قال‎ -= ٥ 
«الحج جهاد » والعمرة تطوع » › ورواه أبو صالح عن النبي بل مرسلا »> ورواه أبو‎ 
. © صالح عن أبي هريرة عن النبي مقر‎ 

۷٥۲۰‏ - قالوا : كيف يشبه الحج بالجهاد » والحج من فرائض الأعيان والجهاد من 
فرائض الكفاية » فعلم مع التشبيه أن الحج شاق ”“ كالجهاد » والعمرة سهلة © 


كالتطوع . 
۷ س- قلنا : قد يكون شق من الفريضة » وقد يكون مثلها » فكيف يكون أنه ” 


- قلا : قوله : ( احج جهاد » معناه ٩‏ : أنه وأاجب › فأجراه مجری امجهاد 
في الوجوب » وإن ' اختلفا في كيفية الوجوب » [ كما سمى النبي بل المصلى 
مجاهدًا وإن فارقت الصلاة الجهاد فى كيفية الوجوب "١ ٣‏ . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ عليهم ] والبت من صحيح مسلم . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقال ] . 

» ) ٤١ » ٤1/١ ( اخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الإييان » باب السؤال عن أركان الإسلام‎ )٤( 
والنسائي في‎ » ) ٦ » ٠/۳ ( والترمذي في كتاب الزكاة باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك‎ 
. ) ۱۲١ » ۱۲١/٤ ( كتاب الصيام باب وجوب الصيام‎ 

(*) في ( م ) ۰ (ع) :1 أن ]. 

(1) أخرجه ابن بي شيبة في المصنف في تاب احج ( ٠١٤/٤‏ ) » وحديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير 
٠) ٠٠١/۱۱)‏ ابن ماجه في كتاب المناسك » باب العمرة ( ۹٩٥/۲‏ ) » الجصاص في أحكام القرآن ( ۲٠٠/۱‏ ) 
والمسند كتاب الحج » الباب الأول فيما جاء في شرط الحج ووجوبه ( ۲۸٠/١‏ ) » والشافعي في الام ( ٠۳۲/۱‏ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ ميثاق ] » وفي ( م ) : [ مشاق ] . 

(۸) في ( ص ) : [ مستهلة ] » وفي ( م ) : [ مسهلة ] . 

(۹) ساقطة من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ فمعناه ] . )١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لذا]. 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) › > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


144/٤‏ کتاب الحج 


۹ س- وروی محمد. بن المنكدر عن جابر »› قال : « سأل رجل رسول الله إل 
عن الصلاة » وال زكاة » والحج أواجب هو »قال ا و 
قال : لاء وإن اعتمر خير له » ٩‏ . 

۰ - قالوا : رواه الحجاج ب بن أرطاة » عن محمد بن المنكدر عن جابر . 


۹ - هة قلنا : الحجاج ثقة » وروى عنه أبو يوسف » واحتج بقوله » وأكثر © ما 
قيل فيه : إنه مدلس ‏ » والتدليس ليس بكذب » ولا يجرح الراوي . 

۲ - وقد رواه یحیی بن ايوب » عن عبید الله بن المغيرة ٠”‏ » عن ابن الزبير عن 
جابر قال : قلت يا رسول الله العمرة واجبة » فريضتها كفريضة الحج ؟ قال : لاء وأن 
تعتمر ” ا ل . 

۴ - فان قل السائل سأله عن حكم نفسه » فيجوز أن يكون الي باي ظن © 
ى :قال : لاء ثم بین له حكم نفسه فقال : « وأن تعتمر خير لك » . 

› عن حال السائل‎ ٠ ج > لا‎ ¬ Vor{ 
» واللفظ الآحر : قال جابر : قلت : العمرة واجبة في وقتها كفريضة الحج ؟ قال : لا‎ 
وهذه مسألة عن حال العمرة » وعن نفسها » وعن وجوبها بأصل الشرع‎ 

Vero‏ ~~ ویدل عليه : ما روی عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند ( ۳٠١/١‏ ) » والترمذي في الستن كتاب الحج » باب ما جاء في العمرة واجبة هي 
م لا ؟ ( ۲۹٠/۳‏ ) » وابن خزية في كتاب المناسك » باب ذکر البیان أن العمرة فرض ( ٠١۷ ›» ۳٣۹/٤‏ ) > 
والدارقطني في الستن في کتاب احج » باب المواقیت ( ۲۸١ › ۲۸٥/۲‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ٤۳۹/٤‏ ) . 
(۲) في ( م )+ (ع ):1 أكبر] . 

(۳) هو : الحجاج بن أرطاة بن ثور النخعي » المتوفى سنة حمس وأربعين قال أبو زرعة : صدوق مدلس » وقال عنه 
ابن معین صدوق لیس بالقوي . انظر : تاریخ الثقات ص۱۰۷ » ۱۰۸ » الجرح والتعدیل ( ٠١١ ١ ٠١٤/۳‏ ) › 
تقريب التهذيب ( ٤( . . ) ٠١۲/١‏ ) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ لا یخرج‎ )٥( 

. في سائر الخ : [ عبيد الله بن العمرة ] اغبت من سنن الدارقطني » والسنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ] في ( م ) :1[ أن يعتمر‎ )۷( 

(۸) أخرجه الدارقطني في السان في كتاب الحج باب المواقیت ( ۲۸/۲ ) » والبيهقي في الکبری ( )٤۳۹/٤‏ . 
(۹) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 

.] في (م) :1لا‎ )۱١( 


140/4 


العمرة سنة 


معه کتابا في هل اليمن وفيه : « أن العمرة الحج الا ولا یں القرآن إلا 
طاهر» » وإذا ثبت أنها تسمى الحج الأصغر : ثبت ما قلناه . 

- وقد ذکر أبو داود عن ابن عباس : « أن الأقرع بن حابس اتی رسول 
اله“ تم » فقال : الحج في كل سنة " » أو مرة واحدة ؟ » فقال : بل مرة واحدة 
فمن زاد فتطوع  »‏ فانتقي بذلك وجوب العمرة [ لأنها لا تسمى حجًا ] (“ . 

۷ س- ولا يقال : إن الاسم يتناولها مقيدًا » إلا أن النفي يتناول المطلق والمقيد ؛ 
لأنه إذا ثبت أن © النبي بر سكاها الحجة الصغرى » دل علي أنها ليست بواجبة » ألا 
ترى : نها لو ساوت [ الحج في  ]‏ الوقوف [ لم تسم ] “ صغرى » لنقصان 
أفعالها » كما لا يقال للفجر : صلاة المغرب » وإن كانت أقل عددًا من الظهر والعصر . 

۸ - ولاأنه نسك غير مؤقت مفرد بنفسه : فلم يكن واجبا بأصل الشرع كالطواف . 

۹ س- ولا يلزم طواف الصدر ؛ لأنه لا ينفرد بنفسه › وما هو من توابع الحج . 

٠‏ س- قالوا : المعنى في الطواف أن مثله على صورته واجب بأصل الشرع وهو طواف 
الزيارة » ولهذا لم يكن واجبا في نفسه منفردا » والعمرة نسك ليس مثلها على صورتها ما هو 
واجب بأصل شرع [ رمو طواف الحج ] ” » فلهذا كانت واجبة في نفسها . 

س- قلنا : وشل العمرة على صورتها واجب بأصل الشرع  ]‏ » وهو 2 
الحج والسعي وقد تقدمه إحرام » فإن جاز أن يقال : إن طواف الحج لما وجب الحج » منع 


aun 
. ] في ( ع ) : [ الشبي‎ )۲( ٠. ) ۳١۲/٤ ( بوجوب العمرة‎ 

(۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 كل مرة سنة ] . 

)٤(‏ اخرجه ابو داود د في الستن في كتاب المناسك » باب فرض الحج ( ٤۳٦/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب 
امناسك باب فرض الحج ( ۹1۳/۲ ) الحديث ( ۲۸۸١‏ )» وأحمد في المسند ( ٠٠۲/١‏ ) » والحاكم في 
الملستدرك » في أول كتاب المناسك > والدارقطني في السنن في کتاب الحج والمواقیت ( ۲۷۹/۲ - ۲۸١‏ ( 
الحدیث ( ۱۹۸ - ۰ °( . 

(°) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 لأنها تسمى حجا ] » بزيادة [ لأنها ] وحذف [ لا] . 

. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الملصنف في الهامش . 

(۸) قوله : 1 احج في ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش وفي ( ص ) » م ):1 م 
تسمی ] وهو خطاً . )٩(‏ الزيادة من ( م ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٠١( 


من وجوب طواف » كذلك طواف الحج وسعيه وقد تقدمه إحرام واجب بأصل الشرع › 
فمنع من وجوب مله مثل وجوب الشيء لا يدل على إسقاط وجوب طواف الصدر إن 
كان مثله وعلى صفته » كذلك وجوب طواف الزيارة لا ينع من وجوب طواف مفرد . 

۴ -- ولان ما شرع تقدمه على الفرض في وقته من جنسه فهو سنة كنافلة الصلاة . 

۴ - ولان بعض أفعال الحج لا يفرد بأصل حج ”“ أوجبه الشرع منفردًا عن 
الوقوف في الزمن . 

. -س- ولان السعي والطواف يتحلل بهما من الإحرام‎ ٤4 

٥‏ - قال : وما وقع ‏ به التحلل من الإحرام » لم يكن فرصًا بنفسه بأصل 
الشرع وإن انضم إليه إحرام »> كالرمي عندهم » والذي عندنا وعندهم فى المحصر . 

۷٩‏ - ولأنها عبادة بدنية يصح أداؤها بنية غيرها مع اتساع الوقت » كالصلاة 
النافلة . 

۷ -- ومعنى هذا : إن فاتت الحج يتحلل عنها بالطواف والسعى » كما أن من 
فعل صلاته يظنها عليه كانت نفلا مؤداة بنية الفرض . 

۸ س- قالوا : عندكم لا يتحلل بعمرة › وإنما هو عمل غيره . 

۷4 - قلنا : تعليلا للطواف والسعي مع الإحرام . 

٠‏ س- فإن قيل : الصلاة عندنا لا تؤدى بنية غيرها » ونما تؤدى بنيتها ؛ لأنه نوى 
صلاة الفرض » وإن لى ذ كر الفرض » وصار مؤديا بنية صلاة أدى بعضها » وإنما تؤدى 
تلك النية بعض ما اقتضته من طريق الحكم » وهذا معنى قولنا : إنما تؤدى بنيتهما ( › 

يبين هذا : أن من سلم في ركعتي الظهر عامدًا كان ما فعل ° نفلا . 

۷١١ ٠‏ - ولا يصح أن يقال إنه أداه بنية الصلاة خحاصة » بل أداه بنية الفرض » ولهذا 
لو تم کان فرضًا . 

۲ س- ولان ما وجب بأصل الشرع » لم يجز أن يضم إلى واجب أخر » 

فيؤديان “ بتحرية » كالظهر والعصر . 


(۱) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) فى (م)›(ع):[ماوقع]. 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ تؤدى لعن بينهما ] . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :[ ما غفعلا]. 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ يودیان ] . ) 


العمرة ةس (Vg‏ 


۴ - قلا لا صح ضم 0 العمرة اك الحج في الإحرام » علم أن أحدهما غير 
eT‏ 

4 - ولأنها عبادة يجب يإفسادها الكفارة » فلم يجب بأصل الشرع بعضها 
مضافا إليها کصوم رمضان . 

- ولان ا لحج یجب بوجود الاد والراحلةء والعبادة إذا شرط في وجوبها اال 
لم يجب بوجوده عبادتان من جنس واحد » كالنصاب في الزكاة » ومعلوم أن احج 
وجب بوجود الزاد والراحلة » فلا يجب بوجودهما العمرة © . 

OD N E e 

۷ س- قلنا : قد بينا أن حقيقة حقيقة الإتمام ‏ يتناول ما بعد الدحول » وهذا لا يدل 
على وجوب الابتداء . 

۸ - وقول على طب ”© : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » " › 
لايدل على ما قالوا ؛ لأن هذا المعنى إذا لم يكن واجبا » فكأنه قال : الإتمام المراد بالآية 
هو استحباب فعل الإحرام على وجه كذا » والإتمام قد يكون بصفة مستحبة » فكيف 
يحمل هذا على وجوب الابتداء ؟ 

O AE 

۰ - قلنا : قرأ الشعبي فيها : لز والځفرة ‏ و بالرفع فالحج مفعول » والعمرة 
مبتداً » وخبر المبتداً لا تعلق له بالأمر الأول . 

۱ س- قالوا : روی ابن سیرين عن عمران بن جطان ‏ » عن عائشة قالت : 
قلت يا رسول الله : هل على النساء جهاد ؟ قال نعم » جهاد لا قتال فيه » الحج » 
(۵ ايتا الزيادة لمقتضى السياق ؛ لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة . 

(۲) في ( ٠)۴‏ ( ع ) [ بوجود العمرة ] » وهو حطا. (۳) في ( م ) > ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 
)٤(‏ سورة البقرة : الأية )١( . ۹٦١‏ في ( م ) › ( ع ) :1 أن الإتمام ] . 
(1) زيادة من ( م ) › ( ع ) . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ حطل ] » مکان : [ حطان ] » وهو تصحیف . وهو عمران بن حطان - بکسر ال جاء 
وتشديد الطاء المهملتين - السدوسي » صدوق » أنه كان على مذهب الخوارج » يقال : رجع عن ذلك » مات سنة 
اربع وثمانين . سمع عائشة » وابن عباس » وروی عنه محمد بن سیرین » ویحیی بن كير » وصالح بن سرح . 


انظر ترجمته في اجرح والتعديل ( ۲۹1/٦‏ ) » الترجمة ( ۱١٤۳‏ ) › تقريب االتهذيب ( ۸۲/۲ <« “(AY‏ 
الترجمة (۷۲۲ ) . 


والعمرة © » . 

۲ - قل قلنا : ذكره ‏ الدارقطني في رسالة تكلم فيها على من أخرجه البخاري 
في الصحيح » وكان يجب أن لا يخرج عمران بن خان وال : لا يجوز إحراجه 
في الصحيح » لسبه ٠9‏ السلف . 

۳ - وعند مخالفنا قول الدارقطني حجة معتمدة. 


٤4‏ س- ولأن عليهن الحج والعمرة عندنا ‏ إلا أنا احتلفنا في العمرة المعروفة » فعندهم 
أنها عمرة الإسلام » وعندنا في الشريعة عمرة معروفة » إلا أن العمرة التي تكون على 
المحصر فاحتاجوا أن يبينوا ”“ أن ههنا / عمرة أخحرى معروفة ”“ ينصرف اللفظ إليها . 

٥‏ - قالوا : روی ابن سیرین عن زيد بن ثابت « ان النبي ڪا قال : « الحج 
والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت » “ . 

۷٩‏ - قالوا : هذا الخبر رواه إسماعيل بن مسلم » عن محمد بن مسلم » عن 
محمد بن سیرین ”“ » ورواه هشام بن حسان عن ابن سيرين » عن زيد بن ثابت سل عن 
العمرة قبل الحج قال : هي صلاتان لا يضرك بأیهما بدأت “ وهشام بن حسان ( أوثق 
وأضبط. والصحيح ما رواه » والعجب أن مخالفنا يرد في هذه المسألة رواية الحجاج 


ويعتمد رواية إسماعيل بن مسلم 4 والحجاج أوثق منه ¢ ولو ثبت لاقتضی وجوب عمرة 
معروفة » وقد بينا أن العمرة المعروفة عندنا هي عمرة المحصر دون غيرها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب جهاد النساء ( ۱٤۹/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب المناسك باب الدليل على 
جهاد النساء ( ٩1۸/۲‏ ) » وابن خرية في ا في كتاب المناسك باب الدليل على أن جهاد النساء الحج 
والعمرة ( ٠١۹/٤‏ ) والدارقطني في السان في كتاب الحج باب المواقیت ( ۲۸٤/۲‏ ) . 

(۲) في ( ع ) :1 روی ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عمر بن خحطل ] ولیس صحيځا . 
)٤(‏ في ( م ) +( ع ) :1 لسنة]. (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شتوا ] . 

. ] ع ) » وفي ( ص ) : [ معرفة‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٦( 

(۷) اُخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب المناسك في الحج والعمرة فريضتان ( 1۱ ) » الدارقطني في 
الستن ( ۲۸٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲١۷‏ ) » والبيهقي قي الكبرى ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۸) تقدم تخریجه . 

. ) ٤۷١/١ ( الحاكم‎ » ) ۲۸٥/۲ ( أخرجه الدارقطني‎ )٩( 

)٠١(‏ هو : هشام بن حسان أبو عبد الله الفردوسي البصري ثقة » ذكر أنه من أثبت الناس في ابن سيرين » وفي 
روايته عن الحسن وعطاء مقال » مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. انظر : تقریب التهذیب ( ۳١۱۸/۲‏ ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ معرفة ] . 
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اة نة 


۷ = قالوا : روی ابن ٩‏ عمر » عن عثمان » عن عمر بن الخطاب د ٩‏ آن 
أعرايا أتى التي ل > فسأله عن الإسلام » فقال : « أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ء وأن تقيم الصلاة > وتؤتي الزكاة ء وتحج وتعتمر وتكمل الوضوء ؛ 
e‏ : فإذا فعلت هذا فأنا مسلم » قال : نعم ) » . 


۷۸ - قلنا : المشهور من هذا الخبر ذكر الحج دون العمرة وهو الصحيح ؛ لأنه 
يوافق الخبر ٣‏ > وقوله عليه الصلاة والسلام : ( بنى الإسلام على الفرائض 
والستن » ”“ كما قال عليه الصلاة والسلام : « الإيان بضع وسبعون خصلة أدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » ٠”‏ ببين ذلك : أنه ذكر فيها كمال الوضوء » وليس ذلك 
بفرض » وليس إذا قرنها بالفرائض اقمضى أن يكون مثلها ؛ لأن الله تعالى قد قرن بين 
شیتین ممختلفین فقال : 9 ر وکا شوک ولا جال ن ال چ ۵ فسوی بین 
هذه الأشياء ومنها : ما بعد الحج » ومنها : ما لا يأتي بعده » وقال النبي ي في خبر 
« لا يستام ”“ الرجل على سوم أخيه » ولا يخطب على خطبته » ولا ينكح المرأة على 
عکیا ا غلل اا را فاجکرا وا درو ر کر وا عا اا ا 0 
وهذه أمور مختلفة » منها "“ واجبة » ومنها محرمة » ومنها : ندب » وأن الحج اسم 


. ) ع ) » ومن صلب ( ص‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) زيادة من ( ۾ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أخحرجه البخاري تعليمًا في الصحيح كتاب الإيمان ( ٠١/١‏ ) وابن خزية في صحيحه في كتاب الوضوء 
باب ذكر الخبر الثابت عن النبي قر بأن إتمام الوضوء من الإسلام ( ٤ » ۳/١‏ ) » والدارقطني ( ۲۸۲/۲ › 
۳ ) » والبیهقي في الکبری ( ۳٤۹/٤‏ ۰ ۲۰۰ ) . 

(ه) أحرجه ابن أيي شيبه في المصنف في كتاب الإيمان والرؤيا ( ۲۲۹/۷ ) » وذكره البخاري تعليقًا في 
الصحيح كتاب الإيمان ( ٠١/١‏ ) . (1) تقدم تخريجه في المسألة ( ۲٣١‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ رٹ ] . (۸) سورة البقرة : الأية ۱۹۷ . 

(۹) في ( ع ) :1 لا يسام ] . 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ ولا تفاحشوا ] » مکان : [ ولا تناجشوا ] » وفي سائر ا 
الصواب ما أثبتناه . 

را ج ما ي ال کات کرب کے ا عل عا اج بح اة ارود 
( ۱۰۳۲/۲ ) بلفظ : لا ي Ss aS GS‏ 
وأحمد في المسند ( ٤۸۹/۲‏ ) . 

(۱۲) ساقطة من ( م ) >( ع) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


m-۷ /٤‏ کتاب احج 


للوقوف قال النبي بر : « الحج عرفة » “ » والعمرة اسم للزيادة فقوله : « وان ت () 
a‏ ويطوف ویسعی . 

. ( ] فان قیل : [ هذا فهم من قوله : وتحج‎ - ٩ 

: س- قلنا : لا يمتنع ) أن يذ كره في جملة الحج » ثم يفرده » كما قال تعالى‎ ٠ 
وملائکته وکتبه ورسله وجبریل ومیکال  ” » وکقوله تعالی : ۾ حفِظواً عل‎ 
. ° أضوت والصلۈة الوسىى ي‎ 
س- قالوا : روى جابر بن عبد الله » عن سراقة بن مالك » قال : « قلت : [ يا‎ ) 

رسول الله ] ”"“ عمرتنا هذه لعامنا [ هذا ] “ أم للأبد » قال : بل للأبد » دخحلت 
العمرة في الحج إلى القيامة © . 


۲ - قالوا : وهذا یفید اور ۽ لأن الاستحباب لا يختص بذلك العام . 
۴ - قلنا : إا اراد بهذه العمرة التي فسخوا بها الحج » والمشهور : (١‏ آمتعتنا هذه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب من لا يدرك عرفة ( 4١/١‏ ) » والترمذي في كتاب 
الحج » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع ( ۲۲۸/۳ ) » والنسائي في كتاب مناسك الحج في فرض الوقوف 
بعرفة ( ٠٠٠/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٠١١١/۲‏ 
(۲) ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ۰› ( ع ) : [ هذا قد فهم بقوله ویحج ] . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ل ينع‎ )٤( 

)١(‏ لا توجد آية قرآنية بهذا اللفظ › لعل الناسخ قد اشتبه عليه لفظ الايتين » فجمع في آية واحدة › الاية 
الصحيحة : قول تعالی ۾ من کان عدوا بل ریب ورسلی وتیل وَمیکدل قت اله عدو كِب 4 . 
a PE gy E TR‏ 


e 4‏ د ماو و5 G2‏ 2 کے e‏ 

أنزل اليه ِن ريه والمومِنونَ ک ءامن بال ومکتیکوے وکو ورسلوء لا فرق بیت آحلر من سلو % . ( سورة 
البقرة : )٦( . ) ۲۸١‏ سورة البقرة : الأية ۲۳۸ . 

(۷) ساقط من ( ۓ ) . (۸) الزيادة من ( ع ) . 


)٩(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۸۳/۲ › ۸۸4 ) › والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ( ۱۷۹/۰ ) »› وابن ماجه في كتاب 
المناسك » باب التمتع بالعمرة إلى الحج ( ٩٩۹۱/۲‏ ) الحدیث ( ۲۹۷۷ ) » والدارقطني ( ۲۸۳/۲ ) الحديث 
۲٠۸(‏ ) » والطيالسي في المسند في ما سند جابر بن عبد الله الأنصاري هه ( ۲۳۲ » ۲۳۳ ) الحديث 
۱٦٦۸(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۲١/۳‏ ) » والطحاوي في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب من حرم 
بحجة فطاف لها قبل أن يقف بعرفة ( ۱۹۰/۲ » ٠١۱‏ ) . 


العمرة رة م ع |۷۰۱ 


لعامنا أم للأبد ؟ » ٩‏ يبين هذا سياق الخبر . 

4 - قال جابر أهللنا مع رسول اله ر المج خالا » لا بخالطه شي 
فقدمنا مكة لأربع ليال خلون > من ذي الحجة » فطفنا وسعینا » ثم أمرنا رسول الله 
لت أن نحل » قال : لولا هدي لأحللت > فقام سراقة » وقال : يا رسول الله أرأيت 
متعتنا " هذه لعامنا أم للأبد ؟ » فقال : بل للأبد» © . 


› » هکذا ذکره ابو داود وقوله : ( دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة‎ - ٥ 

E E Sag e 
. لان فرشا كانت تقد أن الفرة ا 0 في آشهر الحج‎ ٤ الحج‎ 

» قالوا : روى عن أبي رزين : أنه سأل النبي به فقال : « إن ابي شيخ كبير‎ - ۷٩ 
. “” » الإسلام لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن قال : حج عن أبيك واعتمر‎  كردأ‎ 

۷ س- قالوا : والأمر يقتضي الوجوب . 

٩ س- قلنا : بين 7 له النبي لے ما يستحب ( له فعله عن بيه » وتجوز‎ ۸٨۸ 
النيابة فيه » ولم يبين ”" له الوجوب » ألا ترى : أنه لم يدرك استطاعة أبيه » ولا مره له‎ 
الطاعة على قولهم : إن ا خبر ورد یفید بیان ما يجوز [ أن‎ ٩۶( بالج » ولا تدل‎ 
. ٩7 ۲ ینوب فیه عن آبیه لا ما لا یجب عليه‎ 

۹ س- قالوا : من طريق المعنى أخذ نسك الْقَرَانِ » فكان واجا بأصل الشرع » أو 


. في ( م ) : [ أمتعتنا ] . (۲) الزيادة من سنن ابي داود » وسنن ابن ماجه‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ متعتا‎ )۳( 

› أبو داود بهذا اللفظ » في السنن‎ » ) ۱۲١۹/۱١١ ( الحدیث‎ » ) ۸۸٤ ۰ ۸۸۳/۲ ( اخرجه مسلم بمعناه في‎ )٤( 
وابن ماجه بألفاظ متقاربة » في كتاب المناسك » باب فسخ‎ » ) ٠٥۲/١ ( في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج‎ 
. ) ۳۲٣/٤ ( ا لحج ( ۹۹۲/۲ ) » الحدیث ( ۲۹۸۰ ) » وعزاه الشوكانى إلى البخاري » في نیل الأوطار‎ 


(°) في ( ۴ )+( ع ) :وحل. - (1) في ( م ) :1 کان يعتقد ] . 

(۷) في ( م ) :1 لا يجوز ] . (۸) في ( م ) :[ فأدرك ] . 

. ] في ( م) :1 تبین ] » وفي ( ع ) :1 فبين‎ )٠١( .. ) ٤۱١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٩( 
. ) في ( ع ) : [ استحب ] » وهو غير واضح في ( م‎ )۱١( 

() في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ لم نبين ] . 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠١( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا بدل‎ )۱٤( 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ آن ينوب عن ابه مالا يجب عليه‎ )۱١( 


\V./4‏ = کتاب احج 
ا الطلواف » فكان منها ما وجب بأصل الشرع » كالحج , 
١‏ - قلا : الحج دلالة لنا ؛ لأنه لما كان نسكا موقا : وجب من جنسه 


بالشرع » ولا كانت ال اعرد جل م الان 

e Ob E e 
. الوقوف فلم يجب بأصل الشرع‎ 

١‏ = ولأن العنى في الحج : أنه أدى بنية غيره : فكان فرصا كايو و لسر 
وما جاز أن با ا ا ا ا 
آنا ليست براجة : 

۴۳ ¬- ولان ٩‏ الحځ عبادة بدنيةٌ تخت بوقتٍ » فكان فيها ما هو واجب › 
كالصوم والصلاة . 

٤‏ س- ولا كانت العمرة عبادة شرعية وا الأوقات لم 
تكن واجبة » كصلاة التطوع . 

6٥‏ - قالوا : عبادة تحب يإافسادها الكفارة » فوجب أن تدوع نفلا وفرضًا ء 
دليله : الصوم والصلاة » والحج . 

0 »س- قلنا : نحن نقول بموجبه ؛ لأن من جنس العمرة ما هو فرض » وهو العمرة 
التى يجب على امحصر . 

۷ »س- والمعنى في الصوم والصلاة : أن كل واحدة منهما لا يجوز أداؤها بنية غيرها 
مع اتساع وقتها » أو أنها عبادة بدنية اخحتصت بوقت بعينه » وفي مسألتنا بخلافه . 

۸ »س- قالوا : موضوع الأصول » أن كل من نذر نذرًا سقط فرض ‏ نذره بأقل 
ما وجب بأصل الشرع من جنسه » بدلالة الصيام » والصلاة » والصدقة › فلما ثبت أنه 
نذر نسكا سقط فرض نذره بالعمرة » ثبت أنها أصل ما وجب بالشرع من جنسه . 

4۹ »س- قلنا © : الواجب على الإنسان بالنذر المطلق أقل ما ر يصح التقرب به من 
ااك اا وسوا ا بب ان رة تک پیا لان ار ا 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ يژۇدی ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :1[ فلأن] . 
(۳) في ( م) :1 يختص ] .| )٤(‏ في ( م ) :1 لم يکن ] . 
)٥(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ عن فرض ] . 


(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ قالوا ] . 


يخرج من نذر الصوم بيوم واحد » وكذلك لو نذر الاعتكاف خرج من النذر بأقل ما 
يصح أن يأتي به من الاعتكاف » وإن لم يكن الاعتكاف واجبًا بأصل الشرع » وكذلك 
من نذر صدقة خرج من نذره بأقل ما يتناوله الاسم » ولم یشرع ما يتناوله الاسم . 


¥ ٭* * 


٤‏ س کاب المج 


لاا تد سس ك 
e ¬ ENN‏ 


٠‏ - قال أصحابنا : القران أفضل من التمتع والإفراد » وذكر الطحاوي : أن 
التمقع أفضل من الإفراد . وأصحابنا يقولون : هذا مذهبه خحاصة © . 

› وقال الشافعي : الإفراد والتمتع » فقال في عامة كتبه : الإفراد أفضل‎ - ١ 
. وقال فى اخحتلاف الحديث : التمتع أفضل‎ 

۲ س- والقران أفضل من حجة مفردة » وأما إفراد الحج أو العمرة : بأن يأتي با لحج 
ثم يعتمر بعد الأشهر فذلك أفضل من القران ”“ . والكلام فى هذا ” يقع في فصول : 

۴ س- أولها : أن القران أفضل . 

‰4 س- والثاني : أن النبي يتر حج حجة الإسلام التمام ° قارنًا . 

. والقالث : أن دم القران دم النسك‎ - 6٥ 

¥04٦‏ -— فما الدليل ي نفس المسألة : فما روی الأوزاعي ( وعلي E‏ عن 
يحیى بن آبي كثير » عن عكرمة » عن ابن عباس عن عمر قال : سمعت رسول الله © 
لر وهو بالعقيق يقول : « أتانى الليلة آت من ربى » فقال : صل في هذا الوادي المبارك› 
وقال : قل : لبيك بعمرة في حجة » ٠”‏ فأقل أحوال الأمر : أنه ”“ يحمل على الفضيلة . 
)١(‏ أما بيان أفضل أنواع ما يحرم به. فظاهر الرواية في المذهب الحنفي أن القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد . 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية باب القران ( ٥۲٠-١۱۸/۲‏ ) » المبسوط باب القران ( ۲۷-۲٣/٤‏ ) . 
(۲) أما الأفضل من هذه الأنواع الثلاثة الأولى ففيه طرق وأقوال منتشرة ( الصحيح ) منها الإفراد ثم التمتع ثم اران 
هذا هو المنصوص للشافعي ذه تعالى في عامة كتبه والمشهور من مذهبه. راجع المسألة في : امجموع شرح المهذب 
كتاب الحج ( ٠١٠-٠١١/۷‏ ) » مختصر المزني باب إفراد احج عن العمرة وغير ذلك بهامش الام ( ٠۲/۲‏ ) . 
(۳) في ( ص ) :في هنا . ٤(‏ ) لفظ : التمام ساقط من ( م ) . ( ع ) . 
(*) في ( م ) > ( ع ) : النبي »> مكان : رسول الله . 


() أخرجه البخاري » في الصحيح في كتاب الحج»باب قول النبي ب العقيق واد مبارك( ۲٦۷/١‏ ) » وأبو 
داود في الستن كتاب المناسك » باب في القران ( ٠٠١/١‏ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك » باب 


التمتع بالعمرة إلى الحج ( ٩٩۱/۲‏ ) › الحدیث ( ۲۹۷۱ ) . 
(۷) في ( م) : [ أن ] . 


القران افضل من التمتع والإفزاد ۱۷۰٥/4 mıuımumıuıumu-uıuuu‏ 
SS cS‏ 
۸ - قلنا : ذكر أبو داود اللفظين جميعًا » وذكرهما الطحاوي من الطرفين 
اللذين " ذكرناهما » وفيه قل ° . 

| ۹ - ولأن قوله : « وقال » © اختصار الحديث » وإلا فالملك لا يلبي » ونما 

يعلم التلبية فأصل احبر فقال : « قل » . 

۰ - ولانه زائد » والزائد من الخبر أولى . 
۱ س- وروت ام سلمة » قالت  : ٩(‏ سمعت رسول الله بل يقول : اهلوا یا آل 

محمد بعمرة في حجة » ) وهذا أمر . 

۷1۲ - ويدل عليه : قول علي هه : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك » 7ء 

والإحرام بهما هو القران » وقد جعل ذلك من صفة التمام » فهي أفضل من غيرها . 
۴ - ولان کل عبادتین ایح الجمع بینهما › فإفراد كل واحد منهما لا يكون 

أفضل من جمعهما » كالصوم » والاعتكاف » والحرس في سبيل الله مع الصلاة » ودفع 


ر 


الصدقة فى الصلاة 
۰٤‏ - ولان كل من أبيح له القران » فالاصل له القران » صله : من أحرم بشيء 


٥‏ - ولان من نذر القران لم یسقط نذره بالإفراد » ولو کان أفضل » سقط به 
فرض النذر » كمن نذر أن يصلى قاعدًا فصلى قائكًا » فإن أوجب نوع نسك » فلا 
يسقط ‏ فرضه با لا يتناوله اسمه » كمن نذر حجة فأتى بعمرة . 

۹ - ولا یلزم على هذا : من نذر حجة وعمرة فأتى بالقران ؛ لأن القران حج 
رقو إذا ثبت القران » فقد أوجب احج والعمرة والدم » فإذا أفرد فعل i‏ 
والعمرة دون الدم لم يحرم 


. تقدم تخريجه من صحيح البخاري بلفظ قل‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ الذي ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] . (*) في ( م ) : [ قال‎ )٤( 

() أخرجه أحمد في المسند ( ۲۹۷/٦‏ » ۲۹۸ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف في كتاب الحج » فيمن قرن 
بين الحج والعمرة ( ۳۷١/٤‏ ) الحديث ( ٦‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ٠١٤/۲‏ ) 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . (۸) في ( ع ) : [ فلم يسقط ] . 


۷ - فأما الدليل على أن النبي ّي كان في حجة التمام قارا : فما روى حميد 
عن أنس » عن النبي بي ١‏ أنه أتى بعمرة وحجة » وقال : لبيك بعمرة وحجة » © . 

۸ - وروی أبو قلابة عن أنس : « أن النبي بق لا استوت به راحلته على البيداء 
جمع بینهما 0 

وو اوا وید و هلال عن اس قال ٭ کت ردک آي 
طلحة ‏ » وكانت ركبتي تمس ٠‏ ركبة النبي بر فلم يزالوا يصرخون بهما جميعًا 
بالحج والعمرة » ° . 

۰ - قالوا : ذکر قول انس لابن عمر » فقال ابن عمر : « إن أنسا كان ٩”‏ يلج 
اس و و ی و 


من حجه ا ) EE‏ ( “ ا في ت في کتاب u‏ باب الإأفراد والعمرة 

٩۰۰/۲ (‏ ) » الحدیث ( ۱۲۳۲/۱۸١‏ ) » وأبو داود في الستن كتاب المناسك » باب في الإقران ( c“(o4/\‏ 

والنسائي في الستن في كتاب مناسك الحج » في القران( ٠٠٠١/١‏ ) » والترمذي في السنن كتاب الحج » باب ما 

باب من قرن احج والعمرة ( ۹۸٩/۲‏ ) الحدیث ( ۲۹۹۸ » ۲۹1۹ ) » وأحمد في المسند ( ۹۹/۳ ) والبيهقي 

في الكبرى ( ٩/١‏ ) » » والطحاوي ( ۲ ٠١۳‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف › في كتاب الحج › في 

ور و رالعمرة ) (Y1 e‏ . 

C(۷ « E‏ کک كتاب المناسك › ل to4/‏ > کما 

٤ ê ا اللفظ في لمان ر‎ e “( eê e a 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :1ابن طلحة]. . )٤(‏ في (م) :يس . 

(ه) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب ال جهاد » باب الارتداف في الغزو وا لحج ( ١۹۷/۲‏ ) » وبلفظ سمعتهم يصرخون 

بهما جميعا » في کتاب الح » باب رفع الصوت بالإهلال ( ۲۹۹/۱ )ء وني اا جهاد » باب الخروج بعد الظهر ( ١١۲/۲‏ )ء 

والطحاوي في المعاني في كتاب مناسك الحج › » باب ما كان النبي يبي به محرمًا في -حجة الوداع ( ٠١۳/۲‏ ) . 

E C0 e 

با حج ا ا م المقبل E‏ افا ر اله ر ء قال : أل ا 
بلى » ولكن انس بن مالك يزعم : آنه قرن : قال اين عمر : إن انس بن مالك كان يدخحل على النساء » وهن 

مكشفات الرؤس » وأني كدت تحت ناقة رسول الله بإ يمسني لعابها ء e‏ في الکبری کتاب 

احج › باب من اختار المَران ) ۹/o‏ ( 


CE 


القران أفضل من التمتع والإفراد VV/4‏ 


٩‏ - قلا : قد ذكر لأنس قول ابن عمر فقال : ما يعدؤنا إلا صبياتًا ‏ » بل 
سمعت النبي بل يقول : لبيك بحجة وعمرة معام © . 

۲ - وعن على : أن سن انس وابن عمر ٩‏ بتقاوت حتى يقدح في روايته 
لصغره ونما بينهما ثلاث سنين » وقد دحل النبي قر المدينة ”“ ولانس عشر سنين › 
فكيف يكون في حجة الوداع يلج على النساء ؟ 

۴ - وذ کر بو الحسن بأسانيده عن أي بكر » وعمر » وأبى طلحة ”° » وابن 
عباس » وعائشة » والهرماس بن زياد » وأم سلمة » وعبد الله , ای ارق IT‏ 
آبو داود حديث أنس وعمران بن الحصين » أن النبي مر كان قارنا ”^ . 

. °” وذكر الطحاوي القران عن سراقة بن مالك‎ - ۷/٤4 


. ] في ( ۰)۴ (ع) :1 صا‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ( ۹٠٥/۲‏ ) › 
الحدیث ( ۱۲۳۲/۱۸١‏ ) » بلفظ :سمعت النبي مبلق يليي بالحج والعمرة جميعا . قال بكر : فحدثت بذلك 
ابن عمر » فقال : لبي بالحج وحده » فلقیت أنسا » فحدثته بقول ابن عمر » فقال انس : ما تعدوننا إلا صبياًا » 
سمعت رسول الله بي يقول : لبيك عمرة وحجا » والنسائي في الستن في كتاب مناسك الحج » في القران 
٠٠١/(‏ ) » والطحاوي ( ٠١۲/۲‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ على ] بدون العطف. وما أثبتناه في المتن ؛ لأنه الأنسب . 

. ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

. في ( ص ) › ( م ) : [ بالمدينة ] . وأضفنا بث للترقير‎ )١( 

(1) في ( م ) > ( ع ) [ وابن طلحة ] » وهو خطاً . 

(۷) أخرجه ابن ماجه في السنن » في كتاب الناسك » باب من قرن الحج والعمرة ( ۹۹٠/۲‏ ) » الحديث 
۲۹۷١(‏ ) أحمد في المسند ( ۲۸/٤‏ ) » بلفظ : أن رسول الله لر جمع بين الحج والعمرة» والطبراني في 
الكبير ( ۹٤/١‏ ) » الحديث ( ٤1۹٤۹٤41۹۳‏ ) > والطحاوي ( ٠١٤/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف في 
كتاب الحج » في من قرن بين الحج والعمرة ( ۳۷٤/٤‏ ) .وحديث الهرماس أخرجه الطبراني في الكبير 
زالاأوسظ > في مجمع الزوائد ( ۲٠٣/۳‏ ) . 

(1) سبق تخریج حدیٹ انس چ من هذه الال . وحديث عمران بن الحصين : قد أحرجه مسلم بلفظ : 
إن رسول اله به جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات في الصحيح في كتاب الحج » باب جواز 
التمتع ( ۸۹٩/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲۲۹/۱1۹-1١۷‏ ) وأحمد في المسند ( ٤۲۷/٤‏ » 4۲۸ ) » وابن أبي 
شيبة ( ۳۷١/٤‏ ) » والطبراني في الکبیر ( ۱۱۹-۱۱۷/۱۸ › ۱۲۴۳ ) › الحدیث ( ۲۳۲ » ۲۳۹-۲۲۳۲۲ » 
۸) » والدارقطني في کتاب الحج › باب المواقیت ( ۲٦١ › ۲۹٤/۲‏ ) » الحدیث ( ۱۳۳ » ۱۳٤‏ ) . 
(۹) أخرجه أحمد في المسند ( ٠۷١/٤‏ ) » والطحاوي في المعاني ( ٠. ) ٠١٤/۲‏ 


6 - وذ كر الدارقطني عن ابن مسعود وأبي سعيد وابن عمر » وأبي قتادة » وقال 
أبو قتادة : ١‏ إنما جمع رسول الله بق ب بين الحج والعمرة ؛ لأنه علم أنه ليس بحاج 
بعدها) ٩7‏ . 

٩ ] ویدل عليه : حديث البراء بن عازب »› قال :د کنت مع علي[‎ - ٩ 
ات د ارا فا قم على ورل ال قال‎ ٩7 حين مره رسول الله ملقم‎ 
. قد لبست يابا صبيعًا ) » وقد نضحت البيت بنضوح‎ ٩ وجدت فاطمة ا‎ 
قال : فقالت ”© : مالك » فإن رسول الله مل أمر أصحابه فأحلوا » قال : قلت‎ 
٠ لھا : إني أهللت يإهلال النبي يي فأتيت ت النبي مير فقال لي : کیت ضصنعت ؟ قلت‎ 
e أهللت ياھلال النبي ڪي قال : فإني سقت الهدي وقرنت ) > فقال لي‎ 
البدن تسعًا وستين » أو ستا وستين » وأمسك لنفسك ثلاثا وثلائين » أو أربعا‎ 
. ٩” » وثلائین‎ 

۷ - فإن قيل : روى ابن خزية فى هذا الحديث « أما [ آنا فسقت ] ' الهدي 
وأفردت ۾ ١‏ . 

۷۸ - هه قلنا : الصحيح من الخبر ما ذكرناه »> وهو مذهب علي طبه »> وهکذا رواه 
ا د 

4۹ =س- ولو کان لهذا ”“ أصل صحيح » أو فاسد » لم يت ركه الدارقطني مع تتبعه 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بخارج ] » مكان [ بحاج ] . والحديث أخرجه الدارقطني ( ۲٦۱/۲‏ ) » الحديث 


(۱۹) . وأما حدیث ابن عمر : فأخرجه النسائی فی السنن فى كتاب مناسك الحج » في طواف القارن 
(۲۲۰/۰ » ۲۲۹ ) » والدارقطني ( ۲۹۱/۲ ) › الحديث ( ٠١١‏ ) . 


(۲) زيادة من ( م ) + ( ع ) . (۳) الزيادة الأولى من كتب الحديث . 
)٤(‏ زيادة من ( م ) ۰ (ع ) . (*) في ( م ) › ( ع ) :7 صنعا] . 
(1) في سائر النسخ : [ فقال ] » الصواب ما أثبتنا من كتب الحديث . 

(۷) في ( ص ) : [ فقال ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قریت ] . 


)٩(‏ أخحرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن في كتاب المناسك » باب في الإقران ( ٤٥٤/١‏ ) » والنسائي 
مختصرا في السنن في كتاب مناسك الحج » في القران ( ٠٤۹/١‏ ) › وفي ي الحج بغير نية يقصده الحرم 
٠١۸ » ٠١۷/١(‏ ) والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من اختار القران ( ٠١/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ إني سقت ] » مکان : [ آنا فسقت ] . 

aa CODED . ) الزيادة من ( م ) ء ( ع‎ )١١( 
| في ( م )۰( ع ) :7[ هذا].‎ )۱۳( 


1۷4/٤ 


القران أفضل من التمتع والإفراد 
لا يقوي مذهب مخالفنا صحيحًا أو فاسدًا » معروفا أو شادًا . 

۰ س- ویدل عليه : ما روی ابن عباس قال : « اعتمر رسول الله بلي أربع عمر : 
عمرة الجحفة ٠‏ » وعمرته من العام المقبل » وعمرته با جعرانة » وعمرته مع حجته » 
وحج حجة واحدة ) ٩‏ . ذکره الطحاوي ( . 

١‏ س- وذكر أبو داود عن عائشة يها ١‏ قالت : « اعتمر رسول الله ل 
ثلاث عمر سوی عمرته التي قرنها بحجة الوداع ¢ 7 . 

۲ - ویدل عليه ما روی : أن حفصة قالت للنبي بزل « ما شأن الناس حلوا ولم 
تحل أنت من عمرتك ؟ » فقال : إني قَلّدت ت هدي ٩‏ ولد رای افلا آخل 
حتی انحر ) ۳ 


)١(‏ الجحفة : موضع بين مكة والمدينة » وهي ميقات أهل الشام » وكان اسمها ( مَهْيعَة ) فأجحف السيل 

بأهلها فسميت جحفة. مختار الصحاح ص۹۳ . 

(۲) أخرجه البخاري » في الصحيح في كتاب الغازي » باب غزوة الحديبية ( ٤۲/۳‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب 

الحج » باب بیان عدد عمر النبي لل وزمانهم ( ٩۱٩/۲‏ ) الحدیث ( ٠٠١۳/۲۱۷‏ ) ( تحقيق عبد الباقي ) » وأبو 

داود بلفظ : اعتمر رسول الله ي أربعة عمر : عمرة الحديبية » والثانية حين تواطئو على عمرة من قابل › والثالثة : 
من اجعرانة » والرابعة : التي قرن مع حجته . في السنن في كتاب المناسك باب العمرة ( ٠٠١/١‏ ) » والترمذي في 

السنن في كتاب الحج » باب ما جاء كم اعتمر النبي به( ۱۷١/۳‏ ) » الحديث ( ۸١١‏ ) » وابن ماجه في السنن في 

كتاب المناسك » باب كم اعتمر النبي یړ( ۹۹٩۹/۲‏ ) » الحديث ( ١ . ٣‏ ء وأحرجه الطلحاوي في المعاني في 

كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي ب به محرما في حجة الوداع ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) ؛ ( ع ) : [ وذكر الطحاوي ] . )٤4(‏ زيادة من ( م ) » (ع ) . 

)٥(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) . وحديث عائشة هذا : أخرجه أبو داود في السنن كتاب المناسك » باب العمرة 

۹۹/١ (‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب كا ( ۷٠١/٣‏ ) . 

(1) قال الرازي في مختار الصحاح ص۸٠‏ : تقليد البدنة أن يعَلق في عنقها شىء » ليلم أنها هدى اه . 

(۷) في ( م ) e‏ 

(۸) ابید : أن يجعل الحرم في رأسه شعيا من صغ » ليتلبد شعره يا عليه لفلا يشْعَبٌ في الإحرام . مختار 

الصحاح ص۸۹ . 

() أحرجه البخاري بهذا اللفظ في الصحيح في كتاب المج > باب التمتع والقران والإفراد با لحج ( ۲۷۴۳/۱ ) »> 

وفي باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق ( ۲۹۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب بيان أن 

القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المغرد ( ۹۰۲/۲ ۰ ۹۰۳ ) » الحدیث ( ۱۷۰۱ /۱۲۲۹/۱۷۹) » وأو 

داود في السان في كتاب الناسك » باب في الإقران ( ٠۷/۱‏ ) » وابن ماجه » في کناب الناسك » باب من لبد 

رأسه ( ۱۰۱۲/۲ ۰ ۱۰۱۳ ) » الحدیث ( ۳۰٤٩‏ ) . ) 


۳ - وروی عنه ( : أنه قال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت » لا سقت 
الهدي ومجعلتها عمرة وحللت كما حلوا » "° . 

٤4‏ س- ومعلوم أنه إذا كان مفردًا » فهديه ”“ تطوع » وذلك لا ينع التحلل عند 
احد » وهدي المتعة والقران عندنا يمنع التحلل » وحمل خبر النبي ر على وجه قال به 
آهل العلم ولى من حمله على ما يخالف إجماعهم › وإذا ثبت أنه کان قارنا وهو لا 
يختار من القَرَّب إلا أفضلها إذا لم يكن له > عذر » ولا عذر له في ترك الإفراد ء لا 
سيما وقد حج معه مائة ألف . 

٥‏ - وقال : « خذوا عني مناسككم  »‏ وعلم أنها حجة حجها » وكيف 
يترك ” الأفضل » ويعدل إلى الأنقص من غير عذر ؟ 

١‏ - وأما الدليل على أن دم القران دم نسك : فإنه دم وجب لا ” لارتكاب 
محظور » كالأضحية المنذورة ولا يلزم الدم الذي يجب بحلق الرأأس من أدنى ؛ لأن 
الحلق في الجملة محظور › وإن رخص فيه للعذر. ولاأنه دم یراد لا لارتکاب محظور » 
ولا لفعل حظره للإحرام »> كدم الأضحية . 

۷ - ولانه مؤۇقت › بدلالة أنه لا يجوز إلا بعد ار الحج ووجود 
الإحرامين » فكان ^ دم نسك » كالأضحية . 

۸ - ولأن سبب “ هذا الدم أبيح لغير عذر » كدم النذر » وعكسه سائر 
الدماء في الحج › i‏ ثبت انه دم نسك > ثبت أن القران و ؛ لأن أحدا لم 
يفصل بينهما . 

۹ - ولانه يأتي بالإحرامين مع دم نسك » وزيادة النسك أولى . 


(۱) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٤٠١‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فهدیته ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

› ) ٩٤۳/١ ( أخرجه مسلم » في الصحيح في كتاب الحج » باب استحباب جمرة العقبة يوم النحر‎ )١( 
. ) ٤1٥/١ ( الحدیث ( ۱۲۹۷ ) » أبو داود في کتاب المناسك » باب في رمي الجمار‎ 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ ترك ]. 

(۷) في سائر النسخ : [ وانه ] » الصواب ما أثبتناه » وحرف : [ لا ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکان ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا سیب‎ )٩( 


القران أفضل من اتم والإفزار uu‏ ۱/4 ۱۷۱| 


. © » ولان النبي تبت قال : « أفضل الحج العح والفح‎ - ٠ 

. فدل على أن الإحرام الذي ينضم إليه إراقة الدم أفضل وأولى بالفعل‎ - ١ 

۲۴ =س- احتجوا بجا روى عبد الرحمن بن القاسم ‏ » عن أبيه القاسم بن محمد» 
عن عائشة سيه « أن رسول الله قي أفرد الحج » © . 

۴ س- قلنا : قد روى ابن شهاب » قال : أخبره ابن عروة » عن عائشة › أخبرته : 
« أنها كانت مع رسول الله - ته - في تمتعه بالحج إلى العمرة » وتمتع الناس معه » © . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه ابن ابي شيبة من حديث ابن عمر بهذا اللفظ » في المصنف » في كتاب الحج » في من 
کان يرفع صوته بالتلبية ( ٤1٤/٤‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » وأخرجه الترمذي » في كتاب الحج » باب ما جاء في 
فضل التلبية والنحر ( ۱۸٠/۳‏ ) من حديث أبي بكر الصديق » بلفظ : أن النبي بيو سشل أي الحج أفضل › 
قال : العج والئج » وأخرجه ابن ماجه بلفظ : أي الأعمال أفضل ؟ قال : العج والثج في الستن » في كتاب 
المناسك » باب رفع الصوت بالتلبية ( ۹۷١/۲‏ ) » الحديث ( ٤‏ ۲۹۲ ) » وابن خزية » في الصحيح . في كتاب 
المناسك ( ۱۷١/۳‏ ) الحديث ( ۲۹۳١‏ ) » الحاكم في الستدرك كتاب الناسك ( ٤١١/١‏ ) › قال الترمذي 
بعد آن أخرجه : « حديث أبي بكر حديث غريب »» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجاه اه . 
انظر : التلخیص الحبیر ( ۲۳۹/۲ ۰ ۲۲۰ ) » الحدیث ( ٠١١۳‏ ) » نصب الراية ( ۳۳/۳ - ۴١‏ ) » مصابيح السنة 
OT ›۲۲۹/۲(‏ 

(۲) في سائر النسخ : عبد الله بن القاسم » الصواب ما أثيتناه من كتب الحديث ا : هو عيد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » روى عن أييه » ونافع . روى عنه سماك بن حرب » وهشام بن عروة 
والثوري » وشعبة » ومالك بن انس . انظر ترجمته في : اجرح والقعدیل ( ۲۷۸/١‏ » ۲۷۹ )» الترجمة رقم ( .)٠١۲ ٤‏ 
(۳) حديث عائشة هه : رواه البخاري » في الصحيح » كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج 
(۲۷۲/۱ ) مطولا » وفيه : حرجنا مع النبي به ولا نرى إلا أنه احج وفي رواية : وأهل رسول الله بلي 
با لحج » مسلم في الصحيح في کتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۷٥/۲‏ ) الحدیث ( ۱۲١١/۱۲۲‏ ) » 
وأبو داود في الستن » كتاب المناسك » باب في إفراد الحج( 4٤۸/١‏ ) » والترمذي في كتاب الحج » باب ما 
جاء في إفراد الحج( ۱۷٤/۳‏ ) » الحديث ( ۸٠١‏ ) » والنسائي في كتاب مناسك الحج » في إفراد الحج ( ٠٤١/١‏ ) » 
وابن ماجه في كتاب الناسك » باب الإفراد بالحج ( ۹۸۸/۲ ) » الحديث ( ۲۹٠٦٤‏ ) › والشافعي في المستد 
في كتاب الحج » الباب السابع في الإفراد والقران والتمتع ( ۳۷٦/۱‏ ) › الحدیث ( ۹٦۹٩ ۰ ٩1۸ ۰ ٩۹٩1۷‏ ) 
والدارمي في السنن كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( ٠١/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » 
باب من احخحتار الإافراد وراه أفضل ( rj‏ ( 

)٤(‏ حديث عروة » عن عائشة ب ET O‏ »> باب من ساق البدن 
معه ( ۲۹٤/١‏ ) » وأخرجه مسلم في الصحيح »كتاب الحج » باب وجوب الدم على المتمتع ( ۹۰۲/۲ ) 
الحديث ( ۱۲۲۸/٠۷١‏ ) » ( تحقيق عبد الباقي ) » والبيهقي نی الکری > کاب المج ۲ باب من غار ات 
٠ ) ٠ E‏ وأحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب خله ( ۲| ۰ )) ب 


1۷1۲/4 کتاب الحج 


) 4 س- وهذا یدل علی آنه کان متمتعا بخلاف ما روی عنها القاسم بن محمد . 
وروی مجاهد » قال : سعل ابن عمر : کم اعتمر رسول الله ق ؟ قال : مرتين ۽ 
فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله بلي اعتمر ثلاثا سوي عمرته التي قرن 
بها حجه ٩(‏ . 

› اخحتلفت الرواية عن عائشة » فروى عنها الإفراد والتمتع والقران‎ ٠ وقد‎ - ۴٥ 
. وخبر انس ومن روينا عنه لم يتعارض › فکان أولى‎ 

۷۹ - فالوا : ذکر ابو داود عن جابر : آنه قال : أهللتا مع رسول الله مقي بالحج 
خالصًا لا يخالطه شيء ( . 

۷ - قلنا : ذكر الثوري » عن جعفر بن محمد »› حكايته عن جابر » « أن النبي 
و ل اا ر م اا ا او 0 

۸ س- وروی ابو نضرة ٩”‏ عن جابر » قال : « متعتان فعلناهما على عهد رسول 
اله بتر فنهانا عنهما عمر » فلم نعد إليهما» ° . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عمر أنه قال : « أهللنا مع رسول الله ”© مقي بالحج 


والطحاوي ( ٠٤١/۲‏ ) » كلهم بنحو لفظ حديث سالم بن عبد اله » عن عبد الله بن عمر» الذي سيأتي 
تخريجه في من هذه المسألة . )١(‏ تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . (۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : عمرة قرن بها عمرة .حديث جابر طك : أخرجه الترمذي » في كتاب الحج » باب ما 
جاء كم حج النبي لل ؟ ( ١٠۹۹/۳‏ > ۰)۷۰ الحدیث ( ۸۱١‏ ) » وابن ماجه » في كتاب المناسك » باب 
حجة رسول الله ب ( ٠١۷۲/۲‏ ) » الحديث ( ۳٠۷١‏ ) » وابن خزية » في صحيحه » في كتاب المناسك » 
باب ذكر عدد حجج النبي ب ( ٠٠٠۲/١‏ ) » والدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( /١‏ 
٠)) ۸‏ الحديث ( ۱۹١‏ ) » والحاكم في المستدرك › كتاب المناسك ( ۱ ) » والبيهقي في الکبری › 
كتاب الحج » باب من اختار القران ( ٠۲/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : هذا حديث غريب » ثم قال : 
وسألت محمدًا أي الإمام البخاري عن هذا » فلم يعرفه من حديث الثوري » عن جعفر » عن أبيه » عن جابر ء 
عن النبي بلي ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظا وقال : إنما يروى عن الثوري . عن آي إسحق عن مجاهد 
مرسلا » وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

. في جميع النسخ : أبو النصرة بالصاد المهملة » لعل الصواب ما أثبتناه بالضاد المعجمة › من معاني الاثار‎ )١( 
أخرجه الطحاوي في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بر به محرمًا في حجة الوداع‎ )٦( 
. ) ۱٤ ٤/۲( 

(۷) في ( ص ) : [ النبي ] » مكان : [ رسول الله ] . 


\V1T/4 


القران أفضل من التمتع والإفراد 


مفردًا » ”° . 

٠‏ - قلنا : روى الزهري » عن سالم »› قال : « إني ججالس مع ابن عمر في 
الملسجد » إذ جاءه رجل من أهل الشام » فسأله ”“ عن التمتع بالعمرة إلى الحج » فقال 
ابن عمر : حسن جمیل » فقال : إن أباك ينهى عن ذلك > فقال : ويلك! فإن كان 
آي N‏ ا ا 

TEE AE 
حع رسول الله بإ من حجة الوداح بالعمرة إلى الحج وأهدى » فساق معه الهدي من‎ 
ذڏي الحليفة › وسار رسول اله لي وأهل بالعمرة 4 اف بالحج › ومتع الناس مع‎ 
. © » رسول الله ق بالعمرة إلى الحج‎ 

۲ - وروی سفيان عن صدقة بن يسار « أنه سمع ابن عمر يقول : عمرة ” في 
العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى من عمرة في العشر البواقي  »‏ . 


)١(‏ حديث ابن عمر ا : أحرجه مسلم » في الصحيح » في كتاب الحج » باب في الإفراد والقران بالحج 
والعمرة ( ٩۰۰ ۰٩۰٤/۲‏ ) » الحدیث ( ٠ ) ٠۲۳١ ۰ ۱۸٤‏ ( تحقيق عبد الباقي ) » بهذا اللفظ › وبلفظ : 
أن رسول الله تر اهل بالحج مفردا وأحرجه الترمذي » في السنن كتاب الحج » باب ما جاء في إفراد الحج 
۱۷٤/۳(‏ ) » ضمن الحديث ( ٠١‏ بلفظ : أن النبي بلي أفرد الحج » وأفرد أبو بكر وعمر › وعثمان 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية أيصًا إلى البخاري » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج»باب من اختار 
الإفراد ورآه أفضل ( ٤/١‏ ) » والدارقطني في الستن » في کتاب الحج » باب المواقیت ( ۲۳۸/۲ ) » الحديث 
١١ (‏ ) وأحمد بلفظه » في المسند » في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب 2( ۹۷/۲( . 

(۲) في ( م ) ۰ ا ا و 0 ا 
ر اد ع ور الت ف اا ) 

(۳) في ( ص ) : إن كان ولفظ : 1 أي ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ء 
(ع)› »> مکانه : [ أي] . )٤(‏ الزيادة من معاني الاثار . 

(ه) هذا الحديث أخرجه الترمذي في سننه بمعناه » في كتاب الحج › باب ما جاء فی التمتع ( ۱۷۹/۳ » ۱۷۷) 
الحديث ( ۸۲٤‏ ) » البيهقي في الكبرى كتاب الحج › > باب كراهية القران والتمتع » الطحاوي من هذا الوجه بهذا 
اللفظ » في المعاني في كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بل به محرمًا في حجة الوداع ( ٠٤١/١‏ ) . 
)٦(‏ أخرجه البخاري » في الصحیح فیکتاب الحج»باب من ساق البدن معه( ۲۹۳/۱ ) . 

(۷) لفظ : [ عمرة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) حديث ابن عمر ظله : أخحرجه الطحاوي فيكتاب مناسك الحج»باب ما كان النبي بر به محرمًا في حجة 
الوداع ( ٠٤۸/۲‏ ) » وأخحرجه محمد » في كتاب الحج » باب القران بين بين احج والعمرة ( ۳۹/۲ ۰ ۳۷ ) من = 


۷/۴۳ - وروی عطاء بن السائب » عن کثير بن جهمان › قال : « حججنا وفينا 
رجل أعجمي “ يلبي بالعمرة والحج » فعبنا "“ ذلك عليه » فسألنا ابن عمر › فقلنا : إن 
رجلا يلبي بالعمرة والحج » فما كفارته ؟ قال : يرجع بأجرين » وترجعون أنتم بأجر 
واحد » 7 . 

و و ی ک ر 

“9 س- قالوا : روی نافع » عن ابن عمر : « أن التبي عه استعمل عئاب بن ايد‎ ٥ 
على احج » » فأمره» ڈ ثم استعمل أبا بكر سنة تسع وأفرد » ثم حج النبي بلا سنة عشر » فأفرد‎ 
رسول الله قي » واسَفُحْلفَ أبو بكر » فبعث عمر وأفرد الحج » ثم أنه‎ ٩ الحج »› » ثم توفي‎ 
حج فأفرد احج » وتوفي أبو بكر » واسَمُحْلِفَ عم » فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد‎ 
احج » ثم حج عمر سنيه كلها ”© وأفرد الحج ثم توفي عمر » واسَتُخْلِفَ عثمان » فأفرد‎ 
. ^ » احج » ثم حصر  عثمان » فأقام عبد الله بن عباس بالناس » فأفرد بالحج‎ 

.» تمتع رسول الله ب حتى مات‎ ٩ قلنا : روی عن ابن عباس أنه قال‎ - ٩ 


طريق سفيان » بلفظ عمرة في الحج أحبٌ إليّ من عمرة في العشرين البواقي » ومن طريق مالك بنحو لفظ 
الطحاوي » في موطئه » باب الرجل يعتمر في أشهر الحج الحديث ( ٤٤۸‏ ) . 

. في سائر اللسخ : [ أعمى ] » والئبت من معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فعيبنا ] . 

(۳) حديث كثير بن جهمان : أخرجه ابن أي شيبة بمعناه في المصنف » في كتاب الحج » فيمن قرن بين 
الحج والعمرة( ۳۷٠٦/٤‏ ) » الحديث ( ١٠۳‏ ) » والطحاوي من طريق عطاء بن السائب › بهذا اللفظ في 
المعاني ( ۱١۸/۲‏ ) . ) 

. في ( م ) : [ أسد ] » مكان : [ أسيد ] وهو تصحيف‎ )٤( 

. في سائر النسخ : 1[ جمع ] » مكان : [ حج ] » الصواب ما أئبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ سنة له كلها ] 

(۷) في ( م ) a‏ 

(۸) الزيادة من سنن الدارقطني . وقد أثبتناه عبارة قلنا : روى عن ابن عباس أنه ليستقيم المعنى . هذا الحديث : 
أخرجه الترمذي » في السنن »باب ما جاء في إفراد الحج ( ٤/١‏ ۱۷ ) بلفظ : أن التبي بلي أفرد الحج » وأفرد ابو 
ق > فیکتاب احج › باب المواقیت ( ۲۳۹/۲ ) » الحديث ( ٠١‏ ) »› 
من طریق عبد الله بن نافع » عن عبيد الله اين عمر » عن نافع > عن ابن عمر » بهذا اللفظ . 

(۹) واضح أن العبارة هنا ناقصة » سقطت من سائر النسخ مع الزيادة التي أثبتناها في حديث ابن عمر » عبارة 
ORS Sa‏ 
رسول الله بے إلى آخره » ليس جزءا من حديث ابن عمر » بل هو جزء من حدیث ابن عباس له . 
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القران أفضل من التمتع والإفرإار |د ا \V‏ 


وأبو بكر حتی مات » وعمر حتى مات » وأول ما نهي عنها معاوية ٩”‏ . 

۷ س- قالوا : روی جابر قال : حرج رسول الله بو لم يسم حكًا ولا عمرة » 
حتى كان بين الصفا والمروة » ونرل عليه عبد الرحمن » فأهل بالحج » ٩‏ . 

۸ س- قلنا : روي عن عائشة » أنها قالت : إنه أفرد بالحج » ° . 

۹ - وروي عن ابن عمر : « آنه أُفرد احج iT‏ 

٠‏ - وروينا عن علي » وأنس » والجماعة : « أنه قرن » » فعارض ٩”‏ هذا ما 
رواه جابر . 

١‏ - قالوا : روى جابر أن النبي بب قال : « لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت » لا سقت الهدي › ولجعلتها عمرة » ٩”‏ » ثبت أنه كان محرمًا بالحج » إذ لو 
كان محرمًا بالحج والعمرة لقال : وم جعلتها عمرة . 

۲ س- قالوا : دحل مكة فقضى العمرة » ثم قا : ( لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ججعلت الحجة عمرة » بالفسخ › وأما فقد قضاها » فلذلك * لم 
يكرهها . وإذ قد تعارضت / الأخبار فأخبارنا أولى ؛ لأن رواتها أكثر ؛ ولانًا روينا عن 
جماعة لم تختلف ‏ الرواية عنهم » [ فكان من روى ولم تختلف الرواية عنهم ۲ © 


اولی . 


۴ س- ولأنا نجمع بين الأخبار ونستعمل جميعها » فنقول : يجوز أن يکون النبي 
بإ أحرم ابتداء بالعمرة » فسمعه قوم ٩‏ يحرم بها » > ثم أدحل الحج عليها » فمن 
قال : أفرد الحج » سمعه يحرم بالحج > ولم يكن عرف تقدم | إحرامه بالعمرة » ومن قال : 


(۱) قوله :وأبو بکر حتی مات » وعمر حتی مات ساقط من ( م) › ( ع ) . 
SS‏ 
(۲) لم تعر علی هذا الحدیث سن وجه جابر 4 » وقد تقدم تخریجه من حدیث طاووس مرسلا E‏ 


في مسألة ( ٤( . ) ٤١١‏ ) تقدم تخریجه . 
)٥(‏ تقدم تخریجه ٠  .‏ (1) في ( م ) › ( ع ) › [ يعارض ] . 
(۷) تقدم تخريجه في مسالة ( ٤٠١‏ ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فكذلك ] . 


(۹) في ( م ) : [ لم يختلف ] . ) 
)٠١(‏ ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ يوم ] » مکان : [ قوم ] . 


۱۷1/٤ 


کتاب الحج 


تمع » سمع إحرامه ابتداء بالعمرة » ثم رآه ّي بالحج » فقال : تمتع » ومن قال : قَرَن » 
عرف أنه أدخحل إحرام الحج على إحرام العمرة قبل الطواف › فقال : قرن . 

فتحمل رواية الجماعة على وجه صحيح » ولهذا روت عائشة سيا ٠‏ أنه أفرد ' 
احج )» وروت : « أنه قرن » ؛ بمعنى : أفرد احج حين أحرم بهما وقولها “ : « قرن » 
لأن من اهل بعمرة ”“ » ثم أدخل الحج على عمرته قبل الطواف كان قارنًا . 

Vo‏ ¬ وتأويل أخر : وهو الإحرام يستدل عليه بالتلبية » والقارن يجوز أن يلبي 
بهما » ويجوز أن يقول : لبيك بحجة ويسكت ” عن العمرة » ويجوز أن يقول : 
لبيك بعمرة ويسكت ‏ عن الحجة » كما يجوز أن يقول : لبيك ويسكت ° 
عنهما . 

› فمن روى : أنه أفرد الحج » سمع رسول الله ّل يقول : لبيك بحجة‎ -- ٥ 
ومن روى القران سمعه يقول : « لبيك بهما » ومن روى التمتع سمعه يقول : لبيك‎ [ 
بعمرة » ثم سمعه يقول :لبيك بخجة م 7 فقك تاولا جميع الروايات › ولا يمكنهم‎ 
e ET N OEY 
. تأويل جميع الأخبار أولى‎ 

۷٩‏ - قالوا : قال الشافعي : تأويل رواية عائشة أولى » لحفظها وعلمها وقربها من 
رسول الله لي » وابن عباس من الأهل » وابن عمر أنكر على أنس » وجابر نقل الحج 
من أوله إلى آخره » وساق القصة »› فكان أولى . 

۷% - قالنا : فهؤلاء رووا تمتعًا وقراتًا وإفرادًا ‏ » فقد بينا تعارض الروايات 
عنهم » وقد روينا عمن لم تتعارض الرواية عنه . فأما إنكار ابن عمر رواية أنس فقد نكر 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ قولهما ] . 

(۲) زيادة [ ثم أهل بعمرة ] »> وفي ( ع ) وهامش ( م ) ولا وجه لها . 

)٤ ۰ ۳(‏ في ( م۴ ) :[ نسکت ] . ) 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 نقول ] » مکان : [ يجوز ] . 

(1) في ( م ) : [ نسکث ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( ص ) : [ تمعنا ] بدون نقطة في وله وفي ( م ) » ( ع ) : [ تتعا ] » كلمة : [ فهؤلاء ] سقطت 
كما سقطلت كلمة a yS‏ 
لأن المعنى لا يستقيم بدون هذه الزيادة بدلالة السياق . وقد أبتناها في المتن ليستقيم السياق . 
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القران أفضل من التمتع والإافراد 


رد ابن عمر » وآقام على روایته إلى أن مات » وقال : « من باهاني باهلته » . 

۸ - قالوا : فقد في نقل الفعل › وانفردنا بالقول » وهذا ما روت 
عائشة ٠‏ قالت : « کان رسول الله تلق بذي الحليفة قال : من أحب أن يهل بالحج 
ل 2 ٤‏ رین اخ آنل بها فليفعل وما اهل بالحج  »‏ . 

۷۹ - قلنا : قوله : إما أهل بالحج » يجوز أن يكون قبل أن يؤمر من جهة الل 
تعالى بالقران » ثم القول معنا ؛ لأن في الحديث : أن النبي بلي قال : « أما أني سققت 
الهدي وقرنت  »‏ » وهذا أولى ؛ لأنه إخبار عما فعل > وذلك إخبار عما سيفعل 
ویجوز أن يغير الله تعالى . 

٠١‏ س- قالوا : لم ينقل عن أحد من السلف كراهة الإفراد » وقد نقل عنهم كراهة 
التمتع والقران . 

١1‏ س- وأما التمتع فأنكره عمر » وقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ول 
أنا أنهى عنهما » “ » وأنكر ذلك عثمان © . 

١‏ ك راما القرات ٠:‏ اكه سان بن رة © روزمك بن صوخان 5 + قال 


. لفظ : [ عائشة ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )۲( 
حديث عائشة طي4 : متفق عليه . أحرجه الببخاري في الصحيح في كتاب الحج » باب التمتع والإقران‎ )۲( 
من طريق مالك » عن أبي الأسود » عن عروة » عن عائشة » بلفظ : خرجنا مع‎ ) ۲۷۲/١ ( والإفراد بالحج‎ 
› رسول الله بي عام حجة الوداع » فمنا من أهل بعمرة » ومنا من أهل بالحج » وأهل رسول الله لقي با حح‎ 
› ١١٤( ومسلم في الصحيح في كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۷۱/۲۲ » ۸۷۳ ) الحديث‎ 
O 
ئشة » بلفظط :حرجنا مع رسول الله بار فقال : من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة » فليفعل . ومن اراد أن‎ 
فلیهل . ومن أراد أن يهل بعمرة فليهلٌ » فأهل رسول الله بإ بحج ( تحقيق عبد الباقي ) . انظر‎ » 
. (۰ الحديث ر‎ » ) ۳۳۷/١ ( تخريجه أيضا في الهداية » في تخريج أحاديث البداية‎ 
. د[ قربت ] . هذا جزء من حديث البراء بن عازب » الذي تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ E 
» من طريق مالك » عن نافع » عن ابن عمر‎ » ) ٠٤١/۲ ( أثر عمر هه : أحرجه الطحاوي » في المعاني‎ )١( 
بهذا اللفظ » وزاد فيه : وأعاقب عليهما متعة النساء » ومتعة الحج » وعزاه الغماري في الهداية في تخريج‎ 
. سيآتي تخريج حديث عثمان فى هذه المسألة‎ )٦( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) . [ سالم بن ربيعة وزيد بن صوخان‎ )۷( 


۱V1۸/64‏ = کتاب الحج 


ا نصرانيا فأسلمت »› فأتيت رجلا من 
عشیرتی » يقال له : هذ ‹ عد > فقلت : يا هذيم (“ ! إني حريص على 
الجهاد » وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي › > فكيف لي آن أجمعهما ؟ فقال : 
اجمعهما واذبح ما استیسر من الهدي فأهللت > بهما فلا انت ت العذيب ” لقيني 
Sg lL‏ » فقال أحدهما للآحر : ما هذا 
بأفقه من بعیره . 

۷۴ - قال فکاما الق عل جبل » حتی اتيت عمر بن ع الخطاب ب فقصصت 
عليه القصة ل 


› قلنا : القران عندنا جائز غير مکروه › وإنکار من انکر خطاً‎ - ۷٤ 


٥‏ - فأما إنكار غير المتمتع : فما نهى عن المتعة التى فسخ بها الحجة وحجة 
الوداع » فأما أن تظن به أنه نهى عن متعة دل القرآن عليها » وفعلها وجوه أصحاب النبي 
ر + فلا . 


SS 
. ) ١٠١١/١۳ ( إبراهيم النخعي »> وغیره. ذکره ابن حبان في کتاب الثقات . انظر : تهذیب الکمال‎ 
في سائر النسخ : مرم » مكان : هذيم » وهو تصحيف » وما أثبتناه من سان أبي داود » والسان الكبرى‎ )۲( 
: للبيهقي » وتقريب التهذيب »› وفي سان النسائي : هريم . قال ابن حجر : هو هذيم بن عبد اله التغلبي . ويقال‎ 
. أبوه ثرملة » بضم المثلثة والميم بينهما راء ساكنة » وربا قيل له : أذبم » تبدل الهاء همزة » مخضرم » مقبول‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وأهللت‎ )٤( . ] ع ) :[ يا أخي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

(ه) الزيادة من كتب الحديث . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ سليمان بن رييعة » وزيد بن صوخان »› ونا هلل ] . 

(۷) لفظ : [ عمر ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) الزيادة من سنن أبي داود . حديث الصبي بن معبد E a‏ 
المناسك » باب في الإقران ( ٠٠٥١/١‏ ) والبيهقي في الكبرى كتاب الحج › » باب القارن یهریق دما ( ۳٣٤/٤‏ )› 
وأحرجه النسائي بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن كتاب مناسك الحج » في القران( ۱٤۸ < ٠٤١/١‏ ) »> 
وابن ماجه في الستن كتاب المناسك » باب من قرن الحج والعمرة( ٩٩۰ › ۹۸٩/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۹۷۰ ) > 
وابن خزية في صحيحه كتاب المناسك » باب ذکر البيان : أن العمرة فرض( ۳۰١۷/٤‏ ) » الحدیث ( ۳۰٠۹۹‏ ) > 
والطحاوي في المعاني كتاب مناسك الحج » باب ما كان النبي بب به محرما في حجة الوداع ( ٠٤٠١/۲‏ › 
)١ ٦‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا في المصنف كتاب الحج » فيمن قرن بين الحج والعمرة ( ۳۷١/٤‏ ) »> 


القران أفضل من التمتع والافرار ‏ )/۷1۹) 


٩۲‏ - وقد روی طاووس » عن ابن عباس قال : يقولون ٠‏ إل عر نهى حن 
الحعة » قال عمر : لو اعتمرت في عام مرتين » ثم حججت معاتهما مع حجتي © . 

۷ - وأما إنکار eee‏ فعد رد 
عليهما عمر بن الطاب [ له ] © . 

۸ - ذكر الطحاوي پاسناده عن الصبی بن معبد › قال : (« قدمت على عمر 
فقصصت عليه » فقال : إنهما لم يقولا شيا » هديت لسنة نبيك [ ب ] (^ . 

۹ - والذي وو ن ر ا قال : ( فأفردوا احج ( فنا اراد اکر 
قصة الناسي الموسم في أشهر الحج » وغيرها فحلوا مكة من قاصد ” » وليس هذا المعنى 
يعود إلى النسك . 

۰ - والذي روی عن ۳ عثمان » أنه نهى عن التعة » فقد روی عن مروان بن 
الحكم » قال : « كنا نسير مع عثمان » فإذا رجل يلبي بالحج والعمرة » فقال عثمان : من 


ومحمد في كتاب الحجة » كتاب المناسك » باب القران بين الحج والعمرة ( ۱۷/۲ - ۰۱۹ ۰۲۲ ۲۳ ) » 
والجصاص في أحكام القرآن » في باب التمتع بالعمرة إلى الحج ( ۲۸١/١‏ ) . قال الزيلعي نقلا عن 
الدارقطني : وحديث الصبي بن معبد هذا حديث صحيح » وأصحه إسنادا حديث منصور » عن الأعمش › 
عن أبي وائل » عن الصبي » عن عمر. في نصب الراية » باب القران( ٠١٠۹/۳‏ ۰( . 

) . في سائر النسخ : [ يقول ] » الثبت من معاني الآثار‎ )١( 
في سائر النسخ : [ مع عمرة ] » ابت من التن من معاني الآثار . أأخحرجه الطحاوي في المعاني » الباب‎ )۲( 


السابق ( )۱٤١۷/۲١‏ . 
(۳) في ( م۲ ) » ( ع ) : [ سليمان بن ربيعة ] » وزيد بن صوخان قلنا : [ صحابين ] » والصواب [ وهما 
صحابیان ] . (4 ) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


)٥(‏ الزيادة من معاني الآثار . قال الطحاوي بعد أن أخرجه بهذا اللفظ : فدل قوله : هديت لسنة نبيك بعد 
قوله : أيهما يقولا شيا » أن ذلك كان منه على التصويب منه لا على الدعاء » في المصدر السابق ( ٠٤١/۲‏ ) . 
(1) أثر ابن عمر ظ4 أخرجه الطحاوي من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى » عن سويد » بلفظ :سمعت عمر ظله 
يقول أفردوا بالحج » في المصدر السابق ( ۱٤۷/١‏ ) . ّ 

(۷) هذه العبارة غامضة » وقد قال الطحاوي بعد أن أخرج أثر عمر o‏ 
الإفراد من التمتع والقران » ولكنه لإرادته معن آخر سوى الإفراد » قد بينه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
ثم حرج حديث ابن عمر عن أبيه » بلفظ ا و 
أن يعتمر في غير أشهر الحج » في نفس المصدر ( ٠٤١۷/۲‏ ) . 

(۸) حرف : [ عن ] ساقطة من ( م ) . 


V1 ۰/6 


کتاب الحج 


هذا ؟ » فقالوا : علي » فتاه » فقال : ألم تعلم أني نهيت عن هذا » فقال : بلى » ولكني 
لم أدع قول النبي بلي بقولك » “ » فهذا علي قد رد ذلك » وروی خلافه . على أن 
نهي عثمان محمول على ما قدمناه من قصد تكرار دخول مكة . 

۷۱ - فإن قیل : يحمل قول من روى « أن النبي ب قرن » : على قرانِ من 
ترادف ومتابعة » وهو واحد بعد الأاحر » ولم يرد قران الضم . كما روى : « أن النبي 
E‏ 

۲ - قلنا : القران شمع () في الشرع قد استقر لسك معلوم » وفعل احج 
بعد العمرة لا يتناوله هذا لا > فلا يجوز العدول عن الاسم الشرعي إلى غيره . 

۳ - على أنه لم ينقل أحد أن النبي بجي اعتمر بعد التحلل من الحج » فكيف 
يتأول ذلك على أمر لم يثبت وجوبه ؟ 

4 - وعلى أن هذا التأويل لا يصح » وقد روى أنس : أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يقول : « لبيك بعمرة في حجة » ”) . 

6 - فإن قیل : یحتمل أن یکون « قرن » معنى : أنه أمر بذلك › کما روی : 
انه رجم ماعرًا . 

» قلنا : حقيقة الإضافة تقتضي فعله الشيء بنفسه » فمن حمله على الأمر‎ - ۷٠ 


)١(‏ حديث مروان بن الحكم أحرجه البخاري » في الصحيح » في كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد 
با لحج ( ۲۷۲/۱ »› ۲۷۳ ) بلقظ :شهدت عثمان وعلي 4# وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما 
فلما رأى عليا » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة » قال : ما كنت لأدع سنة النبي بتو لقول أحد » والنسائي 
بنحو لقظ البخاري » في كتاب مناسك الحج »› > في القران ( ۱٤۸/١‏ ) » وابن أيي شيبة نحوه في المصنف في 
کتاب احج » فیمن قرن بین الحج والعمرة ( ۳۷١ » ۳۷٤/٤‏ ) » الحديث ( ۲ ) » والبيهقي في الكبرى › 
كتاب الحج » باب كراهية من كره القران والتمتع ( ۲۲/١‏ ) » الطحاوي بهذا اللفظ » في المصدر السابق 
٤۹ /۲(‏ » وأحمد في المسند » في مسند علي بن أي طالب هه ( ۱۳۹/١‏ ) » والطيالسي في المسند › في 
أحاديث علي بن ابي طالب 4 ص٦‏ . 

IEE ECE O) 

(۳) حديث الجمع بين الصلاتين : أحرجه البخاري » في الصحيح » في التقصير »باب الجمع في السفر بين 
الغرب والعشاء ( ۱۹٤/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين 
الصلاتين في السفر( 4۸۸/۲ ) » ( تحقيق عبد الباقي ) . انظر تخريجه آيصًا في نصب الراية » باب صلاة 
الحا 7 )٤( . € ۹۴ ۹/١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[اسمع]. 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ كنسك ] . )١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 


القران أفضل من التمتع والإفراد ۷۲١/٤ uue‏ 
فقد عدل عن الحقيقة إلى امجاز 

۷ - وهذا لا يصح مع قول الراوي : « أنه أتى بهما » ؛ ولأن مثل هذا التأويل 
يكن فيما روى : « أنه أفرد » معنى : أنه أمر بذلك . 

اا قول انش : ( سمعه يلبي ويقول : عمرة في حجة » يحتمل أنه 
سل عن القران » فعلّم السائل كيف التابية > فظن أنس : أنه يلبي بذلك لنفسه . 

۹ - قالوا : ویحتمل أن یکون سمعه مرة “ يلبي بالحج » ومرة يلبي بالعمرة . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنسا قال : « فلما استوى النبي ب على البيداء 
جمع بينهما » "° . 

۱ - وروی في حدیثه » قال : « كنت رديف أي طلحة وركبتي تمس ركبة 
ابي قر فما زالوا يصرخون بهما » ”“ » يعني : النبي بتي وأبا طلحة ) » وهذا 
يقتضي المداومة › وإجماع التلبية لهما في وقت واحد . 

۲ - احتجوا في نفس المسألة : بأن لمرد ياي ياحرامين وتلبيتين » وقطع 
مسافة ( وحَلقَين › فإذا قرن E E aL‏ 
کثر ‏ عمله › اکثر ثوابًا وأعظ جرا . 

۳ س- قلنا : إذا اعتبر ”© الإحرامين والتلبيتين : أنه إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل 
عليها احج ”'' . وقد أتى يإحرامين وتلبيتين » ومع هذا الإفراد عندهم أفضل منه “ . 

٤‏ س- وأما السفرين ”" : فلا يعتبرونه ؛ لأن عندهم إذا و ا 

فهو أفضل من القران » والسفر واحد . 

. وأما الحلق خا ل بك فلا معنی الترجیح به‎ = ٥ 


oo . لفظ : [ مرة ] ساقط من ( م ) > (ع)‎ )١( 


(۳) تقدم تخريجه في هذه المسألة )٤( ٠.‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ وأبي طلحة ] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ساقة ] . (1) في ( ۰)۴( ). : [ اقتضى ] . 

(۷) في ( ۰)۲ (ع) : ; بأکٹر ] » مکان ELE‏ 

(۸) في ( م ) : [ وعظم ] . CIS‏ 


. ] في ( م ) : [ الحاج‎ )٠١( 
) . لفظ : [ منه ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 
. لفظ : [ السفرين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


ا س کناب المج 


i aD a 


SL 
في أشهر الحج وهو لها وقت رخحصة » والقوم ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج حتى‎ 
. رخص النبي بب في ذلك » والعزيية أولى من الرخصة‎ 

۷/٨۸‏ - قلا ریا ا ا أشهر الحج [ ليس برخصة › وإما 

4 - قال ابن عباس : « کانوا یرون العمرة في أشهر احج من ] ” أفجر الفجور › 
وكانوا يسمون المُحرم صفرًا ‏ ويقولون : « إذا ا وعفى الأثر وانسلخ 
صفر » حلت العمرة لمن اعتمر » » وقال ابن عباس : « فقدم رسول الله ° ول 
وأصحابه صبيحة رابعة » وهم مون ” بالحج » فأمرهم أن يجعلوها عمرة » ^ . 

فهذا يدل : أن النبي صلى اله تعالى عليه > وسلم أمر بذلك مخالفة للمش ركين » 
وكلما فعله في المناسك مخالفة لهم : فهو واجب أو فضيلة ؛ لأنه خصه بدليل الدفع من 


. ] في ( م ) :[ نسك‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ صفر]. (6 )في (م)“()E)‏ : [ إذاأبر] . 

(ه) في ( ص ) : [ قال ] بدون العطف » قوله : [ وقال ابن عباس ] زيادة من المصنف . 

() في ( ص ) > ( م ) :[ قدم ] وفي ( ع ) : وقدم [ وفي سائر النسخ ] › [ النبي ] » مكان : [ رسول 
الله » لبت من معاني الاثار . 

(۷) في سائر النسخ : [ يقولون ] » مان : [ ملبون ] » ابت من معاني الآثار . 

(۸) هذا الحديث : أحرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » في كتاب الحج »باب التمتع » والإقران والإفراد 
با لحج ( ۲۷۳/۱ )» ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب جواز العمرة في اشهر احج ( 40۹4/۲ › ۹٠١‏ )> 
الحديث ( ٠١١١/١۹۸‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج» في إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق 
الهدي ( ١ › ۱۸۰/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في باب العمرة في أشهر الحج ( ٠٠٠/٤‏ ) › وأحمد 
في المسند » في مسند عبد الله بن عباس له ( ۲٠۲/١‏ ) » الطحاوي في الصدر السابق ( ٠١۸/۲‏ ) بهل 
اللفظ » وزاد فيه : 1 قالوا : يا رسول الله أي حل نحل › قال : الحل كله ] . انظر تخريجه أيصًا في : 
نصب الراية » باب القران ( ٠١۳/۳‏ ) . 

(۹) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) » وما بين المعكوفتين OS o‏ 


؛/إب 


القران أفضل من التمتع ب ‘VY‏ 


الحرم » وكانت قريش ” تفف في الحرم وتنزل الحصب ٠‏ . ولو سلمنا أنه رخصة : لم ٠‏ 


ينع أن يكون أفضل » كما أن جمع الصلاتين أفضل من فعلهما في وقتهما . | 
۷٠‏ - وقال الشافعي E‏ 
الضرورة رخصة » حتى إن من لم يأكل حتى مات كان آثمًا . . 
١‏ - قالوا : إفراد الحج عن العمرة أفضل من الجمع يينهما » أصله الي e.‏ 


أحرم بكل واحد منهما من الكوفة . 


۲ س- قلنا : ينتقض ممن أحرم بشيء ونسيه › فإن القران أفضل من الإفراد مع 
وجود أوصافهم . 

۷۴ - فأما الحجة الكوفية » والعمرة الكوفية ° : قران افضل م منهما » ونما ذاك 
قول محمد . 

4 - وأما الكي فمیقاته با حج 5 > والعمرة يختلف › يحرم بالحج )٥(‏ من 
مكة » فلو أحرم بها من الحرم : لزمه دم » وموضوع ‏ القران أنه يقترن الدخول » فإذا 
تعذر لاختلاف لليقات لم يصح . 

٥‏ - وأما الآفاقي فما من حقه ميقات واحد معين شرعًا » فأمكنه الجمع من 
ذلك الميقات » فكان أفضل . 

٩‏ - فان قيل : من كان أهله بين الميقات ومكة فلا تع له ولا قران 
عند کم » ومیقات حجه ٩‏ وعمرته واحد . ) 

N E 

E ا‎ 


cC, '& 
چ‎ 


(1) في ( ص ) : [ قریشا ] . () في (۴) : 1 يقف في الحرم ويتزل الحصب ] . 
(۳) قوله : [ والعمرة الكوفية ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) » واستد ركه التاسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م۴ ) > ( ع ) : [ الحج ] بدون الباء . )١(‏ في ( م ) ٠‏ (ع) :1 امنع ] › مكان : [ يمنع ] . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يخرج بالحج ] » وقوله : [ بالحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في 
الهامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومن صوع ] . 
(۸) في ( م ) ›( ع ) :1[ من ] »› مکان : [ بین ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حجته‎ )٠١( . ] في ( م ) + ( ع ) :1 فلا يتنع‎ )٩( 


اللكي إذا حرج للاحتطاب وغيره ثم عاد : لم يلزمه إحرام ؛ لأنه لم يكن حرمه عليهم 
لكونه من هله » وأجري “ من بعد المواقيت في ذلك مجراهم » وإن حصل لهم 
بالدخول التحرم بحرمة الحرم »> كما يحصل لأهل آفاق . 
۸ - فإن قيل : فا لمكي عندكم لا تمتع ”“ له » وإن كان يأتي بالعمرة من ال حل 

والحج من الحرم . 

4 - قلنا : إذا لم يصح قرانه لا قدمنا لم يصح تمتعه ؛ لأن حكم أحد الأمرين 
حكم الأحر ‏ . 

٠0‏ - وفرق آخر وهو : أن القران والتمتقع سقط بكل واحد منهما أحد الميقاتين ؛ 
لأن المتمتع بحرم بالحج من مكة » والقارن يجوز له ذلك أيضا قبل الطواف » فلو صح 
تمع المكي وقرانه : لم يسقط بذلك حكم أحد الوقتين في حقه » بل يلزمه في حكم 
الوقتين » فلم يلزمه ”“ حال الإفراد » فكذلك لم يصح لهم التمتع والقران » وكذلك من 
بعد المواقيت لا يسقط ”“ حكم الوقت في ضمهم بالقران ؛ لأنهم لو أفردوا بالحج المفرد 
من مكة : جاز » فصاروا في ذلك ”“ كأهل مكة . ) 

- قالوا : الدليل على أن دم التمتع دم جبران : آنه دم له بدل هو 
الصوم "“ : فكان دم جبران » كالدم الواجب بالحلق والطيب . 

۲ -- قلنا : لا نسلم الحكم في الأصل ؛ لأنه إن حلق بغير عذر : فلا بدل 
للهدي » وإن حلق بعذر : فالصوم ليس ببدل » وما يخير بينه وبين الصوم . 

۴ - والعنى ‏ فيه : أنه تعلق سنة لا بباح من غير عذر » ودم القران بخلافه . 

‰4 - قالوا : [ دم له تعلق بالإحرام » فكان نقصًا بالفدية إلا دين . 

EE تعلق الشيء بالإحرام لا یخرجه أن يکون‎ : ٩ ] قلنا‎ - ٥ 


. ] في ( م ) : [ واحرين ] » وفي ( ع ) : [ واحرسي‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عندهم لا ينع ] . (۳) في ( م )۰ ( ع ):[ حکم‌آخر]. 
)٤(‏ لفظ : [ فلم ] » غير واضح في ( ص ) › وفي ( م ) > ( ع ) : [ فلم يلزم ] بدون الهاء . 
(<) في ( ع ) : [ لم يسقط ] .. ( )في (م)›(ع):[هذا]»مكان:[ذلك]. 
(۷) لفظ : [ دم ] : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ٠.)‏ (۸) في ( م )+( ع ) :[هوصوم ]. 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعنى ] بدون العطف . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 


القران أفضل من التمتع والإقراد س \V | u‏ 


موضوع المناسك أن يتعلق بالإحرام » والمعنى فى كفارة الأذى ما قدمناه 

٩‏ - قالوا : لا حلاف أن المتمتع إذا أحرم بالحج من جوف مكة : يلزمه دم 
التمتع . 

۷ - فإن حمل على نفسه وأتى الميقات ” » فأحرم بالحج من الميقات : فهو 


# *# * 


. ع ) : [ باميقات ] بزيادة : [ الباء]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


۱۷۲/٤ 


۵ 
o مسالة‎ |١ 


کتاب الحج 


إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج 
ف أشهر الحج من غير إلام باهله » فهو متمتع 


انا اا ن كر طراف. ال وإحرام الحج في آشهر 

۹ - وقال الشافعي في القديم » والإملاء : إذا أحرم قبل الأشهر » وطاف في 
الأشهر : فهو متمتع › وعليه دم . 

۰ - وقال في ال جدید : إذا أحرم ال فل لاخر eT‏ 

4۹ - ل نا : أنه جمع بين أكثر طواف العمرة › وإحرام احج في أشهر الحج من غير 
إلام بأهله : فصار كما لو أحرم بها فيها » ولا يازم إذا رجع إلى أهله ؛ لأنا عللّنا 
التسوية › و ركن في أحد طرفي ي التمتع » ولا يختص بالأشهر كطواف الحج . 

٩‏ -- فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يصح في الأشهر » لم نسلم ؛ لأنه يصح في 
يوم النحر » ومن هو في الاشهر عندنا . 

۴ - وأما الكلام على قوله القديم ؛ لأنه لا يتعين فعل جميع ‏ الطواف في 
الأشهر » فهو مبنى على : أن الركن أكثر أشواط الطواف » فإذا حصل الركن في 

4 - ولأنه أحد طوافي التمتع » فلم يكن من شرطه التمتع وفرع جميعه في 

6 - احتجوا : بأنه نسك لا يتم العمرة إلا به > فوجب آن يکون فعله في 
)١(‏ 1 صورة التمتع وهو أن يعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ذلك من غير أن يلم بأهله بين النسكون إلاما 
صحيخًا]. راجع المسألة في المبسوط ( ۳١ » ۳۰/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۸/۲‏ ) › > ممجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر ( ۰۲۹۰/۱ ۲۹۱( . 
O I sS‏ 
راجع المسألة في امجموع مع المهذب ( 1۸١ › ۱۷١ › ۱٤۷/۷‏ ) . 
(۳) لفظ : [ فعل ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش وفي ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ جم ] › 
مکان : [ جميع ] . 


إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام ا لے u.‏ !|۷۷| 
الأشهر شرطا في وجوب التمتع ؛ أصله : الطواف والسعي . 

٩‏ - قلنا : المعنى في الطواف : أنه إذا تقدم صحت العمرة في غير وقت الحج. 
ومعنى التمتع : الجمع بينهما في وقت أحدهما . 

۷ - وإذا صحت في غير الوقت › لم يكن جامعًا» وليس كذلك الإحرام ؛ لأن 
بفعله لا تصح العمرة » ونما تصح ‏ في أشهر الحج » وكان بهما جامعًا بين القران . 
ييانهما أن مخالفنا لو أحرم بالعمرة ولم يطف ” حتى بلغ وأعتق : أجزأت عن 
الواجب » ولو طاف ثم بلغ : لم يجزئه عن الواجب » فدل على الفرق بين الموضعين . 


# *# #* 


() في ( م )۰( ع ) :1[ يصح ] . 
(۲) في ( ع ) : [ ولم يطف قط ] بزيادة : [ قط ] . 


\VYA/4‏ کتاب الحج 


أأأ مسالة ot‏ 
إدا فرغ من العمرة ثم خرج › 
فأهل من اليقات بالحج ڪان متمتعا 


۸ - قال أصحابنا : إذا فرغ من العمرة » ثم خرج فأهلّ من الميقات بالحج : 
كان متمتعًا » ولم يذكر في الأصل خلافًا . 

4 - ومن أصحابنا من قال : هذا قول أبى حنيفة » فأما على قولهما : فمتى 
رجع إلى موضع إهلاله التمتع أو القرآن : کن ب 0 

. ° تع‎ e : وقال الشافعي‎ - ٠۰ 

١‏ - لنا : ما روي عن يزيد العقبة قال : « دخلنا مكة عمّارا » ثم زرنا قبر النبي 
لتر وحججنا من عامنا » فسألا ابن عباس » فقال : أنتم متمتعون » ٩‏ » ولا مخالف له . 


VVYY‏ — ولانه جمع بين أكثر طواف العمرة ( وإحرام الحج في أشهر الحج من غير 
إلام > فصار كما لو أحرم بالحج من الحرم . 
VV‏ - ولانه لم ينقض سفره بالعود إلى الميقات » فصار كما لو أحرم ( بالحج ) 
ع لحر )ئ( 
ras‏ 
4 - احتجوا : بأن ميقاته ما بين بلده والميقات » فإذا حصل في الميقات محرمًا › 
فكأنه عاد إلى بلده . 


٥‏ - قلا : إذا عاد إلى بلده قطع سفره الإحرام ( وحصل له التفرقة › وعوده إلى 


)١(‏ إذا جاوز اليقات بعد الفراغ من العمرة فأنى بلدة أخرى غير بلدته بأن يكون كوفيا فأتى البصرة ثم عاد 
وحج من عامه ذلك كان متمتعًا في قول أبي حنيفة كه ولم يكن متمتعًا في قولهما . راجع المسألة في 
المبسوط ( ۳۱/٤‏ ) » بدائع الصنائم ( ۱۷۱/۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر ( ۲۹۱/۱ ) . 

(۲) إذا رجع لإحرام الحج إلى الميقات وأحرم فلا يلزمه دم في مذهب الشافعية . راجع المسألة في المهذب مع 
الجموع » كتاب الحج ( ۱۷٤/۷‏ › ۱۸۲ ) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة » في المصنف » في من قال : هو متمتع وإن رجع ( ۲۳۱/۲ ) » الحديث ( ۲ ) من 
طريق سفيان » عن حماد بن أبي سليمان » عن عبد الكرم » عن يزيد الفقير » بلفظ : أن قوما من أهل الكوفة 
تمتعوا » ثم حرجوا إلى المدينة » فأقبلوا منها بحج » فسألوا ابن عباس » فقال : إنهم متمتعون . 

. ] الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفيهما بعد قوله : [ من الحرم ] هذه العبارة : [ ولأنه لم ينقص سفره من الحرم‎ )٤( 


إذا فرغ من العمرة ثم خرج » فأهل من ٠‏ اليقات با لحج کان میا ۱۷۲۹/41 


ak 

۷٩١‏ - قالوا : بلده موضع لا يستحق منه الإحرام بالشرع ا فل قط دم ال 
بالعود إليه » أصله : سائر البلاد . 

۷ - قلنا : هذا الكلام في غير المسألة ؛ لأن الخلاف أن في عوده إلى الميقات › 
ثم بلده © لا يستحق الإحرام 7 والميقات لا يستحق الإحرام ] " منه » وإنغا يستحق 
الإحرام من الميقات إذا لم يحرم قبله » كما يستحق الإحرام من بلده إذا لم يرد أن يحرم 
نما بعده » والمعنى في سائر البلاد : أن سفره لا ينقطع بالعود إليها » وفي بلده بخلافه . 

۸ س- قالوا : المحمتع إما يلزمه الدم ؛ لأنه ترك ” ميقات الحج » فإذا عاد إلى 
الوقت فأحرم e‏ 

۹ - قلنا : القارن يجب عليه الدم › > فلم يترك 7 وقتا أحر لإحرامين . ولأن 
المستحق لرمة اليقات إحرام واحد » وقد أتى به » فصار بدخوله مكة في حكم أهلها » 
فلما حرم بالحج منها لم يزل الوقت . 

» قالوا : لما حصل في الميقات في أشهر الحج التي حصلت وقتا للحج‎ - ٠ 
. عدل عن الإحرام المتعلق ” بالوقت إلى غيره : لزمه الدم » كذلك ههنا‎ 

1 - قلت : من حج حجة الإسلام يتعين عليه بحضور الأشهر إحرام احج » ومع 
هذا عليه دم التمتع . 

۴ - ولان حرمة الشرع توجب ٠”‏ إحرام الحج بحسب حال الحرم » فإذا كان 
هذا في حال الإحرام في حكم أهل مكة ؛ لأنه لم يترك حرمة الوقت » فقد فعل 
اللستحق عليه في الأشهر » فلا يجوز أن يلزمه دم لترك وقت لم يستحق عليه . 


% %* #* 


. في ( م ) › ( ع ) : [ بلد ] بدون الضمير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) : 1 نزل ] › مان : [ ترك ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يزل ] › مکان : [ يترك‎ )٤( 

. ] ع ) : [ التعلق ] »> مكان : [ المتعلق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ] ع ) : [ فوجب‎ ( ٠ ) في هامش ( ص ) : [ الأشهر ] » مكان : [ الشرع ] وفي ( م‎ )١( 


V۰ /4‏ ا کتاب الحج 
مسالة 0ن 
حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت 


۴ - قال أصحابنا : حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت » وَمَن وراءها إلى 


. ٩( مكة‎ 

۴ -- وقال الشافعي : أهل مكة ومن حولها » على مسافة لا تقصر ‏ فيها 
الصلدة ۳" . 

٥‏ -- لنا : أنه من أهل أحد المواقيت » فصار كالميقات الذي بينه وبين مكة أقل 
من ليلتين وهم أهل قرن . 


۷۳٩‏ - ولان كل من له دخول مكة بغير ) إحرام » كان من حاضري المسجد 
الحرام 0 کأهل السيارة ت 

۷ »- ولان من بينه وبين مكة إحدى المواقيت ليس من حاضري المسجد » كأهل 
المدينة . 


۸ - ولأنه لو أراد الحج » لم يجز له الدحول إلا يإحرام »> كأهل الكوفة . 

۹ - احتجوا : بأنه من الحرم على مسافة تقصر فيها الصلاة » فصار كمن بعد » وفي 
لميقات القريب ٩”‏ ؛ لأن بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة » كمن في المواقيت . 

› قلنا : اعتبرنا جواز دخحول مكة بغير إحرام » واعتبرتم حكم القصر‎ - ٠ 
وأحكام الإحرام متعلقة بامناسك » والقصر والإتمام لا تعلق له بامناسك : فكان ما‎ 
: اعتبرناه أولى‎ 


١ )١(‏ حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة » وأهل الحل الذين منازلهم داحل المواقيت الخمسة » . راجع 
المسألة في بدائع الصنائع ( ۱٠۹/۲‏ ) » المبسوط » باب المواقيت ( ۱1۹/٤‏ ) » العناية بذيل فتح القدير » باب 
التمتعح ( ۱١/۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يقضي ] › بمکان : [ لا تقصر ] » وهو تصحيف . 

(۳) « حاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة » . راجع المسألة في 
امجموع مع المهذب »› كتاب الحج ( ۱۸١ › ۱۷٤/۷‏ ) . 

. ) الزيادة من ( ع‎ )٥( . ] في ( ع ) :1[ من غير‎ )٤( 

(1) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ القربه ] » مكان : [ القريب ] . 


حاضرو المسجد الحرام هل المواقوت \V ۲۱/٤‏ 


- فإن قيل : قال الله تعالى : ل لك لین لم یک هلم حاضى السجد 
أْمرامٌ 4 “ والحاضر ضد المسافر . 


۲ - قلنا : الحاضر ضد الغائب » فحقيقة الاية تقتضى ”“ سكان الحرام » وقد 
أجمعنا ن لظار مترو ۲ فليس ما بقولوته من بعد بأولی ن قول مخالفهم " . 
*# * #* ) 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . (۲) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


(۲) في ( ص ) : [ مخالفنا ] . 


ot مسالة‎ || 


ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران 


۴ - قال أأصحابنا : ليس لأهل مكة » ومَنْ بينها وبين مكة في ”" المواقيت تمتع 
ولا قران ٩‏ . 
٤4‏ - وقال الشافعي : لهم ذلك ؛ لأنه لا دم عليه ° . 


6 “- لنا : قوله تعالى : هل فن تمع اة إل ني 4 إلى قوله : م لك لمن 
یک هلم حاضرى السجد الاو هه © . 
۷۷4٩‏ - وقوله : « ذلك » إشارة » فيرجع إلى جميع ما تقدم ؛ لأن الإشارة بذلك 


تصلح لما بعد . 

۷ س- قال المفضل بن سلمة ”) في « ضياء القلوب » : تقديره : ذلك التمتع © 
لن لم يكن » وقد دل على المصدر ”“ الفعل في قوله : « فمن تمتع » . 

۸ - وقيل : إن ذلك عبارة إلى المشار إليه » والمشار إليه إما أن يكون حاضرا › 
أو مذكورًا في حكم الحاضر » والمذ كور هو التمتع وأحكامه فذلك عبارة عنه . 

۹ - قالوا : قیل : قوله : 8 فن متم 4 شرط › وقوله  :‏ فا سير م اهدي 4 


(۱) حرف الجر ساقط من ( م ) › ( ع ) . ) 

(۲) « ولا تمتع ولا قران لأهل مكة » لقوله تعالی  :‏ َلك لن لم کن حلم كاضرى السنجد الاو . راجع 

المسألة في مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۹۰/۱ ) المبسوط ( ۱٦۹/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠۹۹/۲‏ ) > 

فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ١١ - ٠١/۲‏ ) . 

(۳) مذهب الشافعية أن المكى لا يكره له التمتع والقران » وإن تمتع لم يازمه دم . راجع المسألة في امجموع › 

کتاب الحج ( ۱۹۹/۷ » ۱۷۰ ) › الحاوی الکبیر ( ۷۹/۰ ) . 

. حرف الجر : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 

. 1۹٩ سورة البقرة : الاية‎ )١( 

(1) في (۴ ٠)‏ ( ع ) : [ وقال ابن سلمة ] ء وهو خطا. هو الأديب اللغوي » أبو طالب » المفضل بن سلمة بن 
عاصم قال الذهيي : له تصانيف في معاني القرآن والآداب » أخذ عن ابن الأعرايي » وغيره من مشاهير العلماء › 

أذ عنه الصولي وغيره » ومات بعد التسعين ومائتين . سير أعلام النبلاء ( ۳٠۲/١٤‏ ) » الترجمة ( ۲۱۲ ) . 

(۷) في ( م ) : [ التمتع ] ولفظ : [ ذلك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ص ) : [ الصدر على ] بالتقدي والتأخير . 


لین لأهل مكة وهل المواقيت تع ولا LRA‏ 


جزاء» وقوله : ل َلك لمن استناء » فيرجع إلى الجزاء دون الشرط » كقوله : من دخل 
E OE ۷‏ 

٠‏ س- قلنا : « ذلك » إشارة وليس باستئناء » وقوله : « فمن تمتع » إباحة للمتمتح 
BO E TY‏ 
يكن من أهل مكة . فينصرف ذلك إلى إباحة الدحول . ببين ‏ ذلك : أنه لو رجع إلى 
e‏ 

1 - وقولهم : إن هذه مقام بعضها › فيقام لبعض a‏ : ون » لا 
يجوز ن یکون خبرا ؛ لقوله ° اہ ِي هدي » فإنما جمع بينهما كل خبر 
el AN‏ 

۲ - قلنا : قوله تعالی : # فن تمم عة إل الج 4 شرط > فما لم يوجد الجزاء 
ا فإذا صح وتم الكلام ”"“ من ال جزاء وأول 
الشرط ‏ انصرفت الإشارة إليهما . 

۴ - ویدل عليه ٩‏ : ما روي عن عمر أنه قال : » ليس لأهل مكة تمتع 
ولا قران " » » وتخصيص العبادات بقبيل من الناس لا يعلم إلا من طريق التوقيف . 

64 - ولأنه لا يلزمه دم المتمتع : فلم يكن ١"‏ متمتعا > كالصبي والجنون . 

. فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يصح منهما الإفراد‎ - 6٥ 

۷0 - ق قلغا : إا لا يصح إفراده ؛ لأن موجبه لا يلزمه » فوزانه ”" المكي إذا صح 


. في ( م ) : [ لا بنی ] » مکان [ إلا بنی ] . (۲) في ( م ) : [ لو آنه ] وهو تصحیف‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبين‎ )٤( . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

(°) في ( م ) › ( م ) : [ کقوله ] . (1) في ( م ) : [ الجزء إلا يتم ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فإذا تم الكلام ] » مكان المخبت . 

(۸) في ( ص ) : 3 الجز ول الشرط ] وفي ( م ) : [ الجز ] » مكان [ الجزاء ] . 

(۹) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٠١(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

)١١(‏ لم نهتد إلى أثر عمر 4 في كتب الحديث بعد » وقد ذكره الكاساني في بدائع الصنائع › الفصل 
السابق ( ۱٦۹/١‏ ) » وابن الهمام في فتح القدير » الباب السابق ( ١١/۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فکان ] » مکان : [ فلم یکن ] . 

 طقاس ع ) : [ إنما التمتع بوزانه ] > مكان : [ إنما لا يصح فوزانه ] » وما بين المعكوفتين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


منه الإفراد صح ذلك منه › ولا لم يصح منه موجب التمتع : لم يصح منه التمتع . 

۷ س- ولانه حصل له الام صحيح بأهله بين الإحرامين : فلم يكن متمتعًا » كما 
لو أحرم بعمرة قبل الأشهر وطاف يومًا ثلاثة أشواط ثم تممها في الأشهر وحج من عامه 
ذلك : 

۸ - ولا يازمه ‏ إذا ساق الهدي ٩ء‏ ثم ألم بأهله ؛ لأن مامه لا لم يصح 7 
بدلالة أنه يجب العود عليه ؛ ولآن ”“ ميقات المكي في الحج والعمرة مختلف › فإذا 
أحرم فقد ترك أحد الميقاتين › فلزمه دم الجبران » كما لو أحرم بعمرة لله . 

۹ - قلنا : لم يتناول أهل مكة ؛ لأنه قال الله تعالی : « ول فوا و 4 0 
ب مى يلم  »‏ فدل : أن الآيه تناولت ”“ مَنْ ليس هو في محل الهدي 

. قالوا : كل نسك جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة › أصله : الإفراد‎ - ٠ 

ااا اوو ن و ا ا و ا 
ور 2 : 

1۲ - والمعنى في الإفراد : : نهم يساوون أهل الأفاق في موجبه › ا في 
صحته . ولا حالفوا هل الآفاق في موجب المتعة والقران » كذلك في الموجب لهم ايسا . 

OR NDR E 

4 - قلنا : إن كان التعليل للشخص : فيجوز عندنا للمكي إذا استوطن بلدا 
آخر » وإن كان التعليل للفقه ا يجز ؛ لأن المسافر يجوز له القران من بلده » والمكي 
لا يجوز له ذلك ؛ لأنه يترك أحد الميقاتين . 

6 س- قالوا : ما لا يكره لغير اهل مكة » لا يكره لأهل مكة » كسائر الطاعات . 

٩‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه يكره الوقت ؛ ولأنه لا يكره لغير أهل مكة 
= من (م) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . ويقصد يوازنه المكى » أي يحاذيه . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) [ لايلزمه ] بدون العطف . )١(‏ لفظ : [ الهدي ] ساقط من ( م ) »> ( ع) . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ مالم يصح ] . )٤(‏ في ( ۳ ) + ( ع )1[ ولا] » مكان :1 ولان ] . 
)٥(‏ لفظ : [ رؤوسکم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(1) سورة البقرة : الاية ٠١۹٩‏ . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ تناول ] . 


(۸) قوله : [ ویقرن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدر که في الهامش وفي ( م ) ۰ ( ع ) 
[عن ] » مکان : [ غير ] . | 


\Vr5/4 


ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران 
E E PE‏ 
ما لا يكره للمكي » كترك طواف الصدر . 

۷ - قالوا : ما كان طاعة لأهل الآفاق ينالون به رضا الله تعالى ويستحقون 
ثوابه 4 فهو لهل مكة أولى ¢ لأنهم کان حرم الله تعالی وحاضرو مسحدەه . 

۸ - قلنا : إنما يكون التمقع لأهل الآفاق طاعة إذا لم يتخلل بينهما إلام صحيح » 
وإذا الوا بطل معنى التمتع منهم › وهذا المعنى يحصل لاهل مكة ججمعهم التمة 

4 ¬- وأما القران : فهو قربة -جميع الناس ؛ لأنهم لا يتركون به الوقت » وا لمكي 
ل 1 بالقران ۲ )٩(‏ حرمة أحد الميقاتين › فن خرج ا لأهله )1( 2 
والقران : فقد صح قرانه ؛ لاه لم يترك الوقت . 

۰ - قالوا : اعتبار الإلمام لم يدل عليه نص ولا قياس . 

-- قلا : غلط ؛ لأن الجمع بين الإحرامين مجؤز لأهل الآفاق ؛ ليستدركوا 
فضيلة احج والعمرة » ويسقط عنهم سفر أحدهما » فإذا الوا إلامًا صحيحا بينهما » فقد 
زال المعنى الذي به جاز الجمع . 

۴ - وأهل مكة يستدركون العنى إلى أي وقت ” شاءوا › ۴ يفتقروا إلى 
الجمع > فلم یثبت ثبت حکمه في حقهم مع تخلف معناه . 


EF #* 


. ) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )١( 
N ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 


(۳) في ( ع ) : [ المضي إلى وقت ] . 


|| مسالة 
لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر 


۴ - قال أصحابنا : لا يجزيه دم هدي التعة والقران قبل يوم النحر ( . 

NY‏ : إذا أحرم بالحج : جاز الدم قولا واحدًا » وقبل الفراغ من 
العمرة ETE‏ واحدا » وإذا فرغ من العمرة ولم رم با لحج : فيه قولان 0 

e‏ با % ° . # واطیموا 

س النََيَ 4 > تر ا ا تَمَكَه هه © وت الحلق على الذبح » فدل 

Th 

ا و ا ای ر > قال ل : إني لبدت 
رأسي وقلدت الهدي » فلا أحل حتى أنحر ” » وقال : « لو استقبلت من أمري 
استدبرت » لا سقت الهدي » وج جعلتها عمرة » " . 

۷ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه » وصار كمن لا هدي معه . 


)١(‏ [ لا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ] . جاء في الأصل : يجوز ذبح دم التطوع 
قبل يوم النحر » وذبحه يوم النحر أفضل وهذا هو الصحيح راجع اا ا ( “ 
مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر ( |١‏ ۰( 

(۲) إذا ساق المتمتع الهدي معه أو القارن لمعته أو قرانه فلو ت ركه حتى ینحره یوم فر ا 
المذهب الشافعي » وإن قدم فنحره في الحرم أجزاً عنه . راجع المسألة في : الأم ( ۱۸۳/۲ ) » الجموع شرح 
المهذب ( ۱۸۳/۷ » ۱۸٤١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الحنفية » لا يجوز ذبح هدي المتعة 
والقران قبل يوم النحر . قال ابن قدامة في المغني : وقال أبو طالب : سمعت أحمد قال في الرجل يدخل مكة 
في شوال ومعه هدي » قال : ينحر بمكة » وإن قدم قبل العشر نحره : لا يضيع أو يموت أو يسرق . راجع 
المسألة في المنتقى » العنوان السابق ( ۲۲۹/۲ » ٠)) ٠١‏ بداية امجتهد » في القول في الهدي ( ۳۹٤/۱‏ ) › 
ا لمغني » الباب السابق ( ٤۷١ » ٤١٥/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( ۳۹۸/۱ ) . وقال ابن حزم 
مثل قول الشافعي : يجوز الهدي إذا أحرم › امحلى بالآثار > کتاب الحج ( ۱۰۸/۰ ۰ ٠١۹‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ منهما ] » وهو خطاً . سورة الحج » الآية ( ۳١‏ ) . 

. ) سورة الحج : الآية ۲۸ » ۲۹ . () قوله : وقت النحر مكرر في ( م‎ )٤( 

(1) تقدم تخريج حديث حفصة في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۱١‏ ) . 


لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل یوم ال ۱۷۳۷/٤ uwe‏ 

۸ - فان قيل : النبي يړ کان مفردًا » والهدي تطوع › فلا يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر . 

۹ - قلنا : هذا تطوع » لا تأثير له في المنع من التحلل بالاتفاق . 

۰ - فإن قيل : عند كم كان قارتًا » فكيف يتحال من العمرة بالذبح ؟ 

1 - قلنا : كان الفسخ في تلك السنة جاثرًا » ولو جاز ذبح الهدي فسخ احج 
وتحلل » وإن كان وقت لا يجوز فيه طواف الزيارة . 

۴ - ولا يجوز ذبح الهدى للمتعة . أصله : قبل الفراغ من العمرة يجوز الذبح 
فيه عندنا لن فرع من العمرة . 

۳ =- قلنا : قياسًا على الذبح في حق من لم يفرغ ؛ ولأنه وقت لا يجوز تقديم 
ذبح الأضحية عليه : فلم يجز ذبح هدى المتعة فيه »> كما قبل الفراغ من الفراغ . 

4 - قالوا : المعنى فيه أنه بقى “ لوجوبه أكثر من سبب واحد » وهو التحلل 

من العمرة › وإحرا e E E a‏ »> کما يجوز 
تقديم الزكاة على الحول » وكفارة القتل على الوت . 

٥‏ - قلنا : لا نسلم أن التحلل من العمرة بسببه ؛ لأنه لو لم يتحلل من العمرة 
حتى أحرم بالحج » وجب الهدي 

٦‏ س- فقي الموضعين لم ببق إلا سبب واحد » وأن الزكاة صدقة والكفارة عتق أو 
صوم ‏ » وجميع ذلك يكون قربة في جميع الأوقات » فإذا وجد سببه » جاز تقديمه . 

VVAY‏ — وأما الهدى : فهو إراقة دم » وذلك موضوعه يختص بأوقات ل 
[ يجوز ] ١‏ تقديمه عليها » كالأضحية . 

۸ - وعليه الذبح بيبطل 7“ من قال : إن شفى الله مريضى فلله علي أن 
أضحي › فوجد الشرط » فقد نفى الوجوب سبب واحد لا يجوز الذبح . 

۹ =- ولانه دم لیس حصر ولا جناية » ولا اُوجبه بنذره » فلم یجز ذبحه قبل يوم 
)١(‏ في ( ۴ ) › ( ع ) :1 ما لا تأثير ] بريادة : [ ما ] . 
(۲) في ( ع ) [ ببقي ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وصوم ] » مکان : [ أو صوم ] . 


. ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )٤( 
. ع ) : [ وعليه الذبح بيبطل ] . وهو الأنسب وقد أثبتناه في المتن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )°( 


۴ -۔- سسس کتاب الحج 
اجر » كالاضحة: 
١١‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لايجوز تأخيره : فلم يجز تقديمها » وهدي المتعة 
يجوز “ تأخيره عن الأيام : فجاز أن تتقدم عليه . 
١‏ - قلنا : يبطل بالرمي » وأنه يجوز تأخيره عن الأيام الثلاثة » ولا يجوز تقديه 
عليها » وكذلك ' الطواف . 
۲ - ولان الهدي سبب على الرمي > فإذا جاز تأحير الرمي از ٩‏ تاخ ما 
ترتب عليه » والأضحية لا يترتب عليها ما لايجوز تأحيره » فلذلك لم يجز [ تأخرها . 
۳ - فإن قيل : الرمي لا يفعل بعد أيامه ويجوز فعل الهدي . 
4 -=- قلنا : الرمي يفوت ] © بمضي الأيام » فيقوم الدم مقامه › فلو اعتبر الهدي 
ففات » فقام ”“ الهدي مقامه » فلا معنى لمقام هدي » فكذلك ”“ فارق الرمي . 
٥‏ “-- ولأن هدي التطوع يختص بيوم النحر › فالواجب من جنس ما يقع به 
القحلل » بدلالة اححصر . 
۷۷۹١‏ - فإذا تعلق وجوبه بعقد الإحرام : لم يجر أن يتقدم على يوم النحر » 
كالرمي » والطواف والحلق . 
۷ - ولا يتعلق بلزوم دم الجنايات ؛ لأن وجوبه لا يتعلق بالإحرام ما لم يوجد 
فعل منه . 
۸ - فأما دم القران : فتعلق بنفس الإحرام من غير أن ينضم إليه معنى آخر . 
4۹ -- ولأنه حكم يتعلق ”“ بالتمتع » فإذا صح بعد يوم النحر » لم يجز قبله › 
ضرم السغة: 
۰ =- احتجوا : بقوله تعالی  :‏ فن تمم بعر إل كَل فا ايسر من هد که . 
۹ س- قالوا : وقد قيل فى تقديرها : « فعليكم ما استيسر » وهذا نص في جواز 
الذبح . 
)١(‏ في ( م ) : [ جوز ] . ٠‏ (۲) في ( ص ) :[ ولذلك ] . 
(۳) لفظ : [ جاز ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


() في ( ع ) :1 مقام ] بدل : [ فقام ] . (1) في ( ص ) : [ فلذلك ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ تعلق ] . (۸) سورة البقرة : الاية 1۹٦١‏ . 


إب 


یجز ئه دم هدي الحتعة والقران قبل يوم الل \V ۲۹/4 mmm‏ 


» قلنا : الحج عبارة عن الأفعال » فقد جعل الغاية (^ وجود أفعال الحج‎ 5 — VA‘ 
. وذلك لا د قبل الوقوف والرمي‎ 

۴ »- ولأن الآية تحتمل » فعليه ما استيسر » وتحتمل ‏ : [ وليذبح ما استيسر › 
ویحتمله ] " ولیعتد ما استیسر . 

4 - وعندنا : إذا عين : جاز التعين » وتعلق به حكم التمتع » ويحتمل : 
فليتحلل با استيسر من الهدي ». فيقف على وقت التحلل . 

6 =- ولان قوله : ف ا أَسَسَيْسَرَ ‏ إذا كان المراد به الوجوب والأفعال الختصة 
بالإحرام يقف على أوقات مخصوصة » مثل “ : الوقوف » والطواف : لم يدل وجوب 
هذا على جواز الفعل » ولم يمتنع أن يختص بوقت ببين ” ذلك إلا أن الاية يذ كر فيها 
الزمان ولا يذ كر فيها ”° المكان » ثم وقف على مكان مخصوص »› كذلك يجوز أن 
يقف على زمان مخصوص . 

ol قالوا : روی في حدیث ابن عمر ڪه قال‎ - ۷۸۰٦ 
ا : قال رسول اله ب : « من كان معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة‎ 
. " » إذا رجع إلى أهله‎ 

Da 
. الهدي بوجه . ببين “ ذلك قوله » فليس معناه : فليذبح » وإنما معناه : السوق والحمل‎ 

۸ - قالوا : عبادتان مؤدتان » فوجب أن يتحر وقت جواز فعلها عن وقت 
البدل » أصله : العتق في كفارة القتل ؛ ولأنه حيوان له بدل صوم » فجاز إخراجه في 
وقت جواز فعل الصوم والوقت في الطهارة / . 

۹ - قلنا : وقت البدل والمبدل قد يتفقان وقد يختلفان » بدلالة أن الصوم 
)١(‏ في ( م۴ ) ( ع ) : 1 فقد حصل الفائت ] » مكان الثبت . 


(۲) في ( م ) : [ يحتمل فعلیه استیسر ویحتمل ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قبل ] »> مکان : [ مثل ] . 


(°) في ( م ) >( ع ) :[ بتبین]. ٠‏ (1) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( م ) . 
(۷) وهذا جزء من حديث ابن عمر هه » أخحرجه البخاري » ومسلم » وأبو داود مطولا » تقدم تخريجه في 
مسألة ( ٤۲۳‏ ) . ) 


(۸) في ( ۴ ) ( ع ) [ تین ] . 


/٤‏ ۷4 سس کتاب الحج 


يختص بالنهار “ » ويجوز العتق ليلا » فعلم أن وقت أحدهما يجوز أن يفارق وقت 
الاخر . 

٠‏ س- وقولهم : إما لا يجوز الصوم بالليل ؛ لأنه لا يحتمل الصوم » فكذلك 
نقول ”“ . وما قبل يوم النحر [ وقت ] " لا يحتمل الذبح الذي هو نسك . 

١‏ -س- ولان العتق والصوم يرادان ‏ للتحلل يوم النحر » والصوم لا يصح الذي 
هو المقصود فقدم عليه » والذبح يصح فيه » فلم يتقدم عليه . 

ال ی ی ا ا ا ا و 
المبدل » أصله : الوضوء والتيمم . 

۴ س- قلنا : لا نسلم أن ما ”“ قبل يوم النحر وقت الهدي الذي هو نسك › 
وهذا جنس غير الهدي عندنا . 

” كل واحد منهما لا يختص‎ ٩” »س- والعنى في الوضوء » والعتق : أن فعل‎ ٤4 
بوقت [ وواجبهما لا يختص بوقت » ونقل  الهدي يختص بوقت » فالواجب منه‎ 
. يختص بوقت‎ ٩ يجوز أن‎ 


*# * * 


. في ( م ) › ( ع ) :[ يتخصص النهار ] مكان الغبت‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ فلذلك ] ولفظ : [ نقول ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) الزيادة من ( م ) › ( ع ) . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يردان ] وهو تصحيف. 

. حرف : [ ما ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ نفل ] » مکان : [ فعل‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ لا تختص ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) N E E‏ 
)٩(‏ قوله : [ يجوز أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا أحرم بالعمرة › جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم ا ل ۱۷٤۲/٤‏ 


وإن لم يحرم بالحح 


٥‏ - قال اضنخانا 5 حرم بالعمرة ( جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم 
بالحج ٩‏ , 

ل٨YA1¥‏ ¬ وقال الشافعي ّ ل يجوز ما م يحرم احج )"( غ 

4 ¬ لنا : أن النبى لي ٠‏ أمر أصحابه أن يحرموا با حج يوم التروية › وقد کانوا 


٨۸‏ س- ولا یخلو أن یکون فيهم من لا هدي له »› فلابد ان یکون صام من لا 
هدي معه قبل إحرام الحج . 

۹ »س- ولا يقال : لا نعلم فيهم من لا هدي معه ؛ لأنا نقطع أن العدد العظيم 
لابد فيهم من لا يجد ومن يقدر على الثمن ولا يتمكن من الابتياع . 

. فإن قيل : يجوز أن يصوموا بعد يوم النحر‎ -» ٠ 

1 - قلنا : ذاك قضاء عند کم » فکان یجب أن یبین جواز فعله ؛ لانه يشتبه 
ويختلف فيه . ولأنه أحد ركني التمتع » فجاز أداء الصوم عقيب الثلاثة > كإحرام الحج . 

۲ - ولا يلزم على هذا إذا أحرم بالعمرة قبل الأشهر ؛ لأن التعليل للجواز . 

۴ - ولا يلزم إذا قدم إحرام الحج » ومن يلزمه أن يتمتع ؛ لأنه روي عن أبي 


)١(‏ هل يجوز له بعد ما أحرم بالعمرة في أشهر الحج قبل أن يحرم بالحج ؟ قال الأحناف : يجوز سواء طاف 
لعمرته أو لم يطف بعد أن أحرم بالعمرة . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ۱۷۳/۲ ) » المبسوط ( ۱۸١/٤‏ ) › 
فتح القدير مع الهداية ( ٦/۳‏ » ۷ ) » مجمع الاأنهر مع ملتقی الأبحر ( ۲۸۹/۱) . 

(۲) المتمتع العادم للهدي يازمه صوم عشرة أيام بنص القرآن ويجعلها قسمين ثلائة وسبعة » أما الثلاثة 
فيصومها في الحج ولا يجوز تقديها على الإحرام . راجع المسألة في : فح العزيز بذيل المجموع ( ۱۷١/۷‏ › 
۲( “› امجموع شرح المهذب ( ۱۸٥/۷‏ - ۱۹۳ ) . 

(۳) أخرجه البخاري » في الصحيح » في كتاب الحج » باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ( ۲۷۳/۱ » ۲۷١‏ ) 
بهذا المعني مطولا > ومسلم في الصحيح › في كتاب الحج » باب وجوه الإحرام ( ۸۸٤/۲‏ ) » الحديث 
۱۲۱١/۱٤۳(‏ ) » ( تحقيق عبد الباقي ) . 


\Ve/“‏ کتاب احج 


يوسف : أنه يجوز الصوم ؛ ولأن كل صوم ”“ جاز في إحرام الحج : جاز في إحرام 
العمرة وحده » أصله : سائر أنواع الصيام . 

4 -- ولأن الإحرام ركن من أركان الحج »› فلا يجوز صوم الثلاثة ‏ فيه › 
کالوقوف . 

٥‏ - ولأنه عبادة تتعلق بشیعین ”“ لا يتنافيان » وکل وقت لو وجد البيان » جاز 
أداؤها » فإذا و-جحد أحد الشيئين » وجب أن يجوز أداؤها قياسًا على التكفير ”“ بعد 
اجرح قبل الموت . ) 

٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : # فن تمم عة إل كج € إلى قوله : # فَيِيام 
َة ايم في َج ي ٩‏ . 

۷ س- فأمر بالصوم بشرطين : التمتع ” »> ووجوب الحج . 

۸ س- قلنا : من أأصحابنا من جاب عن الآية بأن المراد منها : فمن أراد التمتع 
بالعمرة إلى الحج ؛ فتعين ما استيسر من الهدي › فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام في 
الحج »› > بمعنى وقت الحج ؛ لأن الحج هو الأفعال » وذلك لا يكون " طرفا للصوم » 
فلم ببق إ إلا أن يحمل على الوقت 

۹ »- فإن قالوا : نحمله على حال الحج . 

۰ س- قلنا هذا عبارة عن وقت بصفة » وإضمار الوقت أولى من إضماره وزيادة 
عليه . 


o 


س- قالوا : إذا ٠"‏ أضمرتم وقت الحج احتجتم إلى تخصيصه با بعد إحرام 
العمرة » وإذا حملت الآية على حال الحج لم يحتج إلى التخصيص . 
۴ س- قلنا : الذي هو " يريد التمتع بالعمرة » هو الذي فعلها ناويا بضم الحج 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) [ ولا کل من صوم ] مکان : [ ولان کل صوم ] . 


(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ التلبية ] . (۳) في ( ص ) : [ بسببین ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ التكفين ] . () في ( م ) : [ ارح ] . 
(1) سورة البقرة : الاية ۱١۹٩‏ . (۷) في ( ص ) : [ لتمتع ] . 


(۸) في ( م )۰ (ع) :1[ بعض ]مکان :[هو]. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يجوز ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)۱١(‏ لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


إذا حرم بالعمرة › جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم ال ۱۷٤۳/٤ vee‏ 


إليها » فلا يحتاج في إضمارها إلى تخصيص . ومن أصحابنا من قال : الاية تفيد 
وجوب الصوم والكلام في ال جواز . 

۴ -- ومنهم من أجاب فقال : التمتع هو ن يسقط سفر الحج » وهذا المعنى 
يحصل يإحرامها » فقد صار متمتعًا بالعمرة إلى الحج بنفس الإحرام » فيجوز له الصوم 
في الاشهر . 

4 »س- قالوا : الهدي عبادات بدل » فلا يبقى ”“ وقت البدل وقت المبدل ° › 
أصله : الكفارات . 

٥‏ - قلنا : الصوم ليس بيدل عن الذبح » ألا ترى أن عندنا وقت الذبح يوم 
النحر » فإن تعذر فلا طريق إلى الصوم » فكيف يجوز بدلا عنه ؟ وما هو بدل عن 
الهدي » وذلك يجوز عندنا إذا ” أحرم بالعمرة » وذلك بدلالة . 

۷۴٦‏ - يبين ‏ ذلك : أنه يهدي » فيكون مراعى إلى حين الذبح » ويصوم فيكون 
صومه مراعى إلى حين النحر » فدل : أن الإهداء والصوم حكمهما ” واحد . . 

۷ - ولأن الصوم والذبح يختلفان في الوقت » ألا ترى : أن عندهم على أحد 
القولين : يجوز الذبح قبل إحرام الحج » ولا يجوز الصوم. وعندنا : يجوزالصوم قبل يوم 
اللحر » ولا يجوز الذبح قبله . 

۸ - وبالاتفاق : يستحب تقد الصوم » ويستحب ‏ تأخير الذبح » فبان 
بهذا اختلافهما في الوقت . ) 

4۹ - فأما الصوم في الكفارة : فهو بدل العتق › فلا يسبق وقت العتق. وفي 
مسألتنا : بدل ” الإهداء » فلا يسبتق وقت الإهداء . 

. »س- قالوا : جبران التمتع » فلا يجوز الإتيان به قبل الإحرام بالحج » كالهدي‎ ٠ 
قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأنه ليس بجبران » والمعنى في. الذبح : أنه يقع‎ - ۷۸4١ 
. التحلل » فأحصر وقت التحلل » والصومُ لا يفعل للتحلل » فجاز فرعه وقت التحلل‎ 
. ] في سائر النسخ : [ عبادات ] تصويبه [ عبادة ] وفي ( م ) > ( ع ) : [ فلا يق‎ )١( 

(۲) قوله : [ وقت المبدل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ وإذ ] بالعطف . (٠‏ ) في ( م )۰“( ع ): [ تين ]. 
(*) في ( م ) + ( ع ) :[ حکمها ] . (1) في ( م ) : [ مستحب ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقل ] بدون نقطه » مکان : [ بدل ] . 


. صوم رمضان‎ SA VAY 


۴ - 5 قلنا : المعنى في صوم رمضان : آن لا يوجد سببه قبل وقته » فلم جز 
تقديه عليه » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن سببه يوجد » فجاز تقديه عند سببه . 


٤4‏ - قالوا : وقد احتج الطحاوي في المنع من تقد الصوم ؟ يما روي غ 
ر ا ا او ا ده 
ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة » ) . 

©( » قلنا : قد روي عن ابن عباس خب أنه قال : « ما بين الهلال إلى يوم عرفة‎ -» ٥ 
. فإن راد هلال شرال » وهلال ذي الحجة » اقتضى ذلك جوازه وإن لم يكن محرمًا‎ 

٩‏ س- وعن علي ب أنه قال : « يصوم قبل يوم التروية بيوم » ويوم التروية » ويوم 
عرفة » ) . ولم يشرط إحرام الحج فيه © . 

۷ »س- وقال عطاء : وقد قي له : لم جعل الصوم من عشر 9 ذي الحجة ؟ قال : 


ربا يتيسر له الهدي » فقيل له أيصومهن ٠‏ حرامًا أحب إليك أم يصومهن ٠‏ حلالا 
بعدما اعتمر "' » وهذا يدل : أن تأخير الصوم استحباب ”° . 


X*# * #* 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صوم فما روي ] . (۲) في ( م )۰( ع ) :[ لم ينع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يوجد هدیا ] . . 

اا و ا ا ا ا ا ا 

يصم » صام یام منی ] . 

. لم نعثر على آثر ابن عباس له‎ )٥( 

)١(‏ أثر علي هه : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم 

۲٠/١ (‏ ) من طريق جعفر بن محمد » عن أبيه > عن على » بهذا اللفظ » وابن أبي شيبة » في المصنف » في 
كتاب الحج » في قوله تعالى : فصيام ثلائة أيام في الحج ( ٤١٥/٤‏ ) . 

(۷) لفظ : [ فيه ] » [ عشر ] ساقطان من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ فيه ] »> [ عشر ] ساقطان من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 تصومهن ] مکان : [ يصومهن ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تصومهن ] مکان : [ يصومهن‎ )٠١( 

. ) ۲۹۳/۱ ( قوله عطاء : ذكره الجصاص في أحكام القرءان » في باب صوم التمتع‎ )١١( 

. ] في ساثر النسخ : [ استحبابا ] بالنصب وهو خطاً الصواب : رفعه » كما أثبتنا ؛ لأنه وقع خبر [ أن‎ )١١( 


صوم السبعة لیس ببدل عن الهدي \V 4| umuwowLu  _‏ 


Of EM “ll 


صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي 


٨۸‏ - قال شيخنا أبو عبد الله الجرجانى © : صوم ‏ السبعة ليس ببدل عن 
دي ٠‏ واف هى الل ور الخ لكل وا اراب 

۹ س- وذ كر الشيخ أبو بكر الرازي ”“ في أحكام القرآن أنها بدل > . 

. ° وقال الشافعي : صوم السبعة بدل‎ - ٠ 

1 - لنا : أن الله تعالى فرق بين الصومين فى وقتهما » إذا كانا بدلا لبدل 
واحد: لم يختلف وقته » كالبدل ٩‏ في سائر الكفارات . 


۲ - ولانه صوم لا يطل بوجود الهدي OT‏ النذر 
وكفارة الأذى . 


VAofr‏ — ولا صوم يجوز فعله بعد التحلل ( کالصوم فن فدية الأذى 


64 »- ولان وجوب الهدي لاينع ابتداؤه » فلم یکن بدلا عنه » أصله : ما 
ذکرنا» وعکسه : صوم الغلاثة . 
مرو و 


6 - احتجوا : بقوله تعالی و ن لم د عيام للة يأ في لج وسم لدا يجفشم يك 
ا © فشرط عدم الهدي بينهما › وعَطفَ أحدهما على الاخر » وحکم العطف 
حكم المعطوف عليه » ثم قال تعالی : 3 لك عَم عة ) فجعلهما شيئًا واحدًا . 
(۱) تقدمت ترجمته في مسأله ( ٤۱۹‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوم صام ] مكان : [ صوم ] وهو تصحيف وفي ( ص ) : [ صوم يوم ] بزيادة : 

[ يوم ] » إلا أن لفظ : [يوم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » الصواب كما أثبتناه 

بحذف [ يوم ] » أو بتبديله بالأيام فتكون العبارة : [ صوم الأيام السبعة ] . 

(۳) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۲۰٢‏ ) . 

e 
) ۱۷٤/۲ ( بدائع الصنائع‎ ۲ 

)٥(‏ [ فإذا فرغ من طوافه e‏ فإن أد ركه الحج قابلا فليحجج إن 

استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة يام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ] . راجع المسألة 

في : الام ( ۱١١/۲‏ ) › وامجموع شرح المهذب ( ۱۹۰-۱۸٥/۷‏ ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كالمبدل ] . (۷) سورة البقرة : الاآية ٠۹٦٩‏ . 


٩‏ س- قلنا : قد شرط في صحة الشرط » أو في وجوبه عدم ”“ غيره » ولا يكون 
بدلا عنه » كما شرط عدة ‏ الأمة في جواز نكاح الحرة » وكما شرط مخالفنا عدم 
الطول » فعطف أحدهما على الأحر » فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط 
واحد » وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال » يبين ” ذلك : 
أنهما اختلفا في وقت فعلهما » وإن عطف أحدهما على الأخر . 


۷ =- فأما قوله : ل يك عَسَرة کیا فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب 
الصوم » لأن البدل يقضى عن ثواب المبدل » فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى 
الثلاثة . 

* * * 


. ] في ( ص ) : [ عند عدم ] بزيادة : [ عند‎ )١( 
. في ( ص ) : 1 عدد ] وفي ( م ) » ( ع ) : 1 عدة ] » لعل الصواب ما اثبتناه‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ )۳( 


سقو ط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي وازوم الهدي وناو ن یی \VEV/4‏ 


| مسالة 


سفوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي 
ولزوم الهدي متى وجده 


۸ س- قال أصحابنا : إذا وجد الهدي في صوم الثلاثة : لزمه الهدي » وسقط عنه 
الصوم . 

4 - وإن وجد الهدي بعد الفراغ من الثلاثة قبل يوم النحر : لزمه الهدي © . 

۰ - وقال الشافعي : يجوز الصوم › فإن أهدی : فحسن »› وإن وجد الهدي 
قبل الدحول فيه : ففيه قولان ‏ . 

1 س- لنا : قوله تعالی °7 : # فن لم عمد مَصِيام ل يار 4 » وهذا يدل على 
أنه لا يجوز الصوم ابتداء مع وجود الهدي . 

۲ -س- ولأن ما شرط فرعه الصوم في اليوم الأول » كان شرطا في الثاني (“ › 
أصله : النية وترك ”“ الأكل . 

۴۳ - فإن قیل : لا ذلك في اليوم ال 

4 - قلنا : إذا أحرم با لحج قبل طلوع الفجر » ونوى ا عدم 
الهدى فلا خلاف ؛ لأنها حالة الوجوب . 

۷ ولان المقصود من الصوم والهدي التحلل بهما › بدلالة حديث حفصة‎ - ٥ 
أنها قالت : « ما بال الناس قد حلوا وأنت لم تحل ؟ فقال رسول الله تي : إني قلدت‎ 


)١(‏ عند الأحناف أنه لو وجد الهدي بعد صوم يومين من الثلائة كان عليه الهدي . راجع المسألة في المبسوط 
۱۸١/٤ (‏ ) » شرح فتح القدير ( ٥٠١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠۷٤/۲‏ ) . 

(۲) عند الشافعية إنه دحل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن يهدي ولا يلزمه . راجع المسألة في : 
لججموع شرح المهذب ( ۱۹١/۷‏ ) » فتح العزيز بذيل ONE e‏ 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ٠۹٦ سورة البقرة : الآية‎ )٤( 

. قوله : [ في الثاني ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ يدل ] مکان : [ ترك ] . 

(۷) في ( م ) : [ صفة ] وفي ( ع ) : [ صفية ] مكان : [ حفصة ] . 


\VEA/4 


کتاب الحج 
هدبي ولبدت رأسي » فلا أحل حتى أنحر وأحل منهما جميعًا » ”© ؛ فدل [ على أن 
الهدي للإحلال . وإذا ثبت هذا » قلنا : قدر ] “ المبدل قبل حصول المقصود بالبدل › 
فصار كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الدحول في الصلاة . 

› احتجوا : بأنه صوم تلبس به لعدم الهدي › فوجب ان لایبطل بوجوبه‎ - ٩ 
. السبعة الأيام‎ e 

۷ - ة5 قلنا : الحكم ضد الوصف ؛ لأن ما تلبس به للعدم يدل على تأثير الوجود 
فيه » فلم تصح هذه العلة . 

/ ولأن صوم السبعة تقدر فيه على الهدي › والمقصود الندل قد حصل‎ ¬ VAA 
فصار كوجود الماء 7 بعد الفراغ من الصلاة » وفي مسألتنا : قد وجده قبل حصول‎ 
. الملقصود فصار كوجود الما ] ” قبل فعل الصلاة‎ 

- فإن قيل : التيمم ليس بمقصود في نفسه . 

٠‏ »س- قلنا : وصوم التمتع ليس مقصودا لنفسه » وإنما يقصد به غيره وهو التحلل 
على ما بیناه . 

: س- قالوا : ينقل إلى الصوم » للعجز عن أصله . فإذا وجده بعد الفراغ من الصوم‎ ١ 
. لم بيبطل الصوم » كالصوم في كفارة القتل والظهار إذا وجد الرقبة بعد الفراغ منه‎ 

۲ س- قلنا : صوم الكفارة يفعل لعنى تقدمه » فإذا فرغ منه تم المعنى بالصوم › 
فوجود البدل لا يؤثر فيه » وفي مسألتنا : الصوم يراد لمعنى يتأخحر عنه وهو التحلل › 
فوجب اعتبار الحالة المقصودة دون ما تقدمها . 

۳ -- ولأن هذا لا يصح على أصلهم ؛ لأن صوم العشرة كلها بدل » فإذا وجد 
الهدي بعد الثلاثة ) » فقد وجد قبل الفراغ من الصوم . 


+ ٭*+ # 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) › ( ع ) ولفظ : [ قلنا ] ساقط منهما وكذلك من صلب ( ص ) 
واستد ركه في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) : [ التلبيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر › عاد فرضه إلى الھدی ۱۷44/٤ ım‏ 


||| مسانة هة 


إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي 


۴4 - قال ااا : إذا لم یصم حتی حضره )0 يوم النحر : عاد فرضه اى 
الهدي > ولبٿت في ذمته اف حين القدرة ,ٍ 

VAVo‏ ¬ وقال الشافعي : : إذا فات وقت الصوم : لم سقط 4 فيصو مه ي يام 
التشريق › على أحد القولين › ويصومها بعد ذلك قو لا واحدًا 7 

٩‏ - لیا : قوله تعالی : i‏ ا هتي ي ) » وهذا يقتضي وجوب 
الهدي » ثم نقلنا عنه إلى الصوم في وقت الحج » فإذا فات : عاد إلى فرض الأصل . 

YVAVY‏ — ولان الله تعالی )°( وجب هذا الصوم أبتداء م السقر وأسقط صوم 
رمضان عن المسافر إلى القضاء ( فلو جاز القضاء ف هذا الصوم : لم يو جبه ابتداء مع 
مشقَة السقر . 

۸ - وروي عن ابن عباس ظ4 أنه قال : « المتمتع يصوم قبل يوم النحر » فإذا لم 
يصم ”“ إلى يوم النحر فعليه الهدي  »‏ . 

4۹ - وعن ابن عمر ظ4 : « أن رجلا أتاه وهو متمتع يوم النحر » ولم يصب © 


(1) في ( ص) :1 لم تصح ] وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يصح ] و[ حصره ] بالصاد المهملة » الصواب ما أثبتناه . 
(۲) مذهب الأحناف أنه إن لم يصم حتى جاء يوم الحر تعين عليه الهدي عندنا . راجع المسألة في : امبسوط 
۱۸۱/٤(‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ٥۳۲-۰۳۰/۲‏ ) مجمع الأنهر شرح ملتقی الأٌبحر ( ۲۸۸/۱ » ۲۸۹) . 
(۳) مذهب الشافعية أنه إذا فات صوم الثلاثة في احج لزمه قضاؤها ولا دم عليه . وخرٌج ابن سريج وأبو 
إسحاق المروزي قو لا : أنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته . حکاه الشيخ أبو حامد والماوردي وآخحرون 
عن أبي إسحاق » وحكاه امحاملي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج » وحكاه صاحب البيان وآخرون عنهما 
والمذهب الأول . راجع المسألة في : اججموع شرح المهذب ( )١۱۸۹ - ۱۸٩/۷‏ . 

) . ٠۹٦١ سورة البقرة : الأية‎ )٤( 

. ) قوله : 7 ولأن الله تعالى ] غير واضح في ( ص‎ )٥( 

(1) في سائر النسخ : [ لم يصح ] » والصواب ما أبتتاه . 

TOT a r 
من طريق إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن ابن عباس قال : إذا لم‎ . ) ۲۸۸/٤ ( في المتمتع إذا فاته الصوم‎ 
. ] يصم المتمتع فعليه الهدي . (۸) في سائر النسخ : [ لم يصح‎ 


1۷0۰/4 


کات ا 
فقال : له ابن عمر : اذبح شاة » فقال . ٩‏ لا اجد» فقال : سل قومك »› » فقال ن 
ههنا أحد ‏ من قومي » فأعطاه ابن عمر شاة « ”© » ولو جاز الصوم لبينه 

۰ »س- وذ كر ابو الحسن عن ابن عمر » وابن جعفر - محمد بن علي o‏ 
وهذا التخصيص إنا يعلم من طريق التوقيف › فكأنهم رووه عن النبي E‏ 

: -س- ولانه وقت يصح فيه ذبح هدي التمتع : فلا يجوز صوم الثلاثة » اصله‎ ١1 
. يوم النحر ورمضان‎ 

۲ س- ولأنه ”“ صوم هو بدل : فلا يقضى كالبدل في الكفارات . 

۳ -س- ولأنه وقت لأحد صومي التمتع : فلا يجوز صومه لأخر فيه »> كما لا 
يجوز صوم السبعة قبل يوم النحر . 
) ا اک ی کر ال و رک وو ا ا ال ا 
يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق » ” . 

6 - هذا الغبر رواه ‏ عبد الغفار > عن الزهري وغلط فى إسناده » والصحيح 
وقوفه على ابن عمر » وقد روينا عنه حلاف ذلك . 
فصوم رمضان موضوع على القضاء » بدلالة أنه يجب على المسافر ابتداء » وما 
أسقط إلى القضاء » وهذا الصوم لا أوجب مع وجود السعي ولم يوجد إلى القضاء : دل 
على انه موضوع على الاداء دول القضاء . 
)١(‏ لفظ : [ فقال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
E E‏ 
۷ راي خی مه يلمر ان لوه 
ذلك لا يعرف ري E‏ 
() في ( م ) › ( ع ) : [ لأنه ] بدون العطف . 


» ) ٣٤۱/۱ ( هذا الحديث : أخحرجه البخاري في الصحيح › كناب الصوم » باب صبيام يام التشریق‎ )٦( 
.) ۴١ ›» ۲۹ ( والدارقطني ف في فى السنن › في کتاب الصيام > باب القبلة للصائم ر( 1۸7/۲ ( ۽ الحدیث‎ 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یرویه ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ] بزيادة : [ لم ] . 


إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي ١۷١١/41‏ 

VAAY‏ — ولأن صوم رمضان موضوع )^ بنفسه في وقت » فإذا فات جاز أن 
يقضي » وهذا الصوم أقيم مقام فرض آخر » وجعل له وقت » فإذا فات عاد إلى الأصل › 
ولم يصح فيه القضاء كال جمعة . 

› قالوا : صوم تعلق بشرط فجاز فعله بعد وجود الشرط » كصوم الظهار‎ - ٨۸ 
. وإذا وطئ ” قبله‎ 

۹ »- قلنا : عدم اللمس شرط في الأصل والبدل » فإذا مسها فقد الشرط المأمور 
به فیهما . 

٠‏ - فلو قلنا : يعود إلى العتق . ولو أداه مع فقد الشرط في الصوم عاد إلى 
الهدي » فلم يفت شرطه » فلذلك لزمه العود إليه ؛ ولأنه شرط في كفارة الظهار أن 
يتقدم الشرط على المسيس ولا يتخلله مسيس › فإذا قرنها قدر على الإتيان بأحد 
الشرطين » وهو صوم لا مسيس فيه » وفي مسألتنا : شرط للتوقف بالحج » فإذا فات لم 
يقدر على إتيانه بشرط فيه ولذلك " سقط . 

. »س- قالوا : صوم لزمه يإعواز الهدي : فجاز فعله بعد النحر » كصوم السبعة‎ ۱١ 


۲ »س- قلنا : فنقول : فلا يجوز فعله في وقت القسم الأخر منه > كصوم 
السبعة . 


% ¥ ¥ 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فرضه ] › مکان : [ موضوع ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وصي ] › مکان : 1 وطئ ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إتيان لشرط فيه » وكذلك ] . 
() في ( ع ) : [ لا يجوز ] بدون الفاء . 


\Vo/ئ‎ 


oof a “| 


کتاب الحج 


إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة بمكه 


۴ - قال أصحابنا : إذا فرغ من أفعال الحج » كان له صوم السبعة بمكة » وفي 
الطريق » وإذا رجع إلى وطنه ”© . 

4 س- وقال الشافعي في أحد قولیه : لا يجوز حتی يرجع إلى وطنه › أو ينوي 
الإقامة بمكة . ) 

.  هنطو وفى القول الآحر : يجوز إذا حرج من مكة متوجها إلى‎ - ٥ 


1 
٩‏ - لتا : قول تعالی 7 : ف وس 5جط باق عر اة ٩‏ » يحعمل : 


ص 


› ) ٤١١/١ ( تحفة الفقهاء » باب الإحرام‎ » ) ۱۸۲ › ۱۸٠/٤ ( راجع المسألة في المبسوط » الباب السابق‎ )١( 
أحكام القرآن للجصاص » في ذكر اختلاف الفقهاء فيمن دحل في صوم التعة‎ » ) ٠۷٤/۲ ( بدائع الصنائع‎ 
› ۲٠٠١/۳ ( البناية مع الهداية‎ » ) ٠٠١/۲ ( » ثم وجد الهدي ( ۲۹۸/۱ › ۲۹۹ ) » فتح القدير مع الهداية‎ 
. ) ۲۸۸/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقی الاأبحر‎ » ) ۱ 
قال القفال في الحلية : وأما صوم السبعة ففي وقته قولان › اأصحهما : أن وقته إذا رجع إلى أهله » وهو‎ )۲( 
قول سفيان وأحمد . والثاني : نص عليه في الإملاء : أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله » فعلى هذا في وقت‎ 
جوازه وجهان » أحدهما : يجوز إذا أذ في السير خارجا من مكة » فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة » وهو‎ 
بمكة » وهو قول مالك . والثاني : يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيما » أو أخذ في السير . راجع المسألة‎ 
cC IAY « ۱۸١/۷ ( الجموع مع المهذب کتاب الحج‎ “ ( ۲٠١/۳ ( في حلية العلماء » كتاب الحج‎ 
وقال الالكية : مثل الحنفية » يجوز صوم السبعة قبل الرجوع إلى أهله » بمكة أو في الطريق . وفي‎ . ۸ 
. امدرنة : قال مالك : قال الله تبارك وتعالى : [ رمب إا َة ) » فإذا رجع من منى » فلا بأس أن يصوم‎ 
قال ابن القاسم : يريد أقام بمكة أو لم يقم . راجع المسألة في المدونة » في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في‎ 
الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۲١١ › ۲۳۰/۲۲ ( الطواف ( ۳۲۲/۱ ) » التتقى »> في ما جاء في التمتع‎ 
الجامع لأحكام‎ » ) ۱١١/١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ » ) ٠۸١/١ ( بداية الجتهد‎ > (ATI) 
. القرآن للقرطبي ( ۳۷۸/۲ › ۲۷۹ ) قال ابن قدامة في المغني بعد أن بين وقت اختيار الصوم السبعة‎ 
: رأما وقت ال جواز : فمنذ أيام التشريق » قال الأثرم : سغل أحمد هل يصوم في الطريق أو بمكة » قال‎ 
› كيف شاء . وقال بهاء الدين فى العدة : وأما وقت الجواز : فظاهر كلام أحمد : أنه إذا رجع من مكة‎ 
» ) ۳۹۸/۱ ( ويكون معنى الآية : إذا رجعتم الحج . راجع المسألة في الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ 
. ۲٠۲ص العدة » باب ما يفعله بعد الحل‎  )) ۷۸ > ٤۷۷/۳ ( الغني » الباب السابق‎ 
. قوله : [ تعالى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ٠۹٩ سورة البقرة : الاية‎ )٤( 


إذا فرع من أفعال الحج > کان له صوم السيعة چک ۱۷٥۳/4 —m=ıuıuı-ıuıxuiuiuo--——oo o‏ 


إن فرغتم “ من أفعال الحج » ويحتمل رجعتم إلى الوطن ولا يجوز ن یکون المراد 

به : الرجوع إلى وطنه ؛ لأن الوطن لم جر له ذكر » والحج تقدم له ذكر > فمل على 
ما جرى له ذكر الرجوع أولى . 

۷ - فإن قيل : لا يقال للصائم : إذا غربت الشمس رجع عن الصوم . 
۸ - قلنا : يقال لمن أفطر : رجع إلى الفطر ؛ ولأن الصوم » والزكاة لا 
يختصان ‏ بمكان » فلا يقال لمن فعلهما : رجع » والحج يفعل في أماكن مخصوصة › 
فيجوز أن يقال لمن فرغ منه وائتقل عنها : ر 

4۹ - ولا يصح أن يقال لمن فرغ من الحج : رجع إلى الإحلال » وكل متلبس 
قام إذا فرغ منه إلى ما كان عليه قبل التلبس . 

٠‏ - يبرن ذلك : أن أفعال الحج تقدم ذكرها › > والسفر والخروج من الوطن 
TT‏ 

١‏ =- فان قيل : كيف يقال : رجع إلى حالته الأولى من الإحلال » وإن كان في 
مكان النسك » فإذا ثبت أن الإحلال رجوع » والعود إلى الأصل رجوع > تعلق جواز 
الصوم بأولهما ”“ . 

۲ - ولان الرجوع إلى الإحلال مراد بالاتفاق ؛ ولأنه لو رجع إلى وطنه ولم 
يطف ‏ : لم يجز الصوم › ولابد من اعتبار الرجوع الذي نقوله » ويضمون إليه 
و ا ی ا و 


هله کقضاءِ رمضان ٠‏ 
۹۳ وا اد صومی ألتمتع › فجاز مكة قبل العودة والإقامة 4 کصوم 
الغلاثة . ) 


٤‏ »س- احتجوا : بحديث جابر أن النبي بر قال : « لو استقبلت من أمري ما 


. في سائر النسخ : [ أن يعتمر ] » لعل الصواب ما ألبتناه‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ لا يختص ] » الصواب ما أئبتناه . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ التلبيس تبين ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ إليه ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ الصلوم بأولهما ] وفي ( ع ) : [ الصلاة بأولها ] . 

(1) في سائر النسخ : [ لم يعطف ] » والصواب ما أبتناه . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ عليه ] » مکان : [ على ] » وهو تصحف . 


استدبرت » ما سقت “ الهدي و جعلتها عمرة » فمن ساق الهدي فليذبح » ومن لم 
يسق فليصم ثلائة أيام ”“ » وسبعة إذا رجع إلى أهله » ° . 

. “ قلنا : النبي له في حجة الوداع منع أن يقيموا بمكة أكثر من ثلائة يام‎ - ٠ 

٦‏ - وكيف يأمرهم بصوم سبعة آيام بهذا ” الصوم » ولم يامرهم بفعله في 
الطريق ؛ لان المسافر يخفف عنه الصوم » وقد إختار لهم فى تلك السنة الاسهل دون 
الأثقل » والأشق . 

۷ س- قالوا : فليس الصوم للسبعة قد خحصوا له موضع استيطانه "“ فلم يصح › 
كما لو تلبس بها ”“ قبل الفراغ من أفعال الحج . 

£ £ ۳ ٤ 

۹4 س- قالوا : جعل الله السفر عدتها في تأخحير صوم واجب محتوم » فلم يجزم أن 
يجعله سبہا فی ابتداء إيجاب صوم . 

› -س- قلنا : ليس السفر هو السبب » وإما السبب يوجد فيه » وهذا غير ممتنع‎ ٠ 
. كصوم الثلاثة‎ 
. في ( م ) : 3 ما سبقت ] بزيادة الباء » وهو تصحيف‎ )١( 
) . ) قوله : [ ایام ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
أحرجه الشيخان في صحيحيهما الجزء الأول » من حديث جابر » وقد سبق تخريجه في مسألة‎ )۳( 
وال جزء الثاني : أخحرجه الشيخان أيضا من حديث ابن عمر‎ . ) ٤۲۳ ( وتكرر ذكره في مسألة‎ ٠)١١ ( 
. ) ٤۲٣ ( مطولا » وفيه هذا اللفظ . راجع الحديث بطوله في المراجع التي تقدمت في مسألة‎ 
والدليل على ذلك : ما أحرجه الشيخان من حديث العلاء بن الحضرمي » بلفظ : سمعت رسول الله‎ )٤( 
› بتو يقول : للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة . أخرجه البخاري في الصحيح › في مناقب الأنصار له‎ 
. في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسکه ( ۳۳۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح »› في كتاب الحج باب جواز‎ 
والترمذي في السنن » في كتاب‎ » ) ٠١٠١۲/٤٤٤ - ٤٤١ ( الحديث‎ » ) ۹۸٦ > ۹۸٥/۲ ( الإقامة بمكة‎ 
. ) ۹٤٩۹ ( الحدیث‎ » ) ۲۷٣/۳ ( الحج» باب ما جاء أن يمكث المهاجر بمكة بعد الصدر لاا‎ 
. في ( م ) ۰( ع ) :[ فلهذا]‎ )*( 
. ] في ( ص ) › ( م ) : [ استطابة‎ )( 
من قوله : [ فليس يصوم ] » أو 3 فلبس بصوم ] » بالباء بدل الياء إلى قوله : [ كما لو تلبس بها ] » ليس‎ )۷( 
مفهوم لعل المراد من هذه العبارة هو : لا يصح أن يصوم السبعة قبل أن يرجع إلى وطنه »> كما لا يصح أن‎ 
. يصوم بها قبل الفراغ من أفعال الحج‎ 


لافضل امتمتع على يوم التروية ۱۷٥0/4 u‏ 


الأفض للمتمتع تقديم الإحرام على يوم التروية 


. ©” قال أصحابنا : الأفضل للمتمتع تقد الإحرام على يوم التروية‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : لمن كان معه هدي » فالمستحب أن يحرم يوم التروية بعد 
الزروال . ) 

۴ »- فإن لم يجد الهدي » فالمستحب أن يحرم ليلة السادس من ذي الحجة › 
والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجه ”° . 

64 س- لنا : ما روي أن عمر [ ط ] ٩”‏ » قال آھل کا آم و اله 
فأهلو! ٩‏ بالحج » > فلا يحسن أن نجد الناس “ يلبون وأنقم ۾ ° . 

. © » وقال عليه الصلاة والسلام : « من أراد الحج فليتعجل‎ - 6٥ 


ی ا کا و اھ ی ف 


(۱) راجع امبسوط » باب القران ( ۳۲/٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( 4١١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان 
سنن الحج إلخ ( ٠١٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب التمتع ( ٠١ » ٩/۳‏ ) » البناية مع الهداية » باب 
التمتع ( ۲۲۲/۲ › ۲۲٢‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقی الاٌبحر ( ۲۸۹/۱ ) . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في الجحموع » كتاب الحج ( ۱۸١ ۱۸۲ » 1۸١/۷‏ ) .وقال مالك : الأفضل 
للمتمتع أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة . راجع المسألة في المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الاسود 
۳٠٠/١ (‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : الأفضل أن يحرم يوم التروية حين يتوجه إلى منى . وهو قول ابن حزم . 
راجع المسأله في الإفصاح » باب العمرة ( ۲۸١/١‏ ) » المغني ( ٠٠٥ › ٠0٤/١‏ ) » العدة » باب صفة الحج 
ص ۱۸۹ . انظر رأي الظاهرية و أرآء الفقهاء » في امحلى بالائار > کتاب الحج ( ۰۱۱۹/۰ ٠١١‏ ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) 1 ولوا ] 

: في ( ص) : [ الحر الناس ] وفي ( م ) : [ ان نحر الناس وفي ( ع ) : كما أثبتناه » ولا د يستقيم العني بئات لفظ‎ )١( 
SG u I SS 
› لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه ابن أي شيبة » من طريق عبد الرحمن ابن القاسم‎ )١( 
عن أبيه » بلفظ : قال عمر : يا أهل مكة ما لي أراكم مدهنين » والحاج شعثا غبرا » إذا رأيتم هلال ذي‎ 
. ) ۳ ( الأثر‎ » ) ٠٥۹/٤ ( الحجة » فأهلوا . في المصنف .في كتاب الحج » في الرجل المقيم بمكة متى يهل‎ 
. ) ٤۹ ( ومالك » في الموطاً » كتاب الحج » باب إهلال اهل مكة ومن بها من غیرهم ( ۳۳۹/۱ ) » الأثر‎ 

(۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . ) 


۱۷١٦/٤‏ سس کتاب الحج 


۷ - ولاأنه وقت يستحب لغير المتمة تقديم الإحرام عليه » فيستحب للمتمتع 
ذلك » أصله : غروب الشمس . 

۸ =س- أو لأنه وقت يستحب تقد الإحرام عليه لمن لا يجد الهدي » فيستحب 
لمن وجده . احتجوا بحديث جابر له : أن النبي بل قال : « إذا توجهتم إلى منى 
رایحین » فأهلوا بالحج ٩‏ » . 

۹ - قلنا لھہ ٩‏ : اخحتار لهم في تلك السنة الأحف والأسهل › ولهذا أمرهم 
بالتحلل » والأسهل أن يؤخر وقت الإحرام » وجواز التعجيل قد بينه لهم بقوله : « من 
أراد الحج فليتعجل » . 

› س- قالوا : إذا أهل رايحا فليس يإعمال الأعمال عقيب إحرامه : فكان أفضل‎ ٠۰ 
. ولهذا يستحب لغير المتمتع التقد ؛ لأنه يطوف عقيب الإحرام‎ 

. -س- قلنا : إذا أحرم من دويرة أهله »> كان “ أفضل » ولا ينعقد إحرامه‎ ١ 

۴ - فإن قيل : يتعقبه التوجه . 

۴ - قلنا : التوجه لا يسقط به موجبات الإحرام » فلا يقال : إنه من أعماله › 
ومثل هذا عندنا يتعقب الإحرام » وهو اجتناب الحرمات . 


KX 


/۱۳١۹ ( أحرجه مسلم في الصحيح » في کتاب الحج » باب وجوه الإحرام ( ۸۸۲/۲ ) › الحدیث‎ )١( 
بلفظ : أمرنا النبي قو ها أحللنا ء أن نحرم إذا توجهنا إلى منى » وابن خزية في صحيحه » كتاب‎ ٠) ٤ 
وأحمد في المسند » في مسند جابر بن‎ › ) ۲٠٠/٤ ( لمناسك » باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة‎ 
الشافعي في المسند » في كتاب الحج الباب الثاني في مواقيت الحج‎ » ) ۳۷۸ » ۳٠۸/۳ ( عبد الله ي‎ 
انظر تخريجه أيضا في تلخيص الحبير باب وجوه‎ . ) ۷٦۸ ( الحديث‎ » ) ۲۹٤/١ ( والعمرة الزمانية والمكانية‎ 
. ] في ( ص ) : [ قلتاهم‎ )۲( | . ) ۲۳٤/۲ ( الإحرام وآدابه وسننه‎ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فهو ] ›» مکان : [ کان ] » وکذا في هامش ( ص ) . 


ب 


یستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بیوم . \VoV| {go‏ 


"e ENN 


٠‏ يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم 
ويوم التروية ويوم عرفة 


٤‏ - قال اانا : يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية 
ويوم عرفة © . ) 

9 ¬ وقال الشافعي : الملستحب أن یکون آخر الصيام يوم التروية 0 

٩‏ س- لنا : أن يوم عرفة لا يكره للحاج صيامه » بدلالة حديث قتادة أن النبى 
ر / قال : « صيام يوم عرفة كفارة السنة التى تليها » "° . 


)١(‏ راجع المسألة في المبسوط » في باب ال جمع بين الإحرامين ( ۱۸١/4‏ ) » أحكام القرآن » باب صوم التمتع 
۲۹۳/١ (‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ٤١١/١‏ ) » بدائع الصنائع فصل : وأما بيان ما يجب على 
المتمتع والقارن ( ۱۷۳/۲ ) » الهداية باب القران ( ٠١١/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر » الباب 
السابق ( ۲۸۸/۱ ) . 

(۲( راجع المسألة في امجموع مع المهذب » كتاب الحج ( ۱۸١ » ۱۸١/۷‏ ) . احتار مالك تقد الصيام في 
أول الإحرا م بالحج . قال الباجي في النتقى : ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق . 
والاختيار تقديه في أول الاحرام > رواه الشيخ أبو القاسم . راجع المنتقی ( ۲۳١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ٠‏ 


. ) ۳۷۷ » ۳۷۹/۲ ( ء ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ) ۱۳١١/١ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ » ) ۳۸۳/۱ ( ٠ 


وقال أحمد : مثل قول الحنفية » الأفضل أن يكون آخر الصيام يوم عرفة . قال بهاء الدين المقدسي في العدة : 
فاما وقت الصيام : فالاختيار في الثلاثة : أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر » لقوله سبحانه : 
8 فَصِيام َة َم في ن . وكان ابن عمر وعائشة وأحمد يقولون : يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويرم 
عرفة » فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام » آخرها يوم عرفة » ثم قال : وذكر القاضي فی اجرد : أنه 
يكون آخرها يوم التروية » والنصوص عن أحمد فيما وققت عليه من نصوصه : أن يكون آخرها يوم عرفة » 
ولا حلاف في جواز ذلك » وإنما الخلاف في استحبابه . راجع المسألة في المغني » الباب السابق ( 4۷٦/۳‏ › 
۷ ) » الکافي. لابن قدامة ( ۳۹۸/۱ ) » العدة » باب ما یفعله بعد الحل ص۲۰۱ » ۲٠۲‏ . 

(۳) في ( م ) : [ يليها ] . وحديث قتادة أخحرجه مسلم في الصحيح > في كتاب الصيام » باب استحباب 
صيام ثلائة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والائنين والخمیس ( ۸۱۸/۲ » ۸1۹ ) » الحديث 
۱١١۲/۱۹١(‏ ) » وآبو داود في الستن » كتاب الصوم » باب في صوم الدهر تطوعا ( 1۱۳/١‏ ) » وأخرجه 
الترمذي في السنن.» في كتاب الصوم » باب ما جاء في فضل صوم عرفة ( ٠٠١/۳‏ ) » الحديث ( ۷٤۹‏ ) › 
وابن ماجه في السنن » في كتاب الصيام » باب صيام يوم عرفة ( ٥٥۱/۱‏ ) » الحدیث ( ۱۷۴۳۰ » )۱۷۳١‏ . 


4| سس کتاب احج 


۷4۲۷ ولانه زمان ١‏ یکره لغير الحاج الصوم فيه ¢ فلم یکره للحاج ¢ کیوم 
التروية ء وإذا ثبت هذا فيوم عرفة أفضل » ولم ينه عن الصوم فيه » فکان أداؤه فيه 
اولی . 

۸ - ولان يوم السادس لايسن الخروج إلى منى فيما يليه » فلم يستحب فيه 
ابتداء الصوم الثلاثة ؛ أصله : ما قبله . 


* * * 


. ] في ( ص ) : [ للتروية‎ )١( 


المتمتع إذا ساق اوو ف 2 يوم انحر 


مسالة 


المتمتع إذا ساق الهدي » لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر 


۹ س- قال أصحابنا : المت إذا ساق الهدي » لم يتلل من العمرة إلى يوم 
النحر © . 

. ° وقال الشافعي : إذا فرغ من العمرة » تحلل‎ - ٠ 

١‏ - لنا : ما روي في حديث أي موسى 4 أن النبي ب قال : « من ساق 


منكم الهدي » فليتحلل معنا يوم النحر » ° . 


)١(‏ لفظ : [ يوم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع المسألة في مختصر الطحاوي » باب حكم المتمتع في 
سياقه الهدي عند إحرامه وفي ترك سياقه ص٠۷‏ » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ٤١١/١‏ ) » بدا ع الصنائع › 
فصل : وأما بیان ما يحرم به ( ۱٩۸/۲‏ ) » > فتح القدير مع الهداية » باب التمتع ( ٩/۳‏ » وا 
الهداية باب التمتع ( ۲۲۲/۲ › ۲۲۳ ) » الاختيار باب التمتع ( ٠١۹/۱‏ ) › مج مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر» الباب السابق ( ۲۹۰/۱ ) . 

(۲) راجع المسألة في النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١ .٣‏ اء ب ) » حلية العلماء » كتاب الحج ( |٣‏ 
۲ ۲۲۷ ) » اججموع » کتاب الحج ( ۰/۷ ۱۸١ ٠ ٠‏ ) . وقال مالك : مثل قول الشافعي » إذا فرغ 
المحمتع من أفعال العمرة تحلل » ساق الهدي أو لم يسق . راجع المدونة » العنوان السابق ( ۳١٠/١‏ ) » المنتقى » 
العنوان السابق ( ۲۲۹/۲ ) . وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات : إحداها : مثل قول المنفية › المحمتع الذي 
ساق الهدي لايحل قبل يوم النحر . والثانية : يحل بقدر التقصير فقط . والنالثة : إن قدم قبل العشر حل > وإن 
قدم في العشر لم يحل . قال اين قدامة في المغني : والرواية الأولى أولى > ما فيها من الحديث الصحيح الصريح › 
وهو أولی بالاتباع . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ٠٠١ » ٠٠٠/١‏ ) » مساة 
( 2ء لخي » باب ذکر المج ودخول مکة ( ۳۹۱/۳ » ۳۹۲ ) ٠‏ الكافي لابن قدامة » باب دخول مكة_ 
وصفة العمرة ( ٤۳۹/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب دخول مكة 1۸۷. 

(۳) لم نعثر على حديث أبي موسى له › > وله شواهد » منها : ما أخحرجه مسلم » في الصحيح في كتاب 
الحج » باب ما يزم » من طاف بالبيت وسعى » من البقاء على الإحرام وترك التحلل ( ۹0۷/۲ ) » الحديث 
(۱۲۳۹/۱۹۱ ) وحديث أسماء بت أبي بكر 4# » بلفظ : قالت : خرجنا محرمين » فقال رسول الله 
ره : من کان معه هدي » فليقم على ٳحرامه » ومن لم يکن معه هدي فليحلل » فلم يکن معي هدي 
فحللت » وكان مع الزبير هدي فلم يحلل » ومنها : ما أحرج ابن خزية فى صحيحه كتاب المناسك باب مقام ‏ 
القارن والمغرد بالحج والإحرام إلى یوم النهار ( ۲١٤ » ۲٤۲/٤‏ ) عن عائشة ئشة سيا » بلفظ : قال رسول الله 
ا : من كان معه هدي » فليهل بالحج مع العمرة» ڈ ثم لا يحل حتي يحل منهما جميعا » في صحیحه » کتاب 
امناسك » باب مقام القارن وامفرد بالحج والإحرام إلى یوم النهار ( ۲٤٤ » ۲۶٤۳/٤‏ ) » الحديث ( ۲۷۸۹ . 


۲ س- وفي حديث حفصة س أن النبي ب قال : « ني قلدت هديي (© 
ولبدت رأسي » فلا حل حتى أنحر » ا 

۴ - وهذا يدل على أن الهدي ينع التحلل » وقولهم : إن النبي لت كان 
إحرامه إحراما مبهما فجعله حجة لا يصح ؛ لأنا روينا : أنه كان قارنا »> وروي : أنه 
کان متمتعا ( . 

. التحلل بالإجماع‎ ٠ ولأن المفرد لايينعه الهدي من‎ -- ٤4 

-- ولانه أحد نوعی ي الجمع بين الإحرامين » فجاز أن يقف المتحلل منه على 
يوم النحر » كالقران . 

- فإن قيل : ذكر الجواز في الأقل لا معني له . 

۷ - قلنا : بل له معنى ؛ لأنه يجوز أن يتحلل قبل يوم النحر بالإحصار . 

٨۸‏ »س- ولانه تحلل من عمرته قبل فوات وقت قت الوقوف مع القدرة على على الضیء ف 
يجز ذلك مع سوق الهدي » كما لو طاف لها أكثر الطواف . ) 

4 -س- [ احتجوا : بأنه مفرد بالعمرة » وإذا فرغ من أعمالها » جاز له التحلل » 
کمن لیس له هدي  ]‏ . 

۰ س- قلنا : إذا لم يكن له هدي » لم يوجد الجمع . 
O PRE‏ 
الجمع » فصار وجوده كوجود الجمع . فإذا لم يبق له تحلل في ا 
۲ س- فإن قیل ا ا ق 

. الموجب للجمع‎ e e 

۳ »س- قلنا : الصوم بعض موجب ال جمع ويصير وجُوده كوجود الجمع ؛ ولأنه إذا 

ساق الهدي فقد بقى عليه نسك يجب فعله في إحرام الحج . 


# F# ¥ 


. ) ٤۲۳ ( في ( م ) :1 هدي ] . (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ) ٤۲۳ ( تقدم تخريج الروايات التي تدل على صفة حج النبي له في مسألة‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مع ] »› مکان :1[ من‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


إذا قدم الإحرام على اقات » كان أفضل VI /| gg‏ \ 
TA “SOIT‏ 
أ مسالة هة ot‏ 


إذا قدم الإحرام على الميقات ڪان أفضل 


4 - قال اصحابنا : اذا ق م الإحرام على الميقات » كان أفضل ‏ . 


٥‏ - وهو قول * : في الإملاء »> وفي مختصر الحج الكبير : استحب أن 
لايحرم إا من اليقات )( 


٩‏ - لنا : حديث أم سلمة م آن التبي لي قال : ( من أحرم من المسجد 


الأقصى إلى المسجد الحرام بحج أو عمرة عفر الله ها تدم من انه وسا خر 
ووجيت له ال جنة ( ۳ ,ٍ 


)١( -‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : وروي عن أي حنيفة » أن ذلك أفضل إذا كان يملك نفسه أن ينعها ما 
ينع منه الإحرام . راجع المسألة في كتاب الأثار » باب الإحرام والتلبية ص1۷ » حدیث ( ۳۲۸ ) » كتاب 
الحجة باب القران بين الحج والعمرة ( ۱/۲ ۰ ۲ » ١٠٤١-۹‏ ) » المبسوط › باب المواقيت ( )۱١۷ › ٠١١/٤‏ »› 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان مكان الإحرام ( ٠٦٤/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » كتاب الحج ( ٤۲۷/۲‏ »› 
٠ ) ٨۸‏ البناية مع الهداية » کتاب الحج ( ٠٤١ » ۳٣۳/٤‏ ) . 
(۲) قال التووي في المجحموع : واختلف أصحابنا في الأصح من هذين القولين » فصححت طائفة : الإحرام 
من دويرة أهله » ومن صرح بتصحيحه القاضي أبو الطيب في كتابه اجرد » والروياني في البحر » والغزالى 
والرافعي في كتاييهما . وصحح الأكثرون والحققون : تفضيل الإحرام من الميقات » ثم قال : والأصح على 
الجملة : أن الإحرام من الميقات أفضل . راجع المسألة في : النكت » في مسائل الإحرام » ورقة ( ٠٠۳‏ ب ) 
احتلاف العلماء » باب الحج ص۸۴ » ۸٤‏ » حلية العلماء » باب المواقیت ( ۲۳١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب 
باب المواقیت ( ۲١۲-۱۹۹/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز »> كتاب الحج » بذیل امجموع ( ۰۸٩۹/۷‏ ۹1-۹۳ ) . 
وقال مالك وأحمد وهو أحد قولي الشافعي : الأفضل أن يحرم من اليقات . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا 
يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته » فإن فعل لزمه » وكره ذلك له » وغيره من أهل العلم بالمدينة وغيرها 
لا يكرهه . راجع المسألة في المدونة » في ما يجوز للمحرم لبسه ( ۲۹٦/١‏ ) » النتقى » في مواقيت الإهلال 
۲۲٠١/۲(‏ ) » الكافي لابن عبد البر باب المواقيت في الحج وحكمها ( ۳۸١/١‏ ) . بداية الجتهد » في 
القول في شروط الإحرام ( ۳۳۷/١‏ ) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠٠٤ » ۳٤۳/۲‏ ) . والإفصاح › 
كتاب الحج ( ۲۹۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب المواقيت ( ۳۹١/١‏ ) » المغني » باب ذكر المواقيت 
۲٠١-۲٠٦٤/۳(‏ ) » العدة مع العمدة » باب المواقيت ص٦١٠‏ . وقال ابن حزم : لا يحل لأحد أن يحرم 
ل الات راع الى » كاب الج ( ٥۸ » ۲/١‏ - ۳ ) » مسألة ( ۸۲۲ ) . 
(۳) اخرجه أبو داود في السنن » كتاب المناسك » باب في للمواقيت ( ٤٤0١/١‏ ) » ابن ماجه في كتاب 
المناسك باب من أهل بعمرة من بیت القدس ( ۹۹4/۲ ) » الحديث ( ٠٠١١‏ » ۲ ) » الدارقطني في = 


|٤‏ ۱ س کتاںب المج 


۷ - فإن قیل : هذا لا یدل على أنه آفضل من غیرہ › کما لم يدل على ان 
إحرامه منه افضل مما تقدم . 

۸ س- قلنا : إذا أحرم مما تقدم » فقد حصل الإحرام منه وزيادة » وقولهم : لا 
يدل على الفضيلة » غلط ؛ لأن هذه المبالغة هي غاية » وإنما يذ كر المبالغة على طريق ما 
هو أولى من غيره للحث عليه . ) 

٩‏ س- ویدل عليه : ما روي عن على » وعمر » وابن مسعود ڪه في تأويل قول 
الله تعالی : ل ایشا ع وال ب & © . 

٠‏ س- قالوا : إتمامهما « أن تحرم بهما ” من دويرة أهلك » ” » ويستحيل أن 
يكلف زيادة المشقة ؛ ليكون “ أنقص من غيره . 

1 - فإن قيل : فعل النبي بلي أولى من قول الصحابي 

۴ - قلنا : هذا القول لا يعلمونه إ ترقا نصار کا لوقل اني ل ۲ 
وقوله لړ اولی من فعله ”° . 

۴ س- وقد روى أبو هريرة ظهه أن النبي بجر قال : « تمام الحج والعمرة أن ترم © 
بهما من دويرة أهلك » “ . 

4 - ولان ما 7 لام ۵ يجوز تأخير الإحرام عنه کان الإحرام عليه أفضل › 
اصله : ليلة النحر . 

° احتجوا : بأن النبي بلي أحرم بحجة الوداع من الميقات  . وهو لا يفعل إلاما(‎ -= ٥ 


= السنن » في کتاب الحج باب المواقیت ( ۲۸۳/۲ › ۲۸٤‏ ) › الحدیث ( ۲۱۰ » ۰۲۱۱ ۲١٣۲‏ ). 
)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . (۲) في ( ع ) :[ بها ] . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 

. ) لفظ : [ ليكون ] مكرر في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وقوله عليه السلام أولى من غيره ] 

(1) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) وفي ( م ) : [ أن يحرم ] . 

(۷) سبق تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . (۸) الزيادة من ( م ) › ( ع ) . 

)٩(‏ قال ابن حجر في تلخیص البیر ( ۲۲۹/۲ ) » الحديث ( ٩۷۳‏ ) بعد أن ذكر هذا الحديث بنحو لفظ 
- المصنف : هذا لم أجده مرويًا هكذا عند أحد » وكأنه أحذ بالاستقراء من حجته » ومن عمراته » وفيه نظر 
کبیر . 

. ] في ( م ) : [ من ] › مکان : [ ما‎ )٠١( 


ذا قدم الإحرام على اليقات » كان أفضل | V1‏ 


هو الأفضل > وكذلك : « أحرم بالعمرة ”© من ذي الحليفة ”° » . 

ONE a NOE E قلا‎ - ۷۹٩ 

۷ - ولانه اخحتار في حجة الوداع الأسهل > ولهذا آمرهم بالفسخ . 

۸ - فإن قيل : إنما يفعل غير الأفضل مرة » ويداوم على الأفضل . 

. إلا مرة » فلا يترك الفضيلة فيه‎ Ee 

٠‏ س- قلنا : الإحرام من الميقات لا نقص فيه » وإنما غيره أفضل بشرط أن يمن 
فی کر کن ای ی 

١‏ س- قالوا : تقديم العبادة على الوقت تقرير بها من مواقعة الحظور › والغالب أن 
من يحرم من بلده لا يسلم من محظوراتها . 

۲ - قلنا : إذا لم يأمن » فالأفضل 7“ ترك التقديم » وكلامنا فيمن يأمن من © 
ذلك » ثم هذا يقتضي أن يكون الإحرام ا ا 
يأمن من مواقعة اححظورات . 


*# # #* 


(1) في ( م ) : [ ولذلك إحرام بالعمرة]. وقوله : [ بالعمرة ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ 

في الهامش . ) 

(۲) الدليل على ذلك : ما أخرجه البخاري » في الصحيح كتاب الحج » باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم 

أحرم ( ۲۹٤/١‏ ) » من حديث المسور بن مخرمة » ومروان » بلفظ : قالا : حرج النبي بلي من المدينة في 

بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة » قلد النبي ب الهدي »› وأشعر » وأحرم بالعمرة . 
في الصحيح » كتاب الحج » باب من أشعر وقلد بذي الحليفة : ثم أحرم ر( 7“ ›) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عن ] › مکان : [ غير ] . 

] في ( م ) + ( ع ) :1 قلنا ] » مكان : [ قالوا‎ )٤( 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فالأصل ] » مكان : [ فالأفضل ] . 

(1) في ( م ) : [ فيها ] > مكان : [ فيمن ] » وحرف الجر : ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لأن قبله ] بحذف : [ ما ] . 


اة r‏ ” 
اسن ك o0‏ 


الأفضل أن يلبي عقیب الصلاة 


۴ س- قال أصحابنا : الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة ‏ » وهو قول الشافعي في 
القدي . 

٤4‏ - وقال فى الام والإملاء : الأفضل أن يلبى إذا انبعثت به ناقته إن كان 
راکبا» وإن أحذ ٩‏ فى السير إن کان راجلا " . 

٥‏ س- لنا : حدیث عمر ڪلب أن النبی یر قال : « اتانی آت من ربى › وأا 
بالعقيق » فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين »› وقل : لبيك بعمرة وحجة » ) » 
ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلا . 

۷٩٩‏ - ویدل عليه : حدیث سعید بن جبیر » قال : قیل لابن عباس ڪه : كيف 
احتلف الناس في إهلال رسول الله َه ؟ فقالت طائفة : اهل فى مصلاه » وقالت 


في 
ي 


» ) ٠٤١/۲ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج الخ‎ » ) ٠/٤ ( راجع المبسوط » كتاب المناسك‎ )١( 
» ) ٤٤/٤ ( البناية مع الهداية > باب الإحرام‎ » ) ٤١٤-٤١۲/۲ ( فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام‎ 
. )۲۹۸ ۰ ۲۹۷/۱ ( مجمع الأنهر مع ملق الأبحر » کتاب الحج‎ » ) ۱٤۳/۱ ( الإحتیار » کتاب احج‎ 
. في ( م ) ۰ ( ع ) [ إذا نبعث به ناقلته اذا کان راکبا واذا وجد ] » وهو تصحیف‎ )۲( 

(۳) قال النووي في المجموع في فرع مذاهب العلماء : إن الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير 
وانبعاث الراحلة . راجع المسألة في مختصر المزني » في باب الإحرام والتلبية ص٥٠‏ » النكت » العنوان السابق 
ورقة ( ٠١۴۳‏ ب » ٠١٤١‏ أ ) » حلية العلماء » في باب الإحرام وما يحرم فیه ( ۲۳١ » ۲۳١/۳‏ ) » امجموع 
مع المهذب باب الإحرام وما یحرم فیه ( ۲۱۲/۷ » ۲۱۰ » ۲۲۱ » ۲۲۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الفصل 
الثاني في سنن الإحرام بذيل الجموع ( ۲١۹-۲١۷/۷‏ ) . وقال مالك : المستحب أن يهل إذا استوت به 
راحلته قائمة إن كان راكبا » وإذا أحذ في المشي إن كان ماشيا . راجع المدونة » في ما جاء في التلبية » وفي 
تفسير ما ييداً به الرجل إذا دحل في الطواف ( ۲۹۰/۱ » ٠٠١‏ ) النتقى » في العمل في الإهلال ( ۲١۰۸/۲‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر » باب العمل في الحج ( ۳٠٤/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الحنفية والشافعي 
في القديم » المستحب أن يحرم عقيب الصلاة » وقال فى رواية أخحرى : إن الإحرام عقيب الصلاة » إذا استوت 
به راحلته » وإذا بدا بالسير سواء . وقال ابن قدامة فی الكافی : ويستحب البداءة بالتلبية إذا ركب راحلته . 
راجع المسألة في المغني » باب ذكر الإحرام ( ۲۷٠١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( ٤0١/١‏ ) > 
العدة مع العمدة » باب الإحرام ص۷٦۱‏ » ٠١۸‏ 

. ) ٤۲۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 


الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة_ نإ \V1o|‏ 


طائفة : 7 حون استوت به راحاته » وقالت طائفة ة ] ”“ : حين علا على البيداء » فقال : 
سأخب ركم جن ذلك : إن رسول الله لر أهل في مصلاه » فشهده قوم فأخبروا © 
بذلك » فلما استوت به راحاته آهل > فشهده قوم لم یشهدوه فى المرة الأولى فقالوا : 
أهل رسول الله بلقي [ الساعة ] ٠‏ وأخبروا بذلك > فلما علا على البيداء هل » فشهده 
قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين » فقالوا : أهل رسول الله بلقي [ الساعة ] (“ فأخبروا 
بذلك » وإنغا كان إهلال النبي لقي في مصلا ۶ ۲ فرؤي عن ابن عبان ك العابية ۾ 
ويين ”° اشتباه الأمر على الرواة ما لم يعرفه غيره » وهو تقدم تلبية رسول الله بق التي 
شاحدها عة ٠‏ فكات الرجع إلى روايتة ارا . ولأنه روي عن ابن عباس طك أنه قال : 
« أهل رسول الله به في مسجد ذي الحليفة » وأنا معه » وناقة رسول الله بر عند 
باب المسجد وابن عمر معها » ثم حرج وركب وأهلٌ » فظن ابن عمر أنه اهل في ذلك 
الوقت » ٩‏ . 
) ۷ - ولانه ذکر بتقدم الصلاة عليه » فكان فعله عقيبها أفضل من 
تأخحيره ٠"‏ عنها » كتكبيرات التشريق »> وخحطبة العيد . 

۸ - احتجوا : بجا روي عن أنس هه « أن التبي مي اهل لما استوت به راحلته 
في البيداء ¢ ° . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ فأخبروه ] . 

(۲) في ( م ) : [ فشهدت قوما ] » وفي ( ع ) : [ فشهدت قوم ] . 

) . الزيادة من معاني الاثار للطحاوي‎ )١ » ٤( 

(7) في ( م ) : [ مصلا ] بدون الهاء . وا لحديث أخرجه أبو داود في السان » في كتاب المناسك » باب في 
وقت الإحرام ( ٤٤۷ » ٤٤٦/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في كتاب الناسك ( ٠١١/١‏ ) » وأحمد في 
المد فن سند غب الله بن العباس 4 ( ۲٠١/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب من قال 
يهل خلف الصلاة ( ٠۷/١‏ ) » الطحاوي في العاني » في كتاب مناسك الحج > باب الإهلال من أين ينبغي 
أن یکون ( ۱۲۳/۲ ) . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ واین ] » مکان : [ وبين ] . 

(۸) لم نعثر على حديث ابن عباس هه بعد  .‏ (4) في ( ص ) : [ بتقدم ] . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ تأخرة‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٠۲١‏ ) . كما أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج باب من بات 
بذي الحليفة حتى أصبح ( ١‏ ) » وأبو داود » في المصدر السابق ( ٤٤۸/١‏ ) . 


اا ا ا : قال سعد و 
طريق الفرع أهل إذا استوت به راحلته » وإذا “ أخذ في طريق آخر » اهل إذا استقر ° 
على جبل البيداء 7 
) ۰ - وروی جابر ب « أن ابي مړ ا تي البيداء أحرم ۾ 5 

س- وروی نافع ” عن ابن عمر #4 › قال : « کان رسول الله لله إذا وضع 
رجله في الغرز ٠”‏ وانبعثت به راحلته » أو ناقته قائمة » اهل من ذي الحليفة  »‏ . 
) ۲ - قلنا : هذا لا يعارض خبرنا ؛ لأن الجماعة رووا الإهلال في وقت عرفوه عن ابن 
عباس فساواهم » وانفرد هو E PE AE ٩‏ 

۳ - وقولهم : إنهم جماعة وهو وحده لا يصح ؛ لأن ابت أولى من الثاني ؛ 
[ وإن ] كان التفريق روت الجماعة . 


٤4‏ - وقولهم : إا روينا عن الرجال وابن عباس ممن غلط ؛ لأن أحدًا لم يقدح في 
خبر عیره بهذه العلة › > وما أقبح مناقضتهم > وأنهم رجحوا خبره في مسألة القران › 


٥‏ - قالوا : قد تعارضت الرواية عن ابن عباس › فإن قتادة روى عن ابن 


. قوله : [ واذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أسفر] . 

(۳) أحرجه أبو داود في السنن » في الباب السابق ( ٤٤۸/١‏ ) » وأخرجه الحاكم في المستدرك » في كتاب 
المناسك ( ۱١١/١‏ ) » والبيهقي في الکبرى في الباب السابق ( ۳۹/۰ ) ) 

. )۸ ١۷ ( أخرجه الترمذي في كتاب الحج » باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي ل ( ۱۷۲/۳ ) الحديث‎ )٤( 
. لفظ : [ نافع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ وقع رجله في الفرن ] » مكان : [ وضع رجله في الغرز ] . الغرز : هو ركاب 
الرحل » وكل ما كان مساكا للرجلين في الم ركب غرز. انظر : لسان العرب مادة غرز . 

(۷) اخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة ( ۸٤٥/۲‏ ) » 
الحديث ( ۱١۸۷/۲۷‏ ) » ابن ماجه بألفاظ متقاربه » في كتاب المناسك › باب الإحرام ( ۹۷۳/١‏ ) › 
الحديث ( ۲۹٠١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من كان يقول يلبي إذا انبعثت به 
راحلته ( ٤۹۳/٤‏ ) › الحدیث ( ۸) . ) 

(۸) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) ›» ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) الزيادة من ( م ) > ( ع ) وفي ( ص ) : [ رواية ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ لأن أحدهم لم يقدح بخبر غيره ] » مكان ابت‎ )٠١( 


الأفضل أن يلبي عقیب الرلاة ‏ ¢/۱۷۹۷ 


حسان » عن ابن عباس هه : أن النبي ”© بي صلى بذي الحليفة » ثم أتى براحلته ) 
ف ركبها » فلما استوت به على البيداء أهل " » . 

٩‏ - قلنا : هذا ليس يعارضه » ونما هو بعض خبر سعيد بن جبير ؛ لأنه بي في 
ذلك الخبر : أنه أهل عقيب الصلاة » وحين ٠‏ استوت على البيداء » فهذا بعض ذلك 
الخبر . 

۷ - قالوا : روى الشافعي عن مسلم بن خالد » عن ابن جرير » عن أبي الزبير » 
عن جابر طف : أن النبي م قال لهم : إذا رحتم إلى منى معوجهين فأهلوا بالحج ( , 
وهذا بعد إهلاله بذي الحليفة » فيكون نسحا . 

۸ س- قلنا : معناه : إذا أردتم الرواح » بدلالة : أنه لم يذ كر الصلاة » ولا خلاف 
أن الصلاة تقدم على الإحرام > فعلم أنه قصد بها وقت الدخحول » وما ذكرناه أولى ؛ 
لأن الملبي عقيب الصلاة » وليس فيها ذكر يتعلق بالتوجه » وإما الإشراف على البيداء 
فکان إثبات ماله نظير أولى . 


*%# # ¥ 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ رسول الله ] > مكان : [ التبي ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ راحلته ] . 

(۳) أخرج البخاري نحوه في الصحيح A ai E‏ 
۹ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام ( ٩1١/١‏ ) » 
الحديث ( ٠۲١١/٠٠١‏ ) » وأبو داود في كتاب المناسك » باب في الإشعار ( ٤٠٤١/١‏ ) › والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في باب سلت الدم عن البدن ( ۱۷١ » ۱۷١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حتی ] » مکان : [ وحین‎ )٤( 

. ) ٤۳٤ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( 


aX FR 37‏ 
اا مسالة لقع )0 


لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها 
التلبية أو سوق الهدي 


4 - قال أصحابنا : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو 
سوق الهدي ( . 
٠١‏ س- وقال الشافعي : ينعقد [ الإحرام بمجرد النية ] "° . 
1 »س- لا : قوله عليه الصلاة والسلام : ) اتاني آت من ربي بالعقيق › فقال : 
صل ”“ في هذا الوادي / المبارك ركعتين » وقل ” : لبيك بعمرة في حجة ) © . 4۹4۹ا 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع وروي عن أبي يوسف » أنه يصير محرما بمجرد النية » وقال العيني في 
البناية : وروى أبو عوانة البصري عنه : أن قوله كمذهبنا . راجع تفصيل المسألة في المبسوط » باب النذر 
۱۳۸/۲٤(‏ ۰ ۱۳۹ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ۳۹۹/۱ ) » بدائع الصنائع »> فصل : وأما بيان ما 
يصير به محرما ( ۱٦۳ › ۱١١/۲‏ ) › فتح القدير مع الهداية › الباب السابق ( ٤۳۸ » ٤۳۷/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية » الباب السابق ( ٠١ >» 4۹/٤‏ ) » الاحتيار »> كتاب الحج ( ٠٤٤/١‏ ) » مجمع الأنهر مع 
ملتقی الأبحر » کتاب الحج ( ۲۹۸/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . قال النووي في الجحموع : فإن نوى ولم يلب ففيه أربعة أوجه أو 
أقوال : الصحيح المشهور من نصوص الشافعي وبه قطع جمهور أصحابنا اأتقدمين والمتأخرين : ينعقد إحرامه › 
والثاني : لاينعقد » وهو قول أيي عبد الله الزبير وبي علي بن خيران » وأيي علي بن أبي هريرة » وأبي العباس بن 
القاص » وحكاه إمام الحرمين وغيره قولا قديًا » والثالث : حكاه الشيخ أبو محمد امجويني وغيره قولا للشافعي : 
أنه لا ينعقد إلا بالتلبية » أو سوق الهدي وتقليده والتوجه معه » والرابع : حكاه الحناطي قولا للشافعي : أن التلبية 
واجبة » وليست بشرط للانعقاد » فإن نوى ولم يلب انعقد وأثم ولزمه دم » والمذهب الأول . راجع المسألة : في 
مختصر المزني » الباب السابى ص٥٦‏ » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۳٠٣/۳‏ ) › الجموع مع المهذب » الباب 
السابق ( ۲۲١-۲۲۳/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع » کتاب الحج ( ۲٠۲-۲۰۰/۷‏ ) » وقال 
مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » ينعقد الإحرام بمجرد النية وقال ابن حبيب من أصحاب مالك : لا ينعقد 
بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية. راجع المسألة في المدونة » في تفسير ما يبدا به الرجل إذا دحل في الطواف 
۳٠١/١ (‏ ) » بداية المجتهد في القول في الإحرام ( ٠٠٠١/١‏ ) أحكام القرآن لابن العربي ( ۱۳۳/١‏ ) › ال جامع 
لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۸۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص١٠٠‏ › 
المغني » الباب السابق ( ۲۸۱/۳ › ۲۸۲ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ۳۹۲/۱ ) . 

(۳) في ( ص ) : 7 صلی ] . )٤(‏ في ( م ) : [ قیل ] » مکان : [ قل ] . 
)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . 


لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إلیها ۱۷٦۹/٤4 www‏ 
۲ »س- فإن قيل : النبي مر 7 كان ] “ قد ساق الهدي » والتلبية ليست واجبة. 
۴ س- قلنا : ليس معناه ‏ : أنه نوى الإحرام مع السوق » وإذا لم ينو » فالتلبية واجبة . 
6 - قالوا : العمرة عندكم " ليست بواجبة » فكيف تحب ) التلبية ؟ . 
6 - قلنا : إذا راد العمرة وجب أن يلبي » كما أنه إذا اراد صلاة النافلة كبر . 
٩‏ - وروت آم سلمة سا أن النبي جر قال : يا آل محمد أهلوا بحجة 

وعمرة ”© » والإهلال يكون باللسان ؛ لأنه مأخوذ من الظهور ؛ وروي عن ابن 

مسعود » وابن عباس » وابن عمر » وعائشة ي أنهم قالوا : « لا حج إلا ”"“ لن أهل 

TE, 

۷ =»- ولانها عبادة لها سحليل وتحربم › [ فوجب الذ كر في ابتدائها كالصلاة › 
كما أن الصوم له تحليل وتحرم ] ٩”‏ ؛ لأنه يدخحل فيه » فيحرم عليه أشياء فإذا خرج منه 
حلت ومع هذا لا يجب في ابتدائه ذکر . 

۸ - قلنا : معنى قولنا : « تحليل وتحربم » : أن محرمات العبادة تقف على 
فعل (' يأتي به محرم ٩‏ بمحرماتها عقيبه » وهذا موجود في تكبير الصلاة » وما 
يدخحل في الحج "© من التلبية عندنا » والنية عندهم . 


. الزيادة من ( م ) + ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ معنى ] بدون الهاء‎ )١( 
. قوله : [ عندكم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 

() في ( م ) : [ يجب ] . 

. لفظ : [ أنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

. ) ٤۲۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٩( 

(۷) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

) (۸) لم نهتد إلى أثر ابن مسعود » وابن عباس » وابن عمر ل بهذا اللفظ بعد . وقد روى ابن أبي شيبة » عن 
شريك » عن ابي إسحاق » عن ابن عباس » بلفظ : فمن فرض فیها احج قال : التلبية في المصنف » كتاب احج › 
في قوله تعالی : [ مَس رَس فیهک لح ) ( ۳٠۳/٤‏ ) . الأثر ( ١‏ ) . وأثر عائشة صي : أحرجه مالك في 
الموطاً » في كتاب الحج » في ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي ( ۲٠۹/١‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف » في 
كتاب الحج » في الرجل بيعث بهديه ويقيم » هل يجب عليه الإحرام أم لا ؟ ( ۱۹۸/٤‏ ) » الأثر )١(‏ . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] لفظ : 3 فعل ] ساقط من ( م ) وفي ( ع ) :1 ما ] › مكان : [ فعل‎ )٠١( 

. ) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( ع‎ )١۲( . ] في ( ص ) + ( م ) : [ يحرم‎ )١١( 


“VV f/f 


4 - وامحلل معناه : أن محرمات العبادة ٩‏ ؛ لأنه لا يفعل بوجه ) في جهته 
كالتسليم ( عندهم والطواف . 

٠‏ - فأما الصوم : فحرماته تحرم بطلوع الفجر » وليس ذلك من فعله » ويرتفع 
بغروب ‏ الشمس » فلا يقال : لها تحليل وتحريم . 

۱ - ولانه ذکڙ شرع في ابتداءِ عبادةٍ يتکرر في انتهائها ”“ فکان شرطا في 
ابتدائه ” » كالصلاة والتکبیر فیهما » ولا یکره التکبیر في ابتداء الأذان ؛ لأنه شرط في 
ا 

۲ س- ولانه ذکڙ في ابتداء الفريضة ” سن تكراره في انتهائها [ ذ كر واجب ؛ 
لأن السلام عندنا ] ”“ كتكبيرة الصلاة . 

۴ »س- فإن قيل : المعنى في الصلاة : أن في ابتدائها ”“ ذ کڙ واجب » وفي أخرها 
د کاچ 

4 - قلنا : لا نسلم أنه في آخرها ذكر واجب ؛ لأن السلام ('“ عندنا ليس 
بواجب في ابتدائها "“ ؛ لأنا جعلنا كون الذكر في ابعدائها " العلة . 

. فإذا قالوا : العلة فيه كونه واجيًا » فقد عارضونا بوصفنا وزيادة وصف معه‎ -= ٥ 

. ولانه ذكر شرع في ابتدائه الوضوء ؛ لأن من نوعها ما يجب على الذبيحة‎ - ٩ 


۷ - احتجوا بقوله تعالی : ۾ ولو عل الاس حح ايت من أستطاع إل 
سيلا که ٩"‏ » والحج القصد . 


. هكذا في سائر النسخ » والسياق يدل على أن عبارة ما سقطت من هذا المكان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) ۰ ( م) :1 يوجد ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 کالسلام ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد غروب ] . 

. قوله : [ انتهائها ] غير واضح في ( ص ) »› وفي ( ع ) بدون نقط‎ )٥( 

(1) قوله : [ ابتدائه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ فريضة ] بدون [ ال ] 

(۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۹) في ( م ) › ( ع ) : [ انتهائها ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ السلم ] . 

: في ( ص ) : [ قولهم في ابتدائها ] بزيادة [ قولهم ] » في ( م ) › ( ع ) :1[ انتهائها ] »> مکان‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اتتهائها‎ )١١۲( . ] ابتدائها‎ [ 
۹۷ سورة آل عمران : الاأية‎ )۱۳( 
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۰ a CS Cl 
فلا الا شحماة > بدلالة أنه ليس فيها بيان 1 رکان والشرائط > وإعا‎ - ۸ 
. برجم فی یانھا لی فمل رسول اله پیل وقد حرم کا قاتا » فکان ذلك بائًا له‎ 
قالوا : روي عن النبي ملي انه قال : د إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ‎ - ۹ 
0 ¢ ما نوی‎ 
e aR N eS = 
. إلى نية الحج عمل حتى يكون نية له‎ 
a 
قد وجد تنب« افرمات ؛ لأن فلك ليس بل بضم اك‎ Ts 
النية » بدلالة أنه لا يسقط به الفرض‎ 
ا نوی 2 عندهم وهو مرتکب ج جميع محظورات الحج‎ 9 > ۰۴۳ 
. انعقد إحرامه بالنية » فبطل أن يكون الانعقاد بالنية وبترك امحرمات‎ 
قالوا : روى جابر هه « أن النبي قر قال : ) إذا توجهتم عم إلى منى فأهلوا‎ - 4 
ا‎ 
قلنا : الإهلال قد بينا أنه عبارة عن الظهور » ولذلك سمي الهلال هلالا‎ - ٠ 
. ^ المولود استهلالا » والظهور إنما يكون بالتلبية‎ i › لظهوره‎ 
واجب » فوجب أن لا يكون في‎ ٩” قالوا : عبادة ليس فى أثنائها نطق‎ - ۸٩ 
. أولها نطق (۰) واجب > كالصوم وعکسه الصلاة‎ 
في ( ص ) : [ ولکل امرئ ما نوی ] وفي ( م ) : [ ولا مرئ ما نوی ] » والثبت من ( ع ) . تقدم‎ )۱( 
. ) ٠۳ ( تخريج هذا الحديث مفصلا في مسألة‎ 
. قوله : [ بالنية ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ ولم يصح‎ )٤( . ) لفظ : [ لكل ] ساقط من ( م‎ )۳( 
: لفظ : [ قد ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) : [ بحیث ] » مکان‎ )٥( 
. ] جنب‎ [ 
. لفظ : [ لو] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي (ع) : [إذا] » مكان :[ لو]‎ )1( 
. ] في ( م ) : [ بالثلثة‎ )۸( . ) ٤٣٤ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وطف ] › مکان : [ نطق‎ )۹( 
. ] لفظ : [ نطق ] غير واضح في ( ص ) › وفي ( م ) : [ لطف ] ء وفي ( ع ) : [ وطف‎ )٠١( 


\VVY/6 


کتاب الحج 


۷ - قلنا : سجود التلاوة على أحد الوجهين » ويلبى ... (“ الضعيف › 
ورلن جاجد ايد رر فلا ادل جب ال ف ع 
و اا ون ا 0 .اع ا ا ا 
النطق » فلا يفتقر أولها إلى النطق » كالصوم . 

۸ - قلنا : الصوم يرتفع الخروج منه بمضي النهار » والوقت ‏ لا يفصله › 
فالدخول فيه لا يقف على فعل » والحج يقف الخروج منه على فعله بالاتفاق وإن اختلفا 
في ذلك الفعل . فالدخول يقع بفعل ينضم إلى النية » كالصلاة . 

۹ - ولان الصوم فعل واحد » فالدحول فيه لا يقف على ذكر » والاعتكاف 
كالحج يقف على أ ركان مختلفة » فالدحول فيه يجوز أن يقف على ذكر »> كالصلاة . 

۰ =- ولان لن د ١‏ هح الررع ف ج حي اله ل من 
خحصائصه » وهو الإمساك مع الذكر »> وكذلك لا يصح الشروع في الحج بمجرد النية 
حتى ينضم إليه فعل من خصائص الحج. وهو التلبية » أو سوق الهدي . 

»- فإن قيل : يصح الدخول في الصوم » وهو أكل - إذا كان ناسا - ۳ › 
وكذلك الإمساك المعتبر في الصوم » هو الإمساك مع الذكر » وهذا الإمساك شرط في 
الأول . 

۲ - قالوا : لو كان النطق شرطا في الإحرام » لم يسقط بغيره مع القذرة عليه . 

۳۴ - قلنا : يبطل بالقراءة » فإنها شرط يسقط بالنطق بتابعة غيره » وهو الإمام 
اذا اد رکه في ال ركوع : ) 

4 »- ولأن فرائض الصلاة لا يقوم مقامها ما ليس من جنسها » فلذلك افترقا . 


#%# F# * 


. ] مكان النقط بياض في سائر النسخ . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آخرها‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ الوقت ] بدون العطف . 

(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وسوف ] . 

)١(-‏ هكذا في سائر النسخ » يظهر أن عبارة ما سقطت بعد قوله : [ في الصوم ] ؛ لأن العبارة لا تقيم معنى 
بدون إضافة ولعلها [ آکل ] بدلا من 1 اکل ] . 


لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله ل \VVT/4‏ 


of & “ll 


لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله ل 
٠‏ - قال أصحابنا : لا تكره ٠”‏ الزيادة على تلبية رسول الله ”© متي فإن زاد 
Tee‏ 
۸٠٩‏ - وقال الشافعى : إن زاد فلا بأس به » فجعل الزيادة مباحة . 
۷ = ومن اسا من قال : یکره 2 
۸ -لنا( : ماروي في حديث أي هريرة ظهه أن النبي لر قال : لبيك إله ا لخلق » ” . 
۹ - وقد روي عن 9 عمر ڪه أنه زاد ENE‏ وسعديك والخیر بيديك 


. ] في ( م ) :1 لا یکره‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الي ] » مکان : 1 رسول الله ] . 

(۳) راجع المسألة : في الأصل » باب التلبية ( ٠٤٠٠١ - ٠٤۴۳/۲‏ ) » كتاب الآثار » الباب السابق ص1٦‏ › 
الحدیث ( ۳۲۳ ) » المبسوط » باب التلبية ( ۱۸۷/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
٠٤١/۲(‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ٤۳۷ » ٤۳٦/۲‏ ) » البناية مع الهداية › الباب 
السابق ( ٤٩ - ٤۷/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲٠۸/۱‏ ) . 

› ٠٥ص مختصر المزني » الباب السابق‎ » ) ٠١١ » ٠٠١/۲ ( راجع المسألة في : الأم » باب كيف التلبية‎ )٤( 
› ۲٤۱/۷ ( أ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق‎ ۱۸٤١ » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۳ ب‎ 
وقال الالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي » تجوز‎ . ) ۲٠٤ » ۲٦۳/۷ ( فتح العزيز » بذيل امجحموع‎ » ) ٠ 
الزيادة على تلبية رسول الله ب » ولا تستحسن. قال ابن عبد البر في الكافي : وإن زاد » فقال : لبيك إله‎ 
الحق » أو زاد ما كان ابن عمر يزيده في التلبية » وهو قوله : لبيك لبيك » وسعديك » والخير ييديك » والرغباء‎ 
إليك » والعمل » فلا بأس . قال ابن قدامة في الغني : ولا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله ت ولا‎ 
تكره » وقال ابن هبيرة في الإفصاح : إن أحمد كان يكره الزيادة . راجع المسألة في المنتقى » العنوان السابق‎ 
› المغني‎ » ) ۲٦۸/١ ( والإفصاح » كتاب الحج‎ » ) ۳٠٤/١ ( الكافي لابن عبد البر » الباب السابق‎ » ) ۲١۷/۲( 
. ) ٠٠١/١ ( الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ » ) ۲۹٠/۳ ( الباب السابق‎ 

(*) في ( م ) : [ ولنا ] بزيادة الوأو. _ 

)١(‏ أخرجه النسائي » في كتاب مناسك الحج » في كيف التلبية » ( ٠١١/١‏ ) » وابن خزية في صحيحه » في 
كتاب المناسك » باب ذ كر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر عن النبي بر جائر ( ۱۷۲/٤‏ ) »> 
والدارقطني في کتاب الحج ( ۲۲٠/۲‏ ) » الحديث ( ۳۸ ) » وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك باب التلبية 
۹۷٤/۲ (‏ ) › الحدیث ( ۲۹۲۰ ) . (۷) حرف : [ الجر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


\VVs/f‏ کتاب الحج 


والرغباء إليك ( )0( : 

٠‏ - وروي عن عمر له © : « لبيك مرهوبًا منك مرغوبًا إليك  »‏ » وعن 
ابن مسعود كي « لبيك عدد التراب لبيك » ”° . 

› ولان التلبية يستحب فيها نفي الشريك » فيستحب فيها نفي التشبيه‎ - ١ 
. وإتيان 7 الثناء كالخطبة‎ 

۲ - ولأنه زاد على التلبية المشهورة » فصار كما لو قال : لبيك إن العيش عيش الأخرة. 

Ao‏ ¬ ولاه ذ کر يقصد به E‏ الله والثناء عليه › فلا یکره الزيادة عليه بعد 
استیفائه » کالتشهد . 

A‘‏ ¬ ;ا که سرع تکراره بعد تامه > فإذا ابیح بعده الذكر المباح > کان 

Ts £ 

٥‏ - احتجوا : بجا روي : آن ٥”‏ ابن عمر ي روی تلبية رسول الله و 

المشهورة ™ وكذلك جابر طل () 


(1) في ( ع ) : [ الرغب إليك ] . حرج مسلم حديث التلبية امشهورة بهذه الزيادة من قول عمر » وعبد الله 
ابن عمر 4# في الصحيح › في كتاب الحج » باب التلبية » وصفتها › ووقتها ( ۸٤۳ - ۸٤١/۲‏ ) » 
الحدیث ( ۱۹ ۰ ۲۰ ۱۱۸٤/۲١ ٠‏ ) » وأبو داود » من قول ابن عمر 4# » في السنن »> في كتاب المناسك › 
باب كيف التلبية » ( ٠٥۸/١‏ ) » والترمذي » في الستن كتاب الحج » باب ما جاء في التلبية ( ۱۷۹/۳ ) › 
الحديث ( ۸۲١‏ ) والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في كيفية التلبية ( ١٠١١ › ٠٠٦٠/١‏ ) . 
(۲) في ( ص) :1 وعن حديث عمر ] » وفي ( ۴ ) » (ع) : [ وعن ابن مسعود حدیث عمر ] » وتصویبه كما أثبتناه . 
(۳) اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف > في العنوان السابق ( ۲۸۳/٤‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) . 

> ) ٠١١/١ ( أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من فصل بن الصلاتين بتطوع‎ ) ٤( 
. ) ۲۲۷/۲ ( والطحاوي في كتاب مناسك الحج » باب التلبية متى يقطعها الحاج‎ 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ السنة روايتان ] » مكان : [ التشبيه وإتيان ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۷) رواية ابن عمر ي : متفق عليها » أحرجها البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب التلبية 
۲۹۹/١(‏ ) » ومسلم في الصحيح » في الباب السابق ( ۸٤۱/۲‏ ) »› الحدیث ( ۱١۸٤/١۹‏ ) . 
وكذلك أخرجها أصحاب السنن الاربعة وغيرهم . 

)^( رواية جابر هه : أحرجها أبو داود في كتاب المناسك » باب كيف التلبية »> ( ٠٥۹ » ٤٥۸/١‏ ) » وابن 
أبي شيبة » في المصنف » في العنوان السابق ( ۲۸۲/٤‏ ) » الحديث ( ٣‏ ) » الشافعي في المسند » في الباب 
السابق ( ۳٠٤/١‏ ) › الحديث ( ۷۹۰ ) . 


ل تکره الزيادة على تلبية رسول الله سر meme‏ :۱۷۷۵/4 


- ولانه يړ قال : « خذوا عَٿي مناسککم » “ . 

۷ »- قلنا : هذا يدل على وجوب أخذ المذ كور » ولا ينفي غيره » ولهذا زاد ابن 
عمر على ذلك » على ما روينا . 

۸ - قالوا : روى « أن سعد بن أبي وقاص هه سمع بعض بني أخيه وهو يابي : 
« لبيك ذا المعارج » » فقال سعد : إنه لذو المعارج » وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول 
الله ل ۲ 0 

۹4 - قلنا : يحتمل أنه اقتصر على ذلك » وعندنا يكره ترك التلبية المشهورة › 
وإنما يأتي بالزيادة بعد أن يستوفيها ” . 

. شعار لهذه العبادة > كالأذان وتكبيرة الصلاة‎ ٠ قالوا : التكرار‎ - ۴٠ 

١‏ - قلنا : الأذان والتكبير لا يسن تكرارها بعد تمامها » فلم تجز الزيادة عليها 
ولا النقصان » ولا شرع تكرار التلبية بعد تمامها جاز الزيادة عايها . 

۲۴ - فإن ألزم على هذا تكبيرات ام جنازة والعيد . 

۴ - قلنا : هناك 7 لم يشرع تكرارها بعد تمامها » فلذلك ”° لم يزد عليها . 


*%# *# #%* 


(۱) تقدم تخريجه في مسالة ( ٤۲۳‏ ) . 

(۲) أخحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من استحب الاقتصار ( ٠٠/١‏ ) » وأحمد في المسند› 
في مسند أبي إسحق سعد بن أبي وقاص ك ( ۱۷۲/١‏ ) »› وابن أبي شيبة » في المصدر السابق ( ۲۸۲/٤‏ ) 
الحديث ( ٦‏ ) » الشافعي' في المصدر السابق ( ٠٠٠/۱‏ ) » الحدیث ( ۷۹۳ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ أن يستوفيها ذاك ] بزيادة : [ ذاك ] . 

. ع ) :1 الركن ] » مكان : [ التكرار ] » وكذلك في هامش ( ص ) » من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ هذاك ] . () في ( م ) : [ فكذلك‎ )*( 


-1۷۷/ ٤ 
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يجوز للمحرمة لبس القفازين 


4 - قال اصحابنا : يجوز للمحرمة لبس القفازين “ » وهو قول الشافعي في 
مختضر الحج الأوسط ‏ . 

. © وقال في الإملاء والأم ”“ : ليس لها ذللك‎ - ٠ 

١‏ - لنا : ما روي في حديث ابن عمر هه أن النبي بتي قال : « إحرام المرأة في 
وجهها » » وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو. 


کتاب الج 


)١(‏ راجع السألة في : الأصل » باب القران ( ۳۸۳/۲ ) » البسوط » باب ما يلبسه الحرم من الثياب 
١۲۸/٤(‏ ) بدائع الصنائع » فصل : وآما بيان ما يحظره الإحرام ( ۱۸١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
الباب السابق ( ٤/۲‏ ٠ه‏ ) حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( ٠۹١/۲‏ ) » البناية مع الهداية › 
الباب السابق ( ۱۷٤ › ۱۷۳/٤‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدرع والسراويل والنمار والخفين 
والقفازين . راجع مختصر المزني » باب الإحرام والتلبية ص٥٠‏ . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الأم والإملاء ] بالتقديم والتأحير . 

() قال النووي في اجحموع : وهل يحرم عليها لبس القفازين » فيه قولان مشهوران : أصحهما عند الجمهور : 
تحريمه » وهو نصة في الام والإملاء »> ويجب فيه الفدية. والثاني : لا يحرم » ولا فدية . راجع المسألة في الام 
باب ما تلبس المرأة من الثياب ( ٠١۸/۲‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲١٤١/۳‏ ) » المجموع مع المهذب »› 
الباب السابق ( ۲٠۰/۷‏ » ۲۹۳ » ۲۹۹ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع » الباب الثالث في محظورات الحج 
والعمرة ( ٠٠١ » ٠٥٤/۷‏ ) » شرح السنة للبغوي » في كتاب الحج » باب ما يجتنب الحرم من اللباس ( ۲٤۱/۷‏ » 
١‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي في الأم والإملاء » يحرم على المرأة لبس 
القفازين في حال إحرامها » وبه قال ابن حزم. راجع المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳٤۳/١‏ ) › 
المنتقى » في تخمير الحرم وجهه ( ۲٠٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب جملة ما على الحرم اجتنابه ما لا 
يفسد حجته والحكم في ذلك ( ۳۸۸/١‏ ) » بداية الجتهد » في القول في التروك ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » باب 
ما یتوقی الحرم وما ایح له ( ۳۲۹/۳ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( ٠٠٠/١‏ ) » احلى 
بالاثار » کتاب الحج ( ٦۳/١‏ ) مسألة ( ۸۲۳ ) . 

)١(‏ هذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن » > في کتاب الحج > باب المواقیت ( ۲۹٤/۲‏ ) » الحديث 
(۲۶۹› ۰ ) من طريق هشام بن حسان » عن عبيد الله بن عمر » عن نافع ا ر 
اللفظ وزاد فيه : وإحرام الرجل في رأسه » ومن طريق أيوب بن محمد أي الجمل عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » عن اين عمر » مرفوعا » بلفظ : ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها » والبيهقي » في الكبرى › في 


يجوز للمحرمة لبس القفازيد  \VVV/ {tg‏ 

۸Y‏ ل عضو يجوز أن تستره () ببعض الخیط » فجاز أن تستره ”“ بکل 
المخيط » أصله : سائر أعضائها » وعكسه الوجه . 

۸۴۸ - ولأنها حالة يجوز لها لبس الخفين » فجاز لها لبس" القفازين » كما بعد الرمي . 

۹ - ولانها مخيط » فجاز أن تغطي ٩‏ به بدنها » کیدیها . 

= احقجوا : ما روی اللیث بن سعد ٩‏ » [ عن نافع » عن ابن عمر ] 
عن النبي لو « أنه نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الوس © 
من الثياب » ^ . 

- قلنا : ذكر ابن المنذر هذا الخبر في كتابه » وقال فيه : قد قيل : [ إن ۲ ) 
هذا من قول ابن عمر » [ وهذا يدل على الشك في إسناده . وقول ابن عمر ] ' ليس 
يبحجة» لأن ابن المنذر ذكر عن سعد بن أبي وقاص هه أنه يلبسه بناته “ وهن 
)1۲( 


0 


۲ - ورخحصت فيه عائشة [ كالرجل ] " فيعارض “' قولها قول ابن عمر . 


کتاب الحج › باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين ( ٤١/١‏ ) › وابن عدي في الکامل » في 
ترجمة أيوب بن محمد ( ٠١۷/١‏ ) » الترجمة ( ۱۸۷/١۱۸۷‏ ) . 


|. ] في ( ۴ ) › ( ع ) : [ أن يستره ] . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 3 آن يستره‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أن يغطي‎ )٤( . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ لبس ] ساقط من ( م‎ )۳( 
. الزيادة من كتب الحديث‎ )٦( . ] في ( م ) : [ الليث بن سور‎ )*( 


(۷) الوس : نبت أصفر يكون باليمن تطلى به الرأة وجهها ليصفو لونها. انظر : مختار الصحاح ص٦٠۷‏ . 
(۸) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب ما ينهى من الطيب للمحرم والحرمة ( ۳٠١/١‏ ) » وأبو 
داود في السنن » كتاب المناسك » باب ما يلبس الحرم ( ٠٦1/١‏ ) » والترمذي في السنن » كتاب الحج » باب 
ما جاء فیما لا يجوز للمحرم لبسه ( ٠ ) ١ > ۱۸٥/۳‏ الحديث ( ۸۳۳ ) ٠‏ والنسائي » في السنن كتاب 
مناسك الحج في النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام ( ١۳٣/١‏ ) . 

(۹) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( م ) »› ( ع ) : [ يلېسه ثیابه‎ )١١( 

(۱۲) هكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائح » في الفصل السابق ( ۱۸7/۲ ) » والعيني في البناية » في 
الباب السابق ( ١٠۷٤ » ۱۷۳/٤‏ ) . 

. ) ٠۷٤/٤ ( والعيني في المصدر السابق‎ » ) ٩ ٠/٤ ( هكذا ذ كره ابن الأثير في النهاية » في باب القاف مع الفاء‎ )١۳( 
. ] في ( م ) > ( ع ) : [ قلنا الرجل فتعارض ] » بزيادة : [ قلنا الرجل‎ )٠١( 


~~ \VVA/ f 


۴۳ - ولان ابن عمر 4 كان يرى أن الحرمة لا تلبس الخف حتى تقطعه ) »> 
فعل هذا القول / منعها من القفازين . ورخحصت فيه عائشة لب » كالرجل . 

٤‰‏ - قلنا : الرجل لا يجب تغطية سائر بدنه باخيط » فكذلك لا يغطى 
يديه ”“» والمرأة يجوز لها تغطية سائر بدنها بالخيط » فكذلك تغطى يديها ° 
بالقفازین . 

(6) أو نقول المرأة يجوز لها لبس أالخف فلك يجوز لبس القفازين‎ — Aor 

٩‏ - قالوا : عضو ليس نعهده منها ” » فوجب أن يتعلق به الإحرام في باب 
الس كالح ) 

۷ - قلنا : الوجه لم يجز أن تغطيه ‏ بما لا يختص بتغطيته » وهو النقاب و © 
البرقع » وا جاز ان تغطي هي يديها “ بالخيط الذي يعد لها مختصًا بها » وهو طرف 
كمها » جاز لها أن تغطيه با اتخذ لليد واحتص ”“ لها » وهو القفازان . 


*# # ¥# 


(1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يغطه ] بدون نقط . وهذا الأثر : أحرجه الشافعي في المسند » في كتاب الحج › 
الباب الرابع فيما يلزم الحرم عند تلبسه بالإحرام ( ۳٠۲/۱‏ ) » الحديث ( ۷۸۷ ) . 

(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ بدنه ] . (۳) في ( م ) : [ بدنها ] . 

. ] في سائر النسخ : [ فلا يجوز لبس القفازين ] » لعل الصواب : [ فيجوز لبس القفازين‎ )٤( 

. ] في سائر النسخ : [ نعهده ] » ربا الصواب : [ نعده ] وفي ( ع ) : [ منا ] » مکان : [ منها‎ )١( 
. ] في ( م ) : 1 أن يغطيه‎ )7( 

(۷) قوله : [ النقاب و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بدنها ] » بالباء والنون . 

(۹) في ( م ) : [ واختصر ] » مكان : 1[ واختص ] » وهو تصحيف . 


إذا لم یجد الحرم زارا » وأمكنه فتق السراويل 4/4 VY‏ 


إذا لم يجد المحرم إزازا » وأمكنه فتق السراويل 
وأن يتزر به وجب فتقه 


: قال أصحابنا : إذا لم يجد الحرم إزارا وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به‎ - ٠۸ 
وجب فتقه » ولم یجز لیسه کما هو »› [ وإن کان إذا فتق لم یستر عورته : لبسه کما‎ 
. ٩ هو] » وافقدی‎ 
وقال الشافعي : لا يلزمه فتقه » بل يلبسه کما هو »› ولا شيء‎ - ۹ 
. . ٩ عليه‎ 

. والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة‎ - ٠ 
. اولها : آنه لا یجب فتقه إذا أُمکنه أن يتزر به بعد الفتق‎ - 
والدلیل عليه : حدیث ابن عمر أن النبى جر قال فى الحرم لا يجد‎ - ۲ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في 
الهامش . راجح المسألة في : مختصر الطحاري >¿ باب ما يتجنبه الحرم ص۹٦‏ › اليسوط ( الباب 
السابق ( ٠۲١/١‏ ) » تحفة الفقهاء »> كتاب المناسك » باب آخر ( ٤۲١/١‏ ) » بدائع الصنائعم »› 
الفصل السابق ( ۱۸٤/۲‏ »> ۱۸۸ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » باب ما يلبس الحرم من الثياب ( ١٤۷/١‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة 
٠١١(‏ أ ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ٠۸٤‏ ب > ۱۸١‏ أ ) » حاية العلماء » الباب 
السابق ( ۲٤۳/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲١۷-۲٤۹/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز › الباب 
السابق » بذيل اججموع ( ٠٥١-٤١١/۷‏ ) . وقال مالك : لا يجوز لبس السراويل لمن لم يجد إزارا » فإن 
لبسها افتدى. وفي الموطاً : سل مالك عما ذكر عن النبي بتي أنه قال : ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل » 
فقال : لم أسمع بهذا » ولا أري أن يلبس الحرم سراويل ؛ لأن النبي لث نهى عن لبس السراويل فيما نهى عنه 
من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها . راجع المسألة في الموطاً » في ما ينهى عنه من لبس الثياب في 
الإحرام ( ۲۳۹/١‏ ) النتقى » في ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام ( ۱۹٦/۲‏ › ۱۹۷ ) » بداية 
الجتهد » في العنوان السابق » وفي القول في الکفارات المسکوت عنها ( ۳۳۹/۱ › ۳۸۹ ) . وقال أحمد : 
مثل قول الشافعي إن لم يجد إزارا لبس السراويل كما هي ولا فداء عليه . راجع المسألة في : المخني » الباب 
السابق ( ۳۰۰/۳ » a‏ العدة مع العمدة › باب محظررات الإحرام ص۱۷۲ › ۱۷۳ › الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق ( ٤١٤/١‏ ) . 


النعلين : « إنه “ يقطع الخفين أسفل الكعبين » ” » والضرر ”“ بقطع الخف اكام 
الضرر بقطع السراويل ؛ لأن إعادة السراويل أسهل »› فإذا وجب قطع الخف حتى لا 
یلبس ما حظره الإ حرام > فلأن یجب قطع السراويل أولى وأحرى 

٠۴‏ - ولأنه عادم ٩‏ لا جاز لبسه » قادر على التوصل إليه بالفتق » فوجب أن 
يلزمه فتقه إذا لم یجد غیره » صله : من خاط الإزار سراويل من غير قطع . 

› والفصل الثاني : أنه إذا تمكن من فتقه حتى يصير إزارًا : لم يجز لبسه‎ - ٤4 
.  » لحديث ابن عمر 6 أن النبي لتر قال : « لا يبس الحرم قميصًا ولا سراويل‎ 

. ولا يقال : هذا محمول على من يجد الإزار ؛ لأن ههنا يقدر على الإزار بالفتق‎ - ٥ 

۸۰٩‏ - ولأنه » لبس ”) مخیطا یمکنه أن يتزر به » فوجب أن ينع منه ") حال 
إحرامه » أصله : القميص . 

۷ - ولأنها حالة لا تجوز لبس الحفين » فلا يجوز فى مثلها لبس السراويل › 
أصله : من وجد النعل والإزار . 

۸ - والفصل الغالث ‏ : وجوب الكفارة إذا لبسه وقد أمكنه فتقه أو لم يمكنه ” . 

۹ - ولان كل لبس يتعلق به الفدية مع القدرة على غيره : تعلق به وإن لم يجد 
عیره کاف . 

AN»‏ ~~ ر ا لأجل العذر وجبت المدية › كلبس العمامة والقميص 

- ولان محظورات الإحرام إذا أبييحت للعذر › وجبت فيها الفدية » أصله : 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن ] › مكان : [ إنه ] . 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في باب ما لا يلبس الحرم من الثياب ( ۲٦۸/١‏ ) » ومسلم في 
الصحيح » في كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا باح » وبیان تحرمم الطیب عليه ( ٠۸۳٣/۲‏ 
٥‏ )۰ الحدیث ( ۰۱ ۲ » ۱۱۷۷/۳ ) . كما رواه مالك في الموطاً »> وأصحاب السنن الاربعة في كتبهم . 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ الضرورة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنه عام ] »> مكان : [ ولأنه عادم‎ )٤( 

)١(‏ في سائر النسخ : [ ولا سراويلا ] » الصواب ما أبتناه. وهذا جزء من حديث ابن عمر الذي سبق 
تخريجه آنفا في المسألة وفي المسألة السابقة . )٦(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ليس ] بالياء . 
(۷) في ( ع ) :1 من ] » مکان : [ منه ] . ) 

(۸) في ( ص ) : [ الفصل الثالث ] يدون العطف » وفي ( م ) : [ الفصل اللالث ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لولم يکنه )٠١(  .]‏ في ( ۰)۴ (ع ):1 لیس ] بالیاء . 


ذا لم يجد الحرم زارا » وأمکنه فتق السراويل ا VA ||) =m‏ | 


خلق, الاس هن ادق : 

۲ - ولا يلزمه ( إذا صال الصيد عليه ؛ لأن الضمان لا يسقط العذر ؛ أن 
الضمان بدل عنه ‏ » فإذا أذن مالكه في إتلافه » سقط وجوب البدل لحه . 

۴ - احتجوا بحدیث ابن عباس هه أنه سمع رسول الله َل يخطب يقول : 
« إذا لم يجد احرم نعلين لبس الخفين » فإذا لم يجد إزارًا لبس السراويل » ” » وكذلك 
رواه ابن O‏ > وأباح لبس السراويل عند عدم الإزار . 

Af‏ ¬ 5 قلنا : إن کان یقدر أن يفتقه فیتزر به » فهو واجد لاإازار » فلا يجوز لبسه 
بهذا الخبر » ولهذا توافقنا : آنه إن ٥‏ کان کبیرا یکن أن رر به من غير فق لم بجر 
هما ٤‏ ؛ لاله واجد للازار . 

» وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه‎ » ٠” وكذلك من خاط إزاره سراويل‎ - ٠٠١ 
وإن لم يجد غيره ؛ لأنه إزار في نفسه إذا فتقه » [ كذلك في مسألتنا » وإذا لم يقدر‎ 
. ^ فالخبر يقتضي إباحة لبسه‎  ] على الاترار به إذا فتقه‎ 

۸٠١‏ - قالوا : النبي ر قصد البيان في لباس الحرم » ومعلوم أن من جهل لباس 
السراويل كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا ” » وكانت حاجته إلى معرفة 


(1) في ( ص ) : [ ولا یلزم عليه ] وفي ( م ) : 1 ولا یلزمه علیه ] » مکان : [ ولا یلزمه ] . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1[ لكن لأن ضمانه يدل عليه ] » مكان الثبت . 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح » في الباب السابق كتاب الحج » باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا بباح 
وبيان حرم الطیب عليه ( ۸٠١/۲‏ ) » الحديث ( ۱٠۷۸/٤‏ ) » وأبو داود في كتاب المتاسك » باب ما يلبس الحرم 
٠ ) ٠٦۲/١ (‏ والنسائي في كتاب مناسك الحج » في الرحصة في لبس السراویل من لا یجد الإزار ( ٠۳۳۰۱۳۲/١‏ ) . 
)٤(‏ هذا الحديث : أحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما بباح للمحرم بحجة أو عمرة › وما 
لا بباح وبيان تحريم الطيب عليه ( ۸۳٠/١‏ ) » والطحاوي في المصدر السابق ( ٠۳٤١/۲‏ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوافقونا أنه لو ] > مكان الثبت . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ إزار ] » مکان : [ لاإزار ] وفي ( م ) : 1 خاطه ] » مکان : [ خاط ] وفي ( م ) › 
(ع ) ٠‏ [ سراويلا ] بزيادة : [ الألف ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۷) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لبسه لذلك ] بزيادة : [ لذلك ] . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : 1 يلبسه أنه يد جهلا ] وفي ( ص ) : [ يلبسه أنه جهلا ] بدون نقطة الأولى › لعل 
الصواب : [ كما يحكم الواجب بلبسه أنه يعتبر جهلا ] › بزيادة E N‏ 
7 يعتبر ] ساقطة من جميع الدسخ وقد ألبتناها ليستقيم السياق . 


VAY/4‏ کتاب المج 


حكمه أشد من حاجته إلى جواز لباسه » فلا يجوز ”“ أن يترك البيان وقت الحاجة › 
فلما لم يبين ٩”‏ ما يجب به » دل على سقوط الواجب . 

0 - قلنا : الحاجة إلى جواز لبسه أهم من الحاجة إلى بيان الواجب ؛ ولأن 
الإباحة سبق الحاجة إليها أقل » فكيف يقال : الحاجة إلى معرفة الأصل › وإذا لم 
0 استقر في الشرع : أن محظورات الإحرام إذا لم يکن على 
طريق البدل > لا تستققط < الكفارة فيها بالإذن والإباحة » فلم يبين ذلك ؛ لأن القرآن 
نطق بفدية ”“ في كفارة الأذى وبين ما لم يسبق ” دليل على إباحته في الشرع . 

۸ - قالوا : فالنبي بر نص على اللباس في حديث ابن عمر 4 » فمنع 
القميص والعمامة والبرنس والسراويل › ثم استشناه في حدیث ابن عمر ؛ فلا يخلو أن 
يريد بتخصيصه : جواز اللبس » أو خحصه بسقوط الفدية » فبطل أن یکون يريد به جواز 
اللبس ؛ لأنه 7 ما  ]‏ من لباس إلا وله لبسه عند العذر فثبت أنه خحصه بالذ كر لفائدة 
يختص به وهو سقوط الفدية . 

= ف ما سا اعات رة ل لا ور د 0 
فأراد النبي بتي أن بين العذر من حيث العذر الذي هو الضرر . 

۰ - قالوا : رخص فی لباسه عند عدم غیره » فوجب آن لا یجب (' فيه 
الفدية » أصله : الخف إذا قطعه أسفل الكعب . 

» قلنا : لا نسلّم أن ذاك أبيح عند عدم النعل » بل يجوز لبسه مع وجودها‎ - ١ 
ما يجوز لبسه » ثم العنى فيه : أن‎ ٠ وما أمر عند عدم النعل بالقطع ليصير في حكم‎ 
فو کاس الت‎ ٠ اط لا بعل قل عض ال‎ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يجوز ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلما تبن‎ )١( 
. في ( ص ) : [ تسبق ] وفي ( م ) › ( م ) : 1[ سبق ] وهو الصواب‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يسقط‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تقدمه ] » مکان : [ بفدية‎ )٥( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ یسق ] › مکان : [ يسبق ] . 

(۷) يعني الحديث الذي سبق تخريجه في هذه المسألة » وفي المسألة السابقة . 

(۸) الزيادة من ( ع ) . )٩(‏ في ( ۰)۳( ع) : [ السنن ] » مكان : [ الستر] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن یجب ] » مکان : [ ان لا يجب ] . 

. ) قوله : [ ليصیر في حکم ] مکرر في ( ع‎ )۱١( 


إذا لم يحل ارم زارا » وأمكنه فتق السراويل , (VAP emman,‏ 


۸۰۷۲ - قالوا : ستر عورته ا لا یکن سترها ٩‏ لا به » فلم يازمه الفدية » کالإزار . 

۴ - قلنا : إن کان يکنه إذا فتقه لبسه » فلا نسم أنه لا يقدر على الستر إلا به . 

64 - ثم المعنى في الإزار ليس من الححظورات » فلم يتعلق بابسه فدية › 
ارول مو ارات ا ع عر هه وج اء رات ن ر غل ف 
كالقميص الضيق الذي لا يقدر أن يترر به . 

6 - قالوا : لین أباحه “ الشرع مطلقًا » فلم يجب به الفدية كالإزار . 

٩‏ - قلنا : ما يبيحه الشرع ‏ قطعًا » كذلك ببیحه استدلالا في أحکام لاسا 
إذا كان طريقهما الظن » فلم يكن لهذا الوصف معنى » فإذن انتقض يمن 9 احتاج إلى 
اللبس لدفع الحر والبرد . 

۷ > والمعنى في الإزار e a‏ 
كذلك في السراويل ؛ لأنه لو لبسه مع وجود غيره أوجب ال جزاء » كذلك إذا لبسه مع 
عدمه » كالقمیص . ) 

۸ - قالوا : لبس أييح ندبا لا توقفًا » فأشبه لبس الإزار 

۹ - قلت : إذا حاف على نفسه الحر والبرد فاللبس مرتب » ومع هذا لا يسقط ال جزاء . 

a SRN‏ وبا مصبوغا بزعفران » فقد أبيح لنفسه ندا لا 
توقفًا » ومع ذلك يجب الجزاء . 

1 - قالوا : لبس السراويل واجب كستر العورة » وكل أمر ألجأه الشرع إليه › 
وجب أن لا يتعلق به الفدية › أصله : بدل الحائض لطواف الصدر . 

۲ - فنا : الحائض ما ألجأها الشرع اا ای ا 
تطهر وتطوف ٠‏ ونما حفف الشرع عنها ذلك . 

۳ - والفرق بینهما : أن مناسك الحج إذااُبیح تر کھا للعذرء لم یجب بتر کها شيء» 
وفي مسألتنا اتا و و ا ا ا 


٭+ + چ 


. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لا يكن سترها ] . (۲) في ( م ) > ( ع) :[ ليس إباحة‎ )١( 
.] في ( ص ) : [ من ] » مكان :1ن‎ )٤(. ] في ( ص ) : [ للشرع ] » مكان : [ الشرع‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثم یوجب ] » مکان : [ لم یوجب‎ )°( 

(1) في ( م ) : [ لا يسقط ] . 


\VAS/E‏ کتاب الحج 


ا 
|١‏ مسالة 


of a “ll 
حڪم دخول المنڪبين ي القباء دون الڪمين‎ 


: قال أصحابنا : إذا أدخحل “ منكبيه في القباء »> ولم يدخحل في كميه‎ - ٤4 
. جاز» ولا فدية عليه‎ 

. ° وقال الشافعي : عليه الفدية‎ - 6٥ 

E I ¬ «۰۸1‏ > کما إذا ارتدی بالقميص . 

۷ - ولأنه لبس ٩‏ لو کان ناسيا » لم تحب به الفدية > كذلك إذا كان 
عامدًا » اصله : إذا طرحه على کتفه طرځا . 

۸ - احتجوا : بحديث ابن عمر 6# : « أن رجلا سأل النبي لقي ما الذي 

يبس الحرم ؟ فقال : لا يبس القميص ولا الأقبية ) ”° . 


. في ( ص ) : إذا لم يدخل » مكان : إذا أدخل‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولو أدحل منكبيه في القباء » ولم يدخحل يديه في كميه جاز ذلك في 
قول أصحابنا الثلاثة » وقال زفر : لا يجوز . راجع المسألة في : المبسوط » الباب السابق ( ٠٠١/٤‏ ) » تحفة ِ 
الفقهاء » الباب السابق ( ٤۲٠/٤۲١/١‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۱۸٤/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( ٠٠/۳‏ ) » البناية مع الهداية » باب ال جتایات ( ۲٤۹/٤‏ ) »› 
الاحتيار» كتاب الحج ( ٠٤٤/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » الفصل السابق ( ۱١۷/۲‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠٠٠١‏ ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲٤۳/۳‏ ) > 
الجموع الباب السابق ( ۲٠٠/۲١ ٤/۷‏ ) › فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل امجموع ( (CONE ٠/۷‏ 

وقال مالك وأصحابه : مثل قول زفر والشافعي » ليس له أن يدخل منكبيه داخل القباء » فإن فعل ذلك افتدى . راجع : 

المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳٤١/١‏ ) » النتقى » العنوان السابق ( )۱۹٦/۲(‏ . وقال أكثر الحنابلة : مثل قول الحنفية › 
يجوز لبس القباء ما لم يدخل يديه في كميه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : إذا أدحل كتفيه في القباء » فعليه الغديه 
وان لم يدخل يديه في كميه . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٠) ٠ ٤/١‏ المخني » الباب 
السابق ( ۳١۰۷/۳‏ ) . 

. لفظ : [ لبس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 

() في ( م ) : [ لم يجب ] . 

(1) لم نعثر علي هذا الحديث بهذا اللفظ » وقد أخرجه ابن خزية في صحيحه في كتاب المناسك » باب 
الرجر عن لبس الأقببة في الإحرام ( ۱۹۳۴۱۹۲/٤‏ ) الحدیث ( ۲۵۹۸ ) من طريق حفص بن غياث » عن 
عبيد الله » عن نافع عن ابن عمر مطولا » > بلفظ : نهى رسول الله بتي أن يبس الحرم اق اراھ ان که 


حکم دخحول المنكبين في القباء دون الكمن  VA oj| it‏ 


٠ ۰۸۹‏ - قلنا : أراد به اللبس الحتاد » وذلك © يإدخال اليد في الكم Ds‏ 
ذلك : أنه جمع بينهما ”“ وبين القميص › وإنما > يمنع القميص اللبس المعتاد دون غيره . 

۰ - قالوا : يس الخيط على الوجه ‏ الذي يابس عليه في العادة » فجاز أن 
تحب به الكفارة » أصله : إذا أدخل يديه في كميه . 

- قلنا : لا نسلم أن هذا هو اللبس المحتاد ؛ ولأنه إذا أدخل يديه في كميه 
وکلف حفظه وإمساکه » فصار کالسلاح له والقمیص . 


= الحفين إلا أن يجد نعلين » أو السراويلات » أو يلبس شيقا مسه وس أو زعفران . في صحيحه » في کتاب 
المناسك باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام ( ۱1۳/١١۲/٤4‏ ) » الحديث ( ۲١۹۸‏ ) » والدارقطني في 
السنن » في كتاب الحج ( ۲۳۲/۲ ) » الحديث ( 1۸ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج »› 
باب ما یلیس احرم من الثیاب ( ٠۰/٤۹/۰‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ وكذلك ] » مكان : [ وذلك ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۳) في ( ع ) : [ ينها ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وجه ] » مکان : [ الوجه ] . 
)٥(‏ في ( م ) : [ أن يجب ] . 


۱۷۸/4 
oC & ا“‎ 


إذا اختضبت المحرمة أو المحرم بالحناء فعليهما الب 


کتاب الحج 


۴ - قال أصحابنا : إذا اختضبت ‏ الحرمة أو الحرم بالحناء : فعليهما الفدية ‏ . 

e O E 
. “© الجزاء في أحد القولين » كالقفازين‎ 

64 - لنا : ما روي / في حديث “ أم سلمة « أن النبي ب نهى المعتدة أن 
تخضب الحناء » وقال : الحناء طيب » ٠”‏ . ولأن له ” رائحة ملتذة ويصبغ الثوب › 
فصار کالرَرْس . 

٥‏ - احتجوا : با روی عكرمة اه : « أن عائشة وأزواج النبي ا کک 
يختضبن بالحناء وهن مُخرمات ۾ ۳ . 


. ] في سائر النسخ : [ اختصب‎ )١( 
الجامع الصغير » باب الحرم إذا قلم‎ » ) ۸٠0/٤۷۹/۲ ( راجع المسألة في : الأصل » باب الدهن والطيب‎ )۲( 
بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي‎ » ) ٠٠١/٤ ( المبسوط » باب الدهن والطيب‎ » ١ ٠١ أظافيره أو خلق شعره ص1‎ 
یرجح إلى الطیب ( ۱۹۲/۱۹۱/۲ ) » فتح القدير مع الهداية › الباب السابق ( ۲۹/۳ ) » البناية مع الهداية ء الباب‎ 
› مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب ال جنایات ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٤٤/۲٤۳/٤ ( السابق‎ 
. ] في ( م ) ۰ (ع) :[ بدنها] » مکان : [ یدیها‎ )۳( ٠.) ۳۰۷/۲ ( باب الجنایات‎ 
النكت » العنوان السابق » ورقة‎ » ) ٠٠١/۲ ( راجع المسألة في : الأم » باب ما تلبس المرأة من الثياب‎ )٤( 
المجموع » الباب السابق ( ۲۸۲/۲۷۸/۲۲۰/۲۱۹/۷ ) » حلية العلماء » الباب السابق‎ ٠ ) ب‎ ء١‎ ٠۰٦( 
وقال مالك : مثل قول الحنفية › إذا‎ . ) ٠٥٥/۷ ( فتح العزيز » الباب السابق » بذيل المجموع‎ » ) ۲٠١/۲ ٤٤/۳( 
وقال أكثر الحنابلة : لا تحب‎ . ) ۳٤٠۳/١ ( اخحتضبت الحرمة بالحناء » فعليها الفدية. راجع المدونة » العنوان السابق‎ 
› عليها فدية » قال ابن قدامة في المغني : ولا بأس بالخضاب في حال إحرامها » وقال القاضي : يكره » لكونه من الزينة‎ 
. ) ۳۳۱٣/۳ ( فأشبه الكحل بالإثمد › فإن فعلته ولم تشد يديها با لخرق » فلا فدية . راجع المغني » الباب السابق‎ 
. ) في ( م ) : [ حدث ] » ولفظ : 7 حديث ] ساقط من ( ع‎ )٥( 
عزاه السروجي‎ : ) ٠۲١/۳ ( لم نهتد إلى حديث أم سلمة بعد » وقد قال عنه الزيلعي في نصب الراية‎ )1( 
. في الغاية إلى النسائي » ولفظه : نهى المعتدة عن التكحل » والدهن › والخضاب بالحناءٌ » وقال : الحناء طيب‎ 
في ( م ) +( ع ) :[لها].‎ )۷( 
. لم نهتد إلى هذا الأثر > وقد عزاه الهيشمي إلى الطبراني في مجمع الزوائد » في كتاب الحج » باب ما‎ )۸( 
. ) ۲۱۹/۳ ( للنساء لبسه وما لیس لهن‎ 


إذا احتضبت الحرمة أو الحرم بالحناء فعليهما الفدية 

۹١‏ - قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لعذر » وقد روي « أنهن كن إذا أردن 
الإحرام » اختضين  »‏ » فيعارض ذلك . 

۷ - قالوا : الحناء يقصد لونه دون رائحته » فأشبه الخضاب الأسود . 

۸ - قلنا : ذلك ليس في معنى الطيب » ولهذا لا يمنع المعتدة منه » ولا كان 
الحضاب في مسألتنا ما ينع لا فيه من معنى الطيب » منعه الإحرام . 

۹ - قالوا : لو حلف أن لا يطب » فاختضب لم يحنث . 

٠‏ = قلنا : لأن الحناء ليس بطيب ° وإنما فيه معناه » واليمين يقتضي نفس 
الطيب دون معناه . 


1VAV/ 4 


#+ *٭* *٭* 


) . لم نقف على هذه الرواية بعد‎ )١( 
» ] في ( م) : [ لأن الحناء بطيب ] بحذف [ ليس ] وفي ( ع ) : [ الحناء ليس تطيب ] بحذف 3 لأن‎ )( 
. الصواب ما أبتناه‎ 


” وسو‎ -٤: أاأااالااأ‎ 
HEE NNN 


کے 


Bim 


وإذا لبس المبخر » لا يلزمه الفديه 


. “° وإذا لبس المير » لا يلزمه الفدية‎ : ٠ ] قال أصحابنا‎ [ - ١ 
. °” وقال الشافعى : عليه الفدية‎ - ۲۴ 
لا : أن الثوب ليس عليه عين الطيب › ونما فيه ”“ رائحته » ومجرد‎ - ۴ 
ا ق ا‎ 
e al o وبقي‎ TE e 
الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية » فإذا تجردت الرائحة ” من غير تجرد ”“ الطيب‎ 
ما روي « أن النبى لق نهى الحرم عن الثوب الذي مسه‎  : احتجوا‎ - ٥ 
. » ^ الوَرْس والزعفران‎ 
قلا : هناك عين الرائحة ة ) تابعة له > فنظيره : أن يصبغ الثوب بالمسك أو‎ - ۰٩ 
. الكافور فيمنع منه‎ 
قالوا : نوع طيب في العادة » فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر»›‎ - ۷ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من سائر اللسخ › أبتناه تمشيًا منهج المصنف‎ )١( 
٠ . لم نهتد إلى هذه المسالة في كتب الحنفية والمالكية بعد‎ )۲( 
›» ب)‎ ٠١١ ( لفظ : [ الفدية ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة‎ )۳( 
حلية العلماء » الباب السابق ( ۳/٥٤۲؟۲۲۹ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۸۱/۲۹۹/۷ ) › فتح‎ 
وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي : لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر‎ . ) ٤10/۷ ( العزيز » الباب السابق‎ 
) ٠۰۷/١ ( بالطيب . راجع الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ 
. لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) › واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ الرائحه ] ساقط من ( م‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :1 نحو ] » وهو غير واضح في ( ص ) »› ولعل الصواب ما ابتناه‎ )1( 
. في ( م ) › ( ع ) : واحتجوا بالعطف‎ )۷( 
. ) ٤٤۳ ( وفي مسألة‎ » ) ٤٤۲ ( وفي مسألة‎ >» ) ٠٤١ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۸( 
. في ( م ) > ( ع ) : غير الرائحة‎ )۹( 


وإذا لبس المبخر » لا يلزمه الفدية 
كاستعمال الكافور والغالية . 

۸1۰۸ - قلنا : العادة هو أن ييخر الإنسان ثيابه » تطيبا ”“ . والمعنى فيما 
ذکروه ٩‏ : آنه عین استعمال الطيب ” » لا ينتفي بها إلا الرائحة » ألا ترى : أن ما 
يقطع منها لا ينع منه . ) 

۹ - قلنا : هناك خرج عن أن يكون طيبًا » فأما إذا ثبتت الرائحة › فالمقصود 
العين الذي يتضوع “ الرائحة منها » وليس المقصود مجرد الرائحة » كما أن رائحة 
النجاسة لو علقت بالثوب ”“ لم تمنع الصلاة وإن كانت العين تمنع ”> . 


۱۷۸4/4 


*% * * 


(1) في ساق التسخ : [ وآما هذا تطيبا ] وليس في هذه الزيادة فائدة . 

(۲) في ( ص ) : [ ذکره ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أنه استعمال عن التطيب ] » مكان اغبت . ) | 
)٤(‏ في ( م ) : [ يتصوع ] . )٥(‏ قوله : 7 بالثوب ] ساقط من ( ع ) . 
(1) في ( م ) : [ في ] » المكانين : [ ينع ] بالياء .. 


17۹4/6 
| مسالة 9 


يجب على الرجل ڪشف وجهه 
٠‏ - قال أصحاينا : يجب على الرجل كشف وجهه ١‏ 
١‏ - وقال الشافعي لاحت 
۲ - لنا : ما روی ابن عمر غا : « أن النبي ق قال في الحرم : لا يغطي 
اللحية فإنها من الوجه » ”° . 
۴ - وروي ( ان عثمان ڪه اشتکتی عينه » فرحص له النبي ڪي في 
ضمادها » ٠”‏ » ولو جاز له تغطية وجهه لم يحتج إلى رخحصة في ضماد العين . 


کتاب الحج 


(1) في ( م ) يجب الرجل بحذف على » وفي ( ع ) : يجب لارجل » » مكان امثبت. قال في الأصل : وإن غطى 
الحرم ربع رأسه او وجهه یوما › فعلیه دم ؟و إن كان أقل من ذلك › » فعليه صدقة راجع المسألة في الأصل باب 
اللبس ( ٤۸۲/۲‏ ) » المبسوط › »> كتاب المناسك و باب ما يلبسه الحرم من الثياب ( ۷/٤‏ » ۱۲۷ ) » تحفة الفقهاء » 
الباب السابق ( ٤٠١/١‏ ) » بدائع الصتائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام ( ۱۸١/۲‏ ) › فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( ٤٤١ › ٤٤١/۲‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ٥۹ - ٥۷/٤‏ ) 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۹۹/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في الام » الباب السابق ( ١٤۹ » ٠٤١۸/۲‏ ) » مختصر المزني › باب فيما يتنع على احرم من 
اللبس ص٦٦‏ » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲٤٤/۳‏ ) » امجموع مع المهذب › الباب السابق ( ٠٠١/۷‏ ». 
N CO a c(۸‏ . وقال مالك : مثل قول 
الحنفية » لا يجوز للمحرم تغطية وجهه . وقال ابن القاسم في المدونة : وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق 
الذقن واخحتلف أصحاب مالك في ذلك على قولين : فقال بعضهم : بأنه مكروه » وقال البعض الأخر : هو 
حرام . قال الباجي في المنتقى : قال القاضي أبو الحسن : إما ذلك مكروه » وليس بحرام » وحكى القاضي أبو . 
محمد : أن لمتأحري أصحابنا في ذلك قولين : الكراهية والتحربم . راجع المسألة في المدونة » في ما يجوز 
للمحرم لبسه وفي كتاب الحج الثاني ( ٠٤٠١ ٠ ۲۹٦/١‏ ) » المنتقى » في تخميراحرم وجهه وفي ما يحل 
للمحرم أكله من الصيد ( ۹۹/۲٠؟۸١۲‏ ) » بداية الجتهد » في القول في التروك ( ۳٠١/١‏ ) . وقال أحمد في 
رواية : مثل قول الشافعي » يجوز للمحرم ستر وجهه . وقال في رواية أخحرى : مثل قول الحنفية لا يجوز. راجع 
في المغني الباب السابق ( ۳۲٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤١٦/١‏ ) . 

(۳) لم نهتد إلى هذا الحديث . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج › باب جواز مداواة الحرم عينيه ( ۸1۳/۲ ) » الحديث 
٠ ) ٠۲١٤/۹۰ ۰۸٩ (‏ وأبو داود نحوه » في كتاب المناسك » باب يكتحل الحرم ( ٠٦٤/١‏ ) » والترمذي › 
في کتاب الحج » باب ما جاء في الحرم يشتکي عینه فیضمدها بالصبر ( ۲۷۸/۳ ) › الحدیث ( ٩٥۲‏ ) »> = 


۱4۹1/٤ 


ا 


٤‏ - ولانه عضو يتعلق بمغروض الطهارة أو مسنونها عن التكرار » فصار 
کالرأُس » ولا یلزم اليدان والرجلان » لأنه لا يتعلق بها سنة إلا التكرار . 

› ولأنه منوع من الطيب لأجل الإحرام » > فمنع من تغطية وجهه كالمرأة‎ = ٠١١ 
وان أضعف في أحكام التغطية من الرجل › بدلالة جواز تغطية بدنها بالخيط › فإذا‎ 
وجب كشف وجهها » فلن يجب ذلك على الرجل أولى . ولا يقال : إن المرأة لا‎ 
يازمها كشف عضو أخر » فلزمها كشف هذا العضو > لأنا بينا أن المرأة أضعف في حال‎ 
. © ... الكشف » فلهذا اخحتص بعضو واحد » وخالفها الرجل فيه‎ 

٦‏ - قلنا : يطل بالرأة » فإنه يازمها كشف وجهها وإن لم يتعلق بالنسك 
أحذ ”“ شعره » والمعنى في اليد : أنه يجوز للمرأة كشفها. وإذا لم يجب على المرأة 
كشفه في الإحرام »> وجب على الرجل ايسا . 

۷ - قالوا : وجب کشفه لانة أحد الجنسين: » فلم یجب كشفه " في ا لجنس 
الأاخر کالراس 

۸ - یاو ی یں د چ 

۹ - ولان موضوع هذا القياس فاسد . 

»)( ولان [حكم الجنسين يتساوى في الإحرام إلى ما عاد إلى الستر أو المثلة‎ - ٠ 
. وإذا وجب كشفه على الرأة مع تأكد ] > حكمها في الستر » فوجوبه في الرجل أولى‎ 
ولان المناسك كلها على قسمين » منها : ما يتساوى الرجل والمرأة فى‎ - 
وا ما قا ل وکل کر ا ی اا ۵ کے و ا‎ > 


حكمها في التساوي » فوجب أن یلزم الرجل کشفه › کما یازمها » وإن کان من قبیل 
الاحتلاف » فيجب أن يتغلظ حكمه فيه » فأما أن يخفف ‏ عنها > فهذا مخالف للأصول . 


> والنسائي » في كتاب مناسك الحج » في الكحل للمحرم ( ٠١١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠ › ٥۹/١‏ » 
1۸ء ٩‏ ) . ۰ 
)١(‏ زيادة [ وآن الطهارة ] في ( ص ) دون ( م ) » ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بأخذ ] بريادة الباء . 

(۳) في ( ۰)۴ (ع) :1[ لإحدى الجنسين] » وفي ( ص) » ۰( م) :1لم یجب ] » ولفظ : کشفه ساقط من ( ع ) . 
(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولأنه ] . () في ( ص ) : [ الله ] بدون نقط . 

(1) ما بين المعكوقتين ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( ص ) : [ فلعط ] » وهو تصحيف . REE‏ 


1/4/٤ 


اا“ ت oO‏ 


کتاب احج 


إذا كرر الجناية من جنس واحد قي مجلس واحد 
فعليه كفارة واحدة إلا ق قتل الصيد 


۴ - قال أبو حنيفة › ابو توسقخ: اذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس 
واحد مثل : الطيب أو اللبس أو القبلة » أو قص الأظفار ” » أو حلق مواضع من 
البدن : فعليه كفارة واحدة » إلا فى قتل الصيد »› وإن كان فى مجلسين من بدنه رفض 
الإحرام ففيه كفارة " . 

۴ - وقال الشافعي في قتل الصيد : عليه بكل صيد قيمة 1 وأما الحلق ۲ ٩<‏ 


يم الأظفار » فعليه لكل مرة كفارة » [ وإن فرق الحلق وتقليم الأظفار : فعليه لكل 
مره iE‏ 

4 - وأما اللبس والطيب والقبلة : فإن كرر جنسها فيها في حالة واحدة : 
كفارة واحدة » وإن فرقها في أوقات متفرقة » فإن كان الثاني بعد أن كفر عن ” 
الأول : فعليه بالثاني كفارة قولا واحدًا rope r‏ 
قال في القديم يتداحل » وقال في الام والإملاء : عليه بكل فعل كفارة © . 


. ) في ( م ) : [ واللباس أو القبلة ] » وفي ( ص ) : [ أو اللبس أو القبل ] وما أثبتناه من ( ع‎ )١( 
. ] ع ) : [ الأظافير‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۲( 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأصل › باب كفارة قص الأظفار » و باب جزاء الصيد ( ٠٥١ › ٤١١/۲‏ ) 
البسوط باب كفارة قص الأظفار ( ۷۸/٤‏ » ۷۹ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما الكلام في عدد الجمار » وفصل : 
وما ییان ما یحظره الإحرام و فصل : وأما ما يجري مجری الطیب ( ۱۳۹/۲ ۰ ٠١١ ۰۱۹٤۰۱۹۰‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية › باب الجنایات ( ۳۹-۳۷/۴۳ ) » البناية مع الهداية » باب الجنایات ( ۲٣۳ - ۲٣۱۰/٤‏ ) › 
مجمع الأنهر مع ملتقی الأٌبحر » باب ال جنایات ( ۲۹۲/۱ ) . 

)٤(‏ لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع) و[ قيمته ] > مكان : [ قيمة ] » وما بين المعكوفتين زيادة من 
CO‏ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ من ] » مکان : [ عن‎ )( 

(۷) في ( ص ) : [ خفيه ] وفي ( م ) : [ فعلیه ] »> مکان : [ ففيه ] . 

(۸) راجع تفصيل المسألة في » حلية العلماء» ياب ما يجب جحظورات الإحرام من كفارة وغیرها ( ۲۹۴/۳ - 
٠» ) ٠‏ امجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغیرها ( ۳۷۹/۷ » ۳۷۷ » = 


إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد  ۱۷۹۲/٤, vweıuemeueueuxuew‏ 

٥‏ - ومن أصحابه ‏ من قال : اعتبر اتفاق السبب » فإن ”“ لبس وتطيب 
رض واحد . ٠‏ ) 

٩‏ - قالوا : ” وهذا ليس بمذهب » وأما إذا قصد به الرفض فلأنه فعل © ما 
يحظره الإحرام على جهة واحدة » فصار كمن حلق الرأس والبدن في حالة واحدة . 

۷ - ولأنه قصد الرفض بفعل ما يحظره الإحرام [ فلزمه كفارة واحدة » كما لو 
جامع . 

۸ - وأما تكرار اللبس أو الطيب فى مجالس فلأن كفارة الإحرام ] “^ لا 
تسقط بالشبهة » فإذا تكررت : لم يكن اجتمع في أسبابها © شبهة في تداخلها » 
ككفارة اليمين » فلا يلزم المجلس الواحد لأن الاجتماع ليس بشبهة » ولكن وقع على 
وجه واحد » ولأنه يشبه ”“ كفارة الإحرام » وإذا تکرر استوى بين أن يكون كفر عن 


۸۸ - ۳۸۲ ) » فتح العزيز » الباب السايق » بذيل امجموع ( ٤4٥-٤۸١/۷‏ ) . قال في المدونة : وقال مالك 
في رجل لبس الثياب » وتطيب » وحلق شعر رأسه » وقلم أظفاره في فور واحد : لم يكن عايه إلا فدية واحدة 
لذلك کله » فان فعل شيئا بعد شيء » كان عليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة . وقال في الجماع : ليس عليه 
في الجماع إلا دم واحد » وإن أصاب النساء مرة بعد مرة » امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء فليس عليه في 
جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر 
الأسود » وفي كتاب الحج الثاني ( ۰۲۰۲/۱ ۲۰۰ » ۳۲۹ ) . قال ابن قدامة في الكافي : وإن كرر محظورا 
واحدا فلبس ثم لبس » أو تطيب ثم تطيب » أو حلتق ثم حلق » ففدية واحدة » ما لم يكفر عن الأول قبل فعل 
الثاني . وعنه : إن فعله لأسباب » مثل من لبس أول النهار للبرد » ووسطه للحر» وآخره للمرض › ففديات . 
وأما قتل الصيد : فقد قال ابن قدامة في المغني : في هذه المسألة عن أحمد ثلاث روايات . إحداهن : أنه يجب 
في كل صيد جزاء » وهو ظاهر المذهب » ثم قال : والثانية : لا يجب إلا في الرة الأولى » ثم قال : والثالة : 
إن كفر عن الأول فعليه كفارة » وإلا فلا شيء عليه للثاني . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية › كتاب 
الحج ( ۲۷۵/۱ - ۲۷۷ ۰ ٠ ) ۲۹١ - ۲۹٤‏ الإفصاح » باب العمرة ( ۲۸١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب 
الفدية ( 11۷/١‏ ) » المغني › باب الفدية وجزاء الصيد ( ٥۲۳ » ٥۲۲ » ٤٩٦ › ٤٩٥/۳‏ ) » العدة مع 
العمدة » باب الفدية ص١۸٠‏ . 

. في سائر النسخ : أصحابنا » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : فإن » لعل الصواب : كأن . 

(۳) في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . )٤(‏ في ( ع ) :[ بفعل ] » مکان : [ فلانه فعل ] . 
() ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٦(‏ في ( م ) : [ اجتماع في أسلتها ] » وفي ( ع ) : [ اجتماع في أشتاتها ] . , 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ شبه ] . 


الأول أو لم کر > کالخلوة ٩‏ . 

۹ - احتجوا : بأنه تکرار ا جا 
كفارة واحدة » كما لو فعله دفعة واحدة ا لو كان ذلك في الحلق وجبت كفارة 
واحدة » كذلك في اللبس وجبت كفارتان . 

٠‏ - قالوا : الكفارات تجري مجرى الحد › ولأن النبي بير قال : « الحدود 
كفارات لأهلها » 7 » والحدود إذا ترادفت تداخلت . 

۹4 - قلنا : الحدود تسقط بالشبهة › واجتماعها يوجب الشبهة » وكفارات 
الإحرام لا تسقط 7 بالشبهة بدلالة وجوبها على المعذور » واجتماعها لا يكون شبهة 
في التداحل . 


] في ( م ) + ( ع ) :[ كالحلق ] » مكان : [ كالحلوة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ تکرر ] » مکان : [ تکرار ] . 

(۳) أخحرجه مسلم » من حديث عبادة بن الصامت » عن النبي مير مطولا » وفيه : ومن أتى منكم حدًا » فأقيم 
عليه » فهو كفارته . في الصحيح » في کتاب الحدود » باب الحدود کفارات لأهلها ( ۱۳۳۳/۳ ) ء الحديث 
۱۷۰۹/٤۳(‏ ) » وابن ماجه في کتاب E‏ الحد كفارة ( ۸٦1۸/۲‏ ) › الحدیث ( ۲٠٠١۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) :1[ لا يسقط ] . 


إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا اول »> فعليه الفدرة  \V 4/m‏ 


oC WW “| 


إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا أو لبس › فعليه الفدية 


۲۴ - قال أصحابنا : إذا تطيب ناسيًا أو جاهلا أو لبس فعليه الفدية © . 
۳۳ - وقال الشافعي : إذا لبس ناسيًا أو جاهلا بالتحريم فلا شيء عليه » ونص ” 
في الحلق والصيد : أن فيه الجزاء . 
۴۴ - قالوا : إلا أنه قال في وطء الناسي قولان » وإن تذكر فنزع في الحال › 
وأزال الطيب فلا شىء عليه » وإن بقى كما هو : ففيه الجراء © . 


- لنا : أنه لبس فى إحرامه ما حظره الإحرام عليه : فلزمته ‏ الفدية 
کالعامد . 


› ولان استمتاع بالطيب يجب الفدية بالبقاء عليه : فوجب بابتدائه‎ [ - ۸۳٦ 


)١(‏ راجع تقصيل المسألة في بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام و فصل : وأما الذي يرجع 
الي الطیب ( ۱۹۲۹۱۸۸/۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » الباب السابق ( ۲۹۲/۲ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ يصیر ] » مکان : [ نص ] . 

(۳) راجع المسألة في : الأم » باب لبس الحرم وطيبه جاهلا ( ٠٠١٤/۲‏ ) »> مختصر المزني » الباب السابق 
ص1٦‏ » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ٠۸١‏ أ ) » حلية العلماء › باب الإحرام وما يجري فيه 
۲١۷ ۰ ۲٠۹/۲۳ (‏ ) » انجحموع مع المهذب » باب الإحرام وما يجري فیه ( ۳۳۸/۷ - ۳٤۳‏ ) » اختلاف 
العلماء » باب الحج ص٤‏ ۹ » ٩١‏ » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق » بذيل امجموع ( ٤11/۷‏ ) . وقال 
مالك : مثل قول الحنفية » إذا تطيب الحرم » أو لبس ناسيا أو جاهلا » لزمته الفدية .قال ابن عبد البر في الكافي 
بعد أن بين ما يجب على الحرم اجتنابه : فإن فعل ذلك كله أو شيعا منه ناسيا أو جاهلا أو مضطرا في فور 
واحد فعليه في جميعه فدية واحدة » وإن فرقه في مواطن كثيرة : فعليه لكل شيء فدية › إلا أن يکون في 
مرض واحد . راجع الكافي لابن عبد البر » باب جملة ما على الحرم اجتنابه تما لا يفسد حجه والحكم في 
ذلك ( ۳۸۹/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي : من تطيب أو لبس ناسيًا أو جاهلا » فلا فدية 
عليه . وقال في رواية أخحرى : مثل قول الحنفية ومالك » عليه الفدية . قال القاضي أبو يعلى في المسائل 
الفغهية : واخحتلف إذا تطيب أو لبس ناسيا أو جاهلا بتحريه » هل تجب عليه الكفارة » فنقل ابن منصور : عليه ` 
الكفارة » ثم قال : ونقل أبو طالب وابن القاسم : لاكفارة عليه . وهو اختيار الخرقي » وهو أصح . راجع 
المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۷۸/١‏ ) » مسألة ( ۷ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات 
الإحرام ( ٠٠١ › ٤١٤/١‏ ) » المغني الباب السابق ( ۳/١١١٠ء١١٠)‏ . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :1 فلزمه ] . 


كالعامد  ]‏ العالم »> وعكسه : إذا تطيب قبل الإحرام ونعنى بالإبقاء إذا تذكر . 
۷ - ولان کل معنی إذا فعله ‏ عالماً بتحريمه ذاكرا وجب الدم » إذا فعله 
۸ - ولان ما وجب الدم رى 7 فة النفان والعمد » كمجاوزة الميقات . 
4۹ - فإن قيل : هذا من الأمور به فيستوي عمده وسهوه » وذلك من المنهى 

فیختلف عمده وسهوه . 

› قلنا : إن المأمور به فرض عليه » كما أن تجنب الحظورات فرض عليه‎ - ٠ 
. فحكم أحدهما حكم الآخر‎ 

١‏ - ولان الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم بها لا يسقط أحكامها 

۲ - احتجوا : بقوله ر ١‏ رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه » ° . 

۴۳ - قالوا : ومعلوم أنه لم يرد به رفع القلم ؛ لأنه إذا وقع لم يكن رفعه › 
فبت : آنه اراد به حکم “ الخطاً » وذا ارتفع حکمه لم يجب ٩”‏ شيء. 

6٤4‏ - قتا : المراد به مأثم ا لخطاً » بدلالة أن حكم الخطاً ثابت بالإجماع في 
عامل ” الخطاً » فلم يجب إضمار ما اتفقوا على خلافه . 

- فإن قيل : إضمار الحكم يدخل فيه . 

٩‏ - قلنا : الإضمار لو استقل اللفظ دونه : لم يحتج إليه » فإذا استقل 
بالأحص : لم يصر إلى الأعم منه » لأن الزيادة استغنى اللفظ فى الفائدة عنها » كما لو 
استغنی عن الإضمار کله . 

۷ - احتجوا : بحدیث صفوان بن يعلى بن أمية » عن أبیه قال : « کنا عند رسول 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۲) لفظ : [ فعله ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 
) في ( ص ) : [ استوی ] . 

. ) ۳۸۵ ( تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۸۲ ) » وفي مسألة‎ )٤( 

. لفظ : [ حكم ] » و [ يجب ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش‎ )١( 


. لفظ : [ حكم ] » ويجب ساقطان من صلب ( ص ) واستد ركهما الناسخ في الهامش‎ )٦1( 
. ع ) : [ الخطابات بالإجماع في قاتل ] » مكان البت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 


ب/١‎ 


ادا تطيب ناسا أو جاه اا »> فعليه الفدرة VA V/ 4g mmm‏ 


له يقي بامجعرانة » فأتاه رجل وعليه مقطمة يعني جبته » وهو متضمخ ٩‏ بالخلوق | 7٩ء‏ 
وقال : يا رسول الله أحرمت بالعمرة » وهذه عل »> فقال عليه الصلاة والسلام ا گنت 
تصنع في حجك ٩‏ ؟ » قال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق © » فقال : 
رسول الله ملقو () : ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك » ٩”‏ . 


۸ - قالوا : ومعلوم أن من جهل جواز اللبس : کان لوجوب ال لفدية أجهل . 


۹ - قالوا : أفتاه بالنزع » ولم يذكر الفدية : فدل أنها لا تحب » لأنه لا يؤخر 
الان عن زق الاجة. 

٠‏ - قلنا : هذه الحالة كانت ابتداء تحربم اللبس 1 في العمرة  ]‏ › بدلالة : ما 
روی همام » عن عطاء » عن صفوان » [ عن أبیه ] “ قال : « قال له : كيف تأمرني ان 
أصنع في عمرتي ؟ قال : فأنزل على النبي بي الوحي » فستر بثوب » فنظرت 7 إليه ‏ فإذا 
له غطیط کغطیط (' البکر ٩‏ » فلما سري عنه قال E‏ عن العمرة » اخلع 
عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة » واصنع في عمرتك ما صنعته في حجقك " » . 


. ۳۸۳ يقال : [ تضمخ بالطيب ] » أي : 1 تلطخ به ] . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

(۲) [ الخلوق ] : بفتح الخاء ضرب من الیب . انظر : مختار الصحاح ص۱۸۷ . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ حجتك ] . 

: ) ص ) › ( ع ) : 1 الحلق ] وفي ( م‎ (٠ ع ) : [ اغتسل ] » مكان : [ اغسل ] وفي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ) قوله : [ لړ ] ساقط من ( م‎ )٥( . [الحلق ] » وما أثبتناه من كتب السنة‎ 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما بباح للمحرم بحج أو عمرة » وما لا يباح › وبيان 
تحربم الطيب عليه ( ۸۳١/۲‏ » ۸۳۷ ) » الحديث ( ۱۱۸١/۷‏ ) » والشافعي في المسند » في كتاب الحج » في 
الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما یترتب عليه من ارتکابه من المحرمات من الجنایات ( ۳۱۲/۱ »› 
۳ ) › الحدیث ( ۸۱۲ ) . (۷) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

(۸) الزيادة من صحيح مسلم » وسنن أبي داود . (۹) في ( م ) › ( ع ) : فنطر . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ غظيظ كعظيظ ] بالظاء العجمة » وهو تصحيف . الغطيط : الصوت الذي يخرج مع 
نفس التائم » وغط يغط غطا وغطيطا : تردد نفسه صاعدا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله. راجع : النهاية 
باب الغين مع الطاء ( ۳۷۲/۳ ) » المصباح النير » مادة : غطو ( ٤٠١/۲‏ ) . 

. ٦١ص البكر : [ بفتح ] الباء » الفَقَيّ من الإبل » والأنشى بكرة . انظر : مختار الصحاح‎ )١١( 
أخرجه البخاري من هذا الوجه بلفظ آخر » في الصحيح > في فضائل القرآن » باب نزل القرآأن بلسان‎ )١۲( 
وأبو‎ » ) ۱۱۸١/١ ( الحديث‎ » ) ۸۳١/۲ ( مسلم في الصحيح » في الباب السابق‎ » ) ۲۲٠/۳ ( قریش‎ 
. ) ٤٦٠١/١ ( داود » في كتاب المناسك » باب الرجل يحرم في ثيابه‎ 


۱۹۸/4 


< کتاب الحج 

١‏ - فلولا أن الحكم ابتدئ في ذلك الوقت لم يكن لتأحير الجواب إلى حين 

۲ - فإن ”“ قيل : أخره لأن تحريم الترعفر لم يكن نزل 

۴ - قلا : کان ذلك ليبين ( له تحر اللبس اختص بالإحرام » وأما (f)‏ 
رر E A‏ ا ا ا 

O O O 
. فلهذا لم يوجب عليه الفدية فيما مضى ؛ لأنه ”> لم يكن محرما‎ 

۸٠١١‏ - فإن قيل : هذه القصة كانت با جعرانة فى سنة ثمان » وترم اللباس نزل 
في عام الحديبية بقوله تعالی : ۾ فن کان یکم ییا او پو ادى ین او © . 

. قلنا : هذا دل على تحريم الحلق والطيب » وليس فيه اللباس‎ - ۸٥٩ 

۷ - فإن قيل : قد عرف السائل تحريم اللبس في الحج . 

۸ - قلنا : يجوز أن يكون أُحرم ی ا ول بحن بال ى هه ا 

A1۹‏ -— قالوا روي أن الرجل قال : ) اخروت وهذه علي والناس يسخرول 
مني » ٩‏ » فدل على ان تحريم اللبس كان مستقرًا عندهم . 

5 - قلا : هذا الخبر ذکره الأئمة ( ولیس فيه هذه الزيادة »> ویجوز ان 
يكونوا "“ اعتقدوا أن العمرة محمولة على الحج قياسا » والنص إغا علم بالوحى › وما 
ظنوه قبل قبل ذلك لا حکم له » ولو ثبت لبت أن تحريم اللبس في العمرة ؛ وقد استقر عنده في 
الشرع أن محظورات الإحرام يتعلق بها الفدية . 

١‏ - فلما عرفه رسول الله ٠‏ م حظر اللبس » فقد عرف وجوب الجراء ء 
)١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ فإك ] . 

(۳) في ( ع ) : [ بين ] بدون اللام )٤( ٠.‏ في ( م )> (ع):[فأما]. 

. لفظ : [ الوقت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ٠۹٩ في ( ص ) : [ فإنه ] » مكان : [ لأنه ] . (۷) سورة البقرة : الآية‎ )1( 

(۸) أخرجه الطحاوي في كتاب مناسك الحج » باب التطيب عند الإحرام ( ٠۲۷/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى › 
)٩( N‏ في ( ص ) : [ آن يکون ] 

(۱۰) قوله : [ رسول الله ] ساقط من ( ع ) . 


إذا تطيب ناسيًا أو جاه اولس » فعليه الندة س ۱۷۹۹/٤4 mum‏ 


ولو کان للجهل تأثير لبينه » فلما لم ببينه »> كان حكمه حكم سائر المحظورات. 

۲ - ولأن قوله عليه الصلاة والسلام : « ما كنت صانعا في حجتك فاضنع في 
عمرتك » لا يجوز ان يکون عمومًا في کل عمل ؛ ا 
ولا يجوز أن يكون ذلك لاجتناب الحظورات ؛ لأن ذلك ليس بعمل : فيقر ٩‏ أن 
تصرف إلى النوع والفدية ؛ لاله يعلم حكم ذلك في الح » ولم یکن جاها5 به» فلابد 
أن تحب به الفدية » وقد أمره أن يصنع مثل ذلك › فقد أمره بالفدية . 

۴ - ولأن حكم البر على قولهم يفيد حكم الجاهل » قَلمَ وجب حكم الناسي 
عليه؟ » وحكمهما ”“ مختلف في الأصول » بدلالة : أن الأكل ناسيا لا يفسد الصوم › 
ولو جهل طلوع الشمس أو غروبها أو جهل تحر الأكل ”“ فسد صومه » وإذا اختلف 
حكمهما ٠”‏ في الأصل لم يكن ثبوت حكم أحدهما ”“ دلالة على الآخر . 

4 - قالوا : قعل محرمًا ناسيًا إذا ذكره أمكنه في المستقبل تلافيه : فوجب أن لا 
يجب الفدية . أصله : إذا لبس أقل من يوم . 

. قلنا : الأصل غير مسلّم ؛ لأن عندنا عليه الفدية‎ - ٥ 

- قالوا : تعليل لنفي وجوب الدم . 

۷ - فلا ا ا ۵ ا 
وأاحد» وشعرة وأحدة . 

۸ - ولأن المعنى في لبس أقل من يوم : أنه استمتاع ناقص » فلم يكمل فيه 
- الكفارة وليس كذلك إذا لبس يومًا تامًا ؛ لأن الاستمتاع كامل › > فتعلتق به الكفارة . 
۸۹۹4 - قالوا : عبادة تحب يإفسادها الكفارة » فوجب أن يكون من المنهي عنه فيها 
La a‏ 
۷١‏ - قلنا : المعنى في الصوم أنه ليس للصائم أمارة تدل على كونه صائعا )» 
وهو التجرد والتلبية وأعمال اللسك › > فلم يعذر بالنسيان › فلذلك استوی حکم الناسي 
والعامد فيها ؛ ولأن النسيان لما لم يكن عذرًا في بعض الحظورات للحج » وهو قتل 
( ا ل[ تقرغ غج 61 EOD OD: O)‏ 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 تحرم الصوم الأكل ] » بزيادة : [ الصوم ] . ) 
)٤(‏ في ( ۰)۴ ( ع ) :[ حكمها]. | EDT ODES‏ 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) » وهامش ( ص ) من نسخة اخرى : 7 محرما ] » مكان : [ صائما ] . 


A.۰ /4 


کتاب الحج 


الصيد والحلق » كذلك بقية محظوراته . 

١‏ - قالوا : عبادة لها تحليل وتحربم » فوجب أن يكون بين المنهي عنه فرق بين 
عمده وسهوه » كالصلاة . 

۲ - قلنا : لا نسلَّم الحكم في الصلاة ؛ لأن العلم يستوي فيه العمد والسهو » 
ولا يفسد السهو الصلاة بهما » وإنما يفسد إذا قصدنا بالخروج السلام » فأما إذا لم 
يقصد الخروج لم تبطل ‏ صلاته . 

۳۴ - قالوا : تطيب ناسيًا لإحرامه › فأشبه إذا تبخر . 

٤‏ - قلنا : إذا تبخر فعليه الكفارة » وإنما قالوا : إذا لبس ثوبًا مبخءًا » فلا كفارة 
عليه . 


م 


. ] في ( م ) : 1 لم يبطل‎ )١( 


ذا لبس الخيط یوما أو ليلة فعلیه د ۱/٤)! ueuuwuw‏ 


HCE “NNN 


إذا لبس المخيط يومًا أو ليلة فعليه ده 


6 - قال أصحابنا : إذا لبس الخيط يومًا : فعليه دم » وإن لبس أقل 
من ليلة : فعليه صدقة ° , 


١‏ - وقال الشافعي : إذا لبس ونزع فى الحال : لزمه دم ؛ لنا : ما روي عن 
أبي بن كعب : أنه قال : « إذا لبس الحرم الخيط يومًا تامًا : فعليه دم » » ولا يعرف له 
مخالف . 

۷ - ولأنه لبس بعض أحد الزمانين » فلم يجب عليه دم ) » كما لو لبسه 
اسيا . 


۸ - ولانه لبس لو فعله ٩7‏ ناسا » لم تعلق به دم » فإذا فعله ذاکرا لم یتعلق به 
الدم »> كلبس السراويل لمن لا يجد الإزار . 


. ] في ( م۲ ) + ( ع ) :[ يوما وليلة‎ )١( 

(۲) قال الكاساني في بدائع الصنائع : كان أبو حنيفة يقول أولا : إن لبس أكثر اليوم فعليه دم » وكذا روي 
عن ابي يوسف » ثم رجع وقال : لا دم عليه حتی يلبس یوما كاملا » وروي عن محمد : أنه إذا لبس أقل من 
يوم » يحكم عليه بمقدار ما لبس من قيمة الشاة راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب اللباس ( ٤۸١/۲‏ ) › 
المبسوط باب ما يلبسه الحرم من الثياب ( ٠۲١ ٠ ٠٠١/٤‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ٤1۹/١‏ ) »› 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره الإحرام ( ۱۸٦/۲‏ » ۱۸۷ ) » فتح القدير مع الهداية › الباب 
السابق ( ۲۸/۳؟١۳‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ۲٤۹ » ۲٤۷/٤٩(‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر » الباب السابق ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ۲١۸/۲‏ ) » متن القدوري »› باب 
الجنایات ص۳۰ » الاختيار » باب ال جنايات ( ۱١۲ » ۱١١/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١١‏ أ) » المجموع مع المهذب »› باب ما يجب في 
محظورات الإحرام من کفارة وغیرها ( ۳۷۹/۷ - ۰۳۷۸ ۳۸۳ » ۳۸١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق › 
بذيل امجموع ( ٠٤١ - ٤۳۹/۷‏ ) . قال الباجي في المنتقى : ومقدار ما تحب فيه الفدية في لبس الخيط أن ينتفع 
يذلك فأما ُن يحرمه ثم بزیله فلا شيء عليه . المنتقی » في ما ینهی عنه من لبس الثياب في الإحرام ( 0۹٩/۲‏ » 
الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۸۸/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » إذا لبس الحرم 
مخيطا » لزمته الفدية » سواء لبس قليلا أو كثيرا . راجع المغني » الباب السابق ( ٠٠٠١ » ٤44/۳‏ ) . 

) في ( م) :[ذما].‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لبسه ] » مکان : [ فعله ] . 


۹ ¬— ولأن ما يبیحه التحال الأول يجوز أن يوجب جنسه غير موجب الدم »› 
كالحلق وقص الأظفار »> وعكسه : الوطء . 

۰ - ولان ما يتجزاً من المحظورات ينقسم » منه : ما يوجب الدم » ومنه : ما 
يوجب الصدقة » كالحلق » ولا يلزم الوطء ” » لأنه لا يقبل التجزئة ”° . 

› ٩ 4 ديه‎ i O E E 
. بين اللبس القليل والكثير‎ E تقد‎ 

۲ - قلنا : ذكر اللبس الذي “ يرفع الأذى » إما من مرض أو حر أو برد » 
وذلك ”“ اللبس لا يكون ”“ أقل من يوم » فيخرج الكلام على المعتاد . 

۴ - قالوا : کل ما وجب الفدية أوجب مجرد فعله » أصله : الطيب. 

4 - قلنا : كمال الاستمتاع بالطيب متى طيب عضرا أو أكثر منه » ومتى 
وجد المقصود من الاستمتاع » لم يعتبر بجا عنده » وأما اللبس فلا يحصل الاستمتاع 
المقصود منه بوضع الثوب عليه » فهو كما لو طيب أقل من عضو . 

8 - قالوا : الاستمتاع يتعلق بمجرد الدم » فصار كالقبلة . 

٩‏ - فلنا : القبلة تو ا ی ا 
انیب کا ر مایا ورام کرب ) 

۷ - قالوا : فعل حرمة e‏ ااا ا 
بار اشرات : 

= کا + ا در ضدا ا وإنما يتقدر بكمال الاستمتاع › 

وكذلك '“ يتقدر عندنا بسائر الحظورات » يبين "“ ذلك : أنه لو ٩”‏ لبس 

مقدار يوم من يام مختلفة لم يجب الدم وان کان مقدار ا قد وجد . وإذا لم 
(1) في ( م )+ (ع) :1 [ احق ] » مكان : [ الوطء ] 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التحرية ] » مكان : [ التجزئه ] . 


(۳) سورة البقرة : الآیه )٤( . 1۹٩‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فليس فدية ] . 
(ه) لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (1) في (م) ٠‏ (ع ) :[ وكذلك ]. ٠‏ 
(۷) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ (ع) :1 کما] » مکان : [ کمال ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجب ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ لذلك ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تین‎ )١١( 
. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


1 


إذا لبس الحخيط يومًا أو ليلة فعليه رو ۱۸۰۳/٤: =u‏ 


يقدر © بالزمان » استوى الاجتماع والتفريق . 

۹ - قالوا : ما حرم من جهة الاستمتاع استوى حك( ة قلیله و کثیره » کالوطء . 

۰ - 5 قلنا : الوطء لا يتجزأ » فالحكم التعلق بجميعه يوجد بالجزء منه. ل 

بلا کا ف عا رک زارا کرات را 

١‏ - وأما اللبس : فهو أمر يتجزأً ويتبعض ‏ » فانقسم » فمنه ”° : ما يوجب 
الدم » ومنه : ما لا يوجب الدم ” كالحلق » وقص الأظفار . 

۲ - قالوا : ما يقولونه يؤدي إلى أن تحب “ الكفارة في اللبس بالزمان القليل › 
ولا يجب بأكثر منه » بدلالة : أنه لو لبس نهار الشتاء [ وجب الدم » ولو لبس نهار 
الصيف لم يجب الدم وإن كان أكثر من مقدار نهار الشتاء ] "© . 

۴ -قلنا : قد ثبت : أنه لا يقدره بالزمان لمعنى يرجعإليه » وأن يعتبر كمال الاستمتاع في 
وجوب الدم » وذلك موجود في نهار الشتاء وإن قل » ولا يوجد في أكثر نهار الصيف وإن كثر . 
64 - فإن قالوا : الإنسان قد يلبس طرفي النهار ویکون استمتاعًا كاملا . 

6 - قلنا : فلا يتعدى فيما بين ذلك › ونما یعتبر ملبوسًا بملبوس › فیصیر لابشا 
في جميع اليوم وإن اختلف ما لبسه . 

٩‏ - قالوا : ليس المعتبر بالعادة » لأنه لو لبس الجوربين في اليدين ('"“ وغطى 
رأسه با لا يغطى به في العادة »> وجب الدم . 

۷ = قلنا : هناك هو استمتاع كامل من حيث التغطية وإن کان ( غيره أكمل 
منه » ألا ترى : أن القبلة يجب فيها الدم للاستمتاع › ق 
پشتھیها ولا یستمتع بها | > كذلك اللبس / . 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : ولم يقدر بحذف :1 إذا] . (۲) في ( ص )۰( م) :[ منه]. 

(۳) لفظ : [ حكم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بدل ] بالباء » وهو تصحيف . )٥(‏ في ( م ) › (ع) :1 وینتقض ] › مکان : [ ویتبعض ] . 
(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيه ] » مکان : [ فمنه ] . 

(۷) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( م ) :[ یجب )] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ اليد ] > مکان : [ الیدین ] . (۱۱) لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) 6( ع). 
(۱۲) في ( ص ) : [ لا تشتها ] وفي ( م ) : [ لا تشتهيها ] » ولفظ : [ بها ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد رکه الناسخ في الهامش . 


\A۰ 4/4 


أأأ مسالة ot‏ 


اللا ٠‏ ف ب 


کتاب الحج 


اذا طيب عضوا ڪاملا › فعليه دم 


۸ - قال أصحابنا : إذا طب عضرا كاملا » فعليه دم » وإن طيّب أقل من 
عضو : فعليه صدقة . 

4۹ - قال في المنتقى : مثل بعض الشارب ”“ » أو بقدره من اللحية والرأس . 
وذكر أبو الحسن عن محمد : مشل العجز ٩”‏ » والساق » أو الرأس ^ . 

۰ - وقال الشافعي : في قلیله وکثیره دم ° . 


١‏ - لنا : أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى 
وأدنی » کالحلق › ولا یازم وطء ؛ جت چ 
فعله ناسيًا لم يجب به دم » كذلك إذا فعله عامدًا »> كاستعمال المعصفر ° . 


. ] في ( م ) »› ( ع ) : [ بقص الشارب‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العجوز ] » وهو تحريف . والعجر : من الرجل والمرأة » ما بين الوركين . 
(۳) قال الكاساني في بدائع الصنائع : وقال محمد : يقوم ما يجب فيه الدم » فيتصدق بذلك القدر » حتى لو 
طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة » وإن طيب نصف عضو تصدق بقدر قيمة نصف شاة 
هكذا . وذ كر الحاكم في المنتقى في موضع : إذا طيب مثل الشارب » أو بقدره من اللحية » فعليه صدقة » وفي 
موضع : إذا طيب مقدار ربع الرأس » فعليه دم . راجع المسألة في : المبسوط » باب الدهن والطيب ( ۱۲۲/٤‏ ) › 
بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي يرجع إلى الطيب ( ۱۸۹/۲ › ۱۹١‏ ) » فتح القدير مع الهداية › الباب 
السابق ( ۲٠١/۳‏ ) البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۲١۲-۰٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر › 
الباب السابق ( ۲۹۲/۱ ) حاشية ابن عابدين » باب الجنايات ( ۲٠٠٦/۲‏ ) » متن القدوري » الباب السابق 
ص٠۳ ٠‏ الاختيار » الباب السابق ( ۱١١/١‏ ) . 

)٤(‏ قال الشافعي في الأم باب الطيب للإحرام ( ٠١١/۲‏ ) : إذا أحرم فمس من الطيب شيغا » قل أو كثر 
بيده » أو أمسه جسده » وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له » افتدى . راجع : الأم > باب الطيب 
لاإحرام ( ٠١۱/۲‏ ) امجموع مع المهذب › الباب السابق ( ۳۷۸-۳۷۹/۷ »› ۳۸۳ ۰ ۳۸٤‏ ) › فتح العزیز مح 
الوجيز » الباب السابق » بذيل امجحموع ( ٤1۰/۷‏ ) . قال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي › إذا 
تطيب الحرم » فعليه الفدية » سواء طيب عضرا كاملا أو بعضه . قال مالك في المدونة : إذا مس الطيب فعليه 
الغدية . راجع المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳١۲/١‏ ) » والمغني » الباب السابق ( ٠٠١ » ٤۹44/۳‏ ) . 
)١(‏ العْصْفر : بضم العين والفاء » صِبْعٌ » وقد عَصْمَر الثوب » فَعصَفْرَ. انظر : مختار الصحاح ص ٤۳۷‏ › 
لسان العرب ( ۲۹۷۲/٤‏ ) » المصباح للمنیر ( ۳۹۱/۲ ) . 


إذا طيب عضوًا کاملا » فعلیه دہ ۱۸۰٥/4 =m‏ 


۲ - قالوا : تطيب ذاكرًا لإأحرامه : فلزمه فدية [ كاملة ] ”“ قياسًا على العضو 
الكامل . ) 

۴۳ - قلنا : ذا طيب عضوا کاملا فقد استمتح بالطيب استمتاغا مقصودا 
كاملا» فكملت الكفارة » وإذا طيب اليسير » فلم يوجد هذا المعنى . 

٤‏ - قالوا : لو طيب عضرا كاملا ثم غسله في الحال : وجب الدم وإن كان 
الاستمتاع لم یکمل 1 

٠‏ - قلنا : غلط » بل كمل الاستمتاع إلا أنه لم يستدم الكمال » وليس المعتبر 
أستدامة الاستمتاع بعد وجوده . 


٭*+ *٭ ٭ 


. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 


mm 1A۰ / 6‏ کتاب احج 
||| مسالة ot‏ 


يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد 


A1۹٦‏ ¬ قال اضتخابنا : یکره للمحرم شم الريحان ( والخیریٰ () » والورد ( فان 
فعل ذلك فلا فدية عليه “ . وقال الشافعي : إذا شم الورد »> والنيلوفر “ › والياسمين 
والخيري ° : فعليه الجراء . 

۷ - واختلف قوله في الريحان والبنفسج ‏ قولان ”° . 


(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ الحيرين ] وفي ( ع ) : [ البيرين ] » والصواب ما أثبتناه . ا يري : هو نبات 
معروف » وله زهر مختلف » وهو نوعان : سود » وأصفر والأصفر منه ذكي الرائحة إذا شم ينفع من برودة 
الدماغ وثقله انظر : المعتمد لابن رسول ص٤١٤٠‏ . قال الفيومي : الخيري : هو أذكى نبات البادية ريحا. 
المصباح المنير ( 1¥( . 

(۲) راجع المسألة في الأصل » باب الدهن والطيب ( ٤۷1/۲‏ ) » المبسوط » الباب السابق ( ٠۲۳/٤‏ ) »> 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۱۹۱/۲ ) . 

(۳) النيلوفر : قال الفيومي : النيلوفر - بكسر النون وضم اللام- : نبات معروف » كلمة عجمية › قيل : 
مركبة من نيل الذي يصبغ به » اسم الجناح » فكأنه قيل : مجنح بنيل » لأن الورقة كأنها مصبوغة الجناحين › 
ومنهم من يفتح النون مع ضم اللام » في المصباح النير » مادة : نيل ( 1٦٠۳/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الخبيرين‎ )٤( 

)١(‏ البنفسج : نبات من ذوات الفلقتين » كثير التويجيات » له زهر سمنجوني اللون » طيب الرائحة . راجع 
العجم الوسيط ( ۷١/١‏ ) . 

(1) قال الشيرازي في المهذب : وفي الريحان الفارسي والمرزنجوش والنيلوفر والنرجس قولان : أحدهما : يجوز 
شمها » ثم قال : والثاني : لا يجوز . قال النووي في امجموع في فرع مذاهب العلماء : إن في تحريم الرياحين 
قولين : الأصح : تحريه » ووجوب الفدية . وقال القفال في الحلية : وأما البنفسج : فقد قال الشافعي : ليس 
بطيب » فمن أأصحاينا من قال : هو طيب قولا واحدًا » ومنهم من قال : ليس بطيب قولا واحدا. ومنهم من قال : 
فيه قولان كالنرجس . قال النووي : الأصح أنه طيب . راجع المسألة في : الأم » الباب السابق ( ٠١١/۲‏ ) > 
النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠١٠١‏ ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲٤۷/۳‏ ) » امجموع مع 
المهذب › باب الإحرام وما يحرم فیه ( ۲۷٤/۷‏ » ۲۷۷ » ۲۷۸ › ۲۸۳ ) » فتح العزيز مع الوجيز › الباب 
السابق » بذيل امجموع ( ٤٥١ >» ٤٥٦/۷‏ ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية يكره للمحرم شم الريحان 
والياسمين والورد والخيري والبنفسج » وما أشبه هذا » فإن فعل ذلك » فلا شيء عليه. وفي المدونة : كان 
مالك يكره للمحرم شم الرياحين » وهذا كله من الرياحين » ويقول : من فعله فلا فدية عليه فيه » وفي موضع 
آخر قال مالك في الحرم يشم الريحان : أكره ذلك له » ولا أأرى فيه فدية إن فعل . راجع المدونة » العنوان 
السابق ( ۳١١ » ۳٤١/١‏ ) . وقال ابن قدامة في الغني - بعد أن قسم النبات الذي تستطاب رائحته على = 


یکره للمحرم شم الريحان والحیري والورد mum‏ )/ ۱:۷ 

۸ - لا نا : أن النبي به « تطيب عند إحرامه » وبقي عليه الطيب » ٠<‏ ومعاوم 
آنه کان یجد ‏ ریحه إلا آنه لما لم يوجد عینه » لم يتعلق به حكم بمجرد الرائحة »› 
ولیس في مسالتنا اثر من ريحه 

اورا ی کا ل جب ار کل افد کی اا 
والتارخ ووردهما . 

۰ = ول شم الرائحة امجردة من غير أن يلصق ببدنه شىء من الطيب › 
فصار كما لو جاس عند العطار » أو عند الكعبة وهي تيخر 0 ۰ 

۹ - قالوا : الشم َطْيْبِ 0 العادة > فجاز أن تحب به الفدية » أصلهة: 
استعمال الغالية ‏ » والكافور ‏ في جسمه . 

۲ -قلنا : الشم لا يقصد به التطيب ؛ لأن التطيب يوجد فيه أمران : استعمال العين في 


ثلاثة أأضرب- : القالث : ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب » كالورد والبنفسج والياسمين والخيري › فهذا إذا 
استعمله وشمه : ففيه الفدية » لأن الفدية تحب فيما يتخذ منه » فكذلك فى أصله . وعن أحمد رواية أخرى 
في الورد : لا فدية عليه في شمه » لأنه زهر شمه على جهته » أشبه زهر سائر الشجر . وذكر آبو الخطاب في 
هذا والذي قبله روایتین › والأولی : تحريمه. وقال في الكافي : وفي الريحان الفارسي روايتان . إحداهما : ليس 
بطيب » ثم قال : والثانية : هو طيب .راجع المسألة في : المسائل الفقهية > کتاب احج ( ۲۷۸۱۱ > مسمألة 
( ۸ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤0۸۹٤١۷/١‏ ) » المغني » باب ما يتوقى الحرم وما أبيح له 
(۳/ ° › ۳۱( . 
)١(‏ يدل على ذلك حديث عائشة م الذي أحرجه البخاري في الصحيح » في كناب الحج » باب الطيب عند 
الإحرام ( ۲۹۸/١‏ ) بلفظ : كأني أنظر وييض الطيب في مفارق رسول الله بل وهو محرم » ومسلم في الصحيح »> 
في کتاب الحج » باب الطیب للمحرم عند الإحرام ( ۸٤۹-۸٤۷/۲‏ ) › الحدیث ( ۱١۹۰/٤۹-۳۹‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يوجد ] . 
(۲) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ الأترج : شجر يعلو » ناعم الأغضان والورق والثمر » وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبي اللون » ذ كي 
الرائحة » حامض الاء. راجع المعجم الوسيط ( ٤/١‏ ) . 
)١(‏ النار نج : شجرة مثمرة من الفصيلة البرتقالية » دائمة الخضرة » لها رائحة عطرية » وأزهارها ييض عبقة 
الرائحة تظهر في الربيع » تستعمل أزهارها في صنع ماء الزهر . انظر المعجم الوسيط ( ۹۲١/۲‏ ) . 
(1) في ( ص ) : [ مجردة ] ٠.‏ (۷) في ( م ) + ( ع ) : [ وهو ییخر ] . 
(۸) في ( ص ) : [ بطيب ] . (۹) في ( م ) : [ أن يجب ] . 

. A نوع من الطيب » قيل : أول من سماه بذلك سليمان بن عبد الملك. انظر  ا‎ )٠١( 
. ٥۷٤ص الكافور : نوع من الطيب. انظر : مختار الصحاح‎ )١١( 


البدن» وهو معنى مقصود » والرائحة بمجرد الشم لا تكون ‏ تطيبًا ؛ ألا ترى : أنه موجود في 
ا جالس عند العطار » وفي مبتاع ‏ الطيب وإن اشتدت الرائحة وقصدها ولا يلزمه شيء . 

۴ - قالوا : قال الشافعي : الرائحة عادة الطيب . 

٤4‏ - قلنا : ليس كذلك » لأن عادته الاستعمال » ألا ترى : أن الجالس فى 
ان ۷ هل ك ن 5ك احا ا عل عه ااال ت 
يظن ذلك واستعماله بالبدن يحصل به الرائحة » ومعنى أخر من إصلاح الجنس ومنفعته › 
ثم هذا لا يوجد في شم الريحان ؛ لأن ذلك ليس بطيب وإن التذ برائحته » وكما أنه 
يلتذ بشم ورد الأترج والنارڅ ولا يکون طيبًا . 

٥‏ - وقولهم : إن هذا لا يتخذ منه طيب غلط ؛ لأن دهن الاترج كدهن 
ا حيري والياسمين يتخذ من أحدهما كالآحر » وورد النار نح يتخذ منه الدهن › كما 
يتخذ من البق › فلا فرق بينهما . 

۹ - فإن قیل : روى عن جابر « أنه سل عن الحرم أيشم الريحان » قال : 
لا . وعن ابن عمر ل : « أنه كان يكره شم الريحان للمحرم » ^ . 

۷ - قلنا : لا دلالة فيه » لأنه يقتضي كراهة الشم » ونحن كذلك نقول › 
والخلاف في الفدية ولم يرد عنهما . 

۸ - ولان هذه مسألة خلافية ” معروفة » وروی أبان بن عثمان : « أن عثمان 
ظظه سعل عن انحرم يدخل البستان » قال : نعم » ويشم الريحان » © . 


.] في ( م ) :1 لا یکون ] . (۲) في ( م ) + ( ع ) :[ ماع‎ )١( 

(۳) في ( م) : [ منه ] » مان : [ من ] . الرنبَق نبات له زهر » طيب الرائحة طويل » كالحربة » يغلب عليه 
اللون الخمري » ويطلق على دهن الياسمين . راجع المعجم الوسيط ( ٤٠٤/١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في المسند » في : كتاب الحج » الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم وما يترتب 
على ارتكابه من المحرمات من ال جنايات ( ۳٠۲/١‏ ) » الحديث ( ۸١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › في كتاب 
الحج » باب من كره شمه للمحرم ( ٥۷/١‏ ) » وابن ابي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من كره 
للمحرم أن يشم الريحان ( ٤٠١/٤‏ ) . 

. ) ٠۷/١ ( والبيهقي في الكبرى › الباب السابق‎ » ) ٠٠١/٤ ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ خلاف‎ )1( 

(۷) لم نهتد إلى هذا الأثر بعد » وقد عزاه الهيشمي إلى الطبراني في الصغير » في مجمع الزوائد » في كتاب 
الحج باب في الحرم يربط الهميان ويدخل البستان وشم الریحان ( ۲۳۲/۳ ) . 


حکم دهن احرم 1۸4۹/4 
ااا ٤‏ سو 
e ` EIN‏ 


حڪم دهن المحرم 
۹ - قال ابو دة : ذا دهن احرم بالزیت أو الخل : لزمه دم 0 
۰ - وقال الشافعی : إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم » وإن دهن بقية بدنه : فلا 
غا 
1 ً- لنا : حديث أم حبيبة م آنها دهنت من دَبّة ‏ الزيت › وقالت : ما 


)١(‏ قال السرحسي في المبسوط : فأما إذا ادهن بزيت » وبخل غير مطبوخ : فعليه الدم عند أبي حنيفة كم 
تعالى » وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : عليه الصدقة . راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق 
٤۷٦/۲(‏ ) » ال جامع الصغير » باب الحرم إذا قلم أظافيره أو حلق شعره ص٤ ١١‏ » مختصر الطحاوي » باب ما 
يجتنبه الحرم ص ۷١‏ » المبسوط » الباب السابق ( ٠۲۲/٤‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۱۹۰/۲ ) » فتح 
القدير مع الهداية » الباب السابق ( ۲٠/۳‏ » ۲۷ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۲٤۷-۲٤١/٤‏ ) › 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » الباب السابق ( ۲/۱ )»> حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ۲١۷/۲‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي في المهذب : فإن استعمله في رأسه وهو أصلع : جاز » وإن استعمله في رأسه وهو محلوق : 
لم يجز ؛ لأنه يحسن الشعر إذا نبت . راجع المسألة في : الأم » الباب السابق ( ٠١١/١‏ ) » مختصر المزني › 
الباب السابق ص٦٠‏ » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ٠۸١‏ أ ) » حلية العلماء » الباب السابق 
۲٤۹/۳(‏ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۷۲٤/۷‏ » ۲۷۰ › ۲۷۹ » ۲۸۲ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » الباب السابق » بذيل امجموع ( ٤1۳ » ٤1۲/۷‏ ) . قال الباجي في النتقى : إن استعمال الدهن الذي . 
ليس بمطيب يكون في ثلاثة مواضع »› أحدها : أن يستعمله في باطن جسده بان لا يظهر منه » کتقطيره في 
الأذن » والاستسعاط به والمضمضة » فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله » ولا شيء عليه فيه » لأنه بمنزلة كله 
إياه » وهو الذي ذكره مالك . الثانی : أن يستعمله فى ظاهر جسده » غير باطن يديه وقدميه » فإن فعل هذا 
ی ع وا ر ا ا ن جد ر ری ا ت ر اا 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق ر c7‏ ۲ ) » النتقى » في ما جاء في الطيب في 
احج وفي ما يجوز للمحرم أن یفعله ( ۲١٤/۲‏ › ۲۹۷ ) . وقال القاضي أبو يعلى : واختلف » هل يجوز 
للمحرم أن يدهن بدنه ورأسه با لا طيب فيه » كالزيت والشيرج والسمن والزبد » فنقل الأثرم وأبو داود : جواز 
ذلك . ثم قال : وقال الخرقي : ولا يدهن با فيه طيب › وما لا طيب فيه. فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب 
الفدية . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۷۸/١‏ › ۲۷۹ ) » مسألة ( ٩‏ ) » المغني › 
الباب السابق ( ۳۲۲/۳ ) . 

(۳) في ( ص ) : دبية » وهو تصحيف. ولدب : بتشديد الدال المهملة والباء » وفتحهما › قارورة الزيت وما 
أشبهها . قال ابن منظور عن سيبويه : التي يجعل فيها الزيت والبزر والدهن » والجمع : دباب . راجع في 
لسان العرب » مادة دبب ( ۱۳١١/۲‏ ) » المعجم الوسیط ( ۲٠۹۸/۱‏ ) . 


“۱۸۱١۴٤‏ د کتاب الحج 


لي من طيب » ولكني سمعت رسول الله يو يقول : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الأحر أن تحد [ على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا امرأة ] “ على زوجها ٠”‏ » فسمت 
ذلك طيبًا . 

۲ - ولان کل دهن إذا استعمله في شعر رأسه ولحت : وجبت به الفدية › كما 
إذا استعمله في سائر بدنه ؛ أصله : الدهن المطيب ‏ . ولأنه استعمل الزيت في ظاهر 
بدنه » فصار کما لو دهن يته . ) 

۴ - ولأنه أصل الطيب » ونما يكسبه الرائحة » ومجرد الرائحة : قد بينا أن 
الفدية لا تحب بها » فعلم أن الحكم متعلق بالعين . 

9 قالوا : استعمله في رأسه له :ج ال کرجا‎ - ٤ 
) . الشعر » وذلك لا يوجد في بقية البدن‎ 
قلنا : تحسين الشعر يوجد بدخحول الحمام » ولا فدية فيه » ودهن البدن‎ - ٥ | 
. يزول به الشعر عنه وتحسین بدنه فيهما‎ 

٩‏ - احتجوا : با روی ابن عمر 6# أن النبي يت « ادهن بريت غير 
مفتت () وهو محرم ۳ . 

۷ - قلنا : هذا الخبر ذکره ابو عبيد عن محمد بن كثير » عن حماد بن سلمة »› 
عن فرقد السبخي “ عن الحسن » أو سعيد بن جبير » عن ابن عمر » وفرقد السبخي 


) . ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م‎ )١( 
لم نعثر على حديث أم حبيبة تا بهذا اللفظ بعد » وقد أخحرجه البخاري بلفظ قريب منه » في‎ )۲( 
وأبو داود في كتاب الطلاق › باب‎ » ) ۲۲۲/١ ( الصحيح » في الجنائز » باب حد المرأة على غير زوجها‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الطيب‎ )۳( . ) ٥۸١ » ٠۸٠١/١ ( إحداد المحوفى عنها زوجها‎ 

. في ( ع ) : [ لو استعمله ] بريادة : 7 لو].‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وجبت ] . ) 

(1) ترجیل الشعر : تجعیده - ايا - إرساله مَشطه . انظر : مختار الصحاح ص٣۲۳‏ . 

(۷) في ( م۴ ) › ( ع ) :1 معقب ] . [ 

(۸) أخحرجه الترمذي باختلاف يسیر » في کتاب الحج » باب بعد باب ما جاء في الحجر الاسود ( ۲۸۱/۳ ) 
الحديث ( ٩1۲‏ ) » وابن ماجه في كتاب المناسك » باب ما يدهن به الحرم ( ٠٠۳١/۲‏ ) » الحديث 
(۳۰۸۳ ) » وابن أي شيبة في المصنف » في کتاب الحج » في من کان يدهن بالزيت ( ٤۳۹٩/٤‏ ) . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فرقد الشجي ] » وهو تصحيف. وفرقد السبخي : هو فرقد بن يعقوب السبخي » = 


حكم دهن ال u‏ wueuweueu؛/۱۱‏ 


ضعيف ‏ » وشك فيه بين الحسن وسعيد » والحسن لم يسمع من ابن عمر › ولو ثبت 
احتمل أن يكون بعد ما تحلل التحلل ‏ الأول » فحل الطيب »› وهو محرم على النساء . 

۸ - فإن قيل هناك : لو تطيب بالطيب الخالص يجوز › فلا معنى للزيت . 

4۹ - قلا : اتفتق أنه فعل أدنى ال جائز » ولأنه يعلم ”“ أنه لم يستعمله في كل 
بدنه » فبقي أن یکون في بعضه » فیجوز أن یکون دهن به شقوق رجایه او قرځا به › 
وذلك لا فدية فيه عندنا . 

› من الطيب‎ ٩ قالوا : ليس له رائحة مستطابة » فوجب أن لا يكون‎ - ٠ 
) . اصله : السمن‎ 

- قلنا : عندنا ليس هو نفس الطيب › ولكنه في حكمه » ثم المعنى في 
السمن : أنه ليس بطيب » ولا هو (“ أصل الطيب » والزيت بخلافه . 

۲ - قالوا : لو حلف لا یتطیب فادهن بزیت : لم يحنث . 

۳ - قلنا : فهذا يدل على أنه في حكمه » والكفارة تجب ا هو في حكم 
الطيب وإن لم يطلق عليه اسم الطيب » كالرَزس والعُصفر عندنا » والريحان عندهم . 

٤‏ - وأنه إذا شمه واستعمله في بدنه وجبت الفدية » ولو حلف لا يشتري 
طییا» فاشتری ٩”‏ ریحاًا أو خيريًا أو ياسميئًا » لم يحنث » فسقط هذا . 


*# ¥% * 


البصري » من الخامسة » قال عنه أبو حاتم : ليس بقوي » وقال ابن معين : ثقة » وقال البخاري : في حديثه 
مناكير » وقال النسائي : ليس بثقة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال ( ۳٤٥/۳‏ › 
٠ ) ٠‏ الترجمة ( 11۹٩۹‏ ) تقريب التهذيب ( ٠١۸/۲‏ ) » الترجمة ( ١١‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ فرقد الشجي ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) لفظ : [ التحلل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ ولا يعلم ] . )٤(‏ في ( ع ) :1 أن یکون ] بحذف :[ ا ] . 
)١(‏ لفظ : [ هو ] » ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. لفظ : [ فاشترى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


IT 
ot مسالة‎ ||| 


= ) 
لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبا مصبوغا بعصفر 


- قال اصحابنا : لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوبًا مصبوغا بعْضفر ”“ إذا كان 
ينفض ‏ » وإن لبسه : فعليه الفدية ° . 


۴١‏ - وقال الشافعي : يجوز للمحرم لبس المعصفر ) ؛ لنا : ما روي عن أبي 
هريرة : أن عثمان ڪه حرج حاججا ومعه علي » وجاء محمد بن جعفر وقد کان دخل 
بأهله في تلك الليلة » فلحقهم وعليه معصفر » فلما رآه عثمان » انتهره وأفف به ° »› 
وقال : « أو ما علمت أن النبي ته نهى عن لبس المعصفر » ”° ؛ وهذا عام في الحلال 
واحرم » وكل لباس منع الحرم منه تعلق به الفدية . 

۷ - وفي حديث أم سلمة ميه : « أن النبي بل نهى المعتدة أن تختضب "١‏ 


(۱) قوله : [ بعصفر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ع ) : [ ينقص ] بالقاف » والصاد المهملة » وهر تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ ٠ 
› ٦۷ص مختصر الطحاوي » الباب السابق‎ » ) ۳٤۷/۲ ( راجع المسألة في : الأصل » كتاب المناسك‎ )۳( 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يحظره‎ » ) ٠۲١۹/٤ ( المبسوط » باب ما يلبسه الحرم من الثياب‎ ۸ 
البناية مع الهداية » باب‎ » ) ٤٤۳١ › ٤٤۲/۲ ( فقح القدير مع الهداية » باب الإحرام‎ » ) ٠۸١/۲ ( الإحرام‎ 
› متن القدوري‎ » ) ۲٠۹/١ ( مجمع الأنهر مع ملعقى الأبحر » كتاب الحج‎ » ) ۳ ٦ - ٦۱/٤ ( الإحرام‎ 
. ٠٤١ص كتاب الحج ص٠۲ » وموطاً مالك » کتاب الحج » باب ما یکره للمحرم ان یلبس من الثیاب‎ 
مختصر المزني » الباب السابق‎ » ) ٠٠١٠١ » ۱٤۸/۲ ( راجع المسألة في : الأم » باب ماتلبس المرأة من الثياب‎ )٤( 
› امجموع‎ ») ۲٤۸ ۲٤۷/۳ ( حلية العلماء » الباب السابق‎ » )أ١‎ ١١ ( النكت » العنوان السابق » ورقة‎ » ٦ ٦ص‎ 
باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۷۸/۷ » ۲۸۲ ) » شرح السنة للبغوي » كتاب الحج » باب ما يجتنب احرم من‎ 
قال مالك في المدونة : أكره الثوب المدّم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في‎ . ) ۲٠١ » ۲١٤/۷ ( اللباس‎ 
. ذلك » لأنه ينتفض . وقال ابن رشد القرطبي : واخحتلفوا في المعصفر » فقال مالك : ليس به بأس » فإنه ليس بطيب‎ 
› ۲۹۰٦ ۰ ۲۹۰/۱ ( راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في ما یکره من اللباس للمحرم وفي کتاب الحج الثاني‎ 
. ) ٠٤٠١/۱ ( بداية المجتهد » في القول في التروك‎ » ) ۱۹۷/١ ( ۳ء المتنقى » في لبس الثياب المصبغة في الإحرام‎ 
. وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » إذا لبس الحرم ثوبا معصفرا » فلا شيء عليه » والعصفر ليس بطيب‎ 
. ) ٤١۸/١ ( الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ » ) ۳٠۸/۳ ( راجع : المغني » الباب السابق‎ 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : آنهره واقف به‎ )*( 
أخحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب كراهية لبس المعصفر للرجال وإن كانوا غير محرمين‎ )1( 
. ] في ( م ) : [ أن يختصب‎ )۷( .) 1۱/°( 


بالحناء » وقال : إن الحناء طيب " . 

۸ - ومعلوم : أن رائحة ة العصفر أطيب من رائحة الطناء» فلن کون في حكم 
الطيب أولى . 

۹ - ولأنه صبغ له رائحة مستلذة » فلا يجوز للمحرم لبس ما صبغ به إِذا 
نفض ٩<‏ ( کالورس والزعفران ( أو صبع له رائحة مستلذة () »> فجاز أن جب فيه 
الفدية على الحرم لأجله . 

٠‏ - احتجوا بحديث ابن عمر 6 : « أن النبي لتر نهى النساء في إحرامهن 
عن القفازين والنقاب وما مسه ١‏ الورس من الثياب » ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز (“ أو سراويل أو قميص أو خف » ) 

- قلنا : هذا الخبر ذكره أبو داود » عن ابن إسحاق » عن نافع » وقد ضعف 
الدارقطنى فى كتابه ابن إسحاق ‏ » وقد رواه مالك . 

۲ - وصحت الرواية عن ابن عمر : آنه کان یأمر بناته بقطع الخفاف حتی حدثته 

عائشة © > فکیف یکون عنده من رسول الله چ إباحة لبس الخف » وينهي بناته عن 


. في ( م ) › ( ع ) :1 نقص ] بالصاد المهملة‎ )۲( TT 
) ع ) : [ برائحة ] » ولفظ : [ مستلذة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وما یشبه‎ )٤( . واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 


. في ( م ) > ( ع ) : [ أو حر ] بالحاء والراء المهماتين » وهو تصحيف‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في الستن » في كتاب المناسك » باب ما يليس الحرم ( ٤1۲/١‏ ) » والحاكم في المستدرك في 
كتاب المناسك » في منهيات النساء في الإحرام ( ٤۸1/1‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما تلبس 
المرأة امحرمة من الثياب ( ٠١/١‏ ) » وأحمد في المسند مختصرا» في مسند عبد الله ابن عمر 3 ( ۲۲/۲ ) . 
(۷) ابن إسحاق هو : محمد بن إسحاق » أبو بكر بن يسار » المدني » نزيل العراق » إمام المغازي. قال الإمام 
أحید : هو حسن الحديث. وقال يحيى بن معين : ثقة » وليس بحجة. وقال ابن المديني : حديثه عندي 
صحيح . وقال النسائي : ليس بالقوي. وقال الدارقطني : لا يحتج به. مات سنة خحمسين ومائة » وقيل : 
بعدها بسنة . انظر ترجمته في : التاريخ الصغير ( ٠١ ٤/۲‏ ) »› تاريخ الثقات ص٠ >٠‏ » الترجمة ( ٠٤۳۳‏ ) » 
اجرح والتعدیل ( ۱۹۱/۷ - ۱۹٤‏ ) » الترجمة ( ۸۷ ٠ء‏ ميزان الأععدال ( 61۸/۳ = ٠)۷١ ٠‏ الترجية 
٠ ) ۷۱۹۷(‏ تقريب التهذيب ( ٠٤٤/۲‏ ) الترجمة ( ٤١‏ ) . 

(۸) لم نعثر علي هذه الرواية بهذا اللفظ بعد » وقد روى الشافعي عن ابن عيينة » عن الزهري » عن سالم » عن 
أييه عن ابن عمر : بلفظ : أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حى أخبرته صفية عن عائشة : أنها 
كانت تفتي النساء ألا يقطعن » فانتهى . في المسند » في كتاب الحج » الباب الرابع فيما يلزم الحرم عند تليسه 
بالإحرام ( ۳١۲/١‏ ) » الحديث ( ۷۸۷ ) » والبيهقي في الكبرى » في الباب السابق ( ٠٠/١‏ ) . 


ذلك ؟ » ولو ثبت ذلك حماناه على ما غسل حتى لا ينفض ‏ » أو على المصبوغ بالمدر . 

۳ - قالوا : روى عكرمة « أن عائشة › وأزواج النبي ا کن يحججن في 
المعصفرات » " . 

٤4‏ - وروی القاسم بن محمد : « أن عائشة اس اااخم ااه 
واللعصفر › وهي مُخرمة » ٩”‏ » وروی هشام بن عروة » عن أبيه : « أن سماء كانت 
تلبس المعصفرات المصبغات [ ليس فيها زعفران » وهي محرمة » ” » وروى نافع : أن 
ابن عمر كان يبس نساؤه المعصفرات ] (“ والإبريسم والحلل » وهن محرمات » ° . 
وروى أبو الزبير »> عن / جابر » قال : « لا تلبس المرأة ثياب الطيب » وتلبس الثياب 
المعصفرة » لا أرى المعصفر طيبا » " . 

6٥‏ - قلنا : قد روى الأسود » عن عائشة روا قالت ” : « تلبس الحرمة ما 
شاءت من الثياب إلا المتورد بالزرعفران » ^ . 


. ] في ( ص ) : 1 على ما إذا غسل حتى لا ينقص ] بزيادة : [ إذا‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ تحجن ] » مكان : [ يحججن]. ولم نهتد إلى هذه الرواية من هذا الوجه بعد وقد أخرجها 

البخاري معلقا في الصحيح › في كتاب الحج » في باب ما يلبس الحرم من الثياب ( ۲٦۸/١‏ ) » وذكر 

الهيثمي من حديث ابن عباس هه بلفظ : كان أزواج النبي لتر يختضين بالحناء وهن محرمات » ويلبسن 

العصفر وهن محرمات في مجمع الزوائد › في کتاب الحج › باب ما یلیس الحرم ( ۲۱۹/۳ » ۲۲۰ ) . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية . وقد أحرج البيهقي من طريق أبي عامر الخراز » عن ابن أبي مليكة أن عائشة 

ته كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف › وهي محرمة . في الكبرى » في كتاب الحج » باب 

العصفر ليس بطيب ( ٠۹/١‏ ) . 

› ) ۲٠١/١ ( هذا الأثر أخرجه مالك » في الموطاً »> كتاب الحج » في لبس الثياب المصبخة في الإحرام‎ )٤( 

بهذا الإسناد باحتلاف يسير في اللفظ › والبيهقي في المصدر السابق ( ٥۹/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف › 

في كتاب الحج » في من رخص في المعصفر للمحرمة ( ۲٠١/٤‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(1) أحرجه ابن أبي شيبة في نفس المصدر السابق ( ۲٠١/٤‏ ) والبيهقي في الكبرى » في الباب السابق ( ٠۹/١‏ ) . 
(۷) أثر جابر كه : أخحرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج » باب ما يلبس الحرم من الثياب ( ۲٠۸/١‏ ) › 


للمحرم ( ۳٠١/١‏ ) »› الحديث ( )۸٠٤‏ . (۸) في سائر النسخ : [ قال ] » الصواب ما أثبتناه . 
(۹) أثر عائشة يها : أحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا 
تلبس القفازين ( ٤١/١‏ ) » ابن ابي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من رخص في المعصفر للمحرمة 
۲/٤ (‏ ) . 


۰١ 


u © وروي عن عمر ڪه ی‎ . ٩( وقد روینا عن عثمان هه کراهته‎ - ٤ 
. ° على عبد الله بن جعفر ثويين مصبوغين بعصفر فأنكره‎ 

۷ - وروي : آنه ری علی عقيل ثوبین وردیین »› فقال : ما هذا » ؟ ٩‏ . 

۸ - فصارت مسألة خلاف » وقد روي كراهة ذلك عن عطاء » وإبراهيم › 
وعمر بن عبد العزيز » والحسن ‏ . 

۹ س- فإن قيل : إنما كره عمر الثوب الملون مخافة أن يراه الجاهل فيظن أن جميع 
الصبغ واحد ؛ ولهذا روي : أنه أنكر على عقيل » فقال علي : « ليس لأحد أن يعلمنا 
السنة [ فسكت عنه. ولو كان عنده لا يجوز » لم يسك عن تعليم السنة  ]‏ . 

۰ - وقد روی اسلم مولی عمر ‏ » عن عبد الله بن عمر ٩‏ » أن عمر بن 
ا لخطاب هه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوا مصبوعًا بالشق ('“ وهو محرم "“ فقال 
عمر : ما هذا المصبوع يا طلحة › فقال : يا أمير المؤمنين : إنما هو مدر » فقال عمر : 
إنكم يها الرهط ا يقتدي بكم الناس ¢ ° ) 


(۱) تقدم تخریجه في هامش ( ٦‏ ) . (۲) في سائر النسخ : [ عشمان ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) هذا الأثر : رواه الشافعي في المسند » في الباب السابق ( ۳۰۹/۱ » ۳٠١‏ ) » الحديث ( ۸٠۳‏ ) > 
والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب العصفر لیس بطیب ( ٥٩/١‏ ) 
Sola‏ 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة عن هؤلاء كراهية المصبوغ للمحرم » في المصنف » في كتاب الحج » في من كره 
اللصبوغ للمحرم وفي من رخص في المعصفر للمحرمة ( ۲٠١ » ۲٠١/۲‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : عنده ون کان » مکان : عنه ولو کان‎ )١( 

(۷) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ لم تمسك السنة ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش . 

(۸) في سائر النسخ : [ مولى ابن عمر ] » الصواب ما أبتناه من موطأً مالك. أسلم العدوي مولى عمر بن 
ا لخطاب ه مدني من كبار التابعين » ثقَة. راجع ترجمته في تاريخ الثقات ص۳٦‏ » الترجمة ( ۷۸ ) » تقريب 
التهذيب ( ٠٤/١‏ ) ء الترجمة ( ٠٦١‏ ) » أسد الغابة ( ۷۷/١‏ » ۷۸ ) . ) ) 
(۹) في ( ص ) : [ عبيد الله بن عمر ] . )٠١(‏ الْشْقّ : وهو الْعْرَهٌ : وهو صبغ أحمر . 
)١١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ بالممشق وهو يحرم ] » مكان المغبت . 

› ] في سائر النسخ : [ أنهاكم يها الرهط أنه لا يقتدي بكم الناس ] » وفي (م) : [ أنها ] » مكان : [ ايها‎ )١۲( 
والصواب ما أبتناه من موطأ مالك . وهذا الأثر : رواه مالك في الموطاً في كتاب احج » في لبس الثياب المصبغة في‎ 
البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من كره لبس المصبوغ بغير طيب في‎ ) ۲٠١ ١ ۲۳۹/۱ ( الإحرام‎ 
. ١٠٤١ ومحمد في موطئه » في کتاب الحج » باب ما یکره للمحرم أن یبس من الثیاب ص‎ » ) ٠٠/١ ( الإحرام‎ 
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. قلنا : إا أنكر عمر الممَشّتق حتي لا يطراً عليه المعصفر » لأنه يشبهه‎ - ١ 

۴ - فأما سکوته (' عن علي : فقد روي أنه بان له أنه مشق › ویجوز أن یکون من 
روى عنه لبس المصبوغ ؛ ليبین منه ما لا ينفض ٩‏ » وعندنا أن ما لا ينمض ( لا ينع منه . 

۴۳ - قالوا : ثوب يجوز للمحرم لبسه إذا لم ينفض عليه » فجاز “ لبسه وإن 
نفض “ عليه » أصله : الممشق »› والمصبوغ بالصبغ الأسود . 

٤‏ - قلنا : هذا يبطل بالزعفران » فإن المصبوغ به إٍذا کان غسيلا لا ينفض ” : جاز . وإن 
کان ما لم ينفض ‏ : لم يجز » وقد دل على ذلك حدیث نافع » عن ابن عمر ظ4 قال : « قال 
رسول الله ي : « لا تلبسوا في الإحرام ثوا مسه ورس أو زعفران إلا أن يكون غسيلا » ^ . 

٥‏ - وروی عكرمة » عن ابن عباس هه » أن النبي لړ رحص للمحرم في 
الثوب المصبوغ ما لم يكن له نفض ولا رَدَع » © . 

١ قالوا : لو منع منه ذا نفض ' » منع إذا لم ينفض منه في کونه‎ - ٩ 
. كالنجاسة » ولان الطيب ممنوع منه في الثوب والبدن جميعًا‎ 

۷ - قلنا : اعتراض على رسول الله بر وهو غلط › لأن النجاسة إذا 
غسلت ” فبقي في الثوب أثرها لم ينع » فالصبغ مثله . 


(۱) في ( م ) :1 شکونه ] » وفي ( ع ) : [ سکونه ] . 

(۲) في ( م۲ ) › ( ع ) : 1 لا ینقص ] » وقوله : وعندنا أن ما لا ینفض ساقط من صلب ( م ) واستد رکه 
الصنف في الهامش » و ( ينفض ) : أي يتغير لونه أو يزول أكثر جريهٍ . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [لا ینقض ] » وقوله : [ وعندنا أن ما لا نفض ] ساقط من صلب ( م ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) :1 لم ينقص ] وفي ( ع ) : [ جاز ] »> مکان : [ فجاز‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 عسلا لا يتقص‎ )٦( ع ) :[ وإن نقص ] بالصاد المهملة.‎ ( ٠ في ( م)‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ وإن كان نما لم ينفض ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ما لا ينقص ] » ولعل الصواب : [ نما ينفض‎ )۷( 
أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب لبس الثوب الذي قد مسه ورس أو زعفران‎ )۸( 
. ) ۱۳۷ » ۱۳١/۲ ( في الإحرام‎ 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 نقص ] » مکان : [ نفض]. وهذا الحديث : أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف › في 
كتاب الحج في الحرم يلبس المورد ( ٠١/٤‏ ) . و ( ردع ) معطوف على ( نفض ) المنفى والتقدير : ما لم يكن 
له تقض ولا رَدّع فلا يرخص للمحرم . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 إذا نقص ] . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إذالم ينقص منه في لونه ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ إذا خحلطت غسلت ] بريادة : 7 خحلطت‎ )١١۲( 


ذا حلق أقل من ربع الرس لم یجب عليه دہ س uuuuد‏ ۱۱۷/4 


A FE aan | 
O & اا نة‎ 


€ 


إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم 


۸ - قال أصحابنا : إذا حلق أقل من ربع الرس : لم يجب عليه دم (© 

۹ - وقال الشافعي : إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو راه : زمه دم » 
واحتلف قوله فيما دون ذلك » فقال : في كل شعرة ثلث شاة » وفي قول آخر : في کل 
شعرة مد . 

۰ - قالوا : ونحن نقول ل 0 اد 0 ا 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : وإن حلق ثلثه أو ربعه فعليه دم » وإن حلق دون الربع فعليه صدقة » كذا 
ذ كر في ظاهر الرواية » ولم يذ كر الاخحتلاف . وحكى الطحاوي في مختصره الاختلاف » فقال : إذا حلق ربع 
رأسه يجب عليه الدم في قول أبي حنيفة » وفي قول أبي يوسف ومحمد : لا يجب ما لم يحلق أكثر رأسه» 
وذكر القدوري في شرحه مختصر الحاكم : إذا حلق ربع رأسه يجب عليه دم في قول ابي حنيفة » وعند ابي 
يوسف : إذا حلق أكثره يجب » وعند محمد : إذا حلق شعره يجب » قال ابن عابدين فيما ذهب إليه أبو حنيفة.: 
هذا هو الصحيح الختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب . راجع المسألة في : الجامع الصغير » الباب السابق 
ص١١٠‏ » اليسوط » باب الحلق ( ۷۴/٤‏ » مختصر الطحاوي الباب السابق ص1۹ > تحغة الفقهاء » الباب 
السابق ( ٤۲١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي يجري مجری الطیب ( ۱۹۲/۲ › ۱۹۳ ) › فتح 
القدير مع الهداية » باب ال جنایات ( ۳۱/۳ » ۳۲ ) » البناية مع الهداية » باب الجنایات ( »)٠٠۲ -۲٠۰/٤‏ 
مجمع الأنهر مع ماتقی الأبحر » باب ال جتایات ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية ابن عابدین » الاب السابق ( ۲٠۹/۲‏ ) » 
متن القدوري » الباب السابق ص٠۳‏ » الاحتيار » الباب السابق ( ١۱١۲/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ بقول آخر ثالث ] بزيادة : [ آخر ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ درهم ] . قال النووي في امجحموع : أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين » ففيه أربعة 
أقوال : أصحها : وهو نصه في أكثر كتبه : يجب في شعرة مد » وفي شعرنا مدان. والثاني : يجب في شعرة 
درهم » وفي شعرتين درهمان . والثالث : في شعرة ثلث دم » وفي شعرتين ثلثاه. والرابع : في الشعرة الواحدة 
دم كامل . راجع تفصيل المسالة في : الأم » في ما ليس للمحرم أن يفعله ( ۲١٠/۲‏ ) » مختصر المزني › 
الباب السابق ص٦٦‏ » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ۷١١٠ا‏ » ب ) » حلية العلماء » باب ما يجب 
بمحظورات الإحرام من کفارة وغیرها ( ۲۹۲/۳ > ۳ ) ٠‏ امجموع مع المهذب › باب ما يجب في 
محظورات الإحرام من كفارة وغیرها ( ۳۷١ » ۳۷۱-۳۹٤/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » الباب الثالث في 
محظورات الحج والعمرة » وهي سبعة أنواع » بذيل المجموع ( ٤11/۷‏ » 1۷> ) . قال مالك في المدونة : 
من نتف شعرة أو شعرات يسيرة » عليه أن يطعم شيعا من طعام » ناسيا كان أو جاهلا » وإن نتف من شعره 
ما أماط به عنه الأذى » فعليه الفدية . راجع : المدونة > كتاب الحج الثاني ( ١‏ م ) » بداية امجتهد في 


س 
سس 


من ربع رأسه : فلا يلزمه دم » كما لو حلق شعرة واحدة » ولأنه مقدار لا يستمتع به › 
- كالشعرة الواحدة . ) 

› ولان كل حكم لا يتعلق بثلاثة إلا كمسح الرأس » وتقدير الموضحة‎ - ١ 
. وعكسه : وجوب الضمان بالحلق‎ 

۲ - ولأنه در من الشعر » لواحدة أخذه الناسي لم يجب عليه دم › 
فكذلك ” العامد » كالشعر إذا نبت في العين . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی : ا ن کان منک می و ہو ای من راُسِیہ َيْدَيةٌ ه © 
7 معناه : فحلق ففدية ۲ ( . 

٤‏ - قلا ا ا او ف و ا 


نسلم أنه یتناول ثلاث شعرات » وإن أأضمر : « فاستمتع ففدية » » فهذا القدر لا يحصل 
به الاستمتاع ¢ ولا يتناو له الظاهر . 


٥‏ - قالوا : أخذ من شعره الممنوع منه بحرمة الإحرام دفعة بجا يقع عليه اسم 
الجمع المطلق » فوجب عليه الفدية » أصله : حلق ربع الرس 

٠‏ - وقولهم : « من شعره » احتراز من شعر الصيد › « الممنوع منه » احتراز من 
شعر العين و ١‏ بحرمة الإحرام » احتراز منه إذا دحل في العشر ° وأراد أن يضحي 


القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( ۳۸۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب 
السابق ( ۳۸۹/۱ ) . وعن أحمد في القدر الذي يجب به الدم روايتان. إحداهما : أربع شعرات. والثانية : 
مثل قول الشافعي » ثلاث شعرات. قال ابن قدامة في الكافي : وفي حلق أربع شعرات ما في حلق 
الرأس كله ؛ لأنها كثيرة » فتعلقت بها الفدية كالكل › وفي الثلاث : روايتان. إحداهما : هي كالكل : 
قال القاضي : هو المذهب ؛ لأنها يقع عليها اسم الجمع المطلق فهي كالأربع » والكانية : لا يجب فيها 
ذلك. وهي اختيار الخرقي › ثم قال : وفيما دون ذلك ثلاث روايات » إحداهن : في كل شعرة مد من 
طعام » والئانية : قبضة من طعام » والثالثة : درهم . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية كتاب 
احج ( ۲۷۹/۱ » ۲۸١‏ ) » مسألة ( ٠١‏ ) » الإفصاح باب العمرة ( ۲۸١ » ۲۸٥/۱‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » باب الفدية ( ٤١٦/١‏ ) » المغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( ٤۹٤ > ٤۹۳/۳‏ ) > 
العدة مع العمدة » باب محظورات الإحرام ص١۱۷‏ ›» ٠۷١‏ . 

. ۱۹٩ في ( م ) > ( ع ) :[ وكذلك ] . (۲) سورة البقرة : الأية‎ )١( 

) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۳( ٠ 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالعشر]‎ )٤( 


إذا حلق اقل من ربع الرس لم یجب علیہ دم ۱۸۱۹/٤4---—--‏ 
فالمستحب أن لا يأحذ من شعره . دفعة ) احتراز من دفعة بعد دفعة ) اسم الجمع 
المطلق » احتراز من الشعرة والشعرتين . 

۷ - ومنهم من قال : نه شعر آدمي يقع عليه اسم “ الجمع المطلق » فجاز أن 
يتعلق بحلقه »› صله : إذا حلق به رأسه . 


۸ - قلنا : المعنى في الربع :أنه مقدار بقع عليه بحلقه الامتمتاع بحال ) > لأن 
من الناس من يقتصر على حلق هذا المقدار ” من رأسه معتادًا » والثلاث شعرات 
بخلافه . 

. دون بعض مثله‎ a 

"( قلنا : إذا كان استمتاعًا لبعض الناس وجب به الفدية وإن كان في‎ - ٠۰ 


الاخحرين مثله » کنا ن حا ار جییه له لش ای »رع اك ٩‏ لی 
الدم » لان استمتاع لبعضهم . 

١‏ - قالوا : فالشعرات ”“ قد يكون استمتاعًا إذا طالت ونزلت على عين 
الأنسان.. 

۲ - قلنا : هذا إزالة ضرر » ولا يختص بثلاث ؛ لأنه موجود في الشعرتين . 

۴ - قالوا : فالتقدير بالربع لا دليل عليه » ولأنه يتعلق به حكم في الشرع › 
والثلاث تعلق بها حكم » وفي مدة الخيار E‏ 
وصوم التمة E‏ اا يار ^ . 

4 - قلنا : والربع قد تعلق به جزء الزوج ‏ في المواريث » ومسح البي 
بر" على ناصيته » وبقي أحد جوانب الرس الا 

- فأما ما ذكروه " من التقدير بالثلاث » فلم وجب أن يقدر بثلاث 
شعرات » ولا يقدر بحلق مقدار ثلاثة أصابع » والشعرات أدنى ما يقدر به » ومعلوم أن 


. ع ) : [ القدر]‎ ( ٠ ) في ( م ) + ( ع ) :[ الاسم ]. (۲) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) :1[ ومنع ذلك‎ )٤( . ) ع‎ ( ٠» ) حرف : [ الجر ] ساقطة من ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالشعرات ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ بثلاث‎ )°( 
. ٠١ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ضده الخیار ] . (۸) سورة هود : الأية‎ )۷( 

(۹) في ( ع ) : [ حق الزوج ] . )٠١(‏ الزيادة : من عندنا . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکره]‎ )١١( 


/٤‏ ۲۳ کتاب احج 


المواضع التي استشهدوا بها لم يتقدر شيء منها بثلاث ساعات › ولا بثلاث لحظات 
التي )¢ هي آدنی مقادير الزمان ! فسقط بهذا ما قالوه . 

٩‏ - وقد ذكر أصحابنا : أن الربع يجري مجرى الجميع » لأن من رأى أحد 
جوانب الشخص الأربعة قال : رأيته . 

۷ - واعترض بعضهم على هذا » وقال : الادمي مسطح »› فليس له جوانب 
أربعة » وهذا سهو » وإن كل جسم ذاهب في أربع جهات » فإن أشكل على هذا القائل 
الآدمي > فالجسم المربع إذا استقبل الإنسان جهته › قال : إني رأيته » فيصح . 

۸ - قالوا ٩‏ : هذا القائل إنما یقول : رأیته إذا عرفه › ألا تری : أنه لو رأی 
وجهه خاصة قد أطلقه ” من حائل جدار › قال : رأيته . 

4 - قلنا : المعرفة هي إدراك القلب » والرؤية إدراك ”“ البصر » فليس أحدهما 

من الاخر في شيء . 

۸۲۸۰ - فأما إذا رأى ” وجه الإنسان » فقال : رأيته » فيدل على ٩”‏ أن الوجه 
أجري مجرى ال جميع » ولهذا لا ينع أن يكون الربع أقيم مقام الجميع فسقط هذا . 


*%* * * 


. في سائر النسخ : 1 الذي ] والصواب ما أثيتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :[ قال ] . (۳) قوله : [ أطلقه ] غير واضح في ( ص ) . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ إذ ذاك ] . ) 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 أراي ] » مکان : 3 رأی ] . 

. ) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٦( 


1A۲1/64 


إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم 


أ مسالة oj‏ 


إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها ده 


١‏ - قال أصحابنا : إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم » فإن قص 
حمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة : فعليه دم () . 

۲ - وقال الشافعي : إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة » أو من يدين ورجل : 
فعليه دم _ ۰ 

۴ - واختلف قوله في الظفر الواحد ” » كما اختلف قوله ‏ في الشعرة 
الواحدة ©) , . 


: في الأصل : وإن قص ثلاثة أظافير » فعليه دم استحسانا في قول أي حنيفة الأول » ثم رجع عنه وقال‎ )١( 
لا أرى عليه دما حتى يقص أظافير يد كاملة  أو رجل كاملة » وهو قول أبي يوسف ومحمد » إلا أن محمدا‎ 
قال : إذا قص خحمسة أظافير متفرقة من يدين أو رجلين » أو يد ورجل : فعليه دم ل اانا في بان‎ 
الصنائع : وقال زفر : إذا قلم ثلائة أظافير : فعليه دم . راجع تفصيل المسألة في الاضل باب کفارة قفر‎ 
مختصر الطحاوي الباب السابق‎ » ٠٠١ » ٠١ ٤ص الجامع الصغير » الباب السابق‎ » ) ٠۳١ ٠١ ۲ ( الأظفار‎ 
بدائع‎ ) ٠۲۱/۱ ( تحفة الفقهاء » الباب السابق‎ » ) ۷۸ » ۷۷/٤ ( البسوط » باب كفارة قص الأظفار‎ » 1٩4 ص‎ 
البناية مع‎ » ) ٠١ › ۳۹/۳ ( فتح القدير مع الهداية » الباب السابق‎ » ) ۱۹٤/١ ( الصنائع » الفصل السابق‎ 
مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحر » الباب السابق ( ۲۹۳/۱ ) » متن‎ » ) ۲٠١-۲۹۳/٤ ( الهداية الباب السابق‎ 
. (۱١۲/١ ( القدوري » الباب السابق ص٠٠ » الاختيار » الباب السابق‎ 

(۲) في ( ص ) : [ الظفر الواحدة ] » وفي ( م ) : [ الطهر الواحد ] . 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ في قوله ] بزيادة : [ في ] . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في المصادر السابقة » ولام ( ۲٠٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص1٠‏ » النكت » ورقة 
( ۱۰۷ ب ) » اججموع مع المهذب ( ۳۹۷/۷ ۰ ۳۹۹ » ۳۷۱۷ » > فتح العزيز » بذيل اججموع ( ٤11/۷‏ › 
1۷( . قال الباجي فی النتقی : ومن قلم ظفر يديه افتدی . قال القاضي أبو الوليد : وذلك عندي من قلم 
أظفار رجليه اا : ومن قلم ظفر يد واحدة فعليه الفدية » وكذلك قال مالك فيمن قص ظفرين › 
وإن قص ظفرا من کل ید افتدی . قال شهب » وإن قلم ظفرا واحدا ففي المدونة : إن أماط به عنه الأذى 
فليفتد » وإلا فليطعم شيعا من طعام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۹/۱ ) » 
امنتقى » في ما يجوز للمحرم ان یفعله ( ۲۱٦۱/۲‏ » ۲۹۷ ) الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۸۹/۱ » 
۰ ) » بداية انجتهد » العنوان السابق ( ۳۸۲/۱۷ ) . وقال ابن قدامة في الغني : والحكم في فدية الأظفار 
كالحكم في فدية الشعر » سواء في أربعة منها دم » وعنه : في ثلاثة : دم » وفي الظفر الواحد : مد من طعام » 
وفي الظفرين : مدان . راجع المسألة في المصادر السابقة بقة » المغني ( ٤۹۹ » ٤۹۸/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة 


4 - لنا : أنه لم يستكمل بقص الأظفار الثلاثة استمتاعًا تامًا ولا زينة © › 
فصار كالظفر الواحد وكالكثرة » يبين ” ذلك : أن الإنسان لا يتجمل ' بتقليم بعض 
يده دون بعض ولا ينتفع بذلك » فإن الظفر يقوى بتساوي الأصابع ›» ويضعف 
باحتلافها ٩‏ . 

. ولأنه لم يستكمل أحد الأطراف الأربعة » فصار كقص الظفر الواحد‎ - ٥ 

. ولانه لم یترفه بقص أظفار عضو : فلا یلزمه دم »> كما لو قص ظفرین‎ - ٩ 

۷ - ولانه حق يجب يإيقاع فعل من حمس أصابع › فلم يجب يإيقاعه في 
ثلاث منها ؛ أصله : ضمان نصف الدية بقطعها . | 

۸ - احتجوا : بأنه قدر ظفر لآدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق : فجاز أن يتعلق 
بتقليمه الدم » كاصابع )°( الكف والقدم . 

4۹ - قلا : المعنى هناك : أن الاستمتاع والمنفعة كملت في طرف واخد » وهذا 
إا قص بعضه على ما قررنا . 

۰ - قالوا : وكيف توجبون ‏ الدم بتقليم حمسة أصابع » ولا توجبون © 
ستة عشر متفرقة فى الأطراف . 

١‏ - قلنا : لأن المنفعة تكمل في الجتمع » وتعدم في التفرق » وليس ينع أن 
يختلف الحكم في الاعداد في باب الفدية > كما آن الدم يجب بترك رمي جمرة العقبة 
في اليوم الأول » ولا يتعلق بتركها وترك أكثر منها في بقية أيام الرمى » فيجب في تسع 
حصیات دم » ثم لا يجب في ضغفها إذا كان متفرقا ‏ في الايام . 

- قالوا : مقتضى الأصول يقتضي ضم بعض الأصابع إلى بعض » كما ضم 

في الحلق » وكما ضم فى النجاسة وخرق ” الحفين . 


١١/١(‏ ) » العدة ص١۷١‏ »› .١۷١‏ وقال ابن حزم : يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها » ولا فدية عليه. 
راجع انحلی » کتاب الحج ( ۲۸۱-۲۷۸/١‏ ) »› مسألة ( )۸٩۱‏ . 


. ] ع ) :[ ولا رتبة ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بین‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ باختلافهما‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يحتمل‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ كالصابع ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يوجبون‎ )*( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا يوجبون ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ منفردا‎ )۷( 


. .] في ( م ) + ( ع ) :[ حلق‎ )٩( 


/ب 


A/4 


إذا قص ثلائة أظافير لم يجب عليه بها دم 


۹۳ - 3 قلنا : وقد لا يصح الحكم المتعلق بعضه إلى غيره »> كما أن الجنب في 


۰ سکم امشو اواحد في جوا ا 


بريد على ثلالة أطافیر » لم يجب دم » ولم يضم بمضها إلى بعش . 

- ا ا و و ا 
1 تکما| 07 

6٥‏ - قلا ا لای چ امت ت 
فقكمل ”" الزينة في اليد . ) 
۹ - قالوا : فعلى هذا من لم يخلق له | اة اماع ا فح من کن 
أصبعان : يجب أن يلزمه بتقليمهما ” دم » لأنه استكمل منفعة إ إحدى يديه . 

۷ - قلنا : هله السألة ليست جعروفة » الذي يجري على قواعد ° اذهب : 
آنه يجب بقصها دم . 


X# #* #* 


. حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فکمل ] . (۳) في (ع) : [ تقليمها‎ )۲( 
. لفظ : [ قواعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


AT f/“ 


oof & “| 


کتاب الحج 


لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال › وإن فعل فعليه صدفه 


۸ - قال أصحابتا : لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال » وإن فعل فعليه ٍ 
0 ) 

4 - وقال الشافعي : يجوز له ذلك » وإن فمل قلا شيء عليه ٩9‏ . 

٠‏ - لنا : أنه محرم أزال شعر آدمي قبل إباحة التحليل فلزمه الكفارة > كما لو 
أزال شعر رأسه ؛ ولأنه استمتاع حظر لأجل الإحرام من جميع الوجوه » فإذا فعله الحرم 
بالحلال لزمه الكفارة » كالوطء . 

۰ - ولا يلزم على اللبس لأنه يباح للمرأة » ولا للطيب ؛ لأنه يجوز البقاء على 
ما استعمله عند الإحرام . 

۲ - ولانه حلق راس آدمي حال إحرامه قبل إباحة التحليل » فلزمه الكفارة 
كما لو حلق راس محرم مكرهًا . فإن قيل : العنى في شعر الحرم : أن منبته تعلق به 
الإحرام » والحلال بخلافه . 

. قلنا : شعر الصيد يجب يإزالته الكفارة » ولم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام‎ - ۳٠۴ 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : ولا لوا ربوس ه ۳ > وهذا خحطاب 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق ( ٤۳۲/۲‏ ) » الميسوط » باب الحلق ( ۷۲/٤‏ » ۷۴ ) » بدائع 
الصنائع » الفصل السابق ر( 1۹۳/۲ ( > فتح القدير مع الهداية › الباب التاق ۴۷/۴9 :> البناية مع الهداية › 
الباب السابق ( ۲٠١ » ۲٠۹/۶٤‏ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » الباب السابق ( ۲١٦/۲‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص1٠‏ > النکت › 
العنوان السابق » ورقة ( ۷٠١ب‏ » ٠۸‏ ١أ)‏ » حلية العلماء» باب الإحرام وما يحرم فیه ( ۲١۹/۲۳‏ ) » امجموع مع 
المهذب › باب الإحرام وما يحرم فيه ( ٠١ > ۲٤۸ ۰ ۲٤۷/۷‏ ) » فتح العزيز » بذيل امجموع » الباب السابق 
(41۹/۷ ) . وقال مالك : لا يحلق الحرم رأس الحلال » فإن فعل ذلك افتدى. وقال ابن القاسم في المدونة : وأما 
أنا فأرى أن يتصدق بشيء من طعام . راجع المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۲۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ء 
الباب السابق ( ۳۸۸/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » لو حلتق الحرم رس الحلال جاز » ولا فدية 
۳(۰) ورد في ( م ) بعد قوله : [ حلق راس آدمي ] » 7 حال راس آدمي ] » وهو سهو . 

. ٠۹٩ سورة البقرة : الأية‎ )٤( 


لا يجوز للمحرم اقا حلال > وإن فعل فعليه روژ AY 0/4 uu‏ 


للمځرمین » فدلیله إن لم “ يحلقوا رءوس احلین . 

0 - قلا : دل الطاب ن الحكم المتعلق بوصف لایدل على أن اعا 
بخلافه » وفي مسالتنا : لم یتعلق حکمان بوصف » فکیف یعتبر دلیله » ولو اعتبر حرج منه 
أن غير الحرم يجوز لهم الحلق » فأما أن يدل على أن الحرم يجوز له حلق حلال ‏ فلا . 

- قالوا : حلق شعرَ محل : فلم يلزمه فدية » أصله : إذا كان الحالق حلالا . 

۷ - قلنا © : إذا كان الحالق ممحلا » فحرمة الإحرام لم تثبت للحالق ولا 
للمحلوق » فلم يتعلق بالحلق » وفي مسألتنا : حرمة الإحرام تثبت لأحدهما © » فلم 

يحل الحلق » کما لو حلق راس محرم بأمره . 

٠‏ ۳۸ - ولأن الحالق الحلال لم ينع ما يختص به من إزالة الشعر » فلم بيمنع ما لا 
يختص به إذا ثبت له حرمة » وفي مسالتنا : منع نما يختص ٩”‏ به » فمنع ما لا يختص 
به » كما ينع من إزالة شعر الصيد . 

۹ - قالوا : شعر لا يتعلق بنبته حرمة الإحرام » فلا يجب على احرم بحلقه 
فدية » اصله : شعر البهائم . 

. قلنا : يبطل بشعر  الصيد‎ - ٠ 

- قالوا : حرمة الإحرام تعلق بنبته ؛ لأنه لا يجوز إيقاع الفعل فيه . 

۲ - قلنا : غلط ؛ لأن حرمة الإحرام تعلقت بالمحرم لا بالصيد » بدلالة أن لغير 
الحرم إتلافه . 

۴ - ولأن شعر البهائم لا يمنع من إتلافه في ملكه » فلم يمنع من ملك غيره › 
وفي شعر الأدمي بخلافه » فصار كشعر الصيد . 

٤‏ - قالوا : لو رَفةٌ لحل باللباس والطيب لم يلزمه شيء » كذلك إذا رفه يإزالة 
الشعر . 


. لفظ : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه التاسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ على نفی ] » مکان : [ على أن ] . 

(۳) لفظ : 7 حلال ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ) قوله : [ حلالا قلنا ] غير واضح في ( ص‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بأحدهما ] . (1) في ( م ) : [ ما يختص ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شعر ] بدون الباء . 


٠‏ - قلنا : اللباس والطيب لم ينع منهما جميع الجهات على ما قدمنا » وإذا 
جاز أن يستمتع بهما مع حرمة الإحرام » فلأن ٩‏ لا ي يجب إذا فعلهما في غيرها أولى 
وأحرى » وإزالة الشعر لا E‏ کالوطء . 

- قالوا : غير ” على المحل حرمة الحرمين » أو هيعة الحرمين فلا يلزمه الفدية › 
أصله : إذا ألبسه الخيط أو عممه 

۷ - قلنا : إذا ذبح الصيد يعني صيده فقد غير عليه هيعة الحرمين » فكذلك إذا 
جامع المرأة الحلة » ومع ذلك عليه الجزاء » والمعنى فيه : أن الفدية تحب بالاستمتاع › 
متى فعله في غيره » ولا استمتاع له فيه » وأما الشعر : فإنه تحب الفدية فيه تارة 
بالاستمتاع » وتارة بالإتلاف وإن لم يستمتع به » كنتف الأشفار ”° والحاجب › 
والإتلاف موجود في حق غيره وشعر غيره . 

۸ - وأما قولهم : لو وجبت الفدية لوجب الدم ليس بصحيح ؛ لأن الدم يجب 
بكمال الاستمتاع » ولا يجب بالناقص ولا استمتاع في أخحذ شعرة العين . 


# *# * 


. (ع) :[غيره ] بزيادة : الهاء‎ ٠) في ( م‎ )١( في ( ۴ ) +“( ع ):1 ولأن].‎ )١( 
ع ) : [ لم يتمقع به كشف الاسفار ] » وهو تصحيف . والأشفار : جمع شفر - بضم‎ ( ٠)۴ ( في‎ )۳( 
الشين وسكون الفاء - » وهو حرف كل شيء » والمراد بالأشفار هنا : حروف أجفان العيون التي ينبت عليها‎ 
الشعر » وهو الهدب . راجع : مختار الصحاح ص۱١٤۳ › المصباح المنیر ( ۲۹۸/۱ » ۲۹۹ ) » المعجم‎ 
. ) ٤۸۹/١ ( الوسيط‎ 


ذا حلق شعر محرم مکرشا أو نائہا » فعلی المكره الجزاء \AYV|G{‏ 


oH E N 


إذا حلق شعر محرم مكركا أو نائما › فعلى الملكره الجزاء 


۹ - قال أصحابنا : إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمّا : فعلى المكره 
الجزاء . 

٠‏ - وقال الشافعي : الشعر كالوديعة » فيجب ضمانه على متلفه في أحد 
قوليه » وفي القول الآحر : كالعارية » فيجب الضمان على الحرم » وأما " إذا حلق وهو 
DE mL‏ 
١‏ - لنا : أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه : فلزمه الفدية »> كما لو حلق 


ا 
۲ - ولا يلزم على هذا إذا تمعط ‏ بالمرض » أو احترق بالنار ؛ لأن ذلك ليس 
باستمتاع ولا ترفه . 


٢۳‏ - ولأنه حلق یتعلق به دم : فوجب على من وقع له الترفه » کما لو حلق 
بأمره » ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه »> كما لو حلق من آدمي . 


(۹/۲ ( بدائع الصنائع‎ › ) ۷۳/٤ ( راجع المسألة في المصادر السابقة » الأصل ( ۲ › المبسوط‎ )١( 
. ) ٠١۸ ۰ ۲٣۷/٤ ( البناية مع الهداية‎ » ) ۴١ » ٠٠/۳ ( فتح القدير مع الهداية‎ 

(۲) في ( ع ) :[ فما ] . 

(۳) قال النووي في امجموع عن ال جزء الأول من المسألة : اتفق الأصحاب في الأصح من القولين : أن الغدية 
تحب على الحالق » ولا يطالب الحلوق أبدا » وقال الشيرازي في المهذب عن ال جزء الثاني : وإن حلق رأسه وهو 
ساكت ففيه طريقان . أحدهما : أنه كالنائم والمكره › والثاني : أنه بمنزلة ما لو أذن فيه . راجع المسألة في 
المصادر السابقة » الأم ( ۲١٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص٦٦‏ » النكت › ورقة ( ٠١۸‏ أً) » حلية العلماء ر ۴/ 
۲١۸ » ۷‏ ) » الجموع مع المهذب ( ٠٠١ » ۳٤۸-۳٤٤/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل امجموع 
٤۷١ » 1۹/۷(‏ ) . وقال المالكية والحتابلة : مثل قول الشافعي في الأصح » إن حلق رأس محرم مكرها أو 
نائما » فالفدية علي الحالق . راجع المسألة في : المدونة » في لبس الحرم الجوريين والنعلين والخفين وحمله علي 
رأسه وتغطية رأسه وهو نائم ( ۳١٠/١‏ ) » والكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٠٠١/١‏ ) » المخني » الباب 
السابق ( ٤۹۷ »› ٤۹71/۳‏ ) . 

›» في ( ع ) : [ سقط ] » وتمعط : أي تساقط » يقال : إذا سقط الشعر من داء . راجع في لسان العرب‎ )٤( 
. ) ٥٤۸/۲ ( المصباح انير‎ » ) ٤۲۳۳/١ ( مادة : معط‎ 


\ATA/f 


کتاب الحج 

٤4‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ( رفع عن متي الخطاً والنسيان وما 
استكرهوا عليه  »‏ » وقد ثبت ”“ أن معناه : رفع المأثم دون الحكم . 

٥‏ - قالوا : شعر زال عنه بغیر ‏ اختیاره » فصار کما لو ذهب بالنار أو تمئّط 
با رض . 

- قلنا : هناك لم یتلفه ولم یحصل به استمتاع › وفی مسألتنا بخلافه . 


*# * # 


) ۳۸١ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ۳۸۲ ) وتكرر ذكره في مسألة‎ )١( 
. ) قوله : [ وقد ثبت ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : [ بدون ] » مکان : [ بغر‎ )۳( 


إذا وجبت الفدية على الحرم المكره على الحلق )A14۹/) u‏ 
| مسالة o‏ 


إذا وجبت الفدية على المحرم الملكره على الحلق 
لم يرجع بها على اڪره 


۷ - قال أصحابنا : إذا وجبت الفدية على الحرم المكره على الحلق » لم يرجع 
بها على المكره (“ . ) 

۸ - وقال الشافعي في أحد قوليه : إن كفر بالدم والإطعام رجع عليه ") » لنا : أن 
الاستمتاع حصل للمحرم » فلا یرجع به على غیره کما لو حلق بامره ؛ ولانه حلق راس 
محرم » فلم یجب عليه شيء » کما لو غره إنسان فقال : هذا حلال » فحلق رأسه . 

۹ - احتجوا : بأن المكره لا يلزمه حكم الفعل » وإنما يلزم المكره › فإذا أخرج ما 
على غیره رجع عليه . 

1 ۰ - قلنا : لو کان کذلك لوجب أن لا يازم حرم الإخراج » حاضرًا کان الخحالی 
او غائیا » وإذا احرج ما على غیره بغیر آمره : لم یرجع عليه به » کمن قضی دين غیره . 


RR # 


)١(‏ راجع المسألة في المصادر السابقة » المبسوط ( ۷۳/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۳/۲ ) › فتح القدير مع 
الهداية ( ٠٠/۳‏ - ۳۷ ) » البناية مع الهداية ( ٠١۹-۲۰۷/٤‏ ) . 

(۲) قال الرافعي في فتح العزيز : وإن فدى بالصوم فهل يرجع » فيه وجهان : أظهرهما : لا » وعلى الثاني با 
يرجع فيه وجهان : أظهرهما : بثلائة أمدد من طعام ؛ لان صوم كل يوم مقابل بمد » والثاني : بجا يرجع به لو 
فدى بالهدي أو الطعام . راجع المسألة في المصادر السابقة » الام ( ۲١٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص11 › 
النكت » ورقة ( ۸١٠/أ‏ ) » حلية العلماء ( ۲۵۷/۳ - ۲٠۹‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٠٤١) ۳٤٤/۷‏ › 
۳١۹ “۸‏ ) » فتح العزيز في ذيل امجموع ( ٤۷١/۷‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : لا تحب الفدية على الحرم 
اللكره » فلا يترتب عليهم هذه المسألة. راجع المصادر السابقة للمذهبين . 


\A۳۰/6 


کتاب احج 


ا مسالة 


إذا حلق المحرم رأس محرم » فعلى الحالق صدقة 


. © قال أصحابنا : إذا حلق الحرم رس محرم : فعلى ال حالق صدقة‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : إذا كان الحرم : لزمه الفدية »> كشعر الصيد ؛ ولأنه أزال 
شعر آدمي : فلزمه الدم أو الفدية » كما لو أزاله بغير إذنه . 

ازا ا ا ی ووا ا او ا : لزمه الفدية » كما 
لو أکرهه ° . 

» احتجوا : بأنه شعر زال عنه ڀاذنه » فوجب ان لا يجب على مزيله شيء‎ - ٤ 
. أصله : إذا كانا محلين‎ 

. ببخلافه‎ e قلنا : هناك لم يزل ما حرمه الإحرام : فلم تلزمه الفدية‎ - ٠ 

۹ - قالوا : معنى رَفّه الحرم يإذنه » فوجب أن لا يكون على الفاعل شيء › 
e‏ 

۷ - قلنا : الطيب واللبس لا يجب الكفارة بهما إلا باستمتاع » والفاعل بغيره 
ما استمتع E IS‏ 


* * * 


(۱) راجع المسألة في الأصل > الباب السابق ( ٤۳۲/۲‏ ) » المبسوط » الباب السابق ( ۷۳/٤‏ ) » بدائع 
الصنائع ( الفصل السابق ( 1۹۳/۲ ( « فتح القدير مع الهداية ¢ وبذیله العناية ) ofr‏ ( ) حاشية أبن 
عابدین » الباب السابق ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۲) قال النووي في امجموع بعد أن قسم أحوال الحالق وامحلوق إلى أربعة أقسام : الثالث : أن.يكونا محرمين 
الرابع : أن يكون الحلوق محرما دون الحالق » وفي هذين الحالين يأئم الحالق Sy ES‏ 
أيضا > ووجبت الفدية على الحلوق » ولا شيء على المحالق بلا حلاف عندنا. راجع امجحموع » الباب السابق ( 
«(fol‏ » فتح العزيز ء بذيل الجموع ( ٤1۹/۷‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا يحلتق الحرم رأسه ولا 
راس غیره من محرم أو حلال » ڈ ثم قال : فإن فعل شيا مما ذ كر في هذا الباب افتدى . راجح : الكافي لابن عبد 
الر 1 الباب السابق ) ۳۸۸/۱ )۰ 


۸۴۱/4 


إذا غسل الحرم رأسه بالخطمي : فعليه الفدية 


اسای ا نس اک 


۸ - قال ابو حنيفة : إذا الحرم رسه با لخطيي الفدية 7 

۹ - وقال الشافعي : لا شيء عليه ٩‏ > لنا : ان هذا يزيل القفث ویقتل ۰ 
الدواب» كالحلق .. 

. وات مما یغتاد استعماله ~ في الشعر وله رائحة ملذة » كالدهن‎ ¬ A4 


۱ - ولأن الشعر تارة يستصلح ا يفسل به ( ie gay E e‏ 


وجبت الفدية اد : جاز ان یجب بالاخر . 


۲ - احتجوا : مما روي أن النبي ر قال في الحرم الذي وقصت به نأقته : 


)١(‏ الخطيي : بفتح الخاء وسكون الطاء وکر الہ ر م ات ل رای اظ 
في لسان العرب » مادة خطم ( ٠٠٠١ » ٠٠١١٠١/۲‏ ) » في الأصل : فإن غسل رأسه ولحيته با لخطمي » قال : 
عليه دم في قول أيي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : عليه صدقة » وفي مجمع الأنهر : وعن أبي يوسف 
روایتان أخریان » إحداهما : أنه لا شيء عليه . والخحری : أنه يجب عليه دمان . راجع تفصيل المسألة في : 
الأصل » باب الدهن والطیب ( ٤۷۹/۲‏ ) » البسوط » باب الدهن والطیب ( ٠٠١ » ۱۲۶/٤‏ ) › بدائع 
الصنائع » فصل : وأما الذي یرجع إلى الطیب ( ۱۹۱/۲ ) » فتح القدير » باب ال جنايات ( ۲۸/۳ ) » مجمع 
الأنهر » كتاب الحج ( ۲۹۹/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » فصل في الإحرام ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۲) قال الشافعي في الام : ولا يغسل رأسه بسدر ولا حطمي ؛ لأن ذلك يرجله » فإن فعل أحببت لو افتدى › 
ولا أعلم ذلك واجبا راجع المسألة في : الأم » باب الغسل بعد الإحرام ( ٠١١/۲‏ ) » مختصر الحلافيات › 
العنوان السابق » ورقة ( )١۸١‏ » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۰/۳ ) » المجموع » الباب السابق ( ٠٠١/۷‏ ) . 
وقال مالك وأصحابه : مثل قول أبي حنيفة › إذا غسل الحرم رأسه بالنطمي فعليه الفدية. وفي المدونة : قلت 
لابن القاسم : أرأيت من غسل رأسه بالخطمي وهو محرم أعليه الفدية في قول مالك » قال : نعم . راجع 
المسألة في المدونة » في تفسير فدية الأذى والمتداوي ومن لبس الثياب › وفي كتاب الحج الثاني ( ۳٠۹/۱‏ › 
۳ ) » المنتقى في غسل الحرم ( ٤/۲‏ ۹ ) » بداية المجتهد » في القول في التروك » وفي القول في الكفارات 
اللسكوت عنها ( ۳٤۲/١‏ › ۳۸۹ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي » لا فدية عليه. وقال في 
رواية أحرى : عليه فدية. قال اين قدامة في الكافي : والأول أصح . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة › 
الباب السابق ( ٤١٠٤ › ٤۱۳/۱‏ ) » المغني » باب ما یتوقی الحرم وما اییح له ( ۲۹۹/۳ » ٠۳٠١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : 1 واستعماله ] بزيادة الواو . 

. ] في ( م ) : [ له ] » مکان :1 به‎ )٤( 


\Ar/<ئ‎ 


«اغسلوه بماء وسدر ¢ ۳ . 
۴ - قلنا : حكم ‏ الإحرام بعد الموت أخحف من حكمه حال الحياة » فلذلك 
جاز استعماله ؛ ولان الحاجة تدعو إليه في الميت ؛ لانه لا ينقيه ” غيره فجاز للحاجة . 
ATE‏ ¬ وهذا المعنى عير موجود ف ا لجی ¢ لاله رظ الدرن عن عیره قبل 
التحلل ‏ » فلم يحتج إليه حال الإحرام . 


* * * 


کتاب الحج 


)١(‏ في ( م ) : [ وقصب ] » مکان : [ وقصت ] » هذا جزء من حديث ابن عباس هه » أحرجه البخاري 
في الصحيح » في ال جنائز » باب كيف يكفن الحرم ( ۲۲١/١‏ ) » وفي الختصر › باب سنة الحرم إذا مات 
۳۱۸/١(‏ ) » ومسلم » في الصحیح » في کتاب الحج » باب ما یفعل بامحرم إذا مات ( ۹۳/۲ › ٩٩ ۰ ٩٤‏ » 
۸ ۰/۹( . (۲) لفظ : [ حکم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ینفیه ] » مکان : [ لا ینقیه ] . 

. ] في ( م ) : [ التحليل‎ )٤( 


يجوز للمحرم أن يزوج › ويتزوج \ATT|{‏ 


أأأ مسالة ot‏ 


يجوز للمحرم أن يزوج » ويتزوج 


. ( قال أصحابنا : يجوز للمحرم أن يروج › ويتزوج‎ - ٥ 

٩‏ - وقال الشافعي : لا يجوز أن یتزوج › ولا یزوج ولیته ٩”‏ » ولا یکون وکیلا 
للولي ولا للزوج › ولا یوکل بالترویج . 

۷ - وإذا زوج الإمام بالإمامة ‏ » فله فيه وجهان » الصحيح من المذهب : أنه 
يجوز أن یکون شاهدًا . 

۸ - ومن اأصحابه من قال : لا تنعقد شهادته . 

۹ - ویجوز أن يراجع قولا واحدًا . 

۰ س- ولو وکل احرم من یزوجه فزوجه بعد ما تحلل جاز ‏ . لنا : قوله تعالی : 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب : الآثار » باب تزويج الحرم ص۷1 » حديث ( ۳۷١‏ ) » مختصر الطحاوي »› باب 
ما يجتنبه الحرم ص1۸ » المبسوط » باب الصيد في الحرم ( ۱۹۱/٤‏ › ۱۹۲ ) » فتح القدير مع الهداية › وبذيله 
العناية كتاب النكاح » فصل في بيان المحرمات ( ۲۳۲/۳ - ۲٠۳١‏ ) » البناية مع الهداية كتاب النكاح » فصل 
في بیان امحرمات ( ٥٤۹٩ - ٥٤٥/٤‏ ).. (۲) المثبت من ( ص ) › ( م) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ بالإنابة ] . 

) ٠١١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب حج المرأة والعبد » و كتاب الشغار في نكاح الحرم‎ )٤( 
» ) ب‎ » ٠١۸ ( مختصر المزني » الباب السابق > ص1٦ » النكت » العنوان السابق » ورقة‎ » ) ۷۸/١ ( 
»)۲١١ ۰۲٤۹ /۳( حلية العلماء» الباب السابق‎ » ١۱۸٦ » مختصر الخلافیات العنوان السابق » ورقة ( ٥۱۱۸ء ب‎ 
اجموع مع المهذب الباب السابق ( ۲۸۳/۷ ۰ ۲۸۷ - ۲۸۹ ) » فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع » الباب السابق‎ 
وقال مالك‎ . ) ۲٠١١ » ۲٠٠١/۷ ( شرح السنة للبغوي » كتاب الحج » باب نكاح الحرم‎ » ) ٤۸١ » 6۸٠/۷ ( 
: وأحمد : مثل قول الشافعي » لا يصح تزوج الحرم ولا تزويجه » وبه قال ابن حزم » قال ابن قدامة في الكافي‎ 
عقد النكاح : لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره . وقال القاضي أبو يعلى : واختلف في الحرم هل‎ 
يصح أن يكون وكيلا في عقد النكاح » فنقل عبد الله : لا يتزوج ولا يزوج » ونقل الميموني : إن نكح فالنكاح‎ 
باطل » وإن زوج لم أفسخه » فظاهر هذا : أن النكاح في حقه باطل رواية واحدة » وفي حق غيره علي‎ 
روايتين : إحدهما : تبطل » وهو أصح » ثم قال : والثانية : جواز العقد . راجع المسألة في : النتقى » نكاح‎ 
بداية الجتهد » في القول في التروك‎ » ) ۳۹١/١ ( الحرم ( ۲۳۸/۲ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق‎ 
›») ۲۸٤/۱١ ( الإفصاح » باب العمرة‎ » ) ١١ ( مسألة‎ » ) ۲۸١/١ ( والمسائل الفقهية » كتاب الحج‎ ٠) ۳١٤/١ ( 
= » العدة مع العمدة‎ » ) ٤0۲/١ ( المغني » الباب السابق ( ۳۳۲/۳ » ۳۳۳ ) الكافي لابن قدامة‎ 


$ ایکا الان ینکر تیلو ب عار ٩ Ç‏ . وقال تعالی : ( اتشات ت 
لک ِن السا 4 <“ | . وروى مسروق » عن عائشة سي : قالت N‏ 
ا ببعض نسائه » وهو محرم » ٩”‏ . روی سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار » عن 
جابر بن زيد » عن ابن عباس 4 : « أن النبي لق تزوج ميمونة بنت الحارث » وهو 
محرم » ° . 

۱ - فإن قیل : روی سليمان بن يسار » عن أبي رافع » قال : « تزوج رسول 
الله ب ميمونة وهو حلال » وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما » ° . 


۲ - وروی يزيد بن الأصم ” ابن أحت ميمونة عنها قالت : « تزوجني رسول 


الله و iz‏ ۳ » ونحن حلالان » ٩‏ . 


SS aa TTT 
. ) في ( ع ) : [ والأيامى منكم ] بزيادة الواو » ولفظ : [ منكم ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) سورة النور : الآية ۳۲ . ر سورة السا الاية ۴ : 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نكاح الحرم ( ۲۹۹/۲ ) . وعزاه ابن الهمام 
في فتح القدير » في الفصل السابق ( ۲۳۳/۳ ) إلى البزار . 

)١(‏ متفق عليه » أخحرجه البخاري في الصحيح » في المحصر › باب تزويج الحرم ( ۳٠١/١‏ ) » مسلم في 
الصحيح في كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الحرم ( ٠١۳١/۲‏ ) » الحديث ( ٤1‏ ء ٠١١١/٤۷‏ ) › 
والأربعة في السنن . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فيما بينهم ] » مكان : [ بينهما]. هذا الحديث : أخرجه الترمذي في السنن › 
كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم ( ۱۹١/۳‏ ) » الحديث ( ۸٤١‏ ) » وأحمد في المسند 
)۳۹۲/۱ ۰ ۳۹۳ ) » والدارقطني في السنن » في کتاب النکاح › باب المهر ( ۲۹۱۲/۳ » ۲۹۳ ) » الحديث 
٠)1۸ » ٦۷ (‏ البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الحرم لا ينكح ( ٠٨/٥‏ ) » والدارمي في 
السنن » في كتاب المناسك » باب في تزويج الحرم ( ۳۸/۲ ) والطحاوي في المعاني » كتاب مناسك الحج › 
باب نکاح الحرم ( ۲۷۰/۲ ) . 

(۷) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ زيد بن الأصم ] » وهو خطأً . 

(۸) في ( ص ) : [ بشرف ] » ومکانه بياض في ( ع ) . 

)٩(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب النكاح » باب تحريم نكاح الحرم ( ٠١١۲/۲‏ ) » الحديث 
٤١١١/٤۸(‏ ) أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الحرم يتروج ر( ٠٦٥/١‏ ) » الترمذي في 
السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في الرحصة في ذلك ( ۱۹٤/۳‏ ) الحديث ( ۸٤١‏ ) » وابن ماجه 
في السنن » في کتاب النکاح › باب الحرم يتزوج ( 1۳۲/۱ ) › الحدیث ( ۱۹١٤‏ ) . 


يجوز للمحرم أن یزوج › ويتروج ڪڪ ڪڪ 


ملك ميمونة وهو حلال » وخطبها وهي حلال » ٩7‏ . 

٤‏ - قلا : حديث عائشة » وأبي هريرة 8# 7 » ليس فيه ذكر 7 ميمونة 
E SOV E OA O SEN‏ 
e GP r‏ 

AYoo‏ - وروی مالك ابن انس » عن سليمان بن يسار : آل رسرل لله ب بعت أب 
رافح مولاه » ورجلا ھی الا ضار : فزو جاه ميمونة › وهو بالمدينة قبل أن يخرج ‹ 
فهذا مالك يرویه موقوفا » ویرویه مرفوعًا مطر الوراق ‏ » ولیس هو في منزلته في 
الضبط والإتقان ^ . 


۸۳ - وأما ) حديث يزيد بن الأصم » عن ميمونة » فأصله : عن يزيد بن 
الأصم : « أن النبي بل تروج ميمونة وهو حلال » ٠‏ » وليس فيه : عن ميمون بن 


› ) ۱۷۴۳/۳ ( لم نقف على هذا الحديث » وقد عزاه الزيلمي إلى الطبراني في معجمه في : نصب الراية » الفصل السابق‎ )١( 
. ) ٥۴۳۷ ( ضمن الحديث‎ » ) ٥۷/۲ ( وابن حجر » في الدراية في كتاب النكاح » فصل في بيان امحرمات‎ 

(۲) حديث عائشة کا : تقدم تخريجه في هذه المسألة. أما حديث أبي هريرة هه : فقد أخرجه الدارقطني 
في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲۹۳/۳ ) » الحديث ( ۷١‏ ) » والطحاوي في المعاني »› في كتاب 
متاسك الحج » باب نکاح الحرم ( ۲۷۰/۲ ) . (۳) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

. في سائر النسخ : [ ما يقولوه ] بحذف نون الجمع » والصواب إباتها كما قيدناها‎ ) ٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ وسنن سليمان ] . 

)١(‏ رواه مالك في الموطاً » في كتاب الحج » في نكاح الحرم ( ۲٠۳/١‏ ) » والشافعي في المسند »› في كتاب 
الحج » الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم ( ۳٠۷/١‏ ) » الحديث ( ۸۲٠١‏ ) » والطحاوي في المعاني › 
في الباب السابق ( ۲۷٠/۳‏ ) . (۷) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۸) مطر الوراق : هو مطر بن طهمان الوراق › أبو رجاء الخراساني » سكن البصرة . قال ابن سعد : فيه ضعف 
في الحديث » وقال النسائي : ليس بالقوي » وقال العجلي : صدوق » وقال مرة : لا بأس به » مات كله سنة 
خمس وعشرين ومائة. وقيل : سنه تسع وعشرين ومائة. انظر ترجمته في : تاريخ الثقات ص٠٤‏ » الترجمة 
۱٥۸٤ (‏ ) اجرح والتعدیل ( ۲۸۷/۸ » ۲۸۸ ) » الترجمة ( ۱۳۱۹ ) » ميزان الاعتدال ( ۱١۷ »۱۲۹٣/۳‏ ) › 
الترجمة ( ۸٥۸۷‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠۲/۲‏ ) › الترجمة ( ١١١٤١‏ ) . 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :[ فما ] . 

)٠١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن » في الباب السابق ( ۲٦۲/۳‏ ) » الحديث ( ٠4‏ ) » وابن أبي شيبة في 
اللصنف » في كتاب الحج في من کره أن يتزوج الحرم ( ۲۲٠/٤‏ ) › الحديث ( ۳ ٤4 ٠‏ ) » الشافعي في 
الملسند» في الباب السابق ( ۳٠۱۸/١‏ ) › الحديث ( ۸۳١‏ ) . 


مهران » وهو أعلم الناس بالحديث » يعني : بحديثه . 

۷ - وروی عمرو بن دينار » عن جابر بن زید » عن ابن عباس 4 : « أن النبي 
بر تزوج ميمونة » وهو محرم » قال عمرو : فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم : 
« أن النبي مل نكح ميمونة » وهي خالته ‏ » وهو حلال » » قال ”“ عمرو : فقلت 
للزهري وما يدري يزيد بن الأصم ؟ أعرابي بڙال على عقبيه » اتجعله ” مثل ابن 
عباس ؟» ‏ » فلم ينكر الزهري ذلك » ولا رفعه عنه » فکيف يجوز أن يقابل بهذه (° 
الاحاديث حديث ابن عباس وعائشة ؟ . 

٠‏ ¬ آما حدذيث صفية بدت شيبة : فلا يعرف > ولا يروه ميمون بن مهران 
عنها» وما یرویه عن يزيد . 

۹ - قالوا : وقد روى مطر الوراق ٠”‏ » عن عكرمة » عن ابن عباس › وعائشة 
له : « أن الي بر تروج ميمونة وهو حلال » " . 

. قلنا : رواه سلام أبو المنذر  » عن مطر الوراق وسلام ” متروك الحديث‎ - ٠١ 

۹ - قالوا : ذ کر أبو داود عن سعيد بن المسيّب : أن ابن عباس وهم في الحديث (' . 

۲ - قلنا : لا يقبل هذا من ابن المسيّب » فإن " رتبة ابن عباس فوق هذا( . 


. في ( ع ) : [ تزوج ميمونة وهي 'حالة ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ فقال ] بزيادة الفاء . (۳) في ( م ) : [ أيجعله ] » وفي ( ع ) : 1 أنجعله ] . 
٤(‏ ) أخرجه الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نکاح الحرم ( ۲۹۹/۲ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[هذه]. 

. لفظ : [ الوراق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) اخحرجه الدارقطني في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر ( ۲٦۴۳/۳‏ ) » الحديث ( ۷١‏ ) . 
(۸) في سائر النسخ : سليمان بن النذر » وما أثبتناه من سنن الدارقطني. وأبو المنذر : هو سلام بن سليمان أبو 
المنذر المزني » البصري. قال ابن معين : ليس بذاك › وقال البستي : لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد . وقال ابن 
عدي : وهو عندي منکر الحدیث. انظر ترجمته في کتاب : من کلام أي زکريا يحيي بن معين ص١۱۱ ٤‏ 
الترجمة ( ۳۷۹ ) » الجرح والتعدیل ( ۲٠۹/٤‏ ) » الترجمة ( ۱۱۱۹ ) » امجروحین ( ۳۳۸/١‏ ) » الكامل 
۳٠۹/۳ (‏ ) » الترجمة ( ۷۷۲/٤٠١‏ ) » المغني ( ۲۷۰/۱ ) › الترجمة ( ۲٤۹۷‏ ) » تقریب التهذیب ( ۳٤٣۲/۱‏ ) › 
الترجمة ( 1١٤‏ ) . (۹) في ( ع ) :1 سلیمان ] » مکان : 1[ سلام ] . 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الحرم يتزوج ( ٤٠١/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) :1 لان ] › مکان : [ فان‎ )۱١( 

. في ( م ) › ( ع ) :1 ذلك ] » مکان : 1[ هذا]‎ )1١( 


یجوز للمحرم ان یزوج » ویتڑوے ۲۷/٤ uweeeueueuxueuxue e‏ 

۳ - وکیف هذا وهو لا رد علی ” ابن عمر قوله : E‏ 
روی هذا الخبر محتسًا به عليه » وقد وافقته ‏ عليه عائشة » ووافقها أبو هريرة ©) 

OG EEE a E E e 
فقهاء يحتج بقولهم » ورواه عن هؤلاء أئمة » مثل : عمرو بن دينار »> وأبو أيوب‎ 
السجستاني » وعبد الله بن ابي نجيح » وآبان بن صالح ي‎ 
ذكرناه أولى ؛ لأن ابن عباس » وعائشة ئشة أضبط من يزيد ب بن الأصم » وحديث أبي رافع‎ 
غير متصل » والحديث عن ميمونة لا يصح » ونما هو عن يزيد » وقد بينا كلام عمرو بن‎ 
وا‎ 

٥‏ - فإن قيل : ابن عباس كان في ذلك الوقت صبيًا » والرجوع إلى رواية 
الرجال أولى . 

۳۹٦‏ - قلنا و ؛ لأنه يضبط ما 
يشاهده ‏ » وما لکم تقولون إذا احتججتم حم ” بحديثه في التشهد وفي تفسير القرآن ؟ 
كيف وقد انضم إليه رواية عائشة ت وي هريرة ؟ . 

ا السفير ” بينهما 


۸۳۹۸ - قلنا : الرسول يكون أعلم NT‏ بصفات المرسل فلا » 
وأبو رافع يجوز ن یکون فارق ابي ر وهو حلال ۽ > فأحرم بعده » فمن کان معه وقد 
فارقه أعلم بحاله . 


E‏ : فميمونة أعرف ؛ لأنها هي المعقود عليها 
۷۰ - قلا : قد ينا أن احديث لا يصح عنها ‏ وين * ذلك : ما روي أن عبر 
ابن عبد العزيز كتب إلى ميمون بن مهران » يأمره أن يسأل يزيد ب بن الأصم عن ذلك › 


E ا‎ 

. (۸ لأرر‎ « ( e 

(۳) في ( م ) : [ رافعته ] بالراء والعين المهملتين » وهو تصحيف . 

. ] في ( ص ) : [ أبو هرة ] . (°) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ شاهده‎ )٤( 
. في سائر النسخ : [ احتجتم ] » والصواب ما أثبتناه‎ )1( 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ كان في السفر ] . (۸) في ( م) : [ تبين ] . 


\ATA/t 


کتاب الحج 
فقال يزيد : « تزوجها وهو حلال » » فقال عطاء : « ما كنا نأحذ هذا إلا عن ميمونة › 
وكنا نسمع أن النبي بب تزوجها وهو محرم » © » > فلو کان الحدیث عند يزيد بن 
e GK‏ : « ما كنا نأحذ إلا عنها » ° . 

۹ - قالوا : وقد روى مالك بن نس ” “ » عن سليمان بن يسار : « أن ابي 
تر بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار »> فزوجاه © ميمونة قبل أن يخرج من 
لمدينة » ”)» ومعلوم : أن النبي بب ما أحرم قط إلا من الميقات بذي الحليفة » فعلم : 
أنه خحفي على ابن عباس 4# وقت العقد . 

۷۲ - قلنا : ففي حدیث يزيد ب بن الأصم الذي رجعتم إليه عن ميمونة : أن النبي 
بل تزوج بها بسرفَ ‏ » وهو بقرب مكة » وهو كان لا يؤخر الإحرام عن الميقات » 
فعلم : انه کان محرمًا » فیجوز ان یکون إيفاد النبي به من المدينة > واعقد وتع بعد 
مسيرة منها » وحصوله سرف » ثم إن خبرنا أولى ؛ [ لأن راوينا عرف الإحرام عند 
لمقد » ولم يعرف ذلك راویهم » فالثبت أولی ] ٩‏ » ویجوز ان یكون عقد عايه 
عقدين » أحدهما بعد الأخر »> صادف أحد العقدين : الإحرام ٠‏ » والاخر : 
الإحلال " ؛ ولأن هذا : من أثبت الإحرام عند العقد استفيد بروايته » حكم شيء 
ا واد اکر که وا هة پد کک ان 

۳ - قال مخالفونا : ما نقاتموه محمول على اعتقاد الراوي » أنه كان محرمًا › 


. ) ۲۷۱ » ۲۷۰/۲ ( أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لفظا ] » مکان : [ عطاء ] . 

(۳) في ( ص ) :1 منها ] . 

. في سائر النسخ : 3 مالك بن سعيد ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. في ( ص ) : [ فيزوج له ] » وفي ( ۾ ) >( ع) : [ فتزوج له ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٥( 
. تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )( 

(۷) لفظ : [ بسرف ] ساقط من ( ع ) » ومكانه فراغ في المكانين. حديث يزيد بن الأصم هذا » تقدم 
ا 

a 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ للإحرام ] . )۱١(‏ في ( ع ) :1 الحلال ] 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحرم ] . 


يجوز للمحرم أن يزوج › ويتزوج A۸۹/4‏ 


فإن ابن عباس ذهب إلى : أن “ من قلد الهدي صار محرمًا ” » ورسول الله لقي قلد 
الهدي بالمدينة » واعتقد : أنه کان محرمًا بالتقلید . ۰ 

٤4‏ - قلا : ابن عباس اعتقد : أن من قلد اجتنب ما يجتنبه الحرم » فأما أن 
يقول : إنه محرم فلا . 

AV‏ ئم قد علم أن اين عباس ما حالف غيره في هذه السا > وما هي مسال 
اجتهاد » فکیف يقطع بن رسول الله لړ یعتقد ما یعتقده هو » ثم هو ٩‏ احتج على 
ابن عمر بهذا الحديث مع علمه أن ٠‏ ابن عمر يخالفه في التقليد . 

, ٩ قالوا : رویتم : آنه فعل » وروینا آنه تھی + قاذ ثبت لكم الشعل‎ - ٩ 
e 

AVY‏ ¬ 8 قلنا : الصحابة رجعوا في هذا الحكم إلى قوله وفعله هل كان حلالا أو 
ESE‏ 

۸ - ولانا لا نعلم ان نهیه بعد فعله » فیجوز أن یکون فعل بعد ما نهی عنه » 
فيكون ناسحا لا قالوا ”“ في استقبال القبلة : إنه لما حول مقعدته بعد ما نهى » كان 
ذلك نسخا للتوجه في البيوت ”© . 

۹ - قالوا : من روی أنه کان حلالا أولى ؛ لأنه يفيد أنه تحلل من إحرامه . 

١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن التبي بتو لا فرغ من العمرة بمكة » أراد أن يولم 
لتزويج ميمونة » فمنعته “ قريش من ذلك » فكيف يحمل الخبر على الحلل من 
الإحرام عند العقد ؟ . 


. في ( ص ) : 1 يذهب إلى أن ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ء ( ع)‎ )١( 

(۲) والدليل على ذلك : ما أخرجه ابن أبي شيبة » يإسناده عن ابن عباس ظ » أنه قال : [ إذا قلد الهدي 
وصاحبه يريد العمرة آو الحج » فقد أحرم » في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل يقلد أو يجلل أو يشعر 
وهو يريد الإحرام ( ۱۹٩/٤‏ » ۱۹۷ ) » الأثر ( ١ء‏ ۷ ۸) . 

(۳) لفظ : [ هو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. ] ع ) : [ النقل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ حراما أو حلالا ] بالتقديم والتأحير . 

(۷) في ( ص ) : [ ما بعد ] . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ كما قالوا ] بزيادة : [ لو] . 
(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ ابوت ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیمنعه ] . 


A4 ۰/4 


کتاب الحج 
١‏ - قالوا : من نقل أنه كان حلالا نقل العقد وسببه ؛ لأن صحة العقد 
تتعلق ٩‏ بالإحلال 
۲ - ومن روی : أنه کان محرمًا» لم ینقل سبب العقد ؛ لان جوازه لم یکونه محرمًا . 
۴ - قلنا : لا نسلم أن الإحلال سبب ججواز العقد » وهو جائز عندنا في حالتي 
الإحرام والإحلال . 
4 - قالوا : من روی : آنه کان محرمًا » وکیف کان یحتج ابن عباس به على 
ابن عمر ویقابله مثله؟ » فیقول من روی : انه کان حلالا » أي آنه کان فی الجل . 


› ومن روی : أنه کان محرمًا » یعنی : أنه كان عقد الإحرام فقط هذا‎ - ٥ 
› ابتداء الترويج‎ ١ ومن طريق المعنى هو : أن هذه عبادة لا تمنع  الرجعة » فلا تمنع‎ 


۹ - قالوا : المعنى في الصوم : أنه “ لا ينع دواعي الجماع . 

۷ - قلنا : الاعتكاف ينع دواعي الجماع » ولا ينع العقد » والصلاة تمنع وتحرم 
دواعي الجماع » ولا تمنع النكاح ؛ ولأن كل حالة جاز أن يعقد فيها البيع » جاز أن يعقد 
فيها النكاح > كحال ‏ الإحلال . 

۸ - ولا يلزم من له أريع نسوة حال العقد ؛ لانه يعقد في هذه الحالة لغيره . 

4 - ولانه يجوز له شراء "“ ال جارية للوطء : فجاز أن يتزوج › / کالحلال . او 
سبب يتوصل به إلى استباحة الوطء » كشراء ‏ ال جارية » واستبرائها » ومسها . 

٠‏ - فإن قيل : الشراء يقصد به ملك الرقبة والإحرام لا ينع منه » والنكاح 
يقصد منه تملك ” الاستباحة والإحرام ينع منها . 

› قلنا : لا فرق بينهما » فإن البيع يلك '' به الرقبة ويستبيحها بالملك‎ - ١ 


. ] في ( م ) : [ صحت ] » مكان : [ صحة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يتعلق ] » بدل : [ تتعلق‎ )١( 
ع ) :[ هذا من ] بحذف الواو. (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ل ينع].‎ ( ٠) في ( م‎ )۲( 

.] في (م) :1 لأنه‎ )٥( . ] في ( م ) ۰“ ( ع ) :1[ فلا ينع‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بحال ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ شری ] . 

(۸) في ( ع ) : 7 کشری ] . 

(۹) في ( م ) : [ يقصد به بملك ] » وفي ( ع ) : [ يقصد به تملك ] . 

. في ( م ) : [ ملك ] بالباء‎ )٠١( 


\A۸4۱/4 


يجوز للمحرم أن يزوج »› ويتزوج 
والنكاح يلك ”“ به الاستباحة » ويستوفى بالملك ) » والإحرام لا ينافي ملكه الرقبة › 
ولا يملك ‏ الاستباحة » وينع من الاستمتاع بهما فاستويا. ) 

۴ - ولأنه نوع عقد » فلم يمنع الإحرام » كعقد البيع » ولا يلزم شراء الصيد ؛ 
a‏ النوع 
۴ - قالوا : المعنى في البيع : أن الإحرام لا ينع ” من استيفاء مقاصده ؛ لأن 
المقصود منه التملك » بدلالة : أن يشتري ممن لا يحل له » والنكاح ينع الإحرام استيفاء 
مقاصده . 

4 - قلنا : ٠”‏ المقصود بالنكاح استيفاء الاستباحة ‏ ؛ بدلالة أنه يتزوج 
الطفلة » والإحرام ينفي أحدهما دون الآحر » كما أن المقصود بالشراء الملك والانتفاع 
با ملوك » والإحرام يمنع أحدهما فلا ينع الأاخر . 

٥‏ - وعلة الفرع تبطل ‏ بالرجعة ؛ لأن الإحرام ينافي مقاصدها » ولا ينع 

۹ - قالوا : البيوع لا يقع فيها ”“ التحربم ؛ بدلالة آنه يشتري من لا يحل له 
وطؤها » فلهذا لم يمنع الآحر ‏ » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأن النكاح يمنع (' منه 
و 

۷ - قلنا : البيع قد يؤثر فيه التحربم ؛ بدلالة الخمر والخنزير » والنكاح لا ينعه 
القحريم » بدلالة تزويج الحائض والصائم والمعتكف . 

۸ - ولان الولاية شرط من شرائط النكاح : فلا ينفيه الإحرام » كالشهادة » وهذا 
أصل مجمع عليه » وإنما حالف فيه الاصطخري ”" » وخلافه لا يعتد به على الإجماع . 


. ] في ( م ) : [ وبملك ] بزريادة الواو . (۲) في ( ع ) : [ الك‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :7 تلك ] . )٤(‏ لفظ : [ لأبعض ] ساقط من ( ع ) . 
)٥(‏ قوله : 7 لا ينع ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ قلت ]. 
(۷) في ( ع ) : [ الإباحة ] . (۸) في ( م ) : [ یبطل ] . 


)٩(‏ في ( م ) ۰( ع ) :1[ منها]. 

)٠١(‏ في هامش ( ص ) : [ الإحرام ] » مكان : [ الآخر ] » من نسخة أخرى 

. ] في ( ص ) : [ منع ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ):1 لا يحل‎ )١١( 

)١(‏ الاصطخري : هو بو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري » كان شيخ الشافعية بالعراق » توفي 
ال ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. راجع ترجمته في اشا 7/۱ › ۱۷۷ ) › تهذیب = 


-——- ۴ 


کتاب احج 
4۹ - قالوا : الشاهد ليس له فعل في العقد في حال إحرامه » ومع ذلك فلا 


يجوز › والصغيرة )0 الحرمة لا يجوز ٩‏ تزويجها ( ولیس لها ) في العقد فعل ولان 
من جاز أن ينعقد النكاح بشهادته : جاز (( أن يعقد النكاح » کالحلال . 


۰ - احتجوا بجا روى مالك » عن نافع » عن نبیه بن وهب عن أبان بن 
عثمان » عن عثمان بن عفان [ له ] ”© عن النبي بلي أنه قال : « لا ينكح الحرم ولا 
ينح فيها أن ينکح أو ينح غيره » " . 

۹ه ۰ - قلنا : نبیه بن وهب لا يجري مجری الفقهاء الذين رفعوا عن رسول الله 
ر » وعن ابن عباس ظ4 » فلا يعارض ‏ برواية مثله روایاتهم » ولا له موضع في العلم » 
ولا اجه أحد في الصحيح ( وکان الرجوع إلى ما قاله الفقهاء وأئمة الحدیث أولى . 

۲ - على أن حقيقة النكاح الوطء لکنه يقضی » کأنه قال : لا يطاً الحرم > ولا 
تمكن ' الحرمة من نفسها لتوطاً > والتمكين في الوطء النكاح › وقال الشاعر : 


الأسماء واللغات ر ۲ ¬ ۲۳۹ ) » الترجمة ( ۳۰۹ ) » سیر اعلام النبلاء ( ۲٠۲ - ۲٠۰۰|۱۰‏ ) » 
الترجمة ( ٠٠٤‏ ) » طبقات الشافعية ( ۳٤/١‏ ) » الترجمة ( ۲۷ ) » شذرات الذهب ( ۳٠۲/۲‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصغيرة ] بدون الواو . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ولا يجوز ] بزيادة الواو . 
(۴) لفظ : [ لها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع) :[ عن مالك ] بزيادة :[ عن‎ (٠ ) في ( ع ) : 1 وجاز ] بزيادة الواو . () في ( م‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۷) لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد. وقد أحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب النكاح » باب ترم 
نکاح الحرم ( ٠١١١/۲‏ ) » الحديث ( ٠١١۹/٤١‏ ) » وأبو داود في الستن » في كتاب المناسك » باب الحرم 
يتروج ( ٠٠٥/١‏ ) » كما أخرجه النسائي في الستن » في كتاب مناسك الحج » في النهي عن ذلك ( ۱۹۲/١‏ ) › 
وابن ماجه في السنن » في كتاب النكاح » باب انحرم يتزوج ( 1۳۲/١‏ ) » الحديث ( ۱۹٦١‏ » مالك في 
الموطاًء في : كتاب الحج في نكاح الحرم ( ۰۲۰۳/۱ ۲٠٤‏ ) بلفظ : أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن 
عثشمان وآبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان وت ان کے اک ن ر کی جر وت 
أن تحضر » فأنكر ذلك عليه أبان وقالت : سمعت عشمان بن عفان يقول : قال رسول الله مرل : لا ينكح الحرم 
ولا ینکح ولا يخطب . 

(۸) هو نبيه بن وهب بن عثمان بن ابي طلحة > العبدري » المدني » ثقة » مات كله سنة ست وعشرين ومائة 
هجرية. راجع ترجمته في : اجرح والتعديل ( ٤۹١1/۸‏ ) » الترجمة ( ااا ا 
الترجمة ( ٤١‏ ) . 

. في ( ص ) ا ا ا وي > ( ع ) وهو الصواب‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ ولا کن‎ )٠١( 
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يجوز للمحرم أن يزوج »› ويتزوج 


ومن أبم قد أنكحتها “ رماحنا 

۴ - فإن قيل : ففى الخبر : « ولا يخطب » ”° . 

٤‏ - قلنا : لا يلتمس الوطء ولا يراجع بلٍكره » فسمى فعله ” خطبة » كما 

٠٠‏ - فإن قيل : النكاح في الشرع : هو العقد ؛ قال الله تعالى : ل اكا م 
اب لکم م السار 4 ) . 

»0 ° ق م 

٠١‏ - قلنا : وقد عبر بالنكاح “ عن الوطء ؛ قال الله تعالى : # وألرائة لا 
نكما إلا ران أو منرزد ي © . 

۷ »- فإن قيل : الاسم يتناولها » فيجب أن يحمل عليها . 

۸ - قلنا : لا يجوز أن يحمل على العقد » وقد عقد ”“ رسول الله يلتو في 
حال الإحرام » فلم يبق إلا أن يحمل على الوطء . 

۹ - قالوا : فقد روی انس : ان الب تر قال : © « لا يتزوج الحرم › ولا 
يزوج » ٩‏ . ) 

۰ - قلنا : رواه أبان بن آے غا عن انس > وقال فة + لان 


. في ( م ) : [ انكحها ] »> بحثنا عن قائل هذا البيت فلم نهتد إليه‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 ولا تخطب ] . 

(۳) قوله : [ فعله ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
٤(‏ ) سورة النساء : الاية ۳ . 

. في ( ص ) » ( م ) : [ النكاح ] بدون الباء‎ )١( 

٠ سورة النور » الآية ( ۳ ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ قد عقد ] بدون الواو.‎ )٦( 
. لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۸( 

. ) 1١ ( الحديث‎ » ) ۲٦۱/۳ ( أخرجه الدارقطني مرفوعا » في السنن » في كتاب النكاح » باب المهر‎ )٩( 
في ( م ) » ( ع ) : [ أبان ابن عباس ] » ولفظ : [ ابي ] ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ‎ )٠١( 
› في الهامش » أبان بن أبي عياش : هو ابن فيروز » أبو إسماعيل العبدي » تابعي صغير » وهو أحد الضعفاء‎ 
› قال أحمد والنسائي : هو متروك الحديث. انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير > اا اتان ص۲۰‎ 
» ) ۲۹۱ »› ۲۹۰/۲ ( الترجمة ( ۳۲ ) » الضعفاء والمتر وكين ص٥٤ » الترجمة ( ۲۱ ) › الجرح والتعدیل‎ 
المغني‎ » ) ۲٠۳ ( الترجمة‎ » ) ۳۸۷ - ۳۸١/١ ( الکامل‎ ) ٩۷ ۰ ٩٩1/۱ ( الترجمة ( ۱۰۸۷ ) » امجروحین‎ 
: ) ۱٦٤ ( الترجمة‎ » ) ۳٠/١ ( ص۷ » تقريب التهذيب‎ 
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کتاب الحج 
آزني ( “ سبعين مرة ٠7‏ أحب إلي من أن “ أروي عن أبان > . 

١‏ - ومن أصحاينا من قال : الخبر محمول على العقد إذا لم تدعه نفسه إلى 
الوطء ولا يحل له › > كما أن القبلة في حال الصوم محرمة على من لا يأمن على نفسه ؛ 
ولهذا عقد رسول الله بير ؛ لأنه أمن على نفسه » وهذا كما قالت عائشة ثشة : « وأيكم © 
أملك لبه من رسول الله جل » 7 

۲ - ومنهم من قال : إن الخبر أن الحرم يجب أن يكون تشاغله ”“ بالعبادة 
بمنعه ‏ من تشاغله ٩‏ بالنکاح . وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : « الحرم الأشعث 
الأغبر ) ”“ . 


۴۳ - ومعلوم : أنه لايحرم اا اا ای ا ا 
بالعبادة بمنعه من إزالة شعثه ] 0 


(۲( وقد ذکر الدارقطني أخبارًا لا يتشاغل بمثلها › لکن ذكرناها لتعلم‎ - ٤4 
صورتها » فمنها : حديث عكرمة بن حالد » قال : « سألت عبد الله بن عمر عن امرأًة‎ 


. ] في ( ع ) : [ أربي‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ زنيه ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ رتبه ] » المثبت من الكامل لابن عدي . 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . ) 

)٤(‏ قول شعبة : أخرجه البستي في الجروحين ( ٩۷/١‏ ) » وابن عدي في الكامل ( ۳۸١/١‏ ) . في ترجمته 
بان بن ابي عياش . (*) في ( م ) : [ نکم ] . 

) ٠٠١۰ ۰۳۲۹/۱ ( متفق عليه خحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الصوم » باب المباشرة للصائم‎ )٦( 
» ) ۷۷۸ › ۷۷۷/۲ ( ومسلم في الصحيح » في كتاب الصيام » باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شاغله‎ )۷( . ) ۱۱١١/۹۸ >» ٦٥ › 1٤ ( الحديث‎ 

(۸) في ( ص ) : [ منعه ] . )٩(‏ في ( م ) : [ يشاغله ] . 

)٠١(‏ لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ . وقد أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب تفسير القرآن » باب 
ومن سورة آل عمران ( ۲۲۵/۰ ) » الحدیث ( ۲۹۹۸ ) مطولا بمعناه » وفیه : فقال : من الحاج یارسول الله ؟ 
قال : الشعث التفل » وابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب ما يوجب الحج ( ٩1۷/۲‏ ) » الحديث 


۲۸۹٦ (‏ ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ شعبه ] » وما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ لنعلم ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ أن يزوجها ] . 


. في سائر النسخ : [ وهي خارجة مكة ] » والئبت من سنن الدارقطني‎ )١١( 


يجور للمحرم أن يزوج › وروج uuu‏ إ4 | (A4 o‏ 


قاضی اليمامة » وهو ضصعيف . 

6٥‏ ~- وذ کر حدیٿ نافع » عن ابن عمر 4 > عن النبي قر قال : « احرم لا 
ينكح [ ولا ينكح ولا يخطب ] ٩‏ » ولا يخطب على غيره » “ رواه الضحاك بن 
عثمان الحزامي ” » عن نافع »> وهو ضعيف » وقد شك فى إسناده . 

٩‏ - والعجب من الدارقطنى وهو أعلم بهذه الأحاديث » وأن هذه الأحاديث 
لا يلتفت إليها » ولا يخرج مثلها » يرويها ”"“ ويمسك عن الطعن فيها تلبيسا على من 
یعنی بقوله » ولا یکشف ما مورده . 


۷ - قالوا : روی مثل قولنا عن عمر » وعلي › وابن عمر › ویزید بن ثابت ‏ › 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تزوجها ] . 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب النكاح » باب للمهر ( ۲٠١/۳‏ ) » الحديث ( ٨۸‏ ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع) : [ ابن عيينة ] » وهو تصحيف . ابن عتبة : هو أيوب بن عتبة أبو يحيى » قاضي اليمامة › 
ضعفه أحمد » وابن معين » وأبو زرعة » وغيرهم » وقال البخاري : هو عندهم لين » وقال النسائي : مضطرب 
الحديث » وقال أبن عدي : مع ضعفه یکتب حدیثه. أنظر ترجمته في : الضعفاء الصغير ص۸٠‏ » الترجمة 
)٠١ (‏ » الضعفاء والمترو كين ص1٤‏ » الترجمة ( ۲١‏ ) » الجرح والتعديل ( ۲٠۳/١‏ ) » الترجمة ( ۹٠۰۷‏ ) › 
امجروحین ( ۱۹۹/۱ ۰ ۱۷۰ ) » الکامل ( ۳۰۱/۱ - ۳٠۴۳‏ ) » تقريب التهذيب ( ۹١/١‏ ) الترجمة )۷٠۳(‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش. 
(ه) أخرجه مالك في الموطاً » في كتاب الحج » في نكاح الحرم ( ٠٠٠٤/١‏ ) » الدارقطني في المصدر السابق 
۲٦١/۳(‏ ) » الحديث ( ٠١ » ٠۹‏ ) » الشافعي في المسند » في كتاب الحج » الباب الخامس فيما يباح 
للمحرم وما يحرم ( ۳۱٦۹/۱‏ ) › الحدیث ( ۸۲۳ ) . 

(1) في سائر النسخ : الضحاك بن عمرو الحرامي » والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني . الضحاك بن 
عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام » الأسدي الحزامي » أبو عثمان المدني. روى عن نافع وغيره » وروى عنه 
الثوري ويحيي القطان » وغيرهما. وثقه أحمد » ويحيى بن معين . وقال العجلي : جائز الحديث. وقال 
يعقوب بن شيبة : صدوق » في حديثه ضعف » لينه القطان. وفي التقريب : صدوق يهم » من السابعة . راجع 
ترجمته في : تاريخ الثقات ص۲۳۱ » الترجمة ( ۷۰۹ ) » تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٠۳٠‏ › 
الترجمة ( ٤٤١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤٠0/٤‏ ) » المغني ص۲٠۳‏ » الترجمة ( ۲۹۱۱ ) » تقريب التهذيب 
۳۷۳/١ (‏ ) الترجمة ( ١١‏ ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 مرویها ] . 

(۸) تخريج آثار هؤلاء الصحابة طإب في عدم جواز نكاح الحرم : أثر عمر : أخرجه مالك في الموطاً » في 
العنوان السابق ( ۲٠١٤/١‏ ) » والدارقطني » في السنن » في الباب السابق ( ۲٣٠۰/۳‏ ) » الأثر ر ° ) › 
والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الحرم لا ينكح ولا ينكح ( ٠٦/١‏ ) . وأثر علي : أخرجه ابن _ 
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کتاب الحج 


ee 

۸ - قلتا و رر بن ان ن مان اا عن ارا وا 
ابن مسعود کان لا یری بأسًا أن يتزوج الحرم » ” . 

. وروی عطاء » عن ابن عباس هه : « أنه کان لا يري بأسًا ان يتزوج‎ [ -» ٩4 
: احرمان » ] 7 » وروى ابن أبي فديك » عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر » قال‎ 
.  » سألت أنس بن مالك عن نكاح الحرم » فقال : « وما بأس به » وهل هو إلا كالبيع‎ 

۰ - قالوا : ٩‏ معنى يثبت به تحر المصاهرة : فوجب أن يمنع منه الإحرام › 
كالوطء بلك اليمين » أو بالشبهة » أو بنكاح فاسد . 

۹ - قل قلنا : ذلك الفعل » فلا يعتبر أحدهما بالاخر ؛ فإن وطء ال جارية محرم › 
ولا يحرم العقد عليها › > وإيقاع الفعل في الطيب والفيط منوع منه ء ولا يحرم العقد 
علیها © > كذلك في مسالتنا. 

۲ - ولان الوطء بجنسه ” في إفساد العبادة » فلذلك منع منه فيها » والنكاح 
E OE O‏ 

: عبادة حرم الوطء والطيب : فوجب أن تمنع النكاح ‏ » كالعدة . 


4 - قلنا : الوصف غير مؤثر في الأصل > قإن العدة التي تحرم الطيب والتي لا 
ا الرجعة سواء في حرم النكاح . 


أي شيبة » والبيهقي في نفس المصدرين السابقين . وأثر ابن عمر : سبق تخريجه آنفا في هذه المسألة » وأما آثر 
زيد بن ثابت : فأخرجه البيهقي في المصدر السابق ( ٠٦/١‏ ) » وابن أبي شيبة › في المصنف › في كتاب 
الحج» في من کره أن يتزوج الحرم ( ۲۲٠٣/٤‏ ) » الأثر ( 1 ) . 

. ] في ( م ) :[ ابن إبراهيم ] › بزيادة : [ أبن‎ )١( 

(۲) أثر ابن مسعود هه : أحرجه ابن أي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الحرم يزوج من رخص في 
ذلك ( ۲۲٠/۲‏ ) » الأثر ( ۳ ) » الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب نکاح ا حرم ( ۲۷۳/۲ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . وأثر ابن عباس كه : أخرجه الطحاوي في المصدر السابق 
(۲۷۲/۲ ) » وابن ابي شيبة » بعناه » في المصدر السابق ( ۲۲۹/٤‏ ) » الأثر ( ۸ ) . 

. ) ۲۷۳/۲ ( أثر أنس كه : أحرجه الطحاوي » بهذا الاسناد » واللفظ » في نفس المصدر السابق‎ )٤( 
. في ( م ) › ( ع ) :[عليها]‎ )٦( . في ( م ) »> ( ع ) : [ وقالوا ] بزيادة الواو‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ جنسه ] . 

(۸) في ( م ) ا ا : [ الوطء ] » بدل : [ النكاح ] . 


بإ/١‎ 


يجوز للمحرم أن يزوج »› ویتزوج A4 V| {Şn‏ 


6 »- وقد عدل ‏ بعضهم عن هذا الوصف » فقالوا : محرمة الوطء والقبلة › 
فوجب أن لا يحل عقد النكاح عليها » أصله : المعتد 

° وهذا ييطل بالمصلية » والمعتكفة . ثم المعنى في المعتدة : أن المعقود‎ - ٩ 
عليها على حكم ملك غيرها › فلم يجز عقده عليها » كما لا يجوز بيع ”" الرهن › وفي‎ 
.. مسألتنا : لم يتعلق بالمعقود عليها حق غير العاقد » فصارت قبل الإحرام كهي 7 بعده‎ 

۷ - قالوا : العقد من دواعي الجماع : فوجب أن يمنع الإحرام منه » كاللمس 
للشهوة ( والقبلة 

۸ - قلنا : يبطل بشراء ال جارية ؛ ولأن اللمس والقبلة استمتاع والإحرام يحرم الاستمتاع » 


والعقد ليس باستمتاع » وإنما هو تملك ”“ لا دونه يستمتع ‏ به » فصار كشراء الطيب . 


۹ - فان 4 قالوا : القصود بالنکاح الاستمتاع ( والنکاح مقصوده هذا › 
والإحرام ينع الاستباحة والاستمتاع : فوجب أن ينع العقد ؛ أصله : الصيد . 

٠‏ - قلنا : يبطل بشراء الطيب وال جارية 

۹ -=-¬ فإن قالوا : القصود من راء الطيب املك . 

۲ - قلنا : والمقصود من النكاح املك › بدلالة أنه يعقد على من لا يصح 


اا ی ة . ثم المعنى في الصيد : أن عقد البيع لا يتم إلا بالقبض › 


على القبض › ولا الاستمتاع عقيب العقد »› بدلالة نکاح الصغيرة . 

۴ - ولان الصيد منع من إيقاع الفعل في حال الإحرام من جميع الجهات » فمنع 
من العقد عليه » والمرأة لم ينع من إيقاع الفعل ” فيها بكل وجه » بدلالة : أنه يجوز أن 
يقبلها ويلمسها بغير شهوة ويسافر بها / ويرفعها إلى الراحلة ويحطها › فصارت كالطيب 
الذي لا ينع ' من إيقاع الفعل فيه من كل وجه › فيجوز العقد عليها . 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ علل ]. (۲) في ( م ) : [ العقود‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰( ع ):1 منع]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يكفي ] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والشهوة ] . (1) في ( م ) :1 بلك ] . 

(۷) في ( ع ) : [ يتمتع ] . (۸) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 
)٩(‏ لفظ SS ECO O‏ 


Ter 8 ) في ( ص‎ )۱١( 


ASAI“ 
” سس‎ -١ ااال‎ 
oC E lll 


حڪم استلام الرڪن اليماني 


٤‏ - قال أبو يوسف : قلت لأبى حنيفة : أرأيت ال ركن اليماني » أترى للرجل 
أن يستلمه ؟ قال : إن فعل : فحسن » وإن ترك : لم يضره . وروی الحسن عن أبي 
حنيفة : آنه یستلمه ولا یقبله ولا یقبل يده . 


کتاب الحج 


- وروی هشام عن محمد قال : يقبله ‏ ون شاء مسحه بيده » ثم قبل 


يده ٩"‏ . 
- وقال الشافعی : یستلمه » ویضع يده على فيه ويقبلها › ولا يقبله " . 


(۱) في ( م ) : [ تقبله ] . وهشام : هو هشام بن عبيد الله الرازي تفقه على أبي يوسف »› ومحمد » وروی 
عن مالك » وابن أبي ذئب وغيرهما وأحذ عنه أبو حاتم وجماعة. قال أبو حاتم : صدوق . وقال ابن حبان : 
كان يهم في الروايات ويخطئ إذا روى عن الأثبات » ولينه الصميري في الرواية . راجع ترجمته في : الجرح 
والتعديل ( 1۷/۹ ) » الترجمة ( ٠٠٠١‏ ) » الجروحين ( ۹٠/۳‏ ) » أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في ذ كر 
أصحاب أبي يوسف وزفر » ومحمد بن الحسن ص۲٦١‏ » ميزان الاعتدال ( ۲١٠ » ٠٠٠/٤‏ ) » الترجمة 
۹۲۳١ (‏ ) » الجواهر المضية ( ٥۷١ » ٥14/۳‏ ) » الترجمة ( ۱۷۷١‏ ) » الفوائد البهية ص٣۲۲‏ . 
(۲) راجع المسألة في الأصل » باب الطواف ( ٠٠٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ذكر ما يعمل عند الميقات 
ص1۳ » الميسوط » باب الطواف ( ٤۹/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأًما بیان ستن احج ( ٠١۸ ۱٤۷/۲‏ ) › 
مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۷۳/١‏ ) » الاختيار » كتاب الحج ( ۱٤۷/١‏ ) » تحفة الفقهاء » 
باب الإحرام ( ٤١۲/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الام » باب ما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركان ( ٠۷١/۲‏ ) » النكت »› في 
مسائل الطواف » ورقة ( ٠٠۹‏ ) » مختصر الخلافيات › العنوان السابق » ورقة ( ۱۸١‏ » ب ) › حلية 
العلماء » باب صفة الحج والعمرة ( ۲۸۳/۳ ) » امجحموع مع المهذب باب صفة الحج ( ۸۰۳١۰۳١ ۰۳٤/۸‏ )» 
فتح العزيز مع الوجيز » الفصل الرابع في الطواف › بذیل امجموع ( ۳۱۹/۷ ۰› ۳۱۹ › ٠١‏ ) . وقال مالك 
في المدونة : يستلم الركن اليماني باليد » ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ولا يقبل 
الركن اليماني بفيه » وقال الباجي في النتقى : وروى في كتاب ابن المواز عن مالك : أنه كان يرى تقبيل اليد 
بعد مسح الركن اليماني . راجع المسألة في : المدونة » في ما يجوز للمحرم لبسه ( ۲۹٦/١‏ ) › المنتقى » في 
تقبيل ال ركن الأسود في الطواف ( ۲۸۷/۲ › ۲۸۸ ) . وقال الخرقي : ولا يستلم » ولا يقبل من الأركان إلا 
الأسود واليماني .قال ابن قدامة : والصحيح عن أحمد : أنه لا يقبله . راجع المسألة في : الإفصاح › باب 
العمرة ( ۲۷۸/١‏ ) » المغني باب ذكر الحج ودخحول مكة ( ۳۷۹/۳ ) » الكافي لابن قدامة » باب دخول مكة 
وصفة العمرة ( ٤١١/١‏ ) . 


حکم استلام ال ركن الا ت جم د:۹ 


۷ - فإذا دللنا على رواية الأصل ‏ » فلأنه ركن لا يبتدئ منه الطواف › فلا 
یسن استلامه » کالشامی . ولان تقبیله ٩”‏ لیس بمسنون »› واستلامه لا یکون سئة › 
كال ركنين الآخرين . ولأنه فارق الحجر باتفاق » بدلالة : أنه لا يعود إليه إذا ختم 
الطواف ولا يقبله » وإن تساويا فى الاستلام لا يستويان فى سائر الاحكام . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الركنين : أنهما ليسا على ”“ قواعد إبراهيم اة [ فلا 

4۹ - قلنا : هذا أكثر أحواله أن يكون فضله للبقعة ٩‏ » وهذا لا يقتضى 
الاستلام » كسائر بقاع البيت . ) 


۰ - والدلیل على آنه لا یقبل يده : ما روی عن ابن عباس هه « أن النبي ٩‏ 
به استلم الركن اليماني ولم يقبله ” » » فبهذا قد اتفقنا على ترك ” تقبيل اليد . 

ا کان ات فان یلعد کی الجر 

٢۲‏ - احتجوا با روي في حديث ابن عمر ڪه : « ان النبي ڳ کان يستلم 
الركن اليماني ”“ والأسود في كل طوافه » ٠‏ . 


. لفظ : [ الأصل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) أي كالركن الشامي » وفي ( م ) › ( ع ) : [ تقبله ] . 

( ۳ في ( ۳( 6 ( ع( :1 آنا ليست من ] »مان +[ آنهما ليسا عن . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ للنفقة ] » وفي ( ع ) : [ أن تكون فضله للنفقة ] » مكان الثبت . 

9 في 6( غ [ رول الله ٠]‏ مكان +[ اى .]: 

(۷) لفظ : [ اليماني ] ساقط من ( ع ) . لم نعثر على حديث ابن عباس هه بعد . وقد ذكره الكاساني » من 
حديث جابر 4 » بهذا اللفظ » في بدائع الصنائع » في الفصل السابق ( ٠١۸/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) »> ( ع ) : [ اتفقا ] » مكان : [ اتفقنا ] » والزيادة : منهما . 

. ) لفظ : [ اليماني ] ساقط من ( ع‎ )٩( 

E e › ) لفظ : [ کل ] ساقط من ( م‎ )٠١( 
حدیث ابن عمر ا متفق عليه . أخرجه البخاري في الصحيح > في کتاب الج > باب من لم یستلم إلا‎ 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب استلام الركنين‎ » ) ٠ ./١ ( الركنين اليمانيين‎ 
وأخرجه أبو داود في‎ » ) ۱۲۹۷/۲٤١ » ۲٤۳ » ۲٤۲ ( الحدیث‎ » ) ۹۲٤/۲ ( الیمانیین في الطواف‎ 
والنساثي في السنن » في كتاب مناسك‎ » ) ٤۷١/١ ( الستن » في كتاب المناسك » باب استلام الأركان‎ 
۰ . ) ۲٠٠/١ ( الحج» في استلام الركنين في كل طواف‎ 


۰/۴٤‏ سس کتاب الحج 


a‏ > والكلام في أنه سنة “ لا يترك › السنة استلام 
الحجر » وليس في الفعل ما يدل على التساوي . 

4 قال : روي عن ابن عمر » وجابر » وأبي هريرة » وأيي سعيد الخدري › 
وعبد الله بن عباس # : « أنهم استلموا الركن اليماني وقبلوا أيديهم  »‏ » ولا يعرف 
لهم مخالف . 

٥‏ - قلنا : إن استدللتم بهذا على الاستلام » فعندنا يستحب » وفعلهم يدل 
على هذا » فأما مساواته للحجر : فلا » وإن استدللتم به في تقبیل اليد : فقد روى ابن 
عباس كه : « أن النبي ّل قله » فوضع خده عليه » ( . 

. وهذا حلاف قولكم » والرجو ع إلى فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام أولى‎ - ١ 

۷ - قالوا : ركن مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام » فوجب أن يكون 
استلامه مسنوتًا ؛ قیاسًا على ركن الحجر . 

۸ - قلنا : تقبيل المواضع الشريفة حلاف القياس » ولهذا ”“ قال عمر طب : 
«أما إنك لا تضر ولا تنفع » ” » فلم يجز القياس في نفس القياس ؛ ولأن الحجر 


(۱) في ( م ) : [ في انه یلیه » وفي ( ع ) : في ان يليه بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه » أو أن عبارة ما 
سقطت من هنا ؛ لأن المعني غير مستقيم . 
(۲) روى الشافعي عن سعيد » عن ابن جريج » قال : قلت لعطاء : هل رأيت أحدا من اأصحاب رسول الله 
به إذا استلموا قبلوا يديهم » فقال : نعم » ريت جابر بن عبد الله » واين عمر : وأبا سعيد الخدري »› وأبا 
هريرة طه إذا استلموا قبلوا يديهم » قلت : وابن عباس قال : نعم . وحسبت كثير | » قلت هل تدع آنت إذا 
استلمت أن تقبل يدك ؟ قال : فلم استلمه إذا » في المسند » في كتاب الحج » الباب السادس فيما يلزم الحاج 
بعد دخحول مکة ( ۳۳۸/١‏ ) » الحديث ( ۸۸٦‏ ) » وعبد الرزاق في كتاب الحج » باب تقبيل اليد إذا استلم 
٠٠/١ (‏ ) » الحديث ( ۸۹۲۳ ) » والدارقطني في السنن » في کتاب الحج » باب المواقیت ( ۲۹۰/۲ ) › 
الحديث ( ۲١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب تقبيل اليد بعد الاستلام ( ۷١/١‏ ) . 
(۳) اخرجه الدارقطني في المصدر السابق ر ۲ )»> الحديث ( ۲٤١‏ ) » الحاكم في المستدرك › في 
كتاب المناسك » في تقبيل ال ركن اليماني ووضع الخد عليه ( ٠٥٦/١‏ ) » والبيهقي في الكبري » في كتاب 
احج » باب استلام الركن اليماني بيده ( )٤( . ) ۷١/١‏ في ( م ) +( ع) :1 هذا] » مكان :[ ولهذا] . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لايضر ولا ينفع] . متفق عليه أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج ۽ 
باب ما ذكر في الحجر الاسود وفي باب الرمل في الحج والعمرة ( ۲۷۸/١‏ › ۲۷۹ ) » ومسلم في الصحيح › 
في کتاب الحج » باب استحباب تقبیل الحجر الأسود في الطواف ( ۹۲٥/۲‏ ) » الحدیث ( ٠۲۷۰/۲٠۰‏ ) > 
وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في تقبيل الحجر ( ٤١١/١‏ ) . 


حکم استلام ال ركن || LAL‏ 


احتص بأحكام » منها : التقبيل » ووجوب الافتتاح به » والعود ٠”‏ إليه » وهذه الأحكام 
لا توجد في الركن اليماني » فلذلك يجوز أن يخالفه في سنة الاستلام . 


# * #* 


. ] في ( م ) : [ والعدد ] » مکان : [ والعود‎ )١( 


\Ao/ئ‎ 


oC E wlll 


إذا طاف خنبًا » أو على غير وضوء › 
أو عليه نجاسة أو عريانا › أجزأه 


کتاب الحج 


۹ =- قال أصحابنا ااا ا 


عریانًا أجزأه 

. ابن شجاع (“ : أن الطهارة من سنة الطواف‎ ٠ — Afe. 

1 - وكان أبو بكر الرازي يقول : إنها واجبة . ولا يجزئ إلا بها لكنها ليست 
بشرط ‏ . لنا : حديث جابر : « أن النبي بي قال : طوافك بالبيت يكفيك لحجك 


. تقدمت ترجمة ابن شجاع » في مسألة ( ۷۹ ) وتكرر ذكره في آماكن أخرى من هذا الكتاب‎ )١( 
ع ) : [ لكنه ] » مكان : [ لكنها ] . وقد أشار إلى الخلاف في مذهب الشافعي بالإشارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
إلى ما رجحه ابن شجاع في اعتبار الطهارة من سنن الطواف . وقد رجح أبو بكر الرازي الحكم بوجوب‎ 
] الطهارة في الطواف › وهو مذهب الشافعي الذي كان يرى أن الطواف سقط بعد قوله : [ ليست بشرط‎ 
: قول الشافعي من سائر النسخ » وقال الشافعي : إنها واجبة لا يجزئ إلا بها . راجع تفصيل المسألة في‎ 
› 1٤ص مختصر الطحاوي الباب السابق‎ » ) ۲٠١/۳ ( أحكام القرآن للجصاص » باب طواف الزيادة‎ 
متن القدوري › باب الجنايات ص٠۳٠ › تحفة الفقهاء كتاب‎ » ) ٤١-۳۸/٤ ( المبسوط » الباب السابق‎ 
فتح القدير مع‎ » ) ٠٠١ › ۱۲۹/۲ ( المناسك ( ۳۹۱/۱ ) » بدائع الصنائع » فصل في شرط الحج ووجباته‎ 
- ۲۷۹/٤ ( وما بعدها » البناية مح الهداية › باب الجنایات‎ ) ٤۹/۳ ( الهداية وبذيله العناية » باب الجنايات‎ 
. ) ۲۹٤/۱ ( مجمع الأنهر مع ملعقى الأبحر › باب اجنایات‎ ») ١ ( الاختیار باب الجنایات‎ ٠» ) ٥ 
وقال الشافعي في مختصر الزني : ولا يجزئ الطواف إلا بجا تجزئ به الصلاة من الطهارة من الحدث وغسل‎ 
انجس » قال الققال في الحلية : ومن شرط الطواف : الطهارة » وستر العورة . راجع المسألة في : الأم » باب‎ 
ا لحلاف في الطواف على غير طهارة و باب الطواف في الوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطواف‎ 
› مختصر المزنى » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص1۷‎ » ) ۱۷۹ ۰ ۱۷۸/۲ ( 
› ) ب١۸٦‎ ( اللكت » العنوان السابق › ورقة (۹. اأ ب ) » مختصر النلافيات » العنوان السابق » ورقة‎ 
»١١ - ۱٤/۸ ( امجموع مع المهذب > الباب السابق‎ » ) ۲۸١ > ۲۸۰/۳ ( حلية العلماء » الباب السابق‎ 
› وقال مالك‎ . ) ۲۸۷-۲۸١/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز » الفصل السابق » بذيل امجموع‎ ) ٠۹ - ۷ 
وأحمد في أصح الروايتين عنه : مثل قول الشافعي : إن من شرائط صحة الطواف : الطهارة > وستر العورة ء‎ 
فلا يجزئ الطواف بغيرهما . وعن أحمد رواية أخرى : مثل قول الرازي » الطهارة ليست بشرط وإنما هي‎ 
وفي القول في الطواف‎ › ) ۲۹١/۲ ( واجبة . راجع المسألة في : المنتقى في ركعتي الطواف بداية الجتهد‎ 
= ٠۲١ قولان الأحكام الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص‎ » ) ٠١٠/١ ( بالبيت والكلام في الطواف‎ 


ذا طاف چنا › أو على غير وضوء » أو عليه خجاسة أو عریاتا ٤‏ جز اہ ٥۲/4‏ 


وعمرتك » ( . 

۲ - وروي : أنه عليه الصلاة e‏ الظهر والعصر والمغرب 0 
بالاأًبطح » > ثم هجع هجعة © » ثم دحل مكة فطاف بالبيت ° . ولم يذكر الطهارة . 

۴ - ولانه رکن من ا ركان الحج » واا > کالإحرام 
والوقوف . 

. قالوا : المعنى فيه : أن الطهارة معتبرة » ولا اعتبرت الطهارة : وجبت‎ - ٤ 

9 - قلنا : إن أردتم به أنها معتيرة في الكمال والفضيلة » فلذلك هي في الإحرام 
والوقوف » وإن أردتم في الجواز » فهو موضع الخلاف . 

ا عا ا ت ا > فلم تكن 7 الطهارة من شرطها › 
كالاعتكاف » وعكسه الصلاة . 

۷ - فن قيل : ينتقض بالصلاة » في بدء الإسلام كان الكلام ماعا فيها 


والطهارة 0 
۸ - قلنا : النقض لا ایکون بناسخ في الأحكام > وإنما يقع التعليل الأحكام 
المستقرة « ۳۹ يقع ٣‏ 


- ولان ما شرط في رکن واحد من أرکان المج قترکه لا پوجب فساده ) 
کنزع الط وترك الطيب إذا فارق الإحرام . 

. ن قيل : هذا شرط في جميع الأركان‎ AE 
شرح الزرقاني > باب فرض احج ( ۲۹۲/۲ ) » والمسائل الفقهية » کتاب المج ( ۲۸۲/۱ » ۲۸۳ ) » مسألة‎ 
› الغني > الباب السابق ( ۳۷۷/۳ ) » الكافي لابن قدامة‎ ) ۲۷۷/١ ( الإفصاح » الباب السابق‎ ٠ ) ٠١ ( 
. ) ٤۳٤ » ٤۳۳/١ ( الباب السابق‎ 
. ) ٤۷٤ ( ام تقض على هذا الحدیث من وجه جابر ڪه بعد» وسيأتي تخريجه من جهة عائشة ڪه في مسا‎ )۱( 
: في سائر النسخ : يجمع بحعه بدون نقط » وهو تصحیف . هجع : أي نام بالليل. . قال اين الأثير‎ )۲( 
الهجع » والهجعة » والهجيع : طائفة من الليل » الهجوع النوم ليلا » وقال ابن منظور : ويقال : أتيت فلانا‎ 
بعد هجعة » أي : بعد نومة خفيفة من أول الليل ا‎ 
. المصباح انير ( ۲/ه.‎ ٠ ) ٤1۲١/١ ( العرب › مادة : هجع‎ 
E ٠۲/١ ( أخرجه البمخاري في الصحيح » في كتاب المج » باب طراف الوداع‎ )۳( 
. (۰ |۴ أحمد في المسند» في مسند عبد الله بن عمر جه ر‎ ٠) 5٥/١ ( في كاب الناسك‎ 
. ] في ( م ) : [ فلم یکن‎ )*( ٠. ] في ( ۴ ) :1 فلم یکن‎ )٤( 
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= کتاب الحج 
- قلنا هو شرط في الإحرام حاصة › بدلالة : أنه إذا وقفض بعرفة لابشا أو 
: متطیبا ؛ لم يجب عليه إلا دم واحد . 

۲ - ولانها عبادة تختص ‏ بالمسجد › فلم تفسد °“ بترك الطهارة › 
کالاعتکاف . 

۴ - احتجوا : بحديث ابن عباس إه : أن النبي مزلي قال : « الطواف بالبيت 
صلاة » إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق » فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » " . 

‰4 - قالوا : والصلاة فى اللغة دعاء ؛ لأن ٩١‏ الطواف صلاة شرعية › فيدحل 
تحت قوله عليه الصلاة والسلام :) لا صلاة إلا بطهور ¢ ۳ 

6٥‏ - والثانى : أنه قال : « إن الله تعالى أحل فيه النطق » » وظاهره يقتضي : أنه 
كالصلاة بكل حال إلا فيما استشناه . 

٩‏ - قلنا : هذا خبر لا يصح الاحتجاج به على طريق أصحاب الحديث ؛ لانه 
لم يروه إلا الفضيل بن عياض ” » عن عطاء بن السائب » عن طاووس › عن ابن 
عباس » وسماع الفضيل بن عياض ”“ وأمثاله من عطاء بن السائب ضعيف [ لا يحتج 
به » ونما يحتج من حديث عطاء بن السائب ] " با رواه المتقدمون عنه » كالثوري › 
وشعبة ¢ وحماد بن سلمة . 


)١(‏ في ( م ) : 7 يختص ] . > (۲) في (م)›(ع):[لميفسد]. 

(۳) أحرجه الدارمي في الستن » في باب الكلام في الطواف ( ٤٤/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي في السنن › 
٠۰ E E aL‏ )»۰ وابن خزية في 
صحيحه » في كتاب المناسك › باب الرخحصة في التکلم بالنير في الطواف ( ۲۲۲/٤‏ ) › الحديث 
(۲۷۳۹ ) » والحاكم في المستدرك › في كتاب المناسك » في أن الطواف مثل الصلاة ( ٤٥۹/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) >( ع ) :[ الكعبة ] » مكان : [ اللغة » وأن ] » مكان : [ لأن ] . 

)٥(‏ لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه مسلم في الصحيح › في كتاب الطهارة › في 
باب وجوب الطهارة للصلاة ( ۲۰٤/۱‏ ) الحدیث ( ۲۲٣۲/۱‏ ) بلفظ : لا تقبل صلاة بغير طهور › وأبو 
داود في السنن » في كتاب الطهارة » باب فرض الوضوء ( ۲۳/١‏ ) » والترمذي » في السنن » في أبواب 
الطهارة » باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ( ٥/١‏ ) › الحديث ( ١‏ ) › وابن ماجه » في السنن › في 
كتاب الطهارة وستنها » باب لا يقبل الله صلاة بغیر طهور ( ٠٠۰۰/۱‏ ) › الحدیث ( ۲۷۱ » ۲۷۲ ) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ الفضل بن عياض ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :1 الفضل بن عياض ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف جنا » أو على غير وضوء » أو عليه نجاسة أو عريائًا » أجزأه ۸٥60/4‏ 


۸4۹۷ - وأصل هذا الحديث إغا رواه اين مالك » عن ابن جريج ء > عن الحسن بن مسلم » 
عن طاووس » عن رجل أدرك النبي به من قول ذلك الرجل » لا عن النبي لار 7 . 

۸ - ولو ثبت فقوله : « الطواف بالبيت صلاة » لا يجوز أن یکون بیاتا الاسم ؛ 
ات ا ی د 0 ر 

٩‏ - أما اللغة : فالصلاة فيها الدعاء » وأما الشرع : فلا يقول أحد من أهله : إن 
الطواف صلاة » ولهذا لو نذر أن يصلي فطاف لم يجزئه . 

٠‏ - ولا يقال : صلاة الجنازة صلاة » ولو أطلق نذر الصلاة » لم يسقط نذره 
صلاة الجنازة ؛ ولان صلاة ال جنازة يتعبد فيها ما لا يسقط بها النذر المطلق . وإذا بطل أن 
يكون هذا بياتا للاسم : لم يدحل في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة إلا 
بطهور » » فبقي ‏ آن یکون بيائًا للحكم » فکأنه قال : حكم الطواف حكم الصلاة ‏ 
ونحن نعلم : أنهما لا يتفقان في كل الأحكام . لأن الصلاة يبطلها يبطلها ا مشي والانحراف 
عن القبلة مع القدرة » والكلام وحدثُ العمد » ولا ييطل ذلك الطواف » فبقي أن 
یکون شبیها * بها في حکم واحد » فاحتمل أن یکون تعلقه بالبیت ثواب الصلاة . 

۹ - فان قيل : قوله : « الطواف بالبيت صلاة » معناه : مثل الصلاة » وحذف 
( مثل ) . 

۴ - قولنا : المماثلة » لا تقتضي التماثل في كل الصلاة » فليس ما تقولونه بأولى 
ما نقوله . 

۳ - فأما قوله : « إلا آنه أبيح فيه الكلام » فليس المقصود منه بيان ما استشنى 
التشابه » وأما الغرض کان کلام رانا صح فه یجب ن قد جواز لكام کل 
وما يتكلم با فيه “ القربة بة والئواب خاصة . ) 

۴4 - قالوا : : روت عائشة ئشة رسوا : ر« أن النبي ا Ul‏ ن کان يلوف 


» ۲۲۲/١ ( أخرجه النسائي في السان ء > في كتاب مناسك الحج » > في إباحة الكلام في الطواف‎ )١( 
. ) ۳۷۷/١ ( وأخرجه أحمد في المسند » في حديث رجل له‎ 

(۲) في ( ع ) : [ لغة ] بحذف :[ لا]. () في ( م ) + (ع) :1[ 

. ] ع ) : [ فيبقي أن يكون شبهة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ في ] › مکان : [ فيه ] . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٦( 
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کتاب الحج 


توضاً» ( » وفعله بيان » وقال : ( خذوا عني مناسککم » ° . 

0 - و لا : قوله تعالی ل وبا 7 لیس بمجمل حتی یکون فعله عله 
الصلاة والسلام بيانًا » أنه طاف بعد ما هجع » ولم ينقل : أنه توضأً . 

٩‏ - قالوا : روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مت : « اصنعي ما 
يصنع الحاج » غير أنك لا تطوفي بالبيت » ° . 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون النهي للطواف › ويجوز ن يكون للمنع من دخول 
السجد مع الحيض ؛ ولأنها عبادة [ منهن منَممَةٌ ] ) إلا أن ما نهى عنه في ركن من 
الحج لا يوجب فسادہ › كما ذكرنا . 

۸ - قالوا : روي عن النبي بلقي : أنه قال : « لا يطوفن بالبيت بعد اليوم مشرك 
ولا عریان » ”“ . 

4۹ - قلنا : نهى عن الطواف » وقد بينا : أن أركان النهي إذا اخحتص بركن لا 
يمنع وقوعه » كالإحرام مع اللبس . 

© ولأن من المنهيات في الحج الوطء ؛ لأنه يفسده » ومعلوم : أنه إذا‎ - ٠ 
صادف الوطء » لم يجعل وجوده وعدمه سواء » حتی یصیر کأنه لم یفعل » بل لا ينع‎ 


)١(‏ لم قف على هذا الحديث » بهذا اللفظ بعد. وقد أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب احج » باب 
من طاف بالبيت » وفي باب الطواف على وضوء ( ٠/١‏ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ) » بلفظ إن اول شيء بدأ به 
حين قدم لتر أنه توضاً » ثم طاف » ومسلم في األصحيح » في كتاب الحج » باب ما يلزم من طاف بالبيت 
وسعی ( ۹۰٦1/۲‏ › ۹۰۷ ) › الحدیث ( ۱۲۳٣/۱۹۰‏ ) . 

(۲) تقدم تخريح هذا الحديث في مسألة ( ٤۲۳‏ ) . (۳) سورة الحج : من الاية ۲۹ . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث عائشة ت المتفق عليه » أحرجه البخاري في الصحيح › في كتاب الحيض » باب 
كيف كان بدء الحيض » وفي باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ( 1٠١ › 1۳/١‏ ) › 
ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام ( ۸۷۳/۲ › ۸۷٤‏ ) » الحدیث ( ۱١١۹‏ ء 
١») ٠‏ وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب قي إفراد الحج ( ٤٥١ » ٤١١/١‏ ) »> 
والترمذي بعناه في السنن » في كتاب الحج باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك ( ۲۷۲/۳ ) » الحديث 
۹٤١ (‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب الحيض باب بدء الحيض ( ۱۸٠/١‏ ) › وابن ماجه في السنن » في 
كتاب الناسك » باب الحائض تقضي المناسك إلا الطواف ( ۹۸۸/۲ ) › الحدیث ( ۲۹۱۳ ) . 

(*) في ( ص ) : [ منهم متهمه ] » بدون نقطة الأول » ونحوه في ( ع ) بدون نقط » وفي ( م ) و (ن) 
[منهم متهمة ] ولعل الصواب ما أدرجناه . )١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 
(۷) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف جنبا › أو على غير وضوء › أو عليه جاسة أو عریاتًا اج راہ ۱۸0۷/٤4, ımemıueueueuen—‏ 


اعتداد بالفعل » وإذا “ أفسد فما دونه ما لا يفسد الإحرام أولى أن لا يوجد بجعل 
وجود المفعول / وعدمه سواء . ) 

1 - قالوا : كل ما اعتبرت فيه الطهارة » [ لا يقوم غيرها مقامها » كالصلاة . 

۲ - قلنا : عندنا لا يقوم مقام الطهارة ] ” غيرها » ونما يدحل » ففقدها © 
يقصر في الطواف » ويقوم الدم مقام ذلك البعض » فأما أن يقوم مقام الطهارة › فلا . 

۴ - ومن أصحابنا من قال : يجب بفقد الطهارة الإعادة » فإن لم يعد قام الدم 
مقام الطواف ‏ الواجب » كما يقوم مقام العذر ^ . 

٤4‏ - ولأن الصلاة مؤداة بتحريم » والطهارة شرط فيها » فكانت شرطا فيما 
تۇدى فيه ٩”‏ الأركان بها » وأفعال الحج مؤداة بها . 

8٥‏ - قالوا : عبادة تحب الطهارة لها » فكانت شرطا فيها > كالصلاة. 

٩‏ - قلنا : الوصف غير مسلّم على ما بيناه » ولو سلمناه لم تصح ” العلة ؛ 
لأن الطهارة من شرط الاعتداد بالطواف » كما أنها شرط في الاعتداد بصلاة النافلة › 
فإذا عدمت لم يعتد بالصلاة » كذلك عندنا لا يعتد بالطواف » بمعنى : أنه لا يقع موقع 
الواجب عليه حتى ينضم إليه غيره . 

۷ »- ولأن الطهارة لما شرطت في الصلاة أبطلها حدث العمد » ولا لم يبطل ( 
حدث العمد الطواف لم تكن الطهارة شرطا فيه . 

۸ - قالوا : كل عبادة وجب بترك الطهارة فيها معنى » كان ذلك المعنى 
للإعادة » كالصلاة ” . ) 

4 - قلنا : تجب الإعادة عندنا ويقوم الدم مقام الواجب » وينتقض هذا بمن قرا 
القرأن مع ال جنابة » فقراءة القرآن " عبادة » وجب عليه بترك الغسل فيها معنى » وهو 
(1) في ( م ) + ( ع ) :[ لإاك ]. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ فعقدها ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 عاد الدم مقام الواطف ] » مكان المخبت . 


(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 مقام القدر ] . (1) في ( ص ) : 1 في ] » مکان : [ فيه ] . 
(۷) في ( م ) : [ لم يصح ] . (۸) في ( م ) : [ لم تبطل ] . ) 
)٩(‏ في ( م ) : [ لم یکن ] . )٠١(‏ في ( م (٠)‏ ع): [الصلاة] » مكان : [ كالصلاة] . 


. في سائر النسخ : [ فالقرآن ] » وما أنبتناه زيادة لاقتضاء السياق ذلك‎ )۱١( 


الإثم > وليس هو الإعادة . قالوا : وما افتقر إلى البيت › بدلالة : أن صلاة الخائف 
والمتنفل على الراحلة لا يشترط فيها التوجه إلى البيت › فالطهارة شرط فيها . 
44۰ = ولآن الصلاة منهياتها تفسدها “ » وترك الطهارة منهي فأفسدها › 
ومنهيات الإحرام كلها لا تفسده ”إلا الجماع » والنهي بترك الطهارة لا يفسد الطواف . 
۱ - قالوا : طواف على غير طهارة › فلم لا یکره ؟ كما لو كان بمكة . 
۲ - قلنا : هذا غير مسلم » فإنه إذّا كان بمكة . قلنا : يإعادة الطواف ‏ فإن 
لم يعد » قامت الفدية مقامه »> كما تقوم ” فيمن خرج من مكة . 


* * ¥ 


. ] في ( م ) : [ يفسدها‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لا تفسد ] » بدون ضمير المفعول » وفي ( م ) : [ لا يفسده ] . 
(۳) في ( ص ) : [ فوائد الطواف]. وما أئبتناه هو الصواب . 

. ] في ( ص ) : [ فإن لم يأت به ] بدل : 1 فإن لم يعد‎ )٤( 

(*) في ( م ) : 1 كما يقوم ] . 


إذا سلك في الطواف المحجر › فالأولی أن ستأنف الطواف ٠۸١۹/4 mwumumwu‏ 


KX BM “ll 


إذا سلك ق الطواف الحجر » فالأولى أن يستأنف الطواف 


۴ - قال أصحابنا : إذا سلك ”“ فى الطواف اليجر ”“ : فالأولى أن يستأنف 
الطراف › وير حارج الحجر » فإن لم يفعل وطاف على الحجر خاصة : : أجزأه » ولزمه 


) . ٩ ده‎ 

٤‏ - وقال الشافعي : لا یجزئه إلا أن يستأنف الطواف » فيبني على الموضع 
الذي دخحل منه الح © , 

° وهذه مبنية على < أن الدم يقوم مقام أقل الطواف » ومبنية على أن‎ - ٥ 
. الترتيب في الطواف ليس بشرط ” » وفي طواف المنكوس › وسيأتي الكلام فيهما‎ 


. في ( م ) : [ سئلك ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) الحجر » بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم : هو ما حواه ا لحطيم المدار بالبيت الحرام » جانب الشمال ما يلي 
اميزاب. وقال ابن الأثير : الحجر بالكسر : اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . راجع في المغرب › 
مادة : الحجر ص ٠١١‏ » النهاية ( ۳٤١/١‏ ) » لسان العرب ( ۷۸١/۲‏ ) » المصباح المنير ( ١١١/١‏ ) . 
(۳) قال في الأصل : وإذا طاف الطواف الواجب في الحج أو العمرة في جوف الحطيم » قضى ما ترك منه إن 
كان بمكة » وإن كان قد رجع إلى أهله » فعليه دم . راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( ٠٠١/۲‏ ) › 
الجامع الصغير » باب في الطواف والسعي ص١٠١‏ » المبسوط » الباب السابق ( ٤٦/٤‏ ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما مکان الطواف ( ۱١۲/۲‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۲۸٦/٤‏ › ۲۸۷ ) » الاختيار » 
کتاب الحج ( ۱٤١/١‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في الام » باب كمال الطواف ( ۱۷٦/۲‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص1۷ » مختصر 
الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ١۸١ب‏ » ١۸۷‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸٦/۳‏ ) » امجموع 
مع المهذب » الباب السابق ( ۲٠-۲۲/۸‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » إن سلك 
الحجر في طوافه » لم يجزه . راجع المسألة في : المنتقى » في ما جاء في بناء الكعبة ( ۲۸۳/۲ ) » بداية الجتهد › 
العنوان السابق ( ۴١٠١ » ۴٠١/۱‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » اباب السابق ص۹ ١۲‏ » شرح الزرقاني » الباب 
السابق ( ۲۹۳/۲ ) »› والكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤۳٤/١‏ ) » المغني › الباب السابق ( ۳۸۲/۱١‏ ) . 
)١(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وسنته على ] » مكان : [ ومبنية على ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) + ( ع ) › 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولیس شرط ] بدل : [ لیس بشرط ] . 


٤‏ سسس کتاب احج 


۹ - ويدل في نفس المسألة : أنه مكان لا يقطع عن كونه من البيت » فالطواف 
عليه ليس بشرط ( » أصله : سائر البقاع . ولأن فرض الصلاة لا يسقط بالتوجه إليه › 

۷ - ولانه رکن یتعلق بمکان » فلا یکون من شرطه استغراق جميع المکان 
بالکون فيه » کالوقوف بعرفة » والذي روى : « أنه عليه الصلاة والسلام طاف من 
وراء الباب » " . 

۸ - وكذلك نقول . والكلام في صفة فعله هل کان لأنه شرط › أو لأنه 
دى 7 


* * * 


. ] في ( م ) » ( ع ) :[ علة ليس شرط‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ باللون ] . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ بعد . وقد أحرجها الشافعي بلفظ : أنه قال : الحجر من البيت »› 
وقال الله كك : «إ ليرفا بْب مييق & » وقد طاف رسول الله له من وراء ا حجر » في المسند » في 
كتاب احج » الباب السادس فيما يلزم الحج ( ۳٤۹/١‏ ) › الحديث ( ۹٠۲‏ ) » والحاكم نحوه في المستدرك › 
في كتاب الحج » في الحجر من البيت ( ١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب موضع 
الطواف ( )٤( | . ) ۹٠/١‏ لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٥(‏ قوله : [ عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف منکوسًا » جاز وعليه دم ۱۸1/4 


oH EE NN 


اذا طاف منڪوسا › جاز وعليه دم 


۹ - قال اصحابنا : إذا طاف منکوسا as )٩(‏ 
من غير ركن الحجر . 

۰ - وذکكر محمد في الرقیات ه1 لا بعد بطرانه تی بتي إلى الرکن. 

۹ - ومن اصحابنا من قال : يجوز ( 

EO  ] وقال الشافعي‎ - ١ ۲ 

LS En 
. للطواف فلا يمنع الاعتداد به »> كما لو طاف راكبا أو ترك الرمّل‎  ببس‎ 

٤‏ - فان قیل العنى فيه : أنه ترك هيئة تسقط ” ال ركنين » وإذا ترك المشي أنه 
يسقط الركنين إلى غير بدل ؛ لأنه إذا ترك المشي من غير عذر ” لزمه دم . 

^ وعلة الفرع باطلة ؛ لأنه ليس إذا كان الستر لا يسقط ال ركنين إلى بدل‎ -» ٥ 


)١(‏ في ( ع ) : [ منكوما ] . قال المطرزي : الطواف المنكوس : أن يستلم الحجر الأسود ثم يأحذ عن 
يساره » سمي بذلك ؛ لأنه نكس » أي قلب عما هو السنة في المغرب ص٥٠٤‏ . 

(۲) راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( ۳۹۸/۲ ۰ ۳۹۹ ) » الميسوط » الباب السابق ( ٤٤/6‏ ) »> 
بدائع الصنائع » فصل : وأما شرطه وواجباته ( ۱۳۰/۲ » ۱۳۱ ) » فتح القدیر » باب الإحرام ( ٤۹٥/۲‏ ) » 
الاختيار » كتاب الحج ( ٠١١/١‏ ) » مجمع الأنهر » تاب الحج ( ۲۷١/١‏ ) . 

ا كرف ا جن ¢7 €7 

a aaa E ET راجع المسألة في‎ )٤( 
›» ) ب٠٠۹‎ ( مختصر المزني » الباب السابق ص1۷ » النكت » العنوان السابق » ورقة‎ » ) ۱۷۸ ۷ 
المهذب مع امجموع › الباب السابق ( ۳۰/۸ » ۳۲ » ۳۳ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول‎ 
الشافعي » إذا طاف منكوسا لم يعتد به . راجع المسألة في : المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دحل في‎ 
بداية الجتهد » في القول في‎ » ) ۲۸٤ › ۲۸۳/۲ ( المنتقى › في الرمل في الطواف‎ » ) ۳٠۷/١ ( الطواف‎ 
. ) ۳۸۳/۳ ( الكقارات المسكوت عنها ( ۳۸۹/۱ ۰ ۳۹۰ ) » والمغني » الباب السابق‎ 

. في سائر النسخ : [ سببا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ هة يسقط ] . (۷) في ( ع ) : [ بغير عذر ] . 

(۸) في ( ع ) : [ يدل ] . ) 


لم يقم غيره مقامه > كطواف [ الإفاضة ] ”“ » ورمي الجمار ؛ ولأنه أحد أركان حج 
ابیت » فجاز أن يبتدئ منه » أصله : ركن الحج . 

>» ° ولأنها عبادة شرط فيها التيامن » فلا تبطل 1 بنكس ع التيامن‎ - ٠ 
. کالوضوء‎ 

۷ - احتجوا : بأنه عليه الصلاة والسلام « طاف مرتبا » ( » وفعله بيان ؛ 
و قال : « خذوا عني مناسککم » ٩‏ . 

۸ - قلنا : هذا ليس ببيان (“ ؛ لأن الآية ٠”‏ ليست بمجملة . 


۹ - وقوله : « خذوا عني مناسككم » يدل ”“ على وجوب الأخذ » وقد بينا 
أن ذلك لا يدل على وجوب الأخوذ . 

۰ - ومن اصحابنا من قال : الترتیب واجب » وإذا ت رکه عندنا قام مقامه الدم . 

. فإن قيل : إذا ثبت أنه واجب » لم يسقط الفرض إلا بفعله‎ - ١ 

۲ - قلا ^ : هذا لا يكون فيما ينفرد بنفسه » فأما الصفة التي تنفرد © 
بنفسها : [ فلا يصح أن تقضي حتى تبقي في ذمته . 

۴ - قالوا : عبادة تفتقر إلى البيت ] ٠"‏ » فكان الترتيب فيها شرطا » كالصلاة . 

م كا > الصادة أفغال. مخلفة > فا تب بجر أن يكرت رطا فيا :> 
والطواف فعل واحد » والفعل الواحد لا يشترط فيه » كالابتداء بغسل اليد من 


. في سائر النسخ › مكان [ الإفاضة ] : بياض‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ بالتيامن ] » لعل الصواب : [ بالتياسر ] . 

(۳) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ » وقد أخحرجها مسلم » في الصحيح » في كتاب الحج » باب ما جاء 
أن عرفة كلها موقف ( ۸۹۴/۲ ) » الحديث ( ۱۲۱۸/٠٠١‏ ) » بلفظ : أن رسول الله بلقي ما قدم مكة أتى 
الحجر فاستلمه » ثم مشى على يينه » فرمل ثلاثا ومشى أربعا. والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب 
الدليل على أنه يمضي في الطواف بعد الاستلام على يينه ( ۹٠/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ بیان ] » مکان : [ ببیان‎ )*( . ) ٤۲۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 
.  ٍيَيَمْلأ أي قوله تعالى : 3 وَلَيطوَفاً َيب‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ لا يدل ] بزيادة : [ لا] . (۸) في ( ص ) :1 قالوا ] » بدل : [ قلا ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ ينغرد ] . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ يفتقر إلى البيت ] » وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في 
الهامش . 


إذا طاف منکوسًا > جاز وعليه دم جع A1‏ 


المرفق ‏ » أو من الأصابع » أو كغسل اليدين » لما جريا مجرى العضو الواحد ”) » 
أو كجميع الأعضاء في الجنابة . 

٥‏ - ولأن الصلاة تحب ٩‏ ابتداء » ويؤمر بالفعل ابتداء » ثم لا يعتد به ؛ لأنه 
يجب ترتيبه على غيره » كما يقال في المدرك لاإمام في الركوع والسجود ›» وفي 
CE‏ 
به لترك ترتیبه على غیره » فدل : آن الترتیب فيه لیس بشرط . 

٩‏ - ولأن الصلاة لا تشتمل على فروض يقوم ( ٥‏ غبرها مقانهاء الج فمل 
على واجبات يقوم الدم مقامها » فجاز أن يقوم مقامه هيئة أركانه ” 

۷ - قالوا اا واا ا 
أربعة أشواط . 

۸ - قلنا : هناك ترك أكثر العبادة فيها » وههنا ترك هيئة فيها ”“ فصار كترك 
غسل اليدين المانع من صحة الطهارة » ولو ترك الترتيب فيها لم ينع صحة الطهارة . 

4۹ - ولان کونه لا یسقط إلى غیر بدل لا ينع من مقام الدم مقامه » کما ذکرنا 
في الرمي . 

٠‏ - قالوا : ما وجب عليه إعادة طواف الزيارة إذا كان بمكة أوجب » وإن 
رجع » كما لو طاف منكسا “ قبل طلوع الفجر . 

- قلنا : لا نسلم وجوب الإعادة إذا كان بمكة » وما الأولى عندنا أن 
يعيد '“ » وإن أقيم الدم مقامه جاز . 

۲ - ولا يجوز في القياس على من افتتح الطواف من غير الركن ؛ لأن من 
أصحابنا من جوز » وإن سلمنا ذلك على ما روي عن محمد » فلأن تنفسخ هذه العبادة 
من الركن » فإذا لم يأت بافتتاحها " لم يعتد به 7 كما لو لم يفعله . وإن قاسوا على 


. ] ع ) :1[ العقد الواحد‎ ( ٠ ) في ( م ) + ( ع ) :1 المرافق ] . (۲) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شيء]‎ ) ٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :ز يجب‎ )۲( 

(*) في ( م ) : [ يقدم ] . (1) في ( ص ) : 1 أركانها ] . 

(۷) لفظ : [ بدل ] ساقط من ( ع ) . (۸) الزيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ] هكذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ ها أوجب‎ )٩( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يعتمد‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ منکسا‎ )٠١( 


(۱۲) في ( م ) : [ باشاحها ] . 


من ابتداً السعي من المروة لم نسلم أن ذلك لا يعتد به  ]‏ » ورواه ابن شجاع عن أبي 


سحفهة 


۴ - وإن سلمنا لم يكن المانع ترك الترتيب » لكن لأنه لا ينفسخ ”“ السعي ؛ 
لأن افتتاحه من الصفا أولى به » إنما لا يجوز لأنه يقضي في الفعل ” ؛ لأنه إذا بدأ من 
الصفا وقف “ أربع وقفات على الصفا » وإذا بدأ من “ المروة وقف ثلاث 
وقفات ”» فنقصان الفعل هو الانع » وفي مسألتنا : لم ينقص من أفعال الطواف شيء 
إنما ”© ترك هيئة . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يفسخ ] . 

(۳) قوله : [ لأنه يقضي في الفعل ] ساقط من ( م ) » (ع) . 

. ] في ( م ) : [ وقت‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ وقف على ] » مکان : [ بدا من ] . 

. الزيادة من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ وما ] بالعطف‎ )٦( 


إذا طاف أربعة أشواط وتحلل › التحلل » ويقوم الدم مقام الباق ۱۸٦١/٤‏ 
EAN‏ 5 
سنه لفط ) 
ذا طاف أربعة أشواط و تحلل > وفع التحلل ٤‏ 
ويقوم الدم مقام الباقي 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا طاف أربعة أشواط و تحلل : وقع التحلل » ويقوم الدم 
مقام الباقي > وحكى ابن الحسن : أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع : جاز 
التحلإ ^ . ) 

. ٩ وقال الشافعي : إن ترك خحطوة من الطواف لم يتحلل من إحرامه‎ - ۵٥ 

: والکلام يقع في مواضع‎ - ٩ 

۷ - أولها : أن الركن هو الأكثر » والدليل عليه : أنه ركن من أركان الحج › 
فالمداومة إلى أخره لا يكون ركتا » كالوقوف . 

۸ - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف : فلم یکن رکتا e‏ > و رکعتي 
الطواف . 

۹ - ولأنه يأتي بأكثر الأشواط » فصار كما لو طاف وسعى وترك الرمل . 

٠‏ - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف : أن الجماع معنى يحظره 
الإحرام » فصار استباحته قبل استيفاء 7 طواف الحج من غير عذر » كالطيب › 


)١(‏ قوله : وأكثر الرابع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش راجع 
المسألة في : المبسوط » الباب السابق ( ٤۳ » ٤۲/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وما مقداره ( ٠۳١۲/۲‏ ) > 
متن القدوري › باب ال جنايات ص٠٠‏ » فتح القدير مع الهداية > باب الجنايات ( ٥٦-٠٤/۳١‏ ) » البناية مع 
الهداية » الباب السابق ( ۲۸١ »› ۲۸٥/٤‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » باب كمال عمل الطواف ( ۱۷۸/١‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة 
(۹١١ب‏ ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق ورقة ( ١۱۸١ب‏ » ۱۸۷ » المجموع مع المهذب » الباب 
السابق ( ۲۱/۸ » ۲۲ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع » الفصل السابق ( ۳۰۳/۷ » ٠١٠٤‏ ) . وقال 
مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي > إذا بقي شيء من الأشواط السبعة › > لم يصح طوافه » سواء 
قلت البقية أو كثرت . راجع المسألة في : المنتقى » في ركعتا الطواف ( ۲۸۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر › 
باب ما لا يجبر بالدم دون الإتيان به ( ٤0۷/١‏ ) » والمغني e‏ 
لابن قدامة » الباب السابق ( ٤۳٤/١‏ ) . 


۱۸1/4 


کتاب الحج 
واللمس» والحلق . ولأنه أحد التحللين » فجاز أن يقع قبل استيفاء ] “ الطواف » 
E‏ 

۴۱ - ولانه اتی ” بأكثر الطواف : فجاز له التحلل › كما لو طاف راكبا ^ . 

۲ - ولأنه لو خالف في وقت الإحرام صح إحرامه » فإذا خالف في وقت 
التحلل جاز أن يصح ؛ لأن كل واحد منهما ركن في أحد طرفي ي احج . 

۴۴ - ولان ما يقع به التحلل يجوز أن يقوم الأكثر مقام جميعه في جواز 
التحلل» كذبح دم الإحصار إذا قطع أكثر العروق . 

٤4‏ - فإن قيل : الواجب هناك هو 7 الجميع » وما زاد على الواجب لا يجوز 
قطعه . 

٥‏ - والفصل الثالث / أن الدم يقوم مقام حص الأشراط 4 لفرة عة الصلاة 
والسلام : « من ترك نسکا فعلیه دم » () . ولا نسك ذو عدد ” فجاز أن يقوم الدم 
مقام بعض أفعاله › > كالرمي وطواف الصدر . 

۸۳ - ولانه رکن من ارکان الحج : فجاز أن يقوم الدم مقام الجزء منه › کا 
الصدر. 

۴۷٠‏ - ولانه رکن من اُرکان الح ٩”‏ » فجاز أن یکون براه بغیر جنسه مدخل 
فيه » كالإحرام والوقوف . 

۸۳۸ - احتجوا : بقوله تعالی : # وليطوفوا ُت آالمَيِيتي ه " وهذا مبهم › 
وقد ينه رسول الله الي بعل » فطاف سبعا » فصار ذلك بيائا للآية > فصار أنه قال : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] ف( ص :1 باي ]: (۳) في ( ص ) : [ رکنا ] » مکان : [ راکبا‎ 0( 
. في الهامش‎ NNE CS es DE لفظ‎ )٤( 
GS LS E 
بلفظ : من نسي من‎ ) ۲٤٠ ( الحدیث‎ » ) ٤۱۹/۱ ( في کتاب احج » باب ما يفعل من نسي من نسکه شیا‎ 
الحديث‎ » ) ۲٤٤/۲ ( نسکه شیا » او ترکه فلیهرق دما » والدارقطني في السنن » کتاب احج › باب المواقیت‎ 
. ) ٠١۲/١ ( والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب من ترك شيا من الرمي حتی يذهب أیام منی‎ » ) ۳۷( 
. ) ٩1۷١ ( الحديث‎ » ) ٤1۷ » ٤١١/١ ( انظر تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ 
. في ( م ) : [ ذوا عدد ] > وفي ( ع ) : [ لا نسك ذو عدد ] بدون العطف‎ )١( 

(۷) لفظ : [ الحج ] ساقط من ( ع ) . (۸) سورة الحج : الایة ۲۹ 


A“Y/4 


إذا طاف أربعة أشواط وتحلل » وقع التحلل › ويقوم الدم مقام الباقي 


وليطوفوا بالبيت سبعة أشواط . 

۹ - وهذا کقوله تعالی : # وَأَقِيمُوا أَلمََوةً ‏ “ » وبينه عليه الصلاة والسلام 
بعدد الركعات » وهذا وقد قال EEE‏ 0 ) 

۰ - قلا : أما الآية فتقتضي وجوب شوط ‏ أوجبناه بالإجماع › > فلم نسلم أن 
فعله بيان » ولو سلمنا ذلك اقتضى وجوب الأشواط السبعة » وكذلك نقول ‏ . 

- وليس في الوجوب ما يدل على أنها ركن » وكذلك الجواب عن قول : 
« خذوا عني مناسککم ۾ » فأكثر (“ الأحوال أن يدل على وجوب الأشواط » وليس ما 
کان واجبًا کان رکتا ٥”‏ علی آنا بینا : أن وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب المأخوذ ‏ . 

۲ - فإن قيل : إذا ثبت وجوب الأشواط لم يسقط إلا بفعلها . 

۴ - قانا : واجبات الحج منقسمة » منها : ما لا يسقط الفرض إلا بفعلها › 
ومنها : ما يسقط فرضها بفعل ما يقوم مقامها » مثل : رمي الجمار » والإحرام من 
اميقات " » والمداومة على الوقوف » والوقوف بالمزدلفة »> وطواف الصدر . 

٤4‏ - قالوا : إنها عبادة تفتقر إلى النية فإذا أحل ” بعددها : لم يقم غيرها 
اا ا 

0 قلا : هذا يبطل بمسألتين » أحدهما : إذا صلى المسافر ركعتين › أت‎ - ٥ 
نية القصر مقام ما أحل به من الظهر » والجمعة عندهم ظهر تقوم الخطبة مقام ما أحل به‎ 
) ۰ ll 

. وببطل بطواف الصدر‎ - ٩ 

۷ »- والمعنى في الصلاة : أنه إذا أتى ببعض ركعاتها وتراخحى الباقي عن المفعول : 
بطل » فاستحال أن يقوم غيره مقامه » فلم يجز أن يقوم عن بعض واجباتها غيرها › 
(۱) ورد قوله تعالی  :‏ وَأَقِيمو أَلمَلَوءً Ç‏ في سورة البقرة » الآية ( ٠٠١ » ۸۳ » ٤۳‏ ) » وسورة النساء › 
الاية ( ۷۷ ) » وسورة اروم ٤‏ الآية ( ۴١‏ ) » وسورة النور » الآية ( ٠٦‏ ) » وسورة المزمل » الأية ( ٠٠١‏ ) . 
(۲) تقدم تخريجة في مسالة ( ٤۲۳‏ ) . (۳) في ( م ) ۰( ع ) :1 شرط ] . 


. ] في ( م ) : [ يقول ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بأکثر‎ )٤( 
. ) لفظ : [ ركنا ] ساقط من ( ع‎ )٦1( 


. قأاعدة : وجوب الأخذ لا يقتضي وجوب المأحوذ‎ (Y) 
. قوله : [ من الميقات ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )۸( 
. ) لفظ : [ قامت ] ساقط من ( ع‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فإذا دحل‎ )۹( 


يقوم n‏ ا منها . 

۸ - قالوا : ترك من الطواف ما لا يسقط إلى غير بدل » كما لو ترك أربعة 
i E DS OE O‏ 

›» قلنا : الأقل لا قوم مقام الجميع في الأصول ل » والاکثر يقوم مقأمه‎ 9 ¬ A4۹ 
بدلالة استصحاب النية في أكثر نهار الصوم يموم مقام استصحابها في الجميع في النافلة‎ 
› عندنا وعندهم » وفي رمضان عندنا » والصوم في أكثر الحول كالصوم في جمیعه‎ 
وقطع أكثر العروق في‎ » ٠” والمدرك في كل الركعة ولأكثر الرابعة ”© وأفعالها سواء‎ 
يقوم مقام جميعها » والاول يقوم مقام الجميع . وكذلك تخو :ان یکون اکثر‎  ةاكذلا‎ 
فعل الاشواط في وقوع التحلل يقوم مقام الجميع › وإن كان فعل الاكثر لا يقوم مقام‎ 
الواحد» كفعل الركنين والرمي ] " في منع الفساد » واختلف في ذلك حكم القلة‎ 
والكثرة ۾ كذلك ف مسالتنا‎ 

٠‏ - فإن قيل : قيام الأكثر مقام [ الجميع نادر ٠‏ » وأكثر الأصل على خلاف 
ذلك وإن كثر عدد ال ر كعات لا يقوم مقام ] ” الجميع » وكذلك أكثر أعضاء الوضوء › 
وأكثر غسل البدن من الجنابة “ » وأكثر الأذان والإقامة » وأكثر صيام "'“ رمضان › 
وسائر صيام الكفارات » وأكثر النصاب » وأكثر الزكاة . 

١‏ - قلنا : نحن لا نستدل بأصول على جواز قيام الأكثر مقام الجميع › وإما 
دللا ما ذكرنا على أن حكم الإتيان بالاقل مخالف لاإتيان بالا كثر فى الأصول ”“ › 


. ] ع ) :1 الواجبة ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الأول‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ سواد‎ )٤( . في ( م ) + ( ع ) :[ الركعة]‎ )۳( 
في ( ع ) : [ للمذكاة] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ فتبين‎ )*( 


(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( م ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) : [ ناذر ] بالذال المعجمة » قاعدة : قيام الأكثر مقام الجميع نادر . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ قوله : [ من اججنابة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في الهامش . 
(11) في ( )“7ع ):1 قام] + مكان :7 ضياع ]| 

. قاعدة : حكم الإتيان بالاقل مخالف لاإتيان بالا كثر في الاصول‎ )١١۲( 


إذا طاف أربعة أشواط وتحلل » وقع التحلل › ويقوم الدم مقام الباق ١۸٦۹/٤‏ 
اوآ ل فو اک 0 ا کے ع لك ما اخ 
وذ کروه من الاعتبار . 

۲ - ثم الأصول إذا انقسمت : كان اعتبار مسألتنا بما ذكرنا أولى ٩‏ ؛ لأنا 
بينا : أن في جنسها ما يقوم البدل عنه مقام جميعه ‏ » فأولى في مثله الخلاف أن يقوم 
مقام بعضه . 

۴ - فإن قيل : لو قام الأكثر مقام الجميع » لم يحتج إلى الجبران . 


الاشواط . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ منها ] › مکان : [ فیها‎ )١( 
. ] لفظ : [ اولى ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ع ) : [ جميعها‎ )۲( 


A۷۰ /4‏ سسس کتاب احج 
A TE anc |‏ 


of إأمسالة لقا‎ ١ 


إذا طاف طواف الفرض راڪبا من غير عذر 
لزمه الإعادة 


» ا ا ا : لزمه الإعادة‎ Nooo 
٩( فان لم يعد : فعليه دم‎ 

۸٩‏ - وقال الشافعي TT‏ ف ا ر 
i PE N Sh Es‏ 


7 الدم ( وم )( من قال : 7 0 بمعنى الاستحباب )( ٤‏ 
E‏ فکان تا رکا لواجب » 
کما لو طاف زحمًا . 


٠ ولاه فرض يجب اا فلا يجوز أداژه ركبا من غير عذر › کالصلاة‎ — Aoo0/۸ 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » الباب السابق ( ۳۹۸/۲ › ۳۹۹ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب طواف 
الراكب ( ۹۹/١‏ ) » المبسوط » الباب السابق ( ٠٠ » ٠٤/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما شروطه وواجباته 
٠۳١/۲ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( ٤۹٥/۲‏ ) » الاحتيار »> كتاب الحج ( ٠١٤/١‏ ) 

PD E A EO 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

› ۱۷۳/۲ ( ع ) : [ لعنى الاستحباب ] . راجع المسألة في : الأم » في : الطواف راكبا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
>» ۱۸۷ ( مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة‎ » ١٠٠١ ( النكت العنوان السابق » ورقة‎ » ٤١ 
حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸۲/۴۳ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۹/۸ › ۲۷ ) . قال الباجي‎ 
في المنتقى : وأما من طاف راكا أو محمولا لغير عذر : فقد قال القاضي أبو محمد في إشرافه : لا يكره له‎ 
: ذلك » وقال محمد عن مالك : لا يجزئه » ونما يريد بذلك نحرًا ما ذهب إليه أبو محمد ؛ لأنه روى عن مالك‎ 
> ) ۳٣۷/١ ( أنه قال : يعيد طوافه » فإن لم يفعل فليبعث بهدي . راجع المسألة في : المدونة » العنوان السابق‎ 
› قوانين الأحكام الشرعية‎ » ) ۳۹٠/١ ( بداية الجتهد » العنوان السابق‎ » ) ۲۹١/۲ ( امنتقى » في جامع الطواف‎ 
وقال ابن قدامة في المغني : أما‎ . ) ٠٦۹ » ۱٦۸/۲ ( الباب السابق ص٣۲١ » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
الطواف راكتا أو محمولا لغير عذر : فمفهوم كلام الخرقي : أنه لا يجزئ » وهو إحدى الروايات عن أحمد » ثم‎ 
قال : والفانية : يجزئه ويجبره بدم » ثم قال : والفالفة : يجزئه » ولا شيء عليه » اختارها بو بكر . راجع تفصيل‎ 
المغني باب ذكر الحج ودخول مكة‎ » ) 1١ ( مسألة‎ » ) ۲۸۳/١ ( المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج‎ 
. ) ٤۳١ » ٤١١/١ ( الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ » ) ۳۹۸ ۰ ۳۹۷/۳( 
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إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة 
۹ - أو نقول : فلزمه بأدائه ركبا مع القدرة ما يلزمه بأدائه قاعدًا » كالصلاة . 
۰ - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها قاعدًا من غير عذر › [ فلا يجوز راكبًا على 
الراحلة من غير عذر ] ۳ » کالصلاة المكتوبة 1 
اه سو لها غاد مقروضة معقة 7 بالبت كااضلاة:. 


۲ - وإذا ثبت أنه لا يجوز فعلها راكبا : ثبت وجوب الدم ؛ لأن أحدًا لا 
ل 

۴ - فان قیل : حکم الطواف مفارق للصلاة » بدلالة أن صلاة الراكب في 
الفرض لا يعتد بها من غير عر . ٠‏ _ 

4 - قلنا TT‏ ل 
القضاء في الصلاة لم يقم غيرها مقامها › > وإذا ترك الإعادة في الطواف قام الدم مقامه . 

6 - وهدا الاحتلاف يعود إلى أن الناسك لها يذل » والصلاة لا بدل لها 

٩‏ - فإن قيل : فلم لم يقم " الدم مقام الطواف في الأصل ؟ 

۷ - قلا : لو قام مقامه : لوقع التحلل به » والدم لا يتحلل به في غير 
الإحصار» وإذا طاف على وجه منهي عنه : وقع التحلل › وبقي “ طواف واجب بعد 
التحلل » فيقوم الدم مقامه »> كما يقوم الدم مقام طواف الصدر 

۸ - احتجوا : بجا روی جابر ظ4 قال : « طاف رسول الله يقر في حجة الوداع 
E‏ بالبيت » وبين الصفا والمروة »> كي يراه الناس e‏ ويسألوه › 
فإن الناس عَشؤه » ° . ) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش. 
(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ مكتوبة مفروضة ] » مكان : [ مفروضة معلقة ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم لا يقم ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهو ] › مكان : [ وبقي‎ )٤( 

eT في ( ص ) : [ عشيرة ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ عشیرته ] » مکان‎ )١( 
› ٩۲٦/۲ ( السنة . أخحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » في باب جواز الطواف على بعیر وغیره‎ 
وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك › باب الطواف‎ » ) ۱۲۷۳/۲٠١ ۰ ۲۰۲ ( الحدیٹ‎ ۰» ۷ 
والنسائي في امجتبى » في كتاب مناسك الحج » في الطواف بين الصفا والمروة على‎ » ) ٤1۷۲/١ ( الواجب‎ 
4 ٠ . ) ٣٤١/١ ( الراحلة‎ 


۹ - قلنا : قد بين جابر العذر الذي لأجله فعل ذلك » وهو حاجته إلى البيان 
لعشیرته (“ وعندنا لو فعله لعذر جاز » وقد روى عكرمة » عن ابن عباس ظ4 : « أن رسول 
الله ر قدم مكة وهو يشتكي » فطاف على راحلته » ٠”‏ » فدل : أنه فعل ذلك لعذر . 

۰ - قالوا : قال 7 الشافعى : لا يعرف هذا . 

1 - قلنا : يجب أن يعرف فإن أبا داود ذکره يإسناد صحيح »› وذکر عن أَم 
سلمة : أنها قالت : « شكوت إلى رسول الله لته أنى أشتكي » فقال : طوفي من وراء 
الناس » وأنت راكبة  »‏ » فذكرت الحكم والسبب . 

۲ - قالرا : فجابر له نقل سببًا أخر . 

۴ - قلنا : لا يمتنع أن يجتمع السببان 7 

٤‏ - قالوا : فقد طاف را كبا حين اعتمر من ال جعرانة » وفى حجة الوداع » فلابد 
أن يكون أحدهما لغير عذر . 

٥‏ - قلنا : ما الذي ينع من اتفاق العذر فى الحالتين » ويكفي تجويز العذر وإن 
لم ينقل . 

. قالوا : ركن من أركان الحج » فجاز راكبا وماشيا ”) » كالوقوف‎ - ۸۷٩ 

۷ - قلنا : نقلب » فنقول ‏ : فکان حکم المؤدی له 7 راكبا حكم المؤدي 
لە“ قاعدًا . ) 

۸ - ولان الوقوف لما جاز قاعدًا من غير عذر » جاز راكبًا » والطواف بخلافه . 
)١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ عشرة ] » بدل : [ لعشیرته ] . ) 

(۲) هذا جزء من حديث ابن عباس هه » أخحرجه أبو داود في نفس المصدر السابق ( ۱ ) ٬‏ البيهقي في 
الكبرى » في الباب السابق ( ٠١١ » ۹٩/١‏ ) » وأحمد في المسند في مسند عبد الله بن عباس ظه ( ۳١٤/۱‏ ) . 
(۳) لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

›» ) ۲۸۲/١ ( متفق عليه أخحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب المريض يطوف راکبا‎ )٤( 
وأبو دأود في نفس المصدر السابق‎ « ( \YVo/ YoY ) ومسلم في المصدر السابق ( ۹۷/۲ ( « الحدیث‎ 
. قاعدة : لا يتنع أن يجتمع السببان‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ ماشيا ] بدون العطف . 

(۷) قوله : [ فنقول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) مابين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة AV |4 mmm‏ 


ولأن حكم الركنين ”“ مختلف ؛ لأنه يستحب للإمام الوقوف على راحلته في 
الوقوف » ويستحب للطائف أن لا يفعل ذلك . 

۹ - قالوا : ركن لو أتى به المريض ” على صفته لم يَجبره بدم » فكذلك 
الصحيح » كما لو ترك الرمل والاضطباع . 

۰ - قلنا : حكم النسك إذا ترك لعذر مخالف لحكمه إذا ترك لغير عذر " › 
بدلالة طواف الصدر . 

١‏ - ولأن الرمل عند ال ركن والمشى نفس الفعل ٩‏ » بدلالة أن الناذر للرمل إذا 
ت رکه لم یجب به شئ » والناذر للمشي إذا ترکه وجب عليه الدمٌ » فدل على افتراقهما . 


*# * #* 


. ] في ( ع ) :1 الركن ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ للمرض‎ )١( 
. قاعدة :. حكم النسك إذا ترك لعذر مخالف لحكمه إذا ترك لغير عذر‎ )۳( 
) . ) لفظ : [ الفعل ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٤( 
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ٳِذا طاف حاملا لغیره ونوى ڪل واحد منهما 
الطواف » أجزأهما 

۲ - قال أصحابنا : إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما الطراف : 
أجزأهما (© .. 

۴ - وقال الشافعي : الطواف للحامل دون امحمول › وقال في قول آخر : 
الطواف للمحمول دون الحامل ”° . 

4 - لنا : آنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملا لغيره : سقط فرضه › 
كالوقوف ؛ ولأن كل واحد منهما كائ في مواضع الطواف مع النية » فكأنه طاف 

٥‏ - ولأن الحامل فاعل للطواف » وحمله لغيره كحمله لمتاع » فلا ينع ذلك 
من صحة طوافه » وامحمول حاصل في أماكن الطواف › كالراكب . 

› احتجوا : بأن الفعل للحامل » فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان‎ - ٦ 
. وقد جاز فعله عن طواف نفسه »› فلم يجز عن طواف الحمول‎ 

۷ - قلنا : هذا بيطل بمن وقف بعرفة وهو امل لر : 

۸ - ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها ؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به ”© 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي » باب وجوب الحج ص٠٦‏ » بدائع الصنائع » فصل : وأما ركنه 
(۱۸/۲ ) . 

(۲) قال النووي في امجموع : قال القاضي أبو الطيب في كتابه التعليق : نص الشافعي في الإملاء : أن الطراف 
للحامل » ونص في مختصر الحج : أنه للمحمول » والأصح : أنه للحامل . راجع المسألة في : الام » في الرجل 
يطوف بالرجل يحمله ( ۲٠١/۲‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١٠٠٠١‏ ) › حلية العلماء » الباب السابق 
(۲۸۲/۳ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۸/۸ » ۲۹ ) » فقح العزيز مع الوجيز › الفصل السابق › 
بذیل الجموع ( ۳١٠-۳۳۹/۷‏ ) . قال الباجي في المنتقى : وأما إن كان محمولًا فيجب أن يكون الطائف به لا 
طواف عليه ؛ لأن الطواف صلاة » فلا يصلى عن نفسه وعن غيره . راجع المنتقی » العنوان السابق ( ۲۹۰/۲) . 
وقال الحنابلة : من طِيفً به محمولا » كان الطواف له دون غيره. راجع المغني » کتاب الحج ( ٠٠٦/۳‏ ) . 
(۲) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا طاف حاماا لغیره ونوی کل واحد ا الطراف › اجزاھ)_ ۷٥/4 ııumumuwuwu‏ ۱ 


فرضان “ » كمن وقف وهو يصلي يسقط فرض الصلاة ا 
بالفعل فرضه وفرض غيره . 

4 - ولأن الراكب يجوز طوافه حصوله في أماكن الطواف » لا لأن فعل الدابة 
قائم مقام فعله › الا تری : أن فعل البهائم لا تسقط ‏ به العبادة » فإذا لم يعتير فعل 
الحامل في إسقاط فرض الحمول ر و و را ake‏ 
في أماكن الطواف » فبطل ما قالوه . 


+ + ي 


. قاعدة : الفعل الواحد يجوز. أن يسقط به فرضان‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يسقط‎ )۲( 


ETAT 
oO kM ا‎ 


رڪعتا الطواف واجبتان 


٠‏ - قال أصحابنا : ركعتا الطواف واجبتان “ . وهو ” أحد قولي الشافعي 
نه » وقال في قول آخر : إنهما نافلتان ° . 

N‏ حدیث جابر قال ما طاف رسول الله بے بالبیت قرا ادوا من 

إبرعر ممل  »‏ » فصلى ركعتين خلف المقام  »‏ » وهذا يدل : أنها مؤداة 
N‏ > فاقتضت الوجوب . 

۲ - قالوا : هذا أمر باتخاذ البقعة مصلى . 

۴ - قلنا : البقعة متخذة مصلى قبل شريعتنا » وهو أمر لنا » فلا يجوز أن يحمل 


)١(‏ راجع المسألة في : تحفة الفقهاء » باب الإحرام ( ٠٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
۱٤۸/۲ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ٠١٦/۲‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( -۷۸/٤‏ 
۰ ) الاختیار » کتاب الحج ( ۱٤۸/١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الاًبحر » کتاب الحج ( ۲۷۳/۱ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهذا] . ) 

(۳) قال النووي في الجموع : اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين : أن ركعتي الطواف سنتان » راجع 
المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ٠٠١‏ أ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸۷/۳ ) » امجموع 
مع المهذب الباب السابق ( ١١ » ٤۹/۸‏ ) » فتح العزیز مع الوجیز » بذیل امجموع »› ( ۳١۸-۳۰۵/۷‏ ) . 
احتلف أصحاب مالك في حكم ركعتي الطواف » قال الباجي في المتتقي : قال القاضي أبو محمد : إنها 
ستّة » ويجبُ بفواتها الدم ؛ قال القاضي أبو الوليد : والأظهر ا أنها واجبة في الطواف الوجب ويجب 
بالدحول في التطوع . راجع المسألة في : المنتقى » في إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم . وفي ركعتى 
الطواف ( ٠ ۲۲٠/۲‏ ۲۸۸ ) » بداية المجتهد » في القول في الطواف بالبيت والكلام في الطواف ( ٠٠١/١‏ ) › 
قوانین الأحكام الشرعية » الباب السابق ص١٠١٠‏ . وقال أحمد وأصحابه : ركعتا الا 
واجبة . راجع المسألة في : الإفصاح » کتاب الحج ( ۲۷۲/۱ » ۲۷۳ ) » المغني » باب ذكر الحج ودخول 
مكة ( ۳۸٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة الباب السابق ( ٤١١/١‏ ) . 

. ٠١١ سورة البقرة : الأية‎ )٤( 

)٥(‏ هذا جزء من حديث جابر ظ4 » أحرجه مسلم بطوله » في الصحيح » في كتاب الحج » باب حجة النبي 
ر ( ۸۸۷/۲ » ۸۸۸ ) » الحديث ( ۱۲۱۸/۱٤۷‏ ) » وأبو داود في الستن » في كتاب المناسك » باب 
صفة حجة النبي يله ( ٠۷۹/١‏ ) » والترمذي مختصرًا » في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء أنه بيدا 
بالصفا قبل المروة ( ۲١۷/۳‏ ) » الحديث ( ۸٦۲‏ ) » والنسائي مختصرًا » ومطولا » في الجتبى » في كتاب 
مناسك الحج » القول بعد رکعتي الطواف ( ۲۳١ ۰ ۲۳٣/٣‏ ) . 


رکعتا الطوإاف واجبتان--— \AVV/{Ş‏ 


إلا على فعل الصلاة . 

4 - ولانه رکن من ارکان ا ت يعني الطواف › فکان من توابعه ما هو 
واجب » كالوقوف . 

٥‏ - فإن قيل : المعنى في الرمي له يختص بوقت » فلذلك كان واججا: 
Rg‏ 

۸۹٩‏ - قلنا : واجبات الحج منها  :‏ ما له وقت راتب › ومنها : ما يتقدم 
E TY‏ 

۷ - ولأنها قربة لا يجوز تقديها على فعل الطواف » كالسعي ؛ ولأنها عبادة . 

۸ - ولا يلزم صلاة ال جنازة ؛ لأن الصلاة المعهودة من جنسها ما يجب في الحج 
والعمرة ؛ كالطواف › وقد أوجبناها . 

۹ - احتجوا : بحديث طلحة بن عبيد الله » أن النبي جي قال للأعرابي : خمس 
صلوات في اليوم والليلة » فقال : هل على غيرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع  »‏ . 

٠‏ - قلنا : حمس كتبهن الله تعالى » فقال : هل على غيرها مكتوبة ؟ فركعتا 
الطواف واجبة ” غير مكتوبة . 

. ولأنها وجبت عندنا بالآية » فيجوز أن يكون قبل نزول الآية‎ - ١ 

۲ - قالوا : صلاة ذات ركوع ليس لها وقت راتب : فلم تكن واجبة بأصل 
e‏ 

۴ - قلنا : إن كان التعليل للجملة : فلا نسلم الوصف ؛ لأن طواف الحج 
عندنا موقت ٩”‏ بأيام النحر » وال ركعتان تتعقبها » فهي مؤقتة بتوقيته ^ . 

] ولأن المعنى في صلاة الكسوف : أنها لا ترتب على فعل هو “ [ نسك‎ - ٤ 
و ا اا ن ا ق و‎ 
ا او ی 0 و‎ 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فعل ] بدون الهاء‎ )۲( 


e a E a 
es o . ] يوقت‎ [ : e N 


(۸) لفظ : [ هو ] ساقط من ( ع ) . 


س کاب المج 


جاز أن يجب “ بحكم النسك . 

٠‏ - قالوا : الصلاة الواجبة بأصل الشرع ما كانت أصلا بنفسها ٠”‏ غير تبع 
لغيرها » كالصلاة الراتبة » فلما كانت هذه تبعا لغيرها ثبت أنها غير واجبة بأصل 
الشرع . ) 

۹ - قلنا : سائر التوابع لما کان تبعا لغیرها ولا ترتب علیها واجب لم يجب ٩‏ › 
ولا کان هاهنا یترتب علیها » کانت الرکعتان واجبتین ^ وتبعها واجب ؛ دل إن ٩(‏ 
التفرقة بينهما ومفارقتهما لتوابع الصلوات ”° . 


* #* #* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن یحکم ] » مکان : [ أن یجب‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 في نفسها‎ )۲( 

(۳) قاعدة : ما کان تبعا لغیره ولا يترتب عليه واجب لا یکون واجبًا . 
٤(‏ ) في سائر النسخ : [ واجبتان ] » والصواب ما أبتناه . 

() لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ۰ (ع) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الصلاة ] . 


۱۸۷4/4 


السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 


أ مسالة 


السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب 


۷ ۰ - قال اصحابنا : السعي بين الصفا والمروة ليس بر كن a‏ 
تر که » فعلیه دم ( . 


۸۸ - وقال الشافعي a DES SS ITE‏ بدا ۳ . 
- لنا : قوله تعالی : ل ق ملا جاح عليه آن يطو بهمًاً 4 ٠‏ وهذا اللفظ 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب السعي بين الصفا وا مروة ( ٠١۹ » ٤0۷/۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص باب 
السعي الخ ( ۹/١‏ - ۹۸ )ء المبسوط » باب السعي إلخ ( ١١ » ١ ٠/٠‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما واجبات الحج 
(\TtITT/Y)‏ ء فح القدير مع الهداية» الباب السابق » وباب الجتايات (۲/ ۰ = 41۲ )۰ (۹/۳)ءالبتاية 
مع الهداية » الباب السابق وباب ام جتایات ( ٤) ۲۹۰ ۰۸۹٩ > ۸۷/٤‏ » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحرء باب ال جنايات 
-)۹٤/۱(‏ 
yy‏ 
(۳) لفظ : 1 أبدا ] ساقط من ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في : النكت » الباب السابق » ورقة ( ١١١ا‏ ) > 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۷ » ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۸۸/۳ ) › 
امجحموع مع المهذب » الباب السابق ( 1۳/۸ » ۷۷ » ۷۸ ) » فتح العزيز بذيل اججموع » الفصل الخامس في 
السعي ( ۳٤۸/۷‏ ) » معالم السنن » في ومن باب الطواف بين الصفا والمروة ( ۱۹۰/۲ ۰ ۱۹٩‏ ) »› شرح 
السنة للبغوي كتاب الحج » السعي بين الصفا والروة ( ٠١١/۷‏ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول 
الشافعي » إن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج »› > لا ينوب عنه دم » راجع النتقى » فى جامع 
السعي ( ۳١٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب فرض الحج ومن یجب عليه ... الخ ( ۴١۹/۱‏ ) › بداية 
الجتهد » في القول في السعي بين الصفا والمروة ( ٠١۸/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲۹٦/۲‏ ) » أحكام القرآن 
لابن العربي ( ٤۸/١‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۱٦۸ » ۱٦۷/۲‏ ) . قال أحمد في أظهر روايتيه › 
مثل قول الشافعي ومالك : إنه ركن لا يتم الحج إلا به » وقال في الثاني : إنه سنة » لا شيء على تاركه . , 
قال ابن قدامة : قال القاضي : الصحيح أنه واجب » يجبره الدم . راجع المسألة فى : المسائل الفقهية › 
كتاب الحج ( ۲۸٤/١‏ ) » مسألة ( ٠ ) ١۸‏ الإفصاح » كتاب الحج ( ۲۹۹/١‏ ) » المغني » الباب 
السابق ( ۳۸۹/۳ » e‏ ا ۱ ٤٤١‏ ) » العدة » باب ركان 
الحج والعمرة ص٦۲۰‏ › ۲٠۷‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : الأية ٠١۸‏ . 


ا ا ا ۾ : « فلا جناح عليه ن لا يطوف 
بهما ) ٩”‏ » وهذا ٩‏ ي ينفى الوجوب . 

۸۱ - فإن قیل الآ حرجت على سيب » وهو أنه كان عليه أصنام إساف » 
ونائلة ‏ » وكانت الجاهلية تطوف 7“ بكل واحد منهما › فلما جاء الإسلام تحرج (© 
الناس عن الطواف » فنزل القران بإباحة ذلك . 

۲ - قلنا : خروجه علي هذا السبب لا ينع الاستدلال بالظاهر على نفي 
الوجوب ؛ لان السعي لو كان واجبًا لم يذ كر لفظ الإباحة » بل يذ كر الوجوب » فيفهم 
الإإباحة بمضمونه . 

۴ - فؤإن قيل : قد اتفقنا على ترك ظاهرها ؛ إذ السعي عندكم واجب » وليس 
بمباح . 

٤4‏ - قلنا : قد دلت الاية على نفي الوجوب ومنعه من كونه ركتا » فإن الدليل 
على غير الوجوب نفي العنى الآخر » وهو الركن على ظاهره . 

» و من حَجَ الك آو آعََمَرَ فا جاح عَلَيهِ‎  : قالوا : قوله تعالی‎ - 6٥ 
› أن يكو بها ابتداء كلام‎  : کلام تام دل على جواز الإفراد والتمتع › وقوله‎ 
. کأنه قال : عليه أن يطوف بهما‎ 


٩‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن قوله  :‏ فمن حَحَّ ايت 4 جواب الشرط في 
قوله : # إن أَلصَمَا وَأَلْمروَةَ 4 › فلا يجوز e‏ ؛ لأنه 
ينقطع عن الشرط . 


۷ - ثم قوله : [ أن يطو بها لا يصح الابتداء به › فلابد أن تعلق 
بقوله : فڑ قلا جاح َيه » حتی يستقل . 

۸ - قالوا : فالآية نزلت في الطواف بهما » والخلاف في الطواف بينهما . 

۹ - قلنا : لم يثبت في الإسلام طواف يتعلق بالصفا والمروة › إلا الطواف 
بينهما » بين ذلك : ما روى ابن شهاب » عن عروة » قال : سألت عائشة 
)١(‏ ذكرها القرطبي » في ال جامع لأحكام القرآن » في سورة البقرة ( ۱١۷/١‏ ) . 
(۲) قوله : [ وهذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( ع ) : [ ناهلة ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يطوف ] . 
() في ( م ) › ( ع ) : [ يخرج ] . )٦(‏ سورة البقرة : الاية ٠١۸‏ . 


السعي بين الصفا والمروة ليس ب ركن بل هو واج = ۱A ۱/٤‏ 


7 سه ] ٠ء‏ فقلت : أرأيت قول الله ك : إا لقا رة ِن سار أله فمن حح 
الت او آعَسَمرَ لا جُکاح عليه آن طوف بها % ؟ قال : فقلت لعائشة : واللّه ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بين الصفا والمروة » قالت عائشة : بفس ما قلت يا ابن أخي » لو 
کان ٥‏ کذا » لکانت الایة : فلا جناح علیہ ان لا یطوف “ بهما إلى أن قالت : 
« ثم قد بين رسول الله بل الطواف بهما » فليس لأحد أن يترك الطواف بهما» ( ؛ فقد 
فهمت عائشة » وعروة أن للمراد بالآية : الطواف بينهما بينهما » وجعلت عائشة ئشة ذلك بياتا "° . 
۰ - فان قیل : قوله تعالی : - # من عار ا ) › ثم قال  :‏ لا يلوا 
سَعَيْرَ لر 4 " يدل على الوجوب ؛ قلنا : الشعائر العلامات » ومنه : الشعائر في 
الحرب » فجعلها ٩”‏ من علامات الدین بقوله : # کا یلوا سَميرَ ل 4 »› معناه : لا 
تتجاوزوا حدوده » ولا تضيعوها » وهذا يدل على الوجوب » لا على ما اختلفنا فيه . 
1 - وقد روى الفريابي » عن سفيان » عن عاصم › قال : « سألت انس بن 
مالك عن الصفا والمروة » فقال : كانا ٠"‏ من مشاعر الجاهلية » فلما جاء الإسلام 
أمسكنا عنهما » فأترل الله كك لق آلا وله من عار أ من حح لك أو 


Ga‏ ا 


أعَتَمَرَ فلا جاح َيِه آن طوف بها و من طح حا فلن الله سار علي ى ^ , 


. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ ا نی می ع راک ک ات ر ان 

(۳) الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يطوف ] » بدون : [ لا‎ )٤( 

)٥(‏ متفق علي صحته » أخحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب وجوب الصفا والمروة وجل من 
شعائر اله ( ۲۸١/١‏ ) » وفي كتاب التفسير » في سورة البقرة ( ٠١٠/١‏ ) / ومسلم » في الصحيح » في كتاب 
الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة رکن ( -٩۹۲۸/۲‏ ۰ )»۰ الحدیث ( ۲۰۹ - ۱۲۷۷/۲۹۲ ) ۰ وأبو 
داود » في السنن » في كتاب المناسك » باب أمر الصفا والمروة ( ٤۷۷/١‏ ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ سئة ] » مان : [ بيانًا ] . 

(۷) سورة المائدة : الاية ۲ . 

(۸) لفظ : [ يدل ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجعلها ] . )۱١(‏ في ( ص ) › ( م ) :[ کان ] . 
)١١(‏ أخحرجه البخاري في الصحيح › في كتاب التفسير » في سورة البقرة ( ٠١١ » ٠١١/۳‏ ) » وأخرجه 
مسلم في الصحيح » في الباب السابق ( 4۳١/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲۷۸/۲٠١٠١‏ ) » والترمذي » في السنن » في 
کتاب. تفسیر القرآن ( ۲۰۹/۰ ) . 


۹ - ولانھا قربة لا یجوز تقدیھا على الطواف : فلم یکن رکا » کال ركعتین 

. و نسك ذو عدد ( لا يتعلق بالبيت كالرمي‎ - A1۴ 

4 - ولأنه نسك لا يتكرر في الإحرام » فلم یکن ركتًا فيه » كالحلق . 

6 کت ولان لی کان رام کر من نة ما هو واخ لیس جرک : 
قرت رة رالات د تاا ل كرو في الل ل ر کا 

. على هذا الإحرام ؛ لأنا قلنا : ركن في الإحرام‎ ٠” ولا يلزم‎ - ٩ 

۷ - ولانه يقع عندنا بالتلبية » وهي تتكرر " . 

۸ - ولأنه نسك يفعل بعد طواف الزيارة وقبله » فلم يكن ركئًا » كالرمي . 

۹ - ولأنهما نسكان اتفقا في الاسم واختلفا في المكان » فكان أحدهما ركئا» 
والاخر ليس بركن » كالوقوف بعرفة والمزدلفة . 

٠‏ - قالوا : المعنى في الوقوف والرمي : أنه من توابع الوقوف 7 بعرفة » بدلالة 
أنه يسقط بسقوطه » فرمي به الحج “ » وليس كذلك / السعي » فإنه أصل في نفسه 
غير تابع e‏ تری : انه يصح بعد طواف القدوم وبعد طواف الزيارة . 

١‏ - قلنا : والسعي إنما هو ”“ تابع » بدلالة : أنه لا يفعل إلا بعد تقدم طواف 
AB E‏ 
يبين ‏ ذلك : أنه لا يصح فعله إلا بعد تقدم طواف ‏ » فلا انفرد الطواف عنه لم 
يصح إلا بتقدمه » ويجوز أن يكون الطواف المتقدم عليه فرصا ''“ » ويجوز أن يكون 
نفلا » فلو کان نفلا » لم يقف على تقدم ما ليس بفرض عليه . 


. ] في ( م ) : [ ذواعدد ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يلزم‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يتکرر‎ )۳( 

. ] ع ) : [ الوقوف والرمي ] بزيادة : [ الرمي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
E SOS 

. ) لفظ : [ هو ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › NEE E og‏ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

. ] في ( م ) »> ( ع ) : [ طواف القدوم ] بزيادة : [ القدوم‎ )٩( 

. ) لفظ:: 1 فرصا ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


السعي بين الصفا والمروة ليس برکن بل هو واج ۱۸۸۳/٤4: uuu‏ 

۲ - فإن قيل : [ الطواف لا يصح بتقدم الوقوف وإن كان ركتا . 

۴ - قلنا : تقدم الوقوف يفسد التحرية التي بها يصح الطواف » فيسقط 
الطواف لذلك . ٠‏ 

. فإن قيل ] “ : السجود لا يصح إلا بعد تقدم الركوع » وهو ركن‎ - 6٤4 

6 - قلنا : صحة كل واحد منهما تتعلق ” بصحة الأخر » فجريا مجرى 
واحدًا » وصحة الطواف لا تقف " على السعي . 

۸٦‏ - ولان عدم كل واحد من الركوع والسجود بعد التحرية التي بها يصح 
الاحر » فلذلك لا يصح › وهذا لا يوجد في الطواف والسعي . 

۷ »- وأما الدليل علي أن الدم يقوم مقام السعي ؛ لأنه نسك ذو عدد لا يتعلق 
بالبيت » فجاز أن يقوم الدم مقامه » [ كالرمي . 

۸ - ولأنه نسك يختص بالحرم لا يجب فيه © الطهارة : فجاز أن يقوم الدم 
مقامه ] ”“ » كالوقوف بالمزدلفة . 

4۹ -ولانه نسك في الإحرام» وکان من جنسه ما يقوم مقامه » كالوقوف ”“ والطواف . 

۰ - احتجوا : بحديث عطاء بن أي رباح » عن صفية بنت شيبة » عن حبيبة 
) بدت أبي راه » إحدى نساء بني عبد الدار » قالت ق 
دار آل ابي حسین ننظر “ إلى رسول الله إل وهو یسعی بين الصفا والمروة › فرأيته 
يسعى » وإن مغزره ليدور من شدة السعي » حتى لأقول : إني لا آری ٩‏ رکبتیه وسمعته 
يقول : «اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي iT‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش. 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتعلق ] . (۳) في ( م ) ا ا 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيها] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ كالموقوف‎ )1( 

(© قل فى اشح بكر اها رسكرة ال جنها رق آلف ساكة ن هاا 

(۸) في ( ص ) : [ آل بني حسن ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلا زال بني حسن ينظر ] » مکان ابت › 
والتصحيح من كتب الحديث . 

(۹) في ل( ص ) : [ لا دري ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا اُرۍ ] . 

= والدارقطني في السنن » في كتاب‎ » ) ۷٠/٤ ( رواه الحاكم في المستدرك » في كتاب معرفة الصحابة‎ )٠١( 


- قلنا : مدار هذا الحدیث على عبد الله بن المؤمل » قال ابن المنذر : وقد تكلم 
فيه ” » فرواه عن صفية ”“ بنت شيبة مرةٌ » ومرةٌ يرويه عن امرأة أد ركت النبي ر : 
ومرة عن نسوة من بني عبد الدار » ومرة عن صفية بنت أبي تجراة » وفي بعض الأخبار 
e GE‏ ا 
دخحلت دار آل ابي حسين ‏ ومرة تقول : كنت في خوخة » وعامة الأخبار فيها : أ 


الي بي لا انتهي إلى السعي قال : « اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي » . 

۲ »- وفي بعض “ الأخبار عن عطاء بن أبي رباح » قال : حدثتني صفية بنت 
شيبه عن امرأة » يقال لها حبيبة بنت ابي تجراة » قالت : دخلت دار آل ابي حسين (© 
ومعي نسوة من قريش » والنبي به يطوف بالبيت › حتى ن ثوبه ليدور به » وهو يقول 
لأصحابه : « اسعوا » فإن اله كتب عليكم السعي » » وهذا يقتضي السعي الذي في 
الطواف » فهذا اضطراب في ”“ للمتن ۽ > ثم هذه المرأة مجهولة لا عرف > وکیف 
يقول ” رسول الله بإلل ذلك لأصحابه : « اسعوا » فإن الله كتب عليكم السعي » » 
ولا ینقله أحد منهم حتی تنقله امرأة لا تعرف » ولا ینقله عنها إلا امرأة » ثم لو ثبت 
اقتضى [ وجوب السعي في بطن الوادي الذي أشار عليه الصلاة والسلام إليه > وذلك 


ا لحج باب المواقیت ( ٠٠٠١/۲‏ » ۲۰۹ ) » الحدیث ( ۸٤‏ و 
۸) ء أحمد في المسند » في حديث حبيبة بدت أبي تجراة ظ4 ( ٤۲۲ » ٤۲۱/٦‏ ) » وابن عدي في الكامل » في 
ترجمة عبد الله MS Cg‏ 
a e a A‏ ۴۲ ) الحدیث ( ۹۰۷ ) . 
)١(‏ هو : عبد الله بن المؤمل الخزومي الكي » ضعفه يحيي بن معين » والنسائي والدارقطني وغيرهم . وقال 
يحي مرةٌ : ليس به بأس » عامةٌ حديثه منكر » ومرةً > صالخ الحديث . وقال أحمد : أحاديثه مناكير . وقال 
ابن عدي : وعامة ما یرویه الضعف عليه بین . راجع ترجمته في : تاریخ عثمان بن سعید الدارمي ص٤٩٤۱‏ › 
الترجمة ( ٤۷٦‏ ) » كتاب الضعفاء والمتر وکین ص۸٤ ١‏ » الترجمة ( ۳٤۷‏ ) › امجروحین ( ۲۷/۲ › ۲۸ ) » 
الکامل ( ۱۳۸-۱۳١/٤‏ ) » الترجمة ( ۹۷٤/۷‏ ) › المغني ص ( ۲٠۹‏ ) » الترجمة ( ۳۳۹۰ ) » تقريب 
التهذيب ( ٤٥٤/١‏ ) » الترجمة ( 1۷۳ ) . (۲) لفظ : صفية ساقط من ( م ) ٠»‏ ( ع ) . 
(۳) في سائر النسخ NE E‏ 
تخریجه منها آنمًا . 

. لفظ : [ بعض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. ) في ( ص ) : [ آل بني حسين ] . (1) الزيادة من ( ع‎ )٥( 

(۷) في ( م ) : [ تقول ] . 


السعي بين الصفا والمروة لیس ہرکن بل هو واج ۱۸۸٥/4 uo‏ 
السعي ليس بواجب بالاتفاق » فإذا سقط وجوب النظر سقط ] "“ وجوب ما دل عليه . 

۳ - ولان أكثر ما فيه أنه يدل على الوجوب » وقد بينا : أن واجبات الحج 
تنقسم ” » فمنها : ما يقوم الدم مقامه » ومنها : ما لا يقوم الدم مقامه › فليس في 
ثبوت الحج ووجوبه ما يدل على أن الدم لا يقوم مقامه . 

٤‏ - قالوا : مشي ذو عدد » أو مشي متکرر في مکان واحد › فکان رکتا 
e‏ 

٥‏ »- قلنا : المعنى في الطواف : أنه متعلق بالبيت » أو يجب له الطهارة » [ فلما 
ی ج ا چ کے 2 کک ی 
الطهارة] » لم يكن ركتا » كالرمي . 

٦‏ - أو نقول “ : المعنى في الطواف : أن صحته لا تقف ٠”‏ على تقدم ما 
لیس بواجب عليه N‏ 
نشك تامة یکون رکا وتارةٌ یکون عند رکن لم یکن في نفسه رکا 

۷ - ولان السعي لو كان ركتا كالطواف » صار أفعال العمرة كلها أركانًا › 
وكل عبادة لها تحليل وتحربم » فإنها تشتمل : على بعضها ركن وبعضها ليس بركن » 
كالصلاة وغيرها . ولان الطواف لأ كان رکتا في الحج يکون من جنسه ما هو واجب 
یوی ا ووی ا یو ول ا وک 

۸ - قالوا : نسك في الحج والعمرة على صفة واحدة » فوجب أن لا ينوب عنه › 
[ الدم > كالإحرام . 

۸4۹ - وربا قالوا : نسك يدخل ف في الحج والعمرة » فوجب أن لا يتوب عنه ] ) ؛ 


)١(‏ في ( ص) : [ وسقط ] بالعطف » وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش 
(۲) لفظ : [ الحج ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › ( ع ) : [ ينقسم ] 
مكان اغبت . 

(۳) في ( م ) : [ ذوا عدد ومشى ] وفي ( ع ) : [ ذو عدد ومشی ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع)‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :1[ أو يقول ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لايقف ]. 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ ركنا كالرمي ] بزيادة : [ كالرمي ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش. 
)٩(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) › (ع) . 


“٤‏ سسس کتاں احج 


: الطواف . 

a‏ : ولا يلزم الحلتق ؛ لأنه ليس بنسك على أحد القولين » وعلى القول 
الآحر : لا يقوم مقامه الدم » ولا يتحلل إلا بالحلق أو التقصير ‏ . 

1 - قلنا : الإحرام والطواف كل واحد منهما نوع لا يفعل على طرق التبع 
ار ا 6 : أنه تابع للطواف » فلم يجز أن يسوي بين التابع 
والمتبوع ؛ ولأن استلام ال ركن نسك في الحج والعمرة على هيئة واحدة ثم سقط من غير 
أن يقوم مقامه شئ آخر » فلا يمنع أن يكون هذا نسكا يدخل في الإحرامين ويقوم مقامه 
الدم . 


*# * * 


. ] في ( م ) > ( ع ) : [ بالحلق والتقصير‎ )١( 


مسن ل8 ج 


الحلق نسك يقع به لاإ س ۱۸۷/)]:=mm‏ 
0 
الحلق نسك يقع به التحلل 


۲ - قال أصحابنا : الحلق نسك يقع به التحليل من الإحرام () 

٩9 وهو أحد قولي الشافمي » وقال فى قول آخر :الاق محظور 3ء وايس بسك‎ - Aor 

ا إن سا أله امت 7 عقن 
E‏ فصر 4 » فعبر عن الإحرام بالحلق والتقصير › ولا يعبر ٠”‏ عن العبادة إلا 
بما هو من أنعالها ومقصوده فیها › کقوله تعالی : $ وران ألْقَجرٌ 4 . 


٥‏ - وروی مالك ۰ ۽ عن افع » عن ابن عر : « أن النبي م قال اللي ات 
ااحلقین » قالوا : يا رسول الله واقصرین ؟ [ قال الله ارح اهان > قالوا : یا رسول 
الو ف ؟ قال الله ارت الحلقين ET‏ قال : 


)١(‏ راجع المسألة في أحكام القرآن للجصاص » في سورة الفتح » باب رمي المشركين مع العلم بان فيهم 
أطفال المسلمین وأسراهم ( ۳۹۱/۳ » ۳۹۷) . 

(۲) الزيادة من ( م ) ("١‏ ع ) وقوله : 1 الحلق ] محظور يعني استباحة محظور . 

(۳) قال الشيرازي في المهذب : هل الحلق نسك أو استباحة محظور » فيه قولان : أحدهما : أنه ليس بنسك ؛ 
لأنه محرم في الإحرام » فلم يكن نسكا » كالطيب » والثاني : أنه نسك » وهو الصحيح . راجع المسألة في 
النكت » في مسائل التحلل » ورقة ( ۱۲۲ا ب ٠)‏ المجموع مع المهذب › الباب السابق ( ٠٠١ › ۱۹٤/۸‏ 
٠» ) ۸‏ فتح العزيز مع الوجيز » بذيل امجموع » الفصل السابع في أسباب التحلل ( ۳۷١-۳۷۳/۷‏ ) . وقال 
مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية » إن الحلق نسك . راجع المسألة في : المنتقى » في الحلاق » الباب السادس 
هل هو نسك أو تحلل ( ۳٠/۳‏ ) » الكافي لا بن عبد البر » باب فيمن فاته احج بحصر مرض أو عدو أو خحطاً 
في عدة أيام العشر ( ٠٠١/١‏ ) » بداية الجتهد » في القول في فدية الأذي » وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
۳۸۳/١ (‏ ) . وعن أحمد مثل قول الشافعي : روايتان : إحداهما : أنه نسك » والثانية : ليس بنسك »› ونما هو ٠‏ 
إطلاق محظرر . قال ابن قدامه في المغني : والرواية الأولى : أصح . راجع المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب 
الحج ( ۲۸۸/۱ ) » مسألة ( ۳۲ ) » الإفصاح » باب العمرة ( ۲۷۹/۱ » ۲۸١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب 
صفة الحج ( ٤٤۸/١‏ ) » المغني » باب صفة الحج ( ٤۳١ » ٤۳١/۳‏ ) . 

. لفظ : [ آمنين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. (ع) :1 لا يعبر ] بدون العطف‎ ٠ ) سورة الفتح : الأية ۲۷ . (1) في ( م۴‎ )١( 
. ۷۸ سورة الإسراء : الآية‎ )۷( 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


الهم ارحم المقصرين » ٠‏ والدعاء لا يستحب إلا بفعل مباح . 

. الطواف‎ ٩” فان قیل : لما دعا ؛ لأن الحلق ر > وهو بطانة‎ - ۸٩ 

۷ - قلنا : هذا المعنى لا يوجد في المقصرين › وقد دعا لهم . 

۸ - ولأنها عبادة لها تحليل وتحرم » فوجب أن يقع التحليل منها بمعنى محظور 
عليه فيها » كالصلاة . 

۹ - ولأن الإحرام أحد نوعي النسك : فوجب أن يكون فيها واجب ليس 
بركن لإحرام ٠”‏ . ولأن العمرة والحج ١‏ يتساويان فيما يقع به التحربم : فوجب أن 
يتساويا فيما وقع به التحليل ° كالصلاة. ولو قلنا : إن الحج يقع التحليل ” منه 
بالرمي » اختلفا فيما يقع به التحليل © . 

٠‏ - احتجوا : بأن الحلق فعل حرمه الإحرام ويجب به الفدية » فإذا استباحه 
وجب أن لا يكون نسكا؟ أصله : الطيب > واللباس » اوالاستمقاع . 


١‏ - قلنا : ليس إذا لم يشرع بعض محظورات العبادة التحلل ”“ منها لم يشرع 
جميعها » كما أن الصلاة وضع للتحليل ” منها السلام » وهو محظور قبل موضوعه › 
- ثم لم 7 يدل ذلك على أن جميع محظوراتها مشروعة للتحلل . 

۳٩‏ = والعنی فیما ذكروه : أن الشرع لم ] 7 يرد باستحقاق الثواب 
عليه " : فلم يكن نسكا » ولا ورد الشرع باستحقاق الثواب على الحلق والتقصير : 


› حديث ابن عمر ( طبه ) : متفق على صحته أخرجه البخاري » نحوه في الصحيح » في كتاب الحج‎ )١( 
ومسلم في الصحيح » كتاب الحج » باب تفضيل الحلق على‎ » ) ۲۹۸/١ ( باب الحلق والتقصير عند الإحلال‎ 
. ) ۱۳١١/۳١۷ ( الحدیث‎ » ) 4٤٥/۲ ( التقصير وجواز التقصیر‎ 

(۲) في ( ع ) : [ بطان ] » البطانة : السريرة » قال الزجاج في تفسير قوله تعالى : # لا دوا بطانة ن 
ويم ) : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون » أي يؤنسون . راجع في لسان العرب » مادة بطن 
(Too cT)‏ 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لإحرام أو العمرة ] بريادة : [ أو العمرة ] ٠.‏ 

. في ( م ) » ( ع ) :[ الحج و العمرة ] » بالتقديم والتأحير‎ )٤( 

(* > ۷) في ( م ) › ( ع ) :[ التحلل ] . 

(۸) في ( ص ) : [ التحليل ] وما أثبتناه من ( م ) > ( ع ) . وهو الصواب . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :1 للتحلل ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. قوله : 7 عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۱۱( 


ا ا س 
دل غل. انه بيك : 

۳ - قالوا : لو کان E‏ ذا فعله قبل وقته : لاوجت 
الفدية » ولكان لا يعتد به كسائر المناسك » وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على 
موضعها » إما أن يفسدها » أو لا يجب الجبران. 

٤4‏ - قلنا : سائر المناسك الحظر ‏ فيها قبل وقتها » فأما الحلق فهو محظور قبل 
وقته » فإذا فعله ‏ : [ تعلق به الجبران » وأما الصلاة ] ١‏ فقد حظر [ فيها فعل ما ليس 
منها » أو فعل ما هو منها قبل وقته ] 7 » فإذا فعله : وجب الجبران . 


* * * 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کما] »› مکان : [ کان ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 بالحظر ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ فإذا فعله قبل وقته ] بزيادة : [ قبل وقته ] . 
)١ > ٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


oC aa “ll 


. قال أصحابنا : لا يقع التحليل ”“ بحلق أقل من ريع الرس‎ - ٥ 

۸٦‏ - وقال الشافعي على القول الذي يقول : إن الحلق نسك » إذا حلق ثلاث 
رات اا 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « ول نسکنا ٩“‏ في هذا اليوم الرمي » ثم 
الذبح » ثم الحلق » “ . 

۸ - وقد ”© روي : أنه قال لأصحابه : « اذبحوا واحلقوا » ” » وإطلاق اسم 
الحلق لا يتناول ثلاث شعرات . 


. ] في ( م ) » ( ع ) :[ التحلل‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : بدائع الصنائع » فصل : وأما مقدار الواجب ( ٠١١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
باب الإحرام ( ٤۹١ » ٤۹0/۲‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ۱۳۸/۲ › ۱۳۹ ) » الاختيار » كتاب 
الحج ( ٠١۴١/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم » في ما يفعل المرء بعد الصفا والمروة ( ۲٠٠/۲‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق 
(۲۹۹/۳ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۱۹۳/۸ › ۱۹۹ ء ٠٠١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز › 
بذيل امجموع » الفصل السابق ( ۳۷۳/۷ » ۳۷۸ ) . قال الباجي في النتقى : لا يجزىء حلق الرأس دون 
استيعابه » حكاه أبو بكر وغيره عن مالك . راجع المسألة في : المنتقى » في الحلاق » الباب الثاني في صفة 
الحلق والتقصير ( ۲۹/۳ ) » الكافي لابن عبد البر » باب العمل في الحج ( ۳۷١/١‏ ) . قال ابن قدامة في 
الكافي : إن قلنا : هو. أي الحلق. نسك » فعليه الحلق » أو التقصير من جميع رأسه » ثم قال : وعنه : يجزئه 
بعضه » كالمسح . راجع المسألة في الكافي لابن قدامه » الباب السابق ( ٤٤۸/١‏ ) » المغني » باب ذكر الحج 
ودخحول مکة ( ۳۹۳/۳ ) . 

)٤(‏ في سائر النسخ : [ نسكا ] » ولعل الصواب ما ألبتناه » ولفظ : 1 أول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

() لم نعثر علي هذا الحديث بعد » وقد قال الزيلعي بعد أن ذكره » بلفظ : إن اول نسكنا هذا أن نرمي ثم 
نذبح ثم نحلق أو نقصر : غريب » في نصب الراية » باب الإحرام ( ۷۹/۳ ) » الحديث الثاني والستون . 
)٦(‏ لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) في ( ع ) : [ احلقوا واذبحوا ] › بالتقديم والتأخير. هذا جزء من حديث المسور بن مخرمة » ومروان › 
أخرجه البخاري بطوله » وفيه : قال رسول الله ّلق لأصحابه : قوموا فانحروا » ثم احلقوا » في الصحيح » في 
كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة ( ٠١١/۲‏ ) . ) ) 


۱۸۹۱/4 


مقدار الحلتق الذي يقع به التحليل 


اا ا ا ا او 
التحليل ” بحلقه » أصله : الشعرتان . 

کک ا ید کی وون کرت ار اا 
وا مسح . 

۷ - ولان کل حکم لا يتعلق بحلق الرس » لا يتعلق بثلاث شعرات ؛ 
أصله ] : وجوب الدَمَين . 

۲ - ولا يقال : المعنى فيه : أنه لا تعلق بحلق الربع ؛ لأن عندنا يجب على 
القارن بحلق ربع رأسه دمَانِ . 

AVF‏ - ولم يذكروا في هذه المسألة ما يجوز ؛ لأنه أصلية 0 ؛ لأنهم قالوا : إن اسم 
الحلق يقع على هذا » وهذا موضع لا نسلمه » الهم إ إلا أن يقولوا قوله تعالى : # عقن 
رموس وممَصَریَ » ( المراد به : شعر روسكم » فيجب أن يحلق ما هو جميع . 


4 - قلنا : إذا أضاف النكرة » تفت ٩”‏ بالإضافة » وكأنه قال : : جميع شعر 
E E‏ 
*# *%* ¥ 


. ] ع ) :1 لو أعطاه المسلم ] » والمراد بالمسلم : [ الحرم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 التحلل ] . ) 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لأن أصلية ] » وهو ساقط من ( ع ) » ولعل الصواب : [ لأنها أصلية ] . 
)٥(‏ سورة الفتح : الاية ۷ 

(1) في ( ص ) : [ تعرف ] » وما أثبتناه هو الصواب . 


~N ٤4‏ سسس کاب المج 


oO a لاسن‎ 


6٥‏ - قال أصحابنا : من لم يكن على رأسه شعر » له أن يجري الموسى على 


0 ) 
۷٩‏ - وقال الشافعي : إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها › وإن لم 
یکن فليس عليه ٩‏ إمرار الموسى 


۷ - لنا : ما روى ابن عمر هه : أن النبي بلي قال في الحرم » إذا حضره 
وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر » أجرى الموسى على رأسه  »‏ . 

۸٨۸‏ - وقولهم : انه موقوف على ابن عمر : فقد رواه الدارقطني مسندا » ولو 
ثبت أنه موقوف : فلا يعرف لابن عمر فى ذلك مخالف ” . 


۹ - فان قیل : نحمله على من بقى على ٩”‏ رأسه شعرات ؛ لأن فى العادة 
لابد “ أن یبقی . | 


(1) راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق ( ٤٠١/۲‏ ) » المبسوط » باب الحلق ( ۷١/٤‏ ) » بدائع الصنائع › 
فصل : وأما الحلق أو التقصير ( ٠٤١/۲‏ ) » فتح القدير » الباب السابق ( ٤۸۹/۲‏ ) » البناية » الباب السابق 
۱۳۸/٤(‏ ) » الاختیار > کتاب الحج ( ٠١۴۳/۱‏ ) » مجمع الأنهر » كتاب الحج ( ۲۸١/١‏ ) . 

(۲) في ( ع ) :[4]. ٍ 

(۳) قال الشافعي في الام : [ وإن كان الرجل أصلع » ولا شعر على رأسه أو محلوقا » اَمَو الموسى على رأسه › 
وأحب إِليّ لو أحذ من يته وشاربيه حتى يضع من شعره شيا لله » وإن لم يفعل » فلا شيء عليه . قال الشيرازي 
إجماع العلماء على أن الأصلع ير ا لموسى على رأسه ] . راجع المسألة في : الام » العنوان السابق ( ۲٠۱/۲‏ ) > 
النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۳/ )۲۹١‏ » المجموع مع المهذب › 
الباب السابق ( ۱۹۳/۸ ۰ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۰ ۲۱۲ ۲٠۳ ٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في بذيل امجموع › 


الفصل السابق ( ۳۷۳/۷ » ۳۷۸ » ۳۷۹ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي : يستحب ٠‏ 


للأصلع أن ير الموسى على رأسه . في المدونة : قال مالك في الأقرع الذي ليس علي ر أسه شعر : ير الوسي علي 
رأسه . راجع المسألة في المدونة > كتاب الحج الثاني ( ۱ ) » والكافي لابن قدامه » الباب السابق ( ٤٤۷/١‏ ) » 
المغني » باب صفة الحج ( ٤۳۷/۳‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفعله بعد الإحرام ص٠٠۲‏ . 

>» ٩۰ ( الحديث‎ » ) ٠٠۷ › ۲٠٦/۲ ( أخحرجه الدارقطني في السنن » في کتاب الحج » باب المواقیت‎ )٤( 
. ) ٠١٠۴/١ ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب الأصلع أو امحلوق ير الموسى على رأسه‎ ٠ ) ١ 
. ] لفظ : [ مخالف ] ساقط من ( م ) > (ع) . (1) في ( ع ) :[ في ] › مکان : [ على‎ )١( 
| . في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولابد ] بالعطف‎ )۷( 


TT قلنا : ذلك حلق وإجراء  والحلق يقتضي‎ - ٠ 

4 -»- ولان كل قربة تتعلق ° ب : غا ی عا رد ار © او ان 
عدمه كالمسح . 

۲ - فإن قيل : المسح يتعلق بالبشرة ة > لا بالشعر » بدلالة :أنه لو أجرى على 
برع الان وخا خر عل چو لے بن 

۴ - قلنا : الحكم الذي © يۇيده في الأصل ال جواز › CT‏ بالشعر 
عند وجوده » بدلالة : [ أنه لو مسح على الشعر  ]‏ وبعض رأسه أصلع »› جاز . 

4 - وهذا الحكم الذي هو الجواز تعلق بالبشرة إذا عدم الشعر » ويؤيد © 
الا ا و ای ا ك 


الشعر . 
٥‏ - ولانه محرم » فلا یتحلل إلا با حلق » أو ما يقوم مقامه » کمن على رأسه 
1 - ولأنها عبادة يجب يافسادها الكفارة » فجاز ُن يمر بالستَّة ببعض 
أفعالها» كالصوم 


۷ - احتجوا : بأنه فرض يتعلق بجزء من بدنه » فإذا عدم الجزء : وجب أن 
يسقط الفرض ؛ [ أصله : إذا فطع عضو من أعضاء الطهارة . ) 

۸ - قلنا : هناك زال ما يتعلق به الفرض ] '“ : فلم يبق له محل » أما هنا ما 
يتعلق به الفرض باق : فتعلق '“ الفرض باحل » كمن ستر جلده في موضع الطهارة › 


. ] ع ) : [ الإجزاء‎ ( ٠ ) في ( م ) ۰( ع ) :[ واجزأه ] . (۲) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتعلق ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يتعلق بالبشرة عند وجوده بدلاله ] » مكان : [ يتعلق بالبشرة ] 

. ) لفظ : [ الذي ] ساقط من ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ حكمه متعلق ] » وفي ( م ) : [ حکمه يتعلق ] 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( ص ) : [ یرید ] . ) 

)٠١ )‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) :[ متعلق‎ )١١( 


کتاب الحج 


۸۹4/4 


فإنه يتعلق الفرض بمحل الجلد . 

4۹ - قالوا : الشعر محرم © أخذه في أثناء الإحرام »> ويجب أخذه في 
أخره » فإذا حرمناه » لم يقم إمرار الموسى من غير حلق مقامه في [ التحرم » وكذلك 
إذا أوجبناه » وجب أن لا يلزم إمرار الموسى من يأمر حلق مقامه في ] ” الوجوب . 

۰ - قلا ٠‏ لا نسلم أن الحرم أبيح له إجراء ”“ الموسى في حال الإحرام إذا كان 
أصلعًا بل يحرم ذلك عليه . 

۱ - فان قیل : لا یلزمه به فدية . 

۲ - قلنا : لأنها تعلق ( بالترفه الذي يحصل بالحلق أو يتعلق بإتلاف الشعر › 
وهذا لا يوجد في إمرار الموسى . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحرم ] . (۲) في ( ع ) : [ آخری ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ إجزاء ] . (*) في ( م ) : [ يتعلق ] . 


of aa Nl 


س 


1۸40/4 


طواف القارن وسعيه 


۴ - قال أصحابنا : القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ”© . 

64 - وقال الشافعي : طوافا « واحدًا » » وسعيا « واحدًا » ° . 

٥‏ - لنا : قوله تعالى : لإ ثوا لَلَعَ ألمب َو 4 » والحج يشتمل على أفعال 
معروفة » والعمرة كذلك فتمامهما أن يستوفي أفعالهما ٠‏ والأمر على الوجوب . 


)١(‏ راجع المسألة في كتاب الحجة » باب القران بين الحج والعمرة ( ۱/۲ - ۷ ) » كتاب الاثار » باب القران 
وفضل الإحرام ص1۷ » حديث ( ٠۲١‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص٦٦‏ » الميسوط »› باب 
القران ( ۲۷/٤‏ » ۲۸ » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ٤١١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن 
الحج ر ۲ ١٠١١‏ ) » الهداية » باب القران ( ۱٠۹/١‏ ) » البناية مع الهداية » باب القران ( ۱۸۸/٤‏ › 
٠» ) ۹‏ فتح القدير مع الهداية » باب القران ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۲) قوله : [ وسعيًا واحدًا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . قال النووي في الجموع : قال أصحابنا : ويستحب أن 
يطوف القارن للإفاضة طوافين » ويسعى سعيرن ليخرج من خلاف العلماء . راجع المسألة في مختصر المزني › 
باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص1۷ » اختلاف العلماء » باب الحج ص۸1 › ۸۷ › 
النكت » في مسائل الطواف » ورقة ( ١٠٠١ا‏ » ب ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۸۷١ب‏ ¬ 
۸ب ٠)‏ امجموع مع المهذب » الباب السابق ( 1۱/۸ ۰ ۲۹٤١-۲٠۲ » ٦۲‏ ) » شرح السنة للبغوي » كتاب 
احج » باب القران ( ۸۳/۷ » ۸٤‏ ) » ضمن الحديث ( ۱۸۸۸ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول الشافعي › 
یجزیء القارن طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا » وبه قال ابن حزم . راجع المسألة في المدونة » في تفسير ما يبدأ به 
الرجل إذا دحل في الطواف ( ۳٠١/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء فيمن أُحصر بعدو ( ۲۷٠/۲‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » باب الإفراد والتمتع والقران ( ۳۸١/١‏ ) » بداية الجتهد › في القول في الطواف بالبيت والكلام في 
الطواف ( ۳۰۷/۱ ۰ ۳۰۸ ) › واممحلی بالاثار » کتاب الحج ( ٠١٠۴/١‏ > ۷4 ۷-۰ ) . للمسالة 
۸۳١ » ۸١(‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي ومالك » القارن يطوف طوافًا واحدًا » ويسعى 
سعيًا واحدًا . قال القاضي أبو يعلى : وهو اختيار ارقي » وهو أصح » وقال في رواية أحرى : مثل قول ال حنفية » 
عليه أن يطوف طوافين وسعيين » قال ابن هبيرة في الإفصاح : والفرق بين هذه الرواية عن أحمد ومذهب أبي 
حنيفة المذ كور : أن أبا حنيفة قال : يجزيه ذلك يإحرام واحد » وقال أحمد [ في هذه الرواية الثانية ] : لا يجزيه 
حتى يفرد للعمرة إحراما . راجح المسألة في : المسائل الفقهيه » كتاب الحح ر (YA cA‏ اة 
»)٠۹ (‏ الإفصاح » كتاب الحج ( ۲۷١/١‏ ) » المغني > الباب السابق ( ٤1۷-٤٦٥/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق ( ٤٥٦/١‏ ) . (۳) سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . 

. ] في ( ص ) : [ وإتمامها ] » وفي ( م ) ء٠( ع ) : [ أن يستوفي في أفعالهما ] بزيادة : [ في‎ )٤( 


۱۸۹/٤‏ کتاب الحج 
٦‏ - فان قیل : روی عن عمر » وعليّ : « إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة 
هلك » (“ . 
۷ - قلنا : ذكرا ما لا يدل ظاهر ”“ الاية عليه » وسكتا عما يدل عليه الظاهر 


من الإتمام » ويدل عليه : ما روى عمر » وعلي » وابن مسعود » وعمران بن الحصين : 
« أن النبي مر قرن بين الحج والعمرة » فطاف لهما طوافين وسعى سعيين » ° . 
۸ - قالوا : ذكر الدارقطني أن حديث علي » يرويه حفص بن ابي داود » وهو 
ضعيف » وابن ع ابي ليل رديء الحفظ . 
٩‏ - قلنا : حفص بن أبي داود » وهو حفص بن سليمان المقرئ › إمام 
القراء » قال يحيي بن معين : ثقة © ؛ فلا يلتفت إلى طعن الدارقطني ٩”‏ معه » فأما 
ابن أبي ليلى : فهو فقيه ثقة ” » يروي أصحابنا عنه . 


(۱) تقدم تخریجه في مسألة ( ٤۱۳‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ على ظاهر ] » بزيادة : 7[ على ] . 

(۳) حديث علي هه : أخرجه الدارقطني في السنن » في كتاب الحج ٠‏ باب المواقیت ( ۲٠٦۳/۲‏ ) » الحديث 
۱٠١١ ١۱۳۰ ۰۱۲۹(‏ ) . أما حديث ابن مسعود هه : فأخرجه الدارقطني أيضا في المصدر السابق ( ۲٠٤/۲‏ ) » 
الحدیث ( ٠۳١۲‏ ) وأما حديث عمران بن الحصين كه أخرجه أيضا الدارقطني في المصدر السابق ( ۲٠٤/۲‏ ) » 
الحدیث ( ٠۳١۳‏ ) » وأما حديث عمر هه : فلم نعثر عليه بعد . وقد حرج الدارقطني عن ابن عمر ظهه » أنه جمع 
بين حجته وعمرته معا » وقال : سبيلهما واحد » قال : فطاف لهما طوافين » وسعى لهما سعيين . وقال : هكذا 
ایت ووی دی ا ا ا 

. ] ع ) :[ القرى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)٥(‏ قال الدارمي عن يحیى بن معين : حفص بن سليمان ليس بثقة . وقال البخاري : تركوه . وقال البستي : كان 
يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » وكان يأحذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع . وفي المغني : وقد وثقه 
وكيع وأحمد في قول . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير ص۲٠‏ » الترجمة ( ۷۳ ) » تاريخ الدارمي ص۹4۸ › 
الترجمة ( ۲٠۹‏ ) » الضعفاء والمتر وكين ص۸۲ » الترجمة ( ٠۳١‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۱۷۳/۳ » ٠۷١‏ ) » 
الترجمة ( ۷٤٤‏ ) » امجروحين ( ٠٠٠١/١‏ ) » الكامل لابن عدي ( ۳۸١/۲‏ ) » الترجمة ( ٠٠١/٠١١‏ ) » المغني 
ص ( ٠۷۹‏ ) » الترجمة ( ٠١٠٠١‏ ) »› تقريب التهذيب ( ۱۸١/١‏ ) › الترجمة ( ٤٤١‏ ) . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يلتفت إلى طعن الدارقطني في حديث عمران بن الحصين ] » مكان اغبت . 
(۷) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » مات سنة ثمان وأربعين ومائة » تكلم الناس في حفظه » وقال العجلي : 
صدوق ثقة » وقال أيصًا وكان ابن أبي ليلى صدوفًا جائز الحديث » وقال ابو زرعة : هو صالح » ليس بأقوى ما يكون . 
راجع ترجمته في : تاریخ الثقات ص ٤ ١ ٩-٤0۷‏ » الترجمة ( ۱٤۷٩‏ ) » اجرح والتعدیل ( ۳۲۲/۷ » ۳۲۳ ) » 
الترجمة ( ۱۷۳۹ ) » سير اعلام النبلاء ( ۳٠١-۳۱۰/٦‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۸٤/۲‏ ) » الترجمة ( ٤٠1٠١‏ ) . 


طواف القارن وسعيه س ج / A4۷‏ 


٠‏ - قال الدارقطني في حديث عمران بن الحصين : رواه محمد بن يحیى 
الأزدي من ٠‏ حفظه » فوهم فيه » والصواب بهذا الإسناد : أن النبي مل قرن الحج 
والعمرة » وقد حدث به محمد بن يحيى الأزدي على الصواب 0 

1 - قلنا : هذا حدیث صحیح » فلما لم يجد ٩‏ طریقًا يطعن به في رجاله 
جاء بشيء من عنده ليس بطعن » فإنه ذ كر : أنه رواه مرةً بهذه الزيادة » وسكت عنها 
مرة . 

۲ - وهذه رواية بعض الحديث تارة » وتمامه أحرى » والحديث إستاده أحسن 
إسناد روي في هذا الباب ؛ لأنه يرويه شعبة » عن حميد بن هلال © » عن مطرف › 
عن عمران بن الحصين » وهذا إسناد لا مزيد عليه . 

۴ - فإن قيل : فعله عليه (“ الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب . 

. قلنا : فعله ورد مورد البيان ؛ لأن القرآن مجمل‎ - ٤4 

٥‏ - ولأنه نما يصح هذا السؤال لو كان عندهم مخيرًا بين الأمرين » فأما 
الطواف والسعي » فلا يجوز أن ينتقل به » فمن فعله لم يقع فعله إلا واجبًا . 

. ©" قالوا : قرن بعنى : أتى بأحد الإحرامين بعد الآحر‎ - ٩ 

۷ - قلنا : اسم القران في الشرع موضوع للجمع بين الإحرامين » فلم يجز 
ج اام عن ا ل و ي رع 

۸ - ولأنه محرم بالحج والعمرة » فوجب أن يلزمه لكل واحد منهما طواف 
وسعي مفرد »› كالتمتع . 

۹ - ولأنه أحد نوعي ” التمتع » فكان فيه طوافان ركنان » كالتمتع الآخر . 


›» ع ) : [ يحيي بن محمد ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) وهو الصواب‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في صلب ( ص‎ )١( 
. ] والزيادة : 7 من سنن الدارقطني‎ 

(۲) تقدم قول الدارقطني عند تخريج حديث عمران بن الحصين من هذه المسألة . 

(۳) في ( ص ) : [ فلما يجد ] » بحذف : [ لم ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ محمد بن هلال ] » مكان الغبت‎ )٤( 

. ) قوله : [ عليه ] ساقط من ( م‎ )٥( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ أن تأحذ ] » مكان : [ أتى بأحد ] » وفي سائر النسخ : [ الاخرين ] » مكان : 
[الأخر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . (۷) في ( م ) ۰ (ع) :1 نوع ] . 


٠‏ - واحتج محمد بن الحسن » فقال : هذا (“ القول يوجب أن يحرم الإنسان 
بعبادة » ولا يعمل لها عملا حتى يتحلل منها » ثم يأتي بأفعالها » وهذا لا يصح كسائر 
العبادات » يبين ذلك : أنه يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها » ويقع في أعمالها بعد التحلل › 
وهذا الطواف والسعي . 

» ولأن بقاء طواف العمرة يمنع التحلل » [ وبقاء طواف الحج لا ينع التحلل‎ - ١ 
. فلو قام طواف الحج مقام طواف العمرة : لم يصح التحلل ] ” من الطيب واخخيط‎ 

۲ - ولان الوطء متى حصل فى العمرة قبل الطواف أفسدها › والوطء قبل 
طواف الحج لا يفسده » فلما احتلف وقت الطوافين وحكمهما : لم يقم أحدهما مقام 
الاخحر . 

۴ - فإن قيل : هذه الأحكام تثبت للعمرة إذا انفردت » فإذا تى ° الحج › 
صارت تبعا » فتعين ترتيبها ” الذي ثبت لها في حال الانفراد > وصار الحكم لترتيب © 
لمتبوع » كما نقول في الوضوء والغسل » إذا اجتمعا » تداخلا » وسقط ترتيب الوضوء . 

٤4‏ - قلنا : عند كم لا يتبع أحد الإحرامين » فلم يقع الطواف والسعي للعمرة 
كما يقع للحجة » وإذا لم يتبع أحدهما » لم يجز أن يتعين ترتيبهما . 

. وأما الوضوء فيسقط مع الغسل » وتسقط أحكامه لسقوطه‎ - 6٥ 

٩‏ - ولان القران جمع الحج إلى العمرة › فإذا لم يتعين ترتيب أفعال أحدهما 
بالجمع » كذلك ٩”‏ لا يتعين ترتيب أفعال الأخر . 

۷ ¬ ولأن کل ما اسقط به وجوب احج والعمرة »> كان الركن ”" فيها 
طوافین › صله : الإفراد . 

۸ »- وهذه المسألة مبنية على : أن القارن إذا وقف بعرفات قبل أن يطوف : صار 
رافصا العمرة » فلا يجوز أن يقوم طواف الحج مقام العمرة التي قد بطلت . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فهذا]‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ن فا رص واد اا ي اا 
(۳) في ( ص ) : [ إلى ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ ترتبها ] . 

(*) في ( ص ) : [ لترتب ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فالجمع كذلك ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کالرکن ] » مکان : [ کان الركن ] . ) 


طواف القارن وسا س eu‏ ۱۸۹۹/4 


4۹ - احتجوا : بجا روی سفیان بن عيينة » عن ابن ”“ ابي نيح » عن عطاء › 
عن عائشة [ يه  ]‏ « أن النبي ب قال لها : طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 
يكفيك لحجتك وعمرتك ( 2 

۰ >= قلنا : عائشة سا كانت مفردة الحج ؛ بدلالة : أنها ما حاضت « أمرها 
رسول الله ير أن تنقض رأسها » وتمتشط » وترفض العمرة » وتقصر الرأس » › 
والامتشاط يمنع منه الإحرام » وأنه لا يخلو ٠١‏ من قطع الشعر » يبين ذلك : أنه لو لم 
يكن الرفض » لم يكن للأمر معنى . 

١‏ - ولا يقال : قوله : « ارفضي عنك العمرة » بمعنى أخُري أفعالها ؛ لأن هذا ليس 
[ برفض ولا يقال : قد قال الشافعي : لا يعرف في الشرع رفض العمرة بالحيض ] “ . 

۴ - قلنا : ما رفضت بالحيض » لكن أفعالها تعددت وأرادت الإحرام بالحج »› 
وكانت تصير رافضة بالوقوف ” » وأمرها بتعجيل الرفض » حتى لا تدحل ‏ في 
الوقوف لوقوع الرفض . | 

۴ - فان قيل : لو كان كذلك » لأمرها بالقضاء من الميقات » وأمرها بالدم . 

4 - قلنا : لا يجب القضاء عندنا من الميقات »› وأما الذبح : « فقد ذبح النبي 
لر عن نسائه في ذلك العام  »‏ ؛ فإذا قد ذبح عنها . 


› ) في سائر النسخ : [ سعيد بن عيينة ] » وما ألبتناه من سنن أبي داود » ولفظ : [ ابن ] ساقط من ( م‎ )١( 
. (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ بحجك وعمرتك ] . وحديث عائشة نه : أحرجه أبو داود في السنن » في 
كتاب المناسك » باب طراف القارن ر ١‏ ) » والدارقطني في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت ‏ 
(۲۹۲/۲ ) » الحديث ( ٠۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب المغرد والقارن يكفيهما 
طواف واحد ( ٠٠٠٦/١‏ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب القارن كم عليه من 
الطواف لعمرته ولحجته ( ۲۰١۰/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يخلوا ] » مكان ابت »› وقوله : [ وأنه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › ومن 
صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ بالموقوف ] . (۷) في ( م ) : [ لا دحل ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ عن عائشة ] » مكان : 7 عن نسائه ] . والدليل على ذلك : ما أخرجه مسلم 
بلفظ : نحر رسول الله ر عن نسائه بقرة في حجته » في الصحيح › في كتاب الحج » باب الاشتراك في = 


٥‏ »- فإن قيل : روى الليث » عن بي الزبير » عن جابر » القصة بطولها » وذ كر 
فيها : أن النبى بم دحل على عائشة يوم التروية » فوجدها تبكى » فقال : ما شأنك ؟ 
فقالت : شأني أني قد حضت » وقد حل الناس ولم أحلل » ولم طف ٠”‏ بالبيت ؛ 
ا يذهبون إلي الان وا لي الحج ل ا والسلام : فان هذا أمر 
کتبه الله تعالی ‏ على بنات آدم فاغتسلي » > ثم هلي بالحج » > ففعلت » ووقفت المواقف 

حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة » ثم قال : « قد حللت من حجك ° 

ع ع ع 
وعمرتك جميعًا » فقالت : يا رسول الله إنى أجد من نفسي أني لم أطف بالبيت حتى 
حججت » قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وذلك ليلة 
الحصبة » )» فلم يذ كر هذا الحديث للرفض » وذكر التحليل بالطواف منهما ‏ . 

a » قلنا : قد روی هذا الحديث عطاء بن ابي رباح‎ - ٩ 
الي فة فال :و طبرت انات 2 فلت :يا وسل الله ان 0 ب‎ 
ee es 
: فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة » ”) » وهذا يدل على رفضها لعمرتها » حتى قالت‎ 
» أرجع بحجة واحدة » فإذا ثبت أنها رفضت عمرتها » فقوله عليه الصلاة والسلام‎ « 
طوافك ' بالبيت يكفيك بحجك وعمرتك » » يعني : لعمرتك المرفوضة › فإنه لا‎ 


= الهدي ( ٩5٦1/۲‏ ) › الحدیث ( ۳۰۰ › ۱۳۱۹/۳۰۷ ) . 
)١(‏ في سار النسخ : [ النساء ] » مكان : [ الناس ] » وما أثبتناه » والزيادة : من كتب الحديث » وفي 
(ص): [ وإني لم أطف ] » مكان : [ ولم أطف ] . 
(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 7( جك 
٤(‏ ) أخرجه مسلم في الصحیح » في کتاب الحج » باب بیان وجوه الإحرام ( ۸۸۱/۲ ) » الحدیث )۱۳۱۳/۱۳۹ )» 
وأبو داود » في الستن في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( ٤٥١/١‏ ) . 
(*) في ( م ) » ( ع ) : [ للتحلل بالطواف منها ] . 
(1) في ( ص ) »› ( م ) : [ خلف ] . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ وأفاضت فيه ] بزيادة : [ فيه ] » وهو مشطوب في ( ص ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أينطلقون ] . 
(۹) في ( ص ) : [ بالحج في ذي الحجة ] . وحديث عطاء عن جابر هه : أخرجه البخاري في الصحيح › 
في كتاب الحج » باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف ( ۲۸٦/١‏ › ۲۸۷ ) »› وأخرجه مسلم في 
الصحيح › في الباب السابق ( ۸۷۳/۲ › ۸۷٤‏ » ۸۷۷ ) » الحدیث ( ۱۲۰ »› ٠١١١/۱۲۸‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ طواف ] » مکان : [ طوافك ] 


/ب 


1۹1/4 


يجب لارفض طواف . 

۷ - ويحتمل : طوافك بحجك وعمرتك في الثواب › فجعل ثواب هذا 
الطواف / والسعي كطواف الحج وثواب طواف العمرة ؛ لأنها قصدت النسكين › 
[ ونما رفضت بغير “ اختيارها . 

٩ ] فان قیل : قولها « كل نسائك يرجعن بنسكين » » يعني نسکين‎ - ۸٨۸ 
. مفردین : لم يصح ؛ لأنا قد روينا : أنها أحرقت بحجة وعمرة وإنما أرجع بحج‎ 

۹ - قالوا : روی مالك عن ابن عمر ڪه : « أن رسول الله لقي قال : ( من 
أحرم بالحج والعمرة أجزأه ا ی ل 
منهما جمیعًا » ° . 

٠١‏ - قلنا : هذا الحديث رواه عبد العزيز بن محمد 7 الدراوردي » عن عبيد 
الله بن عمر © » عن نافع » عن ابن عمر . 

۱ - وقد أجمع أهل العلم بالحديث » على أن حديث الدراوردي 0© 
مضطرب » ولا يحتج به » ولا يلعفت إليه . 

OT E O a 


a 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) أخحرجه الترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء أن القارن يطوف طوفا واحدا ( ۲۷١/۳‏ ) » 
الحدیث ( ۹٤۸‏ ) » وابن ماجه في کتاب المناسك » باب طواف القارن ( ۹٩۰/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۹۷۰ ) » 
الدارقطني في المصدر السابق ( ۲٠۷/۲‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج » باب 
المغرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد ( ٠٠۷/١‏ ) الطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك 
الحج » باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته ولحجته ( ۱۹۷/۲ ) . 

. قوله : 1 ابن محمد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ع ) : [ الدرادي » عن عبد الله بن عمر ] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )*( 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدرادي ] » وقوله : 7 على أن حديث ] مكرر في ( م ) . والدراوردي : هو عبد 
العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي » أبو محمد » المدني . قال ابن معين : لا بأس به . وقال أبو زرعة : سبيء 
الحفظ » فربما حدث من حفظه الشيء » فيخطئ » وقال العجلي : ثقة » وفي التقريب : صدوق » كان 
يحدث من كتب غيره » فيخطئ » قال النسائي : حديثه عن عبيد الله العمري منكر . انظر ترجمته في : 


تاریخ الثقات ص٦١٠‏ » الترجمة ( ۱١۱71‏ ) › تاریخ الدارمی ص١۱۷‏ » الترجمة ( 1۲۹ ) » اجرح 


والتعدیل ( ۳۹۰/۰ ۰ ۳۹٦‏ ) » الترجمة ( ۱۸۳۳ ) » تقر يب التهذيب ( ٠١/١‏ ) » الترجمة )٠١١۸(‏ . 


۹۲/٤‏ س کتاب احج 


هشيم » وأوقفه على ابن عمر 

۳ »- وقول ابن عمر ليس بحجة ؛ لأنه “ خالفه علي » وابن مسعود » وعمران 
ابن الحصين > ثم لو ثبت » احتمل أن يكون طوافا على صفة واحدة » وسعيًا على صفة 
واحدة » كما تقول ” : « أكرمتكما إكرامًا واحدًا » وخلع الأمير على فلان خلعة 
واحدة» معناه : أنها واحدة في الصفة والمقدار ”“ وإن كانت أكثر من واحدة في العدد . 

4 - ولأن طواف القارن يتأخر عن التحلل » والنبي بر ذكر طوافا وسعيا 
يتقدم على التحلل » وذلك طواف القدوم » وعندنا لا يجب على القارن إلا واحد (° 
للقدوم . 

r ee E 

٩‏ - قلنا : يجوز أن يقول لهما ویريد أحدهما » كقوله تعالى # ج ّا 
الول امراف & ^ . 

۷ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام E‏ العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة » (" . 

۸ - قلنا : يحتمل أنه أراد : أنه “ دحل وجوبها في وجوب الحج » ويحتمل : 
دخل وقت العمرة في وقت ٠‏ الحج ؛ لأن المشركين كانوا لا يرون العمرة في أشهر 
الجج ٠.‏ 

4۹ - ويجوز أن يذ كر العمرة والحج ويريد وقتهما »> كما قال تعالى : ل ألْحَحّ 
شه شه مَمَلومَّحٌ  ٠‏ » معناه : وقت الحج أشهر » فلا يجوز أن يكون المراد به : دخل 


. ] في ( م ) : [ يقول‎ )۲( ٠. ع ) :[ ولأنه ] بالعطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المقدرات ] . 

. ع ) : [ عليه السلام ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

() في ( ص ) : [ واحدا ] . (1) سورة الرحمن » الآية ( ۲۲ ) ٠ ٠‏ 
(۷) أخرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب جواز العمرة فى ي اشهر الحج ( ٩۱۱/۲‏ ) » الحديث 
١۲٤١/۲١٠۳(‏ ) » وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج ( ٠٥۳١/١‏ ) » والترمذي 
في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في العمرة أواجبة هي آم لا » ( ۲۹۲/۳ ) » الحديث ( ٩۳١‏ ) . 
(۸) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( ع ) . 

(۹) قوله : [ العمرة في وقت ] ساقط من ( م ) › ( ع )» ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ سورة البقرة : الأية ۱۹۷ . 


ا ان ا 


أفعال العمرة في أفعال الحج ؛ لأن الطواف يقع لهما » فليس بأن يقال : دخحلت العمرة 

في الحج بأولى من أن يقال : دخلت الحجة ”“ والعمرة . 

0 - قالوا ا 0 ا و 
كالمفرد للحج والعمرة . 

- قلنا : المتمتع إذا ساق الهدي لا يجوز عندنا أن يتحلل إلى يوم النحر › 
وعندهم إن أحرم بالحج ولم يتحلل » كفاه ”“ حلق واحد » ولم يكفه ‏ طواف وأحد. 

۲ - ولأن الحلق إا تداحل للضرورة ؛ بدلالة : أنه إذا حلق عند فراغه من 
العمرة صار جنسا في إحرام الحج » فلم يكن بد من » تأر الحلق » حتى يصح 
التحلل منهما » وإذا حلق تحال من كل واحدة من العبادتين » فالحلق الثاني لا يقع به 
التحلل › فلذلك لم يمر به . 

۳ - وأما ٠‏ الطواف : فإنه إذا طاف للعمرة لم يصر جانيًا في إحرام الحج » فلم 
يكن بنا ضرورة إلى التداحل . ) 

٤4‏ - والعنى فى المفرد : أنه يكتفى بنية واحدة » فكفاه طواف واحد » والقارن 
یلزمه نیتانِ » فلزمه طوافان » كالمتمتع . 

E قالوا‎ - ٥ 
. منهما » كالحلق‎ 

٩‏ - قلنا : المعنى في الحلق : أن وار د ت 0 ا 
أن يقع فيه التداحل > ووقت طو اف العمرة [ عير طواف احج »> ووقت طواف 
ا لحج ] ”“ غير وقت طواف العمرة » بدلالة ما قدمنا » فلما اختلف وقتهما لم يتداخلا . 

AVY‏ ~~ ولأن الحلق خروج من العبادتين بفعل واحد > کما یخرج بالأقل ف 
الصاحة والصوم › ولم یو جب ذلك تداحل أفعالهما 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ احج ]. 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بالحج لم يتحلل كفارة ] > مكان المثبت . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ولم يکفر ] . )٤(‏ في ( م ) : [ تذمن ] . ) 
)٥(‏ لفظ : 1 أما ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » وقوله : [ وأما ] » ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ 
في الهامش . (1) في ( م ) : [ فكذلك ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


و ای اخ ی که سء ن کب دا والطراف 
أجمع على کونه رکا » فقوي حکمه » فلم یتداخل . 

4 - قالوا : القارن يكتفي بقطع مسافة واحدة لهما » وإذا أفرد افتقر إلى قطع 
مسافتين » ويقتصر على إحرام واحد [ وحلق واحد ] “ » فثبت أنه على التداخحل . 

› قلنا : لو أفرد لم يحتج إلى قطع مسافتين ؛ لأنه يحرم بالعمرة من الميقات‎ - ٠ 
وبالحج من مكة » فإذا اجتمع قدم إحرام الحج » فلم يتداحل بالمسافة.‎ 

١‏ - وأما الإحرام : فعندنا لا يتداحل » وما يحرم يإحرامين ؛ لأن قوله : « لبيك 
بحجة وعمرة » أختصار » وتقديره : لبيك بعمرة ولبيك بحجة » فهو كقوله : رأيت 
الزيدين معناه : رأيت زيدًا » ورأيت زيدًا » وإنما اخحعصرت كذلك التلبية. 

۴ - ولأن التلبية ” إجابة دعوة إبراهيم اكا » ويصح أن يجيب ج جماعة بلفظ 
واحد عن شيئين استدعاهما منه. 

۴ - على : أن القارن قد يأتي يإحرامين بالاتفاق » وإن أحرم بالعمرة ثم 
أدحل الحج عليها . ومع هذا لم يلزمه عندهم إلا طواف واحد ؛ فلو كان التداحل كما 
ذکروہ › لاحتاج هھهنا إلى طوافین . 

6٤4‏ - وأما الحلق فقد بينا : أن تداخحله ضرورة » وهذه الضرورة لا توجد 7 فى 
الطواف . ۰ 

: قالوا : ولو لم یکن على التداخل › لما صح ان یتلبس ”“ بھما » آلا تری‎ - ٥ 
لم يصح أن يتلبس بهما معا » كذلك الصوم والصلاة‎ » ٠ أن الصلاتين لما لم تتداخلا‎ 
معا » فلما ثبت أنه يتلبس  بهما » دل على أنهما يتداحلان » كما قلنا في الوضوء‎ 
. والخسل‎ 

٩‏ - قلنا : هذا دليل العکس » ومخالفنا لا يقول به » ثم هذا هو الدلیل عليه ؛ 
لأن الأمة اجتمعت على أن للضي في حجتين أو عمرتين لا يصح › وإن اختلفوا في 


. الزيادة من ( م ) » (ع) . (۲) قوله : [ ولأن التلبية ] ساقط من (م) › (ع)‎ )١( 
. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ لا يوجد ] . () في ( م ) › ( ع ) :1 ن یلبس‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لم تتداخلا ] . (۷) في ( ص ) : [ يلتبس‎ )1( 


(۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) › و [ الحنى ] »> مكان : [ المضي ] فيهما . 


طواف القارن وع ٥0/4mmumum-uu‏ .۱۹ 
أنعقادهما . ) 
۷ - ونما لم يصح المضى ‏ ؛ لأنه لو صح : تداخحلت الأفعال » فوقع الوقوف 
يتدخلا بخلاف ما نحن فيه . ولهذه العلة نقول : إنه لا يصح الدخحول في ظهر وعصر › 
وفرض ونفل ؛ لأنه لو صح الدخول فيهما : تداخلت أفعالهما ؛ لأن القيام والقراءة لكل 
واحد من الصلاتين ينعقد بالتحريم »› فر کوعهما يتعقب القيام ء ولهذا نقول وات 
ينوي ” الصلاة والحج » دخل بالتلبية فيهما جميعا ؛ لأن أفعالهما لا تتداخل © . 


+ ٭+ ې 


. ] ع ) :[ المعنى ] . (۲) في ( م) + ( ع ) :[ فركوعها‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 
|. ] في ( م )۰ (ع) :1لا يتداخل‎ )٤(, .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لواناننوي‎ )۳( 


ا ا 


ر 
oC «A wm‏ 


لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام 


۸ - قال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة » إلا مع الإمام > 
ويجوز للمقيم والمسافر مع الإمام © . 

۹ - وقال الشافعي : يُجمع بينهما مع الإمام ومفردًا » فأما إذا لم يكن 
مسافرا ‏ سفرٌا صحیځا ؛ ففيه قولان ° . 

٠‏ - لنا : أن فرض العصر ثبت في وقتها بالإجماع » ولا يجوز إسقاطها أو 
إسقاط فرضها إلا بمثله . 


١‏ - وقد أجمعوا : أنه إذا جمع مع الإمام جاز »> واختلفوا فيه إذا انفرد » فلم 
يجز إسقاط فرض الوقت إلا باليقين . 

. صلاة يدخل وقتها بالروال ؛ فجاز أن يشترط فيه الإمام » كال جمعة‎  اهنألو‎ — AVY 

۴ »- ولان الظهر والعصر كل واحد منهما فرض نهار مقصود »› فجاز أن يشترط 


)١(‏ وقال أبو يوسف ومحمد : الإمام ليس بشرط أصلا » وبه أخذ الطحاوي . وقال زفر : الإمام شرط في 
العصر خاصة . قال الكاساني في بدائع الصنائع : الصحيح قول أي حنيفة . راجع تفصيل المسألة في : كتاب 
الاثار » باب الصلاة بعرفة وجمع ص٠۷‏ » الحديث ( ۳٤۳‏ ) » مختصر الطحاوي » الباب السابق ص٤٦‏ › 
المبسوط » كتاب الناسك ( ٠١ » ٠١/٤‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ٠١١/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( ٤۷۲-٤۷١/۲‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( ٠١١/٤‏ > 
۲ ) » الاختیار » کتاب الحج ( ٠١١/١‏ ) › » مجمع الأنهر مع ملتقى الأٌبحر » کتاب الحج ( ۲۷٠/۱‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : 1[ مسافر ] » بالرفع » وهو خطاً . 

(۳) المراد بالسفر الصحيح : هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة › وأما ارا : فهو السفر القصير 
الذي لا تقصر فيه الصلاة . وقد احتلف الشافعية في جواز الجمع للمقيم بين هاتين الصلاتين بعرفة على القولين› 
بناء على احتلافهم في السفر القصير : أحدهما : يجوز له الجمع . والثاني : لايجوز . قال الشيرازي : والقول 
الثاني هو الصحيح . راجع المسألة في : النكت » في مسائل الوقوف ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب 
السابق ( ۲۹١/۳‏ ) » امجموع مع المهذب › باب صلاة المسافر » و باب صفة احج ( ۳۷۰/٤‏ ) » ( ۹۲/۸ ) . 
وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » يجوز الجمع بعرفة من غير إمام . راجع المسألة في : المغني » باب صفة 
احج ( ٠١۸ ٠ ٠١۷/۳‏ ) ء الكافي » اباب السابق ( ٤60/١‏ ) . ) 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولانه ] . 


لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإا ١۹۰۷/٤!‏ 
فيه الإمام > كال جمعة . 
ETT AV4‏ رة مططلقة . 


AV“‏ ¬ ولأن الصلاة على هذه الصفة احتصت بمکان وزمان ي اشر 4 فکان 
الإحرام شرطا فيها )0 » كالجمعة . 


۸۷١‏ - والدليل على أن الإمام يجمع بالمسافر والمقيم : « أن النبي ل جمع 
ينهما» ولم يأمر أهل مكة أن يصلوا كل واحدة في وقتها » » ولو خالف حالهم فيها 
ماله لین لی ۲ كما بين لهم وجوب الإتمام » كقوله عليه الصلاة والسلام : « أتموا 

صلاتكم » فإنا قوم سَمر » ° . 

۷ - ولان كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر» كال جمع بين الفجر والظهر . 
۸ - ولأنه يحرم بالحج ٩‏ » فجاز له الجمع » كالمسافر . 

۹ - احتجوا : بجا روي عن ابن عمر ا ا ا 
PEE TD ETE‏ 

٠‏ - قلنا : يجوز أن يكون لأجل السفر » وخلافًا للجمع ” المتعلق يإحرام الحج 
دون السفر . 

1 - قالوا : کل صلاتین جاز الجمع بینهما يإمام » جاز بغير إمام “ » كالمزدلفة . 

- قلنا : هذا لا يسقط فرصا من فروضها ؛ لأن المغرب قد مضى وقتها 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منها]‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لتبين لهم ] › وقوله : [ لبين لهم ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) أخرجه أبو داود » بلفظ : صلوا أربعًا » فإنا قوم سفر » في السنن » في كتاب الصلاة » باب متي يتم المسافر 
٠ ۷/۸۱)‏ ) ء مالك في الموطاً » في كتاب قصر الصلاة فى السقر » باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء 

الإمام ( ۱٤۹/١‏ ) وأحمد في المسند في المعاني » في كتاب الصلاة » في باب صلاة المسافر ‏ ( ٤۱۷/۱‏ )۰ وابن 

.) ١ ا ا ا ا‎ E 

OCG EET ENTS) 

)٥(‏ لم نعثر على أثر ابن عمر خي بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أنه كان إذا فاتته الصلاة 

ع ارمام رة جع ن الظور والعراي رخ في الع اي جاب الج ى الرجل عي رن 

في رحله ( ۳٤٦/٤‏ ) » الأثر ( ١‏ ) . 

(1) في ( م ) › > ( ع ) :1 أن يكون لأهل السفر ] » وخلافًا في الجمع » مكان المثبت . 

(۷) قاعدة : كل صلاتين جاز الجمع بينهما يإمام جاز الجمع بينهما بغير إما 


کتاب الحج 
والعشاء في وقتها » فلما لم يُسقط فرضًا من فروضها ؛ لم يفتقر إلى الإمام » وفي 
مسألتنا : سقط فرض من فروضها » وهو الوقت » فافتقر إلى الإمام »> كالجمعة . 

۳ - قالوا : كل صلاتين جازتا مع الإمام على صفة » جازتا منفردتين على تلك 
الصفة » كالمنفرد (“ . ) 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يجوز مع الإمام من الصلاة ما لا يجوز مع الانفراد › 
كالجمعة » والمعنى في الصلاة المنفردة : أنه لم يسقط فرض من فروضها »› فلم يفتقر إلى 
الإمام ( رف مسىألتنا بخلافه . 


1۹۰۸/6 


XK ¥ # 


. في ( م ) › ( ع ) :1 كالأنفراد ] »> ولعل الصواب : [ كالمنفردة ] › أي الصلاة المنفردة‎ )١( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )۲( 


o all 


لا يجوز الجمع إلا محرم بالحج 


۵9 - قال أصححابنا 2 يجوز الجمع إلا حرم با حج 0 

. © وقال الشافعي : يجوز للمحرم » والحل بالعمرة إذا كان مسافوا‎ - ٩ 

۷ - وهذه المسألة مبنية على : أن الجمع بين الصلاتين اجا اشر بجر 

۸ =- ولانهما صلاتا فرض ؛ فلا يجوز الجمع بينهما في وقت إحداهما لغير 
الحاج » كالعشاء والفجر . 

4۹ - ولان كل جمع لا يجوز للمقيم لا يجوز للمسافر » كالفجر والظهر . 

۰ - قالوا : كل مسافر جاز له القصر » جاز له الجمع » كالحرم © . 

1 »س- قلنا : الحرم يجوز له الجمع ليصل الوقوف والدعاء من غير فصل › وهذا لا 
يوجد في احرم بالعمرة . 


*# * #* 


» فتح القدير » وبذيله العناية‎ » ) ٠١١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » الفصل السابق‎ )١( 
مجمع الأنهر‎ » ) ٠ >» ٠١۲/٤ ( البناية مع الهداية › الباب السابق‎ » ) ٤۷۳ » ٤۷۲/۲ ( الباب السابق‎ 
. )›) ۱ مع ملتقى الابحر » كتاب الحج ر‎ 

(۲) راجع المسألة في نفس المصادر السابقة في مسألة ( ۲ ) » للمذاهب الثلاثة » الشافعى » والمالكى › 
)٤(‏ قاعدة : كل مسافر جاز له القصر جاز له الجمع . 


1۹1۰/٤4 


o0 سه‎ “اا١‎ 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 


کتاب الحج 


1 - قال أصحابنا : إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس : فعليه دم . فإن 
عاد والإمام واقف فوقف معه : سقط عنه الدم . وإن عاد بعد مجاوزة الإمام عرفة : لم 
يسقط عنه الدم في إحدى ' الروايتين . 

۴۳ - وذ کر 7 ابن شجاع عن أصحابنا : أنه يسقط ° a‏ 


قال : إن ال ركن هو جزء من وقوف » نهارا أو ليلا ٠‏ » فإن عينه بالنهار فجزء من الليل 
() 


واجب 
4 - ومن أصحابنا من قال : استدامة الوقوف إلى الليل أحب ” 
٥‏ »- وقال الشافعي في القدم » والأم ”“ : إذا دفع قبل غروب الشمس : فعايه 
د ه 
- وقال في الإملاء “ : يستحب له الهدي › ولا يجب عليه ”° . 


] في ( ص ) + (م) :[ أحد ] . (۲) في ( م ) ۰ (ع) :[ ذکره‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سقط ] . 

. ع ) :[ هو الوقوف نهارا وليلا ] » مكان المخبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

() لفظ : [ واجب ] ساقط من ( ع ) . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في ا ٠‏ المبسوط » باب الخروج إلى 
منی ( ٥٦ » ٠٥/٤‏ ) » أحکكام القرآن للجصاص » باب الوقوف بعرفة ( ۳۱۱/۱ ۰ ۳٠۲‏ ) » تحفة الفقهاء » باب 
الإحرام ( ٠0٦ » ٠٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما ركن الحج ( ۱۲۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
وبذيله العناية » باب الجنايات ( ٠٠ » ٥۹/۳‏ ) » البناية مع الهداية » باب الجنایات ( ۲۹۲-۲۹۰/۲ ) » مجمع 
الانهر مع ماتقی الاأبحر » باب ال جنایات ( ۲۹٤/۱‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ارمام ]. 

(۸) في سائر النسخ : الأم » ولعل الصواب ما أثبتناه » ويدل عليه نص الرافعي التالي . 

(۹) قال القفال في حلية العلماء : فان دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى الموقف فلا شيء 
عليه » وإن عاد بعد طلوع الفجر » جبره بدم » وقال الرافعي في فح العزير : وهل هو أي الدم واجب أو 
مستحب ؟ أشار فى الختصر والأم إلى وجوبه » ونص في الإملاء على الاستحباب » وللأصحاب ثلائة طرق . 
راجع تفصيل المسألة في : الام » في ما يفعل الحاج والقارن ( ۲٠۲/۲‏ ) » النكت » في مسائل الوقوف » ورقة 
( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » باب صفة الحج والعمرة ( ۲۹۲/۳ ) » امجموع مع المهذب › باب صفة الحج = 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعلیه دہ ۱۹۱۱/٤ ım‏ 


EE N E SNE E OE 
ن ن و : « أن رسول الله بلي قال وهو بعرفة : أيها الناس » إن هذا‎ 
يوم الحج الأكبر » وإن أهل ال جاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل أن تغيب الشمس‎ 
حتى تعمم “ علي رؤوس الجبال » كأنها عمائم الرجال في وجوههم › فلا تعجلواء‎ 
.  » فإنا ندفع بعد غيوبها » هدينا يخالف هدي أهل الشرك والأوثان‎ 


4۸ - ولان } النبي ر وقف إلى غروب الشمس ثم دفع » ” » وفعله بیان . 


>» ۳٣١/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز في ذيل امجموع » الفصل السادس في الوقوف بعرفة‎ » ) ٠١۲١ ٠ ٩١ » ۹٤/۸( 
 عفد معالم السنن » في باب من لم يدرك عرفة ( ۲۰۸/۲ ) . قال الباجي في النتقى : إن‎ » ) ۳٠١ ٠) ۴ 
قبل الغروب إلا أنه لم يخرج من عرفة إلا بعد الغروب » ففي كتاب ابن المواز عن مالك : عليه الهدي » وإن‎ 
خرج من عرفة قبل الغروب » ثم رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر » فقد أدرك الحج . وإن لم يرجع فقد فاته‎ 
الحج » وعليه حج من قابل والهدي . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دحل‎ 
النتقى › في وقوف من‎ .)۳۲١ ٠ ٠٠١/۱ ( في الطواف » وفي القرآن وإنشاد الشعر والحديث في الطواف‎ 
› الكافي لابن عبد البر » باب العمل في الحج ( ۳۷۲/۱ » ۳۷۳ ) » بداية امجتهد‎ » ) ۲٠/۳ ( فاته احج بعرفة‎ 
في الوقوف بعرفة وفي القول في الکفارت المسکوت عنها ( ۳۹۲/۱ » ۳۹۳ » ۳۹۰ ) » قوانين الأحكام‎ 
. ) ۳۹۳/۲ ( الشرعية » الباب الرابع في أعمال الحج ص۲۷٠ » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة‎ 
. وقال أحمد : مثل قول الحنفية » إن دفع من عرفة قبل الغروب » ولم يعد حتى غربت الشمس » فعليه دم‎ 
الغني » باب صفة الحج » و باب الفدية وجزاء الصيد‎ » ) ۲۷١/١ ( راجع المسألة في الإفصاح » كتاب الحج‎ 
. (oT cof cto cf £ ) 

. في سائر النسخ : [ حتى يعلم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

( ۲) الزيادة من كتب الحديث . 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ والأديان ] » وهو ساقط من ( ع ) والثبت من كتب الحديث . حديث محمد بن 
قيس بن مخرمة أحرجه أبو داود في الراسيل » في باب ما جاء في الحج ص۱۸ » ٠۹‏ » والبيهقي في الكبرى 
في كتاب المج » باب الدفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس ( ٠٠٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف › في 
كتاب الحج في وقت الإفاضة من عرفة ( ٤۷۹/٤‏ ) » الحديث ( ٤‏ ) » الشافعي في المسند » في كتاب الحج › 
باب فیما یلزم الحاج ( ۲٠٥/۱‏ ) » الحدیث ( ٩۹۱۷ ۰ ٩۱٩‏ ) . ) 

)٤(‏ فيه أحاديث » منها : حديث جابر في صفة حجة النبي بيت » أخرجه مسلم في الصحيح »› في كتاب 
الحج » باب حجة النبي به ( ۸4۲-۸۸٦/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲۱۸/١٤۷‏ ) » وأبو داود » في السان » في 
N Se ERE GN SS E‏ > في كتاب المناسك › باب 
حجة رسول الله پل ( ۲٠/۲‏ ۰ ۱۰۲۹ ) » الحديث ( ۳١۷٤‏ ) وحديث علي هه أحرجه الترمذي في 
السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ( ۲۲۳/۳ » ۲۲٤‏ ) » الحديث ( ۸۸٥‏ ) 
وحديث أسامة هه » أخرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب الدفع من عرفة ( ٤۸١/١‏ ) . 


4 > سح کاب المج 


4 - ولأن الحج يشتمل على أركان وغير أُركان » فإذا كان في غير الأ ركان › 
كا خض اليل وهي الو اة الولف زلا م وجب أن کون ف الارگان > 

ن فر فة الوق م الاخ 

١‏ - والدليل على الطريقة الأخحرى : وهو أن المداومة واجبة » أن ” ما ترتب 
على ركن في الحج كان واجبا » كالسعي . 

۲ - ولأنه ركن في الإحرام » فوجب امتداده » كالطواف . 

۳ - وإذا ثبت وجوب الوقوف ليلا » أو وجوب المداومة إلى الليل › فإذا ترك 
AE E sk a i‏ 
دمم ٩‏ . 

4 - ولانه رکن من اُرکان الحج » ا ای روت ا 
المأمور به فيه ”“ » كالإحرام إذا تجاوز به الوقت . 

٥‏ - ولأنه دم مأمور يإراقته لترك فعل في الإحرام » فكان واجبا » كدم المأمور به 
لترك الإحرام في الوقت » وترك °“ الرمي . 
۸٩‏ - احتجوا : بأن الوقوف شرع تهارا » واللیل تابع » فإذا کان من وقف ليلد 
TE‏ 

۷ - قلا : الركن إما أن يقف بالنهار أو اليل » والواجب جزء من الليل › فإذا 
وقف هاا قد قعل ار کی وترك رایسب » ونا رق فیا اغوم گول جو اکن 
والتاني هو الواجب » فقد أتى بالأمرين . 


۸ ک- ببین تبين الفرق )°( بینهما : أنه بستحب الدم عندهم في مسمألتنا »> فلا 
SE E SS‏ 
الوجوب . 


. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) ٤1۲ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )۲( 

(۳) قوله : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في ( م ) › ( ع ) :1 وكترك ] بزيادة الكاف‎ )٤( 

() في ( ص ) : [ فرق ] بحذف الألف واللام . 


إذا أفاض من عرفة قبل غروب الشمس فعليه ÃwغÃ SI‏ 


. قالوا : دفع من موقف قبل الإمام » كما لو دفع من مزدلفة قبل الإمام‎ - ٩۹ 

٠‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه لو دفع من عرفة قبل الإمام وقد وقف حتى 
غربت الشمس » لم يجب عليه شىء ؛ لأنه فعل الوقوف الواجب » وكذلك ‏ إذا 
وقف بزدلفة بعد الفجر د ثم دفع قبل الإمام » و فالواجب لا یلزمه 
شئ » وإن أفاض قبل غروب الشمس » فعليه دم ؛ لأنه ترك وقوفًا واجبًا » فهو كما لو 
دفع من المزدلفة قبل وقت الوقوف بالمزدلفة » يقوم الدم مقام جميعه › فلا يجوز ان يقوم 
مقامه شبه () الدم منه › والوقوف ا الدم مقامه » فجاز أن يقوم ا 
الدفع منه " . 


*%# # #* 


ECORI . ] في ( ص ) : [ ولذلك‎ )١( 
. ) قوله : [ منه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۳۲( 


N٤‏ سسس کاب المج 


oH A N 


يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة 
AA»‏ -— قال أصحابنا : يجمم بین المغرب والعشاء بأُذان وإقامة () , 
۲ ۰ - وقال الشافعي في القديم : باذان وإقامتين » وقال في ال جديد a‏ 
ياقامتین من غير آذان ”“ . 
۴ - لنا : ما روى الزهري › عن سالم › عن ابن عمر 8 : « آن الي لړ جمع 
بينهما ياقامة واحدة » ٩‏ » وهذا حلاف قرانه ٩‏ » ذکر هذا آبو داود عن مسدد ( . 


)١(‏ وقال زفر من الحنفية : مثل قول الشافعي في القدي : يجمع بينهما بأذان وإقامتين » وبه قال الطحاوي . راجع 
المسألة في : كتاب الأصل » باب الخروج إلى منى ( ٤٠١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ذكر الحج ص٥٠‏ › 
امبسوط » كتاب المناسك » وفي باب الخروج إلى منی ( ۱۹/٤‏ » 1۲ ) » متن القدوري » كتاب احج ص۲۷ »› 
تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ۱ ٠»)‏ بدائع الصنائع » فصل : وآما بیان سنن الحج ( ٢)۰ ٠١٠٤/۲‏ فتح 
القديز مع الهداية » باب الإحرام ( ٤۷۹ » ٤۷۸/۲‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحرام ( )١١١ » ٠١٠١/٤‏ » 
الاحتیار » کتاب الحج ( ٠١۱/۱‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » کتاب الحج ( ۲۷۸/۱ ) .. 

(۲) قال النووي في الجموع : إن الأصح في مذهبنا : أنه يؤذن للأولى » ويقيم لكل واحدة . راجع المسألة في : الام » باب ما 
يفعل من دفع من عرفة ( ۲٠۲/۲‏ ) » مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص1۸ › 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( )١ ۸٩‏ » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۲/۳ ) » المهذب مع امجموع » باب 
الأذان و باب صغة احج ( ۰۸1/۳ ۸۷) » ( ١١۹/۸‏ )» معالم الستن» في ومن باب الصلاة بجمع ( ۲| )شرح 
السنة للبغوي في كتاب الحج» باب ال جمع بين المغرب والعشاء با مزدلفة (۹۸/۷ ۰۱ ۱۹٩‏ ) » ضمن ا لحدیث ( ۱۹۳۸ ) . وقال 
مالك : يصليهما بأذانين وإقامتين . راجع المسألة في المدونة » في القرآن وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ۳۲١/١‏ )» الكافي 
لابن عبد البر» الباب السابق ( ۳۷۳/١‏ )» ال جامع لأأحكام القرآن للقرطبي » في سورة البقرة ( ٤٠٠-۳۹۹/۲‏ ) . قال ا خرقي 
في مختصره : يصلي معي الإمام ا لمغرب وعشاء الآحرة يإقامة لكل صلاة » فإن جمع بينهما يإقامة واحدة » فلا بأس . وقال ابن 
قدامة : وإن أذن للأولى » وأقام» ثم أقام للثانية » فحسن » ثم قال : والذي اختار الخرقي : إقامة لكل صلاة من غير أذان » قال ابن 
المنذر : وهو آخر قولي أحمد . راجع تفصيل المسألة في المغني › » باب صفة احج ( ٤١۹ »› ٤۱۸/۳‏ ) . 

(۳) لفظ : [ واحدة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . وحديث ابن 
عمر @# : أخرجه النسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » في الجمع بين الصلاتين با مزدلفة ( ۲٠٠/١‏ ) » 
وأحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة ( ۹۳۸/۲ ) › الحدیث ( |٠۹۰‏ 
٠») ۸‏ والطحاوي في المعاني » في باب ا جمع بين الصلاتين بجمع کيف هو ؟ ( ۲٠۲/۲‏ ) » وأخرجه الترمذي في 
السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في الجمع بون المغرب والعشاء با مزدلفة ( ۲۲۹/۳ ) » الحديث ( ۸۸۷ » ۸۸۸ ) . 
)٤(‏ في (م)»(ع) :1 قران ] بدون الهاء» وا ثبت من ( ص) » ولعل الصواب : [ قوليه ] ء أي قولي الشافعي المذ كورين. 
)٥(‏ اخحرجه ابو داود في السنن » في كتاب المناسك › باب الصلاة بجمع ( ۷/۱ ) . 


يجمح بين المغرب والعشاء بأذان وإقاة س س 1۹10/4 


4 - وذكر أبو الأحوص قال : حدثنا أشعث بن سليم “ » عن أبيه » قال : أقبلت 
مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة » فلم يكن يفتر ”“ من التكبير والتهليل ”° » حتى أتيت 
امزدلفة » فأذن وأقام » فصلى ‏ بنا المغرب ثلاث ركعات » ثم التفت إلينا » فقال : 
الصلاة » فصلى بنا العشاء ركعتين » قال : وأخبرني علاج بن عمرو ”“ بمثل هذا الحديث أي 
حديث ابن عمر » فقيل لابن عمر في ذلك » فقال : « صليت مع النبي و هكذا » "“ . 

۰ - وروى أبو أيوب : « أن النبي ّي صلى بنا المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
وإقامة » "° . 


» وروي سعید بن جبير قال : « أفضنا مع عبد الله بن عمر من عرفات‎ - ٩ 
فصلى بنا ا مغرب والعشاء يإقامة واحدة » والتفت إلينا » فقال : هكذا صلى بنا رسول‎ 


الله ا ۾ ۵ 
AN‘Y‏ — ولانه جمع بين الصلاتين في وقت e‏ > فوجب ان يؤديهما 
كصلاتي عرفة . ) 
ANA‏ ررق بجی ادن : شفع ووتر ؛ ؛ فوجب أن يؤذن فيه » كالعشاء والوتر . 


› الغانية مفعولة في وقتها › فإذا لم تفرد بالأذان لم تفرد ( بالإاقامة‎ eR q٠ 
۹ کال‎ 


. في سائر تسخ : [ شعبة بن سليم ] › والمثبت من سنن ابي داود‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ (ع) :1 يغير] . ) 

(۳) في ( ع ) : [ التهليل والتكبير ] » بالتقدم والتأحير . ) 

)٤(‏ في ساثئر النسخ : [ قام ] » مكان : [ أقام ] » والصواب ما أثبتنا من كتب الحديث » وفي ( ع ) : [ ثم 
صلی ] بدل : [ فصلی] . 

(*) في ( ص )۰( م) : [ ابن فلاح بن عمرو ] » وفي ( ع ) ان ن عو رات من ای درد 
)٦(‏ اخرجه ابو داود في اللصدر السابق ( (AA < AVÎ!‏ . 

(۷) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كناب ال حج » في من قال : لا يجزيه الأذان بجمع وحده » أو 
يۇذن أو يقيم ( ۴٤‏ ) » الحديث ( ۲ ) » الطحاوي في الباب السابق ( ٠۳١/۲‏ ) . 

(۸) أخرجه مسلم في الصحيح › » في الباب السابق ( ۹۳۸/۲ ) » الحدیث ( ۱۲۸۸/۲۹۱ ) » وأبو داود في 
السنن » في الباب السابق ( ٤۸۷/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق ( ۳٤۸ › ۳٤۷/٤‏ ) » 
الحديث ( ٠ . ) ٤٠۳‏ ) | 

. في( م ) ۰ > ( ع ) : [ فإذا لم يفرد بالأذان لم يفرد ] » مكان اغبت‎ )٩( 

. قوله : [ كالوتر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


۹٤‏ سسس کتاب احج 


٠‏ - احتجوا : بحديث ابن عمر 64 « أن النبى تر جمع بين المغرب والعشاء 
بالمزدلفة يإاقامتين » ”° . 

4 - قلنا : قد () أبو داود عنه إقامة واحدة » ورواه عن النبي جل قولا 
وفعلا مفردًا ٩”‏ » فإن ثبت ما قالوه عنه فیرید ٩‏ به اذانًا وإقامة » ویکون قد سمی 
الأذان إقامة » كما يسمى الإقامة أذانا ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « بين كل أذانين 
صلاة » ° » أي : بين كل أذان وإقامة . 

۲ - قالوا : روى جابر هه « أن النبى ر جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة 
بأذان وإقامتين لم يسبح بينهما » ”° . 

( قلنا : قد عارضه حدیث ا يوب 4 وابن عمر 4 ورواية الاثنين أولى‎ - AAIY 
وقد وافق حديتٌ ابن عمر عمل الصحابة . روى أبو الأحوص » عن أبي إسحاق » عن‎ 
أبي جعفر » قال : « اتفق علي وعبد الله بن ”“ مسعود : أن صلاة الجمع بأذان‎ 
وروي الأسود » عن عمر بن الخطاب مثله ” » وقد يتا ذلك من '“ فعل‎ »  » وإقامة‎ 


)١(‏ أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب من جمع بينهما ولم يتطوع ( ۲۹۰/۱ ) › وأبو 
داود » في المصدر السابق ( ٤۸۷/١‏ ) 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) في هامش ( ص ) : [ مفسرا ] » مکان و ای عا و 
)٤(‏ في ( م ) a Ca‏ 

7ھ روھ دی عدا بن المغفل » المتفق عليه أخحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الأذان › 
باب بين كل أذانين صلاة ( ۱١۱۷/١‏ ) ومسلم » نحوه في الصحيح › في كتاب صلاة المسافرين » باب بين 
کل أذانین صلاة ( ٥۷۳/۱‏ ) › الحدیث ( ۳۰٤‏ ۰ ۸۳۸ ) . 

(1) في ( م۴ ٠)‏ ( ع ) : [ يسبح بينهما ] بحذف : [ لم ] . وهذا جزء من حديث جابر الطويل أخرجه مسلم 
مطولا » في الصحيح » في كتاب الحج » باب حجة النبي ل ( ۸٩۹۱/۲‏ ) » الحديث ( ۱١١۸/۱٤۷‏ ) »> 
وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب صفة حجة النبي بلق ( ٤۸١/١‏ ) » وابن ماجه في السنن › 
في كتاب المناسك » باب حجة رسول الله بے ( ۱۰۲۹/۲ ) » الحدیث ( ۳١٠۷٤‏ ) . 

(۷) قوله : [ عبد اله بن ] مكرر في ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في المصدر السابق ( ۳٤۸/٤‏ ) » الحديث ( ١‏ ) . 

)٩(‏ أثر عمر بن الخطاب أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق ( ۲٠٠/۲‏ ) . وهذا الأثر يخالف 
حديث أبي جعفر السابق » وليس كما قال المصنف بأنه مثله . 

)٠١(‏ في ( م۴ )۰ (ع) :[عن]. 


يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامۃ ١۹۱۷/4 uuu oe‏ 


ابن عمر » ومتی ٩”‏ تعارض عن النبي ب خبران > كان الذي وافقه عمل الصحابة 
لي » أو عمل السلف منهما أولى . 

4 - قالوا : صلاتان مفعولتان في وقت إحداهما ؛ فوجب أن کون ب باذان 
وإقامتين » كصلاتي عرفة . 

TT | قلا : الثانية هناك مقدمة علي وقتها » فاحتاجت‎ - ٥ 
تقديمها » وفي مسألتنا : الثانية مفعولة في وقتها ا‎ 
ّ . والحال حال التخفيف » فما كان أقرب إليه > کان أُولى‎ 

٦‏ - وفرق آخر : وهو أن الظهر بعرفة يصليها وهو مسافر » ثم ركعتين يقدم إلى 
العصر بعدها » فلو لم يقم ”“ » لظن الناس أنه يتم الظهر » واختلطت صلاتهم › وهذا 
N N TT Tg‏ > فإذا قام بعدها إلى 
الصلاة “ لم يشكل أنه يصلي الصلاة ” الثانية » فلم يحتج إلى الإقامة . 


*# * * 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهو ] › مکان : [ ومتی ] . 

(۲) قاعدة : متى تعارض عن النبي بيت خبران كان الذي وافقه عمل الصحابة أولى . 
(۲) في ( ص ) : [ لم يقل ] . 

. ع ) : [ للاقامة ] أي أنها لا تقصر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

] في ( ع ) : [ للصلاة ] » مكان : [ إلى الصلاة‎ )١( 

(1) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ أنه صلى الصلوات ] . 


۱۹1۸/٤4 


/ الالالال ٤د سس‎ 
e 1" EIN 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة » لم يجز» إلا 
أن يخاف طلوع ”“ الفجر » فيصليها قبل المزدلفة › ولا يلزمه الإعادة › فإن صلى بعرفة 
فعليه الإعادة » وإن طلع الفجر أجراً عنه في رواية الاصل . 

۸ - وذكر أبو الحسن في ال جامع : أنه لا يجزيه » وإ طلع الفجر قال ف 
الأصل : إن صلاها بعد نصف الليل » أجزأه ”> . 

4۹ - وقال الشافعي : يجوز آن يصلي بعرفة » وفي الطريق ‏ . 

٠‏ »- والدليل على احتصاص هذه الصلاة بالمزدلفة : ما روى أسامة بن زيد : « أنه 
عليه الصلاة والسلام دفع من عرفات » وكنتٌ رديفه » فلما أتى الشعب فنزل فبال وتوضاً 


كتاب الحج 


. ] في ( م ) »> ( ع ) :[ لطلوع ] » مكان : [ طلوع‎ )١( 

(۲) قال السرحسي في المبسوط : إن صلى المغرب بعرفات بعد غروب الشمس أو صلاها في طريق المزدلفة 
قبل غيبوبة الشفق أو بعده » فعليه أن يعيدها بمزدلفة فى قول أبى حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : يكره ما 
صنع » ولا يلزمه الإعادة . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » الباب السابق ( ٤۲٠/۲‏ ) » الميسوط » باب 
الحخروج إلى منى ( ٦۳ » ٦۲/٤‏ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب الوقوف بجمع ( ۳۱۳/۱ ) » متن 
القدوري » كتاب الحج ص۲۷ » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ٠٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية › 
وبذيلة العناية »> الباب السابق ( ٤۸١-٤۷۹/۲‏ ) » البتاية مع الهداية › الباب السابق ( ١٠۲١-١۱١۱۸ /٤‏ ) › 
الاختیار »> کتاب الحج ( ٠١۲/۱‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » کتاب الحج ( ۲۷۸/۱ ) . 
(۳) راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب‏ »› ١١١‏ ) » الجموع مع المهذب › باب 
صفة الحج ( ۱۲۳/۸ »› ۱۳۲۳ ۰» ۱۳۲ » ۱٤۸‏ ) » فتح العزيز بذيل امجموع » الفصل السابق ( ۳٣۹١/۷‏ ) . 
قال مالك في المدونة : ما من لم تكن به علة ولا بدابته » وهو يسير بسير الناس » فلا يصلي إلا بالمزدلفة . قال 
ابن القاسم : فإن صلى قبل ذلك فعليه أن يعيد إذا انى المزدلفة . وقال الباجي في النتقى : فمن صلى قبل أن 
يأتي المردلفة دون عذر » فقد قال ابن حبيب : يعيد » ثم قال : وقال شهب : يئس E‏ 
إلا أن يصليهما قبل مغيب الشفق › فيعيد العشاء وحدها أبدا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة › 
العنوان السابق ( ۳۲۲/١‏ ) » المتقى »> في صلاة المزدلفة ( ۳۹/۳ ) » الكافي لابن عبد البر › الباب 
السابق ( ۳۷۳/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( ۳۹۸/۲ ) . وقال أحمد 
وأصحابه : إن صلى الغرب قبل أن يأتي مزدلفة فقد ترك السنة »> وصحت صلاته . راجع الغني › 
الباب السابق ( ٤۲١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ر EEE‏ 


إذا صلی المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز 


1۹4/64 


ولم يسبغ الوضوء » فقلت : يا رسول الله » الصلاة » فقال : « الصلاة أمامك » ^ . وفي 
حدیٹث موسی بن عقبه :+ ) الملصلى أمامك ( )1( . ومعلوم ٠‏ أن هذه اللفظة صورة (" 


الخبر » والمراد به الأمر » لاستحالة أن يوجد خبره بخلاف ما أخبر به » ولو حملناه على 


الخبر لاقتضى أن الصلاة لا يعتد بها فى ذلك المكان . 
١‏ - ولا يحمل على استحباب الصلاة ؛ / لأن اللفظ إن كان حبرا » اقتضى أن 


الصلاة لا توجد قبل المزدلفة » وإن كان أمرًا ؛ فهو على الوجوب . 


۲ - فقد قيل : إن قوله : « الصلاة أمامك » يحتمل وقت الصلاة ؛ لأن ) 
اصلاة يعبر بها عن وقت » ويحتمل مكان الصلاة ؛ لأن ذلك يسمي صلاة ء قال الله 
تعالی  :‏ وار ومَسیڈ ‏ © . 

۳ - ولانها عبادة مر بتأخيرها إلى مکان بعد دخول وقتها ؛ فكان فعلها فيه 
واجبا »> كرمي الجمار . 

4 = ولانها عبادة لها تحليل وتحربم ؛ فکان فيها ما يختص کان » كالحج . 

ANY o‏ - ولأنها قربة مشروع ”“ فعلها في مكان بعينه في حال النسك ؛ فصار 


کار الاك 
AAT‏ < ولأنها صلاة مر بأدائها بعد السقر › فلم يجز قبله ۽ أصالة العشاء و ١‏ 
العتمة . 


۷ را : بأن كل ما كان وقتا لفعل صلاة الفريضة في غير النسك > کان 
وقتا لغيرها في النسك ( أصله سائر الأوقات للصلاة . 


(۱) قوله : [ فقال الصلاة ] ساقط من ( م ) › (E)‏ . وحديث أسامة متفق عليه أخرجه البخاري في 
الصحيح › > في كتاب الوضوء » باب إسباغ الوضوء ( ( ۳۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج › باب 


الإفاضة من عرفات إلى المردلفة ( ۹۳٤/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲۸١/۲۷١‏ ) . 


(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الوضوء » باب الرجل يوضئ صاحبه ( 1/١‏ »> 
ومسلم في المصدر السابق ( ٩۳٤/۲‏ ) » الحديث ( ۱۲۸١/۲۷۷‏ ) 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 صورته ] » مکان : [ صورة ] . 

. >٠ سورة الحج : الآية‎ )١( ٠. ع ) :[ ولأن ] بالعطف‎ ( ٠)۴ ( في‎ )٤( 

(1) في ( ص ) : [ بتأحير ] » مكان : [ بتأخيرها ] . 

(۷) في ( م ) : [ مشروعة ] . 


(۸) لفظ : [ العشاء ] ساقط من ( م ) ٠‏ وقوله : [ العشاء ] ساقط من رع ) . 


11۲۰/4 


کتاب الحج 

۸ - قلنا : هو وقت لها ؛ بدلالة : أن من وصل إلى مزدلفة قبل غيبوبة الشفق 
فصلى المغرب : جاز.» ولكن من شروطها : المكان » فإذا صلاها في وقتها من غير 
كمال شىء أبطلها لم يجز . | 

۹ - قالوا : صلاتي جمع » فجاز فعلها في وقتها » أصله صلاة عرفة . 

٠‏ - قلنا : بموجبها ؛ لأن عندنا يجوز صلاة المغرب في وقتها » وهو إذا وصل 
إلى المردلفة © . 

- قالوا : كل مكان يجوز أن يصلي فيه المغرب في نصف الليل أو بعد نتصف 
الليل » جاز قبله . أصله : سائر الأماكن . 

۲ - قلنا : لا نسلم هذا على إحدى الروايتين » وإن سلمنا فلأن التأخير 
وقت الجمع عن كراهة » فجاز فعلها . 

۳ - ولاأنه مأمور بترك هذه الصلاة بفعل صلاة يختص كان هو أولى منها . 

‰6 »- وإذا فعل الأمور بتأحيرها » كان مأمورًا ببعضها بفعل الأولى » فإن لم يفعل 
حتى يجاوز الوقت ؛ أجزأت الأولى » كما في وقت الظهر ”“ والجمعة › فإذا تقرر 
هذا » فمتي يجاوز نصف الليل » فقد ذهب الاؤلى » فلم ينع من فعل الصلاة » فجاز . 


* *% # 


. في ( م ) » ( ع ) : [ مزدلفة ] بدون الألف واللام‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ احد ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ع ) :1 جاوز ] ۰ 

. ] في ( م ) » ( ع ) :1[ كالوقت كالظهر ] » مكان : [ كما في وقت الظهر‎ )٤( 


الوقوف بالمزدلفة واجب 1۹1/64 


الوقوف بالمزدلفة واجب 


6 - قال اصحابنا : الوقوف بالمزدلفة واجب » ووقته بعد طلوع الفجر من يوم 
النحر ما لم تطلع الشمس ©“ . 

e وقال الشافعي : الوقوف مستحب  بعد طلوع الفجر‎ - ٩ 
المزدلفة في النصف الأول من الليل » ففيه قولان ادها : لا دم عليه › > والاحر : عليه‎ 
. ٩© فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر » أجزأه قولا واحدًا‎ - ۷ 


)١(‏ في ( ۴ ) : [ لم يطلع ] » مكان : [ لم تطلع ] . راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص » الباب 
السابق ( ٠ ) ٠٠١ - ۳٠۳/١‏ المبسوط » الباب السابق ( ۳/٤‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( )٤٠۷ /١‏ » 
بدائع الصنائع » في فصل : وأما الوقوف بزدلفة وفي فصل : وأما زمانه ( ٠١١ » ٠۳١/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية وبذيله العناية » الباب السابق ( ٠۸٤ - ٤4۸۲/۲‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۱۲۳/٤‏ - 
١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج ( ۲۹۳/۱ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ المستحب ] » الصواب ما أبتناه . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فان ]. 

٠» )أ١١١( النكت » العنوان السابق » ورقة‎ » ) ۲٠۲/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأم » الباب السابق‎ )٤( 
فتح العزیز مع‎  ) ٠١١ ٠١۰ ۰۱۴١ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲/۸ ( اجموع مع المهذب » الباب السابق‎ 
. ) ۱۷١ ١۱۷١/۷ ( الوجيز » بذيل امجموع » الفصل السابع في أسباب التحلل ( ۳۹۹-۳۹۷/۷ ) » شرح السّة‎ 
› وقال مالك وأصحابه : المبيت بالمزدلفة سّة مؤكدة . قال مالك في المدونة : من مر بالمزدلفة مارا » ولم ينزل بها‎ 
فعليه الدم » ومن نزل بها » ثم دفع منها بعد ما تزل بها وإن كان دفعه منها في وسط الليل أو في آخره وترك‎ 
. الوقوف مع الإمام ؛ فقد أجزأه » ولا دم عليه . قال الباجي في التتقى : ولا يدفع أحد قبل الفجر › قاله مالك‎ 
› راجع تفصيل المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۲/۱ » ۳۲۳ ) » المنتقى » في تقد النساء والصبيان‎ 
بداية الجتهد‎ » ) ۳۷۳/١ ( وفي السير في الدفعة ( ۲۱/۳ › ۲۳ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق‎ 
- ٤.١/۲ ( ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة‎ » ) ۳٠١ » ۳۹۳/١ ( في القول في أفعال المزدلفة‎ 
وقال أحمد في رواية : البيت بزدلفة واجب » يجب بتركه دم » ويجوز الدفع منها بعد نصف‎ . ) ۴ 
اليل » ولا يجوز قبله . وقال في رواية أحرى : المبيت بزدلفة غير واجب . قال ابن قدامة : والأول‎ 
المغني » الباب السابق » و باب الفدية‎ » ) ۲۷١/١ ( المذهب . راجع المسألة في : الإفصاح باب العمرة‎ 
») ٤٤١ › ٤٤٤/١ ( الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ » ) ٠٠٤ » ٠٠١ » ٤۲۳-٤۲۱/۳ ( وجزاء الصيد‎ 
. ٠٠٠ » ۲۰٣ص العدة » باب أركان الحج والعمرة‎ 


۲/4 


کتاب الحج 
۸ - لنا : حديث عروة بن مضرس الطائى : « أن النبى مر قال : من شهد 
معنا هذه الصلاة » ووقف معنا حتى نفيض »› وقد كان ”“ وقف قبل ذلك بعرفة ساعة 
من ليل أو نهار فقد تم حجه » ” » فعلق بذلك تام الحج . 
۹ - ولأنه وقت للوقوف بعرفة » فلم يكن وقَتا للوقوف بالمزدلفة › اصله : ما 


فل الفشاء والهار. 
٠‏ - ولأنه ليس بوقت لصلاة الفجر » فلم يكن وقتًا للوقوف بالمزدلفة › أصله : 
ما بعد طلوع الشمس ۰ 


۱ - احتجوا : بما روى عن عائشة ئشة سیا : قالت : « كانت سودة امراة ) 
ثبطة استأذنت رسول ال أن تفيض من المزدلفة بليل » فأذن لها » > . 
۲ - وروت ( عائشة ا : « أن النبي لتو أرسل أم سلمة ليلة النحر » 


. ] وفي ( م ) : [ يفيض ] › مكان : [ نفيض‎ ٠ ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) حديث عروة بن مضرس هه : أخحرجه وأبو داود » بلفظ : من أدرك معنا هذه الصلاة » وأتى عرفات قبل ذلك 
ليلا أو نهارًا » فقد تم حجه » وقضى تفثه » في السنن » في كتاب المناسك » باب من لم يدرك عرفة ( ٤۹۱/١‏ ) »› 
أحمد مطولا » باختلاف يسير في اللفظ » في المسند » في حديث عروة بن مضرس ( ي ) ( ٠١/٤‏ ) › 
والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب حكم الوقوف بالمزدلفة ( ۲٠۸/۲‏ ) » وأخرجه 
الترمذي بألفاظ متقاربة » في الستن » في كتاب الحج » باب ما جاء في من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
۲۴١ ٠ ۲۲۹/۲(‏ ) » الحديث ( ۸٩١‏ ) » والنسائي في السنن » في كتاب مناسك الحج » فيمن لم يدرك 
صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة ( ۲٠١ » ۲٠٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب المناسك »› في من 
أتى عرفات ولم يدرك الإمام ( ٤1۳/١‏ ) » والدارمي في السنن » كتاب المناسك » باب بما يتم الحج ( ٨۹/۲‏ ) › ) 
وابن ماجه في كتاب المناسك في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ( ٠٠٠٤/۲‏ ) » الحديث )۳١١١(‏ > 
بلفظ : من شهد معنا الصلاة » وأفاض من عرفات » ليلا أو نهارًا » فقد قضى تفثه وتم حجه » وأخرجه 
الدارقطني في السنن › والبيهقي في الکبری » وابن حبان في صحيحه . قال الثرمذي بعد أن أخحرجه : هذا ' 
حدیث حسن صحیح » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث » وهي قاعدة من قواعد 
الإسلام » وقد أمسك عن إخراجه الشيخان . انظر تخريجه أيصّا » في : نصب الراية » باب الإحرام ( ۷۳/۳ ) » 
الحديث الخامس والخمسون » الهداية في تخريج أحادیٹ البدایة ( ۳۹۸/۰ ۰ ۳۹۹ ) » الحديث ر( ۲ ) . 
(۳) لفظ : [ امرآة ] ساقط من ( ع ) أي : امرأة ثقيلة بطيئة . راجع في النهاية مادة : [ ثبط ] ( ٠») ۲٠۷/١‏ 
لسان العرب ( ٤۷١/١‏ ) . 

> ) ۲۹۱/۱ ( متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح » في کتاب الحج » باب من قدم ضعفة هله بلیل‎ )٤( 
› ) ۹4۳۹/۲ ( ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب تقد دفع الضعفة من النساء وغيرهن‎ 
. في ( م ) › ( ع ) : روت بدون العطف‎ )*( . ) ۱۲۹۰/۲۹۲٤ » ۲۹۳ ( الحدیث‎ 


الوقوف بالمزدلفة واجب ا ڪڪ 


فرمت الجمرة قبل الفجر › > ثم مضت فأفاضت » وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
الله ر عندها » © . 


ANY‏ - و« قال ابن عباس و فعا رر ا کے اعاس نش ااا ۾ 


٤4‏ - قلنا : هذه كلها أُعذار > وترك الوقوف بها ليس بعذر في ترك الوقوف 
بحرفة غلط ‏ ¢ لن الأركان > تترك ) بالأعذار ¢ والتوابع تترك () , 


٥‏ - وقولهم : إن الزحام في الطواف أشد > ولم يرخص فيه : غلط ؛ لأن 
الطواف والسعي ٠‏ يتفق في وقت زاخل : 

٩‏ - والكلام في كيفية الأعذار > لا يصح ؛ لأنها تختلف ( باختلاف الأحوال 
وأحوال الناس » ومن جاز له ترك نسك لعذر » لم يدل على جواز تركه لغير عذر . 


*# *# * 


)١(‏ أخرجه بو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب التعجيل من جمع ( ٤۸۹/١‏ ) › والدارقطني في 
الستن » في كتاب الحج » باب المواقيت ( ۲۷٠/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب المناسك ( ٤1۹/١‏ ) . 
(۲) أخحرجه أبو داود في نفس المصدر السابق ( ٤۸۹/۱‏ ) » والنسائي في الجتبى » في كتاب مناسك الحج › 
في النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ( ۲۷۰/١‏ » ۲۷۲ ) » وابن ماجه » في كتاب المناسك › 
باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار ( ۷/۲. ۰ المحدیث ( a » ) ۳۰۲٣‏ 
السند » في مسند عبد الله ب بن العباس 4 ( ۲۳١/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في 
ا 

(۳) في ( م ) : [ لا يترك ] . 

. في ( م ) : [ يترك ] » قاعدة : الأركان لا تترك بالأعذار والتوايع تفرك‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ يختلف ] . 
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کتاب احج 


يجوز الرمي بما ڪان من جنس الأرض 


۷ - قال أصحابنا : يجوز الرمي با كان من جنس الأرض (© 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز إلا بالحجر‎ - ٨۸ 

۹ - لنا : حديث عائشة س ° : أن النبي ي قال : « إذا رمي e‏ 
جل کے کل خی 9 اام ول رق : 

۰ - ولانه من جنس الأرض ؛ فجاز الرمی به » الجر . 

- ولان کل حكم تعلق بال حجر ؛ جاز أن يتعلق بالمدر () » كسقوط 


›» ) ٤۰۸/١ ( تحفة الفقهاء » الباب السابق‎ » ) 1٦/٤ ( راجع المسألة في المبسوط » باب رمي الجمار‎ )١( 
› فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ٠١۸ » ٠١١/۲ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج‎ 
› الاختيار‎ » ) ۱۳١ » ٠۳١١/٤ ( الباب السابق ( 4۸۸/۲ > ۹ ) » البتاية مع الهداية » الباب السابق‎ 
. ) ۲۸۰/۱ ( مجمع الأنهر › کتاب الحج‎ » ) ٠١١/١ ( كتاب الحج‎ 
مختصر المزني » باب فيما ينع على الحرم من‎ » ) ۲٠۳/۲ ( راجع المسألة في : الأم » في دخول منى‎ )۲( 
اللبس ص1۸ » النكت » في مسائل التحلل » ورقة ( ١١١ا ) » مختصر الخلافيات » العنوان السايق » ورقة‎ 
›» ٠١٤/۸ ( حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۳/۳ ) » المجموع مع المهذب » الباب السابق‎ » ) ۱۸۹( 
› ۳۹۷/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز » في ذيل المجموع » الفصل التاسع في الرمي‎ » ) ۱۸١ ٠ ١۷١ ٠ 
وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول الشافعي » لا يجوز الرمي بغير الحجارة . راجع المسألة‎ . 8 
> ) ٤٤1/١ ( الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ » ) ۳۷۷/١ ( في : الكافي لابن عبد البر › الباب السابق‎ 
“(< 4٠٠/٣ ( الغني » باب صفة الحج‎ 
. ) الزيادة من ( م ) < ( ع‎ )۳( 
والطحاوي في‎ ›» ) ٤4۹٦/١ ( اخرجه ابو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار‎ )٤( 
المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب اللباس والطيب متي يحلان للمحرم ( ۲۲۸/۲ ) » وأحمد في‎ 
والبيهقي في الكبرى »› في كتاب الحج باب ما يحل‎ » ) ٠٤١/١ ( المسند » في حديث السيدة عائشة سيا‎ 
وابن ابي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل‎ » ) ٠١١/١ ( بالتحلل الأول من محظورات الإحرام‎ 
. ) ۳ ( الحديث‎ » ) ۳۲۰/٤ ( إذا رمي الجمرة ما يحل له‎ 
(ه) المدر : جمع مدرة » وهو التراب التلبد » وقال الأزهري : المدر قطع الطين » وقيل : الطين العلك الذي لا‎ 
. ) ٥۳۹/۲ ( المصباح المنیر‎ » ) ٠٠١۹/١ ( يخالطه رمل . راجع في لسان العرب » مادة مدر‎ 


يجوز الرمي ہا کان من جنس الأروز ۲/٤! wu‏ 

۲ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع بالحجر » فجازت بالمدر » والخذف ( » 
کال 

۴ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « عليكم بحصى الخذف  »‏ . 

64 - قلنا : لأن ذلك الموضع الغالب عليه الحصى » فلم يأمرهم با يعز وجوده . 

٥‏ - ولأن الحكم لا يقف على الحصى بالاتفاق »› بدلالة : جوازه من أنواع 
الحجارة نما لا يسى حصى . 

٩‏ - قالوا : روي » أنه عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس : « ائتني بسبع 
حصياتِ » ثم قال : بمثلهن » ” » وهذا يقتضي الجنس والصفة ° . 

۷ - قلنا : أراد بمثل قدرهن ؛ لأن المثل لا يقتضي التشابه في كل الصفات › 
يبين ( ذلك : آنه قال : « بمثل حصى الخذف » ولو أراد المماثلة من كل وجه ”) » 
لقال : علیکم بحصى الخذف . 

ر رھ فار کار ر الاھ و 

۹ - قلنا : من أصحابنا من قال : يجوز » ومنهم من منع ذلك ؛ لأنه ليس من 
جنس الأرض » وفي مسألتنا : من جنسها » فصار كال حجر . 

٠‏ - قالوا : الرمي عبادة لا يعرف معناها ؛ لأنه إن كان المقصود التعظيم ؛ 


)١(‏ في ( ع ) : الخزف بالزاي العجمة » وهو تصحيف . الخذف : حصى الرمي . قال الأزهري : الحذف 
با اء » فإنه الرمي بالحصى الصغار بأطارف الأصابع › يقال : خذفه بالحصی خذقًا » رمی به . راجع في 
لغرب » مادة حذف ص١١٤٠‏ » لسان العرب ( ١١١۸ » ١١١۷/۲‏ ) » المصباح المنير ( ٠١١۷/١‏ ) 
(۲) أخحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية ( ٩۳۲ » ٩۳۱/۲‏ ) » 
الحدیث ( ۱۲۸۲/۲۹۸ ) » وأبو داود ( ٤۹٥ » ٤۹٤/١‏ ) » وابن ماجه في كتاب الناسك » باب قدر 
فی لادی( 5۷۸ : 

(@ 0 هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخرجه النسائي بلفظ : قال لي رسول الله ج غداة 
اة وهو على راا هات > الفط لى م لفط له يات هى حى الخدت فا رين ف 
يده » قال : بأمثال هؤلاء . الحديث في الستان » في كتاب متاسك الحج » في التقاط الحصى ( ۲٦۸/١‏ ) » 
وابن ماجه » نحوه » في المصدر السابق ( ٠١١۸/۲‏ ) » الحديث ( ۳١۲۹‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند 
عبد الله بن العباس هه ( )٤( . ) ۳٤۷/۱‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الصفات ] . 

(*) في ( م ) : [ تبين ] . 

(1) في هامش ( ص ) : [ من جميع الجهات ] مكان المبت » من نسخة أخرى . 


-— س کاب المح 
فیجب أن یکون بالذهب والفضة 4 ون کان المقصود الرهب )0 ّ فیجب أن یکون 
yT‏ 

1 قلا : يجوز على قول بعض اأصحاہنا بالذهب والفضة‎ - AAT 

۲ - وإن قلنا : إنه لا يجوز » خحصصناها بجنس الأرض » فالمعنى فيه : أنه تعلق 
ما جرت العادة أن يرمي الناس به ”“ » ولم يكن عادتهم أن يتراموا بالذهب › 
والفضة ° ( ولا بالسکر ( وا يترامون بال حجر ( والخذف ¢ والطين 1 


# X* * 


. ] في ( ص ) : [ الوهن ] » وفي ( م ) : [ الرهن ] »> مكان : [ الرهب‎ )١( 
. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 
. ) قوله : [ والفضة ] مشطوب في ( ص ) › وهو ساقط من ( م‎ )۳( 


oO mI | 


۴ - قال أصخابنا : وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
AA" f‏ — وقال الشافعي ول وقت امجواز ذا أنتصف الليل ( وأول وقت الوجوب 


إذا طلعت الشمس ”" . 
A10 ˆ‏ - لا : حديث مقسم » عن ابن عباس ڪاه د أن الي لي قال : لا ترموا ٩‏ 
جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » 9 


>» ) ٤٠۸/١ ( تحفة الفقهاء » الباب السابق‎ » ) ۲٠/٤ ( راجع المسألة في المبسوط » في كتاب المناسك‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية » الباب السابق‎ > C\TVI/Y ( بدائع الصنائع » فصل : وما وقت الرمي‎ 
مجمع الأنهر » كتاب الحج‎ » ) ٠١١-٠١١/٤ ( البناية مع الهداية » الباب السابق‎ » ) ٠٠٠-٤۹۹/۲ ( 
. (۰/۱ ( 

(۲) قال الشافعي في الأم : أحب أن لا يرمي أحد حتى تطلع الشمس » ولا بأس عليه أن يرمي قبل طلوع 
الشمس وقبل الفجر إذا رمي بعد نصف الليل . راجع المسألة في : الأم » العنوان السابق ( ۲٠۳/۲‏ ) »> 
مختصر المزني » الباب السابق ص1۸ » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ا‏ ) »> مختصر الخلافيات › 
العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۹ » ب ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹١ ›» ۲۹٤/۳‏ ) » الجموع مع 
المهذب » الباب السابق ( ۱۸١ » ۱۸١ » ٠١١/۸‏ ) » فتح العزيز » بذيل الجموع » الفصل السابع في أسباب 
التحلل ( ۳۸١/۷‏ ) . معالم الستن » في ومن باب يتعجل من جمع ( ۲٠٠/۲‏ ) » شرح السنة للبغوي » باب 
تقديم الضعفة من جمع بليل ( ۱۷٦/۷‏ ) » ضمن الحديث ( ۱۹٤١‏ ) . وقال مالك وأصحابه : مثل قول 
الحنفية ء لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر » وفي المدونة : قال مالك : وإن رمى قبل أن يطلع 
الفجر » أعاد الرمي . راجع المسألة في : المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۳/١‏ ) » المنتقى » في تقدم النساء 
والصبیان ( ۲۱/۳ » ۲۲ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۷١/١‏ ) » بداية الجتهد › في القول في 
رمي الجمار ( ٠٠١ » ۳٠٤/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : مثل قول الشافعي » المستحب : أن يرمي بعد طلوع 
الشمس » فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل » أجزأه » وقال في رواية : أنه يجزئ بعد الفجر 
قبل طلوع الشمس . راجع المسألة في : الإفصاح » في كتاب الحج ( ۲۷۲/١‏ ) » المغني » الباب السابق 
( ۸/۳ » 4۲۹ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٤٤٥/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لا ترجموا ] . 

› (۲۳١/۳ ( أخرجه الترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل‎ )٤( 
وابن أبي شيبة » في‎ » ) ٠١۲/١ ( والبيهقي في الكبرى في كتاب الحج » باب الوقت الختار لرمي جمرة العقبة‎ 
والطحاوي في ت‎ > ) ٠ ( الحديث‎ » ) ٠٠٠١/٤ ( › المصنف » في كتاب الحج » في الإفاضة من جمع متى هي‎ 


» وروي أنه قال : مر بنا رسول الله ي ليلة النحر » وعلينا سواد من الليل‎ - ٩ 
فجعل يضرب “ أفخاذنا » ويقول : أبنيّ ” أفيضوا › ولا ترموا الجمرة حتى تطلع‎ 
: 0 لسن‎ 

۷ - وروی کریب عن ابن عباس له « أن النبی ر کان ت والغقلة 
م ج © دان فرام آل الق ردو را وا الا 
مصبحين » ”“ » ذكره الطحاوي . 

۸ - ولأنه وقت يصح فيه الوقوف بعرفة ؛ فلم يصح فيه رمي ال جمار ليوم عرفة . 

4 - ولأنها قربة لا يجوز أداؤها في النصف الأول من الليل ؛ فلم يجز أداؤها 
في النصف الثاني منها > كالإقامة لصلاة الفجر > وعكسه : العشا 

› ولأنه نسك أمر به في يوم النحر » فلا يجوز قبله > كالأضحية › والحلق‎ - ٠ 
. وصلاة العيد‎ 

: احتجوا : بحديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة مه " أنها قالت‎ - ١ 
أرسل رسول الله ت بأم سلمة ليلة النحر »> فرمت الجمرة قبل الفجر » ثم مضت‎ « 
. ^” فأفاضت » وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ر » » قال أبو داود : يعني عندها‎ 

۴ - قلنا : هذا خبر مضطرب » فمرةً يرويه هشام » عن أبيه : « أن يوم أم سلمة 
دار إلى يوم النحر » " » ومرة يرويه عروة > عن أم سلمة : « أن النبي لتر أمرها أن 
المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب وقت رمي جمرة العقبة ( ۲٠۷/۲‏ ) . 

. لفظ : [ يضرب ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : اٿتني ] ۽ وهو خحطاً . 
5آ اعن ن ال ن م عدا ی ا ر 


. الزيادة : من المعاني للطحاوي » والستن الكبرى للبيهقي‎ ) ٤( 

() في ( م ) › ( ع ) :1 من أول الفجر سواد ولا ترموا ] » مكان اغبت . 

() أخرجه الطحاوي في المعاني » في الباب السابق ( ۲٠٠/۲‏ ) » والبيهقي في نفس المصدر السابق ( ٠١۲/١‏ ) . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۸) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٤۸۰‏ ) . 
)٩(‏ حديث هشام بن عروة » عن أيه : أخرجه البيهقي » في الكبرى » في كتاب احج » باب ما أجاز رميها 
بعد نصف اليل ( ٠۳۳/١‏ ) بلفظ : دار رسول الله يلت إلى أم سلمة يوم النحر » فأمرها أن تعجل الإفاضة 
من جمع » حتى تأي مكة » فتصلي بها الصبح » وكان يومها فأحب أن توافقه » الطحاوي » بهذا اللفظ › 
وزاد : فأمرها رسول الله جر ليلة جمع أن تفيض » فرمت جمرة العقبة »> وصلت الفجر بمكة › المعاني في 
الباب السابق ( ۲٠۱۸/۲‏ ) . 


1. 
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وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس 
توافي معه صلاة الصبح بمكة ‏ ( . 

AE Meo GS N 
. صلاة الصبح بمكة‎ 

٤4‏ - وقد روى سعيد بن منصور » عن الأوزاعي » عن هشام بن عروة » عن 
عائشة سين « أن النبي ّي أمر ام سلمة أن تصلي نصلي الصبح يوم النحر بمكة  »‏ » وهذا 
خبر مضطرب معترض » فكيف يجوز أن يترك خبر ابن عباس ولیس فيه تعارض ؟ › 
وهذا نص على وقت الرمي » ويعدل إلى هذا الخبر . على أن فيه : ن النبي لر قدمهاء 
فيجوز أن يكون جوز لها ترك الرمي للعذر فرمته هي » وليس في الخبر أن النبي لل 
أمرها بالرمي قبل الفجر . 

٥‏ - فإن قيل : كيف يجوز أن يأمرها بالدفع على وجه لا يفعل ‏ شيعا ؟ فلم 
يبين لها » ولو کان يجب عليها رمي » لبینه لها . 

. ولا يجوز أن يقال : كان يوم النبي له » فأي عذر في هذا ؟‎ - ٩ 

۷ - قلنا : القيام بخدمة النبي لق والاستعداد له واجب » فجاز أن يترك 
التتابع لأجل ذلك . 

۸ - قالوا : ما كان وقتًا للدفع من مزدلفة »> كان وقتا / للرمي كما بعد الفجر. 

4 - قلنا : لا نسلم أن الدفع لا يجوز إلا في حال العذر » والمعنى فيما بعد 


الفجر ّ انه حرج وقت الوقوف C1)‏ بعرفة ( فدخل وقت الرمي 


*# * # 


قفن الضدر: الساق ر( 1١۳۴/5‏ ):: (۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) لم نعثر على هذا الحديث من هذا الطريق بعد . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لايعقل ] . () في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بحرمة ] . 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) وصلب ( ص ) : [ الخروج ] » مكان : [ الوقوف ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) › 


کتاب الحج 


لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح 


٠‏ - قال أصحابنا : لا يجوز للقارن والمتمتع أن يحلق حتى يذبح » فإن قدم 
الحلق على الذبح : فعليه دم © . 

١‏ - وقال الشافعي ا ا ا :لم 
يازمه شيء . 

۲ - وأما إذا حلق قبل الرمي » فعلى القول الذي قالوا - الحلق نسك - لا شيء 
عليه » وعلى القول الذي قالوا : الحلاق من حظر ‏ » عليه دم » وعلى الحصر » فعلى 
القول الذي قالوا : حلاق ” من حظر : لا يجوز تقديه على الذبح › وإن قالوا : إنه 
نسك : فإن التحلل يقع بالهدي والحلق » وله تقديم أيهما شاء على الآحر © . 


)١(‏ في الجامع الصغير : قارن حلق قبل أن يذبح » فعليه دمان » وقال أبو يوسف ومحمد : دم واحد . وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع : وإن كان قارنًا أو متمتعا يجب عليه أن يذبح ويحلق » ويقدم الذبح على الحلق » 
ثم قال : فإن حلق قبل الذبح من غير إحصار » فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف 
ومحمد وجماعة من أهل العلم : إنه لا شيء عليه . راجع المسألة : في الجامع الصغير » باب في الحلق 
والتقصير ص١٠١١‏ » تحفة الفقهاء » الباب السابق ( ٠ ) ٠ ٠.۸/١‏ بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ستن احج 
٠١۸/۲١ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( 1١ ٠٠١/۳‏ » البناية مع الهداية ء 
باب الجنایات ( ۳١۰۱ » ۳۰۰/٤‏ ) . 

(۲) في سائر النسخ : الخلاف من حصر » مكان E E‏ 
مکان : : حلاق كل ذلك تصحيف » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في سائر النسخ : الخلاف من حصر » مكان : الخلاق من حظر » و خلاف بالخاء المحجمة والفاءء 
مكان : حلاق كل ذلك تصحيف › والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ راجع المسألة : في الأم » في ما يفعل المرء بعد الصفا والروة ( ۲٠١/١‏ ) » النكت » العنوان السابق 
( ۲١١١ب‏ ) » مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ۱۸۹/ب » ١۹١/أ)‏ » حلية العلماء » الباب السابى 
(۲۹۰/۳ ۰ ۲۹۹ ) » امجموع » الباب السابق ( ۲۰۷/۸ » ۲٠١‏ ) » فتح العزيز » بذيل الجموع » الفصل 
السابق ( ۳۸۰/۷ » ۳۸١‏ ) » معالم السنن » في ومن باب من قدم شيقًا قبل شيء في حجه ( ۲۱۷/۲ ) » شرح 
السنة » باب من ترك ترتيب أعمال يوم النحر ( ۲۱۳/۷ » ۲٠١‏ ) . قال مالك في : المدونة فيمن حلق قبل أن 
يذبح : لا شيء عليه » وهو يجزئه » وفيمن حلق قبل أن يرمي ال جمرة : عليه الفدية . وقال في الموطاً : لا يجوز 
لاخة أن يخلى رأة حي د خد . قال الباجي في المنتقى : فمن خالف هذا ء فقدم الحلاق قبل النحر › فلا 
يخلو أن يقدم الحلاق خطأً وجهلا وعمدا أو قصدا » فإن كان ذلك خطاً وجهلا » فلا شيء عليه » رواه ابن 
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لا يجوز للقارن والمتمع أن يحلق حتى يذبح 
ھر پر 


۳ - لا : قوله تعالی : # ملوأ سنا وأطيموا لتايس َد چ ُد لَص 
َمَكَهَمّ ‏ © » ٩‏ » فرتب التفث على الذبح » وليس ههنا دم يجب ترتيب احلق 
عليه إلا دم المتعة » فاقتضت الاية وجوبه وتقديه " . 


. ول يجوز عن الدبح‎ AAA f 

8٥‏ - فإن قيل : الظاهر متروك ؛ لأنه قال :رتب فطاع لفت عد 
الأكل . ا 

٩‏ - قلنا : الظاهر يقتضي وجوب تقد الذبح والأكل > دلت الأدلة على 
RAE‏ : قوله تعالی : 4 ولا خلقوا رو ر ی بم انمد عام ه © 
ظاهره اسقط ٩”‏ ما يقولونه : إ e‏ > وإن شاء الحلق . ويدل عليه : قوله 
تعالی : م من کان یکم ریسا او پد دی ين أيه ديه ”“ ظاهره يقتضي : أنه إذا 
حلق قبل الذبح من أذي » فعليه الفدية . وروي عن ابن عباس هه : أنه قال : « من قدم 
على نسکه شیتًا أو أخُره » فلیهرق دا » ° . 


حبيب عن ابن القاسم » وهو المشهور من مذهب مالك › e‏ : عليه الهدي . ثم قال : وأما إن 
کان على وجه العمل : فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر › » قال : وبه قال 
الشافعي » والظاهر من المذهب : المنع » والترتيب مشروع مستحب . راجع المسألة في : الموطا » في العمل في 
النحر ( ۲۷۸/١‏ ) » المدونة » العنوان السابق ( ۳۲۳/١‏ ) » المنتقى » في العمل في النحر ( ۲۸/۳ ) » ا 
لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۷٤/١‏ ) » بداية امجتهد » العنوان السابق ( ۲٦٦/١‏ ) » الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( ٠٠۹/۲‏ »› » ۳۰ ) . وقال أحمد وأصحابه : إن قدم الحاتق على الذبح أو الرمي 
جاهلا أو ناسيا » فلا شيء عليه » وإن کان عامدا » ففي وجوب الدم عنه روایتان : إحداهما : لا دم عليه 
والثانية : عليه دم . راجع المسألة » في : المسائل الفقهية » تاب الحج ( ۲۸١/۱‏ - ۲۸۸ ) » الغني » الباب 
السابق ( ٤٤۸ ¬ ٤٤٦/۳‏ ) . 

)١(‏ قال الرازي في مختار الصحاح : القت : في المناسك ما كان من نحو قص الأظفار والشارب » وحلق 
الرأس » والعانة » ورمي الجمار > ونحر الإدن » وأشباه ذلك . انظر : مختار الصحاح ص۷۸ . 

(۲) سورة الحج : الاية ۲۸ » ۲۹ . ) 

(۳) في ( م ) : [ وجوبه تقديمه ] » وفي ( ع ) : [ وجوب تقديمه ] » مکان : وجوبه وتقديه . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فصار] . (ه) سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . (۷) نفس الأية السابقة . 

(۸) أثر ابن عباس له : أخرجه ابن أي شببة في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل يحلق قبل أن يذيج 
٠) ٤٥۳/٤ (‏ الأثر ( ۲ ) » والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب من قدم من حجه نسكا 
قبل نسك ( ۲۳۸/۲۲ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار » كتاب الحج ( ۱۹۳/١‏ ) » المسألة ( ۸٤١‏ ) . 
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کتاب الحج 

۲۷ > [ وذ کر محمد في النوادر » عن سعید بن جبیر مثله ‏ » ولا مخالف 
لهم» أو نقول : هذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأنهم رووه عن رسول الله 
به  ]‏ . و « عن ابن مورق » قال : سألت ابن عمر : حلق قبل الذبح » فقال : إنك 
لضخم اللحية » فليهرق دما  »‏ . 

۸ - ولانه قدم الحلق على 7 الذبح » فصار كما لو حلق في النصف الأول من 
اليل . 

۹ - ولانه ازال التفث قبل الرمي » فصار كما لو قلم أظفاره . 

۰ - ولانه نسك شرع تقدییه على الحلق » فإذا قدم الخحلق عليه » لزمه دم » 
كالوقوف بالمزدلفة » والوقوف بعرفة . 

۱ = احقجوا “ : بحديث عبد الله بن عمر ”© » قال : ريت النبي ي 
بني ٩‏ » وهو على ناقته » فجاءه رجل » وقال : يا رسول الله إني كدت أظن الحلق قبل 
النحر فحلقت قبل أن أنحر » فقال : انحر » ولا سل یومعذ عن شیء » ذم ولا ار لا 
قال : « حرج » ۳ , 

۲ - قلنا : السائل کان جاهلا ؛ لأنه لم ا الترتیب > فلذلك لم 
ا 

۳ - ولا يقال : إن الحكم لا يسقط بالجهل ؛ لأن أحكام الشرع لا تحب إلا 


(1) أثر سعيد بن جبير : أحرجه اين أي شيبة » في المصدر السابق ( ٠٠۳/٤‏ ) » الأثر ( ۳ ) » واين حزم في 
نفس المصدر السابق ( ۱۹۳/١‏ ).. (۲) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 

(۳) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ » وقد أخرجه اين حزم بلفظ : قلت لابن عمر : رجل حلق قبل أن 
يذبح » قال : خالف السنة » قلت : ماذا عليه » قال : إنك لضخم اللحية » ولم يجعل عليه شيا » في احلى 
بالاثار » في كتاب الحج ( ۱۹۲/١‏ ) » المسألة ( 0۹۲ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ] › مکان : [ على‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ ابن عمر ] » بحذف : [ عبد الله ] . 

(۷) في ( م ) : [ منى ] بحذف الباء . 

(۸) لم نعثر على هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر لها بعد . وقد أحرجه جماعة غير النسائي » من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص له أخرج البخاري نحوه » في الصحيح » في كتاب الحج » في باب 
الفتيا على الدابة عند الجمرة ( ۲۹۹/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › في كتاب الحج » باب من حلق قبل النحر 


. وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه في سننهم‎ . ) ٠۳١٠١/۳۲۷ ( الحديث‎ » ) ۹A/Y) 


ا يجوز للقارن والمتمع أن یحلق حتی پزہہ ۱۹۳۳/٤‏ 


بالسماع » ولم يكن بلغه ٠‏ وجوب الترتيب » فلذلك لم يجب عليه » ولا يكن ° 
منه » ويجوز أن يكون علم من حال السائل : أنه كان مفردًا بالحج » والمغرد بالحج إذا 
قدم الحلتق على الذبح » لم يازمه شيء . ) 

٤4‏ - قالوا : بح يجوز الحلق عقيبه » فجاز قبله » اُصله : دم الطيب. 

6٥‏ - قلنا : تلك الدم ما لم يبح سببها ” من غير عذر » فلم يجب تقديها على 
الحلق » وفي مسألتنا سبب هذا الدم أييح من غير عذر » فإذا اجتمع مع الحلق في وقت 
واحد ؛ جاز ان یجب تقديه عليه . 

٠: جار لفارت ء اصلة‎ ٤ ا جار لل أن يحل راه فما‎ E 
. بعد الذبح‎ 

۷ - قلنا : المفرد بالعمرة إذا طاف لها جاز له الحلق » والقارن إذا طاف وسعى 
للعمرة » لم يجز له الحلق » يدل على اختلاف حالهما في التحلل ٠.‏ 


*% + + 


: في ( ع) : 1 إما تجب بالسماع ولم يكن يبلغه ] » وكذلك في ( م ) » غير أن فیها : [ یجب ] » مکان‎ )١( 
. ] تحب‎ [ 

(۲) في ( ع ) : [ ولا تمكن ] » وقوله : [ فلذلك لم يجب عليه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۳) في ( ع ) : [ بسببها ] بزيادة الباء . 


۹۳/٤ 


e ENN 


a 


کتاب الحج 


إذا حلق المغرد حل له ڪل شيء الا النساء 


۸ - قال اُصحابنا : إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء » وکذلك إذا 
دبح اتمه والتقارن وحلقا 2 


. وقال الشافعي : في اللباس وترجيل الشعر والحلتق والتقليم ”“ قولًا واحدًا‎ - ٩۹ 
وأما عمد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل‎ = ۱۸١ 
. الصيد» فعلى قولین : أحدهما : لا يحل له ذلك. والثاني : يحل له ذلك‎ 


› واختلف أصحابه في الطيب على طريقين : منهم من قال : على قولين‎ - ١ 
. ٩ ومنهم من قال : يحل قولا واحدًا‎ 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب السعي بين الصفا والمروة ( ٠٠۹/۲‏ ) » كتاب الآثار » باب من نحر 
فقد حل ص۷۲ » حدیثٹ ( ) » مختصر الطحاوي » الباب السابق ص٥٠‏ » متن القدوري » کتاب 
الحج ص۲۷ » المبسوط › ٠ ) ٠ NEN OER‏ بدائع الصنائع » فصل : 
وأما حكم الحلق ( ١٤١/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام ( ٤۹۲ - ٤۹۰/۲‏ ) › 
لبناية مع الهداية » باب الإحرام ( ٠١١ » ٠١١/٤‏ ) » الاختيار » كتاب الحج ( ٠١۴١/١‏ ) » مجمع الأنهر ‏ 
کتاب الحج ( ۲۸۰/۱ » ۲۸۱ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : ورجل الشعر والحلق وتقليم الأظفار » مكان اغبت . 
(۳) الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . 
() في (۴) ٠‏ (ع) : [ لا يحل قولا واحدًا ] » بزيادة : [ لا] . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » الباب 
السابق ( ۲۹۷/۳ - ۲۹۹ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۳١ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ - ۲۲٤/۸‏ ) » شرح 
السنة للبغوي كتاب الحج » باب الحلق والتقصیر ( ۹/۷ ۲٠١ ٠٠‏ ) . قال الباجي في المنتقى : فإذا حلق فقد حل 
له كل شيء حرم عليه من إلقاء التفث » وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس الخيط » وقد تقدم من قول مالك : 
أن ذلك کله حل له بالرمي قبل الحلاق » وأنه ذا حلق فقد حل له كل شيء إلا الساء والطیب حتی يفيض من 
منى إلى مكة . قال ابن حبيب : وفي الطيب اختلاف . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في الحلاق ( ٠١/۳‏ )» 
الكافي لابن عبد البر ء الباب السابق ( ۳۷٤/١‏ ) » بداية الجتهد › > في القول في كفارة المتمتع ( ۳۸٠/١‏ ) . قال ابن 
قدامة في المغني : إن احرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق » حل له كل ما كان محظورًا بالإحرام إلا النساءء هذا 
الصحيح من مذهب أحمد » ثم قال : وعن أحمد : أنه يحل له کل شيء | إلا الوطء في الفرج . راجع تفصيل 
المسألة في : الإفصاح > باب العمرة ( ۲۹۷/۱ ) » المغني » الباب السابق ( ٤۳۹ » ٤۳۸/۳‏ ) » الكافي لابن 
قدامة › الباب السابق ( ٤٤۸/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب صفة احج ص٩۹٠‏ . 


11۳5/6 


إذا حلق المفرد حل له کل شیء إلا النساء 


۲ - لا : ما روت عائشة ئشة کتبا « أن رسول الله ب قال : إذا رمى أحدكم 
وحلق هد حل له کل شی لا النساء ) 7 

۴۳ - ولأن الاصطياد ليس من جنس ما يفسد الإحرام E‏ 
فلا يقف ' استباحته على التحلل الثانى » كاللبس . 

4 - ولا يازم على هذا القبلة > ؛ لأنها من توابع ما يفسد اللإحرام ٠.‏ 
٠‏ - ولان كل حالة تحل ( للمحرم في اللبس > تحل له ” في الصيد کیا 
بعد الطواف . 

کک ر کب وی کے زت رای ا ھی د رین 
ابن القاسم » عن أبيه » عن عائشة رس » » قالت : ( لیب رسزل الله غ مطل 
حین حل قبل أن يطوف بالبیت » ° . 
۷ = ولاه محظور يتاج بعد » فلا بقف امتباحه على التحلل الاي . 
O aa‏ 
كل شيء إلا النساء » . 

۸4۹ - ولأنه استمتاع بالنساء ] (“ » فوقف استباحته على التحلل الثاني › 
أصله : الجماع في الفرج . n‏ > 

٠‏ - ولأنها حالة تمنع (" الحاج من الوطء في الفرج › فتمنع من القبلة 


. ) ٤۷۷ ( لفظ : [ فقد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :1 لا يقف ] بدون الفاء‎ )۳( 

. في هامش ( ص ) : [ الصيد ] »> مكان : [ القبلة ] » من نسخة أخرى‎ )٤( 

. ] في ( م ) :7 يحلل ] .| (1) في ( م ) : [ يحلل‎ )١( 

(۷) قوله : [ أيه عن ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) الزيادة من ( م ) › ( ع ) . 

(۹) لم نقف على حديث عائشة ‏ بهذا اللفظ » وقد رج البخاري نحوه » في الصحيح » في كناب 
احج » باب الطيب عند الإحرام ( ۲۹۸/١‏ ) » ومسلم في الصحيح › اا ا ت ا و 
عند الإحرام ( ۸٤7٦/۲‏ ) › الحديث ( ۱١۸۹/۳۳‏ ) . 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) اا و د ا 
)١١(‏ في ( م ) :[ ينع ]. 


۱۹۳/٤‏ کتاب الحج 
۱ - احتجوا : بقوله تعالی : # لا شلوا ( الصید وات i e‏ 
۲ - قلا : إطلاق الحرم : من حظر عليه ٩‏ - و 
بعد التحلل اااي : أن بالتحلل الأول يخرج من الإحرام. و کیف يصح هذا 
الاستدلال ؟ 


۳ - قالوا : روي ابن عمر هب : أنه حطب فقال : « إذا ذبحتم فقد حل لكم 
كل شيء » إلا النساء والطيب » ) » ولم ينكر ذلك أحد عليه. 

٤4‏ - قلا : لم ينكروه ؛ لأنهم لم يعرفوا خبر عائشة » وقد روي عن ابن عمر 
آنه ذکر هذا عن عمر › ثم ذكر مذهب عائشة › وقالت : سنه رسول اله تله أحق أن 
يؤخذ ‏ بها من سنة عمر © . 

٠‏ - قالوا : الطيب من توابع الوطء ودواعيه » كالقبلة » فلو كان ذلك يحرم في 
الاعتکاف كما يحرم دواعي الجماع . 


*% * * 


. في سائر النسخ : [ ولا تقتلوا ] » بزيادة الواو » وهو خطاً » الصواب حذفه‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : الأية ۹١‏ . (۳) قوله : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

)٤(‏ عزاه الحافظ في التلخيص » في كتاب الحج » باب دخول مكة ( ۲٠١/۲‏ ) إلى النسائي بلفظ : قال : إذا 
رمى وحلق : حل له كل شيء إلا النساء والطيب » وأخرج الطحاوي عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب له 
قال : إذا حلقتم ورميتم » فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب في المعاني » في كتاب مناسك الحح › 
باب اللباس والطیب متى يحلان للمحرم ( ۲۳۷/۲ ) . 

(<) في ( ع ) : [ أن نأخذ ] . 

(1) اخرجه الطحاوي في نفس المصدر السابق ر ۲ ) والشافعي في المسند »› في كتاب الحج » الباب 
الرابع فيما يلزم الحرم عند تلبسه بالإحرام ( ۲۹۹/١‏ ) » الحديث ( ۷۷۹ ) » واين حزم في الحلى بالآثار ء 
کتاب الحج ( ۱۳۸/١‏ ) . 


۹۳۷/4 


ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج 
أأأ مسالة 
ليس ق يوم النحر خطبة تختص بالحج 


. © قال أصحابنا : ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج‎ - ۸٩ 

۷ - وقال الشافعي : يخطب الإمام يوم النحر بمنى ° . 

۸ - لنا : أنه حطب في اليوم الذي قبله ؛ فلم يخطب فيه » كيوم التروية . 

٩‏ - ولأن حطب " الحج موضوعة لتعليم المناسك » وأن حكمه : أن يعلم 
الناس ما يفعلونه بعد يوم الخطبة » ليتدارسوه ١‏ » وليبلغ الشاهد الغائب » ولهذا يخطب 
ابتداء قبل يوم التروية » ليعلمهم حكم يوم التروية » وقد أعلمهم ”“ أحكام يوم النحر في 


)١(‏ في ( م ) : [ يختص ] . قال السرحسي في المبسوط : إن قي احج عندنا ثلاث خطب إحداها : قبل التروية يبوم ؛ 
والثانية : يوم عرفة بعرفات » والثالثة : في الغد بيوم النحر بجني . قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : وقال زفر : يخطب 
في احج ثلاث خحطب متواليات : يوم التروية » ويوم عرفة » ويوم انحر . راجع المسألة في : المبسوط » باب الخروج إلى 
منی ( ٠۳/٤‏ ) » تحفة الفقهاء» باب آخر ( ٤۳۲/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » الاب السابق ( ٤1٦/۲‏ ) » البناية 
مع الهداية ‏ الباب السابق ( ٩٤-۹۲/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر > کتاب الحج ( ۲۷٣۰۲۷۲/۱‏ ) . 
es‏ : الخطب المشروعة في الحج أربعة » إحداهن : يوم السابع من ذي الحجة بمكة 
عند الكعبة » ثم قال : الثانية : يوم عرفة بقرب عرفات » الثالئة : بجنى . الرابعة : يوم النفر الأول نى أيصا » 
وهو الثاني من أيام التشريق . راجع e‏ في : مختصر المزني » الباب السابتق ص1۸ » النكت » العنوان 
السابق » ورقة ( ١١١ب‏ » |١١١‏ ) » مختصر الخلافيات › العنوان السابق » ورقة ( ۰ ب  )‏ امجموع 
مع المهذب » الباب السابق ( ۷۹/۸ » ٩1-۷۹ » ۸۲ ٠۸۰‏ )> > فتح العزيز » في الفصل السادس في فی الوقوف 
بعرفة » بذيل المجموع ( ٠١٠/۷‏ ) . قال مالك وأصحابه : مثل قول الحنفية : حطب الحج ثلاث E‏ 
يوم التروية بيوم » والثانية : بعرفة يوم عرفة » والثالئة : بمنى ثاني أيام النحر . قال ابن عبد البر في الكافي : ولا 
حطية عند مالك وأصحابه يوم النحر . راجع تفصيل المسألة في : المنتقي › في الصلاة في البيت وقصر الصة 
وتعجيل اللنطبة بعرفة ( ۳٠/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب خحطب الحج ( ٤١١ › ٤٠١/١‏ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب الرابع في اعمال الحج ص۱۲۷ . وقال ابن قدامة في المغني : ويسن أن يخطب الإمام 
نى يوم النحر خطبة » يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي » نص عليه أحمد › وهو مذهب 
الشافعي وابن المنذر » وذكر بعض أصحابنا : أنه يخطب يومعذ . راجع المسألة في : الإفصاح » الباب السابق 
۲۷١/١(‏ ) » المغني ء الباب السابق ( ٠٤١ ٠ ٤٤١/۴‏ ) » الكافي لابن قدامة ء الباب السابق ( ٤٤۹/١‏ ) , 
(۳) في ( م ) ۰> ( ع ) :1 ولا خحطب ] . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ ما يفعلوه بعد يوم الخطبة ليتدارسون ] » والصواب ما أثبتناه . 
TpRETECEECEIE OS)‏ 


۱۹۳۸/64 


کتاب الحج 
يوم عرفة » وأحكام النفر بذ كرها في يوم النفر الأول » فلا معنى لخطبة يوم النحر . 

٩‏ - ولانه يوم شرع موضوعه خطبة بعد الصلاة » فلا يشرع فيه خطبة 
تتعلق )٩(‏ با لحج » أصله : : يوم الفطر . 

١‏ - ولأن يوم عرفة سن فيه حطبة » ولا يسن في اليوم الذي يليه » أصله : يوم 
السابع . ) ) 

۲ - احتجوا بحديث الهرماس بن زياد الباهلي : أنه قال : « رأيت رسول الله 
لر يخطب الناس على ناقته العضباء يوم النحر بمنى » “ . وعن أبي أمامة ”“ الباهلي 
قال : « سمعت خطبة رسول الله له بمنى يوم النحر» © . 

۳ - قلا : یجوز ان یکون خطب لبیان حکم شرعي لیس له تعلق بالنسك » 
وأتبع ذلك بذ كر النسك » وكان النبي يتر يخطب لبيان الأحكام إذا ” وفد عليه 
الوفود » يبين ذلك : أنه لم يبين في هذه الخطبة أحكام الحج »> ونما قال : « أتدرون أي 
يومکم هذا ؟ قالوا ”° : يوم النحر الأكبر > قال : صدقتم » قال : آي شه ركم هذا ؟ 
قالوا : ذو الحجة » قال : صدقتم » شهر الله الأصم › قال : أتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا : 

نعم » المشعر الحرام » أو البلد الحرام » قال : صدقتم › فإن دماء کم واموالکم علیکم 
E PEI PE POON‏ 
الحوض » وإني مكاثر بكم الأم والناس » فلا تسودوا وجهي » ألا وقد رأيتموني » 
وسمعتم مني » وستسألون عني » فمن كذب على » فليتبواً مقعده من النار ء ألا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ الغضا ] » مكان : [ العضباء ] . وحديث الهرماس بن زياد هه : أخحرجه أبو 
داود في السنن » في كتاب المناسك »› باب أي يوم يخطب بنى » ( ٠۹۲/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى »› 
في كتاب الحج » باب الخطبة يوم النحر ( ٠ ٠/١‏ ) » أحمد في المسند » في حديث الهرماس بن زياد ظه 
A۳ (‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ آبي أسامة ] » وهو خطأ . 

. اخحرجه ابو داود والبيهقي بهذا اللفظ في نفس مصدريهما السابقين‎ ) ٤( 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وإذا ] بالعطف . 

. ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ قالوا ] ساقط من ( م‎ )٦( 
] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 مکاثرکم‎ )۷( 

(۸) في صلب : [ وسيکذبون عليّ ] » وفي ( م ) » ( ع ) وهامش ( ص ) من نسخة أحرى وسيكون علي › 
مكان : 1 وستسألون عني ] » وما أثبتنا من مسند أحمد » وفي ( م ) › ( ع ) : [ علي متعمدًا ] بزيادة متعمدًا . 


1۹۳4/4 


e a a 
E e e 
. وليس في هذه الخطبة كلمات “ تتعلق بالإحرام‎ »  » تدري ما أحدثوا بعدك‎ 

4 - فإن قيل : هذا يلزم في بقية خحطب الحج . 

- قلنا : هذا الاحتمال موجود فيها لولا الإجماع . 

٩‏ - قالوا : يوم معین شرع فيه رکن من أرکان الحج ؛ فوجب أن يسن فيه 
النطبة » أصله : يوم عرفة . 

۷ - 5 ا ا ا في اليوم الذي قبله › 
وليس كذلك فى مسألتنا . 

۸ - ولانه يوم من أيام الحج خحطب قبله خطبة تختص “ بالحج » فلم يخطب 
فيه . ٤‏ 

۹ - ولأن 7 يوم عرفة / يختص ال ركن به » ويوم النحر لا يختص الركن به › 
بل يتعلق بجملة الأيام » فضعف عمله في باب الركن » فلم يخطب فيه . 

.. قالوا : يوم التحر يخطب فيه في سائر الأمصار » بل يخطب في ال حج أولى‎ - ٠ 

اوا خلب ن ا افر ت ما ن ق را جد من 
الأضحية › وهذا اليوم قد علمتم ما فعل فيه » فلم يحتج إلى إعادة الخطبة فيه . 


# # +* 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الستن » في كتاب المناسك › باب الخطبة يوم النحر ( ٠١٠١/١‏ ) » الحديث 
٠٠١۷ (‏ ) » أخرجه أحمد في المسند » في حديث رجل له ( ٠ . ) ٤١١/١‏ 

(۲) في ( ص ) › ( م ) : [ کلما ] »> مکان : [ کلمات ] » وهو تصحیف . 

(۳) في ( ع ) : [ یخطب ] » مکان : [ لم یخطب ] » وهو خطاً . 

. ع ) :[ مثله حطبة يختص ] » مكان ابت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( ع ) :[ ولانه ] . 


لاأ := wee‏ ك 
اااإمسالة لفق ار 


کڪ 
اا پا صد 


ك 


۲ - قال أبو حنيفة : آحر وقت الطواف آخر أيام النحر » فإن أخُره عن ذلك : 
طاف ولزمه دم . 

۳ - وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه بالتأحیر ٩(‏ . 

. °” وقال الشافعي : آخره ليس بمۇقت‎ - ٤4 

- لنا : أنه ذكر يجب فعله بعد إحرام الحج ؛ فوجب أن يتوقت بوقت لا 
يؤخر عنه » كالرمي والوقوف بالمزدلفة ° . 

- ولانه نسك من مقتضى الإحرام يتوقت أول وقته ؛ فيتوقت آخر وقنه › 
کالوقوف » والرمی . 


)١(‏ يعني الطواف المفروض في الحج » يسميه أهل الحجاز : طواف الإفاضة : وأهل العراق : طواف الزيارة. 
ويسمى أيصًا : طواف ال ركن ؛ لأنه ركن من أ ركان الحج » كما يسمى : طواف النحر ؛ لأن وقته أيام النحر » وهي 
ثلائة يام > اليوم العاشر » والحادي عشر » والثاني عشر. راجع تفصيل المسألة في : متن القدوري كتاب الحج 
ص ۲۸ء المبسوط » باب الطواف ( ٤۲ » ٤۱/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما زمان هذا الطواف ( ۲/ ›»)٠۳١‏ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الإحرام و باب ال جنایات ( ٠ ) 1۳ - 11/۳ - ٤۹۷ » ٤۹٩1/۲‏ البناية 
مع الهداية باب الإحرام » وباب الجنایات ( ۲۹٤ ۰ ۱٤٩ ۰ ۱٤٤١/٤‏ - ۲۹۷ ) » الاختيار »> كتاب الحج 
(۱°/۱)› مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » کتاب الحج » وفي باب الجنایات ( ۲۸۱/۱ ›» ۲۹٩۱‏ ) . 
(۲) قال النووي في اججموع : قال اصحابنا : ويكره تأحير الطواف عن يوم النحر › وتأخيره عن أيام التشريق 
شد كراهة » وخحروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة » ومن لم يطف لا يحل له النساء وإن مضت عليه سنون . 
راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ۲۹۷/۳ ) › 
امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۲۰/۸ » ۲۲١‏ » ۲۸۲ ) » فتح العزيز » في ذيل المجموع » الفصل 
السابع في أسباب التحلل ( ۳۸۱/۷ ۰ ۳۸۲ ) » شرح السة » باب الحلق والتقصیر ( ۲۰۸/۷ ۰ ۲٠۹‏ ) »> 
ضمن الحديث ( ۱۹٦۲‏ ) . قال مالك في المدونة فيمن أحر طواف الزيارة حتى مضت أيام التشريق : إن 
عجُله فهو أفضل » وإن أخره » فلا شيء عليه . وقال ابن عبد البر في الكافي : ولا بأس بتأحير الإفاضة إلى 
آخر أيام التشريق » والفضل في تعجيلها » فإن أخرها حتى ينسلخ ذو الحجة › فعليه دم . راجع المدونة » في 
تفسير ما يبدا به الرجل إذا دحل في الطواف ( ۳٠۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب العمل في الحج 
(۳۷7/۱ ) . . ) 

(۳) في ( ع ) : [ والمزدلفة ] » مكان : [ بالمزدلفة ] . 
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آحر وقت الطواف آخر أيام النحر 


۳۷ - ولا يلزم طواف الصدر على غير أهل الآفاق ٩‏ ؛ لأنه لا يجب حكم 
الإحرام » ولهذا لا يلزم أهل مكة . 

۸ = فان قیل ا : آنه لما توقت آخره ؛ لم یجب فعله بعد 
مضي وقته » ولا جاز فعل الطواف دل ار و 

۹ - قلنا : العبادات ل وقتها » كالصلوات 
الخمس 4 والصوم . ومنها : ما يس قط )1( بمضى الوقت 4 كا جمعة بافتراق الوقت 
E oD‏ 7 ي 
الوقت » وإذا ثبت أنه مؤقت » فإذا أخحره عن وقته » دحله “١‏ نقص » فافتقر إلى ال جبران . 

٠‏ - ولأنه نسك عدد ؛ فيجب فعله مع بقاء ما حظره الإحرام » فإذا أخُره عن 
أيام التشريق ؛ جاز أن يلزمه فديةٌ » كرمي ال جمار . 

1 - ولا يازم عليه السعي ؛ لأنه لا يازمه فعله مع بقاء الحظورات . 

A44۲‏ ¬ وا زک من ا رکان العمرة ؛ فجاز 9 أن يحب الجبران بتأخیره 
كالإحرام إذا أخره ” عن اليقات . 

A £۴‏ = ولال نسك مقت بأيام القشريق ( فاذا أخره عنها )> وجب الجبران 
كالرمي . 

۶٤‏ - والدليل على أنه مؤقت بها : أن الله تعالى أباح أن يتعجل النفر » ولا يجوز 
أن يتعجل إلا بعد الطواف » فدل أن وقته يتقدم على النفر . 

. احتجوا : بقوله تعالی : ف طوف مُت ایی 4 )» ولم يخصه بوقت‎ - ٥ 

ela EN sg E A 
لفظ : الصدر ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي سائر النسخ : على العلمين » ومعتاها أهل الأفاق › وقد‎ )١( 
أنبتناها معناها لأنه الأكثر استعمالا » فيكون المراد : الصاحبين » أو القولين » وطواف الصدر : هو طواف‎ 
الوداع » ويسمى أيضا : طواف آخر العهد بالبيت » وهو واجب عند الحنفية والحنابلة للغرباء . راجع حكمه‎ 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 ما سقط‎ )۲( . ) ٤٩٥ ( بالتفصيل في مسألة‎ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تساويهما ] بحذف الام . 

. ] في ( ص ) : [ دخل ] » مکان : [ دخله‎ )٤( 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فوجب ] » مان : [ فجاز ] » وكذا في صلب ( ص ) والصواب ما أثبتناه من 
هامش ( ص ) من نسخه أخرى . () قوله : [ إذا ره ] ساقط من ( م ) + (ع ) . 
(۷) سورة الحج : الاية ۲۹ . 


لتر بفعله » فاقتضى ذلك الوجوب . ) 

۷ - قالوا : نسك أخره عن وقت الفضيلة إلى وقت الجواز » فوجب أن لا 
يجب بتأخيره دم » أصله : إذا أحر الوقوف إلى الليل . 

۸ - قلنا : اللإحرام إذا أخره عن الميقات » فقد أخحره عن وقت الفضيلة إلى وقت 
الجواز » فيلزمه ”“ دم » والتوقيت يدخحل في الزمان واكان . 

4 - ولأنه إذا وقف بالليل » فقد فعل ال ركن في زمان لو فعله قبله واقتصر عليه » 
لكان ناقصًا ؛ ألا ترى : أن عند مالك : لا يجوز الوقوف بالنهار . 

٠‏ - وعندنا : إذا اقتصر عليه : يلزمه دم ” » وهو أحد قولي الشافعي » وفي 
القول الاخحر : يستحب الدم » فإذا كان كذلك : لم يجز أن يجب بالتأحير إلى حال 
بها ”“ یکمل الرکن جبران ‏ . 

او د واا الطرات :خان أعره © عن وقت كاله الى حال ست حال 
الكمال » أوجب ذلك نقصًا » كما لو أخر الإحرام عن موضعه . 

۲ - قالوا : وفنا صح فيه الطواف » فلا يجب ٠‏ الدم بتأخيره إلي آخره إلى 
اليوم الثاني . ) ) 

› قلنا : المعنى فيه : أنه ره إلى وقت لم يبح فيه النحر › فلم يلزمه شيء‎ - ۸4١۴ 
. وفي مسألتنا : أخُره إلى وقت أبيح فيه النفر قبله » ولذلك ” لزمه‎ 


# X*# * 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ ویلزمه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لزمه ] » مکان : [ یلزمه دم ] . 

(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ) قوله : [ إلى حال بها یکمل الرکن جبران ] مکرر في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أخر ] » مکان : [ أحره ] > ولفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يجوز ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك ] . ) 


حکم رمي الجمار يوم الرابح قبل الروال ۱۹٤۳/٤: u‏ 


حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال 


: قال : أبو حنيفة : إذا رمى الجمار يوم الرابع قبل الزوال : جاز › وقالا‎ - 6٤ 
"( إذا رمى في اليوم الرابع : لا يجوز ”“ . وبه قال الشافعي‎ 

٥‏ - لتا : ما رواه هشام بن عبد الله فی نوادره پإسناده » عن ابن عباس له 
«قال : إذا انفتح النهار من آخر أيام الرمي » فارم » 3 » ولا يعرف له مخالف . 

۸۹٩‏ - ولأن هذا اليوم حقكم (“ الرمي فيه ؛ بدلالة : أنه [ يجوز ترکه › کما ان 
يوم النحر حقكم الرمي فيه » بدلالة : أنه ] ”© لا يرمي إلا جمرة واحدة » فإذا جاز 
الرمي في أحدهما قبل الزوال كذلك الأخر . 

۷ - ولأنه يوم من أيام الرمي ؛ فكان وقت الرمي فيه أكثر من نصف يوم › 
أصله : سائر الأيام . بين ”“ ذلك : أن يوم النحر يجوز قبل الزوال » وبقية الأيام يجوز 


. صاحبا أبي حنيفة‎ )١( 

(۲) أي لا يجوز عندهما الرمي ني اليوم الرايع قبل الزوال. a‏ 
٤۲۹/۲ (‏ ) » المبسوط » باب رمي الجمار ( 1٩ » 1۸/٤‏ ) » متن القدوري »› کتاب الحج ص۲۸ » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي ( ۱١۸/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب الإحرام ( ٤۹۹٩/۲‏ “ البناية 
مع الهداية » باب الإحرام ( ٠١١-٠١١/٤‏ ) » الاختيار »> كتاب الحج ( ٠١١/١‏ ) »> مجمع الانهر مع 
ملتقی الأبحر » کتاب الحج ( ۲۸۲/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم » في دخول منى ( ۲٠۳/۲‏ ) » النكت » العنوان السابق » ورقة ( ۳١١ا‏ » ب ) » 
مختصر الخلافيات » العنوان السابق » ورقة ( ١۹٠ب‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز › بذيل امجموع »› الفصل 
التاسع في الرمي ( ۳۹۰/۷ › ۳۹٦‏ »› ۳۹۷ ) . وقال مالك » وأحمد في رواية » مثل قول الصاحبين 
والشافعي : لا يجوز الرمي في اليوم الرابع إلا بعد الزوال » وقال أحمد في رواية أحرى : مثل قول أيي حنيفة › 
يجوز ذلك. راجع المسألة في المدونة » في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ٠٠٠١/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۷١/١‏ ) » بداية امجتهد » في القول في رمي املجمار ( ۳٠۷/١‏ ) والمغني › 
الباب السابق ( ٤٥١/۳‏ ) . 

)٤(‏ أثر ابن عباس هه : أحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من غربت له الشمس يوم النفر 
الأول بى ( ٠١١/١‏ ) . (*) في ( م )۰ (ع) :1[ حکم]. 

a GS a e LT › ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تین‎ )۷( 


۴ے کاب الحج 


بعد الزوال والليل > وهذا اليوم لا يجوز الرمي في الليلة ا 
الزوال » لكان وقته قل من نصف يوم » وهذا مخالف لسائر الأيام ؛ لانه يوم شرع فيه 
الرمي » فجاوز ” يومًا لا رمي فيه » فصار كيوم النحر . 

۸ - ولانه وقت يجوز فيه الرمي في الأول ؛ فجاز ‏ في اليوم الرابع » أصله : بعد 
الزوال . زلا أحد طرفي يام الرمي > كيوم النحر . ولانه بعد طلوع الفجر قد وجب 
الرمي » بدلالة : أنه لا يجوز له النفر » وما كان وقتًا لوجوب العبادة » كان وقتًا -جوازها . 


۹ - فإن قيل : عندنا وقت الوجوب ليلة اليوم الرابع ؛ لأنه لا يحل النفر فيها › 
فإذا قد سلمتم : أن الوقوف حاصل بعد الفجر › وادعيتم حصوله فيما قبل » وهذا لا 
يضرنا مع تسليم موضع الاستدلال . 

٠‏ - احتجوا بحديث جابر ظ4 : ١‏ أن النبى لتر رمى الجمرة يوم النحر 
ضحي » وبقية ” الأيام بعد الزوال lT‏ کک 

١‏ - وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ٠‏ : « أن النبي يي رمي ال جمار 
في أيام التشريق بعد الزوال » ” » قالوا : وفعله ”° بيان . 

۲ - قلنا : الرمي يقع بعد التحلل » > فلا یشتمل على قوله تعالی : # ولل عل 


ی 


ای جے ات ت اتا إن یل ۵ »> فلم یکن فعله بر بیاتا . 
)١(‏ في ( ع ) : [ فجاز ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) : 1[ وضحي بقية ] بتقديم الواو . 
(۳) أحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب بيان وقت استحباب الرمي ( ٩٤٥/۲‏ ) » الحديث 
(۱۲۹۹/۳۱۲ ) » وأبو داود نحوه » ( ٠۹٥/١‏ ) » والترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في 
رمي يوم النحر ضحی ( ۲۳۲/۳ ) » الحديث ( ۸٩٤‏ ) » وابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك » باب 
رمي الجمار أیام التشریق ( ۱۰۱٤/۲‏ ) » الحدیث ( ٠٠٠۴۳‏ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) » واستد ركه الناسخ ةذ في الهامش » وفيه : [ ولحديث ] ».مکان : 
[ وبحدیث ] » والریادة من ( م ) > (ع) ۰ ٠‏ 
(ه) أحرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في رمي الجمار ( ٠۹٦/١‏ ) » أحمد في المسند » في 
حديث عائشة ي ( ۹۰/٦‏ ) » بلفظ : قالت : أفاض رسول الله لل من آخر يومه حين صلى الظهر » ثم رجع 
إلى منى » فمكث بها ليالي أيام التشريق › برمي الجمرة إذا زالت الشمس » كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع 
كل حصاة » ويقف عند الأولى » وعند الثانية » فيطيل القيام » ويتضرع » ويرمي الثالثة لا يقف عندها . 
)٦(‏ في ( ع ) : [ وقالوا فعله ] بتقديم الواو . 
(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » سورة آل عمران : الاية 4۷ . 
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حكم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال 

۴۳ - ولان فعله قد دل على وقت الفضيلة عندنا . 

4 - قالوا : رمي لا يجوز تقديه على طلوع الفجر » فلا يجوز تقديه على زوال 
الس كردن ان 

6 - قلنا : المعنى فيهما Ng le ad‏ 
ای کیا کے یر 
٩‏ = قاوا : رمي يشتمل على رمي الجمار الات ۽ أو رمي بوم من اام 
التشريق » فصار كاليومين . 

7۷ - قلنا : نقلب فنقول : فکان وقت جوازه اکثر من نصف يوم » کالیومین . 

۸ - قالوا : اعتبار هذا اليوم ی بيوم النحر ؛ لأنه يتعلق 
بالجمار الثلاث » ويقع خارج الإحرام » ولا يقع به التحلل » واعتبار الشيء بنظيره 
آولى ٩‏ . 

۹ - قلنا : اعتباره ما حف ارمی ! فيه أولي من اعتباره با تأكد حكم الرمي 
فيه ؛ لأن الحلاف في حكم التخفيف » فرده إلى ما خف حكمه أولى . 


% % * 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ):1 کما]. (۲) قاعدة : اعتبار الشيء بنظيره أولى . 
(۳) قوله : [ فيه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


1۹4/٤ 


a 
مسالة‎ |١ 


کتاب احج 


TET الجمرة‎ TER 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا قم الجمرة الأخيرة على الأولى » أعاد ارمي على 
ترتيبه » فإن لم يفعل : أجزأه () . 

١‏ - وقال الشافعي : لا يجوز » والترتيب مستحق › ولو ترك حصاة من 
الأولى » لم يكن الثانية والثالفة © . 

۲ - لا : أن الجمرة الأخيرة تنفرد ” بنفسها عما قبلیا > وتكون قربة › 
وترتيبها “> عليها لا يكون واجبا » كالطواف › والرمي . 

۴ - ولا يزم عليه الرمي ؛ لأنه لا ينفرد قربة عن الطواف ؛ ولأنه يوم من أيام 
الرمي ؛ فجاز أن ييبتدئ فيه بجمرة العقبة › كاليوم الأول . 

OT‏ 8 مناسك جمعها وق واحد تعلق ٠”‏ بأمكنة بعينها » ينفرد أحدها 
عما قبله » فلم ي يستحق الترتیب » کالطواف والرمي . 

6 - ولا يازم الرمي والوقوف ؛ لأن الرمي لا ينفرد عن الوقوف . 


› راجع تفصيل المسألة في : الجامع الصغير » في مسائل لم تدخل في الأبواب ص۹۸٠ » بدائع الصنائع‎ )١( 
فصل : وأما بيان حكمه إذا تأحر عن وقته ( ۱۳۹/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » في مسائل‎ 
مجمع الاأنهر مع‎ » ) ٤٦٤ » ٤11۳/٤ ( البناية مح الهداية » في مسائل منثورة‎ » ) ۱۷١ » ۱۷١/۳ ( منثورة‎ 
. ) ۳٠۲/۱ ( ملتقى الأبحر » في مسائل منثورة‎ 

(۲) راجع المسألة في : النكت » العنوان السابق » ورقة ( ١١١ب‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق ( ٠٠٠١/۳‏ ) »› 
الجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۲۳۰/۸ ۰ ۲۳۹ » ۲٤٠١‏ » ۲۸۲ ) » فتح العزيز في الفصل التاسع في 
الرمي» بذيل المجموع » ( ٠٠١ » ٠٠٤/۷‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ومن نكس ال جمار فرمى الأخيرة ثم 
الوسطى ثم الأولى » أعاد الوسطى ثم الأحيرة » ثم قال وقد قيل : إن الترتيب في رمي الجمار مستحب » غير 
واجب عند مالك . راجع الكافي لابن عبد البرء الباب السابق ( ۳۷۷/۱ » ۳۷۸ ) . وقال أحمد مثل قول 
الشافعي : الترتيب واجب في رمي ال جمار. قال ابن قدامة في المغني : فإن نكس فبدأً بجمرة العقبة ثم الثانية ثم 
الأولى » أو بدا بالوسطي ورمي الثلاث لم يجزه إلا الأولى » وأعاد الوسطى والقصوى. نص عليه أحمد . راجع 
المغني » الباب السابق ( ٤٥١ » ٤٥۲/۳‏ ) . (۳) في ( م ) : [ ينفرد ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويون قربة ترتيبها‎ )٤( 

(ه) الزيادة من ( م ) ٠‏ (ع ٠ ٠۰)‏ 

. قوله : 7 واحد تعلق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


Et 


حکم تقدم اة الأخيرة على الأولى 


۷ - ولأن الجمرة التي تلي المسجد ليست بركن » فلا يقرتب عليها ٩‏ 
کالذبح والحلق . 

۷ - ولانها إحدی الجمار› فجاز أن یبتدی بها رر کی ة العقبة . 

A۹۷۸‏ ¬ احتجوا :ا روي :۰ ) أن النبي ا بدا با جمرة الأولى › > تم بالثانية ثم 
بجمرة العقبة ( 7 

4۹ - وال جواب : أن فعله بمجرده لا يدل على الوجوب » فإنهم قالوا : إنه خرج 
نی د و > فلم یکن ذلك من نفس 
NE‏ 
الشرع . ) ) ) 

1 - قلنا : قد عقلنا معناها ؛ لأنها “ مناسك المقصود منها فعلها › فإذا جاز أن 
ينفرد الآخر منها بنفسه لم يترتب على ما قلناه . 

۲ - قالوا : بل ”“ مبني على التكرار ؛ فوجب أن يکون ر البداية به 
محتقا ا ااه : الطواف 
۸۸۳ - قلنا : لا نسلم الأصل على ما قدمنا » ولو سلمنا على ظاهر الرواية . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فلا يترتب عليها الرمي ] › بزيادة : [ الرمي ] . 
(۲) في ( م ) (E)‏ : [ ثم بالثانية ] › > ثم بالثالثة » ثم بجمرة العقبة › بزيادة : ثم بالفالثة » وهي مشطوبة في 
( ص ) . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح »› في كتاب الحج » باب الدعاء عند الجمرتین ( ۲/۱ c(1‏ 
بلفظ : أن رسول الله ب كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصياتِ يكبر كلما رمي 
بحصاة » ثم تقدم أمامها » فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو » وكان يطيل الوقوف » ثم يأتي الجمرة 
الثانية » فيرميها بسبع حصياتِ » يكبر كلما رمي بحصاة » ثم ينحدر ذات اليسار » نما يلي الوادي › فيقف 
مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو » ثم تي ا جمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل 
حصاة » ثم ينصرف ولا يقف عندها . قال الزهري : سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أيه » عن 


النبي بلي وكان ابن عمر يفعله » والنسائي » في السنن » في كتاب متاسك الحج » في الدعاء بعد رمي الجمار 
۲۷٠/١ (‏ » ۲۷۷ ) » وأحمد في المسند » في مسند عبد الله بن عمر #8 ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) في ( ع ) :7 فأما]., )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يقعل ] . 

E » ) في ( م‎ )٥( 
. لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 معناه ] »> مکان : [ معینا‎ )۷( 


€۸A/4‏ ۱۹ کتاب الحج 


4 - ولان الطواف عبادة واحدة » جيل لها استفتاح ( » فما لم يأتِ بافتتاحها 
وهو البداية › فال ركن لم یعتد به ٩‏ والرمي في الجمار عبادات » والثانية منها نسك ينفرد 
عما قبله » فلم يترتب “ عليها فرضًا . 

٥‏ - ولان الترتيب دلالة لنا : أن ر الابتداء فيه لا تعين » لم يوجد 
الطواف 7“ فيه إلا على هذه الصفة › ولا جاز أن يوجد الرمي يوم e‏ 
ما قبله » دل أن يكون الترتيب للشروع شرطا “ في صحته قياسًا على ترت تيب السعي 
على الصفا وعلى الطواف . 

٩‏ - ولا ان قلتم : نسك واحد » لم نسلمه ٩‏ ذف في الفرع ولا في الأصل »› وإن 
قلقم : انتقض بالطواف / والرمي  ...‏ . 

N OEE I a. 


أن رتب غه ج ولا جار أن د ۲ اة 0 الاخ ةغماة e‏ 
و عرد ] حير 
A۹۸۸‏ -— قالوا : : وجوب الرمي ست )1( باسم یق يقتضي الترتيب 4 انه قبل الأولى 
الست 


۹ - قلنا : وجوب الصلاة بلفظ يقتضى الترتيب “١‏ ؛ لأن الظهور يتعلق 
بالظهر » والمغرب بغروب الشمس › ثم إذا جمعها وقت وأاحد» لم يجب الترتيب فيها 
عندهم . 


*# %* %#* 


(1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ حصل له افتتاح ] مكان ابت » وفي ( ع ) : [ واحد ] » مكان : [ واحدة ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا یعتد بها ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فلم یترتب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ للطواف ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه شرطا ] بزيادة : [ فيه ] . 

() في ( ٠)۴‏ (ع) : [ لم ينسكه ] » وفي سائر النسخ : 1 ولا أن قلتم ] » بزيادة [ لا ] » والصواب بحذفها ؛ 
_ لأن المعنى لا يستقيم بها . 

(۷) هکذا في سائر e‏ 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بالجمرة ] » وما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . )٩(‏ لفظ : [ ثبت ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يقتضي الترتيب لأنه قبل الأولى ] » بزيادة الجرء الثاني » وهو سهو . 


1۹۹4/٤ 


حكم تأحير رمي يوم إلى الليل 
OC EM lll‏ 


حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أحر رمي يوم إلى الليل : رماه ولا شيء عليه » وإن 
أخره إلي الغد رماه وعليه دم ( . 

OTT وقال الشافعي في أحد قوليه‎ - ١ 
الذي يلزمه ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها : رمي ولا شيء عليه » والثاني : ي‎ 
. ٩ دم » والثالث : يرمي ويهرق دما‎ 

۲ »- والقول في صل الرمي : أن الأيام الثلاثة كاليوم الواحد » لا يفوت الرمى 
بتأخره من يوم إلى يوم » ولا يلزمه شيء إذا ما أحر رمي يوم [ من الثلاثة إلى اليوم الذي 
بعده ° ] » > فلا شيء عليه في قول أصحابنا جميعًا ؛ لأن النبي بلق رخص للرعاء أن 
يرموها ليلا ١‏ فدل : أنه وقت الرمي . 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني » رمي » وعليه دم للتأحير 
في قول أبي حنيفة » وفي قول ابي يوسف ومحمد : لا شيء عليه . راجع تفصيل المسألة في اميسوط ( ٦٤/٤‏ » 
٠‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما وقت الرمي ( ۳۷/۲ ) » الهداية » باب الإحرام ( )١١١ /١‏ » البناية مع 
الهداية » باب الإحرام ( ٠١١/٤‏ ) . 
a e‏ ۰ امجموع مع المهذب ( ۲۳۰/۸ ۰ ۰۲۳۹ ۲٤١‏ )» 
ار ار و ی ٠١ ٠-٠‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ومن نسي رمي يوم 
من يام منى » أو أخره إلى الليل رمي ليلا » ولا شيء عليه » هذا قوله في موطه . وقد روي عنه : ان عليه 
دما . قال ابن القاسم في المدونة : قد احتلف قول مالك »› مرة يقول : من نسي رمي الجمار حتى تغيب 
الشمس » فليرم ولا شيء عليه » ومرة قال لي : وعليه دم . راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ۳۲۴۳/۱ » 
٠١‏ ) » المنتقى » في الرخحصة في رمي الجمار ( ٠١-٠۲/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب رمي الجمار 
٠١/١(‏ ) » بداية امجتهد ( ٠٠١/١‏ ) . وقال ابن قدامة في المغني : إذا أحر رمي يوم إلي ما بعده » أو خر 
الرمي كله إلي آخر أيام التشريق » ترك الستة » و لا شيء عليه إلا أن يقدم بالنية رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم 
الثالث . راجع المغني ( ٠٥٦ » ٠٠٥/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٤٥۳/١‏ ) . 
(۳) الموجود في النسخ جميعها : [ كل يوم إلى الثلاثة التي قبلها ] والأقرب إلى مقصود المؤلف ما أئبتناه فيما 
يغلب على الظن . 
)٤(‏ روی هذا من حديث ابن عمر » ومن حديث عمرو بن العاص » ومن حديث ابن عباس ڪه فحديث ابن 
عمر : أخرجه البيهقي في الكبرى » في کتاب الحج » باب الرخصة في أن یدعوا نهارًا ویرموا ليلا إن شاءوا ‏ 


۱۹٥/٤‏ س کتاب احج 


۴۳ - ولأنه نسك › فإذا فعله بالليل ؛ جاز أن يقع موقعه من غير دم » 
كالوقوف » والطواف » والتعليل لرمي يوم الثاني والثالث . 

. ولأن رمي كل يوم مؤقت بيوم » فإذا حره إلى الليل » لم يلزمه شيء» كالوقوف‎ - ٤4 

6٥‏ - ولا يلزم إذا حر الطواف عن آخر أيام التشريق إلى الليل ‏ ؛ لأن الطواف 
مۇقت بايام . 

٩‏ - ولأنه بالتأحير في أيام الرمي لم يبلغ إلى وقت مثله » فصار كما لو رمى 
قبل الغروب . 

۷ - وأما إذا خر الرمي إلى الغد ؛ فوجه قول أبي حنيفة أنه أحر رمي يوم كامل 
عن يوم وليلة ؛ فوجب أن يلزمه دم » أصله : إذا أحره عن أيام التشريق . 

۸ - ولأن كل يوم وجب فيه الرمي تعلق بتأخيره إلى غده ‏ دم » أصله : اليوم 
الرابع 

4 - احتجوا : بحديث ابن الدّراج ٩‏ » عن أبيه عاصم بن عدي ڪه : « ان 
النبي لړ رخص للرعاء ن يرموا يومًا ”© » ويدعوا يومًا » © . 

۰ - وفي لفظ أخر : ١‏ أن يرموا يوم النحر » ثم يرموا يوم النفر  »‏ . قلنا ‏ : 


›» ) ۲۷١/۲ ( وحديث عمرو : أحرجه الدارقطني » في السنن » في كتاب الحج » باب المواقيت‎ » ) ٠١١/١( 
) ٠١١/١ ( وأما حديث ابن عباس : فأحرجه البيهقي نفس المصدر السابق‎ . ) ۱۸٤ ( الحديث‎ 

. ] ع ) :[ الليلة‎ ( ٠ ) م ) : [ الليلة ] . (۲) في ( م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عدوه ] . )٤(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أبي الدراج ] . 
(*) في ( ص) ٠‏ ( ع ) : ليلا » وفي ( م ) : البلاد » مكان : يوما » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
)٩(‏ آخرجه ابو داود » في کتاب لمناسك » باب في رمي الجمار ( ٤۹٦/١‏ ) » والترمذي في كتاب الحج »› 
باب ما جاء في الرحصة للرعاء أن يرموا یوما ويدعوا یوما ( ۲۸٠/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠٤‏ ) » والنسائي في 
كتاب مناسك الحج » في رمي الرعاة ( ۲۷٠/١‏ ) » وابن ماجه » في كتاب المناسك » باب تأخير رمي ال جمار 
- من عذر ( ٠١٠١/۲‏ ) » الحديث ( ٠٠۳٠‏ ) أعرجه أصحاب السنن الأربعة » في كتبهم . 

(۷) هذا جزء من حديث عاصم » أخحرجه أبو داود في السنن في كتاب المناسك » باب في رمي ال جمار ( ٤۹٩/۱‏ ) › 
والترمذي ( ۲۸۰/۳ »› ١ء‏ الحديث ( ٩٥١‏ ) » أخرجه مالك » في الموطا » في كتاب الحج » باب الرحصة في 
رمي الجمار ( ٤۰۸/۱‏ ) » الحدیث ( ۲۱۸ ) بلفظ : أن رسول الله لقي أرحص لرعاء الإبل ذ في البيتوتة » خحارجين 
کو رو ی کے رد اد رین د ون ررد ین ا رای ن ق 
كتاب المناسك » باب تأخير رمي ال جمار من عذر ( ٠١٠١/۲‏ ) . 

(۸) في سائر النسخ : [ قلنا ] » العبارة التالية تدل على أن الصواب : [ قالوا ] 


1۹0۱/٤ 


حكم تأخير رمي يوم إلى الليل 
هذا قاله في الرعاء الذين لا يتمكنون ”“ من الحضور » فجعل ذلك عذرًا لهم › وأسقط 
الوقتَ في حقهم العذرٌ » كما قدم ضعفة أهله » فتر كوا الوقوف بالمزدلفة › والمناسك إذا 
تركت لعذر لا شيء فيها عندنا » أصله : إذا أحر الوقوف من النهار إلى الليل . قلنا : لا 
نسلم الوصف ؛ لأنه أخر الرمي عن وقت الوقوف » والمعنى في تأحير الوقوف إلى 
الليل : أنه أخره إلى وقت يكمل النسك بفعله فيه . وفي مسألتنا حلاف . 

- فإن قاسوا على تأخير الرمي إلى الليل › قلنا : النسك المؤقت بيوم فالليلة 
التي تليه وقته ” » وما بعد ذلك لیس بوقت له › کالوقوف . 

۲ - قالوا : لو كان ما بعد اليوم الأول ليس بوقت » وجب أن لا يفعل » كسائر 
الأيام ,اا ا ۰ 
۳۲ - قلنا : هو وقت لثله وإن لم يكن وقتًا له » فيجب عليه فعله لهذا المعنى › 
کما أن تكبير التشريق إذا فاتت صلاة فیذ كرها فى الأيام كبر وإن كانت فائتة › إلا أن 
الوقت وقت مثلها » أُعنى من صلوات التكبير فيكير » ولو فاتت حتى خرجت الأيام : 
قضاها » ولم يكبر عقيبها . 


¥%# +%* % 


(۱) لفظ : [ لا ] یتمکنون ساقط من ( ع ) . 
() في ( م ) › ( ع ) :[ وفیه ] » مکان : [ وقته ] . 


140۲/4 
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کتاب الحج 


مسألة 


of 
› إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكڪين‎ 
نصف صاع من حنطة‎ 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا ترك حصاة واحدة : فعليه إطعام مسكين » نصف صاع 
من حنطة » وفي حَصاتين : صاع » وفي لانة : صاع و نصف . 

a SRT‏ > کان بالخيار » ولا يجب الدم عندنا حتى يترك رمي يوم 
كامل والأكثر من كل جمرة © . 

› وقال الشافعي : إذا تر ك لاتا »> ففيها دم » واخحتلف فيما دون الثلاث‎ - ٠٩ 
مد ؛‎ ١ : كيا انل فى الأطفار رالشعر + قال قى أحد آفالة + في شاه خنع‎ 
. ٩ ثلاث دم » وفي قول : درهم‎ ٩ وني قول آخر : في‎ 

۷ = ويتصور الخلاف في المسألة : إذا ترك حصاة من جمرة العقبة في اليوم 

الآحر » لزمه ”“ في أحد الأيام على القولين . 

۸ - أما الكلام في الحصاة الواحدة » فلأنه إطعام مقدر تعلق با حج » فلا يتقدر 

بأقل من نصف صاع › ككفارة الأذى ؛ ولأن ما يتقدر به صدقة الفطر لا يتقدر به 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : متن القدوري » باب ال جنايات ص ۳٠-۳١‏ » فتح القدير مع الهداية » باب امجنايات 
1١/۳ (‏ ) » البناية مع الهداية » باب ال جنایات ( ۲۹۲/۲ » ۲۹٤‏ ) » الاختيار » باب القران ( ۱١۳/١‏ ) » مجمع 
الأنهر » باب ال جتایات ( ۲۹٤/۱‏ ۰ ۲۹۰ ) . (۲) لفظ : 7 واحدة ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) الزيادة أبتناها لمقتضي السياق . 

> ) ۲١۱/۳ ( مختصر المزني ص1۹ » حاية العلماء‎ » ) ۲٠١/۲ ( راجع تفصيل المسألة : في الام‎ )٤( 
شرح‎ › ) ٤۱۰-٤۰۸/۷ ( فتح العزیز وبذیل امجموع‎ » ) ۳۲۸۳ ۱ ›» ۲۳٠٣/۸ ( امجموع مع المهذب‎ 
السنة کاب الح » باب رمي آم التشریق والیتوتة ني لیلیها ( ۲۲۹/۷ » ۲۲۷ ) . قال مالك في‎ 
الدونة : إن ترك حصاة من الجمار أو جمرة فصاعدًا » أو الجمار كلها حتى تمضي أيام مني » قال أما في‎ 
: حصاة : فليهرق دما » وأما في جمرة أو الجمار كلها : فبدنة » فإن لم يجد فبقرة . راجع تفصيل المسألة في‎ 
بداية المجتهد ( ۳۹۷/۱ » ۳۹۸ ) . وقال أحمد في‎ ٠) ١ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۳۲٤/١ ( المدونة‎ 
قيضة من طعام. وفي الثالثة : لا‎ : Ra 
. ) ۲۸١/١ ( شيء عليه . راجع الإفصاح » باب العمرة‎ 

(<) في ( ص ) :1 لزمها ] . 


إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسکین ۱40۳/41 


الإطعام الواجب بترك حصاة » كنصف المد . ولأن الدم لا يتبعض » فلا يجوز إيجاب 
بعضه » کالعتق ٩(‏ . ولأنها كفارة » فلا يجب فيها الدراهم › 7 کسائر الکفارات › او 
كفارة لحرمة عبادة ] ” فلا يتقدر بالدراهم »> ككفارة رمضان . 
۹ - وإذا بطل تبعيض الدم وإيجاب الدرهم » لم يبق إلا وجوب الإطعام » ومن 
أصلنا : أن الإطعام في الكفارة يتقدر لكل مسكين بنصف صاع على كليته في موضعه . 
- احتج الخالف : بأنها كفارة تتعلق بترك ‏ فعل ما يمر به » فوجب أن 
a E E‏ 
۱ - 5 فا + الأصل غير مسل ؛ لأن عندنا كفارة الجماع مقدرة لكل مسكين 
بنصف ٠‏ صاع » ثم إنهم اخترزرا بهذا الرصف عن كفارة الأذى © . 
E E‏ ا الى 0ار ق کن راسد 
من العبادتين بتجنب ”“ الحظورات » ففي الصوم بفعل ما حظر فيه » وفي الحج بفعل 
الحلق الحظور بترك كل واحد منهما ما أمر به من تجنب الحظورات . 
۴ - وهذا الاحتراز الذي ذكروه -مع أنه لم يدفع التقصير- فاسد ؛ لأن سبب 
كفارة الأذى 7 أيح في الشرع ء وسيب كنار الرم لا ييح » وكذلك ٥‏ ما یجب 
بترك الرمي » فإذا تقدر أحف الأمرين بنصف الصاع »› فأعظمها شيا ٠”‏ أولى . 
4 - وهذا مقدار المد واجب بالإجماع » وما زاد عليه مختلف فيه فمن ادعى 
EET‏ 
JE nad Ss o ea la SUA‏ 
أجمعنا أن فرض الدم لم يسقط » فمن زعم أنه سقط عنه بالحد » فعليه الدليل . 


. قوله : [ كالعتق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م‎ )۲( 

(۳) في ( م ) : [ يتعلق كل يترك ] » ولفظ : [ تعلق ] ساقط من ( ع ) » ولعل الصواب : [ بأنها كفارة 
تتعلق بترك ] » بحذف : [ كل ] ؛ لأن المعنى لا يستقيم به . 

. في ( ص ) : [ نصف ] بدون الباء‎ )٤( 

. ع ) : [ الآدمي ] » وكذلك في صلب ( ص ) » والمثبت من هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحسب ] . (۷) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ الآدمي‎ )1( 

(۸) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(۹) قوله : [ بمثله ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


٤م‏ س کاب المج 
- وأما الدلیل على أن اثلاث حصیات لا دم فیا :آنه آتی بأکتر الرمي » فام 
یجب عليه بأقله دم » كما لو ترك حصاتین . 
۷ - ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالثلاث » فلم يجب بترك أقله دم » كالسعي . 
۸ - احتجوا : بأنه ترك من عدد الحصيات ما يقع عليه اسم الجمع المطلق › 
فوجب أن يكون فيه دم » أصله : إذا كانت قيمة الطعام أكثر من قيمة الشاة . 
4 - قلنا : لا نسلم ؛ لأن الواجب الإطعام » فإذا اخقار إخراج الشاة » وجبت 
باختياره ليسقط به الزيادة عن نفسه »› فأما أن يؤخر ما عليه : فلا . 


# * #* 


الإمام اني ( أيام ( الل ۱۹٥0/4, uu—uiui—w—w—wiw——-‏ 
KC mM “m~‏ 
خطبة الإمام تاني ( أيام ) النحر 


۰ - قال اأصحابنا : يخطب الإمام ثاني يام )0 النلحر خحطبة » يعلمهم فيها 
النفر» وطواف الصدر ”" . 

- وقال الشافعي : يخطب يوم النفر الأول . 

< ن تح ا ف اله نا يخي ف اء كال الاجر 

۴ - ولأن الخطبة لتعليم الناسك » ونما يفعل قبل يوم النسك » ليبلغ الناس 
بعضهم بعضا » وهذه الخطبة لتعليم جواز النفر » فيجب أن يتقدم عليهم . 

4 = احتجوا : با روى ابن ابي نجيح عن اييه » عن رجلين ) من بني بكر ۽ 
قالا : « رايا رسول الله ع يخطب نى أوسط أيام التشريق  »‏ » وكذلك ر 
بنت نبهان . 


. الزيادة : 1 أثيتناها ] لمقتضى السياق‎ )١( 

(۲) النفر : [ هو الدفع ] . نفر ينفر نفرًا : فر » وذهب. ويوم النفر : هو اليوم الذي ينفر الحجاج فيه من منى. 
قال المطرزي : ويوم النفر : الثالث من يوم النحر ؛ لأنهم ينفرون من منى » وقال الفيومي : نفر الحجاج من منى 
دفعوا » وللحاج نفران. فالأول : هو اليوم الثاني من أيام التشريق » والنفر الثاني : هو اليوم الثالث منها . 
راجع : المغرب ص٠٦٠‏ » النهاية ( ٩۲/١‏ ) » لسان العرب ( ٤٤۹۸/٦‏ ) » مختار الصحاح ص1۷۲ › 
الملصباح النير ( ٥۸۸/۲‏ ) . وطواف الصدر : هو طواف الوداع » سيأتي تعريفه وحكمه » في مسألة 
)٤۹٩ (‏ ا > هامش ( ۱ ) . 

(۳) في سائر النسخ : 1 يجب ] » مكان : [ يخطب ] » وهو تحريف » والصواب ما أثبتناه » ولفظ : الأول 
ساقط من ( ع ) . راجع المسألة في : مختصر المزني ص1۹ » امجموع مع المهذب › الباب السابق ( ۸۲/۸ › 
٠ ) ۲٤۹ ۰ ٩۱ - ۹‏ فتح العزيز » في الفضل السادس فى الوقوف بعرفة »> بذيل اجموع ( ۳٣۹/۷‏ ) . 
Ey‏ يخطب الإمام نى ثاني أيام انحر > ولا حطبة يوم النفر الأول. 
راجع نفس المصادر التي سبقت للمالكية في مسألة ( 4۸٥‏ ) » هامش ( ۲ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل ٠‏ 
قول الشافعي » يستحب أن يخطب الإمام يوم النفر الأول. راجع المسألة في المغني » ( ٤٥٦/۳‏ ) »› الكافي 
لابن قدامة » الباب السابق ( ٤٥٤/١‏ ) . 

ا : [ رجل ] » والثبت من سنن أبي داود » والسنن الكبرى للبيهقي . 

)٥(‏ اُخرجه أُبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب أي يوم يخطب بنى ( ٤۹۲/١‏ ) » والبيهقي في 
الكبرى » في كتاب الحج » باب خطبة الإمام نى أوسط أيام التشريق ( ٠١١/١‏ ) . 


٤‏ کتاب الج 
٥‏ - قلنا : يجوز أن تكون هذه الخطبة لبيان أحكام المناسك › ويجوز أن تكون 
لغيرها » كما بينا في خطبة يوم النحر » والخلاف في خطبة تختص ( الحج . 
٩‏ - قالوا : يوم فيه نسك » ويحتاج إلى تعليم الناس تعجيل ‏ النفر وتأخيره . 
۷ - قلنا : نما يعلمهم جواز النفر قبل يومه ليتأهبوا له » فأما إذا خحطب بعد 
الظهر ليعلمهم النفر وهم يرمون لم يقع ذلك موقعه . 


# +* +* 


. ] في ( م ) : [ يختص‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعجل‎ )۲( 


140۷/4 


حكم من ترك المبيت بمنى من غير عذر 


of & “fl 


حكم من ترك المبيت بمنى من غير عذر 
۸ - قال أصحابنا : إذا ترك البيت بمنى من غير عذر فقد أساء : ولا شيء 
عليه ٩‏ . ۰ 
۹ - وقال الشافعي في أحد قوليه : إذا ترك الليالي الثلاث : فعليه دم » وفي 
القول الأحر : الدم عليه استحبابًا . 
- وأما إذا ترك ليلة واحدة : ففيها مد في أحد أقواله » وفي قول آخر : ثلث 
درهم ) > وفي قول خر : درهم 0 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : فلا شيء عليه . راجع المسألة في : الأصل » باب رمي الجمار ( ٤۲۸/۲‏ ) » مختصر 
الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص٠۷‏ » المبسوط » كتاب المناسك و باب رمي الجمار ( ۲١ ›» ۲٤/٤‏ » 
٠ ۷‏ 1۸ ) » تحفة الفقهاء » باب الإحرام ( 40۸/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان سنن الحج 
٠١۹/۲(‏ ) » فتح القدير مع الهداية وفي ذيله العناية » باب الإحرام ( ٠ ) ٠١۲ › ٠١١/۲‏ البناية مع 
الهداية » باب الإحرام ( ٠١۸ » ۱١۷/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » کتاب الحج ( ۲۸۲/۱ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وفي آخر ثلث ] » مكان : [ وفي قول ] آخحر : [ ثلث درهم ] . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الام » في ما يكون نى غير الرمي ( ۲٠٠/۲‏ ) » مختصر المزني ص1۹ > 
حلية العلماء ( ۳١۲/۳‏ ) » معالم السنن » في ومن باب ببيت بمكة ليالي منى ( ۲٠۹/۲‏ ) » امجموع مع 
المهذب ( ۲١۸-۲ ٤٠٥/۸‏ )» فتح العزيز مع الوجيز» في الفصل الثامن في المبیت › بذیل امجمو ع ( ۳۸۷/۷ - ۳۹۱) › 
شرح السنة للبغوي ( ۲۲۹/۷ ) . قال مالك في المدونة : إن بات ليله كاملة في غير منى » أو جلها في ليالي 
منى » فعليه دم » وإن كان بعض ليلة » فلا أرى عليه شيئًا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في القراءة 
وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ۳۲١/١‏ ) » النتقى » في البيتوتة بمكة ليالي منى ( ٤٥/۳‏ ) › الكافي 
لابن عبد البر » باب العمل في الحج ( ۳۷١ » ۳۷١/۱‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة 
(۷/۳ ) . ونقل عن أحمد بن حنبل فيمن ترك المبيت بنى روايات مختلفة . قال ابن هبيرة في الإفصاح : 
إحداها : عليه دم مع الإساءة » وعنه رواية أخحري : لا شىء عليه » وأحرى : عليه لكل يوم صدقة » قدرها 
درهم ونصف درهم . قال ابن قدامة في الكافي : وعنه : في ليلة مد » وفي ليلتين : مدان » وعنه : في ليلة 
درهم » وفي ليلتين : درهمان . ثم قال : وعنه : في ليلة : نصف درهم » فأما الليلة الثالفة : فلا شيء في 
تركها ؛ لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها » فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليين » فعليه في 
الثلاث دم في إحدى الروايتين . راجع تفصيل المسألة في المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۸٠١/١‏ ) » الإفصاح 
 ) ۲۸۷ ۰ ۲۸١ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۸/۱ (‏ المغني ( ٠ ) ٠٥١١ › 1٤۹/۳‏ الكافي لابن قدامة ( ٠٥١١/١‏ ) » العدة مع 
العمدة » باب ما يفعله بعد الحل ص۹۷ › ٩۸‏ . 


- لنا : أن منى ليست مقصودة في نفسها » بدلالة امقام في غير هذه الأيام » 
وما يقيم للنسك الفعول في العدد » فصار كما لو بات ليلة عرفة بمكة . 

۲ - ولان امقام بها في الأيام هو المقصود » والثاني : قبع » بدلالة : أن الله 
تعالى نص على الأيام بقوله : ۾ واڏڪروا َه ف أار عدوت کې ٩(‏ . فن کان أُقام 
بها ء أو ترك المقام بها نهارا » أو جاء ” وقت الرمي فرمى : لم يلزمه شيء » فإذا ترك 
الليالي الذي هو تبع دول اجر 

N O TO 
. بعرفه‎ 

‰4 - ولا يلزمه إذا ترك البيتوتة بالمزدلفة ؛ لأنه مثله . ولأنه نسك لو تركه 
للتشاغل بالسقاية » لم یلزمه دم » فإذا ت رکه من غير عذر » لم یلزمه دم » صله : طواف 
القدوم / . 

e aE A احتجوا : بحديث ابن عمر ظله‎ = ٥ 
فدل : أ‎ » ١ » رسول الله به أن ببيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته » فأذن له‎ 
. هذا لا يجوز ترکه لغير عذر‎ 

٩٠۳١‏ - قلنا : التشاغل بالسقاية هو ترك للمبيت بالحاجة »› والمناسك لواجبة لا 
يجوز تركها للحاجة . 
٠۳۷ -‏ - ولأنه يجوز تركها لاضرورة والمشقة . يبين ذلك : أن العباس لا يسقي 
بنفسه » ونما یمر به » وهذا يکنه وإن لم یحضر . 


۹۳۸ - وليس هذا كترك الوقوف بالمزدلفة ؛ لأن النبي ب قدم صَعَفةَ َة اهل 9¿ 


. في ( ۰)۴ (ع) :[ أو جاز]‎ ° . ۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۴) الزيادة من ( م ) > (ع ٠.)‏ 

(4) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) . والحديث متفق عليه أحرجه البخاري في الصحيح » في كتاب الحج » باب 
سقاية الحج ( ۲۸۳/١‏ ) » ومسلم في كتاب الحج » باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ( ۹٥۳/۲‏ ) » 
الحديث ( ٠١٠١/١١١‏ ) » وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب ببيت بمكة ليال منى ( ٤۹۳/١‏ ) »› 
وابن ماجه » في السنن » في كتاب المناسك » باب البيتوتة بمكة ليالي منى ( ٠١١۹/۲‏ ) . 

)٥(‏ روي هذا الحديث من وجوه » منها : حديث ابن عباس هه » أخرجه البخاري في الصحيح › > في کتاب 
الحج » باب ما قدم ضعفة أهله بليل ( ۲۹٠/١‏ ) » ومسلم » نحوه » في الصحيح » في كتاب الحج » باب 


استحباب تقد دفعة الضعفة من النساء وغیرهن ( ٩٤۱/۲‏ ) › الحدیث ( ۰۳۰۱ ۱۲۹۳/۳۰۲ ) » وأخرجه ‏ 


حکم من ترك البیت بمنی من غیر عزر ۱۹۹/٤eumwewemeumem—nuu‏ 
خحوفا عليهم من الزحام » وهذه مشقة » وليست بحاجة . 

۹ - وكذلك الحائض في طواف الصدر إنما يجوز لها ترك الطواف للضرورة ؛ 
لأنها لا تقدر أن تطوف من الحيض » ولا يمكنها امقام » والانقطاع عن الرفقة . 

- قالوا | a‏ ا و 
بت رکه دم » کالرمي 

4 - قلنا نمام له سك وا فمل على طرن الع السك » ويل مذ 
على قولهم من ترك المقام بمنى ( نهار . 


¥ + + 


= الترمذي في السنن » في كتاب الحج » باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بلیل ( ۲۳٠/۳‏ ) » الحديث 
(۸۹۳ ) . وحدیث آم حبيبة لها آخرجه مسلم ( ٩٤۰/۲‏ ) » الحدیث ( ۱۲۹۲/۲۹۹/۲۹۸ ) . 
وحديث ابن عمر ها أخرجه أحمد في المسند في مسند عبد الله بن عمر طك ( ۳۳/۲ ) . ) 
١(‏ » ۲) لفظ : [ كالرمي ] » وبجنى ساقطان من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 


1۹1۰/4 


oC wa | 0 


حكم تعجيل النضر حتى غروب اليوم الثالك 


۴ - قال أصحابنا : إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالث › 
فالأولى أن يقیم حتی يرمي اليوم لرابع » فان نفر قبل طلوع الفجر : جاز ( . 

۴ - وقال الشافعي : إذا غربت الشمس : لم يجز النفر ‏ . 

‰4 »- لنا : أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله > فصار 
كما لو نفر قبل غروب الشمس . 

٠٥‏ - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره » فجاز في الليلة التي تليه » كاليوم الرابع 

٩۰ ٤٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ف وازڪرا اه ن اياي دوت ممن مكل ف ومين 
تَا َم عَيِّ 4 » واليوم عبارة عن بياض النهار » فدل : أن التعجيل يختص النهار . 

۷ - وروي : ( ان الي بق أمر رجلا » فنادی 7“ أيام منى ثلاثة : % فمن 


ر صر ا 


جل ن ومين ا لقم عه وَس تَا ملا إقہ عله عه چ » © . 


کتاب الحج 


» ) 1۸/٤ ( المبسوط » باب رمي ال جمار‎ » ٠٠ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » باب ذ كر الحج ص‎ )١( 
بدائع الصنائع‎ » )٤٠۹ /١ ( تحفة الفقهاء‎ ») ۳٠۷ » ۳۱۹/۱ ( أحكام القرآن للجصاص » باب ایام منی والنفر فیها‎ 
›») ٠١١ » ٠٠١١/٤ ( البناية مع الهداية‎ » ) ٠۹۹ >» ٤۹۸/۲ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ›)۱۹/۲( 
) . ) ۲۸۲/۱ ( مجمع الأنهر مع ماتقى الأبحر » كناب الحج‎ 
». ۲٤۹/۸ ( حلية العلماء ( ۳۰۳/۳ ) » امجموع مع المهذب‎ > E راجع المسألة في‎ )۲( 
› ۳۹۰/۷ ( فقح العزيز مع الوجيز » في الفصل التاسع في الرمي »› بذیل امجموع‎ » ) ۲۸٤ ٠ ۸۳۴ ٠١ 
شرح السنة للبغوي » باب رمي أيام التشريق والبيتوتة نى لياليها ( ۲۲۹/۷ ) . وقال المالكية‎ » ) ١ 
والحنابلة : مثل قول الشافعي » إن غربت الشمس من اليوم الثالث وهو بمنى » لزمته البيتوتة بها » والرمي من‎ 
») ٤٠١ › ٤٥٤/۳ ( والغني‎ » ) 6۸ > ٤۷/۳ ( الغد . راجع تفصيل المسألة في النتقى » في رمي الجمار‎ 
. ٠۹۹ص العدة‎ › ) ٤٥٤/۱ ( الكافي لابن قدامة‎ 
. الزيادة من كتب الحديث‎ )٤( . ۲٠۳ سور ة البقرة : الأية‎ )۳( 
› هذا جزء من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي هه . أخرجه أبو داود بطوله » في كتاب المناسك‎ )١( 
/١ ( والترمذي » في كتاب الحج » باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع‎ ) ٤۹4١/١ ( باب من لم يدرك عرفة‎ 
وابن ماجه في كتاب المناسك » باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع‎ » ) ۸٩۹۰ » ۸۸٩ ( الحديث‎ » ) ۸ 
. ) ۳۰٠٣١ ( الحدیث‎ › ) ۱۰۰۳/۲ ( 


۱۹1/٤ 


حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث 


۸ - قلنا : الظاهر متروك بالاتفاق ؛ لأن التعجيل في يومين » وإنغا يجوز في خر 
اليوم س 

۹ - وعندنا تقديره : فمن تعجل برمي يومين فلا إثم عليه » وهذه الحروف يقوم 
بعضها مقام بعض . 

۰ - على أنه روى عن ابن مسعود هه في تأويل الاية : «ر فل نم ي @ 
معنى “ : غفرت أيامه بالحج المنذور ” » وهذا لا تعلق له بمسألتنا . 

۱ - قالوا : روی عن ابن (“ عمر اغ : أنه قال : « من أدركه المساء في اليوم 
الثاني بمنى » فليقم حتى ينفر مع الناس » ) » ولا يعرف له مخالف . 

۲ - قلا : هذا محمول عندنا على بیان الأول والأفضل ؛ بدلالة ما بينا . 


۴ - قالوا : لم يتعجل في يومين » فلزمه المقام حتى يرمي قياسًا على من لم يرم 
حتى طلع الفجر . 

‰4 - قلنا : حكم الثلاثة التي تتوسط ‏ أيام الرمي حكم اليوم الذي قبلها › 
بدلالة : أنها وقت لذلك » كرمي ذلك اليوم . واليوم الثاني ليس حكمه حكم اليوم 
الذي قبله » بدلالة : أنه يجب فيه رمي آخر » وإذا فعل في “ الليل » فحكم الليلة حكم 
النهار » وإذا طلع الفجر » فقد زال حكم ذلك اليوم » ويجدد حكم الرمي في اليوم 
الاحر » فلذلك ” اختلفا . 


. ] في ( ع ) : [ بمعنى أنه ] » بزيادة : [ أنه‎ )١( 

(۲) رواه ابن أي شيبة في قوله : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فقال : مغفور له . ومن تأخر فلا إثم عليه . قال : 
مغفور له » في المصنف » في كتاب الحج › في قوله تعالى : 9 ممن مَل فی ومين م َم عَّرٍ 4 )١٠٤/٤(‏ . 
(۴) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . [ 

>») ۲۱٣١ ( لار‎ › ) ٤۰۷/۱ ( أثر ابن عباس هه رواه مالك في الموطاً » في كتاب الحج > باب رمي الجمار‎ )٤( 
وابن ن آي‎ ) ٠١٠/١ ( والبيهقي في الكبرى » في كتاب ال محج »> باب من غربت له الشمس يوم التفر الأول نی‎ 
شيبة في الصنف » في كتاب الحج » في الرجل يدركه المساء في اليوم الثاني ( ۸/۳. )لأر (ه).‎ 
. في ( م ) : [ يتوسط ] . (1) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق‎ )( 

(۷) في ( م )› ( ع ) :1 فكذلك ] . ) 


۱۹۲/4 


oof E “lll 


a 
OE قال اصحابنا ”“ : نزول المح‎ - 
. ° وقال الشافعى : إن شاء نزل ( فيه » وإن شاء لم ينزل فيه‎ - ٩۰٩ 


کتاب الحج 


(۱) قوله :1 قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) المُحصّب : موضع بين مكة ومنى . قال النووي : وهو اسم لكان متسع بين مكة ومنى . قال صاحب 
لمطالع وغيره : وهو إلى منى أقرب » وهو اسم لما بين الجبلين إلى المقبرة » ويقال له : الأبطح » والبطحاء » وخيف 
بني كنانة » وقال ابن منظور : امحصب : موضع رمي ال جمار بمنى » وقيل : هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح > 
ين مكة ومنى » ينام فيه ساعة من الليل › > ثم يخرج إلى مكة » سميا بذلك للحصى الذي فيها . .. قال 
الأزهري e Gam‏ بالشعب الذي مخرجه إلى الأبطح ساعة من الليل > ثم يخرج إلى مكة » وكان 
موضعا نزل به رسول الله ڳر من غير ان يسنه للناس » فمن شاءِ حصب » ومن شاء لم حصب . راجع في 
ا مغرب الحاء مع الضاد المهملة ص۱۱۷ › امجموع ( ۲١۳/۸‏ ) » النهاية ( ۳۹۳/١‏ ) » لسان العرب » مادة : 
حصب ( ۸۹۳/۲ ) » المصباح المتير ( ۱١۲/١‏ ) . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء ( ٤٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع 
(o. co. Dy e O (1/۲ (‏ > الاحتيار » كتاب الحج ( ٠١١/١‏ ) » 
البناية مع الهداية ( a ٠١١-٠١۸/٤‏ الج( ۲/۱ () . 

(۳) في ( م ) : [ ترك مکان ] » نزل » وهو تصحیف . 

O O O 
الحاج من الرمي ونفر من منى استحب له أن يأتي,امحصب وينزل به » ويصلي به الظهر › والعصر › والمغرب‎ 
والعشاء » ویبیت به ليلة الرابع عشر » ولو ترك الترول به فلا شيء عليه » ولا يؤر في نسکه ؛ ؛ أنه سنة مستقلة‎ 
: ليست من مناسك الحج » ثم قال : قال القاضي عياض : النزول بالحصب مستحب عند جميع العلماء » قال‎ 
GS Es 
وقال مالك » وبعض الحنابلة : مثل قول‎ . ) ۲٠۳ » ۲٠١۲/۸ ( امجموع مع المهذب‎ » ) ۳١۲/۳ ( العلماء‎ 
الشافعي » يستحب النزول بامحصب . قال الباجي في النتقى : وقد روى ابن المواز عن مالك : أنه قال : إني‎ 
لأستحب النزول باحصب إذا فرغ الإمام من أيام الرمي وصدر » وإن لم يفعل » فلا بس . وروى ابن وهب‎ 
أن ذلك جسن الأرجال السا 6 زاين ذلك بر اجه ف قال : وقد قال مالك : أستحب للأئمة‎ ١ عن مالك‎ 
ون يقتدي به لا يجاوزه حتى ينزلوا به . راجع تفصيل المسألة في المدونة » في تفسير ما ييداً به الرجل إذا دحل‎ 
الكافي لابن عبد البر » باب جامع‎ » ) ٤ ٤/۳ ( المنتقي » في صلاة المعرس والمحصب‎ ٠) ۳٠١/١ ( في الطواف‎ 
قال ابن قدامة في المغني : قال بعض أصحابنا : يستحب لن نفر أن يأتي امحصب وهو‎ . ) ٠٠١/١ ( الحج‎ 
الأبطح » وحدّه : ما يين اا جبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر » والعصر » وا مغرب » والعشاء » ثم يضطجع يسيراء‎ 
. ) ٤٥۷/۳ ( المغني‎ » ) ٠٠٤/١ ( ثم يدحل مكة . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » الباب السابق‎ 


۷ - لا : ما روي عن ابن عمر 4 « آنه صلى الظهر والعصر وا مغرب والعشاء 
واا ت او و ی ا ی 
يقول ذلك » " . 

ج زت کین یات جک آي مانا مرآ م ک2 را 3 
ا اراد أن ینفر من منی › قال ن اوغا إن قادال ف " بني كنانة 

حيث ‏ تقاسموا على الكفر  »‏ » ومعنى ذلك فر و ا 
با حصب » فتحالفوا أن لا يخالطوا ب بني هاشم » ولا يزوجوهم حتی يسلموا ٩‏ رسو 
e E NS e am‏ 


E E 
أنه قال : نما هو متزل ( . وقالت‎ ٠ احتجوا : بجا روي عن ابن عباس ڪه‎ - ۹ 
» عائشة ميا : « إنما نرل رسول الله ت المخصب ؛ ليكون أسمح لروحه وليس بسنة‎ 
وروی سلیمان بن يسار قال : قال ابو رافع : د لم‎ .  » من شاء زل » ومن شاء لم ینرل‎ 


. في سائر النسخ : [ فيهما ] » والمابت من سان أي داود » وهو الصواب‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك في مسألة ( >٦۳‏ ) » وأحرجه أبو داود في السنن » في كتاب 
ناسك » في آخر باب التحصيب ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ بحغت ] » وفي ( ع ) [ بحنث ] . 

) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ حين‎ )٤( 

» ) ۲۷۷/١ ( أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح » في كتاب الحج » باب نزول النبي له مكة‎ )١( 
>» ) ٠۲/۲ ( ومسلم بمعناه » في الصحيح » في كتاب الحج » باب استحباب النزول با حصب يوم النحر والصلاة‎ 
. ) ٠٠٤/١ ( وأبو داود مختصرا‎ ›» ) ۱۳۱٤/۳٤٤ ( الحدیث‎ 

. في سائر النسخ : 1 ولا يرجوهم ] » وفي ( م ) › ( ع ) : 1 حين سلموا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٦( 
لفظ : 1 ما ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . وهذا جزء من أثر ابن عباس هه . أحزجه البخاري بلفظه » في‎ )۷( 
SEE CMR ٠/١ ( الصحيح »› في باب المحصب‎ 
. ) ١۳١١۲ - ۳٤١ ( الحدیث‎ › ) ۹٥۲/۲ ( با حصب يوم النحر والصلاة‎ 

)^( خر جه البخاري في الصحيح كتاب الحج باب المحصب ( ۳۰۳/۱ ) » بلفظ : إنما کان منزل نزله 
النبي بلي ليكون أسمح خروجه » يعني بالأبطح » ومسلم » بلفظ : نزول الأبطح ليس بسنة » ما نزله 
زرل اله لاه كان اسح رر ف المح كاب الج > باب اتاب الررل باب بع 
النحر والصلاة ( ٩۰۱/۲‏ ) »› الحدیث ( ۱۳١١/۳۳۹‏ ) » وابن ماجه بنحو لفظ مسلم في الستن » باب 
نزول الححصب ( ۱۰۱۹/۲ ) › الحدیث ( ۳۰۹۷ ) . 


کتاب الحج 


يأمرني رسول الله به أن أنرله » ولکن ضربت قبته ٩‏ » فنزله » » يعني : بالأبطح ( . 
٠‏ - قلنا : أما قول ابن عباس وعائشة 44 › فمعارّض 7 بقول ابن عمر ؛ 
يفعل ذلك مخالفة لاهل الشرك . 


114/٤ 


#%# % %* 


. ] في ( م ) > ( ع ) :[ فيه قبه ] » بزيادة : [ فيه‎ )١( 

(۲) آخرجه أب داود من هذا الوجه » بهذا اللفظ » في السنن في كتاب المناسك في آخر باب التحصب ( ٠٠٠/۱‏ )» 
ومسلم » بلفظ قريب : في ( ٩5۲/۲‏ ) » الحدیث ( ۱۳١۳/۳٤۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ معارض بدون الفاء ] . 


۱۹٦٥/٤ mum حکم طواف الرں ج‎ 
o E wlll 


حكم طواف الصدر 


۹١‏ - قال أصحابنا : طواف الصّدَّر ”“ واجب على الغرباء » فمن تركه لغير 
عذر»› فعليه دم )( 


۴ - وقال الشافعي في الأم والقديم : مثل قولنا. وقال في الإملاء : لا دم 
عليه ٩(‏ 


)١(‏ الصدر : بفتحتين » الرجوع . يقال : صَدَر القومٌ عن المكان » أي : رجعوا عنه . قال ابن منظور : الصدر› 
بالتحريك : رجوع المسافر من مقصده »› والشاربة من الورد » وقال عن الليث : الصدر : الانصراف عن الورد › 
وعن كل أمر » كما قال : الصدر : اليوم الرابع من أيام النحر ؛ لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم › 
وطواف الصدر : هو طواف الرجوع ؛ لأن الحجاج يرجعون بهذا الطواف إلى أوطانهم . وقال صاحب الهداية : 
ويسمى طواف الوداع » وطواف آخر عهد بالبيت ؛ لأنه يودع البيت ويصدر به عنه » وهو واجب عندنا» خلافا 
للشافعي . راجع في لسان العرب » مادة : صدر ( ۲٤١٠٠١/٤‏ ) » والهداية مع البداية ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۲) في (م) »( ع) : لعذرء مكان : لغير عذر» وهو خطاً وتحريف . راجع المسألة في مختصر الطحاوي ص1٦‏ › 
متن القدوري » كتاب احج ص۲۸ » المبسوط » باب الطواف ( ٠١ ٠٤/٤‏ ) » تحفة الفقهاء( ›)٤١١ » ٤٠١/١‏ 
بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم تأحيره ( ١ ٤۲/۲‏ ) » فح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۲| ٠١ ٤ ٠٠۳‏ )» 
البناية مع الهداية ( ۱٦۲-۱۹۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » کتاب الحج ( ۲۸۳/۱ ) . 

(۳) ذكر الشافعيةٌ في طواف الوداع قولين مشهورين . قال التووي : أصحهما : أنه واجب » والثاني : سنة . 
وحكي طريق آخر » أنه سنة قولا واحدا حكاه الرافعي » وهو ضعيف غريب » والمذهب أنه واجب . قال 
القاضي أبو الطيب والبندنيجي وغيرهما : هذا نصه في الام والقدي › والاستحباب هو نصه في الإملاء » فإن 
تركه أراق دما » وقال : فإن قلنا : هو واجب » فالدم واجب » وإن قلنا : سنة » فالدم سنة . راجع تفصيل 
المسألة في : الأ » باب الطواف بعد عرفة ( ۱۷۹/۲ » ۱۸١‏ ) » مختصر المزني ص14 » امجموع مع المهذب 
۲٠١٦-۲١۳/۸ (‏ ) » فتح العزيز » في القصل العاشر في طواف الوداع ( ٤۱۷-٤١١/۷‏ ) . وقال مالك : 
طواف الصدر مستحب » ولیس بواجب ولا مسنون . قال ابن عبد البر فى الکافى : ولا يتصرف أحد إلى 
ال ن بر ايت ارات سما ون دل وك ب ا عن ا را د رو غ 
مالك مستحب » لا يرى فيه دما » وعند غيره سنة » يجبر بالدم . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في باب 
في الوصية بالحج ( ۳۱۰/۱ » ۳٠١‏ ) » التتقی » في وداع البیت ( ۲۹۲/۲ » ۲۹۳ ) » الكافي لابن عبد 
البر» باب العمل في الحج و باب ما لا يجبر بالدم دون الإتيان به ( ٠١٦ › ۳۷۸/١‏ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية › الباب الرابع في عمال الحج ص۲۹٠‏ . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الحنفية » طواف الصدر 
واجب » إذا تركه لغير عذر » لزمه الدم . راجع المسألة في : الإفصاح ( ۲۷٦/١‏ ) » المغني ( ٤٤٤/٣‏ › 
۸) » العدة مع العمدة باب أركان الحج والعمرة ص۲۰۳ » ۲۰۲ » ۲١۷‏ . 


۴ - لنا : ما “ روی سفيان » عن سليمان بن يسار » عن طاووس » عن ابن 
عباس ڪب قال : ( کان الناس ينفرون في ٩‏ کل وجه » فقال الي رل ٩‏ : لا ینفرنً 
أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت » ° . 

‰6 - ولانه طواف شرع بعد الوقوف » فكان ”“ واجبًا كطواف 'الزيارة . 

٠‏ -ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال » كرمي الجمار . الدليل على وجوب 
الدم بت ركه : حديث ابن عباس ب « أن النبي ب قال : من ترك نسكا فعليه دم » ”° . 

٩‏ - ولانه نسك ذو عدد » فجاز ان يجب بسببه ” دم » أصله : الرمي 


۷ - ولا يلزم على هذا طواف القدوم ‏ ؛ لأن التعليل جنس الطواف ٩0‏ ؛ 
ولأن المناسك على ضريين › منها : ما يتعلق بالبيت › ومنها : ما لا يتعلق بالبيت › فإذا 
کان فی أحدهما ما يجب به الدم »> وجب أن يكون فى الآحر مثله ٠‏ . 


. ؛ فلم یجب به دم »> كطواف القدوم‎ ٩ احتجوا : بأنه إحلال لطواف‎ - ۰٩۸ 
قلنا : طواف القدوم مقدم على الوقوف » كطواف النفل » وهذا الطواف‎ - 4 


(۱) في ( م) :1 با ] . 

(۲) في سائر النسخ : [ من ] » المت من صحيح مسلم » وسنن ابي داود. 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ٠)‏ وهامش ( ص ) : [ رسول الله ]» مكان : [ النبي ] . 

›» ) ۹1۳/۲ ( أخرجه مسلم جعناه » تفي الصحيح » في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض‎ )٤( 
و ابن ماجه في‎ » ) ٠٠۲/١ ( الحدیث ( ۱۳۲۷/۳۷۹ ) » وأخرجه أبو داود في السنن في باب الوداع‎ 
. ) ۳٠۷١ ( الحديث‎ » ) ٠٠۲٠/۲ ( الستن » في باب طواف الوداع‎ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکان ] . (1) تقدم تخريجه في مسألة ( ٠ ) ٤1۲‏ 

(۷) في ( م ) : [ سببه ] . 

(۸) طواف القدوم : هو طواف التحية قال الفيني ف ت ت 
بالبیت » وقال النووي بعد أن ذ کر طواف احج الثلاثة : فأما طواف القدوم فله خحمسة أسماء : طواف القدوم › 
والقادم » والورود » والوارد » وطواف التحية » وحكم طواف القدوم : سنة عند الأئمة الثلاثة > قال مالك : هو 
واجب » لقوله عليه الصلاة والسلام : من تى البيت فليحيه بالطواف » قال الزيلعي عن هذا الحديث : غريب 
جدا » في نصب الراية ( ١٠/۳‏ ) » و قال ابن حجر : لم أجده » في الدراية ( ۱۷/۲ ) » الحديث ( ٤٠١‏ ) . 
راجع في امجحموع باب صفة الحج ( ٠ ) ١١ › ۱١/۸‏ البناية مع الهداية > باب الإحرام ( )۸١/٤‏ . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بجنس الطواف ] . 

E ) لفظ : مثله ساقط من ( ۾‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ الطواف ] » وفي ( ع ) : [ إحلال الطواف‎ )١١( 


حکم طواف ار ي a‏ 


يتحر عن الوقوف بقتضى الإحرام »> فصار كطواف الزيارة . 
۰ - قالوا : کل ما ٥‏ لم یکن نسکا في حق الیکر ۳ ؛ لم یکن نسکا في حن 
غیره » کالتحصیب . 
۹ - قلنا : هو نسك في 0 بالإجماع > والخلاف في الوجوب 1 
۲ - ولان أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام » بدلالة دم الم 
۴ - ولانه يجب لتوديع البيت » والمبكر ٠”‏ غير مفارق للبيت » فلذلك لم 
يجب عليه تودیعه › والغریب ( يفارق البيت › فجاز أن يجب توديعه . 
4 - قالوا ااا و ا ؛ لوجب على تارکه بالعذر › 


كترك 2 
دم » E‏ وجب بها الفدية > فلذلك ترقا . 


X*% * * 


)١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 من ] »› مکان : [ ما 
)٤ > ۲(‏ في ( م ) +( ع ) :1 المنكر] . 
)١(‏ في ( ص ) : [ الغرب ] ء وفي ( م ) : [ العرب ] > مكان : [ الغريب ] . 


6 ر 
| مسالة oC‏ 


حكم من طاف بعد الإقاضة 


۷٦‏ - قال أصحابنا : إذا طاف بعد الإفاضة : وقع عن طواف الصدر» وإن أقام 
بعد ذلك لاجة ثم خرج ا ا ا و 
من الخلاف )1( 

۷ - وقال الشافعى : يعيد الطواف ١‏ . 

۸ »- لنا : أنه طواف يجب بعد الوقوف » ولا يتكرر »> كطواف الزيارة . 

4 - ولأن الطواف وقع موقعه » بدلالة : أنه لو حرج في الحال جاز » وكل 
طواف وقع عن المستحق » لم يتعين حكمه بالإفاضة » كطواف الزيارة . 

٠۰‏ - ولأنه فعل النسك فی وقته بکماله › فلم یلزمه إعادته . اصله : سائر 
المناسك.. 

١‏ - ولأنها إقامة لغير طواف الصدر › فإذا عزم بعدها على الانتقال » لم يجب 
عليه طواف من غير تجديد إحرام » صله : إذا طاف ثم جعل مكة دارا » ثم اراد الخروج 
منها أبعض حاجاته . 

۲ - | حتجوا : بحديث ابن عباس ب : « أن النبى بتر قال : لا ينفرن ° 

أحد كم شتی يكون آخحر عهده بالبيت الطواف » © . 
)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » باب القران ( ۳۷۸/۲ ۰ ۳۷۹ ) » المبسوط » باب القران ( ۲۹/٤‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما وقته ( ۱٤۳/۲‏ ) » فتح القدیر ( ٥۰۳/۲‏ ) » مجمع الانهر > کتاب الحج ( ۲۸۲/۱) . 
(۲) راجع المسألة » المجموع مع المهذب ( ۲۰۴۳/۸ » ۲۸١ › ۲٠١‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجموع ( 4۱۲/۷ › 
۳ ) . قال الباجي في المنتقى : حكم طواف الوداع اتصاله باروج ؛ لأن حكم الوداع أن يكون متصلا 
بفراق من يودع » ولیس شراؤه أو بيعه جهازا أو طعاما ساعة من نهار فاصلا بين وداعه وسفره » وإنما يفصل بينهما 
مقام يوم وليلة بمكة على ما في المدونة . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » باب في الوصية بالحج ( ٠٠١/١‏ ) › 
امنتقی ( ۲۹۳/۲ ) » الكافي لابن عبد البر » باب العمل في الحج ( ۳۷۸/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي : 
إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة » فعليه إعادته . راجع : الإفصاح ( ۲۷٠/١‏ ) » المغني ( ٠٥۹/۳‏ > 
٠ ) ٠‏ الكافي لابن قدامة ( ٠٥٥/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب ما يفعله بعد الحل ص E ٠.٣‏ 


(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ لا ینفر ] » بدون نون التوکید . 
)٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۹۰‏ ) . 


۴ - قلنا : معناه : حتی کون آخر مناسكه الطواف ؛ بدلالة : أنه لو طاف ثم 
أقام متهیعا )٩(‏ للخروج »› لم يلزمه طواف أخر » وإن لم یکن ما آورد ۳ اخر عهده 
الت 


٤‏ - قالوا : هذا الطواف يسمى طواف الصدر وطواف الوداع » فإذا أقام بعده 
ولم يصدر : زال عنه الاسم ؛ لأن الأفضل أن يفعله عند التوديع . 

٥‏ - قلنا : زوال هذا الاسم لا يمنع وقوعه موقع الوجوب . ألا ترى : أن 
طواف الزيارة سمي طواف الرفاضة والزيارة » ثم لو ٩‏ أفاض ولم یطف حتى مضى 
عليه وهو بمكة شهر أو أكثر » ثم طاف وقع موقع الواجب » وإن زال الاسم عنه › 
وكذلك طواف القدوم لو أخحره بعد قدومه شهرًا أو أكثر » ثم طاف وقع موقعه وإن 
کان الاسم زال عنه . 


. ع ) :[ متاهبا ] » وكذلك في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ابدر ] › وما أثبتتاه من ( ص ) يیدو أنه مصځف‎ )۲( 
. ) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۳( 


۹۷۰/٤‏ سسس کتاب الحج 


oO mM “| 


ل 


إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه 


A٦‏ ۰ - قال اُصحابنا إا رن اام اران ت ر : لم يكن ذلك الإحرام 
فرصا ولا نفلا . 


۷ - ثم اختلف أصحابنا / المتأحرون » فمنهم من قال : لا ينعقد أصلا» ومنهم 


من قال : ینعقد » ولکنه لا یکون نفلا ولا فرصا بل یکون حج اعتبار » وتمرين › وتعليم . 
شيء عليه . 


۹۰۸۹ - وروى ابن شجاع عن أبي مالك › عن ابي يوسف » عن ابي حنيفة : انه ٩‏ 


قال : يجتئب الطيب » ولا يجتنب اللبس ‏ [ وقد ] ” أبيح لبعض الحرمين © 

٠‏ - وقال الشافعي : إن لم يكن ميزا : صح إحرامه يإحرام وليه عنه » وإن كان 
ميرّا ؛ صح إحرامه يإذن وليه » وإن أحرم بغير إذن الولي » ففيه وجهان . 

١‏ - والولي الذي يصح يإذنه إحرامه ”“ من اولي العصبة إذا كان وصيًا › وأما 
الأخ » والعم إذا لم يكونا وصيين » ففيه : وجهان . 

۲ - وآما الإحرام : فالصحيح أنه لا يلبي في الإحرام © . 


. لفظ : [ أنه ] ساقط من ( ۴ ) > ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ لبس ] بحذف الألف واللام‎ )١( 
. وقد ] إدراج اقتضاه البيان‎ [ )۳( 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في كاب : الحجة » باب الصبي الصغير يحج به ( ٤١٤-٤1١/۲‏ ) » مختصر 
الطحاوي » باب وجوب الحج ص٠1‏ » شرح معاني الآثار » باب حج الصغیر ( ۲١۸-۲۰۹/۲‏ ) » 
افرط به رف امار زات ما ية ارهن اعات ر٤/۸٠٠‏ ااا اا ا 
الحج ( ٠١١» ٠١١/۲‏ ). 

. في ( ص ) : [ إذنه وإحرامه ] » وفي ( م ) : [ يإذنه وإحرامه ] » مكان ابت‎ )١( 

(1) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب تفريع حج الصبي والمملوك ( ١١١ › ١٠١/١‏ ) › حلية العلماء ء 
کتاب الحج ( ۱۹۰/۳ ۰ ۱۹٦‏ ) › امجموع مع المهذب › کتاب الحج ( ۳۷-۲۱/۲۷ ۰ ٤۲-۳۹‏ ) › فتح 
العزيز مع الوجيز » في الفصل الحادي عشر في حكم الصبي › بذيل امجموع ( ٤١١-٤1۸/۷‏ ) . وقال مالك 
وأحمد : مثل قول الشافعي » يصح حج الصيي » فإن كان ميزا ؛ أحرم يإذن وليه » وإن كان غير ميز » أحرم 
عنه وليه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عنه استلام الحجر السود ( ۲۹۸/۱ ) » المنتقى › 


E 


إذا حرم الصبي أو أحرم عنه وليه 
o r‏ وما مک قعله من اسك : فعلها 
بنفسه » وما لم يکنه : فعله الولي عنه » ون زوجه وليه : لم ينعقد النكاح ا > » وان 
تطيب » أو لبس » أو قبل بشهوة » أو وظئ فيما دون الفرج : ففي وجوب الفدية 
وجهان . ) e‏ ) 
4 - وأما حلق الشعر »روتقليم الأظفار » وقتل الصيد » ففيه الفدية على المذهب 
الصحيح . 
٥‏ - ومنهم من قال : فيه قولان » ثم إذا وجبت الفدية نص الشافعي على : أنها 
تحب “ على الولي . قالوا : ففيها قول آحر : أن الفدية في مال الصبي » وإذا جامع 
عامدا » فقد أفسد الحج . إذًا قالوا : إن عمد الصبي عمد » وعليه بدنة ٠.‏ 

٩‏ - وفي وجوب القضاء بالإفساد قولان » فعلى القول الأول ” الذي 
يجب القضاء فهل يصح منه وهو صغير a E‏ 
من قال : لا يصح منه حتی يبلغ . 

۷ - لنا : قوله و : د رقع القلم عن الصبي حتى يحتلم » © . 

۸ - فان قالوا : الخبر ينع وجوب العبادات عليه » وعندنا احج له وليس عليه . 


۹ - ةة قلنا : وعند كم إذا دحل فيه » كان عليه المضي في جميع أحكامه » وهذا 
ينفيه الخبر . 

› ولأن الإحرام سبب يجب الحج به ؛ فلا ينعقد للصبي وإن أذن وليه فيه‎ - ٠ 
. کالنذر‎ 


ني جامع احج ( ۷۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد ار ء باب حج الصبيان ( 4١١ » 4٠١/١‏ ) » بداية لهد » > کتاب 
الحج في الجنس الأول ( ۳۳۰/۱ » ۳۳١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب الأول في المقدمات ص۲١٠‏ › 
شرح الزرقاني ( ۲۳۱/۲ ) » الإفصاح » کتاب الحج ( ۱۹٦/١‏ ) » المغني » کتاب الحج ( ٠٠١۳۰ ۲٣۲/۴۳‏ ) » 
الكافي لا بن قدامة » کتاب الحج ( ۳۸۲/۱ » ۳۸۳ ) . 

. ] في ( ع ) :[ نکاحا] . (۲) في ( ص ) : [ لا تحب ] بزيادة : [ لا‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أصحابنا‎ )٤( . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

(ه) هذا جزء من حديث طويل أحرجه النسائي مطولا في السنن » في كتاب الطلاق » باب من لا يقع 
طلاقه من الأزواج ( ٠١١/١‏ ) وابن ماجه في السنن » في كتاب الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم ( ٦٥۸/١‏ ) » الحديث ( ۲٠٤١‏ ) » والحاكم في المستدرك » في كتاب الصلاة ( ۲١۸/١‏ ) . 
انظر تخريجه أيضا في مسألة ( ۳١۳‏ ) . 


۹7۲/4 


کتاب احج 

. على البالغ بنية‎ ٠ ولأن النذر تأكد في الإيجاب » بدلالة : أن العبادات تحب‎ - ١ 

۲ - واختلفوا في الدخول › فإذا لم یجب بنذر الصبي فلا يجب بدخوله أولى . 

۴ - فان قیل : الدخحول قد یجب با لا يجب عليه بالنذر » يدل عليه : أن من 
حج حجة الإسلام ونسيها فنذر حجة الإسلام : لم يتعلق بنذره حكم » ولو دخل فيها 
ينوي حجة الإسلام : وجبت عليه . 

6 - قانا : لأن نذر ما أوجبه الله تعالى [ لا يصح » والنذر لا يجب به غير 
الموجب » وأما الدحول فيصح أن ي يقع المعنى من غير ما دحل فيه ؛ بدلالة : أن ] ”" من 
افتتح الظهر » فأقام الإمام لها » قطع على شفع » وصارت نافلة » ودخل في الفرض . 

. ولانه غير مكلف ؛ فلم يصح عقده الإحرام »> کامجنون‎ - ٥ 

٩‏ - ولان من لا يازمه الحج بالنذر لا ينعقد إحرامه »> كاجنون. 

۷ - ولا يزم المغمى عليه ؛ لأن إحرامه لا يتعذر لعقله » ونما يعقد له . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الجنون : أنه لا يجتنب ما يجتنبه ا حرم » ولا يقبل قوله 
في الإذن " والهدية . 

۹ = قلنا : لا تبكه فيما َع منه الحرم لا صله ؛ لأنه إن > عدَد الإحرام ؛ 
جاز » ویجب . 

٠‏ - وأما قبول قوله في الهدية فيدل على أن المعنى قول صحيح › وهذا المعنى لا 
يدل على وجوب الحج بقوله الذي هو النذر » فالأولى أن لا يدل على وجوبه لفعله ونيته 
حجة الإسلام » أو لا يسقط بمجرد أو بمطلق إحرامه حجة الإسلام قبل أدائها »> فلا 
ينعقد إحرامه عن الحج أو بالصبي › > كالصبي إذا حرم بالحج قبل أشهر الحج » وعكسه 
البالغ الفقير . والدليل عليه اا و إحرام وليه يتضمن 
إيجاب الحج عليه » فصار كنذ 

O N 
بدلالة أنه لو أفاق » وقال : ما قصدت الحج » أو ما نويت » أو منعت أن يحرم عني‎ 
. ] في ( م ) : [ يجب‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ الأذان ] . )٤(‏ في ( م ) + (ع) :1لا ]. 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 أصحائه ] بالهمزة مكان الباء . 


غيري » لم یکن محرمًا . ) 

۲ - ولان الصبي لم يوجد منه قصد الحج ؛ فلم يصر محرمًا يإحرام غيره › 
كالبالغ . ولأنه يي عليه » فلم يصر محرما يإحرامه عنه > كالولي إذا أحرم عنه , 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی : « لا فوا اليد وا حرم وسن لم ونم معدا 
برا 4 ٩7‏ . 

4 - قلنا : هذا حطاب المكلفين ؛ بدلالة : أنه خيرهم بين المثل والإطعام ؛ 
والصبي ”“ لا يدحل في الصوم بالاتفاق . 

» 5 وقال تعالی : 8 دوق ( وال او € ۰ # ومن عاد فینتقم اله‎ - ٩۰ 
. وهذا لا يتناول الصبي‎ 

. فإن قيل : الاية تناولت العبد وإن كان لا يصح منه المثل والإطعام‎ - ٩ 

۷ - قلنا : ما تناولته الآية > ونما أوجبناه عليه ”“ بدليل آخر. 

۸ - احتجوا : بحدیث ابن عباس ج : « أنه قال : مر رسول الله تر يإمرأة ء 
زف اة اهارا ا ات مد م فا ا 
اع قال وت ا ررق ر زفت ا ا 

۹ - قلنا : عندنا له حج اعتبار وتمرين وتعليم ؛ فقد قلنا بظاهر الخبر » والخلاف 
في حج الفرض والنفل » وليس في الخبر دلالة على ذلك . 

۰ - فان قیل : هذا لا یخفی حتی تسأل عنه . 


. ٩٠١ سورة المائدة : الأية‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) وهامش ( ص ) : [ والصيام ] » مكان والصبي . 

(۳) في سائر النسخ : [ وليذوق ] بالعطف › وهو خطاً . 

. ٩٥ سورة الائدة : الاية‎ ) ٤( 

(ه) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › ( ع ) : [ أحياه عليه ] . 
(1) أخرجه مسلم بمعناه » في الصحيح » في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ( ٩۷٤/۲‏ ) » الحديث 
٠ ۰۹(‏ ) » وأبو داود بألفاظ متقاربة > في السنن » في باب في الصبي يحج ( 4۳۹/١‏ ) »› والطحاوي 
في المعاني › > في باب الصغیر ( ۲١٠٦/۲‏ ) 

رجه ردي في باب ما جام ني حع اسي ( ۲٥۵/۳‏ ۲۵۹ )»اديت ( ۷٤‏ اساي في 
اجتبى في الحج بالصغیر ( ٠۲١/١‏ ) » واين ماجه في باب حج الصبي ( ٩4۷1/۲‏ ) » الحديث ( )۲۹١١‏ .| 


1۹V 4/4‏ کتاب الحج 


- قلنا : جواز هذا لا نعلمه إلا من طريق الشرع » فلأنه إلحاق لصبي عار عن 
التكليف “ » فلولا الشرع » لم يجب أن نعرضه ”“ لذلك . يبين ذلك 7 : آنه أضاف 
الأ © الها و كاه فد لاه اجره وها رر أن يخصل لترو على طرق 
التبع » فلما أضاف الأجر “ إليها وسكت عن الصبي » دل على ما قلناه . 

۲ - ومن أصحابنا من قال : يحتمل أن يكون ” هو بلغ أو لم يبلغ » فقال 
رسول الله ٩‏ مړ : له حج » فإنه حکم ببلوغه . 

۴ - فإن قيل : في الخبر : « إنها رفعت صبيًا ) . 

4 - قلنا : إذا أأشكلت ” حال > فهو صبي حتى إعْلَمَ حاله » وقولهم : إنها 
رفعت بعضده ”" » وهذا لا يكون إلا في الطفل . 

6 - قلنا : رفعت يدًا منه » كما يقال : رفعت ' فلانا إلى الحاكم . 

٩‏ - ولا يقال : في الخبر : إنها رفعته من محفة لها » ومحفة العرب لا تسع 
ا 

۷ »- قلنا : رفعته من مِحَقتها لا يقتضي : أنها كانت هي في " امحفة » فجاز 
أن يكون هو فيها دونها فرفعته إليه . 

۸ - قالوا : فکیف يشکل في ” البالغ أنه يجوز حجه ؟ 

۹ - قلنا : لا يشكل في البالغ » ونما أشكل الشك في بلوغه . 

۰ - قالوا : روي عن ابن عباس 44 ١‏ أن النبي ر قال : أا صبي حج 


. ] ع ) :[ التكلف ] . (۲) في ( ع ) : 1 ان نفرصه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
٤ . ) قوله : [ ببين ذلك ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۳( 

. ) لفظ : [ یکون ] ساقط من ( ع‎ )٦( . في (م) :1[ الأخر]‎ )١ » ٤( 

(۷) قوله : [ رسول الله ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( ص ) : [ استکملت ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعده ] . 


)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : بدنه کما تقول رفعت بعده وهنا لا یکون إلا في الطفل قلنا » وهو سهو › وفي 
( ص ) : [ ید ] » مکان : [ يدا ] » وهو خطاً . 

: ] الحفة ] : بكسر اليم » م ركب » كالهودج » تركب فيه النساء » إلا ن الهودج يقبب » [ وامحفة‎ [ )١١( 
. ) ۱۳١١/١ ( المصباح الئير‎ » ) ۹۳١/۲ ( لا تقبب . راجع في لسان العرب » مادة حفف‎ 

. ) حرف : [ الجر ] ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١۲( 

(۱۳) في ( م ) + ( ع ) :[ كيف ] › وفي ( ع ) :1 على ] › مکان : [ في ] . 


إذا أحرم الصبي أو حرم عزه ول ۱۹۷٥/4 mu‏ 


او ا 

۹ - قلتا : هذا يدل على : أنه يحج » وعندنا : الحج على 7 ثلاثة أضرب : 
فرض » ونفل » وحج اعتبار ”“ وتمرين » فإضافة ” الحج إليه صحيحة . 

۲ - قالوا : روی این عباس 4# « أنه قال : حججنا مع رسول الله ب ومعنا 
النساء والصبيان » ” . وعن السائب بن يزيد « قال حج بي بي مع رسول الله بال 
ers‏ > فکان من فغل رسول الله ر . 

۳ - 5 قلنا : الحج بالصبي لا ينع منه » فليس من فعل ذلك دلالة . وقول ”“ ابن 
عباس : « أحرمنا عن الصبيان » » ليس معناه ) : أن النبي ب عرفه » فأقر عليه » وقد 

قال : « أحرمنا عن النساء » » وذلك لا يجوز بالإجماع . 

› فکان محرمًا‎ > ٠< قالوا : يجتنب ما يجتنبه الحرم على الإطلاق‎ =- ٤ 
. ٩ کالمغمی' عليه إذا اهل عنه‎ 

۴ - قلنا : لا نسلم » بل إنه يجتنب ما يحظره الإحرام على الإطلاق »› ولا 


. ] في سائر النسخ : [ حج عنه ] » ولعل الصواب ما ألبتناه » أو : 7 حج به أهله‎ )١( 

(۲) أحرجه الحاكم » RR‏ حج الصيي والأعرايي ( ٤۸١/١‏ ) من حديث 

ابن عباس مرفوعًا بلفظ : إ حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل > وإذا عقل فعليه حجة أخرى › وإذا حج 

IS PE ai EER rE 

فرض الحج ( ۳۲٠/٤‏ ) وابن عدي في الكامل » في ترجمة الحارث بن سريج النقال ( ۱۹۷/١‏ ) » الترجمة 

۳۸٤/۱١ (‏ ). (۳) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعتقاد‎ )٤( 

ICE OC) 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن في باب الرمي عن الصبيان ( ٠١/۲‏ ۰ الحدیث ( ۴۸ ۰ ) » والترمذي 
في السان » باب ما جاء في حج الصبي ( ۲١۷/۳‏ ) » الحدیث ( ٩۲۷‏ ) بافظ : كنا إذا حججنا مع النبي 

ا > فكنا نلجاً عن النساء ونرمي عن الصبيان . 

(۷) أخرجه البخاري في الصحيح › > كتاب الحج » باب حج الصبيان ( ۳٠۹/١‏ ) » والترمذي في السان » في 

باب ما جاء في حج الصبي ( ٠٠٠/۳‏ ) » الحديث ( )٩۲١‏ . ) 

(۸) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 وقال ]. ٠‏ (۹) في ( م ) : [ معنا ] بحذف الضمير . 

٠ الزيادة من ( م ) + (ع).‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله : [ كالمغمى عليه إذا أهل عنه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » ومن 

قوله : [ فکان محرما ] إلى قوله : [ اهل عنه ] ساقط من ( م ) » (ع) . 


1۹۷/٤ 


کتاب الحج 
یجتنب الخیط » فلا یجتنب ما یشق عليه اجتنابه . 

- ولأنا قلنا : إنه محرم إلا أنه إحرام لا يلزم المضي فيه © » فقد قلنا 
بموجبها» وأصلهم : المغمى عليه » وهو ممن يلزمه العبادات » فجاز أن يتقدم بفعل غيره 
إذا انضم إليه قصده ونيته » وهذا لا يوجد في الصبي . 

۷ - ولأن المغمى عليه أنه متفق على وجوب الكفارة عليه بجناياته » فلا 
احتلف في وجوب الكفارة على الصبي بجنایته ٩”‏ » دل على آنه ٩”‏ لیس بمحرم . 

۸ - قالوا : قربة لله ! بل لها ٠‏ » فانعقدت للصبي » كالطهارة . 

۹ - قلنا : قد بینا أنه ينعقد › والخلاف ° فيما بعد الانعقاد ؛ لأن الطهارة لا 
يقال لها : انعقدت ؛ لأن العقد يقال فيما يشتمل على جملة تتعلق بعينها فى الصحة 
ببعض » وهذا لا يوجد في الطهارة . ۰ 

٠‏ - ولأن الطهارة لا صحت منه » لم يكن لوليه فيها مدخل › ولا لم يصح 
دخوله في الإحرام بنفسه دون الولي > دل على : أنها عبادة لا تنعقد له . 

1 - قالوا : من صحت طهارته » انعقد إحرامه » كالبالغ . 

۲ - قلنا : انعقاد صلاته كانعقاد إحرامه ؛ لأن من أصحابنا من يقول : لا ينعقد 
کل واحد منهما » ومنهم من یقول : ینعقد انعقاد تمرین ٩”‏ واعتبار › انعقادا لا یجب 
الضي فيه ”"“ » ولا القضاء يإفساده . والمعنى في البالغ : أنه من يلزمه الحج بنذره © » 
فلزمه بعقده › والصبي بخلافه . 

14۴۳ - فإن قيل : إذا قلتم : إحرامه قد انعقد » فکيف لا توجبون “ الكفارات عليه ؟ . 

‰4 - قلنا : إحرامه قد انعقد على وجه لا يلزمه إتمامه ولا المضى فيه . والكفارات 
تجب يران '"“ معنى أحر من العبادة ومن الاخر و کان لے 0 یخی عله ا 


. ] في جميع النسخ : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه > وفي ( م ) › ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ المضي‎ )١( 
. في ( م ) > ( ع ) :[ بجناية ] بحذف الضمير‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 انها ] . )٤(‏ 1 أي ] : أم الصبي . 

. ع ) :[ الخلاف ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينعقد مرتين ] » مکان : [ ينعقد انعقاد تمرين ] . 

(۷) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۸) قوله : [ بنذره ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م۴ ) ( ع ) :1 کجبران‎ )٠١( . ) لفظ : [ لا توجبون ] ساقط من ( م‎ )٩( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ذلك الحد ] بريادة : 7 الحد‎ )١١( 


۱۹۷/٤ 


إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه 
حکم غير الذي هو في حکمه ٩(‏ ! | 
٥‏ - فإن قيل : إذا افتتح الصلاة لزمه جبرانها بسجود السهو » وكذلك © 
يجب عليه جبران الإحرام . | ) 
- قلنا : جبران الصلاة من جنسها » ويجوز أن نكلفه أعمال البدن تمريًا 
واعتبارًا [ وجبران الحج مال » والصبي لا يجوز أن تكلفه حقوق الال تمريًا واعتبارا ع » 
يدل على الفرق بينهما : أن جبران الصلاة عمل بدن » وهو مأمور به » وجبران الحج من 
7 خلل ] “ کان عمل به » والصوم لم يژمر به » فالمال اُولی وأحری أن لا يؤمر به . 


*% * #* 


)١(‏ في النسخ جميعها : « فحكم حتى أنه هو الذي في حكمه » ولیس له معنى » والأقرب إلى مقصود 
المؤلف ما أثبتتاه (۲(٠ ) ٠.‏ في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م  )‏ ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ 7 خلل ] مزيدة ليستقيم العنى » وحذفت كلمة هو قبل الصوم في العبارة . 


1۹۷۸/64 


ااا مسالة 


کتاب الحج 


حكم المغمى عليه ق الميفقات 

۷ - قال أبو حنيفة : إذا حرج الرجل حاجا فأغمي عليه في الميقات › فإن هل 
رفقته يحرمون عنه » [ ويصير بفعلهم محرمًا » وکان أصحابنا يقولون : وليس في غير 
أهل رفقته رواية ] © . 

۸ - قياس قوله يقتضي جواز ذلك لهم » وإن مر الصحيح رجلا يلبي عنه › 
فليس فيه نص » لكنهم قالوا : لو اشترى تسعة نفر بدنة » فقلدها أحدهم بأمرهم وهم 
نووا »> صاروا محرمين » والتقليد مع النية » كالتلبية مع النية © . 

۹ - وقال الشافعي يذه : لا يصير بفعل الغير محرمًا ° . 

› لنا : أنه ركن من أركان الحج » فجاز أن يتعلق بفعل الغير حال الإغفال‎ - ٠ 
. أصله : إذا طافوا به » ودفعوا °> عن عرفة › فإن فغل هذا هو الطواف والوقوف‎ 

- قلنا : بل هم الفاعلون ذلك فيه ؛ بدلیل : أنه لو أعثر به ” إنسان فمات > 
ضمنوا دون الخمى عليه » ولو صدم إنسانا » لزمهم الضمان . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
قوله : [ كالتلبية مع النية ] ساقط من صلب ( م ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . قال السرخحسي في‎ )۲( 
المبسوط : وإذا أم الرجل البيت » فأغمي عليه » فأهل عنه أصحابه بالحج » ووقفوا في المواقف وقضوا له النسك‎ 
. كله » قال : يجزيه ذلك عن حجة الإسلام في قول أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجزيه‎ 
ال جامع‎ » ) ١١١/۲ ( والقياس قولهما . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن اميت وغيره‎ 
بدائع الصنائع » فصل : وأما‎ » ) ٠١١ » ٠٦٠/٤ ( الصغير» كتاب الحج ص٤١٠ » المبسوط » كتاب الحج‎ 
البناية مجع‎ » ) ٥٠١-١١٠٠١ /۲ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ۱٦١/۲ ( بیان ما يصير به محرما‎ 
. ) ۲۸١/١ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » كتاب الحج‎ » ) ۱۷١-٠٦۹/٤ ( الهداية‎ 

(۳) في ( م ): [ ال جبر ] » مكان : [ الغير ] . راجع المسألة في : حلية العلماء » تاب الحج ( ۱۹۷/۳ ) > 
الجموع » كتاب الحج ( ۳۸/۷ ) » فتح العزيز » وبذيله امجموع ( ٤۲١/۷‏ ) . وقال مالك في المدونة فيمن 
أغمي عليه عند الميقات فأحرم عنه أصحابه : إذا أفاق المغمى عليه فأحرم قبل أن يقف بعرفات » آجزآه حجه » 
وإن لم يقف حتى وقفوا به بعرفات وأصبحوا من ليلعهم » لم يجزئه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في 
القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ۳۲٠/١‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الصاحبين والشافعي : 
والمغمى عليه لا يصح إحرام رفيقه عنه . راجع المسألة في المغني » کتاب الحج ( ٠١٢ » ۲٣۵/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ورفعوا ] . )٥(‏ في ( م ) : [ اعتبر ] . 


حكم المغمى عليه في اليقات ۷۹/٤: meweueueuwuwuww‏ 

۲ - ولأنهم لو وضعوا الحمل في تارافح هال 6 و دوه 
فدل على “ : أنهم الفاعلون لذلك . 

۴ - ولأنه لو أمرهم بذلك الأغْميّ ‏ » صح إحرامهم [ له ] © . يدل عليه : 
أن کل ما ملك الت على ( ابنه بالولاية ملك الأجنبي على الأجنبي ا 
والأمر ع © > كسائر العقود »› وإذن ثبت : أنه ملك الإحرام عنه لامر ومعلوم : | 
سن خرچ اا وق اد وا الات فهو ل تار ان پش قینه ل ور اد 

هه ل ارا رر بالعادة ) کلام بالنطق » بدلالة من ذبح 
أضحية عیره . 

‰4 - احتجوا : بأنه بالغ ؛ فوجب أن لا یصیر محرمًا بعقد غیره عليه » اصله : 
النائم . 

0 - و قلغا : النائم لا ينعقد إحرامه بنفسه ؛ لأنه E e,‏ 
يتعذر ( a‏ الركن مع قصده » فصار كما لو خافوا أن يفوته الوقوف . 

٩٩‏ - قالوا : عقد للإحرام على المغمى عليه ؛ فوجب أن لا يجوز › أصله : إذا 


کان في بلده . 
۷ - قلا e‏ وحمله إلى مكة ء »> فجاز لهم الإحرام عنه إذا 
* + # 
)١(‏ في ( ع ) : [ ضمنوها ] . (۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۳) في ( ص ) : [ الأغمى ] بالغين المعجمة . وفي ( م ) » و ( ن ) » و (ع ) :1[ الاعمى ] ولعل الصواب 
ما أثبتناه ؛ لأنه لا مانع للأعمى أن يحرم بنفسه والشاهد هنا هو أمر اغوي عليه لهم دون الآخر الذي هو مناط 
المسألة . والأغمى من عى فهو أغمى ( أفعل ) وهو المنسوب للإغماء فهو مشهور بذلك ويعرف بكثرة طروئه 
عليه . ٤(‏ ) إدراج اقتضاه البيان . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ] › مکان : [ على ] . 

() قوله : [ على الأجنبي ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » وقد زدنا بالإذن والأمر لاقتضاء دقة المعنى . 
(۷) قاعدة : كل ما ملك الأب على ابنه بالولاية ملك الأجنبي على الأجنبي بالإذن والأمر . 

(۸) في( ص ) : [ يژتر ] » مکان : [ يژثر ] » وفي ( ع ) : [ أن يجوز ] » مکان : [ آن يحرز ] . 
)٩(‏ في ( ص ) : [ بالعادة ] . )٠١(‏ في ( م ) :1[ تتعذر] . 
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إذا جامع امراته فبل الوفوف بعرفه 


کتاب الحج 


۸ - قال أصحابنا : إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة » فسد حجه» وعليه 
r‏ 

۹ - وقال الشافعى : عليه بدنة (“ . 

: لتا : أنه سبب لوجوب القضاء ”“ ؛ فلا يجب به بدنة » أصله‎ - ٠ 
الفوات 4 والإحصار‎ ) 

- فإن قيل : الفوات أحف ؛ لأنه يحصر ”“ بسب فيه تفريط . ) 

۲ - قالوا : ولأن من فاته ٩”‏ الحج لا دم عليه عند كم ؟! والمفسد يجب عليه 
هدي بالإجماع » ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة » وبفواته عن وقته لا كفارة عليه ! 


>») ٤١١» ٤1۸ › 2۱۷/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل ».باب الخروج إلى منى » و باب الجماع‎ )١( 
المبسوط » باب الخروج إلى‎ » ۳١ مختصر الطحاوي » باب ذ كر الحج ص1۷ » متن القدوري » باب ال جنايات ص‎ 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بیان ما يفسد احج ( ۲۱۷/۲ ) » فقح‎ » ) ۱۱۸ » ٥۷/٤ ( منی » و باب ال جماع‎ 
) - ۲۷۱/٤ ( البناية مع الهداية » باب ال جنایات‎ » ) ٤٦-٤٤/۴٣ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب ال جنايات‎ 
. ) ۲۹۰٣/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقی الأٌبحر » باب الجنایات‎ » ) ۱۹٤/۱ ( الاحتیار » باب ال جنایات‎ » ۳ 
راجع المسألة في : مختصر المزني 1۹ » حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة‎ )۲( 
>) ٤١٤ ١ ۳۸٤/۷ ( الجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها‎ » ) ۲٠٦/۳ ( وغيرها‎ 
وقال مالك‎ . ) ٤۷۲ » ٤۷١/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز » في الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة‎ 
: وأحمد : مثل قول الشافعي » إذا جامع قبل الوقوف » وجبت عليه بدنة . ونقل ابن رشد في البداية عن مالك‎ 
بداية‎ » ) ٤ ۴/۳ ( مشل قول الحنفية » تجزيه شاة . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في هدي الحرم إذاأصاب أهله‎ 
>» ) ۲۸۸ » ۲۸۷/۱ ( الإفصاح » باب العمرة‎ » ) ۳۸۷ › ۳۸١/۱ ( انمجتهد » في القول في كفارة المتمتع‎ 
› الكافي لابن قدامة‎ » ) ٤۸٦ » ٤۸٥ > ٠٠١ » ۳۳۲٤/۳ ( اغني » باب ما یتوقی الحرم وما أییح له و باب صفة احج‎ 
. ٠۷١ › ۱۷٤ص العدة مع العمدة » باب محظورات الإحرام‎ » ) ٤١٤/١ ( باب محظورات الإحرام‎ 
. ] ع ) : [ أن سبب الوجوب للقضاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ الوقوف‎ )٤( 

Ses CCD OD 

)١(‏ في ص وسائر النسخ [ ولأن ] ولعل الصواب [ ولإن ] ويجوز أن يكون الأسلوب على طريقة الاستفهام 
التقريري ! وهو ما رجحناه إثباتا للأصل . 


ذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة س جع | \ 4A‏ 


۴ - قلنا : لا فرق بين الفساد والفوات ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن يحصل 
بسبب لا تفريط فيه » كالرأة إذا أأكرهت على الوطء . 

٤4‏ - فأما الدم فلا يجب على من فاته الحج ؛ لأنه لزمه طواف وسعي فقام مقام 
الدم . 

6 - وأما الصوم فخالف الحج في الكفارة ؛ لأن الكفارة تحب فى الحج من غير 
إفساد » ولا تحب كفارة الصوم إلا بالإفساد » فلذلك احتلف [ الفوات والإفساد فيه. 
ولانه وطء ] ” في حال لا يؤمن فيها الفوات » فلم يلزمه بدنة » كما لو وطئ ناسيًا . 

: ولأنه من محظورات الإحرام » فلم يجب فيه القضاء مع الفدية » أصله‎ - ١ 
. قتل النعامة ” » وسائر محظورات الإحرام‎ 

۷ - احتجوا : با روی عبد العزیز بن رافع » قال : « سال رجل ابن عباس عن محرم 
جامع امرأته ؟ » فقال : يضيان في حجهما وينحر بدنة » وعليهما الحج من قابل » ) . 

۸ - قلنا : هذا ابر ذ كره الطحاوي يإسناده عن حماد بن سلمة » عن جعفر بن بى 
وحشية ‏ » عن سعيد بن جبير « أن رجلا سأل ابن عباس عن رجل وقع بامرأته » وهما 
محرمان ؟ » فقال : يقضيان نسكهما › فإذا كان عامًا قابلا حجًا وعليهما هدي » ٩”‏ . 
وكذلك رواه شعبة » عن أي بشير » عن رجل من بني عبد الدار ”» وكذلك رواه هشيم 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) : [ قبل العامة ] . 

)٤(‏ أخرجه مالك بلفظ : أنه سل عن رجل وقع بأهله وهي نى قبل أن يفيض » فأمره أن ينحر بدنة » في 
الوط » في باب من صاب أله قبل أن يفيض ( ۳۸١/١‏ ) » الأثر ( ٠٠١‏ ) » ومحمد في موطه » في باب 
الرجل يجامع بعرفة قبل أن يفيض ص۱۷۲ » الأثْر ( ١١۳‏ ) . 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ وحشة] . 

(1) أخرجه البيهقي في الکبری » في کتاب الحج » باب ما یفسد الحج ( ۱۹۷/١‏ » ۱۹۸ ) عن ابن عباس 
#4 في رجل وقع على امرأته وهو محرم › قال : اقضیا نسککما وارجعا إلى بلد كما » فإذا کان عام قابل 
فاحرجا حاجین » فإذا آحرمتما فتفرقا ولا تلتقیا حتی تقضيا نسككما واهدیا هديا » > كما خرجه مالك في 
i O BA A E A‏ 
(۷) أعرجه لبقي ني الكبرى » في كتاب الحج » اا و ا 
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کتاب الحج 
- كل هذه الأخبار إيجاب الهدي » ولذلك “ يتناول شاة » وا معروف من 

قول ابن عباس : آنه قال : لا يجب البدن في الحج إلا في موضعين : من وصل بعد 

الوقوف » ومن طاف طواف الزيارة جنا » فأقل الأحوال أن تتعارض الرواية . 

۰ - قالوا : وطء عمد صادف إحرامًا لم يتحلل منه شيء » أو إحرامًا تاما ؛ 
فوجب به بدنة » كما لو كان بعد الوقوف ؛ لأنه قبل الوقوف ٠”‏ أجمعوا على أنه 
یفسد ٩‏ حجه » واختلفوا بعده » فإذا وجبت البدنة » فى أحسن حالتيه » فلأن تحب () 
في أُسواً حالتيه أولى . ۰ 

1 - قلنا : لا نسلم أن الوقوف لاإحرام تام - لم يتم بعد - ونا يتم ويكتمل 
بانضمام الوقوف إليه بذلك . على أن هذا ”“ قبل الوقوف إذا كان الإحرام منهما يجوز 
أن يصير حجة » ويجوز أن يصير عمرة » فإذا وقف لم تصر ” أبدا » وقبل الوقوف 
يجوز أن يسقط أفعاله » ويتحلل منه بطواف وسعى » وبعد الوقوف لا يجوز أن يتحلل 
منه إلا بجميع أفعاله . وعلى أصلهم : إذا بلغ الصبي قبل الوقوف انقلب إحرامه فرصًا » 
وبعد الوقوف لا يجزئ عن الفرض » وعلى هذا : عقد البيع يقوى بانضمام القبض له › 
وهو ضعيف قبله » ولهذا يفسده قبل القبض مالا يفسده بعده » وتحربم الصلاة كذا 
بانضمام الأفعال إليها » فهي ضعيفة قبل ذلك » بدلالة : أن الإمام إذا افتتح الجمعة عندنا 
ثم نفر الناس عنه » بطلت صلاته » ولو نفروا بعد انضمام الأركان إليها لم يقدر عند 
مخالفنا » المدرك للإمام إذا أدرك مقدار التحرية أن يبني عليها الجمعة . وإن أدرك معه 
الأ ركان بنى ؛ فدل هذا كله على : أن الإحرام يتأكد بعد الوقوف غير تام قبله » فإذا 
صادف الوطء إحرامًا تامًا ”“ : تأكدت الكفارة » وإن صادف إحرامًا لم يتم ولم 
يكمل : ضعضف حكمه » كما لو حصل الوطء بعد التحلل . 

۴ - ولأن الوطء قبل الوقوف يجب به القضاء » فلما تأكد حكمه في إيجاب 
القضاء لم يتغلظ بالكفارة » والوطء بعد الرمي لما لم يتغلظ حكمه في إيجاب القضاء 
جاز أن يتغلظ يايجاب الكفارة . 


. قوله : [ ولذلك ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )١( 

(۲) قوله : [ لأنه قبل الوقوف ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش  .‏ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مفسد] . () في ( م ) : [ يجب ] . 

. ) في ( م ) » ( ع ) :1 أن هذا ] بريادة : [ هذا ] » وهو مشطوب في ( ص‎ )١( 

(1) في ( ع ) :7لم يصر]. . (۷) في ( م ) » (ع) : [ تامأ بتام ] » بزيادة : [ بتام] . 
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إذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة 
۴ - قالوا : كل ما أوجب بدنة إذا فعله بعد الوقوف » فإذا فعله قبل الوقوف > 
جبت تلك الفدية » كاللباس » والطيب › وقتل الصيد . 
٩۱۷۲‏ - وريا قالوا : فعل حرم بالإحرام » فوجب ‏ أن يكون حكمه قبل الوقوف 
ویعده سواء قياسًا على سائر المحظورات . 
6 - قلا : هذه المعاني التي ذكروها تحب بها كفارة الصغرى » فيستوي 
حكمها في الحالتين » فهذا الفعل يوجب الكفارة الكبرى فيجوز أن يختلف أحواله . 
٩‏ - ولان سائر الحظورات لم تتغلظ “ قبل الوقوف وبعده بعنى غير الدم » 
فلم تختلف صفة الدم » والوطء يتغلظ في إحدى الحالتين » فوجب القضاء . ويخفف 
في باب القضاء إذا حصل بعد الرمي بالإجماع ؛ فجاز أن يغلظ إذا حف حكمه في 


معنى القضاء 

۷ - قالوا : كفارة وجبت يإفساد عبادة » فكانت العظمى » كالتى يجب 
يافسادها الصغرى . 

۸ - 8 قلنا : الصوم يجب جبرانه بجنسه » والكفارة لا تحب مجبرانه 7 » بدلالة : 


ها لا تهب ٩‏ مع الشساد ء واس كلك الج ؛ أن ران اة قم بجدسه ءل 
مجاوزة اليقات » فأحرم ثم عاد إليه وأحرم » ومن دفع من عرفات عاد إليه » ويقع جناية 
لغیر جنسه أيصًا » فمتي وجب ال ران بجنسه حف جبرانه بالعنی الآخر حتی لا يتغلظ 
جبرانه من وجهين . وهذا المعنى لا يوجد في الصوم ؛ لأن الكفارة لا تكون جبرانًا » 
بدلالة : أنها لا تنفرد 7“ عن القضاء » فلم يكن التغليظ بالقضاء مرا في قضائها . 


# % * 


(۱) قوله : [ فوجب ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۲) في ( م ) : [ لم يتغلظ ] . | (۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ لا یجب بجبرانه ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يجب ] . () في ( م ) : 1[ لا ينغرد]. ٠‏ 
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کتاب الحج 


حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة 


4۹ - قال أصحابنا : إذا وطيء بعد الوقوف بعرفة » لم يفسد حجه » وعليه بدنة ‏ . 

” وقال الشافعي : يفسد حجه إذا وطئ قبل الرمي‎ - ٠ 

1 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « الحج عرفة » فمن أدرك عرفة › فقد 
أدرك الحج » ” » ظاهره يقتضي أنه لم يبق وإن جامع . 

۲ - وقال عليه الصلاة والسلام : « ج ع ين ر ر > د2 
حجه » وقضی تفثه » ” » ووصفه بالتمام يقتضي : أنه لم يبق عليه فرض من فروضه › 


› ۳٤۷ ( راجع تفصيل المسألة في : كتاب الآثار » باب من واقع هله وهو محرم ص۷۱ »› حدیث‎ )١( 
› ٥۷/٤ ( مختصر الطحاوي ص1۷ » متن القدوري ص٠٠ » الميسوط » باب الخروج إلى منی‎ ٠) ۸ 
البناية مع‎ » ) ٤۷ › ٤٦/۳ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ۲٠۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ » )۸ 
.)^ ( مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر‎ > ») ١٠١١ ء۱١٦6٤/١‎ ( الاختيار‎ » ) ۲۷١ » ۲۷٠١/٤ ( الهداية‎ 
اججموع مع‎ » ) ۲۹٦/۳ ( راجع تفصيل المسألة في المصادر السابقة » مختصر المزني ص1۹ › حلية العلماء‎ )۲( 
وقال مالك في المشهور‎ . ) ٤۷١١ » ٤۷١/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز‎ » ) 4١١ ١ ۳۸۸ » ۳۸۷ ۰۳۸٤/۷ ( المهذب‎ 
عنه » وأحمد : مثل قول الشافعي » من وطئ قبل رمي جمرة العقبة » فقد فسد حجه » وعليه بدنة . قال الباجي في‎ 
› امنتقى : ولم ينص على من وطئ بعد الوقوف وقبل الرمي » وقد روى القاضي أبو محمد عنه في ذلك روايتين‎ 
إحداهما وهي المشهورة : أنه قد أفسد حجه » وبها قال الشافعي » والثانية : أنه لا يفسد حجه . راجع تفصيل المسألة‎ 
الكافي لابن عبد البر » باب ذكر ما يفسد احج‎ » ) ٤/۳ ( المتتقى‎ » ) ٠٠١/١ ( في : المدونة » كتاب الحج الثاني‎ 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السادس في‎ » ) ۳۸١/١ ( بداية الجتهد‎ » ) ۳۹٦/١ ( والعمرة والحكم في ذلك‎ 
. ) ٤۸1) ٤۸٥ ۳۳١ › ۲۳۲٤/۳ ( المغني‎ » ) ۲۸۸/١ ( الفدية والنسك والهدي ص۱۳۲ » ۱۳۳ » الإفصاح‎ 
ما بون المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وأخرجه‎ )۳( 
باب من أتى عرفة قبل‎ > EE النسائي في الستن » في فرض الوقوف‎ 
. (۳/۲ ( ار عر‎ 
في (ع) : [ نعثه ] » وهو تصحيف . ولعل المصنف جمع روايتين في حديث واحد . الجزء الأول قوله عليه الصلاة‎ )٤( 
: وال جزء الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام‎ » ) ٤١۸ ( والسلام الحج عرفة » فمن أدرك عرفة تقدم تخريجه آنفا » في مسألة‎ 
والترمذي في باب ما جاء فيمن أدرك‎ » ) ٨۹1/١ ( فقد تم حجه وقضى تفثه » وأحرجه أبو داود في باب من لم يدرك عرفة‎ 
والنسائي في السنن » كتاب الناساك في فرض الوقوف‎ » ) ۸٩١ ( الحديث‎ » ) ۲۳١/۳ ( الإمام بجع فقد أدرك احج‎ 
. ) ٠٠٠١ ( الحديث‎ › ) ٠٠٠۳/۲ ( وابن ماجه في باب من تى عرفة قبل الفجر ليلة جمع‎ » ) ۲٠٠/١ ( بعرفة‎ 


۱ 
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ون الفوات لا يلحقه . ) 

۴ - ولا يقال : المراد به : مقاربة ” ؛ لأنه قال هذا بعد ما بين أفعال الحج » 
ومقاربة <° التمام لمن عرف المناسك معلومة بالمشاهدة . 

4 - ولان ذلك مجاز لا يصار إليه إلا بدليل . ولا يقال : نحمله ‏ على أنه أمر 
الفوات ؛ لان الظاهر يقتضي أنه آمر الأمرين جميعًا ٠١‏ » فحمله على أحدهما تخصيص . 

6٥‏ - فإن قيل : قد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا رفعت رأسك من آخر 
السحدة / وقعدت » ققد ت صلاتك ( )°( 4 ولم نح ذلك ورود الفساد . 

- قلنا : التمام أراد به هناك : أنه لم يبق عليه فرض من فروضها » ولا يجوز 
أن يكون هذا هو اراد به ههنا ؛ لأنه بقي عليه فرض » فعلم أنه أراد به الأمن من 
فسادها» كما تقول : تم هذا الشيء إذا استقر وتأكد. 

۷ - ولاأنه وطئ بعد الوقوف » فلا يفسد الحج » كوطء المكره . 

. ولأن ما تعلق به وجوب الفدية » لم يفسد الحج » كقتل النعامة‎ - ٨۸ 

4 - ولانه معنى يوجب القضاء ؛ فلا يثبت ٠”‏ بعد الوقوف »› كالفوات . 

۰ - ولا يلرم الردة ؛ لأنها 7 لا ] توجب © القضاء وإما توجب الأداء. 

- ولان امن من فوات الحج ؛ فوجب أن يأمن من فساده » كما بعد الرمى . 

۲ - فإن قالوا : فعل العمرة قد أمن فواتها ولا يأمن فسادها . 

۴ - قلنا : الفساد يعتبر بالفوات فيما يلحقه الفوات » فأما ما لا يلحقه الفوات › 
فهو يعتبر باصل اخحر ۳ . 

4 - قالوا : إذا نوى ٩‏ الصوم فقد أمن فواته » ولا یامن فساده . 

٥‏ - قلنا : الصوم لا يلحقه فوات بعد الدخحول فيه » ونما يلحقه الفوات [ قبل 
١(‏ ۰ ۲) في ( م ) > ( ع ) :[ مقارنة ] . (۳) في ( ص ) : [ حمله ] » مکان : [ فحمله ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ جمعا ] › مکان : [ جمیعا ] . 

» أحرجه أبو داود بلفظ : أن رسول الله بير قال : إذا قضى الإمام الصلاة وقعد » فأحدث قبل أن يتكلم‎ )٥( 
فقد تمت صلاته » ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة » في الستن » في كتاب الصلاة » باب الإمام يحدث بعد ما‎ 
. ] في ( م ) : [ فلا تثبت‎ )1( . ) ۱١۲/١ ( يرفع رأسه من أخر الركعة‎ 

(۷) في ( ص) (٠‏ م) ٠‏ ( 0 ) ( ع )[ توجب ] وقد أدرجنا [ لا ] اقتضاء لدلالة الت ركيب اللغوي والدلالة الشرعية ! . 
(۸) في سائر النسخ : اخحره » والصواب ما أبتناه . (۹) في ( م ) > ( ع ) : [ ينوي ] . 


N 4‏ س کاب الحج 


الدحول فيه قصدًا منه » وهو بحيث لا يلحقه الفوات ] (“ › ولا يعتبر الفساد به . 


٩‏ ¬ ولا جامع في إحرام تأ کد بفعل معظم أُركانه » فصار کالوطء بعد 
الرمي » بين ”“ ذلك : بمن قدم السعى حتى سلم أكثر الأفعال للأركان . 

۷ - ولأن الجماع ينع ما بقى من العبادة على ما تقدم » ومعلوم : أن ترك الرمي 
لا ينع من صحة ما تقدم » وتعلق حكم الجواز به إفساده بالوطء مثله 

۸ - ولأنه بقى عليه بعد الوقوف ركن › وهو الطواف والرمى ‏ › فإذا کان 
الوطء مع بقاء الركن لا يفسد » فمع بقاء المنع أولى أن لا يفسد . ) 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : او فالا رفک ولا سو ا ولا دال ن الحَی 4 ١‏ 
والنهي ‏ يفيد الفساد . 

»- [ قلنا : قد قيل : المراد بالرفث :اك افاسن ٠‏ رمذا هر لطر : ؛ لأنه 
قرنه با مجدال » ولو ثب ثبت ان المراد به : الجماع » حملناه على ما قبل الوقوف بدلیل . 

۹ - قالوا : وطء عمد صادف إحراما لم يحل فيه شيء ؛ فوجب أن يفسد 
او ا 

۲ - قلنا : المعنى في الوطء قبل الوقوف : أن الوقوف لا يکن أداژه بما يوجب 
ا ی ی یی ی ت 
الوقوف لا يجوز أن يفسد الإحرام لنقل فعل الطواف على الوجه الذي أوجبه 
الإحرام “؛ [ لأن بقاء الطواف لا يوجب الفساد » فلم ببق من الأفعال إلا الرمي › 
وتعذر فعله على الوجه الذي أوجبته التحرية ] ") يجري مجرى تركه › وذلك “ لا 

۴ - ولأن ما قبل الوقوف حالة يجوز أن يجب فيها الحج بفواته » فجاز أن يجب 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ويبين ] بالعطف . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ وهو الرمي ] بريادة : [ هو ] . 

. ) قوله : [ والنهي ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( . 1۹۷ سورة البقرة : الاية‎ ) ٤( 
. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۷) في ( م ) › (ع ) :[ قضاة]‎ )٦( 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التحرم ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. في ( م ) : [ ذلك ] بدون العطف‎ )٠١( 


حکم من وطئ بعد الوقوف بعرو ۱۹۸۷/٤4 ue‏ 
ا وک ی ا بجت افا ا ا ر ا و اوم 0 

4 »- ولأن قبل الوقوف الإحرام ضعيف ؛ [ بدلالة : أنه لم يتأكد بانضمام 
معظم الأركان إليه » وإذا صادف الوطء إحرامًا ضعيمًا  ]‏ لم يتأكد فسد » وبعد 
الوقوف يصادف إحرامًا متأكدًا بانضمام أكثر الأركان إليه » فتأكده ينع من طرآن 
الفساد عليه . 

٠‏ - قالوا : الحج عبادة يلحقها ” الفساد بغير حق » فجاز أن يلحقها ما لم 
يخرج منها » كالصيام . 

٠١‏ - قلنا : الصوم يلحقه الفساد متى بقي منه جزء لا يجوز أن ينفرد ما تقدم 
عنه » فإذا فسد الجزء فسد ٩‏ مما مضى . وليس كذلك الحج ؛ لأن ما مضى منه منفرد 
بالصحة عما بقي » ففساد ”“ ما بقي بالوطء لا يوجب ” فساد ما يضاف إليه . 

۷ - قالوا : عبادة لها تحليل وتحريم يلحقها الفساد بما بينهما ‏ » كالصلاة . 

۸ - قلنا : الصلاة لا يجوز أن يبقى ركن من أركانها » ثم لا تفسد بالمعاني 
امفسدة . ولا كان الحج لا يفسد بالوطء مع بقاء ركن من أركانها ؛ جاز أن لا يلحقه 
فساد مع بقاء تابع من توابعه . 

۹ - قالوا : أحد محظورات الإحرام ؛ فوجب أن يكون حكم ما بعد الوقوف 
وقبله سواء » كاللباس » والطيب › وحلق الشعر . 

›» قلنا : هذه الححظورات لا تفسد  الإحرام » وإنما توجب ” ال جبران‎ - ٠ 
١< والعبادة إذا وجب جبرانها قبل تأكدها » فعند تأكدها أولى » والوطء يوجب‎ 
الفساد » ولا يجوز أن يقال : إذا فسدت العبادة قبل تأكدها » يجب أن تفسد (' بعد‎ 
. تأكدها‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( ع ) :1[ يلزمها ] . 

. ) قوله : [ الجزء فسد ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ ) ٤( 

. ] ع ) : [ بالوطء بفساد ] بزيادة : [ بالوطء‎ ( >٠ ) في ( م‎ )١( 

(7) في ( ع ) : [ ولا يوجب ] بالعطف . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باسها ].. 
(۸) في ( م ) : [ لا یفسد ] . (۹) في ( م ) : [ يوجب ] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ موجب ]. )١١( ٠© ٠‏ في ( م ):1 أن‌يفسد] . 


- قالوا : العبادات كلها تفسد ما لم يخرج منها » وكذلك هذه العبادة 
تفسد “ ما لم يخرج منها يلحقها الفساد » والدليل على أنه إذا رمى خرج منها : أنه 
يقطع ٩‏ التلبية » وهي من ”“ شعارها . 

۲ - قلنا : هذه العبادة قد فارقت سائر العبادات » بدلالة أن سائر العبادات 
يلحقها الفساد ما بقى فرض من فروضها » وهذه العبادة يبقى أحد أركانها » فلا 
e I E e‏ 

E r 
. بالحلق عندنا » ثم يتحلل بالطواف‎ 
. فأما استدلالهم بقطع التلبية ؛ فلا يدل على ما قالوه‎ - 4 ) 

٥‏ - ولأنه يقطع التلبية مع أول حصاة يرميها » ثم يلحقها الفساد عندهم ما لم 
يتم ” الرمي ؛ فسقط هذا . 


*# *# * 


. ] في ( م ) :1 يفسد ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 أن يقطع‎ )١( 
. ) لفظ : 7 من ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مالم يتمم‎ )٤( 


حکم ت الوطء » بعد الوقوف ت 
ر 
| مسالة ,0 


حكم تعدد الوطء » بعد الوقوف بعرفة 


. “( قال أصحابنا : إذا وطئ ثم وطئ : فعليه في الثاني شاة‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعي : إذا لم يكفر عن الأول » ففيه قولان » أحدهما : شاة» 
والآخر : بذئة 7© ر 

۸ - لنا : أنه وطء » صادف إحرامًا » نقضت حرمته بالوطء ؛ فصار ° 
كالوطء بعد التحلل . 

4 - ولأن الوطء معنى © يوجب القضاء » فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به 
فدية » كالفوات . 
)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : ولو جامع بعد الوقوف بعرفة ثم جامع » إن كان في مجلس واحد لا 
يجب عليه إلا بدنة واحدة » وإن كان في مجلسين تجب عليه بدنة للأول » وللثاني شاة على قول أبي حنيفة 
وأيي يوسف . وعلى قول محمد : إن كان ذبح للأول بدنة يجب للثاني شاة » وإلا فلا يجب . وقال 
الطحاوي : ومن جامع في حجه مرارا قبل وقوفه بعرفة » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : إن كان ذلك في 
موطن واحد » کان عليه دم واحد » وإن کان في مواطن » کان عليه لکل موطن دم › وقال محمد:علیه دم 
واحد ما لم يهد » ثم يجامع بعد ذلك » فإنه إن أأهدى ثم جامع بعد ذلك کان عليه دم آخر . راجع تفصیل 
المسألة في : الأصل » باب الجماع ( ٤۷۲/١‏ ) » مختصر الطحاوي ص1۷ › اليسوط » باب كفارة قص 
اا ی ا 
مجمع الانهر ( ۲۹۱/۱ ) . 
(۲) قال الشيرازي في المهذب : وإن وطئ » ثم وطئ » ولم يكفر عن الأول » ففيه قولان » قال في القديم : 
يجب عليه بدنة واحدة » كما لو زنى ثم زنى » كفاه لهما حد واحد » وقال في الجديد : يجب عليه للثاني 
كفارة أحرى » وفي الكفارة الثانية قولان » أحدهما : شاة ...... والثاني : يلزمه بدنة ek‏ 
في : حلية العلماء ( ۲٦۹ » ۲٦۸/۳‏ ) » امجموع مع المهذب ( ٤0٦ ٠ ٠٠٥/۷‏ » 10۷ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل امحموع ( ٤۷۳ › ٤۷۲/۷‏ ) . وقال مالك : إذا وطيء الحرم مرازا » فليس عليه إلا هدي 
واحد . راجع المسألة في الكافي لابن عبد البر ( ۳۹۹/١‏ ) » بداية المجتهد ( ۳۸٠/١‏ ) . قال ابن قدامة في 
الغني : إذا تكرر الجماع » فإن كفر عن الأول » فعليه للثاني كفارة ثانية »> كالأول » وإن لم يكن كفر عن 
الأزلء فكفا دة وة 2 إن لكل وط كفارة ٤‏ لاله يت لكفارة فا رصبي الارن اله الأول : 
راجع تفصيل المسألة في المغني » باب ما يتوق الحرم وما بباح له ( ۳۳۹/۳ » ۳۳۷ ) . 
(۳) قوله : [ بالوطء فصار ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ معناه ] . 


“٤4‏ سس کتاب احج 


۰ - ولأنها عبادة تحب بالوطء فيها الكفارة العظمى » ولا تتكرر بالوطء ؛ 
أصله : الصوم . ) ) 

› ولأنه هدي لا تحب في الطيب واللباس » ولم تحب في الوطء الثاني‎ - ١ 
. کالتدبیر‎ 

»- ولأن الوطء الثاني لو حصل قبل الوقوف لم يفسد به الحج . 

۴ - قالوا : وطء “ حصل بعد الوقوف لم يجب به بدنة » كالوطء فيما دون 
الفرج . 

۴ - احتجوا > بأنه وطء عمد » صادف إحرامًا لم یتحلل منه » فوجبت په 
الكفارة » كالأول . 
٩۲۲١‏ - قلنا : اعتبار الوطء الثاني بالأول لا يصح ؛ لأن الأول صادف إحرامًا لم 
يهتكه ” » والثاني صادف إحرامًا قد نقض بالوطء » وحكم الأمرين مختلف بالاتفاق › 
ألا ترى : أن اللبس الثاني والطيب لا يتعلق به الكفارة عندهم إذا لم يكفر » وكذا ) 
الجماع على أحد القولين » وكذلك ‏ يجوز أن يختلف عندنا في مقداره . 

٩۲۲٩‏ - قالوا : كل ما لم تقدم ”“ فيه الكفارة فإذا كرره ” بعد التكفير عن 
الأول : فيه الكفارة » كاللباس » والطيب . 

۷ - قلا : نقول a‏ 
وإن عللوا القدر - والطيب . 
4۲۲۸ - قلنا : اللباس والطيب لا يختلف قدر الكفارة فيهما ‏ » والأول والثاني 
سواء » والوطء مختلف مقدار الكفارة فيه › تارة تحب بدنة » وتارة تحب شاة » 
فكذلك ٠”‏ جاز أن يختلف الأول والثاني . 


*# # * 


. لفظ : [ وطء ] ساقط من ( م ) > ( ع ) + ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ فوجب ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ لم یتهتکه‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ ولذلك‎ )١( . . ] في ( م ) + ( ع ) :[ وكذلك‎ )٤( 

(1) في ( ص ) »› ( م ) : [ ما لم يبدي ] بدون نقط . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ كرر ] بحذف الضمير . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مها ] . (۹) في ( ص ) : [ فلذلك ] . 


إذا جامع امراته فقسد حجھہا س ۱۹۹۱/٤) mu‏ 


|١‏ مسالة 


إذا جامع امرأته ففسد حجهما 


۹4 - قال أصحابنا : إذا جامع امرأته ففسد حجهما : جب (“ علیھما 
القضاء» ولا يلازمهما الافتراق ٣‏ 

. وقال الشافعي : إذا بلغا الموضع الذي جامعها فيه : فرق بينهما‎ - ٠ 

1 - ومن أصحابنا | من قال : التفرقة بينهما واجبة ›» ومنهم من قال : 
مستحبة () ٍ 

e E a cl iha aa 
كالافتراق في دفعتين . ولأنها عبادة تحب في إفسادها ”° الكفارة بالوطء » فلم يمر‎ 
الإحرام » فإذا فعله لم يازمه‎ e مفارقتها في القضاء » كالصوم ؛ لأنه من‎ 
. " مفارقته › كالثوب الخرط‎ 


۳ - ولانه قضاء عبادة أفسدها بالجماع » فلا يؤمر بالافتراق فيها » أصله : 


. ع ) : [ يفسد حجهما ووجب ] » مكان الثيت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ٤۷١ » ٤۷۱/۲‏ ) » ال جامع الصغير » باب الحرم إذا قلم أظفاره أو حلق شعره ص 
» مختصر الطحاوي ص1۷ » متن القدوري » باب ال جنايات ص١٠‏ » المبسوط » باب الجماع ( ۱١۹ » ۱۱۸/٤‏ ) »› 
بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۲ › ۲٠۹‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٤٦ » ٠٥/۳‏ ) » البناية مع الهداية 
۲۷۳/٤(‏ - ۲۷۰ ) » الاختیار ( ۱۹٤/۱‏ ) »› مجممع الأنهر مع ملتقی الاٌبحر ( ۲۹٦/۱‏ ) . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ (ع) : [ أصحابتا] . ) | 

)٤(‏ الزيادة ألبتناها لمقتضى السياق . اتفق الشافعية » والمالكية » والحنابلة » وزفر من الحنفية في التفريق بينهما› 
واختلفوا في موضع الافتراق › قال النووي في الجموع : وهل التفريق واجب أم مستحب » فيه قولان » أو 
وجهان عندنا : أصحهما : مستحب . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( ۲٦۷/۳‏ ) » المجحموع مح 
المهذب ( ٤٠١ » ۳۹۹ » ۳۸١ » ۳۸٤/۷‏ ) . وقال مالك في المدونة : إذا حجا قابلا افترقا من حيث 
يحرمان حتى يحلا . راجع المسألة في : المدونة »> كتاب الحج الثاني ( ۳٠١/١‏ ) » المنتقی ( ۳/۳ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۹۸/1١‏ ) » بداية امجتهد ( ۳۸۷/١‏ ) . قال أبن قدامة في المغني : وإذا قضيا تفرقا من موضع 
الجماع حتى يقضيا حجهما » ثم قال : وروي عن أحمد : أنهما يتفرقان من حيث يحرمان حتى يحلا . راجع 
تفصيل المسألة في المغني ( ۳٦٦/۳‏ » ۳۹۷ ) » الكافي لابن قدامة > باب ما يفسد الحج وحكم الفوات 
والإحصار ( ٤٥۹ » ٤٥۸/۱‏ ) . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا یکون ] . 
(1) في ( ص ) + ( م ) : [ إفسادها ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والخيط ] بالعطف . 


.حح کاب المج 
الصوم » والاعتكاف . ) 

4 - احتجوا : با روي عن عمر » وابن عباس 6 : أنهما يفترقان © » ولا 
مخالف لهما في الصحابة . 

٥‏ - قلنا : هذا إنما قالاه على طريق الاستحباب مخافة أن يواقعها » فيفسد 
حجه ثانيا » لا أن ”“ ذلك وؤاجب » وهذا كما منع النبي بي الرجل أن يخلو 
بامرآة » مخافة أن يواقعها وإن لم تكن الخلوة محرمة . 

- قالوا : إذا وصل إلى ذلك المكان تذكر ما كان منهما » فلم تؤمن المعاودة . 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لكان الافتراق عقيب الوطء في السنة الأولى » وكان 
يجب مثل ذلك في أيام الصوم » ويجب على المظاهر إذا جامع امرآته أن يفارقها مخافة 
أن يتذ كر فيعاود وطأها . 


# ¥ #* 


)١(‏ أثر عمر هه : أحرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما يفسد الحج ( ٠٦۷/١‏ ) » وأثر ابن 
عباس : قد تقدم تخريجه في مسألة ( ٤٩ ٤‏ ) » كما أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ( ۲۳۹/٤‏ ) » الأثر ( ۲ ) › 
وابن أي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الرجل یواقع اهله وهو محرم ( ۲۳۸/۲ » ۲۳۹ ) » الأثر( )١‏ . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لأن ] › مکان : [ لا أن ] . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث اين عباس 8# مرفوعا » بلفظ : لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
مختصرا » في الصحيح » في كتاب الحج » في باب لا يخلون رجل بامرأة ( ۲۹٦/۳‏ ) » ومسلم نحوه » في 
الصحیح » في کتاب المحج » باب سفر المراة مع محرم إلى حج وغیره ( ۹۷۸/۲ ) » الحدیث ( )١١٤١١۱/٤۲٤‏ . 


مسالة فلن 


/إب 


وطء الناسي والجاهل والمكره 1۹4۳/4 


JK E 
19 
وطء الناسي والجاهل واللڪره‎ 


۸ - قال أصحابنا : وطء الناسي وال جاهل والمكره يفسد الحج ( . 

۹4 - وهو أحد قولي “ الشافعي » وقال في قول آخر : لا يفسد » قالوا : وهو 
الصحيح 7 

۰ - لا : ما روي أن “١‏ ابن عباس 4# « سأله رجل › فقال : واقعت 
آل کہ قال فان ما ہے 7 من سکھا > اذا کان عاف مغباا ادا آیا عا 
لکد لای افا که ےکن رل جا خی فا کیا عا 
هدي» ٩”‏ » وکان هذا الجواب مشهد من / ابن عمر » وجبير بن مطعم » ولم 
يستفسر» فلو كان الحكم يختلف لسأل عنه . 

1 - ولأنه وطء قبل الوقوف ؛ فوجب أن يفسد الحج » كالعمد . 

۲ =- ولانه معنی یوجب قضاء الحج ؛ فاستوى سهوه وعمده ٩”‏ » کالفوات . 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل ( ٤۷۳/۲‏ ) » معن القدوري ص٠٠‏ » المبسوط ( ٠۲٠/٤‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠۷/۲ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٤۹ » ٤۸/۳‏ ) » البناية مع الهداية ( ۲۷۷/٤‏ › ۲۷۸ ) »> 
الاختيار ( ٠١١/١‏ ) › مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۹۵/۱ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قول ] » مان : [ قولي ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ قالوا ] . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب الإحرام 
وما يحرم فیه ( ۲٥۷/۲۳‏ ) › انجموع مع المهذب › باب الإحرام وما يحرم فیه ( ۳۳۹/۷ › ۳٤٣۳-۳٤۱‏ ) › 
فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ( ٤۷۸/۷‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الحنفية » والشافعي في القديم › 
والعمد والنسيان في الوطء سواء . قال ابن قدامة في الغني : وال جاهل بالتحريم والمكره في حكم الناسي ؛ لأنه 
معذور . راجع المسألة في المنتقی ( ۳/۳ » ٥‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۹٦/۱‏ ) » بداية امجتهد ( ۳۸١/١‏ ) »› 
المسائل الفقهية » کتاب الحج ( ۲۹۰/۱ ۰ ۲۹۱ ) » الإفصاح ( ۲۸۸/١‏ ) » المغني ( ۳١١ › ۳٤٠۰/۳‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( ٤٥۸ > ٤١٤/١‏ ) » العدة » باب الفدية ص١۱۸‏ . 

. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

: ) ع‎ ( ٠ ) قوله : [ ما بقي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( م‎ )٥( 
. ] تقضيان ] › مكان : [ يقضيان‎ [ 


)١( -‏ تقدم تخريجه بألفاظ متقاربة في مسألة ( ٤۹٩‏ ) » وفي مسألة ( ٠٠۲‏ ) . 


(۷) في ( ع ) : [ عمده وسهوه ] » بالتقديم والتأحير . 


1۹44/٤4 


کتاب الحج 

۳ - وقالوا : المعنى في الفوات : أنه ترك الأمور به في العبادة ء فاستوی سهوه 
وعمده » وفي مسألتنا : فعل المنهي عنه » فصار كانجامع في الصوم » والأول كمن ترك النية . 

4 - قلنا : إن كان النسيان عذرًا ؛ فوجب أن يؤثر في الامرين » ون لم يكن 
عذرًا ؛ لم يؤثر فيهما . ) 

٥‏ - ولان الاحتراز من فعل المنهي عنه يكن ما لا يكن من ترك الأمور به » فإذا 
استوى عمد الترك وسهوه » فعمد الفعل وسهوه أولى » فأما الصوم فلم يختلف )ا 
قالوه » وإنما احتلف لأنه ليس للصائم أمارة تدل “ على كونه صائما » فعذر في فعل ما 
نهي عنه ناسا ؛ ولاته معنی يوجب الهدي فاستوی سهوه وعمده » كمجاوزة الیقات . 

› احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع عن أمتي الخطاً » والنسيان‎ - ۹٤١ 
. وقد تکرر جوابنا عنه‎ » ٩” » وما استکرهوا عليه‎ 

۷ - قالوا : عبادة يفسدها الوطء » فلم يفسدها على وجه السهو » كالصيام . 

۸ - قلنا : الصوم يصح الدخحول فيه بغير قصد منه » فما يفسده ” يجوز أن 
LS aS‏ 

۹ - ولا یلزم المغمى عليه ؛ لأنه لا يدخل في الإحرام » ولكنه يدخل فيه . 

۰ - ولأنه ليس للصوم أمارة ة ‏ تدل عليه ؛ فكان معذورًا في النسيان › وا حج 
له أمارة تدل عليه » وهو التجرد › والتلبية » فلم يكن معذورًا فيه . 

ا الا ا ا ي و 
الفرح . 

۲ - 5 تدا : الى في لأسا : أن عمده لا يفسد الحج » فخطؤه مثله » ولا کان 
عمد الوطء مؤثرًا في الحج كذلك حطؤه » كقتل الصيد › ومجاوزة الميقات . 

۳ - 0 : لو ألزمناه القضاء لم يأمن ذلك في القضاء 

. قلنا : بيبطل بالفوات ويإيجاب الكفارة فى قتل الصيد ومجاوزة الميقات‎ - ۹٠١٠ 


(4 في ( م ) :7 يدل ] . (۲) تقدم تخريجه في مسالة ر‎ )١( 
. ع ) : [ فما يفسد ] بحذف الضمير‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۳( 
GNC 

() في ( م ) : 1 ولأن الصوم ليس أمارة ] » وفي ( ع ) N‏ 


1440/4 


إذا وطئ في العمرة فأفسدها 
o ES “~N‏ 


اذا وطئ ق العمرة فأفسدها 


0 - قال أصحابنا : إذا وطئ في العمرة فأفسدها : فعليه شاة © . 

. ° وقال الشافعي : إذا أفسدها : فعليه بدنة‎ - ٩ 

۷ - لنا : أنها عبادة تحب يإفسادها الكفارة العظمى ؛ فلم تحب “ الكفارة 
يافساد جميع نوعها > كالصوم . 

0۸ - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج ؛ بدلالة : نقصان أركانها › 
ونتقصان حرمة الإحرام ينع من كمال الكفارة » أصله : الوطء بعد التحلل الأول ؛ لان 
وطء أفسد به العمرة » فلم تحب لأجلها بدنة » كالقارن . 

۹ - احتجوا : بأنها كفارة ١‏ وجبت لإفساد عبادة » فوجب أن تكون ° 


الكقارة العظمى 4 کالصوم 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : ومن جامع في عمرته ولم يطف لها أربعة أشواط من طوافها » فقد أفسدها» 
وعليه دم لإفساده إياها » وعليه عمرة مكانها . فإن كان ذلك منه بعد ما طاف لها أربعة أأشواط » كان عليه دم › 
ويجزئه منه شاة » وأجزأته عمرته » ولم يجب عليه لها قضاء . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 
ص1۷ » متن القدوري ص٠۳‏ » الميسوط » باب الخروج إلى مى ( ٥۸/٤‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما 
اا 0 ااا (۱1٥/۱‏ > مجمع الأنهر مع ملتقى 
الأبحر ( ۲۹۱/۱ ) . 

(۲) قال القفال في حلية العلماء : « إن وطئ المعتمر قبل تحلله فسدت عمرته وعليه القضاء وبدنة » . راجع 
تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغیرها ( ۲۷۰/۳ » ۲۷۱) > 
امجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من کفارة وغیرها ( ۳۸٤/۷‏ »›» ۳۸۰ ۰ ۳۸۹ ) ء 
فتح العزيز » بذيل الجحموع ( ٤۷۲ » ٤۷١/۷‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : « وإن جامع المعتمر قبل تام 
الطواف والسعي » فقد أفسد عمرته » وإن جامع بعد تمام السعي وقبل الحلاق › فعليه دم وعمرته تامة » ومن 
أفسد عمرته مضى فيها حتى يتمها ثم يبدلها ويهدى هديا » . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في جامع ما 
جاء في العمرة ( ۲۳۹/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۹۸/۱ ۰ ۳۹۹ ) . وقال أحمد وأصحابه : من وطئ قبل 
التحلل من العمرة » فسدت عمرته » وعليه شاة مع القضاء . راجع المسألة في : الإفصاح ( ۲۹١/١‏ ) › المغني › 
باب صفة الحج ( ٤۸٦/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة > باب الفدية ( ٤1۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ فلم يجب ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ عبادة ] . 

(*) في ( م ) : [ أن يکون ] . 


1۹41/٤ 


کتاب احج 

٠‏ - قلنا : الصوم دلالة لنا ؛ لأن الكفارة العظمى ”“ [ كلما ٩‏ وجبت 
يافسادە < اختص من بين نوعه بها » ولا وجبت الكفارة العظمى ] ٠‏ بالوطء في 
احج » وجب أن يختص من بين نوع الإحرام به » ونقلب فنقول : فلا تجب الكفارة 
a‏ 

١‏ - قلنا : العمرة تشبه الحج ؛ بدلالة : أنه يحرم لكل واحد منهما من الميقات 
ويازم الدخحول » ويجب المضي في فاسدها ويؤدى بها مطلق النذر 

۲ - قلنا : فعلى ٠7‏ أصولنا : الوطء الذي يفسد به الحج لا تحب به بدنة » وقد 
دللنا على ذلك ؛ لان العمرة وإن ساوت الج فيما ذكروة» فقد نقصت حرمتها عه + 
بد لالة : نقصان أركانها » فإنها تجمع ”“ معه في إحرامه » وتدخحل ‏ أفعالها في أفعاله 
عند مخالفنا . وعندنا يقوم الدم مقام جميعها في امحصر › وإذا نقصت عن الحج في هذه 
الأحكام نقصت في باب الكفارة . 


*# *# %* 


. لفظ : [ العظمى ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قد ] » مکان : [ کلما]‎ )١( 
) . ] في ( ع ) : [ پإافساد ما ] ›» مکان : [ پافساده‎ )۳( 


(4) لفظ : [ العظمى ] ساقط من ( ع ) » وما ين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في 


الهامش . 
)١(‏ لفظ : [ وجب ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) : 7 فعل ] . (۷) في ( م ) : [ يجمع ] . 


(۸) في ( م ) : [ دحل ] . 


1۹۹7/٤4 


إذا وطيء الحاج في الموضع المكروه أو أو بهيمة 


UC E wll 


إذا وطئ الحاج ق الموضع المكروه أو ذڪرا أو بهيمه 


۴۳ ~~ قال أبو حنيفة : إذا وطيء الجاج في الموضع المکروه أو د كرا « أو بهيمة (© : 
لم يفسد حجه في إحدى الروايتين ° . 


4 - وقال الشافعي ل جه > ول 0 

6 - لنا : أنه وطء في موضع لا يجب بالوطء فيه مهر يحلل »› كالوطء فيما 
دون الفرج 

› بعقد النكاح › فلا يفسد الحج مع الحرمة‎ ٩ ولان جنسه لا يستباح‎ - ٩ 
كالوطء الذي في الذكر فيما دون الفرج‎ 

۷ - و انه حكم لا يتعلق بالإنزال مع المباشرة » فلا يتعلق بالوطء في في الموضع 
الكروه ن > والإباحة 7“ للزوج الأول » والإحصان . 

۸ - احتجوا : بأنه وطء في الفرج وط وجب الل + فار ان فة 
الحج قياسًا على الوطء في الفرج . 

4 - قالوا : ولأنه أغلظ ؛ لأنه لا يستباح بحال . 

› قلنا : المعنى في الوطء في الفرج : أن أحكام الوطء تتعلق ” به من المهر‎ - ١ 
. والتحليل » والإحصان » وهذه المعاني لا توجد ” في مسألتنا‎ 

- وقولهم : إنه أغلظ ؛ لأنه لا يستباح ولا يتعلق به الإفساد ؛ ولأن كونه لا 


. ] في ( م ) > ( ع ) :1[ أو بهيمة وطأَحًا ] » بزيادة : [ وطأها‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع » فصل SS‏ 
مع الهداية »> ( ۲۷۳/١‏ ) › الاختيار ( ٠١١/١‏ ) »> > مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر ( ۲۹۵/۱ ) 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : حاية العلماء ( ۲۷١/۳‏ ) » امجحموع مع المهذب ( ٤١١ >» ٤٠0۹/۷‏ ) »› فتح 

العزيز» بذيل المجحمع ( ٤۷١/۷‏ ) . قال ابن قدامة في المغني : ولا فرق بين الوطء في القبل والدبر » من آدمي أو 

بهيمة » وبه قال الشافعي وأبو ثور » ويتخرج في وطء البهيمة أن الحج لا يفسد به » وهو قول مالك . راجع في 

المغني ( ۳۳۹/۳ ) » الكافي لابن قدامة » و باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( ٤١۸ ٤۱۸/١‏ ) . 

. في ( م ) : [ الإباحته ] بزيادة الهاء‎ )٥( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ستباح‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ متعلق ] . (۷) في ( م ) : [ لا يوجد ] . ) 


يستباح بعقد على أنه غير مقصود في البيوع ؛ لأن المعقود “ يتعلق به مهر › فإن 
صحت هذه الممانعة من وطء المرآة » لم يكن المنع إذا فرضنا الدلالة فى وطء البيهمة 
والذكر » وقد سلموا أن الوطء في الوضع الملكروه لا يتعلق به إحصان ( ولا ببيحها 
للزوج الأول » ولا يقع بها » ولا يبطل خيار العنة » ولا يغير “ إذن البكر . 


*%* X* * 


. في ( م ) › ( ع ) : [ العقود ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يعتبر]‎ )١( 


۱۹4۹/4 


إذا وطئ القارن وجب عليه دمان 


oC 


إذا وطئ القارن وجب عليه دمان 


۴ - قال أصحابنا : إذا وطيء القارن : وجب عليه دمان » فإن كان قبل الوقوف 
سقط دم القران عنه ”“ . 

۴۳ - وقال الشافعي : عليه دم واحد » ولا يسقط دم القران عنه ”° . 

4 - لنا : أنهما عبادتان ؛ لموافقة كل واحد منهما بالوطء › فتلزمه كفارتان 
کالصائم في رمضان إذا كان محرمًا بعمرة فوطيء . 

» ٩ ولأن رَطأه صادف ما يسقط به احج والعمرة » فوجب أن یلزمه دمان‎ - ۷٥ 
. كالتمتع إذا وطئ في العمرة ثم في الحج‎ 

. ولأنه صادف العمرة » فلزمه دم لأجلها » كالمفرد‎ - ۷١ 

۷ - والدليل على سقوط دم القران : أنه لم يجمع بين الإحرامين على وجه 
القربة » فلم يلزمه » كالمكره إذا جامع . 

۹۷۸ : بأنه يقتصر على حلاف واحد » فلزمه بالوطء دم واحد »› كالمفرد . 

۹ - قاتا : المفرد صادف وطؤه عبادة واحدة » وفي مسألتنا صادف عبادتين « 
کل واحدة ۳ توجب كفارة على الانفراد . 

۰ - قالوا : كل ما وجب فعله من القران الصحيح » كذلك في الفاسد › 
كالوقوف والطواف موجب د الإحرام » وإنما يجب ال جمع بين الفريقين E‏ 

يحصل الجمع على وجه القربة > فصار كالمكره إذا جامع . 


> المبسوط‎ » ) ٤۷١ » ٤11۷/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الخروج إلى منى و باب الجماع‎ )١( 
. ) ٠٠١١/١ ( الاختيار‎ » ) ۲٠۹/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۱۹ » ۹/٤ ( باب اروج إلى منی و باب الجماع‎ 
)تح‎ ۰ a في ( م ) ۰ ( ع ) : فلا یسقط › مکان : ولا يسقط‎ )۲( 
› وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : مثل قول الشافعي‎ . ) ٤۷۷ » ٤۷٦/۷ ( العزيز مع الوجيز » بذيل الجموع‎ 
إذا أفسد القارن نسكه بالوطء» فعليه فداء واحد» ولا يسقط عنه دم القران » وقال أحمد في رواية أحرى : يسقط عنه‎ 
الكافي‎ » ) ۳۲٠/١ ( دم القران . راجع تفصيل المسأة فى : امدونة » في القران وإنشاد الشعر وا لحديث في الطواف‎ 
. ) ٤۸۷ ء»‎ ٤۸٦ » ٤1۷/۳ ( المغني » باب صفة الحج‎ » ) ۲۹١/١ ( لابن عبد البر ( ۳۹۸/۱ ) » الإفصاح‎ 
. ] ع ) :[ يوجب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( . في سائر النسخ : [ دما ] والصواب ما أنبتناه‎ )۳( 


| 


Qf I Nl 


کتاب احج 


حكم الكفارة إن ڪانت لعدم عذر 


1 - قال أصحابنا : الكفارة التى تحب “ بالحلق » واللبس » والطيب » إن 
کانت لعدم عذر : وجب فيها الدم ولا بير فيه > وإِن کانت بعذر : خير بین الدم 
والإطعام والصوم ‏ . 

۲ - وقال الشافعي : حير في الوجهين » وكذلك يخير عنده فيما يجب بالقبلة 
بشهوة » وتقليم الأظفار » والوطء فيما دون الفرج . وأما في الدماء كلها : أبدال مرتبة © . 

۴ - لنا : أنها كفارة وجبت بجناية في الإحرام لا على طريق العوض © › 
فوجب أن لا يخير فيها بين الدم » والصوم › والإطعام » أصله : الكفارة التي تجب © 
ا 

4 - ولا يلزم جزاء الصيد ؛ لأنه عوض » ولا الحلق من أذى ؛ لأنه ليس بجناية . 


a 

(۲) قال محمد في الاصل : وكذلك کل ما اضطر إلیه ما لو فعله غير مضطر کان عليه دم » فإذا فعله 
مضطرا » فعليه أي هذه الكفارات شاء . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحلق وباب الدهن والطيب 
وباب اللبس ( ٤۸۳ » ٤۷۸ >» ٤۳۳/۲‏ ) » المبسوط » باب الحلق » و باب الدهن والطيب » و باب ما يلبسه 
احرم من الثیاب ( ٠ ۱۲١ » ۷١ » ۷٤/٤‏ ۱۲۸ ) » متن القدوري ص٠۳‏ » بدائع الصنائع » فصل : وأما ما 
يجري مجری الطیب ( ۱۹۲/۲ ) » فتح القدير مع الهداية ( ٤٠/۳‏ ) » البناية مع الهداية ( ۲٦٦/٤‏ »› 
۷ ) » مجمع الاأنهر مع ملتقی الأبحر ( ۲۹۲/۱ ) » حاشية اين عابدين » باب ال جنايات ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) قال الرافعي في فتح العزيز : دم التطيب والتدهن واللباس » ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخيير › فيه 
قولان » أو وجهان : أحدهما : أنه دم ترتيب » ثم قال : وأظهرهما وبه قال ابو إسحاق أنه دم تخيير تشبيها ‏ 
بفدية الأذى . راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( ۲٠۲/۳‏ ) » المجموع مع المهذب ( ۳۹٤/۷‏ › 
٠ ۲۷١ ۰ ۲۹۹ ۲۷‏ ۳۷۷ » ۲۷۸ ) » فتح العزيز مع الوجيز » في الباب الثاني في الدماء » بذيل امجموع 
1٤/۸(‏ » 1۹ » ۷۳ ) . وقال مالك وأحمد في رواية : مثل قول الشافعية في المشهور » فدية الحلق واللبس 
والطيب على التخيير » ولا فرق في ذلك بين المعذور وغيره » وقال أحمد في رواية أحرى : مثل قول الحنفية › 
إذا حلق لغير عذر فعليه الدم من غير تخيير . راجع تفصيل المسألة في : قوانين الأحكام الشرعية الباب السابع 
في الفدية والنسك والهدي ص۳۲٠‏ » والمغني » باب الفدية وجزاء الصيد ( ٤۹4۳/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة › 
باب الفدية ( CECT ٤٠١/١‏ العدة مع العمدة > باب الفدية ص١۱۷‏ › ۱۷۷ . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العرض ] . (°) في ( م ) : [ يجب ] . 


حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر ۲۰1/6 


٥‏ - ولان الوطء فيما دون الفرج والقبلة استمتاع يفسد جنسه الحج » كالوطء 
في الفرج . 

۹ - ولاه دم يتعلق بمحظور يختص الإحرام » فلا يخير بينه وبين الصوم . 
أصله : الدم الذي ۳ يجتب برك الرمي > ومجاوزة اليقات . 

۷ =- ولا يازم جزاء الصيد ؛ لأنه لا يختص الإحرام »> بدلالة : أنه محظور في 
الحرم . 

- احتجوا : بانھا کفارة یثبت ( فیھا التخییر إذا کان سببها مباځا ؛ فوجب 
أن يثبت فيها التخيير إذا كان سببها محظورًا » كما ” في جزاء الصيد . 

۹ - قلنا : تلك الكفارة وجبت على سبيل العوض » وكيفية العوض يستوي 
فيها الحظر والإباحة » وهذه الكفارة تحب » لا ”“ على طريق العوض » فإذا حف سببها 
اا 0 ا ا ا 0 کا ا ا 
نص على التخيير » وقتل الصيد في أغاظ الأحوال 7 عمد ؛ فلما أوجب الكفارة على 
الحرم “ في أغلظ أحوال ] “ قتل الصيد كان ذلك تنبيها على تخفيف حكمها فيما 
لم يتغلظ » وهو الخطاً > والقتل بعذر © . 

٠‏ - وأما كفارة اللبس والحلق : فنص الله تعالى على حكمها مخففة عند أخحف 
أسبابها » فلم يجزأن يستدل بذلك على ثبوت حكم التخفيف في أغلظ أحوالها . 


*# * * 


.] لفظ : [ الذي ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 اما ] › مکان : [ کما] . ) 

. ) لفظ :[ حف ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( . ) حرف : [ لا ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 
) . ] في ( م ) : [ يغلظ‎ )1( 

(۷) في ساثئر النسخ : [ الفقيه بدون نقط ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو يكون مكانها : [ التخبير ] . 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) : [ القبل بقدره ] » مكان : [ القتل بعذره ] » وفي ( ع ) : [ بقدره ] » مکان : [ بعذره ] . 


۰/٤‏ کاب المح 
oo EM “lll‏ 


يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم ٠‏ 


١‏ - قال أصحابنا : يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم » وكذلك 
الإطعام في ال جزاء والفدية ( . 

۲ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا في دم الإحصار » والإطعام غير دم الإحصار ‏ . 

۴۳ - لنا : قوله تعالی : ۾ أو کسرةٌ طعا سكي ^ . 

4 =- ولا يقال : إنه عطفه على : بالغ الكعبة ؛ لأنه عطض على قوله : « فجزاءٌ 
مثل » » ولهذا کان مرفوعًا » فکأنه ٩‏ عطف أولى » ولو كان عطمًا على ما قالوه › 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الأصل » باب النذر ( ٤۹١/۲۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب الحرم 
یصیبه اذى من رأسه أو مرض ( ۲۸۲/۱ ۰ ۲۸۳ ) » البسوط » باب الحلق » و باب النذر ( ›»)۳١ ١ ۷٥/٤‏ 
بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم » و فصل : ثم الحج كما هو واجب ( ۲٠٠/۲‏ » 
٤١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » و باب الهدي ( ۷۸/۳ › ٠ ) ١١٤ » ١١۹۳‏ البناية مع الهداية » و باب الهدي 
٠٠١ » ٤۹ ۳۲۱/۶ (‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب الهدي ( ۳٠١/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الام » باب الصيد للمحرم ( ۲٠۷/۲‏ ) » مختصر الزني » وباب كيفية ال جزاء 
ص ۷١ » 1٩‏ » حلية العلماء ( ۲۷۷/۳ » ۲۷۸ ) » امجموع مع المهذب » و باب الفوات والإحصار ( ٤۹۸/۷‏ - 
۳٠۳/۸ ٠ ۰‏ ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية » يجوز أن يفرق لحم الهدايا على غير مساكين الحرم » 
وكذلك الحكم في الإطعام . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين موضع نحر الهدي : فإن نحره نى أو بمكة 
فأراد أن يطعم منه مساكين الحل بأن ينقل ذلك إليهم جاز ذلك فيما حكاه القاضي أبو الحسن عن مالك » ثم 
قال : وأما الإطعام : فقد قال مالك في الموطاً وغيره : إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه . راجع 
تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۲۹/۱ ) » المنتقى » في جامع الهدي ( ٠٤/۳‏ ء ٠١‏ ) > 
بداية الجتهد » في القول في فدية الأذی وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق ( ۳۸۲/۱ » ۳۸۳ ) . قال 
الحرقي : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم » إن قدر على إيصاله إليهم » إلا من أصابه اذى من رأسه » 
فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه . قال ابن قدامة : وقال القاضي : في الدماء الواجبة بفعل 
محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق » وفي الجميع روايتان . إحداهما : يفدي حيث وجد سببه » والثانية : 
محل الجميع الحرم » وأما جزاء الصيد : فهو لمساكين الحرم » نص عليه أحمد » فقال : أما إذا كان بمكة » أو كان 
من الصيد فكل بمكة . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح » باب العمرة ( ۲۹١/١‏ ) » المغني ( ٥٤٥/٣‏ › 
٠٤١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب جزاء الصید ( ٤۲۹ › ٤۲۸/۱‏ ) » العدة مع العمدة ص١۸١‏ . 
(۳) سورة المائدة : الأية )٤( . ٩١‏ في ( ص ) : [ فکأنه ] . 


۰۳/4 


يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الحرم 
لکان منصوبًا » ولیس بصحیح [ ف ] کان معطوفًا على قوله : ( هديا بالغ الكعبة ) ؛ 
لأن الموصوف / يعطف على الموصوف » ویدل عليه : قوله تعالی : 3 يديه ص مِيايٍ أو 
صِدَقَةٍ أو سل 4 © » وهذا عام . 

» ولا يقال : إن النسك يخص الحرم »> كذلك الصدقة ؛ لأن هذه دعوى‎ - 6٥ 
ألا ترى : أن أحد المذ كورين إذا اخحتص بحکم لا يدل اللفظ عليه لم يجز أن یکون‎ 


للآحر مثله بغير دليل . ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة 


« تصدق على ستة مساكين بثلاثة آصع من طعام  »‏ » ولم يفصل . 

› ولان کل موضع خوز آ0 ج فة اليد بجر إن يفرق فيه الهدي‎ - ۹۲۹٦ 
. أصله : الحرم‎ 

4% -=- فان : المعنى فيه › انه موضح الذبح . 

Te 

- ولان الواجب إذا تغر ° ( فان وجوب الشيء دلالة على جوازه ( ولیس 
الذبح علمًا للإحرام ؛ لأنه قد يجب ذبح ما لا يلزم إحراجه » وهو الاضحية » ويخرج ما 

۰ - ولأنه هدي يجوز تفريق لحمه في الحرم » فجاز في غير الحرم » صله : دم 
الإحصار . 

٠١‏ - فإن قالوا : المعنى فيه » أنه يجوز ذبحه في غير الحرم » لم نسلم ؛ لأنه أحد 
ما يقع به التكفير » فلا يختص فعله بالحرم » أصله : الصوم . 

۲ - ولا يلزم ؛ لأن التكفير لا يقع به › ونما يقع بالإحرام به . 

۴ - فان قي قيل : المعنى في الصوم ا و ا 


. ٠۹٩ سورة البقرة : الاآية‎ )١( 

(۲) وهو كعب بن عجرة الأنصاري » صاحب النبي به من بني سالم بن عوف » قيل : وهو كعب بن 
عجرة الأنصاري » صاحب النبي ب من بني سالم بن عوف » قيل a‏ 
إحدى وخمسين . انظر : تهذيب الكمال ( ۱/۲١‏ ) . 

(۳) تقدم تخریجه في مسألة ( )٤( . ) ۳٣۳‏ في ( م ) :1[ شت ] . 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ إذا لا يفترقان ] » مکان : [ إذا تغير ] . 
SIE‏ 


یختص به . 

‰4 - قلنا : ييطل بالطواف » والرمى » والسعى ؛ ولأنها صدقة فى كفارة › ولا 
يختص بمكان ككفارة الظهار » واليمين ۰ ٠‏ 

e a‏ : أنه قال : « الهدي 
والإطعام بمكة والصوم حيث شاء» . 

٠١‏ - قلنا : عند الشافعي القياس مقدم على قول الصحابي › وعندنا لا يجب 
تقليده إذا حالف عموم القران > وعموم قوله عليه الصلاة والسلام . 

۷ - قالوا : قال الله تعالی : ۾ هنیا بلغ الَكَبو که © . 

۸ - وأجمعوا أن ظاهرها لیس براد ؛ لانه لو بلغ من غير ذبح لم يجزئه › فلا 
يخلو إما أن يريد به النحر » أو تفرقة اللحم » أو هما » فبطل أن يكون ‏ التفرقة دون 
النحر ؛ لأنه لو اشترى لحا وفرقه : لم يجز » وبطل أن يكون القصد [ النحر  ]‏ ؛ 
لأن الحرم بقعة شريفة » والبقاع الشريفة تنزه عن القاذورات » فثبت أن المراد e‏ 
والتفرقة معا ° . 

۹ - قلنا : ظاهر الاية يقتضي أن الواجب بلوغ ”“ الهدي . دلت الدلالة على 
إيجاب الذبح هناك » فأوجبناه » ولم تذكر ”© دلالة على تخصيص التفرقة بتلك 
الأبقعة » فأما قولهم : إن الحرم بقعة شريفة » فكان يجب أن تنزه عن القاذورات غلط ؛ 
لأن شرفها لم يوجب أن تنزه عما هو نجس ”“ من الدم » والغائط والبول والجماع 
ودخحول الجنب والحائض » وكذلك ”“ لا تنزه عن إراقة الدماء . 

› ولان تخصيص الذبح لو كان لتفرقة اللحم طرًا على ما يقوله الشافعي‎ - ٠ 
. لجاز أن يذبح في أول الحل » ويفرق في طرف الحرم‎ 

۹ - قالوا : أحد مقصودی © > فاخحتص بالحرم 1 کالذبح . 


۲ - قلاا : التعيين » والتقليد » والسوق مقصود أيضا » ولا يختص الحرم . 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ٠٠‏ . (۲) في ( م ) OSO‏ 
(۳) زيادة اقتضاها السياق . )٤(‏ في ( م ) : [ معنا ] . 
(°) في ( ع ) :1 بلاغ ] )٦(‏ في ( م ) : 1 ولم یذکر ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ جنس ] . (۸) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقصودي‎ )٩( 


يجوز تفريق لحم الهدايا على غير فقراء الم ٥|4! uwuewe‏ د٠‏ 

۳ = ون الدم عبادة ‏ بدنية » وعبادات الأبدان تختص ° › [ کان » 
وتفرقة اللحم من حقوق لمال » ولذلك لا يختص كان ؛ ولأن الذبح إما يختص ] © 
بزمان » لا يختص تفريق اللحم به » كذلك ما احتص بمكان لا يختص تفريق اللحم به . 

‰4 - قالوا : ما تعلق بالإحرام ؛ اختص بعضه بالحرم » أصله : الطواف » والسعي › 
والرمي . وريا قالوا : كل ما لم يكن من شرطه الجمع بين الحل والحرم ١‏ » فإذا اختص 
بعضه » اخحتص کله به » كالطواف » والسعي » وان احتص بالحل اختص کله › 
کالوقوف . 

6 - قلنا : ليست بعض الهدي › بل الذبح عبادة » والصدقة عبادة ”° » 
فتخصيص إحدى ‏ العبادتين الحرم » والأخحرى كالوقوف بعرفة » والوقوف بالمزدلفة › 
وكلما جاز أن يختص الذبح بزمان ولا تختص التفرقة به » 7 كذلك لا يجوز أن يختص 
بمكان ولا تختص التفرقة به ] © . 

٩‏ - قالوا : الحقوق التي تتعلق بالقرب من ضربين : ضرب من الال » وضرب 
على البدّن » فالذي على ادن فيه ما يختص بمكان دون مكان > فيجب أن يكون الذي 
في امال ما يختص بمکان دون مکان . 

۷ - قلنا : موضوع العبادات المالية أن لا تتعلق بمكان » وإذا كانت العبادة «) 
البدنية -وهي الصوم في الفدية- لا تختص » فالالية أولى أن لا تختص <“ . 


٭+ + جد 
)١(‏ في ( ص ) : [ عبارة ] . (۲) في ( م ) : 1 يختص ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . ) 
)٤(‏ في ( ع ) : [ والحرام ] . )٥(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 
)٦(‏ لفظ : [ عبادة ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) : [ أحد ] . (۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(۹) في ( ع ) : [ أن لا تتعلق بمكان وإذا كانت العبادات ] » مكان اغبت . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) › ( ع ) : [ لا يختص بالالية أولى أن لا يختص ] . 


٦٤‏ سسس کاب المج 
f‏ 2 ۹+ ل 
o mM “ll‏ 
ما یعرض للهدی بعد ذبحه 
۸ - قال أصحابنا : إذا ذبح الهدي ثم شرق أو هلك : سقط الوجوب ( . 
۹ - وقال الشافعي : يجب عليه ذبح أخر ٩‏ . 
- للا : أن القربة ( تعيد- فيه بالذبح » ووجب أن يتصدق بعينه » والصدقة 
إذا وجبت فى عين ؛ سقطت بهلاكها ٠‏ » كمن قال : لله عليح أن أتصدق بهذا الال 
ثم هلك . 
١‏ - قالوا : المعنى فيه : أنه لم يتعين عما في الذمة › وما وجب في عين » وفي 
مسألتنا : وجبت فى الذمة » فإذا عينه فيها فهلكت قبل الأداء عاد ”“ الحق إلى الذمة . 
۲ - قلنا : لا نسلم آنه کان فی ذمته صدقة » ونما کان فی ذمته هدي »› وقد 
تعين الواجب بالذبح . 
۴ - وأما الصدقة : فلم تكن ” فى الذمة ؛ وإنما تعينت ابتداء بعد الذبح › 
فصار کما لو ” تعین بالنذر . 
‰4 - ولان الذبح قد سقط فرضه » فإذا هلك اللحم ‏ ؛ تعذرت الصدقة › فلا 
معنى لإیجاب الذبح . 


› بدائع الصنائع‎ » ) ۷١/٤ ( المبسوط » باب الحلق‎ » ) ٠٠٤/۲ ( راجع المسألة في : الأصل » باب الحلق‎ )١( 
فتح القدير » باب ال جنايات ( ۷۸/۳ ) » حاشية ابن‎ » ) ۲٠٠١/۲ ( فصل : وأما بيان حم ما يحرم على الحرم‎ 
. ) ۲٠٣/۲ ( » عابدین‎ 

(۲) راجع المسألة في » حلية العلماء » ( ۲۷۷/۳ » ۲۷۸ ) » المجموع » باب ما يجب في محظورات الإحرام 
من كفارة وغيرها ( ٥0٠/۷‏ ) . وقال مالك : مثل قول الحنفية » إن ذبح الهدي » فسرق » أجزأه » ولا إعادة 
عليه . راجع المدونة »> كتاب الحج الثاني ( ۳۳۹/۱ › ۳۳۷ ) . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ الفدية ] » مكان : [ القربة ] . 

. ) قوله : [ بهلاکها ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ وعاد ] بالعطف . (1) في ( م ) : [ فلم يکن‎ )١( 

(۷) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ اللحم ] ساقط من ( ع ) . 


ما عرض للهدی بعد ا ا ا 

٠‏ - ولأنهما فرضان مختلفان » أحدهما على البدن » والآخر فى الال » فإذا 
دی فرض البذن ؛ لم یلزمه الإعادة بتعذر فرض الال . ۰ 

- احتجوا : بأنه معين عمًا في الذمة ”“ » فإذا لم يسلم سقط العدم وعاد 
الحق إلى الذمة » كما لو كان في ذمة رجل دين » فاشترى به ثوبا »> وتلف في يد 
البائع قبل التسليم . ٠‏ ) 

۷ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه لما ذبح الهدي تصرف بعد تعيينه فيه بأمر الله 
تعالی › فصار کما لو باع ثوا بدين عليه وأمره صاحب الدین بقطعه ایا » ثم تلف 
قبل قبضه من يده »› فلم يلزم الدين . 


* % * 


) . ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ في ذمته‎ )١( 
. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


۸/٤‏ ,سس کتاں احج 


a IT 
نة 60 چ0‎ 


حڪم من أفسد حجته أو عمرته 


۸ - قال أصحابنا : إذا أفسد حجة أو عمرة : لزمه القضاء من ميقاته الذي 
يحرم منه لو أراد أن يبتدئ الإحرام عند القضاء » سواء كان ذلك أبعد من الميقات الأول 
أو أقرب . ذكر الطحاوي ذلك “ في الاخحتلاف عن أبي حنيفة ”° . 

۹ - وقال الشافعي : عليه أن يقضي أغلظ الأمرين › فإن كان أحرم بها [ من 
الميقات أو دونه » فعليه القضاء من الميقات › وإن كان حرم بها ] ” قبل الميقات › 
مثل : أن أحرم بها من الكوفة ؛ فعليه أن يقضي من الكوفة © . 

۰ - لا : ما روى مالك عن ابن شهاب › عن عروة » عن عائشة ( سا ) › 
قالت : « حرجنا مع رسول الله بإ في حجة الوداع » فأهللنا بعمرة » فقدمت مكة وأا 
حائض » فشكوت ذلك إلى رسول الله جت » فقال : انقضى رأسك » امتشطى وأهلى 
الحج » ودعي العمرة ” » فلما قضيت احج أرساني رسول اله تله مع عبد الرحمن 


) . ) ع‎ ( ٠ ) المثبت بدون حرف العطف من ( م‎ )١( 

(۲) قال أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى : إذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها » فقدم مكة قضاها » 
فإن أبا حنيفة كان يقول : يجزيه أن يقضيها من التنعيم » وبه نأخذ . كان ابن أبي ليلي يقول : لا يجزئه أن 
يقضيها إلا من ميقات بلاده . راجع احتلاف أيي حنيفة وابن أبي ليلي ص۹٦۳٠‏ »› ۳۷ » مطبعة الوفاء . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك 
ص 1٩‏ حلية العلماء > ( ۲۹٦/۳‏ ) » امجموع مع المهذب › ( ٤١١ ٤١١ ۳۹۰ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸٤/۷‏ )» 
فتح العزيز » الباب الثالث في محظورات الحج والعمرة » بذيل المجموع ( ٤۷١ » ٤۷٤/۷‏ ) . وقال مالك في 
المدونة فيمن أفسد حجه أو عمرته : يحرم في القضاء من حيث أحرم بھما إلا أن یکون إحرامه الأول من أبعد 
من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من الميقات . راجع تفصيل المسألة : في المدونة » في تفسير من أفسد 
حجه من أين يقضيه والعمرة كذلك ( ۳٠٠/١‏ ) » النتقى » في جامع ما جاء في العمرة وفي هدي الحرم إذا 
صاب أهله ( ۲۳۹/۲ ۰ ۲۳۷ ) » ( ۲/۳ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۳۹۸/۱ ) . وقال أحمد : مثل قول 
الشافعي : يجب الإحرام في القضاء من أبعد الموضعين : الميقات أو موضع إحرامه الأول . راجع المسألة في : 
المغني » باب ما يتوقى الحرم وما ايح له ( ۳٠٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الحج وحكم الفوات 
والإحصار ( ٤٥۸/١‏ ) . 

. لفظ : [ العمرة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


۲4۹/4 


حکم من أفسد حجته أو عمرته 


انا ی ادب ارد دال : هذه مکان عمرتك » ٩‏ » ومعلوم : « أن 
عائشة وها أحرمت ‏ من ذي الحليفة » وقد أمرها رسول الله بلي أن تقضي من 
أدني الحل ۳ ». 
ا : روى ابن أبي نجيح عن عطاء » عن عائشة ان اني چ فال 
: « طوافك بالبيت يكفيك لحجتك وعمرتك  »‏ . : 


E e SR 
. مثل الذي © ذكرناه » وما دل عليه في تحللها من العمرة والتلبية أولى من الواحد‎ 
وقد خالف ابن أبي نجيح في ذلك عبد املك بن ابي سليمان » فروى عن‎ - ۳۴ 
عطاء » عن عائشة سوا » أنها قالت : قلت : يا رسول الله » كل اهلك يرجع بحج‎ 
. وعمرة غيري ؟ قال : انفري » فإنه يكفيك ”) » وهذا يدل على رفضها لعمرتها‎ 
ا ا کو رر‎ 
. الإحرام ”“ لأدائها » أصله : الصلاة‎ 


0 -— ولانه موضصحع يصلح لابتداء إحرامه ( ټ لقضاء الإحرام ما أفسده منه 
من غير دم » كالمكان الذي أحرم منه . : 


۳ - وكذلك لو حرم من الموضع الابعكء ول أحرم من ميقات › فإذا أراد 
قضاءه جاز ان يحرم من میقات اقرب منه ؛ اُصله : إذا أحصر من حجة النفل › وقد 


» ) ۲۷۰/۱ ( متفق عليه . أخحرجه البخاري في الصحيح » كتاب الحج » باب كيف تهل الحائض والنفساء‎ )١( 
›) ١١١١/١١۱ ( ومسلم » في الصحيح › في کتاب الحج » باب بیان وجوه الإحرام ( ۸۷۰/۲ ) » الحدیث‎ 
والنسائي في السنن » في كتاب‎ » ) ٠٠١/١ ( وأبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب في إفراد الحج‎ 
. ) ٠۱١۹۷ ء‎ ١٠٠٠١/١ ( متاسك الحج » في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج‎ 

(۲) الزيادة من ( م ) »> ( ع ) وفي ( ع ) : 1 اعتمرت ] » مكان : [ احرمت ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ الجبل ] ء مكان : [ الحل ] 

i e e haê ] في ( ص ) : [ لحجك ] مكان [ لحجتك‎ )٤( 
] في ( ع ) : [ مثل ما ذکرناه‎ )*( 

(1) في سائر النسخ : [ يرجعن ] » مکان : [ يرجع والذي ] أبتناه من معاني الأثار » وفي ( م ) (ع) :1او 
عمرة ] » مكان : [ وعمرة ] › وما بين المعكوفتين أبتناه من معاني الاثار . هذا الحديث : أخحرجه الطحاوي 
بلفظه » في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب القارن كم عليه من الطواف لعمرته وحجته ( ۲١٠/۲‏ ) . 
(۷) لفظ : [ الإحرام ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۰٠۰/٤‏ سسس کباب احج 


أحرم من دويرة هله 

۷ - احتجوا : بأن كل ما لزمه المضى فيه محرمًا » فإذا أفسده » لزمه قضاؤه › 
أصله : حجة التطوع ‏ يلزمه يإفسادها ما لو اراد [ الإحرام ابتداء ؛ لزمه ذلك وقضاه › 
فعلى هذا الميقات يلزمه منه ما لو أراد  ]‏ ابتداء الإحرام لزمه » وما زاد على ذلك لا 
يلزمه . ألا ترى أنه لو طاف للقدوم ثم ”' أفسد لم يلزمه ذلك القضاء . ولو حرم فى 
ابتداء الأشهر ثم أفسد » لم يلزمه / القضاء من أول الأشهر ؛ لأن ذلك إذا أراد ابتداء 
الإحرام » كذلك هذا . 


۸ - قالوا : ما لزمه فيه احج إذا لزم المضي فيه قضى » أصله : إذا أحرم من الميقات . 


۹ - قلنا : الأصل غير مشلم ؛ لأنه لو أحرم من الميقات ثم أفسد » جاز له أن | 


يقضي من ميقات أهل مكة ؛ لأنه يجوز أن يبتدئ الإحرام منه . 

- قالوا : الشروع في الحج والعمرة سبب لوجوبه ؛ فجاز أن يتعين به موضع 
الإيجاب » أصله : النذر . 

۴١‏ - قلا : لا تسلم» فان من أوجب حجة من دويرة أهله جاز أن يحرم بها من 
الميقات ؛ لأن النذر ٠‏ عندنا فرض للفروض » فإذا لم يجب على الإنسان حجة من قبل 
الميقات لم يصح إيجابها . 

۲ - فإن قالوا : لم يلزمه الحج ماشيا ؛ وإن لم يجب بأصل الشرع . 

۴ - قلنا : إيما وجب بنذره ؛ لأنه يصح أن يجب بالشرع في حق المكي › ولو 
سلمنا فالفرق بينهما : أن النذر يجب الدخول فيه أدنى ما يصح أن يتقرب من ذلك 
النوع » ولهذا لايجب بالإحرام إلا عمرة » ولا يجب بالتكبير أكثر ” من ركعتين . 
ولهذا قال أبو حنيفة يقلو : لو افتتح الصلاة قائما لم يجب ” عليه القيام » وجاز له أن 
يقعد ؛ لأن صلاة القاعد أقل ما يصح أن يتنفل به . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 الوداع ] » مكان : [ التطوع‎ )١( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ ثم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] ع ) : [ النذور ] > مكان : [ النذر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ بالتكبير وأكثر ] بزيادة [ الواو‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ فلم يجب ] » مكان المت‎ )1( 


1۲ 


حکم من يفوته الحج بعد الشروع ۲١۱۱/٤, weme‏ 
|١‏ مسالة 


٠‏ حكم من يفوته الحج بعد الشروع 


44 ¬ قال اضصضابا : فأائت احج يتحلل بطو اف وسعي › ولا هدي 
عليه ( . 


. وقال الشافعى : عليه شاة‎ - ‰٥ 


٩۳٤٩‏ - واختلف قوله › فقال في أحد القولين : يجوز إخراجها في سنته » وفي 
القول الأحر : لا يجوز إلا مع القضاء للسنة الثانية . | 

۷ - وقال في القارن : إذا فاته الحج فاتت العمرة بفواته » وعليه دم القران ودم 
الفوات » ويقضي قارا » وعليه دم القران للسنة الثانية . فان قضی 7 مفردا جره » ولا 
سمط عنه دم القران والقضاء 7 


8 لا E‏ : « أن 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » باب الذي یفوته الحج ( ٠۴١-۳۳۰/۲‏ ) ¿ مختصر 
الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص۷۲ » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 
٠ ) ۲۲١ » ۲۲۰/۲(‏ فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الفوات ( ٠۳۷-٠۳١/۳‏ ) » البناية مع 
الهداية » باب الفوات ( ٤۱۳/٤‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر »> کتاب الحج ( )۲۸١ » ۲۸٤/۱‏ . 
(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ مضی ] › مکان : [ قضی ] . 
(۳) راجع تفصبل الاه في : الأم ‏ باب فوت المج بلا حصر عدو ولا مرض وغلبة على العقل ( ١۹۹/۲‏ )» 
مختصر المزني » باب من لم يدرك عرفة ص٠۷‏ › حلية العلماء » باب الفوات والإحصار ( ۳١٠١ ۰۳۰٠/۳‏ )» 
اجموع مع المهذب » باب الفوات والإحصار ( ۲۸۷-۲۸۰/۸ » ۲۹۰ » ۲۹١‏ ) . وقال مالك » وأحمد في 
أصح الروايتين عنه : مثل قول الشافعي » إن الهدي يزم من فاته الحج » وقال أحمد في رواية أخحرى : مثل قول 
الحنفية > لا هدي عليه . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » باب في الوصية بالحج ( ۳٠٤/١‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » باب فيمن فاته احج بحصر مرض أو عدو أو حطاً في عدة أيام العشر ( ٠0١/١‏ ) » بداية الجتهد » في 
القول في الإحصار › وني القول في كفارة التمتع ( ا1/1 cA c‏ ۲۷ › ۳۸۸ ) › قوانین الأحكام 
الشرعية » الباب الثامن موانع الحج ص١٠١٠‏ » المسائل الفقهية » کتاب الحج ( ۲۹۰/۱ › ۲۹٦‏ ) » مسألة 
الخ نات اة وجرن المي ر 20/۴ - ۲۹ ) » الکافي ص ٠‏ ب العدة مع العمدة » باب 
أ ركان احج والعمرة ص۲۰۸ ۰ ۲۰۹ . 


فقد فاته الحج » فليتحلل ‏ بعمرة » وعليه الحج من قابل  »‏ » ذكره " الدارقطني › 
وظاهره يقتضي : أنه جمع الحكم المتعلق بالفوات . ويدل عليه : ما روي « أن النبي 
ب آمر من لم يکن معه هدي » يفسخ خ احج بعمرة » ) » ولم يأمرهم بالهدي » فدل 
ذلك على : أن من تحلل بطواف وسعي : لم يلزمه هدي ؛ ولانه سبب لالتحال قبل 
أستيفاء واجبات الإحرام 4 فإذا تحلل بشیء ” وجب أن لا یازمه معه شىء أخر » 
كامحصر . ولا يقال : فوجب أن يلزمه ” دم ؛ لأنه بيبطل بمن شرط التحال إذا حبس 

4 - ولأنهم لا يحتاجون إلى قولهم قبل استيفاء موجب الإحرام . 

: ولأنها عبادة ؛ فوجب أن لا تحب بفواتها مع قضائها كفارة ؛ أصله‎ - ٠۰ 
. الصوم إذا [ أخره عن رمضان‎ 

)( ولا يلزم إذا ] ”" أخر الطواف عن أيام النحر ؛ لأن الكفارة لا تج‎ - ۴١ 
. بالفوات » وإنما تحب “ لبعض الطواف المفعول‎ 

۲ - ولا يلزم رمى الجمار ؛ لأنه “ من العبادة . 


۴ - ولأن الدم لا يخلو إما أن يجب عليه للتحلل أو لنقص "“ دخل في 
العبادة » أو لفواتها . 

64 - ولا يجوز أن یجب للتحلل أن 9 ذلك يقع بالطواف » ولا يجوز أن 
نك لقف ان الان لس اة دغل ال عا و جور أن بكرن 9 
للفوات ؛ لأنه ليس بجناية » ولا يجوز أن يكون لترك الأفعال ؛ لأن ١‏ [ القضاء قام 


(1) في ( ص ) › ( م ) : [ فيتحلل ] . 

yee aS 
. )۱١٦1۳/٤١ ( الترجمة‎ › ) ۱۸٠٦/٦ ( وابن عدي في الكامل » في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي‎ 
. ) ۹۲/۳ ( انظر تخريجه أيضا في نصب الراية » كتاب الحج » باب الإحرام‎ 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : 1 ذکرهما ] . )٤(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شيء ] بدون الباء . )٦(‏ في ( ع ) :1 آن لا يلزمه ] بزيادة : [ لا ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) :1 لا یجب ] . )٩(‏ في ( ع ) : [ يجب ] . 

. ] في ( م )۰ ( ع ) :1 لبعض‎ )١١( . في ( م ) › ( ع ) :1 ولأنه ] بالعطف‎ )٠١( 
. ] في ساثر النسخ : [ أن ] ولعل الصواب : [ لان‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 
. في ( ع ) : [ ولان ] بالعطف‎ )٠١( 


حكم من يفوته الحج بعد الشروع |۱۲ 
مع ترك الأفعال . 

> ولأن] ٩‏ فوات الج مع السنة اني أحرم ها وجب ٩7‏ به على امبر 

دمان : دم التحلل › ودم الفوات . 

٩‏ - فإن قيل : [ لم يتحلل حتى فاته الحج ؛ كذلك نقول وإن تحلل قبل الفوات 

۷ = قلنا ] 7 : إذا تحلل قبل الفوات » ثم لم يؤد الحج من هذه السنة » لم 
يجب عليه الدم بالاتفاق . ومعنى الفوات قد حصل » وهو تأخير الأفعال عن السنة التي 
أحرم فيها ؛ ؛ لأنه بحال من الإحرام بأحد موچبیه » فصار کما لو أتى بأفعاله . بيان 
ذلك : أن الإحرام المطلق إما حجة › أو عمرة . 

۸ - احتجوا : با روی مالك » عن یحیی بن سعید » عن سلیمان بن يسار › ان 
أبا يوب خرج حاڳا (9) حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة (° أضل رواحله »› فقدم 
على عمر بن الخطاب يوم النحر » فذكر ذلك له » فقال له : اصنع كما يصنع المعتمر › 
ئم احلل » فإذا أدركت الحج قابلا ٩”‏ » حج واهد ما استيسر من الهدي " . 

۹ - وروی مالك » عن ” نافع » عن سليمان بن يسار : ان هبار ٩”‏ بن 
الأسود جاء يوم النحر » وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال : يا أمير المؤمنين » إنا ٠١(‏ 
أحطأنا العدة » وكنا نرى أن " اليوم يوم عرفة » فقال عمر : « اذهب إلى مكة »› 
وطف بالبيت أنت ومن معك »› وانحروا هدیا ٩"‏ إن کان معکم » ثم احلقوا » أو 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لووجب ]. (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ الزيادة : [ من موطأً مالك ] » ولفظ : [ أيوب ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . )٥(‏ قوله : 1 من طريق مكة ] ساقط من ( ع ) . 


(1) في ( ص ) ) م ) : [ فإذا أدرك قابل ] » وفي ( ع ) : [ فإذا أدركت قابل ] » والمثبت من الموطاً . 
(۷) هذا الأثر : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب ما يفعل من فاته الحج ( ٠۷٤/١‏ ) » 
مالك في اموطاً » في كناب الحج » باب هدي من قاته احج ( ۳۸۳/١‏ ) » الأثر ( ٠١١‏ ) » وفي المسند ء في 
كتاب الحج » الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج ( ۳۸١/١‏ ) » الأثر ر( ۰ ) » والشافعي » في 
الأ ( (٠١١/۲‏ (۸) حرف : [ الجر ] مکرر في ( ص ) . 

. في (م). ن : هشام » مكان : هبار» والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص) من نسخة أخرى‎ )٩( 
. ] في ( ص ) + ( م) : [ إذا ] » مكان : [ إنا‎ )٠١( 

)١١(‏ الزيادة من ( م ) + (ع) ٠.‏ (0) في (م):[هدنا]. 


ا ی 

في احج وسبعة إذا رجم ۹ , 

۰ - وروی نافع عن ابن عمر مثله (" . 

- قلنا ٠‏ : هذا الحديث منقطع عن عمر ؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من 
وروی ی عن اراھ کن اد و چن 
عمر في “ رجل فاته احج » وقال ١‏ يهل بعمرة » وعليه الحج من قابل » ولا هدي 
عليه » . وقال الأسود : « فمكشت ”° بعد ذلك عشرين سنة » ثم سألت زيد بن ثابت › 
فقال : مثل ذلك » » فهذا حدیث ” متصل عن عمر » بخلاف ما رووه عن زید بن 
ثابت أَيصًا بخلافه » فلو ثبت ما نقلوه لَعَارضه قول زيد » ولم يكن لهم فيه حجة » وقد 
وافق الأسود على ”“ ذلك سعيد بن جبير » فروى عن عمر خ4 مثل قولنا © . 

a 


aS أنه‎ : e —~ ۳۳ 


. ] في ( م ) : [ أو أهدو ] » مكان : [ وأهدوا‎ )١( 

(۲) هذا الأثر : أحرجه مالك في اموطاً ( ۳۸۳/۱ ) » اثر ( ٠١٤‏ ) » ومحمد » في موطف » في کتاب الحج » باب 
الرجل الحرم يفوته احج ص١٤١‏ » الأثر ( ٤۳۱‏ ) ء والبيهقي ( ۱۷٤/١‏ ) » والشافعي مختصراء في الأ ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠۷٤١/١‏ ) » الشافعي في الام ( ٠١١/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قلت ] » مان : [ قلنا‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عن ] › مكان : [ في ] . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فمکٹ ] . (۷) أخرجه البيهقي في الکبری ( ٠۷١/١‏ ) . 
(۸) لفظ : 7 حديث ] وعلى ساقطان من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في 
الهامش » وفي ( ع ) : [ ذلك الأسود ] » مكان قوله : [ الأسود على ذلك ] . 

)٩(‏ لفظ : 7 حديث ] وعلى ساقطان من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدر كهما الناسخ في 
الهامش » وفي ( ع ) : [ ذلك الأسود ] » مكان قوله : [ الأسود على ذلك ] . 

)٠١(‏ أخحرجه البيهقي » في الکبری ( ۱۷٥/١‏ ) من طريق سعيد بن جبير » عن الحارث بن عبد الله ب بن ابي 
ربيعة » قال : سمعت عمر ي وجاءه رجل في وسط أيام التشريق » وقد فاته الحج › > فقال له عمر : طف 
بالبيت وبين الصفا والمروة » وعليك الحج من قابل » ولم يذكر هديا . 

] في ( م ) › ( ع ) : [ يجبرانها‎ )١١( 


e )‏ دحول مكة لم يجز أن يجاوز اقات 5 بالإ حرام ٠. ۱۵/4; uemeweweweewwmu‏ ۲ 


oo E “ll 


من آراد دخول مڪة لم يجز 
ان يجاوز الميقات إلا بالإحرام 


6‰ - قال أصحابنا : من أراد دخول مكة ؛ لم يجز أن يجاوز الميقات › إلا 
بالإحرام ° . 

۵ - وقال الشافعي : ذا اراد دخولها سك لم يجر مجاوزة الميقات 4 إلا 
بالإحرام . وإن دخلها لقتال » جاز دخولها حلالا . وما إذا دخلها لحاجة لا تتكرر › 
كالتجارة « والزيارة ( والرسالة > أو کان مکی ( فخرج في جارة ( ثم عاد ا 2 
e e e‏ اا ا ب ] واجب () 

“4۳ ¬ فأما ص یتکرر )6( دخحوله ( i‏ « والحطابين »> ومن ينقل اليرة (» 
فالمذهب : أن لا يلرم أحدًا منهم الإحرام بالدحول » قالوا : وله قول آخر : يلزمه في 
إالسنة مرة وأحدة CM‏ 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب المواقيت ( ١۱۸/۲‏ ) » المبسوط » باب المواقيت ( ۱٦۷/٤‏ ) » تحفة 
الفقهاء » باب الإحرام ( ٤/۱‏ ۳۹ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان مكان الإحرام ( ٠١١/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » كتاب الحج ( ٤۲۷ - ٤۲٤/۲‏ ) » البناية مع الهداية » کتاب الحج ( ۲۹/٤‏ - ۳۲ )» 
الاختيار » كتاب الحج ( ٠٤١١/١‏ ) . 

(۲) الزيادة من كتب الشافعية » وبدون هذه الزيادة لا يستقيم المعنى . 

(۳) في ( ۴ ) › ( ع ) :1[ الإمام ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ آن يتکرر ] . 

. )۸۹۳/۲ ( المعجم الوسيط‎ » ) ٤٠١1/٦ ( الميرة : جلب الطعام للبيع . راجع في لسان العرب » مادة : مير‎ )١( 
قال في الوجيز : وكل من دخل مكة غير مريد نسكا » لم يلزمه الإحرام على أظهر القولين » ولكنه‎ )1( 
› ٠٤١/١ ( يستحب » كتحية المسجد . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة‎ 
مختصر المزني » باب ما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلك ص1۹ » حلية العلماء»‎ » ) ١ 
- ٠١/۷ ( کتاب احج » وباب المواقیت ( ۱۹۲/۳ ۰ ۰۱۹۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ) » امجموع مع المهذب » كتاب الحج‎ 
. (۰ .-۲۷٦/۷ ( فتح العزيز مع الوجيز » في الفصل الثالث في سنن دحول مكة » بذيل امجموع‎ > (۱٦ 
قال مالك في المدونة : لا حب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة » فيدخلها من غير إحرام » قال الباجي في‎ 
لتتقى بعد أن بين عدم جواز تأخير الإحرام عن اليقات ن يريد النساك : وأما من لم يرده وأراد دخول مكة فإنه على‎ 
8 » ضرتن: أحدها : أن یکرت دخوله مکة یتکرر» کالأکریاء واحطایین  فھؤلاء لا بس بدخولھم مکة بغیر حرام‎ 


۷ - وأما إذا دخلها ( للقتال » فالدلیل على أنه لا يجوز إلا بالإحرام : ما روي 
في حديث أبي ”“ شريح الكعبي : « أن التبي يي قال إن مک االله ات 0 
Ey rS PD‏ 
ن يأذن ک وإ اُذن لي ساعة من نهار » وقد عادت اليوم e‏ 
بالأمس » فليبلغ ‏ الشاهد الغائب » © . ومعلوم : أنه لم يرد الرحصة في القتال ؛ لأن 
هذا مباح أبدًا إذا كان الحال تلك » فلم يبق إلا أن يكون للمراد الدحول بغير إحرام . 

۸ = ولات مكلف بريد درل مكة + فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام » 
كالمريد للحج . ولا يازم الكافر ؛ لأنه ممنوع من مجاوزة الميقات بغير إحرام » كالمسلم . 

٩۹‏ - ولان كل من صح إحرامه لا يجوز له ”© مجاوزة الميقات لدخول مكة إلا 
يإحرام » أصله : المريد للنسك . 

۰ - 73 ولأن القتال عبادة » فإن أراد ا مكة » لم يجز أن جاوز إلا 
يإحرام > كما لو " أراد الدعول للنسك ع © . 


ت ثم قال : والضرب الثاني : أن يندر دخوله مكة » فهذا قد اختلف الناس فيه » فقال مالك : لا يجوز #ادخول مكة بغير ٠‏ 
إحرام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ۳١١/١.(‏ ) » المنتقى » في 
مواقیت الإهلال ر( ٠۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب المواقيت في الحج وحكمها ( ۳۸۱/١‏ ) » قوانين الأحكام 
الشرعية » الباب الثالث في المواقيت ص١٠٠٠‏ . وقال ابن قدامة في العمدة : ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز 
اميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تكرر » كالحطاب ونحوه واختلفت إلرواية عن أحمد فيمن يدخل مكة 
لحاجة لا تكرر » فقال في رواية : يجوز له الدخول بغير إحرام » وفي الأخرى : لا يجوز إلا يإحرام . راجع تفصيل 
المسألة في : المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ۲۹۸/۱ » ۲۹۹ ) » مسألة ( ٠١‏ ) » المغني » باب ذكر المواقيت 
(۲۹۸/۳ ۰ ۲۹۹) » الكافي » کتاب الحج ( e » ) ۳۷۷/١‏ > باب المواقييت ص١٠٠‏ . 
(۱) في ( ص):: 7 دحل ] بدون الهاء . 8 . 

(۲) الزيادة من كتب الحديث » وهي ساقطة فن ( ص ) » ( م ) » ( ع ) : [ ابن ] مكان الثبت » وهو خطاً 
(۳) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في (م) :[ فيع ] . 

(ه) أخحرجه مسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب تحربم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشد على الدوام ( ۹۸۷/۲ » ۹۸۸ ) » الحديث ( (٠٠١٠٤/٤٤١‏ » والترمذي في السنن » في كتاب الحج › 
باب ما جاء في حرمة مكة ( ٠٠٦١ › ۱٦٤/۳‏ ) » الحديث ( ٠ ) ۸٠۹‏ والنسائي في الستن » في كتاب 
مناسك المحج » ( ۲١١ ۰ ۲۰٣/۰‏ ) . لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) + (ع) . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ يجاوز ] » مکان : [ يتجاوز ] » ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ؛ (ع) . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


من اراد دخحول مكة لم يجز أن يجاوز اليقات إلا باللإاحرام س ۱۷/٤, mumwememeueuewewuw‏ 0 


- فأما الكلام فيمن دخلها لحاجة » فلما روي [ عن ] (" اين عباس 4 : 
أنه قال : « لا يحل دخول مكة لأحد بغير إحرام » ورحص للحطابين » ٩‏ » والحظر 
والرحصة لا بملكها إلا صاحب الشرع ” » فكأنه روي عن النبي بل . وذكر أبو 
الحسن » عن علي اا ا ا e‏ 

٢‏ - قالوا : روي عن ابن عمر به : « أنه دخل مكة إ ا 

a E قلنا‎ - ۳ 

‰4 - وقد روی حصیف عن سعید بن جبیر قال : قال رسول الله لي : 
N O A E‏ 


طاهر ا (A)‏ في شش دا ياسناده 


| ) ETT 

(۲) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في من كره أن يدخل مكة بغير إحرام ( ۲۸۸/٤‏ ) › 

الأثر )١(‏ . (۳) في ( ۴ ٠)‏ ( ع ) :1[ الشريعة ] . 

(£) في ( م ) › ( ع ) :1 ه8 ] . 

) ران آی کا ی الت( :یری 

)١(‏ أخرج» مالك في الموطأً» في كتاب الحج » باب جامع الحج ( ٤۲۳/١‏ ) » الأثر ۲٤۸(‏ ) » والبيهقي في 

الکبری » في کتاب الحج » باب من رخص في دخولها بغیر إحرام وإِن لم یکن محاربا ( ۱۷۸/١‏ ) › وابن 

ابي شيبة في المضنف » في كتاب الحج » في من رحص أن يدحل مكة بغير إحرام ( ۲۸۹/4 ) › الأثر ( )١‏ »> 

والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب دخول الحرم » هل يصلح بغير إحرام » ( ۲۹۳/۲ ) » 

ومحمد في موطئه » في كتاب الحج » باب دخول مكة بغير إحرام ص١١٠‏ › الأثر ( ٤1٠‏ ) . 

(۷) أخحرجه ابن أبي شيبة بلفظ : أن النبي بيني قال : لا يجاوز أحد الوقت إلا الحرم » في المصنف › في ' 

كتاب الحج » في من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم ( ٠٠۹/٤‏ ) » الحديث ( ٠. )١‏ 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : 1 ابن طاهر الدباس ] » أبو طاهر الدباس : هو الفقيه محمد بن محمد بن سفيان » وقال 

الصيمري : إنه كان من أقران أبي الحسن الكرخي » وكان أكثر أحذه عن القاضي أبي خازم » ويوصف بالحفظ 

ومعرفة الروايات » بخيلا بعلمه » ضنينا به » وولي القضاء بالشام » وخرج إلى هناك فمات بها » وقال القرشي : 

قال ابن النجار : وذ كر بعض العلماء أنه ترك التدريس في آخر عمره » وسافر إلي الحجاز » وجاور بمكة » وفرغ 
نفسه للعبادة إلى أن أتاه أجله » وذ كر ابن نجيم وغيره حكايته المشهورة مع أبي سعيد الهروي الشافعي » وقال 

فيها : وكان أبو طاهر ضريرا . راجع : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص۱۹۸ » الجواهر اللضية ( ۳۲۳/۳ 
٤‏ )» الترجمة ( ١٤۸۹‏ ) » الأشباه والنظائر لابن نجيم » مقدمة ص١٠‏ › ٠١‏ » الفوائد البهية ص۱۸۷ . 


OIE 


کتاب الحج 

٥‏ - ولأن كل معنى إذا فعله امريد للنسك » أوجب دما ( » جاز أن يوجبه إذا 
لم يرده ‏ » أصله : قتل صيد الحرم . 

- ولأنه مسلم مكلف جاز الميقات لدخول مكة غير محرم » فجاز أن يازمه 
إذا نسيه ”“ دم » أصله : الريد للحج . 

۷ - احتجوا : بحدیث ابن عباس إا : « أن النبي ي / قال : هذه المواقيت 
لأهلها » ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حا أو عمرة © . 

۸ - [ و ] قالوا : فمن لم [ يرد ] ”“ [ حجًا ولا عمرة ؛ فليست بيقات له . 

۹ - قلنا : يعلمه أنه ميقات لمن أراد النسك » ومن لم ] ٠”‏ يرده موقوف على الدليل . 

۰ - وفائدة التخصيص : أن المريد للنسك يلزمه الإحرام بكل حال » ومن لا يريد 
النسك تارة يلزمه الإحرام إذا أراد مجاوزة الميقات إلى البستان وما قبله » فهذه فائدة التخصيص . 

۱ - ولان قوله : « من أراد الحج أو العمرة» معناه : من أراد مكان الحج والعمرة › 
وقد سمى مكان العبادة باسمها » کقوله ‏ تعالی : ل وصلوات ومسجڈ ه ^ . 

۲ - فإن قيل : هذا مجاز ”“ لا يحمل اللفظ عليه . 

۴ - قلنا : قوله : « ممن أراد الحج والعمرة » يقتضي شرط إرادتهما » وذلك غير 
معتبر بالاتفاق » فكل منا قد ترك الظاهر من وجه . 

‰4 - قالوا : روی الأقرع بن حابس » قال : قلت يا رسول الله الح رة أو 
أکثر ؟ » قال : بل "© مرة » وما زاد فهو تطوع » ٠‏ . 


TE ee EES 

(۲) قاعدة : كل معنى إذا فعله المريد للنسك أوجب دما جاز ان يوجبه إذا لم يرده . 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ أن يلزم إذا بسنة ] . 

اوک ایی یی کاب کے امل اتر در ا6ا 
نحوه » في الصحیح » في کتاب احج » باب مواقیت احج والعمرة ( ۰۸۳۸/۲ ۸۳۹ ) › الحدیث ( ۰۱۱ ۱۱۸۱/۱۲) . 
)١(‏ الزيادة الأولى من ( م ) › ( ع ) والثانية : لمقعضى السياق .. 

(1) ما يرن المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
قوله : [ يعلمه غير واضح فيها ] » ولعل الصواب ما أثبتتاه . 

(۷) في ( ص ) : [ لقوله ] . (۸) سورة الحج : الاية ٤٠‏ 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ مجاوز ] . )٠١(‏ لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)١١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۲‏ ) . 


من أراد دخحول مكة لم يجز أن يجاوز اليقات إلا بالإحرام ۲14/٤4‏ 


› الحج » ونما يجب إحرام » فإن أدى به عمرة جاز‎ ٠ قلنا : لا نوجب‎ - 6٥ 
. وإن دی حًا جاز‎ 

۳۸٩‏ - ولأن السؤال وقع عما وجب يإيجاب الله تعالى » وكلامنا وقع فيما 
وجب بسبب من جهة المكلف » والخبر لا يفيد نفي ذلك › ولهذا لم يفهم سقوط 
وجوب الحج المنذور . ) ) ) 

ل رر رة ي مالك قال 2 و فلك :با ورل الله عبرا هاه 
لعامنا هذا ام © للأبد ؟ » فقال : بل للأبد » " . 

۸ - قلنا : هذا ٩‏ إشارة إلى العمرة التي فسخوا الحج بها » وذلك للأبد › 
معنى ( : أنه لا يجوز الفسخ لأحد سواهم . 

4 - قالوا : تحية مشروعة لدخول بقعة شريفة » فوجب أن تكون مستحبة 
نة الس 

١‏ - قلنا : ييطل يمن أراد دخولها للنسك » والمعنى فى تحية المسجد : أنه لو أراد 
دول المسجد [ لعمرانه لم تحب التحية ] ) كذلك إذا دخله لحاجة » وفي مسألتنا : لو 
أراد دخولها للنسك وجب الإحرام » كذلك إذا دخلها للحاجة . 

› قالوا : دخحول الحرم بغير نسك ؛ فوجب أن لا يازمه الإحرام للدحول‎ - ١ 
. أصله : إذا كان داره في المواقيت ووراءها‎ 

۲ - قلنا : وجوب الإحرام من الميقات لو كان للنسك لوجب على أهل مكة 
إذا أرادوا الإحرام أن يخرجوا إلى الوقت » فلما لم يلزمهم علم أن ذلك ليس هو لحرمة 
النسك » فلم يبق إلا أن يكون لحرمة الميقات في حق قاصد دخول الحرم . 

۴ - والعنی في آهل امواقيت ومن بعدهما : أنه يتكرر دخولهم الحرم ؛ لأن 
مصالح أهل مكة تتعلق بهم » ومصالحهم تتعلق ” بالدخحول » فلو كلفناهم الإحرام 
لشت ذلك عليهم » واستضر آهل الحرم بذلك » وهذا لا يوجد في حق من بعد . 
(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يوجب ] . () في ( ۰)۴ (ع) :1 أر]ء مکان :1م ] , 
(۳) تقدم تخريجه في مسالة ( )٤( . ) ٤۲۲‏ في ( م ) : [ هذا بالاستفهام ] 

. في ( م ) : [ وبجعنى ] بالعطف‎ )٥( 
e ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد رکه في الهامش › إلا ن قوله‎ )٩( 
. ] ا (۷) في ( م ) : [ يتعلق‎ 


1/4 كتاب الحج 


۱ مسان 


حكم من جاوز الميقات دون إحرام 


‰4 - قال أصحابنا ” : إذا جاوز الميقات غير محرم : لزمه إحرام . فإن أُدى به 
حجة الإسلام في سنته © : سقط عنه وإن أخره إلى السنة الثانية : لم تجزه 7 حجة 
الإسلام » ولزمه حجة أو عمرة ) . 

٥‏ - وقال الشافعي على القول الذي قال : إن اللإحرام من اليقات واجب : لا 
يلزمه شيء إذا ججاوزه ودخل مكة ° . 

١‏ - لنا : أنه سبب لوجوب إحرام » فإذا وجد : لزمه إحرام » ولم يسقط بمضي 
الوقت » كوجوب الزاد » والراحلة » والنذر 

۷ - فان ا : المعنى في الأصل : أن الوجوب لا يسقط بحجة 

۸۰ - قلنا : إن کان الأصل وجود الزاد والراحلة : فهذه المعارضة لا تصح © 
وإن کان ا النذر » قلنا : ليس إذا سقط الوجوب بفعل واجب أخر ما يدل ۳ 
سقوط الوجوب » كما أن الطهارة واجبة لصلاة الفرض > e‏ لصلاة الجنازة سقط 
کک ا و ا 


(۱) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) قوله : 7 في سنته ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجزه ] ) 

› ١٤۷ص راجع تفصيل المسألة في : الجامع الصغير » باب فيمن جاوز الميقات أو دحل مكة بغير إحرام‎ ) ٤( 
» ۳١۴/۱ ( تحفة الفقهاء ( ۳۹۹/۱ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » باب مجاوزة المیقات بلا [حرام‎ ۸ 

. ) ۲۳٤/۲ ( حاشية ابن عابدین »› باب الجنایات‎ » ) ٤ 

TT راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني ص1۹ » حلية العلماء » باب‎ )١( 
وقال مالك وأحمد وأصحابهما : مثل قول‎ . ) ۱۸-١١ » ٠١ » ١٠١ » ۱١/۷ ( مع المهذب » كتاب الحج‎ 

الشافعي » من دحل مكة بغير إحرام ممن يجب عليه الإحرام » لم يلزمه القضاء » وفي المدونة : قال مالك : لا 

يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى » وفعل ما لم يكن ينبغي له . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في 

القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف ( ۳۰٤/۱‏ ۰ ۳۲۲ ) » المنتقی ( ۲٠٠/۲‏ ) » الإفصاح ( ۲٦۹/۳‏ › 
¥( الكافي لابن قدامة » کتاب الحج ( ۳۷۸/۱ ) . ) 

(1) في ( م ) : [ لا يصح ] . (۷) في (م) اا 


۲۰1/4 


حکم من جاوز الات دون إحرام 


4 - ولأنه إحرام واجب ؛ فجاز أن يلزمه فعله بعد مضي وقته » كإحرام حجة 
الإسلام . 

۰ - ولان كل من وجب عليه إحرام لم يسقط عنه مع بقاء الحياة والإسلام إلا 
بفعله » أصله : من وجد ”“ الزاد والراحلة » أو نذر . 

1 - احتجوا : بالخبرین . 

۲ - قلنا : أما حديث الأقرع بن حابس : فنفى وجوب أكثر من حجة 
واحدة » وقد بينا : أنه لا يوجب حجة . 

۴ - وأما الخبر الآحر ” : فهو محمول على عمرة الفسخ » فلو أقرّبه مفعوله 
اا و ر Sr‏ 

۵ ارال اتی شي خلال افر کالا تاح تقضي وان لم نکن‎ oS ٤ 
. واجبة ؛ فانتقضت علة الأصل‎ 

٥‏ - قلنا : غلط ؛ لأن ”“ تحية المسجد لا لم تكن '“ واجبة » لم يجب 
الأصل » وإنما يجوز أن يقضى › وكلامنا وتعليلنا للوجوب » فما ذكروه طرد العلة . 

› قالوا : دخل الحرم على صفة لو حج من سنته لم يبق عليه القضاء‎ - ٠٩ 
. وإن لم يحج من سنته » أصله : من كان من أهل المواقيت‎ ٩" فكذلك‎ 

۷ - قلنا : يبطل بمن دخل ممهلا بحجته ؛ ولأنه إذا حج فقد فعل الأمور به › 
وليس إذا لم يكن القضاء من أداء الفعل وجب أن لا يلزم من لم يفعل شيعا . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجود] . 

(۲) وقد تقدم تخريج حديث الاقرع بن حابس في مسألة ( ٤۲۲‏ ) . 

(۳) وهو حديث ابن عباس ي » الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۱۲‏ ) . 

. ] ع ) . (°) في ( ع ) : [ صلا‎ ( ٠ ) قوله : [ لحرمة ] ساقط من ( م‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجبت ] . 

(۷) حرف : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) : [ یقضی وإن لم یکن ] . (۹) في ( م ) › ( ع ) :[ قلنا ] » مکان : [ لان ] . 
)٠١(‏ في ( م) :1 لم یکن ] . )١١(‏ في ( ص ) :[ في الفرض ] بزيادة :1 في ] . 
(۱۲) في ( ص ) : [ فلذلك ] . 
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کتاب الحج 

٠ ۰۸‏ - ولأن أهل المواقيت ومن دونها ا اا ی د ا 
وكذلك مصالح أهل مكة بهم » ففي إيجاب الإحرام عليهم إلحاق مشقة » وهذا المعنى 
لا يوجد فیمن بعد . 

۹ - قالوا : کل من لا يستقر علمه بدخول الحرم مهلا إذا كان من أهل 
المواقيت » فكذلك “ إذا كان من غير أهلها . صله : إذا حج من سنته . 

۰ - قلا : إذا حج من ستته فيه فعل ما اقتضاه الأمر » وإذا أخر الحج فلم يفعل 
ما يقتضيه الأمر . وفرق بين الأمرين في إيجاب القضاء » بدلالة : من أحرم بحجة 
الإسلام فأداها : سقط عنه مقتضى الأمر » ولو أفسدها لم يفعل مقتضى الأمر » واستقر 
عليه القضاء . 

1 »- قالوا : الإحرام لا يجب عليه بالدخحول » بدلیل : آنه لو ورد ليدخل فام 
في مکانه أو انصرف إلى بلده : لم يجب عليه الإحرام » فثبت أنه يلزمه إذا أراد ٠‏ 
الدحول » [ فصار كالطهارة لصلاة النافلة . 

۲ - قلنا : وجوب الإحرام يتعلق يإرادة “ الدحول » فإذا تم وجب عليه 
بالدخول ] “ حتى إذا فسد وجب عليه القضاء . ولا فرق بين هذا وبين الطهارة 
لصلاة ٠“‏ النافلة عندنا » فإنها تتعلق “ بالإرادة » فإذا دحل في الصلاة بطهارة 
وجبت جبت ٩‏ » فان أفسدها» > لزمه القضاء بطهارة » وليس هذا كما إذا دحل في النافلة بغير 
الطهارة ؛ لأن ذلك ليس بدخول » فلا يجب به شيء » ودخول الحرم قد صح » جواز 
به » كأن ”“ يدخل في الصلاة بطهارة . 

۴ - قالوا : لو وجب القضاء بترك الإحرام أدى إلى إيجاب الإحرام بغير 
نهاية ؛ لأنه كلما حضر الميقات لزمه | إحرام به » فوقع ما يفعله عن الحال دون الماضي › 
وهذا كمن نذر أن يصوم أبدًا » ثم أفطر لم يلزمه القضاء ؛ لأن كل يوم مشغول با 


(1) في (ع) : [ فلذلك ] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إرادة ] بدون الباء . 
(۳) ما بين القوسرن ساقط من صلب ( م ) واستدركه التاسخ في الهامش . 
() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ كصلاة ] . )٥(‏ في (م) : [ يتعلق ] . 


(1) في ( م ) : [ وجب ] . 

(۷) في ( ص ) : [ صح جواز به ] » وفي ( م ) : [ صح جوز ] » مان : [ صح وجوز ] » ولفظ : [ كأن ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . 


حکم من جاوز الیقات دون ]حرام ۲۰۲۲/٤4, ım‏ 
وجب عليه من النذر عن القضاء  .‏ 

4 »- قلنا : له سبيل إلى القضاء من غير ما ذكروه › فإنه يأتي يإحرام من مكة 
فيسققط عن نفسه فوجب ما لزمه . ثم هذا ليس بصحيح ؛ لأن عندنا إذا عاد إلى 
الميقات سنة أخرى فالذي يجب عليه به لحرمة الميقات أن يتجاوزه ( إلى مكة محرمًا › 
فليس عليه أن ي بالإحرام للميقات » فإذا حضره ( وأحرم با عليه . لم يلزمه 
بمجاوزة اليقات معنى آخر » وهذا كما لو أحرم منه بحجة الإسلام وبالمنذورة صح . 

6 - ولا يقال : قد لزمه بالدخحول إحرام > وحجة الإسلام لازمة بالشرع › 
فيؤدي إلى إيجاب ما [ لا ] (" نهاية له . 
٩ )‏ - قالوا : فإذا كان يجري من حرمة الميقات حجة الإسلام » دل على أنه لا 
وچب الإاخرام : 

4% - قلنا : هذا مغالطة ؛ ؛ لأا لا تكلم في هذه السا إلا بعد تسام وجوت 
الإحرام بالميقات » فإذا الوجوب ثابت بالاتفاق بما ) زعمتم > والقضاء يجب بأمر 
أخر» فموجبه يحتاج إلى دليل . 

۸٨۸‏ - قلنا : إذا اتفقنا على أن مجاوزة الميقات توجب ”“ إحرامًا » فهو كمن 
قال : لله عَلَىَ احج في هذه السنة ؛ لأن الإيجاب تعلق بسبب من جهته » فقد اتفقنا 
على أن النذر المؤقت لا يسقط بفوات الوقت » وكذلك هذه المسألة ٩”‏ . 


# * * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أن یجاوزه‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : 71 حصره ] بالصاد المهملة » وهو تصحيف . 
(۳) إدراج اقتضاه السياق وقد حلت منه سائر النسخ فيما يبدو ! 

. ] في ( م ) + ( ع ) :1 وما ] » مكان : [ با‎ )٤( 

. ع ) : 1 إذا اتفقا على الميقات يوجب ] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 هذا مثله ] » مکان : [ هذه مسألة‎ )1( 
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of E “lll 


حكم مجاوزة النصراني للميقات ثم أسلم 


4 »- قال أصحابنا : إذا جاوز النصراني الميقات ثم أسلم وأحرم : لم يلزمه دم 
لرك الفاق <° , 

۰ »- وقال الشافعي : إذا جاوز مريدا ”“ للنسك وأحرم a‏ 
أخر )( الإحرام عن سنته : فلا شىء عليه ٩‏ . 

۹ - ل نا : أن ما جعل سبب وجوب حال الكفر من العبادات لم يخاطب به بعد 
الإسلام » كمضي وقت الصلاة » دخول ‏ الحول على الال » وقد دل على ذلك : 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يجب ما قبله ») ”) . 

۲ »- ولأنه أسلم بعد مجاوزة اقات » فصار کما لو دغل مكة ولم حع 
[في ] “ تلك السنة . 

۴ - احتجوا : بأنه جاوز الميقات مريدًا للنسك » وأحرم دونه من سنته | ومضى 
[ فيه ] “ قبل رجوعه إلى الميقات فازمه الدم » قياسا على المسلم . 


. ) ۱۷۳/٤ ( › الميسوط‎ » ) ٥۲۲/۲ ( » راجع المسألة في : الأصل‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ مزیدا ] . 

(۳) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 أحرم] . 

> ) ٠۳١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب حج الصيي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم‎ ) ٤( 
مختصر الزني » باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا ص٠۷ » المجموع مع‎ 


المهذب » كتاب الحج و باب المواقيت (  ) ۲۰۸ ۱ » ٦٠/۷‏ حلية العلماء » ( ۲۳۲/۳ » ۲۳۳ ) . وقال ‏ 


مالك » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الحنفية » إذا أسلم النصراني بعد مجاوزة الميقات ثم أحرم 
بالحج » فلا شيء عليه لترك الميقات . قال ابن القاسم في المدونة : قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة › 
فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام » ولا دم عليه لت ركه الوقت . وقال أحمد في رواية أخحرى : عليه 
دم . قال القاضي آبو يعلى : وهو اختيار أبي بكر » وهو أصح . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في رفع 
اليدين عند استلام الحجر الأسود ( ٠١١/١‏ ) » المسائل الفقهية » کتاب الحج ( ٠٠١-۲۹۹/۱‏ ) » مسألة 
٤۲(‏ ) › المغني » ( ۲۹۸/۳ » ۲۹۹ ) . 

(*) في ( ص ) : حؤول وفي ( م ) » ( ع ) : [ دخول ] » مکان : 1 حؤول ] . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( ٠١١‏ ) . 

٠ ۷(‏ ۸) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


۳ 


حكم مجاوزة النصراني للمیقات ٹہ آل ۲۰۲٣/4, vwmwmememnumum‏ 
‰4 »- قلنا : إرادة النسك مع الكفر لا يتعلق بها حكم لا يتعلق بالنذر وبفعل 
العبأدة . o.‏ 
٥‏ - ولان العنى فى المسلم : أنه ممن يجب عليه الإحرام پايجابه » فجاز أن 
يلزمه بمجاوزة الوقت › والنصرانى ممن لا يلزمه يإايجابه › فلم يازمه بمجاوزة الوقت . 


%#¥ %# %* 
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کتاب الحج 


حڪم بلوع الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا جاوز الصبي الميقات ” » ثم أحرم بعد بلوغه : لم 
يازمه دم لترك الوقت ”° . 

۷ »- وقال الشافعي في أحد قوليه : يلزمه ٩‏ . 

۸ »- لنا : أن سبب وجوب العبادة يصل فيه قبل البلوغ » فلم يازمه بترك الفعل 
شيء » كما لو وجد الزاد والراحلة . 

۹ - ولان الحج وجب عليه بمكة » فصار كأهلها . 

٠‏ - ولأنه إحرام وجد قبل البلوغ ؛ فلم يلزمه بترك الوقت دم » أصله : إذا بلغ 
بعد الوقوف . 

1 »- وهم بنوا على أصلهم : أن إحرامه ينعقد » فصار كالبالغ . 

۴ - قلنا : ينعقد إحرامه إلا أنه ليس من أهل الوجوب » فلم يلزمه بترك فعله 
e‏ 


. ع ) :1 الوقت ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ۲۳/۲ ) » المبسوط ( ٠۷۳/٤‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : » الام ( ٠١١/۲‏ ) » مختصر المزني ص٠۷‏ » حلية العلماء ( ۲۳۳/۲۳ ) » امجموع مع 
المهذب ( ۲١۸ » ٥۹-١۷/۷‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الحنفية » الصبي إذا جاوز الميقات ثم أحرم بعد 
بلوغه » فلا يجب عليه الدم . راجع تفصيل المسألة في : المغني » ( ۲٦۸/۳‏ ء ۲۹۹ ) » الكافي لابن قدامة › 
باب المواقیت ( ۳۸۹/۱ ) . ) 


حكم إحرام الصبي ثم يبلغ V/f‏ 
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حكم إحرام الصبي ثم يبلغ 


۴ - قال أأصحابنا : إذا أحرم الصبي ثم بلغ » فإن جدد الإحرام ووقف بعرفة : 
أجزأه عن حجة الإسلام » وإن لم يجدد الإحرام : لم يجزئه . 

٤‏ - وأما العبد إذا عتق : فإنه لا يجزيه ذلك الإحرام عن حجة الإسلام » جدد 
إحرامه » أو لم يجدد 0 

٠٥‏ - وقال الشافعي : إن عتق أو بلغ قبل الوقوف > أو في حال الوقوف » أجزأه 
احج عن حجة الإسلام » وإن دفعا من عرفة » ثم بلغ الصبي وأعتق العبد » فإن رجعا 
فوقفا ليلا : أجزأهما » وإن لم يرجعا : لم يجزئهما عن حجة الإسلام» وهذا هو 
الذهب . 


. " قال : وحكي عن ابن سريج ” : أنه قال : يجزيه عن حجة الإسلام‎ - ٤۳٩ 


›» الجامع الصغير » كتاب الحج ص٤١٠ » المبسوط‎ » ) ٥۲۳/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ )١( 
بدائع الصتائع » فصل : وأما شرائط‎ » ) ۳۸۳/١ ( تحفة الفقهاء »> كتاب المناسك‎ ۱۷٤ ۱۷ ۳/١( 
› البناية مع الهداية‎ » ) ٤۲۳/۲ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية »> كتاب الحج‎ » ) ۱۲٠/۲ ( فرضيته‎ 
. ) ۲٣۳/۱ ( مجمع الأنهر مع ملتقی الأبحر » کتاب الحج‎ » ) ۲١ » ۲٤/٤ ( کتاب الحج‎ 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بشريح ] › 
مكان : [ سريج ] » وهو تصحيف . وستأني ترجمة ابن سريج في مسألة ( ۷۲۹ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الام » ( ٠١١/۲‏ ) » مختصر المزني »> ص٠۷‏ » حلية العلماء » باب الفوات 
والإحصار ( ۳۱۱/۳ ) » امجموع مع المهذب » كتاب الحج ( ٦١ » ٥۹ -٥٦/۷‏ › 1۲ ) » فتح العزيز مع 
الوجيز » الباب الثاني في أعمال الحج » الفصل الحادي عشر في حكم الصبي › بذيل امجموع ( ٤۲۹/۷‏ ) . 
وفي المدونة : قال مالك : والعبد يعتقه سيده عشية عرفة أنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة » أجزأه ذلك عن 
حجة الإسلام » ولا شيء عليه لترك الوقت » وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده » فأعتقه عشية عرفة » فإنه 
على حجه الذي كان » وليس له أن يجدد إحراما سواه » وعليه حجة الإسلام » وقال في الصبي الذي أحرم 
بحجة ثم بلغ : لا يجزئه عن حجة الإسلام » إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم » ثم أحرم عشية عرفة بعد 
احتلامه » أو احتلم قبل ذلك » فأحرم بعد ما احتلم » فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام » ولا يجوز له أن 
يجدد إحراما » ولكن مضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه عن حجة الإسلام . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة » ( ۱۱ ۳٠١۹‏ ) » الكافي لابن عبد البر > باب في حج العبد وذوات الزوج ( 1(“ 
المنتقى » في وقوف من فاته الحج بعرفة ( ۲١/۳‏ ) . وقال المحنابلة : مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في 


0 YA/“ 


کتاب الحج 

۷ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « إما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ 
ما نوی » ( » ولم ينو الفرض في مسألتنا » فلا یکون له ذلك . 

۸ - ولان الصيي صار مكلقا بعد الإحرام ؛ فلم يجزئه عن حجة الإسلام » 

: إذا بلغ بعد طلوع الفجر من يوم النحر . 

۹ - ولانه لو نوى حجة الإسلام » كالكافر ” يحرم ثم يسلم ويقف ‹ 

- ولان الصبي لم يتقدم إحرامه اعتقاد الإيان » فصار كالكافر . 

- ولأن سبب وجوب ‏ الحج طرأً على إحرامه » فلم ينعقد عن الفرض » 
فلا يجزئ عنه » كما لو تنفل بالإحرام » ثم نذر الحج ووقف . 

1 - ولانه حرم قبل البلوغ ؛ فلم يُجزئ ذلك عن حجة الإسلام » كما لو أحرم 
قبل أشهر الحج . 

۳ - وأما العبد فنقول : إن الإحرام ركن من أركان الحج » فإذا فعله في حال 
الرق » فلا يؤدى به عن حجة الإسلام » أصله : إذا عتق بعد فوات وقت الوقوف .. 


4 - ولأنه إحرام انعقد بنية الفرض لم يجزئه عن حجة الإسلام حال وقوعه ؛ 
فلا يجزئ عنها في الثاني » أصله : إذا أحرم قبل الأشهر . 

E TS a SE El احتجوا‎ - ٥ 
ال ر ا ك ف یا رسول الله كيف الحج ؟ » فقال : الحج‎ 
. © » عرفة » فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه‎ 

. قالوا : والألف واللام للعهد » فهذا يدل أنه أدرك حجة الإسلام‎ - ٠ 

۷ - قلنا : هذا البيان لجنس ٠”‏ الحج » بدلالة : أن هذا الحكم الذي بينه لا 
يختص بحجة الإسلام » فكأنه قال : من وقف بعرفة قبل الفجر فهو حاج » وكذلك 
نقول » والكلام في أنه حج نفل أو فرض » وليس هذا في ابر . يبون ذلك : أن السؤال 


الكافي : وإن وجد البلوغ أو العتق في الوقوف بعرفة أو قبله » أجزأهما عن حجة الإسلام » ثم قال : وإن وجد 
بعد الوقوف في وقته فرجعا فوقفا في الوقت » أجزأهما أيضا . راجع تفصيل المسألة في : المغني » كتاب الحج 
۲٤۹ » ۲٤۸/۳ (‏ ) » الكافي لابن قدامة کتاب الحج ( ۳۷۸/۱ ) . 

] تقدم تخريجه في مسألة ( ۱۳ ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فالكافر‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ ثم يقف ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ وجوبه ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بجنس‎ )1( . ) ٤۲۲ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( 
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حكم إحرام الصبي ثم يبلغ 
لم يقع عن كيفية الحج ؛ لأنه لو كان كذلك لبين جميع الأفعال » ولم يقتصر على 
وقت الإدراك › ولا وقع السؤال أيضا عن حجة الإسلام ؛ لأن الحكم الذي ذكره عام » 
فلم يبق إلا أن يكون السؤال وقع عما يقع به الإدراك » وعندنا : أنه مدرك للحج بهذا 
الوقوف ٠‏ فقد قلنا بموجب الخبر . 

٨۸‏ - قالوا : وقف بعرفة في إحرام صحيح وهو کامل » فوجب أن يدرك به 
e‏ : إذا أحرم وهو حة . 

4 ¬- هة قلنا : المعنى فيه أن إحرامه لم ينعقد بحج عن حجة الإسلام » فلذلك © 
أجزاً الوقوف . وفي مسالتنا E ES E E‏ 
لو حرم بنفل ثم نذر الحج . 

- فإن قيل : يجوز أن ينعقد الإحرام مراعى ثم يقع عن الفرض » كمن أحرم 
بشيء مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين ” » وكمن صلى عندكم في أول الوقت . 

١‏ - قلنا : إذا أحرم بشيء مبهم فإحرامه يقع لإحدى عبادتين » فإذا تعينت 
للحج لم تتعرن إلا للفرض » فحال ما صار الإحرام حجًا غير الفرض فلم يُجزئ عنه . 

۲ - وما الصلاة في أول الوقت فالصحيح : أنها تقع واجبة على أحد أقوال أبي 
الحسن » ثم إن الشيء إنما يصح أن ينعقد مراعى إذا تقدمه سبب الوجوب . ومعلوم : أن 
الصبي والعبد لم يحصل سبب الوجوب في حقهما » فصورتهما صورة من عقد الصلاة 
قبل الوقت وعجُل الزكاة قبل ملك النصاب . 

۴ - قالوا : أتى بالأعمال الموجبة للإحرام في حال الكمال » فوجب أن يجزئ 
عن حجة الإسلام » قياسًا على الحر البالغ . 

٤‏ - قلنا : الكمال إن كان شرطا في صحة الأركان التي هي الوقوف 
والطواف » فكذلك “ يجب أن يكون شرصًا في صحة. ال ركن الذي هو الإحرام د 
ذلك : أن الأفعال 7 نؤدى 7 بمقتضى الإحرام وتترتب عليه » فإذا كان الكمال يعتبر في 
الأفعال فأولى أن يعتبر في الإحرام . 

٥‏ - والعنى في الحر البالغ : أن أفعاله [ تقع ” عما انعقد إحرامه به » فلذلك 


. ] ع ) :[ فكذلك ] . (۲) في ( ص ) : [ العبادتين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يؤدي‎ )٤( . ] في ( ص ) : [ فلذلك‎ )۲( 
. ] في ( م ) :1 يع‎ )( 
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کتاب الحج 


العبد والصبي يجب أن يقع أفعالهما عما ] “ انعقد إحرامهما ” به » كما بعد البلوغ 
والعتق . أو نقول : المعنى فيه أنه لو أحرم فرصا وقع إحرامهما ‏ عنه » فإذا أبهم لم يقع 
عنه » والعبد إذا عقد الفرض لم يقع عنه » [ فإذا أبهم لم يقع عنه ] ٩‏ . 

- وربا بنوا هذه المسألة على أصلهم ممن عليه فرضها » كذلك لا يقع 
الوقوف عن النفل ممن عليه » وهذا أصل نخالفهم فيه (“ . 


*# XX 


] ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش »› ومن قوله : [ انعقد إحرامه‎ )١( 
. إلي قوله : [ أفعالهما عما ] ساقط من ( م ) > ( ع)‎ 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ إحرامها ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ إحرامها ] . 
a E‏ 

(*) في ( م ) : [ يخالفهم نية ] . 


إذا أحرم العبد ياذن دہ u‏ ۰۱/4 


Qf 


إذا أحرم العبد بإذن سيده 


4۷ - قال e‏ : إذا حرم العبد باذن سيده : كره للمولى أن يحلله » فان 
حلله : تحلل 7 . 

۸ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يحلله ”) » فإن نهاه قبل الإحرام » فعلم . 
بالنهي وأحرم : فله أن يحلله » وإن لم يعلم بالنهي حتى أحرم : ففيه وجهان " . 

۹ - لنا : أنه إحرام عقده في حال الرق » فكان للمولى فسخه » كما لو حرم 
بغير إذن المولى . 

. ولأنه أذن لعبده في الإحرام » فجاز له الرجوع » كما لو رجع قبل أن يحرم‎ - ٠ 

- ولاأنه مالك لنافعه ؛ فيملك ٩‏ أن ينعه من فعل ”° الحج » كالابتداء . 

۲ - احتجوا : بأن الإحرام عقد لازم » فاذا عقد العبد يإذن سيده : لم ملك 
فسخه عليه › کالنکاح . 

۴ - قلنا : منافع المضع يلكها العبد » فإذا أذن له في العقد ملك المنافع » فلم 
يجز للمولى فسخه » وليس كذلك منافع نفسه ؛ لأن العبد لا يملكها وإن ملكه المولى › 


)١(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : وروى عن أبي يوسف » وزفر : أن المولى إذا أذن للعبد في الحج » ليس 
له أن يحلله . راجع المسألة في : الأاصل » باب الحج عن اليت وغيره ( ٠١/۲‏ ) » الميسوط » باب الحج عن 
اميت وغيره ( ٠٠١/٤‏ ) » تحفة الفقهاء » باب آخر ( ٤١١/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما حكم 
الإحصار ( ٠ . ) ۱۸١/١‏ 

(۲) قوله : 7 لا يجوز أن یحلله ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) في ( ع ) : [ فله فيه وجهان ] » مكان : [ فيه وجهان ] . راجع تفصيل المسألة في : الأم » في الإذن للعبد 
( ۱۱۲/۲ ) » حلية العلماء» ( ٠ › ۳١۰۹/۳‏ ) » امجموع » كتاب الحج ( ٤۹-٤۳/۷١‏ ) » فتح العزيز » في 
القسم الثالث من كتاب الحج في اللواحق » بذيل امجموع ( ۲١-۲۲/۸‏ ) . وقال مالك وأحمد وأصحابهما : 
مثل قول الشافعي » إن أحرم العبد يإذن سيده فليس له تحليله . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في ما نحر قبل 
الفجر ( ۳٠۰/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ٤۱١/١‏ ) » المغني » کتاب الحج ( ٠١١ » ۲٠۰/۳‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » فصل في حج العبد ( ۳۸۳/۱ › ۳۸٤‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ مهلك ] » وفي ( ع ) : [ ملك‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ فعل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . . 


فبقيت على ملك المولى بعد الإذن » فجاز له الرجوع . بين ذلك : أن أجنبيًا لو أعاره 
شیغا فملکه المولی » فإذا اُباحه منافعه بقیت على ملکه کما کانت . 

‰4 - قالوا : من جاز له فسخ الإحرام إذا عقده ( بغير إذنه » لم يجز له فسخه 
إذا عقده ‏ يإذنه » أصله : الزوج إذا أذن لزوجته . 

6٥‏ - [ قلنا : الزوج إذا أذن لزوجته ] ( ؛ فقد سقط حقه بالإذن » فملكت 
لمنافع » فلا يجوز الرجوع فيها » والعبد لا يلك منافع نفسه » فبقيت على حكم المولى › 
فجاز له الرجوع فيها » كالمعير . 

٦‏ - قالوا : لما كان للمولى أن يفسخ الإذن ؛ لأنه في حكم المعير » جاز للعبد 
أن يفسخ ؛ لأنه في حكم المستعير . 

۷ »- قلا :.العبد أوجب “ الإحرام بهذه المنافع » فلا يجوز فسخه مع القدرة 
على المضي فيه » وما لم يمنعه المولى فهو قادر على المضي فيه . يبين ذلك : أنه لو أحرم 
بغير إذن مولاه فلم يحلله المولى ؛ لم يجز له التحليل ” وإن كانت النافع على ملك 
المولى ولم يسقط حقه عنها » كذلك بعد الإذن » ولا يلك التحلل وإن ملك المولى 
دل 


*# *٭ #*٭ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عقد ] بدون [ الهاء‎ )١( 
. ] ع ) : [ عقد ] بدون [ الهاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۳( 

. ] ع ) : [ إذا أوجب ] بزيادة : [ إذا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ التحلل‎ )*( 


إذا دحل العبد مكة بغير إحرام ثم أعتق فأحرم &/۳ 


e ` EN 


ذا دخل العبد مكة بغير إحرام ثم أعتق فأحرم 


۸ - قال أصحابنا : إذا دحل العبد مكة بغير إحرام » ثم أعتق فأحرم : لزمه دم 
بترك الوقت © » وإن لم د يعتق فأحرم اا 
4 - وقال الشافعى فی أحد قولیه : لا یلزمه ده 7 


۰ »- لا : أنه ٩‏ جاوز الميقات غير محرم » وهو على صفة يصح إحرامه › 
فوجب أن يلزمه دم » كالحر الذي يريد النسك . 


1 -— ولا مکلف أحرم دول ميقاته › فلزمه )°( ك الوقت دم › کاخحر : 
¥۲ - 7 يازم الكافر ؛ لأن الدم يازمه ويسقط بال سلام : 


*# * * 


)١(‏ الوقت : يعني : الميقات . والميقات : الوقت المضروب للفعل › والموضع الذي يحرم منه › قال الفيومي 
والميقات : الوقت › والجمع : مواقيت » وقد استعير الوقت للمكان › ومنه : مواقيت الحج لوضع الإحرام . 
راجع في : المغرب الواو مع القاف ص40٤‏ » وفي لسان العرب » مادة : وقت ( ٤۸۸۷/٦‏ ) » المصباح المنير 
( ۸/۲ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة » في : الأصل » باب المواقیت ( ٥۲۲/۲‏ ) » المبسوط » باب المواقیت ( ٠۷۳/٤‏ ) . 
(۴) راجع تفصيل المسألة في مسألة ( ١٠١‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مشل أحد قولي الشافعي » لا شيء 
على العبد لتركه الوقت . راجع المسألة في : المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ( ٠١٣/۱‏ ) > 
والمغني » باب ذکر المواقیت ( ۲۹۸/۳ » ۲۹۹ ) » الكافي لابن قدامة » باب المواقیت ( ۳۸۹/۱ ) . 

› ) ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ ( ٠ ) لفظ : [ لنا ] ساقط من ( م‎ )٤( 
. ع ) :[ لأنه ] » مکان : [ أنه ] . (ه) في ( ص ) : [ لزمه ] بدون الفاء‎ ( 


4/4 


0 


إذا أحرم بحجتین أو عمرتین 


کتاب الحج 


۳ -”قال أب حثيفة : إذا حرم بحجتين أو عمرتين : لزمتاه جميعًا » ومتى يصير 
رافصا لإحداهما ؟ إذا سار من مکانه . 

. ٩” وروی عنه : انه لا يصیر / رافضًا ] “ حتی يبتدئ بالطواف‎ - ٤4 

6 - وقال الشافعي : ينعقد إحرامه يإحداهما ° . 


- لنا : قوله تعالی : َس فیک لج 4 » وليس هاهنا عهد ينصرف إليه 
اللفظ ؛ لأنه لم بُرد باللفظ حجة الإسلام حاصة ؛ لأن الحكم المذ كور يتناول كل إحرام» 
فعلم أن المراد به : ا لجنس » فظاهره ‏ يقتضي : أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز . 

۷ - فان قالوا : المذكور فيها تحر رات > وهي عندنا محرمة إذا أحرم. 

۸ - ةة ا ا ا والقتحرجم جميعا ؛ ولأنهما نسكان لو انفرد 
e oi E E EEO‏ 


. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) ورد في ( م ) بعد قوله : حتى يبتدئ بالطواف : وقال الشافعي : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معا أو 
بعمرتون » ومتى يصير رافضا » وهو سهو » قال الكاساني في بدائع الصنائع : إذا أحرم بحجتين معا أو 
بعمرتين » قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لزمتاه جمیعا » وقال محمد : لا یازمه إلا إحداهما وقال : ثم اختلف 
أبو حنيفة وأبو يوسف في وقت ارتفاض إحداهما . عند أي يوسف : يرتفض عقيب الإحرام بلا فصل » وعن 
أبي حنيفة روايتان » في الرواية المشهورة عنه : يرتفض إذا قصد مكة . راجع تفصيل المسألة في : المبسوط › 
باب امحصر ( ۱۱١ » ۱۱۰١/٤‏ ) » بدائع الضنائح ؛ »> فصل : وأما بیان ما يحرم به ( ۱۷۰/۲ ) . 

(۴) راجع تفصيل المسألة في ا ابا آهل بحن ار غنم وناب اغات شر آهل بخن ا 
عمرتین ( ۱۳۹/۲ » ۱۳۷ ) » مختصر المزني » باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك 
ص ۷۰ء حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فیه ( ۲۳۷/۳ » ۲۳۸ ) » امجموع مع المهذب » كتاب الحج » 
وباب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲۳١ » ۱٤١١/۷‏ ) » فتح العزيز » في الباب الثاني في أعمال الحج » بذيل الجموع 
۲١۴/۷(‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : لو حرم بحجتين أو عمرتين » لم يلزمه إلا واحدة . راجع تفصيل المسألة 
في : المنتقى » في (فراد احج ( ۲٠۳/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الإفراد والتمتع والقران ( ۴۳۸١/١‏ ) »> 
المغني » باب ذكر الإحرام ( ۲۸۷/۳ » ۲۸۸ ) » الكافي لابن قدامة » باب الإحرام ( ۳۹٤/۱‏ ) . 

. في ( ص ) : [ فظاهر ] بحذف الضمير‎ )*( . ٠۹۷ سورة البقرة : الاية‎ )٤( 


1٤ 


f o/t 


إذا أحرم بحجتين أو عمرتين 


٩4‏ - قالوا : المعنى فيهما أن الزمان يتسع لفعلهما “ شرعًا » فلذلك انعقد 
إحرامه بهما » والحجتان لا يتسع الوقت لفعلهما شرعا › فلم ينعقد إحرامه . 

۰ - قلا : لو كان هذا امعنى هو المانع من انعقادهما » [ وهما يتساويان في 
الع > من انقضاء كل واحد منهما ؛ لأن المعنى الانع ] ”“ إذا وجد في شيئين 
متساون» آل ها جضقا 0 > فلا اتعقد خد الإ رامن ةذل غل أن ار 
اد ن ادل سے ایرب کالار: 

۱ - ولا یلزم الزاد والراحلة ؛ لأنه ٩”‏ لا يوجب حجًا ولا عمرة. 

۲ »- ولا يلزم الإحصار ؛ لأن الحج يجب بالدخحول لا بالإحصار " . 

۴۳ - فإن قيل : النذر يجوز أن يجب به صلاتان ” » ولا يصح الدخحول 
فيهما ؛ ولأنه يثبت المنذور في الذمة » والذمة تقسع لحجتين ” » والدخول يعلق 
الوجوب بالوقت » وهو لا يتسع لهما . 

4 »- قلنا : الدخحول في الحج إنما يراد للايجاب » بدلالة : أن أفعاله لا يجب أن 
تبطل بالتحريم » كما لا يجب أن تتصل ' بالنذر فيهما سواء . 

6 - ولان من دخل فی حجتین لا يجوز أن يکون دحل ليفعل ؛ لأنهما لا 
يجتمعان فى الفعل » وإنما دحل للإيجاب خاصة . 

› ©" فأما الصلاتان "“ : فمن شرط أفعال الصلاة أن يتصل تحريتهما‎ - ۸٩ 
وما دحل في صلاتين » فلم يجز ”“ أن يكون الدخول للإيجاب ؛ لأن أفعالهما لا‎ 


. في سائر النسخ : [ لفعلها ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ منع ] بدون الألف وللام . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

: قاعدة : المعنى المانع إذا وجد في شيئين متساوبين ار فا سا‎ ) ٤( 

(ه) لفظ : [ أيضا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولان ] 
الط > () قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م )۰ (ع) . 
(۷) في ( ص ) » ( م ) : [ يإحصار ] بدون الألف واللام . ) 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صلاتین ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) [ يتسع ] » وفي ( م ) › ( ص ) : [ بحجتین ] » مكان الثبت . 

. في سائر النسخ : [ الصلاتين ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آن يتصل‎ )٠١( 
. في ( ع ) : [ تحريتها ] . (۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يجز ] بدون القاء‎ )۱۲( 


۰/٤‏ ۴ کتاں الحج 


E NA EN a 
. منه الإحرام > فصارت کالأولی‎ 
›» ولانهما عقدان متفقان في الحكم والصفة > فلم ينعقد أحدهما‎ - ۹ AV 
. كتزوج ” الأختين » وكالظهر مع العصر » وطرده يمنع ° العيدين‎ 
احتجوا : بحديث الأقرع بن حابس : « قال : قلت : يا رسول الله احج‎ - ۸ 
. © » مرة أو أكثر ؟ » فقال : بل مرة » وما زاد فهو تطوع‎ 

4 - قلنا : قد بينا أن الراد : الحج الواجب بالشرع » وكلامنا وقع فيما يجب 
بفعله وإيجابه » والخبر لم يتناول نفي ذلك »› بدلالة النذر . 

۰ - قالوا : عبادتان لا يتسع الزمان لفعلهما معا شرعًا » فوجب أن لا ينعقد 

إحرامه بهما » كالظهر والعصر . 

1 »- قلنا : ضيق الوقت منهما إنما ينع من إيقاع فعلهما » وهذا المعنى لا ينع ) 
من انعقاد الإحرام » كما لو أحرم يوم عرفة من الكوفة . . 

۲ »- ولا معنى لقولهم : إن هناك يتسع الوقت شرعًا › وإنما ينعقد مع بعد . 
المسافة ؛ لأن الفعل إذا تعذر لبعد المسافة لم ينع الانعقاد » كذلك إذا تعذر بالشرع لا 
يمنع الانعقاد . 

۴۳ »- والمعنى في الصلاتين : أنهما لو تساويا وكان تعذر المضي فيهما يؤثر منع 
کل واحد منهما می اناده فر کان هذا اتی ماقا من اتاد الاحرام في ماتا مع 
تساویهما منع من کل واحد منهما . 

64 - ولا يلزم على هذا : إذا نوی صوم رمضان » وصوما آخر ؛ لأنه لا ينعقد 
بهما وينعقد بأحدهما ؛ لأن الصومين لم يتساويا » بدلالة : أن أحدهما مستحق في 
الزمان والأحر غير مستحق في الزمان » فلما لم يجتمعا صح أحدهما» كما لو جمع بين 
أمة وحرة في عقد » صح نكاح الحرة ؛ لأنه لم يتناوله نكاح الأمة وبثله لو جمع بين 
الأأحتين لم يصح واحد من النكاحين . 

aN lG قالوا‎ - ٥ 
. ] في ( م ) : [ أن يتحر ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فمن‎ )١( 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لترویج ] . ETE EOS‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۲‏ ) . () في ( ص ) ۰ ( م ) : [ لا يتتع ] . 


إذا حرم بحجتین او عمرتین uu‏ ۷/4 
الصلاتان (“ . 

۹ - قلنا : إن أردتم أن المضي لا يصح حككًا : بطل بالعبد ” يحرم بغير إذن 
مولاه . وإن أردتم بالضي من طريق المشاهدة : يبطل بمن أحرم ليلة النحر من الكوفة . 

۷ »- قالوا : هناك يمكنه أن يضي ؛ لأنه يصير فائت الحج » ويمضى يطوف 
ویسعی ۰ 

۸ »- قلنا : معنى قوله : يضى ‏ فى العبادة : إنما هو أن يأتى بمقاصدها »› 
وامحرم بالحج لا يقصد يإحرامه أن يطوف ویسعی ویتحلل › فلا یکون هذا مضيًا 5 
فيما وجب . والمعنى فى الصلاتين : أن إحرامهما إنما يراد ليتصل إحرامهما بالتحرية › 
فلذلك جاز أن لا يصح قبله بعد المضى فيه ° . 
46۹4 - قالوا : الإحرام شرط من شرائط الحج » فوجب أن لا يصح فعله عن 
حجحتیں معا » کالو قوف والطواف ر والسعی ۰ 
yT‏ کما تقول فی اران ۴ء وکذاك اقرف لا بجرئ رقو 
واحد عنهما » بل يحتاج كل إحرام إلى وقوف وطواف . 

- ولأن الإحرام يوجب الأفعال » وليس ‏ إذا كان الفعل الواحد يوجب 
عبادتن کات الأفعال الموجبة ب جَبة تتداحل e‏ ¿ کا أن النذر الواحد )0 یو جب 
إحرامين » والأركان لا تتداحل ٩۳‏ . 


. في سائر النسخ : [ الصلاتين ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : 1 بالعبد ] . (۳) في ( م ) : [ بمعنی ] » مکان : [ يضی ] . 
)٤(‏ في ( م ) : 1 نصبا ] » وفي ( ع ) : [ نصا ] › مکان : [ مضيا ] . 

() في هامش ( ص ) : فيعقد مع تعذر المضي فيه » مكان قوله : [ لا يصح قبله ] بعد المضي فيه » من نسخة 
أخرى . () قوله : 1 والطواف ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
(۷) في ( ع ) : [ بحجة ] » مكان : 1 لحجة ] » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ القارن ] » بدل : [ القرآن ] . 
(۸) قوله : [ إحرام إلى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠.‏ 

(۹) قوله : [ ولیس ] ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) ( ع ):1 يتداخل ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ الواجب ] » مكان : [ الواحد ] . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يتداخل ] . 


۴ - قالوا : حكم الإحرام يقتضي انعقاد النسك والمضي فيه » ثم قد ثبت : أنه 
إذا أحرم بحجتين سقط أحد ما اقتضياه وهو ( المضي فيهما » ووجب أن يسقط ٩”‏ 
المقتضى الاخحر » وهو الانعقاد . 

۴ - قلنا : قد يحرم العبد بغير إذن " المولى » فيسقط المضي › ولا يسقط 
الانعقاد »> وكذلك إذا أحرمت للمرأة بغير إذن زوجها . 

4 - ولان سقوط المضي بمعنى حادثِ بعد الانعقاد » ولا يؤثر فيه بدلالة 
ااضان 

٠‏ - قالوا : لو كانت الحجة الثانية قد انعقدت » لم يجز أن يتحلل منها إلا 
لسبب حادث » ولم يحدث في مساألتنا ما يوجب الفسخ. 

© قلنا : إنما يصير رافصًا لها في إحدى الروايتين : بالسير » وفي الرواية‎ - ٩ 
اف ا ر ی ارت الو ج ع ا لس‎ 
أحدهما بأولى من الآحر » فلما لم يجز أن يقع عمل واحد لخحجتين » ولا لعمرتين أن‎ 
. يتعين (“ أحدهما ليقع العمل للأخرى‎ 


**# * 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما أقتضاه ] > وفي ( ص ) › ( م ) : [ وهي ] » مکان : [ وهو ] .. 
(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 أن سقط ] . 

(۳) في ( ص ) : [ يإذن ] » مان : [ بغير إذن ] . 

٠ ) ع‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ بالمسير ] » مكان : [ السير ] » ولفظ : [ الرواية ] ساقط من ( م‎ )٤( 
في ( م ) › ( ع ) : [ بحجتین ولا بعمرتین ] » مکان : [ لحجتین ولا لعمرتین ] » وفي ( ص ) : [ آن‎ )٥( 
. بعبه ] من غير نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ أن يبقيه ] > مكان :[أن يتعين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ 


من حرم بححة فأدخل عايها عة )| 1 


من أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة 


۷ - قال أصحابنا : فيمن أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة : جاز » ویکره له 
ذلك . 

۸ - وهو قول الشافعي في القديم » وقال في الجديد : لا يجوز ' 

۹ - لنا : آنه أحد الإحرامين » فجاز إدخاله على الآحر » كما يجوز إدخال 
الحجة على العمرة . 

٠‏ - وقال الشافعي : إنه إذا كان أحرم بحجة قبل أن يدخل [ في ] ٠‏ طواف 
العمرة : جاز ذلك قولا واحدًا . 

۱ - ولان کل ما جاز إدخال ( الحج عليه جاز إدخاله على الحج » كالصيام. 

۲ - ولأنه يستفيد يإحرامها عملا » وهو النسك © » وهو الطواف والسعى 
ودم القران » فصار كإدخال الحج على ( العمرة . ۰ 

۴ - احتجوا ٩”‏ : بان القارن يطوف طوافًا واحدًا » ولا يستفید بالإحرام إلا ما 
أوجبه ” الحج من العمل . وهذا أصل نخالفهم “ فيه ؛ لأن عندنا يستفيد به الطواف 
والسعي ودم القران » ثم هذا يبطل بالجمع بينهما ابتداء » فإنه يصح بالإجماع » ولا 
يستفيد بذلك ‏ عملا على قوله . 

4 - فإن قيل : يقع الطواف والسعي للإحرامين . 


. ) 41۷ ( هذه نفس المسألة التي تقدمت برقم‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ إدخاله ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ نسك ] بدون الألف واللام‎ )٤( 

. حرف : [ الجر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 

(1) في ( م ) > ( ع ) : [ واحتجوا ] بالعطف . 

(۷) في ( م ) > > ( ع ) :1 لا أوجبه ] بحذف [ ما ] » وهو سهو . 

(۸) في ( م ) : [ يخالفهم ] » وفي ( م ) › ( ع ) اا واا و 
(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ ذلك ] . 
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کتاب الحج 
فى الضم . ثم إذا أدحل العمرة على الحجة فما الذي ينع من أن يكون الطواف لهما ؟ 
404 - فان قالوا : لأنه وجب للحج 
۷ - قلنا : وكذلك إذا جمعهما ابتداء قد وجب الضم . 


*% * +* 


حكم الاستعجار على الحج ج |/ ))4 ۰ 


oj مسالة‎ أ١‎ 


/ب 


حكم الاستتجار على الحج 

۸ - قال أصحابنا : لا يجوز الاستعجار على الحج » وعلى سائر الطاعات › 
مثل : الأذان » والإمامة » وتعليم القرآن “ . 

۹۹ وقال الشافعي : يجوز الاستعجار على احج ( والأذان 

- قالوا : ويجوز استغجار ”“ الشاهد على أداء الشهادة إذا لم يتعين عليه › 
وإن تعينت عليه وکان فقيرًا ينقطع عن كسبه جاز أن يأخذ على الشهادة عوصًا ° . 

01 - لنا : قوله تعالی : ۾ س N E‏ رد لم فی حریبیه وم 
گت زیڈ رک آلا تی تھا وما م | فی اة ین تیب 4 © > والأجير ”° : إا 
أراد حرث الدنيا » فتبطل ” تلك القربة بفعله. 


ا ی و ا : العتق على مال 
0۴۳ -— ولأن کل فعل لا یجوز ان اح غلا فا ا اجر 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن اميت وغيره ( ٥٠0۸/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب 
وجوب الحج ص۹٥ ٤‏ المبسوط › باب الحج عن لميت وغیره ( 1٥۹ of“‏ ( ‘ حاشية ابن عابدین › 
باب الحج عن الغير ر( Yto/Y‏ ¢ 1( . 
(۲) في ( م ) ۰“ (ع ) : [ أن يستأجر ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
e (7‏ : الأمء باب الإجارة على على الحج و باب الحج بغير نية ( ۲4/۲ c(ITA«‏ 
مختصر المزني » باب الإجارة على على الحج والوصية به ص١۷‏ » امجحموع مع المهذب » فصل في الاستغجار للحج 
)۷ 30 ¢ 1۲۹( . وقال مالك : مثل قول الشافعي » الاستعجار على على الحج جائز . راجع تفصيل المسألة 
في : المنتقى » في الحج عمن يحج عنه ( ۲۷١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب الإجارة على الحج والعمرة 
والوصية بذلك ( ٠٠۹ » ٤۰۸/۱‏ ) » بداية المجتهد » في ال جنس الأول ( ۲۳۲/۱ › ۲۳۳ ) . وقال ابن قدامة 
في المغني : وفي الاستفجار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه ما یتعدی نفعه ولا یختص فاعله إذا 
کان فاعله من أهل القربة › روايتان : إحدأهما : لا يجوز » وهو مذهب أي حنيفة » وإسحاق . والأخرى : 
يجوز › وهو مذهب مالك والشافعي وابن المنذر . راجع تفصيل المسألة في المخني » > کتاب الحج ( ۲۳۱٣/۳‏ ) . 


. ٠١ سورة الشورى : الآية‎ )٠( . في ( ص ) : [ فمن ] » وهو خطأً‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فيبطل‎ )۷( ٠. في ( م ) : [ والاخير ] بالخاء العجمة‎ )1( 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ عن الكفارة ] » مكان : [ عنه الكفارة ] » وفي ( ص ) : [ لأن ] بدون العطف . 
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کتاب الحج 
عليه كسائر العبادات . 

4 - فإن قيل : المعنى في الصلاة والصوم : أنه لا تصح النيابة فيهما. 

٥‏ - قلنا : وكذلك نقول في الحج : ليس إذا جاز أن ينوب في الحج جاز 
الاستعجار . ) 

- ولان الإمام يستنيب القاضي في الأحكام ولا يجوز أن يستأجره › 
والأعمال اجهولة تصح النيابة فيها » ولا يصح " الاستعجار عليه » ويستخلف الإمام 
في الصلاة إذا أحدث » ولا يجوز أن يستأجر عليه . 

- ولأن كل ما لا يجوز اسعجار العبد عليه لا يجوز استفجار المحر 
[ عليه ] ”)» كال جهاد » أو عبادة تفتقر إلى قطع مسافة » كالجهاد . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الجهاد : أنه لا تصح النيابة فيه » ولا يصح أن يضيفه 
إلى غيره . 

۹ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه يصح أن ينوب فيه بنفقته ويضيفه الشاخص إلى 
القاعد . 

- فإن قيل : الجهاد من فروض الكفاية » فمن حضر الوقعة ( يلزمه فعل 
الجهاد عن نفسه » فلم يجز أن ينوب عن غيره . 

۴ - قلنا : فكذلك ‏ امساب في الحج يلرم عليه المضي فيه بالدخول ؛ 
فيصير واجبًا عليه » فلا يصح أن يأحذ الأجرة عنه من غيره . 

۴ - وإن من شرط الحج أن يكون قربة لفاعله » فلا يجوز الاستغجار عليه › 


كصلاة الجنازة . 
۴۴ - ولأنها عبادة تحب يإفسادها الكفارة ؛ فلا يجوز الاستعجار على فعلها › 
کالصوم 


6 و اا ا ت 0 ا و 
فرض نفسه » لم يجز أن يأخذ الأجرة عليه » كال جهاد . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يصح ] . (۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في ( ع ) : [ الواقعة ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :1[ عليه ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ الوقت ] ۔ 


حكم الاستعجار على الحج ۲۰٤۳/٤‏ 
۳ه - احتجوا : بأن كل ما جاز أن يفعله الغير عن الغير تطوعًا وتبرعًا ؛ جاز أن 
فا غ بد اجار ة0 الا : ) 


. ٩" عليه‎ 


۷ - قالوا : لأنه من فرائض الأعيان يجب بوجود 7 مال » فجاز أن يدخله 
النيابة » 7 أصله : الزكاة . 

۸ - قلنا : الزكاة ًا جاز أن ينوب فيها مَنْ عليه فرضها » جاز أن ينوب في أُداء 
فرضها » وفي مسألتنا بخلافه ٠,‏ 

. قالوا : عمل تدخله النيابة ] ”) ؛ فجاز عقد الإجارة عليه » كبناء المساجد‎ - ۹٩ 

٠‏ - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن النيابة لا تدخله ‏ عندنا » ولو سلمنا 
ذلك انتقض بنيابة الشاخحص عن القاعد في الجهاد . 

جه - ولان ؟ بناء المساجد قربة » ليس من شرطها : أن تكون ” في نسبة 
لفاعلها » ولهذا يجوز أن يتولاها “ الكافر » وفي مسألتنا : من شرط الحج : أن يكون 
قربة لفاعلها » فلم يجز الاستفجار عليه . | 

۲ - قالوا : يجوز أن يفعله عن غيره بنفقة يأخحذها منه » فجاز أن ينوب عنه 
بالإجارة ٠»‏ .كسائر ‏ الأعمال . 

۴ - قلنا : إنما جاز أخحذ النفقة ؛ لأن الإنسان يجب عليه [ بوجود المال أن يحج 
بنفسه وينفق المال » فإذا عجز عن أداء الحج بنفسه » وجب عليه ] ' دفع المال إلى 


. ع ) : [ إجارة ] بدون الألف واللام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۳) في ( م ) :[ موجود] . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . () في ( م ) : [ لا یدخله ] . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ولا ] »› مكان : [ ولان ] . 

(۷) في ( م ) : [ ان یکون ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ أن لا يتولاها ] بريادة : [ لا ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وكسائر ] بالعطف‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


غيره ليصرفه “ في عمل الحج ليسقط عن المحجوج عنه ‏ ما وجب من الحج ويحصل 
له ثواب النفقة . وإذا استأجره بال ملكه الأجير بعقد الإجارة »> فصار منفقًا لمال نفسه 
نقول : إن تطوْع الحج عنه لم يسقط به فرضه . 


X*# * %* 


) . ] في ( م ) :[ لتصرفه‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) و ( ع ) : [ عنه ] وفي باقي النسخ [ عليه‎ )۲( 


حکم الحرم إذا قتل ا ا ا ۲۰ 
of E “~1‏ 
حكم المحرم إذا قتل صيدا 


‰4 »- قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا قتل الحرم صيدًا : وجب بقتله القيمة › 
يحكم بها ذوا عدل » والقاتل بالخيار > إن شاء صرفها إلى الهدي › وإن شاء إلى 
الإطعام » وإن شاء إلى الصيام 

‰6 - وقال () محمد : امه تل من جھة طن کان هتل ول۵ لم کن 
له مثل : فقوله مثل قولهما ‏ . 

4٩‏ - وقال الشافعي : الواجب ما له نظير لطر وما لا تظر له : القيمة› 
فإن أراد إخحراج الطعام يخرج الطعام بقيمة النظير " . | 

۷ - لا : قوله تعالی : # أا الذي ءامنوا لا فلو الصيد وات ا خم ي ۵ . وهذا 
عام فیما له نظیر وفیما لا نظیر له › ثم قال تعالی : # وس ربکا ت 4 0 


. في ( ص ) : [ قال ] بدون العطف‎ )١( 
مختصر الطحاوي » باب الفدية‎ » ) ٤4١-٤۳۸/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب جزاء الصيد‎ )۲( 
» )۸٤ - ۸۲/٤ ( متن القدوري » باب ال جنايات ص٠۳ » المبسوط » باب جزاء الصيد‎ » ۷١ » ۷٠ص وجزاء الصيد‎ 
بدائع الصنائع فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم اصطياده‎ » ) ٤۲٤-٤۲۲/١ ( تحفة الفقهاء » باب آخر‎ 
› البناية مع الهداية‎ » ) ۷۷-۷۳/١ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات‎ » ) ۱۹۹ » ۱۹۸/۲ ( 
باب الجنایات ( ۳۱۹-۳۱۰/۲ ) » مجمع الأنهر » باب ال جنایات ( ۲۹۷/۱ » ۲۹۸ ) » حاشية ابن عابدين » باب‎ 
) . ) ۲۲١/۲ ( الجنایات‎ 
قوله : [ يخرج الطعام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة فى : الأم » باب الصيد للمحرم‎ )۳( 
» ٩۸ › ٩۷ص مختصر المزني » باب كيفية ال جزاء ص۷۱ » اختلاف العلماء باب الحج‎ ) ۲١۷ ٠١ 1/۲( 
الجموع مع المهذب › باب‎ » ) ۲۷٠/۳ ( حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها‎ 
وقال‎ . ) ٤۳۸ »› ٤۲۸ › ٤۲۷ »› ٤۲٤ › ٤۲۳/۷ ( ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغیرها‎ 
.. المالكية والحنابلة : مثل قول الشافعي » الواجب إخراج المثل فيما له مثل من النعم › والقيمة فيما لا مثل له‎ 
الكافي لابن عبد البر » باب‎ » ) ٠٠١ › ۲٠۳/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : المنتقى » في الحكم في الصید‎ 
› ) ۳۷۲/۱ ( بداية المجتهد » في القول في أحکام جزاء الصید‎ » ) ۳۹٤ › ۳۹۳/۱ ( المحكم في جزاء الصید‎ 
E ٠٠۹/۱ ( المغني » باب الفدية وجزاء الصید‎ » ) ۲۸۷/١ ( الإفصاح » باب العمرة‎ 
. ) ٤١١ › ٤١۱۹/۱ ( قدامة » باب جزاء الصيد‎ 
٠ . 4٥ سورة الائدة : الأية‎ )١ >» ٤( 


۲۰6/٤ 


کتاب | 
د كاب المج 


والهاء في قوله : لإ كب كناية عن الصيود التي يتناولها العموم ؛ فوجب أن يحمل 
الل على ما ي يعم الجميع › > وذلك هو القيمة التي تعم الجميع . : 

۸ - ولأن الله تعالى أوجب الثل » وذلك في الشرع عبارة عن مثل' من جنسه 
أو مثله من قيمته ”“ » فوجب حمل المئل في مسألتنا على المثل المستقر في الشرع . 

4 - ولانه تعالی قال : [ کم ہی دوا عَدَلِ یک 4 » إن العدل إنما شرط 
فيما طريقه الخبر حتى لا يخبر من ليس بعدل بالكذب » والمثل من طريقة الحلقة يعلم 
بالمشاهدة ؛ فلا معنى لشرط العدالة فيه » فدل أن المثل هو القيمة التي لا تدل عليها 
المشاهدة حتى يوثق بقول العدل فيها » كما يوق بقوله في الشهادات وقيم المتلفات . 

۰ - ولانه تعالی قال : ٭ کی یی دوا عدل ینک هيا بل الكمبة أو كفرة 
لَمَامُ مسن أو عَدَلٌ َلك ماما  &‏ » والتخيير إذا حصل بين أشياء » فكل واحد 
منها يتعلق با يتعلق به الآخر » فكأنه قال : هو هدي أو مثل أهو صيام » وهذا لا 
يكون إلا على ”“ قول من أوجب القيمة e‏ : فأي ° الأصناف الثلاثة صرفها 
كانت هي الثل . ) 

٥١‏ - ولان قولہ تعالی : ( بعکم پر دوا عَدَلِ تنگم ) ظاهره يقتضي : آنه حكم 
غير باق أبدًا » وهذا لا يكون إلا في القيمة التي تختلف ” باحتلاف الأزمان › فأما 
لمل من طريق الخلقة : فإنهما إذا حكما به مرة » كان ذلك تامًا أبدًا » فلا يحتاج إلى 
الكفن فة ابد . 

E OR 
. العدالة فيهما‎ 

۴ - قلنا : لكنهما إذا أثبتا مثل الظبي والضبع ”“ : حكم بثله أبدًا » ألا ترى : 
أنه ليس فيها عندهم ما يختلف » فتارة يكون اجتهادًا حتى يوجب في السمين سميتًا 


. في ( ص ) : [ قيمة ] بدون الهاء . (۲ » ۳ تكملة الاية السابقة‎ )١( 
. ) في ( ص ) › ( م ) : [ منهما ] » مکان : [ منها ] » قوله : [ يتعلق با ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 
. لقظ : 7 على ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ أي ] بدون الفاء‎ )٥( 


(۷) في ( م ) : [ يختلف ] . 

(۸) قوله : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » ولفظ : [ آبدا ] ساقط من (م) › 
(ع). ) 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الصبي والصنع ] . 


جک ااا ا ن ی ا 
وفي الكبير كبيرا “ . قلنا : هذا يعلم بالمشاهدة أيصّا » فلا يحتاج فيه إلى العدالة . 

O 
من لمم 4 » لو اقتصر عليه لاقتضى مثله من جنسه » فلما قال : # من العو علم‎ 
E OEE REY 
» اهل الكوفة بضم المثل‎ ٩( قلنا : هذه الاية قرت بقراءتين » فقراءة‎ - {oo ) 
© تقديرها : فعليه جزاء مثل الذي قتله من النعم » ویكون قوله : 3 من أَلتَمَمٍ  [ بيا‎ 
الحذوفة الراجعة من الصلة إلى الموصول » وهذا مرجح على كل تأويل في‎  ىتبأإ‎ 
الآية ؛ لأن ال جار والجرور في قوله » ل من ألَمَرِ » في موضع نصب » فعلى هذا التقدير‎ 
) . هو معمول قوله جزاء . ومثل : هذا معمول " یلیه لا فصل بینهما‎ 

٥٥١‏ - وعلى قولهم : قوله : 3 من لعٍ » صفة للمثل » والعامل فيه المبتداً » وهو 
قوله : هو برآ 4 لم يفصل بين العامل والمعمول بشيء © . 


۷ - ومن تأول الاية فلم يفصل بين العامل والمعمول بشيء » فقوله ا 
ذلك : ن ما وصلها لإمكان نحره إلا وبعدها مفسر لها حتى إنه قد جاء بعدها 


ONA SL ٠ قا الله تاا‎ - 

) اله یلم ما يذعویت من دونو من ين ىء‎ Ny qe@/A 
: وما يدعون لابد ان يکون شيا › 0 نه لم يحلها فيما يليها » فلما قال الله تعالى‎ 
] في ( م ) :1 الكثير كثيرا ] . ) (۲) في ( م ) : [ فإن ] » مان : 1 قال‎ )١( 


(۳) نقس الاية السابقة . 

. ) في ( م ) : 1 من ] » مکان : [ عن ] » وهو ساقط من ( ع‎ )٤( 

. قوله : [ فقراءة ] ساقط من ضلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص) » > ( م ) 1 تبینا للبناء ] وقد تکون ( تبیینا ) معن لغوي أي ینا وتوضیځًا او عنی اصطلاحي فتکون 
( تبييئًا ) : أي عطف بيان وهو قسيم البدل . أو : اا بما يجوء وانظر القتضب : للمبرد ( ۲٠۹/٤‏ ) 
تحقيق الشيخ : محمد عبد الخالق عضيمة طبعة الجلس الأعلى للشعون الإسلامية . 

(۷) للبني : أي الكلمات أو الألفاظ والنحاة العرب يقولون لا حذف إلا بدليل . 

(۸) في ( م ) ۰( ع ) : [ عامل ] » مکان : [ معمول ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 متصل ] » مکان : 1 ينفصل ] » وقوله : [ بشيء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ أن ما وصلها لا مكان تحره ] وهو تحريف . وفي ساثر النسخ نحو ذلك . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ ما تدعون ] » مكان : [ ما يدعون ] » وهو خطأً . راجع سورة العنكبوت » الآية 
٤(‏ ) . 


٤‏ س کتاب الحج 


لإ جرا ينل 4 » فقتل © صلة › فالظاهر : أن قوله : ل من لعٍ بيان لها © > 


ع 


فحمله على ذلك أولى من حمله على صفة المبتداً . 

۹ - وأما قراءة أهل الحرمين والشام > وهو قوله : ( فن ياضافة ( ال جزاء 
إلى ا مغل » ففيه وجهان : إن شئ شفت جعلت ٩‏ مثل حقيقة إضافة ؛ لأن جزاء مثل الشيء 
LE E Es‏ : 3 قن ءَامَوا وشل ما منم بد َد 

هدوا 7 » وذلك لأنهم ٩”‏ إذا آمنوا بمشل ما آمنا به » فقد آمنوا یما آمنا ”> . 

٠‏ - والوجه الثاني : أن المثل إضافة لفظية › والمراد بها : نفس الشيء » من ذلك 
قولهم : لا يحسن بثلك أن يفعل كذا » وأن يصنع كذا وكذا ‏ » أي : أنت 

1 - وقوله : أنا أكرم ملك » أي أنا أكرمك ‏ » ومثله قوله تعالى : # أو م 
ى ى ف الست ) ' 8 
والْثّل [ اليل ] " والسَبَهُ والشبهُ واحد قال الشاعر : 

يثلى لا خي ولا يغقى ”° 

أي : انا لا أحسن » مكانه . 

۲ - قال : فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم » فهذا الذي تبيناه على القراءتين › 
يقتضي أن النعم صفة للمقتول لا للمثل » فسقط استدلالهم من الاية . 

۴ - فان قيل : النعم لا يتناول الوحش | . ٠‏ 

٤‏ - قلتا : غلط » قال أبو عبيدة " : النعم › ل قا 


(1) في ( ص ) : 1[ فقبل ] ٠.‏ (۲) في ( ص ) :1 بها ] . 

(۳) لفظ : [ مثل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي ( ص ) : 1 واضاف ] › وفي ( م ) : 1 وأصاب ] › وفي 

(ع) : 1[ فاضاف ] » مكان : [باضافة ] » والصواب ما أثبتناه . 

. ٠۳۷ في ( ع ) :1 جعل ] . (ه) سورة البقرة : الأية‎ )٤( 

. ] ع ) :[ ولأنهم قالوا ] > مكان : [ وذلك لأنهم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بث ما آمنا ] » مکان : [ با آمنا ] . 

(۸) في ( م ) : [ کذي وآن یصنع کذی وکذی ] . 

» ] منك ] » مکان [ مثلك ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( ص ) : [ ألومك‎ [ : e 
DESE سورة الأنعام‎ )٠١( EOE 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فعفی‎ )۱۲( | O 

(۱۳) هو معمر بن الثنى » أبو عبيدة التيمي البصري » النحوي » اللغوي » صاحب التصانيف حدث عنه = 


۲۰44/4 


حكم الحرم إذا قتل صيدا 


8 ّت لك هيم الأنو ٠‏ فلولا أن العم بهائم م غيرها ”> لم يكن لإضافة 
اميد لى الم مي رشا اح ها من ملد لم لالم » ولم سج سباع ۲ 
لأنھا لا تسمی بهائم » ونما تسمى كواسر . وأكثر ما يُلزمنا مخالفنا E‏ 
قوله : 4% بل ألم صفة الئل » فعند أبي حنيفة : يجب من العم مثل المقتول في 
قيمته » وعندهم ي 

6 - والمماثل لا ية قتضى أكثر من ماثلة في NT‏ في اعتباره 
سقط استدلالهم . 


٩‏ - قالوا : فقد قال الله تعالى : ا کم وء دوا عل نكم 4 » والكناية عند كم 
ترجع إلى أقرب ”" مذ كور » وعندنا إلى الكل > فأي الأمرين كان فليس في الكلام فيه 
مذ كور ترجع الكناية إليه . 

۷ - قلنا : الكناية ٩‏ تر جع لی الل ء وقد زعت اراد به » دهم الراد به 
ا 

۸ - قالوا E‏ اا ا 
به : یحکمان با مجزاء هديا . 

4 - قلنا : قال الله تعالى : 7 هديا ”“ بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين ] فكأنه 
قال : جزاء هديا » وجزاء طعامًا » فاقتضى : أن الطعام هو ال جزاء » وعندهم : آنه بدل ال جزاء . 

۰ - قالوا : حبر الله القاتل بين ثلاثة أشياء » وأنتم تثبتون © معنى رايغا » وهو 


٣‏ يحيى بن المديني > وأبو عبيد صاحب كتاب الأموال » وقال ابن المديني عنه : کان لا یحکي عن العرب إلا 
الشيء الصحيح . ولد نله في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري › سنة عشر ومائة » ومات سنة ثمان 
ومائتين . وقيل : سنة تسع » وقيل : سنة عشر ومائتين . ترجمته في : سير اعلام النبلاء ( ٤٤۷-٤٤١/۹‏ ) » 
الترجمة ( ۱٦۸‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠٠١/٤‏ ) » الترجمة ( ۸1۹۰ ) › تقريب التهذيب ( ۲٣١/۲‏ ) »› 
الترجمة ( ۱۲۸۸ ) »› النجوم الزاهرة ( ۱۸٤/۲‏ ) »> شذرات الذهب ( ۲٤/۲‏ ١ء١٠‏ ) . 

. ١ سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بها ثم غبر بها ] » مکان : [ بهائم غیرها ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المثل قرب ] » مكان : [ أقرب ] . 

. أي : الضمير » وهو مصطلح كوفي‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( ص ) : [ يشبتون ] » وفي ( م ) : [ تنسبون ] . 


٥۹/٤‏ کتاب الحج 


أن يتصدق بالقيمة نفسها » فيكون ذلك وجها رابعًا . 

١‏ - قلنا : قد دللنا على أن (“ المراد بالآية : القيمة » فكأنه قال : فجزاء قيمة 
7 ما قتل يحكم به ذوا عدل يصرفه إلى الهدي أو الإطعام أو الصوم › فإذا دلت الاية 
على إخراج الإطعام بدلا عن القيمة ] ” » دل على إخراجها في نفسها . 

۲ - قالوا : قراءة الإإضافة وإن كان له إضافة ال جزاء إلى المثل › فال جزاء هو المخل › 
والمثل هو ال جراء » وإن أضيف أحدهما إلى الآحر» كما قال ” في الآية : «إ أو رة 
لَمَامُ سكين فأضاف الكفارة في هذه القراءة إلى الطعام » ثم كانت الكفارة هي 
الطعام » والطعام هو الكفارة > وكما يقال خاتم حديد » وباب حديد . قلنا ““ الإضافة 
على ضربين : إضافة الجزء إلى الجملة » كقوله : باب حديد » وإضافة الاخحتصاص › 
کقوله : غلام زيد » فقوله : « جزاء مثل » قد علمنا أن ال جزاء ليس بعض المثل » فلم يبق 
إلا أن يكون إضافة اخحتصاص » فلا يكون الجزاء هو المثل . 

۴ - وما قراءة نافع 3 أو كَفَرةٌ طَعَامُ مسي . المراد بالإضافة (“ : إضافة 
احتصاص ؛ لأن الكفارة تارة تكون طعامًا » وتارة تكون غيره » فأضافها إلى الطعام 
ليبين ”“ تخصيصها به إذا أخرجت . 

4 - ولأنه متلف » فلا يضمن بالثل من طريق الصورة من غير جنسه » كسائر المتلفات . 

٥‏ - ولأنه مضمون يضمن بغير جنسه ؛ فضمن بالقيمة » كالصيد في حق 
الادمي ۰ 

› ولأنها جناية على الصيد ؛ فوجب فيها القيمة » صله : ما لا نظير له‎ - ۷٦ 
. وضمان جنس الصيد‎ 

› ولان ما يضمن بالقيمة في حق الادمي يضمن بها حق الله تعالى‎ — qo 


. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( ع ) : [ الطعام عن 
القيمة ] » مكان اغبت . (۳) لفظ : 1 قال ] ساقط من ( م) ۰ (ع) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰( ع ) : [ يثبت ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والمراد به الإضافة ] » مكان المثبت . 

(1) في ( م ) : [ لتبيرن ] » وفي ( ع ) : [ ليتبين ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ فضمن ] . 


حكم الحرم إذا قتل صيدا ۲.0۱/4 


أصله : ما نقول فیمن أتلف ”“ ما لا مثل له على آدمي » أو أتلفه من مال بيت الال ؛ 
لأن ما يضمن “ بالثل فى حق الآدمى يضمن بذلك في حق الله تعالى » أصله : 

من أتلف طعامًا قد أخذه اللصدق من العشر . 

۸ - ولا ازم الكفارة في قتل الصيد » أنه ” يضمن في حق الأدمي بالقيمة ء 
وفي حت الله تعالى بالكفارة التي هى المغل ؛ لأن العبد يضمن بالقيمة أيضا إذا تلف 
عبدا من بیت الال ا ما ریت ا 
عنه لاحتلفت ( باخحتلاف صفاته . 


۹٩‏ - احتجوا بحدیث جابر ط : « أن النبي ل قال : الضبع صید يۇ کل › فيه 
كبش إذا أصابه الحرم » ”) . 

“اراد ارب که رگا ء ردا ب 3یت ور ارپ بها 
وظاهره یقتضی جواز كبش ينقص عن قيمته ؛ لأنه اعتبر الاسم › وعند كم لا يجوز قدره 
بالكبش » فلو كان الواجب القيمة » كانت تختلف ” باختلاف الأزمان والبلدان . 

1 - قتا : هذا قاله على طريق التقوم ؛ بدلالة : أن عندهم تعيين صفة © 
الكبش بصفة الضبع » فلو كان تقديرًا شرعًا ‏ » لبين صفته » فلما لم بين عُلم أنه 
أراد القيمة » وفي الغالب أن قيمة الضبع في اللحم لا تزيد ٠"‏ على شاة › فبين عليه 
الصلاة والسلام ما يجب بقتل الضبع . 

۲ - قالوا : أفتت الصحابة في النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة › وفي 


. ] في ( م ) : [ أتلفه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ما لا يضمن ] بزيادة : [ لا ] . 

(۳) لفظ : [ حق ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) : وفي ( م ) › ( ع ) [ فضمن ] › مکان : [ يضمن ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 آن ] بدون الهاء . (*) في ( م ) › ( ع ) :3 فاختلفت ] . 

› ) ۳٤۸/۲ ( أخرجه أبو داود » بألفاظ متقاربة » في السنن » في كتاب الأطعمة » باب في اكل الضبع‎ )١( 
الحديث‎ » ) ٠١١١ » ٠١۳۰/۲ ( وابن ماجه في السنن » في كتاب المناسك › باب جزاء الصيد يصیبه الحرم‎ 
الحديث‎ » ) ۳۳۷/٤٠ ( وابن أي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في الضبع يصيبه الحرم‎ » ) ۳٠۸١ ( 
. ) ۱١٤/١ ( والطحاوي في المعاني > في كتاب مناسك الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب‎ » ) ١( 
. ] في( م):[ يجب ]. (۸) في ( م ) : [ یختلف‎ )۷( 

(۹) في جميع النسخ : [ تعيين ] » ولعل الصواب : [ تعين ] »> وفي ( م ) > ( ع ) :[ صفات ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرعيا ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ لا يزيد ] . 


+. o/4 


کتاب الحج 


ا وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب عناق » وفي اليربوع جفرة . روي هذا 
متفرقًا عن علي » وعشمان ٩‏ » وابن عمر » وابن عباس » وابن الزبير » وعبد الرحمن بن 
عوف » وجابر » ومعاوية ود ” . قضوا بذلك في أزمان مختلفة وبلدان مختلفة © 
وأسقار ميخانة ء > فلو كان بالقيمة ما اتفقوا على ذلك . قلنا : إا قضوا بذلك على 
طريق التقويم » بدلالة : أنهم لم يعتبروا الصفات » وما يجب يإتلافه المثل يعتبر صفاته ‏ 
كالحنطة » ا يعتبروا الشمَن والهُرّال والصغر والكبر ؛ دل أنهم أوجبوا ذلك فيه . 
ین ذلك Ml‏ آوجبوا في الحمار بقرة › ولا تشابه في الخلقة بين الحمار والبقرة . 

۳ »- وقولهم : إنه لم ينقل أحد ) منهم عار ا غ و غا 
آموالهم الحيوان » وهذه الأشياء لا تزید على ( ما أوجبوه في الغالب . 

64 - وقولهم : إن البدنة خير من النعامة » والشاة خير من الضبع : ليس 
بصحيح ؛ ۽ لان قيمة هذه الأشياء قد تبلغ البدنة () والشاة في الغالب . 

. قالوا أوجبت الصحابة عناقًا وجفرة » وعند كم لا يجزئ ذلك‎ - ٥ 

- قلنا : لا يجب هذا » ويجزئ صدقة وإطعام » فالحيوان ” إنما كان على 
هذا الوجه » ثم قد روي عن ابن عباس هه » وهذا بيان لما حكمت به الصحابة. ) 

۷ - قالوا : حيوان مخرج في الكفارة » فوجب أن لا يكون بالقيمة » كالخرج 
في فدية والطيب . 

7 قلنا : اخرج في هذه الكفارات ۵ لا علی سیل الیدل » آلا‎ - ٨۸ 


) . ] في ( م ) : [ عن علي وعثمان وعلي ] بزيادة : [ وعلي‎ )١( 
انظر آثار هؤلاء الصحابة في : السنن الكبرى » في كتاب الحج » باب فدية النعام وبقر الوحش وحمار‎ )۲( 
واحلى بالآثار » في كتاب‎ » ) ۱۸١ » ۱۸۳ » ۱۸۲/١ ( الوحش وباب فدية الضبع » وباب فدية الأرنب‎ 
» مسألة ( ۸۷۹ ) » والمصنف لعبد الرزاق » في كتاب المناسك » باب النعامة يقتلها الحرم‎ » ) ٠١٠/١ ( احج‎ 
. ) ٤٠٣۳» ٤١ا‎ ۳۹۹ › ۳۹۸/٤ ( وباب الغزال والیربوع › وباب الضب والضبع‎ 

(۳۲) قوله : [ وبلدان مختلفة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

() في ( م ) › ( ع ) :[ واحد ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وهذه لا یزید ] » مکان قوله : [ وهذه الأشیاء لا تزید على ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ يبلغ ] » وفي ( م ) : [ البد ] » بدل : [ البدنة ] . 

(۷) في ( ص ) : [ وإطعاما فال جناية ] » وفي ( م ) : [ وإطعاما فاللحيوة ] 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ الكفارة ] . ) 


حکم الحرم إذا قتل ريد| إإإ o"‏ ».¥ 


ليس فيها معنى يقوم به » فلهذا لم يكن الخرج قيمة » ولا كان الواجب في مسألتنا 
عوصًا عن المتلف » جاز أن يعتبر بقيمته . 

4 - ولأن كفارة اللبس والطيب إذا عدل عن الهدي إلى غيره وجب بنفسه  »‏ 
لا على طريق القيمة كذلك الهدي . فلما كان في كفارة الصيد إذا عدل عن الهدي 
إخحراج الإطعام بالقيمة اا و ا »> كذلك الهدي نفسه 
ر ان ع اة 

۰ -اقالوا : حيوان مخرج في حق الله تعالى » فلم يكن للقيمة معنى » كعتق 
ا 

1 - قلنا : إنما يجب إن لم تختلف الرقبة باحتلاف صفة المقتول في صغره 
E PT hU‏ 
مسألتنا بصغر الصيد وکبره » وصفاته دل على أنه بدل عنه » وبدل المتلفات قد يكون 

۲ - قالوا : الأعيان المضمونة ثلاثة 1 أصناف ع ° : آدميون » وأموال › 
وصيود . فالآدميون على ضربين : الحر يضمن بثله » والعبد بقيمته » والأموال على 
رن فا نا ا را ال ت له فجي أن كرد الد عن 
ضربين : ما يضمن بثله » و [ ما ] ) يضمن بقيمته . 

۴۳ - وتحريره : أنه أحد التلفات ؛ فوجب أن ينقسم ضمانها قسمين : بالقيمة › 
ور ا د ل ا 

4 - قلنا : هذه الأنواع كلها لا يضمن جثلها من غير جنسها » كذلك الصيد 
أيضا لا يضمن بثله من غير جنسه » وعلى أنا لا نسلم أن الادمي يضمن بثله ؛ لان 
الکفارات ليست بضمان عنه › ألا ترى sS‏ 
ذلك على وجه الضمان لاختلف . 


*%* *% *% 


(۱ ۰ ۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۳) في ( ص ) »› ( م ) : وبالقيمة . 
)٤(‏ زيادة وإدراج واجب وإلا فسد المراد ! وهو ساقط من ( ص ) وسائر النسخ . 


Y.o4/4 
٤ أا مسالة‎ 


إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد 


کتاب الحج 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا اختار إخراج الإطعام » أو اختار الصيد : فإنه يطعم عنه 
بقيمة المقتول () ٍ 

۹ - وقال الشافعي : بقيمة النظير ° . 

۷ - لنا : قوله تعالی ‏ : ۾ ڏوا عدل منک هڌيا بل اَلكَمبة أو كفرة مام 
مسکینَ » ٩‏ . [ فکأنه ] ”“ قال : يحکم به ذوا عدل منکم هدیا او جزاء) » هو 
إطعام . 

۸ - ولأنه حير بين الأشياء الثلاثة » فلا يكون أحدها بدلا عن الأخر » 
كالعتق ” » والإطعام » والكسوة في كفارة اليمين . 

- ولانه طعام اح رجه في جزاء الصيد ؛ فوجب أن یکون بدلا عن المقتول › 


» ۸٤/٤ ( المبسوط‎ » ) ٤۷١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في أحكام القرآن للجصاص » باب ما يقتله الحرم‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية ( ۷۹/۳ ) » البناية مح‎ » ) ۲٠١ › ۱۹۹/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥ 
. ) ۳۲٤ › ۳۲۴۳/٤ ( الهداية‎ 

(۲) قال الشافعي في الام ل ا ا ی ت ر ج ا بمثله » فان لم برد أن يجزیه 
بمثله قوم المخل دراهم > ثم الدراهم طعاما » ثم تصدق بالطعام . راجع المسألة في الام ( ۲۰۷/۲ ) » مختصر 
لزني ص١۷‏ › امجموع مع المهذب ( ٤۲۷ »› ٤۲٤/۷‏ ) »› حلية العلماء ( ۲۷٤/۳‏ ) . وقال مالك 
وأصحابة : مثل قول الحنفية › إذا اختار الإطعام » فإنه يقم الصيد » لا الل . وفي المدونة : قال مالك الصواب 
من ذلك أن يقوم طعاما » ولا يقوم دراهم › ولو قوم الصید دراهم › ثم اشترى بها طعاما » لرجوت أن یکون 
واسعا » ولكن الصواب من ذلك : أن يحكم عليه بالطعام . راجع تفصيل المسألة في المدونة »> كتاب الحج 
الثاني ( ۳۳۰/۱ ) » المنتقی ( ۲١۷ ۰ ۲٠۹/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۹١ ۰۳۹٤/۱‏ ) » بداية الجتهد 
۳۷۴/١ (‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي : يقوم المثل بدراهم » والدراهم بطعام » فيتصدق به . راجع 
تفصيل المسألة في : المغني ( ٥۲١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٤١۲/١‏ ) . 

(۳) قوله : [ قوله تعالی ] ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) (ه) الزيادة من ( م ) +> ( ع‎ . ٠٠ سورة المائدة : الأية‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو حرا] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] » مکان : [ بین ] . 
(۸) في ( ع ) :1 من ] » مکان : [ عن ] » ولفظ : [ الآخر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص) 
واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) > ( ع ) : [ العتق ] » مكان : [ كالعتق ] ٠...‏ 


إذا اختار إخراج الرطعام أو اخحتار اا ةة 
کالإطعام فیما لا نظیر له . 
a a‏ الإطعام بدلا [ عن 


الموتى ¢ ککفارة الادمي وه بنوا على أصلهم : أن الواجب هو النظير » فإذا حرج 
غیره كان بدلا عن ] النظير ؟! وقد ”“ تكلمنا على هذا الأصل . 


# # * 


: ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وقوله‎ )١( 
. ] غير مكان ] لا يعدل المعنى » ولعل تصويبه [ غير ذلك ] » وفي ( م ) › (ع) : [ فقد ] » مکان : [ وقد‎ 7: 


۰6/٤ 


| مسالة 


کتاب الحج 


جراء الصيد من الهدي 


ا ا و ا ا 
الا 


۲ - وقال الشافعى : يجزئ العتاق ٩‏ » وال جقرة ٩‏ » والحمل © . 
۴ - لا قوله تعالى : # هديا بع أَلْكٍََ 4 ” »> فسمى ذلك هديا . 
‰4 - وقال النبي ا فى الهدي : « أدناه شاة ۾ ٩”‏ . 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن : وقال أبو يوسف ومحمد : يجزئ الجغرة والعناق على قدر الصيد . راجع 
تفصيل المسألة في أحكام القرآن للجصاص ( ٤۷٤/۲‏ ) » المبسوط ( ۹۳/٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( )4۲۳/١‏ »› 
بدائع الصنائع ( ao‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷۸/۳ > ۷۹ ) ٠‏ البناية مع الهداية 
(TYT «TYY/4)‏ . 

(۲) العتاق : بفتح العين » الأنشى من ولد المعز . انظر : مختار الصحاح ص۸٥٤‏ . 

(۳) ال جقرة : الأنثى من أولاد المعز والتي بلغت أربعة أشهر . انظر : مختار الصحاح ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في ( م ) : [ العتاق ] » بالتاء وهو تصحيف . العناق : الأنشى من ولد المعز قبل استكمالها الحول » والجمع 
أعنق وعنوق . الجفر : من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر » والأنشى جفرة » والجمع جفار . الحمَل بفتحتين : ولد 
الضأن في السنة الأولى . راجع في لسان العرب » مادة : عنق ( ۳٠٠١/٤‏ ) » ومادة : جغر ( 1٤١/١‏ ) » وفي 
لغرب ص٩۸‏ ۰ ۱۲۹ » والمصباح المتیر ( ۰۹۹/۱ ٤ ١۹/۲-٠٤١‏ ) . راجع المسألة في » الام ( ۲١۷ ۲۰٦/۲‏ )> 
مختصر المزني ص١۷‏ » المجموع مع المهذب ( ٤١۲ » ٤۳١ » ٤۲۳/۷‏ » 4۳۹ ). قال مالك : مثل قول أبي 
حنيفة » إنما يجزئ من الهدي ما يجزئ في الأضحية . وقال في المدونة : لا يحكم في جزاء الصيد من الغنم 
والإبل والبقر إلا بجا يجوز في الضحايا والهدايا من الثني فصاعدا » إلا من الضأن » فإنه يجوز الجذع »› وما 
أصابه الحرم ما لم يبلغ أن يكون مما يجوز في الضحايا والهدي من إلابل والبقر والغنم › فعليه في الطعام 
والصيام . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحح الثاني ( ۳۳٠/١‏ ) » المنتقى » في فدية ما أصيب من 
الطیر والوحوش ( ٦٤ » 1۳/۳ ( › ) ۲٠۹۱/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۳۹۳/۱ ) » بداية 
امجتهد » العنوان السابق ( ۳۷۷/١‏ ) . وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي . قال ابن قدامة في المغني : قال 
أصحابنا : في كبير الصيد مثله من النعم » وفي الصغير : صغير » وفي الذكر : ذكر » وفي الأثني : أنثى » وفي 
الصحيح : صحيح » وفي ا لمعيب : معيب . راجع تفصيل المسألة في : مني ( ٤٤١١١١۳۰ ١۱۲/۳‏ )› 
الكافي لابن قدامة ( OEY‏ 

. ٠٠ سورة المائدة : الأية‎ )١( 


= قال الزيلعي بعد أن ذكره بهذا اللفظ : قلت غريب » ولم أجده إلا من قول عطاء » ورواه البيهقي في المعرفة‎ )٦( 


0۷/4 


جزاء الصيد من الهدي 


٥‏ - ولأنه ذبح واجب » فلا يجزئ فيه دون ٠‏ الجذع » كالأضحية » ودم 
اء اهار 

٩‏ - ولأنه دم تعلق بحرمة الإحرام »> كسائر الدماء. 

۷¥ - احتجوا : ما روي أن الصحابة ل حكموا فى الأرنب بعناق » وفي 
اليربوع بجفرة ( . ۰ ۰ 

ا کاک کی اق اا خب ا یی کان نای 8 
فأوجبوا ذلك ليتصدق 7 به أو بلحمه » لا على أنه هدي ذَبَحَه ‏ » وليس في الاخبار 
ما يدل على ذلك . 


*%# * *%* 


من طريق الشافعي » حدثنا مسلم بن خالد الزنجي » عن ابن جريج : أن عطاء قال : أدنى ما يهراق من الدماء في 
الحج وغيره شاة مختصر » في نصب الراية » في كتاب المج » باب الهدي ( 1٠١/۳‏ ) » الحديث الأول . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ذوي ] › مکان : [ دون ] . ) 

(۲) تقدم آثار الصحابة في هذا » في مسألة ( ٠۲۲‏ ) » > كما روى مالك » عن أي الزبير : أن عمر بن الخطاب 
قضى في الضبع بكبش > وفي الغزال بعنز » وفي الأرنب بعناق » وفي اليربوع بجفرة . في الموطأً » في كتاب 
احج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ( ١٤/١‏ ) » الأثر ( ١‏ ) » والشافعي من طربق مالك › 
في الام » في كتاب الحج » باب الصيد للمحرم ( oT ٠/۲‏ 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ کالمحیوان ] » مکان : [ کان الحیوان ] . 

. ] في ( م ) : [ لتصدق ] » وفي ( ع ) : [ التصدق‎ )٤( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) يازم ذبځه . 


¥» 0۸/4 


| مسالة 


کتاب الحج 


حكم كدل الصيام بالطعام 


۹٩‏ - قال أصحابنا : إذا احتار الصيام » صام عن كل “ نصف صاع من الطعام 
يومًا ° . 

۹۰ - وقال الشافعی : عن كل مد . 

۱ - لنا : ما روى الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس 4 قال : « إذا أصاب 
الحرم ١‏ الصيد حكم عليه بجزائه ” من النعم » فإن لم يجد ( نظ ركم قيمته ؟ 1 ثم 
قوم ثمنه ] “ طعاما » فصام ٠‏ عن کل نصف صاع یوما » ” . ولا يعرف له 


OCONEE) 

(۲) في ( م) :1 صوما ] . راجع تفصيل المسألة في : الأاصل ( >٠ ٤/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الصيد 
فيحكم عليه ( ۱۷۹/۲ » ۱۸١‏ ) » مختصر الطحاوي ص١۷‏ » أحكام القرآن للجصاص ( ٤١٥/۲‏ ) › متن 
القدوري ص٠۳‏ » المبسوط ( ۸٥/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠/۲‏ ) » البناية مع الهداية ( ۳۲١ ۰» ۳۲٤/٤‏ ) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب كيف يعدل الصيام » و باب الخلاف في عدل الصيام والطعام ( ۱۸١/۲‏ »> 
۰,٦‏ ۲۰۷ ) » مختصر المزني ص۷۱ » المجموع مع المهذب ( .)٤۳۹ »› ٤۳۸ › ٤۲۷ ۰ ٤۲٤/۷‏ وقال 
مالك » وأحمد في إحدى الروايتين عنه : مثل قول الشافعي » يصوم عن كل مد يومًا » وعن أحمد رواية 
أحرى : مل قول الحنفية » يصوم عن كل نصف صاع يومًا . راجع تفصيل المسألة في : المدونة »> كتاب الحج 
الثاني ( ۳۳١/١‏ ) » المنتقى » في الحكم في الصید ( ۲۰۸/۲ › ۲٠۹‏ ) » الکافي لابن عبد البر ( ۳۹٤/۱‏ > 
٥‏ ) » بداية امجتهد ( ۳۷۳/۱ ) » المسائل الفقهية » کتاب الحج ( ۲۹۲/۱ ۰ ۲۹٤‏ ) مسألة ( ۳۳ ) »> 
٠‏ المخني ( ٠١١ ٠ ٠۲١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٤۲١/١‏ ) . 

. في جميع النسخ : [ الرجل ] » الصواب ما أبتناه من مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(ه) في جميع النسخ : [ جزاؤه ] » المبت من مصنف ابن أي شيبة . 

. قوله : [ لم يجد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

ا ا و 
وبدونها لا يستقيم المعنى . 

(۸) في سائر OO E n‏ 
مکان : [ فصام ] » وهو تصحيف . 

(۹) في مصنف ابن أبي شيبة : مكان كل نصف صاع يوما » مكان ال ثبت . وهذا الأثر : أحرجه البيهقي بألفاظ 
متقاربة » في الكبرى » في كتاب الحج »> باب من عدل صیام یوم بمدین من طعام ( ۱۸٦/۰‏ ) » ابن ابي شيبة › 
E‏ > في کتاب الحج » في قوله تعالی  :‏ برام E‏ ۰ 


حکم عدل الصیام بالطعام س ۲۰٥٣۹/٤4+vweuıuıuıumumuuuu‏ 
مخالف » ذكر ”“ هذا أبو الحسن » والطحاوي ‏ . 

۲ = ولان تکفیر خر فيه بن الصوم والإطعام » فوجب ان لا یجب عن کل مذ 
يوم » ککفارة ( الادمي . 

۳ - فان قالوا : نقلب فنقول : فلا يجب عن نصف صاع يوم ) ؛ لأنه يجب 
عن نصف “ صاع عندهم في الفرع أكثر من صوم يوم . 

4 - ولان مالا يكفر عن فطرة شخص لا يعدل صوم يوم » صله : نصف مد . 

6٥‏ - ولانه تکفیر یدخله الصوم ؛ فلا یجب عن کل مد يوم » أُصله : كفارة 
اليمين . 

She وهذه المسألة مبنية على : أن الإطعام في الكفارات‎ - ٩١ 
فإذا جعل الصيام عَذله » فإن صوم كل يوم [ يقوم ] ” مقام سد جوعه » وعندهم : أن‎ 
. الإطعام مقدر بمد » يصوم كل يوم مقام ما سد جوعه » وهو مد‎ 

۹۷ - فإن ألزموا علينا كفارة الأذى وكفارة اليمين ؛ ؛ قلنا e‏ 
بعدل ‏ للصوم . 


*%# *% * 


. في ( ص ) : [ ذكره ] » بزيادة الهاء‎ )١( 

(۲) أبو الحسن : هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخحي » المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة . تقدمت 
ترجمته في مسألة ( ٠٠۰١‏ ) » وتکرر ذکره في أماكن عديدة . والطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة › 
أبو جعفر الطحاوي › صاحب معاني الاثار » ومشكل الآثار » المتوفى سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة » وقد 
ترجم له خلق كثير . انظر ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في ذكر أصحاب أيي يوسف » وزفر ء 
ومحمد بن الحسن ص۸٦۱‏ » الانساب ( ٥۲/٤‏ » ۳ه ) › الجواهر المضيئة ( ۲۷۷-۲۷١/١‏ ) » الترجمة 
۲٠۶٤(‏ ) » الفوائد البهية ص١۳‏ › ٠٤‏ . (۳) في ( م ) » ( ع ) :[ كفارة ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ يومین‎ )٤( 

. لفظ : [ نصف ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 

() الزيادة من ( ع ) وفي ( م ) : [ يقام ] مكانها . 

(۷) في ( م ) : [ يعدل ] » وما أثبتناه من ( ص ٠.)‏ ( ع ) . وهو الصواب . 


۰٠ "۰ ٤‏ ۲ ت کتاب الحج 
o EM “ll‏ 
حكم ذبيحة المحرم للصود 


۸ - قال أصحابنا : ذبيحة الحرم للصيود ميتة لا يحل ”© له » ولا لغيره كلها › 
وكذلك ما يذبحه الحلال فى الحرم هو ميتة » ذكره محمد فى أصل الصيد ‏ . 


۹ - وقال الشافعي : لا يحل للذابح قولا واحدًا . 


۰ - وهل يحل لغيره ؟ قال في الأم : ذكاته كذ كاة الجوسي ميتة في حق كل 
أحد . وقال في الأمالي : يحرم عليه الأكل منه » ويستحب لغيره أن لا يأكل منه ”“ . 


١٠‏ - لنا : أن منع ذبح الحرم لعنى في الذابح من جهة الدين » أو من جهة 
الله تعالى أو لحق “ الله تعالى خالصًا ؛ فلا يحل أكله كذبيحة المجوسى والمرتد . 


۲ - ولا يلزم الشاة المغصوبة ؛ لأن المنح ق مالكها . 
۴ - ولا يلزم ”° إذا ذبح شاة من قفاها ؛ لأن انع إنما "“ حصل من تعذيب 


الحيوان . 


. ] في ( ع ) : [ الصيود للمحرم ] » مكان : [ الحرم للصيود ] » وفي ( م ) : 1[ لا يحل‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل ( ٤ ٤١/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الصيد أو يدل عليه ... الخ ( ٠۷١/۲١‏ )> 
المبسوط ( ۸٦ › ۸٥/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠٤/۲‏ ) › فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ٩۰/۳(‏ > 
۱ ) » البناية مع الهداية ( ۳٤۳ ›» ۳٤۲۲/٤‏ ) » مجمع الأنهر » باب الجنايات ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه » والباب السابق ( ۲۷١ ٠۲٠٤ ۰۲٥۳/۳‏ )» 
المجحموع مع المهذب » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ٤٤١ ٠ ٠٠٠١ › ۳١٠٤/۷‏ ) . وقال المالكية والحنابلة : مشل 
قول الحنفية » والشافعي في الجديد » إن ما ذبحه الحرم من الصيد » فإنه لا يحل أكله لحلال » ولا لحرام . 
راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۳٠/١‏ ) » المنتقى » في ما لا يحل للمحرم أكله 

من الصيد ( ٠٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما ينهى عنه الحرم من الصید ( ۱/ )۳۹١‏ الإفصاح 

(۲۹۲/۱ ) » الغني » باب ما یتوقی الحرم وما أبیح له ( ۳۱۲/۳ » ۳٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة › باب 

محظورات الإحرام ( ٤٠١/١‏ ) . ) 

. في سائر النسخ : [ الحرم ] » ولعل الصواب : [ محرم ] بتشديد الراء المهملة‎ )٤( 

. ] لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفیهما [ بحق ] » مکان : [ لحق‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يازم ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ لذا ] › مان : [ إغا ] . 


۲.1/6 


حکم ذبيحة حرم للصئرود 


٤‏ - قالوا : قولكم لعنى في الذابح › لا تأثير له ؛ لأن ولد اجوسيين لا يحل ما 
ذبحه » لا لعنی فيه فيه لکن في أبويه . 

٥‏ - قلنا ا ا ا 
فيه » وهو الحكم بامجوسية . 

. قالوا : الحلال إذا رمى صيدا في الحرم لم يؤكل ولم ينع لمعنى فيه‎ = ٩ 

۷ - قلنا : وجود الحكم لغير العلة لا يبطل ”“ تأثيرها ”“ ؛ لأن المعلل لا يلزمه 
أن يضع علة تعم ” سائر أسبابه . 

۸ - ولانه ليس للذابح أكله من غير ضرورة › فلا يجوز لغيره » أصله : ذبيحة 
اججوسي . 

۹ - قالوا : 7 من أصحابنا من قال : يحل للمحرم أكله إذا تحلل من إحرامه . 

. قلنا : يكفى فى الوصف تحريمه عليه فى الحال‎ - ٠ 

۹ - قالوا ] : ينتقض بهدي التطوع إذا عطب 7 قبل محله › فإنه یذبحه › ولا 
يحل له » ولا لرفقته ویحل لغیرهم . 

۲ ۹ - ول e a‏ يتصدق به » فالذابح 
و وقير الذاب فى ذلك سواء . 

۴ - قالوا : ينتقض بالحلال إذا ذبح صيدًا فى الحرم . 

. قلنا : هو ميتة لا يحل له ولا لغیره‎ - ٤4 

O pee N قالوا‎ - ٥ 
. على غیره‎ 
] في ( م ) : [ لا تبطل‎ )1( 
. قاعدة : « وجود الحكم لغير العلة لا بيبطل تأثيرها)‎ )۲( 
. ع ) : [ أن يضيع ] » وفي ( م ) : [ يعم ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۳( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )( 
» عطب : بفعح العين والطاء المهماتين » أي : هلك » قال ابن منظور : العطب : الهلاك > يكون في التاس‎ 


وغیرهم » وقال ابن الأثیر : وقد يعبر به عن أفة تعتريه وتمنعه عن السير فينحر . راجع في النهاية » باب العين 
مع الطاء ( ٠٠١٠/۳‏ ) > لسان العرب » مادة : عطب ( ۲۹۹۳/٤‏ ) » المصباح المنیر ( ۳۹۳/۲ ) . 


4/< کتاب الحج 


“۳ - قلنا : هذا الصيد حل للذابح ولغيره »> وحرم على الدال أكله › وهذا غير 
متنع » كما أن المذبوح يحرم على غير مالكه » ولا يحرم على سائر الناس لما حل لابح , 

٠٠۴۷‏ - فإن قيل : المعنى في الجوسي » أنه ليس من أهل الذكاة » لكن ما منع من 
ذکاته › والحرم ممنوع من ذكاة الصيد » فساوى امجوسي فيه » وغير منوع من ذکاة 
الصيد » فخالف حكمه في غير الصيد حكم اججوسي . 

۹۳۸ ¬ ولأن جرح الصيد المباح يفيد الملك والإباحة › فإذا كان الحرم لا يستفيد 
بجرحه أحد اللحكمين » كذلك الأخر . 

- ولأن سبب الك فى الصيد أوسع من سبب الإباحة ؛ لأن املك في الصيد 
يثبت للمجوسي والمرتد " › ولا يبت لهما الإباحة » فإذا كان جرح الحرم لا يفيد 
اللك » فلأن لا يفيد الإباحة أولى 7 وأحرى ] ”“ . 

. ^ احتجوا بقوله تعالی : [ إلا تا د چ‎ - ٠ 

› قلنا : الذكاة اسم شرعي ربت © حيث دلت الشريعة على ذكاتها‎ - ۹٤١ 
. ونحن لا نسلم : أن فعل الحرم ذكاة‎ 

. ” » قالوا : روي عن علي ي“ : أنه قال : « الذكاة في الحلق واللبة‎ - ٢ 

۴ - قلنا : بين موضع الذكاة ‏ ونحن نقول كذلك » والخلاف ” في أصل 
الذكاة » وقد ثبت : أن أصل هذا الفعل ليس بذكاة ”) وإن وقع في محلها . 

. قالوا : من أباحت ذكاته عين الصيد أباحت ذكاته " الصيد » كالحلال‎ - ٤ 


(0 لفظ : [ الرتد ] ساقط من ر( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) الزيادة من 9م ) » ( ع ) . (۳) سورة المائدة : الأية ٣‏ . 
ADEE)‏ (ه) الزيادة من ( م ) “ ( ع ) ٠‏ 

() أخرجه البخاري معلقا من قول ابن عباس » بهذا اللفظ » في الصحيح » في كتاب الذبائح والصيد » باب 
النحر والذبح ( ۳٠١/۴‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف » في كتاب المناسك » باب ما يقطع من الذبيحة ( ٤٠/٤‏ ) ؛ 
الأثر ( ٥ › ۸٦١٤‏ » وابن حزم في الحلى » في كتاب التذكية » مسألة ( ۱١٤۷‏ ) » كما تقام 
تخريجه مرفوعا بهذا اللفظ » في مسألة ( 1 ) . (۷) في ( م ) : [ الزكاة ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الخلاف ] بدون العطف . 

(۹) في ( ع ) : [ بزكاة ] . 

: في ( ص ) ۰ ( م ) : 3 عنق ] » مكان : 1 عين ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ إباحة ذكاة ] ء مكان‎ )۱١( 
. ] أباحت ذکاته‎ 7 


حكم ذبيحة الحرم للصئثود € / ۹ 
0 - 5 قلنا : المعنى في الحل أن ذبحه أباح له الأكل > فحل لغيره » وفي مسألتنا 
بخلافه . 
E AS‏ 
۷ - قلنا : المعنى في العم : أن ذبحها أباحها للذابح » وفي الصيد بخلافه . 


۸ - قالوا : أباح المنع | إذا احتص بحیوان دون حیوان لم يعم الحرم » الا تری : 
أن اليل ممنوع من ذبح ملك غيره » إلا أن التحريم لا اختص لم يعم 

۹ - قلنا O NTE‏ 
لحق مالکه › فأّما أن يقال : إنه نه تمنوع من ذبح بعض الحيوان › فلا . 

۰ - قالوا : مسلم » فجاز أن يصح ذكاته للصيد › أصله : المحل . 

› قلنا : نقول بموجبه › فإنه إذا اضطر إليه » لم يجز أكله إلا بعد الذكاة‎ - ١ 
والمعنى فى امحل : أنه لم ينع من الذبح » > ولا كان الحرم منوعًا من الذبح لمعنى فيه من‎ 
) . ج الذي ل يحل اکل ذبیحته‎ 

۲ - قالوا : مسلم » ذييحته : ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله » فوجب أن 
يحل أكله ؛ أصله : المحل . 

۴۳ - قلنا نا : امحل غير ممنوع من الذبح شرعًا » وليس كذلك في مسألتنا ؛ لأنه 
ممنوع من الذبح بمعنى فيه من جهة الدين . 


# *# ¥ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الخحلاف ] » مكان : [ الحلال‎ )١( 


4/£ 1 
نة قف ) 


حكم الحلال إذا ذبح صيذا 


کتاب الحج 


4 ¬ ذكر الطلحاوي في مختصره : أن الحلال إذا ذيح صيدا » جاز للمحرم أكله 
وإن کان ٩‏ صاده لأجله » إذا کان اصطاده لأجله في الحل ٩‏ بب قرا اا ار 
إلى ذلك في اختلاف الفقهاء . 

4 ¬ وذکر بو یو سف في الهارونيات 2 يدل على ذلك ضا 

› أنه ذا اصطاده له بامره ° ؛ جاز له اکله‎ : ٩ وذکر شیخنا ابو عبد الله‎ - ٩٩ 
.  طاغ وهو‎ 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز للمحرم اکل ما اصطاده الحلال إذا کان له فيه آثر 
وصنع من دلالة ظاهرة > أو حفر ”" أو إعارة سكين ومعه غيرها › 7 لأجله 
بغلفة أو علهة © 


. لفظ : 1[ كان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قوله : [ في الحل ] ساقط من صلب ر( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ۴ ) + () : [ في 
لحل ] » مکان : [ لأجله في الحل ] بحذف : 3 لأجله ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ الهاروني ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . والهارونيات هي مسائل جمعها محمد بن الحسن 
في زمن هارون الرشيد . قال طاش كبرى زاده في مفتاح السعادة : والهارونيات : مسائل جمعها لرجل مسمى 
بهارون » وله أيضا : الجرجانيات » والكيسانيات » والرقيات » وهي مسائل غير ظاهر الرواية . راجع في مفتاح 
السعادة ( ۲٠۳/۲‏ ) » مقدمة الهداية » لعبد الحي اللكنوي ص٥‏ › ٦‏ طبع اليوسفي الهند » الفوائد البهية ص۳٠٠‏ . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في مسألة ( ٤1۹‏ ) » كما تقدمت مفصلا » في مشايخ المصنف . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا اصطاده في الحل بغير أمره ] > مكان المثبت . 

(1) راجع تفصيل المسألة في : كتاب الأصل ( ٤۲۲/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب ما يأكل الحرم من الصيد وما هو 
یشتریه وهو محرم ( ۱۷۳-٠١١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب ما يجتنبه الحرم ص ۷١‏ » المبسوط ( ۸۷/٤‏ ) › 
أحكام القرآن للجصاص » باب اكل الحرم لحم صيد الحلال ( ٤۸١ › ٤۸۰/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠١/۲‏ ) > 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۹1-۹۲/۴۳ ) » البتاية مع الهداية ( ۳٤۷١۷ - ٠٤٣/٤‏ ) › مجمع الاأنهر 
.)۳۰١/۱(‏ (۷) في ( ع ) N e‏ 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في طائر الصيد ( ۲١۸/۲‏ ) » اختلاف العلماء » باب الحج صا٩‏ › 
۲ » حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ۲٠١۳/۳‏ ) » المجموع مع المهذب › باب الإحرام وما يحرم 
فیه ( ۳۰۳-۳۰۱/۷ » ۳۲۷-۳۲٤‏ ) . قال الباجي في المنتقى بعد أن بين حكم ما صيد من أجل محل : 5 


حکم الحلال إذا ذبح صدا ٠0| mu‏ 


۸ - والخلاف يتیعین إذا اصطاده ٩‏ بغیر أمره › أ دله عليه بدلالة لا يفتقر 
إليها › أو اعاره کا ومعه )( غير ها > فعندنا:: : يجوز › وعندذه : /٭ يجوز . 


۹ - لا : ما روى نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري : 
« آنه کان مع رسول الله یلیر حتی إذا کان ببعض طريق مکة تخلف ٩‏ مع اصحاب له 
محرمین » وهو غیر محرم » فرأی حمارًا وحشيًا › »> فاستوی “ على فرسه » ثم سال 
2 > فأبوا 4 فساألهم ٠‏ ¢ فأبو ‏ ا شد 6 الحمار 
الله 9 أخبروه › فقال : ما هي طعمة الل © . 

٠‏ - ولم يسأل ”“ عن نية ابي قتادة فى الاصطياد » هل اصطاده ‏ لهم ام لا ؟ 

- وروى أبو طلحة بن عبد الله له : « أن النبي بق سقل عن الحلال يصطاد 


وإن صيد من أجل محرم فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعده ؛ فإن صيد وتمت ذكاته قبل إحرامه ثم أحرم» 
فإن شهب وابن القاسم رويا عن مالك : لا بأس أن یأکلوه . وروی عنه ابن القاسم أيضا : أنه كره كله › ثم 
قال : فإن صيد بعد إحرامهم من أجلهم وكانوا معينين أو غير معينين لم يجز لهم أكله ؛ لأنه صيد للمحرمين › 
رواه ابن المواز عن مالك . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني ( ۳۳۱/۱ » ۳۳۲ ) › 
المنتقى » في ما يجوز للمحرم اکله من الصید ( ۲٤۹ › ۲٤۸ › ۲٤٦۹ › ۲٤۲٥/۲‏ ) » بداية امجتهد» في القول 
في الترك ( ٠٤٠٤ ٠ ۳٤۳/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي ومالك » لا يجوز للمحرم أكل ما صاده 
الحلال لأجله . قال اين قدامة في المغني : وإن صاده حلال وذبحه » وكان من الحرم إعانة فيه » أو دلالة عليه » 
أو إشارة إليه لم يبح أيضا . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح ( ۲۹۲/۱ ) » المغني ( ۳١۳-۳۱۱/۳‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( )١( . ) ٤0۹/١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اصطاد له ] . 
(۲) في ( م ) :1 أو معه ] . ااا ش0 ا 
)٤(‏ في ( م ) : [ يخلف ] . 

. في سائر النسخ : [ فاستعين ] » والصواب ما أنبتناه من كتب الحديث‎ )٥( 

(1) في ( ص ) : [ أطعمكوها الله] . أخرجه البخاري » في الصحيح » في الجهاد » باب ما قيل في الرماح 
٠١١ ٠ ٠١١/۲(‏ ) » ومسلم في الصحيح » في كتاب الحج » باب تحريم الصيد للمحرم ( ۸٥۲/١‏ ) › 
الحديث ( ۱٠۹٦/١۷‏ ) » وأبو داود في الستن » في كتاب المناسك » باب لحم الصيد للمحرم ( ٤1۷/١‏ )»> 
والترمذي في السنن » في کتاب الحج » باب ما جاء في اکل الصید ( ۱۹۰/۳ › E ) ۱۹٩‏ 
والنسائي في السنن »› > في كتاب مناسك الحج في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ۱۸۲/١‏ ) »› وابن 

في الستن » في كتاب المناسك » باب الرحصة في ذلك إذا لم يصد له ( ٠٠۳/۲‏ ۰ء الحدیث ( ٩۳‏ ۳۰( 
OEE ESE E EER OSE‏ 
(ع ) :1 سل ] » مکان : [ يسال ] . (۸) في ( م ) < ( ع ) : [ اصطیاده ] . 


e 


كتاب الحج 


الصيد أيأكله الحرم ؟ » فقال : نعم © . 


O N TS a 
:: کما لو أخحذه أللال. للفة‎ 


۴۳ - ولا یلزم ا ا 0 ن الق راد فد 

‰4 - ولأن نية الصائد لا تؤثر في تحربم الصيد على الحرم ؛ أصله : إذا صاده له 
قبل إحرامه / ثم أحرم فأكله . 

٥‏ - احتجوا بحديث جابر بن عبد الله هه : « أن النبي ي قال : صيد البر 
حلال لکم ما لم تصیدوه او يصاد لكم » " . 

٠‏ - قلنا : هذا حديث مضطرب الإسناد » رواه بهذا اللفظ يعقوب بن عبد 
الرحمن » ویحیی بن عبد الله ا و کن عرو مرن اا ون اع ن 
غد الاين حط م عن جار غد الاه > باللفظ الذي " ذکروه . وروی إبراهيم 
ابن سويد » قال : حدثني عمرو بن أبي عمرو » عن المطلب ‏ » عن أبي موسى › 
عن النبي ڪر فذ کر هذا الحديث . ورواه ” الدراوردي › فخالف يعقوب › ويحيى 
عن إبراهيم » في إسناده » فرواه عن عمرو بن أبي عمرو » عن رجل من الأنصار » عن 
جابر بن عبد الله . ثم مداره على عمرو مولى المطلب وهو ضعيف ” › ولو ثبت 


)١(‏ أحرجه عبد الرزاق من حديث طلحة بن عبيد الله » بلفظ : « سعل رسول الله بلي هل يأكل الحرم حم 
الصيد إذا ذبح في الحل » قال : نعم » . في المصنف » في كتاب المناسك › باب الرخحصة للمحرم في اکل 
الصید ( ٤۲۹/٤‏ ) » الحدیث ( ۸۳۳۹) . 

(۲) في ( ع ) : [ صيد البر والبحر ] » بزيادة : [ البحر ] » وفي ( م ) : [ مالم يصيدوه ] . وحديث جابر 
أحرجه أبو داود في السنن » في كتاب المناسك » باب لحم الصيد للمحرم ( ٠1۷/١‏ ) » والترمذي في السان › 
في كتاب الحج › > باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ( ۱۹١ » ۱۹٤/۳‏ ) ء الحديث ( ۸٤١‏ ) > والنسائي 
في السان » في كتاب مناسك الحج » > في إذا أشار الحرم إلى الصيد فقتله الحلال ( ( ۱۸۷/١‏ ) » وأحمد في 
امسند » فی مسند جابر بن عبد الله ( رض ) ( ۳۹۲/۳ ) . 

(۳) لفظ : [ الذي ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في جميع النسخ : 1 عمرو بن عمرو على المطلب ] » ولخبت من كتب الحديث‎ )٤( 

(*) في ( ص ) › ( م ) : [ وحکاه ] . 

() عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب الخزومي » قال يحي بن معين عنه : ليس 
بالقوي » وقال : كان مالك يروي عنه » وكان يستضعفه » وقال العجلي : ثقة » ينكر عليه حديث البهيمة › 


AES 


حکم الحلال إذا ذبح صدا | 


کان (“ معناه : یصاد بأمرکم ؛ لأن الصید لا یکون لاإنسان إلا أن يصطاده ٩‏ 
لنفسه » أو يستأجر من يصطاد له » وإلا فالصيد لمن صاده وإن نوی آنه لغیره » وعندنا 


انه يحرم عليه بأمره : 


۷ - قالوا : روی عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : رایت عثمان بن عفان 
بالعرج ‏ » وهو محرم في يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة آرجوان ” » ثم أتى 
بلحم صيد » فقال لأصحابه : كلوا » قالوا : أفلا تأكل أنت » قال : إني لست 
O E E‏ 

۸ - قلنا : روي عن عبد الله بن شماس : « قال : تيت عائشة تب ^ › 
فسألتها عن لحم الصيد يصيده الحلال ثم بهديه للمحرم » فقالت ESE‏ 


رسول الله جر » فمنهم من أکله » ومنهم من حرمه » وما ری بشيء منه بسا » ) » ولم 
تفصل ' ا( . وروی إبراهيم » عن الأسود ٠(‏ : أن كعبًا سأل عمر طف4 عن الصيد يذبحه 
الحلال » فيأكله الحرم ؟ فقال عمر : « لو تركته لرأيتك لا تفقه شيعا » ”'» ولم يفصل . 


۱۱٦/١ (‏ ۰ ۱۱۷ ) » الترجمة ( ۱۲۸۲/۳٠١‏ ) » تاريخ الفقات ص۷٦۳‏ » الترجمة ( ۱۲۷١‏ ) › ميزان 
الاعتدال ( ۲۸١/۳‏ » ۲۸۲ ) » الترجمة ( 1٤4١٤‏ ) » تقريب التهذيب ( ۷٠١/۲‏ ) » الترجمة ( 1٤١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ کل ] › مکان : [ کان ] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ أن يصطاد ] بدون الهاء . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ بالأمر] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ بالفرح ] . 

() في ( م ) : [ بقطيعة ] » وفي ( ع ) : [ ارجوانة ] . والأرجوان : الصبغ الأحمر القاني . 
)٩(‏ أخحرجه مالك في الموطاً » في كتاب الحج » باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصید ( ٠٤/١‏ ) › 
الحديث ( ۸٤‏ ) والبيهقي في الکبری » في کتاب الحج » باب ما لا یکل الحرم من الصید ( ۱۹۱/١‏ ) 
IES TS ss‏ 
اللسند » في كتاب الحج » الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم ( ۳۲١/١‏ ) ء الحديث ( )۸٤۳‏ › . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا نعرف ] . (۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

)٩(‏ والبيهقي » باحتلاف يسير » في الكبرى » في كتاب الحج » باب الحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد 
حيا ( ۱۹٤/١‏ ) أخرجه الطحاوي » بنحو هذا اللفظ » في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب الصيد 
يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل مته أم لاء ( ۱١۹/۲‏ ) » . 

( و[ رل فصل ] ما ن 7 وي( [ ولم فصل 

. في سائر النسخ : إبراهيم بن الاسود » والمئبت من مصنف عبد الرزاق » ومعاني الاثار للطحاوي‎ )١١( 
وعبد الرزاق‎ › ) ٠۷١/۲ ( » في ( م) : [ لا نفقه شيقا] . والأثر أحرجه الطحاوي بلفظه › في المعاني‎ )١١( 
. )۸۳٤١ ( الأثر‎ » ) ٤۳۲/٤ ( معناه » في المصنف » في كتاب المناسك » باب الرخصة للمحرم في اكل الصید‎ 


۲“A/ 4 


کا اھ 

٩4‏ - ثم اختلف الصحابة في هذه “ المسألة » فقال علي له “ : لا يحل أكله 
بكل حال » وقالت ‏ عائشة » وعمر » وأبو هريرة ب : يحل أكله » وقال عثمان له : 
أُما إذا صيد له لم يحل ٩‏ » فلم يكن الرجوع إلى بعض هذه الأقوال أولى من الرجوع 


إلى الآحر . 
۰ ۹ - قالوا O O‏ : إذا دل عليه . 
4 - قلا : ذا دل عليه - فقد فعل - فلا يختص بالقتل » وفي مسالتنا لم يوجد 


من اححرم في ااا ع را و د ا و رای لس ان > فلم 
يجز أن يحرم به عليه . 


# * #* 


.] 5 [: ) في ( م )۰ (ع‎ )۲( ٠.) لفظ : [ هذه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ وقال ] . 

» في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اصطید ] » مکان : 7 صید ] وأخرجه اليهقي » في الكبرى » في كتاب احج‎ )٤( 
الاأثر‎ » ) ٤٠۲/٤ ( » وأخرجه عبد الرزاق مطولا بالعنى‎ ) ۱۸۹/١ ( باب ما يأكل الحرم من الصيد‎ 
الأثر‎ » ) ٤١٤/٤ ( › وأثر علي كه أخرجه عبد الرزاق › بمعناه مطولا › و في الملصنف‎ > o (ATEY) 
» وی باب ما هی حه ارم من آکل المید ( ۲۲۷/6 )۰ ار ( ۸۳۲۷ ) » والطحاوي‎ ۸۳۷ ( 
وأثر عائشة : قد تقدم تخريجه في هذه المسألة » وأما اثر عمر › وأبي هريرة ف : وأثر‎ °) ۱۷/۲) 
. عثمان هه : قد سبق تخريجه بالعنى » في هذه المسألة‎ 


حکم العود في الأكل بعد اُداءِ الجزاء س )۲۰۱۹/4 


e di EN 


حكم العود في الأڪل بعد أداء الجزاء 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا أدى الحرم جزاء الصيد المأ كول 2 عاد فأکل من 
لحمه : لزمه جزاء ما أكل منه ”“ » وإن كان قبل إخراج الجزاء > ففيه الجزاء . 
وذكر ذلك الطحاوي عن أبي يوسف » عن ابي حنيفة قال : إذا ذبح الحرم الصيد ” › 
ثم أكل منه » فعليه جزاء . ولا تعرف ' الرواية في التداحل » فيجوز أن يقال : يجب 
ا لجزاء » ويدحل في ضمان الأصل » ويجوز أن يقال : يخرجه مع جزاء الصيد > . 
۴ - وقال الشافعي : لا جزاء عليه ° . 


٤‏ - لنا : أن كل ما لو انفصل من الصيد حال حياته ضمنه الحرم با جزاء . فإذا انفصل 
بعد الذبح [ بفعله » جاز أن يضمن با جزاء » كا جنين إذا انفصل بعد الذبح ] ٠”‏ حتى يموت . 
4Y‏ -— ولان کل من اض 1 والذبح وتيسير سببه ] یحظره الإحرام 4 وکل 
ما" يحظره الإحرام في الصيد جاز أن يجب ال جزاء على مُحرم اصطاده » وبقي في 


(۱) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) : [ صيد ] بدون الألف واللام .. 
(۳) في ( ع ) : [ فلعلیه ] » مکان : [ فعليه ] » وفي ( م ) : [ ولا يعرف ] » مکان : [ ولا تعرف ] . 
)٤(‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع : فإن أكل الحرم الذابح منه أي : [ الصيد ] › فعليه ال جزاء » وهو قيمته 
في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : ليس عليه إلا التوبة والاستغفار » ثم قال : هذا إذا 
أدى ال جزاء ثم أكل » فأما إذا أكل قبل أداء الجزاء : فقد ذ كر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : أن عليه 
جزاء واحد » ويدحل ضمان ما أكل في ال جزاء » وذ كر القدوري في شرحه مختصر الكرخي : أنه لا رواية في 
هذه المسألة » فيجوز أن يقال : يلزمه جزاء آخر » ويجوز أن يقال : يتداخلان . راجع تفصيل المسألة في  :‏ 
الأصل » ( ٠٤١ » ٠٤١/۲‏ ) » أحكام القرآن » باب ما يقتله الحرم ( ٤۷١۹/۲‏ ) » الميسوط › ( )۸٦/٤‏ › 
بدائع الصنائع » ( ۲۰۳/۲ » ۲۰٤‏ ) » مجمع الأنهر » ( ۳٠١/۱‏ ) . 

)٥(‏ راجع المسألة في : مختصر المزني » باب كيفية ال جزاء ص١۷‏ » حلية العلماء » ( ۲٠۳/۴‏ ) . وقال المالكية 
والحتابلة : مثل قول الشافعي » إذا أكل الحرم من الصيد بعد أداء ا لجزاء » فليس عليه شيء آخر . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة » ( ۳۳۲/١‏ ) » المنتقى » في ما لا يحل للمحرم كله من الصيد ( ٠٠٠١/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » 
( ۳۹۲/۱ ) » بداية امجتهد » في القول في أُحکام جزاء الصید ( ۳۷۳/۱ » ۳۷١‏ ) » والمغني » ( ۳٠١/۳‏ ) . 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذا من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( م ) : [ كلما ] بدون العطف » والعبارة قبلها مضطربة » وما بين المعكوفتين ليس في الأصول › وفي 
هامش ( م ) كلمات غير واضحة القراءة وتشبه ما أثبتناه . 


۲.۷/4 


يده (“ . أصله : القتل . 

› واصطاده حلال له‎ ٩ قالوا : نقول موجبه ذا اصطاده محرم وخلاه‎ - ٩ 
. فأكل منه لم يصح ؛ لانه لم يبق في يده‎ 

۷ = ولان القتل معن يخرج الصید من کونه صيدًا » فجاز آن يجب بعده جزاء 
آخر على من وجب عليه يإيقاع ذلك فيه . أصله : قطع الأعضاء والجرح . والتمول 
E FR rE‏ 
وجب عليه يإيقاعه فيه ؛ أصله : قطع الاعضاء ونتف الريش . 

۸ - ولأن القتل الحظور يجعل المقتول في حق القاتل في حكم الحي من وجه › 
وفي حكم الميت من وجه " ؛ بدلالة : أنه إذا قتل قاتل أبيه لا نورثه » وأم الولد إذا 
قلت مولاها عتقت » ومن له دين مۇجل على غیره فقتله حل ٩‏ دینه e‏ 
الصيد في حكم المي من وجه واليت من وجه » لزمه ضمانه > كالقطوع الأعضاء . 

۹۹ - احتجوا بانه ضمنه یاتلافه » فلا یضمنه بأکله اضاة : إذا قتل الحلال 
صيدًا في الحرم » ثم أكله أو كسر بيضًا من الصيد › ثم أكله . 

۹۰ - قلا : ضمان الصيد لا ينع من وجوب ضمانه بالإتلاف » أو با هو في 
حكم الإتلاف . فأما ضمان صيد الحرم فإن الحلال يجوز أن يلك الصيد بالشراء ” »› 
فملکه بالضمان » فلا يجب عليه بأ کل شيء . ولحرم لا يملك الصيد بأسباب التمليك › 
فلا بملکه بالذبح ؛ فصار کما لو لم يضمنه في وجوب ضمان ما أکل منه . 


۹A4‏ - ولأن صيد الحرم مضمون لعنى في غير الضامن » وهو حرمة البقعة "» فهو 
كالمضمون لحق الآدمى » فإذا ضمنه من وجه لم يضمنه من وجه آخر ” . واحرم منوع 


کتاب الحج 


. ] في ( م ) > ( ع ) :1 مدة ] › مکان : [ يده‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 رجلا ] با جيم المعجمة . ورحلا : أي حال كونه سائرا وماضيا في رحلة احج وژخلا : 
أي حال كونه من العرب الكل لذين لا يستقرون في مكان ويحلون بماشيتهم حيث يسقط الغيث فينبت المرعى . 
وقد أثبتنا : 7 وخلاه ] بدلا من ذلك لضرورة المعنى . 

(۳) قوله : 7 وفي حکم امیت من وجه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدر که 
الناسخ في الهامش . 

. لفظ : [ حل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

() في ( م ) ۰( ع ) : 7 با جزاء ] » مكان : [ بالشراء ] » وكذا في صلب ( ص ) » وما أثبتناه من هامش ( ص) . 
OOD‏ > ( ع ):1 المئفعة ] > مكان : [ البقعة ] . 

(۷) لفظ : [ آخر ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 


حکم العود في الأكل بعد اداع ال جرا س د | إ VN‏ 


لحنى فيه > وهو حرمة العبادة » فتلك الحرمة ٤‏ نع القتل والأكل » فجاز ( أن يتعلق بكل 
كفسو الارن الضمان . 

۲ - فإن جعلوا أصل العلة البيض إذا كسره الحرم ثم أكله » قلنا : البيض لا 
ذكاة له ؛ بدلالة : أن كسر المجوسي له وأخذه وأخذ المسلم سواء » وفعل الحرم لا يكون 
ادون ”> من فعل امجوسي . وإِن کان مباحا بالکسر ولم يحل اکله ”٩ء‏ لم یازمه بأکله 

جزاء » والصيد مما جعل له ذكاة 7“ فاحتلف فيه فعل الحرم وفعل غيره › > فلم یتحلل 
بالذبح » فلذلك وجب عليه الجراء . 

۴ - فإن قيل : المقتول ميتة › وأكله الميعة لا يوجب 

64 - قلنا : تحريمه على الحرم لحرمة اللإحرام » لا لكونه ميتة » بدلالة : أن الناس 
احتلفوا في كونه ميتة واتفقوا على تحريمه » فلا يجوز أن نعلل (”“ موضع الإجماع بعلة 
مختلف فيها ٩”‏ . 

8٥‏ »- ولا يقال : إن اليتة لا قيمة قيمة لها فلا تضمن ؛ لأن عندهم الصيد مذ كى 
يجوز أکله . 

کرک ا ر 
على كون التلف مقوئا » بدلالة : أنه يضمن في القَْلَةَ وإن لم يكن لها قيمة . 

۷ = وقد قاسوا على الحرم بُطيم 7 اللحم برأیه وکلامه » وهذا عندنا تعلق ٩‏ 
به الضمان ؛ لأنه انتفاع به » فإن ألزموا إذا أحرقه 0 ) 

. قلنا : يجوز أن يضمن بالانتفاع » ولا يضمن بالإحراق » كالطيب‎ = ٨۸ 


*# X* %* 


(1) في ( م ) : [ ينع ] » مكان : [ تمنع ] . وقوله : [ فجاز ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . (۲) أي : [ بأقل ] . 

. ] في ( م ) : [ زكاة‎ )٤( E e E O) 

(*) في ( م ) : [ أن تعلل ] » بالتاء . 

(1) في ( م ٠.)‏ ( ع ) : [ مختلفا فعله فيها ] » مكان : [ بعلة مختلف فيها ] » قاعدة : لا يجوز التعليل 
وضع الإجماع بعلة مختلف فيها . (۷) في ( م ) : [ بطعم ] بالباء . 

(۸) في ( ع ) : [ بتعلق ] بالباء. | (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آخرجه ] . 


YoVY/4 


کتاب الحج 


ot 


ااا مسالة 


حكم المحرم الدال على صيد فقتل 


۹4 - قال أصحابنا : إذا دل الحرم حلالا » أو محرما على صيد فقتله » فعلى 
الدال الحرم الجزاء © . 

۰ - وقال الشافعي : لا شيء عليه ٩”‏ . 

- وإن ” دل الحلال في الحرم » فمن أصحابنا من قال : المسألة اختلف فيها 
أبو يوسف وزفر » فقال أبو يوسف : لا ضمان فيه . وأما أبو حنيفة » فليس عنه رواية . 

۲ - وقد ذكر أبو الحسن © أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرم عند أبي 


)١(‏ قال العيني في البناية : القسمة العقلية في الدلالة على الصيد أربعة أقسام : إما أن يكون الدال والمدلول 
حلالين أو محرمين » أو الدال حلالا والمدلول مما أو بالك من ذلك : الارل الس جا تجن فه: 
والثاني : على كل واحد جزاء عندنا » والثالث : على المدلول الجزاء دون الدال » وفي الرابع : عکسه . راجح 
تفصيل المسألة في : كتاب الأصل ( ٤۳۷/۲‏ ) » كتاب الحجة › » باب الحرم يقتل الصيد أو يدل عليه أو يضطر 
إلى الميتة فيأكلها ( ۱۷۸-٠۷١/۲‏ ) » ال جامع الصغير › > باب في جزاء الصید ص۲١۱‏ » المبسوط ( ۷۹/٤‏ › 
۰ ) » بدائع الصنائع ( ۲۰۳/۲ ۰ ۲۰۴٣‏ ) > > فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷١-٦۸/۳‏ ) » البناية 
مع الهداية ( ۳۰۲/۲ - ۳١۹‏ )»> > مجمع الاأنهر ( ۲۹۷/۱ ) . 

As‏ : ولو دل محرم حلالا على صيد » أو أعطاه سلاحا أو حمله على دابة ليقتله فقطه ؛ 
لم یکن عليه جزاء » وکان مسیئا . راجع تفصيل المسألة في : الام ( ٠۸/۲‏ ۰ ) » مختصر المزني ص۷۱ › 
حاية العلماء ( ۲٠۲۳/۳‏ ) » امجموع مع المهذب ( (TT ۰ ۲۹٤/۷‏ . وقال مالك في المشهور عنه : مثل قول 
الشافعي » لا يجب ال جزاء على الحرم الدال . قال الباجي فى المنعقى : فإن دل الحرم حلالا أو حراما على صيد 
فقتله »> حرم أكل ذلك الصيد › حكى ذلك القاضي أبو الحسن » وهل عليه جزاء أو لا > حكى القاضي أبو 
الحسن والقاضي أبو محمد : أنه إن لم يأكل منه فلا قضاء عليه » وبه قال الشافعي . وحكى ابن المواز عن 
أشهب : إن دل الحرم حراما أو حلالا على صيد فقتله » فعلى كل واحد منهما الجزاء . فإن دل حلال فلا 
جزاء على الدال » وليستغفر الله تعالى » وكذلك إن ناوله سوطا » وابن القاسم : لا يرى في ذلك شيا على 
الدال » وهو المشهور عن مالك . راجع تفصيل السألة في : المدونة »> كتاب الحج الثاني ( ۴۳۰/۱ ) › 
امنتقى » ما يجوز للمحرم أکله من الصید ( ۲٤١٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۳۹١/١‏ ) . وقال الحنابلة : 
إذا دل الحرم حلالا على الصيد فأتلفه » فالجزاء كله على الحرم » وإن كان المدلول محرما » فالجزاء بينهما 
راجع تفصيل المسألة في : المغني ( ۳۰۹/۳ › ٠١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٤0۹/١‏ ) . 

) [i 1:(E) < ۴ ( في‎ )( 

. هو عبید اله بن الحسين الكرخحي مت جا ق ما( ۰ ) وتکرر ذکره في مسائل عديدة‎ )٤( 


حکم الحرم الدال على صید فقتل ıu‏ ۷۳/4 
حنيفة » وأبي يوسف » ومحمد ( . 

۹۴۳ - لا a GS E a‏ 
إبراهيم ‏ » عن داود بن يي هند » عن بكر ين عبد الله لزني » قال « : اتی عمر بن 
الخطاب » قال : إني شرت إلى ظبي » [ وأنا محرم  ]‏ » فقتله رجل » فقال عمر لعبد 
الرحمن بن عوف : ما ترى ؟ » قال : شاة » فقال : أنا أرى ذلك ۾ © . 

وعن عكرمة » عن ابن عباس ظ4 : أن محرمًا شار إلى حلال ببيض نعام » فجعل عليه 
علي بن أبي طالب » وابن عباس 44 جزاء (© ا اا 

4 - وعن عطاء قال : أجمع الناس على أن على الدال الجزاء 7" 
الطحاوي : ولم بُو “ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فصار إجماغا . 

٥‏ - ویمکن أن یستدل به من وجه آخحر › وهو : أن القیاس لا يدل عليه › فإِذا 
قاله ”“ الصحابي فالظاهر : أنه قاله توقيفًا . 

. “'( قالوا : روي عن ابن عمر : أنه قال : ليس على الدال جراء‎ - ۹٩ 

۷ - قلنا : لو صح هذا لم يخف على الطحاوي على أنه محمول على دلالة لم 
يتصل بها " التلف حتى لا يحمل قوله على خلاف الجماعة . ) 

۸ - على أنه قال ما يوافق القياس » والصحابي إذا قال ما يخالف القياس لا 


)١(‏ راجع في المصادر التي تقدمت في هامش ( N‏ > فتح القدير مع الهداية » والعناية 
۷١/۳ (‏ ) » البناية مع الهداية ( ۳١۹ ۰ ۳۰۸/٤‏ ) . 

Re o O 
. الحسن . (۳) الريادة من كتاب الحجة‎ 

)٤(‏ أحرجه محمد بهذا اللفظ » في كتاب الحجة » باب الحرم يقل الصيد أو يدل عليه أو يضطر إلى اليتة 
فیا کلها ( ۱۷۸-۱۷٦/۲‏ ) . 

)٥(‏ ذكره محمد » في كتاب الحجة ( ۱۷٦/۲‏ ) » وأخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في كتاب الحج » في 
المشیر إلى الصید من قال عليه الجزاء ( ۱٦۹/٤‏ ) » الأثر ( ۳ ) . 

. لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
قال الزيلعي بعد أن ذكره بهذا اللفظ : [ غريب ] » في نصب الراية » كتاب الحج» باب الجنايات‎ )۷( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يرو ] بدون الواو‎ )۸( . (Y/Y) 
) . في ( ص ) : [ قال ] بدون الهاء‎ )٩( 

. والبابرتي في العناية » وبذيل فتح القدير‎ » ) ۷١/۳ ( ذکره ابن الهمام » في فتح القدير‎ )۱١( 

. في جميع النسخ : [ به ] » والضواب ما أثبتناه‎ )١١( 
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کتاب احج 
يقوله ° إلا توقيفا . 

- ولانه فعل حظره الإحرام بنع ” أكل الصيد » فجاز أن يجب بجنسه 
الجراء » ١‏ كالقتل . 

۰ - ولأنه سبب يختص بتحريم أكل الصيد » فجاز أن يجب بجنسه 
الجزاء ] ”“ » كالرمي ونصب الشبكة . 

۹ - فبين ذلك : أن الدلالة تحرم 7 الصيد مع كونه مذكى . 

۲ - ولا يلزم إذا مات الصيد حتض أنفه ؛ لأن هذا لا يختص بتحرمم الصيد . 

۴ - ولا یلزم ذا صال عليه صد وقتله ؛ لأن هذا السبب يجوز أن يتعلق به 
الضمان ؛ لانه مباشرة . 

4 - ولا يازم إذا ذبح شاته فلم يستوف شرائط الذ كاة ؛ لأن هذا / سبب تحريم 
لا یختص بالصید “ . 

ه٥‏ ۰ - ولا يلزم الأمر ؛ لأن من قاله : لا يحم الأكل » وعلى أنه من جنس 
الدلالة » ونحن طابنا وجوب الجزاء باجنس . 

- فإن قيل : ذبح الحرم الصيد يتعلق به التحربم على جميع الناس » ولا يتعلق 
ھر 

۷ - قلنا : تحریه على جمیع الناس ؛ لأنه لیس بمذ کی » وهذا حکم لا یختص 
بالصيد . 

۸ ۰ - ولانًا نعنی بالسبب : أن يوجد من الإنسان سيب يختص بالتحرم » وسار 
اا 

4 - ولأنه معنى لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا به »> فجاز أن يتعلق به ال جزاء › 
كالإمساك . 


(۱) قوله : [ القیاس لا یقوله ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ينع ] بالياء . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ يحرم‎ )٤( 

)٥(‏ قوله : [ لا یختص ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ۰ ومن صلب ( ص ) واستدرکه اناسخ في الهامش » وني 
( م )“ (ع ):[ الصيد ] بدون الباء . 
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۰ - فان قیل : المعنى في الناسى : أنه يضمن به الأدمي » والدلالة لا يضمن بها 
الأدمي » فلم يضمن بها الصيد . 

١‏ - قلنا : قد يضمن الصيد با لا يضمن به الآدمى ؛ بدلالة : أن من حبس 
ا ج ات ل بض ر ی ما ی مات هو الق ا بی 
با لا يضمن به الال » بدلالة : أن من غصب طائرًا فتلفت فراخحه » ضمنها عند 
الشافعي » ولا يضمن الصيد بالإمساك › ولا يضمن الآدمي بالإمساك . 

LR‏ لدا وج با 
الجزاء » والدلالة لا تفضي " إلى التلف » [ فلما لم يتعقبها الضمان »لم يتعلق بها الضمان . 

۴ - قلنا : علة الأصل تبطل با إذا صال عليه » وأما علة القرع ؛ فلا نسلم أن 
الدلالة لا تفضي إلى التلف <“ ؛ لأن فعل المدلول ينضم إليها » فيتعلتق ”“ التلف بفعل 
المباشر صادرًا عن الدلالة > كحفر البغر الذي يقع التلف ا ٠‏ م 
الضمان لا يتعقب الحفر » ويتعلق بسببه عند الوقوع فيه » كذلك نصب الشبكة . ولأنه 
CG O‏ 
أن يضمنه بالدلالة ؛ صله صله : المودع إذا دل على الوديعة من اتلفها 

‰4 - فان قیل al aE‏ 
ضمنه » وامحرم لم يلزمه الحفظ > فلم يضمن بالدلالة . 

٥‏ - قلنا الحرم لزمه الحفظ للصيد من أفعاله المؤدية إلى تلفه » فإذا دل عليه » لم 
يحفظه ‏ الحفظ الذي لزمه » فهو كالمودع الذي لزمه الحفظ من فعله "“ وفعل سائر الناس .. 

٩‏ - ولأنه فعل محظور في الإحرام لم يتوصل إلى أحذ الصيد إلا به » فجاز أن 
يتعلق بسببه الضمان » كنصب الشبكة . 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۲) في ( م ) : [ يهلك‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) :1 لا يفضي‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتعلق‎ )*( 

. في ( م ) : [ يوقع ] بالياء . وهو مصدر الفعل ( وَقَعَ ) فمصدره وَفْعًا ووقوعًا‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ الصيد ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › ( ع ) : [ على ] » 
مکان : [ عن ] . ) (۸) في ( م ) : [ فكذلك ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ فلم يحفظ ] وفي ( ص ) لم يحفظ والهاء زيادة من عندنا لتيشير المتابعة . 
)٠١( -‏ في ( م ) + ( ع ) :[ فعل ] بدون الهاء . 


۲۰۷/4 


کتاب الحج 


e e AE ND‏ جرا (“ ؛ دلیله : أن 
من لم يقتل فلا جزاء عليه يه . وهذا غلط ؛ لأن دليل الخطاب هو الحكم إذا علق بوصف 
NI‏ 
وهو الحكم المتعلق بالآدمي فلا یدل على نفي ما عداه على قول محتمل › الا تری : انا 
إذا قلنا : زيد عدل » لم يدل ذلك على أن غير زيد ليس بعدل . 

٨۸‏ - قالوا : بأنه صفة توالت عليه دلالة وجناية » فوجب أن يتعلق الضمان 
بالجناية » لا بالدلالة » كما لو دل حلال حلالا على صيد في الحرم . 

4 - قلنا : لا يمنع أن يستوي تحريم الدلالة في الحرم وفي حق الحرم » ويتعلق 
الضمان بأحدهما دون الآحر » كما أن تحر الطيب يستوي فيه الإحرام والعدة » ويتعلق 
الضمان باستعمال الطيب في حال الإحرام » ولا يتعلق به ”“ فى العدة » على أن الدلالة 

ف ال فد يا أن من أصداها هن ال بها ٠‏ وقال : لا تمرف الررابة فا 

: بالاأفعال امجردة ( “ عن الإتلاف » بدلالة‎ ٩ ولان ضمان الحرم ي بجت‎ - V۰ 
استعمال الطيب »› ولبس الخي  والدلالة فعل مجرد ” عن الإتلاف » ولیس‎ 
استمتاعًا “ » فهي أضعف من هذه الأفعال وأولى أن لا يتعلق بها ضمان » وليس‎ 
› کذلك الضمان الواجب في الإحرام > فيجوز أن يجب بأفعال تتجرد عن إتلاف‎ 
: فیجوز أن يجب بالدلالة اا‎ 

- ولان من أصلنا : أن ضمان الحرم يجري مجرى ضمان الأموال ؛ لأنه 
يجب لا لعنى في الفاعل » والأموال لا تضمن ” بالدلالة ^ . ) 

› قالوا : ولانه سبب لا يضمن به الآدمي ) بحال » فلم يضمن به الصيد‎ - ٩ 
. كالدلالة الظاهرة‎ 

وربا قالوا : سبب لا يضمن به صيد الحرام » فكذلك الصيد في حق الحرم . 


. ) لقظ : [ به ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( . ٩٠ سورة المائدة : الآية‎ )١( 
ع(‎ ET في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلان ] » مکان : [ ولان ] » وقوله‎ )۳( 
. في جميع النسخ : [ اجرد ] » والصواب ما أئبتنا‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ يجرد ] . 

. في سائر النسخ : [ استمتاع ] » وصوابه ما أثبتناه‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ لايضمن ]. (۸) قاعدة : « الأموال لا تضمن بالدلالة » . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دمي ] بدون إلا . 


حکم الحرم الدال على صيد فقثإ i VV‏ 


۴ - قلنا : ضمان الصيد آكد من ضمان الآدمي ؛ بدلالة : أن من فرع عبدًا 
حتى أبق ؛ لم يضمنه © » فلو نقر صيدًا فخرج “ من الحرم أو تلف » يضمنه . 
فكذلك ” لا يتنع أن يجب ضمان الصيد بالدلالة وإن لم يضمن الآدمي بالدلالة . 

٤4‏ - والمعنى فى الدلالة الظاهرة : أنها لا تختص “ بالإتلاف › بدلالة : أن من 
دل رجلا على ما بعلم 4 الذلرل ميلدلا قافكة > وترعل بها إلى الألدف» 
[ بخلاف من دل على ما لا يعلم به المدلول ولم يستفد بالدلالة فائدة ؛ فالدلالة توصل 
إلى الإتلاف  ]‏ في موضع دون موضع » فلهذا ضمن في أحد الموضعين دون الاأحر . 

- ولان الدلالة الظاهرة لا يضمن بها المودع الوديعة » والدلالة الحفية 
يضمن بها المودع الوديعة » فجاز أن يضمن بها الصيد . 

» قالوا : سبب يفضي إلى التلف » فإذا لم يتعقبه ضمان لم يجب به الجزاء‎ - ٩ 
. كالدلالة الظاهرة‎ 

۷ - قلنا : يبطل بدلالة المودع على الوديعة » فإنه سبب لا يفضي إلى التلف › 
ولا يتعقبه ضمان . ويتعلق به الضمان إذا انضم إلى الدلالة الإتلاف » والمعنى في الدلالة 
الظاهرة ما ذكرنا . 

۸ - قالوا : نفس مضمونة ؛ فوجب أن لا يضمن بالدلالة » كالآدمي . 

4 - ولأن الآدمي أعظم حرمة » بدلالة : أنه يضمن بالود وبمائة من الإبل › 
والصيد يضمن بالقيمة أو بمثله » ثم يثبت أن الآدمي لا يضمن بالدلالة » فلأن لا يضمن 
ااضید بها اول 
٠ )‏ - قلنا : قد بينا أن الصيد آكد في باب الضمان من نفس الآدمي ؟ » بدلالة : 
أنه لا يضمن بالتنفير ‏ الآدمئ » ويْضْكَن الصيد بالتنفير “ . وكذلك إذا حفر با 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يضمنه ] » بحذف : [ لم‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : 1[ حتی خرم ] » مکان : [ فخرج ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أتلف ] » مكان : [ تلف ] » وفي ( ص ) : [ فلذلك ] » مكان المثبت . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للادمي ] . (°) في ( م ) : [ لا يختص ] . 

. لفظ : [ دل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلان ] . (۹) في ( ع ) : [ بها الصيد ] بالتقديم والتأخير . 
١١ » ۱۰(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بالسعي ] » مكان اغبت في المكانين . 
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كتاب الحج 


في ملك نفسه فوقع فيها صيد » ضمن ”“ . ولو وقع فيها آدمي لم يضمن . 

1 - وقولهم : إن من اُصحابنا من قال لا يضمن الصید إذا حفر له في ملکه لا 
يلعفت إليه ؛ لأن ابن القاص ”“ قال فى التلخيص : نص الشافعي ”“ في هذا على 
وجوب (f)‏ الضمان »› ولیس إذا کان ما يضمن به الادمي أكثر ما ) يضمن به الصيد › 
دل على أن ضمانه آکد » ألا تری : أن العبد عندهم يضمن بأضعاف ما يضمن به 
الحرء ولم يدل ذلك على تأكد حرمة ” العبد وضمانه على الحر . [ ثم الدلالة على 
قتل ”“ الآدمي لم يتعلق بال مال » فيها حكم المتلفين » فلم يجب عليه ضمان ] ”“ » وقد 
تعلق على الدال على الصيد » بدلالة حكم المتلفين » فلذلك تعلق به وجوب الضمان . 

۲ - قالوا : موضوع الأصول : أنه متى اجتمع مباشرة وسبب غير ملجئ › فإذا 
تعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق بالسبب › کالحافر › والدافع › واللمسك ( والذابح " 

۴ - قلنا : هذا فرض نسلمه (“ فی محرم دل محرمًا على صيد » فأما ذا دل 
حلالا » فلم يتعلق بالمباشرة ضمان » فلا يتعلق بالسبب عندهم » وكان الواجب إذا لم يجب 
ضمان على المباشر أن يضمن فاعل السبب عندهم » كالحرم إذا أمسك صيد الحلال فقتله . 

4 - قالوا : الضمان على الممسك ؛ لأن المباشر لم يضمن › فكذلك كان يجب 
فی مسألتنا إذا دل حلالا » فالضمان لم يتعلتق بالمباشر » فيجب أن يتعلق بالسبب . 

: وقد قالوا : لو أمسك الحرم صيدًا مله مُخحرمٌ » فالصحيح من المذهب‎ - ٥ 
أن الضمان عليهما » فقد اجتمع هاهنا سبب غير “ ملجئ ومباشرة › فتعلق الضمان‎ 
) a e 
es ا‎ E os وثلائين‎ 
. )4١1١ ( الترجمة‎ ٠ ) ۱٤٦/۲( 

(۳) قوله : 7 نص الشافعي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

.] :7ا ] »مان :7ا‎ E في (م)‎ )١( (ع) :[ وجود ] بالدال المهملة.‎ ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حرية ] . (۷) في ( ص ) : [ أن قتل ] » بزيادة : [ أن‎ )1( 
. ما بین القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )۸( 

)٩(‏ قاعدة : متى اجتمع مباشرة وسبب غير ملجئ فإذا تعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق بالسبب كالحافر 
والدافع والممسك والذابح . ) 

. ] في ( ص ) : [ ملة ] » مکان : [ نسلمه‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 عن ] › مکان : [ غير‎ )١١( 


حكم الحرم الەال على صید فقتل ۲۰۷۹/٤ unu:ueueueweuew:‏ 
بالمباشرة والسبب . ٠‏ 

٠‏ “> وقولهم : إن الضمان يتعلق بهما » فكذلك نقول في مسألة الدال الحرم إذا 
دل محرمًا » ويبطل ما قالوه [ بالمودع إذا دل سارقًا على الوديعة فأتلفها » ضمن مع 
وجودها ] © . ثم السبب والمباشرة إذا اجتمعا فتعلق الضمان بالمباشرة لم يتعلق ضمان 
الإتلاف بالسبب . وعندنا فى مسألة الصيد لا يجب على الدال ضمان الإتلاف ” › 
وإنما يجب ذلك " على الحلف > ولزم الدال ضمان أخر يسند إلى الدلالة » ليس هو 
ضمان الإتلاف ° . 

۷ ولان اف و امزال لا تو من وحن :فا ك اة 
لم تضمن ‏ بالدلالة » والصيد يجوز أن يضمن من وجهين » فلذلك جاز أن يجب 
على المتلف ضمان وعلى الدال ضمان آخر . 

۸ - قالوا : دلالة مضمونة على محظور إحرامه » فلم يتعلق بها ضمان على 
E O‏ 

4 - قلنا : الكفارة في الطيب واللبس لا تحب إلا باستمتاع » والدلالة غير 
)¥( ۳ > والصيد يضمن بالإتلاف السات لمؤدية إليه » والدلالة سبب 

يفضى إلى الإتلاف . ولأن الدال ف مسألة الطيب والخيط لا يتعلق به حكم يختص 
e‏ فلم يازمه الكفارة » والدال في مسألة الصيد / قد عاد إليه ‏ حكم يختص 
بالإتلاف » وهو تحرم الأكل » فلذلك تعلق به الضمان » فإن قاسوا على إعارة 2 
قلنا : إن كان لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا بها ضمنه › وإن كان يقدر على إتلافه 
بغيرها » فهذا السبب يختص بالإتلاف ؛ لأنه لا يتوصل إلى إتلاف الصيد إلا به » 
فلذلك تعلق به الضمان 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
: ع ) : [ بالسبب وعندنا في قتله الصيد لا يجب على الدال ضمان الإتلاف ] » مكان‎ ( ٠) في ( م‎ )۲( 


[ ضمان الاتلاف ] » وهو سهو › وتکرار . (۳) لفظ EET‏ °( ع( 
)٤(‏ قاعدة : لزوم الدال ضمان آخر يسند إلى الدلالة ليس هو ضمان الإتلاف . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يضمن ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يضمن ] . 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 متمتع ] . (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 إلى ] » مكان : [ إليه ] . 


۸۰/6 


S6, ` RT 


کتاب الحج 


3 


إذا اصطاد الحلال صيذًا قي الحل وآدخل الحرم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخله الحرم : وجب 
عليه إرساله » فإن قتله أو هلك في يده : لزمه جزاؤه ٩‏ . 

1 - وقال الشافعي : يجوز له ذبحه والتصرف ف 

e‏ فول اا ينع إتلاف الصيد بكل 
ا : الإحرام . 

a ¬ 4۳‏ معنى يوجب تحريم الاصطياد › فلزمه إرسال ما في يده مما اصطاده 
قبله » صله : [ الإحرام 

4 »- ولأنه صيد في الإحرام ؛ فوجب ال زاء بقتله » أصله ] ” : ما دحل بنفسه . 

٥‏ - ولانه مسلم مكلف أمسك صيدًا في الحرم ؛ فلزمه إرساله » وال جزاء 
بالإتلاف » كما لو ١‏ اصطاده في الحرم . 

. ولأنه منوع من ابتداء الإمساك ؛ فمنع من استدامة الإمساك › كاحرم‎ - ٩ 

۷ - احتجوا : بان كل من جاز له الأمر بالاصطياد لنفسه » جاز له قتل الصيد 
بحال › کااحل . 

۸ - قلنا : الح يجوز أن يبتدئ بالاصطياد » فجاز له القتل . ومن في الحرم لا 


)١(‏ راجع المسألة في : الأصل » ( ٠١۲/١‏ ) » الميسوط » ( ۹۸/٤‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية » ( ۹۸/۳ ) » البناية مع الهداية » ( ٠٠١/٤‏ »> ۱ ) » مجمع الأنهر »› ( COREE‏ 
(۲) راجع المسألة في : المجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ٤٤1/۷‏ »> 
۲ .قال الزرقانی فى شرحه : وأما الحلال إذا اصطاد في الحل ودخل به الحرم : فإن کان 
من هل الأفاق وجب عليه إرساله › ولو أقام بمكة إقامة تقطع حكم السفر » فإن ذبحه حرم عليه » سواء ذبحه 
وهو بمكة أو حرج به عن الحرم » وإن كان من أهل مكة جاز له ذبحه وأكله . راجع : شرح الزرقاني » فصل 
حرم بالإحرام ( ۳٠١/۲‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الحنفية » إذا أدحل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم » 
وجب عليه إرساله » فإن أتلفه في يده أو تلفه » فعليه ضمانه . راجع المسألة في : الإفصاح » ( ۲۹۳/۱ ) > 
المغني » ( ۳١١ » ٠٤٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب جزاء الصيد ( ٤١٤/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) »> (ع) . 


إذا اصطاد الحلال صيدًا في الحل وأدخل الحرم ۸1/6 


يجوز له الاصطياد » فلا يجوز له قتل الصيد . 
۹4 - قالوا : أدخحل ملوكا إلى الحرم وغرسها فيه وعلقت فأتلفها . 
٠‏ - قلنا : الشجرة إذا غرسها مَلَكَهًّا > وشجر الحرم المملوك لا يجب بقطعه 
. أصله اا ا ر ی ی اا ت را 
e‏ کالإحرام . 

۱ - ولان جنس ما پیت الاس لا یجب به اطزاء وان لم ملك . وجنس ما يملك 
من الصيد إذا كان في الحرم تعلق به الجزاء » فدل على مفارقة أ الارن لاخ 

۲ - قالوا : تحر ما أدخله الحرم من الصيد يؤدي إلى الإضرار بأهل الحرم على 
التأبيد ؛ لأنهم لا يتوصلون “ إلى لحم صيد طري أبدّا > وامحرم إذا حرم عليه ذبح 
الصيد بكل حال لم يضره ذلك ؛ لأن الإحرام لا يتأبد في حقه . 

۴ - قلنا : قد منع أهل الحرم من الاصطياد على التأبيد » وهو مِنْ بَلْدَةٍ الناس 
وتعطلبه ‏ نفوسهم » كما يطلب أكل لحم الصيد » وعوضوا عن ذلك الأمر بالتسكين في 
الحرم » كذلك لا ينع أن يمنعوا من لحم الصيد » ويعوضوا عنه الفَصلةَ ”“ كتسكين الحرم . 
۷ - ولأن بين الحل والحرم [ متقارًا ] ٩‏ » فإذا ذُبح الصيد أدنى الحل © ؛. 
أمكنهم أكله طريا »> كما ٠”‏ لو ذبحوه في الحرم . 


# ¥*# #* 


(1) في ( ص ) : [ لا يتواصلون ] . (۲) في ( م ) : [ يتطلبه ] . 
(۳) [ الفضلة ] : ما بقى من الشيء وهو هنا حل السكنى والإقامة في الحرم ! 
)٤(‏ في ( ص ) وسائر النسخ [ متقارب ] وهو من سهو الناسخ . 

(ه) لفظ : [ الحل ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. لفظ : [ كما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


YAY /4‏ کتاب الحج 
أا مسالة ,0 
حكم الصوم عدلا عن جزاء الصيد 
6 - قال اُصحابنا : لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم » وفي الهدي 


روایتان ٩‏ . 
٩۷١‏ - وقال الشافعي : يجزئ ‏ . 
۷ - لنا : أنه ضمان لا يجب إلا [ في متقوم » كالتلفات . 
۸ - ولا يلزم الجزاء في حق الحرم ؛ لأن كفارة الإحرام تحب يإتلاف  ]‏ ما 
ليس بمتقوم كالقمل › والشعر » والظفر » فجاز أن يجزئ منهما ‏ ما ليس بجمتقوم . 
۹ - ولأنه ضمان وجب لرمة الحرم ) » فلا يجزئ فيه الصوم » كضمان 
الشجر . 
۰ - ولانه نوع ضمان يتبعض ” ؛ فلا يدخله الصوم » كحقوق الاأدميين . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وإذا قتل حلال صيدا كان في الحرم كان عليه في ذلك مشل الذي على الحرم 

إذا قتله في الحرم إلا انه لا يجزيه عن ذلك صوم . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : وذكر القدوري في 

شرحه مختصر الكرخي : أن الإطعام يجزي في صيد الحرم » ولا يجزئ الصوم عند أصحابنا الثلاثة » وعند 
زفر : يجزئ . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( ٠٠١۲/۲‏ ) » كتاب الحجة » باب الحلال يقتل الصيد في 

الحرم ( ۱۸١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص۷1 › الميسوط : ( ٩۸ › ۹۷/٤‏ ) » 

بدائع الصنائع » فصل : ويتصل بهذا ما يعم الحرم والحلال ( ۲٠۷/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 

العناية » ( ٠ ) ۹۸-۹٦/۳‏ البتاية مع الهداية » ( ٠٠١-۳٤۸/٤‏ ) . 

(۲) وقال المالكية والحنابلة مثل قول الشافعي » وعندهم : يجزئ الصوم والهدي في جزاء صيد الحرم . قال 
) مالك في الموطاً : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال يشل ما يحكم به على الحرم 
.الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم . قال ابن قدامة في المغني : وفيه أي في صيد الحرم الجزاء على من يقتله › 

ويجزئ بثل ما يجزئ به الصيد في الإحرام . راجع المسألة في : الموطاً » في الحكم في الصید ( ٠١۸/۱‏ ) › 

المنتقى » في الحكم في الصيد ( ۲٠١/۲‏ ) › والمغني » ( ٠٤٠٥/۳‏ ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فيما ليس بتقوم ] » كالقمل › والشعير » والظفر » فجاز أن يجزئ منهما ما هو 
متقوم » كالمتلفات . ولا يلزم الجزاء في حق الحرم : لأن كفارة الإحرام تحب يإتلاف » مكان من قوله : [ في 
متقوم ] : إلى قوله : [ أن یجزئ منهما ] . )١(‏ لفظ : [ الحرم ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

في( م ) ۰( ع ) :[ بتعیض ] . 


حكم الصوم عدلا عن جزاء الصيد AY/t‏ 


١‏ - ولانه ضمان وجب لرمة الحرم ؛ فلا يجزئ فيه الهدي . أصله : ما لا 
نظیر له 3 ؛ لأنه ] (“ صي لا يدخل فى ضمانه الهدي » فلا يدخل في ضمانه الصوم › 
كصيد الادمي . ۰ 

۲ - احتجوا : بأنه منوع من قتل الصيد لىق الله تعالى » قد جاز في جزائه 
الصوم ؛ أصله : ما أتلفه الحرم . 

۴ - قلنا : هناك وجب الضمان بهتك حرمة الفعل » وزكاته الصوم › ككفارة ‏ 
اليمين » وفي مسألتنا : وجب الضمان لحرمة المكان » فصار كقطع الشجر . 

4 - قالوا : ضمان الصيد يجب يإتلاف ملكه › فلو كان حق الأدمي ‏ » لم 
يجب في ملك نفسه . 

٥‏ - قالوا : ولو کان من حقوق الآدميين لتحتم ولا تخیر فيه » ولکان لا يجوز 

فيه (“ الإطعام . 


۹۷٩٩‏ - قلا : لسنا نقول. : إنه حتق آدمي » وهو عندنا حق الله تعالى ؛ لأنه أجري 
مجرى حقوق الآدميين › بدلالة : أن وجوبه لا لمعنى في الفاعل › › کما یجب ضمان 
الأموال لحرمة مالكها ؛ وبدلالة : أن الضمان يسقط عنه إذا أخرجه من الحرم » ثم رده 
الد كا رط الضاة بد الخضرب إلى نه 

۷ - فان قیل : لا نسلم أن ضمانه لمعنى في غير الضامن أن 0 الضان ت 
عليه إتلافه » وهذا معنى فيه . وكذلك ضمان الأموال منع منها لمعنى في الفاعل > وهو 
التحرم » فيكفي في مالکها . ولهذا لا يجب على الحربى يإتلاف أموال (“ الناس ؛ لأنه 
لم يوجد فيه معنى التحربم › وهو التزام الضمان . ) 

۸ - قلنا : تحريم الإتلاف حكم » وعلته حرمة المكان › فقولنا : إنه منع منه 


لعن في غيره إا هو أن علة التحربم في غيره » وتحربم الإتلاف عايه ر E‏ 


)١(‏ إدراج اقتضاه البيان وجريا على منهج ج المصتف ويجوز أن يكون ( صيدًا ) على الحالية . وفي n‏ ص م 
[ صي ] وکذا سائر النسخ وهو صواب ایا مع تقدیر حذف مبعداً ؛ فآثرنا الإيضاح والببان باد ۷ 


(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ آدمي ] بدون الألف واللام . 

(۳) قوله : 3 ولکان لا يجوز فيه ] ساقط من ( م ) › (ے ) . 

(4) في ( ص ) › ( م ) : [ لا ] › وما أثبتناه من ( ع ) وهو الصواب . 
(ه) في ( ص ) › ( م ) : [ أم ] » مکان : [ أموال ] . 


E 


کتاب الحج 
فلا يجوز أن يكون الحكم علة » وكذلك مال الغیر محرم ٩‏ تناوله احق مالكه » 
والتحريم المتعلق بالمتلف “ حكم هذه العلة . 

۹ فما قولهم : کان یجب آن یتححم ولا خير فيه ؛ فكلك نقول في 
إحدى الروايتين : إنه لا يجزئ فيه إلا (" الإطعام . وقولهم : کان یجب أن لا يجوز فيه 
الإطعام وج ل غ0 ا » فاعتبر ما يتعجل به إزالة الحاجة عنهم © 
والمتلفات وجب ضمانها لتحصيل الال » فاعتبر ”° الأثمان التي بها يتحصل ‏ الال . 


*# * * 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يحرم ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بالتلف‎ )١( 

(۳) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( ع ) . 

› في ( م ) > ( ع ) :[ ليدخله ] » وهو تصحيف . الخلة : بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وفتحها‎ )٤( 
الحاجة والفقر » والخليل : الفقير امحتاج » يقال : خل الرجل » إذا احتاج » ويقال فى المغل : الخلة تدعوا إلى‎ 
لل 6۷ 0 هدیب‎ e السلة » أي‎ 
) ٠۷١/١ ( المصباح المئير‎ ٠ ) ۹۸ » ۹۷/۳ ( الايا واللغات‎ 

(°) في ( ص ) : [ عندهم ] . EO‏ 

(۷) في ( ع ) : [ يتحصل بها ] بالتقديم والتأحير . 


Y‘Ao/ ¢ 


جواز قطع شجر الحرم بضوابط 
ا“ oO o‏ 


جوا قطع شجر الحرم بضوابط 


۰ - قال أُصحابنا : يجوز قطع شجر الحرم إذا كان من جنس ما ينبته الناس » 
سواء انبته منبت او لم ینبته . وإن کان ما لا ینبته الناس » فأنبته منبت : لم یجب بقطعه 
اعجزاء 4 وان بت بنقسه : وجب فيه اجزاء 0 

4 - قال الشافعي : يجب ياتلافه الجراء وإن أنبته ” الناس › ر الشجر 
اؤذي› كالعۇسخ ° » قال وز اا ورقه والانتفاع به إذا أحذ أحذا رقيقًا لا يضر 
اا 0 


¥ -— لا ۰ أنه غرس أنبته آدمي ( فکان له قلعه » كالشجر المثمر والزرع 


>» مختصر الطحاوي » باب ما يجتنبه الحرم ص1۹4‎ » ) ٠٥۸/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ )١( ٠ 
تحفة الفقهاء » باب أخر‎ » ) ٠٠١ ٠ ٠١۳/٤ ( › مقن القدوري » باب الجنايات ص٠۳ » المبسوط‎ ٠ 
فتح القدير مع‎ » ) ۲١١ › ۲۱۰/۲ ( بدائع الصنائع » فصل : وأما الذي یرجع إلى النبات‎ » ) ٤٠١/١( 
› مجمع الانهر‎ » ) ٠١۹-۲۰۹/۲ ( » البناية مع الهداية‎ » ) ٠٠١-٠١٠/۳ ( » الهداية » وبذيله العناية‎ 
. ) ۲۲۳ › ۲۲۲/۲ ( حاشية ابن عابدین» باب الجنایات‎ » ) ۳۰۲ ۰ ۳۰۱/۱ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أتلفه ] > مکان : [ أنبته ] . 
(۳) في ( م ) : 7 كالعوج ] » وهو تصحيف . قال ابن منظور : العوسج شجر من شجر الشوك › وله ثمر 
أحمر مدور كأنه خرز العقيق . قال الأزهري : هو شجر كثير الشوك » وهو ضروب » منه : ما يشمر ثمرا 
أحمر» يقال له : المقنع » فيه حموضة » واحدته : عوسجة . راجع في المغرب باب العين مع السين المهملة 
ص۳۱۹ » لسان العرب مادة : [ عسج ] ( ۲۹۳۷/٤‏ ) » المصباح المئیر ( ۳۸١/۲‏ ) . 
(4) لفظ : [ أخذا] ساقط من ( م ) » ( ع) . راجع تفصيل المسألة في : الام » في قطع شجر الحرم ( ۲۰۸/۲ ) › 
مختصر المزني » ص١۷‏ » حلية العلماء »> باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغیرها ( ۲۷١/۳‏ ) » 
الجموع مع الم هذب » ( ٤٩٩ » 1٩۹٤ ۰ ٤٨۲-٤٤۷/۷‏ )» معالم الستن » ومن باب حرم مکة ( ۲۲۰/۲ ) . وقال 
مالك في الموطاً : ليس على الحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء » ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء› 
وبشس ما صنع . وقال في المدونة : كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان وما أشبههما » فلا 
بأس بقطع ذلك كله . راجع تفصيل المسألة في : ا لوطأ » في جامع الفدية ( ۲۹١/١‏ ) » المدونة > كتاب الحج الثاني 
( ۰۳۳۹/۱ ۳۳۹ ) » المنتقى » في جامع الفدية ( ۷٠/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ۳۹۲/۱ ) . قال أبن هبيرة في 
الإفصاح : وقال أحمد : ما غرسه الأدميون من الشجر يجوز قطعه » ولا ضمان على قاطعه » وما نبت بلا كسب 
آدمي » فلا يجوز قطعه » فان قطعه ضمنه » سواء کان من جنس ما يغرسه الآدميون أو لم يكن . راجع تفصيل المسألة 
في : الإفصاح » ( ۲۹٤/۱‏ » ۲۹۰ ) » الكافي لابن قدامة » ( ٤۲١ » ٤۲٠٥/۱‏ ) » المغني » ( ٠٠١۰ ۰۳٤۹/۳‏ ) . 


٤4‏ سسس کتاب الحج 


۴ - ولان ما أنبته الآدمي ٠‏ لم يجب عليه بقطعه ال جزاء »> كالعوسج . 

‰4 - ولان ما يجوز الانتفاع به من أذى ٩‏ » يجوز أخحذ أصله من غير ال جزاء › 
کالعوسج . 

 لوسر احتجوا ری و فر ا ھی فن : ( خحطب‎ - ٥ 
الله لي فقال : إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » لا يعضد شجرها » ولا ينفر‎ 
صيدها » ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب » () » فأجراها 7[ على ] ”“ مكة في المنع‎ 
. من قلع الشجر » فدل على أن شجر مكة لا يجوز قلعه‎ 

٩‏ - قلنا : منع من قطع شجر ٠7‏ الحرم . وشجر الحرم ما ضيف إليه » وهو 
الذي لا يملكه أحد . فأما المملوك فهو شجر مالكه فيضاف إليه لا إلى الحرم » فلا يتناوله 
الحد . 

۷ - قالوا : لأنه نام غير مؤذٍ ” بَبَكَ أصله في الحرم ؛ فوجب أن يكون ممنوعًا 

ن لاء أو فخت اف اام اا ا تت ف 


us O‏ : أنه ليس من جنس المملوك ؛ فوجب ياتلافه 
# #* #* 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا ] ٠‏ مكان : [ ولأن ] > وفي ( ع ) : [ آدمى ] بدون الألف واللام . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ به الانتفاع من غير آدمي ] » مکان : [ الانتفاع به من أذى ] . 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أبو اسلمة ] » وهو تصحيف . 

)٤(‏ في ( ۲ ) › ( ع ) : [ ولا يحل حلالها ] » مكان : [ ولا يختلى خلاها ] » ذكره الشيرازي في المهذب 
بنحو هذا اللفظ » وقال النووي في الشرح : حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن بي هريرة » لكن في الصحيح 
أحاديث عن غير أي هريرة يحصل بها مقصرد الملصنف في الدلالة هنا » راجع المهذب مع امجموع کتاب 
الحج » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة N= e‏ 

. الزيادة تناها لمقتضى السياق‎ )١( 

. لفظ : [ الشجر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ غير دموي ] . ) 


¥» AV/ 4 


لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم 


۹4 - قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم . . 

. ٩ وقال أبو يوسف : يجوز ذلك “ » وبه قال الشافعي‎ - ٠ 

1 »- لنا : أن ما صْمِنَ بالقطع ضهن يإرسال البهيمة عليه إذا قطعت › أصله : 
زرع الادمي 

۲ »- ولاه منوع من إتلافه » فمنع من إرسال البهيمة عليه » أصله : الصيد . 

۴ - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم » فمنع منه » كالقطع . 

4 - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « ولا يختلى خلاها إلا لعلف 
الدواب » ٩‏ . 


6 - قلنا : هذا لم يذكره ٠‏ النبي بر في حشيش مكة » وإنما ذكره ” في 
المدينة » وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه . 


VA“‏ ¬ قالوا 1 الناس یرعول البهائم ف الحرم من لدن النبي ر إلى 2 یو منا هذا 


› ٠١٤/٤ ( › المبسوط‎ » ۷١ › مختصر الطحاوي ص1۹‎ ٠ ) ٠ > 4٥۹4/۲ ( راجع المسألة في : الأصل‎ )١( 
البناية‎ » ) ٠١١ › ٠١۳/۳ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ › ) ۲٠١/۲ ( بدائع الصنائع‎ ٠ ) ٠ 
. ) ۲۲٤/۲ ( حاشیة ابن عابدین‎ ٠») ۲/۱ ( مجمع الأنهر‎ c((T cT) < مع الهداية‎ 
. ) ۲۲۱/۲ ( معالم الستن‎ » ) ٤٩۹٦ › ٤1٩٥ › ٤1٤۷/۷ ( راجع حلية العلماء ( ۲۷۹/۳ ) » امجموع مع المهذب‎ )۲( 
. وقال مالك في المدونة » : مثل قول الشافعي » ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر‎ 
› )۸۲ /۳ ( النتقى » في جامع الحج‎ » ) ۳۳۹/١ ( راجع تفصيل المسألة في : المدونة » كتاب الحج الثاني‎ 
وقال أحمد في أظهر روايتيه : مثل قول أبي حنيفة ومحمد : ولا يجوز‎ . ) ١ الكافي لابن عبد البر » ر(‎ 
الرعي في حشيش الحرم » وقال في الأحرى : مثل قول أبي يوسف والشافعي ومالك : يجوز ذلك . راجع‎ 
. ) ٤۲۷/١ ( » الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١٠/۳ ( » المغني‎ » ) ۲٠١/١ ( » تفصيل المسألة في : الإفصاح‎ 
في ( م ) › ( ع ) : ولا يحل حلالها » مکان : ولا يختلي خلاها . هذا جزء من حديث ابي هريرة‎ )۳( 
وله شاهد من حديث علي أحرجه أبو داود نحوه » في الستن›‎ ) ٥۲٠ ( الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ )# ( 
أخرجه أحمد في المسند » في مسند علي بن ابي‎ . ) ٥٠١/١ ( في كتاب المناسك » باب في تحريم المدينة‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم رده‎ )٤( . ) ۱۱۹/۱ ( ) 4 ( طالب‎ 

(°) في ( م ) : [ ذکروه ] . ) (1) في ( م۴ ) (٠‏ ع ) : [ وإلى ] ٠‏ بزيادة : [ الواو ] . 


کتاب الحج 


Y۰ A^A/“ 


ولا ينكر ذلك . 

۷ - قلنا : الناس يدخلون البهائم لحوائجهم » فترعى ”© » ولا يجب برعيها 
ضمان ؛ لأن مالكها ما أتلف ذلك ولا قصد إتلافه » فأما أن يدخلوها الحرم ويرسلوها 
إلى الرعي فلا » وحكم الأمرين مختلف ؛ بدلالة : أنه لو أدحل كليا إلى الحرم فأحذ 
صيدًا » لم يجب على مدخله شيء » ولو أرسله على الصيد أو أغراه ”> ضمنه › 
فكذلك الحشيش 3 مثله ۲ ° . 


. ] في ( م ) : [ فیرعی‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وأغراه ] » مکان : [ أو آغراه‎ )۲( 
. ) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )۳( 


حکم قتل القارن | ع A4/|‏ ۰ 


الث م ۹ 
|١|‏ مساله cê,‏ 


/ب 


پ1 
حكم فتل القارن صيدًا 

۸ - قال أصحابنا : إذا قتل القارن صيدًا “ » فعليه جزاءان ‏ . 

4۹ - وقال الشافعي : جزاء واحد ( . 

۰ - لا : أنه جنى على عبادتين » لو انفردت كل واحدة منهما أوجبت كفارة 
على حدة » فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا ٩‏ كفارتين » كالحنث فى يمينين » وهذا فرض 
فيمن أحرم بالعمرة من الميقات » ثم أضاف إليها حجة . 

1 - ولأنه أدخل النقص على الحج والعمرة بقتل (“ ما يسمى صيدًا ؛ فوجب 
أن يلزمه جزاءان » كالمتمتع ”© إذا ساق الهدي فقتل صيدًا في عمرته ثم قتل صيدًا في 


4 - قالوا : لا تأئیر لقولکم : أدخل النقص / على احج والعمرة في لاض 
۴ - ولان الصيدين لو قتلهما ي أة الإحرامين وجب بقتلهما جزاءان . 


) . ] في ( م ) › ( ع ) : [ الصيد‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الأصل » ( ٤۳۸/۲‏ ) » كتاب الآثار » باب الصيد في الإحرام ص۷۳ » حديث رقم 
٠ ) ٠١۷(‏ الجامع صغير » باب في جزاء الصيد ص١٠١٠‏ » مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد 
ص١۷‏ » الميسوط › ( ۸١/٤‏ ) » تحفة الفقهاء » ( ٠٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما 
يحرم على ا حرم اصطياده ( ۲٠٠/۲‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ٠٠١ › ٠١٠٤/۳‏ ) » البناية 
مع الهداية » ( ۳١١ ›» ۳۹۰/٤‏ ) »> حاشية ابن عابدین » ( ۲۲۹/۲ ) . 

(۳) راجع المسألة في : مختصر المزني »> ص۷۲ » حلية العلماء » ( ۲۷٤/۳‏ ) » الجموع » باب الإحرام وما 
يحرم فیه » ( ۳۳۱/۷ ٠٤١ » ٤۳۷‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » إن قتل القارن صيدًا ؛ 
لزمه جزاء واحد » وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة : وتتخرج رواية أخحرى : عليه جزاءان » على الرواية التي 
تقول : عليه طوافان وسعيان . راجع تفصيل المسألة في المدونة »> كتاب الحج الثاني ( ۳۳١/١‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر » باب الإفراد والتمتع والقران ( ۳۸١/١‏ ) » المسائل الفقهية » كتاب الحج ( ٠٠١/١‏ ) » مسألة 
٤١(‏ ) » المغني » باب صفة الحج ( ٤1۷/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ( ٤١٦» ٤۲۳/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) » ( م ) : ان يوجب » وفي سائر النسخ : أوجب كفارة على حدة فإذا اجتمعا وجب › 
وتصویبه ما أثبتناه . ) )١(‏ في ( ع ) : [ بالقتل ] . 

(1) في ( م ) > ( ع ) :[ كان كالمتمتع ] » بزيادة : [ كان ] . 


۹۰/4 


کتاب الحج 


4 - قلنا : الصيدان يجوز أن يتعلق بقتلهما في أحد “ الإحرامين جزاء واحد» 
زو 7 إا اهما ی وج القع E‏ 
جزاءين ”“ » فهذا هو التأثير 

٥‏ - قالوا : نقلب » فنقول : وجب أن يکون المجزاء بعدد المقتول 

1 - قلنا : لا يحتاج في “ القلب إلى قولنا : أدحل النقص “ في الحج 
والعمرة » ولا نسلم أن ال جزاء بعدد الول ادغ جي ا ف ايا 
في العمرة » وجزاء آخر بقتل الصيد في الحج . ثم هذا فاسد ؛ لأن الضمان يجب لرمة 
العبادة » فاعتبار عدد ما وجب الضمان للنقص فيه أولى من اعتبار المقتول وعدده . 

4% - قالوا : لا يجوز اعتبار حال الإفراد بحال الإقران > کما لا یعتبر انفراد 
الإحرام عن الحرم باجتماعهما . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الأصل : أن الحكم إذا وجب يمعنى فاجتمعت 
اا جبة تعلق بھا عند الاجتماع ما یتعلق بکل واحد منھما ٩”‏ حال الانفراد ^ » 
[ والتداحل معنى يثبت » بدلالة : والاعتبار الذي ذكرناه هو الأصل ] ” » والتداحل 
الذي يحصل في حرمة الإحرام والحرم عدول عن الأصل » والاعتبار يجب أن يكون 
بالأصل لا بالنادر . 

4 - قالوا : المحنى في الأصل : أن النفرد لو قتلهما وجب عليه جزاءان » كذلك 
القارن » وليس كذلك الصيد الواحد ؛ لأنه مص لو فعله المغرد ۳ يازمه إلا جزاء 
واحد» فكذلك القارن مثله . 


. في ( م ) : [ إحدى ] . (۲) الزيادة البتناها لمقتضى السياق‎ )١( 

(۳) وفي ( ع ٠)‏ و( ن ) : جزاءان وما أثبت صواب وهو جار على مقتضى القواعد النحوية والتقدير : لم يجز وجوبُ 
جزاءاتِ عندنا إلا جزاءين أي إلا وجوبٌ جزاءين أو إلا وجوبَ جزاءين أو إلا وجوبَ جزاعين » وحذف المضاف وحل 
المضاف إليه محله ! راجع مجالس ثعلب ( ٤۹/١‏ ) وراجع : النحو الوافي للأستاذ عباس حسن ( ۳۳١/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ إلى ] » مكان : [ في ] . 

. ] ع ) : [ النقص نقصًا ] » بزيادة : [ نقصًا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ جزاء ] بدون ال . 

(۷) لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) قاعدة : « الحكم إذا وجب بمعنى فاجتمعت الأسباب الموجبة تعلق بها عند الاجتماع ما يتعلق بكل واحد 
منهما حال الانفراد . 

E 


حكم قتل القارن صيدًا 41/٤‏ 


»- قلنا : المفرد يكون منه الهتك لإحرامه بقتل الصيدين »› فتكرر ال جزاء > وفي 
الصيد الواحد ل يتكرر الهتك › فلم يتكرر ال جزاء . وأما القارن فهو بقتل الصيد یکرر 
الهتك (“ ؛ لأنه هتك حرمة عبادتين » فهو آكد من تكرار الهتك في عبادة واحدة .أ 
ترى : أن تكرار الطيب واللبس في إحرام واحد يتعلتق به ”“ كفارة واحدة عندنا في مجلس 
واحد » وعندهم بكل حال » ولو تكرر ذلك في إحرامين وجب بكل واحد جزاء . 

- فإن قيل : المعنى فى الأصل : أن المقتول اثنان » فلزمه جزاءان » وليس 
كذلك في مسألتنا » فإن ا ؛ فلم يازمه ٩‏ بقتله إلا جزاء واحد . 

۹۲ - قلنا : قد بينا أن الضمان يجب لحرمة الإإحرام » لا لحرمة الصيد › فلا معنى 
لاعتبار عَدَدِ الصيد » وعلة الفرع تبطل ٠‏ بمن نتف ريش طائر ثم قتله » أو قطع قوائمه 
ثم قتله > فالمقتول واحد 1 وال جزاء أكثر من واحد » وينعكس “ بالصيد المملوك إذا 
قتله » فالمقتول واحد ] ” ویلزمه جزاءان . 

۴ - وقولهم : إن القيمة ليست جزاء : غلط ؛ لأن الجزاء ما وجب بالفعل › 
وسد مسد امجناية . 

٤‏ - فإن ” ألزم على ما ذكرنا : المعتمر إذا جرح صيدًا ثم تحلل وأحرم بالحج 
فجرحه ومات من اخ جراحتین . 

6 - قلنا : یلزمه جزاءان » ذکره محمد في جامعه الكبير ”^ . 

٩‏ - ولأنه نسك يجب بقتل الصيد فيه الجزاء بحال الانفراد ؛ فوجب ال جزاء 
الكامل لأجله حال القران » أصله : إحرام الحج . 

۷% »- ولاأنه نسك يجب يإفساده القضاء » فوجب بقتل الصيد فيه جزاء واحد 
كامل لأجله » أصله : العمرة المفردة » وهي المسألة . 


. في ( م ) › ( ع ) :[ تكرر ] » مكان : [ يكرر ] > وفي ( ع ) : [ للهتك ] بزيادة اللام‎ )١( 
) في ( م )۰( ع ):1 بها].‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم یلزمه ] بدون الفاء . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بيبطل ] . (*) في ( م ) › ( ع ) : [ ویعکس‎ )٤( 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ فإنه ] » مکان : [ فإن ] . 

(۸) راجع نص محمد في الجامع الكبير »> كتاب المناسك »› باب الحرم يجرح الصيد ثم يضيف إحرامًا إلى 
إحرام او يحل ثم يحرم ص۱۹۱ . 


۰4۲/4 


کتاب الحج 


على أنه محرم يإحرامين » بدلالة : أنه يُسمى قارتًا عقيب الإحرام » ولا جمع بين 
اافعال > فل عل 7 اف ى فر ا ل بن الأخرادن: 

۸ - ولاأنه يحتاج إلى تبين » فصار كالمتمتع » وهذا إلزام ” على أصلهم ؛ لأن 
عندهم الإحرام هو مجرد النية » وهما نيتان ‏ » فدل : أنه محرمٌ يإحرامين . 

۹ =- ولانه لو کان محرمًا يإحرام واحد لم يلزمه دم القران ؛ لأنه ازم الجمع من 
الإإحرامين . 

- ولأنهما عبادتان مختلفتان ؛ بدلالة اخحتلاف أفعالهما » والعبادات الختلفة 
لا يدخحل فيها بتحريمة “١‏ واحدة » كالفجر والظهر . 

1 >-> فإن قيل : إنه إحرام واحد جمع فيه بينهما » كما يجمع بنية ” واحدة 
بين ٩‏ الحج والعمرة . 

۲ - قلنا : يجوز أن يجب بنذر واحد ما لا يجتمع بتحريية واحدة » كالحج » 
والصوم › والصلاة . 

۳ - ولاه إذا نذرهما فهو عندنا في حكم نذرين ؛ لأن تقدير الكلام ال 
ج و ل ع 

‰4 - قالوا : قد يشتمل البيع ‏ الواحد على مبيعين . 

6٥‏ - قلنا : معنى قولنا أنه مبيع واحد : أن الصفقة في القبول واحدة حتى لا يتفرق 
الإيجاب على البائع » فليس هذا من أحكام العادات في شيء . ثم يدل على : أن المنع من 
قتل الصيد لحرمة الإحرام » لا لحرمته في نفسه » بدلالة : أنه قبل الإحرام يجوز قتله ) » 
وكذلك بعد التحلل » وفي حال الإحرام لا يجوز » فدل على أن المنع لحرمة الإحرام . 

۹۸1٦‏ ولا يجوز لسائر الناس قتل هذا الصيد › ولا يجوز للمحرم » فدل : أنه 
لا حرمة للصيد في نفسه . 


] ع ) :[ الزم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( ٠ . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ نيتين ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ شيئين ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( م ) »> ( ع ) :[ بدنه ]» مكان : [ بنية‎ )١( . ع ) : [ تحريمة ] بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : [ بین‎ )1( 

(۷) في ( ع ) : [ لله ] بدون العطف . (۸) في ( م ) : [ المبيع ] . 

. ] في ( م ) : [ قبلة‎ )٩( 


حکم قل القارن میا uuuuu؛٤/۰۹۳۲‏ 


۷ - ولان محظورات الإحرام كلها ينع منها لحرمة الإحرام لا لمعنى فيها » 
كذلك الصيد » وإذا ثبت أنه محرم يإحرامين » وثبت أن المنع لحرمة الإحرام » ومعلوم أنه 
ممنوع لحرمة كل واحد من الحج والعمرة بانفرداهما ”“ » فوجب ال جزاء الكامل لحرمة 
کل واحد منھما › کما لو آفردهما ٩”‏ . 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : # ومن فلم نکم معدا برآم 4 ( » ولم يفصل 
بين ٠‏ الحرم يإحرام واحد أو إحرامين . 

۹ - قلنا : قوله تعالی : ل لا شلوا سید ا حر ې ٩‏ حال فن لاخر 
فكأنه قال : لا تقتلوافي حال إحرامكم » وهذا يقضي كل حال للمحرم . 

= وقوله : ال ومن م نکم معدا ) لا يرجع إلى الأول باللفظ › وإنغا هو 
شرط وجزاء یرجع إلى قوله تعالی 0 اما لين ءامنوا ‏ ) » وإنما شرطنا الإحرام فيه 
بدلیل 5 بالظاهر » فوجب أن ب يثبت مقدار ما دل الدلالة عليه . 

1 - احتجوا بحدیث E‏ : أن النبي ته قال : « في الضبع كبش إذا 
أصابه الحرم » © . 

۲ - قلنا : إطلاق المحرم يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم » وهو المحرم بالشئ الواحد» 
وهذا كقولنا : على الحالف إذا حنث كفارة » فيفيد ذلك : الحالف على بين واحدة “^ . 

۴ قالوا : روي عن غر “ » وابن عباس هه ١‏ أنهما أوجبا في الضبع 
کک وفي الغزال عنرًا » وفي الأرنب عناقًا » ٠“‏ , 


. ] في ( م ) : [ بانفرادها ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 أفردها‎ )١( 

(۳) سورة المائدة الاية ٩٠٥‏ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولم بین ] » مکان : [ ولم يفصل بين‎ )٤( 

(ه » )١‏ نفس الأية السابقة . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۲۲‏ ) . 

(۸) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ الحالف ييا واحدًا ] » مكان الثبت . 

. ] في ( ص ) : [ ابن عمر‎ )٩( 

)٠١ )‏ أثر عمر 4 : تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۲١‏ ) » وفي مسألة ( ٠۲٤‏ ) » وقد أحرجه ايسا محمد › 
في موطمه کتاب الحج » باب جزاء الصید ص۱۹۹ » الأثر ( ٠٠۳‏ ) » والشافعي في المسند كتاب الحج » 
لباب الخامس فیما بباح للمحرم وما يحرم ( ۳۳۰/۱ » ۳۳١‏ ) » الأثر ( ۸٥۷‏ ) » وعبد الرزاق في الملصنف 
كتاب المناسك » باب الضب والضبع ( ٤٠0٠/٤‏ ) » الأثر ( ۸۲۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى » كتاب الحج › 
باب فدية الضبع ( ۱۸۴۳/١‏ ) 


۲٠۰ 1/4‏ کتاب الحج 


4 - قلنا : هذا قالوه )٩(‏ جوائا لسائل سألهم عن الحرم إ إذا صاد ذلك ” › 
وإطلاق الحرم يقتضي الْمُفْرد » فبينوا للسائل حكم الإحرام الواحد › ولو بون لهم إحراما 
ثانا لبينوا له “ جزاءَ ثانا » كما أن من سأل عن كفارة اليمين بنا له ”“ كفارة 
واحدة» فإن بين أنه حلف بيني ينا له “ كفارة أخرى . 

6 - قالوا : هتك الحرمتين بقتل صيد واحد › كالمفرد إذا قتل صيدا في الحرم › 
ورا قالوا : حرمتان تحب بهتك كل واحدة منهما كفارة » فإذا اجتمعتا ”“ تداخلت . 
أصله : حرمة الإحرام »> وحرمة الحرم . 

٩‏ - تلنا : قولکم یلزمه جزاء واحد : لا يخلو إما أن تقولوا “ لهما › أ 
ادها ا ف . فان قلتم لهما > لم نسلم نسلّم الحكم في الأصل ؛ لأن عندنا 

يجب ال جزاء لحرمة الإحرام حاصة » وإن ‏ قلقم اعا ل رک ر ران 
أبهمتم : بطل بالصيد المملوك '' » فإنه يجب بقتله جزاءان Aa‏ 
و ا ا 
الأحرى . 

۷ قم موضرع هتك العرمتين أن يعلق يكل هتك خكم » بدلالة الحنث في 
يمينين ٠"‏ والمجامع في الصوم والعمرة . 

۸ - ثم المعنى في الصوم " : أن حرمة الإحرام أعم من حرمة الحرم » بدلالة : 
أن سائر البقاع في حق الحرم كبقعة الحرم > وبدلالة : أن الإحرام يحظر ما لا يحظره 


] في ( م ) : [ قالوا ] »> مکان : [ قالوه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ بين ] بدون [ ال ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ يتناوله ] »> مکان : [ ينا له‎ )٤( 
. ] في ( ص ) :[فإذا ] » مکان : [ فان ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ یتناوله ] > بدل : [ بيتا له‎ )( 
. في جميع النسخ : [ اجتمعا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ واحدًا لا يخلو إما أن يقولوا ] 

(۸) في ( م ) : 1 أو تنهموا ] بالنون » مكان الباء . 

)٩(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ فإن)]. 

: ع ) : [ اتهمتم ] » مكان : [ أبهمتم ] » وفي هامش ( ص ) : [ الأصل ] مكان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يبن‎ )۱١( ر‎ 

. ) قوله : 1 في الصوم ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١۲( 


1۱ 


۲.46/4 


حكم قتل القارن صيدًا 
الحرم » ولحرم يحظر بعض ما يحظره الإحرام ء قيعت أضعَفُ الحرمتين أقواهما . 
وأما الحج والعمرة » فحرمتهما في الحرمات سواء » بدلالة : أن كل شيء حظره أحدهما 
يحظره ‏ الأخر » e‏ النفس » ولا تدخحل © حرمة النفس في حرمة 
الأطراف . 
ER‏ 
- قالوا : قد يحرم الحرم ما لا يحرمه الإحرام » وهو قطع الحشيش والشجر . 
- قلنا : ذلك 7 التحريم لرمة الصيد ؛ لأن الصيد يكره رعيه » وكذلك 


الحشيش علفه . 


- فإن قيل : حرمة الإحرام أضعف من حرمة الحرم ؛ لأنه يزول بالتحلل 
وحرمة الحرم تتأ٠د‏ 

۴ - قلنا : لا متتع أن اد حرمة مالا / بابد على ما اید بدلا : آن 
حرمة دم الآدمي لا تتأّد ؛ لأنه ‏ يستباح بالزنا والردة » ودية ) شجر ا 
ثم حرمة الادمي آكد من حرمة الشجر . 

64 - فإن قيل : حرمة الحرم قد تمنح من صيد الحل » كما تمنع " حرمة الإحرام» 


کا کی ا ل( پر اا ا ههن ا 


۴٥‏ - فلا : صيد الحل غير منوع 0 مه لأهل الحرم ( بد لالة : نهم يأمرون 
بقتله . وأما “ حرمة الحرم : فتعين فيه أن يرمي الصيد بكل حال ؛ ل جواز أن يلتجيء 
ذلك الصيد إلى الحرم فيصيبه فيصيبه السهم فيه » أو يصيبه السهم في الحل »> فیتحامل ویدخحل 
الحرم ( فیحصل ابتداءِ الجناية وانتهاؤها في الحرم 


. ] في ( ص ) : [ منعت ] . ) (۲) في ( م ) : 1 بخطر ] » مکان : [ یحظره‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فان‎ )٤( . ] في ( م ) + ( ع ) : [ ولا دحل‎ )۳( 

(*) في ( ع ) : [ كذلك ] . 

(1) في ( ع ) : [ على أنه ] » مکان : [ لأنه ] . 

(۷) في ( ص ) : [ ودمه ] » مكان : [ ودية ] » ولعل الصواب : [ وحرمة ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] . 

(۹) في ( م ) : و ( ع ) :1 أن كل مَنْ ] بزيادة [ كل ] . 

] في ( م ) + ( ع ) :[ منون‎ )١( 

. في ( ص ) : [ بدله أنهم يأمرون يقتله وما ] مكان المغبت‎ )۱١( 


۹٦/٤‏ سس کتاب الحج 


- فإن قيل : فحرمة العمرة. لا تساوي “ حرمة الحج » بدلالة الاحتلاف في 
وجوبها ونقصان أعمالها . 

۷ »- قلنا : لم نقل : إن الحج والعمرة يتساويان في الوجوب ولا في الأفعال » 
وإنما يتساويان في تحريم المحرمات » وهذا الاختلاف الذي ذكروه لا ينع التساوي في 
تحربم امحرمات . 

٨۸‏ - وجواب آخر » وهو : أن حرمة الحرم إنما تبت لأجل الإحرام ”“ وأداء 
alas Sh‏ وجرت لمر ال فت TE‏ 
لأجل حرمة احج » > فلم تتبعه » فثبت ” کل واحد e‏ 

۹ »- وقد قيل : إن حرمة الحرم تستدعي ” حرمة الإحرام ؛ لأنه يجب الإحرام 
لدخول الحرم » وحرمة الإحرام تستدعي ‏ حرمة الحرم > فصارا كالشيء الواحد » 
فلذلك ” وجب ال جزاء يإحدى الحرمتين وسقطت الأخرى » والحج والعمرة كل واحد 
منهما حرمة لا تستدعي الحرمة الأخحرى » فلم يتداخلا E‏ 

6 »- وجواب آخر » وهو : أن حكم ضمان القتل يتعلق بالبقعة إذا لم يوجد ما 
يتعلق به الحكم سواها . وإن كان هناك ما يتعلق به حكم الضمان غير البقعة › لم يتعلق 
بها '“ » كالقتيل يوجد في الحلة » فيجب على أهلها "“ الضمان ما لم يكن هناك 
قاتل معروف يتعلق حكم الضمان به . كذلك في مسألتنا ضمان الحرم يعود إلى حرمة 
البقعة » ويتعلق بها ما لم يكن › ما لم يوجد هناك ضمان أخر غيرها › فإذا وجد 


. ] في ( م ) : [ لا یتساوی‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 وفي الأفعال ] » بدون [ لا ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 الحرم ] » مكان : [ الإحرام ] . 

. ] في سائر النسخ : [ فلهذا منعت ] إلي أحره » ولعل الصواب : [ فلهذا تبعت حرمة الحرم حرمة الإحرام‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ لم یثبت‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يتبعه ] › ولفظ : [ فشبت ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) في ( م ) :1 يستدعي ] . (۸) في ( م ) : [ يستدعي ] . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 

. قوله : [ فلم يتداحلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۱۰١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بها ] » مکان : [ به‎ )١١( 

. في ( ع ) : [ كالقتل يوجد في الحل فيجب على أمامها ] > مكان المثبت‎ )١۲( 


۰۹۷/4 


حكم قتل القارن صيدًا 
الإحرام » تعلق به الضمان وسقط حكم البقعة . 

- قالوا : حرمة الحرم تخالف ”“ حرمة الإحرام في الواجب ؛ لأن الإحرام 
يحرم ما لا ثُحَرَمٌ [ و ] ” الحج والعمرة يتفقان في الحرمة » والتداحل يحصل في السَفِقي 
لا في الختلفي » بدلالة الحدود » فإذا ثبت التداخحل في الحرمتين الختلفتين › » فالمتفقتان < 
او 

۲ - قلنا : هذا الاختلاف يؤدي إلى ضعف إحدى الحرمتين عن الأخرى » وقد 
ا القت د ای مرا وا ای ,اا ری :اه مان طرف 
يدحل في ضمان النفس » ولا يتداحل ضمان الأطراف بعضها في بعض ٩”‏ ؟ فجاز أن 
يدخحل ههنا أيسًا أضعف الحرمتين في أقواهما ”“ وإن لم يدخل المتماثل في مثله . 

۳ - ولان الإحرام يَحْتَمل من اجتماع الختلف ما لا يحتمل في © المخفق › 
بدلالة المضي : يجوز في حجة وعمرة ‏ » ولا يجوز في حجتين وعمرتين » واتفق على 
انعقاد الحج والعمرة معا » واخحتلف في انعقاد حجتين » كذلك يجوز أن يقع التداحل في 
مسالتنا مع اختلاف الحرمة » ولا يقع مع اتفاقها اعتبارا لصحة الجمع والانعقاد . 

‰4 - قالوا : المقتول واحد » فلا يجب بقتله إلا جزاء واحد . أصله (' : إذ 
قتله المفرد و۷ انا نا ری اروق اشر لان اتل لا یب ٩5‏ اکر مر 
جزاء واحد » وإعا وجب بغير القتل . 

٥‏ - قاتا : لا نسلم أن ضمان الصيد يجب بالقتل » ونما يجب بهتك حرمة 
الإحرام على ما بينا ا ا ا 
معتمر › د ئم أحرم بالحج فقتله به . 


. في ( م ) : [ حرمة الحرمة يخالف ] » مكان الثبت‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين زيادة أئبتناه لاقتضاء السياق‎ )۲( 
. ع ) : [ الختلفين فالمتفقين ] » وفي ( ص ) : 1 فالمتفقتين ] » والصواب ما أبتناه بالرفع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 


ONCE . ] في ( م ) : [ الضعف‎ )٤( 

() قاعدة : يدخحل الضعيف في القوي ولا يتداحل المساوي . ألا ترى أن ضمان الأطراف يدخل في ضمان النفس 
ولا يتداخل ضمان الأطراف بعضها في بعض . (۷) في ( م ) : [ أقوالهما ] . 

(۸) في ( ع ) :1 من ] › مکان : [ في ] . )٩(‏ في ( م )۰( ع ) :1 حجه وعمرته ] . 
)٠۰(‏ قوله : [ صله ] ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يجب ]. 


. ] لفظ : [ هذا ] ساقط من ( ع ) » و[ لا ينقص ] بالصاد المهملة » وفي ( م ) » (ع) :1 عن ] » مكان : [ من‎ )١١( 


0 - والعنى فى المفرد : أنه لا يلزمه بالإفساد قضاء نسك واحد » فلما لزمه 
بالإفساد في مسألتنا ان ا ا جزاءان . 

۷ »- أو نقول : المعنى في المفرد : أنه يلزمه نية واحدة » فلم يلزمه بالقتل إلا جزاء 
واحد » والقارن يازمه نتان فلزمه بقتل الصيد جزاءان . 

٨۸‏ - قالوا : نقص لا یجب به على القارن إلا جزاء واحد › أصله : إذا جاوز 
الميقات فقرن دونه . 

۹ »- قلنا : القارن إا ترك حرمة الميقات لأحد الإحرامين ؛ لأنه لا يجب بحكم 
الشرع لحرمة الميقات أكثر من إحرام واحد » فإذا تجاوز فقرن » دخل النقص في أحد (© 
الإحرامين » وهو الذي كان يجب عليه بحكم الشرع أن يأتي به من الوقت » فكذلك 
وجب دم واحد من الحج والعمرة » فلزمه لكل واحد منهما ما لزمه للآحر ° . 

٠‏ - فان قيل : إنما لزمه أن يأتي [ يإحرام واحد من الميقات إذا أراد نسكا 
واحدًا» فأما إذا اراد نسكين » لزمه أن يحرم بهما جميعًا . 

- قلنا ] ” : لما كان في الأصل مخيرًا ” بين فعل إحرام واحد أو إحرامين› 
فإذا أراد إحرامين ثم لم يأت بهما » لزمه النقص في أدنى ما كان يجزئه في الأصل ؛ ألا 
رف ان اللكفر الخير لو اخحتار الكفارة بالعتق » ثم لم يعتق »› ثم ا آدنی 
٠‏ الكفارات ؛ لأن الوجوب كان يسقط بذلك » فإذا كان اختياره ٠”‏ حصل بالأعلى › 
كذلك في مسالتنا مثله . 


%# ¥ ¥ 


. ] في ( م ) : [ إحدى‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الأخر] » مكان : [ للآحر ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ مخير بالرفع ] . 

() في ( ص ) : [ بترك ] بالباء . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فان کان اختاره ] . 


۲۹4۹/4 


حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد 
R 4‏ ر 
| مسالة oO‏ 
حڪم اشتراك مُخحرمين او اڪثر ٿي قتل صيد 

۲ - قال أصحابنا : إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد » فعلى كل واحد 
منهم الجزاء © . 

۴ - وقال الشافعى : يجب على جماعتهم جزاءٌ واحد ٩‏ . 

64 - لا : قوله تعالی : 3 ومن لم نكم معدا برآ 4 ٩‏ » وهذا شرط 
وجزاء » فكل واحد ممن دحل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله »> كمن قال : من دخل 
داري فله درهم » استحق کل داخحل درهما بکماله . 

٥‏ - فإن قيل : هناك کل واحد منهم داحل »› وھھنا لیس کل واحد منهم 
قاتلا » بدلالة : أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين » ولا يكون المقتول بعددهم . 
۹۸٩ )‏ - قلنا : القاتل من فعل فعلا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق ( عنده › 
ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى » ولهذا يجب على جماعتهم القصاص . 

۷ - قالوا : القصاص لا يتبعض » فلما وجب على كل واحد منهم بعضه 


(۱) في ( ص ) : [ متها ] » مکان : منهم : » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ جزاء ] بدون الألف واللام . راجع 
تفصيل المسألة في : الأصل » ( ٤۳۸/۲‏ ) » كتاب الآثار > ص٤۷‏ » الحديث ( ۳٠۲‏ ) » الجامع الصغير › 
ص١١٠‏ » مختصر الطحاوي » ص١٠۷‏ » أحكام القرآن للجصاص » باب ما يقتله الحرم ( ٤۷٦/۲‏ › 
۷ ) » المبسوط › ( ۸١ ۰۸٠0/٤‏ ) › تحفة الفقهاء » ( ٤٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائع » ( ۲۰۲/۲ ۲٠۳۰‏ )»> 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ٠١١ › ٠٠١/۳‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۳٣۲/٤‏ ) » مجمع 
الأنهر مع ملتقى الأٌبحر » ( ۳٠۲/۱‏ ) » حاشية ابن عابدین » ( ۲۳١/۲‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الام » باب الصيد للمحرم ( ۲١۷/۲‏ ) » مختصر المزني » ص۷۲ » النكت » حلية العلماء» 
۲۷١/۳ (‏ ) » المجحموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها ( ٤۲٤/۷‏ »› 
٠ ) ٤٤١ ۹‏ المدونة . كتاب الحج الثاني » ( ۳۳١/١‏ ) » المنتقى » في جامع الفدية ( ۷٤/۳‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » باب الحكم في جزاء الصيد ( ۳۹۳/١‏ ) » بداية الجتهد » في القول في أحكام جزاء الصيد 
(۳۷۳/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۱۳/۳ » ۳٠١‏ ) » الإفصاح ( ۲۹۳/۱ ) » المغني » باب 
الفدية وجزاء الصيد ( ٥۲٤ » ٥۲۳/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب جزاء الصيد ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) سورة المائدة : الأية )٤( . ۹٥‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ درهم ] بالرفع . 
)١(‏ في ( م ) : [ الزوج ] » مكان : [ الروح ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ انفق ] » وفي ( ص ) : بدون نقط › 
ولعل الصواب ما أبتناه . 


٠١۰/٤‏ سس کتاب احج 


ا 

› قلنا : القصاص إذا لم يتبعض لا يغير الوجوب » ونما يغلب ” الإسقاط‎ - ٨۸ 
ری :ان بیش در کا ای دمه طاق اقاس ول بسح ان ال ت‎ 
. حق من لم يعف في بعض القصاص يث يثبت له القصاص‎ 

4 - فإن قیل : القتل یقع مشت رکا ؛ فیصیر کمن قال : من جاء بعبدى البق 
فله درهم » فجاء به جماعة لم يستحقوا أكثر من درهم . 

۰ - قلا : لأن كل العبد يتبعض » وکل واحد منهم جاء به » فلم یوجد فيه 
الشرط » والقتل لا يتبعض › فكل واحد منهم قاتل » فيجب عليه الجزاء . 

1 - ولأنها كفارة تحب بالقتل » فمن وجب عليه بعضها وجب عليه 
جا ٠‏ ككفارة الل ولل الرضصف > أن الله تال اها كفارة: 

۲ - ولا يلزم على هذا إذا قتلا في الحرم ؛ لأن الله تعالى لم يسمها كفارة . 

وإن شعت قلت : معنى يدخله الصوم » فلا يتبعض » ككفارة اليمين » ولا يلزم قتل 
الصيد في الحرم ؛ لأنه لا يدخله الصوم . 

۴ »- فإن قيل ” : ذكر أبو علي الطبري في الإفصاح قولا > آخر للشافعي في 
كفارة القتل : أنه يجزئ الجماعة عتق رقبة واحدة . 

64 - قلنا : هذا القول مخالف للإجماع > وندل 7 عليه فنقول :.العتق ۴ 
الكفارة لا يتبعض › بدلالة كفارة الظهار واليمين . 

٥‏ - ولانه معنی یتعلق بالقتل لا یتبعض » فوجب بکماله على کل واحد من 


. في سائر النسخ : [ يعلب ] » بالعين المهملة » والصواب بالغين المعجمة‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يجب ] . 

(۳) في ( م ) : [ فإن قلنا ] > وفي ( ع ) : [ فإن قالوا ] 

» في ( م ) : 1 قول ] بالرفع . أبو علي الطبري : هو الفقيه الحسين بن القاسم » صاحب اجرد » والإفصاح‎ )٤( 
شيخ الشافعية ببغداد » مات فيها سنة حمسين وثلاثمائة . وفي سير أعلام النبلاء > وشذرات الذهب : الحسن‎ 
›» )1۳ » 1۲/١١ ( ابن القاسم » وهو اول من صنف في الخلاف [ الجرد] . راجع ترجمته في : سير أعلام البلاء‎ 
› ) ۳۲۸/۳( النجوم الزاهرة‎ » ) ۷٠١ ( الترجمة‎ » ) ٠١/۲ ( طبقات الشافعية للإإسنوي‎ » ) ٤١ ( الترجمة‎ 
. ) ۳/۳ ( البداية والنهاية ( ۲۳۸/۱۱ ۰› ۲۳۹ ) » شذرات الذهب‎ 

- () في ( م ) : [ الإجماع ] > وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ويدل ] بالياء . 


حكم اشتراك محرمین أو أکثر في قتل صر ۲۱۰۱/٤:‏ 
المشتر كن + كالقضاص . 
- قالوا : المعنى في كفارة القتل : آنها لم تختلف ”“ بالصغر والكبر » فجاز 


أن يجب على كل واحد منهم ”“ كفارة كاملة » ولا احتلف حكم الصغير والكبير › 


جاز ٩‏ أن لا يجب على الجماعة إلا ما يجب بقتل الواحد . 

۷ - قلا : علة الأصل تنعكس ‏ بالديّة » فإنها لا تختلف بالصغر والكبر »› ولا 
يجب على كل واحد منهم ” دية كاملة » أما دية الفرع فإن الضمان وإن اختلف 
بالصغر والكبر فلا يوجب البعض الداخحل في الإحرام على ما قدمناه ‏ » وقد دحل في 


إحرام كل واحد منهم النقص على إحرامه بقتل ما يُسمى صيدًا » فوجب أن يازمه 


الجزاء» أصله : إذا انفرد . 


( ^ ون کل من لزمه جزاء بعض الصيد حرمة الإحرام ( رمه جمیعه‎ - 4A۸ 


اة : المنفرد 


۹ - قالوا : المعنى في المنفرد : أنه لو قتله في الحرم لزمه جزاء واحد » ولا / () 
كان الجماعة لو قتلوا صيدًا في الحرم ؛ لم يجب عليهم إلا جزاء واحد » كذلك في حال 
الإحرام . 

۰ - قلنا : ما يجب لحرمة الحرم لا يجب إلا في مقوم » فلم يجز أن يجب 
يإتلافه أكثر من قيمة واحدة » وكفارات الإحرام تحب '“ في غير مقوم » بدلالة : 
وجوبها في قص الظفر » وحلق الشعر » وقنل القمل › > فلم بعتم الوجوب بمقدار المقوم . 
ونمني ٠‏ هذه و : إن كل متلف لبعض الصيد ومعين على 


1 »- احتجوا : بالاية " › وقد بينا أنها دلالة لنا . 


. ] في ( م ) : [ المشركين ] . (۲) في ( م ) : [ لم يختلف‎ )١( 


(۳) في ( ص ) : [ منهما ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فجاز] . 
() في ( م ) : [ ينعکس ] . (1) في ( ص ) › ( م ) :[ منهما ] . 


(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 قدمنا ] بدون الهاء . 

(۸) في ( م ) : 1[ جميع ] » وفي ( ع ) : [ جميع الصيد ] › مكان : [ جميعه ] . 

. ] في ( م ) :1 يجب‎ )٠١( . ) قوله : 71 ولا ] مکرر في ( ص‎ )٩( 

. ] في ( م ) : [ ونی ] › وفي ( ع ) : [ ومبنی‌س‎ )1١( 

(۱۲) يعني قوله تعالی : * ومن لم منك معدا جرا مل ما َل من أَلَمَمِ » سورة المائدة : الأية ١‏ . 


1/4 


۲ =- قالوا : روي « أن مُحرمَين أوطما فرسيهما على صيد فقتلاه » فسألا عمر عن 
ذلك ٠‏ فقال. مر لخد ال رحن ين غرف ما يجب غليهما > قال اة 7 

وعن ابن عمر هه : « أنه أوجب على جماعة قتلوا ضبعًا شاة » © . 

۳ - قلنا : يجوز أن يكون بلغت قيمة الصيد نِضفَ شاة ” » فأوجب عليهما 
شاة على طريق القيمة » وكذلك الجواب عن خبر ابن عمر » وإذا احتمل الخبرهذا سقط 
التعلق به . ۰ 

4 - وعلى أنه > روي : أن عثمان دحل مكة فأمر أن يرش له بيا ليقيل فيه › 
فنفرت حمامة فتلفت فأمره )°( أن یخرج عنها جزاء 4 وعلى الخادم »( جزاء 4 فأو جب 
على نفسه بالأمر » فالمباشرة أولى . 

6 - قالوا : المقتول واحد » فلم يجب بقتله إلا جزاء واحد » أصله : إذا كان 
القاتل واحدًا © . 

۷٦‏ - قلنا : قد بينا أن بقتله لا يجب شىء لأجل الصيد » وإنما يجب بالنقص ”الذي 


› أخرجه مالك بلفظ : أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب » فقال : إني أجريت آنا وصاحب لي فرسين‎ )١( 
نستبتق إلى ثغرة ثنية » فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان » فماذا ترى » فقال عمر لرجل إلى جنبه : تعال حتى أحكم‎ 
› أنا وأنت » قال : فحكما عليه بعنز » فولى الرجل وهو يقول : هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي‎ 
حتى دعا رجلا يحكم معه » فسمع عمر قول الرجل » فدعاه فسأله : هل تقراً سورة المائدة ؟ » قال : لا . قال‎ 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ » فقال : لا فقال لو أخبرتني أنك تقرأ سورة الائدة لأوجعتك‎ 
ضربًا» ثم قال : إن الله تبارك وتعالى يقول في کتابه : 8 بكم پو دوا عل نكم هدا َل اكم 4 وهذا عبد‎ 
> ) ٤٠١ » ٤١٤/١ ( الرحمن بن عوف » في الموطاً كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‎ 
. ) ۲۰۷/۲ ( والشافعي بألفاظ متقاربة » في الأم كتاب الحج » باب الصيد للمحرم‎ ) ۲۳١ ( الأئر‎ 
وابن حزم‎ ›» ) ٠٠٠/۲ ( أثر ابن عمر ( له ) : أحرجه الدارقطني في السنن » كتاب الحج » باب المواقیت‎ )۲( 
. ) ۸۸۷ ( المسألة‎ » ) ۲٠٠١/١ ( في الحلى » كتاب الحج‎ 

(۳) من قوله : قلنا [ يجوز ] إلى قوله : [ نصف شاة ] مكرر في ( م ) . 

. ) قوله : [ وعلی آنه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ع ) : [ ليقبل ] » وفي ( ع ) : [ فأمر ] بدون الهاء . 

() في ( م ) ء ( ع ) : [ الحارم ] » مكان : [ الخادم ] . وهذا الأثر حرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ء 
كتاب الحج » في الرجل يصيب الطير من حمام مكة ( ٠٠٠٤/٤‏ ) » الاثر ( ۰). 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ واحد بالرفع ] . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ لأجل التقص ] » مكان : [ بالنقض ] . 


حکم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل را u‏ ۲۱۰۳/4 


أدخله في الإحرام » والمفرد أدخل النقص في إحرام واحد » والجماعة أدخحل كل واحد منهم 
النقص في إحرامه . 

4A‏ ~- زان العنى في المفرد : أنه لو فعل ذلك في آدمي عمدا لم يجب إلا 
قصاص واحد » والجماعة لو قتلوا آدميًا وجب على جماعتهم القصاص › كذلك إذا 
E E‏ 

۸ - قالوا : بدل ملف يحتمل التبعيض » فوجب أن يجب علي الجماعة ما 
يجب على “ الواحد إذا انفرد يإتلافه . أصله : بدل النفس والملك وصيد الحرم . 

4 - قلنا : لا نسلّم أن الواجب بدل المتلف » وإنما يجب يوان الآحر » فلم 
يتقدر ذلك الحيوان بقيمة المقتول » كما أن الواجب بقتل القمل » وبحلق الشعر » وقص 
الأظفار جبرانٌ الإحرام » وإن كان يختلف بقدر المتلف فيجب في الصغير حلاف ما 
يجب في الكبير » وفي الظفر الواحد حلاف ما يجب في الاين » ثم لم يكن © 
الواجب اعيا > فإن أسقطوا ذكر البدل لتبعض الكفارة > فإنها تحتمل ‏ التبعيض 
ولا تبعیض ٠‏ 
٠‏ - ولان ”> ضمان الال والدية المقصود ٠”‏ منهما عرض الآدمي » فإذا سلم 
له ذلك من وجه » لم يجز أن يأخذه ٠”‏ من وجه آخر . وفي مسألتنا : المقصود جبران 
العبادة »> وكل وأاحد يفتقر إحرامه إلى جبران » كما يفتقر إحرام الاخر . 

1 - فأما ضمان الصيد لحرمة الحرم » فالمعنى فيه : أنه لا يجب إلا فى مقوم › 
فجرى مجرى ضمان المتلفات » ولا كان الضمان في مسألتنا لرمة الإحرام يجب في 
مقوم و [ في ] ) غير مقوم على ما قدمنا » جار أن “ يجب في المقوم أكثر من قيمته . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ وعلی ] » مکان : [ ما یجب على‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الطفر ] » مكان : [ الظفر ] » ولفظ CTE CE‏ 
( ص ) واستد ركه الناسخ فى الهامش . 

toed ES ) في ( م‎ )۳( 

. ] في ( م ) : [ يحتمل‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا تبعيض ولا ] » مكان اغبت . 

. ع ) : [ أن يأحذ ] بدون الهاء‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ المقصودة ] . (۷) في ( م‎ )١( 
. ) الزيادة من ( م ) ء ( ع‎ )۸( 

(۹) قوله : 7 جاز أن ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


1/6 د کان ا 


۲ »- قالوا : ضمان الصيد يجري مجرى ضمان “ حقوق الأدميين » بدلالة : 
أنه يختلف بصغر المقتول وكبره » كما تختلف حقوق الادميين . ولو كان كفارة لم 

۳ - ولانه يضمن بالنذر » ولو کان كفارة لم يضمن بالنذر . 

4 »- ولأنه يجب يإتلاف الأجزاء » ولو كان كفارة لم يجب يإتلاف الأجزاء . 

6 - قلنا : سماه الله تعالى كفارة » وهذه التسمية تغني عن الاستدلال "° . 
ويدخله الصوم » والصوم يدخل ‏ الكفارات دون الأعواض والأبدال . ويجب لنقص 
أدخله بفعله في عبادة » فهو كالنقص الذي يدخل هذه العبادة بسائر محظوراتها ‏ › 
فإذا كان جميع ما يجب بذلك ‏ » كذلك هذا . 

- فأما اختلافه بصغر المقتول وكبره » فكما تختلف كفارة الحلق وقص 
الاظفار بقلة المتلف وكثرته . 

۷ - وأما ضمانه بالبدل ٩”‏ » فلأن الكفارة تعلق بالأفعال ”“ المحظورة › 
وحبس الصيد وإمساكه محظور . 

٨۸‏ - وأما الكفارة بقتل الآدمي » فيجب ضمان نفسه بال جناية » وإمساكه 
وحبسه ليس من الجنايات » وإنما هو ضمان المغصوب . 

4 - وأما قولهم : إنه يجب في الأجزاء فكفارة الحلق تحب © في أجزاء الشعر 
وجملته » وإن كان ذلك كفارة . 


# * # 


. لفظ : [ ضمان ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الاستبدلال‎ )۲( 

(۳) قوله : 7 والصوم ] ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : 1 يدخحل 
في ] » بزيادة : [ في ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ لساير امحظوراتها ] . 

. في ( ص ) : [ بالبد ] من غير نقط‎ )٦( ) . ] في ( ع ) : [ لذلك‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ يتعلق ] » وقوله : [ بالأفعال ] ساقط من ( ع‎ )۷( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب ]. 


) حكم ملك الحرم للصيد 1.0/4 
oof EA “ll‏ 
حكم ملك المحرم للصيد 
O E O N‏ 
٤‏ 1 - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء > وقال في الإملاء - أيصًا - یزول 
ملکه عه ٩”‏ . 


۲ - ل ا رک وال > کسائر العبادات ؛ 
e a EL PA‏ 

۴ - احتجوا بقوله تعالی :  :‏ وحم نک سد انر ا ا حا ا 7 ) 
اتحرم لا علق بلآحيان قبت أن الحرم شل يه وهو عام . ) 

4 - 5 قلنا : الحرم يقتضي المنع من قاع لفل ١‏ فيه » وابقاء على املك ليس 


يإيقاع فعل . ) 
44460 -— قالوا . کل البقاء والاستدامة إِذا منح الإحرام أبتدأءه منح استداأمته 
کالطیب واللباس . 
- قلنا : بطل با لحلق . 


۷ - ولأنه لا يراد للاستدامة » ويمنع الإحرام ( ابتداءةٌ »> ولا ينع البقاءَ عليه » 


. ) ۲ ( هامش‎ » ) ٥۳۹ ( راجع تفصيل المسألة في المراجع التي ستأتي في مسألة‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : إن کان في ملکه صید فأحرم » ففیه قولان : أُحدهما : لا زول ملکه عنه ؛ 
لأنه ملك فلا يزول بالإحرام »> كملك المْضْع » والثاني : يزول ملكه عنه › قال القفال : وهو الأصح . راجع 
اللسألة في المهذب مع امحموع » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ٠٠١ » ۳١٠۹/۷‏ ) » حلية العلماء » باب الإحرام 
وما يحرمه فيه ( ۲٠٤/۳‏ ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الحنفية » من أحرم وفي ملكه صيد » فلا يزول 
ملكه عنه . راجع المسألة في : المدونة »> كتاب الحج الثاني ( ۳۳۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما ينهى 
عنه الحرم من الصيد ( ۳۹١/١‏ ) » النتقى » في ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ( ۲١٠٦/۲‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » باب محظورات الإحرام » فصل : ويحرم عليه شراء الصيد واتهابه ( ٠٠١/١‏ ) › المغني » باب الفدية 
وجزاء الصيد » فصل : إذا أحرم الرجل وفي ملکه صید ( ٥۲٤/۳‏ › 0( 4 

(۳) سورة المائدة : الأية )٤( 0 ۹٦‏ لفظ : [ الفعل.] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)١(‏ في ( ص ) :1 الحرم اا ااا 


€ ۷۱۹ ل س کتاب احج 


كالطيب يمنع الإحرام ابتداءه ”“ ولا يحرم البقاء عليه . ثم الطيب واللباس دليل على 
أن ”“ الإحرام أمر مَنَعَ من إيقاع الفعل فيه » فلا ينع من بقاء ملكه . 

› قالوا : صيد لو اصطاده ضمنه با لجزاء » فوجب أن لا یثبت ملکه عليه‎ - ٨۸ 
. کما لو اصطاده في حال إحرامه‎ 

4 - قلنا : ما اصطاده يريد أن يبتدئ ملكه › وليس إذا منع من ابتداء التمليك 
منع ”“ من الاستدامة » كالنكاح عند مخالفنا في حال الإحرام » وعلى الأصلين في 
حال العدة . 


# *# # 


. في ( م )۰ ( ع ) :[ ابتداء] . (۲) في ( ص ) › ( ع ) :1 لأَن]‎ )١( 
. ] في ( ع ) :[ ينع‎ )۳( 


۲1.7۷/46 


حکم من أحرم وفي e‏ 


حكم من أحرم وټي يده صيد 


. © قال أصحابنا : إذا أحرم وفي يده صيد » لزمه إزالة يده عنه‎ - ٠ 

E a 
حتف‎ ٩“ وإن لم یرسله فمات‎ . E 
.  هنمض‎ : أنفه : فلا شيء عليه .» فإن قتله‎ 


۲۴ - لا : قوله تغالی وم ڪاه صدا ال عا دمر ر ر € ٩‏ » الحرم 
يعود إلى أفعالنا › فاقتضىی ذلك تحربم فعلنا في الصيد . 
ا ا و ا 


e ریيشه‎ 


4 - ولان کل ما م ی اع و مھ اد ن د رد 
أصله : قتله . 


. ولأنه عقد على الصيد ؛ فلا يصح حال الإحرام » كالشراء‎ - ٠ 


)١(‏ وفي الأصل : رجل أحرم وفي يده صيد » قال : عليه أن يرسله . راجع المسألة في : الأصل › كتاب 
المناسك » باب جزاء الصيد ( ٤٤۹ › ٤٤١/۲‏ ) » الجامع الصغير » كتاب الحج »› باب في جزاء الصيد 
ص۲١٠‏ » المبسوط ( ٩۸ » ۸٩‏ ) » تحفة الفقهاء » كتاب المناسك » حكم صيد الحج ( ٤۲٦/١‏ ) » بدائع 
الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم ( ٠ . ٦/۲‏ ) ء الهداية مع فتح القدير ء وبذيله العناية » 
باب ال لجنايات » فصل في جزاء الصيد ( ٩۸/۳‏ ) › مجمع الأنهر » وبهامشه در المنتقى › باب الجنايات › 
فصل ال جنايات على الإحرام في الصید ( ER ١١ ٠٠١/١‏ 
الجنایات ( ۲۲٠٣/۲‏ ) . 

(۲) لفظ : [ يزول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) الزيادة من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومات ] . 

(ه) قال الشیرازي : فان قلنا : لا یزول ملکه جاز له بیعه وهبته » ولا يجوز له قتله » فان قتله وجب عليه ال جزاء ؛ 
لأن الجزاء كفارة تحب لله تعالى » فجاز أن تحب على مالكه » ككفارة القتل راجع المسألة في : المهذب مع 
اجموع » ( ۳٠١ » ۳۰٦۹/۷‏ ) » حلية العلماء » ( ٠١٤/۳‏ ) » راجع تفصيل المسألة المدونة ( ۳۳۳/۱ ) » الكافي 
لابن عبد البر ( ۳۹١/١‏ ) » المنتقى ( ۲٤٦/۲‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٤٠١/١‏ ) » المغني ( ٠٠١/٣‏ ) . 
)٦(‏ سورة المائدة : الاية ١ . ٩٦‏ 


“/۸ 1 کتاب الحج 
٠‏ - ولأن كل ما منع 7 الإحرام من قله شيع العقد علي » كالصيد الذي 
۷ - احتجوا NE‏ لا يلزم إزالة اليد الحكمية عنه » لا يلرم إزالة اليد المشاهدة 

عن () ت 


۸ - قلنا : يبطل بالصيد الذي وَكره ‏ فى داره لا يومر يإزالة اليد الحكمية 
عنه » ويژمر يازالة يده من طریق المشاهدة لو أحذه وأمسكه ت 


*%# * * 


. ] في ( ص ) : [ فامنع‎ (٠ 

(۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : ذکروه » مکان » وکره وهو تصحيف . الو كر : بفتح الواو » وسكون الكاف » عش الطائر › 
وقال بو عمرو : الوكر » العش حيشما كان » في جبل » أو شجر » وقال الأزهري في التهذيب : موضع الطائر 
الذي يبيض فيه ويفرخ . و ( وکر ) : أي : حبسه » راجع في الغرب : الواو مع الكاف ص۹۲٤‏ » لسان 
العرب » مادة : وكر ( )٤۹0٦ /٦‏ » المصباح المئير » الواو مع الكاف وما يثللهما ( 1٠٤١/۲‏ ) . 


حکم الصیود تکون في بیت الم ۲۱۰۹/٤:‏ 


KX m “| 


حڪم الصيود تڪون يٿ بيت المحرم 


۹ - قال أصحابنا : إذا أحرم وفي بیته صيود : لم يلزمه إرسالها 7 

۰ - وقال الشافعي على القول الذي يقول E‏ ) 
فإن مات وقد تمكن من إرساله ضمنه »› وإن قتله ضمنه . 

+ ارا وغ ارا مت م د رن ال ر كى غل ويد 
وجهان : أحدهما : يلزمه إرساله > والآحر : لا يلزمه إرساله " . 

2 ای ا ی اا او ا 


۲ = ولان غار موقع الفعل فيه » فلا زمه خراجه من متزل . أصله : إذا کان 
في داره لابنه الصغير › أو فرخ في داره » أو في شجرته . 

4 - ولأن إرسال الصيد إتلاف للملك فيه » فلا يجب عليه بالإحرام » أصله : 

ر أملاکه . 

٥‏ - احتجوا : بان کل ما وجب رفع اليد الشاهدة » أوجب ” رفع اليد 
e‏ > کالڏذي اصططلاده ٩١‏ حال الإحرام . 


ET 
نسخة أخرى . قال محمد في الجامع الصغير : رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد » أو في بيته ضيد › فليس عليه‎ 
٠» ٠١۲ص‎ » الجامع الصغير‎ » ) ٤٤۹/۲ ( » أن يرسله » وإن كان في يده أرسله . راجع المسألة في : الأصل‎ 
>» ) ۹۹/۳ ( الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية‎ » ) ۲١٠/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٩۸ » ٩٤/٤ ( المبسوط‎ 
. ) ۲۲۷/۲ ( حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار‎ › ) ۳۰٠/۱ ( مجمع الأنهر » وبهامشه در المنتقی‎ 
قال الشيرازي وإن قلا يرول ملكة وجب عله إرسالهء فان ل ية حى مات مهه باراد وان ل‎ © 
يرسله حتى تحلل » ففيه وجهان » أحدهما : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض الإرسال ؛ لأن علة زوال الملك هو‎ 
الإحرام » وقد زال » فعاد املك » كالعصير إذا صار خمرًا » ثم صار خلا . والثاني : إنه لا يعود إلى ملكه » ويلزمه‎ 
حلية‎ ») ٠١ › ٠١٠٦/۷ ( » إرساله ؛ لن يده متعدية فوجب أن يزيلها : راجع المسألة في : المهذب مع اجموع‎ 
) . ) ۲٤١/۲ ( راجع تفصيل المسألة في : المدونة ( ۳۳۳/۱ ) » المنتقیى‎ . ) ٠١٤/۳ ( » العلماء‎ 
. ] في ( م )۰ (ع) :1 وجب‎ )( 

. في ( م ) › ( ع ) : [ اصطاد ] » بدون الهاء‎ )٤( 


11۰/4 


کتاب الحج 
٩‏ - قلنا : إنما يمنع عندنا من اليد المشاهدة ؛ لأنها إيقاع فعل فيه » وليس إذا 
۷ - ولان ما اصطاده في حال الإحرام فقد تعدى بأخذه » فلا يزول التعدي 
O‏ برفع يده لا على وجه التعدي وإعا مٽ العادة إيقاع القفعل فيه » كما 
۸ -¬- وقولهم : إنه ي يده في الوجهين . 
4۹ - قلنا : لو كان كذلك لم يجز دفع " الزكاة إلى ابن السبيل . 


*# *# * 


(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ إيقاع ] . 
(۲) لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ دفعه] بزيادة الهاء . 


111/٤ E 


ت 
0۳۹ 0 


| مسالة لق 
حكم من أرسل صيد المحرم 


۰ - قال أبو حنيفة : إذا أحرم وفي يده أو قفصه (“ صید » فأرسله من يده 
حلال أو محرم : ضمن قیمته ٩‏ . 

۹ - وقال الشافعي : لا ضمان عليه ^" . 

۴ - لنا : أنها عين ملكها قبل الإحرام » فإذا أزال يده عنها من لا ولاية له 
عليها ٩‏ : ضمنها » أصله : سائر الأعيان المملوكة . 

۴ - ولأنها عين لو أزال ”“ يده عنها قبل الإحرام ضمنها ؛ فإذا أزالها حال 
الإحرام : لزمه ضمانها » كسائر آملاكه . 

4 - ولأن كل ماله 7 كذلك ] ؛ فلو أزال يده عن الطيب ضمن › فإذا أزال °١‏ 
يده عما ملكه بالاصطياد ضمن › أصله : بعد التحلل . 


) لفظ : [ أو ] ساقط من ( ع ) ولفظ : [ قفصه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص‎ )١( 
. واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 

(۲) وفي الأصل : [ فإن أرسله من يده ] » قال : عليه قيمته للذي كان في يده » في قول ابي حنيفة . وقال 
ابو يوسف ومحمد : لا شيء عليه استحسانًا . ون أرسله الذي کان في يده » ثم حل فوجده في يد رجل آخر › 
أخذه منه » وكان أحق به . راجع المسألة في : الأصل » كتاب المناسك » باب جزاء الصيد ( ٤٤۳/۲‏ ) › 
الجامع الصغير » كتاب الحج » باب في جزاء الصيد ص۲١٠‏ » كتاب الاثار »> كتاب المناسك » باب الصيد 
في الإحرام ص٤‏ ۷ » المبسوط ( ۸۹/٤‏ › ۹۸ ) » بدائع الصنائع » فصل : وأما بيان حكم ما يحرم على الحرم 
۲٠١٠/۲ (‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » باب ال جنايات » فصل في جزاء الصيد ( ٩٩/۳‏ › 
٠‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر » وبهامشه در المنتقى » باب الجنايات » فصل ال جنايات على الإحرام . 
في الصيد ( ۲١٠/١‏ ) » حاشية ابن عابدين » وبهامشه الدر الختار » باب ال جتایات ( ۲۲۸/۲ ) . 

(۳) قال النووي : إن اوجبنا إرساله » فهل يزول ملکه عنه » فيه قولان › اأصحهما : يزول . فعلی هذا لو اُرسله 
غیره » أو قتله فلا شيء عليه » ولو ارسله الحرم » فأخذه غیره مَلکه ؛ لأُنه صار مبا ځا کما کان قبل اصطیاده . 
راجع المسألة في : الجموع > ( ۳/۷ ) » راجع تفصيل المسألة في المدونة ( ۳۳۳/۱ ) » المنتقی ( ۲٤١/۲‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( EEE /١‏ ) » امحل بالاثار » کتاب الحج ( ۲۸۱/١‏ - ۲۸۹ ) » 
مسألة ( ۸٩۹۲‏ ) . 

. ] في ( ع ) :[ عليه‎ )٤( 

٠ *(‏ 7 ) في ( ع ) :[ زال ] . 


۲11۲/64 


کتاب الحج 

6 - احتجوا : بان ما کان إرساله مُمَحمًا ٩‏ » فإذا اُرسله غیره لم يضمنه › 
أصله : الصيد الذي اصطاده في حال إحرامه . 

٩‏ - قلنا : لا نسلّم أن إرساله مستحقٌ على وجه يلحق بالوحش . فإذا فعل 
ذلك فقد زاد على المستحق » ثم ليس يمتنع ‏ أن يستحق عليه الإرسال » ولا يجوز 
لغیره فعله . كما أن من نذر أن يتصدق بقفیز من ماله فجاء رجل وتصدق به ضمنه ون 
فعل المستحق . ۱ ) 

۷ - فإن قيل : قد كان امالك يجتهد في الفقراء . 

۸ - قلنا : إذا نذر أن يتصدق بها على فقراء بأعيانهم أو قفيز بعينه : ضمن ° 
مع عدم هذا المعنى » وكذلك إذا ذبح أضحية ٩‏ غيره . 

۹ - قال الشافعي : يضمن وإن فعل الذبح المستحق على الالك . ) 

٠۰‏ - قالوا : الإرسال مستحقٌ » فصار بنزلة رد الملغصوب على صاحبه » والمعنى 
أنها إزالة قد تستحقه ( بعينها . 

- قلنا يبطل بالصدقة ” المنذورة لمعين . 

۴ - والعنى فى الغصب : أن الآحذ له صار غاصبًا ؛ بدلالة : أنه لو تلف في 
ا ا ف رایت مواد م ر فر که 
فكذلك ‏ لم يضمن . 

۴ - وفي مسألتنا : الحلال إذا أرسل الصيد لم يكن ” ضامتًا حتى يسقط عن 
نفسه بتخلیته ضماتًا ٩”‏ قد وجب عليه › ونما اتلف على غیره ما ثبت يده عليه » وقد 
کان ملك بالاصطاد ٠‏ قفار كين الت الي الغصرة قي بد الخاصب:: 


ج ډډ چ 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ مستحق ] . (۲) . في ( م ) ۰( ع ):1 ينع ]. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ضمنه] . )٤(‏ في ( م ) : [ اضحيته ] . 
(*) في ( م ) : [ يستحقه ] . )٦(‏ في ( م ) : [ الصدقة ] بدون الباء . 
(۷) في ( ص ) : [ فلذلك ] . (۸) في ( م ) :1[ فلم یکن ] . 


. ع ) :[ بتحلية ] » وفي ( ع ) : [ ضمان ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 


كسر امحرم لبيض فرخه ميت 11۳/4 
oO E “||‏ 
كر المحرم لبيض فرخه ميت 


۴4 - قال اُصحابنا : إذا کسر بيصا فیه فرخ میت » لا یعلم آنه مات قبل 
الكسر: [ ضمن قيمة بيض فيه فرخ (© 

- وقال الشافعي : لا ضمان عليه ”° . 

۴ - لنا : أن الكسر ] ”“ سبب الإتلاف في الظاهر ٩‏ » فلزمه الضمان » كما 
لو ضرب بطن ظبية فألقت جنيتًا مينًا . 

۷ - ولأنه ”) كسر بيضة فيها فرخ لا يعلم ”“ موته » فصار كما لو علم أنه لم 
ا 

۸ - احتجوا ا افخ الت اة د رر آن مته کا ر الف 

ئر الميتات . 


۹ - قالوا : لو علمنا أن الفرخ كان مينًا لم يضمنه › وإغا الخلاف ا 
ف ا ا ي ي من الضرب أو غيره . 


# # * 


› ) ۲١۳/۲ ( » بدائع الصنائع‎ » ) ۸۸ » ۸۷/٤ ( › المبسوط‎ » ) ٤٤۲/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ )١( 

ا مع الهداية » وبذيله العناية » ( ۸١ › ۸٠/۳‏ ) » البناية مع الهداية »> ( ۳۲۷/۲ » ۳۲۸ ) » مجمع 

الأنهر » ( ۲۹۹/۱ ) »› حاشية ابن عابدین » ( ۲۲۲/۲ ) . 

(۲) قال النووي في الجموع : قال الشافعي والأصحاب E‏ 

کسره لزمه قیمته » هذا مذهبنا » وبه قال العلماء كافة إلا المزني وداود راجع تفصيل المسألة في الأم » باب 

بيض | لنعامة يصيبه الحرم ( ۱۹۱/۲ ) » المهذب مع الجموع » ( ۳٠۹-۳۱۷/۷‏ ) » راجع تفصيل المسألة في 

المدونة » ( ۳۳۲/۱ ) » بداية المجتهد » كتاب الحج » القول في أحكام جزاء الصيد ( ۳۷۷/١‏ ) » المغني › 

باب الفدية وجزاء الصيد ( ۳/١٠١ء‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الإحرام ( ٠) ٤١۲/١‏ الحلى 
بالآثار » کتاب الحج › ( ۲٦۲-۲١۹/۰‏ ) » مسألة ( ۸۸۰ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( م ) > ( ع ) : [ الجواب في الظاهر ] » بزيادة : 7 الجواب‎ )٤( 

() في ( ص ) : [ ولا ] » مکان : [ ولان ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 لا يعلم يعتبر ] › بزيادة : [ يعتبر ] . 


۱114/4 


ا مسالة 


کتاب الحج 


حڪم قتله مالا يؤڪل لحمه 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا قتل المُخرمُ ما لا يؤكل لحمه من الصيد مبتدتًا بقتله : 
فعليه ال جزاء 3 الاشياء الخمسة ي ورد ياباحة 9 
قتله › افو اواد می اع ومر کالشتع» وو 65 ا 
والأهلي : ففيه الجزاء “° . 
۲ =- لنا : قوله تعالی  :‏ يناعا الذي ءامنوا لا نلوا اليد وأ 4 ( » واسم 
الصيد فى اللغة : ما كان من جنسه متنعًا متوحشًا » وهذا موجود فى الما كول وغيره . 


)١(‏ اختلفت الروايات في تحديد الأشياء ا لخمسة التي يجوز للمحرم قتلها دون جزاء » قال الحنفية : وهي 
المبتدئات بالأذی » کالکلب العقور وما في معناه : كالذئب » والحية » والعقرب » والحدأة > والغراب . وفي رواية : 
الفأر . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص » سورة المائدة باب ما يقتله الحرم ( 41۸/۲ ء ٤1۹‏ )> 
المبسوط › ( ۹۲-۹۰/٤‏ ) » تحفة الفقهاء » باب آخر ( ٤٠٤١ › ٤۲۲/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية » ( ۸۹-۸٥/۳‏ ) » البناية مع الهداية » ( ۳۲۰-۳۳۹/٤‏ ) » مجمع الانهر » ( ۲۹۹/۱ » ٠٠١‏ ) . 
(۲) قوله : [ محرم الأكل غير ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ كالسبع المتولد ] » مكان ابت » هو تصحيف . الشمع : بكسر السين المهملة 
وسكون اليم » ولد الذئب من الضبع . قال ابن العربي » والقرطبي : وهو المتولد بين الذئب والضبع » وقال ابن 
قدامة : هو ولد الضبع من الذئب . راجع في : أحكام القرآن لابن العربي ( 11٦/۲‏ ) » وال جامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ( ٠١٤/٦‏ ) » الكافي لابن قدامة ر( ٠ ) ١‏ المصباح المنير » مادة : سمع ( ۲۷۲/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : 1 والوحش والأهل ] » مكان : [ الوحشى والأهلي ] . راجع تفصيل المسألة في : 
الام» في ما لا يؤكل من الصید ( ۲۰۸/۲ › ۲٠۹‏ ) » مختصر المزني » باب ما يحل للمحرم قتله ص۷۲ › 
حلية العلماء » باب الإحرام وما يحرم فيه ( ٠٠١ » ۲٠٠٤/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » باب الإحرام وما يحرم 
فیه ( ۳۳١ » ۳۳۲۳ ۰ ۳۱۷-۳۱٤/۷‏ ) » راجع المدونة »> كتاب الحج الثاني ( ۳٠١/١‏ ) » النتقى › في ما 
يقتل الحرم من الدواب ( ۲٠١ » ۲٠٠/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب ما لا جناح على الحرم في فعله 
۳۸٦/١ (‏ ) » بداية الجتهد » في القول في جزاء الصید ( ۳۷۸/۱ ۰ ۳۷۹ ) » أحكام القرآن لابن العربي › 
سورة المائدة » الآية السادسة والعشرون » ( 11٦/۲‏ » 11۷ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » نفس 
السورة » الأية ( ٠٠٠-۳١۳/٦ ( ) ٩١‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب محظورات الاحرام ( ٤4١١/١‏ )» 
المغني » باب ما یتوقی وما ایح له ( )٥۰۷ ۰٥۰٦ › ۳٤۳-۳٤۱/۳‏ . 

. ٠٥ سورة المائدة : الاأية‎ )١( 


۲110/4 


حکم قتله مالا يکل مه 

۴۳ - ولان العرب ِن کانت وضعت الاسم هما نقوله )0 فالاية e‏ کانت 
وضعت الاسم للمأكول » فقد كانوا يعتقدون إباحة كل المحيوان إلا آم حبين ° ء 
فيجب أن يکون الاسم عندهم للسباع . 


› الاية تة نقتضي الصيد الذي يضمن بثله » والسبع لا يضمن بثله‎ ٠ فان قیل‎ - ٤4 
. فلم تتناوله )( الاية‎ 
قلنا : الثل عندنا هو القيمة » وقيمة السبع للحم لا تتجاوز شاة ؛ لأن لحم‎ o - 6٥6 


الشاة خير من لحمه » فإذا قد تناولته ©“ الاية فى ضمانه بالمئل الذي هو القيمة وان 
قصرنا قيمته على الشاة نما ذكرناه من المعنى . 

٩٩4٩‏ - قالوا : الآية تناولت صيدًا حرم بالإحرام ؛ لأنه قال : # لا شلوا ألصَيد اسم 
> وما لا يكل لحمه مُحَرَمٌ قبل الإحرام » فكان اصطياده وقتله لدفع ضرره › 
والانتفاع بجلده وقطع حمه بخلافه » ویدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام : ( حمس 
E OE E SET OPE‏ 
ا »( ا بالآذی )¥( غالا كالضبع . 


. ] في ( م ) : [ يقوله‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ام حبين ] » وفي ( ۾ ) > ( ع ) : [ أم حنين ] » . وأم حبين : وبي على خلقة الحرباء 

عريضة الصدر عظيمة البطن وتشكيل ال جاء قد تكون مثلفة كما أشار لذلك في الخطوط أو مثلفة. : تنطق بالحاء 

والجيم واللناء وانظر اللسان مادة حبن ( ۷٠٤/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ فلم يتناوله ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تناول ] » مکان : [ تناولته‎ )٤( 

(ه) أحرجه البخاري في الصحيح كتاب الحج › Sy‏ ۱ 

كتاب الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ( ۸٨۹ - ۸٦/۲‏ ) ء الحديث ‏ 

٬ ) ۱۱۹۹/۷۹-۷٨ ( ۰) ۱۲۰۰/۷۳ ( ۰) ۱۱۹۹/۲۷ (۰) ۱۱۹۸/۷۱-۹۷ (‏ والترمذي من حديث عائشة › 
في السنن كتاب الحج › » باب ما يقتل الحرم من الدواب ( ۱۸۸/۳ ) » الحديث ( ۸۳۷ ) » والنسائي في السنن 

كتاب مناسك الحج » في ما يقتل الحرم من الدواب قتل الكلب العقور » وفي قتل الحية ( ۱۸۷/١‏ » ۱۸۸ ) » وفي 

قتل الفأرة في الحرم ( ۲٠١/١‏ ) » وأبو داود من حديث ابن عمر » وبي هريرة ( ظ4 ) » في السان كتاب المناسك > 

باب ما يقتل الحرم من الدواب ( ٤٦٦1/١‏ ) » وابن ماجه من حديث عائشة » وابن عمر ( ظهه ) » في السنن كتاب 

المناسك » باب ما یقتل الحرم ( ۱۰۳۱/۲ ) › الحدیث ( ۳۰۸۷ ۰ ۳۰۸۸ ) . 

(1) في ( ص ) : [ التنع ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالأدنی ] . 


Y1/€£ 


کتاب الحج 

۹44۷ - ولأن كل ضمان يتعلق بالضبع يتعلق بالنمر والبازي ؛ أصله : الضمان احق 

و ا : متولد » وغير متولد » فإذا كان في 

۹ د ولان لطر أحد نوي اصید» فجاز ن یجب ارا ٩‏ شل مالا وکر 

©7 E E E OT 
ا ااا ی ی ی ا يۇكل‎ 
. فحرام بکل حال‎ 

. قلا ا : التحريم لا يجوز أن يتعلق بالعين » وما يتعلق بأفعالنا» فتحرم الصيد‎ - 4۹٩ 
› صاد يصيد صيدًا‎ : ٩ إما [ هو ] ” تحر الاصطياد ؛ لأن ذلك فعل الصائد > يقال‎ 
(°) واصطاد یصطاد اصطيادًا‎ 

۲ - فإن قيل : قوله : [ صيد البر ] يدل على أن المراد به : الصيد " دون 
الاصطياد ؛ 0 الصيد الذي هو الفعل لا يضاف إلى البر . 

4۴۳ ¬ ا تصيیف (A)‏ بأدنی ملابسة > فلما کان البر موضصح الصيد 
ی > قال الله تعالی : # بل ل اهار » ” والمکر لا قى 
حتى يضاف ” إلى الزمان » لكنه لا وقع فيه أضافه إليه . 

4 - قال الشاعر »> وهو ابو دۇٴيب 09 


. في ( م ) »> ( ع ) : [ بالجراء ] بزيادة الباء‎ )١( 


(۲) سورة المائدة : الأية ٩٦‏ . ` (۳) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ اصطادا ] » مکان : [ اصطیادا‎ )*( ٠. ] في ( م ) : [ فقال‎ )٤( 
. ولفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ ٠ ) ع‎ ( ٠ لفظ : [ على ] ساقط من (م)‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ للصيد ] .. (۸) في ( م ) : [ يضيف‎ )۷( 

. ] في ( م ) : [ تضاف‎ )٠١( . ٣۳ سورة سباً : الآية‎ )٩( 


)۱١(‏ في ( ٠)۳‏ (ع) : أبو ذؤيب شعر» بزيادة : شعر إلا أن في ( م ) : دیب » مکان : ذؤيب » وهو تصحيف . ابو 
ذژيب : هو خويلد بن خالد بن محرث » أبو ذؤيب الهذلي » شاعر مخضرم » أدرك ال جاهلية والإسلام ء قدم المدينة عند 
وفاة النبي بر فأسلم وحسن [سلامه » وسکن بالدینه » وعاش إلى ایام عثمان هه . مات بمصر» وقيل : يأفريقية في سنة 
سبع وعشرین . . راجع ترجمته في : معجم الأدباءء لياقوت ( ۸۹/١١‏ ) » الأعلام » للزر كلي ( ./١‏ ل( 


117/64 


حکم تله مالا يۇ کل ل حمه 

وکنت کعظم العاجمات اکتنفنه ٠‏ باطرافها حتی استدق نحولها ٩(‏ 

إذا كوكبُ الرقاء ” لاح بسحرة ‏ شهيل أساحت عَرها في العرائب © 
٠‏ - ومعلوم : أن العظم لا يلابس العجم إلا في حال الفعل » ثم أضافه إِليه 
لنفس الملابسة . 

4٩‏ - فأما قوله تعالی : ل لا قثاو الد وا حر چ » > فإنما حملتاه ١‏ على 
الصيد » بدلالة : وهو أن القتل لا يقع في الفعل » ونما يقع في الحيوان . 

۷ - قالوا : روي أن النبي تل قال : ١‏ حمس يقتلهن الحرم في الحل والحرم » © » 
فنص على الأدنى ”© من كل نوع لينبه به على الأعلى منه »> كما قال تعالى : # فلا تقل 
اسآ أي » ” » ثم ذكر الكلب » وهو مشتق من التكلب › وهو العدوان . 

وروي : أن النبي لر دعا على عتبة بن ابي لهب › > وقال : « الهم سلط عليه » 

كلا من كلابك » فساط الله عليه الأسد فقتله » ”) » فثبت أن السبع يسمى كلبا › 
والتكلب موجود في كل السباع » فاقتضى الخبر جواز قتلها 

۸ - قلنا : لو اراد التنبيه ”'“ بها على غيرها لم يحصرها بعدد » وكيف يقال : 
إنه "“ ذكر الأدنى لينبه على الأعلى » وقد ذكر الحية وهى أعلى نوعها » وذكر 
الغراب » والفأرة »> وهما دون النوع ؛ فسقط ما قالوه . ۰ 

44 - فأما قولهم : إن الكلب مأخحوذ من التكلب » إطلاق الاسم يتناول الكلب 
امروف و لهذا یکذ ب من قال : رايت i E TE E‏ 


: ع ) : [ الكاحمات السعه ] » مكان : [ العاجمات اكتنفنه] . وهذا البيت‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 
. ) ۲۸۲۷/٤ ( ] ذکره ابن منظور » في لسان العرب »› في مادة : [ عجم‎ 

(۲) في ( م ) : [ الحرفا ] » وفي ( ع ) : [ الحربا ] . 

(۳) ويلاحظ احتلاف القافية في البيتين واتفاق الوزن » وهو بحر ( الطويل ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حملا ] بدون الهاء‎ )٤( 

() تقدم تخريجه في هذه المسألة . )٦(‏ في ( ص ) : [ الأذى ] . 

(۷) سورة الإسراء : الاية ۲۳ . (۸) في ( م ) : [ علیها ] . 
E LEGS‏ 
)٠١(‏ في ( م ) : [ التشبه ] > وفي ( ع ) : [ التشبيه ] . 

. المت من ( م ) + (ع)‎ )١١( 

)١١(‏ في ( م(“ (ع) :[الأسد]. ت 


۱1۸/٤ 


کتاب الحج 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ طهور إناء أحد كم إذ | ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا » ( » 
وقال الله تعالی : # وهم بس ذِراعَيه lT pF‏ 

٠‏ - فأما دعاء النبي بتر على عُثبة فإغا ”“ سأل الله كفايته على أهون الوجوه› 
فكفاه ما هو أوحى “ وأعجل . 

»- احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري هه قال : « سل رسول الله ي ما 
يقتل الحرم ؟ » فقال : الحية والعقرب والغراب والحدأة ”“ والفويسقة » والكلب العقور 
والسبع العادي » ”) . 

۲ - قلنا : هذا رواه ابو داود » عن أُحمد » عن هشيم » عن يزيد بن أًبي زياد › 
عن عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي “ » عن أبي سعيد الخدري . 

۴ - ویزید بن ابي زياد طعن عليه ٩‏ مخالفونا حين روي عنه [ خبر ] (' رفع 


E O E a a mt o 
والإمام أحمد في المسند‎ - ) ۷١ ( وأبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب الوضوء بسؤر الكلب رقم‎ 
كلهم من حديث أبي هريرة له . وانظر : تحفة الطالب بعرفة أحاديث ابن الحاجب لابن كثير›‎ ) ٤۲۷/۲( 
ه - المعتبر‎ ٠٤١١ تحقيق عن الغني بن حميد بن محمود الكبيسي ص۳1۸ دار حراء بمكة » الطبعة الأولى‎ 
في تخريج أحاديث المنهاج والختصر للز ركشي » تحقيق حمدي السلفي ص۱۹۹ دار الأرقم الطبعة الأولى‎ 
دار‎ ) ۲٠٤/١ ( م - تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج لابن الملقن » تحقيق عبد الله بن سعاف اللحياني‎ ٤ 
. ٠۸ حراء » الطبعة الأولی ٩۱۹۸م . (۲) سورة الكهف : الآية‎ 

(۳) في ( م ) : [ فما ] » وفي ( ع ) : [ فلما ] » مكان : [ فإغا ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ فكفارة ] » مكان : [ فكفاه ] » وهو تصحيف . وأوحى بعنى أسرع » الوحي : بالقصر 
والمد : السرعة » يقال : موت وحي . أي سريع » وشئ وحي : عجل مسرع . راجع في المغرب » مادة 
الإيحاء ص۷۸٤‏ » وفي لسان العرب » مادة : وحي ( ٤۷۸۸/١‏ ) » المصباح النير ( 1۲۳/١‏ ) . 
a lS Ss CD SS CO CO mS E‏ 
[والحداة ] ساقط من ( ع ) . 

(1) اخرجه ابو داود في السنن كتاب المناسك » باب ما يقتل الحرم e‏ ۱ ) » والترمذي فی 
السان کتاب الحج باب ما یقتل الحرم من الدواب ( ۱۸۹/۳ ) » الحديث ( ۸۳۸ ) » وابن اق ال 
كتاب الناسك › باب ما یقتل الحرم ( ۱۰۳۲/۲ ) الحدیث ( ۳١۰۸۹‏ ) . 

(۷) في ( ع ) :1[ وعن ] بالعطف . 

(۸) في جميع النسخ : أبي نعيم البلخي » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(۹) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)۱١(‏ في ( ۴ ) › ( ع ) : [ رویت ] » مکان : [ روی ] » والزیادة من ( م) . 


حکم قتله مالا E‏ 


اليدين » وذكروا عن سفيان ابن عيينة SS‏ 
لقن کیف یوثق بخبره ”“ ؟ » فما بالهم یطعنون على من روى ما يخالف مذهبهم › ثم 
PE EON eR‏ 
طريق صحيح » وذكر فيه حمسا » » ولم يذ كر السبع » وكذلك رواه هشام بن عروة › 
عن أبيه »> عن عائشة “ فالرجوع إليه أولى » ولو ثبت احتمل أن يكون الراد به السبع 
الذي وجد منه العدوان » وعندنا إذا عدا جاز قتله . 

: قالوا ا ا » کما يقال‎ - ٤ 
. فرس جموح » وسيف قطوع‎ 

‰٥‏ - قلنا : حقيقة لا المشتق تقضي كمال ” وجود الفعل » وتناول الاسم 
له بعد مقتضى الفعل يحتاج إلى دليل . 

۹۹٩٦‏ - فإن قيل : لو كان المراد ما يوجد منه العدوان » لم يكن لتخصيص السبع 

۷ - قلنا : إنما حصه ؛ لأن الغالب أن ذلك يوجد من السبع دون غيره » فذ كر 
ما يوجد منه غالبا . 

٨۸‏ - قالوا : لانه متولد من بين ما لا يحل اکل شيء من جنسه ؛ فوجب أن لا 
يجب ال جزاء بقتله » أصله : الذئب 


. ) ع ) :[ لعنوه ] »> مكان : [ لقنوه ] > ولفظ : [ فتلقن ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
هو : يزيد بن يي زياد الكوفي » مولی بني هاشم » قال يحي بن معين : هو ضعيف الحديث » ولا يحت‎ )۲( 
به » وقال النسائي : ليس بقوي » وقال ابن المبارك : ارم به » وقال شعبة : کان یزید ب بن ابي زياد رفاعا » توفي‎ 
> ٠٠٦ص يتو على الصحيح في سنة ست وئلائين ومائة . نظر ترجمته في : كتاب الضعفاء والمترو كين‎ 
›) ٠١١ - ٩٩/۳ ( امجروحین‎ › ) ۱۱۱٤ ( الترجمة‎ › ) ۲٦٠/۹ ( الترجمة ( 1۸۲ ) » کتاب الجرح والتعدیل‎ 
ا ا ا ا ا ا ی ا‎ 
) | . ) ٠٠٠١ ( الترجمة‎ » ) ۳٠٦١/۲( 
. ] في ( م ) : [ يسئلون ] » وفي ( ع ) : [ یسبلون ] » مکان : [ یسکتون‎ )۳( 

. تقدم تخريجه من وجه ابن عمر وعائشة » ومن وجوه أخري في هذه المسألة‎ )٤( 

(*) في ( ص ) »› ( م ) : [ عاديا ] بالنصب . 

(71) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عدده ] » بدل : [ عدوه ] في الموضعين . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 الأمر المشتق يقتضي حال ] » مكان الثبت . 


۹ - قلنا : إن كان الحكم يتعلق بتحريم الأكل والمتولد ٠‏ محرم » كذا أن 
الأصل تحرج » فهذا المخصيص لا معنى له » والعنى فى الذئب : أنه يسكن بقرب 
القرى والبلدان » ويبتدئ بالأذى غالا » فيعم الضرر به » وهذا المعنى لا يوجد في غيره ؛ 
لأنها تأوي القفار ”“ وال جبال » فيقل “ الضرر بها . 

- ولان الذئب ورد النص يإباحة قتله ؛ لأنه روي عن ابن عمر أنه قال <( : 
«الكلب العقور ااا ا و و و 
من جملة صيد البر . 

ح- فان قیل : فقد روي عن ابي هريرة ڪه : أنه قال yT‏ الأسد» ° . 

۲ =- قلنا : هذا الحديث لم به شت عند اض ابا ۽ لان زیك : بن آسلم راه عن ابن 
gas‏ 

د لا ها آل اا ۷ وا ا و د اة 
سقوط الجراء لأنه غير مأكول » وهذا بيبطل بالتولد › أو يكون لوجود العدوان منه › 
وهذا باطل ؛ لأنه إذا فيل بالعدوان > لا شي فیه ‏ » فلم ببق إلا آن یکون سقوط 
الضمان Cp‏ 


(۱) في (ع) : لمكم بقتضي بحرم الأكل اولك ] > مكان المثبت . 

(۲) في ( ص ) : [ يحرم ] . 

(۳) القفار ا د ا و و ا کی ا ی ر ات رض که 
وقفار : خالية » ويجمع أيصًا : قفور . راجع في لسان العرب » مادة : قفر ( ٠١ ٠/١‏ ))ء المصباح المنير ( ٤۸٥/۲‏ ) » 
العجم الوسيط ( ۷١۷» ۷١٦/۲‏ ). . (6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیقلب ] . 

(ه) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)١(‏ في (م) (E)‏ : [ لكلب اعقو لقب ولس كفك ما سوا ]ء إن اص م برد باحة قل الاد 
مکان قوله : [ الكلب العقور الأسد ] وأثر أبي هريرة ( 4 ) ارج لازي ي الاي ني ك 
مناسك الحج » باب ما يقتل الحرم من الدواب ( ٠١٤/۲‏ ) . 

(۷) زید بن أُسلم : هو زید ب ا ار ر ف را رل ا ب ت و 
راجع ترجمته في : تقريب التهذيب ( ۲۷۲/١‏ ) » الترجمة ( ٠١١‏ ) . وابن سيلان : هو جابر بن سيلان › 
مقبول » من الثالثة . راجع ترجمته في التقريب ( ٠١۲/١‏ ) » الترجمة ( 1 ) . 

(۸) لفظ : [ قتل ] الثاني » ساقط من ( م ) » ( ع ) و[ عليه ] » مکان : [ فيه ] . 

› ] لفظ : [ عدوان ] ساقط من صلب ( م ) » واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) > ( ع ) :[ وهو‎ )٩( 
. ] مکان : [ وهذا‎ 


حکم قتله مالا يکل لحمه ۲11/64 
4 - قلنا : هذا قسم رابع › وھو ا یبتدئ بالعدوان غالبا » وهذا لا يوجد 
في سائر السباع . 


6 - ثم القسم الثالث طا بالضبع ؛ ؛ لأن فيه عدواتًا » والتأذي به أكثر من 


التأذي ‏ بالغراب وهو أشد عدوانا ”© » ومع هذا قد أوجبوا فيه ال جزاء . 

- قالوا : لو ضمن السبع لضمن بمثله أو قيمته › فلما لم يضمن بواحد 
منهما» دل على أنه لیس بمضمون » وتحریره : ن کل صید لا يضمنه » لا ثله ٩‏ ولا 
بقيمته » [ لم يجب الجزاء بقتله » أصله : الأشياء الخمسة . 

۷% - قلنا : هو عندنا مضمون بقيمته ] ٩‏ » إلا أنه يضمن بجهة اللحم دون 
غيرها » وذلك في الغالب لا يزيد على شاة » ونما يزيد قيمة السبع لما يقصد به من 
التفاحر يإمساكه أو التزين » وهذا المعنى لا يضمن › وهذا كما نقول في ال جارية المغنية 
ذا غصبت : إنها تضمن ' غير مغنية ؛ لأن الزيادة في ضمنها للغناء جهة محظورة › 
فلا يعتد بزيادة القيمة لأجلها . 


*%# * + 


. ] في ( م ) : [ آنه ] » مکان : [ أن‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ البادى ] » وفي ( ع ) : [ البازي ] » مكان : [ التأذى ] . 

(۳) في ( ص ) : [ أشد موبت ] بدون النقطة الثانية » وفي ( م ) > > ( ع ) :[ أسد مۇنث ] › ولا يستقیم 
انى في كلتا الحالتين › > لعل المراد : [ أشد ضررا ] وإيذاء > وهو ما أثبتناه . 

. لفظ : [ صيد ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ مله ] » مکان : [ لا بشله ] » بحذف [ لا]‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )( 
. ع ) : [ إنها يضمن ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ إذا غصب ] » وفي ( م‎ )١( 
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کتاب الحج 


حكم صيد المدينة وشجرها 


۸ - قال أصحابنا : ليس للمدينة حرم يمنع الصيدً وة ۶ الشجر © . 

4۹ - وقال الشافعي : لا يقطع شجرها ولا يتعرض لصيدها » وهل يجب فيه ' 
الجزاء ؟ » فيه قولان › قال في القديم : يضمنه . وقال في الجديد : لا شيء فيه . 

۰ - وما هو ال جزاء ؟ قال : سلب القاتل ” > وما الذي يصنع بالسلب ؟ فيه 
قولان . أحدهما : يكون للذي سلبه ٩‏ » والثانی : يتصدق به على مساکین 
لمدينة . ٠‏ 

1 - قالوا : وكذلك وَج الطائف ينع ” من الاصطياد منه » وقتل الصيد › 
وهل يجب فيه ال جزاء ؟ قولان ° , 


. ) ۲٦۳/۲ ( حاشية ابن عابدين » باب الهدي‎ » ) ٠٠١/٤ ( › راجع تفصيل المسألة في : المبسوط‎ )١( 
سلب القاتل : أي ما على القاتل من اللباس » قال ابن الأثير : وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه‎ )۲( 
ما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها . راجع في : النهاية باب السين مع اللام ( ۳۸۷/۲ ) » لسان‎ 
. ) ۲٠١۷/۳ ( العرب » مادة سلب‎ 

(۳) في سائر النسخ : يكون الذي سابه » والصواب ما أبتناه . أي يكون للذي أحذ ثيابه » وقد ذكر النووي 
فيه ثلاثة أوجه » أصحها : أنه للسالب كالقتيل » والثاني : أنه لفقراء المدينة » والثالث : أنه لبيت الال . في 
شرح المهذب ( ٤۸۲ - ٤۸۱/۷‏ ) . 

(6) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ وكذلك فرخ في الطائف ممنوع ] » مكان ابت . قال ابن الأثير : وج : موضع بناحية 
الطائف » وقال الفيومي : وج الطائف : بلد بالطائف » وقيل : هو الطائف » وقيل : واد بينه وبين مكة . راجع في 
النهاية » مادة : وجج ( ٠٠١١ » ٠١٤/١‏ ) » لسان العرب ( ٤۷1۸/٦‏ ) » المصباح انير ( 11۹/۲ ) . 
)١(‏ قال النووي في شرح المهذب : قال الشافعي في الإملاء : أكره صيد وج » وللأصحاب فيه طريقان › 
أصحهما : عندهم القطع بتحريه راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب ما يجب بمحظورات الإحرام 
من كفارة وغيرها ( ۲۷۷/۳ ) » امجموع مع المهذب » باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة 
وغيرها ( ٤۹۷ » ٤۸۹-4۷٦/۷‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز بذيل الجموع ( ٥٠١-١١۳/۷‏ ) » شرح السنة 
للبغوي كتاب الحج » باب حرم المدينة ( ۳٠١ ٠ ۳٠۹/۷‏ ) . المنتقى » في أمر الصيد في الحرم ( ٠٠۲/۲‏ ) »› 
قوانون الأحكام الشرعية » الباب العاشر في زيارة قبر النبي له وذكر الحرم والمواضع المقدسة ص١١٠‏ › 
الإفصاح » ( ۲۹۰/۱ ۰ ۲۹٦‏ ) » المغنی » باب ما یتوقی الحرم وما أبیح له ( ۴٠١ - ۳٠۳/۳‏ ) » الكافي 
لابن قدامة » باب جزاء الصيد ( ٤۲۷/١‏ ) . 


1/64 


۲ - لنا قوله تعالی ولا سک اتاو ٠‏ » وهو عام . 

اا ا 
شجرها » كسائر البلاد . 

4 ولانها رة بقعة لا تصلح © لاوا نىك > كسائر البقاع . 

. ولان کل موضع لا يجوز ذبح الهداى فيه لا ينع من أخذ صيده‎ - ٥ 

۹ - ولأنه موضع لا يمنع من قتل الأسد والنمر فيه ” » فلا يمنع من قتل الضبع 
والسبع ”“ فيه . أصله : بيت المقدس . 

۷ - ولانه نوع حيوان بُحكم اصطياده في المدينة وبيت المقدس سواء . أصله : 
ما لا يۇكل . 

› وأما الدليل على أنه لا جزاء فيه : فلاأنها بقعة لا يضمن صيدها بالقيمة‎ - ٨۸ 
. کسائر البلاد‎ » ٩” فلا یجب بقتله شيء‎ 

4 - [ ولان کل موضع لا يضمن سباعه بالجزاء »> لا يضمن ئر صیوده 
با لجزاء . كسائر البلاد ۲ © . وبهذه الدلائل يسقط ما قالوه في وادي وج ” . 

e یما روی علي د هه أن النبي ي قال‎ sS 
لا يختلى خلاها » ولا ينفر صيدها » ولا تحل لقطتها إلا لمن ينشدها › ولا‎ » ٩” ثور‎ 
SRS RE 

1 - وفي حديث جابر ڪه : « أن النبي لقي قال : إن إبراهيم حرم مكة » وإني 


. ] سورة المائدة : الآية ۲ » في ( ع ) : [ فإذا ] » مكان : [ وإذا‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ولا بقعة بها ] » مكان : [ ولأنها بقعة ] . 

(۳) في ( م ) : 1 لا يصلح ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منه 

(ه) قوله : [ والسبع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في ( م ) › ( ع ) :1 صید ] » مکان : [ شيء ] . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وادي فرخ ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ المدينة من عدير إلى ثور ] » مكان : [ المدينة حرام من عاير إلى ثور ] . 
)١١(‏ أخحرجه البخاري في الصحيح كتاب الفرائض » باب إثم من تبراً من مواليه ( ٠۹۹ >» ۱۹۸/٤‏ ) » ومسلم في 
الصحيح كتاب الحج باب فضل المدينة ( ٤/۲‏ ۹۹۸-۹۹ ) » الحديث ( ۳۷١/٤۹۷‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب 
امناسك » باب في تحر الدينة ( ٠٠١ » ٠٠۹/١‏ ) . وما يين القوسين ساقط من الأصل والزيادة من كتب السنة . 
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کتاب الحج 
حرمت المدينة [ ما بين لابتیها ] » لا يعضد (“ عصاهُها ولا يصاد صيدها » ٩”‏ . 

۲ - [ قلنا : هذه أخبار آحاد » وإثبات الحرم أمر تعم به البلوى » فلابد أن يبينه 
النبي بل ياتا عاما » ولو فعل ذلك لنقل سبب البيان ] ”© » فلما لم ينقل إلا من جهة 
الأحاد لم يجز إثبات التحربم بها . 

۴ - ويجوز أن يكون عليه الصلاة والسلام منع ذلك عن ° أهل المدينة حتى 
لا يضيق عليهم معاشهم » ويشا ر كون في مباحاتهم » نظرًا لهم ورفقًا بهم . وكذلك 
الجواب عن حديث عُزوة بن الزبير ”“ » عن أبيه : « أن النبي ب هما نزرل بوم قال : 
« عضاها وصیدها حرام محرم » ٩‏ » الا تری : أن هذا الخبر يقتضي التسوية بين 
e e i RS E‏ 
وأوجب على > جميع الناس قصده » ومثل هذا لا يثبت بأخبار الآحاد . 

4 - احتجوا “ في وجوب ال جزاء : رل رو 
رجلا يصید في حرم المدينة الذي حرمه رسول الله باقر فسلبه ثیابه » فأتی موالیه یکلمونه في 
ردها » قال سعد : سمعت رسول الله ل قول : ١‏ من رای رجلا ر يصيد في حرم المدينة 
فليسلبه ثيابه » ولا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله ييه فإن أردتم ثمنها فخذوه ) ٠”‏ . 


. الزيادة من صحيح مسلم » وفي ( م ) : [ ولا يعضد ] بالعطف‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم بهذا اللفظ » في الصحيح في كتاب الحج » باب فضل المدينة ( ۹4۲/۲ ) » الحديث 
٠ ) ۱۳١۲/٤١۸(‏ والبيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب ما جاء في حرم المدينة ( ۱۹۸/١‏ ) 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ ني الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 من ] وما أثيتناه من ( ص ) وهو الصواب . 

(°) في ( م۴ ) › ( ع ) : [ عروة عن الزبير ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 فرح ] › مکان : [ بوج ] . 

رھ ووو ا عات اا ی ا ٠‏ ) » وأحمد في 
a E Eh‏ 
وقطع الشجر بوج من الطائف ( ه/.. 

a euiceup SES E 
. أن النبي ميل قال ] » بزيادة ما بعد [ احتجوا ] . (۹) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ 
والبيهقي في‎ » ) ١١١/١ ( أخرجه مسلم وأبو داود بألفاظ متقاربة » في السنن كتاب المناسك » باب تحرج ا لمدينة‎ )٠١( 
٠ في‎ » ) ٠٠٠١ » ۱۹۹/١ الکبری کتاب الحج » باب ما ورد في سلب من قطع من شجر حرم المدينة أو أصاب فيه صيدًا(‎ 
) . ) ۱۳١٤/٤١۹١ ( الحديث‎ » ) ٩٩۳/۲ ( الصحيح كتاب الحج » باب فضل المدينة‎ 


حکم صيد المدينة وشجرها_ ۱۲٥٣/٤ u‏ 


6 - قلنا : هذا يجوز أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام في الحال ”“ التي 
كانت العقوبات تتعلق [ فيها ] “ بالأموال » فأوجب في حريسة الجبل ” عن أمر 
مثله » وأوجب على السارق أن ييتاع “ . وقد نسخت هذه الأحكام » واستقر الضمان 
في المتلفات بقيمتها أو مثلها » فسقط الاحتجاج . 


# #* %* 


] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ابال‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يتعلق ] » والزيادة : أبتناها لمقتضى السياق . 

(۳) في ( ع ) : [ حرية الجبل ]» وهو تصحيف . وحريسة الجبل : هي الشاة التي يدركها الليل قبل أن 
تصل إلى مأواها » فتسرق من ال جبل . راجع في : مقاييس اللغة باب الحاء والراء وما يثلٹهما ( ۳۸/۲ ) »> 
المغرب في الحاء مع الراء ص١١١‏ » المصباح المنير ( ٠٠١ » ۱۲۲١/١‏ ) »> النهاية ( ۳۹۷/١‏ ) » لسان العرب 
مادة حرس ( ۸۳۳/۲ ) . 

)٤(‏ ويؤيد هذا » ما رواه النسائي بلفظ سمل رسول اله ل : في كم تقطع اليد » » قال : لا تقطع اليد في 
ثمر معلق » فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن الجن » ولا تقطع في حريسة ال جبل » فإذا آوى المراح » قطعت في 
لمن الجن » في الجتبى [ كتاب قطع السارق ] » في الثمر المعلق يسرق ( ۸4/۸ › )۸١‏ . 


حكم الحرم الضطر 


۹۹٩‏ - قال أصحابنا : إذا اضطر الحرم إلى أكل اليتة أو قتل الصيد للأكل : فإنه 


a ۹۹4۷‏ اا و أو أكل “ ميتة 
فإنه يأکل أيهما شاء . 

۸ - وذكر أبو الحسن في « الجامع » عن محمد : أنه يأكل ذبيحة الحرم . 

۹ - وفى النتقى عن أبى حنيفة : أنه يأكل ذبيحة الحرم من الصيد ولا يأكل 
الميتة ”°“ . 

. " وقال الشافعى فى أحد قوليه : يأكل الصيد‎ - ٠ 

١‏ س- لنا : أن الصيد محظور من وجهين » أحدهما : الإحرام » والثاني : أنه 
RS CE E SAA A‏ 
ولا واوا ةا چا خط هھ ن » کمالو وجد ميتة ^ 
وخنزيرا لذمي » لا يؤمر بذبحه » أو ميتة وكلب صيد لغيره . 


] في ( ص ) » ( م ) : [ وأکل‎ )١( 

(۲) قال العيني في البناية : ولو وجد ا صيدًا أو ميتة يأكل الميتة » وبه قال مالك وأحمد والثوري › وقال ابو 
يوسف والشعبي : يأكل الصيد ويؤدي الجزاء . راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » باب الحرم يقتل الصيد أو 
يدل عليه أو يضطر إلى اليتة فيأكلها ( ٠۷١/۲‏ ) › المبسوط › ( ٠١١ ٠ ٠٠٠١/٤‏ ) » البناية في شرح الهداية » . 
۳١٠/٤(‏ ) » در امتتقى بهامش مجمع الأنهر » باب ال جنايات ( ٠/١‏ ۰۰ » حاشیية ابن عابدین » ( ۲۱۹/۲ ) . 
(۳) راجع المسألة في : حلية العلماء » ( ۲۷٠/۳‏ ) » المنتقى في ما لا يحل للمحرم اکله من الصید ( ۲٤۹/۲‏ )› 
الكافي لابن عبد البر > باب ما پنهی عنه الحرم من الصيد ( ۳۹١/١‏ ) » بداية الجحتهد » في القول في التروك 
۳٤/١(‏ ) » الإفصاح › ( ۲۹۳/۱ ) › المغني › ( ٠٠١/۳‏ ) . 

] في ( ع ) : [ محظورة‎ )٤( 

() في ( م ) › ( ع ) :[ أخذه ] » مكان : [أحد ] » وهو تصحيف 

. قوله : [ ما حظر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. . . قاعدة : تناول المحظور من جهة واحدة أولى تما حظر من جهتين‎ )۷( 

(۸) لفظ : [ ميتة ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲ - ولأنه لو اضطر إلى أكل ميتة أو قتل حيوان يجب بقتله كفارة » وأكله » 
فكان أكل الميتة أولى . أصله : إذا اضطر إلى أكل الميتة أو قتل الآدمي . 

۴ - ولانه واجد لا یسد ‏ به رمقه » فلم يجز له قتل الصيد حال إحرامه 
للأكل ‏ » أصله : إذا وجد شاة تركت التسمية عليها عمدًا . 

٠٠٠٠١ ٠‏ - ولأن الله تعالى حرم الصيد ولم يبين حال الضرورة »> ورم الميتة 

واستثنى “ حال الضرورة » فالذي أطلق تحريه أولى بالترك . 

› ولأن الصيد منع من أحذه ومن قتله ومن أكله » والميتة منوع من أكلها‎ - ٠ 
. فتناول ما حظر من وجه واحد أولى‎ 

. ذييحة المُخرم مختلفٌ في تحريها‎ ١ فإن قيل : إن‎ - ٠٠٠ 

۷ - قلنا : قد اتفق على تحريها في حق الحرم وأخذه وقتله » فيتفق على تحريه 
يسا . 


*# *# * 


(1) في ( م ) : [ )ا ينسد ] . 

(۲) قوله : [ للأكل ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) + ( ع ) : 
[ للقتل ] » مكان : 1 للأكل] 

(۳) في ( ع ) : [ وأبان ] » مکان : [ واستشنی ] . 

. لفظ : [ إن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


N 4‏ س کاب المج 


OC E ھت‎ 


إحصار المحرم بعد الوفوف 

۸ - قال أصحابنا : إذا أحصر بعد الوقوف » فليس بمحصر ° . 

۹ - وقال الشافعي : هو محصر 7 ٤‏ 

٠‏ - لنا قوله عليه الصلاة والسلام : « من وقف بعرفةً ساعةٌ من ليل أو نهارء 
فقد تم حجه  »‏ » وتام الحج يمنع الإحصار والفوات / . 

اال ولات مت اخ فل اسا مجاه وج أن ا كت ب 
اروت ي ارات 

۲ - ولأنها حالة لا يثبت الإحصار فيها “ بالمرض » فلا يثبت بالعذر » 
اصله : إذا طاف قبل الرمي . 

۴ - ولانه عذر صدّه ٩”‏ عن البيت فلا يثبت ت به إحصار ب alae‏ 


۰٤‏ - احتجوا : بقوله تعالی اا ا 
يفصل بين أن يحصر قبل الوقوف أو بعده . 


› ٠١۷ص الجامع الصغير » باب في الإحصار‎ » ) ٤1۸/۲ ( راجع المسألة في : الأصل » باب الحصر‎ )١( 
› بدائع الصنائع‎ ٠») ٤ ( مختصر الطحاوي » باب الفدية وجزاء الصيد ص۷۲ › المبسوط » باب الحصر‎ 
فتح القذير مع الهداية وبذيله‎ » ) ۱۷١/۲ ( فصل : وأما بيان حكم الحرم إذا منع عن للضي في الإحرام‎ 
حاشية ابن‎ . ) ٤١١ ٠۰ العناية ا ا‎ 
. ) ۲٤۱/۲ ( عابدین » باب الإحصار‎ 

(۲) لفظ : 1 هو ] ساقط من ( م) ٠‏ ( ع ) . راجع المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( ۱٦۲/۲‏ ) » 
اججموع مع المهذب . باب الفوات والإحصار ( ۲۹۸/۸ ٠٠١ » ٠١٠١‏ ) » فتح العزيز > في القسم الثالث من 
كتاب الحج في اللواحق » بذيل اججموع ( 10/۸ » ٦١‏ ) » راجع المدونة في كتاب الحج الثاني ( ۳٠١/١‏ ) › 
المنتقى » في ما جاء فیمن أحصر بعدو ( ۲۷۲/۲ ) » الإفصاح ( ۲۹۷/۱ - ۲۹۹ ) » المغني ( ٠١۹/۳‏ ) . 
(۳) هذا جزء من حديث عروة بن المضرس » الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۸٠‏ ) » وله شاهد من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي وقد سبق تخريجه في مسألة ( ١١١‏ ) . 

. ) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(E76 ) لفظ : 7 عذر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )٠( 
. ٠۹٩ سورة البقرة : الأية‎ )1( ٠ . [قصدە ]» مکان : [ صده]‎ 
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إحصار الحرم بعد الوقوف 


A e hh e‏ : ن 
حرم 4 > فکأنه قال : عن إتمامهما . ومن وقف بعرفة تم حجه » فلا تتتاوله الأية , 

۰۰۹٩‏ - قالوا : الآية حرجت على سبب » وهو حصر المشركين رسول الله با 
عن البيت وكان معتمرًا » والحاج بعد وقوفه بعرفة ” في معناه . 

۷ - قلنا : لا نسلم أن الحاج بعد الوقوف في حكم العتمر ؛ لأن المعتمر 
تلحقه مشقة يكن الصبر عليها » وهو الامتناع من الطيب واللبس ‏ » ويكن الصبر 
عنهما على وجه لا يلحقه فيه ضرر لا صبر عليه فلذلك ‏ لم يجز له التحلل . 

› قالوا : لأنه مصدود عن البيت بغير حق » فوجب أن يجوز له التحلل‎ - ٠۸ 
. صله : إذا صد ”“ قبل الوقوف » وأصله : المعتمر‎ 

4 - قلنا : المعنى فى الأصل : أنه يلحقه المشقة بالبقاء على الإحرام للصبر على 
نوراه فار أن خخلل »و بعد الر قرف يجوزل النحال إذا مضت أيام الرمي» فلم يق من 
الحظورات إلا النساءء وليس في الصبر عن ذلك مشقة لا تحمل © فلم يجز له التحلل . 

بيين "“ ذلك : أن الله تعالی باح للمحرم الطيب والحلق واللبس لخشية ^ 
الضرورة» ولم يبح الوطء لذلك » فدل على الفرق بينهما. ‏ . 

٠‏ س- قالوا : إذا وقف بعرفة لم يستفد إلا الأمن من الفوات › وهذا المعنى 
موجود في العمرة » فإنه يمن من فواتها » ومع ذلك لو أحصر عن العمرة تحلل » كذلك 
الحاج » وإذا أحصر عن البيت مثله . 

۹ - قلا e‏ ^ من 
الفوات » وهو إمكان التحلل من امحظورات التي لا يمكن الصبر عليها إلا بضرر › وهذا 


وة اة ا (۲) قوله : [ بعرفة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) في النسخ جميعها : [ والضرورة تقع في ذلك لا بدعوى الضرورة ] وقد حذفناها لتيسير المتابعة . 
)٤(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 ضرورة لا صبر عليه فكذلك ] . 

CEJeCE) (8)‏ ا دور عن ليت بير جى ٠‏ جور أت يرز له الال > أصله إذا صيد › 
مكان الثبت . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) TS‏ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . 

(۸) في ( م ) <[ بحشة ] » وفي ( ع ) : [ حشة ] » مكان : [ لخشية ] . 

. ] في ( م ) : [ الأمر ] » مكان : [ الأمن‎ )٩( 


1۳/64 


العنى لا يوجد في العمرة » ولا في الحج ”“ قبل الوقوف . 
۲۴ - قالوا : أجمعنا على أن من أحصر قبل الوقوف بعرفة يجوز له التحلل »› 
۴ - قلنا : إنما جاز له التحلل عن أكثر الأفعال ؛ لأنها لم تتم ” » وبعد 

الوقوف الإحرام في حكم التام > ويجوز أن يباح له الرفض قبل تأكد عبادة » ولا يجوز 

بعد تأکدها » ولهذا يجوز عندهم للزوج أن يحلل امرأته قبل الوقوف › ولا يجوز بعده . 

ويجزئ الإحرام عن حجة الإسلام إذا بلغ قبل " الوقوف ولا يجوز إذا بلغ بعده . 


*# %* %# 


کتاب احج 


. ] ع ) : [ ولأن الحج ] » مكان : [ ولا في الحج‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
OST . ] في ( م ) : [ لم يتم‎ )۲( 


ot 


موضع ذبح هدي الإحصار 


‰4 س- قال أصحابنا : لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم ( . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا أحصر في الحل : جاز أن ينحر فيه » فإن أحصر في 
الحرم : لم يجز أن ينحر في غيره » وإن أحصر في الحل › وله طريق إلى الحرم ييعث 
بال هدي : فهو با يار 

ا ا ا 


ص ہے سے 


۷ - لنا قوله تعالی 3 إن حيرم قا أَسْيسرَ سر من هدي ولا فوا روس ڪي 
€ اا مال ع ایی وض ب کردا : أن من 
أوجب هدي ٩‏ شاة ة لزمه ذبحه في الحرم . 


۸ - ر ثم قال : ۳ ولا فوا ءوس ع ب هى ملم » والمجل عبارة 
N ETT‏ 
۹ - وقد وافقنا الشافعى أن ذبحه لا يتوقف » فلم يبق إلا أن يكون الراد 


با حل : اكا 


>») ۱۹٩ ۰ ۱۹۰/۲ ( كتاب الحجة » باب الإحصار بالعدو‎ » ) ٤1۷/۲ ( » راجع المسألة في : الأصل‎ )١( 
- ۲۷۲/١ ( › مختصر الطحاوي » ص۷۲ » أحكام القرآن للجصاص » في باب الحصر أين يذبح الهدي‎ 
تحفة الفقهاء باب أخر‎ » ) ۱٠١۷ › ٠١١/٤ ( › متن القدوري باب الإحصار ص۳۲ » المبسوط‎ ٠) ۷٤ ٠ 
› فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۱۸١ ۱۷۹/۲ ( بدائع الصنائع فصل : وأما حكم الإحصار‎ » ) ۱۷/١( 
.) ٤٠۳ ٠ ٤٠١ ¬ ۳۹۸/٤ ( » وبذیله العناية » ( ۱۲۹/۳ - ۱۲۹ ) » البناية مع الهدایة‎ 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الام » باب الإحصار بالعدو ( ٠١۹/۲‏ ) » مختصر الزني » باب الإحصار ص۷۲ › 
حلية العلماء » باب الفوات والاحصار ( ۳۰۷/۳ ) » امجموع مع المهذب » ( ۲۹۸/۸ ۰ ۰۳۰۳۰۲۹۹ »)٠٠١‏ 
اللدونة كتاب الحج الثاني ( ۳۲۷/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » باب فيمن فاته الحج بحصر مرض أو عدو أو خحطاً 
في عدة أيام العشر ر( ٠٠/١‏ ) . الإفصاح » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » ( ٠١۸/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة باب ما 
يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار ( ٤1۲/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب الفدية ص١۱۸‏ › ۱۸۲ . 
(۳) سورة البقرة : الاية ٠۹٩‏ . 

. ) لفظ : [ هدي ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

. لفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 


س کاب المج 


۰ -=- ولانه ذکر محلا مجملا » وبين ذلك بقوله تعالی ٩”‏ : « تُر يلها ل 
الت الى 

۴ - فان قیل : قوله تعالی  :‏ ن حيرم قا أَسسَيْسَرَ مِنَ اهدي » الفاءِ © 
للتعقيب » فهذا يدل على 7 : أنه يلزمه الهدي عقيب الإحصار »› وهذا ينع اختصاصه 
با جرم ٠.‏ 

۲ - قلنا : معنى الأية : فإن أحصرتم وأردتم التحلل فعليكم ما استيسر من 
الهدي ”“ » فهذا يدل على وجوب الهدي عقيب الإحصار إذا أراد التحلل » وليس 
الوجوب من الذبح في شيء . 

۳ - فان قل : قوله ی بع قت ا © أي حتی یذبح ویصل إلى 
تة > بذلا 2 :ان اححصر ذه في فی الحرم مراد الا وامحل فيه هذا . 

۴‰ - قلنا : بلوغ المحل الظاهر : أنه عبارة عن المكان » فأما الذبح فلا يكون 
محلا للهدي » والمحل هو المكان أو الزمان على ما قدمنا . 

٥‏ - فان قیل : روي « أن ۳ بریرة کانت تهدى إلى رسول الله بي ما تصد تصدق 
عليها » فذ كرت عائشة ذلك للنبي ”© بر فقال : بريعة » فقد بلغ محله » (" » أي 
وصل إلى يدها » وتمت الصدقة » فيجوز أن يأكله على وجه آخر . 

٠۰۰۴۹ ۰‏ - ولانه سبب يتحلل به من الإحرام قبل استيفاء موجبه » فاخحتص کأقوال 
العمرة " التي يتحلل بها فائت الحج . 
۷ - ولأنه " دم يختص الإحرام ؛ فاخحتص بالحرم » كدم المتعة والقران . 
۸ - ولأن كل موضع لا يجوز ذبح المتعة والقران فيه » لا يجوز ذبح دم 


. ) في ( م ) : [ كقوله ] › ولفظ : [ تعالی ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 


(۲) سورة الحج : الاية ٠۳‏ . (۳) في ( م ) : 1 عاكقًا ] » مكان : [ الفاء ] . 
)٤(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )١('‏ قوله : 1 من الهدي ] ساقط من (م) (ع) . 
)٦(‏ قوله : [ محله ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) : [ مرادا ] بالنصب . 


(۸) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) > ( ع ) ٠.‏ () في (ع) : [ لرسول اله ] ء مكان : [ النبي ] . 
)٠١(‏ لم نقف على هذا الحديث . 
)١١(‏ في جميع النسخ كأقوال العمرة > ولا ل ا 
ا OT‏ 


موضح ذبح هدي الإحصار س (IY tg‏ 


الإحصار [ فيه ] “ » أصله : الحل في حق المحصر في الحرم . 
۹ - احتجوا : بحديث جابر » قال : « أحصرنا مع رسول الله بم بالحديبية › 
N EEE ga CU RCT‏ 
« أن رسول الله ا کان . با لخديبية »> خحباژه و فی الحل ومصلاه ي الحرم 0 
ويستحيل ‏ أن يقدر على الذبح في الحرم فيذبح في الحل . 
o i» “onl « ۰ NT ۰‏ ھا ّ ت ه 
١1‏ س- فإن قيل : الخلاف يخالف القرآن » قال الله تعالى : ل هم آلزيت كفرا 
م ر لزي ~~ ts‏ ر ° 
ودوم عنِ الْمسجدِ الْحرَارِ ه ^ . 
»»- قلنا : هذا محمول على الصد عن نفس المسجد ؛ ولأن المشركين ضربوا 
وجوه البذنِ وردوها في طرف الحرم » وهذا معنى قوله “ تعالى : # وى kes‏ 
ع محلم 4 » فلما وقع الصلح لم يمنعوهم من الحرم وإن منعوهم من دخحول مكة . 
a ۰‏ : روى المسور بن مخرمة » ومروان بن الحكم في قصة الحديبية ااال 
ر ها فرغ من قضية الكتاب ال لاضخاب: و قرا انوا واغف ارا را0 
64 - قلا الفا تاو ي و ن ا 
الهدايا كانت هناك . 
a, e 140°‏ الصحابة كلهم توقفوا عن النحر قالت ل م 
«لا تكلم أحدًا حتى تنحر هديك حیث وجدت » ٩”‏ » ولم ینکر عليها . 
(۱) زيادة أاقتضاها الييان . 
۰ )۰ وین صاب ( س سره فاسع في 
E SE E‏ 
)( قوله :1 كان بالحديبية ] ساقط من (م) »› NSE ee‏ . وحديث 
امور : أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني كتاب مناسك الحج » باب الهدي یصد عن الحرم ( ۲٤۲/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :1 ومستحيل ] . ) )١(‏ سورة الفتح : الاية ٠١‏ . 
)٦(‏ لفظ : [ قوله ] ساقط من ( ع ) . . (۷) نفس الاية السابقة . ٠‏ 
(۸) في سائر النسخ : 1 ولم تفرقوا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » والحديث تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۷۲‏ ) » 
والكتاب هو عهد صلح الحديبية . 
)٩(‏ هذا جزء من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم الذي تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۷۲‏ ) » 
اجه البخاري في الصحيح كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد ( ۱۲۲/۲ ) . 
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کتاب الحج 


See » قلنا : أراد تعجيل النحر » ولم يقصد عموم الأماكن‎ - ۰٩ 
©( عليها > على أنه قد عارض هذا ما روي عن ناجية بن جندب الأسلمي » عن أبيه‎ 
أتيت رسول الله به حين صد الهدي » فقلت ارول الا ابت م‎ « ٠ قال‎ 
تأحذ به؟ » قلت : آحذ به في أودية لا‎ ٤ ] بالهدي لانحره فى الحرم » قال : 7 وکیف‎ 
أنه لم‎ : ٩ درون لع فا :فة سی جن تردق ال © وهلا دل على‎ 
. ينحر في الحديبية » وقوله : « حين صد الهدي » يدل على اختصاصهم بمكان‎ 
. قالوا : محل الحصر ؛ فكان ( مجلا لهديه » أصله : إذا أحصر في الحرم‎ - ۷ 
لم يجز ذبحه‎ : ٩ قلنا : العنى في الحصر في الحرم : أنه لا كان مجلا لهديه‎ - ۸ 
. في غيره » ولا كان المحصر في الحل ” يجوز له الذبح في غير ا لحل » لم يجز له البح فيه‎ 
» أو نقول  : المعنى في الحرم : أنه محل لسائر الدماء المتعلقة بالإحرام‎ - 4 
فكان مجلا لدم الإحصار » والحل لا [ لم ] ”“ يكن محلا لسائر الدماء المتعلقة‎ 
. بالإحرام ؛ لم يكن محلا لدم الإحصار‎ 
قالوا : محل التحلل في غير الإحصار الحرم » ثم كان التحلل للعذر في‎ - ٠ ) 
الحل » كذلك مكان الذبح أيصًا . ببين ذلك : أنه لما جاز التحال في الحل للمشقة التي‎ 
. تلحقه '“ بالوصول إلى الحرم »> كذلك '' تلحقه المشقة يإيصال الهدي إلى الحرم‎ 
قلنا : ليس من حيث خفف عنه حتى سقط المعنى عن الإحرام » وجوز‎ - ١ 
له التحلل لیسقط ) عنه کل حکم یشق عليه > بل لا ينع أن يخفف عنه بعض ما‎ 
› ؛ ألا تری : أن المريض حُفْفَ عنه‎ ٩۳ ] وجب عليه » [ ولا یحمفٌ عنه جمعیه‎ 


. الزيادتان من معاني الأثار للطحاوي‎ )۲ » ١( 

(۳) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني كتاب مناسك الحج » باب الهدي يصد عن الحرام ( ۲٤۲/۲‏ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : 7 مكان ] باليم » بدل الفاء » وهو تصحيف . 

: ما بين القوسين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › ولفظ‎ )٩( 
. لهديه ] غير واضح › يیدو کأنه [ لدیه ] »› ولعل الصواب ما أثبتناه‎ [ 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ امحل ] (۸) في ( م ) : [ أو يقول ] . 
(۹) الزيادة من ( م ) › ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) :[ يلحقه ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ لذلك ] . )۱١(‏ في ( م ) :[ لتسقط ] . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 


موضع ذبح هدي اللإحصار سس س ٥|)‏ ٣إ‏ 


فسقط عنه الصوم »> وسقطت صفات الصلاة » ثم لم تسقط ”“ عنه الصلاة » كما 

سقط الصوم وحفف عنه » وفي مسألتنا : يجوز له التحلل » ولم يخفف عنه في 

إسقاط الهدي وإن تعذر عليه عندنا » وهو أحد القولين لهم » كذلك لا يتنع أن يخفف 
ااب عنه 7 اعتبار الحرم في الهدي / وإن شى ذلك عليه . 

۲ - وقد ارتکب بعضهم [ خطاً ] ٩‏ » فقال : كل دم وجب على الحرم ثم 
أحصر › جاز أن يذبحه في غير الحرم . وهذا ob‏ دم الإحصار عندهم إعا 
جاز في الحل © للحاجة إليه » وبقية الدماء لا ضرورة به إلى تعجيلها » فحكم 
اححصر فيها وغير اححصر سواء . 


*# * 


. ] في ( م ) : [ لم يسقط‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ في مسألتنا فجوز ] » مكان الثبت بحذف الواو . 

(۳) قوله : [ أن يخفف ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) : [ عند ] » مکان : [ عنه ] . 
٤(‏ ) زيادة اقتضاها السياق . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وهنا ] » مکان : [ وهذا ] . 

(1) في ( ع ) : [ في للحل ] . 

(۷) قوله : [ فحكم امحصر ] ساقط من ( م) » (ع) . 


1۳/4 کتاب احج 
oH E NN‏ 
ت قال انا إا حمر ف حا ا > أو عمرة تطوع : » تحلل 
وك ا 


4 - وقال الشافعى : إذا كان الإحصار عامًا : فلا قضاء . وإن كان 
الإحصار < حاصًا للواحد والاثنين 0 ففی وجوب القضاء قولان ( وان کانت حجة 
منذورة أوجبها فى تلك السنة : فلا قضاء عليه ° . 


١‏ - لنا : حديث عكرمة » عن الحجاج بن عمرو الأنصاري : « أن النبي ب 
عباس وأبا هريرة عما قال حجاج › فقالا : صدق 4 


› ۷۲ ›» ۷١ص‎ >» مختصر الطحاوي‎ » ) ۲١٠-٠۹۳/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة‎ )١( 
› ) ۲۸۰ ۰ ۲۷۹/۱ ( احكام القرآن للجصاص باب ما یجب على امحصر بعد إحلاله من المحج بالهدي‎ 
>» ) ۳١٠/١ ( مجمع الأنهر » باب الإحصار والفوات‎ » ) 4۱۸/١ ( » تحفة الفقهاء‎ > ) ٠١۷/٤ ( » المبسوط‎ 
. ) ۲٤٠١/۲ ( » حاشية ابن عابدین‎ 
. ع ) : [ إحصار ] بدون الألف واللام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) في ( ع ) : [ وللائنین ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ عليها] . اتفق الشافعية على أن من أحصر في نسك التطوع » فلا قضاء عليه » قال النووي 
فى الجموع : إذا تحلل احصر » قال الشافعي » والمصنف » والأصحاب : إن كان نسكه تطوعًا » فلا قضاء وإن 
لم یکن تطوعًا نظر » إن كان واجبًا مستقرًا » كالقضاء والنذر وحجة الإسلام التي استقر وجوبها قبل هذه 

السنة » بقى الوجوب في ذمته . راجع تفصيل المسألة في : الام » ( ٠١١ › ٠١۹/۲‏ ) » مختصر المرني » 
ص۷۲ » احتلاف العلماء » باب الحج ص٥۸‏ » حلية العلماء ( ۳١۹/۳‏ ) » الجموع مع المهذب » ( ٠٠١/۸‏ » 
٠١ c۳٦‏ ) » فتح العزيز » في القسم السابق » بذيل امجموع ( ٥۹-٥٦/۸‏ ) » معالم السنن » في ومن 
باب هدي امحصر ( ۱۸۹/۲ ) » في رفع الیدین عند استلام الحجر السود » ( ۲۹۷/۱ › ۳۲۷ ) » المنتقى » 
٠ ) ۲۷١ ٠۲۷۱/۲‏ الكافي لابن عبد البر » ( ٠٠١/١‏ ) » بداية الجتهد » في القول في الإحصار ( ۳۷١/١‏ )> 
شرح الزرقاني » فصل في ذ كر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام ( ۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب 
الثامن في موانع الحج ص٤١٠‏ > ٠۳٠١‏ » المسائل الفقهية » کتاب الحج ( ۲۹۷/۱ ) » مسألة ( ۳۹ ) »> 
الإفصاح » ( ۳١٠/١‏ ) » المغني > ( ۷/۳ ) ٠‏ الكافي لابن قدامة › ( 1/۱ ۳ (). ) 
(ه) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۱۷‏ ) . 


Y1V/¢ 


حكم امحصر في تطوع 


٠۰۰۵۹٩‏ - فان قیل ی ار ار اف شک : من کسر فتحلل »› فعلیه 
القضاء » وعندنا : من كير فقد فاته الحج » وعليه القضاء . 

. قلنا : قوله : « فقد حل » معناه : فله التحلل وعليه القضاء » فنحن نضمر‎ - ٠١ ٠۷ 
إضمارًا واحدًا » وأنتم مضمرون ذلك أيصًا مع إضمار الفوات »› ومتى استقل اللفظط‎ 
) . الواحد ”“ يإضمار واحد : لم يجز ضم غيره‎ 
قضاءَ‎ ٩ ولانه سبب التحلل قبل استیفاء موجبات ا > فأوجب‎ - ٠۰۰۵۸ 
| . حبجة النفل » كالفوات‎ 

۹ - فإن قيل : المعنى فى الفوات : أنه تخلل الإحرام ما أوجب القضاءَ 
E‏ 

٠‏ - قلنا : الفوات ليس هو الموجب للقضاء » واحصر لم يتحلل لكن وجب 
الحج بالإحرام » فإذا تعذر فعل الواجب بالفوات لزمه القضاء > كذلك في الإحصار " 
وجب الحج بالدخول » والإحصار ينع من أداء الأفعال الواجبة » فوجب القضاء . 

٠١‏ - فإن قيل : الفوات يكون بصنع ‏ منه » إما بتفريط › أو غلط في 
الوقت » فلذلك “© وجب القضاء » والإحصار لا صنع له فيه » فإذا أباح الحل لم يجب 
القضاء . ) 

۲ - قلنا : ما وجب على الإنسان إذا لم يفعله » لم يسقط بمرضه »› سواء كان 
امتناع ”“ الفعل بأمر له فيه صنع » أو لا صنع له فيه »> كالحجة الواجبة إذا فاتت لو 
أحصر فيها لزمه مثلها في الوجهين . 

۴۳ - ولانه تحلل من عمرته ياحصار » فازمه مغلها . صله : إذا حرم ينوي 
عمرة الإسلام . ) 


. ) لفظ : [ الواحد ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲) قوله : فأوجب ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) قوله : 1 في الإحصار ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : 1 يصنع ] بالياء » وهو تصحيف . 

() في ( م ) › ( ع ) :1 فكذلك ] . 

(1) في ( م ) : [ اتساع ] » مكان : [ امتناع ] » وهو تصحيف . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سوی ]. ٤‏ 


‰6 - ولان کل إحرام لو (“ افسده » لزمه قضاؤه › وإذا تحلل منه بالإحصار 
لزمه مثله » أصله : الفرض . 

٥‏ - ولأنه لو أفسد حجة النفل لزمه قضاؤها . ومعلوم : آنه قد اتی بجمیع 
أفعالها » وأحل بصفة ٠”‏ من صفاتها » وهي الصحة . واحصر ترك أصل ” الأفعال » 
فإذا وجب على المفسد القضاء فاحصر أولى . 

٠٠٠‏ - ولأنه تحلل من إحرامه بعد وجوب المضي فيه قبل المضي ‏ » فلزمه مثل 
ما شرع فيه . اأصله : حجة الفرض . 
٠٠١۷‏ - فإن قيل : حجة الفرض كانت واجبة عليه قبل الوجوب » وإذا محلل صار 
کأن لم يفعل شيا ؛ فبقی الوجوب في ذمته » وفي مسالتنا لم يتقدم دخوله وجوب › 

فإذا سحلل صار كمن لم يدخحل ‏ في الإحرام . 

› قلنا : هذا غلط ؛ لأن الإحرام أوجب عليه المضي في ”“ الأفعال باتفاق‎ - ٠٠۸ 
وإذا تحلل قبل أن يفعلها بقى ”“ الوجوب الذي تضمنه الإحرام »> كما بقى  الوجوب‎ 
. إذا افسده »› او فاته‎ 

۹ - احتجوا بقوله تعالی : # کن حيرم قا ايسر ِن اهدي ه ٩"‏ » ولم 
يذ كر القضاء . فلو وجب لم يجز ترك ذكره مع الحاجة إليه . آلا تری : انه تعالی لا آباح 
للمريض والمسافر الفطر في رمضان ذكر وجوب القضاء . 

۰ - الجواب : أن القضاء عندنا مذ كور بقوله تعالى : # ادا أن هن َمل 
رة إل الج ما سيس م اهدي ه '“ وهذه هى العمرة اللي تحب على الحصر مع 
ا واا غلا راا ن ہا اک ر کے ارف 

او ان پا ی اھر مو اکان کی او م 


N OEE E OE › ) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م‎ )١( 
. ] کک > ( ع ) :1 وأحل لصفة‎ 

(۳) لفظ : [ أصل ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

CG TET في ( م ) › ( ع ) : [ قبل المضي فيه ] > بزيادة‎ )٤( 
٤ . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کمن یدخحل ] بدون [ لم‎ )( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : 7 في ] .. 

(۷ > ۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفي ] بالنون » مکان الفاء . 

٠۹٦ سورة البقرة : الاية‎ )٠١ » ٩( 


الهدي والتحلل والقضاء 1 والقضاء )0 يازم في الثاني ل بحکم الإحصار ( لکن 
بالو جوب الذي اقتضاه ( الدخحول ¢ ولیس حال الإحصار حال الحاجة إ إلى القضاء ¢ 
وإنما يكون القضاء في الثاني » وتأخير ذكره لا يؤدي إلى تأخير البيان ”“ عن وقت 
الحاجة ) 

۲ - قالوا : حصر النبى م فى عام الحديبية عن العمرة » ومعه أصحابه » ولم 
يأمرهم بالقضاء » ثم اعتمر في سنة سبع ولم يرجع معه من كان من أصحابه في 
الحديبية » وإنما رجع عدد يسير معروفون بأسمائهم ) » فدل ذلك على أن القضاء غير 


٠ واجب‎ 

۴ = قلنا : النبي بلق اعتمر [ في ] سنة سبع © بدل عمرة الحديبية ٠‏ » 
وسمیت عمره a‏ ذلك على وجوب القضاء الذي هو مقاضاة ني اله بع 
سهيل بن عمرو ۳ 


el e E oT: 
› بذلك ؟ ؛ ولأن إطلاق القضاء إذا ذكر في العبادات فإنما يراد به ما قام مقام المقضى‎ 
. وحمله على غير ذلك ترك للظاهر › وإنما يقال : قاضى يقاضى مقاضاة‎ 

٥‏ - فإن قيل : ليس [ معناه ] ”“ أن النبي ّي سماها بذلك » ونما هذا شيء 
ا ا الها ) 


. قوله : [ والقضاء ] الثاني ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م۴ ) » ( ع ) : [ اقتضى ] بدون الهاء . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 للبيان‎ )۲( 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ وقد ذكره ابن حجر بألفاظ متقاربة من غير أن ينسبه إلى أحد في 
تلخيص الجبير » باب الإحصار والفوات ( ۲۹٠/۲‏ ) » وأخرجه مالك بعناه في الموطاً » في كتاب الحج » 
باب ما جاء فیمن أحصر بعدو ( ۳۹۰/۱ ) » الحديث ( )٩۸‏ . ) 
(ه) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » وفي ( م ) › ( ع ) : [ غير واجب عليهم ] » بزيادة : [ عليهم ] . 
(1) الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفي جميع النسخ : [ تسع ] » والثبت من كتب التاريخ . 

(۷) أخرجه الواقدي في المغازي » في غزوة القضية ( ۷۳٠/۲‏ ) » وابن سعد في الطبقات » في عمرة رسول 
الله ي القضية ( ۸۷/١‏ ) من القسم الأول . 

(۸) انظر مقاضاة التبي ب مع سهيل بن عمرو » في سيرة ابن هشام ( ۳٠۸/۲‏ ) » المغازي للواقدى » في 
غزوة الحديبية ( 11١ » 11١/١‏ ) » الطبقات لابن سعد » في غزوة رسول الله بلقي الحديبية ( ۷١/۲‏ ) » من 
القسم الأول » تاريخ الطبري ( ۷۹/۳ ) » البداية والنهاية ( ۱١۹/٤‏ ) 

(۹) في ( ص ) : [ معنى ] ولعل الصواب ما ادرجناه . 


۷٦‏ - قلنا : روي ذلك عن عائشة وابن عباس ( 4 ) حين عدد عمرة 
النبي ر ”“ » وهي مذكورة في كتب الغازي في عمرة القضاء . 

۷ »- فإن قيل : إنما قضاها لأنها كانت عمرة الإسلام . 

۸ - قلنا : عمرة الإسلام لا تختص بوقت › فإذا دحل فيها وتحلل ثم أعادها في 
وقتها لم يسم ذلك قضاء » [ كمن دخل في الظهر › ثم أفسدها ثم أعادها في الوقت » لم 
يسم ذلك قضاء  ]‏ ؛ لأنه فعل العبادة في وقتها » ونما يقال قضاء فيما فات وقته . 

۹ - قالوا : تحلل من إحرام لم يتخلله ما يوجب القضاء » فلم يجب عليه 
القضاء . أصله : إذا أكمل ©“ الأفعال » وعكسه الفائت . 

٠١‏ =- قلنا : المعنى ° في إكمال الأفعال : أن ذلك لو كان في حجة الإسلام 
لم يلزمه مثلها » فإذا كان في التطوع لم يجب القضاء » والتحلل بالإحصار لو حصل 
في حجة الإسلام لزمه مثلها » فإذا حصل في حجة التطوع لزمه القضاء . 

١‏ - قالوا : الهدي الذي يأتي به الحصر قائم مقام إكمال الأفعال ؛ لأنه 
يتحلل به كما يستبيح التحلل بالأفعال » ثم لو أكمل الأفعال لا قضاء عليه > كذلك إذا 
اتی بالهدي مثله . 

1 = قلا : الهدي ٠”‏ يقوم مقام توابع الإحرام » فأما أن يقوم مقام الأركان 
فلا . ولو قام مقام الأفعال لا يسقط الفرض في حجة الإسلام » كما يسقط الأفعال » ثم 
ليس من حيث جاز التحلل بالدم ما قام مقام الأفعال ؛ [ لأن الطواف والسعي يتحلل به 
فائت الحج » ولا يقوم مقام الأفعال ] ”“ في إسقاط القضاء ٠.‏ 

۴ =- قالوا : فعل أباح التحالَ منه صلاځ ‏ الوقت له » فوجب أن لا يجب 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بل روی ] › مکان : [ وروی ذلك ] . 

(۲) الترمذي نحوه » في السنن كتاب الحج » باب ما جاءكم اعتمر النبي بر ( ۱۷١/۳‏ ) › الحديث 
)۸١١ (‏ » وابن ماجه في الستن » كتاب المناسك › باب كم اعتمر النبي یل ( ۹٩۹٩/۲‏ ) الحدیث ( ٠٠١۰۴۳‏ ) . 
أحرجه امد في المسند » في مسند عبد الله بن العباس ۲٤١/١ ( )  (‏ ) > 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ إذا كمل ] . (ه) لفظ : [ المعنى ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ الذي ] » مكان : [ الهدي ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ صلاة ] . 
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ری وی 
القضاء . أصله : إذا دحل في صوم يظن أنه عليه » ثم بان ٩”‏ أن لا صوم عليه ) 

٤‏ - قلنا المعنى في الصوم : أن المضي لم يجب عليه ظاهرًا ولا باطتًا » فإذا 
تحلل منه لزمه القضاء ¢ ا کان وجب ظاهرا وباطتا » فلذلك )1( اذا 
تحلل قبل لزمه القضاء 


*# * * 


(1) في ( م ) » ( ع ) : [ صوم فطران عليه ثم مال ] » مكان اغبت . 
(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . 


mm ٤‏ کتاب الحج 


ص 
ا مسالة ot‏ 


ففقدان المحصر للهدي 


٥‏ - قال أصحابنا : إذا لم يجد المحصر الهدي : لم ينتقل إلى الصوم » وبقى 
على إحرامه © 

: وهو أحد قولي “ الشافعي » إلا أنه كيف يتحلل ؟ على قولين‎ - ٦ 
أحدهما : يقيم على إحرامه حتى يجد الدم مثل قولنا . والقول الثاني : يتحلل ويبقى‎ 
. الهدى في ذمته‎ 

۷ - وقال في القول الأخر : له بدل . 

۸ - واخحتلف في قوله في البدل » فقال في مختصر الحج : ينتقل إلى الإطعام . 

4۹ - وقال في مختصر الأوسط : ينتقل إلى الصيام » وقال في موضع آخر : 
هو مخير بين الصوم والإطعام . 

٠‏ - فإذا قالوا : ينتقل إلى الإطعام » ففي كيفيته وجهان » أحدهما : على 
وجه التعديل » كجزاء الصيد يخرجه بقيمة الدم . والثاني : كالإطعام في فدية الاذى 
إطعام ستة مساكين . 

١‏ - فإذا قالوا : ينتقل إلى الصوم » ففي كيفيته ثلاثة أقوال » أحدها : صوم 
التعديل » والثاني : صوم التمتع ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع » والثالث : صوم فدية الأذى ° . 


)١(‏ قال السرخحسي في المبسوط : كان عطاء يقول : إذا عجز -أي المحصر- عن الهدي » نظر إلى قيمة 
الهدي » فجعل ذلك طعامًا يطعم به المساكين » كل مسكين نصف صاع » أو يصوم مكان طعام كل مسكين 
يومًا » فيتحلل به بنزلة الهدي في جزاء الصيد » قال أبو يوسف في الأمالي : وهذا أحب إليّ . راجع تفصيل 
لمسألة في : الأصل » ( ٠1٤/۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب الحصر لا يجد هديا ( ۲۸۰/١‏ ) »> 
المبسوط » ( ۱١١/٤١‏ ) » تحفة الفقهاء > ( ٤1۸ » ٤۱۷/١‏ ) » بدائح الصنائح »> ( ۱۸١/۲‏ ) »› حاشية ابن 
عابدین ›» ( ۲۳۹/۲ ) . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : قول . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : الأدنى » مكان : الأذى » في المكانين . راجع تفصيل المسألة في : الام » ( ١١١/۲‏ ) » 
مختصر المزني » ص۷۲ » ۷۳ » حلية العلماء » ( ۳۰۹-۳۰۷/۳ ) » امجموع مع المهذب › ( ۲۹۹/۸ › 
۰۰ ۳۲۰۳ - ۳۰۵ ) » المدونة کتاب الحج الثاني ( ۳۲۸/۱ ) » المنتقی » ( ۲۷۳/۲ ) » بداية الجتهد › 
٠ ) ۳۷١ ٠ ۳۹۹/۱‏ الإفصاح ( ٠٠١/١‏ ) » المغني » و باب الفدية وجزاء الصید ( ٠٤۳ › ۳٣۱/۳‏ ) › 
الكافي لابن قدامه ( 1۲/١‏ ) » العدة مع العمدة » باب الفدية ص١٠۱۸‏ . 


فقدان امحصر للهدي 

۲ - لتا : قوله تعالی : ف ولا لوا روس ع ب ای يو 4 » فعلق 
التحلل بغاية » فلا يجوز ”“ قبل وجودها . 

۴ - ولان الله تعالی ذكر في الاية دم الإحصار »› ولم يذكر له © e‏ 
وذكر بعده فدية الأذى وذكر لها بدلا علي التخيير » ثم ذكر هدي التمتع وجعل له بدلا 
على الترتيب » فلو كان لدم الإحصار بدل لذكره أيضا . 

4 - ولا یجوز ان یکون البدل في غیره تنبیها عليه ؛ لأن ذکره بعده أبدا لا 
يختلف »› ولیس رده إلى / أحدهما أولى من الآخر . 

6 = ولان قوله تعالی  :‏ ول عقوا روسك ترم تعلق بغاية منصوص 
عليها » فلا يرتفع “ قبل دخولها » كتحرم المطلقة ثلانًا على زوجها الأول . 

1۰۰۹٦‏ - ولأنه دم لم يجب بالجمع ( بين الإحرامین » فلا کون له بدل هو 
صوم » كالدم الذي يجب بالوطء » والأضحية المنذورة . 

۷ - ولانه نسك ٩”‏ يتحلل به قبل استيفاء موجبات الإحرام » لا يجوز © 
الأكل منه » فلا يكون له بدل هو الصوم ‏ » أصله : الصوم المنذور . 

۸ - احتجوا : بأنه دم يتعلق بالإحرام » فجاز أن یقوم غیره مقامه » صله : ده 
المتمتع وجزاء ”© الصيد . 

1۰۹۹ - قلنا : هذا يبطل بالدم الواجب بالوطء . 

کو العنى في دم المتمتع : أنه نسك أوجبه الجمع بين الإحرامين » 
والمناسك ' التي ليست بأركان لها أبدال » كالوقوف جزدلفة والرمي . 

۹ - فأما دم الإحصار : فإنه أقيم مقام نفس العبادة » فلا ينتقل عند العجز إلى 
بدل > كالفدية التي تلزم )٩(‏ الشيخ الفاني في الصوم . 


14/4 


. ] في ( ص ) : [ ولا يجوز‎ )۲( ٠ . 1۹1١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ في ( ص ) :[ ترتفع ] . 

. ع) :[ ولانسك ]» مكان المبت‎ (٠) في ( م‎ )١( . ع ) : [ الجمع ] بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ (٠ 
. قوله : [ لا يجوز ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )۷( 
. ع ) : [ صوم ] بدون الألف واللام . (۹) في ( م ) ء ( ع ) : [ جزاء ] بدون العطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۸( 
في ( م ) › ( ع ) : [ ولأماكن ] » مكان : [ والمناسك ] » وكذا في صلب ( ص ) وما أئبتناه من‎ )١( 
. ] في ( م ) :[ لزم‎ )١١( ما‎ 


کتاب الحج 
) ۲ - والعنى في جزاء الصيد : أنه وجب على طريق العوض فجاز أن يقوم 
غيره مقامه » وهذا الدم وجب قربة لترك العبادة تَقْيها فصار كالفدية في الصوم › ولهذا 
نقول “ : إن الفدية التي تحب لترك " الوقوف والرمي لا يقوم غيرها مقامها . 


# #*# #* 
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. ] في ( م ) :1 يقول‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يجب كترك‎ )۲( 


۲140/4 


المتحلل بعد إحصاره بالحج 
|| مسالة 0 


المتحلل بعد إحصاره بالحج 


ااا ر ا ا : إذا تحلل ولم يحج من عامه › فعليه 
حجة وعمرة ( 

N 0:‏ ليش عة رة © 

( : لا : ما روى الأعمش » عن إبراهيم › أنه قال في احصر بالحج‎ - ٥۵ 

بهدي يذبح عنه وقد حل » وعليه حجة وعمرة . 

۰٦‏ - قال إبراهيم ا : هکذا قال ابن 
عباس » ٩<‏ 


۷ - وعن معبد الخزومي أنه شج ٩‏ رأسه وهو محرم » فسأل ابن عباس » 
وابن مسعود » ومروان بن الحكم عن ذلك . 

۸ - فقالوا : « يبعث بالهدي ينحر عنه » فإذا ذبح »› فقد حل وعليه حجة 
وعمرة ¢ 

۹ - فان قیل : روي عن ابن عمر مثل قولنا ) 

۱۱۰ - قلنا : لم ينقلوا لفظه » فيحتمل أن يكون ذلك فیمن زال إحصاره بحج 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » ص۷۲ » أحكام القرآن للجصاص » باب ما يجب علي الحصر 
بعد إحلاله من الحج بالهدي ( ۲۷۷/۱ ۰ ۲۷۸ ) › تحفة الفقهاء » ( ٤۱۸/۱‏ ) › بدائع الصنائع ( ۱۸۲/۲ )_ > فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ٠١١ › ٠١١/۳‏ ) » البناية مع الهداية ( ٤/ه ٠ ) ٠‏ مجمع الأنهر : 
۳۰٠۹/۱(‏ ) » حاشية ابن عابدین » ( ۲٤١/۲‏ ) . 

(۲) راجع نفس المصادر السابقة للمذهب الالكي في مسألة ( ٠٤١‏ ) › والإفصاح ( ۳١٠/١‏ ) . 
(۳) أخرجه محمد في كتاب الحجة كتاب المناسك » باب المحصر في غیر عدو ( ۱۸۸/۲ › ٠۹۱‏ ) . 
e RNR‏ . والشج : کسر الرأس » وهو آن يضربه بشيء فيجرحه 
ويشقه » ويستعمل في غيره من الأعضاء » وقال أو الهيثم : الشج أن يعلو رأس الشيء بالضرب › كما يَش . 
راس الرجل » ولا يكون الشج إلا في الرأس . راجع في لسان العرب › مادة شجج ( ۲۱۹۷/٤‏ ) . 
(ه) أخرجه مالك بهذا المعنى » في الموطاً كتاب الحج » باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ( ۳٦۲/١‏ ) › 
والبيهقي في الکبری کتاب الحج » باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض ( ۲۲۰/١‏ ) . ) 
)١( ٠‏ لم نقف على هذا الأثر من وجه أبن عمر ( ظه ) . 


ويبقى تحربم النساء حتى يطوف ويسعى من تحلله بعمرة . 

۱1۱۹ ۰ - ولا یلزمه عمرة أخحری عندنا . 

۲ = ولاته تحلل من إحرامه قبل الوقوف » فلزمه طواف وسعي عن ٩‏ قضاء 
الحج » أصله : فائت الحج . 

۴ - ولأنه سبب للتحلل قبل استيفاء موجباته » فوجب أن يازمه طواف 
وسعي عن الحج » كالفائت ؛ ولأن مقتضى الإحرام أن يتحلل عنه بأحد موجبيه " : 
إما بأفعال الحج » أو بعمل العمرة » فإذا أحرم فقد الترم ذلك » فمن تحلل بغير طواف فلم 
يأت بالحج في الوقت الذي أوجبته التحريمة بقى الوجوب الآخر في ذمته . فلزمه أن يأتي 
به » كاحصر بعمرة . 

4 »س- احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام : « من كير أو عرج فقد حل » 
وعليه الحج من قابل ¢ 0( 

6 ¬س- قلنا : عند كم المرض ليس يإحصار » ولا يصح التحلل منه › وإنما تحملون 
ا لبر على من کسر ففاته ٩”‏ الح » فکیف يصح تعلقکم به ؟ فأما عندنا » فهو نقل 
قضاء الحج ” » والعمرة مفهومة بدلیل اخر . 

۹ - قالوا : تحلل من حج » فإذا قضى حجًا كفاه ؛ أصله : إذا تحلل ثم زال 

۷ - قلنا : هذا قد أتى بموجب إحرامه الأول على ما أوجبه » فلم يلزمه غيره › 
وفى مسألتنا لم يأت بأحد موجبى الإحرام فى سنته ”) » فلزمه الحج للدخول ولزمته 
العمرة للقحال بغير طواف » وصار كمن أحرم بالعمرة ثم أحصر فيها . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غير ] »› مکان : [ عن‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولانه سبب للقحلل قبل قضاء الحج أصله فائت الحج إلى ] » بزيادة : [ ما بعد ولانه 
سبب للتحلل ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ منه پاحدی موجبه ] » مکان الثبت . 

. ) ٤۱۷ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ ففائت ] › وفي ( ع ) : [ بفائت ] . 

(1) في ( ص ) : [ عند ] » مكان : [ عندنا ] » في ( م ) » ( ع ) : [ فهو نفل قضاء للحج ] » مكان المثبت . 
(۷) في ( ع ) :1 موجب ] › مکان : [ موجبی ] › وفي ( م ) : [ سنة ] » مکان : [ سنته ] . 
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المتحلل بعد إحصاره بالحج 


۸ - قالوا . محرم يإحرام واحد » فإذا تحلل منه قبل إتمامه لم يجب عليه أن 
يقضي أكثر منه » أصله : إذا تحلل للفوات بعمل غيره . 

4 - قلنا : هناك تحلل بأحد موجبي ‏ الإحرام » بدلالة : أن الإحرام المبهم 
يودّى به إما حجة أو عمرة » فإذا تحلل بأحد الموجبين لم يلزمه أكثر نما اقتضته التحرية 
من الحج . وفي مسألتنا : لم يتحلل بأحد موجبيه » فبقى ‏ عمل العمرة في ذمته › 
وکان عليه أن يقضيه . 

a E a 

١‏ - قلنا : العمرة إذا تعذرت أفعالها لم بؤمر بالخروج متها يفغل ° عبادة 
ای اا © کک کی کر ا کے ا فر ای ف 4 اوسا 
بعمل عمرة › فإذا لم يتحلل ولم يات بها كان عليه قضاؤهما . 

۲ - قالوا : لا نسلم أن فائت الحج يتحلل بعمل عمرة » بل يتحلل بطواف 
الحج » وما قيل : يتحلل بجثل عمل عمرة . 

۲۴۳ - والدليل على ذلك : أن الوقوف يفوت » ويسقط توابعه » ويبقى الطواف 
والسعي بحكم إحرام الحج على ما كان عليه . 

‰4 - قلنا : لو كان كذلك لجاز أن يتحلل بالحلق ثم يطوف › ولکان من سعى 
عقيب طواف القدوم لا يازمه السعي بعد الفوات » کما کان لا يلزمه أن لو وقف ‏ » 
ا ا ا ا ا ا ا 
يإحرام الحج . 


(۱) في ( م ) : [ یإاحدی ] » مکان : [ أحد ] » وفي ( ع ) : [ موجب ] » مکان : [ موجبی ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ موجبه ] » مکان : [ موجبیه ] » ولفظ : [ فبقی ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) في ( م ) : [ يفعل بالياء ] » وهو تصحيف . ۰ 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 

. ] في سائر النسخ : [ أن لو وقف ] » بزيادة : [ لو ] » وصوابه : [ بحذفها‎ )٠( 
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١أ‏ مسالة 


کتاب الحج 


حكم الحلق على المحصر 


- قال أبو حنيفة ومحمد : ليس على المحصر حلق <^ 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا ”“ قلت : إن الحلق نسك » لم يتحلل إلا بالحلق 
والذبح 7" 

۷ - لنا : انه نسك من توابع الإحرام ؛ فاختص بالحرم » كالرمي . 

۸ - ولانه معنى يقع به في التحلل ؛ فاحتص بالحرم كالطواف . 

۹ س- ولأنه نسك ؛ كذلك ١‏ يا في الإحرامين ؛ فاختص بالحرم » كالطواف . 

© احتجوا : بأن النيي بلقو أحصر بالحديية » فأمرهم بالحلق‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : قد بينا أن بعض الحديبية من الحرم » وهي قدر الحرم من الحرم تحلل 
الحلق عندنا . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : وقال أبو يوسف فيما بعد ذلك فیما روی عنه محمد بن سماعة : لابد له 
من حلقه» وبه تأحذ . راجع تفصيل المسألة في الأصل » باب الحلق ( ٤۳١/١‏ ) » مختصر الطحاوي »› 
ص۷۲ › أحكام القرآن للجصاص » باب وقت ذبح هدي الإحصار ( ۲۷۷-۲۷١/١‏ ) » الميسوط » باب 
الحلق » ( ٠١۷ ۷۲ ٠ ۷١/٤‏ ) » تحفة الفقهاءء ر( ١‏ ) » بدائع الصنائع » ( ۱۸١/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( ۱۲۸/۳ ) » البناية مع الهداية ( ٠٠۲ » ٤۰۱/4‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳١٠/١‏ ) > 
حاشية ابن عابدين ( ۲٤١/۲‏ ) . (۲) في ( ص ) : [ إن ] . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في المراجع السابقة في مسألة ( 4٦٦‏ ) » والجموع مع المهذب » باب الفوات 
والإحصار ( ۲۹۹/۸ » ۳١۲‏ ) » المدونة » في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود ( ۲۹۷/١‏ ) » الكافي 
لابن عبد البر » ( ١‏ ) » بداية امجتهد » في القول في فدية الأذى وحكم الحالق رأسه قبل محل الحلق 
۳۸۳/١(‏ ) المسائل الفقهية كتاب الحج ر ۱+ ۲۹۷ ) » مسألة ( ۳۸ ) » المغني » باب ما يتوقى الحرم 
وما ایح له ( ۳٠٠/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » ( ٤1۲/١‏ ) 

. ] في ( ص ) : [ لذلك‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم E E CEE‏ في مسألة ( ٤۷۲‏ ) » وتکرر ذکره في 
مسألة ( ٥٤۵‏ ) . 
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وقت الحلق 
اأ مسنة ع 


وقت الحلق 


۴ - قال أبو حنيفة “ : الحلق مختص بأيام النحر » فإن أخُره : لزمه دم 


۳۳ — وقال الشافعى لا يجب بتأخیره سىء )1( 


4 - لا : أنه نسك يجب فعله في إحرام احج » فوجب أن يكون مؤقتا » كالرمي . 

» ولأنه نسك غير مرتب © على الطواف » فيوقت فى الحج كالوقوف‎ - ٠۴٠ 
فإذا ثبت آنه موقت فإذا أځُره © : انه قال : ( من أخر‎ 
٩ ) نسکا عن وقته ؛ فعلیه دم‎ 

٠٠‏ - ولأنه نسك يجب فعله ” في إحرام احج ؛ فیجب بتأخیره دم » كالرمي 

: احتجوا يما روي أن النبي يړ ما سمل عن شيء قم ولا أخر إلا قال‎ - ٣۷ 
۳ » افعل ولا حرج‎ « 

۸ - قلنا : ليس [ معناه ] ” أن في جملة ما سل عنه تأخير الحلق (“ عن 
ا و ا ا 


(۱) في ( ع ) ع و ا : [ ومحمد ] . 

(۲) في الأصل : وأكره له أن يخر الحا حتى تذهب أيام النحر » فإن أخره فعليه دم في قول أي حنيفة › 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا شيء عليه . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » ( ٤۳٠/۲‏ ) » المبسوط » باب 
الحلق ( ۷١ » ۷١/٤‏ ) » بدائع الصنائعم » فصل : وأما بيان زمانه ومكانه ( ۱٠٤١/۲‏ ) › فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » باب الجنايات ( ٦۳-٦١/١‏ ) » البناية مع الهداية › باب الجنایات ( ۲۹٤/٤‏ - 
٦‏ ) » مجمع الأنهر » باب الجنایات ( ۲۹۱/۱ ) . 

(۳) راجع المسألة في الجموع » باب صفة احج ( ۲٠١ » ۲٠۹/۸‏ ) » المدونة كتاب الحج الثاني ( ۳۲۸/۱ > 
٠ ) ٠١‏ النتقى » في الحلاق ( ۳١/۳‏ ) » المسائل الفقهية » کتاب الحح ( ۲۸۹/۱ ) » مسألة ( ۲١‏ ) » 
الغني » باب صفة الحج ( ٤٠١ » ٤١٤/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » باب صفة الحج ( ٤٤۸/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ موقب ] » بالتاء مكان القاف » وهو تصحيف . 

() في ( م ) : [ أحرم ] » مكان : [ أخره ] . )١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۸۳‏ ) . 
(۷) في ( م ) : [ فعليه ] . (۸) تقدم تخریجه في مسألة ( ٤۸۳‏ ) . 

)٩(‏ في الأصل [ معنى ] ولو تأولنا المعنى لكان بعيدًا فأثتنا ما هو أولى بالصواب وبخاصة أن هذا ونحوه قد 
تكرر من الناسخ الأصلي - غفر الله له - . )٠١(‏ في ( م ) : [ بتأخير الحلق ] . 


٥۰/٤‏ س کتاب الحج 


أأأ مسالة ٤‏ 


مرض المحرم مرضا يمنعه من المضي 
إلى مكهة إلا بمشفه 


۹ س- قال أصحابنا : إذا مرض الحرم مرصًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة › 
جاز له أن يتحلل © 

٠‏ س- وقال الشافعي,: الإحصار العام : [ العدو  ]‏ الذي يمنع كل الناس› 
والحاص » مثل : السلطان ” » أو متغلب حبسه بغير حق » وإن حبسه صاحب () 
الدين » فلا . 

> ول د ر بان کان حه > وادو و کاو می اراب 
الأربعة » ليس فيه نص ° . ) 

۲ - قالوا : والذي يجيء على مذهبه : آنه لا يتحلل . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحصر ( 41۳/۲ ) » كتاب الحجة » باب الحصر في غير عدو 
(۱۹۱-۱۸۲/۲ ) » أحكام القرآن للجصاص » باب العمرة هي فرض ام تطوع ( ۲۷۱-۲۹۸/۱ ) › 
الميسوط » باب امحصر ( ٠١۸ » ٠١۷/٤‏ ) » تحفة الفقهاء » ( ٤٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » باب 
الإحصار ( ٠۲١-٠۲١/۳‏ ) » البناية مع الهداية » باب الإحصار ( ۳۹۸-۳۹۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر » باب 
الإحصار والفوات ( ۱/آ٠٠٠‏ ) . (۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( غ ) : [ سلطان ] بدون الألف واللام . 

. في ( م ) : [ صار ] بالصاد والراء المهملتين » وفي ( ع ) : [ ضار ] بالضاد المعجمة » وهو تصحيف‎ )٤( 
في سائر النسخ : [ وقال ] بالدين كان محصرًا » لعل المراد به : قال الشافعي أيضا : يكون بالدين‎ )٥( 
. ) محصرا › وقوله : [ إذا كان ] ساقط من ( ع‎ 

)١(‏ في سائر النسخ : [ ليس فيه نص ] » والأصوب بزيادة ف أي فليس . قال الشيرازي في المهذب : وإن أحرم 
وأحصره المرض لم يجز له أن يتحلل ؛ لأنه لا يتخلص بالتحلل من الأذى الذي هو فيه » فهو كمن ضل الطريق . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالمرض ( ٠٦٤ » ۱۹۳/١‏ ) » المجموع مع المهذب › باب 
الفوات والإحصار ( ٠٠١ » ۳٠١-۳۰۸/۸‏ ) » فتح العزيز » في القسم السابق » بذيل امججموع ( ۹-۳/۸ ) › 
ومعالم السنن » في ومن باب هدي المحصر ( ۱۸۸/١‏ »› ۱۸۹ ) » المدونة في رفع اليدين عند استلام الحجر 
الأسود ( ٠٠١ » ۲۹۷/١‏ ) » المنتقى » في ما جاء فيمن أحصر بغير عدو » وفي جامع الهدي ( ۲۷١/۲‏ ) › 
٠١/۳(‏ ) » بداية الجتهد » في القول في الإحصار ( ۳۷١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب الثامن في موانع 
ا لحج ص١۱۳‏ » والإفصاح › ( ۳۰١/۱‏ ) » المغني باب ما یتوقی الحرم وما ایح له ( ۳۹۳/۳ » ۳٣٤‏ ) . 
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مرض الحرم مرصًا ينعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة 


٠ 4۳‏ - ومن اصحابتا من قال : إنه 2 > فأما امرض فليس يإحصار › ولا 
يصح التحلل › لقوله تعالى  :‏ إن حورم قا بسر من ي © . 

قال احا بن يحيي ” : من فصيح الكلام : حصرت الرجل في 

منزله ” » إذا حبسته » وأحصره امرض » إذا منعه من السير . 

‰٥‏ - وقال صاحب امجمهرة : وأحصر الرجل إذا منعه من التصرف مرض 


: وذكر أحمد بن يحي »› عن أبي الحسن الأثرم » عن أبي عبيدة » قال‎ - NN 
أخصزتم وحَصرتم » أي مرضتم أو ذهب بعضكم › فهذا مُخصّر‎ 

۷ - وامحصور الذي جعل في 9 او سجن 

قال ابر ال الأخق ١‏ کل ما کان من یس الاس ١‏ فهر 


١۹٩ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۲) هو أبو العباس » أحمد بن يحيي بن زيد بن يسار الشيباني » البغدادي » الملقب بشعلب » كان إمامًا في اللغة › 
والنحو » والعربية » ومن مصنفاته : كتاب الفصيح »› قال أبن كثير » وغيره : هو صغير الحجم كثير الفائدة › 
وكتاب اختلاف النحوين » وكتاب القراءات » وكتاب معاني القرآن » قال الذهبي وغيره : ولد كيذه سنة مائتين › 
وتوفي سنة إحدى وتسعين ومائتين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ۷-٠/١ ٤‏ ) » الترجمة ( )١‏ ء البداية 
والنهاية ( ۹۸/١١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۳۳/۳ ) » شذرات الذهب ( ۲١۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ من منزلة ] » مكان المثيت . 

)٤(‏ هو العلامة » محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية » أبو بكر الأزدي البصري » اللغوي النحوي › كان رأسًا 
في الأدب واللغة » وفي أشعار العرب » ومن مصنفاته : كتاب الجمهرة في اللغة » وكتاب الأمالي » وكتاب 
اشتقاق أسماء القبائل » وكتاب الجتبى » وكتاب الخيل » وكتاب السلاح » وکتاب غريب القرآن › وتاب أدب 
الكاتب . ولد شه بالبصرة في سنة ثلاث وعشرين ومائتين » ومات في سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة وله ثمان 
وتسعون سنة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( ٩٦/٠١‏ » ۹۷ ) » الترجمة ( )٥٦‏ » ميزان الاعتدال 
o۲۳)‏ ) » الترجمة ( ٠ ) ۷٤٠٥‏ البداية والنهاية ( ۱ ( ۷ ( “ النجوم الزاهرة ( ctf‏ 
۰)٤۱‏ شذرات الذهب ( ۲۸۹/۲ ) (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اودار ] بدون الهاء . 
(1) لعل المراد بأبي الحسن الأحفش E RO IEE‏ 
النحوي » أحذ عن الغليل وسيبويه » ومن مصنفاته : كتاب في معاني القرآن » وكتاب الأوسط في الحو » وقد 
احتلف المؤرخون في سنة وفاته . قال الذهبي : مات الأحفش سنة نيف عشرة ومائتين » وقيل سنة عشر » وذ كره ابن 
كثير في سنة حمس وعشرين ومائتين » وابن العماد : في سنة حمس عشرة ومائتين . راجع ترجمته في سير : اعلام 
النبلاء ( ۲١۸-۲١٦/١‏ ) » الترجمة ( 4۸ ) » البداية والنهاية ( ۰ ۲۹۳/۱ ) » وشذرات الذهب ( ۳١/۲‏ ) . 
(۷) في ( م۴ ) + ( ع ) : [ جنس الناس ] . ) 
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کتاب احج 


ور ت فر 
یرید آي شيء أحصرك > ومن حَصرني ؟ إذا عنيت الناس » تقول : أحصرني مرار 7“ » أو 
أحصرني مرضي » وتقول : حَصِرْتٌ الرجل » فهو مُحْصَر » أي حبسته () 

۹4 - قال المفضل ‏ : قال أبو الحسن ^ » ومجاهد » وقتادة ” » والكلبي ° : 
الإحصار » ما مََعَ من عدو » أو مرض » أو ملال كل داء حَلاه ") » وأشباه ذلك . 

٠١‏ س- قال المفضل : وقال بعض الفقهاء : لا يكون الإحصار إلا بعدو › فأما 
امرض فليس يإحصار » وهذا مخالف لقول متقدمي الفقهاء » ولغة العرب ؛ لاأنها 
تريد ‏ الإحصار : ما منع من جنس مال . 

١‏ - وقال الفراء : العرب تقول للذي ” منعه خحوف » أو مرض » وأشباه 


(1) في ( ص ) : [ مرارأ ] > وفي ( م ) » ( ع ) [ مرار ] » وفي ( ن ) [ عوار ] ومَرار اسم رجل . 
(۲) في ( ص ) : وحبسته » مکان : أي حبسته . 

(۳) المفضل : هو العلامة › المفضل بن سلمة بن عاصم » أبو طالب اللغوي » الأديب » قال الذهبي : له 
تصانيف في معاني القرآن » والأدب » أخذ عن ابن الأعرابي » وغير ه من مشاهير العلماء » أخذ عنه الصولي 
وغيره » ومات بعد التسعین ومائتین . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳٠۲/٠١‏ ) » الترجمة ( ۲٠۲‏ ) . 
)٤(‏ وأبو الحسن : هو الأخقش الأوسط » الذي تقدمت ترجمته آنفا . ومجاهد : هو الإمام » ومجاهد بن 
جبير » ابو الحجاج الكي القرشي الخزومي » أحد أئمة التابعين » والمفسرين » والقراء . مات لهه سنة مائة › 
وقيل : بعد المائة . راجع ترجمته في سير : أعلام النبلاء ( ٤١۷-٤٤۹/٤‏ ) » الترجمة ( ٠۷١‏ ) » البداية 
والنهاية ( ۲۲٤/۹‏ ) » شذرات الذهب ( ٠٠١/١‏ ) . 

)١(‏ وقتادة : هو قتادة بن دعامة » السدوسي » أبو اا خطاب البصري » الضرير » أحد علماء التابعين » حافظ العصر» 
قدوة المفسرين والحدثرن » ولد كله سنة ستين » ومات سنة سبع عشرة ومائة » وقيل ثمان عشرة ومائة . راجع 
ترجمته في : ال جرح والتعديل ( ۷/ ٠١١-١۱۳۴۳‏ ) » الترجمة ( ۷٠١۳‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳۸١/۳‏ ) » الترجمة 
1۸٦٤ (‏ )۰ سیر اعلام النبلاء ( ۲۸۳-۲۹۹/۰ ) » الترجمة ( ١۳١‏ ) » البداية والنهاية ( ۳۱۳/۹ ۴٠٤‏ ) . 
() الكلبي : هو العلامة محمد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » الشيعي » صاحب التفسير › 
والأغار لااب > ومات ناله سنة ست وأربعين ومائة . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( ۲۷١/۷‏ › 
١‏ ) » الترجمة ( ۱٤۷۸‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٥١۹-٠١٦/۳‏ ) » الترجمة ( ۷١۷٤‏ ) › سير : أعلام 
النبلاء ( ۲٤۹ › ۲٤۸/٩‏ ) » الترجمة ( ۱۱١‏ ) › شذرات الذهب ( ۲۱۷/۱ ۲١۸»‏ ) . 

(۷) في ( ص ) : [ أو لال كل خله ] في باقي النسخ : [ أو صلال كل حله ] » وفي هامش ( ص) : [ دا ] › 
مشار إليها بعد مكان : 1[ كل ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) :[ مذهب العرب ] » مكان : [ لغة العرب ] » وفي ( م ) : [ يريد ] . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ هذا الذي ] » مكان : [ للذي ] . تقدمت ترجمة الفراء في مسألة ( ٤۱۸‏ ) » 


/إب 


مرض الحرم مرضًا يمنعه من المضي إلى مکة إلا ژق ıuıuıuıuuwuwد ۲٠١۳/٤١‏ 


ذلك » أحصر فهو محصر » والذي حبس وأشباهه : حصر فهو محصور . 

Eel a E قال الفراء : ويستقيم أن‎ - ١ 1۲ 
٠ ٠ , واحد منهما‎ 

۴ - قال المفضل : والأول أحب إلى لأنه كلام العرب » وهذا اختيار لو جاء 
في الشعر م جاز » فأما في القرآن ومجاز الكلام : فالأول واضح 

ق E‏ 
امرض » فعلى هذا : الأية خحاصة من الإحصار ‏ بالمرض » فدلت على جواز التحلل 
به » وعلى مذهب الفراء هى عامة فى المرض والعدو › فاقتضت على مذهبه جواز التحلل 
O EEN‏ 

٠‏ - فإن قيل : الاية نزلت على سبب › / وهو اختيار الذي بالمدينة » وقد 
کانوا أحصروا بعدو 7 » فکیف يجوز ان يترك بيان امحصر بالمرض ” ولم يتفق › 
ويترك بيان الحصر بالعدو » والحاجة إليه واقعة ؟ . 

۹ - قيل له : أما على طريقة ” الفراء ؛ فالآية عامة في الأمرين » فقد بين الله 
تعالى ما وقعت الحاجة إليه وما لم يقع . 

۷ - وعلى الطريقة الأحرى : بين الله تعالى الحكم في المستقبل » فإن 
الإإحصار تقدم الأية بقوله : 8 ن حيرم & › > م بين حكم الإحصار في المستقبل › 
ویستفاد به حکم الحال . كذلك “ يجوز أن اله تعالى حكم للمرض في المستقبل » 
ليعلم به حکم العدو ل و ا و 0 یم ا را رت 
ما يعلم من المصلحة للمكلفين . 


راجع قول الفراء > في لسان العرب » في مادة حصر ( ۸۹1/۲ › ۸۹۷) . 


(1) في ( ص ) : [ هذا وهذا وهذا ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ):1 من ]. 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ هذه الاية حاضة من الإحرام ] » مكان اغبت » وفي ( ص ) : [ من الإحصار ] »› 
ولعل الصواب : [ في الإحصار بالمرض ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ مخالفينا ] . 


(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعد ] » مکان : [ بعدو ] . 

. ) قوله : [ بالمرض ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قبل له أما على طريق ] » مكان المبت . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ منه ] » مکان : [ به ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مکان : [ كذلك ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ ومن ] بالعطف . )1١( ٠‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بين ] . 


4/4 سے کتاب الحج 


۸ - فإن قيل : قد اقترن بهذه الآية قرينة دلت على أن المراد بها : الخوف ‏ من 
العدو»› وهو قوله تعالی : # اما ل والعمرة ل فان حيرم قا يسر ين آڌي ي © : 
والأمن من العدو لم يستعمل © في المرض » ولم يسمع من أهل اللغة أمن من 
ی ا یل ا کل ی ا ی ر 

العدو دون المرض . 

۹ - قلنا : قد يستعمل الأمن ذ في الرض يشا فال اني چ : « الزكاة 
أمان من الجذام والرمد » أمان من الطاعون » © 

۱1۰ ا 
الأية : فإذا أمنتم من الخوف وبرئتم من المرض » إلا أنه اقتصر على لفظ الأمن طلبًا 
اا افر فل و کک ا ر ا ا ی 
والمراد بالاية : : سرابیل تقیگم الحر والبرد »> فاحتصر طلا للتخفيف . 

۹ - فان قیل : قال الله تعالى RA E E‏ 
إما يكون في > وأما 2 فيجوز له الحلق جل بلوع و مجله 
E SA er‏ 
ا ا ن ا و ا 
الحلق الذي أوقعه الله تعالى على العامة . 

۳ - فإن قيل : لو كانت الاية تناولت المريض › لم يكن لإعادة ذكر المرض ‏ 
وإباحة الحلق له فائدة . ) 
4 - قلنا : المرض ضربان » أحدهما : يمنعه النفوذ إلى البيت » فثبت به 


. ] قوله : [ أن ] الراد مكرر في ( ص ) وفي ( م ) : [ الحواف ] » مكان : [ الخوف‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الأية ٠۹٩‏ . (۳) في ( ع ) › ( ن ) :1 ولم يستعمل ] . 
)٤(‏ أي : بل من مرضه » وأبل : برأ وصح . راجع في لسان العرب » مادة بلل ( ۳٤١۹/١‏ ) » المعجم الوسيط 
)٠( . (0۷۰ 0۹/۱ (‏ في ( ص ) : [ قال اكا ] مكان المغبت . 


RE 

(۷) في سا ئر النسخ : [ أمن مرض كذا ] » وصوابه بزيادة : [ من ] » أي : [ امن من مرض كذا ] . 
(۸) سورة النحل : الأية ۸١‏ . (۹) سورة البقرة : الایة ٠۹٩‏ . 

. ) لفظ : [ الهدى ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 


مرض الحرم مرصًا يمنعه من المضي إلى مكة إلا ةة ١٠١١/4 u‏ 
الإحصار » قَارَنَة أذي ١(‏ أو لم يقَارِنه . 

6 > والضرت الاي ا يثبت به حکم 
الاحار وا 0 لى د تبيح الحلق » فبداً الله تعالى في الاية ا الذي [ ينع 
کو ی ا ا و 
بيان ذلك فائدة لا يتناولها أول الاية . 

17 - ولان قوله تعالی : ف ن کان ینگ > مريضا مبني على أول الاية » 
تقدمھا : [ کیش کت واشت ا € ٹم قال ۳ : ہا کی کی ینکر کریش أ پو ی ین ایوہ 
ديد ) ثم بین حكم الإحصار بقوله تعالی ”° : # ِن مرم قا أَسسَيْسرَ ِن هي ي © . 

E A E ORS 
. التحلل‎ 

1۸ - : التحلل ا بالإجماع › > والهدي وجب لأجله وإن لم يذكر › 
E‏ ہن کان نکم یسا و وء أدی ين سو ديه 4% > 
تقديره ‏ : فحلق أو لبس ففدية » وكذلك قول تعالی ٩‏ : او ممن کات نکم ریا 


سے کر سے f‏ 4 ر ew‏ 


ر أو عل سر فده من ايار ات کي ٩‏ > تقدیره : : فأفطر فعدة )١(‏ 
۹ - فإن قيل : قوله تعالى : # يمو كَل ولم َو 4 يقتضي وجوب المضي 


إلا أن ينع منه مانع » دل الإجماع على جواز التحلل بالعدو » وما سواه على أصل 
الظاهر . 


۰ - قلنا : قوله تعالى : # ويوا َحّ والمّةَ ب 4 » يتناول القادر على الوتعمام 


(۱) في ( ص ) : [ آدمی ] › مکان : [ اذى ] . 
(۲) في سائر النسخ : [ ويقارنه ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( م ) : 1[ من ] » مکان : [ وبين ] » وما بين القوسين ساقط من ( ع ) . 
SE GDS RS‏ 
)١(‏ الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق › وبدونها لا يستقيم المعنى . 
)٦(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . ا o‏ 
(۸) في ( م ) : [ فیهما ] » مکان : [ فيها ] . 
)٩(‏ لفظ : [ تقديره ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )١١(‏ سورة البقرة : الأية ٠۸٤‏ . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ففدية ] > مكان : 7 فعدة ] . 


دون العاجز عنه » والمريض عاجز عن الإتمام » فلم تتناوله (“ الآية . 

۱ - ویدل عليه : ما روى عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري : « أن 
ابي ب قال : من كير أو عَرّج » فقد حل » وعليه الحج من قابل » () 

۷۲ وال : في الخبر إضمار ؛ لأن عند كم لا يتحلل بالعرج » فتقدير الخبر 
عند كم : من كير أو عرج [ فتحلل » فقد حل » وعندنا اراد : من كسر أو عرج ] 7 » 
وقد کان شرط » فقد حل . ٠‏ ) 

۴ - قلنا : عندنا إذا كسر جاز له التحلل » وكلنا ٩‏ نضمر : أنه يتحلل 
بالتحلل » ويبقى لكم زيادة إضمار وهو الاشتراط » ومن أضمر إضمارًا واحدًا فهو أولى . 

- ولان كل عبادة جاز التروج منها بسبب ‏ العذر ؛ جاز النروج منها 
E‏ 

۷٠١‏ - فإن قيل : امرض لا يبيح التحلل من الصوم › ولا يستبيح ٠”‏ محظوراته 
بالمرض » وتلك اححظورات توجب e‏ والمرض في الحج اا بع قران 
إلا انها لا توجب ‏ الخروج منه . 

› قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأنه أبيح له الخروج من الصوم بفعل الحظورات‎ - ۷٦ 
وكذلك يباح له الخروج من الحج بفعل الحظورات › فإباحة ) الخروج حاصلة » فصح‎ 
القياس عليه‎ 

۷ - فان قيل : الصائم أبيح له الخروج ؛ لأنه 

۸ ¬»س- قلنا ٠‏ : هو بالفطر لا يتخلص من أذى امرض » بل يتخلص من مشقة 
i E EY‏ 
حالة امرض 


يتخلصس بار وج ن الاذى و 


. ) ٤۱۷ ( سبتق تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )۲( eT ET 
. ] في ( ص ) :[ وكلانا‎ )٤( . ) ما بين القوسرن ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۳( 

(<) في ( م ) : [ سيب ] بدون الباءِ . 

)٦(‏ قاعدة : « كل عبادة و ا و 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ ولان يستبيح ] . (۸) في ( م ) : [ لا يوجب ] . 

(۹) في ( ص ) : 1 ليفعل ] » مکان : 1 بفعل ] » وقوله : [ بفعل امحظورات ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) › 
(ع ) : [ وكذلك فإباحة ] بزيادة : [ وكذلك ] . 

CEN › ) في ( م ) : [ الأدنى ] » مكان : [ الأذى ] » والزيادة من ( م‎ )٠١( 


مرض احرم مرضًا ينعه من المضي إلى مكة إلا مشق د ٠٠١۷/٤4‏ 
۹ - ولأنه مصدود عن الحرم قادر على بعثه الهدي ؛ فكان له القملك › 
کالحبوس » ومن شرط . 

۰ - ولا يلزم الضال ”“ ؛ لأنه لا يقدر على بعث الهدي › ولا بباح له 
التحلل » إن لبثه إلى بعث الهدي » وقد يُهْدّى " للطريق ؛ فوجب عليه المضي . 
1 - ولأنها عبادة تحب يإفسادها ‏ الكفارة ؛ فجاز الخروج منها لمرض › 
كالصوم » وإن اشترط . 

۰۲ ا ا ا ا ی ااي ا 
عر س ا اله فال 9 > كالصلاة » وإن شرط . 

EG N 
. قلنا : الحبوس عندكم يتحلل وهو لا يلك بالتحلل من الأذى‎ - 4 

٥‏ - ولان كل عبادة جاز التحلل منها قبل أيامها استوى المنع من جهة الله 
تعالى ومن جهة الادمي › كالصلاة والصوم . 

٠‏ - ولأن القحلل معنى ينعه الإحرام » فجاز أن يباح بسبب ”) من جهة الله 
تعالى من غير اشتراط » كالطيب » ولبس الخيط » وقتل الصيد . 

a ۸۷‏ : با روي » « ان التبي لر مر بضباعة » وهي شاكية ‏ › 
قال : أتريدين الحج ؟ » قالت : نعم » قال : « فحجي واشترطي » وقولي : محلي 


۰ 9 E RE 
. (ع) : [ الصاد ] » مكان : [ الضال ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ ٤)۳ ( في ( ص ) :1 الضاد] + وقي‎ )۱( 
. ] في ( ص ) : [ بالطريق ] . (۳) في ( ص ) : [ فإفسادها‎ )۲( 


. زيادة اقتضاتها السياق‎ ) ٤( 

ا ا د ر ا ا 
() في ( م ) :1 لسيب ]. 

(۷) في ( ۴ ) (٠٠‏ ع ) :1 بضياعة ] » وفي ( ص ) : [ شاكية ] وباقي النسخ ساكنة . 

(۸) في ( م ) : [ واشتراطي ] » مكان : [ واشترطي ] . والحديث متفق عليه » أخحرجه البخاري في الصحيح 
كتاب النكاح » باب الأكفاء في الدين ( ۲٤١ » ۲٤۱/۳‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب الحج » باب جواز 
اشتراط امحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ( ۸1۷/۲ ۰ ۸٦1۸‏ ) » الحدیث ( ٤‏ ۱۲۰۷/۱۰) ۰ (0۲۰۸/۱۰۹)› 
e N O RE N E‏ 
الحج » باب ما جاء في الاشتراط في الحج ( ۲۷١ › ۲٦۹/۳‏ ) » الحديث ( ۹٤١‏ ) » والنسائي في السان 
كتاب مناسك الحج » في کیف یقول إذا اشترط ( ۱۹۱۸/١‏ ) . 


۸ - قالوا ”“ : ولو كان المرض مبيحًا للتحلل » لم تحتج ضباعة إلى الاشتراط ؛ 
لأن الاشتراط [ حينعذِ ثابت حكمًا ] ”“ فكان وجود الاشتراط وعدمه سواء . 

LE a 
تشترط » كما يشترط في القرض رد العوض » وكما يشترط رد العارية وإن كان حكمًا‎ 
ابتا > قبل الاشتراط » وكما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة : « اشترطى الولاء‎ 

لهم  »‏ » بمعنى : عليهم » ومعلوم : أن الولاء لمن أعتق وإن لم يشرط 
ا 
العقود غير منوع منه » بل هو بيان لأحكامها . 
- وقد قيل : فائدة الاشتراط : أنه يجوز لها التحلل حين تبس » ومتى لم 

تشترط ”° [ لم ] “ يؤذن يإحلالها إلى حين ”“ بلوغ الهدي محله » وفي تعجيل 
التحلل فائدة مستفادة بالشرط لا توجد ™ عند عدمه . 


۲ - فان قيل قيل : فعند كم لا يفيد هذا الشرط إباحة التحلل قبل بلوغ الهدي » 
کت رغه 

۴ - قلنا : لا ("“ كان هذا من أحكام فسخ الإحرام بالأعذار » وفسخ ذلك » 
فليبح ٠"‏ هذا » ولهذا أنكر ابن عمر الاشتراط °١‏ 

۴‰ س- وقد قال أصحابنا : إن ٠"‏ خبر الاشتراط ضعيف » ولهذا وقف الشافعي 


. في ( م ) › ( ع ) :[ فقال ] . (۲) زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 

(۳) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) : [ ثانا ] » مکان : [ ابا ] . 
)٥(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ اشترطن ] » وفي ( ص ) » ( ن ) » والثبت أنسب للسياق . وهذا جزء من حديث 
عائشة أخرجه البخاري بطوله » في الصحيح » في كتاب البيوع » باب إذا اشترط شروطا لا تحل ( ۲١/۲‏ ) > 
ومسلم في الصحيح كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق ( ٢)) ۳۰ ١١٤١/۲‏ الحدیث ( ٠١۰٤/۸‏ ) 
(1) في ( م ) : 1 يجلس ] › وفي ( ع ) : [ تجلس ] » مكان : [ تحبس ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ لم يشترط ] . 
(۷) زيادة اقتضاها السياق . 

(۸) في جميع النسخ : [ يإذن إحلالها ] . والصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( م ) : [ لا يوجد‎ )٩( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ ولا ] » مكان : [ قلا لا‎ )٠١( 

) . ] في ( ع ) :[ فأيح‎ )۱١( 

(۱۲) أثر ابن عمر : أخرجه البيهقي في الكبرى » في كتاب الحج » باب من أنكر الاشتراط في الحج 
(°/۲۲۳ ) .. (۱۳) لفظ : [ إن ] ساقط من ( ع ) . 


هرل قلع ه۰ رعلا لیس بصحیح ؛ له بر سی » وا وع ان الشاي فال ت 
هو مقطوع » وهو متصل لا شك في اتصاله . 

4۵ ۰ - قالوا روي عن ابن عباس آنه قال e‏ 
وروی : « أن رجلا رمي به بعیره ( » فسال ابن عمر » وابن ع الزبير » ومروان › فقالوا: لا 
یحله إلا البیت » ٩"‏ وو اکم کی قال ف 0 ی شک ربو ان عا ران 
عمر » فلم يرخصوا في التحلل » فبقى تسعة أشهر على ما تم » ثم تحلل بعمل عمرة ) © . 
۱۰۱۹٩‏ - قلا : قد روينا عن ابن عباس » وابن عمر مثل قولنا » أما ابن عباس › 
فروى عنه عكرمة : « أن المرض إحصار » ” . وروي : أنه أفتى معبدا الخزومي »› وقد 
لدغ « أن يتحلل بالهدي » ” . وروي عن اين مسعود : أنه قال في احصَّر بالمرض : 
a E CCS ERS‏ . وروي : 
اه قال في الملدوع مثل ذلك )^( 


)١(‏ أثر ابن عباس ( 4 ) : أخحرجه البيهقي في الكبرى كتاب الحج » باب من لم ير الإحلال بالإحصار بالمرض 
۲٠۹/١ (‏ ) » وفي المسند » كتاب المج » الباب التاسع في أحكام المحصر ومن فاته الحج ( ۳۸١/١‏ ) » الأثر 
( ۹۸۳ ) » وأخرجه ابن أيي شيبة في المصنف كتاب الحج » في الإحصار في الحج ما یکون ( ۲۹۳/٤‏ ) » الأثر 
( ۳ ) » والطحاوي في المعاني » كتاب مناسك الحج » باب حكم الحصر بالحج ( ۲٠۲/۲‏ ) » الشافعي في الام 
كتاب الحج » باب الإحصار بالمرض ( ۱١۳/۲‏ ) . 

(۲) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : وروی رمی به لغیره » مکان اغبت › وهو ریف . 

(۳) أخرجه مالك بلفظ : أن سعيد بن حزابة الخزومي ضرع يبعض طريق مكة » وهو محرم » فسأل من يلي 
على الماء الذي كان عليه » فوجد عبد الله بن عمر » وعبد الله ب بن الزبير » ومروان بن الحكم » فذ كر لهم الذي 
عرض له » فكلهم أمره أن يتداوى با لابد منه » ويفتدي » فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه » ثم عليه حج 
قابل » ويهدي ما استيسر من الهدي . في الموطاً تاب احج » باب ما جاء فيمن احصر بغیر عدو ( ۳۹٦۲/۱‏ ) » 
الحديث ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › ( ۲۲٠/١‏ ) . والشافعي نحوه » في المسند » ( ۳۸۳/۱ ٠ ») ۳۸٤ ١‏ 


الحدیث ( )٤( . ) ٩۸۸‏ في ( ص ) : [ فبعث ] . 
(ه) أخرجه مالك بألفاظ متقاربة في الموطاً ( ۳٠١/١‏ ) الحديث ( ٠١١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › 
۲۱۹/٥(‏ ) . 


(71() لم نقف على هذا الأثر . 

. (1A0 (1۸4/۲ ( أحرجه محمد بعناه » في كناب الحجة كاب الناسك » باب الحصر في غير عدو‎ )١( 
» لم نعثر على أثر ابن مسعود ( خ4 ) في المحصر بالمرض . وأما ما روى عنه في الملدوغ فقد أحرجه محمد‎ )۸( 
والطحاوي في المعاني » في كتاب مناسك الحج » باب حكم الحصر بالحج‎ » ) ۷/۱۸/۲١ ( » في كتاب الحجة‎ 
. ) ۲۲۱/١ ( والبيهقي في الکبری کتاب الحج » باب من رأی الإحلال بالإحصار بالمرض‎ ) ۲١۱/۲( 


۷ س- قالوا : لا يتخلص بتحليله عن سبيله عن شىء من الأذى الذي هو فيه › 
فلم يجز له التحلل » أصله : إذا ضل عن الطريق / . 

4۸ - قلنا : یبطل باعبوس . 

۹ - ولأنه إذا تحلل [ تخلص من الأذى ؛ لأن ”“ تكلف المسير مع امرض فيه 
مشقة » فإذا تحلل  ]‏ أقام وتخلص من الأذى » واستقر فى ” مكان واحد » وهو 
التخلص من السفر . 

› ولأن الضال لا رواية فيه » فمن أصحابنا من قال : يجوز له التحلل‎ -» ٠ 
ومنهم من قال : لا يتحلل المحصر عندنا إلا يإيفاد ”© الهدي » فإن قدر على إيفاده‎ 
. فقد عرف الطريق » وزال الضلال عنه‎ 

۹ - قالوا : لأنه غير مصدود عن مواضع نسکه » فوجب أن لا يجوز له 
التحلل » أصله : المرض ‏ اليسير . 

۴ -— 9 قلنا : الوصف غير مسلم E esa.‏ 
A‏ جهة الادمي وأكد ؛ بدلالة : 

۴ سس- أن “ الآدمى يغالب » والمرض لا يدفع ولا یغالب › ar‏ 
الصيام والصلاة 2 بالمرض » ولا يترك بال کراه . 

۵ - قلا yT OS.‏ > ولیس له تأر في 09 
CE) 7‏ ا 
yT‏ 
)٤(‏ قوله : [ الضال ] لا رواية فيه مكرر في هامش ( ص ) . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 
)٦(‏ قوله : [ عندنا ] ساقط من ( ع ) وفي ( م ) : [ بإبعاده ] . 
(۷) في ( ص ) : [ المريض ] 
E‏ ق س ق ا 
)٩(‏ لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( م ) › > ( ع ) :1 من الصلاة ] » مكان : [ والصلاة ] . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ فليس ] » مکان : [ .ولیس ] » وقوله : [ تأثیر في ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش . 


مرض الحرم مرا ينعه من للضي إلى مكة إلا ةة د ۲۱١۱/۲‏ 


فی رض ا ا انی ا ر ا ا 
وإن کان يستضر بالسير ‏ » فهو مسألتنا . 

©١ قالوا : كل معنى لو وجد قبل الإحرام لم ينع وجوب الحج » وإذا‎ - ۰٩ 
e 

۷ - 9 قلنا : المرض عندنا ينع وجوب الحج عليه بنفسه » فإذا طراً أسقط عنه 
وجوب المضي بنفسه أيصًا » وإغا لا يسقط امرض وجوب الحج من ماله e‏ 
طراً لا يسقط الرجوتب هن ماله .: 

ع ادر > ره غر ل >( كان به ر الع ان 
قدر على المسير من غير ضرر فهو كالصحيح . 

۹ - قالوا : ما لا يبيح التحلل بعد الوقوف بعرفة لا يبيحه قبله » كالحيض والنفاس . 

۰ - قلا : إذا أحرمت الرأة بغير إذن زوجها حالها قبل الوقوف » ولم يحللها 
ا و ر : أنه لا ينع الضي في الحج » ا 
والمرض ينع المضي إلا بمشقة ‏ » فلذلك أباح التحلل . 

- قالوا : مصادود عن البيت لعنى في تقس » فلا يجوز له التحال » کالحائض 

۲ - قلنا : الحائض مصدودة عن البيت › غير مصدودة نازرف فاا ا 
تتحلل ‏ . والمريض مصدود عن البيت والوقوف » فصار كمن صده العدو . 

۴ - قالوا : المرض لا ينع وجوب الحج » فلا يبيح التحلل » كالحيض . 

4 - قلنا : لا نسلم أن امرض لا ينع الوجوب ؛ لأن المريض لا يجب عليه 
احج بنفسه وإن حصلت شرائط الوجوب » ونما يجب عليه عبادة أخحرى في ماله . 

٩” س- والمعنى في الحائض : أنها غير منوعة من الوقوف » فلم يجز لها أن تتحلل‎ ٠ 
. " وليس كذلك المريض ؛ لأنه منوع من الوقوف والطواف » فجاز له التحلل‎ 


)١(‏ في ( م ) : [ اليسير ] > مكان : [ السير ] . (۲) في (م) (٠‏ ع): إن بدون الواو» في (م) : باليسير. 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وإن ] › مکان : [ وإذا ] . 

. ] ع ) :[ لا بمشقة ] » مكان : [ إلا بمشقة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( ۰)۴ ( ع ) : [ فكذلك ] » وفي ( م ) [ لم يتحلل ] . 

. ] في ( م ) : [ أن يتحلل‎ )٦( 

(۷) في صلب ( ص) : الحج » مكان : التحلل » والشبت من (م ٠)‏ ( ع ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 


کتاب الحج 


شرطه عند الإحرام أن يحله حيت مرض 


۹ - قال أصحابنا : إذا شرط من الإحرام ”“ أن يحله حيث مرض › أو 
ضل “ تحلل » فإن فاته الحج فهو محرم بعمرة " . 

۷ - وقال الشافعي يحلل بغير هدي “ › وعلى القول في الجديد بصحة 
ابر . 

۸ - وأصحابه يقولون : فيها قولان » ومنهم من قال : فيها قول واحد ؛ 
لأن الحديث صح و 

۹ - لنا : قوله تعالى : ل ويا ْح ولم ر إن أَحَيِري فا ت 


کے ۴ سے مد 


اهدي 4 » وهو عام في الاشتراط وغيره . 
٠‏ -- ولأنها عبادة شرع لها تحلل » فلا يتحلل منها بالشرط » كالصلاة . 
1 =-¬- و شرط انتهى إلى مو جب الإحرام أن يسقط » أصله إذا شرط 
أن لا يقضي إذا أفسد » وفاته الحج . 


. أي : إذا شرط ابتداء الإحرام » أو عند الإحرام‎ )١( 

(۲) المثبت من النسخة ( ص ) . 

(۳) لم نقف على هذه المسألة بهذه الصورة في كتب الحنفية » ويظهر أن المصنف فرعها من المسألة السابقة › 

وجعلها مسألة مستقلة لتوضيح ا 

. ] في ( م ) 6( ع )هلین‎ )٤( 

. (ع)‎ ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

)١(‏ قال الشافعي في الام کی و ا ا ا » أو ضعف عن البلوغ » حل 
في الموضع الذي حبس فيه بلا هدي ».ولا كفارة غيره وانصرف إلي بلاده » ولا قضاء عليه » إلا أن يكون لم 

يحج حجة الإسلام فيحجها . راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الاستثناء في الحج ( ٠١۸/١‏ ) › حلية 

العلماء » ( ۳۱۱/۳ ۰ ۳۱۲ ) » امجموع مع المهذب › ( ۳۱۰/۸ ۰ ۳۱۱ ۰ ۲۰۳ )۰ ٠٣١٤١‏ ) › فتح العزيز مح 

الوجیز » بذیل امجموع ( ۲/۸ ۰ ۱۱-۹ ) الإفصاح » ( ۲۹۹/۱ » ٠٠١‏ ) » المغني » باب ذكر الإحرام > 

٠ ) ۳١٤ » ۲۸۳ › ۲۸۲/۳(‏ العدة مع العمدة » باب الإحرام ص۹۸١٠‏ . 

(۷) سورة البقرة : الأية ٠۹٩‏ . ) 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 هي ] » مكان : 1 انتهى إلى ] » وهو مطموس في ( ص ) ولعل الصراب ما أثبتناه . 


1/4 


۲ - ولأنه ابتداً يتحلل به » فلا يسقط بالشرط » كعمل العمرة حال الفوات . 

a E ۲۴‏ : بحديث أبي هريرة » عن عروة » عن عائشة ٠‏ : « أن ضباعة 
قالت : يا رسول اله » ا حرم فأشترط ؟ » فقال : نعم . وقالت : كيف أقول » فقال : 
قولي لبيك الهم لبيك مُجلي حيث حبستني من من الأرض » ” . 

4 س- قلنا : يحتمل أن يكون هذا في حال جواز الفسخ بغير شرط › فإِذا 
شرطت كان أولى » ويكون فائدة الشرط سقوط الهدي عنها حتى يتعجل لها التحلل 
من حال حدوث المرض 

٠‏ - قالوا : الشرط فائت في العبادة ”© » بدليل : أنه لو قال : إن شفا الله 
مريضى صمت » لزمه الصوم » مريضا كان الناذر أو صحيحا » ولو قيد نذره » فقال : 
إن شفا الله مريضى وأنا صحيح صمت » لزمه مع الصحة › ولم يلزمه إن كان مريضا › 
کال ا 

ع خب و فا روان کن هر 
صحيحا » فإذا لم يوجد أحد الشرطين لم يلزمه » وههنا أدخحل في العبادة »> وشرط 
الصحة فى وجوب المضى لينفى ”“ بذلك ما لزمه بالدحول » فلا يعمل الشرط فيه › 
کنن قال < له عل أن اضر »فان i‏ 


* * ¥ 


شرطه عند الإحرام ان اة حیث مرض 


. ) ۱١١۷/٠٠١ ( الحدیث‎ › ) ۸٦۸/۲ ( أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 محل ] » مكان : [ محلي ] . تقدم تخريجه من طريق الزهري › وهشام بن عروة › 
عن أييه »> عن عائشة بمعناه » ومن حديث ابن عباس » بألفاظ متقاربة في مسألة ( ٠١١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ العادة ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ وإن کان ] . 
)٥(‏ في ( ص ) : [ لنبقى ] › وفي ( م ) : [ لیبق ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم أقصر] . 


۲14/٤ 
# wn ¬: أأأ|_‎ 
ااامسنة فت إا‎ 
موضع الإحصار‎ 
. قال أصحابنا : لا يكون الإحصار فى الحرم‎ - ۷ 
› ( ¬س- ومن أصحابنا من قال : إن مُيِع من الوقوف والبيت » كان محصرا‎ ۸ 
[ . © وإن تمكن من أحدهما » لم يكن محصرا‎ 
. °" وقال الشافعى : يكون محصرا‎ - ۹ 
› ولأن التحلل بالطواف هو الأصل » وإما أقيم الهدي مقامه عند العجز‎ - 
. والقدرة [ علي الأصل تمنع (“ ثبوت البدل‎ 
ولأنه سبب للقحلل مثل استيفاء موجب الإحرام » فلا يثبت حكمه مع‎ - ۴ 
. من الوقوف بعرفة » أصله : الفوات‎ ٠” ] التمكن‎ 
ولانه غير منوع من البيت أو غير منوع من الوقوف › فلا يكون‎ - ۳ 
. محصورًا ” » کالمریض‎ 


کتاب الحج 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فهو محصر ] ›» مکان : [ کان محصرا‎ )١( 
قال السرخحسي في المبسوط : قال أبو يوسف : ونما أنا أقول : إذا غلب العدو على مكة حتى حالوا بينه‎ )۲( 
» وبين البيت » فهو محص » والأصح أن يقول : إذا كان محرما بالحج » فإن منع من الوقوف وطواف الزيارة جميعا‎ 
› ) ٤1۸/۲ ( › فهو محصر » وإن لم ينع من أحدهما » لا يكون محصرا . راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ 
المبسوط‎ » ) ۲۸١/١ ( مختصر الطحاوي » ص۷۲ » أحكام القرآن للجصاص » باب إحصار أهل مكة‎ 
بدائع الصنائع » في فصل : وأما بيان حكم الحرم إذا منع عن المضي في الإحرام‎ » ) ١٠١ » ١١١/١( 
›» ٤١١/٤ ( » البناية مع الهداية‎ » ) ٠٠١١ » ۱۳١١/۳ ( » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ۱۷۷/۲ ( 
. ) ۲٤١١/۲ ( حاشية اين عابدين » باب الإحصار‎ » ) ۳٠۷/١ ( » مجمع الأنهر‎ » ) ۲ 
» ۳٠۲/۸ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم » باب الإحصار بالعدو ( ۱1۲/۲ ) » المجموع مع المهذب‎ )۳( 
» ) ۲۷۲/۲ ( النتقى › في ما جاء فیمن أحصر بعدو‎ » ) ۳٠١/١ ( المدونة كتاب الحج الثاني‎ » ) ٠١ 
الإفصاح » ( ۲۹۸/۱ » ۲۹۹ ) » المغني » باب ما يتوقى الحرم وما أيبح‎ » ) ٠0۰۱/۱ ( » الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) ٤1۳/١ ( له( ۳ ) » الكافي لابن قدامة » باب ما يفسد الحج وحكم الفوات والإحصار‎ 
. ع ) : [ بالطواف ] » مكان : [ بالهدي ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٤( 
. ) ما بين القوسين ساقط من ( ع‎ )٦( ٠ ».] في ( م) :[ ينع‎ )( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) >( 0) :[ محصرا]‎ )۷( 


۲15/4 


موضع الإحصار 


. ٩ 4 احتجوا : بقوله تعالی : 8 ن ا حر‎ = ٤4 
. ^ قلا : عطفه على قوله : ل ایا لج ولم و إن حير‎ - 
ومن يقدر على الوقوف لم ينع من أيم المج 3ء ومن قدر‎ » ٩ بره : عن أيامهما‎ 

۰ . إتمام العمرة » فلم يجز أن تتضمنه الآية‎ E 

0 - قالوا : ممنوع من إتمام النسكين »> كالحصر بغير مكة . 

۷ - قلنا : إذ ا أحصر بغير مكة لم يتمكن من إتام الحج ولا من التحلل () 
بالطواف » وهذا المعنى لا يوجد إذا قدر على أحد الركنين . 

٠١ ۴۸‏ - ولأن احصر بغير مكة نوع في موضع النع » والحصر بمكة منوع في غبر 
موضع المنع » وحكم الأمرين مختلف ؛ ألا ترى : أن من عدم الماء في غير المصر تيمم » 
e‏ > كذلك ‏ في 
مسلتا . 

۹ - قالوا : إذا منع من الوقوف وقدر على الطواف لم يجز له التحلل للطواف ‏ 
e O:‏ 
۹ - 9 تنا : الطواف أصل في التحال وهو قادر E‏ 
وا أن ينتقل إلى بدله › > كالمظاهر إذا لم يجد الرقبة وهو قادر علي 
i E E ۰‏ 


* % * 


. ٠۹٩ سورة البقرة : الاية‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 بقوله فان أحصرتم ] » بزيادة : 1 بقوله‎ )۲( 


(۳) في ( ع ) › (ن) :1 آتمامها ] . )٤(‏ في ( ص ) )م( : 1 أيام احج ] . 
(*) في ( م ) : [ التملك ] » وفي ( ع ) :[ التمكن ] . 
)٦(‏ زيادة اقتضاها السياق . 2 (۷) في ( ص ) : [ لذلك ] . 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ااا ا و ا 
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حكم منع الزوج زوحته من حجة الإسلام 


کتاب الحج 


کے 


- قال أصحابنا يجب على المرأة الخروج إلى حجة الإسلام بغير إذن 
زوجها» ولیس له أن ينعها ٩‏ . 

۲ - وهو قول الشافعي في اخحتلاف الحديث . وقال في القديم والجديد : له 
منعها » وإن أحرمت حللها » وصارت بنزلة المحصر في أحد القولين ‏ . 

۳ - لنا قوله تعالی : # ولل عل الاس حح ايت م أَسَطَاع ليه ا ^ . 

©( وقال عليه الصلاة والسلام : « الاستطاعة : الزاد الراحلة » )ء ولا زاد‎ - ٤ 
. ” إلا للأداء » فدل على وجوب الأداء عليها بكل حال » أذن زوجها أو لم يأذن‎ 

. -ولأنها من فروض الأعيان » فلم يكن للزوج المنع من أدائها » كالصلاة » والصوم‎ ٠ 

0 - فإن قيل : وقت الصلاة يقصر ويقدر على جماعها بالليل » ووقت الحج 


تد . 


o4 


» ع ) : [ أن ينع ] بدون الهاء . قال محمد في الأصل : وإذا هلت الرأة بحجة الإسلام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
لم يكن لزوجها أن ينعها إذا كان لها ذو رحم محرم معها » وإن لم يكن لها محرم فله أن يمنعها » وهي بنرلة‎ 
المبسوط » و باب الحج‎ » ) ١١٤/۲ ( احصر . راجع تفصيل المسألة في : الأصل » باب الحج عن اميت وغيره‎ 
› بدائع الصنائع‎ » ) ۳۸۸/١ ( تحفة الفقهاء > كتاب المناسك‎ » ) ۱٦۳ ۱١١ › ۱۱۱/٤ ( عن المیت وغیره‎ 
مجمع‎ » ) ٤۲١ » ٤۲۱/۲ ( فتح القدير مع الهداية » كتاب الحج‎ » ) ٠۲٤/۲ ( فصل : وأّما شرائط فرضیته‎ 
. ) ۲٣۳/۱ ( الأنهر » في كتاب الحج‎ 

(۲) قال النووي في امجحموع : قال البندنيجي : نص الشافعي في عامة كتبه أن له منعها . واتفقوا على أن 
الصحيح من هذين القولين : أن له منعها . وبه قطع الشيخ أبو حامد والحاملي وآخرون . قال القاضي أبو 
الطيب في كتابه اجرد والروياني وغيرهما : هذا القول هو الصحيح المشهور . راجع تفصيل المسألة في : الام 
e‏ ۰ 
۱)) » امجموع مع المهذب › ( ۳۲۳/۸- ۲۱ ) » فتح العزیز مع الوجیز » بذیل اججموع ( ۳٣/۸‏ - ۳۸.) » 
قوانين الأحكام الشرعية > ص٤۳٠‏ » شرح الزرقاني » فصل في ذكر موانع الحج والعمرة بعد الإحرام 
(۳۳۹/۲ ) . الإفصاح › ( ۲۸۷/١‏ ) » المغني » كتاب الحج و باب الفدية وجزاء الصيد ( c4 |٣‏ 
١‏ ) » الكافي لابن قدامة »> فصل في حج المرأة ( ۳۸١/۱‏ ) 

(۳) سورة آل عمران : الاية )٤( . ٩۷‏ تقدم al‏ 
)١( noes‏ في ( م ) + ( ع ) : 1 أذن الزوج أم لم يأذن ] . 


حكم منع الزوج زوجته من حجة الإسلام ۱٦۷/4‏ 
۷ - قلنا : فوقت المج لأهل مكة يقصر » ومع هذا يحتاج إلى الإذن عند كم . 
19€£A‏ - قالوا : الصلاة والصوم يجب عليه كما يجب عليها › والوقت لهما 

وأاحد » فلا يستقر يتشاغلهما بالعبادة . 

۹ سس- قلنا : قد تختار ”“ أن تصلي في أول الوقت › ولا يجوز له منعها وإن لم 
يتغير الصلاة عليه فيه . ٠‏ 

۰ - ولان استقرارہ بخروجھا إذا کان ذلك فرضا ۳ علیھا لم یژثر أن يستضر 
بحبسها في الدين » وتحبس ‏ لوجوب الدين عليها . ولأنه أحد الأركان الخمسة › 
كالإيمان » والزكاة . 

- ولأن كل من لزمه احج فإنه لا يعتبر في أدائه إذن غيره . أصله : إذن 
الأب . 

o۲‏ ۰ - ولان من لا يحتاج إلى إذنه في ٩‏ أداء صلاة الفرض لا يحتاج إلى إذنه 
في 7 أداء حجة الإسلام » كالأب . 

۴۳ - والدليل على أنه لا يحللها : أنها أحرمت بفرض من فروض الأعيان › 
فلم يجز للزوج أن يحللها » كالصلاة . 

4 س- ولأنها عبادة » فلم يجز للزوج أن يحللها من ”“ فرضها » كالصلاة . 

» أن النبي بير قال في امرأة لها مال‎ ١ : س- احتجوا : بحديث ابن عمر‎ ٥ 
) . “^ » ولها “ زوج » ولا يأذن لها في احج : ليس ” لها أن تنطلق إلا يإذن زوجها‎ 

- قلنا : هذا حدیث لا یعرف » ذکره الدارقطني ‏ عن إبراهيم بن أحمد 


٠] في ( م ) › ( ع ) :[ يختار ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فرض‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ ویحبس ] . )٤(‏ في ( م ) :1 من ] › مکان : [ في ] . 
(°) في ( م ) : [ من ] » مکان : [ في ] . 

. وردت عبارة في هامش ( ص ) بعد قوله : [ أن يحللها من ] » إلا أنها غير واضحة‎ )٦( 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 ولا ] › مكان : [ ولها ] . ) 

(۸) في ( م ) : [ ليست ] . 

(۹) أخرجه الدارقطني في السنن کتاب الحج ( ۲۲۳/۲ ) » الحديث ( ۳١‏ ) والبيهقى من وجه آخر نحوه› 
في الکبری کتاب احج » باب حصر المرآة تحرم بغیر إذن زوجها ( ۲۲١ » ۲۲۳/١‏ ) . رواه الطبراني في 
اللعجم الصغير باب من اسمه العباس ( ۲۲٠/١‏ ) » الحديث ( )٥۷۴۳‏ . 


۲1A/4 


کتاب الحج 
القرميسيني » عن العباس بن محمد بن مجاشع » عن محمد بن أبي يعقوب » عن 
حسان بن إبراهيم الصائغ » عن نافع » عن / ابن عمر . ) ) 

E E 0۷‏ 
منهما ٩‏ » ولا ي وک ای ا ا 
كتاب لم يلتفت إلى روايتهما . 

۸ - على أنه محمول على الحجة المنذورة »› بدلالة ١‏ ما ذکرنا . 

۹ - فإن قيل : الال إغا يشترط في “ حجة الفرض 

٠‏ - قلنا : ويشترط أيضا (" في أداء الحجة المنذورة » ونما لا يشترط في 
وجوبها . 

. فإن قالوا : الألف واللام للتعريف‎ - ٠٠۴۹١ 

۲۴ - قلنا : حجة المنذورة معرفة بالنذر . 

۴ - قالوا : قد دللنا على أن الحج علي التراحي ) » وحق ارت من 
الاستمتاع على الفور » فلا يجوز ترك الحق المعجل لاجل ما هو على التراخحي 

4 - قلنا a A Î‏ قل 
الوقت » وبالحج في السنة التي يغلب على ظنها أنها تعجز ” إن الح عندذهم زصير > 
وتحتاج ‏ إلى إذنه فيه . 

٥‏ - قالوا : نوع ملك يتعلق به وجوب النفقة » فوجب ” أن يستحق به المنع 


aE Ca CS‏ . ومحمد بن أي يعقوب : هو محمد بن 
إسحاق بن منصور » ابو عبد الله ب بن بي يعقوب الكرماني » قال آبو حام : هو مجهول » وقال الذهبي : بل 
هو صدوق مشهور » من شيوخ البخاري » توفي ينفو في سنة أربع وأربعين ومائتين . انظر ترجمته في : اجرح 
والتعديل ( ۱۲۲/۸ ) » الترجمة ( ٥٤۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۷١/٤‏ ) » الترجمة ( ۸۳۳۷ ) › تقريب 


. ] الترجمة ( ۳۹ ) . (۲) في ( ص )۰ (م) : [ من ] » مان : [ في‎ › ) ٠٤٤/۲ ( التهذيب‎ ٠ 
. ] لفظ : [ أيضا ] ورد في ( م ) › ( ع ) بعد قوله : [ الحجة المنذورة‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يخالفکم‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ للتراحي‎ )٤( 


(1) في ( م ) : [ يعجز] . 
(۷) في ( ص ) : [ نصر ] » وفي ( م ) : [ بنصير ] » مكان : [ يصير ] » وفي ( م ) : [ يحتاج ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجبه ] . 
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من الحج » أصله : ملك اليمين . ) 
٩‏ - قلنا : فنقول لا ي لړ“ ثبت به النع من فرض أوجبه اله اإداء » كاللك . 
٠١ ۲۷‏ - ولأن العبد لم يوجب الله عليه الحج » > وما یوجبه على نفسه › فکان 

للمولی ملع منه »> كما ينع الزوج من الحجة المنذورة التي “ دحلت فيها › > فأما 

الزروجة ( » فقد فرض الله عليها الحج » فصار كالصلاة التي فرضها الله عليها . 
۸ - قالوا : حجة واجبة وكان لزوجها منعها من الخروج › كالمنذورة . 
۹ - قلا : المنذورة وجبت بسبب من جهتها » وليس لها أن تسةط < حق 

الروج بفعلها » ألا ترى : أنه ٠”‏ ليس له منعها من الصلاة المفروضة ولا من صوم 

رمضان » وله أن يمنعها من المنذور من جنسها » كذلك ثبوت حق المنعح من الحجة 

امنذورة لا يدل على ثبوت المنع فيما أوجبه الله تعالى ابتداء . 

١‏ = قالوا : الحتدة لا تخرج إلى احج ؛ لأن حق العدة مضيق » كذلك حق 

الزروج ايسا . 
- قلنا : لأن العدة لا تستدرك في غير هذا ٠‏ الحال » والحج يستدرك 

فأمرت بالجمع بين الأمرين » وليس كذلك حق الزوج من الاستمتاع ؛ لأنه لم 

يستد ركه ٠‏ في سائر الأوقات » وهو غير منقطع » فلو قدم على الحج أدي إلي سقوط 


الحج . 


*%#% *# ¥* 


(۱) في (۳) > ( ع ) :1 ولتي ] بالعطف . (؟) في ( م ) :1[ الزوجية ] . 
(۳) في ( م ) : [ ان يسقط ] . (6) في ( م )۰ (ع ):1 بأنه ]. 
(*) في ( م ) : [ لا يستدرك ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :[ هله ] . 

(1) في ( ع ) : [ لم يستدرك ] بدون الهاء . 


1۷/4 


ا مسالة 3ع 


کتاب الحج 


المرآة لا تخرح للحج إلا مع محرم 
۲ س- قال أصحابنا : لا يجوز للمرأة الخروج إلى حجة الإسلام إلا مع محرم إذا 
كان بينها وبين مكة ثلاثة أيام . 
۴ - واختلف أصحابنا هل ذلك من شرائط الوجوب أو الأداء ؟ فقال 
جعفر الكبير » وأبو الحخسن ( : إنه من شرائط الوجوب . ومن أصحابنا من قال : 
ن شرائط الأداء ۳ 


4 -وقال الشافعي : ج انیا انی چا جیا ایال لاا ا وة 
لها الخروج إلا مع محرم » أو نساء ثقات » أو امرأة مأمونة » هذا الذي نص عليه 
الشافعى . | ا 


. قالوأ : وهو المذهب‎ - ٥6 
ومن أصحابه من قال : يعتبر أمن الطريق والصحبة  › ولا يعتبر‎ - ٠٠۷ 
.  مرحم النساء. وظاهر المذهب : أنها لا تخرج في حجة التطوع وسفر التجارة بغير‎ 


)١(‏ في سائر النسخ : أبو جعفر الكبير » ولعل الصواب : بو حفص الكبير » وهو : أحمد بن حفص » أبو حفص 
الكبير البخاري » من كبار تلاميذ محمد بن الحسن » توفي كث سنة ربع وستين ومائتين . راجع ترجمته في : 
ا جواهر المضية ( ١٦۷ » ۱1٦/١‏ ) › الترجمة ( ١١ ٤‏ ) » الفوائد البهیة ص۱۸ › ٠۹‏ . وأبو الحسن : هو عبيد 
الله » أبو الحسن الكرخي » وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠‏ ۰ ) » وتکرر ذکره في أماکن أخری . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي » باب وجوب الحج ص۹٥‏ » متن القدوري » كتاب الحج 
ص٦۲‏ » المیسوط › باب المحصر ( ۱١١/١ ۰ ۱۱۰/۲٤‏ ) › تحفة الفقهاء » كتاب المناسك ( ۳۸۷/۱ ۰ ۳۸۸ ) > 
بدائع الصنائع ( ۱۲۳/۲ » ٠١١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية > کتاب الحج ( ٤۲۲-٤۱۹/۲‏ ) »› 
البناية مع الهداية » کتاب الحج ( ۲٤ » ۲۲-۱۷/۲٤‏ ) » الاختيار » كتاب الحج ( ٠١١ ۰٠٤١/١‏ ) » مجمع 
الأنهر » کتاب الحج ( ۲۹۲/۱ ) . (۳) في ( ع ) : [ الصحة ] . 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في الام : ( ۱١۷/١‏ ) » اختلاف العلماء » باب الحج ص١٠٠‏ » ٠١١‏ » حلية 
العماء» کتاب الحج ( ۲۰۰/۳ ۰ ۲۰٠‏ ) » امجموع مع المهذب › کتاب الحج ( ۸۸-۸7/۷) › ( ۳٤١۰/۸‏ - 
٠‏ ۳۷ ) » فتح العزيز » في كتاب الحج » بذيل المجموع ( ۲١-۲۲/۷‏ ) المدونة كتاب الحج الثاني ( ۳٣١۰/۱‏ ) > 
امنتقى » في حج المرأة بغير ذي محرم ( ۸۲/۳ ) » بداية الجتهد » في ال جنس الأول ( ۳۳٣/۱‏ ) » كتاب الحج 
( ۰۳۰۲/۱ ۳۰۶ ) » مسألة ( ٤۸‏ ) » الإفصاح » کتاب الحج ( ۲۹۲/۱ »› ۲٦۳‏ ) » المغني » كتاب الحج 
(۲۳۹/۳ » ۲۳۸ ) » الکافي لابن قدامه » ( ۳۸٤/۱‏ ) . 


۲171/64 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 


۷ - لا : ما روى نافع عن ابن عمر « أن النبي بي قال : لا يحل لامرآة أن 
تساه فر ثلائة أيام إلا مع محرم » © . 


۲۷۸ اک وروی لاع ٠‏ عن ای فاح »عن آی مد اشدري فل قال ` 
رسول الله لر : لا [ تسافر المرأة .... إلا ومعها زوج أو محرمٌ منها ) ° . 
r Pi a ei‏ : قال 


رسول الله لر : و لا  ]‏ يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم 
عليه نکاحها » ° . 
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۰ - وروی ( یوما ) . 

۸۱ - وروي « ليلة » . 

۴ _- وروي (« يوما وليلة » . 

۴۳ - وروی « أكثر من ثلاثة أيام » ”° . 

6 وا تعارضت الأعبار سقط الاحتجاج بها . 

6 - قلنا : النهي عن سفر ثلائة أيام يستقر بهذه الأخبار ؛ لأن ذكر الثلاث إما أن 
يتقدم » ويتأحر ‏ عنه خبر اليوم والليلة » فإن تأحر فقد ضم خبر الثلاث حكما ” آخر » 


› ) ۱۹۲/۱ ( أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة » في الصحيح » في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة‎ )١( 
› 4١١ ( الحديث‎ » ) ٩۷١/۲ ( ومسلم في الصحيح كتاب الحج » باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ 
. ) ٤۳۷/١ ( وأبو داود في السنن كتاب المناسك » باب في المرأة تحج بغير محرم‎ » ) ٤ 

(۲) أخحرجه مسلم في الصحيح › ( ٩۷۷/۲‏ ) »› الحديث ( ٠١٠١/٤۳‏ ) » وأبو داود في السنن كتاب 
المناسك » باب في المرأة تحج بغير محرم ( ٤۳۷/١‏ ) والطحاوي في المعاني » ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) الزيادة من صحيح مسلم » ومعاني الاثار للطحاوي . 

EE E E E SCE ) ما بين القوسين ساقط من ( م‎ )٤( 
. كلمة بعد قوله : [ لا تسافر المرأة ] » مكان النقط » غير واضحة‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح » في تقصير الصلاة » باب كم يقصر الصلاة ( ۱۹۲/۱ ) أخرجه مسلم 
في الصحيح › ا ا ا و و 
باب في المرأة تحج بغير محرم ( ٤۳١/١‏ ) . 
(1) لم نعثر على هذا الحديث بلفظ : أكثر من ثلاثة أيام بعد » وقد تقدم بلفظ : ثلاثة أيام فصاعدا » وبلفظ : 
فوق ثلاث ليال ولفظ : مسيرة ليلة » ومسيرة يوم » ومسيرة يوم وليلة في هذه المسألة 

(۷) في ( م ) ۰“ ( ع ) :1لم يصح ]. ' (۸) في ( ع ) e‏ 
ا ا ا ا 


وإن تقدم ذكر اليوم فخبر ” الثلاث ناسخ له » وإذا التحربم في الثلاث ثابت باق > . 

۰۸۹ ۰- ولانا نجمع ب بین الخبرین فنقول < : هي منوعة من تلاثة أيام » وممنوعة من 
سفر يوم إذا قصدت به ثلاثة أيام . 

۷ س»- فإن قيل : المراد به : حجة التطوع e‏ 

۸ - قلنا : بل أراد به السفر الظاهر ۽ لأن ظاهره يت يقتضي السفر الذي يجوز لها 
الروج فيه يوجود ارم » أذن الزوج لها 7 أو لم يأذن » وها لا يجوز إلا قي ١‏ سفر 
الفرض . ويدل عليه حديث سفيان » عن عمرو » سمع آبا معبد مولی ابن عباس © 
يقول : « قال ابن عباس : خحطب رسول الله تو الناس » فقال : لا تسافر امرأة إلا 
ومعھا ذو محرم » ولا يدخل عایها رجل إلا ومعها ذو محرم » فقام رجل ٩‏ > فقال : يا 
رسول الله » > إني اكتعبت في غزوة كذا وكذا » وقد ردت أن أحج بامرآني ‏ » فقال 
رسول الله لا : احجج مع امرأتك » ١‏ . 

4 - فقد فهم الرجل من الخبر سفر الحج » ولم ينكر النبي عليه الصلاة 
والسلام ذلك » ويقول له ما أردت سفر الحج » ثم أمر الزوج أن يترك الجهاد ويحج بها › 
فلو جاز أن تحج وحدها لم يكن' لأمره بترك الجهاد معنى 

۰ - ويدل عليه : حديث أبي عياض : « أن النبي بب قال : لا تحجن امرأة 
إلا ومعها ذو محرم » "' » ذكره الدارقطني في سننه . 


. قوله : [ اليوم فخبر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ باتفاق ] . (۳) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 

. في ( ع ) : [ لها الزوج ] بالتقديم والتأحير‎ )١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قصد بها‎ )٤( 
في ( ص ) › ( م) : [ لا يكون ] » مكان : [ لا يجوز ] » والزيادة أثبتناها لاستقامة المعنى ولقتضى‎ )1( 
. ] السياق . (۷) في ( م ) › ( غ ) :1[ مولی ابن عامر‎ 


(۸) قوله : [ فقام رجل ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في سائر النسخ : [ امرآتي ] بدون الباء ابت من المعاني للطحاوي . 
)١١(‏ أخرجه البخاري بعناه » في الصحيح كتاب الحج » باب حج النساء ( ۳٠۹/١‏ ) » وفي الجهاد » باب 
من اكتتب في جيش ( ٠۷٠/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح » كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلي حج 
وغیره ( ۹۷۸/۲ ) » الحديث ( ۱۳١٠/٤۲٤‏ ) » والشافعي في المسند > كتاب الحج الباب الأول فيما جاء 
في فرض الحج وشروطه ( ۲۸٦/۱‏ ) › الحدیث ( ۷٤۸‏ ) . 

› الزيادة من ( م ) » ( ع ) . لم نعثر علي هذا الحديث من هذا الوجه وقد أحرجه الدارقطني بهذا اللفظ‎ )١١( 
. ) ۳١ ( في السنن » في کتاب الحج ( ۲۲۲/۲ » ۲۲۳ ) » الحديث‎ 


لمرأة لا تخرج للحج إلا مع مم ۲۱۷۲/٤‏ 


٠١ ۹۱‏ - ولأنه إنشاء سفر صحيح في دار الإسلام » فلا يجوز من الرأة بغیر محرم 
أو زوج » كسفر التجارة » وسفر حجة النفل . 

١ - ٠ ۲۹۲‏ ؛ لأنه إنشاء سفر مسافة يستوفى فيه مدة مسح المسافر . ولان کل 
سفر ينع منه عدم الحرم والزوج »> كسفر التجارة وسفر > وعكسه الهجرة . 
فإن نازعونا في هذا الأصل على حكاية الكرابيسي “ لم يلتفت إلى ذلك ؛ لأنه غير 
اذهب » وخلاف النص » ويستدل بالخبر . 

۳ - ولا يقال : إنه لا يجوز اعتبار السفر الواجب بسفر التجارة » ألا ترى : 
أن الزوج يمنعها من صوم التطوع ولا يمنعها من صوم الفرض . 

. قلنا : لا نسلم وجوب الحج مع فقد الحرم والسفر غير واجب . ثم المعتدة‎ - ٤4 
قد منعت من سفر الحج »› ا . وإذا اختلفنا في ذلك لا‎ 
. يمتنع () أن تختلف في مسألتنا‎ 

٠‏ - ولأن المرأة منوعة من السفر وحدها » فلأن يقع حال المنع بانضمام ممنوعة 
أخحرى إليها » أصله : الخلوة والأحاديث › والسفر المباح يعتبر يإذن الزوج . 

۹ - ولان ما بمنعها ات و ا »> فانه بمنعها 

من الخروج . 
۷ - قلنا © e‏ 


م“ على الحج الموسع » بل تفرد قولهم . 


. ) قوله : [ لا يلزم الهجرة ] زيادة في هامش ( ص‎ )١( 

(۲) لفظ : [ من ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) الكراييسي : هو الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي البغدادي » تلميذ الشافعي . كان فقيها » ومحدثا › 
وأصوليا » وعالا في معرفة الرجال » توفي كف في سنة حمس وأربعين ومائنين » وقيل : في سنة ثمان وأربعين 
ومائتين . راجع ترجمته في : الأنساب باب الكاف والراء ( ٤۲/٥‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۸۲-۷۹/۱۲ ) »> 
الترجمة ( ۲۳ ) » طبقات الشافعية ( ۲١/١‏ ) › الترجمة ( ١١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۳۲۱/۲ ) » شذرات 
الذهب ( ۱١۷/۲‏ ) » امجموع للسبكي ( ٠٠١/١١‏ ) . 

] في ( ص ) :1 لا ينع‎ )٤( 

(*) في ( م ) + ( ع ) : [ احتجوا قلنا ] » بزيادة : [ احتجوا ] . 

(1) في ( ع ) : [ أن يتقدم ] . ) 


٠ ۰۸‏ - احتجوا على ٠7‏ أن عدم ارم لا نع الوجوب بقرله تمالى n‏ 
الاس حح ألبيْتِ مَنِ اَسَطَاٌ لَه سی کے ٩‏ . ) 

۹۹ کی س اسای لاد اوه والراحلة » ”“ . وظاهر 
الاية : أن المرأة إذا وجدت الراد والراحلة وجب عليها الحج . 

O OP OG 
الذي يخصها “ . ألا ترى : أن الذي “ بينه وبين مكة بحر لا يجب عليه الحج مع‎ 
وجود الزاد ”“ والراحلة » ولهذا لم يشترط في وجوب الاداء عنه ما لغيره  وإن کان‎ 
. شوْطا باتفاق » وكذلك النسوة الثقات عنده‎ 

- فعلم أن النبي ّت بين “ الاستطاعة التي يحتاج إليها عموم الناس 
دون الخصوص '“ » أو نقول : إنه عليه الصلاة والسلام بين الشرط الذي يحتاج إليه 
في سفر الحج » واحرم يعتبر في كل سفر ' » لا اختصاص له بسفر الحج . ولهذا لم 


يذ كر على أصلهم النسوة الثقاة . 
۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الهم ۳“ . 


۴ - قلنا : نحن عنعها الخروج إذا كانت على صفة > ونبيحها "© بصفة 
أخرى » وليس هذا منعا » من المسجد كما نمنعها ١‏ من دخوله حائضا › ولا یون 
ذلك منعا لها إذا كانت طاهرة » أو كما ” نمنع من الصلاة في الدار المغصوبة »› وليس 


. ٩۷ الزيادة لمقتضى السياق . (۲) سورة آل عمران : الاأية‎ )١( 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ٤0۸‏ ) . 

. ] في ( ص ) : [ يخص ] › وفي ( م ) : 7 یخصه ] » مکان : [ يخصها‎ )٤( 

(*) في ( م ) + ( ع ) :1 من ] » بدل : [ الذي ] . ) 

] لفظ : [ الزاد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ بالغير ] » مكان : 1 ما لغيره‎ )٦( 
. ] في ( ص ) :1 بین‎ )٩۹( . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )۸( 

. ] ع ) :1 الخصوص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في کل سغر من كل سفغر ] » بزيادة : [ من كل سفر‎ )١١( 

›» ) ٠٠١/١ ( » أخرجه البخاري في الصحيح كتاب ال جمعة » باب هل على من لم يشهد ال جمعة غسل‎ )١۲( 
. ) ٤٤١/۱۳١١ ( ومسلم في الصحيح كتاب الصلاة » باب خروج النساء إلى المساجد ( ۳۲۷/۲ ) الحديث‎ 
. ] في ( م ) : [ ينعها‎ )٠٤( . ] في ( م ) : [ ويبيحها‎ )۱۳( 

. في ( ص ) › ( م ) :1[ طاهرا ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ أو کنا ] »> مکان : [ کما]‎ )٠١( 


1V۷o/4 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم 


ذلك منعا © من الصلاة » ولكنه منع من دخول ملك غيره بغي بغير إذنه . 


O OT GT E 
. » الإسلام : يوشك أن تخرج الظعينة ”“ من الكوفة بغير ثجوار أحد حتى تحج البيت‎ 
) ٠ 9 وروي » حتى تطوف بالكعبة‎ 

i هذا اخقصار » وتام‎ ٠ قلنا‎ - ٥ 
النبي بق بين أن الإسلام ميسر » ويظهر الأمر حتى تدمكن ( الرأة من الحج بغير جوار لا‎ 
تخاف © إلا الله » فذكر خوفا يختصر الخروج » وكذلك الخوف 7 ؛ لأنها خالفت‎ 
الواجب وحجت بغير محرم . ببين ذلك : أن الإنسان يجب أن يخاف الله في کل‎ 
. أحواله » وهناك ذكر النبي ب خوفا يختص ^ الحروج » / وما ذلك إلا لما ذكرنا‎ 

. ) » فإن قيل : النبي عليه الصلاة والسلام قال للخثعمية : « حجي عن بيك‎ - ٠٠٠١ 


۷ = قلنا جوز آن يكون علم أنه من أعل الوضع ولا تاج ٠۰2‏ في الخروج 
إلى محرم ؛ ولأنه ليس بسفر . 

NO قالوا‎ - ۸ 

۹ - قلنا : عندنا المهاجرة لا تسافر بغير محرم » ونما تقصد بخروجها أن 
تصير ‏ بحيث تأمن » ويجوز أن يكون جسيرة ساعة » ثم تجتمع " مع سرية من 


. ] في ( م ) » ( ع ) :1 كذلك منع ] > مكان : [ وليس ذلك منعا‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ نوشك ] » وفي ( م ) : [ أن يخرج الطعينة ] . 

(۳) في ( م ) : [ جواز ] بالزاى المعجمة » مكان : [ جوار ] بالراء المهملة » وهو تصحيف . وهذا جزء من 
حديث عدي بن حاتم » أحرجه الدارقطني في السنن کتاب الحج ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) » الحديث ( ۲٣‏ - 
۹ ) » وأحمد مطولا في المسند ( ۲۵۷/٤‏ » ۳۷۸ ) . | 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع) :1 لا یخاف ] » مکان : [ لا تخاف ] . وهذا جزء من حديث عدي بن حاتم اخرجه 
البخاري مطولا في الصحيح »› في المناقب > باب علامات النبوة في الإسلام ( ۲۷۸/۲ ) . 

(*) في ( م ) : [ يتمکن ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یخاف ] . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحرب ] » مكان : [ الخوف ] » ولعل عبارة ما سقطت بعد هذه الكلمة ؛ لأن 


امعنى غير مستقيم . 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ذكر هكل ] » مكان : [ ذكر النبي به ] > وفي ( ص ) : [ يحتضر ] » وفي 
(ع): [ يختص ] › مکان : [ یختصر ] .| 

. ] في (م) : [ ولا يحتاج‎ )۱١( . ) ٤۰۸ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٩( 

. ] في.( م ) :1 أن يصیر ] . (۱۲) في ( م ) :[ يجتمع‎ )۱١( 


n‏ سے کاب الح 


و ا ا ف 
يصير الإأنسان مهاجرًا . 

١ 1۰‏ - ولأن المهاجرة تخاف على تفسها من ( [ اقام بين امش ركين » فيجوز 
لها الخروج » وهذه تخاف على نفسها من ] “ الخروج ؛ لأنها تصير معرضة للأجانب 
وليس معها من يدفع عنها . 

١‏ - ولأن المعتدة إذا حافت من المقام في منزل زوجها » جاز لها الانتقال » ثم 
لا يجوز أن تنتقل ” مع عدم الخوف » وكذلك في مسألتنا . 

۲ س- قالوا : مسافة يجب قطعها » فلم يكن من شرط قطعها مع الحرم › 
أصله : إذا كان بينها وبين مكة ستة عشر فرسخا © . 

۴ س- قلنا : لا نسلم وجوب “ قطع المسافة مع عدم الحرم › والمعنى في 
الأصل ٠:‏ أنها مسافة لا يستوفى مسح المسافر فيها ٠”‏ » وفي مسألتنا بخلافه . 

. فان قالوا : أداء عبادة » فلم يکن من شر طه الحرم » كسائر العبادات‎ - ‰٤ 

٥‏ - قلنا : سائر العبادات لا يتعلق الحرم بأدائها » > فلم يشترط فيها . وهذه 
العبادة الحرم تعلق بأدائها ؛ لأنها تخاف على نفسها مت انفردت ٩9‏ ٌ في السفر > فلذلك 
شرط فيها . 

› في أداء العبادة » ونما يشترط في فعل السفر‎ ٠ ولأن الحرم لا يشترط‎ - ٠ 


. ) في ( م ) : [ يخاف ] »› ولفظ من ساقط من ( ع‎ )١( 

AN E Cg A CE EO EOE) 

(۳) في ( م ) : [ أن ينتقل ] . 

)٤(‏ الفرسخ : فارسي معرب » ثلائة ميال . قال المطرزي : الفرسخ التام : حمس وعشرون غلوة » وذكر عن 
ابن شجاع : الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع إلى أربعمائة » والميل ثلاثة آلاف ذراع إلي أربعة آلاف › وقال الفيومي : 
الفرسخة » السعة » ومنها اشتق الفرسخ > وهو ثلاثة أميال بالهاشمي » وجمع الفرسخ : فراسخ . راجع في 
كتاب العين » مادة فرسخ ( ۳۳۲/٤‏ ) » وفي المغرب › مادة : الغلوة ص٤ ٠٤‏ › وفي لسان العرب » مادة : 
فرسخ ( ۳۳۸٠/١‏ ) » المصباح المنير ( ٤٤۳/١‏ ) . 

. ) لفظ : [ فيها ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٦( . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ص ) » ( م ) : [ أبانه من غير نقط ] » مكان : [ أداء ] » والزيادة من ( م‎ )۷( 
. في ( م ) : 7 يخاف على نفسها متى انفرت ] › مكان الثبت‎ )۸( 

. ) قوله : 7 لا یشترط ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 


المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم Y1VV/€‏ 


بدلالة : أن المكية تؤدي ( الحج بغير محرم . 

۷ - قالوا : لا يخلو أن يكون الاعتبار الأمن أو الحرم ”) › اعتبار الحرم 
e‏ با حرم والطريق غير ”“ أمن » لم يجب عليها الحج . 

۸ - قلنا : المعتبر الأمن © عندنا ؛ لأن المرأة لا تأمن الاستقامة للطريق › 
وبوجود زوج 1 محرم تأمن به الفتنة بالخلوة (° مع الاجاتت > وليس ينع أن يختلف 
صفة الأمن باختلاف الناس ٩”‏ » كما أن الطريق الآمن يجب سلوكه للحج لعامة 


ا 
كذلك النساء والرجال . 


)١(‏ في سائر النسخ : [ لمكي يؤدي ] » والصواب ما ايتا 

(۲) في ( ص ) ۰( م ) : [ الأمن إذ الحرم ] 

(۳) في ( م )۰( ع ) : [ في الطريق ] » مكان ولطرت ۰ وی ع۲ E‏ 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ انع ] » مكان : [ الأمن ] 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یامن ] » مکان TTT‏ 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الأمن ] » مكان : [ الناس ] . 


Y۱VA/4 


١ا‏ مسالة « 


حڪم من حج ثم ارتد ثم أسلم ‏ 


۱۰1۹ - قال أصحابنا : إذا حج » ثم ارتد » ثم أسلم : فعليه حجة الإسلام » ولا 
یعتد با کان قبله ٩‏ . 


کتاب الحج 


٠‏ - وقال الشافعي : لا حج عليه » وإن ارتد في حال الإحرام ثم أسلم » ففيه 
وجهان : أحدهما : بطل الحج وخرج منه » والآخر : لا يبطل وببني عليه . 

1 =س- لنا : آن هذه الحجة سميت في الشريعة حَبجة الإسلام وعلقت به » وقد 
يجدد له الإسلام » فسميت ١م‏ حجة ” » ولا توبة من كفر » فوجب أن يلزمه بعدها 
بوجود ٠‏ الزاد والراحلة حج“ الإسلام » كالكافر الأصلي . 

۲ - ولأنها عبادة يجوز أن تلزمه بعد الإسلام الأول » فجاز أن تلزمه في 
الإسلام الثاني بعد أدائها في الأول » كالصوم » والصلاة › والزكاة . 

۴ - ولأنها عبادة لا تفعل في العمر مع استمرار الإسلام إلا مرة واحدة ) » 
فوجب إعادتها بعد الردة » كالإيان . 

٤4‏ =س- وهذا فرع على أن الردة تحبط ” الأعمال وإن لم يوجد الموت » وقد 
دللنا على هذا الأصل فيما مضى » وإذا أحبطت العمل صار كأن لم يحج . 

. © » احتجوا : بقوله [ عليه الصلاة والسلام : « الإسلام يجب ما قبله‎ - ٠٥ 


» راجع المسألة في : مختصر الطحاوي › « كتاب المرتد » ص٠٠۲ » وحاشية ابن عابدين » « باب المرتد‎ )١( 
| . (TTY ) 
فتح العزيز » في‎ » ) ٩۹/۷ ( » امجحموع › « كتاب الحج‎ » ) ۱۹١/۳ ( » حلية العلماء » « كتاب الحج‎ )۲( 
شرح الزرقاني » « باب الردة » ( 1۸/۸ ) » الإفصاح › « باب‎ » ) ٥/۷ ( کتاب احج » » بذيل امجموع‎ « 
. ) ۳٠٤/١ ( » العمرة‎ 

(۳) في ( (٠)۴‏ ع) : [ يجدد إسلام ] » مكان : [ يحدد له الإسلام ] » ولفظ : [ حجة ] ساقط من (ع) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بوجوب ] » مکان : [ بوجود ] . 

» في ( م ) : [ لا يفعل ] » مكان : [ لا تفعل ] » وفي سائر النسخ : [ الاستمرار ] بالألف واللام‎ )١( 
. . والصواب ما أثبتنا ء ولفظ : [ الإسلام ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في‎ 
. ] الهامش » والزيادة من ( م ) » ( ع ) . (1) في ( م۴ ) : [ يحبط‎ 
. ) ۱١۱ ( تقدم تخريجه في مساألة‎ )۷( 
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م ال م کا نی چا تد ن کل خیم 

RE ER 
. 7 4 سكت‎ 

۸ - قلنا امو ایا یش ت با وت 5ء ود ان 
يقبض » وروي ذلك عن السدي ٠‏ وغيره » وأول الآية شاهد ‏ على ذلك . 

۰ ٤ 

۹ س- قالوا : روي عن الاقرع بن حابس › « قال : يا رسنول الله الحج مرة أو 
اکثر ؟ قال : بل مرة » ”° . 

۳۰ - قلا a.‏ : إن الحج المعتد به مرة ء وما تقدم الردة لا يعتد به 


pS eu NS: a = e 


۳۲ - قلنا : : لا نشلم أن الفرض يسقط » بل هو مراعى عندنا ؛ لأن الردة تؤثر 
بعد الفراغ من العبادات » كما تؤثر ‏ إذا تحللها . والمعنى ‏ فمن لم يرتد : أنه لا 
يلزمه تجديد الإسلام » فلم يلزمه الحج > وما كان المرتد مأمورًا بفعل الإسلام لزمه 
الحج بعده بو جود الزاد والراحلة » كما يلزمه في الإسلام الأول . 


# * * 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) سورة البقرة : الأية ۲۷١‏ . (۳) في ( م )+( ع ) :1[ مته ]3 | 

)٤(‏ السدّي : بضم السين المهملة وتشديد الدال المهملة » لعله : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. 

وقيل : ابن أي كرية السدي الأعور » أبو محمد » حجازي الأصل » سكن الكوفة.» صاحب التفسير » تابعي 

ثقة مأمون » أدرك جماعة من أصحاب النبي ّت » توفي سنة سبع وعشرين ومائة في ولاية بني مروان. راجع 

ترجمته في : الأنساب ( ۲۳۸/۳ ۰ ۲۳۹ ) » تقريب التهذيب ( ٠) ۷۲ » ۷۱/١‏ الترجمة ( ٠١١‏ ) » وانظر 
ما روي عن السدي وغيره في تفسير هذه الآية في (YN) e‏ 

(*) في ( م ) : [ شاهدة ] . 

. ) ٥۱۲ ( وت ر ذکره في مسألة‎ » ) ٤۲۲ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇثر]. 

(۸) قوله  :‏ وای ] ساقط من صاب ( ص ) واستدرکه التاسخ في في الهامش .. 


1۸۰/4 


ا مسالة 


کتاب الحج 


` 


حڪم من نذر هديا 

۴ - قال اُصحابنا : إذا نذر هديا : لزمه شاة » وإن أحرج جزورًا أو بقرة کان 
أفضل » ولا يجزئ منه إلا ما يجزئ في الأضحية © . 

. وهو قول الشافعي في الجديد‎ - ٤ 

- وقال في القديم والإملاء : يجب أى ماله : بيضة › أو لقمة » أو كف من 
طعام » وهل يختص بمساکین الحرم ؟ » فيه وجهان ‏ . 

١‏ - لنا : أن النذور محمولة على أصولها فى الفروض » وقد ذكر الله تعالى 
الق ى رافح ر الاو یوار ت وکا لای وروی ا عن 
« أن النبي بتر سعل عن الهدي » فقال : أدناه شاة » © . 

۷ - ولأنه حق ١‏ وجب بلفظ الهدي المطلق » فلا يجزئ فيه أقل من شاة > 
كهدي المتعة والإحصار ) 

VPA‏ - ولان ما لا يجزئ في اة لا يجزئ في مطلق هدى الهدي ؛ 


> 0۳٠/٤ ( الميسوط » « باب النذر»‎ » ) 4۹١/۲ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأصل » « باب النذر‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية ء‎ » ) ۲۲٤١/۲ ( » بدائع الصنائع » « فصل ثم الحج كما هو واجب يإيجاب الله تعالى‎ 
: ء حاشية ابن عابدين‎ ) ٠٤٤ » 44۳/4 ( » ء البتاية مع الهداية » « باب الهدي‎ ) 411/۳ ( ٠ باب الهدي‎ « 
. ) ۲٣١ » ۲٥٥/۲ ( » باب الهدي‎ « 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : « وإن أطلق الهدي » ففيه قولان : قال في الإملاء والقدي : يهدي ما شاء» » 
ثم قال : « وقال في الجديد : لا يجزئه إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر ٠‏ » قال النووي : 
«وهو الأصح » . راجع تفصيل السألة في : الأم » في « الهدي » ( ۲٠١/١‏ ) » مختصر المزني » « باب 
الهدي » ص۷۳ » حلية العلماء » « باب النذر » ( ۳۳۷/۳ » ۳۳۸ » ۰ ٠)‏ امجموع مع المهذب » « باب 
النذر » ( ٤۷١ ٠ ۹4 » 41١ » ٤1٥/۸‏ ) » المدونة » في « تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد 
محلها أو قبل محلها إذا عطبت وما لا يجوز » ( ۰۸/۱ ٠‏ ) ء الكافي لابن عبد البر » « باب النذور ٠٥۹/۱ ( ٩‏ )» 
قوانين الأحكا م الشرعية » « الكتاب الثامن في الأيان والنذور » » « الباب الخامس في أحكام النذر » 
ص ١٠١‏ الإفصاح › ( ٠ ) ١ . ٤/١‏ المخني » « باب الفدية وجزاء الصيد » »> و« باب النذور » (١۷/۳٤ه‏ - 
۹ ) . الكافي لابن قدامة » « باب الهدي » و النذر» ( )٤۲۳/٤-٤٦۹/۱‏ . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥۲٤‏ ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ هدي ] › مکان : [ حق ] . 
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اصله : الكلب 20 

۹ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « المبكر إلى الجمعة كالمهدي 
بدنة » ٩‏ » إلى أن قال : « ثم كالمهدي بيضة » " . 

۰ - قلنا : هذا هدي معتد به » ومثله يجزئ فى النذر ؛ لأنه لو قال : لله على 
أن أهدى بيضة أجزأه » والكلام إذا أطلق . 


*%# *%* % 


. ) لفظ : [ الكلب ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ المسير] » مكان : [ المبكر ] » وفي ( م ) : [ كالهدي ] » مكان : [ کالمهدي ] » 
ولفظ : [ بدنة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) متفق عليه أخحرجه البخاري في الصحيح « كتاب الجمعة » » « باب الاستماع إلى الخطبة » ( ٠٠١/١‏ › 
٦‏ ) » ومسلم بنحوه » في الصحيح » كتاب الجمعة » » « باب فضل التهجير يوم الجمعة » ( ٥۸۷/۲‏ ) »> 
الحديث ( )۸5۰/۲٤‏ . 


\ ADDIE 


ا مسالنة ع 


کتاب الحج 


حخحكم إشعار البدن 
۳4۱ - قال ا حنيفة : یکره الإشعار 9 
۲ - وقال الشافعي : هو سنة في سنامها الاين ° . 
۳ - لا : نهيه عليه الصلاة والسلام عن تعذيب الحيوان » وعن إيلام 
الحيوان “ . وروي “ أنه عليه [ الصلاة ] والسلام « نهى عن الملة ‏ » » وهو أن 


» الإشعار : الإعلام » والعلامة » وإشعار البِذْنِ : هو أن يشق أحد جنبي سنام البدن حتى يسيل منها دم‎ ٩( 
مختار الصحاح ص۳۳۹ » النهاية « باب‎ › ۲١٠۱ص‎ ٩ ليعلم انه هدي. راجع في : لغرب » مادة : « شعر‎ 
قال الطحاوي في مختصره : « وكان أبو حنيفة‎ . ) ۲۹۷/١ ( المصباح المنير‎ » ) ٤۷۹/۲ ( » الشين مع العين‎ 
› يكره الإشعار » وكان أبو يوسف ومحمد لا يريان به بأسًا » وبه نأحذ » . راجع تفصيل المسألة في : الأصل‎ 
) الجامع الصغير » « باب في تقليد البدن » ص۹٤٠ » مختصر الطحاوي » « باب الإشعار‎ ٠ ) 1۹۲/۲( ٠ 
» ۱۹۲/۲ ( ٩ تع الصنائع » « فصل : وأما يبان ما یصیر به محرما‎ ONE ص۷۳ » المبسوط‎ 
. )١۱۷۹ » ۱۷۸/٤ ( » البناية مع الهداية » « باب الإحرام‎ » ) ۳ 
قال الشافعي في مختصر المزني : « وإن كان الهدي بدنة أو بقرة » قلدها نعلين وأشعرها وضرب شقها الاين‎ )۲( 
›» ) ۲٠١/۲ ( » من موضع السنام بحديدة حتى يدميها » وهي مستقبلة القبلة » . راجع تفصيل المسألة في : الام‎ 
٠ اجموع مع المهذب » « باب الهدي»‎ » ) ۳٠۳١/۳ ( » حلية العلماء » « باب الهدي‎ » ۷ ٤ » مختصر المزني » ص۷۳‎ 
» المنتقى » في « العمل في الهدي حين يساق‎ » ) ۳۳۹/١ ( ٠ المدونة » « كتاب الحج الثاني‎ ٠ ) ۳٠١٠- ۳١۷/۸ 
قوانين الأحكام الشرعية » » الباب‎ » ) ٠0۲/١ ( » الكافي لابن عبد البر » « باب الهدي‎ » ) ۳٠١ ٠ ۳۱۲/۲ ( 
» ) ۳۹۳ › ۳۹۲/۱ ( » السابع في الفدية والنسك والهدي « ص۳۴٠ » بداية امجتهد » في « القول في الهدي‎ 
. (00٠ › ٠٤۹/۳ ( ۲ المغني » « باب الفدية وجزاء الصيد‎ » ) ۳٠۲/١ ( » الإفصاح‎ 
Es أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الأدب » » « باب في‎ )۳( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وما روى ] › بزيادة : [ ما‎ )( 
في (۴) ۰ ( ع ) :1 روی ] » مكان : [ نهى ] . روي حديث النهي عن الثلة من وجوه منها حديث الغيرة‎ )°( 
٠ وحديث عبد الله بن‎ » ) ۲٤٦/٤ ( ۲ ) بن شعبة أخرجه أحمد في المسند » في « حديث المغيره بن شعبة ( رض‎ 
» ) ۷۲/۲ ( » باب النهي بغير إذن صاحبه‎ « » ٠ يزيد الأنصاري أحرجه البخاري في الصحيح في « كتاب المظالم‎ 
وحديث سمرة بن جندب أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الجهاد » » « باب‎ » ) ۲١۷/٤ ( وأحمد في المسند‎ 
وحديث عمران بن حصين : رجه أحمد في المسند » في « حديث عمران بن‎ » ) ٠ ٤/۲ ( 4 و في النهي عن المخلة‎ 
وحديث ابن عمر : أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب الذبائح ) » « باب ما يكره من‎ » ) ٤٤۰/٤ ( ) حصین‎ 
. ) ۲۳۸/۷ ( » والنسائي في السنن « كتاب الضحايا » في « النهي عن امجثمة‎ » ) ۳٠۲/۳ ( ٠ المثلة‎ 
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حكم إشعار البدن 
يصنع بالحیوان ما یصیر به ٩‏ مثلا . 
‰4 - فإن فيل : النهي عن الثلة كان أولا » وقد أشعر بعده . 
٠‏ - قلنا » قال جابر : « ما حطبنا رسول الله ّلق إلا نهانا فيها عن الغلة » ”) › 
٠٠۳١‏ - ولان ما لا يجوز أن يفعل بالحيوان قبل الإحرام لم يجز فيه » كقطع الاعضاء. 
EE E E E a RS 3:‏ 
محظورًا قبله ¢ فلاا . 
۳€۸ ۰ - ولأنها إيلام ٠‏ لا يسن فى الأضحية ؛ أضله O‏ 
£۹4 - احتجوا : بحديث ابن عباس » » أن النبى لتر صلى الظهر بذي الحليفة » ثم 
دعا ببدنة ”© فأشعرها في صفحة سنامها الاين » ثم سلب الدم " عنها بيديه وقلدها  »‏ . 


0۰ - قلنا : خحبرنا ”) عموم متفق على استعماله »> وهذا خحصوص مختلف في 
استعماله » فکان أولى ٩‏ . 


1 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1 ما لا يصیر ] » مکان : [ ما یصیر به ] . 

(۲) لم نعثر علي هذا الحديث من وجه جابر وقد آخرجه أحمد من حديث عمران بن حصين » بنحو هذا 
CE LS‏ 
« كتاب الزكاة » » « باب الحث على الصدفة » ( ۳۹۰/۱ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ما يجوز ] » بحذف :[ لا ]. 

لفق [ للام ا ماف من ( )6( ع )اومن لما ص ) وامدر كه الاح في اها ۲ وي ( )۲ 
(ع ) :[ ولأما ] » مان : [ ولأنها ] | 

(*) في ( م ) TT‏ 

(1) في ( م) : [ بيد 

(۷) في ( م ) e‏ 
ارج ف ي حح كاب ل وات هبد لدي راان ع ار ر ) 
الحديث ( ٠») ٠0 ٠.٥‏ وأبو داود في السنن « كتاب المناسك ٠‏ « باب في الإشعار ٤٤۳/١ ( ٩‏ ) »› 
والترمذي في الستن « كتاب الحج » » « باب من جاء في إشعار البدن » ( ۲٤١/۳‏ ) » الحديث ( ۹٠٦‏ ) › 
والنسائي في السنن « كتاب مناسك الحج » » « باب سلت الدم عن البدن » ( ٠۷١ » ۱۷١/١‏ ) 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 قلت ] » مكان : [ قلنا ] »> وفي ( م ) : [ أُخبرنا ] » مان : 1[ خبرنا ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یختلف ] » مکان : [ مختلف ] » وفي ( م ) : 1 وکان ] » مکان : [ فکان ] › 
وقوله : 1 فكان أولى ] ساقط من ( ع ) . يعني : [ فكان الأخذ بخبرنا أولى ] . 


۱۸4/4 


کتاب احج 
ا - ولان معنا قو لا > ومعهم فعل ومعنا نهي > ومعهم إباحة 

. ولأنه يحتمل أن يكون فعل ذلك لعارض عرض لها فاستصلحها‎ — 10o 
ولا يقال : لو كان كذلك لنزعها في صدرها ؛ لأن مصالح الحيوان في‎ - ۴ 


ذلك تاد )1( 
e4‏ ۳ اا ا لأنه نسك . 


۹ - وقد قیل : إن لإشار ۶ كان من علامات ال جاهلية في البدن » ففِغل 
ذلك " ليعرفوها » والان قد قام التقليد مقامه . 

۷ - وقد قيل : إن أبا حنيفة رأى الناس يتجاوزون فيه الحد ولا يتعاهدون 
البدن فنقص » فمنع منه ” » كما منع محمد عن الطيب لا رأى منه شيمًا شنعًا ° . 

۸ - قالوا : روى الإشعار عن ابن عمر [ وأبي بن كعب ] ”)» ولا مخالف لهما . 

۹ س- قلنا : روى الأسود عن عائشة أنها قالت : « إن شعت فأشعر » وإن شعت 
فلا » ”“ . وروی عطاءِ عن ابن عباس » قال : من شاء قلد » ومن شاءِ لم يقلد » ومن 
شاء أشعر » ومن شاء لم يشعر ٩‏ 


. ع ) :1 مصالحة الحيران في ذلك مختلف ] » مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يتولاها‎ )۲( 
. ) لفظ : 7 ذلك ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۴( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لنع فيه ] » مکان : [ فمنع منه‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ سبعا ] » وفي ( ع ) : [ بشعا ] » الشناعة : [ القبح ] » يعني : [ شيئًا قبيحًا‎ )١( 
ما بون المعكوفتين بياض في ( ص ) » ولعل الساقط هو : 1 أبي بن كعب ] كما أثبتناه تما ذكره ابن حزم في‎ )1( 
المسألة ( ۸۳۳ ) » وأثر ابن عمر ( ظه ) أحرجه مالك في الموطاً « كتاب الحج » » « باب‎ ) ٠١ ٤/١ ( الحلي‎ 
» ٠ والبيهقي في الكبرى « كتاب الحج‎ » ) ٠١١ ٠ ٠٤١ ( الأثر‎ » ) ۳۷۹/١ ( » العمل في الهدي حين يساق‎ 
وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » » « في الإشعار‎ » ) ۲٠۲/١ ( » باب الاخحتيار في التقليد وإشعار‎ « 
. ) 1 ( الأثر‎ » ) ۲٠٠۳/٤ ( » » أواجب هو ام لا‎ 
) ٠ ( الأثر‎ » ) ۲١۳/٤ ( أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف « كتاب الحج » في الأشعار اواجب هو أم لا‎ )۷( 
. ) ۸۳۳ ( المسألة‎ ٠)٠١ ان ج ق اع اا ر و‎ 

(۸) اثر ان ا رک کے ان ای کی ی لمحت ر کاب ےی رار اچ ل 
٠ ) ٠٠۳/٤(‏ الأثر ( ٠) ٠١‏ وابن حزم في الحلي ر( ٠٠٠۲/١‏ ) . 


۲1۸0/4 


حكم إشعار البدن 
۰ - قالوا : رو الإشعار عن ابن عمر » وعذا فمل ٠‏ افرش مجح » ر 
العلامة »> كما ذكرنا 0 ) 
4 =¬- قلنا : لکن یقوم ٩‏ غیره مقامه › والتقليد 
۴ س- [ قالوا : التقليد يذهب بحل القلادة ويسقط . 
٠۳ ٠‏ - قلنا : بل التقليد أثبت ] ٩‏ ؛ لأن الدم يذهب أثره » والقلادة تبقى (“ 
بحالها . ) 


] في ( م ) › ( ع ) : [ قالوا روى الإشعار عن ابن عمر هذا فعل ] » وفي ( ص ) : [ قالوا هذا الفعل‎ )١( 
. والممبت من جميع ذلك‎ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ذکر ] › مکان : [ ذکرنا ] 

(۳) في ( ع ) : [ يقوم ] »> مکان : [ لا قوم ] . 

. ما يين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهانش‎ ) ٤( 
. ] في ( م ) : [ يبقي‎ )*( 


س کتاب الج 


| مسالة 


تقليد الغنم 

. ©” قال أصحابنا : تقليد الغنم ليس بسنة‎ - ٤ 

٠‏ - وقال الشافعي : سنة ” » لما روت عائشة : « أن النبى ي لتر أهدى مرة 
غنما مقلدًا » ° . 

. قلنا : لو كان سنة لقلدها أبذًا‎ - ١ 

۳۷ - فإن قيل : الي لتر © كان يهدي الإبل ٠”‏ » فقولها : أهدى مرة › 
أي لم يهد الغنم إلا مرة » ليس أنه لم يقلده إلا مرة . 

۸ - قلنا : قد کان يهدي الإبل » ويهدي معها البقر ” والغنم . 

ولات هدي لا بصي قله مدا + فلا بس اده بجر المي 


۷ - ولان التقليد علامة للهدي لكل [ إذا ضل عرفه 4 والغنم ليس من 
عادتها التغرب » فلا معنى / لتقليدها . 


)١(‏ القلادة : ما يضع في العنق من حلي ونحوه » تكون للإنسان وللحيوانات الأليفة » يقال : قلدت المرأة 
تقليدًا » أي : وضعت القلادة في عنقها » ومنه : تقليد الهدي » وهو أن يعلق بعنق البعير قطعة جلد › أو فردة 
نعل » كعلامة يعلم بها أنه هدي » فيكف الناس عنه. راجع في : المغرب » « القاف مع اللام ٩‏ ص۳۹۱ › 
لسان العرب » مادة : « قلد » ( ۳۷۱۸/١‏ ) ء المصباح انير ( ٤۸۷/١‏ ) وراجع المسألة في : الأصل » ( ٤۹١/۲‏ )» 
البسوط › ( ٠۳۷/١‏ ) » بدائع الصنائع › 2 الجاية مح الهداية 1۷۹/٤ (٠‏ > ۰ ) » مجمع 
الأنهر » ١‏ كتاب الحح » ( 71^ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : الام > ( ۲٠١/۲‏ ) » مختصر المزني » ص٤۷‏ » المجحموع مع المهذب » ٠١۷/۸‏ » 
٠)) ۲۰ ۰ «°۸‏ للمدونة ( ۳۳۹/۱ ) » المتقى ( ۳٠۲/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٠) ٠۰ ٠۲/١‏ بداية 
الجتهد ( ۳۹۲/۱ ) » قرانين الأحكام الشرعية ص۳۳٠‏ » الإفصاح ( ۳١۲/١‏ ) » المخني ( ٠٥٤۹/۳‏ ) 
)۳( سياتي تخريجه في هذه المسألة . 

. ع ) : [ النبي اة ] » مكان المثيت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في السان « كتاب الناسك ‏ » « باب في الهدي » ( ٠٠۲/١‏ ) » ومالك في الوصا 
١‏ كتاب الحج » » « باب ما يجوز من الهدي ۳۷۷/١ ( ٩‏ ) › الحديث ( ۱۳۸ ) . 

. ) ۱۳١۱۹/۳۰۷ ( الحدیث‎ › ) ٩٥٦/۲ ( » اخرجه مسلم في الصحيح » › « باب الاشتراك في الهدي‎ )٩( 
. ] في ( ص) : [ لكل] » وفي (م) : [ لكن ] » مكان : [ لكي ] » وفي ( ص ) :1 عرفت ] » مکان : [ عرفه‎ )۷( 


A 


تقليد الغنم ‘/1۸۷ 
۴۷ - ولأن ما لا يسن فيه التحليل ”“ لا يسن فيه التقليد › صله : الدم الذي 
يجب بالوطء . 


۲ - احتجوا : ما روى إبراهيم عن الأسود » عن عائشة ” : أن وسال ال 
لے آهدى غدما مقلدة © . وروی : « أنها قالت : كنت أفتل ° قلائد هدي رسول 
الله ر من الغنم بيدي » ٩”‏ . روى جابر : « أنه كان في هدايا النبي عليه الصلاة 
والسلام غنم مقلدة » ”° . وقال عطاء ا ا 
والناس متواترون » ولا ینکر ذلك أحد » ”" . 

۴ -- 5 قلا :ما تقليد البي بير 3 للغنم » فيجوز أن يكون ليسهل سوقها» ° 
على وجه العلامة . 

4 - ولأن عائشة روت أنه فعل ذلك مرة » ولو كان سنة لداوم عليه . 

- ولأنا لا ننكر فعله » ونما نمنع أن يكون سنة كسنة تقليد الإبل . 

١ ۳۷٦‏ - والذي ذكر عن عطاء : أن العرب كانت تفعله تفعله ولا ينکره الناس » فليس 
بأمر منكر عندنا » ونما هو جائز إلا أنه ليس من ”“ السنة » كالسنة في الإبل » فترك 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ التجليد‎ )١( 

(۲) قوله : [ عن عائشة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۴) أحرجه البخاري بعناه » في الصحيح ١‏ كتاب الحج » » « باب تقليد الغنم » ( ۲۹١/۱‏ ) » ومسلم في 

الصحيح « كتاب الحج » » « باب بعث الهدي إلى الحرم » ( ٩۸/۲‏ ) » الحدیث ( ۱۳۲۱/۳۹۷ ) » وأبو 

داود في السنن « كتاب المناسك » » « باب الإشعار » ( ٤٤١/١‏ ) » والنسائي » في السنن « كتاب مناسك 

الحج » ا ا ا و 

. ) ۳۰۹۹ ( الحدیث‎ › ) ۱۰۳٤/۲ ( 

)٤(‏ في (م) > ( ع ) : [ اقبل ] بالقاف » والباء » وهو تصحيف » والفتل : لي الشئ » ومنه : فتل الحبل وغيره 
فتلا : لواه وبرمه . راجع في لسان العرب » مادة ( فتل ) ( ۳١٤٠٤ › ۳۳٤۳/۰‏ ) » المعجم الوسيط ( 1۷۹/۲ ) . 

› ومسلم في الصحيح‎ ) ۲٠١/١ ( » أخحرجه البخاري في الصحيح « كتاب الحج » « باب تقليد الخنم‎ )٠( 

« کتاب الحج » » « باب بعث الهدي إلي الحرم » ( ٩٥۸ ۰ ٩٥۷/۲‏ ) › الحدیث ( ۰۳۹۱ )۱۳۲۱/۳۹١‏ . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ غنمًا ] بالنصب . لم نقف علي هذا الحديث . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في الباب السابق ( ۲٠۹/٤‏ ) » ومثله ابن حزم في المحلى بالاثار › 

« كتاب الحج » ( ٠١۳/١‏ ) » المسألة ( ۸۳۳ ) 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ لما تقليد التبي القت ] » مكان المغبت 

(۹) أداة الجر ساقطة من ( م ) + (ع) . 


Y1A^/f 


كتاب المج 
النكير ”“ لأمر جائر لا دلالة له فيه . 

۷ - قالوا : نوع هدي کالوبل . 

۸ - قلنا : المعني في الإبل “ : أنها تنفر وتند من البادية 7“ » فاحتاجت إلى 
علامة » وهذا المعنى لا يوجد في الغنم . 

۹ - ولأن الإبل سن فيها القحليل › ولم يسن في الغنم » وعند مخالفنا : 
سن ”“ فيها الإشعار › ولم يسن ذلك في الغنم » فدل ”“ على افتراقهما . 


*%# *# * 


. ] ع) : [ من الإبل ] » مكان : [ في الإبل ] » وفي ( م ) : 1 النكر ] > مكان : [ النكير‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
) . ] في ( م ) › ( ع ) :1 من الإبل‎ )۲( 

(۳) في سائر النسخ : [ النادة ] » مكان : 3[ البادية ] » ولعل الصواب ما أثبتنا. 

. ] في ( ص ) : [ تمن ] » مكان : [ في‎ )٤( 

(°) في ( ص ) : [ يسن ] . 

(1) قوله : [ فدل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


الاشتراك في الإرزة ع/ ۱A4‏ 


oof mM “| 


الاشتراك ف البدنة 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا اشت ركوا فى البدنة » وأحدهم يريد اللحم : لم يُجزئ 
للباقين عن الفدية © . 

. ” وقال الشافعي : يجزيهم‎ - ١ 

۲ - لنا : أن كون الذبيحة للحم عبارة عن بطلان القربة في المشروع › 
بدلالة ك قوله عليه الصلاة والسلام ف حدیث یی برده بن نيار و تلك شاة حم ( 
أعذ أضحيتك » ”“ » وأبطل القربة منها وسماها لحمًا » وبطلان القربة في ذبح البدنة 

۴ - ولأن إتلاف الروح في حق الآدمي إذا اجتمع فيه الأدنى والأعلى فالحكم 
للأدنى أصله : المجوسي والمسلم إذا اجتمعا في الذبح » والخاطئ والعامد في القتل . 

٤4‏ - ولاه دم لم يقع بعضه عن القربة فلم يقع باقيه عنها » كامجوسي والمسلم 
إذا اجتمعا في الذبح . 

٥‏ - احتجوا : بأن كل ما جاز للسبعة الاشتراك فيه إذا كانوا مفترقين جاز وإن 


› راجع تفصيل المسألة في الأصل ( ۲ ) » متن القدوري » « باب الهدي » ص۳۲ › المبسوط‎ )١( 
. ) ۱۹۸/۳ ( » فتح القدير » « باب الهدي‎ » ) ٠٤١٤ ٠ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱/۲٤ ( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في امجموع » « باب ما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرها » ( ٠۰۲/۷‏ ) » 
فتح العزيز » في « الباب الثاني في الدماء » » بذيل المجحموع ( 19/۸ › 1٦‏ ) . المدونة » في « الشركة في الهدي 
والضحايا » ( ۳٤۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » ( ٤0٤/١‏ ) . الإفصاح › ( ۳١۳١/١‏ ) » المغني » ( ٠١۲/۳‏ ) . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للذبحة ] » مكان : [ الذييحة ] » وقوله : [ للحم ] ساقط من ( م ) > ( ع ) »> 


ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


. في جميع النسخ : [ أبي بردة بن تراب ] » والمثبت من كتب الحديث‎ )٤( 

› » هذا جزء من حديث البراء بن عازب ( له ) » أخحرجه البخاري مطولا في الصحيح »› في « العيدين‎ )١( 
›» ومسلم نحوه » في الصحيح « كتاب الأضاحي‎ » ) ٠۷١/١ ( » باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد‎ « 
باب‎ ٠.» » وأبو داود في الستن « كتاب الضحايا‎ » ) 6 › ٤ ( الحدیث‎ › ) ٠٥٥۲/۳ ( » باب وقتها‎ « 
والنسائي » في السنن » « كتاب الضحايا » » في « ذبح الضحية‎ ›» ) ۹٦/۲ ( » ما يجوز في الضحايا من السن‎ 
. ) ۲۲۴۳/۷ ( » قبل الإمام‎ 


۲14۰/4 


کتاب الحج 


. من الغنم‎ i 

9۸ - 3 قلنا : الغنم إذا وقع فيها الاشتراك لم تجزئ “ عن الهدي بحال » سواء 
أرادوا جميعًا القربة أو بعضهم > فإن كانوا يريدون إذا ذبح كل واحد ‏ شاة » فذلك 
ليس باشتراك » وكل واحد حكمه ‏ معتبر بنفسه » وإما الاشتراك يحصل في البدنة › 
والقربة تقع “ فيها بفعل واحد وهو الذبح » فإذا بطل معنى القربة من وجه بطلت في 
لباقي ؛ لأنها لا تتبعض . 

۷ س- قالوا : « إرادة بعضهم اللحم » ليس فيه أكثر من أن ” احتلاف النية غير 
مؤثر » إِذ القصود في الجميع r‏ > ويصير ذلك كالرمة الواحدة » وإنعما المؤثر 
عندنا بطلان معنى القربة في الذبح ؛ فيؤثر في الباقي > کما يؤثر إذا اجتمع اخطيء 
والعامد . 


# ¥ # 


. ع ) :1 الشركة لم يجز ] » مكان البت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كل واحد منهم ] › بزيادة : [ منهم ] . 

(۳) في ( م ) >٠‏ ( ع ) :[ كل واحد منهم ] » بزيادة : [ منهم ] . 

. في ( م۴ ) › ( ع ) :[يقع]‎ )٤( 

E » ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )٥( 
. ] في ( م ) : [ مؤثرا ] بالنصب › وفي ( م ) > ( ع ) : [ الجمع ] > مكان : [ الجميع‎ )1( 


۲141/٤6 


الأكل من دم عة وألْقران 


| مسال 


الأكل من دم المتعة والقران 


۸ - قال أصحابنا : يجوز الأكل من دم التعة والقران ( . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز الأكل منهما ٠”‏ » ولا من البدن المتعلق 
بشرط » و () في البدن المطلق وجهان . 

: قالوا : وإن أأكل من لحم هدي المتعة فالذي يلزمه فيه ثلاثة أوجه . أحدها‎ - ٠ 
. ١ عليه قيمته » والثاني : عليه مثله لحا » والثالث : يشارك غيره في جزء من بدنة أو شاة‎ 


کر 


= لا : قوله تعالی : ۾ ذا وجت جوجما فكوا نها وَأطعموا لمان 
رلك الي ي له 0 فا انف هو دم عة والقران . 


(1) راجع تفصيل المسألة في : الأ صل » « باب الحلق » (  ) ٠١٤/۲‏ المبسوط » « باب الحلق ٤١ ۷١/6 ( » ٤‏ )»> 
حفة الفقهاء » « باب الإحرام ‏ ( ٠٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع » « فصل : وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن » › 
و« فصل ثم الحج کما هو واجب یجاب الله » ( ۲۲١ » ۱۷٤/۲‏ ) » متن القدوري » الباب السابق » ص۲٣‏ » 
۴ فتح القدير مع الهداية » الباب السابق ( ٠١١/۳‏ ء ١١١‏ ) » البناية مع الهداية » « باب الهدي ٤٤٠/٤ ( ٠‏ )»> 
الاختيار » « باب الهدي » ( ۱۷۳/١‏ ) » مجمع الأنهر « باب الهدي » ( ۳٠١/۱‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ منها ] . ٠‏ (۴) الزيادة لمقتضى السياق » ولاستقامة المعنى . 
)٤(‏ قال الشافعي في الام : ١‏ والهدي هديان : واجب » وتطوع » فكل ما کان أصله واجبًا علي إنسان لیس له 
حبسه » فلا يأ كل منه شيئًا » وذلك مثل : هدي الفساد والطيب وجزاء الصيد والنذر والمتعة » وإن أكل من هدي 
الواجب تصدق بقيمة ما أكل منه . وكل ما أصله تطوعًا مثل : الضحايا والهدايا تطوعًا » أكل منه وأطعم 
وأهدي وادخر وتصدق » . العنوان السابق ( ۲٠۷/۲‏ ) » مختصر المزني » الباب السابق ص٤۷‏ » حلية العلمائء " 
« باب الهدي » ( ۳۱٤/۳‏ ) . المدونة » في « تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد محلها أو قبل محلها إذا 
عططبت وما يجوز » » وفي « كتاب الحج الثاني » ( ٠ ٠٦/١‏ ۳۳۷ ) » المنتقي » في « العمل في الهدي إذا 
عطب أو ضل » ( ۳٠۸/۲‏ ) » الكافي لابن قدامة » الباب السابق ( ٠ ) ٠ . ۴/١‏ بداية المجتهد » العنوان السابق 
۳۹١/۱)‏ ) » الإفصاح » الباب السابق ( ٠ ) ۲١١ ٠١ ۴/١‏ المغني ٠‏ الباب السابق ( ٥٤١ ٥٤١/۳‏ ) » 
الكافي لابن قدامه » « باب الهدي ۲ ( ٤1۸/١‏ ) . 

)١(‏ في سائر النسخ : [ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ] » وهذا تحريف » الصواب ما أثبتنا 
من سورة الحج » الأية ( 1۳ ) » وبلفظ : « البائس الفقير » آية أحري » وهي قوله تعالى : 8 شهدا شهدا متم هم 
ويڌڪروا | سم ق فج ياو علوت عل ما هم تن هة آلأني كوأ يتبا ووا السا َي » الآية 
( ۲۸ ) من نفس السورة . لعله التبس على المصنف » أو على النساخ لفظ الآيتين » فجاء النص المذ كور على هذا 
الحو ٠‏ (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عليها ] . 


14/4 کتاب احج 
۲ - فإن قيل : المراد به : التطوع » بدلالة : قوله تعالى ۾ والبدت عله 


N 

۴ - قلنا : هي لنا بمعنى استحقاقنا للثواب بها وإن كانت علينا- . 

6 - قالوا : قوله و 
مندوب إلى الأكل إلا من التطوع . 

٥‏ - قلا : هو مندوب إلى الأكل من دم المتعة والأضحية والتطوع ؛ ولأنا قد 
دللنا على أن النبى ّي كان قارا ونحر البدن » وأمر عليًا ”“ : يأخحذ من كل بدنة 
اكل عله اماد رالا مى ما وجما را : 

٩‏ - ولا يقال : بأن الواجب سبع بدنة » والباقي ”© تطوع » فقد أكل من 
التطوع » وذلك لأن الواجب شاة » وإذا أحرج بدنة فقد تطوع بالإحرام » ووقع الجميع عن 
الواجب » كمن أحرم » وكمن أخرج في الزكاة جذعة عن حقة علي قولهم » وكمن أخرج 
شاة سمينة عن شاة وسط . ولأنا لو سلمنا لهم ما قالوه ؛ فالتطوع ”© مختلط بالواجب » 
فلو لم يكن الأكل من الواجب لم يأكل من ال جميع ؛ لأن ما لا يجوز غير متميز لا يجوز 
من الجانب . ولأنه دم لم یجب پایجابه ولا بأمر الإحرام جنسه 1 فجاز الأكل منه ». 
كالأضحية . ولأن من جاز له أكل الأضحية جاز له أكل دم المتعة › > کالفقیر وزوجته ‏ . 
۷٠‏ - احتجوا : بأنه دم وجب بحرمة الإحرام » أو دم واجب فصار كفدية 


الاذی . 
۸۸ - 3 قلنا : العني فيه : أنه وجب لارتكاب أمر لا بباح من غير عذر © ؛ 
)١(‏ سورة الحج : الأية ٠١‏ . (۲) في (م) :1 علا ] . 


(۳) لفظ : [ علا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصفه ] » مكان : [ بضعة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ٤۲۳‏ ) ومن قوله : [ نحر البدن ] إلي آخره » أحرجه مسلم في الصحيح 
كتاب الحج » » « باب حجة النبي بے ( ۸۹۲/۲ ) » الحديث ( ۱۲٠۸/۱٤١۷‏ ) » وأبو داود » في السنن 
« كتاب المناسك » » ١‏ باب صفة حجة النبي ب ٤۸۲/١ ( ٠‏ ) › والدارمي » في الستن « كتاب الناسك » › 
« باب في سنة الحاج » ( ٤۹4/۲‏ ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والثاني ] » مكان : [ والباقي ] . 

(۷) في ( ص ) : [ لتطوع ] » مكان : [ فالتطوع ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکزوجته ] . (۹) في ( ص )۰( م) : [ عدمه ] » مکان : [ عذر] . 
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الأكل من دم المتعة والقران 
وليس كذلك دم المتعة ؛ لأنه لم يجب يإيجابه ولارتكاب أمر حر الإحرام جنسه . 
قالوا : هدي له بدل » أو هو كصوم لحجر الصيد . 
۹ - قلنا : المعني فيه : أنه وجب على طريق العوض عن المقتول » فلم يجز له 
الانتفاع به . وفي مسألتنا : دم لم يجب يإيجابه ولارتكاب ما حظر الإحرام جنسه . 
۰ س- قالوا : تكفير » ولا يجوز الأكل منه ٠‏ » كالإطعام . قلنا : لا نسلم أنه 
تكفير ؛ لأنه عندنا دم نسك » فالتمتع فضيلة ”“ ولا يجب بفعلها كفارة . 


* * * 


. قوله : [ الأكل منه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) :1 كالمتمتع فصله ] » مكان اغبت‎ )۲( 


سے کاب الج 


حڪم بیع الهدى امعان 


0) س قال أبو حنيفة : إذا وجب هديا معينًا جاز له بیعه ویکره‎ ۰ £١ 
: ٩ وقال الشافعى زال ملکه عنه ولا يجوز بیعه‎ — eff 


۴ =س»- لنا : ما روي : « أن النبي جه ساق الهدي » فلما أحصر جعلها 
للأتصار» ‏ » ومعلوم أنه ساقها تطوعًا » ثم صرفها إلي غير ذلك » فلولا أنها باقية علي 
ملکه » ویجوز تصرفه فیها “ لم جز ذلك . ولانه حق الله تعالی تعلق بالغیر » فلا يزيل 
م ار ار . ولاأنه عینه لیقیمه ٩”‏ مام فرض في ذمته فلا یزول ملکه 
بالتعیین » کما لو قال : لله على أن أعتق هذا العبد في كفارة يميني ؛ ولأنه حيوان جعله 
هديا » فجاز بيعه » كما لو ساقه للنافلة . 


‰4 - احتجوا : جا روي سالم بن عبد اله بن عمر » عن أبيه « أن عمر بن 
الخطاب قال : يا رسول الله › اني أهديت بختئًا وأعطيت به ثلاثمائة دینار › أفأبیعه 
وأشتري مکانه ؟ قال : لا » انحره ( 9 


٠‏ - قالوا : ومعلوم أن البخت يقصد به الركوب » ولحم البدن أنفع 
للمساكين منه » ومع هذا أمره النبي ب بنحره . 

٤۰٩‏ - قلنا : عندنا یکره له فسخ التعيین وإقامه غيره مقامه » فمنعه الشرع من 
ذلك لأجل الكراهة . 


(1) في ( ۰)۳ (ع) :1 بیعها ] » مکان : [ بیعه ] oy‏ 
في سياقته الهدي عند إحرامه وفي تر که سیاقته » ص٤۷‏ . 

(۲) حلية العلماء » الباب السابق ( ۳٠٤/۳‏ ) » امجموع مع المهذب » الباب السابق ( ۳٦۲/۸‏ ۰ء ۳٦٤‏ » 
۳٣۸ ٠» ۷‏ ) . راجع المسألة في الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ٠٠۲/١‏ ) . الإفصاح » الباب 
السابق ( ٠١ ٤/١‏ ) » المغني » الباب السابق ( ٥۳۹/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة › الباب السابق ( ٤1۷/١‏ ) . 
(۳) لم يعثر علي هذا الحديث بعد . . 

. ] في ( ص ) : [ تصرفها ] » مکان : [ تصرفه فيها‎ )٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لقيمة ] . 

(1) أخرجه أبو داود في الستن « كتاب المناسك » » « باب تبديل الهدي » ( ٤٤٤ › ٤٤۳/١‏ ) والبيهقي في 
الكبري « کتاب احج » » « باب لا یدل ما اُوجبه من الهدایا بکلامه بخیر ولا شر منه ۲ ( ۲٤۲ ۰۲٤۱/١‏ ) . 


حکم بیع الهدی ص ص .۽ 


۷ - قالوا E TTT‏ وا 
البيع . أصله : إذ نذر عتق عبد بعينه . 

ا ق ن غا ا ر 

بيع الهدي › فإن باعه جاز . 

۹ - قالوا : الهدى معني يحصل بها السراية من الام إلى الولد » فوجب إذا 

صح أن يمنع البيع › »> کالاستیلاد . 

۰ - قلا :لا نسلم أن الهدي يسري إلى الولد » ولهذا لا يجب عن الولد» 
ونما يتصدق به ؛ لأنه متعلق بها بجلالها وقلادتها . والمعني في الاستيلاد ٠‏ آنه حق › 
ومتى تعلق برقبتها واستقر منع البيع كالرهن . وفي مسألتنا : حق الله ” تعالى تعلق 
بالرؤية » وإذا تم لم ينع البيع > کمن نذر أن يتصدق با يعینه . 


٭+ #٭ #٭ 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بدو ] › مکان : [ نذر]‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 حق لله‎ )۲( 


۲۱۹/٤‏ کتاب الحج 


o مسالة‎ |١ 


حكم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف 


١‏ - قال أصحابنا : إذا وقف القارن بعرفة قبل أن يطوف للعمرة صار 
رافصا ٩‏ . 

۲ - وقال الشافعي : لا يصير رافصا » ويطوف لها طوافًا واحدًا ”> . 

۴ »- لنا : ما روي أن عائشة ي لما دحلت مكة حاضت » وأمرها النبي بل 
بالرفض » ”“ » فلو جاز بقاء أفعال العمرة مع الوقوف لم يكن لأمرها بالرفض معني › 
ولا يجوز أن يحمل ذلك علي تأخير الأفعال لما دَللّنا عليه فيما مضي . 

‰4 »- فإن قيل : عند كم تصير 7 رافضة بالوقوف » قَلمَ مرها بتعجيل الرفض ؟ . 

. »س- قلنا : حتي لا يقع رفض لعبادة ” أخرى » فيوجب نقصًا في الوقوف‎ ٥ 
لأنه يقع ”© بغير ما وضع له . ولا يجوز له الحلق يوم النحر» وكل من جوز ” له الحلق‎ 
من غير عذر لم يكن ماضيًا في العمرة »> كمن طاف . ولأن الوقوف ركن من أركان‎ 
ا لحج » فإذا تي به القارن قبل أن يفرد  العمرة بطواف لم يبق للعمرة . صله : طواف‎ 


: وإذا توجه القارن إلى عرفة قبل أن يطوف لعمرته » فإن أًبا حنيفة كان يقول‎ ١ : قال الطحاوي في مختصره‎ )١( 
قد صار بذلك رافضًا لعمرته حين توجه إلي عرفة » وعليه لرفضه دم » وعمرة مكانها » ويضي في حجته. وقال ابو‎ 
يوسف ومحمد : لا يكون رافصًا لعمرته حتي يقف بعرفة لحجته بعد زوال الشمس » وبه نأخذ » . راجع تفصيل‎ 
>» ٦1ص‎ » مختصر الطحاوي » « باب ذكر الحج‎ » ) ٠١٦/۲ ( » المسألة في الأصل » « باب الخروج إلي مني‎ 
: متن القدوري » « باب القران » ص۲۹ » بدائع الصنائع » « فصل‎ » ) ٥٦/٤ ( » المبسوط » « باب الخروج إلي مني‎ 
» ٠۳۲/۲ ( » فتح القدير مع الهداية ويذيلة العناية » « باب القران‎ » ) ۸/1١ » ۱٦۷/۲١ ( ٠ وأما بيان ما يحرم به‎ 
›») ١١١ ء‎ ٠٠١/١ ( » الاختيار » « باب القران‎ » ) ۲١٦-۲۰٤/٤ ( ٩ البناية مع الهداية » « باب القران‎ » ) ۳ 
حاشية ابن‎ » ) ٠٠١ » ۲۸۹/۱ ( ٩ مجمع الأنهر » « باب القران والتمتع » و « باب إضافة الإحرام إلي الإحرام‎ 
.. ) ۱۹۹/۲ ( » عابدین » « باب القران‎ 

(۲) المدونة ( ۲۹۸/۱ ) . ) 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٠۰٥‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصير]. . 
)١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ العبادة ] . ٠‏ (1) قوله : [ لأنه يقع ] ساقط من ( ٠)۴‏ (ع) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حرر ] › مکان : [ جوز ] . 

(۸) في ( م ) : [ أن ينفرد ] . 
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حکم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطراف س ۱۹۷/٤ m-mı-——-—-—--‏ 


الزيارة والسعي . ولأنه جمع بين إحرامين » فإذا وقف بعرفة لم يكن ماضها فيهما > کمن 
حرم بحجتين . 

- احتجوا ار ا ی ر مت لای اا 
فرجبت a‏ قياسًا على الإحرام . 

۷ =- و قلنا : الإحرام إذا فعله فقد فعل ما لا ينع لأن إدخال الحج علي إحرام 
ONE‏ فلم يصر بذلك رافصا . وأما الوقوف فهو . فعله قبل الطواف | 
فصارت ‏ العمرة داخلة علي الحجة » ومضافة إليها » وهذا معني ممنوع منه » فجاز أن 
يقع به الرفض . 

۸ - قالوا : عبادة لا تبطل ‏ بفعل محظوراتها » ولا تبطل 7 بفعل نسك 
فيها قياسا علي الحج . 

9-۹ قلنا : النسك الذي يفعله في الحج إن كان من جملة أفعالها فأفعال العبادة 
لا تنافيها . وإن كان من أفعال العمرة فلا يخلو أن يكون قبل أن يأتي بعمل الحج أو بعد 
العمل » فإن كان قبل العمل لم يصر رافصا ؛ لأنه يقدم ( أفعال العمرة ة ويتبعها الحج › 
وذلك غير ممنوع منه . وإن كان بعد أن عمل للحج عملا » فإنه منهي عن اعمال © 
العمرة » فيصير رافصا ”“ للعمرة » كما يصير رافصا في مسألتنا . واللّه أعلم © . 


* #٭ %* 


. ] في ( ص ) › ( م ) : [ فهي‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ صارت ] بدون الفاء » الأصوب ما أثبتنا . 

(۳) في ( م ) : 1 لا بطل ] . (4) في (م) :7 لاييطل ]. 

() في ( ع ) :[ تقدم ] . (1) في ( ع ) :1[ أفعال ] . 

(۷) في ( ۰)۴ (ع) :1 ناقصًا ] . (۸) قوله : 1 واللّه أعلم ] ساقط من ( ۰)۴ (ع) . 


فهرس امجلد الرابع 


) ۲۱44/64 


فهرس المجلد الرابع 
اوضع 
كتاب الحج 

مسألة ۸ الزمن المعسر لا يجب عليه الحج ببذل غيره له الطاعة ...... I. meet‏ 
مسألة ٤۰۹‏ إذا كان الريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه جاز Yo‏ 
مسألة ٤٠١‏ إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز... ١١۳۷‏ 
مسألة ٤١١‏ لا يجب الحج على الأعمى بنفسه O‏ 
مسألة ٤١١‏ الحج يسقط بالموت O SO O‏ 
مسألة ٠١١‏ إذا كان البحر بينه وبين مكة والغالب عليه السلامة فعليه الحج TEV u...‏ 
مسألة ٤‏ الحاج إذا حج عن غيره يقع الحج عن نفسه E‏ 
مسألة ٠٠١‏ يجوز حج الصرورة عن غيره ومن حج اول E aaa‏ 
مسألة ٠١‏ إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام وقع إحرامه 

عن النفل E O OD a‏ 
مسالة ٤۱١‏ الحج يجب على الفور N A ys‏ 
مسألة ٤۱۸‏ إذا أحرم الحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة........ OV es‏ 
مسألة >٠۹‏ أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحىجة INT sas‏ 
مسألة ٠٠١‏ يكره الإحرام بالعمرة يوم عرفة ويوم النحر › وأيام التشريق (TAA sass‏ 
مسألة ٤١١‏ يجوز إدخال العمرة على الحج ويكره TY‏ 
مسألة ۲۲> العمرة شئّة N ay‏ 
مسالة ٤۲۳‏ القران أفضل من التمة ر E‏ 


۰/4 


فهرس امجلد الرابع 


مسألة ٤٠٠٤١‏ إذا جمع بين أكثر طواف العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج 


من غير إلام باهله » فهو متمتع VET estor RE E E‏ 
مسألة ٤٠٠١‏ إذا فرغ من العمرة ثم حرج » فأهل من اليقات بالحج كان متمتعا . VA‏ 
مسألة >۲٠‏ حاضرو المسجد الحرام أهل المواقيت E ay‏ 
مسألة ٤۲۷‏ ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران NEY east yT‏ 
مسألة ٤۲۸‏ لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر VE‏ 
مسألة ۲۹> إذا أحرم بالعمرة » جاز أن يصوم للمتعة وإن لم يحرم بالحج VEN‏ 
مسال 6٠‏ وم البعة لس يبدل غن البذى E‏ 
مسألة ٤۳١‏ سقوط صوم الثلاثة إذا وجد الهدي ولزوم الهدي متى وجده VEN ae‏ 
مسألة ٤١۲‏ إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر » عاد فرضه إلى الهدي IVE amt‏ 
a E‏ چ EY e e do‏ 
مسألة ٠٠٤‏ الأفضل للمتمتع تقد الإحرام على يوم التروية e at‏ 1۷0 
مسألة ٠٠٠١‏ يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة Vo.‏ 
مسألة ٤۳١‏ التمتع إذا ساق الهدي » لم يتحلل من العمرة إلى يوم النحر ...¥0۹ 
مسألة ٤۳۷‏ إذا قدم الإحرام على اميقات کان أفضل 7 
مسألة ٠۳۸‏ الأفضل أن يلبي عقيب الصلاة E‏ 


مسألة ۳۹> لا ينعقد الإحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدي ٠۷١۸‏ 


مسألة ٤٤٠‏ لا تكره الزيادة على تلبية رسول الله لي س VVE‏ 
مسألة >٤١‏ يجوز للمحرمة لبس القفازين VT OG an‏ 


مسألة ٤٤١‏ إذا لم يجد الحرم إزارًا » وأمكنه فتق السراويل ون یترر به وجب فتقه ..... ٠۷۷۹‏ 


فهرس امجحلد الرابع = ۴¬ 


مسألة ٤٤١‏ حكم دخول المنكبين في القباء دون الكمين VE as‏ 
مسألة ٤٤٤‏ إذا احتضبت الحرمة أو الحرم بالحناء فعليهما الفدية . A eee‏ 
مسألة ٠٤٥‏ وإذا لبس المبخر » لا يلزمه الفدية...... a‏ 
مسالة ٤٤٦‏ يجب على الرجل كشف وجهه OD‏ 


مسألة ٤٤١‏ إذا كرر الجناية من جنس واحد في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة 


إلا في قتل الصيد O O a‏ 
مسألة ٤٤۸‏ إذا تطيب ناسيًا أو جاه أو لبس » فعليه الفدية VS ee‏ 
مسألة ۹ إذا لبس الخيط يومًا أو ليلة فعليه ده N o‏ 
مسألة ٠٥١‏ إذا طيب عضرا كاملا » فعليه دم ES oy‏ 
مسألة ٠٥١‏ يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد.. Te yT‏ 
مسألة ٤٥۲‏ حكم دهن الحرم .... ASA‏ 
مسألة ٤٥١‏ لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوا مصبوغا بعصفر NAO aa‏ 
مسألة ٠٥٤‏ إذا حلق أقل من ريع الرأس لم يجب عليه دم ANV e‏ 
مسألة ٠٠١‏ إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم A a o‏ 
مسألة ٠٥٦‏ لا يجوز للمحرم حلق رأس حلال » وإن فعل فعليه صدقة AE a‏ 
مسألة ٠٥١‏ إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو ناما » فعلى المكره الجزاء AYY sss‏ 
مساألة ٤٥۸‏ إذا وجبت الفدية على الحرم المكره على الحلق لم يرجع بها على المکره..... ٠۸۲۹‏ 
e‏ ۹ إذا حلق الحرم رأس محرم » فعلى الحالق صدقة E e‏ 
مسألة ٤٠٠‏ إذا غسل الحرم رأسه الحطمي : فعليه الفدية AE ges‏ 


مسألة ۱ يجوز للمحرم آن يزوج » ویتزوج AO‏ 
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مسألة ٤٦۲‏ حكم استلام الركن اليماني AER sess e‏ 


مسألة ٤٦۳‏ إذا طاف جنا » أو على غير وضوء » أو عليه نجاسة أو عريانًا ء 


£ 3 


اجزاه O O O O E O‏ 
مسألة 4 إذا سلك في الطواف الحجر » فالأولى أن يستأنف الطواف AO a.‏ 
مسألة ٤٠٦٥‏ إذا طاف منكوسًا » جاز وعليه دم VAT‏ 
مسألة ٠٦٦‏ إذا طاف أربعة أشواط و تحلل » وقع التحلل › ويقوم الدم 
مقام الباقي ATE e a a‏ 
مسألة ٤٦۷‏ إذا طاف طواف الفرض راكبا من غير عذر لزمه الإعادة E‏ 
مسألة ٤1۸‏ إذا طاف حاملا لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف » أجزأهما AVE‏ 
مسألة >1٩‏ ركعتا الطواف واجبتان O a e‏ 
مسألة ٠۷٠‏ السعي بين الصفا والمروة ليس بركن بل هو واجب LAV sss‏ 
مسألة ٤۷١‏ الحلق نسك يقع به القحلل س AAV sss. r‏ 
مسألة ٤۷۲‏ مقدار الحلق الذي يقع به التحليل N as a‏ 
مسألة E ٤۷۳‏ 
مسألة ٤۷٤‏ طواف القارن وسعيه o‏ س 1۸4° 
مسألة ٤۷١‏ لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة إلا مع الإمام .... A eA‏ 
مسسألة ٦‏ لا يجوز الجمع إلا حرم بالحج a‏ 
ا اا من 5 ل رت اشم اه د e es‏ 
مسألة ٤۷۸‏ يجمع بين المغرب والعشاء بأذان وإقامة O‏ 


مسألة ٤۷٩‏ إذا صلى المغرب بعرفة أو في طريق المزدلفة لم يجز EA ei‏ 


فهرس الجلد ی صصص E‏ 


شا ۰ الوقوف بازدلفة واچ ت AND‏ 


مسألة ۱ يجوز الرمي با کان من جنس الأرض o‏ 
سا 1 وقت الرمي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس e‏ 
اة ۳ لا يجوز للقارن والمحمتع أن یحلق حتی یح س r‏ 
مسألة ٤۸٤‏ إذا حلق المغرد حل له کل شيء إلا النساء yy‏ 
مسألة ٤۸٥‏ ليس في يوم النحر خطبة تختص بالحج o‏ 
مسألة ٠١‏ آخر وقت الطواف آخر أيام التحر ...... e‏ 
ا ۷ حکم رمي الجمار يوم الرابع قبل الزوال o‏ 
مسمألة ٨۸‏ حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى o‏ 


مسألة ۹ حكم تأخير رمي يوم إلى الليل س e‏ 


مسألة ٤۹١‏ إذا ترك حصاة es‏ ۰ 


اة ۳ حکم تعجیل e‏ غروب يوم الثالث o‏ 
اة ٤‏ حكم نزول المحصب e a‏ 


مسألة ۷ إذا أحرم الصبي أو أحرم عنه وليه a‏ 


مسألة ٤۹۸‏ حكم المغمى عليه في اميقات ا 


مسبألة ۹ اذا جامع امراته قبل الوقوف بعرفة س 
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مسألة ٠٠٠‏ حكم من وطئ بعد الوقوف بعرفة E‏ 
مسألة ٥٠٠١‏ حکم تعدد الوطء » بعد الوقوف بعرفة EREN rea‏ ۱۹۸۹ 
مسألة ٠٠۲‏ إذا جامع امرأته ففسد حجهما OT O a‏ 
مسالة ۴۳ وطء الناسي والجاهل والمكره OT a‏ 
مسألة ٠٠٤‏ إذا وطئ في العمرة فأفسدها 4۹ 
مسألة ٠٠٠‏ إذا وطئ الحاج في الموضع المكروه أو ذكرًا أو بهيمة OE nese‏ 
un‏ إا وطوء القارن د دمان E e‏ 
مسألة ٠٠۷‏ حكم الكفارة إن كانت لعدم عذر E O‏ 
ا به رر ری کے فا غل غر ا ام س ee‏ 
ا ۹د ما رضن لهدی ب دة O ey‏ 
مسألة ٥۱۰‏ حكم من أفسد حجته أو عمرته TON r‏ 
مسألة ٠٠١‏ حكم من يفوته الحج بعد الشروع ET E‏ 
مسمألة ۲ من أراد دخول مكة لم يجز أن يجاوز الميقات إلا بالإحرام Y919‏ 
مسألة ٥١۴۳‏ حكم من جاوز اليقات دون إحرام OE oa‏ 
ا ٤‏ حکم مجاوزة ارا للميقات ثم اسلم EE ay‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ حكم بلوغ الصبي وإحرامه بعد مجاوزة الميقات u.‏ 9 
مسألة ٠٠١‏ حكم إحرام الصبي ثم يبلغ ENV eee E‏ 
مسألة ٥٠۷‏ إذا أحرم العبد يإذن سيده O O‏ 
سا 80۸ 6 وغل الد مك باحر ى أن ارم ا دة E aes‏ 


مسألة ١۱۹‏ إذا أحرم بحجتين أو عمرتين E O aî‏ 


فاا o۹‏ حکم من ارسل صد الحرم aaa‏ 5 
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مسألة ٠٠٠١‏ من أحرم بحجة فأدخل عليها عمرة E‏ 
مسمألة ١‏ حكم الاستفجار على الحج E Oy‏ 
مسألة ٠۲۲‏ حكم الحرم إذا قتل صيدا O‏ 
مسمألة ۴ إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد EE e‏ 
- مسألة ٠۲٤‏ جزاء الصيد من الهدي O O‏ 
مسألة o0‏ حکم عَدل الصيام بالطعام EEO a aS Ss‏ 
مسألة ٠۲١‏ حكم ذبيحة الحرم للصغود E E‏ 
اة ۷ حکم الحلال إذا ذبح صيدًا E o‏ 
مسألة ٥۲۸‏ الود اک یت اء الجزاء O e N‏ 
مسألة ٠۲۹‏ حكم الحرم الدال على صيد فقتل N a‏ 
مسا ٠‏ إذا اصطاد .الحلال صيدا في الحل وأدخل الحرم EN es‏ 
مسألة ٥۳١‏ حكم الصوم عدلا عن جزاء الصيد E a‏ 
مسألة ۲ جواز قطع شجر الحرم بضوابط AO Sa ASS E‏ 
مسألة ۳ لا یجوز أن یرعی حشیش الحرم O o‏ 
مسألة ٠۳٤‏ حكم تقتل القارن صيدًا O a‏ 
مسألة ٠٠١‏ حكم اشتراك مخرتين أو أكثر فى قتل صيد AS sae‏ 
مسألة ٠۳٠١‏ حكم ملك الحرم للصيد E O‏ 
مسألة ٥۳۷‏ حكم من أحرم وفي يده صيد O‏ 
مسمألة ۸ حكم الصيود تكون في بیت الحرم O oo‏ 
OF‏ 


۲۲/4 فهرس اججلد الرابع 
مسألة ٠٤١‏ كسر الحرم لبيض فرخه ميت E O‏ 
مسألة ٥٤١‏ حکم قتله مالا يکل مه O O‏ 
مسألة ٠٤١‏ حكم صيد المدينة وشجرها O a o‏ 
مسألة ٠٤۳١‏ حكم الحرم المضطر 11۲٦ ee E‏ 
مسألة ٠ ٤٤‏ إحصار الحرم بعد الوقوف E‏ 
مسألة ٠٤٥‏ موضع ذبح ىالا OE aa oy‏ 
مسألة ٠٤٠‏ حكم الحصر في تطوع PT sk‏ 
مسألة ٥٤۷‏ فقدان المحصر للهدى i‏ 
مسألة ٥٤٨‏ المتحلل بعد إحصاره بالحج YY en yy‏ 
مسألة ٠٤۹‏ حكم الحلق على الحصر E a yy‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ وقت الحلق EE‏ 
مسألة ٠١١‏ مرض الحرم مرصًا ينعه من المضي إلى مكة إلا بمشقة Ee eens‏ 
مسألة ٠٥۲‏ شرطه عند الإحرام أن يحله حيث مرض ET OD‏ 
مسألة ٠٠٠‏ موضع الإحصار N o‏ 
مسألة ٤‏ ٥ه‏ حکم منع الزوج زوجته من حجة الإسلاء LIVE e Qa‏ 
مسألة ٠٠١‏ المرأة لا تخرج للحج إلا مع محرم OVE a e‏ 
مسالة ٥٥٦‏ حکم من حج ثم ارتد ثم أسلم س PVA ns‏ 
مسألة ٠٥۷‏ حکم من نذر هديا Ae alee O‏ 
مسألة ٠٥۸‏ حكم إشعار البدن O a e‏ 
مساألة ۹ه تقليد الغنم A O O DD O o‏ 
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مسال ٥‏ الاشتراك في البدنة A‏ 
مسألة ١ه‏ الأكل من دم المتعة والقران O‏ 
مسألة ٠٦۲‏ حكم بيع الهدي المع EE a‏ 
ا ۲ حکم عمرة القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف ET ay‏ 
فهرس امجلد الخامس O e O Dy‏ 


۶ 2 وم ووو ا ےو کے ا ہے س 


(۳۹۹ س ۹۸ ) 
واہه وحصس 
مرا راسا تأ لفمَهية والاقزصا ري 
رازا زراسّات ا لمهي وألا فزصاريه 
ٍ اا 1 & سے ر مھ a‏ 
أ.د مامد سراح ا. د عة غد 


ا و 1 
وا و و ° A aN NT A‏ 
اساد وک ر کک رامتلا ریہ اساد ولا یق و اا د سات الايد وا لود 


ار EY‏ 
بالماهَة جاوعة الازشي 


ورس 


الطباعة والنش روزد واازجة 


ر ا ١‏ 
راسد 
2 ا 
للطباعة والشروالو ريع والزمَة 
تأسست الدار عام ۹۷۳١م‏ وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
اوا متقالية ۹م ¢ " ۰م 
٠م‏ هي عمر الجائزة تتويجا لعقد 


سی فے, صناعة الند 
مصى تي | 


4 ورور‎ e 


الاو 


الظبسة الأول 


م۲۰۰٤‎ - ھ٤‎ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 
الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
هاتف : ۲۷٤۱٥۷۸ ¬ ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 


المكتبة : فرع الأزهر : ۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۹۳۲۸۲۰ ( ۲۰۲ +) 


المكتبة ا ا : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - مدینة نصر = هاتف : ٤٠٥٤1٤۲‏ ( ۲۰۲ +) 

بریديًا : : ص.ب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١١٦۳۹‏ 

info @dar-alsalam.com : بريد الإلكتروني‎ 

موقعنا على الإنشرنت : www.dar-alsalam.com‏ 


سے ن 0 چچ 
موسوعه 

YAY‏ ۷ ن س 0 ر 
اوتام رادت 
و سے رکا سے ا( مھ ے ما 


ال 
u ¢‏ 
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ےا 


كتاب البيوع 


بيع وشراء ما لم ہہ ۲۱۳/٥‏ ۰ 
Ill‏ م oC Ba°‏ 


بیع وشراء ما لم یره 


۰ - قال اصحابنا : إذا باع ما لم یره أو اشتری ما لم يره › فالبیع جائز › 
وللمشتري الخيار إذا رآه . وأما البائعم فهل ”“ له الخيار » فيه روايتان ° . 


٠ وقال الشافعي 9 : إذا قال : بعتك ما في كمي » أو ما في البيت » فالبيع‎ - ١ 


فاسد قولا واحدًا . وإن ذكر الجنس والصفة › وقال : بعتك عبدي الرومي ›٬‏ ففيها قولان : قال 
في القديم » والصلح » والصرف ”© » والإملاء : جائر » وقال في الأم والبويطي : باطل . 
۲ - واتفق أصحابه ٩”‏ إذا شاهدہ الباز تع دون المشتري أنه على قولين : وأا إذا 
شاهده المشتري دون البائع › أو لم افك راع مها > فمتهم من قال : باطل قولا ) 
واحدًا » ومنهم من قال علي قولین . وأما إذا ذ كر جنس امبيع وصفته جاز العقد في أحد 


)١(‏ البيوع جمع البيع » وهو لغة : مبادلة المال بالمال » وقيل : البيع في اللغة مطلق المبادلة > سواء كانت في 
مال أو غيره » وهو من الأضداد » يقال : باعه إذا أحرج العين عن ملكه إليه » وباعه أي اشتراه » ويتعدى إلي 
المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر » يقال : باعه الشيء » وباعه منه . ثم البيعح مصدر »› وقد يراد به المفعول 
فيجمع باعتباره > كما يجمع المبيع » وقد يراد به المعنى وهو الأصل » فجمعه باعتبار أنواعه . لسان العرب 
٠ ۱/۱)‏ ) » المصباح المنير ( 1۹/١‏ ) »› وأما معتاه شرعًا فقال ابن قدامة : « البيع مبادلة الال بامال تمليكا 
وتملكا » » وقال البابري : « هو مبادلة امال بالمال بالتراضي بطريقة الاكتساب » » وفي تنوير الأبصار :هو : 
مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مخصوص » انظر : المخني « كتاب البيوع » ( ٠/٣‏ ۰ ) » العناية » 
بذيل فتح القدير ( ۲٤٠٦/١‏ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار « كتاب يوع » ( ٤/٤‏ <( 

(۲) في جميع النسخ : [ هل ] » وما أئبتناه بالفاء أصح . 

(۳) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : « ولو باع شيعا لم يره ورآه المشتري يجوز عندنا . وعند الشافعي فيد ٠‏ 
قولان » وهل يثبت للبائع فيه حيار الرؤية » لم يذ كر في ظاهر الرواية . وذ كر الطحاوي في احتلاف العلماء أن أًبا 
حنيفة کان يقول بأنه يثبت له الخيار » ثم رجع وقال : لا يثبت » . راجع : مختصر الطحاوي » « كتاب البيوع ) » 
« باب المصراة وغيرها » ص ۸٤‏ » روضة القضاة ١‏ كتاب البيوع » ( ٠١١/١‏ ) المسألة ( ۹۷١۲)ء‏ تحفة 
الفقهاء» « كتاب البيوع » » « باب خيار الرؤية » » ( ۸۱/۲ » ۸۲ ) بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » فصل 
وأما شرائط الصحة » وفصل « وأّما حکم البیع » ( ۱٦۳/١‏ » ۲۹۲ ) فتح القدير مع الهدايةء ١‏ كتاب البيع ۲ 
باب خيار الرؤية ( ۳١١ - ٠۳١/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البيوع » باب خيار الرؤية ( ۱۱/۷ - ١۲١‏ ) » 
مجمع الأنهر ( ۲۹/۲ » )٤( . ) ٠١‏ الزيادة من ( م ) > (ع) . ) 
)١(‏ في ( ع ) : [ الصلح ] بدون العطف » قوله : [ الصرف ] أي : في بيان الصرف من الكتب الجديدة › 

وهو أحد كتب الام . (1) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 أصحابنا ] . 


القولين » ولم يحتج إلي ذكر صفات السلم . ) 

4۳ - ومن أصحابه من قال : يحتاج إلى ذ کر معظمها » ومنهم من 
| يحتاج إلي ذكر جميعها › فإذا رأه كما وصف فله الخيار › نص عليه » ومن 
اأصحابه ” من قال : لا حيار له > . 

› لنا : ما روي أبو هريرة » والنعمان بن بشير » وسلمة بن الحبق ظا‎ - aE: 
) وروى الحسن » وعطاء » ومجاهد مرسلا أن النبي بلي قال : « من اشترى ما لم يره فهو‎ 
) . فلولا أنه يجوز البيع لم يكن لذكر الخيار معنى‎ » ٩ » بالخیار إذا رآه‎ 

٥‏ س»- فإن قيل : قال الدارقطنى مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم ابن 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أصحابنا‎ )١( 

(۲) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . 1 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في الام : « تاب البيوع » ( ۳/۳ ) » مختصر المزني كتاب البيوع « باب ما أمر الله تعالى 
به ونهى عنه من البايعات » ( ص١۷‏ ) » المهذب مع امجموع « كتاب البيوع » » « باب ما نهي عنه من بيع الغرر 
وغیره ۳٠۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۰ = ۲۸۸/۹ ( ٩‏ )» حلية العلماء « كتاب البيوع ) » « باب ما نهى عنه من بيع الغرر » 
-۸٥/٤(‏ ۰ ) » فتح العزیز « کتاب البیوع » » « الباب الأول في ار کانه ( .)٠١۸-۱۰۹ ۰۱٤٦۰۱٤٥/۸‏ 
وقال مالك وجل اأصحابه : يجوز بيع الغائب علي الصفة إذا کانت غیبته ما یژمن أن تتغیر فيه صفته قبل 
القبض » ثم إن جاء المبيع علي تلك الصفة » لزم البيع » وإلا فللمشتري الخيار . وقال بعض الالكية : يجوز بيع 
الغائب من غير صفة بشرط خيار الرؤية . راجع : المدونة « كتاب الغرر » ( ۲٠٠١/۳‏ ) » المنتقى « كتاب البيوع » 
في العينة وما يشبهها ( ٠ ) ۸ ¢ ۲۸۷/٤‏ بداية امجتهد « كتاب البيوع » » « الباب الثالث » ( ١۹۷/۲١‏ 
۸ ) . قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الثالث » في البيوع « الباب الخامس في بیع الغرر » ص ۲٠١۹‏ › 
شرح الزرقاني ( ۳۸/١‏ ) . وقال أحمد مثل قول مالك » يصح بيع الغائب بالصفة › فإن لم يوصف » ففي صحة 
البيع روايتان » أظهرهما : لا يصح البيع » والثانية : يصح . وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية » ففيه روايتان » في 
الأشهر : يثبت » وفي الثانية : لا حيار له . راجع في المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( )۳١١ /١‏ » الإفصاح 
« كتاب البيوع » ( ۳٠۹/١‏ ) » المغني « كتاب البيوع في خيار التبايعين ( ٥۸١ » ٥۸٠/۳‏ ) » الكافي « كتاب 
البیوع » › « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز ( ۱۲/۲ ) . 

›» ) ۱١ ( الحدیث‎ ) ٥ ٤/٣ ( » حديث أبي هريرة هه : أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ )١( 
قال الدارقطني بعد أن أخحرجه : « عمر بن إبراهيم يقال له : الكردي يضع‎ » ) ۲۹۸/١ ( والبيهقي في الكبرى‎ 
الأحاديث » وهذا باطل لا يصح » لم يروها غيره » وإنما يروي عن ابن سيرين موقوفًا من قوله » . راجع ترجمة‎ 
أما حديث الحسن : فأخرجه‎ . ) ٠٠٤٤ ( الترجمة‎ » ) ۱۸١ » ۱۷۹/۳ ( عمر بن إبراهيم في ميزان الاعتدال‎ 
. والبيهقي في نفس المصدر السابق‎ » ) ۲۲١/۷ ( ابن حزم » في الحلى بالآثار‎ 


خالد الكردي » عن القاسم بن الحكم » عن أبي حنيفة » عن الهيثم » عن محمد بن 
سيرين » عن أبي هريرة » قال : وعمر بن إبراهيم غير صالح الحديث . 

٠‏ - قلنا : هذا حديث ذ كره محمد في مزارعة الصغير » وذ كره محمد الحاكم 
في المنتقى ‏ » عن هشام » عن محمد » ولا يضرنا الطعن على عمر بن إبراهيم . 
۷ = فإن قیل معناہ : فھو بالخیار إن شاء اشتراه » وإن شاء لم يشتره 
۸ - قلنا : ظاهر الخيار إذا ذكر عقيب العقد » أنه خيار الإجارة 

والتصحيح » فأما الخيار في ابتداء الشراء فلا تعلق له بالرؤية . 

٠‏ ۹ - فإن قیل : نحمله ‏ على من کان رای المبيع ثم ابتاعه ولم يره عند 
العقد » فهو بالخیار إن كانت ۳ صفته تغيرت . 

٠‏ - قلنا : ذكر عليه الصلاة والسلام خيارًا يتعلق بالرؤية » وهذا الخيار يتعلق 
بتغيير صفة البيع لا بالرؤية . 

س- ولأن الخبر ”“ يقتضي ثبوت النيار عند الرؤية في جميع الأحوال » 
تغيرت صفة البيع أو لم تتغير » ويدل ٩”‏ عليه إجماع الصحابة . 

۲ - روى ابن أبي مليكة ”“ عن علقمة بن وقاص الليثي › قال ا 
طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عثمان مالا بالكوفة » وهو لطلحة اليوم بالكوفة › 
فقيل * لعشمان : ری قد غبنت › قال : لي الخيار ؛ لأني بعت ما لم أر فقال طلحة : 
إلى الخيار ؛ لأني اشتريت ما لم أر فحكما ”“ بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار 


)١(‏ المراد بمحمد الأول : هو محمد بن الحسن » أبو عبد الله الشيبانى » صاحب التصانيف المشهورة فى المذهب 
لقي وآما محمد الاک : فهو مخنة بن خمد بن أخمد بن عبد الله بن عبة ايد بن (نمامیل این اى 
الشهير بالحاكم الشهيد » أبو الفضل المروزي » البلخي . قال السمعاني في ترجمته فيمن اشتهر بالشهيد : 
١‏ الوزير ا-حاكم الشهيد » عالم مرو » ومن مصنفاته « كتاب الكافي » »« والنتقي » » « وشرح الجامع » » 
۰ « وأصول الفقه » » مات لهه يباب مرو شهيدًا في شهر ربيع الآخر » سنة اربع وثلاثين وثلاثمائة . راجع ترجمته 
في الاأنساب ( ٤۷۸ » ٤۷۷/۳‏ ) » الجواهر المضية ( ۳٠١ - ۳٠۳/۳‏ ) » الفوائد البهية (ص ١۱۸ء٠0۸‏ . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الصحيح ] . (۳) في ( ص ) : [ حمله ] » وفي ( م ) : [ فحمله ] . 
(6) في ( ۰)۴ ( ع ) :7 كان]. . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الخيار] . 

(1) في ( م ) : [ لم يتغير ] » مکان : [ لم تتغير ] وفي ( ع ) : [ بدل ] » مکان [ یدل ] 
(۷) في ( ص ) : [ ملكية ] » وهو تصحيف . (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ قيل ] . 

. ] الزيادة من معاني الأثار للطحاوي » وفي ( م ) > ( ع ) : [ فحكم‎ )٩( 


۲1/e 


کتاب البيوع 
لطلحة ول ا لخادم( برهلا اناق منهم على جواز العقد مع عدم الرؤية . 

۴ - فإن قيل : عمر ظهه مخالف ؛ لأنه قال : « إما البيع صفقة أو خيار » ”> . 

64 - قلا : ليس في ذلك دلالة علي الحلاف ؛ لأنه جعل [ البيع صفقة أ 
خیارًا ] ”» هذا من نوع الخیار . 
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عقد فلم يكن من شرطه ‏ رؤية المعقود عليه » كالكتابة . 

٠٠٤۴١‏ - فإن قيل : العنى في النكاح : أنه فقد فيه ما لا تأثير له في العقد » فإنه 
حین يشاهدها () غررًا قطعًا لا خيار له » فلهذا لم يقدح في النكاح . 

ل وا راا مارا فا امار وت د فو اة 
شرل الى الع بول الات > وها تايرك الشدو - 

۸ - ولأنه إذا كان لا يثبت ايار إلا بتغير الصفات » فأولى أن يعتبر الرؤية 
ليستدرك ٩‏ مقاصد العقد التي لا يستدركها بثبوت الخيار . 

۹ - فإن قيل : المقصود بالنكاح الوصلة › فلذلك ‏ لا يعتبر فيه الرؤية › 
والمقصود ا المعاينة » فلهذا اعتبر فيه الرؤية ^ . 

=»- قتا : القصود الترويج الوصلة إلا أنه يقصد وصلة من كان على صفة 
دون صفة » وهذا معني مقصود بالعقد » بدلالة « قوله عليه الصلاة والسلام «٠:‏ إذا أراد 
أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها  »‏ . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا خيار لعغمان ] . أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد ثل هذا اللفظ » في المعاني : 
« كتاب البيوع » » « باب تلقي ال جلب » ( ٠١/٤‏ ) » والبيهقي بمعناه » في الكبرى « كتاب البيوع ) » « باب من 


قال : [ يجوز بيع العين الغائبة ] (  . ) ۲۹۸/١‏ (۲) في ( م )+( ع ):[صفة]. 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في ( ۰)۴( ع ) :[شرط ]. 
(*) في ( م ) › ( ع ) :[ شاهدها ] . (1) في ( م ) > ( ع ) :[ لانها استدرك بها ] 


(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . قال ابن منظور : « الوصلة » بضم الواو : [ الاتصال ] . والؤضلة : ما 
اتصل بالشيء » قال الليث : كل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة » والجمع وصل » ويقال : وصل فلان 
رحمه يصلها صلة » وييتهما وْصلة » أي اتصال وذريعة » » لسان العرب ( ٤۸٥١/٦‏ ) . 

(۸) في ( ع ) : [ بالرۋية ] . 

)٩(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح ١‏ كتاب النكاح » › « باب ندب النظر إلى وجه المرآاة وكفيها لمن يريد 
تزوجها» ( ۱۰٤۰/۲‏ ) »› وأبو داود في الستن « كتاب النكاح » » « باب في الرجل ينظو إلى المرأة وهو يريد = 


بیع وشراء ما لم یره و 


e‏ ا ا تؤثر ( في تسليم المبيع فأشبهت جهالة الصورة والقيمة ؛ 
وإذا رأى البيع فلم يعرفه . | 
E Neg e‏ ا ا م ف 
السلم . لأنا قلنا : جهالة لا تۇثر في تسليم المبيع etle‏ 
في التسليم  ]‏ ؛ لأنه يجد بعضه زيوفا فيرده » ولا يدري كم الباقي من المسلم فيه . 
4۴٠‏ - قالوا : بيبطلل إذا باع ذرة في صدفه  .‏ 
قلي لن : المانع من المبيع هناك الجهالة (“ لا الانع في العبد » > فإنه باع ما 
يتضمنه خلقة حيوان » والئوم © باعه ما في مضمون الخلقة ما يفسد بتسليمه [ ظاهر 
النواة  ]‏ » ولهذا لو ظهر بعض النواة لم يجز البيع وإن زالت الجهالة بظهور بعضها ؛ ؛لأن 
الجهالة لعدم الرؤية جهالة لو حصلت قي بغض المييع لم ينع صحة آلعقد » وكذلك إذا. 
حصلت في جميعه » كجهالة ‏ القيمة ة »> وعكسه » أو جهالة العين » بيان ذلك : أنه يبيع 
الصبرة وقد رای اللشتري ظاهرها » ورأی الدار ولا ری اداخل البعئر وسائر الحيطان 
e‏ ظاهر الصبرة تصير به E‏ ولهذا لم یثبت له الخیار ٩”‏ . 


- قلنا : الخيار عندنا لا ثبت للجهالة ٠‏ » بدلالة أنه : لو وصف له الميع 
ووجده على تلك الصفات وأفضل ‏ ہت 3 الخيار عند الرؤية › فکیف يستدل 
السقوط على العلم بالبيع . 


44۷ ولاه سد لی ني ي er‏ 


.)/۳ باب الرجل یرید تزوج المرأة هل يحل له النظر أم لا(‎ «٠» » ى المعاني « كتاب النكاح‎ ٤ 


(0) في (م):[يۇشر]. 


() في ( ص ) :1 وجهالة العبه ] » وفي ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لا تلزم إلا الوصية وجهالة ورس الال 
الجهول ] وقد أضفنا [ في السلم ] ليستقيم العنى . (۴) في ( ص ) › (ع) :1 ولأن] . 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

) . ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ والتوم ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ والتوير ] . 

(۷) زيادة اقتضاها البيان .أ ٠. ٠.‏ (۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ججهالة ] . 

(۹) قي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لم يثبته الخيار ] . )١٠١(‏ في ( م ) > (ع ):[ الجهالة ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لو وصف به المبیع وحکمه ] . 

(f) (11)‏ ا ا 


۲۲1۸/9 
کالثمن إذا کان غير معين . 
۸ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه في الذمة » فهو كالبيع إذا كان من الذمة . 
۹ - قلنا : إن ” كانت الرؤية شرطا لم يصح العقد على ما في الذم » لعدم 
الرؤية فيه . a.‏ 
٠‏ - فإن قيل : عدم الرؤية لا تأثير له في الثمن ؛ لأن عند كم لا يثبت الخيار ”" . 
١‏ »- قلنا : لأنا لا نثبت خيار الرؤية ؛ لأنه © لا يستدرك برده فائدة › 
والأعيان مستدرك بردها فائدة » فاستويا في وجود العلل واختلفا في ايار لهذا المعنى . 
۲ - ولأن رؤية ”“ ما يقصد بالعقد ليس بشرط في صحة العقد » وهو ما € 
في داخحل ال جوز واللوز مستتر ”© با له من الستارة فائدة » وفي مسألتنا استتر بجا © لا 
فائدة له فيه . ) 
۴ - قلنا : علة الأصل تبطل باللبن في الضرع والحمل » وعلة الفرع تبطل 
بداخل الصبرة . 
٤‏ - فإن قيل : الجوز يصير ” معلومًا برؤية قشره » ولهذا لا يثبت خيار الرؤية 
إذا رأى ما في داخله . | 
٥‏ »- قلنا : إنغا لا يثبت الخيار لأنه دحل عيب ' الكسر » فمنع ذلك الرد . 
- احتجوا : با روى أبو الزناد ١١(‏ > عن الأعرج » عن أبي هريرة : « أن 
النبي ر نهى عن بيع الغرر ٩‏ » ورواه علي » وعبد الله بن عمر "° . 
(1) في ( ۴ ) ۰( ع ):[من]. (۲) في ( ص ) : [ إذا ] . 


(۳) في ( ع ) : [ بالخيار ] . ) 
)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


کتاب البيوع 


(°) في ( م ) › ( ع ) :[ ولا رؤية ] . )٦(‏ لفظ : [ ما ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مشتری ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ما ] بدون الباء . 


e في ( م ) ۰ (ع):‎ )١( . في ( م ) : [ بصيرة ] > وفي ( ع ) البصيرة‎ )٩( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ رسول الله‎ )١١(. (ع) : [ أبوالزياد ] . وهو تصحيف‎ ٠) ( في‎ )١١( 

)٠١(‏ حديث أبي هريرة هه : أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بطلان بيع الحصاة والبيع 
الذي فيه غرر » ( ۱١١۳/۳‏ ) › وأبو داود في السنن « كتاب البيوع باب في بیع الغرر ( ۲٠١/۲‏ ) » 
والترمذي في السنن كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ( ٥۲۳/۳‏ ) » والنسائي في السنن « كتاب 
البيوع » في بيع الحصاة ( ۲٨۲/۷‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » « باب النهي عن بيع الحصاة = 


بیع وشراء ما لم ص ج ص وۇ9و ا 


۱١ ۷‏ - قالوا : فالغرر مال تردد ٩”‏ بين جائزين » سلامة امال » وهلاكه . وفي 
هذا البيع غرر من وجهين » أحدهما : أن العبد الغائب لا يدري هل هو باق آم لا » وان 
a‏ 

۸ - قلنا : الغرر ما كان الغالب ‏ منه عدم السلامة » بدلالة : أن الخارج من 
المفازة بغير صحبة » يقال له : غرر بماله ” . ولا يقال للخارج في صحبة ” : قد غرر »› 
وإن جاز أن يَشلم وجاز أن يهلك ؛ لأن الغالب منه السلامة » فلو كان الغرر عبارة عما 
تردد بين السلامة ”© والهلاك » كانت البياعات كلها غررًا ججواز أن تهلك ”" قبل 
القبض » ولكان ما عليه بم ابتاعه » فكانت الخاطرة قائمة ^ . 


۹ - وقیل : إن معنى الغرر ما ذكرناه ” » وليس الغالب في بيع ما لم يره 
عدم التسليم > بل الغالب منه إمكان التسليم > فلم یکن ذلك غرورا . فإن الغرر ''“ ما 
كان الغالب منه عدم السلامة » والعين الغائبة الأصل وجودها » وجواز أن تكون هالكه 


ويجوز أن تكون باقية » فلم يتعذر عدم التسليم / فيها . ) 
{e‏ ل ا ن د ی ف ف چ د ا ر 
« أن النبي ب قال : لا يحل شرطان في بیع » ولا ربح ما لم يضمن › ولا ب بیع ما ليس 


E E O O 
وقد اختلف العلماء في تفسير بيع الغرر » قال المطرزي : « وهو الخطر‎ . ) ۱۱١/۱ ( علي بن ابي طالب ڪه‎ 
الذي لا يدرى أيكون أم لا > كبيع السمك في الماء > والطير في الهواء » . وعن علي ك : هو عمل ما لا‎ 
يمن معه الغرور » وعن الأصمعي : يح الغرر أن يكون علي شیر ر ولا ثقة » قال الأزهري : وتدخحل‎ 
البيوع الجهولة التي لا يحيط بها التبايعان » » في المغرب « باب العين » ص ۳۳۸ . وقال ابن الأثير : « هو ما‎ 
وقال الحافظ‎ » ) ٠٠٠١/۳ ( » كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول » › في النهاية « باب الغين مع الراء‎ 
ابن حجر : « قيل : المراد بالغرر : الخطر » وقيل : التردد بين ال جانبين الأغلب منهما أخحوفهما » وقيل : الذي‎ 
. ) ۱١١۹ ( ضمن الحدیث‎ >» ) ٦/۳ ( ينطوي عن الشخص عاقبته » » في تلخيص الحجبیر‎ 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فالغرور ما يردد ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسلم‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الغائب ] . ۱ 

. ) ٠٠٤/۲ ( المعجم الوسيط‎ » ) ۳۲۳۳/١ ( راجع لسان العرب‎ ) ٤( 

(°) في ( ص ) : [ صحبته ] . (1) في ( ص ) > ( ع ) : [ الجواز ] .. 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أن يهلك ] . (۸) في ( ص) :[ م ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ذکرنا] . 

. في ( ص ) : [ قال الغرور ] » والمئبت ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


٠ کتاب البيوع‎ Y۰ /o 


. ٩7 » عندك‎ 


۹ - قالوا ای و یی ی 

۲ - [ قلنا : البيع فى مسألتنا يجوز فيما لیس عنده ] ٩‏ باتفاق » إذا كان قد 
رآه » فعلم أن الفساد عندهم لعنى آخر » وهو الجهالة » أو عدم الرؤية » فأما أن يکون )ا 
ی ری ی ع ب ن ا ا 
ينفذ فيه للمعنى المذ كور في الخبر دون غيره . 

۳ - فين ذلك أن احبر خرج على هذا السبب » وهو : ٠‏ أن حكيم بن 
حزام قال : كنت أدخل السوق واستحسن السلع ثم أحرج وأبيعها » ثم أرجع فأبتاعها 
ثم أسلمها » ٩‏ » فبان بهذا السبب أن معنى الخبر ما ذكرنا . 

٤‏ - قلا : نخصه ٩‏ بسببه » ولكنا ما اختلفنا في معناه جعانا السبب شاهدًا 
لما كر ”© من التأويل . | 

6 =- لأنه مبيع yy,‏ 
صله : إذا قال : بعتك ثو 

o hw - 
O O TO AT 


(0) حديث عبد الله بن عمرو 4 : أحرجه أبو داود في السان « كتاب الإجارةء « باب فى الرجل ييح ها 

لیس عنده » ( ۲۷۷/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » « باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 

عندك ٥۲۷ » ٥۲۹/۳ ( ٩‏ ) » والنسائي في المجتبی « كتاب البيوع » » « في شرطان في بیع ٩‏ ( ۲۹۰/۷ ) › 

وأحمد في المسند ( ۱۷۹/۲ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيو » ( ۱۷/۲ ) » وابن ماجه » في السنن 

« كتاب التجارات » » « باب النهي عن بیع ما لیس عندك ( ۷۳۷/۲ » ۷۳۸ ) » الحدیث ( ۲۱۸۸ ) قال 

الترمذی بعد أن أخرجه حديث حسن صحيح . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فتبین ] . ١‏ 

N OI ] في ( م )۰ (ع) : [ أسلم‎ )٤( 
٠ كراهية بيع ما ليس عندك » ( ۱۲۳۲ ) » والنسائي في الجتبي « كتاب البيوع » » في « بيع ما ليس عند البائع‎ 

(۲۸۹/۷ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب النهي عن بيع ما ليس عندك » ( ۷۳۷/۲ ) 

الحديث ( ۲۱۸۷ ) » وأحمد في المسند » في حديث حكيم بن حزام ( ٤۳٤/۳‏ ) . 

(°) في ( م ) : [ يخصه ] . )٦1(‏ في ص : [ ذکر ]:. 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يسيع ] . (۸) في ( ع ) : [ العامة ] . 


بیع وشراء ما لم يره 


- لم يصح . وجهالة العقد لا تمنع صحة النكاح وما قنعه 7 جهالة العين » ومع ذلك 
لا یعقد على هذا الوجه حتی يقول : زوجتك أمتى » أو هذه الأمة » فبان أنه مجهول 
اين ء فلا يصح أن تحبر جهالة الصفة بجهالة لين . ) 

۷ - ولان ا ا بعض المعقود عليه منعت العقد › 
كذلك إذا حصلت من جميعه لم تع 


۸ - أو نقول ٩‏ ا يخضزه البائع 
يلتمس المشتري غيره . وفي مسألتنا إذا قال : بعتك الثوب الذي في كمي » لم يتعذر التسليم ؛ 
لأن القاضي يأمره يإخراج ما في كمه » فإن رضيه المشتري أخذه وإن لم يرضه تركه . 

۹ - فإن قيل : إن هذه الجهالة لا تمنع التسليم ؛ لأنه يعطيه ما يقع عليه اسم 
الوب » كالوصية » والإقرار ”“ » كما لو أسلم في ثوب جيد أعطاه ما يقع عليه الاسم › 
او یعطیه ٹوبا وسطا » کما لو تزوج على ثوب . 

اد هذا الق للرصة والاقرار ٤‏ لان الحهالة لا وتر هما ولان 
المرجع إلى قول المقر والورثة » فلا يؤدى تصحيح الوصية والإقرار إلى تعذر التسليم . 

- وأما النكاح فلا تصح التسمية فيه إذا ذكر وبا » ونما تصح ‏ إذا سمى 
عبدًا ؛ لأن الجهالة لا تؤثر في ثبوت المهر › بدلالة : ثبوته مجهول ‏ الوزن » ویقضی 
ا ها ول ا ا السلم ‏ فيصح إذا سمى جيدًا ويؤمر 
بتسليم ما يقع عليه اسم الجيد » إلا أنه لا يصح السلم مع جهالة المقدار » وفي 


. ] ع ) :1 لا ينع صحة النكاح وإنما ينعه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لم ينع أو يقول ] . (۳) في ( م ) :1 ينع ] . 
٤(‏ ).في ( م۴ )+( ) :[عقد]. | ) 
)٥(‏ الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع كان ذلك فى الأعيان أو المنافع › کک 
ثبوت حق للغير على نفسه انظر : العناية » بذيل فتح القدير ( ٤١١/٠٠١‏ ) » البناية ( ٤۸٤/١١‏ ) .| 
الفقهاء ص ۲۹۷ . تكملة فتح القدیر ( ۳۱۷/۸ ) . ص ۲٤۳‏ . 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يصح ] . 

(۷) في ( م ) ۰> ( ع ) :[ بدلالة جواز ثبوته مجهولة ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع) . والسلم لغة : لتقد والتسليم وشرتا اسم لعقد موجب املك فى الدمن عانبةد 
وفي المثمن آجلا . فالبیع یسمی سلما والٹمن راس الال انظر : تهذیب الأسماء واللغات ( ٠١١ ١٠١۳/۳‏ ) › 
فتح القدير مع العناية ( ۷١ / ٦۹/۷‏ ) . 

. ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستدرکه اناس في الاش‎ )٩( 


Y1/o 


مسالتنا مقدار e‏ > وکل ثوب یحضره یخالفه ٩‏ الشتري في قدره ويتعذر 
التسليم ؛ لأن الحاكم لا يمكنه قطع الخصومة في ذلك . 
۲۴ - وقالوا : أخبار مجهولة » تقتضي لا تتعلق بكل بيع ٠”‏ » فوجب أن يبطل 
E O E‏ 
۴۳ - قلنا : الخيار إذا ا وا الجهالة فيه » بدلالة : خيار العيب »› 
وخيار مجلس “ عندهم . ونما تؤثر الجهالة في الخيار الذي يثبت من جهة الشرط › 
والمعنى في الأصل : أن الخيار يثبت شرطا »› فال جهالة مؤثرة فيه . 
‰4 - وفى مسألتنا : يثبت النيار حكمًا » فال ٰجهالة لا تؤثر فيه »> كخيار العيب › 
E SS‏ ثم لو شرط أجأا مجهولا بطل العقد » ولو 
تأجل الثمن حكمًا لم تؤثر جهالته في العقد » مثل أن يفلس المشتري أو يأبق العبد فيتأخر تسلم 
الشمن حتى يتمكن البائعم من التسليم » ومدة ذلك مجهولة » فلا تؤثر ” في العقد . 
٥‏ - قالوا : بيع عين لم يرها ولا شيئًا منها » فكان باطلا » كما لو باع الطير في 
ا » والسمك في الماء » والنوي في التمر ”") » والحئل > واللبن في الضرع . 
AA‏ ۰ - قلنا : قولهم لم ير شيًا منها > لايؤثرفي الأصل ؛ لأنه لو رأى السمك في الماءء 
والطير في الهواء ” لم يجز بيعه » وكذلك النوى في التمر ‏ لو ظهر بعضه لم يجز البيع › 
وكذلك الحمل لو ظهر بعض '" الولد فباعه لم يصح » وكذلك اللبن لو حلب بعضه ثم باع 
جمیعه لم یجز وإن کان قد ری بعضه » ومثله لو أخحرج بعض اللين من المؤجل ”' فرآه » ثم 
OT CEE)‏ 
(۲) في ( ع ) : 1 أخيار] » وفي (۴) ٠‏ (ع) : [ يقعضي لا تعلق ] › وفي (ع) : [ مبیع ] » مکان : 1 بیع ] » 
وفي ( ص ) من قوله : [ أخبار ] إلى أخر الهامش بدون نقط » والصواب ما أبتناه بالزيادة ؛ لان بدونها لا 
يستقيم المعنى . 
(۳) راجع ما في خيار العيب التعريفات ص۲١٠‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠٠٤/١‏ ) » حاشية 
بن عابدين ( ۷٤/٤‏ ) » أنيس الفقهاء ص )٤( . ۲١۷‏ في ( م ) > ( ع ) :[ تبين ] . 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وبيده ذلك مجهولة فلا يؤثر ] »> مكان المثبت . ۰ 


(1) راجع المصباح المنير » ( ١٠١/١‏ ) . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع) :[ الثمر] » مكان : [ التمر] . 
(۸) الزيادة أبتناها لمقتضى السياق ولاستقامة المعنى . ) 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الثمر]. )١(‏ في ( م )۰ ع :1[ يع ]. 


› المرجل - بالكسر : قِذر من النحاس . وقيل : يطلق على كل قدر يطبخ فيها . راجع في المغرب‎ )١١( 
. ) ۲٠۹/۱ ( المصباح المنیر‎ » ۱۸١ ص‎ 


بیع وشراء ما لم یره You‏ 


اغ ةا ز ٠ء‏ فعلم أن الوصف ‏ غير مؤثر في الأصول التي قاسوا عليها . 

۷ - قالوا : بل مۇ ؤثر ‏ عندنا ؛ لأن السمك لو كان في حفرة “> حصل فيها 
فرأه جاز البيع . 

۸ - إن ( كان هذا هو الأصل فالبيع جائز عندنا إذا أمكن أخذه بغير صيد› 
وإنما الأصل الذي نسلمه هو الموضع الذي يستوى فيه الرؤية وعدمها . ) 

۹ - قالوا : تأثيره ٠”‏ في جميع الصبرة وا- جوز واللوز » فإنه لو رأى بعض ذلك جاز . 

٠‏ س- قلا : فنحن نطالبكم بالتأثير في الأصل الذي قستم ” عليه » فإذا لم 
يؤثر الوصف فيه لم ينفع أن سؤالنا التأثير في غيره » ثم المعنى في بيع الصيد : ما يتعذر 
تسلمه في وقت ‏ وجوب التسليم » وليس كذلك العين المعاينة ؛ لأن تسلمها ° لا 
a‏ » فأما النوى في التمر فإن تسليمه لا يكن إلا بضرب 
ما لم يستحق بالعقد © » وهو تكسير التمر . 

1 - فان قیل : بيبطل إذا باع أحد المصراعين . 

۲ = قلنا : لا ضرر هناك من التسليم » وإنما وقع الضرر لعقد البيع حين أفرده 
بالتمليك . فأما اللبن والحمل فالمعنى فيهما : أنه باع بعض "' ما تضمنته خلقة الحيوان 
غير شائع ” في جمیعه » فصار کبیع يده ورجله . 

۴ - قالوا : بيع عين بصفة ٠”‏ » يوجب أن يكون باطلا » كالسلم في الأعيان . 

٤4‏ س- قلنا : إذا جاز السلم في الموصوف وهو غير معين » فجواز البيع في العين 


. ع ) :[ باع جميعه ] . وفي سائر النسخ : [ جاز ] » الصواب ما أثبتناه لمقتضى السياق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 هذا الوصف ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇثر]. 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حفيرة ] . (*) في ( م ) › ( ع ):1 لإن]. 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ باسره ] . (۷) في ( م ) : [ قسهم ] . 


(۸) ساقط من ( ۾ ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : 
[ ينعقد ] » مكان : [ يتعذر ] » ولفظ : [ وقت ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ 
في الهامش . )٩(‏ في ( م ) : [ تسليم ] . 

› ] ع ) : [ فإن النوى في الثمر فلأن تسليمه لا يكن إلا بضرر ما لم يستحق إلا بالعقد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] مكان الثبت » وفي ( ص ) : [ بضرب ] » مكان : [ بضرر‎ 

. ] ساقطة من ( ع ) . (۱۲) في ( ع ) : [ سائغ‎ )١١( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصفه]‎ )1١( 


الموصوفة أولى ؛ لأن الصفة تكون في العين المشاهدة ما لا تكون في المعدوم » فأما إذا. 
سل غنول بشترط جاز » وکان بيغا عبر عنه بالسلم > فإن أسلم فيها مجلا بطل 
العقد لدخول التأجيل في العقد ؛ لأنه عقد علي عين موصوفة ٠.‏ 

E‏ : الرؤية معنى يتوصل به إلى معرفة المبيع لها تأئير في العقد » »> فصار 
وجودها رطا لزا 

٤۸٩‏ - قلا ا و ل ی ر 
المبيع ؛ 4 الان يعلم مقدار المعقود عليه إذا رأى العين » ولذلك تأئير في الد إن 
وقف على العيب لزم العقد » وليس وجوده شرطا . 

۷ س- ثم المعني في صفات السلم : أن جهالته ٤ ٩‏ تاا ي 
لا تمنع »› والأضول موضوعة . 

۸ - على أن الجهالة إذا أثرت في التسليم منعت العقد › وإن لم تمنع لا 
و الا ری : أنه لو باع صّبرة مجهولة القدر 7 » > جاز البيع ؛ لأن جهالتها لا تمنع 
O O A A‏ تؤثر في التسليم . 

4 - وأما ) قولهم : إن الرؤية كالصفة » فليس ٠”‏ بصحيح ؛ لأن الصفة 
يعلم بها ”“ الموصوف » والرؤية فيه لا یعلم بها » الا تری : أن من باع فصا ”“ فرآه 
المشتري وهو لا يعلم أجوهر هو أو زجاج جاز العقد وإن كانت ال جهالة باقية مع الرؤية . 
وكذلك إذا باع الدرياق ” فإنه متي رآه من ليس يطيقه ' لم يعرفه . فقولهم إن 
الرؤية كالصفة » غير مسلم فسقط بهذا “© . 


. ] في ( ص ) : [ جهالته ] . (۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تنع ] بدون [ لم‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ باعه‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 الوزن‎ )۳( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ فما ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 ليس ] بدون القاء‎ )*( 


(۷) لفظ : [ بها ] مكرر في ( ع ) . 

(۸) الفص : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها . 

(۹) والدرياق : هو التريقاق وهو دواء السموم » فارسي معرب » وتسمى العرب الخمر ترياقا والمراد بالدرياق هنا : 
الخمر . راجع في لسان العرب » ( ۳٤١٠١١٠/١‏ ) » المصباح النير ( ٤٤۹/۲‏ ) » المعجم الوسيط ( 1۹۷/۲ ) . 
راجع في لسان العرب » ( ٤١١/١‏ ) » وفي المعجم الوسيط ( ۲۸۰/١‏ ) » مختار الصحاح ص٠٠۲‏ . 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ بطبفه ] » وفي ( ص ) : 1[ كذلك ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
ER OCECDTEND‏ 


؟Y0/o‎ 


ما يتم تحقيق البيع به 


CK BM uw ا‎ 


ما يتم تحقيق البيع به 


۰ - قال أصحابنا : إذا تبايعا ٠‏ البيع بالإيجاب والقبول . ولا خيار لواحد 
منهما » إلا أن يشترط الخيار » أو يكون في المعقود عليه عيب » أو وقع العقد على عين 
ل 

1 - وقال الشافعي : خيار امجلس " ثبت في كل عقد لازم يقصد به 
العوض . ) 

۴ - ومتى يقع الملك ؟ › فيه ثلائة أقوال › أحدها : يقع بالعقد » والثاني ت 
بالعقد وسقوط الخيار »> والثالث : موقوف مراعى » وينقطع الخيار بالافتراق » وأن 
يخير ” أحدهما الآحر » فيقول له في الجلس : اختر » فإن قال الأخر : اخترت . تم 
البيع . فإن سكت الآخر فخياره بحاله » وخيار الذي خيره على وجهين » الصحيح 
منهما وهو المذهب : أن خياره ينقطع . فما إن تعاقدا على آنه لا يثبت خيار امجلس ففيه 
قولان » أحدهما : لا خيار والآخر لا يسقط الخيار ولا بيطل البيع بهذا الشرط 0 . 
وقيل فيه وجهان » أحدهما : يبطل البيع » والأخر : يبطل الشرط › ويصح البيع با خيار . 

۳ - قالوا : فإن تصرف البائع نفذ تصرفه على الأقوال كلها » وإن تصرف 
المشتري » فإن أعتق ال جارية تم البيع فيها ونفذ عتقه علي قول » فإن فسخ البيع لم ينفذ العتق . 

- وإن قالوا : إن املك لا يقع بالعقد » أو قالوا : مراعى » وإن قالوا : ملك 
بالعقد . 


›) ٠٠٠١ ٤٠۲/۱ ( ) روضة القضاة » « باب الخيار في البیوع‎ » ) ۷٤ راجع مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » ( ص‎ )١( 
١ تحفة الفقهاء » « باب الشراء والبيع » ( ۳۷/۲ ) » إيثار الإنصاف في أثار ا لحلاف » « كتاب البيوع‎ » ) ۲٠١۷ ( المسألة‎ 
» فتح القدير مع الهداية » « كتاب البيوع‎ » ) ۲۸۸/١ ( » بدائع الصنائع » « فصل وأما شرائط لزوم ابيع‎ » ۳٠۳-۳۱۱ ص‎ 
») ۷» ٦/۲ ( البناية مع الهداية » « کناب البیوع » ( ۲۱/۷ - ۲۷ ) » مجمع الأنهر كتاب البيوع‎ ٠) ۲٠۹ - ۲۵۷/۹( 
. ) ۲٠/٤ ( » حاشية ابن عابدین » « کتاب البیوع‎ 

(۲) خيار مجلس : هو عند القائلين بثبوة ته : حق شرعي يثبت لكل واحد من المتعاقدين الحرية في إمضاء العقد 
أو فسخه ما داما في مجلس العقد » ولم يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ وإن لم يخير ] » بزيادة : [ لم ] . 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


Y+/o 


كتاب البيوع 
٥‏ - قال الشافعي : لا ينفذ عتقه ؛ لن ملكه لم يتم » وقال ابن سریج ٩7‏ ينف . 
٠‏ - وإذا باع الأب مال الصغير لنفسه » قال بعضهم : يتم البيع » بان يقوم 
بن الین ۰ رقال بھی 2 لا م ادا کی قزل + ارت © 
۷ - لنا : قوله تعالی : ل تايها آادیے ٤امٹوا‏ کا بَا ا ڪا امول بتڪم 
بطل إل ان تکرت رہ عن اض مک چ ۵ / » هذا يقتضي بالعقد إذا وجد 
جاز للمشتري الأكل › وهذا خلاف قولهم . 
۸ - قالوا : قصد بالاية الفرق بون الأكل والتجارة » والأكل بالباطل لا يتنع 
أن يقصد بها هذا » وبين بها الإباحة با يسمى تجارة . 
٠٠٤۹۹‏ - قالوا : أباح الله تعالى الأ كل بالتجارة » والتجارة التي تستبيح ”© وجوه 


التفريق . 
٠‏ - قلنا : لسنا نرجع في وجود التجارة إلى الحكم وإعا نرجع إلى اللغة 
بالعرف » والعرف ي يسمى العقد جارة وإن لم يوجد فيه الافتراق . 


0۰۱ ۰ - ویدل عليه قوله تعالی : 3 شهدا إا بيعم 4 ” » فأمر بالإشهاد 


. ) ۷۲۹ ( ع ) : [ شريح ] » وهو تصحيف » وستأني ترجمة ابن سريج في مسألة‎ ( ٠ ) ۲ ( في‎ )١( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ مجلسة‎ )١( 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع الخیار ١ » ٠/۳ ( ٩‏ ) » وباب الخلاف » « فيما يجب به البيع ) 
)1/7( ) »> مختصر المزني » « باب خيار المتابعين ما لم يتفرقا » ( ص٥۷‏ ) » المهذب مع امجموع › ١‏ کتاب 
البيع » ( ۱۷٤/۹‏ ) »› وقال مالك : مشل قول الحنفية » يلزم العقد بالإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا من الجلس . 
راجع المسألة في المدونة في : البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ۲۳١/۳ ( ٩‏ ) » المتتقى في « بيع الخيار » ( ٠١/١‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع الخيار » ( ٠/۲‏ ۰ ۷۰4 ) » التفریع « باب بیع الخیار ٩‏ ( ۱۷۱/۲ ) › 
« کتاب بیع الخیار » ( ٠ ) ۹۸7 ٩ ٤/۲‏ المقدمات الممهدات › « كتاب بيع الخيار » ( ٤/۲‏ ۹۸-۹ ) »› بداية 
اجتهد « الباب الأول في العقد» ر ( ۱۸١ ٠۸٤/۲‏ ) ء قوانون الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر في بيع 
الخيار » ص ۲۷۸ » شرح الزرقاني » الباب السابق ( ١١١/١‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي » المتبايعان 
کل واحد منھما بالخیار ما لم یتفرقا بأبدانهما » أو يتخايرا - في أصح الروايتين - وقال في رواية أخحرى : إن 
اخيار لا يبطل بالتخاير . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « كتاب البيوع » ( ۳۲٠/١‏ ) » الغني » « كتاب 
الي وع ٥1۸ » ٠1۷ ٠ ٠٦١ > ٠٦۳/۳ ( ٩‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الخيار في ابيع ٤٤ » ٤۳/۲ ( ٩‏ )» 
الإنصاف « باب الخيار في البیع » ( ۳۷٣۲ » ۳۷۱ » ۳۹۳/٤‏ ) . 

. . ساقطة من ( م ) › (ع)‎ )٥( . ۲۹ سورة النساء : الآية‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يستبیح ] . (۷) سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 


ما یتم تحقیق البيع په _—- س YYYV/5‏ 


على البيع توثيقًا » فلو كان الاستحقاق لا يتعلق به حتى يفترق [ العاقدان ] © 
ولاحتص الأمر بالإشهاد على البيع عند التفريق في الحال التي يصح أن توجد الوثيقة . 
۲ - ويدل عليه : ما روي « أن النبي لر نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان “ : صاع البائع » وصاع المشتري » " . 
۴ - وهذا يقتضي : أنه إذا جري الصاعان ”“ جاز بيع المشتري وإن لم يفترقا . 
٤‏ - ويدل عليه : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يجزي ولد والده › إلا أن 
یجده مل وکا فیشتريه فيعتقه  »‏ » أي يعتق عليه . وظاهر هذا يقتضي : أنه يعتق بنفس 
الشراء وإن لم يوجد الافتراق . ) 
٥‏ - ویدل عليه : ما روي عن عمر بن الخطاب آنه قال : « إن الناس قائلون 
غدًا : ما ”© قال عمر . ألا إن البيع صفقة أو خيار  »‏ . 


٠٠٠٠١‏ - فجعل البيع علي ضربين : بيع خيار » وبيع صفقة » وعندهم البيع كله 
ضرب واحد » وهو بيع خیار . 
۷ - ولأنه نوع خيار لا يثبت لغير المجلس » فلا يثبت في حال امجلس في فسخ 


. يبدو أن عبارة ما سقطت من مكان النقط » ولعل هذه الزيادة [ العاقدان » ولاختص ] أوضحت المعنى‎ )١( 
› ] في ( م ) : [ يجزي ] » وفي ( ع ) : [ تجزي ] » مكان : [ يجري ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الصاعات‎ )۲( 
. ] مكان : [ الصاعان‎ 

(۳) أحرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقيض ( ۷٠١/۲‏ ) › 
الحدیث ( ۲۲۲۸ ) والدارقطني في السنن » « كتاب البيوع » ( ۸/۳ ) الحديث ( ۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى › 
« کناب البیوع » » « باب الرجل ببتاع طعامًا کیلا ... ) ( ۳۱٣/١‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ الصاعات ] » وهو تصحيف‎ )٤( 

» باب فضل عتق الوالد‎ ١ » أحرجه مسلم من حديث أبي هريرة خه مرفوعا » في الصحيح » « كتاب العتق‎ )١( 
» وأبو داود في السنن » « كتاب الأدب » « باب في بر الوالدين‎ » ) ٠١٠١/۲١ ( الحديث‎ » ) ۱۱٤۸/۲ 
› ) ۳٠١/١ ( والترمذي في السنن « كتاب البر والصلة » » « باب ما جاء في حق الوالدین‎ » ) 1۸۲/۲١ ( 
الحديث‎ ) ٠۲١۷/۲ ( » وابن ماجه » في السنن كتاب الأدب « باب بر الوالدين‎ » ) ۱۹۰٦ ( الحديث‎ 
. ) ۲۳١/۲ ( ٩ وأحمد في المسند » « في مسند أبي هريرة‎ » ) ۳٠١۹( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) قد ذكره ابن الجوزي بنحو هذا اللفظ دون أن ينسب إلى أحد » في إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
ص ۳١١‏ » وأورده الشافعي بلفظ : « أن عمر قال : البيع عن صفقة أو حيار » » في الأم « باب الخلاف فيما 
يجب به البيع » ( ٩/۳‏ ) . 


YYYA/o‏ كتاب البيوع 


البيع . أصله : خيار المعاينة فيما اشتراه من المصر › وعكسه خيار العيب » وخيار الشرط 
اعتبار ما بعد مجلس بحال المجلس لا يصح ؛ لأن حال الجلس قد جعلت كحال العقد › 
بدلالة : أنها محل لقبض ثمن الصرف وإنما جاز القبض بعده » فكيف يكون حال 
مجلس كحال العقد بهذا الدليل ؟ . 

۸ - ولان ما بعد الجلس بحاله لقبض ثمن الصرف ؛ لأنهما لو قاما من 
مجلس العقد ثم تقابضا في موضع آخر من غير افتراق جاز . 

۹ - قالوا : المعنى في خيار المعاينة : أنه ”“ لا يثبت من جنسه شرطا فلم يثبت 
شرعًا » ولا کان خیار المجلس ثبت من جنسه شرطا » جاز أن ثبت شرعًا . 

٠‏ - فإن خيار المعاينة يبت شرطا إذا باع عبدًا على أنه كاتب فوجده بخلاف 
ذلك لا يثبت له خيار المعاينة . 

١‏ - وعلة الفرع تبطل بالأجل ؛ لأنه يثبت شرطًا ؛ ولأنه عقد فلا يثبت فيه 
خيار مجلس » كالنكاح » والكتابة » والخلع » والرهن والهبة . 

۲ - فإن قيل : المقصود بالنكاح : الوصلة » والمقصود بالبيع : المغالبة 
والمماكسة ° . 

۴ - قلنا : لو صح هذا لوجب أن يختلف العقدان في خيار العيب ” » ومع 
هذا فقد ثبت خيار العيب عندهم في العقدين . 


1۰04 -— ولان النكاح يتأبد )8 ¢ فهو أولى العقود بئبو ت الخيار » حتی شت 
الوصلة › ثم بخيار الوصلة بهذا دون غيرها . 
٥‏ س- قالوا : النكاح في الغالب يقع (“ بعد الببحث من كل واحد من الزوجين 


عن حال الأخر » فلم يحتج إلى ثبوت خيار الجلس » والبيع يقع من غير بحث » فاحتاج 
إلى خيار مجلس » ليستدرك به ”° حقه » لإمكان يمكنه أن ينظر إليه عند العقد »› ويمكنه 


(1) في ( م ) ۰ (ع) :[ لأنه ]. 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعاينة والمكاتبة ] . 

() في ( م ) : [ في خيار الرؤية العيب ] › وفي ( ع ) : [ في خيار لرؤية العيب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 يتأيد ] » وفي ( ص ) بدون نقط › لعل الصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(1) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 


۲۲4/0 


e 
يشترط ايار فيستدرك ”“ في مدة الخيار هذا المي > فإذا عدل عن ذلك يسقط حق‎ 
کو‎ 

۰٥۹٩‏ - قالوا ای في الکاح أ لا یت فه خيار ارط : كما لا شت 
الخیار بکل عیب ؛ لأن المقصود الوْضلة › ولهذا يفتقر الوكيل بالنكاح إلى تسمية 
neee‏ 
عیب ولا يفتقر ال وکیل إلى ذکر موكله . 

۷ - قلا | : أما اختلافهما في خيار الشرط » والصرف » فالبيع يختلف في 
جواز شرط الخیار ولكن يثبت خيار الجلس فيهما جميعا » وأما احتلافهما في خیار 
العيب [ فيثبت في البيع ] “ لفوات المقصود اا ا ا ا ا 
والمقصود : وهو ” ما أوجب نقصان الثمن . 

Ja I EE ANE vee 
مرک‎ 

۹ - ولأن المعقود (“ عليه في البيع يصح أن ينتقل إلى واحد ثم منه إلى غيره › 
فجاز أن يضاف إلى واحد وإن وقع العقد لغيره ”© » والنكاح لا ينتقل العقد عليه © 
إلى واحد ثم ينتقل منه إلى غيره » فلذلك لا يضاف إلى واحد » والعقد يقع لغيره . 

۰ - قالوا EN ga:‏ 
والمكاتب له الخيار على التأييد . 

) » الأداء‎ ٠ فقلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن المكاتب لا خيار له مع إمكان‎ - ۴١ 
» وأما تحقق المولى الغبن فلا ينع ثبوت خياره » كمن باع ما يساوي مائة © بدرهم‎ 
. فهو متحقق الغبن وإن ثبت له الخيار عندهم‎ 

۲ - ولأنهما أبتا العقد الصحيح من طريق القول فيما شاهداه › فلم يثبت 
)١(‏ في ( ص ) TTT‏ 

(۲) زيادة ليست في ( م ) » ( ع ) › ولا في ( ص ) وفي هامشها عبارة : [ فعندهم يثبت خيار العيب ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 هو ] بدون العطف . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ واضافه ] . 

] في ( م ) › ( ع ) :1 المقصود ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إلى غيره‎ )٥( 

(۷) الضمير في عليه عائد على العقود عليه 

(۸) في ( م ) ٤‏ ( ع ) : 1 العين ] » وفي ( ص ) : [ العين ] بدون نقطة الأولى والثانية » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
CES (A)‏ 7[ إمکانه ] . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


x _-۴۳۰/٥‏ كتاب البيوع 


لهما خيار من غير نقص كما بعد الافتراق . 
| ۴ - ولانه خيار مختص بفرقة ‏ » فلا يثبت في العقد حكمًا » كخيار الشرط . 

» ولأنه عقد صحيح فيه الإيجاب والقبول » فلا يقف تمامه على الافتراق‎ - ٤4 
ا‎ 

. -س»- ولأن التراضي بالعقد لو لم يقم به العقد لم يجز أن يتم بالتراضي بغيره‎ ٠ 

٠٠١۲١‏ - فلما قالوا : إنه لو خيره بعد الافتراق فاختار تم البيع : دل على أن 
التراضي الأول اتم ”“ البيع . 

۷ - فإن قيل : رضا البائع بالبيع لا يسقط منفعته » ولو رضي بعد البيع 

۸ - قلنا : حقه يشت بعد البيع فرضاه قبل ثبوت حقه لا يسقط › وفي 
مسألتنا : حق كل واحد من العاقدين أن لا يلزمه العقد بغير رضاه » وإذا رضي بالعقد 
فقد استدرك حقه » فلا معني لاعتبار تكرار الرضا . 

۹ - ولأن خيار مجلس لو ثبت في البيع ” منع © من صحة قبض ثمن الصرف 
في المجحلس ؛ لأنه يقتضيه ” مع ثبوت الفسخ فيه » والافتراق قبل صحة القبض بيطل عقد 
الصرف » كما لو افترقا وقد شرط الخيار » وهذا يوجب أن لا يصح صرف أبدًا . 

٠‏ - ولأنه إذا شرط الخيار في البيع مدة معلومة لم يخل أن يكون ابتداء المدة 
عقيب العقد أو عقيب الافتراق » ولا يجوز أن يكون عقيب العقد لأنه ليس بقول لهم . 
- ولأن كل حالة لا يثبت فيها خيار الشرط لم يثبت فيها خيار الجلس كما بعد الافتراق » 
ولا يجوز أن يكون ابتداء المدة عقيب الافتراق ؛ لأن المجلس يطول ويقصر فيؤدى ذلك 
إلى جهالة مدة الخيار » وهذا لا يصح ° . 

١‏ - واحتج الخالف : با روي مالك عن نافع » عن ابن عمر 4 « أن النبي 
لتر قال : إذا تبايع المتبايعان فلكل واحد منهما الخيار من بيعه » أو يكون بيعهما على 


. ] في ( ص ) : [ بقرقه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : وسائر النسخ [ تم ] وهو فعل لازم والسياق يقتضي المتعدى وذلك ما أئبتناه . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ في العقد ] . )٤(‏ الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ يقبضه ] . 

(1) في ( م ) : [ لاصح ] » وفي ( ع ) : [ الأصح ] » مكان : [ لا يصح ] . 


۳1/6 


ما يتم تحقيق البيع به 
خیار © ٩7‏ . 


۲ - وروی .0 بن حزام » وأبو برزة الأسلمي « أن النبي تر قال : 
المتبايعان بالخيا ر ما لم يتفرقا ¢ 7 


64 وذكر البخاري حديث الليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر‎ - ٠۴۳ 
أن النبي ببق قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » فإن تفرقا‎ 
.  » بعد أن يتبايعا » فلم ينو ”“ واحد منهما البيع » فقد وجب البيع‎ 

o۳4‏ - قالوا : وقولنا بائع : اسم مشتق من فعل » فلا يطلق اسم البائع ”“ إلا 
بعد وجود الفعل ” » كالقاتل » والشاتم »> فصار حقيقة الاسم بعد وجود البيع منهما › 
لهما الخيار ما لم يتفرقا . 

۴٠‏ - والجواب : أن الخبر خبر واحد » وقد اختلف على ” نافع فيه ونعلم أن 
النبي بر لم يقل جميع هذه الألفاظ » وإما تكلم بواحد منها “ » فوجب التوقف 
حتى يعرف لفظ رسول الله علق منها > فيعمل بقتضاه . 

٩‏ - وقد روى مالك هذا الحديث ولم يعمل بظاهره ؛ لان هل المدينة لم 


) الحديث‎ ) ٦۷١/۲ ( » حديث ابن عمر طب : أخحرجه مالك » في الموطاً د كتاب البيوع » » « باب بيع الخيار‎ )١( 
>» ) ٠۳ » ۱۲/۲ ( ٩ والبخاري من طريق مالك » في الصحیح » کتاب البیوع » « باب کم يجوز الخیار‎ » ) ۷۹ ( 
. (١١١١ ء‎ ۱۱۹۳/۳ ( ٩ ومسلم في الصحيح » « كتاب البيوع » » « باب بوت خيار الجلس للمتبایعین‎ 
أخرجه البخاري بهذا اللفظ » في الصحيح » « كتاب البيوع » « باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا‎ )۲( 
> ) ٠١١١/۳ ( » ومسلم » في الصحيح › « كتاب البيوع » » « باب الصدق في البيع والبيان‎ » ) ۷/۲( 
ا ا‎ 
ا ا ا و ا ۰ ) » والنسائي و فی السنن « کتاب‎ 
وحديث أبي برزة الأسلمي هه بن ا و ا‎ . ) ۲١۸ » ۲٤۷/۷ ( » ٩ البیوع‎ 
السنن» « کتاب التجارات » »› « باب البیعان باللحیار ما لم یتفرقا » ( ۷۳۹/۲ ) الحدیث ( ۲۱۸۲ ) »› وابن‎ 
. ) ۳٠۷/١ ( » أيي شيبه في المصنف » « كتاب البيوع » في « من قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا‎ 
. ] في ( ص ) : [ فلم ینوی ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ فلم یری‎ )۳( 

)٤(‏ حديث ابن عمر هه : أحرجه البخاري في الصحيح » ١‏ كتاب البيوع » » « باب إذا خير أحدهما صاحبه 
بعد البیع ( ٠١ » ٠۲/۲‏ ) » ومسلم » في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » » « باب ثبوت خيار اجلس للمتابعين » 
( ۹۳/۳ ) » الحدیث ( ٠١۳۱/٤٤‏ ) . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ الفاعل ] . 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الفعل منه ] . (۷) في ( م )۰ ( ع ):1 عن ]. 

(۸ ۰ ۹) في ( م ) :1 منهما ] . ۱ 


YYFY/o 
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يعملوا به » وهذه طريقة صحيحة ؛ لأن حديث عدي بن بركة عمل به أهل المصر()› 
وعمل العلماء أولى أن يرجع إليه من خبر واحد يجوز أن يكون على “ غير ظاهره » 
وقد عارض ظاهرّه أخباڙ متفق على استعمالها » وهو نهيه عليه [ الصلاة ] والسلام : 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان . وقوله من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن 
یشتر ط المبتاع 
أنه محمول على المشترى إذا ساوم » فقال : بعنى هذا العبد بألف . فقال البائع بعتك » 
فكل واحد منهما بالخيار » إن شاء البائع رجع عن الإيجاب وإن شاء أقام عليه › 
کل وأحد منھما « وهذا تأویل صحيح لن حقيقة المتبايعين المشتغلان ) بالبيع 
كالمتفاعلين / » وإن تم البيع فقد يقضى بينهما بالاسم » فهما مجاز لأنهما كانا متبايعين 
وعمل اللفظ على الحقيقة أولى » وإلى هذه الطريقة ذهب عيسى بن أبان . 

۸ - قلنا هذا قول ترده اللغة والشرع ؛ لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا 
يسمى .فاعلا » وفي الشرع لو قال لعبده : إن بعتك فأنت حر » فقال له المشترى : بعني » 

۹ - قلنا : أما اللغة فقد وجد من كل واحد منهما لفظ البيع » وذلك بيع 

: س»- ثم أهل اللغة لا يقولون فاعلا بعد انقضاء فعله ۳ » إلا مجارّاء بمعنى‎ ٠ 
. کان فاعلا‎ 

» وأما الشريعة ”“ فإن الأييان محمولة على العرف لا على مطلق الاسم‎ - ١ 
. وسقط هذا‎ 

۴ - قالوا : لا حقيقة لهذا الاسم بحال ؛ أمّا فى العقل » فما يقال : كانا 
متبايعين » وحال تشاغلهما بالعقد مجاز أيصًا ؛ لأن البائع إذا أوجب ”“ البيع لا يقال : 


. ] في سائر النسخ : [ أهل المصر ] » ولعل الصواب : [ عمل به أهل المصر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۳) هكذا في ( ص ) والصواب [ المشتغلين ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) »› وفي ( ص ) : [ يقضي ] . 

)١(‏ في ( ص ) : [ الشريعة ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجد]. 


|° 
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ما يتم تحقيق البيع به 
باع قبل قبول المشتري » ولا يقال للمشتري : مبتاع قبل القبول » وإنما سيصير ‏ 
مشتريًا » فالحالان جميعًا مجاز . ) 

٠۴‏ - قلنا هذا كلام من لا يعرف اللغة ؛ لأن الاسم لا يكون مجارًا ”) » وبعد 
الفعل قد تلف الاسم ”“ . وحال التلبس به والتشاغل هي الحقيقة » واججاز عنها 
فرع » وعلیها حمل الخبر وکنا أولى به . ) 

‰4 - فأما قولهم : كيف يكون فاعلا ولم يوجد الفعل فلا يصح ؛ لأن جز 
قد وجد في الإيجاب والقبول » وقد يكمل “ الفعل به » فتلك الحالة هي الحقيقة إلا 
نها مع ما قبلها من أجزاء الزمان الذي تشاغلا بالفعل » كالشيء الواحد؛ لأنه 
بجميع تلك الأجزاء قد ”© يكون الفعل » > فجعلوها كالحالة الواحدة » والشيء الواحد› 
وصار الاسم حقيقة في جميعها » وليس يكن أن يجعل ” أهل اللغة الحقائق إلا هكذا . 

٤٥‏ - قال مخالفنا : فإذا ثبت أن الاسم في الموضعين مجاز لا حقيقة له › قالوا 
لنا : فقد تساوينا . 


: قلا : بل معنا ) ترجيح من ستة أوجه‎ - ۰٥4٩ 
ah CE E e re 
الفعل » وحملتم اللفظ علي المجاز من ثلاثة أوجه فجعاتموه ائگا قبل البيع » ومشتر‎ 
O REE EE 7 الشراء‎ 
قلا : هذا كلام اأسقطناه ؛ لأنا لم نسلم التساوي في امجاز » بل بينا ن‎ - ۸ 
الحقيقة معنى » ولا وجه للترجيح على ما قالوه » وفاسد ؛ لأنهم إذا "“ حملوا اسم‎ 
البائع على ما ”" بعد البيع » فقد سموا البائع بائعا بعد بيعه » والمشتري مشتريًا بعد‎ 


. في ( م ) : [ يصير ] . (۲) في (م) : 1 مجاز] » أي في ذاته ودونما نسبة للفعل‎ )١( 
. أي ينتهي الاسم بانتهاء الفعل في الواقع »> كضارب لا يطلق على فاعله في الحقيقة بعد انتهاء الضرب‎ )۳( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] مکان : [ هي‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كمل ]. (1) في ( م )۰ ( ع ) :[أخر]. 

(۷) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن یحصل على ] . 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ معناه ] 

. ] في ( ص ) : [ الشرى ] » وفي ( م ) > ( ع ) :[ للمشترى‎ )٠١( 

. ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )١١( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


YYY4/o‏ كتاب البيوع 


شرائه » وحملوا الاس المشتق من الفعل على حال تقضيه ”“ وهذا استعمال امجاز من 
ثلاثة أوجه أيضا » والترجيح للثاني ° . 

٧ ۹‏ - قالوا نستفید با ذکرنا حکما شرعیا فی مسأة ا لحلاف » وما ذکروه لا 
یفید حکمًا إلا ثبوت الخیار قبل تمام العقد » وهذا ثابت بالإجماع . 

Se SECS 00۰‏ 
ا يقل ذلك › و لجاز أن يكون كإيجاب الطلاق والعتاق » لا يرجع 


١‏ - وفائدة أخرى : أن الإيجاب ييطل بالافتراق ٩‏ » فلولا ذلك لم بيطل 
حكم الإيجاب بعد المجلس . 

۲ - قالوا : والثالث : أن النبي لتر أوجب لهما الخيار بمعنى واحد › وهو أن 
لكل واحد منهما خيار الفسخ »› > وعند کم معنی الخیار لهما مختلف ؛ لأن البائع له خيار 
المنح من القبول » والمشتري “ له حيار » هو القبول . 

۴ - قلنا : الظاهر يقتضي ثبوت الخيار إلى غاية » فأما أن يدل الظاهر على أن 
eT‏ 

4 - ولان عندنا يثبت الخيار ] ”© لمعنى واحد » وهو أن العقد لم يثبت 
بالإيجاب والقبول » فيثبت الخيار ”“ لكل واحد منهما في إثباته أو فسخه . 

© قالوا : والرابع : أن النبي بر جعل الخيار إلى غاية » وعند كم التبايع‎ - ١ 
. إلى غاية‎ 

. قلا : بل الخيار عندنا من تام العقد يثبت ” إلى غاية‎ - ۰٥ 

۷ - قالوا : والخامس : أن الخبر إذا ال أمرین > وقد فسره الراوي 
بأحدهما» وجب حمله علي ما فسره الراوي » وقد فسره ابن عمر با قلنا . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقتضیه ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ الثاني‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 

() في ( م ) : [ بالافراق ] . )٥(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 فالمشتري ] . 
(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( ص ) : [ التبايع ] بدون نقط . 
)٩(‏ في ( ع ) :[ بت ] . ) 
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۸ - قيل لهم : الذي روی عن ابن عمر أنه کان یفارق إذا باع حكاية قعل 
فیکون فعَلَ “ ذلك احترازا من قول من يجوز أن يحمل الخبر على هذا » لیس أنه ٩‏ 
مذهبه » وفعل النبي ر امحتمل لا يحتج به » فكيف ابن عمر . 

00۹ ی کک ن ما ق محا اوا حر قا ا 
محمول على المتساويين التقابلين في البيع » وأن لهما (“ الخيار ما لم يتفرقا بأقوالهما › 
ف او را ا ن و اها ا ر ا 

٠‏ - قال محمد : وهذا قول أبي حنيفة » والمتساومان ”© يسميان متبايعين لغ 
وشرعًا . 

٠٠١١١‏ - فأما الشرع : فروي عن النبي ملي أنه قال : « لا يبيع الرجل على بيع 
أحيه  »‏ » كما روى أنه قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه  »‏ » فسمى عليه 
الصلاة والسلام : السوم بيعا ) . 

۲ - وأما اللغة : فيقولون : هذا مشتر لهذه السلعة » وفلان بائع لها » وفي 
السوق باعة المشْتَرى قليل » وقد حضر السوق الباعة ‏ » ولم يحضر المشتري . 

۴ - فهذا يدل على " تناول اسم المتساومين " » والافتراق بالأقوال 


. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

ENO 

(۳) في جميع النسخ : [ معبد ] » ولعل الصواب : [ معيد ] بالياء » وهو : قوام الدين » يحبي بن معيد العماد 
الكاتب » راجع ترجمته في سير اعلام النبلاء ( ٦۳/۲۲‏ ) » في الترجمة ( ٤١‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فذاك‎ )٤( 

. في النسخ : [ فلهما ] › وما أثبتناه أوضح‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ المحساويان ] . 

(۷) متفق عليه » من حديث ابن عمر » وأبي هريرة ڪه » عن النبي بلقي أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب 
البيوع » » باب لا يبع على بيع آخيه » ( ٠١/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » ٠‏ « باب ريم بيع 
الرجل على بیع أخحیه ٠٠١١ ».٠۱١١٤/۳ ( ٩‏ ) . 

E O 
وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب لا يبيع الرجل على يبع‎ » ) ٠٠١ » ٠٠١٤/۳ ( بيع آخيه‎ 
. ساقط من ( م )۰ (ع)‎ )٩( . ) ۲۱۷۲ ( الحدیث‎ » ) ۷۳٤/۲ ( آخیه‎ 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( ع ) : 1 المتساويين‎ )١۲( . ) ساقطة من ( ع‎ )۱١( 


/o‏ ل۲۳ 
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يسمى افتراقا كما يسمى الافتراق بالأبدان » بدلالة « أنه يقال “ للمجتمعين فى مكان 
eT‏ الغعرقة 7 أقوالهم في شيء : افترقوا » كما يقال : اختلفوا . وقال الله 
تعالى : «ل وما َر الي ونوا لكب 7 . وقال عليه الصلاة والسلام : « تفترق 
متي © نيفا وسبعين فرقة » ° . 

٤‏ - وإذا تناول اللفظ ٠”‏ أمرين وجب حمله على أولهما » وهذه فرقة 
الأقوال ؛ لأن قوله : « حتى يفترقا » إذا حملناه على [ هذا حملناه على ] ٠”‏ ما جري له 
ذکر » وذا حملوه على امججلس حملوه على ما لم یجز له ذکر . 

6 - ولان ا لخيار ما وقف على رأيهما > وما نقوله ”“ من التتابع ”“ يعود إلى 
فعلهما » واحتيارهما . وما يقولونه من التفرق بالابدان (' لا يعود إلى رأيهما . ألا ترى : أن 
أحدهما لو أراد أن يفارق الآحر ليتم العقد لم يقدر على ذلك ؛ لأن الآحر ٠"‏ قد يقوم معه . 


. فإن قيل : حقيقة التفرق تفيد تباعد الأشخاص‎ - ٠ 
أن التفرق يطلتق في الأقوال » والأصل‎ e Ye 
. فى الاستعمال الحقيقة‎ 


۸ - فإن قيل : التفرق ما كان عن اجتماع » وذلك يوجد في تفرق ٠١‏ 
الأبدان دون الأقوال . 

۹ - قلنا : ويؤثر ايا فى الأقوال ؛ لأن المتفقين "“ على قول واحد إذا 
اختلفا فقد تفرقا بعد اجتماعهما . وفي مسألتنا : اتفقا على التساوي ثم افترقا » فصارا 
باتفاق [ متبايعين  ]‏ » وانتقل إلى كل واحد منهما ما كان على ملك الآحر فافترقا 
بهذا المعنى بعد الاجتماع . 

ا (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والمفترقه ] . 
ا OOO ES‏ 

)١(‏ اخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا » في السنن » « كتاب الايان » » « باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة ( ۲١ » ٠٠/١‏ ) » وابن ماجه في حديث أبي هريرة » في السنن « كتاب الفتن » » « باب افتراق 


لام٩‏ ( ۰۱۲۲۱/۲ ١۳۲۲‏ . (1) في ( ۰)۲ (ع )» وفي هامش ( ص) : [ الاسم ] . 
(۷) سقط EEE‏ (۸) في ( م ) : [ يقوله ] . 

] في ( ع ) : [ التفرقة‎ )٠١( في ( م ) ۰ ( ع ) :[ البائع‎ )٩( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تفريق‎ )١( r ) في ( م‎ )١١( 


. ما بين المعكوفتين زيادة : [ بدل ] هذا مبيعا‎ )٠١( . في النسخ : [ متفق ] ولا يصح في المعنى والسياق‎ )١۳( 


ما يتم تحقيق البيع به YYTV/o‏ 
:90 — فان قیل قيل : فالبيع )1( لیس بافتراق بل هو ا واتفاق ¢ لن البائ 
ات البيع فقبل »0 المشتري 


۱۱ - فإن قیل : فقد وافقه » وهکذا فارقه ( . 

٠١۲‏ - قلنا : هذا اخحتلاف 7 من الوجه الذي ذکرنا » وإن کان اتفاقا في وجه 
لم يعتبر للمعنى 7 الافتراق من كل الوجوه . 

٩۰ ۴۳‏ - فان قیل :ابي ب م الليارإلى التفرق وعند كم معد إلى الإيجاب والقبول . 

٤4‏ - قلنا : قد بینا أن الإيجاب يفرق عن التساوى » وأن الواجب أن يجعل 
غاية الخيار أولی ما یتناوله الاسم : 

٠٠۷٥‏ - قالوا : ومن حديث الليث : « إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا . فإن تفرقا بعد أن تبايعا فلم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » ”“ . 

٠٠١۷١‏ - قلنا : هذا محمول على ما قررنا ؛ لأن التبايع والتساوم » والتفرق بعده 
هو التعاقد » حتى حصل التفرق بالإيجاب والقبول بعد التلاقي » من غير أن يترك 
أحدهما البيع يإبطال الإيجاب [ فقد ] “ وجب البيع . ۰ 

۱۰۷ - قالوا : روي من حدیث عبد الله بن عمرو « حتی یتفرقا ٩‏ من مکانهما » ٩‏ . 

۸ - قلنا : هذا صحيح على تأويل ابي يوسف » وهو معارض با روی آبو 
هريرة ظهه أن النبي مر قال : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما و يكون بيعهما 
يخر + وها اه او مك .: 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فالبائع ] . (۲) في ( ع ) :1 کقبل‎ )١( 

(۳) في ( ص ) : [ فقد وافقه وها فارهه ] . )٤](‏ ساقطة من( ۰)۴( ع)» وفي (م):[هواختلاف] . 
)٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في وجه آخر لم یعتبر للسی ] . 

) . تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة‎ )٦( 

( ر اقا ا (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ تفرقا ] . 

(۹) حديث عبد الله بن عمرو هه : أحرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب المتبايعان بالخيار ما 
لم يتفرقا إلا بیع الخیار » ( ۲۷۱/١‏ ) . 

› » في سائر النسخ : [ خيار ] . وحديث أبي هريرة هه : أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف » « كتاب البيوع‎ )١١( 
› » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع‎ » ) ٤ ( الحديث‎ ) ٠ ۰۸/٩ ( » في « من قال البیعان با خیار ما لم يتفرقا‎ 
Oa وابن حزم في امحل بالاثار « کتاب‎ ) ۱۳/٤ ( باب خیار البیعین حتی یتفرقا‎ « 
في ( م ) ۰ ( ع ) ا ر‎ )۱١( 


4۹ - فإن قيل : إذا اختلفا في تأويل الخبر وجب حمله على “ تأويل الراوي ؛ 
لأنه شاهد التنزيل » وقد بينا أن ابن عمر حمل الخبر على التفرق “ بالأبدان . 

) س- قلنا : هذا أصل لكم » والذي نقول : ” أن الواجب اعتبار ما دل‎ ١ 
غل ا و 0 ل‎ 

۱ - ثم راوى هذا الخبر أبو برزة ”) » وقد حمل الخبر على التفرق ” في 
السنفر . 

۲ - وقد روی ” حماد بن زید » عن حمید بن مرة ‏ “ عن أبي الوضيء « قال : 
نزلنا مزلا » فباع رجل صاحب لنا من رجل فرسا » فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا » فلما کان 
الغد قام الرجل يسرج فرسه » فقال له صاحبنا (' : إنك قد / بعتني "“ فاخحتصما إلى أبي 
برزة » فقال ٠‏ إن شتتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله به > سمعت رسول الله جل 
يقول : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا > وما اراک تفر قتما iT‏ 

»  ] ومعلوم أن قيام البائع إلى فرسه مفارقة ولم يعتبر [ رضا بالبيع‎ - ٠۴ 
فلم يجب الرجوع إلى تأويل ابن عمر » دون تأويل " أبي برزة . وقد بينا أن ابن عمر‎ 
. جاز أن يكون فعل ذلك تحررًا من حاكم 7" بتأويل الخبر ؛ لأنه مذهبه‎ 


. قوله : [ تأويل الخبر وجب حمله على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التفريق ] . (۳) في ( م ) : [ يقول ] والقول هنا بمعنى الفتوى . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما یدل ] . () في ( م ) › ( ع ) :[ ویشهد ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ابو هريرة ] . (۷) في ( ع ) : [ التفريق ] . 


(۸) الزيادة ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ روى ] ساقط من ( م ) . 

(۹) في سائر النسخ : [ حميد بن مرة ] » وكذلك في المعاني للطحاوي » ولعل الصواب كما ذكر أصحاب 
الستن : « جميل بن مرة » . وهو : جميل بن مرة الشيباني البصري » من السادسة » روى عن أبي الوضيء » وروى 
عته : هشام ابن حسان » وحماد بن زيد وغيرهما » قال ابن معين : « جميل بن مرة ثقة » . راجع ترجمته في : 
الجرح والتعديل ( ١۱۸/۲‏ ) » الترجمة ( ۲٠٤۲‏ ) » الغني ص ٠۳١‏ » الترجمة ( ۱۱۸۸ ) › تقريب التهذيب 
۱۳١/١(‏ ) » الترجمة ( )٠١( . ) ١١١‏ في النسخ : [ صاحب لنا ] والبت أولى . 
)١١(‏ في ( ص ) › ( م ) :[ ليسرج ] . 

› » وأبو داود بمعناه » في السنن « كتاب البيوع‎ » ) ٠١/١ ( » أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ‎ )١١( 
والدارقطني من طريق هشام بن‎ » ) ۲۷٠/١ ( ٠ باب في خيار المتبايعين بالنيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار‎ « 
. ) ٠١ ١٤ ( الحديث‎ ) ٦/۳ ( » حسان » في السنن « كتاب البيوع‎ 

. بهما ] بدل ما بين المعكوفتين » والمثبت هو الصحيح من جهة المعنى‎ [ )١۳( 

. ] في ( ع ) : [ احترارا من حکم‎ )٠١( . ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١٤( 


ما يتم تحقیق البيع ہہ ددده/ ۲٣۹‏ 


٤4‏ - فإن قيل : حمل الخبر على ما يقولون يبطل تخصيص البيع اش 
کلھا يجوز os‏ 

٥‏ - قاتا : وكذلك 7 لزوم الشمن لا بحضور خيار الجلس بل بثبوته ٩‏ كما 
في عقود أحرى كثيرة . ونحن ثبت ما يذكره © من الخيار في البيع وما في معناء 
لیکون فرقا بين هذه العقود وبين الطلاق والعتاق . 


ل کا ری ت ای مایخ اھ فی کی بر : 
من اشتری بیعا » فوجب له › فهو بالخیار ما لم يفارقه صاحبه » إن شاء أذ » فان فارقه 
فلا خیار له » ٩‏ . ) 

OAV‏ »۰ \ قلا :رزوی هذا ایر عن ای مید ° ٠‏ غن.سلیمات: بن موس عن 
نافع » عن ابن عمر . وعن عطاء » عن ابن عباس . 

٣۸‏ - وأبو معید هو حفص بن غیلان ٩”‏ ساقط الحدیث › وسلیمان ہن موسی 
ذكره البخاري من الضعفاء ‏ لا يثبت بروايتهما حجة ؛ ولأن قوله : ( فو جب له ) 
متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب له ما داما فى الجلس ‏ من غير تغيير ؛ فعندنا 
معناه : من طلب الشراء فأوجب له » فهو بالخيار . وعندهم معناه ٩”‏ : من عقد له فلم 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۲) في ( ص ) : [ سوند‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ نذکره ] ) 

» ) ١١ ( الحديث‎ ) ٥/۴ ( » » أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » في السنن « كتاب البيوع‎ )٤( 
› ) ۲۷۰/۰١ ( والبيهقي في الكبرى › « كتاب البيوع » » « باب المتبايعان با لخیار ما لم یتفرقا إلا بیع الخیار‎ 
. ] وابن عدي بعتاه في الکامل ( ۲۹۸/۳ ) . (*) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ أبي سعيد‎ 
في جميع النسخ : [ جعفر بن غيلان ] والصواب ما أثبتنا من كتب التراجم . وهو : حفص بن غيلان » أبو‎ )٦( 
معيد الرعيني الدمشقي قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به » وقال ابن معين : [ ثقة ] » وقال ابن عدي : [ وهو عندى‎ 
») ١١۱۸/۱٤۸ ( الترجمة‎ » ) ۳۹۰ ۰ ۳۹٤/۲ ( الکامل‎ » ) ۱۸٩/۳ ( لا بأس به » صدوق ] . الجرح والتعدیل‎ 
. ) ٤1۷ ( الترجمة‎ › ) ۱۸۹/١ ( تقريب التهذيب‎ › ) ٠١١١ ( الترجمة‎ » ) ۱۸۲/١ ( المغني‎ 

(۷) سليمان بن موسى : هو بو أيوب » سليمان بن موسى الدمشقي الأسدى الأشدق » قال البخاري : « عنده 
مناكير » » وقال النسائي : ليس بقوي » وقال أبو حاتم : ١‏ محله الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب » » وقال 
ابن عدي : « ثبت صدوق » . راجع ترجمته في : الضعفاء الصغير ص ٠٤ » ٥۴‏ » اجرح والتعديل ( ٠٤١١/٤‏ › 
۲ ) » الکامل ( ۲۹۳/۳ »۰ ۲۷۰ ) » المغني ص٤۲۸‏ › تقریب التهذیب ( ۳۳۱/۱ ) 

(۸) في ( ع ) : [ ما دام ] » وحرف : [ في ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

. ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( ٠ 


©/.4 ۲ س کتاں البيوع 


يجب فله الخيار » ولنا فيها في ت ركه الظاهر . 

4 - احتجوا : بقوله قر « المتبايعان ‏ بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار  »‏ . 

. قالوا : بيع الخيار » هو أن يطلق البيع ثم يخير أحدهما الأخر‎ - ٠ 

۱ - ومن أصحابه ” من قال : بيع الخيار أن يقع العقد على شرط ألا خيار 
فيه » فإذا تقرر هذا فالاستثناء من الإثبات نفي » ومن النفي إثبات › فلما قال : 
« المتبايعان بالخيار » فقد أثبت » ثم قال : « إلا بيع الخيار » فيجب أن يكون الاستثناء في 
الخيار » وهذا لا يكون إلا قولنا ؛ لأن العقد لا يلزم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار الذي بيناه › 
فإن العقد يلزم من غير افتراق . 

۲ - ال جواب : أن قوله : « المتبايعان » اسم الفاعل » فقوله : « إلا بيع الخيار » 
مصدر » ولم یتقدم ذکر مصدر حتی یخرج بعضه بالاستثناء » فكان هذا الاستفناء 
منقطعا بمعنی : « لکن » » ولا يلزم أن يكون إثباتًا من « لكن » أو نفيًا من إثبات ؛ لأن 
هذا لا يكون من الاستثناء الصحيح . فأما المنقطع : فالذي يلزمه “ فيه أن يخالف 
الأول ضربًا ”“ من الخلاف » فتقدير الخبر كل متبايعين أو كل متشاغلين على ما قدمناء 
فلا بيع بينهما حتى يفترقا » لكن بيع الخيار » وإن افترقا لا يتم البيع بينهما › فإن إثبات 
الخحلاف من وجه يكفي في عدم الاستثناء المنقطع . 

٠١ ۴‏ - وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا بيع الخيار » ”“ على ظاهره في البيع 
المشروط فيه الخيار »> وهذا هو المفهوم من الخيار في الشرع » فأما الذي قالوه فلا يعرف . 
٤‏ - وكيف يصح أن يحمل اللفظ على البائع ”"“ بشرط أن لا حيار » 

ويسمي ذلك بيع خيار » وهو بيع نفي ” الخيار فيه . 

1040 - فأما قوله بعد العقد : د اتر » فهو تخيير من أحدهما للآخحر بعد وقوع 

العقد لا يوصف العقد به » وقد خلا العقد منه » وتأخر عنه.. 


. في ( ع ) : [ البايعات ] . (۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يازم‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اصحابنا‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٦( . ] في ( ع ) : [ خبرنا‎ )*( 


(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ع ) : [ الاخيار ] . 
)٩(‏ في ( م ) +“ ( ع ) :1[ 


ما یتم تحقیق البیع ہہ ۲۲٤١/٣ =m‏ 


۱۰02۹٦‏ - وأجاب اأصحابنا بجواب آخر » فقالوا : قوله : « البيعان )( بالخیار ما 
لم يتفرقا « غاية »> وحكم الغاية : أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها فصار ذلك 
كالمنطوق . فكأنه قال : « البيعان ” بالخيار ما لم يتفرقا » فيتم البيع بينهما إلا ييح 
الخيار » فإنهما وإن تفرقا لم يتم البيع بينهما . وهذا كقوله تعالى [ ي ° لا ياف لى 
امسو @ إل من ظََرَ » ” » فقد فسره » لكن يخاف الظالمون إلا من ظلم ” ثم 
بدل حستًا بعد سوء » فهذا تأويل الاستثناء على وجه صحيح » وحمل بيع الخيار على ما 
يتناوله إطلاق اسم الخيار ”“ » ويعرفه أهل الشرع . 

10۹۷ - فإن قیل : روى موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : « أن النبي 
بر قال : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » أو يكون بيعهما عن خيار » فإن كان بيعهما 
عن خيار » فقد وجب البيع » ^ . 

. قالوا : وهذا يدل أن بیع الخيار ما ذكرناه‎ - ٧٣۸ 

1۰9۹۹ - قلنا : لا يدل » نما معنى قوله : « أو یکون بيعهما عن خیار » فلا یتم 
الأمران . 

٠‏ - وقد تكلمنا على الأخبار التي ”“ أوردوها » فقد ذكر الدارقطني في هذا 
الحديث عن ابن وهب » عن الليث أن نافعا حدثه » عن ابن عمر هه أن البى لر 
قال : « إذا تبايع الرجلان فكل واحدِ منهما با حيار ما لم يتفرقا '' » وکانا جميعًا » أو 
يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك » فقد وجب الع > وهذا یدل على 
أن "“ التخيير المذ كور قبل التبايع » وأنه لا خيار بعده . 

۱ - وقد روی في حديث ابن عمر ڪه أن النبي به قال : « ولا يحل له ان 


(1) في ( م ) >( ع ) :[ فاب ]. ٠.‏ (۲ ۰ ۳) في ( ع ) : [ البايعان ] . 

. ١١ › ٠١ في ( ع ) : [ انه ] وهو خطاً . (ه) سورة النمل : الآية‎ )٤( 

(1) من قوله : [ قد فسره ] إلى قوله : [ إلا من ظلم ] ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : ١‏ على ما يتناوله الاسم الخيار على ما يتناوله إطلاق الاسم الخيار » » مكان الثبت › وهو 


مضطرب . 
(۸) في جميع النسخ : [ بينهما ] » وهذا الحديث تقدم تخريجه من طرق أخرى بألفاظ متقاربة . 
(۹) في ( م ) : [ الذي ] . )١١(‏ في (ع ):[ ترقا ]. 


. ) ٠١ ( الحديث‎ » ) ٥/۳ ( » أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ » في الستن « كتاب البيوع‎ )١١( 
) . لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠۲( 


کاب الیوع 
يفارقه حشية يستقيله  »‏ » فلو كان البيع لا يلزم قبل الفرقة لم تدخله الاستقالة ؛ لأنها 
لا تدحل في بيع تام صحيح ° » ونما نهاه عن المفارقة خحشية الاستقالة عن طريق 
الاولى ؛ لان الإنسان مندوب إلى الإقالة . 

۲ - فان قیل : فکيف يازم البيع على تأويلكم بقوله : « اختر ) ؟ . 

۴ - قلنا : هذا عندنا يقوم مقام الإيجاب إن قاله البائع » ومقام القبول إن قاله 
المشتري فيتم به البيع إذا تقدمه فينظر " العقد . 

4 - قالوا : روى مثل قولنا عن علي » وابن عمر » وابن عباس » وأبي برزة » 
وأبي هريرة طلي > . 

°( قلنا : نعم ؛ لأنه مخالف ؛ لأنه قال : البيع صفقة » أو خيار » فحصل‎ - ٠٠ 
. وعندهم الخيار ثابت في جميع البياعات‎ ٠” أن البيع نوعان‎ 

› فإن قيل : معناه صفقة » بمعنى شرط فى العقد أن لا خيار » أو أطلق‎ - ٠٩ 
٠ ` . فکان فيه الخنیار‎ 

۷ - قلنا : سقوط الخیار بالشرط بقوله : « بعضکم « ولا یختارونه › ثم 
الصفقة هي مطلق العقد » فأما ما وقع على شرط فليس بصفقة . 

۸ - قالوا : عقد معاوضة محضة » فوجب أن يكون للتفرق 7 تأثير فيه › 
أصله : الصرف . 

٠٠۹‏ - قلنا : الافتراق فى الصرف بيبطل العقد » ولا يجوز أن يكون ما يبطل 
نوعا من البيع يصح به نوع آحر » كهلاك المعقود عليه . 

۰ س- ثم نقول : ولا يقف تمامه على الافتراق » كالصرف ؛ لأن عقد 
الصرف لا يتم بالافتراق عندهم حتی يتقدمه القبض . 

٠٠١‏ - ولأن في الصرف دلالة ؛ لأن الافتراق لا أثر فيه كان تأثيره الفساد » فلو كان 
)١(‏ في ( ع ) : [ یتقبله ] . ( O‏ ق ا ( ):1 ت غ فح ]: 
(۳) في هامش ( ص ) : [ لعله نظر ] . Î‏ [ 
)٤(‏ قد تقدم تخريج حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي برزة » وأبي هريرة ( 4 ) مرفوعا » في المسالة . 
(*) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يحصل ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لوعين ] . 


(۷) في ( ص ) : [ للمتفرق ] . ) 
(۸) قوله : [ ثم نقله ] في ( م ) » ( غ ) ولیس في ( ص ) وقد حذفنا ( نقله ) هذه ؛ لانه لا معن لها في السياق . 


ما يتم تحقيق البيع به YYtY/o‏ 
للافتراق ایر فی مساتتا RR‏ ثر "“ صحة العقد فلا . 
۲ ~= قالوا : معارضة محضة فجاز أن ] ”“ يلحقها يلحقها الفسخ مع الإطلاق 


والسلامة من وجهين » كالصرف . 

۴ س»س- قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن بيوع الأعيان يلحقها الفسخ مع الاطلاق › 
والسلامة من وجهين : تلف البيع قبل القبض › وخيار الرؤية . 

۱٤‏ - قالوا : الخيار على ضربين ر ف ر ی 
يبت ٩”‏ شرعًا وشرطا > وتحريره أحد نوعي 7 الخيار » فانقسم شرعًا وشرطا . 

TS قلنا : نقول‎ - 6٥ 

. فإن قالوا : خيار الرؤية لا يتعلق بمضى الزمان‎ - ٠٠۹٦ 

۷ - 5 لا : وكذللك خيار الجلس لا تعلق مضي الزمان © » واما يقع على 
ذه ف بالشرط لا يدل على ثبوته بالشرع » بدلالة : الأجل . ثم 
نعكس فنقول أحد نوعي ٩”‏ الخيار » فكان حكمه في الجلس حكمه ٩‏ بعده . 

۸ = ولان خیار النقص لا ثبت حKمًا‏ وشرطا استوت مدتهما ؛ لأن كل 
واحد من اليار يثبت في المدة وبعدها » فلو كان هذا ايار يثبت حكمًا وشرطا 
لاستوت مدتهما » فيثبت كل واحد منهما في الجلس وبعده . 

. قالوا : عقد يقصد به تمليك الال › فلا يتم بالإيجاب والقبول » كالهبة‎ - ٠٠۹ 

۰ - 5 قلنا : الهبة من عقود الشرع وهي أضعف من إيجاب الال في البيع › 
NE OT‏ > فلم يجز اعتبار البيع بها . والمعنى فيها : أن العقد 
ا ا ی ج اي ا . ولا كان البيع يتم بالتخاير بعد العقد 
تم بالتراضي على العقد ؛ لأن الرضا ”“ في الوجهين موجود . 

ES Naa ess co EE 


(۱) یژثر هنا بجعنی يوجب وینتج .. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بت ]. )٤(‏ في ( ع ) :[ نوع ]. 

() ساقط من ( ع ) . )في ( )+( ):1 وع ]. 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ص ) : [ الرضى ] + وفي ( م ) > ( ع ) : [ المرضى ] . 


44/0 كتاب البيوع 


٠٠۲۴‏ - قلنا : عندنا كل واحد من الطرفين يتعقبه الخيار على الوجه الذي يتعينه 
الآخر ؛ لأنه إن ابتداً البائع فالإيجاب يثبت “ الخيار لكل واحد منهما › وإذا ابتدا 
المشتري بالقبول يثبت ” الخيار / لكل واحد منهما » وإنما لا ينعقد القبول خيارًا ° ؛ 
لأنه اجتمع به الإيجاب والقبول معا » ولا يقال : لما لزم قبل تراضي المتعاقدين به » يثبت 
بعد تراضيها . 

۳۴ - قالوا : زمان يصح قبض رأس الال وعوض الصرف » فوجب أن يثبت 
فيه الخيار . أصله : عقيب الإيجاب وقت لقبض رأس الال ؛ لأن العقد لم ينعقد › 
فکیف ٩‏ یقبض بدله ولا عمد . 

› ولأن عقيب الإيجاب حالة يثبت الخيار في النكاح فيثبت ”“ في البيع‎ - ٤4 
. وما بعد الإيجاب والقبول حالة لا يثبت الخيار في النكاح » فلم يثبت في البيع‎ 


## # 
)١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. 
(۳) في ( ع ) : [ خيارا ] وفي [ خيار] . )٤(‏ في ( ع ) : [ وکيف ]. 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فبت ]. . 


۲٦ 


حکم جعل البائع الخيار لنشه س |40 ۲ 
|١‏ مسالة ot‏ 


٥‏ - قال أصحابنا © : إذا شرط ‏ البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن 


المبيع ‏ . 
٠٠٠‏ - وللشافعى : أقوال » أحدها : أن الملك موقوف 7 مراعى . والثانى : أنه 


ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار » والثالث : أنه ينتقل بنفس العقد . وهل يأحذ الشفيع 
بالشفعة مع ثبوت خيار البائع » فيه قولان » هذا على القول الذي يقول : إن ”“ الملك 


. ] أثبتنا الزيادة تمشيا منهج المصنف . (۲) في ( ع ) :1[ ثبت‎ )١( 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار الشرط » ( ۷٦/۲‏ » ۷۷ ) » بدائع الصنائع « فصل : وأما 
حكم البيع » ( ۲٠١ › ۲٠٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العتاية « باب خيار الشرط » ( ٠٠٠/٦‏ › 
٠ ) ١‏ البناية مع الهداية » باب خيار الشرط » ۸۳/۷ » مجممع الأنهر « باب الخيارات » ( ۲۲/۲ ) » حاشية 
ابن عابدين مع الدر الختار « باب خيار الشرط » ( )٥١/٤‏ . 

. أثبتنا الزيادة من كتب الشافعية‎ ) ٤( 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 

)٦(‏ قال الرافعي في فتح العزيز بعد أن ذكر أقوال الشافعي الثلاثة في ملك البيع زمن الخيار : « وفي موضع 
الأقوال طرق أحدها : أن ا لحلاف فيما إذا كان الخيار لهما » إما بالشرط » أو في خيار الجلس + أًما إذا كان 
لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه . ويحكى هذا عن صاحب التقريب » وهو قريب مما أورده في 
الكتاب الوجيز » والثاني : آنه لا حلاف في المسألة ولكن إن كان الخيار للبائع فا ملك له » وإن كان للمشتري 
فهو له » وإن كان لهما فهو موقوف . وتنزل الأقوال على هذه الأحوال . وهو اختيار القاضي الروياني في 
الحلية . والثالث : طرد الأقوال في الأحوال » وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي . وإذا 
جرت الأقوال فما الأظهر منها ؟ قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر أن املك للمشتري › وبه قال 
الإمام . وقال آخرون : الأظهر الوقف » وبه قال صاحب التهذيب » والأشبه التوسط » ذكره جماعة » وهو أنه 
إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء املك له » وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه > وإن كان لهما فالأظهر 
الوقف » وعلى هذا تنفاوت الأحوال في الأظهر من الأقوال » لا في تخصيص الخلاف ببعضها » . راجع 
تفصيل المسألة في : المهذب مع امجموع « کتاب البیوع » ( ۲٠١ - ۲٠۱۱/۹‏ ) » حلية العلماء « كتاب البيوع ) 
٠ ۳٦/١ (‏ ۳۷ ) » فتح العزير « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذیل امجموع ( ۳١۱١/۸‏ »› 
۷ ) » نهاية امحتاج « باب الخيار » ( ٠١ » ۱۹/٤‏ ) . وقال مالك : المبيع في مدة الخيار على ملك البائع › 
كان الخيار للبائع و للمبتاع › أولهما . راجع المسألة في : النتقي في « بيع الخيار» ( ٥۸/١‏ ) › المقدمات 


©/41 ۲۲ س—سکتاب البيوع 


۷ - لا أنه معنى ينع من التصرف بالإكراه مع وجود القبض الأذون فيه » 
أو كل حالة لا ينفذ فيها تصرف المشتري معه قبض مأذون فيه » فلم يلك المي » 
أصله : قبل القبول . 

٠۸‏ - فإن قيل : المعنى في المكره أنه لم يرض بسبب البيع » وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ لأنه رضي بسبب نقل البيع . 

۹ - قلنا : وإن رضي بسبب نقل المبيع فلم يرض بزوال الملك » وعلة الفرع 
تبطل بالبيع الفاسد » وبمن باع أحد العبدين . 

E ES 1۳٠ 
خيار أربعة أيام ثم أسقط اليوم الرابع‎ 

۰1 ۰ ولآ کل یار لو شرط في د الین م من وفع الك »اشر 
في العبد الواحد منع من نقله ”“ . أصله : خيار أربعة أيام إذا سقط خيار اليوم الرابع 

- ولأن ] > عتق البائع ينفذ في العبد » وكل رقبة ينفذ فيها © عتق 
الإنسان ابتداء لم تکن ملکا 5) لغیره ؛ صله : سائر آملاکه . 


۴۳ - ولان الإيجاب غير لازم مع سلامة البدن » فوجب أن يكون المبيع على 
ملکه کما لو لم یقبل . 
E‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « من اشتری عبدا وله مال » فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ٠”‏ » وهذا يشير أن يكون للمشتري إذا شرطه » وإن كان 
الخيار للبائع . ) 


= الممهدات » « كتاب بيع الخيار » ( ۹۲/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر » » « في يبع 
ا لخيار »> ص ۲۷۸ » شرح الزرقاني » « باب في البيع الشامل » ( ٠١١/١‏ ) . 

وقال أحمد في أظهر روايتيه : ينتقل الملك إلي المشتري في بيع الخيار بنفس العقد › ولا فرق بين كون الخيار 
لهما » أو لأحدهما أيهما كان . والرواية الثاني : لا ينتقل الملك عن البائح حتى ينقضي الخيار . راجع المسألة 
في : المغني » في « خيار المتبايعين » ( ٥۷۲ » ٥۷١/۳‏ ) » الكافي لابن قدامه » « باب الخيار في البيع ٤۸/۲ ( ٩‏ ) › 
الإنصاف › ( )١( . ) ۳۷۹ › ۳۷۸/٤‏ [ من نقله ] زيادة اقتضاها السياق . 

(۲) ما يرن القوسين ساقط من ( ۾ ) RY‏ 
(۳) في ( م )۰ ( ع ) :[ ينفرفمنها ] . 

) في ( م ) + ( ع ) : [ لم يكن ] » ولفظ : [ ملكا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › ومن صلب ( ص‎ )٤( 
. ) ٥٦٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٥( . واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 


٠‏ - وال جواب : أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان » ومن حكم اللفظ أن 


يحمل على إطلاقه دون تقییده . 
ا اللق اتا ا ا و 
فيه خحیار . 


۷ - قلنا : المعنى فيه أن تصرف ال مشتري يجوز فيه بوجود القبض [ فدل على 
Er Oa o a i e Jy Ee‏ 
فدل على آنه لم یملکه . 

۴۸ - قالو| ) : التصرف قد ينع منه تمام الملك . وفي مسألتنا : إذن البائع في 
الفسخ متعلق به » وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق . 

۹ - قلنا : بيبطل إذا كان بالعوض عيب ؛ فإن حق الفسخ ثابت للبائع 
وتصرف المشتري يجوز . 
٠‏ س»- فإن قيل : لا يسقط حقه ؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما حرج من ملكه إلى 


عوضص . 

- قالوا : انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع » فوجب أن يقف ‏ انتقال 
املك عليه ( 

- 9 قلنا : القبض لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده » وليس كذلك 


لع اار٠‏ أن عى الشتري يتف على وجودهء فلك و الك حل 
٣۴‏ - قالوا : معاوضة تقتضي التمليك › فانتقل الملك منها بالعقد » كالنكاح . 
٤‏ - قلنا ااك م ي ا المطلقة . 
SVS es STD‏ 
بات ” ثم يصير باتا ”© فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه › والبیع بخلافه . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۱( ٠ 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإن قيل ] . (۳) في ( ع ) :1[ يع ]. 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يقف ] . (1) في ( م ) > ( ع ) :[ قلا‎ )°( 
.] في ( ص ) : [ لم يقتضى ] . (۸) في ( م )۰( ع ) :[ باب‎ )۷( 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باب‎ )٩( 


٩‏ - قالوا : خيار ثابت فى بيع » فوجب أن لا يمنع انتقال املك » كخيار 
العيب . 
٠٠۹4۷‏ - قلنا : خيار العيب لا ينع تصرف المشتري » فلذلك لا ينع “ الملك . 
ملك الصحيح . 


*# *# ¥ 


. ] في ( ص ) : [ لم ينع‎ )١( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


حکم المبيع إذا اشترط المشتري ايار س سد ۲۲44/0 
E E ain |‏ 
مسل تتو )اه 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا اشترط ” المشتري الخيار حرج المبيع من ملك البائع » 
ولم يدحل في ملك المشتري . 

۹ - وقال أبو يوسف » ومحمد ”“ والشافعي : بيلك المشتري البيع ”° . 

E EAR ۰ 0۰‏ > فلم يدخحل في 


ملکه بالخیار 
۱ ۰ > وڈ د نامای کن می ٩‏ شر غر ا > فلم 


POET PO TOT 
تملیکه » کعقود المعاود ب‎ 


۴ »- [ وهذا لا يصح » ولا يازم إذا ضمن الغاصب قيمة المدبر ؛ لأنه لا يلك 
بعقود المعاوضات » وكذلك لا يلرم إذا اشتري وبا بخمر ؛ لان الخمر عندنا على 
حكم ملك ”" المسلم » وليست ملكه على الحقيقة ؛ ولأن الخمر لا بملكها المسلم بعقود 


. ] في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :1 شرط‎ )١( 

(۲) قال السمرقندي في تحفه الفقهاء : [ والصحيح قول أبي حنيفة ] . 

راجع تفصيل المسألة في : حفة الفقهاء » « باب الشراء والبيع » ( ۷۷/١‏ ) > يشار الإنصاف في آثار ا لحلاف 
« کتاب البیوع » ص ۳۱٤‏ » بدائع الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البیع ) ( ۲٠١ » ۲٠٤/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « كتاب البیوع ٠ ) ۳٠۸ - ۳٠٠۹/۹ ( ٩‏ البتاية مع الهداية » « كتاب 
البیوع » ( ۸٦ -۸ ٤/۷‏ ) » مجمع الانهر » « کتاب البیوع » ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار » « كتاب البيوع » ( ٥١٤) ٥۳/٤‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في نفس مصادر الشافعية التي سبقت في مسألة ( ٥٦٦١‏ ) » وقد ذكرنا هناك رأي مالك 
وأحمد في هذه المسألة مع مصادر المذهبين . فالحكم لا يختلف عندهما » سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(*) في ( م ) > ( ع ) : [ تملك البيع ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۷) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


٥|‏ سکاب البیوع 
المعاوضات . 

4 - فإن قيل : يبطل بمن اشترى عبدًا بجارية » وشرط الخيار فيها فأعتقها . 

٠‏ - قلنا : لا يجتمع في ملكه البدل والمبدل ؛ لأن العتق يوجب فسخ العقد 
فيما هو من جهته » ثم يملك ‏ العبد الاحر » ويلك ( عليه القيمة › فلا يجتمع في 
ملكه البدل والمبدل ‏ 

٠٠۹٩‏ - فإن قيل : كما لا يجوز اجتماع البدل والمبدل لا يجوز أن يخلو العاقد 
٠٠٦١۷‏ - قلنا : قد يجوز أن يخرج الشيء من ملك الإنسان من غير عوض ” 
مثل الهبة والوصية » ولا يمتنع “ أن يزول ملك البائع ويتأخر ملكه للعوض . 

۸ - احتجوا : بأنه بيع أزال ملك البائع » فوجب أن يزيله إلى ”“ المشتري . 


اصله : البيع البات . 


٠٠١۹‏ - قلنا : لما لزم البائع الإيجاب زال ملكه » كما يلزم الإيجاب فيه » فلما لم 
يلزم [ المشتري بالقبول مع سلامة المعقود عليه لم يزل ] ”“ ملكه عما هو من جهته ولم 


لك ما في مقابلته . 

٠٠‏ - قالوا : المبيع ” ملوك » فلابد له من مالك » والبائع لا يلك » فوجب أن 
يملكه المشترى . 

۱۰۱ - قلنا البائ وجد سبب خروج البدل من ملکه » ولم یوجد سبب دخوله 


ني ملك الشتري » فلم يدل . 

٠۲‏ - وهذا كما نقول في الوصية : إذا مات الموصي وجد سبب خروج الشيء 
م كاري فر ول توج ب درل ماك الوضن لا وهو الول فم 
يدخحل في ملكه ولیس يتنع أن يكون المبيع تملوكا لا يملكه آدمي » كستارة الكعبة › 
والعبيد “ يشتريهم الإمام لخدمتها . 


(۱ ۰ ۲) في ( م ) > ( ع ) : [ تملك ] › في المكانين . 

(۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ° : [ فلا يمتنع ] . 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

N E ENE AE OS › ) ساقطة من ( م‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) :1 البيع ] . ) (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والعبد ] . 


حكم البيع إذا اشترط المشتري الميار ۲١١/٥‏ 
٠١ ۳‏ - فإن قيل : هناك هو ملوك لله تعالى . 
۰٤‏ - فلا : جميع الأملاك لله تعالى ما له مستحق وما لا مستحق O‏ راغا 
بنا نه لا بمتنع ان یکون مل وکا لا یلکه آدمی . 
٠‏ - فإذا قالوا : ذلك 7 ملوك لله تعالى . 


٩‏ - قلنا و 
اا : لو کان ملکا لله تعالی ؛ کان تدبيرًا يإذن الإمام كعبيد الكعبة . 
۸ - ه9 قلنا : إنما لا يقف تدبيره على الإمام ؛ لأن حق الآدمي متعلق به » وإن 


کان لا هلکه قعاق حقه متم امام من اصرف » وان کان ملا لله تمالی > کما ان 
سائر الأعيان ملك لله تعالى » ولا يجوز تصرف الإمام فيها ؛ لأن الآدمي يملكها . 

۱۹ - فان قیل ااا و و 
للمشتري » فدل على أنه ملك الدار . 

۷٠‏ - قلنا : قال ابن شجاع : إنما قال أبو حنيفه : إن الشفعة تجب على قوله 
الأول : إن المشتري يلك المبيع › فأما على قوله الآخر فلا ° . 

١‏ -- فعلى هذا لا يلزمنا » ثم هذا لا يازم ؛ لأن المشتري وإن لم يلك فإن 
تصرفه يصح ويصير به مبطلا لخياره » فإذا أخذه بالشفعة صح أخذه وسقط خياره . 

۲ - ولان المشتري يلك ٠‏ التصرف » وهذا المعنى يكفي في وجوب 
الشفعة ؛ بدلالة : أن المكاتب والمأذون يملكان الأحذ بالشفعة ؛ لأنهما يملكان التصرف 
وإن كانا لا بملكان الرقبة > وكذلك المشتري في مسألتنا . 


% * %* 


. في ( م ) › ( ع ) :[ مالم يستحق وما لم يستحق له ] » مكان المغبت‎ )١( 
. ) في ( م ) + ( ع ) :[ فاك ]. (۳) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 
. ] في ( م ) :[ تلك‎ )٤( 
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إذا شرط الخيار ف أي العبيد المشترين شاء 


كتاب البيوع 


۴ - قال أصحابنا : إذا اشترى أحد عبدين أو ثلاثة أعبد على أنه با لخيار فى أن 
يأخذ أيهما شاء : جاز » وكذلك إن كان الخيار للبائع » وكذلك إن اشتري عبدين على 
آنه با حيار بين ان يأخذ أيهما شاء ويرد لأر » ولابد من شرط الخيار » وهل يفتقر إلى ) 
خيار مؤقت ؟ ذكر في الأصل : الخيار مطلقًا . 

» وذ كر ابن شجاع : لا يفتقر إلي التوقيت » وذ كر أبو الحسن‎ - ٤ 
. “( حنيفة » وأبي يوسف : أنه يفتقر إلي خيار مؤقت‎ 

. °” وقال الشافعي : البيع فاسد‎ - ٥ 

٩‏ - لنا : حديث ابن عمر هه أن النبي ل قال : « من باع “ عبدًا وله 
مال » فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » ٩”‏ ولم يفصل . 

۹۷ - ولان کل عبدین جاز بیع کل واحد منهما بعینه » جاز بیع احدهما بغیر 


)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخیار الشرط » ص ٠٤٠١ › ۳٤٤‏ » بدائع 
الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البيع » ( ۲٠٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٠٠٠/۹‏ ) 
وما بعدها » البناية مع الهداية ›» « باب خيار الشرط » ( ٠١٦/۷‏ ) وما بعدها » مجمع الانهر « باب 
الخيارات » ( ۲۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين » « باب خيار الشرط » ( ٦٠٠/٤‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع « كتاب البيوع » » وفي « باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره » 
۲۸٦ ۰ ۱۹۲۳/۹)‏ ۰ ۲۸۸ ) » النكت « كتاب البيوع » » ورقة ( ۱۲۹ ب › ٠١١‏ أ ) » حلية العلماء « باب 
ما نهى عنه من بيع الغرر » ( ۸١ » ۸٤/٤‏ ) . قال الباجي في المنتقى : « وإن اتفقت أثمانه - أي المبيع - 
وأجناسه فلا بأس بالاختيار في ذلك » مثل أن يقول له : بعتك أحد هذين الثويين أيهما شعت . . . » وسواء 
شرط ايار في عقد البيع أو لم يشترطه » . قال النووي في الجحموع ( ۲۸۸/۹ ) : « وقال مالك : إذا باع عبدًا 
من عبيد » أو ثوبا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة وشرط الخيار للمشتري » صح البيع » . راجع المسألة في : 
المنتقى في ٠‏ جامع بيع الثمر » ( ۲٠٤/٤‏ ) » المقدمات الممهدات › « کتاب بیع الخیار » ( )٩۳ » ٩۲/۲‏ . 
وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي »> لو باعه عبدًا من عبدين أو أكثر › > لم يصح . راجع المسألة في : المغني 
« باب بيع الأصول واللمار » ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ أباع ] 

() في ( م ) : [ البياع ] . تقدم تخريج هذا الحديث » في مسألة ( ٠٦١‏ ) . 


إذا شر ط الخيار في أي العبيد المشترين شا o |0 u‏ ۲ 


عینه ؛ صله ” : قفيز من صبرة » ومن اختلط عبده بعبد غيره فباعه من مالكه الآخر . 

E فان قيل‎ - ۱٣۸٨۸ 
. ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيار‎ 

ا ا ا یی ن جوتو ل وھ 
لو قال : استأجرت هذه الأرض لأزرع فيها حنطة » أو شعيرا ١‏ ؛ لأنها جملة يجوز 
بيعها » اا و ا ی ا ا 

۰۸۰ ر ا ا کے ھک ےا 
جهالة قدر البدل المعين » وجهالة القيمة . 

1 »س- بيان ذلك : أنه لو استأجر أرصًا ليزرعها حنطة أو شعيرًا جاز » وكذلك 
لو استأجر دابة بدرهم على أن يركبها إلى النهروان ”© » أو إلى عكبرى " . 

o E E ۰ ۲‏ 
أصله : إذا باع ثوبا من أربعة أثواب » أو باع ثوبًا “ من ثوبين على شرط الخيار . 

۰۸۳ ا : حال العقد لم يلزم » فال جهالة مقارنة للجهالة حال اللزوم > ل 
ا و و ی ی ی ی ر 
لزومه » كذلك الجهالة . 

ئ6 ۰ - فأما إذا باع ثوب من أربعة ثياب ٠”‏ كثرت الجهالة . وما دونها تقل “٠”‏ 
الجهالة » فحكمها يختلف » كما أن الحظر لشرط “ الخيار إذا شرط في ثلاثة أيام 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 لعله] . (۲) في ( ع ) : [ يتفق‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شعیر]‎ )٤( في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ هذا].‎ )۳( 
ا‎ 


1(7( النهروان 2 بفتح النون وسکون الهاء وفتح الراء المهملة والواو - ) بليدة قد عة على اربع فراسخ من 
ا ا ی ی و 
والهاء » ( ٥٤٤/٥‏ ) 

(۷) تكبرى - بضم العين » وفتح الباء اموحدة - : بلدة على الدجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب 
الشرقي » خرج منها جماعة من العلماء وامحدثين » وهي أقدم من بغداد . راجع في الأنساب « باب العين 
والکاف » ( ۲۲۱/٤‏ ) . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أو لذا باع ] . 
)٩(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ اثواب ] . )٠١(‏ في ( م ) :1[ يقل ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کشرط‎ )١( 


YYo4/o 


جاز» ولا يجوز فیما زاد عليها . 

E 1۸0‏ باع ولم يشترط الخيار فا لجهالة حاصلة من عقد لازم » فإذا شرط 
الخيار فا جهالة ترتفع عند لزوم العقد . وحكم الأمرين مختلف » ألا ترى : أن الخطر 
يؤثر في المبيع » ثم جاز بشرط الخيار وفيه حطر » إلا أنه لما ارتفع عند لزوم العقد لم يمنع 
صحة العقد . 


کتاب البيوع 


٦‏ - قالوا : کل بیع ”“ لا يصح من غیر شرط الخیار لا يصح مع شرط 
٨۷ )‏ - قلنا : إذا كان في العقد ما يصح بياتا ولا يصح مع الخيار » وهو 
الصرف » والسلم » جاز أن يكون فيها ما يصح مع الخيار » فلا يصح مع عدمه . 

۸ - ولهذا قال أصحابنا : إن فى العقود ما لا يصح دخول الأجل فيه » وهو 
الصرف » وفيها ما يصح دخول الأجل فيه ”“ » وهو السلم عندنا » فالكتابة عندهم 
ولاية » وإذا شرط الخيار زاد في الجهالة بفعل أحد المتعاقدين › وإذا لم يشترط تشبت ٠‏ 
الجهالة فلم يصح 

٠۹‏ - والعنى فى سائر العقود الفاسدة ” : أن الحاجة تدعو إليه » ألا تري : أن 
ذوات الخدور )ئ( وأكابر النساء ل يحضرل الأسواق 4 وقد )°( ١‏ يرضون باختیار 
الوكلاء » فجوز لهم هذا العقد ليتوصلوا به إلى اختيار ما یریدول وسومح با لجهالة کما 
سومح بالحظر لوقوع الحاجة إليه عند خوف العاينة . 


*# X* #* 


. ] في ( م ) :1[ مبيع‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) »› رع اش رس ا ت في الهامش . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 الفاسد ] . 

)٤(‏ الخدور : جمع الخدر » وهو ستر يمد للمرأة في ناحية البيت . قال الفيومي : « ويطلق الخدر على البيت إن 
كان فيه امرأة وإلا فلا » . راجع في : لسان العرب » مادة « خدر » ( ۱١١۹/۲‏ ) » المصباح انير ( ٠١۷/١‏ ) > 

المعجم الوسیط ( ۲٠۹/۱‏ ) . 

() ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
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إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد 


KX mM “~N 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الخد 


٠٠٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد » دحل الليل والغد 
في الخيار ”“ . 

. ” وقال الشافعى : لا يدحل‎ - ۱٠۱ 

۲ - لا : أن الغاية فيه احتمال » قد يدحل فى الكلام تارة » ولا يدخل 
أخحري » والعقد لا يتعلق به استحقاق ونما يبرم ” بمضي مدة الخيار » فلم يجز . 

٠۴‏ - لنا : إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك . ولا يازم إذا شرط الأجل إلي 
رمضان ؛ لأن الثمن مستحق » وإغما يتأحر المطالبة بالتأجيل » فإذا احتمل أن تدحل © 
الغاية » واحتمل أن لا تدحل ( » لم يجز تأحير المطالبة المستحقة بالشك . 

٠٠٤‏ - ولأن ما جعله غاية للخيار امتد الخيار إلى انقضائه » كما لو امتد المجلس 
إلى انقضائه . 

٥‏ - ولأنها مدة بيقى ٩”‏ فيها الخيار إذا بقيا فى المجلس بعد العقد » فثبت فيها 
إن افترقا قبل الغاية . 

. © ولا يلزم إذا قال : متى يجيء الليل ؛ لأنا لا نعرفه في رواية‎ - 1۰۹٦ 

۹4¥ — ولأنه جعل الغاية مجيءِ الليل ( ولذلك دحل في الخيار . 

) احتجوا : بأن أهل اللغة أجمعوا على أن « من » لابتداء الغاية » و« إلى‎ - ٠١۸ 
. لم نهتد إلى هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية‎ )١( 
. ) ۱١۹۱/۹ ( ٩ امجموع « کتاب البیوع‎ » ) ۲۹/٤ ( » راجع المسألة في : حلية العلماء « کتاب البیوع‎ )۲( 
. وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي » إذا شرط النيار إلى الغد أو إلى الليل » لم يدخل الغد والليل في مدة الخيار‎ 
٠ . ) ۳۷١/٤ ( ۲ الإنصاف » « باب الخيار في البيعح‎ » ) ٦/۲ ( 
. ) ٤1/١ ( المصباح المنير‎ » ) ۲٦۸/١ ( ] راجع في لسان العرب » مادة : [ برم‎ )۳( 
. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ يدخل ] . () في ( م ) : [ لا يدخحل‎ )۴( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تنفی‎ )1( 
. ] من هامش ( ص ) : [ لا نعرفه في رواية ] » وفي غيرها : [ لا نعرف فيه رواية‎ )۷( 


++0“/ 


كتاب البيوع 
لانتهاء الغاية . 

. وقالوا : إذا سرت و إلى البصرة معناه : انتهيت إلى البصرة‎ - ۱٣۹ 

٠‏ =- قلنا : هذا مسلّم » والكلام في أن ما انتهيت إليه هل يكون داخلا اَم 
لاء ؟ والمفهوم من قولهم : سرت من الكوفة إلى البصرة »› أنه دحل البصرة " »› 
يكون اللفظ محتملا لدخولها وبلوغها » فلم نسلم له ما ادعاه من الظاهر 

1 - قالوا ‏ : إذا قال : لفلان علي من درهم إلى عشرة » أو نت طالق من 
واحدة إلي ثلاثة لم يلزمه الدرهم العاشر » ولم تقع ”“ الثالثة . 

۴ - قلنا : لان العلة محتملة » فلم يلزمه ذلك بالشك » وهذا طرد ما ذكرنا . 

۳ - وما إذا قال : بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط لم يدخل 
الحائطان ( ؛ لأن الحدود لا تدخحل ” في امحدود بالعرف » الا تری : انهم يقولون : 
إلى دار فلان » وإلى المسجد » وإلى الطريق . 

4 - قالوا : ما جمل حد ثالث 7 لم يدل في الحدود بظاهر للف . أصله : 
محتمل » وإنما دحل بدلالة شرعية › فإن أسقطوا هذا الوصف انتفض eee‏ 

٠‏ - فإن لزم على ما قدمنا إذا قال : « واللّه لا أكلمك إلى رمضان » أن 
رمضان لا يدحل في اليمين . 

س»- قلنا : هذا يجري على ما قدمنا من احتمال الغاية › فإذا احتمل أن لا 
يدحل لم يثبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك . 

۷ - فإن قيل : إذا قال : إن لم أكلمك إلى رمضان فعبدي حر » عتق العبد 
قبل مضي رمضان » والغاية يجوز أن تكون داخلة في يينه ”) » ويجوز أن لا تدخل “١<‏ 
a a a‏ 

۸ - ةة قلنا : اليمين لا يجوز إثباتها في رمضان بالشك » فإذا لم يثبت اليمين 


. ) الزيادة في ( م ) » ( ع‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 


(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ قلنا قالوا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لم يقع ] بدون العطف . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الحيطان ] . (1) في ( م ) : [ لا يدخحل ] . 
(۷) في ( ص ) : [ حدا ثالث ] . (۸) في ( م ) : [ الدم ] . 


. ] في ( م ) : [ لا يدخل‎ )٠١( . ] في ( م ) ؛ ( ع ) :[ فيه‎ )٩( 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد 


وو العتق فرع على مضي المدة التي انعقدت )١(‏ س غ > فاعتبر اليقين من 
الأصل ويتبعه ما يترتب عليه من وقوع المعلق . على أن هذه المسألة من تعلق العتق 
[ بکنی من ] “ الكلام لا نعرفها . 
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. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انعقد‎ )١( 

(۲) في النسخ جميعها [ بتقى ] بدل ما بين المعكوفتين » ولعل معناها ومادتها كما جاء في لسان العرب 
(وقی ) ( ٠ ۲/٣‏ ) 1 فقالوا تى يثقى مثل قضى يقضي ] والمقصود الكلام غير الراد ظاهره ويحتمل أوجها 
من الدلالة . 


اااااااالااا ٤۔-‏ يى أ ج 
اا نة هو ot‏ 


إسقاط شرط من الأجل المجهول 


٩‏ - قال أصحاينا : إذا شرط أجلا مجهولا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي 
جزء من المدة امجهولة : صح العقد . ولذلك ” قال أبو حنيفة : إذا شرط خيار أربعة 
ع ۶ ۲ 
ايام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد ‏ . 

191° — وقال زقز : لا يصح العقد أبدًا 7 

- وبه قال الشافعى 7 . 


. ] في ( م۴ ) »> ( ع ) :[ وكذلك‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ أسقط ] » والهاء من زيادتنا . 

(۳) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخیار الشرط » ص۳٤۳‏ › ۳٤٤‏ » إيشار 
الإنصاف في آثار ا لخلاف « کتاب البیوع » ص ۳١۹‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل وأما شرائط 
الصحة » ( ۱۷۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « کتاب البیوع » ( ۳۰۰/۹ ۳١۳-‏ )» 
البناية مع الهداية » « کتاب البیوع » » ( ۷٦1/۷‏ - ۷۹ ) » مجمع الأنهر » « کتاب البیوع » ( ۲٠/۲‏ ) » 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب خيار الشرط » ( ٤۹/٤‏ ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( ۱۹۷ اء ب ) » حلية العلماء « كتاب 
البیوع » ( ۲۲/۲ ۰ ۲۳ ) » امجحموع « کتاب البیوع » ( ۱۹٤/۹‏ ) » فتح العزیز » بذیل امجموع ( ۲۱٤/۸‏ ) . 
قال ابن رشد في بداية الجتهد - بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في اشتراط خيار الأجنبي- : « واختلفوا فيمن اشترط 
من الخيار ما لا يجوز » مثل : أن يشترط أجلا مجهولا » وخيارًا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق 
اثلاث » أو حيار رجل بعيد الموضع بعينه » أعني أجنبيا » فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن سقط الشرط 
الفاسد » وقال أبو حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد » . وشرط الخيار عند مالك على حسب ما تدعو 
إليه الحاجة . وذلك يختلف باحتلاف الأحوال » فلم يقصر على ثلاثة أيام » خلافًا لأيي حنيفة والشافعي » فإن 
أمد الخيار عندهما ثلاثة أيام لا يزاد عليه . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في « بيع الخيار » ( ٠٦/١‏ ) » بداية 
امجتهد « كتاب بيع الخيار » ( ۲٠١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثاني عشر في بيع الخيار ٠‏ 
ص ۲۷۷ المقدمات الممهدات « كتاب بيع الخيار » ( ۱۲ › ۹( . وقال اند : يجوز اشتراط الخيار ما 
يتفقان عليه من المدة المعلومة » قلت المدة » أو كثرت » وفي اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة روايتان » فقال في 
رواية : إنه لا يصح . قال المرداوي في الإنصاف : « وهو المذهب » وعليه الأصحاب » » وقال في الأخرى : 
يصح » وهل يفسد البيع بناء على القول الأول » على روايتين » إحداهما : يفسد العقد به » والثانية : لا يفسد . 
راجع تفصيل المسألة في المغني : « كتاب البيوع » ( ٥۹١ » ۸۹4 › ٥۸٥/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب 
الخيار في البيع ( 4٦ » ٠٠٥/۲‏ ) » الإنصاف » « باب الخيار في البیع » ( ۳۷۳/٤‏ ) . 


إسقاط شرط من الأجل الجھول ٠٠٣۹/٣‏ 

۲ - واختلف أصحابنا في حكم العقد » فمنهم من قال : هو فاسد »› ثم 
يصح » ومنهم من قال : موقوف . 

۴ س»س- لنا : حديث أيي هريرة ب أن النبي بر قال : « من اشتري شاة 
مُحَفلة “ فهو بخير النظرين » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها » ٩”‏ . 

. ظاهره يقتضي أنه إذا شرط فيها خيار أربعة يام ثم اختارها جاز‎ - ٤ 

٥‏ -س- ولأنها مدة ملحقة بالعقد » فجاز أن تسقط " من العقد » كالأجل 
الصحيح . 

۹ - ولانه حيار ملحق بالعقد ؛ فجاز إسقاطه من العقد » كخيار الثلاث . 

۷ »- ولأن كل مدة إذا كانت ثلائة أيام جاز إسقاطها من العقد فإنه يجوز 
إسقاطها من العقد وإن كان أكثر من الأجل . 

۸ - ولا يلزم إذا أسقط الخيار في اليوم الرابع ؛ لأن التعليل -جواز الإسقاط 
ليس هو لحق 7“ الإسقاط . 

۹ - ولأن الإسقاط يكون من المدد (“ المستقبلة دون الماضية » فإذا مضي من 
اليوم الرابحع جزء من الزمان المفسد لا يكن إسقاطه . 

٠‏ س- ولأن البيع امتنع من الانبرام ”© بشرط ملحق بالعقد » فإذا أبطل الشرط 
قبل استحكامه انبرم العقد » كخيار الثلاث . 

١‏ - فإن قيل : المعنى في خيار الثلاث : أنه حيار صحيح » وأنه أوقف انبرام 
العقد على قطعه » وهذا خيار فاسد » فلم يقف انتقال املك على قطعه . 


)١(‏ التحفيل : هو ألا تحلب الشاة آياتا ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع » والشاة مُحَملة ومصراة . انظر : مختار 
الصحاح ( ص١٤٠‏ ) . ) 

(۲) حديث أبي هريرة هه : أخرجه مسلم بمشل هذا اللفظ » في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ٠‏ » باب حكم بيع 
المصراة » » ( ۱۱١۹/۳‏ ) » الحدیث ( ٠١١٤/۲١‏ ) والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع ٠‏ » « باب إن 
شاء رد المصراة » ( ۱۸/۲ ) » وأبو داود في الستن « كتاب الإجارة » » « باب من اشترى مصراة فكرهها » 
۲٠۹/۲‏ ) » والنسائي « في الجتبى ٠‏ » « كتاب البيوع » » في « النهي عن المصراة ۲ ( ٠٠١ » ۲٠۳/۷‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في المصراة » ( ٠٤٤/٣‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ آن يسقط ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاحق ]. 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للماة] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [الإبرام ] . 


- |° 


كتاب البيوع 


۲ - قلنا : الخيا ر الصحيح آكد وأثبت من الفاسد » [ وكذللن الشروط » فإذا 
جاز أن يسقط الصحيح يصح العقد » وإن لم يكن منهما فعل بمضي مدة الخيار » فصح 
أن يرم ] © يإاسقاطها » والفاسد لا يصح من غير إسقاطه » > كذلك لا يصح إسقاطه ‏ . 

١ ۳‏ - قلنا : لا نسلّم ؛ لأنه لو مات من شرط 7 له الخيار أربعة يام في الثلاث 
صح العقد من غير إسقاط » وكذلك إذا مات من شرط له أجل فاسد قبل تمكن الفساد› 
وسقط ٠‏ المانع من الأجل » وصح العقد » وكذلك إذا هلك المبيع في الثلاث 

AE‏ - ولان الثمن والمئمن ”“ صحيحان يجوز العقد على كل واحد منهما » وإنما دخل 
الفساد لمعنى أجنبي من العقد وهو الخيار » والأجل إذا سقط صار كأنه لم يكن داخلا 7 » 
وينحل الخيار الصحيح المانع من الانبرام إذا سقط ” » وصار كأن ”“ لم يكن » وانبرم العقد . 

٥‏ - ولانه شرط ملحق لا يقتضيه ” العقد » فجاز أن يتعلق بالعقد أحكام 
الصحة » كالبيع بشرط العتق . 

. ' » احتجوا : « بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط‎ - ٩ 

۷ - قلا ا ا ا ا ا ا 
زوال الفساد ٩"‏ آم لا ؟ 

۸ س»- فإن قالوا : إذا ثبت الفساد وجب أن يكون فاسدًا أ 

4 س- قلنا : هذا استصحاب العموم » واللفظ لا يعطي ذلك » ومن لم يسل ٠١‏ 
فساد العقد قال : النهي إنما يتناول الشروط الممنوع منها » ومعلوم أنه لم يمنع من شرط ٠۳‏ 
خيار ثلاثة أيام » وإنما منح من شرط اليوم الرابع » فالنهي ينصرف إليه دون ما قبله . 
-(۱) ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
EER‏ 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنه ]۰ وفي ( م ) : [ شرطه ] . 


(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ] . (<) في ( ص ) : [ الثمن ] . 
(1) في ( م ) : [ داخل ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 اسقط ] . 
(۸) في ( ع ) : [ کانه ] . (۹) في ( م ) : [ لا يقيضیه ] . 


)٠١(‏ أخرجه الخطابي في معالم السنن « كتاب البیوع » » « باب شرط في بیع ٠١١ » ٠٤١/۳ ( ٩‏ ) » وابن 
حزم في احلی « کتاب البیوع » ( ۳۲١ » ۳۲٤/۷‏ ) . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 هل يزول الفساد ] . (۱۲) في ( ع ) :1 لا يسلم‎ )١( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شروط ] . ) 


/ب 


إسقاط شرط من الأجل المجهول 


۲“1/e 


۰ - قالوا ي بدرهمين إذا اتفقا على إسقاط 


أخدها . 


۴١‏ = قلنا : الوصف غير مسلم على قول من قال : إنه موقوف » وينعكس 
بالحربي إذا تزوج خمسا ثم أسلم فاختار . 

۲۳ - فإن قالوا : العقد هناك موقوف . 

۴ - قلنا : كذلك نقول في مسالتنا . 

4 - ولأن الفساد في الأصل من البدل » وفي الفرع في معنى غير المعقود 
عليه » ولا يجوز اعتبار أحدهما بالآحر ؛ ألا ترى / أن البدل هو المعقود عليه › فالفساد 
فيه متمكن في العقد » والأجل والخيار غير معقود عليهما » فلما لم يتمكنا من العقد 


جاز إسقاطهما ؟ 
٥‏ - فإن قيل : الفساد في البدل وفي الأجل سواء » بدلالة تأثيرهما في العقد 
الفساد . 


- قلنا : لا يتنع أن يتساويا في إيجاب الفساد وإن اختلفا في أحكام 
الفساد» كما أن نكاح الام ونكاح الخمسة يتساويان في الفساد وإن اختلفا e‏ في 
صحة العقد بعد الفساد . ۰ 

۷ - فإن قيل : الفساد من الاجا : يود أ كثر العوض ١(‏ ؛ لک ا الثمن 
لأجل الأجل » فإذا كان فاسدًا عاد ذلك الفساد إلى البدل . 
۷ - قلا : إذا زاد الشمن لأجله » فليس في مقابلته وما هو في مقابلة ابع ۽ 
ففساد الأجل يؤثر في الثمن . 

شاا ا ا ی ا و ا 
وإن اتفقا على إسقاطه » أصله : إذا مضت الثلاث . 

۰ س»س- قلنا : إذا مضى جزء من اليوم الرابع لم يكن إسقاط الماضي من المدة › 
فيمكن ذلك الفساد من العقد » فبقي بحاله وقد مضي الثلاث ما لم يتمكن الفساد › 
وذلك الفساد من العقد ”“ فبقي فأمكن إسقاطه » فسقط من العقد . 


(۱) قوله : 1 العوض ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ذلك من العقد ] . 


£ 


3 - قالوا : تفرقا عن فساد » فوجب أن يلحقه الصحة » أصله : إذا تفرقا في 
الصرف قبل القبض (' . 

0E‏ - قلنا : المعنى فيه : أن الافتراق حصل عن دين بدین › وهذا المعنى لا 
يمكن “ رفعه من العقد » وفي مسألتنا : افترقا عن خيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار 
ممكن » فإذا أسقطاه قبل تمكنه » صار كأنه لم يكن . 

۴۳ - قالوا : عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد . 

‰4 س- قلنا : الشروط الملحقة بالنكاح إنما " تفسد بالشروط في نفس المعقود 
عليه » فوزانه من البيع إذا فسد يعنى فى المعقود عليه . 

6 - فإن قیل : نقیس على من تزوجها شهرا . 

٩‏ - قلنا : عقد النكاح لا يقع على المدة › فالفساد فيها فساد في ” نفس 
العقد» والبيع فيها لا يقع على المدة » فالفساد فيها أجنبى من العقد . 

۷ »- فإن قاسوا على من باع بألف درهم ورطل خمر » ثم أسقط الخمر . 

۸ - قلنا : يجوز العقد في إحدي الروايتين » وفي الرواية الأخرى لا يصح ؛ 
لان الخمر ٠”‏ عوض » والفساد فى نفس المعقود عليه . 
هذا الشرط . 

۰ - قلنا هذه المسألة ذكرها في « اجرد » ( احتلاف أبي يوسف وزفر 7 . 

1 - وقد ذكر فى ( القالة من الاضرل ) ما يستدل به على خلاف 
ذلك » وذلك أنه قال ”“ لو كفل إلى هبوب الريح ومجىء المطر »> صحت الكفالة 


. ] في ( ص ) : [ العقد ] » مكان : [ القبض‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لا يکنه ] . (۳) في ( م ) + ( ع ) :1 طا ]. 

. ) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : [ في ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ رواية الأحرى ] » [ والخس ] : بدل [ الخمر] . 

(۷) كتاب اجرد » للحسن بن زياد اللؤلؤي » الكوفي » صاحب أبي حنيفة » المحوفى سنة أربع ومائتين . 
وأما احتلاف أبي يوسف وزفر : فقد فَقَدَ فيما يبدو . 

(۸) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إسقاط شرط من الأجل الجهول 
وكان “ الال حالا . 

۲ - فعلی هذا يجب إذا شرطه ۳ في أجل الثمن يجب أن يصح العقد 
ويبطل التأجيل » وأما إذا شرط الخيار إلى ذلك لم يصح العقد يإسقاطه لأنه يجوز أن 
يكون هبوب الريح » وماء المطر من موضع آخر » فتمكن الفساد من العقد » فلذلك ° 
لم يصح أن يرتفع من العقد . 

٠ Vor‏ - وإن قلنا بظاهر رواية اجرد » فلأن هذه جهالة كثيرة لا تغبت : مثلها في 
العقود » فمنعت من صحة العقد » وقد تختلف الجهالات › ولهذا تجوز ” الكتابة مع 
الالال 

ا إلى المهرجان » ولا 

TG 

٠٠۷٦‏ - قلنا : بقى موجب العقد ففسد » فإذا ضمن لم يستند هذا الضمان إلى 


۲۲/0 


العقد » فبقى جزء من الضمان قد انتفى فيه موجب العقد ” » فلا يستدرك بتجديد ^ 


*+ ٭ ي 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولو کان ] . (۲) في ( ع ) : 1 شرط ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 لاشت ]. 
(5) في( م ): [ يجوز ]: (1) في ( م ) : [ ولا يصح ] . 


(۷) ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ بتحديد ] » بالحاء المهملة » مكان : [ الجيم ] . 


a A “SOIT 
o a نة‎ 


توريث خيار الشرط والرؤيه 

۷ - قال اا : حيار الشرط والرؤية لا يورث 9 

۸ - وقال الشافعي : يورث خيار الشرط » فإن لم يعلم الوارث بالأجل الذي 
شرطه المورث : لم يحتسب ٠‏ عليه ما مضى من المدة في أحد الوجهين » وفي 
الوجه ”“ الأخر : يحتسب عليه بها © » إلا أنه إذا علم يثبت له خيار على الفور » 
وخيار امجلس يورث إن كان الوارث في امجلس » وإلا يثبت له في امجلس الذي علم به . 
والمنصوص : أن الخيار لا ينتقل من المكاتب إلى المولى » ولا يلزمه . 


۹ = ومن احا من قال : فيه قولان 0 


)١(‏ خيار الشرط : هو خيار يثبت بالشرط من أحد المتعاقدين أو منهما جميعًا » فإضافة الخيار إلى الشرط من 
إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن الشرط سبب للخيار . راجع التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ › فتح القدير › 
وبذیله العناية ( ۲۹۸/۱ » ۲۹۹ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۷/٤‏ ) » انيس الفقهاء ص ۲٠٠١‏ . أما حيار 
الرؤية : فالإضافة فيه من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه ؛ لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار . وقيل : من إضافة 
الحكم إلى سببه . وقد عرفه الجرجاني بقوله : « هو أن يشتري ما لم یره » ویرده بخیاره . راجع في التعریفات 
ص۲١٠‏ . فتح القدير ( ۳٠١/١‏ ) » البناية ( ۱١١/۷‏ ) » حاشية أبن عابدين » « كتاب البيوع » ( ٠٠/٤‏ ) . وراجع 
السألة في مختصر : الطحاوي « كتاب البيوع » ص ۷١‏ »› روضة القضاة « كتاب البيوع » ( »)٠١٤/١‏ المسألة 
۲٠۲١(‏ ) » تحفة الفقهاء « باب خيار الشرط » ( ۷۲/۲ ) » طريقة الخلاف في الفقه « کتاب البیوع ۲ص ۳۳۲ - 
٤‏ ب المسألة (۱۳۹ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف « کتاب البیوع « ص ۳۱۳ » ۳٠٤١‏ » بدائع الصنائم 
« فصل : وأما حكم البيع » ( ۲۹۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذیله العناية » « کتاب البیوع ٩‏ (۳۱۸/۱1- ۳۲۰ )» 
مجمع الأنهر » « کتاب البیوع » ( ٠٠/۲‏ › ۲۸ ) » حاشية ابن عابدين » الباب السابق ( ١۸ » ٠۷/٤‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : « لم يجب » . ) 

(۳) لفظ : [ الوجه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بها عليه‎ )٤( 

)١(‏ قال الشافعي في الأم « البيوع » : ١‏ وإن مات أحد المتعاقدين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه » وكان لهم 
الخيار في البيع ما كان له » . وقال في « المكاتب « : « ولو باع المکاتب أو اشترى شراء جائرًا بلا شرط خيار فلم 
يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البيع ؛ لأنه لم يختر الرد حتى مات › 
فالبيع جائز بالعقد الأول » . قال الرافعي في فتح العزيز : « وللأصحاب في النصين ثلاثة طرق : أظهرها : أن في 
الصورتين قولين بالنقل والتخريج » وبه قال القاضي أبو حامد وأبو إسحاق » أحدهما : أنه يلزم البيع ؛ لأنه خيار ت 


“o/o 


توريث خيار الشرط والرؤية 
¬ ل لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد » أو مدة مضروبة في البيع » فوجب أن تبطل 
بالموت » كالأجل » أو ”“ : فوجب أن لا يقوم الوارث فيها مقام المورث ‏ . 
١‏ - فإن قيل : الأجل حق المشتري » وفي تبقيته بعد موته ضرر على الميت 
a ER‏ 
۴ - 5 قلنا : إذا كان الشيء موروثا انتقل إلى الورثة ثة وإن ٩‏ استضروا به » كما ينتقل 
العبد المقطوع اليدين والرجلين » وكالتراب الموضوع في ملك الغير ؛ فيازم الوارث نقله . 
۳ - ولأن الأجل لا يبقى وإن انتفع الوارث بتبقيته ” » ألا ترى أن الدين في 
مدة الأجل يسلم ” الأعيان له > ومع ذلك يسقط الأجل . 
‰4 -- ولأن للورثة من الأجل فائدة » وهو أن يتأحر بيع الت ركة » ولا يتعجل في 
الحال فيتغير أسعارها © . 


يسقط بمفارقة المكان » فبمفارقة الدنيا أولى . وأصحهما : أنه لا يلزم » بل يثبت للوارث والسيد » كخيار الشرط 
والعيب » والثاني : القطع بثبوت ايار للوارث والسيد » وقوله في المكاتب : « وجب البیع « راد أنه لا بطل 
بموته » لا كالكتابة . والفالث : تقرير النصين . والفرق : أن الوارث خليفة المورث فيقوم مقامه في الخيار » والسيد 
ليس خليفة للمكاتب » وإنما يأحذ ما يأحذ بحق الك » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب البيوع ۲ » 
« باب بيع ايار » ( ٥/۲‏ ) » وفي مختصر المكاتب » » في « بيع المکاتب وشراؤه ۲ ص٦۷‏ »› ۲۲۷ » مختصر 
ا خلافیات » کتاب البیوع ) » ورقة ( ۱۹۷ب ) » المهذب مع اجموع « کتاب البیوع » ( ۲۰۵/۹ - ۲١۸‏ )» 
حلية العلماء « کتاب البیوع » ( ۲١ - ۳۳/٤‏ ) » فتح العزیز « کتاب البیوع ) ( ۲٠١ - ۳۰٤/۸‏ ) » نهاية 
الحتاج « باب الخيار » ( ٠١/٤‏ ) . وقال مالك » مثل قول الشافعي : « انيار مورث » فإذا مات صاحب الخيار › 
فلورثته من انيار مثل ما کان له » » المدونة ( ۲٠٠/۳‏ ) » المنتقى في « بيع الخيار » ( ٥۹/١‏ ) » التفريع « باب 
بيع ايار » ( ۱۷١/۲‏ ) » بداية امجتهد › » العنوان السابق ( ۲۲۸/۲ ) . وقال أحمد : مشل قول الحتفية » إذا مات 
من له الخیار » بطل خیاره » ولم ثبت لورئته . قال المرداوی ها لتس وغه جما لاحات : 
وقال ابن قدامة في الكافي : « ويتخرج أن يورث » قياسًا على الأجل في الثمن » . راجع المسألة في : الإفصاح 
« كتاب البيوع » ( ۳۲۳/١‏ ) » المغني في « خيار المتبايعين » ( ٥۷۹/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة » « باب الخيار في 
البیع ۲ ( ٥۲/۲‏ ) » الإنصاف › « باب الخيار في البیع ۳۹۲۳/٤ ( ٩‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يبطل ] » مکان : [ تبطل‎ )١( 

(۲) يعني : [ المورث ] . قال الفيومي : « والمال موروث » والأب موروث أيضا » » الراد هنا : الأب » لا 
الال . راجع في المصباح المنير « الواو مع الراء وما يثلشهما » ( ٠٠١/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . )٤(‏ في ( م ) + (ع) :[ قفإن]. 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ بنفسه ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 ليسلم ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ فيتعين أشعارها ] . 


۲۲/٥‏ كتاب البيوع 


٥‏ س- ولأنا نلزمهم جواز تصرف الورثة لو بقي الأجل » كما أن المولى يتصرف 
في اکتساب الأذون إذا کان عليه دين مؤجل (“ . 

۹ - فإن قيل : الموت يوجب نقل الدين إلى الت ركة » فلو بقى الأجل لبقى فى 
الأعيان » وتأجيل الأعيان ”“ لا يصح . ا 

۷ - قلنا : لو كان كذلك ‏ لبطل الرهن بدين الميت ؛ لأن الحق انتقل إلى 
الدين » والرهن بالأعيان لم يصح » فلما لم بيبطل الرهن دل على بطلان هذه الطريقة . 

۸ - ولأن المديون لو لم يترك إلا ديا على وارثه سقط الأجل وإن كان لا 
يبت في دين ولا يتعلق بعين . 

۹ - ولانه حق ليس فيه معنى الال والوثيقة › فلم ينتقل إلى الوارث › 
كال وكالة » والمضاربة » وخيار القبول والإقالة . 

۰ - فإن قيل : ينتقض ”“ إذا باع أحد عبدین على أنه با نيار » وسقط (°© 
الحيار بموته » [ ولزم الورثة البيع ] ”© في أحد العبدين » فثبت لهم خيار التعيين فيما 
لزمهم من العوض . 

١‏ س- يبين ذلك : أن خيارهم غير مؤقت › وخیار اميت کان مۇقتًا » وکان 
للميت أن يأحذ أحد العبدين أو يردهما » وليس للوارث أن يأحذ " إلا أحدهما . 


۲ - ولا یلزم إذا اشترى عبدًا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك ؛ لأن هذا 
ا لخيار فيه معنى الال » [ بدلالة : أنه لو لحقه عيب عبده رجع بنقصانه » وكذلك خیار 
العيب فيه معنى الال  ]‏ ؛ لانه يتعوض عنه بمال » فينتقل إلى الأرش ”“ عند تعذر 


الفسخ . 


(۱ ۰ ۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

. ) ع ) :1[ ينتقل ] » وكذا في متن ( ص ) وما أثبتناه من هامش ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ سقط ] بدون العطف‎ )*( 

. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1[ أن يأخذهما ] . 

(۸) ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 الأرض ] . 
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توريث خيار الشرط والرؤية 

۴ »- فإن قيل : المعنى في خيار القبول والإقالة : أنه حق غير ثابت » بدلالة : 
جواز الرجوع عنه » وخيار الشرط ثابت . 

4 - قلنا : ملك الموهوب له غير ثابت ؛ بدلالة : أن للواهب الرجوع ومع 
ذلك يورث » وملك البضع والأجل وعقد الكتابة ثابت ولا يورث . 

› فإن قيل : خيار القبول بيبطل بالافتراق » والموت أعظم من الافتراق‎ - ٥ 
E 

٩‏ - قلنا : إنما بيبطل كالأجل والنکاح 

۷ ۱ - فان قیل : هذه الحقوق ا ا 0 ا 
الشرط لا بيبطل بالجنون » فلم بيبطل بالموت . 

19VVA‏ — 5 قلغا : الوكالة » والمضاربة » والنكاح لا ييطل بال جنون » وأما حيار القبول 
والإقالة فإن جن ثم أفاق في المجلس لم يبطل » وإن امتد بطل » 7 كما لو امتد الجنون 
حتى مضت مدة الخيار ] " . 

۹4 - فإن قيل : من أصحابنا من قال : إن خيار القبول يورث إذا كان 
الوارث في امججلس . 

›» قلنا : يلزمكم خيار القبول فى النكاح » ثم هذا قول مخالف للإجماع‎ -» ٠ 
. وهو فاسد ؛ لأن البائع أأوجب الملك لواحد » فلا يجوز أن يقع العقد “ لغيره‎ 

1 »- ولأنه حق فسخ ثبت لا لفوات معني » فلم يورث » كالرجوع في الهبة . 

۲ - فإن قيل : الرجوع في الهبة يثبت 

۳ س»- قلنا : منوع ؛ لأن الأب لم يجز له الرجوع مع وجود الفضيلة . ولأنه 
خيار لا يؤول إلى مال » كخيار الإقالة » والقبول في النكاح . 

4 »- ولأنه خيار من طريق الشرط » فلا ينتقل إلى الورثة » كمن خير رجلا في 
طلاق امراته . ) 

› ولا يلزم إذا باع عبدًا على أنه خباز ” ؛ لأن صفة المبيع تثبت بالشرط‎ - 8٥ 
. ) في ( ص ) : [ فلذلك ] . (۲) ساقط من ( ع‎ )١( 


(۳) في ( ع ) :[ تمن )٤( ) ٠]‏ في ( ص ) : [ المعقد ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خیار ] . ) 


کاب البیوع 


والیار يثبت لفواتها » فأما أن یکون ثبوته بالشرط فلا . 

. ( فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو وكل بالطلاق صح › والوكالة لا تورٹ‎ - ١ 

قلنا : لا نسلم »> بل هو مالك الطلاق » ولهذا لو نهاه لم يؤثر نهيه . 

۷ س»- ولأن كل معنى لا ينتقل به الأجل إلى الورثة لا ينتقل به خيار الشرط 
إليه » أصله : لحوق المرتد بدار الحرب . 

۱١۷۸۸‏ - ولأن بعد مضي مدة الخيار لا بلك العاقد الفسخ » فلا يلك من قام 

e 

4۹ - احتجوا : بقوله تعالی : # وڪم صف ما را 04 

r e TEE 

قالوا : كان للميت لكن مات » فإما أن يبقي له » أو ينتقل إلى وارثه . 

1 - قلنا : ملك البضع كان له لكن إن مات ليس بتروك للورثة » وهو 
ملك للميت » ثم هذا إثبات خيار بقياس حتى يكن أن يحتج بالاآية فلم تكن الاية 
حجة بانفرادها . 

۲ - ولأن الله تعالى جعل للزوج النصف بعد الوصية والدية والدين › فيتقدم 
عليه [ الدين والوصية ” » ( والدية ) » فأما الخيار فلا يقدم الدين عليه ۲ ”° . 

ن ی ر ا ع مید کے ا د 
وتارة نصفه » والخیار لا یتبعض ” »› بمعنی أن کل واحد یثبت رده في قدر حقه . 
AE SGN‏ 
4 - قالوا : خيار ثابت لفسخ ” بيع ؛ فوجب ُن يقوم الوارث مقام 


1¥ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یورث ] . ( سورة النساء :الايد‎ )١( 

(۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ساقط من ( م ) »› ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

)٥ )‏ في سائر النسخ : [ بعد الوصية والدية والدين يتقدم عليه الدين والوصية ] › لعل الصواب بعد الوصية 
والدية والدين » فيتقدم عليه الدين والوصية » بحذف « والدية » . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) N DO‏ 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لا ينتقض ] . (۸) في ( ع ) : [ التبعض ] . 

(۹) في ( ص ) : [ کفسخ ] . 


۸ 
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توريث خيار الشرط والرؤية 
مورثه ٩‏ » کالرد بالعيب . 

وقولهم : « خيار ثابت » احتراز من خيار القبول في الإقالة » و « لفسخ ”° بيع » 
احتراز من خيار القبول في البيع › و( يح ٠‏ احتراز من النكاح والكتابة 

› © ] وربا [ قالوا : خيار ”“ فسخ ثبت لكل واحد من المتبايعين‎ - 6٥ 
› ويقولون : خيار ثابت لفسخ معاوضة لا ييطل بالموت » فوجب أن يجرى فيه الإرث‎ 
. كخيار العيب‎ 

٩‏ - قالوا : خيار ثابت للتوصل إلى اختيار العوض أو المعوض ”“ » فأشبه 
خيار العيب 

۷ - الجواب : أن العبارة الأولى تبطل بخيار الإقالة » فإنه خيار ثابت لفسخ 
بیع ولا یورٹ . ) ) 

قالوا : ليس بثابت ؛ لأن من أقال ٠”‏ من العقد يملك إبطاله »> كما رجع . 

۸ - قلنا : ليس إذا ملك إبطاله لم يكن ثابتا "“ ؛ لأن حق الرجوع في الهبة 
ثابت » فإن الموهوب له يملك إبطاله بتصرفه » وخيار الشرط ثابت » ومعلوم أنه إذا شرط 
للمتعاقدين شرطا أبطله أحدهما على الآخر بالبيع والعتق والاستهلاك » ويبطل ممن شرط 
الخیار لغیره » فانه خیار ثابت في عقد بیع » وان مات من شرط له الخیار لم یورٹ . 

1۰⁄4 - قالوا : إن شرطه لنفسه وأجنبي ( فالأجنبي وکیله في الخیار › وخیاره 
ليس بثابت ؛ لان الموكل بمعزل عنه » وإن شرطه للأجنبي ولم يشترطه لنفسه »› فيه 
قولان . ) 

قلنا “ : قد بینا ن جواز أن بيبطل عليه لا ينع وصفه “ بالثبوت . 

۰ - ولان خيار العيب آکد ؛ لانه يثبت في الصرف والنكاح عندهم وإن 
لم يثبت فيه خيار الشرط » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 
)١(‏ في ( ع ) :1 موارٹه ]  .‏ (۲) في( ص )۰( م):[ کفسخ ] . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) ۰ ( ع ) . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ والعوض ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أجال ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :[تاما]. (۸) ساقط من ( ع ) . 
(۹) في ( ص ) : 1[ وضعه ] . )٠١(‏ في ( ع ) :1 البيع ] . 


۷۰/٥‏ سس کتاب البيوع 


۱ - ومن أصحابنا من قال : لا نسلم أن خيار العيب يورث مع المبيع » فيستحق 
قبضه كماله » فإذا “ لم يقدر على قبض المستحق ثبت له الخيار » ولهذا المعنى يثبت 
ا کا العيب » وإن لم يثبت " للميت إذا حدث بعد الموت قبل القبض . 

۲ »- ولأن المعنى في خيار العيب : أنه إذا سقط وجب الال ^ » فلذلك 
ورث » وخيار الشرط إذا سقط لم يجب الال . وعبر أصحابنا عن هذا » فقالوا : فيه 
معنى المال » بدلالة أنه يجوز أخذ العوض لإسقاطه » ويسقط من طريق الحكم » فيجب 
لمال ”“ وخيار الشرط بخلافه . 

E N Os i >‏ 
معني الال . ألا ترى : أن الرهن وثيقة بالمال » والكفالة توثق بامال . 

‰4 =»- أو نقول ارد e‏ 
ولذلك ”© جاز أن ينتقل عنهما حكمًا » كال ملك والقبض » وخيار الشرط يشبت لهما 
ا فت لر هط هم كلاحل 

› ولا يلزم على علة الأصل الشفعة ؛ لأنا قلنا : : حيار يثبت للعاقد‎ - ٠٠ 
والشفعة ليست بخيار » وعلى هذا خيار الرؤية › وأنه م‎ 
. وكل بقبض المبيع قامت رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل عند أبي حنيفة‎ 

ی ت ارط وور ب ن الت 

نثبت للوارث “ إمساك الرهن ›» وذلك يثبت حكمًا لا شرطا » والذي يقبت بالشرط 
الاد اك ارت 

۷ »- والمعنى في خيار العيب : أنه يثبت ابتداء بعد الموت للوارث بحكم ذلك 
N‏ 
للوارث ابتداء بعد الموت بحكم ذلك العقد» > فلم یثبت يثبت له ما كان في العقد منه . 

EN SE N eat 
. ویورت عنه‎ 

. في ( م ) +( ع) :[ فإن]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لبائع]‎ )١( 
. ) في ( ع ) : [ لم يشبت ] > وفي غيرها يإضافة الهاء ( يثبته‎ )۳( 

. ] ع ) : [ إذا وجب سقط الال‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

() ساقط من ( ع ) . . )٦(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 فلذلك ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ فإنه ] . (۸) في ( ع ) :1 یشبت ] . 


توریٹ خیار الشرط والرؤية uuu‏ ۲۷۱/0 


قلنا : العقد وقع على عوض سليم ”“ » ونما يثبت الخيار المقتضي › فثبت عند 
النقص › ولم ثبت قبله . 

يبين ” هذا : أن المبيع ”“ لو كان على صفة لا يوجد فيها تسليم لا يلحقه عيب › 
مثل السمك الطري لم يجز رده » ولو كان العيب الحادث يستند إلى العقد » لجاز له 
رده قبل حدوثه . 

قالوا : معنى يزيل التكليف فوجب أن ينقطع ‏ خياره » كالجنون » والإغماء ^ . 

قلنا : الإغماء ”“ لا يزيل القکليف ؛ لأنه لا يمنع وجوب الصلاة والصوم والزكاة . 

ثم لا يجوز اعتبار الموت والإغماء ”"“ » [ لأن الجنون والإغماء  ]‏ لا يسقطان 
حيار الوكيل وإن سقط بوته » وكذلك الأجل والرجوع في الهبة لا يسقط بال جنون › 
ويسقط بالموت . ونقلبه فنقول ” : فلا ينتقل خياره إلى ورثته » كال جنون . 

۹ »- ولأن الجنون لا يزيل الملك فلم يسقط الحقوق » والموت يؤثر "“ في 
إزالة الملك » فجاز أن يسقط الحقوق التي ليست بال » ولا محل مال وفيها معنى الال . 

٠‏ - قالوا : الخيار شرط لينظر كل واحد فيه الحظ » وهذا المعنى موجود في 
الرارت 

1 س- قلنا : الوكالة عقد ٠"‏ لحظ الموكل » وورثته يحتاجون إلى هذا الحظ 
وولايته لهم . وكذلك ”"“ المضاربة » وخيار الإقالة أثبت البيع ٠"‏ لحظ المشتري › 
ووارثه يحتاج إلى هذا العنى » ولا يثبت له . 

۲ - قالوا : عقد البيع باق » وزمان خيار الشرط باق » ولم يوجد ممن له الخيار 
رضا بت رکه » فوجب أن یکون الخیار باقیا . اصله : الوارث عند کم یثبت له الخيار بعد 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سليم صحيح ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ )١( 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :1 المع ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن لا ينقطع ] ٠.‏ 
)١(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغْمَى ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغماء ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :[ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغْمى ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ تقلبه فتقول ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يورٹ ] . 
)١١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عقدت ] . )۱١۲(‏ في ( ع ) : [ وكذا] . 

(۱۳) في ( ع ) : [ البيع ] . 


الدة » ولا معنى لشرط بقاء المدة . 

۴ - وقولکم : لم یوجد من له الخیار رضا یإسقاطه » 7 فقد یسقط خیاره وان 
لم یرض › کما لو أعتق الآحر وإِن لم یرض یاسقاطه ] ( » إلا أن موته يسقط حقوقه 
فهو كالإسقاط وأبلغ » وإنما زعم مخالفنا أنه انتقل إلى غيره » فسقوط الخيار حاصل لا 
محالة . 

٤‰‏ - ونقلبه فنقول ٩‏ : فلا یثبت الخیار لمن لم ثبت له بالعقد › کما لو کان 
العقد باقيا أنه لم يحدث ما يسقط ” التأجيل حكمًا » فلم يسقط الخيار حكمًا . 

6٥‏ - وفي ات و و 
سقط سار الشرط . 

٩‏ - قالوا : الخيار حق من حقوق البيع » فتعلق بعين ابيع » فوجب أن 
يورث . أصله : المتمسك بالبيع “ حتى يستوفي الثمن » ووجوب التسليم إذا استوفاه › 
وخيار فقد الصفة المشروطة . 
ويجوز أن لا يوجد » ولا نسلم أنه متعلق بعين البيع » ونما يثبت فيه فسخ العقد في 
المبيع ”"“ » فهو كخيار الإقالة . 

A1۷‏ ¬ وأما الإمساك والتسليم فهو م () موجبات البيع » ويجري مجري 
املك » فثبت كرارث )( المتبايعين 

ا ر ا اليب ٠‏ ل0 افرط أرجت 
كون البيع على صفة » فيجب الخيار لعدمها » كما أن العقد المطلق أوجب صحة المع › 
)١(‏ ما بين امعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع) . 

(۲) من قوله : [ أبلغ ونما زعم مخالفنا ] إلى قوله لاا سافان ملب وس رر انا 
ی اا ) TETER EOD)‏ 

. ] في ( ص ) :1[ وكذلك ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالبیع‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 في ابيع ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ فهي ] » مكان : [ فهو ] ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ من ] ساقط من ( م ) › 
(0 (۸) في ( ع ) : [ ري ] . 
RS Cl‏ 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خیار ] بدون الكاف . 


توريث خيار الشرط والرؤية Vo‏ ۲ 


. فثبت ايار لفقد الصفة‎ E 
SS e et 
. الذي به رهن‎ 


قلنا : لا نسلم أن الخيار من حقوق املك » بل هو من حقوق العقد » كالأجل . 

او ا ا 
ينتقل إليهم حقوق الملك من النافع . 

- قالوا ا IT‏ 
کالرهن . 

۲ - قلنا : يبطل بالكتابة » فإنها لازمة عندهم من جهة المولى › ولا تبطل 
موت المسكَجق وهو المكاتب 

۴ - ويبطل ٩”‏ بمن زوج أمته » فإن النكاح حق لازم يبطل ‏ بوت المستحق 
وهو الزوج »› فلا يبطل “ بموت المستَحق عليه » وهو المولى . 

I NESE 

٥‏ - قلنا : الأمة لا تملك ٠”‏ المعقود عليه » فكيف يستحق عليها ؟ » وكما 
أنها إذا بيعت وقع الاستحقاق على المولى » كذلك إذا زوجت “ . 


X*% * * 


. ] في ( ع ) : [ يبطل ] . (۲) في ( ع ) : [ وتبطل‎ )١( 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) : [ ولا يطل ] » وفي ( ع ) 1 ولا تبطل‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ جوتها ] وهو الأوضح > وفي ( ص ) : « باوت » . 

(1) في ( م ) : [ لا يلك ] . 

(۷) في النسخ جميعها بعد قوله : [ إذا زوجت ] زيادة وقطل الم بالاجل رل ر لها هنا 
السياق . 


YYV4/o 


ا مسالة 


کتاب البيوع 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع 

۹ - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخ البيع بالنيار إلا 
بمشهد من الأخر . واتفق أصحابنا : أن الفسخ بخيار العيب لا يجوز بغير حضور البائع ” . 

۷ - وقال الشافعي : يجوز الفسخ بخيار الشرط والعيب » وإن لم يحضر 
العاقد الاحر ”) . 

لا : أنه لفظ وضع لفسخ البيع › فلا ينفرد به أحدهما مع غيبة الآخر أو وغيبة من 
قام مقامه / كالإقالة . ) ) 

۸ -- وقد أورد بعضهم » فقال : إذا قال : أقلني » وابتداً البائع ٠“‏ بلفظ الإقالة 
على الفور وغاب الآخحر » صحت الإقالة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإقالة ” تحقيق 
على الإيجاب والقبول » والافتراق يؤثر فيها » كالبائع . 

على أنا نقتصر على قوله : أقلنا ” إذا افترقا ولم يقبل على الفور . 

4 »- فإن قيل : بطلت الإقالة بالتأحير » فلم نسلم ؛ لأن جواب الإيجاب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » « باب خيار الشرط » ( ۷۹/۲ › ۸٠‏ ) » إيثار الإنصاف في أثار 
الخلاف « کتاب البیوع « ص ۳٠١ » ۳۱٣‏ » بدائع الصنائع » « وأما حكم البیع » ( ۲۷۳۴/١‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية » « باب خيار الشرط » ( ۳٠۷ - ۳٠٤/٦‏ ) » البناية مع الهداية » « باب خيار 
الشرط ۲ ( ۹٤/۷‏ - ۹۸ ) » مجمع الأنهر » « باب الخیارات » ( ٠١ » ۲٤/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع 
الدر الختار » « باب خيار الشرط » ( )٥۷/٤‏ . ) 

٠‏ (۲) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع » ( ۲٠١/۹‏ ) » النكت « كتاب البيوع » » ورقة 
٠۳١ (‏ ب ) » حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ۲۹/٤‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » « كتاب البيوع » » بذيل 
الجموع ( ۳٠١ » ۳٠١/۸‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : المشروط له الخيار يلك الفسخ بدون 
حضرة صاحبه . راجع المسألة في : المدونة « كتاب البيعين بالنيار » » « في الرجل يبتاع ال جارية على أنه بالخيار ‏ 
( ۲۲۹/۳ ) » المنتقى » « في بيع الخيار » ( ٥۹/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية › « الباب الثاني عشر ١‏ في بيع 
الخيار » ص ۲۷۷ » المغني » « في خيار المتبايعين » ( ٥۹1/۳‏ ) » الكافي لابن قدامة › « باب الخيار في البيع » 
(6۷/۲ ) » الإنصاف » « باب الخيار في البیع » ( ۳۷۷/٤‏ ›» ۳۷۸ ) . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 يوضع ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ وابتداء البيع ] . 
)٠(‏ لفظ : [ الإقالة ] ساقط من ( ع ) . () في ( م ) › ( ع ) :1 لقلا ] . 


حکم فسخ أحد المتعاقدين ا س ڪڪ 70/0 


عندنا على املس . 

۰ = ولا یازم إذا کان الخیار باع فاع ؛ لأه ا بشخ ٠‏ واا هر 
انفساخ ؛ ولأن هذا اللفظ لم يوضع للفسخ . 

ولا يلرم إذا قبل البائع أو جامع ؛ لأن ذلك ليس بلفظ » وإنما هو فعل . ولأنه فسخ 
بيع بخيار » فلا ينفرد أحدهما » كالخيار الملحق . 

١‏ - ولأن البائع أثبت للمشتري جواز التصرف بعد مضي مدة الخيار » ولا 
يلك إبطال ”“ ذلك التسليط بغير حضوره » كالمودع إذا عزله المودع عن نقل الوديعة › 
وكأحد ‏ الشريكين إذا ذ فسخ الشركة مع غيبة الأخر . 

۲ - ولا يازم الموصي إ إذا رجع عن الوصية ؛ لأنه علق إثبات التصرف بالموت › 
فلم يثبته في الحال » ولهذا لا يتعلق بقوله حكم إلا يوم الموت » وفي مسألتنا : سلطه في 
الحال على تفريق المدة » ولهذا يصح القبول في الحال . 

AYY‏ ۰ - ولا لزم أو عتق ؛ لأنه لا ملك ذلك عندنا » إلا آنه إذا 
وجد تعلق به الحكم . 

۸4 ا صح العزل » إلا أن المودع لا يث e‏ 
العين تبقي  ٣‏ فی یدہ بحکم الاماة » فهو کما لو عزله وهو حاضر فقا برها ل 
يضمنها ؛ لأنها تبقي على > حكم الأمانة . 

قلنا : هذه عبارة لا دليل فيها ؛ لأن ا لمودع لا يضمن بنقلها من مكان إلى مكان » ولو انعزل 
ضمن بالتصرف فيها . ألا ترى : أنه لو ” عزله وهو حاضر العزل تم ضمن بالنقل والتحريك › 
إلا أن يكون نقلا للرد حاصة . وأما الرد بالعيب فإنه فسخ يرجع به المبيع إلى البائع » كالإقالة . 

Ao‏ اا ا ر 
ولأنا قلنا : يرجع به المبيع . ) 

٦‏ - ولا يلزم خيار المعتَقَةٍ ؛ لأنا قلنا : مبيع ”° ؛ ولأنه لا رواية فيه » ونحن 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الطلاق ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كأحد] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقي ] . )٤(‏ في ( م ) :1[ يقي ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إا ] 

(1) معناه أن المسألة بخصوص الیم > وتتعلق بوجوب حضور العاقدين عند قيام أيهما بفسخ العقد »> قلا 
تتعلقق بخيار المععقة . 


نقول ا و ا و > فلما لم يتم 
باتفاقهما مع الزوج » جاز أن ترفعه ‏ بغير حضوره . 

۷ - ولا يلزم الأب إذا باع مال الصبي من نفسه ثم فسخ ؛ لأن ( الأب هو 
الذي تولاه » بخلاف غيره في فسخ البيع ) ” » فلا يلكه أحد العاقدين ‏ بغير حضور 
الاخر » وبيع الاب لم يحضره عاقدان . 

۸ - ولأن أحدًا لا يلك نقل ماتم تملكه منه إلى غيره إلا بوصاية أو برضا من له الولاية» ٠‏ 
وهذا المعنى غير موجود في المشتري » [ فليس له رفع العقد بالعيب وحده » كامرأة العنين ] ° . 

4۹ »- فإن قيل لنا : وقف على الحاكم ؛ لأنه مختلف في ثبوت الفسخ فيه . 
قلنا : هذا عذر وفي أعيان » ونحن قسنا ”“ على غيبة الزوج . 

e‏ هه : أن النبي بر قال : من اشترى شاة 
محفلة » فهو بخير النظرين ثلاثًا »> إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها » © . 

1 - قلنا : الرد لا یکون إلا على مردود عليه ااا ا 
E ET‏ 

تاوا : روي عن عمر بن الطاب کا أن قال : ه جعل رسول اله با بان بن 
منقذ خيار ثلاثة أيام » فإن رضي أحذ » وإن سخط ترك » © . 

۲ - فلنا : هذا يدل على ثبوت حق الفسخ » وأما ‏ الكلام في كيفيته 
وصفته » فلم يذ كر في الخبر . 

۴۳ - قالوا : خيار فسخ البيع في مدة خياره ٩‏ ؛ فوجب أن يصح » كما لو 


(۱) ساقط من ( ع ) . 

(۲) في ( ص ) : [ حلم اللغة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ حكم اللغة ] » والمئبت مستمد من السياق . 
(۳) في ( ٠)۴‏ ( ع ) : [ غير العاقدين ] » بدون اللام » وقد أبدلنا بها كلمة [ أحد ] لأنها القصودة فيما لا يخفى . 
)٤(‏ العبارة امثبتة في النسخ جميعها مضطربة » وقد جاء كل امثبت : [ ولا كل من يقبله رفع العقد بالعيب لم يلك 
الزوج وحده كامرأة اليمين ] » ويصعب استخلاص أي معنى مقصود من هذه العبارة » فأحللنا ما بين المعكوفتين محلها . 
(ه) لفظ : [ قسنا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (1) تقدم تخرجه في مسألة ( ٥۷۰‏ ) . 

(۷) أخحرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۲١ ٦ثيدحلا » ) ٥ ٤/۳‏ » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » » « باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلائة أيام ( ٥‏ ) وعزاه الزيلعي 
في نصب الراية « كتاب البيوع » » « باب خيار الشرط » ( ۸/٤‏ ) إلى الطبراني في معجمه الأوسط . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فما ] . )٩(‏ في ( ص ) : [ خيار ] بدون الهاء . 


حکم فسخ أحد المتعاقدیں ال ۲۲۷۷/۰٣ =m‏ 
کان جور صاخ ) 

قلنا : إن a‏ المشتري إذا فسخ توصل 

لبائع إلى المبيع » وإذا فسخ البائع لم ي ا ا ا 
0 هذا ك 

‰4 »- ولأنهما إذا حضرا صح فسخ العقد » والإقالة تصح كخيار الشرط متي 
غاب أحدهما لم يصح الفسخ بالإقالة » فلم يصح كخيار الشرط . قالوا : معنى ينقطع 
O‏ 

‰٥‏ - قلنا : رضا المرأة ا ا ی د و 
غيبة الزوج » والفسخ بالعيب يقطع الخيار » فلا يصح مع غيبته . 

ولأن الإجازة تسقط حق الجيز وتوفر ”“ حق غيره » فلم يقف ذلك على رضا الغير » 
والفسخ يسقط به حق غيره » فوقف على حضوره › ونظير الفسخ من الإجازة أن يكون 
ا خيار لهما » فيجيز أحدهما فلا يتم العقد في حق الآحر ؛ لأنه لو تم لسقط حقه وحق غيره . 
ولأن بالإجازة يتم التسليط الذي أثبته ”" للغير في ماله » وبالفسخ ببطل التسليط . وفرق 
بين الأمرين » بدلالة إقرار ال وكيل على وكالته بغير علمه » وإن لم يصح عزله إلا بعلمه . 
قالوا : معنى يقطع استدامة العقد : فوجب أن لا يفتقر إلى حضور من لم يفتقر إلى 
رضاه » کالطلاق . 

- ورا قالوا : من لا يعتبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره » كالزوجة 
في الطلاق واليمين فلا بيبطل بمن حلف : لا يكلم فلاتا » فهذا عقد » والحنث قطع 
الاستدامة » فلا يقتضي 7 فيه حضور فلان » ولا يعتبر رضاه . 


)١(‏ العنة لغة : مصدر عن الرجل عنة أى عجز عن الجماع لرض يصيبه » فهو معنون وعنين وعِنين . وفي 
الاصطلاح عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . والعنين هو : من لا يقدر على الجماع رض اوسن › 
وسمي العنين عنيئًا ؛ لأن ذكره يسترخي فيعن ييا وشمالا » ولا يقصد للمأتي من المرأة . انظر : لسان العرب لابن 
منظور ( ۳٠٤١/٤‏ ) » التعريفات للجرجاني ص۳۸١‏ » أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
للشیخ قاسم القانوي ص٩٦۱‏ › ۱٦٦‏ » التوقيف على مهمات التعارف ص۲۹٥‏ » المعجم الوسيط ( 1۳۲/۲ ) »› 
معجم لغة الفقهاء ص۳۲۳ » القاموس الفقهي لسعدي ابو حبیب ص۲٦۲‏ › ۲٠۳‏ . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 يسقط حق امجيز ويوفر ] . 

() في ( م ) ۰ ( ):1 ينه ]. ) 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ والاستدامة معنى ] » مكان : [ الاستدامة يقتضي‎ )٤( 


وكذلك إذا قال : إذا حضرني فلان فأنت طالق ؛ فإن قطع استدامة هذا العقد لا 
یعتبر فيه حضور فلان › ولا یعتبر رضاه . 

وكذلك اللعان يعتبر فيه حضور الزوجة » ولا يعتبر رضاها » ويعتبر حضور الزوج في 
فرقة العنة » ولا يعتبر رضاه . 

وقولهم : إن الزوج يلاعن عند المنبر والمرأة عند باب المسجد إذا كانت حائصًا ليس بشىء ؛ 
لأنها قد حضرت » وإنما احتلفت هيعة الحضور » وكذا ٠‏ لو غابت عن باب المسجد . 

وقزل رجب النلةء انه ل بكر غندا عضورة ع وا برغل . 

۷ »- ولأن الطلاق يسقط به حق نفسه من منافع البضع ويوفيها حقها من 
العوض إذا كان بعد الدحول » ونصفه ” إن كان قبله ويعود المقصود إلى ملكها › فلما 
لم يسقط حقه من المعتبر علمها فقد سقط بالفسخ حق صاحبه من التسليط الذي أثبته 
له » فجاز أن يقف على علمه . 

۸ - قالوا : ما كان فسا للبيع بحضور أحد التبايعين » كان فسخا في 
غيبته . أصله : لو طردت العلة . 

۹ - وربا قالوا : فإذا كان البائع لو تى با يدل على الفسخ كان فسحًا » فإذا 
تى بصريح الفسخ ” فهو أولى أن يكون فسًا ؛ ألا ترى : أن الطلاق إذا وقع بلفظ 

٠‏ - قلنا : هذه المعاني لا يملكها البائع بغير حضور المشتري لو فسخ والبيع في 
يده ثم هلك أو عاد البيع » فلما أمكن فسخه » جاز أن يبطل » لغيبة البائع وغيره . 

1 - ولان الفسخ بهذه امعان يثبت حكمها » فلا يعتبر صريح الفسخ . كما أن 
الوكيل لا ينعزل بصريح العزل إلا أن يعلم . ولو باع الموكل البيع انعزل » وكذلك الأذون ِ 
إذا باعه مولاه کان حجرًا . ولو حجر عليه لم یثبت الحجر عندنا حتی يکون في سوقه . 

۲ - قالوا : رضا العاقد غير معتبر » فلم يعتبر حضوره » كالعتقة بغير 
حضورها واخيرة إذا اختارت 7 بغير حضوره . 

(۱) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 7 صحة الحضور وكذا ] » مكان : [ هيئة الحضور وهذا ] فأثبتنا [ هيئة ] من ( م ) › 
( ع ) › وکذا من ( ص ) . ( )في (م)›(ع ):[وتصفه ] . | 
(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

= ع ) : [ إذا جازت ] والعبارة مضطربة في النسخ جميعها » وقد جاءت على هذا النحو:‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


۲۲۷4/٥ 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع 

قلنا : لا يمتنع أن ي يعتبر الحضور ولا يسلم ‏ » فلا يعتبر الرضا به » بدلالة المسائل 
التي بيناها » [ وتنوع  ]‏ الرغبات . 

وأما العقد فيجوز أن يقال : يعتبر في الفرقة وإن سلمناه . 

۴ - ولأنه ملك " بالعقد عليها معنی » وباخرية نتزاید ما ملکه ؛ لأنه يازمها 
اقام في منزله » فلها أن تدفع عن نفسها ولا يقدر على دفعها ‏ إلا برفع العقد . 

4 س- وفي مسألتنا : ييطل تسليطه لصاحبه على التصرف » فلا يصح إلا بعلمه . 

٥‏ - وأما اختيار (“ الخيرة. فهو طلاق » والطلاق لا يقف على حضور 
الزوجين . 

= ولان النكاح يصح أن ينعقد لأحدهما إذا وکل به » فجاز أن يرتفع به 
ووزان ‏ النكاح بيع الأب مال ابنه من نفسه » فلما تم به انفسخ 7 به . 

١ Ao‏ - فأما الرجعة فهي حق الزوج ينفرد به » بدلالة : قوله تعالی : # مولن 
ی َهِّ  ٠‏ » فلما كان الحق له ” تفرد به » ولم يقف على حضورها . 

فإن قيل : فثبت لها حق التصرف في نفسها بمضي المدة » [ وبالرجعة بيبطل ذلك . 

۸ - قلنا : إذا ثبت لها جواز التصرف  ]‏ بشرط يكن استدراكه › لم 
يقف إبطال ذلك على حضورها » كما لو وكل وكيلا في فرقتها ثم عزله عن الوكالة . 


%# *# * 


7 كالمعتقة إذا اخحتارت والخيرة إذا رجع لغير حضور المرأة ] ولا يتضح لي معناها . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا نسلم‎ )١( 

(۲) المثبت في النسخ : [ لزوم .] بدل ما بين المعكوفتين » والغبت أولى . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فإن سلمناه ولا ملك ] . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ دفعه ] . (°) في ( م ) › ( ع ) : [ اختیاره ا 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ دوران ] ›» مکان : 1[ ووزان ] . 

(۷) في ( ۴) : 1 آبیه ] » مکان : [ انه ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ فلا لما تم به الفسخ ] » مکان i‏ 
انفسخ ] » والمثبت هو الأوضح . (۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 

(۹) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ كذلك ] . 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( ع ) : 1 ثبت ] » 
مکان : [ أثبت ] . 


YYA./o 


کتاب البيوع 


۳ اہ ٤د سج‎ 
o BM Nl 


حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لخيره 

کا د امو ا ی د ا : 
EA Nd a‏ 
٠۰‏ - وقال الشافعى فى كتاب « الصرف » : ويكون الخيار للأجنبى دون 
العاقد . ٠‏ ۰ 

قال المزني : وفيها قول آخر : آنه لا يصح الشرط . 

وقال ابن سريج ‏ : إن جعل فلاا وكيلا له في الإمضاء والرد »> صح قولا 
واحدًاء وإن ©“ أطلق الخيار لفلان » أو قال لفلان دونى › فعلى قولين › فإذا قالوا : 
لا يصح الشرط يفسد العقد . وإن قالوا : يصح » فهل ينبت انيار للعاقد ؟ فيه 
وجهان () ,ٍ 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )١( 


(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » » « باب الخيار في البيع » ( ٤٠٤٠ ٤٠۳/١‏ )»> 


المسألة ( ۲٠۲۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( ٠۷٤/١‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ( ۳۲١/١‏ ) وما بعدها » البناية مع الهداية » ( ٠١٠/۷‏ ) وما بعدها . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ شریح ] . 

. في ( م ) › ( ع ) :1 إلا مضاء أو الرد صح قولا واحدًا فإن ] مكان المبت‎ )٤( 

)٥(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « کتاب البیوع » ( ۱۹١ › ۱۹٥/۹‏ ) »› حلية العلماء 
« کتاب البیوع » ( ۲۳/۲ - ۲١‏ ) » فتح العزیز » بذیل امججموع ( ۳۱١ » ۳۱٣/۸‏ ) . 

وقال مالك : إذا اشترط النيار لغير العاقد > صح البيع والشرط › ولن يثبت الخيار » قال ابن رشد في بداية 
الجتهد : « اتفق المذهب على أن الخيار للأجنبى إذا جعله له التبايعان » وأن قوله لهما » واختلف المذهب إذا 
جعله لخر فاختلف البائع ومن جعل له البائ الخيار » أو المشتري ومن جعل له المشتري اليار » فقيل : القول 
في الإمضاء والرد قول الأجنبي ( سواء اشترط خیاره البائ أو المشتري ( وقال عکس هذا القول من جعل 
خياره هنا نوعا من الرأى أو المشورة » وقيل : بالفرق بين البائح والمشتري » أي أن القول في الإمضاء والرد قول 
البائعم دون الاجنيي › وقول الاجنبي دون المشتري إن کان المشتري هو المشترط الخيار » وقيل : القول من اراد 
منهما الإمضاء . . . إلخ » . راجع تفصيل المسألة في : المدونة « كتاب البيعين بالخيار » » « في الرجل يسيع 
السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبياً با حيار » ( ۲۲۸/۳ ) » المنتقى في « بيع الخیار 1١ » ٥۹/١ ( ٩‏ ) »> 
المقدمات الممهدات « كتاب بيع الخيار ٩۱-۸۹/۲ ( ٠‏ ) » بداية المجتهد ‹ کتاب بیع الخیار ( ۲۲۹/۲ > 


۹ 


حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره YYA1/o‏ 


1 - لا : أنه شرط الخيار لمن يصح عقده » فصار كما لو شرط لنفسه . 

ولانه خیار لو اثبته لنفسه کان جائرًا » فإذا أثبته لغيره » جاز أصله : إذا قال : على أن 
يكون فلان وكيلا ”“ في الإمضاء والفسخ . 

۲ - ولان من جاز أن يتولى الفسخ جاز أن يشترط » كالعاقد . 

والدليل على أن الخيار يثبت للعاقد : أنه لما ”“ شرط في العقد صار من حقوقه › 
وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين ( عندنا . 

۴ - احتج المزني » فقال “ : كيف يلك فلان ملكي » ويلكني ملك غيري 
بغير امري ؟ . ) 

‰4 - قلنا : إذا شرط الخيار لأحد التبايعين دون الآحر ملك نفسه ملك غيره › 
وملك العاقد الاخحر ملكه . 

. فإن قالوا : لما () شرط الخيار فقد أذن له‎ - ٥ 

. قلنا : وكذلك لما شرط الخيار للأجنبي فقد أذن له‎ - ١ 

۷ »- قالوا : خيار الشرط لينظر كل واحد من المتعاقدين الحظ والفسخ 
والإمضاء ٩”‏ » فاستحال أن يكون لمن لا حظ له فيه » ولا يكون لن له الحظ . 

قلنا : عندنا الخيار ثابت لمن الحظ له » والإذن قائم مقامه وإن لم يثبت له الخيار 


کال وکیل . 


٠‏ » قوانين الأحكام الشرعية »> ص۲۷۷ . وقال أحمد وجل أصحابه مثل قول الحنفية : إن شرط الخيار 
لأجنبي » صح » وكان مشترطًا لنفسه » مو كلا لغيره » وقال القاضي : إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح »› وإن 
أطلق الخيار لفلان » أو قال : هو لفلان دوني » لم يصح . راجع المسألة في : ا مغني ( ٥۸۷/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة » « باب الخيار في البيع » ( ٤٥/۲‏ ) » الإنصاف » « باب الخيار في البيع » ( ۳۷١/٤‏ ) . 
(1) في ( ص ) › ( م ) : [ وکیل ] . ) 

(۲) في ( م ) > ( ع ) :1[ کما] › مکان : [ لا ] . 

(۳) في ( م ) : [ يتعلق احتج بالمتعاقدين ] › بزيادة : [ أحتج ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ قال ] بدون الفاء‎ )٤( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إلى ] » مکان : [ لا ] . ) 

(1) في ( ص ) : [ والفسخ والإمضاء ] » وفي ( م ) > ( ع ) :[ أو الإمضاء ] . 


YAY/e 


ا مسالة ot‏ 


اشتراط لفظين ماضيين ق صيغة البيع 


کتاب البیوع 


۸ - قال اُصحابنا : لا ينعقد البيع إلا بلفظين ماضيين . 

۹4 - وذكر في ١‏ الجرد » إذا قال : بعتك انعقد به البيع عند أي حنيفة . 

وقال في « النكاح » : لو كتب فقال : بعني عبدك › فقال : بعتك » کان بيعًا جاقرًا (“ . 

. ” س»- وقال الشافعي : إذا قال : بعني بألف » فقال : بعتك » انعقد البيع‎ ٠ 

١‏ - لنا : حديث ابن عمر ظ4 » أن النبي ييي قال : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا » أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على 
ذلك › فقد وجب البيع « ذكره الدارقطني فإثبات ااي ا « 
وهذا لا یکون إلا على قولنا . 

۲ - ولان قوله یعتبر مرا ۵ له بالبیع » فلا یکون ينتظر العقد › كما لو قال : 
بع عبدي . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء « باب الشراء والبیع ۳١-۲۹/۲ ( ٩‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب 
البيوع ( ٠١۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب البيوع » ( ۲٤۹/٦‏ ) وما بعدها » البناية 
مع الهداية « كتاب البيو » ( ۸/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « كتاب البيوع ٤/۲ ( ٠‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع » ( ٠١ ۹/٤‏ ) . 

NSS ONAL 
الباب‎ « › ٠ فتح العزيز مع الوجيز « كتاب البيع‎ » ) ٠٤/٤ ( » ورقة ( ۲۸٠ب ) » حلية العلماء « كتاب البيوع‎ 
. ) ۳۷۸/۳ ( » نهاية امحتاج « کتاب البیع‎ » ) ٠ .١ » ٩۷/۸ ( الأول في أركانه » » بذيل الجموع‎ 
وقال مالك » وأحمد في إحدى روايتيه مثل قول الشافعي : إذا قال المبتاع : بعني » فقال البائع : بعتك » فقد‎ 
صح البيع » وقال أحمد في الأحرى : مثل قول الحنفية : لا يصح البيع . راجع المسألة في المنتقى » في « ما‎ 
شرح‎ » ) ۱۸١ › ۱۸۳/۲ ( » بداية الجتهد « الباب الأول في العقد‎ » ) ٠١۷/٤ ( » جاء في بيع العربان‎ 
الكافي لابن‎ » ) ٥٦١/۳ ( » المغني « كتاب البيوع‎ » ) ٠/١ ( » الزرقاني « باب في البيع الشامل ... إلخ‎ 
) ۳/۲ ( » قدامة « کتاب البیع‎ 

(۳) الزيادة من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ ذكر ] . وحديث ابن عمر هه : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
في السنن « كتاب البيوع ).٥/۳ ( ٩‏ الحديث ( ٠١‏ ) ما تقدم تخريجه مطولا بهذا اللفظ في مسألة ( ٠٠٦١‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ أمر ] » والصواب ما أبتناه ؛ لأن قوله : [ بعني ] يعتبر أمرًا له . 


YYTAY/o 


اشتراط لفظين ماضيرن في صيغة البيع 

د ولأنة لم يوجد إلا لظ عبد الشطرين + فلم ينقد الخ ؛ > کما لو قال : 
أتبيعني ؟ » فقال : بعتك . 

بيانه : أن قوله : بعني » وقوله : بعتك » لفظ البيع » فلا بد من لفظ الابتياع أو 
المشتري أو القبول . 

٤4‏ - ولان كل واحد من التبايعين بالخيار في رد الإيجاب من غير شرط › فلم 
ينعقد البيع » كما لو قال بعتك » فلم يقبل ” المشتري شيا . 

٥‏ - ولان كل حالة لا يجوز تصرف المشتري مع ثبوت يده على المبيع من 
غير شرط فلم يكن بينهما عقد كما قبل القبول . 

٩‏ - ولأنه لفظ لا ينعقد به البيع من مالك جميعه » وهو الآن لا يجوز ؛ فلا 
یکون شرطا ٩‏ » کقوله : تبيعني 

۷ »- ولأنها حالة لكل واحد من العاقدين ” الامتناع من أحكام اد من 
غير شرط » فلم يكن العقد منعقدًا ؛ أصله : إذا قال : بعتك قبل القبول . 

۸ - احتجوا : بان کل ما لو کان بلفظ النکاح کان نکاځا » فإذا کان بلفظ 
البیع کان بیعًا » كما لو “ تقدم بالإيجاب . 

۹ - قالوا : كل عقد لو تقدم فيه الإيجاب كفاه (“ القبول ... كالنكاح . 

۰ - قلنا : القياس في النكاح : أن لا ينعقد إلا بألفاظ ما مضى » وموضع 
الاستحسان أن لا يجعل أا ول ف 

ولأن النكاح لا تحضره ‏ الساومة في العادة » وألفاظه كلها إيجاب » والبيع تحضره 
الملساومة » والظاهر من ألفاظ المستقبل : العِدَة والمساومة . 

1 - ولان قوله : زوجني » أمر بالعقد » فن قال زوجتك » انعقد النکاح 
بهذا اللفظ ؛ لأنه ينعقد بالواحد عندنا » وهذا ”© لا يوجد في البيع . قال أبو 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يقل ] . (۲) في هامش ( ص ) : 7 سطرا‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ المتعاقدين ] . 

. ) في ( ص ) : [ کابیعا ] » مکان [ کان بیعا ] » ولفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 
في ( م ) › ( ع ) : [ كفارة ] » مكان : [ كفاه ] » وقد جاء مكان النقط عبارة : [ إذا تقدم فيه‎ )١( 
. الاستدعاء كفاه القبول ] وهي زيادة لا معنى لها فيما يظهر‎ 

(1) في ( م ) : [ لا یحضره ] . . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولهذا ] 


الحسن () : ولأن الأولياء يلحقهم الشين ” برد النكاح بعد الإيجاب . فإذا قال الزوج 
للولي : زوجني » فقال : زوجتك › [ ولم يُجعَل هذا نكاحا ] ٩‏ » لرجع فألحق () 
بهم الشين » وليس في البيع شين في رد بيعه بعد ” إيجابه › فافترقا . 


*%# *# * 


. هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » الذي تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يلحقن الشرط ] . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ فالحق ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) ومن هامش ( ص ) النسخة الأخرى . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يم]. 


البيعح على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة اہ ۲۲۸٥/٥‏ 


oC aa اس“‎ 


البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة أيام 


۲ - قال أصحابنا : إذا باعه على أنه إن لم ينقده ‏ الثمن إلى ثلاثة أيام فلا 
بيع بينهما : جاز الشرط » وكان بنزلة شرط الخيار للمشتري . 


وإن قال البائع : على أني إن رددت الثمن في ثلائة أيام فلا بيع بيننا . جاز البيع › 
وكان بمنزلة شرط الخيار للبائع 0 


۴ - وقال الشافعى : لا يجوز ذلك " . لنا : ما روي عن ابن عمر ب : 
«أنه أجاز ذلك في الثلاث  »‏ » ولا يعرف له مخالف . ذكره محمد في الأصل . 


(۱) في ( ع ) : [ على أن ینقده ] . 

(۲) في ( ص ) : [ شرط الخيار الشرط للبائع ] » بزيادة [ الشرط ] ولفظ [ شرط ] ساقط من صلب ( ص) واستدر كه 
الناسخ في الهامش . راجع المسألة في : ا جامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص١٥٤۳‏ › ۳٤١‏ » روضة 
القضاة « باب ايار في البيع » ( ٠0١/١‏ ) » المسألة ( ۲٠٠١‏ ) » بدائع الصنائع : « كتاب البيوع » » ( فصل : وأما 
شرائط الصحة ٠۷١/١ ( ٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خیار الشرط ٠٠١ -۳۰۳/٦ ( ٩‏ ) » 
البناية مع الهداية « باب خیار الشرط » ( ۸۲-۷۹/۷ ) » مجمع الأنهر « باب الخيارات ۲٠/۲ ( ٩‏ ) . 

(۳) قال النووي في امجموع : « لو اشترى شيمًا بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » أو باع 
بشرط أنه إن رد له الشمن في ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » فوجهان حكاهما المتولي غيره » أحدهما : يصح العقد › 
ويكون تقدير الصورة الأولى : أن المشتري شرط انيار لنفسه فقط » وفي الثانية : أن البائ شرطه لنفسه فقط › 
وهذا قول أبي إسحاق . قال : لأن عمر هه أجاز ذلك » والثاني هو الصحيح باتفاقهم › وبه قطع الروياني وغيره : 
أن البيع باطل في الصورتين » . راجع المسألة في : حلية العلماء « كتاب البيوع » ( ۲۸/٤‏ ) » فتح العزيز « كتاب 
البيع » » « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة ۲ » بذيل امجموع ( ۳٠۳/۸‏ ) » امجموع « كتاب البيوع » 
( ۱۹۳/۹ ) . وقال مالك وأصحابه : إذا وقع البيع على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما» جاز 
البيع وبطل الشرط › فإن قال البائع : متى جفتك بالشمن رددت لي المبيع » لم يجز . راجع المسألة في : المدونة 
« كتاب البيوع الفاسدة » » « فيمن باع سلعة وإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما » ( ۲۲۲/۳ ) » الكافي لابن عبد 
البر « باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها » ( ۷۲١/۲‏ ) › « قوانين الأحكام الشرعية « الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة » ص۲٠۲‏ . قال ابن قدامة : « فإن قال : بعتك على أن تنقدني اللمن إلى ثلاث أو مدة معلومة 
وإلا فلا بيع بيننا » فالبيع صحيح » نص عليه » . راجع المسألة في المغني كتاب البيوع ( ٥۹۳/۳‏ ) . 

)٤(‏ أثر ابن عمر ظ4 : قال ابن الهمام : « نقله الفقيه أبو الليث في « شرح ال جامع » عن محمد بن الحسن » عن 
عبد الله بن البارك » عن ابن جريج » عن سليمان مولى ابن البرصاء » قال : بعت من عبد الله بن عمر جارية على 
أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بيننا ء فأجاز ابن عمر هذا البيع » . في فتح القدير ( ۳۲۸/١‏ ) . وهكذا = 


Y؟A“/o‎ 


كتاب البيوع 
4 - ولأن القياس لا يدل عليه ”“ فإذا قال الصحابى » حمل على التوقيف . 
۸0 ا و و ا ی ا 
في الثلاث » كالفسخ بقوله : فسخت . 
٤‏ ولأله نوع بيع ؛ فجاز أن يفسخ بتأخير القبض عن زمان كالصرف » والسلم » وبع 
الطعام بالطعام إذا شرط فيه الفسخ بترك " القبض فى المجلس » ولا يمكن القول بموجبه 
فى بيع الطعام بالطعام ؛ لأن التعليل لبيع الأعيان التي لا ربا فيها . 
ولأن بيع الطعام بالطعام جعلناه أصلا » ولا يشترط ارتفاع العقد بترك النقد في مدة 
الخيار » فجاز أن يصح »› كما لو شرط ارتفاع العقد بترك قبض الطعام في امجلس . 
ولان كل شرط لا يطل بيع الطعام بالطعام لا يطل بيع عين من الاعيان » كسائر الشروط . 
٩‏ - ولان هذا يجري مجرى شرط ‏ الخيار ؛ لأنه عقد العقد وعلق فسخه 
بترك النقد » وهو فعل المشتري » فصار كما لو علق الفسخ بقوله : فسخت . 
) ۷ »- فإن قيل : هناك الفسخ ‏ يتعلق منه بحظر » ولهذا يجوز بمضي المدة › 
وههنا جواز العقد تعلق بحظر › ولهذا يفسخ بمضي لمدة . 
٨۸‏ »- قلنا : لا يصح ؛ لأن الفسخ لا يقع بمضي المدة » ونما يقع بترك النظر 
فیا » كما يتعلق بقوله : فسخت . 
4۹ - قالوا : العقد الذي يجوز تعليقه وهو ال وكالة لا يقف فسخه على حظر › 
والعقد الذي لا يتعلق بحظر أولى أن لا يقف فسخه على حظر » فلا بطل بشرط الخيار . 
ولأن عقد ال وكالة ما ٠‏ سومح بجواز تعلقه با حظر لم يسامح [ بدخول ال حظر في فسخه› 
والبیع لما علق حكم عقده حتى لا يجوز تعليقه با خطر سومح ] في فسخه . يبين ‏ صحة هذا 
الفرق : أن النکاح لا لم تعلق ابتداؤه بحظر » جاز أن يتعلق رفعه “ بحظر وهو الطلاق . 
= قال العيني في البناية ( ۸/۷ ) » و قال البابرتي : « أثر ابن عمر وهو ما روى : أن عبد الله ابن عمر باع ناقة له من 
رجل بشرط أنه إن لم ينقده الشمن إلى ثلائة أيام » فلا بيع بينهما ٠‏ » في العناية » بذيل فتح القدير ( ٠١/١‏ ) . 
(۱) ساقط من ( ع ) . ) (۲) في ( م )۰ (ع) :1 بصار]. 
(۳) بترك محل كلمة : سوى المبتة في النسخ . )٤(‏ في ( ع ) :[ شرطه]. ٠‏ 
)٥(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . | 
)٦(‏ في ( ص ) : 1 لو ] » والثبت من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة اخرى . 
SRD REE EE‏ 
تبین ] مکان : [ فسخه يبین ] . (۸) في ( م ) : [ ربعه ] . 


المَتّب في فساد العقد عند وجود YYAY/o e.‏ 
N‏ مسالة 
السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل ‏ 


۰ - قال اُصحابنا : e‏ العقد عند وجود التفاضل : زيادة كيل في 
جنس المكيلات » أو زيادة “ وزن في جنس الموزونات » هذه عبارة شيخنا أبي بكر 
الرازي ‏ . 

وقد اختار غيره من شيوخنا أن العلة : الكيل مع ا لجنس » أو الوزن مع ا لجنس » وهذا 
تعليل لكون النوع فيه ربا » والأول لفساد العقد . 

واختار أبو طاهر ‏ التقدير الشرعي مع الجنس » فعلل الأشياء الستة ٩‏ بعلة واحدة . 

1 - ومن أصحابنا [ من قال ] ”“ : عدم العلم بالمساواة من طريق الكيإ ° 
في المكيلات مع الجنس » وعدم العلم بالمساواة من طريق الوزن مع الجنس ”" . 

۴ - وقال الشافعي في القديم : العلة : ا لجنس » والكيل » والأكل أو الجنس 


] في ( م ) › ( ع ) : [ وزيادة ] وعلة الربا بهذا التخريج هي : [ الزيادة‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة رقم ( ۲۰٦‏ ) . 

(۳) راجع ترجمته في مسألة رقم ( ۳۰۲ ) » هامش ( ٥‏ ) . 

)٤(‏ وهي : الذهب والفضة » والبر » والشعير › والتمر › والح » وقد ورد بها الأئر عن ابي به من جهات 
كثيرة » منها : ما أحرجه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت › قال : قال رسول الله تو : « الذهب بالذهب› 
والفضة بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر » والملح با ملح » مثلا بمثل » سواء بسواء » يدا بيد » 
فإذا احتلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدًا بيد » » في الصحيح « كتاب المساقاة » » باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » ( ۱۲١١/۴١‏ ) » الحديث ( ٠١۸۷/۸١‏ ) » وأحمد في المسند » في 
« حديث عبادة بن الصامت طه » ( ۳۲١/١‏ ) » راجع تخريجه أيصّا من وجوه مختلفة في : نصب الراية « باب 
الربا » ( ۴٣/٤‏ » ۳۹ ) » تلخیص الحبیر « باب الربا » ( ۷/۳ » ۸) › الحديث ( ١١١١‏ ) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التكليف ] » مكان : [ الكيل ] . 

(۷) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص٥۷‏ » أحكام القرآن للجصاص « باب 
الربا » ( ٠٦٠/١‏ ) » تحفة الفقهاء : باب الربا » ( ۲١ » ٠٠/۲‏ ) » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » › 
« فصل وأما شرائط الصحة » ( ۱۸١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳/۷ ) وما 
بعدها » البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳۳۸/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۷۸/۲ ) »› 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ۱۸١/٤‏ ) 


والأكل والوزن . 

وقال في الجديد : العلة في ”“ الأشياء الأربعة : مطعوم جنس » وفي الذهب 
والفضة : جنس الأثمان ”“ وهو قيمة المتلفات . 

وأصحابه يقولون : أثمان جنس » ومنهم من قال : جنس ما يقدر به تلف ° . 

۴ - والكلام يترتب فى هذه المسألة فى فصول سبعة ٩‏ » فأولها : أن يدل 
على صحة علتنا وترجيحها » والثاني : فساد علتهم » والثالث : أن يدل على ثبوت <(“ 
حكمنا » وهو ثبوت الربا في المكيلات التي لا تؤكل » والرابع : أن يبطل حكمهم »› 


. في جميع النسخ : [ المعلب ] » مكان [ العلة في ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ وقال في ال جديد : جنس الأثمان ] » بزيادة : [ وقال في الجديد ] » وهو اضطراب في 
النقل . 

(۳) قال الشيرازي في المهذب - بعد أن ذكر الأعيان الستة المنصوص على تحريم الربا فيها - : « فأما الذهب 
والفضة : فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة » وهو أنهما من جنس الأثمان » فيحرم الربا فيهما » ولا يحرم فيما 
سواهما من الموزونات » ثم قال : « فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان » قال في ام جديد : العلة فيها نها مطعومة ... › 
وقال في القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة » . قال النووي في امجموع : « القول الجديد هو 
الأصح » . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « باب الربا » ( ۳۹۷-۳۹۲/۹ ٠٠١-٤٠١‏ )> 
النكت في « مسائل الربا » » ورقة ( ۱۳۱ » ب » ١۳۲‏ ) » حلية العلماء » « باب الربا» ( ٠١١-۱٤۷/٤‏ )› 
فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » بذيل اجموع » ( ۱٦٤ - ۲ > ١٠١/۸‏ ) . وقال 
مالك علة تحرمم التفاضل في الذهب والفضة : الثمنية »> وفي غيرهما : الاقتيات والادخار . واختلف أصحابه في 
ذلك قال ابن رشد في بداية الجتهد : « فالذي استقر عليه حذاق المالكية ن سبب منع التفاضل : هو الاقتيات 
والادخار . أما فى الأربعة : فالصنف الواحد من المدخر المقتات » وقد قيل : الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن 
ما رين رط الادخار غد ن يكون في الاأكثر › وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان 
نادر الادخار » وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهو الصنف الواحد - أيسّا - مع كونهما 
رؤوسًا للأثمان وقيكا للمتلفات . انظر المسألة في : المنتقی ۲١۸ » ۲۲۰ » ۲۳۹/٤‏ » المقدمات الممهدات ( ۳۳/۲ ) 
وما بعدها » بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) وما بعدها » شرح الزرقاني ( ٠۲/١‏ ) . وقال أحمد في أشهر الروايات عنه مثل 
قول الحنفية : إن العلة في الذهب والفضة الوزن وال جنس » وفي غيرهما الكيل وال جنس . وقال في رواية أخرى مثل 
قول الشافعي في الحديث : إن العلة في الأئمان الحا اع ا اج ف ا ا 
( ۳۱۸-۳۱۹/۱ ) ۰ الإفصاح ( ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۲ ) » المغني ( ۸٠٠/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( )٠٤ ») ٥۳/۲‏ »› 
الإنصاف ( )١١ » ٠١/١‏ . 

. ع ) :[ تسعة ] » مكان : [ سبعة ] » وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. لفظ : [ آن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


/ب 


وهو أن 0 o‏ لا ربا فى الا كولات التى لا تکال ولا توزن ۳ والخامس : أن 
يدل 0 على صحة علتنا ف الموزونات ( والسادس إبطال علتهم « والسابع ٤‏ أن 


يبين ٠‏ » إباحة باطنه با لجنس » والتمرة بالتمرتين . 

‰4 - أما ‏ » الدليل على صحة علتنا : فما روي ٩”‏ » عن النبى بي أنه قال : 
وا ا ا کا کل رلته الاخ ها عل 6و زف : 

› فنص على اعتبار الكيل في الأشياء الأربعة » والوزن في الذهب والفضة‎ - ٠ 
أما أن يكون ذكر الكيل ؛ فلأنه سبب في الحكم أو العلة والاهتمام بالتنبيه على العلة‎ 
. أشد » والظاهر : أن الكيل / والوزن علة الحكم‎ 

بين ٩‏ » ذلك انه روگ « أنه 7 عليه الصلاة والسلام ] نهى عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل » وعن بيع الذهب بالذهب ] إلا مثلا بمثل › وزنًا بوزن » (' › 
فلو علق الإباحة بالممائلة في المقدارين » دل أن ما "“ زاد عن قدرها على الحظر › ألا 


. ] في ( م ) : [ نبين ] . (۲) في ( م ) : [ لا يکال ولا یوزن‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ أن نبين‎ )٤( . ] في ( ع ) : [ أن ندل‎ )۳( 

. ع ) : [ وأما ] بزيادة الواو . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 ماروي ] بدون الفاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
» أحرج مسلم الجزء الأول من طريق أبي زرعة » عن أبي هريرة مرفوعًا مطولا » ما عدا قوله : « كيلا بكيل‎ )۷( 
› ) والجزء الثاني من طريق ابن ابي نعيم » عن أبي هريرة مرفوعًا بطوله بهذا اللفظ . في الصحيح « كتاب المساقاة‎ 
وأخرجه‎ . ) ٠١۸۸/۸٤ ۰۸۳ ( باب الصرف وبیع الذهب بالورق نمدا ) ( ۱۲۱۱/۳ ۰ ۱۲۱۲ ) » الحدیث‎ ‹ 
الطحاوي من حديث عبادة بن الصامت » بلفظ : « أن النبي بي نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه‎ 
إلا وزنًا بوزن » والفضة بالفضة » تبرها وعينها إلا مثا بجثل » وذكر الشعير بالشعير » والتمر بالتمر › والملح‎ 
باللح » كيلا بكيل » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى » » وفي المعاني « كتاب البيوع » » « باب الشعير بالحنطة‎ 
قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره بلفظ : « الذهب بالذهب وزتا بوزن والبر بالبر‎ . ) ١ » ٤/٤ ( » متفاضلا‎ 
كيلا بكيل » : أخحرجه البيهقي بهذا اللفظ بسند صحيح » وأصله عند النسائي بزيادة فيه > كلاهما من حديث‎ 
. ) ۱١۴۷ ( عبادة بن الصامت » » في تلخيص البير « باب الربا » ( ۸/۳ ) » الحديث‎ 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لعته ] » مكان [ العلة] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبين ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
والجزء الأول من الحديث سيأتي تخريجه من حديث معمر بن عبد الله ظه بمعناه » في هذه المسألة وأما الجزء‎ 
الثاني : فقد أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد اللخدري بلفظ : « أن رسول الله قي قال : لا تبيعوا الذهب‎ 
بالذهب » ولا الورق بالورق » إلا وزنًا بوزن » مثا بمثل » سؤَاء بسواء » » راجع صحیح مسلم « کتاب‎ 
والطحاوي في المعاني « كتاب‎ » ) ٠١۸٤/۷۷ ( الحديث‎ » ) ۱۲١۹/۳ ( » المساقاة » » « باب الربا‎ 


الصرف» › « باب الربا » ( )۱١( . ) 1۷/٤‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 


- 4/0 


کتاب البيوع 


e E 
. ^ فقدها علة الحظر ؟‎ 

٠‏ - فإن قيل : فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة » وقد أجمعوا على أنها 
مستخر جه . 

۷ - قلنا : هذا تنبيه ) » وليس بتعليل ؛ لأن لفظ التعليل : « لأنه كذا» » 
وهذا » الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس بمنصوص . 

فإن قيلل : وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله ” . 

٨۸‏ س»- قلنا : الحكم فساد البيع أو جوازه » والتساوي في الكيل والتفاضل فيه 
E E O CE EE E E‏ 
الحكم وإن كان قد نص عليه » والحكم هو فساد الصلاة وصحتها . 

4۹ - فإن قيل : فقد ذكر في الخبر عينًا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة . 
٠‏ س- قلنا : منع منه الإجماع » ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة و السلام 
« والفضل ربا » ”“ » وهذا نص على أن علة الحكم : زيادة الكيل والوزن . 

۱ ¬ وروی أبو بكر بن عياش » عن الربيع بن صبيح » عن الحسن » »> عن 


. ) مكان : [ الحظر ] > وهو تصحيف > و لفط : [ تری ] ساقط من ( ع‎ ٠ ] الحطر‎ [ : K۴ ( في‎ )١( 
. الزيادة من ( م ) > ( ع ) » وحديث النهي عن الصلاة إلا بطهارة سيأتي تخريجه في هذه المسألة‎ )۲( 
] ع ) › وفي ( م ) : [ الخطر ] » مكان : [ الحظر‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )۲( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشبته ] » مکان : [ تبیه‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ كذى ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ کذا] » مکان E‏ 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ تقلبه ] » مکان : [ تعلیله ]ا Î‏ 

(۷) قال ابن حجر بعد أن أورده بلفظ : « لا صلاة إلا بطهارة » : « في تلخيص الحبير « باب الأحداث » 
(۱۲۹/۱ ) » الحدیث ( ۱۷۳ ) » وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا » بلفظ : لا تقبل صلاة 
بغير طهور « باب وجوب الطهارة للصلاة » » وأحمد في المسند » في مسند « عبد الله بن عمر طك ( ٥۷/۲‏ › 
۳ ) » والترمذي بثل لفظ مسلم في أبواب الطهارة « باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور » ( ٦/١/١‏ ) »> 
الحديث ( ١‏ ) » والنسائي من حديث أبي المليح ( ۸۷/١‏ » ۸۸ ) » والدارمي في الستن « كتاب الصلاة » › 
باب لا تقبل الصلاة بغير طهور » ( ٠۷١/١‏ ) . 

(۸) جزء من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعًا حرجه محمد بهذا اللفظ في كتاب الآثار « باب شراء 
الدراهم الثقال بالخقاف والربا » ص۹٦۱‏ » الحديث ( ۷٦٠‏ ) في مجمع الزوائد » والطبراني في الكبير بلفظط 
قريب « كتاب البيوع » » « باب بيع الطعام بالطعام » ( ٤/۲١٠١ء ٠. . ) ١١۴۳‏ 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل ۲41/o‏ 


عبادة » وأنس بن مالك » 4# » عن النبى قي قال : « ما ورن مل شل إذا كان نوعًا 
واحدًا» وما كيل فمل (“ ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » ”“ . فلما حصل 
اعتبار المماثلة با كيل ووزن دل على أن العلة النقدية . 

۲ - قال الدارقطني : ١‏ لم يروه عن الرييع غير أبي بكر › وخالفه جماعة 
رزو مغر هاا اظ وها طن 0 ١‏ ات له لان الاو > صحیح »› واختلاف 
الرواة في اللفظ على الرييع لا يقدح فيه » ونسي الدارقطني خبر خيار امجلس» واخحتلاف 
الرواة على نافع حتى لم يتفق منهم اثنان بواد » ولم يقدح هناك بكثرة الاختلاف . 

ويدل عليه : أن العلة ” » نقضت لتأثيرها في الأحكام » والحكم المطلوب " فساد 
العقد وصحته » ولوجه » التفاضل فى القدر » والتساوي [ تأثير في العقد » لم يوجد 
مله في الاحتلاف في الطعم » والتساوي ] فيه » الا یری ٩‏ » أنه يجوز لا بیع قفيز جيد 
بقفیزین غشین (* RR O ٩‏ 
فساد العقد وصحته لما ذكرناه > كان اعتبار "' » علة الحكم أولى 

A r E قالوا‎ - ۴۳ 

قلنا : وكذلك العلة عندنا كونه مكيلا أو موزوتًا »> وهذا معنى لا يتزايد › 
لکن ۳ء لا كان ما ذكرناه علة أثر الكيل الذي صار به "“ مكيلا » ثم وجدنا 


. ع ) : [ قيل ] » وهو تصحيف » الثبت من سان الدارقطني‎ ( ٠)۴ ( في ( ص) : [ مل ] بدون الفاء » وفي‎ )١( 
. )۸١ ( أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۱۸/۳ ) » الحديث‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عن ] › مکان : [ غير ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 ظن ] › مکان : [ طعن‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ لأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) › ( ع) : 7 إلا إسناد ] › 
مكان : [ لأن الإسناد ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ العلل ] . 

(۷) في ( ص ) : مختصرة ومكتوبة [ الط ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ووجد ] » مکان [ ووجه ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٩( 

)۱١(‏ في ( ص ) : [ عسين ] وفي النسخ الأحرى : عتيقين والس : القدح الضخم وقيل هو أكبر من العْمر 
وهو إلى الطول يروى الثلاثة وألارية والعدة > والرغد أکبر منه . اللسان ( ۲۹٤۲/٤‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ اعتباره ] بدون الهاء‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ۰)۴ (ع) : [ قلنا لكن ] » بزيادة : [ قلنا ] . 

(۱۳) في ( م ) )ع ا 


++4۲/o 


الطعم الذي به ”“ صار مطعومًا لا يؤثر » دل على أن كونه مطعومًا ليس بعلة . 
- فإن قيل : قد يؤثر احتلاف الطعم ؛ لأن من ابتاع طعامًا ٠‏ فوجده عفنا 
رده لنقصان طعمه . 
قلنا : هذا تأثير في إثبات اهار ر طب ا 0ن ا وفساده » 
وهذا هو الحكم العلل . 
6٥‏ - ولان الحكم العلل يوجد بوجود علتنا وهو التساوي في الكيل › ويعدم 
بعدمها ‏ » مع وجود الطعم في الحالتين على وجه واحد » فدل على أنها هي ( العلة . 
۰٩‏ - فان قيل : الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها ؛ لان من باع صبرة 
Sa a‏ 
۷ - قلنا : غلط » علة الجواز : العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد زال 
ذلك ؛ ؛ لأن معنى قولنا ؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه » وما ذكروه من الطعم 
الجمع على اعتباره » فكان تعليق الحكم فيما أجمع على تعلقه به » واعتباره فيه أولى . 
۸ - ولأنا إذا اعتبرنا النقدية جعلنا المضموم إليه أكثر الجنس في الأشياء الستة 
معنى واحدًا ”“ » فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل . 
۹۹ - فإن قيل : اعتبار النقدية يبطل “ بالمذروعات ” والمعدودات . 
٠ )‏ - فلن : إغا يعتبر النقدية في المذعى الذي علقته الشريعة » وهو جواز البيع أو فساده . 
وأما الدليل على إبطال علتهم : فلانها تبطل '“ ببیع الحیوان بالحيوان متفاضلا » 
يجوز مع کونه مطعومًا . 
١‏ - فإن قالوا : ليس بمطعوم ؛ لأنه محرم قبل الذبح . 


کتاب البيوع 


. ساقط من ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الطعاما ] . (۲) في ( ص ) : [ تاثیر ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وعدم بها ] . (*) في ( ع ) : [ من ] › مکان [ هي ] .. 
(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . E ao ٠ ٠‏ 

(۷) في جميع النسخ : [ واحد ] والصواب بالنصب كما أثتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ تبطل ] . 

(۹) المذروعات : ما قيس بالذراع يقال ذَرَعَ فلانٌ الثوبَ أي قاس بالذراع .. 

. ] في ( ص ) : [ بيبطل‎ )۱١( 


الت ي فساد إالعقد عند وجود ڪڪ ڪڪ 


۲ - قلا : يازمكم السمك » وا جراد » وهو مطعوم مباح يجوز التفاضل فيه . 

۴۳ - فإن قيل ” : ليس جمطعوم . 

4 »- قلنا : غلط ؛ لأن أكله ممكن ومباح » لكن لا بعتاد » إلا أنه "“ يصلح › 
فهو کاللحم بالحیوان » ولا يجوز التفاضل فيه ولیس بمطعوم في الحال حتى يستصلح . 

. وتبطل ”“ علتهم بالعرايا ؛ لأنه بيع مطعوم من غير نماثلة‎ -- ٥ 

ا ا عندنا إلا بعد أن يعلم تماثلهما في حال الادخار ‏ . 

۷ - قلنا : المماثلة الأحوذة من علتنا في الشريعة هي الممائلة كيلا » وذلك لم 


يوجد . 


۱۸ - وتبطل علتهم بالطین الخراسانی (© 
۹ س- فإن قيل : أكله سنة . 
۰ = قلنا : هو مأکول مشتهی ون کان فیه ضرر » وهذا ٩‏ موجود في کلیر 
من المطعومات . ولأن الطعم ليس بعلم المقدار فلا يكون علة » كاللون › والاسم . 
٠ ۰۱‏ - ولان الطعم لا يد يضم إلى ا لجنس » فيكون علة في الموزونات › وكذلك لا 
يضم إلى الجنس فيكون علة على المكيلات › كاللون والرائحة › ولا يلزم ؛ E‏ 
مقدار ‏ وذلك مضموم إلى الجنس في الموزونات عندنا . 
ولأن ”“ زيادة الطعم ليس لها تأثير في فساد البيع › wea:‏ 


کالاقتیات . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قالوا] . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 أنه ] وفي ( ص ) آن‎ )١( 
: ) ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وفي ( م ) › ( ع‎ )۳( 
. ] يیطل‎ [ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الإدخال‎ )٤( 

(ه) قال النووي : « وأما الطين الذي يؤكل سفهًا ويقال له : الخراساني » ففيه الوجهان » الصحيح : أنه ليس 
ربويًا » وبه قطع القاضي حسين » وأبو الطيب » والمتولي » وصاحب البيان » ونقله إمام الحرمين عن العراقيين › 
قال : وتردد فيه الشيخ أبو محمد » ومال إلى أنه ربوي » وصححه الغزالى في الوسيط : أنه ربوي » والمذهب 
الأول ٠‏ » في الجحموع « باب الربا » ( ۳۹۸/۹ ) » وراجعه أيصًّا في فتح العزيز » الباب الثاني في الفساد بجهة 
الربا » بذیل اججموع ( ۱۹۳/۸ ) . (1) في ( م ) + ( ع ) :[هذا]. 

(۷) في ( م )۰ ( ع ) :[ ولأنه ] بالعطف . (۸) في ( م )+ (ع) :1 للا]. 

(۹) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ وقد ] . 


\AKHDL 


كتاب البيوع 


۲ - ولأن النبي ب نص على الأشياء الستة » وبين فيها حكمًا » وهو جواز 
[ وعلة مخالفنا تؤدي إلى ثبوت الربا في أجناس محرم بيع بعضها ببعض في حال ] © » 
مثل : البطيخ » والرمان » وهذا إثبات الحكم في الفرع بخلاف ما يثبت فى الاصل . 

1۹۲۴۳ - فإن قیل : يجوز بيع © البطيخ والرمان بجنسة ورتا 

4 س»- قلنا : فالأصل العلل حكمه اعتبار المماثلة من طريق الكيل › والعلة 
تؤدي ”“ إلى حلاف حكم الأصل من هذا الوجه . 

٥‏ -- وأما الدليل على حكمنا : وهو ثبوت الربا فى المكيلات المطعومة وغير 
اللطعومة : فما “ قدمناه من خبر الرييع بن صبيح ‏ » وما روي في حديث ابن عمر 
ا إن النبي ا قال : ( لا تبیعوا الدرهم بالدرهمین › والدینار بالدینارین › ولا 
الصاع بالصاعين » فإني حاف عليكم الربا » » ومعلوم ”© أنه لم ينه عن بيع الذي هو 
في المكيال » فدل على أنه نهى عن بيع “ مال بالصاع » وهذا علة في كل مكيل . 

. فإن قيل : ما يدحل تحت الصاع مضمر فى الغبر » فكيف يعتبر عموم المضمر؟‎ - ٦ 

۷ - قلنا : اسم الصاع يتناول في الحقيقة المكيل › ويتناول في الحقيقة الكيل المقدر . 

الدليل عليه : ما روي : « أن النبي بل فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر» أو صاعًا 
من شعير ) 9 

. ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 

(۳) في ( م ) : [ يۇدي ] . 

. في جمع النسخ : [ نما ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ الصبح ] . 

)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 وهو الربا ] »> بزيادة [ هو الربا ] . وحديث ابن عمر ا » أخحرجه أحمد بهذا اللفظ 
( 4۱۷/۷ ) » المسألة ( ٠٤۸٠١‏ ) » والهيثمي في مجمع الزوائد » « كتاب البيوع » » « باب بيع الطعام 
بالطعام » ( ۱١۳/١‏ ) . كما أخحرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان مختصرًا » في الصحيح في « كتاب 
المساقاة » » « باب الربا » ( ۱۲١۹/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۸١/۷۸‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » › 
باب « تحريم التفاضل في ا لجنس الواحد » ( ۲۷۸/١‏ ) » راجع تخريجه أيصًا في نصب الراية « باب السلم » 
A6)‏ 6۹( . ) (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ یع ] . 

(۸) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر #4 في مسألة ( ۳۲١‏ ) . 


۸ - ويقول القائل : هذا قفيز » وبعتك قفيرًا من هذا الطعام › وإذا تناولها 
الاسم حقيقة » ثم دل الدليل على أن أحدهما لم يرد » بقي “ الأخر . ويدل عليه 
حديث سعيد بن المسيب › قال مما سعد الدرئ وأبا هريرة م 
[ يحدثان ‏ : « أن النبي بي استعمل سواد بن غزية ” أخا بني عدي بن النجار ) › 
على خيبر » فقدم عليه بتمر جنيب ۴ » يعني جيد » فقال به : « أكل تمر خيبر 
هکذا»› ) قال لا » وإنما اشتريت الصاع من هذا بالصاعين من الجمع › والصاعين 
بالثلاثة » فقال مر : « لا تفعلوا » ولكن بيعوا تم ركم بثمن ” »› واشتروا به هذا »› 
وكذلك اليزان  »‏ › وهذا عام في كل موزون . ) 

۹ »- فإن قيل : حقيقة الميزان اسم لا يوزن به ” » وذلك غير مراد والموزون لا 
يسمى ميزاتًا حقيقة » فلا نعلم ٠‏ أن أهل اللغة تجوزت بتسميته © بذلك › فلم يصح 
الاحتجاج به . 


(۱) في ص : [ بقی ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفۍ ] . 

(۲) الزيادة لمقتضى السياق . وقوله : [ سعيد بن المسيب قال : سمعت ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) قال ابن الأثير : « سواد بن غزية الأنصاري من بني النجار » وقيل : هو حليف لهم من بلي بن عمرو بن 
إلحاف بن قضاعة » شهد بدرًا والمشاهد بعدها » وهو الذي أسر خالد بن هشام الخزومي يوم بدر » وهو كان 
عامل رسول الله بے على خيبر . | 

] من قوله : [ استعمل ] إلى 1 أخا بني ] ساقط من من ( م ) » ( ع ) › وقوله : [ سواد بن غزية أخا بني‎ )٤( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حبیبب ] . )٦(‏ لفظ : [ بشمن ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ هكذا ] . حديث سعيد بن المسيب : أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة » في الصحيح 
« كتاب الوكالة » » باب « الوكالة في الصرف والمیزان » ( ٤۱/۲‏ ) » وفي « کتاب الاعتصام » » باب « إذا 
اجتهد العامل أو الحاكم » ( ۲۹۸/۸ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » باب « بيع الطعام مثا بمثل » 
٠۲٠٠١/۳ (‏ ) » الحديث ( ٠١۹۳/٤١‏ ) » والدارمي في الستن « كتاب البيوع » » « باب في النهي عن بيع 
الطعام إلا مثا بمثل » ( ۲١۸/۲‏ ) » والدارقطني في السنن كتاب البيوع » ( ۱۷/۳ ) » الحديث ( ٠٤‏ ) » 
والبيهقي في الکبری « کتاب البیوع » » « باب من قال بجریان الربا في کل ما یکال ویوزن » ( ۲۸٣/١‏ ) . 
راجع تخريجه أيصًا : في نصب الراية « باب الربا » ( ۳٠/٤‏ ) » والهداية ( ۱۸١/۷‏ » ۱۸۷ ) » الحديث 
۱۳۰۲٤ (‏ ) › إرواء الغلیل « باب الربا » ( ۱۹۰/۰ ) » الحديث ( ٠١٤١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 

)٩(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش وفي ( م ) › ( ع ) : [ فلا 
يعلم ] . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ تجوزت ] . 


©/ل۹؟۲ 


كتاب البيوع 

٠‏ - قلنا : « ثيت ” أن أهل اللغة تحذف المضاف وتقيم “ المضاف إليه 
مقامه . فقوله : « وكذلك الميزان » » يعني به ذي الميزان » والاسم إذا بطل حمله على 
حقيقته لم يكن بذ من حمله على التوسع . والبطلان أيسًا لا يجوز في كلام الرسول 
ر » فلم يبق إلا أن يحمل على ما ذكرنا . 

ولأنه زيادة في كيل » كالحنطة بالحنطة . 

۹ س- فإن قيل : المعنى فيها أنها مطعومة . 

۲ - قلنا : من الحكم . 

۴ - فإن قيل : فلا يظن التفاضل فيها لينقض بالمتساويين في الكيل إذا تفاضلا 
في الوزن » وإن فاته فلا يجوز التفاضل فيها كيلا ؛ فقد عللت كما ذكرناه » وضممت 
إليها وصفا آخحر » وهذا لا يجوز . 

۴ - فان قیل : الرماد / مکیل ٩‏ جنس ولا ربا فیه » والسنبل 7 فيه ربا » 
ولیس مکیل . 

٥‏ -س- قلنا : هذا غلط ؛ لأن الرماد ‏ فيه ربًا عندنا إذا اعتيد بيعه كيلا . فأما 
السنبل ”“ فهو مكيل › لكن يقف على صفة » وهو أن يغارق الوعاء » ونرى الطعام في 
جوالق © . 

٠‏ - وأما الدليل على بطلان حكمهم في المطعوم الذي ليس مكيل : فلأن ما 
يضمن بقيمته 1 في جميع الأحوال لا ربا فيه كالثياب . 

۹۳۷ ا ؛ لأنه يضمن بقيمته إذا كان لصناعته قيمة › وإذا لم تكن 
ضمن بالتقد ؛ ولأنه جنس الذهب وذلك لا يضمن بقيمته ] “ بكل حال . 


. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1یشت ] . (۲) في ( ص ) : [ ويقيم‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ الزباد مکيل ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ السيل ] . 

(*) في ( م ) : [ الزباد ] . ) 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا اعتد بيعه كيلا فأما السيل ] » مكان البت . 

(۷) في جميع النسخ : [ جولق ] » والصواب ما أبتناه . 

(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 ولأن ما يضمن ] » مكان المبت » وفي ( ص ) : [ لا يضمن ] » وهو خطاً . 
(۹) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش ومن قوله : [ إذا كان لصناعته ] 
إلى : [ لا يضمن بقیمته ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


47۷/0 


أو نقول : جنس يجب على مستهلكه القيمة » فيجرى الربا في نقده . 
٠۸‏ - ولأن البطيخ والرمان يباع في العادة عددًاء فلا يشبت فيه الربا » كالثياب ‏ 
۹ - ولأّنهما عینان باقیتان على أصل خلقتهما ٩”‏ » لا يجوز بیع کل واحد 
مهما غلل فاد ب © الارن كسار الاعات 
- ولان کل جنس جاز بيعه ؛ جاز بيع بعضه بيعض » أصله : الطعام والثمن . 
٠۹۱‏ - فإن قالوا : يجوز بيع ذلك وزنًا » فقد تکلمنا › وإن کان ت رکا للمعروف 
في المذهب ‹ 2 ) 

٠۹۲‏ - ولأنا أجمعنا على ثبوت الربا في المطعومات الموزونة » فلا يخلو إما 
يكون [ ذلك ] ( فرعا للأشياء الأربعة ؛ لأن الحكم فيها وجود المماثلة كيلا > فلم يبق 
إلا أن يكون فرعًا للذهب والفضة والحكم [ بوجود المماثلة وزنا ] ”© . 

۴ - وأما الدليل على صحة علتنا من الموزونات : فقوله عليه الصلاة والسلام : 
« وكذلك الميران ) . 

‰4 - وحديث عبادة ا ا أن النبي تر قال : « ما وزن ا 
بمثل إذا كان نوعًا واحدًا » . 

0 - واا زيادة وزن في جنس فتعلق بها التحرم ٤‏ کالائمان . 

0 - ولان زيادة الوزن تؤثر ”“ في الفساد » والمساواة فيه تؤثر ”“ في 
اة غدل ا الح وان ل ن ا في الحكم يإجماع ؛ فتعليق الحكم به أولى . 

۷ - وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها غير متعدية › والعلة إذا لم يدل 
عليها إلا الطرد فإذا لم ينعقد : لم تصح 


(۱) في ( ص ) : 1 کالنبات ] بدون نقط . 

(۲) في ( ص ) › ( م) : [ باقیان ] » مکان : [ باقیتان ] » وفي ( ص) : [ خلقهما ] » مکان : [ خلقتهما ] . 
(۳) مكان النقط زيادة : [ إذا كان معه أحدهما ] ولا وجه لها . 

. ) ع ) :[للمذهب ]. (ه) الزيادة في ( م ) » ( ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. هنا سقط مكان النقط » والكلام غير تام » ولذا زدنا ما بين القوسين › ولعله المقصود‎ )٩( 

(۷) في جميع النسخ : [ وحدته عبارة وليس ] » مكان : [ وحديث عبادة وأنس ] والصواب ما أثبتناه . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ملا ] › مکان : [ مثل ] . 

)١ » ۹(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يۇثر ] . 


۹۸/0 


کتاب البیوع 


۸ - فإن قيل : « لا يمتنع “ أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه ”> كما عللتم 

1۰۹4۹ - قلنا : عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة » واستفيد من 
الدليل )( المنح من التعدي اك الفروع 4 ویستفاد معنی الحكم ْ ولا منعنا أن تعلإ () 
علة لا دليل عليها إلا الطرد » وهى غير متعدية . 

ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى ؛ لأنها تفيد (“ 
حکم الفروع ( والعلة العامة آولی ( وما یتعد ی أولى ۳ ما لا یتعدی . 

۰ - ولان النبي ي ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولا لغيرها » وإذا كانت 
الاشياء الاربعة معللة فيما ” يتعدى إلى الفروع ؛ فالظاهر أن البقية تتعدى ‏ أيسًّا 
ليكون حكم الجميع حكما ٩‏ واحدًا . 

ولأن علتهم تبطل بالفلوس ؛ لأنها - إذا نفقت - أثمان فلا ربا فيها ؛ لأنها لا 
يعرف '"“ بها القدر لكونه ذهيًا . 

١‏ - وآما الدليل على جواز بيع التمرة بالتمرتين والحبة بالحبتين : أن ذلك يباع 
فى العادة عددًا » كالقياب ١"‏ . 

ولانه ليس مكيل ولا موزون » فصار كال جوز › والبيض . 

1۰40۲ - ولا يلزم اله + لان عند أي حيفة ترز عة ۹١‏ متفاضلا . 

۴ - ولا يقال إنها تكال ٠"‏ بآلة صغيرة كقشر الفستقة » وتعجيل لا يسع تمرة 
واحدة ؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لعرفة المقادير فى العادة » وهذا لا يوجد فيما قالوا . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ لم يصح فإن قيل ويتنع‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يتعداه ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بالتعليل ] . 

( ۶ ) في ( م ) + ( ع ) :[ نعلل ] . ) 

› ] في سائر النسخ : [ أولا ] » مكان : [ أولى ] والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) > ( ع ) : [ هي لأنها‎ )١( 
. ] بزيادة : [ هي ] » وفي ( م ) : [ يفيد‎ 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الغائبة ] » مكان : [ العامة ] » وقوله : [ وما يتعدى أولى ] ساقط من ( م) ٠‏ (ع) . 


(۷) في ( ص ) : [ فيما ] . (۸) في ( م ) : [ یتعدی ] . 
)٩(‏ ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ في ( م ) > ( ع ) :1[ لاعرف ] . 
)١١(‏ في جميع النسخ : [ عدد النباب ] . (۱۲) ساقط من ( م ) ۰ (ع) ۰ 


(۱۳) في ( م ) : [ يکال ] . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 6 


ولأن الوعاء إذا عملت لتمرة “ واحدة ؛ لم يعلم زيادتها ”“ ونقصانها » فلا يكون 
ذلك کیلد ؛ ألا ترى : أن العقد به لا يجوز عند مخالفنا » فدل أنه ليس بكيل ” . 

6 ا و کرک ار ت ف اال اي 
والفضة . 

ولأن مستهلكه يلزمه قيمة ؛ فلا يدخل الربا في نقده » كالثياب . 

) ۵ - احتجوا : ما روي عن معمر بن عبد الله ظه أن النبي ب قال : « الطعام 
بالطعام مثلا بمثل » ,ٍ 

ا ي ؛ لأن اسم الطمام بقع 
على کل مطعم ٩‏ لعينه شرعًا ؛ قال الله تعالى : ومن لم يَظْمَنه ِلّمٌُ ين @ 
الا وال تفال کار ڪا مإ إت یب چ ٩ء‏ وقال تعالی : 
وَطعَام َذن أونوا الب حل لک ٩”‏ » وأراد به الذبائح . 

۷ - وقالت عائشة کب : « عشنا زماتًا ما كان لنا طعام إلا الاسودان : 
التمر » والماء» " » وهذا ("'“ دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال "“ من المطعومات 


. ] في ( ع ) : [ تمرة ] بدون اللام . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بزیادتها‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمکيل‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 لا يجوز به‎ )۳( 


)٥(‏ حدیث معمر بن عبد الله هه › » أخرجه مسلم مطولا في الصحيح : ١‏ كتاب المساقاة ۾ » « باب بيع الطعام 
مثا شل ۱۲۱٤/۳ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ٠١۹۲/۹۳‏ ) » وأحمد في المسند في حديث معمر بن عبد الله خله » 
٠ ١٠٤٠ ٠6/1(‏ ) والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا » ( ۳/٤‏ ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٤/۳‏ ۲ ) الحديث ( ۸٤‏ ) » والبيهقي في في الکبری « كتاب البيوع » باب 
جواز التفاضل في الجنسين ( ۲۸٠/١‏ ) » راجع تخريجه في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۸١/۷‏ › 
٢ 1‏ الحدیث ( ۱۳٣۳‏ ) . 

(7) في ( م ) › ( ع ) :1 متعطم ] . 

(۷) سورة البقرة : الایة ۲٤۹‏ . وفي ( ص ) : [ فمن ] » مكان :1 ومن ] » وهو خحطاً من الناسخ . 
(۸) سورة آل عمران : الآية )٩( . ٩۳‏ سورة المائدة : الاية ٥‏ . 

2 قول عائشة سا آل ان ت ن الخ ل رب ن وو و امع‎ )٠١( 
تقول : کان یر بنا هلال وهلال ما یوقد فی بیت من بیوت رسول الله هقر نار » قال : قلت : يا حالة » فعلى‎ 
. )۸٦ » ۷١/١ ( أي شيء كنتم تعيشون » قالت : على الأسودين : التمر وا ماء » أ ه . مسند الإمام أحمد‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ):1 وهذا] . (1۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ل يۇکل‎ )۱١( 


YY» » /o 


کتاب البيوع 


٠ ۹0۸‏ - والاني : آنه نھی عن بيعه إلا مثا جشل » ولم فرق بین قلیله وکثیره ۽ 
وهذا يطل قولكم في الب با لبتين : إن ذكر الصفة في الحكم تعليل » كقوله تعالى : 
إن جاک قاس با َل َب 4 “ » وكقوله عليه الصلاة : ١‏ في سائمة الغنم 
زک 7 وکقوله تعالی ۳ : ل لار لار ١‏ َفطعوا ‏ 7 » وقوله : 
3 جرا لحنت ¢ ° ۾ لن له اعد لفن عدا مهيا ^ . 

۹ - والجواب : أن إطلاق الطعام oT‏ دون بعض » بدلالة 
قولهم : سوق الطعام > لا يتناول ذلك سوق الصيادلة "© . 

٠۰‏ - ولا يقال : إن اكل الإهْليًج ‏ أنه أكل الطعام » أو يجوز العموم في كل 
الطعومات » لا نسلم . 

وقولهم : إن تسمية الطعام يعني في معرفة العرب » غلط ؛ لأن الكوفة والبصرة 
مُصرتا ‏ والقوم عرب تثبت الحجة بقولهم » وسموا هذه الأسواق بلغتهم » ثم راوى 
الخبر قال : وكان اا يومعذ الشعير . 

ی ی 
ومتى وجد معنى الاسم في المعرف كان حمل الكلام عليه أولى من حمله على معناه 
اللغوى » فسقط اعتبار العموم من الخبر . 

ولأن الخبر لو حمل على كل ما يطعم » اقعضى وجوب اعتبار المائلة فى ال سين 


“ سورة الحجرات : الي‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر : « قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم ال زكاة اختصار 
منهم » » في تلخيص المبير » « كتاب ال زكاة » » « باب صدقة الخلطاء ٠١١/۲ ( ٩‏ ء ٠١١‏ ) › ضمن الحديث 
۸۲١ (‏ ) » وقال الغماري -تعليقا- بعد أن ذكره في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۸۳/۱ ) » الحديث 
١(‏ ) : « هو بهذا اللفظ غير موجود » بل مأخوذ من الأحاديث » . وقد أخرجه البخاري من حديث أنس طه 
مطولا ؛ بلفظ قريب » في الصحيح » « في الزكاة » » « باب زكاة الغنم » ( ٠٠۴۳/١‏ ) . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . ٤(‏ ) سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

() هذا جزء من الأية رقم ( ۸٠‏ ) من سورة المائدة » وأيصّا جزء من الآية رقم ( ٠١‏ ) »> من سورة الزمر . 
)٦(‏ سورة النساء : الاأية ٠١١‏ . 

(۷) في ( م ) : [ لا يتناوله ذلك سوق الصيارفة ] » مكان المثبت . 

(۸).الإهليلج : عقير من الأدوية » وهو معرب . راجع لسان العرب » مادة « هلج ٤1۸٤/١ ( ٠‏ ) » المصباح 
امير ( 1٠١/١‏ ) . (۹) في ( م ) › ( ع ) :1 مصیرنا ] . 


۳1/0 


الشتت في فساد العقد عند وجود التفاضل 


وهذا خلاف النص والإجماع » فعلم أن المراد به ما ذكرناه . 

۲ - وام قولهم : إنه لم يفصل ين القليل والكثير » وقد أجمعوا أن 
الماثلة التي ذكرها في ابر كيلد » فاقتضى ذلك ما بتأتى فيه الكيل دون ما لا 
ياتى ° . 

٠١ ۳‏ - فأما قولهم : إن ذكر الطعام كالتعليل » فلا يصح ؛ لأن تعليق الحكم 
بالاسم لا يجعله علة ‏ ؛ الدليل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام a‏ 
الیوان باليران انين براخة .يدا فد 0© . 

٤‏ - ولم يدل “ ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان » وكذلك ٩”‏ « نهیه 
عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » » و نهيه عن بیع 
الطعام قبل القبض » . 

6 - وأما قوله تعالی : [ والسارق ساره اقط مرا 4 © › و طط اليه 
نى ادو » “ » فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر الفاعل » وكأن لا فرق ”' بين 
من سرق فاقطعوه › وقوله : % والسارى & › # فافطعوأً 4 »> وليس هذا من 
مسشاصا ٩‏ فی شىء 

على أن من أهل الأصول من يقول : « إن قوله : فل السا سارف والسَارقَةَ » يدل على 


. ] في ( ع ) :1[ ما یتاأتی‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ علية ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
EEE‏ 

› ) ۱۲۳۸( الحدیث‎ » ) ٥۳۰/۳ ( » أخرجه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا في السنن « کتاب البیوع‎ ) ٤( 
الحديث‎ ») ۷٦۳/۲ ( » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » باب « الحيوان بالحيوان نسيئة‎ 
والطحاوي في‎ ») ۳۸١ » ۳۸۰ » ۳۱۰/۳ ( وأحمد في المسند في مسند جابر بن عبد الله له‎ »)۲۲۷۱ ( 
قال الترمذي بعد أن أحرجه : « هذا‎ . ) ٠٠/٤ ( » المعاني « كتاب البيوع » » باب « استقراض الحيوان‎ 
) ۱۹۷ » ۱۹٩/۷ ( حديث حسن صحيح » . راجع تخريجه أيصًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية‎ 


. ) ۱۳١۸ ( الحدیث‎ 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 

. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجزي‎ )١( 
. ۲ سورة الائدة : آية ۳۸ . (۹) سورة النور : الأية‎ )۸( 


. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠۰( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 من مسألتنا في مسألتنا ] » بزيادة : [ في مسألتنا‎ )١١( 


وجوب القطع ”“ فلا يدل اللفظ على ”“ أن السقة عل > وإنما يعلم ذلك بدلیل 
منفصل › وهو أن السرقة فعل منكر والقطع نكال » فيستدل بذلك على النكال لأجل 
ذلك الفعل › وهذه المعاني كلها معدومة في قوله : « الطعام بالطعام ( . 


(< بالذ کر دون عیره ( ولو کان ال جص والنورة‎ e فان قیل‎ — ۹۹٦ 


TO TT O POA 
. بعده سوأء‎ 


۸ - احتجوا بقوله تعالی : 8 آلریت ا سےا زیا ۵ » ولا جوز أن 
ينهي عن أكل ما لا يتأتى فيه الأكل . 

4 - قلنا : نهى عن أكل الربا » واقتضى ذلك ثبوت الربا في المأ كول » وغيره 
موقوف على الدليل . 

٠‏ - ولأن الأكل يفيد ” التناول » بدلالة : قوله تعالى : # ولا تأكوا وگ 
یکم بالل ) ٩‏ » وقال تعالی : و کل اوا اموم إل انوكم 4 » والراد بذلك 
الأحذ والتناول . 

ولان نھی عن ”“ أكل الربا وعن أخذه بقوله تعالى :  «‏ وا ءاشم ِن ربا لبا ف 
مرل لاس ٠‏ » فاقتضى مجموع الأمرين النهي عن القطع والأخذ والأكل ” . 
٠‏ ۹۷۱ - احتجوا بحديث عبادة 4 : أن النبي بل قال : « لا تبيعوا الذهب 
بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح E‏ 
سواء بسواء » (' . 

. الزيادة لمقتضى السياق » وفي سائر النسخ : [ القتل ] » مكان : [ القطع ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) ساقط من ( ع‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ الجص والنورة والحص ] › بزيادة : [ الحص‎ )۳( 


٤(‏ ) سورة البقرة : الأية ۲۷١‏ . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مفيد 

(1) سورة البقرة : الأية ٠۸۸‏ . (۷) سورة النساء : الأية ۲ . 

(۸) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) سورة الروم : الاية ۳۹ . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ والاكل والاخذ ] . 


›(1°04۰ ١١/۳ ( حديث عبادة خه : أخحرجه الشافعي بهذا اللفظ في الأم « كتاب البيوع ۲ » باب « الربا»‎ )١١( 
= › ٠ والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع‎ » ) ۲۲٠ ( ص۲۹۸ » الحديث‎ » ٩ وفي الستن المأثورة « کتاب البیوع‎ 


/إب 


Yr. /o 


السبب ي فساد العقد عند وجود التفاضل 


1۰۹۷۲۳ - قالوا : وهذا عام في التمرة ف والحبة الواحدة » فاققضى الا 
بيعها بتمرتين وحبتین . 
قالوا : ولأن النبى بب ذكر الأشياء الستة لينبه بها على غيرها » والعلة التي يحفظ 


أصلها ويلحق غيره به أولى ”“ من العلة التي تخص أصلها . 


۷۴ - ولان العموم يخص با يعارضه وينافيه ولا يخص با يوافقه » والعلة | 
المستنبطة من الأصل توافقه في حكمه ولا تخالفه ” ؛ فبطل أن يقع بها تخصيص 
أصلها ٩”‏ . 

- والجواب : أنا تتبعنا الأخبار فلم نجد هذا اللفظ في شيء منها » وإنما الخبر 
المروي : « الذهب بالذهب » › وروي : « أنه نهى عن الذهب [ بالذهب ] إلا مثلا 
بمشثل » » فأما : « لا تبيعوا إلا مثلا بجثل » فما وجدناه في كتاب يرجع إليه ^ . 


ولأن الخبر لم يتناول إ إلا ما فيه الكيل والوزن (“ ؛ بدلالة : أن النبي لر علق الجواز 
بشرط » وهو التساوي. من طريق الكيل والوزن ؛ فدل 1 على ] ٠”‏ أن فساده لعدم ذلك 
الشرط » كما قال : « لا تصلٌ إلا طاهرا » » لما علق جواز الصلاة بالطهارة كان فسادها 
متعلقًا بعدمها » وهذا إنما يكون فيما يتأتى فيه الكيل » فأما الحبة والحبتان ؛ فعندهم لا 
يجوز بيع بعضها ببعض متساويا ومتفاوتا » وعندنا يجوز بيعها على الوجهين جميعًا › 
فعلم أن الخبر لم يتناول ذلك » وإنا لم نخصه " 

٠‏ - فإن قيل : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن [ بيع ] ” البر بالبر عام في 


١ =‏ باب الشعير بالحنطة متفاضلا ٠/٤ ( ٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب الأجناس التي ورد 


النص بجريان الربا فيها » ( ۲۷٠/١‏ ) » ومسلم في الصحيح كتاب المساقاة ) » باب « الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا» ( ۳/ ۰ ٢»)‏ الحدیث ( ۰ |۱ ) » والنسائي نحوه و في الجتيى « كتاب البيوع ٠‏ » في بيع البر بالبر ) 
٠) ۲۷١/۷ (‏ والدارمي في السنن « كتاب البيوع » » « باب في النهي عن الصرف » ( ٠٠۹/۲‏ ) . راجع تخریجه 


أيصًا في امجموع للسبكي ( ٦۲ › ٦۱/٠١۰‏ ) . 


e فيش(‎ 9 


a E e‏ 6( ع). 

() في ( ع ) : [ لا يتناول ] وفي ( م ) › ( ع ) :1 الموزون ] . 

. ) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » والزيادة من ( م ) + ( ع‎ )٦( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فعا لم يخصه‎ )۷( 

(۸) الزيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


۳۰٤/٥‏ سکتاں البيوع 


القليل والكثير » ثم استثنى منه بيعًا بصفة » وهو ما وجدت فيه المساواة » فما لم يوجد 
فيه المساواة على أصل النهى . 

۱٠‏ - قلنا : لما جعل العلة امجوزة ”“ للبيع التساوي في الكيل » فالفساد متعلق 
بالتفاضل فيه » وذلك لا یکون إلا فیما کن کیله › فأما 7 ما ] لا کن فلا يجوز أن 
يتعلق ٠”‏ جواز العقد به » ويتساوى الكيل فيه » وجوازه لعدمه . فإذا ثبت هذا » لتنا 
قد حفظت أصلها وعمت جميع ما تضمنه الخبر . 

ثم لو سلمنا ما قالوه لم تكن علتنا هي الخصصة للأصل › وإنما يخصه علة أخحرى 
منتزعة من المعدودات › فلا يصح قولهم : خحصصت أصلها » وبطل أيصًا قولهم : إن 
التتخصيص يقع با ينافي ‏ الشيء ويخالفه لا با يوافقه ؛ لأنا لم نخصص بالعلة 
اة واا عص لاض مو ال الارى. 

۰۹۷۷ - قالوا : روي في خبر عبادة ظ4 : « حتى الملح » » والغاية نما تكون (° 
بالأعلى والأدنى » والملح أدنى المأكولات » فصح أن يكون غاية » وهو وغيره في 
الأكل ٠”‏ سواء » فلو كانت العلة الكيل : لم يجز أن يكون الملح غاية . 

۸ - قلنا : الملح أدنى المكيلات المذكورة جعل غاية لذلك " » كما أن 
عندهم ا کان أدنى المأ كولات المذ كورة جعله غاية ™ . 

لذلك قالوا : يجوز ذكر الأشياء الأربعة » وهى تكال ” على وجه واحد لينبه بها 
على العلة » فلو كانت العلة الكيل اكتفى بأحدهما » وإغا ذكرها ٠"‏ لاختلاف حالها 
في الكل ؛ لأن البر فوق ''“ حالة الاحتيار » والشعير فوق حالة الاضطرار » والتمر إدام 


. ] في ( ع ) : [ امحجورة‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) > ( ع ) » وفي ( ع ) :[ يعلق ] . 

(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في ] » مكان : [ ينافي ] . 
)٤(‏ هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت ط4 » أحرجه الطحاوي بطوله › وفيه : « حتى عد الملح ٠‏ » وفي 
رواية : « حتى ذكر الملح » » المعاني ١‏ باب بيع الشعير بالحنطة » » وفي « باب الربا» ( ٤/٤‏ »> 1۷ ) » وأبن 
حزم بلفظ : « حتى خلص إلى املح » » وبلفظ ١‏ حتى خلص إلى الملح » في الحلى ١‏ كتاب البيوع ‏ 


 ) ۷/۷(‏ للمسألة ( )٥( . ) ۱٤۸١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یکون ] . 
(1) في ( م ) ء ( ع ) :1 الكيل ] . (۷) في ( م۴ ) + ( ع ) :[ كذلك ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[علة]. (۹) في ( م ) :1 يکال ] . 


. ] في ( م ) : [ قوت‎ )١١( STC COO 


التب في فساد العقد عند وجود ت 


والح يصلح به الأكولات » فخالف بين حالها ليبين أن العلة هي الأكل . 

۹ - و قلنا : املح ليس بمأكول » وإنما يتبع العلة > فلو كانت العلة لم يذ كر الملح . 

ولاه دک رالاتا ء لار :ولو کات کال ۳ غل وجه واد لن اها مکل آبدا 
وإن اختلفت العادة فيها وما سواه يقف على العادة . ثم النبي جر ذكر الذهب والفضة 
وكل واحد منهما مكان الأخر › فالعلة عندهم کونه ثمئًا ثم لم يقتصر ”“ على ذكر 
أحدهما » 7 كذلك ] ” في المكيلات لا ينع أن يكون مثله . 

۰ - قالوا : ما دخل الربا في کیره دخل في قليله لاماك 

E 8~ 19۹A‏ ؛ لأن قليل الذهب إذ بلغ حدًا لا يتأتى فيه الوزن 
سقط الربا فيه »> [ كما أن قليل ك 
فيه ] ٠”‏ » فأما إذا كان قليل الذهب “ موزونًا فهو كقليل البر المكيل › فيثبت ”° فيه 
الربا . ) 

e 
وهو حلي السيوف والخواتم‎ 

» ٩ بغیرها‎ sulk قلنا‎ - ۳ 

فلهذا ر EE‏ 
الذي لا يصح وزن الواحد منه . 

n › قالوا : علة الربا بحكم علة الحظر » فالبيع ”“ والكيل‎ - ٤4 
٠ الإباحة» فلم يجز أن يكون علة للتحرم والحظر » فإن العلة الو دة لا جلي‎ 
. حکمين متضادين في شيء واحد‎ 


. ] في ( م ) : [ يکال‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ ثمن ] » والصواب ما أبتناه » وفي ( ص ) : [ يختص ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 

. ) من قوله : [ إذا بلغ حدًا ] إلى قوله : 1 قليل الذهب ] ساقط من ( م ) »> ( ع‎ )٥( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 قبت ] . (۷) 1 عندكم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ لغيرها ] . 

(۹) المع : هو حالة السيولة » وهو سيلان الشيء المصبوب أو المكيل . 

. ] في ( م ) : [ يجلب‎ )١( 


۳۰“/o 


تاب البیوع 


٥‏ - قلا . : العلة في فساد العقد عندنا زيادة الكيل » وفي جواز التساوي في 
الكيل » فَعلَهٌ كل واحد من الأمرين غير علة الآخر . 

۸٠‏ - قالوا : فالكيل أحد الوصفين » [ وقد صار وصمًا في علة الحظر » ووصمًا 
في علة الإباحة . 

۷ - قلنا : الوصف يتعين ] “ بانضمام غيره إليه . ألا تری : أن عندهم 
ا 
أن الحيض يحرم الوطء والصلاة وببيح الفطر ”“ » كذلك الكيل في مسألتنا يحرم 
الزيادة ويبيح التساوي › وهما أمران مختلفان . 

٨۸‏ »- وإن قلنا : إن (“ العلة الكيل لم يازم ما قالوه ؛ لأن ذلك علة لتحرم 
التفاضل في الجنس وإباحة التساوي فيه » وهما أمران مختلفان . 

E i ۹۸۹‏ 
یکون الشيء الواحد فيه الربا في بعض البلاد دون بعض . 

۰ - قلنا : هذا لا يتنع ؛ لأن العلة إن ”> كانت الكيل تعلق الحكم بها في 
الموضع الذي وجدت فيه › بو اللصلحة باحتلاف حال أهل البلد في اعتبارهم 
الكيل والوزن . ) 

۱ - وهذا كما أن الشمس تغيب في ب ا ا ا ی د 
غيره فيحرم الفطر » وتزول ‏ الشمس في بلد لم تَرّل “ فيه الشمس في بلد أخر › 
فاختلف أهل البلاد باختلاف مطالعهم ”) » ولوجود سبب العبادة فيهم . 

۴ - قالوا : الأكل علة ذاتية والكيل فعلية » والذاتية أشبه بالفعلية » والفعلية 
أشبه بالشرعية » ولو اجتمعت علة ('“ عقلية وشرعية كانت العقلية أولى ٠"‏ » كذلك 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز ] . 
٤(‏ ) ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٥(‏ في ( م ) : [ يوزن ] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا ينع لأن العلة إذا ] » مكان الغبت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وزول ] . (۸) في ( م ) : [ لم يزل ] . 


. ] في ( ص ) : [ مصالحهم‎ )٩( 
. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ من الهامش‎ )٠١( 
. ) ساقط من ( ع‎ )۱١( 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاشإ ۲٣٣۷/۰٣ =m‏ 
ما أَسْبَةَ العقلية . 

۴۳ - قلنا : والکل یختلف ؛ الا تری : أن الهبيد “ تأكله العرب ولا کله 
غيرهم » ولم ينع “ احتلاف العادة في الأكل أن يكون علة عندهم . 

٠٤‏ - ولان الأكل اعتياد الناس لفعل الشيء › وفعلهم [ له › والكيل اعتياد 
الناس بیعه کیلا > وفعلهم ۲ © لأحدهما كالآخر . 

٥‏ - قالوا : علتنا يوجد الحکم بوجودها ویزول بزوالها » وعلتکم یوجد 
وجو 5غا ولا يرول برو الها ¢ لان اطة إذا رع لا ربا فيها > لاا ليست ها كرلةن 
فإذا نبتت وسنبلت ففيها الربا عندنا وعندكم ؛ لأنها مطعومة وليست مكيلة › فإذا 
أحرقت وصارت رمادًا فلا ربا فيها وهي مكيلة . 

٠٩‏ - قلنا ١‏ : الستبل فيه الربا ؛ لأنه مكيل » وإن تعذر كيله ما لم ينفصل من 
وعائه ؛ فهو كالحنطة في الوعاء » فأما الرماد إذا بيع كيلا فيه الربا لوجود العلة » فإن لم 
یعتد کیله فلا ربا فیه ؛ لأنه ” لا یعتاد بیعه کیلا . 

۷ - قالوا : الحنطة فيها ربا مطعومة » وكذلك إذا طحنت وإذا خبزرت › ٠‏ 
فإن ٠”‏ قلقم : لا ربا فيه ؛ خالفتم " الإجماع » وإن قلقم : الربا فيه وزنًا ؛ جعاتم 
الجنس الوانحك معللا بعلتين .. 

۸ - وتحرير هذا : آنه [ جنس واحد ؛ فوجب أن يجرى فيه الربا بعلتين › 
کالاثمان . ر 


)١(‏ الهبيد : قال ابن الأثير : « الهبيد الحنظل يكسر ويستخرج حه وينقع لتذهب مرارته ويتخذ منه طبيخ 
يۇ كل عند الضرورة » » وقال ابن منظور : « الهبد والهبيد : الحنظل » وقيل حَبه » واحدته : هبيدة » . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الباء » ( ۱۳١۹/١‏ ) » لسان العرب مادة : « هبد ) ( ٤10۲/١‏ ) » المعجم 
الوسیط ( ۹۷۸/۲ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولم ينع ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[لا]. ) 

. ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإذا]. 

(۷) في ( ع ) : [ لا ربا فيها قد خالفتم ] » مكان اغبت . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فيه الربا ] بالتقديم والتأحير . 


Y۰ A۸A/o‏ س کتاب البيوع 


۹ - قلنا : الخبز بالصنعة قد صار في حكم ] (“ جنس أخر عندنا » وقد قال 
أصحابنا : إنه يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا » فلا نسلم أنها عين واحدة عللت بعلتين » بل 
كل واحدة غير العين الاخحرى . 

. قلنا : علة تخالف ” علة أحرى‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : الكيل والوزن موضوع لعرفة المقدار » كالعد والذرع ؛ فلا يكون 
علة في وصف الربا (“ . ) 

۴ - قلنا : العد والذرع كل واحد منهما لم يجعل “ علمًا للتخلص من 
الربا» فلم تكن علته فيه » ولا كان الكيل والوزن مقدارًا جعل علمًا ” للتخلص منه › 
جاز أن يكون علة فيه . 

ولأن المذروعات © لا ربا فيها » ولا معنى لطلب العلة فيها . 

۳ - ولان الذرع في المذروع ”© صفة ؛ بدلالة : أن من باع ثوبًا على أنه 
عشرة أذرع فوجده ‏ أحد عشر : لم يلزمه رد الزيادة » ولو وجد كون المذروع © 
تسعة آذرع : ثبت له الخيار » كما ثبت لو “ وجده معيبًا . 

والربا لا يثبت بالتفاضل في الصفات '' » بدلالة : جواز بيع قفيز جيد بقفيز رديء . 

٤‏ - وأما الكيل فليس يجري مجرى الصفات › بدلالة : أن من اشترى طعامًا على 
أنه عشرة أقفزة » فوجده ”"' أحد عشر : رد الزيادة » ولو وجده تسعة : رجع بقسط القفيز 
من الثمن . فعلم ”"“ أن الكيل مقدار لإدراك السبب بصفته › والربا يثبت في المقدار . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يخالف ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ كالعدد والذرع فلا يكون وصمًا في علة الربا ] » مكان المثبت . 

. ع ) : [ العدد والذرع كل واحد منهما يجعل ] » بحذف : [ لم ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. ] ع ) :1 ولا كان الكيل والوزن مقدار حمل علماؤنا ] »> مكان الثبت › خلا : [ مقدر‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٥( 
. ع ) :1 الذرع ] . (۷) المذروعات : ما قيس بالذراع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فوجد ] . 

(۹) في ( ص ) : [ المذروع ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الذرع ] . 

. ] ع ) : [ والصفات‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( .] في ( م ) › ( ع ) :[لوثبت‎ )۱١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فوجد‎ )۱١( 

. في ( م ) › ( ع ) : [ سقط القفيز من الثمن فعلمت ] » مكان المبت‎ )١۳( 


السبب في فساد العقد عند وجود تفاضا س ٣۰۹/9‏ 


= قارا : الکیل ممنی پتخلص به من الیا » فوجب أن لا یکن علة في 
التحربم » أصله : القبض في امجلس . ) 

. قلنا : التساوي عندنا في الكيل “ يتخلص به من الربا » قأما الكيل فلا‎ - ١ 

ولأن القبض دليلنا ؛ لأنه لا كان سببًا للتخلص من الربا كان فقده مؤديًا لوجود الربا 
كذلك التساوي في الكيل لا كان علمًا على الخلاص كان فقده مؤديًا لوجود الربا . 

ولأن القبض ليس سبيا ”“ للتخلص من الربا ؛ لأن الربا هو التفاضل والنساء › 
والقبض لا يتخلص فيه في الّساء ”“ بسبب ينع فساد العقد ويوجب استقراره » فأما أن 
يتخلص به من الربا فلا . 

۷ - قالوا : زيادة الكيل لا يجوز أن تكون 0 علة ؛ لأن التحريم يثبت في 
الصبرة بالصبرة مع فقد العلم بالزيادة . 

۸ - قلنا : إذا قلنا إن زيادة الكيل علة في فساد العقد لم يخرج منه أن العقد 
لا / يفسد بعلة أخحرى » ففى الصبرة بالصبرة فسد العقد لمعنى آخر ؛ لأن (“ علة الإباحة 
العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد عدمت فثبت التحرم بفقد علة الإباحة . 

۹ - و ۳ زیادة الكيل إذا حرمت العقد والتساوي يبیحه » ففي الصبرة 
يجوز وجود التفاضل فوجب الحكم » ومتى أثرت العلة عند وجودها وأثرت إذا جوز 
وجودها ولم يتحقق » دل ذلك على تأكدها . 

۱۰ او ا ھا علولا تقض »ولا خان 7 نضا ولال 
إجماعًا . 

- قلنا : هذه الطريقة ENE‏ ؛ لأن الختلفين في اللذهب 
يعلل ”> كل واحد منهما مذهبه بعلة على هذه الصفة » ثم أحدهما بالجملة › » فعلم أن 


. ] ع ) :[ في الكيل عندنا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
RS e 


N C2 ul Ts e ee 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1وا ]. 
(۷) في ( م ) : [ علة لا يتتقض ولا يخالف ] مكان ابت . 


(۸) في ( م ) :1 تعلل ] . 


»/o‏ ۲۳۹ س کتااب البيوع 


هذا ليس بدليل . 

۲ - قالوا : ما لا يدخحل الربا في معموله > لا دحل في غير معموله › 
ره وه الله را : 

١ ۱۳‏ - قلنا : لا نسلم أن الربا لا يدحل في معمول الحديد والصفر ؛ لأن الناس إذا 
تبايعوا ذلك وزنًا دخل فيه الربا عندنا » فإن تبايعوها عددًا فالمجنى فيه : أنه حرج من حد الوزن › 
والفضة والذهب لا يخرج من الوزن وإن عمل » فان کل منه ما لا يوزن ولا ربا فيه ٩(‏ . 

4 س- وقولهم : السكاكين “ الحلاة والخواتيم ن غاظ ٤‏ لانها مزونه 
وإنما يتعذر الوزن › ولهذا تباع “ بمقدار ما نظر فيها من الوزن وزيد ثمنها بزيادته . 

. فإن قیل : فالحدید مثله‎ - 6٥ 

۹ - قلنا : آنية الحديد الذي لا ربا فيه هي التي لا توزن ٩‏ مع إمکان وزنها › 
وذلك لا يعتبر بالوزن فيها ٠‏ 

۷ - قالوا : لو كان الوزن مع الجنس علة لكان الوزن بانفراده يحرم التساء 
كالطعم ” عندنا » والكيل عندكم » فلما جاز أن تسلم ”“ الدراهم في الزعفران » دل 
أن الوزن ليس بعلة » وظهر بهذا أن ”“ كل عينين جاز أن يشل أحدهما في الاخر لم 
يجمعهما في الربا علة واحدة » كالدراهم » والثياب » وعكسه الذهب والفضة . 

۸ - قلنا : المعنى المضموم إلى الجنس هو الكيل › وذلك يوجد في شيئين 
متفقين ؛ لأن المكيل مثمن أبدًا » فلما اتفقت الأعيان التى جمعتها العلة في هذه الصفة 
حرم النساء فيها . 

فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مشمنة > كالزعفران » والحديد » والرصاص ؛ 
فوجب تحريم النساء فيها لاتفاقها » كما يوجد في الكيلات » ويوجد في أشياء 
مختلفة ™ بعضها ثمن وبعضها مثمن » فلما اخحتلف معناه صار ذلك كاختلاف العلة › 


. ] في سائر النسخ : [ فن کل منه ما لا یوزن ولا ربا فيه ] » ولعل الصواب : [ فإن کل ما لا یوزن لا ربا فيه‎ )١( 
. ] ع ) : [ الساكين ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وزتها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

. ] في ( م ) : [ لا يوزن ] . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ كما يطعم‎ )٤( 
) ) . ] في ( م ) : [ يسلم‎ )1( 
. في ( ص ) : [ هذا أن ] بدون الباء » وفي ( م ) : [ أن هذا ] بالقديم والتأحير‎ )۷( 

(۸) في جميع النسخ : [ مختلف ] › والصواب ما أثبتناه . 


الشبت في فساد العقد عند وجود التفاضإ س || ۳1 


فجاز أن يُْشلّم بعضها في بعض 

۹ = ب یت ت كلها تكال على صفة واحدة »› والموزونات 
تختلف ° » فمنها : ما يوزن بالقبان 7 ولا يقع فيها المسامحة اليسيرة » وهو الذهب 
والفضة » ومنها : ما يوزن بالقبان ”“ ويسامح فيه وهو الحديد والرصاص » فدل ذلك 
على افتراق الحكمين . 

e ۲۰‏ ااا ا ا في الزعفران ؛ لان 
کل واحد منهما مثمن 

- قلنا : من أصحابنا من قال ذلك . قال قاضي الحرمين ” > : وجدت 
الرواية عن أي حنيفة : أن ذلك لا يجوز . ومنهم من قال : إِنه نه من جنس الأثمان 
وحكمه حكمها » كما أنه يساويهما ‏ في تحرم التفاضل ووجود التقابض › وقد ذكر 
السمناني ‹ في الاجاد : أن ذلك يجوز . 


* * * 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبین ] . 

(۲) في ( م ) : [ يكال على صفة واحدة والموزونات يختلف ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 بالعيان ] » مكان : [ بالقبان ] » القكان : الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما» 
ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرْمّانة لتعين وزن ما يوزن ا ا 
الملعجم الوسيط ( ۷۲١/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 بالعیان ] » مکان : [ بالقبان‎ )٤( 

(°) في ( ع ) :[ تسلم ] . ) 
(1) قاضي الحرمين : هو أحمد بن محمد بن عبد الله » بو الحسين النيسابوري » المعروف بقاضي الحرمين » 
كان شيخ الحنفية في عصره » تفقه على أي الحسن الكرخي » وأيي طاهر الدباس » وبرع في المذهب » توفي 
لله بنيسابور » في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . راجع ترجمته في : أخبار أبى حنيفة وأصحابه ص١۷٠‏ › 
امجواهر المضية ( ۲۸٤/۱‏ - ۲۸۸ ) » الترجمة ( ۲۱۱ ) » تاج التراجم ص١٠‏ » شذرات الذهب ( ۷/۳ ۸) » 
الفوائد البهية ص٦٠‏ . ) (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يساویها ] . 

(۸) في جميع النسخ : « السماني » والصواب ما أثبتناه » والسمتاني : هو محمد بن أحمد بن محمد » أبو جعفر 
السمناني قاضى الموصل » سمع الدارقطني » وسمع منه الخطيب » وقال : كتبت عنه » وكان صدوقًا عا فاضا 
حنفيا معتقدًا مذهب الأشعري » وله تصانيف في الفقه وتعاليق » مات كط في سنة أربع وأربعين وأربعمائة . راجع 
ترجمته في : الأنساب « باب ا ر ٠ ) ١‏ تاج التراجم ص11 » الفوائد البهية ص۹١٠‏ . 


Y۳1/o 


ااا مسنة توو ا 


اعتبار التقابضص عن بیع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 


كتاب البيوع 


کے 


۴ - قال أصحابنا : إذا باع حنطة » بحنطة » أو شعيرًا بشعير بأعيانها ؛ لم 
يعتبر التقابض فيها في المجلس » وجاز بشرط الخيار في العقد ”© . 

۴۳ - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الحيار ° . 

4 == لا : ما روي عن أبي بكر » عن أبي الزبير » عن جابر ظ4 › قال : 
«نهی رسول الله ر عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع 
الكرى :> 

ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بيع المشتري وإن ا 

› ولا يقال : إن هذا دليل الخطاب ؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها‎ - ٥ 
. وليس هذا دليل الخطاب وإنغا هو حكم النطق‎ 

. “ » وروي « أن النبي له نهى عن بيع الطعام حتى يقبض‎ - 11۰۲١ 

۷ س- ولأنهما عينان من جنس الأثمان ؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطا 
في عقدهما › كالحديد بالصفر › والحنطة با جص . 

۸ - قإن قيل : المعنى في الأصل : أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا ؛ لم 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب الربا والصرف » ص٥۷‏ › وروضة القضاة « فصل شرط الخيار 
فى المطعومات » ( ٠٠١/١‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص۲ › ٠١ ٠-۳‏ » بدائع الصنائع 
کتاب البیوع » ( ۲٠۹/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الحلاف « كتاب البيوع » ص۲۸۸ › فتح القدير مح 
الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۲٠١-٠۱۸/۷‏ ) » > مجمع الانهر « باب الربا (A » ۷۹/۲ ( ٩‏ . 
(۲) راجع تفصيل المسألة : في المهذب مع امجموع ( كتاب البیوع » و « باب الربا » ( ۱۸۸/۹ ۰ ۱۹۲ > 
SM NIS O e‏ 
العلماء « باب الربا » ( ٠١٤ » ٠١١/٤‏ .) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يجوز التفرق قبل 
التقابض في بيع الطعام بالطعام . راجع المسألة في : النتقى » في « ما جاء في الصرف » ( ۲۷١/٤‏ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب الرابع في الربا في الطعام » ص٦١٠۲‏ » المغنى « باب الربا والصرف » ( ٠١/٤‏ ) › 
الكافي « باب الربا » ( 11/۲ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ٤١/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٥٦‏ تقدم تخریجه في مسأل ٠۰(‏ ۳۲۲ ) . 


اعتبار التقابض عن بیع الحنطة بالحنطة والشعیر بالشی ۲٣١١۱۲٣/٣ =m—mnmnmımıuuuueue‏ 
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4 - فإن قيل : المعنى فيه : أن أحدهما یکر ان زت راس ال وال کر 
مسلم فيه لم نسلم . 

۴٠‏ - فإن قيل : العنى فيه : أنه ليس بمطعوم ولا ثمن فلم يصح ؛ لأن القبض 
في الجلس يجوز أن يجب في غير المطعوم والأثمان كرأس مال السلم » وعلة الفرع 
تبط ٩(‏ با جراد » فإن ا جراد مطعوم ولا يعتبر فيه التقابض . 

۴ - فإن قالوا : لا يعتاد أكله على هذه الصفة › فبطل بالملح واللحم 
با ملح . 

۴ - فإن قيل وضع هذه العلة فاسد ٩‏ ؛ لأن ما يجب قبضه إذا كان ثمتًا 
یجب وإن کان عیتًا » کراس الال › وما لا یجوز قبضه إذا کان عیتًا لا يجب إذا كان 
ثمتا »> كعوض الثوب . ا 

۳۴ - قلنا : للأئمان ۳ في القبض حكم لا يوجد لغيرها » بدلالة : أن العقد 
عليها انفرد ٠‏ باسم اقتضى التقابض وهو الصرف » والأعيان لا يوجد فيها هذا المعنى . 

۴‰ - ولأن السلم دليلنا ؛ لأن قبض رأس الال لما وجب إذا أسلم موزونًا في 
مكيل » كذلك إذا ٣‏ موزونًا في موزون » مثل الدراهم في الحديد في البيع لو باع 
مکيأا بموزون لم يستحق القبض » كذلك إذا باع مكيلا بموزون لم يستحق القبض أيصًا . 

- ولانهما اناا تاو ا ا بالجراد »› 
الك الك 

ولأنه خارج من عقود الصرف » فلم يعتبر قبض بدله (© في الجنس › > كبيع الثياب 
بالدراهم . 

۴٦‏ - ولا يلزم إذا باع قفرا ٠”‏ من صبرة بقفيز من صبرة أخحرى ؛ لأن القبض 


(1) في ( م )۰ ( ع ) :[ يبطل]. ٠.‏ (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 فاسدة] . 

(۲) في جميع النسخ : [ لعوض ] » مكان [ كعوض ] » والصواب ما أبتاه » وفي ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأثمان 
في الأثمان ] » مكان : [ للأثمان ] . 

. لفظ : [ انفرد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ بدلالة ] » مكان : [ بدلة‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ قفيز ] . 


في الجلس لا يعتبر عندنا » وإنما يعتبر المعتبر » ون كل عين لو بيعت بالدراهم لم يكن 
من شرط صحة العقد التقابض فى المجلس » فإذا بيعت بجنسها وجب أن لا يكون إلا 
بشرط التقابض کاخديد . ۰ 

۷ -- ولأن ما لا يجري في حق الوارث من الزكاة لا يعتبر في العقد عليه 
التقابقن.» كما ذكرنا > وعكسه.: جن الائمان. 

ولأن العقد إذا تناول بدلين يجوز السلم في جنس واحد منهما ؛ لأن التقابض ليس 
بشرط في المجلس » أصله ما ذكرناه . 

ولأن الحنطة إذا بيعت بالشعير فهما جنسان لا يقوم المستهلك فيهما اا 
التقابض فيهما في الجلس ٠”‏ » كسائر الأجناس . 

۸ - والدليل على جواز شرط الخيار في العقد : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا بعت » فقل : لا خلابة ولك الخيار » ”° . | 

۹ - ويذ كر فيه ما قدمناه من العلل ؛ ولأن الحنطة تارة تكون ثمنًا وتارة تكون 
معينة » فجاز 7 شرط الخيار فيها » كالفلوس . 

14 کول اا نوعي الخيار ؛ فجاز ] ٩‏ أن يثبت في بيع الحنطة بالحنطة 
اصله : حيار العيب . 

س- احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت كه : أن النبي ر قال : 
تبيعوا الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق »› ولا الب بالبر » ولا الشعير ا 
OT OEE Eg‏ 

۲ س- فقوله : « يدا بيد » يقتضي التقابض ثم أجرى المطعوم مجرى الأثمان › 


. قوله : [ في امجلس ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) رجه أبن ماجه فى السان « كناب الأحكام » » « باب ال حجر على من يفسد ماله » ( ۷۸۹/۲ ) » الحديث 
۲۳٣۰ (‏ ) » والدارقطني « کتاب البیوع » ( ٥٦ » ٠٥/۳‏ ) » الحديث ( ۲۲١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
« كتاب البيوع » ( ۲۷٠/١‏ ) » وابن أبي شيبة في « مسألة في رد البيع » ( ٤٤١٩/۸‏ ) » الحديث ( ۳ ) . راجع 
تخريجه أيصًا : في نصب الراية » « باب خيار الشرط » ( ٦/٤‏ » ۷ ) ء تلخيص احير » « باب خيار اجلس 
والشرط » ( ۲۱/۳ ) › الحدیث ( ۱۱۸۷ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ تقدم تحريجه في مسألة ( ٠. ) ٥۷٩‏ 


اعتبار التقابض عن بيع الحزطلة بالحنطة والشعیر بالشع ٣١٥/0 u‏ 


وفي الأثمان لا يجوز التفرق ”“ قبل القبض . 
ثم قال : « ولکن بیعوا “ البر بالشعیر کیف شتتم يدا بيد © » . 

۴ - الجواب : أن قوله « يدًا بيد » يفيد التعيين وأنه لا يباع ناء » ولا يفيد 
التقابض . 

الدليل على ذلك الشرع » والعرف »> واللغة : 

١ ٤‏ - أما ‏ الشرع : فروى « أنه عليه [ الصلاة و ] السلام نهى عن بيع 


الحیوان بالحیوان إلا يدا بید » ٩”‏ » وروی « آنه و سل » فقيل : إنا ” نبيع الفرس 
بالافراس ج وال 0 بالنجائب » » فقال aT e‏ 


الحيوان بالحيوان اعتبر فيه التعيين دون التقابض . 
114° - وأما العرف » فيقال ”° : فلان يبيع يدًا بيد » معناه ' أنه لا يبيع نساء 
وإن لم يقبض في امجلس . 


)١(‏ لفظ : [ التفرق ] ساقط من ( م ) › ااا ا ا ا 
(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبيعوا ] . 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » » ٠‏ باب ما جاء في أن الحنطة بالحنطة ملا ثل ) 
٥۳۲/۳(‏ ) » الحديث ( ٠٠٤٠١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب الصرف وما 
لا یجوز متفاضلا يدا بید ۷١۸ » ۷۵۷/۲ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ٠٠٠٤‏ ) » والنسائي في امجتبی 
a ON O O O O o‏ 
«في الصرف » ( ۲٤٤/۲‏ ) . 

) . في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فأما]‎ )٤( 
تم تخریجه من حدیث جابر مرفوعًا » بلفظ : « الحیوان اثنان بواحد لا يصلح نسیًا » ولا باس به يدًا‎ )( 
بيد » » وبألفاظ نحوه كما سيأتي تخريجه من وجوه » بلفظ « أن النبي ن نهى عن بيع الحيوان بالحيوان‎ 
. ) 11١ ( نسيئة » في مسألة ( ۷۸ ) » وفي مسألة‎ 

(1) في ( ص ) : [ إا ] » مكان : [ إنا ] . ) 

(۷) في صلب ( ص ) : [ المهاتر ] » وفي الهامش من نسخة أخرى : [ المراير ] ء وفي ( م ) . (ع) : 
[ الهاتر ] » مکان : [ الفرس ] ء» والثيت من مسند أحمد » وفي ( م ) › > ( ع ) :1 بالفرس ] » مکان : 
7 بالاأًفراس ] . والنجيبة : تأنيث النجيب » والنجيب من الإبل القوي منها » الحفيف السريع . راجع في النهاية 
« باب النون مع الجيم » ( ٠۷/١‏ ) 

naa 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ فأما ] » مكان : [ وأما ] » ولفظ : [ فيقال ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)١(‏ في ( ۰)۴ (ع) :1 بیع ] : مكان : [ يبع ] » وفي ( ع ) : [ ید بيد ] » ولفظ : 1 معناه ] ساقط من (ع) . 


۳۱٦/٥‏ سس کتاب البيوع 


16 ااا ف ر ی اا و 


e 4۷‏ رید به ما بقع عليه اید کما بقع عليه لد » وهنا نید 
التعيين دون التقابض . 


۸ - فإن قیل : ذکر فی الخبر : « عیتًا بعین » يدا بيد » » فلو حمل قوله : يدا 
ید » على این کان كرا . 

۹ - قلا : إذا كان معنى أحد اللفظين معنى آخر حمل على التأكيد » وهذا 
هو طريق الكلام فى النبر ؛ لأنه قال : « هاء وهاء » ١‏ ومعلوم أنهم إذا حملوا قوله « يدا 
يد على القابض كان رل و هان وها كا 

۰ - ولانه قال في ابر : « مثا بمثل » سواء بسواء » (“ وأحد الأمرين تكرار 
الآحر » وإنما ذكره على طريق التأكيد » وكذلك هذا ايا . 


ولأن النبي تر « نهى عن بيع البر بالبر إلا مثا بمشل يدًا بيد ”© » » ظاهر الخبر 


)١(‏ أبو علي الفارسي : « هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسي الفسيوي › إمام 
النحو وصاحب مصنفات كثيرة توفي كشو في بغداد » في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في : 
سیر اعلام النبلاء ( ۳۸١ » ۳۷۹/۱٩‏ ) » الترجمة ( ٠ ) ۲۷١‏ البداية والنهاية ( ۳٠٠٦/١١‏ ) » شذرات 
الذهب ( ۸۸/۳ › ۸٩‏ ) » بغية الوعاة للسيوطى ( ٤۹٦/١‏ ) . 

(۲) سيبويه هو : « عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الفارسي ثم البصري » وقد طلب الفقه والحديث مدة › 
ثم أقبل على العربية فبرع فيها » وألف كتابه في النحو الموسوم بالكتاب . توفي يله في سنة ثمانين ومائة على 
الأصح » وقيل في سنة ثمان وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : سیر اعلام النبلاء ( ۳۵۱/۸ » ٠٠۲‏ ) » 
الترجمة ( ۹۷ ) » البداية النهاية ( ۱۷٦/۱۰‏ › ۱۷۷ ) » شذرات الذهب ( ۲٠٠۲/١‏ ) وما بعدها . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 دو يد يدي ] : مکان : [ ذو ید بذی ید ] . 

. هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب ( خ4 ) الذي سيأتي تخريجه في هذه المسألة‎ )٤( 

› ) 4< ( في جميع النسخ : 7 سؤى بسوى ] » وهو خطأً . وهذا جزء من حديث عبادة بن الصامت‎ )٥( 
باب الصرف وبيع الذهب بالورق‎ ١ » » أخرجه مسلم مطولا بهذا اللفظ في الصحيح « كتاب المساقاة‎ 
» في بيع البر بالبر‎ ١ › » والنسائي في « كتاب البيوع‎ › ) ٠١۸۷/۸١ ( الحديث‎ » ) ۱۲١١/۳ ( نقدا»‎ 
) وأحمد في المسند» في حديث عبادة بن الصامت ( ظ4‎ » ) ۲۷۷ » ۲۷١/۷ ( » و« بيع الشعير بالشعير‎ 
. ) ۲١۹/۲ ( » والدارمي في السنن « كتاب البيوع » « باب فى النهي عن الصرف‎ » ) ۳٠٠١/١ ( 
أخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت ( له ) مطولا » في الجتبى « كتاب البيع » في « بيع البر‎ )( 
) . ) ۲۷٤/۷ ( » بالبر‎ 


/ب 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعیر بالشع سے Y۳1V/o‏ 


يقتضي نها صفات معتبرة حال العقد » والذي يعتبر من [ العقد حال ] “ الانعقاد وهو 
التعيين » فأما التقابض فيعتبر بعد العقد » فدل أن المراد بذلك التعيين . 

١‏ - فأما قولهم : إن قوله بتو « يدا بيد » من الذهب والفضة أريد به 
التقابض » فكذلك في المطعومات › فغير مسلّم ؛ لأن قوله م « يدا بيد » أريد به 
التعيين / في الاشياء الستة » ولم يرد به التقابض لا شيء غير ذلك › وإما اعتبرنا التقابض 
في الذهب والفضة » بدلالة غير هذا الخبر . 

۲ - قالوا : روي عمر ب بن الخطاب ڪي » أن النبي بلي قال : « الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » > . 

۴۳ - قال الشافعي ينه : فاحتمل قوله ر : « هاء وهاء » المناولة حين العقد 
يأحذ بواحدة ويعطي بالأخحرى » ويحتمل القبض قبل التفرق ‏ » فلما فسر عمر له 
ا لخبر على أنه القبض قبل التفرق ^ » كان المصير إلى تفسير الراوي أولى (“ . 

وروی الشافعي » عن مالك » عن الزهري » عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري › 
أنه التمس ”“ صرفا بمائة دينار » قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتی 


اصطرف مني وأحذ الذهب يقلبها ”“ في يده » ثم قال : حتى تأتي خازنتي أو 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

(۲) هاء وهاء حديث عمر بن الطاب ( ك ) : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ »› في السنن « كتاب البيوع » › 
« باب في الصرف » ( ۲٤٤/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » باب « الصرف وما لا يجوز 
متفاضلا یدًّا بید » ( ۷٥۷/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲٠٠۳‏ ) » والنسائي بلفظ : « الذهب بالورق « بدل « الذهب 
بالذهب » في امجتيى « كتاب البيوع » » في « بيع التمر بالتمر متفاضلا » ( ۲۷۳/۷ ) » وأحمد في المسند » 
في « مسند بن عمر بن الطاب ( 4 ) ( ۲٤/١‏ ) » وابن أبى شيبة في المصنف « كتاب البيوع » في من قال 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة » ( ۲۹۷/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) . راجع تخريجه أيصّا في : نصب الراية 
« باب الربا » ( ۳۷/٤‏ » ۳۸ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۱۸١ » ۱۸١/۷‏ ) » الحديث 
)٠١١١ (‏ » كما سيأتي تخريجه مطولا في هذه المسألة . 

(۳) في ( ص ) : [ التصرف ] ٠‏ وفي ( م ) » ( ع ) : [ الصرف ] » مكان : [ التفرق ] والصواب ما أثبتناه . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ التصرف ] . 

. لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )١( 
في جميع النسخ : [ البصري ] » مكان : [ النصري ] اغبت من الموطاً » والأم » والسنن الأثورة » وفي‎ )1( 
. ع ) : [ الشمن ] ء مكان : [ التمس ] . وهو خحطأً‎ (  )۴( 

(۷) في (م۴) » (ع) :1 فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوصت حتى اصطرف من واحد الذهب فقلبها ] مكان المثبت . 


1۸/e؟‏ ي ججج ص ص ڪڪ کڪ 0ن البيوع 


خازني ©“ من الغابة » قال : وعمر يسمع » فقال : واللّه لا تفارقه حتى تأحذ منه ) » 
ثم قال : قال رسول الله لر : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء » ”“ » فسر الراوي 
بالقبض » والرجوع إلى تفسيره أولى ؛ لأنه أعرف با سمع › وأخبر با رواه . 

‰4 - وال جواب : أن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « هاء وهاء » يحتمل أن 
يكون المراد به : هذا وهذا » ويحتمل : هذا بهذا » فيفيد التعيين › فلما جعل عليه 
[ الصلاة و ] السلام شرطا في العقد علم أن اراد به التعيين ؛ لأن القبض لا يعتبر عند 
الحقك.. ) 

وأما التأويل ‏ فلا حجة فيه ؛ لأن طلحة باع دراهم غير حاضرة » فأمر بقبضها 
للتعیین لا للقبض ؛ لأنها لا تتعین ( إلا به . 

‰0 - قالوا : عينان فيهما الربا بجعنى واحد » فلم ي يجز التفرق قبل القبض › 
کالائمان . ) 

| ۵ تاوا ولا وة ۷ دعل فی کل اعد می مرضي » ف 

يجز التفرق قبل القبض > كالاأئمان . 
۷ - قلا قي 7 الاجر حتى بقع العقد صايا) > والقبض اعتبر حتى 


07( 0 وي جهن اح : [ حتى تأي جاريتي أو حادمي ] غير أن لفظ : 
[ جاريتي ] غير منقوط في ( ص ) » وما أبتناه من الأم والمسند للشافعي . وفي السنن الأثورة : [ حتى تأتي جاريتي 
من الغابة أو بأني خازني ] » وني الموطاً وصحيح البخاري : « حتى يأتي خازني من الغابة » دون شك . 
9 : [ ولکنه ] » مکان E8 N‏ َ 
يفارقه حتی يأحذ منه ] » مكان المثبت . 

E E a 
والبخاري باختلاف يسير في الصحيح « كتاب البيوع » » باب بيع الشعير‎ » ) ٥۳۸ ( الحديث‎ » ) ١ 
» » بدل « الذهب بالذهب‎ » ٠ وكذلك مالك » إلا أنه قال : « الذهب بالورق‎ » ) ۲١ » ۲١/۲ ( » بالشعير‎ 
» ) ۳۸ ( الحدیث‎ » ) 1۳۷ >» 1۳٦/۲ ( » في الموطاً « كتاب البيوع » » باب « ما جاء في الصرف‎ 
» ۲٦۸ › ۲٦۷ص‎ » وفي الستن الأ ثورة « کتاب البیوع‎ » ) ٠١/۳ ( » والشافعي في الأم « باب الربا‎ 
كتاب المساقاة » » و« باب الصرف وييع الذهب بالورق‎ ١ ومسلم بمعناه في الصحيح‎ » ) ۲٠١ ( الحديث‎ 
. ) ۱۲٠١ › ۱۲۰۹/۳ ( نقدّا»‎ 

. في جميع النسخ : [ تأويل ] » وما أبتناه بالألف واللام أصح‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يتعين ] . CEC)‏ 

(۷) في ( ص ) » ( ع ) : [ نفي ] بدون نقطة الحرف الأول . 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة با لحنطة والشعیر بالشي س ۷٣۱۹/۰‏ 
عل لن 7 ویج أن تی بع لا فلم یجزآن عبرا وا ری قي ٩‏ قد 
ا الس ان الأاة :اة نقد يا اق الغا ۲ لأ ي اقرف إن 
وجب » وهذا لا يوجد في غيره من العقود › ولهذه العلة لما اقتضى لفظ السلم تعجيل 
قمض أحد العوضين وجب . ثم لم يجب إذا باع ثوبا بطعام مؤجل ؛ لأن لفظ ”' العقد 
ما اقتضى القبض . 

۸ - وقولهم : « معاوضة » لا يدخل الأجل في كل واحد من عوضها » ببطل 
ببيع امجوهر با لجوهر . ) 

۹ - قالوا : ما حرم فيه النساء » حرم فيه التفرق قبل القبض “ » كالذهب بالفضة . 
٠‏ - قلنا : يبطل إذا صالح من دين في الذمة على عين » فإن النساء يحرم في 
هذه العين » وقبض العين في امججلس غير متعين » يبطل ببيع ال جوهر بالجوهر . 

1 - فإن قيل : الجوهر لا يحرم فيه النساء » وإنما يفسد العقد فيه بجهالة 
المعقود عليه . ) 

۲ - قلنا : فقد حرم النساء » وهذا بيان علة تحريمه يختص بالحكم ولا يضرناء 
فإن علة ما عللوه غير مطردة ^ . 

۴ - فإن احترزوا فقالوا : إنما حرم فيه النساء لأجل الريا . 

٤‏ - قلنا : قد يحرم النساء فيما لا يعتبر فيه القبض » كما بينا في الصلح من 
دين على عین © . . 
)١(‏ في سائر النسخ : [ الألف ] » مكان : [ الآبق ] » والصواب ما أثبتناه . راجع تفصيل مسألة بيع البق في 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب البيع الفاسد » ( ٤١١/١‏ ) . 
(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ ثاني ] » وفي ( ع ) : [ باقي ] » مكان : [ ما في ] » لعل الصواب : [ ما في ] . 
(۲) كلمة : [ لفظ ] ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ قلنا التقابض ] » مكان : [ قبل القبض ] .. 
(°) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ عللتوه ] » ولا يكتمل معنى الجملة ولهذا زدنا ما بين القوسين » بعد قوله : [ عللوه ] 
لأن العنى غير مستقيم . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غیره ] » مکان : [ عین ] . 


Yr ./o 


كتاب البيوع 


6 - قالوا : عينان يجوز السلم في كل واحد منهما › فإذا لم يجز إسلام 
إحداهما في الأحرى “ لم يجز التفرق قبل القبض . أصله إذا قال : بعتك قفيرًا من 
ذه الصبرة بقفيز من هذه الصبرة . 

١‏ - قلنا : قولكم : « عينان » لا نسلمه في الأصل ؛ لأن العقد “ وقع على 

ع ن غ 

ثم الاأصل غير مسلم ؛ لاأن المعتبر عندنا التعيين في بيع القفيز بالقفيز ‏ › فإذا تعين : 

جاز » فأما القبض : فلا نعتبره © . 


. في جميع النسخ : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) : [ الآخر ] » مكان الثبت‎ )١( 

(۲) الال : فى صلب ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ العقد ] » والثبت من ( م ) ٠‏ ( ع ) » من هامش 
(ص) من نسخة أخرى . 

(۳) قوله : [ بالقفيز ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ فلا يتعين ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ فلا يعتبر ] » مکان : [ فلا نعتبره ] » وما 


£ 


انبتناه من هامش ( ص ) . 


حکم بیع الجنس بالجس زو ٣٣٣٣/٣ u‏ 
A ETAIT‏ 
oO aA “ll‏ 
حكم بيع الجنس بالجنس نسينهة 
ل اانا : لجنس باجنس يحرم النساء © . 
۸ - وقال الشافعي : لا يحرم 7 
۹ - لا ما روی ابن عمر م الي ل ل ا ل 


بالصاعين › ولا الدرهم بالدرهمین › فقام رجل »> فقال : نبيع القرس بالأفراس › 
والنجيبة بالنجائب » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : RN‏ 
فيه نساء ) ۳ ) 


2 وروق السن عن رة ا : « أن النبي لتو نهى عن بيع الحيوان 


)١(‏ في جميع النسخ : « الجنس بغير الجنس يحرم النساء » » والصواب ما أئبتناه من كتب الحنفية . قال 
الكاساني في البدائع : « وأما إسلام غير المكيل والموزون في جنسه من الذرعيات والعدديات » كالهروى في 
الهروى » والروى في المروى » والحيوان في الحيوان » فلا يجوز عندنا » وعند الشافعي كله يجوز » ولقب 
هذه المسألة : أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا» وعنده : لا يحرم » . راجع تفصيل المسألة في : بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع » » فصل : وأما شرائط الصحة ( ۱۸۷/١‏ ) › إيثار الإنصاف قي آثار ا لحلاف « کتاب 
البيوع » ص ۲۸۸-۲۸٦‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « باب الربا » ( ٠١۲-٠٠١/۷‏ ) » العناية مع 
الهداية » « باب الربا » ( ۳٠۳-۳۰۰/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۷۹/۲ ) . 

(۲) قال الشافعي في مختصر المزني : « كل ما حرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة » فلا بأس بيع 
بعضه بيعض متفاضلا إلى أجل » وإن كان من صنف واحد » فلا بأس أن يسلف بعيرًا في بعيرين أريد بهما 
الذبح أو لم يرد » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الآجال في السلف والبيوع » ( ٩۹/۳‏ ) » مختصر 
المزني ١‏ باب الربا » ص٦۷‏ » ۷۷ » مختصر الخلافيات ١‏ كتاب البيوع » » ورقة ( ١۹١١ا ٠٠١‏ ) » حلية 
العلماء « باب الربا » ( ٠١٤/٤‏ ) » المنتقى في ١‏ ما جاء في بيع العربا » ( ٠١۸/٤‏ ) › بداية امجتهد « الباب 
الثاني » في بيوع الربا ) ( ٠١١ › ٠٤٤/۲‏ ) » قوانين ألأحكام الشرعية « الباب الرابع في الربا في الطعام » › 
و «الباب العاشر في السلم » ص۸١٠۲‏ › ۲۷۲ » المسائل الفقهية « کتاب البیوع ۲ ( ۳۱۸/۱- )۳۲١‏ » 
الكافي لابن قدامة « باب الربا ) ( 17/۲ » 1۷ ) » الإنصاف ( ٤۳» ٤۲/١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريج حديث ابن عمر @# بنحو هذا اللفظ في مسألة ( ٥۷١‏ ) » وأما قوله : « ولا خير فيه 
نساء ) فأحرجه أحمد من حديث جابر ظله » في مسند عبد الله بن عمر ا ( ۳۸۲/۳ ) » وابن ابي شيبة 
في المصنف « كتاب البيوع » » « في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين » ( ٥۴/١‏ ) » الحديث ( ٠۳‏ ) » ومحمد 
في كتاب الحجة ( ٤4٥/۲‏ ) . 


YY Y/o 


بالحيوان نسيغة » ٩‏ » ذکره بو داود . 

اا 

۲ - قلنا : الظاهر أن الصفة تدخحل على ما دحلت عليه الباء » كما لو قال 
ابيعك هذا الثوب بالنسيعة . 

ولأن أحدهما مخفوض بالإضافة والأخر بالباء » وإذا خحفضنا بعاملين لم يجز أن 
ترجع الصفة الواحدة إليهما » لا تقول : مررت بريد وسعيت إلى عمرو الظريف » وتريد 
الظريف ” صفة لهما » ونما يكون صفة لعمرو خاصة . 

ولا وصفي علة تحر التفاضل »› فكان له بانفراده تأر في ترم | النساء » 
صله : المعنى المضموم إلى الجنس في المكيلات . 

۴ - وإذا عللت للوجوب » فقل : فوجب أن يحرم التّساء من جنس ما 
يتعين © » أو من غير جنس الأئمان . ) 

- فإن قيل : قولكم : أحد وصفي علة تحربم التفاضل » إذا عنيتم الأكل › 
فليس بوصف عند كم للعلة » وإن عنيتم الكيل لم نسلمه . 

٥‏ - قلنا : أجمعنا على أن تعليل الأصل بعلة ‏ ذات وصفين : الجنس 


(1) حديث سمرة هه : أخحرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن « كتاب البيوع ) » « باب الحيوان بالحيوان نسيعة ) 
۲١١/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيفة » 
(۲۹/۳ ) » الحديث ( ۱۲۳۷ ) » والنسائي في انجتبى « كتاب البيوع » » « في بيع الحيوان بالحيوان نسيغة ) 
( ۳۹۲/۷ ) » ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب الحيوان با لحيوان نسيعة » ( ۷1۳/۲ ) » الحديث 
۲۲۷١ (‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » » في « من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة » 
الحديث ( ۷ ) » والطحاوي في المعاني ( ٠0/٤‏ ) » والبيهقي في الکبری › « کتاب البیوع » ( ۲۸۸/١‏ ) . 
قال الترمذي بعد أن أخرجه : ١‏ حديث سمرة حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحيح › 
هكذا قال علي بن المديني وغيره » والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بإ 
وغيرهم ) . راجع تخريجه أيضًا في « نصب الراية « باب السلم » ( )٠۸ /٤‏ » الهداية في تخريج أحاديث 
البدایة ( ۱۹۰/۷ » ۱۹٩‏ ) الحديث ( ٠۳١۷‏ ) › > كما سيأتي تخریجه من وجه ابن عباس » وابن عمر ڪه في 
مسألة ( 1٦1‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وشعيب إلى عمرو الطريف وزيد بالطريف ] » مكان اغبت . 

(۳) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ فعل فوجب أن تحرم ] » مكان : [ فقل فوجب أن يحرم ] » وفي ( ص ) : 
[ تعين ] » مکان : [ يتعين ] . 

. ) لفظ : [ بعلة ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 


کتاب البيوع 


Yrrr/o 


حكم بيع الجنس باجنس نسيئة 


أحدهما» واختلفنا ‏ فى الوصف لخر » مع اتفاقنا على أنه لابد من وف يضم إلى 
ا جنس » فنحن نشير إلى ذلك الوصف الجمع عليه في الجملة وإن اختلف في تعيينه . 
وقد تصن الشنافمي على مل هلا فقال في مسسأكتا + + اتقايش في الأعيانا» ؛ لانهما 
عينان ”) جمعهما علة واحدة في تحرمم التفاضل › فلا يكن تعيينها 

e NE eS ۷٦ 
فلا » وامعنى المضموم إلى ا لجنس عند كم الوزن يحرم الثّصاء في بعض المؤاضع » واا جنل‎ 
. › في كل موضع » فكيف يكون الفرع له عموم الأصل‎ 

› ا لجنس إلى الجنس في المكيلات‎ E E E 
. فيستوي الفرع والأصل  في العموم‎ 

ثم هذا يقال إذا علق في العلة حكم معين ء فأما إذا عللنا تأر في المحکم بها 
فالذي وجب في الأصل التأثير واقتضى في الفر ع مثله » فيصير بمقتضى العلة في الفرع 
والأصل ‏ واحد » وإذا ثبت التأثير وجب العموم " بالإجماع . 

۸ - فإن قيل : على © علة الثانية أنه غير مؤثر في الأصل . 

۹ - قلنا : ذكرناه في الحكم » والتأثير يطلب “ أوصاف العلة لا حكمها . 

Ng IN N SEG OR 
. تحريم النساء عندنا تحرم ' التفاضل في كل واحد من العوضين‎ 

١‏ س- قلا : هذا لا يمنع ما قلناه ؛ لأن الوصف المضموم إلى الجدس أثر في 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فاختلف ] › مان : [ واختلفنا‎ )١( 

(۲) قوله : [ لأنهما عينان ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ قسمنا عليها ضم ] » بحذف e‏ [ ا لجنس ] 
eh E E‏ 

. في الهامش‎ RE SR ) لفظ : [ الأصل ] ساقط من ( م‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ فعال ] » وفي ( ع ) : [ مثال ] » مکان : [ يقال‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ الأصل والفرع ] بالتقديم والتأحير . 

(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ وجب ثبت العموم ] › بزيادة [ ثبت ] . 

(۸) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرکه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( ع ) : [ بطلت ] › وفي ( ص ) e‏ 
)۱١(‏ في ( ص ) :1 ترم ] . : 


YY €/o 


الحرم » فلا يكون ما ذكرتموه معنى وإنما معاوضة . 
ولانه ييځ جنه بجنسه » فيخرْمٌ فيه اللّساء » كالبيض والرمان » والسفرجل . 
ولأن كل حكم تعلق بجدس وصفة ؛ فإن تأثير الجنس كتأثير الصفة أو آكد » أصله : 


الاضحة . 


ولات عفد ودی إلى أن يكرت لض افرش بيه من أحد اشن 
LS AFG A SA‏ 

۳ - يبين ذلك : أنه يبع کڙي حص بک () 4 ځمْص نَسَاء فیرد عليه درهما 
فيكون كل العوض من الجنبة ‏ الأخرى . 


64 - احتجوا : ؟ اروق غ عا بر غ 45 ر أن النبى ل آمره أن 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ”° . 


(1) في ( ع) : [ كذا الفرض في الاأخحرى » فلا يكون ] » مان : [ كذا الغرض في الأخرى فلا يكون ] » وفي ( ص) 
O‏ > ( ع) : [ في الأخرى فلا يكون ] » بزيادة 
(۲ الکر : مكيال لأهل العراق » وهو يعادل : ٠‏ صاع » فهو عند الحنفية ۲۳٤۲۰‏ كجم › 
الجمهور= ۸٦٤٠ء‏ كجم . انظر : المكاييل والموازين الشرعية للدكتور على جمعة محمد ص٥٦‏ › 
الأولی هھ ۱۹٤۱۹۹۸/۱ءم‏ . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کحته ] . 

. في جميع النسخ : [ عبد الله عمر ] » وهو وهم » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٤( 

)١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . وقلاص : جمع قلوص » وهي الناقة الشابة » وتجمع أيصًا على قلائص 
وقلص . راجع : المغرب . مادة « قلص » ص١۳۹‏ » النهاية ( ٠١٠١/٤‏ ) » المصباح المنير ( ٤۸۸/١‏ ) » المعجم 
الوسيط ( ۷٠٦١/۲‏ ) . 

(1) حديث عبد الله بن عمرو خ4 أخرجه أبو داود شل هذا اللفظ » في السان « كتاب البيوع ٠‏ » « باب 
في الرحصة في ذلك » ( ۲٤٦/۲‏ ) » والدارقطني في الستن « كتاب البيوع » ( ۷١/۲‏ ) » الحديث 
( ۲۳) » والطحاوي بزيادة في أخره « ثم نسخ ذلك » » في المعاني « كتاب البيوع » » « باب استقراض 
الحيوان » ( 1٠/٤‏ ) » والحاكم بنحو لفظ المصنف » وفي المستدرك « كتاب البيوع » ( ٥۷» ٥٦/۲‏ ) » 
وأحمد بهذا العنى في المسند » في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ظ4 ۲٠١ ۱۷١/۲ ( ٩‏ ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 14/۳ ) » الحديث ( ۲۹۲ ) . قال الحاكم بعد ما أخرجه : 
« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » » وأقره الذهبي » وقال الزيلعي نقلا عن ابن القطان : 
« هذا حديث ضعيف » مضطرب الإسناد » . راجع تخريجه أيصًا وكلام العلماء فيه » في : نصب الراية 
« باب السلم » ( ٤۷/۳‏ ) » الهداية في تخریج آحادیث البداية ( ۱۹۰-۱۹۳/۷ ) » الحديث ( ٠۳١١‏ )» 
إرواء الخلیل ( ۲۰١ » ۲۰٠/۰‏ ) » الحديث ( ٠۳١۸‏ ) . 


كتاب البيوع 


AS 


YFYo0/o- 


11۰A‏ ¬— الجواب : أنه يحتمل أن یکون أمره أن بسا فن ارات الأموال زکاة 


أموالهم > فأحذ بعيرا يصلح للخمل والقتال ببعيرين من أسنان الصدقات › وإذا احتمل 


الخبر هذا سقط التعلق ” به . 

› و أن ا رة آحة كلك من أل التقات رانا من أهل الحرب‎ ۸٦ 
وعندنا الربا مع أهل الحرب جائز » وقد كان النبي بر يستعرن بهم ويستعير منهم‎ 
٩ اسلاج بدلا : ما روي « أنه عليه [ الصلاة و ] السلام كتب إلى يهود , بني قينقاع‎ 
: © نحن وأنتم من أهل الاب > فاما أن ترا على قال أهل الشرك أو تغيرونا‎ 

۷ - وذلك يجوز أن يكون أمر بالابتياع منهم على طريق المعونة »> كما طلب 
منهم المعاونة » ويحتمل أن يكون / هذا قبل تحريم الربا ثم نهى عليه [ الصلاة و ] السلام 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ° . 

ولأنه قد يكون ... ( أمر بابتياع ذلك لیکون دیتا عليه 7 و على بيت الال » ويجوز 
ان هت عا غل ت الال ق م :کا ا ين 0 5 :ن 
جعل الأصل إلى خروج المصدق » وذلك فعل ”“ مجهول » فدل على أن الحتق يثبت © 
في بيت الال . 

٨۸‏ - ولا يقال : إن خروج الضدق © کان ,كه مارا 6 لاه تجوز أن 
يتقدم أو يتأحر » فلا يجوز أن يكون أجلا وإن كان معلوم الوقت » كالقطاف ' . 

4 - قالوا : « روي عن علي 4 : « أنه باع بعیرا له يدعی عُصّيفیرا بعشرین 


. في ( م ) : 1[ لتعلق ] بدون الألف . (۲) في ( ع ) : [ قيقاع ] وهو خطاً‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ يعیرونا ] . 

. وفي ( ع ) : [ نسا ] . راجع تخريج هذا الحديث في نفس المسألة‎ ٠ ] في ( م ) : [ نسيئة‎ )٤( 
في ( ص ) مكان النقط بياض » وال جملة قبل هذا البياض في سائر النسخ : : 3 ولأنه علة لا على أن‎ )٥( 
. يكون ]» فحذفنا منها ما يثقل' المعنى . ومعناه أنه بيع بثمن مؤجل‎ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في صلب ( ص ) : [ بيني ] » مکان : [ بین ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 به بین ] » مکان : [ له یین ] . 
(۸) في ( م ) ( ع) :1 الصدق ] مكان : [ اللصدق ] وفي هامش ( ص ) : [ الأصل ] » مكان : [ فعل ] 
من نسخة أخرى . )٩(‏ في ( م ) ۰( ع ) :بت ]. 

. ] ع ) :1[ امصدوق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ كالعطاء ] » مکان : [ كالقطاف ] . القطاف - بكسر القاف وفتحها - : أوان 
قطف الثمر . راجع : المغرب ص ۳۸۸ › النهاية ( ۸٤/٤‏ ) › لسان العرب ( ۳۹۸۰/٩‏ ) . 


۳/0 


بعيرًا إلى أجل ° » . 
٠‏ -وعن ابن عمر 4# : « أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أسلمها بالربذة ”» . 
۱ - قلنا : يجوز أن يكون علي هه باع ” في زمان النبي بلقي قبل تحريم الربا . 
١ ۹۲‏ -- وأما ابن عمر 4 فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة » فهذا بيع العين 
الغائبة و ا و ا د : أن ليع لا 
يكون في ضمان البائع إلا بشرط › فشرط الضمان (“ لهذا . ) 


۱1۰۹۴۳ - على آنه روی عن ابن مسعود » وابن عباس › و ا 
مثل قولنا ٩‏ . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ عصفين ] » مكان : [ عصيفيرا ] » والصواب ما أبتناه من كتب الحديث . وأثر 
علي هه : « أخرجه مالك من طريق حسن بن محمد بن علي » عن علي بهذا اللفظ في الموطاً كتاب البيوع » » 
« باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض السلف فيه » ( ٠٠۲/۲‏ ) » الأثر ( ۹ ) › والشافعي في الام 
« كتاب البيوع ٠‏ » « باب بيع الحيوان والسلف فيه » ( ۱٠۸/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » › 
باب بیع الحیوان بالحیوان » ( ۲۲/۸ ) » الأثر ( ۱٤١۱٤١‏ ) . قال الحافظ بن حجر بعدما ذكره : (وفیه 
es E SLE‏ 
راجع تخريجه أيصًا في إرواء الغلیل ( ۲٠٠/١‏ ) » الحديث ( ۱۳۷۲ ) . 
(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أبعر ] » مكان : [ أبعرة ] » [ والربدة ] » مكان : [ الربذة ] . الَبذة : وهي قرية 
سن ری المدينة على طريق الحجاز » وبها قبر أي ذر الغفاري » وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم . 
جع : المغرب ص١٠۸٠‏ » الأنساب ( 4٠/١‏ ) » والصباح التير ر ۱ ) . وأثر ابن عمر 4 : رواه 
ا غد اا ر فی ر ا و اوو مو فل با احا 
بالربذة » . في المصدر السابق » الأثر ر( ٠» ) ١‏ والشافعي » والبيهقي في نفس مصدريهما السابقين › 
والبخاري معلقًا » في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع العبيد والحيوان نسيغة ٩‏ ( ۲۸/۲ ) . راجع 
تخريجه أيصًا في تلخيص البير » نفس المصدر السابق . 
ا ا 
)٤(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : [ أبعر في الربدة ] » مكان : [ أبعرة في الريذة ] » وفي ( ع ) [ فهو ] » مکان : 
[فهذا ] » وفي جميع النسخ : [ الغاية ] » مكان : [ الغائبة ] » والصواب ما أثبتاه . 
(°) في ( م) : [ بشرط الضمان ] ء وفي ( ع ) : [ بشر الضمان ] بدون ر( ط) . ذکره الترکماني مثل قول 
المصنف › > نقلا عنه » في الجوهر النقي » بذيل الستن الکبرى ( ۲۸۸/١‏ ) . 
(1) أثر ابن مسعود 4 : أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قتادة » عن ابن سيرين » بلفظ : « أن عمر» وحذيفة› 
وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في المحيوان » في المصنف « كتاب البيوع » في « من کرهه » ( ۱۹۹/١‏ ) » 
ااا ا و و ا . وأثر ابن عباس ڪه : احرجه س 


کتاب البيوع 


حكم بيع الجنس باجنس نسيئة YFY7/o‏ 


4 - قالوا : عينان ليس في نقد كل واحد منهما الربا » فدخول الأجل © 
فيما في الذمة منهما لا ينع العقد » كالهروي بالمروي " . 

٠‏ - أو عينان في نقد كل واحد منهما ربا » وإذا جاز السلم فيهما جاز إسلام 
أحدهما في الاحر » کالهروی بالمروى . 

- ةة قلا : الربا يتعلق بالوصفين ويحرم النساء بأحدهما » فلم يجز أن يكون 
انتفاء الربا دالا ٠”‏ على انتفاء النساء . 

۷ - ولأن الهروي والمروي جنسان ؛ بدلالة : أن اختلاف الصنائع فيهما 
بجنسھما ۳ » ولھذا قال اُصحابنا : إذا باع ٹوا على أنه مروی فوجده هرويًا ”“ بطل 
البيع . 
٠۹۸ -‏ - ولأن السلم لا يجوز في ثياب القطن حتى يبين ” الهروي والمروي › ولو 
کان جنسا واحدا اقتصر على ذكر صفة . 

۹ - فإن قيل : أصلهما القطن . 

١‏ - قلنا : لكن صار بالصنعة ‏ ياتا على صفة ؛ فلا يجوز أن يرجع 
أحدهما إلى الحالة الأولى » فصار كالزرف © » والخشب » والتمر » وأصلهما : الشجر 
وإن کانا جنسين . 


محمد من طريق يحي بن أي كثير اليمامي قال : حدثني رجل » قال « قال رجل لابن عباس 4 وسأله عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيغة » قال : لا يصلح تلك الرؤوس بالرؤوس نسيئة ٠‏ » في كناب الحجة « باب ما يكره 

من بيع الرقيق والحیوان » ( 14٥- ٤۹۳/۲‏ ) . وآما أثر الحكم الغفاري فقد أخرجه ابن ابي شيبة من طريق 

حميد » في المصنف « كتاب البيوع » في « من كرهه » ( ٠ ) ۱۹۷/١‏ الأثر ( .)١‏ 

. ] ع ) :[ الأصل ] ء مكان : [ الأجل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) أي كالثوب الهروى - بالتحريك- بالاوب المروى- بالسكون- نسبة إلى هراة ومرو.» وهما قريتان 

معروفتان بخراسان » وقيل : هما على شط الفرات . راجع : المغرب ص ۲. ٠ه‏ » الأنساب ( 1۳۷/١‏ ) »› 

ابت الاساو راتات ( ۱١۷/١‏ ) من الجزء الثاني » المصباح المنير ( ٦١۸ ٥٤۳/۲‏ ) . 

(۳) في ( ۰)۴ (ع) :[ حالا] » مکان : [ دالا ] . 

(4) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بجنسان ] » مكان الثبت . 

(*) في ( ص ) ۰ ( ع ) :1 هروی ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بين 

(۷) في ( م ) > ( ع ) : [ بالصناعة ] . ) 

(۸) في (ص) : [ كالحرف ] » والخزف ما ممل من الطون وسُوي بالنار » فصار فخًارًا » واحدته : خزفة . راجع في : 

لسان العرب » مادة « حزف » ( ١٠١١/۲‏ ) » المصباح المنير ( ٠٠٦١/١‏ ) » المعجم الوسیط ( ۲۳۱/۱ ) . 


YA/o‏ كتاب البيوع 


١‏ - ولأن الهروي فى المروي لا يؤدي إسلام أحدهما فى الآحر إلى أن يصير 


الشيء بدلا عن نفسه وعما ضم إليه في العقد . وإذا “ جاز السلم فى كل واحد منهما 
جاز أن يسلم أحدهما في الآحر » وإلا كان سلم الهروي بالمروي يؤدي إلى ذلك › فلم 


يصح السلم . 
۴ - قالوا : الأجل إذا تعلق بالذمة فيما لا ربا فيه لم يمنع صحة العقد » 
کالکتان بالقطن . 


۴۳ - قلا : تقول بموجبه ؛ لأن المانع عندنا ليس هذا التأجيل » > وإنما المانع عندنا 
شرط العين في الذمة » ألا ترى : أنه لو باع ثوبا بثوب حالا وشرطه في الذمة بطل 
العقد» والمعنى في الأصل ما قدمنا . 

. قالوا : كل بيع جاز في الهروي بالهروي بالهروي »› کالنقد‎ - ٤ 

. قلنا : لا نسلم أن بيع أحدهما بالآخر نقدًا يجوز إذا شرط في الذمة‎ - ٠ 

وا ار ا فو یی جع ارال > كتحريم التفاضل . 

۷ - قلنا : تحربم التفاضل أضيق ؛ لأنه يتعلق بوصفين » وتحرم النساء أوسع ؛ 
لاه على بأخدها > > فلم ينع أن يعم أحدهما الأموال ویختص الأحر ببعضها . 

ولأن الربا معنى يفسد العقد » والمعاني المفسدة للعقود تعم أجناسها إذا وجد 
سببها » فوجب أن يكون من الربا ما يعم الأموال حتى يلحق بسائر المعاني المفسدة . 


# *# * 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فما ] »› مكان : [ وإذا‎ )١( 
.] في ( م ) + ( ع ) :1 يعم‎ )۲( 


ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها ۳14/0 


oO aM ll 0 


ما يعتبر قي الملكيلات والموزونات تضوف علیها 


۸ - قال أصحابنا : المكيلات المنصوص عليها : مكيلة آبدّا لا يجوز ز بیع 
بعضها ببعض إلا كيلا » والموزونات المنصوص عليها : موزونة بدا » وما لم ينص على 
تحربم التفاضل فيه كيلا » ولا وزنًا : فالمرجع فيه إلى عادة الناس © . 

۹ - وقال الشافعي : المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول عر › 
فما ” كان العادة فيه الكيل : لم يجز إلا كيلا في سائر الدنيا ” » وما كان العادة فيه 


رن + ربج الا ونا وها اتنا 

0 2 ر 
لتر » فعلى وجهين » أحدهما ETE‏ اقرب وزن الأشياء به شيا <° با لجاز › 
والوجه الثاني : آنه ٩‏ يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه " . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ١١-١٤/۷‏ ) » البناية مع 
الهداية « باب الربا» ( ٠٠٠١/۷‏ » ۳۹ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۸٠/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار « باب الربا ) ( ۰۱۸۹/٤‏ ۱۹۰ ) . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1[ عما] »› مکان :[ فما ] . 
(۳) قوله : 7 في سائر الدنيا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ الزيادة من ( م ) › ( ع ) . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الألسان بها ] » مكان : [ الأشياء به شبهًا ] 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ أنه ] ساقط من ( م‎ )٦( 

(۷) قال الشافعي في الام : « وأصله الوزن والكيل بالحجاز » فكل ما وزن على عهد النبي به فأصله الوزن › 
وكل ما كيل فأصله الكيل » وما أحدث الناس منه ما يخالف ذلك رد إلى الأصل » » قال الشيرازي في المهذب : 
« وإن کان ما لا اصل له بالحجاز فی الکیل والوزن نظرت » فإن کان ما لا یکن کیله اعتبر التساوي فيه بالوزن ؛ 
ولأنه لا یکن غیره » وإن کان ما بمكن يله » ففيه وجهان » أحدهما : أنه يعتبر بأشبه الأشياء به في ا لحجاز » فان 
کان مکیلا لم یجز بیعه إلا كيلا » وإن كان موزوًا لم يجز بيعه إلا موزونًا ... والثاني : أنه يعتبر بالبلد الذي فيه 
البيع ؛ لأنه أقرب إليه » . راجع تفصيل المسألة في : الام « باب بيع الآجال » ۸٠/۳ ( ۷١‏ ) » المهذب مع الجموع 
« باب الربا ) ( ۲۷۷-۲۹۳/۱۰ » ۲۸۲ وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا » ( ۱٦۸-٠٠١٠١/٤‏ ) » نهاية 
الحتاج « باب الربا » ( ٤١۲/۲‏ ) . وقد ذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن مالك مثل قول الشافعي » وبه قال أيصًا 
أحمد . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الربا » ( ۳۲۸/١‏ ) » المغني « باب الربا والصرف » ( ۲٠/٤‏ > 
۲ ) » الكافي « باب الربا » ( ٥٥/۲‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ۳۸/١‏ ۰ ۳۹ ) . 


Yr. /o 


کتاب البيوع 


١‏ - لنا : حديث أنس » وعروة ©4 : « أن النبي بتر قال : ما وزن مثل 
بمشل إذا کانا نوعًا واحدا » وما کیل مثل بمشل إذا کانا نوعا واحدًا “ » » ولم فصل بین 
وزن ”“ الحجاز وغير الحجاز . 

۲ - ولان ما لم ينص على کونه موزونًا : جاز بیع بعضه بیعض کیل » 
كالطعام » وا ملح . ) 

ولان بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي يي [ لا تصير عادة أهلها في 
زمن النبي عقر ] “ كسائر البقاع . 

۴ - احتجوا : بجا روی طاووس » عن ابن عمر : أن النبي بب قال : « المكيال 
مكيال المدينة » والميزان ميزان مكة ° . ) 

وقد روي : « الميزان ميزان المدينة › والمكيال مكيال مكة (° » . 

4 - قلنا : الخبر متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضي أن الكيال والميران °١‏ 
يختصان بهما » وهذا غير مراد » فاحتمل المكيال مكيالهم في هذين : الصاع “ في 
الكفارات » والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره » فسقط التعلق به . 


x #*# * 


)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث من وجه انس » وعبادة ها » بلفظ : « ما وزن مشل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا» 
وما كيل فمثل ذلك » فإذا احتلف النوعان فلا بأس به » في مسألة ( ٥۷١‏ ) » ولم نقف عليه من جهة عروة 
بعد» ولعل لفظ : [ عروة ] محرف عن [ عبادة ] من قبل النساخ . 

(۲) لفظ : [ وزن ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع) ٠.‏ 

) حديث ابن عمر ا أخرجه ابو عبيد في کتاب الأموال « باب الصاع الذي تعرف به صدقة الارضين‎ )٤( 
: وأبو داود في السنن » « كتاب البيوع » » « باب في قول النبي تي‎ » ) ٠٠١١ ( الحديث‎ » ٠1۳ص‎ 
والطحاوي في المشكل » « باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله‎ » ) ۲١٠/۲ ( » امكيال مكيال المدينة‎ 
بلق من قوله : الوزن وزن أهل مكة ... ( ۹۹/۲ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب أصل‎ 
. ) ۳١/١ ( » الوزن والكيل بالحجاز‎ 

)٠(‏ أخرجه أبو عبيد والبيهقي من طريق حنظلة وعزاه الهيشمي إلى البزار من حديث ابن عباس بشل لفظ 
البيهقي › وقال : « رجاله رجال الصحيح » وفي مجمع الزوائد « كتاب البيوع » » « باب في الكيل والوزن » 
A٤ (‏ ( . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ اليزان والمكيال ] بالتقديم والتأحير . 

(۷) قوله : [ هذين ] أي هذين الحديثين » وفي جميع النسخ : [ الصياع ] » مكان : [ الصاع ] » والصواب ما أثبتناه . 


Y۳1/o 


حكم بيع الحنطة بالدقيق 
ااال ١۔-‏ سس 
| مسالة 0 


حكم بيع الحنطة بالدفيق 


کے 


6 - قال اصحابتا : لا يجوز بيع الحنطة بالدقیق (“ . 

. ونص الشافعي : على آنه لا يجوز‎ - ٩ 

۷ - وحکی الکرابيسي قال : قال ابو عبد الله يجوز . 

۸ - فمن أأصحابه ٠‏ من قال هذا ليس قوله » وإغا حكاه عن مالك أو أحمد ١‏ ؛ 
لأن کل واحد منهما أو عبد الله ) » ومن اصحابه من قال : إن هذا قول له آحر ٩”‏ . 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة « باب الرجل يشتري الحنطة بالدقيق » ( 1۲١-٦۲٤/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸٠-1۸۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « باب الربا » ( ۲۳/۷ ) » البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳٠١ » ۳۹٤/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب 
الربا » ( ۸۲/۲ » ۸۳ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ٠١۹٥/٤‏ ) . 

(۲) تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠٥٥١‏ ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : 1 أصحاب الشافعي ] » مكان : [ أصحابه ] . 

. في ( ع ) : [ مالك وأحمد]‎ )٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قال أو عبد الله ] » بزيادة [ قال ] ٠‏ 

)١(‏ قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا ؛ لان الدقيق هو الحب بعينه › وإعا 
فرقت أجزاؤه » فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة › فأما بيعه متماثلا فا لمنصوص : أنه لا يجوز » وقال 
الكراييسى : قال : أبو عبد الله : يجوز » فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا آخر » وقال أكثر اأصحابنا : لا 
چ قول واحدًا » ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد الله مالكا أو أحمد » فإن عندهما يجوز ذلك » . راجح 
امسألة في : مختصر البويطي » ورقة ( ۳۸ب ) » مختصر المزني « باب الربا وما لا يجوز بعضه يعض 
متفاضلا ولا مؤجلا والصرف » ص ۷۷ » المجموع مع المهذب « باب الربا) ( ١١١ -٠۱١۹/۱۱‏ ) › حلية 
العلماء « باب الربا » ( ۱۸۲/١‏ ) . فتح العزيز « الباب الثاني في الفساد من جهة الربا ٠‏ » بذيل امجموع 
۱۸١ » ۱۸١/۸(‏ ) » المنتقى مع الموطاً » في « بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما ۲ ( ١١ » ٦/١‏ ) » 
التفريع « كتاب البيوع » ( ۱۲۸/١‏ ) » الفصل ( ۷۴١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب بيع المأكول 
والمشروب بعضه ببعض » ( ٠١١/۲‏ ) » بداية الجتهد « الباب الثاني في بيوع الربا » ( ۱٤۸/۲‏ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية « الباب الرابع في الربا في الطعام » ص۷٠۲‏ » حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ( ۷۲/١‏ ) › 
المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۰/۱ « ۱ ) » الکافي لابن قدامة « باب الربا » ( 1١/۲١‏ ) › 
الإنصاف » « باب الربا والصرف » ( ٠٠/١‏ ) . ) 


YrrY/o 


کتاب البيوع 


۹ - لنا : أن الحنطة والدقيق جنس واحد » بدلالة : امتناع التفاضل فيهما › 
وإذا ثبت أنهما “ جنس واحد » والدقيق معقود عليه فى أحد الجنسين وفى الآحر 0 
في وعاء إذا طحن زاد » فصار کمن باع دقيقًا بدقيق ٩‏ في وعاء ٠,‏ 

ولا يلرم إذا باع حنطة بحنطة ؛ لأن الدقيق غير ”> معقود عليه » فاعتبرت المماثلة في 
الحنطة دون دقيقها . 

ولأن الشافعي يعتبر المساواة فى حال الادخار » والدقيق لا يساوي الحنطة ف (° 
حال الاذخار فار اسح كةب روا ار کن فا کو ا 
فالتساوي ها هنا اعتبر بالكيل وهما غير ”“ متساويين ؛ لأن الحنطة إذا طحنت زاد على 
كيل الدقيق » فلذلك لم يجز . 


# ¥ * 


. ع ) : [ التفاضل بينهما وإذا ثبت لهما ] » مكان المئبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] كذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ والأخر ] » بحذف [ في‎ )۲( 
. لفظ : [ بدقيق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
. ) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

. حرف [ في ] موجود في ( ص ) وحدها‎ )١( 

(1) في ( م ) >٠‏ ( ع ) : [ هناك ] بدون الواو . 

(۷) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


Yrrr/o 


بيع الدقيق بالدقيق 
oO N “ll‏ 
بيع الدقيق بالدقيق 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من 
ا ) ) 

۹ = =-=- وقال الشافعى ف القدي ٤‏ والجديد E‏ يجوز . 

ونقل البويطي والمزني قولا آخر عنه : أنه يجوز ° . 

111۲۲ - لنا ما روی ان النبی ي قال : « الطعام بالطعام مثلا بمثل » E‏ واسم 
الطعام يتناول الدقيق باتفاق . 


)١(‏ في جميع النسخ : « المنعوضة » » والصواب ما أثبتناه . قال المرغيناني في الهداية : « يجوز بيع الدقيق 
بالدقيق متساويًا كيلا » وقال ابن الهمام في الفتح : « وفي الذخيرة عن الإمام الفضلي : نما يجوز إذا تساويا 
كيلا كانا أو مكبوسين » وهو حسن » » ثم قال « وفي بيع الدقيق بالدقيق وزتا روايتان » وفي الخلاصة لم 
يذ كر غير رواية المنع » فقال في جنس أخر في الزرع والشمار وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزتا لا يجوز › وفيها 
أيصًا : سواء كان أحد الدقيقين أحشن أو أدق » وكذا بيع النخالة بالنخالة » وفي شرح أي نصر : يجوز بيع 
الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من النعومة » والذي في الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة 
النعومة » . راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ١١/١‏ ) ء المسألة ( ۲۱۹۲ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية « باب الربا » ( ۲۳/۷ > ٠ ) ۲١‏ البناية مع الهداية « باب الربا ) ( ۳٦٣/۷‏ › 
»)٦‏ مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۸۱/۲ ) » رد امحتار مع الدر الختار « باب الربا» ( ٠۹٥/٤‏ ) . 
(۲) قال ابن السبكي في المجموع : « الراد ههنا إذا كان الدقيقان من جنس واحد » كدقيق القمح بدقيق 
القمح › ودقيق الشعير بدقيق الشعير » فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز » سواء كانا ناعمين أو 
أحدهما ناعكًا والآحر خحشتًا » قال الشيخ أبو حامد : هذا الذي نص عليه في الجديد والقديم » وكذلك قال 
ابن الصباغ » وهذا هو المذهب » » ثم قال : « وقد أجاز الروياني في الحلية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا 
في النعومة » ونقله عن بعض أصحابنا ء. وقال : إنه القياس » . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع الجموع 
« باب بيع العرايا » ( ۱٠۹ -١۱١۷/١١‏ ) » النكت في « مسائل الربا » » ورقة ( ٠١١‏ ) » حلية العلماء 
« باب الربا » ( ۱۸۳/١‏ ) » فتح العزيز » بذيل المجحموع ( ۱۸١ › ۱۸١/۸‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية › 
« الباب الرابع في « الربا في الطعام » ص۷٠۲‏ » الإفصاح « باب الربا » ( ۳۳۲/١‏ ) » المخني « باب الربا 
والصرف » ( ۳١۰ » ۲۹/٤‏ )> الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ٦١/١‏ ) > الإنصاف « باب الربا 
والصرف » ( ۲۷-۲٦/٥١‏ ) . : 

(۳) ققدم تخريجه من حديث معمر بن عبد الله ظه بهذا اللفظ » في مسألة ( ٥۷١‏ ) . 


ولانها عين [ يجوز بيعها بغير ”“ جنسها » فجاز بيعها بجنسها › كالموزونات في 
الخضر . 
أن کل عن ۲ جاز يع 7 بعضها بعش قبل ترقا أجزاها جاز بعد رتا 
أصله : الحيوان ° . 
عن ار بجا بالدراهم ( فجاز بالدقيق ( أصله : الرمان ( والبطيخ . 
۳۴ - ولا یلزم الحنطة ؛ لأنه يجوز بيعها بالدقيق إذا كان مع الدقيق غيره . 
4 - احتجوا بأنه قوت زال عن حكم كمال البقاء بصنعة آدمي ؛ فلم يجز بيع 
e‏ ۹ 
باللحم . 
وان الناعم بالحشن يفقد المماثلة ا حالة () العقد ۽ لأن الخشن لو أعيد e‏ 
ie‏ :يع الدقي#الدقيق يؤدي إلى اتقاضل حال كونهما كذاك ؛ ؛ لأن 
دقيق الحنطة الثقيلة آکثر © من دقيق الحنطة الخفيفة » فكأنه ون س 
Sr os‏ و وا التساوي 
فيما مضى ؛ فلم يعتبره أحد . 
)١(‏ لفظ : [ بغير ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش › وفي ( م ) : [ ولأنها عين 
جاز بيع بعضها ببعض قبل يجوز بيعها بغير ] » بالزيادة مكان المخيت . 
(۲) في ( ص ) » ( م) : [ الحصر ] مكان : [ الخضر ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » وما بين المعكوفتين ساقط 
من ( ع ) »› ولفظ : [ بيع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(۳) في جميع النسخ : [ الملوحة ] » ولعل الصواب : [ الحيوان ] ؛ لأنه يجوز بيعه قبل تفرق الأجزاء وبعده › 
وهو ما أثبتناه . ويؤيد هذا قول الشيرازي فى النكت › حيث قال فى سرد دليل الحنفية : « قالوا : ما جاز بيعه 
به قل تفرق اا ف ۰ 

. في ( ع ) : 1 تفقد المماثلة فيهما حال ] » مكان المثبت‎ )٤( 

. ع ) :[ البر ] » مكان : [ أكثر ] وهو خطاً‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

)٦(‏ لفظ : [ الحفيفة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله ا ا 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الثاني ] مكان : [ الباقي ] . 


بيع الدقيق بالدقق ٣٣۵٣/٣ ıune‏ 
ولأن هذا بيبطل بخل ”“ العنب » قال الشافعي : يجوز مثا بمثل » ونحن نعلم أنا إذا 
رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآحر ؛ لأن العصير من بعض العنب قد 
یکون ( أكثر من بعض » ثم لا يجري مجرى بيع العنب بالعنب متفاضلا . 
۸ - فإن قيل : السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار . 
٩۹‏ - قلنا : لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه » ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه 
النقصان عن كمال موجود . 
٠‏ - قالوا : فأنتم لم تعتبروا ” التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها . 
١‏ س- قلنا : وما اعتبرنا إلا ٠‏ حالة العقد ؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق » وهذا 
موجود في » ال جنبة الأاخحرى اعتبر فيهما ”“ في الحال » والتساوي لا يعلم فبطل العقد . 


*%# ¥*# #* 


(1) في ( ص ) : [ ولأنها ] » مكان : [ ولأن هذا ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ بحال ] » مکان : 1 بخل ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ویکون ] » مکان : [ قد یکون ] . 

(۳) في ( ع ) : [ لا تعتبروا ] . 

. لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. ع ) :1 في الجنسية الأخرى اعتبر بينهما ] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


/o‏ ل۳۳ 
الالالال ء- سس “ 
oO I lll‏ 


بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلا 


کتاب البيوع 


۲۴ س- قال أصحابنا : خل التمر وخل الدّقل “ جنسان يباع أحدهما 3 بالآخر] 
متفاضلا ٩‏ . 


وحکوا عن الشافعي اا جنس وأاحد )( ( وأنكر أضاة ذلك ¢ وقالوا بمثل 
وا 
SE VYYTT‏ وإطلاقه في مسألة أحرى عندنا : : يجوز إ بيع ”“ خل الدقل بجنسه وخل 


١ 111۳4‏ - وقال الشافي o oT‏ 
والزييب بجنسه بوجه من الوجوه » وخل التمر بخل الزبيب فيه وجهان © / . 


)١(‏ الذقّل : بفتحتين » نوع من أرداً التمر » واحدته : دقلة . وقال ابن الأثير : « هو رديء التمر ويابسه » وما 
a a a a‏ . قال ابن منظور : « وقيل : الدقل جنس 
من النخل الخصاب ... الدقل من النخل يقال لها : الألوان واحدها لون » قال الأزهري : وتر الدقل ردئ إلا 
ان الدقل بشو ١‏ فمنه ما یکون ره حر ومنه ما قره سود کیر آوقره صمغیر وتوا کی ۲ ,راع 
فى : المغرب ص٣٦١١‏ ااا و ا ٠ ) ٠‏ المصباح المنير 
ا ۰ 
(۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ واحدة] . 
)٤(‏ لفظ ا و ا > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع الآجال » ( ۸١/١‏ ) » المهذب ا ات ا 
٠٤١۲/١١ (‏ وما بعدها ) » فتح العزيز » « الباب الثاني في الفساد من حصة الربا » بذيل المجموع ( ۱۸۲/۸ ) »› 
نهاية الحتاج مع حاشية أبي الضياء « باب الربا » ( ٤۳۸/١‏ ) . قال ابن عبد البر في الكافي : « والخل كله 
صنف واحد عند مالك » خل العنب » وخل التمر » وخل العسل » لا يجوز بيع بعض ذلك ببعض عنده إلا 
يدا بيد مثلا بمثل » . راجع المسألة في : المدونة « كتاب السلم الثالث » » في « ما جاء في الخل بالل » 
۱۷١/۳(‏ ) » المنتقى « في بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما » ( ٠/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب بيع 
المأكول والمشروب بعضه ببعض » ( ٠٠١/۲‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠٠/٠‏ ) . وقال ابن قدامة في المغني : 
« فإن كان المشتركان في الاسم الحخاص من أصلين مختلفين » فهما جنسان » كالادقة ( جمع دقيق ) › 
والأحباز » والخلول » والأدهان وعصير الأشياء الختلفة » كلها أجناس مختلفة باختلاف أصولها . وحكي 
عن أحمد : أن خل التمر وخل العنب جنس ... وكل شيئين أصلهما والحد فهما جنس وإن اختلفت = 


بیع خل التمر وخل الدقل ببعضھما متفاضلا wee‏ ە |۷ 
- لنا “ قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا 
واحدا» ‏ . 

ولانه جنس يجوز بيعه » فجاز بيعه بجنسه » أصله : سائر الأجتاس . 

e‏ که ا 

0 - احتجوا : بأنه تمر بتمر ‏ متفاضلا » وماء اء متفاضا . 

۷ - فؤإن قالوا ”© : في الماء الربا لم يجز لوجهين » وإن قالوا : لا ربا في الماء 
لم يجز لوجه واحد » وهذا غلط ؛ لأن الخل المعمول من تمر واحد لا يتفاضل في 
التمييز» فلا يجوز عندهم . ) 

۸ - ولأنه ينقل عن حال التمييز » فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه » كما أن 
خحل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب ؛ لانه انتقل عنه . 


* * * 


= مقاصدهما » » ثم قال : « ويجوز بيع القطارة والديس والخل » كل نوع بعضه ببعض متساويًا » قال أحمد 
في رواية مهنا في خل الدقل : يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا . . . ويجوز بيع خل الزبيب بعضة ببعض › 
كما يجوز بيع خل التمر بعضه ببعض » . راجع تفصيل المسألة في : المغني « باب الربا والصرف » ( ۲٤/٤‏ › 
٠ ) ۲۷ ٠ °‏ الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ٥۷ » ٠١/۲‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ' 
۱۷/٩ (‏ › ۱۸ ) . ) 
(1) في ( م.) ۰ ( ع ) :1 ما ] » مکان : [ لنا ] . 
(۲) في جميع النسخ : [ مثلا ] » مكان : [ مثل ] » والمثبت من سنن الدارقطني » وهذا جزء من حديث انس 
وعبادة إا الذي تقدم تخريجه في مسألة ( °۷٦‏ ) . 
(۳) لفظ : [ بتمر ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ قيل ] » مكان : [ قالوا ] . 


اا ت ت “ 
|| مسالة ٤‏ 
اللحوم أجناس مختلفة 


4۹ - قال أصحابنا : اللحوم أجناس »› يجوز بيع لحم الغنم بلحم الجمل 
متفاضلا » وكذلك الالبان ( . 


( ونصض الشافعي في اللحم )( على قولين ( ادف : أنها اأجناس‎ . 1114٠۰ 
. والأخر : أنها جنس واحد‎ 

ونص في الألبان على قول واحد : أنها جنس واحد . 

1 - وأصحابه قالوا : لا فرق بينهما ‏ » فجعلوا الألبان كاللخمان على 


)١( )‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » « باب بيع اللحم باللحم » ( 14٠/۲‏ ) » بدائع الصنائع 
« كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۹/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
الربا» ( ٠١ » ۳٤/۷‏ ) » البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳۷۸/۷ ۳۷۹۰۰ ) » مجمع الأنهر « باب الربا ‏ 
(۸۲/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الربا » ( ۱۹۳/٤‏ ) . 
(۲) قوله : 7 في اللحم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) قد صرح القفال والرافعي وغيرهما بأن أصح القولين في اللحمان : أنها أجناس مختلفة » وهو اختيار 
المزني . قال الشيرازي في المهذب : « وأما الألبان ففيها طريقان » من أأصحابنا من قال : هي كاللحمان وفيها 
قولان » ومنهم من قال : الألبان أجناس قولا واحدًا » » ثم قال : « والصحيح أنها كاللحمان » . راجع 
تفصيل المسألة في : الام « باب ما جاء في بيع اللحم » » و « باب ما يكون رطا أبدّا » وباب « بيع الآجال » 
(۲۹/۲ ۰ ۲۷ » ۸۰ ) » مختصر المزني « باب الربا ما لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا » » وباب بیع 
اللحم باللحم » ص۷۷ › ۷۸ » المهذب مع امجموع « باب الربا ») ( ۲۰۳۰۱۹۲/۱۰ ۲۲۴۳۰ ۰ ۲۲٣‏ )» 
حلية العلماء « باب الربا » ( ٠٦۳-١١١/4‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد من جهة 
الربا» » بذيل المجموع ( ۱۸١/۸‏ › ۱۸۷ ) » نهاية امجتهد باب الربا » ( ٤١۲/۳‏ ) . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة « كتاب السلم الثالث » » « في اللبن المضروب بالحليب » ( ٠۷١/۳‏ ) » التفريع « كتاب البيوع » 
٠۲۷ » ۱۲١/۲ (‏ ) » الفصل ( ۷۳۲ › ۷۳١‏ ) » النتقى في « بيع اللحم باللحم » ( ۲٠/١‏ ) » الرسالة 
الفقهية « باب في البيوع » ص٠١۲‏ » الكافي لابن عبد البر > « باب بيع المأكول والمشروب بعضه ببعض » 
٠٠١/۲(‏ ) » بداية الجتهد » « الباب الثاني » » « في بيع الربا » ( ٠٤۷/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية › 
« الباب الرابع في الربا في الطعام » ص ۲٠٠٦‏ » المسائل الفقهية « کتاب البیوع » ( ٠٠١ » ۳۲٤/۱‏ ) » المسألة 
٠١ (‏ ) » الإفصاح « باب الربا » » ( ۳۳٣/۱‏ ) » المغني « باب الربا والصرف » ( ٠١ » ۳۲/٤‏ ) » الكافي 
لابن قدامة « باب الربا » ( ٥۷/١‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ۱۸/١‏ » ۱۹ ) . 
)٤(‏ اللحمان - بضم اللام وسكون الحاء - : جمع اللحم » ويجمع أيصًا على ألم » ولحوم » ولحام . انظر : = 


قولین إلا أن أصولها أجناس مختلفة » فوجب أن تکون اجناسا ( كالادقة 9 


۲ --=- واا فروع ج من اجناس من حيوان ( فوجب ان تکون أجناسًا 
کالاولاد . 


اوی و وو ا و ا 
السلام : « وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ») ( . 

ولأن التفاضل يجوز ف أصولها »> فجاز فيها N‏ : 

ولانه نوع مطعوم ؛ فجاز بيعه بشيء منه متفاضلا › [ صله : سائر المطعومات ] ° . 

۳ _- احتجوا اا ی ی ا 
واحدًا ( کالتمور . 

4 - قلا : یبطل بالفا كهة والأدوية 

. فإن قيل : ذاك اسم عام‎ - ٥ 

٤‏ - هة قلنا : وكذلك اللحم يشتمل على أجناس مختلفة › فهذا عام من هذا 
الوجه حاص و غيره » كقولنا : « حيوان » اسم خاص بالإضافة إلى غيره عام 
من اشتماله على أجناس مختلفة . 

۷ - ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد فلا فرق بین أن يسمى به 
حال حدوث الربا أو بعد حدوثه » فهذا الوصف لا معنى له » ثم التمور أصلها جنس 
واحد ؛ فكان ‏ في حكم اوا .الان حرجت من أجناس مختلفة . 

4۸ -¬ ولا يازم المولود () ي لاله لم یخرج إلا من جنس وأحد وهو الام 

)١(‏ في ( م ) : [ يكون ] » مكان : [ تكون ] » والأدقة : جمع الدقيق » وهو الطحين » وتجمع أيصًا على 
أدقاء » ودقاق » ودقائق . انظر : المصباح المنير ( ۱۸٦/١‏ ) » المعجم الوسیط ( ۲۹۰/۱ ) . 

(۲) قال الزيلعي بعد أن ذكرالحديث بهذا اللفظ : « غريب بهذا اللفظ » في نصب الراية « كتاب البيوع ٤/٤ ( ٩‏ ) › 
وقال ابن حجر : « لم أجده بهذا اللفظ » » في الدراية « كتاب البيوع ) ( ٠٤۷/۲‏ ) » الحديث ( ۷٦۳‏ ) . وقد تقدم 
تخريجه من حديث عبادة بن الصامت له » بلفظ : « فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعرا كيف شفتم إذا كان يدا بيد ۲ › 
في مسألة ( ٥۷٦‏ ) » ومن حديث أنس وعبادة # » بلفظ : « فإذا احتلف النوعان فلا بأس به » » في مسألة ( ۷1 ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) › ( م ) :1 فکأن ] » مکان : [ فکأنه ] . 

(*) في ( ۴ ) +( ع ) :[ الولد  ]‏ 


۳٤ ٠/0‏ سسس کتاب البيوع 


١‏ مسالة 


ر 


بيع الرطب بالتمر 


۹ -¬— قال أبو حنيفة يجوز بيع الرطب بال ٩‏ متساویًا کیلا ا 

1110 ¬ وقال ابو يو سف ومحمد :ل يجوز ٩‏ » وبه قال الشافعي 2 

۹ - لنا DS‏ 
واحدًا » وما كيل مثل ”“ بمشل إذا كان نوعًا واحدًا » ”° . 

۲ - والتمر والرطب نوع واحد » بدلالة : امتناع بيخة تفاضا : 


111۳ ولاج 0 ل أنه اخحتص باسم لکونه على صفة » کما ان الصبى 


)١(‏ الطب : « نضيج الإسر قبل أن يصير ترا » وذلك إذا لان وحلا » أو ثمر النخيل إذا درك ونضج قبل أن يصير 
يمرا » والجمع أرطاب ورطاب » والواحدة : رُطبة . ( والبسر : تمر النخل قبل أن رطب ) . راجح : مغرب ص C1۹۰ ٠‏ 
لسان العرب » مادة : [ رطب ] ( ٠٠٠١/۳‏ ) » المصباح المنير ( ۲٠۷/١‏ ) » المعجم الوسيط › > مادة : [ رطب ] 
و[ بسر ] ( ۳٠۲ ٠٠٥/۱‏ ) . التمر : اليابس من ثمر النخل » كالزبيب من العنب »› اسم جنس » والواحدة : تمرة » 
وا لجمع : تمور» وتران . قال الفيومي : « والتمر يذ كر في لغة ويؤنث في لغة » فيقال : هو التمر » وهي التمر » . راجع : 
لغرب ص١٦‏ » لسان العرب › مادة « تمر » ( ٤٤٥/١‏ ) » المصباح المنير ر( ١‏ ))» المعجم الوسيط )۸۸/١(‏ . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ٠‏ باب الريا والصرف » ص۷۷ » روضة القضاة « كتاب البيوع » 
٤۱١/١(‏ ) » المسألة ( ۲۱۹۲ ) » طريقة الخلاف في الفقه « کتاب البیوع » ص‌۹٦‏ ۳۰۹-۳۰ » بدائع 
الصنائح » ١‏ كتاب البيوع » فصل ١‏ وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۸/١‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الحلاف 
و کتاب البيوع )» ص ۹-5۰ › فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳۰-۲۷/۷ ) »› 
البناية مع الهداية « باب الربا » ( ۳۹۹/۷- ۲ ) » مجمع الأنهر « باب الربا » ( ۸١/۲‏ ) » حاشية ابن 
عابدین مع الدر الختار « باب الربا » ( ۱۹۳/٤‏ ) 

(۳) راجع المسألة في : الام « باب الرطب بالتمر » ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) » مختصر المزني ١‏ باب الربا وما لا يجوز 
بیع بعضه ببعض متفاضلا » ص۷۷ » المهذب مع امجموع « باب الربا » ( ٤۳۲-٤١۹/۱۰‏ ) » حلية العلماء 
« باب الربا » ( ۱۷۲/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد من جهة الربا » » بذيل امجموع 
(۱۷۸/۸ ۰ ۱۷۹ ) » نهاية الحتاج « باب الربا » ( ٤۳١ » ٤۳٥/۳‏ ) . 

)١ » ٤(‏ في ( م ) ۰ (ع) :1 ملا]. 

(1) تقدم تخريجه من حديث أنس وعبادة ه » بلفظ : « ما وزن مشل بشل إذا كان نوعًا واحداء» وما كيل 
فمشل ذلك » فإذا احتلف النوعان فلا بأس به » » في مسألة ( ٥۷١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جنس ] بدون الهاء . 


من جنس الرجال وإن سمي باسم لخالفته الرجال في حاله . 

ر فالا مو طرق الكل روحت فا هر من ب ارغ كا دة الي : 
والبرني بالمعقلي (“ . 

4 - ولأنه إما أن يكون جنسا واحدًا داحلا ٠”‏ في عموم قوله [ عليه الصلاة 
والسلام ] : « التمر بالتمر » " » فإن كانا ” جنسين دخلا في عموم قوله 1 عليه 
الصلاة والسلام ] : « وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شعتم © » . 

٥‏ - قلت : وإن كان ٩‏ نوعًا واحدًا فأنواع التمر » فيجوز بيع بعضها 
ببعض » وإن کانا نوعین » فهو أولى . 

۹ - ولا يلزم الحنطة بالدقيق والمقلوة بغيرها ”° ؛ لأنا تعلقنا في الأول بعموم 
خبرين » فما قالوه حرج من العموم بدليل . 

۷ - والطريقة الثانية : قلنا : أنواع التمر يجوز بيع بعضها ببعض » فلا يلزمنا 
آنواع إلحنطة . 

ولا يلزم من طريق المعنى ؛ لأن الحنطة والدقيق يتفاضلان حال العقد كيلا ؛ لأن 
الزيادة التي تظهر ”“ بطحن الحنطة كانت موجودة حال ” العقد وليس في مقابلتها 

۸ - وأما الرطب والرطوبة التي فيه مال مقصود › فالعقد يصح أداء 


)١(‏ في جميع النسخ : [ العقلي ] » والصواب ما أثبتناه . البرني - بفتح الباء وسكون الراء - : نوع من أجود 
O O‏ 
زا ا جع : المغرب ص۲٠‏ » تهذيب.الأسماء واللغات ( ۲٠/۳‏ ) من الجزء الأول انالبي 
مادة: « برن » ( ٠ ) ٠١ ۰/١‏ المصباح المير ل( ٤١/١‏ ) . والمغقلي :انوع من الرطب » ينسب إلى مغل بن 
يسار من الصحابة ي . انظر : مختار الضحاح ص۷٤٤‏ . 

(۲) في ( ص) :1 دخلا]. ٠‏ 

(۲) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث أبي سعيد الخدري 4 اللذين تقدم تخريجهما في 
مسألة ( )٤( . ) ٥۷٦‏ في ( ص ) :1 کان ] . 

a )‏ () في ( م ) :[ کانا ] . 

(۷) أي الحنطة المقلوة بغير القلوة » وني ( م ؛ > ( ع ) :1 المعلوة ] »مكان : [ المقلوة ] 

(۸) في ( م ) : 1 يظهر ] . 

(۹) في ( م ) > ( ع ) :[ حالة ] . 


العوض عنه . 

ولان ما جاز بيعه بالدراهم جاز بالرطب » كالعنب . 

۹ - ولانهما عینان باقیتان على أصل خلقتهما يجوز بيع كل واحد منهما › 
فجاز بيع إحداهما © [ بالأحرى . أصله : سائر الأعيان ؛ لأن الاختلاف بين التمر 
والرطب يرتفع من غير كلفة وعلاج » فجاز بيع أحدهما  ]‏ بالأحر : الجديد والعتيق ‏ . 

۰ - فان : المعنى في الجديد » والعتيق : أن التفاوت بينهما يعرف . 

1 - ةة قلغا : التفاضل الممنوع منه لأجل الزيادة يستوي قلیله وکثیره . 

لما جار اظ ف ا 0© :ار مه دمو کال : 


۱۱۹1۲ - احتجوا : زرف عى الك ع عدا وة ا ا غا 
أخبره (° :أنه سأل سعد بن أي وقاص عن البيضاء بالسلت 7١ء‏ فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ 
فقال : البيضاء ء فنهاه عن ذلك » وقال : « سمعت رسول الله ب سل عن شراء الرطب 
بالتمر؟ » فقال رسول الله ي : أينقص الرطب إذا بيس ؟ » قالوا : نعم » » فنهى عن ذلك » " . 


› في ( ص ) : [ أحديهما ] » وفي ( م ) : [ كل واحدهما ] » مكان : [ إحداهما ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

وقوله : [ فجاز بيع إحداهما ] ساقط من ( ع ) . 

E OE ECE END‏ 0 ا 

(۳) أي من التمر . 

¢ الجذاذ - بضم الجيم وكسرها - المقطع أو المكسر وفي القرآن الكرم : 8 فهر جدَدًا إلا طا‎ )٤( 

سورة الأنبياء » الآية ( ٥۸‏ ) . راجع : لسان العرب مادة : « جذذ» Nhe‏ 

» ] ع ) : [ احتجوا ما روى ذلك عن مالك عن عبد الله بن يزيد بن أبي زيد أن العباس أخبره‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٥( 

مكان الئبت . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ بالسلب ] » وهو خطاً . قال النطابي : [ البيضاء نوع من البر » أبيض اللون » وفيه 

رخاوة يكون ببلاد مصر » والسلت : نوع غير البر وهو أدق حًا منه ] . وقال ابن الأثير : [ السلت : ضرب 

من الشعير أبيض لا قشر له » وقيل : هو نوع من الحنطة » والأول أصح ؛ لأن البيضاء الحنطة ] . وقال 
الأزهري : [ السلت حب ين الحنطة والشعير » ولا قشر له كقشر الشعير » فهو كالحنطة في ملامسته › 

وکالشعیر في طبعه وبرودته ] . راجع : معالم السنن « باب بيع الثمر بالثمر » ( ۷٦/۳‏ ) » النهاية « باب السين 

مع اللام ٩‏ ( ۳۸۸/۲ ) » المصباح المنير » مادة : « سلت » ( ۲٣۷/١‏ ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ قال : نعم ] والئبت من كتب الحديث . هذا الحديث : أحرجه مالك بهذا الإسناد 

باحتلاف يسير في اللفظ » في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب ما يكره من بيع التمر » ( 1۲٤/۲‏ ) › الحديث 

(۲۲ ) » وأبو داود من طريق مالك نحو » وفي السنن « كتاب البيوع » » « باب في التمر بالتمر » ( ۲٤٣٦/۲‏ › 


يبع الرطب بالتمر r/o‏ 


۱۹۹۳ - الجواب : أن هذا 7 الخبر ] رواه ابو عیاش › قال أبو حنيفة : لا أقبل 


خحبره () > وصاحب المقالة إذا لم یغلب ي ظنه عدالة الراوي یازمه قبول خبره . 


64 سس- وقد صوب هذا الطعن عبد الله بن البارك  ”‏ فقال كيف يقال : إن أبا 


۷ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابنة » ( ١٠۹/۳‏ ) › 
الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » وابن ماجه في الستن « كتاب التجارات » » « باب بيع الرطب بالتمر » ( ۷١١/۲‏ ) 
الحديث 4 ) » والشافعي في المسند » « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا » ( ٠١۹/۲‏ ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٤۹/۳‏ ) الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » › 
« باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر » ( ۲۹٤/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخحرجه : « هذا حديث 
- حسن صحيح » » وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن انس » وأنه 
منحکم في کل ما پروی من الحديث » إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح » حصوصًا في حديث أهل المدينة » ثم 
لتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اله بن يزيد » والشيخان لم يخرجاء لا خشياه من جهالة زيد , بن ابي 
عیاش » » وقال ابن حزم في انحلی ( ۳۹۹/۷ ) معلقًا على هذا الحدیث : « فان مالکا > وإسماعيل بن أمية روياه 
عن عبد الله بن يزيد » عن زيد ‏ بن أبي عياش » عن سعد » وقال مالك مرة زيد بن ابي عياش مولى بني زهرة › 
وهو رجل مجهول لا يدري من هو » » قال بن الت ركماني « وفي تهذيب الاثار للطبري علل احبر بأن زيدًا انفرد 
به » وهو غير معروف في نقله العلم » » وقال ابن حجر في تلخيص الحبير : « وقد أعله جماعة منهم : 
الطحاوي » والطبري » وأبو محمد بن حزم » وعبد الحق » > كلهم أعله بجهالة حال زيد ب بن ابي عياش » › وقال 
الزيلعي : قال صاحب التنقيح : زيد بن عياش أبو عياش الررقي » ويقال : الخزومي » ويقال : مولى بني زهرة 
مدني » ليس به بأس » وقال الحافظ عنه في التقريب « صدوق من الثالثة » . راجع تخريجه والكلام عليه في : 
نصب الراية ( ٤۲-٤ ۰/٤‏ ) » تلخيص الحبير ( ٠١ » ٩/۳‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۲٠١/۷‏ ) » الجوهر 
النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي ( ٥۹٠/١‏ ) . وانظر ترجمة ابن بي عياش في : المغني للذهيي ( ۲٤۷/۱‏ ) » تقرير 
التهذیب ( ۲۷٦۱/۱‏ ) ت ( ۲١۳‏ ) » امجموع للسبكي ( ٤١٤ ١ ٤۲۲/٠۰‏ ) . 

» ع ) » وفي ( م ) : [ رواية أبو عباس وقال ] » وكذلك في ( ع ) ما عدا : [ أبو]‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
مكانه : [ أبي ] . قال ابن الهمام : « يحكى عن أبي حنيفة : أنه دحل بغداد وكانوا أأشداء عليه لخالفته الخبرء‎ 
فسألوه عن التمر فقال : الرطب إما أن يكون ترا » أو لم يكن » فإن كان تمرا جاز العقد عليه » لقرله الي‎ 
«التمر بالتمر » » وإن لم يكن : جاز » لقوله بث « إذا احتلف النوعان فبيعوا كيف شتتم » فأورد عليه‎ 
› ۲۸/۷ ( الحدیث » فقال : هذا الحدیث دائر على زید بن عیاش » وزید بن عیاش من لا یقبل حدیثه » فتح القدیر‎ 
. ) ۳۷١/۷ ( وهكذا ذكره العيني في البناية‎ » ) ۹ 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 على ] » مکان : [ في ] . 

(۳) هو الإمام الحافظ الحجة » أبو عبد الرحمن عبد الله بن البارك الحنظلي » مولاهم الت ركي » » ثم المروزي › 
كان عالا في علوم مختلفة وكان ثقة ثبتا » عا بصحيح الحديث » ولد في سنة ثمان عشرة ومائة » وتوفي كلم 
في سنة إحدى وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : أخبار ابي حنيفة وأصحابه ص۹١٠‏ - ١٤۲‏ » تاريخ الثقات 
ص۲۷۰۹ » ۲۹۷ » الترجمة ( ۸۷٦‏ ) » سیر اعلام النبلاء ( ٤۲۱-۳۷۸/۸‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۹۵/۱ )» 


حنيفة لا يعرف الحدیث ؟ وهو قول : زيد - أبو عياش - ”“ لا أقبل خبره » وعبد الله 
حجهة ف معرفة الرجال والببحث عن الرواة . 


٥‏ - وقد طعن الطبري في « تهذيب الاثار » e‏ على الخبر بهذا 
الاعتراض وغیره › وقال : إن زیا 2 عياث 0 ل و برواية اللا 


CS a a aS 
أخبره عن سعد بن أي وقاص كله : « أن‎ ٠7 - عبد الله بن يزيد » ان زیدًا - آبا عياش‎ 
. »  ةعيسن النبي لر نهى عن بيع الرطب بالتمر‎ 

وقد روي بکير بن عبد الله > عن عمران بن أي انس » أن مولى لبني مخزوم حدثه 
«آنه سال سعد بن ابي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطبَ بالتمر إلى أجل ؟ » فقال 
سعد : نهانا رسول الله لو عن هذا ٩”‏ » » ومولی بني مخزوم هو زید ابو عیاش » وإِذا 
احتلف الخبر هذا الاحتلاف مع ضعف راويه وقضف الاحتجاج به sS‏ 
بتعديل زيد ؛ لأن الطعن أولى من التعديل “ . 

۷ - ولأن الحديث قد يقف العامل في قبوله مع عدالة راويه فلا يلزمه ‏ ؛ ألا 
ترى أن عمر بن الطاب ه4 وقف في قبول خبر عمار ظله في التيمم ‏ » للخبر مع 


الفوائد البهية ص ٠١٤ » ٠۰۳‏ » مفتاح السعادة ( ٠٠۰-۲٤٦/۲‏ ) . 

(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آبو عباس ] . 

(۲) في جميع النسخ : [ أبو عباس ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) لفظ : [ رواية ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . () في ( م ) » (ع) :[ ابا عباس ] » وهو خطاً . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في التمر بالتمر » ( ۲٤۷/۲‏ ) › والدارقطني في 

الستن » ١‏ كتاب البيوع » الحديث ( ۲٠۳‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » في « النهي عن ببح 

الرطب بالتمر » ( ۳۸/۲ » ۳۹ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في النهي عن بع 

الرطب بالتمر » ( ۲۹٤/٥‏ ) . 

() أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ في المعاني ( ٦/٤‏ ) . 

(۷) قاعدة : الطعن أولى من التعديل . ' (۸) قوله : [ فلا یازمه ] ساقط من ( ع ) . 

)٩(‏ في جميع النسخ FA EGE‏ : ما أخرجه مسلم من طريق سعيد بن 

عبد الرحمن بن أبزي » عن أيه » بلفظ : ١‏ أن رجلا أتى عمر » فقال : إنى أجنبت فلم أجد ماء » فقال : لا تصلل› 

فقال عمار : ما تذكر يا أمير امؤمنين إذ أن وأنت في سرية فأجننا فلم نجد ماء» قأما أت فلم تصل » وأما نا كت 
في التراب وصليت » فقال النبي لي : إما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » ثم تنفخ » ثم تمسح بهما 

وجهك وكفيك » فقال عمر : « اتق الله يا عمار! قال : إن شعت لم أحدث به » وفي رواية : « فقال عمر نوليك ما باد 
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عدالة عمار » ولا يلزم حكم الخبر لشك فيه (“ . 

على أن نهيه [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع الرطب بالتمر نسيئة دليل ” على 
أصلهم : أنه يجوز بيعه نقدا » ودليل الخطاب عندهم نطق خاص . 

۸ - ومنهم من قال : هو كالقياس ونهيه 7 عليه الصلاة والسلام ] عن بيع 
الرطب بالتمر عام » والنطق خاص » والقياس أن كل واحد منهما أولى من نطق العام . 

إن قيل : ما علل النهي عن بيع الرطب بالعمر ؛ لأنه ينتقص ‏ إذا جف » صار هذا نطمًا 
حاصًا » فكأنه قال : لا يباع الرطب بالتمر ؛ لأنه ينقص إذا جف » فتعارض نطققان خحاصان 
على أحد الوجهين » فالمعلل أولى » وعلى الوجه الآخر النطق الخاص أولى من القياس . 

۹ - قلنا : اللفظ العام إذا كان معللا لم يصر خاصًا بل هو على عمومه › 
والعلة المنصوصة كالنطق العام يرد عليها التخصيص ”“ بالقياس » فأما على الوجه الآخر 
فقد تعارض نطقان خاصان » فيتوقف فيهما . 

. فإن قيل فا لمعلل أولى‎ - ٠ 

. قلنا : هذه العلة بالخبر ” المتفق على صحته » وبالإجماع‎ - ١ 

والخبر المتفق عليه هو قوله عليه 7 الصلاة و ] السلإم : « التمر بالتمر مثلا بمثل » ٩‏ » 
وهذا يقتضي جواز بيع الجديد “ بالعتيق وإن كان ينقص إذا جف » وقد أجمعوا على 
جواز ذلك فبطلت العلة ‏ بالنص والإجماع ie ٤‏ دش الحكم وبقي النطق 
يعترضه ”“ الدليل على أصلهم . 


اا ا اا ای ا 
)١(‏ قاعدة : « لا يلزم حكم الخبر شك فيه » . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ دله ] » مکان : [ دلیل ] . 

(۳) في ( م ) ۰( ع ) : [ فلأنه انتقص ] › مكان المثبت . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ التخصص‎ )٤( 

] في جميع النسخ : [ بخبر ] »> والصواب ما أثبتناه » بزيادة : [ ال‎ )١( 

. تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )١( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بجواز بيع الجديد ] » مكان : [ يجوز بيع الحديث ] في ( ص ) . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بطلبت العلة ] » مكان : [ فبطلت العلة ] . 

(۹) في ( ع ) : [ لم يجز ] مكان : [ فلم يجز ] » ورسم في ( ص ) مكان النقط : [ السا ] وفي (م) › (ع) : 
مكانه يياض » وفي ( ص ) : [ فيقرضه ] » مكان : [ يتعرضه ] » ولعل الصواب : [ يعترضه ] وهو المثبت . 


۲۳4/٥‏ ڪڪ ا ن ي 
۲ - ولانه لا يخلو أن يكون عليه [ الصلاة و ] السلام سثل عن بيع الرطب 
متساوبًا أو متفاضلا » ولا يجوز أن يكون السؤال عن بيع أحدهما بالآخر متساوئًا ؛ لأن 
نقصانه عنه بعد الجفاف يعلم ضرورة » فلا يجوز أن يستفهمه رسول الله ل » بي أن 
يحتمل أنه سغل ”"“ عن ذلك متفاضلا » فقال : « إذا نقص فلا إذن » » لما فيه من إضاعة 
امال ”“ من غير عوض » وهذا كان قبل نزول تحربم الربا » وإنغا سألوه عن ذلك لما فيه 
من اغ انال .. 

۳۴ - فإن قيل : قوله 7 عليه الصلاة والسلام ] : « أينقص ”“ الرطب إذا 
جف ؟ « تقرير ‏ لهم على ما علمه وعلموه ليبين أنه العلة . 

- قلنا : ظاهر الاستفهام و 
الظاهر » فلا يجوز بغير دليل . | 

- فإن قيل : الظاهر أنهم يسألونه عن الأحكام ا 

٩‏ - قلنا : حرم إضاعة الال حكم عُلم بالشريعة » ولولاها لم ينع دليل العقل 
عنه » فلم يقع السؤال عندنا إلا عن حكم يستفاد بالشريعة ويعلم بها . 

) ۷ = احتجوا : با روی عبید الله ”) بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر 
کیب  :‏ أن الي بل نهى عن بيع الشمر [ بالشمر ] ١‏ كيلا ء وعن بيع العنب 
a‏ 


۸ - قلنا : المراد بالتمر الرطب الغبت ”“ على النخل إذا بیع کیلا > وعن 
( ع ) :1 نفي ن يحتمل على ] » مكان : [ بقي أن يحتمل ] » وفي ( ع ) : [ ان يسئل ] » 
: [ آنه سل ] . 


. ] لمال‎ 7 : LE 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أحرى : [ تصييع ] » مكان : [ إضاعة ] والمقصود 
لمال » وهو ما أثبتناه . )٤(‏ في ( ع ) : [ أينتقص ] . 

() في ( ص ) › ( م ) : [ تقريرا ] . 

. في جميع النسخ : [ عبد الله ] » وما أثبتناه من صحيح مسلم » وستن أبي داود » ومعاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
في جميع النسخ : [ التمر ] > مكان : [ الثمر ] الثبت » والزيادة من سنن أبي داود‎ )۷( 

(۸) أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ في السنن « كتاب البيوع » » « باب في المزابنة ۲٤۷/۲ ( ٩‏ ) » والطحاوي 
في المعاني « كتاب البيوع » » « باب العرايا » ( ۳۲/٤‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع ١١۷١/۳ ( ٩‏ ) › 
الحديث ( ٠١٤۲/۷۳‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب المرابتة » ( ۲۲/۲ ) . 

(۹) في ( م) ٠‏ ( ع ) : [ المشتهر ] » وهو تصحيف » وفي ( ص ) : [ المشتهى ] » والمقصود : المثبت على النخل . 


` YFEV/o 


بيع الرطب بالتمر 
الحنطة بالزرع كيلا . ) 

والدليل على ذلك شيعان » أحدهما : أن إطلاق الثمر يتناول ما كان على الشجر » 
ولهذا قال / عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا قطع في ثمر » © . 

والثاني : أنه نهى عنه كيلا » والصفة ترجع إلى ما دخحلت عليه الباء » فكأنه نهى عن 
يع تر غير مكيل بتمر مكيل » وهذا معنى نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع الزرع 
بالحنطة كيلا ؛ لأن الكيل يصح في الحنطة دون الزرع ؛ يبين ذلك ا 
الرطب بالتمر لا ي يشترط فيه الکیل عندهم ؛ لأنه لا يجوز کیلا وغیر کیل › ! 
النهي عندهم كيلا ا كان على النخل ؛ لأنه يجوز خحرصًا . 

۹ - قالوا : روي سهل بن أيي حثمة ” : « ان النبي ب نهى عن بيع 
الرطب بالتمر » وأرحص في العرايا أن تباع بخرصها رطبا يأكلها أهلها ترا © » . 

٠‏ »س- قلنا : إنما يتناول التمر الرطب على النخل » بدلالة : أنه استشنى من جنس 
المستثنى منه . 

١‏ - وقد نقل أبو داود هذا الخبر » فذ كر فيه ١‏ أنه نهى عن بيع البيضاء 
بالسلت  »‏ » قياسًا على ما نهى عنه النبي ب عن بيع الرطب بالتمر » ولا مخالف له . 

۲ - قلا () : لم ينتشر هذا القول فيكون إجماعًا . 

۴ - وتقليده لا يلزمنا ؛ لأن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « التمر بالتمر ) 
قد أفاد بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه تمر وإن انفرد باسم . 

4 - قالوا : جنس فيه الربا » بيع منه ما هو على هيئة الادخار بجا ليس على 


» ) ٤۹٠/۲ ( » أخرجه أصحاب السنن الأربعة : أبو داود في كتاب « الحدود » » باب « ما لا يقطع فيه‎ )١( 
الحديث‎ » ) ٥۳ » ٥۲/٤ ( » والترمذي في « كتاب الحدود » » « باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا کثر‎ 
› ) وابن ماجه في « كتاب الحدود‎ » ) ۸۸-۸٦1/۸ ( » والنسائي في « كتاب قطع السارق‎ ٠ ) ٠١٤۹( 
. ) ۲٥۹۳ ( الحدیث‎ » ) ۸٦٥/۲ ( ) باب لا يقطع في ثمر ولا کثر‎ « 

ER E UT OEE SD 

(۳) أخرجه البخاري بلفظ : « أن رسول الله ّي نهى عن بيع التمر بالتمر » TT‏ 
بخرصها يأكلها أهلها رطا » في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ٠‏ » « باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب ٠‏ 
والفضة » ( ۲۲/۲ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب بيع العرایا ۲٤۸ » ۲٤۷/ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : 3 بالسلب ] والصواب ما أثبتناه . 

() في ( ص ) : [ قالوا ] » مان : [ قلا ] ٠.‏ 


هيئة الادخار على صفة يتفاضلان حال الادخار » فوجب أن يكون باطلا » صله : بيع 
الحنطة بدقيقها وسويقها . 

- قلنا : ييطل ببيع التمر المسوس بالحديث » فإن الجديد “ على هيئة 
الادخحار » والعتيق ليس على هيئة الادخار » فهما يتفاضلان في حال الادخار . 

١٦‏ - ويبطل بال جديد والعتيق والحنطة الحديثة » وهذا يجوز بالنص والإجماع» 
فدل ذلك على بطلان هذا المعنى . 

۷ - ولان المعنى فى الحنطة بالدقيق : تفاضلهما ” فى الدقيق حال العقد ؛ 
لأن الدقيق المعقود عليه هو موجود في البدل الآحر على وجه يجوز اعتبار الممائاة 
معدومة () . 

يبين ذلك : أن ماثلة الكيل تقع من غير فقد جزء ولا انضمام > جزء » وأما الرطب 
فيزول التساوي بفقد أجزاء ذات ”“ مال معقود عليه » يقصد بالعقد » ويوجد عنه 
الإعراض › والتفاوت الذي يحصل بفوات جزء من المبيع 0 يۇثر في العقد » کبیع 
التمر الجديث بالعتيق . 


%# % %* 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالجديد فإن الجديد‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ الدقيق ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ يفاضلها ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ معدودة ] » مكان : [ معدومة ] . 

. في ( ع ) : [ لا انضمام ] بدون الواو‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) >( ع) :[ بعقد ] » مكان : [ بفقد ] » وفي جميع النسخ : [ ذو ] » مكان : [ ذات ] » ولعل 
الصواب ما أثبتناه . (1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ابيع ] . 
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أ مسالة oH‏ 


بيع الرطب بالرطب 


. 


۸ - قال أصحابنا : يجوز بيع الرطب بالرطب متساويا © . 
٩۹‏ -— وقال الشافعي e‏ يجوز 9 
لنا : أنهما جنس واحد على صفة واحدة » كالتمر بالتمر . 
ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد » فجاز بيع أحدهما بالأحر » كاللين باللين . 
114۰ - فإن قيل : عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته » فاعتبر التساوي في هذه 
الحالة التى هى حال كماله » وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه » فكانت تلك حال 
1 س- قلنا : هذا بيبطل بالعرايا . 
۲ س- فان قيل : لا يجوز العقد حتى يغلب فى الظن أنهما يتساويان حال الجفاف . 
1114۳ - قلنا : التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر 
والظن " . 
ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد > حال رطوبته » وكذلك عامة منافع الرطب › 
فأما بالادخار : فاللين والتمر توجد ( منافعهما بعد الجفاف » فإنهما اتفقا فى الاسم 
والصفة والمقدار ( فالتفاوت ف الثانى ل يۇثر كالحرطة باحنطة 
64 س- قلنا : قوله 7 عليه الصلاة والسلام ] : « أينقص الرطب إذا جف › ”) › 


)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » فصل « وأما شرائط الصحة » ( ۱۸۸/١‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية › وبذيله العناية « باب الربا » ( ۳۲-۳١/۲۷‏ ) » العناية مع الهداية « باب الربا» ( ۳۷۲/۷- 
٤‏ ) » مجمع الأُنهر « باب الربا » ( ۸۱/۲ ) › رد الحتار مع الدر الختار » « باب الربا ۱۹۳/٤ ( ٤‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الام ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) » وفي باب بيع الآجال » ( ۷۹/۳ ) » مختصر المزني « باب الربا وما لا 
يجوز بعضه ببعض متفاضلا » و « باب بيع اللحم باللحم « ص۷۷ » المهذب مع امجموع ١‏ باب الربا» ( ٤١١/٠١‏ 
وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا » ( ۱۷۲/٤١‏ »ء ۱۷۳ ) » نهاية احتاج « باب الربا » ( ٤۳١/۳‏ ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الحرز والطعن ] »> مكان : [ الحزر والظن ] » وهو تصحيف . 
OEIC)‏ 

(1) تقدم تخريجه مطولا بهذا اللفظ في مسألة ( ٥۸٤4‏ ) . 


Y0./o‏ ا ا ا البيوع 

ولأن النبي به جعل المؤثر نقصان الرطب ؛ لأنه لا حمال “ من كل واحد منهما . 

٥‏ - قالوا : جنس فيه ربا » فلا یجوز بیع بعضه ببعض إلا مثلا بجثل › وان 
كان متفاضلا أو مجهول التفاضل لا يجوز ° . 

۹0 - قلنا : بيبطل بالعرايا » وبالتمر الحديث بالحديث »› فإن کا ) 
ينقص » ومقدار النقصان غير معلوم . 

۱۹۷ - قالوا : النقصان حال الادخار منصوص عليها . 

۸ - قلنا : فيها وجهان » أحدهما أنها لا تنتقص وتخص ‏ » والثاني : أنها 
تبطل بالنقص » كالمستخرجة . 

4۹ - قالوا : هذه العلة لا تنتقص © ؛ لأن النبي ب اعتنبر نقصان ما لم يبلغ 
حال الادخار » فصارت العلة ذات وصفين . 

٠‏ - قلنا : العلة التي في الخبر نقصان الرطب » وأنه لم يبلغ في حال الادخار 
صفة الأصل المعلل » فلا يلحق بالعلة ويصير وصمًا فيها ”> حتى لا يدخل النقص 
عليها . 


)١(‏ في ( ص ) : [ لا حمال ] بالحاء المهملة » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ لا جمال ] بالجيم المعجمة » ولا 
يستقيم المعنى في كلتا الحالتين » لعلها محرفة › أو سقطت عبارة ما . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يصح ] » مكان : [ لا يجوز ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۳) في ( م ) : [ لا ينتقص ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ ویخص ] . 

. ] في ( م ) : [ لا ينتقض ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مها‎ )٤( 
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a e E E 
. ووقع العقد على مثلها في الذمة‎ 

۲ - وكان أبو الحسن 7 يقول : تتعين ويتعلق العقد بها وعلى ” مثلها في 
الذمة » لكن للمشتري أن يعطي غيرها ؛ لأنها لم تملك › > كالبدل المشروط فيه الخيار ”“ . 

۴ - وقال الشافعي : تتعين ولا يلك غيرها ^ . 


nS ٤‏ : أن عندنا يجوز ا 


111.6 ا قر مال ب کن پش یں درم مَمَدودَو 4 ” » وقال 


. الزيادة أتبحاها تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) هو عبید الله بن الحسين » أبو الحسن الكرخحي » وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( ٠.٠‏ ۰)۱ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 على ] بدون الواو . 

ai قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن ذ كر المسألة : « وييان ذلك‎ )٤( 
في اجلس فإن البائع لا يستحق عينها » حتى لو أراد المشتري أن يمنعها ويرد غيرها > له ذلك ولکن تتعين في‎ 
حق الجنس حتى تحب عليه الدراهم » وتتعين في حق القدر حتى تحب عليه ألف درهم » وتتعين في حق الصفة‎ 
. حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة » وإن كانت رديئة فكذلك‎ 
والصحيح قولنا ؛ لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات » فكان التعيين وتركه سواء في حق‎ 
ٍ استحقاق العين » فأما في تعيين الجنس والقدر والصفة » ففيه فائدة فتتعين » . راجع : أحكام القرآن‎ 
المسألة‎ » ) ٤١۷/١ ( ٠ روضة القضاة « كتاب البيوع‎ » ) ۱۷١/۳ ( » سورة يوسف‎ ١ للجصاص › في‎ 
» تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع » ( ۳۸/۲ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الصرف‎ » ) ۲۳۲٠١ ( 
إيثار الإنصاف في آثار‎ » ) ۲۳٤ » ۲۳۲/۰ ( » بدائع الصنائع « فصل : وأّما حکم البیع‎ » ۳٠١۷ - ۳٠۳ ص‎ 
. ۳۲۸ › الحلاف و« کتاب الصرف » ص۳۲۷‎ 

] في (م) » (ع) : [ يتعين ] » وفي جميع النسخ : [ ويلك غيرها ] إلا أن في (م) : [ تملك ] » مكان : [ يلك‎ )١( 
» ) ۲۹۸/٤ ( والصواب ما أثبتناه بزيادة : 1 لا ] . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في بيع الذهب بالورق عيئًا وتبرًا»‎ 
») ۳۳۷/۱ ( ٩ الإفصاح « باب الربا‎ » ) ٠١١۷ » ٠١۹/۹ ( ۲ ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في « سورة یوسف‎ 
. )١١٠ ٠» ٠١/١ ( » الإنصاف » باب الربا والصرف‎ » ) ١١ ٠١/٤ ( ٠» المغني « باب الربا والصرف‎ 
TO e O) 


YToY/o‏ سس کتاب البيوع 


الفراء ”“ : الثمن ما كان في الذمة فتسمية الله تعالى لها ثمتا يقتضي أن تكون ”“ ثمتًا 
أبدًا » وقول الفراء يقتضي أن كل ثمن في الذمة » فاقتضى مجموع الأمرين أن الدراهم 
وإن عينت فالبيع يثبت في الذمة . 

. » فان قيل : من آين لكم أن الثمن كان معيًا‎ - ٩ 

i ST a e 

۸ - قالوا : قول الفراء يقبل في اللغة > فأما في الأحكام : فلا 

ا ال یی ر کے ها ارا کین ره 
الفراء دل على أن الثمن في الذمة » وهو حجة في بيان الأسماء . 

۰ - ويدل عليه : ما روي عن ابن عمر # : « أنه قال لرسول الله [ صلى 
لله عليه وسلم ] : آتری بيع ٠”‏ الإبل و في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير » وربا أبيعها 
بالدنانیر وأاحذ بها الدراهم ؟ › فقال عليه [ الصلاة و ] السلام لا بأس٣إذا‏ افترقتما 
وليس بينكما شيء » ” » ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة ” أو في الذمة . 

١‏ - ويدل عليه : إجماع الأمة عملا في الاستدلال ؛ وذلك لأنهم يبيعون 
بالدراهم المعينة فيجدون فيها الزيوف فيبدلونها » ولا يعدون ذلك فسحًا . 

۲ - فإن جوز مخالفنا ذلك لم يصح أصله ؛ لأن ‏ ما تعين إذا رد بالعيب 
انفسخ فيه » وإن لم يجوزه خالف إجماع الأمة . 

رلا تم فكان عله الذمة 6 إضله ج الطل .. 


(۱) سبقت ترجمته في مسألة ( ٤۱۸‏ ) » وقد ذكر الجصاص قول الفراء في أحكام القرآن ( ۱۷۰/۳ ) . 
) (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يكون ] » والضمير في قوله : [ لها ] عائد إلى الدراهم المذكورة في الاية . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لقوله ] . )٤(‏ في ( ع ) :1 بيع ] » مان : [ أييع ] . 
(ه) أخرجه أبو داود مطولا في الستن « كتاب البيوع » » « باب في اقتضاء الذهب من الورق » ( ۲٤٠٠/۲‏ › 
٨‏ ) » والنسائي نحوه في امجتبى « كتاب البيوع » » في « بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة » » وفي 
« أحذ الورق من الذهب » ( ۲١ > ۲۸٠/۷‏ ) » والطيالسي في المسند ص ۲٠١‏ » الحديث ( ۱۸١۸‏ ) » 
وأحمد في المسند ( ۱۳۹/١‏ ) » والدارمي في الستن « كتاب البيوع » » « باب الرحصة في اقتضاء الورق من 
الذهب » ( ۲٠۹/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ٤٤/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » باب اقتضاء الذهب من الورق » ( ۲۸٤/١‏ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعینه ] . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کان ] » مکان : [ لأن ] . 
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۴ - ولأنها دراهم جعلت تبعًا في البيع ؛ فكان محلها الذمة »> أصله : إذا 
أطلقها . 
6 -=- ولا يلزم الدراهم الأجبية “ وما أشبهها ؛ لأنها تثبت ت في الذمة » فله أن 
N i a a‏ 
يصفه » ولم يتعين بالبيع وإن عينه » كالميزان » والمكيال * . ) 
6٥‏ - فإن قیل O O a aT‏ 
٠۱۲١١‏ - قلنا : إذا أشار إلى ضبرة فقد عين المبيع ضربًا من التعيين ؛ ألا ترى : أنه لو [ لم ] 
يضف العقد إلى الصبرة لم يجز » ونحن قلنا : ما صح العقد إن لم يقيده ولم يصفه ° 
۷ - قالوا : النكاح عندكم يجوز على عبد مطلق » ولو عينه لتعين . 
) ۸ - قلنا : نحن قيدنا الحكم بالبيع » فلا يلزم النكاح . ومن طريق المعنى لا 
يلزم ؛ لأنا قلنا : ما صح العقد عليه إن إن لم يعينه » والنكاح لا يصح في العقد إلا 
بالتعيين » فإن أطلقه وقع العقد عليه أو على قيمته . 
4 - ولا يازم الوصية واليمين ؛ لأن ”> كل واحد منهما ينعقد على المطلق من 
الدراهم والأعيان » فإن عينه تعين ؛ لأنا قيدنا [ المسألة ] © » > فقلنا : بيع . 
ومن طريق المعنى لا يلزم ؛ ؛ لأن الوصية موضوعها أن تنعلق 2 بالأعيان » ألا ترى : 
أنها لا تبت في الذمة » ونما تتعلق بالتركة “ فإذا تعلقت عند إطلاقها بالأعيان فأولى 
بها إذا عينها . 
ولأن معنى قولنا : إن ما صح العقد مع إطلاقه لم يتعين ابيع وإن عين ؛ لأن ٠١‏ 
الجهالة تود تؤثر في بدل البيع والإطلاق سواء صح الإطلاق O‏ أو لم يصح . 


E ET PTT 
.. في ( ع ) : [ فا صح.] بدون“الواو‎ )۲( . ) ۸۸/١ ( المصباح انير‎ » ) ٠٤١/١ ( العرب‎ 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فلم يصفه ] . () في ( م ) “ (ع) :1 الكل ] : 
(ه) الزيادة من ( م ) »› ( ع ) وفيهماً : 1 فإت لم يقيده ولم يضفه ]» مكان ألايت . ٠‏ | 
(1) في (م)“ (ع) :[آن]. ٠‏ ع : [ اللغة.] » ولا يست يستقيم العنى بها . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق ] . ) )٩(‏ في (۴) NS‏ 


)1١(‏ في ( م )۰“ (ع ):1 أن]. 
)١١(‏ في الدسخ جميعها للق سرا لم بسح انلا ولاس لهل اة وناك ا به 
ما اثبتناه ا اة ن يوافق المقصود . 


YYo4t/o 


كتاب البيوع 


٠‏ - وهذا المعنى لا يوجد في الوصية والنكاح ؛ لأن الجهالة لا تؤثر “ في 
بدل النکا ie raa hê‏ 
الجهالة غير مؤثرة فيهما . 

1۲۲۱ - وعلى هذا اليمين لا تؤثر امجهالة فيها » فلذلك تعين احلوف عليه ء | 
SAR E E e‏ 
کالعروض 

١‏ - فإن قيل : إنما يصح العقد عليها مطلقًا للعرف في نقد البلد » ولذلك لو 
كانت النقود “ لم يصح إطلاقها » ولو كان في بلد عرف لنوع من الغروض فعقد 
و 

۳ - قلنا : الأصح الإطلاق لعدم [ اختلافها » ولهذه العلة لا تتعين ‏ إذا 
عرض تعيينها › فأما العُروض ااا ا و و 
لم تتعين ٩‏ عندنا . 


ولأن الأئمان من نوع واحد » فلا فائدة في تعيينها ؛ لأن الأغراض فيها لا 


ردا » وكل تعيين لا فائدة فيه » فإنه لا يتعين بالعقد ”) » كمن استأجر أُرسًّا 


ليزرع فيها حنطة جاز أن يزرع الشعير » ومن استأجر دابة ليحمل عليها هذه الحنطة جاز 
أن يحمل عليها مثلها » > ومن ابتاع بهذا المیزان / جاز أن یزن بغیره . 

. فان قيل : في تعيينها فائدة وهو أن يکون حلالا‎ - ٤4 

٥‏ - قلتا : إذا أخذ من جملة دراهم درها اتا به ؛ تعين عند كم » ولم يجز 
د عر ا اراق ال وی کا ا ا 

۹ - فان قیل OT‏ 


(1) في ( م ) : [ لا يۇثر ] . 

(۲) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ وكذلك ] وفي سائر النسخ : 1 للنقود ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يتعین ] . 

NCE OD 
. القوسون ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لم يتعین ] . () في ( م۴ ) » ( ع ) : [الأعراض فيها يختلف ] . 
(۷) قاعدة : « الأثمان من نوع واحد فلا فائدة في تعيينها ؛ لأن الأغراض فيها لا تختلف »وكل تعيين لا 
فائدة فيه فإنه لا يتعین بالعقد » . 
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۷ - قلنا : الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها ^ . 

۸ - فان قيل : الفائدة أن يكون البائع أح بها عند فلس ”“ المشتري . 

۹ - قلنا : هذه الفائدة لا تعود إلى العقود وما تطلب لأمر بعده »> وفوائد 
الطب حال الد : ) 


رلأن هذا نوئ حاصل ليع ادا الع في بده إا له ققد سقط حت ل 
يلرم حكم العقد أن يثبت يثبت له نوع أخر من التوثق . 

۴۰ - قالوا : فما ذكرقوه يسل ببرة طعام قشمها وباع أحد جزئيها © 
أُوزق ”“ زيت باع أحد قسميه » فإنه يتعين » ولا فائدة في تعيينه ؛ لأن كل واحد من 
ذوي الجملة سواء » وكذا سنجات الدوانيق تتعين ولا غرض ” فيها . 

۹ - قلنا : نما يتعين ذلك لتصحيح العقد » فلو لم يتعين ”“ لبطل NE‏ 
0 تنبت في الذمة إلا بشرائط السلم » أو تكون ( ا Re‏ 
ل قفيز | من هذه الصبرة . 

۲ - فإن قيل : الدراهم تتعين ('" بالوصية . 

OT N O o 
في ( م ) : [ لإفسادها ] » بدون : [ لا ] » وفي ( ع ) : [ لا إفسادها ] » مكان : [ لا لإفسادها ] ؛‎ )١( 
. ) قاعدة : « الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها‎ 

(۲) في ( ع ) : [ تلبس ] . (۳) قوله : [ تعود إلى ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ قاعدة : « فوائد العقود تطلب حال العقد ) . (ه) لفظ : [ البيع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ٠.‏ 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ أحديهما ] » مكان : [ أحد جزئيها ] . 

(۷) والرق - بكسر الزاي - : وعاء من جلد يتخذ للشراب ونحوه » والجمع : أزقاق » وزقاق › وزقان › 
وأزق . راجع : لسان العرب ٠»‏ مادة : « زقق » » ( ۱۸٥/۳‏ ) » المعجم الوسیط ( ۳۹۷/۱ ) . 

(۸) في ( ص ) : « سنحاب ۲ » مکان : « سنجات ٩‏ » وفي ( م ) › > ( ع ) : (يتعين ولا عرض » » مكان الثبت . 
وسنجات gs‏ : هي ما يوزن به . راجع e‏ 
ودوانيق : جمع داق - بفتح النون وكسرها- وتجمع أيضًا على دوانق › والدانق : من الأوزان سدس الدرهم . راجع 
لسان العرب » مادة : « دنق » ( ۱٤۳۳/١‏ ) »› المصباح انير ( ۱۸۹/١‏ ) › المعجم الوسیط ( ۲۹۸/۱ ) . 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ ولو لم يتعین ] . 

. في ( م ) > ( ع ) :1 إلا شرائط السلم أو يكون ] »> مكان المخبت‎ )٠٠١( 

. ] في ( م ) : [ يتعين‎ )١١( 

)١(‏ في ( م ) : [ لها ] وفي ( ع ) : [ له ] > مكان : [ بها ] > ومعناه : حدد الدراهم الموصى بها في جملة 
ما معه من الدراهم » طبقا لصيغة الوصية . 


۳01/0 


كتاب البيوع 


ا ا 

٤‏ - وإن شئت قلت : ما لا يكون في تعيينه فائدة تعود إلى تصحيح البيع لا 
يتعين بالإشارة » كالمكيال » والميزان . 

- فإن قيل : إذا عين المكيال فسد العقد . 

- قلا : فقد سلمتم الحکم » وهو آنه لا يتعین حتی يجب عليه أن يزن أو 
یکیل منه . 

۷ - فإن قيل : المعنى في الإجارة يقصد به تقدير المنفعة » فلذلك جاز مثلها أو 
دونها . 

٨۸‏ - قلنا : إنما كان كذلك ؛ ؛ لأنه لا فائدة في التعيين » وهذا موجود في الدراهم ؛ 
ولأن سبب الاستحقاق ما هو من جنس الأثمان في الذمة مطلمًا» فلم يتعين » كالاستهلاك . 

۹ س- احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت ي : « لا تبيعرا الذهب بالذهب »› 
ولا الوق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح » إلا سواء بسواء » عينًا بعين ©“ » وهذا يدل على تعيينها ” » وأجرى الأثمان 
مجری غيرها من الاعيان . 

٠١‏ - قلنا : إطلاق الذهب والفضة يتناول غير المضروب ‏ » وذلك يتعين 
عندتا . 

١‏ - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام جعل التعيين شرطًا » وذلك غير مشروط 
في الأثمان إلا عند القبض » وعندنا أنها تتعين 7 بالقبيض . 

۲ - وعلى قول أبي الحسن تتعين 7 » لكن أعيانها غير مل وكة » وليس البر 
من المتعين » فإذا قلنا به وكان الخلاف في غيره سقط الاستدلال . 

۳ - فأما قولهم : إنه أجرى الأثمان مجرى الأعيان ؛ فكذلك يقول أب 
الحسن : إنها تتساوى ٠”‏ فى التعيين . 

٤4‏ - فأما على الط ية الأخرى : فالمراد بذكر العين عدم التساء » وذلك 


. ] في ( م ) : [ تعينها‎ )۲( . ) ٥۷٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
. ع ) : [ المصروف ] » وهو تصحيف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( 
. ] في ( م ) : [ يتعين ] . (°) في ( م ) › ( ع ) : [ يتعین‎ )٤( 


(7) في ( م ) : [ یتساوی ] . 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد Yo۷/o‏ 


تأكيدًا (“ لقوله [ عليه الصلاة والسلام ] : « يدا بيد هاء وهاء » ” » وقد سمي النقد 
عيتًا لانه ضد الدين . 

> ا گلا ن القض جار أن بن الد > كر لاان , 
٠٠۲٠١ ٠‏ - قلنا : إما تعينت بالقبض لأنها لو لم تتعين > بطل المعنى المقصود 
بالقبض . ألا تری : آنه يقبض لیستقر ملکه ویجوز تصرفه › ولو “ لم يتعون جاز للبائع 
أن يتصرف فيه » فبطلت هذه الفائدة » ولا فائدة في التعيين بالعقد تعود ” إلى العقد 
على ما بینا فلم يتعین 

ی یر اه : نها لو لم 7 تين لم يجز اليع عايها مطلقا ؛ 
ولا جاز على مطلق الثمن دل على أنه لا يتعين . 

۸ - وقد ناقض أصحابنا هذه العلة بالمسلم فيه ؛ لأنه يتعين بالقبض ولا يتعين 
بعقد السلم . 

۹4 - قالوا : يتعين إذا بيع . 

. قلا : النقض أنه يتعين كالقبض عن عقد ؛ لأنه لا يتعين بذلك العقد‎ - ١ 

111 - فإن قلتم : إنه يتعين لمصيره إلى القبض “ . 

11۲ : الدراهم تتعين ” بعقد الوصية › وإن لم تتعين بالبيع . 

۳ - قا ا کا ما ست به الأثيان تضمن ا الانماة » اقيض . 

٤4‏ - قلنا : قد تكلمنا على هذه العلة وأصلها » وتنتقض © هذه العلة 
بالجناية ؛ لأن ٠"‏ قطع الطرف يعتبر به ولا يعتبر به الأرش » والسرقة معتبر بها قطع 


. في ( م ) > ( ع ) :[ وكذلك تأكيد ] مكان اغبت‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه في مسألة ( ٥۷٩‏ ) . 

(۳) قاعدة : « كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد » . 

|. ] في ( م ) : [ لم يتعين‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) > ( ع ). (1) في ( م )۰( ع ) :[ععود]. 
(۷) قوله [ لم ] : أبتناها لاستقامة المعنى . 

(۸) في سائر النسخ : [ لمصير ] وزدنا ما بين القوسين ليستقيم المعنى . 

(۹) في ( م ) :1[ يتعين ] » وهو ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( ع ) : [ تنتقض‎ )١١( في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ کلما].‎ )۱١( 
٠. لفظ : [ لأن ] ساقط من ( م ) > (ع)‎ )١۲( 


YFoA۸/o 


الطرف ولا يتعين بها الضمان 

» قالوا : الأثمان تنعين بالغصب » والقبض » والوكالات » فكذلك البيع‎ - ٥ 
. کغیرها‎ 

-ة قلا : أا الفصب فلا يقع إلا في عين ولا يقع على ٩(‏ ما فى الذم > فلو 
لم تتعين ‏ بالغصب خرجت من أن تكون مغصوبة وبطل ضمانها . 

۷ - فإن قال الغاصب : لا فائدة في هذه الدراهم فخذ مثلها . 

۸ - قلنا : بل فيه فائدة ؛ لأن حق المخصوب لا يسقط عن عينها مع بقاء العين 
على حالها ” ؛ لأنه لا يتعلق ابتداء بجا في الذمة . 

وكذلك الوديعة في هذا الحكم مثل الغخصب » فأما في ال وكالة فيعتبر مثله ؛ لأنه إذا وكله 
أن يبتاع بهذه الألف فهلكت قبل تسليمها إلى ال وكيل جاز أن يشتري له بألف مثلها . 

۹ - ونما قالوا اوی ا و ی ا 
بالقبض كما يتعين البيع “ بالقبض 

١‏ > قال اانا : كم الأشان فرق رها دلا : جوا المضاربة بها 
خاصة . وذلك المعنى يعود إلى التعيين ؛ لأنها لا تتعين (“ . فإذا اشترى المضارب 
ثبت ٠‏ الثمن مضمونًا في ذمته فجاز أن يستحق ربح ما ضمن › والعروض تنعين فلا 
يستحق ربحها ؛ لأنه ربح ما لم يضمن » فلو تعينت الأثمان [ لم يجز امضاربة بها ] ٩‏ 
کالعروض . 

۱ - قال ابن سريج “ : لو كانت الأثمان لا تثبت إلا في الذمة لوجب © 


كتاب البيوع 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 للا على ] بزيادة : [ إلا‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا تتعین‎ )۲( 
في ( م ) » ( ع ) : [ على حالها بطل العقد ] » بزيادة اا ا‎ )۳( 


من الصلب . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ تتعین ] » مکان : [ يتعين ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالبيع ] » بزيادة : [ الباء ] . 
(°) في ( م ) :1 لا يتعین ] . (7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يثبت ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ شريح ] » وهو تصحيف . وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة ( ۷۳٤١‏ ) . 
(۹) في ( م ) > ( ع ) :1 الأئمان ثبعت ] » بدون : 1 لا ] » ولفظ : [ تلبت ] ساقط من صالب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد ۳04/o؟‏ 


إذا عينت بالعقد أن يبطل ٠‏ » كالسلم . 

۲ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد 
وكان بيعًا » وإن أجلها بطل العقد ؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها . 

3۳ - قالوا : كعوض مشار إليه في عقد » فوجب أن يتعين » كسائر الأعواض . 

4 - قانا : سائر الأعواض ٠‏ في تعينها فائدة تعود إلى [ عقد البيع فتعينت › 
والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى ] العقد › فلم تتعين ” . 


* *# #* 


. ) ٠٠١/٠١ ( يعني العقد » وقول ابن سريج ذكره السبكي في امجموع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ الأعراض ] ساقط من ( م ) »> (ع ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) › ومن قوله : [ فتعينت ] إلى قوله : [ تعود إلى ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) > ( ع ) : [ فلم يتعين ] . 


۳“. /o 


of eu wlll 


كتاب البيوع 


بيع الدينار بدينارين ودرهم › والدرهم بدرهمين ودينار 


6 - قال اصحابنا :٥‏ ذا باع دینارًا بدینارین ودرهم › ودرهما بدرهمین 
ودینار ‏ » جاز ز البيع > وتحولف بين البدلين › فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا ا عشر 
درهمًا : قسمت على الاعتبار » فکانت العشرة بمثلها › والدراهم الوا 7 


۲ - وقال الشافعى يقسم العوض على قيمة ۳ يقابله ويفسد العققد )( 1 
۷ > لنا قوله عليه [ الصلاة و ] السلام « الفضة بالفضة مثلا بمثل » ©) » 
ظاهره يقتضي أن العشرة بثلها » فيبقى الدينار بالدرهم . 


») في سائر النسخ : [ ودرهما ] » مکان : [ ودرهم ] » وقوله : [ ودرها ] الثاني ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 
ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : « إذا قويل بدل من‎ 
جنس يبدل من جنسه او ببدلین من جنسه ومن خلاف جنسه » فأما ذا قویل أبدال من جنسین مختلفين بأبدال‎ 
من جنسين مختلفين » فإن كان من غير أموال الربا فلا شك أنه يجوز » وتقسم الأبدال من أحد ال جانبين بالأبدال‎ 
من ال جانب الأحر قسمة توزيع وإشاعة من حيت التقويم » وإن كان من أموال الربا » فيجوز ايسا عند أصحابنا‎ 
الثلاثة » ويصرف ا لجنس إلى خلاف الجنس فيقسم قسمة تصحيح لا قسمة إشاعة وتوزيع» وعند زفر‎ 
والشافعي : لا يجوز ويقسم قسمة توزيع وإشاعة من حيث القيمة » كما في غير أموال الربا » وبيان ذلك في‎ 
مسائل : إذا باع كر حنطة وكر شعير بكري حنطة وكري شعير » جاز عند علمائنا الثلاثة » وتصرف الحنطة إلى‎ 
الشعير والشعير إلى الحنطة » وعندهما : لا يجوز » وكذلك إذا باع درهكًا ودينارًا بدرهمين ودينارين ويصرف‎ 
. » الدرهم إلى الدينارين » والدينار إلى الدرهمين‎ 

(۲) راجع المسألة في : متن القدوري « كتاب الصرف » ص٠٠‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » في آخر 
« فصل : وأما شرائط الصحة » ( ۱۹٠/١‏ › ۱۹۲ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « كتاب الصرف » 
٠١۸-١٤٤/۷ (‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الصرف » ( ١۱۸ - ١٠٤/۷‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب 

الصرف » ( ۱١۲/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « باب الصرف » ( ۲٤۹/٤‏ ) . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( ١٠٠٠ا‏ » ب ) » المهذب مع 
اججموع « باب الربا » ( ۳١٠/٠٠١‏ وما بعدها ) » حلية العلماء « باب الربا » ( ٠۷١ » ۱۷١/٤‏ ) » فتح العزيز 
« كتاب البيوع » » «الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل امجموع ( ۱۷۲/۸ ) وما بعدها » المنتقى في 
« المراطلة » ( ۲۷۷/١‏ ) » شرح الزرقاني « باب في البيع الشامل » ( ٤١ » ٤١٠/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
البیوع » ( ۳۲۳-۳۲۱/۱ ) » المسألة ر( ٠ ) ۲١‏ الإفصاح « باب الربا » ( ۳۳٠۹/١‏ ) » المغني « باب الربا 
والصرف » ( ۳۹/٤‏ ) وما بعدها » الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( ٥۸/۲‏ ) » الإنصاف › « باب الربا 
والصرف ¢ ) )٤( . (Y/°‏ قد سبق تخريجه مطولا في المسألة ( ٥۷٦‏ ) . 


۲“1/o 


٩ و الف ارعان نیرا کین شع تاد‎ So 
7 وکل ما جاز ا هة وغ جه الا واوا ص‎ 

4 - ولأنها عين يجوز بيعها » فجاز بيعها بالفضة والذهب صفقة با ا 
٠‏ - ولان البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي لى صحة العقد ء 
والأحرى إلى فساده » كانت الحالة التي تؤدي إلى صحته ٠‏ أولى ‏ . أصله : إذ 
باعه ٩‏ بت PE EE APE ka‏ 
E ONE o eS‏ 

- ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن ” » ومعلوم أنهما لو 
صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد » فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه . 
٢۴‏ - ولأن تحريم التفاضل في الجدس الواحد لا يخفي على المسلمين . 
۳۴ ¬- ومعلوم أن غرض كل واحد من المتعاقدين حصول العوض الذي من جهة 
صاحبه » فاذا کان حصل له على وجه مباح کان مباحا ولو یحصل له على ٩‏ وجه 
محرم : فلا يجوز أن يجاز ؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف » فكان الظاهر أنه قصد 
تحصيله بالوجه المباح دون غيره . 

4 - فان قيل اا ا همین ؛ إذ يكن أن يحمل على 
aS SSeS‏ 
46 - قلنا : يلزمهما عقد تبرع لم يقصداه . ثم لا يؤدي إلى الصحة ؛ ۽ لأن 
الهبة مشروطة في البيع » ولو صرح بذلك لم يجز . 

٩‏ - قالوا : إذا باع صاع تمر بصاعين يكن أن يجعل النوى من كل واحد 


. ) ۸۳ ( تقدم تخريج الحديث في المسألة‎ )١( 

(۲) قاعدة : « کل ما جاز بیعه بجنسه جاز بیعه بجنسه وغیر جنسه کالحدید والرصاص » . 
TEESE I CO‏ 

(ه) قاعدة : « البدل إذا كان له حالتان » إحداهما تؤدي إلى صحة العقد » والأاحرى إلى فساده كانت الحالة 
التي تؤدي إلى صحته أولى » . 

. لفظ : [ باعه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ المؤدي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ قاعدة : « عقود المسلمين محمولة على الصحة ) . )٠١(‏ الزیادتان من ( م ) ۰ ( ع ) . 


/o‏ ل۳ 


7 من البدلين ] © يإزاء ما في الأحر من التمر . 

۷ - قلنا : بيع النوى من التمر ”© لا يصح › فلو صرحنا بذلك لم يجز 

۸ - ولان النوى غير مقصود بالعقد » بدلالة : أنه لو ابتاع ترا فوجده بغير 
نوی لم یکن له خیار » وما لیس بمعقود عليه لا يصح البدل عليه . 

4۹ - فان قيل ا ا 
كل واحد من العوضين ‹ " في مقابلة كشب الآخر ؟ . 

٠‏ = قلفا : بيع كشب © السمسم لا يجوز » فكيف يتقدر العقد بهذا حتى 

1 - قالوا : فقد قلتم فيمن باع سمسكًا بدهن جاز البيع » إن كان الدهن 
الذي في مقابلة السمسم أكثر من الدهن الذي في السمسم . 

۲ - قلنا : لم نجعله تبعا » لكن الدهن لما وقع عليه العقد وفي عوضه دهن › 
كان من شرط صحة العقد المماثلة فيه » وفي السمسم بالسمسم لم يتناوله العقد وبيعه 
لا يصح › فلم بجر القيمة ”“ عليه . 

۴۳ - فان قیل هذا يطل ین باع عبد بف نسيعة ٩‏ » ثم ااعه مع عبد 
آخر بألف ومائة ة نقدًا » فالبيع فاسد عند كم / إذا كانت حصة العبد المبيع أقل من ألف » 
ويكن حمل المقد على الصحة فيجعل فر مقاباته أف » والزيادة فى مقابلة الأعبر حني 
يصح العقد . 

64 س- قلنا : أما على الطريقة الأولى وهو قولنا : إن البدل إذا كان له حالتان © 
اا و اا ااا ایت :ایی ر خاد 0 رار > 
(۱) الریادتان من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) قوله : 1 بيع النوى من التمر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 


الهامش . (۳) في ( ص ) : [ الموضعين ] . 
)٤(‏ كسب بضم الكاف وسکڪون السين » عصارة الدهن وثقله » معرب وأصله بالفارسية : كشب بالشين 
المعجمة » فقلبت الشين سينا . (*) في ( م ) › ( ع ) :[ القسمة] . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالغا كسبه ] » مكان : [ بألف نسيئة‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ حالتان ] ساقط من ( م ) › (ے ) . 

- (۸) في ( م ) » ( ع ) :1 مقابلة ] > بدون الهاء » الراجعة إلى العبد المبيع في الأول . 
)٩(‏ أي العبد الآخر المبيع انيا . 


کتاب البيوع 


٤ 
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بيع الدينار بدينارين ودرهم »> والدرهم بدرهمین ودینار 


زيادة على ألف درهم » وبدرهمين وبأكثر من ذلك كل واحدة من هذه الأحوال إذا 
حمل العقد عليها صح » فإذا حملناه على جميعها حملناه على ثمن مجهول › وإن 
حملناه على أحدها لم يكن بعضها أولى من بعض . 

٥‏ - أما على الطريقة يقة الثانية فهو أن المسلم إذا أمكنه تحصيل العوض حلالا لم 
یجاوزه › أما ٩‏ حرامًا فلا یلزم . لأن هذا العاقد يجوز أن يكون قصد الحلال على 
مذهب من يجوز ٩‏ ابتیاع ما باعه نساءٌ ٩”‏ بأقل من ثمنه » فلم يتعارض عنده الال 
والحرم > بل اعتقد الحل من كل واحد من الأمرين » وهذا ‏ لا يوجد في مسألتنا ؛ 
ولأنه لا وجه للحكم يإجماع إلا ما قدرناه . 

- فإن قيل : هذا الانفصال بيبطل بمسألة » وهي : أن من استأجر دارا 
بعشرة وأجرها بخمسة عشر لزمه أن يتصدق بالفضل عندكم › > ولو زاد فيها غلقًا ° 
طاب له الفضل › وجعلتم الزيادة في مقابلة الل © .ورزر أن بكرن العاقك 2 
قصد أن يستحل الزيادة 1 تقليدا لمن يقول : إن إجارة ما استأجره بأکٹر من أجرته 
جائزة . 

۷ - قلنا : فحن لا نجعل الزيادة في مقابلة  ]‏ الغلق » بدلالة : أن الدار لو 
استحقت سقطت الأجرة كلها » ولو استحقت الأجرة كلها © لم يَشَجق شيا من 
الأجرة » وما وجب أن يتصدق بالفضل ؛ لأنه ربح ما لم يلك » فإذا زاد فيه شيعا ٠‏ 
منفعة » وبعض ض المنافع مملوكة له > فلم يلزمه أن يتصدق . 

ويدل على ما قلناه : أن كل واحد من التعاقدين ملك البدل جملة واحدة » وإعا 


. (ع) : [ لم نجزه ] » وفي ( ص ) : 1 لم يحبره ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ٠) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) »> ع ) : [ يقول يجوز ] › بزيادة : [ يقول‎ )۲( 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 شيا ]. )٤(‏ في ( ع ) :1 ولهذا ] 

)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : 1 علفا ] » بالعين المهملة والفاء »> وهو تصحيف . والخلق الذي زاده بجعنى 
التكملة والتحسين . راجع : النهاية ١‏ باب الغين مع اللام » ( ۳۷۹/۳ » ۳۲۸١‏ ) » لسان العرب » مادة : 
«غلق » ( ۳۲۸۳/١‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ العاقل ] بالعين المهملة » وفي ( ع ) : [ العلف ] القاء . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العقل ] » مكان : [ العاقد ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٩(‏ في ( م ) » ( ع ) زيادة : [ ولو استحقت العلوم ] » وفي ( ص ) زيادة : 7 ولو استحقت الغلق ] » وقد 
حذفناها مراعاة للسياق . )٠١(‏ في ( ع ) : [ ناله ] . 


يقسم أحد العوضين على الآخر لإحراز حقوق العقد وتحصيله عند الرد بالعيب وسقوط 
بعض البدل بالهلاك » وإذا كانت القسمة تراد لتحصيل حقوق العقد لم يجز أن يثبت 
قسمة تؤدي إلى فساد العقد مع إمكان إثبات قسمة صحيحة ؛ لأن في هذه “ القسمة 
إبطال العقد › لحقوقه التي طلبت القسمة لتحصيلها . 

۸ - احتجوا : بحديث فضالة بن عبيد هه قال ١‏ ای رسول الله لت عام 
خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ‏ ابتاعها e‏ 
السلام خت یر ا ن 

۹ - قالوا : والحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم ° . 

۰ - الجواب : أن الخبر مشترك “ ( فى إفادة م الدليل ؛ لأن ظاهره يقتضى 
اھا د ت جار يعا بالاهبء وده 9 جور 

۱ - فان قیل : قوله « حتى تميز » إنما أراد به “ تميز العقد على أحدهما من الأخر . 

۲ = - قلنا : غلط ؛ لأنه ”“ ذكر فى الخبر اختلاط الذهب بالخرز ‏ » ومتى 
ذكر الاحتلاط » ثم ذكر التمييز › فالتلاعر أن اراد به : تمييز المختلط ” » فأما أن يكون 
عییز غیره فلا . 

۴ - ولأنه لا حلاف أن العقد عليها يجوز قبل التمييز إذا باعها بغير جنسها › 
وعندنا إذا علم ما فيها من الذهب فأعطى أكثر منه » فصار تقدير الخبر عندهم : لا تباع بجنس 


. ] في ( ص ) : [ هذا‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ حرز ] بالحاء المهملة وهو تصحيف » والخرز : هو فصوص من حجارة » وهي التي 
تنظم في سلك ليتزين بها » واحدتها : خرزة . راجع : لسان العرب » مادة « خرز » ( ۱١١١/۲‏ ) » المعجم 
الوسیط ( ۲۲٠٣/۱‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ ا ا ی کی کت خد فا د 
هه أخرجه أبو داود مرفوعًا بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن » « كتاب البيوع » » ١‏ باب في حلية السيف تباع 
بالدراهم ٠٠٠/۲ ( ٩‏ ) » والدارقطني في السنن » « کتاب البیوع » ( ۳/۳ ) الحديث ( ٠ ١‏ ۲ ) » والبيهقي في 
الکبری » « کتاب البیوع » » « باب لا باع ذهب بذهب ومع أحد الذهبین شيء غير الذهب » ( ۲۹۳۴/۰ ) . 
)٤(‏ قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم » . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ مشتركة ] . )٦(‏ في ( ص ) : [ أنه ] » مکان : [ به ] . 
(۷) لفظ : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش 
(۸) في جميع النسخ : [ بالحرز ] » بالحاء المهملة » والصواب ما ألبتناه . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المراد تمييز اخحتلط ] » مكان المئبت . 


ج الدينار بدینارین ودرهم › والدرهم بذدرهمين ووا ت Y۳“0/o‏ 


ما فيها حتى نيز » وعندنا : لا تباع إذا جهل المقدار حتى تميز ” » فكل منا لم يجعل الغاية 
غاية الحكم في جميع الأحوال » وإنما جعلها غاية إذا وقع العقد على صفة مخصوصة › فايس 
ما يقولونه أولى ما نقول ‏ » وإنما ذكر عليه ( الصلاة و ) السلام التمييز ؛ لأن العادة أن وزن 
الذهب يعلم به » وصحة العقد موقوفة على العلم بالوزن حتى يعطي أكثر منه . 

4 - فإن قيل : العقود محمولة على العادة ” . ومعلوم : أن الإنسان لا يبيع 
قلادة فيها ذهب وخرز (“ بأقل من الذهب الذي فيها » لا سيما ”“ والمشتري يقول : 
أنا قصدت الخرز ٠”‏ وكيف يقصد عين الذهب ويبتاع بأقل من الذهب ؟ . 

٥‏ - قلنا : إنما يكون ذلك إذا علم الوزن » فأما إذا أحذهما من الخنيمة وهو 
يجهل وزن ما فيها فيجوز أن يبيعها على ظن أنه باع بأكثر ما فيها . 

يبين ذلك : أن ابا داود ذکر هذا الخبر » ثم روی عن فضالة بن عبید قال : « اشتريت 
يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ‏ » ففصًلتها فوجدت فيها اثر من 
اثني عشر [ دينارا ] ”© » فذكرت ذلك للنبي به > فقال : لا [ تباع ] حتى 
تفصًل » '' » فدل أن ذهب القلادة كان أكثر » وهذا يبين : أن الوزن لم يعلم » وعندنا 
أن الوزن إذا لم يعلم إلا بالتفصيل لم يجز البيع . 


۹ - وقولهم : إن هذا خبر آخر غلط ؛ لأن راوي کل واحد من الخبرین 


ٍ ESTEE O) 

(۲) مذهب الاحناف وجوب التمييز فيما لو باع شيئًا مختلطا بغيره بعوض من جنسه » وذلك لضمان تقدير 
التماثل بين المتجانسين وإعطاء زيادة في الثمن في مقابل ما اختلط به . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فيما يقوله أولى ما نقول ] » مكان المثبت . 

. » قاعدة : ( العقود محمولة على العادة‎ ) ٤( 

. في جميع النسخ : [ حرز ] بالحاء المهملة » والصواب بالمعجمة‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ لا سها ] » وفي ( ع ) : [ لأنها ] . 

(۷ » ۸) في جميع النسخ : بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )٩( 

» هذا الحديث أخحرجه مسلم بهذا اللفظ » في « كتاب البيوع ) » « باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ )٠١( 
ط دار الفكر » » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في شراء القلادة وفيها‎ » ) ۹٤/١ ( 
والنسائي في الجتبى « كتاب البيوع » بيع القلادة فيها‎ » ) ٠٠٠١ ( الحديث‎ » ) ٥٤۷/۳ ( » ذهب وخرز‎ 
الخرز والذهب بالذهب ( ۲۷۹/۷ ) » والبيهقي في « الکبری « کتاب البیوع » باب « لا ياع ذهب بذهب‎ 
. ) ۲۹۳/۰ ( » مع أحد الذهبین شيء غير الذهب‎ 


۲۳/ 


کتاب البيوع 


الصنعاني عن فضالة في بيع قلادة في يوم حیبر › والظاهر أنها قصة وأحدة 

۷ - وقد قال أصحابنا : إن قوله : « حتى فصل » تصحيف › ونما الخبر : 
حتى تفضل » فيكون نص مذهبنا هو التمييز للتفضيل “ . 

۸ - فان قيل : قد جعل عليه [ الصلاة و ] السلام الغاية التمييز » وعندكم 
يجوز التمييز قبلها . 

۹ - قلنا : إذا لم يعلم الوزن إلا بالتفصيل ؛ لم يجز البيع قبله »> كما أن 
عند كم الغاية -جواز العقد إذا وقع حكمه على جنس الذهب . 

۰ - قالوا : جنس فيه الربا بيع مع غيره بشيء من جنسه » فوجب أن بيبطل 
العقد . أصله : إذا كان الثمن مثل الدين مع الثوب أو أقل . 

١‏ س- قلنا : يبطل إذا باع فضة وثوبًا بفضة يعلم عند العقد أنها إذا قسمت 
عليها أصاب الفضة مثل وزنها » وا لمعنى فيه » وهو الأصل : الأصل أن الفضة بجنسها 
بشتحق متها المااة > فإذا کان عوضها مثلها بقي الثوب لا عوض له فیکون ربا » ولیس 
کذلك اذا کانت إالفضة المنفردة أكثر من الفضة التي مع الثوب ¢ لن الماثلة فيها 
مستحقة » فقكون بثلها ويبقی الثوب » وفي مقابلته عوض لو نص عليه بدلا عنه جاز ؛ 
فحمل إطلاق العقد عليه تريًا لصحته . 

۲ - قالوا ٠‏ القمن ‏ إذا قابل شيئين مخعلفي القيمة يقسط الشمن على القيمة 
لا على العدد » أصله : إذا باع سيا مذهبا ° . 

۴ - قلنا : القسمة على القيمة إنغا تكون فيما لا ربا فيه › فأما ما فيه الربا 
فالقيمة ‏ لا تتعين بها ؛ لأن الشرع [ أوجب ] ”“ زيادتها متى كان العوض من 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ تفصل ] » مكان : [ تفضل ] بالضاد المعجمة › وقد ورد النص في جميع النسخ 
كما أثبتناه » ويبدو أن سقطا ما وقع هنا » ولذا أبتنا هذه الزيادة التي تشير إلى مذهب الأحناف في الموضوع ؛ 
فعندهم أن بيع شيء مكون من جنسين في مقابلة أحد جنسيه لا يجوز إلا إذا تميز الجنسان الختلطان لضمان 
زيادة الجنس المقابل بهما عن مثيله . (٠‏ في ( م٠‏ ع ) : [ التميير] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وسقصا ] » مكان : [ مسقطا ] ولعل الأصوب ما أثبتناه . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » في ( ص ) زيادة : [ لا تتعين بها » لان الشرع أسقط القيمة 
بلوڻ فيما لا ربا فيه . فأما فيه الربا بالقيمة ] ولا محل لهذه الزيادة . 

. ] في النسخ : [ أسقط‎ )١( 


بیع الدينار بدينارين ودرهم › والدرهم زه ووا کک کک V/o“ل۲۳‏ 
جنسها ؛ ولأن ما قالوه : نما “ يقسم على القيمة ”“ يؤدي إلى الفساد . 

ولا أدت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يكن اعتبارها لا بينا أن القسمة تطلب © 
للإحراز حقوق العقد » فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق ويبطلها . 

4 - ولا یلزم إذا ابتاع عبدًا بالف نَسَاءٌ » ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بالف 
ومائة ؛ لأن القيمة تجعل 7 ديون العقد من العبد الذي لم يبعه » وإن بطلت الحقوق من 
إلا 

خر . 


# * * 


. ) لفظ : [ إا ] ساقط من ( ع‎ )١( 
. حذفنا : [ لأن ذلك ] من الجملة الأخيرة المضطربة في المعنى لإقامته‎ )۲( 
. ] في ( م ) :1 يجعل‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يطلب‎ )۳( 


oO BM ll 


إذا باع درهمین صحيحین بدرهم صحيح ودرهم غلة 


› ٩ قال اصحابنا : إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة‎ - ۴۰ ٤ 

جاز » وكذلك صاعا تمر ٩”‏ من نوعين بصاعين من نوع واحد ٩‏ . 

. وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٥ 

O قوله [ عليه الصلاة و ] السلام‎ ٠ لنا‎ - ۳۰٩ 

۷ - ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز » فإذا اشتراها بالصحاح والغلة © 
جاز » کالثوب .. 

۸ - ولان المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون » فصار كبيع الصحاح 
والغلة ”“ ولأن كل شيئين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما 
بهما إذا كانا مختلفي الصفة » كالثوبين وقفيزي جص ” 


: ع ) :1 عله ] » بالعين المهملة » وهو تصحيف . والغلة : بالغين المعجمة المفتوحة وتشديد اللام‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

هي الدراهم المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبة › فيردها بيت الال لا لزيافتها بل لكونها قطعا › 

ويأحذها التجار . راجح : لغرب » مادة : « الغلة » ص۳١٤۳‏ » فتح القدير » وبذيله العناية ( ٠١١/۷‏ ) › » حاشية 

ابن عابدین ( ۲٤۹/٤‏ ) . 

(۲) في جميع النسخ : 1[ ضاعين تمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) قوله : [ بصاعين من نوع ] ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش » راجع المسألة في : 
قتح القدير مع الهداية » وبذيله الحناية « كتاب الصرف » ( ٠١١/۷‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الصرف » 

«(oT co )‏ مجمع الأنهر « كتاب الصرف » ( ۱١١/۲‏ ) > حاشية ابن عابدين مع الدر اختار 

« باب الصرف » ر( 44/4 € 

. ) لفظ : [ لنا ] ساقط من ( م‎ )٤( 

)٠١١۲/۳( أحرجه مسلم بطولة في الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا»‎ )٠( 

. ) ۱١۸۸/۸٤ ( الحدیث‎ 

(1 ۰ ۷) في ( م ) >( ع ) :[ العلة ] » بالعين المهملة » وهو تصحيف . 

(۸) في ( م ) » ( ع) : [ وكقفيزين حص ] » مكان المغبت . الجص : بكسر الجيم » مادة من مواد البناء الذي 

یطلی به الحائط وغیره » يتخذ من حجر الجر بعد حرقه » ومنه يقال لمن يصنعه أو يبيعه : جصاص . قال 

الفيومي : ( وهو معرب ) . راجح : لسان العرب » مادة ٠) ٠١ DTT‏ المصباح ار 

مع الصاد وما يثلشهما » ( ۹۸/۱ » ۹۹ ) » المعجم الوسيط ( ٠١١/١‏ ) . 


إذا باع درھمین صخیحین بدرھم صحیح ودر غ لے ım‏ ۲۳۹۹/۰ 

۹ - احتجوا : بن البدل مختلف » فانقسم عوضه على قيمته فصارت صحة 
الغلة © e‏ 

٠‏ - قلنا : الجودة لا قيمة لها إذا قابلها جدسها فيما فيه الربا » فلم يجز تقوم 
الغلة ا 8 

1 - فإن قیل لا نسلم أن الشرع لم يجعل لها قيمة » بدلالة أن الستهلك 
للجياد ٠”‏ لا يعطي الرديئة . 

۲ - قلنا : هذا هو الدليل ؛ لأن المستهلك لو أراد أن يعطي غلة ٠‏ أكثر من 
وزن الصحاح لم يجز » وإنما لا يجوز أن يدفع الغلة ”“ ؛ لأنه يعطي غير الثابت في 
ذمته » والشرع منع أن يتعوض عنها بأكثر منها . 

۴ - فإن قيل : لو باع مريض صحاعا بغلة ”“ لم يجز إذا لم يخرج من 
الثلث » فلولا أن الجودة فيه كان من رأس المال لما منع . 

4 - قلنا : هذا العقد إذا لم يخرج النقصان من الثلث فسخ » ليس لأن 
الجودة فيه لكن لأنه منوع ‏ من هذا القدر » ألا ترى : أنه يقدر على بيعها » كسيف 
فيه حق الورثة » ولهذا المعنى : للورثة أن يفسخوا ‏ » وليس لهم أن يطالبوه يإكمال ‏ 
البدل . 


١(‏ ۰ ۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » والمعنى أن تصحيح الدراهم المقطعة أثبت في الحكم 
على هذا الرأى من وزن هذه الدراهم . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[للخيار]. . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ عليه ] . (°) ( م )“(ع ):[ العلة]. 

(1) ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بعلة ] » بالعين المهملة . 

(۷) لفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) : [ م ] » مکان : 1 منوع ] . 

(۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 الورثة لم يفسخوا ] » مكان الثبت . 


۳Y. /o‏ سس کتاں البيوع 


oC o wll 


بيع المسلم الدرهم بالدرهمين ق دار الحرب 


۳٠٠٠‏ - قال أبو حنيفة » ومخمد : إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمتًا فباع 
درھهما بدرهمين جاز » وكذلك إذا دخل بغير أمان » وكذلك لو باع المستأمن من (^© 
حربي اسلم ولم یهاجر »› ففیه روایتان / . 

. ° قال أبو يوسف : لا يجوز ذلك » وبه قال الشافعي‎ - ٩ 

۷ - لنا ما روي أبا بكر الصديق هه خاطر المشركين بمكة على أن الروم 
تغلب ١‏ فارسا » وذكر ذلك لرسول الله و » فقال رسول الله له له : « زد في 
الخطر وأعد في الأجل » والقمار حرام » (^ . 

۸ س- فلولا أن مال ٩”‏ الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم جز له ل ذلك › 
يدل عليه : ما روي مكحول » أن النبي بو قال : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب  »‏ » ذكر ذلك محمد بن الحسن . 


. قوله : « المستأمن من » ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : شرح کتاب السیر الکبیر » باب ما یکره دخاله دار الحرب وما لا یکره » »)۱٤١١ ۰۱ ٤۱۰/٤(‏ 
مسألة ( ۲۷۳٤‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأّما شرائط جریان الربا » ( ۱۹۲/١‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( ۰۳۸/۷ ۳۹ ) » البناية مع الهداية » باب الربا » ( ٠١۸ » ۳۸٤/۷‏ )» مجمع الانهر 
« باب الربا » ( ۸۳/۲ ۰ ۸٤‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب الربا » ( ۰۱۹٩/٤‏ ۱۹۷ ) . | 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب الربا » ( ۱۹۲/٤‏ ) » فتح العزيز » « كتاب البيوع » الباب 
الثاني في « الفساد بجهة الربا » » بذيل اججموع ( ۱۸۹/۸ ) » المدونة في باب « الربا بين المسلم والحربي » 
(۲۷۹/۳ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الصرف ١١ » ٠١/۲ ( ٠»‏ ) » المغني » « باب الربا والصرف » 
٤٦ » ٤٥/٤ (‏ ) » الإنصاف » « باب الربا والصرف » ( ٥٠/١‏ ) . 

[ . ] في ( م ) : [ يغلب‎ )٤( 

» ) ۴ » ۲/۱٤ ( ء ال جامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ ) ١٤۷۸/۳ ( انظر : أحكام القرآن لابن العربي » سورة الروم‎ )١( 
. ) ۳۹/۷ ( وفتح القدیر لابن الهمام‎ » ) ٤۲٤-٤۲۲/۳ ( تفسیر القرآن الکربم لابن کثیر‎ 

(1) في ( م ) › ( ع ) : « مان » » مکان : « أن مال » . 

(۷) في سائر النسخ : « أن نواس السلم والحرز في دار الحرب » » مكان ا بت » والمثبت من كتب الفقه » الهداية › 
العناية » والبناية » » وفتح القدير » والمغني لابن قدامة . راجعه في : الهداية مع فتح القدير › والعناية » والبناية مع 
الهداية « باب الربا » ( ۳۸١ » ۳۸٤/۷‏ ) الباب السابق » والمغني » « باب الربا والصرف » ( ٤١» ٤٥/٤‏ ) . 


ييح اللسلم الدرهم بالدرهمین في دار ا مہ ٣۷۱/۱٥0 xumxum‏ 


4۹ - وقولهم : إنه مرسل لا يضرنا ؛ لأن المراسيل عندنا في الاحتجاج ‏ 
کالسانید:: 


۰ ¬س- ولا يقال : ظاهره الخبر ونحن نعلم أن الربا يوجد في دار الحرب » وخبر 
النبی یتر لا یوجد بخلاف مخبره » بقی أن یکون المراد به النهی › فکأنه قال : لا 
تربوا . وهذا كقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام » ”“ » وذلك لأن ظاهر اللفظ الخبر > ولا يجوز صرفه إلى النهي إلا بدلالة › 

١‏ - فأما قولهم : خبر النبي لا يوجد بخلاف مخبره : فليس صحيح ؛ لأن 
عندنا لا يوجد مخبر هذا الخبر بخلافه ؛ لان الربا لا يوجد بين الحربي والمسلم في دار 
الحرب بال 0 

۲۴ - ولان مال الحربي على أصل الإباحة » ونما مع المستأمنَ من أخذه ماله 
بعقد الأمان » فإذا بذل له الحربي زال معنى الحظر بالرضاء ؛ فصار آخدًا للمال بأصل ° 
الإباحة » ولا يكون ذلك ربًا ؛ لان الربا زيادة مستفادة بالعقد . 

۴ - فان قیل : وکان كذلك لم یجز رده بالعیب . 

4 - قلنا : لأن رده فى دار الحرب بذلك تمليك بأصل الإباحة » وإن اختصها 
في دار الإسلام لم يلك الرد » ولا يحكم الحاكم بشيء من حقوق العقد . 

11o‏ - فأما إذا دحل بغیر مان فماله غير محظور عليه › بل يجوز له أٌخحذه بغیر 
رضاه » فإذا أحذه بالعقد صار مل وكا بمعنى الإباحة »> وهذا الظاهر فى المتلصص لا سرقة . 

. فإن قيل : إنما أخذه بالعقد‎ - ٩ 

)١(‏ أخرجه بن عدي في الكامل ( ٩۲/١‏ ) » وأحمد في المسند » ( ٠٤١ » ٤۳۹/٤‏ ) والترمذي في الستن 
« كتاب النكاح » باب ما جاء في النهي عن نکاح الشغار » ( ٤۲۲/۳‏ ) » الحديث ( ۱١١١‏ ) » والنسائي في 
اجتبی « کتاب النکاح » » « باب الشغار » » وفي « کتاب الیل ۲ » في « الجلب ٩‏ ( ۰۱۱۱/۳ ۰۲۲۷ ۲۲۸) » 
كما أخرجه النسائي في « كتاب الخيل » » في « الجنب » ( ۲۲۸/١‏ ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا 
حديث حسن ضحيح » وفي الباب عن أنس » وأيي ريحانة » وابن عمر » وجابر » ومعاوية » وبي هريرة » ووائل بن 
حجر» . راجع تخریجه ايا في : هامش مصابیح السنة « کتاب البیوع ۳۲٣/۲ ( ٩‏ ) » الحديث ( ۲٠٠١‏ ) » 
تلخيص الحبير « كتاب الزكاة » » « باب أداء االزكاة وتعجيلها » ( ۱٠١۲ » ۱١١/۲‏ ) » الحديث ( )۸۳١‏ . 
(۲) لفظ : [ بحال ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[لاصل ] . 


۷ - قلنا : إذا کان الأخذ مباعا من غير عقد » لم يعتد بالعقد » كما لو باع 
المولى من عبده . 

۸ - فان قل : لو كان كذلك لوجب [ إذا تروج حمس حربیات ] أن ٩‏ لا 
يصح النكاح » وتكون الخامسة كمسروقة ”© ٠.‏ 

4 - قلنا : لو وجدت الغلبة على رقبتها لكان كذلك » وللكها بالغلبة ٠‏ 
وإعا لا يجوز . 

٠‏ - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمانه » فإذا باع [ درهكا 
بدرهمين جاز ؛ صله : إذا باع ] “ المولى من عبده » وهذا الوصف مسلم في المتلصص . 

- ولأن كل شخصين لا يجري بينهما الربا في الجص ٩”‏ » لا يحرم بينهما 
في الدراهم والدنانير » كالمولى وعبده " . 

- ولأن ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب › 
کا جص ”" والحدید . 


۴ - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري » أن ابي ري قال : « الدرهم 
بالدرهم » والدينار بالدينار ”° [ لا فضل بينهما  »‏ » ولم يفصل . 


(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي (ع) :1 أنه ] » مکان : [آن ] . 
(۲) في ( م ) : [ الخامسات لمسرقة ] > وفي ( ع ) : [ الخامسات مسرقة ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ العلية في ] » مكان المت . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ بالعلية‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(71) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحص ] والحص : هو : التقسيم ومنه : الحصة . 

(۷) قاعدة : [ كل شخصين لا يجرى يينهما الربا في ا جص لا يحرم بينهما في الدراهم والدنانير كالمولى وعبده» . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الح ] والجص : الطلاء من اير . 

. قوله : [ والدينار بالدينار ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
هذا الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب تحريم التفاضل في ال جنس الواحد ما‎ )١١( 
ومالك عن أبي هريرة في الموطاً » ( كتاب البيوع » »› « باب‎ » ) ۲۷۹/١ ( » يجري فيه الربا مع تحريم النساء‎ 
› » بيع الذهب بالفضة تبرا وعينًا » ( 1۳۲/۲ ) » والشافعي من طريق مالك » في المسند « كتاب البيوع‎ 
ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب‎ >» ) ٥٤٤ ( الحديث‎ » ) ٠١١۷/۲ ( » الباب الثالث في الربا‎ « 
» والطحاوي في الستن الأثورة للشافعي « كتاب البيوع‎ » ) ٠۲٠۲/۳ ( » الصرف وبيع الذهب بالورق‎ 
. ) ۷١ ( الحديث‎ » ) ٠٠/۳ ( » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ » ) ۲۲١ ( الحديث‎ » ۲٠٠٣ص‎ 


YTVY/o 


يع السلم الدرهم بالدرهمين في داز الحرب 

› لا يجوز في الفضل‎ ٩7 ] والجواب : عندنا تمليك الدراهم الدراهم‎ - ٤4 
. وفي مسألتنا : التملك لا يقع بالعقد » ونما يقع بالإباحة » وهذا لا يتناوله الخبر‎ 

- قالوا RR‏ »> کمالو 

- قلنا : إذا دحل بغير أمان فعندنا هو فيء وماله فيء » فإذا ذه ملکه على 
E‏ 

۷ - قالوا : عقد فاسد فلا يلك » كالنكاح . 

۸ س- قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه لا ملك عندنا بالعقد E‏ 
قررناه »> فإن حصلت الغلبة على رقبة المرأة ملكها . 

۹ - قالوا اا ا و 
بالعقد فلا يجوز أن يلك بغيره ۳ 

e 

۹ - قالوا : إذا دحل الحربي إلينا بأمان » لم يجز أن يب يبيعه المسلم درهمًا 
بدرهمين . 

۲ = ن أن ماله کان مباځا ونما صار محظورًا بالاأمان > فإذا رضي زال 
الأمان > كزوال الأمان بالتراضي في دار الحرب . 


۴ - قلنا : إذا دحل إلينا الحربي بأمان فماله ر و E‏ 
TS‏ 
ماله صار محظورًا بصفة ترجع إليه » فما يلك “ منه مستفاد لحكم العقد ؛ لأن 
الإباحة لا توجد » وليس كذلك ٠”‏ الحربى ي ؛ لأن ماله ليس محظورًا لمعنى يرجع إلى 
لمال ؛ بدلالة ا ي الاس ارا ر احا ت اا ا > فيملك بها إذا زال 
معت الاما بالتراضی 

4 - = قالوا : روي عن ابن عباس ڪه ان مشرکا فيل يوم ا > فیعث 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قاعدة : « کل ما کان ربا بين مسلمين کان ربا بين حربي ومسلم » كما لو دخل إلينا متلصصًا » . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ لغیره ] . )٤(‏ لفظ : [ وإن ] مكرر في ( ع ) . 

(°) في ( ع ) : [ تملك ] . (1) في ( ص ) : [ لذلك ] . 


۳۷4/٥‏ س کتاب البيوع 


ای رسول الله ل ابعث إلينا بجسده ونعطيكم عشرة آلاف درهم » فقال 
رول لله ئ : ( لا خير في جسده ولا في ثمنه © » . 
۳٤١ ٠‏ - قلنا : القتل كان في الخندق » وذلك ا 
ا 

٠١‏ - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام أراد أن بالغ في إدخال الغيظ عليهم 
رخال بپ وسر ی »> فلذلك امتنع من ا 


*# #* XX 


)١(‏ في ( ع ) : [ ولا ثمنه ] » بحذف : [ في ] » وبقية الحديث أنه أرسله إليهم ولم يأحذ منهم شيا » ولم 
نقف عليه . ) 
(۲) ويسفر لعيبهم : أي يكشف ويوضح عيبهم ؛ فهم غير مُمَقَومين ولا مَُمَولين . 


بيع اللحم بالحيوان ۳۷0/0 
OC “~o‏ 
۷ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما 
کا 


۸ - وقال محمد : يجوز على الاعتبار » إذا كان اللحم من جنس لحمه ( . 

۹4 - وقال الشافعي : إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولًا واحدًا » 
وإن باعه بلحم من غير جنسه » ففیه قولان . 

2 وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم : على‎ - ٠ 

- لنا : قوله تعالی ل تاها آلزیت ٤امنوا‏ لا تأ گرا توم تڪ 
بطل إل ان ترت ےرہ عن اض يک < . 

۲ -— زلا موزون بمعدود يجوز بیعه » فصار کالثیاب بالدراهم . 

۳ - ولا يجوز اجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار » وليس الكلام في 
أال الك . 

6 - قالوا ااا ا و ا ا و 
أصل اللحم . 


› ] الزيادة أبتناها لمقتضى السياق » وفي جميع » النسخ : 7 کیمًا بید ] » مکان : [ کیفما کان‎ )١( 

رالصواب ما أثبتناه » ويكون معنى العبارة : يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان 

أولا » مساويًا لما في الڂحيوان ولا . راجع : حاشية ابن عابدین ( ۱۹۲/٤‏ ) 

SNR IS 

الفقه « کتاب البیوع » ص۳۱۱ » ۳٠۲‏ » بدائع الصنائع » « کتاب البیوع ٠۱۸۹/١ ( ٩‏ ) 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » في « بيع اللحم بالحيوان » ص۷۸ » ۷۹ » المهذب مع المجموع 

ات اا اا و ا ا -۱۹5)› 
فتح العزيز » « كتاب البيوع » الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل امجموع ( ۱۸۷/۸ » ۱۸۸ ) »› كفاية 

الأخبار ( ۲١۸ ٠ ۲٤۷/۱‏ ) » نهاية احا « باب الربا ( ٤٤٤/۳‏ ) . 

. ) ۲۹ ( الزيادة أنبتناها لقتضى السياق . والآية من سورة النساء الآية‎ ) ٤( 

(°) في ( م ) » ( ع ) :1 فكذلك ] . 


Y۳V۷ل/o‎ 


كتاب البيوع 


. قلنا : بيبطل ببيع الحشف “ بالتمر » هو صله وينع جواز البيع‎ - ٥ 

۱۱۳۰ - ولان الحيوانين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا » فإذا جاز بيع حدهما 
بالاخر جاز بيع أحدهما بأجزاء الاحر » كالحنطة بدقيق الشعير . 

۷ - ولا يلزم إذا باع شاة على ظهرها صوف بصوف أو في ضرعها لبن بلين ؛ 
لأن البيع لا يجوز عندنا بحال » والتعليل للعقد لا للأحوال . 

۸ - ر ما جاز بیعه بالدراهم جاز بیعه بکل صنف من اللحم المباح 
ا ا ان 0 : 

۹ - فإن ‏ قالوا : موجب العلة ٠‏ على أحد القولين إذا باعه بلحم من غير 
جنسه لم يصح في العلة الأولى ؛ لأنها عامة © . 

٠١‏ - قلنا : فكل نوع من الحم ؛ ولأن البيع ٠”‏ يجري في كل واحد من 
البدلين على الانفراد » فلو لم يجز بيع أحدهما بالاخحر كان المانع ما في الحيوان من 
اللحم » وذلك لا يجوز اعتباره ؛ لأن تناوله محرم في ال حال فلو اعتبر في العقد أفسده 
لقحريه » فسقط المعيار » فكأنه باع طعامًا لا لحم فيه . 

۱ - ولا لزم إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن أو على ظهرها صوف بصوف ؛ 
لأن اللين في الضرع لا يحرم تناوله ولا يمنع من الانتفاع به » واعتباره لا يؤدي إلى فساد 
العقد . 

۲ س»س- احتجوا بحديث مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي 
تي أنه « نهي عن بيع الحيوان باللحم » " . 

۴ - قلنا : هذا مرسل e ss‏ 


» في (م) : [ الحسف ] بالسين المهملة » وفي ( ع ) : [ الخشف ] بالخاء المعجمة . والخشف : أرداً التمر‎ )١( 
. » وقال ابن الأثير : « الخشف : اليابس الفاسد من التمر » » وقيل : الضعيف الذي لا نوى له « كالشيص‎ 
. ] في ( ع ) : [ الحيوان ] » مكان : [ الأعيان‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ے ) . 

٠ ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

. قوله : [ والثالثة ] زيائدة في ( م ) »> ( ص ) دون ( ع ) » ولا معنى لها‎ )١( 

. ] في ( ص ) : [ المبيع‎ )٦1( 

(۷) في سائر النسخ : [ نهى عن بيع اللحم بالحيوان ] » بالتقدم والتأحير » والمثبت من الموطأً » وكتب الحديث . 


بیع اللحم یوان YfTVV/o‏ 
E‏ - فن قيل و : تقبل ٩‏ مراسیل سعید بن المسیب ٩‏ ؛ لان 
ف ها وججها عاد لاه ل بس الا عن الاة. 


6٥‏ - قلنا : فلا معنى لتخصيص سعيد ؛ لأن كل مرسل 7 إذا وجد مسندًا 
فهو حجة وإن لم يعلم إسناده » فكل شيء منع به من قبول المراسيل قائم في مراسيل 


ا 
١‏ - فإن قيل : إذا وافق المرسل ”“ قول الصحابة فهو حجة ؛ لأن الظاهر أنه 
رجع اليه 
۷ - قلنا : إن کان قول اا ا ا المراسيل » وإن لم 


ا 

۸ - فقولهم  :‏ الظاهر أنه يرجع إليه ليس بصحيح ؛ مجواز أن يكون يرجع 
إلى غيره » ثم قد روى في هذا الحدیث ؛ لأن قوله : کتبته ٠‏ في هذا زائد فهو أولى . 

۹ اا وا ی ا ا 

. قالوا : لا يكون لتخصيص اللحم فائدة‎ - ١ 

e e‏ ول د ا 
الجنس فحرم النساء للجنس . 


۲ - قالوا : رواه يزيد بن مروان ”"“ عن مالك » عن الزهري » عن سهل ابن 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقيل ] . 

(۲) هو الفقيه المحدث : سعيد بن المسيّب بن حزن » أبو محمد القرشي المدني » من كبار التابعين » وأحد فقهاء 

المدينة السبعة » ثقة » روى عن عمر » وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت » وعائشة » وغيرهم من أصحاب النبي 

بل » ولد في خلافة عمر له بالمدينة > وتوفي كته في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : أربع وتسعين . راجع 
ترجمته في : تاریخ الثقات للعجلي ص۱۸۸١‏ اف غاا ا ص٥‏ ۱۰ 2 ٦‏ . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قيس ] . 

. ] في ( ط ) ۰ ( ع ) : [ مراسیل خبر ] » مکان : [ مرسل‎ )٤( 

(°) في ( م ) + ( ع ) : [ ابن المسيب ] بحذف لفظ : [ سعيد ] . 

(7 + ۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ المراسيل ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 بقولهم ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ كتبه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. في سائر النسخ : [ مفيد ] بالفاء‎ )٠١( 

: في ( م ) ۰ ( غ ) : [ يزيد بن هارون ] وهو خطاً . وهو يزيد بن مروان الخلال » قال عشمان الدارمي‎ )١( 


یل الساعدي )1( 
۳ ¬ س- قلنا : هذا » الحديث رواه القعنبي ”° » ومعن " › a‏ 


e a PS 
° کذاب ولن علد اضاب اديت أرق من حديث ابن الت‎ 


« سمعت یحیی ( بن معین ) یقول : یزید بن مروان الخلال کذاب » وقال عثمان : وقد د رکت یزید بن مروان › 
وهو ضعيف » وقال ابن حبان : « شيخ من أهل بغداد » روي عنه العراقيون » كان ممن يروي الموضوعات عن 
القات > لا يجوز الاحتجاج به بحال » . راجعه في : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٠٠۲‏ » الترجمة 
٩۱۳(‏ ) » کتاب امجروحین ( ٠۰٥/۳‏ ) » الکامل ( ۲۸٤/۷‏ ) » الترجمة ( ۲۱۸۲/۱۲۹ ) › كتاب الجرح 
والتعديل ( ۲۹٠/۹‏ ) » الترجمة ٤٠١(‏ ۱۲ ) › ميزان الاعتدال ( ٤۳۹/٤‏ ) » الترجمة ( ۹۷٠٥١‏ ) . 
)١(‏ أخحرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٠)۷١ › ۷١/۳‏ الحديث ( ۲٠١‏ ) »› وعزاه الغماري إلى 
أي نعيم في حلية الأولياء ( ۲۳٣/٦‏ ) » الحديث ( ۳۸١‏ ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » 
باب « تحريم التفاضل في الجنس الواحد نما يجرى فيه الربا مع تحر النساء ۲۹٦/۰ ( ٩‏ ) . راجع تخريجه 
أيضًا في : نصب الراية » « كتاب البيوع » » « باب الربا » ( ۳۹/١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية 
« كتاب البيوع » « الباب الثاني في بیوع الربا » ( ۲۰۵/۷ ۲١١۰‏ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العصي ] وهو تصحيف . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الميمي 
الحارثي » أبو عبد الرحمن القعنبي المدني » سكن البصرة » ثم مكة › قال ابن فرحون اليعمري : « فهو من 
أعداد البصريين » . راجع ترجمته في : التاريخ الصغیر ( ۳٠۹/۲‏ ) » تاريخ الثقات ص ۲۷۹ › الترجمة 
(۸۸۸ ) » المعارف لابن قتيبة » في « أصحاب الحديث » ص ۲۲۸ » الجرح والتعديل ( ۱۸٠/١‏ ) » الترجمة 
( ۸۳۹ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲٠٤١ - ٠٠۷/٠١‏ ) » الترجمة ( 1۸ ) » تقريب التهذيب ( ٤٠٥١/١‏ ) 
الترجمة ( 1۳۸ ) » شذرات الذهب ( ٤۹/۲‏ ) . | 
(۳) هو معن بن عيسى ين يحيى بن دينار » أبو يحيى القزاز المدني » روى عن مالك » وجماعة . روى عنه أحمد 
ابن حنبل » وابن المديني » واين العين » والحميدي » وسحنون » وغيرهم . قال ابن فرحون اليعمري و کان ربيب 
مالك » وهو الذي قرا عليه ا لموطاً للرشيد » وابنيه الأمين والامون . وحلف مالكا في الفقه با لمدينة » وله سماع من 
مالك معروف » وهو من كبار أصحاب مالك » كان أشد الناس ملازمة مالك » وكان يتكيم عليه عند خروجه إلى 
الملسجد حتى قيل له : « عصية مالك ١‏ وهو ثقة ثبت » قال أبو حاتم « أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن 
القزاز » مات يلو با لمدينة في شوال » سنة ثمان وتسعين ومائة . راجع ترجمته في : التاريخ الصغیر ( ۲١۹/۲‏ ) › 
الجرح والتعدیل ( ۲۷۷/۸ › ۲۷۸ ) الترجمة ( ۱۲۷۱ ) »› سیر اعلام النبلاء ( ٠٠٠١ » ۳٠٤/۹‏ ) الترجمة 
)٩۱ (‏ › تقریب التهذیب ( ۲۹۷/۲ ) الترجمة ( ۱۲۹۸ ) › شذرات الذهب ( ٠٠٠١/١‏ ) 
)٤(‏ في ( ع ) : « يزيد بن هارون » وهو خطاً . 
() في جميع النسخ عن جد ان الي ] بارت اققى اواد ااا ينامر ي ي 
إذ الثقة في مرويات سعيد بن المسيب إمام مدرسة المدينة في أواخر القرن الأول الهجري ثابتة مقررة بين كل من 
امحدثين والفقهاء . 


۳74/0 


بيع اللحم بالحيوان 


4 == ... ولان يتعارض الحيوان » فلا يكون الرجوع إلى ما قالوه أولى من 
غر ۾ الا رئ + آن عندهم الحكم المتعلق بالشرط نزل على ما عداه » والخبر الذي 
يذ كرونه : الشنة تقتضي جواز النقد بعارض نطق الأخر . ٠‏ 

6 - ومن أصحابنا من حمل الخبر على الحيوان المذبوح إذا بيع باللحم » واسم 
اللحم يتناول المذبوح في العرف » يقال : فلان يأكل الحيوان على مائدة . 

۹ - ولان الحیوان إذا کان ( مستعماا عندنا لا يجوز بيع الحيوان المذ كور 
باللحم إلا على الأعيان . 

۷ = فان قيل : ذ كر النيسابوري عن یحی بن محمد » عن ( عبد الرزاق › 
عن معمر » عن زید ڊ e E Pg‏ 
اللحم بالشاة الحية » » قال : زيد بن بن أسلم يقول : « نظرة أو يدا بيد » ° . 

۸ - قلا e‏ : بعتك عشرة أرطال 
من لحم هذه الشاة الية . 


۹ - ومن صحابنا من حمل الخبر على ما روي : « آن النبي ل [ مر بحي 


من أحياء العرب ] 9 يبيعون اللحم بالشاة () > فنھی عن بيع اللحم بالحیوان ۾ ۳ 
والمراد بتلك. الصفة التي يتبايعون بها . 


) (۱) في < جميع النسخ زيادة مكان النقط » ونصها : « فإن قيل روى النيسابوري في الزيادات يجب أن يكون 
رسول اله بر ٠‏ » وليس لهذه العبارة معنى في موضعها » وقد نقلت خطاً من مكانها الذي سيأتي بعد بضعة 
أسطر في الصفحة نفسها . 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ إذا كان هذا ] » بريادة : [ هذا ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ محمد بن عبد الرازق ] » ولعل الصواب ما أنبتناه . 

)٤(‏ في ( ص ) » ( م) : [ زیا بيده ] » وفي ( ع ) : [ ًا بيد ] » بحذف : [ أو ] » والثبت من مصنف 
عبد الرزاق . والحديث رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » » « باب بيع الحجي 
بالحیت » ( ۲۷/۸ ) » الحدیث ( ۱٤١٩۲‏ ) . 

. لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

. ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۷) في ( ص ) : [ النباح ] » بدون النقط . وقد تكون النجاح : وهو كما يطلق على الكلب »› يطلق على 
الاسد والتيس والظبي والحية » وصدف بيض صغار تجعل في القلائد ويدفع بها العين . انظر اللسان ( نبح ) 
(7/ °( . 

(۸) تقدم تخريج أصل الحديث . 


۸۰/0 كتاب البيوع 


۰ - وقد اجيب عن ار أن اء : تھی عن ۲ ٩7‏ یع لی ليون 
ويكون الباء ظرف مكان » كما تقول : زيد بالبصرة . 

1 - وهذا نظیر ما روی ا 
يبون [ أسنام الإبل ويقطعون ] أليات الغنم فقال 1 رسول الله ل ] ”° ما قطع من 
حي فهو ميت ٩‏ » . 

۲ - قالوا روی ابن عباس ب » « أن جزورًا نحرت على عهد ابي بكر 
الصديق فجاء رجل بعناق » فقال اا ا و و و :ل 
صاع ملا 


۴۳ - قلنا : الظاهر أن أبا بكر ل4 mm TT‏ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اجبت‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) الزيادات من الكامل لابن عدي » وفي ( م ) › (E)‏ : [ يجيؤن ألبان ] » مكان الثبت » وهو تصحيف . 
اف : بفتح الجيم المحجمة وتشديد الباء » القطع > وقال الليث : استعغصال السنام من اة . أي : يستأصلون 
أعلى ظهر الإبل . راجع NE A NO‏ 
يثلشهما » ( ۸٦/١‏ ) . 

)٤(‏ في جميع النسخ : 1 ما ابين من حي فهو ميت ] › »> لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ 
7 ما أبين ] » > كما لم جد هذا اللفظ في كتب اللغة بمعنى قطح . راجع : مغرب » مادة « ألبان » ص۷٥‏ › 
المصباح المنير مأدة « بين » ( 1۹/١‏ ) » المعجم الوسیط ( ۷۹/۱ ) . روى هذا الحديث من وجوه » الأول : 
أخرجه الحاكم في المستدرك « كتاب الذبائح » في « ماقطع من البهيمة وهي حية فهو میت » ( ۲۳۹/٤‏ ) › 
وأحرجه أبو داود في السنن « كتاب الصيد » » ١‏ باب صيد قطع منه قطعة » ( ۲| ٠١‏ ) » وأخرجه أحمد في 
السند في « حديث أبي واقد الليثي » ( ۲٠۸/١‏ ) » والترمذي في السنن ( ۷٤/٤‏ ) الحديث ( ٠٤۸١‏ ) . 
الثاني : رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب المناسك » » باب « ما يقطع من الذييحة » ( ٤۹٤/٤‏ ) › 
الحديث ( ۸11١ » ۸٦١١‏ ) . الثالث : أخحرجه ابن ماجه في السنن « كتاب الصيد » باب « ما قطع من 
البهيمة وهي حية » ( ۱۰۷۲/۲ ) » الحدیث ( ۳۲١۱١‏ ) . 

(°) في ( ۰)۴( ع ) :1 جزروا ] . 

)٦(‏ لفظ : [ هذا ] مكرر في ( ص ) . أخرجه الشافعي في مختصر المزني « كتاب البيع » في « بيع اللحم 
بالحيوان » ص۷۸ » وأخحرجه في الأم « كتاب البيوع » » « باب بيع الآجال » ( ۸١/۳‏ ) › والبيهقي في 
الكبرى « كتاب البيوع »  ›‏ باب بيع اللحم بالحيوان » ( ۲۷۹/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب 
البيوع » » « باب بيع الحي با ميت » ( ۲۷/۸ ) » الحديث ( ٠٤١١٠٠٦١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الصيد 
والذبائح » ( ۲٤١/۹‏ ) . 


بيع اللحم بالمحيوان 


من إبل الصدقة لتفرق على المسلمين فامتنع أبو بكر من بيع لحمها لهذا العنى . 

. فإن قيل : هذا تعليق للحكم بغير السبب المنقول‎ - 4٤4 

٥‏ - قلنا : السنة المنقولة أن لحم ذلك الجزور لا يجوز بيعه » وليس في 
اللفظ “ عموم » فإذا كان الجزور من إبل الصدقة فقد علقنا الحكم بالسبب . 

. فإن قيل : لو كان من إبل الصدقة لم ينَعَوّض لابتياعه‎ - ٦ 

۷ - قلنا : يجوز أن يكون لم يعلم بحاله » أو لم يعلم أن لحم إبل الصدقة 
تباع . 

۸ = ثم إن ابن عباس یخالف [ ما ] ٩‏ روی النيسابوري عن محمد بن 
يحيى » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن يحيى بن أبي كير » عن رجل » عن ابن 
عباس أنه قال : « لا بأس أن يباع اللحم بالشاة ” » » فقال النيسابوري : هذا إسناد غير 
مرضي ۽ لان الرجل مجهول , 

4۹ س- قلنا : أكثر الأحوال ان يکون وا ا و 

› جنس فيه الربا ب بيع بأصله الذي فيه منه » فوجب أن لا يصح‎ : a. 
. أصله : بيع الشيرج ““ بالسمسم‎ 

a 
. الربا في مسألتنا » ويؤثر هناك › فلم يصح اعتبار أحدهما بالآخر‎ 

۲ - ولان دهن السمسم لا يفسد اعتباره العقد ؛ لانه مما يستباح › واعتبار ‏ 
اللحم في الحيوان وهو ما لا يجوز استباحته ”“ قبل الذكاة يؤدي إلى فساد العقد › 
فلذلك ”“ لم يجز اعتباره . 


YFA1/o 


() في ( ص ) › ( م ) : [ الغلط ] , 
(۲) الزيادة من ( ع ) › وفي ( ص ) : [ روي ] . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » باب « بيع ا لحي با لیت » ( ۲۷/۸ )» 
ا 
SS‏ . انظر ارب یسیع لے( OTS‏ 
(*) في ( م ) : [ استباحة ] . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 


YTAY/o‏ ي البيوع 

۴ - ولان الأصل غير مسلّم على الإطلاق “ ؛ لأن بيع السمسم بالدهن 
يجوز عندنا على هذا الاعتبار . 

4 س- قالوا : جنس فيه الربا بيع على غير ”“ هيئة كمال البقاء بأصل “ الذي 
فيه منه فوجب أن لا يصح كالحنطة بدقيقها . 

٥‏ - قلنا : اعتبار هيعة كمال البقاء لا معنى له ؛ لأنه لو باع قديد اللحم 
بالحيوان لم يجز وإن كان على هيئة كمال البقاء . ) 

- ولان الحنطة بدقيقها يجري الربا في طرفي “ العقد » وفي مسألتنا أحد 
الطرفين على ما قدمنا . 


. ) قوله : [ على الإطلاق ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) لفظ : [ بأصل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ طرفي ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . ) 


YFAY/o ا‎ 


٤ مسالة‎ | 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 


۷ - قال اصحابنا : إذا باع نخلا قد أطلع ٠(‏ »> فالثمرة للبائع إلا أن یشترطه 


لمتاع ” . 

۸ - وقال الشافعي : إن کانت أت [ ٠‏ لم تدحل في البيع » وإن لم 
تبر » فهي للمشتري » وإن أبر بعض النخل دون بعض ] ) » لم يدخل في البيع المؤبر 
وغير المۇبر . 

4۹ - وهل تدخل ‏ الثمرة في الرهن ؟ فيه قولان » الظاهر : نها تدخحل . 

. >” وهل يجوز بيع الطلع مفردًا قبل التأبير ؟ فيه وجهان . وطلع الفحل‎ - ٠ 


: ع ) : [ نخيلا ] » مكان : [ نخلا ] . وقوله : [ طلع ] أي خرج طلعه . قال المطرزي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
والطلع » ما يطلع من النخلة » وهو الكم قبل أن ينشق » ويقال لا يبدو من الكم : طلع أيصّا » وهو شيء‎ « 
. ) ٠١٤/۲ أبيض يشيه لونه الأسنان » . راجع : المغرب في « الطاء مع اللام » ص۲۹۲ » المصباح المنیر‎ 
لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب بيع أصول الشجر‎ )۲( 
بدائع‎ ٠») ۰ ( المسألة‎ » ) 4١۲ 1 ( » والنخل والئمار » ص۷۸ » روضة القضاة « كتاب البيوع‎ 
فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية‎ › ) ٠٠٤/١ ( » الصنائع » « كتاب البيوع » فصل « وأما شرائط الصحة‎ 
كتاب‎ ١ مجمع الأنهر‎ » ) ٦/۷ ( » البناية مع الهداية « كتاب البيوع‎ » ) ۲۸٠/١ (  عويبلا كتاب‎ ١ 
. ) ۳۹ ۰ ۳۸/٤ ( » حاشية ابن عابدین مع الدر الختار « کتاب البیوع‎ » ) ٠٤/۲ ( ۲ البیوع‎ 

(۳) في جميع النسخ : [ كان ] » مكان : [ كانت ] » والأنسب ما أثبتناه . وقوله أبرت بالتخفيف 
والتشديد » والتأبير أو الإبار في النخل هو التلقيح » وهو أن يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل ليصلح 
إناثها » قال الشافعي في الام : « والإبار : التلقيح › وهو أن يأحذ شيئًا من طلع الفحل فيدخله بين ظهراني طلع 
الإناث من النخل فیکون له يإذن الله صلاعًا » . راجع : الام « باب ثمر الحائط يباع أصله ٤١/۳ ( ٠‏ ) » 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع الأ كول والمشروب بعضه ببعض » ( 1۸۸/۲ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « کتاب البیوع » ( ۲۸۳/۷ ) » حاشية ابن عابدین ( ۳۹/٤‏ ) . ) 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) : [ دحل ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ النخل ] » مكان : [ الفحل ] . والمراد بالفحل : الذكر الذي يلقح به حوامل 
الننخل» وجمعه : فحول » وفحولة » وفحالة بالكسر . راجع : المغرب ص۲١٠٠‏ » لسان العرب »› مادة : 
«فحل » ( ۳۳۰۷/۰ » ۲۳١۸‏ ) » المصباح المنير ( ٤۳۸/۲‏ ) . 


إذا لم ينشق » فيه وجهان » أحدهما : أنه للمشتري » والآخر : للبائع ' 

١‏ - لنا : ما ذكره محمد في أصل الشفعة « أن النبي بل قال : من اشترى 
أرصا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن ي ا ا ؛ لأنها ثمرة فلا 
تدخحل ” في بيع النخل إلا بشرط »› كالمؤبر © 

۴ - ولأنها ثمرة لو أبرت لم تدخل في البيع › فإذا لم تؤبر لم تدحل ( فيه » 
كالبلح » ونما هو نماء مقصود لقطعه غاية » فإذا ظهر لم يدحل في بيع الشجر إلا 
بالشرط . أصله : اجوز › واللوز والرمان . 

۴۳ ¬- ولا يقال لا نسلم أنه قد ظهر ؛ لأن النماء هو الطلع » وقد ظهر ذلك وإن 
لم يظهر ما فيه » كالموز والرمان » كل واحد منهما إذا ظهر وإن كان في وعاء . 

‰4 - ولا يلزم الأعصاب ؛ لأنه ليس بنماء مقصود ؛ ولأن لقطعه غاية . 

٥‏ - ولا يلزم ورق التوت ؛ لأن من أأصحابنا من قال : لا يدخل في بيع الشجر ؛ 
ولأن الورق لقطع بعضه غاية ؛ لأنه يوجد في وقت ثم يتولد من بعد فلا ينتفع به . 

: ولأن العقد وقع على الأصل ؛ فلم تدحل ” فيه الثمرة يإطلاقه » أصله‎ - ٠ ٦ 
. ر سا اشر‎ 


۷ -د- u‏ ثمرة يجوز إفرادها بالعقد ؛ فلم يدخل في إطلاق بيع الأصل › 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب ثمر الحائط يباع أصله » ( ٤١/۳‏ ) » مختصر المزني « باب بيع 
اللمر» ص۷۹ » المهذب مع المجموع « باب بيع الأصول والشمار » ( ۳۲۹/۱۱ ) وما بعدها» ٠٠۲‏ وما 
بعدها» ٠٠۷‏ وما بعدها » حلية العلماء « باب بيع الأصول والثمار ) ( ۲٠۲ › ۲۰٠۱/۲‏ ) » فتح العزيز مع 
الوجیز » بذیل امجموع ( ۳۹/۹ ) وما بعدها » نهاية امحتاج « باب بیع الأصول » ( ٠۳۹/٤‏ ) . 

(۲) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث . وقد أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب المساقاة» › 
« باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل » ( ٠٥/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » › 
« باب من باع نخلا علیها ثمر » ( ۱۱۷۳/۳ ) الحدیث ( ٠‏ )» وأحمد في المسند ( ٩/۲‏ ) » وأبو داود في السنن 
« كتاب الإجارة » » « باب في العبد باع وله مال » ( ۲۹۳/۲ » ۲٠٤‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » › 
« باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال » ( ٥۳۷/۳‏ ) الحديث ( ٠۲١٠١‏ ) » والنسائي في اجتبی 
« كتاب البيوع » في « العبد يباع ويستثنى المشتري ماله ۲ ( ۲۹۷/۷ ) . وراجع الحديث في : نصب الراية « كتاب 
البيوع » ( ٥/٤‏ ) › فتح القدير » وبذيله العناية (١‏ كتاب البيوع ٩‏ ( ۸۳/7 ) » البناية ( ٥٦/۷‏ ) 

(۳) في ( م ) : [ فلا يدخحل ] . )٤(‏ في ( م ) :1 کالموثر ] . 

. ] في ( م ) : [ فلم يدخحل‎ )٦( . ] في ( م ) : 7 لم يژبر لم يدخحل‎ )٥( 


YYTAo/o 


حكم ثمر النخل البيع وقد أطلع 
أصله : ما ذكرناه . 

1۸ ا ا ر ؛ لم يدخحل ثمر الجميع في 
البيع . وكل شجرتين لو بيعتا لم تدخحل ثمرتهما في العقد » إذا أفردت كل واحدة بالبيع 
لم تدحل (“ ثمرتها في العقد » أصله الموزونات . 

۹ - وقد قالوا : إذا أفرد النخلة التي لم تبر فشمرتها للبائع » فإن سلموا هذا 
جعلناه أصلا . 

۰ - وإن قالوا : يكون للمشتري فقد أبطلناه بدليلنا . ولأن الثمرة مقصودة بالعقد 
يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأبيد » فلا تدحل “ في إطلاق بيعه › كالمؤبر ‏ . 

- والدلیل على جرا إفاذها: أنها ثبرة يجرز يعها مع الاصل + فجاز 
إفرادها بالبيع » كالمؤبرة . 

۲ - فإن قيل : امعنى في المؤبرة أنها ظهرت » والتي لم تؤبر لم قظهر من أصل 

۳ - و لاء اغلات رقم فى الطلع وهر اهر > واا لي بظهر ما في جرف 
a FEES‏ بل قشره . 

SS a‏ > أن النبي لر 
قال ا ا وو ارت فر ها ن ان ب ط المبتاع ”° » . 

6 - وواه عطاء »> عن جابر ظ4 > عن النبي قر © . 


. ] في ( م ) : [ لم يدخل‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إيصال ] > مكان : [ اتصال ] » [ فلا يدخحل ] مكان المثبت . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ کالموثر ] . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في ثمر امال يباع صله » ( ٦1۷/۲‏ ) » الحديث 
٩(‏ ) » والشافعي في الأ « كتاب البيوع » » « باب ثمر الحائط بباع أصله » ( ٠١/۲‏ ) » مختصر الزني » 
١‏ كتاب البيع » » د باب ييع الثمر » ص۷۹ وأحمد في المسند » « في مسناد عبد اله بن عمر 9ا ( 1/۲ ء 
۴ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع ۲ » « باب من باع نخلا قد أبرت أو أرصًا مزروعة » أو يإجارة » 
(۲۶/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب من باع نخلا علیها ثر )۱١۱۷۲/۳ ( ٩‏ . 
(ه) آخحرجه احم من طريق عطاء بن أي رياح » عن جابر بن عبد الله مرفوعا » في د مسن جار بن عبد ال 
رضي الله تعالی عنه » ( ٠١ C. ۰٩/۳‏ ) » والبيهقي من هذا الطريق » ومن طرق أخرى » في الكبرى « كتاب 
البیوع » » « باب ما جاء في مال العبد ) ( ۳۲٣ ۰ ۳۲٣/١‏ ) . 


YFA“/o 


کتاب البيوع 


0 ¬سس- الجواب ن اکم ذا علق بوصف لم یدل علی تفي ما عدامی رکذلا 
إذا علق بشرط » وهذا كثير في القرءان ؛ قال الله تعالى : 3 لا تفلو ودگ حَقية ا 
مکی که ٩7‏ » وقال تعالی : ل کا تکرش کیک ی ابن ے5 ى © 
وإنما يفيد هذا حكم المذ كور » والمسكوتٌ عنه موقوف على الدليل > ثم التأبير ‏ 9 
ليس هو التشقيق > وإنما هو عبارة عن ت ؛ لأن عندنا 
الثمرة لبا 2 أو لم تؤبر . وعند ابن أبي ليلى للمشتري في الوجهين » وعند 

الشافعي : إن سُمَمَتْ فهي للبائع ابت أو لم تؤبر . 

ا في الخبر مجمع على ترکه » فکيف يصح التعلق به » . 

۷ - فإن قيل : إنما ذكر عليه [ الصلاة و ] السلام التأبير ؛ لأنه لا يوجد إلا مع 

۸ = فاا : ققد ترك الظاهر » وزعمت أن المکم تعلق پعنی يوجد بوجو 
التأبير e ٠‏ يجوز ان يوجد دون الشرط المذ كور › وهذا عدول عن الظاهر فلم صرت 
بالظاهر أولى اف خحصمك إذا قال : التأبير إا اراد به عليه [ الصلاة و ] السلام 
الإثمار “ ؛ لأن الثمرة إذا ظهرت أبرت » فذ كر التأبير لا يكون إلا في ثمرة ظاهرة في 
الحكم » »> متعلق بمعنى يوجد عند صلاح التأبير » كما قلت أنت : إن الحكم يتعلق بمعنى 
يرجع عند التأبير > وهو الانشقاق » فتساوى التأويلان وسقط التعلق بابر . 

۹ س- احتجوا : « بأن ٠”‏ رجلين اخحتصما في ثمرة » فقال أحدهما : أنا أبرت 
ا اعت e‏ 


اا %)ٍ 

. ٣٣۳ سورة النور : الأية‎ )۲( . ۳١ سورة الإسراء : الأية‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ التأثير ] . ( ٤‏ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شققه ] . 
() في ( م ) : [ التأثير ] . ) (1) في ( م ) › ( ع ) :[ الاثمان ] . 


(۷) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ أن ] » بدون الباء . (۸) الزيادة من تلخيص المحبير . 
(۹) لم جد الحديث بهذا اللفظ . وقد عزاه ابن حجر مرسلا إلى البيهقي في تلخيص الحبير « باب الأصول 
رالشمار » ( ۲۷/۳ ) » ورواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » « باب ثمر الحائط بباع اًصله » ( 4۲/۲ ) » 
رواه أحمد في المسند ( ۲/. ٠‏ ) »> والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهى » 
۲١/٤ (‏ ) . 


بإ/١‎ 


YTAV/o 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 
الله تر للبائع بسبب أوجب الاستحقاق اختلفنا فيه » وذكر التلقيح على وجه البيان 
والتعريف » كما يقال : قضى بها للبائع المدعي . 

. فإن قيل : لولا أن التلقيح يتعلق به في الشرح الاستحقاق لم يختطفا فيه‎ - ١ 
لکن ظن کل واحد منھما ان‎ > Ss 5 - = ۲ 
. التلقيح لغير المطلع “ على حاله / » فيشتحق به كما يستحق يستحق اللحم إذا شواه أو طبخه‎ 
قالوا : اء لم يخرج من وعائه الذي يوجد خارجا منه ؛ فوجب آن بتع‎ - ۴ 
. الأصل . أصله : اللبن في الضرع والحمل في بطن أمه‎ 

4 س- قلنا : يبطل بالولد إذا انفصل في وعاء متصل بأمه » فإنه لا يدحل في 
بیعها مع وجود ما ذکروه . 
- ولان النماء قد يكون بالفسر ” فيوجد حار جما من الوعاء » وقد يكون 
نفس الطلع فيؤخذ ”“ ويؤكل كما هو . والخلاف وقع في الطلع لا في البسر » والطلح 
كال جوز الذي ظهر من الاصل وهو في ”“ القشر . 

- وينتقض هذا بالنخل الذي لم يتشقق . والمعنى فى اللبن والحمل : آن كل 
واحد منهما لا يصح إفراده بالبيع › > فكذلك بيع الأصل الذي يتصل به » وليس كذلك 
N A RE‏ 
یدخل به ( ° في بيعه » كالزرع في الأرض › وثمرة سائر الأشجار ”“ وإن لم يسلموا . 
۷% - قلنا : اء مقصود يجوز إفراد الأصل بالبيع دونه . 

۸ - قالوا : نماء كامن لظهوره غاية ^ ؛ فجاز ان يکون قبل ظهوره تابعًا 


. ] في ( م ) › ( ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخحرى : [ المطلق‎ )١( 

(۲) الفشو : « التمر قبل أن يرطب لغضاضته » واحدته : بسرة . راجع : لسان العرب » مادة ۵ بسر ٩‏ ( ۲۷۹/۱ )> 

المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فيوجد ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان :1 في‎ )٤( 

() في ( م ) : 1 متصل ] › وفي ( ع ) : [ متصلا ] » بدون الباء . 

. لفظ : 7 به ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) + ( ع ) :[ الشجر]‎ )٦( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کامن بظهور وعاءه ] » مان المخبت a‏ 

واسعخفى » يقال : كمن » إذا استخفى في مكمن لا يفطن له » ومنه الكمين من حيل الحرب . راجع 

لغرب « الكاف مع اليم » ص ٠١٦‏ » لسان العرب » مادة ١‏ كمن » ( RS‏ 
مع الميم وما يثلشهما » ( ١٠١/۲‏ ) 


YFAA/e 


لأصله في البيع » أصله : الحمل . 

۹ _- قالوا : وقولنا « نماء » : احتراز من الدفين ٩‏ » و « کامن » : احتراز من 
الظاهر » و « لظهوره ”“ غاية » : احتراز من الجوز ؛ لأنه أحذه من قشره لا غاية له ؛ 
لأنه لا يكون إلا بالكسر . 

۰ = وقولنا « جاز أن یکون تابعًا » : احتراز ما یشقق بعضه دون بعض ؛ لان 
التعليل للجواز . 

1 = وقولنا ( « في البيع » : احتراز من الرهن . 

۲ - والجواب : أن 7 الاخحتلاف وقع في الطلع وهو ناء ظاهر لیس بکامن › 
وقول موي الل لان الطلع قبل ظهوره يتبع الأصل في البيع » وهو إِذا کان في 
قلب النخلة لم يظهر من ليفها ) » فالمعنى في الحمل ما بينا . 

۴ - قالوا : لو رهن نخلا عليه طلع لم يؤبر ”“ » تبعه في الرهن على أحد 
القولين » وهو قول أبي حنيفة أيصًا . 

٤4‏ س- فالرهن لا يزيل الملك والبيع يزيل املك › فإذا تبع الطلغ ”© الأصل في 
الرهن فالبيع أولى . 

ورجا حرروا » فقالوا : ما دحل في الرهن دحل في البيع ”“ » الدليل عليه : الولد . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن اعتبارنا “ بالدين الذي قالوه فاسد ؛ لأن الرهن إِذا لم 
يزل الملك لم يكن من دخول الثمرة ضرر كبير ” » والبيع إذا أزال ا 


)0 الدفين : أي المستتر » الدفن : الستر » والمواراة » وإخفاء الشيء تحت التراب . راجع في النهاية « باب الدال مع الفاء» 
۲١/۲‏ ) » لسان العرب » مادة : « دفن » ( ۱۳۹۷/۲ ) » المصباح المتير « الدال مع الفاء وما يشلشهما )١۸١/١(‏ . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والظاهرة ] . (۳) في ( ۴ ) +( ع ) :1 لأن]. 

: الليف : بكسر اللام » قشر النخل الذي يجاور السعف » الواحدة : ليفة . راجع : لسان العرب » مادة‎ )٤( 
. )۸١٦/۲ ( المعجم الوسيط‎ » ) 4١١١/١ ( » «ليف‎ 
ل ابت الأرلى..:‎ ECD) 

() في ( ٠)۴‏ ( ع ) :1 بيع ] » مكان : [ تبع ] » ولفظ : [ الطلع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) وكذلك من 
صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . (۷) قاعدة : « ما دحل في الرهن دحل في البيع » . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لاعتبارنا ] » مكان : [ لأن اعتبارنا ] . 

(۹) في جميع النسخ : [ كبير ضرد ] » بالتقديم والتأخير . 

٠ في ( )+ (ع) :1 زال].‎ )1١( 


كتاب البيوع 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع YFA4/e‏ 


دخول الثمرة ضرر » فلا يجوز أن يقال : لا دخحلت في الرهن فالبيع مع زيادة الضرر 
أولی . 

140 - ثم الرهن استحقاقه يقع بالقبض » فإذا لم يدحل ‏ بقيت يد الراهن فيما 
سلمه » فلم يوجد القبض ' فيما يتميز عن يد المشتري ولا يصح الرهن » وقد قصدا 
إلى تصحيحه فدخحل في العقد ما لا يصح إلا به . والاستحقاق في البيع يقع بالعقد › 
والقبض يستوفي به ما ملكه » فثبوت اليد على الثمرة لا يقدح فيما وقع به الاستحقاق › 
ولهذا سوى أصحابنا بين الثمرة المؤرة وغير المؤبرة . 

. قالوا : الثمرة تتبع " النخل في الإقرار » فلذلك تتبعها في البيع‎ - ۴١ 

۷ س»- قلنا : المقر لا ينقل ^ الملك فى النخلة يإقراره » وإنما يخبر عن ملك المقر 
له بها » ومالك للنخلة مالك لثمرتها إلا أن تستحق عليه فصار إقراره بالأصل إقرارًا بجا 
فيه » والبيع نقل املك في النخلة » فجاز أن تنتقل في نفسها دون ثمرتها المؤبرة . 


# * #* 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدحل ] بحذف : [ لم‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ بعد القبض ] › بزيادة : [ بعد‎ )۲( 
TYE CE EES) . ] في ( م ) : [ يتبع‎ )۳( 


۲۳4./ 


SOIT 
of mI “ll 


حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 


۸ - قال أصحابنا : إذا باع النخل وفيه ثمر » أو الأرض وفيها زرع » كلف 
البائع “ قلع زرعه وثمرته ‏ . 

۹ - وقال الشافعى : على المشتري تركها إلى حين يظهر صلاحها " › 
ويستحصد الزرع ويتمكن من سقيه ١‏ إذا لم يفلح إلا بالسقي ^ . 

٠‏ س- لنا : أن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه نقله عنه . أصله: 
إذا باع ارا فيها متاعه أو جملا عليه رحله . 

- ولأنه منتفع بملك المشتري على وجه يمكنه إزالته > فصار كمن باع 
دارا 7 هو ساكن ٠”‏ أمره بن التسليم يجب على الوجه المعتاد ؛ بدلالة : أنه إذا باع 
دارا  ]‏ فیها متاعه لم یلزمه نقله في ال حال حتى يحضر الحمالین » وینقله بالنهار 


دون الليل 1 


. ع ) : [ والأرض ] » [ أو الأرض ] ولفظ : [ البائع ] ساقط منهما‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص۷۸ » بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » فصل : « وأما شرائط 
الصحة » ( ٠٦٠٦/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله االعناية « كتاب البيوع » ( ۲۸٤/١‏ ) » البناية مح 
الهداية « كتاب البيوع » ( ٥۸-۰٦/۷‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب البيوع » ( ٠٤/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر 
اختار « کتاب البیوع ۳۹/٤ ( ٩‏ ) . 

(۳) في ( م۴ ) › ( ع ) : [ صلاح الثمرة ] »> مكان : [ صلاحها ] . 

. ] في ( م ) : [ تبقیته ] »> وفي ( ع ) : [ سقیته ] » مکان : [ سقیه‎ )٤( 

)١(‏ راجع المسألة في : الام » « كتاب البيوع » باب « ثمر الحائط باع أصله » ( ٤٠١/۳‏ ) » مختصر المزني 
« باب بيع الثمر » ص۷۹ » المهذب مع المجموع « باب بيع الأصول والتمار ٠٠١ › ۳۹٤/۱۱ ( ٩‏ ) وما 
بعدها» حلية العلماء « باب بيع الأصول والشمار » ( ۲٠۹ › ۲۰۷/٤‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل 
الجموع ( ۲۱/۹ » ٠٤‏ ) وما بعدها » نهاية المحتاج « باب بیع الاصول ٠٤١١ ١٠۱۲١ ۰ ۱۲۰/٤ ( ٩‏ ) » 
امنتقى » في « ما جاء في ثمر الال يباع أصله » ( ۲٠١/١‏ ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار » 
(۳۳۹/۱ ) » المغني « باب بيع الأصول والشمار » ( ۸٤ ٠ ۷۷ › ۷٦/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
بيع الأصول » ( ۷١/۲‏ » ۷۲ ) » الإنصاف « باب بيع الأصول والثمار » ( ٠٠-٠۸/١‏ ) . 

. في ( ص ) : [ ساكتا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


كتاب البيوع . 


۳41/0 


حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 

۲ - قلنا : لا يؤمر بنقله (“ في الحال إذا كان كثيرًا ؛ لأن ذلك غير ممكن . 

فاعتبر الممكن في التسليم دون العتاد ؛ لأن العادة نهم كانوا يقطعون الثمرة قبل 
بلوغها ويقطعونها بالغة » فقد وجدت إحدى العادتين فيجبر على النقل › > کما قالوا : إذا 
بدا صلاحھا لم یلزم ت رکها على النخل إ إلى حين استحكامها وإن كان ذلك معتادًا ؛ لأنه 
وجدت إحدى العادتين ‏ . 

۴ - قالوا : إذا انقضت الإجارة وفي الأرض زرع لم يدرك لم يؤمر بقلعه ؛ 
لأن العادة أنه ”“ لا يسلم الأرض كذلك » فدل على اعتبار العادة في التسايم . 

E 
. بالتبقية ”) » ولو لم يستحق التسليم لم يجب أجرة أخرى‎ 

6٥‏ = والكلام في وجوب التبقية ”"“ [ بعوض لأجل منافع للتسوية بين 


الموضعين في وجوب التسليم  ]‏ على أنا نقول : وجب التسليم و يبت للحاکكم حق 
العقد على هذه المنفعة بعوض ‏ مستأنف » وعقد الحاكم كعقد الالك © . 


- قالوا : كل منفعة مستفناة في عقد البيع كان لالك '" النفعة استيفاؤها 
غل لكات 

۷ =- أو قول ENS a‏ : من باع 
جارية مزوجة © . 


۸ س- قلنا : هناك استشنى من العقد منفعة البضع ؛ فكان للزوج أن يستوفي 
النفعة بكاملها » وفى مسألتنا : لم يستشن البائع منفعة » وإنما استشنى عيتا قائمة ويريد أن 


. ] في جميع النسخ : [ نقله ] . (۲) في ( ص ) : [ القاذتين‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :[أن)]. 

. في ( م ) : [ يوجب ] » وفي ( ع ) : [ وعلى هذا يوجب ] » مکان ولهذا نوجب‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ بالسقیه ] . 

. ] في ( م ) : [ التقية ] »> وفي ( ع ) : [ السقية‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ لعوض ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الال ] » مكان : [ امالك ] › قاعدة : « عقد الحاكم كعقد امالك » . 
)٠١(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 للالك ]. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من وجه ] » مکان : [ مزوجة‎ )۱١( 


4۲/o‏ كتاب البيوع 


يستوفي منفعة المبيع ”©“ لأجلها فلا بيلك ذلك » > كما أن الزروج لما استشنى له المنفعة لم 
يستحق رقبة الولد ؛ لأنه عين وليس بنفعة » ولهذا نقول : لو اشتری فصيلا لا يستغني 
عن الرضاع لم يستحق على البائع ٤‏ تمكينه من أمه ؛ لأنه عقد على عين فلم يستحق 
الانتفاع » وإن كانت العين لا تصلح ‏ إلا بذلك . 
۹ - فان قاسوا على من باع دارا إلا بيا منها أنه يستحقه بطريقه لم نسلم 
ذلك ؛ لأن عندنا لا يسحت الطريق في الدار البيعة إلا بالتسمية . 


#%# * * 


(۲) في ( م ) : [ لا يصح ] › وفي ( ع ) : [ لا تصح ] ›» مکان : [ لا تصلح ] . 


۳4/0 


بیع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
A e a‏ 
| مسالة :8 


بيع الثمرة قبل بدو صلا حها 


۰ - قال أصحابنا : إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها » وهي ما ينتفع بها د 
وا ا ها فطق 0 

AE 

۲ - لا : ما روي مالك » عن نافع » عن عمر وع : « أن النبي لاي نهى 
عن بيع الثمار حتى بيدو صلاحها ° » . 


)١(‏ قال العيني : ١‏ لا حلاف بين العلماء في جواز بيع الشمار بعد بدو الصلاح » لكن الخلاف في تفسير بدو 
الصلاح › فعندنا : هو أن تأمن العاهة والفساد - ذكره في الميسوط - » وعند الشافعي : ظهور الصلاح بظهور 
التفتح ومبادئ الحلاوة . أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها میطلمًا يجوز عندنا » وعند الشافعي › ومالك وأحمد 
رحمهم الله : لا يجوز المبيع » والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيما ينتفع به بالإجماع . راجع 
IE Gg Oy‏ 
« کتاب البيوع » ( ۰/۷ 1° ¢ “(3Y‏ > فتح القدیر « کتاب البیوع ۲ ( ٠ ) ۲۸۷/١‏ > مجمع الأنهر « كتاب 
البيوع ٠١/۲ ( ٠‏ ) » وفي التتقى للباجي « في النهي عن بيع الثمار حتى بيدو صلاحها » ( ۲۱۷/٤‏ ) » بداية 
المجحتهد « كتاب البيوع » ( ۱١۳/١‏ ) . 

(۲) لفظ : 1 إلا ] ساقط من ( م ) + ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . راجع المسألة 
في : الأم « كناب البيوع » » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع امار » ( ٤۹ » ٤۸/۲۳‏ ) » مختصر الزني « باب لا 
يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ٠ ٠ص ٠‏ المهذب مع الجموع » « باب بيع الأصول والثمار » ( ۹/١١‏ 4( 
وما بعدها » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل امجموع ( ٠٠ › ٥۹ › ٥۸/۹‏ - 1۳ ) » النتقى » في « النهي عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها » ( ۲٠۸/٤‏ ) » بداية الجتهد « كتاب البيوع ۲ » ((۲/١١۱ء ٠١۲‏ ) › الإفصاح »› 
« باب بیع الأصول والشمار ٩‏ ( ۳۳۹/۱ ) » الغني » ٠‏ باب بيع الأصول والثمار » ( ٩۳/٤‏ ) › الكافي 
لابن قدامة ( ۷١/۲‏ ) » الإنصاف » « باب بيع الأصول والثمار » ( 1۷/١‏ ) . 

(۳) هذا الحديث أحرجه مالك في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) 
٠ ۱۸/۲ (‏ الباب ( ۸ ) ٠‏ الحديث ( ٠١‏ ) » والشافعي في الام « كتاب البيوع » » ١‏ باب الوقت الذي 
يحل فيه بيع الثمار ۲ ( ٤۷/۳‏ ) » وأحمد في المسند ( ۷/۲ » 1۲ » ٦۳‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب 
البيوع » » « باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » ( ۱١١۷/١‏ ) › ومسلم في الصحيح « كتاب 
البيوع » » « باب النهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها » ( ۲٤۸/۲‏ ) » كما أخرجه الترمذي في الستن « كتاب 
البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها » ( ٠۲١/۳‏ ) 


۳۹ 4/o 


کتاب البيوع 


ومعلوم آن اليصرم “ قد بد صلاحه ؛ لأنه لا ينتفع به ” جصرما إلا على هذه الصفة . 

۴ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع » فجاز بيعها مطلمًا » أصله : 
«إذا 7 احمرت واصفرت © . 

64 - ولأنه عقد بيع فلا يكون من شرطه قطع المبيع » [ أصله : إذا بدا صلاح 
بيعها . 

٥‏ - ولأنها لو انفصلت جاز بيعها مطلقًا ] “ ؛ أصلها : الدالية ”> وعليها 
الشمرة التي ينتفع بها . 

٠٠١‏ - ولأن القطع بين ملك المشتري من ملك البائع فلا يقف صحة العقد على 
شرطه » کمن باع قفيرًا من صبرة . 

۷ - احتجوا : بجا روي عن النبي له « أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها » ”" . 


« ونهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة » قيل لابن عمر متى ذلك ؟ قال حتى 
تطلع الثريا » " . 


)١(‏ اليضرم : بكسر الحاء المهملة وسكون الصاد وكسر الراء المهملة : العنب مادام حامصًا » قال ابن منظور 
عن الأزهري : الحصرم » حب العنب إذا صلب وهو حامض » وعن اين سيدة : الحصرم » الثمر قبل النضح . 
وقال : الحصرمة بالهاء » حبة العنب حين تنبت . راجع : لسان العرب » مادة « حصرم » ( ۸۹۸/۲ ) »> 
الملصباح المنير « الحاء مع الصاد وما يثلٹهما » ( ۱۳۴۳/١‏ ) . 

(۲) قوله : [ لأنه لا نفع به ] ساقط من ( ۳ ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 التي ] »> مكان : [ إذا ] . 

. قوله : [ واصفرت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

› » قال المطرزي : « الدالية : جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز » وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها‎ )٦( 
قال الفيومي : « حشب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرف بذلك » وطرف‎ 
بجدع قائم على رأس البثر ويسقي بها » » وفسرها أيصًا با منجنون » والمنجنون تديرها البقرة » والناعورة يديرها‎ 
>») ۱٤١۷/۲ ( الماء » وجمعها : الدوالي » . راجع : المغرب « الدال مع اللام ص1۷١ » لسان العرب » مادة « دلا‎ 
. ) ۲۹٥/۱ ( الملصباح المنير « الدال مع اللام ما يثلثهما » ( 1۸1( › اللعجم الوسیط‎ 

(۷) سبق تخريجه آنفا في هذه المسألة . 

(۸) أخرجه الشافعي في الأم » « كتاب البيوع » » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٤۷/۳‏ ) » وفي 
المسند ( ٠٤۹/۲‏ ) » الحديث ( ١١١‏ ) » وفي الستن المأئورة ص٠١۲‏ » الحديث ( ۱۹۹ ) » والطحاوي في - 


بيع الثمرة قبل بدو و 


وروى جابر ظهه : « أن النبي ّل نهى 1[ عن ] ” بيع الثمار حتى تشقح ‏ » . 


۸ - قالوا : فلا يخلو إما أن يكون نهى عن بيعها مع شرط القطع : وهذا لا 
يجوز بخلاف الإجماع » أو بشرط الترك » وذلك لا يجوز ؛ لأن ٠”‏ الخبر مطلق بولاية 
تبطل ٠‏ حكم الغاية » فعلم أن النهي تناول ”“ إطلاق البيع . 

۹ - الجواب : أن ظاهر الغاية أن يكون ما قبلها بخلاف ما بعدها ؛ ومعلوم : 
أن البيع يجوز قبل الغاية باتفاق إذا ا ترك ٠”‏ الحكمة التي ذكرها 
رسول الله ار > وزعم أن الغاية شرط القطع › > فأما نحن فنقول : معنى الخبر ااي 
ر نهى عن بيعها مدر كة قبل الإدراك بر و ورطبًا قبل البلاع » وهذه 
العادة لأنهم يبيعون الثمار بالغة قبل أن تبلغ فنهى رسول الله به عن هذا البيع حتى 
توجد الصفة » فالحكم عندنا متعلق بالغاية المذكورة لا يصلح قبلها . 

٠‏ - والظاهر مغن من وجهين › أحدهما : تبقية ظاهر الغاية من غير 
تخصيص » والثاني : أن الغاية فى بيع التمار ما ذكرناه » فالنهي ل م ا 
معتادًا . يبين ذلك : « آنه نھی عن بیع العنب حتی يَسوَدٌ » ”“ ومعلوم آنه لا یکون قبل 


المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهى » ( ۲۳/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ٠٠٠/١‏ ) » وعزاه ابن حجر إلى الدولابي في تلخيص 
الحبير « باب البيوع الuنهي‏ عنها » ( ۱۸/۳ › ۱۹ ) الحدیث ( ۱١۷۹‏ ) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م )۰( ع ) : [ يفسخ ] » وهو خطاً . قال المطرزي  :‏ أشقح النخل وشقح إا تخر ايسر للاصفرار 
بعد الاخحضرار » » وفي لسان العرب RV ORE ES‏ النخل : أزهى » وأشقح ِ 
امسر وشقّح : لون واحمر وأصفر ؛ وقيل : هو أن يحلو » . راجع : المغرب « الشین مع القاف ٩‏ ص٤٠۲‏ › 
e‏ 

(۳) في ( ص ) :1[ لأنه ] . )٤(‏ في( م ) + ( ع ) :1 بطل ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتتاول ] . (1) في ( ص ) › ( م ) :1 تارك ] . 

(۷) أخرجه أبو داود في الستن « باب في بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها » ( ۲٤۹/۲‏ ) » والترمذي في السةن 
« كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية بیع الثمر حتی يبدو صلاحها» ( ٥۲۱/۳‏ ) » الحدیث ( ۱۲۲۸) » 
وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب النهي عن بيع الطعام قبل ما يقبض » ( ۷٤۷/۲‏ ) » الحديث 
۲۲٠۷(‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠٠١ » ۲۲٠/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب الوقت 
الذي يحل فيه بيع الشمار » ( ۳١٠/١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » في « النهي عن بيع ا لحب حتى 
يشتد وعن بيع العنب حتى يسود إلخ ... ٩‏ ( ۱۹/۲).. 


/ ل۳4 


كتاب البيوع 


السواد عنبا » فعلم أنه نهى عن بيعه عنبا أسود وهو حصرم . 

١١ ٠‏ - وجواب آخر : أن هذا النهي كان على المشورة لا [ على ] ”©“ و 
التحرج ؛ بدلالة : ما ذکره أبو داود » عن زید ب بن ثابت « قال E‏ 
قبل أن يبدو صلاحها » فإذا جد الناسُ وحضر تقاضيهہ ( » قال المبتاع : قد أصاب 
لشمرة الذمان » وأصابه فشا » وأصابه مُراض © > عاهات یحتجون بھا » فلما کثرت 
حصومتهم “ عند النبي به قال رسول الله لر وة يشير ها :و فاما لا : 
فلا تتبايعوا ‏ الثمرة حتى يبدو صلاحها » » لكثرة حصومتهم / واخحتلافهم ‏ » وإذا بين 
يد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى ‏ سقط الاستدلال به . 

۲ _- قالوا ول ر ثابت التخصيص . 

۳ - قلا : في كلام النبي قو ما دل على ذلك eal‏ 
« فأما لا » فلا تبايعوا الثمرة حتی بیدو صلاحها » » فکأنه قال : إذا کنتم تختصمون فلا 
تبایعوا 0 


£ 114 - قالوا : كيف يحمل على التنزه والمشورة » وقد قال 7 عليه الصلاة 


. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ حصره فاصيهم ] » وفي ( ص ) » بدون نقط » والصواب ما أثبتناه من كتب 
الحديث . وجدٌ النخل : قطع تمره . راجع في المغرب « الجيم مع الدال » ص۷۷ . 

(۳) في جميع النسخ : [ الدمار ] بالراء المهملة بدل النون » وهو تصحيف . راجع : السنن الکبری ( ۳٠۲/١‏ ) › 
اللغرب « الدال مع الیم ۲ » القاف مع الشین ۲ ص۱۹۸ »› ۳۸۳ » ٠٤١١۸‏ . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ كبرت حضر منهم ] » وهو تصحيف‎ )٤( 

. قوله : [ كالمشورة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ فأما إذا فلا تبيعوا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فأما فلا تبيعوا ] » والمثبت من كتب الحديث . 
(۷) أخرجه أبو داود في السنن « باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» ( ۲٤١۹/۲‏ ) » والدارقطني في الستن 
« کتاب البیوع » ( ۱۳/۳ » ٠١‏ ) الحديث ( ۳۸ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في 
مال العبد » ( ۳٠۲ » ۳۰٠/۰‏ ) » وأحرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » » « باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها » ( ۲۳/۲ ) . راجع تخريجه أيصا في : الهداية في تخریج احاديث البداية ( ۲۰۸/۷ ۰ ۲١۹‏ )» 
الحدیث ( ۱۳۹۲ ) . (۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الأولين ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 روی ] » مكان : [ لأنه روي عنه ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ع ) : [ فلا تبايعون ] » والصؤاب ما أبتناه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


1 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ۲۳4۷/6 


والسلام ] “ : « أرأيت إن منع الله الشمرة بم ٠”‏ يستحل أحدكم مال أحيه ؟ » ° . 

٥‏ - قلنا : هذا التعليل راجح إلى من باع ثمرة مدركة قبل أن تدرك » فيجوز 
أن ينع الله بلوغها إلى حال الثمرة » وإن رددنا هذا التعليل إلى EG‏ 
على حالها . 

١‏ -ولأنهم كانوا يبيعونها بغير شرط » وإذا لحقتها آفة رجعوا على البائع » فقال 
عليه [ الصلاة و ] السلام : « أرأيت إن منع الله الثمرة » حتى حدث بها ما منع كمالها » 
ثم يستحل المشتري منع الثمن عن البائع › > فيصح [ هذا التأويل على كلا التعليلين (“ . 

۷ = - قالوا : روي عن ابن عباس ڪه مثل قولنا ٩”‏ . 

۸ - قلنا : زید يخالف ؛ لأنه لا لم يتأول الخبر على ما حكيناه عنه : دل أن 
البيع عنده جائز . 

۹ - قالوا : فرده ره باع قبل أن یدو صلاحها لا على شرط اطع ) 
فوجب أن لا يصلح البيع » كما لو باعها بشرط التبقية . 

. قالوا : ولا يلزم إذا باع الثمرة من صاحب النخل ” ؛ لأن فيه وجهين‎ - ٠ 


. الزيادة أبتناها لمقتضى امقام . (۲) في جميع النسخ : [ تم ] » والصواب بالباء‎ )١( 
والشافعي من طريق‎ » ) ١١ ( هذا جزء من حديث أنس بن مالك » رواه مالك ( 11۸/۲ ) الحديث‎ )۳( ٣ 
وفي المسند » « كتاب البيوع » الباب الأول « فيما نهي عنه من البيوع وأحكام‎ » ) ٤۷/۳ ( مالك » في الأم‎ 
والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب إذا باع الثمار‎ » ) ٥0۹ ( الحديث‎ » ) ۱٤۸/۲ ( » أخرى‎ 
قبل ان يبدو صلاحها » ثم أصابته عاهة فهو من البائع » ( ۲۳/۲ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » في‎ 
ومسلم في‎ › ) ۲۹٤/۷ ( » شراء الشمار قبل ان ییدو صلاحھا علی ان یقطعھا ولا یت رکھا إلى آوان إدراکها‎ « 
. ) ٠١١١٠١١ › ٠١ ( الحديث‎ › ) ۱٠۹۰/۳ ( ۲ الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب وضع ال جوائح‎ 
. ] في ( ص ) : [ تمرة ] » وفي ( م ) : [ لم يدرك‎ )٤( 

)٥(‏ في ( ص ) : 7 کل ] » وفي ( م ) » ( ع ) :1 کل ] » وفي هامش ( ص ) : [ هذا التعليل على كلا 
التأويلين ] من نسخة أخرى . 

E لعل المراد به ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس ظ » بلفظ‎ )٦( 
وفي المسند « كتاب البيوع » » الباب‎ » ) ٤۷/۲ ( » الأم » « كتاب البيوع » » « باب ثمر الحائط بباع أصله‎ 
والبيهقي في‎ » ) ٠٠١ ( الحديث‎ » ) ٠٠١ » ٠٤۹/۲ ( » الأول « فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخرى‎ 
وابن ماجه بمعناه في الستن ( كتاب‎ » ) ۳٠۲/١ ( » الكبرى » في آخر « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار‎ 
. ) ۲۲۲۷ ( الحدیث‎ › ) ۷٤۹/۲ ( » التجارات » » « باب النهي عن بیع الطعام ما لم یقبض‎ 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الفخلة ] . 


سسس کتاب البيوع 


١‏ س- قلنا : ينعقض بالنخلة ۳ إذا باع ثمرتها » ولم یبد صلاحها “ ولم 
يشترط القطع . 

a‏ اع رد 2 ا ع اك الان عا رحدل بره اتد 
وفي مسألتنا : أطلق بيع الثمرة ولم يشترط القطع › > فصار كشرط قطعها . 

۲ - قالوا ا ي ا ا : قوله عليه [ الصلاة و ] 
السلام : ١‏ أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه » » فلولا أن الإطلاق 
يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام . 

۴ - قلنا : وقد بينا أن النهي يتناول بيع الثمرة محمرة قبل احمرارها » وهذا لا 
يكون إلا بشرط التبقية » فلا يكون في التعليل لهم دليل › فإن من ابتاع شيئا في ملك 
البائع كان على البتاع نقله وتحويله على ما جرت العادة به . 

۷4 - [ و] ‏ الدليل عليه : من اشترى طعامًا من دار البائع ليلا ١‏ اقتضى 
التبقية حتى يجىء وقت النقل » وهو النهار ؛ فإذا جاء النهار نْقّل على ما جرت العادة به . 

6 - ولا يقال له : انقله دفعة واحدة ؛ لأنه حمل ونقل على دفعات فى 
العرف “ والعادة » فكذلك ههنا : من ابتاع ثمرة أول ما طلعت لا ينتفع بها . لا يقال 
له فى العادة : حول فى الحال بل يدعها إلى الوقت الذي جرت العادة بالنقل فيه . 

› قلنا : إذا باع ثمرة لا ينتفع بها فالبيع لا يجوز عندنا ؛ لأنها لا تتقوم‎ - ٦ 
وما الكلام إذا كانت مما ينتفع بها إلا أنها لم تبلغ غاية الانتفاع . وهذا قد جرت العادة‎ 
أن يقطع في الحال » كاليضرم والخلال ” » وقد يترك ؛ فلم يكن إحدى العادتين أولى‎ 
لفظ : [ النخلة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي‎ )١( 
›» العبارة اضطراب » ونص ما جاء في النسخ جميعها : [ ينتقص بالنخلة إذا سقطت وقتها » لم يبد صلاحها‎ 
. فيبعد إجابة » وإن لم يشترط القطع ] ولا معنى لها‎ 

(۲) من قوله : [ إذا سقطت ] إلى قوله : [ إجابة ] هكذا في جميع النسخ . 

(۳) الزيادة من ( ع ) . 

. لفظ : [ ليلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) › ( ع ) :1 حمال ] وفي ( ص ) : حملا والعادة : وال حمل هو ما يحتاج إلى حمل ونقل‎ )°( 
والعبارة ناقصة فزدنا مأ بين القوسين ليستقيم المعنى‎ 

(1) في جميع النسخ : « الحلال » : بالحاء المهملة » وصوابه با لمعجمة . الخلال : بالفتح » البلح بلغة أهل 
ی 0 ا ا د 
أول إدراكه . راجع لسان العرب مادة « خلل » ( ٠١١۳/۲‏ ) . 


بیع الثمرة قبل بدو صلاجھا ۲٣۹۹/٥٣‏ 
من الأخرى . 

۷ =»س- ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد . 

۸ - فأما إذا ادى إلى فساده : فلا (“ . ألا ترى أن الناس يشترون الحطب 
على ظهر البهائم والشول ”» ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم › فإذا أطلقوا العقد : 
جاز . ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد » كذلك في مساألتنا . 


*# *# ¥ 


. ) قاعدة : « العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد » فإما إذا أدى إلى فساده فلا‎ )١( 
: في ( ۴ ) + ( ع ) : [ الشو] » وفي ( ص) : [ السول ] » بالشين المهملة » وصوابه بالمعجمة . الشول‎ )۲( 
. ) ۲۳٣۳/٤ ( » بفتح الشين » الناقة التي حف لبنها وارتفع ضرعها . راجع : لسنان العرب » مادة « شول‎ 


oH EE “| 


ا ٠‏ فط وي 
بيع التمرة بعد بدء صلاحها مع ثرط تركها على النخل 


4۹ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا باع ثمرة قبل (“ بدء صلاحها › 
وشرط تركها على النخل : بطل البيع “ . ) 

5۰ - وقال الشافعي : إذا شرط تركها جاز ° . 

1 -س»- لنا : « نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع وشرط » ° . 

۴۲ = »س- ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع ؛ فيبطل بشرط الترك » أصله (° : 
التي لم یبد صلاحها . 


)١(‏ يقول الشوكاني قله : « والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها . وقد اختلف في ذلك على أقوال . الأول أنه باطل مطلقًا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري وهو ظاهر 
كلام الهادي والقاسم قال في الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه ... الثاني أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا 
بطل » وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ونسبه الحافظ إلى الجمهور ... الثالث : أنه يصح إن لم 
يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية قالو : والنهي محمول على بيع الشمار قبل أن توجد أصلا ... ولا يخفى 
ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من الجازفة .. » راجع نيل الأوطار : ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۲) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء - بعد أن بين أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها- : « وأما إذا باع بعد 
بدو صلاحها مطلقًا أو بشرط القطع » جاز » ولو باع بشرط الترك لا يجوز عند أبي حنيفة وأيي يوسف » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ص۷۸ » روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ٤١١/١‏ ) » المسألة 
١۲(‏ ) » تحفة الفقهاء « باب البيع الفاسد وما يلك به وما لا يلك » ( ٥١ › ٠١/۲‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « كتاب البيوع » ( ۲۸۸/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البيوع » ( 1۲/۷ ) » مجمع 
الأنهر « كتاب البيوع » ( ٠١ › ٠١/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « كتاب البيوع ٤١ ٠ ٤١/٤ ( ١‏ ) . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع ( ٤٠١ » ٤۳۳/۹‏ ) » حلية العلماء ( ٠٠١ ›» ۲۱٤/٤‏ ) » فتح 
العزيز » بذيل امجموع ( 0/۹ ) » نهاية الحتاج « فصل في بيان بيع الثمر » ( ١٠١/٤‏ ) » المنتقى « في النهي 
عن بیع الثمار حتی يبدو صلاحها » ( ۲۲۰/۲ ) » الإفصاح ١‏ باب بيع الأصول والشمار ) ( ۳٤٣١/۱‏ ) »> 
الغني « باب بيع الأصول والٹمار » ( ٠ ) ۹ › ٩۹۸/٤‏ الكافي لابن قدامة « باب بيع الأصول «) «(Yol‏ 
الإنصاف « باب بيع الأصول والثمار » ( ۷٤/١‏ ) . 

FECES ١٤٠١/۳ ( » أحرجه الخطايي في معالم السنن « كتاب البيوع » » « باب شرط في بيع‎ )٤( 
. ) ۲۲١ ۰ ۳۲۲/۷ ( » حزم في الحلی بالآثار « کتاب البیوع » » في « حکم من باع بیعًا واشترط شرطا‎ 
. ] في ( ص ) : [ أصلها‎ )*( 


بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على اللخ ۲٤١١/٥ mmm‏ 


۴ - ولأن كل شرط بيبطل بيع “ الثمرة التي لم يبد صلاحها بيبطل بيع التي 
بدأ صلاحها » اصله : إذا شرط ت ركها حتى تصير ثمرًا ٠‏ » ولا يشترط الانتفاع بملك 
البائع بعد التسليم » فصار كما لو اشترى طعامًا على أن يت ركه في دار ” البائع ؛ لأن 
الشمرة تزيد بالترك فقد شرط الاجزاء التي تحدث في الثاني » فصار كبيع الشمرة التي لم 
تدرك . 

4 - احتجوا : با روي عن ٠7‏ النبي له « أنه نهى عن بيع الثمار حتى 
تھی . .. حتى تحمؤ وَضْمَرً »  ”‏ وما بعد الغاية يخالف ما قبلها » والظاهر أن بيعها 
يجوز بعد احمرارها في جميع الأحوال . 

6٥‏ - قالوا : ولأن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد يتناول البيع بشرط التبقية 
يإجماع ؛ فيجب أن يكون بعد الاحمرار حتى يكون ما بعد الغاية حلاف ٩”‏ ما قبلها . 

٦‏ ¬س»- والجواب : أن النهى تناول بيعها محمرة قبل الاحمرار فإذا بدا صلاحها 
MEE GO a‏ 

۷ = ولأن المنع قبل البلاغ إذا كان عَم الاحمرار » وإذا حمرت لم ينع ذلك 
المعنى البيع SS‏ : # وک 
قروم ی بر 0 > ظاهره يقتضي أنها إذا طهرت لم ينع من وطئها بالحيض »› 
ولا يقتضي جواز وطفها بكل حال . 

۸ - وأما قولهم إن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد اقتضى النهي عن البيع 
بشرط الترك يإجماع : فلا يصح ؛ لأن الخبر عندنا لم يتناول إلا بيعها محمرة ٠"‏ وهي 
حضراء » او بيعها عنبا وهي جرم ( ٩‏ » > فأما البيع بشرط البراءة فمعلوم بالإجماع لا 


. ] في ( ع ) :[ بیع‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ ثمرًا ] » بالثاء وهو تصحيف . 

E aa e [ : قولە‎ )۳( 

: . في جميع النسخ : [ أن ] والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

)٥(‏ في جميع النسخ : [ وحتى تحمر ] » بالعطف » والصواب بدونه ؛ لأن « تحمر » تفسير : [ تزهى ] » هذا 
جزء من حديث أنس بن مالك له الذي تقدم تخرجه في مسألة ( ٥۹۳‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ خلافا ] . (۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بحمرة ] . 

(۸) سورة البقرة : الاية ۲۲۲ . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ بحمرة ] . 

. ع ) :1 خضرة]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
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با حبر » فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل الخبر عليه ٩”‏ . 

۱۸۹ - قالوا : التسليم يعتبر فيه العادة ؛ بدلالة : ما ذكروه في بيع الطعام . 

۰ - قلنا : العادة أن الشمار تلم عند احمرارها وتقطع » وقد تترك حتى 
تبلغ“ إلى آن تصير رطبا » وقد تترك حتى تصير ” ترا . 

۱ - فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير [ تمرًا أبطل العقد » وإن كان ذلك 
معتادا » كذلك إذا شرط تبقیتھا حتی تصیر ٩‏ › رطبًا وإن کان معتادًا . 


کتاب البيوع 


*# *# #* 


. ] في ( ع ) : [ عليه الخبر ] بالتقديم والتأحير . (۲) في ( م ) : [ يترك حتى يبلغ‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ يترك حتی يصیر ] . 

ES‏ : ساقط من ( م ) » E RS‏ الهامش » إلا آن 
لفظ : 3 كذلك ] مطموس الأول » يبدو مثل : 3 ذلك ] ولا ي يستقيم المعنى به » لعل الصواب ما أثبتناه . 
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بيع اجوز واللوز والفستق والباقلاء الأحضر في قشره 
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بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر ي فشره 


۴ - قال أصحابنا : يجوز بيع الباقلاء الأحضر في قشره » وكذلك ^ : 
الجوزء واللوز » والفستق " . 

۴ - وقال الشافعي :لا يجوز ينه على الجر » ولا على الأرض حى يخرج 
من قشره الأول ”° . 

4 »س- لا : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام TT‏ 
وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها » وظاهره يقتضي : أن الرَهْوَ ‏ إذا حصل جاز البيع . 
٠٠4١٠‏ - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير » فصار 
ا 

. قالوا : الإجماع ما اتفق عليه قولا‎ - ۱۱4۹٦ 


: في ( ص ) » ( م ) : 1[ قشرته ] » وفي ( ع ) : [ كذلك ] » بدون الواو . الباقلاء » بالمد والقصر‎ )١( 
: ا لحب » وفي المعجم الوسيط : نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطانيات الفراشية » وفي لسان العرب‎ 
وإذا حففت مددت فقلت : الباقلاء » واحدته باقلاة‎ ٠ الباقلاء والباقلي : الفول .. إذا شددت اللام قصرت‎ 
. ) ۳۲۹/۱ ( » الباء مع القاف ) ص۹٤ » ولسان العرب › مادة: « بقل‎ ١ وباقلاءة » . راجع : لغرب‎ 
› ) 1۸-٦7/4۷ ( » راجع تفصيل المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب البيوع‎ (۲( 
. ) ٤١/٤ ( » مجمع الأنهر « كتاب البيوع » ( ۱۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب البيوع‎ 
مختصر المزني‎ » ) ٥۲-٠١/۳١ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار‎ )۴( 
المهذب مع المجموع « باب ما نهي عنه من بيع الخرر‎ » ۸٠ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ص‎ « 
فتح‎ ٠)۰ ٠ › ٩۹٩/٤ ( » وما بعدها » > حلية العلماء « باب ما نهى عنه من بي بیع الغرر‎ ) ۰ ٥/۹ ( » وغیره‎ 
. ) ٠١1/٤ ( العزیز » بذیل امحموع ( ۸۲/۹ ) وما بعدها › هة اتاج « قصل في يان بع الس‎ 
٠ ۰ ) 9۹4 ( وفي مسألة‎ » ) ٥۹۳ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

: في جميع النسخ : [ الزهر ] » بالراء المهملة بدل الواو » وهو تصحيف الأو والإهو بالشتح والضم‎ )٥( 
: اسر إذا حصل فيه الحمرة والصفرة » روي بلفظ : ( حتی یزهی » » وبلفظ : « حتی يزهو » . قال ابن الأثير‎ 
«يقال : زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهى : إذا اصفر واحمرٌ » وقيل : هما بجعنى الاحمرار‎ 
قال المطرزي : « والزهو : الملون من البسر‎ › ٠ والاصفرار » ومنهم من أنكر : يزهو » ومنهم من أنكر : « يزهى‎ 
تسمية بالمصدر » . راجع : النهاية « باب الزاي مع الهاء » ( ۳۲۳/۲ ) » لسان العرب » مادة «زها» (۱۸۸۴/۲۳) ؛‎ 
. ۲٠٤ص‎ ٩ الغرب « الزاي مع الهاء‎ 
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کتاب البیوع 
۷ .- قلنا E‏ وا س ا اک کر 
۸ - فإن قيل : قد اتفقوا عملا على أخذ أجرة المعلم . 
۱۹۹ - قلنا : لا يشتر نه ”“ في العادة » وإنما يدفع إلى المعلم الصبئ فيعلمه › ثم 
يدفع إليه أجرته من غير ”“ شرط . وهذا يجوز عندنا » فأما بيعهم الا كولات بغير إيجاب 
وقبول » ودخولهم الحمام بغير شرط ولا تقدير مدة » فقد دل فعلهم على الجواز عندنا . 
٠‏ - ولأنها ثمرة ؛ فجاز بيعها على الصفة التي توجد من الشجر » كالرمان 
والتفاح . 
۱ - ولان ما جاز بيعه ”“ في قشر واحد جاز بيعه با فيه هو ؛ أصله : الجوز 
في قشر واحد . 
۲ - ولأن القشر الواحد يحفظ الباقلاء من الفساد ويحرس رطوبته © » فهو 
كقشر الرمان والموز . ) 
۳ - احتجوا : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام « عن بيع الغرر » ^ . 
4 - هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه عدم السلامة » 
وهذا المعنى لا يوجد في الباقلاء ” ؛ لأن تسليمه نمكن وإن بيع في قشره فلا يتناوله 
الاو ء. 
٥‏ - قالوا : لا يعلم أنه صغار أو كبار وفيه اثنين أو ثلاثة 
۱٠٠١١‏ - قلنا : هذا غير مقصود بالبيع ؛ بدلالة : أنه لا يعتبر » ولا يفتش عنه © . 


. ] في ( ع ) : [ لا یشترطون‎ )١( 
. ] ك > ( ع ) :[ بغیر ] › مکان : [ من غير‎ 
. ) لفظ : [ بيعه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۴( 
TT م ) : [ الباقلي بالقصر ] . وقوله‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 
. ) ۸۳۳/۲ ( » يحرسه بضم الراء وكسرها » حرسًا : حفظه . كذا في لسان العرب › مادة : « حرس‎ 
» ورواه مالك » عن ابي حازم بن دينار » عن سعيد بن المسيب مرسلا‎ . ) ٠٦٤ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 
» ومسلم عن طريق عبيد الله‎ » ) ٥۷ ( الحديث‎ » ) 11٤/۲ ( » في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب بيع الغرر‎ 
عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعًا » في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بطلان بيع الحصاة‎ 
والبيهقي في الكبرى « في آخر باب الوقت‎ » ) ٠١٠١-١ ( الحديث‎ » ) ١٠١١/۳ ( » والبيع الذي فيه غرر‎ 
. » في ( ص ) › ( م ) : « الباقلي‎ )1( . ) ۳١۷/١ ( » الذي يحل فيه بيع الثمار‎ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا یعین ] » مکان : [ ولا يفتش ] . 
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بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأحضر في قشره |۲40 
¥:10\ - ولأنه يعلم فى العادة أنه كبار أو صغار في الجملة » ولا يعلم ٩‏ آحاده › 
وهذا غير مقصود . 
۸ - قالوا a‏ 
r a ia‏ 


- 5 قلنا : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن القشر الأحضر لا تبقى ”“ رطوبة الباقلاء 
إلا به »> فهو كقشر الرمان » والقشر الأحضر على الجوز والفستق فيه ته ؛ لانه اذا 
بقي فيه لم يلحقه الفساد بطول المكث » فإذا حرج منه لحقه الفساد » ثم تراب الصاغة 
2 0 ا ا ا ن ا يجز البيع لعدم 
المماثلة » لا " للاستتار . 

› تدعو الحاجة إليه‎ ٠” س- قالوا : حكم الجهالة يسقط في العقود فيما‎ ٠ 
كالإجارات على ما لم يخلق » وكام جوز واللوز في قشره الثاني » وأما فيما لا حاجة إليه‎ 
. فلم يجز البيع فيه‎ 

4 س- قلنا : لا نسلم ذلك على ما بيناه » ثم القشر الثاني ”“ في ال جوز لا حاجة 
إليه ؛ لأنه لا يفسد بالانفصال عنه إلا كما يفسد فيه » ومع ذلك يجوز البيع داخل 
الصَبر ” » يجوز بيعه من غير مشاهدة / ولا حاجة إلى ترك تقليبها © . 

واللبن لا يجوز بيعه في الضرع ولا الحمل ‏ وله في بقائه في الوعاء مصلحة ؛ لأنه 
يحفظه من الفساد . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا نعلم ] » بالنون وبدون الواو . 

(۲) في ( م ) : [ لا یبقی ] . (۳) لفظ : [ لا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما ] › مكان : [ فيما ] . ( خلقةً ) : أي حال كونه في صل اة . 
)١(‏ قوله : [ ثم القشر الثاني ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) “(ع):[ 7 الصبرة ] . الصبرة » بضم الصاد وسكون الهاء : الطعام الجتمع كالكومة »› 
جمعها : وفي لسان العرب : « الصبرة » ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن » بعضه فوق بعض › 
والصبرة : واحدة صبر الطعام قال :اشر وت الشيء صبرة »> آي بلا وزن ولا کیل : راجع : النهاية 
« باب الصاد مع الباء » ( ٩/۳‏ ) » لسان العرب » مادة « صبر » ( ۲۳۹۳/٤‏ ) » المصباح المنير « الصاد 
مع الباء وما يثلشهما » ( ۳١۱۲/١‏ ) . 

(۷) أي لا حاجة إليها طالما يجوز بيع الطعام داحل الصبر من غير مشاهدة » ولا يضر إذا ترك التقليب . 
(۸) الحشل : ما كان في بطن أو على شجر راجع اللسان مادة ( حمل ) . 
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کتاب البيوع 


ثم هذا الكلام لا يصح معنا . وعندنا يجوز بيع الأشياء وهي مستورة ‏ بظروفها 
ولا حاجة تدعو إلى ذلك » فكيف يصح لهم الكلام معنا فى الحائل خلقةٌ ”© ؟ . 


* * % 


. ] في ( م ) : 1 مستررة ] . (۲) في ( م ) : [ يدعو‎ )١( 
. ع ) :[ كلام معنا في الحال ] » وفي ( ص ) : [ خلقه ] » بالقاف »۽ مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
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بيع الحنطة في سنبلها 
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۴ س- قال أصحابنا : يجوز بيع الحنطة في سنبلها (© . 

۳ - وقال الشافعي في أحد قوليه ا ا ولا اموز في كمامه › 
ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة ”° . 

١ 1014‏ - لنا : ما روي عن ابن عمر 4# أن النبي به « نهى عن بيع النخل حتى 


تزهو » وعن [ بيع ] " السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة ( » ذکره ابو داود . 


وروی حماد بن سلمة » عن أبيه » عن أنس : « أن النبي يه نهى عن بيع العنب 


)١(‏ في مجمع الأنهر > ( یجوز بے بيع البر والشعير والعدس حال كونه في سنبله إن بیع بغر جنسه » وان بیع 


بجنسه لا يجوز لشبهة الربا » » قال البابرتي في العناية في شرح قول القدوري : يجوز بيع الحنطة في سنبلها : 
١‏ بيع الشيء في غلافه لا يجوز إلا بيع الحبوب » كالحنطة والباقلاء » . راجع المسألة في : فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « تاب البیوع » ( ۲۹١-۲۹۳/٦‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب البيوع ) ( ٦٦/۷‏ - 
I‏ 
(۲) راجع المسألة في : الأم « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ١١/۳‏ ) » مختصر المزني » « باب لا يجوز بيع 
الثمر حتی يبدو صلاحه » ص۸۰ » المهذب مع امجموع » « باب ما نهی عنه بیع الغرر وغیره » ( ۳٠١/۹‏ ) وما بعدها» 
حلية العلماء « باب ما نهي عنه من بيع الغرر ٠١١/١ ( ٠‏ ) » فتح العزيز » بذيل امجحموع ( ۸۳/۹ ) » نهاية الحتاج 
« فصل في بيان بيع الثمر ٠٠١/٤ ( ٠‏ ) » المنتقى ١‏ في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » ( ۲۲٠/٤‏ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية ص ۲٠١‏ » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني « باب في البيع الشامل » ... ( ٠٠/١‏ ) » الإفصاح 
وباب يع الأصرل واتار ر ١ا۴6‏ ال باب يع الأصرل واتار 4/67 5 

(۳) في ( ع ) : [ يبر ] » وفي ( ص )۰ ( م ) :1 یزهی ] » مکان : 1 تزهو ] » وما یین المعکوفتین لا يوجد 
في سنن ابي داود . 

)٤(‏ أخرجه أحمد ( ٠/۲‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » › « باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع » ( ۱۱١١ ٠ ٠٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠١١١-٠٠١‏ ) » وأبو داود في السنن « باب 
في بيع الثمار قبل ن بدو صلاحها » ( ۲١۸/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في 
كراهية بيع الثمر حتى يدو صلاحها » ( ٥۲۰/۳‏ ) » الحديث ( ۱۲۲١‏ » ۱۲۲۷ ) » والنسائي في الجتبى 
١‏ كتاب البيوع » في « بيع السنبل حتى يبيض » ( ۳۷۰/۷ » ۳۷١‏ ) » والبيهقي في الکیری « باب ما يذ كر 
في بيع الحنطة في سنبلها » ( ٠/١‏ ۰ ) » وابن حزم في الحلی بالآثار « تاب البیوع » ( ۳١۸/۷‏ ) > مسالة 
(٤۳ ٤(‏ . 
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كتاب البيوع 


- حتی يشود » وعن بیع الحبٌ حتی یشتد » ( . 

6٥‏ - وقوله : تفرد به حماد بن سلمة ”© لا يصح ؛ لأن تفرد الثقة بابر 
لا يمنع قبوله . 

. ولانه يجوز بیعه إذا حرج من سنبله ؛ فجاز بیعه مع سنبله »> کالشعیر‎ - ٩ 

۷ - [ ولانه نوع حب ؛ فجاز بیعه مع سنبله » کالشعیر ”° ] . 

۸ - ولأن كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام » أصله : إذا خرج 
س اعا 

۹ ¬س- احتجوا : ( بنهيه عن بيع الغرر ” » » وهذا غرر ؛ لأن الكمام ” قد 
تكون فارغة . 

. س- قلنا : قد بينا أن الغرر ما الغالب منه عدم السلامة "» وهذا لا يوجد في السنبل‎ ٠ 

١‏ - وقولهم : قد يكون الكمام فارغة » غلط ” ؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة 
السنبل » ويوقف على قدر ما فيه في العادة ”“ . 


› في جميع النسخ : [ نهى عن بيع الحبة حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود ] بالتقدم والتأحير‎ )١( 
. ) ٥۹۳ ( وبزيادة الهاء في « الحب » » والمئبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ 
هو حماد بن سلمة بن دينار » أبو سلمة البصري » ابن أحت حميد الطويل » ثقة » عابد » قال العجلي في‎ )1( 
الثقات : « ثقة رجل صالح حسن الحديث » يقال : إن عنده الف حديث حسن ليس عند غيره » » قال ابن عدي‎ 
في آخر ترجمته : « ولحماد بن سلمة هذه الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشائخه » وله‎ 
٠ أصناف كثيرة كتاب ومشائخ كثيرة » وهو من أئمة المسلمين : وهو كما قال على بن المديني : من تكلم في‎ 
حماد بن سلمة فاتهموه في الدين » وهكذا قول أحمد بن حنبل فيه » . قال البخاري : مات حماد بن سلمة سنة‎ 
-۲٠۴/۲ ( سبع وستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الفقات ص١۱۳ » الترجمة ( ۳۳۰ ) » الكامل‎ 
الترجمة ( 1۲۳ ) › تقريب‎ » ) ٠٤١-٠٤١/۳ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٤۳١/٦۲١ ( الترجمة‎ ٠ ) ١ 
. ) ٥٤٣ ( الترجمة‎ » ) ۱۹۷/١ ( التهذيب‎ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ تقدم تخريج حديث النهي عن بيع الغرر في مسألة ( ٥٦۳‏ ) . 

)٥(‏ الكم : بالكسر : هو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر » جمعه : كمام » واكمام . راجع في النهاية 
« باب الكاف مع اليم » ( ۲٠١/٤‏ ) » لسان العرب » مادة : ( کمم » ( ۳۹۳۱/۰ ) . 

(1) قاعدة : « الغرر ما الغالب منه عدم السلامة ) . 

(۷) لفظ : [ فارغة ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ على ما قدر فيه العادة ] . 


۲ €44/0 


۲ - قالوا قد روي « أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك » © . 

۴ - قلنا : معناه حتى يبلغ إلى حالة يتأتى فيه الفرك › وهذا أولى ؛ لأنه موافق 
لخر الاحر الى قال ية < و جحت يشحد 7 , 

4 - ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبرًا صريكا » فالظاهر أن هذا الأصل 
الآحر ”“ غلط من الناقل في الإعراب . ) 

٥‏ - ويجوز أن يقال : حتى يفرك » ويراد به : أن يبلغ إلى حالة الفرك › كما 
روي أنه عليه 7 الصلاة و ] السلام « نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها » “ » ويكون 
ذلك حملا للخبر على معنى متفق ( » فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة 
الغاية في قوله : « حتى يفرك » » وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما ‏ . 

۹ - قالوا : المقصود مستور با يدخر غالا إذا حرج » فوجب أن لا يجوز › 
كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة . 

۷ = والجواب : ما بيناه ‏ . 


%# %# %* 


> ) 1٤/۸ ( ٠ رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب‎ » ) ٠٦١/١ ( وعنه أحمد في المسند‎ » ) ٠٤١۲١ ( الحديث‎ 
. ) ۳٠۰٤ ۲ ۳۰۲۳/١ ( » ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها‎ 

(۲) قال البيهقي في نفس المصدر وقوله : [ حتى يفرك ] إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب 
وافق رواية من قال : « حتى يشتد » » وإن كان بفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله 
حالف رواية من قال فيه : ١‏ حتى يشتد » » واقتضى تنقيته عن السنبل حتى يجوز بيعه » ولم ار أحدًا من 
محدثي زماننا ضبط ذلك » والأشبه أن يفرك بخفض الراء موافقة معنى من قال « حتى يشتد » . راجعه أيصًا 
في : تلخیص المبیر ( ۱۸/۳ ) ».الحديث ( ۱۱۷۷ ) . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :[ أن هذا الأصل والآحر ] » مكان المبت . 

» ) ۱١١۷/۳ ( ۰ ٩ رجه مسلم بلفظ « نهی رسول الله بر عن بیع النخل حتی یأکل منه » أو يؤکل‎ )٤( 
› ) ٠٠/٤ ( » والطحاوي في المعاني « کتاب البیوع » » « باب بیع الثمار قبل أن تتناهی‎ » ) ٠١١۷/٠١ ( الحديث‎ 
وأخرجه النسائي في امجتبى « باب بيع‎ » ) ٠١٠/١ ( » والبيهقي في الكبرى « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ للخبرين يتفق‎ )*( . ) ۲٦٤/۷ ( » الثمر قبل أن يبدو صلاحه‎ 
. قاعدة : « حمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما»‎ )1( 

(۷) يعني ما تقدم في مسألة ( ٥۹٩‏ ) : 


+ 41./o 
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ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها 
على شجرتها فأصابتها جائحة 


کتاب البيوع 


- قال اانا : إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها ٠<‏ 
فاأصابتها جائحة » كانت من ضمان المشتري " . 

ا ا ا ی 
وكثيرها » ويين أن يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي 7 

- وقال مالك شه : إن هلك © أقل من الثلث ؛ فمن ضمان 
[ المشتري ] ”“ » وإن هلك الثلث فصاعدًا بافة من السماء فمن ضمان البائع ”° . 

۹ - لنا : ما روى بو سعيد الخدري « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها على 
عهد رسول الله بل فكثر دينه » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام للغرماء ‏ : خذوا ما 


. في جميع النسخ : [ رجلا من المشتري في بينها ] » مكان الغبت » لعل الصواب ما أثيتناه‎ )١( 
: وهي الآفة التي تهلك الشمار والأموال وتستأصلها » » وقال الشافمي‎ ١ : الجائحة : الآفة » قال ابن الأثير‎ )۲( 
» وجماع الجوائح : كل ما ذهب الشمرة أو بعضها بغير جناية آدمي » . راجع : الأم « باب ال جائحة في الثمر‎ « 
الحلى‎ » ) ۲۷١/۲ ( » سنن أبي داود « باب في تفسير ال جائحة‎ » ) ٠۹ » ٥۸/۳ ( ٩ وفي « باب في ال جائحة‎ 
النهاية « باب الجيم مع‎ ٠ ) ١ ٠/۷ ( » بالأثار « كتاب البيوع » في « حكم المبيع إذا هلك بعد تمام البيع‎ 
. ) ۷1۹/۲ ( ٩ لسان العرب » مادة : « جوح‎ » ) ۳٠۲ » ۳۱۱/۱ ( الوار»‎ 
وما بعدها » مختصر المزني « باب لا يجوز‎ ) ٠٦/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب ال جائحة في الشمر‎ )۳( 
CS ELS › بیع الثمر حتی یدو صلاحه ) ص۸۰‎ 
فتح العزيز مع‎ » ) ٠٠١ › ۳٤٤/٤ ( ٩ حلية العلماء « باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبیع‎ ) 4۲-۹١/١۳( 
. ) ٠١٤١٠١۴/٤ ( » وما بعدها » نهاية احتاج » « فصل في بيان بيع الثمر‎ ) ١ ٠/٩ ( الوجيز » بذيل امجموع‎ 
. ] وفي ( ع ) : [ يهلك ] ›» مكان : 7 هلك‎ ٠ ] في ( م ) :1 يلك‎ )٤( 
. ) في ( ع ) : [ ففي ] » مكان : [ فمن ] » والزيادة من ( م ) › ( ع‎ )°( 
النتقى في‎ » ) 1۸1 » 1۸٥/١ ( ) راجع تفصيل المسألة في : الكافي لابن عبد البر « باب وضع الجائحة‎ )( 
(tet ٠/١ (  حئاوج بداية الجتهد في « القول في ال‎ » ) ۲۳١١ ٠ ۲۳۲/۲ ( ٩ امجائحة في بيع الشمار والزرع‎ « 
۱ ( المسائل الفقهية « كناب البيوع » ( ۱ ۳۳۷ ) » الإفصاح‎ » ۲٠١ قوانين الأحكام الشرعية ص‎ 
. )۷١ ۷٤/١ ( الإنصاف‎ » ) ۷۷/١ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ٠١١-١١۸/١ ( المغني‎ 
. قوله : [ للغرماء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )۷( 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائحة ۲411/0 


وجدتم » ليس لكم إلا ذلك  »‏ . 

وروی : () فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوصع الجائحة ) 9 

۴۴ - ولأنه قبض البيع قبصًا استفاد به جواز التصرف » فإذا تلف بسبب لم 
يكن فى يد البائم كان من ضمان المشتري ؛ أصله : ما سوى الثمار إذا قبضها . 

٠١۴۴‏ - ولأنه تسليم يلك المشتري به التصرف في المبيع » فخرج البيع من ضمان 
البائع . أصله : إذا أحذ الثمرة ”“ وأصله : سائر المبيعات . 

O SS e 
علدا شر اع من ضمان © القع الد علدنا رج می ضما بلع > ناذا‎ 

› احتجوا : بحديث سفيان بن عيينة » عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق‎ - ۴٥ 
 هنع عن جابر » أن النبى ل « نهى عن السَبِينّ ” » وأمر بوضع ال جوائح » » لم أحفظه‎ 


)١(‏ أحرجه مسلم في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة » » « باب استحباب الوضع من الدین ۲ ( ۱٠۹۱/۳‏ ) » الحديث 
)٠٠١٦/۱۸(‏ » وأحمد في المسند ( ١۸ » ۳٠/۳‏ ) » وأبو داود في الستن « كتاب الإجارة » » ١‏ باب وضع 
ا لجائحة » ( ۲۷٠/١‏ ) » والترمذي في السنن كتاب « الزكاة » » « باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم ) 
٠١/۳(‏ ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) » والنسائي في الجتبى » « كتاب البيوع » في وضع ال جائحة ( ۲٠١/۷‏ ) » وابن ماجه 
في الستن « تاب الأحکام » » « باب تفليس المعدم والبیع عليه لغرمائه ٩‏ ( ۷۸۹/۲ ) » الحدیث ( ٠۲١۱‏ ) . 
(۲) هذا معنى ما تقدم في حديث ابي سعيد الخدري هه آنفا . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ابلمن ] »> مكان : [ الثمر ] . 

.] في ( م ) + ( ع ) :[ 4ك‎ )٥( . ] في (ع) : [ يد ] » مكان : [ ضمان‎ )٤( 

. هو أن يبيع ثمرة نخله لأكثر من سنة » » نهى عنه لأنه غرر » وبيع ما لم يخلق‎ ١ : قال ابن الأثير‎ )٩( 
. ) 41٤/۲١ ( » راجع في النهاية « باب السين مع النون‎ 

(۷) رواه الشافعى في الام « كتاب البيوع » » « في أول باب الجائحة في الثمرة » ( ٠٦/۳‏ ) » وفي المسند 
١‏ كتاب البيوع » » « الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحکام خر » ( ٠١١۱/۲‏ ) ء الحديث ( ١۲١‏ ) › 
والطحاوي في العاني « كتاب البيوع » » « باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ‏ ( ۳٤/٤‏ ) › 
والبيهقي فى الكبرى « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في وضع ال جائحة » ( ٠) ١ ٠.٠/١‏ وأحمد في المسند 
۳٠ ۹/۳ (‏ ) » وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » باب في بيع السنين » ( ٢») ۰ ٠/۲‏ اخرجه مسلم في 
الصحيح في ١‏ كتاب البيوع » » « باب كراء الأرض » ( ۱١۷۸/۳‏ ) ء الحديث ( .)١ ١‏ 

(۸) ذكره المصنف متصلا ونحوه في المسند وهكذا أحرجه البيهقي ( ۳٠٠/١‏ ) . 


411/o 


کتاب البيوع 


- وهذا سقط الاحتجاج بالخبر ؛ لأن ذلك الكلام يجوز أن يغير الحكم فلا 
يكن التعلق باللفظ » ويحتمل أمر الكمال بوضع الجوائح عن مالك الثمار حتى لا 
يأخذوا عشرها » ویکون ذلك الكلد LS PL‏ 
ويجوز أن يكون بين ذلك الكلام حكم الثمرة قبل القبض وأمر بوضع ال جوائح 

۷ - قالوا : روى ابن جريج » عن أبي الزبير » عن جابر طب أن ای ع 
قال : « إن بعت من أخحيك تما ( فأصابتها جائحة ثحة » فلا يحل [ لك  ]‏ أن تأحذ منه 
اشيا » بم تأحذ مال أحيك بغير حق ؟ © » . 

۸ - قلنا : هذا محمول على ما حدث قبل القبض » وأما ١‏ إذا قيض فقد 
دحل في ضمانه » فإذا أحذ مال المشتري فقد أخحذ بحق . 

4۹ - قالوا : العادة أن الثمرة تستوفي شيا بعد شيء » فهو كمن استأجر دارا 


E 
› قلنا : المنافع معدومة » فلا يصح قبضها › > فلم تدخل في ( ضمانه‎ - ٠١ 
والشمرة غير ” موجودة » فصح نقلها » فإذا استفاد جواز التصرف فيها بالقبض خرجت‎ 
. من ضمان البائع‎ 
4# # 
. في ( ص ) : [ ثمرًا ] بالثاء المخلثة . (۲) الزيادة من كتب الحديث‎ )١( 


(۴) أحرجه أبو داود بهذا اللفظ في الستن « باب في وضع ال جائحة » ( ۲۷٠/۲‏ ) » وأخرجه مسلم بلفظ : لو 
بعت من أخيك ثمرًا » ( ۰/۳ ۰ ))» الحديث ( ٠٠١٤-١ ٤‏ ) » والنسائي « في وضع ال جوائح » ( ۲٠١/۷‏ ) › 
وابن الجارود في المنتقى في « أبواب القضاء في البيوع » ص١١١‏ > الحديث ( 1۳۹ ) » والطحاوي في المعاني 
« كتاب البيوع » » « باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة » ( ٠٤١/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
( كتاب البيوع » » « باب ما جاء في وضع ال جائحة » ( ٠١٠/١‏ ) » وابن ماجه « في السنن « كتاب التجارات » » 
« باب بيع الثمار سنين وال جائحة » ( ۷٤۷/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲٠۹‏ ) . 

. قوله : [ قبل القبض ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) » ( ع ) :[ فأما]‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : [ في ] . 

)٦(‏ لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) » و ی ر ی وار اا ن اها 


بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه كرا f1/o‏ 
| مسالة ٤‏ 


بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمرَا 


0 
1o0۲‏ - وقال الشافعى : يجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق » وكذلك العنب 


بالزبيب »› وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز © . 


۴ س- لنا : ما روي أن النبي بل « نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها ترا 7 » 


)١(‏ وهذا البيع عرفه الحنفية بالمزابنة . قال محمد في الموطاً : المزابنة عندنا : اشتراء الثمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلا » لا يدري التمر الذي أعطى أكثر أو أقل » والزبيب بالعنب لا يدري أيهما أكثر » » دون تفريق في 
ذلك بين مادون خحمسة أوسق وما فوقه . راجع المسألة في : موطاً محمد « باب بيع المزابنة ) ص٦۲۷‏ » ضمن 
الحديث ( ۷۸۰ ) » بدائع الصنائع « کتاب البیوع » » « فصل : وما شرائط جریان الربا » ( ۱۹٤/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب البيع الفاسد » ( ٠١١ › ٠٠١/١‏ ) » البناية مع الهداية « باب البيع 
الفاسد » ( ۲٠١ » ۲۰٤/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب البيع الفاسد » ( ٠١/۲‏ » ١ه‏ ) » رد الحتار مع الدر 
الختار « باب البيع الفاسد » ( ١١١/٤‏ ) . ) 
(۲) هذا نوع من البیوع یسگی بالعرايا ل ا تناليات ارا فر اطي على ال ار 
- على الأرض خرصا » فإنه يجوز للفقراء » فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجئ منه من التمر إذا جف ثم 
يبيع ذلك بثله تمرا ويسلمه قبل التفرق » وهل يجوز للأغنياء » فيه قولان : أحدهما : يجوز » والاخر : لا يجوز . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب العرايا » و « باب العرية » ( ٥ ٦-٠۳/۳‏ ) »> مختصر المزني « باب العرايا». 
ص »۸١‏ المهذب مع امجموع « باب بيع العرايا » ( ۲/١١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « باب الربا » ( -١۷٤/٤‏ 
٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل الجموع ( ۹0/۹ ) وما بعدها ء» نهاية الحتاج « باب بيع الأصول » » « فصل 
في بيان الثمر والزرع » ( ٠١۸ » ٠١١۷/٤‏ ) » المدونة في كتاب » العرايا » ( ۲۷۲/۳ ) وما بعدها » التفريع « باب 
بيع العرایا » ( ٠١١٠-١ ٤۹/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب العرايا » ( )٠١١ -٠٠١ ٤/۲‏ » المنتقى في « ما جاء 
في بيع العرية » ( ۲۳٠-۲۲٤/٤‏ ) » بداية الجتهد « كتاب بيع العرية » ( -۲۳٤/۲‏ ۲۳۷ ) » الإفصاح « باب 
الربا » ( ۳۳٠-۲۳١/١‏ ) » المغني « باب الربا والصرف » ( ۷٤ ٠ ٠٦/٤‏ ) » الكافي لابن قدامه « باب الربا » 
11-1٤/۲(‏ ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ۳۳-۲۹/۰ ) . 
(۳) ورد حديث النهي عن المزابنة واحاقلة من وجوه مختلفة › منها : ما أحرجه مالك في الموطاً « كتاب 
البيوع » » « باب ما جاء في المزابنة والحاقلة » ( ٠٠٠/۲‏ ) » الحديث ( ۲١‏ ) » والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع » › « باب بيع المزابنة ( ۲۲/۲ ) » ومسلم في الصحيح ( كتاب البيوع » » « باب كراء 
الأرض» ( ۱١۷۹/۳‏ ) » الحديث ( ٠١٤١-٠٠١‏ ) . 


۲414/0 


کتاب البيوع 


وامحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة ¢ ٩‏ . 

٩ ولا يقال : أخبار الرحصة متأحرة عن هذا الخبر »> مستثناة منه‎ - ٤4 
ا‎ 
. عليها‎ 

Note‏ — ولانه بيع ثمرة ( بخرصها کبیع سائر ا 

١‏ - ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على حمسة أوسق ؛ فلا يجوز 
فيما دونها من الأوسق » كسائر الشرائط الفاسدة . 

ا ا ؛ فلم يجز إذا لم يعلم المماثلة بالكيل . أصله : إذا 


e 1104۸‏ کانا على الأرض لم يمكن الوصول إلى المماثلة كيلا فلم 
یجز خحرصًا . 


وفي مسألتنا : لا يكن ذلك ؛ لأنه يبطل إذا باع ثوا نسيجًا بالذهب ( » لم يجز 
حتى تعلم المماثلة وزتا » وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن . 

وان کل غین لا پجوز مع اخدلتا بالاخرى مار لم بجر حرا 
اصله : الطاة با ىطة ۳ , 

00۰ \ - ولان کل قدر لا يجوز بیعه بالتمر خرصا على الأرض لا يجوز على 
رؤوس النخل » أصله : ما زاد على خمسة أوسق . 

) - ولان ما لا يجوز بيعه من اثنين ؛ أصله : « التمر بالتمر حرم © » . 

n ۲‏ احتجوا : بجا روی سفيان بن عيينة » عن یحی بن سعيد » عن بشیر بن 
)١(‏ أخرج مالك حديث النهي عن المزابنة ولحاقلة في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب بيم الزابنة و0حاقلة » الحديث 
۲١(‏ ) » ومسلم في « باب ترم بيع الرطب بالتمر إلا في العرایا ٩‏ ( ۱۱۹۸/۳ ) » الحدیث ( ۹ه -9۳۹ ) . 
(۲) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م۴ ) + ( ع ) :[ ترة]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ للاثمار] . 
() قوله : [ بالذهب ] ورد في صلب ( ص ) وفي هامشها . 
)٦(‏ قاعدة : « كل عينين لا يجوز بيع إحداهما ؛ بالأخرى مجازفة لم يجز مبادلتهما خرصا » . 
(Y(‏ الحزر : تقدير الشيء بالظن والتتخمين › يقال : U‏ أحزر هذا الطعام کذا وکذا فقیرًا ( وحزرت الشيء 
حزرًا » قدرته . راجع : المغرب : الحاء مع الزاي » ص١١١‏ » المصباح المنير « الحاء مع الزاي وما يثلهما » 
(۱۲۸/۱ ) » لسان العرب › مادة : « حزر » ( )۸٥٥/۲‏ . 


410/0 


بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه را 
یسا ر عن سهل بن بي حفمة أن رسول الله بإ نهى عن بيع الشمر بالشمر 7 ؛ 
إلا أنه رحص ”“ في العرايا أن تباع خرصا را باكلا اهلها رط ° 6 

۴ - قالوا : روى مالك » عن داود ب بن الحصين » عن ابي سفيان ”“ مول ابن 


أبي أحمد » عن أي هريرة » « أن رسول الله بر أرحص في بيع العرايا فيما دون 
حمسة أوسق © » 1 أو فى خسمة أوسق ] » » شك داود . 


وهذه الأحبار لا دلالة فيها ” لخالفينا ؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها ؛ فروى 
ابن سماعة » عن أي يوسف » عن أبي حنيفة : أن العَرّة هي النخلة '“ يعروها الرجل 
الرجل » يعني : خضل ثمرتها له تلك السنة ثم E ERGE‏ 
عندنا ؛ لأنه لم يلك الثمرة قبل القبض › > فإذا أعطاه ترا بخرصها فكأنه وهب التمر › 
ولا يكون ذلك بيعا في الحقيقة وإن تناوله اسم البيع مجارًا . 

4 - والدليل على أن العرية النخلة التي وهبت ثمرتها : السنة › واللغة . 

ال د اررق اة و ك كن ارته وعد الله عن اه > عن ان 
خم 7ن رل الله تر نهى البائع والمبتاع 0 


)١(‏ في جميع النسخ : « بشر بن بشار » » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو : بشير 
ابن يسار الحارثي » المدني فقيه ثقة . كذا في تقريب التهذيب ( ٠٠٤/١‏ ) › الترجمة ( ٠٠٤‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : 1[ خيثمة ] » وهو تصحيف . 

(۳) في جميع النسخ : 1[ التمر بالتمر ] » وكذلك في الأم » والصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : وفي مسند الشافعي : [ أرخحص‎ )٤( 

a 

)١(‏ رواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » « باب بيع العرايا » ( ٠٤/۳‏ ) » والمسند ( ٠١١/۲‏ ) › الحديث 
٥۲۰ (‏ ) » ومسلم ( ۱۱۷۰/۳ ) » الحدیث ( ٠٠٤١ -٦۷‏ ) » وآبو داود في السنن ١‏ كتاب البيوع ‏ › 
« باب في بيع العرایا » ( ۲١۸ » ۲٤۷/۲‏ ) » والنسائي في الجتبى : « كتاب البيوع » في « باب بيع العرايا 
بالرطب » ( ۲۹۸/۷ ) . 

(۷) في جميع النسخ : [ أبيه سفيان ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
٢)۰ N DC‏ الحدیث )۱٤(‏ › 
والشافعي في « الام » ( ٠٤ » ٠۴/۳‏ ) » ومختصر المزني ص١۸‏ » والمسند ( ٠١۱/۲‏ ) ء» الحدیث ( ١1۹‏ ) . 
)٩(‏ لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ العلة ] » مكان : [ النخلة ] وهو تصحيف‎ )٠١( 

. ) ٠٤/٤ ( » أخرجه الطحاوي بلفظه »> في معاني الآثار » باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة‎ )١١( 


۲41/0 كتاب البيوع 
الا ف ٠‏ ورخحص في العرايا » من النخلة والنخلتين توهبان للرجل › 
وذ کر زید بن هارون » عن سفیان بن حسين ‏ : « أن العرايا نخل كانت توهب 


للمساکین 1 فلا ستطیعون أن ینتظروا بها ] ٩7‏ » فرخص لهم رسول الله صلی لله عليه 
وسلم [ أن يبيعوها با شاءوا من التمر © . 

a E e 
أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا » قال : والعرايا أن ينح الرجل من حائطه‎ 
نخلا » ثم يبتاعها  الذي / منحها ا‎ 

وروی اين “ علية » عن أيوب » قال الليث عن عطاء بن أبي رباح » أنه قال : 
« رحص لأصحاب العرايا أن يبيعوها من هلها الذين أعروها » ا 


EE)‏ : ( ورخحص » » بالعطف و « من » › مکان كى ا 

وأضاف الطحاوي بعد أن ذكر قول زيد بن ثابت خي بهذا اللفظ : ( فهذا زید بن ثابت ي وهو أحد من 

روى عن النبي بلقي الرحصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة » » في نفس المصدر . 

(۲) في جميع النسخ : « الحسين » بالألف واللام » الصواب كما أثبتناه من صحيح البخاري بدونهما . هو : سفيان بن 

حسين بن حسن » أبو محمد » أوأبو الحسن الواسطي » ثقة » مات كلم مع المهدي بالري » وقيل : في أول خلافة الرشيدء 

كذا في تقريب التهذيب ( ۳٠١/١‏ ) » الترجمة ( )١(  . ) ٠١۳‏ الزيادة من صحيح البخاري . 

)٤(‏ في ( م ) › ق س : 1 تمر ] » وا ثبت من صحيح البخاري . ذكره البخاري بهذا 

اللفظ › عدا « أن » في الأول > وقوله « رسول الله زه » في الوسط » في الصحيح » « كتاب البيوع » » 

« باب تفسیر العرایا » ( ۲۲/۲ » ۲۳ ) . 

. في الهامش‎ MEE E لفظ‎ )١ » *( 

۷ مان الکوفین ساط من صاب ( ۲ ) اندر اسع في همق " 

(۸) في ( ع ) : [ فيبتاعها ] . 

ر کی رک کی وا د 

( ۷۲۱۰) »۰ وابن بن بي شيبة في المصنف « كتاب الزكاة » في ما ذكر في خرص النخل ( ۸١/۳‏ ) » الحديث ( ۲)» 

والبيهقي في الكبرى « كتاب الزكاة » » « باب من قال : يترك لرب الحائط قدر ما يكل هو وأهله » ( ٠۲۳/٤‏ ) . 

(۰) خف :1 این ] ساقط من ( م ) ۽ (E6‏ 

)١١(‏ رواه أحمد بهذا المعنى بلفظ بلفظ : « أن رسول الله بي نهى عن المرابنة والحاقلة > إلا أنه رحص لأهل 

العرايا أن يبيعوها شل خحرصها » في المسند ( ه/. ١‏ ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ) » « باب ترم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا » ( ۱١1۹/۳‏ ) الحديث ر ٠ ) ٠‏ والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » 

« باب ما جاء في العرايا والرحصة في ذلك » ( ٥۸٠٥/۳‏ ) » الحديث ( ٠۳٠١‏ ) . 


۳۲۷ 


بيع الثمرة على رؤوس الننخل بخر صه مرا 0 |/ 4\۷ ۲ 


وزو سل بن أ هة و ورل الله و ست أا هة جا ها فاو ريل 
فقال : يا رسول الله إن أبا حثمة زاد :على » قال ٠7‏ : فدعا رسول الله قي أيا 
حثمة » فقال : إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه » قال : لقد تر کت له قدر 
عرية أهله وما يطعم المساكين ¢ ° 

وروى مكحول الشامي » أن رسول الله لقي قال : « خففوا في الخرص (“ فإن في 
امال العرية والوصية "° » . 

٥‏ - وترك الخرص في العرية : إا ”© هو لأنها صدقة » فلا تؤحذ ( الصدقة 
فيها » فهذه السنة . 

٠٠٠١١‏ - وأما اللغة : فقال أبو عبيد ” : العرايا واحدها عرية » وهى النخلة يُعريها 
صاحبها رجلا [ محتا بجا ] ('' » والإعراء : أن يجعل له ثمرة ا 
لرب النخل أن يبتاع ”"“ ثمرة تلك النخلة من المعرى بثمن لموضع حاجته . 

قال : أبو عبيد : للعرى ١"‏ أربعة أسماء يضعها في موضع العارية فيقع بها 
المدفوعة “ إليه . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقال‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ خيثمة ] » في الأماكن الأربعة . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ عمار ] » مكان : [ عمك ] » والمئبت من سنن الدارقطني . 
٤(‏ ) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الزكاة » في آخر « باب في قدر الصدقة فيما حرجت الأرض 
وخحرص الشمار » ( ٠۳١ » ۱۳۲٤/۲‏ ) » الحديث ( ۲۷ ) . 

. » في جميع النسخ « في الخرص » » وفي معاني الأثار »> مكانه : « في الصدقات‎ )١( 

OEE وابن‎ » ) ۳١ » ۳۳/٤ ( » أخرجه الطحاوي في المعاني « باب العرایا‎ )٦( 
. ع ) : [ وما ] > بزيادة الواو‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يۇحذ ] . 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 أبو عبد الله ] » وهو تصحيف . 

راجع ترجمة أبو عبيد الهروي » في سير أعلام النبلاء ( ٠٤١/1۷‏ ء ٠١١‏ ) » الترجمة ( ۸۸) . 
)٠١(‏ الزيادة من لسان العرب . 

. ) ۲۹۲۱/٤ ( ) راجعه بهذا للفظ في لسان العرب » مادة « عرا‎ )۱١( 

› ] لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › (ع) :1 فباع‎ )١١( 
] مکان : [ أن يتاع‎ 
. في جميع النسخ : [ للعرب ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١۳( 

. ] ع ) :[ للمدفوع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


۷ - والأصل فى ذلك كله أنها “ ترجع إليه > وهي المنحة › والعرية › 

وق و کال واا قال خان د ا 
ليست بسنهاءَ ولا رببِيةٍ ولكن عرايا في الشنينّ الجوائح ° 

فیمدح بان يجعل الانصار عرايا » وإن كانت العرايا ”“ ما أفردت للأکل > فالبيع 9 
لم يمدح بذلك وإنما يمدح بالتبرع والصدقة . 

۸ - وإذا دلت السنة واللغة على ما قال أبو حنيفة في معنى العَرية > كان معنى 
الخبر : ما روي » أن الرجل كان يعرى الحتاج النخلة والنخلتين من حائطه ” › وكان 
هل المدينة إذا جاءت الثمرة خرج الرجل بأهله إلى حائطه » فإذا جاء المعرى ثقل على 
صاحب الحائط دخوله على أهله فرخص لهم في دفع خرص ثمرتها حتى يصل المعرى 
إلى حاجته " » ولا يستضر صاحب الحائط دخوله عليه » فلم يكن خالفنا في ذلك 


ححه , 


۹ - فإن قيل : فهذا ليس ببيع . 


١‏ ¬- قلنا : حملنا العرية على حقيقتها والبيع على مجازه » وحملتم البيع على 
حقيقته والعرية على ما خالف السنة واللغة ؛ فتساوينا فى ترك الظاهر . 


١‏ - وقولهم : إن أبا عبيد قال : العرية عبارة عن الإفراد » ليس بصحيح ؛ لأنا 
حکینا کلام ابي عبيد ( وما د کروه من الإفراد لم یذ کره 2 


. ] في ( م ) : [ فله أنها ] > وفي ( ع ) : [ فله أن ] » مکان : [ كله أنها‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ الأفعار ] » بالعين المهملة . 

(۳) هو حسان بن ثابت أبو الوليد الأنصاري الخزرجي المدني » شاعر الرسول بل وصاحبه » توفي ط4 في 
سنة ربع وخحمسين » قيل : سنة أربعين . وفي اللسان البيت منسوب إلى سويد بن الصامت الأنصاري راجع 
۲۹۲۰/٤ (‏ ) مادة (عرا) . راجع ترجمته في : سير اعلام النبلاء ( ٥۲۴ -١٠۲/۲‏ ) » الترجمة ( ٠١١‏ ) »> 
شذرات الذهب ( ٠١/١‏ ) . 

› في جميع النسخ : [ بشرط ولا وجسة ] » مكان : [ بسنهاء ولا رجبية ] وما أثبتناه من الطحاوي‎ )٤( 
. والمخرب » ولسان العرب‎ 

(*) في ( ص ) : [ العرية ] . 

. قوله : [ فالبيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ حائط ] بدون الهاء . 

(۸) في ( ع ) : [ تصل ] » وفي ( م ) › ( ع ) :[ حاجتها ] . ) 

(۹) قوله : 7 من الإفراد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


بیع بيع الثمرة على رؤوس النخل ببخرصه را ا ۲4۱4/6 


۲ - قالوا : قال الأزهري © : العريّة لة النخلة التي يتردد هلها إليها يلتقطون ما 
أدرك فيها " دفعة بعد دفعة ؛ فسميت عرية لأجل التردد إليها پقال ٭ عرو ته اعروه ۲ 
وأعريته أعريه ” إذا قصدته للرفق » وأعتريه ٩‏ أعروه إذا أعطيته العرية . 

۴ - قلنا : قول الأزهري لا يقابل قول ایی عبید › ولا یعتد به معه › 
ر كيف ع( وقد انضمت السنة إلى قول © أبي عبيد . 

4 - ثم ما قال : ليس بصحيح ؛ لأنه جعل العرية النخلة التي يتردد أهلها 
إليها » فإن كان يريد بأهلها المالكين لها في ”“ الأصل فهو يقول ذلك في جميع نخله › 
قَلِم يفرد هذه » فكيف تسمى ‏ عرية ؟ » وإن كان يريد أن المعرى يتردد إليها » فهو 
الذي قلنا . 

ثم استشهد على ذلك بضده ؛ لأنه قال : عروته أعروه إذا قصدته للؤفد » وهذا 

صحيح » فكيف يكون يتردد الرجل إلى نخلته تردد الأفد » وهذا كلام محل ) 
متكلّف لا يلتفت إليه . 

٥‏ - ويتأول الحديث ('“ الذي اعتمدوا عليه » وهو قوله : « إلا أنه أرخحص 
في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطا ' » وإنغا المراد : « بأهلها » 
الذي ١١‏ أعروها IT‏ العری هو الذي يبيعها من المعرى › وعند كم يأکاها 


› هو العلامة محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور الأزهري الهروي اللغوي » صاحب تهذيب اللغة‎ )١( 
مات له في سنة سبعين وثلاثمائة » وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ۲۹ ( الترجمة‎ › ) ۳٠/١ ( طبقات الشافعية لللإسنوي‎ » ) ۳١۷ -۳٠١/۱۹( 

(۲) في ( ۰)۴ (ع) :1[ منها] . (۳) في ( ص ) : [ اعرته ] . 

. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١ » في ( م ) › ( ع ) :[ أعرته ] . (ه‎ )٤( 

(۷) في جميع النسخ : [ من ] والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يسمی ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ الزور هذا ] > مكان : [ الرفد وهذا ] » وفي جميع النسخ : [ محل ] . 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تأويل الحديث ] » وفي ( ص ) : [ وبين صحة الحديث ] » وييدو ما أثبتناه هو 
الأصح في السياق . 

a a في جميع النسخ‎ )١١( 
. أي حثمة » الذي تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ 

. ] في ( ص ) : [ الذي‎ )١۲( 

. لفظ : [ الذي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 


٥‏ کتاب البیوع 
رطبًا إن ابتاعوها وليسوا “ أهل النخلة في الحقيقة . 

۹ - قالوا : فإذا کان عند کم قد رجع في هبته فکیف تکون هبة “ . 
۷ - قلنا : هي هبة أقام غيرها مقامها » والهبة قبل القبض : عرية وهبة › 
فرجوعه فيها لا يخرجها أن تكون ( هبة . 

۸ - فإن قيل : لم تحملوا ٠‏ البيع على حقيقته ولا مجازه ”“ ؛ لأنه يقول : 
دع ما وهبته لك حتى أهب غيره . 

4 س- قلنا : هو بيع مجارًا ؛ لأنه وقع النهي عن ما في الظاهر . 

› وإن سلم يكن ”) عرضا في الحقيقة » كما قال الفقهاء : باع من عبده‎ - ١ 
وليس ببيع في الحقيقة لكنه لا وقع باسم البيع وبظاهر المعاوضة » لم ينع هل اللغة أو‎ 

۷ - وقال الله تعالی : لط لی آله شی سے ایی اش 
وموم » “ » فسمي ذلك شراء ‏ » وإن کان ملکه تملکه . 

۲ سس- قالوا : « نهى النبي بيت عن المزابنة ” » » واستفنى هذا البيع فمنعتموه . 
۴ »- قلنا : لم نمنع '“ ما تناولته الإباحة على الوجه الذي قررناه . 

4 - قالوا "“ : فاعتبر عليه 7 الصلاة و ] السلام الخرص وأسقطتموه . 
6 س- قلنا : لم نسقطه ؛ لأن عندنا الأولى أن يعطيه خحرصها حتى يوصله إلى 
مثل حقه » ونعلم أنه لم يقصد الرجوع في العرية » وإما إلى دفع " الضرر عن نفسه . 
10۷1 - قالوا في الخبر (« فيما دون ای ( ۰ فأسقطتم التتخفيف . 


. ] في ( ع ) : [ ولیس‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يكون ] » وفي ( ع ) : [ کون بهبة‎ )۲( 


( ا اجار 
(1) في ( ص ) : [ یکون ] . (۷) سورة التوبة : الاية ١١١‏ . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شری ]. 

. هذا الحديث متفق عليه » تقدم تخريجه في هذه المسألة‎ )۹٩( 

. ] في ( م )+ ( ع ) :1 قال‎ )١١( . ] في ( ۰)۳ (ع) :1[ لم ينع‎ )۱١( 
OIC 


بيع الثمرة على روس النخل ببخرصه عرزا ۲4۲۹/0 


۷ - قلنا : لم تقدر الأوسق الحمسة إلا في خبر دود بن الحصين ١ء‏ وقد 
تكلم أصحاب الحدیث عليه واتهموه في مذهبه » وعابوا مالکا في انه روی عنه » ولم 
يرو ” عن أبي سعيد . ) 

ثم إن النبي بم ذكر الأوسق على العتاد ؛ لأنهم كانوا لا يعرون إلا النخلة 
والنخلتين » فذكر عليه [ الصلاة و ] السلام القدر الذي كانوا يعرونه في الغالب . 

۸ - ومن اصحابنا من قال إا ذكر أقل من خحمسة آوستق تى ؛ لأن الخمسة نصابُ 
الصدقة » ويكره عندنا أن يتصدق على واحد مقدار النصاب ”“ ويستحب ما دونه . 

فذ كر المقدار الذي لا يكره » والخمسة أوسق وإن لم تكن نصابا عند أبي حنيفة 
للوجوب » فهي نصاب المطالبة ؛ لأن ما دونها لا يأخذه ‏ المصدق » لكنه يكله 
لرب < المال » والصدقات تتقدر ذ في الشرع » وما يعقد عليه البيع لا يتقدر » ثم الشافعي 
ا برای کل کل اة بج ی م سی س ان نة راح 

۹ - فإن قيل : فالنبي بيت قال : « يأكلها أهلها ”° » . 

۰ - قلا : قد بينا أن أهلها صاحب النخل وهذا يسقط قولهم › ولم يذ كر 
هذا على وجه التعليل » ونما وصف الحال . 

1 - قالوا : الاستشناء من جنس المستثني منه » فيجب أن لا يستشنى بيعًا من 
e‏ 

۲ س- قلنا : في الخبر حظر » وأما إباحة ما استثنى فلا » ولو سلمنا أنه استشنى 
فالمستثني ‏ منه المزابنة وهو بيع منهي عنه » فالاستثناء بيع جائز . 


(۱) داود ب E O a O as‏ 
« لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه » » قال الذهبي : رمى عليه بالقدر » مات ل في سنة مائة وخمس 
وثلاثین . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص١۷٤۱‏ الترجمة ۳۹۲ » الكامل ( ۹۲/۳ »› ٩۳‏ ) الترجمة 
۳١/۹(‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤0۸/۳‏ ) الترجمة ( ۱۸۷٤‏ ) » الغني ( ۲۱۷/۱ ) الترجمة (۱۹۸۷ ) › 

تقريب التهذيب ( ۲۴۲/١‏ ) الترجمة ( ٠‏ ) . (۲) في ( ص ) :[ ولم نرو ] . 
(۳) في ( ع ) : [ الصداق ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ لا يأخذ ] » بدون الهاء‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ إلى رب ] » مكان : [ لرب ] . 

. ) لفظ : [ أهلها ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ فالمستشنى ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 


۴ - وكذلك نقول : إلا أنه بيع ليس ببيع لازم » فهو في حكم المستشنى منه 
الذي ليس بلازم . 

4 - فإن قيل : قد ذكر الرخحصة ولا وجه لها عندكم . 

TE E فلا : غلط ؛ لأن عليهم آثار نيل الرحصة‎ - | ٥ 
غا غلك‎ 

۸١‏ - وقال غيره : الرحصة من المعرى ؛ لأنه وعد بوعد فر حص له أن يترك 
الوفاء به ويدفع عوصًا عنه ؛ وهذا الذي ذكرناه أولى ؛ لأنه تأويل يوافقه قول السلف 
ولف ال ٠‏ و الاعرل اة عل غاا ر اها الام الا 
N N E‏ 
فكان ذلك أُولى من إثبات حلاف الأصول المقطوع [ بها ] ° ب بخبر الواحد . فقد روی 
الشافعي حديثا فيه ”“ فلت محمود بن كثير « قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب 
نبي تل إما زید بن ثابت » وما غیره : وما عرایاکم هذه ؟ فسمی رجالا محتاجين 
شكوا إلى النبي بر أن الرطب يأتي ولا نقد بأیديهم يتبایعون به رطبا يأکلون مع 
الناس» وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخحص لهم النبي بلي أن يتبايعوا اعرا 
بخرصها من التمر الذي في يديهم › يأكلون به رطبا © » . 

۷ - قلنا : هذا ٩”‏ خبر ذكره الشافعي فلم ببين مَنْ بينه وبين محمود بن 
بید» ‏ ثم شك عن زید بن ثابت رواه او عن غیره . 

فاا و ا بن ثابت يإسناد صحيح عن حماد بن سلمة عن أيوب » 
وعبد الله بن عمر » عن نافع ظله مثل قولنا © . 


. في ( م ) › ( ع ) : [ عليكم آثار قال الرحصة ] . وفي ( ص ) : [ آثار نال ] وهي غير واضحة‎ )١( 
. » قاعدة : « الجنس الذي يعتبر فيه المماثلة لا مدحل للخرص فيه › ونما يعتبر بالكيل أو الوزن‎ )۲( 
في النسخ اضطراب هذه العبارة » ونصها : فالراوي الشافعي حديث فيه . ولا يصح هذا › والصواب ما‎ )۳( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )٤( . أنبتناه‎ 

)٠(‏ رواه الشافعي في الأم « باب بيع العرايا » ( ٠٤/۳‏ ) » ومختصر المزني « باب العرايا ص ۸١‏ » وفي 
اخحتلاف الحديث معناه » « باب الخلاف في العرایا » ص۹۷٠‏ . 

. لفظ : [ هذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. ) قوله : [ بن لبيد ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۷( 

(۸) تقدم في هذه المسألة . 


بیع الثمرة على رؤوس النخل بخرصہ ترا ٤۲٣/٣ u‏ 
4۹ = وهذا الخبر الذي ذکروه لا یعرف ٩‏ ولا ذکره أحد » ثم لیس يتنع آن 
کی ی ا من المعرى ذلك إذ شُلُم ذلك المعرى » فيجوز عندنا 
۰ - قالوا : كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصا 


ار کال 0 
۱ - قلنا اس ر e‏ 
كذلك إذا E‏ 


X*% %* * 


(1) في ( ص ) + ( م ) : [ لا نعرف ] . ) 
(۲) قاعدة : « كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصا بالتمر كالعنب ) . 
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بيع العقار فبل قبضه من بائعه 


۲ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل قبضه من 
بائعه . 

۴ - وقال محمد : لا يجوز بيعه ‏ » وبه قال الشافعي . 

‰4 »س- لنا : أنه عقد على معين [ لا يخشى فساده بهلاكه » فجاز التصرف فيه › 
كالمملوك ] 7 باليراث . 

6 س- فإن قيل : إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم : إن السبب لا يفسد 


)١(‏ اخحتلف الفقهاء في بيع المبيع قبل القبض » فقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان المبيع نما ينقل ويحول لم يجز 
بيعه قبل قبضه » وإن كان عقارًا فعند أبي حنيفة وأيي يوسف : يجوز بيعه قبل القبض » وقال محمد وزفر : لا 
يجوز » وهو قول أبي يوسف الأول . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها » ص٤۸‏ › 
تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيع » ( ٠۰/۲‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « کتاب البیوع » ص۲۲۱ › ۲۲۷ › 
السألة ( ٠۳١١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط الصحة » ( ۱۸١ ۱۸٠١/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب المرابحة والتولية » ( ٥٠١ - ٠١٠١/١‏ ) » البناية مع الهداية « باب 
المرابحة والتولية » ( ۳۲۱/۷ - ۳۲٤١‏ ) » مجمع الأنهر « باب المرابحة والتولية ۷٤ ›» ۷۳/۲ ( ٩‏ ) » در المنتقى 
« باب المرابحة والتولية » بهامش مجمع الأنهر ( ۸١۱/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « باب المرابحة والتولية ) » « فصل 
في التصرف في المبيع » ( ۱٠٦۹/٤‏ ء ٠۷١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الام « باب حكم المبيع قبل القبض وبعده » ( 1۹/۳ » ۷١‏ ) » مختصر المزني ١‏ باب 
البيع قبل القبض » ص۸۲ » المهذب مع امجموع « باب ما نهی عن من بیع الخرر وغیره ۲٠٤/۹ ( ٩‏ > ۷۰ 
۲ ) » حلية العلماء « باب ما نهى عنه من بيع الغرر » ( ٩۹۷- ۷۷/٤‏ ) » فتح العزيز « كتاب البيع » › 
« الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذيل امجموع ( ٤١٦-٤١٤/۸‏ ) » نهاية احتاج « باب 
في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه » ( ۸١ › ۸٤/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب بيع ما اشترى قبل أن 
يقبض » ( 11۱/۲ ) »› المنتقی « کتاب البیوع ) ( ۲۷۹/۷ »› ۰)۰ ( ۳٣/١‏ ) » بداية امجتهد « باب في 
بيوع الذرائع الربوية » ( ٠١۸-٠٠١٠١/۲‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۳۲۷-۳ ) » المسألة 
٠ ) ١۷ ٠ ١١(‏ الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار » ( ۳٠١/١‏ ) » الغني « باب يبع الأصول والثمار » 
۱۲۸-١۲١/٤(‏ ) » الكافي لابن قدامه « باب بيع النجش والتلقي ... ٩‏ ( ۲۷/۲ »› ۲۸ ) » الإنصاف « باب 
الخيار في البيع » ( ٤٦٠/٤‏ ) وما بعدها . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في لهامش . 


/ب 
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بيع العقار قبل قبضه من بائعه 
بهلاکها . 

. “( قلنا : أحكام النفي إذا علقت | الا كان ذلك أقوى للنفي‎ - ١ 

O A O FE ON 
. یقبض لم یدخل في ضمانه » فلم یجز تصرفه فيه‎ 

۸ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن اشترى طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل 
في ضمانه » ولا يجوز تصرفه » وعلة الفرع تبطل 7 بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم 
تدحل “ في ضمان البائع . 

۹ - فإن قل : إذا قبض الطعام بغیر کیل جاز أن يبیع منه ما يتيقن أنه حقه . 

٠۰‏ س- قلنا : لا يجوز تصرفه في جميعه » وهو موضع القبيض ا ؛ لأنه 
ا 

- ولان کل حالة یستحق البيع فيها بالشفعة صح تصرف البتاع 
اا 

١‏ د فان قيل + الشفغة لا تستحى إلا بعد القبض ؛ لأن الشفيع إذا طالب أي 
الا ع ال ق فى عل اى : 

۴۳ - قلنا : هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي › وكلامنا في 
الاستحقاق » لا حلاف أن للشفيع المطالبة »> فدل ” أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة 
قبل القبض . 

- ولان المقصود بالعقد ال ملك والتصرف » فإذا جاز أن يستفاد أحدهما في 
المبيع بالعقد جاز أن يستفاد الأخر . 

۵ = ولأنها حال يجوز رهن ايع فيها ؛ فجاز يسه كما بعد التخاية .. 

CD E E ET ولان العقد والقبض كل‎ - ۹ 


o re bE e r RI 


. ] ع ) :1 للنفس ] »› مكان : [ للنفي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للمتنازع ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يبطل ] 
)٤(‏ في ( م ) : 1 لم يدخحل ] . 7 جى 
)٦(‏ قاعدة : « كل حالة يستحق البيع فيها بالشفعة يصح تصرف البتاع فيها » . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فدلت ] . 


ا ڇڪ ن البيوع 
بأحد السببين كذلك الأخر . 

د ران الع اد يدل الد فار أن جل من مک إلى لك غو قل 
القبض » كالثمن . فإن سلموا صح التصرف في الفمن والأصل إذا أحال البائ رجلا 
على المشتري به “ . 

۸ = احتجوا : بحدیث حکیم بن حزام قال : : د قلت : يا رسول الله ل 
إني أشتري هذه البيوع ” » فما يحل لي منها وما يحرم على » » فقال : إذا اشتريت <° 
بیعًا فلا تبعه حتی تقبضه » ٩7‏ . 

ی ی ا 
وقال له : انههم عن بيع ما لم يقبض ٩”‏ » أو ربح ما لم يضمن ۲ > . 
وروی عمرو بن شعيب » عن أييه » عن جده أن النبي بلي قال : « لا يحل بيع 
ra‏ بيع ما ليس عندك » ولا ربح ما لم تضمن » ”“ . 

۰ ¬- قلنا : القبض بيع ( “ في الحقيقة للتناول » ويعبر به عن التخلية حكمًا » 
Lech,‏ حقيقة القبض فيما يمكن فيه » لم يجز أنه يحمل 


. » قاعدة : « يصح تصرف البائ في الثمن » وهو ما يزال في يد المشتري بحوالة البائع رجلا عليه بهذا الثمن‎ )١( 
. ] روى الدارقطني » بزيادة : 1 رجل ] » والآحرون » بلفظ : [ بيوغا‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا ابتعت ] » وفي ( ع ) : [ إذا بعث ] » والمئبت من كتب الحديث » ورواه 
الطيالسي بلفظ : [ إذا بعت ] . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في الستن « كتاب البيوع » ( ٩/۳‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠0۲/۳‏ ) » والطيالسي في 
مسنده ص۱۸۷ » الحديث ( ۱۳١۸‏ ) » والطحاوي في المعاني »› آخحر « باب ما نھی عن بیعه حتى يقبض »۲ 
٤۱/٤(‏ ) » وابن حزم في الحلى بالآثار » » « كتاب البيوع » ( ٤۷۳/۷‏ ) » مسألة ( ٠١١۸‏ ) . 
)٥(‏ لفظ : 7 على ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › ( ع ) : 1 غياب 
ابن أسد ] » مكان اغبت » بحذف : [ على صدقته ] . 

(1) في ( ص ) : [ نهم ] » مكان : [ أنههم ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ 
في الهامش . 

(۷) أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة « يحيى بن صالح الأيلي » ( ٠٠٠/۷‏ ) » والبيهقي ( ۳٠۳/١‏ ) . 
(۸) هذا الحديث رواه الأربعة والدارمي » والبيهقي في سننهم » وأحمد » والطيالسي في مسنديهما › وابن 
الجارود في المنتقى » والحاكم في المستدرك » والطحاوي في معاني الاثار » والترمذي في « كتاب البيوع » »› 
« باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك » ( ٥۲۷ » ٥۲۹/۳‏ ) » الحدیث ( ٠١۳٤١‏ ) . 

() في ( م )۰ ( ع ) :1 آن بیع ] » مکان : [ بیع ] . 

] اراد‎ [ : ES 
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على القبض الحكمي في الخيار » فيتناول اللفظ أمرين مختلفين . 

۱۱۱۹ - فان قيل : الاسم يجب حمله على العرف » وإن كان في اللغة بخلاف 
العرف » [ وقبض العقار فى العرف التخلية . 

1۳ - 5 قلا : الاسم يحمل على اللغة أو اعرف ] ()ء » فأما أن يحمل على ما في 
حكمه وحده ‏ فلا » وقد ثبت 7“ تناول الأخبار للقبض اللغوي الذي هو الحقيقة فلا 
يحمل على غیره . 

۴ س- قالوا : معنى دخل فيه البيع > من ضمان المبتاع ؛ فوجب أن يستفيد 
التصرف » كالقبض فيما ينقل ويحول » فلا ييطل إذا قبض البيع بغير إذن البائع قبل نقد 
الثمن » فإن المبيع يدحل في ضمانه 7 ولا يستفاد به التصرف فيه » وكذلك إذا بتاع 
طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل دحل في ضمانه ] ” » ولم يستفد بذلك جواز القتصرف 
على ما قدمنا ٩”‏ . 

4 - والعنی فى القبض في المنقولات : أن ملك المشتري يستقر بها » ألا ترى : 
أن بعد القبض لا يعود إلى ملك البائح من غير فعل أحد ولا ييقى في ملك المبتاع له » 
وإن "“ هلك فينتقض ملکه فيها » فيقع هلاكها على ملك البائع فلم يجز التصرف لعدم 
استقرار الملك » والعقار قبل القبض قد استقر فيه الملك ؛ لأنه لا يعود إلى ملك البائع بغير 
فعل حادث . 

6 ¬س- فإن قيل : من مذهب أبى حنيفة أن العبد المقبوض إذا اقتص منه بقتل © 
كان فى يد البائع انفسخ البيع فيه » فا ملك غير مستقر » وإن ”“ جاز التصرف فيه ' . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ واحدًا ] » وفي ( ع ) : [وأخذ‎ )۲( 

(۳) في ( ص ) : [ ثبت ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ابيع ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قلنا ] » مان : [ قدمنا‎ )1( 

(۷) في ( م) : [ لعريان ] » وفي ( ع ) : [ لطريان ] » مكان : [ له وبأن ] » وأصل نص العبارة : « وبأن 
يهلك ٠‏ وما ابتناه أوضح . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ اقتصر منه فعل ] » مکان : [ اقتص منه بقتل ] . 

(۹) في ( م ) + (ع ) :7 فإِك]. 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


٩‏ - قلنا : لا يلزمنا أنه لا يعود إلى ملك البائع إلا بفعل حادث وهو استيفاء 
القصاص » ولو تلف في يده بنفسه لم يعد إلى حكم البائع 

۷ - فإن قيل : إذا ابتاع طعامًا مكايلة “ وقبضه بغیر کیل » استقر ملکه › 
ولا يجوز تصرفه . 

۸ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن محمدًا قال : يجوز بيعه مجازفة قبل إعادة 
الكيل » وإنغا لا يجوز مكايلة » وليس عند ابي حنيفة حلاف ذلك . 

۹ - فان قيل : لو باع غلو بيه ° جاز التصرف فيه قبل القبض » وملك 
المشتري لم يستقر ؛ إذ قد يحترق فينفسخ ملكه . 

١‏ - قلنا : هذه المسألة تكلم فيها أصحابنا » فقول أبي يوسف ‏ : أن البيع لا 
ا : إنه يستحق به الشفعة بغير بناء . 
1 س- فإن قيل : علة الفرع د تنتقض بالمهر في يد الزوج ؛ لأن ا ملك ينتقض فيه 
SEG ul SS‏ 

۲۴ ¬»س- قلنا : لا ينتقض من غير اثر ؛ لأن القيمة تحب ”“ لها » ولو انتقض الملك 
من غير أثر وجب مهر المثل . 

۴ - قالوا : عين ملکها ببدل » فوجب أن لا يجوز لالكها بيعها قبل 
ی ا 

4 - و فا الي فا يقل ويخرل وجب أن ملق بابض فما لا يقل زا 
ا 

6 = قلنا : ينتقض بدخول المبيع في ضمان المشتري احق الغير » فإنه يتعلق 
بالقبض فيما ينقل ويحول ولا يتعلق بالقبض في العقار ٩‏ ؛ لأن البائع إذا خلى ٩‏ بينه 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مکانه ] . (۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 علویته ] » وهو تصحیف‎ )١( 
لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي العبارة‎ )۳( 
. » بتمامها في النسخ جميعها زيادات لا يصلح بها العنى » وتمامها : « فقال إن شاهد به فيما بين قول ابي يوسف‎ 
. ] في ( ع ) : [ تصرفه فيها ] . (*) في ( م ) : [ يجب‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ القبض ] . 

(۷) لفظ : [ ولا يحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( ع ) : [ ويحول ] 
ys‏ (۸) في ( ۴ ) + (ع ) :[ في العقد ].. 
)٩(‏ في ( ص ) : [ خلى ] . ) 


وبين المشتري فاحترق ثم استحقه مستحق لم يكن له تضمين ‏ المشتري ؛ لأن الضمان 
فیما ينقل ویحول تعلق بالقبض بغیره › ألا ترى : أنه لو أعتق العبد دخل فى ضمانه › 
وعلامة جواز التصرف فيما ينقل تتعلق ” باستقرار الملك لا بالقبض › ولهذا يجوز ° 
التصرف في المهر قبل القبض لاستقرار الملك فيه وإن لم يقبيض . 


*%# * %* 


. ] في ( م ) : [ فضمنه ] » وفي ( ع ) : 1 فضمن ] › مکان : [ تضمین‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يتعلق‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وهذا لا يجوز‎ )۳( 


Yt» /o‏ كتاب البيوع 
ee‏ 
OC wm “|‏ 
التصرف ي المهر » وبدل الخلع قبل القبض 


.  ضبقلا قال أصحابنا : يجوز التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل‎ - ١ 

4¥ ¬ وقال الشافعى : إن کان غا لم e‏ واحدًا 7 

۸ - لنا : أنه حالة ” لو هلك المهر لم يؤثر في العقد ؛ فجاز التصرف فيه من 
کل وجه » صله : بعد القبض . 

e CT = 11۹‏ > كالمملوك بالميراث › والمهر ليس 
OE e E EP‏ 
ارجوع إلى مهر الل دنا . 

۰ - قالوا : وصف غير مسلم . 

۱ - فلا : التسمية في النكاح يريد البدل › » فأما أن يكون عقدًا عن النكاح : 
فلا ؛ ألا تری : أن البدل المملوك فى العقد في مقابلة العقود عليه لا يكون مل وكا بغير 
العقد » وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقدًا آخحر لكنها ببدل ملحق » كالزيادة 

۲ س- قالوا : عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر » لكن ينتقل الحق إلى عوضه › 
اتات لات ت ی و ی 
A‏ راجع المسألة فى : 
تحفة الفقهاء « باب الشراء والبيح » ( ٠ ٠/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » فصل : « وما شرائط الصحة ) 
N‏ 
حاشية ابن عابدين « باب المرابحة والتولية » فصل « في التصرف في البيع » ( ٠۷١/٤‏ ) 

(۲) راجع المسألة في C(I E RE CN‏ 
بداية المجتهد » الباب السابی ( ٠١١۷/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص۱٦۲‏ › المغني ( ۱۲۸/۲ › ٠١۹‏ ) › 
الكافي لابن قدامة ( ۲۸/۲ » ۲۹ ) . (۳) في ( ص ) : [ احاله ] غير واضح . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش وإن أثبت 
( بعد ) بدل ( دون ) المقصودة في العنى والتي أبتناها لهذا . 


القصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض ٤١١/٥ ıı‏ 

۴ - قلنا : إذا هلك المبيع انفسخ العقد ؛ فوجب رد الثمن . فأما أن يكون 
المبيع انتقل إليه : فلا . وفي مسألتنا : السبب الموجب للمهر بحاله هو العقد › فإذا تعذر 
تسليم المهر انتقل إلى غيره . 

۴6 - ولأنه أحد بدلى النكاح ؛ فجاز التصرف فيه قبل قبضه » أصله : البضع 
إذا تصرف فيه بالخلع . 

۴ - فان قيل : الخلع فسخ » فيجوز قبل القبض كما جوز الرقالة » وبيع المهر 
ماك فهر كيم الب 

٠‏ - قلنا : إذا خالفها على عوض عن المهر فهو تصرف مبتدأً وليس بفقسخ ؛ 
لان الفسخ إنما يكون بالعوض الذي يقع العقد عليه . 

۷ - ولأنه دين وجب لعنى لا يصير في تمامه القبض في الجلس »› فجاز 
التصرف فيه قبل القبض كقيمة المتلفات . 

ق ل ف ا عل ا دل الك ال 

4۹ - احتجوا : يانه غیر . ملکه ببدل » فلا يجوز لالکه بیعه قبل القبض › 
أصله : ما ينقل إذا ملك بالشراء ”) . 

٠‏ - قلنا : المعنى في المبيع أنه لا يؤمن فساد العقد بهلاكه » فلم يستقر املك 
فيه » وفي المهر بخلافه . | | 


%# % % 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فوجب ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بالشری ] . 
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کتاب البيوع 


ھل د تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضا 


- [ قال أصحابنا ] : التخلية بين المشتري وبين المبيع “ غير مانع من قبضه 
قبضًا ”“ يدخل المبيع به من ضمان المشتري لحق البائع 

۲ - قال ابن شجاع : كان أبو حنيفة يقول : التخلية - حيث يكنه أخذه 
ونقله بقبض ‏ يصير به في ضمان المشتري » ويذ كر أن ذلك اتفاق من هل العلم ° . 

۴ - وقال الشافعي : القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم . وإن كان 
يابا أو نحوها فالقبض نقلها من مكانها . وإن کان (“ طعامًا اشتراه جزافا فالقبض 

نقله . وإن كان كيلا فالقبض الصحيح الكيل » فإن کان حيواتا وسمه » أو عبدًا » 
فالقبض أن مشي من مکانه . وإن كان ما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبض 
فيه التخلية من غير مانع ” 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ البائع ] > مكان : [ المبيع‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 قبض‎ )۲( 
. في ( م ) ۰ (ع) :1 قبل ] » مکان : [ قبض ] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 
قال الكاساني في تفسير التخلية والتخلي : « التسليم والقبض عندنا هو التخلية › والتخلي : هو ان یخلی‎ )٤( 
البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما » على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه » فيجعل البائع‎ 
مسلا للمبيع والمشتري قابصًا له » وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع » . بدائع الصنائع ( كتاب‎ 
البيوع » » «فصل : وأما حكم البائع فلا يكن الوقوف عليه إلا بعد الوقوف على تسمية البياعات في حق‎ 
ا ا ا في البيع تبعًا بغير تسمية وما لا‎ ) ۲٤٤/١ ( ۲ الحم‎ 
. ) یدخحل » ( ۱۹/۲ › ۲۰ ) . (ه) لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ 
O O TO 
المدونة « كتاب السلم الثالث » » في « ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافا قبل أن يستوفي » » وفي‎ » ۳ 
المنتقى « كتاب البيوع » » « الباب‎ » ) ١١۷ » ۱١٦/۳ ( ۲ في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه‎  رخآ‎ 
الرسالة الفقهية « باب في البيوع وما شاكل‎ » ) ۲۸۳/٤ ( » رابع في تبيز ما يصحح قبض البيع الثاني‎ 
ء‎ ) ٠۸ ( المسائل الفقهية « كتاب البيوع » في « قبض النقولات ۲ ( ۳۲۷/۱ ) ء مسألة‎ » ۲٠١ البيوع » » ص‎ 
› » المغني باب بيع الأصول والثمار‎ » ) ۳٤٤/١ ( » الإفصاح « كتاب البيوع » > « باب بيع الأصول والشمار‎ 
الإنصاف « كتاب البيع » » في » الصبرة وما ينقل‎ » ) ۱۲١ » ٠٠١/٤ ( » فصل : وقبض كل شيء بحسبه‎ 
. (EVI c۷ ٠/٤ ( » بالنقل » وفيما يتناول بالتناول » وفي « القبض فيما عدا ذلك بالتخلية‎ 


هل تعتبر التخلية يون المشتري وبين ايع قا ٢٤٣٣/٣ mmm‏ 


‰4 -¬س»- لا : أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر فى ضمان المشتري إذا 

كانت ٠‏ على رءوس النخل ؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه » أصله : النقل . 

› ولان التخلية و من المبيع والبتاع من غير مانع‎ 1114٥ 
. فوجب ان يدحل في ضمانه » کالأشجار‎ 

. ولأنه نوع مبيع ؛ فيدحل في ضمان المشتري قبل النقل . أصله : الثمرة‎ - ۹١ 

۷ -¬- احتجوا : بجا روي عن ابن عمر خي « قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا 
أعلى السوق » فنهى الرسول بر أن يبيعوه حتى ينقلوه ) ° . 

a i 
| ل یرؤنه حتی ينقلوه  إلى رحالهم » فنهى عن بيعه قبل الرؤية‎ 

حتی لا یلزموا بيا بمجهول الصفة . 

٩‏ - وهذا معنی ما روی بن ثابت هه « آن النبي به نهى أن تباع السلع 
خر ھا ا إلى رحالهم » © ؛ لأنهم كانوا يبايمونها عند تلقي الجلب ولا 
ينها حتی یحوزوها ° . 

۰ - قالوا : روی ابن عمر ظ4 : ( ابتعت ت زيا في السوق › فلما استوجبته ^ 
لقيني رجل فأعطاني بها ربځا حستًا » فأردت أن اضرب على يده ”“ » فأخحذ رجل من 


)١(‏ في ( م ) : [ الثمن ] » وقوله : 7 في ضمان ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش › وفي ( ع ) : [ كان ] » مكان : [ كانت ] . 

(۲) رواه آبو داود في السنن « كتاب الإجارة » » « باب في بيع الطعام قبل ن يستوفي » ( ۲۷٠/۲‏ ) » والنسائي 
في امجتبی « کتاب البیوع » في « بیع ما یشتری من الطعام جزافا قبل أن ینقل من مکانه » ( ۲۸۷/۷ ) » وأخرجه 
ی و وو ا 
بألفاظ أخرى في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » › « باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( ١١١١/۳‏ ) . 
(۳) في جميع النسخ : [ الحلب ] » بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 


(6 )في ( م )› ( ع ) :1 فلا يشاهدونە ] . 


(°) في ( م ) ٤‏ > ( ع ) :1 ینظره ] › مکان : [ ينقلوه ] 

)٦(‏ لفظ : 7 حتى ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › ( ع ) :1 على 
وا كاد ٠‏ [ ى بحرا 1 ونا رين ادرت الذي بان امه بد هتا : 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يحرزوها ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 زیدًا ] »> مکان : [ زیا ] » و [ استوحشته ] » مکان : [ استوجبته ] . 
)٩(‏ لفظ : [ يده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . ` 


حلفي بذراعي » فالتفتٌ ( فإذا زيد بن ثابت » فقال : لا تبعه 7 حیث ابتعته ] حتی 
رزه إلى رحلك » فان رسول اله له تهى أن باع السلع حيث تاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم " . 
۱٩‏ - قلنا : قوله : لما استوجبته ٩‏ » لیس فيه آنه قبضها > فنهاه عن بيعها ؛ 
لأنه لم يقبضها » وقال : « حتى تحوزها ” إلى رحلك » » يعني حتى تقبضها » ونيته 
تدل ” عليها » وغنى عن ذلك يإحرازها إلى رحله » كما أن عندهم أراد النقل ” وعبر 
عن ذلك بالإحراز إلى الرحل » وليس بواجب عندهم . 

E 
. التخلية‎ 


۳ - و نا : إذا لم توج التخلية لم يجر التصرف فى الشمرة 0 > كذلك في 
المنقولات > [ وما بعد التخلية يجوز التصرف في الثمرة كذلك e‏ 
٤‏ - ولأن التخلية متى لم توجد ' فالبيع المنقول في يد البائع > فلم یجز 
تصرف المبتاع "“ . وبعد التخلية قد أقبض البائع ومكن المشتري من القبض فالتقا 

تصرف من جهته فلا يقف تصرفه عليه » كلبس الثوب وسكنى الدار. ٠‏ 
٥‏ - فإن قيل : النقل والقحويل يتعلق به ضمان الغصب عندكم »› ولا يتعلق 


4ة 


. ) لفظ : [ فالتفت ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ حتى ابتعته حتى تحرزه ] » والصواب ما أئبتناه من كتب الحديث . 

(۳) في ( م ) : [ بتاع ] > في ( م ) › ( ع ) : [ يحرزها ] » مکان : [ یحوزها ] » و [ رحالها ] » مکان : 
1 رحالهم ] والصواب ما أثبتناه . وهذا الحديث : أخرجه أبو داود من طريق محمد بن اسحاق » عن أبي 
الزناد > عن عبيد بن حنين » عن ابن عمر له بهذا اللفظ » في آخر الباب السابق ( ۲۷٠/۲‏ ) » والدارقطني 
في السنن « كتاب البيوع » ( ٠۳/۳‏ ) » والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب البيوع » ( ٤١/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ استوجبتها ] » وفي ( م ) : [ اسبتوحشها ] » وفي ( ع ) اا 
والصواب ما أثبتناه . 

. ] وفي ( ع ) : [ يحرزها ] » وفي ( م ) :1 يحوزها‎ )١( 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ وبتية بدل عليها ] » وفي ( ص ) کل هذا بدون نقط . 

(۷) في ( ع ) : [ النقل ] . (۸) في ( ع ) : [ التمن ] » مكان : [ الثمر ] . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ٠)‏ (ع). )٠١(‏ في ( م) :1 لم يوجد ] . 

. ] ع ) :1 المتاع فيه ] »> بزيادة : [ فيه‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١١( 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع ووا ٢ 4|0 iii‏ 


١‏ - قلنا : لأن المغصوب فى يد مالكه » فإذا خلن (“ الغاصب من نفسه وعنه 
فلم تل “ يد الملك عنه حككا » فلم ينتقل إلى ضمان الغاصب وفي المبيع قد أزال 
البائع ‏ يده عنه بالتخلية » فلم يبق “ عليه يد إلا يد المبتاع فقد دحل في ضمانه . 


# * *% 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خلى ]. 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وينه فلم یزل ] » مکان : [ وعنه فلم تزل ] . 

(۴) لفظ : [ البائع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش : 
)٤(‏ في ( م ) : [ فلم سق ] . | ) 


A EK a | 
Ce; مسالة‎ | 


حكم من باع مصراة قد صَرها البائع الأول 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع شاة أو بقرة أو ناقة قد صوًها “ البائع » فحابها 
المشتري › فلا خيار له ” . 
11eA‏ ¬ وقال الشافعى يردها ویرد معها صاعًا من عر : 


1۹ ¬ فان ابتاع جارية مصراة ردها ( وهل یرد معها صاعًا من عر › )( فيه 
وجهان » أحدهما : يرد » كالشاة ) » والأحر : لا یرد شیا . 


٠‏ - والأتان المصراة يردها ولا يرد معها شيمًا إلا على قول من قال : إن لبنها 
طاهر. من أصحابهم » فإنه جعلها كالشاة . 

١‏ - واختلفوا في توقيت الخيار » فمن أصحابه من قال : بأن خيار التصرية 
مؤقت بثلائة يام ولا يجوز ردها قبل ثلاثة أيام » وإن بين التصرية › فإن لم يرده © 


)١(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ فقد صرفها ] » مکان : [ قد صرها ] » وهو تصحيف . صرها : أي حبس 
لبنها . قال الخطابي : « احتلف أهل العلم في تفسير المصراة › الناقة » أو البقرة » أو الشاة التي قد صرى 
اللين في ضرعها » يعني حقن فيه و جمع أياما فلم يحلب » وأصل التصرية : حبس للماء وجمعه » يقال : 
صريت الماء» . راجع تفسير المصراة في : مختصر المزني « باب بيع المصراة » ص۸۲ › معالم الستن « كتاب 
البيوع » » « باب من اشترى مصراة وكرهها » ( ١١٠١ ›» ١١١/۳‏ ) › النهاية « باب الصاد مع الراء » 
(۲۷/۳ ) » امجحموع « باب بيع المصراة والرد بالعیب ٠١ - ١٠۲/١۲ ( ٩‏ ) » نهاية احتاج « فصل في 
التصرية » ( ۷١/٤‏ ) . 

(۲) قال الطحاوي في الختصر : « وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون » ثم حلبها مرة بعد 
مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصرًاة » فإنه يرجع على بائعه بنقصان عیبها » ولیس له ردها عليه دون لبنها ولا 
مع لبنها » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 4 > وهو قول أبي يوسف كله القديم » وبه نأحذ . وقد قال ابو 
يوسف فيما روى عنه أصحاب الإملاء : إنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه » . راجع المسألة في : 
مختصر الطحاوي « باب المصراة وغیرها » ص۷۹ › ۸۰ » روضة القضاة « کتاب البیوع ٩‏ ( ۳۸۹/۱ › ۳۸۷ ) › 
المسألة ( ۱۹۹۳ ) » فتح القدير « باب خيار العيب » ( ٠٠۰/٦‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب خيار 
البيع» ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ).:1 صاع تمر ] › مکان : [ صاعا من تر ] . 

. ع ) : [ الشاة ] » بدون الكاف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ یرده ] »> بحذف : [ لم ] » وهو تحریف . 


حکم من باع مصراة قد صرَها البائع الأول ور 
عقيب الثلاث › فليس له الرد . ۰ 

۲ -¬- ومن أصحابه من قال : خيار التصرية خيار العيب وليس بمحدود ( » 
وذكر الايام الثلاثة في الخبر : محمول على أن العقد وقع بخيار الشرط . 

۴ ¬س- وإن استمر ‏ اللبن فلم ينقص فيما بعد حال التصرية » هل يثبت الرد ؟ 
فيه وجهان (" . 

1۱1٤‏ - وأما الذي رد عوصًا عن اللين : فمن أصحابه من قال یرد صاعا من 
غالب قوت الناس فى البلد . ومن أصحابه من قال يجب التمر . 

6 - فإن أعطاه الب وهو أكثر قيمة من التمر جاز » فإن كان ٠‏ أقل قيمة لم 
Te‏ 2 
٠‏ - الدليل على صحة ما قلنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا » ”) » ظاهره أن الخيار لا يثبت بعد الافتراق . 

۷ ¬- ولأانه تلبيس ” من غير عيب ؛ فلا يوجب الرد . أصله : إذا سود © 
آنامل العبد حتی ظن أنه کاتب » أو ثیابه حتی ظن أنه خباز . 

۸ - ولانه تحسين للبيع لم يستر ٠‏ عيبا فيه ؛ فصار كما لو صقل الثوب أو دقه . 


. في ( م ) : [ بمحذود ] » بالذال المعجمة » وفي ( ع ) : [ بمحذور ] بالذال المعجمة والراء المهملة‎ )١( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استمرار ] . (۳) لفظ : 7 وجهان ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
. لفظ : [ كان ] ساقط من ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

() راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب بيع المصراة والرد بالعيب » ( 1۸/۳ ) » مختصر المزني « باب يبع 
اللصراة » ص۸۲ » المهذب مع امجموع « باب المصراة والرد بالعيب » ( ٩4۲-۲/١١‏ ) » حلية العلماء « باب يبع 
المصراة والرد بالعیب » ( ۲۲٢/٤‏ ) وما بعدها » فتح | لعزیز مع الوجیز » بذیل امجموع ( ۳۳۳/۸- ۳۳۷ )» 
نهاية احتاج « فصل في التصرية ۷٤-۷١ /٤ ( ٠‏ ) » المدونة في « بيع الشاة المصراة » ( ۲۸۷/۳ ) » الكافي لابن 
عبد البر « باب المصراة ۷٠۷/۲ ( ٠‏ » ۷۰۸ ) » المنتقى في « ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة » ( -٠١٤/١‏ 
٦‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۳۳/١‏ ) وما بعدها » الإفصاح « باب بيع المصراة » ( ٠٠١/١‏ ) » المغني « باب 
المصراة وغير ذلك » ( ۱٤۹/٤‏ ) »› وما بعدها » الكافي لابن قدامة « باب بيع لمصراة ٩‏ ( ۸۰/۲- ۸۲ ) › 
الإنصاف « باب الخيار في البیع » ( ٤١٤ - ۳۹۸/٤‏ ) . 

›» » هذا الحديث : متفق عليه أخحرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع » › « باب کم يجوز الخیار‎ )٦( 
وفي « باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع » » باب الصدق في البيح‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ تفليس‎ )۷( . ) ۱۱١٤/۳ ( » والبيان‎ 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ اسود ] . (۹) في ( م ) :1 لم يسر ] . 


سے کتاب الیوع 

۹4 - ولأنه فاته منفعة موهومة © غير مشروطة فصار كمن ابتاع عبدًا في زي 
الخبازين ›» وکان 2 رخاز » 

۰ - ولأنه لم يظهر على نقص في البيع ولا فائت فيتبعه ”“ شرطها ؛ فلم 
يثبت له خيار القبض » كمن اشترى شاة منتفخة © الخاصرة » ظنها حاملا » أو اشترى 
عبدًا فظنه کاتبا . 

١‏ - ولأن اللبن في مضمون خلقة حيوان » ما غيره فيه البائع » فلا يثبت فيه 
الخيار » كاللحم والحمل . . 

۲۴ - احتجوا : مما روي مالك ا الزياد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
ه: « أن النبي بلي قال : لا تصروا الإبل والخنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرین بعد ان يحابها “ إن رضيها آمسکها » وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر ”° » . 
۴ - وروى ابن عمر 4# : « أن النبي بير قال : من ابتاع محفلة ”) فهو 

بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد 71 معها ] مثل لبنها قمحا » ^ . 

4 - قالوا : وفي هذه الأخبار أدلة ثلاثة » أحدها : نهى عن التصرية وهي 
مباحة عند أبى حنيفة » والثانى : جعل له الخير غير مضبوط فى الأصل ‏ لاختلاف 
ألفاظه . 


وروی محمد بن سيرين » عن أبي هريرة ظه » عن النبي لي قال : « من اشترى 


. ] ع ) :1 مرهونة ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 فکان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالمبيع ولا فائت فبيعه ] » وفي ( ص ) : 1 ولا فائت مسعه ] » بدون النقط » ولعل‎ )۳( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ مسفحة]‎ )٤( . الصواب ما ابتناه‎ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يحلها‎ )١( 

() أحرجه مالك بهذا اللفظ في الموطاً « كتاب البيوع ) » « باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة » ( 1۸۳/۲ › 
٤4‏ ) » الحديث ( ٩٦‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم ٠۷/١ ( ٠‏ ء ۸ ) » ومسلم في الضحيح « كتاب البيوع » » « باب تحربم بيع الرجل على بيع أخيه 
لخ » ( ١٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » وأبو داود في السنن « باب من اشترى مصراة فكرهها » ( ٠٠٠/۲‏ ) . 
(۷) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) › ( ع ) : 1 فجعله ] »> مكان : [ محفلة ] . 
(۸) أخرجه أبو داود آخر الباب السابق ( ۲٦٠٦/۲‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » « باب بيع 
لمصراة » ( ۷٥۳/١‏ ) › الحديث ر( ٠‏ ) » والبيهقي مطولا في الكبرى « كتاب البيوع » » باب « الحكم 
فیمن اشتری مصراة » ( ۳۱۹/١‏ ) . 

(۹) قوله : 7 في الأصل ] ساقط من ( ع ) . 


۲ 4۳4/ 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول 
شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها » فهو بخير النظرين بين أن يُخُيّرها ”©“ وبين أن 
يردها » وإناءُ من طعام  »‏ » فذ کر خیارًا غير مؤقت وذ كر إِناءٌ من طعام . 

وروی مجمد بن زياد عن أبي هريرة هه « صاعًا من طعام لا سمراء ) 7 » يعني : 
لا حنطة » وهذا يقتضى الشعير . ) ۰ 

yT ۳‏ کے 

وروی موسی بن انس “ » عن أبي هريرة ظ قال : « قال رسول الله جر من 
اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها » فإن رضى جلابها أمسكها وإلا ردها ورد 
معها صاعا من تمر ° ) . 

46 - فھذا لا يجب ولیس ” فیها توقیت الخيار وقد احتلف ألفاظها في 
المردود . 

وروی سهيل “ بن أبي صالح عن أبيه » عن أي هريرة ظ4 « أنه عليه [ الصلاة و ] 
السلام قال : من ابتاع ” شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإ شاء أمسكها وإن شاء 
ردھا ورد معھا صاعًا من تمر » ' . 


وروى الأعرج عن أبي هريرة له » عن النبي للل وذكر فيه : « فإن صاحبها بيار 
الاثة يام IT‏ 


(۱) في (ع) : [ حقه ] » مكان : [ لقحة] » و[ مخیر] » مکان : [ بخیر] » ولفظ : [ بین ] ساقط من (م)» (ع) . 
(۲) هذا الحديث : أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني « كتاب البيوع » » في أول « باب بيع المصراة ٠»‏ 
۱۷/٤(‏ ) والبیهقي مرفوعا ( ۳۱۸/١‏ » ۳۱۹ ) . 

e e Ge O DA 
والدارقطني في السنن « كتاب‎ » ) ۲۲٠/۲ ( وأبو داود في الباب السابق‎ » ) ۲١ » ۲١ ( الحدیث‎ » ) ۹ 
) . ۲۷۹ ( الحدیث‎ » ) ۷٤/۳ ( ٩ البیوع‎ 
في جمیع النسخ : 1 موسی بن نس ] » ولعله موس بن يسار مديني عم محمد بن إسحاق » وهو مولی قيس‎ )٤( 
: ابن محزمة القرشي » روي عن أبي هريرة » وروی عنه داود بن قيس ومحمد بن إسحاق » ثقة . راجع ترجمته في‎ 
. (A۸44۱ ( الترجمة‎ » ) ۲۲٠/٤ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ٠ ( الترجمة‎ » ) ٠١۸/۸ ( اجرح والتعديل‎ 

)٥ )‏ آخرجه مسلم في الباب السابق ( ۱٠١۸/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۲٤/۲۴۳‏ ) . 

(1) في ( م ) : [ فهذا الخيار ] » وفي ( ع ) : [ فهذه خيار ] › والصواب ما أثبتناه . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إلا الخيار ] » بريادة : [ إلا ] . 

(۸) لفظ : [ سهيل ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » وفي ( ص ) مکانه : 1 سهل ] وهو خطاً . 

(۹) في ( ص ) : [ اشتری ] . (۱۰) رجه مسلم ( ۱۱١۸/۳‏ )» الحدیث )۲٤(‏ . 
)۱١(‏ هذا جزء من حديث أي هريرة أخرجه الطحاوي ( ٠۸/٤‏ ) 


€4 /o 


تاب البيوع 


٩‏ - فلما اخحتلف الخبر فى مقدار المردود » وفى إطلاق الخيار وتوقيته » على أنه 
غير مضبوط في الأصل اج ذلك الرفت فة ودل اعا داك ى 
أحبار © أبي هربرة » فروى أن النبي ل قال : « من أُصبح جنا فلا صوم له » فقالت 
عائشة : رحم الله أبا هريرة نحن أعلم بهذا منه » © . 

وروى أنه عليه [ الصلاة و ] السلام قال : « إذا استيقظ أحد كم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلانًا » » فقال له قيس الأشجعي ‏ : فما يضع بالمهراس ؟ «) . 

۷ =- ولسنا نقدح في أبي هريرة » ولا نرد أخباره » لكنه أكترَ الرواية » فإذا تقل 
عنه حبر مضطرب الألفاظ توقفنا فيه » إذ احتلافه يؤدي لقلة ”“ الضبط في أصله . 

۸ ¬س»س- فإن قيل قد قبل ٠”‏ أبو حنيفة خبره في أكل الناسي وترك القياس به . 

۹ س- قلنا : قال أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت : يقضي » فرجع إلى عمل الناس . 

فاا و ی ا دلالة على صحتها › E‏ 
قياس الأصول بمجرد خبره » لولا عمل التاس به . 

۱ سس- وقولهم : كيف يجعل کثرة حدیثه طعئًا » وهذا يدل على كثرة علمه 
وحفظه ” ليس بصَحيح ؛ لأنا قد بينا أنا لا نطعن فيه » ولكن الصحابة أنكروا على 
الناس كثرة الرواية ومنعوا منها . 

۲٠‏ - وقد قال أبو هريرة : « لو حدثت هذه الأحاديث على عهد عمر لرأيت 
الدرة تصعد على رأسي وتنزل » » ونما منعت الصحابة من الإكثار كراهة الغلط 


. ] في ( م ) : [ اختيار‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخحرجه أحمد في المسند ( ۲٦١ › ۱۸٤/١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب الصيام » › 
« باب ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام » ( ٥٤۳/١‏ ) › الحديث ( ٠۷١۲‏ ) . 

(۳) في (م) ( ع) :1 مرالأشجعي ] » وفي ( ص) : [ مر ] بدون إعجام ولعل الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد . 
)٤(‏ المهراس : بكسر اليم » قال ابن الأثير : « صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء» . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الراء » ( ٠١ ›» ۲١۹/۰‏ )) » لسان العرب » مادة : « هرس » ( ٤٦٥۲/١‏ ) » 
NE SS CS‏ 
)٥(‏ قوله : [ إذ اختلافه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي 
( م ) ۰ ( ع ) :[ نقله ] »> مكان : [ بقلة ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ] » مکان : [ قیل‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ وحفظه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
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والتحريف على رسول الله ٠‏ 

۴ س- وقد قال أبو حنيفة قله : إن هذا الخبر منسوخ » ولم يبين كيفية النسخ › 
فيحتمل أن يکون وجه النسخ : أن التصرية أمر منهي عنه › بدلالة : ما روي مسروق 
عن عبد الله قال : « أشهد على الصادق المصدوق » أبي القاسم بتي أنه قال : إن بيع 
المحفلات خلابة » ولا تحل خلابة مسلم ” » . 

4 =¬س- وقد كانت العقوبات فى ابتداء الإسلام تتعلق ° امول 4 بدلا : 
ما روي عن النبي مي أنه قال : « في كل [ أربعين ] : بنت لبون » فمن منعها ‏ فإنا 
نأحذها وشطر ماله » عزمة من ”“ عزمات ربنا » لا يحل لأل محمد منها شيء ”° . 

وروی عبد الله بن عمرو ‏ : « أن رجلا من مزينة اتی الب ع » فقال : ما ترى 
في حريسة الجبل  »‏ » قال : هي ومثلها والنكال » وليس في شيء من الاشية ”“ قطع 
إلا ما أواه الجرين (“ »> مثله وجلدات نكال »¢ ° . | 

وقال عليه 1 الصلاة و ] السلام فيمن وقع على جارية امرآته : « إنها إن كانت 
طاوعته : کانت ملو کة له ”"“ » وکان عليه مثلها لامرأته » وإن کان استکرهها : 


. ] ع ) : [ حلابة ] » بالحاء المهملة في المكانين » وفي ( م ) : [ ولا يحل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يتعلق ] . ٤‏ ) 
(۳) قاعدة : « كانت العقوبات في ابتداء الإسلام تعلق بالأموال » » وقد نسخت هذه الأحكام وجعلت 
العقوبة في الأبدان دون الاأموال . 

. ) الزيادة من معاني الأثار » وقوله : [ فمن منعها ] ساقط من ( ع‎ ) ٤( 

. ) قوله : 7 عزمة من ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) واضح أن المصنف ذكر الحديث بالتصرف مختصرا . وقد أحرجه أبو داود في السنن « كتاب الز كاة ) » « باب 
في زكاة السائمة » ( ۳۹۷/١‏ ) » والطحاوي في العاني « كتاب ال زكاة ) » « باب الصدقة على بني هاشم » ( ٩/۲‏ ) . 
(۷) في جميع النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) حريسة الجبل : الشاة التي يد ر كها الليل قبل أن تصل إلى مأواها فتسرق من ال جبل . انظر : النهاية ( ۳۹۷/١‏ ) »› 
المصباح المنیر ( ٠١٠١/١‏ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ ليس ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فليس ] » وفي جميع النسخ : [ من الفاكهة ] › 
والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما آداه الحجرس ] . 
)١١(‏ أخرجه الطحاوي في العاني » في « كتاب الحدود » » « باب الرجل يزني بجارية امرأته » ( ۱٤١/۳‏ ) › 
والنسائي في الجتبى « كتاب قطع السارق » » في ١‏ الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين » ( ۸٦ » ۸٥/۸‏ ) » وأبو 
داود بجمعناه مختصرًا في الستن « كتاب الحدود » » « باب ما لا قطع فيه » ( ۰/۲ 61( . 
(۱۲) لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 
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كانت حرة وعلیه لزروجته مثلها » ( . 

٥‏ - ولذلك يجوز أن يكون الرد ” » والفسخ من ضمان اللبن عقوبة له على 
الحداع 7 » وقد نسخت هذه الأحكام » وجعلت العقوبة في الأبدان دون ٠‏ الأموال » 
فصح ذلك أيصًا . 

٦‏ - ویجوز أن يکون هذا قاله بت في الحال التي كانت بيع الحمل واللين في 
الضرع جائز » وقد كانت هذه بيوعًا ”“ في ال جاهلية » فإذا باع احفلة فقد باع الشاة واللبن › 
ومن اشتری شیئین فشاهد أحدهما ثبت له خيار الرؤية فيهما جميعا » فأثبت النبي بل 
رد الشاة لدم رؤية اللبن وهو مبيع » قم سخ ا روى أنه عليه [ الصلاة و] السلام [ نهى عن 

a GASES 
بها » ولا يثبت الرد » ولهذا ألزم المشتري صاعًا من تمر حصة اللبن من التمر  ؛ لأنه كان‎ 
اعيا كر رالا فال اغا م / غ 0 ل ان انا 0 و‎ 


» ) ٥٠١/۲ ( » أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الحدود » » « باب في الرجل يزني بجارية امرأته‎ )١( 
والطحاوي » في اول‎ » ) ٠ ( ١٠١٤/١ ( » والنسائي في امجتبى « كتاب النكاح » » « باب إحلال الفرج‎ 
» والبيهقى فى الكبرى « كتاب الحدود » » « باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته‎ » ) ١٤٤/۳ ( الباب السابق‎ 


)°۸( . 
(۲) لفظ : SS‏ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ الاخداع ] . )٤(‏ لفظ : [ دون ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ يوع ] ويمكن تأويله على التقديم للخبر والمبتداً مؤخر وهو نكرة موصوفة » ويفيد 

دلالة تخصيص هذا البيع بزمن ال جاهلية ! » وقد أثبتناه بالنصب توخيا للوضوح . 

(1) لفظ : [ ثبت ] ساقط من ( ع ) . [ 

(۷) رواه ابن ماجه في : « كتاب التجارات ٠‏ » « باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وضروعها وضربة 
٠ ) ۷١/۲ (‏ الحديث ( ۲۱۹١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤۲١/۳‏ ) ؛ وابن أبي شيبة » في المصنف 

« كتاب « البيوع والأقضية » » « في بيع الغرر والعبد الآبق » ( ٠٠/١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب 

البيوع ٠١ ٠ ٠٤١/۳ ( ٠‏ ) » الحديث ( ٠٦ - ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » الأول في 

« باب النهي عن بيع الغرر » » والثاني : في « باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الخنم واللين في 

ضروع الغنم والسمن فى اللبن » ( ۳٤١-۳۳۸/١‏ ) . 

(۸) قوله : [ حصة اللين من المر ] ساقط من ( م ) » €( 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي النص [ تمر ] بدل 

[ حنطة ] والمئبت هو الصواب . 

. ) من قوله : [ بتمر والذي ] إلى قوله : [ ابتاعها ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۱١( 
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۷ - فان قيل : كيف يبت الرد بخيار “ الرؤية » والشاة دون اللبن » فتفرق 
الصفقة » ومن أصلكم : أن من ابتاع شيئين لم يرهما وتعدر الرد في أحدهما تعذر 

۸ - قلنا : إنما لا يجوز تفريق الصفقة في الإتمام ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة 
البدل " » فلما جاز العقد فيه فال حال التي كان يجوز فيها بيع اللبن كان لا يؤثر في 
العقد بالحظر وللجهالة > فلذلك ثبت الفسخ في أحدهما دون الاخر . ) 

4۹ ¬»- وجواب آخحر : وهو أن هذا خبر واحد »› ورد مخالقا ” للأصول 
وذلك لأنه أثبت الفسخ لا لنقص ولا لفوات شرط » ويفسخ العقد لأن البائع غير المبقاع 
وإن كان المبتاع لم يشاهد ضرعها ولا حطر له لبنها ° . 

٠‏ - والغرر إذا أثر في العقد لم يجز أن يؤثر والمشتري لم يعتبر به . وتحريم اللين 
وما في مضمون الخلقة لا حصة له في الشمن كاللحم ” والحمل › وإذا ثبت ثبت الرد مع 
نقصان ثبت في البيع e CE‏ 
والأصول مبنية على أن اللبن يضمن مثله » ثم قدره بصاع زائدًا أو ناقصًا »› زالاضول 
تضمن بقدارها » ولا يتقدر ٩”‏ ضمانها تقديرا لا يزيد ولا ينقص › ثم أوجب على 
البتاع صاعًا » وإن كان ثمن الشاة أولى من صاع » ثم تسلم ‏ للبائع البيع والثمن 
وزيادة عليه . 

1 ¬- ومن أصلنا : أن خبر الواحد إذا كان مخالقا للأصول لم يجب العمل 
به » ووجب حمله على وجه يوافقها ؛ لأن الأصول مقطوع بها › فلا تترك أحكامًا 
معلومة بالظن ؟! 

۲ - فإن قيل : فلم قباعم خير 9 نبيذ العمر والقهقهة ؟ . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثبت الرد بخلاف ] » مكان المخبت‎ )١( 


(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ البدك] . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ مخالفنا ] . 

)٤(‏ في ( م ) : [ ولا حطر لها لبنها ] > و في ( ع ) : [ ولا حضر لها لبنها ] » المئبت من ( ص ) »› أي لا 
حطر بباله لبنها . 

. لفظ : [ واللحم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( ع ) : [ ولا يتعذر ] . (۷) وفي ( م ) › ( ع ) : [ نسلم ] بالنون . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم قلتم تخیر ] OO Ea‏ 
القهقهة في مسأة ( )۳١‏ . 


۴ س- قلنا : لأنهما لم يخالفا قياس الأصول » ألا ترى : أن الماء المتغير لم يجمع 
على امتناع الوضوء [ به ] ”“ ؛ لأن من الفقهاء من جوز الوضوء بالخل ونبيذ الزبيب . 

‰4 - وكذلك خبر القهقهة لا يخالف الأصول ؛ لأنه يضمن ”“ حكمًا لم 
يجمع على خلافه ؛ ألا ترى : أن الخبر يقتضي مخالفة الصلاة لما قبلها من إيجاب 
الطهارة » وهما مختلفان بالاتفاق عندنا في القهقهة » وعندهم في المتيمم إذا رأى الاء 
في الصلاة › ی ي يخالف قياس الاضزل الا ر 
الواحد أولى من قياس الاضرل:: 

. فإن قيل : إذا حالف الخبر الأصول صار أصلا في نفسه‎ - 6٥ 

٠١‏ - قلنا : الأصول و ا يساويها اأصل ثبت عن مظنون 
ويعارضها . 

۷ - فإن قيل قولكم : إنه ثبت الفسخ لغير ”“ نقص »› ولا فوات شرط ليس 
بصحيح ؛ لانه غره وخدعه فنقص البيع عما شاهده . 

. قالنا : هذا بیطل إذا حبسه بخیط حتی ظن آنه حياط‎ - ٨۸ 

4۹ س- ثم الخبر يقتضي الفسخ بالتصرية وإن لم يشاهد 7“ المشتري الضرع ولا 
عاينه ولا حطر بباله » فكيف يكون البيع لأجل الخداع › 

٠‏ س- قالوا : قولكم أن في مضمون الخلقة (“ لا حصة له كاللحم والحمل : لا 
يصح ؛ لان الحمل واللحم لا يمكنه أن يفصله في الحال وتسلمه › واللبن يقدر على 
إحراجه في الحال » فلذلك كان له حصة من الثمن . 

١‏ - قلنا : هذا الاحتلاف لا بمنع أن يساوي اللبن الحمل في أن كل وأحد 
منهما لا يجوز إفراده بالعقد » لذلك لا ينع تساويهما في سقوط الحصة . 

۲ - قالوا : قولكم : إنه أثبت الفسخ مع نقصان الى لوف 
على العیب إلا به » فلم ينع الرد کمن اشترى جورا أو بيصا فكسره . 


. زيادة مقَدّرة أقحمت للبيان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : 1 ولذلك ] » مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ تضمن ] › مکان : [ يضمن ] . 
(۳) في ( ع ) › ( ن ) :[ بغیر] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وان شاهد ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ الحفلة ] > وفي ( ع ) : [ الحفلة ] > مكان : [ الخلقة ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولانه ] » بالعطف . 
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۴۳ - قلنا : قولكم في كل واحد من هاتين المسألتين يخالف الأصول » فلا 
EO‏ 

4 - قالوا : قولکم : إِنه قَوّمَ اللبن بغیر جنسه - لان قدره غير معروف - فضمنه 
بغير جنسه حتى لا يؤدي إلى الربا» كما نقول جميعًا فيمن استهلك إناء فضة فوم بالذهب . 

٥‏ س- قلنا : لو كان كذلك لوجب إذا اشترى صبرة مكايلة وقبض بعضها بغير 
كيل فهلك الباقي في يد البائع أن يضمن المشتري قيمة ما قبضه بغير جنسه » كذلك لو 
اغتصب لبا © لا يعرف قدره فلا يضمن فلما لم يقبل ”“ هذا جعانا القول قول 
الان وألرساه ما رف به غلى [ أن م عا قالره يالف الأضول . 

۹ - فإن قيل : قد أوجب الثمن عليه [ الصلاة و ] السلام في المُصَرَاة من 
الإبل وحجب عن 7 جنسها من الغنم . 

۷ - قلنا : وجوب الدية في أصل فاسد بالإجماع ؛ ولا يعتبر © 
مخالفته فا 

۸ - فان قیل : قولکم lS‏ 
الأضرل ؛ لأنه قدر ذلك لإسقاط التنازع » كما قدر ما يجب في الجنس . وسوى بين 
الذ كر والأنشى ما لم يكن الوقوف على حال كل منهما » وسوى بين القليل والكثير في 
موصي به في قدر المضمون . 

۹ - قلنا : هناك ضمان جناية » وضمان ال جنايات مقدر فى الأصول › وهذا 
نان مال رلك ا تدر ٠‏ ا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من اغتصب لبا‎ )١( 
) لفظ : [ فلا ] ساقط من ( م ) ت و‎ )۲( 
۰ . ] ع ) :1 لم يقل ] » مکان : [ لم يقبل‎ ( ۰) ۴ ( 
. ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

)٤(‏ في جميع النسخ : [ قد أوجب الشمن اة ] > وفي ( م ) » ( ع ) : 7 هرب من ] » مكان المئبت والعبارة 
في الدسخ : [ وهدب عن جنسها » ولا من الغنم ] وما أبتناه قد يكو صحيځًا » والإبل هنا تعرب بدلا من 
المصَرٌ وهو بدل بعض من كل ! . الهدب : له معان عديدة » لعل المراد هنا : ضرب من الحلب › وفي لسان 
العرب : « وهدب الناقة يهدبها هدبًا : احتلبها » والهذْبٌ بالجزم : ضرب من الحلب » يقال : هدب الحالب 
الناقة يهدبها هديا إذا حلبها » في مادة « هدب » ( ٤11۹/١‏ ) . | 

. ] ع ) : [ بابتداء الإجماع ] » مكان : [ فاسد بالإجماع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


۲44/٥ 


کتاب البيوع 


- فان قيل : قولكم إن ثمن الشاة إذا كان صاعًا أو أقل ردها ورد صاعًا 
و > فاجتمع له التمر © والزيادة والبيع » ولا ب يصح ؛ لأن من أصحابنا من قال : 
0 کان ثمنها صاعًا قرم اللين بأقل من صاع . 

۱ - قلنا : لسنا نتكلم على مذهبكم وإغا نتكلم © على مخالفة الخبر 
الأصول » والخبر يقتضي وجوب رد الصاع في جميع الأحوال . 

۲ - قالوا : من ابتاع عبدا بصاع تمر لزمه برده صاع ٩‏ تمر » وإن كانت 
الصدقات إخراج قليل من كثير . 

۴ - قلا : هذا مخالف لأصول الصدقات » لكنه حكم مجمع عليه » فصار 
أصلا في نفسه . 

۷٤٠‏ - وجواب آخر : وهو أن با يوسف حمل الخبر على من باع محفلة بشرط 
حلابها مقدارًا » فهذا بيع فاسد عندنا لمعنى ملحق › فإذا وقف على حالها کان بالخيار 
بين إمساكها وإسقاط الشرط » ويين ردها بالفساد الحادث في البيع الفاسد المضمون 
على المشتري وإن تعذر رده لتغيره ” » فأوجب عوضه مرة تمرا ومرة طعامًا لإمكان 
غالب نقدهم » وهذا التأويل وإن كان فيه إثبات شرط غير مذ كور فهو أولى من حمله 
على ما يخالف الأصول الثابتة الجمع عليها . 

6 - قالوا : روی مثل قولنا عن أبي هريرة » وابن مسعود لا ”> » 
مخالف لهما . ) 

۷۱٩‏ - قلنا : هذا لا رث يثبت " الإجماع ؛ لأنه لم يتشر » ولم يجب تقليدهم 
عندنا فيما خالف الأصرل الغابتة . 

لا دل یخلت ان اخ رجي أن فلك ارد ارق 
تبطية بخضاب ۳ » أو سود شعرها . 


)١(‏ في ( م ) : [ التمر ] وفي غيرها : [ اللمن ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[إذا]. 

(۳) قوله : 7 على مذهبكم وما نتكلم ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في باقي النسح [ تصرية ] . (°) في ( م ) › ( ع ) :1[ کتعییره ] . 

(1) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] » مکان : [ لا یثبت ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کلس ] » مکان : [ دلس ] » وقوله : [ نبطية بخبره ] » بدون نقط في جميع 
النسخ» وما أبتناه أقرب للمعنى المقصود فيما يتضح من السياق . 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول ٤٤۷/٥ mu‏ 

۸ - قلنا : أما أن يخضب ‏ الشعر فلا يثبت به خيار ؛ لأن كونها نبطية ) 
٠اا‏ مراد ال فو ت اير بالتدلیس فيه > ولا يثبت النيار الشيب 
ر 0 
كذلك إذا دلسه » كاللحم والحمل . 

۹ ¬- وفرق محمد : إن صهوبة ١‏ الشعر عيب وإن لم يدلس بالخضاب » فأما 
إن خضب الشعر كلا مت الكار + لان الفقة © اججها 
بالخصاب لا يثبت الخيار . 


٠‏ ¬-س- وقد جعل بعضهم أصل هذه العلة إذا باع رحى وقد جمع الماء ثم أرسله 
عند البيع حتى شاهده المشتري : وهذا على تفصيل : فإن كان ا لاء الاصلي يدير 
الرحى ‏ إلا أنه زاد فيه بالجمع فلا خيار له ؛ لأن قلة الطحن ليس بعيب . وإن كان لا 
يدير الرحی ولا يفيد به » فهذا عيب في نفسه » دلسه بجمع الماء أو لم يدلسه » فلا فرق 
بينه وبين الخضاب . 


# * * 


. في النسخ : يحصد » والمثبت هو الصحيح‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حنطة ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ۰)۴ (ع) : 1 بالسبب حصه إن لم يحصه ] » وفي ( ص ) أيضا : [ حصة ] » مكان : [ خاصة  ]‏ 
ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 وفوف محمد أن صهوته ] » وفي ( ص ) : 1 وقول ] یکن وفرق ] » بدون 
نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

a a a a 
الشقر » والسقرة : مصدر الأشقر › والشقرة : لون الأشقر » وهو الذي يعلو بياضه حمرة صافية . راجع : لسان‎ 
. ) ۳١٠۰۳۰۰/۲ ( المصباح المنیر » « الشین مع القاف وما یثلٹهما)‎ » ) ۲۲۹۷/٤ ( ] العرب » مادة : [ شقر‎ 
. ] في ( م ) : [ فيحسنها ] » وفي ( ع ) : [ فحسنها‎ )1( 

(۷) في ( ص ) : [ الرحا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يريد الرحا حتى شاهده المشتري وهذا على التفصيل ] »> 
بالزيادة وهو سهو » الصواب ما أثبتناه مقصورا . الرحى : الطاحون » مؤنث » وتصغيرها TT‏ 
ارا راجح اا ي (II1‏ 


Y €€A/o 


کتاب البيوع 


اااJاالااااا‏ ١ء-‏ س ك 
oO ma “ll‏ 


ص 


اطلاع المشتري على عيب ي المبيع بحد زيادته عنده 


١‏ - قال أصحابنا : إذا ولد ”“ المبيع في يد المشتري » أو حابت الشاة » أو 


أثمر النخل » ثم اطلع على عيب والزيادة في يده : لم يجز رد ابيع بالعيب ‏ . 


۲ - وقال الشافعي : يرد الأصل »› وتسلم له الزيادة © . 
1۲۳ - لنا : أنه نماء من نفس المبيع » فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه . 
6٤4‏ - قالوا : ناء یتمیز » فصار کالکسب . 


6 - قلنا : ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع “ المبيع في الفسخ » كما 
لو حاط (° ابيع بغیره . 

» وعلة الفرع قبطل بالأرش ؛ لأنه نماء متميز ينفصل » فجاز أن يمنع الرد‎ - ١ 
. أصله : الأعضاء‎ 
. ؛ لأنه ليس بجتقوم‎ ٩” ولا يلزم الدم والسرجين‎ - ۷۲۷ - 

۸ س- فإن قيل : المعنى في الأعضاء إذا قطعت : أنه حدث بالمبيع عيب » فلهذا 
يمتنع ( الرد . 


. ع ) :[ ولدها ] » بزيادة الضمير » وهو خطاً‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۸١/١‏ ) » المسألة ( ۱۹۹١‏ ) » تحفة الفقهاء « باب 
حيار العيب » ( ٠٠١/۲‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص ۳٠۷-۳٠١‏ » المسألة ( ۱۳١‏ ) »> 
بدائع الصنائع « فصل : وأما حکم البیع » ( ۲۸۹-۲۸٤/٥‏ ) » فتح القدير وبذیله العناية ( ۳۹۹-۳۹۷/۲ ) »› 
مجمع الأنهر « فصل في خيار العيب ۲ ( ٠١/۲‏ ) » رد الحتار ( )۸٤/٤‏ . 

(۳) راجع المسألة في : مختصر المزني « باب الرد بالعیب » ص۸۲ › ۸۳ » المهذب مع امجموع ( ۲١٠/٠۲‏ )» 
حلية العلماء ( ٠٠١٤١-۲ ٠١۲/٤‏ ) » فتح العزيز بذيل امجموع ( ۳۷۸/۸ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « فصل في 
حيار النقيصة » ( 1۷/٤‏ ) » المنتقى » في ١‏ العيب في الرقیق ۱۹۸/٤ ( ٩‏ › ۱۹۹ ) » بداية المجتهد « باب في ٠‏ 
طرو النقصان ۲ ( ۱۹۷/۲ › ۱۹۸ ) » المقدمات الممهدات : « كتاب العيوب » ( ٠١۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يبيع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(*) في ( م ) >( ع ) :[ أخلط ] . 

ا ا کی روت ت وا 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينع ]. 


1 


۲£44/0 


اطلاع الشتري على عيب في المبيع بعد زیادته عنده 


۹ - قلنا : ليس النقص هو المانع » ونما المانع هو الأرش عندنا ؛ بدلالة : أن 
البائم ”“ لو رضي بأحذه لم يكن له ذلك مع وجود الأرش . 

. فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو حدث في يد البائع ” [ لم يثبت الخيار‎ - ۴٠ 

1 س- قلنا : إذا قطع المشتري يد العبد في يد البائع ] » فلا خيار له » ولو فعل 
ذلك بعد القبض منع الرد . 

۲ س- ولأنه ولد حادث في يد المشتري فلا يلك رد الأمر فيه . أصله : ولد 
الجارية المقبوضة ببيع فاسد . 

۴ - ولأنه ولد حادث في يد أحد التعاقدين فلا يسلم للمشتري مع فسخ 
العقد في الام » كما لو حدث في يد البائع . 

4 - ولأنه نماء من نفس المبيع » فلا يسلم للمشتري بغير شيء مع الفسخ › 
كالمصراة إذا حلبها » ثم اطلع على عيب بها غير التصرية . 

. ولأن البائع ضمن سلامته بالعقد » فلم يسلم للمبتاع بغير العقد » كا ملك‎ - ٠ 

۷۳ - ولأن الولد موجب بالعقد ؛ بدلالة : أن المشتري يرجع بقيمته إذا وطعها 
ثم استحقت » وموجب العقد لا يسلم ”" للمشتري مع فسخ العقد كاللك والقبض . 

۷ - فإن قيل : لا نسلم أنه موجب بعقد البيع ٩‏ ؛ لأنه مستفاد بملكه › 
کی وا اعا ای اکان وجب ا 2 ا ری 
ضمان فيه ؛ لأنه موجب بالعقد لکن لأنه غیره . ألا ترى : أنه إذا زوجه امرأة على أنها 
حرة فظهرت ٠”‏ أمة رجع بقيمة الولد / »> وإن كان الولد غير موجب بعقد النكاح . 

) ۸ - قلنا : معنی قولنا « أنه موجب بالعقد » : آنه ضمن له بالعقد سلامته . 

ولهذا نقول : إنه يضمن في النكاح ؛ لأنه إذا زوجها على أنها حرة فقد أوجب له سلامة 
الولد في عقد فيه بدل يضمن قياسًا على البيع . ولا يجوز أن يكون الضمان بالغرور ٍ 


. ع ) :[ هو الأرش بدلالة البائعم ] > بحذف : [ عندنا ] و[ أن]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) : [ لا يسلم ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للمبيع‎ )٤( 

(ه) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ فخرجت ] »› مکان : [ فظهرت ] . 


£0. /o 


کتاب البيوع 


ا هذا مردود کہا () في الهبة › ولا يرجع فيها بقيمة الولد . 

- 1 وقد التزم بعضهم الهبة » وقال إن المرهون EET‏ 
رحو غل ٠‏ ان الهية برط إفا محتقت الم ترجع إشيء» كيف يربع بقتضاها من 
الولد عند الاستحقاق 

: فإن قيل : إذا رجع بقيمة الولد فلأنه متولد رن . ألا تری‎ - ٠ 
أن الأم إذا استحقت رجع الضمان » وكذلك ولدها » والمرهونة ليست مضمونة عندنا‎ 
. بالاستحقاق » وكذلك ولدها‎ 

1 ¬ - قلنا : لا يجوز أن يكون ضمان الولد في البيع من حيث ضمان أمه » ألا 
تری أن الأم إذا استحقت رجع بالثمن ولا ثمن للولد . فإذ استحق رجع بقيمته › فعلم 
ن الرجوع كضمان الولد من حيث أوجبه بالعقد لا من حيث ظنوا ‏ . 

۴ -_- احتجوا : بأنه نماء حدث من يد المشتري » فوجب أن ينع من الرد » 
اص الك . 

ا الک لس ی ا را ل جو 0 واه 
مأحوذ من أموال الناس » ولا يضر ”“ في حكم البيع » فالولد متولد من المبيع » فلم يجز 
أن يسلم للمبتاع مع الفسخ خاليا من ضمان » كاللبن في المصراة . 

1V4 4‏ - ولأن احکام الأصل تسري الى ما تولد منه » ولا تؤثر في کسبه › 
بدلالة a a‏ 
ولا يثبت له ما ثبت لهما من حق الحرية . كذلك في مسألتنا : الولد يصير في حكم 
ED E OB‏ 

. '( قالوا : کل مبیع له رده بالعیب اذا لم ينم کان له رده وإن نما » كالمتصل‎ - ٥ 


( ١مف‏ كام ساط ن( م( . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › E‏ 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ ما ظنوا ] » بزيادة : [ ما ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حرمته ] » مکان : [ جزء منه‎ )٤( 


(°) في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يضر] . (1) في ( م ) › ( ع ) :1[ مۇثرة ] . 
(۷) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يتعین ] . e‏ > ( ع ):7 لانسلم]. 


اطلاع اللشتري على عیب في المبيع بعد زیادته یر ها | اد 


. قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن النماء المحصل عندنا ينع الفسخ » كالمنفصل‎ - ٩ 

۷ س- قالوا : كل فائدة لا تمنع © من الرد إذا لم تكن أثمانًا لم تمنع منه وإن 
کانک اعانا¿ کھا لی ود الد کیا : 

۸ - ق قلنا : المستفاد من الأصلل قد ينع عندنا وإن لم يكن عيًا » > كالوطء . 

۱1۹ - والمعنى في الأصل : أنه لا جلك ملك الأصل ؛ ۽ لأن العبد الستأجر إذا 
عمل في طلب الكسب كان للمستأجر » فلذلك كان له أن يسلم للمشتري مع الفسخ 
في الأصل » كما نسلم ابتداء للمستأجر من غير ملك » والولد لا يجوز أن يستحقه 
الشتري مع فسخ الملك في الاصل . 

۰ - قالوا لو مََعَ الول آلو ا حت به ا ا ن عا اا 
إذا حدث بعد العقد قبل القبض › كالعيب " . 

1 - قلنا : هذا قياس عكس ؛ فلا يصح على أصلهم »› وهو باطل بجناية 
المشتري إذا حدث بعد القبض منعت الرد » ولو كانت قبل القبض لم يثبت الرد . 

۲ - قالوا : النماء معين إذا تلف لم ينع من رد الأصل بالعيب » فوجب أن لا 
يمنع مع بقائه » أصله : الكسب . 

۴ - قلنا : ليس يمتنع أن يؤثر الشيء في الرد » فإذا زال ثبت الرد » كالعيوب . 

4 - قالوا : العيب لا فرق بين أن يزول بنفسه أو بفعل المشتري › فلو كانت 
E E A E a‏ 

60 - ق قلنا : المانع عندنا من الرد : سلامة الزيادة له بغير عوض » فإذا أتلفها كانت 
ET‏ > فصار بقاؤها وإتلافها سواء » والمعنى في الكسب ما قدمناه . 

۷١‏ - قالوا : الولد والكسب سبب ملكهما ملك الرقبة فهما سواء » والمنفعة 
دة هن الع كالرلك , 

۷ - قلنا : قد بينا الفرق بينهما » أن أحدهما يملك من غير ملك الأصل › 
بدلالة : أن المستأجر يستحق الكسب وهو لا يملك الأصل › فإذا جاز أن بملكه ابتداء 


e ) لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) > ( ع ) › وفي ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) >( ع ) :[ ذلك ] › مكان : 7 ملك‎ )۲( 
ICE) (5) . ] في ( م )+( ع ) : [ کالعنب‎ )۳( 


YtoY/o‏ كتاب البيوع 
E‏ 
ج ی پد ع 

۷۸ = قلت : ذاك ليلا ؛ لأت لا نلم للمشتري مع الفسخ e‏ 


مسألتنا لا نسلم له النماء مع الفسخ . 

۹ - ولأن الولد الحادث في يد البائح داحل في التسليم الموجب للعقد ويقع ‏ 
عليه » فجاز أن يقع عليه الفسخ . 

١‏ - وهذا لا وجه له في الولد الحادث بعد القبض ؛ لأنه لم يقع عليه العقد 
ولا التسليم الموجب به » فلم يكن تبعًا ”“ فلم يجز وقوع الفسخ عليه » ولا يجوز أن 
يسلم المبتاع بغير شيء ؛ لانه موجب بالعقد على ما قدمنا . 

1 - فان قيل : عندنا يجب تسليم الولد . 

۲ - قلنا : لو كان يستحقه إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول لم 
لرل 

۴ = قلنا لر كاه يسه الحري حكر الاك - لم يجب على البائع 
تله اا د و ااا ا ت 
يده عنه » فلا یجب عليه تسلیمه فدل على آنه دخل في البيع . 

4 - ولان مخالفنا لا يخلو إما أن يقول : يجوز التصرف فى الولد » أو لا 
يجوز › [ فإن قال : لا يجوز ااا ا ا و ا 
يجوز] (“ مع بقاء البائع فيه . 

6٥‏ - فان قالوا الت ت ن ا ا 0 بان ف 
فيه » وهو لا ملك التصرف فيما استفاد به . 


I E a 

. ] ما أتلفه‎ [ : CCIE O) 

الريح مؤنثة على الأكثر » وتذكر على معنى الهواء » فيقال : هبت الرد a‏ . راجع : المصباح المنير 
« الراء مع الواو » وما يثلٹهما ») ( ۲۳٠۱/۱‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ استحالة ] . 


اطلاع اللشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده Yto/o‏ 


أصله : الهبة . 

۷ »- قلنا : الولد من الهبة ليس وجب لعقدها على ما قدمناه » فلم ينع 
الفسخ ٠‏ » والولد في البيع موجحب » فلهذا لم نسلم بجواز فسخه 

۸ - ولأن الهبة يجوز أن بستحم بعقدها ما لم يتناوله العقد ؛ فإن العمري 
كه إياها فيغلكها أبدًا » فيجوز أن بلك نماءها مع فسخها » والبيع لا بلك العقد ما لم 
يملكه » فلم يجز أن ينفي ناء مع فسخه . 

۹ - ومنهم : من احتج في هذه المسألة بجا روي : أن رجلا اشتری عبدا 
فاستغله » ثم اراد رده بالعيب وطلب البائع غلته » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : 
« الخراج a‏ 

۰ - قلنا : إن كان الاستدلال بفسخ العقد مع سلامة المنافع » فهو قولنا . 
O‏ للغلة » والمال الذي يضرب على 
وجه لا يتساوى » ولو سلمنا (“ أنه خراج اقتضى الخبر أنه ملوك لاضامن » ولذلك ° 
نقول : فإن قالوا لا ينع كالنافع والغلة كان هذا الاستدلال بالقياس للخبر . 


* *# * 


. في ( ص ) : [ فسخ ] » بدون الألف واللام‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند تريب السندي في « كتاب البيوع » » « الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع 
وأحکام ار ۱٤٤ › ۱٤۳/۲ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ۰۳۷۹ ۳۸۲ ) » وأحمد في المسند ( C13 CA › ٤4/٦‏ 
 ) ۲۳۷ ۰۲۰۸ ۱‏ وأبو داود فی الستن ‏ کناب الإجارات » » « باب فیمن اشتری عبدًا فاستعمله ثم وجد 
به عيبا ٩‏ ( ۲۷۸/۲ » ۲۷۹ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » في « الخراج بالضمان » ( ٠٠١/۷‏ ) . 
(۳) قوله : [ لاستدلال ] » و 1 العقد ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) : [ محا ] » مکان : [ خطأً ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الإنشاء وهو لو سلمنا ] > مکان : [ لا یتساوی به ولو سلمنا ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك‎ )٦( 


Y ¢o4/o‏ س سس کتاں البيوع 


حكم رد الجاريه بالعيب بحد وطنها 


١‏ س- قال أصحابنا : من اشترى جارية ”“ فوطها ثم اطلع على عيب › لم 
يملك ردها » ورجع بالارش » وكذلك ”“ إن لمسها بشهوة أو قبلها » ذكره بو الحسن 
فی ( جامعه ) 7" . ) 

۲ - وقال الشافعي : إذا كانت ثيا ردها » والوطءُ أقل من الخدمة © . 

۴ - لا : أن الوطء فى الثيب أجرى مجرى إتلاف جزء منها حكمًا ؛ 
الإجماع الصحابة . | 

11¥ - قال عمر ب بن الخطاب ‏ : يردها ويرد نصف عشر قيمتها » وقال في 
e‏ 


e‏ لا يردها في المسألتين ”“ ؛ فدل على أنهما أجريا وطء 


0 - فإن قيل : لا يعرف هذا عن عمر طف . 
۷ - قلنا : رواه شريك » عن جابر » عن عامر » عن عمر » ورواه جعفر ابن 
محمد » عن آبيه »> عن على بن الحسين » عن على بن أبى طالب ” . 


. ع ) :[ إذا ] »> مكان : [ من ] . والبكر والثيب سواء عند الحنفية‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 
) e a ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 
(1۰ ٠ ( ابی این هو غیت الل بن الحسين أبو الحسن الكرخجي . وقد تقدمت ترجمته في مسألة‎ 
إيثار‎ » ) ۲۸۳ › ۲۸۲/١ ( لعل المراد بجامعه : شرح جامع الصغير . راجع المسألة في : بدائع الصنائع‎ 
) ۹۸/٤ ( الإنصاف في آثار الخلاف « کتاب البیوع » ص١٣٠۳ » رد الحتار مع الدر الختار‎ 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم « باب المصراة والرد بالعيب » ( 1۸/۳ ) » مختصر المزني ص۸۳ » المهذب مع 
امجموع (۲۲۲/۱۲ ) » الموطاً مع المنتقى في « العيب في الرقیق ) ( ۲١۱۰۲۰۰ ۰۱۹۳ ۰ ۱۹۲/٤‏ )» 
الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرد بالعيب » ( ۷٠١/۲‏ ) » بداية امجتهد ( ۱۹۷/١‏ ) » المغني ( ٠١١/٤‏ › 
٠ ) ۲‏ الكافي لابن قدامة ( ۸٦/۲‏ ) . 

› ) ٠١٤/١ ( أحرجه ابن أبي شيبة في اللصنف « كتاب البيوع » في « الرجل”يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبًا)‎ )١( 
. ) ٠٤١١۸١ ( الأثر‎ » ) ٠١۲/۸ ( » وعبد الرزاق في المصنف « باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها‎ 

(1) في جميع النسخ : [ جعفر عن محمد ] » والصواب ما أبتناه من كتب الحديث . 


حکم رد الجارية الیب بعد ولھہا ل ۲٤٥۵/0‏ 

۸ - فان قیل : کیف یکون هذا إجماعًا ولم نعلم تتشاره ٩‏ 

1۹ و ل کل غر ج سعد ن 
اللسيب ‏ » وعمر بن عبد العزيز » وإبراهيم النخعي » وشريح ° . 

. © علي هه : الرهري » والحسن‎ ٠” وقال كقول‎ = ٠ 

1 - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخحذ كل فريق من 
التابعين ٠”‏ بأحد القولين . 

۲ - فإن قیل : قد قال عمر بالرد وهو قولنا . 

۴ - قلنا : لسنا “ نتكلم في مسألة الرد » ونما ”“ نتكلم في غيرها . 

4 - ولان عمر أثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك . 

. فإن قيل : مسألة الرد وكيفية الرد مسألة أحرى ؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين‎ - ٥ 

e‏ د رط فی قال الد بی رظ فق شةر 

۷ - فان قيل : يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله › 
رجب الق 00 4 لاه وط ماك ال ل اة عه مجن أا 

۸ - قلنا : لو أأوجب مهرًا لم يقدره ؛ لأن التقدپر لا يكون إلا في ال جناية » دل 
انه جعله جناية . 

۹ - فان قیل : روی عن زید بن ثابت مثل قولنا ' . 


. ] في ( ع ) : [ بانتشاره‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يطهر ] » بالطاء المهملة » وفي ( ص ) بدون نقطة الأولى » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) في ( م ) »> ( ع ) : [ عن سعيد بن المسيب ] › بزيادة : 1[ عن ] . 

. ) ٠٠١٤/١ ( وابن أبي شيبة‎ » ) ٠٤١1۸۷ ( برقم‎ : ) ٠١٤١ » ٠١۳/۸ ( أخرج عبد الرزاق أقوال هؤلاء الأئمة‎ )٤( 
. ) ۱٤۹۸1 ( أخرجه عبد الرزاق برقم‎ )٦( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقول‎ )*( 
. ] في ( م ) + ( ع ) : [ البايعيان ] . (۸) في ( ص ) : [ لسلنا‎ )۷( 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فا‎ )٩( 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ الهر ] . قال المطرزي : « الغقر » بالضم : صداق المرأة إذا وطفت بشبهة » » وقال 
الفيومي : « دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها » ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر » . راجع : المغرب 
« العين مع القاف » ص۳۲۲ » المصباح النير » العين مع القاف »› وما یثلٹهما » ( ۳۹۸/۲ ) . وروى عبد 
الرزاق عن الثوري » عن أبي مليكة » قال : « يردها ويرد العقر » » في المصدر السابق » الأثر ( ٠٤١٠١۹۰‏ ) . 
قف عل درت زی ن ابت بد : 


۰ - قلنا : هذا لا نعرفه » ولا يکن أن يضیعه “ الرکبان من کتاب 
الحديث » وإنما زعموا أن ٠‏ أبا عسكر الطبري ذكره . 

1 - ومن أصحابنا من حكى مذهب عمرَ وزيدِ مذهبًا واحدًا . 

۲ - فان رووا عن زید أنه قال : يردها : لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يجوز أن 
يقول : يردها مع الأرش » ولسنا نتكلم في مسألة الرد وإنما تكلم في مسألة أخرى . 

۴۳ - ولأن الوطء التام إذا حصل في ملك الغير - التام املك - لم يخل من 
عقوبة لو عد أنه كال جناية . 

64 س- ولا يلزم العاقلة تدعو مجنونًا ” : المهر يجب ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته 
مع ذلك ثبت الرجوع عليها ؛ لأنها استعملته فيما لزمته به الوصلة . 

6 - ولا يلزم البائع إذا وطئ المبيعة ؛ لأن > ملك المشتري لم يتم . 

٩‏ - ولا يلزم الحربي يزني بمسلمة ؛ لأن فعله يوجب الحد » فيجب بوطئه المهر 
ویسقط » کمن زوج أمته من عبده . 

۷ - فأما الجناية من العبد على سيده ؛ فقد أجريت مجرى جناية السيد على 
نفسه » بدلالة : انه لو جنی على غیره لکان من ماله » فاذا جنی عليه فکأنه هو ال جاني 
فل اة : 

۸ - ولان الوطء معنى لا يملك إباحته من ملكه › كاج جناية . 

4۹ - ولأنه آكد من ال جناية ؛ بدلالة : أن الجناية تقع غير موجبة للضمان إذا 
أذن في سببها » والإذن فى سبب الوطء لا / يسقط الضمان »› وإذا ثبت أن الوطء في 
کک ا رل جس غاا م ال عل غب ل رده »الك ها ۰ 

. فان قيل : الجناية على البهيمة تمنع الرد » ووطؤها لا ينع الرد‎ - ٠ 

۹ -»س- قلنا : الوطء من الآدمية يجري مجرى الجناية » بدلالة : ما ذكرنا » فأما 
a a‏ 
(۲) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
O ATE CE ES AED‏ 
ومعنى هذه العبارة أن العاقلة التى تدعو مجنونا إلى وطعها يجب لها المهر ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته المهر كان له 
ارجوع عليها » لوجوب ما وجب علبها بسبب من جهتها فكان له الرجوع . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لنها]‎ )٤( 


۲۹ 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها YtoV/o‏ 


من البهيمة فلم يجر مجري امجناية عليها . 

e SE 

Se 9 - ۰۳‏ کک 
د ا »> كذلك )1( TEN‏ وط استبیح بالشراء فلا 
يجوز الرد بالعیب بعده » کالبکر . 

1A4‏ ¬ ولا يازم إذا وطئها الزوج لان الوطء لم يستقد. فالشراء. ؛ 

٥‏ - ولا يلزم إذا ابتاعها الزوج وهو فيها ” بالنيار فوطمها ؛ لأن الوطء 
مستماد بالنكاح . 

e ARK Eo he A‏ ؛ لأن هناك يستوي 
وطء البكر والثيب في أنه لا ينع () الو 

۷ »- ولأن الوطء هناك منع الرد » ولكن البائع إذا اختار حبسها وفسخ قبضه 

۸ »- فإن قيل : البائع إذا حبسها » فإنه ‏ قصد الحبس لاستيفاء الثمن ولم 
يوجد منه رضا . 

۹ - قلنا : ففي قولنا : إنه رضى » أي ”“ بالرد إلى يده ؛ فسخ قبض 
المشتري» فصار كأن العيب حدث في يد البائع . 

. »س- فإن قيل : المعنى فى وطء البكر أنه فوت جزءٌ منها‎ ٠ 

1 -»س- قلنا : قد بطل حق المشتري في الرد ما ليس يإتلاف جزء ؛ بدلالة : 
پیعه » وقد طلب بعض السلم بعينها . 

e 11۸1۲۳‏ لو جنی علیها لم یجز ردها »› > فإذا e‏ المشتري لم 
E TT‏ 
(۲) في ( م ) ٠‏ (ع) :1[ حصته جزء ] » بزيادة : [ حصته ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] . 
(۳) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ لا يتنع ] . O‏ >( ع ) :1 فأما] » مکان : [ فإنه ] . 
(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 أنه ] » مكان : [ أي ] . 


Yto۸/o 


كتاب البيوع 
۴ - ولأن الوطء معنى يتعلتق به الرهن » فإذا وجد من المشتري في الجارية 
المشتراة منع الرد » كالعقد . 

. ولأنه معنى تصير المرأة به فراشًا > كعقد النكاح‎ - AE 

6 - ولأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب ؛ لأن الزنا عيب في ال جارية » يوجب 
نقصان الثمن في العادة . 

١‏ - وليس من وطء المولى والزاني ؛ إذ التحرم وما يمنع الرد فحرامه ومباحه 
سواء » صله : قطع الأعضاء . 
ا او ی ی ا 
محظوره ' ) 

i ۸‏ ا و ا کا 
۹ - احتجوا : بأنه تصرف لم ينقص شيئًا من المبيع ولا من قيمته » فوجب أن 
لا يمنع الرد » كالخدمة . ) 

٠‏ =س- قلنا : لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها ؛ لأن الثيب التي تناولها كثير 
لا ينقص من زینتها مل ٩‏ التي وطفت دفعة واحدة . ٠‏ 
۱۸۲١‏ - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو العنى في الاستخدام 
آنه لو حصل من الغاصب فيها لم بنع ردها > فكذلك إذا حصل من مبتاعها ٩‏ . 
۲ =- قالوا : وطء لم يتضمن نقصًا » كما لو وطفت مكرهة . 
۳ - قالوا : ألم من غير ألم . | 


› ] لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » ( ع ) : [ محظرة‎ )١( 
] مكان : 7 محظورة‎ 

(۲) في جميع النسخ : [ الذي ] » والأنسب ما أثبتناه ؛ لأن اطلاقه على المرأة أكثر من إطلاقه على الرجل › 
يقال للإنسان إذا تزروج : ثيب › رجلا كان أو امرأة . 

(۴) لفظ : [ الزينة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) بدون نقط » وفي العبارة اضطراب ونصها : 
« لأن اليب التي تناولها المدار يتقص منها عين الزينة التي وطفت دفعة واحدة » ويصعب استخلاص معنى منها » 
ولذا غيرناها إلى هذا الذي أثبتناه . 

)٤(‏ في هامش ( ص ) زيادة بعد مبتاعها » ونصها : والزنا لو حصل من الغاصب فيها منع الرد فكذلك إذا 
حصل من مبتاعها وقد آثرنا حذف هذه الزيادة لتعارضها مع ما قبلها مباشرة . 


404/0 ؟ 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها 

4 = »- قلنا : لا نعرف الرواية “ من وطء المكرهة » فالظاهر : أنه يمنع الرد . 

11A‏ - قالوا : وطء لا يتضمن إتلافا » كوطء الزوج ووطء الشترئ قل نقد 
الشمن إذا ردها البائع إلى يده . 

۲١‏ - قلنا : وطء المشترى يحصل يإيجاب البائع وإيجابه له رضا به » فوازنه من 
مسألتنا : أنه يطؤها المبتاع » فيرضى البائع بأخذها . 

۷ ¬ فان قیل فو طء المبتاع حصل پایجاب البائع ورضاه 
) ۸ - قلنا : عقد البائع لا يوجب الوطء ” » بدلالة : انعقاده على من لا يجوز 

وطؤها » وهي أخته > من الرضاعة » إنما يطاً المشتري بموجب اللك “ » فأما النكاح 
فمو جبه الوطء » بدلالة : انعقاده على من يجوز وطؤها . 

4۹ س- فإن قيل : يبطل ما ذكرتموه إذا وطعها الزوج وهي بكر . 

٠‏ =»- قلنا : زوال البكارة غير موجبة بالنكاح ” ؛ بدلالة : من تزوج امراة على 
نها بكر فوجدها ثیبا لم يثبت له الخيار . ) 

¬س»س- فإن قيل : عقد النكاح أوجب الوطء » ولا يتوصل إلى وطء البكر إلا 
يازالة البكارة > فصار إزالتها من موجب العقد " . 

۲ س- قلنا : وقد يتوصل إليه تارة يإزالة البكارة وتارة بغيرها » بأن تزول © 
بكارتها بمعنى من المعاني »› فلم يكن إزالتها بفعل الزوج من موجب العقد . 

۴ - ومن أُصحابنا من قال : إن وطء الزوج مستحق بعنى كان من ضمان 
البائع » فلم يستفده المشتري بالعقد › وإذا وجب لم يثبت به شيء نما استوجبه » [ فلم 
)١(‏ قوله : 7 لا نعرف الرواية ] مكرر في هامش ( ص ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فهل ] » مکان : [ قبل ] . 

(۳) لفظ : [ الوطء ] ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ أجنبية ] » مكان : [ أخته‎ )٤( 

. ما بين القوسين بدل عبارة [ نحو ما يكثر ] الموجودة في النسخ جميعها دون معنى‎ )١( 
. ] في ( م۴ ) + ( ع ) :[ فالنكاح‎ )1( 

(۷) لفظ : 7 من ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


وفي جميع النسخ : [ موجب العقد الوطء ] » بزيادة : [ الوطء ] ولعل تصوببه : [ فصار إزالتها بالوطء من 
موجب العقد ] » أو كما أثبتناه فى الصلب بحذف : [ الوطء ] . 


(۸) في ( م ) : [ بان يزول ] . 


©/ .“۲<6 کتاب البيوع 


يمنع الرد »> ووطء المشتري استفادة » فجاز عقده » فإذا مات استوجبه ] “ بحكم العقد 
ومنع الرد » كالجناية . 

۴ - ولا يلزم وطء البكر ؛ لأن إزالة البكارة غير مستحقة بعقد النكاح على ما 
قدمنا . 

6 الا الاسات اة من ارد لان ارخا بالعيت وحذرت غيب غير 
وتعلق حق الغير بالبيع » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

- قلنا : هذه يقة في الاستدلال اة 2 ان تاد موضح الإجماع » 
وهو يعلم أن مذهب خصمه أن الرد يتعذر بهذه المعاني وبغيرها » ولم يفسد ما يقول ° 
خصمه » ولا دل على أن الرد لا يثبت بهذه المعاني . 

۷ - وکأنه ادعى أن الحكم لا يتجاوز موضع الإجماع » ثم يزيد في هذه 
الأقسام ويبطل الرد متى زال ملكه » ثم عاد إليه بحكم مبتدأً وبحصول الزيادة من نفس 
ابيع لم يدخحل في العقد بأن يستوفي المشتري ”“ ما لا يستباح بالإباحة . 

۸ - ومن زاد من أقسام خحصمه فكأنه يقضي عليه بعينها عند بعض أهل 
الجدل » وعند بعضهم يازم المقسم 7 إبطال القسم الزائد ويكون ق 
بأول كلامه أن الحكم لا ينفذ » أما ذكره فأبان خلاف ذلك . 


X#% * * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ ولم يفسد ما يقول ] بدون نقط » وفي ( م ) : [ نقول ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) في ( ص ) : [ الشری ] . ) 

. ] في ( ص ) : [ كأنه المقصم ] » مكان : [ المقسم‎ )٤( 


اطلاع المشتري على عيب في البيع ... ٤٦۱/٥0‏ 
ITT‏ 
امسن ت o‏ 


اطلاع المشتري على عيب ف المبيع مع 
الصلح على الأرش وإمكان الرد 


4 - قال أصحابنا : إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أذ الأرش مع 
إمكان الرد ؛ جاز © . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يجوز ” » ويجب على المشتري رد ما أحذ » وهل 
بطل خیاره ؟ فيه وجهان (" . 

¬»س- لنا : أنه حق فيه معنى الال ؛ بدلالة : أنه إذا تعذر من طريق الحكم 
وجب الالء فصار قاض 

۴ =- ولا يقال : المعنى في القصاص كل من أخذ امال من غير تراض ؛ لأنا لا 
نسلم ذلك ؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن RTT‏ 

۳ - احتجوا : بأنه خيار فسخ » فصار كخيار الشرط . 

٤4‏ - الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال » بدلالة : أنه لو سقط حكمًا 
لم يجب الال ؛ فلذلك ‏ لم يجز الصلح عنه على ذلك » وخيار العيب بخلافه . 


*# ¥# * 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد الحتار : « إذا وجد المشتري بمشتريه عيبا و أراد الرد به » فاصطلحا على أن يدفع 
البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز » ويجعل حطا من الثمن وعلى العكس » وهو أن يصطلحا على أن 
يدفع المشتري الدراهم إلى البائح ويرد عليه لا يصح ؛ لأنه لا وجه له > غير الرشوة › فلا يجوز » . راجع المسألة 
في : روضة القضاة « کتاب البیوع ٩‏ ( ۳۸۸/۱ ) › فتح القدیر « باب خيار العیب ) ( ٤٠١ ٠ ۴١۷/٦‏ ) » 
مجمع الأنهر » الفصل السابق ( ٤۷/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار » الباب السابق ( ٠١۲/٤‏ ) . 

(۲) لفظ : [ يجوز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع » الباب السابق ( ۲ ۱٦۹-۱1۷/۱‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۹/٤‏ ) » 
فتح العزيز اباب السابق > بذیل امجموع ( ۳٤۹/۸‏ ) » بداية المجتهد « الباب الأول في أحكام العيوب ) » 
« الفصل الثالث في معرفة حکم العیب » ( ۱۹۲/۲ » ۱۹۳ ) » المغني ( ٠١۳ ۱٦۲/٤‏ ) » الإنصاف « باب 
الخيار في البيع » ( )٤( . ) ٤٠١/٤‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك ] . 


41/0 ج ڪڪ يا البيوع 


-_ 
oC mI “| 


حكم رد أحد الشريكين مبيعا دون الآخر 

٥‏ - قال أبو حنيفة : إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بشرط الخيار » أو ثيابًا 
ولم یریاها > أو وجدا ۳ په عا ۽ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دول الاخر . 

» " وقال أبو يوسف » ومحمد : لكل واحد  منهما الرد دون صاحبه‎ - ٩ 
) © وبه قال الشافعى‎ 

۷ - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول » أحدها : أن العقد صفقة 
واحدة » والثاني : أن أحدهما لا يلك القبول 7 دون الأخر  ]‏ » والثالث e‏ 
ر ا 


۸4۸ - فالدليل على أن العقد صفقة واحدة : أنه إيجاب واحد بثمن واحد کأنه 
صفقة » كما لو كان المشتري واحدًا . 

۹ - ولان ابيع جملة واحدة » والشمن O ET‏ 
الصفقة واحدة » أصله : إذا اشتراه واحد ا والبائع لا يعلم . 


. في جميع النسخ : [ ولم يرها أو وجد ] »> مكان المخبت » والأصح ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص٠٠٣‏ » بدائع الصنائع 
« فصل : وأما حكم البيع ( ۲۸٤ » ۲۸۲/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « باب خيار الشرط » 
( ۳۳۱/۹ ۰ ۳۳۲ ) » البناية مع الهداية « باب خيار الشرط » ( ١١١-١۱۱/۷‏ ) » مجمع الأنهر « باب 
الخیارات » ( ۲۸/۲ » ۲۹ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب خيار الشرط » ( ٦١/٤‏ » 1۲ ) . 
)٤(‏ لالإمام الشافعي في هذه المسألة قولان » أصحهما : أن لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه دون الآخر » والثاني : 
ليس لأحدهما الانفراد بالرد » قيل : إنه رجع عن هذا القول N‏ 
ص۸۳ » المهذب مع امجموع » ( ۱۷۰/۱۲ › ۱۸۳ ) » حلية العلماء ( ۲٤١ » ۲٤۲/٤‏ ) » فتح العزيز مع 
الوجیز ( ۳٠١ » ۳۹٤/۸‏ » ۳۹۷ ) » نهاية امحتاج « فصل في خيار الشرط » ( ٦۳/٤‏ ) » المدونة «( كتاب 
التدليس بالعيوب » » « في الرجلين يتبايعان العبد فيجدان عيبا » ( ۳٠٤/۳‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقيق » 
۱۸۷/٤(‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۹٤/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب التاسع في العيوب والغين » 
ص ۲۹ء شرح الزرقاني ( ٠١١ ٠ ٠٠١/١‏ ) » المغني ( ۱۷۷/٤‏ › ۱۷۸ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸۸/۲) . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) »> ( ع ) . 

() قوله TT‏ في الهامش . 


حکم رد أحد الشريكين مبيعًا دون اکر ٣‏ 


۰ - ولان الباء ئع لو أراد تفريق الصفقة تفرق الإيجاب ؛ أصله : إذا كان 
O E O E TT‏ 
أنه أراد جميع الضفقة . 

- ولأن معنى قولنا : « صفقة » هو إيجاب العقد في جملة يستضر الموجِبُ 
بتفريقها عليه » أصله : إذا باع الواحد من الواحد » وعكسه : إذا باع واحد من واحد 
يايجابين وإذا ثبت أن العقد صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما ؛ لأن في ذلك تفريق 
الصفقة على البائع في الإتمام فلا يجوز » كالمشتري . 

۲ - ا أوجب البيع بجملة المبيع بجملة الثمن ”“ فلم يصح القبول 
في بعض الثمن . اصله : المشتري ‏ الواحد . 

۴ - وأما الكلام في نفس المسألة : فلأنه رد جزءٌ من عبد أوجب البائع البيع 
فيه بثمن واحد فلا يلزم البائع . أصله : إذا كان المشتري واحدًا . 

۱۱۸6 - ولان کل ما ينع الرد إذا كان المشتري واحدا ينع إذا كان اثنين . أصله : الجناية . 

ومعلوم أن الرد بالشركة يمنع إذا كان المشتري واحدًا وقد أوجب له البيع جملة . 

6 - فإن قيل : لو كانت الجناية لم يملك الرد . ) 

. قلنا : إذا رد زال عيب الشركة » فصار كال جناية إذا زال أثرها‎ - ٩ 
. س- ولأنهما ملكا بسبب واحد » فلم يجز لأحدهما الرد بغير رضا البائع‎ ۷ 
أصله : رضا المشتري ؛ وإنما بعد الأصل فالدليل عليه ا‎ 

كان الميت لا ملك الرد من بعضه فالوارث مثله . 
a e‏ 


عيب في الأعيان © . وهذا ٩‏ لابتياع الجزء من الشيء بشمن مثله إذا منعت (© 
الجملة » فلو رده أحدهما لرَدٌ معيبا بعيب ” لم يكن في ملك البائع » وهذا لا يصح 
كسائر العيوب الحادثة 


. قوله : [ بجملة الثمن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الثمن ] » مكان : [ المشتري ] . 

(۳) قاعدة : « الشركة عيب في الأعيان » . 

o OG CE BS 
.] لفظ : [ منعت ] غير واضح في ( ص ) . (1) في ( م ) ۰ (ع) :[لعيب‎ )١( 


44/٥‏ ۳س سسس کتاں البيوع 


۹ - فإن قيل : لو كانت الشركة في الأعيان عيبا لم يضمن تلف العبد 
المشترك / بقيمته كاملة » كما لو كان غير مشترك . 

۰ - و قلنا : الغاصب يضمن ما فوت من الملك بعضه » أوكله . وقد کان کل 
واحد منهما بيلك أن يع من الآخر » فيحصل له حظ من املك من غير نقصان 
الشركة » وقد أتلف الغاصب هذا المعنى عليه » فلذلك يلزمه ضمان كامل القيمة . 

1 - فإن قيل : هذا العيب حصل يإيجاب البائع لهما . 

۲ =- قلنا : الإيجاب إذن فى القبول الذي يحصل به العيب » ولو أذن البائع 
هما في اة فملکاه وجا عليه لم لکا رده » وان کان انقص باذن الائ بملکه ٩"‏ . 
والأحوال أن يكون هذا العيب بفعل البائع والمشتريين “ فكأنهم اشتركوا في ال جناية 

عليه » فيمنع ذلك الرد . 

۴۳ - فإن قيل : العيب الحاصل بالشركة : إن كان بفعل المشتري فقد حدث 
في يد البائع > والعيوب الحادثة تمنع الرد » كما لو قطع يد العبد » وكما لو كانت e‏ 
فزوجها في يد البائع وأقر عليها بدیر.: 

4 - فإن قيل : عند الشركة حصل في يد الباء ئع ثم امسکه »› فصار کما لو 

جنى المشتري على البيع ثم حبسه البائع لم ينع ذلك الرد . 

6 - قلنا : لأنه صار بال جناية قابصًا » فإذا أمسكه البائع فقد حدث القبض منه 
مع العبد » فكان ذلك غير مانع من الرد . 

- فإن قيل : لو كانت الشركة عيبا لم بيلك الرد . 

۷ - قلنا : إذا ردا زال ^“ العيب الذي هو الشركة »› فرداه على الوجه الذي 
خرج من ملك البائع » كما لو زوجا ال جارية لم يلك الرد » فإن طلقها الزروج جاز الرد » 
کزوال العيب . 

۸ - احتجوا : بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان » فوجب أن ينفرد كل واحد 
)١(‏ لفظ : [ التلف ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وهو في النسخ كذلك › 
ولكنا أثبتنا التنكير رعاية للمعنى . 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 تملكه ] » وفي ( ص ) يبدو هكذا بدون نقطتي الأولى » ولعل الصواب : [ يلكاه] . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ والمشتري ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ذلك ] › مکان : [ زال ] ٠.‏ 


۰ 


حکم رد اخ الشريكين مبیعًا دون الآ ۲٤٦٥/٥ mu‏ 


ھا کک اد یات > کار اد ااکری ,ارلا اا 

4 - قلنا : المعنى في الأصل اا ردقل أخة الاين تة ا عل الج 
e aK‏ 

۰ س- قالوا : رد عليه جمیع ما لزمه ثمنه » فوجب ان لا یقف على رد غیره › 
ا 

1 - قلنا : إن قلت رد جميع ما لزمه ثمنه على الصفة التي حرج عليها من ملك 

لبائع » لم نسلم ذلك » وإن قلت على غير تلك الصفة » انتقص إذا حدث به عيب . 

۲ س- ولان المعنى فيه إذا اشترى كل واحد نصفه بعد أن حرج من ملك البائع 
معيبا بالش ركة فعاد إليه على الصفة التي خحرج من ملكه . 

۴ - قالوا : حكم كل واحد من المشتريين كالنفرد بالمال ؛ بدلالة : أنه 
لا ينتقل ليه ملك نصفه ویلزمه ثمن نصفه ‏ » ویدخل نصفه في ضمانه » ولو استحق 
رجع بنصف الثمن » وللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الأخر ‏ » كذلك في 
حکم الرد وجب أن يكون . 

4 - قلنا : هو في حكم المنفرد بالملك في هذه اا > والمنفرد بالك 
لايجوز له الرد مع حدوث العيب » كذلك من كان في حكم المنفرد . 

86 - على أن عندنا هو في حكم الملك الواحد من وجوه ؛ بدلالة : أن 
أحدهما لا ينفرد بالقبول » ولو دفع نصيبه من الثمن لم يملك قبض حقه ولا يأخحذ 
الشفيع نصيب أحدهما في إحدى الروايتين . 

- قالوا : نصیب کل واحد منهما جمیع ما ملکه بالبیع ؛ فجاز آن ینفرد . 
أصله : إذا ملكا بعقدين . 

۷ - قلنا : بل یجوز ان یرده بعیب لم يکن من ملك البائع ؛ صله : ما ذكروه . 

۸ س- والمعنى في الأصل : أنهما ملكاه يإيجايين » وكل إيجاب حكم من الثمن › 
وفي مسألتنا : ملكاه يإيجاب في جملة واحدة من الثمن على ملك أحدهما رد جزء منه . 

-۷ - فان قیل : لا نسلم انهما ملکاه يإیجاب واحد ؛ لان قوله : « بعت منكما) › 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ معينا ] » بالنون بدل الباء . 


0 : [ ویلزمه ثمن نصفه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لفظ : [ الأخر ] ساقط من ( ع ) . 


كأنه قال : « بعت منك نصفه وبعت منك نصفه » ؛ لأن التثنية تدل على تكرار اللفظ ؛ ألا 
e‏ انه قال رایت زجلا وزایت :رجلا . 

۰ - قلنا : إذا قال O‏ 
يكون رأي أحدهما بعد الأخر . 

aay O Een N 
أن يكون إيجابين » فلما ذكر الثمن جملة دل على أنه أراد إيجابا واحدًا “ » وأنه لو‎ 
. أراد تفريق الإيجاب لعرف القمن‎ 

۲ - قالوا : الدليل على أن هذا العقد في حكم عقدين ”“ أن يصح ثمن الصفقة 
إذا کان معلومًا » وإن کان ما قابل کل واحد با اشتملت عليه مجهولا ؛ بدلا : أنه لو باع 
عشرة أعبد بألف صح ؛ لأن الألف معلومة » وإن كانت حصة كل عبد مجهولة . ولو قال 
واحدة لا ينع أن يصح وجهًا له بعض ثمن ما دحل في الصفقة . 

۴ - قلنا : هذا يجوز عندنا » وقد قال أأصحابنا : لو كان لكل واحد عبد 
فباعاهما من رجل واحد صفقة واحدة بألف جاز » ون کان ثمن کل عبد مجهولا ؛ 
لأنه بعض ما دحل في الصفقة > كذلك إذا کان البائ واحدًا . 

4 - فإن قیل : ما وجب له فوجب أن يصح »› كما لو أفرد ال بالإیجاب () 

6 - قلنا : قبل ما وجب له على غير الشرط الذي أوجب له ؛ لأنه ° إذا 
أوجب البيع جملة بجملة ثمن وله غرض صحيح من أن يخرج البيع من ملكه جملة › 
والبيع يؤثر فيه الشروط صار كأنه شرط في الإيجاب قبول الأخر » وقبوله ما أوجب 
له على غير الشرط الذي تناوله الإيجاب لا يصح » مثل : أن يقبل ببعض الثمن أو يصير 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ العقدين ] » وفي الجملة نوع اضطراب ؛ فقد جاءت كلمة [ يبلغ ] في النسخ محل 
كلمة [ يصح ] » كما جاءت كلمة [ صح ] بعد [معلومًا ] وما أجرينا هذا التغيير والحذف ليصح المعنى . 
(۳) جاءت كلمة [ لا ينع ] » بآحر الجملة » والتقديم أيسر في متابعة المعنى . 
(*) في ( م ) > ( ع ) :[ دلالة ] » مکان : [ له لانه ] . 
() في ( ص ) : [ في فيه ] » بزيادة : [ في ] . 


۲ 4V/o 


إذا اشتری عبدا على انه کافر فکان مسلمًا 


X6 مسالة‎ ||| 


ٳذا اشتری عبدًا على انه ڪافر فقڪان مسلمَا 


۹ - قال اُصحابنا : إذا اشتری عبدًا علی انه کافر فکان مسلمًا ؛ لا خیار 
2 

. ° وقال الشافعي : له الخيار‎ - ٧۷ 

۸ =- لنا : أنه وجده كمل نما شرطه » فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده 

4 - ولأن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة ؛ لأن طالب المسلم أكثر من 
طالب الكافر » ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار » والزيادة في المبيع لا 
یکون عيبا . 

٠‏ »- احتجوا : بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة » بدلالة : أن 
الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون في ثمنه . 

١1‏ »- والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار > وهم لا يرغبون في الكافر 
ويرغبون في المسلم . 

۲ - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها »> كال جارية الoغنية‏ 
تزيد قيمتها بذلك في العادة »> وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب . 


# #* #* 


>» ) ۳٣۲ › ۳۹۱/۳ ( » راجع المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خیار العیب‎ )١( 
› ) ۳۸/۲ ( » مجمع الأنهر »> فصل « في خیار العیب‎ » ) ۱٤۷/۷ ( » البناية مع الهداية « باب خيار العيب‎ 
. ) ۷۹/٤ ( » حاشية ابن عابدين « باب خیيار العيب‎ 

(۲) راجع المسالة في : مختضر المزني في ١‏ العيب في المنكوحة » ص٦۷٠‏ المهذب مع المجموع » الباب السابق 
( ۲۳۱/۱۲ ۰ ۳۳۲ ) » فتح العزیز بذیل المجموع ( ۳۲١/۸‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقیق » ( ۱۹۰/٤‏ › 
١‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠۲۷/١‏ ) » المغني ( ۱۷١/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٩١/١‏ ) » الإنصاف « باب 
الشروط في البیع » ( ۳٤١ ۰ ۳٤۲۱/۲‏ ) . 


ا مسالة of‏ 


إذا اشترى جارية فوجدها زانية 


۴ س- قال أصحابنا : إذا وجد ال جارية زانية » فله الخيار » وإن كان العبد زانيا ؛ 
فلا خیار له ( . 

4 - قال الشافعى : هو عيب فيهما ٩”‏ . 

6٥‏ - لنا : أن المقصود من الغلام العمل والخدمة » وزناه معصية لا تؤثر ” في 
ذلك » فصار كإخلاله بالصلاة والصوم » ونظره إلى الحرام . 

٠‏ - وليس كذلك ال جارية ؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد › والزنا 
يؤثر ؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه . 

۷ - احتجوا : بأن ما كان عيبا في ال جارية كان عيبا في الغلام ؛ أصله : سائر 
العيوب . ) 

۸ - قلنا : قد قلقم فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب . وعدم 
الحفظ فى الغلام الكبير عيب ^ . 

4۹ - قالوا : معصية يجب بها الحد » كالسرقة . 

. قلنا : السرقة تؤثر فى الاستخدام ؛ لأنه لا يأمنه على ماله‎ - ٠ 


)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : « الزنا عيب في ال جواري دون الغلمان » إلا إذا كثر ذلك منهم وصار عادة لهم 
فيكون عيبا » . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار العيب » ( ۱ )» بدائع الصنائع ( ۲۷٤/١‏ » 
٠‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۳١١ › ۳٠٠/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ٠٤١» ٠٤١/۷‏ ) » 
مجمع الأنهر ( ۳۷/۲ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ۷۹/٤‏ ) . ) 
(۲) راجع المسألة في : المهذب مع الجموع ( ۳٠۳/١۲‏ ) وما بعدهاء حلية العلماء ( ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ ) » فتح 
العزيز » بذيل اججموع ( ۳۲۷/۸ ) » نهاية الحتاج فصل « في خيار النقيصة » ( ۲۷/٤‏ » ۲۸ ) » المدونة « فيمن 
اشتری دارا او حیوانًا فأصاب بھا عيبا » ( ۳٠۲/۲‏ ) » المنتقى ( ۱۹٠١/٤‏ ) » بداية امجحتهد ( ۱۸۹/۲ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية » ص٠۲۷‏ » شرح الزرقاني ( ۱۲۸/١‏ ) » الإفصاح ١‏ باب بيع المصراة » ( ١‏ م ))»ء المغني 
۱٦۹۸/٤ (‏ » ۱1۹ ) » الکافي ( ۹۰/۲ ) . 
)١( .‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 وزيادة معصية لا يؤثر ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 فهم ] › مکان : [ قلتم ] . 
(*) في ( ع ) : [ العيب ] . 


إذا اشترى جارية فوجدها زائية س ت €4“4/٥‏ ۲ 


- قالوا : وكذلك لزانی لا يۇتمن (“ على الحرام . 
۴ - قلنا : العبد يراد عر ل امولى › 7 والسارق لا يۇتمن © » 
والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى  ]‏ . ولا يراد لذلك › فلا ينع الزنا استخدامه . 


# # ¥ 


ل کک 


+ 4V۷. /o 
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حكم البجخر قي الغلام والجارية 


۱4۹4۰۲۴ - قال ااا : البخر © في الجارية عيب » وي 0 س ای : 
إلا أن یکون أمردًا ۳2 ,ٍ 
(Af‏ ~— . الشافعي : : هو عیب فیهما () 


e —- 0‏ أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل ( والبخر لا يؤر في 
rg N‏ 


- ولا لزم إذا کان من داء ؛ لأن العيب هو المرض الموجب له . 
۷ - ولا يلزم الجارية ؛ لأنها تراد للوطء والاستمتاع › والبخر يمنع ذلك . 


: البخر : الرائحة المتغيرة من الفم › وقيل : البخر : النتن يكون في الفم وغيره » قال ابن الهمام في الفتح‎ )١( 
. » والبخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان » فإن ذلك يزول بتنظيفها‎ « 
. ٤۲ص مختار الصحاح‎ » ) ۳٠١ » ۳۹۰/٦ ( راجع في : لسان العرب » مادة « بخر » ( ۲۲۰/۱ ) » فتح القدیر‎ 
. » في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :ومن » » مکان : « وفي‎ )۲( 
الامرد : هو الغلام الذي لم تنبت ليته » وفي لسان العرب : « الأمرد الشاب الذي بلغ خروج يته وطر‎ )۳( 
المصباح‎ » ) ٤4۱۷۳ » ٤۱۷۲/١ ( » شاربه » ولم تبد يته ۲ » والجمع : مرد . راجع : لسان العرب مادة : « مرد‎ 
تحفة‎ » ) ۳۸۹ › ۳۸٤/۱ ( المعجم الوسيط ( ۸1۸/۲ ) . وراجع المسألة في : روضة القضاة‎ » ) ٠٤١/۲ ( امثير‎ 
البناية مع‎ » ) ۳٠١/١ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ›)۷٤/ ( اوا ت ك‎ 
. ) ۳۷/۲ ( مجمع الأنهر‎ >» » ) ١٠٤١/۷ ( الهداية‎ 
وما بعدها حلية العلماء ( ۲۷۱/6 ۷۲ »> » فتح‎ ) ۳٠۳/۱۲ ( راجع المسألة في : المهذب مع امجموع‎ )٤( 
: وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي‎ . ) ۲۹/٤ ( العزیز » بذیل امججموع ( ۳۲۷/۸ » ۳۲۸ ) » نهاية المحتاج‎ 
» ) ۷١۲/۲ ( » البخر عيب في ال جارية والغلام . راجع المسألة في : الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرد بالعيب‎ 
. ) ۹١/۲ ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ۱٦۸/٤ ( المغني‎ » ) ۱۲۸/١ ( شرح الزرقاني‎ » ) ۱۸۸/٤ ( المنتقى‎ 
E 
الذفْر » بفتح الدال المهملة وسكون الفاء : النتعن حاصة » والذفر » بفتح الذال المعجمة وتحريك الفاء : شدة‎ )١( 
الرائحة » طيبة كانت أو خبيثة . وقال المطرزي : الدفر : مصدر دفر » إذا خحيشت رائحته » وبالسكون : النتن اسم‎ 
منه : يقال للرجل : أدفر ودفر » وللمرأة : دفراء » ودفرة . راجع في : المغرب « الدال مع الفاء » ص١٠٠ › لسان‎ 
دفر ا اوت اا ت و ا اا د‎ ١ : العرب » مادة‎ 
. ۲٠۰٦ص الوسیط ( ۲۸۸/۱ ) » مختار الصحاح‎ 


کتاب البيوع 


حکم البخر في الخلام والجارية س | ال 


۸ - فإن قيل : والغلام يحتاج أن يقرب “ من المولى ويساه » والبخر ينع 
هذا المعنى . 

۹ - قلنا ما مناي ااا و د قي ا فاما 
الاستمتاع فلا يكن من غير مقاربة . 

٠۰‏ - فان قيل ما کان عییا في الجارية کان عيتا في الغلا » قالجواب 7 عت 
ما بنا . 


*%* #* * 


. في ( م ) : [ بقرب ] » بالباء بدل الياء‎ )١( 
. ع ) : [ شراء ] » وفي ( ص ) : [ سر ] » وما أثبتناه أقرب للمقصرد‎ ( ٠ ) ۲ ( في‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 واجواب‎ )۳( 


N‏ د كتاب البيوع 


ot مسالة‎ 


الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا ‏ 


۱ س- قال اُصحابنا : إذا اشتری عبدین وقبضھما ثم وجد بأحدهما عيبا ؛ کان 
ردا او اماک 

۲ - وإن اشتری مکیلا او موزونًا فوجد ببعضه عيبا بعد القبض » فإن کان في وعاء 
واحد » فليس له رد بعضه . وإن كان في أوعية ٩‏ فوجد العيب بأحدها فله رد بعضه كالثياب » 
وإن کان المعيب يعاب بالتفريق » کزوجى خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما ° . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ کان له ردهما أو امساكهما ] » وهذا حلاف ما جاء فى كتب الحنفية » ونما قال به 
زفر في رواية » وقال غيره من الحنفية : إذا قبض العبدين ثم وجد بأحدهما عيبا ؛ فله أن يرد المعيب لحاصة 
بحذف اليم لتصير بأحدها » وهو ما أثبتناه . 

(۳) سقطت من كل ما بين القوسين عبارات تحتوي حكم الفرع المذ كور . قال ابن عابدين في رد الختار : 
«اعلم أن المبیع لا يخلو من کونه شيئًا واحدًا أو شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بغير صاحبه › 
كمصراعي باب وزوجي خف » أو شيئين بلا اتحاد حكم » كثوبين وعبدين » ثم الحادث في المبيع نوعان : 
عيب واستحقاق » والأحوال ثلاثة : قبل القبض وبعده وبعد قبض بعضه فقط . أما لو وجد في بعضه عيبا قبل 
قبض كله وكان العيب موجودًا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه » فالمشتري مخير بين أخذ الكل بثمنه أو 
رده كله » لا المعيب وحده بحصته من الثمن » وكذا ليس للبائع أن يقبل ا لمعيب خاصة إلا إذا تراضيا على رد 
لمعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك ؛ إذ الصفقة لا تتم قبل القبض › بدليل انفساخ البيع 
برده بلا رضا ولا قضاء . ولو قيض بعضه فقط فوجد فيه أو فيما بقي عيبا » فحكمه حكم الفصل الأول في 
کل ما تم ؛ إذ الصفقة لا تتم بعد » سواء كان المبيع واحدًا أو أشياء . ولو قبض کله فوجد ببعضه عيبا قديًا أو 
حادثا بین شرائه وقبضه » فإن كان المبيع واحدًا » كدار وكرم وأرض وثوب » أو كيليا أو وزنيا في وعاء 
واحد» أو صبرة واحدة » او شیئین کشیء واحد حکما یخیر بین احذ کله ورد کله دون رد بعضه فقط › إذ 
فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان › وإن کان شیئین او اکٹر بلا اتحاد حکما » کثیاب وعبید او کیلیا او 
وزنيا في أوعية مختلفة » فللمشتري الرضا به-بکل ثمنه او رد لمعيب فقط › ولا يرد كله إلا بتراض ولا یرد 
المعيب إلا برضا أو قضاء » إذا الصفقة تمت » فيصح تفريقها » فيرد ا لمعيب بحصته من الثمن غير معيب » إذا 
المبيع دحل في البيع سايكا ... » . راجع تفصيل المسألة فى مختصر الطحاوي « باب الصرف والربا » ص ۷۷» 
و « باب المصراة وغيرها » ص٥۸‏ » روضة القضاة « كتاب البيوع » ( ۳۸۹/١‏ ) » المسألة ( ۲۰٠۱‏ ) » بدائع 
الصنائع « فصل : وأما حكم البيع » ( ۲۸١/٠‏ - ۲۸۸ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار = 


الحكم لو اشتری عبدين وقبضهما تم وجد اختفا سسس ga‏ 


۴ ¬ - فنا : هناك العيب اھ ی ا اوو اا ردو ی 
التفريق والعيب الموجود » والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز . 

° فإن قيل : إذا رد أحد “ العبدين أضر بالبائع ؛ لأن الإنسان قد يبيع‎ - ٤4 
. الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما » وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده‎ 

ااا د ص ایی ا کے الا ن ب رال وغب د 
والحكم عندكم سواء . 

- ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر . 

۷ - ولأن هذا الفساد إذا أنبتنا الرد “ بغير سبب » / فأما إذا أثبتنا ”°“ الرد 
يسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم ينع من ذلك » كما لو ”° هلك أحدهما 
فوجد بالاخر عيبا . 


*% * %* 


العیب ۳۸۹/٦ ( ٩‏ - ۳۸۹ ) » البناية مع الهداية « باب حيار العيب » ( ۱۷۲/۷ - ۱۷١‏ ) » مجمع الأنهر 
« فصل في خيار العيب » ( ٤٤/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار « باب خيار العيب » ( ٩۷/٤‏ ) . راجع المسألة 
في : مختصر البويطي ورقة ( ۳۹ أ ) » المهذب مع امجموع ( ۱۲/ ٠۷۳ › ۱۷١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء ء 
۲٠١-۲٤۳/٤ (‏ ) » فتح العزيز بذيل امجموع ( ۲٤١-۲٤۱/۸‏ ) وما بعدها › نهاية امحتاج ( 1۲/٤‏ ) »> 
بداية الجحتهد « الباب الأول في أحكام العيوب » » «الفصل الثالث » ( ۱۹۳/۲ ) » المسائل الفقهية ( كتاب 
البیوع » ( ۳۳۷/۱ » ۳۳۸ ) » المسألة ( ۲١‏ ) » المغني ( ۱۷۷/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸۷/۲ ) > 
الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( ٤١١/٤‏ ) . 

)١(‏ في ( م۲ ) ۰ ( ع ) :[ رده ] » مكان : [ رد ] » ولفظ : [ عيب ] ساقط منهما › والإشارة في هناك 
للمسألة الأولى الخاصة با إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا فإن له ردهما أو إمساكهما » 
وليس له أن يرد المعيب وحده بحصته من الفمن طبقا للرأي الذي ينتصر له المؤلف ويستدل عليه . 

(۲) في ( م ) : [ أحدهما ] » مكان : [ أحد ] . 

TENE) 

. ] ع ) : [ إذا رد عليه بقيمة أثبت الرد ] »> مكان : [ إذا أثبتنا الرد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( ع ) :1 ثبت ] . )٦(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


+ £V4/o 


ot مسالة‎ | 


حڪم من اشترى عبڏا فقتله أو طعامَا فأڪله 
ثم اطلع على عيب فيهما 


۸ - قال أصحابنا : إذا اشترى عبدًا ‏ فقتله » أو طعاما فأكله » ثم اطلع على 
عیب » لم يرجع بأرشه . 

۹ - وقال ابو يوسف » ومحمد : يرجع في الكل » ولا يرجع في القتل ‏ . 

. ” وقال الشافعي : يرجع فيهما‎ - ٠ 

E O N 
يكن له الرجوع بأرش العيب . أصله : إذا وهبه وإذا أمسكه وقال : لا ارده إذا عتق ؛‎ 
لأن التق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال ؛ ألا ترى اا ا‎ 
. الاعتبار» ولا ر يضمن المريض إذا أعْتَقَ في مرض موته‎ 

. ولو وكل رجل رجلا بأن يعتق أمة حاملا فأعتقها عتق حملها‎ - ٢ 

۳ - ولا يلزم ال وكيل قيمة قيمة إذا قطع الغوب ؛ لأن ذلك لا ينع نقل الملك فيه . 

4 س- ولا يلزم إذا صبغه ؛ لأن نقل املك ممكن » وما المانع اتصاله بالزيادة . 

6 - فإن قيل : المعنى فيما قستم عليه : أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع 
بالارش . ) 

٩‏ - قلنا : بطل إذا حدث به عيب يرجى زواله » فإن المشتري يرجح 


کتاب البيوع 


. في ( ص ) : [ عيبا ] » مکان : [ عبدًا ] . على معنى معيبا ولا تأويل فيما أثبتناه فهو الأولى‎ )١( 
: إن ما ذكره المصنف عن الأصحاب في القعل من عدم الرجوع بالأرش فهو ظاهر الرواية . راجع‎ )۲( 
«(TA +A?! ( » روضة القضاة « كتاب البيوع‎ ٠ ٠0 مختصر الطحاوي و باب المصراة وغيرها » ص‎ 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۲۹۰/۰ ) ا‎ » ) ١ .٠۴١ »٠۱۹۷٤( المسألة‎ 
4 ٠/۲ ( مجمع الأنهر‎ > ) ٠١۹-۱٥۷/۷ ( البناية مع الهداية‎ » ) ۳۷۲-۳۷۰/٦ ( العناية » الباب السابق‎ 
. )۸۸-۸7٦/٤ ( الدر الختار مع رد الحتار‎ » ) ۱ 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع امحموع ( ۲۸۷/۱۲ › ۲۸۸ ) » حلية العلماء ( ۲٠١/١‏ ) » فتح العزيز 
مع الوجیز بذیل اججموع ( ۳٤۲ ›» ۳٤۱/۸‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب العيوب » ( ١١١/١١‏ ) » المغني 
٠ ) ۱۸٠/٤ (‏ الكافي لابن قدامة ( ۸1/۲ » ۸۷) . 


۲ 4V0/o 


حکم من اشترى عبدًا فقتله أو طعانًا فأكله ثم اطلع على عيب فيهما 


بالأرش» وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد . 

۷ - ولانه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر » فلم يكن له الرجوع 
بالأرش » کما لو وهب وسلم . 

۸ - ولا یازم ذا عى © 4ا لأنه بشي الماك أثر وهو الولاء.. 

۹ - ولأن الك مقصود تعذر بالرد ؛ فمنع الرجوع بالارش ٤‏ کالبیع : 

۴۳۰ - ولا يلزم العتق ۽ لأنه إتلاف وليس بانتفاع . 

ا اه کیب عله بت الاش ی ارده رجب اد وع ارش 
العيب » كما إذا مات في يده . 

۲ - قلنا قلنا : المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم ؛ فصار كحديث العيب › 
وليس كذلك القتل ؛ لأن الرد فيه ”" تعذر بفعل مضمون . قالوا : تبطل علتنا الأصل با 
لو باع ولم يسلم ) » فقد منع الرد من طريق الحكم ؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون . 

۴ »س- قلنا : إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمول . 

۳4 - : القعل إتلاف ملك ؛ فلا ينع الرجوع بأرش العيب » كالعتق . 

© ۲ قلنا : العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [ وهو الولاء فصار بقاء أثره‎ - ۴٠ 
. يرجع بالأرش إذا تعذر الرد › والقتل إزالة للك من غير أثر‎ ٠” كبقاء الملك‎ 

» ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [ في جميع الأحوال على ما بينا‎ - ٠٠۹۳١ 
. والقتل يوجب الضمان ] “ بكل حال‎ 

۷ - قالوا : لو © اشترى جارية بكرا فافتضها ”) رجع العيب › وإغا 


) ع ) : أي ]ء‎ ( ٠ ) في الهامش » وفي ( م‎ a : لقظ‎ )١( 


مکان : [ عتق ] . 

(۲) في (م) : [الملك ] » مكان :1 للملك ] وفي (ص) : [ الولادة ] » مكان : [ الولاء ] » وفي ( م۴ ) + (ع) : 
[الأكل ] » مكان : [ اللك ] . ٠‏ (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 الوديعة ] . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولو نسلم ] . (ه) ما بين المعکوفتین ساقط من ( ع‎ )٤( 


( لفظ : [ املك ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) : 7 لا يوجب ] » مکان : 1[ يوجب ] » وما بين المعکوفتون ساقط من ( ع ) . 
(۸) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) › E E e‏ 
` (۹) في ( م ) : [ فاقتصها ] » وفي غيرها : فأقبضها E e‏ 


؟4۷"“/o‎ 


تلف جزءا منها ؛ فإذا أتلف جميعها أولى . 

۸ - قلنا : إتلاف الجميع أعظم من إتلاف الجرء إذا كان المعنى المانع 
موجودًا في جزء ثم لم يؤثر » فإذا وجد في ال جملة أولى » بل ولو قتل “ بالعكس من 
ذلك کان أشبه . 

۹ س- على أنه في الافتضاض لم يتعذر نقل املك » ونما لا يرد لحق ” البائع » 
والقتل منع الرد بفعل مضمون . 


کتاب البيوع 


X*# * * 


(1) في ( م۲ ) ۰ ( ع ) : 1[ موجود ] بالرفع . 
(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ قیل ] » مکان : [ ولو قتل ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحق ] . 


Y4VV/o 


ما يفسخ به العقد إذا وجد بالبيع عيبا بعد القبض 


O E ~N 


ما يفسخ به الحقد إذا وجد بالمبيع عيبا بعحد القبض 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض » لم ينفسخ العقد إلا 
بالتراضي » أو بحكم الحاكم ” . 

1 - وقال الشافعي : ينفسخ بقول المشتري " . 

۲ - لا : أن ” ملك المشتري فيه . تم » فلم ينفسخ العقد بقوله › كالرقالة . 

۴ - ولأنه سبب ينتقل به المبيع ٩‏ 1 إلى ملك البائع » فلم يملكه المشتري بعد 
القبض › كالإقالة ... ۲ “° . 

. وفي مسألة القبول مستحق عليه‎ -» ٤4 

٥‏ س- قلنا : القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه إلا برضاه » ألا ترى : ن 
اللضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالكه وجب عليه قبوله » ثم لا يملكه بقول امالك إلا أن 
يرصی به . 

۹4٩‏ - ولأن الإنسان ينقل الشيء من ملکه إلى ملك غیره برضاه إلا آن یکون له 
عليه حق . ۰ ) 

۷ »س- ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب » وكذا في الرد بخيار الشرط 
والرؤية ؛ لأن من حيار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع 
من طريق الحكم . 

)١(‏ وقبل القبض فلا حلاف بين العلماء فى أن العقد ينفسخ بقول المشتري من غير حاجة إلى القضاء أو 
التراضي . راجع المسألة في : بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۲۸۱/١‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : المهذب مع اجحموع ( ٠٦١/١١‏ ء ٠١١‏ ) » حلية العلماء ( ۲۳۷/٤‏ ) » فتح العزيز بذيل 


الجموع ( ۳٤۷/۸‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب العيوب » ( ١١٤/۲‏ ) » شرح الزرقاني ( ٠١١/١‏ ) » المغني 
۱۷٤ ٤4‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۸٩۹/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ آنه ] . 

. ] في ( م ) > ( ع ) : [ ينقل بالمبيع ] » مكان : [ ينتقل به ليع‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وزاد 
غليه قوله : ولأنه « سبب ينتقل بالبيع » والعبارة مكررة ومذكورة في صدر ال جملة وبآخرها حطاً فحذفاها . 


۸ - احتجوا : بأنه رد بعیب فلم یفتقر إلى رضا البائ »> کما لو کان قبل 
القبض . 

۹ ¬- قلنا : بل القبض لم يتم بالصفقة › فالمشتري يمنع من التزام مامها » وهذا 
لا يقف على التراضي » كالرد في خيار الشرط » وفي مسألتنا : الصفقة تمت ويريد 
إبطالها بالرد » كالإقالة . 


*# X*# %# 


ما حکم البيع فیما إذا اشتری ارلا في قشره gg‏ ةا 


oC WM “| 


ما حكم البيع فيما إذا اشر ى ماڪولا ٿي قشره 
فڪکسره فوجده معيبًا لا ينتفع بما في داخله 


۰ - قال أُصحابنا : إذا اشترى مأكولا في قشره » کالبطیخ والرمان وام جوز 
فکسره فوجده معیبا » فإن کان ما في داخله لا ينتفع به › فالبیع باطل . ون کان ينتفع 
به إلا أنه معيب » لم يملك رده بعد الكسر ”“ » ويرجع بنقصان العيب " . 

1 - وقال الشافعي : إذا کان الكسر مقدارًا لا يعلم العيب ۳ إلا به - وهو اول 
الكسر - » ففيه قولان » أحدهما : لا يرده ويرجع بالأرش › وهو اختيار المزني . 

۲ س- قالوا : والصحيح أن له الرد . 

۴ - فإذا قالوا : إن له الرد ٩‏ ففيه قرلان » أحدهما : أنه يرد معه أرش 
الكسر»ء والأخر : لا يرد . 

6‰ - وأما إذا كان الكسر يكن الوقوف على العيب بأقل منه » فمنهم من 
قال : فيه قولان » والمذهب أن الرد لا يثبت › والقول الأحر : ليس بشيء ° . 

6 - لنا : أنه جنى على المبيع ؛ فصار كقطع الثوب . 

ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد » فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر 


(۱) لفظ : [ بعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) › 
( ع ) : [ بالكسر ] » بزيادة الباء . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع TT‏ ا 
الهداية » وبذيله العناية » ( ۳۷٤-۳۷۲/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ١١١-٠١۹/۷‏ ) › > مجمع الأنهر ( ٤١/۲‏ › 
۲ ) » الدر الختار في رد الحتار ( ۸٩ › ۸۸/٤‏ ) . 

(۴) لفظ : [ العيب ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

) في ( م ) : [ فإن ] » مكان : [ فإذا ] » وقوله : [ فإذا قالوا إن له الرد ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
مختصر المزني‎ » ) 1۷ » 1٦/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب ما اشترى ما يكون مأكوله داخله‎ )١( 
» ) ۲٣٤-۲۹۲/۲ ( وما بعدها » حلية العلماء‎ ) ۲۷٠١/۱۲ ( باب الرد بالعیب » ص۸۳ » المهذب مع اججموع‎ « 
الكافي لابن عبد البر « باب‎ » ) ۳۲٠۹/۳ ( وما بعدها » المدونة‎ » ) ٠١۹/۸ ( فتح العزیز مع الوجیز بذیل امججموع‎ 
. ) ٠۳١۲ » ۱۳۱/١ ( البراءة من العیوب » ( ۷۱۳/۲ ) » شرح الزرقاني‎ 


fA» /o‏ ۲ تاب البيوع 
العيوب . 
1140 - ولأنه فسخ بخيار فلا بملكه المشتري مع حدوث عيب في يده » کخيار 
ااخرظ: 


۷ - احتجوا : بأنه فعل لا يكن الوقوف على عيب البيع إلا به » فوجب أن 
لا ينع من رده » أصله : إذا قلب الصبرة . 
۱۱۹۸ - قلنا : المعنى فيه : أن الطعام لا ينتقص بتقليبه » وليس كذلك الكسر فى 
مسألتنا » [ لأن البيع يدخله نقص به فمنع الرد . 
۹ - قالوا : لا يخلو الكسر لاستعلام حال المبيع ] “ ؛ فصار كحلب المصراة . 
٠‏ - قلنا : الأصل “ غير مسلم ؛ لأن عندنا الحلب ينع الرد كعيب 
١‏ - قالوا : إذا كان هذا العيب لا يعلم إلا بالكسر » فلو لم يرد بعد الكسر» 
لم يكن رد هذا النوع بالعيب أبدًا . 
۲ - قلنا : يكن أن الجوز يعلم أنه فارغ فته » والرمان ”“ مستدل على 
فساده بظاهره. . 
ولان الرد بالعیب أصل ثابت بالمبيع ” من الرد بعد حدوث العيب 2 
۴ - فؤإذا قال مخالفنا : إسقاط الرد يؤدي إلى أن لا يرد هذا النوع بالعيب . 
6٤‏ - قلنا له : فإثبات الرد يؤدي إلى ترك الأصل الآحر » وهو إثبات الرد مع 
حدوث العيب » فلم وجب اعتبار ”© أحد الأصلين دون الأصل الآخر . 
على آنا لا نسقط حق المشتري ؛ لأنا ننقل ”" الخيار إلى الأرش فيوفيه حقه ولا 
يسقط حق البائع . 
X* %*‏ *%* 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) : [ للأصل ] . 
(۳) في ( م ) : [ الزوج ] » مكان : [ الجوز ] » و [ الزمان ] مكان : [ الرمان ] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بالمنع ] وهي غير واضحة في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ اعتباره ] . 
(۷) في ( م ) : [ ينقل ] . 


؟£A1/o‎ 


بيع العبد بعد جنايته 


e ` EN 


بيع العبد بحد جنايته 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد جنايةٌ عمدًا أو خطاً فباعه مولاه ؛ فبيعه 
جائز ٩‏ . 

. وللشافعي : فيه قولان » أحدهما : يجوز البيع » والأخر : لا يجوز‎ - ١ 

۷ = واختلف أصحابه في موضع القولين ء »> فمنهم من قال : القولان في جناية 
E EE‏ واحدًا . ومنهم من قال : القولان فيما يوجب 
القود ”٠ء‏ فأما الخطاً فلا يجوز قولا واحدًا . ومنهم من قال ] : فيهما قولان ‏ . 

۸ - أما جناية العمد : فلأن وجود العقوبة لا ينع البيع »> كالحد . 

لامع يستحق به القتل »› كالردة . 

. فإذا ثبت هذا » قلنا : أحد نوعي ال جناية » فلا يمنع البيع »> كالعمد‎ - ٩4 

› ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم ينع جواز البيع‎ - ٠ 
. أصله : إذا قال : إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان‎ 

١‏ - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل ال جناية » فجاز بيعها مع تعلق ال جناية » كما لو 
بيعت في ال جناية . . 
۲ - احتجوا : بأنه ۳ تعلق برقبته حق لآدمي ؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله : 


» راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها » ص١۸ » روضة القضاة « كتاب البيوع‎ )١( 
) . ) ۲١٠۱۹ ( للمسألة‎ > ) ۹۰/۱( 

(۲) القود » بالقحريك : القصاص » يقال : أقاد الأمير القاتل بالقتيل » قنله به قودًا . راجع المسألة في : المغرب 
« القاف مع الواو » ص١۳۹‏ » المصباح انير ١‏ القاف مع الواو وما يثلشهما » ( ٤۹۳/۲‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وقول : 
[ فيهما قولان ] » يعني : أن القولين المذ كورين في الخطاً والعمد . راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني › 
الباب السابق ص۸۳ » المهذب مع المجموع ( ۳١۸-۳٤٤/۱۲‏ ) » حلية العلماء ( ۲۷۸/١‏ ) . راجع المسألة 
في : شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١ |١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المصراة » ( ۳٤٠٦/١‏ ) › المغني 
۱۸۷/٤ (‏ › ۱۸۸ ) » الإنصاف « کتاب البیع » ( ۲۷٠٣/٤‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ أنه ] » بدون الباء‎ )٤( 


۲ AY /e 


کتاب البيوع 
العبد المرهون . ) 


۴ - قلنا : يبطل بالعبد ا موصي برقبته . والعبد المبيع بشرط الميار تعلق برقبته 
حق المشتري وهو القبول فيجوز بيعه 

a O 

: ةة قلنا : وكذلك نقول في حق ال جناية ؛ لأن المولى يسقط عن الرقبة بقوله‎ - ٥ 
. ٩” احترت التزام ا فسقط بقوله‎ 

- ولان بيع الرهن إسقاط حق الرتهن لا إلى عوض » بدلالة : أن الدين 
كان ثابتًا في الذمة » فلم برض المرتهن بها حتى توثق بالرهن » فإذا بيع سقط حقه لا إلى 
i E E E r‏ 

: أن الحق كان يسقط بتلف العبد » والآن لا يسقط ٠”‏ بتلفه ؟ 

AL a 
أن العبد المرهون إذا جنى قدمت ال جناية على حق المرتهن » فإن كان هذا أقوى من الرهن‎ 
. ثم ثبت أن بيع الرهن باطل » كذلك الجاني‎ 

۸۸ - قلنا : لسنا نقدم “ حق الجناية » بل نقول للمرتهن : إذا شعت فأد ٩‏ 
الجناية وحقك باق › وإن e‏ شعت فادفعه بالجناية 7 وحقك يسقط » فثبت أحد الأمرين 
باختیاره » ولا یجبر بأداء الجناية  ]‏ ؛ فدل أن حق المرتهن أقوى . 

۹ س- ولان الرهن عندنا مضمون بجنايته في ضمان اا اا ر 
بحکمها » | a i e ha E‏ 
أقوى من حق املك » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ لأن حق الملك لا يزول عن الرقبة إلا 
باحتيار امالك » وحق الجناية عنها يسمط بغیره » وصار ولي الجناية ۲ () إذا دفع إليه 
الأرش » فكيف يكون حق ال جناية أقوى من الملك ؟ . 


. ] في ( ص ) : [ بفعله ] » مکان : [ بقوله‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والإذن يسقط ] » مكان : [ والآن يسقط ] . 

(۳) في ( م ) : [ تقدم ] بالتاء. 

(6) في ( ۴ ) : [ وإن ] وفي ( ع ) : [ فإن ] » مكان : [ إن ] » وفي ( م ) :1 فادي ] » مکان : [ فاد ] » 
وهو حطاً . 

)٥(‏ في ( ص ) : [ بادان ] » مكان : [ باداء ] وما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
(ص) واستد ركه الناسخ في الهامش . () ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


YAY /o-— 


حكم بيع العبد القاتل أو المرتد 


TT 
مسالة‎ |١ 


حكم بيع العبد القاتل أو المرتد 


O ss 
. بجميع الثمن‎ 

باع عبدا سارقا فقطع ؛ كان N rT‏ 

1 - وقال أبو يوسف »› ومحمد : : يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب 
عليه القصاص إلى عبد سليم © . 

۴ - والظاهر “ : أن مذهب الشافعي مثل مذهب أبي حنيفة »> ومن اُصحابه 

. ٩ / من قال مثل قولهما‎ ٤ 

۳۴ - لا : أن العبد اس E‏ ( 
فأشبه الاستحقاق . 

‰4 - ولأنه ٩‏ معنى أوجب زوال ملكه عن العبد بسبب سابق بالعبد » فكان 
له الرجوع بالمن › كما لو ^ وؤ فسخ الحا كم العقد بوجوب القصاص . 

٥‏ - ولأن يد المشتري أزيلت © عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « کتاب البیوع » ( ۳۹۰/۱ ) » المسألة ( ۲١۲۲‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية ( ۳۹۲/۱ » ۳۹۳ ) » الباية مع الهداية ( ۱۸١-۱۷۸/۷‏ ) »> مجمع الانهر 
٠ ) ٤٥/۲(‏ الدر الختار مع رد الحتار ( ۹۹/٤‏ ) . 

REECE OE 

E‏ یع اکل د در رر ا زف د 
في سرقة » فيقتل فين ينفسخ البيع ويرجع با أحذ منه » أو يقطع فله الخيار في فسخ البيع أو إمساكه ؛ لأن العيوب 
في الأبدان مخالفة نقص العدد » راجع المسألة في : الأم « باب الثنايا » ( 1١ ٠ ٠/٣‏ )0 المهذب مع المجموع 
۴٥۳ ۳٤۸ ۰ ۱۲٤/۱۲ (‏ ) › حلية العلماء ( ۳۳۲/۳ ۰ ۲۳۳ › ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ) › فتح العزیز ( ۳۳۱٣/۸‏ › 
۲ ) » نهاية الحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( ٠٤/٤‏ ) وما بعدها . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول 
الصاحبين . راجع المسألة في : المغني ( ۱۸۹/٤‏ ) » الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( ٤۳١/٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ لأنه ] بدون العطف . 

() في ( ع ) : [ فکما ] » مکان : [ كما ] ولفظ : 1 لو ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ارتدت ] » مکان : [ أزيلت ] . 


YfA4/o 


كتاب البيوع 


الإيصاء بها » فصار ”“ كإقامة البينة على ملكه . 

1٦‏ - احتجوا : بان وجوب القتل عیب وأتبعه عیب آخر ٩‏ حدث فی ید 
الشتري » فصار كمن اشترى جارية حاملا فولدت في يد المشتري وماتت من الولادة » 
رالو كان المد فرا قات من ذلك رض + ر كا لى 7 ايت الأة مرو 
فأقبضها الزوج » وكما لو ] كان العبد زانيا فجلد فمات ° . 

۷ - وال جواب : أن القتل عيب آخر حادث ؛ لأنه ٠”‏ لما حصل بسبب كان 
في يد البائع موجبًا به صار كأن البائع رده إلى يده » وفسخ قَبْض المشتري . 

۸ - فأما الموت من المرض فليس بموجب به »> وكذلك الولادة › وإزالة البكارة 
لم يوجبها البائ على ما قدمناه . 

فما الجلد فالذي أوجبه “ الزنا ضرب لا يؤدي إلى الإتلاف » بدلالة : أنه لا يضربه 

في الحر الشديد › ولا البرد الشديد . فإذا حصل التلف في يد المشتري وذلك غير 
موجب بالعیب () الأول منع الرد . 


) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ااا ی ا ا ی 
واستد رکه الناسخ فى الهامش . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ( م  )‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ حادثا ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط منهما . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أوجب ] » بدون الهاء . 

(1) في ( ع ) : [ البيع ] > مكان : [ العيب ] . 


tAo/o‏ ؟ 


ملك العبد للأموال 


o I NNN 


ملك العبد للأموال 


ال اا اد ا ملك ن ون ا 0 

٠‏ - وقال الشافعي في القديم : يلك إذا ملكه السيد » ولا يملك من غير 
EE‏ 

- وزاد مالك له على ذلك » فقال : يلك وإن لم يلكه > . 

۲ - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا » وعندهم يلك . 

N mn el 

۴ - لا : قوله تعالی *و صرب کم مسا من شیک مَل لک من ما مت 
اسنکم ين شرا ف ما ررق ڪم َر فيه ا 
۹۹ - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلا › وهو أن عبیدنا لا 
يش ركوننا ”© في الملك » فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل . 


> ) ۱۸۹-۱۸۷/۳ ( ٩ راجع المسلة القرآن في : أحكام القرآن للجصاص في « سورة النحل » » « باب السکر‎ )١( 
. ) ٠٠٠۲٠ ( المسألة‎ » ) ۳۹۱ › ۳۹۰/۱ ( ٩ روضة القضاة « کتاب البیوع‎ 

(۲) وقال الشافعي في الجديد : مثل قول الحنفية » العبد لا بيلك ولو بتمليك سيده » وهو الأظهر » كما في 
النهاج . راجع المسألة في : مختصر المزني باب « الرد بالعيب » ص۸۳ » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب 
البيوع » » « في مداينة العبيد » » بذيل امجموع ( ۱١۸-١٤١ › ۱١١/۹‏ ) » نهاية امحتاج « باب في معاملة 
الرقیق » ( ۱۸١/٤‏ ) 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ ملك ] » مكان : [ مالك ] . 

)٤(‏ قال ابن الرشيد في المقدمات : « فالعبد يلك على مذهب مالك ما ملکه سيده أو ملكه غيره » ما لم ينتزعه 
منه سيده » . راجع المسألة في : المنتقى في « ما جاء في مال المملوك » ( ۱۷١ › ۱٦۹/٤‏ ) » المقدمات الممهدات 
« كتاب الأذون له في التجارة » ( ۳٤١/۲‏ ) » قوانین الأحكام الشرعية « الباب العاشر في المأذون له ومعاملة 
العبيد » ص۲۹۸ . راجع المسألة في : المسائل الفقهية « كتاب البيوع » ( ۳٤١۲/١‏ ) وما بعدها » المسألة ( ۳١‏ ) » 
الإقفصاح « باب بيع المصراة » ( ۳٤٠/١‏ ) › الكافي لابن قدامة « باب العبد المأذون » ( ۲۸۸/۱ ) . 

) الروم : الاية ۲۸ . 

: ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( م‎ )٦( 
. لاش رکونا] »> وفي ( ص ) : [ لا يشركونا ] » والصواب ما أثبتناه‎ [ 


e ¢ 3e2 


ودل عليه : قوله تعالی  :‏ صرب اله مما عدا مَملْوا لا قير عل سیر ٩‏ › 
والنكرة الموصوفة تصلح ” لكل واحد من الجنس » كقوله : اعطِ رجلا كوقًا . 

٥‏ - فلا يخلو إما أن يكون نفى القدرة التى هى القوة أو القدرة التى هى 
اللك» ولا يجوز أن يكون نفي القوة » فلم يبق إلا أن يكون نفي اللك . ا 

۰ - فان قیل : فقد قال الله تعالی 1 ورب آله ] مت رجن ادما 
آټڪَم لا يقَير عل س » ولم يدل ذلك على أن [ الأبكم لا يقدر . 

۷ - قلنا : نما أراد المملوك الأبكم ؛ بدلالة : قوله [ تعالى ] « وهو ڪل عل 
مله » ولم ] يذ كر المولى ٩‏ » فاقتضى الظاهر أن الأبكم لا يلك » وقام الدليل في 
أجل الموضعين بنفي (“ الأخر . 

۸ - ولأنه سبب يلك به الأعيان فلا بيلك به المملوك كاليراث » وعكسه 
النكاح . 

4 - ولأن اليراث أقوى في قل الأملاك من العقد ؛ لأنه ينقل الك بغير 0© 
تراض » ويلك به ما لا يلك بالعقد» وإذا لم يملك الأموال بأقوى السببين فلأن لا يلك 
بأضعفهما أولى . ولاأنه ملوك فلا يلك . 

٠‏ --ولأن الحر لما ملك استباحة البضع بالأمر لم بملك غيره انتزاع ذلك الملك 
بدا » وكذلك العبد لما ملك الاستباحة بالنكاح لم يملك المولى استباحة ملكه > فلو ملك 
أن يستبيح جلك اليمين لم يلك المولى ملكه في الاستباحة © . 


# #* * 


. ۷١ سورة النحل : الأية‎ )١( 

Ss E CC e EC 
. ¥٦ الزيادة أثبتناها من الصحف ؛ لأنها ساقطة من + جميع النسخ . سورة الحل : الأية‎ )۳( 

: ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . قوله‎ )٤( 
ولم يذ كر المولى ] » أي لم يذ كر حد المولى » قال أبو بكر الجصاص بعد شرح « المولى » : ويا فإن المولى‎ [ 
إذا أطلق يقتضي مولى الرق ومولى النعمة » ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة » في أحكام القرآن « باب‎ 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[نفي‎ )١( . ) ۱۷۷/۳ ( » السكر‎ 

(1) في ( ص ) : [ ينقل ] » وفي ( ع ) : [ من غير ] » مکان : [ بغر ] .. 

(۷) قاعدة : « ملك أن يستبيح بملك اليمين لم بيلك المولى ملكه في الاستباحة » . 


البيع بشرط البراءة من العيوب للها Y fAV/o‏ 


١‏ مسالة 


کے 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 


- قال أصحابنا : إذا باع بشرط البراءة من العيوب كلها » صح البيع 
والشرط » ولم يجز له الرد بعيب © . 

۲ - وقال الشافعي : كلام اختلف أصحابه في معناه » فمنهم من قال : فيها 
ثلائة أقوال : أحدها : أنه لا يبرا من ”“ شيء من العيوب ظاهرًا أو باطتًا » علم به حال 
ابيع أو لم يعلم » سماه للمبتاع أو لم يسم › > وسواء كان المبيع حيوانًا أو غيره . 

والفاني : ببراً بالشرط من + جميع العيوب الظاهرة والباطنة > علم بها أو لم يعلم » في 
الحيوان وغیره . 

والقالث : يبرا من العيب بباطن الحيوان إذا لم يعلمه البائع . 

۴ - فأما إذا كان ابيع غير الحيوان » ففيها قولان : أحدهما : يبرا بكل حال . 

والثاني : لا يبرا من عيب بحال 7 


4 -س- ولا يجئ القول الثالث ؛ لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا وييكن التوصل إلى 


معرفة عينه رات 
۰0 زم خا ف قل 2 اقل واحد : أنه ° لا يبرا إلا من عيب 
وأحد وهو عيب بباطن الحیوان لم یعلمه »› ولا يبرا من عیب سواه . 


)١(‏ راجع المسألة في : احتلاف أبي حنيفة وابن أي ليلى « باب الاختلاف في العيب » ص١٠‏ › وموطأً مالك 
برواية محمد « باب بيع الغرر ٠‏ ص٤۲۷‏ » مختصر الطحاوي › « باب المصراة وغيرها » ص١۸‏ » روضة 
القضاة « كتاب البيوع ۲ ( ۳۸١/١‏ ) » المسألة ( ۱۹١۸‏ ) » تحفة الفقهاء « باب خيار العيب ) ( ٠١۲/۲‏ ) » 
بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » فصل : « وأما شرائط الصحة » ( ٠۷۳ » ۱۷۲/١‏ ) » إيثار الإنصاف في أثار 
الحخلاف « كتاب البيوع » »> ص٠۳۲‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » الباب السابق ( ۱۸۳/۷ ) وما 
بعدها » مجمع الأنهر ( ٤٦/۲‏ ) » رد الحتار مع الدر الختار ( ٠١١٠١۹۹/٤‏ ) . 

(۲) لفظ : [ من ] ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ محال ] » مکان : [ بحال ] . 

A في ( م ) : [ أصحابنا ] » مكان‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ (ع) :1 لأنه ]. 


٠٠‏ - وإذا شرط في العقد البراءة فهل يصح الشرط » أو هل ٠‏ يفسد العقد ؟ 
اختلفوا فيه » فمن أصحابه من قال : يفسد العقد » ومنهم من قال : لا يفسد ‏ . 

۷ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ( › 
ظاهره أن لا خيار يثبت بعد التفرق . 

وقال [ عليه الصلاة والسلام ] : « المسلمون عند شروطهم » © . 

ولأن كل جزء تعلق به البيع عند وجوده صح أن لا يثبت به الرد عند عدمه » أصله : 
العيوب المعلومة ذا وقف عليها 

ولان كل حكم جار أن يتعلق بالعيوب المعلومة جار أن يعلى بالعيوب: الحهرلة > 
أصله : الرد . 

ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التمليك » فصح مع الجهالة > كالطلاق والعتق . 

۲۹۰۸ - فإن قيل : المعنى في الطلاق : أنه يصح تعلقه بالصفة › وبالبراءة من 
اجهول ”“ فلا يصح أن يتعلق بالصفة . 

۹ - قلنا : لا يمتنع أن يصح في الجهول ما لا يتعلق بالصفة › كالإقرار . 


.] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهل‎ )١( 

(۲) قال الشافعي في اختلاف العراقيين : « وإذا باع الرجل العبد أو شيئًا من الحيوان بالبراءة من العيوب » فالذي 
نذهب إليه - واللّه أعلم - قضاء عثمان بن عفان : أنه يبرا من كل عيب لم يعلمه » ولا يبرا من عيب علمه ولم 
يسمه البائع ونقصه عليه ... » . راجع : الأم « باب المصراة والرد بالعيب » ( ۷١/۳‏ ) » مختصر المزني « باب 
بيع البراءة « ص ۸٤‏ » المهذب مع المجموع ( ۲ ) » حالية العلماء ( ۲۸١-۲۸۱/٤‏ ) فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل امجموع ( ۳٠١-۳۳۸/۸‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( ۳١/٤‏ ) » وما بعدها » 
المدونة « كتاب التدليس بالعيوب » » في « ما جاء في بيع البراءة » ( ٠٠١/۳‏ ) » التفريع « باب بيع البراءة ) 
۷۹/۲ ) » االمنتقى في « ما جاء في العهدة » ( ۱۸١ » ۱۷۹/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب البراءة من 
العيوب )» ( ۷١۳ » ۷٠۲/۲‏ ) » بداية الجتهد « الباب الثاني في بيع البراءة » ( ۱۹۹/۲ » ٠٠١‏ ) » المسائل 
الفقهية ( ۲٤٤/١‏ ) » الغني ( ۱۹۷/٤‏ › ۱۹۸ ) » الكافي لابن قدامة ( ۹۳/۲ » ۹٤‏ ) . 

(۳) تقدم تخریجه في مسألة ( 1۰۲ ) » وراجعه مع تفسیره في الحلی بالآثار « کتاب البیوع » ( ۲۳۳/۷ - 
٤‏ ) » مسألة ( ۱٤۱۷‏ ) . 

› ) ما بين المعكوفتين أبتناه مقتضى السياق . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح » « كتاب الإجارة‎ )٤( 
. ) ۲۷/۳ ( » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ » ) ٠١/۲ ( » ات اج السمسرة‎ 

)١(‏ لفظ : [ امجهول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش مع لفظ 
يبدو : [ بعله ] أو [ لعله ] : ويصح أن تكون العبارة يإضافة اللفظ : [ وبالبراءة من علة مجهولة ] . 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها Y£A4/o‏ 


٠‏ - فإن قيل : حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة ؛ لأنه لو طلق إحدى 
امرأتيه » أو عتق “ أحد عبديه : صح » ولو أبراً أحد عبديه : لم يجز . 

١‏ - قلنا : وكذلك البراءة من الجهول يصح من أحد العيبين ” ؛ لأنهم 
قالوا : أبرأه من عيب واحد » فوجد به عيبين وتعذر الرد يرجع بأرش أيهما ”° شاء . 

فعلى هذا لو قال : بعتك بشرط البراءة من أحد العيبين ‏ إما الجنون أو السرقة ”) جاز . 

۲ - فإن قيل : المعنى في الطلاق ١‏ ات غل اللبب . 


۳ - قلنا : الإقرار لم د يبن على التغليب » ومع ذلك يصح مع الجهل به . 
- ولأنها جهالة لا تؤثر ‏ في التسليم ولا تمنع صحة البيع »> كجهالة مقدار 
الصبرة " . 


6 - فإن قيل : يبطل بمن باع صبرة › إلا قفيرًا منها . 

٩‏ -- قلنا : هذا غير مسلُم والبيع جائز » ولو سلمناه : لم تمنع (“ الجهالة البيع 
وما امتنع [ العقد ] ؛ لأنه عقد على مجازفة ومكايلة » والبيع [ يصح ] ”“ على أحد 
الجهتين . 

۷ - قالوا : يبطل إذا باع بمثل ما باع فلان . 

۸ -س- قلنا : هذه الجهالة تؤثر ' في التسليم انیا ا 

۹ - قالوا : بيبطل إذا باع ما في كمه والمشتري لا يعلمه "“ . 

٠‏ -- ولأن البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه » وذلك لا ينع 
من جواز العقد » كجهالة قدر الصبرة . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أعتق‎ )١( 

(۲) لفظ : [ امجهول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(۴) > ( ع ) :1[ عبدين ] » مكان : [ العيبين ] . 

(۳) لفظ : [ بأرش ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 


٠) ۴(‏ ( ع ) : [ بأيهما ] » بزيادة الباء . NEE‏ 
(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وأما السرقة ] . (1) في ( م ) :1 لا يۇثر ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ مقدار الصبرة ولأنها جهالة ] بزيادة الجزء الأخير . 

(۸) في ( م ) : [ لم ينع ] . )٩(‏ الزیادتان من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ يۇثر]» . )١١(‏ في ( ص ) : [ تختلفان ] . 


(۱۲) زیاده في النسخ عبارة : « قلنا يجوز البيع ) وهي عبارة خحارجة عن السياق فحذفناها . 


۲4۹4. / 


کتاب البيوع 


وهذا مبني على أصانا : أن البراءة من الحقوق الجهولة جائزة ٠‏ ؛ بدلالة : ما روت 
م سلمة أن رجلين اختصما إلى النيي تئ في مواريث قد درست > فقال لهما : 
« اقسما ‏ وتوخيا الحق › ا ٠»‏ والموارثة الدارسة لا 
کور سا رھ کاک چ کے کت رد چ 

وروى « أن النبي ب بعث خالد بن الوليد إلى بني جَلية » فاعتصموا 
بالسجود » فأسرع فيهم القتل » فقال عليه 7 الصلاة و ] السلام : اللّهم إني أبرأً إليك ما 
e E E O ORE‏ 
فقال : حذوا هذا [ الال احتياطا لرسول الله ّي “ ] ما [ يعلم ولا تعلمون ] > من 
رسول الله بي [ فبلغ ذلك النبي مله ] » فشو به ٩<‏ . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ جائز ] » والصواب ما أبتناه . من قوله : [ البراءة ] إلى قوله : [ جائزة ] نقله 
الت ركماني بدون تصريف للرد على الشافعي › في الجوهر النقي بذيل البيهقي ( ۳۲۹/۰ ) . 

(۲) في ( ص ) » ( م) : [ أسقهما ] » ولفظ : [ فاقتسما ] ساقط من ( ع ) » وما أثبتناه من كتب الحديث . 
(۳) في ( (٠)۴‏ ع) :1 منهما ] مكان : [ منكما ] . والحديث أخرجه أحمد في المسند ( ۳۲١/۹‏ ) بلفظ : « جاء ) 
رجلان من الأنصار یختصمان لی رسول الله ر في مواریٹ بينهما قد درست ليس بينهما بينة » فقال رسول اله لي 
إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته » أو قال : لحجته من بعض وساق الحديث حتى قال : « فقال 
رسول الله يقي : « أما إذا قلتما ء فاذهبا فاقتسما » ثم توخيا احق » ثم استهما » ثم يحلل كل واحد منكما صاحبه » . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ والموارث ] » وفي ( م ) : [ الدراسة لا يكون ] » مكان ابت . 

() في ( ص ) : [ يختلف ] وفي ( م ) : [ مختلف ] . 

. في جميع النسخ : 1[ خرية ] والصواب ما أبتناه من كتب الحديث‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لعلي ] . 

(۸) ميلغة الكلب وميلغه مسقاة تصنع من خحشب » ليلغ فيها » وقد جاءت في النسخ أقرب إلى [ حتى صلعه ] 
والصواب ما أبتناه » طبقًا ما جاء في سيرة ابن هشام ( ٠١/٤‏ ) » نشر مكتبة الكليات الأزهرية ۱۹۷۸ » وما 
بين القوسين زائد ليس في أي من النسخ . وأبتناه لاقتضاء السياق له » ولظهور سهو الناسخ عنه . 

O ) ما بين المعکوفتين ساقط من ( ع‎ (٠١ ۰ ٩( 
ونصه في البخاري پإسناده عن سالم عن‎ ) ١ ٠.٠/١ ( » باب بعث النبي ڪر خحالد ب بن الوليد إلى بني جذية‎ « 
ايه قال : « بعث النبي بر حالد بن الوليد إلى بني جَزية فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا‎ 
ا ف ر ا > فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا اُسيره » حتى‎ 
GT 
أسيره حتى قدمنا على النبي بإ فذكرناه فرقع النبي ع متي يده فقال : اللهم إني أبراً إليك مما صنع خالد‎ 
والنسائي في الجتبى « كتاب أداب القضاة » > « باب الرد‎ ٠ ) ٠١١ » ٠١٠١/۲ ( مرتين » » وأحمد في الملسند‎ 
. ) ۲۳۷/۸ ( ) على احا کم إذا قضی بغیر احق‎ 


۲4۹1/0 


البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها 


- فان قیل : السجود ليس يإسلام » وما تبرع البي به جا أعطى احتياطا . 

۲ - قتا 2 ١‏ الهم إني أبرأً إليك ما صنع ٠‏ الد » » يدل على أن 
حالدًا قتل من لا يستحق القتل › والفداء لا يكون تبرعًا ° . 

۴ - قالوا : إذا دفع إليهم يبقى ذلك في ذمهم » فصار قصاصًا با لهم › 
ووقعت البراءة بذلك لا بالعقد . 

E ۲٤ 
ينكره النبي بي وشر به‎ ٩ حکم » ولم‎ 
ولان إجماع الأمة من التيى ل إلى أن يتحلل الناس عند‎ - ۲٠ 
ي يقع التحليل منه » فدل على‎ ٩ المعاملات » وإذا حضرهم اموت فلا ينكرون مقدار ما‎ 
. جواز البراءة من امجهول‎ 

. ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التملك ؛ فصح مع الجهالة »> كالطلاق والعتاق‎ - ٠۲۹ 

۷% = ولأنھا براءة من مجهول ؛ فصار کما لو علم أن 7“ له عليه مائة » وليس 
له مائتین وجهل ما بینهما » فأبرأه من درهم إلى مائتين إذا ثبت هذا › فإذا تعاقدا بشرط 
البراءة فليس فيه أكثر من إسقاط حقه على عيوب مجهولة . 

۸ -- فإن قيل : حق الرد يثبت بعد العقد » فهذا إسقاط حق لم يجب . 

۹ - قلنا : فإذا أبرأه بعد العقد لم يصح عند كم » وهذا إسقاط حق عما وجب . 

۴٠‏ -- وأما إذا شرط البراءة في العقد » فإن البراءة إنما تتم بالقبول الذي يصح به 
الإيجاب فتحصل ” البراءة عند تمام القبول » فيكون براءة من حق ثابت . 

٠۲٠۴١‏ - ولأن كل صفة جاز البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب 
منها " » كالعلومة . ) 

فدل على أن هذا الشرط لا ييطل العقد » والدليل عليه : « أن عبد الله بن عمر 4 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صنع فعله ] » بزيادة : [ فعله ] وهو خطأً . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :7[ شرعًا ] »> مکان : [ تبرعًا ] . ) 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم ]. )٤(‏ في ( ص ) :[ ما ] مکان : [ ما ] . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :1 أنه ] مکان : [ أن ] . 

. ] لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) + ( ع ) › وفيهما : [ فيحصل‎ )٦( 

(۷) قاعدة : « كل صفة جازت البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب منها » . 


باع من زید بن ثابت عبدًا على انه برئ من کل عیب › / فأراد زید أن ٩‏ رده 
بالعيب » فامتنع ابن عمر ” من قبوله واخحتصما إلى عثمان » فقال “ لابن عمر 
تحلف أنك ما علمت بالعيب فلم يحلف فقضى برده » ) » وهذا يدل على أن مذهب 
الثلاثة : أن الشرط لم يفسد العقد °“ . 

۲ - ولهذا قال الشافعي : والذي أذهب إليه في قضاء عثمان » آنه لو أبرا 
اتن کل ی کد ا بے کیپ ققد را ی 8 . ونقوله تقليدًا 
ومتابعة في أن البيع ” » بشرط البراءة من كل عيب بالمبيع ولو لم يكن معلوما لا يبطل 
البيع »> كالعيب ” المعلوم . 

۴ - ولأنه أحد نوعي العيب ” ؛ فجاز أن يفسخ العقد مع شرط نفيه من 
العقد » كالعيوب الظاهرة . 

› فإذا ثبت هذا قلنا : إنه شرط لا بيبطل البيع » فيه منفعة أحد المتعاقدين‎ - ٤4 
. فوجب أن يلزمه الوفاء به » كصفة ('“ الأجل وشرط البراءة من العيوب المعلومة‎ 


وأما الدليل على جواز البراءة من العيوب بباطن الحيوان : فإجماع الصحابة ؛ لأن ابن عمر 


9 اعتقد صحة البراءة » وعثمان جوز البراءة من عيب لم يعلمه "'“» ولا مخالف لهما . 


. ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) قوله : [ ابن عمر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وقال ] . 

)٤(‏ هذا الحديث رواه مالك في الموطاً » « كتاب البيوع » » « باب العيب في الرقيق ۲ ( 11۳/۲ ) » الحديث 
٤ (‏ ) والبيهقي في الکبری » › « باب بیع البراءة » ( ۳۲۸/١‏ ) . 

. ) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا بری ] »> مکان : [ لا يبرا ] » وفي جميع النسخ a‏ 
والزيادتان من الام ومختصر المزني › وزاد في الام : « ونقصه عليه › > وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا » وإن فيه معنى 


من المعانى يفارق فيه الحيوان ما سواه » » ونحوه فى مختصر المزنى » النص مضطرب ؛ إذ تقراً هذه الفقرة على 


النحو التالي : « ولهذا قال الشافعي والذي أذهب إليه قضاء عثمان أنه برئ من كل عيب لم يعلمه لا يبرا من 
عيب علمه فلم يسلم له ونقضيه تقليدًا أولا تباع بشرط البراءة من عيب بالمبيع فلم يبطل البيع كالعيب المعلوم » » 
وقد حاولنا أن نقترب من المعنى المقصود قدر الطاعة والوسع . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [أولا تباج ] . (۸) في ( م ) : [ کالعنب ] . 

(۹) في ( م ) : [ العنب ] . ASTON)‏ 

( في (ع) : [ لا يعلمه ] . 


لبیع بشرط البراءۃ من العیوب للہا ۲٤۹۲/۱ mı‏ 

. فإن قیل : زید يخالف‎ - ٥ 

© قلنا : روى الطحاوي نه کان يرى جوز البراءة من العيوب كلها‎ - ۴٠ 
. ؛ لأنه اعتقد مذهب عثمان‎ ٩” فيجوز أن يكون ملك للرد‎ 

۷ - وقد 7 ألزم أبو حنيفة ابن أبي ليلى © » فقال : أرأيت إن كان 
العيب ( بذ كر العبد أو بفرج ”“ الجارية » أيضع يد المشتري عليه حتى يراه » أولا يجد 
طريقًا إلى الشراء ”" منه » وهذا لا يصح . 

۸ -- ولأنه حيوان معيب صح العقد عليه على وجه لا يثبت الرد ؛ أصله : 
الحيوان الذي عيبه ” ظاهر . 

وإذا ثبت هذا في الحيوان » وهو مذهب الشافعي : قلنا : كل مبيع جازت البراءة من 
عيوبه مع العلم جازت مع الجهل ؛ أصله : الحيوان ”> . 

۹ ¬ ون ما جاز استيفاؤه في البيع على حيوان جاز في البيع على غيره › 
صله : الاجزاء المعلومة . 

٠‏ - قال الشافعي في احتلاف العراقيين : إذا باع عبدًا ” أو شيئًا من الجحيوان 
بالبراءة » فالذي ذهب إليه قضاء عثمان [ بن عفان ] : أنه يبرا كل عيب لم يعلمه (" » 


)١(‏ قال ابن الت ركماني : « روى الطحاوي في « اختلاف العلماء » بسنده عن زید بن ثابت انه کان یری 
البراءة من كل عيب جائزة » . راجع رواية الطحاوي » بذیل الکبری للبيهقي ( ۳۲۸/١‏ › ۳۲۹ ) . 
(۲) في جميع النسخ : [ ملك للرد ] » فلا يستقيم المعنى من غير تعديل السياق » لعل تصويبه يكون هكذا : 
[ فيجوز أن يكون هذا ردا على مالك ] » كما أنه مرجع الضمير في : [ لأنه ] يوحي أنه راجع إلى مالك . 
(۳) في ( م ) : [ قال ] » مکان : [ قد ] . 

)٤(‏ ورد في هامش ( ص ) : [ إلزام أي حنيفة ابن أبي ليلى ] بخط بارز كعنوان . وابن ابي ليلى : هو محمد ابن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي مات في شهر رمضان » سنة ثمان وأربعين ومائة . تكرر ذكره في أماكن عديدة . 
)١(‏ الزيادة من ( م ) ء ( ع ) . )٦(‏ في ( ع ) : [ فرج ] بحذف الباء . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المشتري ] . بحثنا عن هذا النص في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » في « باب 
الاختلاف في العيب » فلم نجده في النسخة التي اعتمدنا عليها . 

(۸) فی ( ٠)۳‏ ( ع ) وفي صلب ( ص ) : [ آصله ] » مکان : [ عیبه ] » والثيت في هامش ( ص ) » من 
نسخة اأخحرى . 

. » قاعدة : « كل مبيع جازت البراءة من عيوبه مع العلم جازت مع الجهل‎ )٩( 

. لفظ : [ عبدًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ براء ] » مكان : [ يبرا ] و [ لم يعلم ] بدون الهاء‎ )١١( 


ولا يبرا من عیب علمه ولم يسمه له (“ ویعتمد عليه تقلیدًا » فان الحیوان یُعتری ٩‏ 
بالصحة والسقم وتحول طبائعه وإن صح ”" في القياس » لولا ما وصفنا من [ افتراق الحيوان 
وغیره ] أن لا برا من عیب 7 کان به ] وإن سماه [ لاختلافه ] ون يبرا من کل عیب . 
١‏ - والأول اصح ^ » فذ كر أنه ترك القياس تقليدًا لعثمان » فلما ذكره » وهذا هو 
القول [ الذي ] 7 يختص القياس والعدول عن مقتضاه » بدليل هو منكر الاستحسان ” . 
۲ - فقول : وإن كان منكر المسمى : فلا معنى بالأسامى › و إن كان ينع 
بالمعنى ”" : فقد قال بعناه » ثم قلد معناه وترك القياس » وإلا قلد ابن عمر وأخذ بالقياس . 
۴ - احتجوا : بجا روى أبو هريرة » وابن عمر وه « أن النبي ل نهى عن بيع 
الغرر  »‏ » وبيع البراءة بيع غرر ؛ لأنه لا يدري قدر العيب » والثمن يختلف باختلافه . 
٤‰‏ - والجواب : أن الغرر ما كان يتقوم السلامة » وقد بينا ذلك فيما تقدم 
فالتسليم ممكن مع شرط البراءة » فلم نسلم أن ذلك غرر . 
٥‏ س- قالوا : روى عقبة بن عامر عن النبى بلي أنه قال : « المسلم أخو المسلم » 
لا يحل لمسلم باع من آخیه بيغا - فعلم فيه عيبا = وفیه عیب إلا بيه له  »‏ . 
۰4 - د قلنا : إما منع النبي بل التدليس على المشتري » ومتى باعه على أنه بريء 
من القروح » والكر » والبياض فقد بين ما علمه من الغرر » فلا يدحل تحت النهي . 
۷ - قالوا : حيار فسخ ثبت يإطلاق العقد ؛ فوجب أن لا يسقط الشرط › 
كخيار الرؤية . 
i N SA OPA E‏ 
لفط غرل ۲ ساط من (۲) ع وس صلب ( ص رادرک اسع نی لامش ونی (۲): 
e e ee N RS aS Ns‏ 
)١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 
(1) يشير إلى اعتمادات الشافعي في هذه المسألة على الاستحسان الذي ينكره والذي قال عنه إنه القول بالتشهي . 
(۷) في ( م ) > ( ع ) :1 من المعنى ] > مكان : [ بالمعنى ] . 
(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥٦٤‏ ) . 
)٩(‏ هذا الحديث أُخرجه ابن ماجه في الستن « كتاب التجارات » » « باب من باع عيبا فلیبینه ۷٠١/۲ ( ٩‏ ) › 
الحديث ( ۲۲٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ۸/۲) . 
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البيع بشرط البراءة من العيوب للها 

۸ - قاتا : لا يسقط بالشرط » وإما يسقط يإبراء المشتري . 

۹ - فإن قالوا : قوله في خيار الرؤية مثله . 

٠‏ - قلنا : جنس ذلك الخيار لا يسقط بالبراءة » وجنس هذا الخيار يسقط 
بالبراءة » بدلالة : العيوب المعلومة . 

١‏ - ولأن خيار الرؤية بسبب عدم الرؤية » فإذا شرط في العقد البراءة منه فقد 
سقط حقا قیل وجوب سببه . 

۲ - وأما خيار العيب فيثبت بنفس العقد › وإذا قبل العققد بشرط البراءة 
حصات البراءة عند تمام القبول » وأسقط بها حقا قد وجب فلذلك صح . 

۲ - ولأن عدم الرؤية جهل فجهل به جميع صفات المبيع ‏ > فلم يصح التزام 
العقد مع هذه الجهالة لحق (“ الله تعالى » > كما لا يصح التزام البيع امجهول العين . 

i:‏ - وأما جهالة العيوب فإنها -جهل بعض صفات البيع » وهذا لا ينع من التزام 
العقد» > کمن رأى دارا ولم ينظر إلى داخلها » وإلى ما دون الشكل من ا جارية ء ولهذا إذا شرط 
البراءة من خيار الرؤية أفسد العقد » وإذا شرط ‏ البراءة من العيوب لم يفسد على ما بينا . 

۵ - قالوا : فوات في المبيع لا يثبت إلا بشرط ؛ فوجب أن لا يثبت مع 
الجهالة ”“ » أصله : الخيار » والأجل » والرهن » والقضمين © . 

۹ - وربا قالوا : [ فوات في البیع لا ثبت إلا بشرط » فوجب أن لا يثبت مع 
الجهالة إلا لعلة . أصله : الخيار » والأجل » والرهن » والتضمين . 


۷ - قالوا : ] معنى يرتفق به أحد المتعاقدين ٩‏ » فلا يثبت ي 
ما قدمنا . 
۸ ۲ - قلا رو ان :و و و 


الحقوق يو وتر و E‏ من العيوب ۰ 


2 لفظ‎ )۲( TE TOE O) 
. ] ع ) :[ مع الجهالة لعلة ] » بريادة : 7 لعلة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( 

(6) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الضمين ] . 

. (ع)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) »> ( ع ) : [ المتبايعين ] > مكان : 3 التعاقدين ] . 

TIR TECETEOD EO) 


فلا تؤثر فيه الجهالة » كالطلاق 
e Na as‏ )0 في التسليم ؛ لأنه لا يدري متى يسلم الثمن . 
وكذلك جهالة الخيار تۇر 7 و في التسليم ؛ لأن من له الخيار لا يجبر على التسايم , 
۲۵ ¬ الكفالة ( والرهن تو تۇر 9 ا e o‏ 
ا الات ل 24 ا فلم توثر کر > کجھالة e‏ 
e ٦۱‏ : إبراء عا لم يجب ؛ فلا يسقط › كما لو مالغد 


۲ - قلنا : لا نسلم أن البراءة تحصل ‏ بتمام القبول » والخيار قد يثبت 
بالقبول » فتصح ” البراءة بعد ثبوت الحق ويبطل هذا بعيوب بباطن الحيوان . 

۴ - قالوا : كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب 
الى تحدث بعد العقد والمشروط قبل القبض ”“ على ظاهر المسألة . | 

› اختلف أبو يوسف » ومحمد فيها » فقال أبو يوسف : تصح '" البراءة‎ -» ٤ 
. '( وقال محمد : لا تصح‎ 

٠‏ -- فإن قلنا بقول أبى يوسف : لم نسلم الأصل » ولقن " سلمنا » فلأن 
هذه براءة من حق لم يخير من مسالتنا إبراء من حق قد وجب . 

۱۰٩‏ - قالوا : أصاب ابيع عيبا كان في يد البائع لم يقف عليه » فوجب أن 

يبت له الرد » صله : إذا شرط البائع البراءة . 

۲۰۹۷ - قلا : العنى في الأصل : أنه لم يسقط حقه من الرد » فلذلك يثبت ۹ الار- 

۸ - وفی مسألتنا : سقط الحق بعد [ وجود ] ٩‏ سبب وجوبه » فلم یثبت 


(1› °) في ( م ) › ( ع ) :1 يۇثر ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ العقد الشرط ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 يحصل ] . 

(۸) في ( م ) :1 ثبت ] » مکان : 1 يثبت ] وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فيصح ] › مکان الثبت . 
(۹) قاعدة : « كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب التي تحدث بعد العقد 
ر )٠١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 يصح ] . 
)1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لايصح ] . 

. في ( م ) : [ فليس ] وفي ( ع ) : [ فلن ] » مكان ابت‎ )١١( 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بت ]. )١٤١(‏ الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
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البيع بشرط البراءة من العيوب للها 
الرد » كالعيب الظاهر . ) 

۹ - قالوا : الدليل على أن البراءة من الحقوق امجهولة لا تصح : أنه نوع ( لا 
يجوز تعليقه بغبطة ‏ » فوجب أن لا يصح في امجهول › كالهبة . 

٠‏ - قلنا : الهبة تمليك » والجهالة تؤثر في التمليك » ولا تؤثر ”“ في إسقاط 
الحتى عن الملك ©“ . ألا ترى : أن النكاح لا يصح [ في امرأة مجهولة » ويصح الطلاق 
في واحدة من نسائه » وكذلك تحليل العبد لا يصح ] ” مع الجهالة » ويصح عتق 
ن ع 


*%# * * 


. ع ) :[ لا يصح أنه نزع ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لغبطة ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : 1 فالهبة ] » مكان : [ الهبة ] و [ مۇثر ] › مان : [ تۇثر ] › و [ لا يۇثر ] » مکان : 
[ولا تۇثر ] : 

. » الجهالة تؤثر في التمليك ولا تؤثر في إسقاط الحق عن الملك‎ ١ : قاعدة‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ عبده ] » بزيادة الهاء‎ )٦( 


حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب ق ثوب قد صبغه 


- قال اصحابنا : إذا صبغ المشتري الثوب د ثم اطلع على عيب » فله الرجوع 
ارق 0 


٢۴‏ - وقال الشافعي : إن قال البائع ا ا 
للمشتري : نت با لخيار بین الرد ویں الإإمساك را 


۳ - ل لنا : أن الصبغ لم يقع عليه العقد . 

ولانه دحل و في التسليم المستحق بالعقد » فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ › > کثوب أخحر . 
ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ ٩”‏ » كثوب آخر . 
4 - قالوا : هذا قادر على استدراك الظلامة ٩‏ بالرد فوجب أن لا يكون له 


>») ۳۸۲/۱ ( ) روضة القضاة « کتاب البیوع‎ » ٠٠١۲ راجع المسألة في : ال جامع الصغير « باب في العيوب » ص‎ )١( 
فتح القدير مع الهداية › وبذيله‎ » ) ۲۸١ » ۲۸٤/١ ( » المسألة ( ۱۹۷۱ ) » بدائع الصنائع » فصل « وأما حكم البيع‎ 
الدر الختار مع رد‎ » ) ٠١ ٠۳۹/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠١٤-۱۰۲/۷ ( البناية مع الهداية‎ » ) ۳۹۷/١ ( العناية‎ 
. )۸٥/٤ ( احتار‎ 

(۲) قال الرافعي في فتح العزيز : ولو صبغ الوب با زاد في قيمته ثم عرف عيبه » فان رضي بالرد من غير 
أن يطالب بشيء » فعلى البائع قبوله ويصير الصبغ ملكا له . راجع تفصيل المسألة في : فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( ٠٠۹-٠٠١/۸‏ ) » المجموع للسبكي ( ۲٤۲/١١‏ ) وما بعدها › المدونة » في 
الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه » ( ۳۲٠/۳‏ ) وما بعدها » الكافي لابن عبد البر « باب 
إذا حدث عند المشتري عيب » ( ۷1١٦/۲‏ ) » المنتقى في « العيب في الرقيق » ( ۱۹۹/٤‏ ) › بداية امجتهد ٠‏ 
باب في طرو النقصان » ( ۱۹۸/۲ ) »> شرح الزرقاني ( ٠٤۳١ » ٠٤١/١‏ ) » المغني ( ۱۸۷/٤‏ ) › الكافي 
لابن قدامة ( ٩۳/۲‏ ) . ) 

a a 
› في ( ص ) : [ الطلامة ] » بالطاء المهملة » والصواب ما أثبتناه . الظلاَمَةً : بضم الظاء المعجمة بمعنى المظلمة‎ )٤( 
أي الحق الذي أذ ظلعا » يقال : مظلمتي وظلامتي عند فلان » أي : حقي الذي أخذ مني ظلمًا عند فلان . وفي‎ 
: لسان العرب : « والظلامة » والظايمة > والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم . وهو اسم ما أذ منك . وفي التهذيب‎ 
١ الظلامة اسم مظلمتك التي تطابها عند الظالم » يقال : أحذها منه ظلامة ) . راجع : المغرب « الظاء مع اللام‎ « 
. ) ۳٣٤/۲ ( ۲ المصباح المنير « الظاء مع اللام وما یثلشهما‎ » ) ۲۷١۷/٤ ( » ص۹ ۲۹ » لسان العرب » مادة « ظلم‎ 


حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه mou‏ د ۲٤۹۹/9‏ 
الأرش »› كما لو كان ثوبًا فقطعه ( . 

٠‏ - قلنا : هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد » وفي مسألتنا : يقع على 
ما لم يقع عليه العقد ولا التسليم [ الموجب ] ° . 

. ولأنه إذا قطع فالرد  متنع احق البائع » وقد رضي البائع يإاسقاط حقه‎ - ۷٩ 
. وفي مسألتنا : الرد متنع احق المشتري فرضا البائع بأخذه لا يجوز أن يسقط حقه‎ 


*# * * 


() في ( ۰)۴ (ع) : [ يقطعه ] . (۲) الزيادة من ( ۴ ) > (ع) . 
E ICE ECE)‏ 


١ » /o‏ سس کتاں البيوع 


ن 
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حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 


۷ - قال أصحابنا : إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعیب لم يکن له رده 
على بائعه ` 

۸ - وقال الشافعى : له ذلك . ) 

۹ - وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه » ففیه وجهان : من قال 
منھہ ٩‏ : إن المشتري إذا باع لا يرجع بالارش لتعذر الرد ( » قال ههنا : يثبت 
الرد *؛ لانه ممكن . 

۸۰ - ومن قال : لا يرجع ‏ ؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة . 
قال ت لیس له أن یرد 1 

٩ -س- لا : أن المبيع دحل في ملكه بقبوله ورضاه ؛ فلم يلك رده بعیب‎ ١ 
. على البائع » كالموصى له »> وكما لو أخر الرد  وعكسه الوارث‎ 


)١(‏ قال القدوري في متنه : « ومن باع عبدًا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قبله بقضاء القاضي › فله 


ان یرده على بائعه » وإن قبله بغیر قضاء القاضی › فليس له أن يرده » . 


راجع المسألة في : الجامع الصغیر ص ٠٠۳ » ٠۲٠۲‏ » متن القدوري ١‏ باب خيار العيب » ص ۳١‏ »› روضة 

القضاة ( ۳۸٤/١‏ ) » المسألة ( ٠۹۷۷‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ٤/٦‏ ۳۷۸-۳۷ ) » البناية 
مع الهداية ( ٠١١-١٦۲/۷‏ ) > مجمع الأنهر ( ۲ )0 الد ر الختار مع رد الحتار ( )٩۱- ۸٩/٤‏ 

(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ منهم من قال ] » مكان الثبت . 

ا کت ات ا ا و كلاق ب الغافة 4 رند وشت 

الرافعي بقوله : [ لأنه لم ييأس من الرد » فربا يعود إليه ويتمكن من رده ] . 

. ) لفظ : [ الرد ] » [ لا يرجع ] ساقطان من ( ع‎ )١ » ٤( 

›) ۲۹۹-۲۹۷/٤ ( راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع امجموع ( ۲۹۷/۱۲ ) وما بعدها » حلية العلماء‎ )١( 

فتح العزيز بذيل امجموع ( ۳/۸ ۳٤٠٠١-۳٤‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( ٤٦/٤‏ ) » المدونة « في 

الرجل يشتري العبد ثم يبیعه ٹم يدعي بعد ما باعه أن به عیبا » ( ۳۱۳/۳ ) » شرح الزرقاني ( ۱٤١ › ۱٤۰/٥‏ ) »› 

. ) ۸۷/١ ( الكافي‎ ٠ ) ٠٤١ » ٠٤٤/٤ ( المغني‎ 

(۷) في ( م ) : [ لعيب ] » في ( ع ) : [ بالعيب ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ لو أخر الرد وعكسه الرد ] » بزيادة : [ وعكسه الرد ] » وهو خطأً . 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري م/١ ١٠١‏ 
کا 
ئع » ولا على حضوره . 

۳ - قلنا : قد دللنا على إبطال هذا القول بالوصف على أصلنا . 

4 -س- ولأنا نصور المسألة إذا حدث عند المشتري الثانى عيب فرده على المشتري 
الأول ثم زال العيب ؛ لا يلزم إذا رده © المشتري الآحر قبل القبض ؛ لأنه يدحل في 
ملك المشتري الأول بغیر قبوله . 

ولا یزم اا اف ا ا ا ا ر ا 
لأنه فيه روايتان . 

Î. ahh RE e DRE SJ Yo 
إذا اشتراه من الثاني فقد علم العيب ؛ لأن كل من ”“ يجوز / له الرد بعيب إذا أخر الرد‎ 
أصله : إذا ”) حدث عنده‎ . ٩ عن " حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب‎ 
. عيب اخحر‎ 

- احتجوا : بأنه تعذر ردها بخروجها من ملکه › فإذا رجعت اليه ثبت له 
حق الرد » كما لو رجعت بقضاء . 

۷ - قلنا : يبطل إذا علم بالعيب فاشتراها . والمعنى في الأصل : أن البيع دحل 
في ملکه بغیر قبوله » فصار کالوارٹ . وفي مسالتنا : دحل في ملکه بقبوله » فصار 
کالموصی له . 

۸ - فإن قيل : عندنا يرجع إليه بغير قبوله . 


۹ - قلا ۰ لا نسلم الوصف › وهو قولكم إذا رجعت إليه ؛ لأنها لا ترجع 
عندنا إلا بالتراضی 


. في ( ص ) : [ إذا رد ] » بحذف الهاء‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ۸ا ] › مکان : [ من ].» 

(۲) في ( ص ) : [ احبر ] » بدون نقط » في ( م ) E‏ > مان : [ أخر ] » ولفظ : [ عيب ] 
زائد في ( ص ) دون سواها . | 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ إن ] › مكان : [ إذا] . 


. » قاعدة : « كل من يجوز له الرد بعيب إذا خر الرد عن حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب‎ )١( 


؟0.¥/o‎ 


کتاب البيوع 

ET‏ - قالوا : لم يثبت له حكم العيب ؛ لأنه استدرك الظلامة بخروجها ٠‏ من 
ملكه على السلامة » فإذا ردت إليه ”“ وأحذ منه الثمن » وجب أن يثبت له الرد »> كما 
لو رد بقضاء . 

1 -- قلنا : حكم العيب قد ثبت له وخروجها من ملكه على السلامة »› فإنه 
حصلت له معرفة » ولا يجوز أن يسقط الحق الذي يثبت له قبل بائعه › کما لو زادت 
قيمتها بالشمن أو بتعلمها صناعة . 

۲ - يبين " هذا : أنه لو وهبهًا لم يستدرك الظلامة ولا يثبت له حكم 
العيب» وأنها لا تبت ؛ لأن الملك الذي أوجبه البائع قد زال » فإن عاد ذلك الملك 
عادت أحكامه » وإن عاد على ملك آخر لم تعد “ أحكام ذلك اللك › وكما لا 
تعود () لو ملك عينًا أخحرى : 


*% %# #%* 
() في (م)›(ع ):1 فحروجها ] . (۲) في ( ص ) › ( م ) : [ عليه ] . 


() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ تبین ] . )٤(‏ في ( م ) :1 لم يعد ] . 
(*) في ( م ) : [ لا یعود ] . 


حکم ولد المبيعة إذا ولدت في ید البائع orf |o‏ 
ااا -٤١‏ سى “ ) 
oO mA “ll‏ 

حڪم ولد البيعة إذا ولدت ق يد البائع 


۴ - قال أصحابنا : إذا ولدت المبيعة في يد البائع » وقبضها المشتري ؛ دخل 
الولد في البيع وحصل له حصة من الثمن > فإن وجد بالام عيبا ردها بحصتها من 


الثمن ^ . 
1۲۹4 - وقال ا : لا يدحل في البيع » ولا حصة له من ° الشمن » فان ) 
وجد يالام عيبا ردها ٩‏ ب ج ان ول 0 


- لا انود حلت من اليح قبل عام اليم قار كما لز رلت ۲5 في الجلس . 

ولأنه ولد حدث قبل التسليم ؛ فصار كما لو حدث في مدة الخيار . 

ا را افو قرا ی ار کی 
وما وجب تسليمه بالبيع فهو من المبيع " . ) 

۷ - ولا يلزم حق ال جناية ووجوب ال زكاة ؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر › 
بدلالة E‏ قبة أو نقله عنها » فالمنافع لا يكن تسليمها إلا 


بتسليم الرقبة ^ . 
(۱) قوله 1 من الثمن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في بدائع الصنائع » الفصل السابق 
٦/۰ (‏ ) . (۲) في ( ع ) :[ في ] مکان : [ من ] . 


(۳) لفظ : [ ردها ] ساقط من ( ع ) . 
٤(‏ ) الأصل عند الشافعية في هذه المسألة وما شابهها قوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضمان » » وقالوا : إن 
كانت الزيادة منفصلة أمسكها ورد الأصل . راجع المسألة في : حلية العلماء « کتاب الب وع » ( ۲٠١ - ۲٠۴/٤‏ ) » 
فتح العزيز « كتاب البيوع ٠۲‏ « الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » بذیل اججموع ( ۳۷۹/۸ » ۳۸١‏ ) » 
اجموع مع المهذب « باب بيع المصراة والرد بالعيب » ( ۲١٠/١۲‏ ) وما بعدها » المدونة » « في الرجل يبتاع 
الجارية من الرجل فتلد أولادًا ثم تموت الام ويظهر المشتري على عيب کان بالجارية » ( ۳۰۹/۳ » ۳٠١‏ ) » 
الغني « باب المصراة وغير ذلك » » فصل « خيار الرد بالعيب على التراحي » ( ٠١١/6‏ ) 
)١(‏ في ( م۴ ) : 1 وجدت ] وفي ( ع ) :1 حدث ] . 
)٦(‏ لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) › و ت 
(۷) قاعدة : « ما وجب تسليمه بالبيع فهو من المبيع » . 
(۸) قاعدة : « المنافع لا يمكن تسليمها ! إلا بتسليم الرقبة » . 


4/o‏ .0 كتاب البيوع 


۸ - ولا يلزم ال جارية المستأجرة ؛ لأن حق التسليم ليس تعلق بالرقبة وإما 
تعلق بالعمل . 

۹4 - فإن قيل : المعنى في الاستيلاد : أن الحرية مبنية على التغليب والسراية › 
وحق التسليم غير مبني على التغليب . 

٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن يسري الحق المستقر في الأم إلى ولدها » وإن كان غير 
مبني على التغليب ؛ ألا ترى : أن الملك الذي يسري إلى الولد مبنى على التغليب . 
١‏ - احتجوا : بأنه حادث في ملك المشتري ؛ فلم يدخل في المبيع . أصله 

إذا وجد به بعد القبض . 

۴ - ةة قلنا : المعنى فيه : أنه حدث » ولا حق للبائع في الرقبة » فلم يتعلق حقه 
م یز افش مھ او ای ل ا9ک رد 
الجنس- فسرى ذلك الحق إلى الولد وما وجب حبسه بالبيع » فهو داحل [ فيه . 

۳ - قالوا : لو تلف الولد من يد البائع لم يسقط بتلفه شيء من الثمن » ولو 
ا و الشمن عليه لسقطت حصته » کما لو اشترى الام 
وولدًا منفصلا . 

4 - قلنا : لا يمتنع أن يدخحل في العقد ولا يسقط بتلفه شيء إذا دحل على 
طريق البيع » كالاطراف . 

. فإن قيل : الأطراف لم ينقسم الثمن عليها‎ - ٠ 


- 5 قلنا : وكذلك الولد إنما ينقسم الثمن عليه بالقبض » ولهذا ‏ تعتبر 
يوم القبض > فأما قبل القبيض فهو بيع › لم قم اسن عله وا یش دمل في 
القيمة . 


. في الهامش‎ yT ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
في ( م )۰ ( ع ) : [ أن ينعقد ] » وهو تصحيف › وقوله : [ أن ينقد ] › » آي آن يعطي يقال : نقدت له‎ )۲( 
المصباح المنير » « النون مح‎ » ) ٠١١۷/١ ( » الدراهم » أي أعطيته . راجع : لسان العرب » مادة : « نقد‎ 
) ٥۹۲/۲ ( » القاف وما يثلٹهما‎ 


هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن لبائ ۲٣۰۵/٥ ıuıumumumuu‏ 


oO mM “|| 


هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 
ويأخذ به نصف الصفقة › أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ 


۷ - قال أصحابنا : إذا ابتاع رجلان من رجل عبدًا بثمن واحد ؛ فليس 
لأحدهما أن ينقد ”“ نصيبه ويأحذ نصف العبد » حتى يستوفي البائ جميع الثمن ” . 
۸ - وقال الشافعي : يعطي نصف الثمن » ويأخذ نصف العبد ‏ . 

وهذه مبنية على : أن العقد صفقة واحدة » وقد دللنا على ذلك » فصارا كالمشتري 
الوأاحد . ) 

۹ - ولأنه باع العبد بشمن واحد حال ٩‏ ؛ [ فلم يستحق عليه تسليم نصفه 

باستيفاء نصف الثمن . أصله : إذا كان المشتري [ واحدًا ] لأن كل حالة ] ( لا يجبر 

البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحدا » فإنه لا يجبر إن كان 
المشتري اثنين والشمن جملة واحدة . أصله : إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن . 

۰ س- وهم بنوا على أصلهم : أنهما صفقتان » كما لو أفرد كل واحد بالنقد "° . 

وقالوا : عقد في أحد طرفيه عاقدان ”“ ؛ فصار كما لو كان المشتري واحدا والبائع 
الن:: ) 

١‏ س- قلنا : إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا > وإن باعا عقدين › فغير 
مسمألتنا . 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن ينعقد ] والصحيح : « أن ينقد » : أي يعطى . يقال : نقدته الدراهم أي أعطيته 
الدراهم . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
السلم » في : مسائل منثورة ( ۱١۲۷/۷‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : المجموع « باب ما نهی عنه من بیع الغرر وغیره ) » « فرع : لو کان لرجل عبد » ( ۳۳۷/۹ )»> 
المنتقى « كتاب البيوع » في « العيب في الرقيق » ( ۱۸۷/٤‏ ) . 

)٤(‏ في ( م )+ (ع) :[ حالا]. 

)١(‏ الزيادة أثبتناها لمقتضى تيسير فهم المعنى » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في 
الهامش . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالعقد ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ عدان ] » وهو تصحيف ؛ والمعنى لا يستقيم به > والصواب ما أثبتناه . 


0/ 


oH RE NNN 


حكم قبض البيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع 

۲ - [ قال اُصحابنا ”° ] : إن نقد أحدهما جميع الثمن » کان له قبض 
جميع العبد . ) 

۴ - وقال آبو يوسف : ليس له إلا قبض نصف العبد ‏ » وبه قال الشافعى . 

-س- وهذه المسألة مبنية على الأولى : أنه لا يتوصل إلى قبض شيء منه إلا 
بأداء جميع الشمن » وكل من وقف قبضه على بذل جميع البيع ( لم يقبضه إلا بهذا 
البذل ) » أصله : المشتري الواحد . 

6 - ولا یلزم إذا کان شریکه حاضرًا » فان الغائب لا يولي عليه » وان لم 
يأذن في التصرف عنه لم يجز قبض ماله بغير إذنه . 

٩‏ - قلنا : دخوله مع شريكه في العقد إذن في فعل ما يتم العقد » وما يستوفي 
به حقوقه ؛ لأن كل واحد لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك » فكأنه أذن له في دفع الثمن 
وفي الانتفاع بنصيبه » وذلك لا يكن إلا بقبض جميع العبد . 


*# #*# #* 


کتاب البيوع 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة تتفق مع الطريقة التي يسير عليها المؤلف في تقرير مذهب الأحناف مسألة تلو 
الاخرى . : 

(۲) في ( ع ) : « قيض إلا نصف العبد » بتقديم « قبض » . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ٠٠١/١‏ ) › 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۱۲۷/۷ » ۱١۸‏ ) . 


رجوع الشريك با يدعیه على شريك غائب قد س ۲٥۰۷/0‏ ۰ 


ا ea‏ ” 
اا مسالة ت ا 


رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حضر 


۷ س- قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا حضر الغائب كان لشريكه أن يرجع عليه 
با يدعيه (“ . 

۸ - وقال الشافعي : هو متبرع ° . ا 

۹ -- وهذه مبنية على : أنه لا يتوصل إلى قبض نصيبه إلا بأداء جميع الثمن › 
وقد اذن له شریکه حين دخل معه في العقد فما توصل E‏ 
أذن له في دفع الثمن الذي لا يتوصل إلى حقه إلا به . 

) .¬ ولأن الئمن واأحد > فکان 2 قضاه من المشتريتين مع غيبة الاخر 
الرجوع » كالوكيلين إذا اشتريا لواحد . 

۹ - احتجوا : بأنه قضی حق دین غیره ب SEs‏ 
کسائر الدیون . 

۲ - قلنا : لم يأمره بالنطق » وقد أذن له من طريق الحكم على ما بينا » والإذن ‏ 
ا ا : أنه إذا قال تكفل عني فلم بان في 
الأداء مطلقًا . 


۴ - ولانه اذن فيه حکما فیرجع ہا أُدی عنه . 


# *# * 


. ) ٠١۸ » ۱۲۷/۷ ( فتح القدير مع الهداية » والعناية‎ » ) ۲٠٠/١ ( راجع : بدائع الصنائع‎ )١( 
وبقول الشافعي قال أبو يوسف : إن الحاضر قضى دين الغائب بغير أمره تبرعًا » فلا يرجع » وبهذا قال‎ )۲( 
. ) 1۲١ ( الحنابلة » والمالكية في رواية ابن القاسم . راجع المراجع السابقة في مسألة رقم‎ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کمن ] . 

] في ( م ) » ( ع ) : [ والإذن حكم ] » مكان : [ والإذن من طريق الحكم‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ يرجع ] » بدون الفاء . 


Y0۰۸/o‏ سسس کتاب البيوع 


Of E “| 


حڪم الخيار بالخیانه e‏ راس مال المرابحة 


کے 


٤4‏ س- قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه في راس e‏ » فالمشتري 
بالخيار » إن ”“ شاء أحذ بجميع الثمن » وإن شاء ترك ^ . 

٠‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه I e‏ : يحط الخيانة 
وحصتها من الربح » ويلزم ذلك البائع . 

› فان حط البا ثع فهل يلزم المشتري ؟ فيه قولان » أحدهما : لا یلزمه‎ - ۲٦ 
© يلزمه » وهو الصحيح‎  ينالاو‎ 


: ع ) :1 أرش ] » مكان : [ رأس ] » وهو خطاً . والمرابحة لغة : مفاعلة من الربح » والربح‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
النماء في التجر . وشرعًا : بيع السلعة بالشمن الذي اشتراه وزيادة » يقال : بعته السلعة مرابحة على كل عشرة‎ 
دراهم درهم » وکذلك اشتریته مرابحة . قال القدوري في « متنه » : « المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن‎ 
الأول مع زيادة ربح » . وتختلف المرابحة الفقهية في المعنى عن المرابحة المصرفية التي طورتها المصارف الإسلامية‎ 
“(١ ٠/۲ ( ص۳۷ » تحفة الفقهاء‎ ٠ الحديثة . راجع في المرابحة الفقهية : متن القدوري « باب المرابحة والتولية‎ 
› ) ٠۱۹۹/٤ ( المغني‎ » ) ٠١١ ۰ ٠١۹/٤ ( ملتقی الأبحر ص۹۷ » حاشية ابن عابدین‎ » ) ۱۳٣/١ ( بدائع الصنائع‎ 
. ) ۲٣١ ( ٩ انيس الفقهاء « باب البيع الفاسد‎ » ) ٠٠١۴/۳ ( » لسان العرب » مادة « ربح‎ 

(۲) في ( ع ) : [ إذا ] » مكان : [ إن ] . 

(۳) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء : « ولو اشترى شيئًا بعشرة دراهم » فقال لرجل أخر : اشتريت هذا باثنى عشر 
وأبيعك مرابحة بربح درهم » ثم ظهر أن الشمن الأول كان عشرة » إما يإقرار البائع أو بالبينة » قال أبو حنيفة ومحمد 
رخ الله غلا : لا يط افدر نة من لفن ولكن يخير المشترى: إت حا فع البح وان اء رض به 
بجميع الثمن . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها ص ۸۲ » روضة القضاة « باب من الخيار 
في ا مرابحة » ( ۳۹١ » ۳۹٤/۱‏ ) » المسألة ( ٠١ >٠‏ ) » تحفة الفقهاء « باب الإقالة وا لمرابحة ٠٠۹/۲ ( ٩‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب البيوع ) » فصل : « وأما حكم الخيانة » ( ۲۲٠/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب 
المرابحة والتولية » ( ٠ ) ٠١١ ٠ ٠٠١/٦‏ البناية مع الهداية « باب المرابحة والتولية ( ۳۰۸-۳۰٦/۷‏ ) » مجمع 
الأنهر « باب المرابحة والتولية » ( ۷١/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب المرابحة والتولية ٠١۳/٤ ( ٠‏ ) . 
E a‏ 

) مختصر المزني « باب البيع مرابحة‎ >» ) ٩۳/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب المرابحة والتولية‎ )١( 
٠ وما بعدها » حلية العلماء « باب بيع المرابحة‎ ) ٩/١١ ( » المهذب مع تكملة المجموع « باب بيع المرابحة‎ » ۸ ٤ص‎ 
» وما بعدها » نهاية الحتاج « باب التولية‎ ) ۱١/۹ ( فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع‎ ٠ ) ۳١١ - ۲۹۸/٤ ( 
= الكافي لابن‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( » فيمن باع سلعة فزاد في ٹمنها أو نقص‎ ١ » » المدونة « كتاب المرابحة‎ » ) ١١١/٤( 


حکم الخيار باليانة ف 2 مال و 


۷ - لنا : أن البائع رضي بجملة الثمن » وببقيتها “ على ذلك لا يخرج 
العقد عن موضوعه » فلم يجز إلزامه العقد بأقل من ذلك › كما لو وجد بالمبيع عيبا والرد 
کن ف بك 0 ج ارق 

۸ -- ولأنها خيانة لا تخرج ‏ العقد عن موضوعه ولا يخاطها ٩”‏ شيء من 
لثمن › كما لو ابتاع بثمن مؤجل فأخبره أنه اشتراه بثمن ^“ حال . 

4۹ - قالوا : الأجل لا يوجب حط شيء من التولية > كذلك المرابحة . 

٠‏ - قلنا : لأن تبقية الأجل وإسقاطه لا يخرج العقد عن موضوعه ؛ لأنه 
یکن تله 
) ا TT‏ تبقية الخيانة : TT‏ 


= ولان ما اشتراه مرابحة يشمن لم يجز أن يسلم له جميعه يعض الشسن ‏ 
کما لو اشتراه بالسود فزعم أنه اشتراه بالبيض » أو بالۇجل فرعم أنه اشتراه بشمن حال . 

۴ - احتجوا : بأنه باعه ٩‏ برس ماله وزيادة درهم من العشرة ؛ فلم يلزمه 
أكثر من ذلك . ) 

4 - ةة قلنا : “ بل باع با لجملة وزعم أنها رأس ماله وزیادة ٩”‏ ؛ فصار کما لو 
باعه بجملة ماله وزعم أنه رأس لمال . 


عبد البر ( ۷٠٠/۲‏ ) » المنتقى ( ٥۲ » ٠١/١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۱۲۹/۲ ) » شرح الزرقاني 
۱۸٠/(‏ ) » المسائل الفقهية « کتاب البیوع » ( ۲٤٥/۱‏ › ۳۰۹ ) » المغني ( ٠٠١ -۱۹۸/٤‏ ) »› 
الكافي لابن قدامة ( ٤ . ) ٩۸ » ٩۷/۲‏ 

(1) في ( ص ) : [ وسعها ] » بدون نقط . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم یکن ] » بدون نقط . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ جناية لا يخرج ] » مكان المثبت . 

. ] في ( ع ) : [ يخاطها ] » مکان : [ يخلطها‎ )٤( 

() لفظ : [ بشمن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لأنه ببقية الجناية يؤدي ] » مكان المغبت . 

(۷) في ( ع ) : [ باع ] بدون الضمير . 

(۸) في ( ع ) : [ بأكثر ] ولفظ : [ قلنا ] ساقط منها . 

. لفظ : [ زيادة ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستد ر که اناس في الهامش‎ )٩( 


۴ - قالوا : لما رضي بمقدار من الربح فقد أسقط ما سواه » فصار كبيع التولية 
الذي رضي برأس الال وأسقط ما سواه . 

١‏ - قلنا : هناك عقد نوعًا من المبيع › فلو لم تسقط “ الزيادة جعلناه عقد 
مرابحة » وهما دخلا في عقد تولية ؛ فوجب إسقاط الزيادة حتى لا ينتقل العقد عما 


- 


قصداه . 

۷ - قالوا : نقل ملك يعتبر فيه الئمن الذي اشتراه به » فإذا كان بزيادة وجب 
حطها » صله : بيع التولية ٠”‏ » ونقل الملك بالشفعة . 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه يعتبر فيه اللمن الذي اشتراه به » بدلالة : أنه لو قال : 
أبيعك بمثل ما اشتريت » وهو كذا مرابحة لم يجز البيع حتى يسمى الربح » فدل أن الثمن 
الأول غير معتبر » فصار هذا الوجه » كبيع المساومة ”© » وليس كذلك التولية 
والشفعة ١‏ ؛ لأن الثمن الأول معتبر » بدلالة : أن العقد لا يفتقر إلى تسمية شيء غيره . 


*# ¥*# * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يسقط‎ )١( 

(۲) بيع التولية : هو بيع المشترى بشمنه بلا فضل . وقال السمرقندي ١‏ هو تمليك المبيع بمشل الشمن الأول من غير 
زيادة ولا نقصان » » وقال ابن منظور : « والتولية في البيع : أن تشتري سلعة شمن معلوم ثم توليها رجلا آخر 
بذلك الثمن » وتكون التولية مصدرًا » » وقال القدوري في متنه « والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالئمن الأول 
من غير زيادة ربح » ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض ما له مثل » . راجع : المتن للقدوري الباب 
السابق ص ۳۷ . تحفة الفقهاء : « باب الإقالة والمرابحة » ( ٠٠١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) › لسان 
العرب » مادة : « ولى » ( ٤4٠١/١‏ ) » التعريقات للجرجاني ١‏ باب التاء ٠‏ ص ۷١‏ . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ من هذا الوجه ] » بزيادة : [ من ] . والمساومة : اجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها . راجع المسألة في : لسان العرب » مادة « سوم » ( ۲٠۷١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء » الباب 
السابق ( ٠١٠١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن ... ( ص ۲٦۷‏ › 
أنيس الفقهاء « باب البيع الفاسد » ص ۲٠١‏ . 

» الشفعة : هي تمليك البقعة جبرًا بجا قام على المشتري بالشركة وال جوار . راجع : التعريفات « باب الشين‎ )٤( 
. ) ۲۲۹۰ » ۲۲۸۹/۲٤ ( ) ص ۱۲۷ » لسان العرب › مادة : « شفع‎ - 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن 011/0 


` Of A “|| 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن 


۹ - قال اصحابنا : إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن › ik‏ 
بالعقد » فصار كأنه وجد حال العقد ”“ » فإذا أراد المشتري بيعه مرابحة باعه با 


(DD a 
. ` ' بھی‎ 


٠‏ - وقال الشافعي : الحط بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد ويكون " هبة 
مبتدأة » وإن كان قبل لزوم العقد » مثل أن يوجد في المجلس » أو في مدة الخيار » فإنه 
يلحق © . 

١‏ -- لنا : أنه حط لازم فلحق العقد » كما لو كان في مدة الخيار 

ولأنهما لكان الفسخ » فحطهما يلحق بالعقد » كخيار الجلس ^ . 

ا اطا اا او ا 
ترى : أن الحط ترك بعض الجملة . 


N Eke Fh 
. المبيع ما بقي ما أمكن إن لم يمضه على ما قصداه » فلم يجز أن يحمل على غيره‎ 
ولا یلزم إسقاط جمیع الشمن ؛ لأنه لا کن إمضارؤه على ما قصداه ؛‎ -- ٤‰ 


ENFORCE ECC EENEO) 
٠ قال زفر : يبيعه بالشمن الذي اشتراه من غير حطيطة . راجع المسألة في : روضة القضاء « كتاب البيوع‎ )۲( 
بدائع الصنائع « كتاب البيوع فصل : وأما الشرائط « فصل : وأما بيان رأس‎ » ) ۲١٤۹ ( المسألة‎ » ) ۳۹١/۱ ( 
›») ٥۲١-١٠۱۹/۷ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق‎ » ) ۲ » ۲٣١٣/۰ ( » الال‎ 
) ٠۷١/٤ ( الدر الختار مع رد الحتار » الباب السابق‎ » ) ۷١ » ۷١/۲ ( مجمع الأنهر » الباب السابق‎ 
. في ( م ) › ( ع ) : [ إلا بالعقد يكون ] » بزيادة : [ إلا ] وبدون الواو‎ )۳( 

)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع » الباب السابق ( ٠١‏ > ١ه‏ ) » حلية العلماء » الباب السابق 
٠) ۲۹۳/١ (‏ فتح العزيز » بذيل المجموع ( ٠١/۹‏ ) . قال مالك » مثل قول الحنفية : يلحق الحط بالعقد . 
راجع المسألة في : بداية اجتهد » « الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحکمها » 
)٩( .)( ۷/۲(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1 کحال امجلس ] . 
قي( E7‏ قط ]يدون لام : 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان :1 ثمن ] . 


01/0 


كتاب البيوع 
لاله يؤدي إلى الفساد ولم يقصدا الفساد . 

. وكذلك لو حمل على هبة ( مبتدأة‎ - ٥ 

٠٦‏ - وإذا ثبت أن الحط يلحق بالعقد » فكأنه اشتراه با بقي فيبيعه مرابحة على 
دل ) 

۷ - ولأنه حط بعض الشمن فوجب أن يحط في المرابحة » فإنه يحط إذا وجد 
لعدم لزوم العقد ٩‏ » كمالو قطعت يدها وأحذ الأرش . 

ر اه حط مد رن الد وج آنا ی کا لر ا 
كل الثمن . 

۹ - قلنا : المعنى فيه : أنه لو لحتق حط جميع الثمن أفسد العقد » ولم يقصدا 
LS SR e‏ > فأمکن 
تبقيته “ على الوجه الذي قصداه » فوجب أن نبقيه ل3ل 

٠١‏ - ولآن حط جميع الثمن لو حصل قبل لزوم العقد ”“ لم يثبت في حق 
المرابحة » كذلك بعد لزومه E‏ 
المرابحة » كذلك بعد اللزوم . 


X% X*# %* 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك ] » مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ هيئة ] »> مكان : [ هبة‎ )١( 
. ] في ( م ) » ( ع ) : [ لزوم العقد فوجب أن لا يلحق ] » بزيادة : [ فوجب إلخ‎ )۲( 

(۳) قوله : [ لا يفسد العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
وفي ( م ) › ( ع ) : [ بیقیه ] »> مکان : [ تبقیته ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يقیه‎ )٤( 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م‎ )٠( 


الحكم فيما إذا ت بثمن أقل o1/o‏ 


ااا مسنة لف ) 


9 TE 


الحكم فيما إذا باع عينا بثمن 
فلم یقبضه حتی اشتراها بثمن أقل 


۱ - قال اُصحابنا : إذا باع عيًا بشمن فلم يقبضه حتى اشتر ى تلك العين بأقل 
منه » لم يصح البيع الثاني . 

فان اشتراه بمثل الدمن الأول أو أكثر ؛ جاز ' 

۲ - وهذا قول عائشة » وابن عباس » ومجاهد » وعلقمة » والشعبي » والنخعي › 
وسعيد بن المسيب » وأبي بكر بن حزم » وشريح » والقاسم » وسالم » وسليمان بن يسار . 

ول ان حورن سن :۷ جر ارا ال ول ارك ااج 

64 - وقال الثوري › ومالك » والحسن بن جبير : مغل قولتا " . 

60 - وقال الشافعي و ا 


)١(‏ قال محمد في كتاب الحجة : « قال أبو حنيفة كله : من اشترى سلعة بنقد أو بنسيئة فقبضها ولم ينقد 
الثمن حتى باعها من الذي اشتراها منه بأقل من الئمن فلا خير فيه » فإن اشتراها بثل ذلك الثمن إلى ذلك 
الأجل أو أقل من ذلك الأأجل نسيئة فلا بأس به » . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب البيوع » › 
« باب المصراة وغيرها » ص۸۲ » أحكام القرآن للجصاص ( ٠٦٦/١‏ ) » روضة القضاة ( ٠٠۹١/١‏ ) مسألة 
٠ ) ۲۰٠۰(‏ بدائع الصنائع ( ۱۹۹-۱۹۸/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية ( ٤۴١ > ٤۳۲/١‏ )» 
البناية مع الهداية ( ۲۳۱-۲۲۹/۷ ) . 

(۲) انظر : المغني لابن قدامة في « باب المصراة وغير ذلك » » قي « من باع سلعة بنسيئة ۲ ( ۱۹۳/۳ › ٠۹٤‏ ) > 
وراجع مصنف عبد الرزاق في « باب الرجل بيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد ٠‏ ( 1۸۷/۸ + ۱۸۸ ) ء الأثر 
(EAT EAT)‏ . 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : الم د كناب البيوع ۲ » « باب بيع الآجال » ( ۰۷۸/۳ ۷۹) » مختصر لزني 
« كتاب البيع » : « باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن ص ۸١‏ › حلية العلماء « باب بيع 
المرابحة » ( ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب بيع المرابحة » ( ۴/۱۴۳ ٤‏ ) » المهذب »> 
نفس الباب ( ۲۸۸/۲ ) » المدونة » « كتاب الآجال » ( ۱۸۲/۳ ) » الرسالة الفقهية » « باب في البيوع وما شا كل 
البيو ع » ص ۲٠۷‏ » البناية مع الهداية » « باب في بيوع الذرائع الربوية » (۷/ ۲۲٠١-۲۲۱‏ ) ٬المقدمات‏ الممهدات» . 
« كتاب بيوع الآجال » ( ٠١ -٠۴/۲‏ ) » وفي ذيل المدونة ( ۰۱۹۷/۳ ۱۹۸ ) » التفريع لابن ال جلاب › « كتاب 
البيوع » » « باب بيع الأجال والعينة » » « فصل : بيع الآجال ( ٠١۳/۲‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للجصاص › 


01 4/0 


كتاب البيوع 


1۲۱ ا ا “ » وزهير بن معاوية ”“ « عن ابي إسحاق 

2 عن امراته ام يونس - أنها حجت فدخلت على عائشة مع أم محبة أم ولد 
بن ارقم الأنصاري ¢ فقالت لها أم محبة ٠‏ م المؤمنين اتعرفين زیدذ بن ارقم ¢ 

الت e‏ واني بعته عبدا إلي العطاء (“ بثمامائة م e‏ 
A ET REIHE a E‏ 
فقلت 7 : أرأيت إن تركت [ الاين ] 7 وأعذت الستمائة ؟ قالت : نعم لإ ى بام 


سورة البقرة ( ۳۹٠/۳‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الحادي عشر في بيو ع الآجال ( ص٠۲۷‏ › ۲۷٦‏ » 
الإفصاح « باب صورة بيع العينة » ( ٠١۹/۱‏ ) » المغني » في الباب السابق ( ١۹٤ » ۱۹۳/٤‏ ) . 

() في ( ۰)۴ (ع) : [ حرير بن هازم ] » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه . وهو جریر بن حازم بن زید 
ابن عبد الله » أبو النصر الأزدي البصري › ثقة . قال البستي في مشاهير علماء الأمصار : ( کان مولده سنة 
ثمان وثمانين » وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين مات نة سبعين ومائة » » وقال ابن عدي : 
« وهو مستقيم الحديث » صالح فيه › إلا في روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره» . 
راجع ترجمته في : تاريخ عثمان الدارمي ص۸۸ » الترجمة ( ۲۲١‏ ) › تاريخ الثقات ص ٩1‏ » الترجمة 
٠ ) ۲٠١(‏ الجرح والتعديل ( ٠٠١ » ٠٠٤/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۰۷۹ ) » مشاهير علماء الأمصار ص ۲٠١‏ › 
الترجمة ( ٠۲٠١‏ ) » الکامل ( ٠۳١ -۱۲١/۲‏ ) » الترجمة ( ۳۳۳/۸ ) » ذكر أسماء التابعين ومن 
بعدهم » ( ٩١/١‏ ) الترجمة ( ۱۷١‏ ) » تقريب التهذيب ( ۱۲۷/١‏ ) » الترجمة ( ١١‏ ) . 

(۲) زهير بن معاوية بن خدیج ! بن الرحيل » آبو خيشمة ا جعفي » ثقة ثبت » روي عن أبي إسحاق الهمداني » 
وأبي الزيير › « قال العجلي : ١‏ ثقة ثبت » مأمون » صاحب سنة واتباع » وان يحدث من كتابه وكان راوية 
عن أبي إسحاق السبيعي › ويقول : إنه إا سمع منه بأخرة » وقال البستي : « مولده بالكوفة » مات سنة ربع 
وسبعين ومائة » وكان حافظًا مقَنًا . راجع ترجمته في ا ا ت 
والتعديل ( ٥۸۹ » ٥۸۸/۳‏ ) الترجمة ۲٦۷ ٤(‏ ) » مشاهير علماء الأمصار » في » ذكر مشاهير التابعين 
بالشام ص ۱۹٤‏ » الترجمة ( ۱٤۸١‏ ) » ذكر سماء التابعين ومن بعدهم ص ١٤١‏ › الترجمة ( ٠٣١‏ ) » 
تقريب التهذيب ( ۲٠٠١/١‏ ) » الترجمة ( ۸۲) . 

(۳) في جميع النسخ : [ يومغذ عبد له العطاء ] » مكان : [ بعته جارية لي إلى عطائه ] » وما أبتناه من كتب 
الحديث : في رواية مالك » وابن حزم : [ عبدًا إلى العطاء ] » مكان : [ جارية لي إلى عطائه ] . 
)٤(‏ قوله : [ فاحتاج إلى ثمنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(°) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 محل خر ] وفي ( ص ) : [ بحل آخر ] » والمبت والزيادة من المدونة » واحلى 
بالاثار . 

(1) لفظ : [ فقلت ] ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ إن تركتك ] » وفي ( ع ) : [ أرايتك إن تركه ] » والمثبت والزيادة من المدونة . 


الحكم فيما إذا باع عينا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 0105/0 


عوط سن رَد کانھی فم ما سك هه © . 

۷ - وجه الدلالة من ( هذا الخبر : أن الصحابى إذا قال ما لا يدل عليه ° 
القياس حمل على التوقيف . ۰ 

۸ - ولان ما ذكروه مقدار من العقوبة » ومقادير العقوبات إا تعلم © 
توقيقًا » فكأنها روت عن النبي لق ما ذ كرت . 

۹ - فإن قيل : أم يونس مجهولة ° . 


٠‏ - قلنا : هذه امرأة معروفة > وهي العالية بنت أيفع ”° » زوجها إمام من 


. ۲۷١ سورة البقرة : أية‎ )١( 
. ] في ( ع ) :1 في ] › مکان : [ من‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ على ] » مکان : [ عليه‎ )۳( 
.] في ( م ) › ( ع ) :[يعلم‎ )٤( 
قال الدارقطني في المصدر السابق بعد أن أخرج الحديث : « آم محبة والعالية مجهولتان » لا يحتج‎ )٥( 
بهما» » وحذا حذوه ابن حزم › > في المصدر السابق ( ۳۹۹/۷ ) . وأم محبة : هي امرأة أبي السفر » وأم ولد‎ 
لزيد بن أرقم . والعالية هي ابنة أيفع بن شراحيل » زوجة أبي إسحاق الهمداني نى السبيعي الكوفي › قال ابن‎ 
العالية بنت أيفع بن شراحيل » امرأة أبي إسحاق السبيعي » دخلت على عائشة‎  : سعد في الطبقات الكبرى‎ 
وسألتها وسمعت منها » › وقال : « أخبرنا يحيى بن عباد » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أمه - العالية‎ 
بنت أيفع ابن شراحيل- أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة ئشة رمتا فسلمتا عليها » وسألتاها » وسمعا‎ 
: ¬ منها » قالت : ورأيت على عائشة درعا موردا وخحمارا جيشانيا ) . وقال عن أم محبة - امرأة أبي السفر‎ 
روت عن عائشة أم المؤمنين نها »› وقال بعد أن روى حديثا من طريق أبي السفر عن امرأته » عن عائشة‎ « 
سیا : « أم محبة سألت ابن عباس » وسمعت منه » وروي عنها أبو إسحاق السبيعي ' . في « النساء ) » في‎ 
. ) ۳٣۸ » ۲۰۷/۸ ( » تسمية النساء اللواتي لم یروین عن رسول الله یړ وروین عن ازواجه وغیرهن‎ « 
› قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف : « العالية : امرأة معروفة جليلة القدر » روى عنها أبو حنيفة‎ )٩( 
› وسفيان » والحسن بن صالح » ومجاهد » والشعيي › > وفقهاء الكوفة » . وقال ابن الت ركماني : « العالية معروفة‎ 
: روی عنها زوجها وابنها » وهما إمامان . وذكرهما ابن حبان في الثقات من التابعين » وذهب إلى حديثهما هذا‎ 
الثوري » والأوزاعي » وأبو حنيفة وأصحابه » ومالك » وابن حنبل » والحسن بن صالح » وروي عن الشعبي‎ 
› ٠١۲ والحكم وحماد » فمنعوا ذلك › > كذا في الاستذ كار ) . راجع : إيثار الإنصاف في آثار ا لحلاف ص۰۲۰۱‎ 
وبسط السيد مهدي‎ » ) ٠١/٤ ( نصب الراية‎ » ) ۳۳۱ ۰ ٠/١ ( الجوهر النقي » في ذيل السنن الكبرى‎ 
حسن الكيلاني في الرد على الدارقطني وابن حزم » مستندًا بأقوال العلماء في ذلك » في تعليقه لكتاب الحجة ء‎ 
. (Vor — YEV/Y ( في الباب السابق‎ 


/“01؟ 


کتاب البيوع 


أئمة المسلمين » وهو أبو إسحاق السبيعي ٠‏ » وابنها يونس ) ممن ق قبلت روایته » وروي 
عن أبي بردة » عن ابي موسى » ومجاهد » والسبيعي . ) 
۹ - وابنا ابنها : إسرائیل ‏ بن يونس › ومنزلته معروفة » فروی عن جده » 
عن غيره » والأخر : عيسى بن يونس ) » وهو حجة في الرواية » وقد كان ابن عيينة 
يعظمه » وإذا رأه قال : مرحبا بالفقيه ابن الفقيه ”°“ . ) 
۲ س- ثم قد روى هذا الخبر عنها : زوجها أبو إسحاق وابنها ٩”‏ يونس » وعمل 
به ائمة بلدها ” : أبو حنيفة » وأصحابه » وسفيان الثوري »› والحسن بن صالح › 


(۱) ابو اسحاق : هو عمرو بن عبد الله ب بن بي شعيرة الهمداني » أبو إسحاق السبيعي الكوفي » تابعي » ثقة . 
قال الذهبي : « من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم » » إلا أنه شاخ ونسی » روى عن علي بن ابي طالب > وابن 
عمر » وابن ¿ عباس » وغيرهم من الصحابة و » . قال العجلي : « وروى أبو إسحاق السبيعي عن ثمانية 
وثلائين من أصحاب النبي بل ) » مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل : تسع وعشرین . راجع ترجمته في : 
تاریخ الثقات ص٦۳۹‏ » الترجمة ( ۱۲۷۲ ) » الجرح والتعدیل ( ۲٤۳١ » ۲٤۲۲/۲‏ ) » الترجمة ( ۱۳٤١۷‏ ) » 
مشاهير علماء الأمصار ص۱۸۸ » الترجمة ( ۸٤۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۷١/۳‏ ) » الترجمة ( ۳۹۳ »> 
تقريب التهذيب ( ۷۳/۲ ) » الترجمة ( 1۲۳ ) ٠.‏ 

٠‏ (۲) يونس بن أبي إسحاق » بو إسرائيل الكوفي » ثقة » وثقه يحيى بن معين وغيره » وقال أبو حاتم : صدوق 
لا يحتج بحديثه » وقال الذهبي : صدوق ما به بأس » مات سنة تسع وخحمسين ومائة » وهو في التسعين إن لم 
یکن تجاوزها . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص۸1٤‏ » الترجمة ( ۱۸۸۰ ) » اجرح والتعدیل ( ۲٤۳/۹‏ › 
٤‏ ) » الترجمة ( ٠٠۲٤‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص٠٠۲‏ » الترجمة ( ٠۳١۳١١‏ ) » ميزان الاعتدال 
٠ ) ۸۳ » ۸۲/٤(‏ الترجمة ( ٩٩۹۱٤‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳۸٤١/۲‏ ) » الترجمة ( ٤۷١‏ ) . 
(۳) وإسرائيل بن يونس بن آبي إسحاق » أبو يوسف الكوفي » ثقة » وثقه يحيى بن معين » قال أحمد بن 
حنبل : إسرائيل كان ثقة » وقال أبو حاتم : ثقة » متقن » من أتقن أأصحاب أبي إسحاق » وقال ابن حجر : ثقة › 
تكلم فيه بلا حجة » مات سنة ستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص1۴ » الترجمة ( ۷۷ ) » 
اجرح والتعدیل ( ۳۳۰/۲ » ۳۳١‏ ) » الترجمة ( ٠٠١۸‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص۷٠۲‏ » الترجمة 
٠۳١۳ (‏ ) > تقريب التهذيب ( 1٤/١‏ ) » الترجمة ( ٤1١‏ ) . ) 

)٤(‏ وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق » أبو عمرو الكوفي > سكن الشام » ثقة ثبت » قال ابن المديني : ثقة 
مأمون » وقال أبو زرعة : حافظ » وقال أحمد بن حنبل : مثل عیسی بن يونس لا يسأل عنه » مات سنة 
تسع وثمانین ومائة . راجع ترجمته في : تاریخ اققات ص ۰ » ال جرح والتعددیل ۲۹۱/۱ › ۲۹۲ ت 
(۱۱۸ ۲ مشاهیر علماء الامصار ص۲۹۵ ت ( ۱٤۸۷‏ ) » میزان الاعتدال ( ۳۲۸/۲ ) ت ( ٩1۲۹‏ )ء 
تقزیب التهذیب ( ۱۰۳/۲ ) »ت ( ٩۳۳‏ ) . 

. قوله : [ ابن الفقيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن ضلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
. في ( م ) : [ وإنها ] » مكان : [ وابنها ] . (۷) في ( ع ) :[ بلادها]‎ )1( 


الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 101۷/0 


علمهم بأهل بلدهم وأحوالهم » وهذا تعديل لها وقبول لروايتها ”“ . 

۴ - وقد قبل أهل المدينة حديث حميدة ‏ بنت عبيد بن رفاعة » عن جدتها 
أسماء [ قالت ] ١ ٠‏ إنا نحرنا 7 فرشا على عهد رسول الله يلي فأكلناه ° » . 

وكل واحدة من هاتين غير معروفة بنقل الحديث وليس لهما حظ هاتين من الشهرة . 

64 -=- فن قیل : لا یخلو (“ أن زید ب بن رقم علم هذا التوقيف أو لم يعلم » ولا 
يجوز أنه يعلمه ويقدم على النهي ٩”‏ » وإذا کان لا يعلمه لم يجز أن يبطل خياره › 
e‏ الخ 7 ؟ 

‰٥‏ - قلنا : قولها اش نة ن لم 53 ال باق ب ب 
هذا التسامع » فكأنها أقامت ا ا إبطال الجهاد ^ 
بترك التوبة بعد العلم . 

.  رمع فإن قيل : زيد بن ارقم مخالف لعائشة ” » وكذلك ابن‎ - ٩ 

۷ - قاتا : لم نحتج بقولها » وإنا احتججنا ٩‏ با دل على قولها من 


NEN قال الذهبي : « وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها » » انظر‎ )١( 

النسوة امجهولات » ( ٠٠٤/٤‏ ) . 

N AND SOG 

طلحة مقبولة » هكذا في تقريب التهذيب في « باب في النساء » ( ٥۹١/۲‏ ) . الترجمة ( ١١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ انتحرنا ] » والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

)٤(‏ لم نقف على هذا الحديث من طريق حميدة بنت عبيد . راجع تخريج متنه في : تلخيص البير « كتاب 

الأطعمة » ( ٠٠۰/٤‏ ) › الحدیث ( ۱۹۹۱ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ۳۱۲/۹ »› ۳٣۳‏ ) »> 

الحديث ( ۱١۹۲‏ ) » والمنتقى من أحاديث الأحكام ص ۷٠١٤‏ » الحديث ( ٤٥٦١ » ٤٥٦٠١‏ ) . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يخلو ] » مکان : [ لا یخلو‎ )٥( 

)٦(‏ في هامش ( ص ) : [ نظیر ] » مکان o‏ 8 : [ ولا نظیر له 
بعلمه ويقدم على النهي ] › مكان البت . 

ABE NS 

(۸) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفي ( ع ) : ( هذا » › مکان : « جهاد ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يخالف لفسانه ] » بدون نقط والثاني‎ )٩( 

>) 1٤۸۲١ ۰ ۱٤۸۲۰-۱٤۸۱۸ ( الاثار‎ » ) ۱۸۷ › ۱۸٦/۸ ( اخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٠١( 

وأخحرج البيهيقي رواية ابن عمر وابن سیرین ( ۳۳۱/١‏ ) . ) ۰ 

. ] في ( م ) :1 لم يحتج ] »› مکان لم نچ ون (۴) 6(4( : [ اعبت‎ )١١( 


؟01۸/o‎ 


کتاب البيوع 


التوقيف (“ . 

۸ - فان قیل : لو كان عندها في ذلك أمر لروته في “ طول عمرها کنا 
روت غیره ما سمعته من رسول الله لړ . 

۹ س- قالوا : وقد كانوا ‏ يروون عنه الحوادث » وهذا القول رواية منها ؛ لأن 
إبطال ال جهاد أمر لا يعلمه إلا النبي لر » كأنها “ قالت : قال النبي مل : من عقد 
هذا العقد يبط جهاده . 

۰ - فإن قیل ا ا > کما 
قال اين عباس في ال جد » : ألا يتقي الله زيد ب بن ثابت » » وقال في العول ٩”‏ : « من 
وا ا ا ف ل ف ال ا و وثلشا ۾ () 


11۷۱ - وقال علي : « من سره أن يتقحم جرائيم ‏ “ جهنم فليقض بين ال جد والخو 5 
۲ - قلنا : هذا لا يشبه ما ذكرنا ؛ لأن ابن عباس [ قال ] : « ألا يتقي الله » 
لبشر بن عبد ٩‏ . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1 التوقف ] . | 

(۲) في ( م ) : [ نظرة ] » وفي ( ع ) : [ نظيرة ] » مكان : [ نظر ] » ولفظ : [ في ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 
(۳) في ( م )۰( ع) :1 قد کانوا ] » بدون العطف . )٤(‏ قوله : [ کأنها ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
)١(‏ في ( ص ) : [ ألا ينقر ] بدون نقط : وفي ( م ) : 1 في الحد الأسفر ] » وفي ( ع ) : 1 في الحدق ألا 
يتقي ] » لعل الصواب ما أبتناه . ) 

. ] في ( ص ) : [ العدل ] » وفي ( م ) » ( ع ) :1 العزل ] » مكان : [ العول‎ )٦( 

(۷) لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ » وقد ذكره الجصاص في أحكام القرآن بلفظ قريب » سورة التساء 
« باب العول » ( ٩1/۲‏ ) » وأخرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن « باب العول » بمعناه ( ۱ › 
الأثر ر ١‏ ) » والبيهقي في الکبری « کتاب الفرائض » » « باب العول في الفرائض » ( ٠٠۳/٠‏ ) 
ت ا 0 ا ایر کے کے ایک 

(۹) هذا الأثر رواه عبد الرزاق في المصنف : » كتاب الفرائض « باب فرض الجد » ( 11° «(YI Cc:‏ 
الأثر ( ۱۹١٤۸‏ ) » وسعيد بن منصور في كتاب السان « باب قول عمر في الجد » ( 1٦/١‏ ) » والدارمي في 
السنن « كتاب الفرائض » « باب الجد » ( ٠٠١۲/۲‏ ) » والبيهقي في الكبري » « كتاب الفرائض » « باب الجد 
مع الإحوة وللأب والأم ... » ( ۲١١ ٠ ٠٠١/١‏ ) » وابن أي شيبة في المصنف ١‏ كتاب الفرائض » › في 
احتلافهم في أمر الجد » ( ۳۹۳/۷ ) الأثر ( ٤ء‏ ۸) . 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق » وفي ( ص ) : [ سر ] بدون نقط » وفي غيرها : 1 شر ] طبقا 
لما أبتناه » ولم نقف على هذا الأثر بعد . 


الحكم فيما إذا باع عینًا بشمن فلم یقبضه حتی اشتراها بشمن اقل ٠١۱۹/۰ =u‏ 


۳ - ولا © معناه : ألا يتقي الله ويبالغ في النظر والاجتهاد › ولا يترك هذا 
الطريق الظاهر من أن أبا الأب › كابن الابن . 

- وقول ابن عباس صحيح » فإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد » نصمًا 
ونصمًا وثلئًا » وإنا أثبتنا ” المضاربة فيه بهذه السهام » فموضع المباهلة ليس هو موضع 
الاجتهاد » وإلا أنكر على من قال : إن القول منصوص عليه . 

وقول علي 4 : محمول على من حكم ‏ بين الجد والإخحوة بغير علم» بدلالة : 
أنه حكم بينهما مع هذا القول › > لا یجوز انه ٩”‏ نظر به » آنه فعل ما ذکر ٩‏ , 

۰ فإن قيل : عائشة مه أنكرت ”“ العَمَدَيْن فقالت : جس ما شریت‎ - ٥ 
وبشس ما اشتریت » . ا‎ 

۹ - قلتا : بل انكرت الثاني وات ی ا > وقد 
تكرر”" العرب المعنى الواحد بلفظين تأكيدًا » وتعطف ” أحدهما على الأخر . 

۷ - ولأن الثاني غير الأول في اللفظ وإن كان إياه ُ في المعنى ؛ قال الله تعالى : 

علا جعم وات ه ‏ » والقرآن هو الجمع . 

وا 

َقَدَدَتِ الام [ إراهسيه ] وى ولا کيا وميا ٠١‏ 

۸ - والدليل على ذلك من الخبر : انها قالت : « اریت ' إن ترکته - 


. ) لفظ : [ وإنما ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ وإنا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش »› وفي جميع 
اللخ : [ أثيت ] تصويبه إما : [ تلبت ] » أو [ أبتنا ] » وهذا مقعضى السياق . 

(۳) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) > ( ع ) : [ وهو 
قول محموله ] » مکان : [ وقول على محمول على من حکم ] . ) 

. ] في ( ع ) :[ بهذا ] » مکان : [ مع هذا ] » [ وإن ] » مكان : [ أنه‎ )٤( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ انکر ] » مکان : [ ذکر ] . 

(0 ص اکا (۷) في ( م ) : [ نكرت ] » وفي ( ع ) : [ ذکرت ] . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 أو ] بعطف . (۹) سورة القيامة : الأية ١۷‏ » 1۸ . 

٠ ۰(‏ نسب في اللسان إلى عدى بن زيد مادة ( مين ) ( ٤١١١/١‏ ) وفي الأصل : [ شين ] بدون إعجام 
بدلا من الراهشيها ولخبت من اللسان : 

. ] في ( ع ) : [ آرأیته‎ )١١( 


o0. /o 


كتاب البيوع 
يعني : العبد- وأحذت الستمائة » » فتلت الاية ؛ فلو كان الإنكار “ على العقدين لم 
يجز أن نمتنع ؛ لأن ‏ الأول إذا صار سببا للثاني استويا في اللفظ » كقوله تعالى : 
روا سو سه نلا © . 

۹ - فإن قيل : إنما نكرت عائشة العقدين ؛ لأن الأول كان إلى العطاء » وهو 
بيع فاسد » واثاي ايسا ^ . 

۰ - قلنا : البيع إلى العطاء جوزه على بن أبي طالب » وعائشة ئشة » وابن عمر 
PPh E 2‏ 
سألتها ”“ عن رد العبد وأحذ الستمائة ؟ . 

١‏ - قلنا : لأنه لو كان ٩‏ الأمر كما قالوا کان البیع او 
ولم يجز بنفسه . 

۲ --=- ویدل عليه : ما روي غن این عباس » انه سغل عمن باع حربرة ٩‏ ائه 
تساءً » ثم اشتراها بخمسين نقدًا ؟ ) » فقال : المائة بخمسين » والحريرة أدخحلت بينهما 
کک 


له رواه عن ابي جلي فان من اعا متسل على سی وشن و کا 2 
قبض البيع تأثير في النع من التصرف ٠‏ [ فيه » كذلك عدم ق قبض القتمن جاز أن 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يعني الستمائة ] » بزيادة [ يعني ] » وفي ( م ) » ( ع ) : 1 قبل الآية ]» مكان : 
[ فتلت الاية ] » وفي ( ص ) بدون نقط وفي ( م ) > ( ع ) : [ الإمكان ] » مكان : [ الإنكار ] . 
() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يتنع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط eS‏ : 1 لأن] 
ساقط من ( م ) › .)(E(°‏ ( رة الكررى ٠‏ ية ٤٠‏ . 

) . ] ع ) : [ أيصًا منا ] » بزيادة : [ منا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ ببقية ] » مكان : [ تبقية ] وفي ( ص ) › ( م ) : [ سألها ] » مكان : [ سألتها ] 
(1) في ( ص ) : 1 ولأنه ] » بزيادة الواو » وفي ( م ) > ( ع ) : [ ولو كان ] » بالعطف . 

(۷) في ( ع ) : [ حريزة ] » بالزاء المعجمة . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ هذا ] › مکان : [ نقدًا ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 دخلت ] » مكان : [ أدخلت ] . لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد »› وقد 
ذ كر ابن التركماني في التعقيب على البيهقي في الجوهر النقي » بذيل السنن الکبری ( ۴٣٠/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ قال ] » مکان : [ قاله ] . 

. ] في ( ص ) » ( م ) : [ التفرق ] » مكان : [ التصرف‎ )١١( 
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الحكم فيما إذا باع عيتا بشمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 


يکن ار في المنع من التصرف ] © في المبيع . 

1۳ ¬ وحريره : أنه أبن 5 العوضين في بیو ع الأعيان ( فاا یکون لعدم 

تأثير في منع التصرف في البيع . أصله : المبيع › وإذا باع عيتا بعين . 

4 -- ولا يازم عند التسايم ؛ لأ قلنا : بيع ”“ الأعيان » ولا يكن القول 
بموجبه من التصرف ؛ لانه من عقود الاثمان . 

ولا يقال : بموجبه إذا باع عينًا بعين ؛ لأن كل واحد من العوضين مبيع . 

6 - وقولنا : « فكان لعدم قبضه تأثير في القصرف في البيع » يقتضي : أن 
يكون أحد العوضين مبيعًا 

٩‏ - ولأنه اشترى ما باعه قبل نقد الثمن بأقل منه ؛ فلم يجز » صله : العقا 

۷ - ولأنه عقد إن ٩‏ وقع على العقار قبل القبض [ لم يصح › فكذا إذا ٠‏ 
وقع على العروض قبل القبض ] ” » أصله : إذا باع بشرط فاسد . 
1 ۸ -- ولانه سبب يرجع به جميع ما تناوله العقد الأول إلى البائع قبل استيفاء 

۹ - ولأنه عقد على ما تناوله البيع الأول عقدًا يقصد به المسامحة » فيكره فيه 
الخطاً قبل قبض الفمن › أصله : الإقالة © . 

۰ = ولان ما لم یقبض منه ؛ لم یجز بیعه من بائعه بأقل من » صله : إذا ابتاع 
دراهم بدنانیر › وقبضها ولم يقبض الدنانير لم يجز بيع الدراهم منه بأقل . 


. ) ما بين القوسين مكرر في ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ وتحرره أنه أحذ ] » وفي ( ع ) : 1 وتحريره أنه أخذ ] . 

(۳) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 إا قلنا مع ] > مكان : [ لأنا قلنا بيع ] . 

. لفظ : 1 إن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. قوله : [ فکذا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفیهما : [ فإذا ] » مكان : [ إذا]‎ )٥( 

() ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۷) الإقالة : مشتق من القيل » فسخ البيع ورفعه » وفي النهاية : أقال بقيل إقالة : إذا فسخ البيع وعاد المييع إلى 
مالكه والئمن إلى المشتري . راجع : تحفة الفقهاء « باب الإقالة والمرابحة ٠) ١١١ `: ٠/۲ ( ٠‏ النهاية › 
باب القاف مع الباء » ( ٠١١/٤‏ ) » البناية مع الهداية « باب الإقالة ( ۲۹۱/۷ ) » المغني ( ٠١١/٤‏ › 
. 
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١‏ - ولأنه إذا سلم المبيع فقد صار المبيع والشمن “ من ضمان المشتري » وإذا 
e‏ نهى النبي 
ب عن ربح ما لم يضمن » ولهذا لو باعه ثل الثمن جاز لأنه لم يستفد بالعقد ريا . 

۲ - ولا يلزم : إذا باعه المشتري فاشتراه البائع الأول من المبتاع الثاني ؛ لأنه 
يضمن الثمن بالعقد فيستفيد ربح ما ضمن . 

۴ - ولان ا ا الأول 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : 3 وأحلٌ أله اليم وَحَرَم ربا » ” » وقال عليه 
[ الصلاة ] والسلام : « وإذا احتلف الجنسان e‏ شئتم ) 0 

٥‏ - وال جواب : أن هذا يدل على جواز البيع في 

۹ س- ونهيه عليه [ الصلاة ] والسلام عن ربح ما لم يضمن بيان لأحوال جواز 
البيع » وكذلك خبر عائشة حي > فيستعمل كل واحد منهما » وهذا إلزام عاب 
أصلهم في قضاء الخاص “ على العام . 

۷ س- قالوا : کل مبتاع ” لو باع متاعه من غير بائعه بثمن صح › فإذا باعه من 
بائعه “ بذلك الثمن صح » كما لو كان بعد القبض ^ . 

۸ - قلتا : يبطل على أصلكم بالمسلم إذا اشترى من الكافر عبدًا مسلمًا » أو 
مصحفا يجوز بیعه من غير بائعه » ولا يجوز بیعه من بائعه . 

۹ - ولأن بعد ٩‏ التقابض تبين فيه أحكام العقد للأول » وقبل 


. ) ٥۹٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۲( . e › ) لفظ : [ الثمن ] ساقط من ( م‎ )١( 
| . ۲۷١ سورة البقرة : الأية‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم بلفظ : « فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتم إذا كان يدا بيد ٠‏ » في الصحيح 
« كتاب البيوع » » « باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا » ( 1۹۲/١‏ ) » والدارقطني في الستن « كتاب 
البیوع » ( ۲٤/۳‏ ) » الحديث ( ۲۸ ) . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في القضا والخاص ] » مكان المثبت . 

(1) في ( م۴ ) › ( ع ) : [ کل واحد منهما مبتاع ] » مکان : [ کل مبتاع ] . 

(۷) قوله : [ فإذا باعه من بائعه ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ كما لو قال بعد التقابض ] » مكان المثبت » قاعدة : « كل مبتاع لو باع متاعه من 
غير بائعه بثمن صح » فإذا باعه من بائعه بذلك الثمن صح »› كما لو كان بعد القبض » . 

(۹) لفظ : [ بعد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
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الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشمن أقل 


الق لم یستوف الأحكام ( وحکم الأمرين مختلف في باب التصرف ¢ 


الدليل عليه : قبض البيع . 

٠‏ - قالوا : كل ما لو باعه بمثل ذلك الثمن قبل القبض صح . أصله : إذا كان 
کا ان 

- 9 قلنا : البيوع بل الشمن لا يقصد به الاستفضال » [ وبأقل يقصد به 
WE‏ > فلم يجز اعتبار أحدهما 
بالاخر . 


۲ - فإن جعلوا أصل العلة : إذا اشتراه بعوض ؛ فالمعنى فيه : أن العوض 
مضمون عليه » ويحصل له العوض فيما ضمنه › وإذا اشترى بثمن صار قصاصًا با 
في الذمة فيكون ربح ما لم يضمن . 

۴ - قالوا : كل واحد من العقدين ” منفرد عن الأخر › يحتاج إلى إيجاب 
وقبول وتراض ؛ فوجب أن لا بيني أحد العقدين على الاخر . 

© قلنا : هذا يبطل بالإقالة » ولا تفتقر ”© إلى إيجاب وقبول » وتبني‎ - ٤ 
على العقد الأول » ولا تصح بأكثر نما سمي ” فيه من الثمن » فكذلك ههنا لمن قصد‎ 
. العقدين بقصد وأاحد‎ 

٠‏ - قالوا : لو كان المنع من العقد الثاني للربا ؛ لوجب إذا باعه بأكثر من 
الشمن الأول › ولا يجوز ؛ لأن الربا لا يجوز بالزيادة ولا بالنقصان ^ . 

١‏ - قلنا : إذا باع بشل الثمن أو زيادة فلم يقصد بالعقدين مقصدَ '“ عقد 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 التقابض‎ )١( 
› ] في ( م ) : [ الاستفصال ] » بالصاد المهملة في المكانين » وفي ( ص ) : [ مقصد ] » مكان : [ يقصد‎ )۲( 


وما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ فيحرمه ] › بزيادة الهاء . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ مضموئًا ] » مان : [ مضمون ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه بالمبيع يحصل له ] › 
بزيادة : [ بالبيع ] . ۰ (*) في ( م ) »> ( ع ) : [ العقد] . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فلا يفتقر ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ويني‎ )٦1( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولا يصح بأكثر ما يسمي ] مكان للبت . ) 

. ] في ( م ) > ( ع ) :[ ولا النقصان‎ )٩( 

) >( ع ):1 امحل ] » مكان : [ بمثل ] » وفي ( ع ) : [ فلا يقصد ] » مکان : فلم بقصد] » 
لفظ : [ مقصد ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
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وأحد »> بدلالة : أن الإنسان ل بیع الشيء بٹمن 0 ویبتاعه بأ کثر منه وهذا الغرض 
غرضه ‏ ابتداءٌ فلذلك لم يجز . 

4% = فان قیل من أصلكم : أن من باع من رجل عر ردیتًا بتمر ثم اشتری 
بذلك الجر ا جیا ثم أولى ) منه جاز »› وان کان هذا لا ان یکون عرضه 
ابتداءٌ > ولم تجعلوا ٩‏ العقدين كالعقد الواحد . 

۸ - فلا : هناك لا يجوز إلا بعد قبض الثمن فیستوفی حقوق ألعقد ابل 
ولا شيء للثاني عليه » وإن كان غرضه النقصان ابتداءً ؛ لأنه إن قصد مقصد عقد واحد 
لم تكمل ”“ أحكام العقد الأول . 


# * * 


. ] ع ) :[ لا ينع أكثر بثمن ] »> مكان : [ لا يبيع الشيء بشمن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة . 

ACES 

)٤(‏ في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة » مكان : [ غرضه ] » بالمعجمة وفي ( م ) › ( ع ) : [ ولم 
يجعلوا ] . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بقصد ] » مكان : [ مقصد ] » وفي ( م ) : [ لم يكمل ] مكان المثبت . 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه o۲ ٥0/|0‏ 
A ETAT‏ > 


0G ES اة لقا‎ 


ثم اشتراه٠بعحشرة‏ فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ 


۹ س- قال أبو حنيفة : إذا ابتاع ثوبًا بعشرة » فباعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة » فأراد أن يبيعه “ مرابحة : باعه على خحمسة » أو يبيعه مساومة . 


فإذا باعه بعشرين » ثم © اشتراه بعشرة : لم يجز أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه يحط 
الارباح من الثمن . 

© وقال أبويوسف » ومحمد : يبيعه على جميع الثمن » وبه قال الشافعي‎ - ٠ 

۹ - لا : أن المرابحة (“ تجتمع فيها العقود ويكون رأس الال ما اجتمع › 
بدلالة : أنه يبتاع الثوب ويستأجر من يقصره ويطرزه ”© زيضم ذلك إلى رأس الال » ومتى 

ضممت ” العقود في مسألتنا : كان رأس الال خحمسة » فوجب أن يبيعه على ذلك . 

۲ - ولان هناك تجمع ۳ العقود في ملك واحد » وههنا الجمع في ملكين ؛ 
لأن عندنا يجمع بين ملكين » بدلالة ای ا اا ا ا 
مرابحة حتى يحط عن الثمن ما ربحه البائع . 

۴ - ولهذا قالوا : لو أنه اشترى بثمن فغلب العدو على المبيع » ثم اشتراه رجل 
منهم وأخذه المشتري بالشمن باعه المشتري مرابحة بالئمنين وجمع أحد العقدين إلى 
الأحر » وإن كان ذلك في ملكين . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ آن يجعله ] » مکان : [ أن يبیعه‎ )١( 

OG NE E E IE SD 

(۳) يعني عندهما : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير - وهو العشرة في الصورتين امار الربح 
الثمن » كما في الثانية » أولاء > كما في الأولى . راجع المسألة في : روضة القضاة ( ۳۹٠/١‏ ) ء المسألة ( ١ه‏ °( 
بدائع الصنائع ( ۲۲١ ۲۲٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠١٠/١‏ ) وما بعدها » البناية مع الهداية 
( ۳۰۹/۷ ) وما بعدها » مجمع الأنهر ( ۷١ » ۷١/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار ( ٠١۳/٤‏ ) . 

») ۲۹٦۱/٤ ( راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع » الباب السابق ( 1/۱۳ »› ۷ ) » حاية العلماء‎ )٤( 
. ) ۹۷/۲ ( الكافي‎ » ) ٠٠٠/٤ ( المغني‎ » ) ۲٤۹/۳ ( المدونة‎ » ) ٠١/۹ ( فتح العزيز بذيل امجموع‎ 

. ] (ع) . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ ويطوره‎ ٠)۴ ( قوله : [ أن المرابحة ] ساقط من‎ )١( 

(۷) في ( ص ) : [ صممت ] » بالصاد المهملة . (۸) في ( م ) : [ يجمع ] . 
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و ی » فلم یجز له بیعه مرابحة 

بجميع الثمن ما لم يبين ( وا اا فافع © ع واد لار 

۰ = ولا ازم N eR‏ ر 
مرابحة في قياس قول أبي حنيفة » وأصحابه يقولون ” © : یجب أن لا یبیعه حتی یتبین 

e 
. في بيع المرابحة »> كذلك الاخر‎ ٠” والغلة » واللين » فإن كان سلامة أحدهما يجوز أن تؤثر‎ 

۷ - ولا يلزم : العلة ”© ؛ لأن المبطل في ال جملة النماء . 

۸ ول باعه ابتداءٌ وربٌحه فلم يستقر الربح جواز أن یرد عليه بعیب › 
فإذا ابتاعه استفاد بالعقد الثاني امبيع واستقرار الربح في العقد الأول » فلم يجز بيع 
أحدهما مرابحة بجميع الثمن من غير بيان » كما لو اشتري شيئين . 

۹ - احتجوا : بأنه لا یحتسب له بالخسران فيه فلا یحتسب عالیه بالربح من 
غير هذه السلعة . ومعنى هذا : أنه لو باعها أولا بخمسة ثم اشتراها بعشرة لم يبعها 
مراب غل ية عقر . 

© الجواب : أنا نسقط الربح لدفع القيمة كالبائع ؛ لأن المشتري إذا علم أن‎ - ٠ 
. يكون ابتياعه لها بثمن ناقص ويبيعها بزائد ارتاب ” وضم الخسارة فيه تهمة » فلذلك لم يضم‎ 

١‏ -»س- ثم أصلهم يتبع آخر » والمعنى فيه : أنه لو سلم منه النماء الذي هو الولد 
[ لم يعتد به في بيع غيره » فكذلك الربح والبيع الواحد لو سلم منه الولد  ]‏ أثر في 


. ] لفظ : [ مالا ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ مالم يتبین‎ )١( 
1 . ] في ( م ) > ( ع ) : [ إذا قطع قاطع ] » مكان : [ إذا قطعت‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ إن ] » بدون الضمير . () في ( ص ) : [ يقول‎ )٤( 


(1) لفظ : [ والغلة ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › 
( ع ) :1 أن يۇثر ] . 

(۷) في ( م ) »> ( ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » وفي ( ص ) : [ الغلة ] بالمعجمة . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إنه ] » مکان : [ أن ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أرباب ] . 

: ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › إلا أن‎ )٠١( 
. ] مته لولد ] غير واضح › وفي ( م ) › ( ع ) : [ أثر فيه في منع ] › بزيادة : [ فيه‎ [ 

تعقيب : اندفع القدوري إلى تصوير الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي بمنهجه الجدلي الذي يهدف إلى 
إفحام مناظره وحشد كل الأدلة ورد كل الاعتراضات الحتملة » وهو لهذا لا ييحث عن حل وسط يحقق المصلحة = 
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ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه .. 


منع المرابحة » كذلك الربح يجوز أن يؤثر 

٢‏ - قالوا : أبو حنيفة أمر بالكذب » فإنه إذا قال © : اشتريتها بخمسة كان 
کاذبا » وإن قال : قامت على بخمسة كان كاذبا . 

۴ - قلنا : أبو حنيفة يرى القياس في هذه المسألة لضرب من الدرع ” » وجعل 
العقدين كالعقد الواحد › فكيف يأمر بالكذب ؟ » وهو إذا قال : ابتعتها “ مرابحة على 
الشتري فلم يجز بواحد من الأمرين فهو صادق » وإن تبين حقيقة امال » فيقول : : ابتعتها 
بعشرة وبعتها بخمسة عشر وابتعتها ١‏ بعشرة » فيجوز أن يبيع مرابحة على غيره بعد بيان 
الحال » وإن قال : قامت ‏ علي بخمسة يريد به في مجموع العقدين » كان صادقا . 

E E 

) OE N aE 

٠‏ -- قلنا : المانع أن المشتري اتن دا اتهم المبتاع أن يكون وقف 
س 4 کے یا کال ن ا اش ردا بو 
يكن حط ربح الأول ؛ لأنه لم يتيقن بثمن . 

اال ا 0 رابجا وینھها مارا کا اتا ابات 
i E‏ 


i‏ اک و ی تک ا ا ر مه اا ا 
للمشترى تاريخ تعامله في السلعة المبيعة > شراء وبيعا وشراء ثانيا » ما يحقق الهدف العلمي الذي أراده الفقهاء » 
وهو توفير الثقة بين المتعاملين بالمرابحة » وسدا لابراب الفتن والنصومة فيما بينهم بعد إجرائه » ورغم أهمية احرص 
على هذا الهدف فرديا واجتماعيا لتوفيره الوقت والجهد وتيسيره للمعاملات والعقود فإن منهج الجدل والناظرة قد 


عمي عليه وستره وابتعد عن تحقیقه . )١(‏ في ( ع ) : [ قال إذا ] بالتقديم والتأحير . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كضرب ] » مکان : [ لضرب ] » وحرف E TST‏ 
( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) > ( ع ):1 عا ] . 


. ] في ( م )۰ (ع ) : [ أبيعها ] مكان : [ ابتعتها ] › [ وبعتها‎ )٤( 

.. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قامت قامت ] » مکان : [ قال : قامت‎ )٥( 

. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اذا بين ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 بها ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ ثمن ] › مکان : [ بشمن ] وفي ( ع ) : [ ببیعها ] » مکان : [ فيبیعها ] . 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ تبین ] . 


٥‏ سس کتاب البيوع 


CHC E NN 


شراء ثوبين بثمن واحد › وبيع أحدهما بثمنه مرابيحة 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشترى ثوبين بثمن واحد » لم يجز بيع أحدهما 
مرابحة بحصته › [ إلا أن يبين » ولو ابتاع قفيزين ”“ حنطة » جاز أن يبيع أحدهما 
مرابحة ] بنصف الثمن ”° . 

۸۸ س- وحكى أصحاب الشافعي : أنه يجوز بيع أحد الثوبين مرابحة بحصته من 
الل 

4۹ =س- لنا : أنه باع بعض ما دحل تحت الصفقة بحصة مظنونة » فلم يجز في المرابحة 5) 
إلا بعد البيان » كما لو لبس الثوب فتخرق » يقوم بنقصان العيب وببيعه مرابحة با بقي . 

٠‏ - ولأن الثمن ينقسم عليها بالحزر ”“ والظن › وذلك يختلف › فإذا 
حزر ٩”‏ آن راس ماله کذا » جاز أن یکون کاذبًا ؛ فلم يجز " . 

ولا يقال : إنا نمَوّم السرقة فيقطع إذا کا ا ا © وا ن 
هناك من التقويم أو إسقاط حق الله تعالى من القطع » وههنا لابد من المرابحة والمساومة› 
وا سان ال 

١‏ - ولأن البيع لو بين له باطن الأمر ”“ اتهم أن يكون زاد في القيمة أو 


. في ( ص ) : [ قفيزين ] » تصوببه : [ قفيزي ] بالإضافة‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع ( ۳/١١‏ ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( ۱/۹ ) » حلية العلماء 
 ) ۲۹١ ۰۲۹۰/۲٤ (‏ المدونة ( ۲٤۸/۳‏ ) » المنتقى في : « يبع المرابحة » ( ٠٠/١‏ ) » الإفصاح ( ٠٠٠١/١‏ ) » المغني 
۲٠٤١ ٠ ۲۰۲/٤ (‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۹٦/۲‏ ) . 

. ] في جميع النسخ : [ في المرابحة ] » ولعل الصواب : [ فيه المرابحة‎ )٤( 

» في ( م ) › ( ع ) : [ بالحرز ] » والصواب : [ بالحزر ] بتقدم الزاي . راجع : المغرب « الحاء مع الزاي‎ )١( 
. )۸٥٥/۲ ( » ولسان العرب » مادة : « حزر‎ » ١١٠١ » ١١۳ ص‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حرر] . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ يصح ] » مكان : [ يجز ] » من نسخة أخرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالحرز ] . ) 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بالظن ] » مكان : [ باطن الأمر ] ٠.‏ 


/إب 


راء وبين بثمن واحد > وبیع أحدهما بثمنه مراہہۃ د ۲٥۲۹/٥‏ 


أمسك لنفسه ما هو الأنظر في البيع ”“ والأقرب إلى الاحتيار . 


۲ - ولان الإنسان قد يبتاع الشيئرن رغبة في أحدهما ويزيد في الشمن لأجل 
حاجته إلى ما رغب فيه “ فيلحقه بهذا التجويز التهمة » فلم يجز أن يبيعه مرابحة من 
غير بیان . ) 

۴ = ولا یازم إذا سمى لكل ثوب ثمتًا ؛ لأنه إذا رغب في أحدهما زاد في 


ثمنه حاصة . 


4 ¬ احتجوا : بان ما جاز بیعه إذا اشتراه منفردًا جاز بیعه إذا اشتراه مع غیره ؛ 


أصله : ينقسم الثمن عليه بالأجزاء . 


0 ~— والجواب : أن هناك حصة کل واحد معلومة فى العقد وقد تختلف 9 
القيم فيها » فإذا أخبر أن رأس مالها الحصة لم يتحقق فيما يخبر به . 

© ولأن المشتري إذا بين له حال الصبرة لم يتهم » فإذا بين له حال الوب‎ - ٠ 
اتهمه من الوجه الذي هنا ؛ الا ترى : أنه لا يباع قفيزان رغبة ” في أحدهما » وقد‎ 
. في أحدهما‎ ٩ يباع ثوبان رغبة‎ 

YTV‏ - قالوا : کل واحد من الثویین شمنه ما يخصه (© بالتقويم » بدلالة أن الباقي 
بححصته . 

۸٨۸‏ - فنا : هذه الأحكام كلها ليس للتهمة فيها © مدخحل »› ت 
پبینه 0 بالتقوم الذي طريقه / الظن . 

4۹ -س- ولأنه لا مندوحة عن ' التقوبم فيها » وفي مسألتنا : التهمة مؤثرة وعن 


. في ( م ) : [ في المبيع ] » وفي ( ع ) : [ ألا تنظر في المبيع ] » مكان الثبت‎ )١( ٠ 


(۲) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۴) في ( م ) :1 يختلف ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ الربا ] » مكان : [ الوب‎ )٤( 

a E 
. صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ فى الهامش‎ 

. ] رغبة‎ [ : ET (E) CO e OF في جميع النسخ‎ )٦( 
. ] في ( م ) : [ بحصة‎ )۷( 

(۸) في ( ص ) : [ فهو ] » وفي ( م ) : [ فهذا ] . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن يشبته]‎ )٩( 


Yo. /o‏ ا البيوع 


التقوم مندوحة ¢ لاله کن البيع مساومة أو بعد البيان 
۰ - قالوا : إذا قومها عدلان فلا تهمة . ٠‏ 


۹ - قلا : التقوبم لا يعتد به في الشيء اليسير » وذلك معتد به ”“ من 
المرابحة . ألا ترى : أنه يقول ا 
المقوم كان كاذبًا . 

*# *# * 


= وأرض مندوحة : واسعة بعيدة » والمندوحة : بعنى السعة والفسحة . راجع : في لسان العرب » مادة : 
«ندح) ( ٤۳۸١ » ٤۳۸٠/٦‏ ) » المصباح النير ( ٥1۹/۲‏ ) . ولفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) › ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

i E 


حيانة الاد تع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع ٣0٣۱/0‏ 


م 
ااإمسالة لف ا 


u9 1 


خيانهة البائع للمشتري ق المرابحة وهلاك المبيع 


۲ س- قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه فى المرابحة وهلك البيع » فلا شيء 
E 1‏ 

۴ - وقال الشافعي في أحد قوليه : يرجع بالخيانة ”“ وحصتها من الربح » وفي 
القول الأاحر : يفسخ البيع » ويرجع بالثمن » ويغرم القيمة (,ٍ ) 

. أما الكلام على القول الأول فقد بيناه‎ - ٤ 

f0‏ — وذکر (٤)‏ أن ألخيانة لا توجب حط شيء ( من الثمن ( وا بشت 
الخيا e E‏ 
ملکه » فلا يرجع فیما خانه في ثمن المرابحة » أصله : إذا حانه فى الصفقة . 

وإنما الكلام على القول الثاني : فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه » فلم 
يجز له الفسخ » كما لو خانه فى الصفقة . 

. ولأنه خيار فسخ فيسقط بتلف البيع »> كخيار الشرط والعيب‎ - ٩ 

۷ - ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد المرابحة بالخيانة ” في الصفقة › 
يفسخ بالخيانة في القدر “ . أصله : إذا أحر الفسخ مع الإمكان ثم تلف . 
)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ۲۲٠۷/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ٠١٠/٦‏ ) البناية 

مع الهداية ( ۸/۷ ۲۰ ۳۰۹ )»> مجمع الأنهر ( ۲| اا 0 ا 
(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ الجناية ] »> مكان : [ الخيانة ] . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم ( ٩۳/۳‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع ( ٠١/١١‏ ) › جاية العلماء 
٠١/٤(‏ ) » فتح العزيز > بذيل المحموع ( ۱٠٤/۹‏ ) › نهاية الحتاج ( ۱١١/٤‏ ) » المدونة ( ٠٠٠١/۳‏ ) » 
الكافي ( ۷٠١/۲‏ ) » التتقى ( ٥۲/١‏ ) > للمقدمات الممهدات ( ۱١۲۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ ذكر ] » والأنسب : [ ذكرنا ] بزيادة ضمير الجمع المقكلم » ويشير المصنف بقوله : 
[ فقد بيناه ] إلى المسألة التي سبقت برقم ( 1۲١‏ ) . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا توجبه ] » بزيادة الهاء » ولفظ : [ شيء ] ساقط من ( م ) ›» ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . )٦(‏ لفظ : [ الخيار ] مكرر في ( ص ) . 
(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بالجناية ] » مكان : 3[ بالخيانة ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 بالجناية في الفرع ] » مكان : [ بالخيانة في القدر ] وهو تصحيف . 


ا 
7 £ 


YorY/o‏ س کتاں البيوع 


00, 


هلاك المبيع ق يد المشتري واختلافهم ف الثمن 


۸ س- قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا هلك البيع في يد المشتري [ ثم اختلفا 

في الئمن ؛ فالقول قول المشتري ] © » فلا تحالف . 

۹ - وقال محمد : يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة البيع ‏ › وبه 
قال الشافعي 7 


٣‏ - لا : ما روي ابن أيي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
ابن مسعود طب > قال : سمعت رسول الله َه يقول : « إذا اختلف البيعان والبيع 5) 
ئم بعينه ولیس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع › او يترادان البيع » ° . 

- وال حکم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفی ما عداه ) عند كثير من أصحابنا . 

Ye‏ — ومن منع دلیل الشرط قال : القياس الحلف › فإذا ورد الخبر فی السلعة 
القائمة تر كنا القياس فيه » وبقي ما سواه على مقتضى القياس . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
قال الطحاوي في مختصره : « وإذا احتلف التبايعان في الثمن والمبيع قائم تحالفا وترادًا البيع » وإن كان‎ )۲( 
فاتكا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : القول قول المشتري في الثمن مع يينه إن طلب البائع يينه على ذلك ولا‎ 
يترادان ان البيع » وقال محمد بن الحسن : يتحالفان في ذلك ويترادان قيمة المبيع » والقول فيها قول المشتري‎ 
مع يينه إن طلب البائع يينه على ذلك » وبه نأحذ » . راجع : مختصر الطحاوي ص ۸۲ » روضة القضاة‎ 
. ) ٠٤١ ( المسألة‎ » ٠١٠١ - ۳٤٠۹ طريقة الخلاف في الفقه ص‎ » ) ۱۸٤٩ ( المسألة‎ ) ۳١۸/١( 
وما بعدها»‎ ) ۷١/٠١ ( راجع المسألة في : مختصر المزني ص ۸1 › ۸۷ » المهذب مع تكملة المجموع‎ )۳( 
الكافي لابن عبد‎ » ) ٠٠٦١/٤ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٠١٤١ › ٠١۳/۹ ( فتح العزيز‎ » ) ۳۲۷/٤ ( حلية العلماء‎ 
› ۲٠١ بداية امجتهد ( ۲۰۷/۲ ) › قوانین الأحكام الشرعية ص‎ › ) ٦۲/١ ( المنتقی‎ o) ۲ ( البر‎ 


. ) ٠٠١ ›» ۲۱٤/٤ ( المسألة ( ۴۷ ) » المغني‎ + ) ۳٤١۸ › ۳٤۷/١ ( المسائل الفقهية‎ . 


] في جميع النسخ : [ البايعان ] » والمثبت من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع‎ )٤( 
. وهو تصحيف‎ 

) ۲/۳( ٩ في ( ص ) : « وتيرادان » مكان « أو يترادان » . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ )٥( 
وابن ماجه في الستن‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( » والدارمي في السنن « كتاب البيوع » » « باب إذا اختلف اللتبایعان‎ » ) ۷١ ( الحديث‎ 
E ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲٠۸١ ( كتاب التجارات ۲ » « باب البیعان يختلفان » ( ۷۳۷/۲ ) » الحديث‎ ١ 
) قاعدة : ( الحكم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه‎ )1( 


هلاك ابيع في ید اللشتري واختلافهم في 0 


روی الحسن ؛ بن عمارة » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه عبد اله بن مسعود 
قال : قال رسول الله لتر : « إذا احتلف البيّعان فالقول ما قال البايع » فإذا 
e e‏ 

۴ - فإن قيل : الحسن بن عمارة ( مردود . 

6 - قلنا : قد عدله اأُصحابنا » وروی عنه ابو يوسف » وأحذ بحدیثه » وهو 
قاضي قضاة بغداد » وصاحب المظالم » ونما زعموا أنه ٩‏ رديء الحفظ . 

ولأنه نوع فسخ ؛ فلم يصح بعد هلاك ما يعتبر بالعقد في ضمان المشتري » كالإقالة . 
٥‏ - ولا يلزم ‏ : إذا باع عبدًا بجارية فهلك أحد العوضين ثم اختلفا ء لأن 
قولنا : بعد هلاك ماتعين يقتضي جميع التعيين » وههنا هلك بعد القبض ما تعين . 
ولانا نسوي بين الأصل والفرع ۽ لأن الإقالة في مسألة الإلزام تصح . 

. ولا يلزم : إذا قبل المبيع في يد البائع ؛ لأنه لم يهلك في ضمان المشتري‎ - ١ 
فان قیل : المعنى في الإقالة : أنها ابتداء عقد » بدلالة : نها تفتقر ”° إلى‎ - ۷ 
. التراضي » فلم تفتقر إلى بقاء المعقود عليه‎ 

۸ - قلنا : لا نسلم أن الإقالة ابتداء عقد » بل هي ”“ فسخ » ولهذا لا تقف 
على تسمية عوض » وتصح ” بلفظ لا يصح ابتداء العقد به . 

۹ - فأما قولهم : إن الفسخ بالتحالف لا يقف على التراضي فليس كذلك ؛ لأن 
بقاءهما على الخلاف رضا بالفسخ » ولهذا لو رجع أحدهما إلى قول الآحر لم يفسخ العقد . 


› ] في جميع النسخ : [ البايعان ] » والمئبت من سنن الدارقطني » وفي ( م ) > ( ع ) : [ قول البائح‎ )١( 
. مكان : [ ما قال البائع ] » ولفظ : [ ما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ 
الحديث‎ » ) ۲١/۳ ( هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في نفس المصدر السابق‎ )۲( 
. » وقال بعد أن أخرجه : « الحسن بن عمارة متروك‎ . A) 

(۳) الحسن بن عمارة بن مضر » البجلي » أبو محمد الكوفي » قاضي بغداد » ضعيف › مات كله في سنة 
ثلاث وخمسين ومائة . راجع ترجمته في : الكامل ( ۲۸۳/۲ ) وما بعدها » الترجمة ( ٤٤٥/۷١‏ ) »› 
اجروجین ( ۲۹۹/۱ ) » تقريب التهذيب ( ۱1۹/١‏ ) » الترجمة ( ۲۹۸ ) . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ لأنه ] » بزيادة : [ اللام‎ )٤( 

(°) في ( م ) > ( ع ) : [ ولم يلزم ] . (71) في ( م ) : [ يفتقر ] . 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ هو ] مکان : [ هي ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویصح ] . 


Yo4/o 


کتاب البيوع 


٠١‏ - ثم علة الفرع تبطل ٠‏ بالرد بالعيب ؛ لأنه لا يقف على التراضي ويقف 
على السلعة » وكذلك الطلاق والرجوع في الهبة فسخ عقد لا يتعين في التراضي ولا 
يصح مع الهلاك . 

ولأنه فسخ يقتضي رد المبيع فلا يبتدئ في السلعة للهالك ”“ » كالرد بالعيب . 

١‏ - ولا يزم : إذا قبل البيع من يد البائع ؛ لأن هذا الفسخ يقتضي رفع 
العقد» ولا يقتضي رد المبيع ؛ لأن الرد يكون بعد القبض . 

۲ - ولا يقال : المعنى فى الرد : أن المشتري يستدرك ظلامته بأخحذ 
العوض )» وفي التحالف يستدرك ظلامته بغير فسخ ؛ لأن البائع يستدرك الظلامة 
باستحلاف المشتري » فالظاهر : أنه ينكل إن كان كاذبًا . 

۴ - ولأنه لا يستدرك الظلامة بالفسخ ؛ لأنهما لا يختلفان في القيمة › 
كالاحتلاف في الثمن وزيادة » ويرجع إلى قول المشتري فيها . 

٤‏ - ولأنها حالة لا تصح الإقالة فيها “ ؛ فلم يصح الفسخ بالتحالف › كما 
لو كان بعد انقضاء مدة الإجارة » وكما لو هلك البيع في يد البائع . 

6 - ولانه فسخ يختص سببه بالحكم » فلم يصح بعد تلف المعقود عليه › 
کاللعان . 

٠۲٠‏ - ولأنه هلك على ضمان الثمن » فلم ينتقل بالتحالف إلى ضمان القيمة ؛ 
لأن كل هالك على ضمانِ لم ينتقل بالتحالف إلى غيره » كالمقبوض بيع فاسد » 
والغصب . 

۷ - والدليل على أنه هلك بضمان الثمن : إن كان مقبوضًا ٠”‏ على وجه › 
فهلاكه يقع على الوجه الذي يقع عليه القبض » كالغصب » والوديعة . 


. ] في ( م ) : [ يبطل‎ )١( 

(۲) لفظ : [ مع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۴) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا بتداء ] وفي ( ص ) : [ فلا سدا ] » بدون نقط » ولعل تصویبه ما أثبتناه وفي 
(ع ) : [ كالهالك ] » بالكاف » بدل اللام . ) 

. في هامش ( ص ) : [ الأرش ] » مكان : [ العوض ] » من نسخة أخرى‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ لا يصح فيها الإقالة ] »> وفي ( ع ) : [ لا تصح فيها الرقالة‎ )١( 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ مقبوض‎ )٦( 


هلاك المبيع في ید الشتري واختلافهم في الث o0 |o‏ 


۸۸ - فإن قيل : هذا يبطل ممن اشترى عبدًا بجارية وقبضه فهلك في يده › 
فإنهما يتحالفان › ضمان العبد إلى القيمة . 
۹ : الأعيان إذا بيعت بتلها . 


۰ = قلنا : القيمة لا يجوز الرجوع إليها في الشريعة في هذا الحكم » ولا هو 
غالب ٩‏ نکی نسلم لهم الأولی ۴ 3 إنهما قد يختلفان في جنس الثمن فيدعي 
أحدهما دنانير مثل القيمة » ويذكر الآخر دراهم “ مثل القيمة فيتحالفان » وإن لم 
ا 

۰ ۷4 - فان قیل :ا تر کنا دلیل الخطاب U‏ روي عن الأعمش ¢ عن ایی 
ول > غ غد الله انه قال ٠١‏ إذا احتف اليعان 7 والميع مستهلك فالقول قول 
البائع » » ورفعه إلى النبي بر » والنطق الخاص أولى من دليل الخطاب . 

۲ - قلا ی ن ر کن میا ن 
عبيد بن عبد » عن أحمد بن مسبح 7 الجمال » ا ن ا 2 
إسرائيل » عن الأعمش 7 E N TR‏ 
لايعرف منهم أحد » ولا يثبت يثبت بقولهم حجة . 

۴ = قالوا : متبایعان اختلفا فی ق O,‏ تمن عقد به المبيع القائم بينهما › فإذا 


. ] قوله : [ في هذا الحكم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » [ وطالب ] » مکان : [ غالب‎ )١( 
. ] في ( ۴ ) › ( ع ) : [ دراهم هي ] › بزيادة : [ هي‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مراد‎ )٤( . ] في ( م ) : [ وإن لم يشهد‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : [ عن بني وائل‎ ٠ . ] في ( م ) : [ يثبت‎ )°( 

(۷) في هامش ( ص ) : [ البايعان ] » مكان : [ البيعان ] » من نسخة أخرى . 
(۸) هذا الحدیث : اُخرجه الدارقطني بالإسناد التالى » بهذا اللفظ فى نفس المصدر السابق ( ۲١/۳‏ ) › 
الحديث ( ٠ ٠ ۰ . ) ۷١‏ 
ی جن اشح : [ بدر بن الهيثم ] عن محمد بن عبد الله بن عتبة » عن محمد بن سح » - بدون نقط 
الأحير- وما أبتناه من سنن الدارقطتي . 
)٠١(‏ بهذا الإسناد ار الدارقطني عن أبي وائل » عن عبد اله بن مسعود اه وقال في آخر الحديث : 
« ورفع الحديث إلى النبي مير » . 
(۱۱) ما بين المعكوفتين أبتناه لمقتضى السياق a‏ 
e‏ 

. لفظ : [ قدر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( ٠ 


٥۔ح‏ کتاب البیوع 
لم يتضمن اخحتلافهما فساد العقد تحالفا » كما لو كانت السلعة قاثمة . 

. س- وقولهم : « القائم “ بينهما » [ احتراز من المبيع إذا تلف قبل القبض‎ ٤4 

86 - وقولهم : « إذا لم يتضمن فسادًا ] « احتراز " منه إذا اختلفا » فقال 
البائع : بعت بدراهم » فقال المشتري : بخمسين . 

- قلنا : بيبطل إذا كان لأحدهما ية والأوصاف موجودة › ولا تحالف . 

والمعنى في الأصل : أنه يمكن إزالة ضرر الاختلاف »› ورد كل واحد برس ماله 
فلذلك 7 تالفا . ) 

وفي مسألتنا : لا یکن رد کل واحد إلى رد ماله بضرر ربا كان أكثر من الأول . 

۷ - ولأن انقضاء البيع ”“ بالقيمة » ويجعل القول فيها قول ” المشتري . 

۸ -- ولأن السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب »› وكذا ابتداء . 

4۹ س- وكذلك لا يصل الفسخ بالتحالف ابتداء ؛ لأن مقصود التحالف الفسخ ‏ . 

۰ - قالوا : اختلفا في صفة العقد وتداعياه دعوى صحيحة ولا بينة 
لأحدهماء فوجب أن يتحالفا » أصله : إذا كان المعقود عليه باقيًا . 

١‏ - قلنا : التحالف بثمن ‏ الفسخ » بدلالة : أن ما لا ينفسخ من العقود لا 
يثبت فيه التحالف » كالجعل » والفسخ مع بقاء السلعة ممكن » فإذا هلكت لم يكن 
ابتداء الفسخ فيها ولذلك ”“ لا يثبت التحالف . 

۲ س- قالوا : بيبطل هذا بما لو فيل المبيع في يد البائع فأحذ قيمته ثبت للمشتري 
الفسخ ١<‏ ابتداء مع هلاکه . 


. في ( ص ) : [ قائم ] » بدون الألف واللام‎ )١( 

(۲) قوله : 7 إذا تلف ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( ص ) › ( م) : 
[ احترارًا ] » بالنصب . )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ فكذلك ] . 

. ع ) : [ بالبائع ] » بزيادة الباء » وفي ( ص ) : [ البائع ] » والانتفاء في البيع لا في البائع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) قاعدة : « مقصود التحالف الفسخ » . 

(۸) في ( ص ) »› ( ع ) : [ من ] › بدون نقط . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ وكذلك ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بالفسخ ] . 


/١ 
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هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن 

۴ - قلنا : لأن العقد انتقل إلى القيمة » بدلالة : أنه تعلق بها جميع الأحكام 
امتعلقة بالبيع ”“ من الحبس وجواز الإقالة والرد بالعيب ؛ لأن المشتري لو رضي بالقيمة 

ثم اطلع على عيب كان بالبيع : جاز له رد القيمة » فصار العقد منتقلا إليها » فلهذا جاز 
فيها الفسخ . 

اد ن ا ایت ت و ت 
صح مع تلفه » كما لو اشترى عبدا بثوب وتقابضا فهلك العبد في يد المشتري واصاب 
البائع بالثوب عيبا » فإنه يرده ”“ بالعيب ويفسخ العقد » وعلى المشتري قيمة الثوب . 

6 - قلنا : يبطل بالفسخ خيار 2 . وفي الأصل يبتداً في الفسخ با 

تع (۶) بالعقد ويبيعه الهالك . 

و اا ام اهاد اق قي لهاك قن تی الق > وان ت 
يجز أن يفسخ فيه لا على طريق التبع ”“ ؛ لأن الإقالة تجوز في عبد حي وعبد ميت 
ويتبع الميت الحي في الإقالة » وإن كان لا يصح فيه ابتداء . 

۷ »- ولان هذ التعليل إن كان للوجوب » بطل بالفسخ في العبد ”° الهالك › 
وإن كان للجواز قلنا به في مثل الأصل الذي قاسوا عليه » وهذا إذا باع عرصًا بعرض »› 
فهلك أحدهما » ثم احتلفا تحالفا » ووقع الفسخ في العرض الباقي ويتبعه الاخر . 

۸ س- قالوا : إنهما اتفقا أن السلعة كانت للبائع » وأنها انتقلت منه إلى المشتري › 
ومتى اختلفا في صفة انتقال ”"“ ملك امالك كان القول قول امالك في صفة ”“ انتقاله › 
اك سك 6 ول اقا 2 رهبت قال ول الك : 

4۹ - قلنا : في مسألتنا اتفقنا على العقد أنه عقد بيع ووقع الاختلاف في © 
البدل » فإذا لم تظهر '“ زيادة الشمن بالبينة بقي البيع بأقل الثمنين » فلم يرض البائع 
به“ ووجب الرد » وذلك لا يكن في الهالك . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 والبيع ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يقتضي‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يتعين‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ براءة‎ )۳( 
. ع ) : [ المبيع ] وفي ( ص ) بدون نقط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ] ع ) :1 البيع ] » مكان : [ العبد‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :1[ إلى انتقال ] » بريادة : [ إلى ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 صفقة ] . )٩(‏ حرف [ في ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰> ( ع ) : [ لم يظهر ] . )۱١(‏ لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 


oeA/o‏ ۲ سسس کتاب البيوع 


٠‏ - فأما في البيع والهبة : فالاختلاف وقع في جنس العقد » فكل واحد 
يحلف على عقد غير العقد الذي حلف الآخر عليه » فإذا حلفا لم يظهر واحد من 
العقدين © ؛ فثبتت العين في يد هالكه من ملك غيره » فيجب قيمتها من غير فسخ . 

١‏ - وفي مسألتنا : اتفقا على البيع » وإذا لم تثبت الزيادة احتجنا إلى فسخ 
عقد ثابت باتفاقهما » والفسخ ابتداء ٩‏ لا یکون في الهالك . 

۲ - والدليل على أنه يفرق بالاحتلاف فى البدل » أو فى جنس العقد إلى 
لبائع : لو قال : بعتك هذه الجارية » فقال القابض : وهبتها لي » لم يحل له وطؤها» 
وإن اتفقا على إباحة الوطء لاختلافهما في جنس العقد . 

۴ س- ولو قال زوجتكها بمهر ألف » فقال : الزوج : بل بخمسمائة : حل له © 
الوطء ؛ لأنهما اتفقا على جنس العقد » ونما اختلفا في زيادة البدل . 

٤4‏ - وقد 7 قال محمد في « الأذون » » « والزيادات » ٠‏ : إن المبيع إذا قتل 
في يد البائع » ثم اختلف البائع ”“ والمشتري في الثمن تحالفا . 

› © و كان أصحابنا يقولون : هذا قول محمد خحاصة » فأما على قولها‎ - ٥ 
فلا تحالف » ومنهم من يقول : انتقل البيع ”“ إلى القيمة ؛ بدلالة : أن للبائع جنسها‎ 
بالثمن ويتعاملان فيها وترد ”'“ بعيب » فتبين أنه كان بالعقد فلما انتقلت أحكام البيع‎ 
. إليها جاز أن ينتقل إليها بالتحالف » وهذا لا يوجد متى تلف في يد المشتري إذا تين ذلك‎ 


% %* 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ العقد] . (۲) لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) . 
(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ وطيها ] » والصواب ما ابتناه . 
)٤(‏ في ( م )+ ( ع ) :1[ لهما]. (ه) لفظ : [ قد ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


] في ( م ) : [ والزيادة ] » وفي ( ع ) : [ في الزيادة‎ )٦( 

(۷) لفظ ااا ا 
(۸) یعنی E O ET‏ 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویرد‎ )۱١( . ] في ( ص) : [ ابيع‎ )٩( 


04/o 


اختلافهما في الأجل 
OK mM “|‏ 
اختلافهما قي الأجل 
۱۲۹۹ - قال اصحابنا : إذا اختلفا في الأجل › »لم يتحالفا » ویکون القول قول من 
ينفي اأ 0 


۷ - وقال الشافعي : إذا احتلفا في شرط الأجل » أو مقداره » أو في شرط 
الخيار » أو في مقداره » أو في شرط الرهن » والكفيل › فإنهما يتحالفان » ويفسخ 


العقد " . 

۸ -=- لنا : أنهما اختلفا فى مدة ملحقة بالعقد ؛ فصار كما لو اختلفا فى مضى 
الأجل . 

- کو E‏ في الخيار أخحتلای في غير غير المعقود ( کالاحتل<ف ف 
الط والبراءة 


٠‏ -- ولان الأجل ورف ن ا العقد » فإذا 
احتلفا فيه لم يتحالفا » أصله : إذا قال أحدهما : شرطت خيار أربعة أيام .. 
۲۴١١ ٠ ٠‏ - ولا يازم : السود والبيض ؛ لأن العقد قد يفسد بشرط الصفة إذا لم يكن 
هناك نقد غالب . 

۲ - ولا لزم a‏ 
لأن قولنا أن ما لا يفسد العقد بشرط يقتضي سقوط ب جميع الأصل وجميع الثمن ؛ ولأن 


)١(‏ قال السمناني : « وإذا اختلفا في الأجل » أو الخيار » أو الرهن » أو الكفيل » أو الضمين » فإنهما لا 
يتحالفان عندنا » ويكون القول قول من ينفي ذلك » وقال زفر » والشافعى : يتحالفان ؛ لأنه احتلاف فى غير 
العقود عليه فلا يعحالفان » وهما قاسا ذلك علي اختلافهما في المعقود عليه » . راجع : روضة القضاة « كتاب 
البيوع » » « فصل : الاحتلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن » ( ۳۹۳/١‏ ) » مسألة ( 0۸۷١ » 1۸۷١‏ » 
مجمع الأنهر » « كتاب البيوع » ( ۷/۲ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : النكت » في « مسائل اختلاف المتبايعين » » ورقة ( ٠١١‏ ب ) » المهذب مع 
التكملة الثانية للمجموع ( ۸٠-۷4/١١‏ ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) م يعقد ] » وفي ( ص ) [ فقد ] بدون نقط » ولا يستقيم المعنى » ولعل الصواب 
هو ما أثبتناه . 


؟04./o‎ 


المعنى : معنى يؤثر في المطالبة » ولاخحتلاف ”“ البراءة . 

۴ - احتجوا : ل عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اخحتلف البيعان فالقول 
ل البائع والمبتاع بالخیار » ”° . 
وروي : « فالقول قول البائع › أو يترادان البيع  )‏ » يفرق ‏ بين الاخحتلاف في 
الشمن والمخمن » أو في الأجل والخيار . 

٤‏ - والجواب : أن هذا مجمل ؛ لأنا لا نعلم أنهما لو اختلفا في دخول زيد 
الدار ء أو في رؤية الهلال “ لم يجز التعرض لاتحالف » وإغا المراد : وهو الاختلاف 
فیما ٩"‏ صارا به متبایعین . 

٠‏ - قالوا : الأجل صفة في الثمن » وصفة العوض إذا اختلفا في شرطها جاز 
أن يتحالفا » أصله : الصحاح » والغلة © . 

٠١‏ - قلنا : الأجل ليس بصفة الثمن ؛ بدلالة : أن الأجل مضي والثمن موجود 
مستحق لا بهذه الصفة » وأما الصحاح فهي وصفه › بدلالة : أن الثمن لا يوجد مع 
انتفائها عنه . 

۷ - قالوا : كل واحد منهما يدعي عقدًا غير العقد الأخر ؛ فصار التأجيل في الجلس . 


کتاب البيوع 


(1) في ( ص ) : [ وللاختلاف ] . ) 

(۲) في جميع النسخ : [ التبايعين ] » والمبت والزيادة : من كتب الحديث . وهذا الحديث أخرجه الشافعي » 
في مختصر المزني . « كتاب البيوع » » « باب اختلاف المتبايعين الخ ١‏ ص۸1 » السنن المأئثورة » « كتاب 
البيوع ٩‏ ( ص ) ۲۷١‏ » ۲۷۷ » الحديث ( ۲١١‏ ) » وأحمد في المسند » ( ٤1٦/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
الصنف » « كتاب البيوع والأقضية » » « في البيعين يختلفان » ( ٠٠٠١/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والترمذي في . 
السنن » « كتاب البيوع ٠‏ » « باب ما جاء : إذا احتلف البيعان » ( ٥٦1/۳‏ ) » الحديث ( ٠١۷١‏ ) »› 
والبيهقي في الكبري › « كتاب البيوع » » « باب اختلاف المتبایعین » ( ۳۳۲/١‏ ) . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً > « كتاب البيوع » » « باب بيع الخيار » ( 1۷١/۲‏ ) » الحديث ( ۸٠١‏ ) » 
ومحمد في موطئه « باب الاحتلاف في البيع ما بين البائع والمشتري » ( ص ) ۲۷۸ » الحديث ( ۷۸١‏ ) . 
راجعه في : مصنف عبد الرزاق ( ۲۷۱/۸ »› ۲۷۱ ) » الحدیث ( ۱١۱۸۰٩‏ ) » سنن ابن ماجه ( ۷۳۷/۲ ) › 
الحديث ( ۲٠۱۸١‏ ) » ستن الدارقطني ( ٠ ) ۲۱ > ۲١/۳‏ الستن الکبری ( ۳٣٣/١‏ ) . 

. ] في جميع النسخ : [ يفرق ] » لعل الصواب : [ ففرق‎ )٤( 

. ) م ) : [ وفي رؤية الهلال ] » والممبت من ( ع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فهما] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والعلة ] بالعين المهملة . 


041/0 


احتلافهما في الأجل 


۸ - قالوا : الدليل علي أن البائع يدعي أن بينته تقبل علي إسقاط التأجيل » 
وعندكم لا تقبل بينة المدعي عليه “© . ) 

۹ - قلنا : هو مدعي عليه في الأجل » لكن بينته تقبل ؛ لأنها لم تتضمن 
إسقاط دعوي المشتري » فهو كالمدعي عليه إذا أقام البينة أن المدعي أبراً . 

٠‏ - قالوا : الاحتلاف فى الأجل اختلاف فى مقدار العوض ؛ لأن الأجل 
أذ قسطا من الفمن ‏ » بدلالة : أن المبيع يباع بشمن مؤجل أكثر نما يباع بشمن حال . 

١‏ - قلنا : الأجل مض الزمان ؛ فلا يجوز أن يكون له قسط من الثمن › وإن 
زيد الشمن لأجله » كما أن فَلَسَ المشتري يزيد الشمن لأجله وليس للمفلس حظ في 
الثمن . ۰ 

۲ - ولأنه لو قال : بعتك من سنة » وقال المبتاع : بعتني منذ شهر »› وبه عيب 
يكن حدوث مثله في أكثر من شهر ؛ لم يتحالفا » وإن كانت الأزمان يقابلها قسط من 
اللمن على عود قولهم ؛ لأن البيع في المواسم والأعياد يكون أكثر من الثمن في 
2 


. عليه ] زيادة أبتناها لإقامة المعنى‎ 7 )١( 
. » قاعدة : « الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العوض » لأن الأجل يأخحذ قسطا من الثمن‎ )۲( 
. لفظ : [ علي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 


Yo¢Y/o‏ س کتاب البيوع 


oC wa ا“‎ 


موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض 
المبيع > واختلاف الورثة ي الثمن 


۴ --[ قال أصحابنا © : إذا مات التبايعان أو ٠‏ أحدهما وقد فيض المبيع › 
ثم اخحتلف الورثة في الثمن فلا تحالف › وإن كان المبيع في يد البائع أو ورثته ثبت 
العحالف استحساتا © . 

٤4‏ - وقال الشافعي : يثبت “ التحالف في جمي اح 

6٠‏ - لنا : قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اخحتلف التبايعان فالقول ما قال 
البائع أو ¢ ٩‏ . 

فشر ط في التراد احتلافهما » وهذا لا يوجد في اختلاف ورثتهما . 

. ولانه احتلاف من غير المتعاقدين ؛ فلا يوجب التحالف بعد قبض البيع‎ - ۱۲۴۳۹١ 
أصله : إذا احتلف الم وكلان وال وكيلان يتصادقان » وإذا لم يكن للبائع ورثة وضع ماله‎ 
و‎ 


ا 


. الزيادة أثبتناها تمشيا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(۳) قال السمناني : « وإذا كان البائع قد مات » واخحتلف في الثمن ورئة البائع والمشتري › فالقول قول ورثة 
البائ إ ئع إن كان البيع في أيديهم » والقول قول المشتري إن كان المبيع في يده » وكذلك لو مات المشتري وبقي 
البائ » كان القول قول الذي في يده منهم » وهذا استحسان » والقياس في هذا والأول سواء » أن يكون 
القول قول المشتري في ذلك كله » فتركوا ذلك للأثر »> وهو قول أبي حنيفة وأيي يوسف › وقال محمد 
والشافعي : يتحالفان ويترادان » 

راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة » « فصل : اختلاف ورثة البائع والمشتري في الثمن » ( ۳۹۸/١‏ › 
۹ › مسألة ( ۱۹۰۳ › ۱۹۰٤‏ ) . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ثبت‎ )٤( 

» ) ۷۸ ۷۷/۱۳ ( المهذب مع تكملة الجموع الثانية‎ » ) ١٤١ ( راجع تفصيل المسألة في : النكت ورقة‎ )١( 
. ) ۳۳١/٤ ( حلية العلماء‎ 

. تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة السابقة‎ )١( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1[ شرط في التراد لاحتلافهما ] > مكان الثبت . 


Yo¢/o 


مو المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع ». واختلاف الورثة في الثمن 

4% - ولان من لا ملك الزيادة في الثمن لا يلك الفسخ بالتحالف بعد 
القض. أصله :الو كل بالقبض 7 . 

۸ - احتجوا : بان كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث › 
أ ا 
| وكذلك إذا كانت الدعوی من دين » أو عين » أو بيع » أو قبض › أو إبراء . 

٠۲۹‏ - قلنا : إن كان التعليل للوجوب كما إذا انتقل میراثه إلى بيت الال » فإنه 
نتقل عندهم ميرانًا » ولا يستخلف الوارث » ولذلك ‏ بيبطل إذا كان الوارث صدق 
المدعي والميت كان يكذبه » وإذا ادعي على للميت القذف » وإن كان التعليل للجواز ؛ 
قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض . 

۰ - والعنی فیما ذکروه : أنه يدعي على الورثة الاستحقاق » فكذلك ° 
استخلص في مسألتنا بعد القبض يدعي عليهم استحقاقا متي سقطت اليمين › EE‏ 
ادعي المورث علي الميت » ولهذا نقول : إن البيع إذا كان في أيديهم حلفوا ؛ لأن 
امشتري ادعي استحقاق اليد ا يدعيه من الثمن . 

e 

۲ - قلنا : ذلك استحساتا ؛ ولانه پستحلف ان يقع العقد واحدا لمعنى لا 
يقوم الوارث فيه مقامه . 

٠۲۳۲۳‏ - قالوا : ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورثتهما ؛ صله : إذا كان البيع 
في يد ورثة البائع . 

4 - قلنا : بيبطل باللعان ؛ فلا تحالف عندهم » ولا يثبت من الورثة . 

» ولأن المبيع إذا كان ا مدعي 7“ في أيديهم ؛ فالمشتري يدعي حمًا عليهم‎ - ٠ 
وليس وجوب التسليم فيما  يدعي من اللمن » وإذا كان البيع في يده » فهو لا يدعي‎ 


خا ع 


(۱) قوله : [ بالقبض ] ساقط من ( م) ۰ (ع) . 

(۲( قاعدة : « كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث » . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وكدلك ]. )٤(‏ في ( ص ) : [ فلذلك ] . 

(ه) في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع ] » وفي جميع النسخ : [ إذا كان المدعي ] » يبات : 
[المدعي ] » والصواب : [ حذفه ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ):[ ]۰ 


otto 


OC a “| 


عند التحالف يمن يبدا ؟ 


کتاب البيوع 


: قال في الأصل : ويبداً بيمين البائع في قول أبي يوسف » ثم رجع فقال‎ - ١ 
. ا ین الى‎ 

۷ - قال ابو طاهر (“ : قول أبي حنيفة : إنه يبدأ بيمين البائع › > ردني إلي 
ذلك ”“ أبو الحسن في ال جامع » فقال : الذي يبدا به في اليمين البائع في رواية الأصل › 
وذكر الحسن بن زياد » عن أبي حنيفة في « اجرد » ( « أنه بيدأ يمين المشتري . 

۸ -- وذكر في « المنتقي ° « رواية عن أبي حنيفة : أنه يبدا بیمین البائع ( . 

۹ - وقال الشافعي في « البيوع » : يبدأ بيمين البائع » وفي « السلم » : بيمين 

O‏ بيمين المولي » وفي « النكاح » : بي بيمين الزوج › وقال في 
« الدعوي « : بأيهما بدا الماک جاز . 


)١(‏ هو القاضي محمد بن محمد بن سفيان » أبو طاهر الدباس . قال الصيمري : هو من أقران أبي الحسن 
الكرخي » « وكان أكثر أحذه عن القاضي أبي حازم » ويوصف بالحفظ ومعرفة الروايات » ولي القضاء بالشام 
ومات به » . راجع : أخبار ابي حنيفة وأصحابه » في ال جواهر المضية ( ۳۲۳/۳ » ۳۲٤١‏ ) » الترجمة ( ۱٤۸۹‏ ) » 
الفوائد البهية ص ۱۸۷ . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 رد ذلك ] . المراد بأبي الحسن : هو عبيد الله بن الحسين الكرخي » ولعل المراد 
با جامع شرح أحد ال جامعين : الصغير والكبير لحمد ب بن الحسن الشيباني ؛ لأن له الختصر > > وشرح ال جامعين » 
فيما ذ ره المۇرخون . 

(۳) في جميع النسخ : « وذكر أبو الحسن » عن أبي حنيفة في اجرد » » وهو سهو » يبدو من السياق أن 
تصوبيه ما ابتناه . 

)٤(‏ كتاب « المنتقي » : تصنيف محمد بن محمد بن أحمد » الشهير بالحاكم الشهيد المروزي » المتوفي سنة 
اربع وأربعين وثلاثمائة » وله الكافي » وهما أأصلان من أصول المذهب الحنفي بعد كتب محمد بن الحسن 
الشيباني . راجعه في : القوائد البهية ص ۱۸١ »› ۱۸١‏ . 

(ه) قال السمناني : و ر 
وإن اختلفا في المبيع يبدأ بالبائع » » وفي مجمع الأنهر : يبدا بيمين المشتري في قول محمد » وزفر » وأبي 
يوسف آخرًا » وهو رواية عن الإمام » وهو الصحيح . وقول أبي يوسف الأول مثل قول الشافعي : يبداً ييمين 
البائع . راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة « فصل : من الذي يبدا به في اليمين » ( ٠١۷/١‏ ) » مسألة ‏ 
۱۸٤١ - ۱۸۳۸ (‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الدعوي » » ١‏ باب التحالف » ( ٠٠۴۳/۲‏ ) . 


عند التحالف بن يبدا ؟ o40/o؟‏ 


۳ - فمن أصحابه من قال : في البيع ثلاثة أقوال » أحدها : يبدأ بيمين البائع › 
والثاني : بيمين المشتري » والثالث : الحاكم بالخيار . 
۱ -- ومنهم [ من ۲ © قال ٠‏ يیداً بيمين البائ قول واحدًا 7 . 
۹ - لا : قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « واليمين علي فن انکر 7 
۳۴ - وظاهره يقتضي © : أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن . 
AA:‏ - ولأنه عقد فيه عوض » والبداية الختلف في هذه بداية بعوض ‏ » كالنكاح . 
۴٥‏ - ولأنه اخحتلاف أوجب التحالف ؛ فوجب أن يبدأ بيمين من ” عليه 
الل اض ا 7 ديون . 
YT‏ - ولا يلزم : المسلم فيه ؛ لأنه لايثبت معبجلاء ولا الصرف ؛ لأنه لا يثبت مۇ جلا . 
۷ - احتجوا : با روي أن ابن مسعود هه « أتي بسلعة تبايعها اثنان » فقال 
E O‏ 
فأمر البائع أن يحلف ثم د يختار المبتاع ”“ إن شاء أحذ وإن شاء ترك » ”° . 


٠ ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : النكت ورقة ( ٠٤١‏ آ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية ( ٤۹/٠۳‏ ء «c(o\coF co‏ 
حلية العلماء ( ٤۲۳ » ٤۲۲/٤‏ ) » بداية الجتهد » ( ۲١۸/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » ص٠٠٠‏ . 

(۳) أخحرجه الدارقطني في السنن » « كتاب الحدود والديات وغيره » ( ٠/١‏ ۰ ۱۱۱ )0 الحدیث ( ۰۹۸ 
٠ ۹‏ وفي « كتاب في الأقضية والأحكام » » في « المرأة تقتل إذا ارتدت » ( ۲٠۸ › ۲۱۷/٤‏ ) » الحديث 
٠۲ ٠١١ (‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوي والبينات » » « باب البينة علي المدعي واليمين علي 
المدعي عليه » ( ۲٠۲/۱۰‏ ) . 

. لفظ : [ يقتضي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. (ه) في ( ص ) : [ والبداية ... إلخ ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ من ] ساقط من ( م‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تباین ] » مکان : [ سائر ] . 

(۸) في ( ع ) : [ أن يحلف ] » مکان : [ يستحلف ] وفي ( ص ) : [ لمتاع ] » مكان : [ المبتاع ] . 
)٩(‏ رواه أحمد عن الشافعي : « بلفظ حضرت أبا عبيدة بن عبد اله بن مسعود وأتاه رجلان يتبايعان سلعة » 
فقال هذا ا : بعت كذا وكذا» فقال أبو عبيدة أني عبد الله بن مسعود في مثل 
هذا › فقال : حضرت رسول الله يتو تي في مثل هذا › » فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أذ › 
وإن شاء ترك » » في المسند ( ٤٦٦/١‏ ) » والدسائي في الجتبي « كتاب البيوع » » في « اختلاف المتبايعون في 
الثمن » ( ۳/۷ ۳۰ ) » والبیهقي في الکبري « کتاب البیوع ۲ » « باب اختلاف التبایعین ۲ ( ۰۲۳۲/۰ ۳۳۳ ) . 


041/o‏ کتاب البيوع 


. قالوا : ذكر هذا النيسابوري من الزيادات‎ - ٨۸ 
قلا : يحتمل أن يكون ابيع وقع في سلعة بسلعة اتفقا في أحد‎ - ۹ 
العوضين » واختلفا في الأخر » فسمي الراوي من باع السلعة المتفق عليها بائعا والآخر‎ 
مبتاعا » وإن ”“ كان كذلك فالحاکم يأحذ في التحالف » ویجوز أن یکون عليه‎ 
الصلاة ] والسلام استحلف المشتري أولا » ثم استحلف ااا و‎ [ 
المشتري من الأخر بما قال البا ع في الفسخ . ولم ينقل ابن مسعود يين المدعي ؛ لأنها‎ 
هي الأصل » وهي معلومة لا تشكل » ونما نقل ما استفيد بخبر التحالف بين هذا ؛ لأنه‎ 

لم يذ كر بعد البائع ييا في حق ” المبتاع . 
۲۴٠١ ٠‏ - قالوا : روي أن التبي بير قال : « إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائع (“ » » فخصه ونحن نعلم أن القول قول المشتري ايسا » ففائدة 
تخصيص البائ بالذ کر : لتقد . 
LL‏ 
استفیدت بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « البينة على المدعي واليمين علي من 
انکر » » فسکت عما تقدم بیانه واستقر العلم فيه » وبین ما یشکل › ولم یتقدم ما یدله . 
۲ س- وقد قل : قوله لر : « فالقول ما قال البائع » » معناه : أن القول قوله 
من تقدير ” الثمن EE GR‏ 


» جنبة () ت قوي ۽ لأن يعود إليه » فكان أرلي بالتقديم‎ NYE 
ل الباة ا‎ PI قلنا الي يعود إليه الس‎ - ٤ 


تکون جنبته ‏ أقوی من هذا الوجه . 


. في ( م ) +> ( ع ) :1 لإذا]‎ )١( 
E e ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حبسه ] » وفي ( ص‎ )۲( 


(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( 1۳۲ ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يشکل ] 
)١(‏ قوله : [ البينة على المدعي ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(1) في ( ص ) : [ من نقد ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حبسه ] . 
(۸) في ( م۲ ) ۰ ( ع ) : [ آن یکون حبسه ] . کڪ 


Yo4¥/o 


بیع المتعاقدين عبدًا شمن حال واختلافهما في البداية بالقبيض 


OC E wl 


بيع المتعافدين عبدا بثمن حال واختلافهما قي البداية بالقبض 


: قال أصحابنا : إذا باع عبدًا بشمن حال » واختلفا فى البداية بالقبض‎ - ٥ 
. © كان على المشتري تسليم المن أولا » ثم على البائع تسليم البيع‎ 

٩‏ - وحكى الشافعي في « الأم » أقوالا كثيرة ” » وذكر أنه يختار منها أحد 
قولین . 

a e e ¬ ۷‏ : : یجیر ٩‏ کل واحد 
اج الا a‏ 

لنا : حديث عمر : « أن النبي بلي قال : ثلاثة لا تؤحر ” : الدين إذا وجد ما 
قق 0 

والمن دين » ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه . 

ولأنها عين “ محبوسة بدين » فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه » كالرهن . 

۸ - فإن قيل : المعتبر فى الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكمًا في الدين بل 
ينقص بتسليم الوثيقة » وذلك يوجب نقصان الدين . 
)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » ( ۲/ ۰ ) ۰ بدائع الصنائع « كتاب البيوع » ( ( ۲۳۷/١‏ )› 
الهداية مع فتح القدیر » ( ۲۹۹/٦‏ › ۲۹۷ ) » البناية مع الهداية ( (Vo ٠/۷‏ ۰)۷1 > مجمع الاأنهر ( ٠۹/۲‏ ) › 
الدر الختار مع رد الحتار » ( ٤١/٤‏ ) . 
(۲) في صلب ( ص ) : [ ثلثا ] » وفي الهامش : [ كثيرة ] » من نسخة أخحري . 
(۳) في ( م ) : 3 أصحابنا ] » مكان : 1 أصحابه ] » وفي ( م ) › ( ع ) : 1 يخير ] › مکان : [ يجبر ] . 
)٤(‏ في ( م ) “ ( ع ) : [ لا یخیر ] > مکان : [ لا یجبر ] › و [ فانھما ] › مکان : [ فایھما ] . 


(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . راجع : المهذب مع تكملة امجموع الثانية » ( ۸٤/١١‏ - 
(AY‏ ¢ حلت العلا ۳۳۹/6 - ۳۳۹ ) > قواین الحكام الشرعية ‏ ( ص ) ۲٤۹‏ » للقي ( ۲۱۸/4 ۲ 
۹ (1) في ( م ) : [ لا یوخر ] . 

(۷) لم نقف على هذا الحديث . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غیر]. 


Yo4۸/o 


کتاب البيوع 


۹ - وأما تسليم المبيع فاته ستفاد به حکم في الشمن » وهو أنه تسق 
- ف تسلم المبيع و el‏ 

(YF‏ — قلنا : وتسليم المبيع يبطل الوثيقة للبائم » وفي ذلك نقصان الشمن > فاا 
اتاد قش اشن لجاع تدم ادن ستل بوجوب ر المبيع بالإجماع 
١‏ - فإن قيل : تسليم الرهن يؤدي إلى ضعف الدين ۳ ۽ لاله يصير بغير 
وثيقة » وتسلم المبيع يستقر به الثمن . 

۲ - قلنا : تسليم الرهن يضعف به الدين من حيث الوثيقة ومن ۳ به 
سقو ط الدين بالهلاك ؛ ۽ لان هلاك (°) الرهن عندنا يسقط الدين › فتسليم المبيع مثله ؛ 
لن الدين يضعف إذا کان المبيع محبوسًا 7 فإذا سلمه تأكد الشمن من حيث 
الاستقرار » وضعف لزوال التوثق وهما سواء . 

Yor‏ ااا و ا ا ا 
البدل » كالنكاح 


 هكالهب قالوا : أن إقباض البيع يستقر به العقد ؛ لأنه لا يخشي فساده‎ - ٤4 
وإقباض الشمن لا يستقر به العقد ؛ لأنه يخشي فساد العقد بهلاكه كالسلعة قبل‎ 
. القبض › > فكان تقديم ما يستقر به العقد أولي من تقديم ما لا يستقر معه العقد‎ 

٥‏ - قلنا : ما تم قبضه وإن استقر معه العقد فإن حق البائع يسقط من الوثيقة 
والحبس سبب “ التوثق » فلا يخلو أن يعتبر الاستقرار لحق البائع أو المشتري » فإن كان 
ق البائع : فلا يجوز إثبات ذلك مع امتناعه » وإن کان لحق المبتاع : فلا يجوز أن 
يسقط حق البائع من الوثيقة ليوفي البتاع حقه من استقرار العقد . 


. ] في ( ص ) : [ فلذلك‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ وأما تسليم البيع تسليمه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ضعف الدين من حيث الوثيقة ويؤمر به سقوط الدين بالهلاك ] » مكان : 7 ضعف 
ل (6) في ( م ) › ( £ ) :[ يمر ] . 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ لا كهلاك ] » مكان : [ لأن هلك ] . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يسقط الدين عندنا بتسليم ] » مكان : [ عندنا يسقط الدين » فتسليم ] » و [ إذا 
ابيع محبوس ] » مكان : [ إذا كان المبيع محبوسًا ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يشت ] . 


بیع امتعاقدين عبدًا بشمن حال واختلافهما فی البداية بالقیض ٠١٤۹/۰۱ u‏ 


٠۲۴١١‏ - ولأن الدحول في النكاح يستقر به المهر » وتقديم تسليم مهر المثل لا 
يوجب استقراره » ثم لا يجب تقديم الدخحول حتى يستقر به المهر » كذلك هذا . 

۷ - قالوا : الأصول موضوعة علي المساواة بين المتعاقدين © » بدلالة : أن كل 
واحد منهما يملك آخر الوقت الذي يلك الأخحر ويرد بالعيب علي الوجه الذي يرد الاخر . 

۸ - وإقباض المبيع أولا أقرب إلى اللسوية توما ن جهن > اخدها :ان 
البائع قد ملك التصرف بالعقد والإبراء والحوالة » وأحذ البدل عنه » والمشتري لم يلك 
E O O E‏ 

والثاني : قبل قبض الثمن لا يخشي البائع فساد البيع لمعني " يعود إلي الثمن › 
الشتري يخي فساد العقد من جهة الع » كما أمن ٩7‏ لالع فساد القد من جهة 
المشتري › فإذا قبض أولا لم يحصل هذا “ المعني فكان قبض البيع 0 

۹ - قلنا : نحن نسلم وجوب التساوي ما أمكن » وتقديم قبض الثمن أقرب ؛ 
ا رک یج اا اق ی ا د 
الثمن » وذلك لا يكون إلا بقبضه . 

٠‏ - فأما التساوي في التصرف : فالبائع بالعقد ملك التصرف من وجه 
مخصوص » وهو البراءة والتمليك من المشتري » والمشتري أيصًا بيلك التصرف من وجه دون 
Le a‏ 

فما الان من فسا العقد فيبطل إذا لم ي يحضر المشتري الثمن › فإن البائع لا يؤمر 
بالتسليم ليتساوى من الوجه الذي ذكروه . 

۲ - قالوا : حق المشتري يتعلق بالعين وحق البائع يتعلق بالذمة » فكان تقديم 
ما تعلق بالعين ولي » كالدين الذي به رهن إذا أفلس الراهن كان من تعلق حقه بعين © 
الرهن أولى ما يثبت في ذمة المفلس » وكذلك ‏ جناية العبد مقدمة علي ديون مولاه ؛ 


. » قاعدة : « الأصول موضوعة على المساواة بين المتعاقدين‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ بمعني ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کأمن ] » مکان : [ كما أمن ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بهذا] . (*) في ( ص ) : [ البيع‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تعين ] . (۷) في النسخ جميعها لغير » وهو تحريف . 
(۸) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 


00۰/0 س کد کان الیږع 


ا اة الین 

۳۹۲ - قلنا : يبط بالنكاح إذا كان المهر في الذمة فتقديمه اولي » وإن کان حق 
الزوج تعلق بعين ( البْضع . 

۴ - قالوا : قال الشافعي له : إن البائع قد اعترف بأن المبيع مال لغيره في 
يده » فالمشتري قد تعين ملکه » والبائع ما تعين ملكه » فكان صاحب العين القائمة 
مقدمًا ” علي صاحب الدین » کمن عليه دين في ذمته وغصب في يده فأحضر عند 
الحاكم يأمره بتسليم الغصب » ثم يأمر بتسليم ما في الذمة . 

۳٤‏ - قلنا : هذا بيبطل إذا لم يحضر المبتاع الثمن »› ثم نقلب هذه الطريقة 
فنقول : المشتري يعترف بدين في ذمته يقدر علي تأديته » وله في يد صاحب الدين عين 
حصلت في يده بحق » فصار كما لو كان في يده وديعة › فإن القاضي يأمره بتسليم 
الدين ولا ينظر بالدين تسليم الوديعة . | 


*# * * 


. ) ع ) »> وصلب ( ص ) : 1 لكنها ] » والابت من هامش ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ بغیر]. (۳) في ( م ) › ( ع ) :7[ مقدم].‎ )۲( 


Y001/o: 


حکم بیعه عبده وعبد غیره 
Km “N‏ 


حڪم بیعه عبده وعبد عیره 


. ©” قال أصحابنا : إذا باع عبده وعبد غيره » صح البيع في عبده‎ - ٥ 

. وقال الشافعي في أحد قوليه : بطل البيع فيهما‎ - ٠ 

۷ = فان زوجه أجنبية وذات رحم » أو رهنه عبده وعبد غیره ٩‏ او وهب له 
ا ی ا : بيبطل في الجميع › والاأخر e‏ 
الانفراد » ويبطل في الأحر ° 

oR ik i i 
. وشرط الخيار في أحدهما‎ ٩7 العقد ودم اخذها > فصار کمن باع عبديه‎ 
ولأنه جمع بين شيئين يصح العقد علي كل ” واحد منهما ؛ فإذا بطل‎ - ۲۳۹۹ 
العقد من أحدهما جاز أن يصح في الاخر » كمن باع عبديه ومات أحدهما قبل‎ 
: لض‎ 

۰ -- ولأنه عقد على عبده وعبد غیره عقدًا لو أفرد في عبده جاز » فوجب ان 
ينفذ العقد في عبده » كالحاكم إذا باع عبده وعبد المفلس › وهذه مبنية علي أصانا : أن 
عبد الغير ينعقد عليه العقد ويقف على إجازة مالكه » فإذا رد فقد فسد العقد في أحد 
الغبدين جعني ٠طارئ ٠‏ فلا يغد في الأعر » كما لو مات أحذها. ٠‏ 


› ) ۳۹۸/۱ ( » وقال زفر : فسد البيع فيهما . راجع المسألة في : روضة القضاة » « باب من البيو ع الفاسدة‎ )١( 
» بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلي المعقود عليه‎ » ) ۲٠۷٤ » ۲۰۷۲۳ ( مسألة‎ 
. ) ٤٥٦/٦ ( » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية « باب بيع الفاسد‎ » ) ٠٤١/١( 

(۲) قوله : [ وعبد غیره ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) راجع : المهذب مع امجحموع » « باب تفريق الصفقة » ( ۳۷۹/۹ › ۳۸١‏ ) » حلية العلماء « باب تفريق 
الصفقة ) » ( ١ › ۱۳۸/٤‏ » قوانين الأحكام الشرعية › « الباب السادس في البيوعات الفاسدة ٩‏ ص ۲٦۳‏ › 
المغني « فصل : في تفريق الصفقة » ( ۲٦۳ › ۲٦۲/٤‏ ) » الإنصاف « کتاب البیع » ( ۳۱۷/۲ » ۳١۱۸‏ ) 
)٤(‏ الق » بالكسر : الملك والعبودية » يعني : ملك المعقود عليه موجود فيهما . ولفظ : « جائز » ساقط من 
EEOC RIEOS .)€E(“)۴(‏ 

. لفظ : 7 كل ] » ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 


Yoo0¥/o 


کتاب البيوع 


1 - احتجوا : بأنه باع ما یلك تملیکه وما لا یلك تملیکه » فوجب ان يطل 

في ال جميع > کمن باع عبدا وحرًا . 

۲ - قلنا : هناك وقع المقد علي ما لا يجوز أن يلكه [ فقارن الفساد البح 
فأئر فيه » وههغا ما وقع علي ما يجوز أن يلك به ] ( فالفساد فيه لم يقارن العقد » وإما 
حصل بعقد الإجازة “ » فلذلك صح العقد في الصحيح . 

۴ س- والدليل على أن عبد الغير ملك بهذا العقد : أن مالكه لو أجاز أو حكم 
حاكم بذلك [ جاز ] من حين الحكم .. 

4 س- قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحاكم إنما يحكم بالعقد وينفذه » وقد تقدم عقد 
قد تناوله التنفيذ » فلا يجوز أن ينتقل املك بحكمه . 


۰9 - ولانه ذا جمع بين شيئين بعقد واحد » فکل واحد منهما مشروط في 
5( ) 


لاحر 
۹ = وفي مسألة العبدين صح عقده في عبده ‏ » وعلق تمامه بشرط يجوز أن 
و العقد الأخر » فصار كمن باع عبدًا وشرط الخيار E‏ 
ارلا جي 
۷ - وفي مسألة العبد والحر علق تمام العقد فى العبد بتمامه فى الحر وذلك 
محال » فصار كمن باع عبدًا على أن الخيار -جميع الاس لا لم يجز أن يوجد خيارهم 
لم يجز أن يقف العقد عليه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
: في ( ص ) : [ الإجارة ] » بالراء المهملة » وفي ( م ) > ( ع ) هكذا » بالزاء المعجمة » ولعل صوابه‎ )۲( 
. بعقد علي الاجازة ] » بزيادة : [ علي ] . (۳) سقطت هذه الكلمة [ جاز ] من جميع النسخ‎ [ 
. » قاعدة : « إذا جمع بين شيئين بعقد واحد فكل منهما مشروط في الاخر‎ )٤( 

(°) في ( ع ) : [ بیعه ] » مکان : [ عبده ] . 


Yoo/o 


حكم بيع الحر والعبد معا 


OC a “|| 


AF 


ااا تسل پو 
حكم بيع الحر والعبد معا 


۸ - قال أبو حنيفة : إذا باع حرا وعبدًا بطل البيع في العبد سواء أفرد كل 
واخ كين ارس ا احا 

۹ - وقال أبو يوسف » ومحمد : إن سمى الثمن جملة : بطل فيهما » وإن 
ا ع ا 

› وقال الشافعي في أحد قوليه : يجوز العقد في العبد بحصته من الثمن‎ - ٠ 
.  نمثلا وفي قول آخر : بجميع‎ 

1 - لنا أنها | ص ENS Bes‏ 
کمن باع عبدًا وکلبا . 

۲ س- ولأنه عقد يجوز أن يبطل بالشرط » فإذا جمع فيه بين حر وملوك جاز ن 
ييطل في المملوك لأجل الحر ؛ صله : إذا توج أمة وحرة في عقد واحد . 

۳ »- ولأنها صفقة تضمنت ما لا يدخل تحت البيع بحال وما يصح دخوله › 
فوجب أن يبطل البيع فيهما . أصله : إذا باع حرا وعبدًا على أن يأحذ آيهما شاء ويرد 
الاخر . 

٤‏ - ولان الصفقة اشتملت على الصحيح والفاسد »› والفساد في نفس 


المعقود› فکان نوع فساد 7“ لا يصح معه العقد بحال . 


e‏ افا جع ین عبد ومگی »و آم ولد » آو کاب ؛ لأن ئ 


› ) ٠٤١/١ ( راجع : روضة القضاة ( ۳۹۸/۱ ) » مسألة ( ۲۰۷۰ - ۲۰۷۲ ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. وفي النسخ جميعها [ عبد ] بدل [ أحد ] وهو تحريف‎ » ) ٠٥٦/٦ ( الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية‎ 
قال النووي : « القسم الثاني : أن لا يكون متقومًا » وهو نوعان » أحدهما : يتأتي تقدير التقوبم فيه من‎ )۲( 
غير تقدير تغير اللقة » كمن باع حرا وعبدًا » فالحر غير متقوم لكن يكن تقويه رقيقا » وني هذا النوع‎ 
طريقان » أصحهما الصحة » والطريق الثاني القطع بالفساد ) . راجع : امجموع مع المهذب » الباب السابق‎ 
. ) ١٤١ - ۱۳۸/٤ ( حلية العلماء‎ › ) ۳۸١ - ۳۷۹/۹( 

E O O 


۵۵/٥‏ سسس کتاب البيوع 


٩‏ - ولا يازم : إذا أسلم ثوبا في هروي “ ومروي ؛ لأن الربا نوع لا يصح 
معه البيع بحال » والنساء في الجنس عندنا من نوع الربا . 

ولا ازم : إذا أسلم إليه لف درهم في كر » خحمسمائة نقدًا وحمسمائة ا 
لأن الفساد لم يحصل ”“ في العقد وإنما طراً عليه » بدلالة : أنه لو نقده الخمسمائة الأخرى 
فی امجلس جاز » ونما بطل العقد بالافتراق »› وهذا معني طارئ بعد الانعقاد . 

۷ - ولا يلزم : من جمع بين عبده وعبد غيره ؛ لأن العقد صحيح في عبد الغير 
ويتم العقد فيه بالإجازة » وإما بيبطل لعدم الإجازة » وذلك معني طارئ علي العقد . 

۸ - ولا یلزم : إذا اشتری [ عبدًا ] ”' فباعه قبل أن يقبضه مع عبد آخر ؛ لأن 
البيع فاسد 7 عند زفر . 

و ھن ار ری کن ای ت اون م 
قال زفر . 

۰ - ولا یلزم : إذا اشترى عبدًا بألف نسيعة » ثم باعه مع ” عبد آخر بالف ؛ 
لأن هذا النوع يرتفع من العقد ”> بحكم حاكم لاختلاف الناس . 

۱ - ولا یلزم : ذا اشتری عدلا علي ان ٩”‏ فيه خمسین ثوبًا » کل ثوب بعشرة » 
فوجده تسعة وأربعين جيدة ‏ ؛ لأن من أصحابنا من قال : عند ابي حنيفة يفسد البيع في 
الجميع مثل مسألتنا > واستدل یما قال في ) الجامع الكبير » : إن من اشتري ثوبين هرويين 
بعشرة فأصاب أحدهما قوهيا ”“ ؛ فسد العقد فيهما » ولو كان '"“ سمي لكل واحد 


. ] في ( ص ) : [ قوهي ] » مکان : [ هروي‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 لم يصح ] . 

(۳) [ عبدا ] ساقطة من النسخ جميعها . 

. ] في ( م ) > ( ع ) : [ فاسد فيها ] › بزيادة : [ فيها‎ )٤( 

. ) في جميع النسخ : 1 من ] » الثبت من هامش ( ص‎ )٥( 

(71) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 من العقد يصح ] › بريادة : [ يصح ] . 

(۷) قوله : 7 علي أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) : [ حيدة ] بدون نقطة الجيم . 

› ) ۷۷٤/۲ ( ع ) : [ فوهبا ] . االقوهي : ضرب من الثياب بيض . هكذا في المعجم الوسيط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٩( 
. المرأد به : وجد أحدهما غير هروي‎ 

. لفظ : [ کان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدرکه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


؟o000/0‎ 


حكم بيع الحر والعبد معا 


ثمتًا ؛ جاز العقد في الهروي عند أبي يوسف ومحمد » وبطل عند أبي حنيفة فيهما » [ وإذا 
کان ف اد ذه دة ادها فون د ها قد ا رل :> 

۲ - ومن أصحابنا من قال : البيع جائز في الموجود ؛ لأنه لم يقصد إلي بيع 
المعقود » وإنما باع الموجود وغلط في عدده . 

۴ - وفي مسألتنا : فسد العقد على الحخر وذلك لا يحلل . 

4 - احتجوا : بأنهما عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالف حكم 
أحدهما حكم الآخر » فإذا جمع بينهما صفقة واحدة ؛ وجب أن يكون علي تلك ٠‏ 
الخالفة . أصله : إذا باع شقصًا وسيفا » والشقص يؤخذ بالشفعة . 

6٥‏ - قلنا : يبطل إذا باع > صاعًا ودرهما بصاع » أنه لو أفرد بيع الصاع 
بحصته وأفرد الدرهم بحصته خالف حكم أحدهما حك الآخر » فإذا جمع بينهما بطل 
العقد فيهما ولم يختلف حكمهما . 

۹٩‏ - فإن قيل : معنى قولنا : « فإذا جمع بينهما » » يعني : إذا جمع علي 
الوجه الذي أفرد . 

۷ - قالوا : وبذلك (“ نقول ؛ لأنه لو أفرد كل واحد بالتسمية اختلف 
حكمهما » فإذا جمعهما فسد ججهالة الحصة . 

۸ - قلنا : جهالة الحصة في الصاع لا تمنع ” جواز البيع » كما لو باع صاعًا 
وثوبًا بدرهم . ) 

ثم لا نسلم في مسالتنا : أنه جمع علي الوجه الذي أفرد ؛ لأنه إذا أفرد ” بالفاسد 
ای کر ی ا + رالا شيا مار اسنها فاق ااي 

۹ - قالوا : إذا باع حرا وعبدًا وأحدهما نما لا يصح بيعه والأخر يصح 
فليس حمل الباطل علي الصحيح بأولى من حمل الصحيح على الباطل فتقابلا من غير 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) »> من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا يحل ] . (۳) في ( ص ) : [ ملك ] . 

. ) قوله : [ إذا باع ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 وكذلك ] › وفي ( ص ) : [ ولذلك‎ )( 


LEED 
. قوله : 3 لأنه إذا أفرد ] ساقط من ( م ) › > ( ع )۰ ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في فی الهامش‎ )۷( 


00 /© 


مزية » وأعطينا كل واحد منهما حكمه إذا انفرد كل واحد . 

٠‏ س- قلنا : لم نحمل ”“ أحدهما علي الآحر ؛ لأن المعقود عليه غير موجود 
في الحر » فصار العبد ابتداءٌ مبيعًا بحصته » وإذا جمع بين عبده وعبد غيره فالمعقود عليه 
موجود في كل واحد منهما » فجهالة الحصة تحصل ” من باقي العبد » وذلك لا يؤثر › 
كبيع العبدين . 

١‏ س- قالوا : عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد صح فى أحدهما » فإذا 
جمع بينهما صح فيما يصح منه لو أفرد 7 » كما لو تزوج أخته وأجنبية 

4۲ - قلنا : يبطل ببيع صاع بدرهم ودرهم . 

۴۳ - ولان النكاح لا يؤثر فيه الشروط إذا كان مزيدًا » وأكثر ما في الجمع 
بينهما أن افاسد كط في الصحيح واليم بخلافه . 

‰4 - ولان إیجاب النكاح في امرأتين كإيجاب العقد في كل واحدة منهما 
علي الانفراد ؛ بدلالة : أنه يجوز أن يفردها بالقبول » فلم يؤثر فساد أحدهما في 
الأاحر ‏ » والبيع جمعه إيجاب واحد وبعضه مشروط في بعض » بدلالة : أنه لا يجوز 
أن ينفرد أحدهما بالقبول » فصارا كالشيء الواحد . 

٥‏ س- قالوا : باع ما ينفذ فيه بیعه وما لا ينفذ ( بيعه » فإذا جمع بينهما وجب 


کتاب البيوع 


E O 


- قلنا : المعنى في الأصل : أن كل واحد منهما يجوز أن يستحق بهذا 
العقد اا جات الارن وك الحاكم بالفساد في أحدهما معني “ طارئ - وهو 
عدم الإجازة - لا يفسد الاحر . 

۷ - وفي مسألتنا : أحدهما لا يجوز أن يستحق بهذا العقد بحال » فصار 
كالفساد في نفس العقد » فأثر في الآخر . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم يحمل‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يحصل ] . 

(۳) لفظ : [ صح ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » وفيهما : [ انفرد ] > مكان : [ أفرد ] . 
(6) في ( م )۰ (ع ):1 بالاخر] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وأما ما لا ينفذ ] » بزيادة : [ أما ] . 

. لفظ : 3 فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ معني ] . 


حکم بیع الجر والبد میا ۲٣۵۷/٥ mmm‏ 


فالذي حكؤه عن الشافعى : أن العبد يكون مبيعًا بكل الثمن غلط ؛ لأن البدل في 
البيع ”“ لا يثبت إلا بالتسمية » والمستحب يذل الشمن في مقابلة الشخصين 7ء فلم 
يجب ان يازمه جميعه في مقابلة أحدهما » وليس كذلك إذا تزوج أجنبية وأخته بالف » 
فإن المهر يكون ” للأجنبية عند أبي حنيفة ؛ لأن المهر يثبت في النكاح بغير تسميته › 
فجاز أن يسم به لا فى مقابلة امرأتين » فيثبت “ فى حق أحدهما من طريق الحكم 
ET‏ ۰ 


*% * * 


(1) في ( م۴ ) » ( ع ) :1 لمبيع ] . 

(۲) في ( ص ) › ( م ) : 1[ شخصین ] . 

(۳) في ( م ) : [ أن المهر يكون ] » وفي ( ع ) : [ أن يكون المهر ] » مكان اغبت . 

. ] وفي ( م ) › ( ع ) : [ فشبت ] » مکان : [ فیشبت‎  ] في ( ص ) : [ مقابلته ] » مکان : [ مقابلة‎ )٤( 


0 سسس تتاب البیوع 


a TT 
0:4 أا مسالة‎ 


الزيادة قي الثمن أو المبيع بعد تمام البيع 


۸ - قال أصحابنا : إذا زاد [ المشتري ] (“ في الثمن بعد تمام البيع » أو زاد 
البائح في البيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد » فكأنه وقع على ”“ الأصل 
والزيأدة . 

- وقال أبو حنيفة : وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده > او کان 
عدا فأعفه 6 ارت الرنادة ايسا .و ذلك إن راد أخذهها بعد فرت الا أو 
زاد ورثة أحدهما وورئة الآحر بعد موت المتعاقدين “ . هذه رواية الإمام ‏ . 

.  ةدايزلا وقال الشافعي : إذا زاد أحدهما بعد إبرام ”© العقد لم تصح‎ -- ٠ 

۱ -- لا : ما روى سالم بن [ أبي ] الجعد ” » عن جابر له » قال : 
قضاني “ رسول الله به ثمن جمل وزادني قيراطًا » فقلت : هذا قراط زادنيه ٩٠‏ 


| . ) الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( ص ) : [ ولذلك ] » باللام » مكان : [ الكاف ] . 

() في ( م ) » ( ع ) : [ أو زاد به أحدهما ورثة الآخر بعد ثبوت المتعاقدين ] »> مكان الثبت . 
(ه) راجع : بدائع الصنائع » « فصل : وأما حكم البيع » ( ۲٠۸/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية › 
باب المرابحة والتولية » ( )١( . ) ١۲١ - ١١۹/٦‏ في ( م “٠)‏ (ع ):1 لرام ٠]‏ 

(۷) قال الشيرازي : « وإن كان ذلك في مدة الخيار احق بالعقد » وجعل المن ما تقرر بعد الحط والزيادة » . 
راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب بيع المرابحة » ( ٥/١٠١‏ ) » حلية العلماء « باب بيع المرابحة ) 
( ۲۹۲/۲ » ۲۹۳ ) » بداية الجتهد » في « القول في ال جوائح » » « الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه » 
٠ ) ۲١۷ › ۲٠٠٦/۲ (‏ الإنصاف « باب الخيار في البيع 6 ( 0/2 - ٤۳‏ ) > الإفصاح « باب بيع 
الملصارة» ( ۳٤١۷/١‏ ) . 

(۸) قوله : [ سالم بن الجعد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » والزيادة ساقطة من ( ص ) » وهي في راويا الحديث . 
وسالم هو : سالم بن أبي ال جعد الغطفاني » الأشجعي » مولاهم الكوفي » تابعي ثقة » وكان ممن يرسل » مات 
سنة سبع أو ثمان وتسعين » وقيل : سنة مائة أو بعد ذلك . راجع : تاريخ الثقات ١‏ باب السين المهملة » 
ص ١۷۳‏ الترجمة ( 44۹٦‏ ) » مشاهير علماء الأمصار » في « ذكر مشاهير التابعين بالكوفة ٩‏ ص۷۲٠‏ › 
الترجمة ( ۸0۹ ) › تقريب التهذيب ( ۲۷۹/١‏ ) » الترجمة ( ۳ ) . 

 ] في ( م ) : [ زاد منه‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ قضاي‎ )٩( 


الزيادة ف الئمن أو المبيع بعد تام إل yd‏ کڪ N004/o‏ 


ف e‏ £ ي £ £ £ 
يوم اة )0 ۰ 
ع ي د £ 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : قال أصحاب رسول الله ا : ) وددنا ان نعلم 
أن عثمان أعطى أحدًا فى التجارة » أو عبد الرحمن بن عوف . اشتري عبد الرحمن 
من “ عثمان أرضا له عليه بثلاثين ألف درهم ”“ علي شرط إن أدركته الصفقة حًا › 
اع ا و ر و 1 ES‏ جعلت الشرط بيني 
وبینك إن ادر که رسولی حا » فاجاز ذلك عثمان » فاد رکه رسوله وهو میت » ٩‏ › 
فهذه زيادة من عبد الرحمن أجازها عثمان بمشهد من الصحابة . 
41۲۳ - ولا يقال : إن ” البيع بهذا الشرط لا يصح ؛ لأن من الصحابة من قال : 
١‏ إن ”“ أد ركت الصفقة المبيع ثم هلك فهو من مال المشتري  »‏ » فقد دل الغبر على 
آمرین : الدلالة علي إسقاط أحدهما عندنا » ونفي ” الآخر . ذكره الطحاوي . 
ع £ 
۳ - وروي عن عبد الله بن ابي الهذيل › قال « رايت عمار بن ياسر خرج من 
القصر » فاشتري قباء واشتري صاحب القباء خيلا » فقارعه حتي أخذ هذا نصفه وهذا 
نصفه » ثم احتمله على عاتقه حتى أدخله القصر » ”' . 
£ ۲41 - وقد کان عمار اميا 0 فلا يجوز له الهبة › فلو )٩(‏ كانت هبة غير 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل » أخرجه مسلم في الصحيح › « كتاب المساقاة » » « باب بيع البعير واستثناء 
رکوبه ٩‏ ( ۱۲۲۲/۳ » ۱۲۲۳ ) » الحديث ( ۷٠١-١١١‏ ) » والنسائي في امجتبي » « كتاب البيوع » » في 
« البیع یکون فيه الشرط فیصح البیع والشرط » ( ۳۹۸/۷ » ۳۹۹ ) . 

(۲) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثلاثين درهما ] » مكان للبت . 

۲ أي سار قليلا » جاز المكان جورًا » إذا سار فيه » وأجازه : قطعه . راجع : المغرب » « الجيم مع الواو‎ )٤( 
. (ه) لم نجد هذا الأثر‎ ٠. ) ١١١/١ ( المصباح النير‎ » ٩٥ص‎ 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بأن ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ):[إذا]. 

(۸) أخرجه الطحاوي في العاني « باب خيار البيعين حتى يتفرقا » ( ٠١/٤‏ ) »› والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع » » « باب إذا اشتري متاعًا أو دابة ... الخ » ( ٠١/١‏ ) . 

. لم نقف علي هذا الأثر بعد‎ )٠١( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وبقي‎ )٩( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للأمير] . (۱۲) في ( ص ) : [ ولو‎ )۱١( 


SS DÎ » /o‏ البيوع 


6 -- ولان هذه الزيادة يجوز أن تكون ملو كة مع الأصل بدلا عن المعقود 
عليه بالعقد » فإذا ألحقها ” به وجب أن تستحق » كما لو ”“ ألحقها في مجلس العقد» 
ولا يلزم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأنها تلحق “> علي رواية الأصل . 

۹ -- ولا يلزم : الزيادة في المسلم فيه ؛ لأنها تصح عندنا إذا أقبضه حصتها من 
رأس الال في مجلس الزيادة » ثم يرتجع منه الحصة من رأس الال الأول » وإن عللت 
برواية الاصول . 

۷ - قلت : إن هذه الزيادة يجوز أن تكون (“ مملوكة مع الأصل بدلا عن 
العقود عليه » فإذا ألحقها به وهو يقبل الفسخ فبالابتداء استحقت . 

۸ - ولا يلزم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأن العقد لا يقبل الفسخ . 

۹ - ولا يلزم : إذا حرج ٩7‏ المعقود عليه من ملكه ؛ لأنه لا يقبل الفسخ . 

ولا يلزم : الزيادة في المسلم فيه ؛ لأن العقد / يقبل الفسخ ولا يقبل الابتداء ؛ 
بدلالة : انھما لو تفاسخاه ثم ابتدیاه في رأس الال وهو دين لم يصح . 

› س- ولأنها زيادة يجوز أن يكون معقودًا عليها ”“ مع الأصل في هذا العقد‎ ٠ 
. فجاز إلحاقها به بعد انبرامه > كالزيادة في الرهن‎ 

› -س- ولا يلزم : الزيادة في الدين ”“ ؛ لأن عقد الرهن ينعقد علي الرهن‎ ١ 
. والدين معقود عليه عقد المداينة › فإذا زاد في الدين فهي زيادة في غير المعقود عليه‎ 

يبين ‏ ذلك : أنه لو أعطى بثمن المبيع رهنًا لم يكن ذلك زيادة في البيع ؛ لأن البيع 
لا ينعقد عليه . ) 

۲ »»- فإن قيل : إذا زاد في الرهن فالزيادة تصادف '“ الدين على الوجه الذي 
يصادفة ايتداء الرهن ؛ لأنه يجوز أن يكون بدين واحد ٩"‏ رهنان وكفیلان . 


. ] في ( م ) : [ أن یکون ] . (۲) في ( ص ) :1[ لحقها‎ )١( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ أن يستحق ] : › ولفظ : [ لو ] ساقط منهما‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ أن یکون‎ )٥( . ] في ( م ) : [ يلحق‎ )٤( 


() في ( ۴ ) + ( ع ) :[ أخرج ] . 

(۷) لفظ : [ عليها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ٠)‏ (ع) :1 الرهن ] » مكان : [ الدين ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبين ] . 

. (ع):[ وأخذ ]» مكان :[ واحد]‎ ٠) في (م‎ )١١( . ] في ( م ) : [ يصادف‎ )٠١( 


الزيادة ق الثمن أو المبيع بعد نمام ا س ا ت ٠/9‏ 


۳ - قلنا : لا فرق بینهما ۽ لأن الريادة تصادف ١<‏ المبيع على الوجه الذي 
کانت تضادف ابتداءٌ ؛ ألا تری : أن كل جزء من المبيع يجوز أن يكون في مقابلة الثمن 
ا متقدم والزيادة » كما أن [ الثمن ] ”“ يجوز أن يكون به رهنان وثلاثة والزيادة تلحق ° 
فيهما علي وجه واحد . 

6 ¬ ولأنها زيادة ملحقة بالعقد » فكانت كالمسماة في العقد في حقهما › 
اصله : الزيادة في مدة الخيار 

40 - ولأن مالو وجد في مدة الخيار تعلق به الاستحقاق بعد انبرام العقد» كالحط . 

. ولأنها حالة يصح فيها ”“ الحط » فصحت الزيادة » كحال المجلس‎ - ٠ 

۷ - ولأنهما يملكان الفسخ » فإذا زادا في امجلس حقت بالعقد كحال المجلس . 

۸ »- فإن قيل : لا تأثير لقولكم : إنهما يملكان الفسخ » والزيادة [ تجوز ٣‏ © 
عند كم بعد الهلاك ؛ لأن هذا التعليل على رواية الأصول أن الزيادة تصح ”" ما دامت 
الإقالة جائزة . 

۹ - فإن قيل : المعنى في مدة الخيار : أن كل واحد [ منهما ] “ يلك 
الفسخ بالمعنى الذي يلك الاخر . 

۰ - قلنا : يطل إذا باع عبدًا بثوب » فوجد کل واحد با قبضه عیبا . 

١‏ س- قالوا : المعنى في حال المجلس : أنها حالة لقبض راس الال في السلم 
رالصرف » فلهذا جاز ارهن علي الزيادة » وليس كذلك فيما بعد الجاس ؛ لأنها ليست 
بحال لقبض ثمن الصرف .. 

۲ - [ قانا : علة الأصل غير صحيحة ؛ لأن الزيادة تجوز في حال العقد › 
وتلك الحال ليست لقبض ثمن الصرف ] “ وإنما يقبض بعدها » وعلة الفرع تيطل بمدة 
الخيار » فإن التراضي علي الزيادة یجوز فیها » ولیست حالة لقبض ثم ١‏ الصرف . 


. ] في ( م ) : [ يصادف ] . ) (۲) بدل الذي في النسخ جميعها‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 مالم يوجد‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يلحق‎ )۳( 
. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ منها] . () الزيادة من ( م ) » ( ع‎ )°( 

(۷) في ( م ) :7 يصح ] . (۸) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 


)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ا ف ق 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ حالة القبض ثم ] . ) 


o“ /o 


کتاب البيوع 


۳ - ويدل عليه أن المشتري لو وجد بالمبيع عيبا ورضي به وأسقط خیاره جاز . 

ومعلوم أن حضة العيب من الشمن كأنها مستحقة ٠‏ وإذا تركها ققد زاد ٠‏ في 
الثمن » وذلك جائز قبل انبرام العقد وبعد انبرامه . 

۴ - فإن قيل : كيف يكون للعيب ٠”‏ حصة › ولو أراد المشتري المطالبة 
بالأرش لم يكن له ذلك ؟ . 

۴ - قلنا : إذا حدث في عبده عيب فالحصة واجبة وله < المطالبة بها . 

. ° فإن. قيل : هذه براءة من المشتري وليست بزيادة‎ - ٠ 

۷ - قلنا : لو باع عرصًا بعرض » ڈ ثم اطلع على عیب با قبضه © » جاز أن یبرئ 

منه . ولو كان يلك إبراءه لم تصح ” البراءة من الأعيان . ولو لم يدفع الثمن ورضي بالعيب 
جاز » ويستحيل أن يبرئ من حصة المبيع ”“ ولم يثبت يثبت له علي البائع شيء . 

۸ل - ولأنه لو أبرأه من اليب ثم تقايلا ‏ رجع بجميع الفمن . ولو كان 
أبرأه " عن جزء منه لم يجب الرجوع به بالإقالة ٠‏ . 

۹ - احتجوا : بأنها زيادة تثب لزوم العقد فوجب أن لا تبت ٠‏ 
بعد لزومه » كالزيادة في الدين والرهن 

- والجواب : أن قولهم : « ثبت قبل لزوم العقد » "“ إ ن اوا a‏ 


الأصل »> وبعد العقد قبل القبض : لم نسلم الوصف ي الأصل ¢ لأن الريادة في ٣‏ کی 
لا تصح ‏ عندنا إلا أن يعيد العقد . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ زادها]. . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ العيب ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فله ] . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الزيادة ] 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قبض ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 ولو كان ملك إبراءء لا يصح ] »> مكان الابت . 

(۷) في ( ص ) : [ البيع ] » وفي ( ع ) : [ المعيب ] » مكان : [ المبيع ] . 

(۸) في ( ع ) : [ تقابلا ] . )٩(‏ في ( ص ) : [ إبراء ] 

. ] ع ) :1 الإقالة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مشل ] » مکان : [ تبت قبل‎ )۱١( 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا شت ] . 

(۳) في ( ع ) : [ قبل لزوم العقد فوجب أن لا يثبت بعد لزومه ] » مكان : [ قبل لزوم العقد ] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا يصح ] . ) ) 


الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع Yo/o‏ 


. فإن أراد حالة العقد : فذلك ليس بزيادة‎ - ١ 

› على أن العنى فى الأصل : أن الزيادة وقعت في عين عين المعقود عليه‎ - f4۲ 
بدلالة : أن الدين لم يعقد عليه عقد الرهن » وإنما يثبت بعقد المداينة » والزيادة تصح‎ 
فیما وقع العقد عليه دون غيره » ولهذا تجوز الزيادة في الرهن ؛ لأن الرهن هو‎ 
. الذي تناوله هذا العقد » فجاز أن يلحق به زيادة‎ 

۳ - ولأن الزيادة فى الدين لو لحقه وهى منفردة عن الدين الأول بالتسمية 
ا اة س کا ومن ادن فالغل اه د فى إل اا 
لعن وك ا هح خد دلت ال اقا ) 

٤‏ - فان قيل : فيجب - علي قول ابي حنيفة- أن تلحق ” الزيادة مع 
الإشاعة العقد » كما قال في الزيادة الفاسدة والبيع . 

. قلنا : الزيادة الفاسدة لا تلحق “ في إحدى الروايتين‎ - ٥ 

4٩‏ - قالوا : جميع المبيع ملوك بالثمن الول دة أجمع العقد فيه › ولا 
تصادف ٩7‏ اة عرشا + يصب کمن بذل عوشا عن ملك تفت . 

۷ س- قلنا : الزيادة تلحق ٠”‏ بالأصل ويصير كل جزء يإزائه جزءًا من المبيع مع 
SS i E‏ 
ر 

۸ »- والاختيار من لزوم العقد معني “ أن العقد وإن لم يلزم فكل جزء من 
المبيع مشغول بحصته ” من الثمن »› فإذا زال الخيار بالاستحقاق يسند إلى العقد ولم 
يوجد بينهما عقد أخر › وإذا وجدت الزيادة تقرر ذلك بعد اللزوم عندنا مثله . 

۹ - بین ٩”‏ هذا : أن اللزوم يؤثر في منع أحدهما من تغيير ('“ أحكامه بعد 
رضا الآسر ٠.‏ 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) :1 يجوز ] . (۳) في ( م ) : [ يلحق ] . 

. ] في ( م ) : [ لا يصادف‎ )٥( . ] في ( م ) : [ لا يلحق‎ )٤( 
. في ( م ): [ يكحن ]: (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ ل يغير]‎ )7( 
. ] ي( ھن :ا ف (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فتبین‎ ( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يعتير‎ )٠١( 


£٥‏ 0 س—— 


> کتاب. البیوع. 
۰ - فأما تراضیهما :. فأحكامه يتغین بعد لزومه:). كما لو تفاسخا: 5 
١‏ > فأما قولهم : إنه بذل (“ العوض عن ملکه فليس ا و 

الزيادة. بالعقكصارت عوضًا فيه في حقهما ».فکانت بدلا.,عن؛ ملك ال 
1te‏ ثم يبطل هذا : بمن تزوج مفوضة فلا مهر لها عندهم » فلو مات ازع ۴ 

یجب ا رض لها مهرا جاز » وهلا اهر بدل-عن البضع الذنق هو ملكه :. 
۳۰ - فان قیل : لها أن تطالبه بالعوض ٠»‏ فكذلك جار +بدل المخوض . 
قلا : فقد أثبتم بدل n‏ وام اچ المظالبة ٤‏ 
فهو أكثر ما امتنعتم منه . e u‏ 
e‏ هذا فرق القبض فيبطا بمسألة أحرى » وهي أن المهوب'إذا ر 

الواهب 7 بعد قبض الهبة صح » وهو بذل عوض عن ملك نفسه . 
£ - : هذه الزيادة 3 تارم الشف e‏ 2 س من 

e كأجرة‎ OL 
قاتا : عندتا ھک ف ق الشفيع ؛ لن الشفعة تفنت له في العقذ‎ - ۷ 

| الأول بغير زيادة ثم ألحقنا لزیادة فتعذر العقد وتعلقت به الشفعة 0 » فالشفعة له | 

بكل واخد من حالتي. العقد» وهو مخير في المطالبة:ء إن شاء بالعقد الأول وإن شا 
بالثاني » ونما كان كذلك ؛ لأنهما بالتراضى بالزيادة قَصّدا إبطال حقه » فلم يجز 

إسقاطه.» كما لو:تفاسجخا. البيع انفسخ 2 حقهما فلم يسقط ٠.‏ 

AYEON‏ 3 ولأن المشترئ لو زعم أن القمن' أف و اغى البائع ا 2 ا البينة 


() في( 3 OT‏ [ دل ]> وهو تصحيان من فاسع 

( ا في م > ( ع )077ا ]0 مكان :الو ر ٠‏ ا اا 

(۳) في ( ص ) : [ فلذلك ] . ETS‏ 

0 في ) ( ١ (E)‏ : [ الذهب ] » مکان : [ الموهب.].» وفي (-ص )»وهو تحريف. وتصحيف . 
e TT‏ 

)٩(‏ في ( )+( ع ):1 ثت]. ا 

)٠١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع )::[ بالسفعة ] » كان [ به الشفعة ] . د 
)١١(‏ في ( م (٠‏ ع ) : [ البيع ] »> مكان : [البيع ] » ولفظ e a‏ 
واستد ركه الناسخ في الهامش . )۱١(‏ في ( ع )7 الغبن ] » مكان: 1[ ألفين ] . 


1 ر‎ e nv N CO ON n O O N ك‎ o 
ت ا ت‎ 


فقضن بها القاضى ' کان للشفیع أن :یاخذها من بألفن؛ تدهم وحن تال أن 
الزيادة باقية ٠<‏ بحکم الحاكم ؛ ۽ لأن المشتزي. ناء أثبت له لحق. اتخ اباق TE‏ 
تلزمه ٩‏ الزيادة »..فلأن الا تلزمه 7 الريادة في: مسسالتنا ارمع الاختلاف ف اآولى , 
۹ - لا في « ٠‏ قا المبثع ر 
۰ - قلا اراد عندنا تیت : ت نی راجت لان ملي عع د یت 


تي في لعقد» کمن اشتری من ای © فا بسار | | 


الزيادة فى القمن والب 


ر بل ماله ۴9 ىقابلا ماله ا ار کمن اتری مال من وکیلده 
قد فیصپر في ي مقاب ر زه وني 


‰4 - فإذا اشتری e‏ من عبده a‏ ا دين صح NT e‏ 
الغرماء يتعلق بالکسب › وإن (''“ کان ملکه, ففی سالا دل الزيادة عما ملكه ١(‏ 


صحيح ؛ ألا ترى : أنه يبتاع من المريض بالحاباة " » ويزيد في الثمن حتي لا يفسخ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فيه ] » مكان : [ باقية‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ لم یلزمه ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 لا یلزمه ] . 

)٤(‏ سقط ما بين القوسين في النسخ كلها › وتبدو الحاجة إليها في المعنى وا ضح ر 
)٥(‏ قوله : [ أن يبين ] ساقط من ( م) › ( ع ) . (1) في (. )0:4 ع):: [ به ] 5 2١‏ أ 
(۷) في ( م ) : [ كلمة ] »> مكان : [ بجملة ]:« وفي E‏ 

(۸) في (:م-)( ).:1 جن ماله بريادة,: [.عن ] . TRS ENE‏ 
(8) في ( م )4 9ع E‏ ۽ مکان: د فسا ونی r‏ کان : 1 f‏ 
)٠١(‏ في ( م )2 1[ فإك ]. a Ge E‏ 
)۱١(‏ في ( م( ( عا e‏ 7 وشن ] : a a‏ 
(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بنا ] » مکان 1 ع eC‏ وي > بی ليجب 


م سس کتاب البيوع 


عليه الورثة والغرماء ويكون البائع وكيلا › > فلا امن آن ي يفسخ الم وكل العقد لنقصان 
الشمن ببدل الزيادة ليسقط © حق الفسخ . | 
6 - : لو لحقته الزيادة e‏ كذلك صح حط کل ۳ 


۲٤‏ - و قلنا : الحط عندنا يلحق ويأحذ الشفيع › > كما تقرر د بنية ‏ الحط في بيع 
اابحة: 

TY‏ - والقياس في حط جميع الثمن : أن يلحق العقد ویفسده وا عدلوا عن 
القياس ؛ لأن الغرض بالحط إرفاق المشتري . 

فاا : الحط متقصودة الإرفاق » وإذا قصد الفسخ أو لم يقصداه فلا يناقض 

e 4۹‏ الشمن ١‏ يلحق بالعقد » فيصير كالموجود فيه » وحط جميع الثمن 
لا يصح أن يقع عليه العقد ابتداءً ؛ لأنه ليس ببيع . وكيف يلحقه بالعقد » وهو لو وجد 
فيه لم يکن عقَدًا ؟ 

۰ - وليس هذا كله زيادة [ التأجيل والنظرة ] ؛ لأنها تلحق العقد / ٤٦‏ 
وتفسده ٩”‏ ولا یخرج من أن یکون بیعًا » وقد کان يجوز آن يقع ابتداء على هذا الوجه 
فیکون بیعًا فاسدًا . 


X** * 


. ] ع ) :[ لسقط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جمیع ] » مکان : [ کل ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ بينه ] » ونحو في ( ص ) بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

) ع‎ ( ٠ ) الحط ] بدل [ جعلنا ] المبتة في النسخ كلها » و [ فلا يناقض ] بدل : [ طباع ] المثبتة في ( م‎ [ )٤( 
. أو إطباع المبتة في ( ص ) » وفي النص تحريف وتصحيف فاضطررنا إلى إجراء هذا التبديل‎ 

. ما بين القوسين بدل كلمة [ الفائتة ] المثبتة في النسخ كلها › ولا معنى لها في السياق‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ يلحق العقد ويفسده ] . 


ذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل س 


o مسالة‎ || 


إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل 


. “ -س- قال أصحابنا : إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل‎ ١ 

۴ - وقال الشافعي : لا يلحق الدين أجل بعد انبرام العقد © . 

۴ »- لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « المسلمون عند شروطهم  »‏ . لأنها 
مدة ملحقة (©) بالعقد > فإذا وجدت بعده حقته <° . صله : حال المجلس ولأن 
التأجيل معين ٠”‏ يؤثر فى المطالبة » فجاز أن يتعلق به الاستحقاق [ إذا وجد بعد لزوم 
الدين » كالبراءة . ولأن كل حالة صحت فيها البراءة من الشمن جاز إلحاق التأجيل ‏ به . 
أصله : حال الجلس . ولأنه ”“ معنى لو وجد في مدة الخيار لتعلق به الاستحقاق ] ) » 
فإذا وجد بعد لزوم العقد جاز أن يتعلق به » كالحط . ولانه تأجيل بعد العقد ›» فصار 
كالتأجيل في الجلس . ولأنها صفة للشمن لو شرطت حالة ('“ العقد تعلق بها 
الاستحقاق » فإذا ذ كرت "' بعده تعلق بها الاستحقاق » كالرهن . 

۷۲ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « كل شرط ليس في كتاب الله 
فهو رد ?0 


)١(‏ في ( م ) : [ بأجل ] . راجع الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ء الباب السابق » « فصل : ومن 
اشترى شيا نما ينقل يحول الخ » ( ٥۲۳/١‏ ) » البناية مع الهداية ( ۴٣٠١/۷‏ ) . 

(۲) راجع العدة مع العمدة » « باب أحكام الدين » ( ص ) ۲٤١١ › ۲٤۲١‏ » الإنصاف › ( ٤٥۸/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني » في الستن « كتاب البيوع » ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( ۹٩‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) : [ يلحقه ] . () في (م)›(ع ):1 لقه]. 

(1) في جميع النسخ : [ معين ] » لعل الصواب : [ معنى ] . 

(۷) قاعدة : « كل حالة صحت فيها البراءة من الثمن جاز إلحاق التأجيل به » . 

(۸) في ( م ) ۰ (ځ ) :1 فلانه ] . )٩(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) › ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ حال ] . ) ) 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ تعلقت ] › مکان : [ ذکرت‎ )1١( 
۰(۱ › ۷۸٠/۲ ( » رواه مالك في الموطاً » في « كتاب العتق والولاء » » « باب مصير الولاء لمن اعتق‎ )١١( ٠ 

الحديث ( 1۷ ) وأحمد » في المسند » في الصحيح « كتاب البيوع » » ١‏ باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل » 
۲١/۲(‏ ) » ومسلم » في الصحیح « کتاب العتق » » « باب نما الولاء لن اعتق ۱١٤١ ١ ۱۱٤۲/۲ ( ٩‏ ) › الحديث 


Yo۸/o 


ae ole MoE Ua 
a. . الدين ليس من حكم الله‎ 

۲4۷٦‏ ^+ ب قالوا 4: :احق لازم + م e‏ فوج نت أن ال پاج پالعا شا ا 
ارش الجناية ا ٍ 
Sa‏ ما الأرش : فیجوز ز تأجيله ؛ u‏ ا القرض فان افأجیل لار يصح إن 


شرط في عقد » كلك لا يلحقه بعد العقد . والتأجيل في مسسألتتا : يجوز ن يثيت في 
حال وجوب,ِ هذا الین »> فجاز أن یلحق بها بعد لزومة SS‏ 
EVA‏ فان ¿ قیل إا لا يصح النأجيل في القرض » لأنه [ اشتراط الأجل ولا ] 
ITE‏ فأما في العقود الأخرى فيصح اشتراط الأجل فيها ء وإذا 
ت في الشمن بعد لزوم العقد » يوجد هذا المعنى SE ٠‏ 

۷١ 114۷4 0.‏ قا : لایع( أن یو جد بتداء » ون ب تفط ا 
العقد ليخفف : عن المشتري » كما يحط بعض الثمن ليخفِف عنه . قالوا : برع پإنظار 
حق لازم » فوجب ن لا يازم ذلك التبرع كامرأة المئين ‏ إذا أجلت السنة فأنظرته سنة 
أحړی . ا ٠‏ 

Or‏ قلا : قول . :) ا ا ( ا معني لهب لأنه لذا جاز أن 


٠۰۰ ٤- ۸)‏ ) » وأبو داود » في السان « كتاب العتق ٠‏ » « باب في بيع لكاتب إذا فسخت الكابة ( ۳۷۷/۲ » 

٤) ۸‏ والترمذي في الستن. e‏ 

(۳/6 ) الحدیث ( ۲۱۲٤‏ ), ك 

(۱) في ( ص ) : [ التأجل ] . 8 

)في (م) 0 از الاستفصال ۲ بلصاد همل وني ( ص٤‏ بالضادء وقد زوت ا ن وسین 

قبلها . 

(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) as‏ . 

(4) يدو أن لص تاتص » وقامه : [ في قر ] » أي لآ بوج هتا لى في افر ٠‏ 

() في ( م )۰ (ع) :1لا ينع ]. 

(1) في ( م ) » ( ع ) : « استفصل « بالصاد المهملة » مكان : د العجمة » و« وي ۇك » مكان : : وجل » . 

(۷) الِنّين » بكسر العين المهملة طبقا لما سبق هو : العاجز عن الجمأع رض . قال المطرزي وغيره :هو 

الذي لا يقدر علي إتيان النساء » من عن إذا حبس في العنة » وهي حظيرة الإبل ۲ والئينة : الرأة التي لا 
تريد الرجال ولا تشتهيهم » راجع في المغرب :د العین مع النون» ( ص) ۳۲۹ » لشان العرب » مادة. : (عان) 

6 ) المصباح انير « العين مع النون » وما يلاشهما ( ٠٠٠.) 4-۹/١‏ 


يلحق الأجل الذي قبل لزومه فلن يلحق بعد لرومه واممتترارة ا i‏ 
التأجيل تصرف منه » ومن استقر حقه فتصرفه فيه أولى 2 E e a‏ 
و لأن (“ زيادة الأجل ‏ ا و رضیت : به پارا اق قبل استقران الا خن لم تعلق به حکم ؛ 
N‏ قم ضح فكذلك ء )۳( 2 استقرار 

الأجل . وفي مسالفت لوأل إل 8 :استقرارة صح ق مثله و ولان E‏ 
العنة ما يثبت بتأجيل e‏ راریادة ن فيه من غير الحاکم لا تصح شی 
الدین (“ شاا يق لئ :احق ٤‏ كذلك في اا ب امثله لرا ha‏ 
بعل عل الزوم .ابيع .فوجب , :لا کح العقذا كما الو حط کا الثم" eS‏ 

1 س- قلنا : نقلب فنقول : فجاز .أن ينعا به الا متتخا حط کا“ 
الثمن . ولأن حط کل .النمن: فصا په جد لات 2 للمبتاع › »فلو ألخقتاة :بطل 
العقد, فلم يجز إثبات ما | يۇدي إلى حلاف غرضهما.› ولییں .كذلك. الأجل إلقامبي أنه 
lL‏ لأنه لا وجه يحمل عليه إلا الإلحاق » فكذلك الإلاق وبجط ‏ جميع' 
e‏ آن يجصلٍ بحصل العوض يه من غير إلجاق , 


X*%* *# * 


mb 


لأنها لو قالت للحاكم قبل التأجيل 


(آ) في (م)» 3 ا :ول , i AME‏ 
(۲) قوله : 1 لم يصح ] سقط من ع ) )» وفي ( i E ٠)۴‏ 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :1 فبعد ] » بحذف الضمير .. 

ETT, . في ( )> (£ع) :1لا يصح].‎ )٤( 
e . ني الهامش‎ TY لفط لایع سات م ل‎ )( 
| في (م). : حط ع ر‎ )7( 
CR oe sS ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )۷( 
ون صلب ( ص ) واستدرکه الاخ في انش"‎ ۰)۵ (+ O قوله‎ )۸( 
. ] في ( ع ) :[ تمكن‎ )۹( 


0۷. /o 


|١‏ مسالة 


إذا قبض المبيع ف البيع الفاسد ملڪه 


۲ س- قال أصحابنا : إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه ( . 

۳ - وقال الشافعي : لا يملكه ٩‏ . 

٤‏ - لنا : ما روي « أن عائشة ميا اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها 
وقبضتها فأعتقتها » فأجاز رسول الله بيقر العتق  »‏ » وقضى بفساد البيع حين نهى 
عنه ؛ فلولا أن املك وقع به لم ينفذٌ عتقَها فيها © ٠.‏ 

. فإن قيل : يجوز أن يكون الشرط كان قبل العقد‎ - ٥ 

1 - قلنا : روي « أن مواليها امتنعوا من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء 
لهم » ” » وهذا يقتضي أن الشرط كان في العقد . ا 

۷ - فإن قيل : يجوز أن تكون ٠”‏ عائشة مخصوصة بجواز هذا البيع › 


کتاب البيوع 


› روضة القضاة‎ » ۸٦ » ۸١ ) راجع مختصر الطحاوي » في « باب أحكام البيوع الفاسدة » ( ص‎ )١( 
مسألة ( ۲۱۳۳ » ۲۱۳۲ ) » بدائع‎ » ) ٠٠٥/١ ( » كتاب البيوع » » « فصل : القبض في البيع الفاسد‎ « 
› ٠٠١ ›» ٤٠٤/١ ( ) الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية « باب البيع الفاسد‎ » ) ۲۹۹/١ ( » الصنائع‎ 
(EE ۹ 

(۲) راجع » المهذب مع امجحموع » « باب ما یفسد البیع من الشروط وما لا یفسد ۲ ( ۳۹۷/۹ ۰ ۰۳۹۹ ۳۷۷ ) » 
حلية العلماء » « باب ما یفسد البیع من الشروط وما لا یفسد » ( ۱۳۲/۲ ۰ ۱١۳‏ ) . راجع الكافي لابن عبد البر › 
« باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها » ( ۷۲١ - ۷۲٤/۲‏ ) » بداية المجتهد » « القول في الجوائح » › 
« الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه ۲ ( ۲۰۸/۲ › ٠ ) ٠ ٠.۹‏ قوانين الأحكام الشرعية » « الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة » » « فصل : إذا وقع البيع الفاسد فسخ » ص۳٠۲‏ » شرح الزرقاني » في « باب في البيع الشامل 
الخ » » « فصل في الطعام الربوي » » وبهامشه حاشية البناني ( ۹٠/١‏ ) . راجع الكافي » في : « باب الشروط في 
eS‏ 

(۳) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وأخرجه 
مسلم » ( ۱٠١١ ١ ۱۱٤۳/۲‏ ) » الحديث ( ٠١ ١٠١‏ ) وأحمد في المسند ( ۳١/۲‏ ) » ومالك » »)۷۸١/۲(‏ 
الحديث ( ۱۸ ) » والبخاري » ( ۲١/۲‏ ) » والترمذي » في السنن « كتاب الولاء والهبة » » « باب ما جاء أن 
الولاءِ لمن اعتق » ( ٤۳۷/٤‏ ) » الحديث ( ۲٠٣۲١‏ ) . 

. تقدم تخریجه‎ )٥( . ] في ( ص ) ۰ ( م) : [ فيه‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ أن یکون ] . 


ذا قبض ابيع في البيع الفاسد ملکہ ‏ ە/ ٥۷۱‏ 


والنهي وقع بعد إباحته لها » بدلالة : « أنها قالت للنبي بلي إنهم أبوا أن يبيعوها إلا 
بشرط الولاء لهم » فقال لها : اشتري واشترطي » فإنما الولاء لمن أعتق » ”© › وهو لا 
يأمر إلا با جائز 

٩ قلنا : هذه الريادة وهم فيها هشام بن عروة » لا يصح إضافة مثل هذا‎ - ٨۸ 
إلي رسول الله ب » وهو أن بين الحكم لعائشة وكتمه عن الباعة ويأمر بالغرور» وقد‎ 
قال النبي بإ « ما كان لنبي أن يكون له خائة الأعين » ” » فكيف ينسب إليه خائنة‎ 
الأمر واللفظ ؟ ثم لو حصت عائشة بهذا العقد لافتخرت به » كما افتخر خرية )ا‎ 
: خص بالشهادة » ونقل تخصيص آبي بردة با لجع من العز » ويبين ” ذلك : أنه قال‎ 
ما بال أقوام ر بشترطون شروطا ليست في کتاب الله > کل شرط لیس في کتاب اله‎ « 
فهو باطل وإن كان مائة شرط › وشروط الله أوثق ودين الله اح ٤اا لن‎ 
. أعتق » ” » والإنكار لشرط سابق لهذا القول‎ 

ا د ی کک اھ کی زم اف دة 
والنهي عما يستأنف . فإن قيل : إن قوله : « اشترطي الولاء لهم » » بمعنى : عليهم › 
وهذا كقوله : [ وإن أسأتم فلها ] ٠”‏ » بمعنى : فعليها . 

٠‏ س- قلنا : هذا ترك الظاهر وعدول عنه ؛ ثم هو خلاف القصة ؛ لأن القوم 
امتنعوا من البيع إلا بشرط الولاء ؛ ولا يجوز أن يكون امتنعوا إلا أن شرطوا ”“ الولاء 
لعائشة ؛ لأن هذا ثبت '“ بمطلق البيع ؛ ولأن النبي بتي نكر الشرط » فلو كان كما 
قالوا كان شرطًا صحيكًا لا يجوز أن ينكر . ولأنه بيع لو عري عن الشرط صح » فإذ 


( 1 م جرج 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 مثلها ] » مکان : [ مثل هذا ] . 

(۳) أخرجه أبو داود » في السنن « كتاب الجهاد » » « باب قتل الأسير ولا يَغْرض عليه الإسلام » » وفي 
« كتاب الحدود » » « باب الحكم فيمن ارتد » ( ٤۸۲ » ٦٠ » ٥۹/۲‏ ) » والنسائي » في امجتبي »› « کتاب 
تحريم الدم » » في « الحكم في المرتد )٠١١ ٠٠١/۷ ( » ٠‏ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ خصصت ] . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وین‎ )٤( 

. ) ٦۳۸ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٩( 

(۷) لفظ : 7 علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفيها : [ مبا حا ] مكان الت . 
(۸) الزیادة من ( ع ) رة الاما اة ۷ 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أن شرط ] . 

TEE FECES 


YON ¥ /o 


شرظ فيه منفعة اللمبيع جاز أن يملك بقعضاه ؛ أصله “: البيع بشرط العتق . ولأنه نوع 
معاؤضة .فجاز أن يقف الملك فيه على القبض ٠‏ كالقرض »›. والهبة بعوض ٠'٠.‏ 
1 - 0 : دخلا في القرض رالا على أن املك تع ا e‏ ا 
يف على بغيرة. 
۳۰ ۲ قلنا e‏ الملك بالعقد بالقبش زام فی ت بالشرع ل١‏ بفعلهما 5 
فلا نستلم ا دخلا في البيع ليملكا © بالعقد » وفي الهبة دخلا ليملكا بالقبض © . ` 
لکن البيع قوي في باب التمليك فوقع الملك بعقدة ٠‏ وضعفت-الهبة فانضم إلى العقد ” 
معن آخر » وهو ر القبض › » ليقع الملك به . OK‏ 
فلم يقع املك بعقده حتى قوى بانضمام القبض إليه . 
a -‏ قالوا النكاح نوع معاوضة » NE‏ به على القبض: ٠.‏ 
4 س- قلنا : النكاح الفاسد لا يملك به » فإذا استوفاها ملكي ا E‏ 
حيوان في الذمة لم بملكه إلا بالقبض . ولان القبض معنى يستفاد به جواز القصرف في 
ابيع" “اوالعقد. ټسنتفاد به القصضرف' في الشمن i ٤‏ معنی يدخل به بيع قي EO‏ 
Da‏ البيع عليه » کالعقد : : ولأنة ملك عليه البدل في 
د فيه تسليط» والعين ما بملكه العاقك > فجاز أن يملكها بالشراء قياشًا على؛ البيع 
حت ا يزم إذا باع بميتة أو دم لان لا يضمن اة بالقبض :»فلم ملك 
عليه .البدل 9 یازع ااقبوضش على وجه السوم ءالأنه اليس بيع + ولأن البيع يشرط 
يار بيع ؛ لانه الا تسليط في العقد . و 9 یازم إذا اشتری |: زم صيدًا أو باعه ؛ ` 
لأن العاقد لا يجوز أ ن بيلك هذه العين بالعقود E‏ لاب الك يجو 
أن يقع بعقد إذا أجازه الولي . ) TT E‏ 
- فان قل قولكم فی اعفد یه تايط د يطل بیع ٩‏ اح ا i:‏ 
ليس فيه تسليط » قلنا : لا نسلم أن البيع المطلق فيه -تسليط » 53 يقع على الملك 


05( رش 
COE‏ : [ بالعقد ] » مکان : [ بالقبض ] ٠‏ 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العقد للكه ] » مكان : 1 املك بعقده ] .. 

)٥(‏ لفظ باع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدرکه اسح في الامش 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يع ]. 


ن 1 اط هي التي U 0: ai‏ 


ويتساط .بحكم ٠‏ ملكه ٠‏ ولا العقود التي ف 
کال رکال والشارةء والشرکة غاا 7 غر یع اهار ؛ لأن البائع لو شرطه لنفسه » 
کف المشتري ,عن التصرف الذي. يقتضيه. العقد المطلق' ٠»‏ فإذا أظلق العقك اقتضى 
التصرف › فهو يإطلاقه e‏ على ما لو:قیده ° يحصا e‏ 6 ر 
بالتسلط الإذن ° و ف,ٍعلى ما ظنوا ., dl‏ 
7 - فإن د تل نی ي ال اس : أنه ا مضمون | 1 .عليه اتسن رما 
۷ - قلنا یع مدنا مضمون  ]‏ بالقيمة وإغا Ee‏ ا القن : 
وإذا. li‏ ضحت تسمیته .فاښتحق الم تثب و التسمية في الفاسد: زۆبقى: على مقحضاه 


ولأن القيمة. بدل؛ العين + كالمن ». فإذاءجاز. أن. يلك ب في مقابلة. ملك أحد 


ا 


وء كاك الاخ 
۰ ۸ -:قالوا: او e‏ قل الك ٠‏ (رهذا ي 
فا فلم .ينتقل املك e E‏ 0 2 
قا :لذا ازا :فی :ان 0 ض ور غ امالك .و 3 o‏ ا ملرى 
مع احتلافهما فی الصخة-جاز إن يتسا ونیا في الملك:؛ ون التعليل. أنه إن وقع المتنذ 
فالفرق صحیح؛؛ ا بالبيع' الفاسد .لا ينعقل الماك !إن وقع العقد والقبضر e‏ 
يجوز | ان س شش ما ۳ يلك العقد » كالهبة اوالقرضن 
۰ بها“ الاك لفشتاده.ء القت ٠‏ الفاسد لا ينقله 


۰ ا س د نه e‏ ولا ينتقل " الملك وينضم 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قلا‎ )۲( E TT 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ لان]. 

. ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. في ( م ) :1 لم ثبت ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › (ن)‎ )٥( 
. حرف : [ في ] ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش‎ )۷( 
. ] في ( ص ) : [ لا ينتقل‎ )٩( ٠. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتقل‎ )۸( 

. ] في ( ص ) : [ لا ينقل‎ )۱١( 


YoV4/o 


کتاب البيوع 


فاسدها كالكتابة الفاسدة . ولا يلزم النكاح الفاسد إذا تزروجها على عبد وسلم إليها أن 

۲ - فإن قيل : العتق في الكتابة يقع بمقتضى الشرط . ولهذا نقول : إن 
لكاتب لو أدى إلى وارث المولى لم يعتق . 

۴ - قلنا : لم يقع العتق بمقتضى العقد › بدلالة أنه يجب عليه قيمته . ولو 
a EE EG‏ تق( .ولو کان 
العتق بالصفة لم بيبطل بفعلهما ويستحق المكاتب الولد وفاضل الاكتساب ولو كان 
بالصفة لم يستحق . 

٤‏ - فإن قيل : لما وقع العتق “ بمقتضى الكتابة الفاسدة وقع في امحل الذي 
يقع في الصحيحة » وهو عند الأداء » فلو كان الملك يقع في البيع الفاسد لوقع في امحل 
الذي يقع في الصحيح . 

٠‏ - قلنا : هذه المعاوضة لا تصح ‏ ؛ لأنا عللنا لوقوع العتق فعارضتم في 
وقوع الملك » ويجب أن تقع “ المعاوضة في العتق . ثم لا نسلم أن محل العتق يستوي 
في الكتابة الصحيحة والفاسدة ؛ لأن في الصحيحة لا ر یعتق إلا باداء ما يجوز أن يقع به 
الاستحقاق » [ ولهذا نقول : لو أدي ألما سرقة لم يعتق » ويعتق بأداء المستحقة ] () ؛ 
لأن الاستحقاق يجوز أن يقع بها يإجازة مالكها » وفي الفاسدة يعتق تی باداء ما لا یتعلق به 
ا و . ولذلك ”© يختلفان في صفة ما تتعلتق به الذمة ؛ لأن في 
الصحيح يع يعتق بالاداء » وفي الفاسدة عند الأداء ببدل يثبت في الذمة . ٹم هذه المعاوضة 
لا تصح ؛ لأن محل الملك والعتق يجوز أن يختلف في العقود الصحيحة . ألا ترى © 
أن الملك يقع في العقد المطلق بنفس العقد وينفذ عتق المبتاع » وفي البيع بشرط الخيار لا 
E AEH E ea‏ 


. ) في ( م ) › ( ع ) :1 لا یعتق ] . (۲) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ آن يقع‎ )٤( . ] في ( م ) : 1 لا يصح‎ )۳( 


. ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] ع ) :1 وكذلك‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۷) في ( ص ) : [ الا يري ] » بالياء التحتانية . 

(۸) لفظ : [ العتق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملک =u‏ ۲۵۷۵/0 


فوجب أن لا يملك به المبيع ولا التصرف فيه » كالمبيع بالميتة والدم . قلنا : الميتة والدم إذا 
تمولا فباع بهما ملك المبيع » كالخمر . هكذا روي هشام »> عن محمد . فأما إذا لم 
يتمولا فقد اشتمل العقد علي عوض واحد » فخرج من موضوع ‏ البيع [ فلم يفد 
املك » كإيجاب بلا قبول » وليس كذلك البيع ] ”“ بخمر ؛ لانه عوض هو مال . 
بدلالة : ان حاكمًا لو حكم بوجوب ضمانه لذمي صح » ولو حكم بجواز بيع الذمي 
نفذ حكمه ‏ » وأصل العقد واقف على موضوع العقد . وإغا ضعف في الفساد »> كما 
يضعف بشرط الخيار » فيجوز أن يقع بالعقد بمعنى ) ينضم إلي العقد . قالوا : الأصل 
هو البيع » والقبض لم يقع بدليل أن املك يقع بالعقد ”“ [ دون القبض » والقبض من 
موجبه ومقتضاه » وإذا كان الأصل هو البيع » والقبض لم يقع » بدليل أن الملك يقع 
بالأصل ”“ » فبأن لا يثبت بالقبض فيه أولى . 

٠١‏ - قلنا : العقد هو الأصل » فإذا انضم القبض إليه دفع بهما » لا بالقبض 
خحاصة . وقد لا يقع الملك بأحد الأمرين » ويقع بهما ”“ » كالهبة والقبض » كما لا 
يقع الملك بالعقد مع الخيار ويقع بالعقد ويإسقاط الخيار . يبين ذلك أن البيع الصحيح 
يلك به البيع » ولا بملك فيه التصرف »› فلما لم يفد العقد ملك ”' التصرف أفاده 
القبض » كذلك إذا لم يفد ملك المبيع جاز أن يفيده ”“ القبض . 

٨۷‏ - قالوا : القبض في البيع '“ الصحيح لا يلك به » وما لا يقع به الملك 
في صحته فلأن لا یقع به مع فساده آولی . 

۸ س- قلنا : نما لا لَك بالقبض الصحيح ما يستقر الملك فيه › والبيع الفاسد لا 
يسبق الملك قبض » فيجوز أن يقع . ألا ترى : أن البيع بشرط الخيار لا يلك به عندنا » 


(۱) في ( م ) › ( ع ) :1 موضع ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م ) : [ الذمي الذي نفذ فيه حكمه ] » مكان المثبت . 

. ] وفيهما : [ بمضي ] » مكان : [ بمعنى‎ ٠ ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ بالأصل ] . )١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۷) في ( م )۰( ع ):1 بهما] . 

(۸) في ( م ) : [ لم يقيد ] » وفي ( ع ) : 1 لم يفيد ملك ] › مكان ابت . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يفيد ] » بحذف الضمير . 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ للمبيع‎ )٠١( 


۲0۷ /o 


تاب البيوع 


وعلى أحد أقوالهم » ثم يقع الملك يإاسقاط النيار » وفي خيار العْنة لما وقع الملك لم يقع 
على إسقاط الخيار 

٠٠٠٠۹‏ - قالوا : الوطء في النكاح كالقبض في البيع “ ؛ بدلالة : أن المسمى 
يستقر بهما » ثم يثبت أن الوطء في النكاح الفاسد لا َلك به ما َلك بالعقد الصحيح › 
وهو استحقاق الوطء والطلاق والخلع والإيلاء والظهار . وكذلك ‏ ما يلك بالعقد 
الصحيح » وهو استحقاق الوطء بالبيع » ولا يملك بالقبض عن بيع فاسد . 

۰ - قلنا : أسباب الملك في الأعيان ‏ أوسع من أسباب املك في النكاح . 
الا ترى » أنه يلك بالبيع والهبة والميراث والسبي » ولا يلك بضع الحرة بهذه الأسباب » 
فلذلك ‏ جاز أن يلك بالقبض عين المبيع الذي لم يوجب العقد الفاسد الملك فيه › 
[ وإن كان لا يقع في النكاح بذلك . ولأن العقد الفاسد لا يوجب الملك ] ° في 
النكاح والبيع » ونما يلك المبيع ”“ [ بالقبض » لا بالعقد ] الذي لم يوجب الملك › وإن 
كان لا يقع في النكاح بذلك ؛ ولأن العقد الفاسد لا يوجب الملك في النكاح والبيع › 
وما يلك المبيع بالقبض » ولا يتصور القبض في النكاح إلا فيما استوفاه من المنفعة » وقد 
ا ا ا 0 
فأما استحقاق الوطء فلا يثبت في النكاح الفاسد . كما لا يثبت استحقاق القبض فى في 
البيع الفاسد » وأما الطلاق فهو موضوع لرفع الاستباحة » والنكاح الفاسد لا يفيد 
الإباحة فلا يثبت الطلاق . وأما الخلع : فإنما يصح بذل العوض ليملك على الزوج ما 
ملكه منها » وفي النكاح الفاسد لا يلك ما لم يستوفه » وهي أحق بنفسها » فلا معنى 
لبذل ما لها » وأما الإيلاء » فلأنه لا “ منعها حقها من الوطء عوقب يإيقاع الفرقة › ولا 
حق لها في الوطء ه هنا » وأما الظهار : فيوجب تحريًا مؤقتًا يرتفع بالكفارة » وليس في 
النكاح الفاسد إباحة حتى يدخل عليها ترم . 

. » قاعدة : « الوطء في النكاح كالقبض في البيع‎ )١( 


ل 

ee e 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ البيع ] وفي ( ص ) : [ بالبيع ] » تصويبه : [ بالبيع ] . 
(۷) في جميع النسخ : [ لم يستوفيه ] » الصواب ما أبتناه بحذف حرف العلة . 
(۸) لفظ : 7 لا ] ساقط من ( ع ) . 


YoNV/e 
E E it ~*~ 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه 


: الملك يقع في الهبة بالقبض کا یر و .م 
ثبت أن ما ” أوقع املك في الهبة لا يتحول إلى غيره ».وهو عقد الهبةن فلذلك ما لا 
الف به في البيح وجب أن يتحول إلى غيره وهو القبض :فيه .. 

۴ - قلنا : قد يقع الملك بنفس الهبة ؛ ثم إن الهبة., ا رتغ الك بتبضنها لم 

O O 
٤ ي ع ار‎ 

۴ - قالوا : البيع الصحيح ١‏ ا به e e‏ 8 ولا مل 
التصرف ؛ لأن سلطان البائع لم بزل عنه » کما أن سلطان البائع لم بزل عن الیع 0 
الفاسد وإن قبض ؛ بدلالة : أن له أن ينتزعه منه مع ما به » فوجب أن لا ينفذ تصرفه 
فيه ٩"‏ » كما لا ينفذ تصرفه فيه قبل القبض . 

64 - قلنا : إنما لا ينفذ تصرفه قبل القبض ؛ و 
ترف ات م عل وکات لے کا جنار مذ ایض ١ء‏ ری ا الام 
التسليم ممكن » فلذلك "'“ نفذ تصرفه › وما ثبوت حت البائع في انتراعه فهو فسخ 
يقبت ٠”‏ بعد تسليطه » فصار كخيار العيب فلا ينع من نفوذ التصرف . 

. قالوا : یلزمه رده بتمامه المنفصل عنه عنه فلم یکن ملکا له > كالغصوب‎ - ٥ 
قلنا : لا نسلم أنه يازمه رد الأصل ولا المسمى » وإنما يازمه الفسخ ثم يجب الرد بحكم‎ 
. الفسخ › > فأما أن نقول ۳ : إن الرد يجب ابتداءٌ فلا‎ 

٠١١‏ - فإن عللوا لوجوب الفسخ لم يكن قولا لهم » وإن عللوا " الفسخ للرد 


. لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قاعدة : « املك يقع في الهبة بالقبض › كما يقع في البيع بالعقد » . 

(۳) في ( ع ) : [ إذا ] »> مكان : 7 أن ما] . )٤(‏ في ( ص ) :1 فوجب ] . 

. ) قوله : 7 کما يتحر ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

. ] في ( ع ) : [ البيع صحيح ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 فلا يلك‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ المبيع‎ )۸( 

(۹) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) + ( ع ) وفیهما : [ یوجب ] » مکان : [ فوجب ] ولفظ : [ فيه ] ساقط 
من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)١١ (‏ قاعدة : « كل تصرف تقض صحته على إمكان السليم لا يتعذر بعد القيض ٠ ٤‏ 

11 07(2001 (E) Kf) O) 
. عللوا]‎ e 1 في ( )7ع ). زو ن قول في(‎ ۳( 


YoV/۸/o 


كتاب البيوع 
لم نسلمه » فلا يسري إلي النماء . ثم المعني في الغصب : أنه لم يوجد من مالكه 
تسليط على التملك » ولا حصل هناك سبب من أسباب الملك e‏ : حصل 
التسليط عن عقد فيه عوض »› فجاز أن يلك به . 

۷ - قالوا : يجب على المشتري العقر “ بوطمها » والملك لا يلزمه » بوطء 
ملو کته عقر . 

۸ - قلنا : لا يسع أن يجب على الملك عقر » إذا تعلق بالممل وكة حق المولى 
في وطء المكاتبة » وكما قال الشافعي : فإن من طلق طلاقًا رجعيًا ولم يراجع بوطء 
وجب عليه المهر وإن كان ملكه باقيًا . 


# # * 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ العقد ] » مكان : [ العقر ] » وهو تصحيف . العْمّر : بضم العين المهملة وسكون 
القاف » كما تقدم » هو : صداق المرأة إذا وطعت بشبهة . راجع في المغرب « العين مع القاف » ص۲۲٠‏ › 
لسان العرب » مادة « عقر » ( ۳٠٠٠/٤‏ ) » المصباح المنير « العين مع القاف ما يثلشهما » . 


0۷4/0 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 


TS SINT 
UC mH “N 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 


۹ - قال اصحابنا e‏ باع عبدا بشرط العتق فسد العقد » وروى ابن ا 
مالك ” » عن أبي يوسف » عن أيي حنيفة : أن المشتري إذا عتق لزمه القيمة . وهو 
قول أبي يوسف ومحمد . وقال في الرواية الأخرى : يلزمه المسمى استحسانًا . وروي 
عن أبي حنيفة : أن البيع جائز ‏ . 

۰ - وبه قال الشافعي : وهل يجبر المشتري على العتق ؟ فيه وجهان › 
أحدهما : يجبر » والأخر : لا يجبر » ويجبر البائع . فإن مات قبل العتق ففيه ثلاثة 
أوجه » أحدها : يلزمه الثمن ولا شيء عليه غيره » والأحر : يجب عليه *“ كمال قيمته 


إذا بيع مطلقًا > والثالث : يفسخ البيع . وروی اوور هو الشافعي : أن الشرط 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لذا ] › مکان :1[ من‎ )١( 
في ( م ) » ( ع ) : [ عن أبي يوسف ومحمد ] . وابن أبي مالك : هو الحسن بن أبي مالك › تفقه علي‎ )۲( 
› أي يوسف » وتفقه عليه محمد بن شجاع » قال الصيمري : « من أصحاب أيي يوسف : وهو ثقة في روايته‎ 
غزير العلم » واسع الرواية وكان أبو يوسف يشبهه بجمل حمل أكثر نما يطبق » . قال القرشي : « توفي‎ 
تلو - في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد » سنة أربع ومائتين . ذكره الدامغاني عن الطحاوي » . راجع‎ 
في أخبار أبي حنيفة وأصحابه « ذكر أصحاب أبي يوسف » وزفر » ومحمد بن الحسن » ص۲٦١ › وال جواهر‎ 
. ٠٠١ ) والفوائد البهية ( ص‎ › ) ٤۸١ ( الترجمة‎ » ) ٩١ » ۹٠/۲ ( المضية‎ 
» راجع تفصيل المسألة في روضة القضاة « كتاب البيوع » » « فصل : اشتري عبدًا بشرط العتق‎ )۳( 
وأما‎ ١ : )ا( مسألة ( ۲۰۸۷ - ۲۰۹۱ ) »۰ بدائع الصنائع » « كتاب البيوع » ›» فصل‎ 
باب البيع‎ ١ » الهداية مع فتح القدير »> وبذيله العناية‎ » ) ٠۷١ ٠ ۱0۹/۲ ( » شرائط الصحة فأنواع‎ 
. ) ٤٤٥ - ٤٤١/١ ( € القاسد‎ 
) . ) الزيادة من ( ع‎ )٤( 
› (ه) أبو ثور : هو الفقيه إبراهيم بن خالد الكلْي البغدادي : من أصحاب الشافعي » ومن رواة مذهبه القديم‎ 
ثقة قال أبو حاتم : « أبو ثور رجل يتكلم بالرأي يخطىء ويصيب › وليس محله محل المستعين في الحديث › قد‎ 
كتبت عنه » . وقال الأسنوي : « مات في صفر سنة أربعين ومائتين » وكان أبو ثور علي مذهب الحنفية » فلما‎ 
الترجمة‎ » ) ٩۸ › ٩۷/۲ ( قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأً كتبه ونشر علمه » . راجع ترجمته في الجرح والتعديل‎ 
› ) ٠١/١ ( طبقات الشافعية للأسنوي‎ » ) ۸٦ » ۸٠/١ ( » الأنساب « باب الكاف واللام‎ ٠ ) ۲٠١ ( 
. ) ۱۹۷ ( الترجمة‎ » ) ٠١/١ ( الترجمة ( ۸ ) » تقريب التهذيب‎ 


—— 0: / ° 


فأاسد والبيع صحيح 


عن بيع وشرط » ٩‏ . ولأنه شرط على ” المشتري قطع اللك على وجه لا يقتضيه 
العقد کک ٠‏ على آن تبيعه بعد شهر » أو من فلان » أو على أن يوصي به أو 
توصي ( بغتقه . 

٩‏ = قالوا : التق مقتصود | في امعقود بعوض في مقاب » بدلالة : : الكتابة ء 
فجاز أن يشرط في الت > والبيع ليس بمقصود في شيء من العقود . > ولا يصب بدل ‏ 
العوض عنه » فلذلك لم يصح شرطه . 


e‏ کا لن ای د اا فون بے دا ا ور 
وإن لم يجز بشرط ° العوض عنه صح العوض عما يملك به فلان ] » والمشتري مخير © 
ون ن يعتق ویون ن لا يعتق » ثم لو شرط قطع خیاره بأن “ لا يعتق فسد البيع ؛ کذلك. 


إذا قطع خياره يإيجاب العتق يفسد البيع . سين ذلك : انه مخیر » إن شاء باع » وإِن 


(۱) قوله : 1 والبيع صحيح ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الامش . e‏ جع » المهذب مع ) 
اجموع » « باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا یفسده ٩‏ ( ۲۳۹۳/۹ ۳۲۹ ۰ ۳۹۷ ) » > حلية العلماء » , 
« باب ما يفسد البیع وما لا يفسد ۱۲/٤ ( ٩‏ ۱۲۷ ) . راجع المذونة > في « البيوع الفاسدة ١ ٠‏ فى 


۰ الرجل باع العبد على أن يعتقه أو اجارية علي أن يتخذها أم ولد » ( ۲٠۲١/۳‏ ) ء المتقي » د كاب البيزع ۲ 


في ١‏ ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فیها » ۴۱۲/٤‏ ) » بداية الجتهد في و لبا الرابع «افي يوع 


الشروط والثنيا ۱۷٤/۲ ( ٤‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية" ‏ في« الباب 'السادس في البيوعات'الفاسدة »" 
ص۲٠۲‏ » المسائل الفقهية « كتاب البيوع » » في الشرط الفاسد في البيع ٠‏ ( ا ۱ مسال 
٠) ٤١(‏ الإفضاح » في باب بيع المرابحة.» (  ) ) ٠١۲/۱۰‏ الكافي لابن قدامة» « باب الشروط في ألبيع ۲ 
١ ۳۷/۲(‏ ۳۸ ) المغني » « كتاب البيوع » ٤‏ فضل : « إذا قال لعبده' : إذا بعتك فأنت حر » ( ٠۷1/۳‏ 


٠ ) ۷‏ الإنصاف ١ ٠‏ باب الشرزوط في البيع » ¢ ) (YoY coll‏ . 
(۲) تقدم تخريجه بلفظ آخر في مسألة ( ٥۹٩‏ ) . 
(۳) حرف ٠‏ [ على ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


NNR RT )في ( )+ (ع)‎ 8( 


(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ بذلك ] » مکان :1 بدل ] 
(7) في ( م ) ۰ ( ع ):1 شرط ] » بدون الباء : 


(۷) مان المکوفین ساط من صاب ( ص ) وامتدوکۀ اداس في الامش وني ( )۲ 0( 1 


E 
) . ] في ( ع ) : [ بأنه‎ )۸( 


- اا ان النبي ل بعث عاب ا 0 E ): e‏ 


€ بر 


شاء ٩‏ لم يبع » فإذا شرط قطع خیاره » بان قال :علي آن .لايع » فسك البيع »> 
REE‏ اا ی واه شر مقعة امقر 


روط yy‏ ا ا 


I =‏ فائدة للع ز في هت ال 
والثدبير يرجع غنه . 

۵ - قلنا ANS aa aa,‏ و 
أن بیكؤن البائع قطنا التق جن يث الكمابة:» کہا يقضذ نذللئ: إذا اتب باغ 

fe:‏ قالۆا :العتق له ا المرية 'والثبوت- ما اليس لخر هن الشروط © . ا 
ory‏ ل إذا بقى مقعضى العقد بشرط ثبت ۵ کان آتوی في باب الفساد» 
il‏ کان ا اضغ کان قرب حة ٤‏ وها ضد قولهم ٠‏ 
8 = قالوا التي قي فیما ا م عل TT‏ ولا جذ في ا 
Yo‏ - قلتا : لا سل هذا على إحدى الروايتين . وعلى الرواية اى ال 
يجب الئمن > وإما لذا أوقع اة صار في مغن العدق 2 فیازمه ۶ عوض e‏ 
ولهذا قال ابن شجاع :لو أعتقه قیل القبض وقع العتق . 
Yere‏ احتجواً :ې روي » أن غائشة شرطتِ أن N‏ بريرة لمواليها 
وأعتقتتها فأنكر علية الصلاة والسلام شرط الولاء : ولم e‏ ر ۳ اا 
ن أشتراطه صحیح » > ولهذا صح عتقها . . 
or‏ = وال واب : : أن شرط الولاء لا يدل علی شرط التق لهال إذا قالت : 


E TTT (e C۲ 

(۲) لفظ :1 لو ] ساقط من ( م ) › ( 0) . a‏ 

(۳) قاعدة : « العتق له من المزية والثبوت ما ليس لغيره e‏ ا 

E e ) في ( ع ) : [ نفي ] » مكان : 1 بقي ]-. وفي ( م ) : [ اسفه ] وفي ( ع‎ )٤( 
. ] في ( م ) ( :1 هم ع > مان : [ يتم ] وفي ( م ):7 یجب ]» مکان : [ تحب‎ )٥( 
(6 TT فی ( ص ) :7 حك ع » مکان :1 احدی ]+ وقول‎ )٩( 
E ومن صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ في الهامش . ا‎ 
۰)۳۵ راجع حديث عائشة سب دي دم ریت ي اة ( ۹۵ ونی سا‎ )۷( 
a ٠.] في ( ع ) :[ یدل ] » مکان::-7-لا یدل‎ )۸( 


YoANY/o 


کتاب البیوع 


من أعتقها فالو لاء لکم > فإنها شرطت الولاء خحاصة ومتي وقع العتق ١<‏ کک ¢ 
فلذلك أنكر النبي بل شرط الولاء ولم يتعرض للعتق س رط ول ت 
RY‏ راکا عله اسلا راسا درط لدي لیس في کاب 
۲ - فإن قيل : شرط العتق فی کناب الل قال الله تعالى : [ م هز ٩0‏ 
وقال تعالی  :‏ تر رمز ى ^ . 
۳ - قلنا : فى القران جواز العتق » وليس فيه جواز اشتراطه على المشتري › 
كما أن في القرآن جواز اليح والصدقة » ولم يدل ذلك على جواز اشتراطه علي 
e HR e‏ 
FE O DE PE na‏ 
صحیحًا » کالعتاق . 
ااا چ ES‏ ۰ وعلی ارواية ا 
he Se DIPOLE‏ 
وجه القيمة وإن كان مقدرًا بالثمن » والمعنى في البيع المطلق : أنه عري عن الشروط فلم 
يفسد من جهة الشرط » وفي مسألتنا : شرط قطع الملك فيه على وجه لا يقتضيه العقد . 
٠‏ - قالوا : معاوضة شرط العتق في عوضها ” فوجب أن تصح » كالكتابة . 
۷ - قلنا : يبطل إذا قال : أبيعك با باع به فلان ؛ ولأن جملة الثمن وإن 
أمكن الوقوف عليها بفعل غيرهما فعند العقد مجهولة عند المبتاع » وهذا معنى يؤثر في 
(1) في ( ع ) : [ في العتق ] » بزيادة : [ في ] . 
(۲) سورة البلد : الأية ٠١‏ . (۳) سورة النساء : الآية ٩۲‏ . 
)٤(‏ يعني : المسألة السابقة ( 1۳۹ ) . )٥(‏ قوله : [ بالمن ] ساقط من ( ع ) . 
)٦(‏ في ( ص ) : [ احد ] » مكان : [ احدي ] ولفظ : [ الأخحرى ] ساقط من صلبها واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ع ) : 1[ سمیاه ] » مکان : [ سمیناه ] . 
(۸) في ( ع ) : [ لا یزید ] » مکان : [ يزيد ] . 
)٩( ٠‏ في ( ع ) :[ تعاوضها ] » وفي ( م ) › ( ص ) : [ تعوضها ] . 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق ۵٣۸۲/٥ =m‏ 
العقد ٩‏ . 

۸ - قالوا : الشمن إذا كان معلومًا في ال جملة لم يجب أن يكون معلوما في 
التفصيل 1 وكذلك إذا صار معلومًا في التفصيل لم يجب أن يكون معلومًا في ال جملة ؛ 
لأن العلم بقدر الثمن في التفصيل ] ينفي ” غرر الجهالة عن العقد e‏ 


مدره في ا 
 - ۹‏ قلنا : إذا علم ثمن الجملة ay‏ 
الحملة انفرد بالعقد بجهالة حصته كانت غير مؤثرة . وإذا بين د من اججزء فالحملة (“( 


معقود عليها وثمنها غير معلوم » وجهالة ثمن ما يتناوله العقد على حاله ” بعد العقد »› 
کما لو باع با باع به فلان . 


۰ - فان ۰ : هناك لا اد الغرر ؛ لأنه يجوز أن 1 یزول بعملهما () 


- قلنا : وههنا لا ييقى الغرر ؛ لأنه يجوز أن ] ” يبيع الصبرة کیلا لا 
ا ھا مم مر جملته ٩”‏ . 
*# # # 


(۱) قوله : [ يؤثر في العقد ] ساقط من ( ع ) . 

ااا ا ا و ا ا و : 1[ يبقي ] » مکان : 
[ ينفي ] . 

(۲) قوله : 7 ثمن امجملة و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. في جميع النسخ : [ الجملة ] » تصوببه ما أنبتناه‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ علي حيالة ] . 

(1) في ( ع ) : [ الغائبان ] » مكان : [ اتفاقيا ] » وفي ( ص ) : [ يكون اتفاقيا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( ع ) : [ لا ينتفي ] » مکان : [ لا ببقي ] وما بین المعکوفتین ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ فى الهامش . 

toa Vee EO 

(۹) ال جملة الأخيرة مضطربة ؛ فقد جاءت على النحو التالي : « لأنه يجوز أن يبيع الصبرة كيلا لا يتمكن من 
تحصيل ثمنه ومثلها لا يصح له » وقد يفضل الإنسان مثله دون سلع » » وقد بذلنا جهد الطاقة للتعبير عن 
المعنى الذي يتفق مع السياق . 


—` OA jo 
#“ سسس‎ -١U أالاأ‎ 
[ امسا‎ 


له 


ار 
أ مسالة لفل باب ١‏ 


EELS ENS‏ ایج حتی بین ن وضع 
ا : 
ros‏ وقال بو يوسف ‏ ومحمد : يجوز وز ابيع وتذرع الدار فیک با ائعا 
سهم مشاع ھا0 
4 - قال القافن ٠‏ چ © جملة ذرعها ‏ 1 کانا لمان ذلك 
و 
oe‏ ا : أن الدار عبارة ا ا 9 یکون إلا م مر في 
E‏ > فلو كان عبارة عن سهم لصح بيعه من الشاة » 
وما كان عبارة عن جزء معين لم يجز حمله على المشاع ليصح العقد » كما لو قال : 
عتك يد هذا العبد لم يصح البيع » وا حمل على بعضه ليصح العقد » وإن كانت اليد 
من الجناية مقدرة بالنصف . 


N و‎ 1۲04٦ 
e OR DET TE 
TEE Co 


TT‏ امال رسس اریم۲ وت ل أب حيغة] ساق من 
صلبها واستد ركه الناسخ في الهامش e ٠.‏ 
(۲) في ( ص ) : [ البيع ] . O BIT‏ 
(۳) لفظ e. E ST‏ ررضة القضاة و کناب 
البيوع » »في ١‏ فصل بيع ذراع من دار » ( ۱ )۰ مسألة ( ۲۰۷۸ - ١ ) ۲٠۸۰‏ بدائع.الصنائع › 
الفصل السابق ( ١١۳ › ٠١۲/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير › وبذيله العناية » « کتاب البیوع » ۲۷١/۹(‏ ) > 
مجمع الأنهر « کتاب البیوع » ( TT . ) ١٠١١١٠۱/۲‏ 
)٤(‏ لفظ : 7 سمى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ء. I‏ 
)٥(‏ راجع : المهذب مع اجموج « باب ما نهي .عنه :نيح الغرر 4 .۹/: e‏ 
ما نهي ٫عته‏ من .ب O E‏ کک 
تتساوی » ( ٠٤١ › ۱٤٤/٤‏ ) › الإنصاف « کتاب البیع ۲ ( ۳١١ >» ۳۰١/٤‏ .)ء. : 


٤ لجرا بان 3 :كانت ھک د فکأنه قال‎ NYefA.. 
. N 

۹4 - قلا : إذا رت الیم ا وإذا 1ع مااع تجا أن 
يزيد ذرع الدار نکر بائعًا أكثر من ذراع » أو ينقص فيكون بائعًا دونها . 

ولهذا نقول : إنه لو باع قفيرّا من هذه الصبرة وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة لم يكن 
بائعًا لعشرها حتى لو “ أراد كيلها كان البيع على قفيز واحد » ولم يزد » ولو هلك 
ی ی 

٠‏ - فإن قيل : إذا احتمل الذراع ما قلتم » واحتمل السهم وجب أن يحمل 
على ما يصح منه ‏ العقد . 

» ™ قلنا : لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر به عنه ليصح العقد‎ - ١ 
. وقد بينا أن الذراع ليس بسهم‎ 

1YooY‏ — ولأن حمله على ذلك E‏ لوضوع النقد+ لان العقد على السهم 
يقتضي استحقاق عشر الدار زادث أو نقصت » وحمله على الذراع ”“ يقتضي مقدارًا 
معيئًا لا يزيد ولا ينقص ؛ ولا يجوز أن يحمله على ما دار بين الزيادة والنقصان . 

۴۳ - قالوا : لا فرق بین أن يوصي بقفيز من کل عشرة أقفزة من هذا الخارج 
وبين أن يوصي بعشره ‏ . 

4 - قلنا : بينهما فرق ؛ لأنه إذا قال : أوصيت بعشرها فخرج منه عشرة 
أقفزة وهلك بعضها قبل القسمة هلك من الحقين “ » وإذا قال : أوصيت بقفيز © 


. ] لفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ع ) :1[ معه ] » مکان : [ منه‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ لا يعتبر‎ )۳( 

(4) قاعدة : « لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر به عنه ليصح العقد » . 

(*) في ( ع ) :[ يخالف ] . 

(1) في ( ع ) وفي هامش ( ص ) : [ الدار ] »> مكان : [ الذراع ] 

(۷) [ دار بين ] بدل : [ تعين إلى ] الغبتة في النسخ جميعها . 

(۸) في ( ع ) : [ بعشرة عليه ] » بزيادة : [ عليه ] . 

. ) قوله : [ لأنه إذا قال ] مكرر في ( ص‎ )٩( 

. ] لفظ : [ هلك ] غير واضح في ( ص ) › وفي ( ع ) : [ من القفيز ] > مكان : [ من الحقين‎ )٠١( 
) . في ( ع ) : [ قفيز ] › بدون الباء‎ )١١( 


۲0۸1/0 كتاب البيوع 


من كل عشرة فأخرج عشرة وهلك بعضها استحق القفيز ٠‏ ما بقي إذا خرج من 
الثلث» ولم يسقط شيمًا من نصيبه ؛ فدل أن أحد اللفظين عبارة عن المشاع ‏ » والآخر 


. ] في ( ع ) : [ التعين ] » مكان : [ القفيز‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ البتاع ] » مكان : [ المشاع‎ )۲( 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ YoAV/o‏ 


oC Bl “ll 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ 


› قال أصحابنا : إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم » فالمشتري بالخيار‎ - ٠١ 
. ( إن شاء أخذه بنصف الثمن » وإن شاء فسخ‎ 

. ©” وقال الشافعي : إن شاء أخذه بجميع الثمن » وإن شاء فسخ‎ - ٠۲٠١١ 

۷ س- لنا : أنه حبس لنفسه بعض البيع » فلم يستحق جميع الثمن وإن أخر 
العقد » كما لو كان طعامًا فأكل بعضه . 

۸ -س- فإن قيل : المعنى في الطعام : أن الثمن ” ينقسم على أجزائه ؛ بدلالة : 
أنه لو هلك بآفة سماوية ٠‏ سقطت حصته » وأطراف العبد لا ينقسم عليه الثمن يضمن 
بالجناية » وإن لم يضمن بالتلف » كما لو أتلفه أجنبي . 

۹ - ولأنه إذا تلف بآفة من السماء لم يسقط شيمًا من الفمن ؛ لأن الابتياع لا 
يضمن بالعقود ؛ بدلالة : أنه لا يردها » وليس من جهة البائع إلا العقد . 

وأما الجناية : فهي قبض » والابتياع يضمن بالمقبوض ؛ لأنه صح إفرادها بها . 

٠‏ -- ولأنها جناية أحد المتعاقدين قبل القبض فكانت مضمونة › كما لو قطع 
المشتري يد العبد ثم هلك العبد بسبب أخر ضمن المشتري حصة اليد . 

١‏ »- [ و  ]‏ لأنها جناية من البائ على المبيع قبل القبض ؛ فسقط حصة 


› ) ۳۹۲ ۰۳۹۱/۱ ( » راجع : روضة القضاة « كتاب البيوع » » « فصل : قطع البائح ید العبد قبل القبض‎ )١( 
. ) ۳۹۳ ۰۳۹۲/۹ ( ٩ الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية « باب خیار العیب‎ » ) ۲٠٠۳٤ - ۲۰۲۳۱ ( مسألة‎ 
قال الشيرازي : « فإن كان المبيع عبدًا فذهبت يده بآكله فالمبتاع با نيار بین أن يرد وبين أن يسك › فان‎ )۲( 
اختار الرد رجع بجميع اللمن » وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الشمن ؛ لأن الثمن لا ينقسم على الأعضاء‎ 
فلم يسقط بتلفها شيء من الثمن » وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان » . راجع : المهذب مع تكملة امجموع الثانية‎ 
› )۸۹/١۳ ( » فصل : إذا تلف البيع في يد البائح قبل التسليم‎ ١ » » باب اخحتلاف المتبايعين وهلاك المبيع‎ « 
الإنصاف › « باب‎ » ) ۱۹۸/٤ ( » المنتقي « العيب في الرقيق » « الباب الأول في بيان المعاني التي تبت الخيار‎ 
. ] في ( ع ) : [ المعنى ] » مكان : [ اللمن‎ )۳( . ) ٤٦١ » ٤1٤/٤ ( ٩ الحيار في البيع‎ 
. ] في ( ع ) : [ من السماء ] »> مكان :.[ سماوية‎ )٤( 
. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 


ذلك من الشمن » كما لو كات في الجلس ال و ا لامها 
۲ - ولان تسليم بعض المبيع تعذر (© بفعل E‏ 8 له اط" 
بجميع الشمن وإ خر العقد » كما لو فسخ في أحد العبدين جار ٤‏ كمن باع من أبيه 
ن یتین فاستولد إحداهما ”“ قبل القبض . 

۴ - احتجوا اا ی غ ا فإذا تلف في يد اليائع قبل 
ا و من الشمن شيء » كما لو تلف بآفة من السماء . 

4 - قلنا : ما لا يتقسبم عليه اللمن لا يضمن بالعقد . . 

e 16‏ الجناية فمضمونة > بدلالة : جناية الأجتبي عليه عبر له جصبته وإن 

ن و ا بافة سماوية . ) ) ا 
۲۹١‏ - فإن قيل : الأجنبي يضمن الق ا ن Vo‏ 
۷ - قاتا : الكلام فى السزية بينهما في الضمان » فأما كيفية الضمان. ا 
أن تختلف ؟ لا ` تری : أن الميع يضمنه الملشتري بالشمن والغاصب بالقيہة ٤‏ 
بالدین وإن ( ٠‏ ؟ استوی جميع ذلك ي الضمان. 5 ) 

۸ - ونما فارق البائع لأسي : لن اليا لع لو ضمن بالقيمة ‏ وجب e‏ 
تسليمها بعد البيم “ ؛ بدلا : ن لو قدرت ارتغاع اليع لم تين لمان » فلم يكن 
[ضمانه ] ”© في ذمته » فجاز أن يازمة .. 

۹ - قالوا :لر كان الطرف مضموتا استوي إن هلك بفعل الائع ؛ أو آفة من 
اا اا ) 

۷۰ - قلتا ASE‏ له تارلها 7 فکیف کان اثلف 
[ وجب ضنمان ] ٩‏ بذلها ٠.‏ 4 ا 
1۷1 - وأما الطرف فلا يصح إفراده بالعقد » فلم کن به وان ین بلقب ۽ 
لاه يصح إفراده په .. 


جڪ کاب امو ) 


(۱) في (ع) قلت ۲ وكثلك في ( س دون قط وال امراب باد 
() في (ع) : :1 أحدهما ]> وقي ( ضس : [ احدیھما ] ) 
(۳) في ( ع ) : [ فإن ] . CED‏ 1 طلا e‏ كان 7 وا[ 
(*) في ( ع ) : [ للمبيع ] . ) )ما ين القوسين بدل ز ضنمة] البنة في النشسخ كلها 
(۷) في ( ع ) : [ يناولها ] . (۸) ما بین القوسين زيادة لازمة . ٠‏ 


1o‏ — يسن (“ ذلك : أن الطرف لا ينقسم الث 


۷.۵ ۸٩7 6 


ن عليه ولم هنع 


: ن م ٤ E‏ 
ذلك ا ا : 


a O a a O 


وكذلك إذا أتلفه البائع جاز أن يكون مضنموتا علیه٤:وآن‏ لم یکن مضمونا و 
E‏ 


(0 قي( ) EE‏ ) 
(۲) في (ع) : [ مضنمونًا عليه ] ۰ بزيادة [ عليه[ 


ا د ب 


تصرف الفضولي 


۴ - قال أصحابنا : إذا باع ملك غيره » وقف العقد على إجازة الالك › فإن 
اجازه جاز » وان فسخه بطل . 

٤‏ - وآما المشتري : فإن أضافه إلى غيره ” » فقال : إشتريت هذا الثوب 
لفلان بألف » فقال البائع : بعته منك وقف ” . 

. "( وقال الشافعي : لا يقف العقد » ولا ينعقد‎ - ٠٥ 


۷٦‏ - لنا : حديث عروة البارقى خ4 قال : « أعطاه النبی لړ دينارًا ليشتري به 
اة أو ساة » فاشتری شاتين ( فباع إحداهما ر بدینار › وأتاه بشاة ودينار › فدعا له 


بالبركة في بیعه » فکان لو اشترى ترابًا لربح فيه » ° . 


. في ( ع ) :1 عین ] » مکان : [ غيره ] وهو تصحیف‎ )١( 
راجع : مختصر الطحاوي › « باب المصراة ا ا اسان ونمل ی رج‎ )۲( 
الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية « باب الاستحقاق » » « فصل بيع‎ » ) ٠٤۸/١ ( » إلى المعقود عليه‎ 
. ۳١۰۸ - ۳۰٣ص‎ » إيثار الإنصاف « کتاب البیوع‎ › ) ٥٦ - ٥۱/۷ ( » الفضولي‎ 
مختصر البويطي » آخر « الغصب » » ورقة‎ » ) ١١/۳ ( » راجع : الام » « باب بيع الفضولي وليس في التراجم‎ )۳( 
ns LEL a CG 
قوانين‎ » ) ۱۸١/۲ ( » بداية الجتهد » « الباب الأول في العقد‎ » ) ۷۷ - ۷٤/٤ ( » باب ما نهي عنه من بیع الغرر‎ « 
» المسائل الفقهية « كتاب البيوع » » في « بيع الفضولي‎ » ۲٠۸ الأحكام الشرعية « الباب الأول في أ ركان البيع » ص‎ 
الكافي لابن قدامة « كتاب‎ » ) ٠١٠/١ ( » الإفصاح « باب بيع المرابحة‎ » ) ٤١ ( مسألة‎ » ) ۴١۳ ٠۳١۲/۱ ( 
: المغني « باب المصراة وغير ذلك » » « فصل‎ » ) ۲١ » ۲١/۲ ( ابيع » » « فصل : ولا يجوز ان يبع عیتا لا ملکها»‎ 
. ) ۲۸۳/٤ ( » الإنصاف « کتاب البیع‎ » ) ۲۲۸ › ۲۲۷/۲ ( ٩ وإن اشتری بعین مال الامر إلخ‎ 
ع ) : [ نتين ] » مكان : [ شاتين ] » و [ أحدهما ] مكان الثبت › والصواب ما أبتناه‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 
.. من کتب الحديث‎ 
والشافعي في‎ » ) ٠٠۲/۲ ( » (ه) أخرجه أبو داود في السنن » « كتاب البيوع » » « باب في المضارب يخالف‎ 
وأحمد في المسند‎ » ) ٠٠۳ ( الحديث‎ » ) ٠١١ » ٠١۹/۲ ( المسند : « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا»‎ 
والبخاري في الصحيح » « كتاب بدء الخلق » » « باب « قبل » باب فضائل أأصحاب النبي‎ » ) ۳۷١ - ۳۷١/٤ ( 
وابن ماجه‎ » ) ٠۲١۸ ( الحدیث‎ » ) ٥٥۰/۳ ( » وأخرجه الترمذي في السنن « کتاب البیوع‎ » ) ۲۸١/۲ ( 
. ) ۲٤٣١۲ ( في الستن « كتاب الصدقات » » « باب الامین يتجر فيه فیربح » ( ۸۰۳/۲ ) › الحدیث‎ 
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تصرف الفضولي 


۷ - وعن حکیم بن حزام ٠‏ « ن رسول الله بر بعث معه بدينار يشتري له 
أضحية » فاشتراها بدینار وباعها بدینارین » فرجع واشترى [ له ] أضحية [ بدينار ] › 
وجاء بدينار إلى النبي بتر فتصدق به [ النبي لر ] ودعا له أن يبارك له في تجارته » “ . 

۸ - فعروة باع أحد الشاتين » فأجاز عليه [ الصلاة و ] السلام بيعه » وحكيم 
باع الشاة بعد ما اشتراها للنبي ج »> فلم ينكر عليه » وأجاز ما صنع . 

۹ - فإن قيل : الخبران مقطوعان ؛ لأن خبر حكيم : رواه أبو حصين 
عن رل من ا ا ع ع و و 
بن عرقدة » عن الحيّ » عن عروة . 

٠‏ »- قلنا ١‏ : أما حديث عروة : فذكره أبو داود عن شبيب بن عرقدة » عن 
ا لحن ٠”‏ » عن عروة » يعني : عن جميع أهل الخبر » وهذا يدل على شهرته . 

۱ - وذ کره ابو داود مسندًا عن سعيد بن زيد » عن الزبير بن الخڑيث 0 
عن أبي لبيد » قال : حدثني عروة البارقي "^ . 

۴ - وأما حدیث حکیم : فذکره مرسلا » والإرسال عندنا لا يقدح في 
الاحتجاج بالخبر . 


۴۳ - فإن قیل : کان رسول الله لتر وکلهم توكيلا مطلقا في البيع 


)١(‏ في ( ص ) › ( ع ) : [ ليشتري ] » مان : [ يشتري ] » و [ فباعها ] » مکان : [ وباعها ] ۽ 
و[وتصدق ] » مكان : [ فتصدق ] » هذه الكلمات والزيادات أبتناها من سنن أبي داود . وهذا الحديث : 
أحرجه آبو داود ( ۲٠۲/۲‏ ) » والدارقطني ( ٩/۳‏ ) » الحدیث ( ۲۸ ) » والبيهقي ( ۱۱۳/١‏ ) › وأخرجه 
الترمذي ( ٥٤۹/۳‏ ) » الحديث ( ٠۲١١۷‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ ابن حکیم ] » مکان o‏ : [ أبن ] » وفي ( ص ) ۰ ( ع ) : [ بن حصين 
الكوفي ] » مكان : [ أبو حصين الكوفي ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) من قوله : [ مضمون بالشمن بعوض العتق ] من المسألة السابقة › إلى قوله : 7 من أهل المدينة عن حكيم ] 
ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 سبيب بن عروة ] » مكان : [ شبيب بن عرقدة ] » وفي جميع النسخ : [ عن رجل 
من الحر قال ] » والصواب ما أثبتناه . 

)٥(‏ في ( ص ) : [ عن رجل من الحر ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عن الحر ] » مكان : 7 عن الجي ] » وهو 
خطأاً وتصحيف . 

. في جميع النسخ : [ الزبير بن الحارث ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٦(- 

(۷) وزاد ابو داود : « بهذا الخبر ولفظه مختلف » › في نفس المصدر السابق . 


والشراء“ ؛ بدلالة : أن حكيمًا باع الشاة وسلمها » ومن ll‏ ما لا ملك بغير إذن 
صاحبه لا يسلمه قبل الإجازة ›» وقبض ض الثمن وتصرف فيه واشترى شاة أخحرى › وهذه 
غير مأذون في شرائها » وعندكم يلزمه الشري › ولا يقف . 

4 -- وأما حديث عروة : فقد أذن له في شراء ”© شاة » وإذا اشترى شاتين » 
إحداهما ٩‏ له بحصتها من الثمن » فإذا باعها بنفسه والثمن له » فلما أعطى الثمن . 
رسول الله ر دل على أن التوكيل عام › . ) 

٥‏ - قلنا : المنقول في الخبر ت وكيل حاص » والحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر 
O O ET‏ 

۸۹ - ولانه لو کان وکلھما توکیلا عائا لم یکن لنقل “ التوکیل الخاص 
معنی » فلما ذکر توکیلا خاصًا دل أن الحكم تعلق به . 

a SE 
. ويسلم ” تسليما موقوفًا ايا » ويقبض الثمن كذلك‎ 

۸ - [ وقولهم : إنه تصرف في الئمن › وإذا اشترى عبدا بثمن في ذمته لا 
يعتبر ذلك الدينار ] " . 

4۹ - وأما قولهم : « إنه اشترى شاة » والشرى لا يقف عندكم : فليس 
[ بصحيح ؛ لأن أمره إياه بشراء أضحية يتناول ما يضحي به ؛ لأن الأضحية ] تقدر بعد 
تضمن الأمر العقد » فالشاة الثانية ابتاعها بمقعضى الأمر الأول . 

۰ - وكذلك عروة بشراء اة فاشتری شاتین بموجب الأمر ؛ لن 
الأضحية ما يضحي به » فكلاهما للسي ب فباع إحداهما بيعا موقوفًا . 

١‏ - قالوا : عروة لم يشتر للنبي بل شيمًا » ونما أحذ الدينار من النبي ي 


. ] في ( ص ) › ( م ) : [ والشري‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شري ] . 

(۳) في ( ص ) : [ شاتان إحداهما ] » وفي ( م ) › ( ع ) : 1 سيا من أحدهما ] » والصواب ما أثبتناه . 
[ECE EOE‏ 

. في جميع النسخ : [ انتقل ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٥( 

(1) في ( م ) + ( ع ) :1[ وسلم ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


تصرف الا ا ج ببب تد 
فأمسشكة واشفرئ لنفسه شاتين بدينارء فأجذه لنفسة وبقيت الشاة © لعروة » ودينار 
نبي لر معه . 

الدليل عليه : قوله لب" : ر هذه الشاة وهذا دينا ركم 0 

۲ - قلنا : لو كان كما قالوا : كانت الشاة هبة إلى النبي عار والنبي لم 
يستوهبه ولا قبل الهبة » على ظاهر الخبر أنه ابتاع ما مره بابتياعه » فان ثبت أنه قال : 
«هذا دينا ركم » » ولم يذكر أبو داود هذه اللفظة ) » فمعتاه : أن ثمن مالكم . 

۴ س- والذي نقل في أنه لم يكن وكيلا بالبيع » أنه عليه [ الصلاة و ] السلام 
آمره بشراء أضحية » وبيع الأضحية یکره بعد ابتياعها › والنبي بے لا یأمر بمکروه ( › 

. › فإن قيل : فكيف أجاز النبى بي البيع المكروه‎ - ٤4 

. قلا : يجوز أن یکون ااه ¢ انه 5 يمکن استدراك الشاة‎ - 6٥ 

۹ - فإن قيل : تصدق ”“ عليه [ الصلاة و ] السلام بالدينار » ويدل عليه : 
أنه لم يجز العقد . 

٠۲۹۷‏ - قلنا : بل هو الدليل ؛ لأنه لو لم يجز العقد ] ”“ لأمر برده أو إمساكه إلى 
أن يحضر المشتري » وإنغا تصدق به ؛ لأنه كان أحرج الأصل من ملكه على وجه القربة . 

۸ - وذ کر عیسی بن أبان يإسناده » عن حميد الطويل » عن الحسن : « أن 
رجلا باع جارية لابنه فحبلت من المشتري فقدم سيدها الأول › > فخاصم في جاریته إلى 
عمر » فقضي له بالجارية » وأمر المشتري أن يلزم البيع ابن الرجل › ا 
بها سلم بيعه ) , 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وبقي الشاة ] » وفي ( ص ) : [ وبقيت للشاة ] » بدون تقطة التاء في [ بقيت ] » 
ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( ص ) : [ بل ] ٠‏ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ك8 ] وهو خطاً » الصواب ما أثبتناه ؛ لأن القائل هو 
عروة بن أبي الجعد » وليس النبي له . 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ٠١/۳‏ ) » الحديث ( ۳١‏ ) . 

] في ( ع ) :1 اللقطة ] . (<) في ( ص ) : 1[ بالمکروه‎ )٤( 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ الصدقة ] . 


(۷) ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) راستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) لم نهتد إلى هذا الأثر بعد . 


4/o‏ ۹د ج ا البيوع 


٩۹‏ - وذ كر عن منصور » عن الحكم » قال : « غاب رجل وترك جارية عند ابنه 
وامرأته » فباعها رجلا وشرط له الخلاص » فلما قدم الرجل طالب المشتري »› وقال : 
جاريتي لم أبع ولم آهب » فقال الرجل : اشتريتها من ابنك » وجاريتك قد ولدت لى 
غلامًا » فاحتصما إلى على » فقال على : سلم بيع ولدك وامرأتك » فقد ولدت للرجل › 
فقال : ما أنا بفاعل » قال : بل “ فاعل » قال أذكرك كتاب الله » قال : خذ بيد جاريتك 
فأحذها ”“ » وقال للرجل : احبس امرأتك بالخلاص » قال : فسلم بيعهما  »‏ . 

۰ - وهذا من مذهب عمر » وعل 4 © : أن البيع موقوف تلحقه (“ 
الإجازة . 

۹ - ويدل عليه : أن شطر ” العقد يجوز أن يقف على معنى ينضم إليه › 
وهو الشطر الأخحر » فيقع الملك بهما » وهو أضعف من جملة العقد » فلأن تقف 
جملة " العقد على معنى من جهة الملك ليقع الملك بهما أولى . 

۲ س- ولا يكن القول بموجبه في بيع المرتد على أحد القولين ؛ لأن عندهم 
إن أسلم تبين أن العقد کان صحيځًا » وإِن ٩”‏ لم يسلم تبین أنه کان باطلا » وأما أن 

۴ - وإن شعت قلت : إن كل واحد من الشطرين ‏ يقف على معنى ينضم 
إليه » لو تقدم عليه وقع الملك به . 

. فإن قيل : شطر العقد لا يقف على ما بعد المجلس‎ -» ٤ 

» قلنا : لأنه أضعف من جميع العقد فلضعفه ما وقف على حال الجلس‎ - ٠ 
. ولقوة جملة العقد ما وقف على امجلس وما بعده‎ 

۲٠٠٦‏ - وعلى الطريقة الثانية : أن المعنى الذي يتأخحر عن أحد الشطرين لو تقدم 


. ) لفظ : [ بل ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) في ( ص ) : [ امرآته ] » مکان امراك ] » وفي (۴) (E)‏ ق : [ بالخلاص ] » 
ولم نقف علي هذا الأثر بعد . 

) . في ( م ) » ( ع ) : [ علي وعمر ] بالتقدم والتأخير‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للموقوف يلحقه ] . (1) في ( م ) ›(ع ):1 شرط ]. 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقف جميع ] . . (۸) في ( م )۰( ع ):[ فلا يکن ]. 
)٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فإك ]. )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شرطين ] . 


۲٣۹٥/٥ mum تصرف الفضول‎ 


عليه في امجلس دفع ”“ الملك » وإن تقدمه في غير مجلس لم يتعلق به حكم » كذلك إذا 
تأاخحر عنه . 

۷ »-[ وجملة العقد يقف على معنى لو تقدمه في امجلس وغير امجلس وقع ° 
للك » وكذلك إذا تأحر عنه ۲ ^ . 

۸ - فإن قيل : شطر العقد إما يقف على الشطر ©“ الآحر للضرورة ؛ لأنه لا 
يجوز أن يقع العقد » ولا ضرورة في وقوف جملة على العقد . 

۹ - قلنا : لا ضرورة إلى تأر أحد الشطرين ؛ لأنهما تقاولا على العقد 
فجاز“ أن يتكلما بالعقد معا ؛ لأنه أخر أحدهما عن الآحر . 

٠‏ =- ولأنه يجوز أن يثبت في العقد معنى الضرورة » ثم يثبت مثله في العقد من 
غير ضرورة » كخيار الفسخ بالعتة » فثبتت الضرورة وثبت الشرط من غيره ضرورة . 

۱ - قال أصحابنا : ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه » فجاز أن يقف على 
إجازة مجيزه » كالوصية للوارث » وبا زاد على الثلث . 

۲ - قالوا : لا مجيز للوصية عند وقوعها [ وإنغما ٤ E E‏ 
وتلك حالة لزومها . 

۴ -س- قلنا : بل ذاك حال وقوعها ] ؛ لأن الوصية عقد مضاف ”“ إلى الموت › 
ولهذا لا يصح قبولها بعد الموت » فدل أن تلك الحالة حال وقوعها . 

٤4‏ س- قالوا : فعندنا ”" الوصية لا يلحقها الإجازة › وإنما تكون ” الإجازة هبة 
من جهة الورثة . 

٠‏ - قلنا : الدليل على بطلان ذلك : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : رلا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منع ] › مکان : [ دفع‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ رفع ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] لفظ : 1 على ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخحرى : [ الشطر‎ )٤( 
OT UE E ) في ( ع ) : [ يتاولا ] » مکان : [ تقاولا ] » وفي ( م ) > ( ع‎ )°( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفيهما : [ يضاف ] » مان اا‎ )٦( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بقیدنا ] » مکان : [ فعندنا‎ )۷( ٠ 

(۸) في ( م ) : [ یکون ] . 
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کتاب البيوع 


وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ك اكا ا 

۸ س- والأصلح / أن نقول © ا تق ا ا‎ ١ 
فذ» ونا وقع على ما تعلق به حق الغير » ولم ينفذ » جاز أن يقف على معنى من جهة‎ 
. مقدمة العقد » كما لو أوصى وعليه ديون » وأبراً الغرماء من الديون‎ 

اول : وإذا وقع على ما يتعلق به حق الغير انعقد . 

۷ - أو نقول : عقد يجوز أن يقف على الفسخ ؛ فجاز أن يقف على 
الإجازة » كالوصية مع الدين › والوصية بجميع الملك . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الوصية : نها لا تصح 7“ في امجهول ويتعلق به 
الحظر » فله الرد والمبيع بخلافه . 

۹ - قلنا : تبطل (“ علة الأصل بالطلاق والعتاق » فإنه يصح في المجهول 
ويتعلق بالحظر » ولا يقف علي الإجازة عندكم . 

٠‏ »»س- فإن قيل ”° : المعنى في الوصية : أنها تقف ‏ على مستحدث املك ؛ 
لأنه وصى بالثلث ولا مال له» ثم يستفيد ما لا ينفد الوصية فيه » أو يوصي بعبد فلان 
إلى ملكه ”“ فيجوز » فلذلك وقف على الإجازة » والبيع بخلافه . 

١‏ س- قلنا : إنما تعلقت الوصية بمستحدث الملك ؛ لأنها تتعلق بالشرط في 
الملك ؛ ألا ترى ‏ : أنه إذا قال : إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا صح › 
فلذلك ' تعلق بمستحدث الملك . والبيع لا يتعلق بشرط في الملك › [ فلا يتعلق 
بمستحدث للك وصقا » والاختلاف لا ينع التساوي في الوقوف ] "' » بدليل : أن 
)١(‏ في سنن الدارقطني : « أن يجيز « بدون : « ها » . وهذا الحديث : أخرجه الدارقطني في الستن « كتاب 


الفرائض والسير وغير ذلك » ( ۹۸/٤‏ ) » الحديث ( ٩٤ » ٩۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الوصايا » » 
« باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثین » ( ۲۹۳/۹ » ۲٦٤‏ ) . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقول ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يقول ] . 
( )في ( م ) :7[ لا يصح ]. (*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بيبطل ] . 
(1) في ( م ) › ( ع ) : [ قالوا ] . (۷) في ( م ) : [ يقف ] . 
(۸) في ( م )۰ ( ع ) : [ لعبد ] » مکان : [ بعبد ] وقوله : [ إن ملکه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) › ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش )٩(  .‏ في ( ص ) :[ ألا یری ] . 


. في ( ص ) : [ فلذلك ] » وفي غيرها فكذلك‎ )٠١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ا في الهامش‎ )١١( ٠ 


۲0۹۷/0 


تصرف الفضولي 
۲ وال قداو رت برها ماک د »راقع تر رخا اتد ره 
الط الغني إذا تصدق باللقطة . 
۳ - فإن قيل : عندنا لا تقف ‏ الصدقة » [ وإما يتملك اللتقط ويتصدق 
بها فينفذ . 
4 - قلنا : التعليق رفع الانعقاد ] ”© » وكيفية ااا ر ا 
٠‏ - ولو عللنا الوقوف دل على الأصل النص › وهو قوله عليه 7 الصلاة و ] 
السلام : « فان جاء صاحبها فلیخیره بين الأحذ والضمان ¢ ۳ 
¬ اا وور ما روي کن مر وع ا و ابن رد وان 
عباس » وابن عمر › وأبي هريرة طا © أ نهم قالوا في اللقطة : ( عَرفها حولا › فان جاء 
صاحبها فهو باليار » إن أراد الأجر فله الأجر » وإن أراد الضمان فله الضمان ۾ © , ' 
٧۷‏ - فان قيل : روي عن ابن عمر أنه قال : « يدفعها إلى الإمام ۾ 7 . 
۸ - قلنا : قد روینا ‏ عنه مثل قولنا » فيتعارض قوله » وبقی لنا قول بقية ‏ 
الصحابة ون . 
ول يحتمل أن يقول : ادفعها إلى الإمام ليتصدق بها > ويكون التخيير في فعل 
الإمام . 
0 قل ما 1 إن اء اجا فلکره ن آلا چ > وان ن م 
الضمان ون ان رة 0 


.] في ( ۰)۴ ( ع ) :1 لايقف‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لم نعثر علي هذا الحديث . )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أبو هريرة ] . 
)١(‏ لم نعثر على هذا الأثر من وجوه هؤلاء الصحابة بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
« کتاب اللقطة ) ( ۱۳۷/۱۰ - ۱٤١‏ ) › الاثار ( C1 - ۱۸٦۲٦ › ۱۸٦1۲۳‏ والبيهقي في 
الكبرى « كناب اللقطة » » « باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة ) ( ۱۸١/1‏ ) . 
() أخرجه البيهقي ( ۱۸۹/٦‏ ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ رویناه ] . 

(۸) ما بين المعکوفتين ساقظ من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ض ) واستد ركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
كلمة : [ تبين ] غير واضحة » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


Y۹۸/o‏ س کتاب البيوع 


۰ - قلنا : ظاهر الخبر : أن هناك أجرًا حاصلا مراع ( بُخير في الرضا به › 
أو في تر كه والعدول إلى الضمان . 

۴ - ولأن كل عقد قارنه الرضا نفذ ” . أصله : الحاكم إذا باع مال 
افلس . 

۲ - احتجوا : بحدیث عمرو بن شعیب › عن أبیه » عن جده قال : قال 
رسول الله بر : « لا طلاق فيما لا جلك » ولا بيع فيما لا جلك  »‏ . 

۴ - قلنا : هذا مرسل » عند الشافعي لا يثبت به حجة » ثم إطلاق البيع 
يقتضي ما وقع للعاقد ‏ » ولهذا نقول : إن الوكيل وال وكل لو اختلفا في العقد كان 
القول قول ال وكيل ؛ لأن إطلاق العقد [ اقتضى ] “ أن يقع له » وعندنا من باع ملك 
غيره لنفسه لم ينعقد ” البيع ولم يقف . 

4٤4‏ - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » آن النبي ل 
قال : « لا يحل بيع وسلف › ولا شرطان في بيع › ولا بیع ما لیس عندكکم » " . 
٥‏ ¬=- اخجواب : أن ظاهر الخبر يقتضي أن المعنى المانع من العقد : أن المبيع ليس 
عنده » وعند مخالفنا لو باع ما في يده لغيره لم ينعقد البيع ؛ فوجب أن يحمل الخبر 
على ما يؤثر فيه المعنى الذي أشار إليه “ عليه [ الصلاة و ] السلام » وهو بيع الأبق › 

وبيع الطير في الهواء ” » وما أشبه ذلك . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اخر يخير مراعاة ] » مکان ا » إلا أن في ( ص ) : [ مراعا ] › 
Des‏ 

(۲) لفظ : [ نفذ ] ساقط من ( م ) › +( ع )وقد حذغا جملة جات بد الكلمة» وهي : 7[ فإذا عدم 
الرضا انعقد ] . 

(۳) أخحرجه الطحاوي في مشكل الآثار « باب بيان مشكل ما روي عن النبي تر من قوله : « لا طلاق إلا من بعد 
نكاح إلخ » ( ۲۸٠/١‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الطلاق.» » « باب في الطلاق قبل النكاح » ( ٥٤۹/١‏ › 
٠٠١‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب الطلاق » » « باب ما جاء : لا طلاق قبل النكاح » ( ٤۷۷/۳‏ ) » الحديث 
۱١۸١(‏ ) » وأحمد في المسند ( ۱۹١/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك « کتاب الطلاق » ( )٠٠٠١۰ ۲۰٤/۲‏ . 
)٤(‏ في ( م۴ ) › ( ع ) :[ المعاقد ] . (ه) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . | 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولم ينعقد ] بالعطف . 

في مسألة ( 5۹٩۹‏ ) . | 

(۸) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) > ( ع ). (۹) في ( ع ) :[الهوى ]. 


تصرف الفضول ٣۹۹/٥‏ 

- قالوا : روی يوسف بن ماهك ”“ عن حيکم بن حزام » ن النبي ل 
قال : « لا تبع ما ليس عندك » ° . 

۷ - الجواب : ههنا أن إطلاق البيع تناول ”" ما عقده الإنسان لنفسه . 

الثاني : أن ظاهر الخبر يقتضي أن المانع من البيع أنه ليس عنده » وعندهم لا يجوز 
البيع كان عنده أو لم يكن . 

يبين ما ذکر ‏ : ان هذا الخبر خرج علي سبب » وهو ما روي : ان حکيمًا قال 
لبي لتر : « إن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع » فأبيعه » ثم أمضي فأشتريه وأعطيه › 
فقال : لا تبع ما ليس عندك  »‏ . 

وحكيم إنما كان يبيع لنفسه ؛ فدل أن النهي وقع عن ذلك » ولذلك ”“ نقول : إنه 
لا يجوز أن يبيع ملك غيره لنفسه . 

۸٨۸‏ - قالوا : الإيجاب أحد طرفي العقد » فوجب أن لا يقف على إجازة 


المعقود له » کالقبول . 
۹ - قلنا اس عندنا يقف إذا اعجو وال وکیل بد يشتري 
الأصل . 


. فإن قالوا : نقيس على البائع إذا أطلق فقيل المبتاع لفلان‎ - ٠ 
قلنا : لا فرق بين هذا الإيجاب والقبول ؛ لأن الإيجاب متى نفذ فيما‎ -» ١ 
. يلك العاقد العقد عليه لم يقف » وإنما يقف إذا لم ينفذ » كذلك الشري‎ 


۲ - كل موضع نفذ في حق القابل لم يقف » وكل موضع لم ينفذ وقف › 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ماهد ] » مکان : [ ماهك ] »› وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) هذا جزء من الحديث الذي سيأتي تخريجه في هذه المسألة . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اول ] . 

) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبين ما ذکرنا‎ )٤( 

(ه) أخحرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » ( ۲۷۷/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » › « 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك » ( ٥۲٥/۳‏ ) » الحدیث ( ۱۲۳۲ ) » والنسائي في امجتبيٰ « كتاب 
البيوع » » في ١‏ بيع ما ليس عند الباد ع ( ۲۸۹/۷ ) » وابن ماجه في الستن « كتاب التجارة » » « باب النهي 
e N OE‏ 

(1) في ( م ) » ( ع ) :[ وكذلك ] . 


/» ۵ سے کتاب البيوع 


فقد سوينا بين الإيجاب والقبول » والكلام من بعد : بأن القبول لم يفد ”“ في حق 
القابل إذ لا تعلق له بهذه المسألة . 

۴۳ س- قالوا : عقده لغيره عقد معاوضة من غير ت وكيل ولا ولاية » فوجب ° 
أن لا يقف على إجازته » أصله : إذا عقد له الشري بعين ” ماله » مثل : أن يكون فى 
يده دراهم لغیره فیبتاع له ٩‏ بها عبدًا . ۰ 

©( قلنا : لا نسلم بأن هذا العقد يقف عندنا إذا أوجب البائع البيع‎ - ٤4 
لصاحب الدراهم » فأما إذا أطلق العقد نفذ في حق المشتري » وهل يملك الدراهم في‎ 
. ذمته والعقد يصح وقوفه متی لم یصادف نقادًا ؟‎ 

ااا ا ا ا ی ی 
لو باع طيرًا في الهواء ٩”‏ . 

۲٤‏ - 5ة E E‏ ؛ لأنه إذا باع ملك غيره وهو مأذون في حفظه 
وإیداعه > جاز أن يسلمه تسلیکا موقوفا ۲ كما ببیعه بيغا موقوفا . 

۷ - وأما إذا لم يكن له فيه يد فما لا يجوز التسليم لما فيه من الضرر على 
امالك » وليس عليه في وقوف العقد ضرر . 

۸ - ولأنه لو وله بالبيع على أن الم وكل بالخيار » وقال له : لا تسلم البيع 
حتى أسقط خياري لم يملك العاقد التسليم » ولا ينع ذلك من انعقاد العقد . 

و ل رن اعد هطق الب ا0 رب اا 
في الهواء ”© ثم يصيده فيفل المشتري » لم يصح العقد » كذلك إذا قارن الشطرين 
وعدم الرضا » أو قارن أحد الشطرين لم ينع الانعقاد » وكذلك إذا وجد مع الشطرين . 

٠‏ س- قالوا : لو باع ما اشتراه قبل أن يقبضه لم يقف العقد على الإجازة وهو 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من نفذ ] » مکان : [ من بعد ] » و [ لم ينفذ ] » مکان ف 
(۲) لفظ CC aL‏ > ( ع ) :1 ولانه 
يوجب ] » مکان : [ ولا ولاية فوجب ] . ) 
(۳) في ( م ) : [ يعين ] » ونحوه في ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. ) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لمبيع ] . (71) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 الهوى ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 موجب ] مکان :1 يوجب ] › وفي ( ع ) : 1 الهوى ] › مكان الثبت . 


تصرف الفضول mm‏ ہ/۱ ٦۰‏ 
يملكه » فإذا باع ما لا يملكه فهو أولى . فإذا “ باع ملك نفسه فالعقد يقع موجب 
التسليم [ فإذا كان مقدورًا لم يقف العقد » وإن باع ملك غيره فالعقد يقع فيوجب 
التسليم  ]‏ » فيقدره للمنع من الوقوف . 

١‏ - بيان ذلك : أنه لو باع عيتًا غائبة جاز البيع وإن لم يقدر على التسليم في 
الحال ؛ لأن العقد يقع غير موجب لتسليمها في مكان العقد » والتعذر ”° في حالة لا 
يو جبه العقد لا يؤثر في العقد ° . 

۲ - قالوا : لأن امالك ورضاه معنى يتعلق به جواز العقد › يعني ^ : إذا 
وجد معه . فإذا كان معدومًا لم يقف العقد علي وجوده قياسًا على بيع ۳ ما لا بملکه 
ولا يقف على وجود ملکه حتى إذا ملكه لزمه العقد . ) 

۴ س- وكذلك " لا يقف على رجوع الابق » فإذا باع الرهن لا يقف ”“ على 
النكال » وإذا باع الصبي » ثم بلغ أو تزوج برتدة ثم أسلمت › أو بمعتدة ثم انقضت 
عدتها » أو ذات زوج ° ففارقها . 

› -=س- الجواب : أن هذه المعانى لو قارنت أحد شطري العقد منعت صحته‎ ٤ 
. كذلك إذا قارنت الشطرين » وعدم الرضا لا ينع أحد الشطرين » فكذلك لا ينعها‎ 

٥‏ س- ثم نقول : إذا باع ما لم يلك '“ ثم ملكه » طرأً ملك صحيح على عقد 
موقوف ' فأبطله . فوزانه مثل مسألتنا : [ أن يبيع ملك غيره فقبضه امالك ثم يخيره 
المشتري » فلهذا منع عليه [ الصلاة و ] السلام أن يبيع عينا لغيره ثم يبتاعها ويسلمها . 


. ] ع ) :[ فإن ] » مكان : [ فإذا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › إلا أنه 
غير واضح فيه » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فیقدر] . 

٤(‏ ) قوله ق ا 

)٥(‏ لفظ OEE‏ >( ع ) ومن صلب ( ص ) إلا أنه ولفظ : [ يعني ] غير واضحين »› لعل 
الصواب ما أثبتناه . )٦(‏ لفظ : [ بيع ] ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ص ) : [ ولذلك ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ لم يقف ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مات زوج ] » مکان : [ ذات زوج ] . 

. ] في ( م ) > ( ع ) :1 ما لا يلك بأن قال : إذا باع ما لا يلك ] » مكان : [ ما لا يلك‎ )٠١( 
٠ . ] في ( م ) › ( ع ) : [ موقوفة‎ )١١( 


o/؟ "٠‏ ۲ ج حح حح سڪ کب البيوع 


٩‏ - فأما  ]‏ إذا باع الآبق ؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع 
فسلم » جاز » فأوقف العقد على عوده . 

۷ - وآما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن » فإن قضى 
الدين سقط حقه ونفذ البيع ° . | 
۸ - وأما الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه » فإن بلغ قبل الفسخ 
جاز العقد من جهته . 
٠٠٦۹ ٠‏ - وأما ‏ تزويج المعتدة » والمرتدة > وذات زوج › فلا مجيز لهذا العقد ‏ 
حال وقوعه » فلم يقف 7“ . وفي مسألتنا : العقد مجيز ؛ بدلالة : أنه لو أذن فيه صح › 

فجاز ان يقف على وجود إذنه . 

٠‏ س- فإن قيل : قد تساويا في أن المعنى الذي يصح به العقد عَلِمٌ عند الانعقاد 
وَوجد بعده . 

١‏ - قلنا : بل عدم في أحد الموضعين فلم يصح وجوده » وفي الأخر كان 
يصح وجوده وجود بينهما » بدلالة : أن الإيجاب يوجد » ورضا المشتري معدوم 
فیصح ؛ لان الرضا يصح وجوده بعده . ) 

۲ س- ولو أوجب العقد في خمر فصار خلا لم يصح الإيجاب ؛ لأن الالك 
کان لا يلك رفعه حال الإيجاب . 

۴ - وقد آلزمونا : من حکم بين انين ثم 3 القضاء » وهذا عندنا كان 
موقوفا / على إجازة الإمام » فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز » وكذلك من باع 
ملك غيره ثم وكله المالك ببيعه جاز العقد يإجازته . 

٤4‏ - وأما إذا باع ثم أوصى المالك إليه ومات » فإن كان عليه دين جاز العقد 
يإجازة الوصي » وإن لم يكن عليه دين فقد طراً ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله . 


*# *# * 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العقد ] » مكان : [ البيع ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ فأما] . 

» ] في ( م ) › ( ع ) : [ فلا مجيز لها العقد حال وقوعه فلم ينف ] » والمبت من ( ص ) › خلا : [ حال‎ )٤( 
. ] مكانه فيها : [ حالة‎ 


1“. /o 


بیع الاعمی وشراژه 


OC BH “|| 


بيع الأعمى وشراؤه 


٥‏ - قال أصحابنا : بيع الأعمى وابتياعه جائز » وله الخيار حين يقف على 
صفة المبيع بالوصف أو بابر إن كان يعرف بذلك ‏ . 

۲ - وقال الشافعى : إن كان أكمه » لم يجز بيعه » وإن عمي بعد ما أُبصر جاز 
عقده علی ما کان راه ٩‏ ذا کان نما ( لا یتغیر › ولم یجز بیعه فیما لم یکن رأه ° . 

۲۷ - لا : ما روی : « أن طلحة بن يزيد بن ركانة كلم عمر بن ا لخطاب [ في 
البيوع » فقال ] © : ما أجد لكم شيا أوسع ما جعل ٠”‏ رسول الله بإ لبان بن 


منقذ » كان ضرير البصر فجعل له رسول الله بث عهدة ثلاثة أيام » إن رضي أخحذ » 
وإن كان سخط ترك  »‏ » ذكره الدارقطني . 


وهذا نص في بيع الأعمى » وكان “ في زمن رسول الله يألو عميان ‏ » وكذلك 
في زمن الأئمة » وقد عمي وف افا رجا ودل عر 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص٣۸‏ » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائط 
الصحة » ( ٠٠٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب خيار الرؤية » ( ۳٤۸/١‏ ) » البناية مع 
الهداية « باب خيار الرؤية » ( ۱۳۲/۷ » ٠۳۳‏ ) » مجمع الأنهر « باب الخيارات » » فصل خيار الرؤية » 
۳١ ٠ ۳۳/۲(‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب خيار الرؤية » ( ۷١ › ۷٠/٤‏ ) . 

(۲ ۰ ۳) لفظ :1 رآه ] » و1 ما ] ساقطان من ( ۴ ) » ( ع )» ومن صلب ( ص ) واستد ركهما الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع امجموع « باب ما نهي عنه من بیع الغرر وغیره ) ( ۳۰۲/۹ » ۴١۳‏ ) › 
حلية العلماء « باب ما نهي عنه من بیع الغرر ) ( ٩۷/٤‏ » ۹۸ ) » مغني الحتاج « كتاب البيع » ( ۲٠/۲‏ ) › نهاية 
الحتاج « کتاب البیوع » ( ۲١ > ٤۲۲/۳‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب الثالث في البيوع » » الباب 
الأول « في أركان البيع » ص ۲٠۹‏ » شرح الزرقاني « باب في البيع الشامل » ( ۳٠/١‏ ) » الإفصاح « كتاب 
البيوع » ( ۳۲١/١‏ ) » المغني « باب المصراة وغير ذلك » ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

. الزيادة من كتب الحديث‎ )١( 

. في جميع النسخ : [ جعل لكم ] » وما أبتناه من كتب الحديث‎ )٦( 

(۷) أخرجه الدارقطتي في السنن « كتاب البيوع » ( ٠٤/۳‏ ) » الحديث ( ۲٠١‏ ) » والبيهقي في الكبري ‏ 
«( كتاب البيوع » » « باب الدليل علي أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة ایام » ( ۲۷٤/٥‏ 2 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع) :1 باب ] » مكان : [ بيع ] » وفي جميع النسخ : [ وإن كان ] » والصواب ما أثبتناه 
بحذف [ إن ] . (۹) في ( م )۰ (ع) :1[ عمان]. ٠‏ 


کتاب البيوع 


SS 
. يعقدون » ولو قعل ذلك لنقل › > فلما لم ي ينقل دل على أن الأعمى في البيع كغيره‎ 

۸ - فان قيل : ولو باعوا وتصرفوا لنقل . 

۹ - قلنا : البيع يفاعل ما كانوا عليه فلم ينقل ” » والابتياع متجدد › وإنما 
SIGIR SE‏ 

. س- فإن قيل : يجوز أن يكونوا لم يتبايعوا إلا الأشياء التي تملك " بالتعاطي‎ ٠ 

۱۳۹ - قلنا : لو کان كذلك لکانوا لم يمتنعوا من أكثر البياعات » و كان يظهر 
ذلك مع كثرة عددهم وإشهادهم من أنفسهم » وهذا أمر معلوم ظاهر لا يدفع 
بالتجو: ٩‏ البعيد 

۲ - ولأنه يصح منه السلم » فجاز منه البيع » كالبصير . 

۳ - فإن قيل : قال الشافعي : يجوز للأعمى أن يسلم ما في الذمة . 

. °” قال ا لري : أراد الذي عمي بعد ما أبصر “ وكان يعرف الألوان‎ - ۷٤ 

46 - قلنا : السلم في لیران غ لا يفتقر إلى ذكر اللون » وكذلك 
gE‏ 

س- ثم إذا سلم الوصف فيمن يعرف الألوان صحت العلة ؛ لأن هذا الأعمى 
عنده لا يجوز بيعه في عموم الأشياء » ويجوز سلمه . 

۷ - ولان من صح توکیله بالبیع صح شراؤه ٩‏ » کالبصیر ٩‏ . 

ولأنه فقد حاسة كحاسة ١”‏ الذوق . 


۲“. 4/0 


. في ( ص ) » ( م ) : [ فلا ينقل ] » وهو ساقط من ( ع ) › والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. في ( ص ) : [ ولا ينقل ] > وفي ( م ) »> ( ع ) : [ فلا ينقل ] »> والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم تملك ] › بزيادة : 1[ لم‎ )( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالتحرير‎ )٤( 
. وفي ( ع ) :[ بصر ] › مکان : [ أبصر]‎ ٠ ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ ما ] ساقط من ( م‎ )١( 
راجع نص الشافعي والمزني في مختصر المزني « كتاب البيع » » « باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة‎ )1( ٠ 
. وشراء الأعمی » ص۸۸‎ 
. لفظ : [ عنده ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۷( 
| . ) قاعدة : « من صح توکیله بالبیع صح شراؤه‎ )۸( 
. ] في ( ص ) : [ كفقد ] » مان : [ كحاسة‎ )٠١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالبصر‎ )۹( 


بیع عى وشراژه ی ڇگ ڪڪ 


اا ا : لإشارة من الأعرس تنوم ٩‏ مقا تول والمنة لانتو 
في معرفة ما ا کر الألوان ) 

۹ - قلنا : الأكمه لا يعلم < الألوان ررر تي شه وها ي تال 
مشعره © . ولان من الاعات ما لا تسد فيا الود » كالأراضي » وانغل » 
والشجر › والحطب ( والشوك . 

٠‏ - وهذه مبنية على أصانا : 7 أن البصير إذا باع ما لم یشاهد أو اشتری 
فالبيع صحيح ¢ وعدم الرؤية ۲ ° 5 يمنع انعقاد العقد » والأعمى مله . 

.  » »س- احتجوا : بحديث أبي هريرة هه : « أن النبي لت نهى عن بيع الغرر‎ ١ 

۸۲ - الجواب : آنا قد بینا أن e‏ الغالب فيه تعذر التسليم > وهذا لا 

۳ - قالوا : روى أبو هريرة ظ4 : « أن النبى مر نهى عن الملامسة » “^ . 

4 - قالوا : وعندكم إذا اشترى الأعمى قام لمسه مقام نظره . 

٠۸٠٠‏ - قلنا : بيع الملامسة هو البيع الذي ينعقد بها » وهو أنهم كانوا يتقاولون 
على ” البيع » فمن لمسه وجب له . وعندنا © : بيع الأعمى يثبت فيه الخيار في 
مجلس إذا كان البيع نما يعرف باللمس " » فلا يكون بيع الملامسة . 

۱۲٦۸٦‏ - قالوا : بيع عن » فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه ؛ أصله : یح 


. » قاعدة : « كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 في ] مكان : [ من ] وفي ( م ) : [ يقوم ] » مکان : [ تقوم ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا يقوم ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[يعلم ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شعره ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 
. ) ٥٤ ( هامش‎ » ) ٥٦4 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب البيوع » » « باب بيع المنابذة » ( ۷/١‏ ) » ومسلم في الصحيح 
« كتاب البيوع » » « باب إبطال بيع الملامسة والمتابذة » ( ١٠١١/۳‏ ) » الحديث ( ١٠١١/١‏ ) » والنسائي 
في امجتبي « كتاب البيوع » » في « بيع الملامسة » ( ۲١۹/۷‏ ) . ) 

. ] في ( م ) + ( ع ) :7 عن ] › مکان : [ على‎ )٩( 

. ] في ( ص ) : [ وعند ] بدون : [ نا‎ )٠١( 

(۱۱) قوله : [ باللمس ] ساقط من صاب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲11/0 


البصير » وشراژه . 

۷ - قلنا : نقول بموجبه » فإن لفقد الرؤية تأثيرًا » وهو ثبوت الخيار عند العلم 
بصفة المبيع » كما أن البصير إذا اشترى ما لم يره ثبت له الخيار » ويجوز أن يسقط وإن 
لم يشاهده بان يلحقه عيبا ”© ويتغير » كذلك هذا یثبت له الخیار ویسقط 7 إذا رضی 

۸٨۸‏ - قالوا : قال الشافعي : من قال بجواز شراء الأعمى قيل له : إذا وقف في 
) الدار في موضع لو كان بصیرًا رآها لزمه ابيع › > وألزمه ای ی الجن ن ر د ن 
ولا معرفة بالصفة . 

۲۹ - قلا : هذا قد روي عن أبي يوسف » ولیس يلزم ذلك کل قائل بشراء 
الأعمى ؛ والصحيح : أن خیارہ لا يسقط حتی يوصف له الدار » فيقف على صفتها › 
فيلزمه البيع إذا رضى ‏ فيما عرف صفته . 


*# * + 


كتاب البيوع 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ عينا ] › بالنون » مكان : [ الباء‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيسقط‎ )۲( 

() في ( م ) › ( ع ) :1 فليس ] . 

(6) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ رضيها ] » مان : [ رضي ] . 


1. V/o 


بيع النحل بغير الكوارات 
OC E “~N‏ 


بيع النحل بغير الڪوارات 


۰ 1۲۹۹ - قال آ فة ٩‏ : لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكؤارات 0 
۹٩‏ -— وقال الشافعي 0 رآها المتعاقدان وکانت محبو سة في بیوتها وقت 


O i 

الات ادى 0 ل رز اكه لر 

ولأنه من ذوات السموم »> كالحية والعقرب . 

۴ - احتجوا : بأنه يجوز بیع ما یخرج منه » فجاز بیع جنسه › کالشاة . 
۴ - قلنا : نقول بموجبه : إذا باع الكؤارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا . 
4 -س- ولأن الشاة منتفع بعينها » فلذلك جاز بيع جنسها » والنحل لا ينتفع بعينه . 


© فإن قيل : الانتفاع با يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلحم الشاة وبعين‎ - ٠٥ 
. الكلب‎ 


(1) في [ .]2 ( 0 اوهو ساقط من ( 6)۴( )2 

(۲) الكؤارات : جمع الكؤارة » وهي معسل الحل إذا سوي من طين » أو عشب وغيرهما . راجع E‏ 
مادة : « كور » ص۷١1٤‏ » لسان العرب ( ۳۹٠١ ٤/١‏ ) » المصباح المنير ( ۱۷/۲ ) › فتح القدير ( ٤١١/١‏ ) › 
مجمع الأنهر ( ١١/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ٠‏ » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » 
٠٤٤/١(‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب البيع الفاسد « ٠٠١ › 4۱۹/٦‏ » مجمع الأنهر 
« باب البيع الفاسد » ( ٠)٥١ » ١١/۲‏ الدر الختار مع رد الحتار « باب البيع الفاسد » ( ٠١١/٤‏ ) 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ۳۲۱/۹ › ۳۲۲ ) » حلية العلماء » ( ۱١١/٤‏ ء ١١١‏ )»> 
مغني اححتاج « کتاب البيع » ( ۱۲/۲ ) » نهاية المحتاج « کتاب البیع » ( ۳۹٥/۳‏ ) » شرح الزرقاني 
(۱۸/۰ ۰ ۳۲ » ۴۳ ) » المغني « باب المصراة وغير ذلك » ( ۲۸٦/٤‏ › ۲۸۷ ) » الإنصاف « كتاب 
البیع » ( ۲۷۱/۲٤‏ » ۲۷۲ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) :1 ولأنها من الحشرات التي ] » مكان المثبت‎ )٤( 

)١(‏ الزنبور : ضرب من الذباب » لسشاع . راجح ا و ا افا و 
الوسيط ( ٤٠۳/١‏ ) . 

. في ( ص ) » ( م ) : [ بعينه ] > وفي ( ع ) : [ وبعنب ] › والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


؟“۸/e‎ 


کتاب البيوع 


٠‏ - قلنا : قد ينتفع بجا يخرج من الشيء » فيدل ذلك على بيع المنتفع به » ولا 
يدل على بيع الأصل »› كالاء الخارج من الجبال » وكالشمار الخارجة “ من الوقف ولين 
٠‏ الحرة على أصلهم 1 


* #* * 


. لفظ : [ الخارجة ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


بیع دود القر وبزره ۹/0“ 
TT‏ 
مسالة ى oO‏ 


بيع دود القر وبرره 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القز » ولا بزره © 

۸ - وقال الشافعي : يجوز . 

۱۲۹ - لنا : أن الدود من الحشرات غير مأكول » كالعقارب » وأما البزر ” فلا 
ينتفع به في عینه » فصار کبزر ° ال جراد . 

ولان ما یتولد منه ) حیوان إذا لم ينتفع بعینه لم یجز بیعه . صله : بیض ما لا یکل من 


الطير . 
کكالشاة . ) 
۹ -- قلنا : نقول بموجبه إذا باعه مع القز ”“ » والمعنى في الشاة ما ذكرنا . 


xX *# * 


)١(‏ في ( ع ) : [ ولا بذره ] . والقز : معرب » وهو ما يسوي منه الإبريسم » ولهذا قال بعضهم : القر 
والإبريسم » مثل : الحنطة والدقيق . وأما البزر - بالزاي - : فهو الذي يكون منه الدود » وقولهم لبيض الدود بزر 
القر مجاز على التشبيه ببرز البقل ؛ لأنه ينبت كالبقل . راجع في : الغرب ص۲٤‏ » ۳۸١‏ » لسان العرب مادة : 
« قزز » ( ۳٠۲١/١‏ ) › المصباح المنير مادة : « بذر » او « بزر » و « قزز ٤۸ › ٤۱/۱ ( ٩‏ ) ( ۲۷۷/۲ ) › حاشية 
ابن عابدين ( ١١١/٤‏ ) » بدائع الصنائع » ( ٠٤١٤/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( ٤٠١/١‏ > 
٠) ١‏ البناية مع الهداية » ( ۲٠١ » ۲٠١/۷‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحر » ( ٠۲/۲‏ ) » الدر الختار مع 
رد احتار ( ۱۱١/٤‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في NETO e eae‏ 
في « ما يجوز بيعه وما لا يجوز » ( ۷۲/٤‏ ) › المغني ( ۲۸٦/١‏ ) » الإنصاف « كتاب البیع » ( ۲۷۱/٤‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ البذر] . 

) قوله : [ في عینه ] ساقط من ( ع ) »› ولفظ ا یر ع )۰ ومن صلب ( ص‎ )٤( 
. ] واستد ركه الناسخ في الهامش »› وفي ( ع ) : 1 كبذر ] › مکان : [ کبزر‎ 

() في ( ع ) : [ من ] بدون الهاء . ) 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع) :1[ مع ] » مكان : [ بيع ] . والإبريسم : أحسن الحرير » هو معرب » وفيه ثلاث لغات › 
والعرب تخلط فيما ليس من كلامها . راجع : لسان العرب ( ۲٠۷/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۲/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إذا باع من القر ] » مكان الثبت . 


“1 ./ 


oO EI vl 


کتاب البيوع 


بيع السرجين 


۲ - قال أصحاينا : يجوز بيع السرجين (© 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ”" . 

4 - لا : أن الناس يتبايعونه للزرع » وفي سائر الأزمان من غير نکیر . 

ولا يقال : لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه ؛ لأن بيعه لا يخلو منه 
e aS a‏ 

٥‏ - فن قیل : الناس في سا ا 

٩‏ - قلنا : لم تجر عادتهم أن يستأجروا > وإما يسلمون " الصبي إليه 
ويدفعون شيعا لا على طريق الإجارة » وذلك يجوز عندنا . 

۷ س- ولأنها عين تصح 7 الوصية بها فجاز بيعها » كالثوب النجس . 

۸ - ولان ما جاز أن يسجر ° به التنور جاز بیعه » کالحطب . 


›» قال الفيومي : « السرجين : الزبل » كلمة أعجمية وأصلها : سركين بالكاف » فعربت إلى الجيم والقاف‎ )١( 
راجع المسألة في : الجامع الصغير‎ . ) ٠١۷/١ ( » فيقال : سرقين أيصا » » في المصباح المنير » مادة : « سرج‎ 
الهداية مع تكملة فتح‎ » ) ٠٤٤/١ ( كتاب الكراهية » » « باب الكراهية في البيع » ص٠۸٨ » بدائع الصنائع‎ « 
البناية مع الهداية » كتاب‎ » ) ٥١/٠١ ( » القدير » وبذيله العناية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع‎ 
مجمع الأنهر« كتاب الكراهية » » فصل « بيع العذرة)‎ > » ) ۲۲٣۰ ۲۲۰/۱۱ ( ٩ الكراهية ۲ » « فصل ذ في البیع‎ 
. ) ٠١١/٤ ( حاشية ابن عابدين مع الدر الختار‎ » ) ٠۲٤/١ ( 

(۲) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع ( ۲۲۰/۹ » ۲۳۰ » ۲۳١١‏ ) » حلية العلماء ( ٨۸ -٠١/ ٤‏ ) » 
او ا ا بيع الزبل والرجيح وجلود اليتة والعذرة » ( ۲٠۸/۳‏ ) › بداية الجتهد 
« كتاب البيوع » › « الباب الأول في الأعيان الحرمة البيع » ( ۱۳١١/١‏ ) » الإفصاح « كتاب البيوع » › 
و« باب بيع المرابحة » ( ٠٠٤١ ٠ ۳٠۸/١‏ ) » المغني ( ۲۸۳/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يجوز بيعه 
ا يجوز ٩/۲ ( ٩‏ ) » الإنصاف « کتاب البیوع » ( ۲۸۰/٤‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ يسلموا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يصح ] . 

(°) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ يسخن ] » مكان : [ يسجر ] . قال المطرزى « سجر التنور : ملاه سجورًا وهو 
وقوده » وسجره ايا : أوقده بالمسجرة » وهى الملسعر » من باب طلب » . راجع في : المغرب » مادة : ( سجر 
« ص ۲٠۸‏ » المصباح الثير ( ٠١٠/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 41۸/١‏ ) . 


بيع السرجين ۲11/0 


۹ - ولانه جامد يجوز الانتفاع به » فجاز بيع جنسه » كلحم المعز . 
٠‏ - ولأن الناس استخفوا نجاسته »> بدلالة : نهم لا يتجنبونه فى الطرق 
کتجنب النجاسات » ویطینون ٩‏ به السطوح » ومتی خحفت مجاسته جاز بیعه » کالثوب 


النجس . 
1 - احتجوا : بأنه نجس العين » فلا يجوز بیعه › کالخمر › والدم والعذرة ( 
ا 


۲ - قلنا : الأشياء النجسة لا يجوز أن يقال : إنها نجسة لعينها حقيقة ”) »› 
وقد كان يجوز أن يرد الشرع بطهارتها » ونما معنى قولنا : نجس العين ما تغلظت 
نجاسته » ولا نسلم أن السرجين مغاظ ( النجاسة » فالوصف ° غير مسلم . 

۴ س- والمعنى فيما قاسوا عليه : أن الناس لم يستخفوا نجاسته » كالثوب النجس . 

4 - ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز استعمال العذرة والدم ”“ في الأراضي 
حتى يغلب التراب عليها » ويجوز استعمال السرجين من غير أن يخالطه شيء . 


* * #* 


)١(‏ قال الفيومي : « طان الرجل البيت والسطح يطينه من باب باع : طلاه بالطين »> وطينه بالتثقيل مبالغة 
وتكثير » في المصباح المنير » مادة « طين » ( ۳٣١/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ خفيفة ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ يغلظ ] . 

(4) في ( م ) › ( ع ) :7 بالوصف ] . 

(ه) لفظ : [ الدم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


؟“1/e‎ 


A e ain | 
o e اس‎ 


5 الصبي بالبیع 


٥‏ - قال ااا : يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع › » قإذا باع 5 ياذنه 
وهو يعقل البيع والشراء » جاز " . 


. ” وقال الشافعي : لا يجوز بيعه‎ - ٩ 

۷ = لنا : قوله تعالی : # ولوا الیم ع إا بوا اليح فان ا سوم 

نكا » والابتلاء هو الاختبار » وذلك یکون (“ بان يکنه من اصرف في الال 
حتى بعلم هل هو يصلح له أو يفسد » » فدل على جواز الإذن . 

۸ - فإن قيل : يكن اختباره بأن يأمره ”“ بالمساومة وطلب الشراء © . 

4۹ - قلنا : المساومة لا يعلم بها ”“ حفظه للمال وإصلاحه له » ونا يعلم بها 
معرفته كيفية العقد » وليس إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه . 

۰ - ولان من يعقل البيع والشراء ”“ ينعقد بيعه » كالبالغ . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باعه ] . 

(۲) راجع : مختصر القدوري « كتاب الأذون » ص1۷ » كنز الدقائق « كتاب المأذون » ص1١٠‏ » روضة القضاة 
١‏ كتاب المأذون « له في التجارة » ( ٥۹۹/۲‏ ) » المسألة ( ۴١‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب المأذون » ( ۲۸٠/۳‏ ) › 
بدائع الصنائع « كتاب المأذون » » « فصل : وأما شرائط الركن » ( ۱۹۳/۷ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية > 
وبذيله العناية « كتاب الأذون » ( ۳٠١-۳٠١/۹‏ ) » البناية مع الهداية « کتاب الاأذون » ( ۰۲۰۲/۱۰ ۲١۸‏ )> 
مجمع الأنهر « كتاب امأذون » » « فصل في بيان حكم الصبي والعتوه » ( ٤۳۷/۲‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع « کتاب البیوع » ( ٠۸ ۰ 10 < ٠١١/۹‏ ) » النکت في « مسائل 
البيوع الفاسدة » » ورقة ( ٠١١‏ أ) » حاية العلماء « كتاب البيوع » ( ١٠١-٠٠١/٤‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
المأذون له في التجارة ۳٤٦/۲ ( ٩‏ ) »> شرح الزرقاني > وبهامشه حاشية البناني في ‹ البيوع » ( ٠ ۷/١‏ ۸) . 
٤(‏ ) سورة النساء : الاأية ٦‏ . 

(°) في ( ع ) : 1 يجوز ] »> مکان : 1[ یکون ] . ) 

(1) قوله : [ بأن يأمره ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الشرى ] . 

(۸) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الشري ] . 


کتاب البیوع 


AF 


تصرف الصبی بال ۱٣/٣‏ 

س- ولا يلزم : إذا لم يأذن الولي ؛ لأن بيعه / ينعقد عندنا © . 

۲ - قالوا : المعنى في البالغ آنه کلت و لدا جار به 7 . 

۳ - قلنا : العبد مكلف ° ولا يجوز بيعه . 

٤‏ -»- ولأن الصبى يكلف “١‏ عندنا ببعض الواجبات » وهى العقليات » ولیس 
المعتبر عندنا في جواز البيع تکليف كل الواجبات . ۰ 

. فإن قيل : البالغ يصح طلاقه ؛ فصح بيعه » والصبي بخلافه‎ - ٥ 

. قلنا : تصرف الصبي يإذن وليه » وهو لا يلك الطلاق فلا يملكه يإذنه‎ - ٩ 

۷ - ولأن الطلاق يصح منه ؛ لأن الصبي الجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امرأته » فيكون ذلك طلاقًا » وعلة الأصل تبطل ٠”‏ بالعبد . 

۸ - ولان من صحت صلاته صحت عقوده » کمن له حمس عشرة سنة . 

۲۹ - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ حمس عشرة جاز بيعه وإن لم ببلغها © » 
کمن احتلم . 

ولأنه ميز محجور عليه في جميع أقواله ما لا يتناوله الإذن لا يجوز منه . 

: احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « رفع القلم عن ثلائثة‎ - ٠ 
. الصبي حتى يحتلم ... » ” » وهذا يوجب رفع كل ” ما يجري به القلم عليه‎ 

١‏ - قلنا : القلم إنما يجري بالثواب والعقاب » والصبي إذا لزمه أحكام البيع لا 
يلحقه © فيها ثواب ولا عقاب » ونما يطالب به لحق العامة " » والبالغ يطالب 
)١(‏ قوله : [ ينعقد عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدز كه الناسخ في الهامش . 
(۲) قوله : [ ولهذا جاز بيعه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ر كه الناسخ في الهامش . 


(۳) في ( م ) : [ يكلف ] . )٤(‏ في ( ع ) :1[ مكلف ] . 
)١(‏ لفظ : [ عندنا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وقوله : [ في جواز البيع ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . (1) في ( م ) : [ يبطل ] . 


(۷) في ص : [ لم يبلغها ] . ) 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ عن الصبي حتي يحتلم ] » بزيادة : [ عن ] » راجع تام الحديث وتخريجه في . 
مسألة ( ٤۹٩۹‏ ) . 

. لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
في النسخ : [ يلحقه أحكام البيع فيها ] » وقد حذفنا [ أحكام البيع ] » لأنها سهو بتكرار ما قبلها ولا‎ )٠١( 
. ] في ( ع ) : [ الفاقه ] > مكان : [ العامة‎ )١١( . طائل فيها‎ 


٥‏ سس کاب البیوع 


بأحكام بيعه الصحيح . 
۲ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لن ءاشنم متهم وسا ٩‏ اضعا إل 

آمو 4 » فأجاز الدفع ” إليهم بشرطين » فلا يجوز لها . 

۳ - قل قلنا : ذ كر الله تعالى دفع امال على وجه ينقطع حق الولي عه » وذلك 
لا يجوز قبل البلوغ › وإنما يجوز الدفع على وجه الاختبار ٠‏ الذي دلت الاية عليه . 

و 

٥‏ - و قلنا : إن كان مجنونا يقصد البيع ويعقله » فهو كالصبي › وإِن کان لا 
يعقل فهو لا يقصد البيع » فيصير كالبالغ الهازل بالبيع › فلا ينعقد بيعه . | 

. قالوا : لا يصح طلاقه » فلا يصح بیعه کاجنون‎ - ٩ 

۷ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الصبي الجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امراته » وذلك طلاق من جهته قام القاضي فيه مقامه . 

ولأنه يجوز تصرفه يإذن الولي ليعتاد التصرف » فينتفع بذلك بعد بلوغه » كما يعوده ٍ 
العبادات ليألفها ( › > فيسهل فعله لها بعد بلوغه » وليس في تصرفه في الطلاق فائدة 
محصل له ببلوغه » فلذلك لم يجز تصرفه فيه » والمعنى في الجنون ما قدمنا . 

۳۸ - قالوا: لایجوزآن یسلٌم ماله اليه لیتولی حفظه وان کان ينتفع بذلك بعد بلوغه . 

۹ - قلا ق م لا ور د 

۰ س- قالوا : لو کان يصح إذنه فیما یملکه بولایته لکان ما لا یلکه بولایته 
يصح من الصبي » کما آن العبد لما صح تصرفه یإذن مولاه صح تصرفه فیما لا یملکه 
بولاية المولى منه » كالطلاق » والإقرار > وال جناية » والحدود . 

1 س- قلنا : العبد غير محجور فى الطلاق والإقرار وال جناية والحد » فتصرفه فيها 
يصح » والحر والعبد غير محجورين في جميع ذلك » وإما كيفية التصرف بالإذن فيما بيلكه 
الولي ”“ عليه يصح إذنه فيه » وما لا يملکه عليه هو على ” ما کان عليه قبل الإذن . 


. في ( ص ) : [ به ] » مکان : [ منهم ] وهو خطاً‎ )١( 

١ (‏ رة الاء :ية 1. (۳) لفظ : [ الدفع ] ساقط من ( م) »> (ع) . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ الاختيار ] . )٥(‏ في ( م ) : [ لتألفها ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ للمولي ] . 

(۷) لفظ : 7 على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


؟“1°/o‎ 


ما تتعلتق به ديون المأذون 


ما تتعلق به ديون المأذون 


۲ - قال اصحابنا : دیون المأُذون تتعلق ( برقبته » وتستوفی ما فی يده من 
اال وما یکسبه » وتباع الرقبة قبة فيها ” . 

VE‏ ~¬— وقال الشافعى : تتعلق الديورن بذڏمته وتستوفی مما ف يده من الال « ولا 
توجد النيابة فيها » ولا تباع رقبته ‏ . 


\TVE ٤‏ - لا : ما روي : « أن رل اشتری من أعرابي ناقة ثم تواری حتى أكل 
ٹمتها » فسماه النبی سارقا » وأمر الأعرایی أن يبيعه فى دينه » ) . 

٥‏ - فلما کان بیع الحر جائرًا ا 
O‏ 

.. قل قلغا : رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع » بدلالة يدل اهلك‎ - ۱۲۷4٦ 

4¥ ~~ ولانه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه > فوجب أن یستوفی من 
اكتسابه ‏ ؛ أصله : المهر » والنفقة بالنكاح . 


. قالوا : نقلب فنقول : فلا يتعلق برقبته‎ - ٨۸ 
. قلنا : لا نسلم بن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه‎ - ۹ 


. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ يايع ] » مكان : [ تباع ] . راجع : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب المأذون له في التجارة » 
« كتاب المأذون » ( ۲۹٠/۳‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب المأذون » ص >1٦ »٤1۳‏ » بدائع الصنائع 
« كتاب المأذون » » « فصل : وأما بيان محل التعلق » ( ۲۰۳/۷ » ۲١ ٤‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب المأذون » 
۱۷۳-٠٦۹/٠٠١ (‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذیله العناية « کتاب المأذون » ( ۲۹۲/۹ - ۲۹٤‏ ) > 
مجمع الأنهر « کتاب الأذون » ( ٤١۳ » ٤۳۲/۲‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « كتاب المأذون » ( )٠١٠۷/١‏ . 
)1( راجع : فتح العزيز مع الوجيز « كتاب البيوع » » « في مداينة العبيد ) » بذيل الجموع ( ۱۳۷/۹ ) وما بعدها» 
نهاية الحتاج « باب في معاملة الرقيق » ( ٠۸١/٤‏ ) » المخني مع مختصر الخرقي › ( ۲۷٤ › ۲۷۳/٤‏ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ مسرفا ] » مكان : [ سارقًا ] » والمثبت من المعاني » والحديث أخرجه الطحاوي › 
في المعاني ( ٠١١۷/٤‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ٦1/۳‏ ) » الحديث ( ۲٣١‏ ) . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اکتسابه به ] » بزیادة : [ به ] . 


“11/0 


كتاب البيوع 

٠‏ - قالوا : غرض المولى في الإذن بالنكاح : أن يحصل للعبد الاستمتاع 
ليكف عن الزنا > وذلك لا يحصل إلا بالمهر والنفقة »> وغرضه بالإذن في التجارة : 
حصول الربح » والخسران لم يتضمنه الإذن » فلذلك لم يوجد به کسبه . 

1 - قلنا : قصد الولى أن يحصل الاستمتاع › ولو اقتضی أن تستحق 
الأكساب التي هي علي ملكه » [ فما الذي ينع أن تستحق أكساب الرقبة التي هي 
على ملکه ] ٩‏ . 

۲ - وأما قولهم : إن إذنه يضمن تحصيل الربح دون غيره فغلط ؛ لأن الذمة 
تحصل مطلقا في التجارة . ) 

۴۳ - وقد يفضي مرة إلى الربح ومرة إلى الخسران » والتجارة لا تكون " إلا 
اا چ ا يستوفي “ اکتسابه بها » كما يستوفي بالمهر . 

64 - ولانه دين لأجنبي لزمه بالعقد . 

. ولا يلزم مال الكتابة ؛ لأنه لا دين للمولى‎ - ٥ 

. ولا يلزم ديون المكاتب ؛ لأن الرقبة تباع فيها بعد العجز‎ - ١ 

۷ - ولأنه نوع دين على العبد يملك استيفاءه من الرقبة » فجاز أن يتعلق بها › 
كضمان ( التلفات . ) ) 

۸ - ولا یلزم دن احجررء ان التعليل O‏ النوع الذي هو الاأثمان 

۹ - ولان کل محل جاز أن يتعلق به بدل متلف جاز أن يتعلتق به أثمان 
البياعات »› أصله : ذمة الحر . 

» ولانه دين تصح  المطالبة به حال الرق » فوجب أن يستوفي فى رقبته‎ - ١ 
. كبدل المستهلك » وعكسه : دين الكفالة إذا تكفل بغير إذن‎ 


1 - | حتجوا : بقوله تعالی : # ون کات 2 e e‏ 0¢ 


(۳) في ( م ) : [ لا یکون ] . 

. ] في سائر النسخ : [ أن يستوفي به ] › بزيادة : [ به ] » والصواب ما أثبتناه بحذف : [ به‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لضمان‎ )°( 

(1) في ( م ) : [ بحمله ] > وفي ( ع ) : [ بجملة ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يصح ] . (۸) سورة البقرة : الآية ۲۸۰ . 


؟<1¥/e‎ 


ما تععلق به ديون المأذون 


۲ - قلنا : المعسر من لا یکون له ما يجوز أن یقضی فی دینه › والعبد له 
كسب ويمكن قضاء الدين من رقبته » فلم يعلم أنه معسر . کک 

۴ - احتجوا : بأنه حت لزمه باحتیار من له الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحق عليه برضا مستحقه لا يقتضي تأخر قضائه » کالرهن . 

٥‏ - ولان استقراض الحجور تعلق بسبب غير ثابت في حق المولى ؛ فلم يجز 
أن يستحق به ماله » ودين المأذون لسببه تأثير في حقه » فجاز أن يستحق به ماله . 

٩‏ -- ولان من داين الحجور عليه فقد رضي بتأخر حقه ؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر 
على القضاء » وأما ”“ دين الأذون فلم يرض بتأخير حقه ؛ لأن الأذون يتعجل ° 
القضاء ومتى لم يرض المستحق بتأحر حقه استوفي من الحساب عندهم . 

۷ - قالوا : ما يلزم العبد من الحقوق على ضربين » أحدهما : يتعلق بذمته 
كالأثمان » والآخر : برقبته » كالأرش غير ما كان محله الرقبة لا يتحول محله › سواء 
كان ياذن سيده أو بغير إذنه » 7 كذلك ما كان محله الذمة وجب أن يتحول من محله › 
فوا کان دن موا ر 0 

۸ - قلنا : إذن المولى غير مؤثر في ا لجناية ؛ لأنه لا ملك الإذن › فوجود الإذن 
وعدمه ا 7 تر ؛ لأنه ملك بالإذن » فلذلك جاز أن يختلف 
محل الدين بالإذن . 

۹ - يبين “ ذلك : أن العبد بلك إثبات الديون في ذمة نفسه » فإذن المولى 
اک ا ا ا 
التي كلها . 

٠١‏ - قالوا : رقبة العبد لم يتناولها الإذن ” » ولهذا لا بلك بيعها › وما لم 
يتناوله الإذن لا يباع ”© في الدين » كسائر أموال المولى . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ومن ] »> مكان : [ وأما ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعجل‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبين ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الإذن بدلالة ] > بزيادة : [ بدلالة ] . 

. ] في ( م ) :[ لا تباع‎ )٦( 


- قلنا : لا نسلم أن رقبته لم يتناولها الإذن ؛ بدلالة : أنه يلك أن يۇاجر 
نفسه © » وما لا يجوز له البيع ليس لأن الإذن لم يتناولها > لكن لأن في بيع رقبته 
إبطالا » فلو لحقه بالإذن لم يؤد “ إلى إبطاله . 

\YVVY‏ ولان ا وال المدين لا تباع في الديون الواجبة » فالعبد يباع في دیونه 
الواجبة بالتجارة » ورقبة نفسه تباع في يد المتلف » كذلك في الأثمان . 

۳۴ - قالوا : لو کان ما لزمه تعلق برقبته فاذن سیده ينع ثبوت مثله فيها 
کالرهن . 


4 -- 5 قلنا : الرهن إنما يمنع أن ت ثبت فيه مثلما ثبت ؛ لان ثبوته يفتقر إلى قبض ٠‏ 


N N E E eT 
والغير إذا عقد عليها عقدًا منع من عقد مثله عنها 1[ كالبيع بعد البيع وكالإجارة بعد‎ 
. الإجارة‎ 

وفي مسألتنا الدين الثاني يثبت حكمًا فيصير كال جناية إذا تعلقت بالرقبة لم ينع من 
جتاية أخرى . 

۵ - قالوا : إذا أُذن لا يخلو إما أن © إليه أو لا يدفع ؛ فإن إليه ا 

فقد رضى تصرفه في ذلك القدر دون غيره . ن إليه 1 فإ نما أذن له أن 
يشتري ویقبض ض الثمن فيما يشتريه » ويحصل الربح ولم يأذن في غي عو دلا .: 

TT س- قلنا : بل أطلق الإذن ولم يخص بكل تصرف‎ ٩ 
فيتعلق برقبته ثم ما في يده من الاموال المملوكة للمولى عندهم وإن كان عليه ديون ثم‎ 
ia hS 


X%# %*% * 


. ] في ( ع ) : [ بنفسه‎ )١( 

(۲) العبارة مضطربة » وهي في النسخ : [ فلو لم يلحقه بالإذن فلم يؤدى إلى إبطاله ] وهناك اخحتلاف بين 
النسخ في لفظين » حيث جاءت [ لم ] في هامش ( ص ) وحدها » كما جاءت [ يؤدي ] ڀاثبات حرف 
العلة» رغم سبقها بحرف ال جزم » والأقرب للمعنى والصحة ما أثبتناه . 


إقرار العبد الحجور بالسرقة ہ/ ۲٦۱۹‏ 


oF @ “ll 


إقرار العبد المحجور بالسرقة 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا أقر العبد احجور بسرقة عين في يده قطع › وکانت 
۸ - وقال أبو يوسف : يقطع والعين للمولى › وبه قال الشافعي . 
ومن أصحابه ٠‏ من قال فيها قولان » أحدهما : هذا » والآخر : مثل ‏ قول أبى 


حنيفة ° . 


= - ل ای ات و ا » فانه یرد العین إلى المقر 
ا 


. ١ ولأن كل ما يستحق يإقرار الحر يستحق يإقرار العبد . أصله : القطع‎ - ٠١ 

EAS O 
. أن يقال : لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه‎ 

ويجوز أن يقال : يقطع ويحكم ” في ”“ ملك [ الال ] لمن هو في يده › أو كان 
وديعة عند المسروق منه . 

۲ س- ولأنا لو لم نقبل إقراره في الال » فمعناه أن ” الال محكوم به لمولاه » 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أصحابنا ] . (۲) لفظ : [ مثل ] ساقط من ( ع ) . 

(۳) راجع : المهذب « كتاب الإقرار » ( ۳٤٤/۲‏ ) »› تكملة امجموع الثانية مع المهذب › « كتاب الإقرار ) 
)۲۹۰/۲۰ - ۲۹۳ ) » التفريع « كتاب الحدود » » « باب حد السرقة » » « فصل ( ٩١١‏ ) : حكم العبد 
يقر بارتكاب ما يوجب العقوبة ). ( ۲۳٠/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب السادس » » « الباب 
الأول في الإقرار » ص٤۳۲‏ » الكافي لابن قدامة > « كتاب الإقرار » » « فصل ويصح إقرار العبد بالحد 
والقصاص فيما دون النفس » ( ٥۷١ » ٥1۹/٤‏ ) » المغني « كتاب الإقرار بالحقوق » ( )٠١١ ١٠١١/١‏ . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ إن قطع ] » والصواب ما أبتناه من هامش ( ص ) . 

. ) في جميع النسخ : [ امالك ] » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يحكم ] بدون العطف . 

(۷) 1 في ] : بدل [ لأنه ] المبتة في النسخ جميعها » ولفظ [ المال ] في ال جملة زائد » توخيا لسلامة المعنى 
المستفاد من السياق . ) 

(۸) فمعتاه أن [ الال ] بدل [ ولعناه في مال ] الوارد في النسخ جميعها . 


۲1۰/0 


کتاب البيوع 


O DY 

۴ - ولأن إقراره بالسرقة لما صح فقد ضمن استحقاق عين ملك المولى 
استحقاقها بالرقرار » كاليد . 

4 - احتجوا : بأنه أقر بسرقة عين “ » الظاهر أنها لغيره فقطعناه » ولم يقبل 
قوله علي غيره في عينه » كما لو قال : هذا العبد الذي في يدي قد سرقته من عمرو » 
فإنا نقطعه ولا نقبل ‏ قوله على زید . 

٥‏ - قلنا : هنالك قد حكمنا بالعين لمن نقطع ° بسرقة ماله > فلذلك 
نقطع “ . وههنا لو حكمنا بالملك للمولى فالعبد لا يجب عليه القطع بسرقة مال (° 
ا 

۹ - ولانه یجوز أن تکون ٥”‏ العین لمن ھی فی یدہ › أو قد کانت ودیعة فی 
يد المسروق منه فيقطع فيها . . 

۷ - وفي مسالتنا : لو حکمنا بها للمولى لم يقطع في سرقتها › وإِن كانت 
وديعة عند غيره لأنه لا يجب القطع بسرقة مال المولى » وقد ثبت القطع باتفاق . 

۸ - قالوا : أقر بأمرين » القطع والمال » فيحكم بأحدهما دون الآخر . 

4۹ - قلنا : القطع لا يجوز أن ينفرد عن الال فلم يجز أن يحكم بالقطع فتفرده 
عله .۾ 


*%* *% * 


. ] الزيادة من ( م ) › ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ولا يقبل‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقطع‎ )۲( 

. ] ع ) : [ يقطع ] الأصوب في الموضعين : [ تقطع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

. لفظ : 3 مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(7) في ( ص ) › ( ع ) : [ أن یکون ] . ) 


“1/0 


© 


بيع الڪلب 


۰ - قال أصحابنا : بيع الكلب جائز © . 
۱٩‏ ~~ وقال الشافعى E‏ يصح بيعه 7 


IT ۴‏ 
۲ - لنا : ما روی عطاء » عن أبى هريرة ب › قال : قال رسول الله رر : 
« ثلاث كلهن سحت » كسب الحجام سحت » ومهر الزانية سحت » وثمن الكلب › 
إلا کلب ضك: 0 , 


£ ا 
وروی حماد بن سلمة » عن أبي الزبير » عن جابر ظ4 » قال : « نهي رسول الله عو 
عن ثمن الكلب » والسبع » إلا كلب صيد » ° . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » » « باب المصراة وغيرها » ص٤۸‏ » بدائع الصنائع « كتاب 
البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجم إلي المعقود عليه ٠٤١١ - ٠٤١١/١ ( ٠‏ ) الهداية مع فتح القدير « كتاب 
البيوع » »> في « مسائل منثورة » ( ۱۲۱-۱۱۸/۷ ) . 

(۲) راجع : الام » « كتاب البيوع » » « باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان » ( ١٠١-١٠١/۳‏ ) » حلية 
العلماء » باب ما يجوز وما لا يجوز » ( ۲۲٠١/۹‏ ) » المهذب مع امجموع » « كتاب البيوع » » « باب ما جاء 
في ثمن الکلب » ( ۲۲۰/۹ » ۲۲۸ » ۲۲۹ ) » الموطاً « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في ثمن الكلب » 
1٥٦/۲ (‏ ) » النتقي « باب ما جاء في ثمن الكلب » ( ۲۸/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر » « باب ما يجوز 
بیعه من الحیوان وما لا يجوز بيعه منه ) ( ۷١ » 1۷٤/۲‏ ) » بداية الجتهد » « الباب الأول في الأعيان الحرمة 
للبيع » ( ۱۳١۹/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الل في أ رکان البیع ص۲۲۹ » شرح الزرقاني « باب 
في البيع الشامل » ( ٠۷/١‏ ) » الإفصاح « كتاب البيوع » ( ٠٠١ “١‏ ) » المغني في « بيع الكلب » 
۲۷۸/٤(‏ » ۲۷۹ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يجوز بیعه وما لا يجوز » ( ٩/۲‏ ) » الإنصاف » كتاب 
ابيع » ( ۲۸٠١/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » « کتاب البیوع » ( ۷۲/۳ › ۷۳ ) » الحدیث ( ۲۷۳ » ۲۷١‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » « كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب » ( 1/٦‏ ) » وابن حزم في امحلى 
بالاثار » « كتاب البيوع » ( ٤۹٤/۷‏ ) »> ضمن المسألة ( ٠١١١‏ ) . 

» أحرجه النسائي في الجتبي « كتاب البيوع » » « في الرحصة في ثمن كلب الصيد » » وفي « وما استشى‎ )٤( 
> ۲۷٠ ( ونحوه الدارقطني في السنن « کتاب البیوع » ( ۷۳/۳ ) » الحدیث‎ » ) ۳١۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ /۷( 
وأحرجه أحمد في المسند‎ » ) ٠١١ ٤ ( المسألة‎ » ) ٤۹٤6/۷ ( » وابن حزم في الحلي « كتاب البيوع‎ ) ۷ 
٤ . (TIV/Y) 


۴ - وقولهم : « قال الدارقطني : الصحيح وقفه “ على جابر » لا يصح ؛ 
لأن الدارقطنى ذكر حديث حماد بن سلمة مسندا من طرقه من وجه آخر . 

وروي عن جابر هه » قال : « نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد  »‏ . 
وقال الدارقطني : هذا صحيح - يعني : أن طريق هذا الخبر أصح من طرق الأول - 
فكل واحد صحيح » والراوي في الوجهين حماد بن سلمة ء وإما أغفل ° ذكر النبي 
لي في أحد الخبرين ع ؛ فأیهما اول ؟ د ثم الخبر إذا روي مرسلا ومسندًا ۳ لم يقدح فيه 
عندنا فیقضی ”“ به . 

e e E 
للساس عا کہ 7ے حجة إلا لدی ظلموا ينب » ” » وذلك لأن ظاهر الاستشناء اجتماع‎ 


ر سے 


عض الملة » وأنه ند بنفس الجملة وضم غيرها لبها على الغاهر . 


V4‏ - فان قیل : کلب صید وغیره سواء يإجماع » فيحتمل ان یکون الااستثناء 
e o‏ 


۹ - قلنا : النبي ب استشنى جواز بيع كلب ” لا يكن الانتفاع به ؛ فدل © 
و ی ی و کی 
u,‏ جارحة يصاد به »› کالفهد 1 


و حيوان : تصح الوصية به » کالفهد . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1[ وقوفه ] . 

(۲) لفظ : 7 عن ] ساقط من ( م ) رادت غج اوري ن الاي کاب اله وباب ن 
الكلب » ( ۸/٤‏ ) » والبيهقي ( ٦/٦‏ ) » والدارقطني ( ۷۳/۳ ) › الحدیث ( ۲۷۸ ) . 

(۳) في ( م ) : [ أعقل ] 

. في ( م ) : 1 مسندًا مرسلا ] » وفي ( ع ) : [ مرسلا مسندًا ] بدون الواو‎ )٤( 

(°) في ( ع ) :1 فتقضي ] . 

(1) قوله : [ علیکم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه الناسخ ذ في الهامش » مکانه : [ على الله ] » وهو 
خطاً من النساخ . (۷) سورة البقرة : الأية ٠١١‏ . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إجماع ] » مكان : [ اجتماع ] » وفي ( م ) : [ يقيد ] » وفي ( ص ) ۰ ( ع ) : 
[ يعيد ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو [ يعيد ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الكلب ] . 

] ع ) :1 وذلك ] » مکان : [ فدل‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


کی 


أو أن یکون الوارث احص به من غيره › e‏ کالشاة , 

۷ - ولا يلزم : النحل ودود القز ؛ فإن بيعهما جائز عندنا إذا باع الكؤارة با 
فيها » والقز با فيه من الدود . 

۸ - ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها » كالفهد . 

4۹ - فإن قيل : لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة ؛ ولأن حفظ الماشية به 
موضع ضرورة » وكذلك الاصطياد ؛ لأنا نريد ”“ بالضرورة : ما يخافه الإنسان على 
نفسه وماله " » وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى . 

ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

0 - احتجوا : بجا روى أبو مسعود الأنصاري به « أن ابي ع نهى عن 
ثمن الكلب » ومهر البغي » وځلوان الكاهن » ^ . 

وفى حديث أبى هريرة ‏ : « أن النبى بتر قال : لا يحل ثمن الكلب › ومهر 
بشي وشلران الكاهن 0 ا 

وفي حديث ابن عباس 8# : « أن النبي ب نهى عن ثمن الكلب › فإن جاء 
صاحب الکلب یلتمس ثمنه ملا کفه تراًا » ٩‏ . 

١‏ -- الجواب : أن خبرنا فيه زيادة استشناء » والزيادة في الخبر “ أولى » ألا 


a E aS قوله‎ )۱( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يراد ] 

(۳) في ( ص ) :1 بغر ] بدون نقط » مکان ا و و و 
بزيادة : [ ه ] . 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب بيع اللحم باللحم » ( ٠١٦/۲‏ ) والبخاري في الصحيح 
١‏ كتاب البيوع » » « باب ثمن الكلب » ( ۲۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب تحرم 
CI E‏ > كما أخحرجه أحمد في المسند » وأصحاب السنن 
الأربعة في كتبهم وغيرهم . 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ ابن عباس ] » مكان : [ أبي هريرة ] . 

» ) ۲۷٤ » ۲۷۴/۲ ( » أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » »> « باب في أثمان الکلاب‎ )٩( 
والبيهقي في‎ » ) ۱۹١/۸ ( » والنسائي في امجتبي « كتاب الصيد والذبائح » » في « النهي عن ثمن الكلب‎ 
. ) 1/١ ( » الكبرى « كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب‎ 

(۷) اُخرجه ابو داود < ) (CYVTIY‏ « وأحمد في المسند ( 0*۹۱( . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الأخبار ] » مكان : [ الخبر ] . 


ف : أن راوي خبرنا سمع ما في خبره وزيادة . 

١ ۲‏ - ولأن هذا يحتمل أن يكون في الحالة التي أمر النبي م تر بقتل الكلاب › 
والبيع في ذلك الوقت ااا : 

۴۳ - ولان التسليم مُمَتَدر ٩”‏ » وقد ي E e‏ 

‰4 - احتجوا SS ee‏ : قاتل الله اليهود › 
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها › فإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء 
حرم عليهم ثمنه ) ,ٍ 

6 - والجواب : أن حرم الأكل لا يدل على ترم ا E‏ 
والفهد » وكذا شراء الطير » فلابد أن يكون المراد بابر : « إن الله إذا حرم » ما بُقَصَدٌ 


منه الكل . 
۲۸۰٦‏ وا و ی 
¥ -¬ 9 قلنا : كل الكلب حرام » والشمن ليس بشمن الحرم » إنما هو بدل عن 


غير ر ا واااتاع پا ر م 

۸ - قالوا : حیوان یُغسل الإناء من ولوغه › فلا يجوز بیعه » کاخنزیر . 

۹ »س- قلتا : النمر والأسد عندهم لا يغسل الإناء من ولوغهما › ولا يجوز 
بيعها » فتعلق الحكم على غسل الإناء لا معنى له . 

= ون اش 9 سی سی 0 الد ولا یگرق الرارت احق به هن 
E E‏ 


۲۸۱۱ - أو نقول : إن اا ت E‏ فجاز بیع 
جنسه » کالفهد . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ابيع في ذلك ] » بحذف العطف › و [ الوقت‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ متقدر ] . 

(۳) اخرجه بو داود « باب في ثمن الخمر واليتة » ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

› ] في جميع النسخ : [ ليس بثمن عندنا غير الحرم ] » وهو اضطراب أقمناه بحذف لفظي : [ وعندنا غير‎ )٤( 
وفي ( ع ) : 1 يدل ] » مکان : [ بدل ] » وفي ( ص ) › ( م ) : 7 علي ] » مکان : [ عن ] » وقد حذفنا 7 ما‎ 
تعلق ] التي جاءت في آخر الجملة بعد قوله [ غير محرم ] وقد أجرينا هذا التغيير ليستقيم العنى المستفاد من‎ 
.] السياق . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لبق‎ 


بیح الكلب u‏ |د ٦۲‏ 


۴ س- ولا يلزم : رباع مكة ‏ ؛ لأن بيعها جائز في إحدى ٠”‏ الروايتين ؛ ولان 
قلنا حيوان . 

۴۳ - ولا یلزم :الوا ی غ افا 

4 - قالوا : حيوان نجس العين » كالنزير . 

قلنا : نجاسة الشيء لا تمنع ” من جواز یمه » کالثرب انجس » وطهارته ‏ لا 
تدل على جواز بیعه » کالبق ٩”‏ والذباب . 

0 والعنی فی الخنریر ن ا‎ - ٥9 
. فأشبهت الفهد‎ > N الكلب‎ 

٩‏ - قالوا : لا يجوز اقتناؤه على الإطلاق ؛ بدلالة : ما روي في حديث ابي 
هريرة أن النبى ب قال : « من اقتنى كلها إلا كلب صيد أو ماشية » نقص من أجره 
کل ن د0 رال ج ازال رده 

۷ - قلنا : هذا قاله عليه [ الصلاة ] والسلام في الحال التي شدد في آمر 
الكلاب ؛ لأنه قدم المدينة وقد ألفوها وخالطت بيوتهم » فشدد فيها حتى حسم المادة » 
ثم حضف حكمها ؛ ولأنه نبه عليه [ الصلاة و ] السلام بجواز إمساك الكلب بهذا 
الغرض ؛ على أن إمساكه لغرض صحيح جائز » فإن تحربم إمساكه لغير غرض لا يختص 
بالكلب ؛ لأن الفهد هكذا حكمه » وكذلك الأسد والتمر . 


*# * * 


. ] لفظ : 1 مكة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) › وفي ( ص ) : 1 رباع مكة ] » لعل الصواب : [ بيع رباع مكة‎ )١( 


(۲) في ( ص ) : [ أحد ] . (۳) الزيادة أبتناها لمقتضى السياق . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1لا ينع ] . (°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وطاهریته‎ )٤( 

(1) البق : حشرة مضرة » من فصيلة البعوضيات » الواحدة : بقة . راجع : المصباح المنير » مادة : ( بق » ( 5۸/١‏ )> 
العجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . (۷) زيادة اقتضاها السياق لكي يستقيم . 


(۸) أخرجه مسلم في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة ) » « باب الأمر بقتل الکلاب وبیان نسخه » ( ۱۲١۳/۳‏ ) » الحديث 
(۱۷٥/۸ (‏ › وأبو داود في الستن « كتاب الصيد » » « باب في اتخاذ الك الد ,غد ۷ ( « 
والنسائي في اجتبي « كتاب الصيد والذبائح » » في « باب الرخحصة في إمساك الكلب للحرث» ( ۱۸۹/۷ ) > 
را اور ق راو و ی اف ا 0 ۰ 


٥‏ سسس کتاب البيوع 


ot مسالة‎ | 


0 

ملك الكافر للعبد المسلم 

۸ - قال أصحابنا : يجوز أن يلك الكافر العبد المسلم بالميراث » والشراء » 
والهبة » والوصية © . 

۹ - وقال الشافعي : يملك باميراث قولا واحدًا » وأما في العقود : فقال في 
عامة كتبه : إنه يملكه ويجبر على بيعه » وقال في الأصل : العقد باطل ° . 

لنا : حديث عمر ظهه أن النبي بير قال : « من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ¢ ° 

ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح » فإذا اشتراه الكافر ملكه » كالعبد الصغير إذا اسلم . 

. ° فإن قيل : المعنى فيه : أن الكفر لا ينع من استدامة ملك‎ -» ٠ 

. لم نسلم ” ذلك » بل نقول : إنه ينع من الاستذامة » كالمسلم الكبير‎ -- ١ 

۲ - ولانه عبد يصح للكافر بيعه فصح شراؤه » كالعبد الكافر » والعبد 
الصغير إذا أسلم . 

۴ -- ولأن البيع ٠”‏ أحد شطري العقد » فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك 
الشطر الاخحر . 

٤4‏ - فإن قيل : البيع إزالة ملك › والشراء اجتلاب " الملك › وفرق / بين 


(1) في ( م ) » ( ع ) ١:‏ والشر » » مكان : « والشراء » . راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع » › ) 


« باب من البيوع الفاسدة » » « فصل : شراء الكافر العبد المسلم ۲ ( ٤۰۲ ۰ ٤۰۱/۱‏ ) › مسألة ( ۲۰۹۸ > 
٠ ) ۲٠١١ ۰ ۰۰۰‏ بدائع الصنائع ١‏ كتاب البيوع » » « فصل : وأما شرائطها » ( ٠٠١٠/١‏ ) . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « کتاب البیوع ) ( ۰۲۰۲/۹ ٠١ › ٠٠١۹‏ ) فتح العزيز 
١‏ كتاب البيوع ٠‏ » « باب ما يصح به البيع » بذيل المجموع ( ٠١۷/۸‏ > ۸ ) » مغني الحتاج ( ۸/۲ ) › 
المدونة » في « اشتراء النصراني المسلم » » وفي « هبة العبد المسلم للنصراني » ( ۲۸۱/۳ - ۲۸۳ ) » المقدمات 
المهدات « كتاب البيوع الفاسدة » ( 1۳/۲١‏ ) » الإفصاح « باب بيع المرابحة » ( ) » المغني « باب 
المصراة وغير ذلك » › « فصل : ولا يصح شراء الکافر مسلا » ( ۲۹۲/۲ ) . 
(۳) تقدم تخريجه في مسألة ( )٤( . ) ٥٦١‏ قاعدة : « الكفر لا ينع من استدامة ملك » . 
)١(‏ في ( م ) : [ لم يسلم ] . )٦( ٠‏ في ( ص ) : [ ابيع ] . 
(۷) في ( م۲ ) » ( ع ) : [ والشرى اختلاف ] . 


“YV/o 


ملك الكافر للعبد المسلم 


الأمرين . بدليل “ : أن الكافر إذا أسلمت امرأته وطلقها لا يجوز أن يتزوج المسلمة ”© . 
A۲6‏ - قلا 1 الكفر يزيل ملكه بال شطري العقد › فلذلك جاز أن یختلف 
ملك الاخر . 
وفي النكاح لا يزيل ملکه بأحد شطري العقد » ولو جاز أن يزيل ملکه بأحد شطري 
النكاح [ جاز أن يستفيد الك بالشطر الآخر ؛ لأن الإمساك لا يفصل بين الشطرين ] © . 
٠‏ - فإن قيل : الكفر لا يمنع من استدامة البيع فلم يمنع من البيع » ولو منع من 
استدامة اشراء تع من اشر 9 


۸۲۷ - قلنا : البيع لا يوصف بالاستدامة ولا الشراء © » ونما يستديم ملك ما 
و و هب را بد ای ی م لشيء حتى يقال : إنه لا ينع 
الاستدامة . 


۸ - ثم الشراء ‏ لا نسلم أنه ينع من استدامة الشراء ٠‏ ؛ لأنا لا نأمره 
بالفسخ » ونما نأمره بأن يزيل يده » فإذا أزالها انقطع الملك » وإن أزالها بالكتابة جاز › 
وليس في الكتابة إزالة املك » وكلاهما استدامة الشراء ” ؛ لأنه لا يتعرض له بالفسخ . 

4۹ س- قالوا : في بيعه ذل المسلم » وفي الشراء "“ 1 منه إزالته ] . 

=س- قلنا : إذا لم نمكنه "'“ من استخدامه وأجبرناه على إزالة يده لم يوجد 
الذل . 

س- فإن قالوا : اليس في العقد ذل . 

۲ - قلنا : لنفوذ تصرفه بالبيع LT‏ 

۴ - قالوا : ليس ينع أن يجوز له البيع » ولا يجوز له الشراء " » كما لا 


. ) لفظ : [ بدليل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 وطلقها جاز ] » مكان : 71 وطلقها ] > و [ المسلم ] > مكان : [ المسلمة ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ا في الهامش . 
ECE JECEES Ce‏ [ الشرى ] في الأماكن الثلائة . 


(1) في ( ع ) : « البائع » . (۷ > )٠١‏ في ( م ) > ( ع ) :[ الشري ] 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 يکنه ] . 
)١۲(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ أيصًا بالبيع ] بالتقديم والتأحير . 


. ] ع ) : [ الشري‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١۳( 


٥‏ سسس کاب البیوع 
ET‏ يشتري أباه وام ولده 4 ولا يجوز بيعهما إذا وجد هناك e‏ وهو إذا کان 
وکیا فى .الشراء ”° . 

۴۴ - اما إذا اشترى لنفسه لم يبق بعد الشراء مبیع ۽ لأن الولد يعتق وام الولد 


يستقر فيها الاستيلاد . 
- ولان كل من جاز أن يلك العبد المسلم بالإرث جاز أن يملكه بالشراء ”)» 
ا 


- فإن قيل : الميراث يدحل فى ملكه بغير فعله » والشراء ”“ استخلاف الملك 
بفعله » وحكم الأمرين مختلف » ولهذا يرث الحرم الصيد » ولو اشتراه أو اصطاده لم يملكه . 

۷ - قلنا : الحرم ممنوع ‏ من العقد على الصيد » وليس ممنوعًا ”) من 
استدامة الملك » ولهذا لو كان وكيلا بالشراء “ لم يجز » وليس في الميراث بملك من 

۸ - وأما في مسألتنا : فالكافر غير ممنوع ‏ من العقد › وإنما هو ممنوع ") من 
البقاء على الملك ؛ بدلالة : أنه لو اشتراه جاز » والملك موجود في اليراث » والشراء (“© 
على وجه واحد » فلما جاز أن يثبت له الملك بأحد الشيعين جاز أن يثبت بالاأخر . 

4 -=س- ولأن كل معنى في العاقد ينع العقد مع صحة القبول إذا وجد بعد العقد 
قبل القبض أبطل ”"“ العقد » كالإحرام في العقد على الصيد » فلما كان الكفر طراً بعد 
العقد قبل القبض لم بيبطل العقد » دل ”"“ على أنه لا ييطل العقد . 

۰ - ولا يلزم : الحيوان ؛ لأنه [ قد ] " ينع إذا قارنه » وقد لا يمنع إذا كان 


له قصد . 

. ] في ( ۴ ) › ( ع ) :[ الشري ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بالشري‎ )١( 

(۳) قاعدة : « كل من جاز أن يملك العبد المسلم بالإرث جاز أن يلكه بالشراء » . 

. ] ع ) :1 الشري ] . () في ( ص ) :1 م ] › مکان : [ منوع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


. ] في ( ص ) :1[ م ] » مكان : [ منوعا ] . (۷) في ( م ) > ( ع ) :[ الشري‎ )٦( 

)٩ ۰ ۸(‏ في ( ص ) : [ م ] › مکان : [ منوع ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والشري‎ )٠١( 

. في ( ص ) : [ قبض ] » مكان : [ قبل ] » وفي جميع النسخ : [ ابطال ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 
. لفظ : 7 دل ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 

. ) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )١۳( 


ولأنا قلنا مع صحة القبول (“ . 
-=- ولان المانع من العقد الام لقعد ادي > بدلالة : أن 


. 4 احتجوا : بقوله تعالی : ا ری تسل د کرت عل أَلْرّمن سيلا‎ - A4 

۴ - الجواب : أن المراد به : أحكام الآحرة » بدلالة : قوله تعالي : ل كَل 
کم بتڪم بوم الیم وکن مل اله للکفر عل الوم سبد 4 © . 

Non Sa AST E RE 
المراد لو كان سبيل الملك لكان خبر الباري ”© قد وجد بخلاف ما أخبر ؛ لأنه قد جعل‎ 
٠ . عليه سبيلا بالميراث‎ 

› ذلك : آنا إذا حملنا الآية على أحد هذين أمكن تبقية عمومها‎  نيبي‎ - ٥ 
. يمكن تبقية عمومها » فكان التأويل المبقي “ للعموم أولي‎ ٤ : وعلى ما قالوا‎ 

. °" » احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه‎ - ٠ 

۷ - قلنا : لا دلالة فيه › أن الإسلام عندنا يعلو الأديان كلها في ظهور 
الحجة » وليس في الخبر : أن المسلم يعلو ”© ولا يعلي . 

۸ - قالوا : حرمة © الإسلام إذا منعت من استيفاء املك على الدوام منعت 
ابتداء الملك › کالنکاح . 


. ] في ( ص ) : [ القول‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العبد ] » مكان : [ البيع ] . 

)٤ » ۳(‏ سورة النساء : الأية ٠١١‏ . 

. ع ) > وفي ( ص ) › ( م ) : [ الدود ] بالدالين المهماتين » وهو تصحيف‎ ( ٠ ) الزيادة من ( م‎ )١( 
. ) ٠١٠١/٣ ( » الذود : السوق » والطرد » والدفع . راجع في لسان العرب » مادة : « ذود‎ 

(1) لفظ : [ الملك ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ص ) : [ خبر الباري كان ] » بزيادة : [ كان ] . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ تبین]. .۰ (۸) في ( م ) >٠‏ ( ع ) : [ النفي ] . 

)٩(‏ اخرجه الدارقطني في الستن « كتاب النكاح ) »> « باب المهر » ( ۲٣۲/۳‏ ) » والبخاري تعليقًا > في 
الصحيح في ال جنائر » « باب إذا أسلم الصبي مات هل يُصلى عليه » ( ۲۳٣١/١‏ ) . 

: لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفيها ا ] » بزيادة‎ )٠١( 
: , :الالف ] ومو عط‎ 


س البيوع 


۱۸4۹ - قلنا : لا نسلم أنه ينع من استيفاء ”“ املك على الدوام ؛ لأنه يكاتبه 
أحكام املك وهو الولاء > وفي النكاح لا يجوز أن يلك ما ابتداً بحال » وإذا أسلمت 

٠‏ - ولاأنه يجوز أن يلك بالشراء ) فلا يستدي الملك فيه » كما لو اشترى 
N‏ ) 

١‏ س- ثم المعنى في النكاح : أنه ينعقد على الاستباحة » ولا يجوز أن يستفرش 
الكافر المسلمة » فلم يجز أن يعقد عليها مع عدم المعقود عليه » كما لا يعقد على ذوات 
محارمه . 

› وفی مسألتنا : العقد يقع على الملك » ويجوز أن يلك الكافر المسلم‎ TAY 
. والمعقود عليه موجود فأنعقد العقد‎ 
بالنكاح » فلم ينعقد العقد ”© » ولا فائدة فيه » والكافر يستفيد بهذا العقد تصرفا‎ 
مقصودا ¢ وهو أنه يجوز أن یعتق )¥( ویکاتبه ( والبيع من التصرف المقصود ۽ فلذلك‎ 
) . جاز أن ينعقد عقده‎ 

4 س- قالوا : كل معني إذا طراً على الملك كلف برفع يده عنه » فوجوده مانع 
من ابتداء الك » أصله : الإحرام فى الصيد . 

6٥‏ - قلا : لا نسلم أن الإحرام إذا طرأً على ملك الصيد كلف إزالة اليد » وإنما يمنع 
عن إيقاع الفعل ‏ فيه » ولو كان في قبضته ‏ أو داره لم يؤمر يإزالة اليد الحكمية عنه . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] » مكان : [ يمتنع ] » وفي ( ع ) : [ ابتداء ] » مكان : [ استيفاء‎ )١( 
) . ] في ( ع ) : [ ثم يسلم ] » مكان اغبت بحذف : [ يلك‎ )۲( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ أن ينفي أحكام الملك ] » بزيادة : [ أحكام ] . 

(6) في ( م )۰( ع ) :[ بالشري ] . 

. في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [. قالوا اشترى ما لا يجب ] » مكان المئبت‎ )٥( 

. ) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) في سائر النسخ : [ يعقد ] » والصواب .ما أبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ من ] › مكان : [ عن ] » وفي ( ع ) : [ إيقاف لفعل ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ قبضه ] . 


SSD ك‎ 


١‏ - ثم الصيد دليلنا ؛ لأن الإحرام لو طراً بعد عقد أبطل العقد » كذلك إذا 
وجد مع العقد . وأما الكفر : فمعنى في العاقد إن وجد “ بعد العقد قبل القبض لم 
يبطل العقد » كذلك إذا قارن العقد مع صحة القبول . 

۷ - قالوا منع من استدامة املك الثابت وأمر بقطعه ۽ لأن فيه أَمرًا بوجود 
هذه العلة . 

A0۸‏ ~— : إذا کان المنع لأجل الا الاستدامة () أو الحرمة فليس في نفس العقد 
E‏ 
حق الكافر ؛ لأن حرمة الأب منعت من استخدام الأب بالإجارة ومن الحبس بدينه » 
والقطع بسرقة ماله » ومن بقاء القصاص له عليه » وحرمة الإسلام لا تمنع من استخدام 
الكافر بالإجارة والحبس بدينه والقطع باله » و [ وجوب ] ( القصاص له عليه إذا قتله 
وهو كافر ثم أسلم . 

ثم هذه الحرمة لم تمنع ” من ابتياع الابن وثبوت ملكه بالشراء ” » ونما منعت من 
الاستدامة » كذلك ‏ حرمة الأب مثله . 

۹ - فإن قيل : إغا لم يمنع الأب )( الابتياع ؛ لا نه يؤدي لى نفع عظيم وهو 
العتق . 

. قلنا : يجوز أن يشتر ي الاين الكافر أباه المسلم ؛ ؛ لأنه يفتقر إلي ذلك البيع‎ - ٥۰ 

۹ - لان الاستدلال (' إنما يكون بالتمكن منه والتبقية › وإذا و 


على ملکه زال هذا المعنى . 
۱TA“Y‏ - فإن قيل : فيجب إذا قال : لا أستخدمه » أو أجره سنين كثيرة أن يترك 
اک 


. ] في ( ص ) : [ أن يحدد ] » وفي غیرها : [ أن يجدد‎ )١( 

(۲ ۰ ۳) في ( م ) › ( ع ) : [ استدلال ] > مكان : [ الاستدامة ] . 

( )1 و )١(‏ الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(1) في ( م ) : [ لم ينع ] . (۷) في ( م ) + ( ع ) : [ بالشري ] . 
(۸) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) :1 حرمة الأب ] » بزيادة : [ حرمة ] . 

. في جميع النسخ : [ الاستدلال.] » بالدال المهملة » والصواب ما أبتناه بالذال المعجمة‎ )٠١( 
. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم ينفذ ] » مکان : [ لم بيق‎ )١١( 


۴ - قلنا : إذا وجد لم يلزمه الوفاء به » فإذا أجره انفسخت الإجارة بالعذر 
فعاد إلى خحدمته . 

4 - قالوا : عبد مسلم » فلا صح للکافر أن یاک > کالمدبر . 

6 - قلنا : لا نسلم آنه لا يجوز أن ملکه » بان يبتاعه ویحکم حاکم بجواز 
البيع . 

۳  ءارشلاب ولان المدبر عبد لا يملكه المسلم بالوصية فلا يملكه الكافر‎ - ٩ 
. والعبد الذي يملكه الكافر بالإرث يلكه بالشراء‎ 

۷ - قالوا : الشراء ° إنما يصح إذا قصد به أحد أمرين : قربة » أو ربح . 

۸ س- فالقربة : أن يشتري أباه أو جده » والربح : أن ببتاعه فيبيعه على إجارة 
فيربح » فإذا عقد العقد من هذين العوضين لم يصح » كشراء الحرائر " . 

۹ - ومعلوم أن الكافر ليس من أهل القرب » ولا يصل إلى الربح ؛ لأن من 

٤ ک‎ 

٠‏ - قلنا : قد يشتريه لیعتقه ”) » وهذا غرض صحیح »› وهو وإِن لم یکن من 
أهل القرب حكمًا فقد قصد القرب » وقد بيتاعه فيكاتبه على المال الكثير » فيحصل له 
الربح » ويعتقه على ماله ٠”‏ فيحصل به البدل الكثير فى ذمته . 

س- قالوا : لو جوزنا الشراء “ وألزمناه البيع حتى لا يستبدله جاز أن يبيعه 

۲ - قلنا : إذا باعه من كافر عزرناه وأجزنا بيعه » إلا إن عر المشتري › ولم 
يقصد ” أن يبیعه من کافر . 


# *% * 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الشري ] . ا 

(۳) في ( ص ) : [ الحرار ] . 

.: ع ) :1 لم يتحصل ] › وفي ( ص ) › ( م ) 1 یکا طا ] » مکان للبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › وفيهما : [ يسرقه ويعتقه ] » مکان الثبت‎ )٥( 

(1) في ( ص ) : [ حاله ] »> مكان : [ ماله ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ الشري ] . 

(۸) الجملة الأحيرة مضطربة في النسخ »› ونصها : « فإن تبرع المشتري ما لم نر أن يبيعه من كافر » . ويتفق 
التغيير الذي أجريناه مع المعنى المستمد من السياق . 


بیع وإجارة أراضي مک mui‏ ۳/0 


بيع وإجارة أراض مكة 


۴ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها . 
4٤4‏ - وروی الحسن عنه جواز ذلك » وهو قول الشافعي ” 
۵ - لا : ما روی إسماعیل بن إبراهيم ب بن المهاجر › عن أبيه » عن مجاهد › 


عن عبد الله بن عمر مه ؛ أن النبي لتر قال : «( لا يحل بيع بيوت مكة › ولا 
إجارتها ) الطحاوي . 


Ee: قل رسول چ‎ E A 
. ” » رياعها » ولا تؤاجر بیوتها‎ 


(۱) راجع : كتاب الآثار « كتاب المناسك » » « باب بیع بیوت مكة واجرها » ص٦۷‏ » الاثر ( ۳۷۱ » ۳۷۲ ) » 
مختصر الطحاوي « كتاب الكراهة ۱ ص۳۹٤‏ › ٠٤١‏ » شرح معاني الآثار « كتاب البيوع » » ١‏ باب بيع رض 
مكة وإجارتها » ( ٤۹/٤‏ ) وما بعدها » أحكام القرآن للجصاص » « سورة الحج » » « باب بيع أراضي مكة وإجارة 
بیوتها » ( ۲۲۸/۴۳ - ۲۳١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه ٠‏ 
٠ ) ٠٤١١/١(‏ البناية مع الهداية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع » ( ۲٦۲ -۲٠٤/١١‏ ) › تكملة فتح 
القدير مع الهداية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع ٠٠/٠١ ( ٠‏ › 1۲ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 
« كتاب الكراهة » » « فصل في بيع العذرة » ( ٠۲٤/۲‏ ) . 

(۲) راجع : امجموع مع المهذب « باب ما یجوز بیعه وما لا یجوز » ( ۲٠٠١١ - ۲٤۷/۹‏ ) » حلية العلماء « باب ما 
يجوز بیعه وما لا يجوز » ( 1۹/٤‏ » ۷۱ ) » أحکام القرآن لاین العربي » « سورة احج » ( ۱۲۷۵/۳ » ۱۲۷١‏ ) »› 
ا لجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۲/۱۲ » ۳۳ ) » المقدمات الممهدات « کتاب کراء الدور ۲ ۰۲۱۸/۲ ۲٠۱۹‏ )» 
قوانين الأأحكام الشرعية « الكتاب الرابح من القسم الثاني في العقود المشاكلة للبيوع ٠‏ » «الباب الأول : في الإجارة » 
والجعل » والكراء إلخ » » « الفصل الثالث : في الکراء ٩‏ ص۲۸۱ » ۲۸۲ . 
(۴) أحرجه الطحاوي في المعاني » « كتاب البيوع » » ١‏ باب بيع أرض مكة وإجارتها » ( ٤۸/٤‏ ) » وأحرج 
بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الحج » » في « من كان يكره كراء بيوت مكة وما جاء في ذلك » 
۱۷/٤(‏ ) » الحديث ( ۱ ) . 

. الزيادة من سنن الدارقطني › > والمستدرك للحاكم » وغيرهما‎ ) ٤( 

OLN EAE AE. في جميع النسخ‎ )١( 

= » ) ٥۸/۳ ( » ع ) :[ ولايواجر ] . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )( ٠ 


“r 4/o 


کتاب البيوع 


س- وروی أبو حنيفة » عن عبيد الله ب بن ابي زياد » عن ابي نيح » عن عبد 
الله بن عمرو خد أن رسول اله بي قال : ( مكة حرام » وحرام بيع رباعها » وحرام. 
أجر بيوتها ۾ (“ . 

۷ - قال الدارقطني : وهم أبو حنيفة في هذا الحديث » فقال : ابن أبي يزيد › 
وهو ابن أبي زياد (“ » والصحيح أنه موقوف . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أبا حنيفة روى الحديث وفيه ابن أبي زياد » ذكره 
محمد في الاثار . 

وقال الدارقطني " في كتابه هكذا » ثم رواه من طريق وفية ابن أبي يزيد › فلو لم 
يحصل الوهم أنه دحل على من روي عنه إذا كان المعروف عن أبي حنيفة » وقد بيناه . 

4۹ - ويدل عليه : ما روي عن علقمة بن نضلة ° قال : « توفى رسول الله 
وأبو بكر وعمر وعثمان » ورباع مكة تدعى السوائب ٩‏ » من احتاج سکن » ومن 


الحديث ( ۲۲۷ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ٠۳/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع » باب ما جاء في بيع دور مكة » ( ٠/١‏ ) . 

») ٥۳/۲ (٩ والحاكم في المستدرك « کتاب البیوع‎ » ) ٥۷/۳ ( » أخحرجه الدارقطني في الستن « كتاب البيوع‎ )١( 
. )۳۷۲ ۰۳۷۱ ( والبيهقي في كتاب الأثار « كتاب امناسك » » « باب بیع بيوت مك وأجرها» ص٦۷ » الحدیث‎ 
›» هو : عبيد الله بن أبي زياد القداح » أبو الحصين اللكي > قال یحیی القطان : کان وسطا > لم يكن بذاك‎ )۲( 
› وقال ابن معين : ضعيف » وقال أحمد : صالح الحديث » وقال العجلي : ثقة » وقال أبو داود : أحاديثه مناكير‎ 
وقال ابن عدي : لم أر له شيئًا منكرًا . مات كلهم سنة خمسين ومائة . راجع ترجمته : في كتاب الضعفاء‎ 
» ) 1٦/۲ ( المجروحين‎ » ) ٠٠٠٠١ ( تاريخ الثقات ص١١۳ » الترجمة‎ » ) ۲١٤ ( الصغير ص۷۲ » الترجمة‎ 
ا ا ۰ ) » تقریب‎ 0 
. ) ۱٤٤١۷ ( الترجمة‎ » ) ٥۳۳/١ ( التهذيب‎ 

(۳) في ( ۴ ) » ( ع ) : [ وقال ذكره الدارقطني ] بزيادة : [ ذكره ] 

)٤(‏ في سائر النسخ : « علقمة بن ثعلبة » » الصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو : علقمة بن نضلة بن عبد 
الرحمن بن علقمة الكندي » وقيل : الكناني » سكن مكة » وروي عنه : عثمان بن ابي سليمان » قال ابن منده : ذ كر 
في الصحابة وهو من التابعين » وقال ابن حجر : « تابعي صغير » مقبول » أحطاً من عده في الصحابة ٠‏ . راجع ترجمته 
في : اجرح والتعديل ( ٠٠٥/١‏ ) » الترجمة ( ۲۲٠١‏ ) » الاستيعاب « باب علقمة بهامش الإصابة ۱۲١/۳ ( ٩‏ ) › 
أسد الغابة « باب العین واللام ۲ ( ٠١ » ۱٤/٤‏ ) » تقريب التهذیب ( ۳٠/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۸۸ ) . 

)١(‏ السوائب : أي غير المملوكة لأهلها » بل المتروكة لله لينتفع بها الحتاج إليها » واحده : السائبة »> وهي 
الهملة » وأصله من تسييب الدواب أي : إرسالها » تذهب وتجيء كيف شاءت . راجع : النهاية : « باب 
السين مع الياء » ( ٤۳١/۲‏ ) » لسان العرب » مادة : « سیب » ( ۲٠٦٦/۳‏ ) » المصباح المئیر ( ۲۸١/١‏ ) . 


؟“o/o‎ 


بيع وإجارة أراضي مكة 


اک و ایا ق 

٠١‏ س- وقولهم : - إن هذا اسم للصيد دون الأراضي غلط ؛ لأن هذا لكل مال 
لا ملك عليه . 

»- فإن قيل : إنما كان كذلك [ لأن أكثرها وقوف . 

۲ س- قاتا : هذا تجدد بعد العجلة » وفى البراء ما كانت كذلك ع ” على عهد 
رسول الله ب » والأئمة . ٠‏ 

۴ - وقد استدل اصحابنا بقوله تعالی : 8 ول جعلتا لبت مساب لاس واا 4 » 
فلو لم تکن مواضع نزولھم غیر مل وکة علیهم ولا منوع منها لم یکن ان یکون قضی به 
ولهذا منع النبي قو أن يحل له ظل ت 7 قال « منی مناخ لمن سبق » () ؛ لأن 
E Se OO E‏ 

4 -- فإن قيل : لو كان كذلك لنع من بنائها ٩”‏ . ) 

8 - قانا : دعت الحاجة إلى بنائها يسكنها من يجاور البيت ويقوم بعمارتها › 
فثبت لهم البناء » ولم يسقط حق جميع الناس بحاجتهم إلى السكنى »› ولهذا المعنى ألزم 
أبو حنيفة الناس أن يُشلموا “ ما جاوروا المسجد ليتوسع ‏ به »> وقال لهم : أنتم نزلتم ‏ 
على المسجد » وقد احتاج إلى ما أخذتموه لزواره . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الستن « كتاب المناسك » » « باب أجر بيوت مكة » ( ٠١١۷/۲‏ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف « كتاب الحج » » في « بيع رباع مكة » ( ٠۱۹/٤‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » 
٥۹ › ۸/۳ (‏ ) » الحدیث (۲۲۸۰ - ۲۳۰ ) > والببهقي في الکبری ( ٣/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) E O‏ 
قوله : [ بعد العجلة ] غير واضح › و لا يستقيم المعنى . ) 

(۳) سورة البقرة : الأية )٤( . ٠٠١‏ في ( ص ) › (م) :1 با ] . 

)١(‏ في ( ع ) :1 بباح ] » مكان : [ مناخ ] » وفي جميع النسخ : [ لم يصق ] » مكان : [ لمن سبق ] » والصواب ما 
ألبتناه من كتب الحديث . هذا جزء من حديث عائشة وتا » أخحرجه أحمد في المسند ۲٠۷۰۲۰٦۰۱۸۷/٦‏ )› 
وأبو داود نحوه في السنن « كتاب المناسك » » « باب تحريم حرم مكة » ( ٠ ١ 1/١‏ ) » والترمذي في الستن « باب ما جاء 
في آن منی مناخ من سبق » ( ۲۱۹/۳ ) » الحديث ( ۸۸١‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب المناسك » » « باب النزول 
بمنی ۲ ( ٠٠٠٠/۲‏ ) »الحديث ( ۳٠١۷ ٠۳٠٠١٠٦‏ ) » والدارمي في السنن « كتاب المناسك » » « باب كراهية البنيان 
ہنی ) ( ۷۳/۲ ) ۔. )١(‏ في جميع النسخ : [ نزالها ] 

(۷) في ( ص ) : [ أن يسلموا ] » وفي غيرها : [ أن يسكنوا ] » وقد اخترنا ما جاء في ( ص ) ؛ لأنه الأقرب 
e‏ (۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ لتوسع ] . 


AA" )‏ — واحتج قول تعالی :3 وال شر الڪرار واف جعلنه لا للکاس سوا ی © 
الآية ٠.‏ | 

والمسجد اسم للحرم ؛ قال ابن عباس ب : « الحرم كله مسجد  »‏ » وقال الله 
سبحانه : ل سَبَحَلنَ الى أَسْرّى بِعَبَدِو ليلد ) » الآية » والمراد به : بيت خديجة 


[ ف ۲ ٩‏ . 
وقال تعالى : ل فلا يشرو TAA‏ . [ وقال ۲ ٩(‏ 
تعالى : # ذلك لمن لی آم یک افا یری سیر آلا چ © . 
۷ - فان قيل : الحقيقة تقتضي المسجد › فلا يعدل عنه إلا بدليل . 
۸ - فنا : إذا كان في الشرع استعمال E‏ حققة حقيقة بالشرع . 
۹ ¬- ولانه تعالی قال : فإ ومن برد فيو بإلكام بر » وهذا الحكم 


. ٠٠ سورة الحج : الاية‎ )١( 
لفظ : [ كله ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وأثر ابن عباس هه : أخرجه اين‎ )۲( 
. )۸۳١ ( المسألة‎ » ) ۱٤۷/١ ( » حزم » بلفظ : « المسجد الحرام : الحرم كله » » في الحلى « كتاب الحح‎ 
المراد بالمسجد الحرام هنا هو بيت خديجة . وفيما قد ذكره النووي » عند سرده أدلة الخالفين لهم » في‎ )۴( 
: وقد اختلفت الرواية في المكان الذي أسرى منه النبي مي »> فجاء في رواية‎ . ) ۲٤۸/۹ ( اللصدر السابق‎ 
>» ) ۱٤١/١ ( » أنه أسرى من بيته » أخحرجها ابن سعد في الطبقات » في « ذكر المعراج وفرض الصلوات‎ 
من القسم الأول . وجاء في حديث أم هانىء : أنه أسري من ييتها » أخرجه ابن هشام مطولا » في السيرة‎ 
وعزاه الحافظ ابن كثير إلى أبي يعلى في مسنده‎ >» ) ٤0۲/١ ( » النبوية » في « ذكر الإسراء والمعراج‎ 
: والطبراني » في تفسير القرآن العظيم » في « سورة الإسراء » ( ۲۲/۳ ) . وفي رواية أخري عن أم هانئ‎ 
«أنه أسرى من شغب أي طالب » أحرجها ابن سعد في الطبقات » في « ذكر ليلة أسري برسول اله بل‎ 
من القسم الأول . وفي حديث انس بن مالك المتفق عليه : « أنه أسري‎ ) ۱٤۴۳/١ ( » إلى بيت المقدس‎ 
من المسجد الحرام » » أخرجه البخاري مطولا » في الصحيح › « كتاب التوحيد » » « باب قوله : وكلم‎ 
۲ باب الإسراء‎ « » ٠ ومسلم في الصحيح « كتاب الإعان‎ » ) ۳٠١ - ٠٠٠/٤ ( » الله موسي تکلیځا‎ 
. (ATI) 
. ٠۸ سورة التوبة : الأية‎ ) ٤( 
. ما بين المعكوفتون ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ٠۹٦٩ سورة البقرة : الأية‎ )1( 
في ( ص ) : [ برع ] بدون نقط » مكان : [ شرع ] » والصواب : [ الشرع ] » وفي العبارة تصحيف ؛‎ )۷( 
. ] لأت الغبارة بألفاظها لا يستقيم معناها » ولذا غيرنا استعمل إلى استعمال » وزدنا [ فيه‎ ٠ 
. من سورة الحج‎ ) ٠١ ( في ( ع ) : [ بظلم يإلحاد ] بالتقديم والتأحير » وهو خحطأً » الآية‎ )۸( 


Yل“FV/o‎ 


يتعلق بالحرم ولا يختص بالمسجد . 

٥۰‏ - ویدل عليه Es‏ بن الطاب ڪه کان يضرب آهل مک 
حتى لا يغلقوا بيوتهم ليلا مخافة أن يطرقهم لامکا ل ل 
يمنعهم من إغلاقها [ ولأننا نوجب على الحرم أن ] ”) يضمن صيدها با جزاء » ولا يجوز 
الإحرام بالعمرة منها » ولا يجوز الدخول إليها مع إرادة النسك : الإحرام ‏ » فصار 
كموضع السعي والصفا والمروة . 

1 -- ولأنها بقعة من الحرم ؛ فلم يجز بيعها » كالصفا » ومواضع الجمار ومنى . 

د ارا ا : ل للققراء المهلجرن (“ الاية » فأضاف الديار 
إيهم » وافا أحرجوا من مكة » قبت أنها كانت ملكا لهم ؛ لأنها إضافة ما يلك إلى 


من يلك » ولأن (“ التمليك يقتضى مىقه حققة الك . 
Fa‏ 
أوقف لفلان . 


64 - ولانه أضافه إليهم إضافة شكنى وتخصيص › كما قال الله تعالى : 

ر ن تي ٩ء‏ فأضاف بيرت البي إلى نساكه . 

٥‏ - قالوا : لو قال ٩‏ هذه E‏ وقال : اُردت أن له * سکتاها » لم 
يقبل قوله ؛ لانه ضاف إضافة تقتضى ” التخصيص . وإن لم يرد املك فلابد من 


E E TEST 
كتاب الحج » » في « من كان يكره كراء بيوت مكة وما‎ ١ وابن أبي شيبة مختصرًا في المصنف‎ » ) ۹۲٠٠١ ( 
. ) ٠١١ › ۱٦۳/۲ ( » الأثر ( ۷ ) » وأحرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ » ) 4۱۸/٤ ( » جاء في ذلك‎ 
إغلاقها : بدلا من الأقراء فيها > كما جاء في جميع النسخ [ ولأننا نبعه ] » بدون نقط في النسخ كلها‎ )۲( 
. كذلك » ولعل الصواب ما أبتناه » وييدو أن العبارة مصحفة › أو فيها سقط ؛ لأن المعنى غير مستقيم‎ 
. في جميع النسخ : [ الإحرام ] » الصواب إسقاطه › أو إضافة الواو » أو الباء قبله‎ )۳( 

5 سو اتر :ا 

. في جميع النسخ : [ فلا ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

() سورة الأحزاب : الاية ۳٣‏ . 

(۷) في ( م )۰ ( ع )» وصلب ( ص) : 1 کان ] » مکان : [ قال ] » وما آبتداه من هامش ( ص ) من 
نسخة اخحرى . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لو کان له ] > مکان : [ ن له ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ أضاف إليها إضافة ] » بزيادة TEE AS‏ 


Y“T^A/o 


السكني واليد » وإذا أثبت له اليد كان القول قول الممَر له في الملك . 

‹ : احتجوا : بحديث أبي هريرة خ4 : أن النبي بلقي قال يوم الفتح‎ - ١ 
. ٩( » دحل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن أُغلق بابه فهو آمن‎ 

۷ - قالوا : روى أسامة بن زيد الليشي : « أن النبي تر دحل مكة يوم الفتح › 
قيل له : آلا تنزل في دارك ؟ » قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع » لا يرث الكافر 
السلم » ولا المسلم الكافر » ( . 

۸ - وفيه أدلة ثلاثة » أحدها : أنهم أضافوا إليه ‏ داره » والثاني : أن أبا 
طالب کان كافرا وخلف عقيلا » وطالتا » وعليا » وجعفرًا » وبنتین » فورثه ٩‏ ولداه 
الكافران » فلم يبق لعليّ ولا -جعفر شيء ‏ “ . [ والقالث أنه ] ”“ كانت العادة أن الملك 
لا يورٹ طالا کان TY‏ 

۹ - « وهل ترك عقيل لنا ”من رباع ؟ « يعني : باعها كلها » فثبت أن بيعها جائز . 

٠‏ س- الجواب : عن هذه الأخبار من وجهين » الجواب الأول : أن الإضافة 
اختصاص وتصرف وسکنی . 

› والثاني : قال أصحابنا : كانت ملوكة » فجرى بيعها بعد الفتح‎ - ١ 


كتاب البيوع 


›)۱۷۸١/۸١( الحديث‎ » ) ۱٤۰۸/۳ ( » أحرجه مسلم في الصحیح « کتاب الجهاد والسیر ۲ » « باب فتح مكة‎ )١( 
وأبو داود في السنن « كتاب الخراج والفيء والإمارة » » « وباب ما‎ » ) ۳۸ ٠ ۲۹۲/۲ ( وأحمد في المسند‎ 
. ) ٠١١ » ٠١۹/۲ ( » جاء في خبر مکة‎ 

(۲) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح « كتاب المغازي » » « باب أين ركز النبي بل الراية يوم 
الفتح » ( ٦1/۳‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1۲/۳ ) » الحديث ( ۲۳۷ ) » ومسلم 
مناه في الصحيح « كتاب الحج » » « باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها » ( ۹۸٤/۲‏ ) » الحديث 
٠١١/٤١١۹(‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب بيع أرض مكة وإجارتها » ( ٤۹/٤‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى » الباب السابق ( ٠ . ) ۳٤/١‏ 

(۳) في ( ص ) وغيرها : [ لها أضافوا إليهم ] » مكان : [ إليه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( ص ) : [ فورثاه‎ )٤( 

. في سائر النسخ : [ شيئًا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفتين زيادة » بدل : [ أو ] » وقد أثبتنا 7 طالا كان مشغولا ] بدل [ طالبا لشغوله ] ليستقيم 
المعنى المستفاد من السياق » في ( ص ) : [ لسغوله ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۷) في جميع النسخ E E ES‏ : [ وقوله ] قبل : 
[ وهل ] » حتى يعدل المعنى . 


بيع وإجارة أراضي مكة 14/0 


ERR 
a 

۴ - قلنا : لا يعتير فعل الناش إذا أنكره العلماء» وقد كان عبد الله بن عمر 
ينكر ذلك ٩‏ » وقد بنا نها كانت تدعى ” على عهد الأئمة السوائب 

. “ وقال مجاهد : مكة مناخ » لا يحل بيع رباعها » ولا إجارة بيوتها‎ -- ٤ 

9 ۰ - وکان عطاء بن ابي رباح یکره ¡ القول بان ] “ فيها ما بنع من بيعها ء 
فوجب أن يجوز بیعها > كسائر الدنيا . 

. ۽ يمنع البيع‎ ٩ قلا : لا نسلم ان فيها حدثا‎ - ۹۰٩ 

۷ - ولان سائر البقاع لا يجب على جميع ”“ الناس قصدها » فلم يجز أن 
ينفرد بها بعضهم » كمواضع السعي . 

۸ - وکما قالوا : أحد الحرمین › فوجب أن یکون منه ما يجوز بيعه › 
7[ كالمدينة . 


۹ - قلنا : المدينة بلدة يجوز دخولها بغير إحرام » فكان فيها ما يجوز 
بیعه ]| 0 ومكة بخلافه . 


*%* X*% %* 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يایعون‎ )١( 

(۲) لم نعثر على أثر عبد الله بن عمر بعد . وقد أحرجه عن عبد الله بن عمرو عبد الرزاق في المصنف « كتاب 
احج ٠‏ » « باب الكراء في الحرم » ( ١١۸/١‏ ) » الأثر ( ۹۲١١‏ ) » وابن آبي شيبة في الصنف ( ٤۱۸/٤‏ ) ؛ 
الأثر ( ٠‏ ) » والأزرقي بهذا الإسناد ( ۱١۳/١‏ ) . (۴) في ( م ) : [ يدعى ] . 

)رجه لحار في لاني ( 1۵/۲ وعد اراق في الست ( ا١‏ لار( ۲)۹٩‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف ( ٤۱۸/٤‏ ) » الأثر ( ۲ ) » وأخرجه الأزرقي ( ٠١۳/۲‏ ) 

() يبدو أن عبارةٌ سقطت من مكان النقط » ولعلها أن تكون ما أثبتناه بين القوسين ا . وأثر عطاء : 
احرج این آي هة اا( ۴ ويد اراق فى الع ر 1 الار ر ۰ ). 

(1) في ( ص ) بعد : [ لا تسلم ] بياض » ولفظ : [ حدثا ] غير واضح ٠‏ وفي ( م) ۰( ع ):7 نسلم 
أنه ... فيها حدثا ] » مكان المئيت . 

. ] مکان : [ جمیع‎ > yy 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


“4. /© 


OK HM ww 0 


بيع لبن الآدمية 


کتاب البيوع 


۹1 - قال أصحابنا : لا يجوز بيع لبن الادمية 0 

. © س- وقال الشافعي : جائز‎ ١ 

۴ س- لنا : أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة » ولم يوجبوا عليه قيمة 
لبنها » فلو کان مقومًا يجوز بیعه أوجبوا ٩”‏ ضمانه . 

۴ - ولا يقال : يجوز أن تکون لم ترضع ) ج کان ,پچ ان 
يبينوا ذلك ويسألوا عنه . 

ولانة لش 2 العادة أن المرأة تربي ”“ ولدها ولا ترضعه . 

64 - فان قيل : إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن © 

6٥‏ - و ا > فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها› 
لم یکن له ٩7‏ في تاتها صع " 

د ولألة لن آدفية > فل يج يغه > كما ر اتفصل بعد مرها 


(۱) راجع : طريقة الحخلاف في الفقه « کتاب البیوع » ص٤۳۲‏ - ۳۲١‏ » مسألة ( ٠١١‏ ) » بدائع الصنائع 
« كتاب البيوع » » « فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » ( ٠٤١/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » « كتاب 
البيوع » » « باب البيع الفاسد » ( ٤۲۳/۲‏ ) › ليشار الإنصاف « کتاب البیوع ۲ ( ص ) ٠٠٠١١۰۳۰٤‏ . 
(۲) قال النووي : « بيع لبن الأدميات جائز عندنا لا كراهة فيه » هذا هو المذهب › وقطع به الأصحاب 
إلا الماوردي » والشاشي » والروياني » فحكوا وجهًا شاذّا عن أبي القاسم الأعاطي من أأصحابنا أنه نجس لا 
يجوز بيعه » ونما يريي به الصغير للحاجة » وهذا الوجه غلط من قائله » . راجع : حلية العلماء « باب ما 
يجوز بيعه وما لا يجوز ٠‏ ( 1۷/4 » 1۸ ) » الجموع مع المهذب ٠‏ كاب البيوع ) » « باب ما يجوز 
ييعه وما لا يجوز » ( ٠٠٤/۹‏ ) » بداية الجتهد « كتاب البيوع » الباب الأول : « في الأعيان الحرمة » 
٠ ) ۱۳۸/۲(‏ الإفصاح « كتاب البيوع » « باب الربا » ( ۴۴١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب البيوع » 
« باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز » ( ٥/۲‏ ) » المغني « باب المصراة وغير ذلك » ( ۲۸۸/٤‏ ) »› 
الإنصاف « کتاب البیع » ( (VA ۲۷٦/٤‏ . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ أو جزاء ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يرضع ] . 
(°) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ترمي ] » مکان : [ تربي ] . 

(1) في ( ص ) : [ لم نضمن ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 به ] › مکان : [ له ] . 


بيع لبن الادمية 41/٥‏ 
۷ - فإن قيل : ذلك لا يجوز الانتفاع به لم نسلم ؛ لان اللبن لا ينجس 
باللوت عندنا ٩‏ . 


ولأن کل ا و اتفصل بعد موت ایران لم بجر إن اقضی حال جياه » کالحم 
والشعر » وعكسه : الشاة على أصانا . 

۸ -=- ولانه لیس بلبن ” محرم لا يكل » كلبن الحمارة . 

۹ -س- ولأنه مائع متولد للآدمي ولا سبب يوجب التحرم المؤبد ” » كالني . 

. س- فإن قيل : المعنى في ذلك في المنى أنه لا يجوز الانتفاع به واللين بخلافه‎ ٠ 

۹ - قلنا : جواز الانتفاع یستدل به على جواز ا : الماء في الأنهار 
والأدوية » وينتفع بالجز. ٠‏ 

۲ - وعلی أصلنا : انحل ودود القز » وعلى e‏ 

E MEO Py bk 
. إحدی 7 الروایتین › فإن لحم ما لا يکل لحمه لا يجوز بیعه‎ 

٤‏ - ودلیل محمد بن الحسن : أن لبن الأدمية لو جاز بيعه لم يجز عقد 
الإجارة على استدامته » كلين الشاة » ولهذا لم يجز استعجاره ” بالقمن بالإجارة . 

٠‏ -=- وطرد العلة على أصانا : المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة 
لم يجز بيعها ”° . 

۹ - فان قيل : عقد الإجارة بقع على البن الذي في الضرع » ولك لا يجوز 
بيعه » ونما يجوز بيع اللبن المنفصل › وذلك لا تتناوله الإجارة . 

۷ س- قلنا : لو جاز بيعه إذا انفصل لم تجز الإجارة ” على استهلاكه ما دام في 
الضرع » كلين الشاة ؛ ثم هذا ليس بصحيح » فإن الأدمية إذا استؤجرت على رضاع 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ عندنا لا ينجس بالموت‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ حيوان ] » الصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) :1 مؤبد ] » بدون الألف واللام . 

. ] في ( ص ) :1[ أحد‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : [ استحاه ] » مکان : [ استمجاره‎ )٥( 

. » قاعدة : « المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة لم يجز بيعها‎ )١( 
. ] ع ) :1 الإجارة علي إجارة ] › بزيادة : 7 علي إجارة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 


“£ /o 


کتاب البيوع 


لصي ء وما ستيه ما تفصل من لبها قبل الإجارة اسعحقت الأجرة» ولو لم يداول 


العقد اللبن المنفصل لم د تستبحق الأجرة » كما لو سقته لبن شاة ٠.‏ 
۸ - فإن قيل : استحق إتلافها بعقد الإجارة » ويجوز بيعها . 


۹ - قلنا : العقد على الصبغ “ عندنا عقد إجارة على العمل وبيع الصبغ › 


وقد كان القياس ينع جوازه » ونما أجزناه لتعامل الناس عليه في سائر الأعصار . 
٠‏ - يبين 7 الفرق بينهما : أن الصبغ لابد أن يكون معلومًا » فيقول : 
أاصبغه E EP OR I E CE‏ 

يجوز وإن لم يبرن مقدار اللبن » ولا يبرن صفة يصير بها معلومًا . 

- فإن قيل : إذا استأجر أرصًا أو رحى ‏ استحق للاء » وكذلك إذا 
استأجر دالية استحق بها النهر ٠‏ ومع ذلك يجوز بيع لاء . 

۲ - قلتا E GO IR‏ 
ههنا يقع على الحضانة » ويستحق عليها اللين » كما لو استأجر أرصًا استحق الماء وإن 

۴ - على أن العقد يقع على الأرض عندنا دون الماء ؛ بدلالة : أنه لو استأجر 
الارض الى تشرب عاو الال رر انكرت ما السام اهبو كف 
يستحق الماء بالعقد وليس المؤجر أولى به من المستأجر . 

- ببين ” ذلك : أن المستأجر لو مع من الانتفاع بالأرض » فسار لاء إلى 
ا یک 


. ] ع ) : [ البيع ] » مكان : [ الصبغ‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :[ يسلم ] . 

(۳) في جميع النسخ : [ رحى ] . 

الرحی : هي الطاحون » والطاحونة والطحانة : التي تدور بال اء . راجح ّ في المغرب » « الطاء مع الخحاء 
المهملة» ص۲۸۸ » وفي لسان العرب » مادة : « طحن » ( ۲٠٤١/٤‏ ) » المصباح النير » « الراء والحاء وما 
يثلشهما » ( ۲٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ دالية مكان لفظ : [ دلوا ] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ ذ ا 
( ع ) : 1 دارا ] » مكان : [ دلوا ] » و [ المهر ] »> مكان : [ النهر ] . 

. ] لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین‎ )١( 

(۷) في جميع النسخ : [ هكذا ] » لعل الصواب : [ شرب الاء ] » أو : [ الشرب فالماء ] . 


بيع لين الادمية ۲۹٤۳/٥‏ 
لو استأجر امرأة لترضع صبكا فأرضعته لبن امرأة أحرى لم تستحق ( الأجرة » فثبت أن 
العقد تناول عين اللبن › ولم يتناول الماء . 

۳0 -— و منقصل عن ° الادمي لا حياة فيه » كالدم . 

- احتجوا : بقوله تعالی # وال أله َي 4 °" . 

۷ س- قلنا : البيع ما وقع على مبيع مقوم » بدليل : أنه لو قال : بعتك الهواء لم 
يكن بيعا » ونحن لا نسلم أن لبن الادمية مقوم . 

۸ - وقولهم : أن يقول : باع الجر » فلأنهم يغلطون فيصورون ما ليس قوم 
مقرما يسنو غا ذلك © . 

۹ س- قالوا : لبن طاهر جاز بيعه » كلبن الشاة » وربا قالوا : لبن يحل شربه من 
غير حال الضرورة » وربا قالوا : مائع للشرب ؛ فجاز بيعه »> كساثئر الأشربة . 

2 اراب : أن المارة الأرلى بطل عجرم صي ارم > ولعي فيما ذكر» 
أنه قال : لا يستحق بعقد الإجارة استهلاكه » ولا كان هذا اللبن يستحق ‏ بعقد 
الإجارة استهلاكه لم ينعقد البيع عليه . 

-س- قالوا : طاهر منتفع به » وليس في بيعه إسقاط حق الآدمي » فوجب أن 
يصح بيعه . أصله : سائر الاموال . 

٠۲‏ - قلنا : نقلب فنقول : فلا يجتمع استحقاقها بالبيع » واستحقاق 
استهلاكها بعتقد الإجارة » أصله : سائر الأموال . 


*%# #* 


. ] لفظ : [ أخحرى ] ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) : [ لم يستحق‎ )١( 

(۲) في ( ص ) :1 من ] . (۳) سورة البقرة : الاية ۷١‏ : 
)٤(‏ قي ( ص ) :1 لذاك ] . 

. ] في ( م ) : 1[ مستحق ] › وفي ( ع ) : [ مستحقًا‎ )١( 


كتاب البيوع 


04 
بيع الزيت النجس 


۴ - قال أصحابنا: يجوز بيع الزيت النجس . 

4 = قال الحسن عن أيى حنيفة : وكذلك المسل الذائب والحل » وكذلك ما 
يۇكل (“ . 

a SS 
. “ وفي الماء النجس وجهان » وهل يطهر بالغسل » قالوا : فيه وجهان‎ 

E a oS :لا ا ووک م‎ ٩ 

خخ « أن النبي بل شل عن فأرة وقعت في سمن ؟ › قال : إن کان جامدًا فخذوها وما 
حولها وألقوه › وإن کان ذائیا أو مائگا فاستصبحوا به » او قال : فانتفعوا به  )‏ » 
والانتفاع عام في البيع وغیره . 

۷ س وروی الزهري » عن سالم » > عن ابن عمر أنه أخبره : « أنه كان عند النبي 
بل حيث “ سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك (“ لهم » قال : أجامد ؟ قال : نعم » 


(۱) راجع : أحكام القرآن للجصاص « باب الفأرة موت في السمن » (  ) ١١۸/١‏ بدائع الصنائع « كتاب البيوع ٠‏ » 
« فصل : : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » ( ١٤ ٤/١‏ ) » الجوهر النقي « باب تحر بيع ما يكون نحسا لا يحل أكله ٠‏ 
بذيل السنن الكبرى للبيهقي ( ١١ » ٠١/١‏ ) » البناية « كتاب الكراهية » » « فصل في البيع ۲ ( ۲٠٠/١١‏ ) . 
(۲) راجع جع : معالم السنن « كتاب الأطعمة » » « باب الفأرة تقع في السمن » ( ٠١۸/١‏ ) » المهذب مع الجموع 
« کتاب الاطعمة ۲۳١ » ۳۸/۹ ( ٩‏ » ۲۳۸ ) » حلية العلماء ( “١/٤‏ - ۳ ) » شرح السنة « كتاب 
الصيد» » « باب الفارة موت في السمن » ( ۲١۸/١١‏ ) » بداية الجتهد « كتاب البيوع » » « الباب الأول في 
الأعيان الحرمة البيع » ( ١١۷/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الأول في أ رکان البیع ٩‏ ص۹٤۲‏ » شرح 
الررقاني « باب في البيع الشامل » ( ٠١/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب الصيد والذبائح والأطعمة » ( ۲٤/۳‏ )» 
لمسألة ( ٠١‏ ) » الإفصاح « كتاب البيوع » ( ١‏ ) » المخني « كتاب الصيد والذبائح » ( ٦۰۸/۸‏ - 
١‏ » الكافي لابن قدامة » ( ٩/۲‏ ) » الإنصاف « کتاب البیع ۲۸۱/٤ ( ٩‏ » ۲۸۲) . 

)۳( قوله : [ أو قال : فانتفعوا به ] ساقط من ( م ) » (ع) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ حين ] » مکان : [ حيث ] . 

e E الودك : هو دسم اللحم وذهنه الذي يستخرج منه . راجع‎ )٥( 
| E O 


بيع الزيت النجس 40/0“ 


قال : اطرحوها واطرحوا ما حولھا » وکلوا ودککم » قالوا : فإن کان مائعا ؟ قال : 
فانتفعوا به ولا تأکلوا » ٩(‏ . 

۸ - ذكر الخبر الأول الطحاوي » والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن › 
والانتفاع عام في البيع وغيره 

4 »- وذكر الطحاوي » عن على ب قال : « ينتفع بالسراج » ° . 


۰ - وذ کر مسروق » عن ابن مسعود و هه في فأرة وقعت في سمن قال : « إن 
کان ذائیا استصضبح به ) ۳7 


۱ = وذکر نافع » عن ابن عمر ڪه « آنه 9 آمرهم أن يستصبحوا به دكن به 
الجلود م ° . 
EE r‏ فأجان 
بو موسى بيعه » ولم يحك عن أحد من الصحابة خلافه . 


و0 جاز الاستصباح به جاز بیعه › کالطاهر . 

۴ -- ولانه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة ؛ فجاز بيعه بعدها » كالقلتين 
اا 

- ولا يلزم : النجاسة إذا غلبت ؛ لأن ظاهر الكتاب [ يقتضي ] ”“ جواز 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الرازي » في أحكام القرآن « باب الفأرة تموت في السمن » ( ۱٠۸/١‏ ) » والدارقطني في 
السنن « باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك » ( ۲۹۱/٤‏ ) » الحديث ( ۰ )» والبيهقي في الکبری 
( کتاب الضحایا » » « باب من أباح الاستصباح به ») ( ٠١٤/۹‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الأطعمة » » في « ما الوا في الفأرة تقع في السمن » ( ٠١٠/١‏ ) ؛ 
الأثر ( ٩‏ ) » والدارقطني في السنن « باب الصيد والذبائح ( ۹/4 » الاثر ( ۸۲) . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف « كناب الأطعمة » » في « ما قالوا في الغأرة تقع في السمن » ( ٠١٠/١‏ ) ؛ 
الأثر ر ٩‏ ) » والدارقطني في الستن « باب الصيد والذبائح » ( ۲٤‏ الاثر ( ۸۲) . 

ERO › ) في ( ع ) : 1 ذكر نافع ] » بدون الواو » ولفظ : [ أنه ] ساقط من ( م‎ )٤( 
. ) 1 ( واستد ركه الناسخ في الهامش . () اخرجه البيهقي » الأثر‎ 

)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في امصنف ( ٠٠١/١‏ ) » الأثر ( ٤‏ ) » وذكره ابن قدامة في المغني « كتاب الصيد 
والذبائح » ( 11١/۸‏ ) . 

(۷) الزيادة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


4/٥‏ - کاب البيوع. 


و : لا يجوز بيعه » فعلى قوله التعليل للجواز ؛ ولأنها 
نجاسة عين طرأت على عين » [ فلا ينع جواز البيع » كالزيت النجس . 

٠‏ - ولأن الدهن يَطهُر بالغسل ؛ والدليل عليه : أنها نجاسة عين طرأت على 
عین ] (“ يتأتى فيها الغسل » فجاز أن تطهر » كالثوب . ) 

۱۹٩‏ - احتجوا : بجا روي عن ابن عباس هه : أن النبي ّت قال : « قاتل الله 
ليهود » حرمت عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا ثمنها » وإن الله إذا حرم [ على قوم ] أكل 
شيءِ حرم عليهم ثمنه ») ٩‏ . ) 

۷ س- وال جواب ( : أن الحرم ليس هذا السمن » ونما هو النجاسة » والسمن 
غير النجس لم يحرم أكله » وأما النجاسة فلا » وهكذا لو باع ثوا نجسا أو دارا فيها 
نجاسة أن الثمن لم ينجس . 

۸ - قالوا : روى أبو هريرة لب أن النبي يبي قال في - الفأرة تقع في 
السمن - : « إن كان جامدًا فألقوها وما حولها » وإن كان مائعًا فأريقوه » © . 

۹ - قالوا : ولو كان مالا لم يأمر يإلقائه ”“ ؛ لأنه لا يجوز إضاعة الال . 

٠‏ س- قلنا : معنى قوله : « وألقوه « أي : لا تأكلوه ؛ بدلالة : أنه ذكر في الخبر 
الانتفاع به » وبدلالة : آنه لا يجب تضييعه © بالإجماع . 

ئع نجس › فوجب أن لا يجوز بیعه » کالخمر . 

۲ - قاتا : الخمر محرمة العين ولهذا لا يجوز الانتفاع بها » وليس كذلك 


. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) الزيادة من سنن أيي داود » وفي ( م ) : [ كل شيء ] » وفي ( ع ) : [ عليهم شيئًا ] » مكان : 1 أكل 
شيء ] » ولفظ : [ عليهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والجواب با روي عن ابن عباس أن النبي بي قال ] » مكان : [ والجواب ] » 
والزيادة سهو من النساخ . 

» ) ۳١۸ ۰ ۳۰۷/۲ ( » أخحرجه أبو داود في السنن « كتاب الأطعمة » » « باب في الفأرة تقع في السمن‎ )٤( 
والنسائي‎ » ) ٠١۳/۹ ( » والبيهقي في الكبرى « كتاب الضحايا ) » « باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة‎ 
) ) ٠۷۸//۷ ( » في الجتبي « كتاب الفرع والعتيرة » » « باب الفأرة تقع في السمن‎ 

. في ( ص ) : [ يإيراقه ] » الثبت من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ تصیعه‎ )1( 


بيع الزيت النجس 14۷/0 
السسن + لايا مجاسة مخالطة » وهذا يجوز الانتفاع بعينه » فصار كالثوب النجس . 

۴ - فإن قيل : الخمر ينتفع بها » يطفاً بها الحريق » والميتة تطعم البزاة (© 
والكلاب » والعذرة [ تربى ] “ بها الأرض » والدم يطرح في أصول الشجر › فا 
الاستصباح بالدهن فهو إتلاف » وليس بانتفاع . 

٤4‏ - قلا : جواز الانتفاع بعين النجاسة محرم بالضرورة . روی عطاء » عن 
جابر خا أن رسول الله لر قال - عام الفتح = إن الله الى حرم م الخمر 
والأصنام  ]‏ واليتة والخنزير » فقال بعض المسلمين : كيف ترى في شحوم الميتة 
يدهن بها “ السفن وال جلود ويستصبح بها الناس » فقال : هو حرام » قاتل الله اليهود لا 
حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه » ^ . 

6 - فلما باح الاستصباح بالسمن وحرم الانتفاع بكل ”“ الميتة »> دل على 
الفرق بينهما في جواز الانتفاع › فإذا أضاف الكلام لخالفنا حتى أجراهم ” إلى التسوية 
بين أمرين خير النص”“ بينهما » لم يعتد بقولهم في مخالفة النص . 

٦‏ - وأما قولهم ” : إن الاستصباح إتلاف » كالنفعة © المقصودة من 


)١(‏ البزاة : جمع البازي » ضرب من الصقور » يعني : الطيور الجارحة » آكلة اجيف . راجع : المصباح النير 
« الباء مع الزاى وما يثلهما ٤۸/١ ( ٠‏ ) المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) في الأصل : [ تر ] والصواب ما أثبتناه . 

(۳) الزيادة من ( م ) > ( ع ) . 

)٤(‏ في ( ۴ ) ۰“( ع ) :[4ه]. 

(ه) أحرجه البخاري باختلاف يسير » في الصحيح « كتاب اليوع ۲ » « باب بيع اة والأًصنام » ( ۲۹/۲ ) 
ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب تحربم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام » ( ۷/٣‏ °( ¢ 
الحديث ( ٠١۸١/۷١‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع ٠‏ » « باب في ڈ ثمن الخمر واليتة » ( ۲۷٤/۲‏ ) » 
والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ٥۸۲/۳ ( ٠‏ ) » الحديث 
( ۱۲۹۷ ) » والنسائي في المجتبي « كتاب البيوع » » في « بیع الخنزیر » ( ۳۰۹/۷ ۰ ۳٠١‏ ) » وابن ماجه في 
السنن « کتاب التجارات » » « باب ما لا يحل بیعه » ( ۷۳۲/۲ ) › الحدیث ( ۲۱١۹۷‏ ) . 

() في ( م ) + ( ع ) :1 وأکل ] » مکان : [ بكل ] . 

(۷) في ( ص ) » ( م ) : [ أحراهم ] » بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ حبر النص ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ خبر ونص ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۹) لفظ : [ قولهم ] ساقط من ( ع ) . 

. في ( م ) › ( ع ) :[ كالنفقة ] » وفي ( ص ) كما أئبتناه بدون نقط‎ )٠١( 


۲“ £A/o 


كتاب البيوع 
الشيء إذا كانت تقع © يإتلاف » فذلك انتفاع » كاستعمال البخور » وأكل الطعام . 
1۲۹۷ - قالوا : مائع ٩”‏ لا يحل شربه ›» فوجب أن لا يجوز بیعه » کاللبن . 
۸ - قلنا : لا نسلم ‏ فإن اللين النجس بامجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من 


X*%* X*% # 


(1) في ( م) :[ يقع] ۰ 
(۲) في ( ع ) : [ مسالة قالوا ] » بريادة : [ مسألة ] » وفي ( ص ) : [ كمائع ] » بزيادة الكاف . 
(۳) في جميع النسخ : [ نسلم ] » وتصويبه : بزيادة : [ لا ] » أي : [ لا نسلم ] . 


۲“ 44/0 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع 


Of mI “~N 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك ق البيع ٠‏ 


۹ - قال اصحابنا : لا جوز ریق بن امل وکین إذا كان أحدهما ذا رحم 

من الاخحر حتى بيلغا ^ . 

۰ - وهو قول لاني في « البيوع » » وقال في « سير الواقدي » : إن زاد 
على سبع سنین جاز بیعه ٩”‏ . 

e‏ اا ى ل ا 
فرق بین الم وولدها » فقيل ٩‏ : یا رسول اله إلى متی ؟ فقال : حى بيلغ اغلام 
وتحيض ال جارية » ” » ذكره الدارقطني . 

۲ - ولانه ولد یکمل بالبلوغ ؛ فلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع ؛ 
اصله : من له ست سنين . 

۳ - ولانه لا یتوجه عليه الخطاب لصغره › فلا یفرق بینه وبين والدته بالبیع 
اصله : الطفل . 


4 - احتجوا : بجا روي أن عمر ظه كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير ^ . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي « كتاب البيوع » » « باب المصراة وغيرها » ص٥۸‏ » بدائع الصنائع ( كتاب 
البیوع » » « فصل : وما بیان ما یکره من البیاعات وما یتصل بها » ( ۲۲۸/۰ » ۲۲۹ ) » الهداية مع فتح 
القدیر « کتاب البیوع » › « باب البیع الفاسد » › « فصل فیما یکره ) ( ٤۸۲ - ٤۷٩/٦‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين » . راجع : 
المهذب مع المجموع « كتاب البيوع ) » « باب ما نهي عنه من بيع الغرر » ( ۳٣۳ - ۰ ٠/۹‏ ) » حلية العلماء 
( باب ما نهي عنه من بیع الغرر » ( ۱۲۲/۲ » ۱۲١‏ ) » المدونة » « كتاب التجارات بأرض العدو » » « في التفرقة 
بين الام وولدها في البیع » ( ۲۸۳/۳ ) » بداية امجتهد « الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو 
الغبن » ( ۱۸۲/۲ ) › قوانين الأحكام الشرعية « الباب السادس في البيوعات الفاسدة » ص۲٠۲‏ » الإأفصاح 
١‏ كتاب البيوع ) » « باب بيع الرابحة » ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة » « كتاب البيع » » « فصل : ولا يجوز 
أن يفرق في البيع إلخ » ( ٠١/۲‏ ) » المغني « كتاب البيوع » » « باب المصراة وغير ذلك » ( ۲۹٤/٤‏ ) . 
(۳) في جميع التسخ : 7 فقال ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1۸/۳ ) » الحديث ( ۲١۸‏ ) » والحاكم في المستدرك 
کتاب البیوع ٥١/۲ ( ٩‏ ) . (ه) في ( ص ) : [ بولد امرأة ] بالتقدم والتأحير . 


“16. /© 


کتاب البيوع 
¥٥‏ س قالوا إذا جاوز سبع سنن فليس بصعير . 

۲ - قلنا : الصغير اسم لمن لا يبلغ . 

۹۷۷ - ولأنا روينا عن النبي بي اعتبار البلوغ مُبيّنًا » فكان أولى من الحتمل . 


# * * 
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حكم البيع في عقد فرق فيه بين الام وولدها 


vC a “w~ 


حكم البيع قي عقد فرق فيه بين الأم وولدها 


۷۸ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا فرق بين الأم وولدها حرم © ذلك عليه › 
ويح البح :: 

۹ - وقال أبو يوسف : البيع فاسد 7 » وبه قال الشافعي ”" 

۰ = لاہ قل ا : د سن باع عبتا له مال شماه لاع إلا ن شترا 
المبتاع » 2 

E O O O a 
. يمنع صحة البيع » كالاخوين‎ 

۲+ - ولأنه عقد » فلا كغ التفريق بين ° الوالدة وولدها فيه تة . أصله : 
الرهن . 

۴ - ولان كل معنى لا بمنع التفريق بين الأحوين صكته ‏ لا ينع التفريق بين 
الوالدة وولدها صحته كذلك ا E‏ بالعيب » والبيع للجناية . 

64 - ولأن کک شخصين جاز التفريق بينهما في الفسخ جاز في البيع 
کالاخوین . 


. ] في ( ع ) : [ حرام‎ )١( 
٠ راجع : مختصر الطحاوي ص٥۸ » بدائع الصنائع : ( فصل : وأما صفة البيع الذي يحصل به التفريق‎ )۲( 
. ) ٤۸۳/١ ( الهداية مع فتح القدير‎ » ) ۲۳۲/٠( 

(۳) قال الشيرازي : ١‏ وإن فرق بينهما بالبيع بطل البيع ؛ لأنه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع » . راجح 
المهذب مع امجموع ( e ») ۳١١ ۰ ۳٣۰/۹‏ 
في البیع » ( ۲۸٤/۳‏ ) » بداية امجتهد ( ۱۸۲/۲ ) > الإفصاح ( ٠٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامه ( ۲/ °(“ 

امغني « فصل : فإن فرق بینهما قبل البلوغ » ( ۲۹٣۰ ۰ ۲۹٤/٤‏ ) . 

. ) ٥٦٥ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

. ] في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ الجمع‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فلا ينع التفريق من ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( ع) :1 ينع ] » مان : 1 لا ينع ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 من ] » مکان : [ بين ] ولفظ : 
[صحته ] ساقط من ( ع ) . 
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تاب البيوع 
٥‏ - فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض . 
وعند الشافعي : إذا ولدت ال جارية المبيعة في يد © المشتري ووجد بها عيبا يردها دون 
الولد . | 
۹۸7 - الا شخصان ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع ل يمنع 
صحته » کالاخوین . 
۷ - ولأنه لا يجوز أن يجب بيع أحد الشخصين حككًا فجاز أن يجوز البيع باختيار 
العاقد » كأحد الأخوين . وعكسه : أم الولد لما لم يجب بيعها حككًا لم يجب قصدًا . 
۸ -- احتجوا : بحديث أبي أيوب الأنصاري ك قال : سمعت النبي لل 
يقول : « من فرق بين “ الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » ° . 
وروی عمران بن الحصين قال : « ملعون ملعون من فرق بين امرأآة وولدها » ° . 
[ وروى أبو سعيد الخدري أن النبي ّي قال : « لا توه والدة بولدها » ] ( . 
۹ - قالوا : والنهي يدل على فساد المنهي عنه / . 
٠‏ س- الجواب : أنه ّل نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين »› فلم 


يكن النهى عن العقد . 
1۹1 ولان هذا النهى يتعين فى غير العقد » وهو الضرر الذي يلحق العقد عند 
ادان المغة. 


11۹۲ - قالوا : روی جعقفر بن محمد » عن أيه » عن جده : « أن أبا أسد 
الأنصاري قدم بسبي ” من البحرين فصفوا » فقام رسول الله لقي ضظر إليهم » فإذا 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] » مکان : [ في يد‎ )١( 

(۲) لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) . 

(۳) أخحرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البيع » ( ١١/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ٤٠١/١‏ ) » والدارمي في السنن « كتاب السير » › 
« باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها » ( ۲۲۷/۲ . ۲۲۸ ) والدارقطني في الستن « كتاب البيوع » 
(۷/۳ ) » الحديث ( ٠٠١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ٠١/۲‏ ) » والقضاعي في مسند 
الشهاب ( ۲۸۰/١‏ ) » الحديث ( ٤٥٦‏ ) . 

. ) ٠٠۴۳ ( أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1۷/۳ ) » الحديث‎ ) ٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . ولم نعثر على هذا الحديث‎ )١( 

(1) في ( م ) : 1 بشيء ] . 


CA 


“or'/o 


ا » فقال : ما ببكيك » فقالت eT‏ ال رل ا 
بر لأبي أسد : « اركب ولتجيئن به كما بعته » فرکب ابو أسد فجاء به » ”° . 

۴ - هذا يدل على فساد البيع ؛ لأنه أمره باجيء به ولم يشترط رضا المشتري . 

٤4‏ - الجواب : أن هذا خبر مرسل ؛ لأن علي بن الحسين ” لم يشاهد عصر 
رسول الله لتر . 

٥‏ ¬ ن دعوی امراًة للولد لا يبت به النسب »› فکيف ت ان يفسخ 
النبي بلقي البيع > لأجل التفريق والنسب لم يثبت ؟ فعلم أنه قال ذلك على طريق 
الاستحباب ؛ لأنه يجوز أن تكون صادقة ) » ومتى كان الرد استحبابا فلابد من رضا 
البتاع » وبيع السبي ”© إما يجوز يإذن النبي بلقي > وهذا لا يأمر بالتفريق في البيع ؛ لأن 
ذلك یکره »› فإذا باع بخلاف ما آمر به کان البيع فاسدًا . 

- قالوا : روی ابو داود فی ستنه : « أن علي بن ابی طالب فرق بين الام 
RS E E‏ 

۷ - قلنا : المشهور أنه فرق ا و وقد روي ان الي مړ قال له : 
« اذهب س ) ۳ » وهذا يدل على جواز البيع . 

i oes Sa u 


. في ( م ) › ( ع ) :1 عنز] › مکان : [ عبس ] » وهو تصحیف‎ )١( 
وعزاه الزيلعي إلي‎ » ) ۲۸٤/۳ ( » رواه ابن سحنون في المدونة » في « ال جمع بين الأم وولدها في البيع‎ )۲( 
. البيهقي في « المعرفة » » في « كتاب السير » » عن الحاكم بسنده‎ 
هو : علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » المشهور بزين العابدين » وهو جد جعفر بن محمد › راوي‎ )۳( 
. الحديث السابق » تابعي » ثقة » ولد في ثمان وثلاثين » وتوفي كانه سنة أربع وتسعين » وقيل : ثلاث وتسعين‎ 
›» ) ۱١۹/٩ ( الترجمة ( ۰ ) » طبقات ابن سعد‎ › ٠٤١ › ٠٤٤ص راجع ترجمته في : تاريخ الثقات‎ 
وما بعدها » تقريب‎ ) ٠١۳/۹ ( الترجمة ( 4۷۷ ) » البداية والنهاية‎ » ) ۱۷۹ » ۱۷۸/١ ( الجرح والتعديل‎ 
. (01 ٠ ٤/١ ( » شذرات الذهب في « سنة أربع وتسعين‎ » ) ۳۲١ ( الترجمة‎ » ) ٠٠١/۲ ( العهذیب‎ 
. في ( م ) › ( ع ) :1 الفسخ ] » مكان : [ البيع ] »> وهو خطأً‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ ان يکون صادفه‎ )٥( 
. ] في ( م ) :1 ولا بيع الشيء ] » مكان : [ وبيع السبي‎ )١( 

EMAN LG ME O 
› » والحاكم في المستدرك › في « كتاب البيوع‎ » ) ٠١١ ( الحديث‎ » ) 1٦/۳ ( » السنن « كتاب البيوع‎ 
. لم نقف علي هذا الحديث بهذا اللفظ بعد‎ )۸( . ) ٠١١ » ٠٥/۲ ( » وفي » كتاب الجهاد‎ 


4/0“ سے کتاب البيوع 


« أمرني رسول الله لقي أن أبيع غلامين فبعتهما وفرقت “ بينهما » فذ كرت ذلك للنبي 
ب فقال 7 : أدركهما > فار تجعهما » ولا تفرق ينها © . 

۹ - قالوا : كان وكيلا في بيعهما » فإذا باع على غير الوجه المأمور به وجب 

تا ی و 9 

- و قلنا : الوصف غير ملم ؛ لأن البيع مكروه » وليس بمحرم . 

١‏ -س- ولأن [ النهى عن ] “ البيع ليس هو لعنى في المعقود عليه » وإنغا هو 
للضرر الذي يلحق الصغير بفقد الحضانة . 

۲ - ثم هذا ييطل بمن باع العبد ممن [ يضره ويشق عليه في ] ”“ الاستخدام › 
فإنه محرم لعني في المعقود عليه » وهو الضرر الذي يلحق البيع › والبيع جائر . 

۴ - والعنى في الأصل : أن العقد لا يجوز حكمًا ؛ فلا يجوز قصدًا 
واختيارًا . وبيع أحد العبدين في مسألتنا : يجوز حكمًا ؛ فجاز قصدًا . 

٤‏ س- قالوا : تفريق محرم في البيع » فوجب أن يمنع صحة البيع أصله : إذا باع 
الجارية دون حملها . 

٠٠‏ - قلنا : هناك ليس الانع من البيع التفريق ؛ بدلالة : أن الجارية الموصي 
بحملها لا يجوز للوارث بيعها » وإن كان لا يفرق بالبيع . ولو باعها من الموصي له لم 
يجز » وإن كان البيع يؤدي إلى الجمع دون التفريق . 

٠٠١‏ - والمعنى في الأصل : أنه لا يجوز بيع ال جارية دون حملها حككًا» فلا يجوز 
قصدًا » ولا جاز أن يجب بيع أحد الاثنين ٠‏ في مسألتنا حكمًا جاز أن يجوز قصدًا . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وفرق ] . (۲) فيي ( م ) › ( ع ) :[ قال ] بدون الفاء‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يفرق بینهما‎ )۳( 

والحديث أخرجه أحمد في المسند ( ۹۷/۱ ۰ ۹۸ » ٠۲۷ » ۱۲١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » 
٦ ٠ ٦٥/۳ (‏ ) » الحديث ( ۲٤۹‏ ) » وابن الجارود في المنتقي « باب في التجارات » ص۸٤١‏ » الحديث 
٥۷١(‏ ) » والحاكم في المستدرك في « كتاب البيوع » وفي « كتاب الجهاد » ( ٠١١ ›» ٥٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء و في النسخ : [ بيع امجهول ] » توخيا لاستقامة المعنى المستفاد من السياق . 
)١(‏ زيادة ما بين القوسين لاقتضاء السياق . 

. ] ما بين القوسين بدل الثبت في النسخ بلفظ : [ يرده ويسبق عليه من‎ )٦( 

(۷) في ( م) : [ الابنين ] وفي ( ع ) : بدون نقط » كما أن في ( ص ) » بدون نقطة الأولى » لعل الصواب 
ما أتبتناه . 
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التفريق بين الأاخحوين » وذوي الارحام الصغار 


U oY مسال‎ ||| 
e مسالة‎ 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار 


۴٠۷‏ - قال أصحابنا : لا يجوز التفريق بين الأحوين » ولا بين ذوي ” رحم 
¬ وقال الشافعى : يجور التفريق دا لم تکن القرابة بالولادة ۳ 
کک ا روف ا فر ارت ل ی رل ا ن 
يفرق بين الأخ وأحته › والوالدة وولدها » ° . 
: ك 0ء ن e‏ 
۰ -- وفی حدیثه قال : « لعن رسول “ الله ْړ من فرق بين الوالدة وولدها › 
ويين الأخ والأحت » ٠”‏ » ذكرهما الدارقطني » و ذكره الطحاوي يإسناده . 


۱۹ ۰ - ويدل عليه : ما روى الحكم بن عتيبة ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن علي بن ”“ ابي طالب قال : « أمرني رسول الله بي أن أبيع غلامين أخوين › 
فبعتهما وفرقت بينهما » فذكرت ذلك للنبي ب فقال : أد ركهما فارتجعهما ولا تفرق 
NT OEE‏ 

وروی عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ »› عن أبيه : « أن عمر بن الخطاب 


. ] في ( ص ) :[ ذي‎ )١( 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص٥۸‏ » بدائع الصتائع « فصل : وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها ) 
١ ۳/7‏ ) » الهداية مع البناية « باب البیع الفاسد » » « فصل فیما یکره ) ( ۲۸۳/۷ › ۲۸١‏ ) » فتح 

القدير مع الهداية 4 وبذیله العناية 4 نفس الباب والفصل ( 7۹/1 4 (A‏ . 

(۳) راجع : حلية العلماء ( ۱۲٤/٤‏ ) › امجموع ( ۳٣۱/۹‏ »› ۲ ) » المدونة في « التفرقة بين الام وولدها 

. ) ۲۹۰١ › ۲۹٤/٤ ( المغني‎  ) E 

٤(‏ ) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 1۷/۳ ) » الحديث ( ٠٠٤‏ ) » وابن أبي شيبة في 

الصنف « كتاب البيوع والأقضية » › « في التفريق بين الوالد وولده » ( ۳۳۷/١‏ ) > الحدیث ( ۱۳ ) . 

(ه) لفظ : 7 رسول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

ا ل EG‏ النهي عن التفريق بين السبي » ( ۷١٦/۲‏ ) › 

O O 

(۸) تقدم تخريجه في مسألة ( 1٥۷‏ ) . 


6/٥ 


كتب إليه أن لا يفرق بين الأخوين في البيع » © . 

فإن قيل : عبد الرحمن بن فروخ وأبوه مجهولان ( . 

۲ = قلنا : رواية عمرو بن دینار عنه تعدیل له . ولان بینهما 7 رمَا کاملا 
محرمًا من جهة النسب › فلم يجز التفريق ] بينهما ‏ › كالوالدة وولدها . 

۴ - ولان كل ما لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها فيه لا يجوز التفريق بين 
الأحت وأخيها ١‏ إذا لم يكن أقرب منها بالحضانة . 

کوان کر من فت له سی لضان لا بجر التفریق بینه وبين ¿ الصبي ‏ › 
2 و ا 

: أبناء العم . 

O 
. وبيع السلاح في أيام الفتنة‎ 

١١‏ - ولأن ابني العم لم تكمل ”“ قرابتهما » بدلالة : إباحة المناكحة . ومتى لم 
يكمل الرحم [ ولم يضف  ]‏ التحرم إليه » صار كما لو وجد التحريم من غير رحم وهو 
الرضاع . 

۷ - قالوا : بينهما قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة » ولا يتعلق بها رد القصاص › 
ولا يتعلق بها وجوب النفقة مع اختلاف الدينين » فلا يتعلق بها تحربم التفريق ”° . 

۸ - قلنا : هذا قياس يخالف النص ؛ ولأن هذه " الأحكام التي ذكروها لم 


تاب البيوع 


. ) ۳ ( الأثر‎ » ) ۳۳٠/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. » قال ابن حجر ر ا ا > وقال : فروخ »› مولی عثمان‎ )۲( 
 ينالاو‎ +) مقبول . راجع ترجمتهما في : تقريب التهذيب » الأول ا‎ 
. ) ۱۸ ( الترجمة‎ » ) ٠١۸/۲ ( في‎ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » ولفظ : « بينهما » ساقط من 


)٤( .-) £ ( “ )۴(‏ في ( ص) : [ وأختها ] . 
)١(‏ قاعدة : « كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي » . 
(1) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . (۷) في ( م ) : [ لم يکمل ] . 


(۸) ما بين القوسين بدل [ يضم ] المغبت في النسخ كلها . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التحرم ] > مكان : [ التفريق ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ هذه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


التفريق بين الأخحوين » وذوي الأرحام الصغار ١٦٥۷/٥ ——mıumuıuxu-u‏ 
ينع “ انتفاؤها من ثبوت الحضانة : فلذلك لا ينع من هذا الحكم ؛ لأنه في معني 
الحضانة » ولهذا يزول بالبلوغ كما تزول ( الحضانة » ولو كان معتيرا برد الشهادة 
وسقوط القصاص لم يرتفع بالبلوع مع ثبوت يده عليه . 

OTT E ES 1۹‏ 
يفرقون بين الأحوين في البيع » . 

٠‏ - قلنا : فعل الناس لا يثبت به مع نهي رسول الله ل ومخالفة الفقهاء 
لهم . 


*%# *%# * 


. ] في ( ع ) : [ لم يتنع ] . (۲) في ( م ) : 1[ يزول‎ )١( 


oH E N 


شتراط وجود المسلم فيه من حين الحقد 
إلى حين امحل قي بيع السلم 


س- قال أصحابنا : لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين 
العقد إلى حين امحل © . 

۲ -— وقال الشافعي : السلم المؤجل یجور ف اللعدوم إذا کان م تند 
امحل في الغالب 2 

۴ - لا : ما روی ابن عمر ڪه أن النبي ب قال و لاتسلفرا ل في النخل 
حتی يبدو صلا حها ( 9 


)١(‏ السلم » لغة : السلف . قال ابن منظور « السَلّم » بالتحريك : السلف » واسلم في الشيء وسلم وأسلف 
بمعنى واحد » والاسم : للم » وقال : « أسلف الرجل في الطعام » أي : أسلف فيه » . وشرعًا : بيع آجل 
بعاجل » قال السمرقندي : « لغةّ : عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلا » وفي المغمن آجلا » يسمي : سلمًا 
وإسلاما » وسلقًا وإسلافا » لا فيه من تسليم رأس الال للحال » وفي عرف الشرع : عبارة عن هذا أيصًا مع زيادة 
شرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة » . راجع : تحفة الفقهاء « باب السلم » ( ۸/۲ ) » بدائع الصنائع 
٠ ) ۲٠۲/١(‏ البناية ( 11۹/۷ › ٤٠١‏ ) » فتح القدير » وبذيله العناية « باب السنلم» ( 1۹/۷ > ۷١‏ ) » رد 
الحتار مع الدر الختار « باب السلم » ( ۲٠۲/١‏ ) » التعريفات للجرجاني « باب السين » ص١۲١‏ » أنيس الفقهاء 
« باب الحقوق » ص۲۱۸ »› ۲۱۹ » لسان العرب مادة : « سلم » ( ۲۰۸۱/۳ ) » النهاية ( ۳۹٩۱/۲‏ ) . 
(۲) راجع : المهذب مع تكملة امجموعة الثانية « باب السلم » » « فصل : ويجوز مؤجلا للآية » ٠١۷/١۳(‏ - 
۹ ) » حلية العلماء « باب السلم » ( ۳٠٠/١‏ ) » المدونة « كتاب السلم الأول »» في « التسليف في ثمرة 
قرية بعینها » ( ۱۲۱/۳ »› ٠۲۲‏ ) » المنتقى « كتاب البيوع » » « الباب الخامس : أن يكون المسلم فيه موجودًا 
حين الأجل » ( ٠١٠١/٤‏ ) » التفريع « باب السلم في الأشياء المبيعات » » « فصل ( ۷١١‏ ) : السلم في ما ليس 
عند الباء ثع أصله إلخ » ( ۱۳۸/۲ ) » الكافي لابن عبد البر « باب السلم وما ينعقد به » ( 1۹1/۲ ) » بداية 
امجحتهد ( ۲۲۰/۲ » ۲۲١‏ ) » المقدمات الممهدات ( ۲۳/۲ ) › قوانين الأحكام الشرعية ١‏ الباب العاشر في 
السلم » »> ص۲۷۳ » الإفصاح « باب بيع السلم » ( ۳٠١/١‏ )» الكافي لابن قدامة » « كتاب السلم ٠‏ » 
«فصل » ( ١٠٤/۲‏ ) » المخني « باب السلم» » « فصل : ولا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم » 
۳۲۹/٤(‏ ) » الإنصاف « باب السلم » ( ٠١۳ »۱٠۰۲/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) : [ امحل ] » مكان : [ النخل ] وهو تصحيف › وفي ( ص ) › ( م ) : [ إصلاحها ] » مكان : 
[ صلاحها ] . وحديث ابن عمر : أخرجه أبو داود في السنن « كتاب الإجارة » » « باب في السلم في ثمرة ‏ 


OG ay 

eg قالوا : المراد به : السلف في ثمرة نخلة بعينها » بدلالة‎ - ‰٤ 
رجأ أسلم في ثمرة نخل فلم تحمل » فقال رسول اله لقي : « لا تسلفوا في النخل‎ 
. " ) حتی يبدو صلاحها‎ 

SA a AS 
. وإن بدا صلاحها‎ 

٠۴٠۲١‏ - فإن قيل : السلم في التمر لا يجوز إذا. بدا a e‏ ب 
فدل على أن المراد : البيع الذي يجوز إذا بدا الصلاح اما ا ا جا © 
القمن . 

۷ -- قلنا : السلم جائز فى القمر (“ الذي بدا صلاحه بسرًا أحمر وإن لم يجز 
اتک ر بی ی ا ار ارت 

۸ - ویدل عليه : ما روي عن عطاء بن ابي رباح : أنه سل عن الرجل أنه 
يبيع ” ثمرة أرضه رطبًا » أو عنبًا يستلف فيها قبل أن يطيب ؟ فقال : لا يصلح »إن 
بن الزير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين » فسمع بذلك جابر بن عبد الله > فخرج إلى 
الملسجد > فقال في اناس N Po hes‏ 


وهذا يدل على أن نهيه ب عن بيع  ]‏ الثمار حتى تزهى وتحمر ؛ فقد فهم ) 


بعينها » ( ۲۷۱/۲ ) » وابن ماجه نحوه في الستن « كتاب التجارات » » ١‏ باب إذا أسلم في نخل بعينه لم 
یطلع » ( ۷٦۷/۲‏ ) » الحدیث ( ۲۲۸٤‏ ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص۲٦۲‏ › الحدیث ( ۱۹٤١‏ ) 

وأحمد في المسند ( ٠٠١ » ٠٤٤/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب لا يجوز السلف 

حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين » ( ۲٤/١‏ ) . 

. م ) : [ النحل ] بالحاء الهملة‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ إصلاحها ] . لم نعثر على هذه الزيادة بهذا اللفظ بعد . 

(۳) في ( م ) : [ لا يصح ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعجل ] . 

. ع ) :1 الثمن جائز في الشمر ] » مكان اميت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باع ]. 

(۷) أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ » في المعاني « كتاب البيوع » » « باب بیع الثمار قبل أن تتناهی » ( ٠٠/٤‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قد فهم منه ] › بزیادة : [ منه‎ )٩( 


/o‏ » “۲ س سسس کتاں البيوع 


جابر السلف أنه عقد بيع » ونما تفرد باسم . 

وذكر الطحاوي : أن أبا البختري الطائي قال : « سألت ابن عباس عن السلم › 
فقال ١ ٠‏ نھی رسول الله یړ عن بیع النخل حتی يۇ کل منه » » قال ابو (“ الببختري : 
فسألت ابن عمر عن السلف في الثمر › > فقال : « نهي عمر حتى يصلح  )‏ » فقد فهم 
e a a a a‏ 

۹ - ولان کل وقت يجوز أن د يحل فيه السلم » وجب أن یکون وجوده فيه 
شرطا في صحة العقد ؛ أصله : الوقت الذي شرطاه . 

-¬ ولأن امحل ثبت شرطا وشرعًا فعدمه في أحد الجلس كالاخر . 

- ولا يلزم ما بعد الحل ؛ لأنه ليس بوقت للحلول » وإن ”“ كان وقتًا 
للمطالبة . ) 

۲ - فإن قيل : الحلول إنما يراد للمطالبة والتسليم » كما يجوز أن يموت 
فیحل > كذلك يجوز أن يتأخر القبض بغيبته ” أو فلسه » وتثبت ت المطالبة بعد امحل › 
ووو 

۴ - قلنا : العدم إذا أثر في العقد فإنما يؤثر عند استحقاق القبض ابتداء » ولا 
معتبر بالعدم بعد ذلك في فسخ العقد وإن أثر في الخيار . ألا ترى : أن بيع الأبق لا 
يجوز ؛ لأن قبضه يستحق عقيب العقد » ولو كان موجودًا فأبق بعد العقد لم ينفسخ 
العقد » وإنما يثبت الخيار » كذلك ههنا العدم في حال الحلول بيبطل به العقد › والعدم 
بعده يثبت الخيار » وإن كانت تلك الحال حالة وجوب ٠‏ التسليم . 


› لفظ : [ أبو ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وهو سعيد بن فيروز‎ )١( 
: أبو البحتري الطائي » تابعي ثقة » روي عن ابن عمر » وابن عباس » وأبي كبشة الأماري . راجع ترجمته في‎ 
ميزان‎ › ) ۲١١ ( الترجمة‎ » ) ٠١ › ٥٤/٤ ( الجرح والتعديل‎ » ) ٠٦٠ ( تاريخ الثقات ص۱۸۷ » الترجمة‎ 
) ۳١۳/۱ ( تقریب التهذیب‎ › ) ۹۹۸٩٦ ( الترجمة‎ › ) ٤۹٤/٤ ( الاعتدال‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي في المعاني ( ۲١ » ٠٠/٤‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب السلم ٠‏ » « باب السلم 
في النخل » ( ٠. . ) ۳١/۲‏ (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ #إِك]. 
TE CECA‏ 

)٥(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يجوز ] » مکان : [ لا يجوز ] وهو خطاً انظر سک بيع الآبق في : الهداية 
(۳/ ( . 

(1) في ( م ) ( ع ) : [ الحالة حالة لوجوب ] » مكان المثبت . 


اشتراط وجود اللسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بیع الل ۲٣٣۱/٣‏ 


. ولأنه عدم يؤثر في العقد » فوجودة حال حلول امحل يۇ ؤثر “ لعدم / المبيع‎ - ٠ ۳٤ 

ولأن أبتداء العقد ا والبقاء قوی ( فإذا كان العقد e‏ بعد امحل يۇر › 
فإذا قارب العقد أولى . 

1o‏ ¬ ولأن العدم يۇر ي العقد ما لا رټ تۇثرە الجهالة ( وتعدر ا 
بدلالة : : جواز الطلاق والعتاق ى فی امجهول ( فلا يصح في المعدوم « وبدلالة : : أن الابق 
وإن لم يجز بيعه جازت هبته ؛ لانه الضعيف »› وجاز تزويج الامة › فلا جوز هبة 
العدوم ولا تزويجه » وإذا ”© كانت الجهالة بتعذر التسليم تؤثر في السلم فلأن يؤثر 
فيه العدم أولى ّ 

- ولان ما يجوز أن يطراً على غير السلم فيؤثر في التسليم ويكن رفعه عن 

۷ - أو نقول : إن الجهالة مؤثرة ٩‏ كما أن تعذر التسلیم مؤٹثر › ثم كانت 
الجهالة المتوهمة التي يكن رفعها تمنع >١‏ صحة العقد » كذلك تعذر التسليم المتوهم › 
ونريد ” بالجهالة المتوهمة : إذا أسلم بمكيال بعينه يجوز أن يهلك فلا يدري ما يسلمه . 

٨۸‏ - فإن قيل : المؤثر هناك جهالة المعقود عليه 

۹ - قلنا : إذا كان المكيال معيئًا فليس بمجهول ؛ لأنه إذا كال به عرف 
القدر . ولو أراد أنه مجهول عنده بطل به إذا ذكر المكيال المعروف › وهو لا يعرف 
قدره » فعرف أن المؤثر طرو الجهالة . ) 

٠‏ »- فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن ييطل يبطل السلم وإن کان فى الموجود ؛ لأنه 


e ag a‏ : أسلمت إلى أجل 
کذا وکذا ( . 


. ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
) . في ( ص ) : [ إذا ] بدون العطف‎ )۲( 
لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) › ا ا في الهامش › وفي‎ )۳( 
. (ص): [ مؤثر ] > مكان الثبت‎ 

. ] في ( م ) : [ بريد‎ )٥( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ينع‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إليه ] »> مكان : [ فيه‎ )1( 


٠‏ (۷) لفظ : [ فكأنه ] ساقط من صلب ( م ) واستد ركه الناسخ في الهامش » وفيها : 7 كذي كدي ] مکان 


ال 


1 /o 


. قلنا : هذا صحيح » لكن لا يكن رفعه عن العقد »› ولا الاحتراز منه‎ -- ١ 
ااا ودل قراب إن أرما اتراي ك إلى اتراي ف ال‎ ) 
. ويجوز أن يسلم أحدهما فيتعذر التسليم " ؛ لأن هذا لا يكن رفعه عن العقد‎ 

۳ - فان قیل : العقود تنعقد ٠©‏ على السلامة » وما يجوز أن يحدث لا 
يعتبر ”) » بدلالة : جواز إجارة الحيوان » ويجوز أن يموت فيبطل العقد . 

› قلنا : لأن الإجارة يعتبر فيها حال الانعقاد فلا يعتبر ما يجوز أن يطراً‎ - ٤4 
. والسلم يعتبر فيه التجويز‎ 

. على أن الموت لا يكن الاحتراز منه‎ - fo 

۰٤٦‏ - فإن قي قيل : السلم بمكيال بعينه يؤدي إلى جهالة لا يفعقر في العقد إليها ء 
ر ب ر اهاد م 

٠ 4۷‏ - قلنا : إن كان به حاجة إلى السلم قبل حينه ” فله حاجة إلى بيع البق 
والعين المغخصوبة » ولم يجز مع الحاجة لمعنى يعود إلى التسليم »> كذلك ae‏ 
أدت إلى تعذر التسليم في امحل منعت . 

٠ 4۸‏ - ولأنه معنى ”“ يؤثر في التسليم في كل العقود . لو طرأً بعد صحة العقد 

ثبت الخيار » فإذا قارنه منع انعقاده ؛ أصله : إباق العبد . 


کتاب البيوع 


۹ -- ولا يلزم حدوث العيب a‏ 
تسليم ٠”‏ كل المبيع . 

۰ = احتجوا : ا روي عن ابن عباس هه قال : « قدم رسول الله عقي المدينة 
-وكانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين » » وفي بعضها : « السنتين والثلاثة » » فقال 
بل : ١‏ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » "° . 


. ] في ( ص ) : [ ولذلك‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خمر ] » بدون الألف واللام . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ تسليمها ] . )٤(‏ في ( م ) : [ ينعقد ] . 

. » قاعدة : « العقود تنعقد على السلامة وما يجوز أن يحدث لا يعتبر‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حسنه ] . 

(۷) لفظ : [ معنى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) لفظ : [ تسليم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

= ومسلم‎ » ) ۳١/۲ ( » باب السلم في وزن معلوم‎ ١ » » أخرجه البخاري في الصحيح في « كتاب السلم‎ )٩( 


اشتراط وجود اللسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بيع الس لل س ۲٦٦۲/۰٣‏ 


. ح- الجواب : أن امراد من كيل ” معلوم : وا لمكيل وهو الموجود دون المعدوم‎ ١ 

۲ ۰ = ولان الاحتجاج إن کان بتقریره له بلقي لهم على عقدهم › قلا : يعرف. 
صفة العقد » ويجوز أن يكون السلم سنين [ إن ] ”“ كان في الثمار اليابسة » وذلك لا 
يعدم من أيدي الناس » فان کان یذ کره بر هذه الشروط دون غيرها فقد بين جا 
الشرط الاخر بنهيه عن بيع السنين » وبنهيه عن بيع الثمار حتى تحمر © . 

۴ - فؤإن قيل : إطلاق الثمرة عبارة f‏ 

4 - قلنا : ليس بصحيح ؛ لأن التمرة اليابسة تمر ٩‏ كما أن الرطبة تمر ؛ ولأن 
السلف السنة والسنتين إما يكون في اليابس الذي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل . 

- وقولهم : « نما نجوز الأمرين » ليس بصحيح ؛ لان ابن عباس ب حكى فع 
لهم » وحكاية الحال لا عموم لها » فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا احبر » وقد 
روينا عنه . وعن ابن عمر 4# « أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها» © . 

. فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل‎ - ٠١ ۰.٥ 

۷ _- روي عن ابن عباس 4 أنه قال : « لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن 
يسام في الحنطة والشعير ما لم يعين امحل » © » وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة › 
فكيف يكون النبي بير أقر على السلم في المعدوم ؟ . ) 

۸ _- قالوا : كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [ فيه وقت لتسليمه ] ٩”‏ لم 


في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب السلم » ( ۱۲۲۷/۳ ) > الحدیث ( OE ٠.٤/۱۲۷‏ 
السنن » في « كتاب الإجارة » » « باب في السلف » ( ٠١ ٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » 
«باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر » ( ٥۹٤ » ٠۹۳/۳‏ ) » الحديث ( ٠١١١‏ ) » والنسائي في 
اجتبى « كتاب البيوع « في « السلف في الثمار » ( ۷/. ١‏ ) » وابن ماجه في الستن « كتاب التجارات » »› 
« باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ( ۷٦١/۲‏ ) » الحديث ( e‏ 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ مکیل‎ )١( 

(۲) في ( ص ) > ( ۴) : [ سنتين ] والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 
() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يحمر] . 

. ] ع ) : [ الثمرة اليابسة ثمرة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٤( 

SS E 
لم نقف على هذا الأثر بعد‎ )1( 

ا ا اض اها u‏ 


يكن وجود المسلم فيه شرطا » كما بعد المحل (“ . 

۹ - ورا قالوا : ما لم یکن وقتًا محل السلم عدا لم یکن وجوده فيه شرطا . 

٠‏ - قلنا : حال العقد وما بعده إلى وقت امحل يجوز أن يكون وقت الحلول » فعدم 
المعقود عليه فيه كعدمه في البيع عند العقد ؛ لأنها حالة الانعقاد ويتعقبها وجوب التسليم . 

١‏ - وعدم المسلم فيه بعد وقت الحل كإباق العبد بعد البيع ؛ لأن تلك الحالة 
ليست حالة " الانعقاد ولا حال وجوب القبض » فتعذر التسليم فيها على وجه يرجى 
وجوده يثبت الخيار ولا يبطل العقد . 

۴ - ولأنهما عقدا على مبيع لا يكن تسليمه عقيب العقد » فلم يصح العقد . 
وكذلك إذا أسلما في المعدوم مطلمًا على أصلهم . 

٠ ۳‏ - ومعلوم أنهما لم يجعلا تلك الحالة محل التسليم » » وإنغا جعلها الشرع 
محلا » فلذلك في السلم الحل الذي جعله الشرع محلا يجب 7 أن ¿ يكون عدم المسلم 


فيه يمنع صحة السلم . 
۴٤‏ - قالوا : مال مضبوط الصفات فيجوز السلم فيه في كل وقت »› كاخنطة 
والحبوب . 


٠‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه إن أسلم في الحنطة مطلقًا جاز » وإن أسلم 
في الحنطة الحديثة لم يجز إلا بعد إمكان الحصاد » والمعنى فيه : إذا أسلم في الحنطة 
المطلقة أنها مأمونة الوجود عند الحلول . 

٩‏ - وفي مسالتنا e‏ ؛ فصار كما عَم في امحل 
اا 
۷ - قالوا : ما يثبت في الذمة ويؤمن انقطاعه في محله يجوز السلم فيه › 
أصله : إذا كان موجودًا . 

۳۰۸ - قلا : لا نسلم أنه موجود في محله ؛ لأن كل حالة من أحوال العقد 
E‏ الموجود يمن عدمه ليس ”“ حاله حال المعدوم » وقد لا يوجد في 


)١(‏ قاعدة : « كل ما لم يجعله المتعاقدان وقتا لتسليم المسلم فيه لم يكن وجود المسلم فيه شرطًا كما بعد 
المحل» ٠.‏ (۲) في ( ع ) :[ حال ] . 

(۳) في ( ع ) : [ فلا يجب ] › بزيادة : [ فلا ] . 

. (ع)‎ ٠ ) في ( ص ) : [ لن ] » لعل الصواب ما أثبتناه من ( م‎ )٤( 


اشتراط وجود کک فيه من حين العقد اى حین امحل في بیع السل س ۲٦٦٥/٥0‏ 


E ۰۹‏ دو قرا کان ونا داد يشرط وجوده. 
في غير المكان الذي هو محله > فكذلك “ وجب أن لا یشتر عير غير الزمان الذي هو 


۰ _ قلنا : إذا کان موجودا في مکان التسلیم اُمکن نقله إلى مکان آخر › فلو 
E ET E TE‏ 
دج ت في ر غير الزمان المشروط لم يمكن تسليمه › > فكذلك ( لا يصح . 

۹ - وإن شعت قلت : انه ذا شرط تسلیمه في مکان لا یخلو إِما أن یکون ما 
ya E E‏ 
E E‏ : فلا يلزمه “ تسليمه في غير المكان 
المشروط » فعدمه 7 فيه لا يو 

۲ - قالوا : n‏ بر ده ف وقت امحل > بدلالة : أنه لو کان موجودا من 
حين العقد إلى قبل قبل امجلس وباعه لم يجر العقد لعدمه في وقت امحل . 

۳ - قلا : بل المؤثر عدمه في وقت جور ان یکون وقتا للمحل » فالوقت 
المشروط يجوز أن یکون محلا » ویجوز أن لا یکون بل يوت قبله . 

٠ a:‏ - فكل أحوال العقد هذا التجويز فيها موجود فعدم المعقود عليه فيها ينع 
جواز السلم . 


ا ا 
١(‏ ۰ ۲) في ( ص ) : [ فلذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يلزم ] . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 بعدمه ] . 

(°) في ( ۲ ) + ( ع ) : [ قلنا ] » مكان : [ وقتا ] » وهر تصحيف . 


| مسالة 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 


E NE قال أصحابنا يجوز السلم‎ - ٥ 
وقال ي : يجوز حال ومۇجلا « کالاثمان « إن أطلق العقد : كان‎ 2 N 
. %7 حال وان ذکر آجلا : کان مۇجلا‎ 


۷ - لتا : ما روی سفيان » عن ابن ابي نجيح » عن عبد الله بن كثير » عن امنهال ‏ 
عن ابن عباس ڪب » قال : « قدم رسول الله إل المدينة وهم يسلفون في الشمار في السنتين 
والثلاث » فقال رسول الله تير : أسلفوا في الشمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم » < . 

۸ - قال الطحاوي : هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في أحد من رواته › 
وأبو المنهال : هو عبد الرحمن بن مطعم » روى عنه عمرو بن دينار وغيره ) 


» وقال السمتاني : « وامتنع أصحابنا من ذلك وقالوا : لا يجوز إلا بأجل ؛ لأنه لا فرق بين السلف والسلم‎ )١( 
واللفظ وإذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد » . راجع : مختصر الطحاوي ص۸1 »› روضة القضاة‎ 
›» ) ١١ ء‎ ۱١/۲ ( مسألة ( ۲۳۱۸ ) » تحفة الفقهاء‎ » ) ٤٠١/۱ ( ٩ تاب البيوع » » فصل تعجیل أحد البدلین‎ « 
فتح‎ » ) ٤٤١ - ٤۳۷/۷ ( الهداية مع البناية‎ » ) ٠١٤١ ( مسألة‎ » ۳٤٠٠١ - ٠٤٠۳ص طريقة الخلاف في الفقه‎ 
. )۸۸ - ۸٦/۷ ( القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 

(۲) قال الشافعي في الام : « فالسلف بيع مضمون بصفة » فإن احتار أن يكون إلى أجل جاز » وأن يكون حالاء 
وكان الحال أولى أن يجوز لأمرين » أحدهما : أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونًا بصفة › والآخر : أن 
ما سرع المشتري في ذه كان من الخروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجل » . راجع : الام « باب في 
الأجال في السلف و البيوع » ( ۹1/۲ » ۹۷ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ٠١۸ » ٠١۷/١۳‏ ) »> 
حلية العلماء ( ۳٠١ » ٠٠۹/۲‏ ) »> النتقى « الياب الرابع أن کون السلم مۇجلا » ( ۲۹۷/٤‏ › ۲۹۸ ) » 
التفريع ( ۱۳۸/۲ ) » الكافي لابن عبد البر ( 1۹۲/۲ ) › بداية انجتهد ( ۲۱۹/۲ ) › الإفصاح ( ۳٠٤/١‏ ) 
المغني » « مسألة : إلى أجل معلوم بالأهلة ۲ ( ۳۲۱/٤‏ ) » الإنصاف ( ٩۸/١‏ ) . 

(۳) أخحرجه البخاري في الصحيح › في « كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل » ( ۳٠/۲‏ ) » وابن ال جارود 
في المنتقى « باب في السلم ٠١١ › ٠١٦ص ٩‏ > الحديث ( ٦١٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » › 
« باب السلف في الشيء ليس في يدي الناس » ( ۹/١‏ ) » وعبد الرزاق نحوه في المصنف « كتاب البيوع » › 
« باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم ٤/۸ ( ٩‏ ) › الحدیث ( ٠٤١٠١۹‏ ) . 

)٤(‏ راجع ترجمة أبي المنهال في : الجرح والتعديل ( ۲۸٤/١‏ ) » الترجمة ( ٠١١١‏ ) › تقريب التهذيب 
٠ ) ۹۸/١(‏ الترجمة ( ١١١١‏ ) . 


۲1۷/0 


هل يجوز السلم حالا ومۇجلا 
۹ - فإن قيل : السلف ليس بواجب » فكيف يحمل الأمر على الوجوب » . 
٠‏ - قلنا : هذا بيان لشروط العقد » وهي واجبة إذا أراد العقد وإن لم يجب 
من غير إرادة » كشرائط النكاح وصلاة النفل . 
١‏ - قالوا : معنى الخبر : من أسلم في مكيل فليكن معلومًا » ومن أسلم في 
موزون فليكن معلومًا » بدلالة : أن السلم لا يجوز إلا في مؤجل فيقر على ظاهره . 
۲ - ولأن النبى بلي بين بذ كر / الكيل والوزن المقدار المعلوم » فأقمنا مقامهما 
الذرع والعدد » فليس مقام الأجل ما يجري مجراه » فبقي على ظاهره . 
۴ - ولان الکيل والوزن لا يوجدان في کل شيء فلم يکونا شرطا في جميع 
الأشياء» والأجل ممكن أن يثبت في كل شيء فلم يكن بناء إلى “ ترك الظاهر فيه حاجة ‏ . 
٤‏ -- فإن قيل : ذكر في الخبر : « في کیل معلوم ووزن معلوم » (" » واجتماع 


الا لا یجب . 
Ao‏ - قلنا : لم يذكر في خبرنا إلا الكيل » ولو ثبت ما ذكروه لم يضرنا ؛ لأن 

الكيل والوزن لا يتفق مقدارهما في عين واحدة » فعلم أنه أراد الكيل فيما يكال » 
والوزن فيما يوزن . ) 

۹ - فان قیل : هذا احبر ورد على سبب » وهو أنهم کانوا يسلمون في ثمار 
السنتين والثلاث . 

۷ »س- قلنا : المعتبر اللفظ دون السبب الذي خرج الكلام عليه » والكلام عام . 

۸ - ويدل عليه : إجماع الصحابة ؛ روى القاسم بن محمد › عن ابن عباس 
ف : « أنه سعل عن [ السلم ] في الكرابيس 7 » فقال : لا بأس به إذا كان مذروعًا 
معلومًا إلى أجل معلوم » © . 


. لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ع ) :1 بترك الظاهر فيه حاصة ] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۳) هذا جزء من حديث ابن عباس هه الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 1٥۹‏ ) . 

)٤(‏ الزيادة : [ من مصنف ابن أبي شيبة ] . والكرابيس : جمع كرباس - بكسر الكاف » وهو الثوب 
الخشن . راجع : لسان العرب » مادة : « کربس » ( ۳۸٤۸ » ۳۸٤۷/١‏ ) » المصباح المئير ( ٠٠۴/۲‏ ) »> 
المعجم الوسيط ( ۷۸۷/۲ ) . . 

(ه) أثر ابن عباس كه : أحرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف › « كتاب البيوع » » « في السلم = 


وقال عطيه العوفي ”“ : « سألت ابن عمر 4 عن السلم في الحنطة والشعير والثمر 
والریت » فقال : لا باس به إذا كانت صرفت ‏ معلومة إلى أجل [ معلوم ] ما لم يكن 
في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه » (" . 

۹ _- وروي عن ابي سعيد الخدري > وأبي هريره ا : ١‏ من أسلم فليسلم 
في كيل معلوم إلى أجل معلوم » > . 

۰ -- ولان کل معن يؤثر في جهالته بيبطل السلم » فذكره شرط فيه أصله : 
مقدار المسلم فيه ^ . 

49 -— ولأن التأجيل اد صفتی الئمن »> فوجب أن یکون شرطا ( و كما لو 
أجل رأس الال والمسلم فيه . 

۲ -¬— ولان السلم يجوز فی الديون 4 ولا يیجور ف الأعيان ¢ فلابد من ان 
يختص العقد بحكم يوجد منه لا يصح فى العين » والأحكام التي يختص بها الدين : 
جواز التأجيل » والرهن » والكفالة . ثم ثبت أن الرهن والكفالة ليس واحد منهما شرطا 
في المسلم فيه » فلم يبق إلا أن يكون التأجيل شرطا . 

۴۳ - قالوا : فالكتابة لا تصح إلا ببدل هو دين » والرهن » والكفالة لا يشترط 
بدلهما ؛ ثم لا يشترط التأجيل فيه . 

٤‏ - قلنا : يجوز الكتابة على الأعيان فيه روايتان » أحدهما : يجوز الكتابة 
فيها » فإن قلنا بهذه الرواية سقط النقض » وإن سلمنا أن الكتابة لا تجوز ”© في الأعيان › 
بالثياب ) ( ٠١١‏ ) ء الأثر ( 1 ) » والبهقي » في الكبري « كناب اليوع » » باب السلف في انط 
والشعير والزبیب . .. إلخ » ( 1( - 

. ] ع ) :[ عطية الغرفي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ صرف ] » لعل الصواب : [ صرفت ] »› والزيادة : من ( ع ) . 

(۳) رواه مالك في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب السلفة في الطعام » ( 1٤٤/١‏ ) » الأثر ( ٤۹‏ ) » وابن 
أبي شيبة نحوه في المصنف « كتاب البيوع » في « السلف في الطعام » ( ۲۷٠/١‏ ) » الأثر ( ٩‏ ) والبخاري 
معلقًا في الصحيح « كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل معلوم » ( ۳١/۲‏ ) . 

)٤(‏ لم نقف على هذا الأثر من هذين الوجهين بعد . وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عباس هه بلفظ 
أخر . 

)٥(‏ لفظ اوو ا ا 

(1) في ( م ) : [ لا يجوز ] . 


هل يجوز السلم حال يڪ 0 


e E 

الذمة ”) » فاختص العقد بالدين لهذا المعنى ؛ وفي مسألتنا : العاقد يصح أن يلك الدين 

والعين ” » واختص العقد بالدين ‏ » فعلم أنه يختص بشرط لا يوجد إلا في الدين . 
٥‏ - فان قیل : بدل القرض لا يصح أن یکون إلا دیا » ولا یشترط فيه 

الرهن» والكفيل » ولا الأجل ‏ . 

e 
ا‎ 

لا يكون إلا ديتا »› كالاستهلاك . . 

۷ - وفى مسألتنا : يثبت ‏ البدل بالعقد » والعقد يلك به العين والدين . 


۸ - فان قیل : الرهن لا يصح إلا بدين » ولا يصح بعین › ولو شرط ‏ فيه 
التأجيل ”° . 

۹ - قلا : إنما شرط فيه الدين ؛ لأنه للاستيفاء » والديون هي التي يکن ان 
تستوفي منه ٩‏ . وأما الأعيان فلا يكن أن تستوقی ٩‏ من الرهن » فلذلك اخحتص 
بالدین ؛ لأنه یثبت ... ٩”‏ فى سائر البياعات » فأوجب حكما خاصًا بالبدل الآحر ؛ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ في ذمته ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ العين والدين ] بالتقديم والتأحير . 


. ] (ه) في ( ع ) :[ والأجل ] » بدون :1 لا‎ ٠. ] في ( ع ) : [ واخحتص الدين بالعقد‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عند ] » مکان : [ عندنا‎ )1( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[لایقف ]. (۸) في ( م ) : [ ثبت‎ )۷( 


(۹) في ( م ) ٠‏ (ع) :1 ولو شرط ] » مكان : [ ولا شرط ] » وفي جميع النسخ : 1 ولا يصح بدين ] » 
لعل الصواب : [ ولا يصح بعين ] . [ ) 

)٠١(‏ قاعدة : « الرهن لا يصح إلا بدين » ولا يصح بعين » ولو شرط فيه التأجيل .. لانه للاستيفاء » والديون 
هي التي يكن أن تستوفي منه » وأما الأعيان فلا » . 

. ع ) : [ هي إلى تمكين أن يستوفي منه ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

(۱۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ أن يستوفي ] . 

(۱۳) سقطت من بعد : [ لأنه يثبت ] عبارة طويلة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركها 
الناسخ في هامش ( ص ) » إلا أننا لم نستطع أن نثبتها لسوء التصوير فاستحالت القراءة . 


“V۷. /o‏ ا البيوع 


. فإن قالوا : وجب أن لا يكون التأجيل من شرطه » كالسلم‎ - ٠ 
. قلنا : بيبطل “ بالسلم في المعدوم‎ - ۹ 
: ولأن الصرف لا يشترط فيه التأجيل ؛ لأنه بيبطل موضوعه › ألا ترى‎ - ۲ 
أنه يُسمى صرفًا ؛ لأن كل واحد يصرف البدل إلى صاحبه » ومن لم يشترط التأجيل‎ 
. في السلم بطل موضوعه ؛ لأنه يقتضي تعجيل أحد البدلين وتأحير الآخحر‎ 
احتجوا : بقوله تعالی : ل وَأحلّ أله ابيع 4 » والسلم بيع ؛ وإن‎ - ۴ 
. انفرد باسم » کما آنه عقد وإن انفرد باسم‎ 
والجواب : أن إباحة البيع في الجملة لا يستدل به إذا وقع الاختلاف في‎ - ٠۴١٠٠١ ٠ 
شروط البيع » كما أن الخلاف إذا وقع في شرائط النكاح أو في شرائط الصلاة لم‎ 
. يستدل يإباحة النكاح ويإيجاب الصلاة » وإنما يرجع في ذلك إلى دلائل الشروط‎ 
» © 4 احتجوا : بقوله تعالی : ل اھا اریت ٢اموا إا دایم بن‎ - ٥ 
وقد أريد بهذه الآية السلم › ثم قال تعالی : % ل و ر کا نر‎ 
. فدل على أن السلم الؤجل‎ ٠ 9 م‎ 
» قال ابن عباس ك : « أشهد أن السلم المضمون إلي أجل مسمي قد أباحه الله‎ 
. ° » وأنزل فيه اطول آية من کتابه‎ 
وأما قوله تعالی : ل إل آن تکرب یَجدرةً حَارَءً  فأراد به بيع الأعيان ؛ لأنها هي‎ 
الحاضرة » الا تری : أنه [ تعالی ] قال : # تزتها يكم 4 » والذي يقوم بيننا انما‎ 
الأعيان » فكأن الله تعالى بين حكم السلم وشرط فيه الأجل المعلوم » وين حكم‎ ٠” هو‎ 
. بيوع الاعيان‎ 


. ٠۷١ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبطل ] . (۲) سورة البقرة : الأية‎ )١( 

٤ » ۳(‏ ) سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . ۰ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند » في « كتاب الاستقراض » ( ۱۷١/۲‏ ) » الأثر ( ٥۹۷‏ ) » وفي الأم « كتاب 
البيوع » » « باب السلف » والمراد به : السلم » ( ۹۳/۳ » ٩٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع ) » « باب 
لا سلف إلا إلى أجل معلوم » ( ١/۸‏ ) » الأثر ( ٠١١٠٤‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف « كتاب البيوع ٠‏ » في 
« السلف في الطعام والتمر » ( ۲۷۷/١‏ ) » الأثر ( ١۷‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب التفسیر ۲ ( ۲۸٦/۲‏ ) » 
والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب جواز السلف المضمون بالصفة » ( ۱۸/١‏ ) 

(1) قوله : [ تديرونها بينكم ] جزء من الآية السابقة » وفي ( م ) : [ والذين ] » مكان : [ والذي ] › وقوله : 
7[ عا هو ] ساقط من ( ع ) . 


ھل یجوز السلم حالا ومؤجلا ٦۷۱/٥ mm‏ 
Na EA GG ES‏ 
ورحص ىف في السلم » 7 فانه يفرق . 
۷ - قلا : قوله : ١‏ ورحص في السلم » من كلام الراوي › و بین ٩‏ لفط 
e e‏ 


۸ - ثم السلم عقد يقتضى تعجيل أحد البدلين » وتأخر البدل الآخر لغة 
وشرعًا . 


۹ - أما ٩‏ اللغة : فلأنهم يقولون : أسلم ‏ الدين من كذا » إذا كان 
أحدهما متأحرًا “ وييزون بينهما » ولو تعجل لم يكن بها » ويقال : أأسلم ”) هذا » 
وقال : أولى منه "“ أن يقال : أسلم "'“ ذلك في هذا . 

٠‏ - وأما الشرع : فلأن رب الشلم لا يحبس رأس الال حتى يحضر المسلم 
فيه » ولو لم يقتض العقدٌ تأحرَ المسلم فيه وجب أن يحبس رأس الال حتى يحضر 
عوضه » كبيوع الأعيان » وإذا اقتضى لفظ السلم تأحر أحد العوضين وجب أن تكون 
مده التأحير معلومة . 

1 - قالوا : روي « ان النبي ا اشتري من اعرابي جملا بوسق من 
اذ خحرة ٩‏ » فالتمسه » > فلم يجده » فقال الأعرابي و ر ان ده رول ۲ا 


(1) في ( ع ) : [ عن ] » مکان : [ آن ] . 5 کن عن ما اشرت اا انق د 
(۳) في ( م ) : [ ولم تبین ] . 

. ] ع ) :[ قلا ] » مكان : [ نقلنا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

› ) ٩٤/۳ ( في ( م ) : [ مكان ] » بدل : [ فكان ] . والحديث : تقدم تخريجه » وأخرجه الشافعي في الام‎ )١( 
الحديث‎ › ) ۱١٦١/١ ( » وفي مختصر المزني « باب السلم « ص٠۹ » وفي المسند « الباب الرابع في السلم‎ 
. ( oo0A «cooY ) 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ لا ] › مکان : [ آما ] . 

(۷) في سائر النسخ : [ اسم ] » مكان : [ أسلم ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ متأخر ] . )٩(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[اسم]. 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اسم‎ )١١( . ] في ( م ) :[ منه‎ )٠١( 
iS I IG 
» ا جوهري : العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة » وقيل : العجوة ضرب من التمر . راجع : لسان العرب‎ 

مادة : « عجا » ( ۲۸۳۱/٤‏ ) . 


“"VY/o‏ ا یی ااں البيوع 


ر ووفاه إياه » ( . 

۲ -=¬- ۳ : وشري الثمن في الذمة إلى أجل معين هو السلم . 

EO قلنا : التمر  ههنا ثمن بدلا‎ -_ ۳ ٠ 
الذمة » ولهذا أضاف الشري إلى المعين » ولهذا لم يذكر شرائط السلم في الثمن وإن‎ 
. کان سلما استوفي الشرائط‎ 

- قالوا : نوع معاوضة محضة » فلا يكون الأجل شرطًا . أصله : بيوع 
الأعيان . 


. قلتا : يبطل السلم في المعدوم‎ - ٠۳١٠١ ٠ 

¬ 2 : الأجل ليس بشرط © » وما الشرط وجود المعقود عليه ( . 

۷ -س- قلنا : إذا سلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة » لم يصح إلا 
بأجل . 

۸ - قالوا : الأجل ليس بشرط » وما الشرط إمكان التسليم . 

۹ - قلنا : كذلك نقول في السلم ؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في 
العين الحاصلة عنده » ونما يستسلف فيما ليس عنده » فيحتاج إلى الأجل ليسهل التسليم . 

. قالوا : السلم في المعدوم بعض البيوع‎ - ٠ 

a e a 111‏ 
الأعيان «) : أنها لا تختص با يقبل التأجيل . ألا ترى : أنها تصح في الاأعيان التي لا 
ر یل ی کد بأكثر من وقوعها علي المعين 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( ۲٦۹ » ۲۹۸/١‏ ) » والبيهقي في الکبرى « كتاب البيوع » › « باب جواز 
السلم الحال » ( /١‏ نالدرا و کات البيوع » ( ۳۲/۲ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ الثمن ] » مكان : [ التمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :1 صحته ] . 

) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بشرط ] » مکان : [ من شرط ] » ولفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص‎ )٤( 
. واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إمكان التسليم ] » مكان قوله : [ وجود المعقود عليه ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ومعلوم في البيوع الأعيان ] » مكان الثبت . 

(۷) في ( م ) : [ لا يقبل ] . 


؟1VY/o‎ 


هل يجوز السلم حالا ومۇجلا 


الذي يصح تأجيله » والسام لا ب يصح في ( الأعيان » فلابد أن يقع فيما يحتمل 


التأجيل » فلم يصح غير مؤجل . 
۲ - قالوا لیس من شرطها ۳ » فلا یکون من شرطه 
التأجيل » کالنکاح © 


۴ - 5 قدا : اجيم 9 هو تأجيل بسغة ما لم كن من شرطه افأجيل أصل . 
وقد يشر ط في العقد الأجل المطلق وإن ”“ لم يشتر ط الموصوف على ما قررنا في السلم 
في المعدوم . 

4 -س- والمعنى في بدل النكاح ما بينا : أنه يصح في الأعيان التي لا تقبل ° 
الأجل > فإذا وقع على ما في الذمة » لم يكن من شرطه الأجل . 

ه۴ د قالرا + مدة ملحقة جغاوضة محضة »> فلم تكن ٩<‏ شرطا فيه » كخيار 
الات :: 

۳۹۲۰ - قلا : لا نسلم أن الأجل مدة ملحقة بالسلم > لان احق ما استقل 
العقد ‏ دونه » ولهذا لا يقال : بأن الأجل في السلم مدة ملحقة ؛ لأن العقد لا يستقل 
دونها . 

۲۷ - ولأن النيار يخالف مقتضى العقد ؛ لأن الإيجاب والقبول يوجبان نفاذ 
العقد » والخيار يمنع ” ذلك › > فلم يجز أن يكون من شرط العقد ما يخالف مقتضاه › 
ويكون شرط العقد (" ما يقتضيه لفظه » ولهذا “ شرط في الصرف التقابض ؛ لأن 
E DEAS a‏ 

۸ - قالوا : ما حل بموت من وجد عليه عقيب العقد وتثبت "' المطالبة به › 


. ) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) »> ( ع ) :[ التحرم ] > مكان : [ التنجيم ] . 

(۳) الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

. ] في ( م ) » ( ع ) :[ الحرم ] » مكان : [ التنجيم‎ )٤( 

. ] في ( م ) ۰( ع ) :1 فإن]. (1) في ( م ) : [ لا يقبل‎ )١( 

(۷) في ( م ) :1 فلم یکن ] . (۸) في ( ع ) : [ للعقد ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يبع‎ )٩( 

. في سائر النسخ : [ ما يخالف مقتضاها ما يكون شرط العقد ] مكان امبت » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ):1 وهذا] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يثبت ] بدون العطف‎ )۱١( 


1V 4/o 
, © جار ان شت ال > كالشمن في بيع العين‎ 

۹ - ة قلنا : الأثمان لا تختص ‏ با يحتمل التأجيل ؛ لأنه لا يصح إلا في 
الديون » فدل على أن الأجل من شرطه . 

۰ - قالوا : الأجل في العقود غرر » فإذا كان مع الغرر كان مع عدم الغرر 
اجوز . 

١‏ - قلنا : بطل / بالسلم في الأعيان » فإنه أبعد من الغرر » ومع هذا لا 
يحور . 

۲ - ولان لا نسلم أن الحال أبعد من الغرر ؛ لأن العادة : أن الإنسان يقبل 
السلم ” فيما ليس عنده » فإذا كان حالا تعذر ٠‏ إحضاره عقيب العقد » وإذا كان 
مۇجلا بمحله أحضره › فصار الموؤجل أبعد من الغرر . 


*% *# * 


کتاب البيوع 


. في ( م ) : 7 منع العين ] » مكان : [ بيع العين ] » وهو ساقط من (ن)‎ )١( 

() في ( م ) :[ لا يختص ] . (۳) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ إذا ] » مكان : [ فإذا ] » والأصوب ما أنبتناه » وفي ( م ) » ( ع) : [ يقدر ] › 
مکان : [ تعذر ] . 


“¥0/o 


السلم في الحيوان 
oO EM “NN‏ 
السلم قي الحيوان 


۳۴ - قال أصحابنا : لا يجوز السلم في الحيوان ”© . 

۴4 - وقال الشافعي : يجوز ذلك في کل حیوان يجوز بیعه ٩‏ . 

› لنا : ما روى الثوري » عن معمر » عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة‎ - ۴٥ 
. ذكره الدارقطني‎ »  » عن ابن عباس هه « أن النبي ب نهى عن السلف في الحيوان‎ 

. قالوا : نحمله ”“ على السلف في حبل الحبلة‎ - ۳۴۳١ 

۷ - قلا قلنا : ذلك سلف فيما يصير حيوانًا » ولأن النهي عام » فلا يخصه إلا 
ل ) 

۸ - روی ابن عباس » وابن عمر » وسمرة ڪه ١‏ أن النبي بی نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيعة  »‏ » وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس الال حيواتا › 


)١(‏ قال السمناني : « السلم في الحيوان لا يجوز » وإن بين أوصافه » وعنده ( يعني : الشافعي ) : يجوز إذا بين 
جنسه ونوعه وسنه ووصفه » . راجع : مختصر الطحاوي ص ۸٦‏ ۰ تحفة الفقهاء ( ٠١/۲‏ ) » طريقة الخلاف في 
الفقه « كتاب البيوع ١‏ ص ۳٤۷‏ » مسألة ( ١٤١‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ۷٦/۷‏ - ۷۸) > 
البتاية مع الهداية ( ٤١۹ - ٤۲۷/۷‏ ) . 
() في (م) > ( ع ) :1 من ] » مكان : [ في ] . قال الشافعي في مختصر البويطي : « لا بأس بالسلم 
فى الحيوان » ولا يجوز في الطيور ؛ لأنها لا تضبط بسن ولا تذرع › ويوصف المحيوان الذي سلف فيه 
الوا ا . راجع : مختصر البويطي » في « السلف » » الأم « باب بيع الحيوان والسلف 
١٤ ٠١ IT ENS e ODES‏ )> حلية العلماء ( ۳٠٣۲/٤‏ ) »› 
امنتقى « الباب الثاني في کونه موصوفًا» ( ۲۹۲/٤‏ ) › التفريع « باب السلم في الأشياء المبيعات » 
۱۳١/۲ (‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب السلم وما ينعقد به » ( 1۹۳/۲ ) » بداية اجتهد ( ۲۱۸/۲ ) > 
المقدمات الممهدات « كتاب السلم » ( ۲۲/۲ ) » الإفصاح ( ۴/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ١‏ كتاب 
السلم » » « فصل : وفي الحيوان روايتان » ( ٠١/۲‏ ) » الغني « فصل : واختلفت الرواية في السام 
في الحیوان ۳۰۷/٤ ( ٩‏ » ۳۰۸ ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني في السنن » في « كتاب البيوع » ( ۷١/۳‏ ) » الحديث ( ۲۹۸ ) » والحاكم في 
اللستدرك « كتاب البيوع » > في « النهي عن السلف في الحيوان » ( ٠٥۷/۲‏ ) 
A CCFC)‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه في مسألة ( ۷۸ ) » وأخحرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف ١‏ كناب البيوع » » « باب = 


تت البيوع 


كذلك لا يجوز غيره ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما . ٠‏ 

4Q‏ - فإن قيل : نحمله على النسيئة في البدلين ؛ لأن الشرط والصفة والاستثناء 
يرجع إلى جميع ما قدر » فيصير كنهيه ”“ [ عليه الصلاة والسلام ] عن « الكاليء 
بالكالڵٍء » ° . | 

: نسيعة « حال وليست بصفة © » بدلالة‎ ١ : قلنا : هذا غلط ؛ لأن قوله‎ - ٠ 
أنها نكرة » ولا يجوز أن يوصف بها المعرفة » والحيوان معرفة » وإذا كانت حال لم يجز‎ 
ان کون 9 بالا لاء لان التعليل في أحدهما : الإضافة » والآخر : البناء » والعامل‎ 
» ) في الاسم هو العامل ”“ في الحال » ولو كانت حال منهما صارت معمول لعاملين‎ 
) . وهذا لا يصح‎ 

١‏ - ولان ما لا يجوز السلم في أطرافه لم يجز في جماته . لأنا قلنا : فى 
أطرافه » وليس البيض طرفا » ولو قلنا : في أجزائه لم يلزم ؛ لأن أجزاء البيض المقصودة 
بالعقد يجوز السلم فيها بالصفرة والبياض » وإنما لا يجوز فيما لا يتقوم ولا يقصد . 

۲ - ولان ما لا يضمن بثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغیره » 


كالقسى والنبل » والجوهر ^ . 


عع یوان باحیوان ٩‏ ( ۲۰/۸ ) » الحديث ( ۱١١١١‏ ) » وابن ال جارود في المنتقي « باب المبايعات المنهي عنها 
من الغرر وغیره ( ص ١٠١١‏ > الحديث ( ٠١١‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع » » « باب استقراض 
اميوان ٠١/٤ ( ٠‏ ) » والدارقطني في السان « كتاب البيوع ٠‏ ( ۷1/۳ ) » الحديث ( ۲۹۷ ) » والبيهقي في 
الكبرى « كتاب البيوع ٠‏ » « باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة ۸٩ » ۲۸۸/١ ( ٩‏ . 
(1) في ( م ) ۰( ع ). 

() 1 مهبة ] » مكان : [ مهيه ] ء وهو تصحيف » والزيادة : ألبتناها لمقعضي السياق » وقوله : [ بالكالع ] 
ساق من ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . والحديث أخرجه الدارقطني في 
السنن « كتاب البيوع ٩‏ ( ۷۱/۳ » ۷۲¿ الحديث ( ۲۹۹ » ۲۷١‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب 
البيوع » » في « النهي عن بيع الكالئ بالكالع » ( ٠۷/۲‏ ) . 

() في ( ۴ ) › ( ع ) : [ صفة ] » بدون الباء . 

. ] في ( م ) : [ أن يکون‎ )٤( 

(°) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ العام ] »> مكان : [ العامل ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بعاملین ] » مکان : [ لعاملین ] . 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فیما يتقوم ] » بدون : [ لا ] . 

(۸) قاعدة : « ما لا يضمن بثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره » . 


<V¥/o 


السلم في الحيوان 


۳ - فان قیل : القسي من أنواع مختلفة إذا زاد لوف على الحشب کان 
أفضل من زيادة الخشب “ » ويمكن وصفه حتى يحمل على تساوي الأجزاء أو غلبها . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يثبت في الذمة مهرا » لم نسلم ذلك في 
القسي » فأما الجوهر فمسلّم إلا أنه قد يثبت في الذمة مهرًا ما لا يجوز أن يثبت 
سلما » كمهر المثل في العقد الصحيح . ) 

› ولأن فساد المهر لا يوجب فساد النكاح » فجهالته لا تمنع  ثبوته‎ - ٠٥ 
يجوز أن‎ e القرآن يجوز أن يكون عندهم‎ ٠ والسلم بخلافه »> ويبطل بتعليم‎ 


یکون سلمًا . 
٦‏ ¬ ۰ : قال البويطي : يجوز السلم في المنافع . 
114۷ - قلنا : ذاك e‏ > کا قال : يجوز بيع المنافع » بمعنى 


۲ ت ولان ما پچوز ا ي و ا 


۹ ¬ ,لأ سل فی حیوان » کالسلم فی غیره ٩‏ 

٠‏ - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا كان راس الال اللحم لم يجز » وإن كان 

أس الال غيره كالقسي جاز » ويعني به : اللحم من جنس المسلم فيه ” 

a 5‏ إذا ا ۵ و في راح مؤجل لم يخل أن کون فيه کک 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 القرب ] » مكان : 1 القرف ] » وهو تصحيف » والخشب في المكانين بدون نقط . 
قال المطرزي : ١‏ والقَرفّة : قشرة شجر يتداوي به وبها » » وفي لسان العرب : « وكل قشر » قوف بالكسر » 
ومنه : قرف الرمانة »> وقرف الخبز الذي يقشر ويبقي في التنور » » راجح لغرب » « القاف مع الراء المهملة 
« ص ۳۷۹ » لسان العرب › مادة : ( قرف » ( ۳١۹۹/۰‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تسلا ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا ينع ]. 

. قوله : 1 بتعليم ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 
. ) (ه) لفظ : [ جاز ] غير واضح في ( ص ) . (1) لفظ : [ البياع ] غير واضح في ( ص‎ 
. ] لفظ : [ فيه ] ماقط من ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اذا سلم‎ )۷( 


Y“VA۸A/o 


تاب البيوع 


۲ - وهذه المسألة مبنية على : أن الحيوان لا يضبط بالصفة الضبط الذي يصير 
به معلوتا في السلم ؛ لأن المقصود منه معاني ”“ عن السن والسمن واللون وهو عظم 
الحلقة والقوة وقد يضيق الحيوان في السن » والغلة والعبالة ” » وكثرة الحمل وشدة 
السير » فلم تستغرق ”" الصفة هذه المقاصد . 

1o‏ - لا يسمي التفاضل في بني آدم ؛ بدلالة : قوله ّي : « ما من شيء 
يفضل الواحد منه الفا من جنسه إلا الادمى ( 9 

6 - ولانه یظهر من نفسه حالا ”) » وما هی عليه . 

٠١‏ - ولأن المنزلة المطلوبة من الحيوان لا تعلم إلا بالاحتيار ”© وذلك لا يأتي 


الوصف عليه . 
١‏ - فإن قيل : فرض الله على بني إسرائيل ذبح ” بقرة ووصَفَهَا » فصارت 
معلومة لهم . 


۷ - قلنا : الصفات المفروضة التي كانت عليهم تضبط بالصفة » ولم يكن 
امقصود من الإيجاب كل الصفات التي لا تأتي الصفة عليها » وهذا مقصود في السلم . 
۸ - وقوله ر - : « لا تصف للمرأة المرأة ‏ لزوجها حتى كأنه 
شاهدها » ” - لا دلالة فيه ؛ لأن الغرض فى صفات النساء ذكر ما يتعلق قلب الرجل 
به من الحسن » وهذا يكن وصفه › والمقصود في السلم ما يزيد على ذلك < . 


. ع ) :[ معايتا ] > وفي ( ص ) : [ كذلك ] › بدون نقط‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ الغبالة ] » وكذلك ( م ) بدون نقط › والصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( م ) : [ فلم يستغرق ] . )٤(‏ لم نجد هذا الحديث . 

(*) في ( م ) : [ ملا ]. 

: في جميع النسخ : [ لا يعلم ] » والصواب : [ لا تعلم ] » وفي ( ص ) : [ الأخبار ] » مكان‎ )١( 
. الاختيار]‎ [ 

(۷) لفظ : [ ذبح ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۸) لفظ : [ المرأة ] الثاني ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۹) أخرجه أحمد في المسند ( ۳۸٠/١‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب النكاح » » « باب لا تباشر المرأة 
المرأة » ( ۲٣۷/۳‏ ) . 

. ) قوله : 7 على ذلك ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٠١( 


اك اون 1۷4/0 
۹ - قالوا : فقد أوجب الله تعالى الحيوان فى الزكاة والدية » فدل على أنه 

ا 

عليها في et‏ 


۱ - فان قیل : بیع الحيوان المشاهد جائز وإن لم تدل المشاهدة ”“ على 
الصفات الباطنة من الفرق اليسير ” . 

۲ - قلنا : كما يجوز في صبرة مشاهدة مجهولة القدر »› فلا يجوز الل 
كذلك < ويجوز ابتياع القسي والغالية »> ولا يجوز السلم فيها . 

۴ - فإن قيل : لو أسلم في العصافير لم يجز عندكم » وهي لا تختلف ولا 
تتفاوت ”° . 

4 - قلنا : إذا ثبت في الحيوان الختلف ثبت في العصافير بالإجماع . 

٥‏ - ولأن العصافير لا يجوز السلم [ فيها ] ؛ لأنها لا تتباين ( ا ا 

يحبس التوالد » والسلم فيها في معنى السلم في ا معدوم » وإذا ثبت أن الحيوان لا ضط 

e‏ يجز “ السلم فيه » كالرؤوس » والأكارع » والقسي » وهذه الطريقة أكثر 
ا 

وقد حكى عمرو بن أبي عمرو ٠‏ » عن محمد : أنها تبط بالصفة › وقال : 
اا د وین دا را انت جن العا ار 

٩‏ - احتجوا : با روى عطاء بن يسار » عن أبى رافع « أن النبي ل 


. ) لفظ : [ تعالى ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الشهادة ] 

(۳) في ( م ) : [ من الغريق السير ] » وفي ( ع ) : [ من الفريق السبر ] » وفي ( ص ) غير واضح » يبدو أنه 
مصحف ؛ لأنه هكذا لا يستقيم المعنى . )٤(‏ في ( ص ) : 3 لذلك ] . 

. ] في ( م ) : [ لا یختلف ولا يتفاوت‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين مزيد من ( م ) › ( ع ) › ولفظ : [ لا تتباين ] غير واضح في ( ص ) . 

(۷) في ( ع ) : [ لا یجز] . 

(۸) عمرو بن أبى عمرو » من أصحاب محمد بن الحسن » وقال الصيمري : هو جد أبي عروبة الحراني 

راجعه في : أخبار أي حنيفة ١‏ ذكر أصحاب أيي يوسف وزفر » ومحمد بن الحسن ( ص ۱١٤‏ › امجواهر 

الضية ( 1۷۷/۲ ) » الترجمة ( ٠١۸٤‏ ) . | 


YA» /o 


كتاب البيوع 
استسلف من رجل كرا فجاءته e‏ فأمرني أن أقضيه إياه » © . 

7۷ - قالوا : ومعنى استسلف : استقرض . 
O A‏ 
يقضيه من الصدقة » وهى محرمة » فيحتمل : أن يكون استسلف زكاته » فحال الحول 
I NE I SS‏ 
bS E LS EE |‏ 

الجهول لبيت الال . 

اا ا ق E‏ 
قال عبد الله : وليس عندنا ظهر › قال : وأمرني أن أباح ظهرا إلى خروج المصدق » فابتعت 
البعير بالبعيرين [ وبالأبعرة » إلى خروج المصدق بأمر رسول الله ر ] » © . 

۰ - قلنا : هذا الخبر ذکره فى السنن » وفيه : « فأمره أن يأخحذ من قلائص 
الصدقة » فكان يأخذ البعير بالبعيرين [ إلى إ إبل الصدقة » ” » ومعنى هذا : أنه أمره أن 
سلف من اربات:الامرال ال كاه از البعير الكبير الذي يصلح للقتال بالبعير ] ١‏ 
من أسنان الصدقة » وهذا جائز عندنا . 


۹ - فان د نبت قوله : ١‏ فأمرني أن أبتاع ظهرًا » » فمعناه : آخذ من أرباب 
الاخرال عير باليعي » وسمى ذلك بيعا ؛ لأن البيع صرف شيء إلى شيء › ويجوز أن 
يكون : فآخذ ذلك من أهل الحرب » والربا معهم جائز » وقد کان یستعین بهم 
e E A O EEE‏ 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند « كتاب الاستقراض » ( ۱۷١/۲‏ ) » الحديث ( ٠۹٤‏ ) » والأًم « باب بيع 
الحيوان والسلف فيه » ( ۱١۷/۳‏ ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ویکون ] . 

(۲) قوله : [ لبيت المال ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي جميع النسخ : 1 عبد 
ال خر ٠ء‏ ور عط راراي اا ي و 

› ) ۲١۱١ ( اخرجه الدارقطني باختلاف يسير في السنن « كتاب البيوع » ( 1۹/۳ ) › الحديث‎ )٤( 
زا ف ی د کا ا ا ر رو را مت م ا‎ 
› ۲۲/۸ ( » وعبد الرزاق » في المصنف » « کتاب البیوع » » « باب بیع الحیوان بالحیوان‎ » ) ۲۸۸ ۰» ۷ 
. ) ۱٤١٤٤ ( الحديث‎ » ) ۳ 

. ) ۲۲ ( هامش‎ » ) ٥۷۸ ( تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة‎ )١( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 


Y“A1/o 


السلم في الحيوان 


کی لن يهود قينقاع : نحن وأنتم من أهل الكتاب » فإما أن تعينونا على قتال أهل 


الشرك » أو تعيرونا » ” » فاستعان بهم واستعار منهم » وكذلك يجوز أن یکون ابتاع 
منهم » ویجوز أن يكون ابتاع لبيت الال » بدليل : أنه شرط قضاءه من الصدقة › وديون 
النبي برل لا تقضي منها » ويجوز أن يثبت الولى لبيت “ المال حقوقا مجهولة » ولها 
ج اچ مجهولا » وهو خروج اللصدق . 

۲۴ - فإن قيل : إذا شرط قضاء القرض من مال بعينه لم يتعلق به »> كذلك 
ا 

۷۴ - قلنا : ذلك لأنه يغبت في الذمة ههنا مايثبت في ذمته » فثبت في بيت 
الال . 

£ -— قالوا : حروج الصدق كان أجلا معلومًا 4 کان یخرج في الحرم 

. أن يتقدم أو يتأخحر » كالحصاد‎ ET قلنا : هذا كقدوم الحاج الذي‎ - ۷٠ 

۷ - قالوا : روي عن عل ( ب ) : « أنه باع جملا يقال له : عصيفير 
بعشرين بعيرًا إلى أجل » ^ . 

۷ - وروي : « أن عبد الله بن عمر هه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها 
صاحبها بالبذة » ”) . 

۸ - وروي عن القاسم بن عبد الرحمن » عن ٩”‏ عبد الله بن مسعود له : 
« أسلم في وصفاء أحدهم » أبو زائدة مولانا » ) » « وسل عبد الله بن عمر عن السلم 


. ) لفظ : [ کتب ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه في مسألة ( ٥۷۸‏ ) » هامش ( ۲٣‏ ) . 

(۳) توجد كلمة بعد لفظ : [ يثبت ] ساقطة من صلب ( ص ) مستدركة في الهامش وغير واضحة » ولعلها 
هذه الكلمة المعبتة بين القوسين » ولفظ : 3 لبيت ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 

. ) لفظ : [ يجوز ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

» ) ٥۷۸ ( في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بعشر] » مكان : [ بعشرين ] » وهو خطاً . وقد تقدم تخريجه في المسألة‎ )٥( 
. ) ٥۷۸ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٩( . ) ۳٤ ( هامش‎ 

(۷) في سائر النسخ : [ القاسم بن محمد ] » والصواب ما أثبتنا من الأم » والسان الكبرى للبيهقي › وفي 
(م)“ ( ع ) :1 بن ] »› مکان : [ عن ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وظائف أحدهما ] e‏ . والؤصّفاء : جمع الوصيف › 
وهو الغلام » والجارية وصيفة » وجمعها : وصائف . راجع : المغرب ص ٤۸٦‏ » المصباح المنير » مادة : 


YAY /o 


کات البيوع 


في الوصائف › › فقال : لا باس به » ٩‏ . 

۳4 - وروی ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس ظه : « أنه لم ير بذلك بأما» ٩7‏ . 

٠‏ - والجواب : ما روي أن عمر له خطب الناس » فقال : « إن الناس 
يقولون : إن عمر أعلم الناس بأبواب الربا ولفن كنت أعلمكم بها » لأحب إل من مصر 
وكورها / إلا أن من الربا أبوابا ٠”‏ لا يخفين على أحد » منها : السلم في السن © » 
وبيع الذهب بالورق عن تأخر » (° . 

۱ ”وروی شغبة » عن قيس [ بن مسلم » عن طارق بن شهاب ] ٩”‏ قال : « أسلم 
زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص ”“ كل قلوص بخمسين » فلما جاء الأجل 
جاءه فأعطاه » فأتى ابن مسعود لينظر فنهاه عن ذلك » فأمره أن يأخذ راس ماله » ^ . 


۲ - وروی شعبة » عن عمار الذهبى » [ عن سعيد بن جبير ] قال : « كان 


(وصف » ( 1۳۲/۲ » 1۳۳ ) . وهذا الأثر : رواه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية ٠‏ » في 
« من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان » ( ٠١١/١‏ ) » الأثر ( ١‏ ) » وذكره الشافعي في الام « باب 
الاحتلاف في أن يكون الحيوان نسيئة ( ٠۲١/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ۲ » « باب من أجاز 
السلم في الحيوان » ( ۲۳/١‏ ) . 

. من هذه المسألة‎ ) ٠٤ ( سيأتي تخريج هذا الحديث مطولا في هامش‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا الأثر من هذا الوجه بعد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في الملصنف ( ۱۹1/٥‏ )» الأثر( )٠١‏ . 
(۳) من قوله : [ قال أصحابنا لا يجوز السلم في الحيوان ] إلى قوله : [ لأحب إل من مصر وكورها ] غير 
واضح في ( ص ) لسوء التصوير » ولفظ : [ الربا ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش › 
وفي (م ) : 1 أبواب ] بالرفع » وفي ( ع ) : [ أبواب الربا ] » بالتقدي والتأحير . 

. في جميع النسخ : [ السنين ] » وما أثبتناه من كتب الحديث‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ (ع) :[ غير ] » مكان : [ عن ] » وفي ( ع ) : [ متأحر ] » مكان : [ تأحر ] . أخرجه محمد 
في كتاب الحجة « كتاب البيوع » » « باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان » » وعبد الرزاق وأثر عمر في الصنف 
١‏ كتاب البيوع » » « باب السلف في الحيوان » ( ۲۹/۸ ) » الأثر ( ٠١١١١‏ ) » وابن أبي شيبة مختصرا في 
المصنف « كتاب البيوع » » في ١‏ من كرهه » ( ۱۹۷/١‏ ) » الأثر ( ٤‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ۳۲/١‏ ) . 
)٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۷) في سائر النسخ : [ أسلم زيد بن خليفة إلى عمر ليس لك غير قوت في قلائص ] › والصواب ما أثبتناه 
من كتب الحديث . والقلائص » جمع فوص : وهي الناقة الشابة » وتجمع على قلاص وفلص أيصًا . راجع : 
لغرب » مادة : « قلص « ص ۳١١‏ » النهاية ( ٠١٠١/٤‏ ) » المصباح المنير ( ٤۸۸/۲‏ ) . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۲٤١/۸‏ ) » الحديث ( ٠١٠١۹‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب 
البيوع » » « باب استقراض الحيوان » ( 1۳/٤‏ ) » وابن أبي شيبة في اللصنف ( ۱۹۷/١‏ ) الأثر ( ٣‏ ) . 


o۲ 


“AY /o 


السلم في الحيوان 


حذيفة يكره السلم في الحيوان » © . 

¬٣ ۴‏ وعن بي نضرة YE‏ ابن عمر عن السلف في الوصائف » فقال : 
لا بأس به » فقلت : إن أمراءنا ينهون عن ذلك » قال : فأطيعوا أمراءكم » قال : 
وأمراؤنا”“ يومغذ عبد الرحمن بن سمرة » وأصحاب النبي بي ° . 


4 - ذكر هذه الأخبار التى (“ بعد حديث عمر هه الطحاوي 


٥‏ -- وذ كر أصحابنا عن علي » وجابر » وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري 
هه مشل قولنا ) . 

٩‏ - فأما خبر ابن عمر له فالصحيح : « أنه ابتاع با باربعة أبخرة مط وة 
بالربذة » » وهذا بيع الغائب وشرط الضمان ؛ لأن من مذهب بن عمر ظا : أن البائع 
لا يضمن ليع إلا بالشرط » وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في ٩‏ هذه 
المسألة حلفا 9 الصحابة فلا يستدل بقول بعصهم . 

۷ - قالوا : كل عين صح أن تكون في الذمة مهرًا صح أن تكون في الذمة 
سلما » کالثیاب ”" . 


۸ -- قلنا : السلم في الحيوان عندنا ربا » وكل مهر ”' 1 على ملك المالك إن 


)١(‏ الزيادة : من معاني الآثار للطحاوي » وفي جميع النسخ : « خدعة ‏ » مكان : « حذيفة » » والصواب ما أثبتناه 
من معاني الآثار . وهذا الأثر : أحرجه الطلحاوي بهذا الإسناد واللفظ » في امعاني » الباب السابق ( 1۳/٤‏ ) » وابن 
أبي شيبة مطولا بعناه في المصدر السابق » الأثر ( ٩‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 عن ابن بصرة ] » مكان : [ وعن أبي نضرة ] » وفي جميع النسخ : [ سأل عن ] » 
بزيادة : [ عن ] » والصواب ما أثبتناه بحذف : [ عن ] . 

(۳) في سائر النسخ : [ وأميرنا ] » والصواب ما أبتناه في كتب الحديث . 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في المصدر السابق » وابن أبي شببة في ا لمصنف » « كتاب البيوع والأقضية » » في « من 
رحص في السلم في الوصفاء وفي الحيوأن » » وفي : من کرهه ۲ ( ۱۹٩/۰‏ › 0۹۷ ) › الأثر ( 1°( 
)٥(‏ في ( ص ) > ( م ) :[ الذي ] » وهو ساقط من ( ع ) › والصواب ما أثبتناه . 

)٦(‏ في ( ع ) : 71 عمر الغفاري ] . وقد تقدم تخريج آثار هؤلاء الصحابة > خلا أثر جابر خ4 في مسألة 
٥۷۸(‏ ) » ولم نهتد إلي أثر جابر ( له ) بعد . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یدل ] » مکان : [ تدل ] » ولفظ e‏ > ( ع )» ومن صلب 
( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : [ بین ] . 
)٩(‏ قاعدة : « كل عين صح أن تكون في الذمة مهرًا صح أن تكون في الذمة سلما » . 

) . ] في ( ص ) : 1[ شيء ] › مکان : [ مهر‎ )٠١( 


كان عينا ] ”“ » فأما الدين فهو في مقابلة البضع » وذلك لا يثبت فيه الربا . 
4Q‏ س- ولأن المانع من ثبوت الحيوان في الذمة الجهالة » وعقد النكاح سومح فيه في 

باب الجهالة ؛ ألا ترى : أنه يعقد على امرأة غير مشاهدة ولا موصوفة » ومشل هذا لا يجوز 

في السلم » فلما سومح بال جهالة في أحد عوضي النكاح سومح في الآخر › والسلم بخلافه . 

٠‏ - ولأن الثابت في الذمة هو الذي يلزم من عليه الحق تسليمه مع بقاء العقد» 
والمهر يخير فيه الزوج عندنا » إن ” شاءِ سلمه » وإن شاء [ رجع بفعله ] “ عن حقه › 
فكيف يسلم ثبوته في الذمة على الإطلاق »› والمعنى في الثياب : أن مقدارها يعرف . 

۱ - قالوا : جنس معلومة » فصح أن يكون الحيوان عوصًا لأن الذمة فيه ° 
أمثله الأنكحة » والكتابة » والصلح من دم العمد » والخلع . 

14۲ - قلنا : قد بينا الفرق بين البيع وغيره ؛ لأن الربا لا يثبت في غير الأموال 
ومنافعها » وفي النكاح : الال في مقابلة ”“ الاستباحة » والكتابة تثبت ” الحيوان بدلا 
عن العتق » وفي الصلح عن دم العمد بدلا عن القصاص » فلا يثبت في ذلك الربا . 

14۴ - ولان النکاح ينعقد صحیځًا من غير ” بدل »› فیجوز ان ينعقد يبدل لا 
يستقر في الذمة › والبيع ‏ بخلافه . 

۴4 - وأما الخلع فهو في معنى النكاح ولأن الزوج يلك بالنكاح البضع › والمرأة 
تملك عليه بالخلع ۳ 

٥‏ =- وأما الصلح فيجوز أن يثبت الحيوان فيه بدلا من طريق الحكم » فجاز أن 
يثبت بالعقد » ولا يثبت بالميوان فى السلم حكمًا » ولا يثبت بالعقد . 


)١(‏ ما بين القوسين بدل العبارة المضطربة الواردة في النسخ جميعها » ولفظها : « وكل مهر ملك الملك إن 
نافع املك » . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وإن ] > بزيادة الواو . 

(۳) ما بين القوسين زائد ليستقيم المعنى . 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

. ) لفظ : [ مقابلة ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) في ( ص ) : [ ثبت ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ بغیر ] » مکان : [ من غير ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ البيع ] بدون الواو . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ البضع ] » مكان : [ الحلع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخري . 


السلم في الحیوان ٦۸٥/9‏ 
۹ - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبده والربا ليس ”“ بينهما ؛ ولأن الال 
عوض عن العتق » والربا لا يثبت في ذلك . 
۷ - قالوا : كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه »> كالحبوب . 
۸ - قانا ‏ : الحبوب يعلم قدرها بغيرها » فإذا جاز بيعها جاز السلم فيها » 
والحیوان مختلف لا يعرف قدره بغیره . 


X*# * * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ليست‎ )١( 
.. ] في ( ص ) : [ لنا ] » مان : [ قلا‎ )۲( 


س کتاں البيوع 
oC mI “N‏ 
استقراض ما لا مثل له 

۹ - قال اصحاپنا : لا يجوز استقراض ما لا مثل له 0 

٠‏ - وقال الشافعي : يجوز القرض في كل شيء جاز ‏ بيعه » إلا الجواري 
الي يل اض راس ا 

۹ - لا : أن ما لا يزم شيء مثله لا يجوز استقراضه › کالسباع . 

٠٢‏ - ولأن كل تمليك ‏ يصح [ يصح في الجوارى يصح ] فيما يجوز 
استباحته ” منهن بالبيع › فلذا لم يصح استقراضهن . 

ولا كالعين المأحوذة » ولهذا لا يجوز تأجيله » كما لا يجوز تأجيل الأعيان » وما 
و 

۴ - واحتجوا : با روی ابو رافع « استسلف رسول الله SE‏ 
فجاءته إبل [ من ] الصدقة » [ قال أبو رافع ] : فأمرني [ رسول الله بي ] أن أقضي 


. ) ۲۳۲۱-۲۳۱۹ ( مسألة‎ » ) ٤۱۹/۱ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة » « فصل » قرض مال بمثله‎ )١( 
: ) في جميع النسخ : [ من كل شيء ] » ولعل الصواب ما أبتناه » أو : [ بكل شيء ] › وقي ( ص‎ )۲( 
. ] جائز ] » مکان : [ جاز‎ [ 
راجع : المهذب مع تكملة الجموع الثانية » « باب القرض » » « فصل : ويجوز قرض كل مال يلك‎ )۳( 
حلية‎ ›» ) ۱٠٦۹ › ۱۹۸/١۳ ( ٩۱۹٦٩ بالبيع » » و« فصل : ويجوز استقراض ال جارية لمن لا يحل له وطؤها‎ 
الكافي لابن عبد‎ » ) ٠١١/۳ ( » العلماء « باب القرض » ( ۳۹۰/۲ - ۳۹۷ ) » المدونة « جامع القرض‎ 
البر « باب حكم السلف وهو القرض » ( ۷۲۸/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في السلف‎ 
وهو القرض » ص١٠۲ الكافي لابن قدامة « باب القرض » » « فصل : ويصح قرض كل ما يصح السلم‎ 
: المغني « باب القرض » : « فصل : ويجوز قرض المكيل والموزون » » وفصل‎ » ) ٠۲۳ » ۱۲۲/۲ ( ) فیه‎ 
. ) ٠١٤١ ١ ۱۲۳/١ ( » الإنصاف « باب القرض‎ » ) ۲١۱ » ۳۰۰/٤ ( » فأما بني آدم‎ 

() في ( م )۰“ ( ع ) :[ غلك ]. 
)١(‏ ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ في المماليك صح ] » وفي ( ص ) : [ استباعته ] » بدل : 
[ استباحته ] . 
(1) في جميع النسخ : 1 لرسول الله ] » بزيادة الام » والصواب ما أبتناه من كتب الحديث والیکوب » بالفتح : 
الفتي من الإبل » والجمع ا . راجع : المغرب « الباء مع الكاف » ص۹٤‏ › النهاية ( ٠٤۹/۱‏ ) » 
المصباح النير » مادة : « بكر » ( ٥۹/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 11/١‏ ) . 


e 


ارجل بکرةٌء فقلت ت : د لم أجد في الابل إلا جمد خيازا رباعيا ٨‏ » فقال رسول الله 
بتر اعطه [ إياه ] » فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » ° . 

. قلنا : هذا كان قبل تحريم الربا > وقد كان يجب في الحيوان المخل‎ - ٤ 
TT NT 
ثم نسخ ذلك » ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل ” القيمة » ففي الحال التي كان‎ 

الحیوان يضمن بثله کان يجوز قرضه . 

١‏ - ولأن النبي ّل لا يجوز له أن يقترض لنفسه ويقضي من الصدقة ؛ لأنها 
محرمة عليه » فثبت أنه استقرض ” لبيت الال » وذلك يثبت مع الجهالة » ألا ترى : أن © 
العامل يجوز أن يشترط له سهم من الصدقة » ولا يجوز في الإجارات مثل ذلك . 

۷ - فإن قيل : ليس يتنع أن يكون لقرض نفسه » ثم استقرض من الزكاة » فقضاه . 


)١(‏ في ( ص ) : 1 لم أجد من الإبل إلا إلا ماما رباعا ] » وفي ( م) ٠‏ ( ع ) : [ لم آخذ من الإبل إلا أثلاثا 
بأرباع ] » والمبت من كتب الحديث . والرباعي : وهو من الإبل الذي دحل في السابعة » والرباعيات : من 
الأسنان التي تلي الثنايا » قال ابن الأثير : « يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته : رباع » والأنشي : رباعية 
بالتخفيف » وذلك إذا دحلا في السنة السابعة » . راجع : المغرب « الراء مع الباء الموحدة » ص١۱۸‏ › النهاية 
( ا ر ا ¢ )£ .(\V/‏ 

(۲) الزيادات » ولفظ ارول ا رمن غ ما ری جم ا اة : [ النبي ] . والحديث 
رواه مالك في الموطاً « كتاب البيوع ) » « باب ما يجوز من السلف » ( 1۸/١‏ ) » الحديث ( ۸٩‏ ) » والشافعي 
في الام « باب بيع الحيوان والسلف فيه » ( ۱١۷/۳‏ ) » وفي المسند « کتاب الاستقراض ) ( ۱۷۰/۲ › ٠١١‏ ) »› 
الحديث ( ۹١ » ٠۹ ٤‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب من استسلف شيا فقضى خيرًا منه ٠‏ 
۱۲۲٤/۳ (‏ ) » الحديث ( ٠٦٠١/۱۱۸‏ ) » وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » « باب في حسن القضاء » 
۲١۳/۲ (‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في استقراض البقر أو الشيء من الحيوان أو 
السن » ( 1۰۰/۳ ) › الحدیث ( ۱۳١۸‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ ثبت ] › مکان : [ یجب ] . 

)٤(‏ هذا الحديث : أخرجه الطحاوي بلفظ : « أن رجلا زنا بجارية امرأته » فقال النبي ل : « إن کان 
استكرهها فهي حرة » وعليه مثلها »> وإن كانت طاوعته فعليه مثلها » » في المعاني « كتاب الحدود » »› « باب 
الرجل يزني بجارية امرأته » ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

N E DET ENE OCOD EEG) 
. ليس ] » أي : التي ليس لها مثل ؛ لأن القاعدة عند الفقهاء » ا ملي يضمن بامئل › والقيمي بالقيمة‎ [ 
. ] في ( ص ) : [ أن الاستقراض ] » مكان : [ استقرض‎ )1( 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( ۰)۳ (ع) :[منهم]» مکان :1[ سهم] . 


Y\A^/o‏ كتاب البيوع 


۸ - و E MG‏ 
فم الحسن فألقاها ”“ » ولم يت ركه يأكلها ويعوض مثلها . 

۹ - فإن قيل : إنغا يثبت فى ذمة النبى بلي ولو أن القرض لبيت الال » وإلا 
فكيف يثبت الدين في بيت الال ؟ . 

۰ - قلنا : كما يثبت في [ حق الولی » أو ] ٩‏ كما تبت الجناية في رقبة العبد . 

- قالوا : فكيف يقضيه أفضل من ماله وهو تبرع ” جال الفقراء » . 

۲ - قلنا : يجوز أن يكون القرض من صنف الصدقة بوضع ” الفضل فيه › 
فوضع الفضل فيه " . 

. کالثیاب‎ » E N قالوا‎ - ۳ 

. وقد أجبنا عن هذه العلة فى المسألة التى قبل هذه‎ - ٤4 

. قالوا : ما صح أن يستقرضه لبيت الال صح أن يستقرضه لنفسه » كالدراهم‎ - ٥ 

۹ - قلنا : قد بينا أن بيت الال يثبت له حقوق مجهولة » فلذلك يثبت عليه › 
لغيره » ولذلك يجوز استقراض اجهول له » وان لم 9 يجز لغيره . 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لم يحل ] . (۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الثمرة ] 
(۳) هذا الواقعة رواها البخاري في الصحيح » في « الزكاة » » « باب ما يذ كر في الصدقة للنبي لے » ( ۲٠٠۰/۱‏ ) »› 
وفي « الجهاد والسير » » « باب من تكلم بالفارسية » ( ۱۸۲/۲ ) » ومسلم نحوه في الصحيح « كتاب الزكاة ) › 
« باب تحرمم الزکاة على رسول الله یو وعلى آله » ( ۷١٠/۲‏ ) » الحديث ( ٠١۹۹/۱١١‏ ) » والدارمي في السنن 
١‏ كتاب الزكاة » » « باب الصدقة لا تحل للنبي بلي ولا لأهل بيته » ( ۳۸۷/١‏ ) وأحمد في المسند ( ۲٠٠/۱‏ 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 دله ] وفي ( ص ) : [ دعر ] » وما بين القوسين بدل من : « دله البيت هو » الذي 


لا یتعلق به معنی . (°) في ( ع ) : [ يتبر ] . 
(1) في جميع النسخ : [ صنعًا ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه > وفي ( م ) > ( ع ) : [ موضع ] »› 
مکان : [ بوضع ] . 


(۷) قوله : [ فوضع الفضل فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( م ) › ( ع ) : 1 لا يجوز أن يعجل لبيت المال حرس التمول فيه ] » وفي ( ص ) بحرس للتمول فيه › 
وقد أبدلنا هذا كله ما أثبتناه بين القوسين حرصا على المعنى . 

. ] في ( ص ) : [ وكذلك‎ )٩( 

)٠١(‏ في (م) ٠‏ (ع) :1 بأحد] وكذلك في ( ص) بدون نقط » ولفظ :لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستد رکه 
الناسخ في الهامش » وبا جملة والعبارة : من قوله : [ ولا يجوز أن يعجل ]إلى آخحره غامضة » ولا تعدل معنى مستقيكًا . 


؟A4/o‎ 


السلم في رأس الال الذي يتعلق العقد على قدره 


o a اسن‎ 


السلم قي رأس الال الذي يتعلق العقد على قدره 


11۷ - قال أبو حنيفة : إذا كان راس الال ما يتعلق العقد “ على قدره لم يصح 
السلم حتى يسمى قدره وإن أشار إليه »> فإن كان مما لا يتعلق العقد على قدره جاز 
السلم إذا شاهد عینه وإن لم یعرف مقداره » کالئوب 7 

۸ - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز حتى يكون معروف القدر 
رالات سوا کان ا ر غ ھل کو اک د غا رز ا ا 

وقال في القول الأحر : يجوز إذا کان معیتا وإن لم یعرف قدره ٩”‏ . 

4 - لنا : قوله يبل « لا ربا إلا في النسيعة » > . 

۰ - ولأنه بدل فى السلم فجاز أن تكون معرفة قدره شرطا ” . أصله : إذا 


. لفظ : [ العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
اشترط أبو حنيفة له في جواز السلم فيما يتعلتق العقد فيه بالقدر - كالمكيلات » والموزونات › والمعدودات‎ )۲( 
بدائع الصنائع‎ » ) ٠١ » ٩/۲ ( ٩ امتقاربة - بيان قدر رأس الال . راجع : تحفة الفقهاء » في « شرائط جواز السلم‎ 
» ) ٤٤٤ › ٤٤۳/۷ ( الهداية مع البناية‎ » ) ۲١۲ » ۲۰۱/۰ ( » کتاب البیوع ۲ » « فصل : وأٌما شرائط ال ر کن‎ « 
. )٩١ » ۹٠/۷ ( فتح القدير مح الهداية » وبذيله العناية‎ 

(۳) قال المزني : « قلت : والذي اختاره الشافعي أن لا يسلف جزافًا من ثياب ولا غيرها » ولو كان درهمًا 
حتى يصفه بوزنه وسكته » . راجع : مختصر الزني « باب السلم » ص٠۹‏ › ٩١‏ ) » المهذب مع تكملة 
المجموع الثانية « باب السلم » » « فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم ») (۱۳۳/۱۳ - ٠١١‏ ) » حلية 
العلماء « باب السلم » ( ۳۷۷/١‏ ) » المدونة > في « التسليف في الرؤوس والأكارع » وفي « التسليف في 
الحیتان والطیر » ( ٠٠٠/۳‏ ) » المنتقى « الباب الثالث أن يكون المسلم فیه مقدرًا » ( ۲۹٦/٤‏ ) » التفريع › 
الباب السابق ( ٠١١ » ٠۳١/۲‏ ) » بداية الجتهد « كتاب السلم » ( ۲۲٠/۲‏ ) » المقدمات الممهدات 
« كتاب السلم » ( ۲۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب العاشر في السلم » ص۲۷۲ › الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق « فصل : الشرط الثاني » ( ١١١/١‏ ) » المغني « مسألة : إذا كان بكيل معلوم إلخ » 
٠ ) ۲۲١ ٠ ۳۱۸/٤ (‏ الإنصاف « باب السلم » ( ٠١١/١‏ ) . 
(4) أخرجه البخاري في الصحیح « کناب الیرع ۲ » « باب ع الدیار الدیار سا ( ۲۲۱/۲ » ومسلم 

بلفظ : « الربا في النسيئة » » وبلفظ O OS‏ 

EE ۲١۱٣۰۱ ( )ب الحدیث‎ ۸ ۰ E 
. في سائر النسخ : [ شرط ] » والصواب ما أبتناه‎ )١( 


/ .۲4 کتاب البيوع 


كان فى الذمة . 

. فإن قيل : إذا. كان في الذمة فهوغير معلوم بالمشاهدة‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا ينع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره » كقرض ” رأس مال المضاربة . 

۴ س- ولاه أحد بدلي ”“ عقد السلم » فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقد 
على مقداره منه شرطا )1( ا : المسلم فيه 2 

٠٤‏ - فإن قيل : لا يصح اعتبار رأس الال بالمسلم فيه ؛ لأن الثوب إذا كان 
السلم فيه وجب اعتبار فدره « ولو کان ران امال مالا )6( لم يجبا . 

6 - قلنا : لاله إذا کان را مال لم يتعلق العقد على مقداره › by‏ کان 
مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره . 

. ولأن كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان راس الال في الذمة‎ - ٠ 
. فإنه شرط » وإن أشير إلى دراهم بعينها ^“ . أصله : قدر المسلم فيه‎ 

۷ -- ولاأنه عقد يقصد ” فيه الرفق بتأخير أخحذ بدله » فوجب أن يكون معرفة 
مقدار الأجل شرطا . أصله : القرض . 

۸ -- ولان كل غرر وجهالة يجوز أن يطراً على عقد السلم » [ يكون وصفه ] © 
شرطا »› کما لو أسلم بمکیال رجل بعینه . ومعلوم أنه ذا اُسلم دراهم لا یعرف قدرها جاز 
أن يستحق بعضها» فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه » ويجوز أن يكون ” بعضها 
زيوفا أو شتوقة ‏ » فلا يعلم مقدار الباقى من المسلم فيه » فوجب أن تنتفى هذه امجهالة عن 
العقد بذ كره ' مقدار الدراهم . 


. في جميع النسخ : [ كالقرض ] » والصواب ما أئبتناه‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بدل ] . (۳) في جميع النسخ : 1 شرط ] » والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 
. في ( ص ) › ( م ) : [ مال ] » وهي زائدة لا يتعلق بها معنى‎ )٤( 
قاعدة : « کل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة فإنه شرط »› وإن شیر إلى‎ )٥( 
. دراهم بعینها » . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعضد]‎ 
. ما ين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ وييكن صفته ] والأقرب للمعنى المستفاد من السياق ما أثبتناه‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إن کان ] » مکان : [ أن یکون‎ )۸( 
» في ( ع ) : [ ستوقه ] . قال ابن منظور : « درهم سوق وشوق : زيف بهرج لا خير فيه » وهو معرب‎ )٩( 
›» وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف » جاءت نوادر » وهي سبوح » وقدوس‎ 
المعجم‎ » ) ۱۹۳١/۳ ( » وذروح » وستوق » فإنها تضم وتفتح » . راجع : لسان العرب » مادة : « ستق‎ 
. في ( م ) : [ ذکره ] بدون الباء‎ )٠١( . ) ٤۱۷/١ ( الوسيط‎ 


/۱ 


السلم في اس اال الذي يتعلق العقد على قدره ە/ ا۹ 


فاش ثوبًا ؛ لأن الاستحقاق يقع في جزء منه شائع فبقي ( 
الثاني بقدر ما لم يستحق من الثوب » وهو معلوم . 

٠‏ - ولا يلزم إذا أسلم ثوبين في كر حنطة أن الاستحقاق يجوز أن يوجد في 
أحدها ولا رف ية فيل مقدار ها بق © 4 :لان هده السا ل روات 
فيها » ومن اعتل بهذه العلة قال : السلم لا يجوز . 

- فإن قيل : بيبطل إذا أسلم ثوبًا فاحترق بعضه في يد رب السلم » فإنه لا 
بعلم جهة الباقي . 

۴۴ - قلنا : لا يكن الاحتراز منه ؛ لأنه لا يجوز أن يضبط البدل “ على 
أجزاء معينة / بين الثوب » وبين الثوبين حتى يمكن الاحتراز إن سمى ‏ حصة كل 
واحد منهما . ) 

۴ - فإن قيل : يبطل إذا أسلم مائة في كر على أن يرد المسلم إليه ” ثوا 
بعينه . إذ يجوز أن يلك هذا الثوب » فلا يدري کم یرد من جنسه ولا کم یبقی من 
دراهم راس الال . 

- قلنا : قد ذكر أن هذه المسألة وجدت في نسخ قديمة على الخلاف عند 
أبي حنيفة » ولا يجوز . 

e فإن قيل : الجهالة التي يجوز أن تطراً إغا هي جناية عند الفسخ‎ - ٠ 
OSE E u BA يجوز حفظ العقد منها‎ 
e 

۳ ¬ و لتا : الجهالة فى السلم يجب أن تفي عنه مع بقاء العقد من كل 
)١(‏ في ( م ) : [ فيفي ] » وكذلك في ( ص ) » ( ع ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 أن يؤخذ في أحدهما ولا يعرف قيمته فيجهل ما نفي ] مكان ابت . 


۰ (۳) قوله : [ هذه المسألة لا رواية فيها ] مكرر في هامش ( ص ) . 


. لفظ : 1 بدل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش‎ )٤( 

. ] ع ) :[ أن يسمي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

. ) لقظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 يطري ] » مكان : 1 تطراً ] » ولفظ : [ جناية ] غير واضح في ( ص ) › ( م ) »› 
وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النسخ ] » مكان : [ الفسخ ] . 

(۸) في ( م ) : [ قى ] وكذلك في ( ع ) بدون نقط . 


م س کتاب البيوع 


اروف رن ها ام اس بي راس ال اا تياد 
مقدار ما بقی . ) 

۷ - فما البيع إذا هلك أحد العبدي بن فاجهالة لا تۇر » كما لا تؤثر الجهالة 
إذا باع بمكيال رجل بعينه وإن كان (" العقد لم يفسخ . 

۸ - احتجوا : بقوله ج : « من أسلم فليسلم في کيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم  »‏ » فأمر بمعرفة قدر المسلم فيه » فلما كان يجب معرفة قدر أحدهما 
دل على ان الاخر في حكمه . 

۹ - قالوا : اتفقنا على أنهما لا يتساويان ؛ لأن المسلم فيه ”° إذا كان ثوبًا 
ر امال لم يجب أن يوصف . 

| . عليه‎ ٠” قلنا : الواجب أن يتساويا إلا فيما اتفقنا‎ - ٠ 
PE NPE A 
لأن العقد يقع على عينه » فقد تساويا في أن معرفة مقدار ما يتناوله العقد معتبر‎ 
قالوا : عوض في عقد لا يقتضي رد مثله » فوجب ان تغني مشاهدته عن‎ - ۲ 
مقداره » كالثمن في بيوع الأعيان › في النكاح > والأجرة ة وإن كان‎  ةفرعم‎ 

ا 
۳ - قلنا '“ : بيبطل إذا تصارفا » فإن مشاهدة كل واحد من الطرفين لا 


. ] في ( م ) » ( ع ) :[ العقود عليه ] . (۲) في ( م ) : [ لا يۇثر‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مکیال لرجل ] » وفي ( ع ) : [ مکیالا لرجل ] » مکان E‏ : [ کان ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) ٦٥٩۹ ( هذا جزء من حديث ابن عباس 4 الذي تقدم تخريجه في مسألة‎ ) ٤( 

. ] في ( ع ) : [ والمسلم فيه ] » مكان : [ لأن السلم فيه‎ )١( 

(1) في ( ص ) : [ اتفقا ] . 

(۷) في هامش ( ص ) : [ وليست العقود عليها ] » وفي ( م ) › ( ع ) ا 
[على ] » وقد حذفتا هذه العبارة لاضطراب المعنى بها . 

(۸) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › N NE a‏ 
(۹) في ( م ) › ( ع ) :1 معرفه ] . 

. ] في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا‎ )١( 


٧ ۹ ران الال الذي يتعلق العقد على قذرں  هد|/‎ e 


تغنی عن معرفة مقداره إذا کان جنسا واحدا ؛ لاله 9لا أن يعلم ان يساوي 
الأخر » وهذه ‏ معرفة مقدار امعنى في الشمن 9 » أن معرفة مقدار الييع ( لا يعتبر 
في جميع الأحوال » > فلم يعتبر معرفة مقدار بدله في السلم بخلافه . 

٤4‏ - ولان البيع يجوز مع جهالة البدلين في الحال » بدلالة : أن من باع ملء 
هذا الزنبيل ” بوزن هذا الحجر جاز ولا يجوز السلم » فإنا لا نعرف مقداره » كذلك لا 
يجوز بدله وزن ‏ هذا الحجر حتی لا يعرف مقداره . 

٥‏ - وأما الصداق : فيجوز مع جهالة القدر وإن كان ديا . لأنه إذا تروجها 
E e bo E EN E‏ 
البدل » فجاز أن يصح مع جهالة مقداره ۸ 

١‏ = وكذا الأجرة في الإجارة لأنه لا جازت الإجارة مع ضرب من ا جهالة في 
E‏ أنه يستأجر ٠‏ على نقل هذا الطعام » كذلك يجوز مع جهالة مقداره ؛ 
وني مسالتنا ااقت ات شا ا ا ی ا 
قدره “ من رأس الال . 

۷ - فأما إذا کان زان الال ثوبًا ارخ م ف ر ا دا عليه ٩‏ » 
بدلالة E i hE PE DE‏ . وإذا كان 
الذراع صفة فجهالته كجهالة مقدار الدراهم » فلا ينع من صحة السلم . ) 

۸ - وما الوزن فهو : معقود عليه » بدلالة : أن من باع دراهم " على أنها 


) . في جميع النسخ : [ لا يغني ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
توجد عبارة في هامش ( ص ) بحذاء [ واحدا ] » إلا أنها غير واضحة » وقوله : [ لأنه ] ساقط من‎ )۲( 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 هذا].‎ 

. ] في ( ص ) : [ مقدار العنى والشمن ] . (<) في ( ص ) »› ( م ) : [ البيع‎ )٤( 

(1) قال ابن منظور : « والزبيل والزنبيل : الجراب » وقيل : الوعاء » يحمل فيه » فإذا جمعوا قالوا : زناييل »› 
وقيل : الزنبيل خطاً » وإما هو زبيل » » في لسان العرب » مادة : « زبل 0۸٠۸/۳ ( ٠‏ . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بدلالة ] »> مکان : [ بدله ] » وفي ( ع ) : [ وزنه ] بزيادة الهاء . 
(۸) ما بين الأقواس زيادات مضافة لضرورات المعنى . ) 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستأجره ] . )۱١(‏ في ( ع ) : [ مقداره ] . 

)١١( -‏ في سائر النسخ : [ معقود عليه ] » والصواب ما أنبتناه بالنصب . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ بدراهم ] 


عشرة فوجدها أحد عشر » فجهالتها كجهالة قدر المسلم فيه . 

۹ س- قالوا : کل عوض لا یجب تقدیره إذا کان من جنس الثیاب › لم يجب 
تقدیره إذا کان من جنس الكيل والموزن ٤‏ کالقرض ف البيع 2 

ACL‏ - قلنا : ييطل بالعقد إذا وقع على المكيل والموزون بجنسه » ووجب اعتبار 
تقدير أحدهما با يماثل الأحر » كما لو شرط أكثر أو أقل فسد العقد . 


#*# #* + 


السلم في الل ە/ ٦۹‏ 


oO E “ll 


السلم ف اللحم 

۳0۱ ¬ قال أبو حنيفة E‏ يجوز السلم ف اللحم 0 

۴ - وقال الشافعي : يجوز إذا سمى جنسه » وأنه ذكر أو أنشى » ومعلوف أو 
راع » ويذ كر سن ” الحيوان وموضع اللحم من الشاة " . 

۴ - لنا ‏ : أنه عضو من الشاة » فلا يجوز السلم “ فيه > كالرأس . 

4 - ولان المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشى ”© » فلا يجوز سلمه » 
کالراس . 

: ولأنه لو أسلم “ ولم يبين السن » لم يجز » كذلك إذا بين السن . أصله‎ - ٠ 
٠ الرأس » والأكارع . ولأنه سلم في اللحم ؛ فلم يجز كالمستوي » وكلحم ما لا يؤكل لحمه.‎ 

۴١‏ - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم يبين الذكر والأنشى لم يجز › وإن 


)١(‏ قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم مع العظم الذي فيه أصلا » وفي منزوع العظم : عنه روايتان » في 
ظاهر الرواية : لا يجوز وهو الصحيح » وفي رواية الكرخحي : يجوز . راجع : تحفة الفقهاء ( ٠١/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع « فصل : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه » ( ١ › ۲٠٠١/١‏ ) » الهداية مع البناية ( c(1 < ٤٠٠١/۷‏ 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق ( )۸١ ۸٤4/۷‏ . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من ] › مکان : [ سن ] . 

(۳) قال الشافعي في الأم : « من سلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه » . راجعه في : الام » « في صفة اللحم وما 
يجوز فيه وما لا يجوز » ١٠١/۳‏ ) » مختصر الزني « باب السلم » ص١٩‏ » ٩۲‏ » مختصر البويطي » في « السلف » › 
ورقة ( ١۳ب‏ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية ( ۰۱۰۹/۱۳ )١١١ » ۱١۳‏ » حلية العلماء ( ۰۳۹۲/٤‏ ۳۹۸ )» 
المدونة » في « التسليف في الرؤوس والاًکارع » ( ٠٠١/۳‏ ) » المتتقى « الباب الثاني في کونه موصوفًا » ( ۲۹۳/٤‏ ) › 
التفريع « فصل ۷٤۹‏ : فيما يجوز فيه تأحير الشمن عن الثمن أو المثمن عن الثمن » ( ۱۳۷/۲ ) » الكافي لابن عبد البر 
14۲/۲ ) » بداية الجتهد « كتاب السلم » » « الباب الأول في محله وشروطه » ( ۲٠۸/۲‏ ) » الإفصاح « باب بيع 
السلم » ( ٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل الشرط الخامس ١١٤/١ ( ٠‏ ) » المغني « فصل : ويصح السلم في 
اللحم» ( ۳٠١/١‏ ) » الإنصاف « باب السلم » ( ٠۸٥/١‏ ۸1) . 

(۶) في ( م ) + ( ع ) :[ قلنا ] » مكان : 7 لا ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م‎ )١( 

. في جميع النسخ : [ الشيء ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فلا يجوز قبله كالرأس ولأنه المسلم فيه لو أسلم ] » مكان اغبت . 


41/o‏ ۲ كتاب البيوع 


الاش 
9y - Yo‏ يلزم الشحم والألية ؛ انها لا تختلف () عندنا باحتلاف العظام »› 
فلا يجوز [ السلم ] ”“ فيه » کالرأس 
۸ - ولا لزم : السمك ؛ لأنه إن كان کبارا لا يجوز السلم فيه في إحدى ٠‏ 
الروایتین » وإن کان صغارًا لم يختلف بالعظم ؛ لأن عظمه يؤكل . 
۹ - ولا يلزم الألية أن ليس فيها عظم <“ ؛ لأن ذلك لا يختلف ولا يتفاوت 
۳ ا ا 


<۳ ~— قلنا : إذا أسلم وزتًا ونحن نقيس عليها عددًا ونقيس على الرؤوس المستوية . 
۲ - احتجوا : بقوله لړ : د من أسلم فليسلم في کيل معلوم ووزن معاوم 
وأجل معلوم ( 


› الجواب ۳ : أن النبي بتو 7[ شرط أن يكون الوزن معلومًا‎ - ٠۴۴۹۳ 
. فيستحيل ] “ أن يعتبر فيها ولا يعتبر موزوتًا معلومًا » ونحن لا نسلم أن اللحم معلوم‎ 
و٤ قالوا : إذا ذ کر نوع اا وة وا د کر ار اش‎ - ‰4 
خصي » أو فحل » ومعلوف » أو راع “ » وذكر موضع اللحم » فإنه لا يختلف بعد‎ 
. ذلك اختلاقًا يختلف الثمن لأجله » وإن اختلف كان يسيرًا » فهو كالشحم‎ 


۳1o‏ - قلا : هذا يوجد في الرؤوس › ولا يجوز السلم فيها عندنا مع وجود ما 
ذکروه 4 وكذلك اللحم الشوي ة 


ar CR E 7‏ سمن » ولیس فيه عظم ۽ 


EE TNO 

(۲) في ( م ) : [ لا يختلف ] . (۳) الزيادة من ( م ) + ( ع ) . 

. في ( ص )+( م) :[ أحد]‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش ( ص ) : [ إن لم يكن ] » مكان : [ أن ] » وفي جميع النسخ : [ عظم ] » وقد جمعنا من ذلك 
ما أثبتناه . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قالوا ] » مکان قل 
(۷) هذا جزء من حدیث ابن عباس ج » وقد تقدم تخريجه في مسألة ( ٦٥٩۹‏ ) . 
(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( م ) : [ فحلا ومعلوفا ] » مكان : [ فحل ومعلوف ] وفي ( ع ) : [ وذکرا وأنشى أو فحلا ومعلوقًا 
أو راعا ] » مكان ابت . 


السلم في اجوز والبيض و/ ۲٦۹۷‏ 
EM an |‏ اک 
اااسنة ت ااه 


اپ 
السلم تي الجوز والبيض 
۷ - قال أصحابنا » إلا زفر : يجوز السلم في الجوز والبيض عددًا وکیلا 


ووزتا( . 
۸ - وقال الشافعي : يجوز السلم في الجوز واللوز كيلا » ولا يجوز عددًا » 
ويجوز السلم في البيض [ وزًا ] » ولا يجوز كيلا ولا عدكًا © . | 
۹ - لا : أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه » أصله : الكيل 
والوزن . ) 
٠‏ - ولان الكيل يجوز السلم في الجوز » فجاز في البيض أصله : الوزن . 
۷1 - ولأن ما جاز القرض منه بصفة » جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا کان مما 
يصح السلم فيه . أصله ‏ : الكيل في الحنطة . 
۲ - احتجوا : بأنه يختلف في العدد اختلاقًا متبايتًا ؛ لأن الجوزة تحون مثل 


(۱) وقال زفر : يجوز کیلا ووزتًا » ولا يجوز عدذا . راجع : تحفة الفقهاء ( ۱١/۲‏ ) » بدائم الصنائع ( ٠») ۲٠۸/١‏ 
الهداية مع البناية ( ٠ ) ۲١ > ٤٠٠/۷‏ فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۷١ › ۷٤/۷‏ ) » روضة القضاة 
١‏ فصل ما يجوز السلم فيه ٤۱٦/۱ ( ٩‏ ) » مسألة ( ۲۳۱۸ ) . 

(۲) الزيادة : من كتب الشافعية . قال الشافعي في الام : « لا يجوز السلف في البطيخ ... ولا البيض › أي 
بيض کان » بيض دجاج أو حمام » أو غيره » وكذلك ما سواه ما یتبایعه الناس عددًا ما استثنیت › وما کان 
في معناه لاختلاف العدد » ولا شيء يضبط صفته » او بیع عدد فیکون مجهول إلا أن يقدر على أن يکال أو 
يوزن فيضبط بالكيل والوزن » . راجع : الأم » « باب السلف في العد » ( ٠۲۷/۳‏ ) »> مختصر المزني ١‏ باب 
ما لا يجوز السلم فيه » ص۹۲ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر 
معلوم » ( ۱۳۳/۱۳ - ٠١١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۷۱/۲٤‏ » ۳۷۲ ) » فتح العزيز « كتاب السلم والقرض » › 
« الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل » بذيل المجموع ( )۲١۷ »› ٠٠١٠/۹‏ » المدونة »في 
« السلف في ال جوز والبيض » ( ٠١۳/۳‏ ) » المدونة « الباب الثالث : أن يكون المسلم فيه مقدرًا ) ( ۲۹٦۱/٤‏ ) › 
بداية الجتهد ( ۲٠۸/۲‏ ) » المسائل الفقهية ( ۳٠٠/١‏ ) » مسألة ( ٠٤‏ ) » الإفصاح ( ۳٦۳/١‏ ) › الكافي 
لابن قدامة « فصل : وفي الحیوان روایتان » ( ۱۱١/۲‏ ) » المختی ( ۳۲١ » ۳۰۹ ۰۳۰۸/٤‏ ) » الإنصاف »> 
الباب السابق ( ٠ . ) ۸٦/١‏ 

(۴) لفظ : [ صله ] ساقط من ( م ) › (ع) . 


/۹۸“؟ 


كتاب البيوع 


الجوزتين » والبيضة مثل البيضتين » فصار كالرمان » والبطيخ . 


۴ -- وال جواب : أن السلم لا يجوز حتى يبين النوع » والنوع الواحد لا يختلف ٠‏ 
احتلافا متبايتًا . 
۷ - ولان الاختلاف یوجد فی جملته ولا یوجد فی آحاده ؛ آلا تری : أنه 
يتقدر تفاضل ‏ القيمة بين الجوزتين » والمؤثر هو تفاوت الآحاد » وليس كذلك البطيخ 
والرمان لان اادی تختلف » ولهذا يتقدر فضل القيمة بين أحاده . 


# * * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يتقدر تفاصیل ] »› مکان : [ يتقدر تفاضل‎ )١( 


السلم في الجوز والبيض س د ہ/۹۹٦۱‏ 
Qf mM “ll‏ 


السلم ف الدراهم والدنانير وتبرهما 


. © قال أصحابنا : لا يصح السلم فى الدراهم والدنانير وتبرهما‎ - ۷٠٠ 

. وقال الشافعي : يصح‎ - ٩ 

۷ - لنا : أن ل کان راس الال من جنس الأثمان › لم 

۳۷۸ ر شرط یه لض في الجلس » أو اختص من نوع البيوع 

e 1۹‏ بدلي السلم » فلم يجز أن يكون ثمتًا مؤجلا » كرأس الال . 

۰ - ولان من أصلنا : أن [ السلم ] “ لا يصح إلا بتأجيل > فليس من شرط 
ثبوت الأثمان في الذمة e‏ 


وأجل معلوم ) (“ . 


) التق » بكسر التاء المشددة وسكون الباء : هو خام الذهب والفضة . راجع : المغرب « التاء مع الباء‎ )١( 
المصياح‎ › ) ٤1١/١ ( » لسان العرب » مادة : « تبر‎ » ) ۱۷۹/١ ( » النهاية « باب التاء مع الباء‎ » ٥۸ص‎ 
قال الحنفية : لا يصح فيهما السلم لأنهما‎ . ) ۷١/١ ( » امير « كتاب التاء » » « التاء مع الباء وما يثلشهما‎ 
أثمان » والمسلم فيه لابد أن يكون مشمتًا لكونه مبيعًا » والمبيع نما يتعين بالتعين » والدراهم و الدنانير لا تتعين في‎ 
روضة‎ » ) ۲٠٠/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱١/۲ ( عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة . راجع : تحفة الفقهاء‎ 
› فتح القدير مع الهداية‎ » ) ٤۲۳/۷ ( مسألة ( ۲۳۲۰ - ۲۳۲۸ ) » الهداية مع البناية‎ » ) ٤۱۷/١ ( القضاة‎ 
. ) ۷۲/۷ ( وبذيله العناية‎ 

(۲) راجع : الأم « باب في الآجال في السلف والبيوع » » و « باب السلف في التبر غير الذهب والفضة » 
۱۱١ ۰ ۹۸/٤ (‏ ) » فقح العزیز » بذیل المجموع ( ۳۱۹/۹ » ۳١۷‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۳/٤‏ ) » المنتقى 
الاب الاي في كر مووا ( ٠)06‏ الي اقل ١‏ رل ها لن حرم الا يا بجر 
إسلام GS a‏ 

(۳) لفظ ا 

. ) الزيادة من ( م ) > ( ع‎ )٤( 

. ) ٦0٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( 


۷.۰/0 کتاب البيوع 


۴ - وال جواب : ان ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل (© »> فو جب 
حمل الخبر على ما يقف ثبوته فى الذمة على الأجل » وهو ما سوى الأثمان ”) . 

۴ - قالوا : مال يضبط بالصفة » فجاز السلم فيه » كالثياب . 

4 - قلنا : الثياب يجوز أن يكون راس مالها من جنس الأثمان » فجاز السلم 

أو : ما جاز أن يثبت في الذمة صدافًا أو قرصًا جاز السلم فى جنسه ^ . 

۵ - قلنا : لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه » فإن ‏ أثبت 
egle gS‏ 

۳A٦‏ — ۳ أنه إذا عقد على در في الذمة مؤّجلة أو غير موجلة وبدلها من 
جنس الأئمان فالعقد ( عندنا جائز ؛ ولأن الأحكام الختصة بالسلم لا تبت ” . 


* * %* 


. » قاعدة : « ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الأذهان ] » مكان : [ الأثمان ] . 

(۳) قاعدة : « ما جاز أن يثبت في الذمة صداقا أو قرضا جاز السلم في جنسه » . 

. ] في ( م ) > ( ع ) :[ إن‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والعقد ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أبتناه . 
(1) في ( م ) : [ لا ثبت ] . 


/ب 


المسلم في الدراهم مع نقد بعضها د في امجلس والتداين في الاح ۲۷۰۱/9 ١‏ 


% مسالة‎ |١ 


“ 
المسلم قي الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر 


۷ - قال أصحابنا : إذا أسلم ألف درهم : خمس مائة منها ديتا على المسلم 
إليه » وخحمس مائة نقدها في امجلس » صح » وإن لم ينقد إلا حمس مائة » بطل حصة 
الدر. () 

ین ` . 


۸ - وقال الشافعى فى أحد قوليه : يبطل العقد في الجميع < 

4 - لنا : أن الدراهم لا تتعين ” بالعقد » وإذا سمى المهّر رأسَ الال انعقد 
العقد على مال في ذمته » ثم بطل / في “ بعضه لترك القبض › فكأنه سمى ألما 
مطلقة » فنقد بعضها وافترقا قبل ” نقد الباقى . ) 

٠‏ - ولأنه سمى في رأس الال ما يجوز أن يملك في البيع » وبطلانٌ العقد في 
بعضه لا يبطل باقيه » كما لو أُسلم ثوتا ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم ° . 

۲1 - ولا يلزم : إذا أسلم حمس مائة نقدًا أو حمس مائة له فى ذمة غير المسلم 
إليه ؛ لأن الحقد إا فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطًا فاسدًا » وهو استيفاء البدل من غير 


. )٠٠١ ٠۹4/۷ ( فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ٠٥٤ › ٤٥۳١/۷ ( راجع : الهداية مع البناية‎ )١( 
في ( ۴) : [ تبطل ] » مكان : [ بيطل ] . قال القفال : « فإن قيض بعض رأس الال في اجلس دون البعض‎ )۲( 
وتفرقا » فقد حكي في الحاوي ثلاثة مذاهب » أحدها : - وهو قول البصريرن - أن العقد في الكل باطل قولا‎ 
واحدا » والثاني - وهو قول البغداديين : أن السلم فيما قيض صحيح لازم » وفيما بقى باطل » والثالث : أن‎ 
السلم فيما لم يقبض باطل » وفيما قبض على القولين في تفريق الصفقة › وللمسلم إليه الخيار »> وهذا هو‎ 
. المدونة « التسليف إلى غير أجل » أو يقدم بعض رأس الال ويؤخر‎ » ) ۳۷۹/١ ( الصحيح » راجع : حلية العلماء‎ 
. ) ۳۳١۰/٤ ( » بعضه » ( ۱۳۸/۳ ) » المغني في « فصل : إذا كان له في ذمة رجل دينارًا فجعله سلما إلخ‎ 
. ] في ( م ) : [ يتعين‎ )۲( 

)٤(‏ من قوله : [ قالوا مال يضبط بالصفة فجاز السلم فيه ] في المسألة السابقة إلي قوله ااا 
واضح في ( ص ) وذلك لسوء التصوير . 

(°) في ( ۴ ) › ( ع ) : [ على ] » مکان : [ قبل ] . 

N O E CGE ES ONO › ) لفظ : [ في ] ساقط من ( م‎ )٦( 


(۷) يبدو أن العبارة من قوله : « بطلان العقد » إلى قوله : « قبل التسليم » ناقصة ؛ لأنها لا تعدل العنى » > لمل 


صوابه : « وبطلان العقد » في بعضه لا بيبطل في باقيه »> كما لو أسلم إلخ . 


7. /0 


كتاب البيوع 
العاقد » فالدين لم يتعين عندنا وإلا فسد بعد (“ الإصداق » ولهذا لو نقده الألف كلها 
في مسألتنا جاز ولو نقده بعضها لم يجز ‏ 
۴ - ولا يلزم : إذا سلم حنطة في شعير وزيت ؛ لأن المفسد للعقد ليس هو 
بطلانه في بعض الال » وإنما المبطل دخول التأجيل في الشعير الذي قابل الحنطة . 
۴ - احتجوا : بأنها صفة اشتملت على ما يصح وما لا يصح › فوجب 7 أن 
ييطل في الجميع . أصله : إذا كان رأس الال حرا وعبدا ° 

٤‏ - قلنا : لا نسلم أن الصفة اشتملت على ما لا يصح ؛ لأن العقد وقع على 
ال ف دة رب السله: | 
6٥‏ - قالوا : إن كان كما ذكرتم فيجب أن يصح العقد في حصة الدين ؛ 

لأنه مقبوض في الذمة » ولا يصح قبضه بل يبراً منه بالعقد . 
٦‏ - قلنا : هذا كلام في مسألة أحرى لا يلزمنا بيانها » على انا قد بينا : أن 
من شرط السلم تعجيل أحد بدليه » وما في الذمة لو كان مقبوصًا فليس بمعجل ”° . 


# ¥*# #* 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعدم ] » مکان : [ بعد ] . 

(۲) في ” جميع النسخ وک ا ا اک 
بدون هذه الزيادة 

. في الهامش‎ e a e 
| RE 

(1) في ( م ) :1 بعجل ] . 


V./o 


تصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقابلهما السلم 
ااا > سى أ“ 
oO aw “~N‏ 


التصرف ف رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم 
E‏ 


٠۴۷‏ - قال أصحابنا : إذا تقايلا السلم » لم يجز التصرف في رأس الال قبل 
۸ - وقال زفر : يجوز ٩‏ » وبه قال الشافعي ” 

O O 
. من أسلم في شيء فلا أذ إلا ما أسلم فيه » أو رس ماله » ” » ذكره الدارقطني‎ « 
صله : قبل‎ . “ e: Uo f Sm 


الفسخ 2 


)١(‏ لفظ : [ زفر ] ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . وتقايلا » على : فسخا » من 
الإقالة وهي الفسخ › > أي رفع العقد . قال ابن الأثير : « يقال : أقاله يقيله إقالة > وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد 
مالكه والفمن إلى المشتري » إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما » وتكون الإقالة في البيعة والعهد » . 
جع : النهاية « باب القاف مع الياء » ( ٠١١/٤‏ ) » لسان العرب » مادة : « قیل » ( ۳۷۹۸/١‏ ) » المصباح 
٠ SASS‏ . قال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يجوز استحساتًا » وقال زفر : يجوز قياسًا . راجع : بدائع الصنائع ( ۱۸۱/١‏ » ۱۸۲ ) 
الهداية » وبذيله العناية ( ٠١۲ › 1٠١١/۷‏ ) » مختصر الطحاوي ص۸۹ › ٠١‏ . 
(۲) راجع : حاية العلماء « باب تسليم المسلم فيه » ( ۳۸۷/٤‏ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية 
« باب تسليم المسلم فيه » »> ١‏ فصل : يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة » ( ٠ ) ٠١١ » ٠١۹/۳‏ 
المدونة « كتاب السلم الثالكث » » « في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادًا ثم يستقيله فيقيله ‏ 
ا ی ی ا ا ا 
السلم إلخ » ( ۲۲۲/۲ ) . 
(۴) أخرجه الدارقطني في السان « كناب اليوع » ( ٤/٣‏ ) » الحديث ( ۱۸۷ ) » وأبو داود في السان 
« كتاب البيوع » » « باب السلف لا يحول » ( ۲۷۱/۲ ) » وابن ماجه في الستن « كتاب التجارات » »› 
« باب من أسلم في شيء فلا یصرفه إلى غیره » ( ۷1٦/۲‏ ) » الحديث ( ۲۲۸۳ ) » والبيهقي في الكبرى 
کتاب البیوع » » « باب من سلف في شيء فلا یصرفه إلى غیره ٩‏ ( ۳۰/۹ ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ يصرف ] . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الال المسلم ] » وقوله : [ فلم يجز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه الناسخ في 
الهامش . (1) في ( م ) » ( ع ) :[ مثل الفسخ ] . 


V۷. 4/o 


کتاب البيوع 


١‏ - ولأنه أحد متعاقدي السلم فلم يجز ٠‏ تصرفه في راس ٠”‏ مال السلم 
قبل قبضه . أصله : المسلم إليه . 

۴ -_- احتجوا : بأنه مال عاد إليه بفسخ عقد » فجاز أن يأخذ بدله قبل قبضه › 
کالصرف . | 

> قلا : عفد الصرف لا يجب تعن البدل فيه أجداء ۽ لأنهما لر تصارفا 
فاعتبره بدينار في ذمته جاز ؛ فلذلك 7 يجوز أن لا يتعين في حال الفسخ » ولا وجب 
في السلم تعيين رأس الال ابتداء حتى لا يجوز بدين في ذمة المسلم إليه »> كذلك لابد 
من التعيين في انتهاء العقد . 

› قالوا : إنه مال مستحق بعقد معاوضة ؛ فجاز صرفه إلى غيره قبل قبضه‎ - ٤ 
. كسائر الديون » وما ملك بالإرٹ‎ 

٠‏ - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه لم يلك لعاوضة ؛ لأن الإقالة فسخ في حق 
التعاقدين بيع في حق غيرهما » فهي بيع في حق الله ١‏ والقبض لحقه » فهو ملوك 
لعاوضة . والمعنى فى سائر الديون : أن قبض ما فى الجلس غير مستحق » ولا هى بدل 
و ا غ ل اا تل هح ا رت به ان ا هه 


*%* %*# #* 


رف ار ا ان ال > واف بها ا بف ان رف ج و حاط فن 
صلب ( ض ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آخذ ] » مکان : [ راس ] . 

(۲) في ( م ) >٠‏ ( ع ) :[ فلذلك ] . 

. ] في ( ع ) : [ حق اليد‎ )٤( 


۷.0/0 


إعطاء المسلم إليه أجود ما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة 
ت 
oO w “|‏ 


إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه 
وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة 


› قال أبو حنيفة > ومحمد ( : إذا أحضر المسلم إليه ثوبا أجود نما عليه‎ - ۳۴٠١ 
. أو طول » وقال : خذه وزدني درها » يجوز‎ 

۳۰۷ - وقال الشافعي : لا يجوز ”© . 

۸ = لتا : قوله بإلاه : « من وجبت في إبله بنت مخاض » فلم توجد » أخذنا 
ابنة لبون وأعطي شاتين yT‏ 

و اا ی ی ا و د ا ا ا 

منه » ويأخحذ العوض عن الزيادة . 

۰ - فان قیل : الزكاة لا تشبه ”"“ السلم ؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر نما عليه . 
¡ عليه في السلم ما ] ”© فاته من حصة البعض المعلومة بالعقد » كما لو أسلم في قفيز 
فجاءه بأقل منه » وإما لا يجوز في الثوب لأن حصة النقصان ليست معلومة البدل › فلا 

يصح الفسخ ببدل مجهول . 

۱ - ولانھا زیادة لم : تستحق ‏ عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها » فجاز 

ih ESS EAM SE: أخذ العوض عنها‎ 


. ] في ( م ) » ( ع ) :[ قال أصحابنا أبو حنيفة ومحمد‎ )١( 

(۲) قوله : [ أو اطول ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) › ( ع ) : 7 خذها ] » مکان : 7 خذه ] . ولم نعثر على 

هذه المسألة في كتب المذهب بعد . 

(۳) راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية > « باب تسليم المسلم فيه » ( ٠٤١/١۴١‏ ء ٠١١‏ ) » المدونة 
« في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل او بعده فیزیده لخ ) ( ٠١١ ›» ٠١٤/۳‏ ) › 
المتتقى » ( ٠٤١/١‏ ) » الغني ( ۳١٠/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : يجب تسليم السلم عند امحل على 

أقل ما وصف به » ( ۱١۷/۲‏ ) » الإنصاف » الباب السابق ( ٠٥/١‏ ) . 

. ) ۲۹۷ ( تقدم تخريجه من حديث انس هه في مسألة‎ )٤( 

. ] لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا یشبه‎ )٥( 

(۷) [ عليه في السلم ما ] » بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ : « ومعه بفضل إذا » لاستقامة المعنى . 

(۸) في ( م ) : 1 لم یستحق ] . 


o/ل.۲۷‏ كتاب البيوع 

۴ س- ولأنها زيادة في مقدار ما 2 فار اخد الفوضء اة 
في كيل الطعام . 

۴ - احتجوا : بأن الجودة س د0 ؛ فلا يجوز إفرادها بالبیع › كما لو کان 
المسلم فيه e‏ موزوتًا . 

4 - قلنا : أليس إذا لم يجز إفراد الشيء بالعقد لم يجز أن بّعوض عنه إذا 


N ON O ECA E ag ET 
. بالبيع » ولو أخحذها في الزكاة عن ابنة مخاض ودفع عنها عوصًا جاز‎ 

» ولأنه لا يجوز إفرادها بالتمليك ؛ لأنه لا يكن إفرادها بالتسليم‎ - ٠ 
. ° ] مسألتنا : يكن تسليمها مع الأصل » فجاز أن تملك [ بعوضها‎ 

۹ - ولأن المعنى في الطعام : أن الجودة لا يجوز أخذ العوض عنها إذا لاقت 
جنسها » فلا يجوز أن يأخحذ قفيرًا جيا عن قفيز رديء ودرهم » وجودة الثوب يجوز ان 
يتعوض عنها ذا لاقت جنسها » فجاز ان ياأُخحذ عن ثوب رديء ودرهم ثوبًا جيدا . 


*# X* #* 


e ET ا‎ 


الرجوع لار إذا قبض السلم اليه فحدث به عیب ثم أطلع عل د ۲۷۰۷/0 


ot 


الرجوع بالأرش إذا قب قبض السلم 
إليه ا ا 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا قبض المسلم ”“ إليه » فحدث به عيب » ثم اطلع 
على عیبه » لم یکن له الرجوع بالأرش ” . 

۸ - وقال محمد » وزفر : يرجع بأرش العيب ‏ » وهو قول الشافعي ^ 

۹ - لنا : أن القبض لو ”“ بطل في جميع المقبوض » لم يرجع برأس المال » 
فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس الال . 1 وبيع العين 
بخلافه ] ”© ألا ترى : أن المبيع لو استحق رجع بالثمن » فإذا تعذر القبض في جزء منه 
رج بحصت , 

۰ -- ولأّنه لو رده لم ينفسخ السلم » فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيبا » كما 
لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب أخر . 

- ولان کل ما لم رده من أول ما تمكن ”“ من الرد لم يكن له الرجوع 
بالأرش » وإذا تعذر الرد بالعيب لم يكن له الرجوع بالأرش » كالدراهم بالدراهم ‏ » 


. ] في ( م ) : [ السلم‎ )١( 

( الأرش : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب » وأرش ال جراحة : ديتها » وا جمع أروش راجع : النهاية 
« باب الهمزة مع الراء » ( ۳۹/١‏ ) » لسان العرب » مادة : « أرش » ( ٦١ › 1٠/١‏ ) » المصباح المنير ( ٠١/١‏ ) › 
المعجم الوسيط ( ١۳١/١‏ ) . 

(۳) راجع : المسألة في : مختصر الطحاوي ص۸۸ › ۸٩‏ . 

›» ٠١۷/١۳ ( » راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « فصل إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله أن يرده‎ )٤( 
الكافي لابن‎ » ) ٠١٤/۳ ( » المدونة « في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا إلخ‎ » ) ۳۸ ٤/٤ ( حلية العلماء‎ » ) ۸ 
»)٠١ ( مسألة‎ ») ۳٣۲/١ ( » عبد البر « باب السلم وما ينعقد به » ( 1۹۳/۲ ) » المسائل الفقهية « كتاب البيوع‎ 
. )٠٥/١ ( الإنصاف‎ » ) ۳٤١١/٤ ( المغني‎ 

. لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

. ما بين القوسين زيادة لازمة لإقامة العنى‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يکن ] . 

(۸) قوله : [ بالدراهم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


۷.۸/0 


کتاب البيوع 


والطعام بالطعام . 

۲ - احتجوا : بأنه تعذر رده بعینه بعنی حدث فيه لا يتضمن الرضا به 
فجاز له الرجوع . أصله : : بيع الأعيان : 

۴ س- قلنا : بيطل إذا باع دراهم بدراهم . 

ولأن بيوع الأعيان لو انفسخ القبض في جماتها رجع بالشمن » فإذا تعذر الرد في جزء 
منها رجع بحصته » وفي مسألتنا بخلافه . 

٤‏ - قالوا : معنی r‏ به السلامة من العيب بالمعقود ”“ » فوجب أن 
e‏ . أصله : 

٥6‏ - قلا : الرد يجوز o‏ بمشثلها » فجاز السلم فيه » والرجوع 
الأرش ليس هو فسخ العقد من أجل الغائت ؛ لأن الشمن لا يتقسط على الأجزاء العية وما 
i e A EI‏ 


۳۳۲ - قلا : الجرء الفائت لا حصة له » ولكنه متى تعذر الرد صحت المطالبة» 
وصارت له حصة » بدلالة ار ق 
ذلك » وقسمة الئمن تطلب الحصة " . 

۷ - فدل على انا نفسخ العقد فى مقدار الجزء الفائت » ويرجع بالثمن الذي 
يخصه ° . 


کډ # ا 


(1) في ( ص ) : [ طلامة ] » مكان : [ سلامة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالعقود ] » مكان : [ بالمعقود ] . 
(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ تبطل للحصة ] » مكان : [ تطلب الحصة ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يیحضره ] . 


السلم فيما له حمل ومؤنة 


۷.4/0 
|| مسالة 004 


السلم فيما له حمل ومؤنة 


۸ - قال أبو حنيفة : لا يصح السلم فيما له حمل ومؤنة حتى يبين ‏ موضع 
تة : 

- وقال ۳1 يوسف » ومحمد : يصح () : 

۰ - واختلف قول الشافعي > واخحتلف أصحابه في تأویل قوله > فمنهم من 
قال : له ثلاثة أقوال » أحدها : قول أبي حنيفة ‏ » والأخر : يستحب تسمية المكان › 
الا قول ایی يو سف ) ومحمد (*( : 

۴١‏ - لنا : أن جهالة مكان التسليم توجب فساد العقد ؛ لأنه لو شرط أن يوفيه 
أي موضع شاء بطل العقد » فكان بيانه شرطا في السلم صله : المقدار » والصفات . 

۲ - ولا يلزم : ما لا مؤنة فيه ؛ لأن جهالة مكان تسليمه لا يفسد العقد » لو 
قال : على أن أسلم إليك حيث لقيتني صح العقد . 

۳۳۴ دو انا ات وة ا 0© باختلافه » ويصح اشتراطه في العقد 0 
فذكره شرط . أصله : صفة المسلم فيه " . 


. ] في ( م ) : [ تين‎ )١( 

(۲) راجع : مختصر الطحاوي ص٦۸‏ › ۸۷ › تحفة الفقهاء « كتاب البيوع » ( ٠١/۲‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠٠/١(‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( ٩۱/۷‏ » ۹۲ ) . 

(۳) في جميع النسخ : [ قول أي حنيفة ] كان الأفضل أن يقول : كقول أبي حنيفة › أو : مثل قول أبي 
)٤(‏ راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ٠٤۲/١١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۷١ » ۳۷١/٤‏ ) › بداية 
امجتهد « كتاب السلم » » « الباب الأول : في محله وشروطه » ( ۲۲٠/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص۲۷۳ » ۲۷٤‏ » المسائل الفقهية ( ۳١۹/١‏ ) » مسألة ( ٤٩‏ ) » الكافي لابن قدامة فصل : « ولا يشترط 
ذکر مکان الإیفاء ۲ ( ۱١۷ » ۱۱١/۲‏ ) » المغني ( ۳۳۲۳/۲ ۰ ۲۳۲ ) » الإنصاف ( ٠١۸/٠١۷/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 يختلف ] » مكان : 1 تختلف ] وفي ( ص ) : [ الجمع ] » مكان : [ العقد ] . 
)٦(‏ قاعدة : « ما تختلف قيمة العقد باحتلافه ويصح اشتراطه في العقد فذ كره شرط » . 

(۷) قوله : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


4 -- ولا یلزم : ما لا حمل له ؛ لأن اشتراط مكان التسليم فيه لا يصح . ولو 
شرطه لم یتعلق به حکم » فلا یقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه ‏ . 
۴٠‏ - ولأنا أجمعنا على أن جهالة لكان تمنع ”> صحة العقد 7 لأن أي 
مكان “ للتسليم مكان لم يشترط التسليم فيه › فلا يتعين فيه التسلم ] كسائر 
الأمكان . 
RS‏ 
فا معتبر فيه شرط ااا ای ا ی و ا ا ا ا 
ياطلاق الوسط . 

۹ - ولأنه أسلم فيما له حمل ومؤنة » فلم يجز من غيره »> كمكان الإيفاءء 
كما لو أسلم في البرية . 
۳۳۳۴۷ - ولأن كل ما كان شرطا في السلم إذا وقع العقد في البرية كان شرطًا إذا 
وقع في المصر » كسائر الشروط . 

۸ - احتجوا CE a‏ 
معلوم » وأجل معلوم  »‏ » ولم يأمر باشتراط مكان التسليم . 

۹ - وال جواب : أنه يستحيل أن يشترط كيلا معلومًا » ولا يصير الكيل معلومًا 
إلا ببیان موضع قبضه . 

۰ - قالوا : تسلیم | () مستحق بعقد » فلا یجب شرط موضعه فيه . اصله : 
إذا لم يكن له حمل » وبيوع الأعيان . 

١‏ - قلنا : ما لا يحمل لا يختلف المعقود 7 فيه ] ” باختلاف الأماكن » فلم 
يكن ذكره شرطا ” » وماله حمل يختلف باحتلاف الأماكن » فجهالة مكانه تؤدي إلى 
وال 


. » قاعدة : « لا يقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه‎ )١( 

EETCCEIEOGS) 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ بمكان ] » والعبارة مضطربة » وما أثبتناه بين القوسين فيه تغيير عما جاء في النسخ 
بلفظ : « ليس لكان التسليم > لأنه مكان لم يشترط التسليم فيه » فلا يتعين فيه التسليم » . 

. ) (ه) لفظ : [ تسلیم ] مکرر في ( ص‎ . ) ٦٥٩ ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )٤( 

. الزيادة أبتناها لمقتضى السياق . (۷) في ( ص ) : [ شرط ] » والصواب ما أثبتناه‎ )٦( 


/\00 


السلم فیما له حمل وموزز ۲۷۱۱/۰٣ uu‏ 
۲ - وأما بيوع الأعيان : فلو شرط غير مكان البيع لم يصح . فعلم أن تسليمه 
وفی مسألتنا : لو شرط تسلیمه فی غير مکان العقد صح » فدل على أن موجب 

العقد لا يقتضى التسليم هناك . 


*# * * 


کتاب البيوع 


العقد على استصناع الأو اني 


۴ - قال أصحاينا : إذا استصنع الأواني جاز ”“ العقد » ولكل واحد منهما 
الخيار 7 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٤4 

٥‏ - لنا :. قوله ر : « ما راه المسلمون باق دال حسن » ٩‏ » وقد 
جرت العادة باستصناع الأحفاف » والأواني في سائر الأعصار من غير نكير . 

١‏ - ولا يقال : بأن الشافعي منكر ذلك ؛ ولأنا لا نعرف هذا من عادة 
السلف ؛ ولأنهم يستصنعون الثياب » ولا يجوز ذلك عندكم ؛ لأن أبا حنيفة ار ٠‏ 
جوز ذلك » وترك القياس “ لا رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم » وكانوا لا 
يستصنعون الثياب › فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة 
عليه با جد عليه العادة ؛ لأن بها ”“ إنكار الشافعي » فلا يقدح إذا كانت هذه العادة 
سابقة لزمانه » لم ينكرها منكر من قبله . 

۷ - ولان العقود تارة تقع “ جائزة غير لازمة » وتارة تقع '“ لازمة › فلما 
جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق . 

۸ - ولانه نوع بیع منفرد باسم حاص موضوع له » فکان فیه ما يجوز . 


. ] في ( م ) : [ مات ] » مکان : [ جاز‎ )١( 

(۲) راجع : بدائع الصنائع ( ۲٠١ › ۲٠۹/١‏ ) » الهداية مع البناية ( ٤۸١ - ٤۷۷/۷‏ ) » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية ( ١١۷ - ١١٤/۷‏ ) . 

(۳) راجع حلية العلماء ( ۳۸۹/4 ) في المدونة » في « السلف في الصناعات » ( ۱١۷/۳‏ ) . 

›» ٠٣ص وأبو داود الطيالسي في المسند‎ » ) ۳۷۹/١ ( أخرجه أحمد موقوفًا على ابن مسعود » في المسند‎ )٤( 
. ) ۷۹ › ۷۸/۳ ( » والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة‎ » ) ۲٤١١ ( الحديث‎ 

(°) في ( م ) > ( ع ) : [ عادة الناسب باستصناع الخفاف ] » مكان المئبت . 

(1) في ( ص ) : [ 4 ] . (۷) في ( ص ) : [ الفنائص ] . 

(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ با ] » مان : [ بها ] » وفي ( ع ) : مكانه بياض » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(۹) لفظ : [ تقع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 
)١١(‏ في ( م ) : [ يقع ] . 


العقد على استصناع الأواني 71۳/0 
أصله : الصرف » والسلم . 
۹ - احتجوا : a‏ 


F0۰‏ - قلا : : هذا صحيح إذا لم کر إلعادة باستصناع الاب ( وما جوزله 
العادة 7 دليل على قبولها ممن وجدت لدیه ] ۳ » كتمليك الأشياء الخذة ° 
با لمعاطاة » ودفع أجرة الحمام . فإن نازعوا في العادة » قلنا : إعا نعني عادة السلف » وقد 
بينا : أن أبا حنيفة شاهدهم [ في عصره ] ٩‏ يعقدون على بعض الأعيان دون بعض . 


*# * #* 


. في ( م ) : [ لم يجر ] » وما بين القوسين زيادة أوجبها السياق‎ )١( 
. ] ما بين القوسين بدل عما جاء في النسخ بلفظ : [ أحضر نما وجدت فيه‎ )۲( 
. ) الزيادة من ( م ) + ( ع‎ )٤( a DT 


V1 £/o 
o aw “|| 


الشراء بشرط الإجارة 


کتاب البيوع 


١‏ - قال أبو حنيفة : إذا اشترى فلعة بدرهم على أن يحذوها البائع > جاز 
ابيع © . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز 7 

۴ - لنا : أن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير . 

64 س- ولأنه عقد ° يشتمل على بيع وإجارة جرت العادة بالتعامل © فيه > 
فصار كصبغ الثوب . 

٠‏ - ولأن العين والعمل كل واحد منهما يجوز العقد عليه على الانفراد › فإذا 
جاز أن يجتمعا في العقد تبع » وهو العقد على الصبغ » جاز أن يجتمعا في العقد» 
والعمل تبع ‏ له . 

» احتجوا بأنه اشترى عينًا وشرط على البائع منفعة لا يقعضيه العقد‎ - ۳۳٥۹ 
طعامًا على أن يطحنه » أو غزلا ”“ على أن‎ ٩ فوجب آن يفسد العقد » کما لو اش شتری‎ 
. ينسجه » أو زرعًا علی أن یحصده‎ 


۷ - الجواب : أن هذه العقود لم بجر العادة بالتعامل بها » وما خرج عن 
موضوع العقد ولم يجر التعامل به لم يصح › وإن جری التعامل به صح › کما ذکرناه 


)١(‏ في سائر النسخ : [ سلعة ] » مكان : [ فلعة ] » وفي ( ص ) : [ أن حدها ] > وفي ( ع ) : 1 أن 
حددها ] » مكان : [ أن يحذوها ] » لعل الصواب ما أثبتناه . قال النووي : « الفلعة - بكسر الفاء وإسكان 
اللام - جمعها فلع وهي جلدة النعل » ومعنى يحذوها : يجعلها حذاء » في المجموع ( ۳۹۸/۹ ) . راجع 
بدائع الصنائع ( ٠ ) ۷١ > ١٦۹/٥‏ الهداية مع فتح القدير « باب البيع الفاسد ) ( ٤٥١١ › ٤١١/١‏ ) . 
(۲) راجع المهذب مع امجموع « باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده » ( ۳٦۷/۹‏ ) » بداية المجتهد 
« الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا » ( ۱۷٤/۲‏ ) » المغني « باب بيع الأصول والثمار » ( ٠١۷/٤‏ ) . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا عقد ] . 

. في جميع النسخ : [ التعامل ] بدون الباء » والصواب ما أبتناه.‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ يع]. 

(1) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 اشتری منه ] › بریادة : [ منه ] . 

0( ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وغزلا ] . 


¥V۷16/6 


الشراء بشرط الإجارة 


في التمليك بالمعاطاة . 
۸ - قالوا : هذا بیع وا وإجارة » وأحد العقدين إذا شرط في الآحر أفسده . 
۹ - قلنا : بيبطل با إذا اشترى تمرة على أن يت ركها على النخل . 
۴٠١‏ - ولان أحد العقدين ههنا ”“ تابع » فيفارق الحكم المشروط صريكا ) ؛ 
بدلالة : الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز » وإن كان " البيع بيعا 
مع عقد الإجارة » فجاز لتعامل الناس به © . 


*%* * * 


. قوله : [ هاهنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ (ع) : [ متفارق ] » مكان : [ فيفارق ] » وفي ( ع ) : 7 صحیځا ] » مکان E‏ 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکان ] › بدون : [ إن ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 بها ] › مکان : [ به‎ )٤( 


۲۷1/o 
r ETAT 
{ أ مسالة‎ 


| مسا EST‏ 9 
وكاله المسلم إليه رب السلم 


١‏ - قال أأصحابنا : إذا وكل ”“ المسلم إليه رب السلم فاشترى له طعاما 
واكتاله »› [ ثم آمره بقبضه واکتاله ] لنفسه › جاز ٩‏ : 


کتاب البيوع 


۴۲ - وقال الشافعي : لا يجوز 7 
۳ - لا : أنه أمانة ف , يده › فاذا اذن له ف O‏ استیفائھا جاز » کمالے کان 
ي ٤‏ ُي ر 


“ 


ودیعه . 


٤‏ - فإن نازعوا في الوديعة فالدليل فيهما : أن المسلم إليه لو امتنع من الدفع 
جاز لرب السلم قبض ما في يده بحقه » فإذا أذن ورضي أولى . 

٥‏ -س- ولانه لو اُذن لغیره من غرمائه في قبض ما في يده بدینه جاز » فٳذا اُذن له 
جاز . أصله : إذا كان بمشهد ”“ من المسلم إليه . 

۱۳۳۹۰ - احتجوا : بأنه قابض من نفسه یإذن غیره » فلا يصح . أصله : إذا أذن 
رب السلم للمسلم إليه أن يقبض له ما أخذ منه . 

۷ - قلنا : هناك أمره أن يتصرف فى ملك ” نفسه › والإنسان لا يجوز أن 
کر ق فلك سه ار ١‏ غو فطل ار اة هرل الط لر أ وها 
أمره أن يتصرف في ملك الآمر “ » فأمره بفعله ”> حكم » فقام فعله مقام فعله 


. لفظ : [ وكل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۲( 
») ۳۸۳/٤ ( ب ) » حلية العلماء » الباب السابق‎ ٠٤۸ ( راجع المسألة في : النكت « مسائل السلم » » ورقة‎ )۳( 
. ولم نقف على هذه المسألة في كتب الالكية والحنابلة بعد‎ 

. لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشهد‎ )°( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مال ] » مكان : [ ملك ] . 

(۷) في ص : [ بأمره ] » بزيادة الهاء . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) SS‏ > مكان المثبت › 
إلا أن لفظ : [ يتصرف ] ساقط من ( ع ) . 
)٩(‏ في ( ع ) :1 بعلونه ] » مکان : [ بعلومه ] . 


وکاله اللسلم إليه رب الل x‏ ۲۷۱۷/9 


۴۳۸ ¬ و يجوز مثل هذا القبض بغر آمره ولا رضاه إذا امتنع › فلن يجور 
بأمره ولى . 


٭+ *٭ *#٭ 


۷1۸/o 


aU A an | 
o a2 ا سنه‎ 


وقت خروج المبيع من ضمان البائع 


٩۹‏ - قال أأصحابنا : إذا اشترى طعامًا بعينه ودفع غرائره ه ‏ إلى البائع بحضرة 
البائع ” » أو وکیله » فقال : کله لي » فکاله فيها ” » خرج الطعام من ضمان 


0( 
البائع 0 . 

٠١‏ - وقال الشافعي : لا يخرج من ضمانه إلا أن يكون بحضرة المشتري » أو 
وکیله ( . 


۹ - لنا : أن غرائره يده ؛ بدلالة : أنهما لو احتلفا في طعام من غرائر 
أحدهما كان لصاحب الغرائر » فإذا كاله فيها بأمره فقد حصل البيع المعتبر في يد 
اللشتري برضاه “ » فصار كما لو خلى بينه وبين الثمرة . 

۲ - ولان القبض في العين يحتاج إلى ”“ خروج الشيء من ضمان البائع لا 
لتعيين الملك » فكل قبض للخروج من ضمان العين يفيد تعيين الملك » وأنه يخرج من 
ضمانه إذا صار في حكم يد مالكه بأمره » كالعين المخصوبة إذا أمره أن ينقلها إلى داره . 

۳ - ولان ما جاز أن يصير المغصوب منه قابسا جاز أن يصير المشتري به 
قابا ٩”‏ ؛ أصله : إذا جعله في غرائره بمشهده ٩‏ . 


)١(‏ غرائر : جمع غرارة بكسر الغين وهي وعاء . راجع : مختار الصحاح » مادة «.غرر ) »> ص۸۲٤‏ › لسان 
العرب ( ۳۲۳٣/١‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ودفع غرائره البائ بحضرة المشتري ] » مكان المئبت . 

(۳) في جميع النسخ : [ فير ما بفعل ] » مكان : [ فكاله فيها ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. » قال العيني : « لو كان الغرائر للبائع لا يصير قابضًا في رواية عن محمد‎ ) ٤( 

. أً)‎ ٠۳۷ ( راجع المسألة في النكت » في « مسائل القبض » ورقة‎ )١( 

(1) قوله : [ يده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش وفي ( م ) › 
(ع ) : [ آيهما ] » مکان : [ أنهما ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ برضاهم ] » الصواب ما أثبتناه . 

(۸) في ( ص ) : [ اليه ] . 

. » قاعدة : « ما جاز أن يصير المغصوب منه قابسا جاز أن يصير المشترى به قابسا‎ )٩( 

. في ( م ) + ( ع ) : [ في الغرائر يشهده ] » مكان الثبت‎ )٠١( 


وقت خحروج المبيعح من ضمان الائ ۲۷۱۹/۰٣‏ 


4 - احتجوا : بأن رب السلم لو دفع غرائره إلى المسلم إليه » وقال : كل 
المسلم فیها لم يكن قابضا » وما لا يكون قبضًا [ للدين [ لم يكن قيضا للعين ] ” ۽ 
ااه : إذا كاله المشتري في غرائره » أو ما لا يكون قبصًا ] ”“ لا في ذمة البائع › لا 
یکون قبصًا لا في يده . 

- قلنا : قد بينا أن الملك لم يتعين فيه » وإنما يملكه بالتعيين » فيصرف المسلم 
إليه ”© فيه » فيقع في ملك نفسه »› ولا يجوز أن يکون بأمر غيره » فلم يتعلق بالأمر 
حكم » فكأنه ” كاله بغير أمره » وفي مسألتنا : أمره بالتصرف في ملك نفسه » وكان 


للأمر فائدة . 
٩‏ - فإن قيل : أمره فيما في ذمته غير ”) صحيح » الدليل عليه : أنه لو أذن 
في تسلیمه الى وکیله . 


۷ - فإن قلنا : هناك يتعين بقبض ال وكيل » ونحن منعنا أن يتصرف الإنسان 
في ملك نفسه بغير أمره » فأما ال وكيل فإما أذن له في التصرف فيما يتعين بالدين › 
وذلك ملك لموکله کان أمره فيه 

۸ - قالوا : غرائر المشتري إذا حصلت في يد البائع زالت يد المشتري عنها » 
بدلالة : أنهما لو تنازعاها كانت للبائع » فإذا كان فيها لم يخرج المبيع من يده . 

4۹ - قلنا : هذا غلط » هذه الغرائر مع اعتراف البائع ملك المشتري لها في يد 
المشتري حكمًا ؛ بدلالة : أنه إذا سلم ”“ أنها له ونازعه ما فيها كان القول قول صاحب 
الغرائر » وإن “ كانت في يد البائع » فعلم أنها يده من طريق الحكم » فإذا كال فيها 
بأمره خرج المبيع من يده . 


% *% ¥ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ › أبتناه لمقتضى السياق » كما أن المعني لا ر يستقيم بدون هذه 
الريادة . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ السلم فيه ] . 

. ) قوله : [ فکأنه ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ ذمة غیره ] » مکان : [ ذمته غير ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أسلم]. 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ فإن]. 


فهرس امجلد الخامس 


الموضوع 

ڪتاب البيوع 
مسألة ٥٦٤‏ بيع وشراء ما لم يره س e‏ 
مسألة ٥٦٥‏ ما يتم تحقيق البيع به O‏ 


مسألة ٦ه‏ حکم ا البائع الخيار لنفسه 


مسألة ٥۸‏ إذا شرط الخیار فی أي العبيد المشترين شاء 


مسألة ٩ه‏ إذا شرط الحيار إلى الليل أو إلى الغد ay‏ 


مسألة ٥۷٠‏ إسقاط شرط من الأجل المجهول 


مسألة 0۷1 توریت خیار ۳ والرؤية RAO ARA‏ 


مسألة ٥۷۲‏ 2 فسخ أ التعاقدين | O‏ 


£ 


£ 


مسألة ٥۷١‏ البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة أيام 
مسال ٥۷٦‏ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


مسال ۷ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعيز .... 
مسألة ٥۷۸‏ حكم بيع الجنس باجنس نسيئة yy‏ 


مسألة ٥۷۹‏ ما يعتبر في المكيلات والموزونات النصرص عايها e‏ 


E NEES RE الط بالدقيق‎ 2 OA * مشالة‎ 


suenunnnrmnrnunmmnnnnnaannpcnnnnnnnnnnnnpnnnpnnannannnsarnnnyanvw 


مسألة ٠1۷‏ حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار...... a‏ 


مسألة ٠۷۳‏ حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيرة س e‏ 


مسالة ٤‏ ۷ه اشتراط لفظين ماضيين فى صيغة البيع O o‏ 


Y7۷11/e 


EV es 


CET ds 


i DH 


V۲ ۲/o 
yS بيع الدقيق بالدقيق‎ ٠۸١ مسألة‎ - 
o بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلد‎ ٠۸۲ مسألة‎ 
N اة ۸ة اللحن أجاس نة‎ 
yT ۰ بیع الرطب اتہر‎ ٤ مسمألة‎ 
o ا 5 یات ااب‎ 
Dy الدراهم والدنائير عند تعينها بالعقد‎ ٥۸٠ مسألة‎ 
ES سال ۷ بیع الدینار بدینارین ودرهم › والدرهم بدرهمین ودینار‎ 
HT إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة‎ ٥۸۸ مسألة‎ 
oy مسألة ۸۹ بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب‎ 
O O بيع اللحم بالحيوان‎ ٠ مسا‎ 
N o حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع‎ ٠۹١ مسألة‎ 
yy مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر‎ ٥۹۲ مسألة‎ 
E yy بيع الثمرة قبل بدو صلاحها‎ ٥۹۳ مسألة‎ 
a بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على النخل‎ ۹ ٤ مسألة‎ 
E بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأحضر في قشره‎ ٥ مسالة‎ 
E E بيع الحنطة في سنبلها‎ ٠ مسال‎ 


TennnrrnNSPNAPrenaduvannnnnGavAartvrunvnnnnnupnnANGOGrDAASRrrnnevAnnmannnapALGACECCNECGNVCCALRVEARnNLCPCACCGEONRTTRrGNPGGNGNALGRn n 


sBPaareaiunnrrnnnNRLONHAPACnLNTEVRREPLLNGDENvnnvnvvnnNnnnnnnnnAGRLDGLrvvbnnrs 


فهرس اججلد الخامس 


مسالة ٠٠١‏ التصرف في الهر » ويدل الحلع قبل ال 


مسألة 1٠١‏ هل تعتبر التخلية ين بين المشتري وبين المبيع قبصًا e‏ 
مسالة ۲ ۰ حکم من باع مصراة قد صرها البائع الأول س E‏ 
ا ٢‏ اطلاع المشتري على عيب في البيع بعد زيادته عنده mT‏ 
مسمألة ٠٤‏ حكم رد ال جارية بالعيب بعد وطها ٠‏ 


ا ١‏ ع الشتري على عيب في الع مع الماع 


a a ear e e E SSSA على لار وإمکان الرد‎ 


مسأل ۸ إذا اشترى جارية فوجدها زانية 


مسألة ۱ حکم من اشتری عبدًا فقتله أو طعامًا فأکله 


ثم اطلع على عيب فيهما E RR Rag‏ 
مسمألة ۲ ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض o‏ 


ا ۳ ما حکم البیع فیما إذا اشتری مأکولا في قشره فکسره 


مسألة 10۹ حكم البخر في الغلام والجارية a. yy‏ 


مسسالة ۰ الحکم لو اشتری عبدین وقبضھما ثم وجد بأحدهما عیا a E‏ 


E CL 


. YVYY/o 


YVYs/o‏ فهرس الجلد الخامس 
مسألة ٦۱۷‏ البيع بشرط رأة من اليرب لها O‏ 
مسألة ٩۱۸‏ حکم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه .... ۲٤۹۸‏ 
مسألة ٩۱۹‏ حکم رد العبد المبيع إذا باعه ال O N‏ 
مسألة ٠۲٠١‏ حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع O O a‏ 
مسألة ١‏ هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 
ويأحذ به نصف الصفقة » أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ a‏ 0.0 
مسألة 1۲۲ حكم قبض المبيع لو دفع أحدهما جميع الشمن للبائع .... Mm‏ 
- مسألة ٠۲۳‏ رجوع الشريك با يدعيه على شريك غائب قد حضر OY Sates‏ 
مسألة 1٤‏ حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرابحة ER e o‏ 
مسألة ٥‏ حكم لحوق العقد الحط من الثمن O‏ 
مسألة 1۲٠‏ الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه 
حتی اشتراها بثمن أقل a sS‏ 
مسألة 1۲۷ ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر › 
ثم اشتراه بعشرة فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ OE o a‏ 
مسألة ٨‏ شراء ثوبين بثمن واحد » وبيع أحدهما بثمنه مرابحة Yo YA‏ 
مسألة 1۲۹ خيانة البائع للمشتري في الرابحة وهلاك المبيع E ET‏ 
مسألة 1۳١‏ هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن OT‏ 
مسألة 1۳١‏ اختلافهما في الأجل O E o‏ 
مسألة ٦۳۲‏ موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع › 
واحتلاف الورثة في الشمن a E N‏ 


YVY°/o 


ا عند التحالف ممن يبدا ؟ OEE o‏ 
مسألة 1٠٤‏ بيع المتعاقدين عبدا بشمن حال واختلافهما في البداية بالقبض .......... ٠٠٤١‏ 
مسألة ۳۰ حکم بیعه عبده وعبد غیره O CN SL a‏ 
مسألة 1۳٠١‏ حكم بيع الحر والعبد معا O‏ 
مسألة 1۳۷ الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع ON a‏ 
مسألة 1۳۸ إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل الاجیل تأجJ oY a.‏ 
مسألة 1۳۹ إذا قبض البيع في البيع الفاسد ملكه O O O a‏ 
مسألة ٠٤٠‏ باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 1 
مسألة ۱ بيع جزء مشاع من دار OE O‏ 
مسألة ٤١‏ ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ Oy‏ 
مسألة ٦٤۳‏ تصرف الفضولى OE yy‏ 
مسألة ٦٤ ٤‏ بيع الأعمى وشراؤه E O‏ 
مسألة ٠٤٥‏ بيع النحل بغير الكوارات E‏ 
مسألة ٦‏ بیع دود القز وبزره E O n‏ 
مسألة 1٤۷‏ بيع السرجين E O O‏ 
مسألة ٤۸‏ تصرف الصبي بالبيع FT ees sss‏ 
مسألة 1٤۹‏ ما تتعلق به ديون المأذون EE E O n‏ 
مسال 15 قزار الغيك احور بالسرى E‏ 
مسألة ٠١١‏ بيع الكلب E yy‏ 
مسألة ٠٠۲‏ ملك الكافر للعبد المسلم a O oo‏ 


YY۲1/o 
٥٣۳ مسألة‎ 


٥ ٤4 مسالة‎ 


مسالة 0٥‏ بے 


1٥ “٦ وا‎ 


11١ ا‎ 


۶ 


٦٦۲ مسالة‎ 


٦1۳ مسألة‎ 


f 


٦٦ ٤ مسالة‎ 


f 


٦٦٥ مسالة‎ 


۶ 


مسالة 1 


۶ 


٦٦1۷ مسالة‎ 


۶ 


ممسالة 1۸ 


٤ 


مسالة 11۹ 


٤ 


ا 


۶ 


1۷١ مسالة‎ 


بیع لبن الادمية ll‏ 


nenn uvnnnnnnninnnprunnannnnnnnniqannnannannnannnanannaannnnnnrnnnranrannnnannvrnrnum— 


AMANPPLIAUCPLONGANTDAAnnnTnnGGrvvnrGOrrSenndnnrvnnrnerAvrrArrAnbrnnnvnrrAavrrEagnnanen 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع yy‏ 


حكم البيع في عقد فرق فيه بين الام وولدها yy‏ 


التفريق بن الاحوين ¢ وذوي الارحام الصغار e SE‏ 


استقراض ما لا مثل له 


السلم في رس الال الذي 


السلم في اللحم o‏ 
السلم في الجوز والبيض 0 


يتعلق العقد على قدره e‏ 


السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما SES Sa‏ 


بعضها في المجلس والتداين في الأحر 


المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم e‏ 


إعطاء المسلم إليه أجود ما 


عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة. 


الرجوع بالارش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه. 


السلم فيما له حمل ومؤنة 


mennnnnIaeravarvnnhntnnvrrvnnnnnnnanunFpIRRQGApPRRRSRALAARSSSLSSBnronncwncunrnnnvcnnnrrr 


YV:۰0 


مسالة 1۷۳ الشراء بشرط الإجارة E E‏ 


مسالة ٤‏ 1۷ وكاله المسلم إليه رب السلم E‏ 


شا ٥‏ وقت خروج المبيع من ضمان البائع 


مسألة 1۷۲ العقد على استصناع الأواني e‏ 


winnaar DPPAALDAGLrTrNNNNnnnaRRRAGRLLOACrANOrnnrnnaannnh 


mnennnrprreernururnnnrnanaanvwnbuvnnnvrnniranrnInaNELDruvbiATrncunnr 


mrannnunannnpnAaavcuQancunnvinnnannnaQGRRaAASDPAGASnGCELTnnvrnnvnnnnnn 


YVYV/o 


ت 


$ و و ر کا 


لما 1 اصن ارس دين جعمرا لخداو ی الفدور 


e 
سے‎ 
ر‎ 


( ۳۹۹ س ۹۸ ) 
و ابه وکصس 
مرا لرراسات الفمّهية والاقصارية 
1 و وره ) 0 1 ج و | مه کا 
| د مد امد سراح |. د کل ىة جد 


ر j‏ ے لے مہ م 2 رر آ کک کے د 
اساد وسار کرک اتوق بام واک رلت أا ول انوكي ة راسا ت الاح ية رأة 


اة جايعة الاي ` . 
| وا آ2 ا 


للطباعة والنش ةوزع والجة . 


اران 


اطباعة والمشروالوزييع والرجة 


Ika 


تات الداز عام ۹م وحصلت 


على جائرة أفضل ' ناشر تراث قلالة . 


مر متتالية CY °° ¢ F۹۹۹‏ 
٠م‏ هي عفر اجائزة تتويجا لعقد 


كَافة حقوقالطبمداليروالة b2‏ فوط 
لز ٣‏ اشر 


سے 


لاذلا اودر ا 
اا 


الظبعة الأول 


م۲۰۰٤‎ - ھ٤‎ 


o 
مديلة تنصر‎ - e عند الحديشة الدولية مسجد الشهيد عمرو‎ 
)+ ۲۰۲ ( ۲۷4۱۷۰ : هاتف : 4۲۸۰ ۲۷۰ - ۲۷4۱0۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاکس‎ 
٠. )+ ۲٠۲ ( ۹۳۲۸۲۰ : شارع الأزهر الرئيسي - هاتف‎ ٠۲١ : الكتبة : فرع الأزهر‎ 
شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع‎ ١ : ت ر‎ 
)+ ۲٣۰۲ ( ٤۰٥٤٦14۲ : مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف‎ 


١١١۳۹ الغورية الرمز البريدي‎ ١١١ بريد : : ص.ب‎ ١ 


الريد الإلكتروني : m.comصalsala-dar@ info‏ 
موقعنا على الإنحرنت : mصco.صalsala-www.dar‏ 


البيع بالف مثقال ذهب ا ۷۳۱1/٦‏ 
مسائل الصرف [ ٦٣‏ - ]© 
١أ‏ مسالة ( 


۰ - قال أصحابنا قال : بعتك بألف شنال ذهب وفضة › جاز ابيع 
وكان الثمن بينهما نصفين ‹ 

. وقال الشافعي : الب فاسد‎ - ١ 

۲ - قالوا : ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر ٠©‏ . 


)١(‏ الصرف : في اللغة » النقل والرد . وقال ابن فارس : « ومعنى الصرف عندنا : أنه شيء صرف إلى شيء› 
كأن الدينار صرف إلى الدراهم » أي : رجع إليها » إذا أَجِذَّث بدله » » ومنه : الصيرفي . وفي اصطلاح الفقهاء : 
هو مبادلة الأثمان بعضها ببعض » قال الرغيناني : « هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان › 
ج ی ال ي دان . وقال العيني عن الاسبيجابي : « هو اسم لمعقود ثلائة : بيع 
الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » أو أحدهما بالأخر » . راجع : العين « باب الصاد والراء والفاء معهما » في 
لسان العرب ( ۱٠۹/۷‏ ) » وفي مقاييس اللغة « باب الصاد والراء وما يثلشهما » ( ۳٤۳ › ۳٤۲/۳‏ ) » 
والتعريفات « باب الصاد » ص ۱۳۲ » لسان العرب » مادة : « صرف » ( ۳٤٣١/٤‏ ) . 
(۲) المغقال : مقدار من الوزن . قال الخليل في العين : « المقال : وزن معلوم قدره » ومثقال الشيء : ميزانه من 
مثله » » وقال الفيومي : « والمثقال : وزنه درهم وثلاثة أسباع درهم » وكل سبعة مثاقيل : عشرة دراهم » ويزن 
أربعة جرامات وربعًا في بعض التقديرات . راجع : العين « باب القاف والثاء واللام معهما » ( ۱۳١۷/١‏ ) » 
لسان العرب » مادة : [ ثقل ] ( ٤۹٤/١‏ ) » المصباح المنير « الثاء مع القاف وما يثلهما » ( ۸۸/١‏ ) . 
(۳) يعني : إذا قال الرجل لأخر : بعتك هذه الجارية بألف مثقال ذهب وفضة » صح البيع ويجب عليه من 
كل واحد منهما حمسمائة مثقال » لأنه أضاف المعقال إليهما على السواء . راجع المسألة في : ال جامع الصغير 
ص ۳۹۷ » روضة القضاة ( ٤۱١/١‏ ) » مسألة ( ۲۳۲۲ » ۲۳۲۳ ) » الهداية مع البناية » في [ مسائل 
منثورة ] ( ٤۹1/۷‏ ) › > فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( ۲۱۲۸/۷ ۱۲۹ ) : ) 
)٤(‏ قال الشيرازي : ١‏ فإن قال بعتك ( هذا ) بألف مثقال ذهبا وفضة » فالبيع باطل » لأنه لم يبين القدر من 
كل واحد منهما فكان باطلا » . راجع المسألة في : النكت » في « مسائل البيوع الفاسدة » ورقة ( ٠١١‏ أ) › 
المهذب مع امجحموع « باب ما نهي عنه من بیع الغرر » ( ۳۳۸/۹ » ۳۳۹ ) ؛ وقال مالك وأحمد : مثل قول 
الشافعي › لا يصح العقد › a e Si a i‏ . راجع : المنتقى › > في « النهي عن 
بيعتين في بيعة » ( ۳٠/١‏ ) وما بعدها » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في بيع الغرر ٩‏ ص ۲٠١‏ ». 
الكافي لابن قدامة « كتاب البيع » » « فصل : ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن ۱۷/۲٠( ٠‏ ) › المغني ‏ باب ا 


۳ - لنا : أنهما دخلا في او على وجه e ٤‏ إطلاقھما 
التساوي . الدليل عليه : ولد الام > قال الله تعالی : 8 َه ERS‏ ۶ فی المع که ( . 


٤‏ - فإن قيل :لظ الشركة بتي الدارکة في کل جره يفي ذلك 
انفراد أحدهم بزيادة  .‏ . ۰ 

٤ قلنا : لو قفاضلوا لكانت الشركة موجودة في كل جزء » لأنها تثبت‎ - ٥ 
بالسهم القليل والكثير » فعلم أن المساواة ”" وجبت لدخولهما في الإطلاق‎ 

۹ - ولان کل متعاقدین دخلا فی عقد فدخولهما فیه ٩‏ اعتراف بصحته › 
ا ن خا الد عل اف كان رل م ا على الاد . 

۷ - ولأن العقد إذا كان له حالتان : حالة تؤدي إلى الصحة › وخحالة تؤدي 
إلى الفساد » فحمله على الحالة ١‏ التي تؤدي إلى الصحة أولى . أصله : نقد البلد . 

۸ - احتجوا : بأن اللفظ محتمل التساوي والتفاضل › فهو بنزلة أن يقول : 
ألف مثقال بعضه ذهب وبعضه فضة » أو ألف مثقال فيها ذهب وفضة ° . 

۹ - ال جواب : لا و اللفظ يحتمل التساوي ( والتفاضل ) › و 
يقتضي تساويهما » لأن الواو تفيد ”© الاشتراك بين الشيغين › فالش ركة تقتضي © 
التساوي » وليس إذا جاز أن يفسر بالتفاضل ما يدل على الاحتمال » لأن 5 ا 
المتصل بغير الجودة إذا قال : سود وزرا( بل اغاصل )۰ > وإن كان الإطلاق 
يقتضي غير ذلك . 

۴4۰ - فأما إذا قال : بألف + منها ذهب ومنها فضة » وبعضها ذهب وبعضها 
فضة » [ فهو ] ”'“ مثل مسأتنا » لأن الإطلاق يتناولهما ٠‏ على وجه واحد . 

- قالوا : لو قال : « جاءني الناس رجالا ونساءً » » فلم يفد ذلك التساوي . 


الصراة وغير ذلك » » « فصل : ومتى باعاه السلعة برقمها ولا یعلمانه » ( ۲٠٠/۲٤‏ ) . 


] سورة النساء : الآية ١١ء () في ( م )+ (ع ):1 المواساة‎ )١( 

(۳) ساقط من ( م ) + ( ع ) . ) )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ إلى فساده فالحالة ] . 
)٥(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ منها ذهب ومنها فضة ] . 

. ] في ( م ) : [ يقتضي‎ )۷( ) a 


(۸) ل ا و 
)٩(‏ ما بڍن الأقواس في هذه الفقرة زیادات اقتضاها السياق e‏ المعنى . 


. ] في ( م )۰ (ع ):1 يتاولها‎ 0(٠ . الزيادة : من ( م ) > (ع)‎ )٠١( 


البيع بألف مثقال ذهب وفزة س ب ۷٣۲٣/٦‏ 


۲ - قلنا : ظاهره يقتضي التساوي » فلم نسلم ما قالوا » قال الله تعالى : 
۱١‏ /ب لن کانوا إخوةً رجا و Ak‏ اء للد ت 4 اا ي €  0/‏ ولم يه يفد ذلك 
التساوي 
۴ - قلنا : ا ذكر الله تعالى تفضيل الذكر على الأشى وجب أن تفاضلد وإذ 
اختلف العقد » ولولا ذلك لم يثبت التفاضل ‏ . 


X*# * * 


۰ . ¥٦ r 
E ESE OE › ) لفظ : [ التفاضل ] ساقط من ( م‎ )۲( 


|| مسالة ٤‏ 
قبض بعض ثمن الصرف وافتراق 
العاقدين قبل قبض البعض الآخر 


٤‏ - قال أصحابنا : إذا تصارفا وتقابضا بعض ثمن الصرف ثم افترقا » صح 
العقد في المقبوض وبطل فيما لم يقبض ‏ . 

. " وقال الشافعي : بطل في الجميع‎ - ۳۹١ 

- ا : أن العقد وقع صحيكا في الجميع > وفسد في ڊ بعض المعقود عليه لمعنى 
طارئ » وهو الافتراق ( قبل تمام القبض ) » فصار کمن اشترى عبدين فمات أحدهما . 

۷ - ولان الفسخ حصل بفعلهما وهو التقابض » فصار كالفسخ 
( بالامتناع عن ) ( التقابض . 

۸ - ولان هلاك أحد المبدين أبلغ من الأفراق ؛ بدلالة « أنه لا يصح ابتداء 
العقد عليه » ولو افترقا جاز أن يبتدئا العقد ثانيا » وإذا كان الهلاك لا يوجب فسخ العقد 
من جميع المعقود عليه فهذا أولى . 

4 - احتجوا : بأن القبض معنی یتمیز به ا « کالقبول > والحادث 
بعد “ القبض كالحادث قبل القبض . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أن العقد ( ينتهي ) (“ بالافتراق . بدلالة : أن القاضي 


)١(‏ راجع المسألة في اا ا ف ا > فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية ( ۱۷۴۳/۷ ) 

› بيطلل فى الجميع وفاًا للشافعية » وفي قول آخحر : يصح في المقبوض‎ : yy 
٠») ٦۳١/۲ ( » ويبطل فيما لم يقبض وفاقًا للحنفية . راجع المسألة في » الكافي لابن عيد البر « باب الصرف‎ 
› وقال الحنابلة : بيطل فيما لم يقبض › وفافًا للحنفيه والمالكية‎ . ) ۲٠٤/۲ ( » بداية الجتهد « كتاب الصرف‎ 
وفي المقبوض : وجهان . راجع المسألة في : الكافي لابن قدامة » « باب الربا » ( 1۸/۲ ) » المخني « باب الربا‎ 
. ) ٦١ ›) ٥۹/٤ ( » والصرف‎ 

(۳) ما بين الأقراس في هذه الفقرة زيادة اقتضاها المعنى المستفاد من السياق . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قبل‎ )٤( 

)١(‏ [ بهي ] بدل [ جم ] البة في الخ كلها » رادها رضح في الدلالة على الى ن 


قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قبل قبض البعض الآحر ۲۷٣١/۹‏ 
يجبرهما على التقابض في المجلس » وإنما القبض يستقر به العقد » فهو يض الأعيان 
ويستقر العقد به ”© » والافتراق يؤثر. في الإبطال كما يؤثر هلاك العين . 


*# ¥ ¥ 


. فهو ] في هذه الجملة ترنجع إلى القاضي‎ [ )١( 
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| ) ص ہ۵ ۶ o‏ مھ 
موسوږه 
YF 4%‏ ۴ ن سا 
الا A 9 ( ١‏ 
LA‏ 
ر سے کا سے ا چچ ے عار 
FAN‏ 


١‏ سے کہ | مھ 
۵ 


ال 
U 6‏ 

۹ 

2ےا 


e, 1 RT 


ضمان الرهن ^ 


a GE FEN 
إن هلك قبل القرض رد ا‎ 
)( ... فإن أقرضه‎ - ۲ 


)١(‏ قال المرغيناني : « الرهن : لغة » حبس الشيء بأي سبب كان » » وقال الجرجاني : هو في اللغة » مطلق 
الحبس . وقال الخليل : « وکل مر يحتبس به شيءَ فهو رهنه » ومَرنَهِةُ > كما أن الإنسان رهين عمله » » وفي 
لسان العرب : « قال ابن سيدة الرهن ما وضع عند الإنسان ما ينوب مناب ما أحذ منه » » « وكل شيء 
يحتبس به شيء فهو رهينه ومرتهنه » . وفي الشرع : ١‏ جعل الشيء محبوسًا بحق يكن استيفاؤه من الرهن › 
كالديون » كذا ذكره المرغيناني » وقال النسفي في الکنز : « هو حبس شيءَ بحق يمکن استيفاژه منه › 
كالدين » » وقال ابن قدامة : « وهو الال کک بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاژه ممن هو 
عليه » . جمع الرهن : الوْهُون » والرهان » والرَهُنْ . راجع : العين ١‏ باب الهاء والراء والنون معها » ( ٤٤/٤‏ ) »› 
EF a AEE e‏ 
قدامه « باب الرهن » ( ۱۲۸/۲ ) » المغني « كتاب الرهن » ( ۳٦٠/١‏ ) » لسان العرب » مادة : « رهن » 
(۱۷۰۷/۳ » ۱۷۰۸ ) » التعریفات « باب الراء ٩۲‏ ص ١١۳‏ . ) 

(۲) في ( م ) : [ لتعرضه ] . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الأول ] . 

: ) ۳۲۸/١ ( في النسخ زيادة عبارة : « فإن أقرض » وهو سهو من النساخ ولذا حذفناها . وفي الدر الختار‎ )٤( 
وصح - أي الرهن - بالدين ولو موعودًا » بأن رهن ليقرضه كذا » كالألف مثلا » فلو دفع له البعض وامتنع‎ « 
أجبر » فإذا هلك هذا الرهن في يد المرتهن كان مضمونًا عليه با وعد من الدين » فيسلم الألف للراهن جيرا‎ 
: إذا كان الدين مساويًا للقيمة › أما إذا كان أكثر فهو مضمون بالقيمة » . وراجع كذلك تفصيل المسألة في‎ 
روضة‎ » ) ٤١ › ٤١ كتاب الرهن » ( ص‎ ١ متن القدوري‎ » ) ٥۳١ - ٥۲٠٦/١ ( أحكام القرآن للجصاص‎ 
تحفة الفقهاء‎ » ) ۲۳۸١ - ۲۳۸۲ ۰ ۲۳۳۲ - ۲۳۳۰ ( مسأل‎ ) ٤۲۲ ›» ٤۱۸/۱ ( ٩ القضاة « کتاب الرهن‎ 
الهداية مع البناية (١١/١٦ه ) وما بعدها » إيثار‎ » ) ٠١٥١ 0 1 ( بدائع الصنائع‎ » ) 4۱/۳ ( 
: باب ما يجوز أرتهانه وما لا يجوز » . وقال الشافعي‎ « » ۳٦۸ - ۳٠٠٩ص‎ » الإنصاف « کتاب الرهن‎ 
 عجار‎ . الرهن أمانة في يد المرتهن إذا تلف لم يكن عليه ضمان » ولا يجوز عقد الرهن قبل وجوب الدين‎ 
› » مختصر المزني « باب الرهن‎ » ) ۱١۹/۳ ( » امسألة في : الام « كتاب الرهن الكبير ) » في « إباحة الرهن‎ 
« مختصر الخلافيات › ورقة ( ۲۱۳ أ » ب ) » اختلاف العلماء‎ » ٠١١ » و« باب ضمان الرهن ) » ص۹۳‎ 
/ ٤ ( » باب الرهن » ص۲۷۲ » حلية العلماء « كتاب الرهن » » وفي « باب ما يدخحل في الرهن وما لا يدخل‎ 
= المهذب مع تكملة المجموع الثانية » « كتاب الرهن » (۱۸۲/۱۳ ) . قال‎ ٠ ) ۹ ٠ ۸ 0 ١١ ۹ 


N4٠" 


کتاب الرهن 


۴ - فأما ضمان الرهن المقبوض قبل القرض ‏ : ففرع على أصلنا » أن الرهن 
مضمون ‏ با قبض على سومه وهو مضمون » كالبيع » وعكسه الإجارة . 

س- ولأنه مسك منه على سوم الرهن » فإذا هلك كان مضمونًا > كالعارية 
إذا رهنها عنده على أن يقرضه والعين المغصوبة . 

4.0 < ولات الفقود على ضرين ٠.‏ نها + عقرد مخازخة ۾ وها ما لي 
بمعاوضة » فإذا كان فى 7 أحد النوعين وهو عقود المعاوضات ما يتعلق الضمان بقبض 
ثبوته ”“ » كذلك ر ان یکون في النوع لاحر مثله . 

۹ - فأما إذا أقرضه فله . حبس الرهن بالقبض » والدليل عليه : قوله ل : 
« الرهن مر كوب ومحلوب » ” » ولم يفصل . 

۷ - ولانه عقد ‏ يصح مطلقا > فلا یکون من شرطه ” تقدم الدین عليه 
ولا ثبوته ٠”‏ معه » أصله : عقد البيع . 


ابن عبد البر : « الرهون عند مالك على ضريين : مضمونة وغير مضمونة › فالمضمونة : ما يغاب عليه من 
الاموال الباطنة » مثل الثياب » والحلي > والمتاع » وغير الملضمونة منها : الاموال الظاهرة » مثل الرباع ¿ 
والحیوان » . إن کان مما یغاب عليه فضمانه من الرتهن › وإن کان مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن . 
راجع تفصيل المسألة في : التفريع « باب القضاء في الرهون » » فصل ( ٠١۱۸‏ ) : في ضمان الرهن ( ۲١۹/۲‏ ) › 
الكافي لابن عبد البر ( ۸۱١/۲‏ - ۸۱۸ ) » قوانين الأحكام الشرعية ص ( ٠٠١ » ۳۳۹٣‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب الرهن » ( ۲٤١۷ » ۲٤۲٠/١‏ ) . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول الشافعي » لا يصح الرهن قبل 
وجوب الدين » وأن الرهن أمانة في يد المرتهن » إن تلف بغير تعد منه فلا ضمان عليه » وإن كان بتعد منه 
يضمن . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « باب الرهن » ( »)۳۷١ » ۳۹۷/١‏ الكافي لابن قدامة « باب 
الرهن » » « فصل : والرهن أمانة في يد المرتهن » ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » المغني « كتاب الرهن» » « مسألة : 
والرهن إذا تلف بغير جناية إلخ ٤۳۸ › ۳٦۳/٤ ( ٩‏ ) » الإنصاف « باب الرهن ۲ ( ٠١١ ۱٤۹/٥‏ » 


۹ › 5( . 
)١(‏ في ( ص ) : [ القبض ] » وفي ( م ) : [ الفرض ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقبوض ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وفيها ] . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ فيها ] . () في سائر النسخ : [ ثبوته ] بغير نقط . 


(1) في ( ع ) : 1[ من كرب ] . وهذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن [ كتاب البيوع ] ( ۳٤/۳‏ ) »› 
الحديث ( ۱١١‏ ) » والحاكم في المستدرك [ کتاب البیوع ] ( ٥۸/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ۳۸/١‏ ) . 
(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 عقود ] . a e‏ 
)٩(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ ولا ثوبه ] . وهو لا يزال يستدل على مذهب الاأحناف في المسألة المعروفة بتقدم 
الرهن في الدين الموعود . ) 


۸ -- ولا يلزم : القرض » لأن القرض ينعقد وإن لم يوجد الدين معه وإن تأخر 
القبض عنه ٩‏ . 

۹ _- ولا لزم : السلم raat:‏ 

۰ - فإن قالوا : نقول بموجبه إذا قال : بعنى دارك بألف على أن أرهنك 
عبدين » جاز الرهن وإن لم يتقدمه ٩”‏ دين . 

١‏ س- قلنا : الدين ههنا يوجد ”" مع الرهن » ونحن قلنا : فلم يكن من شرطه 
تقدم الدین عليه ولا وجوده معه . 

۲ -- ولان کل دین صح الرهن به بعد ثبوته صح إیجابه قبل ثبوته 5 » 
أصله : الثمن في البيع إذا قال : بعتك عبدي بألف على أن ترهنني بها ٠”‏ هذه الدار . 

PE SS E 
البيع المشروط فيه الخيار‎ 

›» ” ولأن الرهن يجوز أن يتعلق بشرط › وهو أن يكون الدين ثابًا‎ - ٤4 
ولزومه للراهن يتعلق بأمر كائن لا محالة » مثل أن يقول : إذا حل دينك على فلان فأنا‎ 
بعل‎ ٠ ضامن له » ويأخذ بذلك رهئًا » أو يون الدين علق الرهن به » كما يث شت‎ 
. متعاقدي الرهن مثل مساألتنا‎ 

٠‏ -- والدليل على ذلك : أن الرهن لا يبطله الشروط ” » بدلالة : قوله ل 
« لا يعلق الرهن › لصاحبه غنمه › وعلیه غرمه » ٩‏ . 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ القرض ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم تقدمه‎ )١( 
. لفظ [ يوجد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )۳( 
) . » قاعدة : « کل دين صح الرهن به بعد ثبوته صح إیجابه قبل ثبوته‎ ) ٤( 

] في جميع النسخ : [ أن ترهني ] . (1) في ( م ) » ( ع ) :1 المع‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[سانا]. (۸) في ( م ) ۰ ( غ ) :1 ثبت ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ الشروط به‎ )٩( 

)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لصاحب عنه ] . والحديث روي موصولا ومرسلا » أما الموصول : فقد أخرجة 
الدارقطني في الستن « کتاب البیوع » ( ۳۲/۳ ۰ ۳۳ ) » الحدیث ( ٠» ۱۳١ - ۱۲١‏ ۱۳۳ ) » والحجاكم في 
المستدرك « كتاب البيوع » ( ٥١/۲‏ › ) والبيهقي في الکبری ‹ کتاب الرهن » » « باب الرهن غير 
مضمون » ( ۳۹/١‏ ) . وآما المرسل : فقد أخرجه الشافعي في المسند ( ٠٦٤ › ۱١۳/١‏ ) » الحديث 
)٠1۷ (‏ » والدارقطني في المصدر السابق ( ۳۳/۳ ) › والبيهقي في المصدر السابق . . 


۷٤۳/٦‏ = کاب الرھن 
٩‏ - قال إبراهيم النخعي ‏ : « کانوا يرهنون » ویشتر ن : أن الراهن إذا لم يدفع . 
الدين في محله فالرهن للمرتهن » فأبطله ”“ عليه [ الصلاة ] والسلام » وأجاز الرهن  »‏ . 

۷ - وما لا ببطله الشروط يجوز أن يتعلق بشرط › كالعتاق . 

۸ - ولان إذا قر قبض الرهن ليقرضه ثم أقرضه فإما أوجب القرض بشرط الرهن 
اتد رجي اذ لاان فا . أصله : إذا قال : أبيعك عبدي بألف على 
أن ترهنني ‏ بها هذا الثوب » أن القبول لما حصل مع شرط الوثيقة حكم بالشرط حكم . 

- احتجوا : بأنها ات ا ا ي اا 


كسبق احق بالشهادة . ٠‏ 
۰ - قلتا وا ا و ا 
الاستحقاق 


41 - وقالوا : فيه قولان . 

۲ - قلنا : مذهب الشافعي : أنه لا يصح ” » وهو إجماع الأمة » وإنما قال 
ابن سريج : إنه يصح » وكلامنا مع الشافعي . ) 

۴۳ - قالوا : فالوثيقة لا تسبق الحق »> لأنه لا يصح الضمان عندنا إلا بعد قبض 
الشمن » فإذا اسثُجق المبيع تبيتًا ‏ أنه قبضه بغير حق » فالضمان بعد تفرق الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحق في معلوم الله تعالى لا يعتبر في العقود › وإنما يعتبر ثبوته 


(۱) تقدمت ترجمته في مسألة ( ۳۲١‏ ) . (۲) في ( م ) + ( ع ) : [ فأبطل بدون الهاء ] . 
(۳) قول النخعي : أخرجه ابن أبي شيبة بعناه في المصنف « كتاب البيوع » ( ۲١٠/١‏ ) » والطحاوي في 
المعاني « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه ؟» ( ١/٤‏ ۰ ). 

E (E) e )‏ :1 عدي بالف ] ساقط من صلب ( ص ) » وامتد رکه ااسخ في 
O ST )‏ 
خلاصه » وضمان الدرك هو ضمان الاستحقاق . راجع : مختار الصحاح » مادة : ( درك » ص۴٠۲‏ » لسانت 
١ e a‏ « الماح المنير ر( ا (“ کک 

n 2 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بنا ] . 


۷4۳/٦ 


ضمان الرهن 


في الظاهر » [ فالضمان صحيح في الظاهر ] “ » وليس هناك حق ثابت 

» ولان الشهادة مأحوذة من مشاهدة الشيء » فيستحيل قبل وجوده‎ - ٥ 
وشرط الرهن بدين يوثق بدين يجب في الثاني 3 فیجوز أن يتقدم اشتراطله على وچوب‎ 
. الدين » كالرهن المشروط في بيع الخيار‎ 

- ولان الشهادة إذا تعلقت بالشروط يجوز أن تنقدم الحق » كالرجلين إذا 

شهدا : أنهما يظهران بيع هذه الدار تلجفة » أثر ذلك في العقد وإن كانت متقدمة عليه 
کذلك الوثيقة فى مسألتنا > وإنما يتقدم اشتراطها على ثبوت الحق » فيتعلق الحكم عند 
العقد كذلك اشر | 

ااا ا قد الرهن قبل ثبوت ال حق » فوجب أن لا يصح » كما لو عقد 
على مشاع . ) ) 

A AA RAKS 
والمعنى في رهن المشاع : أن الرهن غير ميز [ نما ”“ ليس برهن » فصار كرهن أحد‎ 
» العبدين » وفي مسألتنا : الرهن متميز ] ” من غيره » فصح إيجابه قبل ثبوت الحق‎ 
. كالرهن المشروط في البيع‎ 

۹ - قالوا : الرهن لا ينفرد عن الحق » بدليل : أنه إذا إذا آبرأه من الدين أو قضاه 
انفك الرهن » ولم يجز “ بقاء الرهن مع زوال الحق ؛ فلو قلنا : إ e‏ 
ثبوت الدين لا نفرد عن الدين › فهذا لا يجوز . 

۴٠‏ - قلنا : إذا قضاه الدين أو أبرأه فأحكام الرهن بحالها » لأنه يكون 
مضمونا» وإنما يزول الاستحقاق . ومتى عقد الرهن قبل الدين فأحكام الرهن من 
الضمان ثابتة . والاستحقاق ق ( زول ) ” لأن الراهن ”“ يجوز له أخذه ؛ فحكمه عندنا 
قبل ثبوت الدين حكمه بعد سقوط الدين . 


۹ - قالوا : الرهن يتبع الحق » بدلالة : أن الحق يثبت من غير رهن » فالرهن 


. ما بين المعكوفتين » ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ متمیز با‎ )( 
, ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الامش‎ )۳( 
. ] في ( ع ) : 1 لم يجر‎ )٤( 
e ODEN gE 
] ع ) : [ الرهن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )1( 


44/٦‏ س کاب الرهن 


لابد فيه من دين » والبيع لا يصح ثبوته قبل المبيوع ( . 

۳۲ - قلنا : لا يثبت ( الحق ) الرهن ( عندنا » ونما يثبته شرطه .» فإذا ثبت 
الدين فالرهن يثبت ‏ » فلم يسبق البائع المبيوع » ونما نفذه اشتراطه »> كما تقدم 
اشتراط () اة والرهن وجوب الثمن » إذا شرط ذلك في إيجاب البيع . 

۳ - قالوا : الرهن في مقابلة الدين كما أن الثمن ”“ في مقابلة المبيع » بدلالة : 
أنه لا يلزم إ او ا ا و ا 
بدین یوجد ٩‏ من بعده . 
) 4 - قلنا : قد بينا أن الرهن عندنا لا يصح ( أن  )‏ يلزم حتى يوجد الدين › 
فإذا وجد لزم » ومغل هذا في البيع يصح . عندنا أنه ينعقد البيع غير لازم ببدل يتقدر 
في الثاني » كما إذا قال : بعتك أحد هذين العبدين على أنك بالخيار » أو بعتك هذا 
العبد بألف أو بائة دينار على أني بالخيار . 

- قالوا : رهن معلق بدین ٩”‏ على شرط » فصار كما لو علقه بدخول الدار . 

- قلنا : ليس هذا عندنا رهتًا معلقًا بشرط » ونما هو رهن بشرط في عقد 
مقدم إيجابه على العقد » فهو كما لو قال : « أبيعك على أن ترهنني » (''“ » فقد قال 
أصحابنا : إن الدين لو" لم يكن ثابتا في الأصل وعلق " ثبو ته بفعلهما فإن الرهن 
لا يصح » كالرهن بالدرك ” » وكما لو قال : إذا قدم فلان فأنا ضامن الك عليه » 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ البيوع‎ )١( 

(۲) في النسخ لا يشبته الرهن » وقد غيرنا العبارة إلى ما ذكرناه » وهو مقصود المصنف طبقًا للسياق . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ للدین فالقرض ثبت ] ٠‏ وفي ( ص ) : [ ثبت الدين فالقرض يثبت ] » وقد استبدلنا 
3 فالرهن ] بلفظ [ القرض ] للسياق . 

] في ( م ) › ( ع ) :1 اشتراطه ] . (*) في ( م ) › ( ع ) : [ الرهن‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 يۇخذ ] › مکان : [ يوجد ] . [ 

(۷) ما بين القوسين بدل [ ولا ] حتى لا يضطرب التعبير عن مذهب الاحناف . 

(۸) لفظ : [ يصح ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 برهن ] » مکان : [ بدن ] » وكذا في صلب ( ص ) › وما أثبتناه من هامش 
(ص) » من نسخة أخرى . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ ترهني ] . 

. لفظ : [ متي ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 
. لفظ : 7 علق ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في. الهامش‎ )١۲( 
. » الدين لو لم يكن تابا في الأصل وعلق ونه فعلهما إن رهن لا يصح » كارهن بالدرك‎  : e 


ضمان الرهن ل/Vte؟‏ 


فأعطاه المضمون عنه رهئًا : صح ؛ لأن الدين ثابت ولزومه للضامن غير متعلق بحظر . 

۷ - فأما إذا شرط الرهن في دين لم يثبت “ » فبوته متعلق بفعلهما أو 
باخحتیارهما 4 فإنه يصح مثل مسألتنا 4 ومشل ر بالٿمن )1( في البيع المشروط فيه 
الخيار › رن الم فع ملق ارهن بد خرن الدار لم شح فاه بالقرش ٠‏ کا أ 
تعلق مع إيجاب البيع بقول المبتاع وإن لم يكن بتعليقه بدخول الدار . 


%# %* #* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یکن ثبت‎ )١( 
. ] لفظ : [ الرهن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) › وفي ( م ) › ( ع) : [ فالثمن ] » مكان : [ بالشمن‎ )۲( 


N ل/4‎ 


ot مسالة‎ ||| 


۸ - قال أصحابنا : لا يصح رهن المشاع م من الشريك ولا من غير » وإذ 
طرأت الإشاعة » هل يبطل الرهن › فيه روايتان (“ . 
۹ - وقال الشافعي : يجوز رهن المشاع ° . 
5 - ری ا را ی تا کار ر ۱ 
على أن يعطيه أيهما شاء “ . 
-[ ولا يقال : العنى فيه : أن البيع فيه  ]‏ لا يصح على هذا الوجه » لأا 
لا نسلم ذلك » لم يجز / البيع إذا ذكر مدة الخيار ( دون مدة ) ”° . Mon‏ 
۲ - وقال ابن شجاع ” : يجوز البيع وإن ‏ ذكر الخيار من غير مدة . ولأنه . 
وثيقة ليس فيها معنى التمليك ؛ فلم ينعقد في المشاع » كالكفالة بالنفس إذا قال : 
تکلفتٌ بنصف نفس فلان . 


كتاب الرهن 


رهن المشاع 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الرهن » ص۲٩‏ » ٩۳‏ » أحكام القرآن « باب 
الرهن » » وفي « ذكر احتلاف الفقهاء في رهن المشاع » ( ٥۲٤/١‏ ) › متن القدوري « كتاب الرهن ٠‏ 
ص »٤١‏ روضة القضاة ( ٤۱۸/١‏ ) » مسألة ( ٣٣١١ » ۲۳٣۳٣۳‏ ) » طريقة الخلاف ص٤۳٤‏ › ٤٠١‏ » 
مسألة ( ۱۷١‏ ) » تحفة الفقهاء « کتاب الرهن ٩‏ ( ۳۸/۳ ) » بدائع الصنائع « كتاب الرهن » » « فصل : وأما 
الشرائط فأنواع » ( ۱۳۸/١‏ ) وما بعدها » إيثار الإنصاف ص۳۷۰ » كنز الدقائق « باب ما يجوز ارتهانه 
والارتهان به وما لا يجوز ٩‏ ص۱۷۳ . ) 

(۲) رهن المشاع في الأم : ( ٠۹١/۳‏ ) . وقال مالك » وأحمد » وأصحابهما : - مثل قول الشافعي - يجوز ٠‏ 
رهن المشاع . راجع المسألة في : المدونة « کتاب الرهن » ( ٠١۱/٤‏ ) » التفریع ( ۲٠۲/۲‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر « كتاب الرهن » » « باب القول في الرهن ووجوه قبضه وحيازته » ( )۸١۳/۲‏ . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ على مرتهنين ] » وفي ( ص ) : [ من مرتهنين ] » ويژيد السياق ما أثبتناه . 
)٤(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( ع ) : [ أيها ] » مكان : [ أيهما ] » وفي ( م ) + (ع) : 
[شاع] » مکان : [ شاء] . ٠‏ 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › > ( ع )»ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ) ۷۹ ( دون مدة ] : زيادة استوجبها السياق . )۷( تقدمت ترجمته في مسألة‎ [ )١( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإذا ] » مکان : [ وإن ] . 


۳٤۳‏ - ولأنه رهن يتناول بعض العين مع الإشاعة » فلم يصح » كما لو رهن 
نصف داره على ان يقرضه . 

٤‏ -س- ولأن صفة الرهن لو حصل عليها قبل ثبوت الحق لم يصح » فإذا حصل 
عليها مع ثبوت الحق أو بعده لم يصح » أصله “ : الجهالة » وإذا رهن المرهون . 

٥‏ -- ولأن الملقصود من الرهن التوثق باستحقاق دوام القبض حتى يدفع الراهن 
الدين . ) 

° الدليل عليه : - العادة الجارية فى الرهون کا المرتهن يمسكها‎ - ٤٩ 
على ادرا والخقك نى فارنه ما عنم مقر دة لم يصح + كن اتاج ر للرراعة آر ا ا‎ 
. ° تنبت » وللخدمة غلامًا طفلا لا يخدم » وكمن تزوج بذات محارمه‎ 

۷ - قالوا : إنما يقصد من الرهن التوثق بنع ”“ الراهن من التصرف منه › 
وتقديم حق المرتهن على حقوق الغرماء > والإشاعة لا تنافي هذا الغرض ” . 

۸ س- قلنا : هذا الذي ذكرتموه غرض مقصود › واستحقاق استدامة القبض 
مقصود أيصّا » وبه يتوصل إلى تلك المقاصد ؛ ألا ترى : أنه إذا كان في يد المرتهن لم 
يجحده الراهن » وإذا زالت يده عنه افدر على الجحود . 

. فإن قيل : يتوثق بالشهادة على الرهن والقبض › فلا يضره الجحود‎ - ٠۹٠ 

١‏ - قلنا : إما ذكر الله تعالى الرهن وثيقة إذا لم يتوثق بالشهادة ” » فدل أن 
اللقصود منه : وثيقة تحصل من غير إشهاد » وما ذاك إلا استحقاق ‏ إدامة القيض . 


(۱) قوله : [ صله ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ العادة الحادثة ] . 
(۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ) › 
(ع ) :[ تمسکها ] » مکان : [ يسکها ] . 

)٤(‏ قاعدة دقيقة : « العقد متى قارنه ما بنع مقصوره لم يصح » كمن استأجر للزراعة أرض لا تنبت وللخدمة 
غلاما طفلا لا یخدم » وکمن تزوج بذات محارمه » . 

)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فإن قيل إنما مقدم التوثق ينع ] » مكان اعبت » ولفظ : [ الرهن ] ساقط من صلب 
( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) :1 لأن ما في ] » مكان : [ لا تنافي ] وفي ( ع ) : [ القرض ] » مكان : [ الغرض‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
: في قوله تعالی : 3 وين کسر عل سر وم تدوأ كاتا رعلن مَبومَة  . سورة البقرة : الأية (۲۸۳ ) . راجع‎ )۷( 
) . ) ١۲۴۳/١ ( ] أحكام القرآن للجصاص [ باب الزهن‎ 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ ومازال الاستحقاق ] » مكان المبت . 


۷4۸/٦‏ كتاب الرهن 


1 - فإن قيل : فعلى هذا الجواب ٩(‏ تجوز ارهن من ارك ا س 
القبض على الدوام » وإما امرتهن لا ينع من بيع نصيبه ء فإذا جاز بيعه استحق المشتري القبض 

E 

۴ - ولان يد المرتهن ‏ تستحق في الثاني بمعنى قارن العقد المغصوبة ‏ » وإن 
ا ب ا ی ا 

۴ - فإن قيل : الوصف غير مسلّم ؛ لأن يده لا تستحق غير المبتاع عندنا ‏ 
وإنغا يصح هذا ٠”‏ على أصلكم في المهايأة (“ . 

6 - قانا : اليد تستحق على المذهبين عندنا بالمهايأة » وعند كم : يرفع القاضي 
( يدهما ) ” إذا تنازعا ويؤجره إلى مدة تنقضى قبل حلول الدين . فإن فرضنا المسألة 
من الحاكم إذا حكم بالمهايأة » فإن ركن الحكوم عليه لنصيبه جائز عندهم » ويد المرتهن 
تستحق ‏ بالاتفاق . 

٥‏ - فإن قیل : قولکم : - بمعنی قارن العقد - لا بأُس به » فن يده لو 
استحقت بعنى طارئ بطل الرهن عندكم » وهو ( كذلك يطل ) “ إذا أجر الرهن 
يإذن المرتهن 

› قلنا : إذا أذن للمرتهن فى الإجارة سقط حقه عن الرهن باختياره‎ - ٩ 
۰ . فالانفكاك اشتّحق عليه‎ 

۷ - قالوا : إذا لم يجوز أبو حنيفة الرهن من الشريك لم يصح أن يعلل هذه العلة . 

۸ - قلنا : هذا غاط > لأنه ٠‏ لا ينع أن يعلل الرهن من غير الشريك بهذه 
العلة » ويعلل الرهن من الشريك بعلة ( غيرها ) ' . 


. ] ع ) : [ الخبران ] » مكان : [ الجواب‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ العبد ] . 

(۳) هكذا في جميع النسخ » لعل الصواب : [ المغصوب ] . 

. ] في ( ع ) : [ غير المشاع عندنا وإنما هذا يصح‎ )٤( 

: المهايأة : قال ابن منظور : [ والمهايأة : الأمر المعهاياً عليه . التهايأة : من يتهاياً القوم فيتراضون به ] . راجع‎ )١( 
. ما بين القوسين بدل « منهما » الثبتة في النسخ كلها‎ )1( . ) ٤۷۳١/١ ( ] لسان العرب » مادة : [ هيأ‎ 
في ( م ) › ( ع ) :[ يستحق ] . (۸) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق‎ )۷( 

(۹) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 


۹ - على أنّا قد بينا أن الرهن من الشريك يستحق فيه اليد أيصًا ”“ إذا باع 


۰ - قالوا e‏ من باع عبدًا قاتلا أو مرتدًا . 

. قلنا : هناك تستحق يده بحق القصاص والحد » ونحن قلنا بحق الملك‎ - ١ 

SE a A EN 
. يده بالإتلاف » فأما أن يستحق إزالتها إلى ید غیره فلا‎ 


۴ - قالوا الرهن يطل ٩<‏ عندكم بزوال اليد لزوال الوثيقة » وهذا موجود 
إذا زالت [ يده ] " بالقتل › > كما هي موجودة إذا زالت يده إلى يد أخرى . 

٤‰‏ - قلنا : جواز زوال اليد بالتلف لا يؤثر فى الرهن › بدلالة : أنه يجوز › ولا 
ينع “ ذلك من جواز الرهن » والقتل بالقصاص من هذا القبيل . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في رهن المقبوض : أن مقصود الرهن لا يوجد فيه » وهو 
استيفاء الدين من ثمنه » والمشاع ‏ يوجد فيه هذا الغرض ” . 

3 قلنا : والمشاع لا يوجد فيه استحقاق استدامة القبض الذي يرفع‎ 2ES 
التوثق . وقد بينا أن هذا هو المقصود › والمعجل بالرهن واستيفاء الدين من ثمنه مقصود‎ 
يتأخر » والمقصود الذي ذكرناه أولى » لأن الرهن لا يخلو منه » واستيفاء الدين من ثمنه‎ 
. قد يحتاج إليه  » وقد لا يحتاج » فاعتبار ما لا يخلو الرهن منه أولى‎ 

O E 

EA‏ - قلنا : إن عللت للجملة ” : قلنا بموجبه › لأن المشاع يجوز رهنه إذا 

re eT‏ : بطل ممن قال لعبده : نت حر رأس 


. لفظ : [ أيصًّا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ تبطل ] . (۳) الزيادة : من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ولا يمتنع ] . 

. قوله : [ والمشاع ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ع ) : [ يوجد في هذا العرض ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )1( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يرتفع ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] » مکان : [ إليه ] . 

(۹) في ( ص ) + ( م ) : 3[ الحملة ] . ) 


الشهر » ثم رهنه بدين » فحل بعد الشهرين » لم يجز بيعه ويجوز رهنه » والزيوف © 
يجوز بيعها من هي عليه ولا يجوز رهنها منه ولا من غيره » ويجوز رهن الام دون 
ولدها ولا يجوز بيعها دون ولدها » ويجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل “ [ ولا يجوز 
رهنها دون النخل  ]‏ . 

۹ س- فإن قيل : المعنى في الغصب : أنه عقد على ملك غيره بغير أمره » فلذلك 
لم يجز الرهن . 

۰ - 5 قلنا : إنما لا يجوز رهن ملك الغير بغير أمره ( ٤‏ لأن اليد 7 تستحق (“ على 
ENE ET ENE‏ 
يقدح ذلك في تعليلنا » كما أن علة الربا بأنه ٠”‏ مطعوم ومكيل » فقيل له : إن ”"“ النص 
يتناوله » لم يقدح ذلك في تعليله » وإن كان التحربم في الأاصل يثبت بالنص . 

١‏ - فإن قيل : عند كم إذا رهن ملك الغير › فالعقد موقوف » والعقد الموقوف 
صحيح عند كم » فكيف قلتم : إنه لا يصح ؟ 

۲ - قلنا : معنى قولنا : إنه صحيح » أي ينعقد » فالذي نريد هاهنا بقولنا : 
لايصح » أي لا يلزم » وكذلك نقول في المشاع : إنه غير لازم »> وهو منعقد » فإن 
قستم وسلمتم ‏ بموجب ذلك العقد » كما لو أجاز مالك الغصب الرهن ؛ جاز . 


)١(‏ في ( م ) : « ويجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه وجب العقد » وإن عللوا الأحوال بطل بن قال لعبده 
والزيوف » » وفي ( ع ) : « ويجوز رهنه إذا قسمه وتسلمه بموجب العقد والزيوف » بالزيادة » وهو سهو . . 
الزيوف : عكس ال جياد » أي رديتًا » يقال : زافت الدراهم زيمًا » وزيوفًا » وزيوفه : إذا ظهر فيها غش ورداءة › 
وزيفها : إذا عملها مغشوشة » فهو زائف » وهي زائفة . قال الجرجاني : الزيف : « ما يرده بيت المال من 
الدراهم » » وفي المغرب : « زافت عليه دراهمه » أي : صارت مردودة عليه لغش فيها » وقد زيفت إذا ردت › 
ودرهم زيف وزائف » ودراهم زيوف وزيف » وقيل : هي دون البهرج في الرداءة » لأن الزيف ما يرده بيت 
امال » والبهرج ما ترده التجار » . راجع : لسان العرب » مادة : « زيف » ( ۱۹۰۰/۳ ) المغرب ص٤٠۲‏ - 
المعجم الوسيط ( ٤١١/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التمر على رؤوس النخلة ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
کک >( ع ) :[ ما لم يجز رهن ملك الغير أمره ] » مكان الحبت » غير أن في ( ع ) : [ لغير ] › 
الغير ] ٠.‏ ۰ () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحق ] . 
e‏ ع) :1 علل ] » مكان : [ علة ] » وفي (م) : 1 فيه ] » وفي (ع) : [ من ] » مکان : [ أنه ] . 
(۷) في ( م ) + ( ع ) :1[ لأن]. (۸) في ( ص ) + ( م ) : [ وسلم ] . 


۷٥۵۱ /'u رهن الملشاع‎ 


۳ - فإن قيل : قياسكم عليه إذا رهن يوا ويومًا لا يصح ؛ لأن هناك يزول في 
اليوم الثاني العقد والقبض فلذلك لم يصح › وههنا يزول في الثاني اليد “ دون العقد › 
وهذا لا ينع صحة العقد . 

4 - قلنا : لزوم الرهن معلق بالعقد والقبض › وتا ثير القبض من اللزوم کتأثیر 
العقد وأقوى ؛ لأن اللزوم يقع به ويحصل به المقصود › ولا فرق بين زوال الأمرين وبين 
زوال أقواهما . 

6 - احتجوا TT‏ > كالمقسوم . ومنهم من 
قال : يجوز بيعها في محل الحق . 

۷١‏ - وال جواب : أنا لا نسلم أن المشاع عين لا يمكنه أن يشير إليه » فيعقد عليه 
ولا يسلمه ‏ ثانيا » فسقط هذا الوصف » وبطل بالدين في الذمة فإن بيعه يجوز ممن 
هو في ذمته » ولا يجوز رهنه منه » ولا من غيره » وقد قال بعضهم : إن رهن الدين 
[ يصح ] (" إذا قلنا : إن تمليكه من غير من هو عليه جائز » ويقبضه المرتهن › فيازم 
العقد بالقبض . | 

۷ - قلنا اله ي ر رى 0و اه 
بالدین أن بیعه يصح ویلزم وهو دين » ولا يلزم رهنه » لذلك لا يتجه من النقض (“ 
ما ذكرتموه » وبيطل ما قالوا ٠”‏ بمن قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر ”" » فإن 
بيعه جائز » ولا يصح رهنه : ) 

۸ - قالوا اا ي > ويجوز ( ااا 
یعتق فلا يجوز بیعه + جواز أن بوتا » فلا يجوز بيعه . 

E TT O aN 
. لأنه إما يباع ما لم يحدث ما ينع البيع من التلف‎ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ باليد‎ )١( 
ES في ( م )۰ ( ع ) : [ آن يسير إليه فيعقد إليه ولا نسلمه ] » غير أن لفظ‎ )۲( 


(۳) الزيادة :من ( م ) ع( ٤(‏ ) ما بين القوسرن زيادة اقتضاها السياق . 
)٥(‏ في ( م )۰( ع ) E‏ > مكان : [ لذلك لا يتجه ] » وفي ( ص ) › ( م ) : [ النقص ] › 
مكان : [ النقض ] . (1) في ( م ) › ( ع ) : [ قالوه ] 


(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خق ] › مکان : [ حر ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يجوز ] بدون الواو . 


ل/۷0۲ 


كتاب الرهن 


 هعيبك والمعنى في المقسوم : أن الرهن متميز تما ليس برهن » فصار رهنه‎ - ٠ 
وفي مسالتنا الرهن غير متميز ما ليس برهن » فلم يلزم الرهن فيه 7 كثوب من وبين » أو‎ 
)" نقول : إن المعنى فيه ااا اا ی ا ا : قارنه‎ 
. ما ينافي مقصوده على ما بیناه‎ 

- قالوا E O TS‏ 
داره من رجلین » ورا قالوا PO OE KE OES‏ 
لأحدهما ء أصله : البيع ° . 

4 - قلنا : نقول ریب ان زد ای ای بس را من ان ت 
رهن بعضها أيصًا معيتًا » والخلاف في المشاع . 

۴ - ولأنه إِذا رهن من اثنين فجميع العين رهن عند هذا » ورهن عند هذا ”) » 
ولهذا لو قضى أَحَدّهما حبس الآخر جميعَهًا » فإذا اقتضاها فكل واحد يسك ” لنفسه 
ولشريکه » فهو كالعدل في حق شريكه » فلذلك ‏ صح الرهن منهما . 

4 س- قالوا : کیف یکون کل العین رهنًا عند هذا وهذا» ولو رهن من أحدهما 
ثم رهن من الآخر لم يصح » لأن بعضها عند أحدهماء كما لو باع عيتا ”© من اثنين 

٥‏ -- قلنا : هذا كلام في مسألة أخرى لم يلزمنا بيانها ٠"‏ ههنا » ونحن معنا 
أصل العلة الأولى » ولا يجوز أن يكلمنا حصمنا ('“ في إفساد المنازعة . 

س- ثم هو فاسد ؛ لأن الوثيقة ثيقة لا تتضايق " » فيصح أن يكون كل الرهن 

وثيقة لهذا » ووثيقة ثيقة لهذا » كما يتعلق بالشقص " المبيع الشفعة » لا يبين لكل واحد 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ قارن ] بدون الهاء . O‏ 
)٤(‏ قاعدة : « كل عقد يصبح على عين واحدة لعينين صح على بعضها لأحدهما » . 

. قوله : [ ورهن عند هذا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فكذلك‎ )۷( EEOC ED 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ الدين رهتا عندنا ] »> مكان : [ العين رهتا عند هذا ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عندهما ] . (۱۰) قوله : [ بیانها ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ خصها] . )١۲(‏ قاعدة : « الوثيقة لا تتضايق » . 


(۱۳) الشقص : النصيب » والجزء من الشيء . راجح : المغرب : مادة « شقص » ص٤٠۲‏ » ا معجم الوسيط 
(۹۱/۱) . 


۱٥‏ /ب 


؟Yo۳/ل‎ 


رهن المشاع 
( جزؤه ) “ من جميعه » ويتضايق حقهم عند القضاء » وكما يدفع إلى اثنين نصابه › 
sS E O E‏ 
ثبت لكل واحد في جميع الرهن لأنها لا تتنافى 5 

۷ - فأما ذا رهن عند أحدهما ار ار اا اا 
الأول يستقر في العين » فيمنع من التسليم إلى الثاني . 

۸ - فإن قيل : فعلى قولكم : يتهاياً المرتهنان » فيمسك الرهن ”“ هذا يومًا › 
وهذا یوما » فیستحق قبض کل واحد منهما . 

٠‏ ۸۹ - قلنا : كل واحد يمسك ٠”‏ الرهن لنفسه ولصاحبه » فهو غدل في حق 
ابه ويد العدل في ارهن لا تاي الزهن ٠‏ قا بغال: © : إن قبضه امحن.. 

۰ - قالوا : کل حال صح أن رکون ا س 
المشاع فيها رها »> كحال الاستدامة © . 

- قلنا : الإشاعة الطارئة تبطل الرهن في إحدى الروايتين » والأصل غير 
مسلم » وإن سلمناه على الرواية الأخحرى '“ لم يصح التعليل » لأنه قد يفسد العقد "° 
ما يقارنه › وإذا طراً بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع " . 
۲ - وقد ادعوا ني هذه المسألة جواز الرهن من الشريك » وهذا غير مسلم . 


(۱) ما بين القوسين زائد للسياق . 

(۲) من قوله : [ نصابه ویعقد ] إلى قوله : 1 وتصرفه ] غبر واضح في ( ص ) ۲ لیت من (م) “(E)°‏ 
لعل تصويبه : [ على جميعه إذا جوز وتصرف ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . EOE‏ 

)٥(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ يتهیاً ] » مکان : [ يتهاياً ] > کلاهما صحیحان » وفیهما [ الراهن ] > مکان 
[ الرهن ] وهو ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ من الهامش . 

(1) في ( م ) :1 تمسك ] . | 
(۷) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع):[ لا يتنافى ] . العدل » بالفتح : ما يقوم مقامه » ويد العدل في الرهن » يعني : يد الكفيل 
فيه » أي كفالته فيه . وفي لسان العرب : [ واليد ] الكفالة في الرهن ] . راجع : لسان العرب » مادة :1 يدي ] 
۹6۴/١(‏ ) » المعجم الوسيط ( ٠١۷١/١‏ ) . (۸) في ( م ) : [ أن نكون ] . 

(۹) قاعدة : د كل حال صح أن يكون الفرد فيها رها صح أن يكون اللشاع رها ء كحال الاسعدامة » . 
)٠١(‏ في (م) :1 الأخر] . 


. العقد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ [ )١١( 


. » قاعدة : « قد يفسد العقد بما يقارنه » وإذا طرأً بعد انعقاده لم يفسد » كقتل العبد وإباقه في البيع‎ )١١( 


کتاب الرهن 


» ٩ وألزمونا رهن الاثنین عبدًا لهما من واحد بدین له على کل واحد‎ - ۱۳٤۹۳ 
وهذا عندنا يصح » ويكون جميع العبد رهنًا بكل واحد ” من الدينين حتى لو قضى‎ 
. آحدهما دینه حبس جميع العبد بدین لاخر‎ 
فان قيل : لو باع رجل نصف عبد من شريك فيه ثبت له حق ا حبس وثيقة‎ - ٤ 
. باشمن » وإن كان المشتري يسك ©“ يوقا ء والبائع يوا لا يبطل ذلك وثيقة البائع ( فيه‎ 
مثل : أن يبيع‎ » ٠” قلنا : عقد البيع يجوز أن ينعقد غير موجب للحبس‎ - ٠٥ 
ی ن و و و و ي مع ما يوجب‎ 
استحقاق يده ” لا تبقی العین › والرهن لا يجوز أن یلزم غير موجب ا »> فإذا‎ 
SI NT 
فإنه يسترجعه‎ » ag E a SES 
منه بامهايأة ليخدمه ' » ثم لا يوجب ذلك زوال قبض المشتري عنه » بدلالة : أنه لو‎ 
)١١( د ي بدا ا و ااي دري ادل ان الف لذلك ایز‎ 
العبد من يد المرتهن بالمهايأة لا يوجب استحقاق ”" قبضه‎ 
أنه لو‎ : N N O yS و‎ - ۷ 
فهذه يد أوجبها المشتري » فلا بطل قبضه‎ » eet 
› لكن هذا لا يلك إيجاب اليد لغيره » فإذا أخذه الشريك فلم يقبضه يايجاب المرتهن‎ 
. كان ذلك استحقاقا لقبضه‎ 


¥0“ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حال‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ جميع الرهن عبدًا بكل حال ] » مكان المئيت . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ دية] . ( )في ( م ):[ تسك ]. 
() في ( م ) › ( ع ) : [ البائع ] . » وفي ( ص ) : [ المبايم ] . 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ عن موجب الحبس ] » مكان المثبت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أو يبيع ثمن موجل بوقوع ] . 


(۸) في ( ۰)۴ (ع) :1 هله]. (۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ شریکه ] . 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ منها المهايأة ] ء مكان : [ منه بالمهايأة ] » وفي ( ع ) : [ لتحديه ] » مكان : 
[ لیخدمه ] . > ( )في (م)+(ع):[قيل]. 


(۱۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ كذلك ] . 
(1۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ولا موجب لاستحقاق ] » مکان : [ لا يوجب استحقاق ] . 


.. ] في ( ص ) : [ فأذاها‎ )٠١( . ]) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تملك‎ )١١( 


OC wm “ll 
کک حكم استدامة القبض للمرتهن‎ 


۸ - قال اصحابنا : استدامة القبض حق للمرتهن ‏ . 
۹ - وقال الشافعى : ليس بحق له " . 
۰ - لنا : قوله تعالی : # وَل مَقَبوَْةٌ & 7 » فَوَصَفَ الرهن بالقبض 
فظاهره يقتضى : أن هذه الصفة لازمة . ) 
٠‏ ۹ - فإن قيل : هذا يدل على اعتبار القبض له » وكلامنا فى الاستدامة . 
۱ ۱ 
o٠‏ - قلنا : الظاهر : أن المرتهن لا يوجد إلا مع هذه الصفة . 
۴ - فان قیل : القبض مشاهدة ا حال اليد بالإجماع > فعلم أن 
‰٤‏ - قلنا : حقيقة القبض تقتضي المشاهدة دون الحكم » فالظاهر يقتضي 
الرهن » فكان القبض حقا للمرتهن ؛ أصله : الابتداء ° . : 
الدين» كالبيع . 
-- فإن قيل : المبيع ”“ محبوس لتعين عقد فإذا سقط الحبس سقط » والرهن 
۷ س- ببين " ذلك : أن المرتهن لو تبرع بتسليم الرهن لم يسقط حقه في 
(1) في ( ص ) » ( م ) : [ حقًا للمرتهن ] وتجوز أيضا على تقدير أن الحال سدت مسد الخبر . راجع المسألة 
في : تحفة الفقهاء « كتاب الرهن ۲ ( ۳۸/۲ ) ٠.‏ ا 
(۲) راجع المسألة في : الم ( ٠٠١/۳‏ ) » تكملة الجموع الثانية مع المهذب ( ۱۹۲/١۳‏ ) » حلية العلماء » 
الباب السابق ( ٤۲۲/4‏ ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الحنفية › دوام القبض شرط للزوم الرهن » وحق 
للمرتهن . راجع المسألة في المدونة » ( ٠٦١ › ٠١۸/٤‏ ) » الرسالة الفقهية [ باب في الشفعة والهبة › 
والصدقة » وال حبس » والرهن إلخ ] ص ۲۴١‏ . (۳) سورة البقرة : الاية ۲۸۳ . 
OTE CEE E) CECE)‏ 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 ابيع ] . (۷) في ( م۴ ) : [ تبين ] . 


4 TE 


۲۷۵/٦ 


استرجاعه » ولو تطوع البائع بتسليم المبيع سقط حقه . 

له قبل البيع » وما تجدد ٠”‏ هذا بالبيع » فكل واحد منهما حبس بامعقود © » أ 
سقوط حت البائع إذا تبرع بالتسليم فيدل على ضعف حقه في الحبس ”“ وقوة حق 
لمرتهن » فإذا كان الحتق الضعيف يثبت في الاستدامة فالقوي أولى . 

. من استرداده إلى يده‎ es ٩۹ 
. أصله : إذا كان الرهن مما ) لا منقعة له » مثل الحنطة والشعير‎ 

۰ - فإن قیل : إذا لم يكن له منفعة فلا حق للراهن في أخذه » وإذا كانت له منفعة 
ثبت له حق ال ميس ليتفع ( به » كما أن الحرة لزوجها أن يحبسها في بيته » لأنه لا حق 
لأحد فى منافعها » والزوجة الأمة لا يحبسها ؛ لأن حق مولاها ثابت في منافعها » والراهن إما 
يسك ملك نفسه ” » وللمالك أن يسك ملكه لينتفع به ( إذا كانت له منفعة  )‏ . 

. قلنا : لم يثبت له حق الإمساك فيما لا منفعة له »> كذلك ماله منفعة‎ - ١ 
احتجوا : بأنه عقد من شرط لزومه القبض ؛ فلم یکن من شرط صحته‎ - ۱۳۵۱۲ 
. استدامة استحقاق استدامة القبض › كالهبة‎ 

۴ - الجواب © : أنه لا فرق بينهما ؛ لأن استحقاق استدامة القبض حق 
(للموهوب) ‏ له ما دامت الهبة » كما أن استدامة القبض حق للمرتهن مادام الدين بحاله . 

1o14‏ ا ا ا ا استحقاق 

6٥‏ ¬ قلا :إذا يع بعضه ١‏ بطل الرهن على إحدى الرواين » قلم نسم هذا. 

۳۵۹ - قالوا : لا يخلو هذا القبض إما أن يكون شرطا من حيث المشاهدة › أو 
)١(‏ في ( م )۰ (ع) :[ تدد]. (۲) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ بالعقود ] . 

(۳) حرف : [ على ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحبس ] . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ما ]› مکان :7 ا] . 

٠ ] ع ) : [ ينتفع ] بدون اللام . (1) في ( م ) › ( ع ) :1 ملك ينه‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 
. ] ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ جميعًا بلفظ : [ لو لم ينتفع‎ )۷( 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۹) [ للموهوب ] بدل [ للمرهون ] البتة في النسخ جميعها › > وهو خطاً واضح . 

(۱۰) قوله : [ بعضه ] ساقط من ( ع ) . 


کتاب الرهن 


۲۷0۷/٦ 


حكم استدامة القبض للمرتهن 
الحكم » وبطل أن يكون من حيث المشاهدة » لأنه لو كان عارية » أو على يد عدل » لم 
يقدح فيه » فوجب ” أن الاعتبار باستدامة قبضه حككًا » وكذا نقول : فإن عندنا 
يكون في يد الراهن » وهو في يد المرتهن من طريق الحكم . 

۷ - قلنا : عندنا استحقاق القبض المشاهد حق للمرتهن > فإذا أعاره 
فالاستحقاق بحاله » ونما اسقط حق نفسه » فإذا وضعه على يد ”) عدل فاستحقاق 
هذا القبض المشاهد حق للمرتهن › وقد يثبت ‏ حق القبض لللانسان بيد غيره › كما 
E.‏ يثبت “ لليتيم حق القبض بيد الوصي 


X% *# #* 


(1) في (م) “( ع ):1 فبت]. . (۲) في ( م۴ ) ۰ (ع) :[ يدي ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بت ]. )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 


> Ne۸/٦ 
oO wm “| 


استيفاء الراهن لنافع الرهن 


۴0۱۸ ان ف و ياذن المرتهن › ولا 
يجوز له إجارة الرهن ‏ 

۹ - وقال الشافعي : الراهن ”“ يسكن الدار » ويؤجرها » ويركب الدابة » 
ويعيرها » ويزرع الأرض » ويحلب اللين » ويجز افر > ولا يطاً الجارية » ولا يلبس 
الثوب . 

- واخحتلف انان في وطء الجارية الصغيرة « 2 من : يجوز 
وطؤها a‏ وطأها ° . 

٠١‏ - لنا : أن الله تعالى بين لنا التوثق في لرن بالشهادة ضا لرن من 
الجحود » وبين صيانة الديون 7 بالتوثق عند عدم الشهود بمقتضى الرهن ” » حتى لا 
يجحد الراهن الدين ›» وهذا إنما يكون مع بقاء قبضه » فلو جوزنا للراهن ٩”‏ أخحذه . 
)١(‏ راجع المسألة في : شرح معاني الآثار « كتاب الرهن » » « باب ركوب الرهن واستعماله وشرب لبنه ٩‏ 
EE ۹۹/٤ (‏ القضاة « كتاب الرهن » ( ۱ (“ ا ا € 
(۲) في ( م ) + ( ع ) : [ المراهن ] ) 

(۳) قال الشيرازي في المهذب : « ويلك الراهن التصرف في منافع الرهن ا وجه لا ضرر فيه على 
امرتهن» . راجع المسألة في : الام « باب ما يفسد الرهن من الشرط » ( ٠١١/۳‏ ) › نهاية الحتاج « كتاب 
الرهن » ( ۲٠١ » ۲٠٠/٤‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة البقرة ( ٤١۳ - ٤۱۱/۳‏ ) » شرح 
الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٤۳ » ۲٤٣۲/۰‏ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن ۸٠/۲ ( ٠‏ ) » الإفصاح » الباب 
السابق ( ۳۹۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدحل » » « فصل : ولا يلك 
الراهن التصرف في الرهن » ( ٠٤١/١‏ ) » المغني « فصل وليس للراهن الانتفاع بالرهن ٠» ٤١۲/٤ ( ٠‏ 
۴ . واتفق الأئمة الأربعة على أن المرتهن لا يجوز له الانتفاع بالرهن إلا أن بأذن له امالك › ما عدا 
الحيوان » فقال أحمد في الأصح : ذا کان الرھن مرکوبًا › او محلوبًا فللمرتهن آن یرکب ویحلب بقدر 
نفقته » وبه قال : إسحاق »› وقال أحمد في رواية أحرى : لا يجوز له ذلك . 

. ۲۸۲ املا إ5 داعم بدن إل أجل سى اس رة . سورة البقرة : الآية‎ ٠١ تایا لدیک‎  : في قوله تعالی‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ) ٤۸۱/١ ( راجع ذلك في : أحكام القرآن للجصاص‎ 

. ۲۸۲ في قوله تعالی : # ۾ ون نتم عل سَمَرٍ ولم کوشا ی رَو َة € ¢ . . سورة البقرة : الأية‎ )٥( 
] في ( .م ) › ( ع ) : [ للمراهن‎ )٦( 


` 0۹/7 


استيفاء الراهن لنافع الرهن 
والانتفاع به » زال التوثق ”“ ؛ لأنه يجحد الدين » أو يموت والرهن في يده فيجحد 
الغرماء فيصير أسوة لهم طا الوثيقة » فثبت أن استدامة القبض حق . 

-n ۲‏ بین ذلك : أن الله تعالی وعظ الذي عليه الدين مع عدم الرهن 
والشهادة » وأمره بأداء الأمانة ‏ » فلولا أن التوثق بالرهن ء مَتَعَ الجحود ”“ لوعظ الراهن 
ا یچک ی ای ا ی بالشهادة › 
وذلك لا یکون مع زوال اليد على ما ناه . 

( ولأنها منفعة الرهن > فمنع الراهن من استيفائها » كمنفعة <( البضع‎ ¬ o 
. ومنافع الثوب‎ 

٤4‏ - فإن قيل : الى في متفعة البضع : أن الوطء يدي إلى العلوق » فيبطل 
به حق المرتهن > وربا تلفت بالولادة » وكذلك يبلى ” باللبس » فيؤدي إلى نقصان 

حق المرتهن . 

۵٥‏ - قلا : فاستعمال اميد في الأعمال ربا ادي إ إلى تلفه من العمل » ورد 
الشيء إلى يده يؤدي إلى إسقاط حق المرتهن ؛ لأنه يجحد الدين ؛ فإذا كان الرهن في 
يد امرتهن لم يجحد الدين ؛ لأن في يد [ المرتهن ما هو مثل الدين أو أكثر » ولا يستفيد 
الراهن بجحوده الدين فائدة . 


۲۹ - ولا یلزم على هذا : ذا أعار المرتهن ؛ لأن ] ”“ هذا يؤدي إلى إسقاط 
حقه » لکنه رصي بذلك . 


. ) لفظ : [ التوثق ] ساقط من ( م ) ء ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فيصر اسورة لهم فبطل ] » مكان المبت . 

(۳) في ( م ) : [ تیین ] .. o.‏ 

)٤( )‏ بقوله تعالی : 3 إن ين بقشكم بقعا كلب ازى أؤيى أمتتة ن أله ريم ) » سورة البقرة : الآية ۲۸۲ . 
)١(‏ في ( ص ) : [ فلو ] » مكان [ فلولا ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ الحجر ] » مكان : [ الجحود ] 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ذلك أن الدين يحص ] . 

(۷) في ( م ) »> ( ع ) : [ استيفاء المنفعة ] » مكان : [ استيفائها كمنفعة . 

(۸) في ( م ) : [ تبلى ] يعني الثوب . بلى الثوب يبلي بلى وبلاء حلق بالضم » وبلى الميت › أي : أفنته 
الأرض » البلى بكسر الباء : القدم والتقرب إلى الفناء . راجع المصباح المنير 3 الباب مع اللام وما يثلهما ] 
1١/١(‏ ) » المعجم الوسيط › مادة : [ بلى ] ( ۷١/١‏ 

(۹) ما بين المعکوفتين : ساقط من ( ع ).. 


۲۷۰/٦ 


کتاب الرهن 


TI e 

۸ - قلنا : المرتهن يقول A‏ 
ذلك » فيكون ”“ صادقا » ويبقى الرهن في يده يإزاء الدين » ولا تبطل " الوثيقة 

۹ -س- ولأنه نوع حبس ؛ فلا يلك من حيس عنه ) الانتفاع به » كالبيع . 

۴٠‏ - فإن قيل : ملك المشتري في المبيع لم يتم › فلذلك “ لم يجز له 
الانتفاع » وملك الراهن تام فجاز له الانتفاع . 

٠۴۴١‏ - قلنا : حت الغير إذا تعلق بالك التام أثر في التصرف » كنقصان الملك 

۴۲ - الدليل عليه : العبد المؤاجر 

۴ - فان قیل اوی ال > فلم يجز للمشتري التصرف فيه وإذ | 
لم يجز في الدين . 

1o4‏ - قلنا : البائع يجوز له التصرف في الثمن » ولا يجوز للمشتري التصرف في 
المبيع › فبطل أن يكون حبس ابيع من القصرف ما ذكروه » وزغا هو لأن الراهن أثبت له حق 
ا حبس ٩”‏ [ بعقده حتى يوفيه الدين » كما أثبت الشرع للبائع حق الحجس ] “ وثيقة 

. ولان الإجارة عقد يستحق به اليد ¿ فلا يصح في الرهن » كاليع‎ = oro 

l\ o۷ . ولأنه عقد للاستيفاء نمتنع منه / الرهن » كالرهن‎ - ۳٦ 

۷ »س- احتجوا : بحديث أبي هريرة هه هه : أن النبي ل قال : « لا يعلق الرهن 
من راهنه » له غُنمه وعلیه غرمه  »‏ . 

۴۸ - والجواب : أن هذا يقتضي أن العُنم لك الراهن » فكذلك ”“ نقول › 


.] في ( م ) “+ ( ع ) :[ فإك‎ )١( 

(۲) قوله : [ على ذلك فيكون ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) :1 ولا بطل ] . ) 

. ع) : [ جنس ]» مكان : [ حبس ] في الموضعين » وفي جميع النسخ : [ علته ] ولعل ما أبتناه هو الصواب‎ (٠)۳ ( في‎ )٤( 
.] في ( م ) › ( ع ) :1 فكذلك ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ لجنس‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ځ ) : 1 عنه ] » مكان : [ غنمه ] » وهو خحطاً . وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة 
(3۷۸ () . قال الشافعي بعد أن أخحرجه مرسلا : [ وغنمه : زیادته » وغرمه SS‏ 
۱٦٤/۲(‏ ) » الحديث ( ٥1۷‏ ) . (۹) في ( م ) >( ع ):1 وكذلك ] . 


مارا اقرا ا 
ولیس إذا کان ملكا له جاز له القصرف فيه » كما أن الرهن ملكه وان مع من 
استهلاكه » وكما أن منفعة الوطء له على ملکه » وإن منع من استيفائها . 

۹ - فإن قيل : الخبر يقتضي أن العُنم اوا 

٠‏ - قلا : اللفظ لا يفيد إلا الملك › فأما الاستيفاء فيثبت بحقه إذا لم يتعلق به 
حق عیره . ) 

1 - احتجوا : بقوله ر : ١‏ الرهن محلوب ومركوب  »‏ » وقد أجمعنا 
على أنه ”“ لیس ب ركوب للمرتهن » فوجب آن یکون مر كوبا لاراهن . 

۲ -- الجواب : أن الخبر متروك [ الظاهر ] » ولذلك 7 لا يوصف بالحلب » 
ونما يحملونه على أن المرهون م ركوب » ونحن نقول معناه : الرهن يصح فیما ی ركب 
ويحلب » وليس أحد التأويلين أولى من الآخر . 

۴۳ - وفائدة الخبر على قولنا : أن الحيوان ها افتقر إلى نفقة جاز أن بنا 
جواز رهنه » فبين ٩7‏ بر : أنه يصح وإن افتقر إلى ذلك . 

٤‏ -- ولان الرهن عندنا محلوب ومركوب » لأنه يستضر بترك الحلب » فيحابه 
امرتهن حتى لا ينقص ويكون اللبن في الرهن » ويركبه على طريق الرياضة حتى 
لا يستضر بالوقوف » وي ركبه المرتهن عقبه ويحمل عليه علفه . 
٥ )‏ - وجواب ثان ( : وهو أن في بدء الإسلام كان نفقة الرهن من 

ينتفع بلبنه ٩”‏ و رکوبه » فجوز ب 1 للمرتهن أن ينفق وي ركب ویحلب » والدلیل على 
ذلك : ما روي ان النبي ر  ]‏ قال O o‏ 


› ) ٠٠٠١/۳ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة ( 1۷۸ ) » وأخرجه الشافعي معلقًا بهذا اللفظ في الأم‎ )١( 
. مختصر المزني ص۹۸ . ا (۲) في ( ص ) : [ أن ] بدون الهاء‎ 

(۳) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) » وفيهما : [ وكذلك ] » مكان : [ ولذلك ] . 

: ) في ( م ) › ( ع ): [ نفعه جاز آن یشکل ] » مکان : [ نفقة جاز أن يستشنكل جواز رهنه ] » وفي ( م‎ )٤( 
. ] فتبین ] » مکان : [ فبین‎ [ 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 ففيه ] » مكان : [ عقبه ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه » 
وفي ( م ) » ( ع ) [ ثالث ] » مكان [ ثانٍ ] . )٦(‏ في ( م ) : [ بلیه ] » مکان : [ بلبنه ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) أخرجه البخاري في الصحيح > في « الرهن » » « باب الرهن م ركوب ومحلوب » ( ۷۸/۲ ) والترمذي في 
السان « كتاب البيوع » » باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ( ٥٤۹/۳‏ ) » الحدیث ( ٠٠٠٤‏ ) » وابن ماجه في - 


ا كتاب الرهن 


۹ - فان قيل : هذا لا ينافي قولنا لأن الفقة عندنا على الراهن » والحلاب 
والر کوب له . 

4۷ - و قلنا : الغبر يقتضي وجوب النفقة بالحلاب » والراهن يلزمه نفقته بملكه » 
لا بالحلب وال کوب . 

۸ - قالوا : نما حدث في ملکه › فکان له » کغير ‏ الرهن . 

۹ - قالوا : بأنه محبوس بحق متعلّقَه » فکان نماؤه ‏ لالكه » كالعبد ال جاني . 

EOE PE AEE 

- قالوا : نما حدث مملکه O‏ 
لغير الرهن . 

۲ س- قلنا : لا نسلم الوصف » لأن التعليل إن کان في اللبن فهو في 
الرهن » وإن كان في المنافع فحق المرتهن متعلق بها من المنع منها » لأن الوثيقة لا تتم إلا 
بذلك على ما بينا . 

۴ - والمعنی فیما لیس برهن : آنه لا یتنع مالکه ا ا 
الخدمة » ولا منع الراهن من الوطء الذي بملکه منع من من الخدمة . 

4 - قالوا : محبوس بحق متعلي په ۽ فکان لالکه استیفاء منافعه » کالعبد 
الجاني . ) 

- قلتا : المبد الجاني ليس بمحبوس » ولا يثبت ”“ لولي ال جناية حبسه 
لحقه » فالوصف غير مسلم . 

١‏ - ولان الاستخدام لا بيبطل حق ولي الجناية ۳ » لأن حقه ل ت 
بالتوثق » وفي مسألتنا : الرهن يثبت ٠”‏ حبسه للتوثق » وفي استخدام ملكه إبطال التوثق 


السنن » « كتاب الرهون » » « باب الرهن م ركوب ومحلوب » ( ۸۱١/۲‏ ) › وأحمد في المسند ( ٤۷۲/۲‏ 6 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لغیر] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ عاده ] ›مکان : [ نماؤه ] . 

(۳) لفظ : [ الوصف ] › و [ في ] ساقطان من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ثبت‎ )٤( 

. ] ع ) :[ ولان الجتاية تلبت ] » مكان : [ ولي الجناية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( ٠ 

(7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ]. 


استيفاء الراهن منافع الرهن VT‏ 


على ما قدمنا . | 

۷ س- قالوا : الرهن عقد لا يبيح للمعقود له “ الانتفاع با لمعقود عليه » فوجب 
ن لا ينع مالكه من الانتفاع به أصله : النكاح . 

۸ س- قلنا : بيبطل بالوطء وبلبس الثوب . 

۹ - قالوا : نحترز عنه فنقول : فوجب أن لا ينع مالكها من الانتفاع بها مع 
عدم الضرر . 

a a قلنا : هذا الوصف لا تأثير له فى الأصل ؛‎ - ۳۰٠ 
المزوجة وإن أضر ذلك بزوجها ” » ألا ترى : أن فى استخدامها ووطعها عنده إلحاق‎ 
۰ . الضرر ”" به‎ 

١‏ س- ثم هو ملم ؛ لأن عندنا في استخدامه ضررًا » لأنه يموت والرهن في 
يده » فيجحد الغرماء الرهن » فيصير المرتهن وهم سواء . 

۲ - والمعنى في الأمة ا مزروجة : أن حق الزوج تعلق بنوع من منفعتها » فما لم 
يتعلق حكمه به لا يمنع المولى منه » والمرتهن عقد الوثيقة على رقبة الرهن »› والعقد على 
الرقاب ينع العاقد من الانتفاع بها » كعقد البيع » وكمنفعة الوطء من الرهن . 

۳ - قالوا : عين تعلق بها دين » فجاز لصاحبها أن ينتفع بها مع عدم الضرر › 
كالاأمة الجانية . ) 

۴4 - قلنا : يبطل بالمبيعة » ولأن استخدام ال جانية لا يبطل حق ال جناية » وليس 
كذلك استخدام الرهن ؛ لأنه يبطل الوثيقة منه على ما قدمنا . 


*# #* #* 


)١(‏ في جميع النسخ : « المعقود عليه » » والصواب ما أثبتناه . راجع قولهم في ااا ااا ا 
ورقة ( ٠٠۰‏ ب » ٠١١‏ أً) 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 فإن أضر ذلك تزوجها ] . 

(۳) في ساثر النسخ : [ عند ] » لعل الصواب : [ عنده ] وفي ( م ) › (ع ) [ ضر ] بدون[ أل ] 


۲۷“ 4/٦ 


أ مسالة oat‏ 
رهن العين المخصوبة من الخاصب 

› قال أصحابنا : إذا رهن امالك العين المغصوبة من الغاصب » صح الرهن‎ - ٠ 
` وزال ضمان الغصب » وتجدد ضمان الرهن‎ 

. الغصب بحاله‎ u ٤ وقال الشافعي : يصح الرهن‎ - ۳٩ 

۷ - واذا ودع العين عند الغاصب »› نص الشافعي ن مان لقب 
يسقط » ومن اصحابه من قال : لا يسقط . 

۴۸ - وإذا أبراه من ضمان الغصب » ففيه ”“ وجهان » أحدهما : يزول › 
والآحر : لا يزول حتى يرده إلى امالك . 

۹ - وإذا باع الغصب من الغاصب أو وهبه له » سقط ضمان الغصب ‏ . 

۰ - لتا : انه عقد صحيح على العين المغصوبة بين امالك والغاصب › فوجب 
أن يسقط ضمان الغصب » كالبيع . 

۹ - ولا یزم : إذا استأجر الغاصبَ لتعليم العبد القرآن » أو لنقل الثوب › أو 
ليحمله من مكان إلى مكان ؛ لأن ذلك 1 العقد ] ”“ لم يقع على العين » وكذلك إذا 
وكله بالبيع » فعقد ٩”‏ الوكالة لم يقع على العين . 

oY‏ > فان قیل : المعنى فيه : أن الغاصب ملك العين ؛ فلم يضمنها ضمان 


كتاب الرهن 


. ) ٤1۹/١ ( ٩ راجع المسألة في : روضة القضاة للسمناني « كتاب الرهن‎ )١( 
. ] ع ) :1 على أن ضمان ] » بزيادة : [ على‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. في جميع النسخ : [ فيه ] بدون الفاء » وما أثبتناه أصح‎ )۳( 
ء المهذب‎ ) ٠١١/۳ ( » راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » وفي « ما يكون قبصًا في الرهن‎ )٤( 
›4۰۸ /٤ ( » حلية العلماء « كتاب الرهن‎ › ) ۱۸۹ » ۱۸۳/١۳ ( » مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الرهن‎ 
» بداية الجتهد « كتاب الرهن » » في « الركن الثاني‎ » ) ۲٠١/٤ ( » نهاية المحتاج « كتاب الرهن‎ » ) ۹ 
› ء المغني « فصل : وإن رهه مالا له في يد المرتهن إلخ » » و « فصل : فإذا رهنه المضمون‎ ) ۲/۲ ٠ 
. ) ۳۷۱ › ۳۷۰/٤ ( » کالمغصوب‎ 
. ) الزيادة : من ( م ) > ( ع‎ )١( 
. في ( م ) » ( ع ) :[ بعقد ] » بدون نقطة الأولي‎ )1( 


۲۷“/ 


الغصب » وفي مسألتنا لات جد لاي إلى زوال الملك ‏ » فإذا قبض الغصب 
عنه لم رل ضمان الغصب > كالإجارة . 

۳۴ - قلنا : المسقط للضمان في البيع ليس هو وقوع الملك القاضت لو 
اشتراه لغيره زال ضمان الغصب وإن لم يلك . 

٤‏ س- ولان لا بیتنع ان یکون ائشيء على ملکه ويضمنه ضمان الغصب › كما 
[ لو  ]‏ أتلف الراهن الرهن » أو العبد المدبر » ضمن قيمته . 

-- وأما علة الفرع : فليس ينع أن يزول ضمان الغصب وإن لم يزل الملك ء 
كالوديعة على المنصوص عليه ٠”‏ من المذهب . 

۷١‏ - فان قيل : المعنى في البيع : أنه ٠‏ يزيل ضمان الجناية > فأزال ضمان 
الغصب » والرهن لا يزيل ضمان ال جناية » فلم يرل ضمان الغصب . 

۷ - قلنا : ضمان ال جناية لا يزول برد اجني عليه إلى ملكه » فلم يزل يإذن (© 
امالك في إمساكه . وضمان الغصب يسقط برد العين إلى يد مالكها » فجاز أن يسةط 
ياذنه في إمساکه . 

۸ - ولأنه عقد من شرط صححته القبض طراً على العين المغصوبة » كالهبة . 

۹ - ولأنه مسك العين پإذن مالكها فلا تكون ا عليه ضمان الغصب 
لحقه » كالرهن ‏ البتدا » وإذا أودع الغصب عند الغاصب © ٠.‏ 

۰ - ولا یلزم ا 
الراهن » بدلالة : أنه يدفع القيمة فيكون رها > زإذا قضى الراهن الدين عادت القيمة 
إليه . 


!1۳0۸ — ولا يلزم : الهبة الفاسدة » وهبة a‏ لأن الموهوب له مسك الشيء 
بحق ملکه »› لا بأمر الواهب .' | 


. الزيادة : من ( م ) » (ع)‎ )١( . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ املك ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۴) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) :1 أن ] بدون الهاء . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ ما دون ] › مکان : [ پإذن ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] › مکان : [ في ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ على الرهن ] » مكان : [ كالرهن ] . ) ) 
(۸) لفظ : [ الغصب ] ساقط من ( م ) > ( ع ) > وقوله : [ عند الغاصب ] مكرر في ( م ) . 


۲۷ 1/ 


کتاب الرهن 


۲ - ولا يلزم : إذا أسُتّأجر لنقل الطعام الغصوب › لأن الضمان لا يسقط 
بالعقد ا 
لاك كه ابره 

ااا ا و و ا کما 
لو رهنه عند غير الغاصب وآذن له في قبضه فقبضه . 

1FoeAs‏ — وان الضمان حکم متعلق بالغصب » فوجب أن سقط بازوم الرهن 
أصله : المأثم ” » وضمان الرد » ولزوم التسليم ° . 

ارا باه مرن خان القصب وين زم أف الضمات رال فاب 
إقامة الدليل . 

۳۸٩‏ - قلنا : نقابله بثله 7 إذا ] ١‏ أجمعنا على أن ضمان الرد سقط ( عنه› 
فمن زعم أن ضمان العين بقى معه » وسقط ضمان الرد ” » فعليه إقامة الدليل 

۴۷ - قالوا : استدامة إمساك الغصب بعقد “ لا يفضى إلى زوال الك › فلم 
یزل ضمان الغصب »› وکما لو غصب ثوبًا فاکتراه مالکه لیعلمه صنعه › او کان ٩‏ 
7[ عبدًا فاکراه مالکه لیعلمه صنعه » أو كانت ] ” دابة فاكتراها ليروضها ” . 

۴۸ - قلنا : هذه العقود لا تقتضى إفراد (“ الغاصب باليد . بدلالة : أنه يجوز 
أن يعمل الئوب ف دار مالکه » ويعلم العبد القرآن عند مولاه 7 » فلما لم یوجب 
(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ جنس ]۰ 

(۲) في جميع النسخ : [ الموتم ] » لعل الصواب ما أبتناه . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ لزوم التسليم ] بدون العطف . 

. ] الزيادة : من ( م ) + ( ع ) . () في ( ع ) :[ يسقط‎ )٤( 

(1) في < جميع النسخ : [ فمن زعم أن الضمان العين بقى معه سقط ضمان الرد ] ] » وتصوببه یکون هکذا : 
[ فمن زعم أن ضمان العين بقى معه وسقط ضمان الرد ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ لعقد ] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأكراه مالكه ليعلمه صنعه ] » مكان للبت » وفي جميع النسخ : [ كانت ] » 
مکان : 7 كان ] › والصواب ما أبتناه . 

N o o ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )٩( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 فاستأجرها لروضها ] › مکان : [ فاکتراها لیروضها‎ )۱١( 

. ] في ( م ) : [ لا يقتضي ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ انفراد ] » مكان : [ إفراد‎ )١١( 

(۱۲) قوله : [ عند مولاه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


ب/١‎ 


۲۷٦۷/٦ 


رهن العين المغصوبة من الغاصب 
العقد الانفراد باليد لم يصر ”“ إمساكه مأذونًا فيه » فلم يسقط الضمان » والرهن 
يقتضي انفراد المرتهن باليد » فإذا أذن فى إمساكه زال ضمان الغصب » كما يزول لو 
رهنه من غیره وأمره ( ياقباضه ) ٩”‏ » وأما إذا استأجره ليروض الدابة فيجوز أن يقال : 
إنه إذا أحذ في الرياضة زال ضمان الغصب » لأنه انفرد باليد يإذن امالك . 

4۹ - قالوا : العين مضمونة " بالغصب » و ( ضمانه ) ٩‏ أكثر من عقد 
الرهن » والرهن لا ينافي الضمان » بدليل : أن الرتهن لو تعدى في الرهن فغصبه أو 
e i ah EE E‏ 
فو جب ان بجا غا . 

- قلنا : عقد الرهن لا ينافي ضمان ”“ الغصب ‏ . وما إمساك الرهن 
ينافى إمساك الغصب » فإذا طراً الره © ازال إمساك الغصب » فقد انتفى كل واحد 
من الإمسا كين بالاخر » والطارئ منهما يرفع “ حكم ما قبله » كإمساك الوديعة 
والغصب » وإن طراً إمساك الوديعة على إمساك الغصب زال إمساك الغصب » وإن طراً 
الغصب '“ على الوديعة زال إمساك الوديعة وتجدد ضمان الغصب / . 

١‏ س- ببين ذلك : أن ضمان الرهن عندنا بالأقل من قيمته ومن الدين » وضمان 
الغصب ضمان العين بكل قيمتها » فإذا تجدد الغصب زال الضمان الأول » وصارت 
العين مضمونة بحل ١"‏ قيمتها . 

۲ - قالوا : وإذا كان التعدي الحادث لا يزيل عقد الرهن فالعقد عند کم هو 
الذي يزيل ضمان الغصب » ويكون کالوبراو > فلم يتجدد ٩"‏ ضمانٌ معه . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يصر ] بدون [ لم‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : [ للبقية ] » وقد أبدلناها بما بين القوسين . ) 
(۴) لفظ : [ العين ] ساقط من ( م ) >٠‏ ( ع ) » وفي ( ع ) : [ مضمون ] بدون الاء الربوطة . 
٤(‏ ) ما بين القوسين بدل : [ وما تجدد ] المبتة في النسخ كلها . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] بدون الفاء . 

. لفظ : [ ضمان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۷) قاعدة : « عقد الرهن لا ينافي ضمان الغصب » وإما إمساك الرهن ينافي إمساك الغصب » . 
(۸) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الغصب ] » مكان : [ الرهن ] ٠.‏ 

) . ] في ( ص ) : [ يدفع‎ )٩( 

. ] ع ) : [ العقد ] » مكان : [ الغصب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

. في ( ۴ ) + ( ع ) :1 كل ] بدون الباء . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يجدد]‎ )۱١( 


۲V<A/ 


كتاب الرهن 

۴۴ - قلنا : لسنا نقول : إن العقد يسقط إمساك العين بحكم العقد . 

- قالوا : قولکم ا المريض بال مال عن اوجن ااه : 
لا يجوز أن زول کونه بيعا “ وهبة مع بقاء عقده » والثاني : لو زال کونه رهتا لوجب 
إذا مات ٠”‏ الراهن وعليه دين أن لا ينفرد به المرتهن ° 

‰٥‏ - قلنا : ما زال بالنقدین کونه ٩‏ رهئا مع بقاء عقده » وإنما زال إمساك 
الرهن » وهذا لا يوجب زوال العقد ( بالاتفاق » كما لو أعاره الراهن . 

E N r E 
٠ لأنه لم يرل كونه رها » وإنما زال إمساك الرهن كما يزول يإعارته‎ ›» ٩” بصحیح‎ 
. اراهن ثم إذا ارتفعوا إلى الحاكم أمر يإزالة النقدين فيعود إمساك الرهن كما كان‎ 

۷ - قالوا : إذا ثبت أن التعدي الطارئ لا ينافي الرهن » وحال البقاء أقوى من 
حال الابتداء» [ فإذا لم ينف ضمانً الغصب في حال قوته » فلن لا ينفيةُ حال ضعفه 
وهي حالة الابتداء أولى ] " . 

9۹۸ - قلنا : قد بينا أن الرهن لا ينافي الغصب » ونما إمساكه ينفي إمساك 
الغصب » والإمساك لا يقال فيه ” : إن البقاء عليه أقوى › وإنما يقال ذلك من 
المعقود( “٠‏ » وأما القبوض الختلفة ١‏ الأحكام : فالطارئ منها يتجدد حكمه › 
تق ٩‏ الأول كالغصب » والوديعة > والجناية إذا طرأت على القبض بالغصب . 


. ] في (م) :1 تبغًا‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لوجبه ] » بزيادة الهاء > وفي ( م ) : [ ماك ] » مكان : [ مات ] . 

(۳) في ( م )۰ ( ع ) :[ وعليه أن لا ينفرد بالمرتهن ] » مكان المت . 

: في ( م ) : [ النقدين ] » وكذلك في ( ع ) بدون نقط » وفي ( ص ) غير واضح »› لعل الصواب‎ )٤( 
. العقدين ] وفي ( م ) › ( ع ) : 1[ وكونه ] بالعطف‎ [ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 العقل ] . )٦(‏ في ( م ) : 7 صحيح ] بدون الباء . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ کإعارته ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › و ف وهی ا ع في الهامش . 
(۹) في ( ص ) : 7 وكإمساك ] » مكان : [ والإمساك ] » وهو ساقط من صلبها » واستد ركه الناسخ في 
الهامش › ولفظ : [ فيه ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 

] في ( م ) › ( ع ) :1 العقود‎ )٠١( 

)١١( -‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ القبوص ] » ومكان : [ الختلفة ] فيها بياض . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ففی ] . ) 


رهن العين ا من ص ص ڪڪ 


۳۹۹ - قالوا : حال من حالات الرهن » فوجب أن لا ينافي ضمان الغصب »› 
كالاستدامة . 


۰ - قلتا aN e NS‏ ینافی 


ضمان الغصب في الحالتين » وإنما إمساك العين بالرهن ابتداء ينفي ضمان ‏ الغصب › 
وكذلك إمساكها رها في حال البقاء يزيل ضمان الغصب » لأنه إذا تعدى في الرهن ثم 
زال التعدي حال إمساك الرهن » فالنافي " الموجود حال البقاء مثله يوجد حال الابتداء . 

١‏ - ولأن الرهن عندنا يجري مجرى الإبراء من ضمان الغصب » والبراءة من 
احق توجد بعد ثبوته فيصح » وتوجد قبل ثبوت الحق فلا يتعلق بها حكم » كالبراءة من 
الدين » فلذلك لم يسقط الرهن ما يتجدد من ضمان الغصب . 

° قالوا : ضمان الغصب لا ينافيه استدامة الرهن » فوجب أن لا ينافيه‎ - ٠۴۲ 
. ابتداژه » أصله : ضمان الجناية‎ 

۴۴ - قلنا : الوصف ر > لأن استدامة الرهن وضمان الغصب يتنافيان › 
لأنه يوجد ضمان الغصب وينتفى ©“ إمساك الرهن › [ كما أن إمساك الرهن ] 
لحماية ”) ضمان الغصب › ا الجناية إن كان يريد به ما تلف بال جناية فالرهن 
لايسقط ذلك » كما لا يسقط حكم ما تلف بالغصب من العين المغصوبة › وإذا أريد 
الضمان المتعلق به الجناية وهو السراية » فذلك لا يسقط بالإذن في الإمساك » كما لا 

يسقط برد اني عليه إلى ملكه › وأما العلم المتعلق يإمساك الرهن فيسقط برد العين 
امغصوبة إلى مالكها > كذلك يسقط يإذنه مع ” إمساكها . 


# * #* 


)١(‏ لفظ : [ ابتداء ] ساقط من ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ يبقى ] » مكان : [ ينفي ] » لعل الصواب ما 
أبتناه » وفي ( ع ) : [ ضمانه ] » مکان : [ ضمان ] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فالباقي ] . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ أن لا ينافيه استدامة الرهن وضمان ] بالزيادة > وهي مشطوبة في ( ص ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويقي ] . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
( ص ) » ( م ) : [ لسعاية ] » وفي ( ع ) : [ السراية ] » مكان : [ لحماية ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)٦(‏ في هامش ( ص ) : [ في ] » مكان : [ مع ] » من نسخة أخرى . 


۷۷۰/٦ 


كتاب الرهن 


عتق الراهن العبد المرهون 


- قال أصحابنا : إذا عتق الراهن العبد المرهون » نفذ عتقه ‏ وخرج من 
الرهن » فإِن کان موسرًا : ضمن قیمته وکانت ٩‏ رها إن کان الدين مۇجلا › وإن 
کان معسرًا : یبقی " العبد في قیمته ° . 
٠۴٠٠١‏ - واختلف أصحاب الشافعي » > فمنهم من قال في قوله الجديد : إن 
کان ٩‏ موسا : نفذ العتق قولا ) واحدًا » وإن كان معسدا : فعلى قولين . 
۳۰٦‏ - وفي القدیم : إن کان معسر! : قولا واحدًا» وإن کان موسرا : فعلی قولین . 
۷ - ومنهم من قال : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : ينفذ بكل حال » والثاني : 
لاينفذ بكل حال » والثالث : ينفذ إن کان موسرًا »› ولا ينفذ إن کان معسا . 
۸ - وأما إذا وطفها فحبلت فالولد حر » وهي آم ولد ”“ في حق الراهن حتى 
لو وهبها من الرتهن أو باعها لم يجز » وهل تكون ”“ أم ولد في حق الرتهن ؟ فيه 
قولان » أحدهما : تباع ‏ إذا حل الدين » ولا ينفذ الاستيلاد في حقه » كالعتق "“ . 


. ] عتقه فيه ] » بزيادة : [ فيه‎ [ ٠ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) E‏ : 1 وکات رهتا ] . 

() في ( ص ) : [ يسعی ] . 

)٤(‏ راجع المسألة في مختصر الطحاويي و كناب الرهن ا ض٠4‏ ء اروضة القضاة ر 41۹/١‏ ) > مسا 
(YT)‏ »> طريقة الخلاف في الفقه ص ٤۳۸ - ٤۳١‏ » مسألة ( ۱۷۷ ) » بدائع الصنائع ( ١۷١/١‏ ) . 
الهداية مع البناية ١‏ باب التصرف في الرهن » ( ۲٤/١١‏ ) » مجمع الأنهر « باب التصرف في الرهن وجنايته » 
( 5۷4/۲( ا 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ لن کان ] » مکان : [ إن کان ] . 

. | . ) لفظ : 7 قولا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 في حق المرتهن ] » مكان : [ وهي أم ولد ] . 

(۸) في ( ۴ ) : [ یکون ] . (۹) في ( م) :[ باع ] . 

» المهذب مع ثكملة امجموع الثانية « كتاب الرهن‎ » ) ٠۹١/۳ ( » راجع : الام » في « رهن المشاع‎ )٠١( 
المنتقى « الباب‎ » ) ١۹۹/٤ ( » المدونة » في « فيمن رهن عبدًا فأعتقه وهو في الرهن‎ ٠ ) ۲۳۹ - ۲۳۱/۱۲( 
_ >» ) ۸۲١/۲ ( ) الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون‎ » ) ٠٠١/١ ( » الثاني في صفة الحيازة إلخ‎ 


عتق الراهن العبد e ey‏ 


0 ( n : قال‎ 


11 ا 


ضمن قیمة نصیب شریکه » إن کان معسرا سعی العید .غير مشقو ق عليه  »‏ » ولم 
يفصل بين المرهون وغيره . 

۱ - وروی أبو هريرة طبه : أن التبي بلقي قال : ( من لعب بطلاق أو عتاق » 
فهو جائر ) 2 


TT 
. المستأجر » والمبيع في يد البائع‎ 

۴ - فإن قيل : العبد المستأجر يعتقه لأنه لزمه ” أن يخدم بعد العتق حتى 
تنقضي المدة . ) 

. قلنا : لا نسلم هذا» بل هو بالخيار إن شاء مضى على العتق » وإن شاء فسخ‎ - ٤4 

٠‏ -»- فإن قيل : المستأجر تعلق بمنفعته دون رقبته » ( فالعتق يتعلق بجا ) ”° فيما 
لم يتعلق ( حق المستأجر به ) " . 

۴۹ - قلنا : عقد الإجارة يقع على الرقبة » والاستيفاء من المنفعة » كما أن عقد 


الإنصاح ( ۳٠۹/۱‏ ) الكافي لابن قدامة « فصل : لا يجوز له عثق الرهن ۲ ( ١١١ »٠٤١/۲‏ ) » المغني 
( مسألة : وإذا أعتق الراهن عبده المرهون إلخ » ( ۳۹۹/٤‏ › ۰( . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا روی ] › مکان : [ لنا ما روی‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في مسألة ( 1٤۳‏ ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب العتق » » « باب إذا أعتق نصيبا في عبد ولیس له مال » ( ۸٠/۲‏ ) »> 
ومسلم في الصحیح « كتاب العتق » » « باب ذ كر سعاية العبد » ( ۱۱٤۰/۲‏ ) › الحدیث ( ٠١١۳/۳‏ ) » وأبو 
داود في السنن « كتاب العتق » » « باب من ذكر السعاية في هذا الحديث » ( ۳۸٠/۲‏ ) والترمذي في السنن 
« کتاب الأحکام » » « باب ما جاء في العبد یکون بین الرجلین » ( 1۲۱/۳ ) » الحدیث ( ۱۳١۸‏ )» وابن 
O GGL‏ 
وأحمد في المسند » في « مسند أبي هريرة ظ ٤۲۷ » ٤۲١/۲ ( ٩‏ ) . 

. لم نقف على هذا الحذيث بعد . . () في ( م ) › ( ع ) :1 لزم ] بدون الهاء‎ )٤( 
. ] ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ فالعين يتعلق يقع فيما‎ )٦( 

(۷) ما ا د : [ الحتق به ] ولیس واضځًا . 


۲۷۷۲/٦ 


الرهن يقع على الرقبة » ويستوفي المهر من القيمة . 

۷ »- فإن قيل : لا نسلم أن عتق المشتري يقع في المبيع ٠(‏ . 

فاا و و ا ا ا ا 
فيه › وكلامنا مع الشافعي . 

۹ - فإن قيل : الثمن يتعلق برقبة المشتري » والدين في مسألتنا متعلق بعين 
الرهن . 

٠‏ - قلنا : كل واحد منهما وثيقة بالمال » إلا أن التوثيق في البيع يثبت 
بالشرع » وفي الرهن بالعقد المعقود من کل واحد منهما 7 على حرا لمال لڏي في 
مقابلته » لكن صاحب اليد أولى با فى يده من الغرماء » والثمن عندنا متعلق بذمة 
المشتري “ في عين المبيع > والدين يتعلق بذمة الراهن وبعين الرهن . 

- ولأن كل من ملك عيئًا ملوكة » ملك عتق ابنها ” » أصله : 
المستأجرة » والمبيعة . 

۲ س- ولأن حق المرتهن الذي لا بلك عتق من يحدث من أولادها ”© » لا ينع 
عتق أمهم » كحر في الجناية في الأمة ال جانية . 

۴ - ولانه من أهل العتق صادف عتقه ملكه ؛ فوجب أن يفعل لغير المرهون . 

- فإن قیل : غير المرهون لا بطل بعتقه حق غيره » وفي مسألتنا : 
بخلافه . 

9 - 5 قلنا : العتق إذا صادف ملك المُغتة ^ > وهو من أهل الإعتاق نفذ › وإن 


كتاب الرهن 


. ] في ( ۴ ) > ( ع ) :[ في البيع‎ )١( 

(۲) في ( م ) > ( ع ) :1 خالقا من خیران ] ولفظ تمع الخ يرن فط > لعل الصواب 
ما تناه وابن خيران : هو الحسين بن صالح بن خيران » أبو علي البغدادي » إمام وشيخ الشافعية في عصره › 
توفي كفم سنة عشرين وثلاثمائة » وقيل : في حدود العشر وثلاثمائة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
٥۹ » ١۸/٠١(‏ ) » الترجمة ( ۲۷ ) » طبقات الشافعية للأسنوي ( ۲۲۲/١‏ ) › الترجمة ( ٤1۷‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ منها ] » مكان : [ منهما ] . )٤(‏ في ( م ) : [ الشري ] 

(°) في ( م ) » ( ع ) : [ والدين يتعلق بذمة الذمة وبغير الراهن » ولان كل من ملك غير ممل وكه ملكه عتق 
ابنها ] » مكان الثبت . 

. في جميع النسخ : [ لا يلك عتق بها إلخ ] والعبارة ناقصة إذ لا يتضح العنى منها‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لغير ] » بزيادة اللام . (۸) في ( م ) » ( ع ) :[ العتق ] . 


عتق الراهن العبد المرهون- VV |) mmm‏ 
أسقط حق غيره بعتق نصيبه من العبد المشترك وعتق الجارية التى حملها لغيره . 
“۳ ¬ ولانه ملك ولاء له محبوس عليه بدین فو جب أن ينقد عتقه إذا کان 
من أهل الإعتاق » [ كالبيع ] © . 
۷ س- فإن قيل : لا نسلم أن البيع محبوس [ بدين » لأن ”“ الواجب تسايم 


امبيع ا 
۳A‏ ¬ ا : الع مجیوی © إلى أن ينقد المشتري (٤)‏ الثمن بالاتفاق › ولا 


e e‏ ى ايع E‏ > کما استقر 
بالإملاك » وإذا استقر الثمن به ”“ كان ذلك في حق البائح ” ^ » وعتق الراهن أنه 
(يسقط  )‏ به حق المرتهن » كما ( يسقط ) ” باستهلاكه › فلذلك لم ينفذ . 

۴۰ - قلنا : لو کان نفوذ العتق لا ذ كرتم » > لوجب أن يلك المشتري القبض 
قبل إحضار الثمن > لأن حق البائع يستقر به » فلما لم بملك ذلك دل على أن نفوذ العتق 
إما هو لأنه لا يكن فسخه » وهذا المعنى موجود في غير الراهن . 

۴ - ولأنه عقد لا يزيل املك عن الرقبة » فكان وجو وعدمه سواء » 
ونفوذ ('“ العتق في الكتابة والنکاح والإجارة . 

۲ - فأما الكلام على القول الأخر فلن من نفد عثقه فی ملکه إذا کان موسا 
نفذ عتقه إذا كان معسرًا » أصله : العتق فى الملك المشترك › وعتق المؤجر » وعكسه : 
الوارث إذا كان على الميت دين" » والمولى في ماليك عبده إذا كان على العبد دين . 


. الزيادة : من ( م ) ء (ع) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ولان ] بالعطف‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۳( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يحبس ] » مکان : [ أن ينقد‎ )٤( 

() لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . 

)٦(‏ لفظ CONE E E E EEE‏ ۰( ع ):1 کان 
في نحق ذلك البائع ٠‏ مكان لبت : 

(۷) كلمة يسقط بين الأقواس بدل : [ يستحق ] المبتة في النسخ . 

(۸) كلمة يسقط بدل [ لا يستقر ] المثبتة في النسخ . 

(۹) في ( ص ) : 1 ذکر ثم ] » مکان : [ ذکرم ] .. 

. ) لفظ : [ دين ] ساقط من ( ع‎ )۱١( . ] في ( م ) : [ بعود ] » مکان : [ ونفوذ‎ )٠١( 


۲۷۷4/٦ 


كتاب الرهن 
۴ل - احتجوا انه حق بطل وة الرتهن عن غبر ارهن مع بائ » فلا بج 
ن ينفرد ( عتق ) ”“ الراهن » كالبيع . ) 
٤‏ - ال جواب أن قولهم : مع بقائه » احتراز عن الاستهلاك › والعتق استهلاك 


في المعنى » وليس يصح العتق مع بقاء الرهن عندنا » لأن عقد الرهن نما يصح في الرق › 


- وقولهم : - فلا يلك الانفراد - احتراز من بيعه بالجناية » وهذا الاحتراز 


لا يصح » لأنه ينفرد بالبيع الذي بيبطل الوثيقة » وإن كان لا يلك ذلك إلا بعد تقده 
مطالبة وأن ال جناية تبطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآحر » فإن الوثيقة تبطل 
من عين الرهن وينفرد به الراهن . 

SN ثم المعنى في البيع : أن تعذر التسليم‎ - ٠ 
© التسليم » وليس كذلك العتق  › > لأن تعذر التسليم لا يمنع من وقوعه » بدلالة : أن‎ 
. في العبد الأبق والمغصوب وحق المرتهن يمتنع التسليم‎ 

۷ - ولأن البيع عندنا ينعقد في الرهن » بدلالة : أن المرتهن لو أجازه جاز › 
ولو قضبى الراهن الدين لم يح قير امضاء ا و ا 
فقد تساويا في الوقوع إلا أن البيع يلحقه الفسخ فيفسخ ”“ لمق المرتهن › والعتق لا 
LO ea‏ 

۸ - قالوا : قول يزول [ الملك به » » فوجب أن يزول ] ”"“ ملك الراهن عنه 
بلزوم الرهن / كالبيع . 

4۹ - قلنا : يبطل ‏ ببيع العبد با جناية » وتسليم ( الراهن بدل ) "“ الجناية بها . 

٠‏ - ولأن الملك في البيع لا يجوز أن يزول بقول البائع » وما يزول بنفوذ 
حکمه حکما ؛ آلا ترى : أنه يوجد ”' البيع ولا يزول » ويوجد الإيجاب والقبول 


. ] في ( م ) + ( ع ) : [ المعتق‎ )۲( e 

(۳) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
yy‏ 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ينفسخ ] » مکان : [ فیفسخ ] . ) 

. ) في ( م ) > ( ع ) : [ فكذلك تعذر ] . (۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ما بين القوسين بدل [ الركاب ] في النسخ‎ )4( ٠ . ] في ( م ) : [ تبطل‎ )۸( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يوجب ] » مکان : 1 يوجد ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )٠١( 


۱0۸ 


عتق الراهن العبد المرهون ۷۷٣/١‏ 


ولا يزول ”“ بشرط الخيار » ويطلق البيع في الأبق فلا يزول ” » ولا يزول ملكه لعدم 
نفوذ حكمه » فلم نسلم الوصف . ثم يبطل ما قالوه إذا رهن نصف عبده ثم أعتقِ 


النصف الاخر . 
۳۹ - فان ا : لم يزل املك بقوله . 
۲ - قلنا : وكذلك الملك في البيع لا يزول ی ا یزول 


بمقتضى ذلك ا 

۳ - ولأن الحكم غير مسلم في الأصل ؛ لأن ملك الراهن لم بزل عن البيع » 
بدلالة : أن وكيله وهو العدل يتبع وكالته » وإنما تعلق بالبيع حق بيع من نفوذ معن تعلق 
الحكم بذلك الإنسان » فلا ينع من نفوذ عتقه [ إذا كان من أهل العتق . 

٤4‏ - ولأن المعنى في البيع : أن تعلق حق البائع بالبيع لا ينع من نفوذ العتق 
فيه ] » كذلك ( تعلق حق المرتهن لا ينع من نفوذه . 

٩ قالوا : معنى بيبطل حق الوثيقة من عين الراهن » فوجب أن يزول ملزی‎ -- ٥ 
. الراهن عنه بلزوم الرهن » كالبيع‎ 

. قلنا : بيبطل بأكل الرهن إذا كان طعامًا‎ - ۴٩ 

۷ - فإن قالوا : لا يلك الأكل . 

4۸ - قلنا : بموجب العلة ؛ لأنه زال ملكه عن العتق عندنا ء لأنه منوع منه 
بالشرع » إلا أنه يقع يإيقاعه ؛ لأنه مالك الرقبة صحيح القول » وبيطل بالقتل لارهن › 
وأما الراهن فله ”“ اختيار القصاص » وكذلك إذا جنى فباعه في الجناية . 

۹ - فإن قيل : هذه المعاني حادثة بعد الرهن » ونحن قلنا بموجبها › وزوال 
ملك الراهن عنه بلزوم الرهن ” يقتضي ملكا “ كان قبل الرهن ) 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يزول‎ )١( 

(۲) قوله : [ فلا یزول ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين اى فلت ( ا ااا که ا ا و ع( 
[عتقه ] » مكان : [ العتق فيه ] > وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] . 

. لفظ : [ ملك ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ ) ٤( 
OCEAN NITES) 
٠. ] في ( ع ) : [ ملکا له ] بريادة : [ له‎ )۷( 


۲۷۷٦/٦ 


کتاب الرهن 


› قلنا : الراهن قبل الرهن مالك لاختيار القصاص إذا قتل  وليه‎ - ٠ 
را۵ کان اتل لم بوجد وام ول ۳2 ماک می هلا اسار یز ار ارد لار‎ 
٤ . ا مالك قبل الرهن لاحتيا ر البيع إذا وجد القتل‎ 

١‏ - والمعنى في البيع : أنه يجوز أن يوجد [ ولا يقع به للك احق ٠‏ البائع إذا 
شرط الخيار »> كذلك يجوز أن يوجد ] “ غير موجب الملك لحق المرتهن . 

۲ - وآما العتاق فلا يجوز أن يوجد من المالك الذي هو من أهل العتاق › ولا 
يقع خحقه . آلا تری ا ار ا > كذلك لا یجوز أن 
يمتنع وقوعه لحق للمرتهن . 

۴ - قالوا : إنه محبوس لحق يتعلق به » فوجب أن لا ينفذ العتق فيه ”) بغير 
إذن من له الحق » كما لو كان العبد تركة وقد تعلق الدين بها . 

٤4‏ - قلنا : ييطل إذا رهن نصف عبده ثم أعتق النصف الآخر » فهذا العتق في 

النضف الحبوس ”" بغير إذن صاحب الحق » وبيطل بالبيع في يد البائع . 

٠۳٠٠١٠‏ - ولأن الوارث يستفيد الملك من جهة ايت » والعبد محبوس بحق على 
من استفاد املك فيه » فيمنع عتق من خلفه في للك › كما لو باع الراهن فأعتق 
المشتري » وفي مسألتنا : محبوس بحق على مالكه » فصار كالبيع . 

۳۹ - قالوا © N O E‏ کالواهب » 
وكنة : العارية » والوديعة › والمستأجر . 

۷ - قلنا : يطل بالعبد الموصّي بخدمته إذا أعتقه مالكه نفذ ) عتقه وضمن › 
وكذلك العبد المدبر . 

۸ - ولان الراهن لا يضمن القيمة في الحقيقة » ونما يقال له : [ إذا لم 


. ] ع ) . (۲) في ( م ) > ( ع ) :[ قبل‎ ( ٠ ) لفظ : [ الراهن ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ ولم يزول ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحق ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ به ] » مکان : [ فيه ] . 

(۷) لفظ : [ الحبوس ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) + ( ع ) :[ قلنا ] »> مکان : [ قالوا ] 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقد ] » مکان : [ نفد‎ )٩( 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ وإذا ] » مكان : [ وما‎ )١( 


ا اا ص ي ص 
تقض الدين معجلا فأقم ] “ مقام الرهن في الوثيقة غيره » والقيمة التي يدفعها على 
ملكه » بدلالة : أنه إذا قضى الدين أحذها ”) . 

۹ - ولان وجوب الضمان عليه یإتلاف ملکه لا ينع من نفوذ عتقه ؛ ألا 
ترى : أنه يجب عليه الضمان يإتلاف ملك شريكه ويإتلاف حمل الجارية الموصي 
بحملها » ولا يمنع ذلك من سراية عتقه فيه » فوجب الضمان عليه يإتلاف ملکه لو أنه 
لاو ع 

٠‏ - فإن قيل : عتق الشريك إما ينفذ في ملك نفسه » ثم يسري إلى نصيب 
الشريك › ولو ابتداً عتق نصیب شریکه ” لم يقع . 

۱۳1 - قلنا : وفي مسألتنا : حق المرتهن متعلق بحبس ”“ الملك » فالراهن يوقع 
العتق في ملكه » فيسقط بذلك ما تعلق للمرتهن من الحبس فتساويا . 

۲ س- قالوا : حق المرتهن تعلق بمحلين » بذمة الراهن » وبعين الرهن » فإذا لم 
يمكن “ الراهنَ نقل حقه في أحد الحلين إلا برضاه » كذلك إذا أراد أن ينقله من الحل 
الاخر . 

۴ - قلنا : الراهن عندنا لا يملك نقل الحق ” » لكنه إذا أتلفه بالعتق انتقل 
حقه حكمًا » كما أن المشتري لا يلك نقل الحق من ذمته » ولو أعتق العبد نفذ عتقه › 
وكذلك الشريك في العبد لو نقل حق شريكه من عين العبد لم يصح النقل » ولو أعتق 
نصيبه انتقل إلى نصيب شريكه من طريق الحكم . 

64 - قالوا : إذا رهن فقد منع نفسه من التصرف » فصار ” كامحجور . 

6٠‏ - قلنا : امحجور عندنا إذا كان صحيح القول لم يمنع حجره من نفوذ 
عتقه » وما ينع الحجرٌ بالصغر والجنون من نفوذ [ العتق لعدم صحة القول » وقول 
الراهن في مسألتنا صحيح » بدلالة : أنه عقد جائز في عبد من عبيده . 


. في ( م ) › ( ع ) : [ إذا لم تقضي الدين معجلا » فأقيم ] » مكان المثبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أحدهما] . (۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الشريك ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بجنس ] . 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وتعين الرهن فإذا لم يكن ] » مكان المثبت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ نقل الحق من ذمته ] » بزيادة : [ من ذمته ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ معناه ] » مکان : [ فصار ] . 


۷۷۸٦‏ س کاب الرھن 
۴۹ - قالوا : العتق والرهن  ]‏ يتنافيان » ولابد من تقد ) أحدهما ؛ 
۷ - فکان تقديم جیا ون رل 0 ای وا ھت وا 
۴۸ - قلنا : حق الباء ئع مقدم على العتق » ولا ينع من نفوذ عتق المشتري » وملك 

الشريك ينافي العتق » وهو متقدم عليه » ولا ينع سراية عتق الشريك إليه وتلفه به . 
۹ - احتجوا للقول الآخر : بأنه عبد متعلق برقبته دين لا يجوز أن يسقطه › 

فوجب أن لا ينفذ فيه عتق المعسر © بغير إذن من له الدين » أصله : العبد المأذون (° إذا 

أعتقه مولاه » وعلى المأذون دين . 

٠١‏ - الجواب : أن المولى يستفيد الك من جهة عبده » بدلالة : أن المالك إذا 
أوجب على العبد فقبله ورده المولى انتقل إليه » ولم يؤثر رد المولى » ولو رده العبد 
وقبله “ المولى لم ينتقل إليه » ثم تعلق حت العبد باكتسابه ينع عتق المولى إذا كان العبد 
مکاتبا » > فتعلق حق من تقدم حقه ”“ على حق العبد وهم الغرماء أولى أن ينع عتقهم . 

1 س_- ثم قولهم : « فوجب أن لا ينفذ عتق العبد فيه » إن أرادوا المالك المعسر 
لم نسلمه في العبد المأذون ٠‏ » لأن المولى لا يملكه عند أبي حنيفة » وإن أرادوا غير 
امالك فالاعتبار لا معنى لذكره لان عتقه لا ینفذ موسا کان أو معسرا . 

۲ - قالوا : إسقاط حق الغير عن العين ” بالعتق » فوجب أن يختلف 
E a O‏ 

۳۴ س- قلنا : لا نسلم أنه يختلف اليسار والإعسار ٠‏ في نفوذ العتق ؛ لأن 


e 
] والرهن ] والصواب ما أثبتناه . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تقدم‎ 

(۳) في ( ع ) : [ ثبت ] » مكان : [ أسبق ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] › مکان : [ یثبت ] . 
)٤(‏ لفظ : [ المعسر ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. في جميع النسخ : [ عبد الأذون ] بالإضافة » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( ع ) :1 وقبله ] » وفي غیرها : [ وفتله ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ مقدمه حق ] . 
(۸) في ( م ) : [ لم نسلمین ] » وفي ( ع ) : [ لم نسلم ] » مکان : [ لم نسلمه ] » وفي ( ص ) : [ من ] › 
مكان : [ في ] » وهو ساقط من ( م ) » وفي جميع النسخ : [ عبد الأذون ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ حق العين عين العبد ] . 

. في ( م ) : [ بالاعتبار واليسار كالعبد في ] » مكان ابت‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ والاعتبار‎ )١١( 


عتق الراهن العبد المرهون ل/۷۷۹ 


نصيب الشريك ر يعتق عندنا في الحالتين » ونما يختلف الضمان » لأن المعتق الموسر يشت 
ار ارهن ام و دن الدع د كان م ت0 4تون الد 
كذلك في مسألتنا لا يختلف الوقوع باليسار والإعسار ” » ونما يختلف الضمان . 

4 - فإن کان الراهن موسرًا ضمن » وإن كان معسرًا ضمن العبد » فلا فرق بينهما . 

4٥‏ - قالوا : أجمعنا أن حق المرتهن لا يسقط إلا بقيمة الرهن لتكون القيمة 
رها » وهذا لا يحصل إذا كان الراهن معسرًا » ولا يصح استسعاء العبد في قيمته › لان 
الراهن لم يستسعه » وسبب ال جناية > من جهته » لا العبد الذي لم يكن من جهته 
سبب ( فالراهن أولى بالعناية ) ؛ لأن كسب [ الحر ] ( أكثر » وسببه أوسع . 

- قاتا : أما دعوى الإجماع - على أن حق المرتهن لا يسقط إلا بالقيمة‎ - ۷١ 
فغاط ا و و إليها أو لم‎ 
. كسائر المتلفات‎ » ٠” يمكن‎ 

۷ - وأما قولهم : - « إن المولى أولى بالسعاية ”© » - » فعندنا الدين ١‏ 
واجب على المولى » وهو مطالب ‏ به » واكتسابه مأخوذ ('“ به » وكذلك العبد » 
وكما يؤخذ اكتساب امعت » كذلك الراهن . 

۸ - وقولهم : - « إن الحر أقدر "“ على الكسب » - » فالمغتق عندنا حر › 
فقدرة كل واحد منهما على الكسب كقدرة الأخر » والحق يؤحذ من كسبهما جميعًا › 
وإنما ظن مخالفنا أنا نقول : إنه يستسعى كما "“ في حكم المكاتب » وذلك إغا 
نقوله ٩۲‏ فیمن يسعی في بدل رقه . 


K# *#F * 


. ] في ( ص ) : [ من ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فإن کان معسرًا يثبت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ والاعتبار‎ )۳( 

. في ( م ) > ( ع ) : [ إذا لم يتبع الجناية ] » مكان اغبت‎ )٤( 

. ) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق » وما بين المعكوفتين [ الحر ] في ( م ) » ( ع‎ )١( 


. ] ع ) : [ من السعاية‎ ( ٠ ) في ( ص) :[ ولم يکن ]۰ (۷) في ( م‎ )٨( 
. ] لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يطالب‎ )۸( 
. في ( م ) > ( ع ) : [ الجر اقر]‎ )١١( . ] في ( ص ) › ( م ) : [ مأخحوذة‎ )٠١( 


. في ( م ) › ( ع ) : [ إن ] › مكان : [ آنا ] ولفظ : [ كما ] ساقط منهما‎ )١١( 
. ] في ( م ) : [ بقوله ] » مکان : [ نقوله‎ )۱۳( 


e a ENN 
وطء المرهونة‎ 


۹ - قال [ أصحابنا ] : إذا وطئ المرهونة ولم يدع شبهة » لم يجب عايه الحد 
في إحدى “ الروايتين » ويازمه الحد في الرواية الأحرى ‏ . 

. ° وبه قال الشافعي‎ - ٠۰ 

- -س- لنا : أنها محبوسة بعقد لاستيفاء ماله ؛ فلا يلزم من له الحبس‎ ١ 
. الحد 7 في وطعها » كالبائع إذا وطمها في مدة الخيار‎ 

۲ - ولانه لو وطفها وهو يظن أنها زوجته لم يجب الحد » كذلك إذا علم انها 
أجنبية » كالاب إذا وطأً جارية اينه . 

۳ - احتجوا : بأنه ليس له شبهة في العقد » ولا شبهة في الموطوءة »> ولا شبهة 
في الفعل » فوجب عليه الحد . 

4 - قلنا : لسنا نسلم أنه ليس فيها شبهة ؛ بدلالة : أنها محبوسة في يده 
بحق » ويسقط بهلاكها الدين » فتثبت به ٩”‏ المنفعة من هذا الوجه . 

© قالوا : محبوسة بدين » فصارت كجارية الميت إذا وطفها الغريم‎ - ٠ 


)١(‏ في ( م )۰ (ع ):1 أحد]. 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن ٤۱۹/۱ ( ٩‏ ) » مسألة ( ۲۳٤١‏ ) . 

(۳) راجع المسألة في : الام « كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخراجا للراهن من يدي المرتهن » 
٠٤١/۳(‏ )» مختصر المزني « باب الرهن » ص ٩٤‏ » حلية العلماء « باب اختلاف المتراهنين » ( /٤‏ 4۷۸› 
۹) »۰ نهاية احتاج « کتاب الرهن » ( ۱۸٤/٤‏ ) › المدونة « كتاب الرهن » » في « المقارض يشتري 
بجميع مال القراض عبدًا » ۱۷١/٤(‏ ) » التفريع « فصل ( )٠١٠١‏ : في المرتهن يطاً الأمة المرهونة 
عنده» ( ۲۹۱/۲ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲١/۲‏ ) > شرح الزرقاني « باب 
الرهن » ( ٠١٠/١‏ ) » المغني «فصل: ولا يحل للمرتهن وطء ال جارية المرهونة ( ٠0٦/٤‏ ) » الإنصاف 
لباب السابق ( ۱۸۷/١‏ ) . 

. في ( م ) › ( ع ) :7 مال ] بدون الهاء‎ )٤( 

. ) ع‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ الجنس ] » مكان : [ الحجبس ] » ولفظ : [ الحد ] ساقط من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 القديم‎ )١( . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م‎ )٦( 


وطء المرهونة VA1/٨‏ 


٦‏ - قلنا : هناك لم يثبت له حق الحبس © را ر ف د 
بتلفها» فلم يكن له شبهة فيها . 


YVAY/" 


= كتاب الرهن 


وطء المرتهن الجارية بإذن الراهن 


۷ س- قال أأصحابنا - رحمهم الله - QA SE‏ 
فوطمها » فله المهر / © . 

۸ ¬- وقال الشافعي كنم : إذا اأعى الجهالة " سقط الحد » وفي اهر قولان ™ 

4۹ - لنا : قوله لر : « لها مهر مثلها با استحل من فرجها  »‏ . 

٠‏ - فأوجب مهر المثل في الوطء بالنكاح الفاسد › المعنى سقوط الحد 
بالوطء » وهذا المعنى موجود في مسىألتنا . 


ایا او و و ا 


لو وطيع بنكاح فاسد ‏ إذا ظنها امرا 
۲ - و إذن الالك في سبب الوطء لا يسقط الھر عن 7 
کالنکاح الفاسد . 


۴ - احتجوا : بقوله لر ل ال ی ا ا بطب س ج 0 
٤‏ - والجواب : أن المهر يثبت في الذمة » ولا يحل ماله إلا برضاه أو بحكم 


. ) ۳۲۰/١ ( » راجع المسألة في : حاشية ابن عابدين « كتاب الرهن‎ )١( 

LANE EOD EDED 

(۳) راجع المسألة في : الأم ( ٠١٤/١‏ ) » مختصر المزني ص٤٩‏ › حلية العلماء ( 4۷۹/٤‏ ) » نهاية اعحتاج 
« کتاب الرهن » ( ۲۸١ » ۲۸٠/٤‏ ) » المدونة ( ۱۷۲/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۸۲١/۲‏ ) » التفريع 
)۲۹۱/۲ ) » شرح الزرقاني ( ٠ ) ۲١١ ٠ ۲٠۱/۰‏ المخني ( ٤0۷/٤‏ ) » الإنصاف ( ۱۸۷/١‏ ) . 

› لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . وقد أخحرجه عبد الرزاق بلفظ : « قال : تزروجت امرأة بكرا‎ )٤( 
فدحلت عليها فإذا هي حبلى » فقال النبي بتر : لها الصداق با استحل من فرجها » والولد عبد لك » فإذا‎ 
. ) ٠١۷١٤ ( الحديث‎ » ) ٠٠١ » ۲٤۹/٩ ( » ولدت فاجلدها » » في المصنف « باب ما رد من النکاح‎ 
. (ه) لفظ : [ فاسد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في الهامش‎ 
EI CEE 

(۷) أخحرجه الدارقطني في السنن « کتاب البیوع » ( ۲٢/۲۳‏ › ۲۹ ) » الحدیث ( ۸۷ ۰ “(AF = 4۰ > ۸٩‏ 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الغصب » » « باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا » » و « باب من غصب لوحا 
فأدخله في سفينة » ( ٠٠١ » ٩4۷/٦‏ ) . 


۱۸ /ن 


وطء المرتهن الجارية يإذن الراهن 


الحاكم » فإذا حكم الحاكم فهو حلال بالاتفاق . 

۹٥ ٠‏ - فان قيل ار چ E‏ ا 
شن ا 

» )” قلنا : مهر المثل يجب من الدراهم أو الدنانير » والخيار إلى الواطء‎ - ۴١ 
. ولا يجوز لصاحب الحق أخذ أحدهما إلا برضا من عليه‎ 

۷ - قالوا : أتلف ملك غيره يإذن مجرد من ملكه » وإباحة مجردة من 
ملکه ( » Ee gE CS‏ 
ياذن مالکها . 

۸ - قلنا : الأسباب التي يتعلق بها المهر لا يختلف فيها “ إذن امالك وعدم 
إذنه » كما 3 آذن في الوطء بالنكاح الفاسد والصحيح . 

i E ۳۹۹ 

. س- قلنا : وههنا يجب بالشبهة » بل يجب بمجرد الإذن‎ ٠ 

۹ - وأما الإذن في استيفاء المنفعة وفي الإتلاف : فلأن البدل يثبت بحق 
امالك برضاه بالاستيفاء من غير ذكر بدل يسقط البدل » والوطء يتعلتق به المهر لح الله 
تعالى » وحق الالك بالإذن في الاستيفاء لا يسقطه . 


YYAT/" 


% * * 


(1) في ( م ) › ( ع ) :1 تا ] . 

(۲) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) »> وفي ( ع ) : [ للواطئ ] » مكان : [ إلى الواطئ ] . 

(۳) في ( ص ) › ( م ) :1 مالکه ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ أوقبلها] . 

(°) في ( ع ) : [ لا تختلف ] » وفي جميع النسخ : [ فيه ] »> مكان : [ فيها ] » والصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( ص ) : [ مجرد إذن ] » رفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يجب مجرد إذنه ] » والسياق يقعضي ما أئبتناه . 


VA €/ 
ss 
ot 


مسنة ل .0 
حكم ولد الجارية التي وطئها المرتهن 


كتاب الرهن 


۴ - قال أصحابنا : إذا أذن الراهن للمرتهن في وطء الجارية فوطعها فالولد 
ملوك ° . 

۴ - وقال الشافعي : الولد "“ حر 

4 - ا : تحب ٩‏ قيمته قولا واحدًا » وفي 
امهر : قولان » ومنهم من قال : في قيمة الولد قولان » كالمهر © . 

۰۵ - لا : انه وطء في ملو كة أجنبي مع العلم بحالها » فصار كوطء الزوجة 
ألامة »و كما لى وطاها بغر إذنه: 

۹ - ولان کل جاریة لو وطمھا بنکاح کان الولد ملو کا فإذا وطمھا بغیر نکاح 
كان ممل وكا . أصله : غير المرهونة »> وعكسه : جارية الابن . 

۷ -- ولأن شبهة الإباحة لا تكون أقوى من “ نفس الإباحة › فإذا كان لو 
تزوجها رق الولد فشبهة الإباحة أولى . 

۸ -س- احتجوا : بأنه وطعها وبشبهة يقتضي حرية الولد » فوجب أن يكون ) 
الرلك كا أضلكة > المخرور. 

٠۴۷۰٠۹ ٠‏ - قالوا : والدليل على أن شبهته تقتضي حرية ”“ الولد : أنه ظن انها حلال 

بغير نكاح » وهذه صفة ملوكته . 

› قلنا : هذا غلط » بل شبهته أنه ظن أن الإباحة كالعقد أو كالجمعة‎ - ٠ 


. ) ۲۳٤۸ - ۲۳٤١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] ( ۱ 0 مسألة‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يجب‎ )۳( OO ARES) 

› ) ٤۷۹/٤ ( حلية العلماء‎ » ٩٤ مختصر المزني ص‎ » ) ٠٤١/۳ ( راجع تفصيل المسألة في : الام‎ )٤( 
شرح الزرقاني‎ » ) ۸۲٠/۲ ( الكافي لابن عبد البر‎ » ) ۷۲١ > ٠۷١/٤ ( المدونة‎ ) ۲۸٦/٤ ( نهاية الحتاج‎ 
. ) ۱۸۷/١ ( الإنصاف‎ ) ٤0۷ › ٤.٦/٤ ( المغني‎ ٠ ) ۲٠۲/١ ( 

(ه) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يقتضي حرمة الولد »> فوجب أن لا يكون ] » مكان الحبت . 

(۷) في ( م ) > ( ع ) :[ حرمة ] » مكان : [ حرية ] . 


حکم ولد الجاریة التي وطعھا الرتھں ۲۷۸٣/٣‏ 
وهذه الشبهة لا تفيد حرية ”© الولد . 

١‏ - فأما ا لمغرور : فما حكم بحرية ولده » لأن الولد يتبع أباه ”“ إلا أن يلتزم 
رقه » كوطء ممل وكة غيره » فإذا وطعها على أنها حرة لم يلتزم ” رق الولد » فبقي على 
حكم الأصل » وفي مسألتنا : وطعها مع العلم برقها » فصار ملتزمًا لرق الولد » فلذلك 
حکم برقه . . 

۲ - ولأن الغرور لو وجد في النكاح كان الولد حرا »> كذلك في غيره › 
والشبهة لو وجدت في النكاح كان الولد عبدًا » كذلك في غيره . 


*# *# * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حرمة ] »> مكان : [ حرية‎ )١( 
. ) قوله : [ اباه ] ساقط من ( ع‎ )۲( 
. ] قوله : [ فإذا وطاها ] ساقط من ( ع ) › وفيها : [ لم يلزم ] » مكان : [ لم يلتزم‎ )۳( 


۷۸1/٦ 


oO mw “ll 


کتاب الرهن 


حڪم بيع الرهن بإذن المرتهن 


۴ -- قال أصحابنا : إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه فباعه 
الراهن » فقیمته رهن مکانه ° . 

64 - وقال الشافعي : : بطل حقه في الرهن › والثمن للراهن " . 

9 - ا ا ا 
أجنبي فغرم قيمته . 

. حال‎ ٩ ولأنه عین الرهن »› فکان رها »> کما لو 7 کان ] بدین‎ - ٩ 


۷ - ولان الفمن معنى يتعلق به حق المرتهن ! إذا كان المهر حالا » فيتعلق به ذا 
کان مؤجلا » كالقيمة . 


۸ - احتجوا : بأن البيع معنى إزالة ملك الراهن عن عين الرهن پاذن 
المرتهن لا لقضاء دينه » فوجب أن يبطل حق المرتهن من الوثيقة › کما لو اذن له في 


۹ -- وريا قالوا : معنى يسقط وثيقة المرتهن عن غير الرهن ثم يستحقه المرته. (“ 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « کتاب الرهن ۲ ( ٤۲۰/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۲۹ » ۲٠٠١‏ ) » تحفة 
الفقهاء » في « حكم الرهن » ( ٤۳/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ١٤۹/١‏ ) » الهداية مع البناية « باب التصرف في 
الرهن وا جناية » ( ۲٠/۱۲‏ › ۲۲ ) » العناية مع تكملة فتح القدير « باب التصرف في الرهن وام جناية عليه » 
( ۱۷۹/۱۰ ) » مجمع الأنهر ( ٥۷۸/۲‏ ) 

(۲) راجع المسألة في : الأم » ( ٠٤١/۳‏ ) » مختصر المزني ص ۹٤١‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية 
« كتاب الرهن » ( ۲٠١/١۳‏ ) » حلية العلماء « باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخحل إلخ ٤٤٩/٤ ( ٩‏ ) › 
نهاية الحتاج ( ۲۹۹/٤‏ ) » المدونة » في « بيع الراهن الرهن إلخ ٠١۳/٤ ( ٩‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲٤۳/١‏ ) › 
المغني N E NS‏ : « وکل ما 

منع الراهن منه إلخ » ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) لفظ : [ كما ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) ٠‏ والزيادة : ألبتناها لمقتضى السياق » وفي ( م ) : [ تدين ] › 
مکان : [ بدین ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ عن غير الراهن ] . 
)٥(‏ في جميع النسخ : [ عن غير الرهن ثم يستخقه الرتهن ] » لعل صوابه : [ عن عين الرهن ثم لا يستحقه . 
المرتهن ] . ) ) 


الرهن ياذن المرتهن NV‏ 


— الجواب : أن هذا ييطل إذا باعه بعد حلول الدين » واحترازهم الأول : 
لای 0 > لأنه قد يأذن قبل حلول الدين ليقضي دينه من الشمن إذا حل » وقد تتفق 


ای ای و ن و 


Î‏ - والاحتراز آلقاني ET‏ > لأن الدين إذا حل استحق القضاء » فإذا 
امتنع من القضاء استحق وا خت وا ا دا رای ي : أنه إذا أذن في 
ا شد 0 د ا > فلم يثبت هناك غوض ينتقل 
E‏ غل این او لل > فلم يسقط ذلك 
حقه صلا . 

- بين الفرق بينهما : أنه لو أذن فى العتق والإتلاف بعد حلول الدين سقط 
حقه » كذلك قبله . ولو أذن في البيع بعد حلول الدين لم يسقط حقه » كذلك قبله . 


%* *% * 


. ] في ( ع ) › ( ن ) :7 لا معنی له‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ دون مان ] وهو من سهو الناسخ . 

(۳) في جميع النسخ : [ أنه رضي جعنى سقط ] » لعل تصوببه : [ فإنه رضي بعنى : يسقط ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أذن بنقل ] . 


VARA" 
مه‎ F 
oof ww ا“‎ 


الإذن ي بيع الرهن قبل حلول الدين على آن يڪون ثمنه رهنا 


کتاب الرهن 


۴ -- قال أصحابنا : إذا أذن له في بيع الرهن قبل محل الدين على أن يكون 
هتا صح البيع ”“ . 
٤‏ - وهو قول الشافعي في الصرف . وقال في الام : البيع فاسد إذا صدق 
المشتري البائع » أن المرتهن أذن له بهذا الشرط › وإن كذبه فالبيع صحيح ”" 
لنا : أن الثمن يكون رهتًا ”“ عندنا وإن لم يشترط على ما قدمنا ‏ » فقد شرط 
مقتضى البيع › فلا يفسده . 
ولأنه أذن في البيع بشرط أن يكون الثمن رهتًا ؛ فوجب أن يصح البيع بهذا الإذن › 
کما لو کان الدین حالا . 
Y0‏ - ولأن ” كل إذن لا ينع صحة الع إذا كان الدين حال لا ينع . وإن 
کان الدين 0 اء کال کان ادن الا 
) ۷۲۹ - ولان كل إذن سابق للبيع لا يفسد البيع › كسائر الشروط الفاسدة ‏ » 
وکما لو اُنکرہ لمبتاع . 
۷ - احتجوا : بأنه بيع رهن مجهول » لأن ثمن العبد لا يعرف قدره › وليس 
كذلك الإذن بعد الحلول » لأن الثمن يكون رهئًا بغير شرط . 
۸ - ال جواب : أن عندنا قبل الحلول يکون رهئًا بغير شرط › فلا فرق بينهما . 


. ) ۲٣١٣۱ - ۲۳۲٤۹ ( مسألة‎ › ) ٤۲١/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « کتاب الرهن‎ )١( 
» راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « ما يكون إخراجا لارهن من يدي المرتهن‎ )۲( 
>») ٤٤٦1/٤ ( حلية العلماء‎ ١ ٠ /١۳ ( » المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الرهن‎ » ) ٠٤١/۳( 
ااا ا ا ا ا‎ ٠/٤ ( » نهاية امحتاج « كتاب الرهن‎ 
. ) 5۷ › 15٦/°( 

(۳) لفظ : [ الرهن ] مكرر في ( ع ) . 

. في ( م ) > ( ع ) :[ ما قدمناه ] » بزيادة الهاء‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ ولا ] مکان : [ ولأن ] )١( ٠.‏ لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م )+ (ع) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلا يفسد البيع كسائر الشرط الفساد ] » مكان المت . 


الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدین على ان یکون ثمنه رها = / ۷A4‏ 
ولو سلمنا ما قالوا لم ينفع » لأنه شرط في غير عقد البيع » وإنما هو شرط في أحكام ‏ 
الرهن » وعقد البيع لم يوجد فيه شرط » ولا يجوز أن يفسد بشرط لم يوجد في عقده . 


*# *% * 


۲۷۹۰/٦ 


a 
oC mW ا“‎ 


کتاب الرهن 


إذن الرتهن ف بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه 


۹ - قال [ أصحابنا ] ”“ : وإذا أذن المرتهن فى بيع الرهن على أن يعجل له 
الدين من ثمنه » جاز البيع ” . 

. " وقال الشافعي : لا يصح البيع‎ - ٠ 

۱ - لنا : انه شرط سابق للبیع › فلا يَمْشد › کما لو آذن أن ببيعه من فلان . 

ولأنه ‏ أذن له فى البيع بشرط التعجل » فصار كما لو أجل الدين الحال ثم ذن في 
بيع الرهن بشرط التعجيل ؛ لأن إذنه في البيع إسقاط » فإذا شرط لنفسه في مقابلته منفعة 
فلم تسلم » ( جاز الشرط › و ) ”صح الإسقاط » كالعتق . 
۳۷۳۲ - احتجوا : بأنه ” أذن فى البيع بشرط أن تسلم له منفعة » هي التعجيل › 
فإذا لم تسلم له لم يستحق عليه ” إسقاط حقه في العين » كما لو قال : أبيعك داري 

۴۴ - الجواب : أن بيع الرهن لا يجوز يإذن المرتهن » وإنغا يعمل إذنه ”“ في 
إسقاط حقه ” » فيبيع الراهن بحكم الملك › ا و > کما لو قال : 
بعه من فلان : 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من سائر النسخ » أبتناه تمشيًا مع منهج المصنف‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الرهن » ( ٤٠١/١‏ ) »› مسألة ( ۲۳۰۰ » ٠٠١۱‏ ) . 
(۳) قال المزني : البيع جائز » والشرط فاسد . راجع المسألة في : الام ( ٠٤١/۴‏ ) » مختصر المزني ص٩٩‏ ۰ 
المهمذب مع تكملة المجموع الثانية « فصل : وإن أذن له في العتتق فأعتق إلخ » ( ۲٠١/١۳‏ ) » حلية العلماء 
٤٤۷/٤(‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲۹۹/٤‏ ) » المدونة ( ٠١٠١/٤‏ ) » شرح الزرقاني مع حاشية 
البناني « كتاب الرهن » ( ۲٠٠١ » ۲٤٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ٠٤٠١/۲‏ ) » المغني ( ٤٤41/٤‏ ) › 
الإنصاف ( )٤( ٠ . ) ٠١۸ » ۱٠١۷/۰‏ في ( ص ) : [ ولان ] بدون الهاء . 

. ] ما بين القوسين بدل ما في ( م ) › ( ع) : بلفظ : [ فلم نسلم ] » وبدل ما في ( ص ) بلفظ : [ فلم تسلم‎ )٥( 
. في ( ع ) : [ أن ] بدون الباء‎ )1( 

(۷) لفظ : [ عليه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰۰( ع ) : [ يإذنه ] بزيادة الباء . 

. لفظ : [ حقه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 


إذن المرتهن في بيع الرهن على ان يعجل له الدین من ٿه ۲۷۹۱/٩‏ 

ولا يشبه هذا ما قالوه ؛ لأن هناك الشرط حصل في عقد البيع > والشروط إذا 
حصلن في عقد البيع فسد إذا لم يكن من مقتضاه » وليس هذا كالالك إذا أذن في البيع 
بشرط » لأن هناك يستفيد البيع فلا يجوز أن يبيع بخلاف شرط » وههنا يبيع الراهن 


%# * * 


۲۷۹۲/٦ 


o w “| 


رهن الحعبد الجاني أو المرتد 


كتاب الرهن 


4 - قال أصحابنا : إذا رهن العبد ال جاني أو المرتد » صح الرهن ' 

۴ - وقال الشافعي : رهن المرتد جائز 

- واختلفوا ‏ في قوله في ال جاني › فمن أصحابه من قال : في جناية العمد 
والخطاً قولان » ومنهم من قال : في العمد قول ر » والخطاً على قولين ° . 

۷ -- لنا : قوله تعالی  :‏ فرهلن م بو 4 


ولأن اجناية حق ا يسري ي إلى ) ال قبة فبه ) )( ¢ فوجوده في العمد > ينح جواز 
الرهن › كالردة . ۰ 
۴7۳۸ - ولأنا قد دللنا على أن بيع العبد ا مجاني جائز » وکل عبد جاز بیعه جاز 


رهنه . 


۹ - ولان من أصانا : أن الجناية لا تستقر فى الرقبة » وأن المولى مخير فيها › 
فإذا رهنه انتقلت ال جناية من رقبته إلى ذمة المولى › ارهن عا جا فد ار کا 
لو “ رهنه يإذن ولي الجناية . 

٠١‏ - احتجوا : بأن العبد الجاني كالمستحق ؛ بدلالة : أن المولى قبله »> فصار 


. 0 › ۳۲ ( مسالة‎ >) ۰ ٠/١ ( راجع المسألة في : روضة القضاة » نفس المصدر السابق‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ واختلف ] . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ قولا واحدًا ] . 

( ا : [ والعمد ] » مكان : [ الخطاً ] » الصواب ما أثبتناه . 

قال الشافعي في الام : « ويجوز رهن العبد المرتد » والقاتل » واللصيب للحد » لأن ذلك لا يزيل عنه الرق › 
٠‏ فإذا قتل فقد حرج من الرهن » . راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « إباحة الرهن » » وفي 

« العيب في الرهن » » وفي « جماع ما يجوز أن یکون مرهوتًا وما لا يجوز ) ( ۱۳۹/۳ ۰ ٠١۸ ۰۱١۲‏ ) »> 

مختصر المزني ص٥٩‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الرهن » » « فصل : وفي رهن العبد ال جاني 

قولان » ( ۲۰۷/۱۳ › ۲١۸‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ( ۲٠٠/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما 

يصح رهنه وما لا يصح » ( ۱۳١/۲‏ ) » المغني « فصل a‏ 

. ۲۸۳ سورة البقرة : الأية‎ )٥( 

. ما بين القوسين بدل مما جاء بلفظ : [ الولد ] في النسخ كلها‎ )٦( 

(۷) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


10 


رهن العبد الجاني أو اتر VAT‏ 


کالعبد ّ 

1 -- : الملغصوب صادف غير مالكه [ بغير إذنه › وفي مىسمالتنا : صادف 
الرهن مالكه » ويده ثابتة عليه » فجواز القتل بالقصاص كجوازه بالردة ] (© . 

۲ - احتجوا : في جناية الخطاً : آنه محبوس بحق متعلق به » فلم ينق رهنه 
فيه » اصله : الرهن 

۳ ¬ اک : أن العبد ال جاني غير محبوس » ولا يد فيه لول الجناية . 

٤‏ - والمعنى فى الرهن : أن الراهن لا يملك نقل الحق من عين “ الرهن إلى 
غيره » فلم بيلك إيجاب الحق فيه بالرهن » والعبد ال جاني يملك / نقل الحق من رقبته إلى 
ذمته » فإذا رهنه فقد اختار النقل » فکأنه فداه ثم رهنه . 

٥‏ - قالوا : استدامة العقد أقوى من ابتدائه » ثم طريان الجناية على عبد الرهن 
يوجب ”“ تقديم أرشها على حق المرتهن » فقدمت على حقه » فإذا تقدمت فهني من 
ضمان الالك » فلم تؤثر في حق المرتهن . 

۳۷4٦‏ - ولأنها إذا طرأت تعلقت برقبة العبد ولم يوجد من المالك ما يقتضي نقلها 

ا ی ی کی ای وا ی ا 
احق عن الرقية 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) > ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ غير ] › مکان : [ عین ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فوجب ] . ۾ 

() لفظ :1 للك ] ساق من علب ( س ) ٠‏ واتدركه الصف في هاش . 


۲۷۹4/٦ 


|١‏ مسالة 


کتاب الرهن 


الزيادة على ثمن الرهن الأول 


فال بو ية وة 0 : إذا رهن عبدًا بمائة » ثم زاده ذ ي لرن ما 
أحرى على أن يكون الرهن بهما لم يصر ” رهئًا بالزيادة ‏ . 

. وهو قول الشافعي في الجديد‎ - ۱۳۷٤۸ ٠ 

۷۹۰ - وقال أب بوسف : تصح ٠‏ الزيادة » وبصي الد رهت بهما » وهو قرل 
الشافعي في القدي (© 


فا + أن اللبد رهن بالننن الأرل + قل بجز أن بير را بدين أخر مع بقاء الرهن 
الأول » كما لو رهنه عند آخر . 


(۱) قوله : [ ومحمد ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( ص ) : [ لم يصير ] . 
(۳) قال الطحاوي في مختصره : « والزيادة في الرهن جائز ة لاحقة بالدين » والزيادة في الدين كذلك في قول 
أي يوسف » وأما في قول أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز » ولا يكون الرهن رهتًا بها » وبه نأحذ » . راجع المسألة 
في : الجامع الصغير « کتاب الرهن ۲ ص ٤۹١ » ٤۸٩‏ » مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الرهن » ص »٤‏ متن 
القدوري « كتاب الرهن » ص۲٤‏ » روضة القضاة » في « الزيادة في الرهن والدين )٤٠١/١ ( ٠‏ »› مسألة 
۲۳١۸ - ۲۳۰۲٤ (‏ ) » تحفة الفقهاء » في « حكم الرهن » ( ٤1/۳‏ ) » كنز الدقائق « باب التصرف في الرهن 
إلخ » ص٦۷١‏ » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۱١۹/١‏ ) » الهداية مع البناية « فصل من رهن عصيرًا ٠‏ 
(۷۳/۱۲ ) » مجممع الأنهر « كتاب الرهن » ( ١۸٦/۲‏ ) 
TEED‏ 
(ه) قال الشافعي في الام : د ولو رهن رجل رجلا عبدًا بمائة ثم زاده مائة وقال : اجمل لي الفضل عن الائة 
الأولى رها بالائة الآحرة ففعل » كان العبد مرهونًا بالائة الأولى » ولا يكون مرهوتًا بالائة الأحرى » .راجع 
المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « الزيادة في الرهن والشرط فيه » > وفي « الرهن الفاسد » 
۱٦۲ ٠ ٠١١ ٠ ٠١٤/۳(‏ ) » مختصر المزني ص٥4٩‏ » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( .»)۲٠۷/١۳‏ 
حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز ) ( ٤٠١ › ٤۲٤/٤‏ ) » كقاية الأخحيار « فصل : وكل ما 
جاز بيعه جاز رهنه في الديون » ( ۲٦٠١ » ٠٠٠/١‏ ) » المدونة « في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على 
٠‏ الرهن ١١١/٤ ( ٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الرهون » ( ۸٠۱۹/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب 
الرهن » والتفليس إلخ » » في « القرض بشرط » ( ۳۷۲/١‏ ) » مسألة ( ه ) » الكافي لابن قدامة « فصل : 
N a‏ اف « فصل e‏ 
(TAO cC TAI )‏ . 


الزيادة على من الرهن الأول ۷۹۵/١ um‏ 


› فإن قيل : رهنه عند آخر يسقط حق المرتهن الأول عن بعض الرهن‎ - ٠ 
. ورهنه عنده لا یژدی إلى إسقاط حقه‎ 

١‏ - قلنا : بل يؤدي إلى إسقاط حقه عما أوجبه العقد الأول » لان بعضه 
يصير وثيقة بالدين الأول بعد أن كان جميعه وثيقة بها . 

يبين ‏ ذلك : أن كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه إلى غير العاقد منع 
ا 
إلى ) ”“ غير العاقد لا ينع معه » كالكفالة ( . 

افا : هذا بطل بالزیادة في الشمن » فإنه يصح العقد فيها مع العاقد › 
ولا يصح ) مع غيره . ) 

۴ - قلنا : بل يصح من المشتري ٩”‏ » ويصير متبرعًا بها » وکأنها وجدٽت 
على هذه الصفة مع العقد . 

oc a GS 
. وهذا لا يصح »› کما لو رهنه عند غیره‎ 

64 - ولا یلزم : إذا رده في الدين ؛ لأن ال جنس الأول لا يتعين ؛ بدلالة :أن کل 
واحد من الرهنين محبوس بجميع الدين » فالأول لم يتعين جنسه » ونما يتعين الضمان . 

٥‏ - فإن قيل : هذا ييطل إذا رهن عبدين قيمة كل واحد ألف بألف » فقتل 
أحدهما الآحر صار القاتل رهنًا بسبع مائة وخمسين » وقد كان رهئًا بخمسمائة . 
۳۷۵۹ - قلنا : كل واحد من العبدين كان محبوسًا بكل الألف » فإذا انتقل إليه 
زيادة الدين فلم ينتقل إليه إلا ما كان محبوسًا به ابتداء . 
) ولان الدين من الرهن لا يجوز أن یزید حکمًا ؛ فلم یجز أن ا 
ترى : أن الرهن لما جاز أن ينفذ حككًا بازدياد ”“ المرهونة جاز الزيادة في الرهن 


(۱) في (ع) :1[ تین ]. ۰ (۲) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(۳) قاعدة : « كل عقد منع من تجدد مثله على المعقود عليه لغير العاقد منع عن مثله مع العاقد › كالنكاح 
والإجارة » وما لا ينع من تجدد مثله على المعقود عليه لغير العاقد لا ينع منه كالكفالة » . : 
() في ( ۰)۴“( ع ) :1 فلا يصح ] . 

) ° في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ من غير المشتري ] » بزيادة : [ غير ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بازیاد ] بغیر نقط . 


۲۷۹7/٦ 


كتاب الرهن 
بعقدهما» ولهذا جاز الزيادة في عوض البيع » لأن كل واحد منهما يجوز أن يزيد 
حكعا » بأن يكون ٠7‏ جارية فتلد » أو تسمن » أو تتجاسر » أو تتقرع عروقها ° . 
۷ - فإن قيل : الأجل لا يزيد حكمًا وتجوز ” الزيادة فيه بفعلهما . 
۸ - قلنا : قد يزيد حكمًا ؛ بدلالة : أنه لو باغه عبدًا بألف إلى شهر فلم يسلم 
العبد إليه حتى مضى شهر ٩”‏ » كان له شهر من ”“ يوم قبض العبد . 
۹ - فأما حيار الشرط فإنما جازت الزيادة فيه لأن الخيار يبت في الأصل ابتداء من 
طريق الحكم » وهو خيار الرؤية والعيب » فجاز أن تثبت الزيادة في الخيار الثابت في الشرع . 
٠‏ - فإن قيل : المانع المعقود عليه في الإجارة لا يزيد حكمًا » ويزيد بالعقد . 
4 - قلنا : قد يزيد حكمًا إذا استأجر خادمًا فتعلمت الخبز والنسج . 


۲ - وهذه المسألة مبنية على : أن رهن المشاع ”° لا يصح ١‏ فلو ثبت زيادة 
الدين لم يلحق بعقده » لأنها زيادة من غير المعقود عليه [ ألا ترى : أن عقد الرهن لا 
يتناول الدين إنما يتناول عين “ الرهن » والزيادة من غير المعقود عليه ] لا تلحق © 
العقد » فلو ثبت صار بعض الرهن رها بالدين الأول » وبعضه بالزيادة » لأنهما دينان 
مختلفان انفردا بالقيمة » فكأنه قال : رهنت بعض هذا الرهن بالدين الذي من الجهة 
الفلانية » وبعضه بالدين الذي من الجهة الأحرى » وليس كذلك الزيادة في الرهن › 
لأنها زيادة فى العقود عليه » ملحقة ٠‏ بالعقد » وصارت كالوجودة فيه » فكأنه قال : 
رهنتهما ٩١‏ اوا 
(۱) في ( ع ) : [ بان تكون ] أي عوض البيع . 

(۲) في ( م ) : [ يجاسر ] وفي ( ص ) + ( م ) اك ر رن ر ۰( ع ): [ تنفزع ] › 
مكان : [ تتقرع ] » وفي جميع النسخ : [ عروقه ] » لعل الصواب ما أثبتناه » بأن الضمير عائد إلى الجارية . 


(۳) في ( م ) : [ ویجوز ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ شهرا ] . 
() في (م) ك o.‏ 
)١(‏ في ( م ) > ( ع ) :[ للمبتاع ] (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[غير]. 


(۸) ما بین المعکوفتین E Es‏ ( ع ) :لا يلحق] . 
(۹) في ( ۰)۴ ( ع ) : [ فلحقه ] . 
٠١ '(‏ لفظ : [ قال ] ساقط من ( م۴ ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ رهنهما ] » مكان : [ رهنتهما ] » لعل 
الصواب ما أثبتناه . 

(۱۱) آي آلف درهم » فافأيث لمنى الدرهم » لا من الألف » وهنا جائز عند بعض أثمة اللغة . راجع : 
مختار الصحاح »› مادة : [ ألف ] ص۲٠۲‏ » المصباح المنير ( ۲٠/١‏ ) . 


الزيادة على الرهن الأول ب a‏ 


E ۳7۳‏ الدين غير معقود عليه أن عقد الرهن إن کان ثابتا فله › 
والمال إذا تناوله العقد ثبت به » كالثمن في البيع > لأنهما لو تفاسخا الرهن لم ييطل 
الدين » ولو كان معقودًا عليه سقط بفسخ العقد » كالئمن . ٠‏ 

ولأن الراهن والمرتهن لو التقيا. في بلد والرهن في بلد آخر فطالبه [ بالدين » وجب 
تسلیمه » ولم یجز أن يحبسه حتی يحضر الرهن . ولو کان معقودًا عليه لم يجب 
تسلیمه حتی يحضر ما في مقابلته ا و ا > لم 
يلزمه تسليمه حتى يحضر البيع . 

٤4‏ - فإن قيل : لو اشترى بالدين الذي فى الذمة ثوبًا فثبوت الدين سابق لهذا 
E‏ 

٥‏ - قلنا : البيع عندنا لا يقع ” على الدين » وإنما يقع على ثمن في الذمة 
يصير قبضا في الدين » كما وقع عليه العقد > لا لسبتق ثبوته » ولا يبق مع فسخ العقد . 

› فان قیل : الأجل والخيار كل واحد منهما ليس بعقود عليه في البيع‎ - ٩ 
ويجوز إلحاق " الزيادة فيهما فیهما‎ 

۷ - قلا E‏ مقتضى المعقود عليه »> فصار من هذا 
الوجه ف یکن > فجاز إلحاق الزيادة به › ن کل د ل يصير الرهن به رهتا عند 
e a E EE‏ 

۸ - احتجوا : بأنها و ية ليقة محضة 2 أن 2 في دینها ٤ E‏ 
والشهادة . ٠‏ ) 

۱۳۷۹ - واحترزوا بقولهم :د محضة ٤‏ عن البيع في يد إلباع > لأن المقصود هناك 
ليس هو الوثيقة فحشبٌ ‏ » بل المقصود العوض عن البيع . ) 

۰ - وهذا ليس باحتراز » لأن وجوب الثمن عوض عن البيع › فأمّا حبس 
المبيع به ومنع المبتاع ‏ منه » فهو وثيقة محضة » ولهذا لم يثبت له ٠”‏ التفريق › والثمن 


CL TE 
. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ إلحاق ] ساقط من ( م‎ )۴( ٠.٠٠0 . ] في باقي النسخ [ لايقع عندنا‎ )۲( 
| . في باقي النسخ : [ حيث ] » تصويبه : [ الحضة ] » أو سقطة ما وقعت هنا‎ )٤( 

e في ( م ) » ( ع ) : 1 فأما جنس المبيع به ومبيع‎ )١( 

) . لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ؛ (ع)‎ )٦( 


۲۷۹۸/٦ 


لجل لم يثبت له الحبس > . 

1 - ولان الدين في الكفالة معقود عليه » > بدلالة : أنه يتجدد وجوبه في 
الذمة » فجازت الزيادة فيه » وقد بينا أن الدين غير الرهن ليس بعقود عليه » فلم تجز (© 
الريادة فيه . 

ولأن المعقود عليه في الكفالة عين ©) العقود عليه في الذمة » بدلالة : أن الذمة 
N‏ 

: الزياد دة تتعلتق ٩”‏ با تعلق به العقد الأول > فلهذا وصفت بأنها زيادة . 

۴۷۷٢‏ - ولأن الكفالة بدين آخر لما جاز أن تعلق بالذمة لغير المكفول له جاز إن 
٠‏ تبت ٠”‏ للمكفول له » فلما لم يجز أن يثبت “ [ الرهن بالرهن الأول عند غير المرتهن 
> كذلك لا ثبت ت عنده » كالمبيع لما لم يجز أن يعقد ] ” عليه مع عتق المشتري لم يجز 
ان يعقد مثل العقد مع المشتري . 

۴ - ولا يزم على هذه : الزيادة في المبيع » لأنها إن كانت في الثمن فيجوز 
من المشتري والأجنبي » وإن كانت في المبيع فيجوز أن يلكها من المشتري على وجه 
الزيادة » ومن ع أجنبي على وجه ابتداء البيع . 

- فأما الشهادة : فمتى زاد في الدين المشهود به فهو شهادة مبتداة ضمت 
إلى الشهادة الأرلى > فوزانه ٠"‏ في مسألتنا : أن يضم إلى الرهن (“ رها خر بدين 
مستتقل ؛ ألا ترى : أن التوثق بالشهادة الثانية لا يتناول ما تنناوله الوثيقة الأولى » إذ كل 

واحد منهما ينعقد » وجاءت الزيادة منهما ولحقت "" بالعقد » والدين قد بينا أنه غير 
ا في المعقود عليه » ولم جز فيما ليس 


کتاب الرهن 


() في (م)“(ع):[ لجس ]. (۲) في ( م )۰ ( ع ) :7 مقصود عليه ] . 
(۳) في ( ص )۰ ( ع ) : [ عفي ] » مکان : [ غير ] » وفي ( ۾ ) : [ فلم یجز ] » مکان : فلم تجزر] . 
)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :1 عن ] › مکان : [ عين ] . 

. ] في ( م ) : [ تعلق‎ )٦( . ] في( م ) ( ع ) :[ لا یتناول ما یناوله‎ )٥( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يتعلتق بالذمة لغير الكفول له جاز إن ثبت ] ؛ > مكان اغبت . 


EE )E(“)م )في(‎ 


(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٠١٠(‏ في ( ع ) : [ فوزان ] بدون الهاء .. ١(٠‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الراهن ] . 
)١۲(‏ في ( م ) :1 وتحقت ] . 


لزيادة على ثمن الرهن لأر ا 
بمعقود علية.] “ ولا هو مشروط فيه . 

) ولان زيادة الرهن تؤدي إلى إشاعة الدين › لن بعض الدين يكون بهذا الرهن › 
٠‏ وبعضه بهذا » وإشاعة الدين ابتداء لا تمنع ”“ جواز الرهن » بدلالة : أنه [ لو  ]‏ قال : 
رهنتك بنصف دينك هذا ) وبنصفه هذا » جاز . 

6 - قلنا : الزيادة في الدين تؤدي إلى إشاعة الرهن » وذلك لا يجوز في 
الابتداءِ» كذلك في الثاني . 

٩‏ - قالوا : لو ”“ جنى عبد الرهن جناية لم ينع تقدم ازن من 
بوتها)» كذلك لا ينع من تعلق دين آخر به . 

۷ - قلنا : حق الجناية لها جاز أن يتعلق [ بالمرهون يستوي أن يثبت للمرتهن أو 
لغيره » ولا لم يجز أن يتعلق ] “ بالرهن دين لغير المرتهن على وجه الرهن » كذلك 
لا يتعلق به دين للمرتهن . 

۸ - قالوا : ليس يمتنع أن جوز الزيادة في الدين » ويصير الرهن رها بها مح 
عدم الأصل للمرتهن › ولا يجوز لغيره » كما أن من استأًجر دارا سنة جاز أن يستأجرها 
سنة أخرى » ولا يجوز لغيره أن يستأجزها . | 

ˆ ۷4 - قلا : لا نسلم ذلك لأن عندنا يجوز أن بؤاجرها مدة مستقبلة من 


المستأجر ومن غیره » وما کان كذلك لان المدة المعقود عليها غير المدة التى تناو لها العقد 
الأول ›» فلا يتنافیان .. 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
٠. في (م) :1لا تع ]» ۰ (۳) الزيادة : أئبتناها لمقتضى السياق‎ )۲( 
. في جميع النسخ : [ نصف دينك ] بدون الباء » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ بهذا ] » بزيادة الباء‎ )٤( 
. ] في ( ع ) : [ الرهن ] » مكان : [ الدين‎ )١( 

)٦(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ع ) :[لم تمنع]. 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سوبها ] . 

-(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


YA» e 


امسن ت اي of‏ 


إقرار الراهن بما يبطل حق المرتهن 


کتاب الرهن 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أقر الراهن ( أن العبد المرهون كان جني “ قبل رهنه 
وصدقه ول الجناية » أو أقر أنه کان غصبه من فلان » أو باعه من فلان وكذبه المرتهن 
وصدقه المقر له » لم يقبل إقراره ‏ 

۱ -¬- وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الأخر : يقبل إقراره . 

YAY‏ الوا : وهل يستحلف ؟ فيه قولان » أحدهما : أنه لا ين عليه › رواه 
المزني ‏ » والثاني : يحلف . ا 

۴۳ - قالوا : نص عليه إذا أقر الراهن أنه غصبه (“ . 

لنا : أنه عقد ينع البيع » فيمنع الإقرار بالجناية » كالبيع » والكتابة »> وعكسه : 
e‏ 

4 - ولأّنه معنى يسقط به حق المرتهن مع بقاء الرهن بكماله » فلا يلكه 
الراهن › كالبيع . 

٥‏ - احتجوا : أنه قر فی ملکه لغیره ٩‏ با لا يجو إلى نفسه تفعا » وجب 
أن يقبل إقراره »> كما إذا أقر أنه كان أعتقه . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أنه لم يج إلى نفسه بهذا الإقرار / نفعا ؛ بدلالة : أنه ۹ /د 


. ] ع ) :[ الرهن ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جتا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) راجع المسألة في : روضة القضاة » في [ إقرار الراهن بجناية العبد المرهون ] ( ٤۲١/١١‏ ) » مسألة 

(Y1 °۹ ) 

. ) قوله : [ رواه المرني ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

ر : الام في « جماع ما يجوز کو ا وا 
مختصر المزني ص٥٩‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية ( ۲۹۳/١۴۳‏ ) › حلية العلماء « باب اختلاف 

BOGE an 

رهن رهتًا فأقر الراهن أنه جنى جناية إلخ » ( ۱۷١/٤‏ ) » شرح الزرقاني ( ۲١۷/١‏ ) » الكافي « فصل : إذا 

أقر الراهن أن العبد کان جنی قبل رهنه » ( ٠٠٤/۲‏ ) › الإنصاف ( ۱۷۱/١‏ » ۱۷۲ ) . 

(1) في ( ع ) : [ إلى غیره ] » مکان : [ لغیره ] ) 


إقرار اراهن با يطل حق ااتھ ن YA: ۱/m‏ 


يواطء مقو له بالبيع » فإذا فك الرهن وسلمه إِليه يرده . ۰ 
۷ - وقولهم : - « أقر في ملکه » - لا معنی له» لأن تعلق حق الغير بملكه 
۸ ¬- ثم الأصل غير مسلم » لأنه إذا أقر أنه كان أعتقه لم يقبل إقراره » ونما 
يعتق في الحال » ولهذا يضمن قيمته » فیکون ‏ رهئًا مکانه » ولو صدقناه فی العتق لم 


يازمه ضمان . ) 

O E N E ¬ ۹ 

٠‏ ۹ - قلنا : المريض يجوز تصرفه فيه » فجاز إقراره بالتصرف الذي يلك أن 
عد اراس لا جلك اصرف » فلا لك | a a‏ 


۱ - قالوا : الإقرار أقوى من ابينة » وهنا إقرار زر طا وان و 
لا ملك ذلك » فالبينة في حت الغير أولى من الإقرار . 

۴ - قالوا : لو اجره عبده ثم أقر عليه بجناية » قبل إقراره:. 

۴ - قلنا : لا نسلم ذلك » فلا فرق بين الإجارة والرهن 


KR #C 


. في ( م۴ ) » ( ع ) : [ ابتداء الصرف منفعة من الإقرار بالصرف ] مكان ابت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بکون ] › وفي ( ع ) : [ بکونه‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 منه ] » مکان : [ فيه ] . 

. » قاعدة : « الراهن محجور عليه فيجوز إقراره فيه كالمريض‎ ) ٤( 


||| مسالة 9 
حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه 
ا : إذا علق عتتق عبده بصفة ثم رهنه » جاز الرهن » فإن دبره 
رع ا فح 
ERK aR‏ 
as ABO AS‏ 
٩‏ - واما انی ا ر رهنه » فمن أصحابه من قال : فيها قولان » أحدهما : 
لا يصح الرهن » والثاني : صحيح › ويبطل التدبير . 
ومنهم من قال : الرهن باطل قولا واحدًا » ومنهم من قال : يصح الرهن » والمدبر 
بحاله e‏ 
او د ا ا ا غلق تة به 
فوجد ت 7 بعد حلول الدين . ) ٤‏ 
او و و ا ر 


Es - 4%‏ فجاز في العبد علق عقه بدخول الدار› 
کالإجارة ةّ 


۸ - احتجوا : بأنه معتق بصفة ؛ فجاز تقدمها على محل الدين › فلا يجوز 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة ( ٤۲١ ۲ ٤۲۰/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۹۴۳ » ۲۳٠١‏ ) » حاشية اين 
عابدین « کتاب الرهن » › « باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز » ( ۳۲٣/١‏ ) 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الزني ص٦٩‏ » المهذب مع تكبملة المجموع الثانية ( ٠٠٠١/١۳‏ ) > 
حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز » ( 4۱۸/٤‏ ) » المدونة « فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها › 
ا ا و ا ا ا ا 
SES‏ : وأما من علق عتقه إلخ » ( ۳۷٣/٤‏ » ۳۷۷ ) . 

(۳) لفظ : [ عبد ] ساقط من ( م ) › ( )۰ ومن صلب ( ص ) ۰ واستدرکه الداسخ في الامش . 

CDC) ©‏ > ( ع ) :1 عتقه بعتقه پوجد] . 


حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه ۲۸۰۳/٦‏ 


رهنه » کالتدبیر . ) 

۹ - قلنا : المعنى في التدبير : أنه يثبت لهحرية استحق “ بها اسما مطلقًا ؛ 
فمنع ذلك من رهنه » كأم الولد » والمكاتب » وليس كذلك في مسألتنا » لأن حق 
حریته لم یوجب لھا اسما مطلقًا » فصار كما لو علق عتقه بصفة » فوجدت بعد © 
حلول الدين . 


. ] م ) : [ أحق ] » مكان : [ استحق‎ ( ٠ ) في ( م ) + ( ع ) : [ ثبت له حرية ] » وفي ( ص‎ )١( 
. في ( م)›(ع) :1[ سد].‎ )۲( 


EIT 
ا مسالة‎ 


اذا رهن عصيرَا قصار خمرَا 


› قال أصحابنا : إذا رهن عصیرا و ¢ لم بيبطل الرهن هنا‎ - TA 
فان استحالت خلا فالمرتهن احق ا‎ 


۹ - وقال الشافعي : زال ملك الراهن عنها » ويبطل الرهن › فإذا صار خلا 
عاد ملکه وعاد الرهن ET‏ 


۲ - لنا : أنه معنى إذا حدث في العين المغخصوبة لم يقطع حى مالكها عنها › 
فلا يزول الملك » كالحموضة 0 

ولأنها ذا تخللت كانت رهئًا من غير تجديد عقد » فلم يحكم ٩”‏ ببطلان عقد 
الرهن » أصله : إذا تغير إلى شدة ” لا يسكر كثيرها 0 

۸۰۴ - ولأن الرهن قد صح فيها 7 ؛ افلم بزل ملك الران عنها وان 
استحالت ‏ | إلى ما يقوم في الثاني › کما لو حمضت . 


. في ( ع) : [ هاهنا ] » وفي ( ص ) › ( م ) [ هنا.]‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الجامع الصغير « كتاب الرهن » ص۸۸٤‏ » روضة القضاة » في « تحول العصير المرهون 
خمرا» ( ٤۲۱/۱‏ ) » مسألة ( ۲۴٠١‏ - ۲۳۹۷ ) » الهداية مع البناية « فصل في رهن العصير وتخمره ) 
1۷/١١‏ » ۸ ) ء الهداية مع تكملة قح القدير ( e‏ > كنز الدقائق ١‏ باب التصرف في الرهن 
لخ » ص ۱۷١ › ۱۷١‏ . 

(۳) قال الشافعي في مختصر المزني إن حال المصيز إلي أن يسكر فارهن مفسوخ » لأله صار راا لا يحل 
بیعه ) . راجع المسألة في : الام « جماع ما يجوز أن یکون مرهونًا وما لا يجوز » ( ٠١۹/۳‏ ) » مختصر المزني 
ص 41 المهذب مع تكملة امجموع الثانية « فصل : فإن کان المرهون عصنیرا )۲١۸ - ۲٤۲۹/۱۳ ( ٩‏ » حلية العلماء 
« باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل » ( ٠٠١/٤‏ ) » المدونة « فيمن ارتهن عصيرًا فصار مرا ( |٤‏ 1۷ )»> 
شرح الزرقاني ( ۲۳۷/١‏ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن » ( ۷۸/۲ )» الكافي « فصل : ويصح رهن ما يسرع إليه 
الفساد » ( ۱١۷/١‏ ) » المغني « فصل ا ا 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1[ كاححضة] . 

() في ( م ) › ( ع ) :[ لم بطل ] » مکان سک 

(1) في ( م ) ۰ ( ع) :7 سده ] » بدون تق . اا 

(۷) في (م) +( ع ):1 منها]. . 


ار اا ا د 
4 »- احتجوا : بأن الرهن إنما يتعلق برقبة امال » وهذا ليس بمال › فلا يبقى 
رھئا »> کما لو کان الرهن عبدًا فمات . 

۳۸٠١٠‏ - قلنا : الرهن ابتداء يتعلق با مال » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلتق با لا 
يتعلق به ابتداءً » كما لو استهلك الرهن فوجبت قيمته ” في ذمة المتلف كانت رهتًا › 
ولو رهن المدبر ابتداءٌ لم يصح . | 

ولأن الخمر وإن لم تكن ” مالا فمعنى الال فيها موجود ينتظر بردها ١‏ إلى المالك » 
فلهذا يكون الوارث أحق بها . ) 

۸٠١‏ - قالوا : القصد من الرهن استيفاء الحق من ثمنه عند امتناع من عليه الحق 
من بدله ›» وهذا لا يکن فيه إذا صار خمرًا . 

۷ - قلنا : هذا والعين على حالها » فيمكن التوصل ‏ إلى ذلك التمليك › 
وی وکل ذمیًا ببیعها » ویْقضی دینه من ثمنها ؛ فلم نسلم ما قالوه . 


*# *# ¥ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بقیمته‎ )١( 

(۲) قاعدة : يتعلق الرهن بالمال ابتداء » فأما في حال البقاء فيجوز أن يتعلق با لا يتعلق به ابتداء » كما لو 
استهلك الرهن فوجبت قيمته في ذمة المتلف كانت رهتا » ولو رهن المدبر ابتداء لم يصح » . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم یکن ] . 

. ] في ( م ) : [ تنظر مودها ] » وفي ( ع ) : [ ننظر مؤدها‎ )٤( 

) . ] في ( م ) › ( ع ) :[ الموصل‎ )١( 


۸۰٦/٦‏ سس کتاب الرھن 


نة ت o‏ 


سسس 


اختلاف الراهن والمرتهن قي صفة المرهون 
۸ - قال أصحابنا : إذا اختلف اھ وا > فقال الراهن “ : رهنتك 
عصيرًا فصار خمرًا في يدك » وقال المرتهن : رهنتني حمرا فأقبضتني ( خمرًا » 
فالقول قول المرتهن ‏ ( وفي مذهب الشافعي قولان » أحدهما أن القول قول الراهن › 
والأخر أن القول قول المرتهن ) ”“ والقولان منه إذا اتفقا على وقوع ( القبض ) ٠”‏ على 
العصير واختلفا في وقت حدوث الشدة » فأما إذا اخحتلفا في العقد فالرهن باطل . 

۹ - لنا : أنهما احتلفا في صفة “ ما قبضه من ملك عين » فكان القول قول 
القابض . ) 

٠‏ - ولا يلزم : إذا قال المشتري : قبضت المبيع معيبًا » فقال البائع : صحيكًا ؛ 
لأنه قبض ملك لنفسه » ولأنه حصل في يده بشيء ( لغیره » فالقول قوله في صفته › 
کالغصب ,. ` 

١‏ - احتجوا : بأنهما اتفقا على وقوع القبض في العين واختلفا في وقت 


. لفظ : [ الراهن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يدك ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ص [ فأقبضتني ] وفي باقي النسخ [ فأقيضني ] . 
)٤(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] » [ باب اختلاف الراهن والمرتهن ] ( ٤۲٤/١‏ ) › 
مسألة ر( (f‏ 

› ) ٠١۹/۳ ( سقط من جميع النسخ حكاية مذهب الشافعي » وهو ما أثبتناه طبمًا لما يستفاد ما في الام‎ )١( 
ونصه : « ولو اخحتلفا في العصير » فقال الراهن : رهنتكه عصيرًا » ثم عاد في يديك خحمرًا » وقال المرتهن : بل‎ 
› » رهنتنيه حمرًا » ففيها قولان » أحدهما : أن القول قول الراهن ... والقول الثاني : أن القول قول المرتهن‎ 
القول الأول : هو الأصح في المذهب » والثاني : احتيار الزني » وهو مذهب الأحناف . راجع ذلك في مختصر‎ 
حلية العلماء « باب‎ » ) ۲٠۹/۱۳( » المزني « باب الرهن » ص٦٩ » المهذب مع امجموع « كتاب الرهن‎ 
) . ) ٤1۷ » ٤11/٤ ( » احتلاف المتراهنين‎ 

(1) زيادة اقتضاها السياق . 

(۷) في جميع النسخ : [ فيما صفه ] » مكان : [ في صفة ] » والصواب ما أثيتناه . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شيء ] بدون الباء . 


احتلائگ الراهن والمرتهن في صفة الأرهون I» ¥ | mmm‏ 


حدوث الشدة ‏ فيها » ومثلها يحدث بعد القبض وقبله » فيجوز أن يكون “ القول 
قول الراهن » لأن معه سلامة العقد » فهو كما لو قال البائع : سلمت البيع © 
صحیځا » وقال لمبتاع : قبضته معيبًا » كان القول قول البائع 

۲ - قلنا : لا نسلم أنهما اتفقا على قٍ TOT‏ 
رق د قول النافي للقبض » ويفارق ° 
ذلك : البيع » لأنهما اتفقا على وقوع القبض في المبيع » ودخوله في ضمان المشتري › 
وادعى المشتري ما يتوصل به الى إسقاط الضمان بعد لزومه » فلا يصدق فيه . 

۴ - قالوا : إذا اتفقا في الرهن [ ثم اختلفا في حدوث الشدة » فحدوث 
الشدة في الرهن ] “ مثل القبض » فوجب الخيار في فسخ الرهن » كما أن حدوث 
العيب بالمبيع أوجب ” الخيار في فسخ البيع . 

فإذا اختلفا في وقت حدوثه فيجب أن يكون القول قول ” من ينفي خيار الفسخ في 
رهن المشتري الرهن » كما لو اختلفا في حدوث العيب بالبيع » فالقول ‏ قول البائع 

٤4‏ - قلنا : يبطل إذا شرط في البيع رهن عبد بعينه » فقال المشتري : رهنتك 
عبدي وأقبضتك إياه فمات عندك » فلا حيار لك في البيع ‏ » وقال البائع e‏ 
قبل ان ترهنني (' فالقول اا و ا 
الخيار في البيع . 

ولأنا بينا أنهما إذا اختلفا في العيب بعد اتفاقهما على دخول البيع في ضمان 
اللشتري » لم يصدق المشتري على إسقاط ذلك الضمان بعد لزومه » وفي مسألتنا : نكر 


] في ( م ) : 3 النبذة‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ومثلها لحدث قبض القبض وبعده فوجب أن يكون ] مكان ابت . 

(۳) لفظ : [ البيع ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤( ٠‏ في ( م ) > (ع ):[ ومفارق ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ بالبيع وجب ] » مكان : [ بالبيع أوجب ] . 

(۷) في جميع النسخ : [ قرله ] بالهاء » والصواب ما أثبتناه . ) 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع) : [ بالبيع ] » مكان : [ بالبيع ] وفي سائر النسخ : [ القول ] » الأصوب بالفاء» أي : 

[ فالقول ] مثيت بدل القول . 

. في جميع النسخ : [ رهنه عندي وقبضه » فمات عندك فلا خيار عندك .. إلخ ] والصواب ما أثبتناه‎ )٩( 
. في ( ص ) : [ ترهني ] وفي ( م ) › ( ع ) : [ يرهني ] › والصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 


YA*A/"‏ سس س کتاں الرهن 


المرتهن القبض الذي يُأزمه الراهن به فالقول قوله » كما أن القول قول المشتري إذا قال : 
لم أقبض المبيع (“ . 


%# *% %# 


. ] في ( م ) + ( ع ) :1 البيع‎ )١( 


U EEN alias | 
oy mM ااا مسال‎ 


التخليل للخمر 

. ” س- قال أصحابنا : في جواز التخليل للخمر جائز » وإذا خللها طهرت‎ 6٠ 

° وقال الشافعي : لا يجوز تخليلها » فإن خللها لم تطهر‎ - ٠ 

۷ - لنا في جواز التخليل : قوله تعالى : # وين مرت التخل والاتب دون 
مه سڪ ورقًا حسنا چ ٩‏ . 

قال ابن عباس له : « الرزق الحسن الخل » ٩‏ » ولم يفصّل » فدلت الأية على 
إباحة التخليل وإباحة حل الخمر بكل حال . 

۸ - فإن قيل : إنما أباح الله تعالى الل المتخذ من الثمار > وذلك مباح » 
e‏ من الخمر تتخذ من الثمار ”© » لأنه يصير أولا خحمرًا فيعالج 
حتی ( یصیر خلا . 


TIT 
مختصر الطحاوي « كتاب الأشربة وأحکامها » ص۲۷۹ » روضة القضاة‎ » ) ٠٤١ - ۸/۳ ( » وما لا يكره‎ 
تحفة الفقهاء في آخر‎ » ) ۸١١١١ ( مسألة‎ » ) ۱۳۳۷/١ ( » فصل : صيرورة الخمر خلا‎ « » ٠ كتاب الأشربة‎ « 
مسألة‎ » ٠٤٤ - >۳۹ ص‎ ٩ كتاب الأشربة » ( ۳۲۹/۳ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الأشربة‎ « 
) متن القدوري « کتاب الأشربة‎ >» ) ۱۱٤١ » ۶ ( » بدائع الصنائع « كتاب الأشربة‎ › ( 1Y۸ 7( 
- f۱ ( » ص ۰۹۸ کنز الدقائق « کتاب الأشربة » ص١۷٠ > الهداية مع البناية « كتاب الأشربة‎ 
. ) ٠١١ء‎ ٠٠١/٠١ ( 6 الهدية مع تكملة فتح القدير » وبذيله العناية « كتاب الأشربة‎ » ) ۹ 
راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب الطهارة » » « باب إزالة النجاسة » » « فصلل : ولا‎ )۲( 
حلية العلماء « كتاب الطهارة » › « باب إزالة‎ » ) ٥۷۹ - ٥۷٤/۲ ( » يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة‎ 
التنبيه « باب إزالة النجاسة » ص۷١ » المدونة « كتاب الرهن » » في « فيمن ارتهن‎ » ) ۲٠١/١ ( » النجاسة‎ 
الكافي لابن عبد البر « كتاب‎ » ) ۱۷١/٤ ( » عصيرًا فصار خمرًا » وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا‎ 
المقدمات‎ » ) ٠١٤/۳ ( » في « جامع تحربم الحمر‎ ٠ النتقى « كتاب الأشربة‎ » ) ٤٤۳١/۲ ( » الأشربة‎ 
. ) ٤٤۳١/١ ( ) المهدات « كتاب الأشربة » » « فصل : فكل مسكر مطرب‎ 

(۳) سورة النحل : الأية 1۷ . ۰ 

)٤(‏ أخحرجه البيهقي في الكبرى « كتاب الأشربة » » « باب ما يحتج به من رحص في المسكر إذا لم يشرب 
منه ما یسکره » ( ۲۹۷/۸ ) . )٥(‏ قوله : 3 تتخذ من الثمار ] ساقط من ( ع ) . 
)٦(‏ لفظ : 1 حتى ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


۲۸۹۰/٦‏ س کتاں الرهن 
وفي حديث ميمونة ها أن النبي لر قال في جلد الميتة : « الدباغ يحللها كما 
تخلل الخمر فيحل » ”“ » وذكر الدارقطنى « كما يحل الخل الخمر » " . 
۹4 - قالوا : أجمعنا على ترك ظاهره »> لأن الحل لا يحلها » وإما تحل 


٠‏ س- قلنا : فإذا الخل حللها » لأنها لا استحالت إليه حلت » ولو استحالت 
إلى غيره لم سحل . 


. ولأنها عين لو تخللت فحلت › فجاز أن يتخذ منها الخل » كالعصير‎ - ١ 

ولأن كل عين حكم بطهارتها إذا استحالت أبيح التوصل إلى استحالتها » كالبيض . 

۲ - فإن قيل : من أصحابنا من قال : إن البيضة إذا استحالت فهي طاهرة 
تصرفا ° . 

۴ - قلنا : نحکم بطهارتها إذا استحالت ” » وکونها طا هرة ٩ء‏ مثل ذلك لا 
ينع هذا الوصف ء فالدليل على طهارتها إذا جللت : قوله براقي : « نعم الإدام ا لحل ۾ © . 


() لم نعثر على حديث: ميمونة ظظله بهذا اللفظ بعد » وقد ذكره الكاساني بحو هذا اللفظ دون أن ينسب 
إلى أحد » في بدائع الصنائع ( ٠١٠١/١‏ ) . 

(۲) لفظ : [ الحل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . وهذا 
جزء من حديث أم سلمة هه أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الطهارة » » « باب الدباغ ٤۹/١ ( ٩‏ ) › 
الحديث ( ۲۸ ) » وفي « كتاب الأشربة » » « باب اتخاذ الخل من الخمر » ( ۲۹٦/٤‏ ) » الحديث ( 1 ) > 
الق ره ي الكرى د كات اهن ر باب اض اشرق بسر وا و كا : 

(۳) في ( م ) »> ( ع ) :[ حالت ] وفي ( ص ) [ حللت ] . 

. ) ع ) :[ لنا] » مكان : [ لأنا ] المبتة في ( ص‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

» ] في ( م ) : [ إذا استحالت ركوبها : » وفي ( ع ) : [ إذا استحالت كونها ] » بزيادة : [ ركوبها‎ )١( 
. في جميع النسخ : [ طاهر ] » الصواب ما أثبتناه‎ )1( ٠ . ] و[ کونها‎ 
في ( ع ) : [ الأدم ] > مكان : [ الإدام ] . وهذا الحديث : أخرجه مسلم في الصحيح « كتاب‎ )۷( 
»٠٠١۱/۱۹۱ ۰۱۹۲ ( الأشربة » » « باب فضيلة الخل › والتأدم به ۲ ( ۱۹۲۱/۳ ۰ ۱۹۲۲ ) › الحدیث‎ 
» ) ۲۷۹ » ۲۷۸/٤ ( » والترمذي في الستن « كتاب الأطعمة ۲ » « باب ما جاء في الل‎ » ) ۲ 
» وابن ع ماجه في السنن « كتاب الأطعمة » » « باب الائتدام بالخل‎ › ) ۱۸٤۲ ۰ ۱۸٤١ › ۱۸۳۹ ( الحدیث‎ 
» الحدیث ( ۰۳۳۱۹ ۳۳۱۷ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأطعمة » »> « باب في الخل‎ » (۰ ۲/۲ ( 
»)١ ٤/۷ ( » والنسائي في الجتبى « كتاب الأيان » في « إذا حلف أن لا يأتدم فأكل خبرًا بخل‎ » ) ٠١۳/۲ ( 
. ) ٠٤/٤ ( ٠ والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة‎ 


۲۸۱۱/1 = 


التخليا للخمر 

1۸۲84 کو e‏ 0 بطھاراتها استحالت بعينها » فحكم بطهارتها إذا 

o O OC ES 

=- ولان اللاستحالة لما طهرت هذه العين طهرتها وإن تسبب يإزالتها الادمي › 
کالدباع : ٤‏ 

۸۷ ا ا اوی وا ا ا 

ولأن م جاز تناوله ذا کان حالة صار إليها وحرم ¢ فإذا قت حدة الشدة 
حل ٩‏ » كعصير العنب » وهذا دلیل على أن نبیذ ) التمر والزبيب إذا تخلل جنسه . 

۸ - احتجوا : با روى أنس عن أبي طلحة قال : « كانت عندي جربان 
لايتام » فابتعت ت به خحمرًا قبل أن ينزل تحرج الخمر › > ثم حرمت » فأخبرت بذلك رسول 
الله نر > فقال : أهرقها » قلت : فأخللها » قال : لا ©> . 

۹ -¬ قالوا : وفيه دلیل من لحمسة او جه 4 ادا : أنه ا أمر ياراقتها . 

والثاني : آنه نھی عن تخلیلها . 

والثالث : أنها لو كانت تحل بالتخليل لكانت إضاعتها إضاعة الال » وقد نهى النبي 
لت عن إضاعة الال . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 محكومة‎ )١( 

(۲) العبارة مضطربة في النسخ كلها » فقد جاء فيها بدل ما بين القوسين [ حلت فإذا تخللت ] . 
(۳) في ( ۰)۴( ع ) :1 ببك]. 

: أخرجه أحمد في المسند » بافظ : [ أن أبا طلحة سأل النبي بي عن أيتام ورثوا حمرًا » فقال : أهرقها > قال‎ )٤( 
» وأبو داود في السنن « كتاب الأشربة » » « باب ما جاء في الخمر تخلل‎ » ) ١٠۹/۳ ( فلا نجعلها حلا » قال : لا]‎ 
› ) ۱۱۸/۲ ( » والدارمي نحوه في السنن « كتاب الأشربة ) » « باب في النهي أن يجعل الخمر خلا‎ » ) ۳٠۹/۲ ( 
. ) ٤ ( الحديث‎ »)۲٠١ /٤ ( ) والدار قطني في السنن « كتاب الأشربة » » « باب اتخاذ الخل من الخمر‎ 
› ) ٨۹/۲ ( » (ه) أحرجه البخاري في الصحيح » في « الاستقراض » » « باب ما ينهي عن إضاعة الال‎ 
وفي « كتاب الاعتصام ۲ » « باب ما‎ » ) ٠٠١/٤ ( » وفي «الرقاق » » « باب ما يكره من قيل وقال‎ 
» ) ٠٠١ » ۲٣٤ ۲ ۲۵۱ › ۲۰۰/٤ ( وأحمد في المسند‎ » ) ۲١۹/٤ ( » یکره من کثرة السؤال‎ 
c(TIY 1 ./۲ ( » والدارمي في السنن « كتاب الرقاق » » « باب إن الله كره لكم قيل وقال‎ 
< ((ITEI cC ٠/٣ ( » ومسلم في الصحيح « كتاب الأقضية » › « باب النهي عن كثرة السؤال‎ 


۲۸۱۲/٦‏ تاب الرهن 


والرابع : أنها لو كانت تحل ”“ لوجب أن يعلم ذلك » كما بين في شاة ميمونة . 
والخامس : انها كانت لأيتام / وقد أمر الله تعالی يإصلاح مالهم » فکان يجب أن 
Er‏ 
۰ - الجواب ٩‏ : أن الأمر بالإراقة والنهي عن التخليل يحتمل 0ا قالوه › 
E ANP FEN‏ > فلم یامن إذا بقيت إلى أن 
تتخلل آن تدعو النفس إليها » فأراد أن يحسم المادة فيها وينع من تبقيتها > ون کانت لو 
بقيت فخللت صارت مالا » ومثل هذا غير متنع إذا كان فيه مصلحة عامة » كما أمر 
بقتل الكلاب لا دحل المدينة “ لإلفهم لها وإن كانت تقتنى ٠”‏ للصيد والحفظ إلا أنه 
حسم المادة في ابتداء التحريم قطعًا للعادة ورفقا لهم ” › ثم بين إباحة الإمساك من 
بعد » ولهذا ”“ روي : « أن عمر بن الخطاب له كان إذا رأى اللبن 1 في السوق ] © 
غير اسن أهرقه » “ » روى ذلك ابن شهاب » عن سالم » عن أبيه » عن عمر . 
۱ - ومعلوم ان إمساك ذلك ليس بمحرم »> وبیعه إذا بین عیبه ° ا أنه 
ت أمر ياهراقه حسما لادة القفساد واا الناس . 
بين “ ذلك : أنه لو امسکھا حتی تخللت جاز › ثم لم يأمره يإمساكها إلى 
[ أن ] ٠‏ تصير خلا » ولا معنى ييز ذلك إلا ما ذكرنا . 


. ) ٥۹۳/۱٤ - ۱۲ ( › ) ۱۷۱١/۱۰ ( الحدیث‎ = 

. ) لفظ : [ تحل ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

(۳) أخرجه مسلم بلفظ : 7 کان رسول له باق انر بقل الكلاب » فبعث في الدية وأطرافها › 
فلا ندع كلها إلا قتلناه »> حتى إنا لقتل كلب الرية من أهل البادية يتبعها ] » في الصحيح [ كتاب 


المساقاة ] » [ باب الأمر بقتل الكلاب ] ر ۰۱۳ ) » الحدیث ( ٠٥۷۰/٤١‏ ) » وأحمد ی 


الملسند ( ١٠٤٤/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فإن كان يقنيها ] . )١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ورفقا لها ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وبهذا ] . (۷) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) . 


(۸) في جميع النسخ [ إهراقه ] » الصواب ما أثبتناه » أثر عمر ( كه ) : أخرجه الطحاوي في المشكل [ باب 
بیان مشکل ما روي في تخلیل الخمر والنهي عن ذلك بعد تحریها ] ( ۳۰۸/٤‏ ) . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عینه ] . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تبين ] . 


1۰ 


. في صلب ( ص ) : [ بذلك ] » مکان : [ یامساکها ] وما أنبتناه من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص)»‎ )۱١( 


من نسخة أخرى » والزيادة : من ( م ) » (ع) . 


۲ - وقد ذ كر ابن المنذر حديث ابن ٠‏ عمر هه : « أن النبي لړ حين حرم 
الخمر شق الزقاق بيده » ”° . 

ومعلوم أن الخمر مال يجوز الانتفاع به »> ومع ذلك أتلفها حسما للمادة فيها › 
كذلك " المنع من تخليلها . 

۳ - وقد روي : أن النبى يللي قال لأبى طلحة حين أمره يإراقتها : « فإذا 
جاءنا مال عوضناهم  »‏ » فكأنه بر لا أمر ”“ يإتلافها ( المعنى فيها يأتي ) ° 
سلح ملين وعد وشيم © قول أن الف وقع في عة جاو لهي 
[لم ] ” يعوضهم . 

- قالوا : روي أن عمر ا صعد المنبر فخطب > فقال : ( لا يحل خل 
خمر أفسدت حتی يکون الله تعالی تولی إفسادها » ولا باس على امرئ مسلم ابتاع 
حلا من أهل الكتاب ما لم يتعمدوا إفسادها » فعند ذلك يقع النهي » ° . 


۴6 - قالوا : وهذا على النبر من غير خلاف . 
- والجواب : أن الطحاوي قال : هذا الحديث رواه ابو عاصم « عن ابن ابي 


[ ) . ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ ينقف ] » مكان : [ شق ] . حديث ابن عمر خلب : أخحرجه أحمد مطولا في المسند 
ا ا ا ا 
(۳) في ( ع ) : [ فكذلك ] . 

› ] هذا الحديث : ذكره الهيشمي مطولا » بلفظ : [ إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم‎ )٤(٠ 
٤ . ) ۸٩ › ۸۸/٤ ( ٩ كتاب البيوع » » « باب في الخمر وثمنها‎ ١ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أمرنا ] . 

(1) ما بين القوسين بدل ابت في النسخ بلفظ [ يعني فيها باق ] والأقرب للصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعضهم ] › مکان : [ بتعويضهم ] . 

(۸) الزيادة : من ( م ) + ( ع ) . | 

)٩(‏ هذا الأثر : أحرجه عبد الرزاق بلفظ : [ لا يحل حل من حمر أفسدت » حتى يكون الله هو الذي 
أفسدها ] في المصنف « باب الخمر يجعل خلا » ( ٠٠٠۳/۹‏ ) » الأثر ( ۰“ ۱۷۱۱١‏ ) » والطحاوي 
في المشكل « باب بيان مشكل ما روي في تخايل الخمر إلخ » ( ٤/٤‏ ۳°( . 

)٠١(‏ لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد رکه الناسخ ني الهامش » وني 
(م)› ( ع ) :ۇب ] › مکان : [ ذب ] . 


ابن الخطاب هه » قال : وجدنا أهل الحديث لا يختلفون أنه خحطاً من أبي عاصم » فإن 
خطأه فیه نما کان في اخحتصاره من حدیث فيه کلام لعمر » وکلام ابن شهاب › فتوهم 
أن جميع الكلام لعمر » فاختصر آخره » ورواه عن عمر » ونما هو كلام الزهري › 
وحذف ”“ کلام عمر » وقد کان ابن شهاب يروي الحدیث ویتبعه بکلامه فیظن ٩‏ 
من لا علم له بالحديث أن جميع ما قاله رواية ” . 

۷ - وقد روی الحدیث بتمامه ابن وهب » عن ابن ابي ذئب ٩‏ » عن ابن 
شهاب » عن القاسم بن محمد » عن أسلم - مولى عمر - : أن عمر أتي بالطلاء » وهو 
Ss‏ : إن في هذا لشرابا ما انتهى إليه › 
کرب خا من ر ادت ج د الله فادها د ذلك ب ا 0© 


۸ - وروی ابن ایی ذئب الحدیث هکذا » ولیس فیه من کلام عمر إلا ذکر 
الطلاء » والباقي من كلام الزهري . 

4۹ - والدلیل عليه : ان يونس روی هذا الحدیث عن ابن شهاب ٩”‏ » 
وقطع "“ على قول عمر : « إن فى هذا لشرابًا ما انتهى إليه » » ثم لو ثبت أن هذا من 
كلام عمر لم يكن فيه حجة » لأنه روي عن أبى الدرداء حلافه » وذكره أبو يوسف في 

وذكره الطحاوي يإسناده عن أبى إدريس الخولانى : أن أبا الدرداء كان يأكل المري › 
يعني : فيه الخمر » ويقول : « ذبحته الشمس والملح » ” » والمري من الخمرء كان 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حدیث ] › مکان : [ حذف ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فينظر ] » مکان : [ فيظن ] . 

(۳) راجع لفظ الطحاوي في نفس المصدر ( ٠٠١ ٠ء ٠٠۰٤/٤‏ ) . 

۰ وی(‎ ٤ لفظ : [ ابن ] ساقط من ( م ) › ون سب ر( س وان که الاخ فی الفا‎ )٤( 
. ] (ع ) :1[ ذۇیب ] › مکان : [ ذئب‎ 

)١(‏ أخرجه الطحاأوي ( ٠١٤/٤‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » › « باب العصير المرهون يصير 
خمرًا » ( ۳۷/١‏ ) » وعبد الرزاق مختصرا في المصنف « كتاب الأشربة » » « باب الرجل يجعل الوب نبيذا » 
۲٠٤/۹ (‏ ) ›الأثر(١١١۱۷)‏ . (1) أخرجه الطحاوي ( ٠٠١ ۰۳۰٤/٤‏ ) . 
a e‏ 

١ o‏ وعيد ازاق في الصتف « كاب الأشرية؛» « باب ار يحمل خا 
( ۲۲/۹ ۰ ۲۳ ) لائر( ۱۷۱۰۹ ) . 


يتخذه آهل الشام يجعلون فيه الخيار والملح » فهذا يدل من مذهبه نها تحل إذا توصل إلى 
استحالتها . 
٠‏ - قالوا : الخمر مستلذة مألوفة محبوبة » والطبع ييل إليها » وتدعو (© 
i SY E E‏ 
التصريح a‏ حتى لا تخبر المرأة بانقضاء ” عدتها قبل انقضائها 

١‏ - قلنا : إذا طرح فيها الملح أفسدها وأخحرجها من الهيعة ° تی اتل 
e‏ 

E et 

e e‏ ؛ رجب أن لا کون با لاستاحة خر محظورة 
كذبح الصيد في الحرم والر حرام : 

O N 
وينتقض : الغاصب ملد اليتة ذا دبغه » فهو فعل محظور يتوصل به إلى استاحة غير‎ [ 

خا 0 

‰6 - قالوا : فعل منهيّ عنه لتق الله تعالى من غير اشتغال به عن عبادة » 
فو جب أن لا يتعلق به استباحة مقصودة لفاعله ؛ أصله : إذا اصطاد الحرم صيدا في 
الحل »› أو اصطاده (A)‏ الحلال في الحرم . 

٩‏ - قلنا : لا نسلم الوصف » أنه ليس جنه عنه » ثم يبطل بمن طلق امرأته 
ثلاثا ‏ فتزروجت » فأكره الزوج على ('“ وطعها فى حال الحيض » فهذا فعل منهڻ عنه 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويدعو ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) : [ محضورة ] . 
(۳) قوله : [ بانقضاء ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) >( ع ) : [ الجملة ] »> مكان : [ الهيغة‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ فلم يوجد قالوا فأما ] » وفي ( غ ) : [ فلم توجد فأما ] » مكان : [ فلم يوجد ما قالوا وأما‎ )١( 
. ع ) : [ ليطهر ] › بالطاء المهملة‎ ( >٠ ) في ( م‎ )1( 
. ] ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع ) .(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ واصطلاده‎ )۷( 
. ) في ( م ) : [ قلنا ] » مکان : [ ثلاثا ] »> وهو ساقط من ( ع‎ )۹( 

. ) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٠١( 


لحت الله تعالى » ويتعلتق به استباحة مقصودة لفاعله » لأن التحريم المتعلق بالطلاق 
الثلاث ر( لا ) ”“ يزول . ويبطل بمن استخمر ” بطعام » وببطل بأم الولد إذا قتلت ° 
مولاها » فإنها تعتق بقتله وتستبيح التصرف في نفسها وكسبها . 

۷ - فان قالوا : : النهي عن قتل المولى لحقه . 

۸ - قلتا : ولحت اله تعالی + الا ترىٍ : أنه لو أذن لها في قتله لم يحل القتل › 
فلو ارتد جاز لها قتله لا زال المانع ٠‏ احق الله تعالى . 

۹ د ولأن الاستباحة المقصودة لا تحصل بالتخليل › وإنغا تحصل بالاستحالة الى 
ول ا اال 0 ری کلت و د کے د ع ناا اک ر 
حصلت أُوجبها الفعل الحظور سببا لأمر آخر يقع به الاستباحة » كما أن الحامل إذا تداوت 
لضع حملها استباحت بالوضع الفطر في رمضان وإن حصلت بسبب هي فيه عاصية . 

٠‏ - ولأنا لو مكنا الحرم بالصيد ” وأبحنا ما ذبحه بذبحه ‏ » صار ذلك 
[ ذريعة إلى إتلاف الصيد والأنعام بفعل محظور » وإذا أبحنا الخمر بالتخليل » صار ذلك 
ذريعة  ]‏ إلى إفسادها وإخراجها من أن تكون ”“ معدة للمعاصي »› وهذا مندوب 


) ۸1 ¬ قالوا : a‏ : متمول في العادة ٤‏ فإذا نجس لم يطهر بصنعة أدمي › 
الین . 


۴ - وقولهم : « مائع » "" احتراز من جلد الميتة . 
۴ - وقولهم : « متمول » من الاء النجس . 


. ] ما بون القوسين زيادة غير مثبتة في النسخ . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ استجمر‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ قبلت‎ )۳( 
. في ( م ) > ( ع ) :1 0ا جاز المنع ] »> مكان الثبت‎ )٤( 
. ) قوله : [ بالتخلیل ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ وصيده ] › بزيادة الواو‎ )1( 
. في هامش ( ص ) : [ بالاصطياد ] » مكان : [ بالصيد ] من نسخة أخرى‎ )۷( 
. ) قوله : [ بذبحه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۸( 
ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )۹( 
. ] في ( م ) : [ أن يكون‎ )٠١( . ع ) :[ إلى فسادها ] » مكان المت‎ ( ٠ ) م‎ ( 
. ] في ( م ) : [ مانع ] » مکان : [ مائع‎ )١١ » ۱١( 


التخلیل الہ ۸۱۷/٦‏ 

64 - قلنا : نقول بموجب العلة » فإن الجمر لا تطهر بصنعة آدمي > وإغا 
تطهر بالاستحالة » وصنعة الآدمي سبب في ذلك » فهو كما لو تقلها من الشمسن 
إلى الظل ۳ 

٥‏ - وقد قالوا : اذهب أن ذلك يخللها ° > وإيما حالف في ذلك بعض 
المتأخرين منهم . 

› ا بالصنعة ؛ فلم يتغير حاله »› وال ا بالصنعة‎ EET 
. والاستحالة أن يتنجس اللبن بمخالطة الخمر » فيطهر بغلبة ا حل عليه ؛ لأنه يستحيل بذلك‎ 

ولأن اللبن النجس لا يطهر إذا تغير بغير فعل الآدمي وار ات ر 
آدمي كذلك تطهر بالتغيير “ إذا كان بصنعة آدمي . 

۳ - قالوا قعل الآدمی قد بور فی الحظر والعحری ما لا بژثر غیره .آلا ری : 
أنه لو ترك آباه وت ورثه » ولو قتله لم يره » ولو ترك صید الحرم فخرج من الحرم بنفسه 
حل له قتله » ولو نفره وأخرجه إلى الحل لم يحل له قثله . 

۷ - قلنا لم يختلف با ذكروه من فعل الآدمي وغبره ؛ بدلالة : أن أجنبيًا لو 
قتل أباه وره وارثوه »> كما لو مات حتف أنفه » وقتل الآدمي فعل الأدمي . 

۸ - وآما الصید فلم يختلف لا ذكروه ‏ » ولکن إذا نفره حتى يخرج صار 
في ضمانه بالإخراج » فلم يجز له تخفيف الضمان يإاتلافه » فلو ذبح ضمن » لكن يحل 
تناوله ” » فقد استوى فعل الأدمي وغيره في الإباحة بالذبح » ونما اخحتلف في 
الضمان › لاله تعدی في إحدى الحالتين دون الأخحرى e‏ ولو قتل کان الامر بض ما 


. في ( م ) › ( ع ) : [ لا يطهر بصنعة آدمي وإنغا يطهر ] » مكان الثيت‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 من الظل إلى الشمس ] بالتقديم والتأخير . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يحللها ] › بالحاء المهملة . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحیل‎ )٤( 

. قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ›» ومن صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٥( 
في ( م ) › ( ع ) :[ تغیر].‎ )1( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ يطهر ] » مكان : [ تطهر ] › وفي ( ص ) : [ بالنعلين ] » مكان : [ بالتعيين ] . 
(۸) في ( م ) EOE‏ 

(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) [٩‏ تناوله له ] » بزیادة : [ له ] . ) 
)٠١(‏ في ( ع ) :[ أحد ] » مكان : [ إحدى ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : 1 الآحر] > مکان : [ اخری ] . 


الوه من باب أولى ؛ لأن فعل الآدمي قد يؤثر في الإباحة ما لا يؤثر غيره » بدلالة : أنه 
لو ذبح [ الشاة حلت › ولو تركها حتى تموت يحرم تناولها . ) 

ثم لو كان المانع ما قالوه من صنعة الآدمي TT‏ 
SG‏ > لأنه لم يوجد صنعة آدمي . ) 

۹ - قالوا : مائع استحال فنجس › فلا يطهر بصنعة آدمي » کالبول . 

٠‏ =- قلنا : لا نلم الأصل › > لأن البول إذا وقع على الأرض طهر بمضي الزمان 
والاستحالة » فإذا فعل أجنبي ذلك يطهر “ بالاستحالة التي ينسب إليها الأدمي . 

١‏ - قالوا : حمر زالت شدتها بمخالطة غيرها » فوجب ا 
لو غلبها السكر والدبس 5> . 

۴ - قلنا : هناك الشدة 7 لم ترل » وما غلبها الحلاوة » بدلالة : أنها تحيل 
السكري إلى الشدة إذا بقي ”© فيها » فعلم أن الشدة باقية لكنها لا تطهر ؛ لأنها 
مغلوبة / وليس كذلك إذا تخللت » لأن الشدة زالت › بدلالة : أن الخمر كانت هي |٠٠۹‏ 
الغالبة » ومع ذلك ارتفعت الشدة عنها . 

۴ - قالوا : مائع ”“ لا يملهر بالكثرة » فوجب أن لا يطهر بالصنعة » كالسمن 
الذائب إذا ماتت فيه الفأرة . 

4 - قلنا : لا نسلم الأصل » فإن السمن النجس يطهر بالغسل عندنا إذا طبخ 
بالماء » وجميع النجاسات تطهر عندنا بالاستحالة بفعل الأدمي وبغير فعله ^ . 

6٥‏ - قالوا E‏ » فإذا تخللت ففيها 
ئح نجس » فهو کخل وقع فيه بول . 


) . ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ودونه طهر ] › مکان : [ يطهر ] .. 

(۳) في ( م ) : [ أن يطهر ] » وفي ( ع ) : [ أن تطهر ] بحذف :1 لا] . 

: في ( م ) › ( ع ) :1 الدمس ] » وهو تصحيف . والدبس - بالكسر - : عصير الرطب . راجع‎ )٤( 
. ) ۱۷۸/١ ( لغرب » مادة : [ دبس[ ص١٠٠ › المصباح المنير‎ 

(*) في ( ع ) : [ النبذة ] »› > مكان : [ الشدة ] . 

(1) في ( ع ) : [ النبذة ] » مكان e‏ فا و 
> (۷) في ( م ) :[ مائع]. 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : 1 وبفعل غیره ] » مکان : [ وبغیر فعله ] . 


١‏ - قلنا : الملح إنما نجس بالخمر » فإذا استحالت الخمر استحال ما في الملح 
ن أجراها ء وطهر فلك كما طهر کل جرم من القعر . 
بين “ ذلك : أن ظرفها نجس » فإذا استحالت فيه طهر › رلا کون ذلك کخل في 

ظرف نجس . 

۷ - فإذا قيل : زوال ما أوجب نجاسة امائع لا يطهره > كعظم الخنزير إذا وقع 
في الماء ثم حرج منه 

۸ - قلنا : لم نقل : إنه يطهر يإزالة ما نجسه [ لكنه يطهر يإحالة ما 
نجسه ] "» وهذا يطهر المائع بالاتفاق » ألا ترى : أن الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت 
لزوال المعنى الموجب لنجاستها بالاستحالة ” » فأما العظم ينجس الاء » فإذا أخرج 
بقيت الأجزاء المتخللة فيه في الماء لم تستحل ©“ » فلم تزل النجاسة يإخراج العظم . 


X%# X* #* 


. في ( ع ) :1[ تبین ] . (۲) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لم يستحل‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ والاستحالة‎ )۳( 


۸1۰/٦ 


كتاب الرهن 


Gt مسالة‎ | 


A 
رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين‎ 


. ° قال اأصحابنا “ : رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين ا حال والمؤجل جائز‎ - ٩ 

۰ - وقال الشافعى : ما يكن استصلاحه ومنعه ( من الفساد » كالرطب 
الذي يصير تما » والعنب الذي يصير زبيبا ؛ يجوز رهنه » ويكلف الراهن حفظه من 

- فإن کان ما یخشي فساده ولا سبيل إلى حفظه » كالتفاح › 
والبطیخ » فرهنه بدين حال آو بأجل لا يفسد إليه اليه جاز » وإن رهنه إلى أجل لا بیقی إليه 
وشرط أن یام ا ی قاد ی‌کرن شه رمتا جار واا رنه اکر ۹۵ن لا اغ 
واا اا زی ا ا ای ا اا : الرهن باطل »› 
قالوا : وهو الصحيح ( 


) ۲ - لا ن ما جاز رهن دين حال جاز دين مجلى وان بعد الأجل ٩‏ ) 


iin‏ بدين بشرط البيع » جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط ‏ ؛ 


أصله : إذا كان لا يفسد قبل الحلول . 


۷۳۴ - ولأنه يجوز بيع هذه العين إلى هذا الأجل »> فجاز رهنها إليه مطلقًا » 


(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الرهن ] ( ٤۲۱/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۹۸ » ۲۳۹۹ ) . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ بعه ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شرط ] »› بدون الباء . 
)٥(‏ قال الشيرازي في التنبيه : « وما يسرع إليه الفساد لا يصح رهنه بدين مؤجل في أصح القولين » ويصح 
في الآخر » . راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » » في « الرهن الفاسد » ( ۱١۳/۳‏ ) > 
مختصر المزني ص٦ ٩‏ » التنبيه « باب الرهن » ص٠۷‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الرهن » 
( ۱۹۹/۱۳ ) » حلية العلماء « باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز » ( 4١۷/٤‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » 
۳١۲ ۰ ۳٤۱/۲ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يصح رهنه وما لا يصح » ( ۱١۷/۲‏ ) » المخني « فصل : 
ویصح رهن ما يسرع ليه الفساد » ر ۷٤‏ ۷۸ ) » الإنصاف « باب الرهن » ( ٠٤١/١‏ ) . 
)٦(‏ قاعدة « ما جاز رهنه بدين حال جاز بدين مؤجل وإن بعد الأجل » . 

(۷) قاعدة : « كل عين صح رهنها بدين بشرط البيع جاز رهنها بذلك الدين من غير شرط » . 


رهن ما يسرع اليه الفساد ہالدیں ıııe‏ ۱۸۲۱/۱ 
أضله : الأجل الذي لا يفسد إليه 

› احتجوا : بأنه لا يصح بيعه عند محل الدين » فلا يصح الرهن به‎ - 4٤ 
) ) ) . صله : اَم الولد‎ ) 

٥‏ -- الجواب ‏ : أنه يبطل بالرطب الذي يجيء منه التمر إذا رهنه بدين 
مؤجل لا يكن بيعه عند محل الدين . 

- فان قالوا : يجففه ثم يباع ٩‏ . 

NE e SE, قلنا‎ - ۷ 
. ( ویستوفي‎ 

۸ - ولان أًم الولد لا يكن بيعها في حال من أحوال الرهن » 1 فلم يجز 
رهنها . وليس كذلك هذا » لأنه يجوز بيعه في حال من أحوال الرهن ] ١‏ » فصار كما 
لو رهن ما يفسد بشرط أن بباع قبل فساده . 

4۹ - قالوا : المقصود من الرهن ” استيفاء الدين من ثمنه إذا ر الکی وامقنع 
الراهن ”) من قضائه » وهذا لا يصبح من هذا النوع » لأنه ٠”‏ لا يكن بيعه قبل فساده . 

e‏ باعه الحاكم وأمر بحفظ ثمنه » فحصل مقصود 
الرهن منه . ) 

۱ -- قالوا : لا يجوز أن يازم الراهن بيع الرهن قبل حلول الدين . 

د ا ذلك و اا مر الف الان ن © ولك : أن 
الإنسان لا يجبر على تحجفيف رطبه وعنبه وبيع ذلك › وإذا “ کان رهئًا يجبر عليه 
عندهم احق المرتهن » كذلك يجبر على البيع أو ببيعه ("“ الحاكم لتعلق حق المرتهن . 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فالجواب ] . (۲) في ( م ) ۰ (ع) : [ تحققه ثم ابتاع ] » مکان المثبت . 
(۳) قوله : [ ويستوفي ] ساقط من ( م ) ›» ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 

(°) في ( م ) › ( ع ) :1[ بالرهن ] » مکان : [ من الرهن ] . 

(1) في ( م ) + ( ع ) : [ فامتنع المرتهن ] » مكان المخبت . 

(۷) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) في ( ص) :1 بیع ] . 

(۹) في ( م ) » ( ع ) : [ الدين الذي تبين ] » مكان : [ الدين بين ] . a.‏ 
)٠١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ إذا ] بدون الواو . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أويعه ] . 


oC wm “NN 


توڪيل الراهن المرتهن ق بيع الرهن 


۴ - قال أصحابنا : إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن عند حلول الدين › 
أو شرط ذلك في الرهن » جاز ”“ . 

4٤‏ - وقال الشافعي : لا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن بالوكالة إل أن يضر 
الراهنْ أو وكيله . 

وقال أصحابه : لا يجوز بيعه من الراهن إن لم يحضره ٩”‏ . 

نا : أن ما جاز أن يشترط في الرهن للعدل » جاز أن يشترط للمرتهن › كالإمساك . 

٥‏ - ولان ما جاز 7 أن يشترط الإمساك في الرهن جاز أن يشترط (“ له 
البيع عند محل الدين ” » كالراهن . ) 

ولأن الراهن مالك البيع ؛ بدلالة : أنه لو باع يإذن المرتهن جاز » وقد وكل في 


› )۸/۲ ( » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن‎ » >١ راجع المسألة في : متن القدوري « كتاب الرهن » ص‎ )١( 

روضة القضاة « فصل : ت وکيل المرتهن ببيع الرهن ٤۲۱/۱ ( ٩‏ ) » مسألة ( ۲۳۷۰ » ۲۳۷١‏ ) » تحفة الفقهاء » 

في « حكم الرهن » ( ٤/۳١‏ ) » الهداية مع البناية « باب الرهن الذي يوضع على يد العدل » ( ۷/١١‏ ) »› 

الهداية مع العناية في ذيل تكملة فتح القدير ( ۰ ٠»)‏ كنز الدقائق « باب الرهن يوضع على يد عدل » 
ص٤۱۷‏ > حاشية ابن عابدین « باب الرهن یوضع على ید عدل » ( ۳۳٤/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أو لم يحضره ] » وفي ( م ) › ( ع ) › [ ولم يحضره ] › لعل تصوببه : [ إن لم 

يحضرء ] » أي : [ لا يجوز بيعه إن لم يحضر الراهن ] . راجع المسألة في : الأم في « بيع الرهن ومن يكون 

الرهن على يديه » ( ۱٦۹/۳‏ ) » مختصر المزني ص٦٩‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الرهن » 

› ) ۳۷١/٤ ( ٩ نهاية امحتاج « کتاب الرهن‎ » ) ٤1۲ » ٤۳٣۳ » ٤۳۲/۲ ( حلية العلماء‎ » ) ۲۲١/۱۲۳( 

المدونة » في « الرهن يجعل على يدي عدل » أو يكون على يدي المرتهن » ( ٠٠١١/٤‏ ) » الكافي لابن عبد 

البر « باب جامع الرهون » ( ۸۲۲/۲ ) » المنتقى « الباب الخامس فيمن يلي الرهن » ( ٠٠٠/١‏ ) » شرح 

الزرقاني « باب الرهن » ( ٠٠۲/١‏ ) » جواهر الإكليل « باب الرهن » ( ۸٤/۲‏ ) » الإفصاح « باب الرهن » 

۳٠۹/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشروط في الرهن » ( ٠١١/۲‏ ) » المغني » « فصل : والشروط في 

الرهن تنقسم قسمين ۲ ( ٤۲۲ › ٤۲۱/٤‏ ) » الإنصاف ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ لما جاز ] » بزيادة : [ ل ] . 

. ) قوله : [ ن يشترط ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 الحق ] » مكان : [ الدين ] . 


YAY — 


تو كيل الراهن الرتهن في بيع الرهن 


البيع ”“ من يلك البيع » فصح توكيله » كما لو وكل أجنبيا » أو وكل المستعير . 

٦‏ - احتجوا بان الرتهن ييه في حق فسه ء ونيع ملك الغير في قى 
نفسه بتولية ( لا يصح ١‏ » کما لو وکله في بیع عبده من نفسه . 

۷ - ورا قالوا : توكيل فيما يتعلق بحق الوكيل » فوجب أن لا يصح . 
صله : ذا وکل صاحب الدین من عليه الدین بقبضه من نفسه له . 

۸ - ال جواب لا يسلم : لأنه ”© يبيع ملك الغير لالكه ثم يستوفي الدين من 
ثمنه » وهذا غير متنع » كما لو قال المسلم إليه ”“ لرب السلم : وكلقك أن تشتري 
بدراهمي طعامًا ثم تستوفیه لنفسك . 

۹ - قالوا : الوكالة بشراء الملعام جاقزة »وار الاستیقاء لا يصح به 
كذلك ههنا كان يجب أن تجوز ” الوكالة بالبيع وإن لم يصح الإذن في الاستيفاء () 


ولانه إذا کان يجوز أن يلك شري ملك الغير مق نفسه بأمر الغير جاز أن يبيعه 
لحق نفسه بأمره . 


فاا ا : توكيل فيما يتعلق بحق ال وكيل » يبطل بتصرف المضارب › 
فإنه يتصرف بأمر رب الال احق نقسه ١‏ . 

فأما الوكالة بأن يبيع من نفسه فنا لا يصح ؛ لأن حقوق العقد تنتافى ١‏ ؛ ألا 
رئ" : أنه تثبت له المطالبة على نفسه بتسليم المبيع وقبضه » ويطالب نفسه بالئمن » 
ويستحيل أن يثبت بالعقد المطالبة للإنسان على نفسه » وليس كذلك إلا " إذا باع 
من نفسه » لأن المطالبة لا تبت له بالعقد > وإما تثبت بالولاية » بدلالة ي 


)١(‏ في ( ع ) › ( ن ) : [ بالبيع ] . () في ( ع ):[بعه]. 


(۳) في ( ع ) : [ لتولية ] . )٤(‏ قاعدة : « بيع ملك الغير في حق نفسه بتولية لا يصح ٠‏ . 
(°) في ( ع ) : (۵) :[آنه] . (1) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( ع ) . 


(۷) في ( م ) : [ يشتري ] و [ یستوفیه ] » مکان : [ تشتري ] › و[ تستوفيه ].. 
(۸) في ( م ) : [ أن يجوز ] . 

. ] في ( ع ) : [ بالاستيفاء ] » مكان : [ في الاستيفاء‎ )٩( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فإنه ينصرف بأمر رب الال حل نفسه ] » مكان الثبت‎ )٠( 
. ] في ( م ) : [ یتنافی‎ )۱١( 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الآن ] »> مکان : [ إلا‎ )1١( 


۲/٦‏ کاب الرھن 


£ 


إذا“ بلغ لزمه أن يبدل التسايم إلى أبيه . وأما إذا وكله بأن يقبض له الدين من 
نفسه فلأنه أمره بالتصرف في ملك الأذون » وأمره له بأن يتصرف في ملكه باطل »› 
فكأنه عين الدين بغير أمره . وفي مسألتنا : أمره ببيع ملكه » فهو يتصرف في ملك الغير 
بأمر مالكه » وإلا لمن ملك لذلك التصرف » فلهذا جاز . 

› س- قالوا : إذنه يضاد ”' الغرضين » لأن المرتهن غرضه : البيع على الفور‎ ١ 
والمبادرة لتعجل حقه » وغرض الموكل : الزيادة في الثمن » ولا يكن هذا مع المبادرة في‎ 
. البيع » وإذا تضاد الغرضان “ بطل الت وكيل » كما لو قال : بعني من نفسك‎ 

۲ - قلنا : بطل إذا فَدّرَ الثمن فباعه به فلم يفت عليه غرضه » ولا يجوز 

۴ - ويبطل بت وكيل المسلم إليه رب السلم ليشتري ‏ طعامًا يستوفيه من دينه . 

٤‏ - قالوا : عندنا إذا وكله أن يشتري طعامًا ”) لا يجوز › وإنما يجوز إذا 
وکله أن یشتر e‏ 

6٥‏ - و قلنا : وكذلك في مسألتنا : نما ی وکل ۳ ر ببيع الرهن له » ثم أذن له في 
تسليم الدين ” من ثمنه . 

٦‏ - وقد قال الشافعي في مسألتنا : إن المرتهن إذا باع فبيعه باطل › وقال 

في ” ال وكيل : إذا وكل وكالة فاسدة صح البيع » وأكثر آحوال: الوكالة هنا آن کون 


اع فخت أن يجوز البيع عنده . 


1 


*# ¥*# * 


. ع ) : [ بالولادة بدلالة أن الصبي لو ] » مكان المغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) > ( ع ) :[ أن ييذل ] » بالذال المعجمة . 

(۳) في ( م ) ۰ : [ فيه يضاد ] › وفي ( ع ) : [ فيه تضاد ] » مکان : [ إذنه يضاد ] . 

. ] ع ) : [ فإذا قضاه الغير ضاد ] » مكان : [ وإذا تضاد الغرضان‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 اشتری ] » مکان : [ ليشتري ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ يشتري ] » بدون : [ أن ] › وقوله : [ أن يشتري طعاما ] ساقط من صلب 
ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ توکل ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الرهن ] » مكان : [ الدين ] . ٠‏ ) 

. ) حرف : [ في ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۹٩( 

. في ( م ) › ( ع ) : 1 يجب ] بدون الفاء‎ )۱١( 


سرط ت وکیل العدل بیع الرهن لدد "|۵ AY‏ 


e ` ENN 


شرط توڪيل العدل ببيع الرهن 


۷ - قال أصحابنا : إذا شرط في عقد الرهن ت وكيل العدل أو غيره ببيع الرهن 
عند حلول الدين › لم ملك عرله إلا برضا المرته (© : 
۸ - وقال الشافعى : للراهن أن يعزله > وإن عزله المرتهن وحده » فالمذهب : 


انه ينعزل 
۹ - ومن أصحابه من قال : لا يلك المرتهن عزله عنه بعد الشرطين » أصله : 
الإمساك . | | 


۰ -- ولأن كل من جاز له بيع الرهن عند الحل » لم يلك الراهن عزله عن 
البيح » كالقاضي إذا جعل الرهن عنده . ) ۰ 

ولأنه لما شرط البيع في الرهن ”“ صار من حقوقه » بدلالة : أن في ذلك زيادة 
وثيقة » والعقد إذا صار من حقوق " عقد آخر لازم » لم يلك مَنْ شرطه عليه إسقاطه 
حتى كأنه لم يشرطه . أصله : إذا شرط في البيع بقي على حاله غير لازم » بدلالة : أن 
المشتري لا يجبر على تسليمه » كذلك الوكالة عقد غير ”“ لازم »> فإذا شرط في الرهن 
بقي ٩”‏ على ما کان عليه ٩‏ . 


)١(‏ قال القدوري : « فإن شرط في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها فإن عزله لم ينعزل وإن مات الراهن لم 
ينعزل » . راجع : متن القدوري ص ٤١‏ » الكتاب مع اللباب ( ۸/۲ ) » روضة القضاة ( ٤۲٠/١‏ ) » مسألة 
٠ ) ۳۷۳ ۰ ۲۳۷۲ (‏ تحفة الفقهاء ( ۳۹/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۱٤۹/٦‏ ء ٠١١‏ ) » الهداية مع البناية 
(۷/۲ ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير ( ٠۷١/٠١‏ ) » كنز الدقائق ص ٠۷٤١‏ › مجمع الأنهر 
باب الرهن يوضع عند عدل ] ( ٥۷٥/۲‏ ) »› حاشية ابن عابدین ( ۳۳٤/۰‏ ) . ) 
. () في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لا شرط الرهن في البيع ] » بالتقديم والتأحير . 
(۳) في ( م ) : [ من حقوق بدلالة أن ذلك زيادة ] » من بعد : [ حقوق ] تکرار لا سبق » وهو سھو من 
الناسخ » وفي ( ع ) : [ زيادة ] » مكان : [ إذا صار من حقوق ] . 
)٤(‏ لفظ : [ غير ] ساقط من ( ع ) . () في ( م ) : [ نفى ] » مكان : [ بقي ] . 
(1) قال الشافعي وأصحابه : إذا عزله الراهن صح عزله » وإن عزله المرتهن ففيه وجهان . راجع المسألة في : 
الأم ( ٦۹/۳‏ ) » مختصر الزني ص٦٩‏ » المهذب مع تكملة الجحموع الثانية ( ۲۲١/٠١‏ ) » حلية العلماء 
۳۲/٤ (‏ ) الكافي لابن عبد البر» في آخر [ باب جامع الرهون ] ( ۸۲۲/۲ ) ء المنتقى » الباب السابق )٠٠١/۰(‏ »> ج 


١‏ -س- فلنا : نحن قلنا : إنه لا يلك إسقاطه حتى يصير كأنه لم يشتر 
وعندهم : يعزله عن ال وكالة » فیصیر کأنه لم یو کله E‏ 
i E ECE‏ : نها تثبت لابا 0 
الخيار إذا لم يسلم المشتري الرهن إليه . 

1۰۲ - احتجوا : بأنها وكالة > فملك عرزل و کیله عنها ۽ کسائر الوكالات . 

۴ - الجواب 7 : أنه لا فرق بین هذا وبين سائر الوکالات فی أنه متی تعلق 
بال وكالة حق غير الم وكل ٠‏ لم ملك الموكل إسقاطه ” » ومتى لم يتعلق بالعزل إسقاط 
حق أحد » جاز للموكل إسقاط حق نفسه ”° . 


4 ¬ ب ين ٩"‏ هذا ا : أن إمساك العدل الرهن لو كان وديعة من غير / رهن ملك ۰ 


الراهن عزله › a‏ بهذا الإمساك حق المرتهن لم يلك عزله . 
٠‏ س- قالوا : وكالة تبطل بموت ال وكيل » فبطلت بالعزل » كالوكالة ” الجردة . 
۳۹۰۹ - قلنا : موت العدل يسقط ” إمساكه للرهن وإن كان الراهن لا يلك 
عزله عن الإمساك '' » والمعنى في الوكالة المنفردة ما ذكرنا . 


# + + 


= شرح الزرقاني » الباب السابق ( ۲٠۲/۰‏ ) » جواهر الإکلیل الباب السابق ( ۸٤/۲‏ ) الإفصاح ( ۳۷۰/۱ ) » 
الكافي لابن قدامة ( ٠١۷/۲‏ ) » المغني ( ۳۹۱/۲ › ۳۹۲ ) » الإنصاف ( ٠١١/١‏ ) . 

. ع ) : [ وفي مسألة الرهن ] » مكان اغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع):: [ ثبت للبائع ] ٠ ٠ ٠.‏ 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

CECE)‏ > مکان : 1 غیر ] ٭ ولف اموك ] ساقط من صلب ( ص ) ء 


واستدركه المصنف في الهامش . ٠‏ () في( م)›(ع ):7 يسقاطه ] . 
(1) قاعدة : « متي تعانق يالو كالة حتق غير الو كل لم يلاك الو كل إستاطه ا 
أحد جاز للموكل إسقاط حق نفسه » . (۷) في ( ع ) :1 بين ] . 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 غير الوكالة ] » مكان : [ كالوكالة ] . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 سقط ]. 
)١ )‏ قاعدة : « موت العدل يسقط إمساكه للرهن » وإن كان الراهن لا يلك عزله عن الإمساك » . 


بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده YATV/"‏ 


a. EO 


بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده 


ا : إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده» هلك من 
ضمان المرتهه ^ 
۹۰۸ - وقال الشافعي : من مال الراهن ١‏ 

۹ - وهذه مبنية على ضمان الرهن » ووجه البناء : أن ثمن الرهن قام مقامه 
رهتًا في يد العدل » فهلاكه كهلاك الرهن » ولو هلك الرهن كان بالأقل من قيمته ومن 
الدين » كذلك الشمن ” لما صار رهتًا . وعلى أصلهم : إذا هلك الرهن من غير تفريط 
کان من مال الراهن لذللى ٩‏ . 

٠‏ - ويحتج في المسألة من غير بناء : أن العدل أمين يمسك الثمن ”“ لحق 
امرتهن ؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض . ولأن يد العدل للمرتهن » 
فصارت كيد وكيله » ولو هلك الشمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا . 


*% *# #¥ 


» ۲۳۷٣ ( مسألة‎ » ) ٤۲١/١ ( ٩ راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : تبعة هلاك ثمن الرهن‎ )١( 

› تكملة فح القدير مع الهداية والناية‎ » ) ٠١ › ۱۲/١۲ ( الهداية مع البناية » الباب السابق‎ ٠» ) ٠° 

الباب السابق ( ۱۷۹/٠١‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۲۳٠٣/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الام « كتاب الرهن الصغير » » في « رهن المشاع OD‏ 

السابق ص ٩٦‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الرهن » ( ۲۲٠/٠۳‏ ) » حلية العلماء « كتاب الرهن » 

٤٦١/١ (‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲۷۷/٤‏ ) » المدونة « فيمن ارتهن رها فأرسل وكيله يقبض له 

الرهن إلخ » ( ٠١١/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة » « فصل : وإن 

أذنا له في ابيع بتقد » ( ٠١۸/۲‏ ) » المغني « فصل : وإذا باع العدل الرهن إلخ ۳۹٤/٤ ( ٩‏ ) . 

(۳) لفظ : [ الثمن ] ساقط من ( ع ) . E ODOC‏ 
e‏ > ( ع ) : [ اليمين ] » مكان : [ الثمن ] . 


YATA" 


ا مسالة ( 


ب 
رجوع المشتري بالثمن على العدل 


١‏ - قال أصحابنا : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن › فهلك في يده ثم 
استحق المبيع » فللمشتري أن يرجع بالثمن على العدل © . 

۲ - وقال الشافعي : يرجع به على الراهن 7 
٠۳۹۹۴۳‏ - وهذه المسألة مبنية على : أن حقوق العقد تتعلق بال وكيل " » والرجوع 
بالشمن من حقوق العقد » فيتعلق بالوكيل والمطالبة بالتسليم . 

- ولأن كل مكلف توجه ٩‏ عايه المطالبة بتسايم المبيع بالعقد » توجه (© 
عليه العهدة بالثمن » كالراهن إذا باع 

. ولا يلزم : القاضي وأمينه » لأن التسليم يلزمهم بحكم الولاية لا بالعقد‎ -- ٠ 

٩‏ - فإن قيل : فكذلك الوكيل لا يلزمه المطالبة بالتسليم » وما يلزمه التسليم 
بحكم العقد ”") . 

۷ - ولأن كل من ادعى المبيع جعل القول قوله مع يمينه » والرجوع بالثمن 
يتو جه عليه عند الاستحقاق › کالوصي ت 

۸ - ولا يلزم : الصبي والقاضي وأمينه » لانه لا يتوجه عليهم اليمين . 

۹ - احتجوا : بأنه نائب عن غیره من ٩‏ غير عقد ؛ فلا یلزمه ضمان 


۲۳۷۸ - ۲۴۳۷۹ ( مسأل‎  ) ٤۲۲/۱ ( ] راجع المسألة في روضة القضاة [ فصل استحقاق الرهن‎ )١( 
اا ا ا 0 ا ت ا 1/1۰( > مجمع الأنهر‎ 
(۷۸/۲) 

(۲) راجع المسألة في ONS o‏ > حلية العلماءء» الباب . 
السابق ( ٤1۲ » ٤1١/٤‏ ) » المدونة ( ٠١٠١/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة 
(۱۰۸/۲ ۰ ۱۹ ) » المغني ( ٠. ) ۳۹١ ۰۳۹٤/٤‏ (۳) قاعدة : « حقوق العقد تتعلق بالوكيل » . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتانية » وهو خطأً . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ يوجه ] بالياء التحتانية » وهو حطأً‎ )١( 

. في ( م ) » ( ع ) : [ لزمه التسليم بحكم عقده ] » مكان اميت‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ عن ] مکان : [ من ] . 


رجوع المشتري بالثمن على العدل ۸۲۹/٦‏ 
العهدة › أصله : امین الحكم 


. الجواب ” : أن أمين الحكم  قائم مقامه إذا كان من أهل الضمان‎ - ٠ 


+ ٭ ي 


A‏ : [ الحاكم ] » مكان :لمکم ] » من نسخة أخری » وني ( م ) ) ع 


E lS 


۸۳١۹/٦‏ سس کتاب الرهن 
للأ :ثد vw‏ 
o mI “ll‏ 
اختلاف العدل مع المرتهن ف تسليم الثمن بعد بيع الرهن 


١‏ - قال أأصحابنا : إذا باع العدل الرهنّ وادعى تسليم ”“ الثمن إلى المرتهن ؛ 
فالقول قوله مع بمینه ” . 
۲ - وقال الشافعي : القول قول المرتهن › والعدل ضامن إلا أن يكون سلم 
بشهادة فمات الشهود . 
۳ - وإن سلم بشهادة واحد » ففيه وجهان . 
٤‏ - وإن سلم بمحضر الراهن من غير إشهاد » ففيه وجهان . 
۹0 - وإذا وکله بان يودع رجلا فقال ‏ : أودعته » ففيه وجهان ) . 
١‏ - لا : أنه أمين في الدفع إليه ؛ فالقول قوله في الدفع » كالمودع . 
۷ -- ولا يلزم : الوصي إذا قال : قبضت دين الميت » أو سلمت الوصايا » لأن 
| القول قوله في نفي الضمان عن نقسه . 
٠۳۹۲۸‏ - فإن قيل : المعنى في المودع : أنه يدعي التسليم إلى غير ) من اتتمنه › 
1 وفي مسألتنا : يدعي التسليم إلى من ائتمنه ] © . 
۹ - قلا اد الهو د امن المدل؛ لاه قيض له وعو قائ مقانة ٠‏ وكا 


. ] في ( ع ) : [ بتسليم‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة » الفصل السابق ( ٤۲۲/۱‏ ) » مسألة ( ۲۳۷۹ - ۲۳۸١‏ ) » حاشية 

ابن عابدین » الباب السابق ( ۴۳٠٣/١‏ ) . 

(۳) لفظ : [ فقال ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

)٤(‏ راجع المسألة في : مختصر المزني » الباب السابق ص4۷٩‏ » حلية العلماء « باب ما يدخحل في الرهن وما لا 

يدخل إلخ » ( ٤1۲/٤‏ ) › » نهاية الحتاج » الباب السابق ( ۲۷۷/٤‏ ) » المدونة » في « الذي يأمره السلطان ببيع 

الرهن إلخ » ( ٠١١۷/٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : وإذا 

ادعى‌العدل دفع الثمن إلى المرتهن » ( ٠١۹/۲‏ ) › المغني « فصل ا ا 

. ) لفظ : 3 غير ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) و ااا ق و ا 
واستد ركه الناسخ في الهامش . 


ادعى الدفع إليه . 

۴٠‏ - احتجوا : بأن العدل مفرط فى ترك الإشهاد على الرتهن ؛ لأن (“ أمره 
بقضاء دينه يقتضي دفعًا بينهما إلا بشهادة شاهدين . 

. قلنا : أطلق الأمر بالدفع » فعموم الأمر يقتضي دفعًا بشهادة وبغير شهادة‎ - ١ 

۲ - ولأنه أمره بدفع مبرئ » وقد دفع دفعًا مبرًا ؛ لأن الدين سقط بالدفع › 
وجواز أن يجحد ”“ لجواز أن يدفع بشهادة فيموت الشهود . ) 

ولأن البراءة حاصلة عندنا ؛ لأنا ”“ نجعل القول قول العدل في براءة نفسه » فإذا 
حلف لا يلزمه الضمان » فكأن الرهن هلك في يده فأسقط حق المرتهن » فقد حصل 
غرض الراهن من سقوط الدين » فلم يجب الضمان . 


*# # #* 


(1) في ( )+ (ع):1لاه]. ٠‏ 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بجحد ] » مکان : [ أن یجحد ] . 
(۳) في ( ع ) :[ لان ]. 


YATY/" 


o مسالة‎ |١ 


جناية العبد المرهون 


كتاب الرهن 


۴ - قال أصحابنا : إذا جنى العبد المرهون جناية واختار المولى الدفع ولم يفده 
المرتهن » دفع بجنايته وسقط الدين إن كان العبد مثل الدين أو أكثر © . 

4 - وقال الشافعي : يباع في ا لجناية والدين بحاله ”° . 

) . قلنا : الكلام في موجب الجناية‎ - ۴٠ 

٠۴۹۴۳‏ - ولأن ” المولى لا يلزمه في جناية عبده أكثر من إزالة يده عنه » كما لو 
کان عمدًا . 

۴۷ - وأما سقوط الدين : فمبتي ) على أن الرهن مضمون » فلفه في يد 
المرتهن كتلفه با موت › فيسقط الدين . 


*%# *% X* 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الرهن » ص٤٩‏ » روضة القضاة › الفصل السابق 
(4۲۲/۱ ) » مسألة ( ۲۳۸۲ » ۲۳۸۳ ) » تحفة الفقهاء > في « حكم الرهن » ( ٤٦ » ٤٥/۳‏ ) » بدائع 
. الصنائع « فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون » ( ٠٦٦/١‏ ) » الهداية مع البناية « باب التصرف في 
الرهن وال جناية عليه » ( ١١/٦ه‏ - ٥۸‏ ) » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدیر ( ۱۹۲/۱۰ ۰ ۱١۹۳‏ ) > 
مجمع الأنهر « باب التصرف في الرهن وجنایته » ( ٥۸٤/۲‏ ) 

(۲) قال الشيرازي في التنبيه O‏ . راجح 
تفصيل المسألة في : الأم » في « جناية العبد المرهون على الأجنبيين » ( ۱۷۹/۳ ) » مختصر المزني › الباب 
السابق ص۹1 » ۹۷ » التنبيه « باب الرهن » ص١۷‏ » حاية العلماء « باب اختلاف المتراهنين » ( ٤۷۷/٤‏ »> 
۸ ) » نهاية الحتاج « فصل في جناية المرهون » ( ۲۹١ ٠۰ ٠/٤‏ ) » المدونة > في « فيمن ادعى سلعة في 
يدي رجل إلخ » ٠٦١ › 1٦٠/٤١(‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۸۲۲/۲ ) » شرح الزرقاني › 
الباب السابق ( ٠٠۷/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب جناية الرهن وال جناية عليه » ( ٠١١ » ۱٤۹/۲‏ ) > 
امغني « مسألة : إذا جنى العبد الرهون فانجني عليه أحق برقبته ۲ ( ٠۰۸/٤‏ »> 40۹ ) » الإنصاف » الباب 
السابق ( ۱۷۸/١‏ » ۱۷۹ ) » العدة مع العمدة « باب الرهن » ص ۲٤۹٩۹‏ . 

(۳) في ( ۴ ) » ( ع ) :1 فلأف ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ فيبني ] . 

(ه) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في-الهامش . 


إعارة العين ليرهنها المستعير في دینه ا ب 


اا مسالة oat‏ 
إعارة العين ليرهنها المستعير قي دينه 

۸ - قال أصحابنا : إذا أعاره عينًا ليرهنه المستعير في دينه » جاز » فإن هلكت في 
يد المرتهن يرجع المعير على المستعير بمقدار “ ما سقط من الدين ” 
۳۹۳۹ - وللشافعي قولان » أحدهما : أن العارية للرهن كالعارية للاستعمال > فإذا 
تلفت العين ضمن المستعير قيمتها . ) 

والقول الثاني : أن المعير ضامن الدين للمستعير بمقدار ما أدى من دينه » فإذا قال : 
إنه عارية صح وإن لم يبين المقدار الذي يرهنه ” به » وجنسه وصفته ° . 

٥5‏ - وهله المسألة مبنية على : أن الرهن مضمون » فإذا هلك صار المرتهن 

مستوفيًا لدينه » فكأن العير أذن له في قضاء دينه من ماله » فيرجع عليه . 


۱ - ولانه رهن مال غیره بدین على نفسه » فکان تلفه من ضمانه › اصله : 
إذا أذن له أن يرهنه بدین ل فرهنه بدین مۇجل . 


44۲ - ولاه جمع ب بين العارية والإذن في الرهن › فصار كما لو أعاره لينتفع به › 
ثم اُذن له أن يرهنه . 


۴ - ولأن العارية [ للرهن عاريةٌ ؛ لضرب من الانتفاع ؛ فكان يجب أن يتعلق 
بالقبض الضمانٌ » كالعارية ] “ للاستعمال على قولهم . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مقدار ] » بدون الياءِ . 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل :.رهن المستعار 6 ( ٤۳٤/۱‏ ) » مسألة ( ۲٤۹۷ ›» ۲٤۹٩‏ ) »> 
تحفة الفقهاء » العنوان السابق ( ٤٦/۳‏ ) » بدائع الصنائع « فصل : وأما الشرائط فأنواع » ( ۱۳١/١‏ ) »> 
a N CE N E e a‏ ا 
۱۸١ ۰ ۱۸/۱۰ (‏ ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( ٥۸١/۲‏ ) 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ مقدار الدين يرهنه ] ٠,‏ 

)٤(‏ راجع تفصيل المسألة في : نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ٠٠١ ›» ۲٠٠٤/٤‏ ) » المدونة « في الرجل 
يستعير السلعة ليرهنها ¢( £/14“› ااا ا ٠۰ 1E‏ ) »> جواهر الکليل › 
« باب الرهن » ( ۷۹/۲ ) . ۰ 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › اا ی ا في الهامش . 


oo wm “|‏ 
رهن اللڪاتب بمال الكتابة 


. “( قال أصحابنا : إذا رهن المكاتب بال الكتابة رهنًا جاز‎ - ٤ 

) . ” وقال الشافعي : لا يجوز‎ - ٥ 

لنا : أنه دين يصح استيفاؤه » فصح أخذ الرهن به » كسائر الديون . 

۴۹۹ - ولأنه دين على المكاتب ؛ فجاز أخذ الرهن به > كأثمان البياعات . 

ولأنه بدل عن العتق ؛ فجاز أُخذ الرهن به » كالبدل في العتق على مال . 

۷ - قالوا : المعنى في جميع هذه الديون : أنه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز 
أحذ الرهن بها » فلما لم تجز الكفالة بال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به . 

۸ - قلنا : علة الأصل تبطل بضمان الدرك ‏ الذي تجوز الكفالة به » ولا 
يجوز أخذ الرهن به . 

۹ -- وعلة الفرع لا تصح © » لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبونًا ‏ 
صحيكا » ودين الكتابة “ ليس بدين صحيح » فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل 


- ۲۳۸۷ ( مسألة‎ » ) ٤۲۲/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل : رهن المكاتب‎ )١( 
الهداية مع البناية « باب ما يجوز ارتهانه‎ » ) ٤٠/۳ ( » تحفة الفقهاء » في « بيان ما يصلح مرهوتًا‎ » ) ۹ 
« كنز الدقائق‎ ›» ) ٠١۸/١١ ( الهداية مع تكملة فتح القدير » نفس الباب‎ » ) ٥۹٤ » ٥۹۳/١١ » إلخ‎ 
. ۱۷۳ باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز » ص‎ 

(۲) راجع المسألة في : الام في « جماع ما يجوز رهنه » ( ٠١٠١/۳‏ ) » التنبيه » الباب السابق ص٠۷‏ » المهذب 
مع تكملة المجموع الثانية « فصل : ويجوز أخذ الرهن على دين السلم وعوض القرض » ( ۱۸١/١١‏ ) › حلية 
العلماء « كتاب الرهن » ( ٠0۸ › ٤0۷/٤‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب الرهن » ( ۲٠١٠/١‏ ) » المدونة « فيمن ارتهن 
عبدًا فادعى أنه أبق إلخ » ( ۱۹۸/٤‏ ) » حاشية البناني بهامش الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٤۷/١‏ ) »> جواهر 
الإكليل » الباب السابق ( ۸۲/۲ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : ولا يجوز الرهن بال الكتابة » ( ۱۲۹/۲ ) » 
المغني » في « رهن المكاتب » ( ۳۷٠/٤‏ ) » الإنصاف » الباب السابق ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) قال العيني : « الدرك في اللغة : عبارة عن التبعية من كل شيء » ويراد به ضمان الثمن عند استحقاق 
المبيع » . والكفالة بالدرك جائزة بلا حلاف إلا في قول من الشافعي لا يصح »› وأحمد في رواية . راجعه في : 
البناية مع الهداية » الباب السابق ( )٤( . ) ۸۸/١١‏ في (م) :[لاأيصح] . 

() في ( م ) ء ( ع ) :[ المكاتبة ] . 


) رهن الكاتب مال الكتابة ل ]| A۵0‏ 


أقوى من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

٠‏ - فأما الرهن : فهو مال المكاتب » فالدين يتعلق به على الوجه المتعلق 
بذمته » فلا يكون أكمل من ثبوته في ذمة صاحب الأصل . 

۱ - احتجوا : پأن في دين يستوفي الدين منها » فوجب أن 
لا يصح في دين الكتابة » أصله : ضمن الحو عن المكاتب . ) 

۲ - الجواب ( r ie‏ : أن يثبت في ذمة 
الضامن [ على الوجه الثابت في ذمة المضمون › ودين الكتابة ناقص في ذمة م © 
الا د د الل عل عه فو ر آل 0 ت دت کی ره 
لا يصح ؛ فأما الرهن فلا يراد لإبقاء الدين » وهذا المعنى صحيح في أكساب الكاتب . 

۴۳ - قالوا : من حكم الدين ی ا 
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64 - قلنا : المعنى الموجب لنقص مال الكتابة : أنه دينه على عبده › فإذا تعلق 
) ارهن فهو ديه تاق بلکسي الي هر عل سکم ملک یت اه کيو ا 
الذمة ناقصًا » فلذلك افترقا . 

00 - قالوا : دين الكتابة ليس بثابت ٠‏ ولا يعول إلى الثبوت ؛ فلم يجز الرهن به . 

١‏ - قلنا : هذا ثابت عندنا » لأن المكاتب لا يلك أن يسقطه ‏ عن نفسه مع 
القدرة على الكسب » إنما يجوز أن يسقط بالعجز » وهذا المعنى لا ينع من جواز الرهن » كما 
يجوز بشمن البيع وإن جاز أن يسقط ”“ بهلاك المبيع قبل القبض ورده بالعيب ' والخيا 


. ] ع ) :[ قلنا ] » مكان : [ الجواب‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : [ يكفل الحر ] . 

a SS EG 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شت ] . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ليس هو بثابت ] » بزيادة : [ هو ] . 

(۷) حرف [٠‏ إلى ] عاقط من صلب ( عى ٠)‏ واتخدركه الاسخ في الامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يسقط ] » بدون الهاء . 

(۹) في ( م ) > ( ع ) : [ فإن جاز أن سقط ] » مكان اغبت . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ بالمعيب‎ )٠١( 


۹٦‏ س کاب الرھن 


۵ 
OC wl “~0 


ترويج الراهن الجاريه الرهونة ء > ومنع المرتهن زوجها من وطئها 


( قال ابو حنيمة ( زج . يجوز اراهن 7 الجارة المرهونة‎ — ۳o 
. وللمرتهن منع الزوج من وطئها‎ 

۳۹ -— وذکر الطحاوي انه استحسان . ۰ 

۹ - وذكر عن أيي يوسف روايتين » إحداهما : للمرتهن فسخ النكاح ' 

. وقال الشافعي : إذا زوجها بغير إذن المرتهن » لم يصح‎ - ٠۰ 

۹1 ایا و ی ا 

لنا : قوله تعالی # وانکا | ایی ینکر و الا ن عا وناڪ 4 ^ › و 

۲ - ولأنها .محبوسة للاستيفاء » فكان لالكها تزويجها › e‏ 

۴ - ولاأنه عقد يقصد به المنفعة » فجاز أن ينعقد من الراهن › ونما ينعقد 
موقوفا ١‏ بغير رضا المرتهن » كعقد الإجارة . ٠‏ 

4 - وهذا مسلم على المذهبين » لأن عندنا عقود الراهن تنعقد موقوفةٌ › 
وعندهم (°) إجازته صحيحة . 


٥‏ - احتجوا : بان التزويج ينقص قيمة 2 ؛ فلم يلك ذلك الراهن بغير 


EE راجع المسألة في اا ي ا ا ي‎ )١( 
e 

(۲) لفظ : [ مثل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

راجع المسألة في : الأم « كتاب الرهن الكبير » في « زيادة الرهن » ( ١١٤/۳‏ ) » المهذب مع تكملة الجموع 
الثانية « فصل : وأما ما فيه ضرر بالرتهن إلخ » ( ۲۳٠/١١‏ ) » حلية العلماء » في « ما يدخل في الرهن وما لا 
يدخل » ( ٠٤٠/٤‏ ) » نهاية الحتاج « کتاب الرهن » ( ۲٠۳ » ۲٦۲/٤‏ ) » المدونة » في « الرجل يرهن أمته 
إلخ » ( ٠۷١/٤‏ ) » شرح الزرقاني « باب الرهن » ( ۲٠٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « فصل : ولا يلك 
الراهن يبع الرهن إلخ » ( ۱٤١/١‏ ) » المغني « وإن تصرف الراهن بغير العتق إلخ » ( ٠٠١» ٤١١/٤‏ ) . 
(۳) سورة النور : الآية ۳۲ )٤( ٠.‏ في جميع النسخ : [ موقوفة ] . 

(*) في ( م ) ۰› ( ع ) :[ وعندكم ] . 


ب/١‎ 


تزويج الراهن ال جارية المرهونة › ومنع المرتھن زوجھا من وطہا ۲۸۳۷/۱ 
إذن المرتهن » أصله : لبس الثوب المرهون » وصبغه » ونقض ٠‏ الدار المرهونة / 

۹ - الجواب ‏ : أنه يبطل على أصلهم بالإجارة » ونما يصح من الراهن › 
وهي توجب نقص الثمن » لاسيما إذا طالت مدتها . 

a‏ فى الرهن » فإن أتلف القيمة 
بالتدبير والعتق بعوض والنكاح لا ينفسخ عندنا فينفذ i‏ أثر في نقصان القيمة . 

۸ - قالوا : الراهن لا يلك وطأها ولا تسليمها للوطء مع عدم الضرر 
بالموطوءة » فوجب أن لا يلك ترويجها كالأجنبي . 

۹ - قلنا : الراهن مالك لوطعها ؛ بدلالة : أنها * إذا وطفت شبهة كان المهر ‏ 
له افا بتر تسلیمها للرطء ملت الرتهن » ولا یکن تسلیمها للوطء قە » وتعنر ۵ 
التسليم لا ينع انعماد النكاح > كالامة الملغصوبة والابقة : 

۳۹۷۰۰ - قالوا : إجارة تعلق بها دين آدمي » فوجب أن لا يجوز تزويجها بغير إذن 
من له الدين » كال جارية المأذونة إذا كان عليها دين . 

١‏ - قلنا : قد بينا أن ال جارية الأذونة يتلقاها المولى منه » وتعلق حقه بها ينع 
تزويجها إذا كان مكاتبا » فتعلق حت الغرماء المقدم على دين العبد أولى أن ينع ؛ وفي 
مسألتنا : الجارية على ملك المولى » وهو ممن يلك الترويج › فتعذر تسليمها لا ينع 
تزویجها . | 


*# *%* + 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وبعض‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف . 

(۳) قوله : [ لا ینفسخ ] مکرر في ( ص ) › وفي ( م ) › (E)‏ اا ا ي و ا 
مکان : [ لا ينفسخ نفذ ] . 

. قوله : [ أنها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ومعذر] . 


YAYT^A/ 


e EAN 


الشرط الفاسد ي الرهن 
۲ - قال اُصحابنا : إذا شرط في الرهن شرا فاسدًا » صح الرهن » وبطل 
الشرط () ٍ ) 
¥۳ -— وقال الشافغعي : إذا کان الشرط الفاسد ينقص ي حق المرتهن ؛ بطل 
الرهن قولا واحدًا» مثل : أن رذ يشترط أن لا يسلم الرهن إليه أو لا يبيعه في مخله » أو 
یعه ٩‏ بعد شهر » أو لا يبيعه إلا برضا “ الراهن › أو برضا غيره . 
فان کان يزيد في حق المرتهن »› مثل © : أن يشترط دخول الولد والثمرة › ففيه 
۰ قولان : أحدهما : يبطل الشرط ويصح العقد » والثاني : يبطل العقد ,ٍ 
4 == لا : حديث أي هريرة د ڪه » أن النبي ي قال : « لا يُغلق الرهن  »‏ . 
6 - وروي عن النخعي » وطاووس أنهما قالا : « کانوا يرهنون ویقولون : إن 
جفناك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك » فقال النبى بل : لا يغلق الرهن » ^ . 
وتأوله على ذلك مالك › وسفيان 9 


كتاب الرهن 


(1) راجع المسألة في : روضة القضاه [ فصل : الشرط الفاسد في الرهن] ( ۱ )› مسألة ( ۹° ۹1 . 


(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[أولا]. (۳) في ( ع ) :1 بیعه ] . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا برضا ] . (°) في ( ۰)۴ ( ):1 قل !؛ > مکان : [ مثل ] . 
(1) قال الشيرازي في التنبيه : ١‏ وإن شرط في الرهن شرطا ينافي م مقتضى الرهن : فإن كان ينفع الراهن بطل 


الرهن » وان كان ينفع المرتهن ففيه قولان » أصحهما : أنه ييطل » . راجع المسألة في : مختصر المزني « باب 
ما يفسد الرهن من الشروط وما لا يفسده وغير ذلك » ص٠١٠‏ » التنبيه » الباب السابق ص١۷‏ » المهذب مع 
تكملة امجحموع الثانية « فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في يد المرتهن » ( ۲٠٠/٠۳‏ ) » نهاية الحتاج « كتاب 
الرهن ٩‏ ( ۲۳۰/۲ ۰ ۲۳۹ ) » شرح الزرقاني « باب الرهن ۲٤١ » ۲۲۱/۹ ( ٩‏ ) » جواهر الإكليل » الباب 
السابق ( ۸٠/۲‏ ) » الكافي لابن قدامة » « فصل : فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن » ( ٠١١ » ۱١١/۲‏ ) > 
الغني « فصل : والقسم الثاني : الشروط الفاسدة » ( ٤۲١/١‏ ) » الإفصاح « باب الرهن » ( ۱^ )+ 
الإنصاف » الباب السابق ( ٠١١/١‏ ء ۱١۷‏ ) . (۷) تقدم تخريجه في مسألة ( 1۷۸ ) . 

(۸) قول النخعي : تقدم تخريجه في مسألة ( 1۷۸ ) » وأما قول طاووس : فقد أخرجه عبد الرزاق. فى 
اللصنف « کتاب البیوع » » « باب الرهن لا یغلق » ( ۲۳۸/۸ ) » الأثر ( ٠٠٠‏ ا الا 
« كتاب الرهن » › « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه » » ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۹) راجع تأويل مالك في الموطاً « كتاب الأقضية » » « باب ما لا يجوز من غلق الرهن ۲ » ( ۷۲۹/۲ ) » ضمن - 


الشرط الفاسد في الرھں ۲۸٣۹/٣ mmm‏ 


. وقد أبطل لل هذا الشرط » ولم يبطل الرهن‎ - ٩ 

وقال أبو عبيد ا او ی ی : قد غلق > ونما 
يقال : غلق » إذا استحقه لمرتهن © 

۷ - ولأنه عقد من شرط تمامه القبض › فوجب أن لا يبطل بالشرط > ' 
كالعغمري ° . 

۸ - فان قيل ا ا : الشرط صحيح E‏ 
بعد الموت إلى الواهب . 

4۹ - قلنا : فالتعليل إنما يقع أنها لا تبطل بالشرط وإن خالف مقتضى العقد › 
وقد سلمتم هذا . 

۲ = على أن هذا أصل قد دل ان عليه » رهر قول ل yT‏ 
غُمري فهي للمعمر حیاته » ولورثته من بعده » " . 

١‏ س- فإن قيل : نسلم هذا الأصل على قله الجديد » إلا أن الفرق بينهما : أن 
مقتضى الهبة أن يملكها الموهوب له إلى أن يوت » فإذا شرط عودها بعد موته » فهذا 
شرط على ورثته » [ وذلك لا يخالف مقتضى العقد . 

۲ س- قلنا : مقتضى العقد أن ينتقل إلى ورثته ۲ ° e‏ 
اا ا ا ا ا 


الحديث ( ٠١‏ ) » وراجع تأويل مالك وسفيان في المعاني للطحاوي » في نفس المصدر السابق ( ٠١٠/٤‏ ) . 
)١(‏ هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » في « باب ضمان الرهن » ES‏ 
العرب » مادة : « غلق » ( ۳۲۸٤/١‏ ) . 
اا : أن يدفع الرجل إلى أيه دارا فيقول ی2 
هله . ا اا ا ا و ا : ( عمر » ص٤٥٤‏ › 
لسان ا ۰ ) . 
(۳) أخحرجه الطحاوي في المعاني « كتاب الهبة والصدقة » » « باب العمري » ( ٩۱/٤‏ » ۹۳ ) » ومسلم في 
الصحيح « كتاب الهبات » » « باب العمري » ( ٠۲٤١/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠٠٠/٠١‏ ) وأبو داود في الستن 
« كتاب البيوع » » « باب في العمري » ( ۲۸۸/۲ ) » والترمذي في السنن « كتاب الأحكام » » « باب ما 
جاء في العمري » ( 1۲۳/۳ ) » الحديث ( ٠٠٠١‏ ) » وابن ماجه في الستن « كتاب الهبات » › « باب 
العمري ۷۹٦/۲ ( ٩‏ ) » الحدیث ( ۲۳۸۰ . ) ) 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


A4۰ 


۴۳ - فإن قيل : يبطل إذا رهن يومًا » ویومًا لا . 

› -س- قلنا : يبطل الرهن بالشرط . ونما بيطل لأنه عقد على زمان دون زمان‎ ٤ 
فلم يجز إثبات العقد فيما لم يعقد فيه » ولم يصح تبقية العقد » لان استحقاق القبض‎ 
 . على الدوام لا يوجد‎ 

ولأنه شرط لو عري الرهن عنه صح » فوجب أن لا يبطله › صله : إذا شرط أن يبيعه 
العدل . 


کتاب الرهن 


: احتجوا ا ق ¿ » فوجب أن يفسده » صله‎ - ٥ 
٠ إذا رهنه یوما ويومًا لا‎ 

۹ -- الجواب ( : أن هذا العقد يفسد بشرط قارنه » ونما عَمَدَ زمانا دون 
زمان » فلم يجز إثبات العقد في زمان لم يعقد عليه » ولم يجز إثباته مؤقا > لأن الرهن 
لا يتوقف . 

۷ - قالوا : رهن لا يصح في المشاع » فلم يصح في المقسوم » أصله : الرهن 
اجهول » والرهن بضمان الدرك . 

۸ - قلنا : العقود ف ا اق اا ااا اا ی و 
كالهبة ٩‏ . 

رما مان ادر فهو رهن بحق لم یجب » ووجوبه لا قش على فلها ا 
الرهن به » وفي مسألتنا بخلافه . 


X% % * 


. في ( م ) »> ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف‎ )١( 
. » قاعدة : « العقود التي تتم بالقبض تبطلها الجهالة ولا تبطلها الشروط كالهبة‎ )۲( 


oC WW “lll 


e 


نماء الرهن 


۹ - فال ااا : نماء الرهن يدحل في الرهن » مثل : الولد » واللبن › 
والصوف 4 والثمر )0 . 

. ° وقال الشافعي : لا يدحل ذلك في الرهن‎ - ٠ 

۱۳۹۹۱ لا ما روي « أن بلا ست مرهونة عند المرتهن › فطالب الراهن برد 
الثمرة عليه » فاحتصما إلى معاذ ( فقضى ) بكون الثمر رها » ويإمساكه للمرتهن » ( . 

۲ - وروي عن حذيفة بن اليمان مثل ذلك ” ؛ ولا مخالف لهم . 


)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ والصوف واللبن والتمر ] > مكان ابت . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي 

« کتاب الرهن » ص٤٩‏ » ٩٥‏ » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن » ( ٠۲/۲‏ ) » متن القدوري « كتاب الرهن » 
ص »٤١‏ تحفة الفقهاء » في « حكم الرهن » ( ٤۲/۳‏ ) » بدائع الصنائع « فصل : في شرائط الرهن » و « فصل : 
حکم الرهن » ( ٠١١ » ۱۳۹/١‏ ) » الهداية مع البناية « فصل : ومن رهن عصيرًا » ( 1۹/١١‏ ) وما بعدها › 
الهداية مع تكملة فتح القدیر ( ۱۹۷/٠۰‏ ) وما بعدهاء كنز الدقائق « فصل : رهن عصيرًا » ص ٠۷١‏ . 
(۲) راجع المسألة في : الأم » في « زيادة الرهن ٠٦١ › ۱٦۳/۳ ( ٠‏ ) » التنبيه » الباب السابق ص١۷‏ › 
المهذب مع تكملة امجموع الثانية « باب ما يدحل في الرهن وما لا يدخل » ( ۲۲۹/۱۳ ¬ ۲٣١‏ ) » حلية 
العلماء « باب ما يدخحل في الرهن وما لا يدحل » ( ٠٠١ » ٤١٤/٤‏ ) » رحمة الأمة « فصل : زيادة الرهن 
ونغاژه » ص٠١٠‏ › المدونة « فیمن ارتهن شجرًا هل تکون ثمرتها رهئًا معها » » و « فيمن ارتهن غنمًا فولدت 
في الرهن إلخ » ( ٠١١ ٠ ٠٠١ ›» ٠١٠٤/٤‏ ) » المنتقى » في « القضاء في رهن الثمر والحيوان » ( ۲٤٠٠/‏ › 
٠» ) ١‏ بداية الجتهد « القول في الأحکام » ( ۲۹۹/۲ ) » المقدمات الممهدات « فصل : المرتهن ليس له من 
نماء الرهن ولا من غلته شيء ۳۷١ » ۳۷۰/۲ ( ٩‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في 
الرهون » ص١٠۳‏ » المسائل الفقهية » في « رجوع ناء المبيع المنفصل الخ » ( ٠») ٤ SSAA‏ الإفصاح »› 
الباب السابق ( ۳۹۸/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب ما يدخحل في الرهن وما لا يدخل » ( ٠٤١/۲١‏ ) » الغني 
مسألة : غلة الدار وخدمة العبد إلخ » ( ٤۳١ › ٤۳۰/٤‏ ) » الإنصاف » الباب السابق ( ۰۱۰۸/۰ ٠١۹‏ ) . 
(۳) في جميع النسخ : [ فاخحتصما إلى معاذ بكون الثمر ] » وقد زدنا ما بين القوسين ليصح المعنى . ولم نجد 
هذا الاثر بهذا اللفظ . وقد روى عبد الرزاق ما في معناه بلفظ : « قال في كتاب معاذ بن جبل : من ارتهن 
أرصًا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن » من عام حج النبي بث » . في المصنف ١‏ كتاب البيوع ٠‏ » « باب 
ما يحل للمرتهن من الرهن » ( ۲٤٠١/۸‏ ) » الأثر ( ٠١١۷١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » › 
« باب ما جاء في زیادات الرهن ۳۹/٩ ( ٩‏ ) . 

. لم نعثر على هذا الأثر من وجه حذيفة بن اليمان ظ بعد‎ )٤( 


۸4۲/٦ 


سے کتاب الرھن 

۴ - ولا يجوز أن يحمل ذلك بأن ”"“ كانت موجودة عند العقد » لان قرله : 
لفرت عند المرتهن » فدل على حدوث ‏ الثمرة عنده » فلم يجز إسقاط السبب 
المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل " . 

ولأنه نماء من نفس الرهن ؛ فجاز أن يدخل في الرهن [ تبعًا » كالنماء المقصل . 

4 س- أو نقول : نماء ملوك من نفس الرهن ؛ فوجب أن يتبع الأصل ذ في الرهن › 
کأغصان الشجرة . 
) - أو نقول : عاء من نفس الرهن لو كان موجو5ا في التداء صح أن يدخحل 
في الرهن ] ) . 

٠‏ - ولا يلرم : إذا وط المرهونة واطيء بالغرور أن 0 حر ولا يدخحل في 
ارهن ؛ لأن العلة الأولى فى الجواز . 

والائية 1 قلنا ۲ : ناء ملوك . 

والثالثة [ قلنا ] ” : يصح دخوله في الرهن ابتداء بعينه » فقامت قيمته مقامه » كما 
لو أعتق الراهن ولد المرهونة . | 

۷ - ولأن ما تبع الشاة الأضحية تبع المرهونة » أصله : ما ذكرنا © . 

۸ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المعصلة : أنها غير متميزة من العين › والولد 


بخلافه . 
۹ - قلنا : عل الأصل تبطل هن رهن صف داره » والصف الأخحر غير مير 
من الرهون . 
وعلة الفرع تبطل بأغصان الشجر » وبأرش الأعضاء ” أنه متميز عن الرهن » وهو 
داخل في الجنس . 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ممن ] ›» مکان : [ بأن ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 حديث ] . 

. » قاعدة : « لا يجوز إسقاط السبب المنقول وتعليق الحكم بسبب لم ينقل‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ) م ) : [ والثالث ] » والزيادة من ( م ) › ( ع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )°( 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ ولأن ما بيع الشاة المرهونة لأضحية بيع المرهونة أمثلة ما ذكرنا ] » مكان اغبت 
(۷) في ( م ) ٠‏ ع : [ الشجرة وبارس الأغصان ] » مكان ابت . 


©( فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أنها لو كانت موجودةٌ حال‎ -» ٠ 
العقد » [ لم يصح إفراد الأصل بالعقد دونها » وليس كذلك المنفصلة » لأنها لو كانت‎ 
. صح إفراد الأصل بالعقد دونها‎ » ٠” ] موجودة عند العقد‎ 

۹ - قلنا ای ا و واا ا 
بالرهن دونه › ولا يدحل في الرهن . 

۲ - وعلة الفرع قبطل بولد الهدي » لأنه لو > كان موجودًا عند الإيجاب صح 
الإيجاب [ في الأم » فالرهن دونه ولا يدخل > فإذا وجد بعد الإيجاب ] ( ر تبع الأصل . 

۴ - فإن قيل : المعنى في الزيادة المتصلة : أن حق ولد الجناية تعلق بها » وليس 
كذلك الزيادة المنفصلة ؛ لأن حق ولد [ ال جناية  ]‏ لا يتعلتق بها » فلم يتعلق بها حق المرتهن . 

64 - قلنا : حق ولد الجانية ليس له حبس الجانية “ » والمرتهن له حبس 
المرهونة . 

٠‏ =- ولأنه “ عقد لا ينعقد إلا في ملوك » [ فالولد الذي كان حملا حال 
العقد يتبع الام فيه › كالبيع . 

٩‏ - أو نقول : عقد لا يصح إلا في ممل وكة ] ” » كاللين الذي يحلب بعد 
العقد يثبت فيه حق الحبس » كاللين الموجود في الضرع حال البيع (" . 

۷ -س- ولانه حق معلق ينتقل إلى جميع القيمة بكل حال » فوجب أن يتعلق 
بالرلك [ ادت ٠‏ كابجاب المةى > والاضحة : 

۸ -»س- أو نقول : فوجب أن يتعلتق بالولد ] المتصل "“ بهذا العقد › كالولد 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عند ] › مکان : [ حال ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ لموجودة ] . )٤(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( ع ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
)٦(‏ الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ جنس الجناية ] . 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ جنس المرهونة ولا ] » مكان : [ حبس المرهونة ولأنه ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ORAS‏ في الهامش . 
)٠١(‏ لفظ : [ يشت ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )١١(‏ في ( م ) ٠‏ ع :[ للمبيع]. 

ِ في الهامش ۽ وفي‎ ST » ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١۲( 
. ] ع ) :1 المنفصل ] » مكان : [ المحصل‎ (  )۴( 


4 اناف 


لنفصل في مجلس البيع › أو في مدة الخيار . 

۹ س- ولا يلزم : المستأجرة والموصي بخدمتها » لأن الحق لا يتعلق برقبتهما › 
وإعا يتعلق بمنافعهما . 

٠‏ - ولأن حق المستأجر لا ينتقل إلى القيمة [ وحق الموصى له لا ينتقل إلى 
القيمة  ]‏ » ونما ينقل إلى جارية مثلها . 

-س- ولا يلزم : الدية » لأن العين لا تنتقل إلى قيمتها » ونما تنتقل إلى مقدار ٠‏ 
الرهن من القيمة . 

۱۲ ۰ - ولک للمرتهن حمًا ثابتا ) ذ في الرقة مسري إلى القيمة » ويتقل إلى 
الورثة »> فوجب أن يسري إلى ل 

۴ - ولا يلزم : حق ولد  ]‏ » الجناية ؛ لأنه ليس بثابت في الرقبة » ألا ترى : 
أن للمولى أن يسقط عنها باختيار الفداء مع تقاضي حق ٠‏ الجني عليه . 

4 - ولا يازم : المستأجرة والموصي بخدمتها ؛ لأن الحق في المنافع » ولا يتعلق 
برقبتهما . 

٠‏ س- ولا يلزم : أيصًا الضامنة ؛ لأنها إن كانت حرة فالحق يثبت في ذمتها 
لا في رقبتها » وإن كانت ثابتة فالحق يسري إلى ولدها © . 

- ولا لزم : إذا عجل المستأجر الأجرة ثم انفسخت الإجارة » فللمستأجر حق 
الحبس حتى يسترجع الأجرة ؛ لأن له أن يحبس الدار عندنا » > كما أن للبائع أن يحبس الولد . 

۷ - احتجوا بقوله يقر › وبالإجماع " الذي ذكروه . 

٨۸‏ -س- احتجوا بقوله ّت : « 7 لا يغلق  ]‏ الرهن على راهنه الذي رهنه »› له 


. فى الهامش‎ TT 

(۲) في جميع النسخ : 7[ حق ثابت ] بالرفع »› ا ا ا واا ی 
الشأن محذوف . 

(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٤(‏ لفظ : [ حق ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(ه) تكررت الإشارة إلى عدم سريان ما يثبت على الضامنة لولدها فى آخر هذه المسألة في الفقرة ٠٤١٤١‏ . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لأن له يحبس الدار عندها ] > مكان الثيت . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الإجماع ] » مكان : [ وبالإجماع ] . 

(۸) الريادة : [ من كتب الحديث ] . 


ماء الره I 4 oj‏ 
غنمه » وعليه غرمه  »‏ » فأضاف املك 7 إليه بلام املك » فثبت أنه له » ينفرد به : 

۹ -- الجواب : أن هذا من كلام سعيد بن المسيب » ولم يصح ” عن رسول 
الله َه » وسنبينه فيما بعد . 

۰ - ولان هذا يفيد ملك الراهن بالغنم » وملكه “ لا ينافي ثبوت حق 
المرتهن فيه » كأصل الرهن . 

ولأن النبي بت جعل للراهن ٠”‏ غنم الرهن » وغنم الشيء في حكمه . 

- فإن قيل : قوله : « له غنمه « يقتضي أن يكون له املك والتصرف . 

۲ - قلنا ٩”‏ : ملك المشتري لا يقتضي ملك التصرف » ونما يبت الملك 
لإنسان مع سقوط الحقوق عنه » فيملك التصرف فيه » وقد اتلفنا ٠‏ في سقوط 


الحقوق عنه . 


۱٦ 


۴ - فإن قيل : ملك الراهن للنماء لا يشکل › فثبت أنه ل ثبت له 


التصرف . 


‰4 »س- قلنا : بل هو أمر مشكل » لأن من الفقهاء من يقول : بأن النماء لمن يلك 


أن ينفق على الرهن » وقد كان / ثابتًا في ابتداء الرهن ثم نسخ . 


٠‏ - قالوا : حق استيفاء تعلق بالأم ؛ فوجب أن لا يسري إلى ولدها » كالاّمة 
الجانية . 


e‏ ا ر ا رن ؟ وق م ا ا 
ا المولى بجنايتها » كما تخاطب العاقلة بجناية الحر › فإما أن يفدي وينقل (٩)‏ 


(۱) تقدم تخريجه في مسألة ( 1۷۸ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغنم ] » مكان : [ الملك ] . 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ لم يصح ] › بدون الواو . 

)٤(‏ في ( ص ) : [ ملك ] » مکان : [ وملکه ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ وملکه لا ينافي حق ثيوت الرتهن 
منه » كأصل الرهن ولأنه ] »> مكان الثبت » ولفظ : [ حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في 
الهامش . 

] في ( م ) : [ الراهن ] » وفي ( ع ) : [ الرهن ] » مكان [ للراهن‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ فلما ] » مكان : [ قلنا ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اختلفا ] . 


. ] في ( ع ) : [ وينتقل‎ )٩( 


۸4/٦ 


الحق إلى ذمته › أو يسلمها إلى وليخ الجناية ويسقط “ الجناية بملكه لها » فأما أن 

۷ »- ومنهم من غير هذه العلة » فقال : حق يتعلق بعين قد يستوفي من ذمة 
المولى إن احتار ذلك » أو يدفعها ويسقط الحق بملك ولي ال جناية ”“ لها - هو المعنى في 
الجناية » لأنه حق لا ينتقل ‏ إلى جميع القيمة بكل حال » ألا ترى : أن الأرش إذا 
کان اقل من القيمة يثبت حق ولي الجناية ‏ في مقدار الأرش » وإذا لم تعلق بكل 
البدل » فأولى أن لا يتعلق بالولد » وحق قى المرتهن تعلق بجميع القيمة في كل الأحوال » 
فصار لحق المالاك كالحق المتعلق بالهدي 

0 الجناية إذا لم يكن حكمها الجاني تعلقت بعاقلته دون غيرهم » والمولى في 
حكم عاقلة المملوك » فإذا خحوطب بجناية الأمة لم يتعلق بالولد › لأنه ليس بعاقلة لها . 

۸ - وأما الرهن فهو حق مال تأكد في الرقبة » فيجوز أن يتعلق بولدها بحق املك . 

۹ س-_- قالوا : كل ما لا يتبع ال جانية في ال جانية ”“ لا يتبع المرهونة في الرهن ٩”‏ › 
کالکسب . ) 

۴۰ - قلنا : يبطل جما زاد “ على أرش ال جناية من قيمة ال جانية ‏ إذا قلت » 
پاات ب و وای ا ب و ا 
جميع القيمة ”“ وإن زادت على الدين . 

١ ٠‏ - وأما الكسب : فيجوز أن ينفرد عن الرقبة المملوكة » فيملك عين 
مالکها› كالموصي له بالغلة “ والمستأجر » والغاصب » فلأن ينفرد عن حق الحبس في 


كتاب الرهن 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قد سقط ] » مکان : [ ويسقط‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 وسقط الحق بملك وإن الجناية ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( ص ) : [ أنه حق لا ينقل ] » مكان اغبت . 

. ع ) : [ ثبت حق وأن الجناية ] »> مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) : [ الجانية ] » مكان : [ الجناية ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ما زاد ] » بدون الباء . 

(۸) قوله : 7 من قيمة الجانية ] ساقظط من ( ع ) › وفي ( م ) : [ الجناية » مكان : [ الجانية ] . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ جميع القيمة هو ] » بريادة : [ هو ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ بالعلة ] » بالعين المهملة » وهو خطاً‎ )٠١( 


الرهن أولى . 

ا ل ر 
الجنس “ فى الرهن ؛ لأن الحقوق المتأكدة فى الرقاب تسري إلى الأولاد »> كحق ° 
الاك ا ده ادير عة ع وو اا وز ا عل التهن> ` 
وك الفوة > ولا تسري هذه الوقوف إلى الأكساب ٩‏ ؛ لأن كسب أم 
الولد لا يتبعها ر ر کلت کب او ٤نل‏ جر اا کب اح 
بالاخر . | 

. قالوا : نماء متميز عن الرهن » فأشبه الكسب والاحتطاب‎ - err 

› قلنا : نماء الصوف وغاء الثمرة ” المتصلة عندهم يدخحل ” في الرهن‎ - ٤4 
والثمرة ليست برهن » والأغصان نماء متميز » وهي داخلة في الرهن‎ 
› قالوا : عقد لا يفضي إلى زوال الملك » فوجب أن لا يسري إلى الولد‎ - ۳١ ٠ 
. كالإجارة‎ 

٠٠٠۴١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الإجارة تزيل الملك عن المنافع بعقدها 
عندهم » وعندنا بملك ( الأموال التي ) ”“ يفضي عقدها إلى زوال الملك . 

۷ »»- ولا نسلم الوصف في الأصل ؛ لأن عقد الرهن يقتضى ”“ بيع الرهن 
عندهم إذا تعذر استيفاء الدين » وعندنا : إذا مات الراهن فيزول الملك عنه ببيعه بمقتضى 
عقد الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك بتوسط البيع » ويبطل بالوديعة على أحد 
الوجهين إذا ولدت ”“ جاز للمودع أن يمسكها وديعة كالاأم . 


. ] في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :1 من حبس الحبس ] » مكان : 7 بحبس الجنس‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يسري ] » مکان : [ تسري ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ ل حق ] » مکان : [ کحق ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والكفاية ] > مكان : [ وولد الكتابة ] . 

) . ] في ( ص ) : [ الرکساب‎ )٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :[ وعاء الثمرة والصوف ] › بزيادة : [ والصوف ] . 

(1) في ( ص ) : [ تدخل ] . 

(۷) ما بين القوسين بدل كلمة غير مقروءة ترسم بهيئة [ ما لا محال ] ) 

(۸) وردت في ( م ) N SEN ED OES‏ 
الك » ولا نسلم الوصف في الأصل » لأن عقد الرهن إذا مات الراهن متروك املك عنه ببيعه بمقتضى عقد 
الرهن » وقد أفضى إلى زوال الملك ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ):1 ولد ]. 


۸ -س- والمعنى في “ ولد المستأجرة : أن العقد لا يجوز أن يتناوله بالعقد عليه › 
حتى يدخل تابعا للعقد على أمه » وولد المرهونة يجوز أن يتناول عقد الرهن لو وجد مع 
الأم » فجاز أن يدخل تابعا للعقد الذي وقع عليها . 

۹ - فإن قيل : ولد المكاتبة يدحل في كتابتها » وإن أفرده بالعقد لم يجز . 

6 »- قلنا : لو كاتبها على نفسها وولدها الصغير جاز » ويكون مكاتبا » ونما 
لا يجوز أن يفرده بالعقد ؛ لأنه لا يصح منه القبول » فيصير كالعبد الكبير إذا كاتبه فلم 
يقبل » فإذا كاتبه معها ”" صح قبولها في حقه وصحت الكتابة . 

© --ولأن عقد الإجارة ينعقد على المنافع والولد حادث من الرقبة » وكل ما‎ ١ 
حدث من غير ما تعلق العقد به لم يدخحل في العقد » والرهن ينعقد على ورثته  المرهونة›‎ 
. والولد حادث منها » فجاز أن يسري إليه ما تعلق بها‎ 

۲ »- فإن قيل : الإجارة تتناول ( الرقبة » بدلالة : أنه يقول ” : آجرتك هذه 
الجارية » ولا يقول : أجرتك منافعها . ) 

۴ »»- [ قلنا : الدليل على العقد على منافعها ] " : أنه لابد أن يقول : 
آجرتكها للخدمة » أو لعمل كذا. 

ولأنه لو آجر ما لا منفعة له »> كال جارية الطفلة » والأرض السبخة » لم تصح 
الإجارة » فأما الرهن فينعقد على الرقبة » بدلالة : أنه يجوز أن يرهن ما لا منفعة له › 
كالحنطة » والشعير . 

‰4 »س»- فإن قيل : فنحن نقول فى الرهن : إنه لا ينعقد على العين » وإعما ينعقد 
على من الرهن » ويستوفي الدين من ثمنه أو قيمته إذا استهلك . 

› س- قلنا : إا يتعلق الحبس بالثمن وبالقيمة لتعلقه بالعين ويستوفي من الثمن‎ ‰٥ 


. لفظ : [ في ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) قوله : [ فلم يقبل » فإذا کاتبه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد رکه الناسخ في 
الهامش » وفي ( م ) > ( ع ) :1 منها ] »> مكان : [ معها ] . 

(۳) في ( م ) : [ مظما ] » وفي ( ع ) : [ سظما ] ›» مکان : [ وکل ما ] . 

. ] لعل الصواب : [ عين‎ ٠ ) في ( ص ) : [ ودينه ] بدون نقط » والثبت في ( م ) › ( ع‎ )٤( 
. ع ) :1 أنه لو قال ] » بزيادة : [ لو]‎ ( ٠ ) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يتناول ] . (1) في ( م‎ )°( 
) . ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۷( 


غاء الرهن 
لأنه لا کن استيفاؤه من العين » لأنها من غير جنس حقه » ولو كانت من جنس الدين 
استوفی عینها ٩‏ . 

“144 قالوا وليقة فاد سري )( ك ولدها ( كالضامنة والشاهدة : 


۲۸4۹/٦ 


f۰ 4¥‏ \ - قلنا : إن كانت الضامتة ضمنت بإذن مولاها » صح الضمان وسَرَّى إلى 
ولدها مثل مسألتنا لا فرق بينهما » وإن كانت حرة فالحق يتعلق بذمتها لا برقبتها › 
والولد متولد من الرقبة » فلم يسر إليه ما لا يتعلق بها » فأما الشاهدة : فليس هناك حق 
تعلق برقبتها > ولا رجعت إليها عبادة والعبادة الواجبة على الام لا تسري إلى الولد . 


# * #* 


. في ( م ) » ( ع ) :1 ثمنها ] » مكان : [ عينها ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا يسري‎ )۲( 


؟A0۰/‎ ٦ 
OK I “| 


هلاك الرهن وضمانه 


= كتاب الرهن 


۸ - قال أصحابنا له مشن الاق من فة ومن الد ° 

۹ - وقال الشافعي : الرهن أمانة تهلك من مال الراهن › والدين بحاله " . 

۰ = لنا : ما روى عبد الله بن البارك » عن مصعب بن ثابت » عن عطاء بن 
أي رباح : « أن رجلا ارتهن فرشا » فماتت الفرس في يد الرتهن » فقال رسول الله 
بر : ذهب حقك » ) . 

. ولا یجو ز أن یکون المراد به : ذهب حقك من الوثيقة قة » لأن هذا معلوم مشاهد‎ - ۰ ١ 


(۱) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۲) راجع تفصيل المسألة في alo ENE a E‏ 
القدوري « كتاب الرهن » ص ٤١ › ٠0١‏ » الكتاب مع اللباب « كتاب الرهن » ( ٥/۲‏ ) » طريقة الحخلاف في 
الفقه » « كتاب الرهن ۲ ( ص ) ٤۳٤ = ٤۳١‏ » مسألة ( ٠۷١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الرهن » » 
« فصل : وأما الذي يتعلق بحال هلاك المرهون » ( ٠٠١ » ٠١٤/١1‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية « كتاب الرهن ۲ ( ۱٤١۷ - ٠٤١/٠٠١‏ ) »> كز الدقائق « كتاب الرهن » ص ٠۷۲‏ . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : الأم « كتاب الرهن » » في « ضمان الرهن » ( ٠٤۸ » 1٤۷/۳‏ ) » 
مختصر المزني « باب ضمان الرهن » ص٠١١٠‏ » احتلاف العلماء « باب الرهن » ص۲۹۷ - ۲۷١‏ » التنبيه 
« كتاب الرهن » ( ص ) ۷١‏ » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « کتاب الرهن » ( ٠٠١ » ۲٤۹/۱۳‏ ) » 
حلية العلماء « باب ما يدخحل في الرهن وما لا يدخحل ٤٥۹ » ٥۸/٤ ( ٠‏ ) » التفريع » في « فصل 
۸ : في ضمان الرهن » ( ۲٠۹/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب ما يضمن من الرهون وما لا 
يضمن منها ٩‏ ( ۸۱71/۲ » > ۷ ) » المقدمات الممهدات « فصل في ضمان الرهن ٠» ) ۳۹۸ » ۳۹۷/۲ ( ٩‏ 
قوانين الأحكا م الشرعية « الباب الخامس في الرهون » ص١أ۲۳‏ » الإفصاح « باب الرهن » ( ۳۷۰/۱ ) › 
الكافي لابن قدامة « باب الرهن » > « فصل : الرهن أمانة في يد المرتهن » ( ٠١١/١‏ ) » المغني « مسألة : 
الرهن إذا تلف بغير جناية من المرتهن رجع المرتهن بحقه عند محله » ( ٤۳۹ »› ٤۳۸/٤‏ ) » العدة مع 
. العمدة « باب الرهن » ص ۲٤۷‏ » الإنصاف » الباب السابق ( ١٠١١ » ٠١۹/۰‏ ) . 
)٤(‏ رجه الطحاوي في العاني « كتاب الرهن » » « باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه » 
٠ ) ١ S1)‏ وابن أي شيبة باحتلاف يسير في اللفظ › في المصنف « كتاب البيوع » » « في الرجل 
يرهن الرجل فيهلك » ( ۳٠٠/١‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » وأبو داود في المراسيل « باب ما جاء فى الرهن » 
ص ١‏ والبيهقي في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب من قال الرهن مضمون ٤١/١ ( ٠‏ ) » وابن 
حزم في الحلى بالآثار « كتاب الرهن » ( ۳۷۸/١‏ ) » المسألة ( ٠٠٠١‏ ) . 


هلاك الرهن وضمانه ك 


ولا يجوز أن يكون المراد به : ذهب حق المطالبة برهن آخر » لأن هذا لم يكن حمًاء. 
والخبر يقتضي ذهاب حق ثابت » فلم يبق إلا ن يكون اراد به : ذهب حقك من الدين . 

۲ - ولأنه ذكر حًا مضافًا إليه » وهذا يقتضى التعريف » فإن كان المعرف هو 
الدين فهو قران » وإن كان لا يتصرف إلى معرفة » انصرف إلى جنس حقه » فيقتضي 
إسقاط الوثيقة والدين تبعًا ؛ ألا ترى : أن مخالفنا حمل الخبر على إسقاط الوثيقة › 
وذلك لغير حقه » فلا يكون معرفة . 

۴۳ - فؤإن قيل : لو أراد سقوط الدين لسأل عن قيمة الرهن 

o4‏ ا وا ی ی ی ا ا 

ولأن احبر يقتضي الضمان » وكيفية ة الضمان فرع عليه . 

SiR 

٠ قلنا : راويه ابن المبارك عنه تعديل › وإرساله لا يقدح فيه » لأن المرسل‎ - ٠٠٠١ 
. والمتصل " عندنا سواء في الاستدلال‎ 

۷ - ویدل عليه : ما روى عبد الرحمن بن أبي الزناد ” » عن أبيه » قال : كان 
من أدركت من فقهائنا الذين “ انتهى إلى قولهم › a E‏ 
ازبير ‏ والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن » وخارجه بن يزيد » وعبيد الله بن 
عبد الله في مشيخة “ من نظرائهم > أهل فقه وصلاح وفضل »› كلهم قالوا : « الرهن با 
فيه » إذا هلك وعميت قيمته » ورفع ”“ ذلك منهم الثقة إلى النبي قر © . 


0 


(۱) مصعب بن ثابت : ضعفه يحيى بن معين » وأحمد » وقال أبو حاتم : لا يحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي » مات سنة سبع وخحمسين ومائة . راجع ترجمته في : انجروحین ( ۲۸/۳ › ۲۹ ) » ميزان الاعتدال 
٠۹ ۰ ۱۱۸/٤(‏ ) » الترجمة ( ۸٠١۸‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲٠٠/۲‏ ) › الترجمة ( ٠٠١١‏ ) . 
(۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 والعتل ]  .‏ )(۳) في ( م ) ۰ (ع ) :1 أي الزياد ] . 

:)€( GR REE e ] في جميع النسخ : [ البركة‎ )٤( 
. ] الذي ] » مكان : 3[ الذين‎ [ 

ا ا ا و ا > مان الئبت › 
(e O‏ : [ هناك وعمت ] » مكان : [ هلك وعمیت ] » وقول : [ ورفع ] ساقط من صلب 
Mi E‏ 


YA0۲/ل‎ 


كتاب الرهن 

۸ - قلنا © : ذكر هذا الطحاوي ؛ فدل عليه إجماع السلف . 

۹ - روی عبد الله بن عمر : « أن عمر بن الخطاب ‏ قال فى الراهن يرهن 
الرهن فيضيع › قال : إن کان بأقل ردوا عليه » وإن کان بأفضل 7 › فهو لیس في 
الفضل » ° . 

٠‏ - وعن محمد بن الحنفية أن عليًا قال : « إذا رهن الرجل الرجل ° رها 
فقال المعطي : لا أقبله إلا بأكثر نما أعطيك » فضاع [ رد عليه الفضل › وإن رهنه وهو 
أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن » فضاع ] ”© » فهو با فيه » © . 

وعن شريح أنه قال : « الرهن با فيه ولو بخاتم من حديد » ^ . 

٠ ۰۱‏ - وقد اتفقوا على الضمان » واختلفوا فى كيفيته » فمن أسقط الضمان 
خالف الإجماع . 


۲ س- قالوا : قد روي عن علي هه أنه قال : « الرهن أمانة » > . 


. ) ٥۲۹/۱ ( ] وآورده الجصاص في أحکام القرآن [ باب ضمان الرهن‎ » ) ٠٠۲/٤( 

٠ (ع).‎ ٠) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عبد الله بن عمر بن الخطاب ] » مكان الثبت . 

(۳) في ( ع ) : [ بالفضل ] » مکان : [ بأفضل ] . 

)٤(‏ لم نعثر على هذا الأثر من طريق عبد الله بن عمر بعد . وقد أحرجه الطحاوي بلفظ : [ أن عمر بن الخطاب 
قال في الرجل يرتهن الرهن » فيضيع » قال : إن كان بأقل ردوا عليه » وإن كان بأفضل » فهو أمين في الفضل ] . 
في المعاني » الباب السابق ( ٠١٠١/٤‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الرهن » » « باب من قال الرهن 
مضمون ٤۳/١ ( ٩‏ ) »› » وابن بي شيبة بمعناه بلفظ آخر في المصنف.« كتاب البيوع ٠‏ » « فى الرجل يرهن الرجل 
فيهلك » ( ۳۳٠/١‏ ) » والدارقطني « کتاب البیوع ۲ ( ۳۱/۳ ) » الحدیث ( ٠۲١ ١۱١۱۹‏ ) . 

. (ع)‎ ٠ ) لفظ : [ الرجل ] الثاني ساقط من ( م‎ )١( 

. الزيادة : من المعاني للطحاوي‎ )٦( 

(۷) اخحرجه الطحاوي في المعاني » الباب السابق ( ٠٠١/٤‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى » الباب السابق 
(T1)‏ > وابن ابي شيبة من طريق عبد الأعلى بهذا المعنى » في المصنف » في العنوان السابق | )°/ئc(TT‏ 
الأثر ر ٠ ) ١‏ والجصاص في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( ٥۲۷ » ٥۲٦/١‏ ) . 

(۸) حرجه عبد الرزاق بعناه في المصنف « کتاب البیوع » » « باب الرهن يهلك » ( ۲۳۸/۸ » ۲۳۹ ) » 
الأثر ر ۳۷. (1٠°‏ » وابن أبي شيبة في المصنف ااا ا و ا 
السابق ( ٠١۴۳/٤‏ ) . 

(۹) لم نهتد إلى أثر علي بهذا اللفظ بعد . 


بإ١‎ 


هلاك الرهن وضمانه ل/YAo1‏ 


وروي أنه قال : « إذا تلف الرهن بجائحة (“ » فلا ضمان على المرتهن  »‏ . 

۴ - قلنا : المشهور عن ع ا و وو ن ا ور 
E O O RE‏ ثبت أنه قال : « أمانة » ؛ 
فمعناه : أن عينه غير مضمونة › فإن كان الدين يسقط “ بهلاكه وفعله إذا هلك 
الراهن » فلا يجب بلا ضمان » ونما أسقط ضمانه في بعض الأحوال » وهذا لا ينفي 
الضمان » كما روي عنه في الاجير المشترك . 

4 -=- ولانه O ET‏ امحبوس مضموتا » كالمبيع 
في يد البائع . 

e O O Le N 
) ا لحت في الحبس ) ” إا يثبت ” بعقد البيع ولم يثبت‎ 

a ولا يازم‎ - ٩٩ 

۷ - ولا یلزم ad NOS NEBE‏ 
حتى يأخذ الأجرة » فلا يكون مضمونًا ؛ لأنه محبوس ( بالأجرة لفسخ العقد ) ' . 

۸ - ولا يازم : الولد أنه مضمون ؛ لأنه لو هلك بعد هلاك / الأم سقط ما يقابل 
من الدين » فإن هلك مع بقائها فهو مضمون » لكن انتقل ما فيه من الضمان إلى الأم . 

ولان الراك على دار الذي ٠‏ لأت جل ارهن عدا مضمرة ا 
في مقاباتها وإن كان أقل من قيمتها » [ كما أن المبيع مضمون بالثمن وإن كان أقل من 
قیمنه ۲ ° . 
)١(‏ في ( م ) ء ع :[ لحاجة ] . 


(۲) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد . وقد أحرجه الطحاوي بلفظ : أن عليًا قال في الرهن a‏ 
الزيادة والنقصان جميعًا » فإن أصابته جائحة » بريء ] . في نفس المصدر السابق ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۳) لفظ : [ عن ] ساقط من ( م ٠)‏ ( ع )٤( ٠.)‏ في ( م )۰ (ع ):[ سقط ]. 

. في جميع النسخ : [ الاستفاء حال ] » مكان : [ لاستيفاء مال ] › الصواب ما أثبتناه‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فلما ] » مكان : [ وا ] 

ف ا را ر ر ر ویر د و ج 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . )٩(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أتلفه ] » بزيادة الهاء . 
مان اتون دل ما جا ي الس بط : [ بالفسخ لها بالعبد ] . ) 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


۸04/٦‏ كتاب الرهن 
e f9‏ لاستيفاء مال » لا يصح ؛ لأن الدين عندكم ليس بمال . 
۹ - قلا : المستوفي هو عين مال » والرهن محبوس لاستيفاء ملك العين . 


۲ - قالوا قولكم : محبوس لاستيفاء مال » ليس له تأثير في الأصل › ولا في 
الفرع » أما في الفرع : فلو أعطاه رها ليقرضه كان مضمونًا » وليس بمحبوس 
للاستيفاء» ولو قضاه الدين كان الرهن مضموتًا » وليس بمحبوس » فكذلك ‏ فى 
الأصل لو قضاه الشمن كان المبيع مضمونًا . 

۴۳ - قلنا : في هذه المواضع العين مضمونة » لا لهذه العلة » لكن لغيرها . ومتى 
يثبت مثل الحكم بعين علته » لم بيبطل تأثيرها إذا وجدت . ثم كل واحد من الموضعين 
مؤثر في الحم › فان ارت تفع الحبس ‏ زال الضمان » مثل أن يعيره الراهن ‏ وإن بقي 
الحبس لا للاستيفاء فقد سقط الضمان » وهو إذا ( أبرأه ) ”“ المرتهن من الدين ثم هلك 
الرهن » وإذا ( زال ) ”“ الحكم بزوال الوصف في موضوع واحد ثبت تأثيره . 

٤4‏ - فإن قيل : المعنى في البيع : أن الثمن وجب بالقول » فإذا هلك المبيع 
انفسخ العقد » فيسقط ما وجب » والدين في مسألتنا لم يجب بعقد الرهن »› فإذا هلك 
Ek‏ 

0 - 5 قان : إما اتفسخ البيع بهلاك البيع لأنه مضمون ؛ بدلالة : أن المشتري لو 
قبضه ثم أودعه إياه لم ينفسخ البيع بهلاكه ؛ لأنه لم يكن مضمونًا 

۷7 - قلا © : قولهم إن الدين لما لم يجب بعقد ” الرهن لم يسقط بهلا که › 
ا > وإنما يصير مستوفيًا له » بدلالة : أن هلاك الرهن 

بشمن الصرف وراس مال السلم » يصير به مستوفيًا ويتم العقد » ولو كان إسقاطا لبطل ٠‏ 
الصرف » كالبراءة » والسبب الذي يقع به ”“ الاستيفاء ليس هو بسبب المداينة . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ بذلك ] . 

(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ ثبت مشل الحكم للعين عليه ] » مكان المت . 

(۳) في ( م ) + ( ع ) : [ الجنس ] . 

. في جميع النسخ : [ للراهن ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. ] ما بين القوسين بدل ما جاء في ( م ) » ( ع ) بلفظ : [ يسر ] » وفي ( ص ) : [ ايسر‎ )١( 
. في ( ۴ ) › ( ع ) › ( ص ) : [ ترك ] وفي ( ص ) : [ نزل ] » والصواب [ زال ] كما أثبتناه‎ )1( 
. في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[لعقد]‎ )۷( 

) لفظ : [ به ] ساقط من ( م )۰ (ع).‎ )٩( 


؟Aeه/ل‎ 


هلاك الرهن وضمانه 

۷ -»- ولاأنه حبس للاستيفاء ؛ فكان مقتضاه في المعقود عليه المنافع » وهي 
مضمونة عندنا . 

ولا يلزم الولد ؛ لأنه ليس بعقود عليه » ولا الزيادة ٠(‏ » لأنا قلنا : مقتضاه الضمان 
في المعقود عليه » وكيفية الضمان لم يتعرض لها . 

۸ - فان قیل : المعنى في البيع أنها معاوضة ” يستحق فيها المشتري حفًا في 
مقابلة حق عليه » وإذا لم يسلم له ماله لم يازمه ما عليه » وليس كذلك الرهن » لأنه 
وثيقة » فلم يسقط بزوالها » كالضمان . 

۹ - قلنا : كون الشيء مضموتًا لا يقف على العوض ؛ بدلالة : الغصب 
والمقبوض على وجه السوم » فأما الدين في الرهن وإن لم يكن عوضًا عنه » فهو في 


اه اتن اال لس . 
۰ - ولأنه محبوس بعقد 7 الرهن » فكان مضمونًا » كالعارية والغصب إذا 
e‏ ) 


»- ولانه نه ٩‏ حكم يتعلق بالغصب إذا رهن ”“ تعلق بالرهن المبتداً حق و 
الإمساك » وحق البيع في الحق . ) 

۲ - ولاأنه عقد وثيقة ؛ فكان مقتضاه الضمان » كالوالة › والبيع . 

۴ - ولانه عقد اخحتص با ايس ثابتا به ؛ فكان مقتضاه الضمان › [ كالبيع . 

ولا يلزم الشركة ؛ لأن شركة الوجوه جائزة عندنا من غير مال . 

۸٤‏ کا عد ف بون من إغدن جعة> وع مر اله لاخر 
فکان مقتضاه ه الضمان ] » كالسلم . 

£۸0 - ولانه لو ادعی رده لم بصدق ٩‏ ا الضمان » كالغصب . 


o . ] في ( م ) › ( ع ) :1 ولأن الزيادة‎ )١( 
. ع ) :1 ولأن ] » بدون الهاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( . في ( م ) › ( ع ) :[ لعقد]‎ )۳( 
. ) لفظ : 1 رهن ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) في ( ع ) :1 بحق ] » وفي ( م ) »> ( ص ) : [ ححق ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) N‏ 
لفظ : [ الوجوه ] فيه غير واضح » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) › ( ع ) : [ لم يقصد ] » مكان : [ لم 
يصدق ] . راجع تعريف شركة الوجوه وحكمها في بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( ٥۷/١‏ ) . 


۸۷/٦‏ کاب الرھن 
- ولأن الحق تعلق بألرهن » فسقط بهلاكه » كالعبد الجانى إذا هلك . 
۷ »»- فإن قيل : الحق فى الجناية تعلق بمحل واحد » فسقط بهلاكه . 
۸ -- وفى مسألتنا : الحق تعلق بجنس » فهلاك أحدهما لا يوجب سقوطه عن 

الأخحر . 

4 - قلنا : الثمن في البيع تعلق بالمبيع والذمة » فهلاك ”“ أحدهما يوجب 

يسقطه ٩‏ . 
۰ - ولان كل مقبوض على جهة » فهلاكه يقع على ال جهة التي وقع القبض 

عليها ”“ » كالمغصوب ها اقتصر على الضمان كان هلاكه على ذلك › وعكسه : 

الوديعة . 
والمقبوض بالسوم لما قبض للتمليك كان هلاكه هلاك البيع حتى يضمنه القابض › 

ومعلوم أن الرهن قبض للاستيفاء » ألا ترى : أنه يقبضه ليستوفي الدين من ثمنه › 

فوجب أن یکون بهلاکه مستوفیا . 
- فإن قيل : إعا قبض الرهن للوثيقة . 

۲ - قلنا : معنى الوثيقة : هو الاستيفاء الذي يقصده صاحب الحق » إما من 

الرهن أو من ذمة الراهن ليخلص الرهن . 

۰۹۴۳ ۰- ولا یلزم : 2 إذا تفاسخا الإجارة ء فحيس العين ليس © في الأجرةء لأ 

سن دى ان وها مق على الب © الارل> وذلك كان 7 لخر الاسقاء.: 
‰4 - ويجوز أن يقال : إنه يثبت له ٠”‏ حق حبس النافع المعقود عليها دون 

.] ع ) :[ الدية‎ ( ٠ ) في ( م ) › ( ع ) :[ وهلاك ] . (۲) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يسقط ] بدون الهاء . 

. » قاعدة : « كل مقبوض على حهة فهلاكه يقع على الجهة التي وقع القبض عليها‎ ) ٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا يلرم ] . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حبس ] » مکان : [ فحبس ] » ولفظ : [ ليس ] ساقط من ( م ) › ( ع ) › ومن 

صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . | 

(۷) في ( م۴ ) » ( ع ) : [ الجنس وما يبقى على الجنس ] » مكان الثبت . 

(۸) لفظ : 7 کان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] › مکان : [ ثبت ] » ولفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 


هلاك الرهن وضمانه ل/۸0۷ 


العين التي “ لم يتناولها العقد لک لا يتوصل إلى حبس المنافع إلا بحبس ‏ العين . 
٥‏ - فإن قيل : يجب أن تكون النافع مضمونة . 
٩‏ - قلنا : لا تضمن " عندنا إلا بعقد . 


۷ - احتجوا : بجا روى الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة طب: 
أن النبي ب قال : « لا يغلق الرهن من راهنه © الذي رهنه » له غنمه › وعليه 
غرمه ») ٩‏ . 

۸ - [ قالوا : فقوله : « الرهن من راهنه » » بمعنى e‏ 
e‏ : ضمانه وهلاکه . 

۹ - الجواب ”" : أن هذا حديث مرسل » رواه كذلك مالك › وثقات 
AO rE ENE‏ 
تقبل زيادته على مالك ؛ لأنهم لا يقبلون زيادة من ليس بحافظ على الحافظ ©) ٠١(‏ . 

. فإن قيل : مراسيل سعيد ' بن المسيب مقبولة عند الشافعي‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : ولم كان الشافعي يخص مراسيل ابن المسيب دون سائر أهل 
الدينة» مثل : أبي سلمة » والقاسم » وسالم » وعروة » وسليمان بن يسار » والشعبي » 
والنخعي من أهل الكوفة » والحسن » وابن سيرين من هل البصرة » ومن فوقهم من 
التابعين » مثل ١‏ عاقمة ٤‏ والاسود ٠‏ وعمرو بن شرخيل ٠‏ وعيذة + وشریح > فان بجاز 


)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ الذي ] . ا 

(۳) في ( م ) : [ لا يضمن ] . 

. ] لفظ [ الرهن [ مكرر في جميع السخ » وهو سهو » وفي ( ع ) : [ رهنه ] » مکان : 1 راهنه‎ )٤( 
. ) 1۷۸ ( تقدم تخریجه في مسألة‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › EASE e‏ 
CEE,‏ : [ والجواب ] » بالعطف . 

(۸) يحيى بن أبي أنيسة : قال البخاري و رقا e‏ 
علي بن المديني : ضعيف لا يكتب حديثه » مات سنة ست وأربعين ومائة . را ترجمته في : اجروحين 
(۱۱۰/۳ ) » الکامل:( ۱۸٦/۷‏ ) » الترجمة ( ۲۰۹۹/٤۳‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳٠١ » ۳۹٤/٤‏ ) » 
الترجمة ( ۹٤٦1۳‏ ) » تقريب التهذيب ( ۳٤۳/۲‏ ) » الترجمة ( ٠١‏ ) . | 

(۹) في ( م ) > ( ع ) :1 على الحفاظ ] . )١١(‏ قاعدة : « لا تقبل زيادة غير الحافظ على ال حافظ » . 
)١١(‏ لفظ : [ سعيد ] ساقط من ( م) ٠‏ (ع). ٠‏ 


. كتاب الرهن‎ YANI“ 


قبول مراسیل سعید فمراسیل هؤلاء مثلها › وإن يمنع مراسيل هؤلاء فكذلك سعید ۰ 

111۲ - ثم هذا الحدیث بعضه من کلام رسول الله لق » وبعضه من کلام ابن 
المسيب » فأضاف الراوي جميعه إلى النبى لتر . 

41۰۳ - قال ابن وهب : سمعت مالکا » ویونس » وابن ابی ذئب »› يحدثون عن 
ابن شهاب » عن ابن المسيب : أن رسول الله بر قال : [ « لا يغلق الرهن » › قال 
يونس بن يزيد » قال ابن شهاب : وكان ابن المسيب يقول : الرهن لصاحبه غنمه › 
روايته » ولو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة » لأن قوله َر : « لا يغلق الرهن« معناه : 
لا يصير للمرتهن بدینه » هکذا فسره ابو عبيد ” » وروي هذا التفسير كذلك عن 
النخعي ¢ والثوري ¢ ومالك ) ّ 

٤‏ س- قال ابو عبيد ٩‏ : من حمله على الهلاك فقد حمله على ما لا وجه له 
في اللغة » وأما قوله : « الرهن من راهنه » » فمعناه : نفقة الرهن من راهنه » ثم بين ذلك 
فقال : |ذا کان له غنمه وزیادته کان عليه نفقته . 

› ^ » وهذا مثل الحديث الذي روي : « أن ماء الرهن لمن ينفق عليه‎ - 410٥0 
› وحمله على هذا أولى من حمله على الهلاك › لأنه ”“ بعد الهلاك ليس برهن‎ 
. ويحتمل « الرهن من راهنه » : أنه ”“ من ملك راهنه‎ 

٩‏ - فما قوله : « له غنمه » وعلیه غرمه » » بعنی : له زيادة من الولد 
والثمرة› وعليه عرمه من النفقة والمؤنة ۰ ) 

۷ س- ويحتمل : له غنمه إذا بيع بأكثر من الدين كان الزيادة له » وإذا بيع بأقل 
کان غرم النقصان عليه › ولا يجوز أن يحمل الغرم على الهلاك »› لأن الغرم هو اللزوم › 
(۱) فی ( ص ) بیاض بعد قوله : [ آن رسول اله بي ] » وما بين المعكوفين : أثبتناه من معاني الآثار 
والحديث : أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ » في المعاني » الباب السابق ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أبو عبيدة ] » وقد تقدم تخريج تفسير أبي عبيدة في مسألة ( ۷٠۷‏ ) . 

(۳) راجع تخريج تفسير النخعي في مسألة ( 1۷۸ ) » وتفسير الثوري ومالك في مسألة ( ۷٠۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : 1 أبو عبيدة ] . )٥(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ . 

وقد تقدم تخريجه بلفظ : [ وعلي من يحلبه ويركبه نفقته[ في مسألة ( 1۸1 ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لان ] › بدون الهاء . 

. في ( ص ) › ( م ) : [ أن ] بدون الهاء‎ )۷( ٠ 


۲۸0۹/٦ 


هلاك الرهن وضمانه 


ومنه شمي الغربم غريًا . ) 

۸ - وقال الله تعالی # اک دابا کار را < ۴ لازا > وقال 
تعالی  :‏ إا لمعمو 4 ٠‏ » أي مفقلون (" بالدين » لأن من هلك ٠‏ زرعه بقى عليه 
دينه » ولا يعرف الغري ؟ بمعنى الهلاك في اللغة › > فلا يجوز حمله عليه . 

۹ - قالوا : مقبوض عن عقد لو کان فاسدًا لم یکن مضمونًا › فإِذا کان 
صحيحًا لم يكن مضمونًا » كالوديعة » والمضاربة » والشركة » والوكالة » وعكسه : 
القرض “ . 

۰ -¬- 3 قلنا : الوصف غير ملم » ولا فرق عندنا بين البيع والرهن في الضمان ۽ 
لأن البيع الصحيح مضمون » وكذلك الرهن الفاسد » لأنهم قالوا : إذا ارتهن المسلم من 
ذمي خمرًا فهلكت في يده يضمنها ”“ » والبيع الباطل غير مضمون › كالبيع با لخمر»ِ 
والميتة » والدم . 

: والرهن الباطل غير مضمون » كالرهن بالوديعة والمضاربة » فعلى هذا‎ - ١ 
. الرهن يتعلق به الضمان فلم تصح العلة‎ 

BD O NE E APE 
. أمانة . : المقبوض عن عقد الوكالة والشركة والوديعة والمضاربة‎ 

N O a 
إلا أن الدين يسقط بهلاكه » ولا يتنع أن يقبض بعقد واحد ما يختلف حكمه في‎ 
الضمان ؛ بدلالة : أن العين المستأجرة مقبوضة بعقد الإجارة »> وهي أمانة » ومنافعها‎ 
٠. مقبوضة بذلك العقد » وهي مضمونة لو استعار من أحد الشریگن فة‎ 

٤‏ - ثم إن المعير ابتاع نصيب شريكه ثم رهن العين عند المستعير كانت 
العين “ مقبوضة بعقد الرهن » بعضها مضمون وبعضها أمانة . 

. 1٦ سورة الواقعة : الآية‎ )۲( . ٥ سورة الفرقان : الأية‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ منقلون ] . قال الجصاص : [ وقال تعالي ( إن لمغرمون ) » يعني ملزمون مطالبون بديوننا» ‏ 
فهذا أصل الغرم في أصل اللغة ] » في أحكام القرآن [ باب ضمان الرهن ] ( ۲۹/۱ ) . ٠‏ 
)٤(‏ في ( ع ) : 1 ملك ] » مكان : [ هلك ] . )١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ المقرض ] . 
(71) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فضمنها ] . ) 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ القول ] » مكان : [ نقول ] . 

(۸) لفظ : [ العين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


ل/۲۸1 


كتاب الرهن 


6٥‏ - والمعنى فيما قاسوا عليه : أن القول قول المرتهن في الرهن »› ولا لم يقبل 
قول المرتهن في الرد جرى مجرى الغاصب . 

|۱٦۲ . قالوا : حق متعلق بمحلین (“ ؛ فلا يسقط / بتلف أحدهما › كالضمان‎ - ٩ 

۷ س- قلنا : بيبطل بالثمن هو متعلق بذمة المشتري وبعين البيع » ويسقط بتلف 
ابيع . ) 

۸ - ولان ذمة الكفيل وثيقة غير مقبوضة ‏ للاستيفاء » فهي كنفس الدين 
إذا استوفی . 

أو نقول : مال مقبوض زاء مال مقبوض › فکان مضمونًا . 

۹ س- قالوا : وثيقة في دين ليس بعوض منها ” » فوجب أن [ لا يسقط الدين 
بتلفها » كالضامن » والشاهد . 

۰ - ق قلنا : موجیھا ان  ]‏ تجدد ضماتًا لم يکن أ وة الان ولان 
ذمة الضامن قائمة مقام ذمة صاحب الأصل » ولو هلكت الذمة الأصلية لم يسقط الدين › 
كذلك ”“ الذمة القائمة مقامها . والرهن قائم مقام الدين ووثيقة به ليستوفي منه »› ولو 
قبض الدين نفسه فهلك في يده كان مضموتا »> كذلك ”“ إذا قبض ما قام مقامه . 
- قالوا : مرهونٌ عر عن عدوان » فوجب أن يكون أمانة » كالزيادة على 
قدر الحق . 

۲ »س»س- قلتا : الرهن ليس بمضمون بنفسه عندنا ؛ ونما يضمن با يقابله من 
الدين » والزيادة ليس في مقابلها دين » فلا يتعلق بها ضمان ٠.‏ 

ولأن الدين عندنا في مقابلة الرهن » كما أن الثمن في مقابلة ابيع . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بمجلس‎ )١( 

(۲) سقطت عبارة طويلة من مكان النقط من ( م ) O‏ 
الهامش » إلا أنها غير مقروءة لرداءة التصوير . 

(۳) في ( ص ) › ( م ) r‏ ا ا 
للشيرازي ( ورقة ۳١٥١ب‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ق ا 
آنه غير واضح › > لعل الصواب ما أبتناه . )٠(‏ في ( ص ) : [ لذلك ]. ٠‏ . 
)١(‏ لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) > ( ع ) › وفي ( ص ) : [ لذلك ]» مكان : [ كذلك ] . 


هلاك الرهن وضمانه بıuıuııuد ۲۸٦۱/٦‏ 


۴ _- ثم هلاك OR‏ ضمان » 
كذلك “ ما زاد على قدر الدين من قيمة الرهن 

4 - ولان ضمان ارهن ها تمق به حق الامتاء » ويس في مقا الزيادة 
حق استيفاء . | 
۲۰ - ولا يقال : إن الدين في با مقاباة e‏ > لأنه کذللك ٩‏ 
حبسا وإمساکا » فأما استيفاء فلا الاستحالة ان يستوفي درهمین بدرهم . 

٩‏ - قالوا : غير e ss‏ : 7 آن لا يکون 
مضموتا > كالوديعة . ) ) ) 

۷ - قلنا ET‏ ر لاا ستشنى المواضع المتفق عليها › 

ئم قال : سواها مضمون ” عندنا ان ارهن نوع آخر من الضمان. ال ن 
ا أن شد ها القيم: 

۸ - ولان اجنين مضمون قيمة ليست مته ا )¢ ولا مثله > بل ھی 
نوع ضمان يثبت بقدر من الشرع ”° . 

۹ - ا فى الوديعة : أنه أمسكها الک e‏ فلم 
e e‏ 
يده کهلاك دینه في يده * . 

۰ س- قالوا ارهن انات بطلت اة كنا عل باضخ ت انل 
زال بالفسخ كان الحتق بحاله > كذلك إذا ذهبت الوثيقة 
O O rna‏ 
يقبضها ‏ للاستيفاء » فإذا هلكت وقع الاستيفاء من طريق الحكم » وهذا يقتضي تام 


. في ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] في المكانين‎ )۲ ٠ ١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير مضمون ] »› بريادة : [ غير ] . 

OT في ( م ) : [ مقابلة ] »> مکان : [ یقابله ] . (ه) قوله‎ )٤( 
e في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بالشرع ] » مکان‎ )1( 

(۷) في ( م ) : [ فلم يکن ] . ) ) 

(۸) في ( ۴ ) > ( ع ) :[ فيه ] » مکان : [ في يده ] . 

. ] في ( ع ) : [ يقتضيها‎ )٩( 


= کتاب الرهن 


الوثيقة . كما أن الدين إا استوفى سن ذم الكفيل لم تسخ الكفالاء بل 0 م 
القصود بها وإن زال ”“ العقد . وليس كذلك إذا تفاسخا › لان بالعقد 


AYIA 


یحصل › > فلم e‏ 
) ۲ - قالوا :لوقع اله صتا لیا ۳ ویستونی سن یت فلك لم قا 
الدين » كذلك الرهن . چ 0 


۴ - قلنا : لأن العبد قيضه لالكه ؛ بدلالة : أن امالك 5 بيلك عزله عن البيع 
واسترجاعه من يده » ولو مات الالك ٠”‏ كان القابض ‏ أسوة الغرماء فيه » فلذلك ام ) 
یکن مضموتًا عليه . ) 

راب رین هخه شه ٹا تمتا دلا ن اراهن لا لك أعنه 

eet i 4۳4‏ جع على ارصن سار کالواع. 

_ يرجع عليه بالضمان ون کان امقبوض‎ E قلا‎ - ٥ 
. عليه » كالمبيع إ إذا قبضه المشتري‎ 

›» کالغصب‎ ٠ ولان الضمان اوت و ضمان الشيء تیت‎ ۱44۳٦ 
. والرهن ” ^ مضمون بعیره > فإذا لزم المرتهن ضمان القيمة رجع بها‎ 

۷ - ولان في حبس المرتهن حفًا له ومنفعة للراهن » ألا ترى : أنه كما يصير 
e e E E O E‏ 
بالضمان على مالك » كالمستأجر لو استحق من يده . | 


)١(‏ في ( م ) : [ لم ينقسخ ] » و لفظ بل ] ساقط ہن ( ٤)۴‏ ع ومن لت (ص)» وامعدر 
الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م )۰“ (ع ) : [ ما لازال ] » مکان o‏ 
(۳) لفظ : [ ليبيعه ] ساقط من صلب ( ص ) »ءوإستدركه الناسخ في الهامش . 
( )في ( م۴ ٠)‏ ( ع ) :[ الراهن ] » مكان : [ امالك ] ٠‏ 
(ه) لفظ الك انط بن حل عو وار اتان في ا 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للقابض ] .| 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الرهن ] » مكان : [ المرتهن ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الضمان المقبوض ] › بزيادة : [ الضمان ] . 
(۹) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فالرهن ] . 


هلاك الرهن وضبانه =u‏ ۱۸۹۲/۱ 


۸ - قالوا : الرهن وثيقة للمرتهن » نظا ٠‏ لحقه فإذا سقط حقه بهلاك الرهن 


بطل المقصود به . 
۹ - قلنا : هذا يبطل بالمبيع في يد البائع يثبت له حق الحبس نظرًا له ويسقط . 
ا , 


*# *# ¥ 


.. في ( م ) » ( ص ) : [ ونظرا ] > وفي ( ع ) : [ ونظر ] »> وقد صححناه بحذف الواو‎ )١( 


/£ “۲۸ كتاب الرهن 


وضع الرهن عند العدلين وهو مما لا يقسم 


)( قال أصحابنا : إذا وضع الرهن على يد عدلين » وهو ما لا يقسم‎ - ٠ 

E‏ أن يسلمه إلى “ الآحر » وإن كان مما e‏ کل واحد منھما 
نصيبه ‏ عند أبي حنيفة » ون ( ت رکه عند صاحبه ضمن ”° 

وقال الشافعي كلذو في أحد قوليه الاد أن يکود في هما شات في رز 9 
لھما » سواء کان ما لا يقسم أو يقس 

لای ای د ھن کی را واا بوا کان . 

CS NEON O El e 
۰ . '' کل واحد منهما نصفه‎ 


E E TODD 

(۲) لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) : [ أخر ] » مكان : [ أخذ ] . 

. ] في ( م ) :1 نصفه ] » وفي ( ع ) : 1 نصیفه ] » مکان : [ نصیبه‎ )٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فإن]. 

: لم نقف على هذه المسألة في كتب الحفية . قال القفال بعد ن ذكر مذهب أي حنيفة كما ذكره المصنف‎ )١( 
. ) ٤١١/٤ ( وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال » في حاية العلماء‎ « 
: الحرز - بكسر الحاء المهملة »> وسكون الراء < : الموضع الحصين الذي يحفظ فيه الشيء . يقال‎ )۷( 
أحرزت الشيء إحرارًا حفظته وضمنته وصنته عن الأحذ » والجمع » أحراز . راجع : المغرب « الحاء مع‎ 
لسان العرب » مادة : « حرر » ( ۸۳۲/۲ ) › المصباح المنير « الحاء مع الراء‎ » ١١١ ) الراء » ( ص‎ 
. ) ٠١٤١/١ ( وما يثلشهما»)‎ 

(۸) قال القفال : « فإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين » فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد 
الآحر » ففيه وجهان » أأصحهما : أنه لا يجوز » والثاني : يجوز » . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة 
المجموع الثانية « فصل : ويجوز أن يجعل الرهن في ید المرتهن » ( ۲۱۹/۱۲۳ - ۲۲۳ ) » حلية العلماء « باب 
ما يجوز رهنه وما لا يجوز ) ( ٤٠١ » ٤۲۹/٤‏ ) » المدونة » في « الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون 
منهما» ( ۱۷۳/١‏ ) » الكافي « باب الشروط في الرهن » ( ٠١١/۲‏ ) » المخني « فصل : فإن جعلا الرهن في 
ید عدلین جاز » ( ۳۸۹/٤‏ ) . : 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بصغفة‎ )١١( . في ( م ) › ( ع ) :[ العبد]‎ )٩( 


وضع الرهن عند العدلين وهو ما ل یق ۲۸٦٥/٣ =ıu‏ 


۲ - احتجوا : بان امالك رضى بيدهما “ » ولم رض ك اهما .: 
۴ - قلنا ٩‏ : لما استحفظهما وقد علم أنهما لا یتفقان ”“ على إمساکه › ولا 
يمكن قسمته » دل على أنه رضي بكل واحد منهما على الانفراد . 


# * %* 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ رضي ييدهما ] » وفي ( ص ) : [ رضي بأحدهما وبيدهما ] » والصواب ما 
أنبتناه. . 

(۲) في ( ع ) : [ لنا ] مان [ قلنا ] . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يتفقا ] » مکان : [ لا يتفقان ] . 


||| مسالة ( 


کے 


ثرط الرهن الفاسد قي عقد البيع 


64 -س- قال أصحابنا : إذا شرط في البيع رهتًا فاسدًا ؛ بطل البيع © . 

EOE وقال الشافعى ف أحد قوليه‎ - 6٥ 

لنا : نهيه لر عن بيع وشرط ( . 

٩‏ - ولانه شرط في البيع رها فاسدًا ؛ فصار كما لو شرط أن يرهن المبيع 
عنده . 

۷ س- ولانه إذا شرط الرهن في البيع » وذلك تمام البيع على قوله » وما وقف 
على “ تام البيع على قول ففساده يوجب فساد البيع » كالثمن . والله وأعلم . 


*# ¥ ¥ 


. لم نقف على هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية بعد‎ )١( 
» وفي المغني « كتاب الرهن‎ » ) ۲٠١ › ۲٠١/١۳ ( راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ )۲( 
. ) /٤( 
. ) ٥۷١ ( تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ )۳( 
. ) حرف : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 


FF E 
» o ۶7A ےن‎ 
+ 
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امھ 


فسخ البيع يإافلاس المشتري بعد دفع السلعة ت الله س uuui:uددد‏ ا / I٦1۹‏ 


Qf ° wm 


فسخ البيع بإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا دفع البائع السلعة إلى المشتري فأفلس المشتري ‏ ». 
فسخ البيع » وكذلك إن مات المشتري مفلسا فالبائع ”“ وسائر الغرماء في السلعة 
0¢( . 
۹4 - وقال الشافعي لف : إذا فلس المشتري » وسأل (“ الغرماء الحاكم الحجر 
عليه » حجر عليه » وكان للبائع بعد ذلك ” الخيار » إن شاء كان أسوة الغرماء » وإن 


شاء فسخ البيع » وكان أولى بالمبيع ” ولا حيار له قبل الفلس . 


سوا 


)١(‏ التفليس » من باب تفعيل » متعد أي » حكم عليه بالإفلاس » وهو مفلس » والمفلس في اللغة : هو الذي 
لا مال له ولا متاع يدفع به حاجته . وفلس من الشيء فلشا : خلا منه وتجرد » فهو فلس » وأفلس الرجل 
إفلاسا : صارت دراهمه فلوسا » أي : صار ذا فلوس بعد أن کان ذا دراهم » فهو مفلس والفلوس : أدنى 
أنواع المال . قال الفيومي : « وحقيقته : الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر » وفلسه القاضي تفليشا › 
نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلشا » » وجمع الفلس : فلوس » وجمع المفلس : مفلسون ومفاليس . 
وقال ابن رشد في المقدمات : « الفلس : عدم الال » والتفليس : خلع الرجل من ماله لغرمائه » والفلس : 
احكوم عليه بحكم الفلس » والمفلس : الذي لا مال له » . قال ابن قدامة : « والمفلس في عرف الفقهاء : من 
(. کان ) دنه اکثر من ماله » وخرجه اکثر من دخله » وستوه مفلسا وإن کان ذا مال » لان ماله مستحق 
الصرف من جهة دينه » فكأنه معدوم » » وقال ابن رشد في بداية الجتهد : « إن الإفلاس في الشرع يطلق على 
معنيين » أحدهما : أن يستغرق الدين مال المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه » والثاني : ان لا يکون له 
مال معلوم أصلا » . راجع : العين « باب السين واللام والفاء معهما » ( ۲٦۰/۷‏ ) » مقاييس اللغة « باب القاء 
واللام وما يثلشهما » (  ) ٤٥١/٤‏ المقدمات الممهدات « باب التفليس » ( ۳٠٠١/۲‏ ) » بداية المجتهد « كتاب 
التفليس » ( ۳٠١۷/۲‏ ) » المغني « كتاب التفليس » ( ٠٥٠/٤‏ ) » النهاية « باب الفاء مع اللام » ( »)٤۷١ /٣١‏ 
c(1 ES EOE‏ 
اللعجم الوسيط ( ۷١۷/۲‏ ) . ۰ 

(۲) في جميع النسخ : [ البائع ] » مكان : [ المشتري »› الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ص ) : [ والبائع ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(*) في ( ع ) : [ ويسأل ] . | 

(7) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الحجر ] » مكان : [ ذلك ] . 

(۷) في ( م۴ ) › ( ع ) [ بالبيع ] . 


) ب کان التفليس‎ YA۸۷۰/ 
فإن مات المشتري مفلا ثبت (°© م الخيار إذا وجد عين ماله ولا‎ - ٠ 
.  ةلصفنملا ج إلى الحجر » ويأحذ المبيع بزيادته المعصلة » ولا يأحذ الزيادة‎ 
دی اروج له ۶یت ره اغا في فسخ اد ل او‎ ۱ 
۲ ق ا + | ا بۇ در عن تز ینگ‎ 
ظاهر الاية يمنع من تصرف البائع في المبيع من غير رضا المشتري‎ 
rS N TMA i il 


نفس منه » ° . 
4 -س»س- فإن قيل : عندنا لا يحل للبائع مال المشتري › وإنما يفسخ العقد » فيصير 


6 - قلنا : ظاهر الخبر ينع جواز التصرف بالفسخ » لأنه تصرف في مال 


١ . ] في ( ص ) : [ يثبت‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب التفليس » ص۲١٠‏ » المهذب « باب التفلیس ٩‏ ( ۳۲۲/۱ ) . 
قال مالك : کون الباء ثع أحتق بالسلعة لو أفلس المشتري » وفي موته مفلا يكون أسوة الغرماء > وبه قال أحمد 
وأصحابه » قال ابن الجلاب في التفريع : ومن باع من رجل سلعة ثم فلس مشتريها قبل أن يقبض البائع 
ثمنها» فوجدها البائح عنده » فهو بالخیار » إن شاء أخحذها بالامن الذي باعها به وإن شاء تركها » وخحاص 
رماوا وتال ان جز 6 من باع جاه ثم أفلس المشتري أو مات قبل آداء الشمن › > فله ثلاثة أحوال 
الأول : يكون البائع أحق بسلعته في فلس المشتري وموته » وذلك إذا كانت السلعة باقية بيد البائع . الثانية : 
يكون البائع أحق بالسلعة في فلس المشتري دون موته » وهو إذا كانت السلعة باقية بيد المشتري › 
الشافعي N GT‏ : يكون البائع فيها سواء مع 
الغرماء في الموت والفلس وهذا إذا كانت السلعة » قد فاتت أو ذهبت » . وقال علي بن سليمان 
SE SG O LS‏ 
شيئًا» والسلعة بحالها » » ثم قال : « فلو مات كان صاحبها أسوة الغرماء مطلمًا على الصحيح من المذهب 
وعليه الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المدونة » في « فيمن باع سلعة من رجل فمات المشتري إلخ » 
٠۲۲/١ (‏ ) » التفريع « باب القضاء في المداينات والتفليس » » فصل ٩۹٦‏ » الكافي لابن عبد البر » « كتاب 
التفلیس » والحجر ] ( ۸۲۳/۲ ) › المتتقی ( ٩۱ › ۸٩/۰‏ ) » بداية المجتهد « کتاب التفلیس » ( ٠٠١/۲‏ › 
۲ )» قوانين الأحكام الشرعية ص٠‏ ۳ » المسائل الفقهية « كتاب الرهن » والتفليس » وا حجر إلخ ۳۹۷/١ ( ٩‏ )»> 
الإفصاح « باب الحجر على المفلس » ( ۳۷۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱۷٤/۲‏ › ۱۷۹ ) » المغني « كتاب 
المفلس » . ( ٤٥٤4 › ٤٥۳/٤‏ ) . (۳) سورة النساء : الآية ۲۹ . 


. تقدم تخريجه‎ ) ٤( 


فسخ البيع يإافلاس امشتري بعد دفع السلعة إليه ۲۸۷1/٦‏ 


المشتري وفسخ الملك فيه . 

E ees ویدل عليه‎ - ٤٩ 
بن مالك » قال : « استدان معاذ بن جبل حتى أغلق (“ ماله > فاتی النبې لړ لیکلم له‎ 
ماحد کا اد ی ال رل اا ال‎ e 
.  » فباع لهم النبي بم متاعه حتى قام معاذ بغير شيء‎ 

ولم يرد ب على أحد عين ماله » ولا بين لهم ثبوت الخيار » ومعلوم أن من أفلس 
اع ابتاعه لا يخلو أن يكون 7 فيه ما لم يدفع ثمنه » فلو كان مالك التاع 5 الخيار 
لذكر ب ذلك له . 

۷ - ویدل عليه ا ا 
فلا يكون للمقبوض منه حق الفسخ فيها بسبب الفلس »› وإن حكم به » كالهبة . 

۸ - قالوا : الواهب إذا سلم انقطع العَلَق بينه وبين الموهوب 7 » وفي 
مسألتنا : علقة الثمن قائمة » فَورَانُ الهبة من ابيع أن يدفع المشتري الشمن ثم يفلس . 

4 -- قلنا : لا نسلم أن علقة الواهب انقطعت » لأن له حق الرجوع عندنا . 

› وقولهم إن علق البائع لم ينقطع ”“ : يبطل بالراهن إذا رد عليه الرهن‎ - ٠ 
. فعلقة الرهون له لم تنقطع بينهما ولا يثبت " له استرجاع الرهن‎ 

ولأنها عن لا يجوز الرجوع فيها ‏ قبل الفلس » فلا يجوز بعد الفلس والموت » أو 


. في ( ص ) : [ أعور ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ أغزر ] »> مكان : [ آغلق ] » الثبت من كتاب الحديث‎ )١( 
› ٠ هذا الحديث رواه أبو داود « باب ما جاء في التجارة » ص١٠ » والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس‎ )۲( 
باب الحجر على‎ « » ٠ والنتقى « كتاب التفليس‎ » ) ٤۸/٦ ( » باب الحجر على المغلس ويبع ماله في ديونه‎ « 
» باب المغلس واحجور عليه‎ « › ٠ وأخرجه البيهقي في « كتاب البيوع‎ » ) ۲۹۹٦ ( المدين » ص٤٦٤ الحديث‎ 
الحدیث ( ۱۲۳۳ ) » الهداية في‎ › ) ۳۷/۳ ( ٩ کتاب التفلیس‎ « ) ۱١۱۷۷ ( الحدیث‎ ) ۲۹۹ ۰ ۲۹۸/۸ ( 
. ) ٠١٤١ ( الحديث‎ ) ٠١ » ٥۹/۸ ( تخريج أحاديث البداية‎ 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ ما ان يکون ] » بريادة [ لما ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ المبتاع‎ )٤( 

)١(‏ في ص : [ المعلق ] مكان : [ العلق ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بنية الموهوب ] » مكان : [ بينه ويون 
الموهوب ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) [ لا ينقطع ] . 

(۷) في (م) [ لم ينقطع ] » مكان : [ لم تنقطع ] » وفي ( ۴ ) ۰ ( ع) :1[ ولا ثبت ] » مکان : [ ولا یثبت ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) [ عين مال ] » بزيادة : [ مال ] › وقوله [ فيها ] ساقط منهما . 


بعد الفلس والحكم به كالرهن . 


١‏ - قالوا : إذا رد الرهن وفسخ العقد ارتفع العقد » فلم يحز أن لا يعقد آخر» 


وتسليم المبيع ليس بفسخ للبيع » فإذا نقص محل © حقه » ثبت له الخيار 


۲ - قلنا : رد الرهن فسخ للعقد »› فلا يعود حق المرتهن إلا بعقد . كذلك 
تسليم المبيع ويستقر به البيع ولا يعود الملك إلى البائع إلا بعقد » ونقصان محل الحق 
بالعکس کنقصانه بامجنون . 


ولأنه سلم البيع برضاه i E‏ 


ولم يحجر الحاكم عليه ولم يت . 


۴ - ولا يلزم : البيع بالخيار إذا باع عدا بجا 4 لان الأصل والفرع 
يستویان فيه . 
e‏ :لذا سالم ‏ البيع [ ثم وجد اللمن وسلمه لأنه يفسخ الفبض > 


69 -¬- ولا يلزم إذا سلم المبيع  ]‏ مكرة » لأناقلنا: سلم برضاه» ولأن هنا لا يفخ 5) 
-¬- يازم ذا باع المريض بمعاينة الشهود تم مات وعليه دیول في امرض ¢ 


لأن البائع لا يفسخ البيع » وإغا نقدم على ديون المرض . 
E PhO‏ . أصله : قبل 
الحكم ” بالحجر . 


۸ - احتجوا : بجا روى مالك » عن یحی بن سعید » عن ابي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم » عن عمر بن عبد العزيز » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام » عن أي هريرة له : أن النبي يي قال : « أا رجل افلس > فأدرك الرجل 
متاعه بعينه ›» فهو احق به من الغرماء » " . 


. ] في ( م ) › ( ع ) [ على ] » مکان : 7 محل‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :[ اسلم ] . ) 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ لا ينفسخ ] . () في ( م ) › ( ع ) :[ لبيع ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الحاكم‎ )٦( 


(۷) أخحرجه مالك بهذا الإسناد واللفظ » في الموطاً « كتاب البيوع » » « باب ما جاء في إفلاس الغرم » ( 1۷۸/۲  )‏ 


؟AY1/٦‎ 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


4 - قالوا : روى ابن خحزية : أن النبي تر قال © aT‏ 
غريمه ماله بعينه » فهو أحق به من الغرماء » ”° . 

۰ س- قالوا : روی ابن جرير » عن أبي كريب » عن أسامة » عن سفيان › 
عن یحی ابن سعيد » عن ابي بکر بن محمد [ بن عمرو  ]‏ بن حزم » عن عمر 
بن عبد العزيز » عن أبي بكر هه : « أن النبي ير قال : « من باع سلعة ”° فأفلس 
صاحبها فوجدها » فهو أحق بها دون الغرماء» " . 

۷ - قالوا : وروى الشافعي » عن أبي فديك » عن ابن بي ذئب › قال : 
أخحبرنا أبو المعتمر بن عمرو بن رافع » عن أبي خلدة الزرقي ”“ وكان قاضي المدينة قال : ٠‏ 


الحديث ( ۸۸ ) » والشافعي في المسند ١‏ كتاب التفليس » ( ۱٦۲/۲‏ ) » الحديث ( ٥٦۲‏ ) » وعبد الرزاق 
في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها » ( ۲۹٤/۸‏ ) » الحديث 
٠ )٠١٠٦١ (‏ وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » ١‏ باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) 
۲۸٠/۲ (‏ ) » والبخاري بألفاظ متقاربة في الصحيح » في « الاستقراض » » « باب إذا وجد ماله عند مفلس » 
( ۸/۲ ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة » » « باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس » 
(۱۱۹۳/۳ ) » الحدیث ( ٠١١۹/۲۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب البيوع » » « باب ما جاء إذا فلس 
للرجل غرم » ( ٥٥٤ » ٠٥۳/۳‏ ) » الحديث ( ۱۲۹۲ ) » والنسائي في امجتبى « كتاب البيوع » » في 
« الرجل بتاع فيفلس » ( ۳٠٠/۷‏ ) » وأحمد في المسند » في مسند أبي هريرة که ( ۲١۸/۲‏ ) » راجع 
تخريجه أيضا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٦۸ » ٦۷/۸‏ ) » الحديث ( ٠١٤١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم في الصحيح » كتاب المساقاة « باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد افلس » ( ١١۹٤/۳‏ ) 
الحديث ( ٠٠١۹/۲١‏ ) » وأحمد نحوه في المستد » في ١‏ مسند أبي هريرة ظه ٠٠١/١ ( ٠‏ ) › والطحاوي في 
المعاني « كتاب القضاء » ( ٠١٤/٤‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 آي کربت ] . 
)٤(‏ الزيادة : من كتب الحديث . (ه) لفظ : [ عن ] کرر في ( ع ) . 

(1) في جميع النسخ : [ متاعه ] » مكان : [ سلعة ] » والثبت من سنن الدارقطني . 

(۷) أخرجه الدراقطني من طريق زيد بن أبي الورقاء » و الفريابي » عن سفيان بهذا الإسناد واللفظ › في الستن 
[ کتاب البیوع ] ( ۲۹/۳ ) » الحديث ( ٠١۸‏ ) » وفي [ كتاب في القضية ] » [ باب المرأة تقتل إذا ارتدت ] 
/٤(‏ ۰ ) الحدیث ( ٩۱‏ ) » ومسلم من طريق أيي بكر ابن بي شيبة » عن سفيان به » جعناه في في الصحيح › 
الباب السابق ( ۱۱۹۳/۳ ) › الحدیث ( ٠١١۹/۲۲‏ ) » وابن ا ف انار کاب اکم ۲ › 7 باب 
من وجد متاعه بعینه عند رجل قد افلس ] ( ۷۹۰/۲ ) » الحديث ( ۲۳١۸‏ ) » والبيهقي من طرق مختلفة 
عن سفيان بنفس الإسناد » بمعناه » في الكبرى » الباب السابق ( ٤٠/١‏ ) . 

(۸) في سائر النسخ : « وروى الشافعي عن أبي وائل عن ابن ابي ذئب قال أخبرنا المعتمر بن عمرو بن نافع 
٠‏ عن جده أو عن أبي حازم الزرقي » مكان الثبت » وما أثبتناه من مسند الشافعي . 


~~ AV۷ 4/٦ 


کے کان الفین 
جنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله 
تر : « أا ی لاع اجن بمتاعه إذا وجده بعينه ) ٩”‏ . 
آي لپ۲ ن آي اضر عن عر علد 7 لسار ی آي روه 


۵ ) أن يترك وفاء‎ as 


۴ س- قالوا : وروى الدارقطني عن عبد الرزاق » عن معمر » عن أيوب » عن 
عمڙو بن دينار ”“ » عن هشام بن يحيى » عن أبي هريرة 4 » عن النبي ي أنه © 
a EE‏ سلعته بعينها » فهو أحق بها دون الغرماء» " . 
۷6 - الجواب 0© : أن مدار هذا الحديث على أبي هريرة ظ4 » وقد روي ما 

46 ¬ روی ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » قال : أخبرني ابو بكر 
أبن عبد الرحمن : أن رسول الله تر قال () ا ا 


. ) الزيادة : من ( م ) ء ( ع‎ )١( 

زی آعرج لشاف دا الاد رالد ی الد کاب فسن ۹۲/۲ > الحديث ( ٥٦٤‏ ) »› 
وابن ماجه في السنن » الباب السابق ( ۷۹۰/۲ ) » الحديث ( ۲۳٠١‏ ) » وابن الجارود في المنتقى « أبواب القضاء 
في البيوع ٠١١ » ٠١١ص ٠‏ » الحديث ( 1۳٤‏ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » ( ۲| ١٠ء ١١‏ )»› 
وأبو داود » من طريق الطيالسي » بنفس الإسناد نحو هذا اللفظ » « كتاب البيوع ٠‏ » « باب في الرجل يفلس 
E‏ ا او ا ا ۲(“ 
ضمن الحدیث ( ۱۲۳١‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ : 1 عمرو بن خالد ] › والمئبت من سنن الدارقطني . 

. )٠١١( أحرجه الدراقطني بهذا الإسناد واللفظ » في الستن [ کتاب البیوع ] ( ۲۹/۳ ) » الحديث‎ )٤( 
. في جميع النسخ : [ عمرو بن يسار ] » والمبت من مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(1) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) 

(۷) أخرجه عبد الرزاق بهذا السند واللفظ » في المصنف « كتاب البيوع » » « باب الرجل يفلس فيجد سلعته 
بعينها » ( ۲٠١/۸‏ ) » الحديث ( ٠١١٠١١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۳١/۳‏ ) » الحديث 
١١١ (‏ ) > والبيهقي في الكبرى ‏ كتاب التفليس ٠‏ » « باب المشتري يفلس بالشمن ٤١/١ ( ١‏ ) > کلاھما 
من طريق عبد الرزاق . (۸) في ( م ) › ( ع ) : [ الجواب ] بالعطف . 
(۹) لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) » END E GR OEE‏ 


۷0/٦ ——_ 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 


اة الغرماء ) » قال ابو بکر : « وقضی رسول اله لن أنه من توفي وعنده سلعة 
رجل بعينها » لم يقبض شيئًا من ثمنها > فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها ‏ . 
اا EE‏ وكذلك رواه مالك عن ابن شهاب 7 ورواه إسماعيل بن 
عیاث ش » عن الزبيدي » عن الزهري › وذكر فيه : أبو بكر بن عبد الرحمن » عن 
يي هريرة هه » ففرق في هذا الخبر بين أن يدفع ب بعض الشمن » أو لا يدفع شيقا 
وفرق بين الحياة ٠‏ والموت » وسوی في خبرهم بين الأمرين » وهذا يدل على ضعف 
الخبر يضبطه في > لان الراوي واحد والخبر واحد » فإذا قصاها ( 
Ra r‏ 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أبي هريرة ظ4 قال : قال « رسول الله لله : « إذا 
أفلس الرجل فوجد رجل متاعه › فهو بین غرمائه  »‏ . 
£ £ ن 
۸ - وروی ابن قيس عن أبي مليكة » عن أبي هريرة هه قال : قال رسول الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ » في « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه 
بعینه عنده » ( ۲۸۱/۲ ) . 

(۲) قول أي بكر : : أحرجه الطحاوي في المعاني » « كناب القضاء » » « باب الرجل يتاع سلعة في قبضها ثم 
يموت وئمنها عليه دین ۲ ( ۱١١/٤‏ ) . 

(۳) رواه مالك » عن ابن شهاب » في الموطاً ١‏ كتاب البيوع » » « باب ما جاء في إفلاس الغربم ٦۷۸/۲ ( ٩‏ ) 
الحديث ( ۸۷ ) » وعبد الرزاق من طريق مالك نحوه › في الصنف » الباب السابق ( ۲۹۸/۸ ) »› الحديث 
٠١٠١۸(‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده ) 
۲۸١/۲(‏ ) » والطحاوي في كتاب القضاء باب الرجل ببتاع سلعة في قبضها ثم يوت ومنها عليه دين . 
راجع تخريجه أيصًا في الهداية ( ۷۳/۸ › ۷٤‏ ) »> ضمن الحديث ( ٠١٤۸‏ ) . 

. في جميع النسخ : « إسماعيل بن عامر  » المشبت من كتب الحديث‎ )٤( 

ء)٩۳۲( أُخرجه ابن ال جارود بهذا الإسناد » في النتقى [ أبواب القضاء في البيوع ] ص٠ 1۰ الحدیث‎ )٥( 
والدار قطني في الستن‎ » ) ۲۸١/۲ ( ( وأبو داود في كتاب البيوع باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه عنده‎ 
والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس ۲ » « باب المشتري يوت‎ » ) ٠٠١ ( الحديث‎ » ) ٠٠/۳ ( » كتاب البيوع‎ « 
. ) ٠١٤۸ ( راجع تخريجه أيصًا في الهداية ( ۷۳/۸ » ۷۳ ) »> ضمن الحديث‎ » ) ٤۷/٦ ( ٠ مفلشا بالشمن‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ حال الحياة ] » بزيادة : [ حال‎ )1( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قضاها ] . 

(۸) اخحرجه ابن حزم في « کتاب المداينات والتفليس » ( ٤۸۸/٦‏ ) امسا ( ۱۲۸۳ ) » وقال أبن حزم بعد 
أن أخحرجه : « وار غه کات ورور و الت علق رل ا ف 


۲۸۷٦/٦ 


کتاب التفليس 


[ یھ ] “ : « من باع بيعًا فوجده بعينه وقد افلس الرجل › فهو ماله بين غرمائه » ٩‏ . 
- ذكر هذين الخبرين أبو بكر الرازي في الشرح » وإذا احتلفت الرواية عن 
أبي هريرة وجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 
٠‏ _- ثم حديث عمر بن عبد العزيز » وحديث بشير بن نهيك ” هما أصل 
ا لخبر » ولا دلالة فيهما ؛ لأنه قال : ( من وجد متاعه بعينه ) » وحقيقة هذا تقتضي 0“ : 
متى وجد مال نفسه وما باعه » وملك ( المبتاع ليس بتاع البائع > فلابد أن يحمل على 
ملك الواحد في اللقيقة > وجو ما يسلمه على وجه الوم + أو ١7‏ لو باعه وشرط انيار 
سه أو ٠‏ » لو كان وديمة عند الفلس » أو أمانة حتى يستعمل ‏ حقيقة حقيقة اللفظ › ولا 
یعدل إلى مجازه © 
) ۹ - فان قیل : لو کان المراد ما ذ كرتم » لم يكن لشرط الفلس ٠‏ معنى » لأن 
السلعة إذا كانت على ملك الطالب » فهو أحق بها » أفلس من هي في يده أو لم يفلس . 
۲ - قلنا : هو كذلك » لكن حال المفلس يتعلق فيها ٠"‏ حق الغرماء ماله › 
فتبین "آنه وإن کان کذلك فان ما لغیره لا یتعلق حقوق الغرماء به ون کان في ضمانه . 
۴۳ - فإن قیل : فلم شرط أن یجده بعینه ؟ . 
‰٤‏ = قلغا : لأنه إذا لم یکن بعینه » صار دیئا فی ذمته » فصاحبه ٩۳‏ وساثر 
الغرماء في المطالبة سواء . 


. ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )١( 
. ] وقال : [ وعمر بن قيس ضعيف جدا‎ » ) ٤۸۸/1 ( أخرجه ابن حزم في نفس المصدر السابق‎ )۲( 
في جميع النسخ : [ بشير بن نهيك ] » والثبت من کتب الحديث » وقد تقدم تخريج حديشهما في هذه‎ )۲( 
» المسألة » ولأحمد بن علي الرازي شرح ال جامعين محمد »› وشرح مختصر الطحاوي » وشرح مختصر الكرخحي‎ 
. لعل المراد هنا هو شرح الجامع الصغير » ويحتمل الكبير‎ 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يستکمل ] . (*) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) [ وملکه‎ )( 
. لفظ : [ أو ] ساقط من ( م ) ء (ع) . (۷) لفظ :1 أو] ساقط من (م) » (ع)‎ )1( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یستکمل‎ )۸( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عبارة ] » مکان [ مجازه‎ )٩( 
. ] في ( ع ) : [ المفلس‎ )١( 

. في ( ۴ ) + ( ع ) : [ مال المفلس يتعلق بها ] » مكان اغبت‎ (٠ 
. ] في ( ۰)۴( ):[ فبین ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وصاحبه‎ 1 ( 


. قالوا : « أحق به » “ » ولفظة : « أفعل » تفيد اشتراك الاثنين في الحق‎ - 6٥ 


1 - ةو قلنا : وقد يستعمل الاثنان ‏ الحق لأحدهما » مع قطعه عن الآخر ‏ 
قال الله تعالى  :‏ وال ورسولد حى أن برَشوة 4 » ويقال : محمد أحق بالنبوة 
من مسيلمة . 


ولأن المبيع المشروط فيه الخيار للبائع يثبت و 
به » فيستحق أن يستعمل فيه لفظة : « أفعل » على الاشتراك . ٣‏ 

۷ »»- فإن قيل : النبي بي بن ما بُشكلٌ » ولا شبهة في الأحكام » وإن كانت 
ظاهرة » کما تبین ما یشکل › ولو لم تمَيْن أحكام باله لصارت مشكلة ؛ ألا ترى : إلى 
ماروی سمرة بن جندب قال : قال رسول الله ل : « من سرق متاعه فوجده ٤9‏ » فهو 
أحق به » () » فإذا قال ذلك في الملسروق لم يمتنع أن يقوله في الوديعة › والمقبوض 
بالسوم » والمشروط فيه الخيار 

۸ - فأما حديث أبي كريب » وفيه : « من باع سلعة فأفلس صاحبها 
فوجدها» فهو أحق بها دون الغرماء » » فمحمول ”“ على من باع برط شار لان 
نبي بلق جعله أحق بها إذا وجدها » ولم ب يشترط أن يجدها في يد المشترى › وهو لا 
یکون احق بها في ب ASIN‏ فيأخذها من يد المبتاع ومن يد 
المبتاع منه » وإذا لم يكن استعمال العموم إلا بتخصيص أول الخبر خحصصناه . 

ی پو ی کی ی ای ی ای ی وی 
من هو ٩‏ » ولم يسمع له بذ کر في حدیٹ سوی هذا الحدیث . . 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ حق به ]. 

(۲) في ( ع ) : [ تستعمل ] » مکان : [ يستعمل ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ الابنان ] » مکان : [ الاثنان ] . 
(۳) سورة التوبة » الاية ( )٤( . ) 1١‏ في ( ص ) : [ فوجد ] » بدون الهاء . 
)١(‏ حديث سمرة بن جندب له : أخرجه الطحاوي في المعاني » ١‏ كتاب القضاء » » « باب الرجل ببتاع 
سلعة في قبضها ثم يوت وثمنها عليه دين » ( ۱٦٥/٤‏ ) . 

(1) في جميع النسخ : [ محمول ] » بدون الفاء » وما أثبتناه أصح . 

(۷) في ( م ) ۰ ع :1[ لم یکن ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :7 فما ] . 

(۹) لفظ : [ أبي ] ساقط من ( م ) > (ع) . | 

›» ) ٥۷٥١/٤ ( الترجمة ( ۲۲۳۸ ) » ميزان الاعتدال‎ » ) ٤٤1۳/۹ ( راجع ترجمته في : الجرح والتعديل‎ )٠١( 
. )۹4۹ ( الترجمة‎ » ) ٤۷٤/۲ ( تقريب التهذيب‎ » ) ٠١٦۲٠١ ( الترجمة‎ 


YAY۸/" 


كتاب التفليس 

1۹۰ - على أن فيه  .....‏ فصاحب الماع أحق بمتاعه ) وهذا معنى الكلام 
الأول » وقد بينا أنه لايتناول مازال ملك البائع عنه . 

٩ س- وأما ” الخبر الذي فيه : « فصاحب المتاع أحق بمتاعه إلا أن يترلك‎ ١ 
. أيصًا أبو المعتمر » وقد بينا أنه ليس بحجة‎ ٠ وفاء » فراويه‎ 

۲ س- ولانه مستحیل “ أن يكون تكلم بهذه الألفاظ جميعًا ٠‏ » وإذا أحسنا 
الظن فقد نقل الرواة ا لمعنى » وزاد كل واحد منهم فيما حمل ”" المعنى عليه » ولا يجوز 
الرجوع إليه حتى يتحقق لفظ رسول الله ير > فكيف نقبل هذا الخبر ؟ . 

وأبو هريرة يروي الفرق بين الفلس ” والموت » وفي هذا الخبر التسوية بينهما » وهل 
يكون في التضاد والاخحتلاف أكثر من هذا ؟ . 

ثم هو محمول على المريض إذا ابتاع شيئًا وعليه ديون أقر بها في مرضه ثم مات » فإن 
لم يترك وفاء فصاحب المتاع “ أحق بأن تباع ‏ » وإن ترك وفاء حقه وحقٌ غرماء 
امرض » فاستووا “ جميعًا » ولم يكن "“ قضاء دينه من البيع أولى من بقية التركة . 

۴ - وأما ٠”‏ حديث هشام بن يحيى » عن أبي هريرة : « إذا أفلس الرجل 
فوجد البائع سلعته بعينها » فهو أحق بها دون الغرماء » » فهذا محمول على من باع 
وشرط الخيار لنفسه حتى يصح أن يضيف السلعة إليه » وفائدة ذكر الفلس : أن بين لر 
أن المشتري وإن ثبت له حق فيها » فلا يعتد بذلك مع بقاء ما يدل على الاضطراب . 

٤‏ س- وخبر معاذ بن جبل خبر ظاهر محكم » ونحن نعلم أن من ابتاع السلع 


. مكان النقط بياض في ( ص ) » وليس في ال جملة انقطاع في المعنى‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فأما] . 

(۳) في ( ص ) » ( م ) : [ أن يجد ] » وفي ( ع ) : [ أن يترك ] . 

. ] في ( م ) : [ فرواته ] > وفي ( ع ) : [ فرواية‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحیل ] . )٦(‏ لفظ : [ جميعًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 
(۷) في الأصل [ حلم ] » والصواب ما أئيتناه . (۸) في ( ع) : [ املس ] ٠.‏ 
)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لمبتاع ] . 

. ] في جميع النسخ : [ بأن تباع ] » لعل الصواب : [ بمتاعه‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ فاستوفی‎ )١( 

. لفظ : [ يكن ] ساقط من ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 

(۱۳) في ( م )+ (ع) :1[ فما ] . 


۲۸۷4/٦ 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه 
حتی افلس لابد أن یکون ما فی یده ما ابتاعه وثمنه عليه او بعضه »› فلما سوی رسول 
اله 7 بے “ ] بين غرماء معاذ في ماله ولم ببين لهم اختصاص من باع شيا ا باعه › 
کان الرجوع ليه أولى 7 

SAC OU قالوا : روي عن عمر » وعلي ا‎ - 14140٥ 

› قلا : ما اعتمد أصحابنا فى هذه المسألة ” على قول عل » والحسن‎ - ۹٩ 
۰ › وابن سیرین‎ 

۱۹۹۸ ا 
قال : « إذا فلس “ الرجل أو مات والسلعة قائمة بعينها » فهو أسوة الغرماء » ”) > 
ذكر هذا عيسى '“ فى « الحجة » » وابن شجاع في « الأثار » » فهذا قول السلف › 
عليه عملنا » وما حکوا عن عثمان ٩"‏ لا نعرفه » ولا بینوا "“ طریقه 


٠. ) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : 1 أولى ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) لم نعثر على أثريهما بعد » وقد عزا البيهقي أثر علي إلى ابن المنذز » في مختصر الخلافيات › ورقة ( ۲١٤‏ أ) . 
() في ( م ) › ( ع ) :1 لهم ] › مکان [ لهما ] . 

(ه) في ( ع ) : 1 هذا ] » مكان : [ هذه ] » ولفظ : 1 المسألة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب 
( ص )» واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) [ والحسن بن سیرین ] » مکان : [ والحسن وابن سيرين ] » وسيأتي تخريج أثر علي 
في المسألة . وأما قول الحسن : فأخحرجه ابن أيي شيبة في المصنف « كتاب البيوع » ( ( ۱۹/۰ )› 
والطحاوي في المعاني « كتاب القضاء » » « باب الرجل بتاع سلعة في قبضها ثم يوت وئمنها عليه دين ٠‏ 
۱۹۷/٤(‏ ) » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف « کتاب البیوع ۲۹٦/۸ ( ٩‏ ) » الأثر ( ٠١۱۹۸‏ ) . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدستواني ] » بالنون بدل الهمزة . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اسلف ] . 

(۹) اثر على 4 أحرجه ابن أبي شية » في الصنف د كتاب اليوع » » الأثر ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق في 
اللصنف « كتاب البيوع » ( ۲۹٦/۸‏ ) » الأثر ( ۰ () . 

. لفظ : 7 عيسى ] ساقط من ( م ) › > ( ع )»ومن صلب ( ص ) » واستدرکه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
» في ( م ) ۰ ( ع ) : [ حکوه ] » مکان : [ حكوا ] » أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع‎ )۱١( 
. ) ٠١۸۳ ( المسألة‎ » ) ٤۸١/١ ( وابن حزم في الحلى بالآئار‎ » ) ٠۲١۲ ( الأثر‎ » ) ۳۲ ۰ ۳۱/۳( 
. ] في ( م ) >( ع ) :[ ولاسوا‎ )١۲( 


4 - وقد روي عن عمر ڪه : « أنه باع متاع أَسيفع ٩(‏ في ينه » وقد کان 
ادان حتى افلس » ”° . 

۰ - والظاهر في مثله : أنه E e‏ 
بحضرة الصحابة من غير نكير » وهذا إجماع سبق عثمان . 

١‏ س- قالوا : معاوضة يلحقها الفسخ » فوجب أن يكون للمعاوض خيار الفسخ 
بخراب ذمة من عليه الحق » كالكتابة . 

۲ - 5 قلنا : المعنى في عقد الكتابة أنه لم يسقط حقه و 
لم يسلم البائع المبيع ؛ وفي مسألتنا : أسقط حقه بالبيع ٠‏ فصار وزانه العتق على مال . 

۴۳ - ويبطل ما قالوه إذا مات المشترى عن وفاء » فذمته قد ٩”‏ خحربت 
بموته » ولا خيار للبائع . 

4 - ولان المکاټب ٩”‏ یثبت له حق الفسخ بخراب ذمته فلا ثبت لبائعه 

©0 لأن الول لا بيت له‎ e E 
› على عبده حق صحيح » ولا ثبت ' للعبد على مولاه » فإذا لم يكمل أحكام العقد‎ 
عار كالح القررد ناكار ا ال هه كر الاه ق فيه » فصار کالعتق‎ 
. على مال‎ 

۰٩‏ - قالوا : مبيع على [ صفته » لم يتعلق بحت الغير » فإذا فلس بثمنه كان 
البائح أحق به . أصله : إذا لم يسلم المبيع . 

۷ - و قلغا : قولكم : « مبیع على ] ٩'(‏ صفته » لا تأثیر له ؛ لأنه نه لم يؤثر بزيادة 
أو نقصان فكان احق به . 


)١(‏ في ( ع ) : [ متاعًا ] > مكان : [ متاع ] »> وفي سائر النسخ : [ أسقع ] » مكان : [ أسيفع ] والذي 
أثبتناه من موطاً مالك ( ۷۷٠/۲‏ ) . 

(۲) سيأتي تخريجه بهذا المعنى مطولا في مسألة ( ۷۱۳ ) » هامش ( ٤۷‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[عن]. )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) [ بالمبيع ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 باع ] › مکان : [ مات ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ الكاتب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا ثبت ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا ثبت ] . )١(‏ في ( م )۰ ( ع ) :[ لا ثبت ]. 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


فسخ البيع يافلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه س— ۱/1 AA‏ 


4۰۸ - وقولكم : « لم يتعلق حق الغير به » لا نسلم » لأن حق الغرماء بالموت 
تعلق به . 

۹ - قالوا : نرید به حال الحياة . 

٠‏ س- قلنا لم يصح ؛ لأن الوصف وإن سَلِم فالبائع ”“ لا يكون أأحق به عندهم 
بالفلس . ) ) 

۹ س- فإن قالوا : بالفلس والحجر » لم نسلم لهم أن الحجر يثبت ”“ في الفلس . 

1۲ - ولأنه إذا لم يسلم المبيع فلم د سقط فة غه فكان احص بو من 
الغرماء» وإذا سلمه فقد رضى يإسقاط حقه ونقله إلى الذمة ” » فساوى الغرماء . 

ولأن قبل القبض لا يكون البائع أحق به عندنا » ونما يكلف < المشتري البيع وقضاء 
الثمن ؛ لأن تصرفه لا يجوز إلا بأمر البائع » وإذا لم يأذن إلا في تصرف لا يسقط حقه 
مطلقا» فلم يختص بثمنه البائع دون غيره . 

۴ - قالوا : ضرر إن احق البائع في ماله قبل القبض كان أحق بالمبيع » وكذلك 
بعد القبض . اصله : إذا باع المريض عبدًا و قبضه وأقر بدیون ثم مات »› کان البائع اولى 

٤‏ س- قلنا ( : يبطل إذا امتنع المشتري من دفع الثمن مع اليسار » فالبائع أولى 
يإامساك البيع قبل القبض » وبثله لا يكون بعد القبض أولى به . 

e . ٤ ت‎ 1 £ 

التي أقر بها في المرض » ويساوي “ ديون الصحة المقدمة على ديون المرض › والخلاف 

٠‏ - وعلى قولنا : يستوي البائع مع غرماء الصحة [ في ثمن هذا العبد » فلم يسلم 


. ] في ( ص ) : [ وإن البائع ] » مكان : [ فالبائع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بت ]. 

(۳) في ( م ) ( ع ) : [ الرقبة ] > مكان : [ الذمة ] . 

. ] في ( م ) + ( ع ) 1 وإن لم يكف ] » مكان : [ ونا يكلف‎ ) ٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قلنا له ] » بزيادة : [ له ] . 

(1) في ( م ) » ( ع ) :1 وساوی ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يکون ] . 


أنه أولى به منهم ] “ » ويسلم غرماء الصحة في ثمن هذا العبد . 

٩‏ - ولان مخالفنا لا بمکنه التصریح بالحکم > لأن عندنا يياع هذا العبد 
في دين البائع » فأما أن وجود ملك البائع فيه › فلا . 

۷ = وقوله : « کان أحق بالبیع » یریدون حق تملیکه » وهذا غير مسلم . 

۸ - قالوا : عقد يلحق الفسخ بعجز ”“ أحد التعاقدين عن تسليم العوض 
او و ی اد ی ا 
إذا E‏ 

۹ - قلا : الوصف لا تأثير له في الأصل › ا ا 
في راس امال » يثبت ‏ الفسخ . 

۰ - ونقلب فنقول : فکان يقول الحاکم : حجرت وعدمه في ثبوت حق 
الفسخ . 

١‏ -- ولأن الانقطاع يوجب تعذر تسليم ابيع › والفلس يوجب تعذر قبض 
الثمن » وفرق في الأصول بينهما ؛ بدلالة : انقطاع الرطب يثبت ” الفسخ من غير 
حجر والإفلاس لا يثبت الفسخ إلا بعد الحجر . 

ولأن الرطب إذا انقطع وجب تأخير تسليم المبيع » وذلك يفسد العقد إذا شرط فيه › 
فجاز أن يفيد الفسخ › > والفلس يوجب تأخير قبض الثمن » وذلك معنى لا يفسد شرطه 
العقدَ ‏ » فإذا ثبت ”) حكمًا لم يثبت به الفسخ » كما قبل الحجر : 

۲ - قالوا : عقد يجوز فسخه بالعيب » فجاز فسخه بالإفلاس »› كالكتابة . 
۲۴۳ - قلنا : الكتابة لا تفسخ بالإفلاس ٩”‏ ؛ لأن القادر على الاكتساب مفلس 
لا مال به » ولا [ يفسخ الكتابة بفلسه » ولا يفسخ بالعجز عن الكسب »› وهنا معنى 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
AOE RE E › ) في ( م ) » ( ع ) : [ الصريح ] . (۳) في ( م‎ )۲( 
.] في ( ۰)۴( ع ) ا (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بت‎ )٤( 

(1) في ( م ٠)‏ ( ع) [ ثبت ] » وقوله : [ حجرت وعدمه في ثبوت حق الفسخ ] فيه سقطة » لأنه غير مفهوم . 
(۷) في ( م ) : 7 لا يوجد شرطه العقد ] » وفي ( ع ) : [ لا يوجد شرطه في العقد ] › > مکان : [ لا يفسد 
شرطه العقد ] . (۸) في ( ع ) : [ ثبت ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ لا يفسخ الإفلاس ] . 


فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة لے ۲۸۸۳/۹ 
زائد على الإفلاس . ولأن الكتابة لا ] (“ تنفسخ بالعجز حتى يتراضيا بالفسخ » أو 
بحكم الحاكم » ومثله يفسخ البيع عندنا غير الفلس ‏ »› فلا فرق بينهما . 


*# * ¥ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في الهامش › ومن قوله : [ بفلسه ولا 
يفسخ ] إلى قوله : [ ولان الكتابة ] ساقط من ( م ) ( ع ) . 
(۲) في ( ص ) : [ المفلس ] . 


ر 
!| مسالة 


الا ف ا 
أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاڪم ‏ 


4 - قال أبو حنيفة : إذا ثبعت الديون عند الحاكم » أمر المديون بقضائها 
وحبسه » ولا یحجر عليه ولا بیع في الدين ما سوى الأثمان (“ . 
٠‏ -- وقال الشافعى : إذا ثبتت الديون » وهى مغل ماله » أو ماله أكثر وليس هناك 


أمارات الفلس » أمره بقضاء ديونه » فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع ”“ عليه . 


٩‏ -س- وإن کان له مال أقل من ديونه وطلب الغرماء الحجر » حجر عليه » وباع 
ماله لهم . 

فان کان له مال وهو ينفق من الال » ففى الحجر وجهان . 

۷ -- وإذا حجر الحاكم تعلقت حقوق الغرماء بماله »> فمن " وجد عين ماله 


أخذها ٩5‏ وينقطع تصرفه في أعيان ماله . وهل تحل الديون التي عليه ؟ على قولين . فان 


تصرف في أعيان ماله بالبیع والهبة والعتق ففيه قولان » أحدهما : تصرفه باطل › 
والثاني : موقوف . 

O‏ ونفقته ونفقة زوجته وأقاربه 
في مدة الحجر في ماله إلا أن يون له كسب » فيكون في كسبه وببيع القاضي جميع 


أمواله من الدين إلا أقل ما يكفيه وأهله فى مؤنة الطعام والشراب وثياب بدنه : منديل › 


) في ( م ) » ( ع) :1 ما سوى ] » مكان : [ ما سوى ] . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الحجر‎ )١( 


ص٥۰ ٩٩ > ٩‏ » متن القدوري « کتاب الحجر» ص٣٤‏ > الکتاب مع اللباب « کتاب الحجر » ( ۲۲/۲ ١‏ ۲۳ ) › 
روضة القضاة « فصل : قاعدة التنفيذ جبرًا على المدين الممتنع ) ( ٠١١/١‏ ) › مسألة (۸١۲ه‏ - ۲۰ ) » الهداية 
مع البناية « باب الحجر بسبب الدین » ( ۱۳۲/۱۰ › ٠۳۳‏ ) وما بعدها » الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير › 
نفس الباب ( ۲۷۱/۹ ) وما بعدها . 

(۲) في جميع النسخ : [ فإن فعل وإلا حبسه » فإن فعل وإلا باع ] » إلا أن في ( م ) › ( ع ) :1 باع ] › 
مکان : [ باع ] » والعنى أن للقاضي أن يحبس المفلس الممتنع عن بيع أمواله لقضاء حقوق الغرماء » وا 
يحبسه القاضي ليجبره على هذا البيع » فإن استجاب فبها » وإلا باع أمواله عليه » ويقضي من ثمن البيع ما 
عليه للغرماء . ) 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ومن] . )٤(‏ في ( ص ) :[ اخذه ] . 


YA^0/٦ 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثيتت عند الحاكم 


وقميص وسراويل » أو خميل ” » وجبة في الشتاء » ورداء ‏ إن كان ممن يتصف 
برداء ( یکتسي برداء » فلا يبیعه إلا پإذنه ) (' . 

والثاني : أنه 9 ل يحجر عليه و فى التصرف 9 

aN E UR‏ : قوله تعالی : # إل ان کرت رة عن 
اض نكم 4 ٩‏ . 

e Sra 
0 ار ل ا ب جد‎ 


› الرضا معتبر بالعقد » فلا ببيع ”“ الحاكم على المدين لغرمائه إلا يإذنه‎ - ٠4۲۲۹ 
. کالرداء‎ 


e‏ - و لا يلزم : ( إذا کا نی ای 
البائح › لانه لا يشتري 9 الرداء ( إلا ياذنه ) 0 


. في ( م ) + ( ع ) :1 جمسك ] . (۲) في ( ع ) : [ رداء ] بدون الواو‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ جميعها بلفظ [ يتصف برداء إلا يإذنه ] . 

. في ( ع ) : [ أن ] بدون الهاء‎ )٤( 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الخلافيات « كتاب الرهن والفليس » » ورقة ( ۲٠١‏ أ ب ) » المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية « باب التفليس » ( ۲۷۷/١١‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « كتاب التفليس » ( ٤۸٤/٤‏ > 
٥‏ التنبية « باب التفليس » ص٠۷‏ » رحمة الأمة « كتاب التفليس والحجر » ص١۲١١‏ » بداية الجتهد « كتاب 
التفلیس » ( ۳۰۷/۲ - ۳٠۹‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب اثالث في التفلیس » ص۳۲۹ › ٠٠١‏ › 
الإفصاح « باب الحجر على المفلس » ( ۳۷٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ( ۱١۹ » ۱١۸/۲‏ ) » المغني ( ٤۸٤/٤‏ › 
6٥‏ )۰ الإنصاف ( )١( .. )۲۸۱/١‏ سورة النساء ء من الآية ( ۲۹ ) : 

(۷) تقدم تخریجه فی مسا ( 1 ) ب امش ( ۷( . 

ر ت ر م( N1: (E)‏ 

) | . ] في ( ع ) : [ والبيع‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لأنه يشتري ] » بدون : [ لا‎ )١١( 

)١۲(‏ ما بين الأقواس في هذه العبارة أبدال لما ثبت في النسخ على النحو التالي : [ إذا غاب ] بدل من [ إذا 
عاب ] و [ ثمنه أو قطعه ] بدل من [ عينه مقطعة ] و [ إلا یاذنه ] بدل من [ وغیره ] . 


۸۸/٦‏ ~— کتاب التفليس 
11 - قالوا : قولكم : - « ما تعین » - لا تأثیر له » لأنه لو کان ماله ودیونه 
عروضا ٩‏ لم ينع 
۲ -_- قل قلنا : ذا کان ماله دراهم فقد باع في دینه إذا کان دنانیر » وقد لا یباع 


إذا كان عروصًا » وما يتغير لا يباع بحال » فقد أيدت العلة . 


۴ - ولان ما لا یجوز بیعه قبل المنع وا حبس » لا يجوز بیعه بعده ")» اُصله : ثیابه 

- قالوا : المعنى فى ثياب بدنه : أنه لا يلزمه بيعها فى الدين »› وعروضه 
يلزمه ” بيعها في الدين › فإذا امتنع قام القاضي مقامه . 

- قلنا : لا نسلم أن المدين ‏ يلزمه بيع ماله » وإنما يلزمه قضاء الدين › 
ویجوز أن يستدین و يستقرض ويه یمصی الدين » فالقاضي يقوم مقامه ي القضاء 
الواجب عليه › والقضاء لا يكون إلا وقد حبس حقه . 

. لاله © لا يجوز ييعها قبل المحجس‎ ٤ ولا يازم : الأثمان‎ —~ ETN 

4Y‏ \ - ولأن القاضي يحبس في الدين › فلو كان يجوز أن بيع مال المتنع لم 
يجز الحبس ؛ لأنه ”© يؤدي إلى الإضرار بالغرماء والمديون . أما الغرماء : فيؤخر عنهم 
حقهم مع إمكان دفعه إليهم › وأما المديون : فلأنه يقدر أن يقضى دينه من غير حبسه › 
فلا معنى لاإضرار به ؛ ألا ترى : أن ديون اميت لا يحبس القاضى الوصى فيها ؛ لأنه 
يقدر على القضاء دونه » فلما ثبت ان له يحبسه دل على أنه لا يجوز البيع . 


اا ا و ا الحبس » فالدلیل عليه : ما روى أبو هريرة ظل : « أن 
رجلا أعتق شقصًا له في عبد » وله غنيمة » فحبسه رسول الله ل حتی باع غنیمته  »‏ . 


: في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لو کان له ودنه ] » مکان : [ لو کان ماله ودیونه ] » وفي جمیع النسخ‎ )١( 
. عروض ] » والصواب كما أثبتناه‎ [ 

(۲) قوله : [ بعده ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلزمه ] . )٤(‏ في ( م ) : [ الدين ] . 

. ) لفظ : [ الدين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (1) قوله : [ لأنه ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. في ( ص ) : [ لأن ] » بدون الهاء‎ )۷( 

(۸) لم نعثر على هذا الحديث من وجه أبي هريرة ه بهذا اللفظ بعد » وقد أخحرجه البيهقي في « كتاب 
التفليس » » « باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه » » وأورده ابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب 
المداينات والتفليس » ( ٤۷1/٦‏ ) » المسألة ( ٠١۷١‏ ) او ا 
الهداية في تخریج البداية ) AY/۸‏ ( الخحدیث ( °۳ ) . 


أمر المدین بقضاء الدیون إذا ثبعت عند الماک ۱۸۷/٦ =m‏ 

۹4 - ولأن الحكام يفعلون ذلك في سائر الأعصار ”“ من غير نكير » فالإجماع 
بالقول . ) FE‏ 

٠۰‏ - والدلیل على أن الحجر لا يجوز : قوله تعالى : # بل الإن عل فيد 
ية  »‏ » يعني شاهدًا » وهذا يقتضي أنه إذا أقر بأعيان ماله بعد الحجر » جاز . 

ولأنه معنى لا يؤثر في الشهادة ؛ فلا يستحق به الحجر » کالدین القليل » وعکسه : 
الصغر ” والجنون . 

رورا ی 

۲ -- ولان من صح نکاحه وطلاقه » جاز تصرفه في ماله » کمن عليه دين غير 
مستغرق . 

۳ »- ولان من جاز إقراره بالحد والقصاص ؛ جاز بأعيان ماله » كالمريض . 

f احتجوا : ما روي‎ - ‰٤ 
. ( » وروي : « أنه حجر عليه في ماله وباعه‎ 

٥‏ -=- ال جواب ” : أن هذا مرسل ” » رواه الفقهاء عن معمر» عن الزهري › عن 
عبد الرحمن بن كعب » عن أبيه » وزاد : « فقال : إن النبي مب باع على معاذ ماله » . 

0 - وذ کر هذا الحدیث ” » فقال : حدثنا عمر بن أحمد بن علي » عن عبد 
اله بن أي جبير ”“ الروزي » عن أي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات » عن هشام 
ابن يوسف قاضي اليمن عن معمر . 


. قوله : [ في ساثر الأعصار ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) سورة القيامة » الآية ٠٤١‏ . (۳) في ( ع ) : [ الصغير ] . 

. ) ۷۱۲ ( تقدم تخريجه مطولا مسنداً ومرسلا في مسألة‎ )٤( 

» ) ۲۳۱ » ۲۳۰/۲ ( » رواه الدارقطني في السان « كتاب في الأقضية » » « في المرأة تقتل إذا ارتدت‎ )٠١( 
المستدرك « كتاب البيوع » ( 5۸/۲ ) » والبيهقي في « كتاب التفليس » » « باب الحجر على‎ » ) ٩١ ( الحديث‎ 
. ) ۱١٤۲ ( الحدیث‎ ٢)۰ OS E E 
. في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب ] » بالعطف‎ )1( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 غير مرسل ] » بزيادة : [ غير ] . 

(۸) في جميع النسخ : [ وذكر هذا الحديث ] بحذف الفاعل › الصواب يإثباته > وهو : [ الدراقطني ] » 
تكون العبارة هكذا : 1 وذكر الدارقطني هذا الحديث ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ حسين ] » مكان : 3 جبير ] » والثبت من سنن الدارقطني : 


YAAN/" 


کناب التفلیس 


وهذا إسناد لا يعرف › لأن ء من دول هشام ابن يوسف مجاهیل ( / لا یثٍ ثبت بقولهم 
حجة » فكيف يظن “ أن النبي لر يحجر على معاذ ؟ ومنزلته © لن فر ٠‏ 
وهو قاضي رسول اله ت » والحجر إا یکون حتی ٩‏ لا يتصرف ویسقط ٩<‏ حقوق 
الغرماء » ومتى أعلمه النبى ر أنه يصرف ماله إلى الغرماء ثم يظن بعاذ أن يتوصل 
بالعصرف إلى مخالفة فعل رسول الله بي . 
بين ” ذلك آنه قال : « حجر على معاذ ماله » » معناه : صرفه إلى الغرماء فقطع 
حقه عنه » ولم يقل : حجر عليه في ماله . 
۷ - وقد روی جابر ظ4 فذ كر فيه بيع المال » ولم يذكر الحجر ‏ » وإذا لم 
بت الحجر عليه لم ببق إلا بيعه لما له » فیحتمل ان یکون باعه يإذن معاذ . 


۱1۳ 


۸ ¬ ب سن 7 ذلك A E‏ 


ا فعلم أنه أذن للنبي في بيع “ ماله . والفائدة في ذلك : أن 
ارك ' في ماله فيفي بالدین » کما روى : أن جابر ظله « ما أصيب بأبيه طالبه غرماء 
أبيه بديونهم » فسألهم أن يأحذوا ما في حديقته » ويهدوه بالباقي إلى أن يدرك الغلة من 
العام القابل » » قأبوا ذلك » فسال رسول اله بے ن یکلمهم فيه ٩‏ > فکلمهم فأبوا أن 
يجيبوه » فأمره النبي ب أن يجد ما في الحديقة من الثمر › > ثم دحل الحديقة » فبارك 
عليه وأمره أن يكيل عليهم حقوقهم » فكال " لهم » وبقي بعد قضاء حقوقهم من 
الشمر مثل ما كان في الأول " » 

. تقدم تخريجه بهذا السند آنا في هذه المسألة‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نظن ] . (۳) في ( ص ) : [ منزله ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وسقط‎ )١( . ] في ( ع ) :1 حين ] » مکان : [ حتی‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ تبین ] . 

(۷) رواية جابر ظ4 في الطبقات » القسم الثاني » في ١‏ ترجمة معاذ بن جيل ظه » ( ۱۲۴۳/۳ ٠١١ ٠‏ ) › 
والبيهقي في الكبرى « كتاب التفليس » » « باب لا يؤاجر الحرفي دين عليه » ( ٠١/٦‏ ) » في الهداية ( 11/۸ ) › 


ضمن الحديث ( ٠١٤١‏ ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ين ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ للنهي ] » مكان : [ للنبي ] » ولفظ [ بيع[ ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب 
(ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن يتبرك ] . 
(۱۱) قوله : 7 فيه ] ساقط من ( ع ) . (۱۲) في ( م ) :1 فکان ] . 


)١١(‏ أحرجه البخاري بعناه » في الصحيح في « الاستقراض » » « باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو 
جأئز» ( ٥۷/۲‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الوصايا » » « باب ما جاء و في الرجل يوت وعليه دين ٩‏ 


أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الماک —————= ۲۸۸۹/۱۹ 


فيجوز أن يكون معاذ أذن للنبي ّي في بيع ماله طمعًا في البركة © ليوفي الدين 
كما بورك ابر . 

لن الي بإ لا يع لتضسه واف أذن لن ييع ويضاف ! ليه البيع لأمره به » فيجوز 
أن يكون أمر معاذًا بذلك » فباعه بأمر رسول الله تر فأضيف البيع ! لی رسول الله لار 
لأمره به » وهذا موضع الاتفاق . 

۹4 - احتجوا : بجا روي أن عمر ب TT‏ 
ا ا بان يقال : سبق ال حاج » فادًان معرصًا 
A‏ 

٠‏ س- الجواب 7 : أن الحجر لا يجوز حتى يخاصم الغرماء فيثبت ” الفلس 
وال الح لم قل 0 ذا » فيحتمل أن يكون أسيفع مات ” » فولى الإمام في 
قضاء ديونه » ويحتمل أن يكون رآه يبتاع الرواحل فيها ماله . 

- وقوله : - « إنا بائعو ماله ) - إنا نأمر بذلك فيما هو من جنس الأثمان  »‏ 
وعندنا: يبتاع كل واحد من الثمنين في الأخر . 

۲ - قالوا : يلزمه بيع ماله لقضاء دینه ^ اذا امتتع باعه اللا ۲ » کمالو 


۱١۸/۲(‏ ) » والنسائي في الجتبي « كتاب الوصايا » » « باب الوصية بالثلث ۲٤٤/٦ ( ٩‏ ) » وابن ماجه في 
السنن « كتاب الصدقات » » « باب آداء الدين عن المت » ( ۸۱۳/۲ › ۸۱٤‏ ) › الحدیث ( ۲٤۳٤‏ ) »› 
وأحمد مطولًا في المسند » في « مسند جابر بن عبد الله ظه » ( ۳۹۸/۳ ) » راجع تخريجه أيصًا في : 
الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 1۲/۸ »> 1۳ ) » الحديث ( ٠١٤٤‏ ) . 

. ] في ( م ) > ( ع ) :1 للبركة فيه ] »> مكان : [ في البركة‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 الأسقع أسقع ] » مكان [ الأسيفع أسيفع ] » وفي سائر النسخ : [ حسنة ] » 


مکان : : [ جهينة ] » وما أنبتتاه من كتب الحديث . 


(۳) اثر عمر طب و ا ع عر ب ع کین اف ان ن ا ر کاب ا 
« باب جامع القضاء وکرامته » ( ۲۳٠/۲‏ ) » والبيهقي من طريق مالك › > في الكبرى « كتاب التفليس » › 
« باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه 4۹/٦ ( ٠‏ ) »› وابن حزم في الحلى بالآثار ‏ كتاب المداينات 
والتفليس » ( ٤۷۹/1‏ ) ء المسألة ۱۲۷١(‏ )» راجع تخريجه في : تلخيص البير « كتاب التفليس C(I |٣)»‏ 
ضمن الحدیث ( ۱۲۳۹ ) .. )٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 والجواب ] » بالعطف . 
(*) في (م) :[ قبت ]. ٠‏ (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولم يقل ]۰ ٠‏ 

(۷) في ( م ) : [ استفع ] » مكان : [ أسيفع ] » وفي جميع النسخ : [ مال ] » لعل الصواب : [ مات ] . 


. دینه ] ساقط من ( م ) ق في الهامش‎ [ : e 


کان دراهم وعلیه دنانیر . 

۴ - قلنا : لا نسلم انه یازمه بیع “ ماله › ونما یازمه قضاء دینه » وهو مخیر 
إن شاء باع » وإن شاء اقترض » وإن شاء أجر ”" نفسه وماله . 

د فان قیل : إن القاضي یحبسه إذا کان له مال » ولا یحیسه ذا لم یکن له 
شيء » وإعا يحبسه ليبيع المال فيقضي منه . 

6٥‏ - قلنا : غاط » بل يحبسه لأنه يقدر على قضاء الدين منه أو تأجيله » لأنه 
إذا غلم أن له مالا أقرضه الناس » فيحبسه لهذا المعنى . ) | ) 

٤۲٥٩‏ - قالوا ااا ف ای و ا ؛ وجب 
باتفاق . 

۷ = قلا : وإذا قدر على الاستقراض لم يجب البيع باتفاق » ولا فرق عند كم 
بين الأمرين . وأما الدراهم والدنانير فمفارقة (© للعرض » لن کل واحد منهما بدل 
عن الاخر . 

۸ - وفي الفقهاء من يقول : إن القاضي يقضي بأحدهما عن الأخر ء وهو 
ابن ابي ليل . ونما قلنا : إن كل واحد منهما بدل الآخر » لأن من له دين من أحدهما 
إذا كسد ”“ قضي له بالاخر» فلذا كان كل واحد منهما بدلا عن الآحر . 

۹ - وفي الفقهاء من جوز في القضاء » أن يكون القاضي مخيرًا : إن شاء 
قضى الدراهم عن الدنانير » وإن ا ا ۳ بدله » و المعنى لا يوجد 

في العروض انها ليست ندل الاضان , 

ا ی 0 و فلالك ١‏ لم يلك بيعها ' 


. مکان : [ أنه بيع ] » والريادة :تاها لقضى السياق‎ > ed1: ) في ( م )۰( ع‎ )١( 
| ] في ( م۴ ) ۰ ( ع )1 آخر‎ )۲( 
في جميع النسخ ا‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فأما] . () في ( م )۰ ( ع ) :1 فمقارنة‎ )٤( 
. ) قوله : [ إن القاضي ] ساقط من ( ع‎ )1( 
» ] في ( م ) + ( ع ) : 1 كسب ] . وفي المعجم الوسيط :1 كسد الشيء ء كسادًا : لم يرج لقلة الرغبة فيه‎ )۷( 
. ) ۷۹۲/۲ ( ] ویقال : سلعة كاسدة . راجع في مادة : [ كسد‎ 
| .] في ( م ) › ( ع ) : [ فكذلك‎ )۸( 


أمر الدين بقضاء الديون إذا يعت عند الحاك. ۸۹۱/٦‏ 


۰ - قالوا E‏ بيعت عليه عروضه » کا میت . 
141 - 5 قاتا : امیت سقطت 7 ولایته بوته » فو عليه في بيع ماله » المي 
ولايته بأاقية وتصرفه جائر 2 فلم تثبت تفبت الولاية . 


4۹۲ - يبين ١‏ الفرق بينهما : أن غرماء الحي إذا لم يطلبوه (“ ا حجر لم یع 
القاضي ماله »( > والميت يبيع ماله من غير مطالبة » ولو رضى غرماء اميت ت تخیر 
دیونهم ملك القاضي البيع »> فبان الفرق بينهما . 


¥ ¥ ¥ 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ منعت ] »› مکان : [ بيعت‎ )١( 

(۲) لفظ : [ سقطت ] ساقطة من ( م ) »› ي ور ي ا 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دار ] مکان [ جائر ] . 

) في ( م ) “ ( ع ) : 1 ثبت ] » مکان ین ] » وکنا في صلب ( ص ) » وما تناه من هامش ( ص‎ )٤( 
. من نسخة أخرى‎ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) ر ]» بحذف : [ لم ] . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :3[ من ماله ] » بزيادة : [ من ] . | 
(۷) قول as‏ )۰ ومن صلب ( ص )» وامتدرکه فسخ في الامش 


7 E “| 


إفامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله 


۴ - قال أصحابنا ”“ : إذا أقام المديون البينة بالإعسار أو بتلف ماله قبل 
a‏ > لم يسمع منه في إحدى ‏ الروايتين › وتقبل منه البينة في 
الأخحرى 7 


. ( وهو قول الشافعي‎ - ٤4 

6 - لا : قوله ر « لصاحب الحق اليد واللسان » (“ » ولم يفصل . 

) “£۲ - وروی الهرماس بن حبيب بن زيادة » عن أبیه » عن جده › قال « تيت 
ا اا . e»‏ ٌ اله د 1 م 
النبي عي بغربم لي › فقال » ثم مر بي رسول الله تر فقال : يا احا بني تيم ما الذي 


. ) قوله : [ قال أصحابنا ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) :[ أحد] . 

٠‏ (۳) قال العيني : « والبينة على الإعسار بعد الحبس تقبل بالاتفاق » فيطالبه القاضي بعد ذلك » وأما إذا أقام قبل 
الحبس ففيه روايتان » في أحدهما : تقبل » وبه كان يفتي الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل » وقي الأخرى : 
لا تقبل ما لم يحبس » وعليه عامة المشائخ » وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي في [ شرح أدب القاضي [ وهو 
الأصح » . راجع المسأة في : متن القدوري » نفس المصدرص >٣‏ » الكتاب مع اللباب » نفس المصدر ( ۲٤/۲‏ › 
٠‏ ) » روضة القضاة » « فصل : البينة على الإعسار ٤۳۹/۱ ( ٩‏ ) » مسألة ( ٠٠١٠۲ ۰ ۲١۱۱‏ ) » الهداية مح 
البناية ( ٠١١/٠١‏ ) » الهداية « كتاب أدب القاضي » » « فصل في الحجس » ( ۸٤/۴‏ ) . 

› ۷١ص راجع المسألة في : مختصر المزني « باب حبس من عليه الدين » ص٤١٠ » التنبيه » نفس المصدر‎ )٤( ٠ 
» رحمة الأمة‎ » ) ٤۸٦ » ٤۸١٥/٤ ( حلية العلماء » نفس المصدر‎ » ) ۲۷٠/١ ( امهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ 
قال مالك » وأحمد مشل قول الشافعي ورواية الحنفية الثانية : تقبل منه البينة بالإعسار قبل‎ . ٠١ ٤]صردصملا نفس‎ 
الكافي لابن قدامة « فصل : فإن‎ » ) ۳۷٤/١ ( الحبس » ولا حلاف بعد الخبس . راجع المسألة في : الإفصاح‎ 
. ) ٠٠١ » 6۹4/٤ ( ١ المخني « مسألة : ومن وجب عليه حق إلخ‎ » ) ۱٠۹/۲ ( » ادعى الإعسار إلخ‎ 
ی و ف وا ع اھ کد ا او عون ا‎ 
وأما المرسل : فقد أخحرجه الدارقطني في الستن « كتاب في الأقضية » » « باب في المرأة‎ . ) ۱۷٦۲/٠١١( 
الحديث ( ۹۷ ) » وأخرجه البخاري من طريق أبي سلمة « باب لصاحب‎ » ) ۲۳۲/٤ ( » تقتل إذا ارتدت‎ 
ومسلم نحوه في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب من استسلف شيئًا فقضى‎ » ) ٥۸/۲ ( » احق مقال‎ 
خیرا منه ) ( ۱۲۲۰/۳ ) » الحدیث ( ۱/۱۲۰ ااا ا فو و ا‎ 
او ي ا‎ 


إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله ۳/m‏ 
ترى أن تصنع بأسيرك › » “ ولو كانت البينة بالإعسار تسمع أولا لسأله عن البينة ”“ . 

۷ - ولأن الإعسار لا يتوصل الشهود إلى حقيقته » وإنما يختبر ” المحال 
با حبس › فما لم یوجد لم یشب ثبت الإعساره» فلا يسقط الحبس . 

14۸ - ولاه إذا أقام ١‏ بينة لإغسار قل انار حاله با حبس » لم تقبل ‏ . 
أصله : إذا نكل عن اليمين زاراد أن يقيم البينة قبل يمين المدعى . 

i‏ شهادة بالفقر ؛ فلا يثبت لها حكم بانفرادها . أصله : إذا شهدوا أن 
لات فون 

۹ - ولا لزم : بعد امیس ؛ لأن الحکم لا يث e‏ > لکن بانضمام 
الاختبار 7 إلبها » وغير خنع أن ينضم إلى الشهادة بالتفي معنى 9 آخر » فيحكم 
بھا ٥”‏ » کہا لو قالوا : هذا وارث فلان » لا نعلم له وارڻا غیره 

۰ - احتجوا NS N‏ 
ا حبس وبعده . أصله إذا ادعى القضاء . 

. س- قلنا : لا نسلم أن الأعيان تثبت بالبينة حتى ينضم إليها " الاختبار‎ ١ 
فقبلت في جمیع الأحوال > وفي‎ > e a والمعنى في الشهادة بالقضاء : أنها‎ 


>۷ 7 باب فى اليس في الدين وغير‎ «٠ هذا ديت : أعرجه أب داود قي السا « كناب الأقضية‎ )١( 
») ۲٤۲۸ ( الحديث‎ » ) ۸۱١/۲ ( ٩ وابن ماجه في السنن « كتاب الصدقات » » « باب الحبس في الدين والملازمة‎ 
الحديث‎ » ۸٠۳ ۰ باب ملازمة الغربم ذا ثبت عليه احق » ص۸۱۲‎ « » ٠ المتتقى جد الدين ابن تيمية « كتاب الأقضية‎ 
. (۱۹۸۰5 £۹۷۹ ( 

(۲) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ولو كانت البينة تسمع بالإعسار ابتدأً رسالته ] » مكان المغبت . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ يخبر ] . )٤(‏ في ( ص ) : [ قم ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم يقبل ] . 

)١(‏ في ( ع ) : [ أنه لا بارث لفلان ] » والأرب : الحاجة ء أو الحاجة الشديدة › والجمع : مآرب . راجع 
المغرب ص۲۳ » المعجم الوسيط ( ۱١/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الاختيار ] » بالياء » وهو تصحيف . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يعني ] . ) 

(۹) قاعدة : « إذا إنضم إلى الشهادة بالنفي معنی آخر فیحکم بها »> کما لو قالوا هذا وارث فلان ولا نعلم له 
وارتًا غیره » . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ لله‎ )١( ٠. .] في ( م) ۰ ( ع ) :1[ ثبت‎ )١( 


۲۸4 4/٦ 


کتاب التفلیس 
مسألتنا : شهادة نفي فتقبل “ تبعًا لغيرها » ولا تقبل بنفسها كما بينا ° 
۲ »- فإن قيل : إذا ”“ شهدوا بتلف ماله ؛ فهذه شهادة بإثبات . 
۷۳ - قلا : قضاء الدين لا يختص بال واحد » وهم يشهدون بتلف ما عرفو 
من المال » ويجوز أن یکون هناك غیره . 


K # Xx 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شهادة قبلت ] » مكان : [ شهادة نفي فتقبل‎ )١( 
) . » قاعدة : « شهادة النفي تقبل تبعا لغيرها » ولا تقبل بنفسها‎ )۲( 
) في ( ع ) :7 ظإذا].‎ ) ۳(٠ 


إقامة المدين البينة على الفلس بعد ت HS Uh‏ 


مسالة 


إقامة المدين البينة على الفلس بحد حبسه 


۲۷4 - قال أصحابنا : إذا * حبس المديون »› د ثم أقام بينة على الفلس »> لم يستحلف ' 
بأنه لا مال له ٩(‏ . 
٠‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : أستحلفه استظهارًا » وفي القول الأخر : 
على الوجوب ° . 
۱٤۲۷٦‏ - لا قول ر : ( شاهداك أو يينه يمينه ليس لك إلا ذلك » " > وقال :. 
« البينة على المذعي › واليمين على المدعَى عليه » ^ . 


() في ( م ) ء ( ع) :[ لأنه ] » مكان : 1 بأنه ] . راجع المسألة في : روضة القضاة « فصل لا يمين مع البينة : 
على الإعسار » ( ٤۳٦/١‏ ) › مسألة ( ۲١٠۴‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني « باب جواز حبس من عليه الدين » ص٤١٠‏ › ٠٠١‏ › المهذب مع 
تكملة امجموع الثانية « باب التفليس » ( ۲۷١/١١‏ ) » حلية العلماء « كتاب التفليس » ( ٤۸٠٥/٤‏ ) » رحمة 
الأمة » نفس المصدرص ٠١٤١‏ . قال مالك مثل قول الشافعية : يستحلف إذا طلب الغرماء ذلك . راجع المسألة 
في : المنتقى » في « ما جاء في إفلاس الغرم » ( ۸۲/١‏ ) » شرح الزرقاني 7 باب الفلس ] ( ۲۷۸/١‏ ) »› 
الإفصاح ( ٠١١ » ٠٠۰١/٤‏ ) › الإنصاف « کتاب الحجر » ( ۲۷۸/١‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ له ] » مکان : [ لك ] . آخرجه مسلم بطوله ف ا | 
من اقتطع حق مسلم بیمین فأجره بالنار ۲ ( ۱۲۳/۱ ) » الحدیث ( ۲۲١‏ - ۱۳۸ ) » وأحمد في المسند » في 
« حديث الأشعب بن قيس الكندي ي » ( ۲٠٠/١‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى » › « باب 
الرجل يجیء بشاهدين على رجل بحق » ( ۲٠۱/٠١‏ ) » وأبو داود في الستن « كتاب الأقضية ۲ » « باب 
الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه » ( ۳١٠/۲‏ ) » كما أخرجه بهذا المعنى البخاري في الصحيح « كتاب 
الشهادات » » « باب سؤال الحاكم المدعى له لك بينة قبل اليمين » ( ٠١۷/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب 
تفسیر القرآن » » « باب ومن سورة آل عمران » ( ۲۲٤۲/١‏ ) » الحدیث ( ۲۹۹٩‏ ) » واين ماجه في السان « 
كتاب الأحكام » » « باب البينة على المدعي واليمين على المدعی عليه » ( ۷۷۸/۷ ) » الحدیث ( ۲۳۲۲ ) » 
وراجع تخريجه أيصًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 111/۸ ) » الحديث ( ۱۷۹١‏ ) » إرواء الغليل 
( 0۷۱/۸ ۰ الحدیث ( 01۳۸ , ۰ 
)٤(‏ في الستن « كتاب الأحكام » » « باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ۲ ( 11۷/۳ ) › 
الحديث ( ٠١١١‏ ) » والدارقطني « كتاب في الأقضية ۲ ( ۲٠۸/٤‏ ) » الحديث ( ٠٤ » ٠۳‏ ) » والبيهقي من حديث 
ابن عباس « كتاب الدعوى » » « باب البينة على المدعي واليمين على المدعی عليه ) ( ٠٠۲/۱٠۰‏ ) » كما أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس مختصرًا في الصحيح « كتاب التفسير » في « سورة آل عمران » ( ۱١١/۳‏ ) » ومسلم ح 


۲۸۹/٦ 


کتاب التفلیس 


E‏ : إذا أقام البينة على 
ملك عين . 

۸ - ولان الطالب e‏ فى ( إسقاطها بين البينة 
واليمين » أصله : إذا اذعَى ”“ أنه أبرأه من الدين . 

۹ - احتجوا : بأنه دعوی ما يجوز خفاؤه على الشاهدين »› فوجب عرض 
اليمين إذا طالب ي فیما ذا شهد عليه شاهدان بدن ڈادعی اللشهود عليه القضاء 
أو الإبراء . 

۰ =- الجواب 7 : أن LIL‏ 
باليمين إذا ادعى » وفي مسألتنا : تنفى معنى قد نفاه الشهود » فلا  ]‏ يجمع بين النفي 
والبينة والنفي باليمين ا ی ا ا و ا 


مع الشهادة 1 
1 -»- فإن قيل : الشهود ينفون الال فى الظاهر » وقد يكون لاإنسان مال 


۲ »- قلنا : لا يجوز حمل أمر ( » الشهود على أنهم رجعوا إلى ظاهر 
النفى » لأن هذا قد علمه القاضى » ونما يحمل أمرهم على ” أنهم خبروا حاله باخالطة 


X# # % 


في الصحيح « كتاب الأقضية » » راجع تخریجه أا في : تلخیص احبر « کتاب الدعاوی » ( ۲۰۸/۲ ) » الحديث 
۲٠٠١ (‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ٦٥۳ - 1٤۸/۸‏ ) » الحديث ( ۱۷۸١‏ ) 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ]› مکان : [ في‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ إذا آداها ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الإبرار القضاء والجواب ] » مكان المت . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إبراء ] » مکان : [ مر‎ )( 

. واستدركه الناسخ في الهامش‎ ٠ ) قوله : [ على نهم ] ساقط من ( ص‎ )١( 

(۷) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 


إخراج المدين من الحیس بعد ثبوت إعساره ۲۸۹۷/٦‏ 


oo wl “| 


إخراج المدين من الحبس بعد ثبوت إعساره 


€TAY‏ 1 - قال أبو حنيفة : إذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس › ولم يحل بینه وبين 
الغرماء © . ) 

‰4 »- وقال الشافعى : يحول بينه وبين الغرماء » ولا يطالبوه إلى حين البيان ” . 

لنا : قوله به : « لصاحب الحق اليد واللسان  »‏ » فله الملازمة بالاتفاق ° . 


۸٥‏ - وروي : « آنه مر : اشتری بعیرا من أعرایی بأوسق من تمر فجاء الأعرابي 


وطلب الثمن » فقال رسول الله بل : دعوه » فإن لصاحب الحق اليد واللسان » (“ . 


)١(‏ قال القدوري في « التن » » و « الكتاب » : « وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلائة » سأل القاضي عن حاله 
فإن لم ينکشف له مال حلى سبيله » وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال له » ولا يحول بینه وین غرمائه بعد 
خروجه من الحبس » ويلازمونه » ولا ينعونه من التصرف » والسفر » ويأحذون فضل كسبه فيقسم بينهم 
با لحصص » » وقال أبو يوسف ومحمد : إذا صح أنه معسر » فلا سبيل إلى لزومه » وقال إسماعيل بن حماد ليس 
للمدعي أن يلازمه » ولكن يأخذ كفيلا « هكذا ذ كره العين نقلا » عن الناصحي في أدب القاضي » وهو عن ابن 
كاس في أدب القاضي » وعن شمس الأئمة في شرح أدب القاضي للخصاف . راجع المسألة في : مختصر 
الطلحاوي « كتاب المداينات » ص٦٩‏ » متن القدوري « كتاب الحجر » ص۳٤‏ › ٤٤‏ » الكتاب مع اللباب 
« كتاب الحجر » ( ٠١ » ۲٤/۲‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الحجر والحبس » » « فصل في بيان حكم الحجر 
إلخ » ( ۱۷۳/۷ ) » الهداية مع البناية ( ١٤١ › ٠٤١/١٠١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير والعناية ( ۲۷۷/۹) . 
(۲) راجع المسألة في : مختصر المزني ص١٠٠‏ › المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ۲۷٠/١١‏ ) » حلية 
العلماء ( ٤۸۳/٤‏ ) » رحمة الأمة « كتاب التفليس والحجر » ص١١٠٠‏ . وقال مالك » وأحمد مثل قول 
الشافعي : إذا ثبت إعساره عند الحاكم فيخرجه من الحبس ویحول بینه وبين غرمائه » ولا يجوز بعد ذلك 
حبسه ولا ملازمته . راجع المسألة في : بداية الجتهد « كتاب التفلیس » ( ۳٠۷/۲‏ ) » شرح الزرقاني « باب 
التفليس » ( ۲۷۹/١‏ ) » الإفصاح « باب الحجر على المفلس » ( ۳۷٤١ » ۳۷۳/١‏ ) » المغني « كتاب 
المفلس ٠»‏ « فصل : ومتى ثبت إعساره عند الحاكم » ( ٤۹۸ » ٤۹۷/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب ٠‏ 
التفليس » ( ۱1۷/۲ ) » الإنصاف » نفس المصدر ( )۲۸١ » ۲۷۹/١‏ . ) 

(۳) تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة ( ۷١١‏ ) . | 

. ] أي المراد بالحديث : الملازمة بالاتفاق » وفي ( م ) » ( ع ) : [ باتفاق ] » مكان : [ بالاتفاق‎ )٤( 
» ۲۹۸/٩ ( ] ) أخحرجه أحمد من حديث عائشة ( ا ) بمعناه » في « مسند السيدة عائشة » ( س‎ )٥( 
. قال الهيشمي بعد أن‎ » ) ۲١/١ ( » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » « باب جواز السلم الحال‎ » ) ۹ 


۲۸4۸/٦ 


کتاب التفلیس 

1 -=- ر أن إعسار النبي : ثبت پاخباره a‏ بلغ من ٹبوته 
بالبينة » ومع ذلك أحبر أن لغريه اليد » فدل على أن الإعسار لا يسقط اللازمة . 
۸۷٩‏ - ولان دینه في ذمته » فکان له ملازمته بعد الحبس . أصله : إذا اكتسب 
مالا . 

۸ - ولانه دين يجوز اللازمة به قبل حكم الحاكم ° » فجاز بعده . 
أصله : إذا ظهر له مال . 

a i‏ و 
منها » فصار کمن له مال . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيما ذكرتم أنه يلك المطالبة › فيملك الملازمة وفي 
مسألتنا : لا يلك المطالبة . 

- قلنا : لا نسلم »› > لأن له المطالبة عندنا . وهل تثبت <“ الملازمة إلا 
للمطالبة ؟ . 


۲ س- فإن قيل ( : المعنى فيه : أنه يثبت ° اس فجاز أن تبت الملازمة »> 


وفي مسىألتنا بخلافه . 

۴۳ س- قلنا : إذا ثبت الحق فإن القاضي يأمر بالملازمة ولا يحبسه في الحال حتى 
یعلم امتناعه ا ا 
فائدة » وكذلك في اللازمة . 

٤4‏ - وإذا لم يكن له مال توصل باللازمة إلى الأحذ من كسبه » وفي الحجس 
لا يقدر على الاكتساب ولا يستفيد بالحبس فائدة . 


ذكره : « رواه أحمد والبزار » وإسناد أحمد في صحيح » » في مجمع الزوائد » « كتاب البيوع ۲ » « باب حسن 
القضاء وقرض الخمیرة وغیره Sys ) ٠٤١ › ۱۳۹/٤ ( ٩‏ و 
البداية ( ۳۹۵/۷ - ۳۹۷ ) » الحديث ( ١٠٤١١‏ ) . 

(۱) قوله : [ وهو ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 


(۲). في ( م ) › ( ع ) :1[ ماله ]. (۳) لفظ : [ له ] ساقط من ( ع ) . 
٤(‏ ).في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عندها ] » مكان : [ عندنا ] » وفي ( م ) : [ ثبت ] » وفي ( ع ) : [ ثبتت ] ۽ 
کان +[ بت 


(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قاولوا ] »> مکان : [ فان قيل ] . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . 
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إخحراج المدين م الحبس ت ثبوت إعسارہ =/۲۹4 


۲ - احتجوا ا : ل ون 6 ت ذو عر نره إل مسر 4 
٩‏ - الجواب ٩7‏ : أن الأمر بالإنظار ا على أنه لم يصر ملظا ) بنفس 
NE‏ زج » وکل من قال : لا بصير قرا افلس » قال + إن : 
O NA O E‏ 

۷ س- قالوا : روى أبو سعيد الخدري 4 : « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها 
فکثر دینه » فقال : عليه [ الصلاة و ] السلام : تصدقوا عليه › > فلم ييلغ وفاء دینه » 
فقال : خذوا ما وجدتم » وليس لكم إلا ذلك » ° . 

ا 
بدليل : أن الدين ثابت في ذمته باتفاق » وذلك لهم » فعلم ”“ أنه نفي الأخذ لنفي ما 
كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دينه ”> ^ . ) 

9 : من لا مطالبة له بدينه » فلا تلزمه المطالبة » ثم المعنى في الدين 
E RIT‏ 


O E 


. ۲۸٠١ سورة البقرة » من الأية‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 والجواب ] » بالعطف . 

(۳) لفظ : [ يصر [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش › وفي 
( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينظر ] » مکان : [ منظرًا ] . 
)٤(‏ حديث أبي سعيد الخدري ( 4 ) : أحرجه أحمد بهذا اللفظ مع زيادة يسيرة في المسند › في 1 مسند أي 
سعيد الخدري ( 4 ) ] ( ۳۹/۳ ) » ومسلم في الصحيح [ كتاب المساقاة ] » [ باب استحباب الوضع من 
الدين ] ( ۱١۹۱/۳‏ ) » الحديث ( ٠٠١١۹/١1۸‏ ) » وأبو داود في السنن 1 كتاب البيوع ] » [ باب في وضع 
الجائحة ] ( ۲۷١/۲‏ ) » والترمذي في السنن [ كتاب الزكاة ] » [ باب ما جاء من تحل له الصدقة ] ( ٠١/۳‏ ) » 
الحديث ( ٠٠١‏ ) » والدسائي في اجتبى [ كتاب البيوع ] » في 1 وضع الجوائح ] ( ۲٠٢/۷‏ ) ۽ واپن ماجه في 
الستن 7 كتاب الأحكام ] » [ باب تفليس المعدم ] ( ۷۸۹/۲ ) » الحديث ( ۲۲٠٠‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
7 كتاب التفلیس ] » [ باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ] ( ٥۰/٦‏ ) . ) 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ والجواب لأن ] » مكان : [ الجواب : أن ] ٠.‏ 

(1) في ( ص ) : [ فلم ] » مکان : [ فعلم ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ في ذمته ] . 

(۸) فائدة : « نفى أحذ غير المال في الإفلاس لنفي ما كان في ابتداء الإسلام من بيع المديون في دینه ٩‏ . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


e ۰/٦‏ التفليس 


- قالوا : هذا “ الدين في معنى المؤجل ؛ لاأنه مؤخر إلى اة 
۲ س- قلنا : الدين حال ليس بمؤجل › بدلالة : أنه لا يتأحر على الكفيل 
لا يستحق العقوبة با حبس » ولا يلحقه مأثم التأحيرء فأما غير ذلك فإن المطالبة باقية 
رة اة ودا ود شا ارفا ن الال > فكيف نسلم التأجيل ؟ . 
۴۳ - قالوا : إذا جوزتم ملازمته لم يكن لإخراجه من الجنس فائدة . 
Tes‏ ؛ لأنه يتصرف في أعماله » ويسافر ويذهب حيث 
e‏ ا 


* * * 


E as e SL 
. ع ) : [ والله تعالى أعلم ] » مكان ابت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


س ٥‏ 2ے ee e‏ ) 
و و 
Y4‏ ۷ن سا رس 
ا لتقا 
و سے رکا سے ا مھ ےا مے ا 


ا ۷ ۳ 
) 6( 


۳ 


ا 


۲۹۰۳/٦ 


ا 
aE‏ 


البلوغ بالسن 


o‏ فاا یا وی ا ی ای و 
الجارية سبع ' عشرة سنة . 

0 في الا اة حمس عفر ست‎ E ٦ 
) °< وبه قال الشافعى‎ - ۷ 
لا : قوله تعالی : ل تاها الت اموا شنک از ال مک انگ‎ - ۴۰ N 
کک ا بلا الم نکر بك ر ۵ » ثم قال تعالی : # لیے نے م رلا عم‎ 
٠ . 0&4 ee 
١ e ٣ 
فأمر الإماء ا في کل © ج > ومن 0 5 بالاستعذان في‎ ~ £۹ 


. في ( ع ) : [ وال جارية حمس ] » مكان المبت‎ )١( 
» ۳۳۱/۳ ( في ( م ) › ( ع ) : [ حمس عشر سنة ] . راجع تفصيل المسألة في : أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 
شرح معاني الآثار « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲۸/۳ ) »› روضة‎ » ) ۲ 
فتح القدير مع الهداية › وبذيله‎ » ) ٠٠٠١٠١ ( ء المسألة‎ ) 4٤١/١ ( » القضاة « كتاب الحجر » في « مدة البلوغ‎ 
البناية مع الهداية « كتاب الحجر » » « فصل في‎ » ) ۲۷١/۹ ( » العناية « كتاب الحجر » » « فصل في حد البلوغ‎ 
. ) ۱۳١ - ۱۲١/۱۰ ( » حد البلوغ‎ 
مختصر‎ ») ٠٠١/۳ ( » راجع المسألة في : الأم « كتاب البيوع » » في « بلوغ الرشد وهو الحجر‎ )۳( 
أ > ب ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية‎ ٠٠١ ( الخلافيات « كتاب التفليس والرهن والحجر » » ورقة‎ 
: وقال مالك‎ . ) ٥۳۴۳ » ٥۳۲/٤ ( » وما بعدها » حلية العلماء « باب الحجر‎ ) ۳١۹/۱۴۳ ( » باب الحجر‎ « 
ليس للبلوغ من جهة السن حد » وقال أصحابه : حمس عشرة سنة » أو ثمان عشرة سنة راجع تفصيل المسألة‎ 
شرح الزرقاني‎ » ) ٠٠/١ ( في : أحكام القرآن لابن العربي ( ۳۲۰/۱ ) »ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 
وقال أحمد في أظهر روايتيه مثل قول الصاحبين والشافعي : سن البلوغ في‎ . ) ۲۹٠/١ ( » باب الجنون‎ « 
الغلام والجارية حمس عشرة سنة . وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى : أنه لا یحکم ببلوغها إلا‎ 
الكافي لابن قدامة « باب‎ » ) ۴۷١/١ ( » بالحيض . راجع تفصيلل المسألة في : الإفصاح « باب الحجر‎ 
(oN co a ‹ المغني‎ ) ۱۹۳/١ ( الحجر»‎ 
. 0۸ سورة النور : الأية‎ )١ » ٤( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 حکیم ] » مکان : [ حال‎ )1( 


۰٤/٦‏ کاب المحجر 


برقع ما دل الل 

E 
الدين من احتلم وغير احتلم في كيفية الإذن » وهذا الاستدلال‎ 

ویدل عليه : قوله تعالی Eb‏ الیک ی إا ہکا آلیگح قن ٤اس‏ م 
فاد فعا الم آمو » قال مجاهد : « إذا بلغ الحلم » © . 

ويدل عليه : قوله به « رفع القلم عن ثلاث : عن اجنون حتى يفيق » وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ  »‏ » وهذا خبر مشهور رجعت إليه الأمة › 
وعملت به » واشتهرت روايته » وهو يقتضي إسقاط التكليف قبل الاحتلام » سواء بلغ 
خمس عشرة ٩‏ أو تجاوزها . 

© -س- فإن قيل : الخبر يقتضي رفع القلم عن الصبي » ومن له خمس عشرة‎ ١ 
) n 

۲ - قلنا : الخبر يقتضي أنه صبي حتى يحتلم وإن تجاوز الخمس عشرة » وما 
ول ا بمذهبكم . 

ولأنها مدة لانتقال الصبى من حال إلى حال [ لها ] ٩”‏ معتاد ونادر » فإذا جاز أن 
یزاد على نادرها جاز أن دغل ادام کا لحمل " . 

۴ »- ولأنها مدة ‏ لا يستفيد بها غير الرشيد التصرف ” في ماله » فلم 
تكن ('“ مدة البلوغ كما دون الخمس عشرة . 


: ممورة المشاء + الأية ا‎ €١( 

(۲) أورده الجصاص في أحكام القرآن ( 1۳/۲ ) . 

(۳) أخرجه أحمد » من حديث عائشة ( ك ) » عن النبي بل بنحو هذا اللفظ »› في المسند » في [ مسند 

السيدة عائشة ( سا ) ] ( ٠١١ › ٠٠١/١‏ ) » والدارمي في السنن [ كتاب الحدود ] » [ باب رفع القلم 

عن ثلاثة ] ( ۱۷۱/۲ ) . كما تقدم تخريجه في مسألة ( ۳۱۳ ) » هامش ( ٦‏ ) » وبألفاظ متقاربة في مسألة 

٩ (‏ امش ( ¥( )١ » ٤(‏ في ( ص ) : [ خحمسة عشر ] . 

. ) الزيادة من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) قوله : [ كمدة الحمل [ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ولامدة]. 

(۹) في ( ع ) : [ يستفيد بها [ بدون [ لا ] » وفي ( م ) »> ( ع ) : [ بالتصرف ] › بزيادة الباء . 
)٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يکن ] . 


۲۹۰٥/٦ 


البلوغ بالسن 


ولأنها مدة لا تكون ٠‏ سببًا لوجوب الزكاة في ماله »> كأربع عشرة . 

‰4 - ولان الصلاة عبادة » فلا تكون الخمس عشرة سبيا في وجودها © » 
کال کا 

٠‏ - ولأن الخمس عشرة عدد قدر به حكم غير البلوغ » 7 وهو الطهر .على 
المذهبين » والحيض عندهم » وکل عدد قدر به حكم غير البلوغ  ]‏ لم يتقدر به 
البلوغ» كالأربعين من النفاس » ومدة الحول في الزكاة والتلبية في مدة الخيار ٠.‏ 

١‏ - ولأن التسوية بين بلوغ الذ كر والأنشى حلاف العادة » لأن المعتاد أن بلوغ 
الجارية يتقدم » والعادة أمر مقطوع به » فإذا خالفه ما طريقه الظن لم يلتفت إليه . 

ولأنه إذا شرب الخمر فقد احتلف في تحربم هذا الشرب عليه » فلم يجب به حد» 
كنبيذ التمر » وإذا ”“ جامع فقد اختلف في کون فعله زنا مع العلم به » فلم یجب به 
حد » كالوطء بالمتعة » وهذا كلام في إبطال مذهبهم . 

۷ - وما الکلام فی تصحیح مذهبنا فقوله تعالی ( : # ولا قروا مال اليو ا 


يو ل 
[ 


ای هی اخسن حى ب سدم © قال ابن عباس كله : « الأشد ثماني عشرة سنة  )‏ . 


۸ - وروي عن النبي ب قال : « أا صبي حج عشر حجج ثم بلغ › فعليه 
حجة الإسلام  »‏ » فأضاف الحج عليه » وأقل ما يكن الصبي أن يحج بنفسه إذا كان 
له سبع سنين أو ثمان » ثم أثبت له عشر حجج ثم البلوغ » وهذا يلزم على أن البلوغ 
يتأخر إلى ثماني عشرة ٠‏ سنة . 


. ] في ( م ) :1 لا یکون‎ )١( 

(۲) في سائر النسخ : 7 في وجودها ] » لعل الصواب : [ سبيا في وجوبها ] › بزيادة : [ سببا ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إظإذا] . 

. ع ) : [ فأما الدليل على تصحيح مذهبنا بقوله تعالى ] » مكان لمشت‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٠( 

. ٠٤ وسورة الإسراء : الاية‎ » ٠٠١ سورة الاأنعام : الاية‎ )٦( 

(۷) لم نعثر عليه من قول ابن عباس بعد . قال الزيلعي بعد أن ذكره : [ غريب ] » في نصب الراية ( كتاب 
الحجر » » ١‏ فصل في حد البلوغ » ( ٠٦٦/٤‏ ) » وقال الحافظ ابن حجر : « لم أجده » نعم في تفسير البغوي 
بغير إسناد غير أن ابن عباس قال : الأشد : نهاية قوته » وغاية شبابه » وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى 
أربعين » » وفي الدراية « كتاب الحجر » ( ۱۹۹/۲ ) » ضمن الحديث ( ۸۸۲ ) » وقد أخرجه الطحاوي من 
قول سعيد بن جبير » في العاني « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲۲١/۳‏ ) . 
(۸) تقدم تخریجه . (۹) في ( م )۰ ( ع ) :1[ عشر] . 


کتاب الحجر 


۹ س- احتجوا ا روف غد الله ن حمر قال فرشت علی رسول اله چ 
عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة » فردني » ولم يرني بلغت » ثم عُرضت عليه عام 
الخندق » وأنا ابن حمس عشرة سنة » فأجازني في المقاتلة ۾ ( . فنقل فنقل الحكم ” » وهو 
الإجازة في المقاتلة " › > والسبب هو أنه ابن تحمس عشرة ‏ سنة » والحكم ا 
السبب فالظاهر أنه تعلق به (° . 

والثاني : أنه قال : « عرضت على النبي بلي يوم أحد » وأنا ابن أربع " عشرة سنة » 
فردني ولم يرني بلغت » » ومعلوم أنه لم يرد أنه من بلغ حدًا يصلح للخروج ؛ لأن النبي 
كان يخرج الدساء والصبيان يستقون الماء » فثبت أنه أراد بلوغ التكليف . 

۰ س- قالوا : ولا يجوز ان يون المراد به : أنه بلغ ”“ حدًا يصلح للقتال » لأن 
الإجازة في المقاتلة “ بنرلة البلوغ » ولا يجوز أن يجاز “ فيها إلا البالغ . 

۹ - قالوا : روي انه قال اا ا ا ا 
بالغا فأجازني » ('“ . 


۲۹۰/٦ 


(° E « أخرجه البخاري في الصحيح‎ )١(- 
» ) ۱۸٦۸/۹١ ( الحديث‎ » ) ۱٤۹۰/۳ ( » ومسلم في الصحيح « « كتاب الإمارة » » « باب بیان سن البلوغ‎ 
والترمذي في السان‎ » ) ٠۹٥/۲ ( » وأبو داود في السنن « كتاب الحدود » » « باب في الغلام يصيب الحد‎ 
کتاب الجهاد » » « باب ما جاء في حد بلوغ الرجل » ( ۲۱۱/۲ ) » الحدیث ( ۱۷۱۱ ) » وابن ماجه في‎ « 
كما آخرجه‎ › ) ۲٥٤۳ ( الحدیث‎ › ) ۸٥۰/۲ ( » السنن « کتاب الحدود » » « باب من لا یجب عليه الحد‎ 
والشافعي في المسند «. كتاب الجهاد»‎ » ) ٠۷/١ ( ٠ ) #3 ( أحمد في المسند » في « مسند عبد الله بن عمر‎ 
٠ والطحاوي في المعاني ( ۲۱۸/۳ ) » والدارقطني في السنن « كتاب‎ » ) 4١١ ( الجديث‎ » ) ۱۲۸/۲ ( 
او ا 0 ن ا‎ 
) . ) ٥5 › ٥٤/1 ( » بالسن‎ 

(۲) قوله : [ فنقل الحكم ] ساقط من ( م ) › ۰)۲ ون علب وس )ادرک اسع ي الامش ۾ 
(۳) في ( م ٠)‏ (ع ) :[للمقابلة ] . 

(4) في ( ص ) : [ خحمسة عشر ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ خحمسة عشرة ] » والصواب ما أثبتنا . 
)٠١(‏ قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالظاهر أنه تعلق به ) . 

(1) قوله : [ یوم واحد ] ساقط من ( م ) »› ۰( ع ) ۰ ومن صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش . 
ولفظ : [ أربع ] ساقط من ( م ) › 6ع( 
(۷) قوله : [ أنه بلغ ] ساقط من ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ القابلة ] . (۹) في ( م ) › ( ع ) : [ آن يجاوز ] . 
)۱١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي بالزيادة » ونقل عن ابن صاعد : أنه استغربها » في تلخيص الجبير 


۲۹۰۷/٦ 


البلوغ بالسن 


۲ - الجواب ( : أن هذا الخبر مداره على [ عبد الله بن عمر العمري ” » 
و ن 
عن نافع » عن ابن عمر 4 > وقد ضعف  ]‏ مخالفونا عبد الله العمري في رواية : 
«آن © النبي ر جعل للفارس سهمين » © »> وصححوا خبره ههنا ورجعوا اليه في 
أصل من أصول الشريعة » هو أعظم من مقدار السهم › فاعترضوا بخبره على القران 
والأحبار المتفق عليها ”° . ) 

۴ - وكيف يظن أن حد البلوغ حمس عشرة سنة وخحفي ‏ هذا الحكم على 
الأئمة الراشدين ومن بعدهم حتى سأل ٠‏ عمر بن عبد العزيز نافعًا عن حضور ابن عمر 
مع رسول الله بلقي الغازي » فروي له هذا ابر » فيقول عمر : ( هذا حد بين الصغير 
ef‏ 2 ¢ ّ # وجوب ات ولثبوت ( 2 8 


« کتاب الحجر ٤۱/۳ ( ٩‏ ) › الحدیث ( ٠۲٤١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والجواب ] بالعطف . 
(۲) هو : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ( خهه ) » قال البخاري : کان يحيي بن 
سعيد يضعفه » قال النسائي : ليس بالقوي » وقال أحمد : صالح » لا بأس به » وقال ابن المديني : ضعيف مات 
كله في سنة ثلاث وسبعين ومائة » وقيل : قبلها . راجع ترجمته في : 7 كتاب الضعفاء والمترو كين ] ص١٤٠‏ › 
الترجمة ( ۳١١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠٠١ › ٠٠١/١‏ ) الترجمة ( 4۹٩‏ ) » امجروحین ( ۲ ٦ ٠‏ » ۷ ) > 
ا ا اا ا ا e‏ ۰( . 
(۳) ما بين المعكوفتين : مکرر في ( ع ) . 
)٤(‏ لفظ : 1 أن ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) + ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 
(ه) الحديث : أحرجه ابن عدي » من طريق عبد الله بن عمر » في الكامل » > في ترجمة « عبد الله بن عمر بن 
حفص » ( ١٤۲/٤‏ ) » الترجمة ( 4۷٦/٩‏ ) » وأورده ابن حبان في الجروحين » في ترجمة « عبد الله بن عمر 
ابن حفص » ( ۷/۲ ) » كما أحرجه الدارقطني في السنن « کتاب السیر » ( ۱۰۷/٤‏ ) » الحدیث ( ۲۲ ) . 
راجع تخريجه أيصًا في نصب الراية « كتاب السير » » « باب الغنائم وقسمتها » ( ٤1۸ › ٤1۷/۳‏ ) . 
(1) في ( م ) » ( ع ) :1 متفق عليها ] بدون الألف واللام ٠.‏ ) 
(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ فخفي ] . (۸) لفظ : [ سأل ] مکرر في ( ع ) . 
(۹). سبق تخريجه وأحرجه ابن أبي شيبة في اللصنف « كتاب الجهاد » » « في الغرر بالغلمان ومن لم 
یجزهم لحکم فیهم ۷۳٤/۷ ( ٩‏ ) » وابن سعد في الطبقات الكبرى » في ترجمة « عبد الله بن عمر بن 
الحطاب ر 4# ) » ٠٠١/٤(‏ ) » القسم الأول . 

(١ )‏ في ( ع ) : [ تاج ] . 


۲۹۰۸/٦ 


کتاب الحجر 


4 ¬س- ثم هو خبر مضطرب ؛ لأُنه روی فيه أن این عمر عرض بوم در ول 
ثلاث عشرة سنة (© 


6 - [ وبين ] ٩‏ يوم أحد والخندق سنتان ٩‏ » هکذا رواه ابن إسحاق 


والواقدي » فعلى هذا كان ° لابن عمر فى الخندق ست عشرة © سنة ؛ لأن بدرًا 


كانت في شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرة » وأحدًا فى شوال ٠”‏ من السنة 
الغالثة » والخندق کانت ف دي القعدة من السنة الخامسة . 
4۳۲٦‏ - فإن قيل : قد ذكر الزهري : أن الخندق ”" كانت سنة أربع “ » فوافق 
۷ س- قلنا : ابن إسحاق والواقدي أعلم بهذا من الزهري ” » وقد کان يرجع 
إلى ابن إسحاق » والذي يبين '“ ذلك : أن بين بَذر والخندق أخدًا الموعد ' » وقد 
کات کل س می أحد > لان آبا سفيان واعدهم يوم فر لا 7 / من العام 


(۱) هذا جزء من حديث ابن عمر ( 4 NS SSG‏ 
الكبرى « كتاب الحجر » ٠‏ « باب البلوغ بالسن » ( ٦ه‏ ) . 

(۲) الزيادة : أبتناها لمقتضى السياق . 

(۳) قال ابن إسحاق : كانت غزوة أحد في شوال سنة ثلاث » وغزوة الخندق في شوال سنة خمس من 
الهجرة . وقال الواقدي > وأبن سعد : غزوة الخندق كانت في ذي القعدة سنة حمس من الهجرة . راجع 
سيرة ابن هشام ( ۲٠١ » 1٠/۲‏ ) » المغازي للواقدي ( ۱۹۹/۱ › ( ٤٤١٠٠ ٤٤٤/۳‏ ) » الطبقات لابن 
سعد » القسم الأول في ذكر مغازي رسول الله ب ( ٤۷ » ٠٠/۲‏ ) » البداية والنهاية ( ۹٤ » ٩۳/٤‏ ) . 


.. لفظ : [ كان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 


. في ( ص ) : [ سنة عشرة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ ست عشر ] » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
» ] في ( ص ) : 1 وأحد ] بالرفع » والصواب ما أثبتنا بالنصب › ء وني (م) ( ع ) :1 وأخذ في السؤال‎ )1( 
. ] مکان : [ واحدًا في شوال‎ 

(۷) قوله : [ أن الخندق ] ساقط من ( ع ) . 

(۸) أورده البيهقي من قول الزهري » ومالك بن أنس » في الكبرى » الباب السابق ES‏ 
كثير في البداية والنهاية > في [ غروة الخندق ] ( ٩۳/٤‏ ) . 

)٩(‏ قال ابن کثیر بعد أن ذكر الاختلاف في تاريخ أحد والخندق : « والصحيح قول الجمهور : أن أحدًا في 
ول و الخندق في شوال سنة حمس من الهجرة » وفي البداية والنهاية ( ٩٤/٤‏ ) . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . )١١(‏ في ( ۴ ) › ( ع ) :1 الوعد ] . 
)١١(‏ في جميع النسخ : [ الخندق ] » مكان : [ أحد ] » وما أثبتناه من كتب التاريخ » وهو الصواب . 


ASF 


المقبل "» يبين ٠”‏ ذلك : أن أحمد اين محمد ” قال : حدثنا سفيان بن عيينة » عن 


ابن أبي ‏ نجيح » عن مجاهد قال : « شهد ابن عمر الفتح وهو ابن عشرين 
سنة » )» والفتح كان فى شهر رمضان سنة ثمان "© . 


۸ -- وعند أصحاب ‏ الحديث : أن شرط الصحيح لم يوجد في شيء من 
هذه الأسانيد إلا في هذا الحديث ‏ » وهو يقتضى أن سن ابن عمر كان يوم الخندق 
عع ا ٠‏ 

۹ - وقد ذ كر الواقدي في کتاب الطبقات > قال أحبرني أسامة بن زيد بن 
أسلم » عن أبيه » عن جده » قال : « سمعت عمر بن الخطاب [ له  ]‏ يقول : 
ولدت قبل عام الفجار الأعظم ' بأربع سنين » وأسلمت في ذي الحجة السنة السادسة 
ملعت واا انس و 0 ) ) 

وکان عبد الله بن عمر 1 44 ] "' يقول : « أسلم عمر وأنا ابن ست سنين » ۳ › 
فعلى هذا سنه من الهجرة ثلاث عشرة سنة ؛ لأن ابن عباس كه روى : « أن النبي ملي 


)١(‏ يراجع في ذلك المغازي للواقدي » في « غزوة بدر الموعد » ( ۳۸١/١‏ ) » الطبقات لابن سعد » في 
١‏ غزوة رسول الله إل بدر الموعد » القسم الأول ( ٤۲/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وبين ] . ) 

(۳) في سائر النسخ : [ أحمد بن حنيل ] » والثبت من طبقات ابن سعد . 

[ . ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ » في الطبقات » في ترجمة « عبد الله بن عمر بن الخطاب 
( ظ4 ) » » القسم الأول ( ١۲۷ » ۱۲١/٤‏ ) . 

. ) لفظ : [ ثمان ] ساقط من ( ع ) . (۷) لفظ : [ اصحاب ] مكرر في ( ص‎ )٦( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ إلا في حديث ] » مكان ابت‎ )۸( 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ رسول الله بے ] »> مكان : [ عمر بن الخطاب ] . 

»] ع ) :1 حال الأول ] » مكان : [ عام الفجار الأعظم ] » وفي صلب ( ص ) : [ الأول‎ (  ) في ( م‎ )٠١( 
. مكان : [ الأعظم ] » وما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ 

. في جميع النسخ : [ ستة وعشرين ] » والصواب ما أثبتناه » ولفظ [ سنة ] ساقط من ( م ) › (ع)‎ )١١( 
OOO EO) 

› ] ) 4 ( اخرجه ابن سعد من هذا الطريق بهذا اللفظ في الطبقات في ترجمة [ عمر بن الخطاب‎ )١۲( 
) ٠ . ) ۱۹۳/۳ ( القسم الأول‎ 


۹۹۰/٦‏ سسس کتاب الحجر 
أقام بمكة [ ثلاث ] عشر سنة ٠‏ » فعلى هذا سنه في الخندق ثمان ‏ عشرة سنة . 

۰ _- فإن قیل : قد روي اا اا ا : انه 
e‏ 

۱ و استدل على ذلك قول بي قيس 
صرمة بن أبي انس ٠:‏ 

وی في قريش بضع عشرة حجة یذ کر لو یلقی ا مواتيا 

ويعرض في أهل المواسم نفسه 0 فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا © 

۲ - على أن كل واحدة © من الروايات الثلاث حت کات 
قولهم › إن کان أقام عشرًا فسن ابن عمر کان يدر © إخذن عة سنة ويور لان ) 
الهجرة كانت في شهر ربيع الأول » وبدرًا ” في شهر رمضان من السنة الثانية » وإن ‹ 9 
صحت رواية ابن عباس خرج منها أنه كان يوم بدر في الخامس عشر » وإن صح أن للنبي 
ّل حمس عشرة سنة فله في بدر سبع عشرة ' » وفي الخندق عشرون ٠.‏ 

۴ -س- وهذا الاضطراب في الرواية "° يدل على أن خبر نافع ليس بمضبوط › 
فلا يجوز الرجوع إليه . 


(۱) في هامش ( ص ) : [ ست ] » مكان : [ ثلاث ] » الصواب ما أثبتناه من واقع الحديث . 
وحدیث ابن عباس ( ي ) : أخرجه ابن سعد في الطبقات . 

(۲) في هامش ( ص ) : [ ثلاث ] » مکان : 3 ثمان ] » والصواب ما أثبتناه . 

(۳) ما ين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ و في الهامش . 
)٤(‏ هاتين الروايتين sS a SS‏ 
والطبري في تاریخه ( ۲٣۱ - ۲٤۹/۲‏ ) . 

) ) ذكر البيتين الطبري في تاریخه ( ٠ ٠/۲‏ ) » وابن كثير في البداية والنهاية ( ۲٠٤/۳‏ ) . 

(1) في ( ص ) +( م) :1[ واحد]. (۷) لفظ OO T‏ 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ببدر کانت ] » مکان : [ کان ببدر ] . 

(۹) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) › وفي ( ع ) : [ ندر] › مکان :1 بدر ] . راج E‏ 
الوقت الذي عمل فيها التاريخ ] ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ فإن]. 

)١١(‏ في جميع النسخ : 7 ست عشرة ] » > مکان : ا 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) TEE‏ 


البلوغ بالسن - ۲۹1/٦‏ 


۱۳۳ - وقد تعاطی مخالفوتا فی هذا ما أبطلوا به احبر فقالوا : نحمل قوله - : 
١‏ عرضت عليه يوم [ أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة » - على أنه كان في أولها ”° . 
6 - وقوله : ( عرضت عليه يوم ] ٩‏ الخندق ٠‏ وأنا ابن خمس عشرة« - 
يعني في آخرها » فيصح ذلك على رواية أصحاب المغازي . ) 
- قلنا : فعلى هذا فمن الذي ( ينع أن يكون قوله : « وأنا ابن حمس 
عشرة( ؟ E r E E E‏ 
E‏ 
۷ - وهذا هو العادة أن () يقال للإنسان اربع عشرة سنة » يعني استهلها ")› 
ويقال ذلك بعنى : أكملها وإن كان قد طعن في التي تليها “ ومضى بعضها . 
۸ - فإن اعتبروا الحقيقة لم تصح الرواية » وإن اعتبروا امجاز بطل تحديدهم . 
۹٠‏ - على أنه لم ينقل في الخبر أن النبي بلق عرف سن ابن عمر » فعلق الرد 
والإجازة به » ولا سأل عنه حتى يكون الحكم تعلق بذلك » وقد كان يرد البالغ إذا ام 
يطق حمل السلاح »> ويجيز "' غير البالغ إذا أطاق ذلك . 
۰ = يدل عليه ٠"‏ : حديث سعد بن أبي وقاص قال : « رايت أخي عمير بن 
أبي وقاص قبل أن يعرضنا رسول الله تر فيستصغرني فيردني » ونا أحب الخروج › 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فقال يحمل ] » مكان الت‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 أنه تكرر وأنا ابن حمس عشرة كان في أولها ] » مكان : [ أنه كان في أولها ] . 
۰ (۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . ) 

› ] ع ) :1 يوم الخندق وأنا ابن ربع عشرة سنة على أنه تكرر ] بزيادة ما بعد : [ يوم الخندق‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
) . وهو سهو من النسأخ‎ 

(*) في ( م ) CNT‏ : [ فمن ذا الذي ] . 

() في ( ع ) : [ يعني ] » مکان : [ بمعنی ] » وفي ( ص ) >( م) :1 أوليلها ] » وفي ( ع ) : 1 أولها ] › 
مکان : [ استكملتها ] » وما أثبتناه أقرب إلى الصواب . ) 

(۷) لفظ : [ سنة ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( م ) > ( ع ) :[ أنه ] » بزيادة الهاء . ٤‏ 

Es . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أسهلها‎ )٩( 

. ۰] في ( ع ):[ ویجیز‎ )1١( 

(۱۲) في ( م ) : [ يدل على ] » وفي ( ع ) : [ يدل على ذلك ] » مكان اغبت . 


۲۹۱۲/٦ 


© 

: فغرض “ على النبي برلل فاستصغره » وقال‎ : E 
رسول الله َو قال : فكان سعد يقول : لقد كنت أعقد‎ ٩ ارجع » فبکي عمیر فاٌجازه‎ 
له حمائل سیفه من صغره » فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة » ( » فهذا قد رده‎ 
ابي ّث وقد جاوز سن ابن عمر » لانه ظن أنه لا يقدر على حمل السلاح › فلما رآه‎ 
: يحب الحضور استدل على شجاعته وأجازه‎ 

۱ -- وقد روي عن ابن عمر أنه ” قال : « اجازني رسول الله ب ورافعَ بن 
خحديج يوم الخندق وسكا خم عة س . 

۲ س- وقد کان رسول الله یو أجاز رافعًا يوم أحد » وهو في سن ابن عمر » 
فدل © : على أن الإجازة ”“ لا تتبع السن . 
ء وقد روي : ١‏ أن رافع بن خديج حضر “ يوم أحد » فاستصغره رسول الله ب 
فأمر برده » فقال عمه ظهیر ‏ بن رافع : يا رسول الله » إن ابن أحي رام » فأجازه » ) » 
فلا یری أن رسول الله بتر أجازه (' مه لا سه 

۳ “_- وقد روي : ‹ أنه لر اجاز غلامًا في بعث ثم عرض بعذه سمرة ابن 
جندب » فرده فقال سمرة : يا رسول الله أجزت غلامًا ورددتنی › ولو صارعنی 
لصرعته » فقال : فدونك فصارعه › فصرعته ١۲‏ فأجازني في البعث ¢ ۹ . 


. في جميع النسخ : [ فعرض ] » المخبت من واقع الحديث‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وأجاره ] . 

(۳) أخرجه الحاكم مختصرًا » في المستدرك [ كتاب معرفة الصحابة ] . 

) . ) الزيادة : لمقتضى السياق » وقوله : [ أنه [ ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٤( 
» ] وفي 1 كتاب السير‎ » ) ٠١/٦ ( ] أخرجه البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن‎ )١( 


7[ باب من لا یجب عليه الجهاد ] ( ۲۲/۹ ) . (7) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لأنه ] » مکان : [ فدل ] . 
(۷) قوله : [ على أن الإجازة ] ساقط من ( م ) > ( ع ) > ومن صلب ( ص ) › واستدركه 
المصنف في الهامش . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خرج وحضر ] » مکان : [ فدل ] بزيادة : [ حرج و ] . 

(۹) أخرجه الواقدي في المغازي » في [ غزوة أحد ] ( ۲٠٠/١‏ ) › والحاكم بمعناه في المستدرك « كتاب 
معرفة الصحابة » ( ٥٦٣/۳‏ ) 

] في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ يراه ] » مکان : [ یری ] » والزيادة : من ( ع ) › وقوله : [ أجازه‎ )۱١( 
٠. ساقط من ( م ) »> ( ع ) . (۱۱) قوله : [ فصرعته ] ساقط من ( ۰)۴ (ع)‎ 
= »"والطحاوي في المعاني « كتاب‎ ) ۲٠٠/۲ ( » أحرجه الواقدي بهذا المعني في المغازي » في « غزوة أحد‎ )١١( 


۲۹۱۳/٦ 


0 
٤‏ - فهذه الأخبار تدل على أن النبى جر كان يجيز من يقوى على حمل 
السلاح » ويرد من يضعف عن ذلك » وأن الحكم لا يتعلق بالبلوغ » فيجوز رد ابن عمر 
اا ای ا ا ی ا و ا 
يصح مخالفنا التعلق بابر . 
٥‏ - فإن قيل : الجهاد عبادة » فکيف يجوز فيها ”“ من لم يبلغ ؟ . 
۳٤٩‏ - قلنا : كما يجوز في الحج والصوم والصلاة . 
۷ - وقد روي في خبر ابن عمر الذي احتجوا به : « أن النبي يړ رده في 
أحد » وجعله في حرس المدينة ( والحرس عبادة کالجهاد » إلا أنه أحره وإِن کان من 


أهل “ القتال »> کما يۇ خر الضعيف ويقدم القري 1 


۸ - و كيف يظن أن الحكم يتعلق بهذا السن » ولم يعلق النبي لړ حكما من 


أحكام البلوغ » بل علق جميعها بغيره ) » وقال : « رفع القلم عن الصبي حتى 


يحتلم  )‏ » وقال : ( غسل الجمعة واجب غلى كل محتلم » ”٠ء‏ وقال لمعاذ : « خذ 


من کل حالم دينارا » ٩”‏ » وقال : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ۾ “^ . 
4 -س»س- ولم ينقل ” عن أحد من الصحابة أنه عمل على ذلك »› ولا علق عليه 


السير ٠‏ » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲٠۹/۳‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب السير » » « باب من 
لا یجب عليه الجهاد » ( ۲۲/۹ ) . 

. لفظ : 7 كان ] ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يجوز ] ساقط من ( م ) › وفي ( ع ) : [ ينهي ] › مکان : [ يجوز فيها ] . 

(۳) لفظ : [ أهل ] ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ بغيرها ] . 

. تقدم تخریجه في هامش من هذه المسألة‎ )٥( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع) : [ مسلم ] » مكان : [ محتلم ] . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الجمعة ) › 
« باب فضل الغسل يوم الجمعة » ( ٠١۸/١‏ ) » وفي « كتاب الشهادات » » « باب بلوغ الصبيان » ( 1/۲ 1°( 
ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب الجمعة » » وجوب غسل الجمعة ( sS ٠/۲‏ 

(۷) تقدم تخریجه في مسألة ( ۳۲۱ ) . 

O a 
الحدیث ( ۳۷۷ ) ء‎ » ) ۲۱٠٣/۲ ( » الستن « أبواب الصلاة » » « باب ما جاء لا قبل صلا امرأة لا بخمار‎ 
E SS وابن ماجه » في السنن « كتاب الطهارة » » « باب إذا‎ 
E 


] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ينقل‎ )٩( 


۲۹۱4/٦ 


کكتاب الحجر 
aE‏ إلى أنس بن مالك « له » أن 

لبي ي قال ی ی ا 

منه الحدود ( 7 

احن من أصحاب الحديث » وكيف يسو ع التسامح بذ کره ومبنی هذا الحكم مع ) 

۱ - قالوا : يصح إیمانه ویلزم اعتقاده » ویعاقب على تر که ؛ فوجب ان یکون 
بالغّا ”“ . صله : من له تسع عشرة سنة . 

۲ م - قلنا : لا نسلم أن الإيمان يلزمه ببلوغ هذا السن » ولا يصح إيمانه إلا مع 
إكمال العقل › فإن ضموا هذا الوصف إلى العلة فالحکم يتعلق به عندنا » ومن علق 
الحكم بوصف وأحد فهو أولى من علقه بوصفين أو بأوصاف : 

۴ - ولا نسلم أن من أسلم فى هذا السن يعاقب على ترك الإسلام »› وإغا 
يجبر على العود » وأما ٠”‏ العقوبة فلا . 

‰4 س- والعنى فى الأصل : أنه فات وقت الاحتلام [ فى العادة ] " فانتقل 
الحكم عنه ” إلى غيره » [ وفي مساألتنا : لم يفت وقت الاحتلام في العادة » فلم ينتقل 
الحكم عنه  ]‏ » وهذا اعتبار صحيح ؛ لان السن يقوم مقام الاحتلام » فلا يتعلق به 
حکم مع توقت الاصل » کالإبدال . 

6 س- قالوا : من صح بیعه وتو يله بالعقود كان بالعًا » كابن تسع عشرة سنة . 
)١(‏ في ( ص ) : [ الرجل ] » مكان : [ المولود ] 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ کتب له ما له وعلیه ] » مکان المت . 

(۳) ذكره البيهقي في الكبرى [ كتاب الحجر ] » [ باب البلوغ بالسن ] ( ٥۷/٦‏ ) 

. في ( م )۰( ع ) : [ فکيف يسوغ غ السمح بذلك ومبني هذا الحكم على ] » > مکان المت‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ بالبنا ] > لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٥( 

(1) في ( م ) › (ع) :1 فما ] . (۷) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) لفظ : [ الحكم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش » ولفظ : [ عنه ] ساقط من (ع) . 
(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ الاكل ] » مكان : [ الأاصل ] . 


۲۹۱۵/٣ —- 


البلوغ بالسن 
١‏ - قلنا : ينتقض على أصلنا بمن “ لم يبلغ خمس عشرة سنة.. 

ولأن صحة البيع لا تعلق لها ٠‏ بالبلوغ 7 ؛ لأن الجنون بالغ ولا يصح بيعه › ولان 
اوغ حد تعلق به الأحكام الشرعية » وجواز البيع والت وكيل يتعلتق بالعقل ؛ لأنا 
نحكم ‏ قبل الشرع بصحة البياعات » والظاهر أن الحد الذي تتعلق به الأحكام 
الشرعية يثبت ‏ بالشرع لا بالعقل » وا معنى فيما قالوه ما قدمناه ‏ 

۷ - قالوا : نه معنى يتعلق به البلوغ يشترك فيه الذكر والأش ؛ ؛ فوجب أن 
یستویا فیه » کالاحتلام . 

۸ - قلنا : هذا التعليل لإثبات حکم يخالف العادة ؛ لأن العادة : أن ی 
ا لجارية يتقدم » والعادة دليل مقطوع به . 
۹ - ولأنهما يفترقان ٩”‏ فيما يقع به البلوغ »> بدلالة : أنها تبلغ بالحيض 
. والحبل » ولا يوجد ذلك في الغلام » وكذلك لا ينع أن يختلفا في السن . | 
ولأن بلوغ الجارية بالاحتلام » وليس ” منصوص عليه عند أصحابنا » ومنهم من ^ 
منع ذلك وقال : لا تبلغ الجارية به . 

۰ - فالا : حكم تعلق بمدة تزبد 1 على العشرة » قلا یلغ عشرین » فوجب 
أن يقف على خمس عشرة كأقل الطهر . 

۱٤۱‏ - قلنا : نقلب فنقول : لا بقدر فيه مدة اللوغ » كمدة الطهر» ويطل ا 
قالوه بمدة " العنة » لأنها تزيد على عشرة أشهر ولا العشرين » ولا تقف "© 
على خحمس عشرة سنة » وكذلك الزكاة . 


() في ( م ) + (ع) :[ تمن ] . (۲) في جميع النسخ : [ له ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) قاعدة : « صحة البيع لا تعلق لها بالبلوغ » 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا بالحكم ] » مکان : [ لأنا نحكم‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . )٦(‏ في ( م ) > ( ص ) : [ يفرقان ] . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ لیس [ بدون الواو . 

(۸) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ به بزید ] . (۱۰) لفظ : [ حمس ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 
) ] في ( م ) › ( ع ) :[ لدة‎ )١١( 
: )۴( قوله 1 ولا تبلغ المشرین ] سقط من صلب ( س ) » وامتدرکه اناس في الامش » وني‎ )۱۲( 
. ] [فلا يقف ] › وفي ( ع ) : [ فلا تقف ] › مان : [ ولا تقف‎ 


oO Ww “ll 


الإنبات دليل البلوغ 


۲ - قال أصحبنا ”“ : الإنبات لا يدل على البلوغ ‏ . 
۴ - وقال الشافعي : إذا نبت للغلام ‏ أو الجارية الشعر القوي الخشن حول 
ذكر الغلام وفرج الجارية » كان بلوغا في أولاد / المشركين . ASE‏ 
6٤‏ - وهل هو بلوغ » أو دلالة على البلوغ ؟ على قولين . 
6 - فإن قالوا : بلوغ في المشرك » فهو بلوغ في المسلم ° . 
٠‏ - وإن قالوا : يدل على البلوغ > ففي المسلم على وجهين “ . 
لنا : قوله تر : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » ٠”‏ » وهذا 
يقتضي أنه ممن رفع القلم عنهم وإن نبت ”" . 
۷ س- ولانه شعر عضو › فخروجه لا یکون بلوعًا » ولا يستدل به على البلوغ › 
كاللحية . 
ولان كل حكم لا يتعلق بخروج النبات لا يتعلق بالإنبات » أصله : وجوب الزكاة 
في ماله »> ووجوب صلاة العيد . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 اغلام‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : السير الكبير محمد « باب الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين » 

٥۹۲ - ٥۹۰/۲ (‏ ) » أحكام القرآن للجصاص « باب استعذان المماليك والصبیان » ( ۳۳۲/۳ › ۳۳۳ ) › 

روضة القضاة للسمناني « كتاب الحجر » في « أمارات البلوغ » ( ١‏ م م »المسألة ( ٠٠٠١٠‏ ) » البناية 

« كتاب الحجر » » « فصل في حد البلوغ » ( ٠٠١/٠٠١‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الحجر » ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ الغلام ] . )٤(‏ في ( م ) > ( ع ) :1[ على المسلم ] . 

») ۳١٣٤ ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۹۰ › ۳۶۹/۱۲۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع امجموع « باب الحجر‎ )٥( 
الجامع لأحكام‎ ١ ) ٠١۸/٤ ( » نهاية الحتاج « باب الحجر‎ » ) ٥۳۳/٤ ( » حلية العلماء « باب الحجر‎ 

القرآن » في « سورة النساء » ( ۳٣ » ۳٣/۵‏ ) » شرح الزرقاني « باب ال جنون » ( ۲۹۲/١‏ ) » الكافي لابن 

قدامة « باب الحجر » ( ۱۹۳/۲ ) المغني « كتاب الحجر » ( ٥١۹/٤‏ ) . 

. ) ۷۱۷ ( راجع تام الحديث وتخريجه في مسألة‎ )٦( 

(۷) في جميع النسخ : [ وهذا يقتضي أنه من فرع العلم وإن انتبه ] »> خلا في ( ع ) : [ القلم ] » مكان : 

[ العلم ] > وما أبتناه أقرب للسياق . 


الإنبات دال البارع um‏ ۲۹۱۷/۷ 

۸ س- ولا يلرم : استحباب الحلق ؛ لأن ذلك يتعلق بالشارب . 

۹ - ولانه موضع من بدنه » فخروج الشعر فيه وعدمه سواء > كسائر المواضع 

٠‏ - ولان نبات الشعر حول الفرج يختلف باحتلاف الناس » فيتقدم في 
بعضهم “ على البلوغ ويتأحر عنه في بعضهم › فصار كشعر سائر الأعضاء . 

= احتجوا : با روي عن عطية ڪل › قال : « غرضت على رسول الله 
لر يوم قربظة فشكوا في 7 » فأمر النبي بلقي أن ينظر إل هل أنبت ؟ فنظروني فلم 
يجدوني أنبت » فخلى عني وألحقني بالسبي  »‏ . 

۲ - وروي : انه قال TO yT‏ 
الذرية أو من المقاتلة ”“ ؟ » فقال النبي لل : انظروا إن ٩”‏ کان قد أنبت وإلا فلا تقتلوه  )‏ . 


VT‏ - وروى مجاهد عن عطية » عن رجل من بني قريظة » أخبره :و أن أصحاب 
رسول الله بلقي يوم قريظة جردوه » فلم يروا الموسي على شعره » وت ركوه من القتل » “ . 
٤‏ -»-الجواب ٩‏ : أن عطية القرظى '"“ قال أصحاب الحديث : لا يعرف بالرواية . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بعضهن‎ )١( 

(۲) لفظ : [ عن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ يوم فريضة فكواني ] . 

Ee Gee ) ۳۸۳/٤ ( أخحرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
والترمذي بعناه في السن « كتاب السير » » « باب ماجاء في التزولا‎ » ) ٥۸/٦ ( » باب البلوغ بالإنبات‎ « 
وابن ماجه في الستن « كتاب الحدود » » « باب من لا‎ » ) ٠١۸٤ ( الحديث‎ » ) ٠٤١/٤ ( » على الحكم‎ 
. ) ۲٣٤١ ( الحدیث‎ › ) ۸٤۹/۲ ( » یجب عليه الحد‎ 

() في ( غ ) : [ أو المقاتلة ] بحذف [ من ] » وفي ( م ) : [ المقابلة ] » مكان : [ المقاتلة ] . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فأن] . 

(۷) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ › وقد أحرجها أبو داود بمعناها في السنن « كتاب الحدود » » « باب 
في الغلام يصيب الحد » ( 2۹4۲/۲ ) » والنسائي في السنن « كتاب الطلاق » » « باب متى يقع طلاق الصبي » 
٠٠١/٦(‏ ) » والطحاوي في المعاني « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ( ۲۱١/۳‏ ) . 
(۸) أحرجه الطحاوي « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام » ۲٠۷/۳‏ » والبيهقي في الكبرى ». 
« كتاب الحجر » » « باب البلوغ بالإنبات » )٩۹( . ) ٥۸/١(‏ في ( م ) > ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 
)١١(‏ عطية القرظي : صحابي صغير » لا يعرف اسم أييه » نزل الكوفة » روى عنه مجاهد » وعبد الملك بن عمير» وكثير _ 
ابن السائب . راجع ترجمته في : الاستيعاب بهامش الإصابة « باب عطية » ( 1/۳ ١ ٤‏ ) » اجرح والتعدیل .»)۳۸٤/٩(‏ 
الترجمة ( ۲۱۳۲ ) » أسد الغابة ( ١۱۳١/۳‏ ) » الإصابة ( ٤۸٥/۲‏ )» تقریب التهذیب ( ۲٠/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۲٤‏ ) . 


کتاب الحجر 


۲۹۱۸/٦ 


وقد اضطرب البر » فمرة يرويه عن نفسه › ومرة يرويه عن غيره › ومرة يرفعه ٠‏ 
إلى النبي مه . 

وذكر أهل المغازي : « أن سعدا حكم بذلك فيمن لم ينبت  »‏ » وروي اعتبار 
الإنبات » وروي : أنه أمر بقتل من اخحضر مغزره ” . 

٥‏ - وهذا يدل على الإنبات حول الفرج » ويقتضي اعتبار الإنبات من السرة 
إلى العانة . 

٩‏ - وروي : « أنه أمر بقتل من جرب عليه المواسي » “ وهذا يقتضي تكرار 
الحا بعد الإنبات » وكيض يظن أن هذا حد في البلوغ » أمر به رسول الله له في بني 
قريظة بمشهد من أصحابه » ولم يروه ” أحد منهم حتى رواه صبي من أولاد امش ركين 
وغفل ٩‏ عنه الجماعة » وهذا يوجب ” الشك في امبر » ويجوز أن يكون بل أمر 
برفع القتل عمن لم ينبت » استظهارًا في ترك القتل › | » إلا أن ذلك ينفي البلوغ لا محالة . 

۷ - قالوا : روی محمد بن یحیی بن حبا : « أن غلامًا من الأنصار من آل 
أبي صعصعة د شب بامرأة في شعره.» فرفع إلى عمر فلم يجده أنبت » فقال : لو 
بك الشعر لحددتك ۲ © . 


۳۷۸ - وروی عبد الله بن عبید بن فير :أن عخمان أي بغلام قد سرق فقال : 


. الزيادة : أبتناها لمقتضى السياق‎ )١( 
ء‎ ) ٤۳/۴ ( ] أحرجه البخاري › في الصحيح « كتاب الغازي » باب مرجع التي بإ من الأحزاب‎ )۲( 
ومسلم في الصحیح « کتاب الجهاد » » « باب جواز قنال من نقض العهد » ( ۱۳۸۸/۳ ۰ ۱۳۸۹ ) ؛‎ 
) ۱۷۹۸/٦٤ ( الحدیث‎ 
لم ئر على هذه الروبة بد » وقد ذكرما جاص دون أن سیه إلى آحد » في سکام قران و باب‎ )۲( 
. ) ۳۳۲/۳ ( » استعذان المماليك والصبیان‎ 

)٤(‏ رجه الواقدي في الغازي « باب غزوة بني قربظة ۲ ( ۵۱۲/۲ ) » وابن سعد في الطبقات » في « غزوة 
رسول الله بي إلى بني قريظة » » القسم الأول ( ٠٤/۲‏ ) . 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 فلم يروه ]۰ () في ( ۱)۴ (E)‏ : [ وعقل ] . 

(۷) في ( م )۰( ع ) :[ وجب ]. ٠‏ 

(۸) في ( ص ) : [ يشيب ] › وفي ( ع ) : [ تشبب ] . 

)٩(‏ أحرجه البيهقي فی الکری د کاب اجره د اب ابلوغ بالات ۰ ( ۸٥/۲‏ ) » ارتاي في 

التلخيص « كتاب الحجر ) ( ٤٤/۳‏ ) » ضمن الحديث ( ٠١٤١‏ ) . 

(۱۰) قوله : [ عبید بن ] ساقط من ( م ) › )۰ ومن صلب ( ص ) » واستدر که اناس في الهامش . 


۲۹۱۹/٦ 


الإنبات دليل البلوع 
انظروا هل احضر مزره ؟ فإن احضر فاقطعوه » وإن لم یکن اخحضر فلا تقطعوه » ( . 


ا ا ا ی ی و 
A‏ - ال : وهذا ا > ومن أصل ابي حنيفة ترك القياس بقول 0 
الصحابي الواحد » فكيف ينكر ‏ لقول الجماعة » . 


۱ - قلنا : روي عن علي بن ابي طالب و ظه أنه قال ٠:‏ رفع للم عن العسي 
حتی يحتلم ) ° . 

۲ - وعن اين عباس كه أنه كتب إلى نجدة الحرورى إذا احتلم اتيم ققد 
خحرج من اليثم » ووقع حقه في القع ۾ ”) . 

۳ - وعن عليع بن ابي طالب ك قال : « حفظت عن رسول الله جم 
لاوصال ولا رضاع بعد فصال ” » ولا يتم بعد الاحتلام » ولا صمت يوم إلى الليل » 
ولا طلاق إلا بعد نكاح » ولا عتق إلا بعد ملك » ^ . 

4 »- فهذا احتلاف بعد ”“ الصحابة على إبطال قولهم في حمس عشرة ‏ 
kl‏ من اعتير الاحلام »> ومهم من اعتر الإنبات » ولم يقل أحد منهم باعتبار 
السن )01 الذي ذكره الشافعي . 


. ) ۲۱۷/۳ ( » ) ۱۲۹/۳ ( ٩ أخحرجه الطحاوي « كتاب السير » » « باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ )١( 
. ) ۲٠۱١/۳ ( أخرجه الطحاوي بهذا المعنى « كتاب السير » باب بلوغ الصبي بدون الاحتلام‎ )۲( 
) . ] في ( م )۰ ( ع ) :1 لقول‎ )۳( 

)٤( )‏ في جميع النسخ : [ فالا ] مكان : [ فكيف ] » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي (ع) : [ يترك ] » مكان : [ ينكر ] . 
(ه) أخرجه الحاكم مطولا » في المستدرك [ كتاب الحدود ] » في [ ذکر من رفع عنهم القلم ] ( ۳۸۹۹/٤‏ ) > 
کما تقدم تخریجه . ٠‏ ) 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى « كتاب السير ٠‏ » « باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة » ( ٠۳/۹‏ ) . 
(۷) في صلب ( ص ) : [ فطام ] » والثبت من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) ومن نسخة أخرى . 
(۸) في سائر النسخ :1 ولا صمت ] » لعل الصواب : [ ولا صوم ] . وهذا الحدیٹ أحرجه أبو داود مختصرا 
ا ا ا 
۱٦۳/۷(‏ ) » المسألة ( ۱۳۹٤‏ ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 3 خلاف ] » وفي سائر النسخ : 3 بعد ] » لعل الصواب : [ بين ] » لأن المعنى 
لايستقيم ب : [ بعد ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ خمسة عشر ] . 

. ] ع ) : [ الشيء ] » مكان : [ السن‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 


۲۹۲۰/۷ 


#” سسس‎ ٤١ ااأاأاااا‎ 
oO mM v~ 


کتاب الحجر 


الوقت الذي يدفع فيه الال إلى الغلام 


6٥‏ - قال افا E‏ بلغ الغلام 0 عاقلا مصلحا ماله اسما ٤‏ دفع إليه 
ماله ٩”‏ . 

۳A٨‏ ¬ وقال الشافعي : ذا بلغ مصلا لدينه وماله عير مرتکب لعصية 
تمنع (“ شهادته » دفع إليه ماله » وإن كان مرتكبًا المعصية تقدح في شهادته ›» لم 

(٤( 
. “” يدفع إليه ماله‎ 

۷ - لنا : قوله تعالی : # وسلو الیکی حی لذا بلغوا لياح فن ءاسح منم رشدا 
دادعا إل نوم © » فذكر « رشدًا » واحدًا » لأنه نكرة ف N‏ 
يقتضي : : أنه إذا کان رشيدا في عقله وماله جاز دفعه إليه . 


۸ - فإن قيل : أجمعوا على أنه لم برذ ”> رشدًا واحدًا ؛ لأنه إذا بلغ مسلمًا 
فقد وجد رشد واحد » ولم يدفع إليه الال . 


. ) لفظ : [ الغلام ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الحجر » ( ٩۸ » ٩۷‏ ) » أحكام القرآن للجصاص 
« باب دفع المال إلى اليتيم » ( 1۳/۲ ) » روضة القضاة « كتاب الحجر » » « حالة القساد مع حفظ الال » 
٤١/١ (‏ ) » المسألة ( ۲٠٠٤‏ ) فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد » ( ۲۹۸/۹ ) › 
البناية مع الهداية « باب الحجر للفساد » ( ۱۲۳/۱۰ ٠١١‏ ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر « كتاب 
الحجر » ( ٤٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الحجر » ( ۹۸/٥‏ ) . 

(۳) في ( م )::[ يتتع ] . 

O O a راجع تفصيل المسألة في : الام‎ )٤( 
الوكالة » ص١٠١ » المهذب مع المجموع « باب الحجر » ( ۳۹۹/۱۳ - ۳۹۸ ) » حلية العلماء « باب‎ 
N O o 
الكافي لابن‎ » ) ۳۸ » ۳۷/١ ( سورة النساء » ( ۳۲۲/۱ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » سورة الفساء‎ « 
>) ٠٠٠/۲ ( » عبد البر « باب الحجر » ( ۸۳۳/۲ ) » بداية الجتهد « كتاب الحجر » » « الباب الثاني‎ 
الكافي لابن قدامة‎ » ) ۱۷ » ١٠١/٤ ( » المغني « كتاب الحجر‎ » ) ۳۷٠/١ ( » الإفصاح « باب الحجر‎ 
٤ . ) ٠۹١ ›۰ ۱۹٤/۲ ( باب الحجر»‎ « 

. ] في ( ص ) : [ لم يردا‎ )1( . ٠ سورة النساء : الأية‎ )١( 


الوقت الذي يدفع فيه الال اى الغلام س ا 


4 - قلنا : لا يقتضى الظاهر إلا رشدًا واحدًا ؛ لأن الآية خوطب بها (© 
اللسلمون في أبنائهم » فعلم أن المراد بالرشد معنى زائد على الإسلام » أو على ضم 
الإسلام إليه لوجب “ أن يثبت جنس الرشد » أو لأثبتنا ‏ رشدًا واحدًا مع الرشد 
الذي هو الإسلام . 

۰ - قالوا : روي عن ابن عباس ڪه في قوله تعالی ٩‏ : قن 2 ا 

سُا 4 > قال : « إذا أدرك اليتيم بحلم وعقل ووقار  »‏ . 

. » وقال الحسن البصري : « صلاحا في دينه وحفظا لاله‎ - ١ 

۴ - قلنا ٩”‏ : روي عن ابن عباس ڪه أنه قال في الرشد : « الصلاح في 
العقل وحفظ الال » " » وقال اللخعي > ومجاهد : ( العقل » " . 

۴۳ - وما رووه عن ابن عباس 4 : ( إذا أدرك بحلم ووقار » » فلا يدل على 
E E POA E r‏ 


. وما ذكروه عن الحسن يقابل بقول ' النخعي » وبقي لنا الظاهر الذي بيناه‎ - ٤4 
ااا ا ات ای ا ا و ا : إذا کان رشیدا‎ 
0 في دینه‎ 
(6 › ) في جميع النسخ : « إلا أن الآية » » مكان : « لأن الآية » » والصواب ما أثبتناه » وفي ( ص‎ )١( ٠ 
. ] به ] » مکان [ بها‎ [ 
. ] لوجب‎ [ : eT ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( 
. وفي ( ع ) : 1 وزإلا أثبت ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎  ] في : 1 أو لا انشا ] » وفي ( م ) : [ وإلا أنها‎ )۳( 
. في جميع النسخ : [ أنه قال ] » مكان : [ في قوله تعالى ] » الثبت من أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
أورده الجصاص بهذا اللفظ » في أحكام القرآن [ باب دفع المال إلى اليتيم ] ( 1۳/۲ ) » وابن حزم نحوه»‎ )١( 
. ) ۱۳۹٤ ( المسألة‎ » ) ۱٤۹/۷ ( » في امحلى « كتاب الحجر‎ 
٠») ۹/٠ ( » أحرجه البيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح الال‎ )1( 
. وفي سائر النسخ » [ هما ] » مكان : [ قلنا ] » وهو أوفق للمعنى‎ » ) ۳۷/١ ( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
› ) 1۳/۲ ( م ) : 1 والصلاح ] بالواو »> هكذا ذكره الجصاص في الباب السابق‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۷( 
. والقرطبي في نفس المصدر السابق‎ 
E E r o 
. في ( ص ) : 1 الحكيم ] » مكان المبت » والحكيم : نقيض السفيه‎ )۹( 
. في الهامش‎ E CE قوله‎ )۱۰( 
. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ماله ] » مکان المثبت‎ )۱١( 


ا ا ا د ان ا 

. ولان من لزمته العبادات لا يمنع ملکه منه لدینه › کالکافر‎ - ۱4۳۹٦ 

۷ - ولا يلزمه : المرتد أنه يمنع ماله منه » لأنه © لا ملك ما في يده . 

۸ - فإن قيل : الكافر تثبت له الولاية على ولده » والفاسق لا تبت ت له الولاية 
على ولده . 

٩4‏ - قلنا : تصرفه في ماله لا یعتبر بولایته على غیره . ألا تری : أن الفاسق 
يزوج نفسه عندهم ولا یزوج بنته » وعندنا يلي في مال نفسه » ولا يلي في مال ولده . 

ولأنه نوع ” فسق ؛ فلا ينع من دفع ماله إليه > كالكفر ‏ . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ظ ول ودا اسنها آموکگہ ‏ ^ » والفاسق 
سفيه » فوجب أن لا يجوز دفع ماله إليه . 

١‏ »- الجواب ( : أن ظاهر الآية منعنا من دفع مالنا إلى السفهاء » هذا حقيقة 
اللفظ . 

وقوله تعالی : فل آل جم اه لكر يا 4 » يعني : معاشا » وقد فسر الاية على 
ذلك ابن عباس ڪه » فقال : « لا يقسم الرجل ماله بین ولده وعیاله » ویصیر عیالا 
عليهم وهم عياله » والمرأة أسفه السفهاء » ^ . 
) وروى الشعبي » عن أبي بردة » عن ابي موسى قال : « ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب 
لهم : رجل له امرأة سيئة الحلق فلا يطلق » ورجل أعطى ماله سفيهًا » وقد قال الله 
تعالی : فو ول نوا المآ مركم » ورجل دائ لرجل فلم يُشهد عليه » ° . 

وروي عن مجاهد جى ل غل قا صاناة. 


. ع ) :[ ولأنه ] بالواو.  (۲) في ( ص ) :[ ولا نوع ] > مكان المت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ) ١ ( سورة النساء » الاية‎ )٤( . ] في ( ص ) : [ كالكفرة‎ )۳( 
. نفس الاية السابقة‎ )٦( . ] في ( م ) +( ) :[ والجواب‎ )( 


(۷) أثر ابن عباس خ4 : أورده الجصاص في أحكام القرآن [ باب دفع الال إلى السفهاء ] ( ٠١/۲‏ ) . 
(۸) قوله : [ رجل له ] ساقط من ( ع ) . ) 
)٩(‏ هكذا ذكره الجصاص › دون أن يتسب إلى أحد > في المصدر السابق . 

)٠١(‏ قول مجاهد : ذكره الجصاص بهذا الان فن اف ر ااي و ان لأحكام 
القرآن » في [ سورة النساء ] ( ۲۸/١‏ ) . وأخرج ابن حزم من طريق ابن نجيح » عن مجاهد في قوله تعالى : 
وکا ونوا السعما آمو گم الى حمل اه ل َا بلفظ : هي الرجال أن يعطوا النساء أموالهم » والسفهاء : 
من كن أزواجا » أو أمهات » أو بنات » في الحلى « كتاب الحجر » ( ٠١١/۷‏ ) » المسألة ( ۱۳۹٤‏ ) . 


الوقت الذي يدفع فيه الال إلى الغلام ي 


وروي عن سعيد بن جبير › ان المراد : « ولا تر توا السفهاء أموالهم » » فأضافها 
إليهم › كما قال الله تال : # ول فتلا نگم ٩‏ » أي لا يقتل بعضكم 
بعصا ” إلا أن التابعي لا. يقابل قول الصحابة » لاسيما إذا حملوا اللفظ على الحقيقة . 

۲ - فإن قيل : لو كان المراد به أموالنا لم يكن لتخصيص السفهاء معنى » لأنه 
لا يجوز لنا دفع أموالنا إلى السفهاء حتى نصير عيالا عليهم › ولا إلى غير السفهاء . 

۴ - قلنا : تخصيص المذ كور بالحكم لايلزم أن يكون ٩‏ له فائدة ن 
علم الله تعالى أن الصلاح في بيانه دون غيره . 

4 -س- على أن له فائدة ؛ لأنه منع من قسمة المال على السفهاء » النساء والصبيان › 
ويجوز أن يقسم المال على الرجال العقلاء اللصلحين وإن صار عیالا علبھم ؛ لان ا 
ویسکن إلى قیامهم به » یبین ”° ذلك : انه تعالی قال : ل وولو ر فو ب موا که ٩‏ » وهذا 
يجوز أن يقال ذ في النساء والصبيان » ولا يقال في الفساق ؛ لأنه يجب أن يغلظ على الفاسق 
ویزجره ويتوعده » فعلم أن المراد بالآية من ذكرنا : وأنه لا يجوز حملها على الفساق . 
ito‏ - قالوا : الفسق له تأثير في المنح من مال الغير » ولايتهم في مال نفسه » 

لهذا جوز له مخالفنا أن يزوج ابنته » والمعنی في الجنون ا 
فلم يجز تسايمه إليه » والفاسق يقف على مصالح المال » كالعدل . 

٦‏ ول م © ادف الد اه ام © س لفرت 
مال الغير » ولا ينع مال نفسه . 

۷ - قالوا : ضبط الفاسق للمال وحفظه له ٠‏ غير موثوق به ؛ لأن الفاسق 


. في ساثر النسخ : [ أموالكم ] » والتصحيح من أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الایة ۲۹ 

(۳) قول سعيد بن جبير : ذكره الجصاص في أحكام القرآن » الباب السابق ( ٠١/۲‏ ) . 

. . . ] في ( ع ) :1 أن تكون‎ )٤( 

» ) ۲٠١۸/۳ ( ] سام فلاا الأمر يسم سومًا : كلفه إياه وألزمه به . راجع : لسان العرب » مادة : [ سوم‎ )٥( 
. ) ٤1۸/١ ( المعجم الوسيط‎ 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبین ] . (۷) سورة النساء : الأية ٠‏ . 

(۸) قوله : [ هذه العلة ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ينع ] بدون [ لا‎ )٩( 

. ] الزيادة : من ( ع ) » وفي ( م ) : : [ إیاه ] » مکان : [ له‎ )٠١( 


يتبع الشهوة ”“ فلا يؤمن أن تعرض له شهوة يفسد ماله فيها » فكان بنزلة المبذر . 

۸ - قلنا : إن کان یقف على مصالح ' ماله ویتمکن من حفظه لم یجز منعه 
منه لجواز أن تظهر عليه الشهوات » كما أن العدل يدفع إليه المال وإن جاز أن يطرأً عليه 
الفسق والسفه » ولهذا لا يحجر على السفيه عندنا » لأنه عارف مصالح ‏ الال » فإذا 
لم يستعملها » فهو المسقط لحق ١‏ نفسه . 


# ¥ #* 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ للشهوة‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ صلاح ] . ) 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لصالح ] : 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1 عن ] › مکان :7 لحق‎ )٤( 


دفع الال من بلغ عير رشید ہ س ٥٣/=——————-‏ ۲۹۲ 


G6, مسالة‎ | 


دفع المال لمن بلغ غير رشيد 


۹4 س- قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد “ جاز تصرفه في ماله » ولا يدفع إليه 
حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة ‏ . 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز تصرفه‎ - ٠ 

1 - لا : أن من جاز تصرفه إذا کان رشیدًا جاز وإن كان مفسدا لاله . 
أصله : إذا را السفه ولم يحجر الحاكم . 

۲ - ولان من توجه ٩‏ عليه الخطاب ببلوغه استفاد التصرف فیما بملکنه 
ا 

۳ -- ولان من وجبت الزكاة في ماله جاز تصرفه فيه » کالرشید . 

٤4‏ -»س- [ ولأنه مكلف تصرف فى ماله الذي ليس لأحد فيه حت فنفذ تصرفه فيه 
کا ٠‏ 


. ٩ 4 احتجوا : بقوله تعالی : فل کن ءاسم منم رش بدا فافع لم أ‎ - ٥ 
. أن الحكم المعلق بشرط لا يدل على نفى ما عداه‎ :  باوجلا‎ - ٩ 


(۱) في ( ع ) : [ راشد ] . 

(۲) راجع المسألة في : أحكام القرآن للجصاص [ باب احتلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفیه ] ( ٤۸۹/۱‏ )› 
بدائع الصنائع « كتاب الحجر والحبس » ( ۱۷١/۷‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد » 
۲١۲ ٠ ۲۹۱/۹(‏ ) » البناية مع الهداية « باب ا لحجر للفساد » ( ۰۱۰۸/۱۰ ٠١۹‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الحجر ) 
٤۳۲ » ٤۲۲/۲ (‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الحجر » ( ٩۷/٥‏ ۹۸) . 

(۳) راجع المسألة في : المهذب « باب الحجر » ( ۳۳۲/۱ ) » حلية العلماء « باب الحجر ۲ ( ٠۳١۰٠۴۳١/٤‏ )» 
نهاية الحتاج « باب الحجر ٠٠١/٤ ( ٩‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي » في « سورة النساء » ( ۳۲۲/۱ ) » ال جامع 
لأحكام القرآن » في « سورة النساء » ( ٠ ) ١ › ٠٠/١‏ الإفصاح « باب الحجر » ( ۳۷۷/١‏ ) » المغني « كتاب 
الحجر » ( ٥١۸/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الحجر » ( ۱۹۷/۲ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ يوجب ] › مکان : [ توجه‎ )٤( 

>» ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في هامش ( ص‎ )٥( 
. ] ويبدو أن كلمة ما سقطت بعد قوله : [ لا لأحد فيه ] » لعلها : [ حق ] » أو [ تصرف‎ 

(1) سورة النساء : الأية ٦‏ . (۷) في ( م ) + ( ع ) :[ والجواب ] . 


کتاب الحجر 


ثم لو قلنا به لم يدل ؛ لأنه يقتضى منع الدفع إليه » وعندنا لا يدفع إليه لكن تصرفه 
نافذ فيه . ۰ 


۲۹۲/٦ 


۷ =- قالوا : من لا يدفع إليه ماله لعدم رشده ؛ وجب أن لا يصح تصرفه › 
كامجنون » والصبي ' . 

۸ - قلنا : المجنون والصبي لا يقع طلاقهما » ولا يصح إقرارهما بالحدود 
والقصاص » فلم ينفذ تصرفهما » والبالغ العاقل بخلاف ذلك . 

۹ - قالوا : م منع الال منه مع جواز تصرفه لا فائدة فيه ”“ . 

۰ - قلنا : غلط » لأن الإنسان يتمكن من إتلاف مال نفسه إذا كان في 
يده ما لا یتمکن منه إذا کان في يد غيره » وهذا فائدته في المنع ليست بحجر »› كما أن 
| من رأيناه يلقي ماله في البحر لغير غرض خلينا بينه وبين ذلك ولم يحجر عليه ) » > فن 
تصرف جاز تصرفه في ماله » يبين ”“ ذلك : أنا إذا لم نسلم الال إليه لم يتمكن من 
هبته وإنفاقه ولا بيعه » لان الناس لا يرغبون في الشراء منه . 


*# * * 


. في ( ع ) : 7 كالصبي والجنون ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 
. الزيادة : ألبتناها لمقتضى السياق‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ مال ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ) قوله : [ ولم یحجر عليه ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
) . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 تبین‎ )( 


دفع لال إذا بلغ غير رشید وتمت له خمس وعشرون سسنة —)/۷ 4۹۲ 
||| مسالة cê‏ 


دفع الال !ذا بلغ غير رشيد وتمت له خمس وعشرون سنه 
١‏ س- قال أبو حنيفة : إذا بلغ غير رشيد دفع ماله إليه » إذا تمت له حمس 
وعشرون سنة © . 
۲ - وقال الشافني : لا يدفع إليه ماله بدا © . 
۴۳ -لنا : قوله تعالی : 3# ولا مروامال تیو إلا بالق هى جسن حى يبل أ e‏ 
وقد روي عن عمر بن الطاب هه أنه قال : « بلوغ | الاد 
وهذا يعلم من طريق التوقيف . 
وا ف ت 
49 - ولأنه میز ؛ فلا يجوز منع ماله منه بعد حمس وعشرين سنة » کالرشيد . 
٩‏ - فإن قيل : لا تأثير لذكر السن . 
4۷ - قلنا : هو في الحكم » فلا يطالب بتأثيره ء وإن كان في الوصف أثر في المراهق . 
۸ س- ولأن ما اعتبر فيه الاحتلام جاز أن يتعلق بالسن » كوجوب العبادات . 


۲ ٤/۳( ۰) ٤۹۸/۱ ( راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « کتاب ا لحجر» ص۷٩ » احکام القرآن للجصاص‎ )١( 
- ۲٠۴۳۲۳ ( المسألة‎ » ) ٤۳۹/١ ( » روضة القضاة « كتاب الحجر » » في « من يحجر عليه عند أبي حنيفة‎ ) ٠١ > 
فتح القدير مع الهداية‎ » ) ۱۷١/۷ ( » بدائع الصنائع « كتاب الحجر » » « فصل : في بيان حكم الحجر‎ » ) ٠ 
>) ٠٠١ - ۱١۸/٠٠١ ( البناية مع الهداية » الباب السابق‎ » ) ۲٠۳ - ۲۹۱/۹ ( وبذيله العناية » الباب السابق‎ 
. ) ۹۸ › ٩۷/١ ( حاشية ابن عابدين مع الدر الختار‎ » ) ٤۲۳ » ٤۲۲/۲ ( ) کتاب الحجر‎ ١ مجمع الانهر‎ 
المهذب مع تكملة المجموع الثانية « باب‎ » ) ۲٠۸/۳ ( » راجع المسألة في : الام « باب الحجر على البالغين‎ )۲( 
أحكام القرآن لابن العريي‎ » ) ٠٠٠/٤ ( » الحجر ) ( ۲۹۱/۱۳ ۰ ۲۹۸ » ۲۹۹ ) » نهاية الحتاج « باب الحجر‎ 
الإفصاح‎ » ) ۳۸/١ ( » في « سورة النساء » ( ۳۲/۱ » ۳۲۳ ) » الجامع لأحكام القرآن » في « سورة النساء‎ 
الكافي لابن قدامة « باب الحجر)‎ » ) ٥۰۸ - ٠٠٦/٤ ( ٠ المغني « كتاب الحجر‎ » ) ۳۷۷/١ ( » باب الحجر‎ « 
۰ . 0۱۹7/۲ ( 

(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ » وسورة الإسراء : الآية ٠٠‏ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :7 صار جدًا ] » بزيادة : [ صار‎ )٤( 

ah es GS CCP a E E ما بين المعكوفتين‎ )١( 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ بتأثره‎ )1( 


۲۹۲۸/٦‏ کتاب الحجر 


ولا عبرة بالبلوغ ;0 فاختص بحكم ”“ من الأحكام » كالعشر © الأول يختص 
بالأمر بالصلاة والصوم . 

Mo e E 
لصلاحه » لأنه قد يبلغ وهو [ على ] أخلاق ( الصبيان » ثم‎ ٠ عقيب البلوع انتظارًا‎ 
قل © من ذلك » فإذا بلغ هذا السن فقد °3 أيس من صلاعه » فلو منع منه الال‎ 
. کان حجرًا عليه » والحجر عندنا لا يجوز على البالغ العاقل‎ 

۰ -=- احتجوا : بقوله تعالی : فز ن اسم نھ وشا دعا لم آمو 4 › 
والفاء ”“ للتعقيب » فاقتضى دليل الشرط أن الال لا يدقع إله عقيب اللوغ إذا لم 
يۇنس رشده . 

OE ls وكذلك نقول‎ - 

۲ س- قالوا : لأنه غير مصلح للمال ٩‏ » فوجب أن ينع ماله منه » كما قبل 
خمس وعشرين سنة © . 

۴ - [ قلنا : ما قبل ذلك صلاحه منتظر » فكان في المنع فائدة م جواز أن 
يصلح » وبعد الخمس والعشرين ] لا ينتظر "" الصلاح في الغالب › فلم يكن في المنع 
إلا الحجر عليه » والحجر على العاقل البالغ لا يجوز ؛ لأن من بلغ غير ... "“ مأمون 
على نفسه ضمه الولي إليه » فإذا كبر ضمه إلى نفسه » كذلك الال مثله . 


*%# * %* 


. في ( ص ) : [ ولا يزيل البلوغ ] » مكان ابت‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ حکم ] بدون الباء . 

(۳) في ( م ) : [ كالمفسر ] » وفي ( ع ) : [ كالغشر ] بالغين المعجمة . 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ انتظامًا‎ )٤( 

. ] الزيادة : من ( م ) > ( ع ) » وفي ( م ) > ( ع ) :[ اختلاف ] » مكان : [ أخلاق‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقل ] . (۷) في ( م ) ( 0 ) ( ع ):[ بعد].‎ )1( 
. قوله : [ عليه ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) › و[ لا يجوز عندنا ] بالتقدي والتأحير‎ )۸( 

(۹) سورة النساء : الأية ٦‏ » وقوله ا > ( ع )۰ وفي ع : 
[ والتاء] » مكان : [ والفاء ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ سنة ] ساقط من ( م‎ )١١( . ] في ( ص ) : [ لال‎ )۱١( 
. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) »> ( ع ) » وفي ( م ) + ( ع ) :[ لا ينظر]‎ )١۲( 

)١۳(‏ في ( ص ) مكان النقط بياض » إلا أن المعنى مستقيم 


ET 


ألة 


الحجر عليه بعد بلوغه رشيذًا وطروء السفه والتبذير عليه 


۴‰ - قال أبو حنيفة : إذا بلغ رشيدًا » دفع إليه ماله “ » فإن طرأً عليه السفه 
والتبذير لم يحجر عليه ° . 

.  زئاج وقال الشافعي : يحجر الحاكم عليه ” » وتصرفه قبل الحجر‎ - ۴٠ 

٠٤۴۹‏ - لا : قوله تعالی : ا إن کان ازى عد احق سَفِيهًا أو صَعِيقًا 4 “ بعد 
ذكر ٩‏ المداينة »> فأجاز مداينة السفيه ولم يفصل . 

۷ س- يدل عليه ما روي : « ان حبان بن منقد أصابته آمةٌ ”“ في رأسه وأثرت 
e‏ في ابيع ۽ e . e‏ 


سماد ولك ایا ا ۲۳ فار کان اشر ویچ سنه لم ع چ مء ل 


. في ( ع ) : [ ودفع ] بزيادة الواو » وفي ( م ) › ( ع ) : [ ماله إليه ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. كتاب الحجر » ص۹۷ » أحكام القرآن للجصاص »› في‎ ١ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي‎ )۲( 
¢ «ذکر احتلاف فقهاء الأمصار في الحجر على السفيه » ( ۹۸/۱ ۹۳ (“› ا‎ 
) مجمع الأنهر « كتاب الحجر‎ >» ۰)۰ ۱۰ TT 
كتاب‎ ١ روضة القضاة‎ » ) ٩٦ › ٩٥/١ ( » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الحجر‎ » ) 4۲۲/۲ ( 
. ( 00۹ الحجر » » في « الحجر بطروء السفه » ( ١م مب للسألة ر(‎ 

(۳) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) . 

» المهذب مع تكملة الجموع الثانية « باب الحجر‎ » ) ۲٠۹ » ۲٠۸/۳ ( راجع تفصيل المسألة في : الام‎ )٤( 
نهاية الحتاج » الباب‎ » ) ٥۳۹ ›» ٥۳۸/٤ ( حلية العلماء » الباب السابق‎ » ) ۳۷۹ - ۳۷۷ ۰ ۳۷ ٤/۳( 
أحكام القرآن لابن العربي » في « سورة النساء » ( ۳۲۳/۱ ) » الجامع لأحكام‎ » ) ٠٠٠/٤ ( السسابق‎ 
بداية الجتهد « كتاب الحجر » » « الباب الأول في أصناف‎ » ) ٠ » ۳۹/۰٩ ( » القرآن » في « سورة النساء‎ 
باب الحجر » ( ۸۳۳/۲ ) » الإفصاح « باب‎ ١ الكافي لابن عبد البر‎ » ) ٠١ Yc ۲/۲ ( » المحجورین‎ 
OE GCE E E 
) . ) ۱۹٩/۲ ( » الحجر‎ 
۰ ) لفظ : [ ذکر ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٦( . ۲۸۲ (ه) سورة البقرة : الاية‎ 
| . ۲٠ص آمة : بالمد هي الشجة التي تيل غأ الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق . انظر : مختار الصحاح‎ )۷( 
›) ۲۷۷/۲ ( ٩ اا ا ا ي : لا حلابة‎ 


کا ا 


۲۹۳۰/٦ 


لا يصبر عن التصرف . 

۸ - فإن قيل : سؤالهم الحجر عليه يدل على أنهم عرفوا ذلك من الشرع . 

0 - قلنا : قد عرفوا الحجر للمجنون » فظنوا أن ما أصابه بلغ به حد الجنون 
الملوجب للحجر . 

٠‏ س»- فإن قيل : لما لم يحجر عليه لأنه لا “ قال : « لا أصبر عن البيع » دل 
على أنه يقصد التجارة » ولا يقصد تضيبع ‏ الال . 

۹ - قلنا من قصد التجارة وهو غير عارف بها » ويتلّف ماله فيها » 
فيحجر ‏ عليه وإن لم يقصد تضييع ° الال ( . 

۲ - قالوا : فم ”° قال ر : « لا تبع » ؟ . 

۴ - قلنا : إن المبذر نهاه الحاكم عن البيع طلبًا لمصلحة لا على وجه الحجر . 

4 - ولانه مكلف ٩”‏ ؛ فلا يحجر الحاکم عليه في ملکه » کالمصلح . 

٥‏ - ولاه لم يستفد ‏ التصرف من جهة غيره ؛ فلا يجوز الحجر عليه فى 
ماله » كسائر التاس . | 

- ولأن من جاز إقراره فتصرفه في ماله » كالمصلح . 

۷ - ولانه إذا جاز تصرفه فى نفسه وحرمة الال تابعة لحرمة النفس فجواز 
تصرفه في المال أولى . ٤‏ 

۸ _- فإن قيل : العاقل [ لا يتهم في الإقرار با يهلك نفسه » ويتهم في تضييع المال . 


= واترمذي في السان « كاب البيرع ۲ » « باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ٠٤۳/۳ ( ٩‏ ) » الحديث ( ۰(“ 
والنسائی في السان « كتاب البيوع » » في « الخديعة في البيوع ٠١۲/۷ ( ٠‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب 
الأحكام » » « باب الحجر على من يفسد ماله ١‏ ( ۷۸۸/۲ ) ء الحديث ( ٠۴٠٤‏ )» وأحمد في المسند ( ۲1۷/۲ . 
)١(‏ لفظ : [ لها ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش .. 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ يضيع ] . 

(۳) قوله : 7 تلف ماله بها ] ساقط من ( م ) › ۰( ع ) ۰ ومن صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش » وفي 
(۴) ۰ ( ع ) [ فحجر ] » مکان : [ فيحجر ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يضیع ] . 

. » قاعدة : « من قصد التجارة وهو غير عارف بها » ويتلف ماله فيها فيحجر عليه وإن لم يقصد تضييع الال‎ )١( 
.] (ع) . (۷) في ( م )۰( ع ) :[تکلف‎ ٠ ) لفظ [ فلم ] ساقط من ( م‎ )٦( 

(۸) في ( ص ) : [ یستفید ] » مکان : [ لم یستفد ] . 


الجر عليه بعد بلوغه ر وطروء السفه والتبذير عليه —/ ۹۳٩۱‏ 


o -¬ 4۹‏ قلنا : نما يتهم العاقل ] ٠"‏ في صرف الال في الشهوات » فأما أن يتهم 
RR ALIM RISAS E‏ 
عل تدعا ل اي انف ۰ 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ یإن کن ازى عله لق سَفِيهًا أو ES‏ 

لا سكي أن ييل هو لْمْمَلِل وله بالمدل که © > فأثبت للسفيه ولا » فدل على جواز 
الم عله 

1 - الجواب ‏ : أن الله تعالی قد ذ کر في أول الأية : المداينة > ثم ذکر 
السفية المديون فدل ر جواز مداينته » وهذا ينفي لر ذكر الولي فقد 
قيل : إن المراد به : ولى الدين ؛ لأن السفيه إذا عجز أن يمل أملى ول الدين لقدرته على 
لإملاء » فإذا سمع السفيه فاعترف با عليه لزمه اویل : ان گان الكناية © 
راجعة إلى السفيه › فأئبت عليه الولاية » ويحتمل أن ا 
وهو الذي تولى العقد بأمره . 

۲ -- وإذا احتملت الولاية ”“ هذه الوجوه » لم يكن ما ادعوه من أن المراد بها 
ولى ("“ السفيه بأولى نما ذكرنا . بل ما قلنا ٠"‏ أولى ؛ لأنه ذكر السفيه » والضعيف › 
ومن ل بسح امو ت در ا > رل مجر ان کون لادان لا يقر على 
الإملاء ولاية ”“ الحجر » فلم يبق " إلا أن يكون المراد بها ما ذكرناه ؛ يبين ١°‏ 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :[ فإِن]. (۳) سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] بالعطف . 

. في ( م ) > ( ع ) : [ المديون السفيه يدل ] » مكان اغبت‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لزمته ] . (۷) في ( ع ) : [ الكتابة ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وهذا هو ] › بزيادة [ هذا ] . 

. في هامش ( ص ) : [ الآية ] » مكان : [ الولاية ] من نسخة أخرى‎ )٩( 

)٠١(‏ لفظ : [ ان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ فی الهامش › وقوله : 1 أن اراد ۲ ساقط 
من ( م ) ۰ ( ع ) ٠‏ وفي ( م ) › ( ع ) :1 وان ]» EDT‏ 

. في ( م ) > ( ع ) : [ ذكرناه بل ما قلناه ] > بزيادة الهاء في الموضعين‎ )١١( 
. ] في ( م ) › (ع) :[ ولانه‎ )۱١( 

. ) الزيادة : من ( م ) > ( ع‎ )١۳( 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ تبين‎ )٤( 


ذلك : أن السفيه يعبر ٠‏ عن خفة العقل » وعن السفه باللسان والتبذير ”“ والفساد » 
فإذا حملنا الولاية على ما ذكرناه كان ذلك عامًا فى وجوه السفه كلها » وإذا حملوه 
عل ا قارا ن ا جرع من الت درن ب راع رها كر ل 
۳ س»س- ويبين ”“ ذلك : أن إقرار السفيه عليه لا يقبل إلا فيما وليه من العقود 
عندهم » والاية تقتضي الإملاء بكل حال » فإذا حملناها على ما قدمنا جوزنا الإقرار 
ولم نخصص » فكان ”“ ذلك أولى من حمله على ما يؤدي إلى التخصيص . 
4 »- فإن قيل : ذكر الله تعالى المدين الذي ” عليه الحق ووصفه »› فالكناية () 
ترجع إليه لا إلى صفته . 
٥‏ - قلنا : قال الفراء : إن شعت ”“ جعلت الهاء راجعة إلى الحق » وإن شعت 
إلى المديون » فدل ذلك على جواز الرجوع إلى كل واحد منهما . 
- احتجوا : بجا روي « أن عبد الله بن جعفر ابتاع أُرضًا بستين ألف درهم » 
فغبن فيها » فقال علق كله : لاتين (' أمير المؤمنين عثمان طه أن يحجر عليك » فذكر 
ابن جعفر ذلك للزبير » فقال : أنا شريك فيها » فجاء عل ٠‏ خ إلى عثمان ل 
فک دلت 4ال ١‏ کی ار عل ر کرک ا 0 


. في ( م ) : [ يغير ] » وفي ( ص ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ السفيه ] » مكان : [ السفه ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ التديير ] » مكان : [ التبذير ] . 
(۳) في (م) ٠‏ (ع) :1 ماقالوه حصوها] » لعل الصواب : أن تكون العبارة هكذا : [ وإذا حملوها على ما قالوه خحصوها] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) A ES E‏ 
غير مقروءة » فلذلك نستطع أن نشبتها 

TT › ) في ( م‎ )٥( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فلم يخصص ] » مكان : [ ولم نخصص ] › وفي ( ع ) : [ کان ] بدوب الفاء . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الدين ] » مكان : [ المدين ] » ولفظ : [ الذي[ ساقط من ( ع ) . 
(۸) في ( ع ) : [ فالكتاية ] . 

. لفظ : [ شت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٩( 
. ) لفظ : [ علي ] ساقط من ( ع‎ )۱١( في ( م )۰ ( ع ) :[ لا تبين ] وهو خطأً.‎ )۱١( 
) ٠١١١٠١١/۲ ( أخرجه الشافعي بألفاظ متقاربة في المسند « كتاب البيوع » » « الباب الثالث في الربا)‎ )١۲( 
) ۲٠۸ » ۲۱۷/۸ ( ٩ وعبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب المفلس وامحجور عليه‎ » ) ٠١١ ( الحديث‎ 
› ) ٩1 ( الحديث‎ » ) ۲۳٠/١ ( » والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام‎ » ) ٠١٠۷١ ( الحديث‎ 
. ) 1١/١ ( » والبيهقي في الكبرى « كتاب الحجر » » « باب الحجر على البالغين بالسفه‎ 


ا حجر عليه بعد بلوغه شا وطروء السقه والتبذير عليه =/۹۳۳ 


. < » قالوا : وقال ”“ ابن الزبير : ( لعن لم تنته عائشة اشة لأحجرن عليها‎ - \ f40 

۸ س- الجواب : أن توصل ابن جعفر إلى إسقاط الحجر يدل على أنه لا يرى ^ 
ذلك واجبا » وما عدّه الزبیر له یدل على أنه یراہ جائرًا ؛ إِذ لو کان حکما واجبا لم جز 
له التوصل إلى ااه ٠‏ ول جب ان يحجر عثمان على الزبير ايسا ؛ لانه تساوی ٩.‏ 
مع ابن جعفر في تضييع الال “ . 

اا و ا 

O POO a 
) . ^ » بنعلین‎ 

فهذا يدل على أنه تحقق الغبن » إلا أنه استعظم أن يحكم على مثل الزبير ” 
بخلافه . 

وأما “ خبر عائشة لها فقد روي : أنها حلفت أن لا تكلم ابن الزبير " › وهذا 
إنکار منها لقوله » ولو کان ما قاله حککًا ابا لم یجز أن " تنکره . 

. فإن قيل : إا أنكرت أن يكون ما فعلته / موجب الحجر‎ - ٠٤4۹١ ٦ 


. ع ) :[ وقالوا قال ] » مكان الثبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) أحرجه البخاري في الصحيح « كتاب الأدب » » « باب الهجرة وقول الرسول ب : لا يحل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث » ( 11/٤‏ » 1۲ ) » وأحمد نحوه في المسند ( ۳۲۷/٤‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف 
« كاب الأيان والنذور » » « باب لا نذر في معصية الله (  ) ٤٥ > ٤٤٤/۸‏ الحدیث ( ۱٥۸١۱‏ )› 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الحجر » » « باب الحجر على البالغين بالسفه » ( 1١ » 1١ > ١‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا عدی ] › مکان : [ لا یری ] . 

)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يساوي ] . )١(‏ في ( م )۰ (ع ):1 ماله]. 

. ع ) : [ بعرفة ] بدون الواو‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١1( 

(۷) في ( ص ) : [ ابن الزبير ] › بزيادة : [ أبن ] » وهو سهو . [ 
(۸) أخرجه ابن حزم في الحلى بالآثار « كتاب الحجر » ( ۱٤۷/۷‏ ) » المسألة ( ۱۳۹٤‏ ) » وعزاه ابن حجر لابي 
عبيد في كتاب الأموال » في تلخيص الحبير « كتاب ال حجر ٤٤ » ٤۳/۳ ( ٩‏ ) » ضمن الحديث ( ٠٠٤١‏ ) . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ن ) »> ( ع ) :1 اين الزير ] . )٠١(‏ في ( م ) ٠‏ (ع) :[ فأما] . 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )۱١( 

. لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١۲( 


4۳4/٦ 


کتاب الحجر 
۲ - قلنا : لو كان ”“ كذلك ثبت » فلما لم بین دل على أن “ إنكارها 
انصرف إ إلى جميع الكلام . 

۴۳ - قالوا : قال الله تعالى : 8 لن اَلْمذرن کارا حون ليطن ” › ولم 
يمكن “ المنع من ذلك إلا بالحجر . ) ) 
٤4‏ - قلنا : بل يكن ” المنع منه بالنهي والإنكار » كما يفعل في المعاصي . 
٥‏ - قالوا : روي أن النبي بي قال : « إن الله كره لكم ثلانًا : القيل والقال » 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » ” » وبالحجر يتوصل ‏ إلى المنع من ذلك . 
a EEN‏ 
ونگر على فاعلها » ولا حجر عليه انه منع الحجر بها . 

۷ - قالوا : لأنه معنى إذا قارن البلوغ منع دفع لمال ' إليه » فإذا طراً 
بعده ٩"‏ أوجب انتزاعه من يده » کال جنون : 

٨۸‏ س- قلنا : يبطل بالشك في حاله » هل هو رشید ام لا ؟ ولو قارن البلوغ منع 
من تسليم المال » ولو تجدد الشك لم ينزع ماله من يده . 

۹ س»- ولان الجنون لما تعلق الحجر به لم يقف على حكم الحاكم » ولا لم يثبت 
الحجر على المبذر من غير حكم " » لم يثبت بالحكه "“ . 

۰ - قالؤا : كل من كان في الحجر عليه نظر له » صح أن يجب O‏ الحجر 
عليه » کكالمراهق . 


. ) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )١( 
. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراء : الآية ۲۷ . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ولم یکن ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينع ] » مکان : [ يكن ] . ) 
(1) تقدم تخريجه في المسألة ( 141 ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والحجر يتوصل به ] . 


(۸) في (ع) : [ والمعاصي ] » مكان : 1 والقاضي ] » وفي ( م) : 1 والعاصي يرجو] » مكان : [ والقاضي يزجر ] . 
(۹) في سائر النسخ : [ فإن ] » لعل الصواب : 1 وإن ] . 

. لفظ : [ الال ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١٠( 

] في ( ع ) : [ عليه ] » مکان : [ بعده ] . (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حاکم‎ )۱١( 

. » قاعدة : « لما لم يثبت الحجر على المبذر من غير حكم لم يثبت بالحكم‎ )٠۳( 

. ] في ( م ) › ( ع ) : [ أن يكون يجب ] » بزيادة : [ يکون‎ )٤( 


الحجر عليه بعد بلوغه رشیدًا وطروء السفه والتبذیر علہ ۲۹۳٩۵/۹mmuu‏ 


-قالوا اق و ا 
على من ببذر ويأئم أولى . 

۲ »س- قالوا : ولأن المراهق يحجر عليه خحوف التأذي ( » فلأن يحجر بنفس 
التبذير أولى 

۴ - الجواب : أن المراهق لا يجوز تصرفه في نفسه فلا يجوز في ماله » والمبذر 
يجوز تصرفه في نفسه حتى يجوز إقراره بالقصاص والحدود » ولذلك ‏ يجوز تصرفه 
في ماله 

6 - ولان الغالب من أمر الصبيان نهم يضيعون الال ولا يهتدون إلى 
الصالح » فأجرى حكم الأغلب على الجميع » فحجر على من لا ييذر ) منهم › 
والغالب من حال البالغين أنهم يهتدون إلى حفظ المال ويحفظونه › فالتبذير نادر فيهم › 
فأجرى حكم الأغلب على النادر ولم يحجر عليه . 

› قالوا : شهوات ات أعظم من شهوات الراهق > فهو أشد لتضييعه‎ - ٥ 
ا‎ 

44۷٦‏ - 5 قلنا : الأمر وإن كان كما ذكرتم إلا أن الراهق فى الغالب لا يهدي إلى 
OTT‏ والبالغ يهتدي إلا ویقدر على حفظ ماله > فإذا حب 
ن یضیعه لم یحجر ) عليه ؛ آلا تری : أن الصبي يولى عليه لحفظ ماله وإصلاحه › لأن 
ماله ل وکان محفوظًا بنفسه کالعقار » فان الحاکم يولي من یحفظه () ویعمره ویستغله 
لعجزه ٠”‏ عن القيام بذلك » ثم البالغ الذي ليس ببذر إذا لم يثمر ماله لم يل (“ الحاكم 
من يشمر ‏ ماله » لأنه قادر على ذلك بنفسه » كذلك في الحفظ مثله . 


*# * * 


٠. في ( م ) › ( ع ) : [ البادي ] بدون لفظ‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وكذلك ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم ييذر]. 
)٤(‏ في ( ع ) : [ فلا يحجر ] . 

) . في جميع النسخ : [ لببهه ] بدون نقط › لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعجزه ] . (۷) في ( ص )۰( م) :[ لم يلي ]. 
(۸) في ( ع ) : [ تثمیر ] . ) 


۲۹۳٦/٦ 
I# ww -« ااال‎ 
o ma wll 


الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه 


۷ - قال اصحابنا : إذا طراً الفسق لم يحجر على الفاسق “ . 
۸ - قال المروزي : مذهب الشافعي : أنه لا يحجر عليه . 


کات اج 


4۹ - وقال ابن سريج : إنه يحجر عليه ”° . 

۰ - لنا : قوله تعالی : ل ولزن بم الْْحْصَت » فأوجب الحد بالقذف 
ولم يوجب الحجر . 

١‏ - ولأن النبي بلي أقام الحدود ولم يحجر على محدود » وكذلك الصحابة 
بعده » فلو وجب الحجر بطريان الفسق لمحجروا . 

۲ س- ولان کل معنی لا یوجب الحجر من غیر حکم لا یوجب الحجر بحکم » 
أصله : إذا أنفق من ماله في ملاذه ١‏ من غير معصية . 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی : # إن کن الى عه الح سفيها أَر 
صَِيمًا 4 ” » والفاسق سفيه . 

6 »- الجواب ”° : ما بينا أن الآية اقتضت جرواز مداينة السفيه بالولاية 
المذكورة › فالاية محتملة فسقط التعلق بها . 


6٥‏ - قالوا : كل معنى لو قارن البلوغ استديم الحجر عليه > فإذا طراً بعد زواله 
أعيد عليه » كالمفسد لاله . 


(1) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الحجر » » « في هل يحجر بطروء الفسق » ( ٤٤۲/١‏ ) » المسألة 
۲١١١ ٠ ٠٠٠١ (‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الحجر للفساد » ( ۲۹۸/۹ ) » البتاية مع 
الهداية « باب الحجر للفساد ) ( ۱۲۳/۱۰ ۰ ۱۲١‏ ) » مجمع الأنهر « کتاب الحجر » ( ٠٠٠/۲‏ ) . 
)( راجع المسألة في : الام « باب ا حجر على البالغین » ( ۲٠۹/۳‏ ) » المهذب مع الجموع « باب الحجر) ( ۳۷٤/۱۳‏ » 
۷ ) » حلية العلماء « باب الحجر » ( ٠٤١ » ٥۳۹/٤‏ ) » نهاية المحتاج « باب الحجر » ( ۳٠١/٤‏ ) . 

(۳) سورة النور : الأية > . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بلاده ] » مکان : [ ملاذه‎ )٤( 

. ) ۲۸۲ ( سورة البقرة » الاية‎ .)١( 

(1) في ( ۴ ) + ( ع ) : 7 والجواب ] بالعطف . 


الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه ج/۹0۷ 
- قلنا : هذا غير مسلَّم » لأن الفسق لا يؤثر فى الحج » كما قدمنا ٠‏ » 

وإذا ثبت أن الفسق الطارئ لا يؤثر وهو إجماع قبل هذا القول . 

تعلق ف الاد المياحة > وعکسه : الجنون ِ 


*# *# * 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ على ما قدمنا ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل ]۰ مكان : [إذا] . 


آآ م 
|| مسالة ot‏ 


أكل الوصي من مال اليتيم 


۸ س- قال أصحابنا - : لا يجوز للوصي أن پأكل من مال اليتيم على طريق 
الأجر ولا القرض ١‏ 

4 - وقال الشافعي : إن کان غنيًا ؛ لم یجز له »> وإن کان فقیرًا » ومتی 
تشاغل ” بحفظ مال اليتيم للنظر فيه انقطع عن الكسب الذي مادته منه » کان له أن 
أكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله قولا واحدًا » و فيما كل على قولين » أحدهما : 
لا ضمان عليه » قالوا : وهو الأصح » > والثاني : عليه الضمان يؤديه إليه إذا وجد › 
كالمضطر إلى طعام الغير ©> . 

۰ - لا : قوله تعالی  :‏ وک وا تاوا اموم لک آمریگ ه < . 

1 -- وقال : # وأت قفومو ليت بالقَسط ي © . 

ا 


و : فان ٤اش‏ ,وء فعا 
۲ - وقال : 4# فإ اسم من وسا ق ا 


زسم 


۳ - وقال الله تعالی  :‏ تايها اريت ٤امنوا‏ لا تآ ڪا اوک بتڪم 
بالطل إلا آن کرت ہہ عن اض یک کے © . 
4 س»- ولان من يجوز له أحذ الأجرة على مال الصبي مع الغناء لم يجز مع الفقر . 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الآثار « باب المضاربة بالثلث والمضاربة بال اليتيم ومخالطته » ص١۱۷‏ › الأثر 
۷۷١ (‏ ) » مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الوصايا » ص۳٦١‏ » أحكام القرآن للجصاص « باب أكل ولي اليتيم 
من ماله » ( ٦٤/۲‏ - 1۸ ) » حاشية ابن عابدين « باب الوصي » ( ٤١٤١/٥‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ يشاغل ] . 

(۳) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية « باب الحجر » ( ٠٠۹ - ۳٥۷/۱۳‏ ) » حلية العلماء « 
باب الجر » ( ١ » ٥۳۰/٤‏ ) » نهاية الحتاج « باب الحجر » ( ٠۷٠/٤‏ ) » البيان والتحصيل « كتاب الوصايا 
الأول ٠١١ » ٠٥١٦/۱۲ ( ٩‏ ) » المنتقى » في « جامع ما جاء في الطعام والشراب » ( ۲۰۰/۷ ۰ ۲١۱‏ ) » أحكام 
القرآن لابن العربي » في [ سورة النساء ] ( ۳۲۲/۱ - ۳۲١‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي › في « سورة 
النساء » ( ٤٤ - ٤١/١‏ ) » الكافي « باب الحجر » ( ۱۸۹/۲ ) . 

. ٠١۷ سورة النساء : الأية ۲ . . (1) سورة النساء : الاية‎ )١( 

(۷) سورة الا اا (۸) سورة النساء : الآية ۲۹ . 


. ولانه تصرف في (“ مال الصبي » فلا يجوز له أخذ الأجرة » كالغني‎ - ED 

۹ - ولأنه لما قبل الوصية بغير عوض مشروط فقد تبرع بمنافعه عليه » فلا 
يجوز أن يقومَها عليه » كالودع . 

۷ - ولانه يتصرف في مال بأمر » کال وکیل . 

۸ - فإن قيل : المعنى في المودع : أنه يکن موافقة امالك على الأجرة › 
والوصي يلي في مال ”“ من لا يمكنه موافقته على الأجرة . 

۹ -ولأنه يقدر "أن يرفع أمره إلى الإمام حتى يفرض له أجرة أو هدل به ١‏ . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : [ وس کا ییا شتف وس گان وبا لیا 
اسر چ ^ . 

1 -»س- قلنا : روي عن الضحاك E a OE‏ 
ابن عباس 4 » وقد روي عن ابن عباس : « آنه یکل منه » ولا یکتسي » “^ . 

فهذه الآية ‏ محتملة للوجوه » والآيات التي ذكرناها محكمة » وقد أمر الله بحمل 


المتشابه على احکم ورده إليه 

to.‏ قالوا : روی « أن أا بکر ب )ا اشتخلف جمع ٩(‏ المهاجرين والأنصار 
وقال : إن خليفة رسول بلي ناظر في أموركم » وقائم بأحوالكم » وأنه من المسلمين 
بمنزلة ولي اليتيم فافرضوا له » ©١‏ ا 
نقول » والخلاف أنه هل يجوز أن يأکل من غير فرض . 


. ] ع ) :[ إلى ] › مكان :1 في‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ ماله ] . (۳) في ( م ) : [ مقدار ] . 

. ] في ( م ) > ( ع ) : [ يفرض أجرة أو يستدل به ] » بحذف : [ له‎ )٤( 

. ) 1 ( سورة النساء » الأية‎ )١( 

() أخرجها الجصاص في أحكام القرآن « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 1٦/۲١‏ ) . 

(۷) أخرجها أيضا الجصاص في ٠‏ باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( 1١/١‏ ) . 

(۸) في ( ص ) : [ ولا بحسي ] بدون نقط » وأثر ابن عباس كه هذا : أورده الجصاص بلفظ : [ الوصي إذا 
احتاج يده مع أيديهم » ولا يكتسي عمامة ] في أحكام القرآن » 7 باب أكل ولي اليتيم من ماله ] ( ٦٤/۲‏ ) . 
(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ ية ] . )1١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جميع ] . 
i i E EOE‏ 
الأول ( )٠۹۷/۳‏ 


۲۹4۰/٦ 


کتاب الحجر 
ê N e‏ > فکان له منه 


4 - 5 قلنا : العاملى ما لم للع فن ااا مع التي لم تع مع الفقر » ولا 
كان الوصي لا يجوز له أذ الأجرة [ مع التي كذلك مع لتر > والأصول له على 

هذا : أن من جاز له أحذ الجر ] ” إذا كان فقيرا جاز له ° [ إذا كان غنيا» [ ومن لا 
يجوز له مع الغنى ] © » كذلك لا يجوز له مع الفقر ” . 

٥‏ - فإن قيل : إذا جاز أن يعمل فى ماله ”) مضاربة ويستحق حقه من 
الربح » جاز أن يستحق الأجر . ٠‏ 

› قلنا © : إذا عمل مضاربة بقدر ما يستحقه من الربح لم يملكه الصبي‎ - ٤٠٠١ 
” وإما يحدث على ملك المضارب‎ 

۷ - ولهذا قالوا : إن المريض لو دفع ا مضاربة وشرط للمضارب تسعة 
أعشار الربح جار وإن كان ذلك أكثر من أجرة امل » ولو کان مقدار نصيب © 
اللضارب مستحقًا من مال رب الال لم يجر إلا أجر لفل . 

1£ - ولأن ال رب ا جار ل غل انار استوى فيه الوصي › والغني › 
والفقير » على مقتضى الأصول . 

۹ س»- فإن قيل : قد روي بشر بن الوليد ‏ » عن أبي يوسف : « أن الوصي 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مرابته على أجرته ] » مكان اغبت‎ )١( 

(۲) من قوله : [ مع الغني كذلك ] إلى قوله [ أحذ الأجر ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) ما بين الأقواس : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ فى الهامش . 

)٤(‏ ما بين الأقواس اظ من سلج ( ٠.‏ راتفر كه اسح ف الما: 

)٥(‏ قاعدة : « من جاز له أخذ الجر إذا کان فقيرًا جاز له إذا كان غا ومن لا يجوز له مع الغنى كذلك لا 
a a‏ (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ماله ] . 

(۷) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ وما يحذف على ملك الضارب ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نصیبه‎ )٩( 
› هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي : أحد أصحاب أبي يوسف » روي عنه كتبه وأماليه‎ )٠١( 
وولي القضاء ببغداد في زمان المعتصم بالل مات سنة ثمان وثلائين ومائتين . راجع ترجمته في : ال جواهر‎ 
. ٠١ › ٥٤ص الترجمة ( ۳۷۳ ) » الفوائد البهية‎ ٠ ) ٤٥٤ - ٤٥۲/١ ( اللضية‎ 


اكل الوصي من مال اليتيم لل )|4۱ ۲۹ 


لا يأكل من مال اليتيم إذا كان مقيمًا » وإن خرج في قضاء دين لهم أو إلى ”“ ضياع 
لهم » فله أن يكتسي وينفق وي ركب » فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى اليتيم » ”“ . 

| ¬س»س- وذ كر الطحاوي : أن مذهب أبي حنيفة : أنه إذا احتاج أخذ قرصًا ثم 
يقضيه °7 . ) 

£۹۹ 1 - قلنا : هذا مذهب ابي یو سف خحاصة أجراه مجرى ‏ المضارب › والذي 
عیره . 

وقد روى إسماعيل بن سالم ”° » عن محمد بن الحسن ”" » قال : « أّما نحن فلا 
نحب ‏ للوصي أن يأكل من مال اليتيم شيئًا : قرصًا ولا غير قرض » ” . 

وذكر في كتاب الاثار عن ابن مسعود » قال : « لا يأكل الوصي من مال اليتيم قرصًا 
ولا غيره ) ا قال محمد : وهو قول أبي حنيفة : 


*# * * 


. لفظ : [ إلى ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) هكذا ذكره الجصاص في أحكام القرآن » « باب أكل ولي اليتيم من ماله » ( ٠٥/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) : 7 ذکر ] بدون الواو . 

. ] ذكره الجصاص في [ باب أكل ولي اليتيم من ماله‎ )٤( 

(*) في ( ع ) : [ اجره ] » مکان : [ أجراه ] » ولفظ : 1 مجری ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(1) إسماعيل بن سالم : أحد أعلام الحنفية » تفقه على محمد بن الحسن . راجع ترجمته في : الجواهر المضية 
٠٤/١ (‏ ) » الترجمة ( ۳٠١‏ ) » الطبقات السنية برقم ( ٤۹۸‏ ) . 

(۷) في سائر النسخ : [ محمد بن سالم ] » والصواب ما أبتناه . 

(۸) في ص : [ بحب ] بالجيم المعجمة . 

(۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ ولا غيره ] » مكان : [ ولا غير قرض ] » وهذه الرواية أوردها الجصاص في نفس 
الملصدر السابق . 

)۱١(‏ أثر ابن مسعود ب : رواه محمد فی « كتاب الآثار» › ‹ باب المضاربة بالثلث » والمضاربة بمال اليتيم 
وممخالطته » ص۱۷۱ » الأثر ( ۷۷١‏ . 


OT 
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۲۹4٥/٦ 


الصلح مع الإقرار ¢ والسكوت ¢ والإنکار 


f TTT 
ot أأأ مسالة‎ 


الصلح مع الإفرار ٤‏ والسكوت ٤‏ والإنڪار 


۲ - قال أصحاينا : لا يجوز الصلح مع الإقرار » والإنكار » والسكوت ' . 

۴ »- وقال الشافعي : إذا ادعى عيًا أو ديا ؛ لم يصح الصلح » إلا أن يقربها 
مدعي عليه » فإن جاء أجنبي إلى المدعى فقال : الال الذي ادعيته على فلان هو مقر 
لك في الباطن » فصالحني منه » فصالحه صح الصلح » أذن ‏ له المدعى عايه أو لم 
يأذن . ولو قال : أنا أعلم نك صادق وأنه ظالم في جحود الدين فصالحني » صح 
الصلح . وإن قال : العين التي ” ادعيتها أنت صادق في دعواها وأنا أقدر على انتزاعها 
فصالحني ففعل »> صح الصلح »› فإن ”) لم يقدر على انتزاعها » انفسخ الصلح . 

- وقال في الإملاء : إذا بنى رجل مسجدًا فادعی مدع ( أنه له فجحد 
الباني ٩”‏ » فقال قوم من أهل المسجد : نحن نعلم أن الأرض لك وقد بناها "“ مسجدًا 
فصالحنا منها فصالحهم جاز " . 


› » راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص۹۸ > روضة القضاة « كتاب الصلح‎ )١( 
> ) ۲٤۹/۳ ( ) المسألة ر ۱ » تحفة الفقهاء « كتاب الصلح‎ ٠) ۲ ( » فصل أضرب الصلح‎ « 
> ) ٤١/٦ ( ) بدائع الصنائع « كتاب الصلح‎ » ٠٠١ - ٤۲۸ص‎ » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الصلح‎ 
البناية مع الهداية « كتاب‎ ٠ ) ۹ ٤٠١١/۸ ( » فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية « كتاب الصلح‎ 
. ] في (م) : ( ع ) :1 ادعی ]» مکان : [ آذن‎ )۲( . ) ٠١/۹ ( » الصلح‎ 
. ] في ( م ) » ( ع ) :1 الذي‎ )۳( 

. لفظ : [ فإن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٤( 

. ) لفظ : [ مدعی ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٥( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ الثاني‎ )٦( 

اا ا ی 

(۸) راجع تفصيل المسألة في : الأم » في « الصلح » ( ۲٠٠/۳‏ ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الصلح » 
( ۳۸۹/۱۳ ) وما بعدها » نهاية الحتاج « باب الصلح » ( ۳۸۳/٤‏ » ۳۸۷ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب الصلح » 
( ۸۷۸/۲ ) » بداية الجتهد « كتاب الصلح » ( ۳٠۸/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثالث عشر في الصلح » 
ص٠١٠٠‏ » شرح الزرقاني « باب الصلح ١ » ٤/٦ ( ٠‏ ) » المغني « كتاب الصلح ۲ ( ٥۲۹ - ٥۲۷/۲‏ ) » الكافي لابن 
قدامة « كتاب الصلح » ( ۲٠۲/۲‏ ) » العدة مع العمدة « كتاب الصلح » ص۱١٠٠‏ . 


٥‏ - لنا : قوله تعالی : 3 ون رأة حَامّتَ من بغلها دنورا و عاضا فلا جاح 
رص رہ ا E‏ ج ی 
ا أن بُصلحا بيا صلَحًا وَاَلصَلَح ا 
الروجين وجور ا ¢ وقد یکون عَرَض ار والإعراض سیب دعوی تدعیها 
عليه » ویکون لغیر لغير ذلك » وقد جوز الله تعالى الصلح عامًا » ولم يفصل . 

- فان قيل : هذه الاية نزلت ‏ في رافع بن خديج وزوجته حخولة بنت 
محمد بن مسلمة ‏ الأنصاري » وكان رافع قد تزوج عليها أشب “ منها » فخافت 
امرأته منه الإقامة على النشوز والإعراض »› فنزرلت هذه الآية (° . 

۷ »- قلنا : قد روي أنها نزلت في شأن سودة » وهبت يومها لعائشة ”© . 

وروى [ عروة » عن عائشة ] ” : « أنها نزلت في المرأة تكون عند الرجل فيريد 
طلاقها ويتزوج عليها » فتقول : امسکني. ولا تطلقني ثم تزوج وآنت ”“ في حل من 
النفقة والقسم لي » )( 2 

ا ع و ع ع 

وروي عن على › وابن عباس بيغا : « أن الله / تعالى أجاز لهما أن يصطلحا على 
رد بعض مهرها »› أو بعض أيامها تجعلها لغيرها ( 0 

۸ - وقال عثمان ڪه : « ما اصطلحا عليه في شيء » فهو جائز » (' . 


. ٠١۸ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۲) في ( م ) > ( ع ) :[ نزلت هذه الأية ] . 

(۳) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ محمد بن سلمة ] » وهو خطأً . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ محمد بن سلمة ] > وهو خطاً . 


.» أخرجه الشافعي في المسند « كتاب النكاح » » « الباب الخامس فيما يتعلق بعشرة النساء والقسم بينهن‎ )١( 


(۲۸/۲ ) » الحديث ( ۸۷/۸١‏ ) » والنيسابوري في أسباب التزول في « سورة التساء » ص۱۳۷ » والحاكم 
في المستدرك « كتاب. التفسير » » في تفسیر « سورة النساء » ( ۳۰۸/۲ ۰ ۳١۰۹‏ ) . 

)٦(‏ هذه الرواية أحرجها أبو داود الطيالسي في المسند ص۹٤۳‏ الحديث ( ۲٦۸۳‏ ) » والترمذي في الستن 
« کتاب تفسیر القرآن » » « باب ومن سورة النساء » ( ۲٤۹/۰‏ ) » الحديث ( ٠١٠٤٠١‏ ) » وأبو داود في الستن 
« كتاب النكاح » » ١‏ باب في القسم بين النساء » ( )٥٠٠١ » ٥۴٤/١‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › E‏ في الهامش 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تزوج فأنت ] . )٩۹(‏ لفظ : [ لي ] ساقط من ( م ) EJ‏ 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فجعلها ] » مكان : [ تجعلها ] » وانظر : تفسير القرآن العظيم ( ١٦۳/١‏ ) . 
)١١(‏ في سائر النسخ : [ سليم ] » مكان : [ شيء ] » والصواب ما أبتناه » وقد تقدم تخريجه في هذه 


£ 


المسالة . 


AR 


الصلح مح الإقرار »› والسكوت ( والإیکا ۹٤۷/=‏ 


4 - وإذا الْتلف في تأويلها وجب الرجوع إلى عموم اللفظ ”© وإن تزل على 
س کاش 

E‏ : قوله تعالی : 3 لا حر ف ڪر من هم إلا من 

َو أو Es‏ إصللج بت ب الاس که ٩”‏ › ا 

وروي ۰ ( آن النبي ّلق دحل المسجد فرأى اثنين یتنازعان على ثوب » وقد ارتفعت 
أصواتهما » فقال للمدعي sS‏ : ل قال : «هل لك إلى 
القلثين » ؟ قال : « « نعم ) . 

وهذا يدل على جواز الصلح على الإنكار 

س»- فإن قيل : يجوز أن يكون الثوب في أيديهما . 

۲ - قلنا : لو كان كذلك لم يتعين المدعی منهما ؛ ويدل عليه : ما روى أبو هريرة 
هه : أن النبي بلي قال : « المسلمون على شروطهم » والصلح جائز بين المسلمين  »‏ . 

۴ -- وروى أبو رافع عن ابي هريرة هه : أن النبي بر قال : « الصلح بين 
السلمين جائز » ° . [ 

4 »س- فإن قيل : هذا بعض المبر » وتمامه : « إلا صلعا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا ) 7 . 

٠٥‏ - قلنا : حديث أبي هريرة 4 ليس فيه استثناء » وإنما هذا رواه كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف » عن أيه » عن جده ٩”‏ » فهما خبران راوي كل واحد 


. ١١١ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لفظها ] . (۲) سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۳) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ۲۷/۳ ) » الحديث ( ٩١‏ ) » والحاكم في المستدرك 
SOND NE‏ في المنتقى « أبواب القضاء في 
البيوع .» ص١١‏ » الحديث ( 1۳۷ » 1۳۸ ) » وأحمد مختصرا في المسند ( ۳٣١/۲‏ ) . 

› لفظ : [ جائز ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
) ٥/۲ ( ٠ والحديث أخرجه الدارقطني » الحديث ( ۹۷ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع‎ 
, في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : 1 أو أحرم حراتا ] » مکان : [ أو حرم حلالا ] » وهو سهو‎ )( 

› 1۲١/۳ ( » أخرجه الترمذي في السنن « كتاب الأحكام » » « باب ما ذكر عن رسول الله بلي في الصلح بين الناس‎ )١( 
: وابن ماجه ما عدا قوله‎ » ) ٠١٠/٤ ( » والحاكم نحوه في المستدرك « كتاب الأحكام‎ » ) ٠١١١۲ ( الحدیث‎ ») ٦ 
»)۴٠٣۳ ( الحدیث‎ » ) ۷۸۸/۲ ( ٩ والمسلمون على شروطهم ] إلى آخره » في السنن « كتاب الحکام ) » « باب الصلح‎ 
٠.) 1١/١( » باب صلح المعاوضة‎ « ٠ ۲ والبيهقي في الكبرى « كتاب الصلح‎ 


منهما غير الآخر » ولو ثبت أنه خبر واحد لم يتنع الاستدلال » لأنه ل حكم بجواز 
الصلح وهذا عام » ثم استشنى صلحا بصفة خاصة › فإن لم يثبت أن الصفة موجودة فيه 
لم يخرج من البر . وقد اختلفنا ”© في الصلح على الإنكار »> هل وجدت فيه صفة 
الاستشناء » فلم يجز إخحراجه من الخبر . 

٠١‏ - فإن قيل : الدليل على وجود الصفة فيه : أن المدعي إما أن يكون صادقا 
أو كاذب ؛ فإن كان صادفًا وقد حرم عليه العقد أحذ بقية حقه » وكان حلالا له » فقد 
حرم عليه حلالا » وإن کان کاذبًا فقد أخذ ما اخصمه » وهو حرام عليه » فأحل العقد 
له ٩‏ حرامًا .. 

۷ س»- قلنا : لا يجوز حمل الخبر على تحرم أوجبه العقد » أو تحليل أوجبه » لأنه 
لو كان كذلك لم یجز الصلح بعد الإقرار ایا . الا تری : آنه إن صالحه على غير 
جنس حقه فقد أحل له الصلح ما كان حرامًا » وهو العين المعقود عليها » وإن وقع 
على جنس الحق فقد حرم حلالا » وهو الباقي ‏ من حقه » فعلم أن المراد بالخبر غير ما 
ر وو ا ج لا يجوز استباحته بالعقد » أو تحريم ”“ حلال لا يجوز تحريه 
بالعقد الأول »> مل : أن يصالحه المدعي على قطع يد المدعى عليه » أو ٠‏ آن يدعي 
قصاصًا في اليد فيصالحه على قطع عضو آخر » أو يصالح على خمر أو خنزير » أو 
ا ا اا ا ا 
هذا کله لا يجوز استباحته بالعقد . 

۸ - النوع الثاني : إذا صالحه على عبد لا يبیعه › أو دار لا يسکنها › فهنا 
صلح حرم حلالا لا يجوز تحريمه بالعقد » > فأما امال فیجوز ٤‏ تحلیله و تحر ممه بالعقد » فیجوز 
الصلح عليه . ) 
) ۹ | س- وأما قولهم : - « إن المدعي إذا كان كاذبا فقد أحل الصلح حرامًا » - » 
فههنا ” الصلح باطل عندنا » ويدل عليه : إجماع الصحابة . 


. في سائر النسخ : [ اختلفا ] » والصواب ما أنبتناه‎ )١( 

(۲) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) في ( م )۰ (ع ):[ وهي ]. 

LNT OES | 

0 e لفظ‎ )٦( . ] في ( م ) : [ أو يحرم‎ )٥( 
. ] في ( ع ) : 71 غشا ] » مکان : [ ثلاثا‎ )۷( 

(۸) في ( ع ) : [ فالقسم ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : :[ فيها هنا ] . 


الصلح مع الإقرار » والسكوت »› والإنكار ۲۹4۹/٦‏ 


۰ س_- وروی عن عمر ي أنه قال : « ردوا ”© الخصوم إلى أن يصطلحواء فإن 
فصل القضاء يورث الضغائن » " . 

وروي أن رجلين اخعصما إلى على ڪه في بغلة »> فجاء هذا پشاهدين » وجاء 
هذا بخمسة » فقال لأصحابهة : ما تقولون » قالوا : يقضى " لا كثرهما شهودًا » فقال : 
لعل الشاهدين خير » a‏ 
عدد شهودهما ) © » فلم يشترط الإقرار > وروي : « أن حذيفة هه أصاب ناقة في 
يدي رجل » فاستحقها بالبينة » فقال خحصمه : ملكتها منك وأطلب يينك › فقال 
حذيفة : خحذ مني عشرة ولا تحلفني » © . 

) ۱ - ولانه صلح عن مال لم يحكم ببطلانه في الظاهر » فصار کالصلح عن 
الال المقر به . 

۲ - فإن قيل : المال المقر به للعقد ”© وجه صحيح » لأن المدعي يأخذ عوصًا عن 
e‏ : لم یحکم بشيءٍ ٩‏ حتی یکون ما ياحذه في مقابلته . 

۳ - قلنا : المال المقر به غير محکوم به به إلا بظاهر الإقرار » فجواز ”“ الصلح 


(۱) الريادة : من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) : [ ردد ] » مکان : [ ردوا ] . 

() في ( ۰)۴( ع ) : [ التغاين ] » وأثر عمر ط4 رجه عيد الرزاق في المصنض « كتاب البيوع ٠‏ » « باب في 
الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة ٠‏ ( ۷۷/۸ » ۲۷۸ ) » البيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى 
والبينات » » « باب المتداعيون ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه » ( ۰( . 
(۲) في ( م ) : [ يقولون ] » مکان : [ تقولون ] » وفي ( ع ) : [ تقضی ] » مکان : [ يقضي ] . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما 
البینة ) ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ ) » الحديث ( ۷. ٠ ) ٠١‏ والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوى والبينات » »› 
(CO) ۰ ad E‏ . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في اللصنف « كتاب الأبيان والنذور » » « باب من يجب عليه التكفير» ( ۲/۸. 0۰( 
الأثر ر ٥ه٠. ٠١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحکام ۲٤۲/٤ ( ٩‏ ) › الأثر ( ١۳۹‏ » 
والبيهقي في ا د ا ي 
فا (C(۰‏ ) 
SECA (1)‏ 

(۷) في ( ۴ ) : [ عوض ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ من مال الحكوم به ] » مكان الثبت . 

(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ لم یحکم به بشئ ] » بزیادة e‏ 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل جواز ] . 


۲۹5۰/٦ 


كتاب الصلح 
نما هو لتجويز أن يكون الأمر كما قال المقر > لا للحکم به ( آلا تری : ان عیتا لو 
علمناها ملكا لزید فرأیناها في يد غيره يبيعها > وزعم أنه وکله ببیعها › > فإن عقده () 
يجوز عليها جواز ان يکون صادقا ‏ وان لم يحکم بالوكالة . ولو تبرع رجل 
فصدق 7“ المشتري فصالحه جاز الصلح وإن لم يثبت بتصديقه الال على المدعي عليه › 
بل جاز الصلح لتجويز أن يكون كما قال . 

fo‏ - ولأنها دعوی دين لم یحکم ببطلانه في الظاهر ؛ فوجب ان تجا 
الصلح عنه . أصله : إذا شهد شاهد واحد وحلف المدعي مع شاهده ثم صالح . 

۴٠‏ - فإن قيل : إذا اعترف العاقد بالدين فقد ثبت في حقه . بدلالة : أنه لو 
ورث المدعى عليه طولب بالدين » ولو كانت الدعوى في عين ملکها () وجب 

٠٠٠۴١‏ - قلنا : المصَالح إما يأحذ عوصًا عما ادعى في ذمة حَصّمه » وسقط 
بصلحه ما ادعاه حتى لو اعترف عليه لم يلزمه بعد الصلح شيء › ولم يثبت بتصديق 
الأجنبي حق في ذمة المدعى عليه حتى يؤخذ ٠‏ عنه العوض » ومع هذا جاز الصلح › 


فعلم أن العلة في صحته تًا لم يحكم ببطلانه . 

۷ - ولان کل صلح جاز مع إنکاره ؛ أصله : إذا صالح الأجنبي وإذا حكم 
بصحة الال . 

۸ -س»- ولا يكن القول بموجب العلة » وإذا حكم عليه بشاهد ویمین ” › لأن 
هذا صل العلة . 

۹ - ولانه أحد ‏ جوابي الدعوى ؛ فجاز الصلح مع وجوده من الصالح » 
کالإقرار . 


٠‏ - ولأن المقصود بالصلح إسقاط الحق » والتمليك تابع » بدلالة : أن من 
أراد إيفاء ما عليه لم يصالح » وإنما يصالح ويحط عنه » والإنكار لا ينع إسقاط الحقوق » 


(۱) لفظ : [ به ] ساقط من ( ع ) . (۲) في ( م )۰ ( ع ):1 عنده ] . 


(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ صداقا ] . )٤(‏ في ( ع ) : [ فصدقة ] . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في دين نملكها ] » مكان المثبت . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ وعین ] . (۷) في ( ع ) : [ وعين ] . 


(۸) في ( ع ) : [ أجد ] بالجيم المحجمة . 


۹01/٦ 


الصلح مع الإقرار » والسكوت » والإنكار ‏ 
كالبراءة » والعتاق » والطلاق . بين ذلك : أن من أبراً من حق مجحود ثم اعترف به 
من هو ”“ عليه » سقطت المطالبة به . ) 

س- قالوا : المقصود بالصلح المعاوضة ‏ . 

۲۴ - قلنا : لو كان كذلك لکان بيغا » فلما سمي باسم آخر دل على 
اخحتصاصه بعنى ليس هو المعاوضة » فهو جائز عندنا » ولم يجز أن يصالح من الائة على 
خمسين وإن كان معاوضة » كما لم يجز أن يعاوض بذلك » فلما صح علم أن المقصود 
به : الإسقاط ‏ » والمعاوضة تابعة . 

۴ - قالوا : لو کان ا لصح لصاحب الحق وحده » « 
والطلاق 

‰4 - قلنا : في مضمونه تمليك بعوض » وان کان القصو د اط 

a قالوا‎ - ‰٥ 
وكذلك العتاق والطلاق ”© يصح بقول المدعي وحده » وفي زعمه ان ملکه ثابت‎ 
Sea ATEM Sedat! وفي مسألتنا‎ 
. العوض عنه‎ 

١‏ - قلنا : ييطل هذا إذا “ أقر الرجل على غيره بالعتق ثم اشترى ذلك العبد 
منه ففي ” زعم المشتري أنه لا ملك للبائم يصح بدل العوض عنه "“ » ومع ذلك 
يصح العقد . 

۷ - فؤإن قالوا : المشتري يفتدي الحر من ظلم البائع 

۸ س- قلنا : والمدعى عليه يسقط عن ا واليمين ('“ . 


۹ 


. ) لفظ : 7 هو ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

() في ( م.) > ( ع ) : [ العاوضة الصلح ] » بزيادة : 1 الصلح ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منعا] . 

. لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) » وفي ( م ) : [ بالإسقاط ] » بزيادة الباء‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ يصح بالدعي ] » مكان المثبت » وفي ( ع ) : [ بالمدعي ] > مكان : [ من المدعي ] . 
(1) لفظ : [ الطلاق[ ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) : [ السادس ] » مكان : [ البادل ] . 

(۸) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٩(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ وفي ] . 

. في ( ۴ ) + ( ع) :1 والغين ] » مكان اقبت‎ )١١( . ) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع‎ )٠١( 


۲۹۲/٦ 


كتاب الصلح 

4 - ولأن الصلح مع إنكاره عقد لو عقده أجنبي جاز » فإذا عقده © بنفسه 
جاز » کالبیع > والصلح مع الإنكار تبع ‏ الإقرار . 

۰ - ولان الأجنبي لو عقد الصلح بغير مره ° جاز ؛ فإذا عقده بأمره کان 
أولى با جواز › كالكفالة . وإذا ثبت أنه يجوز أن یعقده بأمره 7 جاز للاآمر أن يعقده › 
كالبيع » والصلح على الإقرار » وإذا ثبت ثبت آنه لا يجوز ٩‏ أن یعقده بأمره ] (“ ثیت انه 
لا يجوز للآمر أن يعقده ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما . 

٤١١‏ - ولان العقود ٩‏ اختلفت أسماؤها لاختلاف معانيها » بدلالة الكفالة 
والحوالة »> كل واحد منهما عقد ضمان › إلا أن اسمهما يختلف لاختلاف 
معناهما ”“ . وكذلك النكاح > والإجارة > وإن كان كل واحد منهما عقدًا ”“ على 
المنافع > فلما فرقوا بين الصلح والبيع دل على اختصاص الصلح ‏ بعنى يخالف 
البيع › > وما ذاك إلا جوازه مع الإنكار 

foo‏ - ولأن معنى الصلح ٠‏ أنه وضع لقع الدعوی والمنازعة » وذلك يوجد مع 
الإنكار » فما مع ١‏ الإقرار فصاحب الحق يبرئ "'“ أو يستوفي » فلا توجد حقيقة 
الصلح » لهذين الوجهين . 

۴ »- قال أبو حنيفة : أجوز ما يكون الصلح عن الإنكار.. 

. ولان الإقرار سبب لثبوت الحق ؛ فلا يعتبر وجوده في صحة الصلح »› كالبينة‎ - ٠١٤ 

. ولأن اليمين تفضي ”إلى مال » فجاز الصلح عنه بال » كدم العمد‎ - ٥١ 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عقد ] بدون الهاء‎ )١( 

(۲) قوله : 1 الإنكار تبع ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) قوله : [ أمره ] ساقط من ( م ) › e‏ 
)٤(‏ في ساثر النسخ : [ يجوز ] » والصواب : 1 لا يجوز ] » بزيادة : [ لا ] . 

(ه) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 العقد ] . 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ معانیهما ] 

. في جميع النسخ : [ عقد ] » والصواب بالنصب »› كما اثبتناه‎ )٩( 

)٠٠١(‏ في سائر النسخ : [ دل على اختصاص الصلح والبيع ] » بزيادة : [ البيع ] » حذفناها من الصلب 
لاستقامة المعنى . ) )١١(‏ الزيادة : من ( م ) + ( ع ) . 

(۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يسري ] . )١۳(‏ في ( ع ) : [ يفضي ] . 


ASÎ 


الصلح مع الإقرار ( والسكکوت ( والإنکاار ——iuiuiuio—o—m—m—د/ ۹٥۳‏ 


ر 


٤٥٩‏ - احتجوا : بقوله تعالى : $ ل تا ڪلوا موم يڪم بالطل ل ان 
ر غ ج E‏ 

۷ - والجواب : أن الله تعالى أجاز أكل الال بالتراضى على وجه القجارة › 
والمرجع في التجارة إلى العادة »> ومن عادة التجار أن يتنازعوا في المعاملات » ثم 
يصطلحوا » فيجوز ذلك بظاهر الاية . 

۸ -»- احتجوا : بقوله بو « إلا صلحاً أحل حرامًا أو حرم حلالا ) ”) » قد 

E. E‏ يبت له » فوجب أن کون له » وهذا 
العنى يقتضي أن يلك بعوضه في الاهر > كمن باع شيا في يده مَك في الظاهر 
عو لات جوز أن اة . 

ااا : هناك يقتضي ”" الشرع ن الرجع في ملکه لی قوله ۲9ء ققد 

ثبت له . 
40۱ - و اء الأ كذلك إل أن هتا لا رجب رة ٠‏ فل © غلل الصف 


4£ -— ويبطل بالأجنبي ! ذا اعترف بين م صالح المدعي فانه جائز › ن 


الدين له » بدلالة : إنه نما صالح عليه لو استحق رجع بالدعوى لا بالدين . 


›» ولأن حق المدعي وإن لم یثبت فقد وجب بالدعوی حقٌ على خحصمه‎ - fo 
. فجاز أن يسقط عن نفسه ذلك الحق بعوض إذا كان المدعي يجوز أخذ العوض عنه‎ 

‰4 س- والمعنى فيمن باع ملك غيره : أن المشتري لم يستحق بهذا العقد شيا » 
ولا يملك عليه عوصًا ٩”‏ » وفي مسألتنا ی ا 
يستحق عوضا عليه . ) 

6٥‏ - ولأن هناك عَمّد على مالا ملك وههنا عقد على ما يجوز أن يكون 
ملكه » فاستحق عوضه ؛ ألا ترى : أن العقود على الصحة مع التجويز ولا تصح إذا لم 


. ٠۹ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۲) قوله : [ أو حرم حلالا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » هذا جزء من الحديث الذي سبق تخريجه في هامش 
۲١(‏ ) » من هذه المسألة . (۳) في ( ع ) :[ يقضي ] . ٠‏ ) 
)٤(‏ قوله : 1 إلى قوله ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(°) في ( ص ) : [ يازم ] . () في( م):1عوض]. 


۹/٦‏ سسس کتاب الصلح 


يكن لها وجه في ام جواز . 

ا : صلح عن جحود و صح ٩‏ عن دعوی مجردة ؛ فوجب أن لا 
يصح 7 . أصله : إذا ادعی عليه أنه قذفه . 

٤۷‏ - قلا : العنى فيه : أنه لو كان عن إقرار لم يصح الصلح › > كذلك عن 
کار . وفي ماتا : جوز الصلح ١‏ عن لدعي مع وجود الإقرارء فجاز ٩‏ مع 
إنكار المدعى عليه »> كصلح الأجنبي . ) 

۸ - قالوا : عاوض على ما لا يجوز أخذ العوض عنه و لا يصح له أو لا 
تملك ( العوض » أصله : إذا باح خمرا » أو خدزيرا » أو دما » أو ميتة » أو حد القذف » 
أو حق الشفعة » أو حيار الشرط . 

۹4 - قلا الوصف غير مسلّم » > فإن المدعي أحذ ا الذي 
ادعاه » والمدعى عليه بذل ”“ العوض لإسقاط الخصومة فى حق المعاوضة عليه » وكل 
واحد من الأمرين يصح أخذ العوض عنه عندنا » ا مسألة الخلاف . 

٠‏ - فأما الخمر والخنزير فلا وجه لصحة العقد عليهما » فلم يصح » والصلح 
له وجه في الصحة » وهو : أن المدعي يجوز ان یکون صادقا في دعواه . 

١‏ - وأما حد ‏ القذف » وخيار الشرط › والشفعة : فحقوق ليس فيها معنى 
امال » فلا يجوز أخذ المال عنها » واليمين > حق يفضي إلى مال » فجاز الصلح عنه . 
۲ - قالوا : مال أخذه على سبيل المعاوضة ؛ فوجب أن لا يلزم مع الإنكار . 
صله : إذا ادعى رجل على رجل دارا فأنكره فجاء أجنبي إلى المدعي فصدقه » وقال : 
صالحني متها على كلا » أو بعينها كا » قان الصاح صحيح لكنه غير لازم » لأنه © 
إذا لم يقدر على الدار رجع عليه . ) 
۳ - قلا u eae Ia‏ 


e . في ( م )+ (ع) :[وصلح].‎ )١( 
. ) لفظ : [ فجاز ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٤( . ) لفظ : [ الصلح ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۳( 
. في ( ع ) : [ بذل ] بالذال المعجمة‎ )٦( .] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ميلك‎ )*( 
. لفظ : [ وجه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )۷( 

(۸) في (م) + ( ع ) :[فأماحدا]. (4) في ( م )۰( ع ) :[ ومن ]. 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لأنه ] » مکان : [ لکنه ] . ) 


الصلح مع الإقرار ( والسكوت ( والإنکار اا |د ۹٥‏ 
عقد عليه » فلذلك ‏ استحق عوضه عليه . 


4 - قالوا : الل () عوض الصلح واجب e‏ اف 
بملکه لباذله » کالال () المصالح به ) ) 

٥‏ - قالنا : لا فرق بين البدلين عندنا » لأنه لو ادعى كل واحد منهما على 
صاحبه حقًا فتصالحا على أن اسقط كل واحد دعواه جاز الصلح وتساوی حکم عوضه . 
فما ذا صالح على مال یأخذہ فمتی لم یکن محکومًا به لم یسلم لخصمه شئ فلا یصح 
الصلح » والمدعي ( معارض ) ° ذمة المدعى عليه » وإنما يستفيد بالعلم سقوط النازعة 
فيه » وهذا معنى قد سلم له » فلذلك ” صح العقد فيه وإن لم يحكم به للمدعي . 
٠٠١۷١‏ - قالوا : لا وجه لاستحقاق الال المبذول »› فإنه لا يخلو من أن يكون 
E‏ الال المدعى أو لترك الدعوى والخصومة › أو لافتداء اليمين › فلا يجوز أن 
يكون عوضا عن الال المدعي » لأنه لم ا شبت له ولم بملکه فلم یجز أن یلکه ما في 
مقابلته » ولا يجوز أن يكون في مقابلة 0 الدعوى والخصومة › لأن ذلك يقتضي. 
صحة الصلح من دعوى القذف ودعوى النكاح ولا يجوز عند کم فیهما › ولا يجوز أن 
يكون في مقابلة ترك اليمين › 7 لأن الصلح يمنع الرجوع عن دعوى الال وإقامة البينة 
عليه » وسقوط حقه في اليمين لا يمنع من سماع البينة على المال المدعي » فدل هذا على 
أنه ليس في مقابلة ترك اليمين ] » فلم بيق إلا بطلان ”© الصلح . 

۷ - ورا قالوا : لو کان عوصًا عن إسقاط اليمين لم تحب الشفعة في 
e a AP‏ 

۸ - الجواب ۵ : أن الال المبذول في حق المدعي في مقابلة حقه الذي زعم 
أنه له وفي حق خحصمه لإسقاط الخصومة وافتداء اليمين » فالعقد حكم من كل واحد 
من جنبته بخلاف ال جنبة الأخرى » ومخالفنا يعتبر حكمه بكل واحد من الأمرين على 
الانفراد » وهذا لا يصح . يبين “ ذلك : أن الشاهد على غيره في عتق عبد ذا ردت 


(1) في( م ) › ( ع ) :1 فكذلك ] . (۲) في ( ص ) e‏ 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا وله كمال ] » مکان ابت . ) 

.. ] ع ) > (ن):[ كذلك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( . ما بين القوسين بدل [ سالم ] المثبتة في النسخ‎ )٤( 
ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي‎ )1( 
. ] ع ) :[ ابطال ] » مکان : [ بطلان ]. (۷) في ( م) : [ لم یجب‎ ( ۰)۴ ( 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ والجواب ] » بالعطف . (۹) في ( ع ) : [ تبين ] . 


۲۹/٦ 


كتاب الصلح 


شهادته ثم ابتاع العبد جاز العقد واستحق قى البائع البدل » وحكم هذا العقد في حق البائع 
المعاوضة » وما يأخذه عوض عن عبده » وفي حق المشتري حكمه مخالف لذلك › فلو 
اعتبرنا حكم البيع من الطرفين لم يصح العقد مع اعتراف المشتري بفساده › ولو اعتبرنا 
حكم المفاداة (“ لم يصح أن يا حذ البائع عوضا عن الحر » فاعتبر “ في حق كل واحد 
منهما ما صح معه العقد » كذلك في مسألتنا . 

۹ - فأما قولهم : کیف يأخذ العوض عما لم یحکم بملکه له › قلنا : هذه 
مسألة الخلاف فكيف يجعل ” دليلا ؟ . 

٠‏ -س- ولأنه قد ادعى املك ويجوز أن يكون الأمر كما قاله » فيصح أن يأخحذ 
العوض في ظاهر الحكم » کمن في يده عبد لا یعلم انه ملکه إذا باعه » فقولهم : لا 
يجوز أن يكون عوصًا عن إسقاط الخصومة واليمين ؛ لأنه لو كان كذلك لصح الصلح 
فى حد القذف » فهناك عندنا لا تحب ؟ اليمين والحق لله تعالى » فلا يسقط بعوض › 
والخصومة إا يتعوض عنها إذا كانت فيما يصح أخذ العوض عنها » فأما دعوى النكاح 
فيجوز الصلح عنها ٠”‏ » وإن كان الزوج أخذ المال كان حلا في حقه » وإن أخذته المرأة 
كان ذلك ” زيادة في المهر . 

٠١۸١ ٠‏ - فأما قولهم : « لو كان لإسقاط اليمين لقبلت البينة بعده ”© » كما لو 
استوفى اليمين ثم أقام البينة » فغلط ؛ لأن المدعي لم يتعوض عن اليمين › وإنما تعوض عن 
لمال المدعى » وكيف يصح أن يطالب به » بعد ذلك ويستوفيه ؟ وإنما الشبهة على مخالفنا : 
أنه يعتبر الحكم في إحدى جنبتي ‏ العقد ما يقتضيه ‏ الحكم في الأخرى مع اختلافهما . 
€ - قالوا ماکان معاوضة في إحدى )۰ جنبتي العقد كان معاوضة في 
ألجنبة الأخرى ۹0 , 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 المغاداة‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ فلما اعتبرنا ] »> مكان : [ فاعتبر ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يجعل ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لا يجب ]. 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[عليها ] . )١(‏ لفظ : [ ذلك ] ساقط من ( ع ) . 
(۷) لفظ : [ بعده ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) > ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في جميع النسخ : [ أحد ] » الصواب ما أثبتناه » وفي ( ع ) : [ حيثيتي ] » مكان : [ جنبتي ] . 
)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فما يقبضه ] . )٠١(‏ في سائر النسخ : [ أحد ] » والصواب ما أثبتناه . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الأخرى ] . 


الصلح مع الإقرار › والسکوت ( والإنكار ۱۹٣ ٥۷/mwmememe‏ 


۴ - قلا : يبطل بمسألة دعوى العتق ا ر و > ولیس 
ببيع عند المشتري . ۰ 

٤4‏ س- قالوا : العقد مبني على قول من جعل القول قوله في الشريعة » بدلالة : أن 
المودع إذا ادعى هلاك الوديعة ثم صنالح لم يصح الصلح »> وبقي العقد على قول المودع 
الذي جعلت “ الشريعة القول قوله » وقد جعلت الشريعة القول قول المدعى عليه » فيجب 
أن بيني العقد على قوله » ولا يصح أخذ العوض عنه » ولهذا قلنا في مسألة العتق : - إذا 
اشترى العبد يدعى العتق - إن الشراء جائز » لان الشريعة جعلت القول قول المدعى عليه › 
ولم تجعل ‏ القول للأجنبي » [ ثم بني العقد على قول الأجنبي ] ”“ وصح الصلح › فدل 
على أن العقد يبنى على قول من يدعى صحة العقد دون من يدعى فساده . 

fo0Ao‏ 1 ¬ وما (f)‏ مسألة المودّع : فھی خحلاف بین ابی یو سف ومحمد ( وقد قال 
محمد : إن الصلح بعد دعوى هلاك الوديعة صحيح › وليس لأبي حنيفة قول » فلم 
نسلم ” لهم » فأما على قول أبي يوسف .: فلأن المودع أمين قائم مقام صاحب 
الوديعة » فقوله كقول صاحب الوديعة . 

۱٤‏ - فإذا قال : هکت » فکأن صاحب الحتق اعترف ٩”‏ بهلاكها » ولو اتفقا 
على الهلاك لم يصح الصلح . | 

۷ - فإن قيل : إذا ادعى غاصب العبد أنه هلك أو أبق » ثم صالح مالكه على 
مكيل في الذمة لم يصح › ولو بنى العقد على قول المالك لم يتضمن صحة العقد 
[ ولوجب أن يصح الصلح . 

. قلنا : يجوز » وإن بنينا العقد على قول الالك › لم يتضمن صحة‎ - ٨۸ 
› العقد ] ”" ؛ لأن العبد ليس بقائم فى يد الغاصب » فلابد من أن يكون في الذمة‎ 
© والصلح عما في الذمة على طعام في الذمة لا يصخ‎ 
. ] في ( ۴ ) ۰ (ع ) :[ جعلته ] . (۳) في ( م ) :1[ لم يجعل‎ )1( 

(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 فأما] . 

] في ( ص ) : [ فلم يسلم ] » وفي ( ع ) : [ فلا نسلم‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أعرف ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ( ع ) + ومن صلب ( ص ) » واستدرکه الناسخ في الهامش 
(۸) في ( ص ) : [ لم يصح ] . 


04/1 
ê مسالة‎ ||| 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق السلمين 


كتاب الصلح 


4 - قال أبو حنيفة : إذا أشرع جناعا إلى طريق المسلمين فلكل واحد ‏ منعه 
من إحداثه » وإن أحدثه فلهم المطالبة بنقضه " . 

۰ - وقال الشافعي : إذا کان لا يضر بالطريق » بأن کان عالا ٩”‏ تجتاز تحته 
الجمال بأجمالها ولا يتعلق > به » لم يكن لأحد قلعه . 

۱40۹۱ - ومنهم من قال في الطريق الذي لا ينفذ : مثل ذلك : إذا كان ن أحدث 
الروشن ‏ الاستطراق فيه » فإن حرج روشتًا من ظهر داره في درب لا طريق فيه » لم يجز . 

۲ - ومنهم من فرق بين الدرب الذي لا ينفذ له وبين الشارع > فقال : 
لايجوز في الدرب » ويجوز في الشارع ” . 

۴ »- لنا : ما روي « أن عمر ب بن الخطاب مر بدار العباس » فرأی میزاباً يقطر 
منه الماء فقلعه فخرج إليه العباس » وقال : قلعت ميزاباً نصبه رسول الله ي › فقال : 
والله لارددته إلا على عنقي » فصعد العباس على ظهر عمر حتى رده 0 


. ] ع ) :1[ فلك واحد منهم ] › بزيادة : [ منهم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الصلح » ص۹۹ › ٠٠١‏ » روضة القضاة « كتاب 

الصلح » » « فصل الروشن على الطريق العام » ( ۷۷۲/۲١‏ ) » المسألة ( ٠٠١۴‏ ) . 

(۳) في ( م ) (٠‏ ع) :[ بل كان غالا ] » مكان ابت . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ وما يتعلق ] . 

› في ( م ) › ( ع ) :1 لن أحد الروشين ] ا ا . راجع المعجم الوسيط‎ )١( 
. ) ۳٤۸/۱ ( ] مادة [ رشن‎ 

٠) ۳۳٣/۱ ( ٩ كتاب الصلح‎ ١ راجع تفصيل المسألة في : الأم » > في « الصلح ۲ ( ۲۲۱/۳ ۰ ۲۲۲ ) » المهذب‎ )١( 

نهاية الحتاج « باب الصلح ) ( ۳۹۲/۲ » ۳۹۳ ) » المنتقى « كتاب الأقضية » » في « القضاء في الرفق » ( ٤۳/٦‏ ) › 

الكافي لابن عبد البر « باب جامع الأحكام والأقضية » ( ۹٤١ › ٩٤۰/۲‏ ) »› قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب 

الخامس في الأقضية » » « الباب الخامس عشر في المرافق » ص٦١٠‏ » المغني « كتاب الصلح » ( ٠١١۰٠١٠٠/٤‏ )› 

لكا لان فنا وباب الع يا ين ما ر ا0( ` 

(۷) أخرجه أحمد بمعناه » في المسند ( ./١‏ ٠ء‏ والماكم في الستدرك و كناب معرفة الصحابة ۲ 

في « محاكمة العباس وعمر بن الخطاب إلى حذيفة » ( ۳۳۱/۳ » ۲ ) » والبيهقي ي فی الکبری 

« كتاب الصلح » » « باب نصب اليزاب وإشراع الجناح » ( 1٦/1١‏ »> 1۷ ) . ) 


ر ا شع ا في طرق مسلمين او 


= وجه الدلیل : أن عمر قلع » قلو کان حقًا علئ صاحب الدار لم برده ٩‏ 
a GU‏ ا ا 
١ب‏ إذنه مقام ./ إذن جميع الناس ‏ . ٠‏ 


۹٩‏ - ولان من يثبت و eT ET‏ من البناء في 
هوائه ؛ أصله إن شرح في درب لا نقذ ء قان مووا ينهما جملن أصل لعلة من أشع 
من ظهر داره في درب لا طریق له فيه aT ٠...‏ 

. ولان بناء في هواء ( اش ف کا ضار کاپناء في اجرد تركة‎ . o۹ 

a - £0۹۷‏ يلزم : إذا أذنوا ؛ لته يستوي فيه الأصل والفزع . 

۲ س ولاه بی فیما للا برد ٩7‏ اكه CUES‏ 

منفعة 0 » کما لو بنی في دار مشتر كة » أصله " : إذا كان البناء يضره . 


4 - احتجوا : يإجماع آهل الأعصار في ترك الاجتحة © من لدن لبي ي 
إلى يومنا هذا » وإن کان يسوغ المنع لا ِن على تركها . 
ng Rg E )‏ 
ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين اعترض على ذلك فمنع من الاعتراض . فلم يكن في 
a‏ الفصل ‹ “٠‏ حجة . وهذا كبناء الد كاكين في الأفنية ء“ والناس یغطونها “ فی 
كان للحاكم أن ينقضها يإجماع » وكذلك الأجتحة الي ليست 


تفعة لا ينكرونها © وإن لم تجز يإجماع . 


(۱) في سائر o‏ 
(۲) قوله : [ رده ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه التاسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) :[ المسلمين ] > مكان : [ الناس ] . 
)٤(‏ في ( ع ) بنی ] » مکان [ بناء ] > وفي ( م ) » eT (E)‏ :1 ھواء.] . 
(*) في ( ض ) ۰ ( م ) :[ لا یفرد ] . ) 

(1) في ( م ) ۰ (ع) :[ لمن ]» EET RS TOS‏ 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :[وأصله] . :` (۸) في ( ع ) : مکان [ جنحة[ بیاض . 
)٩(‏ في سائر النسخ : [:احابها ] » بدون, ,نقط » لعل الصواب ما أبتناه . 

009(7 [ الفعل ] » بدون نقطة . 

. ] يغطونها‎ [ : SEAT في ( ع ) :1 الأقبية ] » مكان : [ الأفنية ] » وفي ( ص ) › (م)‎ )١١( 
: في ( ع ) : [ بمرتفة ] » بزيادة الباء > وفي ( ص ) »› ( ع ) : 1 ينكروها ] بغير نون الجمع » وفي ( م)‎ )١١( 
. [ينكررها ] » والصواب ما أبتناه‎ 


۲۹۹۰/٦‏ كتاب الصلح 


١‏ - قالوا : الهواء تابع لقراره ؛ لأن من ملك القرار ملك الهواء » ثم يثبت له 
أن ينتفع بالقرار على وجه لا يضر بالمارة والجتازين ؛ فوجب أن ينتفع بالهواء على وجه 
لا يضرهم »› هذه علة من سوى بين الطريق النافذ وغير النافذ . 

۲ - قلنا : يبط بالمساجد » فلكل واحد من المسلمين الانتفاع بقرارها على 
وجه لا يضر أحدًا بها . 

۴ - ولأنه ينتفع بتراب الطریق على وجه لا ینفرد به ولا يقطعه عن غیره » ولو 
أراد أن يقتطعه لم يجز وإن لم يضر “ » كما لو بنى في الطريق الواسع » كذلك ليس 
له أن يقطع الهواء عن غيره فينفرد به وإن كان ذلك لا يضر . _. 

۰ - قالوا : ارتفق “ با لا يتعين ملك أحد عليه من غير إضرار ؛ فوجب أن 
لا بمنع منه . صله : الاجتياز في الطريق وال جلوس فيه والاحتساب » وهذه علة من فرق ٍ 
بين الشارع والدرب الذي لا ينفذ 7 » وهي فاسدة ايسا ؛ لأنها تبطل إذا بني في 
الطريق الواسع مالا يضر » أو بني في هواء ‏ المساجد . 

. فإن قيل : قد يعتبر “ أن المساجد حق الله تعالى‎ - ٠ 

2 جا خو اغ العامن ء وحن الله فال كن ها > 
کالشوارع . وأصلهم : الاجتياز فى الطريق » وقد ثبت الفرق بينهما . 

۷ - ولان ما یړ TT‏ أن بُقتطع عن حقه » سواء 
کان ر( غیر معین ای 7 معیتا ‏ کمال بیت الال ٩۵‏ > فلما ثبت أن الح إذا ثبت 
في الطريق لعين لم يجز أن يقتطع » وهو الطريق ”“ الذي لا ينفذ » كذلك ما 
يبت ('“ لغير معين . | 


(۱) قوله : أن يقتطعه [ أي أن يأخذ لنفسه وينفرد به » راجع : النهاية ] باب القاف مع الطاء ( ۸۲/٤‏ ) › لسان 
العرب » مادة : [ قطع ] ( ۳1۷۷/١‏ ) . وفي ( م ) » ( ع ) : [ وإن لم يعتبر ] » مكان : [ وإن لم يضر ] . 


(۲) قوله : [ ارتفق ] أي : انتفع . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التي لا تنفذ ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 ذا بنی ] » مکان : [ أو بنى ] » وفي سائر النسخ : [ هوى ] » والصواب ما اثبتناه . 
)٥(‏ في ( ص ) : [ تغیر ] . (1) في ( م ) ۰ (ع) :[ ثبت ]. 


(۷) ما بين القوسين زيادة » يقتضيها السياق . 

(۸) يبدو أن عارة ما سقطت بعد قوله : 7 كمال بيت الال ] » لعلها : أو غير معين . 

(۹) في ( ص ) : [ وهواء الطريق ] . 

. ] في ( ع ) : [ كذ ] » مكان [ كذلك ] › وفي ( م ) › ( ع ) : [ ثبت ] › مکان : [ ثبت‎ )٠١( 


نقض ما شرع من أجنحة في طرق الین ۹٦۱/1‏ 
۸ - قالوا : احرج جناڪا » يجوز له إخراجه » فلا يجوز ( قلعه بغر إذنه » 
[ كما لو أخرج ] ” روشتًا إلى ملك نفسه . 
۹ - قلنا : نما يجوز الإحراج عندنا إذا صح عدم المانع » ولو لم يقصد لم يجز 
له » فإذا طولب “ في الثاني فقد زالت علة الجواز » فصار كما لو كان المنع ابتداء . 
1 - ولأنه إذا شرع في ملك نفسه لم يقتطع حًا لغيره » فلم يعترض عليه › 
وفي مسألتنا : قد اقتطع ٠©‏ حقًا لغيره » فجاز أن يمنع مئه ٠ ٠.‏ | 


# ¥*# %* 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ فلا يجوز له ] › بزیادة : [ له‎ )١( 
) . الزيادة : أبتناها لمقتضى السياق‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ طول ] » مکان : [ طولب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ أقطع ] . 


_ a TT ]اسه‎ 


1 . فال ا : لذا کان E‏ بین e‏ عليه جلنوع ٩(‏ ) 
ولیس لاخر اتصال ولا جذوع ». فتنازعاه » فصاحب ۵ الجذوع أولى» ¿ إن کان ٠‏ 
لأحدهما جذع )( e‏ ولیس للآخر الجذوع . E‏ الطحاوي ف مختصره' أنه إذا 


کان اها ع حمولة. خحشب ب فهو أولى به » وهذا:یدل على أن ضاحب الجذع ٠‏ 


الواحد اوی به . وقال في کتاب الصلح : إذا کان لأحدهما جذوع رة ولاخر جذع ٠‏ 3 
ASIA TD I‏ 
صاحب الجدع الواحد أولى © . ا 
۲ - وقال الشافعي : الحائط بينهما ولم یرجح بارع : إن کان ۰ ٤‏ 
لأحدهما اتصال أو كان غ ج ۽ فصاحب الاتصال والأزج أولى . 
11 - واتفق اصحابه : أن راکب انیز آولی من امتعلق بخطامه ( ۵ 
امروزي انه قال :سواء ٩‏ . 
4 - : تما لو تازا سائ 3 0 ولأضدهبا علب م بيني له الائط ‏ 


7 ع - باکر ت اق الخل وها وسسي سهم الق جذعاء واجيع جوع وأجناع . > 
راجع : المصباح المتير » مادة. جلع ] ( .4015 ) العتجم الوسيط: ( ٠ ) 1۹۳/١‏ ) 

(f)G(D)‏ 1 فينارعاة ] ۽ وفي ( ۴( ا :1 لصاحب ].. ب 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 جذوع ] . في 7م (E)‏ خحشبة ] .| 
)١(‏ راجع المسألة في ECT ues‏ | ) 
(1) قوله ر ي اش 2 
E (۷)‏ [ ارح ]“ والصواب . الأزج» n‏ وأزجته تأزيجا e‏ 
كذلك . ویقال : الأزج القف.: > والجمع زاج > مثل سیب وأسباب : راجع : لان و 
[أزج] ( ۷١/١‏ ) » المغرب ص٤۲‏ » المصباخ امير ( ٠١/١‏ ) . 

(۸) الخطام : حبل يجعل في عنق البعير > ويشني في جطمه » أي أثفه . 

(۹) راجع المسألة في : الأم ء في [ الضلح ] ۲٠١/۳٣‏ ) اة احاح [ باب الصاح ]ر 41۷/٤‏ )ء قواين 
الأحكام الشرعية ص٤٣٣‏ » المغني [ کتاب > الصلخ ] ) 1/4 ا € 
(۱۰) في ( ۰)۴ (ع) : [ تغازعا في الحائط ].» أي في حائط .... 


فو جب > أن ت أولى من له و الاستظلدل ۵ > کما لوکان لأجدهنا عليه ازج . 


6٥‏ _- ولا يلرم : [ إذا كان لأحدهما اتصال قوع ء لان له | زائدا على 
الاستظلال . ا 

) الع زد 4 ا ا‎ mM ] : ولا لزم‎ - ٩ 

۷ »س- ولا يزم : الهوادي ‏ ؛ لأن الحائط لا بيني لأجلها ° . 

۸ - ولا يقال : إن الأزج لا يكن إحداثه إلا بعد كمال البتاء > لأن الأزج ‏ 
يحدث بعد تمام البناء قبل ” حد التعويج »> کما أن الجذوع توضع ٩‏ بعد إکمال البناء 
إلى حد الوضع » ثم توضع ‏ الجذوع ويتمم البناء فوقها. . 

۹ - ولانه حمل مقصود على ما يتنازعانه ۳ ؛ فکان ضاحب ب احمل أولي 
من ٠7‏ لا ترجيح معه » كمن نازع في جمل لصاحبه عليه حمل ٠.‏ 

۰ - ولا یلزم : إذا کان e‏ کان لأجدهما ا اسا > لان له 
ترجیحا ٩‏ . 


=- احتجوا : بقوله چ ET‏ والیمین لی الدصی علیه» ٩۱‏ 
۲ س- قالوا E E a‏ 


e . ] في ( م ) : [ الاستقلال‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين 1 ساقط من صلب ( شی > اواستدرکه تی الها 

(۳) في جميع النسخ : [ العراري ] » لعل الصواب ما أثبتناه . والهوادي جمع الهادية » وهي : العصاء 
والصخرة النابته في الماء . راجع : اسان العرب مادة e‏ 
( ۸/۲( . : 

E O 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الذي قبل ] » برياذة [ الذي 
CDi ` „PICEA‏ مضع ] . 

(۸) في ( ص ) : [ بینازعانه ] » وفي ( ۴ ). TT‏ ) 

| ` في ( م )۰“ ( ع ) :[فمن].‎ )٩( 

> N yy في سائر النسخ‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ واليمين على من أنكر » مكان الثبت وال ق وا 
(1۳۳ ) ۰ بلفظ E O‏ > بلفظ 
على المدعي »› > واليمين على المدعى عليه ] . | 
(۱۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ يدعى. عليه ]. ٠‏ 


۲۹4/٦‏ كتاب الصلح 


۴ - الجواب ( : أن المدعى عليه من شهد له الظاهر ٠”‏ » وصاحب الجذوع 
شهد له الظاهر › فهو المدعى عليه › والاحر لا ظاهر له فهو المدعي . 

٤4‏ - ولان مخالفنا سلم لنا أن صاحب الجذوع مدعى عليه ” » فاقتضى الخبر 
أن القول قوله » ثم زعم أن الأخر مثله » ونحن لا نسلم هذا . . 

٥‏ س- قالوا : معنی حادتٌ في الحائط بعد بنائه ؛ فوجب ان لا تقوم به دعوی 
أحدهما قياسًا على التجصيص والتزويق ٠‏ على الجذع الواحد . 

٦‏ - قلنا : الترجيح أبدًا يقع في الأملاك بمعنى حادث © ٩”‏ ؛ ألا ترى : انا 
نرجح في الدار بالسكنى وفي مدعي الدابة بالحمل » وكل ‏ هذه المعاني حادثة . 

۷ =- وقال الشافعي : بالأبرج ‏ و بالأزج » وهو حادث بعد البناء » [ لأنه 
يني الحائط أولا إلى حد التعويج ثم يحدث التعويج عليه » كما ببني الحائط ثم يوضع 
الخشب » ثم يتمم البناء ] "© بعد وضع الخشب 7 . 

۸ - ولأن التجصيص والتزويق معني لا بيني الحائط لأجله (" فلم يقع به 
الترجيح . والخشب معني ببني الحيطان لأجله في الغالب » فالظاهر أن صاحب الخشب 
هو الذي بناه فلذلك رجح به . 

› قالوا : لو کان له ساباط " علی حائط بینه وبين الطریق وادعی أنه له‎ - ٩ 
. کان صاحب الدار اُولی به » ون کان له حمل يني له الحیطان‎ 


. » في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ والجواب ] . (۲) قاعدة : « المدعى عليه من شهد له الظاهر‎ )١( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يدعي عليه‎ )۳( 

: في ( م ) : [ التخصيص ] › مكان : [ التجصيص ] » والتجصيص : الطلاء با جص » والترويق‎ )٤( 
») ۲٤٣١ ۰ ٩۸/۱ ( ] التحسين والتزيرن » الجمع : تزاويق . راجع : المصباح المنير » مادة : [ جص[ و[ زوق‎ 
. ] وو ا (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لعني حادثه‎ 
. » قاعدة : « الترجيح يقع في الاملاك بمعنى حادث‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فكل ] . 

(۸) في ( ص ) : [ انر آرح ] بدون نقط » وفي ( م ) » ( ع ) : [ اترراج ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. قوله : [ بعد وضغ الخشب [ ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه في الهامش‎ )٠١( 

. ] في ( ۴ ) » ( ع ) :1 أصله ] » مكان : [ لأجله‎ )١١( 

. الساباط : سقيفة تحتها نمر نافذ » والجمع : سوابط وساباطات‎ )١۲( 


KS U 


التنازع ف ملكية الحائمل بین دارین 


٠‏ - قلنا : هذا غير مسلّم » ويجب أن يكون الحائط لصإحب الساباط » وقد 
قال في الأصل : إن صاحب الجذوع أولى من صاحب الاتصال “ » وهذا هو الحائط 
ملکه ٩<‏ . 

۹ - قالوا : کل مالا يکون " القليل منه يدا ” » لا يكون الكثير منه ٠^‏ 
ياء كالترويق ” . 

۴ - قلنا : إن أردت الجذع الواحد فهو غير مسلم على ما بينا » وإن ردت 
الهوادي فليست محمولة على الحائط » ولا هى من عمل الحائط فى العادة » وعندنا أن 
لحمل على الحائط يد » وقليل ذلك وكثيره سواء » قأما القليل الذي ليس بحمل فلا 
يلزمنا . 
٠٠۹۳۳‏ - قالوا : الحائط قبل وضع الجذوع كان بينهما » وإذا وضع الجذوع جاز أن 
يون وضعها احق » وجاز أن يكون ظلمًا وتعديًا » وجاز أن يكون القاضي قضى عليه 
بوضع جذوع جاره عليه » لأن من الناس من يقول : « إن ال جار يجبر على تمكين جاره 
من وضع ” الحشب » فإذا كان كذلك لم يقع به ترجیح حتى يعلم على أي وجه 
وصعت . 

٤‏ - قلنا : الراب أولى من غيره » وال ركوب معني حادث يجوز ان يکون 
بحق » ویجوز أن کون بغر حق » ویجوز أن یکون بغصب ” وتعدٌ » ویجوز أن 
يكون اضطر إلى الركوب » ومع ذلك لا ينع أن يقع فيه الترجيح » كذلك وضع 
الخشب . ببين ذلك أن : الحائط إلى حد التعويج لو تنازعاه كان بينهما » ثم يحدث 
الاأزج فیجوز أن یکون حدث بحق » ویجوز أن يون حدث باطلا وغصبا ” » ثم وقع 
الترجيح بيد باتفاق » كذلك ههنا . 


F# +‏ # 
)١(‏ في ( م ) : [ الإيصال ] . (۲) في ( م ) : [ مملکه ] . 
(۳) في ( ص ) :1 ما يجوز ] › وفي ( م ) › ( ع ) : 1 ما لا یجوز ] › مکان : [ ما لا یکون ] » وما آبتناه اصح . 
)٤(‏ في سائر النسخ : [ يد ] . )٥(‏ لفظ : [ منه [ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


. » قاعدة : « کل ما لا یکون القلیل منه يدا لا یکون الکثیر منه يدا‎ )٦( 
. ) ع‎ ( ٠ ) الزيادة : من ( م‎ )۷( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بعضه ] » مکان : [ بغصب ] . 

(۹) في سائر النسخ : [ باطل وغصب ] » والصواب ما أثبتناه بالنصب . 


۲۹/٦ 
ê مسالة‎ || 


وضع خشبة على حائط الجار دون إذنه 


كتاب الصلح 


س- قال أصحابنا : ليس للرجل وضع خشبة على حائط جاره إلا يإذنه © . 

٠‏ - وقال الشافعي في قوله القديم : له ذلك بغير إذنه 

قال صاب ٠‏ رطان أخدغا: أن یکون خحشبًا حفیقًا 
لا يضر بالحائط ضررًا بيتا » والثاني : أن لا يصح في ملکه حائطان ”) يضع عليهما › 
مثل آن تکون أرضه مداخلة ٩‏ لدار جاره » فلأنه حيطان منها للجار ° . 

: لا : حديث ابن عباس هه أن النبي بتر قال في خحطبته في حجة الوداع‎ - ٤٨۸ 
. ٩” » ألا وإن المسلم أحو المسلم > لا يحل دمه ولا شيء من ماله إلا بطیب نفس منه‎ « 

۹ -- ولانه يیني ‏ لنفسه على حائط لا حق له فیه ؛ فوجب أن لا يجوز إلا 
یإذن مالکه ؛ صله : إذا قدر على “ أن يضع الخشب على حيطانه . 

۰ -- ولا يلزم : صاحب العلو ؛ لأن له حقا في حائط صاحب السفل › 


› ) ۷۷٤/۲ ( ٩ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الصلح » » « فصل وضع خحشبة على حائط ال جار‎ )١( 
. ) ٠۲٠٠١ ( المسألة‎ 
. في ( ع ) : 1 وقال ] › بزيادة الواو‎ )۲( 
في سائر النسخ :1 حاطان]ء والصواب ا یتاه مرفرعا لاان . أي لا يصح وضع الخشب في ملك‎ )۳( 
) . غيره حال كونه ملك حائطین يضع علیهما‎ 
. م ) : [ مداخله [ بالهاء المهملة‎ (.٠ ) في ( ص‎ )٤( 

() في سائر النسخ : [ فلأنه .] . راجع تفصيل المسألة في : الهذب مع تكملة الجمرع الثانية « كناب 
الصلح » ( ٤0۹ - ٠٠٥/١١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الصلح » » « فصل في التزاحم على الحقوق 
المشتركة » ( ٠ ٠.١ › ٤٠٤/٤‏ ) + المنعقي ١‏ كتاب الاقضية » »> « فصل القضاء في المرفق ٤۳١/١ ( ٠‏ ) » 
الكافي « باب جامع الأحكام والأقضية » ( ۹٤۲/۲‏ ) قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الخامس » في 
) الأقضية ٠ » ٩‏ الباب الخامس عشر في المرافق » ص٤٥٠"‏ . 
(1) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ إلا بطيب ] مكان : [ إلا بطيبة ] . والحديث أخحرجه الدارقطني بهذا اللفظ في 
السنن « كتاب البيوع » ( ٠٠/۳‏ ) » الحديث ( ۸۷ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الغصب » »› 
« باب لا يلك الغصب ٠‏ » « باب لا يلك أحد بالجناية شيئًا » ( 4۷/١‏ ) . 
(۷) لفظ : [ يني ] ساقط من ( ع ) . ١‏ (۸) لفظ :1 على ] ساقط من ( م) › (ع) . 


1٦ 


وضح حشية على حاط اجار دون إذنه ي ۲۹۷/٦‏ 


بدلالة : : أن له أن ينعه من فتح باب فيه . 

رك غا ود بجر أن ب 0 رها امه 
إذا كان الخشب يضر به ۲ " . 

۲ - ولان من لا يجوز له وضع الفشب على حائظ غیره إذا / ضر به › لہ 
يجز وإن لم يَصْرَ به › صله : إذا کان له حائط آخر . 

۳ س- ولانه لا يجوز أن بيني إذا وجد حائطا غیره ؛ فلا يجوز وان لم يجد ٩‏ › 
كال جار امحاذي إذا کان بینهما الطريق . 

و ا روی آبو هريرة < ڪه ان النبي ير قال : « من منع فضل للماء 


ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته يوم القيامة » ° . 


٥‏ - قلنا : الماء غير ملوك لصاحب الري » بل حق جميع الناس فيه » والكلاً 
لا يينعه صاحب الأرض » فيمنع الناس حقهم من الماء خوفًا على ما لا ييلكه من ع الکلڈ ؛ 
وفي مسألتنا : يمنعهم من الحائط الذي في ملكه » وليس أحدهما من الآأخر في شيء . 

۱٤٤٦‏ - قالوا : روى مالك » عن الزهري » عن عبد الرحمن الأعرج ” » عن أي 
هريرة ڪه ان النبي بي قال : ١‏ لا ينع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » 
فنكس القوم رؤوسهم » فقال أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين » واللّه لأرمينها بين 


أكتافكم ¢ 7 


() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بخشب ] . (۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يوجد ] . [ 

›») ٠١۴/۲ ( » رجه الشافعي بهذا اللفظ في المسند « كتاب البيوع » » « الباب الأول فيما نهي عنه من البيوع‎ )٤( 
والبخاري بلفظ : [ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا ] في الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب من‎ » ) ٠٠١ ( الحديث‎ 
E O 
. ) ٠١١۹١/۳١١ ( الحديث‎ » ) ۱۱۹۸/۳ ( ٩ بیع الماء‎ 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 عبد الرحمن بن الأعرج ] » وهو خطاً . 1 

)١(‏ أخرجه مالك بهذا الإسناد باختلاف يسير في اللفظ › في الموطاً « كتاب الأقضية » » « باب القضاء في 
المرفق » ( ۷١/۲‏ ) » الحديث ( ۴۲ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب المظالم » » « باب لا ينع جار جاره 
أن يغرز خحشبة في جداره » ( 1۹/۲ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة ) » « باب غرز الخشب في 
جدار ال جار » ( ۱۲۳۰/۳ ) » الحديث ( ۱٠۹ / ۱۳١‏ ) . كما أخرجه أحمد في المسند ( ۲٤١/۲‏ )»> 
وأبو داود في السنن « كتاب الأقضية » » « أبواب من القضاء » « ۸/۲ ا ا ا 
الأحکام » » « باب یضع خشبه على جدار جاره ۲ ( ۷۸۲۳/۲ ) » الحدیث ( ۲۳٣١‏ ) . 


۷ -»س- الجواب ١‏ : أن معناه لا ينعه من وضع خشبة على حائط نفسه › 
وتکون فائدته أن ال جار لا یعارض جاره ” في ملکه وإن کان يعلو عليه › وهذا أولی ؛ 
لان رددنا الكناية إلى أقرب المذكورين . 

۸ -- ولأن هذا يحتمل أن يكون في بدء الإسلام » فنسخ ‏ بقوله عليه 
[الصلاة و ] السلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » ) . 

۹ - ولانه خب واحكٍ ورد مخالقًا ” للأصول ؛ فلا يجوز قبوله على ظاهره . 


# ¥# *% 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ والجواب‎ )١( 
. في ( ع ) : [ الجار]‎ )۲( 
: في ( ص ) » ( ن ) : [ بدء ] » مكان : [ بدو ] وهما معني إلا ( البدو ) هو الظهور وفي ( م ) › (ع)‎ )( 
) . نسخ ] » بدون الفاء‎ [ 
. من هذه المسألة‎ ) ٦ ( تقدم تخريجه في هامش‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مخالفونا‎ )*( | 


۲۹۹/٦ 


اخحتلاف صاحبي العلو والسفل في السقف 


OC & “| 


اختلاف صاحبي العلو والسفل ق السفف 


٠۰‏ - قال أصحابنا : إذا اخحتلف صاحب 0 “ وصاحب السفل في 
السقف » فهو لصاحب السفل ۳ , 

٠٤٩٥١‏ - وقال الشافعي ا 

fo‏ - لتا : حديث ابن عباس كه أن التبى عر قال : « لو أغطى الناس 
يدعواهم » لادعى © قوم دماء قوم وأموالهم » لكن البينة على المدعي » واليمين على من 
أنكر » ” » فأسقط باليمين الدعوي ؛ ومعلوم أن صاحب السفل يجب عليه اليمين › 
فوجب أن يدفع بها صاحب العلو » وهذا ينع أن يستحق شيا . ) 

16۳ ¬ واا تنازعا ب على ملك أحدهما ؛ فوجب ان يکون أولى به 
إذا لم يكن مع الآخر ترجيح » كما لو اختلفا في متاع محمول على بعير أحدهما . 

64 - ولا یازم : إذا كان الأخر راكبًا فوق المتاع ۽ لأن معه ترجیځًا . 

. ولا يلزم : بناء العلو ؛ لأن صاحب السفل سلم بناء العلو لصاحب العلو‎ - ٠١ 

› فإن قيل : إذا اختلفا في المتاع امحمول › فليس للاآخر يد ولا تصرف‎ - ١ 
فكان صاحب البهيمة أولى » وفي مسألتنا : لصاحب العلو يد على السقف وانتفاع‎ 
. وزانه من الحمال أن يكونا راكبين فوق الماع‎ ٠” يساوي صاحب السفل » فصار‎ 


. ] في ( م ) : [ العلق ] » مكان : [ العلو‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الصلح » » في « التزاع على السقف » ( ۷۷۳/١‏ ) » المسألة 
(5۲۰۷) . 

(۳) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠/۳‏ ) » نهاية المحتاج 7 باب الصلح ] ( ٤۱۹/۳‏ )»> . 
قوانين الأحكام الشرعية » [ باب جامع الأحكام والأقضية[ ص١٠٠٠‏ » الإفصاح [ باب التنازع في الجدار ] 
٠ ) ۳۷۹/١(‏ المغني 7[ كتاب الصلح ] ( ٥٦٤/٤‏ ) 

. في ( ص ) : [ لا آدعی ] » وهو خطاً‎ )٤( 

)٥(‏ حدیث ابن عباس ( ظ4 ) ا ا رفا و ی وی ی ا 
الدعي واليمين على المدعى عليه » ( ۰ ) . کما تقدم تخریجه . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وصار ] . 


۹۷۰/٦ 


كتاب الصلح 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه لا يد لأحدهما في الماع » لأنهما إذا كانا عنده واقفين ٠(‏ 
فيدهما عليه » بدلالة : أن الحمل لو لم يمكنهما تناوله » ونازعهما أجنبي كانا أُولى به منه . 

وعلى طريقة » من يقول من أصحابنا : إن البناء لصاحب العلو يقول : تنازعا 
محمولا على ما هو ملك لأحدهما باتفاق » فإذا لزم بناء العلو » قال : ذلك محمولة 
على السقف » وقد اختلف في كونه لأحقهما . 

10۸ — ولأن يد صاحب السفل أسبق ا الق ان الإنسان يبني ويسقف 
ثم بني عليه علوًا » فإذا كان يده أسبق كان أولى » كالحائط المداحل لأحدهما. 

6 - ولا یلزم : صحن الدار إذا کان تحته سرداب ٩‏ لرجل فتنازعا فی 
الصحن › لانه ملك لصاحب السرداب عندنا » ولهذا قال أبو حنيفة : لا یکرن 
لصاحب العلو نقضه لتعلق صاحب السفل بالسقف . 

۰ -=- ولانه سقف ببیته ؛ فوجب أن یکون أُولی به عند التنازع » كما لو اختلفا 
في السقف الثاني الذي فوق العلو أن صاحب العلو أولى . 

1 - احتجوا : بأنه حاجز بین ملكيهما غير متصل ببناء أحدهما اتصال 
البنيان » فوجب أن يكون في أيديهما » أصله : الحائط بين الدارين . 

۲ - قلنا : جذوع السقف مداخلة ليناء صاحب السفل سابقة بقة "“ لبتاء العلو » 
فهو کاتصال تا اخدها. 

۳ -- ولان الحائط بين الدارين ليس ببني على ملك أحدهما » وفي مسألتنا  :‏ 
الجذوع محمولة على بناء أحدهما » فوزان السقف من الحائط أن يكون مبنيا في عرصة 
أحدهما » فصاحب العرصة أولي به وإن حجر بين ملكيهما » ووزان ١‏ الحائط في 
مسألتنا أن يكون حيطان السقف بينهما . 

را مضل لها انالا راخدا وکل واحد سیا قصل به 
لانه ظل صاحب السفل من الشمس والمطر › وقرار صاحب العلو يجلس عليه ويضع 


(1) في ( ع ) : [ عبده ] » مكان : 1 عنده ] » وفي سائر النسخ : [ واقف ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالنصب والتثنية . 
(۲) السرداب : بناء تحت الأرض » يلجا إليه من حر الصيف » والجمع : سراديب . راجع : المصباح المير ء 
مادة : [ سرد ] ( ۲١۷/١۱‏ ) » المعجم الوسيط ( ٤۲۸/١‏ ) . ) 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ مداخلة سابقًا ] » مكان : [ سابقة ] . 

(6) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ وزان ] بدون العطف . 


متاعه » فکانا سواء فيه . 

6٥‏ - قلا : انتفاع صاحب العلو به معنی حادث بعد کونه ظلد لصاحب 
السفل » فكان الأولى على قول مخالفنا أن لا نرجح ”“ بذلك » كمالم يرجع ملك 
ا حاط بوصح الجذوع الحادثة 5) بعد بنائه والحكم به هما : 


¥ # * 


(۱) في ( ع ) : [ أن لا ترجح ] بالتاء . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ فوضع الجذوع الحادث ] » مكان ابت . 


E ۲۹۷۲/٦ 
/ ww -« للأا‎ 
oH E ~N 


۹۹١‏ - قال أصحابنا : إذا كان “ السفل لواحد والعلو لآخر فانهدما » لم يجبر 
صاحب السفل على البناء » فإن بني صاحب العلو كان له ذلك » وينع صاحب السفل 
من الانتفاع ‏ حتى يرد عليه النفقة في إحدى " الروايتين » أو قيمة ) ما عمل في 
الرواية اشرق 0 :. 

۷ - وقال الشافعي في قوله القدم : يجبر صاحب السفل على البناء » فإن اراد 
صاحب العلو أن بيني لم يكن لصاحب السفل منعه » فإن بني الحيطان بألتهما فهي 
لصاحب السفل فله ”“ الانتفاع بها » فإن بناها بآلة جددها “ فالحيطان له ». ولیس له 
منع صاحب السفل من السكني » وله أن ينعه من الانتفاع بالحائط › ولا يجوز أن يوتد 
فيه وتدا » فإن اخحتار صاحب العلو أن يهدمه کان له ذلك ^ . 


۹۸ - لا : حديث أبي سعيد ڪه « أن النبي بلي قال : ( لا ضرر ولا ضرار من 
ضار ضاره “ الله » ومن شاق شاقه الله ۾ ٠‏ » وهذاقد ‏ شق وأضر › فو جب أن يشق 


. لفظ : 7 كان ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م )۰ ( ع ) : [ من الانتفاع بالحائط [ بزيادة : [ بالحائط ] . 

(۳) في ( ص ) :1 أحد ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 وقيمة ] بالواو . 
)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الصلح » ص٩۹‏ » روضة القضاة « كتاب الصلح » › 
« فصل انهدام السفل والعلو » ( ۷۷۴۳/۲ ) » المسألة ( )٥۲١۹‏ . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جددها‎ )۷( OEE 

(۸) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠/۳‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الصلح » 
٤٠١ - ٤۱۸/۱۳(‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب جامع الأحكام والأقضية » ( ۹4۹/۲ › ٩٥١‏ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية « الباب الخامس عشر في الرافق ومنع الضرر » ص١٠٠٠‏ » الإفصاح « باب التنازع في ال جدار ٠‏ 
٠ ) ۳۸١ ٠ ۳۸١/١ (‏ المغني « كتاب الصلح » ( ٥٦۸/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الصلح فيما ليس 
بمال» ( ۲۱٦/۲‏ ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا إضرار ] » مکان : [ ولا ضرار ] » وفي ( ع ) :1 ضره ] » مکان : [ ضاره ] . 
)٠١(‏ أخرجه الدارقطني بنحو هذا اللفظ » في السنن « کتاب البیوع » ( ۷۷/۳ ) » الحدیث ( ۲۸۸ ) » 
والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع » » في « النهي عن الحاقلة والخاصرة والمنابذة » ( ٥۸ » ٥۷/۲‏ ) > 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الصلح » » « باب لا ضرر ولا ضرار ) ( 1۹/١‏ ).. 


إجبار صاحب السفل علی بناء سقف بینھما قد تھدے ۲۹۷۳/۹۱ 
عليه بالمنع “ من الانتفاع . 

۹ - ولأنه يستحق الحمل على بناء غيره » فإذا أنفق عند الحاجة كان له أن 
يرجع عليه . أصله : إذا كان صاحب السفل أذن له القاضي في أن يستدين ”“ عليه . 

۰ - ولانه حائط له حق 7 الوضع عليه عند امتناع صاحبه ٩‏ » فکان له 
المنح من الانتفاع به » كما لو بناه بالة نفسه . 

- ولان من جاز له البناء 7 في ملك غيره » لم يكن متبرعا بالإنفاق ™ › 
كالأب » والوصي › ومن کان متبرعا بالإنفاق لم يكن مأذونا ] ٠‏ في البناء » كمن لا 
حق له في البناء . 

۲ - احتجوا : بأنه ملك لو اتفرد به لم يجبر على الإتفاق » فإذا لم يتفرد به لم 
يجبر »> كأرض بين شريكين أراد أحدهما بناؤها أو زرعها فامتنع الأخر . 

۳ - الجواب 7 : أن هناك يكن التخلص من ضرر الشركة بالقسمة › فلا 
يحتاج إلى الإنفاق في ملك غيره . ) 

4 ¬س- وفي مسألتنا : لا يتمکن من التخالص من الضرر » قلذالك صار ما ينفقه 
دیا على شریکه . 


: في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن شق ] » مكان : [ أن يشق ] » وفي جميع النسخ : [ من انع ] » مكان‎ )١( 
. بانع ] » والصواب ما أثبتناه‎ [ 

(۲) في ( ع ) : [ أن لمستدين ] . 

(۳) لفظ خنع اف ن فلي( ص وار ك فاح في ا امش 

) لفظ : [ صاحبه ] ساقط من ( ع‎ ) ٤( 

ر ا کا 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ والجواب ] . 


۲۹۷4/٦ 
wT 
أ مسنة ل‎ 


کتاب الصلح ' 
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إجبار أحد الشريكين على إصلاح 
الدولاب وڪري النهر المشترڪين 


6 - قال أصحابنا في الدولاب المشترك » والنهر المشترك : إذا امتنع أحد 
الشريكين من كري ‏ النهر وإصلاح الدولاب أجبر عليه » فإن أنفق الشريك [ كان 
ذلك دینا على شریکه ] ٩‏ یأخذه منه ۳ . 

.  ربجيال‎ : وقال الشافعي في قوله  القديم : يجبر » وفي قوله الجديد‎ - ٠ 

۷ - لنا : حديث أبي ي سعيد ڪه « ان النبي يتر قال e‏ 
الله ومن شاق شاق الله عليه » © وها قد أضر> فجي أن شى عليه ولان 


r or re E a E‏ شریکه عند 
الحاجة » كالدار المشتركة › والعبد المشعرك *'“ . 


۸ - فإن قيل : المعنى فيه : أن ٠"‏ يجبر على الإنفاق إذا انفرد به . 


(۱) والکرْیٰ هنا بمعتى : الحفر : جاء في اللسان : كرا الأرض كزرًا : حفرها وهو من ذوات الواو والياء راجع 
مادة ( کرا) ( ۳۸٦٦/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش . 

O I E 
OO 

)١(‏ راجع المسألة في : الأم » في « الصلح » ( ۲۲۹/١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الصلح » » « فصل في التزاحم 
على الحقوق المشت ركة ٤١١/٤ ( ٠‏ ) » الكافي لابن عبد البر » « باب جامع الأحكام والأقضية » ( ٩٤٥/۲‏ › 
١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الخامس عشر » في « المرافق ومنع الضرر » ص٦٠٠٠‏ » الإفصاح 
« پاب التنازع في الجدار » ر ١‏ )» الغني « کتاب الصلح » ( ٥٦۹٩/٤‏ « ۰ ) الكافي لابن قدامة » 
« باب الصلح فیما لیس بمال » ( ۲۱۷/۲ ۰ ۲۱۸ ) . 

(1) في ( ع ) : [ ضره ] . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ شاقه الله عليه ] . والحدیث : تقدم تخریجه في مسألة ( ۷۳۰ ) هامش ( ٠۰‏ 
(۸) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ لا يفسح ] بالحاء المهملة . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ فوجب أن يجبر المنع منهما عليه الانفاق ] » مكان ابت . 

. ) ع‎ ( ٠ ) قوله : [ والعبد المشترك ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

. في ( ع ) › ( ن ) : [ آنه ] بدون الهاء‎ )١( 


إجبار أحد الشريكين على ا الدولاب وكري النهر الشترکیں ۲۹۷۵/٦ mu‏ 


۹ - قلنا : لا نسلم هذا في الدابة ؛ لأنا نشبته © بالنفقة قة ولا نجبره » وأما العبد 
إذا انفرد اُجبرناه لما فى كونه ( الواجب ) ” الذي لا يتخلص منه إلا بالنفقة » وكذلك 
فى حالة ”“ الاشتراك » فأما فيو جد الإضرار بالغير بهذا الاشتراك ولا يوجد حال 
الانفراد » فلذلك اختلفت © الحالات . 

۱6۸۰ ا فجاز أن یجبر عله 
في غير الحيوان » كالقسمة . 

ولا لزم : إذا طلب أحدهما الزرع أو الغا أن هذا كله من جهة الإنفاق › 
والتعليل جملة الإنفاق » وقد يشثبت EO eS el‏ 

۱۸1 را : بأنه ملك لو انفرد به لم يجبر على الإنفاق عليه »> كذلك )۷( 
إذا كان مشت ركا » كما لو طلب زراعة الأرض » أو إذا ‏ اقتسما الدار المشتركة فطالب 
اخدهما اء اجر يهنا 

= ف ا انقرة باهر فانة سقط حى تفه وإذا کان مركا فط ` 
حق غيره » [ وليس إذا أمكن الإنسان من إسقاط حق نفسه ما يجب أن ينزل حتى يسقط 
حق غيره ] ٠‏ . والمعني في الأصل : أنه يكن التخلص من الضرر بغير الإنفاق » لأن 
الأرض تنقسم فيزرع الطالب في حق نفسه فيبني المطالب لبناء الحاجز "© حائطا في 
نصيبه . وأما النهر فلا يكن التخلص من الضرر بغير إنفاق ؛ لأن قسمته لا تجوز "“ . 


# * F#* 


)١(‏ في جميع النسخ : [ سنه [ بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه » يقال : أثبت فلانا » أي حبسه . المحجم 


الوسیط ( ٩۹۳/۱‏ ) . 
(۲) في ( ص ) :1 لونه ] » مکان : [ کونه ] » وفي سائر النسىخ : مکان ما یین القوسین بیاض وقد قدرناه 
بهذا ليستقيم المعنى باقل تغيير  .‏ (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ حال ] . 


. ] في ( م ) › ( ع ) › ( ن ) :[ اختلفت ] › وفي ( ص ) [ اختلف‎ )٤( 

. ] ع ) : [ الطالب ] » مكان : [ المطالب ] » وفي ( ع ) : [ مشتري ] » مكان : [ مشترك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] » مكان : [ يثبت ] » وفي ( م ) : [ الإخبار ] »> مكان : [ الإجبار]‎ )1( 
۰. ) ع ) :[ وكذلك ] . (۸) لفظ : [ إذا ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۹( 

. الحاح ] مکان : [ الحاجر]‎ [ : a. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا ] › مکان‎ )١( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ ل يجوز‎ )۱١( 


a SE TT 
1 


الصلح على المجهول 


۳ - قال أصحابنا : يصح الصلح على امجهول “ . 
4 - وقال الشافعي : لا يجوز ”° . 
٤۹۸9‏ - لنا : ما روي « أن النبي ب بعث عيًا إلى بني جذيمة “ حين قتل خالد 
بن الوليد في مأمنهم » ودفع إليه مالا وأمره بأن يفدي لهم قتلاهم وما استهلك من 
أموالهم » فرد على 4 » كل ما أحذ منهم حتى ميلغة ”“ الكلب » وبقي في يده 
بقية من مال » فقال ٩”‏ : أعطيكم هذا لا لا تعلمونه ”“ ولا يعلمه رسول الله لل 
فأخبر به النبي إل » فسر به ) » وقال : « ما يسرني بها حمر النعم » ' » وهذا 
صلح عن ٩‏ مجهول وأجازه رسول الله | ل . ۸ار 


)١(‏ مثال ذلك : لو ادعى حقًا في دار إنسان في يده ولم يسم الحق فاصطلحا على أن يعطي المدعى عليه مالا 
معلومًا . راجع تفصيل المسألة في : معين الحكام [ الباب السادس والعشرون في القضاء بالصلح بين الخصمين 
ص٤۲١‏ » بدائع الصنائع « كتاب الصلح » » « فصل : وما الذي يرجع إلى المصالح عنه » ( ٤۹/١‏ ) » 
مجمع الأنهر 7 کتاب الصلح ] ( ۲۹۸/۲ ) . 

(۲) راجع المسألة في : الأم » في [ الصلح ] ( ۲۲٠/۳‏ ) » تكملة امجموع الثانية « كتاب الصلح ٩‏ ( ۳۸۸/۱۳ ) . 
الكافي لابن عبد البر « كتاب الصلح » ( ۸۸١/۲‏ ) › « فصل والصلح جائز باتفاق » » في هامش بصيرة الحكام 
۲٤۷/۲(‏ ) » شرح الزرقاني « باب الصلح » ص۲٠٠‏ . 

(۳) في سائر النسخ : 1 بني خزية ] » والصواب ما أبتناه كما تقدم قبلا بالإفادة تما ورد في سيرة ابن هشام . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ على اخ ] › وما ألبتناه نسب 

. ) ۲٠٠/١ ( الميلغة : الإناء الذي يلغ فيه الكلب . راجع النهاية‎ )١( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ وقال ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یعلمونه ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأخبره ] . 

. قوله : [ فسر به ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٩( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :1 ما سوي ] » مكان : 1 ما يسرني ] » وفي ( ع ) : [ بهما ] » مکان : [ بها‎ )٠١( 
» وقد أخرجه ابن هشام بألفاظ متقاربة » في السيرة » في « مسير خالد بن الوليد بعد الفتح إلى بني جذية‎ 
وابن حزم في امحلي بالآئار‎ » ) ۱۲١/۳ ( » والطبري في تاريخ » في « ذكر الخبر عن فتح مكة‎ » ) ٤۲۸/۲( 
المسألة ( ۱۲۷۳ ) » وابن كثير في البداية والنهاية » في « صفة دخوله ر‎ » ) ٤۷١/١ ( ٠ كتاب الصلح‎ « 
. ) لفظ : [ عن ] ساقط من ( ع‎ )۱١( . ) ۳٣۳/٤ ( » مکة‎ 


الصلح على المجهول ۲۹۷۷/٦‏ 


. ولا إسقاط حق » فصح في امجهول › »> کالعتاق‎ ۱A٦ 

۷ - ولأنها جهالة لا تؤثر في التسليم فلا تؤثر في الصلح ؛ كجهالة القيمة . 
ولأنه دين واجب » فجاز الصلح عنه » كما لو قال : صالحتك من درهم إلى ألف . 

٨۸‏ »»- احتجوا : بأنه أحد عوضى الصلح » فوجب أن لا يصح حتى يكون 
معلومًا » كال ال المصالح به . 

4 - الجواب : أن الال المصالح به يجوز أن يكون مجهولا إذا كانت الجهالة 
لاتؤثر في تسليمه » كما لو صالح على ألف ”“ من الدراهم وعلى صبرة طعام ”° لا 
يعرف كيلها » وإنغا تؤثر الجهالة متي أضرت في التسليم » وجهالة المصالح عنه لا تؤثر في 
التسليم » لأنه في يد المدعى عليه أو في ذمته ° » فلا يفتقر إ لى التسليم . 

۰ - ولأنه لو صالح من حق له عليه مجهول على حق 7 يدعيه الآخر عليه » 
كذلك ما أسقط “ كل واحد منهما جاز عندنا مع وجود الجهالة للطرفين في المعني 
الذي ذكرنا . 


(۱) قوله : [ على ألف ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 طعامًا ] . 

(۳) قوله : [ أو في ذمته ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ) قوله : 7 على حق ] ساقط من ( ع‎ ) ٤( 

)٥(‏ في ( ص ) > ( م ) :1 ما سقط ] › وفي ( ع ) : [ فأسقط ] » مکان : 7 ا اسقط ] ا 
أنبتناه . 


۹۷۸/٦‏ سسس کتاب الصلح 
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الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه 

› قال أبو حنيفة : إذا أتلف (“ عبدًا قيمته ألف » فصالحه على ألف ومائة‎ - ١ 
. ٩” جاز‎ 

. ” وحكى أصحابنا عن الشافعي : أنه لا يجوز . وما وجذتٌ هذه لهم‎ - ۱١۲ 

نا : أنه متلف قيمته ألف ؛ فجاز أن >١‏ يصالح على أكثر منها » كما لو أتلف مكيلا . 

۴ - ولأنه سبب يضمن به العبد » فجاز الصلح على أكثر من قيمته . 

4 - ولان ما جاز الصلح عنه على قيمته جاز على أكثر منها > كالرطب إذا 
انقطع من أيدي الناس . 


.] في ( م ) › ( ع ) :[ تلف‎ )١( 

e E A راجع المسألة في‎ )۲( 
. ) ٥1۹١ ( المسألة‎ 

(۳) راجع المسألة في : تكملة المجموع الثانية » « كتاب الصلح » ( ۳۸/١١‏ ) » المغني ١‏ كتاب الصلح » 
٠٤١/٤(‏ ) » الكافي لابن قدامة ١‏ كتاب الصلح » ( ۲٠٠/۲‏ ) . 

. ) لفظ : [ آن ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 


ال 
6 ( 

۹ 

اھ | 


كتاب الحوالة 


3 مسالة‎ |١ 


یشتر ط رضا احال عليه صحة الحوالة —آ|/ ۹A۱‏ 


يشترط رضا المحال عليه قي صحة الحوالة 


٥‏ - قال أصحابنا : رضا الحال عليه شرط في وا اف 
الأصل والختصرات (“ . 

۱٤۹۹٩‏ - وقال الشافعي : إذا کان على امحال عليه دين › فاو ل ا 

۱۷ - لنا : أنها حوالة بدين » فاعتبر فيها رضا الحال » كما لو لم يكن عليه دين . 

۸ - ولان من اعتبر رضاه في الحوالة إذا لم يكن على الحال عليه دين ” » 
اعتبر وإن کان عليه دين ›» کایل . ) 

14۹ - ولا نوع ضمان ؛ .فاعتبر فيه رضا الضامن › كالكفالة . 

f۰۰‏ - احتجوا : با روي أبو هريرة ( ظ4 ) أن النبي م قال “ : « من حيل 


على مليء فليحتل » ” . 


)١(‏ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الكفالة والحوالة والضمان » ص٠١٠٠‏ › روضة القضاة 
« كتاب الحوالة » » « فصل رضا الحال عليه » ( 1۹/١‏ ) » المسألة ( ۲۷۲۳۲ ) » بدائع الصنائع « كتاب 
الحوالة » ( ٠١ » ٠١/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الحوالة » ( ۲۳۹/۷ » ٠٤٣٠١‏ )> 
البناية مع الهداية « كتاب الحوالة » ( 1۲۳/۷ ) » مجمع الأنهر « كتاب الحوالة » ( ۱۳۹/۲ ) . 

(۲) في سائر النسخ : [ إذا لم يكن ] » مكان : [ إذا كان ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الشافعية . 
قال الشيرازي في المهذب : 1 وهل تصح - أي الحوالة - من غير رضا الحال عليه » ينظر فيه » فإن كان على 
من لا حق له عليه قلنا : إنه تصح الحوالة على من لا حق له عليه » لم تجز إلا برضاه » ون کان على من له 
عليه حتق » ففيه وجهان . راجع تفصيل المسألة في : المهذب « كتاب الحوالة » ( ۳۳۸/۱ ) » نهاية الحتاج 
« كتاب الحوالة ٤۲١/١ ( ٠‏ ) » المنتقي « كتاب البيوع » » في « جامع الدين والحوالة » ( 1۷/١‏ ) » بداية اجتهد 
د كتاب الحوالة ٩‏ ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية » › 
« الباب السابع في الحوالة » ص۳۳۸ » الإفصاح « باب الحوالة » ( ۳۸۳/١‏ ) » المغني « كتاب الحوالة والضمان » 
٥۸۳/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الحوالة » ( ۲۲٠/۲‏ ) » العدة « باب الحوالة والضمان » ص٤٤۲‏ . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ومن ] » مکان : [ دين ] . 

. لفظ : 1 قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )٤( 

(°) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ أحتل ] » مكان : [ أحيل ] » وهو خطأ ء المليء : قال ابن كثير : المليء بالهمزة : القة 
الغني وقد ملؤ » فهو مليء بين الملاء والملاءة بالمد » وقد أولع الناس فيه بترك الهمزة وتشديد الياء . راجع : النهاية 
[ باب الميم مع اللام ] ( ٠٠۲/٤‏ ) » لسان العرب مادة : [ ملا ] ( ٤٠١۲/١‏ ) . وحديث أي هريرة ( ظ4 ) : = 


۲۹۸۲/٦ 


كتاب الحوالة 


١‏ - الجواب : أنه قال : حول ذمثه إلى ذمة أخرى » وعندنا لا يتحول إلا 
بالتراضي » [ ومتى لم يوجد التراضي  ]‏ فلم يتحول دينه » فلا يوجد الاسم " 
۲ - قالوا : لصاحب الحق أن يستوفي حقه بنفسه »› وله ان یستوفیه بغیره › 
کال وکیل > كذلك ( ههنا جاز أن یستوفیه بنفسه وباحتال . 

۴۳ - قلا : إذا وكل فحق القبض ثابت له » فالذي عليه الدين با خيار إن شاء 
سلم ‏ احق إلى الوكل » وإن شاء إلى الركيل » فلم يمين موجب العلابة الي اقتضتها 
المداينة إلا باحتيار من عليه الدين › أو يسلم إلى الوكيل 

٤‏ - فأما الحوالة : فإن مقتضى المداينة معتبر ” بنقل املك في الدين إلى 
المحتال » وتثبت الطالبة له حاصة »› وقد يكون أصعب استيفاءً من صاحب الحق › 
فيستضر المدين » وهذا لا يجوز . 


# *# * 


أحرجه أحمد في المسند ( 41۳/١‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية » » « في مطل الغني 
ودفعه » ( ۲۸۷/١‏ ) » والبخاري بلفظ : « مطل الغني ظلم » فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع » » في 
الصحيح » في « الحوالات » » « باب في الحوالة وهو يرجع في الحوالة » ( ۳۷/۲ ) » ومسلم في الصحيح 
« كتاب المساقاة » » « باب ريم مطل الغني وصحة الحوالة » ( ۱۱۹۷/۳ ) › الحديث ( ٠١١۹٤/٣٣۳‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش . 


(۲) في سائر النسخ : [ الاسم ] . (۳) في ( ص ) : [ لذلك ] . 
)٤(‏ في صلب ( ص ) : [ أعطي ] » مکان eT‏ ( ع )۰ وهامش ( ص ) من 
نسخة أخحرى . 


() في( ) > ( ع ):[يعتبر] . 


رجوع الحال بدينه على احیل إذا هلك الال على ا حال عل ۲۹۸۳/۹ 


رجوع المحال بدينه على المحيل إذا هلك الال على المحال عليه 


0 ۷۰ - قال أصحابنا رحمهم الله : لذا الدين على انحال عليه » رجع 
المحتال بدینه على امحیل ٩‏ . 

٩‏ - وقال الشافعي يلاله : لا يرجع › وإن أحاله عليه بشرط الملاءة » فبان أنه 
غير ملىء » ففيه وجهان » أحدهما : يرجع » والثاني : لا يرجع . 

۷ س- قالوا : والصحیح أنه يرجع » وهو قول ابن سریج ( 

۸ -»س- لا : ما روي عن عثمان بن عفان ه « أنه قال - في الحوالة - : إذا 
مات الحال عليه مفلسا » عاد الدين إلى ذمة الحيل » لا توى على مال مسلم » ”° . 


ا ت ا ا 
لغرب ص1۳ . 

(۲) راجع المسألة في TT‏ الكفالة والحوالة والضمان » ص۲١٠‏ › ٠١١‏ › روضة 
القضاة « كتاب الحوالة » » « فصل إفلاس الحال عليه » ( ٤۷١ > 1۹/١‏ ) » المسألة ( ۲۷۲۸ ) » تحفة 
الفقهاء « كتاب الحوالة » ( ۲١۷/۳‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الحوالة ۲ ص٠۲۲٤‏ - 4۲۲۷ » 
بدائع الصنائع « كتاب الحوالة » » « فصل : وأما بيان ما يخرج به الحال عليه من الحوالة » ( ۱۸/١‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية وبذيله العناية « كتاب الحوالة » ( ۲٤٥١ - ۲٤٣۳/۷‏ )» البناية مع الهداية « كتاب الحوالة » 
۲١ » 1۲١/۷(‏ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب الحوالة » ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۳) ابن سريج : هو القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغداي » أحد أعلام الشافعية البارزين » صاحب 
المصنفات الكثيرة » وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الفاق » توفي لثم ببغداد في سنة ست وثلاثمائة . راجع 
E DD‏ 
الترجمة ( ٥۹۳‏ ) » في [ الحوالة ] ( )۲١۳/۳‏ » مختصر المزني [ باب الحوالة ] ص۷١١‏ معالم النسثن « كتاب 
البيوع » » « باب في المطل » ( 1٦ ٠ ٠٥/۳‏ ) » المهذب مع تكملة الجموع الثانية » « كتاب الحوالة » ( ٤۳٤/١۳‏ - 
۷ ) » نهاية الحتاج « كتاب الحوالة » ( ٤۲۸/٤‏ ) » المدونة « كتاب الحوالة » » « في الرجل الحتال يوت وعليه 
دين . . . إلخ » ( ٠ ) ٠٤۸/٤‏ المنتقي ( ٠) ۷/١‏ الكافي لابن عبد البر « كتاب الحوالة » ( ۷۹۷/۲١‏ ) » بداية 
اجتهد « كتاب الحوالة » ( ۲١/١‏ ) » الإفصاح « باب الحوالة ) ( ۳٤۸/١‏ ) » المغني « كتاب الحوالة والضمان » 
٠ ) ٥۸۲ » ۸١/٤ (‏ الكافي لابن قدامة « باب الحوالة » ( ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲ ) . 

» ) ۸٤/١ ( »» أحرجه ابن أبي شيبة في امصنف « كتاب البيوع والأقضية » « في الحوالة أله أن برجع فيها‎ )٤( 
. ) ۷۱/١ ( » الأثر ( ۳ ) » والبيهقي في الکبری .باب من قال یرجع على الحیل لا توي على مال مسلم‎ 


۹۸4/٦‏ سس تتاب الحوالة 


۹ - فإن قيل : راوي هذا الحديث خليد بن جعفر » عن معاوية بن قرة › 
وحليد ضعيف “ » ومعاوية بن قرة لم يلق عثمان ” . 

٠‏ س- قلنا : مجرد الطعن لم يمنع قبول روايته حتى تبين جهة ضعفه › وأما 
رسال ار ن ت لى هرا .ااال © ,اة عدا مر مل اال © 
أولى على قول عيسي بن أبان ( . 

1 - قالوا : روي « أنه قال في حوالة أو كفالة » ٠”‏ » فشك الراوي » وعندنا 
في الكفالة يرجع فيها على الأصيل على شرط موت الكفيل مفلسا . 

۲ س- قالوا : علق مخالف » روي « أن حرزنًا جد سعيد بن المسيب كان له قبل 
عل بن آي طالب سق فااة» قال أحل ب عل فلان ¢ قاجا عله قاد إلية ؛ 
فقال : قد مات فلان » فقال له علي : اخترت علينا غيرنا أبعدك الله  »‏ . 


)١(‏ خحليد بن جعفر : قال عنه شعبة : كان من أصدق الناس وأشدهم اتقاء » وقال ابن معين : ثقة › وقال ابن ابي 
حاتم : صدوق » وقال يحیي بن سعید : بلغني انه لا بس به . راجع ترجمته في : الجرح والتعدیل ( ۳۸۲۳/۳ › 
٤4‏ ) » الترجمة ( ٠۷١۷‏ ) » تقريب التهذيب ( ۲۲٠/١‏ ) » الترجمة ( ١٤١‏ ) . 

(۲) معاوية بن قر ة : هو أبو إياس المزني البصري » ثقة » ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية » وقال ابن حجر : 
[ من الثالثة ] » قال ابن الت ركماني : [ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق : أن له رؤية » وحكي عن ابن سعد : 
أنه عده في الطبقة الثانية > وحكي عن خليفة وغيره : أنه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة » وعن يحيي وغيره : 
أنه بلغ ستا وتسعين سنة » فعلى هذا يكون مولده سنة سبع عشرة » فكيف لم يكن في زمن عثمان › ] » في 
الجوهر النقي » بذيل السنن الكبري للبيهقي ( ۷٠/١‏ ) . راجع ترجمته في : طبقات ابن سعد » القسم الأول 
۱٦۰/۷ (‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۳۷۸/۸ ۰ ۳۷۹ ) » الترجمة ( ۱۷۳۲١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠٠١۴/١‏ - 
ا ارج و66 ري التي( 006 €> اة( ۴ 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 المراسيل ] . )٤(‏ الزيادة : من ( م ) »> ( ع ) . 

() هو الفقيه عيسى بن أبان بن صدقة » أبو موسى القاضى » تفقه على محمد بن الحسن » قال ابن سماعة : 
کان عيسي حسن الوجه » وحسن الحفظ للحديث » وقال أبو حازم القاضى : ما رأيت لأهل بغداد أكثر 
حا نن س > وکر زه ال الاي تى اة اتال ٠‏ ا عت الاد ر ره 
مات تشه بالبصرة » في سنة إحدى وعشرين ومائتین . راجع ترجمته في : ميزان الاعتدال ( ۳٠١/۳‏ ) »› 
الترجمة ( ٠٠٥۴۳‏ ) » الجواهر المضية ( 1۷۸/۲ - 1۸0 ) الترجمة ( ۱١۸١‏ ) » الفوائد البهية ص١١٠٠‏ . 
(1) الزيادة : من كتب الشافعية » والمغني لابن قدامة ( ٥۸٠/٤‏ ) . ولم أعثر على هذه الرواية بعد › وما قال 
الشافعى : « واحتج بن الحسن : بأن عشمان ( كله ) قال في الحوالة أو الكفالة : يرجع صاحبها » لا توي على 
مال مسلم » » في مختصر المزني « باب الحوالة » ص۷١١٠‏ . 
(۷) أخرجه ابن حزم بمعناه » في « كتاب الحوالة » ( ٤/٦‏ ۳۹ ) » المسألة ( ۱۲۲۷ ) » في المغني « كتاب الحوالة ٨۸١/٤ ( ٠‏ ) . 


رجوع الحال بدينه على الحيل إذا هلك الال على احال علیہ ۲۹۸۵/۹ 


۳ - قلا لم يذكر أنه مات مفلا » وعندنا لا يرجع بمجرد الموت » والظاهر 
أنه مليء » لأن الإنسان لا يختار نقل الحق من ذمة مليء إلى ذمة مفلس . 

4 - قالوا : روي عن شريح أنه قال : « لا يرجع » ٩‏ . 

قالوا : لم يبين الموضع الذي أسقط فيه الرجوع » فيحتمل أن يكون فيمن افلس حال 
الحياة أو الموت “ غير مفلس › ولا يجب الخلاف بالشك . | 

٥‏ س- ولانه نقل دينه من الذمة إلى غيرها ؛ فوجب أن يكون العود في المطالبة 
بالسواء ( کھا لو اشتری به عیتًا فهلکت قبل القبض أو استأجره به . 

- ولانه نقل الدين إلى استيفاء »> فوجب أن يثبت الرجوع عند تعذره . ٠‏ 
أصله : ما ذكرنا. ٠‏ 

۷ س- ولا يلزم : إذا أفلس في حال الحياة ؛ لأنه لم يتو ١‏ الحق » ونما تأحر . 
الاستيفاء والذمة بحالها . 

۸ س- ولا يكن القول بموجب العلة إذا أحال احال عليه على الحيل لم يعد عند 
التوي ‏ ولا عند التعذر » ولا يكن القول بموجبه » وإذا شرط أنه ملىء » لأنا ٠‏ عللنا 
الوجوب . 

ولا يلزم : إذا مات الحيل واحال عليه مفلسين » لأن الدين ” يعود ويتعذر استيفاؤه .. 

4 - ولأن الأصل والفرع يستويان ‏ فيه ء لأن العين إذا هلكت والإجارة إذا 
اا و ا ا مفلشا » فالحكم كذلك '“ هنا . 


. )۸ ٤/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » في العنوان السابق‎ )١( 

(۲) في ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) :1[ أومن مات ] » بزيادة : [ من ] . 

(۳) لفظ : [ حال 7 ساقط من ( ع ) . 

E ) في ( ص ) : [ لم يتوي ] » وفي ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 التوا‎ )°( 

(1) قوله : [ آنه ] ساقط من ( م ) »› a‏ 
في الهامش . 

(۷) في ( م ) »> ( ع ) : [ الذي ] » مكان : [ الدين ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يستوفیان ] . 

. قوله : [ کان عليه [ ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه في الهامش‎ )٩( 

. ] بريادة : [ فيه‎ ٠ ] ع ) : [ كذلك فيه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


۹۸٦/٦‏ سسس کتاب الحوالة 


٠‏ س- قالوا : لا تأثير لقولكم عند التوي من الأصل » لأنه لا فرق بين أن يلك 
ايع ( وألا يملكه ) “ إن يجد به عيبا في نه يجوز الرجوع . 

١‏ - قلنا : في مسألة الفرع لا يتصور العيب في المعقود عليه > ونما يتصور 
التوي حاصة ؛ لأن الذمة لا تصير " معينة وما فيها من الدين لا يصير ناقصًا في حال 
الحياة » فالعيب ” لا يتصور فيها » ولو تصور النقصان بالعيب يثبت الرجوع أيصًا . 

۲ س- ولأنه نوع تمليك مال بال ٩‏ » فجاز أن يلحقه الفسخ بالتوى < »› 
کالبیع . ) 

۳ س- ولا يلزم : الصرف با في الذمة ؛ لأنه بعض النوع . 

. -س- فإن قالوا : فوجب أن لا ينفسخ بوت المفقلس‎ ٤4 

6 =- قلنا : نقول ٩‏ بموجبه ؛ لأن عندنا لا ينفسخ بالموت » ونما يطالبُ الحاكم 
بالفسخ » فيفسخ بحكمه » وتنتقض ” العلة على أصلهم بوت المستأجر مفلشا 

-- ولانه أحد نوعي الضمان ؛ فجاز أن يثبت للمضمون له مطالبة الأصل 
بحكمه من غير شرط » كالكفالة . 

ولا يمكن القول بموجبه إذا شرط أنه مليء ؛ لأنا قلنا : من غير شرط » ويدل على أن 
الدين بالحوالة ليس بمقبوض للمحتال . والدليل عليه : أنه لو “ أحاله بثمن الصرف [ أو 
رس مال السلم ثم افترقا قبل قبضه من الحال عليه بطل العقد في الصحيح من مذهبهم › 
ولو كان قبصًا لصح الصرف ] ”) به » كقبض الشاهد . 
ولأن ما في الذمة لا يكون مقبوصًا إلا لصاحب الدين '“ » فأما لغيره فلا 

۷ - ولأنه لو أحال المشتري البائع باللمن [ ثم بان العبدٌ المبيع حرا واسُجقّ 


. زيادة للسياق . ) (۲) في ( م ) : [ لا يصیر]‎ )١١( 

(۲) في ( م )۰( ع ) الچ 
(6) في ( ص )۰ (م) : [ بحال ] » وهو ساقط من ( ع ) » لعل الصواب ما أئبتناه .. 

(<) في ( م ) › ( ع ) : [ بالنوي ] بالنون . )٦(‏ لفظ : [ نقول [ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) في ( م ) : [ ينقض ] › وفي ( ع ) : [ تنقض ] . 

(۸) لفظ : [ لو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۹) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) › وهامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الذمة ] » مكان : [ الدين‎ )٠١( 


رجوع احال بدینه على احيل إذا هلك لمال على إمحال ا = ۹۷/٦‏ 


بطلت الحوالة » ولو كان الدين مقبوصًا وجب أن يرجع المشتري على البائع 
بالشمن] ”“ » ولا تبطل الحوالة لهذا المعنى . 

۸ - وقال أُصحابنا : إن امحيل لو مات مفاسشا والحوالة في الصحة 2 
وامحتال في مال الحوالة سواء . ) 

٩‏ - وقالوا ٩”‏ : لو حال امشتري الباة ع بالئمن لم يکن له قبض المبيع ذا 
ثبت أن الدين ليس بقبوض بالحوالة » والتوى حصل قبل قبض ” العوض » فهو 
كهلاك العبد المبيع ”“ قبل القبض . 

۰ - احتجوا : ما روي ابو هريرة ڪه أن النبي ب قال : ١‏ مطل الغني ظلم × 
وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع » (° 

4 - وقوله : « فلیتبع » ٩‏ ۳ بالاتباع ا 

ولأنه ندبه إلى الاتباع بشرط اللاء احتیاطا لحقه ؛ :ولو یت لہ لرجوع لم یکن افرط 
لاء معنى . 

۲ س- الجواب ‏ : أن النبي متي أمر بالاتباع e‏ الملاءِ» 8 ۳ إذا 
تعلق بشرط لم يقطع بزوال الشرط عندهم » فصار دليل الشرط يقتضي سقوط الاتباع 
عند الفلس » فائدة شرط ”“ اللاء : فهي حتى يتمكن معه من الاستيفاء . 

۳ - قالوا © : سبب يسقط المطالبة بالدين وببدله عن مليء مكلف › 
فوجب أن لا يرجع به بعد ذلك » كما لو أحذ بالدين عبدًا وقبضه . 

4 - قلنا : لا نسلم أن المطالبة بالدين وبدله سقطت ؛ لأن ما في ذمة الحال 
عليه يدل على الدين والمطالبة ببدله " » ويبطل الرجوع إذا انهدمت الدار أو غصبت › 
)١(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م۴ ) ٠‏ (ع) . (۲) في ( ع ) : [ قالوا ] بدون العطف . 
(۳) في ( ع ) : [ القبض ] ٠.‏ . (6) في (ع ):[للمبيع]. 


› ٥۹/۳ ( عزاه الزيلعي بهذا اللفظ إلى الطبراني في [ معجمه الأوسط ] » في نصب الراية [ كتاب الحوالة]‎ )١( 
. ) ۷۳٤ ( وقد تقدم تخريجه بنحو هذا اللفظ في مسألة‎ 

(1) قوله : 7 وقوله : فلیتبع 7 ساقط من : ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش . 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اللاء والجواب ] » بحذف : [ معنى ] . | 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فالحکم ] 

. ] بشرط‎ [ : REA EÊ ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ قانوا [ بالنون » بدل اللام . )١١(‏ في ( )+ (ع) ویدله ‏ » بريد الواو. 


۲۹۸۸/٦ 


كتاب الحوالة 


راذا تاع بالدين عيتا هي وديعة عند صاحب الدين على عين من الأعيان » فقد سقطت 
لمطالبة بالدين ويبدله ؛ لأن العوض في الصلح يطالب به الأجنبي دون الغريم » ولو 
هلكت العين قبل التسليم عاد الدين » ثم أصلهم إذا ابتاع ثوبا وقبضه › وهو غير مسلم ؛ 
لأن الدين يجوز أن يعود. إذا وجد به عيبا فرده . 

. قالوا : فأصله : البراءة‎ - ٥ 

۳ - قلنا : یعود برد البراءة . 

۷ - فإن ۰ نقيس '“ على البراءة إذا قبلها . 

- ا : أنه ۳ إذا أسقط حقه من غير ابتغاء عوض › فإذا تم 
الإسقاط O r‏ ۱۹ 

0۹ - وفي مسألتنا : اسقط حقه بعوض ابتغاه » فإذا لم يسلم له رجع الدين › 
کما لو أخذ به عيًا »> فلم یسلم له ٩”‏ . 

٠‏ - قالوا : حول الدين من الذمة ‏ إلى بدل كان يمكنه التصرف منه › فلم 
وون پو ف وی ف ا > كما لو اشتري بالدين 
شیا وقبضه . 

- قلنا SS‏ » فإنه نقل الحق إلى بدل كان 
يمكنه التصرف منه » ومع هذا يثبت ‏ له الرجوع بالدين إذا انهدمت الدار . 

۲ س- قالوا : نقل حقه من ذمة إلى ذمة » فلم يجز له الرجوع إلى ذمة المكفول 
عنه » أصله : إذا فلس في حال حیاته وحکم الحاکم بفلسه وحجز عليه . 

۳ - وربا قالوا : حق نقلته ٩(‏ الحوالة من ذمة امحيل إلى ذمة 0 المحال عليه › 
فلا يجوز له الرجوع إلى ذمة الحيل متى مات على حالته هذه . 

والخلاف في المسألة في جواز الرجوع في الجملة » وليس الخلاف في الرجوع في 
حال معينة » ثم هذا الوصف لا معنى له ؛ لأن نقل الحق من ذمة إلى عين أقوي من نقله 


. ) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )۲( ٠ في ( ۰)۴“( ع ) :[نقس].‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ واذا لم نسلم له رجعت الدين کما أخذ به عيبا بل نسلم له ] › > مكان الثبت . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ذمة ]. )٥(‏ ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نقله ] . 


) (۸) قوله : [ امحيل إلى ذمة ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) ٠‏ 


رجوع الحال بدينه على الحيل إذا هلك الال على المحال لے ۲۹۸۹/٩‏ 


إلى ذمة » لأن القبض في الأعيان أُمكن من الديون في الذم » فإن “ كان الدين ينتقل ٠‏ 
إلى العين ويقبض ثم يعود إلى الذمة الأولى »> كذلك إذا انتقل إلى ذمة أخرى » والمعنى 
ف الاصل ٠:‏ أن الین يالقاس ىبلل + أن دة الفلن دا ةة يجوز أن 
ا ر قل دلت ی وکا ی رای کی کی دی سلا 
مع بقاء امحل فلا يكون ' تاويًا » ألا ترى : أن المديون لو مات غير مفلس فالدين غير 
تاو ٠‏ وإن كانت الذمة قد بطلت لبقاء المال » وكذلك إذا ذهب “ الال وبقيت 
an N‏ 
الدين على المفلس يجب فيه الزكاة» وإن کان مالا ناقصًا سقطت زكاته › وأما إذا مات 
مفلسشا فلم يبق للدين محل يوجد فيه التوى ‏ » فثبت الرجوع . 

. س- فإن قيل : فيجب أن لا يرجع إذا جحده وحلف » لأن محل الدين بحاله‎ ٤4 

6 س- قلنا : قد روی عمرو بن أبى عمر ” » عن محمد فى الإملاء : أن التوى 
عند أبي حنيفة لا يكون إلا أن يموت ملسا . ٠‏ 

٩‏ - ولو قلنا بالرواية الأحرى ؛ فبقاء محل الدين يعتبر ليتعلتق به الدين » ومتى 
جحد ولا بينة له وحلف لم ببق “ هناك دين في الظاهر » فلا معني لاعتبار محله . 

4% - قالوا : الدين بالحوالة في حکم اللقبوض ؛ بدلالة : أنه يجوز التصرف 
فيه »> ويسقط المطالبة عن امحيل بكل حال » ولو كان دراهم بثلها لم يعتبر فيها القبض 
في امجلس . 

۸ س- قلنا : أما جواز التصرف : فقد كان ثابتا لصاحب الدين منها في الذمة 
الأولى » ولم يكن الدين مقبوصًا » كذلك في الذمة الثانية جواز التصرف لا يدل على 


(1) في ( م ) > (ع) :[ فإذا] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ بالمغلس ساوي ] » مكان المثبت . 

(۳) في ( ص ) : [ لا یکون [ بدون القاء . 

. ع ) : [ غير ناوي ] » بالنون » مکان : التاء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهب ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ النوي ] » بالتون . 

(۷) في سائر النسخ : أبي عمر ] » وكذلك في [ أخبار أبي حنيفة وأصحابه [ للصيمري » وذكره القرشي 
[ أي عمرو ] » بزيادة : [ و ] » لعل تصويبه كما ذكره القرشي » وغيره . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلم یق ].. ٠‏ 


۰/٦‏ ۹ س کتاب الحوالة 


أنه في حكم المقبوض » وأما سقوط المطالبة : فيبطل إذا صالحه أجنبي على عين من 
الأعيان » وأما اعتبار التقابض : فلأن التمليك يثبت “ الحوالة حككًا » فلا يعتبر فيه 
التقابض في امجلس كالقرض . 


*% *# #* 


(1) في ( م )۰( ع ):[ بت ]. 


يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان ۲۹۹1/٦‏ 


ر 
مسالة س ل 0 


ط رضا الملكفول له لصحة الضمان 


۹4 س- قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يصح الضمان ‏ إلا برضاء المكفول له ”° . 

٠١‏ - وقال الشافعي : لا يعتبر في الكفالة رضا المضمون ‏ له » ولا اللضمون 
عنه 0 , 

1 س»س- لا : أنه عقد وثيقة ؛ فوجب أن يعتبر فيه رضا من له الوثيقة » كالرهن › 
أو نقول : فجاز أن بيبطل لعدم رضا من له الوثيقة » كالرهن . 

ولا عمد فافتقر إلى القبول بحال » كسائر العقود . 

ولأنه أحد نوعي الضمان » فافتقر إلى رضا من له الضمان بحال » كالوالة . 

۲ س- ولا یلزم علۍ ما ذکرنا : المريض إذا قال لوارثه : اضمن لغري دينه مع 
غيبة الغريم ؛ لأنا إن (“ عللنا ال جواز سقط عنا © هذا » إذ التعليل وقع لاعتبار الرضا في 
الجملة لا في جميع الأحوال . 
٠٤۷١۳‏ - وعلى العلة الأولى : لا يلرم » لأنا قلنا : فوجب أن يعتبر فيه رضا من له 
الوثيقة » وفي مسألة المريض : الرضا معتبر عند أي حنيفة » وما استحسن من أن العقد 


. ) قوله : [ لا يصح الضمان ] ساقط من ( ع‎ )١( 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الكفالة والحوالة والضمان » ص٤١٠ »› روضة‎ )۲( 
» متن القدوري « كتاب الكفالة‎ » ) ۲١۹۷ ( المسألة‎ » ) ١١/١ ( » القضاة « كتاب الضمان والكفالة‎ 
) فتح القدير مع الهداية › وبذيله العتاية « كتاب الكفالة‎ » ) ۲/١ ( » بدائع الصنائع « كتاب الكفالة‎ › ٥۷ص‎ 
كتاب‎ ١ مجمع الأنهر‎ » ) ٥۸۰ - ۷۷/۷ ( » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة‎ » ) ۲١۳ - ۲۰۱/۱ ( 
. ) ۲۸١ » ۲۸۰/٤ ( » الكفالة » ( ۱۲۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة‎ 

(۴) في صلب ( ص ) : [ المكفول ] » مكان : [ المضمون ] » الثبت من ( م ) » ( ع ) » وهامش ( ص ) من 
تة ار : 

» )١١ ۱۳/١١ ( ) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة الجموع الثانية « كتاب الضمان‎ )٤( 
» ) ٤۳۸/٤ ( » نهاية الحتاج « باب الضمان الشامل للكفالة‎ » ) ٥۲/١ ( » حلية العلماء « كتاب الضمان‎ 
المغني‎ » ) ۳۸١ ٠ ۳۸١/١ ( » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة » ( ۳۷۸/۲ ) » الإفصاح « باب الضمان‎ 
. ) ۲۲۸/۲ ( » الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان‎ » ) ٥۹۱/٤ ( » باب الضمان‎ « 

)١(‏ لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . (1) في (ع) :1[ عن]. 


۲۹۹۲/٦ 


كتاب الحوالة 


ينعقد مع عدم حضوره في المجلس فأما أن يقول (“ : إنه يصح بغير رضاه فلا . 

ولا يلزم : الوصية ؛ لأن القبول قد اعتبر فيها في جميع الأحوال إلا في مسألة واحدة : 
إذا مات الموصى له بعد موت الموصي » وتعليلنا القبض ( لا يفيد عدم ) ”" افتقار العقد 
إلى القبول بحال . 

4 س- قالوا : المعنى فى الرهن ‏ : أن الدين يجوز أن يسقط بهلاكه وإذا ترافعا 
E LS‏ 

6٥‏ س- قلنا : الرضا إنما يعتبر في حق الراهن ‏ » فكان يجب أن ينعقد من غير 
رضاه ( » والدين لا يسقط بهلاكه بمجرد العقد » وإنما يهلك بالدين إذا انضم إليه 
القبض » والرضا معتبر حكما ”“ في العقد » فلم يجز أن يكون ما ذكروه من المعنى للعلة 
ادا ) 

و : ما روي « ان علي بن ابي طالب ڪه قال - في اميت “ الذي 
امتنع رسول الله لار من الصلاة عليه لأجل دينه - هما علي يا رسول الله “ وأنا لهما 
ضامن » فصلى رسول الله بإ » » ولم ينقل أنه شرط قبول المضمون له » وكذلك © 
روي في حديث ابي قتادة ڪه . 

۷ -س»- الجواب : أنهما ضمنا القضاء : عِدَةّ به لا كفالة » فوثق بلي بوعدهما 
وصلي عليه » كما نصلي على '“ من ترك وفاء لوجود جهة قضاء دینه › فما آن یکون 
على طريق الكفالة فلا ؛ ألا ترى ا ا و 
شرط عندهم وإن لم يشترط رضاه . 
ولأن النبي بر كان يقضي دين من يوت من المسلمين إذا وجد ما يقضي به › 


(۱) في ( ع ) :1 أن نقول ] . (۲) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 الدين ] » مكان : [ الرهن ] . 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ الرهن ] . (*) في ( ع ) : [ بغير رضا‎ )٤( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والراضي ] » مكان : [ والرضا ] » وفي ( ص ) » ( م ) :1[ حکم ] » مکان : 
[حکما] . 

(۷) لفظ OTT‏ و ا وهن وار اق ا 
(۸) في (م) : [ رسول الله ] بدون حرف النداء . (۹) في ( ص ) : [ ولذلك ] . 

. ) في ( ع ) : [ كما يصلي ] › ولفظ : [ على ] ساقط من ( م‎ )٠١( 

. ٩ في ( م ) › ( ع ) :[ كما لو يقبل ] » وفي ( ص ) : « طا لم يقبل‎ )١١( 


یشترط رضا الكفول له لصحة الضمان ٧۹۹۳۲|‏ 


ولهذا قال : « من ترك ديا أو كلا ”“ فعلي » ومن ترك مالا فلورثته » ”© . 
۷۸ - وإذا كان يلتزم القضاء قام مقام اميت » ويجوز أن يكون الميت لا وارٹ له » 
فالمسلمون يرثونه » فصار خطاب النبي لر لعلى في الكفالة كخطاب الميت لبعض ورثته . 

۹ - قالوا : عقد ضمان ؛ فوجب أن لا يفتقر إلى قبول اللضمون له » أصله : 
إذا ضمن بعض الورثة عن المريض . ) 

٠‏ - قلنا : يبطل بالحوالة » والأصل غير مسلم » لأن الوارث إذا ضمن وقف 
العقد عندنا على رضا صاحب e‏ 
في اعتبار الرضا لا في صفاته . ) 

١‏ - قالوا : وثيقة تؤمن ”“ سقوط الحق بنقله > » فوجب أن لا يعتبر في 
ثبوتها رضا من له الحق » كالشهادة . 

۲ - قلنا : بيبطل بالرهن 0 

۴۳ - فان قالوا : يجوز أن يسقط الحق بنقله إذا حكم حاكم . 

64 --ة فا و كذلك الكفالة ؛ أن من الفقهاء من قول : إنها تبرئ المكفول عنه › 
ثم ... ( قد لا ) © لأن يموت الكفيل مسلمًا » ولا يرى الحاكم رد المطالبة فيسقط الحق 
بذهاب الوثيقة ؛ والمعنى في الشهادة : أن رضا الشاهد لا يعتبر في لزومها له » فلم يعتبر رضا 
الشهود » وفي الضمان ‏ يعتبر رضا الضامن في لزومه » فجاز أن يعتبر رضا المضمون له © . 


(1) في (۴) ٠‏ ( ع ) :1 أو دلا ] » مكان : [ أو كلا ] » والراد بالكل هنا : العيال . راجع النهاية [ باب 
الكاف مع اللام ] ( ٠۹۸/٤‏ ) . 

(۲) أحرجه البخاري » بلفظ : [ أن رسول الله ر كان يؤتي بالرجل الموقی عليه الدين » فيسأل ھل ر 
لدینه فضلا ؟ فن حدّث أنه ترك لدینه وفاء صلی › > وإلا قال للمسلمين : صلوا على صاحبكم › » فلما فتح الله 
عليه الفتوح قال : أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توفي من المؤمنين فترك ديا فعلى قضاؤه › ومن ترك مالا 
ور يلجي > في الكفالة « باب الدين » ( ۲/۲. ١‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الفرائض » › 
« باب من ترك مالا فلورشته ۲ ( ۱۲۳۷/۳ » ۱۲۳۸ ) » وأبو داود في الستن « كناب الفرائض ۲ » « باب في 
ميراث ذوي الأرحام » » و « كتاب الخراج » » « باب في أرزاق الذرية » » > و « كتاب البيوع » » « باب في 
التشديد في الدین ۲٤١ » ۱۳١ ۰ ۱۲۲/۲ ( ٩‏ ) . (۳) في ( ع ) : [ لزم ] »> مكان : [ تؤمن ] . 
)٤(‏ قاعدة : « الحوالة وثيقة تؤمن سقوط الحق بنقله من ذمة إلى أخرى » . ) 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الرهن ] » بدون الباء . )٦(‏ ما يين القوسين بدل : « لأن» . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ فالضمان ] . (۸) لفظ : [ له ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ).۰ 


۹۹٤/٦‏ کتاب الوالة 


۳ٌ rw aid 
ot مسالة‎ ||| 


Bes 
رجوع الضامن على الملضمون له إن أدى بإذنه‎ 


» قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا قال الرجل لفلان : اضمن ألما » أو ادفع إلى فلان‎ - ۷١ 
. ” أو انقد فلانًا  » وَفَعَل المأمور » لم يرجع على الآمر » إلا أن يكون خليطا  أو في عياله‎ 
س- وقال الشافعي : إذا ضمن يإذنه ودی ياإذنه رجع » وإن ضمن بغر إذنه‎ ٩ 
. وأدى پاذنه ؛ فا كثر أصحابه على أنه () لا يرجع > وهو ظاهر مذهبه‎ 
٠ . ومن اُصحابه من قال : يرجع‎ - ۷ 
وإن ضمن يإذنه وأدى بغير إذنه ففيه ثلاثة أوجه » أحدها : يرجع › والثاني : لا‎ 
يرجع » والثالث : إن كان مضطرًا » مثل أن يكون المكفول عنه غائبا لا يتوصل إلى إذنه‎ 
. " رجع » وإن کان غير مضطر لم يرجع‎ 
› لنا : حديث ابن عباس هه أن النبي يقي قال : « ألا وإن المسلم حو المسلم‎ - ۸ 
. ولا شيء من ماله إلا بطیب نفسه » ” » وهذا لم تطب نفسه بذلك‎ ٩” لا يحل دمه‎ 


. في سائر النسخ : [ فلان ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) الخليط : الشريك في التجارة والغنم » وفي لسان العرب : الخليط : المشارك في حقوق املك » كالشرب 

والطريق ونحو ذلك . راجع : لسان العرب مادة : 7[ حلط ] ( ۱۲۲۹/۲ ) » المصياح المنير ( ۱٠۹۸/١‏ ) › وفي 

لغرب [ الخالطة ] ص١١٠‏ . ) 

(۳) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الكفالة » ( ۱۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية « كتاب 
الكفالة » ( ١۱۸۸/۷‏ ( ۹ ) » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة » ( ٠٦١/۷‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب 

الكفالة » ( ٠۲١ » ٠۲١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » ( ۲۸۲/٤‏ »›» ۲۸۳ ) . 

.] في ( ع ) : [ إن‎ )٤( 

») ۳١ - ۲۸/۱٤ ( » راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « کتاب الضمان‎ )١( 

حلية العلماء « کتاب الضمان » ( ١ - ٥۹/۰‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الضمان » » « الباب الثاني 

في حكم الضمان الصحيح » » بذيل المجموع ( ۳۹١ - ۳۸۸/٠٠١‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة ) 

( ۳۷۸/۲ ) » بداية المجتهد « كتاب الكفالة » ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب السادس في 

الأبواب المشاكلة للأقضية » » « الباب السادس في الحمالة » ص٣٠۳۳‏ » ۳۳۷ » المغني « باب الضمان » 

. ) ۲۳٠/۲ ( » الكافي لابن قدامة « كتاب الضمان‎ ٠ ) 1۰۸ › 1۰۷/٤( 

(1) في ( ع ) : [ تحل ذمته ] » مکان : [ لا يحل دمه ] » وهو تصحیف . 

(۷) تقدم تخريج هذا الحديث . 


/إب 


۲۹4٥/٦ 


رجوع الضامن على المضمون له إن أدى يإذنه 


4۹ - ولانه غير حاضر ؛ فوجب أن لا برجع عليه با أمره » فضمانه مطلقا 
كالصبي والمأذون إذا أمرا ٩‏ . 

. س- ولا يلزم : من في عياله وأقاربه » لأنه خليط في المترل‎ ٠ 

١‏ = ولأنه أمر اجنيا بضمان مال غيره » فضاف إ ا و 
به “ الرجوع وإن أذن له في الأداء > كما لو قال : أضمن عن فلان ألمًَا . 

۲ - ولانه إذا قال : اضمن » احتمل الضمان عنه » واحتمل عن غيره › 
وأحدهما يقتضي الرجوع > والاخر لا يوجب ذلك » فلم يثبت الرجوع بالك 
۴ - ولا يلزم : الخليط ؛ لأن العادة أن يأمره ليرجع عليه > فصارت العادة 
كشرط الرجوع . 

4 - احتجوا : اله ضمن پاذنه ۽ فوجب أن برع علي > کمالو قال : | 
کي . 

6٥‏ -- الجواب 7 : أنه إذا قال اق عي ٠‏ د ار © ياسقاط الدين 
E E e e la‏ کمن ملکه عینًا بأمره › 
وإذا ”“ لم يقل : عني » فلم يوجد التمليك » ولا شرط الرجوع نطمًا ولا عادة » فلا 
برجم ° 6 كما لر قال : اضين غن لان 

- قالوا : كل من كان له الرجوع عليه بجا يضمن إذا قال : اضمن عني › 


فإن له الرجوع : أطلق الضمان » كالخليط ™" . 


۷ - قلنا : الخليط بينهما عادة تقتضي ” الضمان » فقامت مقام الشرط . 
N E GD SESS‏ 
يشرط › وقامت العادة فيه مقام الشرط > كذلك ههنا . 


*# *# * 


. ع ) : [ أمر [ بدون ألف التثنية‎ ( ٠ ) ۲ ( في‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ به له[ بالتقديم والتأحير . (۳) في ( م ) > ( ع ) :[ والجواب ] . 
() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ أمرنا ] . (°) في ( ۴ ) + (ع) :[ فإذا] . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 ولا يرجع ] . | ) 
(۷) قاعدة : « كل من كان له الرجوع عليه بجا يضمن إذا قال : اضمن عني فإن له الرجوع وإن أطلق الضمان 
کالخلیط » . (۸) في ( م ) : [ يقتضي ] . 


۲۹۹/٦‏ = کاب الحوالة 
e dS ENN‏ 
الضمان بالمجهول 


۷۷۸ - قال أصحابنا : يجوز الضمان بالجهول » مثل أن يقول : تكلفت بالك 
على فلان » وبا يخرج في حسابك عليه » ويجوز تعليق “ الضمان بخطر › مثل أن 
يقول : ما قضي لك على فلان وما بايعته ”° . 

4۹ - وقال الشافعي EL‏ 


قال ابن سريج ” : وفيها قول آخر : إن ضمان امجهول جائز » ونص الشافعي على 
جواز ضمان الدرك ” » وخرج ابن سريج فيه “ . 

۰ - لنا : قولھ تعالی : 8 ولمن جاء ہی حل بعر وَأناً ہو رَعِيمٌ 4 ”» فجوز 
ضمان المجهول » لأن ما يحمله البعير يزيد وينقص » وجوز تعليق الضمان بشرط الجيء . 


. لفظ : [ تعليق ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الضمان والكفالة ٠‏ » « فصل ضمان الجهول » ( ٠٥۹/١‏ ) » المسألة 
۲٠٠۹ (‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الكفالة » » « فصل : وأما شرائط الكفالة » ( ٩/٦‏ ) » فتح القدير مع الهداية 
وبذيله العناية « كتاب الكفالة » ( ۱۸١ › ۱۸١/۷‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الكفالة » ( ٠١۹ - ٠٥۷/۷‏ ) » 
مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ٠۲۳/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » ( ۲۷٤ » ۲۷۴۳/٤‏ ) . 
SS‏ 

)٤(‏ الدرك - بفتح الراء وسكونها - : التبعة » وضمان الدرك هو : ضمان الثمن عند استحقاق المبيع › أو 
ضمان ايع إذا لته آفة » ويسمي ضمان العهدة ايسا . 

(ه) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الضمان » » و « في اختلاف العراقيين في الكفالة و الحمالة والدين » 
۲۳١ » ۲۲۹/۳ (‏ ) » المهذب مع تكملة امجحموع الثانية « کتاب الضمان ۲ ( ۱۸/۱۲ ۰ ۳١ ١٠۹‏ ) › حلية 
العلماء ١‏ كتاب الضمان » ( ٠٤ » ٠٦/١‏ ) » فتح العزيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » بذيل 
المجحموع ( ۳۷١/٠١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الضمان الشامل للكفالة » ( ٤٤۲ ٤‏ ) » كفاية الأخيار 
۲۷۹/١(‏ ) » المنتقي « كتاب الأقضية » » في « القضاء في الحمالة والحول » ( ۸۳/١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 
« كتاب الحمالة والكفالة » ( ۷۹۳/۲١‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة » ( ۳۷٠۹/۲‏ ) » بداية اجتهد 
« كتاب الكفالة » ( ۳۲۳/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابتق ص٦٠۴۳‏ » شرح الزرقاني « 
باب الضمان » ( ۲١ ›» ٠٠/٢‏ ) » الإفصاح « باب الضمان ۳۸٠/١ ( ٠‏ ) » المخني « باب الضمان » 
٥۹۲/٤(‏ ) » الكافي لابن قدامة « کتاب الضمان » ( ۲۳۰/۲ » ۲۴١‏ ) . 

. ۷۲ سورة يوسف : الأية‎ )٦( 


1 »س- فإن قيل : كان ٠‏ حمل البعير معلومًا » وهو الوسق . 

۲ »»- قلنا : حمل البعير ما يحمله » وهذا يزيد تارة وينقص أخرى . 

7۳ س- قالوا : كيف تحل هذه “ الكفالة مع جهالة المكفول ؟ ٠.‏ 

4 - قلنا : عندنا يصح الضمان إذا كان المضمون له يصير معلوما عند 
وجوب ‏ الال » كما لو حاطب رجل جماعة فقال a i‏ 
درهم › وقال آخر : انا کفیل به . 

e ا‎ e e E Fis E sie 
قول الملك » كأنه قال : شرط لن جاء به حمل‎ ٠ للْكٍ » ويحتمل : أن يكون حكى‎ 
) . بعیر وأنا له ضامن‎ 

1 - قلنا : ظاهر قوله : « زعیم » أنه ضمن ما یجب على غیره › فأما من 
شرط الضمان على نفسه فعقده » فلا يقال 7 : إنه زعيم › ونما يقال ذلك فيمن 
خحاطب عن غیره » ولهذا يقال : فلان ز ا اش و ا وا 
قوله عر : « الزعيم غارم » ٩”‏ » ولم يفصل . 

N‏ = ون ااال تاز جب مغلا بالعقرد + اة مجهرل بالاتلاف + فا 
جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآخر ” . وتحریره : كل ما يجب ضمانه جازت 


. ) لفظ : 7 کان ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) » ( ع ) :1 يحمل ] » مكان : [ تحل ] » وفي سائر النسخ : [ هذا ] » والصواب ما أثبتناه . 
(۳) لفظ : 7 وجوب ] مکرر في ( ص ) . 

. ] في ( م ) : [ خلا ] » وفي ( ع ) : [ خلاف ] » مکان : 7 حکي‎ )٤( 

. في سائر النسخ : [ ولا يقال ] » وما أثبتناه أصح‎ )١( 

(1) أخحرجه عبد الرزاق في المصنف « کتاب البیوع » » « باب الکفلاء » ( ۱۷۳/۸ ) الحديث ( ١٤۷١۹۷‏ ) » 
وأبو داود في الستن « كتاب البيوع » » « باب في تضمين العارية » ( ۲۹٠/۲‏ ) » والترمذي في السنن « كتاب 
البيوع » » « باب ما جاء في أن العارية مؤداة ۲ ( ٠٥٦/۳‏ ) > الحديث ( ٠٠١١‏ ) » وفي « كتاب الوصايا ٠ » ٠‏ 
باب ما جاء لا وصية لوارث » ( ٤۳۳/٤‏ ) » الحدیث ( ۲۱۲۰ ) » وابن ماجه « كتاب الصدقات » » « باب 
الكفالة » ( ٤/۲‏ ۰( الحدیث ( ه. ٠‏ ) » وأبو داود الطيالسي ص٤١٠‏ » وأحمد في المسند ( ۲٠۷/١‏ ) » 
والدارقطني في السنن « كتاب البيوع ٤١/۳ ( ٠‏ ) » الحديث ( ٠١١‏ ) › والقضاعي في مسند الشهاب 
( ۸ ) > الحديث ( )٥١ : ٣٣۳‏ . 

(۷ فائدة : « المال تارة يجب بالعقود وتارة مجهولا بالإتلاف » فلما جاز ضمان أحدهما جاز ضمان الآحر» . 


الكفالة به » كالمعلوم . 

EVANA‏ — ولانه نوع ضمان ؛ فجاز تعلیقه بشرط يوجد في الثانى » كضمان 
الدرك »> وإن شت قلت : فجاز في الجهول » أصله : ضمان الدرك 
۱۷۸۹ - فن قیل : إذا استحقت الدار ثبت إن کان ”“ ضمن ما کان موجودًا . 
o‏ قلنا : إلا ٠‏ أنه عند العقد وزان يكون هناك استحقاق » ویجوز أن 
لا يكون » فلولا أن الضمان يتعلق بالأحطار ” لم يصح مع التجویز > كما لا يصح 
ابيع مع التجوير إا قال : بعتك هذا العبد إن كنب ورثتة لم يصح البيع وإن ثبت (^© 
أنه کان ورنه . 

4۷4١‏ - ولأن ”) ضمان الدرك قد يكون فيما ليس بمستحق عند الضمان » ألا ترى 
أنه يشتري دارا فتجب الشفعة ثم ببيعها المشتري » فيضمن ضامن الدرك » فإذا حذها 
الشفيع وجب على الضامن الثمن » وإن لم بين البائع ” » حتى لا يختص با لا يستحقه . 
۷۹۴ - فإن قيل : في ضمان الدرك إما أن تستحق جميع الدار أو بعضها ‏ » 
فالضمان يتعلق بما هو مستحق منها » وذلك معلوم . 

۳ - قلنا : فيجب أن يقولوا ذ ففي الفرع مثله › إذا قال : ضمنت لك ما يخرج 
e‏ ا ار ی ود لکن رامن ر ا0 

64 - فإن قالوا : في ضمان الدرك قولان . 

6٥‏ - قلنا : ضمان الدرك نص الشافعي عليه » وأجمع المسلمون أيضا على 
جوازه » حتى قال ابن سريج تخريجا لقول آحر » فلا تضرنا المنازعة ( r E‏ 
يإاجماع . 

(1) في ( ص ) › ( م ) : [ سا ] بدون نقط » مکان : [ ثبت ] » ولفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۲) لفظ : [ إلا ] ساقط من ( ع ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بالإحصار ] . 
() في ( م (٠)‏ ع ) :[ التجوز] . 

() في ( ص ) :1 سا ] بدون نقط »› مکان : [ ثبت . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ] › مکان : [ ولان ] . ) 

(۷) في ( م ) ء ( ع ) :[ البالغ] , (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ وبعضها ] . 

(۹) في ( ۰)۴ ( ع ) :[ عندهم ] . ) 

. ] في ( م ) : 1 فلا يضرنا بالنازعة ] » وفي ( ع ) : [ فلا يضر بالمنازعة‎ )١( 


الضمان باجھول ن/۹۹ 

٠ فإن قالوا : ضمان الدرك جاز للضرورة في التوثق  بالأيمان ؛ لأن البيع‎ - ١ 
لايؤنس أن يستحق » ولا يجوز أخذ الرهن به » ولا تنفع الشهادة ؛ لأنه ” رما استحق‎ 
المبيع » وقد فلس البائع » فلذلك جوزنا التوثق بالضمان ؛ لأن الجهالة والخطر يسامح‎ 
فيهما بقدر الحاجة ” » فإذا كان له عليه مالا يقفان  على مبلغه » فلا يكن أخذ الرهن‎ 
. به » ولا يقع التوثق بالشهادة » فيجب أن تجوز الكفالة قبل أجل “ الحاجة على قولكم‎ 

۷ - ولان کل دين لو ذكر مبلغه صح الضمان » [ فإذا لم يذكر صح 
الضمان] ٩”‏ » أصله : إذا قال للزوجة : ضمنت لك نفقتك " اليوم » جاز بالاتفاق › 
لأن عندهم : أن النفقة مقدرة . 

es ۸‏ 
بخطر » كالوصية 

e 1⁄۹‏ يلزم : الهبة ؛ أنه يجوز تعليقها بالخطر إذا قال : وهبت لك 
الدين ”“ الذي في ذمة فلان » صح العقد ا عل ل الفبن ج" 

۰ - ولانه سبب لضمان ما لیس ٩‏ في مقاباته بدل مشروط » فصح في 
الجهول » كالإقرار . 

احتجوا : ب نهیه ٩‏ لل عن الغرر 0 

۹ - قلنا E O‏ 
ومن اصلکم : بناء المطلق على المقيد » وقد عارضه قوله لر e‏ 


. ] ع ) :[ لحوثق‎ ( > mT 

(۲) في ( م ) : [ لا ينفع ] » مکان : [ لا تتفع ] » وني ( ص ) :1 لأن ] بدون الهاء .. 

(۳) قاعدة : « الجهالة والخطر يسامح فيهما بقدر الحاجة » . 

. في ( م ) : [ ما لا يقعان ] . (*) في ( م )۰ ( ع ):1 أصل]‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ت 
(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ بعتقك ] وهو تصحيف . 

(۸) لفظ : [ فجاز ] ساقط من (ع) ٠.‏ () في (م) ٠‏ (ع) : [ الرهن] » مكان :1 الدين] . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ مال لیس ] . )١١(‏ في ( م ) : [ نهيه ] بدون الباء . 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الغرور ] . ) | 

. ) ٠٦4 ( تقدم تخريجه في أول « كتاب البيوع » مسألة‎ )٠۳( 

. راجع تخريجه في هذه المسألة‎ )١١( 


ڪڪ ڪڇ ي الحوالة 
فإن قيل : ذلك عام . 

۴ - قلا افر نی رجه خاس في الل : ررکم غا نن وج ع 
من وجه ٩‏ . 

۳ - فإن قيل : قوله ”“ : « الزعيم غارم ) ية يقضى أن يكون غارمًا في الحال 
ا یک ی کک ی ا ی ی ا 
4 - قلنا : قوله : « الزعيم غارم » » معناه ما يجب على المكفول عنه » فإذا 
علق الكفالة بالشرط فإن لزم المكفول عنه مال » فهو غارم عنه ° . 

› قالوا : يثبت “ مال في الذمة بعقد » فوجب أن لا يصح مجهولا‎ - ٥ 
. كلتمن ق الع .الارن ة في الإجارة‎ 

۱٤۸۰٩‏ - قالوا : ولا يازم الهر اة توت مال بق لبس شت یت ٩‏ ( بدلا عن 
مال آخر ) . 

)( فنا : لمن والأجرة كل واحد منهما بدل فى عقد الإبدال ل رشت‎ - \€EA۰¥ 
Ws 

۸ - وفي مسألتنا : المال لا يثبت ‏ بدلا ؛ وإنما لکا س ات 
الضمان » وأسباب e E‏ ۳ ؛ آلا تری : 
أنه لو وكل إنساتًا بشراء شيء فإن الو كل يضمن مثل ما يلزم الوكيل » ويجوز أن 
يشتري » ویجوز أن لا يشتري »› ولا یعلم مقدار ما يباع به » ( والکفیل  )‏ بالوديعة 
يضمن مثل ما يلحق المودع من الضمان » وذلك خطر ومجهول » كذلك '" الكفالة 


(۱) قوله : [ من وجه ] ساقط من ( م ) NS EEE‏ 
(۲) الزيادة : من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ ضمان فهو عارم له ] » مکان o EE‏ 

.] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بت‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ في المهر ] > بزيادة E TE‏ 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ لا ثبت ] . 

(۷) لفظ : [ الال [ ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لاثمت ]. 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغرور ] » مكان : [ الغرر ] » وفي ( ع ) : [ الإباحة ] » مكان : [ الجهالة ] . 
)٩(‏ ما بين القوسين بدل « المودع » المثبتة في النسخ خطأً > كما لا يخفى . 

. ] في ( ع ) :1 وكذلك‎ )٠١( 


الضمان بالججهول —/۱ ۰۰" 


لا كانت من أسباب الضمان . 
۹ - قالوا : ضمان مجهول TT‏ 


مالك على فلان . 
٠‏ »س- قلنا : هذا يصح عندنا » والخيار فيه إلى الضامن يبين أي مقدار منها › 
کالراهن ' 


4 - قالوا : وثيقة باحق » فلم يصح ” بامجهول . 
۴ »- قلا : يبطل بضمان الدرك › ثم قد يجوز الضمان با لا يصح الرهن 
باتفاق » بدلالة : لو ضمنه ( أي الدرك ) جاز » ولو أعطى به رهتا لم یجز . 
۴ - قالوا : وثيقة بالمال قبل وجوبه » فصار كما لو قال : إن دخلت الدار . 
4 »»- قلنا : هناك لم يضف الضمان إلى سبب الوجوب »› ولا إلى سبب 
يتمكن من المطالبة به » ولا أضاف الضمان في مسألتنا إلى سبب وجوب الحق » جاز 
كضمان الدرك . 


*# *# #* 


: ) في ( ص ) : [ منها ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ بها ] » مکان : [ منه ] » وفي (م) ۰ ( ع‎ )١( 
. ] کالرهن ] » مکان : [ کالراهن‎ [ 
. في ( ص ) : [ فلم نضح ] وهو تصحيف » وقوله : [ فلم يصح ] » أي فلم يصح الضمان بامجهول‎ )۲( 


۳.۰1/٦ 
EAT 
[ KE iin اسل هفل‎ 


کتاب الحو الة 


ب لپ 0 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء 


e 

© وقال ابو يوسف : تصح الكفالة ” » وبه قال الشافعي‎ - ٩ 

۷ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة . أولها © : في نفس 
المسألة » والثاني : مبني ”“ الكلام على سقوط الدين بالموت » الثالث غ ا 
أحرى » أن الدين ينقص . 

۸ - آما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه (© : ما روي ابو موسي ڪه ان 
النبي يي قال : « إن أعظم الذنوب عند الله يلقاه بها [ عبد ] ” بعد الكبائر التي نهى 
الله عنها أن يوت رجل وعلیه دين لا يدع له قضاء » (' “» ذکره ابو داود » ولو صح 


. ] في ( م ) : [ لا يصح‎ )١( 
. ٤۹١ ) قوله : [ وفاء ] » أي مالا يفي با كان عليه . راجع : المغرب » مادة : [ وفى ] ( ص‎ )۲( 
 ةلافكلاو كتاب الضمان‎ ١ وبقول أبي يوسف قال محمد بن الحسن أيصًا . راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة‎ )۳( 
فتح‎ » ) ١۷۲ ( المسألة‎ ٠۲١ - ٤۲٠ص‎ ۲ طريقة الخلاف في الفقة « كتاب الكفالة‎ » ) ۲٠۲١ ( المسألة‎  ) ٠١٤/١( 
- ه۸١/۷‎ ( ۲ البناية مع الهداية « كتاب الكفالة‎ » ) ۲١۷ - ٠١ ٤/۷ ( » القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الكفالة‎ 
. ) ۲۸۱/٤ ( ۲ مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ۱۲۹/۲ ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة‎ » ) ٤ 
حلية‎ › ) ٩ › ۸/١١ ( » راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الضمان‎ )٤( 
الحديث‎ » ) ۲٠۲/۸ ( » شرح السنة للبغوي « باب ضمان الدين‎ » ) ٤۸/١ ( » العلماء « كتاب الضمان‎ 
المنتقى‎ » ) ٠١۸ - ۳٠٣۵/۱۰ ( » فتح العزیز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في ارکانه‎ » ) ۲۱۰۳( 
) المقدمات الممهدات « كتاب الكفالة » ( ۳۷۸/۲ ) › بداية الجتهد « كتاب الكفالة‎ » ) ۸٤/١( 
قوانین الأحكام الشرعية » الباب السابق ( ۳۳۹ ) »> شرح الزرقاني « باب‎ ۰ )) ۳ ٢ ۲/۲) 
» ) ٥۹۳/٤ ( » المغني « باب الضمان‎ » ) ۳۸١/١ ( » الإفصاح « باب الضمان‎ » ) ۲۳/١ ( » الضمان‎ 
) ٠۱۹۷/١ ( » الكافي لابن قدامة « کتاب الضمان » ( ۲۲۸/۲ ) » الإنصاف « باب الضمان‎ 
. ] في ( م ) : [ أو لهذا ] » مكان : [ أولها ] . (1) في ( ع ) : [ مبني ] وفي غيرها : [ يني‎ )١( 
في ( م ) ۰ ( ع ) : [ طريق ] . ) ااا ا ي‎ )۷( 
الزيادة : من كتب الحديث‎ )٩( 
] حدیث آي موسي ( ته ) آخررجه بر داود في السان [ کناب الیوع] . > 1 باب في التشديد في الدين‎ ۲ ) 
. ) ۳۹۲/٤ ( ] وأحمد في المسند » في [ حديث ابي موسى الأشعري‎ » ) ۲١١/١ ( 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاء ۳.۰۳/٦‏ 


الضمان عنه لم یکن لقوله : « ولا يدع له وفاء » معنی . 
۹ - ر المطالبة سقطت بهذا الدين على ي ؛ فوجب أن لا يصح 
ضمانه » كما لو أبرأه صاحب الدين » أو استرق الحربي » أو وهب المولى العبد المدين © 


ا 
- را يلزم : إذا ترك وفاء ؛ لأن المطالبة بالدين لم تسقط “ ؛ إذ الوصي 


۱ - ولا يلزم : إذا استعار شيا فرهنه به ثم مات مفلا ؛ لأن المطالبة 
تسقط عندنا ويأحذ صاحب الرهن رهنه » ولا تصح الكفالة به » ذكر )١‏ محمد في 
الزيادات ما يدل على ذلك . ) 

۲ - قالوا : لا نسلم سقوط المطالبة على ااأسكء لاله يحور أن تبر ع () 
إنسان بالكفالة فيطالب . 

۳ - قلتا : هذه مطالبة تجددت ٩‏ بعد أن كانت المطالبة “ سقطت 
عن المدين وعمن قام مقامه على التأبيد » فالوصف صحيح . 

٤4‏ - فان قيل ا ا ا 
ابتداءها . 

6 س»- قلنا : هذه المعارضة ” لا نسلمها إذا استرق الحربي ؛ لأن الرق لا ينع 
الكفالة لو كانت عليه ديون في دار الحرب بها كفيل » فاسترق لم تبطل الكفالة . 

٩‏ - ولأنه قد ينع ابتداء الشيء ما لا بنع استدامته ٩‏ » ألا تری : أن براءة 
امحيل لا تمنع استدامة الحوالة »> ولو وقعت الحوالة بعد البراءة لم تصح "“ . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ المدير ] » مكان : [ المدين‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لم يسقط ] . ) (۳) في ( ع ) : [ ثم لا مات ] » بزيادة : [ ها ] . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ ذكره ] »› بزيادة الهاء . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لا يجوز أن يتزع ] » مكان اغبت 

|. ] في ( م ) : [ يحدث ] » وفي ( ع ) :7 تحدٿ‎ )١( 

(۷) لفظ : [ المطالبة [ مكرر في ( ع ) . (۸) في ( م ) :[ ڪنع ] . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا ينع ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ العارضة ] . 
)١١(‏ قاعدة : « قد ينع ابتداء الشيء ما لا ينع استدامته » . 

.] في ( م۴ )۰ ( ع ) :[ لم يصح‎ )١١( 


۳5€ 


كتاب الحوالة 

۷ »س»- ولأن البراءة تسقط الدين في أحكام الدنيا » وتبقيه ”“ في أحكام 
الاخرة» فمنع الابتداء ولم يمنع من البقاء . 

و دين طراً عليه ما ينع ابتداء المداينة › وار ذلك في منع الكفالة > کالحربي 
یسترق 7 

kaca Tea i 
.  قرتسا كمال الكتابة » ودين الحربي إذا‎ 

4۹ - وأما الدليل على سقوط الدين بالموت : أن الدين لا يثبت إلا فى محل › 
اا د ار عو وض وا فن مال ن ال بيا © راه فك رات 
بالموت » لأن الذمة عبارة عن التزام الشيء » والموت ينافي الالترام . يبين هذا : أن أهل 
الذمة سموا بذلك لالترامهم لنا الجزية والترامنا لهم ترك / القتال والسبي »› ويقال : بيننا /٠۷١‏ 
ذمام » بمعنى انه من تلتزم أحكامه . 

س- ولأن الدين يحل على الميت بالموت › ولو كانت ذمته باقية لبقي <“ 
الأجل» لأنه يتعلق بما في الذم ولا يتعلق بالأعيان » فلما سقط الأجل علم أنه سقط » لأن 
الذمة بطلت وانتقل الدين إلى عين الت ركة » فلم يجز أن يثبت “ الأجل في الأعيان . 

14 - فإن قیل : إنما سقط الأجل ؛ لاُنه يثبت احق الدين » ولا حق له في ت تبقية الأجل . 

1 - قلنا : حقوق الميت تثبت لورثته إن لم يكن للميت حق في ثبوتها » ألا 

و أكثر من الثلث » أو وَهَبَ » بطل تصرفه فيما زاد على 
ا ورثته ”“ وإن کان من حقوقه لنفذ تصرفه › فلو صح ثبوت 
الأجل بعد موته انتقل إلى ورثته وإن لم يكن له في انتقاله إليهم حق . 

A۳‏ - ولأن ابتداء الدين لا يجوز أن يازم المیت بوجه › ولو كانت ذمته باقية 

لجاز أن تلزمه الديون المبتدأة » كالحي . 


. ] في ( م ) › ( ع ) : [ وينفيه ] . (۲) في ( ع ) : [ استرق‎ )١( 

(۳) قاعدة : « كل دين لا يصح ضمان امجهول منه لا يصح ضمان العلوم » . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ العين منها ] » مكان : [ الدين بها‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ لنفي ] . 

. ] لفظ : [ يجز [ ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ] › مکان : [ یثبت‎ )٦( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن يلترمه‎ )۸( ٠ .] ع ) :[ الورثة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۷( 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءً )|0 "٠‏ 


ولا لزم : المجنون ؛ لأن الدين يلزمه تابعًا له وإن لم يلزمه بعقوده . بين © ذلك : ان 
من كانت له ذمة في عين متعلق بها ” إذا تصرف لحقه من يملك التصرف يث ثبت بذلك 
التصرف على الذي في ذمته » كتصرف الوكيل والولي < > فلما کان الوارٹ او () 
الوصي يبتاع الكفن لمنفعة الميت ولا يثبت ثمنه ”© في ذمته » دل على أنه لا ذمة له . 

4 - ولا يقال : إن الميت تلزمه الديون المبتدأة إذا كان حفر بغرا في الطريق 
فوقع فيها إنسان بعد موته » لأن هذا ليس بدين مبتداً » وإنما يسند إلى الحفر السابق 
ويصير كالثابت من ذلك الوقت » ولهذا تقوم على الميراث والوصايا » ولو كان 
ييطل ما تقدمه من المواريث والوصايا . 

9 - - ولأن الموت معنى يسقط مال الكتابة عن المكاتب » فجاز أن يسقط 
به سائر الديون » كالاسترقاق » وصحة العقد . 

= احتجوا : في هذا الفصل با روي في حديث انس ي › قال : ( شهدت 
رسول اله لته قد أتي بجنازة » فقيل له : تصلي “ عليها » فقال : اليس عليه دين › 
قالوا : بلي » فقال مله : ما ينفعكم أن أصلي عليه وهو مرَهَنْ في قبره به » ”) . 

۷ »- الجواب '“ : أن الدين عندنا يسقط في أحكام الدنيا بسقوط )١(‏ 
المطالبة ولعدم محله » وهو باق في أحكام الأخرة » والعقوبة تلحقه للتفريط الذي كان 
منه » فلم یکن في الخبر دلیل . 

۸٨۸‏ - قالوا : لو برئت ذمته بالٰوت برئ کفیله ٩١‏ الذي یکفل عنه ٤‏ ولم 
يصح أن يتبرع متبرع بالقضاء . 

4۹ - قلنا : إذا کان له كفيل فالدين له محل يتعلق به » وهو ذمة الكفيل › 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وتبین ] . (۲) لفظ : [ بها ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) لفظ : [ يثبت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 والولى ] . 

. قوله : [ الوارث أو ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م) :1 ينه ] » وفي ( ع ) :[ ثمنه ] . (۷) في ( م ) › > ( ع ) : [ عن الكتابة ] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يصلي ] . 

. ) ۷١/٦ ( ] أخحرجه البيهقي بألفاظ متقاربة في الكبري [ كتاب الضمان ] » 1 باب الضمان عن اميت‎ )٩( 
. في ( م ) › ( ع ) : [ سقوط [ بدون الباء‎ )١١( . ] ع ) :[ والجواب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( م ) :1 برئت ] » مكان : [ بريء ] » وفي ( ع ) : [ برئت ذمة الكفيل ] » مكان : [ بريء كفيله‎ )١( 


۰/٦‏ ,۳ سس کتاب الحوالة 


فصار ذلك كالتركة في تعلق الدين بها » فأما التبرع بقضاء الدين فمن أصحابنا من 
قال : لا يصح إلا أن تظهر له الت ركة فيحكم بصحة ذلك القضاء » ومنهم من يقول : 
يسقط بالقضاء العقوبة “ في الأخرة » فلا يدل ذلك على بقاء الدين . 

۰ - قالوا : يصح أن يبرئه من الدين » ولو كان سقط لم تصح البراءة . 

1 »»س- [ قلنا : إنما تؤثر البراءة ] © في إسقاط حق الغربم عن الال الذي يجوز 
أن يظهر أو يسقط بها العقاب في الآحرة » فأما أن يسقط .الدين من ذمته فلا . 

۴ - قالوا ”“ : لو كان الموت يوجب بطلان الذمة ونقل الدين إلى التركة 
لوجب إذا أبرأً لغري اميت ألا تصح براءته ؛ لأنه أبرأه بعد انتقال الدين » فصار كما لو 
أبراً احيل بعد الحوالة » فلما صحت الحوالة دل على “ أن الدين في ذمة الميت . 

۴۳ »- قلنا : الميت مطالب بالدين في أحكام الآحرة غير مطالب به في أحكام 
الدنيا » فإذا أبرأه فقد أبرأه من حق ثابت فتسقط ٠”‏ العقوبة ببراءته » وسقوطها يوجب 
سقوط الحق عن التركة فلذلك سقط ” . وإذا ثبت أن الدين سقط ”“ لم تصح الكفالة 
به ٩”‏ » كما لا تصح من ديون الحربي إذا استرق » والعبد إذا " ملكه الغربم › 
وكالكفالة بعد البراءة . 

٤4‏ - وأما الطريقة الثالثة : وهى نقصان الدين » فلأن ٠"‏ سقوط المطالبة على 
ااك دل غل قرط الاين ٠‏ فاد يدل على تاه ازل 

6 - ولأن هذا الدين سقطت المطالبة به في أحكام الدنيا وبقيت في أحكام 
الأخرة » والمطالبة إذا ثبتت في الدين من وجه دون وجه دل على نقصانه " » كدين 


. في ( م ) > ( ع ) : [ والعقوبة ] بالعطف‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ا ف 2 وا ا في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إن سقط ] . )٤(‏ في ( م ) “› ( ):1 قلا ] » مكان : [ قالوا] 
)١(‏ لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه في الهامش . 

(1) في ( م ) : [ فيسقط ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ تركته فلذلك ] » مكان : [ التركة فلذلك ] » ولفظ : [ سقط ] ساقط من ( م ) › 
(ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۸) في ( ع ) : [ يسقط ] . )٩۹(‏ لفظ O TE‏ 

)٠١(‏ لفظ : [ إذا ] ساقط من ( ع ) . )۱١(‏ في (م) “ ( ع ):1 ولأن]. 

(۲) في ( ع ) : [ نقصان ] بدون الباء . 


المولی على عبده يثبت ‏ من وجه دون وجه » وكذلك دين العبد على مولاه › وا 
نبت أن الدين ناقص لم تصح الكفالة به » كدين الكتابة . . 

وعلى هذا قال أأصحابنا : إن الزكاة لا تصح الكفالة بها » لأنها دين ثابت من وجه 
دون وجه » ألا ترى : أن الإنسان لا يحبس بها ولا يطالب مطالبة ”“ الديون . 

0 - واحتج اخالف : با روى أبو سعيد الحدري به د أن النبي بزل قدم اليه 
جنازة ليصلي عليها ٩”‏ » فقال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم یا رسول الله 
ا ا ا 
لله » وأنا لهما ضامن » فصلي عليه » فلما فرغ من صلاته التفت إليه فقال له : جزاك 
e‏ رهان أخيك » > . 

۷ - وروی جابر بن عبد الله ڪه ل « قال : مات رجل فغسلناه 


وقدمناه إلى النبي ملت ليصلي عليه » فقال اک ما ا 
کک : صلوا على صاحبكم > قال أبو قتادة : هما علي يا رسول الله ا 
عليه النبی ل » ٩‏ » فدل هذا على أن الضمان عن الميت "° الذي لا يخلف وفاء 


ا 
۸ - وال جواب : أن النبي بير كان يصلي على من ترك وفاءً » ولم يصل على 


.] في ( م ) ۰“ ( ع ) :1[ ثبت‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يطالبه ] » مکان : [ ولا يطالب مطالبة ] . 

(۳) لفظ : [ عليها 7 ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه في الهامش . 
)٤(‏ أحرجه الدارقطني بألفاظ متقاربة في السنن « کتاب البیوع » ( ۷۸/۳ › ۷۹ ) » الحدیث ( ۲۹۱ › 
۲ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الضمان » › « باب وجوب الحق بالضمان » ( ۷۳/١‏ ) . 

)٠(‏ أخحرجه أبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب في التشديد في الدین ۲٤۳ › ۲٤۲/۲ ( ٩‏ ) ء 
والنسائی في الستن « كتاب ال جتائز » » في « الصلاة على من عليه دين » ( ٦٦ » ٠٠/٤‏ ) » وأحمد مطولا 
بألفاظ متقاربة في المسند ( ٠/۳‏ ۰ ))» وأبو داود الطيالسي في المسند ص۲۳۳ » ۲۳٣‏ » الحديث ( ۱۹۷۳١‏ ) »› 
والدارقطني في السنن « کتاب البیوع ۲ ( ۷۹/۴ ) » الحدیث ( ۲۲۹۳ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع 
» في « التشديد في أداء الدين » ( ٥۸/۲‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب الضمان » » « باب ما يستدل به على 
أن الضمان لا ينقل الحق » » « وباب الضمان عن الميت » ( ۷١ ٠۷٤/٦‏ ) » كما أخرجه البخاري بهذا المعني 
في الصحيح » في « الحوالات » › « باب إن حال دين امیت على رجل جاز » ( ۳۸/۲ ) . 

. لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) › واأستدركه في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ فدل على أن هذا للضمان على الميت ] » مكان المت . 


۳۰۷/٦ 


۳۰۰۸/٦ 


من لم يترك وفاء . 

وجواب آخر (“ : أنه يحتمل أن يكون هذا ابتداء كفالة » ويحتمل أن يكون أخبر 
E E a‏ 
الاحتجاج به مع الاحتمال . 

4 »»- فإن قيل : روي : « فتحملهما أبو قتادة » ٩”‏ » وهذا يدل على ( أنه 
أبتداء كفالة . 

٠‏ - قلنا : لم تكن ٠‏ الكفالة معلومة › فلما أقر بها صار ياقراره محتملا ا لم 
یکن غلم (“ انه حامل له » هذا کما نقول : وجب على نفسه ٩”‏ یإقراره » فوجب 
عليه بالإقرار » والإقرار في الحقيقة إخبار عن إيجاب سابق » إلا أنه لم يعلم تقدمه إلا 
يإقراره . 

- قیل : وجب على نفسه » فوجب عليه . 

۲ س»س- قالوا : روي حديث أنس ( ي ) « أن النبي ّي قال : ما ينفعكم ‏ 
من صلاتي عليه ٩‏ وهو في قبره مرتهن بدینه » فلو قام (" أحد كم فضمن ما عليه 
صلیت عليه » كانت صلاتي تنفعه » (' . 

۴۳ »- قلنا : هذه الزيادة لا تعرف › ولو ثب TT‏ : ضمن أن يَقَضى » بمعني 
أنه وعد أن يقضي » كما يقال : إنه ضمن فلان أن يعين فلانًا بكذا » أو يقرضه كذا "' › 
وإذا وجد ذلك فالظاهر أنه يفي فيصلى عليه › > كما يصلي "'' على من ترك وفاء . 

4 س- قالوا : إذا كان اللفظ يحتمل معنيين وجب حمله على ما لا يؤدي إلى 


كتاب الحوالة 


. ) بزيادة : [ أل ] » ولفظ : [ آخر ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ ٠ ] في ( م ) : [ والجواب‎ )١( 
| ) . هذا جزء من حديث جابر » الذي تقدم تخريجه آنقا‎ )۲( 

(۳) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ] في ( ص ) : [ نعلم‎ )٥( . ] في ( م ) :1[ لن يکن‎ )٤( 

. قوله [ على نفسه ] ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 

(۷) في النسخ زيادة [ إذا ] بعد [ إلا أنه ] . (۸) الزيادة : لقتضى السياق . 


(۹) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( ع ) )٠١(  .‏ في ( م )۰ (ع):[أقام]. 
)١١(‏ لفظ : [ صلاتي ] ساقط من ( م ) › ( ع ) ٠‏ وفي ( ع ) : [ ينفعه ] . هذا جزء من حديث انس الذي 
سبق تخریجه .| )١۲(‏ الزيادة : من ( ع ) . 


. في ( م ) > ( ع ) : [ فالظاهر أنه يقر فيصلي عليه فيصلي ] » مكان ابت‎ )١١( 


۳۰۹۹/٦ 


تخطعة النبى بتر » [ وإنما يؤدي إلى تصوببه » وإذا حملناه على ابتداء الضمان كان 
امتناعه من الصلاة ] (“ عليه صوابًا فى الظاهر والباطن »› وإذا حملناه على استدامة 
الضمان كان امتناع النبي لر حطاً في الباطن » لاه امتنع من الصلاة على من له 
ضامن ويجوز له الصلاة عليه » فكان حمل الخبر على ابتداء الضمان أولى . 

fA‏ ¬ 5 قلنا : النبي ا لم يطلع على الغيب › > فإذا امتنع من الصلاة ء لأنه لا 
ر افانی از الا که عل باوجب عاو 6 اد 6ار ق الان 
بخلاف ذلك ففعله فى الظاهر صواب ولیس بخطاً ألا ترى : آنا إذا علمنا الدين على 
زید فشهدنا به ٩‏ عا ا ف و اران يکون قضي ر 
الدين » أو ابرا عنه » فإن ‏ ثٍ ثبت أنه قضى لم يكن الشاهد بالدين مخطتًا في شهادته › 
و ر ا ت 

٩‏ - قالوا : فالنبي لړ لم يستفصل هل هذا ابتداء ضمان او غيره › ولو 
احتلف الحكم لزمه أن يسأل . 

۷% - قلا : إِذا a TT O NS‏ 
على الصحة » ولم يحمل على الفساد "© . 

وجواب آخر : وهو أن هذا لم يكن على وجه الكفالة » وإغا كان وعدا بقضاء ©٠"‏ 
الدين والقيام بأدائه » وقول : ( هما على » ٩‏ > معناه : « على القيام بأدائهما » » كما 
تقول : علي أن أحفظ مالك وأنفق عليه . بين ذلك ٠©‏ : أن النبي ل قال لأبي 
قتادة : « هما عليك وفي مالك › وحق وال عاك وال ا ری ن 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ خط في الظاهر والباطن وإذا حلمناه الباطن ] » مكان : 7 خطاً في الباطن ] 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا ضمان ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فشهد بأنه ] . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وذا] . )٦(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قضاء ] . 

(۷) في ( م ) ۰( ع ) :[ فذا]. 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فاعلا با وجب عليه قلنا لو لم يفعل ] » مكان المثبت . 

. ) لفظ : [ الأمر [ ساقط من ( ع‎ )٠١( . ] في ( م ) › ( ع ) :[ للضامن‎ )٩( 
. » قاعدة : « إذا كان لاضمان جهة صحة وجهة فساد حمل الأمر على الصحة ولم يحمل على الفساد‎ )١١( 
. في ( م ) › ( ع ) :[ لقضاء]‎ )١١( 

(۱۳) في ( م ) › ( ع ) :1[ وقولهم على ] » مکان : [ قوله : هما على ] . 

. ) لفظ : 7 ذلك ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١٤١( 


۳۱/٦‏ د 
نعم » “ » والتأكيد إنما يكون في الوعد الذي لا يجب عليه الوفاء به » والأولى الوفاء ” . 
۸ - فأما الكفالة التي يجب حكمها » فإذا ”“ اعترف بها الكفيل لزمته » ولو 
رجع عنها فضي عایه بها وأجبر على ادائها » فلا یکون للتأکید بالتکرار معنی » ولیس يقنع 
أن يتوقف يبتر / عن الصلاة ؛ لأنه لا وجه لقضاء الدين » فإذا وعد بقضائه كان الظاهر منه 
الوفاء » لأن الظاهر القضاء » كما أنه إذا ترك مالا صلى عليه [ وإن جاز أن “١‏ لا يقضي 
الدين بأن تتوي ( الت ركة » إلا أن الظاهر لا كان القضاء صلى عليه ] ”© كذلك هذا . 
۹ - قالوا : من صح الضمان عنه ‏ ٳذا کان له وفاء »> صح وان لم یکن له 
وفاء » كالحر . | 

» قلنا : إذا ترك وفاء ققد ضمن الدين مع بقاء المطالبة به » فصح الضمان‎ - ٠١ 
› وإن لم يترك فقد ضمن مع سقوط المطالبة بالدين عنه » وعمن قام مقامه على التأبيد‎ 
. فلم يصح » كالمسائل التي بيناها‎ 

1 - قالوا : « من صح الضمان عنه إذا كان حيًا صح الضمان عنه إذا كان 
میا » کما لو کان له وفاء  .)‏ . 

۲ »»- قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الضمان عن الحي لا يصح إلا بدين ثابت » 
وبمثله يصح الضمان عنه بعد الموت » فأما في مسألتنا فلا ؛ لأن بعد الموت وبثله لا 
يصح الضمان عن الحر » كما ذكرنا في الحربي إذا استرق » والعبد إذا وهب لغريمه . 

ولأن من له وفاء المطالبة بدينه ثابتة » فصح ضمانه عنه » ومن لم يترك وفاء لا 
يطالب ” بدينه في أحكام الدنيا ؛ ونما يطالب به في أحكام الآخرة فلا ينتقل '" إلى 
غيره» كمن مات وعليه صلاة وزكاة وحج لا ينتقل إلى غيره عندنا في جميع 


is RL A E SG EL CS O 3 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


البيوع » » في «.التشديد في أداء الدين A ( ٠‏ )( قاعدة : و الوعد لا يجب الوفاء به » وإن كان الأولى الوفاء) . 


7 : 7 فإذ ] . 

SOD EE لفظ‎ )٤( 

›» ) ٤٥۸/۱ ( ] توي المال : هلك وذهب فلم يرجع » والتوي : الهلاك . راجع : لسان العرب » مادة : [ توا‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٦( . الغرب ص1۳‎ 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] » مکان : [ عنه‎ )۷( 

(۸) قاعدة : « من صح الضمان عنه إذا کان حيًا صح الضمان عنه إذا کان میا › کما لو کان له وفاء» . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا مطالبة ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا ينقل ] . 


ASA 


الكفالة عن ميت لم يترك وفاءً 'ا|/ ۱ ۱" 


الأحوال ”“ » وعندهم إذا لم يترك ”° وفاء 
۳۲ - قالوا : اا ع ا ن له ضامن » صح الضمان 
عنه إذا لم یکن له ضامن › کالحر ( . 
٤4‏ - قلا مالا يجوز الضمان عن ضامنه مع بقاء الدين على 3 الضامن» فلذلك يصح 
مع بقاء الدين » ولا يصح عن الضامن بعد سقوط الدين » فلا [ يصح الضمان عنه مع سقوطه . 
6 - قالوا : الموت لا ينع استدامة الضمان › فلا ] ” ينع ابتداء الضمان › 
صله : جنون عنه واتلافه 0 
١‏ - قلنا : الموت عندنا لا يمنع الابتداء ولا الاستدامة ؛ وما يمنع الضمانٌ 
N e‏ 
۷ - وقولنا : بموجب العلة . 
۸ - فان قيل : ذكر في الأصل > أنه إذا قال : إن مات قبل أن يقضي 
مالك “ عليه فأنا ضامن » فمات » فإن ذلك جائز على الكفيل في قول أبي حنيفة . 
4 »- قلنا : محمول عليه إذا ترك وفاء » أو نقول : إن هذا ليس بابتداء ضمان »› 
وإنغا يتعلق الضمان بسبب كان في حال الحياة » فلم يسقط الدين بالموت ” لبقاء ذمة 
تتعلق المطالبة بها » وقد ذ كر أبو الحسن » عن ابن سماعة » عن محمد : أنه قال : لو 
قال ”“ : قد ضمنت لك مالك على فلان إن توي '" » فذلك جائز » فإن مات ١‏ 


فلان فلم يدع شيئًا » فهو ضامن » وهذا على قول محمد صحيح » لأن من أصالنا : أن 
ابتداء الكفالة يجوز بعد الموت » فإذا تعلقت بشرط كان ”"“ فى حال الحياة أولى . 


. ) لفظ : [ الأحوال ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لفظ : [ يترك ] ساقط من ( م ) › ( ع ) :1 لم يكن ] » مكان : [ لم يترك ] . 

(۳) قاعدة : « من صح الضمان عن ضامنه إذا كان له ضامن صح الضمان عنه إذا لم يكن له ضامن » . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ عن ] » مكان : [ على ] . 

. ما بين القوسين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ وإتلافه عليه ] » بزيادة : [ عليه‎ )1( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ بهالك ] » مكان : [ مالك ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالیت ] . )٩(‏ في ( م ) › ( ع ) : ولو قال [ بالواو ] 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 إن يؤدي ] › مکان : [ إن توي ] . 

. ) في ( م )۰ ( ع ) :[ قال ] » مکان : [ مات ] . (۱۲) لفظ : [ کان ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١١( 


۳۰۱۲/٦‏ ا ي الحوالة 
OC HE “1N‏ 


كفالة العبد يإاذن سيده 


۰ - قال أصحابنا : إذا تكفل العبد يإذن سيده ولا دين عليه » صحت 
الكفالة ء وبيعت رقبته فیها ٩(‏ 

1 - وحکی أصحاب الشافعي : أنه على وجهين › في أحد الوجهين ( : لا 
يجوز وإن أذن المولى . وفى الوجه الآحر : يجوز إذا أذن . والمحجور" والأذون في 
ذلك سواءِ . 

ومن أين يقضي ؟ في أحد الوجهين : يلزمه بعد العتق في امحجور والمأذون › [ وفي 
الوجه الأاحر : المحجور يلزم المولی أن يخليه حتی يکتسب ويؤدي › والماذون ] ٣‏ يؤدي 
ماف ( يده . 

وإن قال له المولى : اضمن على أن تؤدي ” الال الذي في يدي صح › فان کان 
عليه دين مستغرق شا ركهم المكفول له في أحد الوجهين » ويؤخر عن ديونهم في الوجه 
الأحر "© ؟ . 

- ۲٦٤۲ ( المسألة‎ » ) ٠٥١ » ٤٠٦/١ ( » راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة « كتاب الضمان والكفالة‎ )١( 
البناية مع الهداية‎ c(1 ۲٣۳٣/۷ ( » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب كفالة العبد وعنه‎ “(YA 
› ) ۱۳۸/۲ ( » مجممع الأنهر « باب كفالة الرجلين والعبدين‎ » ) 11۸ » 11۷/۷ ( ٠ باب كفالة العبد وعنه‎ « 
. ) ٠١ › ۲۹۳/٤ ( » حاشية ابن عابدين « كتاب الكفالة » » و « باب كفالة الرجلین‎ 

(۲) قوله : [ في أحد الوجهين ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ الحجور ] بدون الواو . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٤( 

. ] بزيادة اللام . (1) في ( ع ) :1 يؤدي‎ ٠ ] ع) :1 0ا في‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۷) راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب الضمان » ( ۲٠٤/۳‏ ) ( طبع بولاق ) » المهذب مع تكملة الجموع 
الثانية « كتاب الضمان » ( ١۲ - ۹/١ ٤‏ ) » حلية العلماء « كتاب الضمان » ( ١١ - ٤۸/١‏ ) » فتح العزيز ٠‏ 
كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » » بذيل المجموع ( ۳٠٠/٠١‏ ) » نهاية الحتاج « باب الضمان 
الشامل للكفاية » ( ٤۳۷ - ٤٠٥/٤‏ ) . راجع : المدونة « كتاب الكفالة والحمالة » > « في كفالة العبيد بإذن 
ساداتهم » » و « في كفالة العبد المديان يإذن سيده » ( ٠٤١٤/٤‏ ) » النتقى « كتاب الاقضية ) » في « القضاء في 
الحمالة والحول » ( ۸٠/١‏ ) » المغني « باب الضمان » ( ٠ ) ٠ › ٥۹۹/٤‏ الكافي لابن قدامة « كتاب 
الضمان » ( ۲۲۸/۲ ) » الإنصاف « باب الضمان » ( ۱۹٤/٥‏ ) . 


كفالة العبد يإاذن سيده ۳۳/٦‏ 


۲ - فعلى هذا قد سقط الخلاف فى صحة الكفالة » فإذا صحت فالخلاف في 
ديون العبد عندنا تتعلق ١‏ برقبته » وعنده لا تتعلق » وقد قدمنا الكلام في 
الا 0 : 


* %٭* % 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتعلق‎ )١( 
 . ع ) : 1 لا يتعلق ] » ولفظ : 1 قد ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه في الهامش‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 
. ] في ( ع ) : 1 في هذه المسالة ] » بريادة : [ هذه‎ )۳( 


4/٦‏ ١٭۳‏ س سس کتاںب الحوالة 


e aT 
oC mI “ll 


الكفالة بالنفس 


۴۳ - قال أصحابنا : الكفالة بالنفس جائزة . 


وهل يجوز ببدن مَنْ عليه حد أو قصاص ؟ قال في الأصل : وإذا كفل رجل نفس 
رجل “ والطالب يدعي عليه دم عمد أو قصاص فيما دون النفس » أو حدًا في قذف 
أو سرقة » أو حصومة فى دار أو غير ذلك فالكفالة بالنفس فى ذلك جائزة › وقال فى 
الكتاب ‏ : ولا ينبغى لقاش أن يأحذ كفيلا بالقصاص فى النفس ولا دونها ولا في 
خد اة راا رارت اة :. ٠ ٠‏ 


قال أبو بكر الرازي : هذا محمول على أن القاضي لا يطالب بكفيل » وإن بذل ° 
المدعی عليه جاز 5) 
عى عليه جار ت 


1 وقال الشافعي : في عامة الكفالة جائزة › وقال في الدعوى هي عندي‎ ¬ 1A4 
. °” وقال المزني : فيها قولان » استخرج قوله : إنها ضعيفة قولا واحدًا‎ -» 46 


(۱) قوله : [ نفس رجل ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وقال يجوز في الكتاب ] » بزيادة : [ يجوز ] . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وإن بدل ذلك ] › بزيادة : [ ذلك ] . 

)٤(‏ قال الكاساني في البدائع : « تجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها » وبحد القذف 
- والسرقة إذا بذلها المطلوب فأعطاه بها » » بلا حلاف بين أصحابنا » وهو الصحيح . راجع تفصيل المسألة في : 

الجامع الصغير « كتاب الكفالة » » « باب الكفالة بالنفس » ص۹٦۳‏ » روضة القضاة « كتاب الضمان 

والكفالة » ( ٤١١/١‏ ) » المسألة ( ۲١۹۹‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الكفالة » ( ۲٤۳/۳‏ ) » طريقة الخلاف ٠‏ 

في الفقه « كتاب الكفالة » » « فصل : وما شرائط الكفالة » ( ۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية > وبذيله العناية 

« كتاب الكفالة » ( ٠١١ - 1٦4/۷‏ » ۱۷۷ »› ۱۷۸ ) » البثاية مع الهداية » كتاب الكفالة » ( ٥۳۷/۷‏ › 

٥۱ » ۸‏ - ٥ه‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الكفالة » ( ۰۱۱۷/۲ ۱١۲‏ ) . 

(ه) راجع المسألة في : الام « باب الضمان » ( ٠١٤١/۳‏ ) ( طبع بولاق ) » مختصر المزني ١‏ باب الكفالة » 

ص۹١٠١‏ » مختصر الخلافيات » ورقة ( ۲٠۷‏ أ ) » تكملة المجموع الثانية مع المهذب « كتاب الضمان » 

٤١ - 4١/٠١(‏ ) » حلية العلماء « كتاب الضمان » ( ٦۷/١‏ - ۷۲ ) » شرح السنة للبغوي « باب ضمان 

الدين » ( ۲٠٤/۸‏ ) » نهاية الحتاج « فصل في قسم الضمان الثاني € ( ٤٤۷ - ٠٤٥/٤‏ ) » كفاية الأخيار 

ص ( ۲۷۹ » ۲۸١‏ ) » المدونة « كتاب الكفالة » » في « ما جاء في الحميل بالوجه یغرم الال ۱۲۹/٤ ( ٩‏ )» = 


`". ۵/ 


الكفالة بالنفس 


£۸۷٨‏ - لنا : قوله تعالی : ل اش بو إل أن ما یک ۰ فألزمهم رده وهذا 
ا اا الاية اا ا 

افاف ا ا ا : إما استحلفهم على رده إليه ؛ قال مو ثة ey‏ 
هي موثتق من الله . 

۸ - ولا يقال : إنه لم يجب عليه حق لأبيه حتي يکفلهم برده » لأنه کان 
يجب عليه طاعة آبيه وخدمته والعود إليه » فضمنهم ‏ ذلك > کما یتکفل باحضار من 
وجب عليه دين أو غيره » ويدل عليه : قوله بر « الزعيم غارم  »‏ » وهو عام . 

۹ ¬-_- فان قیل قيل : هذا دليل عليكم ؛ لأنه ب حكم ) بصحة فا ي 
الكفيل فيها ) م > والکفیل بالنفس لا یغرم شيا © ٠,‏ 

. قلنا : المغرم الملزم مستوفي اللزوم » والكفيل بالنفس ملتزم‎ - ٠ 

۱ - ویدل عليه : إجماع الصحاية » روي « أن رجلا ات ا 
فاخبره أنه سمع ابن نواحة ‏ يؤذن ويقول : أشهد أن مسيلمة رسول الله » فدعاه 
فاعترف بذلك » فعرض التوبة عليه فلم يتب » فأمر عبد الله بن مسعود قرظة بن كعب 
الأنصاري ٠‏ » فأرجه إلى السوق فجز " رأسه » ثم استشار أصحاب محمد بل 


المنتقى » العنوان السابق ( ٠ ٠/٦‏ ) » الكافي لابن عبد البر « كتاب الحمالة والكفالة » ( ۷۹۳/۲ ۰ )۷۹٤‏ » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي > في (« سورة یوسف » ( ۳۳٤ » ۲۲٣/۹‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
الكفالة » ( ۳۹۹/۲ » ٠٠١‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الكفالة » ( ۳٠۹/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية 
« اباب السادس في الحمالة » ص ۲۳۷ » شرح الزرقاني « باب الضمان » ( ۳۷/١‏ ) » الإفصاح « باب 
الضمان » ( ۳۸۷/١‏ ) » المغني ١‏ باب الضمان » ( 11١ » 1٠٤/٤‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الكفالة » 
۲۳٤/۲(‏ ) » الإنصاف « باب الضمان ) ( ۲۰۹/۵ » ۲٠١‏ . ) 

. (ع)‎ ٠) الزيادة : من ( م‎ )۲( ٠. . ٩1 سورة يوسف : الآية‎ )١( 

(۳) لم نقف على هذه الرواية بعد . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فضمهم ] .. 
)٥(‏ تقدم تخریجه في مسألة ( ۷۳۸ ) . 

)٦(‏ لفظ : 7 حکم ] ساقط من ( م ) › ( ع ) : [ قال ] » مکان :7[ حکم]. 

(۷) في ( ع ) : [ تلزم ] » مكان : [ يلزم [ وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ في هذا ] » مکان : [ فيها ] . 
(۸) لفظ اا ا SC‏ 

. في سائر النسخ : [ عبد الله بن قرضة بن كعب الأنصاري ] » والصواب ما أبتناه‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ فجوز‎ )١( 


۳۰۱۹/٦ 


في قومه › فقال عدي بن حاتم : ثؤلول )1( الكفر أطلع رأسه فاحسمه » فلا یکون بعده 
شيء » وقال الأشعث بن قيس » وجرير بن عبد الله : بل استتبهم وكمُلهم عشائرهم › 
فاستتابهم وكفلهم عشائرهم ونفاهم إلى الشام  »‏ . 

= انى كل رار الا ان محرد وجرر ين عبك الله ركعت 
بن قيس » وقرظة بن كعب » وعدي بن حاتم ( » وغيرهم . 

وروي : « أن حمزة بن عمرو الأسلمي أراد أن يرجم خلا قك زا [ فقيل له : 
اأصلحك الله » إن مره رفع ٠‏ إلى عمر » فجلده مائة ولم ير عليه الرجم ] ( ء فأخحذ 
حمزة بالرجل كفيلا حتى قدم على عمر » فسأله عن ذلك فصدقه » ”) »> وحمزة من 
أكابر الصحابة » ولم ينكر عمر الكفالة . 

وروي : « أنه كان لعبد الله بن عمر على علي بن أبي طالب دين : فتكفلت أم 
کلثوم بنت على بعلي » ٩‏ . 

. ولا يقال : تكفلت بالدين الذي عليه ؛ لأن المروي : أنها تكفلت به‎ - AAT 


9 ومن أصحابنا من حکی عن عثمان ( وعمران بن حصين جواز ذلك‎ - 1 AAS 


اهارا 


)١(‏ في جميع النسخ : [ على بن حاتم ] » مكان : [ عدي بن حاتم ] » والمثبت من السن الكبرى للبيهقي » واححلي 
لابن حزم . الثؤلول - بضم الثاء وإسكان الهمزة - : بثر صغير صلب مستدير » يظهر على ال جلد » كالحمصة أو 
دونها » والجمع : ثآليل . راجع : لسان العرب » مادة : [ ثأل ] ( ٤٦۷/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ٩۲/١‏ ) . 
(۲) أخرجه ابن حزم في الحلي بالآثار « كتاب الكفالة » ( ٠0۸/٦‏ ) » المسألة ( ۱۲۳۷ ) » والبيهقي في 
الکبری « کتاب الرتد » » « باب من قال في الرتد : یستتاب مکانه فان تاب وإلا قتل » ( ۲۰۹/۸ ) » وأبو 
داود مختصرا بمعناه في السان « كتاب الجهاد » » ١‏ باب في الرسل » ( ۸١ › ۸٤/۲‏ ) » وذ كر البخاري الجزء 
الأخير منه بلا إسناد » في الصحيح ١‏ باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان » ( ۳۸/۲ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ عبد الله بن قريضة بن كعب وعلي بن حاتم ] » غير ن قوله : [ عبد اله بن[ ساقط 
فن صلب ص 6 ادر ك لمحف فى الامش > والصراب ما اناه كا سبق آنا 

)٤(‏ في ( م ) › ( ع ):[وقع]. 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناشخ فی الهامش‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي مطولًا ثل هذا اللفظ » في العاني « كتاب الحدود » » « باب الرجلل يزني بجارية 
امرأته» ( ٠١۷/۳‏ ) » وابن حزم بلفط آخر » في نفس المصدر السابق » وأخرجه البخاري معلقًا . 

(۷) ذكره ابن الهمام » بلفظ ١‏ كان بين علي وعمر ( ## ) حصومة » فكفلت أم كاثوم بنفس علي » › 
في فتح القدير ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۸) لم نقف على أثر عثمان وعمران ( #4 ) بعد . 


الكفالة بالنفس = ا |۷| ل 


ولا يعرف له مخالف » وهذه المسألة فيها إجماع بعد الصحابة أيصًا » أنه لم يقل أحد من 
الفقهاء يبطلانها » ولا صرح الشافعي بذلك » وأهل الأعصار يعتقدونها “ من غير مانع . 
ولا نكير » فدل ذلك على جوازها . ) 

٥‏ - فن قيل : اصحاب ابن نواحة تابوا ؛ فلم يجب ” عليهم شيء » فكيف 
يصح الكفالة بها في حق من لا يجب عليهم ؟ . ڪڪ 

- قلنا : يجوز أن يكونوا أظهروا التوبة ولم يبطنوها ٩7‏ » ألا ترى ا 
مسعود هه قال لصاحبهم : ما فعل القرآن الذي كنت تقرأً ؟ قال : كنت أتقيكم 
به ٠)‏ فلما جوزوا ” ذلك يتحقق سقوط الحد عنهم » فكفلهم لهذا ٠”‏ المعنى . 

۷ »»- فإن قيل : الكفالة في الحدود لا تجوز عندكم . 

. قلنا : قد بينا أنها جائزة » وإنما لا يطالب الإمام بها » فيجوز أن يكون‎ -» ٨۸ 
) . القو بذلوها ولم يبتدئ بمطالبتهم‎ 

4 - ولأنه نوع كفالة ؛ فكان فيها ما يصح » كالكفالة بالمال . 

ولا يكن القول جوجبها في الأعيان اللضمونة ؛ لأن ضمان الأعيان فيها وجهان » 
فرع على هذه المسألة . ) 

۰ - فإذا قالوا : إن الكفالة لا تجوز » كذلك بالعين . 

ولأن كل عقد لا يفتقر إلى التأجيل إذا صح بما في الذمة » صح بالعين » كالبيع » والإجارة . 

١‏ - فإن قبلوا فقالوا : يصح على نفس الحر ؛ لم يكن للوصف في القلب تأثير 

1 - ولان کل ما لزم المدعى عليه لا يجوز ” فيه النيابة »> صحت الكفالة به 


(1) في ( ص ) › ( م ) : [ يعتقدوها ] . 


(۲) في ( ٠)۴‏ ( ع ) : [ ابن رواحة ] » مكان : [ ابن نواحة ] . في جميع النسخ : [ لم يأتوالم يجب ]> ٠٠‏ 


مکان : [ تايوا فلم يجب ] » والصواب ما أبتناه > فقد ورد في صحيح البخاري » وفي رواية البيهقي : 
[ فاستتبهم فتابوا ] . 

(۳) في ( ع ) : [ ولم يبطلوها ] . 

)٤(‏ هذا جزء من حديث حارثة بن مضرب » أخرجه البيهقي بطوله › وفيه : [ فقال عبد الله بن مسعود لعبد 
الله بن نواحة : ين ما كنت تقراً من القرآن ؟ قال : كنت أتقيكم به ] » في نفس المصدر السابق . 
(°) في ( م ) ۰ ( £ ) :[ جوز]» 0 (1) في ( م ) 2 : [ بهذا ] . 
e‏ : ما يجوز ] » وفي ( )| : [ ما تجوز ] . 


۳۰۹۸/٦‏ سسس تتاب الحوالة 


مع القدرة على تسليمه امال 

۴ - احتجوا : بأنه ثبت في ذمته عيتًا بعقد » أو ضمن بيعه عينًا بعقد  »‏ 
فوجب أن يكون باطلا » كما لو أسلم في ثمرة نخلة ‏ قائمة . 

وا اوی ای ا ی ا 
لیس بعین 7 

6 - فان قیل : هذه ه المسألة عبر عنها الفقهاء بأنها كفالة بالنفس ^“ . 
٩‏ »- قلنا : معناه : كفالة يإحضار النفس » وقد يحذف المضاف ويقام 
المضاف إليه مقامه ° . ) 

» فأما السلم في الأعيان : فإن لم يشترط التأجيل جاز العقد وكان يبعا‎ - ۷ ٠ 
. “°( وإن ذكر التأجيل فد المقذ> لان الأعان لا يصح تأجیلها‎ 

۸ »س- فأما الكفالة : فالمضمون الإحضار وذلك يجري مجري النافع » فيصح 
دخحول عليه . 

۹4 - قالوا : كفالة بنفس من عليه حق ؛ فوجب / أن تكون باطلة » أصله : إذا /۱۷١‏ 
کانت ببدن من عليه حد . 

. قلنا : هذا الأصل غير مسلّم » ويجوز الكفالة فيه بالإحضار على ما بينا‎ - ٠ 

س- قالوا : عقد على غير ٠”‏ شرط فيه تأخير التسليم ؛ فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا باع عيتّا وشرط أن يسلمها في وقت مستقبل " . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن العقد وقع على عين » ونما وقع على منفعة . 

۴ = وقولهم ٩‏ : - « شرط فیها تأحیر التسلیم - » ٩‏ لا معنی له ؛ لأنه لو 
ا ا ا عندهم » ولا معنی لذ کر شرط 


التأعير . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نخل ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بغیره ] . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في النفس ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ وقام مقامه المضاف إليه ] . 


. ] ع ) : [ بأجلها ] » مكان : [ تأجيلها‎ ( ٠ ) في ( ع) : [ لا تصح ] » وفي ( م‎ )١( 
. ] في ( ع ) › ( ن ) :1 عین ] مکان : [ غير‎ )1( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مستقل ] . (۸) في ( ع ) : [ وقوله ] . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ السلم] . (۱۰) في (ع) :7 يصح ]. 


| ۳۰۹۹/٦ 


الكفالة بالنفس 


١‏ = ولان الأمان إذا رط تاعير تسليمها لم يكن في ذلك فاه إلا سم 
موجب العقد فيها ؛ لأن المسلم في الثاني : هو الذي يسلم في الحال > وليس كذلك 
تسليم المكفول به ؛ لأن التسليم في وقتِ غير التسليم في غيره ”© » لأنه قد ينتفع 
يإحضاره في وقت مخصوص يقامة البينة عليه » فصار ذلك كالأجل في الديون لما كان ۰ 
في ثبوته فائدة صح أن يثبت | 

0 - قالوا : : كفالة بعين ؛ فلم تصح كالكفال: بال مال الذي في يد الموصي 
والملضارب » وكما لو تكفل بنفسه » بغير إذنه 

١‏ - قلنا : قد بينا أن الكفالة ليست بالعين » والوصف غير مسلَم . فأنا 
الكفالة بالمال إذا كان أمانة قإنها لا تصح ‏ ؛ لأنه غير مضمون على المكفول عنه › فلا 
يصح أن يضمنه كفيله » وإنما يجب على المؤتمن دفع يده » والتخلية بين المالك وماله ». 
ذا ضمن ضامن هذا الى صح » كما أن حضور الدعي ممنى بازمه ويخامم 
فيه » فيصح ان يضمن عنه . . 

۷ - فإن قيل : الشاهد يلزمه أن يحضر لأداء الشهادة » ولا يتكفل بحضوره . 

۸ - فلنا : ما يلزمه © عبادة لا يصح أن يخاصم فيها ولا يتكفل بها > کما 
لا تصح الكفالة ‏ بالعبادات » فأما ” إذا تكفل بالنفس بغير أمر المكفول عنه فتصح 
الكفالة عندنا » كما تصح الكفالة بالمال بأمره وبغير أمره . 

۹ - قالوا : كفالة لا تحب في الذمة » فوجب أن لا تصح » كالكفالة بالأمانات . 

٠‏ س- قلنا : إذا جاز أن يلزم المدعى عليه مال في ذمته وجاز أن يلزمه حق هو 
الحضور ” » ثم لو جاز أن يضمن أحد () الامرين جاز أن يضمن الآخر . 

٠ والعنى في الأمانات : ما ذكرنا : أن العين غير مضمونة على الأصيل‎ - ١ 
وعرض في كل واحد من المسلمين » ولم نشأً‎ ١ : E E 


N e )( فی‎ )( 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لا يصح ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) فإك . 
(°9) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ یازمه ] » بدون [ ما ] . 
(1) في ( ع ) : 1 لا تصح الكفالات ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وأما] . 


(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لهذا بخضور ] » مکان : 7 هو الحضور ] . 
)٩(‏ فلفظ : [ أحد ] ساقط من ( م ) » EDK‏ ( ني () (ع):1 لأصل] . 


tl 


فلم يضمنها الكفيل › ولهذا ونا الکفالة بالأعيان المضمونة › فأما أن يكفل ٣‏ 
الأمانة فيجوز فيما يلزم الأصيل ”“ تسليمها ) 
۲ - فان قيل : ما تشبتون كلامكم في هذه المسألة على أن الحضور يستحق 
على المدعى عليه » ونحن لا نسلم ذلك › > لأنه إن كان المدعي صادقا لزم دفع الحق › 
وإن کان کاذبا لم یجب عليه الحضور »› وکان له دفعه عن نفسه . | 
۴ س- قلنا : غلط ؛ لأن المدعي قد يكون صادقًا » فلا يكن ” الخروج من 
الحتى إلا بالحضور » مثل أن تدعى ‏ عليه العنّة » فلا يكن إيفاء ٠‏ الحق إلا بتأجيل 
الحاكم . والمدعى عليه القذف إذا ”“ كان صادقًا لم يمكنه إيفاء "> حقه إلا بالحاكم . 
ومن يدعي حقًا على الميت ولا يكن الوصي دفع حقه وإن علم صدقه › لأنه لا يصدق 
اا ا ا ا ا 
4 س- ولأن المدعي إذا كان كاذبًا فإن الحضور فيه حق اله EY‏ 
الحاکم به ویژدب على الامتناع منه » فیجب عليه الحضور احق الله تعالی وإن کان یعلم 
أنه لا حق عليه » كما أن القاذف إذإ ٩‏ کان صادقًا یجب عليه الحضور مع مدعي 
القذف عليه ؛ لأنه تعلق عليه حق الله تعالى وهو ال جلد ؛ فلزمه الحضور لأجل ذلك . 
٠‏ - قالوا : لو صحت هذه الكفالة لم بيرأً الكفيل منها إلا بالإبراء أو بالأداء 
كالكفالة بالديون » فلما سقطت بوت الكفول عنه علم أنها لا تصح 
ورجا قالوا : كل عون لم تكن مضموتة مع الف لم تكن مضمونة مع السلامةء كالودية ٨0‏ . 
٩‏ - قلنا : إذا مات الكفول به فموته يسقط (" عنه اللحضور› وسقوط احق 
عن الأصيل يوجب سقوطه عن الكفيل . وبثله فى الكفالة بالمال إذا وهب مولى العبد 
عبده من غريه برئ کفیله » فلم يوجد هناك سقوط الدین عن کفیله . 


كتاب الحوالة 


() في (م )+ (ع):[لأصل]. (۲) في ( م ) ۰ (ع) : [ فلا يکنه ] . 
(۳) في ( م )۰ ( ع ) :[ أن يدعي ] . 
)٤(‏ في (م)(ع) : [ إبقاء ] بالباء » والقاف المعجمتين . 

] في ( ع ) : [ إبقاء‎ )٦( LPI CEE 
٠. لفظ : [ فيه ] ساقط من ( ع ) . . (۸) في ( م )+ (ع):1لك0].‎ )۷( 
. » قاعدة : « كل عين لم تكن مضمونة مع التلف لم تكن مضمونة مع السلامة » كالوديعة‎ )۹( 
- . ] في ( م )۰ ( ع ) :[ سقط‎ )٠١( 


شرط الخيار في الكفالة ٠"٠ ٢١/‏ 


f mı “| VEY مسالة‎ || 


شرط الخيار في الكفالة 


۷ - قال أصحابنا : إذا شرط في الكفالة الخيار » جاز ”© . 
۸ - وقال الشافعي :ل يصح شرط الخيار فيها » وتبطل الكفالة ”° . 
۹ - لا : انه شرط يجوز في المبيع » فجاز في الكفالة > كشرط الأجل . 
اا وا ي و ا اثلاث (" ؛ 
: البيع . 
يلزم : الصرف » والسلم ؛ ۽ لأن القبض فى امجلس فيهما شرط . 

ولا يازم النكاح ؛ لأن حيار الشرط لا ببطله . 

ولأنه عقد يجوز بالدراهم المؤجلة ؛ فلا يبطله خيار الثلاث » كالبيع . 

۲۰ - فان قيل ت > وعند کم : لا يجوز القياس 
على موضع ‏ الاستحسان . 

› س- قلنا : يجوز عندنا إذا كان غير المذ كور أولى بالحكم من المذكور‎ ١ 
والخيار فيه خحطاب » والكفالة تحتمل من الأخحطار الي ا‎ 
) . البيع ففي الكفالة أولى‎ 

۲ - احتجوا Dh a i a a‏ > فلم ثبت 
و 

۳ - فا امل عر > ويجوز شرط الخيار في الكتابة . 


(۱) في ( ع ) : [ إذا شرط انيار في الكفالة جاز ] » بتقدي : [ الخيار ] ا : روضة القضاة 
« كتاب الضمان والكفالة » ( ٤1٠/١‏ ) » المسألة ( ۲٣۷۲‏ ) . 
(۲) راجع المسألة في : الأم « باب الضمان » ( ٠ ) ١ . ٤/٣‏ حلية العلماء « كتاب الضمان » ( ۷۷/١‏ ) »› 
فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الضمان » » « الباب الأول في أركانه » بذيل المجموع ( ۳۸١/٠١‏ ) » المغني « 
باب الضمان » ( 1۱۳/٤‏ ) . 

(۳) قاعدة : « كل عقد لا يستحق فيه القبض في حال امحلس لا يبطله خيار الثلاث » . 

| . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مواضع‎ )٤( 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ يحتمل من الإحصار ] » مكان الثبت . 


س- ولأن الكفيل يحتاج إلى الارتياء ؛ لأن من الناس من يكون مليًا بالدين › 
فإذا تكفل عنه بأمره قدر على الرجوع » ومنهم من يكون بخلاف ذلك » وقد يتكفل 
ويكون الطالب سهل " المطالبة ولا يفسده على غريه » وقد يكون بخلاف ذلك » وهو 
بشرط الغيار ليختبر "“ حالهما » كما شرط في المبيع ” لينظر هل له حظ < آم لا ؟ . 

.  حاكنلاك‎ ›» قالوا : عقد يلزم بنفسه › فلم يدخله خيار الشرط‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : خيار الشرط للفسخ » والنكاح لا يدخله الفسخ › والكفالة يدخلها 

الفسخ » ولا يعتبر فيها القبض في الجلس › كالبيع . 


¥ ¥ * 


. ] في ( م ) + ( ع ) :[ ممن سهل ] › بزيادة : [ تمن‎ )١( 

(۲) في ( م ) ء ( ع ) : [ شرط الخيار ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ لتخيير ] > مكان : [ لتختبر ] . 
(۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ابيع ] . 

. في جميع النسخ : [ حط ] » بالطاء المهملة › لعل تصويبه بالمعجمة‎ )٤( 

(*) في ( م ) › ( ع ) :[ کالخیار ] » مکان : 7 کالنکاح ] . 
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شر كة المفاوضة 


oO ° م‎ | 


س > > س 
ثرڪة المفاوضة 


۷ - قال أصحابنا : شركة المفاوضة ”° جائزة › e‏ : أن شاوی 
الشريكان في الأموال » لكن يصح عقد الشركة عليها » ويتساويا في التصرف » ويكون 
کل واحد منهما وکیل الآخر وكفیلا عنه ^ . 

۸ »- وقال الشافعى : شركة المفاوضة © باطلة » وقال : إن كانت صحيحة 
فليس في الدنيا عقد باطل » ما القمار إلا هذا (° . | 


)١(‏ قال ابن الهمام : « الشركة لغة : حلط النصيبين بحيث لا يتميز أحدهما » وما قيل : إنه اختلاط النصيبين 
تساهل » فإن الشركة اسم مصدر » والمصدر : الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركا » فظهر أنه فعل 
الإنسان » وفعله اخلط » » في فتح القدير ( ١٠١۲/١‏ ) » وفي الشرع : قال الشیخ زاده في مجمع الأنهر (۷۲۲/۱) : 
« هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح » » وقال ابن قدامة في الغني ( ٣/١‏ ) : «هي 
الاجتماع في استحقاق أو تصرف » » وقال صاحب كفاية الأحيار ( ۲۸٠١/١‏ ) : « الشركة : عبارة عن 
ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع » . 

(۲) المغاوضة لغة : المساواة والمشاركة » وهي مفاعلة من التفويض » كأن كل واحد منهما رد ما عنده إلي 
صاحبه . راجع : النهاية « باب الفاء مع الواو » ( ٤۷۹/۳‏ ) » لسان العرب » مادة : « فوض » ( ۳٤۸٦/٥‏ ) . 
وش ركة المفاوضة هي : أن يشترك متساويان فأكثر تصرفًا وديتًا ومالا وربحًا» وتتضمن الو كالة والكفالة . راجع : فتح 
القدير مع الهداية ( ٠١١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/١‏ ) » المهذب ( ۳٤٠١/١‏ )» الكافي لابن قدامة ( ۲٠۹/۲‏ ) . 
(۳) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الشركة » ص ( ٠ ) ١۷ > ٠١١‏ روضة القضاة 
« كتاب الشركة » » « فصل أنواع ش ركة العقود » ( ٥٦۳ » ٥1۲/۲‏ ) » المسألة ( ۳۳۲۳ ) » بدائع الصنائع 
١ ٠‏ كتاب الشركة » ( ٥۸/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( «(1o۸ -— ٠١٠١/١‏ 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( ۸۲۷/١‏ - ۱ ) » مجمع الانهر « کتاب الشركة » ( °( . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 المعاوضة ] . ا ا 
)°٥(‏ راجع المسألة في : الام » في « الش ر کة» ( ۲۰۹/۳ ) » مختصر المزني « باب الشركة ) ص٩ ١ ٠‏ » حلية الفقهاء « باب 
الشركة » ص٤ ١ ٤‏ » المهذب مع تكملة امجمو ع الثانية » « كتاب الشركة » ( ۷١ - ۷۳١/١ ٤‏ ) » حلية العلماء « كتاب 
الشركة ٠١١ - ۹4/١ ( ٠‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز ‏ كتاب الشركة ٠‏ » بذيل المجموع ( ٤٠١ » ٤۱۳١/٠١‏ )» الكافي 
لابن عبد البر « كتاب الشركة » » « باب تصرف الشريك في مال الشركة » ( ۷۸۳/۲ ) » المقدمات الممهدات « كتاب 
الش رک » ( ۳/۳ » ۳۹ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة » ( ۲۷۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الخامس في 
الشر كة » ص٠‏ ۲۹ » البهجة في شرح التحفة « فصل في الشركة » ( ۲٠١ ٠ ۲٠۹/۲‏ ) » المغني ١‏ كتاب الشركة » 
۳١/١ (‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشركة » ( ۲٠٠/۲‏ ) » الإنصاف « كتاب الشركة ) ( ٤٠٦١ » ٤1٤/١‏ ) . 


۳٠۴٦/٦‏ تتاب الشركة 


۹ - وهذا كلام يتوجه علي ابن أبي ليلى لأنه يقول : ما ورثه أحد المتفاوضين 
أو وهب له “ فللآحر نصفه » وكذلك إذا أحذ أحدهما كراء " » فأما نحن فلا نقول 
هذا . 

والدلیل ” على ما قلنا : قوله تعالی : « با الت ءامنا اوا پالعقور که ٩©‏ » 
وقوله تر : « المسلمون عند شروطهم » © » وقوله لت : ١‏ تفاوضوا فإنه أعظم 
للبركة » ٩”‏ » وقال : « إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة » فإنه “ أعظم للبركة » ولا 
تجادلوا ‏ فإن المجادلة من الشيطان » ٩”‏ . 

۰ - ولا يقال : إنه محمول على المفاوضة في الرأي ؛ ۽ لأن اللفظ عام في 
الجميع . | 
۴١‏ - قالوا : هذا الاسم لهذا العقد لم يكن في زمن النبي كله + 

٠‏ ۳۲ - قلنا : غلط ؛ فإن العثبي "“ قال في « علوم الحديث » : المفاوضة لغة 
أهل الحجاز » وهذا يدل على ٠"‏ أنهم يعرفون الاسم . 


. ع ) : [ التعاوضين إذا وهب له ] » مكان الابت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ كرا ] » لعل الصواب ما أثبتناه بالهمزة » والكراء : الأجرة . راجع : المصباح انير » 
مادة : [ كري ] ( ٠۰٥/۲‏ ) . 

(۳) راجع في ذلك : اختلاف أي حنيفة وابن أبي ليلي [ باب في الشركة والعتق وغيره ] ص۹۷ » الام 
[ كتاب ما احتلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلي ] » [ باب في الشركة والعتق وغيره ] ( ٠١١/۷‏ ) (ط › دار 
المعرفة ) » مختصر الطحاوي [ كتاب الشركة ] ص۷١١٠‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية [ كتاب 
الشركة ] ( ٠٦4/١‏ ) » وفي ط : [ التابل ] » وفي ( ع ) : [ التأويل ] » مكان : [ والدليل ] . 

. ١ سورة المائدة : الاية‎ ) ٤( 

. ) 1۳۸ ( تقدم تخريجه في المسألة ( 11۷ ) وفي مسألة‎ )٥( 

(1) في ( ع ) : [ تعاوضوا ] » مكان : [ تفاوضوا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ البركة ] » مكان : [ للبركة ] . 
(۷) في ( ص ) : [ فإن ] » بدون الهاء . 

(۸) قوله : 7 ولا تجادلوا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه في الهامش . 
)۹٩(‏ لم نقف على هذا الحديث بعد . 

)٠١(‏ في ( م ) : [ العببي ] بدون نقط . قال السمعاني : 1 العتبي : بضم العين المهملة » وسكون التاء المنقوطة 
بائنتين من فوقها » وكسر الباء بواحدة من تحتها ] » ثم ذكر من اشتهر بهذه النسبة » ولعل المراد هنا بالعتبي : هو أبو 
الحسنين » أحمد بن إبراهيم بن عبدوية بن سدوس الهذلي » العبدوبي » النيسابوري » والد الحافظ أبي حازم عمر» _ 
حدث عن ابي بكر بن خزية » وغيره » وحدث عنه ابنه بو حازم » وال حاكم » وغيرهما » توفي ڻه في رمضان › 
سنة حمس وثمانين وثلاثمائة . )١١(‏ لفظ : 7 على ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


شر كة المفاوضة ۳۰۲۷/٦‏ 


۴ - ولأنه نوع شركة ؛ فكان منه ما يصح » كشركة العنان (© . 


ولا يلزم : الشركة بالعروض » وشركة الاحتطاب والاصطياد ؛ لأنها بعض النوع » 
ألا ترى : آنها إما أن تقع ”“ مفاوضة » أو عنانًا > . 

4۹4 - قالوا : هذه الأنواع المشتركة اصطلح الفقهاء a‏ 
على زمن رسرل لله چ » فكيف تكون ٠”‏ علة الحكم ؟ . 

- قلنا : شر كة المفاوضة : لغة أهل الحجاز على ما قدمنا » وشركة العنان : ( 


ا و 
وشارکنا قريشًا فى تقاها وفى أحسابها شرك العنان ^ 


. وٳإذا کان هذا التنويع ي الٰجاهلية لم يصح ما قالوه‎ - ۳٩ 
فإن قیل : في الشرع عقود انفرد کل واحد منها باسم وجميعها فاسدة‎ - ۷ 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ العيان ] . وش ركة العنان : هي أن يشت ركا في شيء حاص دون سائر أموالهما » قال 
ابن السكيت : وش ركة العنان كأنها مأخحوذة من عَنٌ لهما شيء إذا عرض » فإنهما اشت ركا في شيء معلوم › 
وانفرد كل منهما بباقي ماله . وقال بعضهم : مأخوذة من عنان الدابة » إما لاستواء الشريكين في ولاية 
التصرف والفسخ والربح بقدر المالين » كاستواء طرفي العنان » أو لمنع كل منهما الآخر التصرف كما شاء» 
كمنع العنان الدابة » أو لمنع الشريك نفسه من التصرف في المشترك » وهو مطلق التصرف في أمواله »> كمنع 
الأخحذ العنان يإحدي يديه من استعماله كيف شاء » ويده الأحرى مطلقة يستعملها كيف شاء » وقيل : من 
عن الشيء إذا ظهر » لأنها أظهر الأنواع » أو لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآحر » وقيل : من المعائة ء 
وهي العارضة » لأن كل واحد من الشريكين عارض شريكه بشل ماله . راجع : المقدمات الممهدات « كتاب 
الشركة » ( ۳۷/۳ ) » المغرب في « العين مع النون » ص٠۳۳‏ » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : [ عنن ] 
٤۷/۳(‏ ) » لسان العرب ( ۳٠١۱/٤‏ ) » المصباح المنیر ( ٤٠۰/۲‏ ) » انيس الفقهاء ص٤۱۹‏ » مغني الحتاج 
« كتاب الشركة » ( ۲۱۲/۲ ) . (۲) في ( م ) : [ أن يقع ] . 

(۳) في ( ص ) : [ عتان ] » وفي ( م ) : [ عيان ] » وفي ( ع ) : [ عيانًا ] » والصواب كما أثبتناه . 
)٤(‏ في ( م ) : [ لم يكن ] » مكان : [ لم تكن ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ متبوعة ] » مكان : [ متنوعة ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يیکون ] . )١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ العيان ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فبينوا اشتقاه وحاب الشعر ] » مكان المثبت . 

(۸) في ( ص ) : [ وشار كها قريشًا في بقاها ] » مكان الشطر الأول » وفي ( م ) › ( ع ) : [ وشاركها قرينا 
من بقاها : وفي حسابها ترك العتان ] » مكان المثبت » والتصويب من لسان العرب . والقائل لهذا البيت هو 
النابغة الجعدي » ذكره ابن منظور في لسان العرب مادة : [ عنن ] ( ۳٠١١/٤‏ ) » والكاساني في بدائع 
الصنائع ( ٥۸/٦١‏ ) 


كبيع المجر ”“ » والملامسة » والمنابذة ”© . 

۸ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أنواع البيع مع الأعيان والصرف والسلم » فأما يبع 
اجر فهو : عقد على عين مخصوص » كبيع الخمر واليتة » فهو بعض نوع بيوع ٠‏ 
الأعيان » وأما بيع المنابذة والملامسة : فهما ايسا ”“ بعض نوع بيوع ”° الأعيان › ونا 
صفة الإأيجاب والقبول فيهما تختلف . 

۹ - فإن قيل : العنى في العنان إذا تفاضلا في الال » فلا تصح المغاوضة ”" 
ثم التفاضل يبطل “ بموضوع عقد المفاوضة لان معناها التساوي » ولا بيبطل 
و العنان . 

۰ - ولا يقال ااا ةاش ةي معنى لا ينفي مقتضاه ‏ 
صح العقد الآخحر معه وإن عين مقتضاه ؛ ألا ترى : أن بيوع الأعيان لا يعتبر فيها 
التقابض ويعتبر في عقد الصرف '“ . 

ثم لا يصح أن يقال : ما جاز البيع مع ترك التقابض جاز كذلك بالصرف » لأن الصرف 


اا شين الراب أا را ع ت رد و ووه کر 


َ أن بباع البعير أو غيره بجا في بطن الناقة » وقيل : هو اشتراء ما في الأرحام » وقيل : هو الحاقلة والمزابنة . راجع : 


السنن الكبرى للبيهقي « كتاب البيوع » » « باب النهي عن بيع حبل الحبلة » ( ۳٠٠/١‏ ) » النهاية « باب اليم 
مع الجیم ٩‏ ( ۲۹۸/۲ ۰ ۲۹۹ ) » المغرب ص۳٤‏ » تهذيب الأسماء واللغات » مادة : « مجر ) ( ۱١١/۳‏ )» 
اسان العرب ( ٠۱۳۹/۰‏ ) » المصباح امثير ( ٠۳۷/۲‏ ) » تلخيص البیر ( ۱١/۳‏ ) » الحديث ( ۱١۷١‏ ) . 
(۲) اختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلائة أقوال » أحدها : أن يأني بثوب مطوي » أو في ظلمة › 
فيلمسه المستام فيقول صاحب الثوب : بعتكه بكذا » بشرط أن يقوم مسك مقام نظرك › ولا خيار لك إذا 
رأيته » والثاني : أن يجعل نفس الملمس بيغا بغير صيغة زائدة » والثالث : أن يجعلا اللمس شرطا في قطع خيار 
اجلس . ولهم في المنابذة أيصًا ثلاثة أقوال » أحدها : أن يجعلا نفس النبذ بيعا » بأن يقول 
وتنبذ إلي ثوبك على أن كل واحد مبيع بالآحر » والثاني : أن يجعل النبذ بيعًا بغير صيغة » والثالكث : أ 
EIS SS ES‏ 
. الثالث في الفساد من جهة النهي » بذيل امجموع ( ۱۹۳/۸ ) »› البناية مع الهداية « باب البيع الفاسد » 
۲١١ » ۲۱۰/۷(‏ ) » نيل الأوطار « باب النهي عن بيوع الغرر » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) في سائر النسخ : [ احير ] » والصواب ما أبتناه . 


. في ( ص ) › ( م) :[ بنوع ] . (ه) الزيادة : لمقتضي السياق‎ )٤( 
N CENE) TERT EEE 
في (م)٠(ع ):[ العاوضة].‎ )۹( ٠ . ] في ( م ) : [ تبطل‎ )۸( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ التصرف‎ )١١( ۰ في ( م )+ ( ع ) :[أخذ].‎ )٠١( 


بإ/١‎ 


٣۰ ۲۹/ıuuuu: شرکة المفاوزۃ‎ 


SE Ê‏ إلى الآخر / » فرك القبض يفي 
و ) 

س»- فإن قيل : المعنى في شركة TT‏ الدين › 
فصحت مع الاتفاق ‏ » [ والمفاوضة لا تصح مع الاخحتلاف في الدين › فلم تصح مع 
الاتفاق ] › ر يقولون : المعنى في العنان : نها تصح ‏ بين الحر والعبد . 

۲ - قلنا : أصلل عاتنا ‏ العنان مع اختلاف لن ن ار وال ان ا 
والكافر » والحر ” والعبد لا يتساويان في تصرفهما » وموضوع أحد التساوي » ولهذا تجوز 
المفاوضة بين اليهودي والنصراني وإن اخحتلف دينهما لتساويهما ٩‏ في عرفهما والاختلاف 

في التصرف لا ينفي مقتضي العنان » وينفي مقتضي المفاوضة » فلم يجز أن يقال : لما صح 


العقد مع وجود معنى لا ينفي ‏ مقتضاه » صح مع وجود معن ينفيه على ما قدمنا . 


ا E‏ الدليل 


وعندنا في المفاوضة إذا كان الاختلاف يوجد فلا يوجد في ' اختلاف ي « 
كذلك التساوي في قدر رأس الال يجوز أن يكون ٠"‏ شرطا . 

4 »- ولان الشركة عقد يقصد به الال » فجاز أن يكون فيه ما شرطه التساوي 
فى الال » کالصرف 0 

» ولأنه عقد يتناول ثمنين ؛ فجاز أن يكون التساوي فيهما شرطًا‎ 1 - ٥ 
. كالضرف]‎ 


. في جميع النسخ : [ إنغا يصح مع اختلاف الدين وصحت مم الاتفاق ] » مكان ابت » الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
NN SE CE › ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )۲( 
. وفي ( م ) › ( ع ) : [ إذ] »› مكان :[ أو]‎ 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الاعشارة إنما يصح ] » مكان : 1 العتان أنها تصح ع . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ علنا [ بدون نقطة › لعل الصواب › [ علتنا ] . ) 

e E 
) . ] في ( ع ) : [ لا ییقی‎ )۷( 
. ] في ( ۴ ) › ( ع ) :1[ ولازا ] » مكان : [ ولأن ما ] » وفي ( ع) : [ بعقد ] » مکان : [ يعقد‎ )۸( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ موجب‎ )١( . ] في ( ص ) › ( م ) : [ أن شرط‎ )۹( 
. لفظ : [ یکون ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه الناسخ في الهامش‎ )١١( 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كالتصرف‎ )١١( 


کاب الشركة 
ولأن العنان (“ عقد ش ركة خاصًا ؛ فجاز أن تنعقد شر كة هي أعم منها » كالشركة 
في نوع من الال ( . ) 

ولأن الكفالة نوع معاملة » أو عقد يوجب الضمان » أو عقد يتضمن تمليك دراهم 
بدراهم ” » فجاز أن تتضمنه الشركة والإذن في التصرف بها » أصله : البيع › 
والشركة . 

4٩‏ - ولا يلزم : النكاح لان رن ارو 00 ان کا واد 
المتفاوضين يتزوج أيتهما شاء ( . 

۷ س- ولأن عقود المعاملات أحد نوعي العقود ؛ فجاز أن يؤثر اختلاف الدين 
في فساده » کالنکاح ٩”‏ . 

٨۸‏ - احتجوا : تما روي « أن النبي ت نهى عن الغرر 0 وفي هذه 
الكر ك غر اه ل ينف ما ي فاخا دولا خت ره 

۹ س- الجواب : أنا قد بينا “ أن أصل الخبر : « نهى عن بيع الغرر » © 
مطلق » والمطلق عند مخالفنا يحمل على للمقيد . 

ولأن الغرر : ما كان الغالب '“ فيه عدم السلامة > وهذا لا يوجد في الشركة › 
لأن الغالب فيها "“ السلامة . 

۰ س- قالوا ق ؛ فلم تصح مع اتفاقه (" › 
كالشركة في العروض والاحتطاب . 


› ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه في الهامش » وفي ( ۾‎ )١( 
. ] ع ) : [ الأعيان ] » مكان : [ العنان‎ ( 

(۲) قوله : 7 من الال [ ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) قوله : [ بدراهم ] ساقط من ( م ) › 0 ٠‏ () في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعاوضة ] . 

. ] في جميع النسخ : [ الشرك ] › ولا ي يستقيم به ا معنى > لعل الصواب : [ شاء ] » مكان : [ الشرك‎ )١( 
. ] ع ) :[ الغرور‎ ( ٠ ) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 في النكاح ] . (۷) في ( م‎ )1( 
. والمعروف : أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الغرر‎ 

(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ والجواب [ بالعطف » وفي ( ع ) : [ قدمنا ] » مكان : [ قد بينا ] . 
(۹) تقدم تخريجه في مسألة ( ٥٦4‏ ) » وفي مسألة ( ٥۹٩‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ مها‎ )١١( . ] في ( م ) : [ الغايب‎ )٠١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يصح ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ اتعابه ] . 


شر كة المفاوزة س سك )| 


1 - قلا : إذا احتلفا في الدين تفاوت تصرفهما › فلم يوجد مقتضى العقد  »‏ 
وإذا اتفقا وجد مقتضاه . 

۲ - ولا يقال esa e‏ 
العنان فمقتضي العقد یوجد مع اختلاف الدين واتفاقه »> فصح كل الوجهين » كالبيع . 

يبين ”“ ذلك : أن النكاح لما كان مقتضاه الإباحة لم يوجد بين المسلم وامجوسية › 
وبين الكافر والمسلمة لم يصح العقد لفقد ‏ مقتضاه »> وصح مع " اتفاق الدين 
لوجود “ مقتضاه . ولهذا نقول : إن احتلاف الدين إذا لم يوجب اختلاف التصرف لم 
يمنع المفاوضة ‏ » كالكافرين » وكذلك اخحتلاف الدين إذا لم يمنع الإباحة لم يؤثر في 
النكاح » كالمسلم والكتابية واليهودية والنصرانية . وأما الشركة ”© قي العروض 
ا حاصة وهي اا و إذا عقداها عامة وجب ٠.‏ 
ان لا تصے ٩(‏ 

0 
hS E Ss 

1404 - 5 قلنا : التفاضل في المال يزول به مقتضى العقد » والتساوي فيه يوجد معه 
مقتضاه . 

ولا يقال : لما لم يصح (مقتضى ) العقد ” ( وهو البقاء ) إذا البقاء مقتضاه لم يصح 
إن وجد » أصله ‏ : إذا [ شرطا التفاضل في الربح . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبین ] . (۲) في ( ع ) : [ لعقد‎ )١( 

(۳) لفظ : [ مع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

] في ( ص ) : [ لوجوده‎ )٤( 

› ] ع ) : [ الصرف فلم ينع ] » مكان اا 0 : [ المعاوضة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٥( 
. ] مكان : [ المفاوضة‎ 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ واليهودية والنصرانية ونما الشركة ] » مكان اغبت . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن تصح ] » بدون : [ لا ] . 

(۸) في ( م ) : [ لا تصح ] . 

)٩(‏ لفظ : 7 مقتضى ] زيادة » ولفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص) » واستد ركه 
الناسخ في الهامش » وما بين القوسين : [ وهو البقاء ] زيادة اقتضاها السياق . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ وأصله‎ )٠١( 


۳۳۲/٦‏ کتاب الشركة 


] والعنى : أنه شرط لو صح أدي إلى التفاضل المفسد للعقد . وإذا‎ - ٥ 
شرطا (“ التساوي بخلافه » ولهذا نقول : إن شرط الربح في العنان ”©“ يصح › لأنه لا‎ 
. “( يؤدي إلى إبطال الشركة بنفي مقتضاها‎ 
قالوا : عقد لا يصح بين المسلم والذمي من غير أن يلحق بالمسلم صغار»‎ - ۱١۹١١٠ 
. فلم يصح بين المسلمين » كشركة الاحتطاب‎ 

۷ س- قلنا : هذا الوصف الذي احترزتم به عن النكاح لعدم الإباحة للصعًار . ألا 
ترئ : أن المسلم لم يتزوج الوثنية وامجوسية لعدم الإباحة ٠‏ وإن لم يلحقه بذلك صغار › 
فقبت أن اختلاف الدين يؤثر في العقد إذا انتفى مقتضاه » كذلك الشركة إذا انتفي باختلاف 
الدين مقتضاها من التساوي في التصرف لم يصح › وإن وجد مقتضاها مع اختلاف الدين . 

۸ - قالوا : عقد شركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ضمان ما 
اوو ی ا . أصله ٠(‏ : إذا شرطا أن يدخلا في ضمان 

لجناية ”> على الاخر . 

E e‏ من الضمان 
فيما يتعلتق بالتجارات وضمان البيع الفاسد » وكذلك الضمان التعلق بالمغصوب ° 
يتعلق بالتجارة » لان ضمانه موضوع للتمليك عندنا . 

٠٠‏ - ولأن التجار قد يكون منهم التفريط في الأمانات » فلم نسلم أنه سَرَطُ 
المشاركة في ضمان ‏ ما لا تقتضيه الشركة . والأصل غير مسلم ؛ لأنها تقتضي 
مشا ركة كل واحد منهما صاحبه فيما يكتسبه بصنعته '“ من غير مال الشركة () › 


› ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) >( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش › وفي ( م‎ )١( 
. ) ع ):1 شرط ] › مکان : 1 شرطا ] . (۲) قوله : [ في العنان 7 ساقط من ( ع‎ (۰ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ مقتاضاه‎ )۳( 

. ] ع ) : [ الإباحة للصغار ] » بزيادة : [ للصغار‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

.. ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) لفظ : [ أصله ] ساقط من ( م‎ )٥( 
. ] لفظ : [ الجناية ] ساقط من ( ع ) . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ وإن قلنا ] » بزيادة : [ وأن‎ )٦( 
. ] في ( ص ) : [ بالغصوب‎ )۸( 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ فيما في ضمان ] » بزيادة : [ فما ] . 

| . ] في ( م ) : [ بصیعته‎ )۱١( 

E في ( ص ) : [ للشركة ] . وما أثبتناه من ( م ) »› (ن)‎ )١١( 


وبالفصب ر ما a‏ )( من الأعال ٍ 

س- قالوا : بدل عمله لا يجوز أن يشارَك فيه ؛ لان عمله ملکه › فهو کبدل 
ثوبه »> وكمهر الشريكة . 

۲ س- قالوا : ولا تصح المشاركة في الضمان ؛ لأن الملضمون له مجهول › فهو 
کما لو قال ( أضمن شخصًا فلا يصح  )‏ : لأن عندنا ما يتقبله أحدهما من 
لاال ا جا ر كايا عا عله وا اغ 0 ادها ف ا 
ابتاعاه » والعمل واجب عليهما والأجرة لهما » فكل واحد منهما يستحق بدل العمل 
الذي لزمه بالعقد » فإذا ‏ انفرد بالعمل صار معينًا لشريكه E‏ 
بعمل من الأعمال واستعان برجل حتي يعمله E‏ 
a N ORE‏ 
بذلك لم تصح ٩‏ فإذا صارت تابعة العقد جاز فيها ما لا يجوز على الاثفراد . 
وكذلك المضاربة 9 إذا قال : خحذ هذه الألف مضاربة )0 بالنصف جاز . 


۳ - ولو قال : و كلتك ٩"‏ » ولم يبین ما وکله لم يصح » ولو انفرد بال وكالة 
انعزل بالنهي » ولو نهي المضارب عن التصرف بعد الشرى لم يؤثر النهي في منعه من 


. ] في ( ع ) : [ بقصد‎ )١( 

CE ›» ) يبلغه ] » وما آثبتناه من ( م‎ [ : e 
. ما بين القوسين زيادة‎ )٤( . ) لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )۳( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وکكأنها ] . | 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ وكان ما ابتاعه ] » بزيادة : [ كان ] » غير أن الواو العاطفة ساقطة من ( م) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فإن]. ) (۸) في ( ع ) : [ فإك ] . 

(۹) في ( م ) : [ يتضمن الوكالة ويصح ] . )٠١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يصح ] . 
)١١(‏ المضاربة في اللغة : مفاعلة من ضرب في الأرض إذا سار فيها » ومنه قوله تعالى : «إ واحرون بضْرثرنَ ف 
رض » يعني الذين يسافرون للعجارة » وفي الشرع : المضاربة هي عقد على الشركة بمال من أحد ال جانبين 
وعمل من الاخر . راجع : المغرب ص۲۸۱ » التعریفات ص۲۱۸ › تحفة الفقهاء ( ۱۹/۳ ) » ا 
الهداية ( ٤٤۷ - ٤٤٥/۸‏ ) › انيس الفقهاء ص۷٤۲‏ . 

. ] ع ) : [ وضاربه ] » مكان : [ مضارية‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

. ] ع ) : [ وكيلك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


۳.۳4/٦ 


البيع » وبيع الشريك “ على الانفراد لا يصح » ولو دخل تابعا على الأرض جاز » ولو 
باع عبدا بثمن مجهول لم يصح البيع » ولو باع عبدين بالف جاز العقد مع جهالة 
حصة ‏ كل واحد من العبدين » فثبت أن الشيء يجوز فيه تبعا ‏ لعقد ما لا يجوز فيه 
إذا أفرده ^ بالعقد » كذلك الكفالة ا اا ات © » وإن صارت تابعة 
لعقد الشركة جازت . 


كتاب الشركة 


*%* #% %* 


] في ( ع ) : [ الشركة ] » وفي غيرها : 1[ الشرك‎ )١( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1[ صحة]. 

(۳) في ( ع ) : [ بيعا ] » وفي غیرها : [ تباعًا ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ أقرره‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ لا يصح ] » والصواب ما أثبتناه » لأنه راجع إلى الكفالة‎ )١( 


ر 
oO & “|‏ 


۳.۳6/٦ 


حكم شركة الصنائع 


حكم شركة الصنائع 
٤4‏ - قال أصحابنا : شركة الصنائع جائزة © . 
6 - 2 : باطلة < . 


مارآ i OLE‏ > وما راه EE‏ 
سبعة »¢ ) . 


e ۱۹7‏ نوع شركة كان منها ما يجوز » كشركة الال . 
ولان ماي N‏ > کالاموال . 


)١(‏ شركة الصنائع : هي أن يشترك اثنان على عمل من الأعمال » مثل الخياطة والحدادة والصباغة » على أن 
يكون الكسب بينهما على ما شرطا » وتسمي شركة الأعمال » وش ركة التقبل » وش ركة الأبدان » ولا يشترط 
الحنفية في جواز هذه الشركة اتحاد العمل والمكان » خلافا لزفر . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي 
« كتاب الشركة » ص۷٠٠‏ » روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ٥۷١/۲‏ ) » المسألة ( ۳۳۷١‏ ) » تحفة 
الفقهاء « كتاب الشركة » ( ١١/۳‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( ٦١ » 1۳ ٠ ١۸ › ۵۷/٦‏ ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( ٠» ) ۸۷ > ١۸٦/١‏ البناية مع الهداية « كتاب 
الشركة» ( ۸۷۰/٦‏ - ۸۷۲ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( ۷۳١/١‏ ) . 

(۲) راجع المسألة في : المهذب « كتاب الشركة » ( ۳٤٠/١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الشركة » ( ٩۷/۰‏ - 
٠ ) ۹‏ فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة » » بذيل المجموع ( ٠٠١ - ٤١۳١/٠١‏ ) » كفاية الأخبار 
« فصل الشركة » ( ۲۸٠/١‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الشركة » ( ۲٠۲/۲‏ ) » المدونة ١‏ كتاب الشركة «»› 
« في الصانعين يشت ركان بعمل أيديهما » ( ۲۳/٤‏ ) » التفريع « كتاب الشركة » ( ۲١٠/۲‏ ) » الكافي لابن 
عبد البر « باب شركة الذم وشركة الأبدان في الأعمال » ( ۷۸٤/۲‏ ) » المقدمات الممهدات ١‏ كتاب 
الشركة » ( ۳۷/۳ » ۳۸ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة » » في « القول في شر كة الأبدان ٩‏ ( ۲۷۹/۲ » ۲۷۷ )ء» 
قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص ۰ ۲۹ » كتاب العقد المنظم بهامش تبصرة الحکام ( ٠١/۲‏ ) » الإفصاح 
في « باب الشركة ٠١٠٤/١ ( ٠‏ ) » المغني « كتاب الشركة » ( ٠/١‏ - ۷ ) » الكافي لابن قدامة « باب الشركة ) 
(9 ا اة مع اة وباب افر ك عن ٠5‏ الاتساف كات الک و 
الحلى بالآثار « كتاب الشركة ٥٤١١/١ ( ٠‏ ) » المسألة (۲۳۸ . 

(۳) قوله : [ سيئة فهو ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه المصنف في الهامش . 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 


أ د کان اد 


۷ - ولأنها نوع ”“ شركة ينعقد على مال من جنبة وعمل من الأخحرى ”) » 
وذلك مختلف ؛ فإذا انعقدت من الجنبتين ٠”‏ كانت أقرب إلى ال جواز » لأن الاتفاق فيما 
تنعقد عليه الشركة أقرب إلى الصحة من الاحتلاف » ألا ترى : أنهما إذا اشت ركا ومال 
كل واحد منهما دراهم جازت الشركة باتفاق » فإذا > كان من أحدهما : دراهم » 
ومن الأخر : دنانير لم تجز مع الاحتلاف في العقد (© > فاذا جازت الشركة في المضاربة 
على مال وعمل » فلأن تجوز في مسألتنا على ٠‏ عملين أولى . 

۸ - فإن قيل : المضاربة تنعقد على الال » والعمل تبع »> بدليل : أنها إذا 
فسدت كان جميع الربح لرب الال » وللآخر أجرة مثله . 

۹ »- قلنا : لا يجوز أن يكون العقود عليه من إحدي الجنبتين تابعًا لما في 
الجنبة " الأحرى » وإنما يكون ما هو من جنبة واحدة بعضه تابع لبعض . 

۷۰ - فأما استحقاق الربح : فلن a CC‏ الفاسد » فيستحق 
المضارب قيمة ما بذله )^( وهو أجر المخل . 

١‏ س- ولأن ما تصح فيه الوكالة تصح ” فيه الشركة ('“ » أصله : الال 

ولأن ما جاز أن يشرط في المضاربة من أحد جانبيها جاز أن تنعقد “ عليه الشركة 
من ام جنبتين 7 » کالال . 

۷۲۳ ¬ احتجوا اوا قا شر كة على أن يشبارك کل واحد منهما 
CE GR ET e‏ 
(۳) في ( ع ) : [ الجنسين ] | )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ لذا ]. 


() في جميع النسخ تان ال زرا مرن اداه ال > لعل تصويبه E E‏ 
العقد . وسيأتي رأي الأئمة الأربعة في حكم هذا العقد » في مسألة ( ۷٤١‏ ) . 

(1) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 في » مکان : [ على ] . 

(۷) في ( ع ) : [ من إحدى الجنسين تابعا لما في الجنسية ] » مكان المت . 

(۸) في ( ص ) » ( م ) : [ بدله ] بالدال المهملة . 

(۹) في ( م ) : [ يصح ] » مكان : [ تصح ] » في الموضعين . 

. » قاعدة : « ما تصح فيه الوكالة تصح فيه الشركة‎ )٠١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ أن يعقد ] . (۱۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الجنسين‎ )١١( 
. ] في ( ع ) : [ بأنها ] » مکان : [ بأنهما ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 عقد ] › مکان : [ عقدًا‎ )۱۳( 


: NAV 


حکم شر كة المنا ٣۰ ٣۷/)'mmmm‏ 


. كالشركة في الاصطياد‎ > E 


۴۳ - قلا : الوصف غير سايم ؛ لأن کل ما یتقبله کل واحد منهما یلزمه . 
صف العمل وغه بام | شر ؛ لأنه ”“ وكيله في تقبل العمل » فإن عملا فكل 
واحد منهما يستحق فائدة عمله فهو كسبه » فإن انفرد أحدهما بالعمل فقد أعان 


شریکه فیما یلزمه فوقع عمله » وکأن شریکه استعان بأجنبي حتی عمل . 

س- فإن قيل : هذا يصح إذا تقبل العمل مطلقًا » فأما إذا استؤجر أحدهما 
a‏ 

٥‏ س- قلنا : العمل وحده " لا يدخل في الشركة عندنا » وإنما يدخحل فيها ما 
يتقبله > مطلقًا » فيلزم العمل لكل واحد منهما › وأما إذا أجر نفسه خاصة لم يصح 
ضمان هذا العمل ولا الوكالة فيه » فلا يدخل في الشركة . 

۷٩‏ - فإن قيل : لو أحذ أحدهما عملا على وجه الجعالة ”© فقيل له : إن 
حطت ٠”‏ هذا الثوب فلك درهم [ دخل في الشركة والعمل غير مضمون » فإنه مخير 


ِن شاء عمل وإن شاء لم يعمل . 


۷ »- قلنا : الجعالة لا نعرفها > ومتى قال : إن خحطت هذا الوب فلك درهم ] 
فقيل ”“ هي إجارة بالعرف » والعمل مضمون فيها . | 
۸ - قالوا : عقد شركة على" غير مال ٠‏ أو عقد على غير ” الدراهم و 
الدنانير » أو على غير الأثمان » أو على ” ما لا مثل له > فصار كالشركة في 


. ) في ( م )+ (ع) :1 لأن]. (۲) لفظ : [ عنه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ص ) » ( ع ) : [ فريدًا ] » بدون نقط » وفي ( م ) : بالنقط » وما أثبتناه هو الأقرب للسياق . 
EE SED‏ > مکان : [ یتقبله . 
)٥(‏ الجعالة - بكسر الجيم » وقيل : بتئليثها - : ما يجعل للعامل على عمله . : مغرب ص١٤۸‏ › 
النهاية ( ۲۷٠/١‏ ) » لسان العرب ( 1۳۷/١‏ ) » مغني امحتاج ( ٤1۹/۲‏ ) › ص٦۷‏ . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 خيطت ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) › [ فقبل ] » بالباء بنقطة واحدة » مكان : 
[ فقيل ] بالياء بنقطتين . (۸) الزيادة : من كتب الشافعية . 

(۹) في جميع النسخ : [ عين ] ٠‏ والصواب ما أشبتناه » لأن شركة الصنائع تنعقد على عمل من غير رأس 
مال » كما يدل عليه قول المصنف : [ أو على غير الأثمان ] . 

)٠۰(‏ قوله : 7 أو على ] ساقط من ( م ) وق و ن ى 


الاحتطاب » والاصطياد › والعروض ١‏ 
۷4 - قلنا : إن قلتم : على غير مال لم يعلم الوصف في الأصل » لأن 
الحطب ‏ والصيد مال » وإن قلتم : ما لا مثل 7 له » لم يصح ؛ لأن العمل له مثل » 
ولهذا يلزم الضامن . | 

۰ - فإن قالوا : معنی قولنا : « أنه لا مثل له« أنه لا يجب بالاستهلاك › 
وبضمان العقد الفاسد مثله . 

1 س- قلنا : أما بالاستهلاك فالعمل لا يضمن عندنا » وأما “١‏ بالعقد الفاسد 
فإنما يلزم مثل العمل ؛ لأن معاوضة العمل بجنسه ( لا يجوز عندنا . 
۲ - وأما تقومه بغير الأئمان ٩”‏ أو بغير الدراهم والدنانير > فلا يصح › 
لأن هذا العقد لو اخحتص من أحد جنبتيه ”“ بالاأثمان لم ینعقد حتی وجك الان 
من جنسه ٩”‏ کعقد الصرف » فلما جازت المضاربة وليس الثمن في أحد جنبيها › 
دل على “ أن العقد لا يختص بالأثمان ”“ . بين ذلك : أن كل عقد انعقد 


ا و ا 
کالإجارة 


) (1) اختلف الفقهاء هل تصح الشركة في الاحتطاب والاصطياد › فأجازها مالك وأحمد » ومنع منه أبو حنيفة 
والشافعي . راجع بدائع الصنائع ( 1۳/١‏ ) » فتح القدير مع الهداية ( ۱۹۱/٩‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷۳١/١‏ › 
المدونة ( ( ۲۷/١‏ ) الإفصاح ( ٠٠٠١/١‏ ) » الكافي لابن قدامه ( ۲٦۳/١‏ ) » المغني ر ٠/١‏ ) 

(۲) في ( ص ) : [ الخطب ] بالخاء المعجمة » وهو تصحيف . 

(۳) لفظ : [ ما ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش » وفي ( م ) › 
(ع) :1 لا مال ] » مکان : [ لا مثل ] . )٤(‏ في ( م ) + (ع ) :[ فما ] . 

(°) في ( م ) : [ بحبسه ] » وفي ( ع ) : [ بحسبه ] . 

() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 فعا نقوله ] » مكان : [ وأما تقومه ] » وفي ( م ) : [ الأّمان ] » مكان : 
[ الأثمان ] » وقوم السلعة استقام قدرها » أي جعل لها قيمة معلومة . راجع : لسان العرب » مادة : [ قوم ] 
۳۷۸۳/١(‏ ) » المصباح المنير ( ٤۹٥/۲‏ ) . 

(۷) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ لو اختصر من أحد جنبيه ] . 

(۸) قوله : [ الأثمان من جنسه ] غير واضح في ( ص ) . | 

(۹) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٠١(‏ في (م) : [ بالأیان ] . 

. ] في ( ص ) »› ( م ) : [ بفعل على بعمل جنبيه ] وفي ( ع ) : [ تعمل جنبه‎ )١١( 

. ما بين القوسين زيادة أثبتناها لمقتضى السياق فيما يغلب على الظن أنه مقصود المصنف‎ )١١( 


۳۰۳۹/٦ 


حكم شركة الصنائع 
۴ - فأما صل العلة في الفساد إن كانت الشركة في الاحتطاب » فالمعنى (© 

E O A a 

‰4 س- ولان الضمان كالربح في الشريعة لا يستحق تى إلا بأحد هذه الوجوه › 
E‏ له تحن بم اکب بالضسان» له وکل بال © 

فضمن الموكل العمل فاستحق بعض ” بدله بضمانه » وقد فرق أصحابنا بينهما 

EOE ON TY 

٥‏ -»س- فأما إذا ( اشت ركا شركة عنان » فكل واحد منهما وكيل الأخحر في 
نصف ما يبتاعه . وإذا اشت ركا في الصنعة فكل واحد ” وكيل الأحر في التقبل › فلما 
وقعت الشركة فيما يصح التو كيل فيه صحت . 

1 »- وأما الاحتطاب E a‏ 
ال وكلتك على أن تحتطب » فاحتطب » كان ذلك لل وكيل دون الموكل › فلما لم 
تصح ” الوكالة على هذا الوجه لم تصح الشركة » فصار خخالفنا الكلام على هذا 
لفرت > وقال : يجوز أن اجره يرما قطي © له »وها عدول عن الطريق لاا 
منع أن يسَحق ذلك بالاستعجار . والكلام في الوكالة . 

۷ - وقال بعضهم : في ال وکيل بالاحتطاب وجهان . 

فان قل ای ا ا ت ل انف غار د 
ضيق الكلام بهم إلى مخالفة الإجماع . 

ثم هو فاسد ؛ لأن الحطب يلك بالحيازة “ » وقد حصل ذلك بفعل الحتطب › 


› في جميع النسخ : [ وإن كان الشركة الاحتطاب ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ والمعني ] » مكان المئبت‎ )١( 
. والصواب : ما أثبتناه‎ 

(۲) في جميع النسخ : [ التقبض ] » لعل الصواب : التقبل . 

LICE) 

)٤(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ تفرق ] » وفي غيرهما : تفرقا 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فإذا ] » مكان : [ فأما إذا‎ )١( 

(1) في ( ع ) : [ فكل واحد منهما ] » بزيادة : [ منهما ] . 

(۷) في ( م ) : [ لم يصح ] » ولفظ : [ لم [ ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۸) في ( ص ) › ( م ) : [ فحبط ] . (۹) في ( م ) : [ لم يسلم ] . 

. ] في ( ع ) : [ الحارة‎ )٠١( 


۳٤١/٦‏ سسس کتاب الشركة 


وكيف ينتقل الملك إلى غيره ؟ 
وعندكم الوكالة بتملك ‏ الكسب » فهو كالت وكيل بتملك الحطب . 

۱۹۸۸ - وهذا كلام من لا يتصور مذهب خصمه » لأن الت وكيل قد بينا أنه في 
التقبل له » فيقوم مقامه في قبول عقد الإجارة » كما يقوم مقامه في قبول عقد الشرى › 
ثم في تملك الكسب لا بال وكالة » لكن لأنها بدل عقد وقع له » فإن كان أصل العلة 
OD eh N‏ 

۱4۹۸۹ و : عمله له » فبدله له کېدل ناف داره . 


۰ -¬- 5 انا : العمل بالعقد لزمهما ء والأجرة بدل عن العمل 7 العقود عليه 0© 
والعمل بينهما على ما وجب على شريكه بالأجرة كمن ضمن العمل » كالقصار ” إذا 
٠‏ استعان برجل على قصارة الثوب كان الأجرة للقصار دون العامل » ولم يجز أن يقال : 
إن الأجرة بدل عمل العامل ‏ » فكانت له » كذلك في مسألتنا . 

› س- قالوا : عقد شركة على منافع أعيان مثمرة » فوجب أن تكون باطلة‎ ١ 
. کما ”۹ إذا کان ا دار فاشت رکا (' في منافعهما‎ 

۲ - قلنا : اشتركا في تقبل الأعمال وظنناتيا بالعقود » ولو اشتركا في المنافع 
ED PE PE OE FEF‏ 


. ] في ( م ) ء ( ع ) :[ الصتاع ] . (۲) في ( ع ) :[ تملك‎ )١( 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لم يلك ] »> مكان : [ ثم تملك ] . ) 

. ] في ( ع ) : [ تنفسخ ] » مكان : [ ينفسخ ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ للعقد ] > مكان : [ العقد‎ )٤( 
. ع ) : [ تدل على العمل ] » مكان اغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

)٦(‏ لفظ ف و فا ی را ا ی 

(۷) القصار : البيض للثياب . راجع : لسان العرب ( ۳٦٤۹/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۷٤١/۲‏ ) . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العين ] » وفي غيرهما : [ المعين ] . ) 

. الزيادة : أثبتناها لمقتضي السياق‎ )٩( 

. في ( ص ) : [ دارا ] » مكان : [ دار ] » وفي جميع النسخ : [ اشترك » مكان : [ اشتركا ] لعل‎ )٠١( 
. الصواب ما أنبتناه‎ 


حکم سر كة الصنائه ٣۰٤۱/٦‏ 


إحراز موالهم ووضعها في الدور فتقبلا بذلك ووضعا تاع في داريهما » أو في دار 
أحدهما » استحقا الأجرة » وإن اشتركا في منافع الدارين لا على هذا الوجه لم يصح ء 
كذلك في مسألتنا . ) 

۴۳ س- قالوا : العقد يقع على العمل ؛ بدلالة : أنه إذا كان فاسدًا وجب لكل 
واحد اجر مثله والعمل مجهول لا يعرف قدره › فلم يصح العقد عليه . 

۴٤‏ - قلنا : قد بينا أن العقد لا يقع على العمل ؛ وقولهم : « إنه يستحق في 
الشركة أجر المثل غلط » لأنهما اشت ركا على أن يعمل أحدهما خاصة »› فالشركة © 
بينهما كانت باطلة » كذلك إذا اشت ركا على أن يعملا ؛ لأنه يفضى إلى ذلك › بدليل : 
ال فض اها رض الاد اة سج هة ال عا 


*%# X* #* 


. ] في ( م ) » ( ع ) : [ قالوا هذه ] » مكان : [ فالفائدة‎ )١( 


۳" 4۳/“ 
oC | 


کتاب الشركة 


|| مسالة 


حڪم شرڪه الوجوه 

٥‏ - قال أصحابنا : شركة الوجوه جائزة » وهي : الرجلان يشت ركان بغير مال 
على أن (“ ما اشتریا فهو بینهما ”° . 

۹ - وقال الشافعي : الشركة باطلة › وما ي a‏ 
بشرائط أربعة : ن يأذن له » ويذ كر جنس المبيع ) » وقدره » ويبين أن يذ با 2 
بينهما » فإذا اجتمعت الشرائط كان المشتري بينهما ”° . 

لنا : أن الناس يعقدون هذه الشركة في سائر الأعصار من غير نكير . 

ولأنه نوع شركة ؛ فوجب أن يكون منه ما يصح » كشركة الأموال . 

ا ا اتا کو ایا ا ر فال 
اشت ركنا فيما نشتريه ”“ من البر اليوم بألف درهم » فابتاع الآخر يكون ‏ لهما . 


. لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ٥۷١/١‏ » ۷۲ء ) » المسألة ( ۳۳۷۸ ) » تحفة 
الفقهاء « كتاب الشركة » ( ١١ » ٠١/۳‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( ١۸ » ٥۷/٦‏ ) › فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( ٠» ) ٠۹١ > ۱۸٦/١‏ البناية مع الهداية « كتاب 
الشركة» ( ۸۷١ › ۸۷4/٦‏ ) » > مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( (fol!‏ . 

(۳) في ( ع ) :1 وما اشتراه ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 ابيع ] . 

(°) في ( م ) : [ تبین ] » مکان : [ یبین ] » وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنه شرته ] » مکانه : [ ان یشتریه ] . 
(1) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الشركة » ( ۷١/١ ٤‏ ) » حاية العلماء ) 
« كتاب الشركة » ( ٠١٠/١‏ ) » فتح العزيز « كتاب الشركة » » بذيل امجموع ( ٤1١١/٠٠١‏ > 4۱۷ ) » مغني 
امحتاج « كتاب الشركة » ( ۲٠۲/۲‏ ) » المدونة « كتاب الشركة » » « في الشركة بغیر مال ۰۲۲/٤ ( ٩‏ ۲۳ ) » | 
الكافي لابن عبد البر .باب ش ركة الذم » ( ۷۸٤/۲‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الشركة » ( ۳۹/۳ ) » 
البيان والتحصیل « کتاب الشركة » ( ۳۹/۱۲ » ٤١‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة » ( ۲۷۷/۲ ) › قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب السابق ص٠۲۹‏ » البهجة في شرح التحفة ( ۲٠٠/١‏ ) » العقد المنظم للحكام » 
بهامش تبصرة الحكام ( ۲۸/۲ ) » الإفصاح « باب الشركة » ( ۲١٠٤/١‏ ) ( ط . العلمية ) » المغني « كتاب 
الشركة » ( ٠١ - ٠٤/١‏ ) » الكافي لابن قدامه « باب الشركة » ( ۲٠٠/١‏ ) » العدة مع العمدة « باب 
الشركة » ص٦١٠۲‏ » الإنصاف « كتاب الشركة ) ( ٤)٥۹ » ٤٥۸/٥‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ یشتریه ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویکون ] . 


حکم سر كة الوجوه اې ۳۰ 


۷% - ولان ما جازت الوكالة فيه بالشري جازت ا فيه » أصله : 
الال ونعني بذلك إذا سمى الجنس والقدر . 

۱۹۹۸ - ولأن الو كالة فيه بالشرى تارة تقع “ بمال معين » وتارة مال في الذمة» 
فلما جازت ال وكالة مع الجهالة في إحدي وكالتين تابعة للشركة © » جازت كذلك 
الاخحرى . 

۹ - احتج أصحاب الشافعي في هذه المسألة بجا احتجوا به في الأولى » ونحن 
نذکر ما يجوز ان یحتج به . 

إن قيل : لو اشترى ' ابتداء بالمال فهلك » بطلت الشركة » فإذا عقداها بغير مال 
لم تنعقد ‏ . ألا ترى : أنهما لو تبايعا فهلك المبيع بطل العقد » فلو تبايعا مبيعًا معدومًا 
لم ينعقد . 

۰ - فان ( قیل : لو وکله ان یشتري له بدراهم سلمها إلیه فهلکت بطلت 
الوكالة » فلو وكله ابتداء بالشرى ولم يدفع إليه مالا > صحت الوكالة » كذلك الشركة . 

1 - واا » کان هذا ؛ لأنه إذا عين الال لم برض ان يثبت في ذمته 
مطالبة » وما رضي يإثبات الحق في الال المعين » فلو لم تبطل الشركة “ وال وكالة 
بالهلاك ثبت ” له الثمن في ذمته » ولم يرض بهذا المعنی . وإذا وکله أو شا رکه بغیر ٩‏ 
مال فقد رضي يإثبات الحق في ذمته والرجوع عليه » فلذلك جاز أن تنعقد الشركة . 

۴ - فإن قيل : نوع شركة » فلم ينعقد بغير مال » كالمضاربة . 
e‏ - قلنا : المضاربة استفجار العامل بجزء من ربح الال » والإجارة لا 

صح ٠‏ إلا أن يذكر فيها أجرة » وني مسلتا : وكالة بالشرى » وال وكالة لا تفتقر ٠"‏ 
إلى تسمية مال » ولا إلى أجرة . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 يقع] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ الشركة‎ )١( 
) في ( ص ) : [ اشترا ] » لعل الصواب : اشتريا‎ )۳( 
. ) لفظ : [ فإن ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( . في ( م ) › ( ع ) : [ لم ينعقد]‎ )٤( 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ وإذا ] » مكان : [ وما ] 

(۷) في ( م ) : [ لم يبطل ] » مكان : [ لم تبطل ] » وفي ( ص ) : [ للشركة ] » مكان : [ الشركة ] . 
(۸) في ( ص) : [ ثبت ] )٩( ٠.‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ بعین ] . 

. في ( م ) : [ لا يفتقر]‎ )١١( . ] في ( م ) :[ لا يصح‎ )۱١( 


٤ Ih‏ ۰ ۳ سے ي الشركة 


of & مسالة‎ ||| 


ETE‏ بالأثمان المختلفة الجنس والصفة 

4 - قال أصحابنا : تجوز الشركة بالأثمان ٠7‏ » الختلفة الجدس والصفة . 

7 وقال زفر : لا تصح‎ - 0٥ 

٠٠٠٠١‏ - وقال الشافعي : لا تصح ” الشركة حتى يكون مال كل واحد 
منهما من جنس مال الأخحر وعلى صفته » حتى إذا اخحتلطا لم يتميزا » فلو كان لأاحدهما 
دراهم وللآخر دنانیر لم بجر © . وكذلك لو كان لهما دراهم إلا أن صفتها تختلف › 
كا مكسرة » والصحاح » أو المغراة » لم تصح الشركة ”° . 

۷ - لتا : أن الناس ي يشت ر كون في سائر الأعصار / بالمال eT‏ ۲ار 
قد يكون في رس مال أحدهما مكسرة ي 


(۱) في ( م ) : [ يجوز الشركة بالإيان ] » مكان ابت . 

(۲) راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » ( ٥٦۸ » ٥٦۷/۲‏ ) » المسألة ( ۳٠٠۳‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب الشركة » ( CARES E E O a › ) ٠١/١‏ 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( )۸٦١ ۸٥4/٦‏ › ا (٠‏ . 
(۳) في ( م ) :[ لا يصح ] . 

)٤(‏ لفظ : [ مال ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) »› واستد ركه المصنف في الهامش »› وفي 
٠ )۴(‏ ( ع ) : [ لكل ] » بزيادة اللام . (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یجز] . 

(1) في ( ص ) : [ المعراة [ بالعين المهملة » لعل الصواب كما أبتناه بالمعجمة ( المغرًاة ) : أي المطلية . انظر 
السان ( ٠٠٠١/١‏ ) ( والعراه ) : أي المجردة » لعله اراد الممسوحة المعالم ! انظر اللسان ! ( ۲۹۱۹/٤‏ ) . من 
(۴) + ( ع ٠)‏ وفي ( م ) : [ لم يصح الشركة ] > مكان اميت . انظر : مختصر الزني [ باب الشركة | 
[ ص٩‏ ۰ ٠‏ المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الشركة » بذيل امجموع ( ٠۰‏ ) > كفاية الاخيار 
« فصل : وللش ركة حمس شرائط » ( ۲۸١ » ۲۸١/١‏ ) » للمدونة « كتاب الشركة » › « فى الشركتين في 
امالين الختلفي السكة ٠‏ » و « في الشركة بالدنانير والدراهم » ( ٠١ » ۴٤/٤‏ ) » التفريع « كتاب الشركة » » 
« باب في الشركة وحكمها » ( ۲١٠/۲‏ ) » فصل ( ۸۸٦‏ ) » المقدمات الممهدات « كتاب الشركة » 
٤٦/۳(‏ ) » البيان والتحصیل « کتاب الشركة ) ( ۲١ - ۲٤/۱۲‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة » 
۲۷٤/۲(‏ ) » شرح الزرقاني « باب الشركة » ( ٤۲/١‏ ) » البهجة في شرح التحفة « فصل في الشركة » 
٠ ) ۲٠۲/۲ (‏ العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام ( ۲۹/۲ ) » الإفصاح « كتاب الشركة » 
۲٠۳/١(‏ ) > المغني « كتاب الشركة » ( ٠۹/١‏ ) 


حكم الشركة بالأئمان الختلفة الجنس والمةة اه4 ٠٠‏ 
وليس في الآحر كذلك » أو يكون في بعضها درهم مغري أو مثقوب ٩‏ » ولا ينكر 
أحد ذلك » فدل على جوازه . 

ولأن المالين من جنس الأثمان ٩”‏ » فجاز أن ينعقد عليهما عقد الشركة . أصله : إذا 
كانا من جنس واحد على صفة واحدة . 

ولأن كل عقد جاز على الدراهم بثلها والدنانير »> كالصرف . 

ولأنه عقد يقصد به الربح ؛ فجاز أن يكون المعقود في أحد جنبيه يخالف ما في 
الجنب الاخر » كالمضاربة . 

a‏ الوكالة يصح ( أن ت تنعقد على هل الوجه إذا وكل أحدهما الأخر 
أن يشتري له نصف العبد بدراهم » ووكله الأحر أن يشتري له نصف العبد ‏ بدنانير › 
وما أن تنعقد عليه الوكالة بالشرى جازت الشركة ا > كالنوع الواحد . 

۹ »- احتجوا : بأنهما مالان لا يختلطان » فإذا عقدا فيهما “ الشركة لم 
يصح » كالحنطة والشعير . 

وربا قالوا ا ماوق ال اال خط اها بار وجي ا 
e‏ : إذا حرج أحدهما دراهم أو دنانير والآخر طعامًا . 

٠‏ س- قلنا : المعنى في الأصل : أنهما ليسا من جنس الأثمان ”° [ وليس 
كذلك في مسألتنا ؛ لأنهما من جنس الأئمان ] ”“ » كالصنف الواحد . 

»- فإن قيل : اتفاقهما في أنهما ثمن ‏ لا يقتضي جواز الشركة › كما أن 
اتفاق e E‏ جواز الشركة . 

۲ - قلنا : اتفاقهما فيما ذ كرتم إنما يكون علة ؛ لأنها تنعقض © ا 
کان ن ۶ جن 00 


. ع ) : [ أو يكون في بعضهما دراهم معدي أو منقوب ] » مكان المغبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 


(۲) في ( م ) + (ع) :[ الأان ] . (۳) في ( ص ) :1 تصح ] . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ نصفه ] » مکان : 3 نصف العبد ] . 
(°) في ( ص ) › ( م ) : [ فيها ] . (1) في ( م ) : [ ايان ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين E‏ 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ في أيهما بمن ] » مكان ابت . 

(۹) في ( ص ) : [ لا تنتقض ] » مکان ١‏ [ لأنها تتتقض ] » وفي ٠)‏ : [ ينتقض ] . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ لا ينقض‎ )٠١( 


اا ا ا 


۴ - ولأن الحنطة والشعير لا تصح عاتهما ”“ مطلمًا »> فلذلك انعقدت 
الع > كالنوع الواحد . 

4 س- قالوا : الشركة في العروض لا تصح ؛ لأنها تفضي " إلى أن يشت ركا في 
ربح أحدهما » وهو أن يربح أحد المالين دون الاخر . 

› قلنا : الربح يتعين بالشراء  » وما يشتريه بأحد الالين بينهما‎ - ٥ 
. ويثبت ”“ مثل نصف الثمن عليه » فيحصل الربح في ماله‎ 

- قالوا : الشركة مأخوذة من الاختلاط ؛ فلا تصح ”° فيما لا يختلط . 

۷ =- قلنا : إن المطلوب “ بالشركة الربح » وهو لا يظهر إلا مشتركا © » 
فإذا حصل الاختلاط في مقصود العقد وجد معناه . 


*# * * 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح عليهما ] . (۲) في ( ص ) :[(عليها]‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ لا يصح لأنها يقتضي ] » مكان ابت › وفي ( ع ) : [ تقتضي ] » مكان : [ تفضي ] . 
(6) في ( م )۰ ( ع ) :[ بالشرى ] . 

(*) في ( م ) › ( ع ) :1 فيهما وثبت ] › مكان الثبت . . 

(1) في ( م ) : [ فلا يصح ] . (۷) في ( أص ) : [ المط ] » مكان [ المطلوب ] . 
(۸) الزيادة : من ( م ) > ( ع ) »> وفي جميع النسخ : [ مشترك ] » والصواب كما أبتناه بالنصب . 


حکم الشركة إذا اشتر کا في اال ولم يخاطاه )| ل 
OK BI “ll‏ 


حكم الشركة إذا اشترڪا ي الال ولم يخلطاه 


قال ااا إذا اشتركا في الال صحت الشركة » وإن لم يخاطا 
المالين ( . 

١ ۰۹‏ > وةل الشاقمي : لا تصح “ الشركة حتى يختاط مالهما » ولا يتميز 
أخحد الالين من الآحر ° 

لنا ال خرو ج lS‏ > كالمضاربة . 

۰ - ولانه نوع عقد ؛ فلا تقف ‏ “ صحته على الخلط » كسائر العقود . 

س- ولأنهما اشت ركا في جنس الأثمان » فصحت الشركة كما لو خلطا . 

TTT‏ اخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير 
عقد» فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا . ٠‏ 

۴ - احتجوا : بأنهما مالان متميزان ” » فإذا عقدا عليهما ”© الشركة لم 
يصح » كالحنطة . 


) بدائع الصنائع « كتاب الشركة‎ » ) ٥1۷/۲ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة‎ )١( 
البناية مع‎ » ) ۱۸۳ - ۱۸١/١ ( » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة‎ » ) ٠٠/١ ( 
. ) ۷۳١/١ ( » كتاب الشركة‎ ١ مجمع الأنهر‎ » ) ۸1۷ - ۸1٤/١ ( » الهداية « كتاب الشركة‎ 
. ] في ( م ) : [ لا يصح‎ )۲( 

(۳) راجع تفصيل المسألة في SEES TA‏ > حلية 
وا ا »> فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة.» بذيل امجموع ( ٤٠٠۷/٠١‏ ) »› 
كفاية الأخيار » الفصل السابق ( ۲۸١ ١‏ ) » المدونة « كتاب الشركة ٠‏ » « في الشريكين بالالين يضيع أحد 
مالين » ( ۳۹/٤‏ » ۳۷ ) » التفريع « كتاب الشركة » ( ٠.٠/۲‏ ۰) » فصل ( ۸۸٦‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب 
الشركة ۷۸١/۲ ( ٩‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الشركة ۲۷١ » ۲۷١/۲ ( ٩‏ ) » شرح الزرقاني « باب الشركة ) 
٠ ) ٤۳/١(‏ البهجة « فصل ؤ ISS LET‏ 
الغني « كتاب الشركة » ( ه|/. ١‏ ) » الإنصاف « كتاب الشركة » ( ٤١١/١‏ ) . 

() في ( م ) : [ فلا يقف ] . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ميزان ] . 

. في هامش ( ص ) » [ فيهما ] » مكان : [ عليهما ] » من نسخة أخرى‎ )٦( 


ل/۳۰۸ كتاب الشركة 


4 - قلنا : العقد صحيح » لكنه © لم يتم عندهم »› فالوصف لا يستقيم › 

والمعني في الحنطة : أنها من غير الأثمان » أو أن “ إطلاق الشرى بها لا يصح 

6 - قالوا : معلى الشركة ا ب ل جي ر اف 
Ea‏ 

- قلنا : معنى الشركة : أن يكون المطلوب بها يثبت ‏ مختلطا » وهذا 
a O E EI E O‏ 
الشركة ؛ يبين © ذلك : أنهما بهذا العقد لم يقصدا أن يوجب كل واحد منهما للآخر 
حمًا في رأس الال » وإنما قصدا إيجاب الحق في المشتري وفي الربح » وذلك موجود . 

۷ - قالوا : مال کل واحد منهما یتلف على ملکه » فلا يوجد معنى الشركة " . 

. قلنا : مال المضاربة يتلف على ملك رب الال » ومعنى الشركة فيه ) موجود‎ - ٠١٠۸ 

ولأنا بينا أن الشركة إيجاب فيما يستفاد بها » وليست ”؟ إيجاب حق في رأس 
٠‏ الال » فلو وقف تمامها على أن يكون الهالك من مالهما صارت إيجاب حق في راس 
لمال » وهذا حلاف المقصود . 

4 - قالوا : الشركة تحصل عند العقد » فإذا لم يختاطا فما اشت ركا في شيء . 

0 - قلنا : هذا حجة عليكم » لأنه يقال ('“ : اشتر کا إذا عقدا العقد › وإن 
كان تمامه يقف عند كم على الخلط الموجب "' للاشتراك » كذلك عندنا يوجد الاسم 
بالعقد » وتامه يقف على وجود القتصرف الذي يحصل به معنى العقد من الاشتراك . 


. قي ( ع ) : [ لکن ] › بدون الهاء‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الأهان ] » مكان : [ الأئمان ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1[ وأن ] » مكان : [ أو أن ] . 
(۳) لفظ : [ يثبت ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ ) ٤( 

() في ( ع ):1 ميز] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبین ] . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :[ الشركة ] . ) 

TT للشركة ] » مكان : [ الشركة ] » ولفظ‎ [ : e 


. في (م) > ( ع ) :1 بهما فليست ] » مكان البت‎ )٩( 
. ] في (ص) : [ لا يقال ]» مکان : [ لأنه يقال‎ )۱١( في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيما].‎ )٠١( 


(۱۲) في ( م ) : [ الوجب ] . 


حکم التفاضل في الربح مع التساوي في الال دآ |4 ۰ 


o Bl i ا‎ 


حڪم التفاضل ي الربح مع التساوي ٤‏ امال 


. قال أصحابنا ”“ : إذا تساويا في الال وتفاضلا في الربح » جاز‎ - ۴١ 

6.۳۲( — وقال زفر ٠‏ ۷ يجوز )1( »> وبه. قال الشافعي 7 

لنا : قوله ميث : « المسلمون عند شروطهم ¢ ^ 

وروی عن علي له أنه قال : « الربح على “ ما شرطا » والوضيعة على قدر 
المالين»» ولم يفصل . 


۴۴ - ولأن ما ”) جاز أن يستحق به الربح في المضاربة جاز أن يستحق به في 


الشركة » كالمال . 


10.۳4 - ولان کل شخصین جاز أن يتساويا في الربح جاز أن يتفاضلا فيه › 
109,۴09 — ولا المتفاوضان )¥( ( لاله يجوز أن يتفاضلا في الربح وتصير 


(۱) قوله : 7 قال صحابنا ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۲) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الشركة » ص۷٠١‏ » روضة القضاة « كتاب الشركة ) ( ٥1۷/۲‏ › 
۸ ) » المسألة ر ٤١‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » ( ۲ ) » فتح القدير مع الهداية › وبذيله العناية 
« كتاب الشركة » ( ۱۷۷/١‏ » ۱۷۸ ) » البناية مع الهداية « كتاب الشركة ) ( ۸٨۸ - ۸٥٦/1‏ ) » مجممع الأنهر 
« کتاب الشركة » ( ۷۲۹/۱) . 

(۳) راجع المسألة في O‏ > حلية العلماء ‏ 
« كتاب الشركة » ( ٩٦/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الشركة » » بذيل اجموع ( ٤۲۷ - ٤۲٤/٠١‏ )» 
المدونة « كتاب الشركة » » « في الشريكين با مال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح ۲ ( ٠٤١/٤‏ ) » التفريع 
« كتاب الشركة » ( ٠٠٠١/۲‏ ) » الفصل ( ۸۸٤‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب الشركة وما يجوز فيها من 
الأموال » ( ۷۸١/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الخامس في الشركة » ص. ۰ » شرح الزرقاني « باب 
الشركة » ( ٤۷/١‏ ) » الإفصاح « باب الشركة » ( ۲١۳/۱‏ ) » ا ا > الكافي 
لابن قدامة « باب الشركة » ( ۲١۳/۲‏ ) . 
yT‏ 
)١(‏ لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٦(‏ حرف : [ ما ] ساقط من( م ) ۰ (ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ المتعاوضان ] . 


E‏ الشركة 


شر کتھما عناتا ٩‏ . 

› ولأنها شركة لا تقتضى المساواة ؛ فجاز أن يستحق الربح فيها بالعمل‎ - ٠٠٠۴١ 
۳ كالمضاربة‎ 

۷ س»س- [ فإن قيل : المضاربة يستحق " يإطلاقها مال في مقابلة العمل » فجاز 
أن يستحق بالشرط » فالش ركة لا يستحق يإطلاقها ] ”> شىء فى مقابلة العمل » فلم 

۸ - قانا : في الشركة شرط التفاضل في الربح يصيرها في معنى المضاربة “ › 
المقتضى للعوض فى مقابلة العمل » فاستوى فيها الشرط وعدم الشرط » يبين ”° ذلك : أن 
الهبة تصير في معنى البيع بشرط العوض ” » فثبت فيها أحكام البيع » [ فإذا لم يشترط ‏ 
العوض لم يثبت أحكام البيع ۲ © والبيع يبت “ أحكامه ياطلاقه لا بمعنی آخر . 

۹ - ولأن الال المعقود عليه في الشركة مقصود بها » وكذلك الال المستفاد 
بها ؛ ثم إذا جاز أن يتفاضلا فى أحد المالين » جاز أن يتفاضلا فى الأخحر » وتحريره : مال 
مقصود بعقد '"“ الشركة ؛ فجاز التفاضل فيه » كرأس الال . 

۰ - احتجوا : بأنه عدل بالربح عن التقسيط على قدر المالين ؛ فوجب أن 
تبطل الشركة . أصله : إذا شرط كل الربح لاحدهما . 

1 س- قلنا : بيطل بالمال المشترك إذا دفعاه مضاربة » وشرطا "'“ للمضارب 


) ٠ . في ( م ) : [ ویصیر شرکتھما عیانا ] » مكان اللبت‎ )١( 
ع ) : زيادة [ يستحق ] وفي ( ص ) تستحق بعد لفظ [ كالمضاربة ] » وقد راينا حذفها‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 


لعدم تعلق فائدة بها . 

(۳) قوله : [ فإن قيل المضاربة يستحق ] ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركه المصنف في الهامش › غير أن فيه : 
[ تستحق ] » لعل الصواب كما أثبتناه بالياء . )٤(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(*) في ( م ) › ( ع ) :[ المضارب  .]‏ (1) في ( ع ) :[ تين ]. 


(۷) قاعدة : « الهبة بشرط العوض تصير في معنى البيع » . 
(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)٩(‏ في ( م )+( ع ):[ بت ]. _. 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بعد ] » مکان : [ بعقد‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ وشرطاه‎ )١١( 


حکم التفاضل في الربح مع التساوي في الال ا |۱" 


جزءًا من الربح ولكل واحد منهما جزءًا فقد عدلا بالربح عن التقسيط على قدر الالين › 
ولا تظل الشركة. 
) ا ا اع رع ا کن ا 
أحدهما بالربح » فصار نصیب شریکه فرصا عليه » ومتی شرط لکل واحد مقدارًا من 
الربح » فلم يخرجاه عن موضوع الشركة ( لشيوع  )‏ الربح بينهما » فلم بيبطل معنى 
الشركة . يبين ذلك : أن ” المضارب لو شرط جميع الربح لأحدهما بطل معنى 
اللضاربة » فإذا شرط لرب المال صار المضارب مبضعًا ”“ وإن شرط للمضارب كان رب 
لمال مقرصًا » ولو تفاضلا ” في الربح لم يخرج العقد عن موضوع المضاربة ”° », 
كذلك في مسألتنا . 

۴ - قالوا : أحد موجبي الشركة » فإذا شرطا التفاضل فيه بطل » كالوضيعة . 

‰4 »- قلا : الوضيعة جزء هالك من الال » وذلك لا يترح العمل › والربح 
يستفاد بالال » وذلك يتبع العمل . ألا ترى : أن العمل مؤثر في الربح غير مؤثر في 
الوضيعة » ولهذا يجوز استحقاق الربح في المضاربة بالشرط » ولو شرطا الوضيعة عليهما 
كانت في رأس الال » فأثر الشرط في استحقاق الربح » ولم يعتبر في تغيير ”> حكم 
الوضيعة . 

ولأن الوضيعة “ : لا كانت هلاك جزء من الال » وذلك لا يكون مستحقا على 
غير المال ” » والربح نماء من الالك » وذلك يستحقه ' غير مالك الال . 

‰٥‏ - قالوا : شرطا قسطا من الربح من لا يقتضيه إطلاقهما ؛ فوجب أن 


. ع ) :1 موضع الشركة لباع ] » وفي ( ص ) : [ لبباع ] بدون نقط » مكان ما بين القوسين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) > ( ع ) : [ الشركة فيه ] › بزيادة : [ فيه‎ )۲( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تبین ] » مکان : [ بين ] » ولفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
٤(‏ ) المبضع : اسم فاعل من أبضع › وهو أن يتبرع شخص بالعمل في مال لآخر بدون أجر أو بدون مقابل . 
SECC)‏ (1) في ( ع ): [ المضارب ] . 

(۷) قوله : [ في تغییر ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) قوله : [ ولأن الوضيعة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) : [ الال ] ء وفي ( ع ) : [ رأس الال ] » مكان : [ امالك ] . 

) . ] في ( م ) › ( ع ) :[ مستحقة‎ )٠١( 

. ] في جميع النسخ : [ من لا يقتضيه ] › لعل الصواب : [ ما لا يقتضيه‎ )١١( 


تكون باطلة ٩(‏ ا لأجنبي . 


104 ¬ قلنا : الربح يستحق في الأصول با لمال أو العمل أو الضمان ولم يوجد 
و ا > فلم يستحق . والشريك في مسألتنا وجد من جهته 


العمل وذلك من أسباب استحقاق الربح » ولهذا يستحق المضارب ما شرط لوجود 


Nv 


شرط العمل ولو جعل للأجنبي ” لم يصح لعدم المال والعمل . 

۷ - قالوا ا وان ات کن باون ی وف 
شرط عمل رب الال فيها » وهذا يبطل المضاربة . 

٠ ٤۸‏ - قلنا : هذا العقد فيه معني المضاربة وليس بصريحها › ولا يجوز اعتبار 
جميع شرائط المضاربة ؛ ألا CT:‏ : أن في المضاربة معني الإجارة » ولا يعتبر “ فيها 
جميع شرائط الإجارة ؛ بدلالة : أنها تصح وإن لم يسم مدة معلومة ولا أجرة معلومة . 

EE EU o E‏ 0 : إذا شرط 
عمل رب الال وعمل المضارب ولم يشترط اجتماعهما في التصرف › فلم تبطل 
الملضاربة » وإنما يبطلها إن شرط عمل رب الال هه خت لا تجوز الاتراة العا : 
كذلك / ١‏ فی مسألتنا : إن شرط عملهما مجتمعا ومتفرقا جاز . وإِن قال : على أن لا 
يحصرفا إلا معا لا يصح حتى يوجد تسليم الال إلى المضارب » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

٠‏ - قلنا : هذا الاختلاف لعنى صحيح » وذلك لأن المضارية ائتمان 
للمضارب » فلا تعم الأمانة إلا بالتسليم » كالوديعة ؛ وفي الشركة : كل واحد منهما 
مۇتمن للآحر © › م الأمانة وإن لم ينفرد أحدهما » كالمودعين ”“ والمضاربين . 

- قالوا : نماء مشترك ؛ ؛ فوجب أن يكون على قدر المالين ؛ أصله رة 
البستان » وأجرة ا و کسب العبد › وأولاد الماشية وألبانها . ١‏ 

۲ - قلنا اا و ا وک غ اکر ج م ال ف 


(1) في ( م ) › ( ع ) :[ أن یکون ] » وفي ( ع ) : [ باطلا ] . 


(۲) في ( ع ) :1 جعله ] » مكان : [ جعل ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الأجنبي [ بدون اللام . 


(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا یعتبر ] . )٤(‏ في ( ع) :1 في العمل وكذلك ] » مكان ابت  .‏ 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ للآخر ] » مکان : [ کالاخر ] . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ كالمودن ] > وفي ( ص ) : [ كالودن ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ جزء] . 


۳۰۳/٦ 


حكم التفاضل في الربح مح ا في المال 


امال [ لم يجز أن يستحق فيه الشريك » والربح يجوز أن يستحق غير الشريك جزءا منه 
ا أن سق الريك د ين © لك : أنه لس لاحدهةا 
O NSR e‏ 
أن شتی به 

۴ - فان قیل : لو عمل الشريك الذي شرط له أقل النصيبين استحق ى الآخر 
الفضل » فدل على أنه لا يستحقه بالعمل . 

4 - قلنا : إنما نعني ‏ بقولنا : أنه يستحقه بالعمل أنه يستحقه بشرط العمل 
لا بوجوده . بین ع ٩‏ ذلك : أن المضارب يستحق الربح بالعمل » ولو لم يعمل وعمل 
رب المال استحق [ المضارب الربح ؛ لأن عمل رب الال وقع إعانة له > كذلك في 
مسألتنا . | 

۵ - فإن قیل ا تق ] ( عند كم أحدهما عوضا 
بعمله ”° » ولم يستحق الاخر شيمًا 

٠٠٠۵٩‏ - قلنا : لأن أحدهما تبرع بعمله » وهذا غير متنع »> كما لو استأجر رجل 
رجلا للخدمة . 

٠١٠۷‏ - قالوا : هذه شر كة تتضمن › ” المضاربة » والعقد الواحد لا يجمع بين 
عقدين » وكذلك لو باع ثوبا بدينار وخدمة المشتري شهرًا ؛ جاز وجمع العقد الإجارة 


والبيع . 


%*% ¥ * 


. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) »> ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 تبين ] . ) (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يعني ].. 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م۴ ) › ( ع‎ )٥( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تبن‎ )٤( 
| . ] في ( م ) › ( ع ):1 بعلة]. . (۷) في ( م ) : [ يتضمن‎ )1( 


“/04»" 
oC W “ll‏ 
ن تكون الأجرة ف الشركة الفاسدة ؟ 
٠٠۸‏ - قال أصحابنا : إذا اشت ركا شركة فاسدة والربح على مقدار رأس الال ؛ 
فا اة( لاست ما . 
۹ - وقال الشافعي : يقتسمان الربح على مقدار روس مالهما ولكل واحد 


منهما © أجر مثله فيما عمل » أو يسقط منه حصة نصيبه » ويستحق ق الباقي ويتقاصان 
به » فان فضل شيء استحقه من ثبت له ٩‏ . 


كتاب الشركة 


e حو‎ e لا ا‎ - O0 a. 
سو زت‎ ees ا‎ “١إ‎ 
. منه » كالمضارب‎ 


۲ - احتجوا : بأنه عقد يبتغي ” منه الفضل في باقي الحال 0 فوجب أن 
يقابل العمل فيه عوض › كالمضاربة . 
۳ - قلا ا اک ر ا ا ا 


() في ( م )+ (ع ):1 لاأجرة]. 
(۲) راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الشركة » » « فصل : وما حكم الشركة » ( ۷۷/١‏ ) . 
(۳) من قوله : 7 وقال الشافعي ] إلي قوله : [ ولكل واحد منهما ] ساقط من (, م ) + ( ع ) . 
)٤(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الشركة » ( ۷۲/٠١‏ » ۷۳ ) » حلية العلماء 
« كتاب الشركة » ( ٩1/١‏ › ۹۷ ) » فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ١‏ كتاب الشركة ) ( ٤۲٤/١٠٠١‏ › 
٤۳۲ - ۷‏ ) » كفاية الأخيار ( ۲۸۲/١‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الشركة ٠٠١/۲ ( ٩‏ ) » نهاية الحتاج 
٠١/١(‏ ) » المدونة « كتاب الشركة » » « في الشركة بالعروض » » و « في الشركة بالمالين المتفاضلين » 
٣۳ » ۳۲ ۰ ۳۰/۶ (‏ ) » الكافي لابن عبد البر « باب الشركة » ( ۷۸١/١‏ » ۷۸۳ ) »شرح الزرقاني 
« باب الشركة » ( ٤۷/٦‏ ) » البهجة في شرح التحفة ( ۲٠١/۲‏ ) » المغني « کتاب الشركة » ( ۲١ ٠ ۲۰/١‏ )» 
الإنصاف « كتاب الشركة » ( ٤١١ » ٤١٤/٥‏ ) . 
(*) في ( م ) > ( ع ) : [ ولأن المضاربة وهذا ] » بزيادة : [ ولأن المضاربة ] . 
(1) في ( ع ) : [ يتبقي ] . ) 
(۷) هكذا في جميع النسخ بلفظ : [ في باقي الحال ] » ولعل المعنى فيما يأتي من الزمان . 


لن تكون الأجرة في الشركة الفاسدۃ ۽ ٠٠٥٣۵٥١/١‏ 
عوض في مقابلة ”© العمل » كذلك فاسدها . ) ) 

4 - قالوا : إذا كان امال متساويًا وشرط التفاضل فى الربح فلم يرض الذي 
شرط له الفضل بالعمل إلا أن يستحق الأجر وإن لم يشرط في مقابلة عمله عوصًا إذا 
كانا قد شرطا الربح على مقدار المال » فلا معنى لاعتبار شرط العوض » [ فأما على قولنا 
فالأجرة لا تستحق في مقابلة العمل في مال الشركة » فهو ضمان بشرط العوض ] ° 
I TEC‏ 

eT‏ فإن قيل : عند كم يستحق العوض عن عمله في الشركة الصحيحة إذا 
شرط له الفضل » كذلك في الفاسدة ° . | 

٠٠٠٦‏ - قلنا : الربح في الشركة ليس بعوض › وإنما يقابل العمل › ولهذا استحق 
الملضارب الربح » وهو شريك بأول جزء منه » لأنه في مقابلة عمله » لا على طريق 
البدل . فأما الأجرة فلا تكون ١‏ إلا بدلا عن العمل » وذلك لا يستحق العمل في الال 
المشترك . 


*# * # 


. ] في ( ص ) : [ مقابل‎ )۱( 
AG N RD Cg E OED OO Ge E NE 
) . ] في ( م ) : [ فلا یکون‎ )٤( . ] في ( ص ) : [ الفاسد‎ )۳( 


٦‏ ۳۰ ا الشركة 
لاأ ء- سس ك 
o E wll‏ 


جواز شراء ڪل منهما وبيعه عند اشتراڪهما ي الال 


۷ - قال أصحابنا : إذا اشتركا فى الال جاز لكل واحد منهما الشراء والبيع 
بغير إذن الآحر ١‏ ) 

10۸ -'وقال المزني عطقا على الشركة في العروض » والش ركة في الدراهم : وإن 
اشترئ فليس لأخذها ان بيع دون صاحبه . 

1۹ ۰ - فمن أصحابه من قال : هذا راجح ل ا د و د 
کی کی کال ا لے کک ا وک ای کے ۳ کا ی جا 6 

0۷۰ - لتا : أنه نوع شركة ؛ فلم يفتقر المعصرف إلى إذن » كالمضاربة . 

ولأن مقتضى الشركة : التصرف » والشرى » والبيع » ومقتضى العقد لا يحتاج إلى 

س- ولأن التصرف في شركة العقود لو وقف ٠‏ على الإذن » لصارت <(“ 
وش ركة الاملاك سواء . 

۲ س»س- احتجوا : بأن الشركة لا تفيد التصرف فى ملك العين » بدلالة شركة 
الأملاك . 

۴ - الجواب : أن هذا بيبطل بالمضاربة . 
)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الشركة » » « فصل ما لكل شريك من التصرفات » ( ٥۷١/۲‏ ) › 
امسألة ( ۳۳١۷‏ ) » بدائع الصنائع « كتاب الشركة » » ١‏ فصل : وأما حكم الشركة » ( 1۸/١‏ ) . 
(۲) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في (۴) E IRAE E‏ 
a‏ ا e‏ 
احتاج « كتاب الشركة » ( ۲٠١ » ۲٠٤/۲‏ ) » الكافي « باب تصرف الشريك في مال الشركة » ( ۷۸۴/۲١‏ ) » . 
شرح الزرقاني « باب الشركة » ( ٤۷ » ٠٥/١‏ ) » المغني « كتاب الشركة » ( ۲٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « باب 
الشركة » ( ۲٠١ » ۲١۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ لوقف ] . مکان : [ لو وقف ] . 
() في ( ع ) : [ لصارت ] » والأصح أن يقال : [ لصارت هي ] › بزيادة : [ هي ] . 


جواز شراء کل منهما وبیعه عند اشتراكهما في الال س 

4 س- ولان شركة الأملاك لم تعقد “ فيها على التصرف » فلم يجز التصرف 
بغير إذن » وشركة العقود معقودة ” على التصرف » فلم يفتقر إلى الإذن " › 
الفا 


# ¥ +X 


. في ( م ) ۰ ( ع ) : لم قد ] :أي لم تمد الشركة في الأمدك على اصرف‎ )١( 
, ] في ( ص ) › ( م ) : [ معقود‎ )۲( 
. في ( ع ) : [ فلم تفتقر ] » مكان : [ فلم يفتقر ] » أي فلم يفتقر التصرف‎ )۳( 


او تتاب الشركة 
| مسالة 0,4 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا شرط أن الوضيعة ”“ بينهما أثلانًا مع التساوي في 


الال » بطل الشرط » وصحت الشركة » وكانت الوضيعة ”“ على قدر الال (" : 

. ) وقال الشافعي : الشركة باطلة‎ - ۷٩ 

۷ س»- لنا : أن النماء يتبع ”“ رأس الال في الشركة . وإذا شرط أن لا يتبع ” 
لمال لم تبطل الشركة » كالربح . 

۸ س- ولأنه سَرّط في الشركة ما لا يمنع التصرف » فلم يبطلها . أصله : إذا 
قال عل ان ل اق 

10۹ - ولان کل عقد لا یحم بالقول لا يبطله الشرط › كالهبة › إذا وقتها 

بعمر الموهوب 0 

۰ - ولا یازم : الصرف 0وا e oa e‏ 
يجبرهما " القاضي على التقابض › ونا يبطلان بالتفرق ٠"‏ » كما يبطل البيع بهلاك 


[ : في ( م ) › ( ع ) : [ الوظيفة ] » وهو تصحيف . والوضيعة : الخسارة في التجارة » وفي المغرب‎ )١( 
المغرب‎ » ) ۱١۷/١ ( ] وضع في تجارته وضيعة خسر ولم يربح ] : راجع : مقاييس اللغة » مادة : [ وضع‎ 
 ( 1۳4/۲ ( المصباح المنير‎ ۰٤۸۷ ص‎ 

a 

(۳) راجع المسألة في : مجمع الأنهز : « كتاب الشركة » ( ۷۳١/١‏ ) . 

)٤(‏ زاجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجحموع الثانية « كتاب الشركة ۷٠/١١ ( ٠‏ ) » شرح الزرقاني 
« باب الشركة » ( ٤۷/١‏ ) » الإفصاح : « باب الشركة » ( ۲٠٠٤/١‏ ) . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن ما يتبع ] » مكان ابت . 

(1) في ( ع ) : 1 يع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط » لعل الصواب ما أثيتناه . 

(۷) في سائر النسخ : [ لا يتم القول ] » لعل الصواب ما أثبتناه بزيادة الباء . 

(۸) قاعدة : « كل عقد لا يتم بالقول لا يبطله الشرط › كالهبة إذا وقتها بعمر الموهوب » . 

. ] ع ) :[ التصرف‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٩( 

. ] في ( ع ) :[ لأنها.] » مكان : [ لأنهما ] » وفي ( ص ) : [ يتما ] » بدون : [ ن‎ )٠١( 
. ] في ( ص ) :[ التعرف‎ )١١( ٠ . ع ) :[ يخيرهما]‎ (٠ ) ۴ ( في‎ )١١( 


تصح الشركة مع الشرط الفار  ٠٠۵۹/٦‏ 


ابيع قبل القبض . 
۱ - احتجوا : اه اعلا شرط ٩7‏ بخال مقتشی الشرکة > فصار کشرط 
تصرفهما معا . 
۲ - قاتا :ارا ام ارت ی © قر و را جا 
التفاضل في الوضيعة » وذلك شرط عين ‏ المعقود عليه » فلا يبطلها . 


*%* * %* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ شرط ما ] » بزيادة : [ ما‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وهو ] › مكان : [ في‎ )۲( 
.. ] في جميع النسخ : [ عين‎ )۳( 


۳٠٦٠/٦‏ سکاب الشركة 
AU TE ana |‏ 
ا oC wı “ll‏ 


توڪيل الشريك واللضارب 


۳ - قال أصحابنا : توكيل الشريك a‏ جائ )٩(‏ , 

04 - وحکي اس عن الشافعي ET OEE‏ 

o E 10۸0 

۰ . ولأنه يلك البيع والشراء ”“ مطلقًا » كالوصي‎ - 10۰۸٦ 
ااا ا ااا اوی ا‎ 


يیشتریه 8 

٠ ولأنه عقد يملكه الوصي على اليتيم فملك الشريك جنسه في مال‎ — 180° A^/۸ 
الک اراهن‎ 

۹ — ولا يلزم ا التزويج : لن الشريك المفاوض ملك ذلك فی جارية 
مشتر كة () ٠‏ ۰ 


)١(‏ راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « كتاب الشركة » ( ٩/۳‏ ) » بدائع الصنائع ١‏ كتاب الشركة » » و« كتاب 
المضاربة 1۹/٦ ( ٠‏ › ۸۸ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الشركة » ( ۱۸١ › ۱۸٤/١‏ ) » 
البناية مع الهداية « كتاب الشركة » ( ۸1۹/١‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الشركة » ( ۷۳١/١‏ ) . 

(۲) راجع تفصيل المسألة في : المغني « كتاب الشركة » و « كتاب الوكالة » ( ۲۴۳/١‏ » ۹۸ ) » الكافي 
لابن قدامة « باب الشركة » » و « كتاب الوكالة » ( ET › ۲٤٠/۲٠‏ 
£١٥ /° (‏ › 4۸ ) . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 الشراء والبيع ] » بالتقدم والتأحير . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ للمشتركة‎ )٤( 


° 
4 e ۶ - 
| سوعه‎ 

YF %‏ ۷ھ س ص 
اااي اكت 

4 
Y9‏ سے رکا سے ا مچ سے ار ۰ 

اة 


ال 

6 4 
ل ر 
ےا 


كتاب الوكڪالة 


الت وكيل في الخصومة | 


)۱ ر 
|| م of wa‏ 
التوڪيل ق الخصومة 


. قال أبو حنيفة : توكيل الحاضر الصحيح لا يازم الخصم إلا برضاه‎ - ٠ 

- وقال في الأصل : لا يقبل توكيل “ الحاضر إلا من عذر › وقال في 
الشفعة : الوكالة باطلة . 

۲ - وقال الطحاوي : وليس للحاضر أن يوكل إلا عن عذر . 

وهذا يدل على أن الوكالة لا تصح ‏ » والأظهر : أنها صحيحة » إلا أنه لا يازم 
الخصم الجواب عنها . 

۴۳ - وأما ‏ الغائب والمريض فيقبل توكيلهما » والخدرة (“ ظاهر الأصل 
يقتضي : آنها لا توكل ٩”‏ » وكان آبو بكر الرازي يقول : إنها كالمريض . 

‰4 - وقال أبو يوسف » ومحمد : الوكالة جائزة » وعلى الخصم أن يجيب 


ال وكيل ۷ 


› الوكالة - بفتح الواو وكسرها - لغة : التفويض والتسليم » من وكل إليه الأمر إذا فوضه إليه واكتفي به‎ )١( 
: ومنه : توكلت على الله » فيكون الوكيل معني المفعول » لأنه موكول إليه الأمر » ويقال : الوكالة لغة‎ 
فيكون الوكيل بمعنى‎ » ) ٩ الحفظ » ومنه قوله تعالى : [ ل إل إلا هو اذه وكيك ( سورة المزمل : الآية‎ 
فاعل » وهي اسم للت وکیل » من وکله یوکله توکیلا . ( مادة وکل ) . راجع : المغرب ص۳٩٤ > المصباح‎ 
وأما شرعًا : فهي عبارة عن إقامة‎ . ) ۲٠٠/۸ ( انیس الفقهاء ص۲۳۸ » ۲۳۹ » البناية‎ » ) 1٤۱/۲ ( المنیر‎ 
مجمع‎ » ) ٠٠١ » 144/۷ ( الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم . راجع : فتح القدير مع العناية‎ 
. ) ۲۱۷/۲ ( مغني امحتاج‎ ›» ) ۲۸۳/١ ( كفاية الأخیار‎ » ) ۲٠۲ » ۲۱۱/۲ ( الأنهر‎ 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ توکیله ] . (۳) في ( م ) : [ لا يصح ] . 

. في ( م ) + ( ع ) :[ فاما]‎ )٤( 

(*) في ( ص ) : [ الحذرة ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 امحدرة ] » وكل ذلك تصحيف » الصواب ما أثبتناه بالخاء 
اللعجمة » والدال المهملة . واخحتلفت عبارات المشائخ في تفسير الخدرة » فقال بعضهم : هي المرأة التي لم جر 
عادتها بالبروز وحضور مجلس القاضي . وقال البزودي : هي التي لا يراها غير احارم من الرجال » وأما التي 
جلست على المنصة فرآها الأجانب لا تكون مخدرة . راجع : فتح القدير ( ۱١/۸‏ ) » الباية ( ۲۷۳/۸ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أنه لا يوكل ] » مكان ابت . 

(۷) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي [ كتاب الوكالة[ ص۸١٠‏ › روضة القضاة « كتاب د 


۳۰“ ٤/“ 


کات اکال 


۵ - وبه قال الشافعي 2 

٩‏ - لنا : حديث أم سلمة کیوپا أن النبي بلقي قال ”° : « إذا ابتلي أحدكم 
وی ی ا ای ی و ی 
أكثر من الآحر » ^ . 

۷ _- وروي : ١‏ من ولي القضاء بين اثنين › فليسو بينهما فى المجلس 
افر ٠‏ ولس هى السرة أن بكرن أحدهما في منزله الاش غل بات الحكم 
يناظر الو کیل ویدخل ‏ معه 

۸ - فإن قيل : إذا جوز القاضي للحاضر أن يوكل كما وكل خصمه فقد 
سوى بينهما » والخصم هو اختار لترك المساواة حين لم يوكل . 

۹ - قلنا : قد لا يقدر أحدهما على الت وكيل › وقد لا يأمن وكيله »› فإذا 


الوكالة» ( 1۳۸/١‏ ) » المسألة ( ٠٠۹۰‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة ٩‏ ( ۲۲۸/۳ ) » بدائع الصنائع 
و كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط » ( ۲۲/١‏ ) » الهداية مع تكملة فتح القدير « كتاب الوكالة ) 
٠ ) ١١ - ۸/۸(‏ البناية مع الهداية « كتاب الوكالة ٩‏ ( ۲۹۹/۸ - ۲۷۳ ) » مجمع الأنهر ١‏ كتاب 
الوكالة » ( ١ > ۲٣۱۳/۲‏ ) » معين الحكام « الفصل الرابع في الوكالة والكفالة والحوالة » ص١٠٠۲‏ » 
١‏ . حاشية ابن عابدين « كتاب الوكالة » ( ٤4۱۸ » ٤1۷/٤‏ ) . 

)١(‏ انظر : حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٠١١/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » بذيل 
امججموع ( ٩ › ٦/١١‏ ) تكملة المجموع مع المهذب « كتاب الوكالة ‏ ( ٠)٠١ ٠. » ۹۸/١٤‏ الكافي لابن عبد 
البر « كتاب الوكالات » » « باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف ال وكيل » ( ۷۸۷/۲ ) » بداية الجتهد « كتاب 
الوكالة » » « الباب الأول في أ رکانها » ( ٠٠۲/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » 
ص۲۳۹ » حاشية البناني في هامش شرح الزرقاني ( ۷۳/١‏ ) » الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲١۷/١‏ ) » 
المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١ » ۸4/١‏ ) » مختصر الإنصاف والشرح الكبير « باب الوكالة » ص٦٣۳٠‏ . 
(۲) الزيادة : من ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 
(۴) حديث أم سلمه ( مه ) عزاه الزيلعي بمشل هذا اللفظ إلي إسحاق بن راهويه في مسنده » والطبراني في 


معجمه » في نصب الراية « كتاب أدب القاضي » ( ٤ › ۷۳/٤‏ ) » في مجمع الزوائد « كتاب الأحكام » › 


« باب التسوية بين الخصمين » ( ۱۹۷/٤‏ ) . 

› » أخرجه الدارقطني » بلفظ : « من ابتلي بالقضاء بين الناس » فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده‎ )٠( 
E E ( الحدیث‎ ٢)۰ وفي « كتاب في الأقضية والأحكام » ( ؛/ه.‎ 
. (۰ ( ٤ القاضي » » » باب إنصاف الخصمين في المداحل عليه . .. إلخ‎ 

. ع ) : [ وسل ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ ( ٠ ) ۴ ( لفظ : [ يدخل ] غير واضح في ( ص ) » وفي‎ )١( 


ب/۱١‎ 


التوکیل في الخصومة ب ٠٠٦٣/٣ —umwmnuınıumxueu‏ 


ألزمناه الحضور مع الت وكيل وهو لا يتمكن من التوكيل © » فقد تركنا التسوية . 

٠‏ - ولان عند مخالفنا : إذا وجبت اليمين وجب على المستحلف أن يحضر› 
فلا يجوز أن يستنيب » ويجوز لخصمه أن ي وكل من يستوفي اليمين » وهذا ترك التسوية 

١‏ - ولأنها استنابة فيما يختص بحضرة الحاكم » فلم يلزم الخصم حكمها 
ابتداء من غير عذر » كالشهادة على الشهادة . 

۲ - ولأن ما يختص بحضرة القاضي لا يلزم الاستنابة فيه ابتداء » كالشهادة . 

۴ - فإن قيل : الت وكيل يصح إذا رضي الخصم › والشهادة لا تصح ‏ . 

4 - قلنا : لأن المانع من الشهادة على الشهادة مع القدرة حق الله تعالى فلم 
يسقط برضا غيره » والمنع من التو كيل لحق الخصم فسقط برضاه . 

٠‏ - قالوا : دعوى ال وكيل وال وكل سواء > فلم يقف ” أحدهما على العجز 
عن الآخر » وقول شهود الفرع يخالف “ قول شهود الأصل » لأنهم يشبتون © 
الشهادة دون المشهود به . 

. قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الوكيل بباينه ثم يذكر الدعوى‎ - ٠١۰١ 

۷ - والجواب أن الخصم يذ كر الدعوى خاصة » وشهود الفرع يذ كرون استنابتهم 
ولا » ثم يذ كرون الشهادة التي يأتي بها شهود القضاء » فهما من هذا الوجه سواء ° . 

۸ - قالوا : على الحاكم مشقة في قبول الفرع مع حضور الأصل ” » لأنه 
يحتاج إلى تأمل وبحث ‏ عن حال شهود / الأصل والفرع › وإذا اقتصر على شهود 
الأصل لم يحتج إلى هذا البحث » والت وكيل مع القدرة لا مشقة على القاضي في سماع 
دعوی الو كيل . 


(۱) قوله : 7 من التوکیل ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۲) في ( م ) : [ لا يصح ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلم يعف ] . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ تخالف ] . 

() في ( ع ) :1 سون ] » مكان : [ يثبتون ] » وهو غير منقوط في ( ص ) » ( م ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ من سواء ] » بزيادة : [ من ] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الخصم ] » مكان : [ الأصل ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ویجب ] . 


۳۰/٦ 


10۹ - قلنا : لو كان امتناع قبول الشهادة لهذا المعنى لوجب إذا رضي القاضي 
بتحمل هذه المشقة أن يجوز سماع الشهادة ؛ لأنه أسقط حق نفسه » وأنه لا فرق 
بينهما» لان القاضي يلحقه مشقة بالوكالة » لانه محتاج إلى ثبوت الوكالة والنظر في 
صفات الوكيل وهل هو ممن تصح “ وكالته آم لا » ويجتهد في جواز إقراره أو إبطاله ‏ 
وإذا سمع الدعوى من الم وكل ” كان أيسر وأسهل › ولا فرق بينهما . 

٠‏ س- قالوا : ليس على المدعي ضرر في الامتناع من قبول شهود الفرع » لأنه 
ثبت ”.حقه بشهود الأصل › وعليه ضرر إذا لم يسمع من وکیله » لأنه من يون 
لا يلحن بحجته » فإذا لم يسمع من وکیله اضربه . 

١‏ س- قانا : قد يضره رد شهود الفرع ؛ لأنهم يكونون في المجلس » فيتعجل 
ثبوت 7 الحق » فإذا ردوا احتاج ”“ إلى إحضار شهود الأصل فتأحر حقه . 

۲ - فأما قولهم : إن في منع التوكيل إضرارا ٠‏ به ؛ لأنه لا يلحن بحجته » ففي 
قبوله إضرار بخصمه » لانه لا يقدر على مقاومة ال وكيل ومحاجته » فلم يجز إلحاق الضرر به . 

11۳ - ولانه توكيل في الخصومة ؛ فلم يلزم الخصم قبوله ابتداء من غير عذر › 
أصله : إذا وكل صبيًا مأذوًا . 

4 -=س- ولان كل من لا يلتزم وكالته المتعلقة بالشرط » لا يلزم وكالته مطلقة ”» 
كالصبي وامجنون ۳ . 

6 س»- ولأنه استنابة في الخصومة على من اختلف في جواز إقراره عليه » فصار 
كما لو وكل صبيًا » وهذه المسألة مبنية على أن المدعى عليه ”“ يلزمه الحضور . 

ٍ )۰( وقال الشافعي : لا يلزمه › ونما يقال : احضر أو وکل‎ - ٩ 


کات ال کا 


. ] في ( م ) : [ يصح‎ )١( 

(۲) قوله : [ من الموكل ] ساقط من صلب ( ص ) »› وأستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بت ]. )٤(‏ في ( ص ) : [ بثبوت ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فمااحتاج ] » و في ( ص ) : [ فاحتاج ] . 

. في سائر النسخ : [ إضرار ] » الصواب كما أثبتناه بالنصب‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ مطلقا ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : 3[ كالصبي امجنون 1 بدون الواو . 

. ) لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٩( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 احضروا وکل ] » مكان الثبت‎ )١( 


۳۰۹۷/٦ 


الت وكيل في الخصومة 


۷ - لنا : قوله تعالی : هو ولذا دعا إا الہ ورل کک کی لذا فرين منم 
ممصو » ٠‏ » فذمهم بترك الحضور . 

e 
: أعرض عن الحضور بنفسه » والذم يتناول الإعراض بكل وجه » يبين ذلك : قوله تعالى‎ 
ون کک ب لى اوا د مذييية  7 فلمهم على الإعراض عن الإيان الذي‎ 
. يفعلونه إذا کان الحق لهم‎ 

۹ - ويدل عليه : حديث الحسن « أن النبي مل قال : « من دعي إلى © 
حاكم من حكام المسلمين فلم يجب » فهو ظالم “ لا حق له » ) » ذكره الدارقطني › 
فذمه على ترك الإجابة » فدل : أنها واجبة . 

۰ - وروي : « أن إمرأة استعدت على زوجها فأعطاها رسول الله لي هدبة 
من ثوبه ” » وقال : قولي له : لم یحضر ولم يقل أو یحضر وکیله » ” . 

) ولأن البينة أحد ما يقطع به الخصومة » فجاز أن يجب على المدعى عليه‎ - ١ 
0 أن يحض لاأجلها )1( > كاليمين إذا وجبت‎ 

۲ س- ولأن المدعى أحد المتداعيين " ؛ فجاز أن يستحق عليه الحضور › 
كالمدعي عليه الحد والقصاص . 


۴ - ولأن من قطع ٠"‏ النصومة بقوله إذا لم يلحقه مشقة في الحضور › 


. ] في ( ع ) : [ إِنه ] » مکان : [ إغا‎ )۲( . ٤)۸ سورة النور : الأية‎ )١( 
. ) لفظ : [ إلى ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )٤( . ٤٩ سورة النور : الآية‎ )۳( 
الزيادة : من سنن الدارقطني › والبيهقي‎ )٥( 

)١(‏ في سائر النسخ : [ إلا فلا حق له ] » والمثبت من سنن الدارقطني » وأحكام القرآن للجصاص . وحديث 
الحسن : أخحرجه الجصاص » في أحكام القرآن « باب لزوم الإجابة لمن دعي إلي الحاکم » ( ۳۲۹/۳ ) 
والدارقطني في السنن « كتاب في الأقضية والأحكام » ( ۲٠١/٤‏ ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي دون قوله : 
7 لا حق له ] » في الکبری « کتاب من دعي إلي حکم حاکم ۲ ( ۱٤١۰/۱۰‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نوبه ] . (۸) لفظ : [ لم ] مکرر في ( ص ) . 

(۹) لم نعثر على هذا الحديث بعد . 

. ع ) : [ الحضور لأجله ] » مكان المثبت‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٠١( 

. في سائر النسخ : [ وجب ] » والصواب ما أبتنا‎ )١١( 

] في ( م ) : [ المتداعين ] . (۳) في ( ع ) : [ نقطع‎ )١١( 


۳۰۸/٦‏ كتاب الوكالة 


جاز أن يجب عليه الحضور » كالشاهد . ٠‏ 

4 س- قلنا : حق لزمه » فلا ينتقل إلى غيره بغير رضاه ”“ » كالحوالة . 

6 -=س- أو نقول ” : الحضور للخصومة قد لزمه » وهذا معني يتفاوت ”“ الناس 
ی م ن ا وی ۴ اال مروا 
ولهذا قال الي قر : « إنكم لتختصمون إليّ » ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
ایب رد کان کنن ل جر قل سا ےآ ره ارت سء کا 
الدين لها لزمه كان الناس يختلفون في الذم اختلافا ظاهرًا » لم يلك نقل الدين من 
ذمته ” إلى ذمة غيره إلا برضا خحصمه . 

ولا يلزم : المريض والمسافر “ » لأن الحضور لا يلزمهما ”> . 

ولا يازم NOREEN‏ 
ولم يأخذ أقل منه » وذلك غير مستحق » وال وكيل بالخصومة يثبت ما ليس بحق 
٩‏ - احتجوا : ما روي « أن علا( ڪه ) ۱۱7 ول اه عقیلد عند ي بکر 
ور فما کان عتما آر عا م دک فدلا ن جر کان هرل 2ه 
للخصومة قحمًا » وأن الشيطان يحضرها » وإني أكرهها » " » فهذا يدل على أن 


(1) في ( م ) › ( ع ) : [ برضاه ] » مکان : [ بغیر رضاه ] . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ أو يقول ] . (۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 تتفاوت ] . 
)٤(‏ في ( م ) :1 معاونا ] . (°) في ( م ) : [ فتصور ] : 
(1) هذا جزء من حديث أم سلمة ( نه ) » أخرجه البخاري بطوله في الصحيح « كتاب ا لحيل ۲ » « باب بعد 
» باب إذا غصب جارية ٠١ ٠. ٤/٤ ( ٩‏ ) » ومسلم في الصحيح « كتاب الأقضية » » « باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » ( ۱۳۳۷/۳ ) » الحديث ( ۱۷١١/٤‏ ) » وأبو داود في السنن « كتاب الأقضية ٩‏ ( ۲۹۰/۲ ) »› 
N SA‏ 
الحديث ( ۱۳۳۹ ) » والنسائي في امجتبي « كتاب آداب القاضي » » في « الحكم بالظاهر » ( ۲۳۳/۸ ) » وابن 
ماجه في السنن « كتاب الأحكام » » « باب قضية الحاکم لا تمل حرام » ( ۷۷۷/۲ ) » الحدیث ( ۲۳۱۷ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ ذمة 1 بدون الهاء . (۸) في ( م ) : [ لا يازمها ] . 
)٩(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 لم يقع ] » مكان : [ لم يدفع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخحرى 
)٠١(‏ الزيادة : من ( م ) ٠‏ (ع) . [ 
)١١(‏ لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ بعد » وقد أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( كتاب البيوع والاأقضية ) › 
في « الوكالة في الخصومة » ( ۳۸۹/١‏ ) » والبيهقي نحوه في الكبرى « كتاب الوكالة » » « باب التوكيل في 
الخصومات مع الحضور والغيبة 6 ( ۸١/١‏ ) . (۱۲) في ( ۰)۳( ع) :1 سعوا] » مکان : 1 امتنعوا] . 


۳۰۹/٦ E 


التو كيل إلى اختياره . o‏ 

۷ - الجواب : أن هذا يدل على جواز التوكيل » وكذلك نقول : وإنغا 
للخصم أن يتنع » ولم ينقل : أن خحصوم علي امتنعوا © فألزموا حصومة وكيله » فلم 
يكن في الت وكيل ومخاصمة خصومه باختيارهم دليل . 

۸ - والظاهر منهم ‏ الرضا لوجهين » أحدهما : أنهم ” كانوا يرون 
تعظيمه وتوقيره » ولا يكلفونه بالحضور » والثاني : أنه قوم با لخصومة من عقيل وأفقه 
وأعرف بواقع الحجج » والظاهر أن الخصم لا يختار مخاصمة أشد الخصمين »› وأنه إذا 
خاصمه اضعفهما رضي به . 

۹ - قالوا : ت وکیل فی حقه ؛ فوجب أن لا يفتقر فى “ المطالبة إلى رضا 
فة کا لر که ف تن کت بحن ترت ۰ 

٠١‏ - قلنا : ال وكالة في القبض إنا يختلف الناس فيها » لأن منهم السهل الذي 
يأحذ دون حقه » ومنهم الصعب الذي يستوفي حقه » وترك ‏ بعض الحق لا يجب › 
فلم يختلف الواجب باختلاف من يتولاه » وليس كذلك الخصوم » لأن العارف بها 
يصور ” الباطل بصورة الحق » فيثبت ما لا يجب ويسقط ما يجب » فلما اختلف ذلك 
باحتلاف الولي وقف ‏ على الرضا . 

١‏ - قالوا : كل وكالة لا تفتقر إلى رضا الخصم مع المرض والسفر كذلك مع 
الحضور والصحة . 

۲ س- قلنا : لا يخلو أن تكون ‏ الوكالة من المدعي المريض أو المدعى عليه © 
7 فإن كان المريض هو المدعى عليه ] ' فالحضور لا يکنه إلا بضرر › فسقط عنه 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ منهما]‎ )١( 

(۲) لفظ : [ أنهم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ٠)‏ (ع) :1 إلى ]»مكان :1 في ]. )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بالقبض ] . 
(<) في ( م ) › ( ع ) :1 وهذا هو وقول ] ›» مکان : [ وترك ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ يتصور] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 المولي ووقع ] » مكان المغبت . 

(۸) في ( م ) :1 ان یکون ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ والمدعي عليه ] » أي : أو تكون من المدعي عليه المريض . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 


۳۰۷۰ / 


للعجز © » فجاز أن يوكل » وإن كان المدعي هو الريض فهو ٩‏ لا يقدر على 
الحضور» ولو ( لم يجز له الت وكيل أدى إلى تأخير حقه » وفي ذلك ضرر عليه » وهذا 
معني لا يوجد في الصحيح القادر . 

۳۴ - فإن قيل : حقوق الادمي المحضة لا تسقط بالأعذار » وما توؤثر الأعذار 
في حقوق < الله تعالی . 

4 س- قلنا : قد تؤثر ”“ في حقوق الادمي ؛ آلا ترى : أن المغلس يسقط ٠‏ عنه 
الحبس للعذر » والمريضة لا يازمها تمكين (© زوجها من الوطء » لأجل الضرر » وكذلك 
الحضور إن كان حمًا لآدمي سقط بالعذر . 

س- فإن قيل : امرض ليس بعذر في الت وكيل ؛ لأن القاضي نفد إلى المريض 

0 - قلنا : المرض ينع الخاصمة واستيفاء الحجة » كما يمنع الحضور . 

۷ - قالوا : فالأعذار تؤثر في تأخير الحقوق » لا في إسقاطها . 

۸ س»س- قلنا : العذر إذا أحر ‏ الح أسقطه في الحال » وإن كان المدعى عليه 
مریصًا > فخصمه بالخيار : إن شاء حر الحق » وإن شاء خاصم الوکیل › وإن کان 
لمدعي هو المريض ففي تأخير الحق ضرر به » ولذلك ٩‏ جاز له أن يقيم غيره مقامه . 

۹ س_- قالوا : من لا يعتبر رضاه في صحة التو كيل لا يعتبر في لزومه » كالحاكم . 

۰ »- قلنا : الوصف ll‏ على ظاهر لفظ ('' الكتاب والختصر › 
وال وكالة موقوفة عندنا » فأما أن نقول "') صحت › فلا . 

۹41ل - ولأن الرضا قد يؤثر في تمام الشيء وإن لم يؤثر فى صحته » ألا ترى : أن 
رضا المقر له لا يعتبر في صحة الإقرار ”"“ ويعتبر في تمامه » لأنه لو رده بطل » وإن لم يرده 


کتاب الو کالة 


. ] ع ) : [ للعجز] . (۲) في ( ص ) : [ وهو‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ حق‎ )٤( . ) الزيادة : من ( م ) » ( ع‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ يۇثر ] . (1) في ( ص ) › ( م ) :7 سقط‎ )°( 


(۷) في ( م ) : [ يكن ] ٠‏ وفي ( ع ) :1[ تمكن ] . 

(۸) في ( (٠)۴‏ ع) :[ أخرج ]» مكان :1 أخر]. )٩(‏ في ( م ) › ( ع) :[ وكذلك ] . 
)٠١(‏ في ( ع ) :[ وصف ] » مكان : [ لفظ ]. )١١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ أن يقول ] . 
)١١(‏ في ( ۴ ) » ( ع ) : [ في صححته للاقرار ] » مكان الثبت . 


التوكيل في الخصومة x-ıuuuuumا/‏ ۰۷۱" 
حتی مات المقر له ثبت » فلولا نه صح لم یلزم ‏ با موت » وأما الحا كم فلا يعتبر رضاه في 
انتقال الدين بالحوالة » وجاز أن يعتبر في انتقال الخصومة » [ ولا كان رضا ا لخصم يعتبر في 
انتقال الدين بالحوالة » جاز أن يعتبر في انتقال الخصومة ] ”° بالوكالة » والوديعة . 

۲ س- قالوا : المقصود من الت وكيل تصرف ال وكيل » وإذا صحت الو كالة وجب 
أن يشتمل على جواز التصرف . 

۴۳ س- قلنا : لا نسلم صحتها » بل نقول : إنها موقوفة على ما بينا . 

‰4 س- قالوا : الدليل على أن ا د : أن افا 
يدعي عليه e‏ 


‰6 »س- قلنا : الحضور مستحق لا لنفسه » لكن لإثبات E‏ » فإذا 
ل7 ات سقط ما طلب اتشر لجا ١7‏ فق ضور ین “ ذلك : أنه ا 


۹ - قال الشافسی : إن کان انع من الت رکیل آنه شیم مقامه من ٩‏ هو أقوى 
E E‏ 

۷ »س- قلنا : المانع من الوكالة أمران » أحدهما : هذا الذي ذكر » والآخر : ما 
في ذلك من ترك التسوية » وكون أحد الخصمين في داره » والآخر بباب القاضي » فإذا 
استناب من هو دونه في الخصومة وأجزناه يث ثبت الحكم بأحد العلتين » ثم هذا لا يصح › 
لأنه لا مضع ” أن يقف الوكالة للاختلاف الذي “ ذكره » فيعتبر الرضا فيها في 
جميع الأحوال > كما أن الحوالة بالدين امتنعت بغير تراض لاختلاف الذم › ثم لو 
نقل ”“ الحق إلى ذمة أوثق من ذمته » لم يجز إلا برضا خحصمه » كذلك هذا . 


] في ( ع ) : [ لم يلزمه‎ )١( 
a ما بين المعكوفيتن ق‎ )۲( 
. م ) : [ بدل ] بالدال المهملة‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 
Tel ETN ECE) ) في( م‎ )٤( 
في ( ع ) : [ نبین ] . (1) في ( م ) ۰ ( ع ):[لن].‎ )°( 
. ) ع‎ ( ٠ ) في( م)›(ع):[ لا ينع]. (۸) الزيادة : من ( م‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يقل‎ )۹( 
ع ) : [ أو ثمن ] » مكان : [ أوثق ] » ولفظ اف ۰( ع )“ومن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 


Ah 


كتاب الوكالة 


لإقرار عند القاض بالتوڪيل 


۸ - قال أصحابنا ” : إذا أقر عند القاضى آنه وکل هذا والقاضی يعرف 
الموكل » صح الإقرار » وإن كان لا يعرفه لا يسمع | ھا الإقرار حتی یشهد شاهدان 
بعرفانه . ) 

۹4 س- قال الخصاف ‏ : وإن كان القاضي يعرف الم وكل قبل وكالته وأنفذها 
الوکیل . 

© وقال أصحاب الشافعي رحمهم الله : إذا سمع القاضي الإقرار يثبت‎ - ٠ 
. “© وكالته عن من ناب عنه » ولهذا “ ال وكيل القصرف‎ 

وإن ” كانوا يعنون بثبوت ”الو كالة أن القاضي علمها وأنه لا يحتاج في إنفاذها 


إلى إعادة الإقرار » فهذا صحيح › وهذا كمن أقر بدين لرجل عند القاضي فقد ثبت 


الإقرار بمعنى أن القاضي علمه › وأنه لا يحتاج في إلزامه المقر إلى إعادة الإقرار . 


. لفظ : [ قال ] ساقط من ( م ) › ( ع ) » والزيادة : أبتناها تمشيًا منهج المصنف‎ )١( 

(۲) الخصاف : هو القاضي أحمد بن عمرو - وقيل : عمر - بن مهير - وقيل : مهران - » أبو بكر الخصاف 
الشيباني » أحذ عن أبيه » عن الحسن » عن أبي حنيفة وحدث عن أي داود الطيالسي وعلي بن المديني 
وغيرهما . ومن مصنفاته : كتاب « الحيل » » توفي له ببغداد في سنة إحدي وستين ومائتين . راجع ترجمته 
في : الجواهر المضية ( ۲۳۰/۱ - ۲۳۲ ) » الترجمة ( ٠٠١‏ ) » الفوائد البهية ص۲۹ » ٠١‏ . راجع تفصيل 
المسألة في : الميبسوط » « كتاب الوكالة » ( 0٨/١1۹‏ . ) 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لهذا ] » بدون الواو ۔ 
)١(‏ قال ابن قدامة : « إذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآحر وكله ثم غاب ال وكل وحضر ال وكيل 
فقدم حصا لموکله وقال : انا وکیل فلان » فأنکر الخصم کونه وکیله › فان قلنا : لا یحکم الحاکم بعلمه › لم 
تسمع دعواه حتي تقوم البينة بوكالته » وإن قلنا : يحكم بعلمه » وکان الحاكم يعرف الو كل بعينه واسمه ونسبه 
صدقه ومکنه من التصرف » لأن معرفته کالبینة » ون عرفه بعینه دون اسمه ونسبه لم يقبل قوله حتى تقوم البينة 
عنده بالوكالة » لأنه يريد تثبيت نسبه عنده بقوله » فلم يقبل » » في المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 فإك]. (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثبوت بدون الباء ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إلي ] » مكان : [ في ] . 

)٩(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[وهو]. 


NY 


VY ل/¥۳‎ 


الإقرار عند القاضي بالت وكيل 


وإن أرادوا بذلك أن الوكالة تبت )١(‏ 2 القاضي یحکہ بها بغیر ”" دعوی 
ولا خحصم » فهو موضع خلاف . و عند : لا يقضي " بها حتى يحضر المدعى 
عليه أ » فينفذ ذلك الإقرار عليه › a‏ القضاء على الغائب ”“ . 


- وإن أرادوا ” بقولهم : إن الوكالة صارت محكومة بها بنفس الإقرار 
وسماع الحاكم من غير إنفاذ » فهذا ‏ لیس ب بصحيح ؛ لأنه عقد جرى بحضرة الجاكم» 
a E ce a E I e a‏ 


101۲۴ - و أُذن في الخصومة ؛ فلا یحکم 9 به الجاکم بغیر دعوی › 
أصله (“ : إذا قال : إذا قدم فلان ٠"‏ » فقد وكلتك . 


[ ولأنه توكيل ] "“ بحضرة القاضي » فلم يحكم به بغير دعوى » كتوكيل الولي 
الفاسق في تزويج وليته . 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ]. (۲) لفظ : [ بغير ] ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يقتضي‎ )۳( 
ا‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1 الغالب ] . (1) في ( م ) : 1 اردوا‎ )<( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الفدا الهذا ] » مكان : إنفاذ فهذا ] 

(۸) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . A‏ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ):1 ولا یحکم‎ )٠١( 

. في ( م ) › ( ع ) :1 وأصله [ بالعطف‎ )١١( 

. ] ع ) : [ على فلان ] › بزيادة : [ على‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١۳( 


ا نے کان الوكالة 


ااا u‏ س أ ج 
oH E N‏ 


سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟ 


۴ - قال أصحابنا : لا يسمع القاضى البينة على الوكالة إلا بعد حضور 


الخصم » فإذا حضر الخصم فادعی ” أنه وکيل فلان وأن لو کله ”“ على هذا ألفا سمع 
هده الدعوى )( ّ 


4 »س- وقال الشافعى : يسمع القاضى البينة بغير حضور الخصم O‏ » فإن أحضر 
حصا وادعی عليه ألمًا > لم يسمع هذه ” الدعوى إلا بعد ثبوت الوكالة ”) . 

٥‏ - وهذا مبني على أصلنا في امتناع القضاء على الخائب " » وهذا قضاء 
على الغائب © » لأنه يثبت له حت المطالبة على الغائب ) › فلا يجوز . ٠‏ 

٠١٠١١‏ - [ ولأنه أقام بينة على إذن » فلم يسمع من غير خصم »› كالوكالة المعلقة 
بشرط » وت وكيل الولي الفاسق بالنكاح ] ”° . 

0 ولأنه إقامة بينة بال وكالة من غير خحصم »› فصار کت وکیل المرأة بالنکاح‎ - \o10¥ 

۸ = احتجوا : بأن من ( لم يعتبر رضاه في تثبيت ٠7‏ الوكالة لم يعتير 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فأوحي ] . (۲) في ( م ) : [ الموكلة‎ )١( 

(۳) راجع المسألة في : الميسوط « كتاب الوكالة » ( ١١ » ٠١ /١۹١‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة » 
1٥١/۲ (‏ ) » المسألة ( ۳۷١۷‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ من حضور خحصم ] » مكان : [ بغير حضور الخصم‎ )٤( 
UCC) 

(1) راجع المسألة في : الأم » في [ ال وكالة ] ( ۲٠۷/۴‏ ) » مختصر المزني « كتاب ال وكالة ) ص١٠١‏ › حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠۲۳ » ٠۲۲/١‏ ) » فتح العزيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في حكم 
الوكالة » » بذيل الجموع ( ٠١ » ٠٤/١١‏ ) » بداية الجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحكام » 
٠ ) ۳۲۷/۲ (‏ الإفصاح « باب الوكالة ) ( ۲١۸/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٤۸١٠٤١۷/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) »> ( ع ) : [ القاضي على القضاء ] » مكان : [ القضاء على الغائب ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ غائب ] » بدون [ أل ] . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) : [ الغالب ] . 

. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) > ( ع‎ )٠١( 
.] في ( ع ) :1 لن ]. (۱۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )١١( 


سماع القاضي البينة على الوكالة هل یشترط فيه حضور الخصم ؟ا |۳۱۷0 


حضوره » کسائر الناس . 

۹ - قلنا : الحتق يثبت “ على الغرماء › e‏ ر الإنسان من 
ر e a‏ . وقد Sa‏ يثبت ٩‏ على الإنسان ؛ 

0 النصومة إا OT OE‏ 
رضاه » فلم يجز أن يعتبر الحضور بالرضا . 

۱ - قالوا : بأنه تبت ( و کالته فلا یعتبر فيه حضور ال وکل عليه . صله : إذا 
حضر غر واحد فحكم عليه بال وكالة > ثم حضر بقية الغرماء 

۲ - قلا : دا حضر وأحد ا )( وحکم بمحضر منه للبت )( 
E A DDE RE‏ 
لم ينفذ الحكم من غير خصم 


¥+ %*% %# 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بت ]. (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ وماثبت ] . 


(۳) في ( م ) : [ ولا تعبر] . )٤(‏ في ( ع ) :[ ثبت ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بت ]. 
)٦(‏ قوله : 7 من الغرماء [ ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ):1 بت ]. (۸) في ( ع ) : [ الجميع ] . 


۳۰۷/٦ 
e dr EAT 
مسا‎ | 


0, - 


لا ينعزل الوڪيل إلا بعلمه وعلم الموڪل 


كتاب الو كالة 


۴ه - قال أصحابنا : إذا عزل امكل وكيله لم ينعزل حتى يعلم بالعزل . وإن 
عزل ال وکیل نفسه » لم ينعزل حتى يعلم موکله بذلك ‏ . 

٤4‏ - وقال الشافعي : إذا عزل الوكيل نفسه › انعزل . فإن عزله المو كل فيه 
وجهان » أحدهما : ينعزل » والأخر : لا ينعزل ° . 

أما الكلام في الو كيل إذا عزله ل ی وو کت که ی 0 ل 
بالعلم » کنهي صاحب الخرة .: 

6 س- فإن قيل : نهي صاحب الشريعة يثبت “ وإن لم يعلم . 

. قلنا : غلط ؛ الدليل عليه : أنه لا يستحق الذم والتوبيخ بالفعل‎ - ٠١١ 
فإن قيل : أمر صاحب الشريعة واجب وخلافه معصية › والامر قائم حتى‎ - ۷ 


> ) ٠١١١٠٠١/۱۹ ( » راجع : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص۹١٠ » المبسوط « كتاب الوكالة‎ )١( 
) تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة‎ » ) ۳۷٤۸ ( الحديث‎ » ) 11۲ » 111/١ ( ٠ روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ 
تكملة‎ ) ۳۷/١ ( » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بيان به الوكيل عن الوكالة‎ » ) ۲۳١/۳( 
» البناية مع الهداية « باب عزل الو كيل‎ » ) ٠٤٠١ - ٠۳١۷/۸ ( » فتح القدير مع الهداية « باب عزل الوكيل‎ 
مجمع الأنهر « باب عزل ال وکیل » ( ۲۳۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين « باب عزل‎ c ((FVY ¬ FY°/۸) 
. ) ٤۳٤/٤ ( ٩ الوکیل‎ 
E e 

(/4 19115010(“ فتح العزيز مع الوجيز » الباب السابق ( ٦۸ - ٦٦/١١‏ ) » مغني احتاج « كتاب 
الوكالة » ( ۲۳٠/۲‏ ) » البناية ( ۳۷۷/۸ ) » الكافي لابن عبد البر « باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الو كيل » 
( ۷۸/۲ ) » تبصرة الحکام « فصل : الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض » ( ۱۲٠/١‏ ) »> شرح الزرقاني « باب 
صحة الوكالة » ( ٩١/١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » ص ٠‏ :ب البهجة في شرح 
التتحفة « باب ال وكالة » ( ۲٠١/١‏ ) » المسائل الفقهية « كتاب الشركة والمضاربة والوكالة ( ۳۹١/١‏ ) » المسألة 
١١ (‏ ) » الإفصاح « باب ال وكالة » ( ۲١۷/۲‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١ ٠۲۳۴/١‏ ) » الكافي لابن 
قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲١١٠/۲‏ ) » الإنصاف ١‏ باب الوكالة » ( ۳۷۲/١‏ ) . ) 
(۳) قوله : [ في حقه ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( ع ) :[ ثبت‎ )١( . ] ع ) : [ صاحب الشريعة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 


لا ینعزل ال وکیل إلا بعلمه وعلم. المو كل و 


يعلم النهي » ومخالفة أمر ال وكيل ليس بمعصية » فلذلك يثبت ”“ النهي قبل العلم . 
۸ - قلنا e‏ یثبت إلا بعد العلم ون کان لا يقضي بت رکه » ثم 
هذا لیس ب بصحیح » لن آمر ٩‏ ال وکل غیر واجب » إلا نه یفسد جواز القصرف » والعزل 
يقتضي حظر ذلك فهو كالأمر الذي أفاد الوجوب » والنهي يقتضي حظر ذلك الفعل . 
۹ س- ولانه عقد فلا ينفسخ بلفظ الفسخ من غير علم ” » كسائر العقود . 

۰ - ولا يلزم : الطلاق ؛ لأنه ليس بفسخ . 
ولأن التصرف موجب الوكالة » فلم يلك بغيره ‏ “ » کالفسخ من غير علم 
ر 

ولأنه باع ما وكله ببيعه مع بقاء امو كل فيه من غير علم » وصحته الترك ”© ممن 
یعزل ؛ فجاز بیعه » کما لو لم یعزله ( . 

ا ا ا ا ا 
أصله : عرزل المردع عن إمساك الوديعة . 

۲ - ولأنه نهي يوجب ‏ الضمان عليه بالتصرف فیما کان مۇتمتًا فيه ؛ 
فوجب أن لا يلزمه من غير علمه ”) » كالوديعة . 

۴ س- فإن قيل : المودع يستفيد بالوديعة » الحفظ والاستعمان » ولا يستفيد ©١"‏ 
التصرف » والعزل يقع في التصرف » وذلك غير موجود في الوديعة » فكيف يقاس 


عليها ؟ . 
EE — 1601¥ 4‏ التصرف ٤‏ کالو کالة ¢ بد لالة ٠‏ أن نق ١۳‏ 
TEN TECEE EEO)‏ (۲) لفظ : [ أمر ] ساقط من ( م) » ( ع ) . 


(۳) في ( ع ) : [ حکم ] » مکان : [ علم ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لغیره ] 

(*) في ( ص ) : [ وصحه نرل [ بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

. » في النسخ جميعها زيادة : « كالإمساك وكونه أمانة » بعد عبارة كالفسخ من غير علم الوكيل‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کمالو یعزله ] » بدون : [ لم‎ )۷( 

(۸) في ( ۴ ) >( ع ) :1 موجب ]. )٩۹()(‏ في ( م )۰“ (ع):[عله]. 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يقد ] . 

)١١( -‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ قوله الوديعة يتضمن ] من زيادة : [ قوله ] . 

) . ] في ( م ) :1 يقل‎ )١١( 


۷۸/٦‏ و = کتاب الوكالة 


الوديعة من مكان إلى مكان تصرف فيها » والعزل يقتضي قطع ذلك » كما يقتضي قطع 
التصرف الذي هو البيع . 

: قالوا : الوديعة لا تنفسخ © بالمزل ؛ بدلالة : أنهما لو اجتمعا فقال‎ - ٥ 
عزلتك » لم بيبطل الائتمان حتى لو هلكت قبل الرد لم يضمنها » كذلك لا ينعزل مع‎ 
الغيبة ؛ وال وكالة تنفسخ بالقول إذا ”“ اجتمعا » وإذا لم يفتقر إلى الرضا لم يفتقر إلى‎ 
. الحضور‎ 

۹ - قلنا : إذا عزله عن الوديعة انقطع بعزله تصرفه حتی لا يجوز له (" نقلها› 
فزال حكم الائتمان بالعقد وبقيت ‏ أمانته بمعنى آخر » وهو أن العين متى. حخصلت في 
يده لا على وجه التعدي والتمليك کات امان > فكذلك الوكالة إذا عزله فى وجهه 
انقطع تصرفه وزال الائعمان بال وكالة وبقى حكم الأمانة بامعنى الذي <° اش > ول 
فرق بينهما ٩”‏ . 

۷ - وأما الكلام إذا عزل الوكيل نفسه : فلأن العقد يتعلق بهما › فلما لم 
يملك أحدهما العزل من غير علم ”“ صاحبه » فكذلك الأخر . 

۸ - ولأن العقد تم بينهما ولا يلك أحدهما فسخه من غير علم الاخر» 


کالبیع . 

ولا يلزم : الطلاق » لأنه ليس بفسخ . 

۹ - ولا يلزم : إذا باع ال وكل ما وكله فيه » لأنه لم ينعزل عندنا » وإنما تعذر 
البيع ولهذا لو رد المبيع ”“ عليه بعيب بقضاء » جاز للوكيل بيعه . 

› ولأنه التزم أمانة في حق غيره » فلم يملك فسخ ذلك بغير علم صاحبه‎ - ٠ 
. کالودع إذا عزل نفسه عن حفظ الوديعة‎ 


. ] في ( م ) : [ لا ينفسخ‎ )١( 

(۲) في : [ ينفسح ] » مكان : [ تنفسخ ] »> وفي ( م ) : إا » مكان : [ إذا ] . 

(۳) لفظ : [ له [ ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ويیقیه‎ )٤( 

. ] في ( ع ) : [ بالذي ] » مكان : [ بالمعني الذي‎ )١( 

(1) قوله : [ ولا فرق بينهما ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( ص ) : [ علم بغير بالتقديم والتأحير ] . 

(۸) في ( م) › (ع) :1[ فلأن]. Cy ٠‏ : التعاقدين ] . 


۳٠ ۷۹/٦ 


لا ينعزل الوکیل إلا بعلمه وعلم الموکل 


۱ - ولانه لو وکله بشراء عبد بعینه لم یلك الوکیل أن ببتاعه لنفسه » ولو 
ملك العزل ملك الابتياع ويكون ذلك عزلا عن الوكالة . 

۲ - احتجوا باه قطع عقد ؛ فوجب أن لا تقر إلى حضور من لا تقر 
إلى رضاه » كالطلاق . 

۴ س- قلنا : بيبطل بالعزل عن حفظ الوديعة 7 على ما قررنا . 

4 - ولان الطلاق إسقاط لمق الزوج عما ملكه بالعقد ] ٠‏ » كعتاق العبد 
وإتلاف المبيع . فأما في مسألتنا ا و و 
نفسه عن الوديعة . 

6٥‏ - قالوا اا و ا و 
کموت للموکل › کما لو باع ما وکل () ببیعه 

- قلا : الوت عزل من طريق المكم » وفي اتا : عزل بالفسخ › 
وحکكمهما ‏ يختلف ؛ بدلالة : أن فسخ البيع بهلاك المبيع لا يقف على الرضا والعلم » 
والفسخ بالإقالة يقف على ذلك » وإذا باع الم وكل ما وكل © ببيعه » فلم ينعزل ال وكيل 
عندنا » وإما تعذر التصرف روج المبيع من ملك مو كله » ولو ”“ عاد المبيع إليه بحكم 
اللك الأول » جاز لوكيله بيعه » ولو كان انعزل لم يلك البيع إلا بوكالة مجددة . 


X*# #* #* 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ما یوکل ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وحکمها] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ماوکله ] . (°) في ( م ) + ( ع ) :1[ عن]. 
(1) قوله : [ ولو ] مکرر في ( ص ) . 


Oh!‏ كتاب الوكالة 
NT‏ 
|١‏ مسالة o‏ 
إقرار الوڪيل على موڪله 


۱۷ - قال أصحابنا : إقرار ال وكيل على مو كله جائز » وذكر في باب الصلح من 
كتاب الو كالة : أن الت وكيل بالإقرار جائز ٠‏ . 


۸ - وقال الشافعي : إذا أقر على موكله › لم يلزمه إقراره . 

۹ - و [ اختلف أصحابه في الت وكيل بالإقرار » فقال ابن سريج ] ° : 
لايصح الت وكيل بأن يقر عنه » ومنهم من قال : يصح التوكيل » وهو ظاهر مذهبه . 

۰ - وهل یکون الت وکیل بالإقرار إقرارًا ؟ قال ابن سریج : لا یکون إقرارا ‏ › 
ومنهم من قال : الأمر بالإقرار والتوكيل به إقرار ٩‏ . 


)١(‏ قال القدوري في مختصره ص ه٠ ٠٦ » ٠‏ : « وإذا أقر ال وكيل با لخصومة على م و كله عند القاضي › جازإقراره » ولا 
يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد » إلا أنه يخرج من ا لخصومة » . راجع تفصيل المسألة في : 
ا جامع الصغير ١‏ باب الو كالة بقبض مال أو عبد » ص1 ٤٠‏ » روضة القضاة « كتاب ال وكالة 1٤۷.٠ 1۳۹/۲ ( ٩‏ )› 
المسألة ( ۳١١١ » ۳١۹٦‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب ال وكالة » ( ۲۲۹/۳ ) » طريقة الخلاف في الفقة « كتاب 
الوكالة » ص۳١١‏ » ٠ 4١ ١‏ المسألة ( ١1۹‏ )» بدائع الصنائع « كتاب ال وكالة٠‏ » « فصل : وأما الشرائط »» و« فصل : 
وأما بیان حکم الت وکیل» )۰۲۲/۹ ٤‏ ۲ )» البناية مع الهداية « باب ال وكالة با لخصومة والقبض ۳٠١ - ۳۲۰/۸( ٩‏ )»› 
تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الو كالة بالمخصومة والقبض » ( ۱۱۳/۸ - ٠١١‏ )» مجمع الأنهر « باب الوكالة 
بالخصومة والقبض » ( ۲۳۳/۲ › ۲۳٤‏ ) حاشية ابن عابدين ( ٤١١/٤‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 

(۳) في ( م ) : [ إقرار ] . [ 

)٤(‏ راجع المسألة في : الأم » في « الوكالة » ( ۲١۷/۳‏ ) » الام « كتاب الوكالة » ص١٠١‏ » المهذب مع 
تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة ١٠١ › ١٠١/١١ ( ٠‏ ) › حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١٠١/١‏ > 
١‏ () » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » اججموع ( 1/۱۱ > ) مغني الحتاج « کتاب الوکالة ) 
( ۲۲۱/۲ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب ( ۷۸۷/۲ » ۷۸۸ ) › بداية امجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب 
الأول في ا رکانها » ( ۳۲۹/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص۳۳۹ » ۳٠١‏ » تبصرة الحكام 
« الفصل السادس في حكم الوكالة في الدعوى » ( ١١١ “١‏ ) » العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة 
الحكام ر( ۲ ) » شرح الزرقاني وبهامشه حاشيه البناني » الباب السابق ( ۷١» ۷٤/١‏ ) . الإفصاح 
« باب الوكالة » ( ۲٠۸/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٠١ › ٩۹٩ › ٩۰/٥.‏ ) » الكافي لابن قدامه 
« کتاب الوکالة ) ( ۲٤۳ » ۲٤۰/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۰۷/۰ » ۳۹۳ ) . 


۷ اب 


إقرار الوکیل على موکلہ :::::::mumuıuu:uا/۳۰۸۱.‏ 

١‏ س- لنا : أنه يلك الخصومة فيما يقبل البراءة ‏ » فملك الإقرار باستيفاء غيره 
کال وکل إذا أقر باستيفاء اء الوکیل > وال وكيل إذا جعل إليه أن يوکل . 

ولا يلرم : إذا استشني لأنا عللنا للجواز . 5 

۲ - ولا u‏ : الأب > والوصي > لأن مال الصبي لا تثبت به “ البراءة . 

ولا يلزم : ال وكيل يإثبات القصاص » وحد القذف » لأنه يملك الإقرار باستيفاء غيره . 

۴ س- قالوا : المعنى في الم وكل : أن إقراره يجوز بحضرة الحاكم وبغير حضرته › 
O eS‏ 

4 - قلنا : الوكيل يقر في الحالة التي [ وكل فيها » وهو إنما وكل في الخصومة › 
والخصومة تختص بحضرة الحاكم في الحالة التي ] ”° فيها نما في يده » فأقر في غيرها . 

10406 - ولانه أحد اش ااا ا أن يلك وکيل الخصم ياطلاق 
ال وكيل بالخصومة كالإنكار 

۹ - قالوا : جواب الدعوى الإنكار خحاصة . 

۷ س- قلنا : القاضي يقول للمدعى عليه : إما أن تقر أو حلت + وم 5 
حتى يقر » فدل على أن ذلك أحد الجوايين . ) 

۸ - ولا يلزم : وكيل القاتل والقاذف ؛ لأنه يلك الإقرار › إلا أن إقراره لا 
يستوفي به الحد والقصاص » لأنه قائم مقام إقرار امو كل » كالحد والقصاص لا يستوفيان 
يما قام مقام الغير » كالكتابات ‏ » وشهادة النساء مع الرجال » لأنها قائمة مقام شهادة 
الرجال . ) 
4 - ولا يلزم : إذا أقر في غير مجلس القاضي » لأن بال وكالة ملك الإقرار › 
كما ملك الإنكار »› ثم إنكاره يختص بمجلس الجاكہ )» كذلك إقراره . 

٠‏ س- ولا يلزم : إذا استثنى ؛ لأن الوكالة ليست بمطلقة » ولا يكن القول 
)١(‏ في سائر النسخ : [ المراءة ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] » مکان : [ به ] . 
(۳) ما بون المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 جواب ] . (*) في ( م۴ ) : [ يقر ] . 


(1) في ( م ) + ( ع ) :[ ويقظه  .]‏ ` (۷) في ( م ) ۰ (ع ) 5[ کالکنایات ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 القاضي ] » مكان : [ الحاكم ] 


۸1/٦ 


موجبها إذا وكله بالإقرار » لأن ذلك ليس يإطلاق (“ للوكالة بالخصومة . 

: ولأن التعليل للوجوب ؛ ولا يلزم : وكيل الأب » والوصي » لأنا قلنا‎ - ١ 
. وكيل المدعى عليه‎ 

۴ -=¬- فإن قيل : الإنكار موافق للتوكيل بالخصومة » والإقرار مخالف لها . 

۴ - قلنا : إن لكل واحد منهما مقتضاه » بدلالة : انه ی وکله لیخاصم باحق 
لا بالباطل والخاصم بالحق إذا عرف الحق ٩7‏ أف به . 

‰4 - فإن قيل : نقلب العلة فنقول : فوجب أن بلك المو كل إبطاله > كالإنكار . 

۵ - قلنا : عندکم الإقرار لم يصح . 

ولا يقال : إن الموكل يبطله » بل هو باطل بنفسه . 

10 - ولأن الموكل لو أنكر ملك الرجوع ‏ عن ذلك بالإقرار »> كذلك إذا 
أنكر وكيله » ولو أقر الموكل لم يلك إبطال إقراره بالرجوع » كذلك لا يلك إبطال 
إقراره . ) 

o۷‏ - ولأنه قبض يسقط به حق الموكل › ا 
ياطلاق الو كالة . أصله : إذا أقر بقبض نفسه . 

۸ - فإن قيل : الوكيل بالخصومة لا يلك القبض والإقرار به . 

ا ت ر ا و ر ات ى 
إقراره » وإن قال : قبضت أنا الثمن فهلك › ففيه وجهان ” . 
) .1 - قلنا : أصل العلة : الوكيل بالخصومة والقبض هل ”" يلك الإقرار 
بالقبض بلا حلاف ؟ لأن من ملك الاستيفاء ملك الإقرار بقبض غيره » كالمالك . 
ولا يازم : الأب › والوصي ؛ لأنهما يملكان الإقرار بقبض وكيلهما . 


نے کات ال کا 


(۱) في ( م ) › ( ع ) :[ يإقرار ] » مکان : [ يإطلاق ] . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ اعترف ] » مكان : [ عرف ] » وفي ( ع ) : 7 باحق ] » بزيادة الباء . 
(۳) في ( م ) : 7 بطل ملك الرجوع ] » بزيادة [ بطل ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م‎ )٤( 

. لفظ : 1 يقبل ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد رکه في الهامش‎ )٥( 

(1) في ( م ) > ( ع ) :[ قولان ] » مکان : [ وجهان ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 وهل ] بالواو . 


إقرار ال وکیل على مو کله سآ A۳]‏ 


. قالوا : فنقول “ موجبه : إن الوكيل يلك الإقرار بقبض موكله‎ - ٠ 

۲ - قلنا : التعليل للوكالة المطلقة التي لم يجعل فيها أن يوكل . 

۴ س- ولأن ال وكيل إذا أقر باستيفاء نفسه قبل إقراره » فملك أن وا 
يملك الاستيفاء في الحال » كالمو كل . 

4 -س»- ولا يلزم : الأب ) » لأن الأب لا يلك الاستيفاء في الحال . 

6٥‏ - احتجوا : بأنه معنى يقطع الخصومة »› فإذا لم يملكه الوكيل في غير 
مجلس الحكم » لم يلك في مجلس الحكم » كالإبراء » وعكسه : القصاص . ٠‏ 

٩١‏ - قلنا : يملكه يإقامة البينة » لأنه معنى يقطع الخصومة يملكه الوكيل في 
مجلس الحكم » ولا يملكه في غير ذلك  .‏ 

۷ - ولأنه ملك الإقرار عندنا في الحالتين » إلا أن إقراره في غير مجلس 
القاضي لم يعتد يإنكاره حتى يسأله “ القاضي فينكر بحضرته . 

ولأن البراءة تبرع وإسقاط » فلا يملكها في حق غيره » ومتى أقر يإبراء موكله ؛ لأن 
ذلك ليس بتبرع * منه » وإما أقر بالبراءة على من يملكها » وأما القبض فهو يلكه » 
فجاز إقراره به » وجاز إقراره بقبض موكله » لأنه يلك القبض أيصًا . 

۸ - قالوا : لا يصح إقراره في غير مجلس الحكم ؛ فوجب أن لا يصح في 
مجلس الحكم » [ كما لو نهاه عن الإقرار . 

4 - قلنا : الموكل أقامه مقام نفسه في الخصومة » وذلك يختص مجلس 
الحكم ] ” » وأما المنازعة في غير مجلسه فهي لغو » ولهذا ٩‏ لا يازم الخصم الجواب. 
عنها » ولو حلف لم يعتد بيمينه ولم تسقط ” الخصومة بها » ومتي أقر في حال لم 
يقمه مقام نفسه » فهنا لم ينفذ إقراره عليه ؛ ثم أصلهم إذا استثنى ؛ والمعنى فيه : أنه 


. ] في ( م ) ۰> ( ع ) :[ قال ] » مكان : [ قالوا ] »> وفي ( م ) : [ فیقول ] » مکان : [ فنقول‎ )١( 
. ] ع ) : [ الوصي ] » مكان : [ الأب‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۲( 
. ] في ( م ) + ( ع ) :[ يسلمه‎ )( 

. ] في جميع النسخ : [ تبرع ] » والصواب ما أثبتناه زيادة الباء » أو يكون تصويبه : [ تبرغا‎ )٤( 
) n Sa ما بين المعكوفتين‎ )١( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ فهو لغو وهذا ] » مكان الثبت . 

(۷) في ( م ) :1 ولم يسقط ] . 


۳۰۸٤/٦‏ س کتاں الوکالة 


خص الوكالة » فزال إطلاقها بالتخصيص » كما لو قال : وكلتك بالخصومة ولم أجعل 
إليك الاستحلاف ولا إقامة البينة » لم بملكه ”“ الوكيل » وإن كان بملكه يإطلاق 
الوكالة . 

٠‏ - قالوا : وكيل في خحصومة مجردة أقر على موكله فيها » فوجب أن لا 
يصح إقراره . أصله : إذا ادعي رجل على موكله القصاص أو حد القذف » فأقر له 
بذلك . ) 

س- قلنا : إذا أقر ال وكيل قام إقراره مقام موكله › والأموال تثبت ” با قام 
مقام الغير . وإقرار ال وکیل يقوم مقام ‏ إقرار موکله فلا یحکم به »> کما لا یحکم 
بشهادة النساء والكتابة ” القائمة مقام الصريح . 

۲ س- قالوا : شهادة النساء لا يقضى بها في الحدود لضعفها » لا ”“ لأنها 


تقوم مقام الغير » بدلالة : أنها تقبل مع القدرة على شهادة الرجال . 


E O EGR 
7 ر : من لا يصح يينه لا يصح إقراره › کالوصي‎ - 
قلنا : الوصي ر ای واتصرف ف ان بالأصلح‎ - ۲۲١ ٠ 
۳ مصلحته » وال وكيل تصرفه في الخصومة عام » كموكله‎ E والأحسن » وليس‎ 
ولا الوصي في التصرف ينوب ”“ عما لا يثبت إقراره وهو الصبي › فلم يجز ”' إقرار‎ 
. النائب عنه » والوكيل نائب عمن يجوز إقراره » فملك الإقرار بمطلق وكالته‎ 
. فإن قيل : الوصي يقوم مقام من لا يلك الإقرار ويجوز إقراره‎ - 
تاخ اصرف‎ ٠ قلنا : في التصرف في ماله وة ¢ لان يكر‎ - ۷ 


. ع ) :1 لم يلك ] » بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ الأحوال ] » مكان : [ الأموال ] » وفي ( م ) : 1 ثبت ] »> مكان : [ تثبت ] . 
(۳) لفظ : [ مقام ] ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ) لفظ :1 لا ] ساقط من ( م ) ۰ (ع‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ والكتابة‎ )٤( 
. ] في ( ص ) : [ لا تقوم ] › بزيادة : [ لا‎ )1( 

(۷) قاعدة : « من لا يصح يينه لا يصح إقراره كالوصي » . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لوکله ] . (9) في( م)›(ع ):1 وت ]. 
)٠١(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ولم يجز ] . | 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ لا ستضر ] » مکان : [ لأنه يستضر ] . 


إقرار ال وكيل على مو کله =| ٢ ٠ I0‏ 


إلى البلوغ ؛ فلذلك جوزنا له التصرف » وتأخير الإقرار إلى حين بلوغه لا ضرر عليه فيه 
وفي تعجيله ضرر » فلذلك لم يملكه الوصي عليه . 

۸ - قالوا : التو كيل بالخصومة أمر ياقامة الخصومة » والنيابة e‏ من 
قطعها » وفي القرار على مو كله قطع لها » ولا يكون ‏ التو كيل في الشيء تو كيلا ٩‏ 
في ضده » ولهذا لا يلك الوكيل بالخصومة الإبراء والصلح . 

4۹ - قلنا : هو وكيل بالخصومة وال جواب بالحق دون الباطل ؛ لأن الوكالة لو 
تناولت الخصومة بالباطل لكانت باطلة » إذ كل آمر ينعقد على الباطل باطل » وإذا 
انض ٩‏ بالوكالة الأمر بالنيابة عنه » وقد يكون الحق الإنكار » وقد يكون الإقرار » 
والخصومة تشتمل ” عليهما »› 3[ بدلالة : أن اقاي يستدعي من الخضم أحدَ 
الأمرين » إما الإقرار أو الإنكار 

۰ - ولیس هذا كالمل والإبراء لن الخصومة لا تتناو له ] 7 o‏ 
اقاشي لا یستدعي افاس إلى کلك ولا بطالهم ب © ولا پسخهم عله ودا ل 
تشمل ” الوكالة بالخصومة » لم بملكه الوكيل . 


#%# X* X%* 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فلا یکون ] . (۲) في ( ص ) »› ( م ) : [ توکیل‎ )١( 

(۳) في جميع النسخ : [ انضمت ] › والصواب ما أثبتناه . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشتمل‎ )٤( 

. ] ما بین المعکوفتین : ساقط من ( ع ) › وفي ( م ) : [ لا یتناوله ] » مکان :.[ لا تتناوله‎ )٥( 
. ] ع ) . (۷) في ( م ) ۰( ع ) :[ لم تشتمل‎ ( ٠.) لفظ : [ به ] ساقط من ( م‎ )1( 


۳۰۸٦/٦‏ س کتاںب الوكالة 


o @ “~1 


کے . 


استیفاء حد حد القذف و القصاص مع غيبة اموڪل 


- قال أصحابنا : لا يجوز استيفاء حد (“ القذف والقصاص مع غببة ال وكل ‏ . 
٠٠۲۳٢ ٠‏ - وقال الشافعي في « الوكالة » ما يدل على : أنه لا يجوز » وقال في 
«الحدود ») ( : يجوز . 
۴۴ - واختلف أصحابه » فقال المروزي © : يجوز قولا واحدا» وما قال فی 
الوكالة استحباب » ومنهم من قال : هي على قولين ( . 
‰4 س- لا : أنه يستوفي القصاص مع تجوز العفو للظاهر » فلم يجز » أصله : إذا © 


. ] لفظ : [ استيفاء ] ساقط من ( م ) » ( ع ) › وفي ( ص ) :1 الحد‎ )١( 
» كتاب الوكالة » ص۹١٠ » المبسوط « كتاب الوكالة‎ ١ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي‎ )۲( 
٠ تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة‎ » ) ۳١۸١ ( المسألة‎ » ) 1۳۷/١ ( » روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ » ) ۹/۱۹ ( 
البناية مع الهداية‎ » ) ۲۲ » ۲۱/١ ( » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط‎ » ) ۲۲۸/۳ ( 
تكملة فتح القدير مع الهداية « كتاب الوكالة » (۷/۸ ) » مجمع‎ » ) ۲۹۷ » ۲۹١/۸ ( » كتاب الوكالة‎ « 
. ع) :[ الجديد ] » مكان : [ الحدود]‎ (٠) في ( م‎ )۳( . ) ۲٣۳/۲ ( » الأنهر « كتاب الوكالة‎ 
هو إبراهيم بن أحمد » أبو إسحاق المروزي » شيخ الشافعية » ذو التصانيف » انتهت إليه رئاسة مذهب‎ )٤( 
الشافعي ببغداد » انتقل في آحر عمره إلى مصر »› فمات فيها سنة أربعين وثلائمائة » ودفن عند ضريح الشافعي‎ 
طبقات‎ » ) ۲٤٠١ ( الترجمة‎ >») ٠ ›» ٤۲۹/۱۰١ ( رحمهما الله . راجع ترجمته في : سیر اعلام النبلاء‎ 
. ) ٠٠١١٣ ۰ ۳٥۵/۲ ( شذرات الذهب‎ › ) ٠۰۱١ ( الشافعیة ( ۱۹۷/۲ › ۱۹۸ ) » الترجمة‎ 
» ط . بولاق ) » وفي « كتاب جراح العمد‎ ( » ) ۲١۷/۳ ( ] راجع تفصيل المسألة في : الأم » في [ الو كالة‎ )٥( 
) ط . دار المعرفة ) » مختصر المزني « كتاب الوكالة‎ ( › ) ۲٠/١ ( » من الام » في « تعدي ال وكيل والولي في القتل‎ 
النكت في « مسائل‎ » ) ٠١١ - ۹۸/١٤ ( » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ » ١١١ص‎ 
) فتح العزيز « كتاب الوكالة‎ » ) ١١٠١ > /١١٠١/١ ( » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ › ) ٠١٠٤ ( الوكالة » ورقة‎ 
» نهاية الحتاج « كتاب الوكالة‎ » ) ۲۲٠/۲ ( » مغني الحتاج « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١ » ٩/١١ ( بذيل المجموع‎ 
وقال مالك » وأحمد في أظهر الروايتين عنه : مثل أحد قولي الشافعي » يصح استيفاء القصاص وحد‎ . ) ٠٠/١( 
القذف في غيبة الم و كل » وقال أحمد في رواية أحرى : مثل قول الحنفية » لا يصح استيفاؤهما في غيبته » قال ابن‎ 
› رشد في بداية المجتهد : « وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك » . راجع المسألة في : بداية الجتهد‎ 
“(۹۲ ۰۸۹/٥ ( » المغني « كتاب الوكالة‎ ٠)٠١ ۸/۲ ( » لباب السابق ( ۳۲۹/۲ ) » الإفصاح « باب الوكالة‎ 
. ) ۳٣١/١ ( » الإنصاف « باب الوكالة‎ » ) ۲٠١/۲ ( ٩ الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة‎ 
. لفظ : [ إذا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٦( 


استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل AV‏ 1 


أخبره بالعفو فاسق . ) 

-س- ولا يلزم : إذا كان حاضرًا ؛ لأن ليس هناك عفو ظاهر “ » ولو أظهر 
العفو شاهده » يبين " ذلك : أن الحدود يعتبر فيها الاحتياط » لأنها لا تستدرك ‏ بعد 
الاستيفاء » والظاهر أن الولى يرق فيعفو » وهو مندوب إلي العفو ) › ولو استوفى 
الوكيل مع غيبة الموكل استوفى مع شبهة ظاهرة » وهذا لا يجوز . 

- فإن قيل : صحت إذا شهد الشهود ثم غابوا ”“ أن يستوفي الحد -جواز أن 
يكونوا رجعوا في القصاص » ولم يسقط في أحد الروايتين > والتجويز مع غيبتهما مو ET‏ 

۷ - ولا لزم : إذا اقتص ٩‏ مع غيبة الإمام وقد اجتهد في إيجاب الحد » 
ويجوز أن يكون بغير اجتهاد ‏ ؛ لأنا لا نعرف ” هذه المسألة ولا نغير الاجتهاد مع 
الحكم بالحد » ونما يؤثر إذا أمضى الاجتهاد الثاني . 

o۸‏ - ولا يجوز أن يمضي ذلك وهو لا يقدر على المنع من الحد » لأنه لا فائدة 

فيه إلا إيجاب ' الضمان على من أقام مقامه في الحد . 

4۹ - ولا يلزم : من غاب عن المدينة في زمن رسول الله ا »> وقد ولاهم 
الحكم يستوفون المخد ١١(‏ مع تجوز الفسخ › ل ليس هناك أمارة ظاهرة تدل على 
العفو وهو الندب إلى ذلك . 

٠‏ د ولان الفسخ لا يسقط الد قي حى من لم يبلغ ٠٠‏ العفو يسقط القصاص 
اتاق وإن ” لم يبلغ الوكيل . 

۱ س- ولاأنه استوفي القصاص لغائب لا ولاية له عليه ؛ فصار كما لو قال : إن 
وجب لي قصاص فاستوفه . 

4۲ - ولانها حالة لا يجوز لوكيل ”" الإنسان أن يستوفي القصاص لابنه 
الصغير » فلم يجز للوكيل أن يستوفيه لموكله > كما لو © أقر الوكيل بالعفو . 


. ] في ( ع ) : [ عفوا ظاهرًا ] . (۲) في ( ع ) : [ تبین‎ )١( 

(۳) في ( ع ) :[لاتدرك]. . )٤(‏ في ( م ) : [ العغر] . 

. ] في سائر النسخ : [ عابوا ] . (1) في ( ع ) : [ يژثر‎ )١( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إذا أقبض ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اجتهاده ] 
)٩(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ نعرف ] » بدون : [ لا ] . 

. ع ) :[ الحدود]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١١( . ] ع ) :[ الإيجاب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 
. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ توکیل‎ )١( في ( م ) + ( ع ) :[ فإن].‎ )١( 


)٠٤(‏ لفظ : [ لو ] ساقط من ( م ) ؛ (ع).. 


ل/A۸‏ ۳۰ كتاب الوكالة 


۴ - ولأنه توكيل باستيفاء القصاص ‏ »› فصار كتوكيله الصبي . 

. احتجوا : بأنه حق تدخله النيابة ؛ فجاز أن یو کل باستیفائه مع غیبته » کالدین‎ - ٤ 

۲٥‏ - قلنا : الديون لا تسقط بالشُبه ويمكن استدراكها » وأكثر “ الأحوال أن 
يكون صاحب الدين قد أبراً فيستوفي مع ” الشبهة » وهذا لا ينع الاستيفاء » والقصاص 
لا يستدرك بعد تناوله » والشبهة تؤثر ° فيه › فلم يجز الاستيفاء مع الشبهة . 

Vo › قالوا : كل ما صحت النيابة فيه بجمحضر من ال وكل / فكذلك مع غيبته‎ - ۲4٦ 
O 

۷ س- قلنا : النيابة مع ف غ ا ررر اه اس کا 
أحد يحسن استيفاء ذلك » فلو لم يجز له أن يستنيب ” بطل حقه » ولا ضرورة في 
الت وكيل مع الغيبة . فأما الإثبات : فلا شبهة فيه ؛ لأنه ليس فيه معنى العقوبة › وإنما 
تعصل العقوبة ‏ بالاستيغاء . وإذا ثبت القصاص ولم يستوفه ٠‏ إلا مع حضور الموكل 
أو يقع التجويز بحضوره » وقد نص أصحابنا هذه العلة بتسليم ثمن الصرف يجوز 
رر و و و 

۸ - قالوا : هناك بطل الحتق بالإقرار ؛ فلم ببق ما يثبت فيه ('" النيابة . 

۹4 - قلا : لو تعاقدا فسلم الوكيل إلى وكيل العاقد الآحر » جاز "' » فلو قام 
العاقدان من مجلس ولم يفترقا لم يجز لأحد الو كيلين أن يدفع الئمن إلى الأخر لغيبة الم وكلين 
وإن كان العقد لم يبطل والدين لم يسقط » ومنهم من احترز فقال : كل حق جاز للو كيل 
دفع ثمن الصرف مع غيبة ا وکل جاز مع حضوره وإن كان الح باقيا على ما قدمتاء , 


*%# *%* +« 


. ما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ وأکبر ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بیع ] › مکان :1[ مع ] . 
)٤(‏ في ( م ) :1[ يؤثر ] » والشبه : جمع الشبهة . 

زا و ت ا ری ر کات ی که اا 
)٦(‏ في ( م ) : [ يدعو ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 أن يستلب ] . 
(۸) ما بین المعکوفتین : ساقط من ( م ) ۰ (ع).. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لم یستوفیه ] . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ النيابة ] » بدون الواو » وقوله : [ والنيابة ] ساقط من ( ع ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ما ثبت منه ] » مكان الغبت‎ )۱١( 

. في ( م ) › ( ع ) :[ فجاز]‎ )١۲( 


بیع بيع الوصي وشراژه مال الصغير بنقصان کیر آو بريادة كبیرة | A4‏ ۳"۰ 
ETT‏ 

oC A ill 
بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان ڪبير أو بزيادة ڪبيرة‎ 


۰ - قال أبو حنيفة : إذا باع رمي ماله ن اا بنقصان ا 
ابتاع مال الصغير بزيادة كثيرة ”) » جاز 


۱ - وقال بو يوسف » ومحمد 2 يجوز ) ۾ وبه قال الشافعي 9 


ا ر 


۲ - لنا : قوله تعالی : ۾ ولا قروا مال اليم لا بای هی جسن ي ( » 
والرجع ي الأحسن إ اف ألعادة ¢ ومتی باعه ما يساوي درهمًا بنضصفب ¢ فهذا من 
الاخ ( فو جب أن يجور بظاهر الاية 


oor‏ - ولأنه يجوز أن يبيع مال الصغیر من زوجت وإن لم ينص عليه » فجاز أن بيعه من 
نفسه » كالأب » لأنه قائم مقام الأب بعد موته » فجاز أن يبيع مال الصغير من نفسه » كا جد . 


] في ( ع ) : [ کبیر] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ كبيرة‎ )١( 

(۴) راجع المسألة في : ممختصر الطحاوي « كتاب ال وكالة» ص١٠١١‏ » ١١١‏ أحكام القرآن للجصاص ( ٤/۳‏ ۲ )» 
مجمع الأنهر « كتاب الوصايا » » « باب الوصي » ( ٠ ) 1۹٦/۲‏ العناية » بذيل فتح القدير « كتاب 
الوصايا» » « باب الوصي وما يملكه » ( ۰ ° ) » حاشية ابن عابدين « كتاب الوصایا » » « باب 
الوصي » ( 1۸/١‏ ) » وفي « كتاب الوكالة » » « باب الوكالة بالبيع والشراء ) ( ٤٠٤/٤‏ ) . 

›»)١۲۷/١ ( » راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب ال وكالة » ص١١١ » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ )٤( 
 مساقلا قال ابن‎ . ) ١٠١١ ١۱۲۳/۱٤ ( » تكملة امجموع « كتاب الوكالة‎ » ) ٠ ٠/٦ ( وفي « باب الأوصياء»‎ 
في المدونة : « أما الوصي فقد قال مالك فيه : لا يشتري لنفسه » ولا يشتري له وکیل له » ولا يدس من يشتري‎ 
له » » وقال الغرناطي في قوانين الأحكام : « ويجوز لل وكيل والوصي أن يشتريا لأنفسهما من مال ال و كل کل والیتیم إذا‎ 
لم يحاييا أنفسهما » » فقد اتضح من هذين النصين التناقضين أن للمالكية في هذه المسألة قولين » في قول : جوز‎ 
وفي قول آخر : لا يجوز . وأما رأي المالكية » فراجعه في : المدونة « كتاب الوصايا الأول » » « في الوصي يشتري‎ 
بداية الجتهد‎ » ) ٠١١١ » ٠١۳۳/۲ ( » الكافي لابن عبد البر « باب الأوصیاء‎ » ) ۲۸۸/٤ ( » من تركة امیت‎ 
قرانين الأحكام الشرعية › الباب السابق‎ » ) ۳۲۷/۲ ( ٩ كتاب الوكالة » » « الباب اثاني في الأحکام‎ « 
واختلفت الرواية فيه عن أحمد » فقال في رواية : مثل‎ . ) ٠١ . ۲/۸ ( » شرح الزرقاني « باب في الوصية‎ ۴۴١ ص‎ 
قول الصاحبين والشافعي » الوصي لا يشتري من مال اليتيم ولا يبيعه شيمًا » وهو اخحتيار الخرقي » وقال في رواية‎ 
. أخحرى ل أن رئ بشرظن ب اخدهنا : أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء » والثاني : أن يتولي النداء غيره‎ 
LS ESS LA راجع تفصيل المسألة في‎ 
) .. ) ۳۷۷/١ ( » الإنصاف « باب الوكالة‎ ) ۱٠۸ » ١١۷/١ ( » كتاب الوكالة‎ « 
. ٠٤ وسورة الإسراء : الآية‎ » ٠١١ سورة الأنعام : الآية‎ )٥( 


104 - ولأن ما جاز البيع منه (© > جاز للوصي البيع منه . 

6 - احتجوا : با روي « أن رجلا أوصي إلى رجل » فكان للموصي قماش › 
فأراد الوصي أن يشتريه لنفسه » فسأل ابن مسعود ظ4 » فقال : لا يجوز ذلك  »‏ . 

10 - قلنا : تقليد الصحابي لا يجوز عند كم » وعندنا الرجوع إلى عموم القرآن أولى . 

۷ س- قالوا : الوصي يلي بتولية » فلم يجز آن يبيع من نفسه » کالوكيل . 

۸ - قلنا : الوكيل يتصرف بالأمر » والوصي يتصرف من طريق الحكم » 
بدلالة : أنه يتصرف مع انقطاع أمر الوصي » فصار ”“ كال جد . 

۹ - قالوا : يجوز بيعه من نفسه بمثل قيمته › فلا يجوز الزيادة عليها » الو كيل . 

۰ - و قلنا : ما لا يجوز إلا جشل القيمة ؛ لأنه متهم في تحصيل العين ‏ لنفسه » 
وفي الأعيان عرض مطلوب » فإذا بذل الزيادة زالت التهمة » فصار (“ كالأب . 

١‏ س- قالوا : الأب والجد لهما اختصاص النسب »› وهي مرتفعة في حق 
الوصي › فاعتباره بالو کیل أولی من اعتبارهما . 

۲ - و قلنا : إنما انتقل إليه ما كان إليهما من الولاية » ثبت له حكمها ‏ وإن لم 


یوجد فیھا ‏ ما لھما من الخصائص › کما أن وصي “ الأب يتقدم على الجد مع وجود 
ا لخصائص في ال جد إلا أن الوصي مقدم لا تنتقل ولاية الأب إليه وإن عدمت الخصائص فيه . 


*# * * 


. ) لفظ : [ منه ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد أخرجه البيهقي من طريق شعبة » عن أبي إسحاق » قال : 
سمعت صلة يقول : « شهدت عبد الله يعني ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق » فقال : إن 

رجلا أوصى إلي وترك يتيك » أفأشتري هذا الفرس أو فرسا آحر من ماله ؟ فقال عبد الله : لا تشتر شينًا من 

ماله » وني الکتاب لا تشتر شيا من ماله ولا تستقرض من ماله ٩‏ » في الکبری.« كناب الوصایا ۲ » « باب ما 
يجوز للوصي أن يصنعه في أُموال اليتامي » ( ۳۸١/٦‏ ) . 

(۳) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ] ع ) :[ الغير ] > مكان : [ العين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

TCE RIE OS) 

(1) قي ( م ) : [ بالولاية فثبتت له حكمهما ] » مكان المبت . 

(۷) في النسخ : [ فيهما ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رضي ] › مکان : [ وصي ] . 


۳۰۹۱/٦ 


يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره 
oO wm “ll‏ 
يجوز بيع الوڪيل بقلیل الثمن وڪثيره ِ 


o‏ - قال أبو حنيفة : إذا باع الو كيل بقليل الثمن وکثیره 
4 - وروی رت : أن بيعه لا يجوز إلا ثل القيمة » أو بنقصان يتغاين 


9 = وبه قال ا يو سف » ومحمد » والشافعى . 7 
۱٦‏ - [ وأما ال وکیل بالشری » ففیه روایتان » کان قوله الأول : إن الشرى يجوز 
بالقليل والكثير »› وقوله الثاني : إن الشرى ] ”“ لا يجوز إلا ثل الثمن وزيادة يسیرة 9 


) ساقط من صلب ( ص‎ : N NE ع ) :1 المشتري ] » مكان‎ (٠ ) في ( م‎ )١( 
. واستد ركه المصنف في الهامش‎ 

(۲) قال الطحاوي في مختصره : « ولا يجوز ابتياع الوکیل ما وکل بابتیاعه إلا أن يبتاعه با يتغابن الناس فيه 
إذا لم يسم له في الوكالة ما ييحاعه به » وجائز في قول بي حنيفة بيع الوكيل ما وكل في بيعه با يتغابن الناس 
فيه وبا لا يتغابن فيه » ولا يجوز ذلك في قول أبي يوسف ومحمد إلا با يتغابن الناس فيه لا با سواه » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص١١١‏ » البسوط « باب الوكالة بالقيام على 
الدار وقبض الغلة والبيع » ( ۳۹/٠۹‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤۷/١‏ ) » المسألة 1۳٤١(‏ )» 
يقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص۲٠۳٠‏ » ٠٠۳‏ » المسألة ( ٠١۸‏ ) » إيثار الإنصاف « كتاب 
البيوع » ص٣٠۳‏ » بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : أما بيان حكم التوكيل » ( 1۲۷) » البناية 
٠١ A N a E E‏ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الوكالة 
بالبیع والشراء » ( ۷۷/۸ ۰ ۸۲) »› > ممجمع الأنهر « باب الوكالة بالشراء والبیع ٩‏ ( ۲۲۰/۲ - ۲۲۸ ) » > مجمع 
الضمانات « الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة » ص۹١۲‏ » حاشية ابن عابدين « باب الوكالة بالبيع 
والشراء » ( ٠٠١ » ٠۲٤/٤‏ ) . وقال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن 
امل با لا يتغابن به من غير إذن » ولا للوكيل في الشراء ن يشتري بأكثر من ثمن الئل با لا يتغابن الناس به 
من غير إذن » . راجع المسألة في : مختصر المزني « كتاب الوكالة » ص١١١‏ » المهذب مع تكملة الجموع 
الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١٤١ - ٠١١ » ۱۳۹/۱٤١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في حكم 
الوكالة » » بذيل امجموع ( ۲۹/١١‏ »› ۲۷ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲٤١/۲‏ ) » حلية العلماء « 
SS‏ . وقال مالك : مشل قول الصاحبين والشافعي » لا يجوز بيع الوكيل أو شراؤه إلا 
بشمن المثل أو بما يتغابن الناس في مله . راجع تفصيل المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » ( ۲۹٦/۳‏ ) » التفريع ‏ 
د باب القضاء قي الو گالة ه ( ۳۱۸/۲ ) » فصل ( ٠٠١۳‏ ) الكافي لابن عبد البر د باب أمائة اليل وبا 


۳۰۹۲/٦ 


۷ - لنا : أن أمره بالبيع عام في قليل الشمن وكثيره » ومن حكم اللفظ أنه 
يحمل على عمومه إلا أن ينع منه مانع . 

۸ - ولا يلزم : الوكيل بالشرى ؛ لأنا خصصنا الكلام بدليل » لأن ما ملك 
الموكل أن يبيع العين به ملك الوكيل يإطلاق الوكالة بيعها به »> كثمن المثل . 

4 س- قالوا : المعنى في ثمن المثل : أن الأب والوصي يملکان البیع به » ولا )٩(‏ 
كذلك ثمن القليل » لأنهما لا يملكان البيع به ”“ » كذلك لا يلك الوكيل . 

۰ - قلنا : تصرف الأب والوصي يختص با فيه الحظ © » لأنهما يتصرفان 
حكمًا » لا بأمر ‏ امالك » وتصرف الوكيل يقع بالأمر › فاعتبر عموم الاش 

۱ - ولا یلزم : ال وکیل بالشرى ؛ لأنه لا يتصرف بأمر عام » بدلالة : أ نه لا 
يلك الشري بعمومه أملاك الموكل › فثبت أن تصرفه يقع خاصًا في الأعراض 

۲ - ولأنه سبب ٩”‏ يلك به بيع مال لكلف با يتغاين الناس فيه » فيجب أن 
يجوز با لا يتغابن الناس فيه › صله E‏ : بع بجا شئت شعت › أو عين الثمن »› أصله : 
املك . 

۴ - ولا یلزم : الولاية ؛ لأنه لا يلك بها بيع مال المكلف . 

او و ی ی ی ی و ا : ما 
یتغابن به . 

‰4 - ولا یزم الو کیل بالشری > لأنه زيادة » والريادة ليست بحط . 

۵ - ولان الإنسان يأمر ببيع ماله لطلب العوض » ويأمر ببيعه ضجرًا منه 


کتاب الو كالة 


یقبل قوله فیه » ( ۷۹۰/۲ ) » بداية الجتهد » ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية الباب السابق ص۳۳۹ › 
شرح الزرقاني « باب صحة الوكالة » ( ۷۸/١‏ ) . وقال أحمد في رواية : إن باع بأقل من ثمن ا مغل » فالبيع 
باطل » وقال في رواية أخحرى : يصح البيع » ويضمن ال وكيل النقص » قال المرداوي في الإنصاف : « 
المذهب » » وإن اشترى بأكثر من ثمن الممل فللحنابلة فيه وجهان : أحدهما : لا يصح الشراء » والثاني : يصح › 
قال المرداوي : « وهو المذهب » نص عليه » وعليه أكثر الأصحاب » . راجع تفصيل المسألة في : المسائل الفقهية › 
العنوان السابق ( ۳۹٠/١‏ ) المسألة ( ١۴‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١١ » ٠١١/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « 
کتاب الو كالة » ( ١ » ۲٤٥/۲‏ ) » الإنصاف « باب ال وکالة » ( ۳۷۹/٥‏ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۳ ) . 

(۱) قوله : [ ولا ] ساقط من ( م ) › > ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۲) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ). )١(‏ في ( ص ) : [ بالحظ ] بالظاء المعجمة . 
)٤(‏ في ( م ) :1 لا یامن ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بسبب ] . 


یجوز یع الوکیل بقلیل الدین وکیرہ اا ۳۰ 


وكراهة له » وإذا أراد العوض قدره وإن لم يرد ”© فغرضه إزالة املك » > لا العوض › فإذاٍ 
أزاله على وجه البيع فقد فعل ما أمره به ”) » فوجب أن يجوز » ولهذا قال مر : « إذا 
زنت آمة أحدكم » فليحدها » فإذا زنت فليحدها » فإذا ٠”‏ زنت فليبعها ولو 
بظفیر » ° . 

٠۲۷٩‏ - ولأنه باعه بما یجوز أن یکون ثمتًا » فوجب أن يصح البيع » كما لو باع 
بشمن المثل » وإذا نقص عن ^ القدر 

۷ - احتجوا : بأنه موكل في معاوضة » فوجب أن يقتضي إطلاقها عوض 
مغل » كالشرى . 

۸ - 8 قلنا : الأصل غير مسلّم على أحد الروايتين » والفرق بينهما على الرواية 
الأحرى أن الأمر اشر بقع خائ ني الاد ¢ لانه لا يجوز أن ۽ يشتري بأعيان 


ملك الموكل . 
۹ - ولأنا نقول »› وإذا وقع حاصا في ذلك رد إلى العادة »› والامر بالبيع يقع 
عامًا في الأثمان 0 ولم يبت يشت ل تخصيص في الأثمان )¥( بالتبرع » فوجب اعتبار العموم . 


0۸۰ - ولأن ال وكيل الشرى لم يؤمر بالقصرف في ملك الآمر» فلم يجز إعتبار 
أمر عمومه فيما لا يملك » فوجب الرجوع إلى العادة » والوكيل بالبيع مأمور بالتصرف 
في ملك الامر » فأمكن اعتبار عموم أمره . 

ولأن الوكالة بالبيع لا تبت لنفسه حًا على موکله پبیعه » فلم یلحقه تهمة ۽ 
وال وکيل بالشرى يرجع على موكله بضمان الثمن › فإذا أثبت لنفسه ٠”‏ ضمانًا في 


. ) لفظ : [ به ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۲( ٠ في (م) :1لم يزد].‎ )١( 
. ع ) : [ فإن ] » مكان : [ فإذا ] في الموضعين‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 

)٤(‏ في ( م ) › كفرع وة أخرجد مالك فن ديت آي هة فى الرطا وكاب الدرة:: 
« باب جامع ما جاء في حد الزنا » ( ۸۲۹/۲ ) » الحديث ( ١ ٤‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب البيوع » › 
« باب بيع العبد الزاني » ( ۱۸/۲ ) » وفي « كتاب اخحاربين » » « باب إذا زنت الأمة » ( ۱۸۲/١‏ ) » ومسلم 
في الصحیح « کتاب الحدود » » « باب رجم الیهود » ( ۱۳۲۹/۳ ) » الحدیث ( ۱۷۰۳/۳۲ ) » وأبو داود 
في الستن « كتاب الحدود » » « باب في الأمة تزني ولم تحصن » ( ٠. )١١١ ١ ١١۲/۲‏ 

(°) في ( م ) › ( ع ) : [ نقض على ] » مكان : [ نقص عن ] . 

(1) في ( م ) : [ الأيان ] . (۷) في ( م ) : [ الأمان ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لایشبت ]۰ )٩(‏ ما بين القوسين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


Hh‏ کان الوكالة 


الزيادة » لم يحصل “ له العوض عنها لحقته التهمة » فلم ينفذ تصرفه . 

1 -=س- ولأن ال وكيل بالشرى لم يسلطه ” في ماله » وإغا سلطه على التصرف 
في عين ماله » وفرق في ” الأصول بين الأمرين ؛ بدلالة : أنه لو دفع إلى رجل دراهم » 
وقال له اقض بها ديني الذي لفلان عليّ » فقال : قد قضيت » صدقه في براءة نفسه › 
وبثله لو لم يدفع مالا وقال : اقض فلانًا » فقال : قد قضيت “ فأنكر ذلك » لم يقبل 
قوله في الرجوع . 

۲ س»- ونما افترقا لأنه سلطه فى أحد الموضعين (“ على التصرف فى عين الال 
فيقبل قوله » وإن لم يسلم له البدل فى الموضع الآحر ° لم يسقط حق التصرف فى 
مالهئ» وإنما جعل إليه إثبات الحق في ذمته » ومتى ‏ لم يسلم له البدل ‏ » وهو 
سقوط الدين عن ذمته لم يصدق في الرجوع » كذلك في مسألتنا . 

۴۳ س- قلنا : من ملك هذه الطريقة نقول ”“ يجوز تصرفه فيها على العموم . 

٤‏ - قالوا : كل ما بيلك به الشرى بأكثر من ثمن الئل لا بيلك به البيع بأقل 
ا و لاتا 
۲ - قلتا : الأب والجد يتصرفان من طريق الحكم › ۳ عموم الأمر . 

i E O e 
. ينفذ أمر الإنسان في ملك غيره‎ 

ولان الأب والوصي يقومان مقام من لا يصح التبرع في ماله » فلا يجوز تصرفهما با 
لا حظ ٩‏ له فيه » والوکيل يقوم مقام من صح التبرع منه في ماله »> فإذا فوض 
التصرف في ماله مطلقا إليه "“ ملك منه ما یملکه موکله . 


. في ( ع ) : [ فلم يحصل ] . (۲) في ( م۴ )+( ع ) :1لم يسلط ] » بدؤن الهاء‎ )١( 
) ) . ] في ( م ) : [ بین ] » مکان : [ في‎ )۳( 

. ما يون المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٤( 
. .] في ( م ) › ( ع ) :[ الوصفين‎ )( 

(1) في ( ص ) : [ للأحر ] . ) (۷) في ( م ) : [ فمتي ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . )٩(‏ لفظ : [ نقول ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ للك ] » مكان : [ المثل ] . 

. في ( ع ) : [ حظ ] بالظاء المعجمة‎ )١١( 

)١۲(‏ لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) › و ف ری ار ا ي اش 


ل/۳".40 


يجوز بيع الو كيل بقليل الثمن وكثيره 


۷ - ولا يلزم : الوكالة بالشرى ؛ لأن ال وكيل لم يفوض إليه التصرف في ماله . 

۸ - قالوا : تصرف الأب أقوى من تصرف ال وكيل ؛ بدلالة : أن التهمة تنتفي 
e O N‏ 

۹ - قلنا : الأب وإن کان تصرفه أقوی إلا أنه ليس لتصرفه جهة إلا لطلب 
اط ۰ قدا تصرف فیا 9 حف م یر وارکیل ا اال قم س ر 
ماله » فيملك من التصرف ما کان يلكه . 

۰ - قالوا : الحاباة 7 بمنزلة الهبة لا يملكها ال وكيل » كذلك احاباة . 

۱ - قلنا : نما لا يلك الهبة لأنها عقد لم يؤذن فيه » وليس كذلك البيع 
با حاباة u‏ نوع العقد الذي أن فيه . 

ولانه يلك الحاباة من لا بيلك الهبة » مل أن يقول : بع بجا ات 

۲ - قالوا : الوكالة مجهولة > على العادة » بدلالة أنه لو وكل بشراء طعا 
بدرهم حمل على الخبز ” » ولو وكله بذلك تارة ”) حمل على الحنطة » والعادة : أن 
الناس لا يبيعون المعاينة » فوجب أن يختص ذلك بالعادة . 

۴۳ - قلنا : [ العادة أن ] ” يبتاع الثياب في سوقها› فلو باع الو کیل في سوق 
الغنم أو الجمال » جاز وإن خالف العادة . 

ولأن العادة : أن الإنسان إذا قصد با دون ثمن المخل غير الثمن » وإن “ أطلق الأمر 
في التصرف في ماله ولم / يعين علم أن القصد البيع خاصة ٠”‏ على أي وجه وقع . 


# * %#* 


. ) في ( م ) : [ فالقليل ] ›» وقوله : [ بالقليل ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحظ[ بالظاء المعجمة . 

(۳) حاباه محابة : سامحه » مأخحوذ من حبوته » إذا أعطيته . راجع : المغرب » مادة :1 جا ] ص۰۲ SE‏ 
لسان العرب ( ۷٦٦/۲‏ ) » المصباح المنير ( ٠٠١/١‏ ) . 

. م ) : 1 الخبر ] » بالراء المهملة‎ ( ٠ ) في جميع النسخ : [ مجهولة ] . (*) في ( ص‎ )٤( 
. ) لفظ : [ تارة ] غير واضح في ( ص‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › و ا في الهامش . 
(۸) في ( ۴ ) + ( ع ) :1 وإذا ] 

() في (۴) ٠‏ ( ):1 أه قصد اليع بخاصة ] » مكان ليت . 


4۹٦/٦‏ ا الوكالة 


oof mM “~N 
الحكڪم إذا وڪله بالبيع مطلقا فباع بالأثمان أو العروض‎ 


٠٠٤ ٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع رو جا 
٥‏ - وقال ابو يوسف » ومحمد : لا يجوز البيع إلا ٩(‏ بالأثمان ) 
16۹٦‏ ¬ وقال الشافعى :ل يجوز إلا بنقد البلد 2 


۷ - لا : ان کل ثمن جاز للموکل أن یبیع به جاز لل وکیل ٩”‏ أن يبیع به 
ياطلاق الو كالة » كنقد البلد ° . 


ولأنه ” سبب يلك به البيع بنقد البلد ”© » فملك البيع بغيره من غير تعيين › 
كالوصية » والشركة » والمضاربة . 

۸ - ولا نقول بموجبه إذا عين له ؛ لأنا قلنا : من غير تعيين . 

4۹ - ولا يزم : إذا قال : بع بنقد البلد » أو بع لأقضي ديني ‏ لأنا عللنا 


)١(‏ لفظ : [ إلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش 
(۲) راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » ص١١١‏ › روضة القضاة « كتإب 
الوكالة » ( 1٤۷/١‏ ) » المسألة ( ۳۹٤١۷‏ ) » تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة » ( ۲۳٤/۳‏ ) » بدائع الصنائع › 
الفصل السابق ( ۲۷/١‏ ) » البناية مع الهداية » الباب السابق ( ۳۲۷/۸ ) وما بعدها› تكملة فتح القدير مع 
الهداية » الباب السابق ( ۷۷/۸ ) » مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۲۲٠۹/۲‏ ) » الدر الختار بهامش حاشية 
ابن عابدين « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ٤۲٤/٤‏ ) » مجمع الضمانات › الباب السابق ص۹٤۲‏ . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع القانية « كتاب الوکالة » ( ۱۳١۳ ١۱۳۱ - ۱۲۹/۱٩‏ )» 
حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١١ » ٠۳١۳/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز ١‏ كتاب الوكالة » › « الباب 
الثاني في حكم الوكالة » ( ۲۹/١١‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲۳/۲ ) » نهاية الحتاج « كتاب ِ 
الوكالة » » « فصل : في أحكام ال وكالة بعد صحتها » ( ۳٠/١‏ ) . وقال مالك » وأحمد : مثل قول الشافعي › 
ليس له البيع بغير نقد البلد . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » » وفي « الدعوى في بيع الوكيل 
السلعة ۲٠۰/۲۳ ( ٩‏ › ۲۹۷ » ۲۹۸ ) » بداية امجتهد » الباب السابق ( ۳۲۷/۲ ) » شرح الزرقاني › الباب 
السابق ( ۷۸/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١٤/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۰۳۷۸/١‏ ۴۳۷۹ ) . 
)٤(‏ لفظ : [ للوكيل ] ساقط من ( ع ) . ) 

. » قاعدة : د کل ثمن جاز للموکل أن يبیع به جاز للوكيل أن يبيع به يإاطلاق الوكالة ۽ »> كتقد البلد‎ )٥( 
. في ( م ) › > ( ع ) :[ لنقد البلد لأنه ] > مكان المبت‎ )1( 

. ] ع ) : [ البيع ] > مكان : [ البلد‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ (۷(٠ 


الحکم ذا وکل بالبیع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض mıumu=د ٠٠۹۷/۱‏ 
السبب المطلق ولم نعلل لأحواله »> لأن هذا تعيين لما يباع به . 
e Tall Ba.‏ 
۴٠١‏ - قلنا : كذلك نقول » ولأنه سبب يلك به البيع على الغير » فملك 
ياطلاق اليح بغير الأثمان » كالشركة » والوصية . 
۲۴ - ولا لزم : الوكيل بالشراء ”) ء لأنا قلنا : سبب ” يلك به البيع . 


o‏ ~- ون ابن شجاع ذ کر في نوادره : الو كيل اشر إذا اشتر ى في الذمة 
جاز . 

ولأنه إذا وكله ببيع عبد قيمته مائة » فباعه بمائة وثوب » لم يجز أن يقال ٠‏ : يجوز 
البيع أو لا يجوز . 

4 - فإن قيل : لا يجوز البيع ٠”‏ لم يصح » لأنه لو باعه بالمائع خحاصة جاز » 
وإذا زادہ ” ٹوبا فقد زادہ خیرا › فھو اولی بال جواز 

٥‏ - وإن قلنا : يجوز » قلنا : كل سبب يجوز أن ”“ يلك ياإطلاقه البيع 
بالأثمان والعروض يلك [ يإطلاقه البيع ] ”“ بالعروض » كالمضاربة » والوصية . 

› احتجوا : بأنه عارض ما ليس من نقد البلد » فوجب أن لا يصح‎ - ٠٠۳۰۹ 
. أصله : إذا 2 عيتا بمنافع دار أو دابة‎ 

۷ - قلنا : المعنى فيه أنه وكله بالبيع لا يعقد الإجارة '“ » فصار عدوله إلى 
الإجارة كعدوله إلى النكاح إذا زوجه امرأة » وليس كذلك في مسألتنا » لأنه وكله ٠١‏ 
بالبيع مطلقًا فعقد ما يتناوله اسم البيع على الإطلاق » فكذلك جاز . 

۸ - قالوا : العقد في البيع إذا انعقد بشمن مطلق وجب ''“ حمله على غالب 


. في ( م ) » ( ع ) : [ فيجوز أن يجب ] بالتقديم والتأحير‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ بالشری ] . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ بسبب ] . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ان يقول ] . )٠(‏ لفظ : [ البيح ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


(1) في ( م ) : [ ازاده ] 

(۷) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إجارة ] . )۱١(‏ في ( م )۰ ( ع ) OAT‏ 
)١١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فوجب ] › بريادة : [ الفاء ] . 


۳۰۹۸/٦ 


کتاب الو کالة 


نقد البلد » فكذلك الوكالة إذا انعقدت ببيع مطلق وجب أن يحمل على غالب نقد 
الك 

۹ - قلنا : البيع المطلق نما يختص بنقد البلد ؛ لأنه لا طريق إلى تصحيح 
العقد عند الإطلاق إلا أن نحمله ”“ على ذلك . ألا ترى : آنه لو باع بأي ٹمن شاء ٩‏ 
الشتري » لم يصح » وهذا المعنى لا يوجد في الوكالة › > لأنه لو عقدها على عموم 
الأعواض جاز » فلم يكن بنا حاجة إلى تخصيصها بنقد البلد ليصح ٩‏ » > فحملت على 
العموم . 


*# *%* #* 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحمله ] . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شیا ] » مکان : [ شاءِ ] . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ليصلح ] . 


بيع الوكيل بالنقد والنسيعة ۰۹۹/٦‏ 


أ مسالة لھا ي 


ot 


بيع الوكيل بالنقد والنسيئه 


۰ - قال أصحابنا : يجوز للوكيل أن ببيع بالنقد والسيعة © . 

, بیع اة‎ EEE وقال الشافعي‎ - ١ 

۲ - لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد » فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في 
العقد . أصله : إذا شرط الخيار . ) 

۴ - فإن قيل : إنما جاز للوكيل البيغ بشرط الخيار “ لا فيه من الاحتياط › 
ولأن إطلاق العقد يقتضيه ^ . 


)١(‏ قال الطحاوي في مختصره : « وجائز لن وكل بيع شىء ولم يسم له نقدًا ولا نسيئة في قول أبي حنيفة 
ومحمد » وهو قول أبي یوسف القدم » ثم روی عنه اأصحاب الإملاء : أنه قال بعد ذلك : إن كان الآمر أمره 
ببيع ما أمره ببيع لحاجته إلى ثمنه » وبين ذلك له في توكيله إياه » فقال : بع عبدي لأقضي ديني بشمنه » او قال 
له : بع عبدي لأبتاع بشمنه دقيقًا لأهلي » فمعناه في ذلك من قوله کهو لو قال له : بع عبدي نقدًا » فلا يجوز 
له أن يبيعه بغير ذلك » وبه نأحذ . وإن كانت الوكالة وقعت مطلقة لم يذ كر ال وكيل فيها من هذا شيا › كان 
للوكيل أن يبيع ما وكل به بالنقد وبالنسيئة » . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي « كتاب الوكالة » 
ص١١١‏ » ١١١‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة » ( 1٤4۷/١‏ ) » المسألة ( ۳۹٤١‏ ) » بدائع الصنائع › 
الفصل السابق ( ۲۷/١‏ ) › البناية › الباب السابق ( ۳۲۷/۸ ) » تكملة فتح القدير » الباب السابق ( ۷۷/۸ ) »> 
٠‏ مجمع الأنهر » الباب السابق ( ۲۲۹/۲ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار » الباب السابق ( ٤۲٤/٤‏ ) » لسان 
الحكام مع معين الحكام « الفصل الرابع في الوكالة » ص٠٠٠‏ . 
(۲) في ( م ) » ( ع ) :[ بالنساء ] . راجع المسألة في : المهذب مع تكملة اجموع الثانية « كتاب الو كالة » 
۱۳٦/۱٤ (‏ » ۱۳۷ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠١١ » ۱۳۲/١‏ ) فتح العزيز مع الوجيز › الباب 
السابق » بذيل امجموع ( ۱ > ۷ ) ٠‏ مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲١/۲‏ ) › نهاية الحتاج › 
العنوان السابق ( ۳۲/١‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي » ليس للوكيل أن يبيع نساء . راجع 
المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات » ( ۲٠٠/۳‏ ) » الكافي لابن عبد البر » الباب السابق ( ۷۸۸/۲ ) »> 
بداية الجتهد » الباب السابق ( ۳۲۷/۲ ) » قوانين الأحكام الشرعية » الباب السابق ص۳۳۹ » العقد المنظم 
بهامش تبصرة الحکام ( ۲۳۸/۲ ) » المسائل الفقهية » العنوان السابق ( ۳۹٦/١‏ ) » المسألة ( ٠١‏ ) » المغني 
و كتاب الوكالة » ( ۱۳٤/١‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷۸/١‏ » ۳۷۹ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش 
)٤(‏ في ( ع ) : [ يقتضه ] . | 


۳٣۰۰/٦ 


کتاب الو کالة 


4 - قلنا : وفي النساء احتياط ؛ لأنه يزاد في الثمن . 

ولأنه إذا أمره بالبيع بشرط الخيار لنفسه فقد منع به تمام العقد » وهذا ضد ما أمره 
به » فلا یکون فيه احتیاط . 

ولأنها أحد وصفي ”“ الثمن › فجاز للوكيل بمطلق الوكالة البيع عليها » كالنقد . 

- ولان كل سبب يلك به البیع اوا اا وا 
والشركة » والمضاربة » والملك والأبوة والوصية . 

۹ = ولأنه نما يعتاد التجار بیعه » فجاز للو كيل المطلق البیع به ° > كنقد البلد . 

۷ - احتجوا : بأن إطلاق العقد يقتضي النقد ؛ بدلالة : أن البائع إذا قال : 
بعتك › تناول إطلاق النقد . ) 

۸ - قلنا : قوله : = « بعتك » » نما کان نقدًا » ؛ لأنه لو جعل مجلا لم 
يكن أجل فيبطل ? العقد مجهالة الأجل » فحمله على النقد حتى لا يفسد › لا لا 
ذکروه من الإطلاق , . وهذا المعنى لا يوجد في قول الموكل : بع ٩‏ » لأنا إذا اعتبرنا 
عمو الأمر في الحال والمؤ بحل جاز » لأنه قال : بع بثمن مؤجل » وجهالة الأجل لا 
تبطل “ الت وکیل . 

۹ - فان قیل : قوله کا ا ا > کما 
ال ك ا ا اجا 

٠‏ س- قلنا : لفظه يقتضي الأمرين » وإنغا خحصصناه بأحدهما » لأن التأجيل لو 
أراده لبين مدته » لأنه لا يصح إلا بمدة معلومة ” » فلما لم يبين مدته دل على أنه اراد 
الحلول » وال و كالة لا يفتقر ”“ جواز التأجيل في عقدها إلى مدة معلومة » لأنه لو قال : بع 
بشمن مؤجل جاز وإن لم يبين الأجل » فلذلك حمل على الإطلاق في عموم الأمرين . 


. ] في ( ص ) : [ صفتي ] » وفي ( م ) : [ صفي‎ )١( 

(۲) قوله : [ يلك به البيع ] في ( م ) » وليس في غيرها » ولفظ : [ يلك ] ساقط من ( م ) › (ع) . 
(۳) في ( م ) »> ( ع ) : [ الوكالة البيع به ] » بريادة : [ الوكالة ] . 

) . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 فبطل‎ )٤( 

. لفظ : [ بع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) › واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) في ( ع ) : [ لا يطل ] . (۷) لفظ : [ معلومة ] ساقط من ( ع‎ )1( 
. ] في ( ص ) : [ لا يفتقر إلى ] » بزيادة : [ إلى‎ )۸( 


بیع ال وکيل بالنقد والنسيئة دآ/۱ ۱۰" 


- قالوا : ت وكيل في معاوضة مطلقة ؛ فوجب أن يكون العوض الذي 
يحصل للموكل حالا قياسًا على الوكيل في الشرى . 

۲ س- قلنا : هذا غير مسلّم ؛ لأنه إذا وكله بالشراء © جاز أن يشتري 
بالشمن “ الحال والمؤجل » لأن عموم اللفظ يتناول الأمرين . ونما قالوا : إذا دفع إليه 
مالا وأمره أن يشتري به لم يجز أن يشتري بثمن مؤجل » لأن الوكالة تعلقت بالعين » 
فلا يجوز أن يشتري في الذمة . ولذلك إن أسلفه الذي “ وكله في ابتياعها جاز » 
فالأجل غير مسلّم . 

۴ - فإن قالوا : أصلنا : إذا أمره ببیع ثوب فأسلف في حنطة . 
٤4 )‏ - قلنا : يجوز ذلك عند أبي حنيفة » ذكره © في باب الوكالة في كتاب 
البيوع . ) 


¥%# * #* 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ بالشری‎ )١( 

(۲) قوله : [ بالشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 وكذلك إن أسلفه الذي ] › وليس في ( ص) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أبرأه ] . ) 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ذكر ] » بدون الهاء . 


۹ 


Na 
o اسن ت‎ 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغريم له 


کتاب الو كالة 


6 - قال أصحابنا [ : إذا ادعى رجل آنه وکیل صاحب الدين في قبضه 
وصدقه الغرم 4 آلزمه الحاكم التسليم و كذلك اذا قال : مات صاحبه وأنا ولده لا 
وارث له غيري فصدقه » لزمه التسليم إليه في رواية الأصول . 

: عن محمد : أنه يجبر في العين ایسا‎ » ٩ وروی ابن سماعة‎ - ٩ 

۷ - وإن ادعی : أن صاحب الدین مات وآنه کان أوصى إليه » فصدقه › لم 


يجبر على التسليم ° . 
۸ - وقال الشافعي : لا بجبر على التسليم في الو كيل والوصي › ويجبر في 
الوراث . 


۹ - وإن زعم أن صاحب الدين أحاله ” بالدين فصدقه » ففيه وجهان » 
أحدهما : يجبر على التسليم إليه » والثانى : أنه لا يجبر © . 


(1) في ( (٠)۴‏ ع) :1[ ابن سماعة ] . وابن سماعة : هو أبو عبد الله محمد بن سماعة التميمي » أحد أعلام الحنفية 
حدث عن الليث بن سعد » وأيي يوسف » ومحمد » وأحذ الفقة عنهما وعن الحسن بن زياد » وكتب النوادر عن أي 
يوسف ومحمد » وروى الكتب والأمالي » توفي كاله في سنة ثلاث وثلاڻين ومائترن » وله مائة وثلاث سنين . راجع 
ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص١٦١‏ > الجواهر المضية ( ۱۹۸/۳ - ٠۷١‏ ) » الترجمة ( ۱۳۴٣۲‏ ) » 
تقريب التهذيب ( ۱٦۷/۲‏ ) » الترجمة ( ۲۷۸ ) » شذرات الذهب ( ۷۸/۲ ) » الفوائد البهية ص١۷٠‏ . 
(۲) راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة في الدين » ( ۷1/١١‏ ) » روضة القضاة « كتاب الوكالة ٠‏ 
5٦/۲(‏ › 15۷ ) » المسألة ( ۳۷١۷‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۲٠/١‏ ) » البناية مع الهداية 
« باب الوكالة بالنصومة والقبض » ( ۳٣١۹/۸‏ » ۳۹۷ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية « باب الوكالة 
بالخصومة والقبض » ( ٠۲١/۸‏ ) > مجمع الأنهر « باب الوكالة با خصومة والقیض » ( ۲۳۲/۲ ) » الدر 
الختار بهامش رد الحتار « باب الوكالة بالخصومة والقبض » ( ٤١٠/١‏ ) » مجمع الضمانات « الباب التاسع 
عشر في الوكالة ٩‏ ص۳٥۲‏ » لسان الحكام مع معين الحكام الفصل السابق ص۲١٠۲‏ . 

(۳) في ( ع ) : [ حاله ] . Î‏ 

« ١١١ص‎ » مختصر المزني « كتاب الوكالة‎ » ) ۲١۷/۳ ( » راجع تفصيل المسألة في : الام « الوكالة‎ )٤( 
) حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١۳ - ٠١١/١٠١ ( » المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ 
3 > )۸١ ۸٤/١١ ( ١ فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثالث في التراع‎ ٠ ) ٠١١ ٠٠١١/١ ( 


۳۱۰۳/٦ 


ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغرم له 


10 ¬ لنا : أنه إقرار بحق الاستيفاء منه ( فو جب أن يجبر على التسليم إليه )0 
إا ا ادعی أنه وارثه لا وارث له غیره › أو ادعی 

y- o1‏ يارم : إذا ادعی AE‏ إسقاط حق 
ا لمو كل من العين . 

ولا يلزم : إذا أقؤبه وصي ؛ لأن القاضي لو قضى بالتسليم جعله وصيًا » لأنه ملك 
زق( الوصى › فيسقط <" ذلك حق الورثة . 

۲ - فان قیل : المعنی فی الوارث : أنه إقرار لا مستحق له سواه » » فلزمه 
التسليم إليه » وفى مسألتنا : إقرار ‏ هناك مستحق سواه . 

۴۴ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة لأنه يجوز أن يكون على الميت دين أو 
يکون هناك وصية » فيستحق التر كة سواه , 

۴‰ - ويبطل علة الأصل : بمسألة الحوالة على أحد الوجهين أنه لا يجبر على 
التسلیم وإن کان لا مستحق سواه ٩‏ . ) 

› ولان ادعی على غیره وجوب تسليم ما في ذمته إليه من غير ولاية‎ \orTo 
فوجب ان یجبر علی وجوب 7 تسایمه ليه ما فی ذمته إذا صدقه . صله : إذا ادعی أنه‎ 
وازت:‎ 
مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۳۷/۲ ) . وقال المالكية في المشهور » والحنابلة : مثل قول الشافعي » من‎ 
صدق مدعي الوكالة بقبض الدين » لم يلزمه الدفع إليه . وأما الوارث والحال بالدين : فلم نقف فيهما على رأي‎ 
المالكية بعد › وقال الحنابلة : يزم الدفع في الوارث › وفي المحال وجهان : أحدهما يجب الدفع › والأحر : لا‎ 
( العقد المنظم للحكام » بهامش تبصرة الحكام‎ » ) ۲١۷/١ ( » يجب . راجع المسألة في : البهجة « باب الوكالة‎ 
.) ٠١١ - ٤٠٤/١ ( » الإنصاف « باب الوكالة‎ » ) ١١١ - ١١ ٤/٠ ( » المغني « كتاب الوكالة‎ ٠») ۲ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :[ علية ] » مكان : [ على التسليم إليه‎ )١( 
. ] لفظ : [ نصيب ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۳) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ فسقط‎ )۲( 
a e 
PT O rN E 
. مسألتنا إقرار له مستحق سواه ] وهو سهو من الناسخ‎ 
N ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )۷( 
. ) لفظ : [ وجوب ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۸( 


۳"۱ 4/“ 


o۳‏ ولا يازم : الوصي › لأنه لا يدعي حق القبض إ3 بالولاية 
ولأنه اعترف له بثبوت المطالبة في حق في ذمته بسبب يتبعض ( وت ان 
۷ - ولا يلزم : الوصي لان يدعي المطالبة بسبب لا يتبعض ' 


كتاب الوكالة 


۸ > ولان ها إيافعه من الذين ملك نفحة > اذا أف رجرب ية » فلهذا 
حق اعترف به على نفسه لا یسقط به حق غیره » فنفذ إقراره فيه کما لو أقر بدين . 
وليس كذلك العين » لأن إ إقراره لو نفذ سلم © ملك الغائب » فإذا حضر وجحد 
الوكالة فاتت العين » وفي الأعيان أعراض 9 > فلم يقبل إقراره بحق قى المقر » لانه إبطال 
حق غیره . وأما الدين : فإذا حضر الغائب فجحد الوكالة » فدينه بحاله » فلم يكن 
الإقرار نافڏا في حقه . 

۹ - ولا يازم : إِذا ادعی انه وصی ۽ لأا جوز أن يکون صاحب الدين 

مات ”“ وللقاضي ولاية في نصب الوصي 9 i‏ أقر بالتسليم إلى مدعي الوصية صار 
وصبًا ياذن القاضي وبرئ البائع بقبضه » ويجوز أن یکون کاذبًا » > فيسقط الدين في حق 
الورثة . ٠‏ 

۰ - احتجوا : بأنه قر ب وکیل غیره في قبض دینه ٩‏ »› فلم يلزمه الإقباض › 
کما لو کان الحق عيبا . 

١‏ س- الجواب : أن الأصل غير مسلّم على رواية ابن سماعة . والفرق بينهما 
على رواية الأصول ما بينا : أنه في الدين مقر في حق نفسه » ودين الغائب بحاله » وفي 
ان مقر وحن لفات لذن العن رك ١‏ وا كر لاجرل أن بو ار جه 


. ) لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينتقص ] . (۳) في ( ع ) : [ تعض ] »› بدون : [ لا‎ )۲( 
. ] ف( € :1 تسلیم ]: () في ( ع ) : [ أعواض‎ 6 ( 
. في ( ع ) : [ لأنه يجوز أن يكون صاحب الدين قد مات ] » مكان اغبت‎ )1( 
. في ( م )۰ ( ع ) : [ والقاضي ولأنه في نصب وصي ] » مكان المبت‎ )۷( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 غیره ] » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخحری : 1 حقه ] » مکان : [ دینه‎ )۸( 
ع ) › وفي‎ ( ٠ ) ع ) : [ في حق ] » مكان : [ بحق ] » ولفظ : [ الغائب[ ساقط من ( م‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۹( 
. هامش ( ص ) : [ الغير ] » مكان : [ الغائب ] من نسخة أخحرى‎ 
) . ] في ( م ) : [ تفوت‎ )٠١( 


Nv 


ادعاء شخص الوكالة وتصدیق uA DUA‏ 
ففي الأعيان أعواض 1 ) . 

10۳4۲ ¬ قالوا وكالة لم تثبت ف حق صاحب الال › فلا یجبر على دفعه اليه ¢ 
ا 

E a E ¬ 10۳4 


ثبوت الو کالة فی حقه » لا فى حق الغائب © . آلا تری' : أنه لو قر أن صاحب 


ق ا ن 
إليه 0ا ن حق المقر » » فأما إذا كذبه فلم تثبت تبت / الوكالة في حق صاحب 
الدين ولا في حق غريمه » فلم يجبر على الدفع بدعوى الوكيل . وفي مسألتنا : تثبت 

‰4 س- قالوا : إنه دفع غير مؤثر في البراءة » فلا يجبر عليه »> كما لو ادعي أنه 
وصی . ) 

. قلنا : يبطل إذا قال : أنا وارث صاحب هذا الدين فصدقه‎ - ٥ 

٩‏ - ولأن في زعم امقر أنه دفع مبرئ ويجزيه ”“ أن يكذبه صاحب الحق لا 
يعتبر » كما لو أقام الوكيل البينة وجب التسليم وإن جاز أن يقيم الموكل بينة ” أنه كان 
عزله . 

۷ - والعنى في دعوى الوصية : أنه يزعم أن صاحب الدين مات » والولاية . 
للقاضى إذا لم يثبت عنده ”“ وصية » فلم ينفذ إقراره في حقه 

۸ »- وأما مدعي الؤكالة : فلم يعرف بثبوت “ حت الوكالة للقاضي » فلم 
يعثبر ثبوت الو كالة عنده . 

. ] في ( م ) : [ الغالب‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 إذا] » مکان : [ لو] . 

(۳) في ( م ) ۰> ( ع ) :1[ فلم ثبت ] . 

. ع ) : [ تثبت الوكالة في حق صاحب الدين ولا حق الغرم[ بالزيادة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°) في ( م ) » ( ع ) :1 سري ] » مکان : [ مبرئ ] » وفي هامش ( ص ) : [ ویجوز ] » مکان : 


ويجزيه ] من نسخة أخرى 
(1) في ( م ) ۰ (ع ) : [ أجاز أن يقيم الوكل الينة ] » مكان ايت . 


. ] عنه ] » مکان : [ عنده‎ [ : CEES 


(۸) في ( م ) » ( ع ) : [ ثبوت ] بدون الباء . 


۹ ۰ ۴۹ س کتارں الوكالة 


ولأن القاضي له ولاية فى نصب الوصي ٠‏ » فإذا أقر بالتسليم إليه سقط الدين 
بقبضه » ويجوز أن يكون كاذبًا » ولا ولاية للقاضي في نصب وكيل › وإذا أقر بالدفع 
لم يصر بذلك وكيلا » فلم يسقط الدين في حق الموكل › فلذلك لزم التسليم إليه . 

4 - قالوا : دفع لا تبراً ٩‏ به ذمة حککًا ؛ فلم یجبر عليه » کما لو کان عليه 
دين ببينة ‏ فطلبه منه بغير شهادة » لم يجز تسليمه . 

۰ - قلا EE‏ »> بل يجب على من في ذمته الحق تسليمه في جميع 
ای او > ومتى أخر المال حتى تحضر البينة مع المطالبة › 
کان ظالا . ) 


. ] في سائر النسخ : [ الصبي‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : 1 ما لا يبرئ ] › بزيادة : [ ما ] . 
(۳) في ( ع ) : [ ببینه ] بدون نقط . 

. في ( م ) : [ لم يحضر]‎ )٤( 


إذا تلف المقبوض في يد الوکيل بعد تصديق الغرم له وإنکار صاحب . سumu=—=‏ /۷ ۲۱۰ 
U aE in|‏ 


إذا تلف المقبوض يي يد الوكيل بعد تصديق الغريم 
له وإنكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان ؟ 


- قال اانا : إذا صدقه في الو كالة وسلم ليه تم حضر صاحب احق 
فأنكر الت وكيل وحلف وقد تلف المقبوض في ید الو کیل ؛ فإن کان عیئا فهو بالخیار 
في تضمين الدافع أو القابض » وإن كان ديا فله تضمين الدافع دون القابض ” 

۲ - وقال المزني : له أن يضمن القابض ت > وهو اختيار ”“ المروزي . 
وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا > . 


1oo‏ — لنا : أنه دفع الدين إلى من لا یر بقبضه » نصار کما لو دفع لى 
رکیل رای 5 بات > فتلف في يده » لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه 

ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع » فكان له اتباع الذمة » فأما الوكيل فما قبض 
مال الدافع » فلا سبيل للغربم عليه . 


. ) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) راجع المصادر في المسألة السابقة » روضة القضاة ( ٠٥۷/۲‏ ) » المسألة ( ۳۷۲۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۹/١‏ )»› 
البناية مع الهداية ( ۳۹۷/۸ » ۳۹۸ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية ( ٠۲١۹/۸‏ ) » وما بعدها» مجمع الأنهر 
۲۳۶٤/۲ (‏ ۰ ۲۳۰ ) » لسان الحکام مع معین الحکام ص۲٣۲‏ » الدر الختار بهامش رد احتار ( ٤۳١/٤‏ ) » مجمع 
الضمانات ص۳٣٠۲‏ . (۳) في ( م ) : [ اخیار ] . 

)٤(‏ قال المزني في مختصره : « ولو كان لرجل على رجل حق » فقال له رجل : وكلني فلان بقبضه منك 
فصدقه ودفعه وتلف وأنكر رب الحق أن يكون وكله » فله الحيار » فإذا أغرم الدافع لم يرجع الدافع على 
القابض » لأنه يعلم أنه وكيل برئ وإن أغرم القابض لم يكن له أن يرجع على الدافع » لأنه يعلم أنه مظلوم 
برئ » . راجع : مختصر المزني « كتاب الوكالة » ص١١١‏ › المهذب مع تحملة امجموع الثانية ( كتاب 
الوكالة » ( ٠١٤١ » ٠١١ » ٠١١/١٤‏ ) » حلية العلماء ( ٠١١ » ٠١١٠/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز › الباب 
السابق » بذيل امجموع ( ۸١ ۰ ۸٤4/١١‏ ) . لم نقف على هذه الجزئية في كتب الالكية بعد » وقال الحنابلة 
مثل قول الحنفية إن كان المدفوع عيئًا » فلصاحبها الرجوع ببدلها على من شاء منهما » وإن كان ديئا لم يرجع 
إلا على الدافع وحده . راجع تفصيل المسألة في ا ا اا ا 
« باب الوكالة » ( ٤٠٤/٥‏ ) . 

ISU IEEE ) 

(1) في ( م ) »> ( ع ) : [ وأمر ] بدون الهاء . 


ا ی ن 


‰4 س- احتجوا : بأن ال وکیل اعترف ” بأنه قبض مال صاحب الحق وأنه ائتمنه 
عليه » وقوله في الأمانة لا يقبل » وقبل قوله في قبضه إياه بغير أمره » فضمن . 

٥‏ - قلنا : إا أقر أنه قبض ماله وكذبه فى هذا الإقرار » لأن هناك قبض ملك 
الك تي او عا ان د ن لان ده 


# * %* 


. ) لفظ : [ اعترف ] ساقط من ( ع‎ )١( 


الحکم فیما إذا وکلہ ببیع فاسد فباع بیعا می ب ٣۱۰۹/٣ umıuıuıuıu‏ 


ر 
اسك فف oO o ii‏ 


الحكم فيما إذا وله نع فاس فاع دا مشا 


. قال أُبو حنيفة » وأبو یوسف : إذا و کله ببيع فاسد فباع بيعا صحيحا جاز‎ - ٥۴۹ 

۷ - وقال محمد : لا يجوز ٩‏ › وبه قال الشافعي : 

۸ - قالوا : إن وکله بیع عبد بثمن ‏ نَسَاءٌ e‏ ع النساء نقدًا 
ففيه وجهان : أحدهما : يجوز » والآخر : لا يجوز (° 

۹ - لنا : أنه أمره ببيع بشرط ” » فملك أن بيع بیعا صحيځا » كما لو أمره 
بالبيع ” بشرط العتق . 

۳۹۰ - ولأنه إذا أمره بالبيع E‏ ا 
بهذا الت وكيل البيع بأجل . 

١‏ - ولأنه إذن في البيع لو عري عن شرط التأجيل ملك به البيع ”“ . أصله 
ذا قال : بع بكل مالي بأي أجل شئت ا 


۲ - ولانه وکل ببیع بشمن مؤجل › فإذا باع بشمن حال ”۳ جاز › کما لو 


. في ( ص ) »› ( م ) : 7 وکل ] بدون الهاء‎ )١( 
بدائع الصنائع › الفصل‎ » ) ٥٦/٠١ ( » راجع المسألة في : المبسوط « باب من الوكالة بالبيع والشراء‎ )۲( 
. ) ۲۹/١ ( السابق‎ 

(۳) لفظ : [ بثمن ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مشثل ] بدون الباء . 
)١(‏ راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية «, كتاب الوكالة ۱۳١ » ۱۲۱/۱۲ ( ٩‏ ) » النكت 
في « مسائل الوكالة » » ورقة ( ١٠١ا‏ » حلية العلماء « كتاب ال وكالة » ( ۰٠۲١ ۰ ۱۲٤/١‏ ۱۳۷ ) » فتح 
العزيز « كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في حكم الوكالة » ( ٥۷/١١‏ ) . ولم نهتد إلى هذه المسألة في 
كتب المالكية بعد . وقال الحنابلة مثل قول محمد والشافعي : إن وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا » لم يصح . 
راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١۲/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲٤٤/۲‏ )» 
الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۹۲/۰ ) . )٦1(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ شرط ] بدون الباء . 
(۷) في ( ع ) : [ بیع ] . (۸) في ( م ) + ( ع ) : [ الميع ] . 
)٩(‏ قوله : [ مؤجل فإذا باع بثمن ] ساقط من صلب ( ص ) »› واستدركه الناسخ في الهامش › وما بين 
المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . ) 


۳۱۹۰/٦ 


رک ب ان أجل مجع فاع عر ن السا ها 

۳۳ - فان نازعوا في الأصل : دللنا عليه بأنه حصل له العوض وهو زيادة الثمن 
وزاده حيرا بأن أسقط التأجيل » فصار كما لو وكله ببيع بمائة “ فباعه بمائتين » وهذه 
الملسألة مبنية على أن البيع ”“ الفاسد يقع به املك » كما يقع في الصحيح . 

4 - وقد دللنا على هذه المسألة » فنقول : ملكه بالتمليك على وجه البيع فجاز 
أن ملك ن المأمور به > وزاده 2 فو جب أن يجوز . ولا يجوز على 
الوجه الأول إذا وكله أن يبيع ويشترط الخيار للآمر لأنه يلك بهذا ات وكيل البيع الصحيح . 

6٥‏ - ولا يلزم على الثاني : إذا وكله أن بيع بخمر فباعه بدراهم » لأنه لم 
يعقد على الوجه الأمور به » بل خالف في جنس الثمن . 

. فإن قيل : البيع الفاسد لا يقع الملك بعقده‎ - ٠٠۴٠ 

۷ - قلنا : a‏ املك بالعقد إذا سلم المبيع أولا على وجه السوم ثم 
باعه » وعموم التو كيل يقتضي ذلك . 

۸ - فإن قيل : البيع الفاسد لا ينبرم › > بل يثبت فيه حق الفسخ لكل واحد 
مهما لإا باع يكا يخا فقد حالش في صبفة لمق . 

4 - قلنا : البيع الفاسد قد ”© لا يثبت فيه الفسخ » > مثل ان یوکله ببیع عبد 
E OS RNN‏ 
أنها لغير مالكها ” » فلا يثبت حق الفسخ في هذا . 

ولان خن الق ل تعلق به 

٠‏ - احتجوا : بأن كل من لم يملك ” البيع على الوجه المأمور به لم يملكه 
على غير الوجه الأمور به » كتوكيل المراهق ”° . 


كتاب الو كالة 


. في ( م ) › ( ع ) : [ مائة ] بدون الباء‎ )١( 

(۲) لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 قد يقع ] » بزيادة : [ قد ] . 

. ) في ( ع ) :1 أسلم ] . (ه) لفظ : [ قد ] ساقط من ( ع‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فبعه ] . 

(۷) لفظ : [ لغير ] ساقط من ( م ٠ ٠4‏ ( ع )ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش » وفي (م) › 
( ع ) :1 لالكها ] » بزيادة اللام . (۸) في ( ع ) : [ لا يلك ] . 

(۹) قاعدة : « كل من لم بيلك البيع على الوجه الأمور به لم يملكه عبى غير الوجه المأمور به كتوكيل المراهق » . 


- قلا ان اكك سَرّط القَسَاد » وهو تملك ”“ التمليك ولا يلك 
الأمر بالفساد ؛ فجاز تصرف ال وكيل فيما يملكه الم وكل › » وذلك کما لو وکله ببیع غبده وعبد 
غيره » وما ” المراهق فلا ملك ما وکل فیه ولا شيئًا منه ؛ فلم یجز تصرف وکیله عليه . 

۲ - قالوا : وكالة لا تتضمن “ بيغا شرعيًا ؛ فلا يملك بها البيع الشرعي › 
كما لو وكله بالشراء ”“ لم يملك البيع . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الوكالة لا تتضمن ‏ البيع الشرعي » لأنها تضمنت 
التمليك على وجه البيع » وتضمنت الفساد » وهو معنى زائد على البيع » والوكالة 
بالشراء لم تتضمن ” البيع بوجه » فلذلك لا يملكه . 

- قالوا : وکله بیع عبد أبق . 

0 - و فاو و كان البيع لا يوجب ذلك › » فإذا باع 
ف ا و 0 a‏ فحضر العبد » جاز له 
جلف لر ال ووج له ا ) 

۷١‏ - قالوا : البيع إلى العطاء لا يلك الموكل توكيله به » فلم يصح » كمالو 
وکله ببیع عبد لغیره . ) 

۷ س- قلنا : الموكل لا يملك هذا البيع » فإذا فعل وقع به التمليك » ف وكيله في حكمه . 

۸ - ولأنه ملك البيع والتأجيل ولا يلك جهالة الأجل » فينتقل إلى وكيله ما 
يلك دون ما لا يلك  .‏ 

4۹ - قالوا : وکیل ببيع فاسد › فلا يلك به بيغا صحیځا » کمن وکله ببیع 
خمر بدراهم . 

۰ - 5 قلنا : الوصف غير مسلّم فى الأصل » > لأن الو كيل لو أمر ذميًا فباعه 0 
ذمي بخمر بجمشهد منه جاز » وهو بیع صحیح عندنا » وإغا لا ملك آن بیع بالدراهم؛ لان 
حالف في جنس الثمن » فهو كما لو مره أن يبيع بالحنطة › فباعه بالشعير . ٠‏ 


٭+ #٭ # 
)١(‏ في ( ع ) :[ بلك ] . (۲) في ( م ) + (ع) :[ فأما] . 
(۳) في ( م ) : [ لا يتضمن ]. )٤( ٠‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ للشری ] . 
(°) في ( م ) : [ لا يتضمن ] . (71) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يتضمن ] . 


(۷) في ( م ) : [ عبد الآبق ] » وفي ( ع ) : [ عبد آبق ] . 
(۸) قوله : [ فباعه ] ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) 


۶ مه | 
oC wl “Ml‏ 
من تتعلق به حفوق العقد 
- قال أصحابنا : حقوق العقد تتعلق “ بال وكيل » فإذا باع فله أن يطالب 
بالشمن دون ال وكل » وعليه تسليم المبيع » وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة 
عليه » وهو اخاصم العيب ° ( . 
۴۲ ¬ وقال الشافعى : إذا باع الو كيل ( فا طالية بالٿمن لو کله وله و وإذا 
ابتاع ففي أي ذمة يثبت الثمن » فيه ثلاثة أوجه » أحدها : الئمن وجب على الموكل› 
وال وكيل ضامن له عن الموكل وللبائع مطالبة أيهما ” شاء . والوجه الثاني : الثمن يتعلق 
بذمة الوكيل وحده ولا مطالبة على الو كل حتى يزن “ الوكيل الثمن ويرجع ^ 


. ] في ( م ) : [ يتعلق‎ )١( 

(۲) قاعدة : « حقوق العقد تتعلق بال وكيل » فإذا باع فله أن يطالب بالكمن دون الم وكل › وعليه تسليم المبيع › 
وإذا ابتاع فعليه تسليم الثمن » وضمان العهدة عليه وهو الخاصم في العيب » . 

(۳) قال القدوري في مختصره ص٠٥‏ : « والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضريين »› فكل عقد يضيفه 


الوكيل إلى :نفسه » مثل البيع والإجارة فحقوق ذلك العقد تعلق بالوكيل دون الموكل » فيسلم البيع ويقمض ٠‏ 


الشمن ويطالب بالثمن إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب » وكل عقد يضيفه إلى موكله » كالنكاح 
والخلع والصلح من دم العمد » فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل » . راجع المسألة في : مختصر . 
الطحاوي « كتاب الوكالة » ص۹١٠‏ » روضة القضاة « كتاب الوكالة ٠٤١/۲ ( ٠‏ ) » المسألة ( ۳٣۳۱١‏ ) »> 
تحفة الفقهاء « كتاب الوكالة » ( ٠ ) ۲٠١/۳‏ إيثار الإنصاف في اڻار ا لحلاف « کتاب البيوع » ص٣٠۳‏ › 
۷ » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۳۳/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب الوكالة » ( ۲۷۷/۸ » ۲۷۸ ) »› 
تكملة فتح القدير مع الهداية وبذيلة العناية « كتاب الوكالة » ل( COS ٠١/۸‏ مجمع الأنهر ١‏ كتاب 
الوكالة » ( ۲٠١ » ۲۱٤/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الوكالة » ( ٤١۹ » ٤۱۸/٤‏ )» 
مجمع الضمانات » الباب السابق ص٣٤۲‏ . 
)٤(‏ لفظ : [ الوكيل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) > ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٥(‏ قوله : [ بالشمن ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ر كه المصنف في الهامش » وقوله : [ وله ] ساقط من (ع) . 
)٦(‏ في ( م ) : [ آيتهما ] . 

(۷) أي ينقد » قال المطرزي : [ يقال : وزنت له الدراهم فاتزنها » كقولك : نقدتها فانتقدها ] . راجع : 
لغرب ص۳٣۸٤‏ » لسان العرب » مادة : [ وزن ] ( ٤۸۲۸/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ورجع ] . 


11۳/٦ 


. والوجه الثالث ان 8 ت مثل ذلك للوكيل “ في ذمة 

. مطالبة ال وكيل » فإذا طولب كان له مطالبة موكله  بخلاصه‎ ee 

۴۳ - للوكيل بالبيع تسليم المبيع . وفي قبض الثمن وجهان : له ذلك . وإذا 
سلم ‏ الثمن وقدر على قبض المبيع فلم يقبضه ؛ ضمن » والثاني : ليس له ذلك . 

4 -س- لنا : أن كل من لزمه تسليم الثمن بالعقد كانت (“ له حقوق العقد 
المتعلقة به » والعهدة عليه . أصله : من اشتري لغيره ولم يضف العقد إليه ولم يصدقه 
البائع أنه اشتراه لغيره . | 

» ولا يلزم : الصبي » والعبد › لأن التسليم لا يجب عليه بعقده في الحال‎ -= ٥ 
. ولا عهدة عليه في الحال ] ”© » فإذا عتق وجب عليه تسليم الثمن والعهدة‎ [ 

١‏ - ولا يلزم : القاضي » وأمينه ؛ لأن الثمن لا يجب بالعقد » ونما يجب 
عليهم بالولاية . ألا ترى : أن العقد لو تولاه غيرهم وجب عليه “ تسليم الثمن . 

۷ س- فإن قيل : لا نسلم أن تسليم الثمن وجب بالعقد » ونما وجب بالضمان . 


. ع ) :1 وثبت للوكيل مثل ذلك .] » مكان المبت‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ طولت ] » مكان : [ طولب ] » وما بين المعكوفتين : مكرر في ( م ) . 
(۳) في ( ع ) :[ أسلم ] . 

)٤(‏ لفظ bi‏ م ا : امهذب مع تكملة الجموع الثانية 
« کتاب ال وکالة » ( ٠٠١ » ۱۳۲٤/۱٤١‏ ) » فتح العزيز مع الوجیز » الباب السابق » بذیل امجموع ( ۳۴/۱۱ › 
٠) ۳ ٠ ۲ ٤‏ حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٠١١/١‏ ) . قال التسولى فى البهجة : « أن من وكل 
على بيع بيع فباعه » فإذا عليه أن يقبض ثمنه إذا أغفل الوكل قبض الشمن » أي سكت عنه » لأنه كما عليه 
تسليم المبيع عليه قبض ثمنه » وإن وكل الشراء فعليه قبض السلعة أيضًا » فإن لم يفعل حتى تعذر القبض ضمن 
فيهما » وهذا ما لم ببعه لأجل بنص من ال وکل » وإلا فلا يقبضه إلا بت وكيل مستأنف » » قال ابن فرحون في 
التبصرة نقلا عن ابن يونس : « الوكلاء على ثلاثة أضرب : وكيل مفوض إليه وؤوصي » فعلى هذين العهدة 
واليمين » ووكيل غير مفوض إليه » فعليه العهدة › إلا إن أخبر أنها لغيره » فإن أخبر بذلك فلا عهدة عليه ولا 
يمين » ونخاسون وسماسرة فهؤلاء لا عهدة عليهم ولا يمين » . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني « باب 
صحة الوكالة » ( ۷۷/١‏ ) » تبصرة الحكام « فصل الوكالة جائزة بعوض أو بغير عوض » ( ۱١۷/١‏ ) › 
البهجة في شرح التحفة « باب ال وكالة » ( ۲٠۳/١‏ ) . وقال أحمد » وأصحابه : حقوق العقد متعلقة بال و كل على 
الإطلاق . راجع المسألة في : الإفصاح « باب ال وكالة » ( ۲١۹/۱‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷٣/١‏ ) . 
(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ کان ] . 

(1) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ أن العقد تولاه به غيرهم وجب عليهم ] » مكان الثبت . 


۸ - قلنا : لم يجز بين الوكيل والبائع “ إلا عقد الشراء . 

رن من يجه عله ان ا قز آل فافت رة به آل من باع ل : 
وإذا أمره أن يشتري بالدراهم فابتاع بالدنانير . 

4 س- ولا يازم : القاضي › وأمينه » والصبي المحجور عليه » لأن الثمن لا يلزمهم 
ولا يلزم العبد المحجور » لأن الحقوق تتعلق ‏ به » لكنها تتأحر » لأن العهدة حكم من 
أحكام بيع ال وكيل المكلف » فوجب أن يتعلق به . أصله : تسليم البيع والثمن . 

ولأن عقد الصرف ‏ يصح من الوكيلين مع غيبة موكليهما > » فلو لم تتعلق 
الحقوق بهما لم ينعقد الصرف ‏ » كما لا ينعقد بالرسولين . 

› ” لا تتعلق بهما » وإنما يعتبر محلهما‎ ٠” فإن قيل : حقوق الصرف‎ - ٠١ 
ا ارا الك‎ 

1 - قلنا : لولا أن حقوق العقد تعلقت بهما / لم يؤثر تفرقهما “ » كالرسولين . 

۲ - قالوا : القاضي إذا عقد الصرف اغتبرّ ا مجلس » ولم تتعلق الحقوق به . 

۴۳ - قلنا : e‏ من قال : إن 2 تتعلتق () به إلا أنه لا امه 
الضمان . 

۴‰ - احتجوا : بأن الثمن N hira ESS‏ 
أن طالب به . صله : سائر حقوقه . 

60 - 5 ارهق فر مل ؛ لأن الثمن حق ال وکیل عندنا يتعین به حق 
الموكل . ولهذا موز ٩‏ البراءة منه . 

۹ - وقولهم : « يجوز لو كيله المطالبة به » » لا نسلمه ؛ لأن الوكيل لا يطَالبُ 
بالشمن بمقتضى الوكالة » وإنما يطالب بحكم عقده » ولهذا لو عزله الم و كل عن المطالبة 
(۱) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 من ] » مكان : [ بين ] » وفي ( م ) : 1 الوكيل البائع بدون الواو . 
٠‏ (۲) لفظ : [ تتعلق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ التصرف ] . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 موكلهما] . 
(°) في ( م ) › ( ع ) :[ التصرف . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ التصرف ] . 
(۷) أي مجلسهما . 


(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ لم ينعقد التصرف مؤثر تفرقهما ] > مكان : [ لم يؤثر تفرقهما ] . 
(۹) في ( م ) : [ يتعلق ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ يجوز ] . 


من تتعلق به حقوق الور / ۱0" 


۷ - قالوا : لما جاز للموكل مطالبة وکیله إذا قبضه کان له مطالبة من حل 
محله قبل قبض وکیله » قیاسا على ال وكيل بقبض الدين . 

۸ - قلنا : بطل إذا أطلق الوكيل العقد ثم زعم انه باع لغيره » فلم يصدقه 
المبتاع . 

۹ - ولأن الوكيل الترم هذا الحق لموكله فملك أن يطالبه » والمشتري لم 

E SS‏ غیره 
ت ته ك و 

٠‏ =س- فإن قيل : لو قبض الو كل الثمن من المشتري برئ من حق الوكيل» فدل 
أن القبض من حقوقه . ) 

1 - قلا ا 1 94 ا 
e N ES‏ 
قمض يجب إعادته في الحال . ) 

۲ - قالوا لوكيل ناب عن الوكل في العقد ۽ قوج أن تلبت ت الحقوق ِ 
للمنوب عنه » کالحاكم . ) 

۴ - قلنا : الحاكم يعقد 7 بولاية القضاء » فلو تعلقت به الحقوق صار 

خحصمًا » وهذا يطل معنى الولاية » فلما أدى تعليق حقوق العقد بها إلى إ إبطال عقده › 
لم تتعلق ٥‏ . وفي مسألتنا E E‏ 
لأن ال وكيل يجوز أن يكون خحصكًا » فلذلك تعلقت الحقوق به . 


* *%* X* 


. () في ( م ) ۰ (ع ) :[ لم لزم ] . 

(۲) في ( م ) : [ وقبض ] بدون الهاء . 

(۳) في ( م ) : [ احتمال ] » وفي ( ع ) [ ااج ] + مكان : [ احيجا] . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينعقد ] . 

(*) قي ( م ) ۰ ( ع ) :[ لم يتعلق ] . 


۹۹/٦‏ س کاب الوکالة 
اھ“ oof ww‏ 
هل الك ينتقل للوڪيل او للموڪل ؟ 


°” يقول : إن املك المنتقل في الشري ينتقل‎ ٠7 كان الشيخ أبو الحسن‎ - t4 
, رکیل ملگا غر مستقر + ویتقل منه إلى الوکل‎ 

. وقال أبو طاهر ” : املك بالعقد ينتقل ابتداءً إلى الموكل‎ - ٠ 

وأما الحاكم وأمينه : فمن أأصحابنا من قال : لا ينتقل الملك إليهما » وكان الشيخ أبو 
عبد الله ” يقول : ينتقل الملك إلى القاضي » إلا أن الحقوق لا تتعلق به 2 

. ©" وقال الشافعي تشه : ينتقل ” الملك ابتداءً إلى الموكل‎ - ٩ 

نا : أن من لزمه تسليم ثمن المبيع ”“ » دخل البيع في ملكه ' » أصله : إذا 
اشترى لنفسه » وإذا وكله في شراء (' عبد بمائة فاشتراه في صفقتين . 

۷ »- ولا يلزم : القاضي ۽ لأن تسليم الثمن يلزمه بالولاية لا بالبيع . 

۰۸ - ولأنه مكلف اشتری ما وكل في شرائه » فانتقل ا ملك إليه . أصله : إذا وكله أن 


. . وتكرر ذكره في أماكن عديدة‎ » ) ٠٠٠١ ( هو عبيد الله » أبو الحسن الكرخي : تقدمت ترجمته في مسألة‎ )١( 
٠ . في ( م ) > ( ع ) : [ المنقل في الشري ينقل ] » مكان المثبت‎ )۲( 
. ) ٤۱٩۹ ( سبقت ترجمته في مسألة‎ )٤( . ) ۳۰۲ ( راجع ترجمته في مسألة‎ )۳( 

() في (م) : [ لا يتعلق به ] . وفي الدر الختار : [ والملك يثبت للموكل ابتداء في الأصح ] . راجع تفصيل 
المسألة في : روضة القضاة [ كتاب الوكالة ] ( ٠٤١/۲‏ ) » المسألة ( ۳٠۳١‏ ) » البناية مع الهداية [ كتاب 
الوكالة ] ( ۲۷۸/۸ » ۲۷۹ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 7 كتاب الوكالة ] ( 1۷/۸ › 
۸ ) » مجمع الأنهر 7 كتاب الوكالة ] ( ۲٠٠١/۲‏ ) » الدر الختار بهامش رد المحتار ( ٤۱۹/٤‏ ) . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينقل ] . 

(۷) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ۱٤۸١٠٤۷ › ۱٤٦/١ ٤‏ ) » فتح 
العزيز الباب السابق » بذيل المجموع ( 1۲/١١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) . وقال المالكية › 
والحنابلة » مثل قول الشافعي : الملك في الشراء ينتقل إلى الو كل دون ال وكيل . راجع المسألة في : بداية الجتهد 
« كتاب الوكالة » » « الباب الثاني في الأحكام » ( ۳۲۸/۲ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( ٠٤١١١١٤١/١‏ )» 
الكافي لابن قدامة « كتاب الوكالة » ( ۲٠١/۲‏ ) » الإنصاف « باب الوكالة » ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۸) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) . (۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المبيع به ] » بزيادة : [ به ] . 
)٠١(‏ قاعدة «٠:‏ من لزمه تسليم ثمن المبيع دخل المبيع في ملكه » . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 شری‎ )١١( 


يشتري بائة دينار » وهذا أصل م ركب » لأن الحسن روى عن أبي حنيفة : أن الشري للم و كل . 

ولأنه أضاف الشراء “ إلى نفسه !إ ا ا اا ا 
بالعقد إلى غيره . أصله ١‏ دا اشترئ النفسة:. 

۹ - ولا يلزم :ن الین اه ادا ات ت 8 واا 
أنه لا يملك الإضافة . 

٠‏ -=- ولا يلزم : القاضي » وأمينه ؛ لأنهما يتصرفان بولاية . هذا على طريقة 
من يقول : إن الملك لا ينتقل إلى القاضي » فإن عللت على طريقة من يقول : إن الملك 
ينتقل إلى القاضي ”“ فأسقط من الولاية . 

1 -=- ولأن الملك لو لم ينتقل ٠‏ إلى الوكيل لم يضف العقد إلى نفسه كالوكيل 
بالنكاح إذا حالف لم يلزمه العقد ؛ لأن المعقود عليه لا ينتقل إليه ”“ عند موافقة الأمر . 

۲ - فإن قيل : إ a ih E ORL‏ 
له » ولا صلح ”“ لفظ البيع له انتقل مع الخلاف إليه 

۴ - قلا : ذا لیا ن اللك لو لم تقل إلى الركیل لم يجز أن بقده بلنظا 
يصلح له » کالرسول بالعقد » وکال وکیل بالنکاح . 

4 »س»س- احتجوا : بأنه يقبل لغيره عقدًا صح له ؛ فوجب أن ينتقل “ الملك إلى ٠‏ 
المقبول له » لا إلى القابل » كال وكيل بالنكاح . 

6 - 5ة اواو وو ن 
غيره » فلذلك انتقل إلى الموكل ابتداء والبيع فيه إلى الإنسان ثم ينتقل من جهته إلى 
غيره » فجاز أن ينتقل '“ بالعقد إلى الوكيل » ثم ينتقل منه إلى غيره . 


. ع ) : [ أصاب الشرى ] . (۲) في ( م ) » ( ع ) :[ صحيحة ] بدون الباء‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م‎ )۳( 
) . ] في ( م۴ ) + ( ع ) :[ لم ينقل‎ )٤( 

(°) في ( م ) > ( ع ) : [ لا ينقل إلى غيره إليه ] » بزيادة : [ إلى غيره ] 

(1) في ( م ) › ( ع ) :1 إن ما ] › مكان :1[ إا ] . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حصل ] › مکان : [ صلح ] . ) 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن ينقل ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لاينقل ] . 

› ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. ] وفي ( م ) : [ ان ينقل‎ 


۹ - ولان ٩‏ الماقد لغیره انکاح لا بجوز أن تقل اللك ! ليه مع الخالفة ( فلم 
يجز ) © أن ينتقل ”" إليه مع الموافقة 

O AV 

۸ س- ولأن العاقد في النكاح يضيف ‏ العقد إلى غيره » فوقع املك لمن أضيف 
العقد إليه » والعاقد في الشراء يضيف العقد إلى نفسه فوقع املك بعقده لمن ضيف إليه “ . 

۹ »س- ولا يلزم : الحاكم » وأمينه » واحجور عليه ؛ لأن الملك ينتقل إليهم على 
قول بعض أصحابنا . 

. فيه إلى المقبول له » أصله : الأمين‎ a ot 

1 س- قلنا : انتقال الملك إلى الو كل إجماع » وموضع الخلاف : هل ينتقل إلى 
العاقد e‏ 

و اال غ ع غل ا يا رمن ملم لك من أا رل : 
الأمين قائم مقام القاضي » وهو يتصرف بولاية الحكم » فلو ملك ما يتصرف فيه بطل 

معنى الولاية ”“ » فلم يجز عقده » وهذا لا يوجد في الوكيل . 

۴ س- قالوا : الرجل يو كل بالبيع تارة وبالشراء آحری › فلما کان ال وکيل بای 
لا ينتقل. الملك إليه »> كذلك الوكيل بالشراء . 

4 - قانا نسل ن رکیل بای بحل اشن ند ٹم ٥‏ ولك فس مر 
جهته » فلا فرق بينهما . 

6 - فن قالوا : إنه لا يلك للمبيع ' . 

i E PE A 

۷ - : لو ملك المبيع لكان إذا وکل بشراء ابنه یعتق ٩"‏ عليه . 


. ما بين القوسين بدل : « جاز » الثبتة في النسخ‎ )۲( OREN EOS 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 أن ينقل‎ )٤( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 أن ينقل‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ نصف ] › وفي ( ع ) : [ يضف‎ )°( 

. ) ما بين المعكوفتين : [ ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنينقل ] . (۸) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( ع ) . 
(۹) في ( ص ) : [ تم ] بالتاء . ٠‏ () في (م)+(ع):[البيع]. 

. ] في ( م ) :[ بعتق‎ )١١( 


ھل اللك ینتقل للوکیل او للموکل ۹/m ١‏ 
۸ - قلنا : یملکه ملكا غير مستقر » والعتق لا يقع إلا في ملك “ مستقر ‏ ألا 
ترى : أنه إذا ملك ابنه وقع عليه املك ثم العتق “ في الحالة الثانية بالملك » وفي مسألتنا 
يتلو ٩(‏ ملك الوكيل الانتقال » فلا يستقر الملك ”“ في حالة الوقوع . 

۹4 =س- قالوا : من اشترى أباه عتق عليه قبل قبضه » وإن كان املك لم يستقر . 

س- قلنا : لم نرد بالاستقرار تمام املك » وإما ردنا به ما فسرناه . وقبل القبض 
يملك ويستقر ملكه بالحالة الثالثة للمالك إلا أن يطراً ” على الملك ما ينافيه ٠"‏ » فاستقر 
mT e‏ 

- قالوا وکا رول غ کد ي له نفسه من مولاه لم یعتق » ولو کان 
r ET‏ ) 

۴۲ - قلا : هذا على وجه إن أضاف العقد إلى نفسه ولم يذكر الآمر عتق ؛ 
لأن المولى قصد العتق . وإن أضاف العقد إلى الآمر : لم يعتق » لأنه يصير کالرسول 
بالبيع » وكال وكيل بالنكاح » فلا ينتقل ”“ الملك إليه . 

۴ - قالوا : إذا و کله بشراء عبد زيد بثوبه ‏ ففعل » فقد ملك زید الثوب من 
a a‏ 

5-۳٤4‏ قلنا : زيد يلك الثوب عن الك ال وكل بتمليك الموكل إياه » فيجب أن 
يلك العبد في مقابلة الثوب بتمليك الوكيل أيصّا » والوكيل لا يملك التصرف في ٠‏ 
العبد ؛ لأن مالكه لم يجعل له التصرف فيه » فلم يبق إلا أن ينتقل إليه حتى يملكه الموكل 
من جهته » كما ملك زيد الثوب من الو كل بتمليك الوكيل » وليس يتنع عنده أن يلك 
العوض من ملك إنسان ويلك بعوضه غيره » كمن قال : اشتر عبد فلان لنفسك 
بثوبي © » جاز ذلك » ويصير مقرصًا للثوب . 


(1) في ( م) : [ إلى ] » مكان : [ إلا ] » وما بين المعكوفتين : ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه الناسخ 
في الهامش . ) u‏ (۲) في ( م ) ۰ (ع) : [ عتق ] » بدون : [ ال ] . 
(۳) في ( ص ) : [ لو ] »› مکان : [ يتلو ] . ) 

. لفظ : [ املك ] ساقط من صلب ( ص ) › »> واستد رکه الناسخ في الهامش‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ مطري ] . (1) في ( م ) >( ع ) :1 ما ينافیه ] . 
(۷) في ( م ) : [ نفي ] . (۸) لفظ : [ ملك ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٩(‏ في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ والوكيل بالنكاح فلا ينقل ] , ٠.‏ 

. ] في ( م ) : [ يتولي ] » مکان : [ بثوبي‎ )١١( . الثوب هو الشمن في هذه المسألة‎ )٠١( 


۳۹۳١/٦‏ کكتاب الوكالة 
gia ET TTT‏ 
O a ~N‏ 
إبراء الوكيل المشتري من الثمن 


© س- قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا باع الوكيل ثم أبرأً من الثمن جازت‎ ٥ 
. براءته »> وضمن للمو کل‎ 

7 وقال ابو يوسف : لا تصح براءته ” » وبه قال الشافعي‎ - ۳٩ 

۷ س»س- لنا : أنه دين يقبل الإبراء وجب ببيعه ‏ » فكان له البراءة فيه إذا كان 
من أهل البراءة . أصله : إذا باع ملك نفسه . 

۸ -»- ولا يازم : القاضي ؛ لأن اللمن الذي يجب بعقده لا يحتمل الإبراء . 

ولأنه معنى يملكه الموكل > فسقط به الشمن من ذمة المشتري » فجاز أن ييلكه 
ال وكيل » أصله : الرد بالعيب والاستيفاء . 

۹ -ولاا یلزم :لاال لأن الو كيل ملكهاعندناء ولأنها فسخ » وهو يلك الفسخ . 


ولأن كل من لزمه تسليم المبيع في البيع ”“ كان له البراءة من ڈٌ ثمن المبيع في الشراء 
من غير ولاية له ”“ أو عليه ؛ أصله : من باع ملك نفسه › أو إذا وكله بالإبراء . 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ جاز]‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ لا يصح ] . وقد ذكر في أغلب كب المحتفية قول محمد مع قول أبي حنيفة في هذه 
المسألة » وذكر في تحفة الفقهاء وبدائع الصنائع قول محمد فيها مثل أبي يوسف » خلافًا لأيي حنيفة . راجع 
تفصيل المسألة في : المبسوط « باب الوكالة على الدار وقبض الغلة والبیع » ( ٠٠/٠۹‏ ) » تحفة الفقهاء 
« کتاب الوکكالة » ( ۲۳۰/۲۳ » ۲۳١‏ ) » بدائع الصنائع › الفصل السابق ( ٠ ) ۲۸/١‏ البناية مع الهداية 
« كتاب الوكالة » ( ۲۸۳/۸ ) » تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « كتاب الوكالة » ( ٠١/۸‏ ) »> 
مجمع الأنهر ٠‏ باب الوكالة بالشراء والبیع » ( ۲۲۷/۲ ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص٠٠٤۲‏ . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة ۲ ( ١١١ ٠٠١/١١‏ ) › حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٠٤/١‏ ) » ولم نهتد إلى هذه المسألة في كتب الالكية . وقد ذكر العيني في 
البناية ( ۲۸۳/۸ ) قول مالك : مثل قول أ بي يوسف والشافعي : لا يلك الوكيل الإبراء من الشمن » وبه قال 
أحمد وأصحابه . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ٠١٠/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
الوكالة » ( ۲٤٤١ ١ ۲٤۳/۲‏ ) . 

. ] ع ) :[ البيع في البيع‎ ( ٠ ) في ( م ) › ( ع ) :[ يتبعه ] . (*) في ( م‎ )٤( 
. الزيادة : لقتضى السياق‎ )٦( 


إبراء الو كيل المشتري من الثمن 


۳۱۲۹/٦ 


. ولا يازم : القاضي » وأمينه ؛ لأن له ولاية‎ - o4 

1 - ولا يلزم : المأذون ؛ لأن عليه ولاية . 

۲ - وهذه مبنية على أن حقوق العقد تتعلق “ بالعاقد » والدين في الذمة » هو 
والمطالبة من حقوق العقد » والعاقد من يملك إسقاط حق نفسه » والدين يقبل الإسقاط . 

۳ = فان قیل : الدين في الذمة » بدلالة : أن الحول ينعقد عليه ويجب فيه 
الزكاة » لأنه ”“ حق يتعين به في الثاني » فتجب الزكاة لأجل ذلك . 


. إبراء من دين لغیره بغیر إذنه » فوجب أن لا يصح‎ u احتجوا‎ - ott 


صله ٩‏ : دا براه من دين ثبت بعین عقده . 


‰٥‏ س- قلنا : لا نسلم أنه أبراً من دين لغيره » والدين لل وكيل ٩‏ وما يتعين به 
لغيره » والعنى / فيما وجب بغير عقده : أن العقد لم يوجب له المطالبة » فلم يملك 
بحكم العقد البراءة منه . وفي مسألتنا : دين يحتمل البراءة أوجبه (“ بعقده » فو جب أن 
e ONS EE‏ 

في قطع يده » لم يسقط ما يجب بالقطع . 

- فإن قيل : إنه يلك بالطلاق › وهو إسقاط حقه . 

۷ »س- قلنا : لا يلك من حيث الإسقاط » ونما يملكه لأنه وقع عقَدٌ يَعمُط © 
برفعه حق عليه » وهو النفقة والقسم » فصار كالإقالة ^ . 

۸ - قالوا : لا تصح ” هبة الدین بعد قبضه › فلا يصح ٩‏ إبراژه منه ٩١١(‏ 


. في ( م ) :1 يتعلق ] . (۲) في ( م ) : [ لأن ] بدون الهاء‎ )١( 

(۳) لفظ : [ صله ] ساقط من ( ع ) . 

. ] في ( م ) : [ للوكل ] » وفي ( ع ) : [ للموكل ] » مكان : [ للوكيل‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وجبه ] . (1) في ( م ) › ( ع ) :[ يلك ] . 

(۷) لفظ : [ وقع ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) > واستد ركه الناسخ الهامش وفي (م) ». 
(ع ) : [ شرط ] » مکان : [ پسقط ] . 

(۸) الإقالة في اللغة : الرفع مطلقًا » مشتقة من [ القيل ] على الأصح » وقيل : من [ القول ] » وفي الشرع : عبارة 
عن رفع العقد . راجع : لسان العرب » مادة : [ قيل ] ( ۳۷۹۸/١‏ ) » المصباح المنير ( 4۹1/۲ ) › > فتح القدير ‏ 
٤۸٦/1(‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠٥/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١۱ »,۰ |٤‏ ) » انیس الفقهاء ص۲۱۲ . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يصح ] . )۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 ولا يصح ] . 
)۱١(‏ لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . | 


۳۲۲/٦‏ کاب الوکالة 
قبل قبضه أصله : العبد المأذون له » وولي البكر . 

۹ س- قلنا : إذا قبض الدين فقد استوفى ا ين المقبوض ملكا 
للموكل » فلم بلك عليه » وقبل القبض ليس هناك إلا المطالبة التي قد ثبتت “ عندنا 
أنها حق لل وكيل بالعقد » فملك إسقاطها كما يلك إسقاط حقوق نفسه " » فلا يلك 
إسقاط ما ثبت له من حق " المطالبة بالعقد › والوكيل بخلافه . 

۰ - وأما الأب في النكاح فلا يملك المطالبة بالمهر بالعقد » ونما بملك عندنا © 
بالت وكيل » وال وكيل بالقبض لا يلك البراءة . 

› فأما الوكيل فمن أصلنا : أنه يملك المطالبة بالشمن بالعقد لا بالولاية‎ - ١ 
. وليس بمولى عليه » فملك الإسقاط‎ 

۲ - قالوا : لو قبض الو كل الثمن أو أبراً عنه صح » ولو كانت المطالبة من 
حقوق الوكيل » والدين ”“ لم يصح ذلك . 

۴ - قلنا : أما براءة الموكل فلأنه يسقط ”“ بالبراءة ما يتعين له ا « 
وإسقاط الحقوق عند وجود أسبابها يجوز . 

TD E O 
. فسخنا قبضه احتجنا أن نعيده به ”“ في الحال » ولا معنى لفسخ شئ تحب إعادته‎ 


% # * 


. ] في ( ع ) :1 ثبت‎ )١( ٠ 

(۲) لفظ : [ نفسه ] ساقط من ( م ) وفي ( ع ) : [ حقوقه ] » مکان : [ حقوق نفسه ] . 
(۳) قوله : [ من حق ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصنف في الهامش . 

. ] في سائر النسخ : [ والدين‎ )١( . ) قوله : [ عندنا ] ساقط من ( ع‎ )٤( 
ANODE 

(۷) في ( م ) : [ أن نعيد به ] » وفي غیرها : « أن نعتد به » . 


تعليق الوكالة بالشرط "۱۲۳/٦‏ 
‌ : 
||| مسالة o‏ 


تعليق الوڪالة بالشرط 
٠٠۵١ ٠‏ - قال أصحابنا : يجوز تعليق الوكالة بالشرط E‏ 
رأس الشهر فبع عبدي » وإذا قدم الحاج فاقيض ديوني (“ . 

٩‏ - وقال الشافعي : لا يجوز تعليق الوكالة بالشرط »› فإن أطلقها وعلق 
التصرف بالشرط جاز » مثل أن يقول : وكلتك بالبيع » فلا تبع حتى يهل الشهرٌ أو يقدم 
الجاج . 

۷ - قالوا : إذا علق الوكالة بشرط فوجب الشرط ؛ لم يملك ال وكيل التصرفَ »› 
فإن تصرف نفذ تصرفه ‏ » فعلى هذا يسقط ”" الخلاف » إذ لا فائدة فيه إلا العبارة . 
۸ - فإن قیل : فائدته ٩‏ : أنه إذا وكله بأجرة استحق ر اا عند کم » 

وعندنا : يستحق أجرة المثل . 

۹ - قلنا : الوكالة بأجرة لا تستحق “ المسمى ؛ لأن العمل في البيع » 
والاقتضاء يقل ويكثر » وإنما يجب أجرة الئل » وهذا حلاف لا يعود إلى هذه المسألة . 

٠‏ س- لنا : أنه أذن في التصرف » فيجوز تعليقه بالشرط . أصله : الولاية . وقد 
دل على ذلك أنه َه لما جهر جيش مؤتة قدم إمارة زيد بن حارثة » ثم قال : « إن 


۰ المسألة ( ۳۹۷۳ ) » بدائع الصنائع‎ » ) 1٤۳/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب الوكالة‎ )١( 
لسان الحكام مع معين الحكام « الفصل‎ » ) ۲١/٠ ( » كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بيان ركن الت وكيل‎ « 
. ۲٠۰ص‎ » الرابع في الوكالة ۲ ص١٣٠۲ » مجمع الضمانات « الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة‎ 
ع ) : [ يفسد ] » مكان : [ نفذ ] . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )۲( 
فتح‎ » ) ۱١١۹ » ۱۱۸/١ ( » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ » ) ٠١۹ » ۱١۸/١٠١ ( » الثانية « كتاب الوكالة‎ 
العزيز « كتاب الوكالة » ( ۲۱/۱۱ » ۲۲ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲۲۴۳/۲ ) » نهاية الحتاج‎ 
وقال أحمد » وأكثر أصحابه : مثل قول الحنفية » تعليق الوكالة على‎ . ) ۲۹ » ۲۸/١ ( » كتاب الوكالة‎ ١ 
الشرط جائز . راجع المسألة في ا ا ا‎ 
. ) ٠٠٠/١ ( » الإنصاف « باب الوكالة‎ » ) ۲١۲/١ ( » الوكالة‎ 

() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ سقط ] . () في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ فإن قالوا فائدة ] 
(°) في ( م ) : [ لا يستحق ] . (1) لفظ : 7 على ] ساقط من ( ع ) . 


۳۱۲4/٦ 


قتل ز يد فأميركم جعفر » فان قتل فأمي ركم عبد الله بن رواحة » ( . 

1 - فإن قيل : هذه مشورة منه ملو لا ولاية › بدلالة : أن الولاية في هذا 
الوقت لا يجوز تعليقها بشرط . 

۲ - قلنا : قوله : « فأمی رکم فلان » إن کان خبرًا اقتضی ظاهُرهُ ان يون أميرًا. 
قلدوه او لم یقلدوه ٩‏ » وهذا لا یکون إلا بتولیته بت »> وإن کان أمرا ”“ فهو على 
الوجوب . ) 
۴۳ - وقولهم : « الولايات لا يجوز تعليقها بالشروط » غل لان ذلك 
جائز عندنا . ) 

‰4 -- ولأنها استنابة في التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشروط © » كالوصية . 

6 - فإن قيل : إطلاق اا ی ا ر ا 
يتعلق بالشرط » وإطلاق ال وكالة يقتضي التصرف في الحال › > فلم جز أن يتعلق بالشرط . 

۹ - قلنا : إطلاق الوكالة يقتضى جواز التصرف عقيب العقد › ولو علق 
التصرف بالشرط وأطلتق الوكالة جاز » وإن خالف ذلك مقتضاها . 

۷ - فإن قيل : الوصية لا تؤثر الجهالة فيها فجاز تعليقها بالشرط . والوكالة 
تؤثر الجهالة فيها فلم يجز تعليقها بالشرط » ألا ترى : أنه لابد من بيان ا لجنس الو كل به 
وصفته . 

۸ - قلنا : الوكالة تحتمل الجهالة ايا ؛ بدلالة : أنه یوکله ٩”‏ بقبض 
دیونه » ولا يعلم ما هي وما يتجدد من دیونه على الناس › ویوکله بشراء عبد زجي 
فيجوز مع جهالته ؛ فلما احتملت الوصية الجهالة من كل وجه لم توجد ‏ إلا متعلقة 
بشرط » ولا احتملت الوكالة الجهالة من وجه دون وجه » جاز أن تقع ‏ مطلقة › 


كتاب الو كالة 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ( ب ) في الصحيح « كتاب الغازي » › « باب غزوة مؤتة من 
أرض الشام » ( ۸/۳ ) » وأحمد من حديث عبد الله بن جعفر » ومن حديث أبي قنادة » ومن حديث ابن 
عباس مطولا » في المسند ( ۲۰٤/۱‏ ۰ ۲۰۱ ) › ( ۲۹۹/۰ ) . 

(۲) في ( م ) : [ ولم یقلدوه ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آميرًا ] . 

. ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركه الناسخ الهامش‎ )٤( 
. ) لفظ : [ الجهالة ] ساقط من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(7) في ( م ) › ( ع ) : [ يوکل ] بدون الهاء . 

(۷) في ( م ) : [ لم يوجد ] . (۸) في ( م ) : [ أن يقع ] . 


تعليق الو كالة بالشرط = |0 ۱۷ 


وجاز أن تتعلق بالشرط . ) 

ولأن كل إذن إذا تصرف به نفذ ملك “ التصرف به » أصله : الإذن المطلق . 

ولأنه لو جعل إليه البيع وقت القدوم » فصار كما لو وكله في ال حال ببيع إذا قدم ( . 

۹4 - فإن قيل : ههنا انعقدت الوكالة في الحال على بيع عند القدوم » وفي 
مسألتنا : علق العقد بشرط القدوم » وهما مختلفان » بدلالة : أنه لو أجر داره مدة لم 
حضر > فإن عقد في ال حال الإجارة على تلك المدة جاز عند كم » وإن عقد عقدًا متعلقا 
بحضور " تلك المدة لم يجز . 

- قلنا ©١‏ : لا فرق بينهما ؛ لأنه إن عقد ٠”‏ في الحال جاز » وإن أراد 
امؤجر مع الدار قبل حضور ٠”‏ المدة لم يجز » وإن جاء رأس الشهر فأراد بيعها قبل ذلك 
أو بعده جاز ولنعقد صحيح في الحالين . 

1 - احتجوا اا ی ا 
بالشرط » كالنكاح والبيع والهبة . 

E a 
›» أن العقد افتقر في وضعه إلى إيجاب وقبول » والوكالة لا ت تفتقر إلى قبول‎ 
الوصف في الأصل ؛ لأن التوكيل لا يلك الوكيل به المبيع » وإنما يملك به البيع » ثم‎ 
. يملك المبيع ”“ بمقتضى الملك لا بالبيع‎ 

ge ERS E ao ls 

۴ »- فإن ( © قالوا : الوصية لا يملك بها البيع وإنما يلك بها وبالموت . 

4 س- قلنا : غلط » بل البيع َلك بها إذا وجد شرط التصرف » كما أنه إذا 


. ] ع ) :[ فقد تصرفه ملك ] » مكان : [ نفذ ملك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۰)۴ ( ع ) :1 آقدم] . 

(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ بحصور ] بالصاد المعجمة . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ قلت ]. (°) في ( م ) › ( ع ) :[ انعقد‎ )٤( 

(1) في ( ص ) › ( م ) :1 حضور ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ تبین ] . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :1 موضعه ] . 

(۹) في ( م ٠)‏ (ع) :1 لا يلك به البيع وإنما يلك به المبيع ثم يملك البيع ] » وفي (م) ا ل 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ إت ]. 


قال : وكلتك ببيع عبدي فبعه إذا قدم الحاج › فالبيع يلك بالوكالة إذا وجد شرط 
التصرف » والمعنى في البيع والنكاح : أنه إذا علقها بشرط لم ينفذ تضرفه في مقتضاها 
عند وجود الشرط » وفي مسألتنا : إذا علق الوكالة “ بشرط لم ينفذ ” تصرفه فيما 
وكل فيه عند وجود الشرط فدل ذلك على صحة تعلقها بالشرط . 

6 س- قالوا : التو كيل سبب له مسببه » ومسببه التصرف بالبيع والهبات وغير 
ذلك » ثم ثبت أن مسببه لا يتعلق بشرط ‏ » وكذلك السبب . وعكسه الوصية : لا 
تعلق مسببهًا بشرط » وهو إذا قال : وصيت لك با تحمل 7“ ناقتي » جاز أن يتعلق 
الست بالط 7 

- قلنا : الوكالة سبب في مسبب » منه : ما يتعلق بشرط › ومنه : ما لا 
يتعلق بشرط » بدليل : أن البيع والهبة والنكاح لا يتعلق بالشرط ” » وقد يوكل © 
بالطلاق والخلع والعتاق » واستیفاء ٩”‏ ما یتجدد من دیونه > کما أن الوصية مسببها 
منه : ما يتعلق بشرط ومنه : ما لا يتعلق ٩”‏ ؛ لأنه قد يوصي إليه ببيع '“ ماله » ثم جاز 
تعليق الوصية بشرط كذلك الوكالة . ) 

۷ س- قالوا : وكالة معلقة بشرط مستقبل ؛ فوجب أن لا تصح . أصله '“ : 
إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في الآحر " . 

۸ - قلنا : قولكم : - ( فوجب أن لا تصح ٩"‏ » - لا يعمل ؛ لأن 
التصرف نافذ في هذه الوكالة > كما هو نافذ من مطلقها › ثم المعنى في الإيصاء ° : 
أنه وکله بالتصرف فیما لیس بحق للم وکل » ولا ثبت بالتصرف فيه ضمان عليه › فلم 


)١(‏ من قوله : [ فالبيع يلك الوكالة ] إلى قوله : [ إذا علق الوكالة ] ساقط من صلب ( ص ) › واستد ركه 


التاسخ الهامش . 

(۲) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالشرط ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يحمل ] . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بشرط ] . )٦(‏ ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) في ( ع ) : [ توکل ] . (۸) في ( م ) + ( ع ) : [ أو استيفاء ] . 


(۹) في ( م ) : [ ما يتعلق ] » بدون : [ لا ] . 

. في ( م ) › ( ع ) : [ بيع ] بدون الباء‎ )٠١( 

. ) في ( م ) : [ أن لا يصح ] » ولفظ : [ أصله ] مكرر في ( ع‎ )١١( 

.. ] في ( ص ) : [ الاجر ] بدون نقطة . (۱۳) في ( م ) :1 لا يصح‎ )١١( 
) | . ] في ( م ) + ( ع ) :1[ الإصياء‎ )٠١( 


تعليق الوكالة بالشرط و 


يصح بمطلق الوكالة ولا بقيدها لهذا ”“ المعنى » وفي مسألتنا بخلافه ٠.‏ 

٩‏ - قالوا : عقد يستفاد به القصرف في حق العاقد حال حیاته » فلا يجوز 
تعليقه بالصفة » أصله : الشركة › والمضاربة . 

٠‏ =- قلنا : قولكم - « عقد » - قد بينا أنه غير مسلّم أيصًا ؛ لأن الشركة 
والمضاربة ”“ يجوز تعليق كل واحد منهما بالشرط » لأنها في معنى الوكالة . وقد قالوا 
فيمن قال : بغ هذا المال واعمل فيه مضاربة : جاز » ولو قال ”“ : ما اشتريت اليوم من 
شيء فهو بيننا : جاز . ) 


* * # 


. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولهذا]‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين : ساقط من ( م ) › ( ع‎ )۲( 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ قالوا‎ )۳( 


۳۱۲۸/٦ 


of a ll 


كتاب الوكالة 


توڪيل الصبي بالبيع والشراء 


1 س- قال أصحابنا : إذا وكل صبيًا يعقل بالبيع والشراء » جاز ”© . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز توکیله ٩‏ . 

۴ س- لنا : ما روي « أن النبي َل حطب أم سلمة » فقالت : إنه ليس أحد ° 
من أوليائي شاهد وإني امرأة مصبية » فقال : ليس من أوليائك أحد إلا وهو يرضاني ° 
لك » فأمرت ابنها عمر فزوجها منه وکان صببًا » ° . ) 

وذكر الزبير بن بكار قال : زؤجها لرسول الله > بي ابنها سلمة بن أبي سلمة في 
)١(‏ راجع المسألة في : المبسوط « كتاب الوكالة » » وفي « باب وكالة الوکیل » ( ۱۲/۱۹ ۰ ٠١۹‏ ) » بدائع 
الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما الشرائط » ( ۲١/١‏ ) » البناية مع الهداية « كتاب ال وكالة » ۲۷١/۸‏ )» 

| تكملة فتح القدير مع الهداية « كتاب ال وكالة » ( ۱٤/۸‏ ) » مجمع الأنهر « كتاب الوكالة » ( ۰۲۱۲/۲ ۲٠۳‏ )»› 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الوكالة » ( ٤۱۷/٤‏ ) » مجمع الضمانات » الباب السابق ص۳۴٤۲‏ . 
(۲) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة » ( ٠١١/٠١‏ ) » حلية العلماء 
« كتاب الوكالة » ( ٠١١ ٠ ۱۲۹/١‏ ) » فتح العزيز مع الوجيز « كتاب الوكالة » بذيل امجموع ( ٠١/١١‏ )» 
مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۲٠۸/۲‏ ) » مغني الحتاج « كتاب الوكالة » ( ۱۸/١‏ ) . وقال المالكية : كل 
من جاز له التصرف لنفسه في شيء » جاز له أن ينوب فيه عن غيره » ويخرج من هذا الضابط : أنه يصح 
كون الصبي المميز وكيلا في البيع والشزاء » لأن تصرفه فيه يجوز عندهم › وقد تقدم الكلام فيه في المسألة 
التي سبقت برقم ( 1۳٤‏ ) » في « كتاب البيوع » . قال ابن هبيرة في الإفصاح في معرض بيان أقوال الفقهاء 
في ت وكيل الصبي المميز : [ وقال القاضي عبد الوهاب : لا أعرف فيه نصا عن مالك » وعندي : أنه يصح ] . راجع 
المسألة في : بداية الجتهد « كتاب الوكالة » » « الباب الأول في أ ركانها » ( ۳۲٠۹/۲‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية › 
الباب السابق ص۳۳۹ . وقال أحمد وأصحابه مثل قول الحنفية : ت وكيل الصبي المميز الذي يقصد العقد ويعقله 
جائز . راجع المسألة في : الإفصاح « باب الوكالة » ( ۲٠۹/١‏ ) » المغني « كتاب الوكالة » ( )۸۸/١‏ . 
(۳) لفظ : [ أحد ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ رضائي ] » مکان : [ يرضاني‎ )٤( 

› ) ۸۲ ›» ۸۱/1 ( ٩ أخرجه النسائي من حديث أم سلمة في الجتبي « كتاب النكاح » في « إنكاح الابن امه‎ )١( 
>» ) ۱۷۹ ۰ ۱۷۸/۲ ( » وفي « کتاب النکاح‎ » ) ۱۷ › ۱١۹/٤ ( » والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة‎ 
وابن سعد من حديث أم سلمة بنحو لفظ‎ » ) ۲۹٠/٦ ( » وأحمد بعناه » في المستدرك » في « حديث أم سلمة‎ 
| . ) ٦٤ - 1۲/۸ ( النسائي » في الطبقات‎ 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله ] بدون اللام . 


ب/۱١‎ 


ت وكيل الصبي بالبيع والشراءِ سسس 


۳۱۲۹/٦ 


شوال سنة أريع . 

وقال ابن سعد في الطبقات : الذي زوجها سلمة بن أبي سلمة دون غير من اهل 
يتها » فزوجه النبي بإ ابنة حمزة » فرأي رسول الله بل أنه قد حار صبع © . 

4 -»س- فإن قيل : إنما زوجها ابنها عمر »> وكان ”“ ابن عمها زوجها بالولاية › 
وکان بالعًا . 

5 = فلا کیف یکوت بالا وهی تقول : « لیس أخد هن آولیائی شاهد ۲ > 
ری ° رل وا ارامھ ای دات جات ۰ 

على أنه إن كان الأمر كما ذكر ^ الزبير وهو أعلم الناس “ بأخبار قريش » فسلمة 
کان طفل » لأن ابن ”) إسحاق ذكر : أنها هاجرت وابنها طفل في حجرها يرضع © 
رة ن حح ها ادا د 

د ان اااي رها غير قد قل او سعد ف اققات : انعر 


ولأنه يعقل البيع والشراء فصح توكيله » كالبالغ . 
ولأن الت وكيل حكم يتعلق بن بلغ حمس عشرة سنة © وإن لم يحتلم » فتعلق بمن 
لم ييلغها 0 : الأمر / بالصلاة والصوم ›» وجواز 7 إلى قوله في لذن › 


وصحة (''“ الطهارة . 
۷ - ولأنه يمر بالصلاة ؛ فجاز توكله بالبيع » أصله : من بلغ حمس عشرة 


e 


: ) ع ) بعد [ ابنة حمزة ] زيادة : 1 فرأى رسول الله به أنه قد حار ام صبع ] » وفي ( ص‎ (  ) في ( م‎ )١( 
قد حار صبع ] » بدون نقط »› ولم نستطع أن نثبت الصواب لتعذر الوقوف عليه . راجع ما قاله الشوكاني في‎ 7 


(۲) في ( ع ) : [ کان ] بدون الواو . (۳) لفظ : 7 هي ] ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 زعم ] › مکان :1 ذکر] . 

. ] في ( م ) : [ بالناس ] » بزيادة الباء . (1) في ( ع ) : 1 ابي ] » مکان : [ ابن‎ )١( 
. لفظ : [ يرضع ] ساقط من ( ع ) . (۸) لم نقف على قولي ابن إسحاق » وابن سعد بعد‎ )۷( 


(۹) في ( ص ) : [ خحمسة عشر سنة ] . ) 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ الآذان ] » مكان : [ الاذن ] » وفي ( ص ) : [ صحت ] » مكان : [ صحة ] . 
)١١(‏ في ( ص ) : [ خحمسة عشر سنة ] . 


کتاب الوكالة 


۳۱۳۰/٦ 


۸ _- احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « رفع القلم عن ثلاث » ( . 

4 - قلنا : هذا يقتضي رفع التكليف » وصحة العقود لا تتعلق ‏ بالتكليف . 

۰ - قالوا : غير مکلف ؛ فلم یجز توکیله » کامجنون . 

1 -- وة قلنا : امجنون لا يقصد البيع ؛ فلا ينعقد بيعه » كالعاقل الهازل > والصبي 
له قصد صحیح › > فیصح توکیله › > کالبالغ . 

۲۳ - قالوا : لا يصح طلاقه کاجنون 

۳ - قلا نا : الطلاق إسقاط لحقه » وليس له إذا لم بيلك أن يسقط حقوقه » 
فلا تصح ‹ “ فيه النيابة عن غیره › ألا ترى آنه لو وهب ماله لم يصح > ولو کان 
رسولا في هدية أو إذن © في دخول دار غيره صح إذنه » كذلك لا يلك أن يطاق 
زوجته ون صح ان ينوب عنه غيره في الطلاق . 


*%# X* #* 


)١(‏ في سائر النسخ کی ا ھم ا ی ا ر 
مسألة ( ۳۸۹ ) » وفي مسألة ( ۷۱۷ ) . 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :1[ لا تعلق ] . EGET‏ 
)٤(‏ في ( م ) : [ لا يصح ] . )١(‏ في ( م ) : [ أو اذان] . 


إطلاق الوكالة لل وكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع ۳۱۳1/٦‏ 
۶ 
OC ww “~N‏ 


إطلاق الوكالة للوكيل ف البيع يقتضي سلامة المبيع 


‰٤‏ - قال أبو حنيفة : إذا وکله بشراء ‏ عبد فاشترى عبدًا أعمى أو مقطوع 
اليدين بقيمته ” جاز . | 

°0 وقالا : لا يجوز » وبه قال الشافعي‎ - ٥ 

۱ - لا : ان کل عبد لو عینه جاز له شراؤه ؛ فجاز له شراؤه يإطلاق الو كالة › 
کا 

ولأنه عيب لا يؤثر في النكاح ؛ فلا ينع جواز الشراء يإطلاق الوكالة e‏ 
والسارفق . 

اغد رر لل کل ان يشتريه » فجاز لل وكيل يإطلاق (“ ال وكالة أن يشتريه › 
کالعبد الصحيح . 

۷ - احتجوا : أن إطلاق البيع يقتضي الصحة » بدلالة : أن من اشترى شيا 
فوجد به عيبا لم یلزمه > فكذلك إطلاق الأمر راء : 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بشري ] . (۲) لفظ : [ بقیمته ] ساقط من ( ع‎ )١( 
› ) ۲۹/۱ ( » راجع المسألة في : بدائع الصنائع « كتاب الوكالة » » « فصل : وأما بیان حکم الت وکیل‎ )۳( 
. ۲٠١١ص مجمع الضمانات » الباب السابق‎ 
وما بعدها ء‎ ) ۱۲۹/١ ٤ ( » راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع الثانية « كتاب الوكالة‎ )٤( 
وقال مالك » وأحمد » مثل قول الشافعي : لا يجوز للوكيل‎ . ) ٠۳٠١/١ ( » حلية العلماء « كتاب الوكالة‎ 
شراء الأعمى ومقطوع اليدين . قال مالك في المدونة فيمن وكل رجلا بشراء جارية فاشتراها عمياء أو عوراء أو‎ 
 اڙئاج عرجاء : « من العيوب عيوب يجتراً على مثلها في خفتها » وشراؤها فرصة » فإذا كان مثل ذلك رآيته‎ 
وأاما کان من عيب مفسد فلا يجوز عليه إلا ن يشاء » فإن أي فله أن يضمنه ماله و‎ 
›» الكافي : « وإن وكله في شراء موصوف » لم يجز أن يشتري معيبا » لأن إطلاق البيع يقتضي يقتضى السلامة‎ 
ea › ولذلك يرد بالعيب » فإن اشترى معيبًا يعلم عيبه » لم يقع للموكل‎ 
الكافي لابن عبد البر « باب‎ » ) ۲٠٠/۳ ( » فالبيعم صحيح » . راجع المسألة في : المدونة « كتاب الوكالات‎ 
الكافي لابن‎ ٠) ٠١١ » ٠١١/١ ( » المغني « كتاب الوكالة‎ » ) ۷۹١/۲ ( » أمانة ال وكيل وما يقبل قوله فيه‎ 
. ) ۲٤۸/١ ( » قدامة « كتاب الوكالة‎ 
. في ( م ) : [ إطلاق ] بدون الباء‎ )٥( 


۳۱۳۲/٦‏ كتاب الو كالة 


۸ - قلنا : يبطل بالعيب اليسير وبالعبد السارق » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ 
لأنهم قالوا في ال وكيل : إذا اطلع على عيب هل يلك الرد أم لا ؟ على وجهين . ولو كان 
الأمر اقتضى الصحة لكان العيب غير داخحل تحت الأمر » فيازم الوكيل دون الموكل . 

۹ »- واحتج أبو يوسف ومحمد : بأن هذا العبد لا يكن استخدامه » والعبد 
یراد للخدمة () . 

٠‏ س- قلنا : يبطل بالمقطوع اليد والرجل من خلاف أنه يجوز شراؤه عندهما 
وإن لم يكن استخدامه . ويبطل إذا اشترى للموكل أباه أو ابنه » فإنه يعتق وتعذر 
الاستخدام بالعتق » كتعذره ‏ بالعمى » ومع ذلك يجوز الشراء . 


%# ¥*# ¥ 


. ] ع ) : [ للاستخدام ] » مكان : [ للخدمة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ کتعدده‎ )۲( 


ل/1 


يجوز أن يبيع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة 
Tre‏ 
oY‏ 


اااسنة تس جل 


يجوز أن يبيع نصف العبد لو وڪل ببيعه جمله 


. © قال أبو حنيفة : إذا وکله ببيع عبده فباع نصفه »› جاز‎ - ٠١١ 

۲ - قالا : لا يجوز ٩‏ > وبه قال الشافعي 0 

۴ - لنا : أنه أطلق له الأمر ببيع جملته ‏ » فملك بيع بعضها › 
الطعام . 

ولأنه باع ما يلك بيعه من غيره بوكالة مطلقة » فوجب أن يجوز » أصله : بيع 
الصبرة » وإذا وكله ببيع عبدين فباع أحدهما . 

ولأنه قد ثبت من أصولنا : أنه لو باع الجميع بجا باع به النصف جاز » فإذا حصل له 
ذلك العوض وزاده حيرا بتبقية (“ بقية العبد على ملكه » كان أولى بال جواز . 

1o04‏ - احتجوا : بأنه تبعيض الصفة فيما على الم وكل فيه ضرر › فوجب أن لا 
يلزم الم وکل ٩”‏ . أصله : إذا وکله بشراء عبد فاشتری نصفه . 

٠‏ - قلنا : هناك ألحق الضرر بمو كله فيما عقد عليه » وههنا أدحل الضرر فيما 


٠. ۰) لفظ : [ جاز ] ساقط من ( م ) › (ع‎ )١( 

(۲) راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب الوكالة بالبيع والشراء » ص0۸ » ٤.۹‏ » مختصر الطحاوي 
« كتاب الوكالة » ص١١٠١‏ » المبسوط « باب من الوكالة بالبيع والشراء » ( ٤٤ › ٤١/١۹١‏ ) » روضة القضاة 
« كتاب الوكالة » ( 1٤۸/۲‏ ) » المسألة ( ۳٠١١‏ ) » بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۳١ ۰۲۸ ۰ ۲۷/٦‏ )»> 
البناية مع الهداية « باب ال وكالة بالبیع والشراء » ( ۳۳۳/۸ › ۳٠٤١‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية « باب 
الوكالة بالبيع والشراء » ( ۸٦ » ۸١/۸‏ ) » مجمع الأنهر « فصل في بيان أحكام من يجوز للوكيل أن يعقد معه 
ومن لا يجوز » ( ۲۲۹/۲ ) » الدر الختار بهامش رد الحتار « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ٤٠١/٤‏ ) . 
(۳) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة امجموع الثانية « كتاب الوكالة ٠١١ › ۱۲۹/۱٤ ( ٩‏ ) › حلية 
العلماء « كتاب الوكالة » ( ٠٤٠١/١‏ ) . وقال الحنابلة : إذا باع النصف بشمن الكل جاز » وإن باع بأقل من 
ثمن الكل لم يجز . راجع المسألة في : المغني » « كتاب الوكالة » ( ٠١۸ » ۱۳۷/١‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ جمله ] بدون الهاء‎ )٤( 

(ه) لفظ : 1 خيرًا ] ساقط من صلب ( ص ) » واستد ركه الناسخ في الهامش › وفي ( م ٠.)‏ ( ع ) : [ تبقية ] 
بدون الباء . (7) في ( م ) › ( ع ) :[ للموكله ]. 

(۷) في ( م ) » ( ع ) :3[ بشري عبد ] بدون الهاء . 


۳۱۳4/٦‏ کتاب الو كالة 


لم يعقد “ عليه » كذلك ههنا . 

- فإن قيل : هناك الضرر يلحقه فيما بقى بتصرفه فى نصف العبد ”“ الذي 
باعه . 

00۰¥ - قلنا : إذا كان الضرر فيما لم يؤثر فيه لم يؤثر فيما تصرف فيه وإن حصل 
الضرر بذلك التصرف » ألا ترى : أنه لو وكل ‏ ببيع أمة فباعها من زوجها قبل 
الدحول سقط المهر وإن كان هذا الضرر لحق الو كل بتصرف الوكيل » كذلك ٩‏ لو 
وکله آن یزوجه ‏ فزوجه حت جاریته التي وطعها » جاز » وإن احق به ضررًا بتصرفه ؛ 
لانه لا يجوز له وطؤها حتی يخرج استباحة جاریته من ملکه . ٠‏ 


+ #٭ # 


. ) الزيادة : من ( م‎ )١( 

. ] في ( ص ) : [ من تصرفه في النصف عبد ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ بتصرفه في النصف عقد‎ )١( 
) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وکله‎ )۳( 

. ع ) :[ وكذلك ] بالعطف‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

(°9) في ( م ) : [ تزوجته ] . 


"1۳0/٦ 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
oO Fi “||‏ 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرانها 
E TT‏ 


100۹ ¬ وقالا ا و » وبه قال الشافعي )۳( 

۰ - لتا : أنه وکل بالتصرف فی الخمر من أو على شرائها » فوجب أن لا 
يلرم الآمر إذا اشتراها » أصله : الذمي إذا وكل ذميًا . 

اوور دولا دابل فار لل اد ی وکل ذمبًا فی شرائه » اصله : 
ا اة 

۴ د ولا يلزم : لبن الآدمية ؛ لأنه ليس مول > ولأن © ما آقر الذي على 
بیعه جاز بیعه للمسلم › صله : ما ذکرنا . 

۴ه - فإن قيل : المعنى فيما قستم ”“ عليه : أن الموكل لو باشر العقد جاز › 

4 س- قلنا : لو وكل بعقد الصرف ” لم يصح . 


. ] في ( ع ) : [ ابتاعها‎ )١( 

(۲( راجع المسألة في : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف « کتاب البيوع » ص٣١١١‏ > فتح القدير مع الهداية › 

وبذیله العناية « باب البیع الفاسد ٤٤١ . ٤۳۹/٦ ( ٩‏ ) » البناية مع الهداية « باب البیع الفاسد » ( ۲۳۹/۷ - 

۸ » البناية « كتاب الوكالة ٠‏ ( ۲۹۲/۸ ) » تكملة فتح القدير « كتاب الوكالة » ( ٤/۸‏ ) > مجمع الانهر 
« کتاب الوكالة » ( ۲۱۲/۲ » ۲۱۳ ) » الدر الختار مع رد الحتار « كتاب الوكالة » ( ٤١۱۷/٤‏ ) › لسان 

الحكام » الفصل السابق ص١٠٠۲‏ . ١‏ 

(۳) راجع المسألة في : حلية العلماء « كتاب ال وكالة » ر ١٤١/١‏ ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الصاحبين 

والشافعي : لا يصح توكيل مسلم ذمًا ببيع حمر أو شرائها . راجع المسألة في : المدونة « كتاب التجارة ارک 

العدو » » فى ١‏ اشتراء المسلم خمرًا » ( ۲۷۹/۳ ) » قوانين الأحكام الشرعية « الباب الثامن في الوكالة » 

ص۳۳۹ » العقد المنظم بهامش تبصرة الحكام ( ۲۳۹/۲ ) » البهجة » وبهامشه حلي المعاصم « باب الوكالة ) 

۲١٠١/١ (‏ ) > المغني ٠‏ كتاب الوكالة » ( ٠٤١/١‏ ) » الكافي « كتاب الوكالة » ( ۲١١/۲‏ ) . 

() في ( م )۰ ( ع ) :1[ ولا ]› مکان : [ ولان ] . 

)٥(‏ في ( م ) : [ قسمتم ] . ا 

(1) في (م) ٠‏ (ع) : [ التصرف ] ء في ( م ٠)‏ ( ع ) : [ التصرف ] » وقوله : [ الموكل بعقد الصرف لم = 


۳۱۳۹/٦ 


کتاب الو كالة 


© أن يصح عقد الغير ”© له » ولا يصح عقده‎ ٠ ولان لا ينع‎ - 6٥ 
لنفسه ° » > كما أن شهادة الغير ”) مقبولة » ولا تصح شهادته لنفسه » وكذلك يجوز‎ 
. حكمه لنفسه‎ ٩” حکمه لغیره› ولا يجوز‎ 


ولان الموكل من أهل التوكيل » ويَلِكُ هذا العقد لنفسه ولغيره » وحقوق العقد 
تتعلق به » فوجب أن يصح التوكيل قياسا على الغائب إذا ”© وكل حاضرا بعقد 
الصرف . 

. ولا يلزم : امجنون » والصبي إذا وكلا ؛ لأنهما ليسا من أهل الت وكيل‎ - ٩ 

۷ - ولا يلزم : إذا وكل ‏ الحر مكاتبا أو مأذونًا يشتري له نسيعة » لأنهما لا 
ما ر ھا ب 

۸ - ولا لزم : المسلم إذا وكل مجوسيًا يزوجه مجوسية » أو امجوسي وکل 
مسلمًا يزوجه مسلمة ؛ لأن حقوق النكا اح ” لا تتعلتق بالعاقد » وإنما تعلق بالمعقود 
1( 


۹ - احتجوا ا a‏ للمسلم أن یتولاه بنفسه » فلا يجوز تو کیل 
الذمي به » أصله : نکا اح امجوسية : 


۰ - الجواب : أن النکاح يضاف إلى المعقود له ١‏ لا إلى العاقد » فاعتبر 
حکمه به ٩۲‏ قياسًا على مكاتب المسلم إذا كان نصرانيا فاشترى خمرا . 
ا 


يصح ] يظهر أن المراد به : امو كل إذا وكل غيره الصرف فلم يصح عقده » أو : إذا وكل الموكل بعقد الصرف 
ا )١(‏ في ( ع) :1 لم ينع ] . 

() في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ امقر ] ء مكان : [ الغير ] . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ عقد ] » بدون الهاء . 

. » قاعدة : « لا يتنع أن يصح عقد الغير » ولا يصح عقده لنفسه‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ للمقر] . 

(1) قوله : [ ولا يجوز[ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المعائب وإذا ] » مكان : [ الغائب إذا ] . 

(۸) ما بين المعکوفتين : ساقط من ( م ) › e Ca a a‏ 
(۹) في ( م ) ۰ (ع) راکو داو کلت علا ن جه اة : » لأن عقود النكاح ] > مكان المغبت . 
)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عليه ] » مکان : [ له ] . 

. في صلب ( ص ) : [ عليه ] » والمابت من ( م ) › > ( ع )+ وهامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )۱١( 
. في ( ع ) : [ به حكمه ] بالتقديم والتأحير‎ )۱۲( 


۳۱۳۷/٦ 


جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها 
»س- فإن قيل : نحن لا نسلم أن هذا العقد يصح في عقد الذمي ولا يلرم : 
ونما نقره عليه مع بطلانه » كما نقره على الكفر (© . 
۲ - قلنا : نحن لا تتكلم في هذه المسألة إلا بعد تسليم هذا الأصل » لأنها 
فرع عليه » فان التسليم بأن عقدهم في الخمر منعقد لازم تكلمنا في هذا الفرع وإلا 
تشاغلنا بالأاصل » وتكلمنا في هذه مع أبي يوسف ومحمد . 


E 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ الكحل ] »> مكان : [ الكفر‎ )١( 
) في ( م ) > ( ع ) :1[ فإذا].‎ )۲( 


۳۴۳۸/٦‏ اس کتاب الوکالة 
oO RE =~‏ 
پک“ 
الحكم إذا وكله يي شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بنفس الثمن 


۴ - قال أصحابنا : إذا وکله لیشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم فاشتری 
عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع عشرة أرطال بدرهم ؛ لزم ٠‏ الآمر عشرة بنصف 
درهم وعشرة للوكيل » وإن اشترى عشرة وربعًا أو نصفًا بدرهم ” » لزم ذلك الامر 
استحساتًا » وإن أمره أن يشتري عبدًا بمائة فاشترى بها ” عبدين يساوي كل واحد 
منهما ” مائة » قال في النتقى : عن أبي حنيفة : إنه لا يلزم الأمر واحد منهما ”° . 

- وقال الشافعي : إذا اشترى بثمن في الذمة » ففيها قولان » أحدهما: 
للك في الجميع للموكل ٠‏ والثاني : يلك لموكل النصف ٠‏ والنصف للوكيل› 
وللموكل أخذه منه . وأما إذا اشترى بال الموكل ففي أحد القولين : الجميع ° 
للموكل» وفي القول الثاني : البيع باطل في الزيادة ”© . 


)١( -‏ في ( م ) :1 لما ] » وفي ( ع ) : [ لرب ] » مکان : [ لزم ] . 
(۲) في ( ص ) + ( م ) : [ وربع أو في نصف ] » مكان : [ وربعًا أو نصمًا ] » إلا آن لفظ [ في[ ساقط من 
(م ) » ولفظ : [ بدرهم ] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
(۳) لفظ : [ بها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٤(‏ لفظ : [ منهما ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ أحد ] » مكان : [ واحد ] . قال القدوري في مختصره : [ إذا وكله بشراء عشرة 
أرطال لحم بدرهم واحد فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم » لزم الم كل منه عشرة 
أرطال بنصف درهم عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : يلزمه العشرون ] » قال المرغيناني في 
الهداية : [ وذكر في بعض النسخ أي في بعض نسخ مختصر القدوري قول محمد مع قول أيي حنيفة › 
ومحمد لم يذ كر الخلاف في الأصل . راجع تفصيل المسألة في : مختصر القدوري « كتاب الوكالة » ص ٠٥‏ 
بدائع الصنائع » الفصل السابق ( ۳١ » ۳١/٦‏ ) » البناية مع الهداية « باب الوكالة بالبیع والشراء » ( ۲۹۸/۸ - 
٠‏ » تكمله فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية « باب الوكالة بالبيع والشراء » ( ٤٤ - ٤١/۸‏ )» 
مجمع الأنهر « باب الوكالة بالشراء والبیع » ( ۲۲۲/۲ » ۲۲١‏ ) » الدر الختار مع رد الحتار « باب الوكالة 
بالبيع والشراء ‏ ( ٤١١/٤‏ ) . (1) في (م)“ (ع):[الجمع]. ٠‏ 
(۷) في ( م ) : [ قول الثالث ] » وفي ( ع ) : [ قول ثالث ] » مكان : [ القول الثاني ] . 
(۸) راجع تفصيل المسألة في : المهذب « كتاب ال وكالة » ( ٠٠٠/١‏ ) » حلية العلماء « كتاب الو كالة ) ( )٠٤١ - ۱٤۳/١‏ . 
وقال المالكية : إذا وكله بشراء شاة بدينار فاشترى به اثنتين » فإذا لم يكن إفرادها لزم الموكل › وإلا خير د 


الحكم ذا وکله في شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بنفس الثمن mد--——‏ / ۱۳٩۹‏ | 


12 - لنا : أنها زيادة متحققة ابتاعها لغيره رار ولاية »> فوجب أن 
تلزمه ٩(‏ . : إذا اشترى ابتداء . 


as 
. فلا يتحقق حصول الزيادة‎ 

ولأنه أمره بشراء عبد فلم يلزمه عبدان » أصله : إذا اشتراهما بأكثر ما سمي له . 

- احتجوا : بحديث عروة البارقي هه : « أن النبي لم أعطاه دينارًا وأمره 
أن يشتري له شاة » فاشتري شاتين ثم باع إحداهما ۳ ا ودینار »› 
فدعا له بالبركة » (° 

۷ - ب : أن هذا الخبر طعن عليه أصحاب لشافعی في استدلالنا به 
في وقوف ابيع . 

۸ - قالوا : پروی ” عن اناس من الحى » عن عروة » فهو مرسل » فكيف 


= الموكل في قبول الثانية . راجع تفصيل المسألة في : شرح الزرقاني « باب في الوكالة » ( ۸١/١‏ ) . قال أبن 
قدامة في الغني : « وإن وكله في شراء شاة بدینار فاشترى شاتين تساوي كل واحد منهما أقل من دينار » لم 
يقع للموكل » وإن كانت كل واحدة منهما تساوي ديتارًا أو إحداهما تساوي دينارًا والأحرى أقل من دينار ء 
صح ولزم الم و كل » . راجع المسألة في : المغني « كتاب الوكالة » ( ۱١۹/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب 
الوكالة » ( ۲٤١/۲‏ ) . | 

OU ECEOIEE) . ] في ( م ) :1 لا یلزمه‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :7 أحدهما] . )٤(‏ في ( م ) : 3 جاء ] بدون الهاء . 

() أخحرجه البخاري في الصحيح « كتاب بدء الخلق » » « باب » قبل « باب فضائل أصحاب النبي لر ) 
۲۸٦/۲(‏ ) » وابن ماجه في السنن « كتاب الصدقات » » « باب الأمين ينحر فيه فيربح ) ( ۸٠۳/۲‏ ) »› 
ا لحديث ( ۲٠٠١۲‏ ) » والبيهقي نحو هذا اللفظ » « باب المضارب يخالف مما فيه زيادة لصاحبه ۲ ›)١١١١٠۱۱/٦(‏ 
وأبو داود في السنن « كتاب البيوع » » « باب المضارب يخالف » ( ۲٠١۲/۲‏ ) › والشافعي في المسند « كتاب 
البيوع » » « الباب الثالث في الربا » ( ٢)) ٠۰ ›٠١۹/۲‏ الحدیث ( ٥٥۳‏ ) » وأحمد في المسند ( ٠۷١/٤‏ ) . 
« تابع سعید ر ا ادت ارو ی ر ا ور ل ای ا اد ف 
الدارمي »> ثنا حبان بن هلال »› نا هارون الأغررء خا ال ب خحريت » فذكره » وهذا السند على شرط 
الشيخين » فظهر بهذا نه حديث ثابت متصل » وروي من وجوه » » في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى 
للبيهقي ( ۱٠١/١‏ ) راجع تخريجه أيصًا في : نصب الراية « كتاب الوكالة » ( ٠ ) ۹۲ - ۹۰/٤‏ إرواء 
الغلیل ( ۱۲۸/۰١‏ › ۱۲۹ ) › الحدیث ( ۱۲۸۷ ) . 

() في ( م ) › ( ع ) :7 أصحاب الشافعي عليه ] » بالتقديم والتأخير . 

(۷) في ( ع ) : [ البيع وقالوا روي ] » مكان المخبت . 


ل/۳۱5 


صح لهم الرجوع إليه ؟ . 
ثم قد ذكر الطحاوي فى هذا الخبر : « أن النبي بر أمره أن يشتري شاة 
GT |‏ ( ;الا اسم ا یصحی به 9 وذلك یتناول الواحدة CF‏ والعدد 


كتاب الوكالة 


۹ - فإن قیل اة اسم للواحدة تقال اة وأضحيات والأضاحي 

۴٠‏ - قلنا : الاسم يصلح للواحدة وللجماعة ٠‏ ء فإذا ثني دل على أن المراد به 
الواحدة » وإذا أطلق احتمل . 

ولأن عندنا إذا سلم المأمور ما ابتاعه ” إلى الو كل ورضي به » جاز وانتقل إليه › 
هكذا رواه بشر ”“ عن بي يوسف » وقد سلم ذلك عروة إلى النبي ‏ ت فرضيه › 
وليس في الخبر ما دل على أنه ملكه بالعقد الأول . 

o01‏ - قالوا : فعل المأمور به وزاد حيرا من جنسه » فوجب أن يازم الامر كفن 
قال : بغ هذا الثوب بعشرة فباعه بعشرين . 

۴۲ - قلنا : إذا مره بالبيع فالثمن عوض ملك الامر › وعوض ملك الغير لا يجوز 
أن يستحقه ال وكيل يإذنه ولا بغير إذنه » لأنه إذا قال له : بع ثوبي على أن ثمنه لك » لم 
يصح » فلهذا كانت الزيادة للآمر » وليس كذلك في مسألتنا » لأن الزيادة مشتراة () 
بشمن على ملك الاآمر » ويجوز أن يشتري بال غيره شيا لنفسه » كما لو قال : اشتر 
لنفسك عبدًا بدراهمي ”“ جاز » فكذلك لم تلزم ‏ الآمر ولزمت المأمور . 


)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أمره أن يشتري له شاة أو أضحيه ] . لم نعثر على هذا الحديث من رواية الطحاوي 
بعد . وقد تقدم تخريجه بهذين اللفظين من رواية الأخرين-إنقًا . 

(۲) قوله : [ والأضحية ] ساقط من ( م ) »> ( ع ) › وفي ( م ) › ( ع ) :[ منه ] »› مکان : [ به . 
(۳) في ( ص ) : [ الواحد ] . )٤(‏ في ( ع ) :1 والجماعة ]. . 

() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 إذا أسلم المأمور باتباعه ] » مكان الثيت . 

(1) هو بشر بن الوليد بن خالد الكندي » وقد سبقت ترجمته في مسألة ( ۷۲١‏ ) . 
OE Cg OS E gE)‏ 
الله ] > مكان : [ النبي ] . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مرآة] . 

(۹) في ( م ) : [ بدراهم ] » وفي ( ع ) : [ بدراهم كذا ] › بزيادة : [ كذا ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يلرم‎ )١( 


الموضوع 


مسألة ٩۷٦‏ 
مسالة ۷۷ 


مسالة ٩۷۸‏ 
مسألة ٩۷۹‏ 
و 
مسألة ٦۸۱‏ 
مسألة ٦۸۲‏ 


مسألة 1۸۳ عتق 


٦٩٦ مسألة‎ 
٦۹۷ مسألة‎ 
٩۹۸ مسال‎ 
٩٩٩ مسالة‎ 


فهرس المجلد السادس 


مسائل الصرف [ ٦۷۷ - ٦۷١‏ ] 
البيع بألف مثقال ذهب وفضة roo‏ 
قبض بعض ثمن الصرف وافتراق العاقدين قبل قبض البعض الآخر. 

ڪتاب الرهن 
ضمان ارهن E O O GS‏ 
رهن المشاع OOO E‏ 
ق O yT‏ 


استيفاء الراهن لنافع الرهن .............. O‏ 
رهن العين المغصوبة من الغاصب O‏ 


وطء المرتهن ال جارية يإذن الراهن e yy‏ 
حکم ولد ال جارية التي وطمها المرتهن O‏ 
حکم بيع الرهن يإذن المرتهن O E‏ 


a الإذن في بيع الرهن قبل حلول الدين على أن يكون ثمنه رهتًا‎ ٠ 
r إذن المرتهن في بيع الرهن على أن يعجل له الدين من ثمنه‎ 


رهن العبد الجاني أو المرق س o‏ 
الزيادة على ثمن الرهن الأول س ا 
قار الاھ جا بطل حى ا n‏ 
حكم ما إذا علق عتقه بصفة ثم رهنه e‏ 
ك E E AS‏ 


رهن ما يسرع إليه الفساد بالدين N‏ 


تو كيل الراهن الرتهن في بيع الرهن س oy‏ 
شرط تو كيل العدل ببيع الرهن س OO‏ 


۳۱٤۹/٦ 


A۰۹ 
._ TAY 
î 
YAYo 


۸ س فهرس الجلد السادس 
مسألة ۷٠٠‏ بيع العدل الرهن وهلاك الثمن في يده A‏ 
مسألة ۷٠١‏ رجوع المشتري بالثمن على العدل N os‏ 
مسألة ۷٠۲‏ اختلاف العدل مع المرتهن في تسليم الثمن بعد بيع الرهن YAY e ss‏ 
مسألة ۷٠۳‏ جناية العبد المرهون O‏ 1 
مسألة ۷١ ٤‏ إعارة العين ليرهنها المستعير فى دينه TT‏ 
مسألة ۷٠٠١‏ رهن المكاتب بال الكتابة AT NS Ra‏ 
مسألة ۷٠٦‏ تزويج الراهن ال جارية المرهونة » ومنع المرتهن زوجها من وطها YAT...‏ 
مسألة ۷٠۷‏ الشرط الفاسد فى الرهن E o‏ 
مسألة ۷۰۸ ناء الرهن س A OD O on‏ 
مسألة ۷٠۹‏ هلاك الرهن وضمانه A E N o‏ 
مسألة ۷٠٠١‏ وضع الرهن عند العدلين وهو ما لا يقسم OE a‏ 
مسألة ۷١١‏ شرط الرهن الفاسد في عقد البيح O O E‏ 
كتاب التفليس 
مسألة ۷٠١‏ فسخ البيع يإفلاس المشتري بعد دفع السلعة إليه E o‏ 
مسألة ۷٠۳‏ أمر المدين بقضاء الديون إذا ثبتت عند الحاكم TARE aaa‏ 
مسألة ۷١ ٤‏ إقامة المدين البينة على إعساره أو تلف ماله TAT Sates‏ 
مسألة ۷٠١‏ إقامة المدين البينة على الفلس بعد حبسه AVE ease aes‏ 
ا ا۷ اعرا الدين ,من الس عة ترت أععال و و 0 
) كتاب الحجر 
مسألة ۷۱۷ البلوغ بالسن E‏ 
مسألة ۷۱۸ الإنبات دليل البلوغ O‏ 
مسألة ۷٠۹‏ الوقت الذي يدفع فيه المال إلى الخلام E eee‏ 
مسألة ۷۲١‏ دفع الال لمن بلغ غير رشيد O‏ 
مسألة ۷۲١‏ دفع المال إذا بلغ غير رشيد وتمت له حمس وعشرون سنة AYY ss...‏ 
مسال ٣‏ المج غه يعد باوغة ردا وطرو ع السقة والد ير علي ب 41۹ 
مسألة ۷۲۳ الحجر على الفاسق بعد طروء الفسق عليه AFT‏ 
مسألة ٤‏ ۷۲ أكل الوصي من مال اليتيم a oy‏ 


Yer/“ 


كتاب الصلح 
مسألة ۷٠١‏ الصلح مع الإقرار »> والسكوت » والإنكار ... E e oa‏ 
مسألة ۷۲١‏ نقض ما شرع من أجنحة في طرق المسلمين ..... SK. nenn‏ 
مسألة ۷۲۷ التنازع في ملكية الحائط بين دارين O‏ 
مسألة ۷۲۸ وضع خشبة على حائط الجار دون ذه ...... E‏ 
مسألة ۹ اختلاف صاحبي العلو والسفل في السقف A Ss‏ 
ا ٠‏ إجبار صاحب السفل على بناء سقف يينهما قد تهدم AVY Ss‏ 
مسألة ۷۳١‏ إجبار أحد الشريكين على إصلاح الدولاب وكري النهر المشترکین.. ۲۹۷٤‏ 
مسألة ۷۳۲ الصلح على امجهول O‏ 
مسألة ۷۳۳ الصلح على أكثر من قيمة عبد أتلفه OVE see yy‏ 
كتاب الحوالة ) 
مسألة ۷١٤‏ يشترط رضا الحال عليه فى صحة الحوالة O a oy‏ 
مسألة ۷۳٥‏ رجوع الحال بدينه على لحيل إذا هلك امال على الحال عليه ............ YAAY‏ 
مسألة ۷۳٠١‏ يشترط رضا المكفول له لصحة الضمان O saa‏ 
مسألة ۷۳۷ رجوع الضامن على المضمون له إن أدى يإذنه E‏ 
مسألة ۷۳۸ الضمان بالمجهول O a‏ 
مسألة ۷۳۹ الكفالة عن ميت لم يترك وفاء O‏ 
ما کال الخد ادن سنه E oy‏ 
مسألة ۷٤١‏ الكفالة بالنفس O‏ 
اة ۲ شرط الخيار في الكفالة O O‏ 
) كتاب الشركة 
مسألة ۷٤۳‏ شركة المفاوضة E E‏ 
مسألة ۷٤٤‏ حكم شركة الصنائع O O‏ 
مسألة ۷٤١‏ حكم شركة الوجوه E‏ 
مسألة ۷٤٠٦‏ حكم الشركة بالأثمان الختلفة الجنس والصفة EEE ne E‏ 
مسبألة ۷ حكم الشركة إذا اشت ركا في المال ولم يخلطاه FEV geese‏ 
مسألة ۷٤۸‏ حكم التفاضل في الربح مع التساوي في الال E e e‏ 
مسألة ۷٤۹‏ لن تكون الأجرة في الشركة الفاسدة ؟ ....... E o‏ 


مسألة ۷٠٠١‏ جواز شراء كل منهما وبيعه عند اشتراكهما في الال SON mae‏ 
شا 1 تصح الشركة مع الشرط الفاسد ...... O O‏ 
مسألة ۷٠۲‏ تو كيل الشريك والمضارب EE aw‏ 
) كتاب الوڪالة | 
مسألة ۷٠۳‏ الت وكيل فى الخصومة EE eae aa‏ 
با د ا ار د اا اکا VY‏ 
مسألة ۷٠١‏ سماع القاضي البينة على الوكالة هل يشترط فيه حضور الخصم ؟.. ۲٠۷٤‏ 
مسألة ۷٠٠١‏ لا ينعزل الوكيل إلا بعلمه وعلم الموكل PV E‏ 
مسألة ۷١۷‏ إقرار ال وكيل على موكله E O‏ 
مسألة ۷٥۸‏ استيفاء حد القذف والقصاص مع غيبة الموكل E o‏ 
مسألة ۷٥۹‏ بيع الوصي وشراؤه مال الصغير بنقصان كبير أو بزيادة كبيرة ORT es‏ 
مسألة ۷٠٠‏ يجوز بيع الوكيل بقليل الثمن وكثيره EE‏ 
مسألة ۷٦١‏ الحكم إذا وكله بالبيع مطلقًا فباع بالأثمان أو العروض OT‏ 
مسألة ۷٦۲‏ بيع ال وكيل بالنقد والنسيغة TO O O‏ 
مسألة ۷٦۳‏ ادعاء شخص الوكالة وتصديق الغرم له EET St‏ 
مسألة ۷٦٤‏ إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم له وإنكار صاحب الحق 
فعلى من يكون الضمان ؟ E‏ 
بات وو ال ها إدا و كله سح فامة فاع ا م TR UN‏ 
مسألة ۷٦٦‏ من تتعلق به حقوق العقد O a‏ 
مسألة ۷٠۷‏ هل الملك ينتقل للوكيل أو للموكل ؟ E‏ 
مسألة ۷1۸ إبراء الوكيل المشتري من الشمن Ye o‏ 
مسألة ۷1۹ تعليق الوكالة باش ط OYY‏ 
مسألة ۷۷١‏ توكيل الصبي بالبيع والشراء E O‏ 
مسألة ۷۷١‏ إطلاق الوكالة للوكيل في البيع يقتضي سلامة المبيع E‏ 
مسألة ۷۷۲ يجوز أن بييع نصف العبد لو وكل ببيعه جملة sS an e‏ 
۳ جواز توكيل المسلم للذمي في بيع الخمر وشرائها O ys‏ 
مسألة ۷۷٤‏ الحكم إذا وكله في شراء سلعة بثمن فاشترى ضعفها بنفس الفمن ... ۳٠۳۸‏ 
فهرس املد السادس EVE Ra O E‏ 


ِ ol 


E )‏ و ووو و صو ٦‏ دہ مص 
مام ای لصن ا خرن رین جعم رابع داد ی الفذوري 


سے 
و ت 


(A^ — ۴۳15)‏ 
و ابه وکصس, 
زرا لزراسات الفمَهيّة والاقيصارية 
؟ و وره i‏ ۰ ر ۹ک م اکر 
أ.د مد امد سراح ا. د عل مید ل 


و و 2 کے ا د الد رک کے کا 2 
ا سوسا ماترق اتر وب اساد مولا لوفو ية سات اإح ية رة 


بالاهة جاوعة الام 


اميلدالسا 
راسیا 


اطباعة والنشرةالوزع رالزجة 


ا ر 2 


اوق نمار رك 
لاش 

کار دراط یروا وای ری ول 
لصاحہا 


عب لفاو رگور الار 


الظبعة الأول 


م۲۰۰٤‎ - هھ‎ ٤ 


ار ا ١‏ القاهرة - جمهورية مصر العربية ٠‏ ) 


لفك الخديقة الدولية واسام تنجد ال ي الشربين - مدينة : 
ا هاتف : ۲۷٤۱٥۷۸ - ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 


)+ ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰ : شارع الأزهر الرئيسي - هاتف‎ ٠۲۰ : الكنبة : فرع الأزهر‎ E 
۳ ا د‎ ۰٠ - حصلت‎ ۱ ٩۷۲۳ تاسست الدار عام‎ 

ر ر۶ 3۴ المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن ب م ا امین امتداد شا 

. على جائرة أفضل تاشر للتراث لثلالة' کن مده عر رع الحسن بن علي متفرع من شارع علي امین امتداد شار‎ ٠ 


۴ مصطفى النحا - مديتة ز - هاتف : ٤40٥0٤1٤۲‏ (إ ۲۰۲ + 

أعوام متتالیة ۰ ٩۱۹4م‏ › Cp‏ : س يته لصر تف : ۲ ° ) ( 
م هي عقوا لمائرة تنويڪا لعقد. |. ' : 

ثالث مضى فى رى إو . أا البريد الإلكتروني : info @dar-alsala.com‏ 

ل ب موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsalam.com‏ 
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ڪتاب الإفر او ۰ 


کتاب الإقرار ۳۱4۹/۷ 


( یتر ار آل ایر ) © 
ڪتاب الإقرار “ 


| . ) بين المكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
التمهيد في بيان معنى الإقرار لع واصطلاحا والأدلة على مشروعية الإقرار من الكتاب والسنة والإجماع‎ )۲( 
والمعقول : الإقرار لغة : أ - الإقرار إفعال من أقر يقر إقرارًا بمعنى وضع الشيء في قراره » أو ثبت ما كان‎ 
وءاحرونَ‎  : متزلزلا أو مترددًا بين الثبوت وال جحود ويطلق على معان منها : الاعتراف : ومنه قوله تعالى‎ 
. من سورة التوبة . أي أقروا » ويقال : مازلت به حتى أقر أي اعترف‎ ) ٠١١ ( أعارفوا دوم ) الاية‎ 
الإذعان : ومنه قوله تعالی : 3 قال اقرش ودم عل لک إصری الوا اقتا قال اندو وأنا ممم ين‎ 
من سورة آل عمران . ویقال : ما زال معاندًا حتى ظهر له الحق فأقر به أي اذعن‎ ) ۸١ ( لهد من الآية‎ 
له . الوضع : يقال أقر الشيء في مقره أي وضعه في موضعه » وهذا في الحسوسات . الموافقة : تقول : أقرك‎ 
على هذا الأمر أي أوافقك عليه » ومنه قول الحدثين : « كان الصحابة يفعلون كذا فيقرهم عليه رسول الله‎ 
بإ » أي يوافقهم عليه . الثبات والاستقرار يقال : « قر القوم على رأيهم » أي ثبت واستقر » وقرت النفس‎ 
أساس البلاغة‎ » 1۸۲ » 1۸١/۲١ المصباح المنير‎ ٠ ٠١۸٠/٠ أي ثبتت بعد تردد » انظر ذلك في لسان العرب ج‎ 
. للزمخشري ص٦٥۷ . ب - الإقرار في اصطلاح الفقهاء : عرف الفقهاء الإقرار بتعريفات مختلفة ومن هذه‎ 
. » التعريفات ما عرفه به بعض الحنفية بأنه : « إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه‎ 
. » الإقرار وعند المالكية : « خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه‎ 
. وأما الشافعية فقد عرفوا الإقرار بأنه : إخبار عن حق ثابت على الخبر‎ 
وأما الحنابلة قد عرفو الإقرار بأنه : « إظهار ا مكلف الرشيد الختار ما عليه لفظا أو كتابة في الأقيس أو إشارة أو‎ 
) . » على موکله أو مولیه او مورثه با یکن صدقه فيه‎ 
التعريف الختار : من هذه التعريفات الأربعة هو تعريف بعض الحنفية » لأنه تعريف جامع ومانع ولأنه عرف‎ 
الإقرار بحقيقته » أما المالكية فعرفوه بلازمه » أي ما يلزم الإقرار من وجوب الحكم على المقر » والتعريف‎ 
. بالحقيقة يقدم على التعريف باللازم . وتعريض الشافعية فيه عموم لعدم ذكر كلمة « للغير»‎ 
وتعريف الحنابلة فيه عموم لدخول غيره فيه » واقتصاره على المعنى اللغوي وخروجه عن حقيقة الإقرار إلي‎ 
مسائله . كما يلاحظ أن تعريف بعض الحنفية أخرج الرواية بلفظ « الغير » » وأما تعريف المالكية فقد أحرجها‎ 
بلفظ « فقط » ويزيد تعريض المالكية عبارة : « بلفظه أو لفظ نائبه » ليشمل إقرار المقر وإقرار نائبه . ولكن‎ 
تعريف الشافعية خال من قيد يخرج الرواية التي اشتمل عليها التعريف › يينما هذا اللفظ خرج من التعريف‎ 
بلفظ للغير » عند الحنفية . وبلفظ « فقط » عند المالكية » إلا أن تعريف الحنفية أأشمل . أما تعريف الحنابلة فإنه‎ 
اشتمل على من يصح إقراره وبا ينعقد حيث ينعقد باللفظ والكتابة والإشارة » وهذه الأمور كلها خارج عن‎ 
٠ ۳٠۸/۸ ماهية الإقرار وحقيقته . انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار على الهداية شرح بداية المبتدي‎ 
ط دار المعارف » بيروت » شرح الخرشي على‎ ٠/٠٠ ط دار الفكر »› تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ 
= ط‎ › ۲۱٦۹ص‎ »٥ دار صادر یروت » مواهب ال جلیل شرح مختصر خلیل ج‎ ) ۸۷ ۰ ۸٦/٦ ( مختصر خلیل‎ 
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دار الفكر بالقاهرة » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقي ( ۳۹۷/۳ ) مغني 
الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن 
شرف النووي ( ۲۳۸/۲ ) ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين 
محمد بن أبي العباس الرملي ( ٠٤/١‏ ) ط دار الفكر القاهرة » كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن 
يونس البهوتي ( ٠١ > ٤٥۲/٦‏ ) ط دار الفكر » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الرمام 
أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي الحسن على بن سليمان المرداوي ( ٠۲١/١١‏ ) ط السنة المحمدية بالقاهرة . 
ج - أدلة مشروعية الإقرار : قامت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على مشروعية الإقرار » أما 
ك EDS‏ مک ال کا يڪم ين ڪب ويکمة ثد 
ا رل فده لا منک ن بد رتشا 6ل اقرز واھ ل کیک پش 6ا آفا ل 
فاد GN cE eg AEE SE‏ 
الى علي منم ال قرا وتر لم يكن الارار ع ا ل امار فاع الأفکار ( ۳۱۹/۸ ) . وقوله تعالى : 
و کیا ومین بالط ہکا بو ولو ع نمكم من الاية رقم ( ٠١١‏ ) من سورة النساء . وجه الدلالة : 
الشهادة. على الإقرار › ولولا أن الإقرار حجة لا أمر به ولكنه قد أمر به فدل على أنه حجة . انظر المبسوط 
لشمس الدين السرخحسي ( ٠۸١/١۷‏ الكتب العلمية » نتائج الأفکار ( ۳٠۱۹/۸‏ ) . 

وأما السنة المطهرة فأحاديث كثيرة منها 

١‏ - عن أي هريرة وزيد بن خالد الجهني ك قالا : « إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله بتي فقال يا 


- رسول الله : أنشدك إلا قضيت لى بكتاب الله » فقال الخصم : وهو أفقه منه » نعم » فاقض بيننا بكتاب 


لله وائذن لى » فقال رسول الله بق : قل » قال : إن ابني كان عسيقًا أي ( أجيرًا ) عند هذا » فزنى 
بامرأته » وني أخبرت أن على ابني الرجم » فافتديت منه بائة شاة وخادم ثم سألت رجلا من أهل العلم 
فأحبروني أن على ابني جلد مائة » وتغريبَ عام » وأن على امرأته الرجم » فقال رسول الله براقي : والذي 
نفسي بيده » لأقضين بينكما بكتاب الله » الائة شاه والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام » 
واغد يا نيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فقضى عليها › > فأمر رسول الله لير فرجمت » 
هذا الحديث متفق على صحته رواه الإمام الببخاري في صحيحه » كتاب الحاريين من أهل الكفر والردة › 
باب الاعتراف بالزنا ( ۲۰۷/۸ » ۲۰۸ ) واللفظ له والإمام مسلم في صحيحه ( ٠۲١/١‏ ) والإمام أحمد 
في مسنده ( ٠٠١/٤‏ ) ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ۲٠۹/۷‏ » ط مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر O ss‏ 
حجة لم يعلق الرجم عليه فثبت أن الإقرار حجة . انظر حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۱١۷/۲‏ > 
تتائج الأٌفکار ٠٠۹/۸‏ . وكذلك رجم رسول اله ته ماعا والغامدية لإقرارهما بالزنا . انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ۲١۱ » ۱۹٦/۱۱‏ ) مسند الإمام أحمد ( ۲٠/١‏ ) فلو لم يكن الإقرار حجة لم يقم 
عليهما الحد فدل ذلك على أنه حجة فإذا كانت الحدود تندرئ بالشبهات فيكون حجة فيها وحجيته في 
غيرها يكون من باب أولى . أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على كون اا ا ن دن رمل ال 


2 يومنا هذا من غير إنكار فدل ذلك على أنه حجة . انظر نتائج الأفکار ( ۳٠۹/۸‏ ) بداية ا 
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إقرار الصبي المأذون 
۴۴۳ - قال اصحابنا : [ إقرار الصبي المأذون () لازم 9 
1004 — وقال الشافعي [ © :ل يصح إقراره , 


= ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ( ٤۷١/١‏ ) ط دار المعرفة » مغني الحتاج ( ج ۲۳۲/۲ ) . أما المعقول 
فلأن الخبر کان مترددًا بين الصدق والكذب في الأصل » لكن ظهر رجحان الصدق على الكذب لوجود 
الداعي إلى الصدق لأن عقله ودينه يحملانه على الصدق ويزجرانه عن الكذب › والنفس أمارة بالسوء ربا 
کا عن اتاق ی غر أما في حق نفسه فلا . فصار عقله ودينه وطبعه دواعي إلى الصدق وزواجر 
عن الكذب » فكان الصدق ظاهرًا فيما أقر به على نفسه فوجب قبوله والعمل به . انظر تبيين الحقائق ( ۳/١‏ ) 
المبسوط ( ۱۸٤/١۷‏ ) ولأن أكثر الحقوق لا يوصل إليها إلا بالإقرار » فكانت الضرورة داعية إلى الأحذ به ء 
والحاجة ماسة إلى العمل به » ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة احتماله 
أولى .. وبذلك ثبت أن الإقرار حجة ولا حلاف في ذلك . ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ عليه وحده › 
إلا أن یرده لمق له فیرتد برده . انظر تبيين الحقائق ( ٠/١‏ ) الحاوي الكبير للماوردي › تحقيق وتعليق الشيخ 
على معوض والشيخ عادل عبد الموجود ( ٤/۷‏ ) ط دار الكتب العلمية » المغني مع الشرح الكبير ( ۲٠۷/١‏ ) . 
)١(‏ الصبي في اللغة : هو الغلام الصغير والجمع صبية وصبیان وصبوة . انظر لسان العرب ( ۲۳۹۷/٤‏ › 
۸ ) المصباح المنير للفيومي ( ٤٥٤/١‏ ) الطبعة السابعة بالمطبعة الاميرية بالقاهرة › مادة صبي . 
(۲) الإذن لغة : أذن بشيء إِذنًا وأذنًا وإذانة أي علم » وقي الاصطلاح : فك الحجر الثابت شرعًا وإسقاط الحق 
مطلقًا » الإذن يثبت صراحة ودلالة » فالصراحة : إذا قال لغلامه : أذنت لك بالتجارة » وأما الدلالة : بأن يري 
غلامه يبيع ويشتري فسکت ولم ينعه منه » فسكوته إذن له في التجارة . انظر لسان العرب ( ٥١/١‏ ) المصباح 
المنير ( ٠١/١‏ ) مادة اذن . ومجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر ( ۲ ) اللباب شرح الکتاب ( ۲۲۳/۲ ) . 
(۳( انظر بدائع الصنائغ للكاسائي ( ۲۲۲/۷ ) نتائج الأفکار ( ۳۲۳/۸ ) حاشية ابن عابدين ( ٤٤۸/٤‏ ) 
الهداية شرح بداية المبحدي للمرغيناني ( ۲/. )٤( . ) ١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من  (‏ ) › ( م) . 
)٥(‏ انظر کتاب الام للشافعي ( ۲۳۹/۳ )م e‏ ۲ ب الحاوي الكبير ( ۳/۷ ) المهذب للشيرازي 
٠۳۸/۲ (‏ ) التكملة الثانية للمجموع شرح الهذب ( ٠١‏ ) . اختلف الفقهاء في إقرار الصبي وتصرفاته 
على مذهبين : فذهب الحنفية وامالكية > والحنابلة في قول » إلى أن تصرفات الصيي مقسمة إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : التصرفات النافعة الحضة » فإنها جائزة منه كإسلامه وقبول الهداية ا ونحو ذلك › 
ومقتضى ذلك صحة إقراره بها ما دام بملكها » ولو بدون إذن . 
القسم الثاني : التصرفات الضارة الحضة » فإنها لا تصح منه كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض والوصية 
ونحوها » ومقتضى ذلك عدم صحة الإقرار بها بسيب عدم ملكية الصبي لهذه التصرفات فلا يتصور إقراره بجا 
لا يقدر على الإنشاء . 
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0 ا می غل جوا ا‎ 1oo 
. ° توكيله ”“ وقد دللنا على الأصلين‎ 
OSES COASTS ومن صح تصرفه جائز إقراره كالبالغ © ب‎ —- 16۳٦ 


القسم الثالث : التصرفات الدائرة بين النفع والضرر » كالبيع والشراء والإجارة والرهن ونحوها فيصح تصرفه 
إذا كان مأذوتًا له في التصرف ومن ثم يصح إقراره . وفي قول عند الحنابلة : إنه لا يصح إقرار الصبي الأذون 
إلا بالشيء اليسير » وهو اختيار أيي بكر وابن ابي موسى » كما جاء في المغني مع الشرح الكبير . وذهب 
الشافعية إلى أن تصرفات الصبي غير جائز زة مطلقًا » إلا في الوصية في قول فتصح وصية الصبي إن كان ميرًا 
كما نص عليه في الإملاء » ورجحه جمع من الأصحاب » وهذا القول يوافق الجمهور في اعتبار قول الصبي 
المأذون المميز وهذا القول لم يذكره الإمام القدوري في تجریده انظر اللباب شرح الکتاب ۱۷۸/٤‏ » مجمع 
الأنهر ( ٠٠٤/۲‏ ) تبيين الحقائق ( ٣/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۱۷١/۷‏ ) الفتاوى الهندية ( ٠٠١/١‏ ) 
حاشية الدسوقي ( ۳۹۷/۳ ) بداية الجتهد ( ۲۳۹/۲ ) الحاوي الکبیر ( ۳/۷ ) الام ( ۲۳۹/۳ ) مغني 
انحتاج ( ٤۲٤/۲‏ » ۳۹/۳ ) كتاب الوجيز للغزالي ( ۱۹٤/١‏ ) دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت » المغني 
مع الشرح الکبیر ( ۲۲۷/١‏ » ۲۱۹ ) كشاف القناع ( ٤٥۷/۳‏ ) الإنصاف ( ٠١۸/١۲‏ ) . 
)١(‏ أي دليل الحنفية . 
(۲) قال الله تعالی : ا نا ابت ع لدا بلغا القع كن “انم م نكا ادقن إليوم آمو الآية ( ١‏ ) 
من سورة النساء . وجه الدلالة إن ابتلاء اليتيم هو إظهار عقله بدفع شيء من أمواله إليه » لينظر الولي أنه هل 
يقدر على حفظ أمواله عند التوائب ولا يظهر ذلك إلا بالتجارة فكان الأمر بالابتلاء إذنا پاجارة 
يرتفع الحجر عن الصيي بأمرين : 

. ) ٠١۲ » ۱۱۱/۲ ( إذن الولي إياه بالتجارة » ۲ - البلوغ . انظر بدا ئع الصنائع ( ۱۹۳/۷ ) الاختيار لتعلیل اختار‎ - ١ 
: الوكالة لغة : بكسر الواو وفتحها التفويض والتسليم » من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه » والتوكيل‎ )۳( 
إظهار العجز والاعتماد على الغير » والوكيل هو القائم بجا فوض إليه وا لجمع وكلاء . واصطلاحا إقامة الإنسان‎ 
كتاب‎ ) ۹۲٤/۲ ( المصباح المنیر‎ ) ٤۹۹/٦ ( غیره مقام نقسه في تصرف معلوم . انظر لسان العرب‎ 
› التعريفات للجرجاني ص۲۲۷ » طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفي ص٤۲۸ » ط دار النفائس‎ 
تحقيق وتعليق الد كتور‎ ) ۳۸١/۳ ( البناية شرح الهداية ( ۲۹۱/۷ ) ط دار الفكر ء تحفة الفقهاء للسمرقندي‎ 
. محمد زكي عبد البر » الطيعة الأولى مطبعة جامعة دمشق‎ 

)٤(‏ الأصل الأول هو صحة الت وكيل › والأصل الثاني هو الإذن له في التجارة »> فإذا كان الصبي ماذوئًا له في 
التجارة يصح منه الت وكيل بها لأنه يلكها بنفسه فإن البلوغ ليس بشرط لصحة التوكيل ؛ e‏ 
E yg‏ قالت : إن أوليائي عيب يا رسول الله 
فقال ر : « ليس فيهم من يكرهني » ثم قال لعمر بن سلمة : د قم فزوج مك متي ۽ فزوجها من رسول 
الله تر . أحرجه النسائي في سننه في ياب إنكاح الابن أمه عن ابن عمر عن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة 
۰ ( ۰۸۱/1 ۲ ) والزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ( ٩۳ › ٩۲/٤‏ ) . 

(ه) البلوغ لغة : الوصول والانتهاء من بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاعًا إذا وصل وانتهى » وبجعنى شارف عايه › 


1o/۷ 


إقرار الصبي المأذون 
ولانه عاقل ”© ميز فجاز أن يصح إقراره کالبالغ ٩‏ ؛ ولانه يۇمر بالصلاة فجاز ان يصح 
إقراره اض : إذا بلغ حمس عشرة م ١‏ سنة . 

(0). ولأنه معنی يصح في حق من بلغ کن عشرة سنة » ولم يحتا‎ - oor 


= ومنها قوله تعالی : 3 ذا لفن أجلن من الآية ( ۲ ) من سورة الطلاق . أي إذا شارفن انقضاء العدة » وبلغ 
بمعنى أدرك يقال : بلخت الشمار أي إذا نضجت » وبلغ الشجر وبلغ الصبي بلوغا وهو بالغ إذا احتلم وأدرك . 
انظر لسان العرب ( ٠٤٠١/١‏ ) المصباح انير ( ۸١ » ۸٤/١‏ ) الصحاح ( ٠١١١/١‏ ) مادة بلغ . وفي 
الاصطلاح عند الحنفية انتهاء حد الصغر كما جاء في حاشية ابن عابدين ٠٠٠١/١‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 
وعرفه المالكية بأنه قوة تحدث لشخص تنقله من حالة الطفولة إلى غيرها . انظر شرح الخرشي ( ۲۹۱/۰١‏ ) » أسهل 
المدارك ١/ه‏ » ط عيسى البابي وش ركاه . ولا كان البلوغ عبارة عن قوة تحدث لشخص فتنقله من حالة الطفولة 
إلى غيرها » وتلك القوة لا يكاد يعرفها أحد » فجعل الشارع الحكيم لها علامات يستدل بها على حصولها . 
وهذه العلامات منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي الاحتلام والإنبات والسن » رشیعان تختص بها النساء دون 
الرجال وهما الحيض والحمل . 

» العقل لغة : عقل يعقل عقلاً ومعقولاً فهو عاقل » والعقل الحجر والنهي ضد الحمق والجمع عقول‎ )١( 
والعقل المنع ايسا لانه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش » ومحله القلب . وهو نور روحاني به تدرك النفس‎ 
. العلوم الضرورية › والنظرية وابتداء وجوده عند اجتنان الولد » ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ‎ 
وقيل العاقل : من يستقيم كلامه وأفعاله إلا نادرًا » والجنون ضده » والصبي المميز هو الصبي العاقل الذي ييز‎ 
بين النقع والضرر » وكل عاقل ابر ما يحتمل الثبوت يجب تصديقه تحسيئا لظن به وهو الأصل . انظر‎ 
مختار الصحاح ص٦۲٤ » قاموس الحيط ( ۱۸/۲ ) فصل العين » باب اللام»‎ ) ٠١٤۹/٤ ( لسان الغرب‎ 
) ٤۸۷/۳ ( فتح القدير‎ ) ۲٠١۲/٠ ( مجموعة سبعة كتب مفيدة ص٤۲ » بدائع الصنائع‎ 

(۲) انظر الهداية ( ٤/٤‏ ) البناية شرح الهداية ( ٥۳۸/۸‏ ) 2 الصنائع ( ۱۹۳/۷ ) نتائج الأفكار 
۲٤/۸ (‏ ( . 

(۳) اصله ی و هذا الانيناء حسيًا كانبناء الجدار على 
اساسه أو عقا4ا كاتاء الحكم على دايله » وجمعه أمبرل » زفي الاصطلاح بطق على الراجح والمستصحب 
والقاعدة الكلية والدليل وهذا هو الراد هنا . 

والدليل لغة : المرشد والكاشف وما يستدل به وجمعه أدلة ء E ES o‏ 
عالم وسامع » وفي الاصطلاح : هو الذي يكن أن يتوصل لصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعيًا كان أو 
ظنيًا . انظر المصباح النير ( ۲۷١/١‏ ) لسان العرب ( ٠٤١٤/۲ » ۸۹/١‏ ) إرشاد الفحول ( ٤٦/١‏ ) شرح 
الكوكب المير ( ١١/١‏ ) ط مكة » شرح البدخشي على منهاج الأصول ( ٠١/١‏ ) . 

. ) في نسخة ( ص ) خمس عشرة سنة والصواب ما أثبته كما في نسخقي ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(ه) اخحتلف الفقهاء في السن الذي تعتبر بلوغًا في الصبي سواء اکان ذ كرا أو أشى إذا ما تأحرت فيه ظهور 
علامات البلوغ كالإنرال والإنبات والحيض والحمل فقد ذهب الصاحبان من الحنفية ورواية عن الإمام أبي 
حنفية وابن وهب من المالكية والشافعية والحنابلة أن الصبي إذا أتم حمس عشرة سنة عد بالعًا » مستدلين = 


104/۷ کتاب الإقرار 


فجاز في من لم يلفها على تلك الصفة أصله E NG‏ 


الحجر ٩”‏ فجاز أن يكون منه ما يرتفع بالإذن من التجارة أصله / النوع الأخر © 
۸ - ولا ازم الجنون ‏ » لأنه دخل في الفرع ء ولأن إذن الجنون الذي 
یحسن الشراء يجور 9 


بحديث ابن عمر # قال : « رضت على رسول الله ت يوم أحد في القتال وأنا ابن ربع عشرة سنة فلم 
يجزني » وعرضت a a‏ 
عبد العزيز وهو يومغذ خليفة فحدثته هذا الحديث فقال : « إن هذا الح بين الصغير والكبير فكتب إلى عماله 
أن يفرضوا لمن كان ابن حمس عشرة سنة » ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العیال » . رواه البخاري في 
صحيحه في كتاب الشهادات › انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني ( ۲۷٣/۰‏ › 
۷ ) مسلم في صحيحه واللفظ له في كتاب الإمارة ( ۳١/٠‏ ) الترمذي في جامعه الصحيح في كتاب 
الجهاد وقال عنه : حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان اللوري ( ۱۲۷/۳ ) وروی أبو داود في 
سننه في كتاب الحدود ( ٠٤١١/۲‏ ) : السنٌ المعتبرة في البلوغ هي خمس عشرة سنة وتحديد عمر بن عبد 
العزيز استحقاق العطاء المفروض لمن بلغ سن خمسة عشر عاما يعتبر دليلاً على ثبوت البلوغ في هذا السن 
وهذه علامة من علامات البلوغ المعتبرة . وذهب الإمام أبو حنيفة في قول والمشهور من مذهب مالك أنه إذا أت 
سن ثمانية عشر عامًا اعتير بالعًا > وإن كانت أنشى فإذا أتقت سبع عشرة سنة اعتبرت بالغة » وبذلك ذهب 
المالكية إلى عدم التفريق بين الذكر والاأنشى في السن فكلاهما في البلوغ سواء . والراحج هو المذهب الأول » 
وهو قول الجمهور ااا ا ا ری م ارال اناس غالب ارت . انظر ذلك تبیین.الخحقائق ( ۲۳۰/١‏ ) 
نتائج الأفکار ( ۲۷۰/۹ ) شرح الخرشي ( ۲۹۱/۰ ) أسهل المدارك ( ٠/۴‏ ) الجاوي الكبير ٤٤۲/١١(‏ - 
٦‏ ) روضة الطالبين ( ۱۷۸/٤‏ ) المخني مع الشرح الكبير ( E o10 › ٥١٠٤/٤‏ 


)١(‏ الحجر لغة : المع › حجر عليه حجرا من باب قتل أي منعه من القصرف »وهو محجور عليه ويطلق على 


الحرام لأنه مع عنه » والميجر بالكسر العقل لأنه مانع عن الغباء » واليجر حظيم الكعبة في مكة » لأنه منع من 
الإذحال في قواعد البيت »> وحجر السفيه منعه عن التصرفات . انظر لسان العرب ( ۷۸۲/۲ ) المصباح النير 
۱٦۷/١ (‏ ) القاموس الحيط ( ٤/۲‏ ) طابة الطلبة ص٤۲۲‏ . وفي الاصطلاح : عبارة E‏ في 
التتصرفات القولية وسببه الرق والصغر وا جنون » وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال فلا 
تنفذ العقود بها . انظر البناية شرح الهداية ( ۲۱٤/۸‏ ) تبيين الحقائق ( ۱۹١/١‏ ) اللباب ( 17/١‏ ) . 
(۲) النوع الأحرهوالسفه› » فإذا زال الحجر في السفه بالإذن صح إقراره » فمن باب أولى أن يصح في في الصبي المميز . 
e‏ : هو تقصان في العقل » وبعنى الستر وهو من جن الشيء به آي يستره » وکل شيء ستر عنك 
ج عنك وسمي به الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار وسمي كذلك اجنین لاستتاره في بطن آمه › 


NVA 


: زوال العقل أو فساده وفي الاصطلاح : احتلال في العقل بحيث ينع جريان الأفعال والأقوال على‎ e 


نهج العقل إلا نادرًا . أنظر لسان العرب ( ۳٠۷/١‏ ) الصحاح للجوهري ( ۳٠۹۳/۰‏ ) التعريفات ص۲٩‏ . 


)٤( .‏ المراد هنا جنون غير متد » ثم في الدليل نظر : لأن المجنون إذا كان جنونه متدًا لا تجوز تصرفاته ›» وان ) 


کان غير متد ففي وقت جنونه لا تصح تصرفاته » وفي وقت إفاقته لا يعتبر مجنوًا » لأن الجنون لا يحسن = 


إقرار الصبى الأذون mmm ıu‏ 0|۷ 0 ۳۱ 


۹ - لان الحجر تارة يكون مع عدم وجود التكليف (© وتارة مع وجوده فلما 
كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين ”“ جاز أن يؤثر في الآحر ^ . 

1004 - احتجوا ) بقوله ب : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم » ^ . 

1 - الجواب : أن هذا يقتضي التكليف الشرعي ؛ وجواز الإقرار غير 
معلوم بالشرع )( 


الشراء البتة » قوله ر : « رفع القلم عن ثلاث » منهم انجنون حتى يفيق » فلا اجتهاد مع النص وال جنون يؤثر 
في الأهلية فيعدمها لأنها تثبت بالعقل والتمييز » وانجنون فاسد العقل عدم التمييز » ولهذا كان حكمه حكم 
الصغير غير المميز في تصرفاته وأفعاله . انظر الهداية ( ۲۸٠/۳‏ ) الاختيار ( ١۲١/١‏ ) . ) 
)١(‏ عدم التكليف بأن يكون صبيًا فيحجر عليه » والتكليف في اللغة هو الأمر بجا يشق عليك وعند 
الأصولين : إلزام ما فيه كلفة » أو طلب ما فيه كلفة » وتارة مع وجود التكليف بأن يكون بالعًّا ولكن 
السفيه يحجر عليه والإذن يزيل هذا الحجر ویدل على اهلیته . انظر لسان العرب ( ۳۹۱۷/۰۹ ) مختار 
الصحاح ص۰۲٠‏ » القاموس الحيط ( ۱۹۲/۳ ) البرهان لإمام الحرمين الجويني تحقيق د كتور عبد العظيم 
الديب ( ٠١١/١‏ ) ط دار الأنصار القاهرة ٠.‏ 

(۲) في نسخة ( ص ) : 3 الحجر ] والصواب ما أثبته كما في ( ع ) » (م) . 

(۳) هكذا في جميع النسخ . صحة العبارة « فلما كان الإذن يؤثر في إزالة أثر أحد الحجرين جاز أن يؤثر في الآحر › 
ومعناه ان الإذن يؤثر في إزالة ا حجر الواقع على البالغ السفيه » فيجوز أن يؤثر في إزالة ا لحجر على الصبي المميز غير 
البالغ » بجامع نقصان العقل فيهما . ٤(‏ ) يقصد بذلك استدلال الشافعية على مدعاهم 
)٥(‏ روى هذا الحديث الإمام البخازي في صحيحه موقوفا على الإمام على في كتاب الطلاق » كتاب الحدود 
لفظ عن انجنون حتى يفيق وعن ¿ الصبي حتى يدرك ( ٥۹/۷ ۰ oc ٤/۸‏ ) ورواه أحمد عن علي ايسا 
في مسنده ( ٠١١ + ٠٠١/٦‏ ) » وفي رواية أخرى عن الصغير حتى يكبر » وكما رواه الدارمي في سننه 
مرفوعًا عنها في کتاب الحذود ( ٩۳/۲‏ ) وروی ابو داود في سنته مرفوعًا عنها » وعن علي في کتاب الحدود 
( ۱1/۲ ) ورواه ابن ماجه مرفوعًا عنها وعن علي في کتاب الطلاق ( ٠٥۹ » ٠٥۸/۱‏ ) والترمذي في 
سننه ( ۳۲/٤‏ ) وقال حدیث حسن غریب من هذا الوجه . 

)٦(‏ الشرع لغة البيان والإظهار ومثله الشريعة . وهو مورد الناس للاستقاء » سميت بذلك لوضوحها » وجمعها 
شرائع . واصطلاعا : ما سن الله تعالى من الدين . انظر المصباح انير ( ٤۲٠/١‏ ) تهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ( ۱۹۱/۳ ) التعریفات للجرجاني ص۱۳۹ » لسان العرب ( ۲۲۳/۶ » 4۳۲۲ ) . والمراد به جواز إقرار 
المأذون غير معلوم بالشرع » والإجماع على أن حكم الآحرة وهو المؤاحذة مراد » فلا يراد الآخر معه وإلا عمم » 
فسبب الخلاف بين الجمهور والشافعية هو أن الشافعية يرون أن الحديث عام يشمل الدنيا والآحرة ولكن الجمهور 
يرون أنه يتعلق بالآخرة من المؤاخذة والإئم المرفوع عنه » لورود الحديث الشريف . أما حكم الدينا فباق عليه 
كأرش ا جناية » وضمان إتلافه والدية في القتل وغير ذلك من الأحكام . انظر فتح القدير لابن الهمام الحنفي 
(۸۷/۳ - 4۸۹ ) الهداية ( ۲۸٠/۳‏ ) المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۷۲/١‏ ) . 


۳160/۷ کتاب الإقرار 
oot‏ 3 : : غير مكلة : فلم يصح إقراره کاجنون () , 
\eot‏ — قلنا : الجنون إذا كان يعقل التصرف فأذن له جاز إقراره » فلا فرق 


وین الصبي ۳ 

‰4 - قالوا : [ إقرار ”“ من غير مكلف فصار » کمن لم يؤذن له ] ° . 

٥‏ - قلغا : إذا لم يؤذن له لم يلك التصرف فلم يجز إقراره > وإذا أن له ملك 
التصرف فجاز إقراره » ( بجا يدل على ) الفرق بينهما ‏ . 

. العبد المحجور لا يلزم إقراره في الحال‎ : ٩” ] فإن قيل‎ [ -» ٦ 

۷ »- قلنا ‏ : فإن كان مأذونًا لزم للمعنى ‏ الذي ذكرنا . 

۸ - قالوا : لو أقر الأب عليه لم ينفذ » وهو يستفيد التصرف يإذنه » فكيف 
بملك منه ما لا بملکه ¢ ”) . 

۹ - قلنا : « إذن الأب لا بيلك الإقرار به » وإنما يرتفع ا لحجر فیکون إقراره بنفسه . 

۰ - ويجوز أنه يكون الإذن سببا ''“ فيما لا يلكه الإذن وهو الأب » 


. وعبارته : عدم التكليف ينع من صحة الإقرار كاجنون‎ » ) ٤/۷ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
. م)‎ ( ٠ ) في نسخة ( ص ) : [ عنه وعن الصبي ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . )٤(‏ انظر : المعنى في الحاوي الكبير ( 4/۷ ) . 
)٥(‏ ما بين القوسين زائد للسياق . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه . 

(۷) كلمة ( قلنا ) ساقطة من جميع اللسخ › زيدت ليستقيم المعنى . 

(۸) في ( ع ) › ( م ) : [ المعنى ] . 

(۹) قال الشافعي : من لم يجز بيعه لم يجز إقراره » وتأوله أصحابه بتأويلين : أحدهما : من لم يجز بيعه بحال 
كالصبي والجنون لم يجز إقراره في حال من الأحوال . والثاني : أن من لم يجز بيعه في شيء لم يجز إقراره في 
ذلك الشيء . انظر الحاوي الكبير ( ۷/۷ ) . 

)٠١(‏ في نسخة ( ص ) شبه والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( ن ) . والسبب في اللغة : الحبل » وهو 
كل شيء يتوصل به إلى غيره » والجمع أسباب » نقول : جعلت فلانا لي سبًا إلى فلان أي وصلة وذريعة . 
وفي الاصطلاح : عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه . وجاء في البحر احيط : هو 
الوصف الظاهر المنضبط الذي أنيط به الحكم الشرعي كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة . والسبب 
نوعان : النوع الأول : .السبب التام : وهو الذي يوجد المسبب لوجوده فقط » والثاني : السبب غير التام : وهو 
الذي يتوقف وجوب المسبب عليه لکن لا يوجد المسبب بوجوده وحده . انظر لسان العرب ( ۱۹۱۰/۳ ) 
المصباح انير ( ٠٠٠۹/١‏ ) التعريفات ص١٠١٠‏ » البحر المحيط للزركشي ( 1/۲ ) . 


إقرار الصبي لمأذون =m‏ ۷| 0۷ ۹ 


بذلالة © .أن شهادة القابلة ,مبب يفضي إلى بوت التسب ١‏ ولو شهدت 
بالنسب لم يجز ‏ والعبد يلك الطلاق ?“ يإذن المولى في النكاح ”“ والمولى لا 
يلك الطلاق عليه ”° . 


)١(‏ الدلالة : من دل يدل دلالة بمعنى الإرشاد » وجمعها دلائل ودلالات » والدلالة بفتح الدال على الأفصح 
مصدر . وفي اصطلاح الأصوليين : هي ما النظر فيها يفضي إلى العلم » أو : هي ما يازم من فهم شيء فهم 
شيء آخر » وعرفها ا جرجاني بأنها كون الشيء بحالة يزم من العلم به العلم بشيء آخر › والشيء الأول هو 
الدال » والقاني هو المدلول . انظر المعجم الوسيط ( ٠٠٤/١‏ ) لسان العرب ( ٠١١٤/۲‏ ) المعتمد لأبي 
الحسين البصري ( ٠١/١‏ ) شرح الكوكب النير ( ٠٠٠١/١‏ ) التعريفات ص۳٩‏ . 

(۲) النسب في اللغة : القرابة » يختص بجهة الآباء » فيقال انتسب إلى أبيه وأجداده » كما يقال انتسب لنا» 
أي اذكر لنا آباءك وأجدادك » ويقولون رجل نسيب أي ذو حسب ونسب إلى آباء كرام . ويطلق على الطريق 
المستقيم » وبمعنى الشدة والقوة » يقال انتسبت الريح إذا اشتدت » وقال صاحب معجم مقاييس اللغة » كلمة 
النسب ترجع في الأصل إلى معنى واحد وهو اتصال شيء بشيء . انظر لسان العرب ( ٤٤٠٦ ٤٤٠٥/1‏ ) 
معجم مقياس اللغة لابن فارس ( ٤۲٤ ›» ٤۲۳/١‏ ) طلبة الطلیة ص۲۷۹ 

(۳) لأن شهادتها حجة لثبوت النسب » انظر الهداية ( ۳۹/۲ » ۱۱۷/۳ ) . ثم النسب من جانب الرجال 
يثبت بالفراش » ومن جانب النساء يثبت بالولادة » ولا يثبت بالولادة إلا بالدليل » وأدنى الدلائل عليها شهادة 
القابلة ولو شهدت عليه باللسب » ولم تحضر الولادة فإنها لا تصح ولا يثبت النسب بها . انظر بدائع الصنائع 
۲٠۳/١ (‏ ) الهداية ( ۳٣/۱‏ ۰ ۳۹ء ۱١۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ الطلاق لغة : رفع القيد والتطليق كذلك » يقال طلق تطليقًا وطلاقا » كما يقال سلم تسليما وسلامًا» 
والطلاق ارتفاع القيد والإطلاق . والإرسال لكن جعل في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا وهما ضد الحيس . 
وفي الشرع : رفع القید الثابت شرعًا بالنکاح . انظر لسان العرب ( ۲۹۳۹/٤‏ ) المصباح المنير ( ١١١/۲‏ ) 
٥‏ » طابة الطلبة ص٤٤۱‏ » تبيین الحقائق ( ۱۸۸/۲ ) فتح القدیر ( ۳٣٤/۳‏ ) . 

(ه) النكاح لغة : بمعنى الوطء وبعنى العقد » وهو التزروج من باب ضرب والمرأة ناكح أي ذات زوج › 
واستنكح بعنى أنكح وتزوج وهي بعنى الضم » يقال : تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض »› 
وفي الاصطلاح : عبارة عن عقد مخصوص أحد. ركنيه الإيجاب والآخر القبول » بلفظ مخصوص وهو 
زوجت وتزوجت وأنكحت . انظر لسان العرب ( ٤٥۳۹/١‏ ) المصباح المنیر ( ٠۲۷/۲‏ ا 
اللغة ( ۷/١‏ ) طلبة الطلية للنسفي ص٤١٠‏ . 

(1) أي إذا تروج العبد امرأة يإذن مولاه وطلقها وقع طلاقه » ولا يقع طلاق مولاه على امرأته » لأن ملك 
النكاح حق العبد فيكون الإسقاط إليه دون مولاه . انظر الهداية ( ۲۸۰/۳ 0 > البحر الرائق لابن نيم 
٠۷١/٤(‏ ) ط المطبعة العلمية ومجمع الأنهر ( ۷۷/١‏ ) . 


Y1\o0۸/V 


کتاب الرقرار 


مساألة 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 


١‏ - قال فى الأصل “ : وإذا أقر مال عظيم لم يصدق بأقل من مائتي درهم 
عند بي یو سف )"( ومحمد )( وروي عن ابي حنيفة (f)‏ نحوه , 


۴ - وذكر في. المنتقى ‏ في الال القليل أنه درهم “ وذكر أيصًا في مال 


a 
صنعه وأملاه على أصحابه » رواه عنه أبو سليمان الجوزجاني والشيخ أبو حفص الكبير البخاري » فإن محمدا‎ 
جمع فيه طوائف من المسائل التي أفتى فيها الإمام أبو حنيفة » وفيه حلاف أيي يوسف ومحمد إن كان ثمة‎ 
حلاف » وما لم یذ کر فیه حلاف فهو متفق عليه بینهم » وهو بیدا کل کناب با ورد فيه من الآثار التي صحت‎ 
عندهم » ثم بعد ذلك يذ كر المسائل وأجوبتها » وقد يذكر حلاف ابن أبي لیلى إن کان له حلاف . فالکتاب‎ 
على هذه الصورة » صورة صادقة للفقه العراقي وآثاره » لكنه خال من التعليل الفقهي في جملته » شرح هذا‎ 
الكتاب جماعة من التأحرين مثل الشيخ خواهر زاده ويسمى المبسوط الكبير وشمس الأئمة الحلواني . هذا‎ 
الكتاب من كتب ظاهر الرواية في المذهب ا لحنفي » وهذا الكتاب مطبوع اعتنى بتصحيح الكتاب وااتعليق عليه‎ 
) ٠١۷/١ ( الأستاذ أبو الوفاء الأفغاني » يقع في خحمسة مجلدات . انظر كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 
. الفهرست لابن النديم ص۲۸۷ » ط دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت‎ 

)٤ ۰ ۳ » ۲(‏ سبقت ترجمته . 

)١(‏ يرى الصاحبان والإمام بو حنيفة في المشهور أنه لو قال لفلان على مال عظيم لا يصدق في أقل من 
مائتي درهم » وروي عن أبي حنيفة في رواية أحرى أن عليه عشرة دراهم . والأصح أن قول الإمام مبني على 
حال المقر في الفقر والغنى ؛ فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم . انظر الهداية 
(۱۸۰/۳ ) نتائج الفکار ( ۳۲۸/۸ ) بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) اللباب في شرح الكتاب ( ۷۷/۲ ) 
المبسوط ( ۹۸/1۸ ) » رد الحتار على الدر الختار حاشية ابن عابدين ( ٤٠١/٤‏ ) . 

(1) هو كتاب النتقى في فروع الحتفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله امقتول شهيدا 
سنة ٤١۳۳ه‏ وفيه نوادر المذهب » قال : نظرت في ۳٠١۰‏ جزء مثل الأمالي والنوادر » حتى انتقیت کكتاب 
امنتقى . وقيل هو المبتغي بالباء والغين ولكن الصواب هو المنتقى » هو في فروع المسائل ونوازل الوقائع وله غيره 
من المصنفات منها الكافي » وشرح ال جامع وأصول الفقه وغيرها » الظاهر أن كتاب المنتقى من التراث المفقود 
حيث لم نعثر عليه بعد الرجوع إلى فهارس المكتبات » والكتب الخاصة لبيان الكتب الخطوطة أو المطبوعة . 
انظر كشف الظنون ( ۱۸١١/۲‏ ) الفوائد البهية ص١۱۸‏ » ۱۸١‏ . 

(۷) ذکر في شرح الأقطع. لختصر القدوري ناقلا عن المنتقى في المال 2 انه درهم بظاهر حكم العادة . 
انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي ( ٠/١‏ ) 


۳10۹/۷ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 


لا قلیل ولا کثیر مائتی درهم ( وهو إذا قال : « مال عظيم من الدراهم » فأما إذا لم يقل 
« من الدراهم » ْدق في أي جنس ذكر ؛ فإن كان نما يجب فيه الزكاة " لم يصدق في 
أقل من نصاب ” منه » وإن كان ما لا نصاب له صدق فيما يبلغ قيمة النصاب ‏ . 

» عظيم‎ e ` وقال الشافعي : يصدق فيما يصح إذا قال مال » ولو قال‎ - o00 
أو حقير » أو جليل » فالمرجع في تفسير ذلك إلى قوله . ويقبل في ګل واحد من ذلك م‎ 
. © يقبل في الأاخر‎ 


)١(‏ نقل في کتاب الأجناس عن نوادر هشام عن محمد أنه لو قال : لفلان علي مال لا قلیل ولا کثیر يازمه 
مائتا درهم ؛ لأنه لا قال لا قليل لزمه الكثير » والمال الكثير في الشرع مائتا درهم . انظر حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ( ١/ه‏ ) اللباب في شرح الكتاب ( ۷۷/۲ ) البناية في شرح الهداية للبابرتي ( ٥٤۳/۷‏ ) 
(۲) الزكاة لغة : هي مصدر زكا يزكو زكاة » و زكاء على زنة فعلة كالصدقة . والزكاة هي الزيادة والنماء يقال زكا 
الزرع ويزكو أي نما وزاد » وهي الطهارة والصلاح والمدح أيصّا » سميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة ويطهر 
بها المرء بامغفرة » وفي الشرع : القدر الذي فرضه الله تعالى ورسوله في الأموال ليدفع إلى الفقراء والمساكين وغيرهم . 
وتعريف ابن الهمام لل زكاة أنها عبارة عن إيتاء جزء من النصاب الحولي إلى الفقیر . انظر لسان العرب ( ۱۸٤۹/۳‏ ) »› 
المصباح المتير ( ۳٤١/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ۳۹۸/١‏ ) » طلبة الطلبة ص ٩١‏ فتح القدير ( ١١١/١‏ ) . 

(۳) النصاب هو كل مال لا يجب فيما دونه الزكاة » فنصاب الإبل حمسة فتجب فيها شاة » ونصاب البقر ثلاثون 
ففيها تبيع أو تبيعة وفي الخنم أربعون شاة تجب فيها شاة » ونصاب الذهب عشرون متقالا فيها نصف مثقال من الذهب › 
ونصاب الفضة مائتا درهم فتجب خمسة دراهم وهكذا . انظر طلبة الطلبة ص۱٩‏ » الهداية ( ٠١٤١ - ٩٩/۱‏ ) . 
)٤(‏ الحاصل أنه إذا ملك جنسين من أجناس الأموال الزكوية فا معتبر ما يكون نصابا في ذلك الجنس وفي غير 
مال الزكاة يقدر قيمة الزكاة راجع حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ٠/١‏ ) » حاشية أبي سعود على شرح 
الکنز للا مسکین ( ۱۹۰/۳ ) » نتائج الاأفکار ( ۳۲۷/۸ - ۳۲۹ ) » الهداية ( ۱۸١/۳‏ ) » مجمع الأنهر 
على ملتقی الابحر ( ۲۹۰/۲ ) . 


)٥(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۱۳/۷ ) » المهذب للشيرازي ( ٤٤١/۲‏ ) » الوجيز للغزالي ر( ١‏ )() وحاشية قليويي 


وعميرة على شرح جلال الدين امحلي على منهاج الطالبین ( ۸/۳ ) » مخني الحتاج ( ۲٤۸/۲‏ )ء نهاية الحتاج ( »)۸٦/٠‏ 
روضة الطالبين ( ۳۷١/٤‏ )» أأسنى المطالب شرح روض الطالب ل زكرياالأنصاري )۳١٠/۲(‏ . وحكى وجه غريب في 
المذهب أن يحمل مال عظيم على ما يزيد مطلق الال » ليكون لوصفه بالعظم فائدة . انظر روضة الطالبین ( )۳۷١/٤‏ 
والحاصل أن الشافعية لم يفرقوا بين مطلق امال ومال عظيم أو حقير » وفسروا العظمة ونحوها من حيث إثم غاصبه وكفر 
مستحله وحملوا صفات الاحتقار أو القلة أو ا لخسيس على احتقار الناس إياه أو على أنه تافه » فلو قال : مال عظيم أو 
حطیر أو کثي راو كبي راو جليل أو نفيس أو نحوها ثم فسره بأقل متمول قبل بكل ما يصدق اسم المال عليه . وذهب المالكية 
في المعتمد أن الشخص إذا أقر لشخص بال سواء قال « مال عظيم » أم لا فإن امقر يازمه للمقر له نصاب الز كاة على 
الأشهر» وقيل يازمه نصاب السرقة » وعلي الأول فيازمه أقل ما يسمي نصابًا من جنس مال ا مقر » فيلزمه عشرون دينارا 
إن كان من أهل الذهب » ومائتا درهم إن كان من أهل الورق وخمس من الإبل إن كان من أهل الإبل » وثلاثون من 


س الإقرار 


‰4 =»س- لنا ما روي عن عائشة س ( قالت : « كان لا تقطع على عهد رسول 
الله لتر في الشيء التافه » ” . 

OS O 6000 

٦‏ - [ و ] ٩‏ لأن كل ما لو فشر به النصاب لم يصدق » فإذا فسر به المال 
العظيم لم يصدق . أصله : ( الحمل على ) “ الكلب الذي لا يساوي نصابا ؛ ولأنه 


البقر إن كان من أهل البقر » وأربعون من الضأن أو الماعز إن كان من أهل الضأن أو الماعز» وخحمسة أوسق من الحب إن 
كان من أهل الحرث . وفي المذهب المالكي آراء أحرى غير ذلك في المال العظيم ؛ فقال بعضهم : هو كما لو أقر بمال . 
وحكى الدسوقي في حاشيته حمسة أقوال عن ابن ا لحاجب » هي : ١‏ - نصاب الز كاة » ۲ - نصاب السرقة » ٣‏ - يازمه 
الزيادة على النصاب اللازم له في الفقراء با مال المطلق الذي لم يقيد بعظيم » ويرجع في تلك الزيادة لتفسيره . > - تلزمه 
الدية . ه - يؤمر بتفسيره ويلزمه ما فسره . ذ كر الدسوقي أن ا لمعتمد في المذهب هو نصاب ال زكاة . انظر حاشية الدسوقي 
٤۰ ٩/۳(‏ )» شرح الخرشي علی مختصر خلیل ( ٩ ٤/٦‏ ) » وقال الحنابلة ذا أقر مال قبل تفسیره بقلیل المال وکثیره » وإن 
قال مال عظيم أو كثير أو جليل أو حطير جاز تفسيره بالقليل والكثير كما لو قال مال » هذا هو الراجح في المذهب وعليه 
الأصحاب » وقال الشيخ تقي الدين : ير جع إلى عرف المتكلم فيحمل مطلتق كلامه على أقل محتملاته واختار ابن عقيل 
في مال عظيم أو حطير نها صفة لا يجوزإلغاؤها . انظر المغني مع الشرح الكبير لابن قدامه ( ۳٠٠١/١‏ )» كشاف القناع 
۸۲/١(‏ ) » الإنصاف للمرداوي ( ۲٠٠/١١‏ ) . وسبب الخلاف أن الحنفية والمالكية يرون أنه لابد من مقدار معين 
عندهم لصحة الإقرار ؛ فلا يجوز أن يتولى المقر تفسير ما أقر به » بل هم يقدرونه بناء على العرف والشرع » وأما الشافعية 
والحنابلة فيعطون للمقر فرصة البيان للمجمل . 

 ةيناتكلا هي السيدة عائشة بنت أيي بكر الصديق أم المؤمنين زوج النبي بي › مها أم رومان عامر بن عوير‎ )١( 
ولدت سنة أربع من البعثة وتزوجها الرسول بب قبل الهجرة بسنتين . وقيل بثلاث وهي بكر » وكان عمرها‎ 
ست سنين » وقيل سبعة وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة . وكناها الرسول بإ أم عبد الله بابن أحتها‎ 
أُسماء بنت أي بكر عبد الله ب بن الزبير » وتوفي رسول اله بر وعندها ثمانية عشر سنة » وتوفيت سنة ست‎ ۰ 
حديثا . انظر الإصابة في تيز‎ ۲۲٠١ وخمسون من الهجرة » وهي من أفقه الصحابة ولها في كتب السنة‎ 
وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر الأندلسي‎ » ) ۳۹٠١/٤ ( الصحابة لابن حجر العسقلاني‎ 
والطبقات الکبری لابن سعد‎ ۰) ٩ ( أسد الغابة في مَعرفة الصحابة لغ الدين بن الأثير‎ » ) ٠١٠/٤ ( 
. ) ۱٦/۳ ( ووفیات الأعیان ابن خلکان‎ » ) ٩۸/۸( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . انظر المصنف في الأحاديث والآثار للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 
أي شيبة ( ٤۷۷ » ٤۷١‏ ) . 

(۳) وجه الدلالة من الحديث أن التافه قطع فيه » ولا يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب 
والجاني : 

. بين المعكوفترن وهو حرف الواو ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه عطمًا على الدليل الذي سبقه‎ )٤( 
. زيادة اقتضاها السياق‎ )٥( 


۳۱1/۷ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 


فسر الال العظيم بقدر لا تحب به الزكاة منفردًا » فلم يصدق أصله : إذا فسره 
بالكل ٩“(‏ . ) 

۷ - ولأنه لو قلنا : إنه قبل تفسيره في القليل والكثير › ألغينا الصفة وجعانا 
قوله : مال » وقوله مال عظيم أو كثير سواء » والصفة لا يجوز إلغاؤها » أصله : إذا قال 
دراهم لا يصدق ( في درهم ‏ ) 

48600۸ — ولا يازم النفيس والخطير والكثير والمعلوم 4 لن هذه المسائل 5 رواية 
فيها . وكان شيوخنا يقولون في النفيس والغطير لا يصدق في أقل من مائتي درهم ‏ . 

۹ - ولا يلزم إذا قال : مال حقير أو قليل أو كثير » لأن ظاهر الصفة يقتضي 
أن يقبل قوله إذا بين بأقل من درهہ ° . 

۰ - ولو قال مالا مطلقًا لم يصدق في أقل من درهم “ وقد جعلنا للوصف 
تأثيرًا . ولأن قوله مال عظيم صفة يفهم منها زيادة القدر في العادة » فلا يجوز إلغاؤها 

۱۱ - واحتجوا : بان کل ما لو فسر به الال فُبل » فإذا فسر به الال العظيم قبل 
کما لو فسره بألف " . 

۴ - قلنا : هذا يؤدي إلى إلغاء الصفة والتسوية بين ذكرها وفقدها » والصفة 
)١(‏ الراد أنه لو أقر بنصاب لم يصدق في أقل منه » فإذا فسر بكلب لم تصل قيمته إلى النصاب لم يصدق » 
فكذلك هنا » ولكن إذا بلغت قيمة الكلب إلى النصاب يقبل تفسيره . حكي الزيلعي عن الكاكي بأنه يقبل 
تفسيره بالكلب » وبه قال مالك والشافعية في وجه وأحمد في رواية » جاء في نهاية الحتاج : ولو فسره با لا يتمول 
لكنه من جنسه كحبة حنطة أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم لراسة أو صيد قبل تفسيره في الأصح كما قاله 
امام الجويني . انظر تبيين الحقائق ( ٤/١‏ ) › نهاية امحتاج ( ۸٦/٥‏ ) » كشاف القناع ( .(fA\ «< ٤۸٠/٦‏ 
(۲) زيادة اقتضاها السياق . 

(۳) ولو قال : مال نفيس أو كريم أو حطر أو جليل كان يقول الشيخ الجرجاني يلزمه مائتان › والشيخ 
الجرجاني قد كان شيخ القدوري في الفقه . انظر حاشية شليي على تبيين الحقائق ( ه/ه ) . 

. ) ۱۸١/۳ ( نتائج الأفکار ( ۳۲۷/۸ ) » الهداية‎ » ) ٩٩ › ۹۸/۱۸ ( انظر المبسوط‎ )٤( 

)١(‏ وإذا قال علي مال فالمرجع في بيانه إليه » لأنه مجمل » ويقبل قوله في بيانه في القليل والكثير » لأن اسم 
امال المطلتق يطلق عليها فإنه اسم لا يتمول إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم لأنه لا يعد مالا عرفا . انظر 
الهداية ( ۱۸۰/۳ ) » نتائج الأفکار ( ۳۲۸/۸ ) » وحاشية الطحطاوي على الدر الختار ( ۳۲۹/۱ ) . 
)١(‏ انظر هذا المعنى في حاشية البيجرمي ( ۸١/۳‏ ) » حاشية الشرقاوي ( ١٤١/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( )٤/۷‏ .. 


۳۱/۷ کتاب القرار 


۴ - ولأنه إذا فسر بالألف فقد فسر با تبلغه الصفة الزائدة ولأنه قدر 
یوصف بالتمول والعظم » فجاز أن يكون تفسيرًا لها و والدرهم صفة للمتمول وليس 
يستعظم » فجاز أن يفسر به الال ولا يفسر به العظم . 

4 - بین هذا أنه [ لو قال : « رأیت زيدًا جاز أن يفسر بالقصير 
والطويل ] ”"ء فلو قال : « رأيت زيدًا الطويل لم يفد تفسيره بالقصير » كذلك هذا . 

› قالوا : « لفظ مجمل ”" فوجب أن يرجع في تفسيره إلى المجمل‎ - ٥ 
ٍ)( الشرع‎ e 

٠٠١١١‏ - قلنا : نحن نرجع في تفسيره إلى المفسر › 5 إقراره في النصاب وما 
زاد وإلی ما لا نهاية له » ولا يرجع إليه في بیان مقدار ما لا یفیده ظاهر کلامه » کما انه 
إذا فسر بجا ليس متمولا لم يقبل قوله وإن كان هو احمل . 

۷ - قالوا قوله مال مبهم › وقوله عظیم مبهم » لأنه لا یفید معلومًا فقد وصف 
E A i‏ 

۸ - قلنا : قوله عظيم وان کان مبهما بمعنی أنه لا یفید مقدارًا بالوضع فهو 
غير مبهم في العظم والزيادة . 

دراهم جياد في ان الجودة مبهمة لأنها تتنوع وتختلف إلا 
آنا لا نلغيها » بل نثبت أدناها » كذلك هنا ثبت أدنى العظم ”° وإن كان مبهما . 

۰ - قالوا : قوله مال 7 مبهم ۲ ٩‏ وقوله عظيم يحتمل العظمة في المقدار › 
ويحتمل العظمة في الحلال والعقاب والثواب » “^ . 


. في نسختي ( ع ) » ( م ) [ الألف ] الحلى بالألف واللام‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۳) المجمل ما له دلالة على أحد معنيين » لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه . قاله الآمدي › وقال 
ا لجرجاني : ما خحفي المراد فيه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من احمل . انظر الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ( ٠١/۳‏ ) » کتاب التعریفات ص۷٠۲‏ . 

>» ) ٠١/۷ ( في ( ع ) » ( م ) 7 كالكلام من صاحب الشريعة ] . انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير‎ )٤( 
. ) ٠٤١/۷ ( إرشاد الفحول ( ۱۳/۲ ) . (ه) المحاوي الكبير‎ 

(1) أدنى العظم هنا : مقدار نصاب الزكاة أو مقدارأقل المهر أو مقدار حد السرقة . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) وموجود في هامش ( ص ) . 

(۸) انظر الحاوي الكبير ( ٠٤/۷‏ ) » وعبارته : « إن العظيم لا يتقيد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف = 


۳/۷ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم 


٠۷١‏ - قلنا : ظاهر الكلام (“ أن العظيم صفة للمال ومتى حمل على ما قالوا 
صار صفة لغيره » وهذا ترك لظاهره . 

۷۲ - آلا تری آنه لو قال ریت رجا طویلد لم پجز أن يحمل اطول على طول 
ابه أو رمحه او طول باعه وامتداده بالعطاء > لأن ذلك يجعل الطول صفة لغيره كذا 
هذا . 

۷۴ - قالوا : قال الشافعي : لو كان المرجع إلى المتعارف لوجب أن نفرق بين 
الخليفة والفقير في هذا الرقرار 

٠١‏ - فإذا قال الخليفة عظيم » لم يقبل فيه النصاب » لأنه لا يستعظم هذا القدر 
في العادة ° . 

٠٠١۷١‏ - قلا : إذا كان النصاب أدني ما يستعظم من الأموال اعتبر صفته في 
نفسه » ولم يعتبر حال الواصف » " . 


*%* * * 


حدًا ولا يختص من الأموال جنسا ولا قدرًا » لأنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس » ويحتمل أن يراد بالعظيم 
أنه حلال أو أنه موجب للثواب أو العقاب » . 

(۱) هو وضوح الكلام وهو اسم لكلام ظهر الراد منه للسامع بنفس الصيغة من غير تأمل » ويكون محتملاً 
للتأويل والتخصيص . انظر أصول السرحسي ( ٠٦٤ » ٠٦۳/١‏ ) ط دار الكتب العلمية » بيروت » كشف 
الأسرار لللسفي ( ۲٠٠/١‏ ) » التعريفات للجرجاني ص۷١٠‏ . 

(۲) انظر الحاوي الكبير ۱٤/۷‏ وعبارته : « لأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس › بسبب اختلاف يسارهم 
وإعسارهم » فالليفة يرى الألف عظيم القدر والفقير يرى الدرهم عظيًا . ثم يختلف باختلاف سعة النفوس 
وضيقها ؛ فذو النفس الواسعة يرى الكثير قليلا » وذو النفس الضيقة يرى القليل كثيرًا عظيكًا » ومع اختلاف 
الاعال لوقا اد به يطل أن بكرن له حك ار اول ى الإمرال جنها : 

(۳) في المذهب الحنفي من يجعل لوصف الواصف اعتبارًا كالسرخسي وغيره مع اعتبار حال الواصف من 
الفقر والغنى . انظر المبسوط ( ۹۸/۱۸ ) › رد الحتار على الدر الختار ( ٤٥١/٤‏ ) 


۳"۱ 4/۷ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم ڪثرة 


كتاب الوقرار 


o0‏ - قال أبو حنيفة : إذا قال لفلان : علي دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من 
عشرة eT » ٩(‏ : « مائتان » ۳ . 


۷ - وقال الشافعي : اة دراهم , 
۸ »- لنا : أن أكثر ما يتناوله اسم الدراهم فيما له عدد محصور عشرة › وأقله 


(۱) انظر الهداية ( ۱۸۱/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) » المیسوط ( ۹۸/۱۸ ) » نتائج الأفکار ( ۳۲۹/۸ ) . 
(۲) ما بين القوسين بدل من [ قال ] المشبتة في النسخ جميعها » والموهمة نسبة رأيهما إلى أيي حنيفة » وهو 
رواية عنه » نقلها ابن سماعة عن أبي يوسف عن أيي حنيفة أن من قر بدراهم كثيرة يلزمه مائتان » ولکن 
الشهور في المذهب وهو ظاهر الرواية أنه قول الإمام أي يوسف والإمام محمد كما في بدائع الصنائع ونتائج 
لأفكار وغيرهما » وبناء على ما تقدم يتضح لنا أن الصاحيين ورواية عن أبي حنيفة يرون أنه يازمه مائتان لكن 
اللشهور عن أيي حنيفة أنها عشرة . 

(۳) وجه قول لإمام ظا أنه جعل الكثرة صفة للدراهم ك وأكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم عشرة » ألا 
ترى أنه إذا زاد على العشرة يقال أحد عشر درهمًا واثنا عشر درهمًا وهکذا . ولا يقال دراهم فكانت العشرة 
أكثر ما يستعمل فيه اسم الدراهم فلا تلزمه الزيادة عليها عليها . ولأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه الجمع عند كونه 
مير للعدد » فيقال عشرة دراهم ويقال أحد عشر درهكًا » والعدد إذا جاوز العشرة يصير ميزه مفردًا لا جمعًاء 
فتكون العشرة هي الأ كثر من حيث دلالة اللفظ عليه فينصرف إليه . ووجه قول الصاحبين والإمام في رواية أن 
امقر به دراهم كثيرة » وما دون المائتين في حد القلة » ولهذا لم تحب فيما دون نصاب الزكاة . انظر فتح القدير 
(۳۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) » تبيين الحقائق ( ٠/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠٠/۳‏ ) » مجمع الأنهر 
۹۹١/١ (‏ ) . وذهب مالك إلى أنه إن قال له : علي دراهم كثيرة لزمه أربعة » لأنه أول مبادئ الكثرة بعد 
و ي هو المشهور في المذهب كما قال ابن عبد الحكم . وقيل : يلزمه تسعة دراهم لأن ذلك 
تضعيف لأقل الجمع ثلاث مرات » وقيل يلزمه نصاب الزكاة » وهذه الرواية توافق ما نقل عن الصاحبين . 
انظر حاشية الدسوقي V۳)‏ ۰ ) » کتاب مواهب ال جليل وبهامشه التاج والرکلیل ( ۲۲۹/۰ ) » بلغة 
السالك لأقرب اللسالك للصاوي ( ۱۹۲/١‏ ) » شرح الخرشي ( ٩١/١‏ ) . 

. ۲۷٠١ص التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي‎ » ) ٠٤٥/۲ ( المهذب‎ » ) ٠١۹/۷ ( انظر الحاوي الكبير‎ )٤( 
. » وعبارة الحاوي : « وسواء قال له : علي دراهم كثيرة أو عظيمة أو لم يقلها فهي ثلاثة » أي ثلاثة دراهم‎ 
›» ) ٤۸۲/١ ( وبه قال الإمام أحمد بن حنبلل . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۹۹/۰ ) » كشاف القناع‎ 
» » عبارة ابن قدامة وإن قال له علي دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة لزمه ثلاثة‎ » ) ۲٠۲/١١ ( الإنصاف‎ 
. وقال المرداوي : يقبل تفسيرها بثلائة فصاعدًا . هذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب‎ 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم کی و ٣۱٦ ٥/۷ =m‏ 


ثلاثة وما زاد على العشرة يقال : أحد عشر درهمًا فلما وصف الدراهم بالكثرة وجب 
أن یازمه ا كثر ما يتناوله هذا الاسم ولا يصدقف فيما دونه 2 


۹ س- فإن قيل : ما زاد على الثلائة دراهم كثيرة اة ا فن الت 
أعلي ا اسم الكثرة . 

٠‏ - قلنا : هذا السؤال لا يتوجه لكم ؛ لأن الكثرة لغو عند كم وذ كرها والسكوت 
عنها [ سواء ] “ والكلام في كيفية ما يفيده » فصح على قول من جعل لها فائدة . 

1 س- فأما على أصلنا فلأنه ذكر الكثرة في لفظ الجنس » وجنس ما سمي 


دراهم فيما له عدد محصور عشرة ,ٍ 


۲ س- ولأنه أقر بدراهم موصوفة بالكثرة فلم يصدق في أقل من عشرة . أصله : 
إذا قال لفلان على دراهم ( صدق في ) أكثر ما يقع عليه اسم الدراهم . وما لا 
يتقدر به أقل المهر ”° لا يصدق أو يفسر به الدراهم الكثيرة . أصله الدرهمان . ولأنه أقر 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع ( ۲۲١/١‏ ) › فتح القدیر ( ۳۸۰/۷ ) . أجاب الشافعية والحنابلة على هذا الدليل بأننا 
لا نسلم ذلك » بل نقول : يقبل تفسيره فيما زاد على أقل الجمع » وإن قل فلو فسره بثلائة دراهم ودانق قبل 
منه » لكن لا يلزمه العشرة »> لأن الكثرة لا حد لها شرعًا ولا لغة » ولا عرفا . وتختلف بالإضافات وأحوال 
الناس » فالثلاثة أكثر نما دونها وأقل ما فوقها ومن الناس من يستعظم اليسير ومنهم من لا يستعظم الكثير . 
ويحتمل أن المقر أراد كثيرة بالنسبة إلى ما دونها أو كثيرة في نفسه فلا تجب الزيادة بالاحتمال فإن الإقرار 
موضوع على إلزام اليقين واطراح الشك . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۹۹/۰ ) » الحاوي ( ٠۱۷/۷‏ ) . 
(۲) في ( ع )۰( م) :1[ عليه ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
٤(‏ ) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ ) »› فتح القدیر ( ۳۸١/۷‏ ) . 

. ما بين القوسين زيادة‎ )١( 
› المهر في اللغة الصداق والجمع المهور » وفي الاصطلاح اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج‎ )( 
حاشية ابن‎ » ) ۷٠١ » ۷٠١/۲ ( المصباح انير‎ » ) ٤۲۸1/١ ( إما بالتسمية أو بالعقد . انظر لسان العرب‎ 
. أجمع العلماء على أن المهر لا حد لأكثره » واختلفوا في أقله هل هو مقدر أم لا‎ ) ٠٠١ » ٠٠١/۳ ( عابدين‎ 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه مقدر ولكنهم اخحتلفوا في التقدير فقال الحنفية : إن أقله عشرة دراهم » أو ما قيمته‎ 
عشرة دراهم » ولا يجوز إلا أن يكون مالا » وذهب الالكية إلى أن أقل المهر ربع دينار من ذهب أو ثلاثة دراهم‎ 
من فضة » وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وفقهاء المدينة من التابعين أنه ليس لأقله حد كما لا حد‎ 
لأكثره » بل كل ما جاز أن يكون ثمتا أو أجرة » جاز جعله صداقًا . استدل الحنفية بحديث رسول الله بل عن‎ 
. جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ّل : « لا مهر أقل من عشرة دراهم » . إلا أنه ضعيف لا تقوم به الحجة‎ 
: انظر نصب الراية ( ۱۹۱/۳ - ۱۹۹ ) . واستدل الشافعية ومن معهم بجا روى سهل بن سعد الساعدي قال‎ 
= جاءت امرأة إلى رسول الله يلر فقالت إني جعت أهب نفسي » فنظر إليها رسول الله لق فصعد النظر فيها‎ « 


۳۱1/۷ ج س کتاب الإقرار 


بالدراهم ووصفها بصفة فلم يجز إلغاء الصفة كما لو قال له صحاح أو بيض ا 

۴ - احتجوا بأنه SE a ES‏ 
الثواب » ويحتمل في العقاب ° . 

٤4‏ »- قلنا : هذا يقتضي أن تكون الصفة لغير ” الموصوف › وقد أبطلنا هذا 
الكلام في المسألة الأولى . 

69 - : العشرة غاية الكثرة » والقِوٌ يلزمه أقلّ ما يتناوله الاسم . 

٠۸١‏ - قلنا : العشرة عندنا أقل ما يتناوله اسم الدراهم الكثيرة ٩‏ وقد تكلمنا 
على هذا # | 
۷ - قالوا : هلا حملتم الدراهم الكثيرة على المائتين كما حملتم في الال 
العظيم .. 

۸ »- قلنا : من أصحابنا من قال : المال العظيم والدراهم الكثيرة عند أبي حنيفة 
سواء » كل واحد منهما يحمل على العشرة . 


e۸۹‏ - قال ايده الله وقد کان الشيخ أبو عبد الله يروي عن أبى حنيفة أن الال 


وصوبه ثم طأطاً رسول الله ج رأسه » فلما رأت الرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه 
فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال رسول الله إل وهل عندك شيء؟ قال : لا واللّه 
يا رسول الله » فقال : اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا » فذهب » ثم رجع فقال : لا واللّه ما وجدت شيئًاء 
فقال رسول الله بلقي : التمس ولو خاتمًا من حديد » فالتمس فلم يجد شيعا » فقال رسول الله لق : هل معك 
من القرآن شيء قال : نعم » سورة كذا وسورة كذا» فقال رسول الله تللق زوجتكما ا معك من القرآن » رواه 
مسلم في صحیحه ( ۲۱۱/۹ ) وأبو داود في سننه ( ۳٣۸/۳‏ ) والترمذي في جامعه ٤۲۱/۳(‏ ) والنسائي في 
سننه ( 1۸/۲ ) وابن ماجه في سننه ( ۸/١‏ ۰) » والبیهقي في سننه الکبری ( ٥۷/۷‏ ) . وهذا دليل على أنه لا حدٌ 
لأقله لأنه لو كان له حد لبينه الرسول بلي ؛ | ؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . انظر الهداية ( ۲٠٠٤/١‏ )› 
الاختیار ( ۳۸/۳ ) » حاشية الدسوقي ( ۲۹٤/۳‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۸/۲ » ٠۹‏ ) » روضة الطالبین ( ۲٤۹/۷‏ ) » 
الغني ( ۲۱١۰/۷‏ ) . 
)١(‏ انظر هذا المعنى فی المیسوط ( ۹۸/۱۸) . (۲) انظ الحاوي E‏ 
(۳) « لغير » بدل « لأمر » الثبعة في النسخ جميعها . 
)٤(‏ قال الماوردي في هذا ا لمعفى أن « وصف الشيء الک : ة والعظم لا يقتضي زيادة ا 
الاحتمال والتجويز » والإقرار موضوع على إلزام اليقين واطراح الشك » وجاء في مغني الحتاج : قال 
الشافعي ك : « أصل ما انبنى عليه الإقرار أن ألم اليقين ا الشك ولا e‏ . انظر الحاوي 
الکبیر ( ۱۷/۷ ) ومغني الحتاج ( ۲٤۸/۲‏ ) . 


مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة ۳۱1۷/۷ 


العظيم مائتان (“ والفرق ٠”‏ أن الدراهم تفيد العدد وكثيرة تفيد العدد [ أيسًا ] ” لأن 
الكثرة لا تكون إلا بزيادة العدد [ فاعتبرت الكثرة التى ترجع إلى العدد وقوله عظيم لا 
يتضمن عددًا » فوجب أن يحمل على المستعظم لا من حيث العدد  ]‏ . 


٠‏ - والعظيم في الشرع [ ما لم يرد به عيب  ]‏ فتجب الزكاة فيه بنفسه 
وتحب على ” من تحب عليه الزكاة © . 


* *# * 


. ) ٠/١ ( انظر حاشية الشيخ شلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) في نسخة ( ص ) : [ يظهر أنه لا فرق ] وفي ( ع ) » ( ن ) : [ الفرق ] لعل الصواب ما أثبتناه كما في 
حاشية الشلبي على التبيين ( ٠/١‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(°) في ( ع ) ٠‏ (م) :1[ لم يرد ] وفي ( ص ) : [ لم ير ] والصواب ما أثبتناه كما في حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق ( ١/ه‏ ) . العظيم في الشرع ما يصير به غنيًا » هذا ما ذكره الشلبي في حاشيته على التبيين » وما 
جاء في التجريد : العظيم في الشرع ما لم يرد عيبا . 

. كلمة [ على ] ساقطة من جميع النسخ‎ )٦( 

(۷) انظر حاشية شلبي على تبيين الحقائق ( ه/ه ) . 


oof oa مسان | اسك‎ 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك 


1 - قال أصحابنا : إذا قال له على مائة و © درهم فالجميع دراه ° 
فكذلك إن قال مائة و دينار ”“ وكذلك مائة وشاة 7 كان الجميع شياه ] (°© 
استحساتًا ۰ 


EES \o0۹۲‏ قان يوسف إذا قال عشرة وثوب كانت كلها 
ثيابًا وذ كر في المنتقى ولو قال A‏ ة إليه ^ . 


(۱) حرف الواو ساقط من ( ع ) › ( م) .. 

(۲) انظر تبیین الحقائق ( ۸/٩‏ ) » نتائج الأفکار ( ۳۳۸/۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » البناية على 
الهداية ( ٥٠١۲/۷‏ ) » المبسوط ( ۹4/1۸ ) » متن القدوري ص٤٤‏ › عبارته : « وإن قال له على مائة ودرهم 
فالمائة كلها دراهم » . (۳) حرف الواو ساقط من ( ع ) › ( م ) ۔ 
)٤(‏ انظر بدائع الصنائم ( ۲۲۲/۷ ) › تبیین الحقائق ( ۸/١‏ ) . 
yS‏ )م( 

(1) الاستحسان لغة : عد الشيء حستا . ويطلق أيصًا على ما يهواه الإنسان وييل إليه وإن كان ذلك مستقبځًا 
عند غيره . انظر لسان العرب ( ۸۷۹/۲ ) التعريفات للجرجاني ص۳٠‏ . وفي الاصطلاح هو اسم لدليل يعارض 
القياس ال جلي فإنهم سموه بهذا الاسم » لاستحسانهم ترك القياس بدليل آخر فوقه » وذلك قد یکون نصًا أو 
إجماعًا أو ضرورة أو قياسًا خحفيًا » وعرفه السرخحسى بأنه : ترك القياس والأحذ با هو أرفق للناس . وقيل : هو 
CE OR PRP EO YT‏ 
الله تعالى  :‏ رید َه يم اشر ولا بريد َم ألمْنَرَ ‏ من الآية ( ۱۸١‏ ) من سورة البقرة . هذا وقد كثر 
فيه الخلاف اة وجا ذلك غم درن مقصود الاستحسان » فالقائلون به وهم الحنفية وأصحاب مالك . 
وقد هاجم الشافعي الأحذ به بقوله في رسالته : « من استحسن فقد شرع » ومراده أن من أثبت حكمًا 
بالاستحسان من غير دليل من الشارع فهو الشارع لذلك الحكم وعنده أن الاستحسان إثبات الحكم بالتشهي 
من غير دليل شرعي . ولا شك في أن الاستحسان إذا انصرف إلى القول با يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير 
دلیل فهو باطل بالاتفاق ولا یقول به أحد » وإن کان هو العدول عن دلیل إلى دلیل قوی منه فیکون من شرع 
الله ولا ینکره أحد . انظر کشف الأسرار شرح المصنف على المنار للنسفي ( ۲۹۱/۲ » ۲۹۲ ) » المبسوط 
۱٤٥/۱۰ (‏ )› حاشية العطار على جمع الجوامع ( ۴/۲ ) ط دار الكتب العلمية بيروت » مختصر ابن 
الحاجب ( ۲۸۸/۲ » ۲۸۹ ) » البحر الحيط للز ركشي ( ٩٥/١‏ ) » الرسالة للشافعي ص۲٠۲‏ . 

(۷) انظر المیسوط ( ۹۹/۱۸ ) . 

= ودرهم أو‎ O Doy 


مقدار ما يصدق مَل أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلك ۳۱۹/۷ 
1۳ = وقال الشافعي 1 ف جميح ذلك يرجح في تفسیر اللعطوف عليه إلى 

٩( قوله‎ 

وكذلك إذا قال عشرة و » 


مائة وثلاثة دراهم اتفاقًا وكذلك المكيلات والموزونات أي كل ما ثبت في الذمة » وإن قال : له علي مائة 
وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إلى المقر وكذلك مائة وثوبان » هذا ظاهر الرواية . وروى ابن 
سماعة عن أبي يوسف قوله في مائة وثوب أنه يلزمه مائة ثوب وثوب وكذلك مائة وشاة » والراجح في 
المذهب هو الأخذ بظاهر الرواية . انظر نتائج الأفکار ( ۳۳۹/۸ ۰ ۳٤۲۰‏ ) » المبسوط ( ۹۹/۱۸ ) » بدائع 
الصنائم ( ۲۲۲/۷ ) . ) 

. ) ٠٠١ ۰ ۲٤۹/۲ ( مغني الحتاج‎ › ) ٤٤٦/۲ ( انظر الحاوي الكبير ( ۱۸/۷ ) » المهذب للشيرازي‎ )١( 
وصورة هذه المسألة : أنه إذا قال له علي مائة درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعًا » وإذا قال له علي مائة وله‎ 
علي درهم فيرجع إليه في تفسير المائة إجماعًا لإبهامها » ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيرًا لها » وإذا قال‎ 
له على مائة ودرهم احتلف العلماء فذهب الشافعية إلى أنه يرجع إليه في تفسير الألف لإبهامها ولا يكون‎ 
العطف بالدرهم تفسيرا لها . وبه قال المالكية » حيث قالوا : إذا قال لفلان على ألف ودرهم أو له ألف وعبد » أو‎ 
ألف وثوب ونحو ذلك وأبهم في الألف فإنه يقبل تفسير الألف لأي شيء ذكره سواء فسره بألف دينار أو درهم‎ ٠ 
أو ثوب أو حمار » ولا يكون المعطوف مفسرًا للمعطوف عليه . وأما الحتابلة فقد ذهب بعضهم مذهب الحنفية‎ 
حيث قالوا : إن قال على ألف ودرهم أو مائة ودرهم أو مائة وثوب » فامجمل من جنس المفسر . وكذلك لو قال‎ 
ألف درهم وعشرة وألف ثوب وعشرين . وهذا قول القاضي من الحنابلة وابن حامد وأبو ثور » وقال التميمي‎ 
وأبو الخطاب برجع في تفسير احمل إليه > لأن الشيء يعطف على غير جنسه . قال الله تعالى : ل يصن‎ 
» ولأن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى لر‎ » ) ۲٠١ ( هى رة نهر وَعَفْ ) سورة البقرة من الآية‎ 
الذخيرة للقرافي ( ( ۲۷۸/۹ ) » الحاوي الكبير‎ » ) ٠٠٥/۳١ ( كما لو لم يعطف عليها » انظر حاشية الدسوقي‎ 
. )۲۱١/۱۲ ( الإنصاف‎ » ) ٤۸۲/٦ ( کشاف القناع‎ » ) ۳۰۷/١ ( المغني مع الشرح الکبیر‎ » ) ۱۸/۷ ( 
حیث يقول المذهب أو على المذهب يقصد به الراجح في حكاية الذهب أي يكون هناك أكثر من طريق‎ )۲( 
في قل المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما . انظر تحفة‎ 
. ٤1ص مجموعة سبعة كتب مفيدة‎ » ) ٤۹/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٥۲ » ١١/١ ( الحتاج‎ 

(۳) وإن قال على مائة وحمسون درهكًا فيه وجهان عند الشافعية » أحدهما : أنه يازمه حمسون درهما ويرجع 
في تفسير المائة إليه كما قلنا في قوله ألف ودرهم » الثاني : وهو الصحيح أنه يلزمه مائة وخمسون درهمًا . الفرق 
يينها وبين قوله الف ودرهم أن الدرهم المعطوف على الألف لم يذ كر للتفسير وإنما ذكر لالإيجاب » ولهذا يجب 
به زيادة على الالف والدراهم المذ كورة بعد الخمسين ذكرها للتفسير » ولهذا لا يجب به زيادة على الخمسين 
فجعل تفسيرًا ما تقدم » ويقاس على قوله مائة وحمسون درهمًا وعشرة وثلاثة دراهم أن فيهما الوجهين 
المتقدمين . انظر نهاية الحتاج ( ٩٠/١‏ ) » حاشية القليوبي وعميرة ( ۹/۳ ) » روضة الطالبین ( ۳۷۷/٤‏ ) › 
المهذب ( ٤٤1/۲‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۳٤٠١/۲۰‏ ) . 


۰/۷ ۷ س کتاب الرقرار 


6٥‏ س- وقال الإصطخري ‏ ابن خيران ٠”‏ أن الخمسين دراهم وكذلك الثلاث 
ويرجع إليه في بيان الباقي (“ . 

r E لا : أن حرف العطف يقعتضي تساوي‎ - ٥۹ 
. حرف التثنية . هذا ظاهر الكلام / فوجب أن يحمل عليه إلا أن ينع مانع‎ 

۷ »- و [ لا ] ( يلزم ما إذا قال مائة وعبد » لأن العبد لا يثبت فى الذمة 


تسه 7) . 


۸ - وقوله على مائة يقتضي ثبوتها في الذمة فجعل في اللفظ ما يقتضي التغاير 
فخالف بينهما للدلالة " . 


)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري أحد أئمة الفقه الشافعي › ولد عام 
٤٤‏ ۲ه والإصطخري منسوب إلى الإصطخر البلدة المعروفة ببلاد فارس » وكان أبو سعيد قاضيًا لقم أشهر 
مدن العلمية في إيران » ولي الحسبة في بغداد وكان ورعَا وزاهدًا في الدنيا وهو من أصحاب الوجوه في 
المذهب » قال الإسنوي : كان أبو سعيد وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد . ومن مؤلفاته أدب القضاء › 
وكتاب الفرائض الكبير وكتاب الشروط والوثائق والحاضرات والسجلات وغيرها » توفي الشيخ أبو سعيد يوم 
الجمعة ٠۲‏ جمادى الآخر سنة ۳۲۸ه ببغداد ودفن بباب الحرب . انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى 
للسبکي ١۱۹۳/۲‏ » البداية والنهایة ( ۱۹۳/۱۱ ) » شذرات الذهب ( ۳۱۲/۲ ) » تاريخ بغداد ( ۲۹۸/۷ ) › 
تهذیب الأسماء واللغات ( ۲۳۷/۲ ) . 
(۲) في ( ص ) : [ ابن جبران ] » وفي ( ع ) : [ رين حيران ] » وفي ( م ) : 3 دين جيران ] . والصواب : ابن 
خيران بفتح الخاء اللعجمة وسكون الياء وفتح الراء» هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران من كبار أئمة الشافعية 
بیغداد بعد ابن سريج » كان ورعًا متقشقًا » عرض عليه القضاء فأباه » و کان يعيب على ابن سريج ولايته القضاء› 
توفي يوم الثلاثاء لثلاث عشر بقيت من ذي الحجة عام ۰ ۳۲ھ . انظر طبقات الشافعية الکبری ( ۲۱۳/۲ ) »› 
تاریخ بغداد ( ٥۳/۸‏ ) › وفیات الأعيان ر( >١‏ )»> شذرات الذهب ) YAVÎY‏ ) » العبر ( ٠١/۲‏ ) . 
(۳) جاء في روضة الطالبين : ولو قال خحمسة عشر درهمًا فكلها دراهم » ولو قال حمسة وعشرون درهمًا 
فكلها دراهم على الصحيح » وقال ابن خيران والإصطخري : العشرون دراهم والخمسة مجملة » وعلى هذا 
الخلاف قوله مائة وخحمسون وثلاثة عشر . انظر روضة الطالبين للنووي ( ۳۷۷/٤‏ ) › المهذب للشيرازي 
٤٤٦/۲(‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ٠٤١/۲١‏ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 
)١(‏ الدراهم والدنانير والمكيل والموزون في جميع المعاملات حالة أو مؤجلة تبت في الذمة › أما الثياب فلا 
تثبت في الذمة ديا إلا في السلم › والشاة كالعبد لا تثبت ديتا في الذمة أصلا » وكذلك الدار . انظر 
ئج ئج الأفكار ( ۸/ ۰ ) »> المبسوط ( ٠۰/۱۸‏ 
(۷) انظر نتائج الأفکار ( ۳۳۹/۸ ) . 


AZ 


ا يصدقف م قر بمائة ودرهم وما ابه ذلك ي 


۹ - ولأنه أقر بقدر من جنسه ثبت في الذمة بنفسه عطمًا على عدد مبهم » 
فكان الجميع من جنسه . أصله إذا قال : لفلان على مائة درهم [ و ] ”“ درهم زعفران . 

۰ = ولا یلزم ذا قال : مائة وعبد لأن العبد ليس بقدر » ولأنه لا يثبت في 
eT Co‏ 
الدراهم فوجب أن یکون لبهم من جنها أله إذا قال : ثلاث دراهم ودينار . 

١‏ - ولاأنه عطف جملة معلومة تتقدر بنفسها » والجنس على جملة مبهمة 
فوجب أن يكون الجميع من جنسها . أصله إذا قال e‏ 
إذا قال : مائة وثوب » لأن ثوبًا لا يدل على القدر بنفسه ”° . 

۲ - وقد قال أصحابنا إنه لو قال مائة وثوبان [ اثنان ] ”“ كان الجميع من 
الثياب ولانه ذكر العدد الدال على المقدار . 


۳ =- فإن قيل ٩‏ : الأصل غير مسلم . 
‰4 - قلنا : خلاف الإصطخري لا ينقض الإجماع وقد أجمع 
اللسلمون ٠”‏ على أن من باع ثوبًا بمائة وخمسين درهكا جاز . ولولا أن الجميع من 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ( ٠٠١/۱۸‏ ) » بدائع الصنائم ( ۲۲۲/۷ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) ٠‏ 

. م)‎ (٠) في ( ص ) : [ قالوا ] : لعل الصواب « فإن قيل » كما في ( ع‎ )٤( ٠ 

: لا يعقد عن الإجماع » وقد أبدلنا به‎ ١ ) في ( ص ) » ( ع ) : 1 لا يعقد على الإجماع ] » وفي ( م‎ )١( 


« لا ينقض » . 
مجمع » ومنه قوله تعالی : ( انیت د2 N,‏ . وفی اديت a‏ 


e Cs‏ ( ۱۱۷/۲ ) . وفي باب ما 
جاء لا صيام لمن لم يعتزم من الليل » والنسائي في سننه في باب النية في الصيام ( ۱۹۷/٤‏ › ۱۹۸ ) . والثاني : 
الاتفاق » يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا » وصاروا ذوي جمع كما يقال : ألبن وأثمر إذا صار ذا لين وذا 
ثمر . انظر لسان العرب ( 1۸١/١‏ ) » القاموس الحيط ( ٠١/۳‏ ) » المصباح المنير ( ۱١۲/١‏ ) وفي الاصطلاح 
عرفه القاضي البيضاوي بأنه : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ب على أمر من الأمور . وجاء في إرشاد 
الوصول إلى علم الاصول للبيضاوي المتوفى سنة ١٠۸٦ه‏ » إرشاد الفحول ( ۲۸١‏ ) . ويتميز هذا التعريف 
الاخير بذ كر بعد وفاته ب إذ لا ينعقد الإجماع في حياته » وذ كر في عصر من العصور حتى يخرج ما يتوهم من 


۱74/۷ کتاں الإقرار 


)0( 

٥‏ - فإن قيل : قوله : [ مائة وخحمسون درهمًا ] ” ذكر التفسير فاقتضى 
كون المفسر من جنس الدراهم  ٠.‏ 

٠١١‏ - قلنا : غلط لأن درهما لا يفسر المائة » لأنه لا يفسر من الأعداد إلا أحد 
عشر وتسعة ود دسعیںن » وما سوی ذلك إضافة ولیس به بتفسم (f)‏ فقوله : درهما ر تسیر 
للخمسين وهي معطوفة على للمائة فصارت من جنسها ^ . 

۱۷ - احتجوا : بان العرب تعطف جنسا على جنس وجنسًا على غیره فتقول : 
رأيت زيدًا وعمرًا » ورجلا وحمارًا فجاز أن يكون العطف من جنس الأول › وجاز أن 
یکون من غير جنسه . وتحریر هذا : أنه مسوق علی غیره فوجب أن لا یکون ٩”‏ تفسیرا 
للمعطوف عليه كقوله مائة ودار " . 

۸ - الجواب : ما بينا أن عطف الجملة على الجملة يقتضى تساويهما فى 
الظاهر كما تقتضي التثنية ؛ فقوله ( على مائة ) مبتدأً » وقوله ( ودرهم ) معطوف على 


= أن المراد بانجتهدين جميع مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة فإنه يؤدي إلى عدم ثبوت الإجماع . 
)١(‏ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع : وأجمعوا على من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الشمن قد 
أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة البيع جائز . انظر كتاب الإجماع ص٥٠٥‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . 
(۲) ما بین المعکوفتین ساقط من ( ع ) › ( م ) . (۳) انظر مغني الحتاج ( ٠٠١ › ۲٤۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ والمائة عدد معروف وهي من الأسماء الموصوف بها » حكى سيبويه : مررت برجل مائة إبله » والجمع مغات 
ومعون على وزن معون » ويقول العرب مائة درهم مضاف ومضاف إليه . انظر لسان العرب ( ٤١١١/١‏ )» . 
الميسوط ( ٠٠١١/١۸‏ ) . 
(ه) لأن المعطوف مع المعطوف عليه بمنزلة المضاف مع المضاف إليه إذ كل منهما للتعريف » ثم لضاف 
يجعل تعريقًا للمضاف إليه إذا كان صالخا له » فكذلك المعطوف يجعل تعريقًا للمعطوف عليه إذا كان صالا 
له - والصلاحية موجودة في المكيلات والموزونات » لأنها تثبت في الذمة في جميع المعاملات حالا ومؤجلا 
ويجوز الاستقراض فيها ولعموم البلوى جعانا العطف فيها تفسيرًا . انظر المبسوط ( ٠٠١/١۸‏ ) »› بدائع 
الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) . 

(1) في ( ع ) ٠‏ ( م ) : [ لا وجب أن يكون ] وذلك مخالف لمذهب الشافعي والصحيح ما أثبتناه كما في 
( ص ) . المهذب ( ٤٤١1/۲‏ ) . 

(۷) انظر هذا الدليل في المهذب للشيرازي ( ٤٦/۲‏ ) » وعبارته لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف 
من جنس المعطوف عليه » لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه » ألا ترى أنه يجوز أن تقول رأيت رجلا 
وحمارًا » کما يجوز أن تقول رأیت رجلا ورجلا » . | 


مقدار ما يصدق مَنْ أقر بمائة ودرهم وما شابه ذلا =u‏ ۳۱۷۲/۷ 
المقدار مرتفعة بالابتداء » وقوله ( عل ) حبر مقدم على المبتداً »> هذا ظاهر الكلام › 
وغیره معدول به عن الظاهر › فلا اجار المي فى الأضل أن الدار لا تثبت في الذمة 
بنفسها » وقوله ( علي مائة ) يقتضي ثبوت عدد في الذمة » فلما عطف عليه ما يخالفه 
في حكمه دل ذلك على التغاير » وهذا لا يوجد في قوله : 7 مائة ] “ ودرهم . 

۹ - ومعنی قولنا : أنه ثبت فى الذمة بنفسه أنه ثبت يإطلاق العقد 
وبالاستهلاك يوا صحيحًا . ولهذا قلنا : فى مائة وشاة نها من الشياه > ولأن الشاة 
تبت “ بالإطلاق في النکاح ” ۰ 

. فإن قيل : المستهلكات كلها تثبت في الذمة عند أبي حنيفة‎ - ١ 

. © قلنا : لا تفبت ثبونًا صحيكًا » لأن المطلق لا يتعلق با لا مثل له‎ - ١ 


161۲ - قالوا : قولكم ن علي يقتضي ثبوت المائة في ذمته () , 
۳ - قلا : لا نسلم » > لان عندنا إذا قال الفلان علي [ ماله ثم أحضر مات 
فقال : هي هذه » وهي وديعة عندي › > قبل قوله > علمًا بأننا قد اتفقنا أنه لو قال لفلان 


عل ] ٩‏ أل ڈث ثم قال : كانت وديعة عندي فهلكت لم يقبل قوله . 

4 - وهذا یدل [ على ] ٩”‏ أن الإقرار اقتضى الثبوت في الذمة وما ادعيتموه 
مذهبا لکم لا نوافقکم علیه ولا یضرنا ‏ . 

6٥‏ س- فان قل : لو قال له على مائة وسكت ” » ووقف ثم قال : هي إثبات 
قبل قوله [ فلو كان ] ('“ إطلاق قوله على يقتضى ما ثبت في الذمة بنفسه لم يصح 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ يطلق ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › 

(۳) انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » المبسوط ( ../١۸‏ 

. انظر المرجعين السابقين‎ ) ٤( 

: وعبارته : « ركن الإقرار نوعان : صريح ودلالة‎ ) ۲١۷/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٦۱/۷ ( انظر الحاوي‎ )١( 
: فالصريح نحو أن يقول : لفلان علي ألف درهم لأن كلمة ( علي ) كلمة إيجاب لغة وشرعًا . قال الله تعالى‎ 
) . سورة آل عمران‎ ) ٩۷ ( وَل عل الاس جج أَلبَيْتِ من سط يه سيلا 4 من الأية‎ 
' . (م)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )۷ » ٦( 

(۸) انظر هذا المعنى في فتح القدیر ( ۳۱۲/۷ › ٠٠١‏ ) . 

(۹) في ( ع )۰ (م) :[ وقف وسکت ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٠١( 


۳۱۷4/۷ 


هذا التفسير . 

۹ - قلنا : إذا قال علي مائة وسكت لم يصدق إلا أن © يفسر با يثبت في 
الذمة بتفسه . 

° ] قالوا : كل من أقر جملة ووصلها بصلة [ لم يجز أن يلزمه بصلة‎ - ۷٠ 
زيادة لما يلزمه  . فإن لزمه بها زيادة لم يكن تفسيرًا كقوله مائة وثوب › وإن لم تلزمه‎ 
. “ بها زيادة لم يکن تفسيرًا‎ 

۸٠‏ - قلنا : لیس بتفسير عندنا ؛ فقد بينا أن التفسير 1 عندنا ] ( لا يكون في 
أكثر من تسعة وتسعين » وما هو عطف على موضع مسلم . 

٠١۹‏ - قالوا : الصلة إذا وقع بها للتفسير بجملة خالفت ال جملة في إعرابها كقوله 
عشرون درهكمًا و ألف درهم » وإذا وافقتها في إعرابها لم يكن تفسيرا لها كقوله ألف 
در 9 

۰ س- قلنا : قد بينا أنها اسم عُطفَ على اسم وليست بتفسير . و قولهم في 
ألف درهم أنه تفسير غلط » وإنما هو إضافة ولا يكون التفسير إلا في العدد الذي بيناه 
من أحد عشر إلى تسعة وتسعين فضيلة وزائدة » والمضاف والمضاف إليه كالشيء 
الواحد ‏ . ۰ 


کتاب الرقرار 


. في نسخة ( ع ) أنه . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 
. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :[ ل یلزمه‎ )۳( 

. ) ۲۷۸/۹ ( انظر هذا المعنى في الحاوي ( ۱۸/۷ ) › الذخيرة للقرافي‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م)‎ )٠( 

. ع ) في هذا المعنى في أثناء الجواب على أدلة الحنفية‎ ( ٠٠٠١ انظر النكت ورقة‎ )٦( 

(۷) انظر المبسوط ( ٠١١/۱۸‏ ) . 


الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالئوب في المنديل 17۷0/۷" 
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الإقرار بالمظروف يقتض الإقرار بالظرف كالثوب قي المنديل 


: ولو قال‎ ٩( قال اُصحاہبنا : إذا قال غصبت وتا في مندیل لزماه جمیعا‎ - ۱٥ 
Oa EE e وبا في‎ 

( وقال الشافعی : إذا قال ثوبًا فی منديل أو تمرًا فى جراب » فالوعاء للمقر‎ - ۱٥۲ 
N N NE 


)١(‏ انظر الهداية ( ۱۸۳/۳ ) › نتائج الأآفکار ( ۳٤۲/۸‏ ) »› فتح القدیر ( ۳٠۹/۷‏ ) » بدائع الصنائع 
(۲۲۱/۷ ) . وبه قال سحنون من المالكية وهو وجه عند الحنابلة . انظر التبصرة ( ٠٥/۲‏ ) والتاج 
والإکلیل على هامش مواهب الجلیل ( ۲۳١/١‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ٠١۱ ۰۳۰۰/١‏ ) . 
(۲) عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يلزمه إلا ثوب واحد لأن حرف ( في ) يستعمل في البين والوسط أيضا › 
فقال الله تعالى : [ باذم ني عى الآية ( ۲۹ ) من سورة الفجر . أي بين عبادي » فوقع الشك في المراد 
بحرف ( في ) » وبالشك لا يثبت ما زاد على الواحد والأصل براءة الذمة . انظر الهداية ( ۱۸۳/۳ ) » نتائج 
الأفکار ( ۳٤۳ ۰ ۳٤۲/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۱/۷ ) . 

(۳) الراجح في المذهب هو ما ذهب إليه الإمام محمد بن الحسن › » لأن النفيس من الثياب قد يلف في عشرة أثواب 
فأمكن حمله على الظرف » حيث جعلها ظرفا لتوب واحد فأشبه الإقرار بثوب في منديل أو في ثوب وقد أمكن 
العمل بالحقيقة فلا يصار إلى امجاز . انظر فتح القدیر ( ۳٠۹/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ( ٠۰/٥‏ )» البدائم (۲۲۱/۷) . 
)٤(‏ انظر كتاب الام للشافعي ( ٤٥/۳‏ ۲ ) » الحاوي الكبير ( ۲٠/۷‏ ) » حاشية قليويي وعميرة ١ ٠/۳(‏ ) مغني احتاج 
۲١۱/۲ (‏ ) . وبه قال ابن عبد الحكم من المالكية » وهو المشهورعندهم وهوالمذهب عند الحنابلة . انظر التاج وال كليل 
على هامش مواهب ا جليل ( ۲٠١/١‏ )» المغني مع الشرح الكبير ( ۳١١ ٠٠١٠/١‏ ) . وتفصيلاً لذلك قال الالكية : لو 
قال له عندي ثوب في صندوق وزيت في جرة لزمه المظروف . وفي لزوم ظرفه قولان : إذا كان المظروف يستقل بدون 
ظرفه کالثوب لا یزم الظرف » وأما إن کان لا یستقل بدون ظرفه کالزیت فإن الظرف يلزم اتفاقًا كالمظروف » فقال ابن 
شاش : إذا قال عندي زيت في جرة كان مرا بالزيت والظرف » ولو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد 
ا لحكم يكون مقرًا بالثوب دون الوعاء وهو المشهور» وقال سحنون يلزمه الوعاءأيصًا . انظر حاشية الدسوقي ٠٠۹/۳(‏ )؛ 
اتاج والإ کلیل على هامش مواهب اليل ( |١‏ ۰ )» الذخیرة ( ۲۷۹/۹ ۲۸١‏ ) . وعند الحنابلةإذا قال غصبت منه 
ثوبًا في منديل أو زيا في زق ففيه وجهان : أحدهما : يكون مقرًا بالمظروف دون الظرف » هذا اختيار ابن حامد والقاضي 
وأصحابه » لأنإقراره لم يتناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه » الثاني : يلزمه ا-جميع لأنه ذكر ذلك في 
سياق الإقرار ويصلح أن يكون مقرًا به فلزمه » وقد نقل صاحب الإنصاف الوجهين أيصًا وقال إن المذهب أنه إقرار ربامظروف 
دون الظرف . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۰۳۰۰/۰ ۳۰۱ )» كشاف القناع ( ٤۸٦/٦‏ )ء الإنصاف (۲۳۳/۱۲). 
(ه) انظر التكملة الثانية للمجموع ( ۳۲٠/۲۰‏ ) »› وفي الشامل [ ولو قال دابة بسرجها کان مقرًا بالسرج ولو = 


۳7/۷ کتاب الإقرار 


۴ - لتا : أنه و المنديل بأنه ظرف للثوب حال الغصب [ وهذا يقتضي 
إيقاع الفعل فيهما فدحلا في ضمانه » ولأن المنديل ظرف له حال الغصب ] “ فصار 
کما لو قال : ثوبا في مندیل غصبته ‏ . 

4 - ولأنه أقر يإيقاع الغصب فيما هو ملفوف في غيره فلزمه ردهما» كما لو 
قال غصبت ثوبًا بلفافة . 

100 -— ولا يلزم ذا قال : غصبت درهمًا في درهم و في قفيز لن ها هذه الأشياء 
لا تکون ظروفا . 

10٦‏ - ولا يلزم إذا قال : 7 بعت ] ”“ زعفرانًا في سلة » لأن التعليل وقع للغصب 
ولإيقاع الفعل . والفرق بينهما من طريق العنى : أن البيع طريقه الإقرار فتميز بعض 
الشيء› والغصب فعل فلا يكن إيقاعه في ثوب ملفوف دون الظرف . 

۷ - ولا يلزم إذا قال دابة في إصطبل “ لأنه يقر بغصب الإصطبل والعقار لا 
الف 7 

۸ - احتجوا : بأنه قر بشيء في ظرفه فوجب ان لا يکون مرا e‏ 
دابة في اا ونخلة في بستان . 

۱۹ - قلا إيقاع الفعل لا يكن في الثوب الملفوف إلا بعد إيقاع الفعل في 
ظرفه. فوجب ضمانه . ٩”‏ وکن إ إيقاع الفعل في الدابة دون موضعها فلم يدخحل في 

= قال له عندي سفينة بطعامها كان مقا بهما » لأن الباء تعلق الثاني على الأول ] . وبه قال الحنفية من باب 
أولى والحنابلة بلا حلاف . انظر نتائج الأفكار ( ۸/ c(4‏ ا اا ي 
الکبیر ( ۳٠۰۲/٣‏ ) 
SSR ESSE‏ 
(۲) انظر تتائج الافکار ( ۳٤۲/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۱/۷ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)٤(‏ الإصطبل بكسر الهمزة أأعجمي ا وو ونحوها . والجمع إصطبلات . انظر المصباح النير 
۲١/١ (‏ ) » لسان العرب ( ۸۸/١‏ ) » تهذيب الاسماء واللغات ( ٩/۳‏ ) . 
)١(‏ من أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة حاصة لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
- وعلى قياس قول محمد يضمنهما . لأن الخصب الموجب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل عندهما . وعند 
محمد يضمن الدابة والإصطيل لأن محمدًا يرى غصب العقار فيدخلان في الضمان عنده كما يدخلان في 
الإقرار . انظر نتائج الأفكار ( ۳١۱/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٠/۷‏ ) » الهداية ( ۱۸۳/۳ ) . 
(1) في ( ع ) ۰ ( م ) : [ فدخل في ضمانه ] . 


الإقرار بالمظروف يقتضي الإقرار بالظرف كالثوب في المنديل P\VV|IV‏ 
ضمانه ( . 
زرب کی سل یی کک ااا کرد دا له یل ( ان کرد 
لغیره ) ¢ MO‏ فلم یازمه المنديل بالشك ۳ 

١‏ - قلنا : هذا يبطل إذا قال دابة بسرجها » لأن الدابة قد الک 


ویکون 1 السرج ] © لغیره ومع ذلك يازم امقر الدابة والسرج ¢ وكذلك إذا قال : ثوب 
بلفافة ”° . 


%# # #* 


(۱) انظر نتائج الأفکار ( ۳٤١/۸‏ ) . (۲) في ( ع ) ۰ ( م ) :[ ویحتمل له ] . 
(۳) انظر هذا العنى في مغني الحتاج ( ۱/۲( . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م)‎ )٤( 

)٥(‏ مذهب الشافعي في ذلك eee SEG‏ . انظر الحاوي 
الكبير ( ٠١/۷‏ ) . ورغم ذلك فإنهم يقولون بلزوم الدابة مع سرجها والسفينة بطعامها » ولا يقولون بلزوم 
الوب مع المنديل . الأصل في ذلك أن من أقر بشيئين أحدهما ظرف للآحر فإما أن يذكرهما بكلمة ( في ) أو 
بكلمة ( من ) فإن كان الأول كقوله : غصبت من فلان ترا في قوصرة وهي وعاء التمر › » أو ثوتا في منديل 
ماه لأن غصب الشيء هو مظروف لا يتحقق بدون الظرف . وإن كان الثاني : كقوله : تما من قوصرة 
وٺوا من منديل لم يازم إلا المظروف لأن اوو و فيكون. إقرارًا بغخصب النزوع › 8 الثاني 
لأنه غير صالح أن يون ظرفا ما أقر بغصبه . انظر نتائج الأفکار ( ۳٤۱/۸‏ ) . 


"1VA/V 


!| مسال 


کتاب القرار 
آھ 4 


الاستثناء مما أفر به 


۴۳۲ - قال أصحابنا : إذا ر ر ست () e‏ 2 جاز ٩‏ 
ا 


)١(‏ الاستشناء لغة : هو استفعال من ثنى يثني ثنيا من الكف والرد » والاستئناء والثنية رد الشيء بعضه على 
بعض . وفي الاصطلاح عرفه فخر الدين الرازي أنه : ما يدخل في الكلام لإحراج بعضه بلفظه ولا يستقل 
بنقسه . وعرفه الجرجاني بأنه : إخراج الشيء من الشيء بأداة لولاها لوجب دخوله فيه . وأدواته من الحروف : 
« إلا » ومن الأسماء : « غير وسوى » ومن الأفعال : « ليس ولا يكون وعدا وخلا المقرونتان با . وما أتفق 
على أن يكون حرفًا واختلف في أنه هل يكون فع حاشا . ومن مجموع الحرف والاسم « لا سيما ۲ . انظر 
المصباح المنير ( ۱۱۸/١‏ ) › لسان العرب ( ١/۷٠ء‏ ) » المغرب للمطرزي ۷۱ » التعریفات ۳۹ » الاستغناء 
في الاستثناء للقرافي تحقیق محمد عبد القادر عطا ( ٤‏ ۲۱/۱ ) » دار الكتب العلمية بیروت . من ۱٤‏ - ۲۹ . 
(۲) كقوله : على ألف درهم إلا درهم » فيلزمه تسعمائة وتسعة وتسعون درهكًا . انظر الهداية ( ۱۸٤/۳‏ ) > 
الاختيار ( ۱۷۷/١‏ ) » وتبيين الحقائق ( ٠١ - ٠١/١‏ ) » وحاشية الشلبي عليه . 

(۳) إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو على ثلاثة أوجه : 

» حلاف في جوازه‎ e استلناء القليل من الكثير نحو أن يقول + على عشرة دراهم إلا ثلالة‎ - ١ 
. ويازمه سبعة دراهم‎ 

۲ - استتناء الكثير من القليل بأن قال : لفلان على تسعة دراهم إلا عشرة جائز في ظاهر الرواية ء ويلزمه درهم ء 
وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح » وعايه العشرة » والصحيح أنه يجوز لكنه غير مستحسن عند أهل اللغة . 
۳٠‏ - استفناء الكل من الكل بأن يقول : لفلان على عشرة دراهم إلا عشرة دراهم فباطل وعليه عشرة ‏ 
كاملة لأنه ليس باستثناء بل إبطال الكلام ورجوع عن الإقرار فلا يجوز › فيازمه العشرة . انظر بدائع 
الصنائع ( ٠/۷‏ ۰ ) المبسوط ( ۸۷/۱۸ ) . 

)٤(‏ الاستشناء من غير جنسه إما أن يكون ما يثبت ديا في الذمة وإما ن یکوت ما لا يثبت دتا في الذمة 
مطلا كالفوب » ولا يصح الاستتاء وعليه جميع ما أقر به عند الحتفية ؛ إن قال : له على عشرة دراهم إلا 
وبا لزمته الدراهم العشرة » ومثله الشاة والدار لأنها ليست بثمن أصلاً آي لا ذات ولا وصمًا . انظر نتائج 
الأفكار ( ۸ ) » وبدائع الصنائح ( ۲۱۰/۷ ) . 

(ه) إن كان المستثنى ما لا يثبت ديتا في الذمة مطلقًا من المكيل أو الموزون أو العددي المتقارب بأن قال : 
الفلان على مائة درهم إلا دينارا أو إلا حنطة أو ديتارا إلا مائة جوزة يصح الاستقاء عند الشيخين 9ا ویطرح 
ما أقر به قدر قيمة المستثنى استحسانًا »> وفي القياس لا يصح هذا الاستثناء . وهو قول محمد وزفر من 
الحتفية . وبه قال الحنابلة . وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى صحة الاستثناء من غير الجدس مطلقًا » جاء في = 


الاستثناء مما أقر به ۳۱74/۷ 


۳ - وقال محمد اط : لا يجوز الاستثناء من غير الجنس " . 

۴٤‏ - وقال الشافعي يلطم : يجوز استئناء غير الجنس الموجب في جميع 
الاستشناء ا 

0o‏ - لنا : أن الاستفناء خرح من الكلام ما لولاء لدحل فيه » وهذا لا يوجد 
را يثبت في الذمة "© . 

0۳٦‏ - قلنا : هذا أصل من الأصول يجب استعماله إلا أن ينع مانع 7 كالعموم 
E‏ 
الو قال آلف إلا كلب . 

oV‏ - احتجوا : بأن الاستثناء من ء غير الجنس a‏ واللغة » قال الله 
تعالی  :‏ جد المکیکة ڪلم لمم @ إل ليس ^ وقال هل لا يمعو فا 


کک تًا @ إلا یلا سلما سنا 4 ٩‏ . 


ما بقي » والإقرار صحيح . ولو قال : له عندي عبد إلا ثوبا طرحت قيمة الثوب من قيمة العبد . وفي قوله : 

« له عندي الف درهم إلا عشرة » طرح صرفها منه فإن استغرقت القيمة لمق به بطل الاستثناء » وهو استثناء 

ل ا Es‏ والرکلیل هامش مواھب E‏ 

ا فان قال e‏ 

یستغرق » فان فسره بشوب قيمته الف بطل التفسير فيلزمه الف 1 انظر الحاوي الكبير ( ۱۹/۷ ) ومغني الحتاج 

۲١۸/۲ (‏ ) . وقال ابن قدامة في المغني : من أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استخناژه باطلا » إلا أن 

يستشنى عيتًا من ورق أو ورقًا من عين . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۲۷۷/١‏ ) وكشاف القناع ( ٤٦۸/٦‏ 

.. ) ۱۷۷/١۲ ( والإنصاف‎ 0 1۹ - 

. ) ۸۷/١۸ ( والميسوط‎ › ) ۲٠١/۷ ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر المهذب للشيرازي ( ٤٤٦/۲‏ ) › الحاوي ( ۱۹/۷ ) » مغني الحتاج ( e ) ٠١۸/۲‏ 

SC‏ . وهو الراجح 
(۳) انظر الأفكار ( ٠٠٤/۸‏ ) والهداية ( ۱۸١/۳‏ ) 

٤( _‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 

. € وتکماتھا ل ئ ن يك سح الجية‎ . e سورة الحجر : الاية‎ )٥( 

(1) سورة الواقعة : الآية ۲١ » ۲١‏ . وجه الدلالة من الآيات : أن الله تعالی استثنى إبليس من الملائكة 

E GES O RS 


FIAN‏ کتاب الرقرار 
۸ - وقالوا (© : 
وملدة ليس بها أنيس للا اليعَافير وإلا العيش © 
۱۹ - وقال النابغة (° : ) 
وَقَفْتُ بها أصيلانًا اسابلا أغيت جوابا وما بالؤټع من أَحَدِ 


إلا أَوَارِيّ لأيعا ما أبيثهما والؤي كالتؤض بالظلومة ال لر ١‏ 


. ) ۲٣۸/۲ ( =احتاج‎ 

(۱) هذا ایخ که بن از ری ا > وهذه رواية النحاة وهي غير واردة في ديوانه . الشاهد هو 
استثناء الشيء من غير جنسه حيث إنه استثنى اليعافير والعيس من الأنيس »› وإن لم يكن منهم . وهو استثناء 
منقطع معناه الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس › اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبية أو ولد البقرة 

الوحشية » وقيل تيوس الظباء » والعيس الإبل البيض الذي يخالط بياضها شيء من الشقرة ويقال هي كرائم 
الإبل » وواحدها أعيس » والأنثى عيساء . انظر ذلك کتاب سیبویه ( ۳۲۲/۲ ) » أوضح المسالك ( ۲١٠/۲‏ )› 
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب محمد بن أحمد الركبي بذيل المهذب ( ٤٤۷/۲‏ ) . 
(۲) انظرهذاالشعر كدليل عند الشافعية في ا حاوي الکبیر ( ۱۹/۷ ) ومغني احتاج ( ۲١۸/۲‏ ) والمهذب ( ٤٤۷/۲‏ ). 
(۳) هو النابغة الذبياني » أبو أمامة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغيطاني المضري »› شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى من أهل الحجاز » مات قبل الهجرة نحو سنة ٠٠٥‏ ميلادية » كانت تضرب له قبة من جلد 
أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فقعرض عليه أشعارها وكان الأعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعرهم 
على النابغة وكان أبو عمرو وابن العلاء يفضلانه على سائر الشعراء وهو أحد الأشراف في ال جاهلية › له شعر 
کثير جمع بعضه في دیوان صغير . انظر الأعلام ( ٠٠/۳‏ ) ومعجم الؤلفين ( ۱۸۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ هذان البيتان من قصيدة الدالية للذبياني التي يعدونها من المعلقات ومطلعها : 

يا دار ميْة بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 

ومعنی : ( وقفت بها أصيلانا ) : أنه مر بالدار عشيًا قصيرًا فوقف فيها وسألها عن اهلها توجعًا وتذ كرا › 
وأصيلان تصغير أصيل وهو العشي » وإنما صغره ليدل على قصر الوقت › وأنه لشدة حزنه وتوجعه لم يمنعه 
ضيق الوقت وقصره من الوقوف بالدار والسؤال عن أهلها . وقوله : ( أعيت جوابا ) : أي أعيت بال جواب فلم 
تجبني وليس بها أحد يكلمني » وقوله : ( الربع ) منزل القوم وكأنه سمي بذلك لإقامتهم فيه زمن الرييع › 
(الأواري ) : محابس الخيل ومرابطها واحده أري » ( النوي ) حاجز من التراب حول الحباء للا يدخله 
السيل » ( المظلومة ) : الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل فملأها » ( ا جلد ) : الأرض الصابة » يقول : ليس في 
الدار شيء إلا محابس الخيل قد خفي أثرها فلا أتبينها إلا بعد جهد » الشاهد أنه استثنى الأواري من أهل القرية 
وليست من جنسها . انظر ديوان النابغة الذيياني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار ا لمعارف ( ٠١/١١‏ ( ° 
کتاب سیبویه لابن قنبر ( ۳۲٠/۲‏ ) » وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۲٠۳/۲‏ ) › وشرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك ( ٤١٥/۲‏ ) . 


الاستثناء ما قر ا 


» قان : هذا كلام لا تعرفه ل المرب في الاستئاء وما سمى الأستناء امنقطع‎ - ١ 
وتکون بمعنی لنت فأما أهل الحجاز فيقولون : إنه ليس باستشناء والقرآن ” بلغتهم نزل » ولهذا‎ 
. قال إلا إبلیس بالنصب » وقال : سلاما  ولم يعدلوا لأن البدل “لا يكون إلامن الجنس‎ 

91 - فأما بنو تيم فيقولون ] ٩‏ فإنها وجدت علاقة أبدلت ورفعت ° . 

۱۲ - حکی سیبویه ٩”‏ عنهم : لا أحد فیها إلا حمار واحد ” لا يقع إلا على 
من يعقل › إلا أنهم قالوا : معناه ليس فيها شيء إلا حمار . 

)١(‏ القرآن مصدر بمعنى القراءة وفي الاصطلاح : كلام الله تعالى المعجز المنزل على الرسول بب بواسطة 


جبريل الأمين المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواترا المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة الختوم بسورة 
الناس . انظر إرشاد الفحول ( 1۱/۱ ) » دراسات حول القرآن والسنة للد كور شمان إمستاعيل c\A« ١۷‏ 


طبع مكتبة النهضة المصرية . (۲) بالنصب . 
(۳) البدل هو العوض » وفي الاصطلاح : التابع المقصود بالحكم بلا واسطة . انظر أوضح سالك ( ۳۹۹/۳ ) 
والتعریفات ص۸٥‏ . )٤(‏ ما بين امعكوفين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتطيه. . 


(ه) التحقيق في ذلك إن كان الكلام تما » فإن كان موجبا وجب نصب المستشنى نحو : [ مَكَرّا من إلا 
قليلا ينهم من سورة البقرة : الآية رقم ( ۲٤۹‏ .) . وإن كان الكلام غير موجب فإن كان الاستثناء 
مها الان ان ااي ا هاخا فت لر رحف دن هه كي : ما 
البصريون : الاسم الواقع بعد إلا بعد كلام تام منفي إذا أتبع ما قبله فهو بدل بعض من كل . وقال 
الكوفيون : إن ( إلا ) حرف عطف بنزلة لا العاطفة التي تعطي لا بعدها ضد حكم ما قبلها » والاسم الذي 
بعدها معطوف عطف نسق يلا على الاسم الذي قبلها . وإن كان الاستثناء منقطعًا فإن لم يكن تسليط 
العامل على المستثنى وجب النصب اتفاقا » نحو : ما نفع زيد إلا ما ضره إذ لا يقال نقع الضر . وإن أمكن 
تسليطه فالحجازيون يوجبون النصب وعليه قراءة السبعة في قوله تعالى کم ی وت لر 4 ال 
من الآية ( ٠١١‏ ) سورة النساء . وتيم ترجحه وتجيز الإتباع كقوله : وبلده ليس بها نيس إلا اليعافير وألا 
العيس . انظر أوضح المسالك ( ۲٠٠/۲‏ ) » شرح الأشموني ( ٤٤١ › ٤٤١/۲‏ ) . 

(1) هو مام النحاة أبو بشير عمرو بن عشمان بن قنبر » وهو فارسي الأصل المعروف بسيبويه » ولد بالبيضاء نحو عام 
۸ه ويقال إن مولده ومسقط رأسه كان بالأهواز ثم هاجر أهله إلى البصرة ونشأ بها » وتوفي على الراجح 
سنة ١‏ ۸٠ه‏ . من تأليفاته : الكتاب أو كتاب سيبويه وهو من أجل ما ألف في هذا الشأن » شيوخه : حماد بن 
سلمة » والخليل بن أحمد » ويونس بن حبيب البصري » أما تلاميذه : فقد كان لسيبويه تلاميذ كثيرون أبرزهم : 
الأحفش وقطرب البصري . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠٠١٠/۸‏ ) وإنباه الرواة على أنباه الرواة للقفطي تحقيق محمد 
بو الفضل [یراهیم ( ۳٠١ - ۳٤٠۹/۲‏ ) ط دار الفكر العربي بالقاهرة » العبر ( ۲٠٠١/۱‏ ) » مرآة ا جنان ( ٤٤١/١‏ )» ) 
شذرات الذهب ( ۲١۲/١‏ ) » بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ ) » البداية ( ۱۷١/٠٠١‏ ) . ) ) 
(۷) انظر کتاب (YY < 11/۲ EN DE EEE RR‏ 
شرح الأشموني ( ۲ / (co‏ . 


A/۷‏ کتاب الإقرار 


014۴ — وقولهم : مالي غیاث إلا الشف , وأنشدت بنو تيم قول النابغة . 

٤‏ - وقالوا : معناه ما بالربع من شيء إلا أواري . وقوله : وبلدة ليس بها انيس 
إلا اليعافير أنش ذلك المكان . ثم اتفق أهل الحجاز وبنو تيم ” على أنه ههنا منقطع لا 
يصح فيه البدل 0 

و کک ا ی ی ا > لا يصح فيه البدل › 
وجوز استشناء ما ثبت في الذمة . 

۹ - [ ومتى قلنا  ]‏ : جعل هذا الاستثناء علاقة » ومشابهة › ولم يعمل على 
لغة هل الحجاز حتى ثبت في الإقرار المتيقن ”“ ما أمكن » ثم لم يكن بد من بقية شيء لا 

يصح أن یجعل [ مستٹنی ] ٩”‏ ویکون منقطعا »“ لأن هذا باب باتفاق اللغویین / ومتى قلنا ٠۷۹‏ 

بقول الشافعي لم بيق في الكلام منقطعًا بوجه » وهذا حلاف أهل اللغة . 

104۷ - قالوا : استثناء لا يرفع ال جملة فوجب أن يصح » أصله إذا كان من جنسه ‏ . 

۸ = قلنا : نحن لا نسلم أن هذا استثناء » لأن الحلاف في هذا واقع ‏ 

او اف یج ان رکد الا و کان ف غیر اطنن 
لم يصح ان یکون بدلا فلم یجز استفناؤه ٩‏ . 


*# *% + 


CES‏ )م( ق و 

(۳) انظر الکتاب ( ۳۲۱/۲ ) › شرح الأشموني ( 4/۲( “< أوضح السالك ( ۲۹۱/۲ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٤( 

() في ( ع )+ (۴) :1[ في )٦(  ]‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
(۷) انظر المهذب ( ٤٤١/۲‏ ) . 

(۸) انظر هذا الخلاف شح الأشموني ( 44/۲ e‏ ) » أوضح المسالك ( ۲۹۱/۲ » ۲١۲‏ ) . 
() قول الماوردي : : ولأن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعد المستثنى منها فلم يقع الفرق 
بین أن يكون ما عدا المراد جنسا أو غير جنس . انظر الحاوي الکبیر ( ۲١/۷‏ ) . 


الإقرار بکذا کذا درهمًا » کذا وکذا درهما AVN‏ 
oO I “N‏ 


الإقرار بكذا كذا درهما » كذا وڪذا درهما 


۰ - قال ااا : إذا قال لفلان على کذا کذا درھما س ا عشر 
[درهمًا ] ”“ . وإن قال : کذا وکذا درهما لزمه أحد وعشرون درهمًا . 


1601 - وقال الشافعي : يلزمه درهم ٩‏ وقي کذا و کذا ٩7‏ تقل الزن 9 عه 
درهمان . قال المرني : وقال في موضع آخر : درهم واحد ‏ () ,ٍ 


)١(‏ كذا اسم مبهم والكاف للتشبيه وذا اسم إشارة » تقول فعلت كذا وقد تجري مجرى كم فتنصب ما 
بعده على التمييز . وتقول : عندي كذا وكذا درهما » وجاء في همع الهوامع کذا اسم م ركب من كاف 
التشبيه وذا اسم إشارة وهو بعد التركيب كناية عن عدد مبهم ككم الخبرية لكن يفارقها في أنها ليس لها 
الصدر › تقول قبضت كذا وكذا درهمًا . انظر لسان العرب ( ۳۸٤٤/١‏ ) » النظم المستعذب في شرح 
غريب المهذب ( ٤٤١1 » ٤٤٥/۲‏ ) » همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية للسيوطي ط 
۷ه على نفقة محمد أمين وشركاه بمصر والأستانة CONT)‏ 
(۲) انظر بدا تع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » مختصر احتلاف العلماء لأبي بكر الرازي الجصاص ( ۲۲٠/١‏ ) › 
الهداية ( ۱۸١/١‏ ) » الباب في شرح الكتاب ( ۷۷/۲ ) » تبيين الحقائق ( ٦/١‏ ) » الجوهرة النيرة لختصر 
القدوري ( ۲٠١/١‏ ) » المبسوط ( ۹۸/1۸ ) . وبه قال الإمام مالك : جاء في حاشية الدسوقي ولزمه في كذا 
وكذا بالعطف أحد وعشرون لأن العطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه الحقق وهو 
ميدؤها » وفي كذا كذا بلا عطف أحد عشر » لأنه الحقق إذ العدد مركب من أحد عشر إل تسعة عشر 
فيلغي المشكوك انظر حاشية الدسوقي ( ٤0٦1/۳‏ » 0۷ ) » الخرشي ( ۹٤/١‏ ) . 
(۳( أي في کذا کذا بلا عطف یازمه درهم وبه قال الحتابلة . انظر الحاوي الکبیر ( ۲۷/۷ ( والمغني مع 
الشرح الکبیر ( ۳۱۸/١‏ ) والإنصاف ( ۲۱٤/۱۲‏ ) . . 
)٤(‏ هو أن يقول : على كذا وكذا فهذا إقرار بشيئين لدخول واو العطف يينهما . فقال الشافعي ههنا يازمه درهمان . 
وحكى المزني عنه أنه قال في موضع آخر أنه يلزمه درهم واحد . انظر مختصر المزني مع كتاب الام ( ٠١/۳‏ ) » مغني 
احتاج ( ۲٤۹/۲‏ ) » الوجيز ( ۱۹۸/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷٠/٤‏ » ۳۷۷ ) » المهذب للشيرازي ( ٤٤٥/۲‏ ) › 
الحاوي الكبير ( ۲۷/۷ ) . وقال الحنابلة في كذا وكذا درهم بالرفع يلزمه درهم واحد » لأنه ذکر د شيئين ثم أبدل 
منهما درهځا فصار کأنه قال : درهما درهم وان قال درهیا بالنصب ففيه ثلاثة وجه : أحدها Ey‏ 
وهو قول أي عبد الله بن حامد والقاضي واختاره اين عبدوس وهو المذهب › والثاني : يلزمه درهم وهو اختيار أي 
الحسن التميمي » والثالث : يازمه أكثر من درهم انظر امغني مع الشرح الکبیر ( ٠١ - ۳۱۸/١‏ ))» الشرح الكبير 
مع المغني ( ۳٤٤ - ۳٤۱/١‏ › الإنصاف ( ٠٠١ » ۲۱٤/۱۲‏ ) . 
)١(‏ هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري الشافعي فقيه مجتهد ‏ 


۸4/۷ 


کتاب الرقرار 


۲ - واختلف اصحابه فمنهم من قال : فيها قولان » ومنهم من قال يلزمه 
درهم قولاً واحدًا . والذي قال درهم إذا نوى ( . 

۴ - ومنهم من قال : منصوص الشافعي ‏ في الإقرار أنه إذا قال : كذا وكذا 
درهما 1 بالنصب لزمه درهمان  ]‏ وإن قال کذا و کذا درهم بالرفع لزمه درهم واحد ٩‏ . 

4 - لنا : أن قوله كذا ( عبارة غير عدد »› فإذا قال كذا كذا فهي جملة 


= صحب الشافعي وحدث عنه » ولد سنة ٠۷١‏ ه وكان زاهدًا ورعًا قانعا » من مصنفاته ا جامع الكبير وال جامع 
الصغير والختصر والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وغيرها › توفي او لست بقرن من شهر رمضان سنة 
٤ه‏ » والمزني نسبة إلى مزنة قبيلة مشهورة في مصر . انظر طبقات الشافعية الكبري للسيكي ( ۸/۱(“ 
الفهرست ۳۱۲ » وفیات الاعیان ( ۱۹٩/۱‏ ) » طبقات الفقهاء للشیرازي ص۷٩‏ › شذرات الذهب ( ۱٤۸/۲‏ )› 
معجم المؤلفین ( ۲۹۹/۲ ) . 

)١(‏ قال الإمام لزني إن السألة على قولين» أحدهما دران ان کا کا شان ا ج را 
بالدرهم ان يکونا درهمین . والقول الثاني : هو اختيار المزني يلزمه درهم واحد لأن کذا یقع على قل من 
درهم فیصیر شیقان درهمًا . الحاوي الکبیر ( ۲۷/۷ » ۲۸ ) » مختصر المزني مع کتاب الام ( ٠۲/۳‏ ) . وانظر 
الحاوي ( ۲۸/۷ ) . 

(۲) منصوص الشافعي له عليه : هو ما نص عليه في أحد كتبه لكن في مقابله وجه ضعيف او قول مخرج › 
وسمي نصًا لأنه مرفوع إلى الإمام من نصصت الحديث إذا رفعته . انظر تحفة الحتاج ( ٤۸/١‏ ) › نهاية الحتاج 
(۰/۱). 

(۳) ما بين المعکوفتين ساقط من + جميع النسخ » وإن السياق يقتضيه › فإنه مذ كور في المهذب للشيرازي ٤٤٥/۲‏ . 
)٤(‏ وقد نص الشافعي على ذلك . انظر المهذب للشيرازي ( ٤٤٥/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( ۲۸/۷ ) . 
)٥(‏ أقوال العلماء فيمن قال لفلان على كذا درهم : عند الحنفية لو قال المقر على کذا درهما یلزمه درهم › 
وبالخفض يلزمه مائة درهم . وعند المالكية : بالنصب يلزمه عشرون لأن العدد غير مركب من عشرين إلى 
تسعين إنما بيز بالواحد المنصوب فيازمه الحقق وهو أقله » ويلغى المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون الميم لزمه 
درهم واحد » لأنه الحقق » لأنه بدل أو بيان لكذا » أو خبر عن مبتدأً محذوف . ولو خفضه لزمه مائة . ولو 
جمعه لزمه ثلاثة دراهم » وهذا إن كان المقر نحويًا وإلا طلب منه التفسير » لأن العرف ليس جاريًا على قانون 
اللغة الفصحى . ولذا قال سحنون : لا عرف هذا بل يقبل تفسيره . وعند الشافعية : فإن قال له على كذا 
رجع في التفسير إليه لأنه مبهم » كما لو قال : له على شيء . وإن قال له على كذا درهم بالنصب والرفع 
والخفض والوقف يلزمه درهم واحد » لأنه فسر المبهم بالدرهم . وعند الحنابلة : في حالة النصب والرفع يلزمه 
درهم » وفي حالة الجر والوقف يلزمه جزء الدرهم . وقال القاضي يلزمه في جميع ا حالات درهم واحد » وان 
قال الق للمقَرٌ له : على كذا يرجع في التفسير إليه » لأنه أقر بمبهم » فصار كما لو قال له على شيء . انظر ‏ 
الهداية ( ۱۸١/۳‏ ) » نتائج e‏ حاشية الدسوقي ( ٤0٦1/۳‏ ) » الذخیرة ( ۲۹۱/۹ ) » 
ألمهذب ( ٠٤٥/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٤٤۸/۲‏ ) » الحاوي الکبیر ( ۲۹/۷ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳٠۸/١‏ ) . 


الإقرار بکذا کذا درها > کذا وکذا درھما P\ AION‏ 


رتبها .على جملة من غير عطف » وفسرها بقوله درهما » وأقل ذلك أحد عشر درهمًا» 
وأكثره تسعة عشر [ درهمًا ] ” وإذا قال كذا وكذا » فقد ذكر جملتين عطف 
إحداهما على الأخحرى بواو العطف » فإذا فسره بدرهم فأقله أحد وعشرون درهمًا > 
وأكثره تسعة وتسعون [ درهما  ]‏ فثبت النص المتيقن ° فهذا ترتيب صحيح © ٠.‏ 
٥‏ - ذ کره ابن کيساني وذکره أبو سعید في الإقناع ” وفرع عليه . 


۹ - وقال أبو علي ٩”‏ : هذا قياس حسن ولكن العرب لم تتكلم 


(۱ » ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 

(۳) ما يرن المعكوفتين ساقط من جميع النسخ والسياق يقتضيه . 

. م) :[ النص]‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )٤( 

. ) ٠/١ ( نتائج الافكار ( ۳۳۲/۸ ) » حاشية الشلبي‎ » ) ۱۸۱/۱١ ( انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) » الهداية‎ )٥( 
هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي صاحب التصانيف في القراءات والغريب منها‎ )1( 
كتاب غريب الحديث وكتاب البرهان وكتاب الحقائق وكتاب الوقف والابتداء وكتاب القراءات وكتاب‎ 
: ۲ه » وقال ابن مجاهد‎ ۹۹٩ مختصر النحو وكتاب معاني القرآن وغيرها من الكتب » توفي في ذي القعدة سنة‎ 
٠ >») ۱1۷/١١ ( البداية والنهاية‎ » ) ٤۳۷/١ ( كان ابن كيسان أنحى من الشيخين المبرد وثعلب ؟ انظر العبر‎ 
| . ٠۲١ص شذرات الذهب ( ۲۳۲/۲ ) » الفهرست‎ 
هو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي النحوي المعروف بالقاضي » سكن بغداد وتولى القضاء‎ )۷( 
۲ه وكان رأسًا في النحو بصيرًا بمذهب الإمام أي‎ ۸٤ بها وکان ابوه مجوسيًا فأسلم وسماه عبد الله » ولد عام‎ 
حنيفة » قرا القرآن على ابن مجاهد وأخذ اللغة عن ابن دريد » والنحو عن ابن السرًاج » وكان ورعًا يأكل من‎ 
› الششخ . وقد شرح کتاب سیبویه » ولکنه لم یکمله ثم کمله ابنه يوسف » وله كتاب ألفات القطع والوصل‎ 
وكتاب أخبار النحويين البصريين » وكتاب الإغناء في النحو » وكتاب جزيرة العرب » وغيرها . توفي يوم الاثنين‎ 
العبر ( ۱۲۸/۲ ۰ ۱۲۹ ) » شذرات الذهب‎ » ) ۲۹٤/۱۱ ( في رجب ببغداد سنة ۹۸ ۳ه . انظر البداية والنهایة‎ 
. ٩۳ مرآة الجنان ( ۳۹۰/۲ ۰ ۲۹۱ ) » الفهرست‎ › ) ٤۱۷ - ٤٠٥/۱ ( وفیات الأعیان‎ » ) 1٦ › 1٥/۳ ( 
الإقناع في الحو لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي النحوي » ولم يكمله ثم كمله ولده الجمال‎ )۸( 
يوسف النحوي المتوفى سنة ۳۸۹ه بعد وفاة أبيه وكان يقول وضع والدي النحو في المزايل بالإقناع أي سهله‎ 
>» ) ٠٤١/١ ( جدّا حتى لا يحتاج إلى مفسر » وهو شرح كتاب سيبويه . انظر كشف الظنون لحاجي خليفة‎ 
. الفهرست لابن الندم ۹۳ . إلا أن هذا الكتاب مفقود‎ 

(۹) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد الفارسي النحوي » ولد عام ۲۸۸ه بمدينة فسا من 
أعمال فارس وإلى فسا ينسب ايضا فيقال أبو على الفسوي » واشتغل بيغداد ودخل إليها سنة ۳٠۷‏ »› وكان 
إمام وه في النخرء أقام محلب عبد سيف الدولة بن تحمدان مدة وان تومه غلب عام ۳٤‏ وجرت رة 
وبين المتنيي مجالس ثم انتقل إلى بلاد فارس . من تصانيفه : كتاب التذكرة » كتاب المقصور والممدود » ٠‏ 
كتاب الحجة في القراءات » كتاب العوامل الائة » المسائل الحلبيات والبغداديات » والشيرازيات وغيرها . توفي _ 


۳١ A“/۷‏ س کتاب الإقرار 


به ٩]‏ وهذا لا م فیما قلنا » لأنه إِذا کان على قياس کكلامهم وجب اعتباره 
وحمل الرقرار عليه 
و راا ت من تی ای رد س ع : من قوله حجة ‏ في العربية 
وهو ابن كيسان وأبو سعيد . وما قاله مخالفنا لا يدل قياس العربية عليه » ولا حكى عن 
أحد من أهل اللغة » فسقط حكمه . 

۸ - وقد أنكر أبو علي قولنا في كذا درهم وقال : إن ذا معرفة في التوحيد 
والتثنية » والمعرفة لا يصح إضافتها . وهذا كلام صحيح إلا أن محمدًا لا يسقط حكم 
الإقرار لغلط القرون في العربية فاعتبر قياسه لو صحت الإضافة "© . 


۹ - احتجوا : بأن كذا كذا مبهم يحتمل درهمًا وأقل منه وأكثر وغير ذلك 
من اجناس امال » فإذا قال درهمًا فقد فسره بدرهم › فوجب أن يلزمه درهم واحد ». 
وإذا عطف عایه بالواو فقال : کذا وکذا درھمًا احتمل ان یکون تفسیرًا لهما » فیکون 
درهما واحدًا » ویحتمل أن یکون تفسیرًا لکل واحد منهما » فیکون درهمین فخرج 
منقولان ٩‏ . 


اا و : أن قوله SE EEE‏ > ھکذا ذ کر 
او امو اا م فقد ذکر عدا مبھما يزيد عليه عدا مبھما » ودرهما › تفسیرًا 


ديوم الأحد ١١۷‏ من ربيع الآخر سنة ۳۷۷ه بيغداد . انظر البداية والنهاية ( ٠١٠/١١‏ ) » الكامل لابن الأثير 
۱۳١/۷(‏ ) » النجوم الزاهرة ( ٠١١۱/٤‏ ) » العبر ( ۱٤۹/۲‏ ) » وفيات الأعيان ( ٤٠١ - ٤1۷/١‏ )» 
الفهرست لابن التدي ص٥٩‏ . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 
(۲) الحجة لغة : الدليل والبرهان وقيل ما دفع به الحصم » وحجه يحجه حًا أي قبله على حجته » واحتج 
بشيء أي اتخذه حجة . قال الإمام الز ركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب : يسمى الدليل حجة وبرهاتًا » _ 
وقيل هما اسم لا دل عليه صحة الدعوى . وقال القاضي الروياني في البحر في الفرق بين الدليل والحجة ٠‏ 
وجهان » أحدهما : أن الدليل ما دل على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك . الثاني : الدليل ما دل على 
صوابك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك . انظر لسان العرب ( ۷۷۹/۲ ) » البحر امحیط ( ٠٠/۱‏ ) . 
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء ( ۲۲۲/١‏ ) . قال أبو جعفر الطحاوي : قوله كذا درهكا يقتضي عددًا ما » 
فإذا قال كذا كذا درهما » فهما عددان يتناولهما هذا الاسم » وأقله أحد عشر وأكثره تسعة عشر › فأازمناه 
الأقل وإن قال كذا وكذا فقد أدحل بين الكلمتين واو الفظف فكون افله حل وغشرون:: 
)٤(‏ انظر في هذا المعنى الحاوي الکبیر ( ۲۹/۷ » ۲۷ ) » المهذب ( ٤٤١/۲‏ ) .. 
)٥(‏ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي النحوي النجاشي بالولاء » الأحفش الأوسط » إمام العربية » كان - 


الإقرار بکذا کذا درھما » کذا وکذا درهما ڪن نا 


ا من الجنس فلم يصح أن کون اا ا 


صح فدل على ا يتضمن الواحد . 


es Ors‏ يفسره بعدد » والواحد لیس بعدد 
إلا أنه يقبل قوله لأنه يتضمن عدًا من الدوانيق ‏ والحبات لو فسر الإقرار بها صح . 
فأما ذا قال کذا وکذا درهما فقد أقر بعدد فسره بواحد من جنسه فلا بد أن یکون 
العدد دراه ° فأما الدرهم الواحد فهو خلاف اللغة لا محالة . 


يقول : ما وضع سیبویه في کتابه شيئًا إلا وعرض علي » وكان يرى أنه أعلم مني وأنا اليوم أعلم منه » وقد 
کان مبتكرًا حيث زاد في العروض بحر النقب على الخليل بن أحمد الفراهيدي » من مصنفاته كتاب الأوسط 
في النحو وتفسير معاني القرآن » وكتاب الاشتقاق والعروض والقوافي وكتاب معاني الشعر وكتاب الملوك 
وكتاب الأصوات وكتاب المسائل الكبير والصغير . والخفش في اللغة ضعف في البصر وضيق في 
العين » وقيل صغر في العين خلقة » وقيل فساد في جفن العين واحمرارها توفي كه سنة ١٠۲ھ‏ . انظر 
سير اعلام النبلاء ( ۲٠٠/٠٠١‏ ) » شذرات الذهب ( ۳٠۹/۲‏ ) » بغية الوعاة ( ٠ ) ٥۹١ » ٥۹۰/۱‏ أنباه الرواة 
(۳۹/۲ ) » مفتاح السعادة ( ۱۵۸/۱ ۰ ٠١۹‏ ) . ) 

. ] في ( ع ) › ( م ) : [ لواحد بحذف تاء التأنيث‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ لذا ] والصواب ما أئبتناه كما في ( ع ) › (م) . 

(۳) الدوانيق : جمع الدانق » والدانق : قيراطان ور ا درهم وعند الیونان حبنا خرنوب 
لان الدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة خرنوب . والدانق الإسلامي حبة خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن 
الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر . وبعضهم يقول الكسر أفصح » وجمع 
الكسور أي دانق ودانق » وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري » وقيل كل جمع على فواع 
ومفاع يجوز أن يمد بالياء فيقال : فواعيل ومفاعيل » والأخير شاذ . انظر المصباح المنير ( ۲٤۳/١‏ ) مادة 
دنق » لسان العرب ( ٠٤۳١/۲‏ ) » المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص۹١٠‏ . 

)٤(‏ لمزيد بيان في معنى كذا واستعمالاتها انظر ما جاء في ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 
الأندلسي وأما كذا فالكاف للتشبيه وذا اسم إشارة للمفرد المذ كر فإن العرب استعملتها كناية عن عدد وعن 
غير عدد » وفي كلتا الحالتين تكون م ركبة » وكذلك لا یثنی ولا یجمع ولا يؤنث ولا یتبع بتابع ولا نعت ولا 
عطف بيان » ولا تأكيد ولا بدل ولا عطف نسق » وإذا كانت كناية عن العدد فمذهب البصرين أن تييزها 
يكون مفردًا سواء كانت مفردة أم معطوفة العدد » وأريد بها عدد قليل أو كثير » فنقول : له عندي كذا درهما 
وله عندي كذا وكذا درهما . ومذهب الكوفيين أنها تفسر به العدد الذي هي كناية عنه فمن الثلاثة إلى 
العشرة بالعدد الخفوض نحو له عندي كذا جوار . وتفرد في الم ركب بالمفرد المنعوت » وت ركب كأن تقول : له 
عندي كذا وكذا درهما » وفي العقود بالفرد المنعوت » وتكون هي معطوفة على مثلها تقول : له عندي كذا = 


FIAAN/Y 


161۳ - فإن قيل فى الدراهم هلا حملتموه على عشرة دراھم کما قال الفراء () . 
٤‏ - قلنا : لان کذا عدد وقد فسره بواحد منکر من جنسه » فدل على أنه آقر 
بجملة من الدراهم أضافها إلى درهم وأقل ذلك مائة . 


#H ¥ # 


كتاب الإقرار 


= وكذا درهعًا . وعن المائة والألف بالمغرد الجرور وتفرد هي نحو له كذا درهم . وقد وافق الكوفيون الأخفش 
على هذا المذهب فيما نقله صاحب البسيط والمبرد وابن الدهان وابن معد . وذهب الاخحفش وابن كيسان 
والسيرافي فيما نقله أبو بكر عتيق بن داود اليماني إلى موافقتهم في المركب والمعطوف a‏ بو على 
فمرة قال بقول البصريين ومرة بقول الكوفيين . انظر ارتشاف الضرب من لسان العرب لابي حيان الاندلسي 
تحقيق وتعليق د/ مصطفي أحمد نحاس ( ۳۹١ - ۳۸۸/١‏ ) . ط مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر 
القاهرة . 
(۱) هو ابو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله بن منذور الأسلمي الكوفي النحوي › كان يقال له مير المؤمنين 
في النحو . ولد سنة ٤٤‏ ١ه‏ ونزل بغداد وحدث عن قيس بن الرييع وبي الأحوص « وهو أجل أصحاب 
الكسائي وكان رأسا في النحو وفي اللغة بحرا » وباختلاف القوم عارفًا وفي الطب خبيرًا وبأيام العرب 
وأشعارها حاذقًا » صنف الفراء للمأمون كتاب الحدود في النحو » وله كتاب العاني والمصادر في القران 
والجمع والتئنية في القرآن والوقف والابتداء > وله كتاب النوادر وغير ذلك من الكتب › كان يؤدب ابني 
الأمون وتوفي سنة ۷١۲ه‏ في طرق مكة وعمره ٠۳‏ سنة . انظر وفیات الاعیان ( ۲۲۰/۰ - ۲۳۰ ) » 
شذرات الذهب ( ۱۹/۲ › ٠)٠‏ البداية والنهاية ( ۰ ۲۱۱ ) » الفهرست لابن الندم ( ۹۸ › ۹٩‏ ) »> 
معجم المؤلفین ( ۱۹۸/۳ ) . 


هل دیون الصحة وديون امرض سواء في اقا A/V.‏ \" 
ا مسن ت 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء يقي القضاء ؟ 


< 


oo‏ - قال أصحابنا : إذا کان على المريض “ دي ين أقر به في صحته ثم أقر 
بديون في مرضه » قدمت ديون الصحة ” في القضاء ‏ فما فضل عنها كان لديون 
المرد )6( ۰ 

e 

٠ — 9٦‏ وإن زمه دين في المرض ببينه ة أو بابتیاع بمعاينة ا نکاح کانت کدیون 
الصحة (°) . 

۷ - وقال الشاعى : ديون الصحة والمرض سواء لا يقدم بعضها ”° . 


(1) المريض هنا هو المريض مرض الوت » وحده الذي تطبق عليه هذه الأحكام أن يكون ما ينع صاحبه من 
القيام بحاجته كما يعتاده الأصحاء وأن يكون نفس المرض ما يخاف منه الهلاك غالا . وأن يتصل به الموت 
فعلاً . فهذه ثلاث صفات لابد من تحقيقها كلها بحيث لو لم تتحقق واحدة منهن لم يعتبر امرض مرض 
اموت . وقد عبر عنه بعض الفقهاء بتعبيرات مختلفة . قال الفقيه أبو الليث : المريض مرض الوت هو أن لا 
يقدر أن يصلي قائمًا . وقيل من عجز عن قضاء حوائجه خارج البيت فهو مريض » والختار ما كان الغالب منه 
اموت وإن لم يكن صاحب فراش . انظر ذلك في حاشية اللباب في شرح الكتاب ( ٤۸/۲‏ ) › حاشية 
الطحطاوي على الدر الختار ( ۳۳۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤11/٤‏ ) . 

(۲) هي ما كان ثبوتها بالبينة أو بالإقرار في حال الصحة . 

(۳) آي في أداء الدين . . 

. ١١١ص ما کان ثبوتها يإقراره في مرض موته . انظر حاشية مختصر الطحاوي‎ )٤( 

() أي ما لزمته بأسباب معلومة . راجع ذلك مختصر الطحاوي ص۹١١١‏ » بدائع الصنائع ( ۲۲١/۷‏ ) »› 
المبسوط ( ۲٠١٤/١۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠/١‏ ) » الهداية ( ۱۸۹/٤‏ ) » البتاية على الهداية ( ٥۸۷/۷‏ ) »› 
البحر الرائق ( ۲۲۷/۷ ) » اللباب في شرح الکتاب ( ۸٤/۲‏ ) » نتائج الأفکار ( ۳۸۰/۸ ) » روس المسائل 
لازمخشري ص۲۰٤۳‏ . 

)١(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۲۸/۷ ) » المهذب ( ٠٤١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٠١/١‏ ) . وبقول الشافعية 
قال ابن أي ليلى والمالكية والحنابلة . انظر المبسوط ( ۲۹/۱۸ ) › حاشية الدسوقي ( ۳۹۹/۳ ) » 
الذحيرة ( ۲۹٠/۹‏ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠٤٠١/١‏ ) » شرح منتهي الإرادات ( ۱۷۸۳/١‏ ) › 
الفروع لابن مفلح ( 1٠١/١‏ ) › الإنصاف ( ٠١١/١١‏ ) . قال القرافي : « إذا أقر المريض لأجانب 
لايتهم عليهم وأقر لبعضهم في الصحة ولبعضهم في المرض وضاقت التركة استووا في الحاصة » وقال ابن 
قدامة في المغني : « فإن أقر لأجنبي بدين في مرضه وعليه دين ثبت ببينة أو إقرار في صححته وفي الال سعة 
لهما فهما سواء » وإن ضاق عن قضائهما فظاهر كلام الخرقي أنهما سواء وهو اختيار التميمي » . 


19۸ - یی و ر > فکان دین 
الصحة أولى . أصله هبته "“ ومحاباته ٩”‏ . ) 

۹ - فإن قيل : لا يمنع أن ينفذ إقراره » وإن لم ينفذ تبرعه » بدلالة أن ما زاد 
على الثلٹ لا يجوز تبرعه به › ولو أقر به جاز . 

› قانا : إذا لم يكن عليه دين فتبرعه جائز في محل التبرع [ وهو الثلث‎ - ٠ 
وإقراره جائز في محل الإقرار وهو جميع الال فإذا كان عليه ديون الصحة منعت تبرعه‎ 
. في محل التبرع ] “ » ومنعت إقراره في محل الإقرار > وهو الال كله‎ 

- ولأن الإقرار إما ينفذ في جميع الال ؛ لأن المانع من تصرف المريض حق 
الوارث وبالدين تبين أنه لا حق للوارث » وأما التبرع فالمانع منه ديون المريض وبالوقرار 
ا ایا ا ی ا ف 

من التبرع . 

۴ - ولأن حالة الصحة حال إطلاق بدليل جواز التصرف بكل وجه » وحال 
امرض حال حجر » بدلالة أن التبرع لا ينفذ فيها كما ينفذ في حال الصحة » ودين 
الإطلاق مقدم على دين الحجر إذا لم يعلم سببه ° . 

۴ - أصله ؛ العبد المأذون إذا أقر ثم حجر عليه فأقر (° 


› الهبة لغة : العطية الخالية من الأعراض فإن كثرت سمي صاحبها هابا وهي التبرع با ينفع الموهوب له‎ )١( 
وقد تكون بالعين وقد تكون بالدين وقد تكون بغير امال » وفي الاصطلاح : هي تمليك الال بلا عوض » أو‎ 
مادة وهب » طلبة الطلبة‎ ) ۸٤۳/۲ ( المصباح المنير‎ » ) ٤۹۲۸/١ ( تمليك العين مجانا . انظر لسان العرب‎ 
. ) ۳۹۲/۳ ( حاشية الطحاوي‎ » ) ۷۹٦/۷ ( البناية على الهداية‎ ٠» ص۲۳۲‎ 

(۲) الحاباة في اللغة : ما يحبو به الرجل صاحبه ويكرمه به » حبا الرجل حبوة أي أعطاه ومنها حبوت 
الرجل حباء » أي أعطيته بغير عوض » ومنه بيع الحاباة وهي إذا باع شيمًا قيمته عشرة دراهم بسبعة فكأن 
في حق سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بال وفي حق ثلاثة أجزاء من العشرة منه هبة وعطاء 
خلوها عن البدل معنى . ولذلك ألحق بالهبات في حق المريض مرض للموت » واعتبر خحروجه من الثلث . 
انظر لسان العرب ( ۷٦٦/۲‏ ) » المصباح المنير ( ٠١١ › ٠٦٤/١‏ ) › طلية الطلبة ص٤١٠‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . 

. ) ٠٠/١ ( انظر المیسوط ( ۲۹/۱۸ ) › تبيين الحقائق‎ ) ٤( 

(ه) الإقرار الأول في حالة الإذن والإطلاق يصح اتفاًا » أما في الحالة الثانية وهي حالة الحجر والتقييد فلا 
يصح عند الصاحبين » وسواء أقر بغصب أو أمانة أو أقر بدين . أما إذا حجر على العبد الأذون له فإقراره جائز 
فيما في يده من الال عند أبي حنيفة ومعناه أن يقر بجا في يده أنه أمانة لغیره أو غصب منه أو يقر بدين عليه = 


هل ديون الصحة وديون امرض 2 في القضاء؟ mm‏ ۳۱۹۱/۷ 


لأحدهما (“ حالتان يقدم قر اره في إحداهما على الأخري ی ۳ ید إلى . حال المداينة 


كذلك الأحر . 
٥‏ - فان قیل : العبد امحجور لا يلك سبب الداينة فلم يلك الإقرار الین 
٠١۹۷١‏ - قلنا : المريض إيما يلك السبب الذي هو المعاوضة › فإن أعملتا © 


لار ةه رر رال ا ا ره راع د مر غر اطا 
وهو لا يلك هذا المعنى . 

۷ - و 0 لأن دين الصحة أقوى بدلالة أنه يثبت في حالة لا يقف شيء منها 

فن ارت وس وبتر عون وورن الاض اي ال اد ا فض ار 
دون بعض » والحقوق في مال المريض يقدم منها الأقوى على لاحت AN‏ يقدم 
لفن على الدیون والدیون على الواریث ٩9‏ . 

۸ -— و قر بدين في فوجب أن يۇخر عن ديون صحته . أصله 
المريض الحجور عليه ٠”‏ لسفه أو دی ١‏ 


فيقضي ما في يده » وقال : لا يصح إقراره انظر الهداية ( ۷/٤‏ ) » الاختيار ( ۱۳١١/۲‏ ) » مختصر الطحاوي 
ص ٤١١ » ٤١٤‏ » تكملة حاشية ابن عابدين ( ۱٦۳/۸‏ ) » حاشية الطحاوي ( ۳٤١/۳‏ ) . 

. أي الحجر والإطلاق‎ )١( 

(۲) في ( ع ) ٠‏ ( م) :[ فإن علمنا ] . (۳) في ( ع ) › ( م ) :[ لم يعلمها ] . 

. حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )٤( 

. ) ۳٠۲/۲ ( انظر هذا العنى في البسوط ( ۲۸/۱۸ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 
اق ج ال الراب حتف كله اا لان ي اش غل اله واس > لعل‎ 
. الصواب أن يعبر عنه الشخص الحجور عليه لسفه أو دين‎ 

(۷) السفه لغة : خفة العقل وقيل الجهل . والسفيه : خفيف العقل » والجمع سفهاء . والأنلى سفيهة والجمع 
سفيهات . انظر لسان العرب ( ۲١۳۲/۳‏ ) » المصباح انير ( ۳۸١/١‏ ) . وفي اصطلاح الفقهاء » عبارة عن 
التصرف في المال على حلاف مقتضى الشرع والعقل مع قیام العقل . انظر شرح المنار ص۹۸۸ » بدائع . 
الصنائع ( ۱۷١/۷‏ ) . من الملاحظ أن الحجر على السفيه ليس مصادرة لحريته ولا تعطيلا لإرادته بل حماية 
لاله ثم هو تقدير للمال وصيانته »> وهو كذلك تربية حكيمة وأسلوب عملي للدولة في رعاية مالها العام سواء 
أكان في يد الأفراد أم في بيت المال العام . انظر : السياسة الالية في الإسلام للأستاذ عبد الكريم الخطيب 
ص١١٠‏ » ط دار الفكر العربي . ويحجر القاضي على السفيه وإن كان كبيرًا » لاله » إما لإنفاقه باتباعه 
لشهوته وإما لعدم معرفته بمصالحه وإن كان صالًا في دينه . وقد اختلف العلماء في الحجر على السفيه على 
قولين » الأول : هو قول جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يحجر = 


۹ - قالوا : فيه قولان أحدهما : أنه إذا أقر صح إقراره وساوى الديون التي 
جج غل لاجاها )0 

۰ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه يطل معنى الحجر فلا يكون فيه قائدة » لأن 
ريض مع دين الصحة لا لك ٳخراج شيءَ من ملکه بغر عوض يحصل [ له  ]‏ أو 

1 - والإنسان يلك الإقرار با يلك إيجابه ° . 


yi - 168A‏ تری أن الو كيل بعد العزل () ل يقبل (° إقراره 1 بالبيع ٤‏ لانه ل 
يملك إيجابه وكذلك الزوج إذا أقر بالرجعة © ES‏ 


على السفيه » والسفه سبب في الحجر عليه » إلا أن الصاحبين أبا يوسف ومحمد اختلفا في ا لحجر عليه » فقال 
أبو يوسف : إن السفيه لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضي عليه » وقال محمد : ينحجر بنفس السفه من غير 
حاجة إلى حجر القاضي . والقول الثاني : هو قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه زفر بن الهذيل وأنه لا يحجر 
على الحر العاقل البالغ وإن كان سفيًا ينفق ماله فيما لا مصلحة له فيه . يلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وزفر بن 
الهزيل حصرا أسباب الحجر في ثلاثة » وهي : الجنون » والصبا » والرق . انظر بدائع الصنائع ( ٠۷١/۷‏ ) › 
تكملة فتح القدير ( ۷/. ٠‏ ) » القواعد الفقهية ص٠۲۷‏ › مغني اتاج ( ۱۷١/۲‏ ) » ا مغني ( ٤۲١/٤‏ ) . 
)١(‏ إقرار السفيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ۱ - قسم تعلق بیدنه ویصح منه کقراره با يوجب حدًا أو قودًا . 
۲ - قسم يتعلتق بالمال ولا يلزمه لحصول التهمة فيه سواء كان المال عن معاملة أو إتلاف . 

۳ - قسم مختلف في لزومه ویشمل شیئین : 

أ - جنايات الخطاً على النفوس ففي لزومها قولان . ب - السرقة ففي لزومها ووجوب غرمها يإقراره قولان . 
انظر الحاوي الکبير. ( ۳١١/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) والصواب ما تناه کما في ( ع ) » )م( 

)۲( الإيجاب : من وجب بمعنی أوقع ( وفي المصباح وجب البيع والحق يجب وجوبًا ( أي لزم وثبت 1 
ووجب الحائط أي سقط وأوجبت البيع بالألف فوجب » والإيجاب : ما يصدر من البائع › > والقبول : ما 
يصدر عن المشتري › وهذا عند الجمهور › وأما عند الحنفية فما صدر أولاً من أحد العاقدين هو إيجاب › وما 
صدر ثانيًا فهو قبول . انظر فتح القدیر ( ٠۲/۳‏ ۰ )»شرح الخرشي ( ۳۹٦/١‏ ) » نهایة الحتاج ( ۳۷٣/۳‏ ) › 
کشاف القناع ( ٠١١/۳‏ ) › طابة الطلبة ض٣۲۳‏ . 

)٤(‏ العزل : حطاب ملزم للوكيل بأن يمتنع ار مد ل وو رو ةاجتا ر 
ثم لا يجوز إقراره بعد العزل . انظر نتائج الأفكار ر( ۸ ) بتصرف . 

(*) في ( ع ) › ( م) :[ ل يلك ]. 

(۹) الرجمة سح اراء كرما لقان اتح نصح وهي مصدر رجعه برجعه رجا ورجمة ي أعاده وردهء قال 
رجعت الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه ومنه مراجعة الرجل أهله . وفي الشرع رد الزوجة إلى زوجها وإعادتها 
إلى الحالة التي كانت عايها وهي استدامة النكاح › » وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها » وتثبت بقوله » وبكل 


فعل يثبت حرمة المصاهرة . انظر المصباح المنير ( ۹/۱( » معجم مقاییس اللغة ( ۲۹۸/۲ ) » طابة الطلبة ١٤۸‏ › 


الأغرب في ترتيب المعرب ص٤۱۸‏ » الاختيار ( ٠)۰۷ ٠ ٠. ٦/۳‏ الهداية ( ٦/۲‏ ) » فتح القدير ( ٠٤/٤‏ ) . 


هل ديون الصحة ودیون الْرض سواء في القضاء ؟ ۳14۳/۷ 


بعد العدة © وإذا ثبت هذا لم ينفذ إقراره ] ”“ في حق غرماء الصحة ؛ إذ لم يحصل 
[له ] ”“ عوض [ معلوم ] ٠‏ أو منفعة يختص بها في نفسه . 

۴۳ - فإن قيل : إذا أقر بدين في الصحة “ « وأحاط باله » فإنه لا يلك بعده 
إخراج شيءِ من ملکه بغیر عوض . ولو أقر ( في المرض و ) ” جاز إقراره تساوى 
الدينان . 

٤‏ - قلنا : الدين الأول والثاني في کل واحد منهما حصل وهو منوع من 
6 

6٥‏ =س- لأن التبرع إذا حصل من المريض ثم لحقه دين بطل التبرع فتساوى حكم 
الديس “© فکذللك ها ۳ , 


. وهذه المسألة [ مبنية ۲ © ا أن الدين يتعلق بال المريض‎ - ٠ 


۷ - والدليل عليه أن الريض منوع من التبرع في شيء من ماله مع صحة ِ 
القول > لن حق الغير '“ متعلق به . أصله الثلثان في حق الورثة وهذا أصل مسلم » 
لأنهم يقولون في حق الورثة » الذين هم في معلوم الله أنهم ورثته - متعلتق بالمال . 
)١(‏ العدة مأحوذة من العد والإحصاء أي ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء . واحتساب العدة بيدأ من 
حين وجود سببها وهو الطلاق أو الوفاة أو الوطء بالشبهه وهي اسم للمدة التي تنتظر فيها الرأة وتتنع عن 
لتزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها » وقد عرفها ابن الهمام بأنها : تربص يلزم المرأة عند و المتأكد 
بالدحول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . أنظر المصباح انير ( ٥٤١/۲‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات 
(۷/۳ ) » الاختیار ( ۱٤١۳/۳‏ ) › فتح القدير ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › ( م۴ ) . 

: ] (م) : 3 امرض‎ ٠ ) في ( ع‎ )١( . ما بين العكوفين ساقط من ( ع ) + ( م)‎ )٤( 

. ما بين الاقواس في هذه الفقرة زيادة اقتضاها السياق فيما يبدو‎ )٦( 

(۷) في ( ع ٠)‏ (م) :1 حكم الدين ] 

(۸) تبرعات المريض تعتبر من الثلث كالهبة والعتق والتديير والحاباة فيما لا يتغابن فيه والإبراء من الديون 
وأشباه ذلك . وقد روي عن أبى بكر الصديق هه أن رسول الله بلي قال : « إن الله قصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند موتكم رحمة بكم وزيادة في أعمالكم وحسناتكم » . انظر سنن ابن ماجه باب الوصايا › 
ص ۱۹۹ » سنن الدارقطني ( ۱١٤/٤‏ ) » نيل الأوطار ( ۱۷١/۷‏ ) . فدل ذلك على أن المريض لا يستطيع 
أن يتصرف فيما زاد على الثلث حيث تعلق به حق الورثة والدائنين عملا بمبداً سد الذرائع . انظر العقود الدرية 
في تنقیح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ۲ . ط دار المعرفة بيروت . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . )۱١(‏ في ( ع ) ۴ ) :1 حق العين ] . 


03۸۸ ۱ ولا یازع المرتد “ لأنه e‏ تصرفه [ لا ] ٩‏ ينفذ ولأن 


۹ ا من اصرف فى الال الق الغرماء بدلیل أنه ولا حقهم نفا 

SE‏ من التصرف في المال في حق غرماء الصحة كان حقهم متعلقا 
له . أصله بعد الموت . ) 

۱۰ - ولا يلزمه دَيْنْ المرض ”' لأنه يتعلق بال المريض عندنا تعلقا مراعى »› 
ولأن المريض لا يلك أن يخص بعض الغرماء بالقضاء ولولا أن حق الجميع تعلق بالمال 
ملك القضاء كحال الصحة ° . 

: فإن قالوا : إنه ملك [ القضاء ] ”“ كحال الصحة دللنا عليه فقلنا‎ - ١ 
القضاء فعل يصح في حال امرض وف ال ع و ات بأمره » فکان بعد‎ 
) الوت وفي حال المرض سواء كالهبة والعتق والصدقة‎ 

۲ س- فإن قيل : إنما يتعذر تبرعه ليس لا ذكرت » ولكن لأن التبرع من الثلث 
[ ومن عليه دين فلا ثلث لاله . بيان ذلك انه لو تبرع ولا دين عليه » ثم لحقه دين بطل 
ذلك التبرع لأنه لا ثلث لاله ] ° . 

۴۳ - قلنا : ما من مال إلا له ثلث » إلا أن التبرع لم ينفذ في هذا الثلث لتعلق 

حق الغرماء به . فأما إذا تبرع المریض ولا دين عليه ثم لحقه دين فلان تبرعه مراعی 
كموقوف على الموت . فإذا لزمه دين قبل اموت استقر قبل استقرار التبرع فکأنه تقدم 
ا 


)١(‏ الردة لغة : هي من ارتد أي تحول إلى الكفر » والاسم الردة » أي عن الإسلام : الرجوع عنه وارتد فلان 
عن دينه إذا كفر بعد إسلامه » وفي الاصطلاح إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الان ؛ إذ الردة 
عبارته عن الرجوع عن الإيمان . وقال ابن جزي من الالكية : هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام طوعًا إما 
بالتصريح بالكفر وإما بلفظ يقتضيه أو بفعل يتضمنه » ويجب أن يستتاب ويمهل ثلائة . انظر لسان العرب 
۱٦۲١/۳ (‏ ) » المصباح المنير ( ۳٠٠۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( NS ٠١٤/۷‏ ومسائل 
الفروع الفقهية لابن جزي ص٤۳۹‏ ط دار العلم للملايين بيروت . 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 

(۳) في ( ع ) > (م) :[ المريض ] . )٤(‏ انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع ( ۲۲١/۷‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › ( م) . 

. م)‎ ( ٠ ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٦( 


۳140/۷ 


هل دیون الصحة وديون امرض سواء في القضاء ؟ 

٤‏ - قالوا : لو تصرف في ماله بالإنفاق على زفسه في ملاذّه زفذ 

١ب‏ تصرفه » فلو کان ماله مشغولا بحق غرمائه لم ینفذ / تصرفه فيه کالرهن 

اا وای ی با ل اا ا 
كما أنه بعد الموت تتعلق الديون بالت ركة بالإجماع » ولا يمنع ذلك من صرف الال في 
الكفن ومؤنة الدفن . 

٩‏ د ولان ما لابد له منه أده » وإن کان حقه متعلقا به » کما یثبت للإنسان 
أحذ ما يحتاج إليه من مال غيره وما زاد ”“ على قدر الحاجة E E‏ 
لا يفوت به حق الغرماء فإذا تناوله بعد ذلك صار كإتلافه للرهن . 

۷ - وأما المهر فلا يثبت بقوله لكنه إذا أقر بالنكاح ثبت النكاح »› لأنه بملکه 
فإذا لزمه وجب المهر من طريق الحكم فصار كالدين المعروف السبب وليس كذلك إذا 
أقر بالشراء . 

۱۹۸ - لان الشراء لا يجوز أن ثبت » ثم يثبت حكمًا » لأنه لا ينفرد عنه وإنغما 
يتعلق الثمن يإقراره وهو لا يلك ذلك من غير عوض يحصل له في الظاهر . 

۹ - قالوا : لو تعلق حقهم بالال لم یجز تصرفه فيه وإن کان ينمي الال 
بالتصرف [ کالرهن ] ”“ ولكان إذا وجب عليه دين بالبينة لا يساويه كالرهن ” 


٠‏ - قلنا : المرتهن تعلق حقه بعين الرهن والغرماء تعلق حقهم بعين الال 


. ] النكت للشيرازي ورقة ۳۰۸ ( ب ) . (۲) في ( ع ) › ( م ) :[ ما زاده‎ )١( 

(۳) في ( ص ) » ( ع ) : [ السري ] والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) . 

. حرف الواو ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )٤( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . الرهن لغة : من رهن الشيء يرهن رهوتًا : أي ثبت ودام 
ورهنته المتاع بالدين رهتًا أي حبسته به فهو مرهون والأصل مرهون بالدين فحذف للعلم به وجمعه رهون مثل 
فلس وفلوس » ورهان مثل سهم وسهام . انظر المصباح انير ( ۳۳١/۱‏ ) » معجم مقاييس اللغة ( ٠١١/۲‏ ) 
وما بعدها والمغرب ص۳٠٠۲‏ » التعريفات ص١١٠‏ . وفي الشرع عرفه الحنفية بأنه : جعل الشيء محبوسًا بحق 
يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون وعرفه ابن عرفة من المالكية : بأنه ما قبض توثقًا به في دين » وعرفه الشافعية 
بأنه : جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفائه . وعرفه الحنابلة بأنه هو : الال الذي يجعل 
وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من هو عليه . انظر الهداية ( ۱۲٠/٤‏ ) › حاشية الدسوقي 
(۲۳۱/۲۳ ) » الإقناع ( ۲۳/۲ ) » المغني ( ۲٠٠٠/٤‏ ) ط مكتبة القاهرة . 

. ) ۲۸۹ » ۲۸۸/٤ ( المغني‎ » ) ۲٠/۲ ( انظر في هذا المعنى الإقناع‎ )٦( 


۳۱۹7/۷ 


كتاب الرقرار 


لا بعىنه )0 . 


۹ س- الدليل على ذلك أن المرتهن يحبس العين › فلولا أن حقه تعلق بها لم 
يثبت له حبسها . فأما الغرماء فليس لهم حبس الأعيان ونما لهم استيفاء الحق منها فلا 
ينع ذلك التصرف كحق الفقراء في مال الزكاة » وكما أن حق الورثة متعلق بالمال وإن 
لم يع التصرف . 

۲ - فأما مشا ركة من أقام البينة على دين فلأن حقه ثبت لسبب لا تهمة فيه . 
وبجثله في الرهن : لو أقام رجل البينة على الدين . والرهن ساوى المرتهن . 

۴۳ - كذلك إذا أقام بينة على دين ساوى غرماء الصحة . وإذا ثبت أن حق 
الغرماء يتعلق باله لم يملك أن يسقط حقهم عن ذلك بمجرد قوله كالدين الذي به رهن . 
64 - فإن قيل : هذا موجود في دين المريض إذا لزمه » ثم أقر بدين . 

٥‏ - قلنا : دين المريض متعلق بالمال » إلا أنه غير مستقر › م جواز أن يكون عليه 
دين في حال الصحة . ونما يستقر بالموت فيتساوى الدينان في الثبوت . 

٥۷۰٩‏ - احتجوا بقوله تعالی : # بل لوشن عل فيد بصرة) أي شاهد » فدل 
على قبول قوله علی نفسه ٩‏ . 

۷ - قلنا : قوله مقبول عندنا » وثبت به الدين عليه › ونما يقدم على غيره 
والأية ٠”‏ لا تدل على ترتيب الديون . 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : ٭ ياعا ال اموا کرو ومين وَس داه ر 
ولو عل أنشيكم ‏ ”“ فلولا أن شهادة الإنسان تقبل على نفسه لم يؤمر بها ° . 

۹ - قلنا : نحن قد قبلنا شهادته على نفسه وأثبتنا الدين بها » وإنما نمنع أن 
تقبل شهادته على غيره - وهم غرماء الصحة - وليس إذا وجب قبول قوله على نفسه 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ لعل صحة العبارة هي تعلق حقهم بالمال لا يعينه . 

(۲) من سورة القيامة : الاية رقم ( ٠١‏ ) . 

(۳) انظر هذا الدليل في الذخيرة للقرافي ( ۲٠١/۹‏ ) . 

)٤(‏ الاية : طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعها طويلة كانت أو قصيرة . انظر كتاب التعريفات 
ص٦‏ . )١(‏ من سورة النساء : الأية رقم ( ٠١١‏ ) . 
)٦(‏ انظر ذلك في أُسنى طالب ( ۲۸۷/۲ ) والذخيرة للقرافي ( ۲۹٠/۹‏ ) . وجه الدلالة من الآيتين أن 
الشهادة على النفس إقرار » وذلك عام في جميع الأحوال » ولكل أحد » والتخصيص يحتاج إلى دليل ولا 
دليل على ذلك فیبقی على عمومه . 


هل ديون الصحة وديون المرض سواء في القضاء ؟ "١۱۹۷/۷‏ 

قبل في إسقاط حق غيره . ) 
٠۵١۷۱۰‏ - آلا ترى أنه لو أقر بملك الرهن لغيره قبل إقراره على نفسه ولم يقبل في 
إسقاط حق المرتهن . 

1 س- قالوا : حق لو ثبت عليه بالصفة [ التی ] ( بیّنا وآحر ثبت له مثله ° 
حال المكة واا يت عله عراف رج أن ان م ا ل ها حال 
الصحة . أصله النسب " . 

۲ =- قلنا : لا نسلم أن أحد الدينين مثل الآخر بدلالة أن دينه ‏ متعلتق بالذمة 
والمال ودين المرض متعلق بالذمة غير مستقر فى الال . وإن سقط هذا الوصف انتقضت 
العلة » كدين به رهن [ إذا  ]‏ أقر الراهن بدين آخر لا يساوي الغربم الأول في الرهن . 
والمعنى فى النسب ثبوت الإنسان على الأنساب . وتعلق الحقوق ماله لا يجعله محجورًا 
[ عليه ] ٠‏ في الإقرار بسبب آخر » وليس كذلك الديون ؛ لأن ثبوت الدين قد يؤثر في 
الحجر ومنع المشاركة [ با يقر به دلالة أن الدين به رهن . ولذلك جاز أن تكون حقوق 
غرماء الصحة. تؤثر في الحجر ومنع المشاركة  ]‏ بين ديونهم والدين المقر به . 

۴ س- قالوا : دين ثبت على المريض فوجب ان يساوي ما ثبت مثله في حال 
الصحة » كما لو ثبت [ بالبينة ] “ » وكما لو صح من هذا امرض ثم مرض ”" 

4 س»س- قلنا : لا نسلم أن دين الصحة مماثل لما ثبت ] ٠"‏ في حال المرض ؛ فإذا 
سقط هذا الوصف بطل بدين في الصحة به رهن . ودين أقر به في المرض لا يساوي 
امرتهن في الرهن والمعنى فيما ثبت [ بالبينة  ]‏ لأن قول الشهود مقبول على المريض 


. ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 

(۲) أي مثل هذا الحق . 

(۳) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) » الذخيرة للقرافي ( ۲۹٠/۹‏ ) » النكت للشيرازي ورقة 
۳٠۸ ٠‏ ( ب ) » وعبارة الاوردي « لأن كل حال يستوي فيها ثبوت النسب بالبينة والإقرار وجب أن يستوي 
فيها ثبوت الدين بالبينة والرقرار كالصحة » . )٤(‏ في ( ع ) › ( م ) :[ ففمته ] . 

) . ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )۷ » ٦( 

(۸) البينة هي الحجة الظاهرة . انظر طلبة الطلبة ص۷۸٠‏ . 

(۹) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۹/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲/. Ct‏ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )١١ » ٠١( 


4۸/۷ ۳۹ سسس کتاب الإقرار 


وعلى غرمائه فثبت الدين في حقهم فساواهم . 

6 - وأما القِرٌ فقوله مقبول على نفسه [ و ] ٩‏ غير مقبول على غرمائه فشبت 
الاستحقاق في حقه دونهم ؛ فتبين الفرق بينهما في أن المبيع لو استحق من يد المشتري 
بينة رجع على البائع ” بالامن ‏ » ولو قر المشتري للمدعى لم يرجع على البائع › 
وكان [ العنى ] 7 فيه : أن البينة مقبولة في حق البائع والمشتري » وإقرار المشتري مقبول 
في حقه خاصة . 

٩‏ - فأما قیاسهم عایه إذا صح من مرضه فلانه لو کان تصرف في خراج ماله 
من ملكه بغير عوض لم يصح جاز » وإن اسقط بذلك حق غرمائه . كذلك إذا أقره › 
وإذا لم يصح لم ينفذ تصرفه في إخراج شيء من ماله بغير عوض كذلك لا ينفذ قوله في 
الإقرار المؤدي إلى استحقاق ماله بغير عوض معلوم . 

۷ = قالوا : المريض غير متهم فيما اعترف به من الدين [ و ] ” العين » لأنه 
في حال الحذر من الله تعالى والخروج من المظالم وتجديد التوبة » وكان أبعد في التهمة 
من الصحيح ؛ فإذا نفذ إقرار الصحيح فالمريض أولى ”° . 


. . ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) البيع ضد الشراء وهو من الأضداد يطلق أحدهما على الآحر ويجمع على البيوع › والبيع مطلق المبادلة 

يقع على البيع والشراء » يقال باع داره أي ملكها غيره بثمن وباع دار فلان بكذا أي اشتراها به وقد قال النبي 

بلقي : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » إلا أن تكون صفة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خحشية أن يستغله 

رجه أب داود في سننه كتاب البيوع في باب خیار التبایعین ( ۲۷۳/۳ ) رقم ۲٤۲٥٩٦‏ عن عمرو بن شعيب 

عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص » ورواه أحمد بن حتبل في مسنده ( ٦/١‏ ) والزيلعي في نصب 

الراية ( ۲١٠/۲‏ ) فأطلق الاسم عليهما وكذلك الشراء وهو تمليك مال بال غير أن الغالب في الاستعمال أن 

البيع في إخراج المبيع عن الملك قصدًا أكثر وتبادر الذهن إلى هذا المعنى أقوى > والشراء في إخراج الشمن من 

املك قصدًا أكثر وتبادر الذهن إليه أسرع » والبيع في الاصطلاح هو مبادلة الال المتقوم بالال المحقوم تمليكا 

وتملكا . انظر المصباح النیر ( ٩٦/۱‏ ) » معجم مقاييس اللغة ( ۳۲۷/١‏ ) » لسان العرب ( ٤١١/١‏ )› 

الاختيار لتعليل اختار ( ١/۲‏ ) › فتح القدير ( ٤٥٤/٥‏ ) » التعريفات ص٤۷‏ . 

(۳) الثمن اسم لا عرض من المبيع والأثمان المعلومة ما يجب ديئًا في الذمة كالدراهم والدنانير وأما غيرهما من 

العروض ونحوها فلا . والشمن اسم للمشتري به » وقال الليث : « ثمن كل شيء قيمته » انظر المغرب 1٩‏ ۰ 
٩‏ تهذیب الأسماء واللغات ( ٤1/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتي ساقط من ( ع ) › ( م ) . (ه) حرف الواو ساقط من جميع النسخ‎ )٤( 

. =» ) ٤۳۲/۳ ( انظر هذا في اسن المطالب شرح روض الطالب ( ۲۹۰/۲ ) حاشية الشيخ سليمان على الجمل‎ )٦( 


هل ديون الصحة وديون امرض سواء في الْقَضاءِ ؟ N—‏ | ۳۹ 


۸ - قلا : لو صح ما ذكرتموه لوجب إذا أقر بالعين المرهونة أنها لغيره أن ببطل 

حت امرتهن » لأنه متهم في إقراره ولكان إذا قال هذا العبد ”© رهتته عند فلان وإن عدا 
a a‏ عن التهمة ” لا يوجب قبول قوله في 
إسقاط حق . 

۹ - ولأن الریض لو شهد لأیه وابه لم تقبل شهادته » 7 کا لا تقیل في 
حال الصحة للتهمة › وإن كانت التهمة في إحدى الحالتين اعد الا کی 

۰ س- قالوا : المرض ”“ يؤثر في التبرع ولا يؤثر في الواجبات » ولهذا لو اعتق 
المريض أو حابى كان من الثلث . ولو أقر كان من جميع الال . وإذا أبراً ”“ المريض في 
التبرع دون غیره جاز [ إقراره ] ٩”‏ . 

س- قلنا : إقراره جائز بلا حلاف » والكلام في تساوي الديون أو تقديم 
ا ا یی ی ا ی ف ا 
دين الصحة والمرض 

۲ - قالوا :قد قاعم إن لو تزوج وطاق قبل الدخحول كانت الرأة مساوية لغرماء 
الصحة فيما وجب لها من المهر . وكذلك لو استقرض مالا ببينة أو أتلف مالا على 
إنسان ثبت له الحق مساويًا لغربم الصحة » كذلك ما ثبت عليه يإقراره . 


۴ س- قلنا : إما إذا استقرض أو ابتاع فلم يخرج من ملكه شيء إلا بعوض › 
تتعلق حقوقهم به وهو غير منوع من أعيان الال » وإنما منع إبطال معناها . وأما 
ی ا ا ن ا اا ب ت ا ی ا ای بی 

ها غ وات فلي حن اء الال هد لزت ولان ال ل شت شل وا ت 

و کت وی ت ی ا ع من د کب ر 


= الإقناع ( )١( . ) ١١/١‏ في ( ع ) › ( م ) :[ الرهن ] . 

(۲) المراد بالتهمة ما إذا قامت قرينة دالة على أن مراده إضرار الورئة أو الغرماء وأنه كاذب في ذلك الإقرار كما 
لو شهدت الرأة شهودا على نفسها لأبنها أو لأيها تريد بذلك إضرار الزوج › أو أشهد الرجل شهودًا على 
تفسة بال لع الارلاد یرید به إضرار باقي الأولاد والشهود يعلمون ذلك »› وسعهم أن لا يقبلوا الشهادة . 
انظر العقود الدرية ( ٠٠١/۲‏ ) 

(۳) شهادة الوالد لولده والولد لوالده لا تقبل لوجود التهمة . انظر الهداية ( ٠١١/۳‏ ) . 

) . في ( م) : [ أقر]‎ )٥( . ] وفي ( ع ) »› ( م ) :1 المريض‎ )٤( 
. ) ٤۳۲/۳ ( ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع ) » ( م ) . انظر هذا في الجمل على شرح المنهج للأنصاري‎ )٦( 


۸۔۳۰۰ کتاب الإقرار 
فيما يثبت بقوله ] ”“ وما يسقط به حقوق الغرماء . 

ROE SEDO oV € 
. ديون الصحة‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 


۳۲1/۷ 


حكم إقرار المريض ارارک 
o i lll‏ 
حكم إقرار ريض للوارث 


. ( قال أصحابنا : إقرار المريض لوارثه باطل إن مات في مرضه‎ - oo 
. ١ وهو أحد قولي الشافعي  . وقال في قول أخر (° : إقراره جائز‎ - ٩ 


(۱) انظر مختصر اختلاف العلماء ( ۲۱۱/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٤/۷‏ ) » البناية على الهداية ( ٥۹۲/۸‏ ) »› 
نتائج الاأفکار ( ۳۸۷/۸ ) » المبسوط ( ۲٤/۱۸‏ ) » الاختيار ( ۱۸۳/۲ ) هذا إذا لم يصدقه الورثة . آما إن 
صدقه اورثة قاج ؛ وبه قال المالكية وأحمد في أصح الروايتين وقال المرداوي : هذا هو المذهب بلا ريب 
وعليه جماهير الأصحاب وهو قول شريح القاضي وإبراهيم النخعي ويحيى الأنصاري والقاسم وسالم وأو 
هاشم . إلا أن المالكية قيدوا ذلك بوجود التهمة فإن أقر المريض لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي كان 
الإقرار باطلا » وإن أقر لوارث بعيدٍ كان صحيحًا إن كان هناك وارث أقرب منه » سواء كان ذلك الأقرب حائرا 
للمال أم لا . وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول حاله صح الإقرار إن كان لذلك 
المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا . رأما لو أقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازمًا . وإن أقر المريض لوارث أبعد 
فيصح مطلقًا ويلزمه الإقرار بلا قيد » لانعدام التهمة . وبهذا فإن المريض يصح إقراره إذا لم يتهم ويبطل إذا 
اتهم . انظر حاشية الدسوقي ( ۳۹۹/۳ ) » بلغة السالك ( ۱۹۰/۲ ۰ ۱۹۱ ) » بداية امجتهد ( ۲۸١/۲‏ ) »> 
مواهب ال جلیل مع التاج والإکلیل ( ۲۱۸/۰ - ۲۲١‏ ) » الذخيرة ( ۲۹۳/۹ ) » والغني مع الشرح الكبير 
٠٤٤/١(‏ ) » الفروع ( 10۸/1 ) › الإنصاف ( ٠٠١١/١۲‏ ) . 
(۲) انظر مغني الحتاج ( ۲٠٠١/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ۷١/١‏ ) » المهذب ( ٤٤١/۲‏ ) » الحاوي الکبير ( ۳١/۷‏ ) »› 
وعبارة الشربيني : « إن أقر المريض لوارثه فالإقرار لا يصح لأنه متهم بحرمان بعض الورثة الخلاف في الصحة 
أما التحربم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع » منهم القفال في فتاويه وقال : إنه لا يحل 
للمقَر له أحذه » وإذا أدعى بقية الورثة على المقر له أنهلا حقيقة لإقرار مورثهم له فأحلف فعليه أن يحلف › 
وإن نكل حلف فيه الورثة » وقاسموه » ولذلك اختار الروياني مذهب مالك » . 
(۳) قال الماوردي : « إقراره في الصحة لازم كالأجنبي . وأما إقراره للوارث في المرض الخوف فإن صح من 
مرضه لزمه إقراره . وإن مات منه » فقد ذ كر الشافعي لزوم إقراره . واخحتلف أصحابنا فكان بو إسحاق المروزي 
في غير الشرح يخرجه على قولين : أحدهما لازم والثاني باطل › وهو اختيار ابن أي هريرة : يجعل إقراره 
للوارث لازمًا قولا واحدًا ويجعل ما قاله من بطلان إقراره حكاية عن مذهب غيره » . انظر الحاوي الكبير 
۳١/۷ (‏ ) 0 المهذب ر( ۲/ c(4 E A a e N NOS‏ 
والصحيح في المذهب أنه جائز وليس بباطل » وبه قال الإمام أحمد ابن حنبل في رواية ری . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( ٠٤٠٤/١‏ ) والإنصاف ( ٠١١/١١‏ ) . 
)٤(‏ منشاً الخلاف بين الحنفية والشافعية في الإقرار هو : أن الشافعية قالوا : إن الفعل إذا وجد مطابقًا لظاهر_ 


۸۷ س کتاب الإقرار 


۷ = لنا : ما روي عن ابن عمر ٠‏ @ أنه قال : إذ قر المريض لوارثه لم يجز 
وإن أقر لأجنبي بجمیع ماله جاز ٩‏ ذکره ٩‏ محمد في ر الأصل ) <“ . 

کون اکان رر عو عر( کل رلا رت ایا سانا 
ولأنه لو قر لوارثه في مرض موته [ لم يصح ] © فلم يصح إقراره » أصله السفيه . 

› ولانه نفع وارثه في ماله في حال مرضه فیما لا بعلم سببه إلا بقوله‎ - ٩ 
فصار کهبته  ولانه مال اثبته لوارثه في مرض موته بقوله » لا یعلم سببه إلا به »> فصار‎ 
.  هتیصوو کهبته‎ 


الشرع حكم بصحته » ولا تعتبر التهمة في الأحكام » لأن الأحكام تببع الأسباب ال جلية دون المعائي الحفية . 
وقال الحنفية : كل فعل تمكنت التهمة فيه حكم بفساده لتعارض دليل الصحة والفساد . انظر تخريج الفروع 
على الأصول للزنجاني تحقيق د . محمد أديب صالح ص۲٠۲‏ . ط مؤسسة الرسالة . 
)١(‏ هوأبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب 4# القرشي العدوي » أحد الصحابة الأجلاء ولد سنة ۲ من 
البعثة وأسلم وهو صغير » هاجر قبل أيه أو معه» شهد المواقع مع رسول الله بإ من غزوة الخندق وهو ممن بايع تحت 
الشجرة وأحد الستة امكثرين من الرواية عن رسول الله بيقر » توفي ۳ ۷ه انظر أسد الغابة ( ۲۳۹/۳ - ۲٤١‏ )» 
الإصابه ( ۳٠١ - ۳٤۲۷/۲‏ ) » حلية الاأولیاء وطبتقات الاصفیاء ( ۲۹۲/۱ ) » تذكرة الحفاظ ( ۳۷/١‏ ) »› سير 
اعلام النبلاء ( ۲۰۴۳/۲۳ - ۲۳۹ ) . 

(۲) أخرجه الزيلعي في كتابة نصب الراية وعبارته عن عمر هه أنه قال : « إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه 
في جميع تر كته » قال الزيلعي : غريب . انظر نصب الراية ( ۱۱١۱/٤‏ ) . هذا وقد روي خواهر زاده مثله في 
مبسوطه عن ابن عمر أيصًا . وكذا روي في الأصل عن يعقوب بن عبد الله النافع عن ابن عمر كما روي عن 
عمر كما في الهداية والكافي وغيرهما » فيجوز أن يكون مرويًا منهما . ويؤيد ذلك ما ذكره ضاحب بدائع 
الصنائع حيث قال : « ولنا ما روي عن عمر وابنه عبد الله 4# أنهما قالا : إذا أقر امريض لوارثه لم يجز › 
وإن أقر لأجنبي وإن أحاط ذلك باله جاز » هذا الأثر مشل الخبر فلابد أن ابن عمر قد سمعه من النبي بل 
وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم عند الحنفية على القياس . يدل هذا الا ثر على بطلان إقرار المريض لوارثه 
وجواز إقراره لأجنبي . انظر الهداية ( ۱۸۹/۳ ) » المبسوط ( ۲٤/۱۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠/١‏ ) » حاشية 
الشلبي عليه » بدائع الصنائع ( ۲۲۶٣/۷‏ ) » نتائج الأفکار ( ۳۸۸/۸ » ۳۸۹ ) . 

OS GS Ss 

N » ما بين القوسين بدل مما جاء في النسخ بلفظ : « في الأصول‎ )٤( 
: اوا يدها والفهرشت ۸¥ وما بعذها‎ ١۷/١ الوط مروف مشهور م انظ + ككف الطرن‎ 

)١(‏ قال ابن المنذر : « وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دين 
في الصحة » . انظر بدائع الصنائع ( ۲۲٤/۷‏ ) » كتاب الإجماع للاإمام ابن المنذر ص۳۸ . 

. ) م‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٦( 

(۷) انظر بدائع الصنائع ( ۷( .۰ ` ) (۸) انظر تبیین الحقائق ( ۲٣/١‏ ) . 


۱۸۰ 


حکم إقرار المريض للوارث ڇڪ ڪڪ چڪ ڪڪ ڪا 1ا ۳۲ 


. لم يثبت ونما أخبر عن وجوب سابق‎ : r 

4 - قلنا : إذا لم يعلم بقدم الروت فا انت ا 

o ۷¥‏ أن لا يجوز تبرعه ويجوز إقراره » كما أن الأجنبي 
e‏ له في جميع محل الإقرار › إلا 

ان محل التبرع الثلث ومحل الإقرار جميع الال » والوارث لا يجوز التبرع عليه من 
محل التبرع وهو الثلث فلم بجز الافرار له في محل الإقرار . وهذه مبنية على أصل أبي 
خنيغة أن عقود ١‏ المرض مع وارثة لا بح + ومتى لم يصح هبه سيب الرقرار لم 
يصح منه الإقرار كالعبد المحجور إذا أق ° . ١‏ 

O O POT POT NS 
الثلث الذي يملكه ”) » ولا حق لأحد فيه لا يجوز وضعه في وارثه . وهذه صفة الحجر‎ 


أن ينع الإنسان من التصرف في ماله مع عدم تعلق حق الغير به ”© . 


‰4 - ولا يقال : انه منوع من التبرع فيما زاد على الثلث في حت الأجنبي 
وليس بمحجور عليه » لانه منع من التبرع / في ( الزائد عن الثلث ) ” لتعلق حق 
الوارث به . 

- ومن منع من التصرف في مال ” لتعلق حق الغير به لم يكن محجورًا 


) [ عليه ] ”"“ كالرهن » ولو كان المنع لهذه العلة حجرًا لكان جميع الناس محجورًا عليهم 


- لانهم منوعون من التصرف في حقوق غيرهم 


, ( 


. (م)‎ ٠ ) في ( ص ) : [ لا يتنع ] » والصواب ما أثبتناه كما في ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ عقوق ] » وفي ( م ) : [ حقوق ] . 

معاملة المريض مع الوارث نادرة إذ يكن التحرز عنه من غير حرج › اف 
۲/٥ (‏ ) . 

0 هذا قول زفر بن الهذيل والصاحبين حيث قالوا : « لا يصح إقرار العبد الحجور » وقد قاسوه على مر غير متفق 

عليه . انظر حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ٩۲/١‏ ) اش E EO TF a a‏ 

(ه) أي يلك تبرعه . 

)٦(‏ وحقيقة الحجر هي منع التصرفات القولية ذلك أن a‏ الثلث وعلق حق الورثة 


بالفلاین . انظر تبیین الحقائق ( ۱۹۰/٥‏ ) » المبسوط ( ۳١/١۸‏ ) . 


(۷) ما بين القوسين زائد والسياق يقتضيه . انظر النكت للشيرازي ورقة ۸ ۰ (ب). 
(۸) في ( ع ) › ( م ) :1 في ماله ] . | )٩(‏ ما بين المعکوفتین ساقط من ( ع ) » (f)‏ 
)٠١(‏ في ( ع ) > ( م ) : [ عدمهم ] . هذا خطأً والصواب ما أثبتناه . 


| = کتاب الإقرار 


- فإن قيل : لو كان المنح من التصرف في الثلث ل حق الورثة لمنع من 
التصرف فيه بالواجبات › كما ينع في الرهن . 

۷ - قلنا : إذا أقر بان إقراره أنه لا ملك له » وحق الورثة يتعلق بثلى ماله وإذا 
بان بالإقرار ان لا مال له لم تعلق حقهم بشيء ما في يده . وٳذا ثبت أنه محجور عايه 
فغي حقه لم يجز إقراره كالصبي في حق جميع الناس . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ بل آلإنن عل نیو بيب یعنی شاهدًا › 
وبقوله تعالی : ا کووا ومین الوط شہداہ ل ولو عل اسیک وبقوله تعالى : 
3 نين َة بسن ) ^ . 

۹ - والجواب : أن هذا يدل على جواز إقرار الإنسان » ولا يدل على قبول 
قوله في حق غيره » فالخلاف في قبول إقراره في حق ورته . 

۰ - وقوله تعالی : ا ووا فمن الوط شَهدَآ رلو » 7 يعني بالعدل › 
والشاهد بالعدل هو الذي لا يلحقه تهمة › والمريض عندنا متهم فيما يقر به ”© . 

- قالوا : من صح اقراره له في صحته صح اقراره 7 له ] ”) في مرضه »› 
كالأجنبي » أو من صح إقراره للأجنبي ”“ صح للوارث . أصله : الصحيح ^ . 

۲ =- قلنا : ما صح إقراره له في الصحة » لأنه لو نقل ملكه إليه بالتبرع المبتدا 
صح » فلم يتهم في الإقرار » لأنه لو كان كاذيا لدل ”“ إلى التمليك المبتداً وحصل له 
به لمال . ألا ترى أنه من حير بين أمرين لم يجز أن يعدل عن المباح "“ منهما إلى 


. ٠١١ سورة النساء : الأية‎ )۲( . ٠٤ سورة القيامة : الأية‎ )١1( 

(۳) من آية الدين رقم ( ۲۸١‏ ) سورة البقرة . وجه الدلالة من الآيات : أن الشهادة على النفس إقرار » وذلك 
عام في جميع الأحوال » ولكل أحد والتخصيص يحتاج إلى دليل » ولا دليل على ذلك فثبت المدعى . انظر 
الذخيرة للقرافي ( )٤( . ) ۱١١1/۹‏ سورة المائدة : الآية ۸ . 

(ه) كما أن المريض متهم عند الشافعية في قول » حيث جاء في مغني الحتاج ( ۲٤٠١/۲‏ ) النص على ذلك 
بعبارة : « وفي قول لا يصح إقرار المريض مرض الموت لوارث » لأنه متهم بحرمان بعض الورثة » . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . (۷) في ( ع ) » (م) :1 كالأجنبي ] . 
(۸) انظر هذا المعنى في المهذب ( ۲٤٠١/۲‏ ) › الحاوي الکبیر ( ۳١/۷‏ ) . 

(۹) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 بالعدل ] .. ) 

)٠١(‏ المباح مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان ويأتي بعنى الإذن والإطلاق » يقال أبحته كذا أي 
أطلقته فيه وأذنت له . وأما في الشرع : فهو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعلح 


۲ ۰٥| ۷N m—mmumweweuw——  ٹرراولل حکم إقرار المريض‎ 

احظور . 

۴ - وأما في المرض فهو لا يلك نقل ملكه إليه بالتبرع › فاتهم أن يكون أراد 
تلحقه تهمة في حقه فيملك إيجاب التبرع له في جميع محل التبرع فيملك الإقرار ] (© 
له في محل الإقرار . وفي الوارث تلحقه تهمة في حقه بدلالة أنه لا يلك التبرع عليه في 
محل التبرع › فلم بلك الإقرار له في محل الإقرار . تبين ذلك أن الغالب أن الإنسان 
يؤثر بعض ورثته ويفضلهم » ”“ ولیس الغالب أن الإنسان يؤثر تحصيل ما زاد على ثلثه 
للأجنبي ويح بذلك وارثه ) 

٤4‏ - قالوا : يصح إقراره للوارث كالصحيح . وهذا إقرار ؛ لأنه إذا قر لوارث 
لبت النسب والتوارث والولاية » وإذا أقر لوارث فقد أثبت حقًا واحدًا © . 

6 س- قلنا : هذا بيبطل على الصحيح من مذهبهم باححجور [ عليه ”“ ] بالسفه 
والدين ؛ ملك الإاقرار بالوارث ولا ملك الوارث ۰ 

1۷4 - ومنهم من التزم )1( هذا » وقال لا يصح إقرار امحجور بنسب »› ثم هذا 
لا يصح » لما قدمنا في المسألة الأولى أن الإنسان لا يحجر عليه في الإقرار باللسب مع 
صحة القول » ويحجر عليه في [ الإقرار ] ”“ في التصرف في الال » فلم يعتبر أحدهما 
بالاخر . 

۷ »س- ولأنه إذا أقر بالوارث حصل ابتداء الإقرار له وهو أجنبي » وإذا أقر ٠‏ 
للوارٹ حصل لقراره له وهو وارٹ . 

۸ - ولان المورث لا يتهم في أنه يستلحق بولد ليس منه ويتهم أنه موجب 

= والترك من غير بدل . وقال الجرجاني : ما استوي طرفاه » انظر التعريفات ص١٠۲‏ والإحكام في اضول 

الأحكام ( ۹64/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . 

(۲) في جميع النسخ « تفضيله » بدلا من « يفضلهم » المثبتة في المتن . 

(۳) انظر تبیین الحقائق ( ۲١/١‏ ) , ۰ 

. ) ٤٤١/۲ ( المهذب‎ › ) ۳١/۷ ( انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 

(1) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 ألزم] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما ألبتناه كما في ( ع ) › (م) . 


۳۲۰ 1/V 


كتاب الرقرار 


لوارثه ما ليس له » قصد إلى منفعته فلذلك افترق الأمران . 


04۹ - ولان الإقرار بالنسب ليس يإقرار بمال ويجوز أن يفضي إلى و 
ال ى 

2 ايت اى إلى معنى لا يقبله في ذلك العنى شهادة 
القابلة للولادة المؤدية إلى ثبوت الإرث وأنه لم يقبل في لوزت 

- قالوا : المريض غير متهم فيما يقر به » لأنه حال مفارقة قة الدنيا والمصير إلى 
الآحرة ” وقد أجبنا عن هذا الكلام في المسألة التي قبل هذه . 

۲ - قالوا : لو كانت الوصية ة ١‏ جائزة فلا شك أن الإقرار کان جائرًا لأن 
لار امو ااا رن مه ا ات ف ا على ما کان عليه . 

۴ س- قلنا : لا نعلم هذا ويجوز أن تكون الوصية جائزة والإقرار لا يجوز . ٠‏ 
الوصية إنما كانت موز لجميع الورثة ولم تكن جائزة لبعضهم دون بعض » فيجب أن 
يكون الإقرار فيه جائرًا على هذا الوجه » فتستحب الوصية ويبقى الإقرار . 

4 - وعندنا يجوز الإقرار لجميع الورثة » ويخيرون بين أخذ المال بالقرار 


٠١‏ - قالوا : المريض مأمور بالتخلص من الديون وإيصالها إلى مستحقها »› فإذا 
کان عليه دين لوارثه فقد أمر يإايصاله إليه » فيستحيل أن يكون مأمورًا بذلك »› وإذا ثبت 


. ] في ( ع )+( م) :1 قيل‎ )١( ٠.) بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )١( 
وبرد الماوردي‎ » ) ۳١ » ۳۰/۷ ( الحاوي الکبیر‎ » ) ٥۲/۲ ( انظر اسن المطالب ( ۲۹۰/۲ ) » الإقناع‎ )۳( 
على الحنفية بان الإنسان في مرض الموت في حال يجتنب الإنسان فيها المعاصي ويخلص الطاعة ولذلك قال‎ 
أبو بكر الصديق هه في عهده إلى عمر : هذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله قي عند آخر عهده بالدنيا‎ 
. وأول عهده بالاخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر‎ 
. الوصية بعنى العهد والاتصال » تقول وصاه توصية أي عهد به أو إليه » ووصى الشيء يصيه إذا أوصله‎ )٤( 
به » وأرض واصية كثيرة النبات » وسمى هذا التصرف وصية لا فيه من وصل القرابة الواقعة بعد الموت‎ 
. بالقرابات المنجزة في الحياة . يقال أوصيت له أو إليه : جعلته وصيًا يقوم بعمله بعده » والوصايا جمع الوصية‎ 
الصحاح‎ » ) ٠٠/٤ ( انظر المصباح انير ( ۸۲۷/۲ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ۱۹۲/۳ ) » القاموس الحيط‎ 
وفي الاصطلاح هي اسم لا وجبه الموصي في ماله بعد موته » وعرفها ا لجرجاني‎ » ) ۲٠٠٣/۹ ( للجوهري‎ 
أنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ن ااا او ا‎ 
) ۱۹۰/۸ ( انظر الحاوي الکبیر‎ . ) 1۹۱/۲ ( 


حکم إقرار المريض للؤارث NY o VV‏ 


اة فا هر ما مور ابال اى إل وا هقر ان ي دوه اا 
ويوصله إليه فيتخلص بذلك من مظلمته »› وإن كان لو أقر لم يقبل إقراره . كما أن 
الوصی إذا کان شاهدًا على امیت بدین › ولیس معه شاهد غیرہ فهو مأمور سرا يإيصاله 
إلى مستحقه لتخليص ايت » ولو أظهر ذلك وأقر به لم يقبل قوله [ فيه ] ( ولم يثبت 
به الدين وإن کان مأمورًا 7 بالقضاء ۲ ٩‏ . 


%# * %* 


. هكذا في جميع النسخ لعل الصواب يقضي‎ )١( 
٠. ما بين المعكوفتين مناقط من ( ع ) » (م)‎ )۲( 
.. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م)‎ )۳( 


Y۹ ۸A/V 


oH E “~N 


حڪم قضاء المريض المديون بحض غرماء الصحة دون البحعض 


کتاب الإقرار 


«ه۷ه٠‏ - قال أصحابنا : إذا قضى 3 الريض ‏ المديون ] “ بعض غرماء الصحة 
دون بعضهم لم يصح القضاء ° . 

10۷0۸ - وقال الشافعي : يصح ٠‏ . وهذا مبني على أصلنا أن حق ال جميع تعلق 
بالمال على وجه واحد فلا يفرد بعضهم بالقضاء دون بعض . أصله الدين إذا کان به 
رهن ° ولأنها حالة يعتبر العتق فيها من الثلث فلا يجوز أن يفرد بعض الغرماء 
بالقضاء . أصله بعد الموت . ولا يلزم إذا 7[ قضى ] ” دين الصحة › وهناك دين في 
امرض » لأن ذلك يجوز بعد الموت ايا » فاستوى الفرع " والأصل “^ . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبته كما في ( ع ) › ( م۴‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م۴) . 

)٣(‏ أي أداء الدين . انظر هذه المسألة في ال جامع الكبير للإمام محمد بن الحسن ص١۳٠‏ ط دار إحياء التراث 

العربي بيروت » الهداية ( ۱۸۹/۳ ) » نتائج الأفکار ( ۳۸١/۸‏ ) » بدائع اا “(YY‏ 

المبسوط ( ۲۸/١۱۸‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲٤/٠١‏ ) »› وعبارة المرغيناني « ولا يجوز للمريض أن يقضي دين 
بعض الغرماء دون البعض » لأن في ذلك الإيثار للبعض إبطال حت الباقين . وغرماء الصحة والمرض في ذلك 

سواء إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه » أو نقد ثمن ما اشترى في مرضه وقد علمه بالبينة » وبه قال 

المالكية . جاء في المدونة الكبرى « أرأيت إن قضى بعض غرمائه دون بعض في مرضه أيجوز ذلك ؟ قال : لا 

يجوز ذلك له إذا كان الدين يغترق ماله » وبه قال بعض الحنابلة وهو ظاهر كلام الخرقي واختيار التميمي . 

انظر المدونة الکبرى ( ٥۸/٤‏ ) › المغني مع الشرح الکبیر ( ۳٤٣٩/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر الحاوي الکبیر ( ۲۹/۷ ) وعبارته : « إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه » فقدم بعض غرمائه 

بدینه فقضاه لم يش ركه الباقون فيه . وبه قال بعض المنابلة . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۳٤١/١‏ ) . 

(ه) فإن مال المريض صار كالمرهون في حقهم وإعطاؤه لبعض الغرماء دون البعض إيثار منه ليعضهم بعد ما 

تعلق حقهم جميعًا بماله » فهو نظير إيثاره بعض الورثة بالهبة والوصية له بعد ما تعلق حت الورثة . انظر المبسوط 

(۲۸/۱۸ ) » تبیین الحقائق ( ۲٤/٥۰‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٠/١‏ ) . 

. ما ين المعكوفين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )٦( 

(۷) الفرع هو امقيس والحل المشية عند الفقهاء » لأن القياس حاصله : اعقبار الفرع بالأصل . وجمعه فروع . 

وهو من أركان القياس » وهو من كل سَّيء أعلاه » وهو ما يتفرع من أصله . انظر التعريفات ص۴٤‏ › 

لملصباح انير ( ٥1۲/۲‏ ) مادة فرع > مختصر المنتهى ( ٠) ٠ ٠.۸/۲‏ البحر امحيط ( ۹7/۷ ) . 

= الأصمل هو ما ينى عليه غيره > وجممه الأصول » وهو عبارة عما ره له » ولا تير هو إلى غر"‎ )١( 


حكم قضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض ٠۲٠۹/۷ uwe‏ 


۹ س- ولأن القضاء فعل يصح في حال امرض [ ويصح أن يفعل عنه بعد الموت 
بأمره » فكان فعله بعد الموت وفي حالة المرض ] ”“ سواء » أصله العتق . 

۰ - احتجوا : بأنه قضی ‏ دينه » وهو من أهل القضاء » فصار كحال 
اة 0© .. 

۱4 - قلنا :افلم أنه من أل القضناء على الإطلدق » [ وا هو من آهل 
القضاء ] ٠‏ على صفة مخصوصة › والمعنى في حال الصحة : أنه يلك ن يزيل ملكه 
على طريق التبرع » فيملك أن يفرد بعض الغرماء بالقضاء . ولا كان في حال المرض لا 
يملك مع الدين أن يتبرع باله لم يلك أن يفرد ”> بعض غرماء الصحة بالقضاء . 

۲ - قالوا : يلك قضاء الجميع فملك قضاء البعض كحال الصحة ”) . 


۳ - و قلنا : إذا قضى ال جميع فلم سقط حقّ بعضهم . وإذا أفرد بعضهم فقد 
سقط حق الباقين وک ا الرهن إذا كان عند جماعة 
فسلم بدينهم جاز » ولو أفرد به بعضهم لم يجز ^ 

10۷4 ¬ ولاأنه إذا قضى الجميع لم تلحقه تهمة وإذا آفرد بعضهم قانه متهم . 
وتصرف المريض لا يصح مع التهمة ويجوز مع عدمها ”° . 


*# * 


وفي الاصطلاح : عبارة عما يبني عليه غيره » ولا بيني هو على غيره » والأصل ما ثبت حکمه بنفسه › ویینی 
عليه غیره . انظر التعريفات ص۹٤‏ › ٥۰‏ . 

. م ) . (۲) في ( ع ) : [ قضاء]‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۳) انظر الحاوي الکبیر ( ۲۹/۷ ) وعبارته « لان من صح مته الأداء مع وجود الوفاء صح منه الأداء مع 
العجز كالصحيح طردًا والصغر عكشا » . 

. في ( ع )۰ (م) :1 لوأراد]‎ )١( . ما بين المغكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٤( 

)٦( )‏ انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۹/۷ ) . 

(۷) في ( ع ) ۰ (م) :1[ لحکم ] . 

(۸) انظر الهداية ( ۱۸۹/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲٣/۷‏ ) . 

(۹) انظر نتائج الأفکار ( ۳۸۷/۸ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۷ › ۲۲۹ ) › تبيین الحقائق ( ۲٤۲/١‏ ) . 


2 
||| مسالة ,© 
الإقرار للحمل ' 


EL‏ - قال ابو يوسف : إذا أقر لحمل امرأة )1( بدين مطلق لم يصح الإقرار . ولو 
اف سا ن فقال : له عندي میراث ابه او وصيته من فلان جاز () : 


. وقال محمد : إذا أطلق الإقرار للحمل صح‎ - ٦ 
›» وللشافعي في الرقرار المطلقى قولان : اخدهما مثل قول بي يوسف‎ ¬ 10¥ 
والثانى مثل قول ممن () ت‎ 


)١(‏ يصح الإقرار للحمل عند من أجازه شريطة وجوده وقت الإقرار ويعلم ذلك إذا جاءت المرأة بالولد في مدة 
يعلم أنه كان موجودًا قبل الإقرار ؛ فيلزم لصحة الإقرار أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشهر إذا كانت ذات 
زوج » أو لأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة . فيحكم حينفذ بثبوت النسب » ويكون ذلك 
حككًا بوجوده في البطن حين موت المورث أو الوصي » فلا يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده عند الإقرار . 
انظر حاشية قرة العيون ( ۱۳۲/۸ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤٠٥/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠۲/١‏ ) › نتائج 
الأفکار ( ۳٤١ » ۳٤١/۸‏ ) . 

(۲) انظر الهداية ( ۱۸۳/۳ ) » نتائج الأفكار ر( ۸ - ۳٤۸‏ ) » حاشية قرة العیون ( ۱۳۲/۸ › 
۳ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤٥٥/٤‏ ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۳/۷ ) › تبيين 
الحقائق ( ۱۱/۰ » ۱۲ ) » مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠۹/٤‏ ) . وذكر قاضي زاده : بأن أبا حنيفة مع ٠‏ 
أي يوسف في هذا الرأي في قول ضعيف » ووجهه : أن الإقرار المبهم له جهة الصحة › لأنه إن كان 
يصح بالحمل على الوصية والإرث يفسد بالحمل على البيع والغصب والقرض فلا يصح مع الشك مع أن 
الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم والشك في وجه واحد ينع صحة الإقرار فمن وجهين أولى . انظر 
بدائع الصتائع ( ۲۲٤/۷‏ ) . 

(۳) انظر المراجع السابقة وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي في الأصح والإمام أحمد في الصحيح وهو 
اختيار ابن حامد . انظر حاشية الدسوقي ( ٤۰۱/۳‏ ) » مواهب ال جلیل ( ۲۲۳/١‏ ) » شرح الخرشي ( ۹۰/٦‏ ) »› 
الذخيرة ( ۲۹۱/۹ ) ٠‏ الام ( ۲١٤/۳‏ ) » مختصر المزني مع الأم ( ٠١/۳‏ ) » الحاوي ( ۳٣/۷‏ ) » المهذب 
٤٤۰/۲(‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٤۱/۲‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۷۹/١‏ ) » الإنصاف ( ٠١١/١۲‏ ) . 
)٤(‏ انظر کتاب الام ۲٤٤/۳‏ ) » المهذب ( ٤٤١/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ۷١ ٠۷۳/١‏ ) » مغني الحتاج ۲٣١۱/۲‏ )› 
الحاوي الكبير ( ۳٤/۷‏ ) . قال الماوردي : فإن عزاه إلى جهة كقوله له عل إرث من أيبه أو وصية عن موص صح 
الإقرار ولزم » وإن أرسله وأطلقه ففي صحته قولان : القول الأول : الإقرار باطل » هذا القول يوافق قول أبي يوسف 
لأن إثبات الحقوق يجري بين الأحياء الموجودين غالبا وذلك منتف عن الحمل فبطل بغالب هذه الحال أن يصح له 
إقرار . القول الثاني : أن إقراره صحيح وهذا أصح القولين وهو يوافق قول محمد بن الحسن . 


۳۲۱١ ۱/ا۷Nل‎ x الإقرار للحمل‎ 


۸ -قالوا : وهو الصحیح ( ما ذا بن فقال : اقترضت منه فهو " على قولین ‏ . 

۹ - [ إن ] 7 قلنا : المطلق لا يصح فهذا إقرار وإن قلنا المطلق يصح فهذا 
على قولین ( بناء على قوله إذا وصل اقراره ما یقره فيه قولان ) , . 

۰ س»- لنا : إنه إقرار وقع للحمل فلا يصح » أصله إذا حرج مينًا ومات المقر قبل 


أن لىىدە )¥( 


: الصحيح في اصطلاح الشافعية قال الإمام النووي‎ » ) ٤٤٠١/۲ ( المهذب‎ » ) ٠١/۷ ( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
فحيث أقول الأصح أو الصحيح من الوجهين أو الوجوه فإن قوي الخلاف قلت الأصح المشعر بصحة مقابله‎ 
. (۱ ( مغتي احتاج‎ » ) ٩ › ٤۸/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٦/١ ( وإلا فالصحيح . انظر روضة الطالبين‎ 
يلاحظ أن الإمام القدوري إتجه نهج الاوردي في ذكر الاصطلاح والصواب هو في الأظهر » لأن الخلاف‎ 
منقول عن الإمام الشافعي ما إن کان الخلاف تن الاضجات فيقال في الصحيح أو الأصح > وهذا هو ما عبر‎ 
. ] به صاحب مغني امحتاج . (۲) في ( ع ) › ( م) :[ فإنه وکلاهما صواب‎ 
وإن عزاه إلى جهة مستحيلة كقوله : اقترضت منه فإن القرض مع ال جنين لا يتصور فإذا وصل الإقرار بها‎ )۲( 
فإن قيل ببطلان إقراره مع الإطلاق فهذا إن وصفه باحال أبطل › فإن قيل بصحة إقراره مع الإطلاق ففيه إذا‎ 
وصله بصفة مستحيلة قولان : من تبعيض الإقرار فيما قال ضمنت ألما علي أنني بالخيار » أحدهما : أن الإقرار‎ 
لازم على ما تقدم والصلة رجوع فلم يقبل » والثاني : أن الإقرار باطل » لأن بعض الكلام مرتبط ببعض‎ 
وحكم أوله موقوف على آخره » غير أن قول الثاني صحيح ببطلان الإقرار حيث جاء في مغني الحتاج « وإن‎ 
مغني‎ ›» ) ۳١/۷ ( أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه فلغو للقطع في كذبه في ذلك » . انظر الحاوي الكبير‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ئ ) › (م)‎ ) ٤( . ) ۲٤۱/۲ ( احتاج‎ 
قال الماوردي : وإن قلنا بصحة إقراره مع التقييد بالممكن أو مع الإطلاق في أحد القولين فحيتذ يكون‎ )١( 
. ) ۳٤/۷ ( التفريع عليه . انظر الحاوي‎ 

(1) تحرير محل النزاع : الإقرار لما في البطن على ثلاثة أوجه : أحدها أن يبين سببا صالحا مستقيمًا بأن يقول لا 
في بطن فلان على ألف درهم من جهة ميراثه عن أيه فاستهلكته أو وصية أوصى باله فاستهلكته فهذا 
صحیح » لاه یین سببا مستقيمًا لو عاينه حكمنا بوجوب الال عليه فكذلك إذا ثبت يإقراره هذا » والوجه' 
الثاني آن يون سببا بمستحيل بأن يقول لا في بطن فلان على آلف درهم ثمن بيع بايعته أو قرض اقترضته فهذا 
باطل » لأن المبايعة والإقراض لا يتصور من الجنين حقيقة ولا حكمًا . والثالث أن يقر للجنين بال مطلق مر 
دين أو عين فيقول لا في بطن فلانة على ألف درهم أوهذا العين ملك لا في بطن فلان › فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك على قولين : الأول : هو قول الإمام أبي يوسف وقيل هذا قول أبي حنيفة أيصًا والشافعي في قول وأبو 
الحسن التميمي من الحنابلة بأنه باطل إلا أن بين سببًا » والثاني : هو ما ذهب إليه الإمام محمد والإمام مالك . 
والشافعي في الأصح والحنابلة في الصحيح أن الإقرار للحمل صحیح . انظر المبسوط ( E » ۱۹٦/۱۷‏ 
الذخيرة ( ۲٦٦/۹‏ ) » الحاوي ( ۳۳/۷ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۷٠٣/١‏ ) . 

(۷) يناقش هذا أن الإقرار للحمل يصح لأن الإقرار صدر من أهله ا = 


۷ سس کتاب الإقرار 


£ £ 


1۷1 - [ و ] ٩‏ لا یلزم إذا ورثه من بيه أو أوصى به فلان ؛ فإن هذا إقرار 


o۷‏ - ولان ای انهلا بعلم هل هو واس أو اثر » وهل هو ذ كر ام 
أنشى » فصار كإقراره لواحد من الناس 7 

۴ - ولأن الحقوق إذا ثبت للحمل وقعت على الولادة » بدلالة الميراث 
والوصية . والإقرار لا يقف على الشروط ‏ . 

4 - فان ۰ : الإقرار يقف على القبول . 

9۵ - ق قلنا : الإقرار قد يصح » والرد يبطله » والقبول يسقط المراعاة . فأما 


فكان صحيكًا » فإن الإقرار كما هو معلوم إخبار عن ثبوت الحق لا إنشاء الحق أبتداء » فإن حرج ا لحمل ميتا فا مال 
للموصي أو المورث حتى يقسم بين ورثته لأنه إقرار في الحقيقة لهما » وإنما ينتقل منهما إلى اجنين بعد الولادة ولم 
ينتقل إليه ههنا » لأنه مات قبل الولادة . فإن مات المقر قبل أن يبين يرجع تفسيره إلى الورثة فلا تناقض »› فيصح 
الإقرار للحمل سواء أطلق أو بين السبب . ألا ترى أن جهالة القر به لا تمنع صحة الإقرار بالاتفاق فكيف ينعها 
جهالة سبب المقر به . انظر نتائج الأفکار ( ۳٤۹/۸‏ ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ ) » الحاوي ( ١/۷‏ ) . 
)١(‏ حرف الواو ساقط من جميع النسخ . 

(۲) حرف أو ساقط من جميع الدسخ لعل السياق يقتضيه . 

(۳) في الدليل نظر » نعم الإقرار مجهول لا يصح ولكن هنا ليس كذلك » لأنه إقرار لحمل امرأة معينة إما 
بالاسم کهند أو باللإشارة كهذه وما شابه ذلك . فإن وضعت الحمل وكان الحمل واحدا فجميع الإقرار له 
ذکرٔا کان او انٹی سواء اکان الإقرار وصیة او میرائًا » وإن وضعت عدڈا فإن کانوا ذکورًا لا غیر او إناثا لا غیر 
فالإقرار بینهم على السواء » وإن کانوا ذکورا وإنانًا نظرنا فإن کان الإقرار ميراتًا فهو بينهم للذ كر مثل حظ 
الأنثيين وإن كان وصية فهو يينهم بالسوية » وإن لم يعلم حاله فهو بينهم بالسوية أيصًا لأن الأصل التساوي 
حتی يعلم سبب التفاضل » فلو مات أحدهم بعد تولده کان على حقه في الميراث › ويقسم بین ورثته على 
فرائض الله . وإن وقع ميتّا سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل » فالاستدلال بأنه إقرار جهول 
کواحد من الناس لا يصح . انظر الحاوي الکبیر ( ۳٣/۷‏ › ۳۹ ) » المیسوط ( ۱۹۷/۱۷ ) . 

)٤(‏ الشروط جمع شرط » والشرط لخة هو تعليق أمر مستقبل بثله أوإلزام الشيء أو التزمه في البيع » واصطلاعا : هو 
ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم كالوضوء شرط للصلاة . أو ما يتوقف عليه وجود 
الشيء وهو خارج عن ماهيته . انظر الصحاح للجوهري ( ۱١۳/۳‏ ) » القاموس الحيط ( ۳٠٠/۲‏ ) » لسان 
العرب ( ۲۲٠٠/٤‏ ) » التعريفات ص۳۸٠‏ . ولكن هذا غير موقوف على شيء بل إنه يحتاج إلى مدة وهي فترة 
اجنين في بطن الأم حتى الولادة فلا يلزم الدور » والتعليق أن تقول لفلان علي مائة درهم وإلا فعبدي حر 
بخلاف ما إذا قال : لفلان على مائة درهم إذا مت أو جاء رأس السنة » لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا 
تعليمًا . انظر المیسوط ( ۷۹/۱۸ ) . () في ( ع )+ (م) :1 صح ]۰ . 


1۳/۷ 


الإقرار للحمل 
ان يصح الإقرار فلا © .| | 

- احتجوا : بأنه إقرار من جائز الأمر با يكن فوجب أن يحمل على 
القن . أصله إذا قر لطفل أو لبالغ » فلا بيبطل إذا قال : لولد هذا الحمل علي كذا فإنه 
يكن حمله على الصحة » بأن یکون بوقف وقف عليه وعلي ولده . 

7۷ _ ومع ذلك لا يلزم » والمعنى في الأصل : أن الإقرار يثبت له على طريق 
القطع » وليس كذلك الحمل » لأن الإقرار يثبت له بشرطه " . 

۸ - وقد ناقض ”“ أصحابنا هذا : بمن أقر لدابة فلان © . 

۹ - فإن قالوا : الإقرار في الدابة لصاحبها (° . 

۰ - 5 قلنا : وكذلك في الحمل الإقرار لم ينتقل إليه الشيء [ من جهته ] ”“ . 

1 - قالوا : حيث صح الإقرار بالوصية والإرث صح بالمال المطلق كالبالغ ‏ . 


. بل الإقرار لا يقف على القبول »كك ويثبت الملك له من غير تصديق » لكن بطلانه يتوقف على الإبطال‎ )١( 

انظر حاشية ابن عابدين ( ٤٥٥/٤‏ ) . 

(۲) انظر هذا العنی في الحاوي الکبیر ( ۳۶/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۳/۷ ۰ ۲۲۲ ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ » 

۸ ) » نتائج الأفكار ( ۸ ))) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۷٠/١‏ ) . 

(۳) النقض في اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة . انظر البحر الحيط 

(۳۲۹/۷ ) » التعريفات ص٠٤٠٠‏ » وفي النقض نظر : لأن مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما 

أمكن » لأن عقله ودينه يدعوانه إلى التكلم با هو صحيح » لا بجا هو لغو فيجعل مطلق إقراره صحيحا ٠‏ 

بمنزلة ما لو بين سبيا صحيكًا لإقراره » ولأن الإقرار حجة مهما أمكن إعماله لا يجوز إبطاله والجنين جعل 

في حكم المنفصل . ثم هناك فرق بين امقيس والمقيس عليه ؛ فالإقرار لدابة فلان لا يصح › لانعدام أهلية 

الأداء وأهلية الوجوب في الدابة ولكن ال جنين له أهلية الوجوب » وبهذا صار صالاً للوجوب له لا عليه 

فثبتت له الحقوق التي ١‏ يحتاج في ثبوتها إلى قبول كاليراث والوصية والاستحقاق في الوقف . انظر 

الحاوي ( ۳٤/۷‏ ) » المبسوط ( ۱۹۷/۱۷ » ۱۹۸ ) ٠‏ تبيين الحقائق ( ٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ لو أقر لبهيمة بأن لها عليه ألما وأطلقه لم يصح الإقرار » لأنها ليست من أهل الاستحقاق . أما لو ذكر 

سبيا يكن أن ينسب إليه كما لو قال علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليها فا جمهور على أن هذا الإقرار 

صحيح ويكون الإقرار لصاحب الدابة . انظر حاشية ابن عابدين ( ٠٠١/٤‏ ) » الاختيار ( ۱۷١/۲‏ ) › حاشية 

الدسوقي ( ۹۸/۳ ) » المهذب ( ۲١٦/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲١٠/١‏ ) » الإنصاف ( ٠٤١/١١‏ ) » المغفي . 
مع الشرح لكر ر (VVÎ‏ . 

. )۸/۷ ( الحاوي الكبير‎ » ) ۲٤١١/۲ ( انظر معني احتاج‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )٦( 

(۷) انظر النكت للشيرازي ورقة ۳٠۸‏ ( أً) . 


کتاب الرقرار 


۳14/۷ 
۴ - قلنا : الإقرار بالوصية لا يصح › بدلالة أنه لو ولد ميا كان ذلك 
للوصي » فعلم أن الإقرار له والمعنى في البالغ ما ذكرناه . ) 


#H## 


حکم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان د ۳۲۱۵/۷ 
|| مسال 2 


حكم ما إذا قال : غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان 


9 


۳ - قال أصحابنا : إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل ٠‏ من فلان 
سلمه للأول وضمن قيمته للثاني 0 
٤4‏ - وهو أحد قولي الشافعي ‏ وقال في قول آخر : لا ضمان عليه والثاني 


] لا بل ) ( بل ) لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله على سبيل التدارك وقد تدحل عليه كلمة [ لا‎ ( )١( 
لتأكيد النفى الذي تضمنه بل . وهذا يسمى بالاستدراك والاستدراك لغة استفعال من درك والدرك اللحاق‎ 
والبلوغ »› والمراد به هنا الإضراب والإضراب لغة الإعراض عن الشيء زالکف غنه بعذ الإقبال عليه . وفي‎ 
اصطلاح النحويين : إبطال الحكم السابق بيبل . والفرق بين الاستدراك والإضراب › أن في الاستدراك لا‎ 
يبطل الحكم السابق » كقولك جاء زيد لكن أخاه لم يات فإثبات الجيء لزيد لم يلغ » بل نفي امجيء عن‎ 
أحيه » وفي الإضراب بيبطل الحكم السابق » فإذا قلت جاء زيد ثم ظهر لك أنك أخحطات فيه فقلت بل‎ 
لسان العرب‎ » ) ۲٦۲ › ۲٦۱/۱ ( عمرو بطل الحكم بمجيء زيد وثبت مجيء عمرو . انظر المصباح المنير‎ 
كشاف اصطلاح الفنون للتهانوي ( ۲۷۹/۲ ) » شرح النار وحواشيه في علم الاضرل‎ >» ) ۱۳٦٤/۲ ( 
. ) ٩/۱۸ ( المبسوط‎ › ) 5۲/۱( 

(۲) انظر مختصر الطحاوي ص٤ ١١‏ » بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۷‏ ) » المبسوط ( ۷٦/١۸‏ ) » حاشية قرة العيون 
٠١۷/۸(‏ ) . وبه قال المالكية » وفي الذخيرة : لو قال غصبته من فلان لا بل من آخحر فهو للأول وقضي للثاني 
بقيمته يوم الغصب إن كان مقومًا » وبمثله إن كان مثليا ولا يمين عليهما على قول ابن القاسم . انظر الذخيرة 
۳٤١/۹(‏ ) » شرح الخرشي ( ۹۸/٦‏ ) . وبه قال الحنابلة . جاء في المغني : « وإن قال غصبت هذه الدار من 
زید » لا بل من عمرو » او غصبتها من زید وغصبها زید من عمرو حکم بها لزید ولزمه تسایمها إلیه » ویغرمها 
لعمرو » . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۸۸/١‏ ) » كشاف القناع ( ٤۷٩/٦‏ ) » الإنصاف ( )٠۱۹۷/۱۲‏ . 
(۳) هذا هو الصحيح في المذهب الشافعي » قال الشيرازي : إن قال غصبتها من زيد » لا بل من عمرو » حكم 
بها لزيد وهل يلزمه أن يغرم قيمتها لعمرو ؟ فيه قولان : الصحيح يلزمه » ووجه هذا القول عند الشافعية : أنه 
بالإقرار الأول مفوت على الثاني بفعله فصار كالمستهلك » فلزمه الغرم » وأنه مقر لثاني بالغصب والغصب 
مرب له اة عند ار ال وان كات فا 4 الم الان د الارن الا اط الاب 
٤۸/۲ (‏ ) » الحاوي الکبیر ( ۳۹/۷ ) » مغني الحتاج ( ٠٠۷/۲‏ ) . 

)٤(‏ انظر مختصر المزني مع الام ( ١ > ٠١/۳‏ ) » الحاوي الكبير ( ۳۸/۷١‏ ) » المهذب ( ٤٤۸/۲‏ ) » مغني 
امحتاج ( ۲١۷/۲‏ ) » وعبارة المزني : ولو قال غصبتها من فلان » لا بل من فلان » كانت للأول » ولا غرم 
عليه للثاني » وكان الثاني خحصكا للأول ٠,‏ | 


۹٦/۷‏ س کتاب الإقرار. 


. ^ لنا : أنه أقر بغصب وانتقل › فإذا تعذر رده عليه لزمه قيمته‎ - ٥ 
.  هريغ صله : إذا أقر له ابتداء ثم سلمه ”“ إلى‎ 


بقضاء 7 

E -‏ 
يازم الضمان . أصله : إذا أقر ] " بالقتل ^ . 

۸ - ولأنه أقر له بغصب » وتعذر تسليم المغصوب بفعله » فصار كما لو قتله ° . 

۹4۹ - احتجوا : بأنه قر به لغیره فلا يتعلق به الضمان . أصله : إذا أقر له من 
غير ذكر الغصب وسلم إلى الأول بقضاء ” . 

۰ - قلنا : هناك لم يوجد فيه فعل مضمون » ونما وجد مجرد الإقرار » وذلك لا 
يتعلق به ضمان في ملك الغير . وفي مسألتنا : أقر بفعل مضمون عليه » فإذا تعذر الرد وجب 
الضمان . 

› قالوا : إذا سلّمه القاضي إلى الأول بمقتضى إقراره فكأنه هو الذي سلمه‎ - ١ 
.  يسلل‎ . لاله الفاغل‎ 


» ) ۷٠٤١/۲ ( المصباح امیر‎ » ) ۳۷۸۳/١ ( قيمة الشيء قدره وقيمة المحاع ثمنه بالتقويم . انظر لسان العرب‎ )١( 
. الأشباه والنظائر ص۳٠۳ ط دار الكتب العلمية » بيروت‎ 

(۲) في ( ع ٠)‏ (م) :[ أصلنا ] . (۳) في ( ع ) ۰ (م) : سلم . 

)٤(‏ جاء في بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۷‏ ) أن « الغصب سبب لوجوب الضمان » فكان الإقرار به إقرارًا بوجود 
سبب وجوب الضمان » وهو رد العين عند القدرة وقيمة العين عند العجز » وقد عجز عن رد العين إلى المقر له 
اللاي فار ردو IEEE‏ 

)١(‏ إن دفعها بقضاء القاضي لم يضمن للثاني شيمًا عند أبي يوسف » لأن مجرد إقراره لم يتلف على الثاني 
E o‏ 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . ) 

(۸) القتل هو : فعل يحصل به زهوق الروح . انظر المصباح النير 1۷۱/۲ › التعريفات ص١۱۸‏ . 

( وجب علهد رد المغصوب كما يجيا من فل نفا أن قعص من أو يدم الدية أن زجوعة كن الإرار 
باطل فيلزمه القيمة عند تعذر رد المغصوب . انظر المبسوط ( ۷١/١۸‏ ) . 

. في ( ع ) › (م) :[ لأن]‎ )١١( . ) ۳۹/۷ ( انظر هذا امعنى في الحاوي الکبیر‎ )٠١( 

(۱۲) جاء في الحاوي الکبیر ( ۳۹/۷ ) أنه « إن سلمها بنفسه لزم الغرم قولا واحدًا لما باشره من الأصالة 
بالتسليم » فإن سلمها الحاكم فعلى قولين › E‏ 


1 - ولا ازم إذا قال هذا لزید / › لا ت © سمه إلى الأول : 


حکم ما إِذا قال : غصبت هذا ڪا ا 


۲ - قلنا : في مسألتنا قد وجد السبب من الغاصب وانضم إليه الفعل ومع 
ذلك لا ضمان عندهم . ويبطل على أصلهم بالشهود با ال ذا رجعوا ¢ e‏ 
يضمنون وإن كان [ الفعل ] ” بسبب وجد منهم . 


*%# *# # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )١( 


oof wı “~N 


ا 


حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم 
ثم جاء بألف وقال كانت وديعة 


۴ - قال أصحابنا : إذا قال لفلان عل الف درهم ثم جاء بألف قال هذه 
التي أقررت بها كانت وديعة عندي » فقال الق له : لي عليك ألف وهذه لي عندك 
وديعة ] “ فالقول قول لمر له » ويلزمه لف آخر ‏ . 

. ٩ ] وقال الشافعي : يقبل قول اله © [ مع بمينه‎ - ٤4 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع التسخ : « والوديعة : امال المتروك عند إنسان على وزن فعيلة من الودع 
وهو ترك : وهي أمانة دفعت إلى الغير ليكون حافظا لها فإذا تمت الوديعة بالإيجاب والقبول فحكمها وجوب 
الحفظ » قإن هلك الال في يد المودّع فلا يضمنه بدون التعدي ويضمنه بالتعدي » انظر : طلبة الطلبة 
ص ۲۱۷» حاشية قرة العیون ( ۳۲۸/۸ ) . 

(۲) في ( ص ) : [ أخرى ] » والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م ) : [ لأن الألف مذكر ] . وانظر 
لسان العرب ( ٠١۷/١‏ ) . انظر هذه المسألة الفقهية في مختصر الطحاوي ص٤ ١١‏ › معين الحكام ص۲۷١‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده صر »› ومجمع الانهر ( ۲۹۲/۲ ) » حاشية رد المحتار ( ٥۹۲/١‏ ) . وقال 
المالكية : « لو أقر بوديعة لرجل › وادعى أنه دفعها إليه » وكان مصدقًا كان القول قول المقر . وفيها قول آخر 
مالك وأصحابه أيصًا : أن القول قول رب الال أن له وديعة . وفيها قول ثالث أنهم أيصًا قالوا : إن علم أن المقر 
حرکه أو اشتری به أو شرع في ذلك فالقول قول ربه » لأنه لا يعمل فيه مودعًا . ون لم یح رکه فالقول قول 
المقر . انظر الخرشي ( ۹0/٦‏ ) » الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ( ٤٥۹/١‏ ) . 

(۳) انظر الحاوي الكبير ( ٤۳/۷‏ ) » المهذب ( ٤٤۷/۲‏ ) » حلية العلماء ( ٠٠٠/۸‏ ) »› وروضة الطالبين 
۳۹۹/٤(‏ ) . ولكن في المهذب وحلية العلماء وروضة الطالبين أن فيه قولين » قال الشيرازي : وإن قال لفلان 
علي ألف درهم ثم أحضر ألما وقال هي التي أقررت بها وهي وديعة . فقال المقر له : هذه وديعة لي عنده» 
والألف التى أقر بها دين لى عليه غير الوديعة ففيه قولان : أحدهما أنه لا يقبل قوله لأن قوله إخبار عن حق 
واجيدعك وا فر ارده د ن ع عا ف هر ب رالا ال ن ال عا 
ردها وقد يجب عليه ضمانها إذا تلفت . ) 

)٤(‏ ما بون المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . وهذه الإضافة موجودة في مختصر المزني ( ۱١٦/۳‏ ) › الحاوي 
الكبير ( ٤٤/۷‏ ) » قال الماوردي : « القول قول المقر مع يمينه وليس عليه غيرها » وعند الحنابلة وجهان كالقولين 
عند الشافعية . وجاء في المغني مع الشرح الكبير : وإذا قال لك على مائة درهم ثم أحضرها » وقال هذه التي 
أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها وهي دين عليك » فقول 
الخرقي يقتضي أن القول قول المقر له » وقال القاضي : القول قول المقر مع يينه . انظر الشرح الكبير مع المغني ‏ 


حكم ما إذا قال لك علي آلف درهم ثم جاء بالف وقال كانت ودییة  ۳۲٠۱۹/۷‏ 


ع 


6٥‏ =- لنا : أنه أقر بألف عليه مطلقًا » فإذا فسرها بوديعة لم يقبل . أصله : إذا 
قال بعد الإقرار : كانت وديعة فهلكت " . 

٩‏ - ولانه أقر بجا يحمل “ ظاهره على الدين › فلا يصدق في الوديعة بعد 
استقرار الكلام . أصله : إذا e‏ دينار ثم قال وديعة ° . 

4 - ولان ظاهر قوله 7 علی [ () ر يقتضى الضمان » بدلالة .أنه إذا قال له ٩(‏ 
ال ا ا 4 ا ان د اا ف 
الكفالة » ومتى كان ظاهر اللفظ الضمان لم يصدق في صرفه عن ظاهره . 

۸ - احتجوا : بأن على يقتضى الوجوب وما فى الذمة يجب عليه أداؤه كما 
يجب أن يؤدى ما في يده » وإذا صلح اللفظ لها قبل تفسيره ”" 

۹ »س- قلنا : هذا غلاط لأن قوله علي معناه واجب أو مستقر علي . وهذ 
ada Sa‏ 
تورف الرجرب فن الهو إل الق كان ارا لاخر كلاه 

۰ - فان قیل e‏ ا ا لان 
حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ^ 

TT O 
بالتعدي فأمكن حمل إقراره على صفة . فإذا قال : على » ثم فشره بالوديعة لم يصح‎ 
ذلك . فهذا لأن الدين لا يصير وديعة . وأما قولهم : إن حروف الصفات يقوم بعضها‎ 


=( ۳۱۸/۰ ۰ ۳۱۹ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۰۹/۰ ۰ ۳٠١‏ ) » المبدع في شرح المقنع ( ۳٤۲/۱١‏ ) . 
)١(‏ انظر المهذب ٤٤۷/۲‏ » المغني مع الشرح الکبیر ٠٠۹/۰‏ . 
ESE OCCO)‏ 
(۳) لا یقبل قوله لأن الدين ثبت في الذمة يإقراره ولا يستطيع الرجوع عنه ا 
المغني ( ۲۸۸/١‏ ) . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
() ( له ) ساقط من ( ص ) وفي ( ع ) › ( م ) : [ إذا قال له ] وهو الصواب . 
(٩‏ الكفالة عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة . انظر الهداية ( ۸۷/۳ ) ء الاختيار ( (NY‏ 
(۷) المغني مع الشرح الکبیر ( ۳١۹/۰‏ ) . 


(۸) انظر الحاوي الکییر ( ۲٤/۷‏ ) » عبارته ( إن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » فجاز أن يقول .۰ 


على بمعنى عندي ) . 


۲۰/۷ سے کاب الإقرار 


مقام بعض ] ”“ فهو كذلك إلا أنه غير الظاهر . 
۴ - قالوا : قال الله تعالى : و € ماه عادی دب © , 


۴ - قلا ا ا 


بنا(“ ضرورة إلى حمله على ٠”‏ غير ظاهرة . 


*%# *# * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) من سورة الشعراء : الأية رقم ( ٠١‏ ) . 

ne pO EE Eg RS A E 
أن يستعمل علي بمعنى عندي › کما قال تعالی إخبارًا عن موسی عليه السلام أنه قال : 3 وم عل دب 4 أ‎ 
. عندي . وحروف الصفات هي حروف الجر‎ 

› الدية هي الال الواجب في الشرع بدل النفس» وجمعها الديات » وقد ودَيْتُ المقتول أي أديت ديته‎ )٤( 
. ٠١۷ص فالدية اسم للمال ومصدر ايسا انظر طلبة الطلبة ص۳۲۷ » التعريفات‎ 

(°) في ( ع )۰( م) :[ ما]. (1) في ( ع ) ۰ (م) :1 لى ]. 


إقرار العبد المأذون بالغصب YY \|VN—‏ 


oO E ~N 


إقرار العبد المأذون بالخصب 


4 - قال اانا : إذا أقر العبد المأذون اا ا ا 
يده أو باع فيه (“ . 

. © وقال الشافعي : يلزمه بعد الحرية‎ - ٥ 

۸۰ - لا : أنه أقر علي نفسه بيدل عين يملوكة فوجب أن يؤخذ مما فی ید 
أصله : إذا أقر بثمن متاع . ۰ 

۷ »س- ولأنه لو أقر بشمن متاع أحذ منه في الحال » فكذا إذا أقر ببدل غصب 
أحذ منه في الحال . أصله : الجر وعكسه العبد المحجور ‏ . 

0۸۰۸ - ولأن ما يتعلق به دين المأذون إذا قر بشمن متاح تعلق به » كما إذا أقر 
بالغصب . اصله : ذمته ا . وقد 
بينا هذه المسألة في البيوع 0 


%# %* # 


. وقيل : قوله يباع فيه هو قول الإمام أبي يوسف خاصة‎ » ) ٠٤١۹/١۸ ( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر مختصر المزني مع الام ( ٠١/۳‏ ) » الحاوي الكبير ( 4١ » ٠۰/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۳۹/۲ ) »› 
روضة الطالبين ٠٠١٠/٤‏ . قال الماوردي : ١‏ إن كان العبد مأذوتًا له في العجارة تعلق إقراره بجا في يده من أموال 
التجارة » لأنه بالإذن في التجارة مسلط على الإقرار بموجبها . فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان 
الفاضل عنه في ذمته يعد إذا أعتق وأيسر به ولا يتعلق برقبته . قال الشافعي قفو : لا يجوز إقرار العبد في الال 
إلا أن يأذن له سيده في التجارة فإن لم يأذن سيده فمتى عتق وملك غرم » ولا يجوز إقراره في القتل والقطع 
والحد » لأن ذلك علي نفسه . 

. ) ۱٤۹/۱۸ ( المیسوط‎ )۳( 

٤(‏ ) لم يتعرض الإمام القدوري لإيراد أدلة الشافعية على مذهبهم . ودليلهم ان « کل حق ثبت برضاء 
مستحقه كان محله فى الذمة دون الرقبة قياسا علي غير المأذون له في التجارة » ولأنه كما استوى حق الجناية . 
من المأذون له وغير المأذون في تعلقه بالرقبة وجب أن يستوي حكم المداينة من المأذون له وغير الأذون في تعلقه 
بالذمة » . انظر الحاوي الكبير ( C۷‏ . 


۳/۷ س کتاں الإقرار 


a A SSI 
OC wm “~N 


حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق 
درهم أو معه درهم أو درهم فدرهم أو درهم 
ودرهم أو درهم ثم درهم أو قبله درهم وبعده 


۹ - قال اصحابنا : إذا قال 7 له ] )0( علي درهم [ تحت درهم 2F‏ 
رمه درهم . ولو قال معه درهم أو فوق درهم أودراهم أو ثم درهم رمه 
درهمان ()ٍ 

۰ - وقال الشافعي : إذا قال تحت درهم أو فوق درهم فعليه درهم [ واحد] » 
(1 » ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . [ 
(۳) جاء في المیسوط ( ۷/۱۸ » ۸ ) أنه لو « قال : على درهم مع درهم فالأاصل في جنس هذه المسائل أنه متى 
ذكر الوصف بين الاثنتين فإن ألحق به حرف هاء يكون الوصف منصرفا إلى المذ كور آخرا . وإن لم يلحق به 
حرف الھاء یکون نعنًا للمذ کور أولا » كالرجل يقول جاءني زید قبل عمرو فتکون قبل نعتا جيء زید › ولو قال 
جاءني زيد قبله عمرو يکون قبل نعئًا ٺجيء عمرو » ولو قال له : علي الف درهم مع أو معه درهم صار مقرًا 
بهماء لأن كلمة مع للضم والقران . ولو قال له على درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد » لأن قبل نعت 
للمذ کور اوا کأنه قال قبل درهم آخر یجب علی . ولو قال قبله درهم فعلیه درهمان » لان نعت للمذ کور آخرًا 
أي قبله درهم قد وجب علي . ولو قال درهم بعد درهم او بعده درهم یلزمه درهمان » لان بعد درهم قد وجب 
علي أو بعده درهم قد وجب لا يفهم من الكلام إلا هذا . وكذلك لو قال درهم ودرهم لأن الواو للعطف 
وموجب العطف الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في اللخبر فصار مقرًا بهما » ولو قال درهم فدرهم يلزمه 
درهمان . وعند المالكية : إذا قال : علي درهم ودرهم أو درهم بدرهم أو درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت 


- درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان . ولو قال درهم بل ديار لزمه الدينار وسقط الدرهم . وإن قال 


قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة . ولو قال له علي درهم فوق درهم أوتحعت درهم أو مع درهم أو معه درهم 
وجب درهم واحد » لأنه يحتمل « درهم » في ال جودة أو فوق درهم لي . وقيل درهمان . ولو قال له علي دراهم 
يلزمه ثلائة . وفي ال جواهر : لو قال له علي درهم أو درهم بدرهم لزمه درهم . ولاطالب إحلافه أنه ما أراد 
درهمين . لأن لفظه دائر بين التأكيد والإنشاء . ولو قال : درهم ودرهم أو ثم درهم يلزمه درهمان » لأن العطف 
يقتضي التغاير . ودرهم مع درهم أو تحت درهم أو فوق درهم لزمه درهمان » لأن المعية والفوقية والتحتية تقتضي 
التعدد . وكذلك درهم علي درهم وقيل : درهم واحد » لأن علي درهم يحتمل علي درهم آخذه » ودرهم قبل 
درهم أو بعد درهم زمه درهمان . ودرهم بل درهمان یلزمه درهمان > لأن بل لاإإضراب . فقد أضرب عن 


الاقتصار علي الواحد . انظر قوانين الأحكام ص۳۳۱ › الذخیرة ( ۲۷۵/۹ - ۲۷۸ ) . 
٠‏ () ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . انظر ذلك في المهذب ( ٠٤٥/۲‏ ) » الحاوي الكبير ( ٥٦/۷‏ ) › 


حکم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق درهم أو معه دری uw‏ ۳۲۲۳/۷ 
وكذلك لو قال واحد درهم فدرهم ” . 

ااا و ی درهم ‏ وفي قوله درهم ثم 
درهم " ر قوله : درهم ودرهم ° . 

1o۸4 ۲‏ - لا أه قر بشيء عطف عليه ثله با ل] 7[ بوجب التخير فوب 
أن یلزماہ إِذا لم یکن استدراکا . أصله إذا قال درهم ودرهم . 

۳ - ولا لزم إذا قال : درهم أو درهمان لأن هذا للتخيير ۲ ”° . 


جاء في الماوردي : « لو قال درهم تحت درهم أو درهم فوق درهم فعليه درهم . لجواز أن يقول فوق درهم في 
جودة أو تحته في الرداءة » وهو اختبار الربيع أن ليس عليه إلا درهم واحد . وفيه قول ثان : قاله الشافعي كله في 
كتاب الإقرار والمواهب من الام أن عليه درهمين » . 
)١(‏ الحاوي الكبير ( ٠١/۷‏ ) » حلية العلماء ( ۳٤٤/۸‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠۲/۲‏ ) » المهذب ( ٤٤٤/۲‏ ) . 
روی عن الشاشي القغال أنه وان قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم فإن قال لامرأته نت طالق فطالق وقع طلقتان . 
واختلف أصحاب الشافعية في ذلك فقال أبو علي بن خيران : لا فرق يرن المسألتين وجعلهما على قولين » ومنهم من 
قال : يلزمه في الإقرار درهم واحد » وفي الطلاق يقع طلقتان » وفرق بينهما . 
(۲) الحاوي ( ٥۷/۷‏ ) › حلية العلماء ( ٤٠٠١/۸‏ ) » المبسوط ( ۸/١۸‏ ) . قال القفال : وإن قال له علي 
درهم قبله درهم او بعده درهم یازمه درهمان وقال المزني في الرقرار والمواهب انه لزمه درهم . 
(۳) جاء في الحاوي الکبیر ( ٥٦/۷‏ ) » أنه لو قال له على درهم ثم درهم لزمه درهمان » لأن ثم موضوعة 
لعطف التراخحي  .‏ 
)٤(‏ جاء في الحاوي الكبير ( ٠٥/۷‏ ) أنه لو قال علي درهم ودرهم فهما درهمان » قال الماوردي : لأنه 
عطف على الأول بواو النسق فاقنضى اثنان في الحکم » كما لو قال : رأيت زيدًا وعمرًا . وفي هذا يستوي 
الإقرار مع قوله أنت طالق وطالق في لزوم طلقتين . ويخالفه في الطلقة الثالئة في أنها على قولين . وعند 
الحنابلة : وإن قال له على درهم ودرهم أو درهم فدرهم ثم درهم لزمه درهمان . وذكر القاضي وجها فيما إذا 
قال درهم فدرهم وقال أخذت درهمًا فدرهم لزمه درهمان » لأن الفاء أحد حروف العطف اللاثة فأشبهت 
الواو وثم . ولأنه عطف شيئًا علي شيء بالفاء فاقتضى ثبوتهما e‏ . ون قال له 
علي درهم ودرهمان لزمه ثلاثة . وكذا إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم لزمته ثلاث . ون قال له علي 
SoS o‏ 
درهمان » وإن قال قبله وبعده درهم لزمه ثلاثة » لأن قبل وبعد تستعمل للتقديم والتأحير في الوجوب . وإن 
قال له علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم فقال القاضي يازمه درهم » لأنه يحتمل فوق درهم 
في الجودة أو فوق درهم لي وكذلك تحت درهم > ولو قال له علي درهم معه درهم لي »› قال أبو الخطاب 
یازمه درهمان . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۹۰/۰ - ۲۹۸ ) » الإنصاف ( ۲۲٠٣/۱۲‏ ) . 
)١ » *(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 


ااا 


کتاب الرقرار 


4 - ولا یلزم إذا قال بل درهمان ؛ لأنه للاستدراك ( ولأنه عطف علي امقر 
به“ کما [ مر ] ٩‏ فلزمه » کما لو قال درهم ثم درهم » ولأن الفاء للترتیب فما 
عطف به لزمه درهم 9 

9 - وقد قالوا : الصحيح من المذهب في قوله : أنت طالق فطالق نه 
تطليقتان ”“ وإنما التزم ابن خيران . 

.  نالوق ونقل جواب الإقرار إلى الطلاق » فقال فى كل واحد منهما‎ - ٠ 
والكلام مع الشافعى » فنقول : كما لو عطف به تطليقة كان تطليقتين » فإذا عطف به‎ 
| . ٩” درهما علي درهم کان درهمین کالواو‎ 

o1۷‏ - ولان قوله : فوقه درهم أو فوق درهم يقتضي زيادة درهم فلزمه درهمان 
کما لو قال قبله درهم ۷ 


۸ - احتجوا : بان قوله قدر درهم يحتمل أن یکون اراد به فدرهم 2 
لازم أو بدرهم جيد وإذا احتمل لم يلزم ” . 
۹ - قلنا : الفاء عاطفة وظاه العطف أنه غير المعطوف عليه فلا : 
) وظاهر عير 
الاحتمال "١‏ . ۰ 


(۱) في ( ع ) (م ):1 المقرله ] . 

(۲) في ( ع ) » ( م ) : [ ترتب ] والصواب ما أبتناه بدلالة السياق . 

(۳) انظر الميسوط ( ۸/۸ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۹۱/۰ ) . 

٤(‏ ) الحاوي الکبير ( ٠٥/۷‏ ) › المهذب ( ٤٤٤/۲‏ ) » حلية العلماء( ٠٤٠١ ۰۳٤٤/۸‏ )»› ر 

() کان الشيخ أبو علي بن خيران قله يقول : لا فرق بين الإقرار بدرهم فدرهم وبين قوله لامراته آنت طالق 
فطالق فجعلهما على قولين . وقال بعض الشافعية : يازمه في الإقرار درهم › > وفي الطلاق طلقتان . والفرق 
بينهما أن الطلاق لا يدخله التفضيل » والدراهم يدخلها التفضيل » فيجوز ن يريد له عليه درهم فدرهم خير 
منه . المهذب ( ٤٤٤/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٠۳١ » ۲٠۲/۲‏ ) الحاوي ( ٠٦ » ٠١/۷‏ ) وقد أشار إليه الإمام 
الشافعي في الام ( ۲۳۸/١‏ ) . 

(٤ 0٦ > 0 ( مغني الحتاج ۲/۲ الحاوي‎ › ) ۲٤٤٤/۲ ( انظر المهذب‎ )٦( 

(۷) انظر المبسوط ( ۸/۱۸ ) . 

(۸) هكذا في جميع النسخ [ قدر درهم ] والصواب [ درهم فدرهم ] . 

(۹) في ( ع ) » ( م ) :1 فدرهم وهو الصواب ] وفي ( ص ) : [ قدر درهم ] . 

. ) ٤٤٥/۲ ( المهذب‎ » ) ۲٠۲/۲ ( مغني المحتاج‎ )٠ 

)۱١۱(‏ جاء في المیسوط ( ۸/۱۸ ) : « أن الفاء للوصل والتعقيب » فقد جعل الثاني موصولا بالأول » ولا= 


حکم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم او فوق درهم او معه در an‏ ۲۲۲۵/۷ 
٠‏ - قالوا : الفاء قد تكون عاطفة وقد تكون صارفة بدلالة قولهم : يريد أن 
یغْربه فیعجمه معناه : فهو يعجمه ( . 
1 - 5 قلنا : الغاء تكون عاطفة وتكون مجازية وتكون زائدة » ولا يجوز حملها 
a‏ ليه إلا بدلیل . وأما أنها صارفه فلا يعرف . وقوله یرید أن 
i EOE‏ 


eA‏ : إذا قال فوق درهم احمل في اود وفي الكان » فصار كقوله 
ت درهم ‏ ) 


۴ - قلنا : ظاهر فوق أنه يستعمل فى الزيادة » بدلالة قوله لفلان علي فوق 
ألف وفوق مائة » ولان هذا ظرف مکان تقديره ٩‏ له [ عل ] ”“ درهم مستقر علي 


=يتحقق هذا الوصل إلا بوجوبها وكان هذا الوصل في معنى العطف . 
)١(‏ في لسان العرب الفاء حرف هجاء وهي من حروف العطف ولها ثلاثة مواضع يعطف بها وتدل على 
الترتيب والتعقيب مع الإشراك » تقول ضربت زيدًا فعمرًا > وجاء في مقام آخر یرید أن یعربه فیعجمه معناه 
يريد أن يبينه فيجعله مشكلا لا بيان له . قال الفراء : رفعه على الخالفة لأنه يريد أن يعربه » ولا يريد أن 
یعجمه . انظر لسان العرب ( ۲۸۲١ ( » ) ۲۸۲١/٤ ( ›» ) ۳۲۳۲۳۲۳/۰١‏ ) . وانظر الحاوي الكبير ( ٥٦/۷‏ ) 
(۲) یعربه : يبینه ویوضحه . 
(۳) انظر المهذب ( ٤٤٥/۲‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۳٠۲/۲۰‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ تقدير بحذف الضمير الغائب المتصلل ] ما أثبتناه كما في ( ع ) ٠‏ ( م) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 


۳/۷ کتاب القرار 


حكم الإفرار بالف قي مجلسين 


4 - قال أبو حنيفة حنيفة : إذا أقر بألف في مجلس > وأقر بالف في مجلس آخر لزمه 
آلفان ٩‏ . وإن کان ذلك في مجلس واحد فذ كر أبو بكر الرازي عن ابي الحسن أنه 
كذلك أيصًا ”“ وأنه لا فرق بين الجلس والمجلسين " . 

2 وذکر الطحاوي 9 ] انه ي مجلس الواحد مال وأحد‎ — eA 

۹ - وظاهر الأصل ”° يدل على ما حكى الطحاوي ] " لأنه قال : ولو أقر 
له بمائة في موطن ثم أقر له في موطن آخر بمائة درهم وأشهد به شاهدين فإنه يؤخحذ 
مائتين إذا ادعاه الطالب » وكذا لو كانت الثانية أقل أو أكثر أحذ بذلك كله فى قول أبى 


» ) ۲٠٤١١۲۱۳/۲ ( مختصر اخحتلاف العلماء‎ » ) ۳۳٠/۳ ( حاشية الطحاوي‎ » ) ٠١ » ٩/۱۸ ( المبسوط‎ )١( 
تكملة حاشية اين عابدين ( ۱۳۹/۸ ) » وقال الصاحبان من الحنفية : أنه لا يازمه إلا‎ » ) ۱١۸/٤ ( الفتاوى الهندية‎ 
. لف وأاحد‎ 

(۲) وهو ما روي الحسن عن زفر . انظر مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

(۳) بتاء على أن التأسيس خير من التأكيد والمجلس والجالس فيه سواء . انظر تكملة حاشية ا عابدین 
(۱۳۹/۸ ) » والاشباه والنظائر لابن نجيم » وحاشية الطحطاوي علي الدر الختار ( ۳۳١/۳‏ ) . 
)٤(‏ هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي المصري » ولد عام ۲۲۹ أو ١٣۲ھ‏ 
والطحاوي بفتح الطاء وال حاء المهملتين نسبة إلى طحية أو طحا قرية بصعيد مصر » قرأً على المزني الشافعي وهو 
حاله » وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب الحنفية فقال له لزني : واللّه لا يجئ منك شيء فغضب وانتقل 
من عنده وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إماما » له تصانيف كثيرة منها أحكام القرآن والمعاني والآثار 
ومشاكل الآثار والختصر والعقيدة واختلاف الفقهاء الذي ما زال مخطوطا . أذ الطحاوي الفقه عن أبي 
جعفر أحمد بن عمران الحنفي » ثم خرج إلى الشام فلقي أبا حازم عبد الحميد قاضي القضاة بالشام » فأحذ 
عنه وعن عيسى بن أبان بن محمد » كان إمامًا في الأحاديث والأخبار والفقه » قال الشيخ أبو إسحاق : 
انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر » توفي لذو ليلة الخميس في مستهل ذي القعدة سنة ١۳۲ه‏ . انظر البداية 
والنهاية ( ۱۷٤/١١‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ۲۷/٠٠١‏ ) » مرآة الجنان ( ۲۸٠١/۲‏ ) » الجواهر المضية ( ۲۷١/١‏ ) »› 
الفوائد البهية ( ۲۳ › ۳۳ ) » شذرات الذهب ( ۲۸۸/۲ ) » الفهرست ص۲۹۲ . 

. (Yol ( انظر تكملة حاشية ابن عابدين ( ۱۳۹/۸ ) » حاشية الطحطاوي على الدر الختار‎ )١( ٠ 
. ) ۲٠٣۳/٤ ( انظر مختصر اختلاف العلماء‎ ) ( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . 


حكم الإقرار بألف في مجلسين Y/Y‏ 


٩ ابي يوسف ومحمد فهو مال اة يۇ حذ بالأكثر في ذلك‎ es oAYY 
الإقرار أنه يدل علي ان المال الأول‎ ٩ في هذا والموطنان سواء حتى يجيء في‎  نطوملاو‎ 
. ^" غير الآخر » فقوله في موطن آخر يدل علي أن الموطن الواحد بخلافه‎ 

۸ - وقد قال اصحابنا : ٳذا قال له علي ¡ آلف  ]‏ بل ألفان أن الألف 
محل في الألفين > فلولا أن الججلس الواحد يحمل الإقرار فيه علي مال e‏ 
| ) . ولو ادعى عليه ألفا عند القاضي فأقر به » ثم ادع في يوم آخر عليه ألما فأقر به 
فإنه مال واحد » ذكره الطحاوى عن ابن سماعة عن يي یو سف ۵ , 

4۹ س=س- قال : وهو قول أبي حنيفة و . ولو كان المال المقر به في صك فإنه مال 
واحد » وإن أقر به في مجلسين ”“ . وإن أشهد شاهدين على ألف قدمه إلى القاضي 


(۱) انظر مختصر احتلاف العلماء ( ٠. . ) ۲١۳/٤‏ 

(۲) في ( ع ) : 1 المواطن ] . (۳) في ( ع ) ۰ ( م ) :1[ من ]. 

.) ٠١١ - ۱۳۹/۸ ( تكملة حاشية ابن عابدین‎ » ) ۱۹۸/٤ ( ء الفتاوى الهندية‎ ) ٠١ » ۹/۱۸ ( انظر المبسوط‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) وموجود في هامش ( ص‎ )١( 

(1) من قال له علي ألف لا بل ألفان يلزمه في القياس ثلاثة آلاف . وبه قال زفر بن الهذيل . وفي الاستحسان 

يلزمه ألف . وجه القياس أن ( لا بل ) لاستدراك الغلط بالرجوع عن الأول وإقامة الثاني مقام الأول » فرجوعه 
عن الإقرار بالألف باطل وإقراره بالألفين على وجه الإقامة مقام الأول صحيح فيلزمه الالان » كما لو قال علي 
مائة درهم لا بل مائة دينار فيلزمه مائة درهم ومائة دينار . ووجه الاستحسان أن الإقرار إخبار » والغلط يتمكن 

فى الغير » والظاهر أن مراده بذ كر المال الثاني استدراك الغلط بزيادة على المال الأول لا ضم الثاني إلى الأول . ألا 

ا ا ر مش عرد ا ن رة . انظر المبسوط ( ۹/۱۸ ۰ ۱١۰٤‏ ) › مختصر اخحتلاف 

. ) ۲۲٠۰/٤ ( العلماء‎ 

(۷) في جميع النسخ ( أبي سماعة ) والصواب ما أبتناه وهو القاضي أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبد اله 

الييمن ولد عام ١١٣٠ه‏ » وحدث عن الليث بن سعد وروي عن أبي يوسف ومحمد ين الحسن »› وأخذ الفقه 

عنهما وعن الحسن بن الزياد اللؤلؤي . ولي القضاء للمأمون ببغداد » بعد وفاة ابي يوسف عام ۹۲ ١ه‏ وبقي فيه إلى 

أن ضعف بصره . من مصنفاته : كتاب أدب القاضي والحاضر والسجلات وتلخيص الاكتساب في الرزق المستطاب 

والنوادر . توفي سنة ۲۳۳ه . انظر ترجمته في البداية والنهاية ( ۳٠۲/۱٠۰‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 1٤1/١١‏ )» _ 

العبر ( ۳۲۹/۱ ) » شذرات الذهب ( ۸۷/۲ ) » الفوائد البهية ص ۱۷١ - ۱۷١‏ » الجواهرالمضيئة ( ۱۹۸/۳ - ٠۷١‏ )» 

تاج التراجم ص٥٤‏ وأخبار ابي حنيفة وأصحابه ص٤٥۱‏ - ٠٥١‏ » الفهرست ص۲۸۹ . 

(۸) انظر مختصر احتلاف العلماء ( ۲٣٤١ › ۲۱۳/٤‏ ) . 

. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :[ في مجلس‎ )٩( 


PYYA/V 


فادعى عليه ألفا فأقر بها فهما ألف واحد . ولو جاء عا ا اف وجاءِ بشاهدين 
علي آلف ولا يعلم في مجلس واحد شهداء وفي مجلسين فهما مالان » إلا ن يعرف أنه 
في موطن واحد “ . ولو آشهد شاها في موطن وشاهدا آخر في موطن فهما مال 
واحد 7 . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا أقر له يوم السبت بدرهم ويوم الأحد بدرهم فهو 
درهم واحد (" . 

1 -س- لنا : أنه أشهد على مال منکر لیوم استيفاء الإشهاد علي مال في مجلس 
E N‏ . أصله إذا أشهد أن له ألفا من ثمن عبد اشتراه يوم الجمعة » 
وأشهد في مجلس آخر أن له ألفا من ثمن عبدٍِ اشتراه يوم السبت . 

1 - ولا يلزم إذا ادعى المقر له مالا واحدًا ؛ لأنه قد لزم المقر وإنغا أسقط المقر له . 

۴ - ولا يازم إذا أشهد على ألف ثم أقر بألف عند القاضي ؛ لأن الثاني ليس يإشهاد . 

4 س- ولا يلزم إذا كرر الإقرار في مجلس واحد لأن المجلس والجلسين سواء» 
على طريقة أيي الحسن » وقد احترزنا بقولنا في مجلس آخر . 

- ولا یلزم إذا أشهد > شاهدین بأنه أقر بألف يوم الخمیس » وشهد شاهد 
أنه أقر بألف يوم الجمعة › » لأنه لم يستوف “ الإشهاد في مجلس . ولا يلرم إذا کان في 


. ) ٠١/١۸ ( انظر المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر المبسوط ( ٠/١۸‏ ۰ ) » مختصر اختلاف العلماء ( ۲۱۳/۲ › ۲٠١‏ ) . قال السرخحسي : لو كان 
اشهد على كل إقرار شاهدًا راحدا » ولم پشهد على واحد من الإقرارین لم یارمه إلا مال واحد . ) 
(۳) هذا ما نقله المزني عنه فيما ذ كره الماوردي الذي قال . إذا أقر بدرهم دفعتين فهو إقرار بدرهم واحد » ما لم 
يخالف بين صفتيهما أو سببيهما سببيهما . انظر مختصر المزني مع الام ( ۲۲/۳ ) » الحاوي الكبير ( ٥۹/۷‏ ) » مغني 
اماج ( ٠١١/۲‏ ) » الهذب ( ٠٠4/١‏ ) » الكملة الاية للمجموع ر ٠١‏ ). وذهب الإمام مالك إلى 
أنه إذا أشهد على نفسه في وثيقة ن لفلان عليه مائة ولم يذكر سيبهاء : ثم أشهد في وثيقة أخحرى بمائة » وهما 
متساويتان قدرًا ونوعًا فإنه يلزمه مائة واحدة . والثانية تأكيد للأولى . ويحلف المقر على ذلك إن ادعاهما المقر 
له . أما إن احتلفا قدرًا أو صفة فإنه يلزمه المائتان معا . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية » فقالوا : إذا 
أقر بدرهم ثم أقر بدرهم > زمه درهم واحد » لا فرق بین أن يكون الإقرار في وقت واحد أو في أوقات › 
أو في مجلس واحد » أو مجالس . المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۹٠/١‏ ) » شرح الخرشي ( ٩1/٦‏ ) » شرح 
الزرقاني على مختصر خليل ( ٠١٠/١‏ ) » الذخيرة للقرافي ( ۲۸١/۹‏ ) . 

. في ( ع ) : [ لم يستوفي ] . والصواب ما أبتناه‎ )٤( 


۱ 


حکم الإقرار بألف في مجلین ٣۲۲۹۷ nm uwe‏ 
صك واحد » لأن الثاني ليس نكر » بل نعرف أنه هو الذي أشهد عليه أولا » ولأنه أقر 
في مجلسين بالين لم يتعلق أحدهما بالآخر من غير حاجة فوجب أن لا يدخل أحدهما 
بالآخر من غير حاجة كما لو أقر بألف / مؤجل ثم أقر بأل حال . 

- فإن قیل : لا نسلم أنه أقر بمالين . 

۷ - قلنا : يعني أنه إذا أقر بألف ثم ألفين ولا يلزم إذا اجتهد ثم أقر عند 
القاضي » لأن له إلى ذلك حاجة وكذلك إذا أشهد واحدا ثم آشهد آخر . 

۸ - ولا يازم الصك الواحد لأنه ] تعلق أحد الإقرارين بالآحر » ولانه 
أقر بالف منکر فإذا أقر بألف منکر فالظاهر أن الثاني غير الأول إلا أن تدل دلالة على 
خلافه یدل على ذلك قوله تعالی : ل مر ا ® ر ك {( ۳ 

۹ - قال علي " وابن عباس ٩‏ 44 « لن يغلب عسر يسرين » “ فلما عرف 


. هكذا في جميع النسخ لعل الصواب لأنه‎ )١( 

(۲) من سورة الانشراح : الآية ( ٦ ( » ) ٠‏ ) » وانظر هذا الدليل في المبسوط ( ٠١/١۸‏ ) . والأصل أن 
العرف والمنكر إذا أعيد معرفًا كان الثاني عين الأول أما المنكر إذا أعيد فإنه يكون غير الأول . 

(۳) هو أمير المؤمنين الإمام أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب الهاشمي كناه الرسول بلي بأيي تراب رابع 
الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد أصحاب الشوري الستة > وابن عم الرسول بل وأخوه 
با مؤاخحاة » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » وأول الاس إسلاما بعد خحديجة بنت خويلد كان عنده عشر سنين » ولي 
الخلافة بعد استشهاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان سنة ١ه‏ ولد قبل البعثة بعشر سنين واستشهد بيد عبد 
الرحمن بن ملجم ليلة الأحد ۱۹ من رمضان سنة ٤٠١‏ من الهجرة » وعندما استشهد كان له من العمر ثلا 
وستون سنة علي الأصح . انظر البداية والنهاية ( ۲۲۳/۷ ) » أسد الغابة ( ٠٠٠١/۳‏ ) » الإصابة ( ٠٠۷/۲‏ ) › 
الاستیعاب ( ۱٠۸۹/۳‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ۳١٠١/١‏ ) » الأعلام ( )٠١۷/١‏ . 

)٤(‏ هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس ين عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم الرسول بل 
يسمى حبر الأمة وترجمان القرآن » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين في شعب أبي طالب » وكان عمره حين توفي 
رسول الله بو ٠١‏ سنة على الأصح وتوفي ج بالطائف سنة ۷١‏ من الهجرة » قال ابن عباس ك ضمني 
رسول الله ت وقال : الهم علمه الحكمة . انظر الاستیعاب ( ۹۳۳/۳ - ۹۳۹ ) » أسد الغابة ( ۱۸١/۳‏ ) ء 
الإصابة ( ۲۳۰/۲ ) » وفيات الأعيان ( 1۲/١۳‏ ) » شذرات الذهب ( ۷١/١‏ ) . 

: هذا القول منسوب إلى اين عباس وابن مسعود وعمر بن الخطاب » قال اين عباس : يقول الله تعالى‎ )١( 
خلقت عسرا واحدًا بین یسرین فلن یغلب عسر یسرین » . وروی مقاتل عن النبي بي أنه قال لن يغلب عسر‎ « 
يسرين وقرأً آية الانشراح » وجاء في الموطاً عن مالك عن زيد ب بن اُسلم قال : كتب أبو عبيدة بن ال جراح إلى عمر‎ 
ابن الخطاب يذ كر له جموعًا من الروم » وما يتخوف منهم » فكتب إليه عمر بن الطاب : أما بعد فإنه مهما ينزل‎ 


ل د ا ال ع وراو ت ر و انه ال اه ان فو الو 
فر جا › و عسر يسرين » إن مع العسر يسرًا » إن مع 


Y./۷‏ کتاب الإقرار 


العسر “ جعل ”“ الثاني [ عين  ]‏ الأول ولا كر اليسر جعل الثاني غير الأول © . 
۰ س»- ولهذا قال أصحابنا : إذا قال لامرأته انت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة 
وربع تطليقة أنه ثلاث تطليقات » لأنه لما نكر احتلف كل واحد عن الآحر . ولو قال : 
أنت طالق نصف تطليقة وثلثها كانت واحدة لأنه عرف القلث . كذلك فى مسألتنا (“ . 
۱ س- احتجوا : بأنه أقر بألف » بعد هذا أقر له بألف فيحتمل الإخبار عن الأول 
ويحتمل استئناف غيره . وإذا احتمل الأمرين لم يلزمه إلا باليقين ”“ . وتحريره إقراران 
لفظهما سواء » فلا يلزمه إلا أحدهما كما لو كان في مجلس واحد ‏ . 

۴ س- قلنا : لا نسلم ما ذكرتموه من الأخبار » لأن المفسر إنما يفسر من نفسه › 
فإذا أكمل الشهادة فقد حصل المقصود فقوله بعد ذلك 3 له م ألف منكر » الظاهر أنه 
لو اراد الاولى لعرفها فلما لم ينكر ولم يكن هناك دليل يقتضي حمل إقراره على التكرار 
حمل على الإقرار المبتداً كما لو كانا فى صكين . 

۴ - فأما قولهم : إقراران لفظهما واحد فلا معنى له ؛ لأن عندهم لو أقر بألف 
ٹہ بألف أو بالف ت بألفين دخل أحدهما في الآخر » وإن اتفق لفظ أحد الإقرارين 
واختلف الاخحر ”“ . وقياسهم على المجلس الواحد غير مسلم لا قدمنا . وعلى طريقة من 
ملم ذلك رل > إن الإزار قك كر 0١‏ ق اتخاس الراحد لفهمة الود وقد 
يسرًا » أي مع ذلك العسر المذ كور يسرًا آحر » لما تقرر من أنه إذا أعيد المعرف يكون الثاني عين الأول » سواء كان 
امراد ا لجنس أو العهد » بخلاف المنكر إذا أعيد فإنه يراد بالثاني فرد مغاير لا أريد بالفرد الأول في الغالب . ولذلك 
قال النبي به لن يغلب عسر يسرين . وقال الفراء والزجاج : ذكر العسر مع الألف واللام ثم ثنى ذ كره فصار 
المعنى أن مع العسر يسرين . انظر التفسير الكبير للرازي ( ٦/۳۲‏ ) » ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠١۷/۲١‏ ) » 
تفسير الكشاف ( ۲۷٠/٤‏ ) » الموطاً مالك بن انس ( ۲۷۷/١‏ ) » تفسير فتح القدير للش وكاني ( ٤٦۲/١‏ ) › روح 
العاني للألوسي ( ۲٠۷/٤‏ ) » أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص ر ۳۷۳/١‏ ) . 

. ] في ( ع ) »› (م) : [ اليسر] . (۲) في ( ع ) › ( م ) :[ دخل‎ )١( 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . ) 

٤ (‏ ) انظر المبسوط ( ٠١/١۸‏ ) › التفسير الكبير للرازي ( ٦/۳١‏ ) . 

. ؛ فقد جاء فيهما : وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلأها كانت طالقًا تطليقة واحدة‎ ) ۲۳۲/١ ( انظر الهداية‎ )٥( 
. ] م ) : [ اليقين بحذف حرف الباء‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )1( 

(۷) انظر الحاوي الكبير ( ٥۹/۷‏ ) » المهذب ( ٤٤٤/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٠٤/۲‏ ) . 

(۸) ما بين المعکوفتین ساقط من ( ع ) › ( م ) . (۹) انظر مغني الحتاج ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

| . في جميع النسخ قد ينكر . والصواب ما أثبتناه‎ )٠١( 


AAA A EDC 


يفعل ”“ ذلك ليتم به الوثيقة وهذا لا يوجد إذا تمت الوثيقة بالشاهدين في امجلس 
الأول . ولأن من أصلنا أن ما جمعه مجلس واحد فكأنه حصل في لفظ واحد » وما 
حصل في مجلسين فهو كالحاصل بسببين مختلفين » بدلالة إقرار المقر بالزنا أربع مرات 
في مجلس واحد أو في مجالس » وتكرار تلاوة السجدة ‏ في مجلس واحد لا يوجب 
إلا سجدة واحدة . وإن تكررت التلاوة في مجلسين تعلق بكل تلاوة سجدة (° . 

٤4‏ - قالوا : لو أقر بحضرة الشهود بألف ثم قدمه إلى الحاكم فادعى عليه ألما 
فأقر له » وشهد الشهود بالألف كان ألمًا واحدًا . وإن اختلف مجلس الإقرار كذلك في 
مسألتنا ٩‏ . 

قلنا : المقر إنما يوثق بالشهادة ليثبت بها اليمين فإذا أشهد عليه ثم أقر أو جحد لقامت 
عليه البينة فهو يقر حتى لا يثبت بالبينة تكذيبه » فكذلك كان. مالا واحدًا؛ وأما إذا 
استوفى الشهادة في المجلس ثم أقر في آخر » فإن كان الإقرار لا يازمه حتى يكون خاف 
التكذيب - فالظاهر أنه إذا لم يعرف إقراره مقر بدين آخر . 


*# * #* 


. ] في ( ع ) › ( م) :[ قد يفهم‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ تلاوة المسجد ] وفي ( م ) : [ تلاوة السجدة بحذف الأية ] . 
(۳) الهداية ( ۷۹/۱ - ۸۰0) . 

. ) ٠٠٤/۲ ( مغني الحتاج‎ » ) ٦١ » ٥۹/۷ ( الحاوي الکبیر‎ )٤( 


TYTY/V 


۹ î 
OK mM “ll 


الإقرار بالهبة 


٥‏ -س- قال أبو حنيفة ل : إذا أقر أنه وهب فأقبض ڈ ثم ادعی أنه لم يسلم فطلب 
بدین المقر له لم يستحلف ( . 

. وقال الشافعي : أحلفه » لأن الغادة أن الإنسان قد يعلم بذلك قبل فعله‎ - ١ 

۷ - وقال المروزي ” : إا يستحلف إ إذا لم يقر بأته سلم هو بل قال أن وکیل 
زعم أنه أُقبضه »› ثم قال : بال لي أنه خانني » ولم يکن أُقمض . فأما إذا قال أقبضته انا 
ا . قال الإسفراييني : إنه يستحلف في الموضعين . 


كتاب القرار 


)١(‏ المبسوط ( 1/۱۸ ) وفيه أنه : « إن أقر الواهب بالهبة والقبض : ثم نكر التسليم بعد ذلك وأراد استحلاف 
الموهوب له لم يحلفه القاضي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . ويحلفه في قول أي يوسف استحسانًا . 
وأصل المسألة : البائع إذا أقر بة بقبض الشمن ثم جحد وأراد استحلاف المشتري لم يكن له ذلك عندهما » لأنه 
تا ن ادر عتا ب من القبض . والمناقض لا قول له . والاستحلاف يبقى على دعرى صحيحة . 
واستحسن أبو يوسف كه بجا عرف من العادة الظاهرة أن الباء ئح يقر بالشمن للإشهاد » وإن لم يكن قبضه حقيقة 
فالاحتياط لق أن يستحلف الخصم إذا طلب هو ذلك . والإمام محمد في هذا القول مع أي حنيفة » . ) 
(۲) هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي تفقه على ابن سريج وعبد الله المروزي 
والإصطخري » صنف كتبا كثيرة وشرح مختصر المزني › ء وانتهت إليه رياسة العلم بيغداد » ثم انتقل في آخر 
عمره إلى مصر » وتوفي بها سنة ٤١‏ ٣ه‏ ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعى . انظر وفيات الأعيان ( ۷/١‏ ) › 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ( ۲/. ۰ - ۹۲ طبقات الفقهاء للشیرازي ص ۹۲ » شلرات الذهب 
(۸۹/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۹/۲ ) . 

(۴) الحاوي الكبير ( ۷۳/۷ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٠/۲‏ ) » مختصر المزني مع الام ( ٠١ » ۲٤/۳‏ ) › حلية 
العلماء ( ۳١۹/۸‏ ) . قال الماوردي قال الشافعي 4 : ولو قال وهبت لك هذه الدار وقبضتها › ثم قال لم تكن 
قبضتها فأحلفته لقد قبضها فان نکل رددت الیمین على صاحبه ورددتها إليه » لأنه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن 
رضا الواحد . فإذا أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها › 
ثم عاد الواهب فذ كر أنه لم يقبضها وإنما تقدم من إقراره سهو أو كذب » فإن صدقه الموهوب له فالدار الموهوية 
على ملکه » وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع » فإن أكذبه وادعى القبض با تقدم من إقراره فالقول قول 
الموهوب له . فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له بالله : لقد قبضها لم يخل حال الواهب عند إقراره من أن 
) یکون قد أقر یإقباضها بنفسه او وکیل » فان كانت الدار غائبة وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى إحلاف الموهوب 
له بالله لقد قبض . فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له املك وان نکل ردت الیمین على الواهب ء فان = 


الإقرار بالهبة FYTF/V‏ 
۸ - قالوا : ولو قامت عليه البينة بالإقرار بالهبة والقبض وطلبَ بدين الموهوب 
ل 0 


۹ - لا : أن إ إقراره بالقبض قد څ e‏ 
ببينة اوک لب این ای تی ۲ ماھ فم تحاف کیا و قال :اوی 
شيعا وأتلفته » ثم قال علفه أنه وَقّانى . 

o۸0‏ و ا یآ ی ا رات عل می غر با افر د 

- ولانه اقر با 5 تتم الهبة به » فصار كما لو جحد أن يكون وهب » فطلب 
اليمين على ذلك . 

۲ »- احتجوا : بان ما ادعاه محتمل فوجب أن يستحلف ليزول الاحتمال " . 

1eAof‏ - [ قلنا شهادة الشهرود لا تبطل إذا شهدوا ياقراره . قالوا هناك یدعی کذب 
الشهود] ‏ . 

eA‏ — : الشهود لم يشهدوا على معاينة القبض وإعا شهدوا على إقراره 
ai Oe‏ 

| *# *# 

حلف أنه لم یکن قبضها کانت الدار على ملکه . وإن کانت الدار حاضرة فالظاهر أنه أقبضها بنفسه او بوکیله 
فأقر يإقباضها بنفسه ففي إجابته إلى إحلاف الموهوب له على قبضها وجهان : أحدهما هو قول أبي العباس بن 
سريج أنه يجاب إلى إحلاف الموهوب له » فإن نكل ردت اليمين على الواهب » والدار له ؛ لاحتمال ما ادعاه . 
والوجه الثاني : هو قول أيي إسحاق المروزي وأيي علي بن أبي هريرة : لا يجاب إلى إحلاف الموهوب له لأنه قد 
كذب هذه الدعوى بسابق إقراره » فردت » وليس لتخريج الاحتمال وجه إلا على الكذب في إحدي الاين ء 
فکان حمل الإقرار على الصدق والدعوى على الكذب اولی الأمرين 
)١(‏ وقال المالكية E eA N ae‏ 
أقر أو قامت عليه بينة . وإن أنكر الهبة حلف عليها وبراً منها » وإن نكل عن اليمين حلف الموهوب له وأخحذها 
منه e E‏ ر ا 
a E‏ 
(۲) في ( ع ) › ( م ):1 نفسه ] . (۳) انظر الشرح الکیر ( ۲۲۱/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ زيادة : « قلنا الشهود يبطل إذا شهد يإقراره » ] . 
)١(‏ في ( ع ) : [ لم تشهد ] » وفي ( م ) : 7 لم يشاهد ] . 


Y/N‏ سسس کتاں الإقرار 


oO WI iw 1 


حكم ما إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن 
مبيع عير معين وادعاء امقر له غصبًا 


o۸0‏ - قال أبو حنيفة که : إذا أقر بأن عليه ألفا من ثمن مبيع لم يعينه › وادعی 
امقر له الألف غصبًا » لم يقبل قول المقر وصل أو قطع . 

- وکان قول آبی يوسف اھ : الأول : أنه يقبل قوله إذا قال المقر له قد 
قبضها . وهو قول محمد کله ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي تله : إن وصل قبل » وإن قطع لم يقبل ” » وإن قال : 
علي ألف من ثمن خمر أو خنزير ففيه قولان ° . 
(۱) انظر ال جامع الصغیر ص۱۷٤‏ » المبسوط ( ۲۲/۱۸ ۰ ۲۳ ) » مجمع الاأنهز ( ۳۹۹/۲ ) » الهداية ( ٠۸١/۳‏ ) 
نتائج الأفكار ( ۳٣۳/۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸/١‏ ) » حاشية الشلبي على التبيين ( ۱۸/١‏ ) » البناية على 
الهداية ( ٥۷۳/۷‏ ) مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠۸/٤‏ ) وعبارته الطحاوي قال محمد في الإملاء : إذا قال 
له على ألف درهم من ثمن مبيع لم أقبض منك » وقال البائح قد قبضته » فالقؤل قول البائم وصل أو قطع . 
وفي قول أبي يوسف ومحمد : إن وصل فالقول قول المشتري مع يينه » وإن قطع فقال : له على لف درهم 

ثم قال بعد ما سكت : هي من ثمن عبد لم أقبض منك » سئل البائع هل لك عليه من ثمن العبد » فإن قال : 
نعم » إلا أنني قد دفعته فالقول قول المشتري . وإن قال هي من دين أو من غصب فالقول قوله . وقال الحسن 
ابن زياد عن أبي حنيفة وزفر : إذا قال لك على ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منك » ثم قال بعد ذلك : لم 
أقبض المتاع وقال المقر له : قبضت فالقول قول المقر له » وقال أبو يوسف القول قول المقر » . وعند المالكية أنه 
إذا قال له على ألف من ثمن عبد ابتعته ولم أقبضه وقال المقر له : بل قبضته فإن ذلك يکون إقرارًا منه ویلزمه 
الألف وهو قول ابن القاسم وسحنون وهو المشهور » وعند الحتابلة : إن قال : على ألف من ثمن مبيع لم 
أقبضه » وقال امقر له بل هو دين في ذمتك فعلى وجهين » أحدهما : القول قول المقر لأنه اعترف له بالألف ٠‏ 
وادعى عليه بيعا » والوجه الثاني : القول قول المقر . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠١/١‏ ) » الشرح الكبير 
مع المغني ( ۳٠۱۷/١‏ ) » الإنصاف ( ۱۸۹/۱۲ ۱۹١‏ ) » كشاف القناع ( 1۷/١‏ ) » الخرشي ( ۹۲/١‏ ) > 
مواهب ال جلیل ( ۲۲۹/١‏ ) » الذحیرة ( ۳۲١/۹‏ ) . 
(۲) انظر الحاوي الکبیر ( ۷٥/۷‏ ) › المهذب ( ٠٠۲/۲‏ ) ..حلية العلماء ( ۳١۸/۸‏ ) » مغني امحتاج ( ٠٠٠٤/۲‏ ) . 
(۳) انظر مختصر المزني مع الام ( ٠١ » ۲۶١/۳‏ ) » حلية العلماء ( ٠١۹/۸‏ ) » التكملة الثانية للمجموع 
٠ ) ۳۲۳/۲۰ (‏ المهذب ( ٤۸٤/۲‏ ) » مغني احتاج ( ۲٠٤/۲‏ ) . قال الشاشي : « إذا وصل إقراره با 
يسقطه بأن قال لفلان على ألف من ثمن خمر أو خنزير . ففيه قولان » الأول : أنه يقبل مع يينه وهو قول 
المزني وأبي إسحاق المروزي » أي يلزمه ما أقر به ولا يقبل ما وصله به » لأنه يسقط ما أقر به فلم يقبل » » وقال= 


FYYo/¥ 


الإقرار بالهبة 


۸ - لنا : أنه وصل یاقراره ما يُسقطه › > لن ثمن المبيع امجهول لا يازم » فصار 
کما لو قال له ی تید انه اه ا 1ار ا حل 

10۸0۹ — ولان أقر بألف وادعی ما یوجب تأخيرها ا غير غاية » فصار كما لو 
قال له عل الف من ثمن مبيع أعطيه متى شعت أولا أعطيه أبدًا . 

٠‏ - وما قلنا : أنه أقر بتأخيرها إلى غاية » لأن البائع كلما أحضر مبيعًا قال 
امقر ليس هذا الذي ابتعته » ولأن كل معنى لو ألحق يإقراره المطلق لم يسقطه . فإذا ألحق 
يإقراره الموصوف لم يسقطه . أصله إذا قال قد أبرأني منه . 

- احتجوا : بأنه أقر بحق في [ مقابلة ] ”“ حق له لا ينفك أحدهما عن 
ا ا ا ر ت . وعكسه إذا 
ال لكو + بف ف الت ك وات ا م وط الت : 

۲ - لأنه أقر بحق في مقابلة حق لا ينفك أحدهما عن الأخر . وكذلك إذا 
أقر أنه طلق امرأته علي مال د:7 . 

۴ - قلنا :فر جال وفي مقابته ما لا يجوز أن يكون في مقاب الأموال » بت 
ما عليه . ولا تعلق با لا يجوز [ تعليق الأموال به » كما لو قال : علي ألف من ثمن 
غد هافن ر عي ری ااك ا ا ان ته جر © ارت 
فلهذا تعلق المال المقر به عليه . يتبين ذلك أنه يصح أن يقال : أقر بحق عليه في مقابلة 


= صاحب مغني الحتاج وهو الأظهر ويازمه الألف . والثاني :يشل . وعند الحنفية أنه إذا قال لفلان علي ألف من 
تمن حمر أو خنزير لزمه الألف » ولم يقبل تفسيره عند الإمام ابي حنيفة وصل أم فصل › لأن ثمن الخمر لا 
يكون واجبًا على المسلم . وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد : إذا وصل لا یلزمه شيمًا » لأنه بین بآخحر کلامه 
ما اراد به الإيجاب وصار كما إذا قال في آخره : إن شاء الله . وعند المالكية من قال : على ألف من ثمن خمر 
أو خنزير ما لا يصح بيعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلاً لأنه لا أقر بالألف أقر بها في ذمته فتلزمه الألف 
ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر › فيلزم الإقرار وقال ابن جزي : لم يلزمه شيء . انظر حاشية 
الدسوقي ( ٠0۳/۳‏ ) » الخرشي ( 4۲/٦‏ ) » قوانين الأحكام ص۲۳۲ » تبيرن الحقائق وحاشية الشلبي عليه 
(/۱۸ ۰ ۱۹ ) » نتائج الأفكار ( ۳٠۸/۸‏ ) » البناية على الهداية ( ٥۷۳/۷‏ ) . 
(۱ ۰ ۲ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
(۴) انظر النكت للشيرازي ورقة ۳٠۷‏ ( ب ) » فقد جاء فيها أنه أقر بحق في مقابل » حتى لا ينفك أحدهما 
عن الآحر » فإذا لم يَسلَم الذي له لم يجب الذي عليه » كما لو عتق المبيع . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 


۳۳/۷ صصص دب الإقرار 


حت له إذا كان ما يجوز أن يتعلق أحد الحقين بالآخر . 

4 = فان قيل : هو لم يقر بثمن مبيع مجهول » بل هو قر بثمن مبيع » فیجوز 
أن يکون معلومًا . ) 

69 - ةة قلنا : إذا لم يكن معلومًا في الحال فإِن کان [ لا يؤول ] . ( لذلك 
شه 7 غیر لازم وإن كان معلوما في الأصل ثم صار مجهولا لا يسقط الشمن . 
ودعوی ما يُْسقِط ما أََوٍ به لا ثبل . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 
. ] في ( ع ) › ( م ) :[ قیمته‎ )۲( 


احتلاف الشاهدين في شهادتهما بزيادة أو نقص FYFV/V‏ 


o E ~N 


۹ 


اختلاف الشاهدين يقي شهادتهما بزيادة أو نقص 


١‏ - قال أبو حنيفة كتل : إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف وشهد الآخر 
أنه أقر بألفين أو بخمسمائة فإن شهادتهما لا تقبل حتى ينضم إلى كل واحد 
[منھہا ۲ ٩(‏ شاهد آی () : ولو شهد أحدهما بجملة » والأخر بها ¢ وبجملة معطوفة 
عليها - قبلت شهادتهما فى الجملة الأولى "° . 

۷ - قال الشافعی ل : إذا شهد له شاهد بألف » وآخر بألفين » ثبت له الف 
بشاهدین » وإذا أراد ألما أحرى ٩‏ حلف وكانت له . 


Bp O r 0۸۸‏ 
أحدهما بألف والآخر بائة دينار » ونعني بالجملتين إذا شهد أحدهما بألف والاخر بتسعمائة 


۹ - ولأن أحدهما شهد بالف والآحر بألفين فلم تقبل شھادتھما › کما لو 
شهد أحدهما أنه باعه بألفين وشهد الآحر أنه أقر بألف من ثمن عبد . ولا يازم إذا شهد 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) الهداية ( ۱۲١/۳‏ ) » فتح القدير ( ٤۳١/۷‏ ) » تحفة الفقهاء ( 1۲۷/۳ ) › واللباب في شرح الكتاب 
٦٥/۳(‏ ) » تبیین الحقائق ( ۲۳۰/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( ۲ ) . يقول المرغيناني : « يعتبر اتفاق 
الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة » فإن شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل الشهادة عنده › 
وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي يدعي الألفين . 

(۳) انظر المراجع السابقة » وقد جاء في الهداية ( ۱۲۷/۳ ) : « فإن شهد أحدهما بألف والآحر بألف 
وخحمسمائة والمدعي يدعي ألما وحمسمائة ثبت الشهادة على الألف لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى » . 
)٤(‏ في ( ع )۰( م) :1 آځر]. 

(ه) الحاوي الكبير ( ۷٦/۷‏ » ۷۷ ) » حلية العلماء ( ۳٦٠٦/۸‏ ) › روضة الطالبین ( ۳۹/٤‏ ) . وبه قال الصاحبان 
من الحنفية . انظر المراجع السابقة في مذهب الحنفية . وعند المالكية أنه لو شهد عليه رجل أنه أقر بألف » وشهد آخر 
أنه أقر له بألفين » نسباها إلى جهة واحدة أم لا ء أو نسبها أحدهما وأطلق الأحر » فإن الألف ثبتت له بشهادتها 
ويحلف على الأخرى مع شاهده . انظر الذخيرة ( ۲۸٠/۹‏ ) » التفريع ( ٠١١/۲‏ ) . وعند الحنابلة أنه إن شهد 
شاهد أنه أقر بألف » وشهد آخر أنه أقر له بألفين ثبت له الألف لاتفاقهما عليه » كما لو لم يزد أحدهما على صاحبه . 
وللمدعي أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ؛ لأن امال ثبت يثبت بشاهد . وقال المرداوي E‏ 
جاهو السات . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۱۳١/١‏ ) » الإنصاف ( ۲۸/۱۲ ) . 


۷ ¬ س کتاب الرقرار 
أحدهما بألف 3 والآخر ] (“ بألف وألف . 

٠‏ س- لأن قولنا : شهد الآخر بألفين يعني هذا اللفظ . ولأن كل واحد منهما 
شهد بجملة ليس فيها لفظ ال جملة التي شهد بها الآحر » فوجب أن لا تثبت ت إحداهما » 
كما لو شهد أحدهما بائة دينار والآخر بألف دينار . ونعني با لجملتين ألف وتسعمائة أو 
عشرة دراهم والف . 

١‏ - ولان أحدهما بين ال جملة التي شهد بها صاحبه » فوجب أن لا يثبت بشهادتهما 
إحدى الجملتين » كما لو شهد أحدهما TT‏ 

۲ »س- احتجوا : بأنهما عددان لو أقر بهما في مجلس واحد دخل الأقل في 
الأكثر > كما إذا شهد أحدذهما بالف والآأحر بأل وخمسمائة . والمعنى فيه : أنهما 
o GEE A‏ 


۴ - قلنا : وفي مسألتنا کل واحد شهد بعدد غير عدد الاخر . وإما يتفقان في 
کر فار کا لو ها اخدهها ماف والاشر عة دنار : 
4 »س- فإن قيل : اجتمعت ” العرب أن الجمع ضربان : أحدهما ما سلم لفظ 


الواحد فيه » والآخحر جمع التكسير » وهو ما لم يسلم فيه لفظ الواحد . فأما التثنية فلفظ 
الواحد لا ينكسر فيه » فأَلمَانِ : هما ألف زيد عليها ألف وألف ثوب » فهي كألف زيد 
عليها ثوب » وألف وخمسمائة هي الألف الموجودة n E‏ 

۵ - قلا : هذا غلط › »> لأن معنى قولهم | ن مع السلامة ما سَلِمَ فيه لفظ 
الواحد » ونما يراد به الصورة . فأما أن يكون هو الاسم المفرد فلا يدل عليه > لأن 
حروف الإعراب في زيد الدال » وفي زيدون الواو » وخحرجت الدال أن تكون حرف 
إعراب [ فلا يكون ] ٠‏ أحد الأمرين هو الآحر » وكذلك في آلف حرف الأعراب فيه 
الفاء وفى التغنية ألفان حرف الإعراب الألف فكيف يكون أحدهما الآخر » وليس إذا 
اتفقت الحروف كان الاسم واحدًا كامرئ وامرأة ؟ ولا شبهة في اللغة أن التثنية وا لجمع 
بناؤهما غير بناء الواحد » فسقط ما قالوه . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. ) ۷۷/۷ ( انظر هذا المعنى في الحاوي الکبیر‎ )۲( 
. في جميع النسخ فيكون بجذف لا النافية » والسياق الصواب ما أثبتناه طبقًا لما يفيده‎ )٤( 


۱۸۱ 


حکم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنکر الآحر .. س ۳۲۳۹/۷ 
أأأ مسالة ;© 


حكم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ 
ثالث وآنڪر الآاخر شارك المقر ف الميراث دون النسب 


۷٩‏ - قال اصحابنا : إذا مات الرجل وترك اينين » فأقر أحدهما بأخ وكذبه 
أخحوه » شارك لمر به امقر في الميراث » ولم يحكم باللسب © . 
٠١۸۷۷‏ - وقال الشافعى كله : لا يثبت الإرث ولا النسب ”“ . فإن أقر أحدهما 
بزوجة لأبيه وكذبه أخحوه ففيه وجهان ٩‏ . 


۸ - وإذا أقر بيع شتقص “ وكذبه المشتري › قال المزني : قياس قوله أن 


» ) ۲۳۰/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲۸/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٠۰۰/۸ ( انظر الهداية ( ۱۹۱/۳ ) » نتائج الأفكار‎ )١( 
اللباب في شرح الکتاب ( ۷۸/۲ ) وبه قال المالكية والحنابلة : جاء في بداية انجتهد « ومن مسائل ثبوت النسب‎ 
الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الثاني » فقال مالك يجب عليه أن يعطيه‎ 
حقه في الميراث ولا ثبت بقوله نسبه » . وقال القرافي : « إذا أقر الوارث بوارث آخر يشا ركه فإنه يثبت بذلك الإرث‎ 
دون السب » . وجاء في الغني قوله « لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أحت لزمه أن يعطي الفضل الذي‎ 
المغنى‎ » ) ۳١۹/۹ ( حاشية الدسوقي ( 4۱۷/۳ ) » الذخيرة‎ » ) ٠١٠/۲ ( للمقر لن أقر له به » . انظر بداية الجتهد‎ 
. )٠٠١/١١ ( الإنصاف‎ » ) ٠۲٠/١ ( مع الشرح الکبیر‎ 

(۲) الحاوي الكبير ( ۸۷/۷ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » لأن النسب لا يتبعض . فإذا لم يثبت في حق أحدهما 
لم يثبت في حق الأخر . ولا يشا ركهما في الميراث » لأن الميراث فرع على السب » والنسب لم يثبت فلم 
ثبت الإرٹ . 

(۳) الوجه أو الوجوه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلام الشافعي على أصوله ويستنبطونها من قواعده 
ويوصف بالصحيح أو الأصح إذا كان من الوجهين » فإن قوي الخلاف يقولون الأصح . انظر مغنى الحتاج 
١/١(‏ ) » روضة الطالبين ( ٦/١‏ ) » نهاية الحتاج ( 4۸/١‏ ) » المجموع ( ٠٥/١‏ ) . وإذا أقر الورثة بزروجية 
امراًة المورث ثبت لها الميراث » وإن أقر بعضهم وأنكر البعض ففي ذلك وجهان عند الشافعية : أحدهما أنها لا 
تشارك بحصتها من حق المقر كما لا يشارك الابن إذا اخحتلف الوارثان في نسبه . والثاني : أنها تشارك 
بحصتها من حق المقر » لأن المقَرًّ به حمَّها من الإرث » لأن الروجية زالت بالموت . انظر المهذب ( ٤٠٠/۲‏ )› 
التكملة الثانية للمجموع ( ۲١٤/٠١‏ ) » التنبيه للشيرازي ص۲۷۸ » الحاوي ( ٠١ » ٩۱/۷‏ ) » روضة الطالبين 
(1۹/4 ) » نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) » وعند الحنفية تأحذ تمن ما في يده . انظر تبيين الحقائق ( ۲۹/٥‏ ) . 
)٤(‏ الَعْصُ : الطائفة من الشيء والقطعة من الأرض » تقول أعطاه شِفْصًا من ماله أي جزءًا منه » وقيل هو 
القليل من كير وال جمع أشْقَاص وشْقًاص . قال الشافعي في باب الشفعة فإن اشترى شقصًا من ذلك أراد - 


۳Y €£۰/N 


للشفيع الشفعة , 

1^۷۹ - وقال ابن سريج ° : لا شفعة [ له ] ” » ومتى علم المقر في الباطن أنه 
أخحوه فيه وجهان : 

٠‏ »س- أحدهما : لا يلزم أن يشاركه . والصحيح أنه يلزمه ^ . فإذا قالوا 
شا ركه هل يأحذ النصف أو الثلث فيه وجهان (“ . 


کتاب الإقرار 


= بالشقص نصیبًا معلومًا غیر مفروز . لسان العرب ( ۲۲۹۹/٤‏ ) »› طلبة الطلبة ٠١۷‏ » المغرب ٠٥١‏ . 
)١(‏ الحاوي الکبیر ( ۲۹۵/۷ » ۲۹١‏ ) . قال الماوردي : « صورتها في رجل ادعى بيع شِمُصه على رجل 
فأنكر المشتري الشراء وحضر الشفيع مصدقًا البائع ومطالبا للشفعة » فهذا على ضريين : أحدهما أن يكون ٠‏ 
البائع مدعيًا ببقاء الثمن على المشتري » والضرب الثاني : أن يكون مقرًا بقبضه فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا 
ببقاء الثمن حكم عليه للشفيع بالشفعة > لأنه مدع على اللشتري ومقر للشفيع فحكم عليه يإقراره . وإن کان 
البائح مع ادعاء البيع مقرًا بقبض الثمن من المشتري ففي الشفعة وجهان : أحدهما : قول ابن سريج وطائفة : 
نها باطلة ل كى يحور اه الان الي م قش اهن ا ن 
فالإقراره بقبضه » وأما المشتري فاإنكاره لاستحاقه . والوجه الثاني : هو قول كثير من أصحاب الشافعية ومنهم 
ا ا و ا » الظاهر من 
قول الشافعي ان الشفعة واجبة . 

(۲) هو الشيخ القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي » تفقه على أبي القاسم الأنماطي وسمع 
الحسن بن محمد الزعفراني وأبا داود السجستاني وروي عنه أبو القاسم الطبراني وأبو الوليد حسان بن محمد 
وغيرهما . له مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة في الرد على الخالفين من أصحاب أبي حنيفة والظاهرية 
منها كتاب الرد على محمد بن الحسن وكتاب الرد على عيسي بن أبان وكتاب التقريب بين المزني والشافعي 
وکتاب الختصر في الفقه وغيرهما وكل كتبه غير موجودة . ولي قضاء شيراز وهو عالم ذلك القرن » وقد 
اعتبروه مجدد ذلك القرن . ولد سنة ۹٤۲ه‏ وتوفي في جمادی الاولی عام ۹٢۳۰ھ‏ ببغداد . انظر وفیات 
الأعيان ( ١١/١‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸4 » البداية والنهاية ( ۱۲۹/۱۱ ) »› شذرات الذهب 
۲٠١/۲ (‏ ) ۰ العبر ( ٤٥۰/۱‏ ) » الفهرست لابن الندےم ص۲۹۹ › ٠٠١‏ . 

(۳) ما ين المعكوضتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

)٤(‏ فإنه بينه وبين الله إذا علم صدق المدعي أن يدفع إليه من سهمه الذي ورثه وجهان » الأول : لا يازمه 
الحكم يإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه » الوجه الثاني : يلزمه لأن بطلان النسب في ظاهر الحكم دون 
باطنه . وهو الصحيح . ونحن نلزمه في باطن الحكم دون ظاهره . انظر الحاوي الكبير ( ٩1/۷‏ ) . 
() فإذا قلنا إنه يشا ركه في الميراث فكم يأحذ من الميراث » فإن الشافعية اختلفوا في قدره الذي يأحذ على ثلاثة 
أوجه : الأول : أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشت ركوا » وهو السدس الزائد على الثلث . الثاني : أنه يدفع 
إليه نصف ما في يده » لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء . الثالث : يعطيه الثالث ما بقي في يده » ويضمن له 
سدسًا في يد أيه » إلا أن يكون قاسمه بحكم الحاكم فلا يضمن نما في يد أخيه شيا . وذهب المحنفية إلى أنه = 


حکم ما لو مات فؤخلف فخلف ولدین فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الأحر PY 4L \|V‏ 


۱ - لنا : أنه إقرار من وارٹ ممن يرث معه فوجب أن يشا ركه إذا لم يحكم 
ببطلانه کما لو کان الوارث واحدًا . 

۲ »- ولا يلزم إذا أقر بمعروف النسب » لأنا کنا ببطلان اعترافه وان 
أسقطت من الحكم الآحر وسوت بين الأصل والفرع جاز . 

eA‏ — ولأنه أقر بنسب لم یحکم ببطلانه فوجب المشاركة في مال اميت 
فوجب أن يوجب استحقاق بعض ليت فجاز أن يشاركه . 


oA‏ - وإذا 7 لم ] ”© يثبت في حت الباقین كما لو أقر بدين ولا يلرم إذا کذبه 
المقر به ؛ لأن الحق يد يبت بالإقرار فأبطله المقر به ؛ بعد ثبوته . 

o۸۸‏ ار افا فی الین وار آل اتر بن طا ایس تی ازا ن 
له » وفی مسالتنا قر بحق عليه فی مقابلته حق له فإذا لم یثبت ماله لم یثبت ما عليه › ألا 
ترى أنه لو أقر بعقد مطلق لزمه الإقرار ولو أقر أنه باعه عبدًا بألف لم يلزمه الإقرار حتى 
يصدقه ويسلم له القئمن ”° . 


= يأخذ النصف . قال الكاساني : لو ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ ثالث فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شا ركه في 
الميراث كما إذا أقرا جميعا » وإن كذبه فيه فإنه يقسم الال بين الأخوين العروفين أولا نصفين فيدفع النصف إلى 
أخ المنكر . وأما النصف الآخر فيقسم بين الأخ المقر وبين امقر له نصفين عند عامة العلماء . وعند ابن أبي ليلى 
يقسم أثلانًا ثلشاه للمقر وأحيه وثلثه للمقر له » لأن المال بين الأحوة الثلاثة أثلاثة وإن ثلث المقر له : نضفه في يده 
ونصفه في يد أخيه المنكر على الشيوع » إلا أن إقراره على أخيه لا ينفذ فيما في يد أخحيه فينفذ فيما في يده فيعطيه 
ثلث . استدل الحنفية أن المقر له يأحذ النصف وهو في زعم المقر يساويه في الاستحقاق » والمنكر ظالم » فيجعل 
ما في يده كالهالك » فيكون الباقي بينهما بالسوية » وذهب الالكية والحنابلة إلى أنه يلزمه الثلث فلا يستحق ما 
في يده إلا الثلث ؛ لأن الشركة بينهم أثلاث . واستدل المالكية والشافعية في وجه والحنابلة وابن أبي ليلى على أنه 
يأحذ الفلث : بأن التركة ب بينهم أثلانًا فلا يستحق ما في يده إلا ثلثا » كما ثبت نسبه ببينة » ولأنه إقرار بحق 
يتعلق بحصته وحصة أخيه فلا يلزمه أكثر مما يخصه كالإقرار بالوصية » و كإقرار أحد الشريكين على مال الشركة 
بدين » ولأنه حق » ولأنه لو ثبت يبينة لم يازمه إلا قدر حصته فإذا ثبت بالإقرار لم يلزمه أكثر من ذلك كالوصية . 
بدائع الصنائع ( ۲۳۰/۷ ) » تبیین الحقائق ( ۲۸/١‏ ) » نتائج الأفكار ( ٠٠١/۸‏ ) بداية الجتهد ( ٠٠٠/۲‏ ) » 
الحاوي الکبیر ( ٩۲ » ٩۱/۷‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۲٣/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۸۷/۷ ) . وقد قال الإمام الماوردي : والأصول تشهد لصحة هذا القول . وضرب الثال 
على ذلك فقال اا وو و ا ا بادعاء الألف 
عليه » ولزمه إقراره على نفسه في وقوع العتق . 


٠١۸۸١ ٠‏ - قلنا : هذا ييطل بن قال : بعتك نفسك بألف » فجحد المقر له عتق 
العبد ولم يثبت البيع ولم يسلم له الثمن . بل عندنا [ أنه ] ( أقر بحق عليه في مقابلته 
حق له وهو الميزاث من القر له » وقد ثبت الحقان باعترافهما » لان كل واحد منهما 
يرث الاحر إذا مات » وليس له وارث معروف » ونما لا يثبت إقرارهما في حق غيرهما 
والمعتبر لحقهما . 

۷ - ألا ترى أنه إذا قال بعتك هذا العبد بألف فصدقه ثبت حق کل واحد 
منهما من جهة الآحر » وإن كان الحق لم يثبت في حق غيرهما » بدلالة أن لكل واحد 
من الناس أن يقيم البينة علي استحقاق المبيع بجهة من جهات الاستحقاق » لان كل 
نشت ل أف وا يجوز المیراث فوجبت مشار کته . فإذا قر به ولزمه لم یجز 
المیراث وما وجبت مشا ر کته ی و ی 
سلموا للزروجة على علي الصحيح . 

٨۸‏ »س- قلنا : أحدهما يُسَحق به الإرث فإذا أقر به يعض الورة از أن يشار که 
به » اصله الزوجة . 

۹ س- فإن قيل : المعنى فيه أنه لم يقر بحق في مقابلته حق له ؛ لأنه إذا ماتت لا 
يرثها »> وفي مسالتنا بخلافه . 

۰ - قلنا : ليس إذا أقر أنه وارث أبيه ففى ‏ مقابلته أنه يرث منه » لأن الآخرين 
نی مات ایا وا وت کا واد ھی ار ا کا ا ارا وا 
فی مقابلته میراٹ من أبیه [ و ] ۵ میراث أییه منه لو [ کان  ]‏ مات قبله . ثم قد بینا انه 
يثبت لكل واحد منهما الميراث من الأخحر في حقهما » وإنغا لا يثبت في حق غيرهما . 

۱ - ولانه حق یتعلق بسببه لم یحکم بیطلانه فوجب أن لزم إذا قر به » کما 
لو أقر بأنه باع شقصًا له فجحد المشتري وجبت الشفعة . فإن لم يسلموا ذلك فأصله إذا 
قال تكلفت لك بألف عن فلان وأنكر فلان أن يكون عليه دين ؛ أو صله : إذا قال 
بعتك إياك عتق بلا حلاف ٩”‏ . ) 

5 ق ن جو الم فل الاق ية 

(۲) في ( ع ) ۰ (۴) :[ وارٹ ] . (۳) في ( ع ۴(٤)‏ ):1 في ]۰ 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 

e J)‏ )م( 

(1) انظر الحاوي CAYVIY‏ .. 


حکم ما لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنکر الآحر ._——— YEN‏ 


۴ س- فإن قيل : المعنى في الشفعة أن البائع أقر بحق عليه في مقابلة حق له . 
وقد سلم له الثمن من جملة الشفيع › ا 
A E DR AA‏ ن ما عليه . 

۴ - قلنا : العوض وإن سلم له إلا أنه قر بسبب يثبت يبت بحكم الشفعة لم يثبت 
اا ا وبتت اة الي هبن اكات اك ي مات 
لم يثبت ذلك السبب وإن لم يحكم ببطلانه فجاز أن يثبت الحكم المتعلق به . 

‰4 - قالوا E‏ 
وحلف [ لم ] ”© يسقط كذلك إذا لم بيبطل السبب . 

. س- وفي مسالتنا لو حكم ببطلان السبب سقط الإرث كذلك إذا لم يثبت‎ ٥ 

۹ - قلنا : إذا جحد المشتري وحلف فلم يحكم ببطلان السبب [ وإنا قطعنا 
الخصومة » بدلالة أن البائع لو أقام البينة قبلت a‏ 
تسمع البينة » وإنما يحكم ببطلان السبب  ]‏ إذا استحق ق المبيع وحكم [ به للمستحق  »‏ 
وذلك يمنع من ثبوت الشفعة . 

7۷ - فإن قل : المعنى فيه إذا قال له ا ی درن ا 
IBI EAN ERD‏ 

۸ - قاتا : وفي مسسأًلتنا استحقاق الال ليس في مقابلته ولا في وقوعه علي 
N KS SE‏ 
لم يحكم بالنسب [ في حق غير المقر . ولأن العتق وإن لم يكن في مقابلة عوض فقد أقر 
به وعلقه بسببه » فلم يثبت النسب ] " وثبت ما تعلق به من العتق . 

4 - احتجوا : بأنه أقر بحق فی مقابلته حق له حتى لا ينفك أحدهما عن 
الآحر » فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه . أصله إذا قال : بعتك عبدي هذا بألف 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) وفي ( ع ) :1 ثم‎ )١( 

(۲ » ۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٤( 
GSS SELD 
. ] في ( ع ) › ( م ) : [ لا يجوز‎ )1( 

٠. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )۷( ٠ 


٤ 4/N‏ ۳۲ ل ل ل ی کټا الإقرار 


فأنكر المشتري فإن البائع لا يلزمه ما أقر به © . 

٠‏ س- قلنا : هذا الوصف غير صحيح ؛ لأنه أقر بالأخوة [ وهي ثابتة في حقه 
دون حق غيره » ففي مقابلتها ثبوت الحق المقر به » لا في حق غيره وقد ثبت ذلك . 
ولهذا برثه إذا لم يكن له وارث غيره ولم تثبت الأحوة ] ” في حق غيرهما » فكذلك 
قدم عليه الوارث المعروف . 

۱ - ولأنه أقر بجا یوجب مشار کته فیما فى يده من الإرث ففى مقابلة هذا أن 
يشا رکه هو فیما يحصل في يده من الإرٹ ٠.‏ ۰ 

۲ - وكذلك نقول إن وصل إلى يد المقر به شىء من تركة اميت يشا ركه فيه 
امقر . فأما ميراث المقر به من المقر فلا ثبت إلا إذا لم يكن له وارث [ معروف ] ° . 
وكذلك ثبت له باله مثله مثل ذلك . 

۴ س- ثم هذا ييطل يمن قال لعبده أعتقتك علي ألف » ولامرأته طلقتك علي 
ألف وكذباه فثبت الطلاق والعتق » وإن لم يثبت الال . واحترازهم عنه بأنه لا ينفك 
أحدهما عن الآخر ليس باحتراز 

4 -=- لأن ملك المبيع ينفك عن الثمن ‏ ! إذا ملكه لا علي وجه البيع ونما لا 
ينفلك إذا ملكه بالبيع [ كما آن الطلاق بغير عوض في المعنى في البيع ] ( أن البائع لم يقر 
بسقوط حقه عن البيع ؛ لأن حق الحبس ثابت حتى يستوفي الثمن > فلما لم يعترف 
بسقوط حقه عن المبيع لم يجز أن يستحقه المقر له لا لما قالوه » لأن الوارث قد أقر بسقوط 
حقه [ عن مقدار نصيب المقر له ] ”“ فكذلك لزمه المال وإن لم يثبت النسب . 

٥‏ - قالوا : إقرار بنسب ‏ › وإذا لم يثبت النسب لم يثبت الإقرار »> كما لو 
أقر بمعروف النسب » وكما لو أقر بمن لا يلد أبوه مثله . 

)١(‏ الحاوي الكبير ( ۹٠/۷‏ ) » وعبارة الماوردي [ أنه مال يقتضي ثبوته ثبوت سببه فلم يجز إثباته إلا يإاثبات 
سببه . أصله أنه إذا أقر أنه اشترى عبد زيد بألف وأنكر لم يقض عليه بالألف ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) وثابت في هامش نسخة ( ص ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) وثابت في هامش ( ص ) . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( . ] في ( ع ) › ( م ) :[ اليمين‎ )٤( 
في ( ع )۰ (م) ااا و و و ا و و‎ )1( 
. زيادة من النساخ‎ 


(۷) یشترط لصحة الإقرار بالنسب أن لا یکذبه الحس بن 8 صدقه > وذلك أن کر الولد المقر بنسبه= 


ج ما لو مات فخلف فخلف ولدین فأقر أحدهما باخ ثالث وأنكر الأحر YY {oN‏ 


٠١۹٠١‏ - قلنا : اللسب ثابت عندنا في حق المقر » غير ثابت في حق غيره . وليس ينع 
أن يبت النسب في حق الواحد » فتثبت أحكامه » وإن لم يثبت ذلك في حق غيره ”“ » 
کا تبت يثبت التبايع في حت البائع والشفيع ولا يث تاف عى لسري وکا ثبتت الكفالة 
في حق الكفيل والمكفول له إذا تصادق ولم یثبت يثبت الال في ذمة الأصيل . والمعنى في 
E E‏ 
إقراره » فصار التكذيب بالحكم كتكذيب المقر » فلا يستحق شيًا . 

۷ - وفي مسألتنا یحکم بکذبه فیما أُقر به فجاز أن يثبت في حقه » ون کان 
لمق له أكبر من أبيه فقد علمنا كذبه فيما أقر به من طريق المشاهدة "° . ولو کذبه 
الحاكم لم يثبت إقراره فإذا كذبته المشاهدة فهو أولى . ) فإن لزم ”“ علي هذا إذا قال 
لعبده ولثله لا يولد مثله هذا ابني إنا قد كذبناه مشاهدة وإن حكمنا بالعتق . 

۸ - قلا : تكذيب المشاهدة كتكذيب المقَرّ له وذلك لا ينع من وقوع العتق 
٠١۹۰۹‏ - فإن قيل إذا أقر بمجهول النسب لم یحکم °7 بالنسب » لأنا ) حکمنا 
بكذبه » والوقوف كالحكم بالتكذيب بدلالة أن البينة إذا لم يعدلها القاضي فهو كما لو 


يولد مثله عله > وأن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصح لأنه يقطع نسبه الثابت من 
غيره والنسب لا يقبل بعد ثبوته » وأن يصدق الولد امقر في إقراره إن کان يستطيع أن يعبر عن نفسه بن کان بالعًا أو 
صغیرًا میزا . انظر الفتاوی الهندية ( ۰/٤‏ ۲۱ - ۲۱۳ ) » شرح فتح القدیر ( ۳۷۲/۷ ) » تبيين الحقائق ( ۲۷/١‏ )» 
حاشية الدسوقي ( ٤۱۹ - ٤١۲/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠۷١/١‏ ) » الروضة ( ٤٠١ - ٤٠٤/٤‏ ) » المغني مع 
الشرح الکبیر ( ۳۲۷/١‏ » ۳۲۸ ) » كشاف القناع ( ٤1٠/١‏ ) . 

٠ هكذا في ( ع ) › ( م ) وفي ( ص ) : 1[ حق الغیر ولا فرق ينها ] ب‎ )١( 

(۲) في ( ص ) » ( ع ) : [ المعروف النسب ] والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) . ) 
(۳) لأنه يشترط لثبوت النسب أن يكن صدقه كي لا يکون مکذبًا في الظاهر بان يکون في سن يولد مثله ) 
لمشله بان لا يكون أكبر منه سنًا أو مساويًا وأن يكون المقر به مجهول النسب فإن كان معروف النسب لم يصح 
لأنه يقطع نسبه الثابت من غيره وأن يكون ممن لا قول له كالصغير والجنون أو يصدق المعر إن كان ذا قول 
وهو المكلف وغيرها من الشروط التي ذكرتها آنمًا . انظر نتا ج الأفکار ( ۳۹۳/۸ ) ء تيين الحقالق ق ( ۲۷/١‏ ) › 
المغني مع الشرح الکبیر (۰ ۳۲۷/١‏ › ۳۲۸ ) . ) 
)٤(‏ في ( ع )۰( م) :[ ولو]. 

(*) في ( ع ) ۰ ( م ) :[ فلم يحکم ] . 

() في جميع النسخ فظنوا أولن لا معنى له لعل الصواب ما أثتنا 

SEE Ho ) في ( ص‎ )۷( 


۳Y €£/۷‏ ي ج ڪن الإقرار 
ثبت کذب الشهود ٠‏ 


۰ - قلنا : غلط ؛ لأنهم إذا لم يعدّلوا جاز أن يحكم بها في الثاني بأن ينضم 
إليها التعديل » فإذا حرجوا لم يجز الحكم بها أبدًا » فلم يتساو الأمران . 


# ¥# *# 


ثبوت النسب ياقرار الورثة ولو کان واحدًا ا 
oO E “ll‏ 


ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو ڪان واحذا 


e n U E 


۸ ااقرار وارث ‏ . ويثبت إذا كان الورثة / رجلين أو رجلا وامرأتين ° 
۲ - 3 ابو السو قول :شت المت قول الوارت إن كان احا 
وهو قول أبي يوسف ^ . 


141۴۳ - وقال الشافعي يه : من يجوز ميراثه يثبت النس بقوله وإن کان واحدًا ۲۵ 
4 - لا : آنه إقرار وارث واحد فلا يش يثبت به نسب علي الميت > کما لو کان 


الورثة جماعة فأقر أحدهم ( ولأنه إثبات نسب علي الغير )°( بقول وأحد فلم يجز . 
أصله الخال إذا قر بوارث ولا يلزم الشهادة بالولاية ٩‏ > لأن النسب لا يثبت يثبت بذلك وإغا 


EE SLL 


(۱) انظر بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۷ » ۲۳۰ ) › اللباب شرح الکتاب ( ۷۸/۲) › رد الحتار على الدر الختار 
41۷/٤ (‏ ) . 

(۲) جاء في بدائع الصنائم ( ۲۲۹/۷ ۰ ۲۳۰ ) . أنه إن کان أکثر من واحد بان کانا رجاین أو رجلا وامرأتين 
فصاعدا يثبت النسب يإقرارهم بالإجماع » وإن أقر رجلان وامرأتان وأنكر الوارث الآخر لا يثبت النسب اتفاقًا . 
(۳) في ( ع ) » ( م ) : [ وهو قول أبو حنيفة ] والصواب ما أثبتناه . انظر کتاب البدائع ( ۲۲۹/۷ ) » 
وبقول الطرفين من الحنفية قال الالكية . انظر الذخيرة للقرافي ( ۳٠٠/۹‏ ) » بداية اجتهد ( ۳۹۹/۲ ) » وقد 
تقل القرافي عن الطرطوشي قوله : « فإذا ترك ابا واحدًا لا وارث له غيره فأقر بأخ لم يثبت نسبه » ولا يثبت 
إلا بقول وارثين عدلين . فإن كان جميع الورثة غير عدول لم يثبت يإقرارهم . ووافقنا الحنفية فإنه لا يثبت 
بالوارث الواحد وإن حاز جميع المال » . 

)٤(‏ انظر الحاوي الکبیر ( ۹۲/۷) الما 2۸ ور ارغان الارزدى 
« إن إقرار الوارثين بمدعي البنوة يوجب ثبوت نسبه » هكذا لو كانوا جماعة وأقروا أو كان واحدًا وأقرء لأن 
المراعى إقرار من يجوز الميراث » . وبه قال الحنابلة » قال ابن قدامة : [ وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركها 
في الميراث ثبت نسبه » سواء كان االورثة واحدًا أو جماعة » ذكرًا أو فى لأن الوارث يقوم مقام اميت في ميراثه 
ودیونه ] | . ه . انظر الغني مع الشرح الکبیر ( ۳۲٠/١‏ ) » المبدع ( ۳٠١/١١‏ ) » الإنصاف ( )٠١١/١۲‏ . 
(°) في ( ع ) »> ( م ) :1 علي العتق ] .. 

)٦(‏ قال الكاساني : « الإقرار بالأخحوة | إقرار على غیره ما فيه من حمل نسب غیره على غیره ) . انظر بدائع 
e‏ ۰( . 


N ۷‏ سے کتاب الإقرار 
أصله الاستيلاد والكتابة . 

6٥‏ - ولان الشهادة أقوى فى حق الغير من الإقرار » بدلالة أن البنين لو كانوا 
ثلاثة فيشهد ١‏ ان متهم ببب یت السب + ولو ارا لم 1 بشت بوعرم أن ها 
الواحد من الأولاد في الحال التي تعتبر الشهادة وهي حال المياة لا يقبل ل 
إقرار الواحد في الحال التي يعتبر فيها الإقرار إ إقرارًا لا يقبل . 

0 _- احتجوا : مما روی الزهري ”“ عن عروة عن عائشة کیا قالت : 
احتصم سعد بن أبي وقاص ‏ وعبد بن زمعة ( إلى رسول الله بلق في ابن أمة 


. ] في ( ع ) » ( م ) : [ لذلك‎ )١( 

(۲) هو الإمام محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني التابعي الشيرر» أول من دون السنة 
الشريفة » من أكابر الحفاظ والفقهاء ولد عام ۰ أو ١ه‏ ه وتوفي سنة ۲ أو ٤۱۲ھ‏ حڏث عن ابن عمر 
وسهل بن سعيد الأنصاري وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب وله نحو ألفي حديث ورأى عشرة من الصحابة . 
طبقات ابن سعد ( ۳۸۳/۲ » ۳۸۹ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱١۳/١‏ ) » البداية والنهاية ( ۳٤١/۹‏ ) » سير 
أعلام النبلاءِ ( ٠۲٠٣/۰١‏ ۳ شذرات الذهب ( ۱٦۳/١‏ ) › العبر ( ١٠١١/١‏ ) . 

(۳) هو عروة بن الزبير بن العوام القرشي أخ عبد الله بن الزبير » أمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق . وهو من 
فقهاء المدينة السبعة ولد عام ۲۹ه وحفظ عن والده وتوفي سنة ٤‏ ۹ه على الراجح . قال الزهري رأيت عروة 
بحرا لا ينفذ . انظر التاريخ الكبير للبخاري ( ۳٠/٤‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٠١۲/١‏ ) » الكامل في التاريخ 
٥٦ - ٤٦/۲(‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٤۲١/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 1۲/١‏ ) » العبر ( ۸۲/١‏ ) »› تهذيب 
الکمال ( )۲١ - ١١/۲١‏ . 
(5) هو الصحابي الايل أب إسحاق سعد بن أي وقاص بن مالك بن وهب بن عبد مناف القرشي الزهري الملكي 
المدني » من السابقين إلى الإسلام ومن المهاجرين الأوائل » شهد بدرًا وأحدًا المشاهد وحامي رسول الله ۰ 
يقال له فارس الإسلام وهو فاخ العراق وغيرها وأول من رمى سهمًا في سبيل الله > وأحد العشرة الممشرين بالجنة . 
وأحد اشاب الشورى الستة توفي قرب المدينة بالعقيق ودفن بالبقيع سنة ١٥ھ‏ » وله في کتب اخحدیث ۲۷۰ 
حديا » روى عن الرسول بتو وعن الصحابة وولي الكوفة لعمر واعتزل الفتنة . انظر البداية والنهاية ( ۷۲/۸ ) »› 
الإصابة ( ۳۲/۲ » ۳١‏ ) » الاستیعاب ( ۱۸/۲ ) » طبقات ابن سعد ( ۳۳/۲ ) » شذرات الذهب ( 11/١‏ ) »> 
مرآة الجنان ( ۱۲۸/۱ ) » تهذیب الأسماء واللغات ( ۲۱۳/۱ ) » الأعلام ( ۱۳۷/۳ ) . 

)٥(‏ هو عبد بن زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر العامري القرشى أو سودة بنت زمعة لأبيها 
أم المؤمنين » ثبت بره في كتب الصحاح في مخاصمة سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة » وكان زمعة 
مات قبل فتح مكة › وأسلم ابنه عبد هذا يوم الفتح ونازعه سعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة فقضى به 
النبي ي لعبد بن زمعة وقال احتجبي منه يا سودة » قال ابن عبد البر الأندلسي : كان من سادات الصحابة . 
انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ٤٠۳/۲‏ ) » أسد الغابة ( ٤١١ » ٤١١/۳‏ ) . 


وت الضبي تاقار الورة ولو کان واحدًا ۳۲4۹/۷ 


زمعة ”“ فقال سعد : أوصاني أحي عتبة “ إذا قدمت مكة ‏ أن أنظر إلى | بن أمة ابي 
زمعة » وأقبضه » فإنه انه . وقال عبد بن زمعة : أخمي ابن أمة أبي زممة ۳ » ولد علي 
فراش أبي فرأی رسول الله ر شبهًا بيا بعتبة فقال E Ea‏ 
للفراش وللعاهر احج » (° 

۷ - والجواب : أن زمعة حلّف ولدين : عبد وسودة ٠”‏ واعتراف أحد 
الوارثين لا يثبت النسب به في حق الميت باتفاق . 


. اسمه عبد الرحمن المتنازع عليه‎ )١( 

(۲) في - جميع النسخ أبي عتبة » الصواب أحي عتبة طبقا ما هو موجود في كتب الحديث . هو عتبة بن ابي 
وقاص بن مالك وهو الذي شج وجه رسول الله به وكسر رباعيته يوم أحد » وما غلم إسلامة ولم يذ كره أحد 
من المتقدمين من جملة الصحابة » قيل إنه مات كافرًا » قال الزبير بن بكار عتبة بن أبي وقاص كان أصاب دما 
في قريش فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة فاتخذ بها منزلا ومالا ومات في الإسلام وأوصى إلى سعد بن أبي وقاص 
بتلك الوصية . انظر أسد الغابة ( ٤٦۸/۳‏ ) › تهذيب الأسماء واللغات ( ۳۲١/١‏ ) . 

)۳( قال أبو بكر الأنباري شنت كه لأنها تملك الجبارين أي تذهب نخوتهم > ویقال سميت مكة : 
لازدحام الناس بها وسماها الله تعالى أم القرى والبلد الطيب » وبكة › قيل : إن اسم مكة اسم مدينة وبكة 
اسم البيت . يرجع تاريخ عمارتها إلى عهد إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام سنة ۱۸۹۲ قبل 
لیلاد . انظر معجم البلدان لاقوت الحموی ( ۱۸١/١‏ - ۱۸۸ ) . 

. ] في ( م ) : [ رييعة‎ )٤( 

(ه) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المغازي ( ۱۹۲/١‏ ) . ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب 
الولد للفراش وتوقي الشبهات ( ٠١۸٠/۲‏ ) رقم ٠٤١١‏ » الترمذي في سننه كتاب الرضاع باب ما جاء أن 
الولد للفراش رقم ۱۱٣۷‏ وقال حدیث حسن صحیح » وأبو داود في سننه ( ۲۸۲/۲ ) كتاب الطلاق باب 
الولد للفراش وللعاهر الحجر رقم ۲۲۷۴۳ » وابن ماجه في سننه كتاب النكاح باب الولد للفراش وللعاهر الحجر 
1٤۷ ۰ 1٤٦/۱ (‏ ) رقم ۲۰۰۰۹ » ۲۰۰۷ » الدارمی في سننه ( ۲۰۲/۲ ) باب الولد للفراش رقم ۲۲۳۷ › 
البيهقي في السنن الكبرى ( ۸٦/٦‏ ) كتاب إقرار الوارث بوارٹ ۾ 

(1) هي ام الؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس » كانت قبل رسول الله ل تحت ابن عمها السكران بن عمرو 
حي سهل بن عمرو » وکان سكران بن عمرو ڪه مسلتا وهو من المهاجرين إلى المحبشة » ثم قدم مكة فمات 
بها السكران مسلا » وقال ابن سعد أسلمت سودة بمكة قديًا وبايعت وأسلم زوجها سكران وخرجا مهاجرين 
إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية » تزوج رسول الله ب سودة في رمضان سنة ٠١‏ من البعثة بعد وفاة 
خديجة وقبل زواج عائشة ودخل بها بمكة وهاجر بها إلى المدينة » فهي أول امرأة تزوجها بعد حديجة مي 
روي عنها حمس أحاديث عبد الله بن عباس » وماتت في آخر خلافة عمر له . وقيل توفيت في شوال سنة 
٤‏ ١ه‏ في خحلافة معاوية بن ابي سفيان في المدينة اا ا ا و 
(۳٤۸/۲ (‏ . 


۳Y 0۰/۷‏ کتاب الإقرار 


۸ - فإن قيل : زمعة مات كافرا وكان عبدا على دینه » وكانت سودة 
قل ا الدليل عليه ما روي أن عبدًا قال : اسلمت أحتي فحماتها وَوَدٌّث أن 
أكون اسلمت بوم اسل 2 . 

۹ - قلا : الذي ذكرتموه يحتاج إلى شرائط منها : موت زمعة علي الكفر › 
وكفر عبد حين موته » وتقدم إسلام سودة علي موت أبيها » وهذه شرائط لا تثبت إلا 
بالنقل ولم ينقل واحد منها ° . 

۰ - ا : يجوز أن يكون النبي به سمع إقرار سودة قبل ذلك . 

- قلتا : الظاهر تعلق الحكم بالسبب المنقول دون غیره . ولم ينقل إلا إقرار 
ی E‏ يشت في حق آبيه . 
وكذلك نقول . تبين من هذا أنه عليه الصلاة والسلام قال لسودة : احتجبى عنه يا سودة › 
فإنه ليس بأخ لك » ولو ثبت النسب في حق الميت [ لثبتت الأحوة في حقنا » فعلم أنه 
أثبت السب في حق الميت ] ° . 

۲ =س- قلنا : هذا تعليل لقطع اللسب عن عتبة لانتسابه من زمعة » ولأنه إذا ثبت 
السب في حقه يإقرار فقد أثبته » لأنه أقر بالفراش فثبت النسب في حقه باعترافه علي 
ابه بالفراش » وإن لم يثبت في حق أبيه بدلالة آمره لسودة بالاحتجاب " . 


)١(‏ قال الماوردي وهو بصدد الجواب على اعتراضات الحنفية والمالكية : إن عبدًا هو وارث أبيه وحده » لأن 
سد کائت قد المت قل موت ها »و كان عبد على كفره ¢ فكان هو الوارت لاية الكافر دون أشنة' 
المسلمة . انظر الحاوي الكبير ( ۹۳/۷ ) . ) 

(۲) قوله [ ولم ينقل واحد منها ] غير صحيح » بل نقل جميعها » لأن زمعة مات قبل الفتح في مكة على 
الكفر » وأسلم ابنه عبد عام الفتح سنة ثمانِ من الهجرة » وسودة كانت من المهاجرين إلى الحبشة وذلك يدل 
على سبق إسلامها على إسلام أخيها عبد . انظر الإصابة ( ٤۳۳/۲‏ ) » أسد الغابة ( ٤١١ › ٤۱١/۳‏ ) » سير 
اعلام النبلاء ( ۲٣۵/۲‏ - ۲۹۹ ) . 

(۳) انظر الحاوي الكبير ( )٤( . ) ٩۳/۷‏ في ( م ) :1[ عندنا ] » وفي ( ع ) :1 عند ] . 
)٥(‏ انظر صحیح البخاري ( ۱۹۲/١‏ ) » وعبارته « قال رسول الله ّي لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى 
من شبهه بعتبة بن أي وقاص »› قالت : فما رآها حتى لقي الله » . 

. ما بين المعکوفيتن ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٦( 

(۷) اتفق الفقهاء على عدم ثبوت النسب باعتراف أحد الوارثين مع إنكار الاخرين . انظر بدائع الصنائم 
٠ ) ۲۲۹/۷(‏ الذخيرة ( ۳١١/۹‏ ) » بداية امجتهد ( ۳۹٦۹/۲‏ ) » الحاوي ار ) » المغني مع 
الشرح الکبیر ( ۳۲۷/١‏ ) . 


ثبوت الب ياقرار الورثة ولو کان واحدا Yo\/| VN.‏ 
۴۳ س- فإن قيل : إنما أمرها أن تحتجب احتياطا لما رأى من الشبه بعتبة (“ . 


4 س- قلنا : الشبه الذي لا يثبت به النسب لا يجوز أن يقطع أحكام النسب 
القابت ”" . ) 

° ) فإن قیل آراد آن يينڻ أن للزوج أن يحجب الزوجة عن أقاربها‎ - ٥ 

۲ - قلنا : لا يجوز ذلك . 

۷ س- قالوا : كل من جاز إرثه ملك إلحاق النسب » أصله إذا كانوا جماعة ٩١‏ . 

۸ - قلنا : الجماعة لو شهدوا عليه في حال الحياة جاز أن يثبت النسب 
بشهادتهم ( فجاز أن يثبت يإقرارهم في الحال التي تعتبر الإقرار » والواحد لا يثبت 
النسب بشهادته في الحال التي تعتبر الشهادة فيها » لذلك لا يثبت في حت الغير 
يإقراره في الحال التي لا يعتبر الإقرار فيها . 

۹ - قالوا : [ کل ] حق ثبت بالاعتراف صح أن یثہت باعتراف واحد 
کما لو کان المعترف به أباه ^ . 


۴٠‏ - قلنا : الأصل أن الاعتراف يثبت به الحق فى حق المعترف دون غيره فلا 
يصح أن يقال : اعتراف الأب لما ثبت به الحتق على نفسه يجب أن يثبت باعتراف غير 
الأب على غيره . 


)١(‏ إنه قي أمرها بالاحتجاب منه على سبيل الاحتياط والورع وصيانة لأمهات المؤمنين من بعض المباحات 
مع الشبهة » وذلك لا رآى و فى الولد من الشبه البين بعتبة بن أبى وقاص . انظر الحاوي الكبير ( ۹٤/۷‏ ) »› 
سبل السلام ( 11/۳ . ٠‏ 

(۲) لأن المسألة مبنية على القطع أو الظن دون الشك » ومن شروط صحة ثبوت السب أن يكون المدعى 
مجهول النسب ليصح أن يلحق نسبه بمن يدعيه » فإن كان معروف النسب فدعواه مردودة ليطلانها . انظر 
تبيون الحقائق ( ۲۷/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ۸1/۷ ) . ٠.‏ 

(۴) انظر الحاوي الكبير ( ۹٤/۷‏ ) » وفيه « أن للزوج منع زوجته من الظهور لأخيها وأهلها فلم يكن في المنع 
دليل على اختلاف النسب » . 

)٤(‏ انظر بدائع الصنائع ( ۲۳١/۷‏ ) » هذا استدلال للإمام أي يوسف أن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث 
فيكون مقبولاً في حق النسب كإقرار الجماعة . 

(°) في ( ع ) ۰ ( م ) : [ بشهادته ] . (1) في ( ع ) : [ بشهادتهم ] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) > (م) ٠.‏ 

(۸) انظر الحاوي الکبیر ( ٩٤/۷‏ ) › وفیه « أن من ثبت المیراث یإقراره ثبت النسب ياقراره کالموروٹ » . 


› ولأن الأب إذا أقر فهو يثبت النسب علي نفسه » ثم يسري إلى غيره‎ - ٠٠۹۴١ 
. فلذلك جاز أن يعتبر العدد في أحدهما دون الاخر‎ 

۲ »س- قالوا : أخبار لا يراعى فيها العدالة فوجب أن لا يراعى فيها العدد . أصله 
سائر الإقرارات ”“ . 

۴ س- قلنا : من أصحابنا من اعتبر العدالة فى الورثة المقرين والعدد جميعًا › 
فعلى هذا الوصف غير مسلم “ . وإن سلمنا فلأن العدالة شرط لنفي التهمة » والمقر هنا 
غير متهم » لأنه یازم نفسه الحق › وههنا یلزم غیره فقوله ” يثبت بالشهادات فجاز أن 
يعتبر العدد كما اعتبر فى الشهادات . 
SN: oars‏ يقوم مقام مورثه » بدلیل آنه یشب ثبت باعترافهم عليه ما یثبت 

باعترافه على نفسه » ويلك إقامة بيناته ودعاويه فإذا کانوا کھو ثم تیت انه سلح 
النسب فلذلك ملكوا أن يستلحقوه ^ . 

۴٥‏ - قلا : إنما قاموا مقامه في استيفاء حقوقه وقضاء ديونه وأما فيما عليه فلم 
کور ا ار 0 ر تی ل کک کرت ع ری ن 
لثبوته عليه » فلم يقوموا مقامه فيه . 

. ولأنه إذا أقر على نفسه فهو أصل في الالتزام » وإذا ألزموه فهو فرع عليه‎ - ١ 

۷ -=س- ويجوز أن تختلف صفة الفرع والأصل في الالتزام » كما يختلف شهود 
الفرع في العدد عند مخالفنا » وفي سائر الصفات عندنا . 


*# ¥ * 


ر الف ن الح الكر ر ۷/١‏ ) . قال ابن قدامة تق ثبت ابالقرارفام يعبر فيه المد كاين 
زا قول لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث › واعتباره بالشهادة لا يصح › لأنه لا يعتبر فيه 
اللفظ ولا العدالة » وييطل الإقرار بالدين . 

(۲) بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۷ ) › الذخيرة للقرافي ( ۳١١/۹‏ ) . 

(۳) في ( ع ) ۰ ( م۴ ) :[ يشت ] . 

)٤(‏ الحاوي الكبير ( ٩٤4/۷‏ ) » وفيه « أن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه إثباتًا كالحجج والبينات » وقبضًا 
كالدين والقصاص . والنسب حق له إثباته حيًا فكان للورثة إثباته مينًا . ويتحرر منه قياسان : أحدهما : أن ما 
ملك المورث إثباته من حقوقه ملك الورثة إثباته بعد موته كالدين والقصاص ›» والئاني : أن من ملك إثبات 
الحقوق ملك إثبات الأنساب كالموروث » . )٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 


إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الأخحرين "Yo۳/۷‏ 


QE NN 


إقرار أحد الورتة بالدين وإنكار الآخرين 


٠۹۳۸‏ - قال أصحابنا : إذا أقر أحد الورثة بدين وان أجذ جميع الدين 
E‏ 

- وهو قول الشافعي كفم في القديم ” وقال الشافعي كله في الجديد © 
يۇ نحذ من حقه بمقدار نصيبه و الإرٹث 0 


)١(‏ مختصر العلماء ( ۲٠۸/٤‏ ) » المبسوط ( ٤۸/۱۸‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲۹/١‏ ) » البناية على الهداية 
(1۰۱/۷ ) » نتائج الأفكار ( ٠0٠/۸‏ ) . ورؤوس المسائل ص١٠١٠‏ » وقد نص الزمخشري على أنه « إذا 
ادعى على الميت ديا فأقر أحد الورئة بهذا الدين على أبيه فإن عندنا يجب أداؤه في حصة نفسه من نصيبه › 
لأن إقرار الإنسان إا يصح في حق نفسه ؛ لأنه لا تهمة فيه وما في حق غيره فإنه متهم فوجب ألا يصح » .. 
(۲) انظر روضة الطالبين ( ٤١١/١‏ ) . . 

(۳) القول ينقسم إلى قدم وجديد » والقول القديم : هو ما قاله الشافعي في العراق أو قبل انتقاله إلى مصر أو 
صنفه في كتاب أو أفتى به في هذه الفترة . ومن أهم كتبه الحجة ومن أهم رواته الإمام أحمد بن حنبل 
والزعفراني وابو ٹور سواء رجع عنه وهو الغالب وهذا ما عناه الشافعي بقوله لا أجعل في حل من رواه عني أو 
لم يرجع عنه وهو قليل في مسائل محدودة قيل إنها : ثلاث مسائل » وقيل إنها ( 1١‏ ) مسألة وقال كثير هي 
عشرون مسألة . وقد أشار النووي إلى أن إفتاء الأصحاب بالقديم في هذه المسائل وترجيحهم له لا يلزم منه 
نسبته إلى الإمام » بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدي بهم إليه لظهور دليله » إلا إذا عضده 
حديث صحيح غير معارض له فهو مذهبه ومدسوب إليه حيث قال : « إذا صح الحديث فهو مذهبي » . القول ‏ 
الجديد : هو ما قاله الشافعي بمصر تصنيفا وإفتاء ومن أهم كتبه الام . الإملاء »> مختصر المزني ومختصر 
البويطي ومن أهم رواته المزني والبويطي والربيع المرادي والجيزي وابن عبد الحكم وغيرهم . إذا كان في المسألة 
قولان قديم وجديد فالجديد هو الصحيح » وعليه العمل إلا في بعض المسائل . مغني احتاج ( ۱١/١‏ ) › نهاية 
الحتاج ( ٠١ - ٤۸/١‏ ) » امجموع ( ٦۷ - ٦٦/١‏ ) » سبعة كتب مفيدة ص١٤‏ . 

١١١ص کتاب الام ( ۳۱۷/۳ ) » التنبيه‎ » ) ٤٥۲/۲ ( المهذب‎ › ) ۱١۳/۷ ( انظر الحاوي الکبیر‎ )٤( 
وقال الشيرازي في الهذب : « إن كان المقر عدلا جاز أن يقضي بشهادته مع شاهد آخر أو مع امرأتین آو مع‎ 
يين المدعي . وإن لم يكن عدلًا حلف النكر ولم يلزمه شيا . وأما امقر به ففيه قولان : الأول : إنه يلزمه‎ 
جميع الدين في حصته » والثاني : إنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته » . والملاحظ أن الشيرازي لم يذكر‎ 
هل القولان في الجديد أم في القديم » إلا أن النووي في روضة الطالبين تعرض للقولين فقال : إقرار الورثة على‎ 
الميت بالدين والعين مقبول » فلو أقر بعضهم بدين وأنكر بعضهم فقولان : القديم : على المقر قضاء جميع‎ 
= . الدين من حصته من التركة إن وفىّ به وإلا فيصرف جميع حصته إليه › لأنه إنما يستحق الميراث بعد قضاء الدين‎ 


Yo ¢/V 


كتاب الرقرار 


۰ - لنا  : E‏ ن بعد وة وی ہا او َي “ فأثبت الله 
الإرث بعد الدين » ولو لم يعتبر جميع ما أقر به استحق الميراث مع بقاء الدين على الميت 
في زعمه »› وهذا لا يصح . 

1 - ولا يقال : إنه تعالى سوى بين الدين والوصية » وإن جاز أن يُسلّم له الميراث 
قبل استيفاء الوصية المقر بها ؛ لأن الظاهر منع ثبوت الإرث قبل الوصية لولا قيام الدلالة . 


ES الإقرار بالدین معنی يجوز أن يستحق به‎ e: of 
e فجاز أن ر يستحق به جميع ما أقر به بعض الورثة من نصيبه . أصله‎ 

Sh‏ : الوصية وتستحق e‏ ولا شتحق 
هناك ورثة . 


. ونحن قلنا : معنى يستحق به جميع التركة من يد الورثة‎ - 6٤4 

٥‏ -»س- فإن قالوا : بموجب العلة فيمن مات وترك ابنين وألفين فأقر أحدهما بألفين 
استوفی جمیع ما في يده ° . 

e DG قلا‎ - ۹4٩ 
ما أقر به ولأنه لو أقر على الميت بدين يستغرق ما في يده من التركة فللمقر له استيفاء‎ 
ما في يده اذا لم یقدر على استیفائه ] ( من غیره > کما لو کان الوارث واخذا‎ [ 


والجديد : آنه لا يازمه إلا بقصد حصته من التركة . فعلى الجديد لو مات المنكر وورثه المقر فهل يلزمه الآن جميعم 
الدين المقر به ؟ وجهان : أصحهما نعم » لحصول جميع الت ركة في يده . ويتفرع على القولين فرعان » أحدهما : لو 
شهد بعض الورثة بدين على الورث إن قلنا لا يلزمه بالإقرار إلا حصته قبلت شهادته وإلا فلا › لانه متهم . وسواء 
كانت الشهادة بعد الإقرار أو قبله . وبقول الشافعي في الجديد قال مالك والحنابلة > وهو قول النخعي والحسن 
البصري وابن أبي ليلى وابن شبرمة والأوزاعي وأبي ثور . قال ابن قدامة : « وإن أقر أحدهم بدين على أبيه لزمه من 
الدين بقدر ميراثه » فإن كانا اثنين لزمه النصف وأن كانوا ثلاثة فعليه الثلث » . وجاء في الذخيرة قول الطرطوشي : 
إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت لزمه بقدر حصته » قاله مالك . الذخيرة ( ۲٠٦۲/۹‏ ) . 

المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۳۹/۰ ) › الإنصاف ( ٠٠١/۱۲‏ ) » مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠۸/٤‏ ) . 
)١(‏ سورة النساء : الاية ١١‏ . 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( ٠١۳١/۷‏ ) » وعبارته « لو كانت التركة ألقًا والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم 
رمه متها على القرلين خستاتة قرم ١‏ لانها جع حصت فلا بارم أك معا : 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 


إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين س Y00/\‏ 


وبعض التركة في يد الغاصب . 

۷ - ولات تعذر استيفاء الدين ما ليس في يده فوجب ان يستوفی مما في يده 
منها إذا كان فيه وفاء . أصله : إذا قامت البينة وبقية الورثة غيب . 

۸ - ولأن الوارث الجاحد غاصب لا في يده في ٠”‏ زعم المقر »> فصار 
كالأجنبي إذا غصب بعض التركة ‏ . 

۹4 - فإن قيل : إذا أقر أحد الابنين بوصية خحمسين درهما » وجحد لاحر 
والتركة ثلاثمائة استوفى من نصيب المقر خمسة وعشرين [ درهكا ] ”© . ولو كان 
نصف الال في يد الغاصب استوفى منه جميع الخمسين . ) 

. -»س- قلنا : لا نعرف رواية فى هذه المسألة‎ ٠ 

۹۱ - وما قالوا : إذا أقر أحدهما أنه وصى بالثلث لم يلزمه إلا بقدر حقه » لأن 
الموصى له شهد له الوارث ؛ فالهالك من الال والمججحود على الحقين [ سواء ] “ والدين 
يثبته على وجه التقديم » ولا يثبته على وجه الشركة . 

۲ - فأما في هذه المسألة فلو هلك بعض الال لم ينقص الموصى له من وصيته . 
كذلك إذا جحد الشريك . 

40۲ - فإن قيل : قد قلتم انه إذا أقر خد الان ان لات أوصی بالغلت دفع 
ثلث ما في يده . وقد کان يجب آن يدفع نصف ما في يده › لان ال جاحد استوفی 
نصيبه والمقر زعم أن حقه وحق الموصى له سواء . 

. لعل هذا کان القیاس عندهم » ونما ترکوه لأنه يؤدى إلى ما لا يصح‎ - ٤4 


ألا ترى أنا لو ألزمنا امقر نصف ما فى يده جاز أن يقر الابن الأخر بوصية الثلث فيدفع 


۱۸/ب 


إلى المقر له مثل ذلك فيستحق بالوصية نصف مال الميت › وهذا لا يجوز . 
٥‏ - وليس هذا كالدين ؛ لأن امقر متى ألزمناه دفع ما في يده [ و ] ٠‏ في يد 
شريکه وألزمناه دفع ما في يده فيستحق جميع ما في التركة بالدين وهذا غير ممتنع . 


١‏ - ولأن / كل جزء من التركة مشغول بكل الدين » بدلالة أن التركة لو 
(۱) في ( ع )۰( م) :1[ من]. (۲) انظر بدائع الصنائع ( ۲۳۰/۷ ) . 


٤ ۰ ۳(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 


Pro 


کتاب القرار 


كانت أضعاف الدين فهلكت إلا مقدار الدين استوفى الغرماء ما بقي بدينهم . 

۷ - ولو كان كل جزء من التركة مشغولا بجزء من الدين لسقط من الدين 
بحصة الهالك . وتبين ذلك أن الدين لو ثبت بالبينة فتصرف بعض الورثة بنصيبه أحذ 
جميع الدين من الحاضر . ولو كان الدين منقسماً عليها لم يؤخذ ”“ من الحاضر إلا 
مقدار نصيبه ولو كان في التركة عين ودين أخذ الغربم جميع ماله من العين ‏ ولم ينتظر 
خروج الدين بقدره [ وتعلق كل جزء بجزء من المال يؤخحذ من العين بقدره » ومن الدين 
بقدره ] “ وليس هذا كالوصية ؛ لأنها ثبعت مشتركة مع الوارث » بدلالة أنها إذا 
كانت بجزء مشاع ثم هلك بعض الال بطل من الوصية بقدره › فلذلك لا يستحق 
الموصى له من نصيب المقر جميع وصيته . 

۸ - احتجوا : بأنه أقر بدين تعلق بمال مشترك فوجب أل يجب عله بقدر 
حقه منه . أصله : العبد المشترك إذا أقر أحد الشريكين باستهلاك مال وجحد الآخر 
استوفى من نصيب المقر النصف › كذلك هذا ^ . 

۹ س- قلنا : دين العبد فى أحد النصيبين غير متعلق بالنصيب الأخر › بدلالة أن 
ادن ل فت ان غاب حه ركن ل مرت جس الان من عيب اا جر : 
وإذا قر استوفى من نصيبه بقدره . وأما الدين فكل جزء من الت ركة مستحق بجميعه › 
بدلالة أنه لو ثبت بالبينة ثم غاب أحدهما استوفى من نصيب الآخر . وإذا أقر تعذر 
الاستيفاء من نصيب الاخحر فصار كتعذر غيبته ^ . 

٠١۹۹۰‏ - قالوا : ما ثبت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة . ومعلوم أن الدين لو 
ثبت بالبينة استوفى من نصيب أحدهما النصف كذلك إذا ثبت بالإقرار "° . 

1 - قلنا : إذا ثبت الدين بالبينة ” وتعذر الاستيفاء من أحدهما بعینه استوفی 

جميع الدين من الحاضر . فإذا أقر أحدهما فقد تعذر الاستيفاء من الجاحد » فوجب أن 


. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :1 لم يوجد ] . (۲) في ( ع ) › ( م ) : [ من الدين‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )۳( 

. في هذا المعنى‎ ) ۳۳۹/١ ( انظر المغني مع الشرح الکبیر‎ )٤( 
SEITEN) 

(1) عبارة [ ولان ما كان متابعا في جميع الت ركة إذا ثبت بالبينة فكذلك بالإقرار كالوصية ] انظر هذا المعنى 
في الحاوي الکبیر ( ۱۰۳/۷ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۳۹/۰ » ٠٤١‏ ) . 

(۷) في ( ع ) ٠‏ ( م) :[ بالهبة ] . 


إقرار آل الورثة بالدين وإنكار الأخرين PYoV| VN‏ 


يستوفى الجميع من المقر . 

e‏ ا اا 0 ال وها اران ف 
أمكن استيفاء الدين منهما . 

۴۳ - فلو قلنا : إن جمیعه یستوفی من أحدهما » ويثبت له الرجوع على 
شريكه لم يكن في ذلك فائدة . 

‰4 س- فقلنا : يأخذ من كل واحد منهما بمقدار نصيبه . 

6٥‏ س- قالوا : لو وجب جميع الدين من نصيب القر لم تقبل شهادته بالدين مع 
غيره » لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة مغرمًا ويتخلص من بعض [ ما وجب ] © 
[ عليه ] ٩‏ فلما قبلت شهادته دل على آنه لا یجب عليه بالإقرار إلا مقدار نصیبه ”° . 

٠‏ - الجواب : أن أحد الوارثين عندنا لو أقر ثم شهد لم تقبل شهادته › لأنه 
يدفع شهادة بعض ما وجب عليه يإقراره فأما إذا ابتداً فشهد فشهادته مقبولة » ولا يعتبر 
ما في ضمن شهادته ؛ لأنه لو ثبت [ لثبت بالإقرار ] ”° لا بالشهادة . 

۷ س- آلا ترى أن شهود الزنا في ضمن شهادتهم القذف ” » ولو تقدم القذف 
لم تقبل شهادتهم ؛ لأنهم يدفعون بها الحد ‏ . ومتى لم يقذفوه حتى شهدوا جازت 


. ] في ( ع ) › (م) :1 عليهم‎ )۲( ٠ ] في ( ع ) : [ أقر ] » في ( م ) : [ أقروا‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع النسخ‎ )٤( 

. ) ٠٤١/١ ( المغني مع الشرح الکبیر‎ › ) ٤٥۲/۲ ( المهذب‎ » ) ٠١۳/۷ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )٦( 

(۷) القذف لغة : هو الرمي تقول : قتف بايجارة فنا من باب ضرب أي رمى بها » وقذف الحصنة ذل 
اي رماها بالفاحشة . وفي الاصطلاح هو الرمي بالزنا . والقذف من الكبائر بالإجماع إذا قذف رجل رجلا 
محصئًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا »> وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا » إن كان حرا بُفرق 
على أعضائه » ولا يجرد عن ثيابه » غير أنه ينزع عنه الفروة والحشو . وإن كان عبدًا جلده أربعين . لسان 
العرب ( ٠١٠۰/١‏ ) والمصباح النیر ( ۷۸/۲ ) » اللباب شرح الکتاب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۸) الحد في اللغة : الفصل والمنع فمن الأول قول الشاعر وجاء على الشمس حدًا لا حفاء به » ومن الثاني حددته 
عن أمره إذا منعته » فهو محدود ومنه الحدود المقدرة في الشرع وجبت حقًا لله تعالى لأنها تمنع من الإقدام › 
ويسمى الحاجب حداذًا لأنه بمنع من الدخول من غير أهلها » وحد الشئ ينع أن يدخل فيه ما ليس منه » ون يخرج 
منه ما هو منه . انظر المصباح النیر ۱۷١۱/١‏ » التعریقات ص۹۷ » النظم المستعذب ( ۲٠٣١ » ۲٠٠/۲‏ ) . 


o۸/V‏ ۳۲ س کتاں الإقرار 


الشهادة ولم يعتبر ما في ضمنها من دفع الحد ”© . 

۸ =س- الحد كذلك في مسألتنا على هذا : إذا ادعى الوكيل أنه باع وفي ضمن 
إقراره أنه انعزل - ولو انعزل لم يجز إقراره ولم يعتبر ما في ضمن إقراره - لتنافي الإقرار . 

4 - فإن قيل : من أصانا على أحد القولين أن الشهادة ليست بقذف فلا 
تتضمن الشهادة دفع الحد . 
٠١۹۷١‏ - قلنا : فكذلك ‏ الشهادة ليست يإقرار . فإن جاز أن يعتبروا ما في 

مضمونها من الإقرار جاز أن يعتبر ما فى ضمن الشهادة من القذف بالزنا > ولا فرق بين 

٠ ارن:‎ 

س- قالوا : وعلى القول الآحر أن الشهادة إذا لم تتم حْدٌ الشهود . 

۲۴ »- فنقول : لو تمت الشهادة لم يثبت القذف » فلم يكونوا بالشهادة دافعي 
مغرم ر ولو تمت الشهادة بالدين ثبت الدين فقد دفعوا مغرمًا . 

۳ - قلنا : إذا مت الشهادة لم يلزم الشاهد كل الدين »> فلم یدفع بشهادته 
شيئًا » كما أن الشهادة إذا تمت بالزنا لم يثبت القذف » فلم يصر دافعًا بشهادته شيئًا ‏ 
TET‏ 

4 - ولأن الدين إذا ثبت بالإقرار لم يجز أن يستوفى من نصيب الشريك 
باتفاق . وإذا ثبت بالبينة جاز أن يستوفى من نصيب الشريك إذا غاب الشاهد » ومع 
ذلك تقبل شهادته » ولا يصیر کأنه شهد بان شریکه تکفل عنه » بذلك تقبل شهادته 
ولا يصیر دافعًا عن نفسه . 


% # # ا 


. ] ع ) : [ حد القذف‎ ( ٠ ) في ( م ) : [ الحد ] وهو الصواب أما في ( ص‎ )١( 
. ] هكذا في ( ع ) › ( م ) : [ وهو الصواب‎ )۲( 
. في ( ص ) : [ معدم ] . والصواب ما أبتناه كما في ( ع ) > (م)‎ )۳( 


هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ 0۹/۷" 


e مسال‎ 


هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أقر الرجل بنسب ولد ثم مات فجاءت أمه تدعي 
الزوجية وهي حرة كان لها الميراث ”“ . 
۷٩‏ - وقال زفر ٩‏ : لا ميراث لها (" . 


۷ - وبه قال الشافعی کنر ٩‏ . 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ۲٠۸/٤‏ ) » مختصر الطحاوي ص١١٠‏ › الهداية ( ۳۹/۲ ) » البناية على 
الهداية ( ۸۳١ ۰ ۸۳٤/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٤٦/۳‏ ) » مجمع الأنهر في شرح ماتقى الأبحر ( ٤۷۹/١‏ ) » 
الفتاوى الهندية ( ٥۴۹/۱‏ )۰ وفي الهداية « ومن قال لغلام هو بني ثم مات فجاءت ام الغلام وقالت 
نا امرأته فهي امرأًته وهو ابنه يرثانه » . وبه قال الإمام مالك . انظر الذخيرة للقرافي ( ۳٠٠١/۹‏ ) . 

(۲) هو الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري » ولد سنة ١٠٠ه‏ وتوفي بالبصرة سنة 
۸ ١ه‏ وله ثمان وأربعون سنة » كان أبوه من أهل أصبهان . تولي زفر قضاه البصرة وكان من أصحاب 
الحديث ثم غلب عليه الرأي . كان الإمام أبو حنيفة يجله ويعظمه ويقول : هو أقيس أصحابي . وقال الحسن 
بن زياد : إن المقدم من مجلس الإمام كان زفر . وعن سليمان العطار قال : تزوج زفر » ودعا إلى عرسه الإمام 
والتمس منه أن يخطب » فقال الإمام في حطبته : هذا زفر إمام من أثمة المسلمين وعلم من أعلامهم في شرفه 
وحسبه ونسبه . قال ابن معين وأبو نعيم : كان ثقة مأمونًا » وقال ابن حبان : كان فقيها حافظا قليل الخطاً . 
البداية والنهاية ( ۱۲۹/۱۰ ) » تاریخ بغداد ( ۳۲۳/۱۲۳ ) » طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/۹ ) » وفيات الأعيان 
۳۱۷/۲ - ۳۱۹ ) » ميزان الاعتدال ( ۷۱/۲ ) » العبر ( ۲۲۹/۱ ) » الجواهر المضية ( ۲۰۷/۲ ۲۰۸۰ ٠)‏ تاج 
التراجم ص ۲۸» الفوائد البهیة ص۷۰ »› ۷٦‏ » شذرات الذهب ( ۲٤۳/۱‏ ) » الفهرست لابن ندم ص۲٠۲‏ . 
(۳) جاء في مختصر احتلاف العلماء ۲١٠۸/٤‏ وعبارته « وروى ابن سماعة عن محمد : أنها إذا كانت 
مجهولة لم يكن لها ميراث إذا لم تعرف بالحرية » والولد ولده منها . وإن كانت معروفة الأصل فالقياس أن لا 
يكون . ووجه الاستحسان : أنه لعله وطأها بشبهة ولكنى أستحسن إذا كانت معروفة أنها حرة أن أجعلها 
امرأته ] . اه . من الختصر . 1 ا 

)٤(‏ انظر حلية العلماء ( ۳۷۳/۸ ) . ويه قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠١/١‏ ) » المبدع 
٠ ) ۳٠١/٠١ (‏ الفروع لابن مفلح ( 1۱۷/١‏ ) وقال ابن قدامة : « إن أقر بسب صغير لم يكن مقَرًّا بزوجية 
أمه لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه فلم يكن مقرًا بها كما لو لم تكن معروفة. بالحرية » وما 
ذكروه لا يصح ؛ لأن النسب محمول على الصحة وقد يلحق بالوطء في النكاح الفاسد والشبهة فلا يلزمه 
بحکم إقراره ما لم يتضمنه لفظه ولم يوجب . ) 


۳۲» /V 


۸ »- لنا : قوله لر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ٠”‏ وهذا ولد فوجب 
ان یون ابوه زوجا ؛ ولأن نسب ولد الحرة يثبت من المت فوجب أن يکون ابوه زوجا 
وبحكم بالزوجية . ) 

4۹ - ولا يلزم إذا قال : وطئتها بشبهة » لأنه عرف بنسب غير النكاح ولأنها 
محصنة ( فلا يثبت نسب ولدها إلا من زوج › صله إذا قال بنكاح . 

٠‏ س- ولا يلزم إذا أقر بولد من غيرها ؛ لأنها محصنة وكذلك الموطوءة بشبهة 
غير محضة . 

1 - ولان نسب ولد الحرة يثبت إما من نکاح او من سبب محظور › ولا 
يجوز حمل أمر المسلم على الوطء المحظور من غير حاجة » فلم ببق إلا أن يحمل على 
الوجه الباح . وليس كذلك ولد الامة » لان نسب ولد الامة يثبت من وجه مباح غير 
النكاح » وهو ملك اليمين [ وليس بنا حاجة  ]‏ إلى إثبات النكاح » ولأن الزوجية إذا 
ثبتت فإن ولد الزوجة [ ثبت  ]‏ نسبه من الزوج » وإن جاز أن توطاً بشبهة فثبت 
السب من الوطء » وكذلك إذا ثبت نسب ولدها [ ثبت النكاح وإن جاز أن توطاً 

7۲ س- احتجوا : بأنه إقرار بنسب ولد ] (“ فلا يكون إقرارا بنكاح أمه . أصله». 
إذا لم تعرف حريتها . 

۴ س- قلنا : هناك يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح غير النكاح فلم يكن بنا 
حاجة إلى إثبات النكاح » وفي مسألتنا لا يجوز أن يثبت النسب من وجه مباح إلا 
بالنکاح حتی لا يحمل وطؤها على وجه محظور . 


*# * * 


کتاب الرقرار 


(۱) سبق تخریج الحديث . 

(۲) في ( ع ) ٠‏ ( م ) :1[ مختصة ] . 

(۳) في ( ع ) : [ من غير حاجة ] » وفي ( م ) : [ بنا حاجة بحذف ليس ] . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) وفيه تكرار في السطور . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 
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)١(‏ العارية أمانة في يد المستعير في حالة الاستعمال الأذون فيه بالإجماع » وإن تعدى في المعار » كما لو 
كانت دابة فكبحها باللجام أو فقا عينها بالضرب » أو حملها ما يعلم أن مثلها لا يحمله › أو استعمله ليلا . 
ونهارًا ما لا يستعمل فيه مثلها من الدواب . وكذا لو نزل عن الدابة ودخحل المسجد وتركها في سكة 
فهلكت » فهي مضمونة بالإجماع . أما في غير حالة الاستعمال المأذون فيه فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
مذاهب : فقد ذهب الحنفية وأهل الظاهر إلى أن العارية غير مضمونة إلا أن يتعدى فيها المستعير . وبه قال . 
الحسن البصري وإبراهيم النخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وابن شبرمة وفي قول ضعيف عند 
الشافعية . وذهب الالكية في المشهور عندهم إلى التفصيل » فقالوا : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه ولا فيما قامت البينة على تلفه . ويه قال عثمان البتي . واستدلوا على 
ذلك بأنه جاءت أحاديث تفيد بأن العارية مضمونة وتفيد بأنها أمانة » فحمل الضمان على ما يغاب عليه › 
والأمانة على ما لا يغاب عليه » فإن الضمان فى باب العارية ضمان تهمة . ورد ابن حزم على الإمام مالك 
فال رین لی بح انى نال عي ال ا غا فاا ب ن اة ر ارال الاس ها 
ظن . واللّه تعالی قد انکر اتباع الظن فقال تعالی : 8 إن بع إل لی َّقَح ا نى مح َي س الآية 
(۲۸ ) سورة النجم وقال رسول الله بتي : « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث » أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده ( ٠٠٥/۲‏ ) عن أبي هريرة والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الإقرار باب ما جاء في إقرار المريض لوارثه 
۸١/1(‏ ) » ويلزمهم إذا أعملوا الظن أن يضمنوا المحهم ولا يضمنوا من لا يتهم . ويلزمهم أن يضمنوا الوديعة 
يا بهذه التهمة . وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى أن العارية مضمونة سواء تلفت بفعل أو بجائحة 
سماوية . والمذهب الرابع أن المعير إن شرط الضمان في العارية فهي مضمونة وإن لم يشترط فليس بشيء » هذا 
د ن اک ودازو اطافرى . والب الاس هماهت زي يا أن لفت الوت ك 
يضمن وإن تلفت بغيره ضمن . انظر تبيين الحقائق ( ۸٤/١‏ ) » البناية على الهداية ( ٠۷١/۷‏ ) » مجمع الأنهر 
٠ ) ۳٤۷/۲ (‏ بدائع الصنائع ۲۱۷/٦(‏ ) » المبسوط ( ۱۳٤/١١‏ ) »> مختصر الطحاوي ص١١١‏ » البحر 
الرائق ( ۲۸٠/۷‏ ) » تكملة حاشية ابن عابدين ( ۳۸۹/۸ ) » حاشية الدسوقي ( ٤۳٦۹/۳‏ ) » الخرشي ( ٠۲۳/١‏ ) › 
القواعد الفقهية ۷ » بداية امجتهد ( ۳۱۳/۲ ) » التفریع ( ۲۹۷/۲ › ۲٦۸‏ ) » الحاوي الكبير ( ۱١۸/۷‏ ) › 
المهذب ( ۳۹۳/١‏ ) » امجموع ( ٠٠٠/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٦۷/۲‏ ) » نهاية احتاج ( ٠٠١٠/١‏ ) » روضة 
الطالبين ( ٤۳١/٤‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ١٤٦/۲‏ ) » مختصر خلافيات البيهقي (۳/ ٤٠١ - ٤۰۸‏ )» 
المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۰٣/۰‏ ) » المبدع ( ۱٤٤١/٥‏ ) › امحلی ( ۱۹۹/٩۹‏ ) . ) 
(۲) احتلف مشايخ الحنفية هل العارية تضمن بالشرط » كقول الرجل للآخر أعرني ثوبك فإن ضاع مني فأنا = 


۳4/۷ 


۸9 - قال أبو سعيد : E‏ کاس 
FT‏ البقالي 0 عن محمد أنه تأول حديث صفوان علي شرط الضمان 

" وقال الشافعي : كل عارية مضمونة علي المستعير » وإن تلفت بغير‎ - ٠ 
. فغير مضمونة عندهم مع بقاء الأصل إذا تلفت بالاستعمال‎ ٠ فعله . وأما الأجزاء‎ 

۷ س- وأما إذا تلفت الجملة بعد ذلك فالمذهب أنه يضمن القيمة يوم التلف › 
ولا يضمن الأجزاء ”© . وقال ابن سريج يضمن الأجزاء معها . 


ضامن . فقال أبو سعيد البردعي بضمانه لاشتراطه › والمسلمون عند شروطهم » كما قال به قتادة والعنبري ورواية 
عند الحنفية . انظر المبسوط ( ۱۳۹/۱۱ ) » الإشراف ( ۱٤١/۲‏ ) » الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۹۹ . 
(1) هو الشيخ أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي » تفقه على محمد بن الحسن وروى عن أبي عصمة نوح كتاب 
ا لجامع » وسمع من مالك وغيره وروى عن أسد البجلي . قدم بغداد غير مرة فروى عنه أئمة الحديث » ومنهم 
أحمد بن حتبل وأبو خيشمة وزهير بن حرب وغيرهم . عرض الأمون عليه القضاء فامتنع » وله كتاب النوادر كتبه 
عن محمد بن الحسن . قال يحيى بن معين : إنه ثقة » توفي بنيسابور » قدمها حاجا يوم الأربعاء من جمادى 
الأخر سنة ١٠۲ه‏ وقد مرض بسرخس » ينسب إلى مرو وهي بلدة معروفة يقال لها مروة شاة جهان [ ملك 
العالم ] انظر الجواهر المضية ( ۸۱/١‏ › ۸۲ ) » الفوائد البهية ( ٠١/۹‏ ) » تاج التراجم ص۳ › ٤‏ . 
(۲) هكذا في جميع النسخ وقد جاء هذا القول منسوبًا إلى الإمام محمد في مختصر اختلاف العلماء » برواية 
محمد بن العباس الرامي » وقد ذكر أن اسمه محمد بن العباس » وذ كر صفته السمعاني وغيره بأنه : الرامي . قال 
أبو جعفر الطحاوي « وقد ذكر لنا محمد بن العباس أن محمدًا تأول في ذلك أن صفوان كان مش ركا يومعذ › 
فشرط الضمان » وقد يجوز ذلك بين المسلمين وأهل الحرب » . انظر مختصر اخحتلاف العلماء ( ۱۸۷/٤‏ ) . وقد 
بان من ذلك أنه هو أبو سعيد محمد بن العباس الغازي الرامي » كان ناسكا من أتباع أي حنيفة شديد الحبة لأهل 
العلم » ومات في اول سنة ٤۳۷ه‏ أو آخر سنة ۳۷۳ه » والنسبة إلى الرمي بالقوس » سمع من أبي الحسن 
محمد بن أبي الفضل السمرقندي أحاديث في فضل الرمي والجهاد » وسمع منه أبو سعيد الإدريسي . انظر 
الأنساب للسمعاني ( ٠٤/٦‏ ) » اللباب ( ٠١/١‏ ) » الجواهر المضية ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(۳) في ( ع )۰ ( م) :1[ من غير ] . 

›» ) ۲٠٤/۱٤ ( التكملة الثانية للمجموع‎ » ) ۳٣۳/١ ( انظر الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) » المهذب‎ )٤( 
حيث جاء أن العارية كلها مضمونة : الدواب والرقيق والدور والثياب لا فرق بين شيء منها » فمن استعار‎ 
. شیا فتلف بفعله او بغیر فعله فهو ضامن له‎ 

)٥(‏ قال النووي في روضة الطالبين أما الأجزاء فما تلف بسبب الاستعمال المأذون فيه كانمحاق الثوب باللبس لا 
يجب ضمانه على الصحيح . وما تلف منها بغير الاستعمال ففيه وجهان : أحدهما : لا يضمن كالتالف 
بالاستعمال وأصحهما الضمان كتلف العين كلها . وقال ابن قدامة : إن تلف شيء من أجزاثها التي لا تذهب 
بالاستعمال فعليه ضمانها » لأن ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب » وأما أجزاؤها التي تذهب 
اال ك اا ا ی ا اه ب اه عن 
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٩ عن صفوان بن يعلي‎ ٩” لا ة اوو همام “ عن عطاء بن ابي رباح‎ - NOAA 
قال : قال رسول الله لتر : إذا أتاك رسلي فأعطهم ثلاثين درعًا وثلاثين‎ » ٠ عن أبيه‎ 


مضمونة » فكانت مضمونة كما لو كانت مغصوبة . والثاني لا يضمنها لأنه مأذون في الاستعمال فلا يجب 
ضمانه كالمنافع . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١۷/١‏ ) . وقال الماوردي : اتفق الفقهاء على أن ما تلف من 
أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير . انظر روضة الطالبين ( ٤۳۲/٤‏ ) » الحاوي الكبير (( ۱١۸/۷‏ ) . 
أما متي يضمن فهل هو يوم القبض أَم يوم التلف أم أقصى القيمة عند من يرى الضمان ؟ وإن كانت مثلية يضمن 
مثلها يوم تلفها . قال النووي : وإذا ضمن ففي القيمة المعتبرة أوجه أصحها قيمته يوم التلف والثاني يوم القبض 
والثالث أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف » وقال صاحب نهاية الحتاج : الأصح أن العارية تضمن يوم 
التلف متقومة كانت أم مثلية » فالمذهب أنه يضمن بالقيمة إن كانت متقومة » وبالمئل إن كانت مثلية . ولا 
تضمن العارية بأقصى القيمة ولا بيوم القبض خلاقًا لمقابل الأصح » وقال الغزالي : وما ينمحق من أجزائها 
بالاستعمال غير مضمون . روضة الطالبين ( ٤١١/٤‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۷٤/۲‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١١/١‏ ) › 
الوجيز ( ۲١٤/١‏ ) » السراج الوهاج على متن المنهاج ص٤٠۲‏ » التكملة الثانية للمجموع ( ۲٠۳/۱٤‏ ) . 
(۱) هو ابو بکر همام بن یحیی بن دينار الأسدي الحلي البصري » روى عن عطاء بن أبي رياح وزيد بن أسلم 
وقنادة وغيرهم . وروى عنه الثوري وابن البارك وابن مهدي ويزيد بن هارون ووکيع وغيرهم . کان أحد أركان 
الحدیث ببلده . قال أحمد بن حنبل هو ثبت في کل مشایخه » توفي سنة۳٩‏ ۱ه وقیل ٤٦٠ھ‏ . انظر : سير 
اعلام النبلاء ( ۲۹۱/۷ ) › تهذیب التهذیب ( ٦۲ - ٦۰/۱۱‏ ) › شذرات الذهب ( ۲١۸/۱‏ ) . 

(۲) هو أبو محمد عطاء بن أي رباح الجندي اليماني التابعي أحد الفقهاء والأئمة » ولد باليمن ونشأ بمكة 
وحدث عن عائشة وأيي هريرة وابن عباس وشهد له بالفتيا » وروى عنه الإمام أبو حنيفة والزهري وغيرهما » وهو 
ثقة وعالم كثير الحديث » توفي بمكة سنة ٤‏ ١١ھ‏ وقیل سنة ١٠۱۱ھ‏ . انظر طبقات الحفاظ ص۲۹ » طبقات 
فقهاء اليمن ص۸٥‏ » تهذيب التهذیب ( ۱۹۹/۷ ) » البداية والنهاية ( ۳٤۴۳/۹‏ ) » حلية الأولیاء ( ۳٠١/۳‏ ) . 
(۳) في ( ص ) : [ صفوان بن علي ] » وفي ( ع ) : [ صفوان بن فعلي ] » وفي ( م ) : [ صفوان بن يعلى ] . 
وهو الصواب كما أثبتناه وهو صفوان بن يعلى بن أمية التميمي » تابعي مشهور » روى عن أييه وعن ابن أخيه 
محمد بن حيبي بن يعلى وعطاء بن أبي رباح والزهري وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تهذيب ِ 
التهذیب ( ۳۷۹/٤‏ ) » رجال صحيح البخاري ( ۳۹۲/۱ ) » تهذيب الكمال في اسماء الرجال ( ۲۱۸/۱۳ ) › 
التاريخ الكبير للبخاري ( ۳١۸/٤‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤۲۲/٤‏ ) › الإصابة ( ٤۷١/۳‏ ) . 

)٤(‏ هو الصحابي يعلى بن أمية التميمي » حليف قريش أسلم يوم الفح » استعمله أبو بكر على حلوان في 
الردة » ثم عمل لعمر على بعض اليمن فحمي لنفسه حمي » فعزله عمر . ثم عمل لعثمان على صنعاء 
اليمن » وحج سنة قتل عثمان » وخرج مع عائشة في واقعة الجمل » ثم شهد صفين مع علي » روى عن 
النبي بل وعن عمر وعتبة بن أبي سفيان » وروى عنه أولاده صفوان وعثمان ومحمد وعبد الرحمن وابن 
وعطاء ومجاهد وغيرهم . قال ابن سعد : شهد حنيتًا والطائف واليرموك وغیرها قیل قله في 

. انظر الإصابة ( 11۸/۳ ) » أسد الغابة ( ٤٤۷/٤‏ ) . 


۳1/۷ 


كتاب العارية 


بعيرًا » قال : قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة ؟ قال اع : بل 
مۇداة 7 . ذکره بو داود ٩‏ . 

4۹ - ويدل عليه حدیث بي أا 7 قال :ت ومول الله ر يقول : 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » لا تتفت المرأة من بيتها إلا يإذن 
زوجها » فقيل يا رسول الله : ولا الطعام » قال : ذلك آموالنا : ثم قال : العارية 
مؤداة ) والمنحة 7 مردودة » الدئن مقضي والزعيم غارم © 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه : كتاب البيوع » باب تضمين العارية بنفس الإسناد ( ۲۹۷/۳ ) وأخرجه النسائي 
في سننه ( ٠0۹/۳‏ ) » رقم ٥۷۷١‏ » وقال ابن حزم الأندلسي في كتابه الحلى : هذا حديث حسن ليس شيء 
مما روي في العارية حبر يصح غيره » وأما ما سواه فلا يساوي الاشتغال به . وقد فرق فيه بين الضمان والأداء 
وأوجب في العارية الأداء فقط دون الضمان فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص . انظر الحلی ( ۱۷۴۳/۹ ) . 
(۲) هو الأمام أبو داود سليمان الجارود بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأسدي السجستاني 
محدث حافظ فقيه » رحل وطاف وجمع وصنف وخرج وسمع من مشايخ الشام ومصر وال جزيرة والعراق 
وخراسان » ولد سنة ۲۰۲ھ » وهو من کبار أصحاب أحمد بن حنبل » وکان مشهورًا بالورع . من مصنفاته 
كتاب السنن والناسخ والمنسوخ والقدر والمراسيل وغيرها » توفي بالبصرة في ١٤‏ شوال سنة ۲۷١‏ ه . انظر 
طبقات الحنابلة ( ٠ ) ٠١۹/١‏ العبر ( ٠ ٤/۲‏ ) » البداية والنهاية ( 1۲/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ص٠٦۲‏ › سير 
اعلام النبلاءِ ( ٤٠/۹‏ - ٣ه‏ ) . 
(۳) هو أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان بن وهب سكن مصر وارتحل عنها إلى حمص ومكث بها وكان 
من المكثرين في الرواية عن رسول الله بتو » مات سنة ۸ه بحمص وقيل سنة ١‏ ۸ه » قيل إنه آخر من مات 
من الصحابه بالشام وله في الصحيحين ٠٠٠١‏ حدييًا ۽ روى عن النبي ړ وعمر وعثمان وعلي » وروی عنه 
شرحبيل بن مسلم وآخرون » وهو من باع رسول الله بلقو تحت الشجرة . انظر الاستيعاب ( ۱١٠۲/٤‏ ) »› 
الإصابة ( ۱۸۲/١‏ ) » سير اعلام النبلاء ( ۳١۹/۳‏ ) »> تهذيب الأسماء واللغات ( ۱١۷/۲‏ ) . 
E‏ 
(ه) بمعنى أن ينح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحلبها زمانًا ثم يردها . وقال النسفي : المنحة ما يعطى ليتناول ما 
يتولد منه كالشمر واللبن ونحو ذلك ثم يرد الأصل . وقال الشافعي : هي أن يدفع رجل ناقته أو شاته لرجل 
ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن ممنوحًا ولا ينتفع فيها بغير اللين . انظر طلبة الطلبة ص٠٠۲‏ » شرح السنة للبغوي 
( ۲۲۹/۸ ) » الحاوي ( ۱١۷/۷‏ ) » المصباح النير ( ۷٠۸/۲‏ ) » المغرب للمطرزي ص٤٠٤‏ . 
(1) أخرجه أب داود في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم في كتاب البيو ع » باب تضمين العارية 
(۲۹۷/۳ )»رقم ٠٠٠٦١‏ الترمذي في ال جامع الصحیح ( ۲۹۸/۲ ) رقم ۱۲۸١‏ النسائي في سننه ٤۱۱/۳(‏ )» رقم 
۲ » وابن ماجه في سننه ( ۸۰۱/۲ ۰ ۸۰۲ ) » رقم ۲۳۹۸ الدارقطني في سننه ( ٤١ » ٤۰/۳‏ ) » رقم ۱٣٩١‏ ۰ 
البيهقي في السنن الكبرى بنفس السند » باب العارية مؤداة ( ۸۸/٦‏ ) » ابن حبان في صحيحه ( ۲۷۷/۷ ) من طريق 
حاتم . وقال : « حديث حسن » وعن أي أمامة » في باب ما جاء أن العارية مؤداة » والإمام أحمد في مسنده ( )۲٠۷/١‏ . 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ ۳۲7/۷ 

٠‏ - فوصف العارية بأنها مؤداة 7 ولا فرق بينها وبين الزعامة المقتضية الخرم 
فهذا المنع تعلق الغرم بها » ثم وصفها بأنها مؤداة ] © وهذا مقيد › لقوله تعالى : ل إِنً 
که امرگ آن را الکسکت ر اما چ ^ . 

- وقد ذكر أصحاب الشافعي في هذا انبر والعارية مضمونة ‏ . وهذا لا 
أصل له ٠‏ » وقد ذكر الخبر علي ما ذكره أبو داود والدارقطني ‏ . 

۴ - ویدل عليه حدیث عمرو بن شعیب ٩”‏ عن ايه عن جده ‏ أن اى 


لر قال : « ليس علي المستعير غير المغل ضمان » ولا علي المودع غير ا مغل ضمان  »‏ › 


. ما بين المحكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) من سورة النساء : الأية رقم ( ٥۸‏ ) . (۳) انظر الحاوي الکبیر ( ٠۲١/۷‏ ) . 

)٤(‏ قوله : [ وهذا لا أصل له ] محل نظر » روي عن يزيد بن هارون عن شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية 
بن صفوان بن أمية عن أيه ن رسول الله ب استعار منه أدرعًا يوم حنين فقال : أُغصبا يا محمد ؟ فقال : لا بل 
عارية مضمونة . انظر سنن أبي داود باب تضمين العارية رقم ( ۲۹٦/۳ » ۳٣۹۲‏ ) فهذا هو الأصل في ذلك . 
)٥(‏ هو ابو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي المعروف بالدارقطني نسبة إلى دار قطن 
محلة كبرى بيغداد . قال اللخطيب البغدادي : كان فريد عصره في علوم الحديث وعالما بعلوم رى » وهو إمام 
كبير ومحدث وحافظ وفقيه » له تصانيف كثيرة : منها : الستن والعلل الواردة في أحاديث نبوية وامجتبى من 
الستن والأثور ما زال مخطوطا والمؤتلف والختلف والضعفاء وغيرها . ولد سنة ۳٠٠‏ بدار قطن ورحل إلى مصر 
وتوفي ببغداد سنة ١۳۸ه‏ . انظر البداية والنهاية ( ۳٠۷/١١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۸٦/۳‏ ) » تاريخ بغداد 
۳٤/۱۲(‏ ) » الأعلام ( ۳٠١/٤‏ ) » الكامل في التاريخ ( ۱۷٤/۷‏ ) » العبر ( ۱۹۷/۲ ) » شذرات الذهب 
۱١١/۳(‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۷۲/٤‏ ) » مفتاح السعادة ( ٠٤١/١‏ ) . 

() هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اله بن عمرو ين العاص القرشي . وروي عن أبيه وهو 
شعيب وجل رواياته عنه وعمته زينب وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة بن الزبير وغيرهم » وروی عته عطاء 
وعمرو بن دينار وهما أكبر منه والزهري وقتادة ومكحول والأوزعي وغيرهم . قال يحبى بن معين وإسحاق بن 
راهويه : إنه ثقة » وتوقف فيه بعضهم » والراجح أنه حسن الحديث » توفي بالطائف سنة ۸١١ه‏ . انظر تهذيب. 
الکمال ( 1٤/۲۲‏ ) › سیر اعلام النبلاء ( ۱٦٠١/١‏ ) » العبر ( ۲۱۰/۱ ) » شذرات الذهب ( ٠٠٠١/١‏ ) ء 
تهذیب الکمال ( ٥۳٤/۱۲‏ ) › تهذیب التهذیب ( ۳١١/٤‏ ) . 

(۷) هو شعیب بن محمد روی عن جده وأبیه وابن عباس وابن عمر ومعاوية . وذ كر البخاري وأبو داود آنه 
سمع من جده . ) 

(۸) هو محمد بن عبد الله » روی عن أبیه » وروی عنه ابنه شعيب وحكم بن الحارث » وتوفي في حياة أبيه . 
انظر تهذیب التهذیب ( ۲۳۷/٤‏ - ۲۳۸ ) » تهذيب الكمال ( ١٠٤/۲١‏ ) . 

= عن محمد بن عبد الله بن المناوي عن يونس بن محمد عن‎ ) ٩۱/٦ ( أخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ )٩( 


وقد اعترض الدارقطني هذا الحديث فقال : رواه عمر بن عبد الجبار () عن عبيدة بن 
حسان “ عن عمرو بن شعيب > وعمرو وعبيدة ضعيفان ” . وهذا ليس بصحيح لأن 
البخارى ”“ ذ كر في تاريخه : عبيدة بن حسان السنجاري الجزري وذ كر من روى عنه › 
لم یذ کره بضعف ولا طعن ” » والبخاري لا یکاد یسلم عليه أٌحد ٩”‏ . 


محمد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن بن سيرين أن شريًا قال : ليس على المستعير غير المغل 
ضمان » ورواه عمرو بن عبد اجار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن النبي 
ّي » قال البيهقي : عمرو وعبيدة ضعيفان وإما يروي عن شريح غير مرفوع . وانظر آيصًا مصنف ابن ابي 
شيبة ( ۱۷۸/۸ ) » مصنف عبد الرزاق ( ۱۷۸/۸ ) باب العارية »> سبل السلام ( 1۷/۳ ) . 

)١(‏ هو عمرو بن عبد الجبار السنجاري » قال ابن عدي : روى عن عمه مناكير يكنى أبا معاوية وروی عن 
عبيدة بن حسان عمه » وعن قتادة . وقال ابن عدي أحاديثه كلها غير محفوظة . انظر لسان المیزان ( ۳٦۸/٤‏ ) » 
ميزان الاعتدال ( ۲۷٠/۳‏ ) » الكامل في ضعفاء الرجال للإمام الحافظ أي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني 
۱٤1/(‏ ) طبع دار الفكر . 

(۲) هو عبيدة بن حسان العنبري السنجاري . قال أبو حاتم : هو منكر الحديث وقال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الثقات . وقال الدارقطني : ضعيف » روى عنه خالد بن حبان الرقي » وابن أخيه عمرو بن 
عبد الجبار . انظر لسان الميزان ( ٠٠٠/٤‏ ) » التاريخ الكبير ( )۸٦/١‏ . 

)۳( انظر سان الدارقطني ( ٠١/۳‏ ) » ونقل هذا الاعتراض البيهقي في كتابه السنن الكبرى ( ۹١/١‏ ) . 
)٤(‏ هو الرمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَردريّه البخاري . ولد يوم او 
شوال سنة ٤۹٠ه‏ وسمع من مكي بن إبراهيم وأبى عاصم النبيل وأحمد بن حنبل وخلق كثير » كان من 
أوعية العلم يتوقد ذكاء . رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصار وكتب بخراسان ومدن ن 
والحجاز ومصر . قال : كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال : الإان قول وعمل . 
من مصنفاته الجامع الصحيح صنفه في ۱٦‏ سنة وخرجه فيما يقال من ستمائة ألف حديث والتاريخ الكبير 
والصغير والأوسط وكتاب الأسماء والكني وكتاب الضعفاء وكتاب السنن في الفقه وكتاب الأدب وكتاب 
خلق أفعال العباد وكتاب القراءة حلف الإمام وغيرها . أجمع الناس على صحة كتابه واعترفوا بفضله وشهدوا 
E ES‏ والدراية . توفي في ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة عيد الفطر ودفن يوم الفطر سئة 
٣‏ ۲ھ. انظر تهذيب الأسماء واللغات ( ۷/۱ - ۱ء شذرات الذهب ( ۱۳١/۲‏ )» مرآة ال جتان ( ۱۹۷/۲ )» 
العبر ( ۳۹۸/۱ ) » الفهرست لابن الندم ص۳۲۱ ۰ ۳۲۲ . 

)٥(‏ فقد ذ کر الإمام البخاري في کتابه التاريخ الكبير القسم الثاني من ال جزء الثالث امجحلد الخامس ص٦۸‏ أن 
عبيدة بن حسان السنجاري الجزري روی عن محمد بن سلمة عن عبيدة بن حسان. عن ابي جوزاء وحفص 
بن ابي صفية وروی ابن حبان عن عبيدة پن حسان عن عبد الله بن كرز عن نافع وقال ابن أي حاتم : روی 
عن ابن ابي أيوب الأنصاري » وروی عنه خالد بن ¿ حبان ومحمد بن سلمة . 

(1) والمعنی أنه إذا کان الإمام البخاري لم يتعرض له بضعف ولا طعن مع شدته في اعتبار الرواة فلا مجال للأعتراض عليه . 


۸۲ 


ھل العارية مضمونة أو أمانة ۽ ۷٦۹/۷ mm‏ 


۴۳ - وقال الدارقطنی ايا إن هذا الخبر عن شریح ( ورواه پاسناده عنه › 
هذا لين طمن > لاف سرخا إا أ غا أض به رسرل الله ر لم يقد ذلك في 
رواية من روى . قوله : غير المغل ”“ هو الآخذ لغلته والقابض لفائدته . 

٤4‏ - قالوا : والخائن هو غال يقال : عَل / يَعْل عَلُولاً إذا حان . فأما الغْلُ فهو 
من الغلة يقال : خراج يغل فلو أراد الخيانة لقال : علي المستعير غير الغال ضمان › 
والدليل علي أن أغل يغل من الغلة قول زهير ”" 

غلل لکم ما لا َل لأهلها ‏ قرى بالوراق من فيز ودزكم ) 

٥‏ س- قالوا : وإذا ثبت أن المستغل استعملناه فى موضوعين وا قل 
قبض العارية فلأنه لا ضمان عليه . والانى : إذا كان عنده وديعة › فقال له السيد : متى 
احترت أن تستخدمه عارية فافعل » فما لم يستخدمه فهو أمانة ووديعة › فإذا استعمله 
كان عارية مضمونة فههنا لا ضمان عليه قبل الاستعمال › فإذا استعمله ضمنه . 

۹ - والجواب : أن المغل هو الخائن 

۷ - قال النمر بن تولب © : 


)١(‏ هو القاضي أبو أمية شريح بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر الكندي الكوفي . كان من أولاد الفرس 


الذين كانوا باليمن وقال ابن معين : كان في زمن النبي بل ولم يسمع منه » وأن عمر بن الخطاب ولاه قضاء 


الكوفة وكان قاضيًا في زمن عثمان وعلي ومعاوية ستين سنة إلى أيام ا لحجاج فاستعفي عنه . وتوفي بالكوفة وله 


) سير اعلام النبلاء‎ ) ۲١ - ۲۲/۹ ( سنة في عام ۷۸ه وقد کان فقهيًا وشاعرًا . انظر البداية والنهاية‎ ١ 


٠۰١ - ٠۰۰/۶(‏ ) » تهذيب التهذیب ( ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ ) » طبقات الحفاظ للسيوطي ص٠۲‏ » العبر 
1/١ (‏ ) » الإصابة ( ۳٣١/۳‏ ) . ) 
(۲) الُغل بضم الميم فغين معجمة : المستغل وأراد به القابض » لأنه يكون بالقبض مستغلا » والثاني إذا لم 
يجن في العارية والوديعة فلا ضمان عليه » من الإغلال وهو الخيانة . انظر سبل السلام ( ۸٩۹۸/۳‏ ۰ ۸۹۹) . 
(۳) هو زهير بن أبي سلمى ريبع بن رباح المزني شاعر جاهلي > كان أحد الثلائة المقدمين على سائر الشعراء 
وإن اختلف في تقديم أحدهم على الآخرين » وهو أمرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهير . ولد في بلاد مزنية 
بضواحي المدينة . توفي سنة ٦0۹‏ م . انظر معجم المؤلفين لعمر كحاله ( ۱۸٦/١‏ ) ومقدمة ديوانه . 
)٤(‏ قال زهير بن بي سلمی في معلقته يدح هرم بن سنان والحارث بن عوف ويحذر القبيلتين من الحرب . 
فعغلل لكم مالا يُعّل لأهلها قري بالعراق من قفيز ودرهم 


انظر دیوان زهیر بن ابي سلمی ص۸۳ » ط دار صادر بیروت » کتاب شعر زهیر بن ابي سلمی تحقیق د . فخر 


الدین قباوة ص۱۹ » ط بيروت » وشرح شعر زهير بن أبي سلمي تحقيق د . فخر الدين قباوة ط بيروت ص۲۸ . 
)٥(‏ هو الصحابي النمر بن تولب بن زهير العكلي > قال الاسمعي : هو من الخضرمين الذين ادركوا 


جرّی الله عى عمرة بن نوفل جزاءَ بالأمانة کاذب 
ما حدثت عني الوشاة لیکذبوا علي وقد أوليتها في النوائب 
۸ - وقال النبي بيقر : « لا إغلال ”“ في الغنيمة » ° . 
۹ - وقال أبو عبيد ‏ يعنى الخيانة ٩‏ . 


٠٠١٠‏ = وقولهم : مغل معناه مستغل » لا يصح » لأن مفعل لا يستعمل مستفعل 
إلا في موضع المنقول عن أهل اللغة . وقول زهیر EAN‏ 
قال » القرى تغل » وهي مغلة » ولم يقل إن أهلها مُلْودَ . 
- ولو سلمنا ما قالوا كانت الحجة قائمة » لأنه يفضى إلى أن العارية غير 
مضمونة ما لم يستغلها » والاستغلال ليس هو الاستعمال ونما هو الإجارة » وإن كان 
الاستعمال استغلالا اقتضى ألا [ يضمنها قبل الاستعمال وعندهم يضمنها ^ . 
= الجاهلية والإسلام » كان أبو عمرو بن العلاء يسميه الكيس ججودة شعره وكان شاعر الراب في الجاهلية لا 
مدح أحدًا ولا هجا . أدرك الإسلام وهو كبير » وكان فصيحًا عمر طويلا . انظر الإصابة ( ٤1۹/١‏ ) › 
اسد الغابة ( ٠۳٠١۹ - ۳۰٣۷/۰‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤۲۳/ » ٤۲۲/۱۰‏ ) . 
(1) في ( ص ) : [ لا اغتلال ] وفي ( م ) : [ لا غلالة ] وفي ( ع ) : [ لا عتلال ] والصواب ما أثبتناه كما 
في کتب الحديث . 
(۲) انظر المعجم الكبير ( ۱۸/١۷‏ ) عن إبراهيم بن دحيم الدمشقي قال : حدثنا أبي حدثنا مروان بن معاوية 
عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي بهي قال : « لا إسلال ولا إغلال ومن يغلل يات يما غل يوم 
القيامة » . وانظر أيصًا كنز العمال ( ۳۸۸/٤‏ ) رقم ٠٠٠١١‏ . والغنيمة لغة الفوز بالشيء من غير مشقة › 
قال الأزهري : الغنيمة ما أوجف عليه المسلمون بخيلهم وركابهم من أموال المشركين » يقال : غنم غنمًا 
وغنيمة . والغنيمة والمخنم اسمان للمال الأخحوذ من مال الكفار . وفي الاصطلاح : اسم لما يؤحذ من آموال 
الكفار على وجه القهر والغلبة . انظر لسان العرب ( ۳۳۰۷/١‏ ) » طلبة الطلبة ص۱۸۸ » الاختیار ( ۳۲۲/۳ ) . 
(۳) هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي › ولد بمدينة هراة غرب أفغانستان حاليًا سنة ٤١٠ه‏ وتعلم فيها . 
سمع من سفيان بن عبينة » وعبد الله بن مبارك » وغيرهما ثم سافر إلى العراق » ولي قضاء طرطوس وعمره 
ثماني عشرة سنة » ثم سافر إلى مكة المكرمة سنة ٤‏ ٠ه‏ » وتوفي بها سنة ٤‏ ۲۲ه وهو بحج » كان إمامًا 
عابدًا عالما بالفقه واللغة والحديث وله كتاب الأموال والغريب » وغريب الحديث وهو أول من ألف في غريب 
الحديث » يقول ابن النديم : إن عدد مؤلفاته يبلغ إلى ۷١‏ كتابا . انظر سير أعلام النبلاء ( ٤۹٠/٠٠١‏ ) > 
التاریخ الکبیر ( ۱۹۲/۷ ) » البداية والنهاية ( ۲۹۱/۱۰ » ۲۹۲ ) » النجوم الزاهرة ( ۲٤٠/۲‏ ) » شذرات 
الذهب ( ٥١ » ٥٤/۲‏ ) » الفهرست ص۷۸ » الأعلام ( ۱٠١/٦‏ ) » تاريخ بغداد ( ٤١١ - ٤٠۳/١۲‏ )» 
طبقات ابن سعد ( ٠٠٠١/۷‏ ) » صفوة الصفرة ( ٠١١/٤‏ ) . 
)٤(‏ نقل ابن منظور عن أبى عبيد الإغلال بعنى الخيانة . انظر لسان و 
ر ا او ا ی و 


هل العارية مضمونة أو آمانة ra‏ ۳۷1/۷ 


= ولان ما ذکروه لیس بعارية ؛ لأنها لا ] () : تصير عارية قبل القبض › 
a e N u,‏ 

۴ - 7 قالوا ۲ ) e‏ نفى الضمان » وإنما أراد ضمان ألمعير › 
ولأن الأجزاء عندهم مضمونة مع الأصل < Yj‏ أن انها سقط بالاستعمال © . 

٤‏ - قالوا معناه : أنه لا يجب عليه ضمان منافعها » وهو أجرة الممل › إلا أن 
يكون قد خان فيها واستعملها فيما لم يؤذن فيه » فيلزمه أجرة مثلها . 

و ا ا 
٠‏ ضمان الاح خض . 

٠٠‏ - ولأنه إذا أجر ولم يستعمل ضمن فيه لظهور الخيانة يا بالاستعمال فيما 
لم يؤذن فيه . ولأنها عين أخذها دون مالكها لا علي وجه التمليك والوثيقة قة فلا تكون 
مضمونة له ؛ أصله الوديعة . 

۷ »- وإن شعت ذ كرت عبارة أصحابنا فقلت : لا على وجه البدل والوثيقة . 
ولا يلزم الهبة ا ا غل وه اللاك وغل العبارة الثانية يقبضها 
يإذن من كان مالكها » ولا يلزم المقبوض بالسوم 0 مأخوذ على وجه التمليك › 


بل تمامها بالقبض . انظر نهاية الحتاج ( ٠٠٠/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ۱١۸/۷‏ ) » التكملة الثانية للمجموع 
(۳/٤ (‏ . ) : 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) الظاهر في جميع النسخ علمه أو حلمه والصواب ما أثبتناه لما يقتضيه السياق . 

)٤(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۱۱۸/۷ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۲٠٠١/٠١‏ ) › وعبارته « وتصير الأجزاء 
تابعة للعين إن سقط ضمانها بالرد سقط ضمان الأجراء . وإن وجب ضمانها بالتلف وجب ضمان الأجزاء) 
وقال الرملي في نهاية الحتاج ( ٠۲۷/١‏ ) » الأصح أن المستعير لا يضمن ما ينمحق أي يتلف من ثوب أو 
ينسحق أي ينقص باستعمال مأذون فيه لحدوثه يإذن امالك » والثاني يضمن مطلقًا » والثالك يضمن المنمحق 
دون المنسحق . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )٠( 

) ) . التخصيص من غير مخصص لا يجوز كما قاله علماء الأصول‎ )٦( 
يقال سام البائع السلعة سومًا من باب عرض للبيع وسامها المشتري واستامها طلب بيعها » ومنه حديث‎ )۷( 
والبيهقي في‎ ) ٠١١/١ ( رسول الله ب : لا يساوم الرجل على سوم أخيه . أحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ 
مسند أي حنيفة ص١١١ » والمساومة بين الاثنين أن يعرض‎ » ) ٠٠١/١ ( السنن الكبرى في كتاب الإجارة‎ 
= البائع السلعة بشمن ويطلبه صاحبه دون الأول فإن المقبوض بسوم الشراء مضمون بالعقد . انظر المصباح المنير‎ 


YYVY/Y‏ س سے کتاں العارية 


RG hS‏ شعت أسقطت من العلة ذكر 
: الرهن ليس بمضمون . ونما يسقط الدين بهلاكه على قول أي الحسن 

e 

i‏ : على العبارة الثانية إن أردتم بقولكم قبضها لا على وجه البدل 
بدلا مشروطًا بطل بالقرض » وإن أردتم بدلا من طريق الحكم لم نسلم ذلك في العبارة » 
لأنها عندنا مضمونة يرد عينها أو قيمتها إذا تلفت . 

۹ س- قلنا ” : يريد أن الأخذ لم يقع لتحصيل البدل . 

٠‏ ¬ »س- فإن قيل : ينتقض بن دفع إلى رجل ألقَّا على أن نصفه هبة ونصفه 
مضاربة ” فهلك ذلك » فإن الموهوب له لا يضمن نصف الألف الذي هو الهبة . ذكر 
هذا محمد في أصل المضاربة ^ . 

۱۹ - قلنا : لا يلزم » لأنا قلنا : عين قبضها » والمقبوض مشاع فليس بعين › 
وإن SE LS‏ 
الراهن إذا أعار الرهن فأحذه المستعير بغير إذن المرتهن » لأنا قلنا : فلا تكون مضمونة (°“ 
وههنا يضمنها للمرتهن لا للمالك . 


( ۲۹۷/۱ ) » لسان العرب ( ۲٠١۸/۳‏ ) » طلبة الطلبة ص٠٠۲‏ » البناية على الهداية ( ۱۷۷/۹ ) . 
)١(‏ في ( ع ) » ( م ) أبي الظاهر وفي ( ص ) أبي طاهر وهو الشيخ ابو طاهر محمد بن محمد بن سفيان 
الدباس الفقيه الحنفي » قال ابن النجار : هو إمام هل الرأي بالعراق . كان إمام الحنفية بالعراق » وكان أكثر أخذه 
عن القاضي أبي حازم » كان من أهل السنة والجماعة صحيح المعتقد » تخرج على يده جماعة من الأئمة . ولي 
القاء بالشام وتوفي بمكة في القرن الرابع الهجري . هو من أقران أبي الحسن الكرخحي يوصف بالحفظ ومعرفة. 
الروايات . انظر الجواهر المضية ( ۳۲۳/۳ » ۳۲٤١‏ ) » الفوائد البهية ص ۱۸۷ طبقات الفقهاء للشيرازي 
ص١٤١‏ . وانظر المسألة الفقهية في البناية على الهداية ( ا ا ۰ (COC)‏ 
(۲) في جميع النسخ قالوا . 

(۳) ويقال لها القراض ايسا والمضاربة لغة أهل العراق والقراض لغة أهل الحجاز أصلها من القراض في الأرض 
وهو قطعها بالسير فيها . والمضاربة في الاصطلاح هي عقد على الشركة بمال من أحد ال جانبين والعمل من الجانب 
الاحر » ومراده الشركة بالربح . انظر الهداية ( ۲۰۲/۳ ) » لسان العرب ( ۳١۸۹/۰‏ ) » طلبة الطلبة ص٠١"‏ . 
٤(‏ ) انظر الجامع الصغير ص۲۷٤‏ › ط عالم الكتب . 

)١(‏ إذا أعار الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فإن هلك الرهن يضمن الراهن عند الحنفية . قال صاحب 
الاخحتيار : « فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارة أو رهن ونحوه ضمنه بجمیع قیمته » . انظر 
الاختيار تعلیل 2 (ATIY‏ . 


هل العارية مضمونة أو أمانة ¢ YVY/V‏ 


۱۲ ۰ - فان قیل sl a kD hia‏ 
الغارنة ٤‏ الانيا مضمونة الرد فكانت مضمونة العين ( . 

۴ - قلنا : ضمان الرد والعين قد ينفرد أحدهما عن الآخر » بدلالة أن المبيع 
مضمون في يد المشتري ولو تفاسخا كان مضموتًا » ورده ليس بمضمون ؛ لأن أجرة 
النقل على الباء ئع والمبيع مضمون على البائع > وأجرة امل تنتقل إلى يد المشتري فيازمه 
المشتري » ومن غصب صبيًا حرا فهو غير مضمون عندهم ” ورده مضمون . 
والحربي إذا غلب على أموالنا ملكها عندهم ¢ es‏ وردها 


مضمون عليه < . 
e 1114‏ 
٥‏ س- قلنا : الوصي له بالخدمة أحذ العين لمنفعة نفسه ولا يضمنها . ٠‏ 
- ولأن الشافعي وافقنا أن أجزاء العارية إذا أتلفت بالاستعمال لم 
N OT‏ 


۷ »- ولنا من ذلك طرق في الاستدلال : 

۸ - أحدها : أن كل عين لا يضمنها بالإتلاف لا يضمنها إذا تلفت . أصله : 
ملكه والعين الموصى بنفعتها له › والعين المستأجرة . 

4 - ولأنه مأحوذ على وجه العارية فلا يكون مضموتًا . أصله : الأجزاء إذا أتلفها . 


N a O وعبارة الماوردي‎ › ) ۱٠۹/۷ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
. » کالغصب‎ 

(۲) قال الماوردي فا صب حزا ميا فمات في بده حتف أغه أو لست حية فلا ضما علي . انظر 
الحاوي الكبير ( ٠٤١/۷‏ ) . 
(۳) قال الماوردي : إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة أو سرقة لم يلكوها » سواء أدخلوها دار الحرب 
ام لم يدخلوها » فإن باعوها على مسلم کان صاحبه أحق به من مشتريه بغير ثمن وإن غنمها المسلمون 
استرجعه صاحبه بغير بدل سواء قبل القسمة وبعدها . انظر الحاوي الکبیر ( ۲٠۱١/۱٤‏ ) 

١(٠‏ ) انظر الحاوي ( ۱۱۹/۷ ) » فقد جاء فيه « أن تعجيل التفع للمودع وا مؤجر لا يتعجله من استحقاق 
.الاجرة وفي العارية للمستعير » . 

)٠(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۱٠۸/۷‏ ) » قال الماوردي : « قد اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها 
بالاستعمال غير مضمون على المستعير ) . | ) 


› س- ولا يلزم إذا كانت لغير المعير ؛ لأن العين والأجزاء تتساوى في الضمان‎ ٠ 
ولأن الإتلاف له من التأثير في الضمان ما ليس للتلف » بدلالة أن الوديعة لم تضمن‎ 
بالتلف وتضمن بالإتلاف ”“ ثم لو أتلف الأجزاء بالاستعمال لم يضمنها › فإذا تلفت‎ 
. أولی أن لا يضمنها‎ 

۱ - فان قیل الأجزاء مضمونة عندنا وإعا سقط ضمانها > لأن امالك 
7 أذن ] ”“ في إتلافها ”> . 

۲ - قلنا : إذا كان الإذن فى الإتلاف يسقط الضمان [ فالإذن فى القبض 
لاغ وج ااك راه ج ن بط لفن اي .- 

۳ »س- فإن قيل : لا يمتنع أن يختلف الضمان بالأجزاء والجملة > كما أن المبيع 
في يد البائع جملته مضمون يسقط الثمن بتلفها » وأجزاؤه غير مضمونة لا يسقط بتلفها 

4 »س- قلنا : هذا لا يلزم على لفظ عانا . والفرق بينهما أن المبيع ضمن بالعقد 
فلم يضمن إلا ما يصح أن ينفرد بالعقد والأجزاء لا تنفرد بالبيع فلا تنفرد بضمانه . 

٠‏ - وأما العارية فضمانها عندهم يتعلق بالقبض › ويمكن إفراد الأجزاء 
بالقبض » فیمکن إفرادها بضمانه کالغصب . | 

٦‏ - فإن قيل : الرهن مضمون › وما زاد على مقدار الدين غير مضمون › فقد 
خالفت الاجراء الم | 

۷ =- قلنا : غلط » مقدار الدين من الرهن مضمون الجملة والأجزاء > ومقدار 
الزيادة على الدين غير مضمون الأصل » والاأجزاء فتساويا Is:‏ 
عقد على منفعة فلم تكن مضمونة كالإجارة ] © . 


)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الوديعة أمانة عند المستودع » ولا يضمنها إن تلفت . ولكن إن تعدى عليها وأتلفها 
فإنها مضمونة عليه . انظر الهداية ( ۲٠٠١/۴۳‏ ) » الاختيار ( ۲٦۹/۲‏ ) » بداية امجتهد ( ۳٠١/۲‏ ) › نهاية 
الحتاج ( ١٠١/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ٠۷۷/١١‏ ) > شرح منتهی الإرادات ( ۴٣۲/۲‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . ا ا 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٤( 

() ما بين المعکوفتين ساقط من ( ع ) › > ( م ) . والإجارة في الاصطلاح اا ا . انظر 
الهداية ( ۲۳٠/۳‏ ) » طابة الطلبة ص١٦٠۲‏ . 


؟V0/V‎ 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


٠ A‏ - ولأنها عين أخذها ليستوفي منفعتها [ من غير تعد فأشبه موصي بخدمته 
ولأنها عين أخذها ليستوفي منفعتها ] © وردها كالمستأجرة . 

11۹ ون العقد إذا كان ببدل فهو داخحل في الضمان » كالعقد إذا کان بغیر 
ال . ألا ترى أن تمليك الرقبة يبدل يقتضي ضمانها على المشتري كالبيع » والتمليك 
بغير عوض لا يضمن قيمة الرقبة كالهبة . 

٠ ۰‏ - ثم اتفقنا على أن العقد على المنفعة ببدل لا يضمن العين مستوفى المنفعة 
فلن لا يضمن في العقد على المنفعة بغير عوض أولى . 

. فإن قيل : المبيع ملك المشتري فكيف يكون مضمونًا عليه ؟‎ -» ١ 

۲ - قلنا : لو تفاسخا البيع كان البيع مضمونًا على المشترى » ولو تفاسخا الهبة 
لم تكن العين مضمونة على الموهوب » وهذا يبين أن أحد القبض مضمون والآخر 
۴ - قالوا : المستأجر لو ضمن رجع بالضمان على المؤجر فلا فائدة في تضمينه » 

. © فلذلك لزمه الضمان‎ > N E 

۴ - 5 فنا الوص له لا ترجع ما يلحقه من الضمان على الموصي › ولا في 
ماله ا الضمان و ولك ارغوت ووك اليه كل واد ا غر 
مضمون على ما حدث في يده . وإن كان المشتري يرجع بقيمة الولد عند الاستحقاق 
وإذا كان منه وا لموهوب لا يرجع › فغلم أن الرجوع وعدم الرجوع لا يدل على إيجاب 
الضمان ولا نفيه » لكن المشتري يرجع با يازمه من قيمة الولد . لأن البائع يستحق بدلا 
على المشتري يإزاء ملكه فصار غاا له بذلك › ا 
ملكه ا نافع متبرعًا بها فلم يصر غاا له بذلك فلا يرجع ما لحقه من الضمان » وطريقة ) 
آخری في المسألة الملستأجر إذا أعار ما استأجره من إنسان لم حل أن يضمن 
المستعير أو لا 


kk فان‎ - 1o 


e rS E 
والمستعير إذا غرم لم رجع على القاصب‎ e و‎ 
. ] وكذلك إذا کان مقبوضا من امالك‎ 
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- قلنا : إعارة غير المالك إذا أسقطت الضمان فإعارة امالك أولى أن تسقط 
الضمان . 

۷ »- فإن قالوا : إن المستعير يضمن . 

۸ - 7[ قلا ۳ () a‏ من المستأجر يلك الشيء بحكم 
الإجارة » بدليل أن المؤجر يستحق الأجرة يامساکه » ويستحيل ان يکون الشيء في يد 
الإنسان بحكم الإجارة من المالك ويكون مضموتًا عليه . 

۹ »س- احتجوا : بجا روي ابن أبي مُليكة ” عن أمية بن صفوان ” عن أبيه “ أن 
النبي بر استعار منه درعًا فقال : أغصبا يا محمد ؟ قال : بل عارية مضمونة مؤداة (^ . 

۰ - وصفوان کان کافرًا جاهاا بالأحکام » فبین له له انها ليست غصبًا ء وإنغا 
هي عارية » ولم يكن له حكم العارية في شريعته فدل / أن من حكم العارية الضمان ° . 

ات بن ران کی ایا بن قران ن غد الا ن ران 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 
هو عبد الله بن عبيد الله ب بن أبي ملكية أبو بكر التميمي ا لمكي تابعي ثقة كثير الحديث » روى عن العبادلة‎ )۲( 
الأربعة وعائشة وأم سلمة وغیرهم » وروی عنه ابنه یحیی والليث وعطاء بن أبي رباح وعبد العزيز بن رفيع‎ 
وغیرهم › کان إمام الحرم ومۇذتًا فيه » وولاه عبد الله بن الزبير قضاء الطائف > توفي سنة ۱۷١١ه . انظر‎ 
. (۳/٤ ( الأعلام‎ » ) ٠١۳/١ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٦۸/١ ( تهذیب التهذیب‎ 
هو أمية بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي » وأمه أيضا جمحية من ولد جمح بن‎ )۳( 
عمر یکنی بي وهب » وکان زج الدرداء بنت أبي الدرداء » روی عنها وعن جده يي الدرداء وعلي وعد‎ 
. )۸١۲/۲ ( الاستیعاب‎ » ) ۳٤۳/۱ ( وروی عنه الزهري وعمرو بن دینار وغیرهما . انظر تهذیب التهذیب‎ 
» هو أبو أمية صفوان بن أمية بن خحلف من كبراء قريش في ال جاهلية والإسلام » قتل أبوه يوم بدر كافرًا‎ )٤( - 
وأسلم هو بعد الفتح > وحسن إسلامه وشهد حنيتا مع النبي بي واليرموك و كان من المؤلفة قلوبهم » وروي‎ 
› عدة أحاديث عن النبي ب »> وروى عنه أولاده أمية وعبد الله وعبد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله‎ 
وقيل ۲٤ه . انظر الاستيعاب ( ۷۱۸/۲ ) » أسد الغابة ( ۲۳/۳ ) » طبقات ابن سعد‎ >١ مات بمكة سنة‎ 
والإصابة‎ ›» ) ۳۷۲/٤١ ( العبر ( ۳۹/۱ ) » تهذيب التهذيب‎ » ) ٠٠٤/٤ ( التاريخ الكبير‎ » ) ٤٤۹/٥ ( 
. ) 1۷١ - ٥٦۲/۲ ( وسر أعلام النبلاء‎ ) ۱۸۷/۲( 
عن يزيد بن هارون عن‎ » ۲۹٤/۳ ۲ خرجه ابو داود في سننه کتاب البيوع باب تضمين العارية رقم‎ )°( 
شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه » ورواه قيس بن الربيع عن عبد العزيز عن أبي مليكة‎ 
. )۸۹/١ ( البيهقي في السنن الكبرى‎ » ) ٤۷/۲ ( عن أمية بن صفوان عن أبيه » وزواه الحاكم في المستدرك‎ 
. )٠٠٠١/٠( المغني مع الشرح الکبیر‎ ») ۲١ ١/١ ٤ التكملة الثانية للمجم وع(‎ ») ١١۹/۷ ( انظرالحاوي الكبير‎ )٦( 


AY 


هل العارية مضمونة أو آمانة PY VV|VY u‏ 
ابن أمية » ذكر هذا البخاري (“ . ِ 

۲ - فصفوان بن أمية صاحب القصة جده لأييه ” » فإذا قال فى الخبر عن 
بيه فهو مرسل ۳ 

۳ - والثاني : أن هذا ار ل رد ا إلا yT‏ 


الله القاضي عن عبد العزيز بن رفيع ”“ عن أمية بن صفوان قال أبو داود هكذا 
رواه يزيد بن هارون عن شريك بېغداد )( وف روایته بواسط )۸( على حلاف 


)١(‏ ذكر الإمام البخاري في کتابه التاریخ الکبیر ( ٠١٤/٤‏ ) أنه هو أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان 
ابن أمية الجمحي المكي القرشي » سمع جده وأبا بكر بن ابي زهير » وروى عنه ابن جريج وابن عيينة ونافع بن 
عمر » وروي شريك بن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أييه أن النبي ب استعار منه . 
إلى آخر الحديث . وقال إسرائيل عن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن صفوان بن أمية : استعار 
النبي ل درعا من صفوان . 

e SS aS 

(۳) المرسل من الحديث ما أسنده التابعي أو تابع التابعي إلى النبي به من غير أن يذ كر الصحابي الذي روى 
الحديث عن النبي بل كما يقول : قال رسول الله » قال ابن صلاح في مقدمته : إن حكم المرسل حكم 


الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجیئه من وجه آخر . انظر التعریغات ص۱٠۲‏ »› مقدمة ابن صلاح 


ومحاسن الاصطلاح توثيق وتحقيق د . عائشة عبد الرحمن ط دار الکتب ص۱۳۰ - ٠١١‏ . 

› ۹ه وولي القضاء في عهد أبي جعفر المنصور‎ ١ هو أبو عبد الله شريك بن عبد الله القاضي » ولد ببخارى سنة‎ )٤( 

حدث عن عطاء وهشام بن عروة وغيرهما وحدث عنه ابن المبارك والليث بن سعد وغيرهما » قال النسائي : ليس به 

بأس » وقال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرًا » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة وتوفي بها سنة ٠۷۷‏ ه . انظر 

ميزان الاعتدال ( ۲۷۰/۲ ) »› تقریب التهذیب ص٦٦۲‏ » تهذیب التهذیب ( ۲۹۳/۲ - ۲۹٩۹‏ ) . 

)٥(‏ هو ابو عيد الله عبد العزيز بن رفیع الأسدي » هو تابعي ثقة » روى عن ابن عباس وعنه ابو الاخزض 

وشريك وآخرون » وثقه أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي » توفي سنة ١١٠ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء 

(۲۲۸/۰ ) › تهذیب التهذیب ( ۳۳۷/١‏ ) . 

(1) هو يزيد بن هارون الواسطي بن رادعي بو خالد السلمي الحافظ » ولد سنة ۸١١ه‏ وسمع ابن حكيم 

وشريك وغيرهما . قال أبو حاتم إئه كان ثقة إمامًا لا يسأل عن مثله » ووثقه ابن معين وابن سعد وأحمد 

وغيرهما » توفي سنة ٠۲۰ھ‏ . انظر طبقات ابن سعد ( ۳٠١/۷‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۱ اجرح 

والتعدیل للرازي ( ۲۹۰/۹ ) » سیر اعلام النبلاء ( ۳١۸/۹‏ ) . 

(۷) بغداد عاصمة العباسيرن والعراق » أصله أعجمي فارسي معرب يعني بستان رجل» وسماها المنصور مدينة السلام . 

كان اول من مصرها وجعلها مدينة ووضع أساسها هو أبو جعفر ا منصور وجعل قصره في وسطها » وجعل لها أربعة 

أبواب وبين كل باب ميل » أنفق على بنائها ثمانية لف ألف دينار . انظر معجم البلدان ( ٤1۸ - ٤٥٦/١‏ ) . 
(۸) هي مدينة واسط عمرها الحجاج بن يوسف الثقفي وكان قبله هناك موضع يسمى واسط قصب » سميت 


سماد 
سے 
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هذا ( . 

‰4 - وهذا قدح في الخبر . 

‰٥‏ - الثالث : روی جریر e‏ م آل شن الله 
ابن صفوان أن رسول الله بت قال : يا صفوان هل عندك من سلاح ؟ قال : أعارية 
تأخذها أم غصبا ؟ قال : لا » بل عارية . فأعاره ما بين الثلاثين إلى الاربعين درعًا . وغزا 
رسول الله بي حنين ‏ . فلما هزم المش ر كون جمعت دورع صفوان وفقد منها أدرعا » 
فقال عليه الصلاة والسلام لصفوان : قد فقدنا من أدرعك درعًا فهل نغرم لك ؟ قال يا 
رسول الله في قبي اليوم ما لم يكن يومفذ < . 


٤٩‏ - وروی أبو الاحوص ”“ عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن اناس من 


واسط ؛ لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة . للعرب سبعة أواسط منها : واسط نجد » وواسط الحجاز »› 
وواسط ال جزيرة » وواسط اليمانة » وواسط عراق » شرع الحجاج في عمارة مدينة واسط في سنة ٤‏ ۸ه » وفرغ 
منها سنة ٦۸ھ‏ . انظر معجم البلدان ( ٣٣٣۳ - ۳٤۷/٥‏ ) . 
(۱) سنن أي داود باب تضمين العارية ( ٥٩/۳‏ ) رقم ٠٠٠۲‏ . 
(۲) هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الرازي » ولد في قرية من قرى أصبهان عام ١‏ ١١ه‏ » ونشأ بالكوفة 
وتزال الري » روى عن عبد الملك بن عمير وأبي إسحاق الشيباني ويحبى بن سعيد الأنصاري وعبد العزيز بن 
رفيع وخلق کثير . وروي عنه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ویحی بن معين كان ثقة يرحل إليه » ينزل إلى 
ابن إسحاق ومالك . وكان من مشايخ الإسلام . كان رجلا صالحا لا شك في صلاحه وفضله . وتوفي سنة 
۸ھ . انظر تهذیب التهذیب ( 1٦ › 1٥/۲‏ ) » العبر ( ۲۳۱/۱ ) › سیر اعلام النبلاء ( ١۸ - ٩/٩‏ )»> 
شذرات الذهب ( ۰۳۱۹/۱ ۳۲۰ ) . ) ) 
(۳) حنين : واد قريب من الطائف » بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا . قال الواقدي : بينه وبين مكة ثلائة أميال 
وهو يذ كر ويؤنث والأغلب عليه التذ كير لأنه اسم ماء وإن قصدت به البلدة والبقعة آنشته کما قال حسان بن 
ثابت : نصروا نبيهم وشدوا أزره - بحنين يوم تواكل الأبطال . وهذا الموضع هو الذي هزم فيه رسول الله 
لړ هوازن » وذ کره الله تعالى في کتابه # لد رڪم آله في موان ڪريرق ووم حن حار حسَبنٍ ) من الاية Yo‏ 
سورة التوبة . انظر : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » لأبي عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي » 
تحقيق مصطفى السقا ( ٤۷۲ - ٤۷١/١‏ ) طبع دار عالم الكتب » بيروت بدون تاريخ ولسان العرب 
(۱۰۳۲/۲ ) »› ومعجم البلدان ( ۳۱۳/۲ ) . 
)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه ( ۲۹٦/۳‏ ) رقم ۴۴۳ » وقال کان أعاره قبل أن يسلم » ثم أسلم » بنفس 
الإسناد » باب تضمن العارية . والبيهقي في السنن الكبرى ( ۸۹/٦‏ ) باب العارية مضمونة والدارقطني في 
سننه ( ٤۰/۳‏ ) رقم ۱٦۲‏ . 

(ه) هو أبو الأحوص سلام بن سُلّيم - كما ضبط البخاري الحنفي الكوفي - روى عن عبد العزيز بن رفيع = 


۳74/۷ 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 
آل صفوان قال : استعا رای کک م کے جر کو ان جر را 
الأحوص شريكا في [ إسناد الخبر ] © . 


۷ - فرواه جرير عن عبد العزیز بن رفع عن اناس من آل صفوان »› [ ورواه ابو 
الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن أناس من آل صفوان ] ”° وخالفا جميعا 
شریکا في متنه فلم يذ كرا الضمان . 


۱*۸ ر ا غي ج رو ن ر ن اا ار ات 
ثبت من شريك ٩‏ ؟! 


٠ ۰٤۹‏ - قال البخاري : سمعت أبا بكر بن الأسود ”“ يقول : سمعت عبد الرحمن 


ابن مهدي “ يقول : أبو الأحوص سلام بن [ سليم ] الحنفي الكوفي ‏ أثبت من شريك 


وابن حرب وآدم بن علي والأسود بن قيس وغيرهم » وأخحذ عنه عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وسعيد بن 
منصور والحسن بن الريبع وغيرهم » وقال العجلي : كان ثقة صاحب سنة . وقال أبو زرعة والنسائي » إنه 
ثقة » وقال ابن مهدي : إنه أثيت من شريك › > وقال ابن خيشمة عن أبن معين : ثقة متقن توفي سنة ٠۷۹‏ . 
انظر التاريخ الكبير ( ٤‏ ) » التاريخ الصغير للبخاري تحقیق محمود [براهیم زايد ( ۲۱۸/۲ ) ط دار 
الوعي بحلب » ميزان الاعتدال ( ۱۷٦/۲‏ ) » تهذیب التهذیب ( ۲۸۲/٤‏ ) . 

(۱) آخرجه أبو داود في سننه ( ۲۹٦/۳‏ ) رقم ٠٠١٠٤‏ باب تضمين العارية والدارقطني في سنه ( ٤٠/۳‏ ) . 
(۲) في جميع النسخ في إستاده الخبر . والصواب ما أثيتناه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

» ) ٠٠١/٤ ( ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة فى في النسخ » وانظر معنى ذلك في التاريخ الكبير للبخاري‎ )٤( 
. ) ۱۷١/۲ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ۲۸۳/٤ ( تهذیب التهذیب‎ 

)٠(‏ هو الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الأسود واسمه حميد بن الأسود البصري » ابن أحت عبد 
الرحمن بن مهدي قاضي همذان وقد ينسب الى جده . سمع عبد الواحد وأبا عوانة البصري » قال الخطيب : 
کان حافظا متقتا . وذكره ابن حبان في _الثقاة » وتوفي سنة ۲۲۳ه . انظر تهذيب التهذيب '( 1/٦‏ ) »› 
تهذيب الکمال ( ٤۷ » ٤٦/۱١‏ ؟ ) » التاريخ الكبير ( ۱۸۹/١‏ ) » رجال صحيح البخاري ( ٤١١/١‏ ) . 
(1) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العتبري » ولد عام ١۱۳ھ‏ » روی عن اين بن نائل 
وجرير بن خازم وعكرمة بن عمار ومهدي بن ميمون ومالك وشعبة والسفيانين وإسرائیل وغیرهم . وروی عنه 
عبد الله بن المبارك وابن وهب وأحمد وإسحاق وعلي ويحيى بن معين وأبو ثور » قال أبو حاتم : هو إمام ثقة 
أت من يحيى بن سعيد وأتقن من وكيع وقال الأثرم عن أحمد : إذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو حجة . 
وقال الشافعي : لا أعرف له نظيرًا في الدنيا » توفي بالبصرة سنة ۹۸ ١ه‏ . انظر تهذيب الكمال ( ٤۴١/٠۷‏ - 
۲ ) » تهذیب التهذیب ( ۲۰۰/۰۱ - ۲٠١۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۲٤١١/١‏ ) . 

(۷) في جميع النسخ سلام بن سليمان ولكن الإمام البخاري ضبطه في نص منقول عنه بأنه [ سلام بن سليم 
الحنفي الكوفي ] وأما أن يكون أبو الأحوص سلام بن سليمان » فهذا تحريف من النساخ » وهو الأحرص سلام بن 


1۸۰/۷ كتاب العارية 


ابن عبد الله القاضي (“ وأخحرج البخاري جريرًا وأبا الأحوص في ا e‏ 
يخرج شريكا ؛ فالرجوع عند الاختلاف إلى الأثبت أولى » ورواية اثنين عن عبد العزيز بن 
رفيع أولى من رواية 

THE AOE hS ae 
قال : بل مؤداة ”> » وهذا نص في نفي الضمان فلا يكون الرجوع إلى ما رووه في‎ 
حدیٹث شريك من إثبات الضمان بأولی ما في حدیٹث قتأدة من إسقاطه . وقد وافق‎ 


قتادة ۳ الأحوص وجرير › ولم يوافق شریکا اك 

١‏ - الخامس : أنا لو سلمنا ذكر الضمان لم يكن فيه دلالة » لأن عندنا العارية 
مضمونة الرد العارية مضمونة بالهلاك “ والخبر يقتضي ثبوت الضمان › 
فليس ما يقولونه أولى مما نقوله . ييي ذلك : أن العارية اسم للعقد لا للعين . هڏا هو 
الحقيقة » والعقد لا يوصف بالضمان » فلم يكن بد من الانصراف عن الظاهر فليس بأن 
يحمل على العین بأولی من حملنا له على الرد . 

۲ - فان قيل : النبي بلق جعل الضمان صفة للعين ” . 

O E i 11.0‏ 
لهم ظاهر . 
سليم سبقت ترجمته انظر التاريخ الكبير ( ٠١١/٤‏ ) » التاريخ الصغير البخاري ( ۲۱۸/۲ ) تحقيق محمود 
إبراهيم زايد ط دار الوعي بحلب » ميزان الاعتدال ( ۱۷٦/۲‏ ) »› تهذيب التهذیب ( ۲۸۲/٤‏ ) . 
)١(‏ انظر التاريخ الکبیر ( ۱٠۳١/٤‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۷٦/۲‏ ) › تهذيب التهذيب ( ۲۸۳/٤‏ ) . 
(۲) انظر کتاب رجال صحیح البخاري ( ٤۳۲/۱‏ ) . 
(۳) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي اضر كان عالما بالحديث » رأسًا في 
العريية . من آثاره تفسير القرآن الكرم » روى معمر عنه » قال قنادة : ما قلت لحدث قط أعد علي وما سمعت 
شيتًا إلا وعاه قلبي . قال شيخه ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال أحمد بن حنبل : قل أن نجد من يتقدم 
ققادة » كان عالا بالتفسير واختلاف العلماء . توفي سنة ٠١۱۸‏ ه . انظر معجم المؤلفین ( ۱۲۷/۸ ) » شذرات 
الذهب ( ٠٠١٤/١‏ ) > العبر ( ١١١/١‏ ) . 
)٤(‏ خرجه الإمام أبو داود في سننه . باب تضمین العارية ( ۲۹۷/۳ › ۲۹۸ ) رقم ٠٠٠٦‏ . 
)١(‏ المبسوط ( ۱۳١/١١‏ ) » الحاوي الكبير ( ۱١۸/۷‏ ) . 
(1) الحاوي الكبير ( ۱٠۹/۷‏ ) » قال الماوردي في تفسير الحديث المروي عن شريك عن عبد العزيز عن e‏ 
عن أمية بن صفوان بن أمية أن رسول الله اثر استعار منه أدرعًا يوم حنين » فقال : أغصب يا محمد » فقال : 
بل عارية » فوصفها بالضمان بيان حکمها عند جهله به . 


هل العارية مضمونة أو أمانة "YA\/|/ V١‏ 

‰4 - فإن قيل : ضمان الرد قد فهم بقوله : مؤداة “ . 

E N 1.00 

٠۹۰٩‏ - ألا ترى أن الوديعة [ أمانة ۲ “ فالأمانات أمر الله تعالی بأدائها ل يدل 
ذلك على ضمان أجرة الرد . 

۷ - ال جواب السادس : أن النبي بي أخذه بغير رضاه » بدلالة قوله أغصبا 
تأحذها يا محمد ؟ وهو رجل من أهل اللغة لا يسمى العارية الأحوذة بالإذن غصبا › 
وما ذلك اسم للمأحوذ بغير إذن المالك » فبين له عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس 
بغصب » ونما هو عارية أذن الشرع فيها مضمونة ؛ لأنها أحُذت بغير رضاه . وعندنا : 
للإمام إذا احتاج إلى السلاح أن يأخذه بغير طيب نفس أصحابه ويضمنه لهي " . 

۸ - فإن قيل : في الخبر استعار . 

٠۹‏ - قلنا : استعار معناه طلب العارية » وكذلك يفعل الإمام » فإذا امتنع المالك 
من الدفع أخذها بغير إذنه » وكانت عارية مباحة بالشرع » يتعلق بها الضمان ° . 

٠‏ - الجواب السابع : أن أبا سعيد البردعي قال : إن العارية إذا شرط فيها 
الضمان ضمنت » وقد شرط عليه السلام الضمان ° . 

- قالوا : لو كان مقتضاها الأمانة لم يضمن بالشرط › كما لا يضمن 
الوديعة بالشرط ° . 


)١(‏ انظر المرجع السابق في الموضع السابق . في جواب اعتراض الحنفية قال الماوردي : فإن قيل هو محمول 
على ضمان الرد كالودائع التي هي مضمونة الرد وليست مضمونة العين . قيل إطلاق القول يتناول ضمان 
الأعيان » ولذلك امتنع أن يطلق على الأمانات المؤداة حكم الضمان » على أنه قد روي عنه بي أنه قال : 
عارية مضمونة مؤداة » فكان الأداء محمولا على الرد »> والضمان على التلف . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع النسخ » لعل السياق يقتضيها . 

(۳) المبسوط ( ۱۳١/۱۱‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) » البناية على الهداية ( ۱۷۹/۹ ) . قال السرخحسي : 
فإن قيل : إنه أحذ تلك الدروع بغير رضاه » وقد دل عليه قوله اأغصبًا يا محمد » إلا أنه إذا كان محتا جا إلى 
السلاح كان الأحذ له حلالا ثمة شرعًا » ولكن بشرط الضمان » كمن أصابته مخمصة له أن يتناول مال الغير 
بشرط الضمان . )٤(‏ المبسوط ( ۱۳١/١١‏ ) . 

() وهذا ايا مذهب قتادة وعبد الله بن حسن العنبري كما سبق ذكره . انظر المبسوط ( ١۳١/۱۱‏ ) › 
البناية على الهداية ( ٠۷١/۹‏ ) › تبيين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) . 

. ) ٠٠۹/١ ( المغني مع الشرح الکبیر‎ » ) ۲١۳/۱٤ ( التكملة الثانية للمجموع‎ » ) ۲٠٠١/۳ ( انظر کتاب الام‎ )٩( 
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۴ - قلنا : الوديعة يمسكها لنفعة صاحبها › فلا يجوز أن يضمنها . ولو 
ضمنها دفع بالضمان » فلا معنى لإثباته » والعارية 7 يمسكها ] ” لنفعة يختص بها › 
فيصح إن شرط ضمانها » لأنه إذا ضمن لم يرجع بالضمان فكان في شرطه فائدة ” . 
۳ - الجواب القامن : قال محمد بن مقاتل الرازي © : صفوان بن أمية كان 
کافوا مستأمتًا » أحذت له زوجته الأمان من رسول الله ق والمستأمن في دارنا على 
حكم دار الحرب » يجوز له من الشرط ما لا يجوز للمسلمين ولهذا لا يلزم عليه الحدود 
لتبعيته على حكم الحرب » فلهذا شرط عليه الصلاة والسلام له ضمان العارية » وإن 
کان ذلك لا يجوز اشتراطه للمسلمین (“ . 

‰4 »- وذكر الطحاوي في الاخحتلاف ”“ عن محمد بن عباس الرامي 
تأول الخبر فقال : لأنه كان حرييًا فشرط ذلك ”" له . 


[ . م)‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) الميسوط ( ۱١١/١١‏ ) . قال السرحسي : كان هذا من رسول الله تر اشتراط الضمان على نفسه »› 
والمستعير وإن كان لا يضمن » ولكن يضمن بالشرط كالمودع على ما ذكر في المتتقى . 

(۳) هو محمد بن مقاتل الرازي من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن 
معبد قاضي الري » روى عن محمد ووكيع وأبي س وغیرهم وروی عنه عیسی بن موسی المروزي › 
وسمع عنه البخاري ولم يحدث عنه . كان فقيها وعالما بالعلوم والفنون » توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ بالري . انظر 
الفوائد البهية ص٠١۲‏ » الجواهر المضية ( ۳۷۲/۳ ) » أخبار أيي حنيفة وأصحابه ص۱۹۷ » تهذيب 
التهذیب ( ۹٦1/٩۹‏ ) › لسان المیزان ( ۳۸۸/١‏ ) . 

٤(‏ ) انظر المبسوط ( ۱١١/١١‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸٥/١‏ ) » حاشية شلبي عليه ( ۸٥/١‏ ) » البناية على 
الهداية ( ۱۷۹/۹ ) . قال السرخحسي : ولكن صفوان كان يومغذ حربيًا ويجوز بين المسلم والحربي من 
الشرائط ما لا يجوز بين المسلمين » وهكذا ذكر الزيلعى وشرحه الشلبى فقال : ولأن صفوان كان حريا ؛ لان 
کان ماما :. ۰ ٠‏ 

(ه) هو كتاب اختلاف العلماء أو الاختلاف بن الفقهاء كما ذكره ابن النديم لأبي جعفر الطحاوي ويقال له : 
احتلاف الروايات وهو في مائة ونيف وثلائين جزءًا قد احتصره الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص وطبع 
هذا الختصر مع تحقيق ودراسة د/ عبد الله نذير أحمد الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية » كلية 
الاداب » جامعة الملك عبد العزيز ط دار البشائر الإسلامية › لبنان » بيروت . وسماه اخحتصار اختلاف العلماء . 
انظر کشف الظنون ( ۳۲/۱ ) › الفهرست ص۲۹۲ . ) 

(1) في ( ص) : [ الرازمي ] » وفي ( ع ) » ( م) : [ الدارمي ] والصواب ما أثبتناه كما في كتاب الأنساب 
للسمعاني ( ٥٤/٦‏ ) 

(۷) انظر مختصر اخحتلاف العلماء للطحاوي الذي اخحتصره الرازي ( (AY‏ 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ FYAT/Y‏ 

٥‏ - فإن قيل : مكة يومعذ كانت دار الإسلام والشروط التي تجوز مع أهل 
الحرب إنما جوز في دار الحرب . 

“10 - قلنا : قد بينا أن المستأمن على حكم دار الحرب » فيصح أن بُشترط معه ما لا 
OE POE EAT‏ 

۷ - الجواب التاسع ”“ : أن النبي لتو أمن أهل مكة في أنفسهم بقوله : « من 
دخل دار أي سفيان ”“ فهو آمن » ”“ ولم يتعرض لأموالهم بشيء فكانت موقوفة على 
حكم أموال أهل الحرب » فأخذها النبي يتو على هذا الوجه » وشرط له الضمان يإبقائه 
على الإسلام » ولهذا جاز الأحذ بغير رضاه حتى قال : يا محمد ؟ . 


۸ - الجواب العاشر : إن محمد بن جرير الطبري “ ذكر أن هذه الأدرع لم 


)١(‏ في جميع النسخ جواب تاسع فزيد الف راان لاسما ها ت اة كلك ازات لار 
(۲) هو أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي وله كنية أخرى : أبو حنظلة » ولد 
قبل عام الفيل بعشر سنين » وأسلم ليلة الفتح » وشهد حنيتا والطائف مع النبي بق » وأعطي له رسول الله 
مقر من غنائم حنين مائة بعير وأربعين أوقية »> كما أعطى ساثئر المؤلفة وأعطى لابنيه يزيد ومعاوية فقال له بو 
سفيان : واللّه إنك لكرم فداك أبي وأمي وإني لقد حاربتك فلنعم الحارب كنت ! ولقد سالمتك فانعم المسالم 
نت ! جزاك الله خيرًا ! قد كان رأس المش ر كين يوم أحد وفقعت عينه يوم الطائف وقيل فقغت عينه الأخرى 
يوم اليرموك » واستعمله رسول الله بتو على نجران »> ومات النبي بل وهو وال عليها . توفي سنة ( ۳۱ ) هھ 
بالمدينة . اسد الغابة ( ۳۹۲/۲ » ۳۹۳ ) » الإصابة ( ۱۷۸/۲ ۰ ۱۷۹ ) » الأعلام ( ۲۸۸/۳ ) . 
(۳) خرجه مسلم في صحيحه عن ابي هریرة کتاب الجهاد باب فتح مکة ( ۱٤۰۸/۳‏ ) رقم ( ۸٦/۱۷۸۰‏ ) 
مکرر . ورواه ابو داود في سننه ( ۱۹۲/۳ ) رقم ۳۰۲۲ عن ابن عباس كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما 
جاء في خبر مكة » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳٤١/٦‏ ) » كتاب البيوع باب ما جاء في بيع دور مكة › 
u CS yy‏ 
المغازي » باب فتح مكة ( ٤١٥/٠١‏ ) رقم ۱۸۷٤١‏ وأخحرجه عبد الرزاق في مصنفه » كتاب المغازي » باب 
غزوة الفتح ( ۳۷٦/۰‏ ) رقم ٩۷۳۹‏ . 

)٤(‏ هو الإمام الجليل أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري » ولد بآمل بطبرستان سنة ٤‏ ۲۲ه وطاف 
الأقاليم في طلب العلم » واستوطن بغداد » وأقام بها إلى حين وفاته سنة ١٠٠٣ه‏ » سمع إسحاق بن إسرائيل 
ومحمد بن حميد الرازي وطبقتهما » وسمع منه محمد الباقر والطبراني وخلق كثير » كان مجتهدًا لا يقلد 
أحدًا » قال الخطيب : كانت الأئمة يحكمون بقوله » ويرجعون إلى روايته معرفته وفضله » جمع من العلوم ما 
لم يشا ركه فيه أحد من أهل عصره » من مؤلفاته القيمة : جامع البيان في تأويل آي القرآن » اختلاف الفقهاء › 


تهذیب آثار مسند عبد الله بن عباس » التبصير في أصول الفقه › ا وغيرها e‏ 


بغداد ( ۲۱۹۲ - ۱٦۹‏ ) »› شذرات الذهب ( ۲٦۰/۲‏ ) › وفیات الأعیان ( ۳۳۲/۳ ) » »> تهذیب الفا 


YYA€/V‏ س کتاں العارية 


تكن لصفوان ونما كانت في يده لغيره » فأخذها النبي مل يإذن صفوان » فلم يسقط 
ضمانها في حق مالكها » فقال عليه الصلاة والسلام بل عارية مضمونة لهذا المعنى . 

4 - الجواب الحادي عشر : أن النبي بل لما رد الأدرع فقد بعضها › فقال 
لصفوان : إن شعت غرمناها لك » فقال صفوان لا آنا اليوم أرغب في الإسلام من ذلك 
اليوم “ » ولو كانت مضمونة لم يخير صفوان في الضمان » ولم يقنع منه بقوله حتى 
يؤدى إليه المضمون أو يبرئه منه ”“ . يتبين ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ر © 
عبد اله بن ربيعة “ ثلاثين ألف درهم » فلما اراد أن يعطيه أبّى أن يقبل . فقال عليه 
الصلاة والسلام : نما جزاء القرض الوفاء والحمد ”° . 

٠‏ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله 7 قد ] ٩”‏ أعطى کل 


واللغات ( ۷۸/١‏ ) . (۱) سبق تخريج الحديث . 

(۲) قال القرافي : إن الضمان صفة للعارية لم يعلق على مشيئته . انظر الذخيرة ( ۲١٠/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) : [ أقرض ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › ( ۴) . 

)٤(‏ في جميع النسخ عبد اله بن ربيعة » ولكن بالرجوع إلى المراجع تبون أنه هو عبد اله , بن أي ربيعة بن 
امغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي » وأمه ثقفية » كان اسمه في ال جاهلية بحيرا » فسماه 
رسول اله برل عبد الله » واسم أي ربيعة عمرو وقيل حذيفة » وقيل اسمه كنيته » والأكثر يقوله عمرو . كان 
أبو ربيعة يقال له : ذو الرمحين » وكان من أشراف قريش في الجاهلية » وأسلم يوم فتح مكة » وكان من 
أحسن الناس وجهًا . قال البخاري : هو الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى النجاشي في طلب 
أصحاب رسول الله ّنه الذين كانوا بالحبشة » وهو أخو أيي جهل لأمه » ويقال إنه هو الذي أجارته أم هانئ › 
وولاه رسول الله قر الجند ولاية باليمن » ولم يزل واليا عليها حتى قتل عمرو بن الخطاب » وكان عمر قد 
أضاف إليه صنعاء » ثم ولي عثمان الخلافة » فولاه ذلك أيصًا » فلما حصر عثمان جاء لينصره فسقط عن 
راحلته بقرب مكة فمات سنة ١ه‏ . 

انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ۱۲۹/۳ ) » الإصابة ( ۳۰/۲( . 

)٥(‏ روى النسائي في سننه عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد بن أيي ربيعة عن جده عبد الله قال : استقرض 
مني رسول الله بتي أربعين ألما فجاءه مال فدفعه إل » وقال : بارك الله لك في أهلك ومالك » إنما جزاء 
السلف الحمد والأداء » واللفظ له . كتاب البيوع باب الاستقراض ( ۳٠١/۷‏ ) »› رقم ٤1۸۳‏ » أسد الغابة 
في معرفة الصحابة ( ۱۲۹/۳ ) . هذا ويلاحظ : أن الإمام القدوري استطاع في هذه المسألة بمقدرته الفقهية 
وجدارته في علم الحديث أن يرد على الشافعية بأحد عشر جواتًا على دليل واحد » وهذا لا يأتي إلا من انتهت 
إليه رئاسة المذهب الحتفي في عصره » ووافق الإمام ابن حزم ما ذ كره القدوري علي مدعا أن العارية أمانة لا 
تضمن إلا بالتعدي » والإمام ابن حزم فقيه ومحدث . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أشبتناه كما في ( ع ) » (۴) : [ وفي ساثر كتب السان ] . 


= 


ا 


ذي احق حقه فلا وصية لوارث . العارية مضموة والمنحة مردودة » ٠‏ وهذا الخبر ليس 
فيه ذ كر الضمان . 

١‏ - ذكره الدارقطني وأبو داود » وكذا رويناه » وجعاناه حجة لنا . ولو ثبت 
حملناه على ضمان الرد > وعلى عارية المكيل والموزون » وعلى عارية الرهن للمرتهن 
بغير رضا المرتهن 


۲ - قالوا : روی قتادة عن امسن ٩‏ عن سمرة ۳ أن رسول اله بلي قال : 
علي اليد ما أخحذت حتى تۇدیەه ° . 


۴ - قلنا : لا دلالة فيه » لأنه يقتضى وجوب رد الأحوذ » وهذا متفق عليه . 
والخلاف فی رد البدل ( والخبر لا يدل على ذلك )°( : 


. وقد سبق تخريجه عند الاستدلال به ضمن أدلة الحنفية‎ » ) ١١١/۷ ( انظر هذا الحديث في الحاوي الكبير‎ )١( 
هو الإمام أبو سعيد الحسن بن يسار البصري » كان إمام أهل البصرة وحبر الأمة في زمانه » ولد لسنتين‎ )۲( 
› بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب » وسمع خحطبة عثمان » أبوه مولى زيد بن ثابت » وأمه مولاة م سلمة‎ 
وکان جملا وفصیځًا » قال ابن سعد في طبقاته : کان جامعًا رفيا فقيها حجة مأمونا ناسكا كثير العلم ۽‎ 
٤ ۱۰ ( حلية الأرلياء ر ۲ ) › العبر‎ > ) ٠٠٤/١ ( ه . انظر ميزان الاعتدال‎ ١٠١ توفي سنة‎ 
) . ) ۱۳١/١ ( شذرات الذهب‎ 
O O ay 
فتزوجها رجل من الأنصار اسمه مري بن سنان . وكان في حجره إلى أن صار غلامًا وغزا مع رسول الله چ‎ 
غير غزوة » وكان زياد يستخلفه على البصرة إذا سار إلى الكوفة » ويستخلفه على الكوفة إذا سار إلى البصرةء‎ 
ز کان شدیدا عل اغر ار ر کان ا آی ر بخ خي هله كا ار سرن وان اللعري راد اة‎ 
يثنون عليه » روی عنه الشعبي وابن ابي ليلى وعلي بن ربيعة وعبد الله بن بريدة والحسن البصري وابن سيرين‎ 
. ) ۷۹/۲ ( الإصابة‎ › ) ۳٠۳/۲ ( وغيرهم › توفي سنة ۹٠ه بالبصرة . انظر أسد الغابة‎ 

- وقال : ذكر أن‎ » ٠٠٠١ أخحرجه أبو داود في سننه كتاب العارية باب تضمين العارية ( ۲۹۷/۳ ) »› رقم‎ )٤( 
الحسن نسي فقال هو أمينك ولا ضمان عليه وأخحرجه الترمذي في ال جامع الصغير باب ما جاء في أن العارية‎ 
›» )۸۰۲/۲ ( وابن ماجه‎ › ) ۲۹٤/۲ ( وقال حدیث حسن صحیح » ورواه الدارمي‎ ۱۲۸٤ مؤداة ( ۳۹۹/۲ ) رقم‎ 
. أحمد في مسنده‎ » ) ۹٠/٦ ( البيهقي في السنن الكبرى كتاب العارية باب العارية مضمونة‎ » ۲٠١٠١ رقم‎ 
ذكر‎ › ) ٠٠٠١/١ ( وانظر هذا الدليل في الحاوي الکبیر ( ۱۱۹/۷ ) » المغني مع الشرح الکبیر‎ . ) ٠۴/١ ( 
الماوردي أن في هذا الحديث دليلين : الأول : أنه جعل عليها ما أحذت » وهذا تضمين . والثاني : أنه واجب‎ 
. الأداء > وذلك بمقتضى عموم الحالين من قيمة وعين‎ 

)١(‏ قال الزيلعي في تفسير هذا الحديث : على اليد ما احذت يقتضي رد العين » وبه نقول » لأن رد العين 
واجب في الأمانات . انظر تبيين الحقائق ( ۸٥/٥‏ ) . ۰ 


YYA™/V‏ سس کتاب العارية 


4 - قالوا : روي أن عائشة سيا استعارت قصعة © وانكسرت فأمر النبي 
لر أن يغرم لهم قصعة مثلها ”© . 

٥‏ س- قلنا : الذي روي أن صفية ٠”‏ يا حملت إلى النبي لت طعامًا في 
قصعة فكسرتها عائشة ميب ولیس تع أن یکون کسرتها ویقال انكسرت » لأنهم 
یقولون کسرته فانکسر » ولو ثبت أنها كانت عارية انکسرت بنفسها احتمل أن يكون 
النبي ّي أمر بذلك على طريق حسن العشرة وتطمين القلب ولو كان على وجه 
الوجوب لضمنت بالقيمة » لأن القصعة لا تضمن بثلها ٩‏ . 

٩‏ - قالوا : روي عن ابن عباس وأبي هريرة ”“ ل أنهما قالا : العارية 
)١(‏ القصعة هي الآنية الضخمة التي تشبع العشرة . انظر لسان العرب ( ۳٠٠۴/١‏ ) مادة قصع » طابة الطلبة 
ص۱٦۲‏ . ) 
(۲) روی ابو داود في سننه باب تضمبن العاریة ( ۲۹۷/۳ » ۲۹۸ ) رقم ۳۰۹۸ » عن خالد بن حميد عن 
أنس أن رسول الله يو كان عند بعض نسائه » فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام » 
قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة » قال ابن المنى : فأحذ النبي ي فضم أحدهما إلى الأحرى فجعل فيها 
الطعام ويقول غارت أمكم . وزاد ابن المثنى : كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها وقال : كلواء 
وحبس الرسول القصعة حتى فرغوا » فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته . وفي 
حديث آخر قالت عائشة يها ما رأيت صانعا مثل صفية » صنعت لرسول الله تي طعامًا فبعث به فأحذني 
أفكل فكسرت الإناء وقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت . قال : إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. . وروى 
الببخاري في صحيحه باب إذا كسر قصعة أو شيمًا بغيره ( ۱۷۹/۳ ) » البيهقي في السنن الكبرى ( ۹١٠/١‏ ) . 
انظر هذا الدليل في الحاوي الکبیر ( ۱١۹/۷‏ ) . 
(۳) هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخحطب بن سعية بن ثعلبة من سبط لاوي بن يعقوب ثم ولد هارون بن 
عمران أحي موسى الق » أمها برة بنت سموئيل » كانت زوج سلام بن مشكم اليهودي ثم حلف عليها كنانة 
ابن أبي الحقيق وهما شاعران قتل كنانة يوم خيبر » روى أنس بن مالك أن رسول الله بلقي لا فتح خيبر وجمع 
السبي أتاه دحية بن خحليفة » فقال : اعطني جارية من السبي » قال : اذهب » فخذ جارية » فذهب فأخحذ صفية . 
قيل يا رسول الله إنها سيدة قريظة والنضير ما تصلح إلا لك » فقال رسول الله به حذ جارية من السبي غيرهاء 
وأحذها رسول الله ل واصطفاها وحجبها وأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها » ماتت سنة ١٠ه‏ في 
خلافة معاوية » روت عن النبي بر وروى عنها ابن أخيها ومولاها كنانة ومولاها الأحر يزيد بن معتب وزين 
العابدين علي بن الحسين وغيرهم . انظر أسد الغابة ( ۱۹۹/۷ - ۱۷١‏ ) » الإصابة ( ۷۳۸/۷ » ۷٤١‏ ) . 
٤(‏ ) انظر المبسوط ( ۱۳١۹/١١‏ › ۱۳۷ ) » الذخيرة للقرافي ( ۲١٠/١‏ ) . 
)١(‏ هو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله بر > وكان اسمه في ال جاهلية عبد 
اني وا ار عد ا و ا س انات وة انل فن ير راه م ول ا 
بل ثم لزمه وواظب عليه » قد كان أحفظ أصحاب النبي به وأكشرهم رواية عنه » ومن أشهر من سكن - 


NA4 


هل العارية مضمونة ر أمانة ؟ 
مضمونة ولا o‏ 

۷۷ - قلنا : ذكر الطحاوى ياسناده عن علي ڪه انه کان لا يضمن العارة ». 
ويقول : هي معروف » وذ كر عن ابن عمر عن عمر طب مثله 7 .. 

۸ - قالوا ا ا 
هلاکه من ضمانه » کالقرضز ٩‏ 

4 =س- وقولهم : بغير استحقاق احتراز من الإجارة وا موصي بخدمته . 

. وقولهم ] ” : لنفسه احتراز من الشركة وامضارية والوكالة‎ [ - ٠ 

۰۸۱ ۰ - [ وقولهم ] ( له الانتفاع به : احتراز من الرهن . 

۸۲ ا کی کا مکی ا کات ای ی کک 


جائرا» وأما إذا جاز القبض وأذن فيه فالاستحقاق / وعدم الاستحقاق سواء » وينتقض 


FYAY/Y 


الصفة واستوطنها طوال عمر النبي بي > قال البخاري : روى عن أي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل من 
صاحب وتابع » واستعمله عمر على البحرين ثم عزله ثم عرضه على العمل فامتنع وسكن المدينة » وبها 
كانت وفاته سنة ۷٥ه‏ » وقيل غير ذلك وهو اين ۷۸ سنة . انظر أسد الغابة ( ۳۱۸/۰ < ٠٠) ۳۲١‏ 
الإصابة ( ۲۰۲۳/۲ - ۲١١‏ ) › حلية الأولياء ٠۷٠/١‏ . | 

(۱) روى عبد الرزاق في مصنفه عن إ[سرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أي مليكة وكان قاضيا قال : سألت 
ابن عباس أصمن العارية ؟ قال : نعم إن شاء أهلها . وروي أيضًا عن ابن عيينة عن عمر وابن دينار عن عبد 
الرحمن بن السائب عن أبي هريرة ظ4 قال : العارية تغرم حيث إن رجلا استعار بعيرا من رجل فعطب » فأتي 
به مروان ابن الحكم فأرسله مروان إلى أبي هريرة فسألة قال : یغرم » وروي عن ابن عباس مثله . انظر مصنف 
عبد الرزاق ( ۱۸١/۸‏ ) » السنن الكبرى للبيهقي ( ۹١/٦‏ ) » الحلى لابن حزم ( ۱۷١/۹‏ ) . وانظر هذا 
الدليل في الحاوي الكبير ( ۱۸/۷ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٠ ٠.) ٠٠١/١‏ 

(۲) انظر مختصر اختلاف افو و2 «(AVÎ‏ وروی عبد الرزاق في المصنف ( ٠۷۹/۸‏ ) عن 
محمد بن الحنقية عن علي كرم الله وجهه ليست العارية مضمونة إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن » 
وروى عنه أيصًا ابن عيينة فقال : قال علي : ليس على صاحب العارية ضمان . ٠‏ 
7ی ر : إنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق » فوجب أن تكون من ضمانه 
ا ا 
والوديعة . انظر الحاوي ( ۱١۹/۷‏ ) . 

)٤(‏ ما بون المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه دکل فلك شرع وترضیح من قبل لمم 
القدوري على الدليل قبل الرد عليه 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه‎ )١( 


A AN‏ کتاب العاریة 
بالمقبوض على سوم الإجارة إذا قال استعمله والأوصاف موجودة » ولا ضمان . 

۳ - ومعنی قولنا : إنه مقبوض بنفسه أنه یقبضه حتی ینظر هل یصلح له ام لا ؟ 
وهذه منفعة يختص بها ولا شبهة في أنه غير مضمون » لأنه مقبوض على سوم عقد لا 
يقتضي الضمان . والمعنى في القرض أنه قبضه ليتملكه بالعوض » فكان مضمونًا عليه › 
والعارية قبضها يإذن مالكها لا بملكها ولا يقضي بها حمًا عليه فلم يكن مضموتًا كالإجارة 
والوديعة . أو نقول : لفظ العوض موضوع لوجوب المغل . يقولون : الأيادي من قرض »› 
بمعنى من أسدى معروفا وجب له مثله . وإذا اقتضى اللفظ وجوب الثل كان مضمونًا› 
والعارية أحذها يإذن مالكها » لا ليمتلكها ولا ليقضي بها حمًا فلم تكن مضمونة . 

‰4 - قالوا : کل مال صُمن بالرد صُمن بالقبض › کال أحوذ على سبیل 
السوم . وعكسه الوديعة والمضاربة والشركة والعين المستأجرة ٩”‏ . 

86 س- قلنا : يبطل من استأجر رجلا ليحمل له حمولة في منزله فالمتاع مضمون 
الرد على الحمال » وليس مضمون العين » 1 والحربي إذا غصب من المسلم مالا فليس 
بمضمون العين ] ”“ وهو مضمون الرد عندهم ” لأنه لا [ يملكه ] ٠‏ بالغلبة وكذلك 
عن أصلهم إذا غصب صبيًا حرا فهو مضمون الرد عندهم » وليس بمضمون العين . 

- ولأن ضمان الرد إنما يجب لعنى » وهو أن امالك لا منفعة له في قبض 
المستعير » ونما انفرد بالمنفعة فلم يجز تكليف الالك مؤنة » وعليه ضمان العين للتعدي 
في الأجرة أو القبض للتمليك أو للقضاء » وهذا لم يوجد في العارية . والمعنى في 
المقبوض على وجه السوم أنه يشبه لو قبض به الموصى له ضمن » كذلك إذا قبض به غير 
الموصى له ضمن » بيانه : أن رجلا لو أوصى أن يباع عبده من فلان » فمات الموصي › 
ودقع إلى الموصي له لينظر هل يصلح له أم لا » فهلك في يده كان مضموتًا عليه . وأما 
العارية فهو تسليم العين على طريق التبرع بمنفعتها وهذا المعنى لو وقع إلى الموصى له لم 
تصر العين مضمونة عليه » كذلك إذا قبضها عن الموصى له علي ذلك الوجه لم تكن 


. أً)‎ ( ٠۷١۳١ انظر هذا المعنى في النكت للشيرازي ورقة‎ )١( ٠ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . 

(۳) قال الماوردي : إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة أو سرقة لم يملكوها . انظر الحاوي الكبير 
۲/۱٤ (‏ ) . 

. في جميع النسخ [ يمكنه ] بدلا من [ يملكه ] » والحبت هو الصواب‎ )٤( 


TA4/V 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ 


مضمونة عليه . 

۷ »- قالوا : مقبوض عن عقد لا يتضمن زوال الملك فوجب أن يكون هلاكه 
ممن تكملت النفعة له كالوديعة (“ . 

۸ - قلنا : يبطل بالعبد الموصی بخدمته . ونقلب فنقول : آلا يكون مضموتا 
على القابض › كالوديعة ؟ . 

4۹ - قالوا : المستعير من الغاصب إذا ضمن لصاحبه لم يرجع على الغاصب . 
فوجب إذا قبضه من صاحبه لم يكن مضموتًا ”“ . أصله : القبض لشراء فاسد على سبيل 
السوم وغصبه من الغاصب . وتحريره ” أن كل ما قبضه من الغاصب ضمنه لصاحبه › 
ولم يرجع على الغاصب » فإذا قبضه من صاحبه کان مضمونًا عليه » أصله ما ذكرنا . 

=> ق فا اجو فا ارم من الجا ا هن وجري ال ا0 ي جي 
لأن الرجوع إا يكون لأجل الغرور يإيجاب عقد فيه بدل أو يقتضى ° نفعه [ ولا 
يوجد في قبض المستعير » لأن قبضه نفعه لنفعة نفسه ] ”) بغير عوض ؛ فلهذا لا 
يرجع . ونما عليه الضمان بأن يكون القبض وقع بغير رضا المالك أو على وجه التملك 
ببدل » أو قضاء الحق » وهذا لا يوجد في العارية . 

۱۱ - فان قيل : إذا کان ق قبض المستعير لنفسه فيجب أن يتعلق به الضمان »› إذا 
أعار [ الغاصب ] ٠”‏ أقبض امودع الذي وقع قبضه للمالك . 

ER 

۳ - فان قیل : هناك القبض مستحق بدلالة أن الورثة لا تملك الرجوع . 


. ) ٠٠٠٣/١ ( المغني مع الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۱۹/۷ ) وعبارته : « لأن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضامتًا » ولو أودع كان 
ES‏ 
وكذلك إذا كان مقبوصًا من المالك . 

(۳) قال الماوردي : ويتحرر من اعتلاله قياسان » أحدهما : أن كل قبض وقع من غير امالك مضموتًا یکون 
كذلك لو وقع من المالك كالغصب طردًا والوديعة عكما . والثاني : أنه مستعار فوجب أن يكون مضموتا 
على المستعير كالمغصوب قياسًا على المستعير من الغاصب . انظر الحاوي الکبیر ( ٠٠١ » ۱١۹/۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) › ( م ) : [ يقتضي ] » وفي ( ص ) : [ العبارة غير واضحة »› ولعلها يقتصر ] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) وموجود في هامش ( ص‎ )٦( 


۳۹۰/۷ 


64 - قلنا : ليس بمستحق بدلالة أن امو جب له » وهو الموصي » يلك الرجوع ) 
فيه وإما يتعذر عليه ما کان يلكه بوته ولم يتعذر على العير > فلا فرق بينهما . وأصل 
العلة المقبوض على وجه السوم وبيع فاسل » وقد بينا الفرق بين ذلك وبين العارية » وهو 
أن ذلك يشبه لو قبض به الموصى له كان مضمونًا وبدل المنافع على وجه التبرع سبب لو 
قبض به الموصي لم يكن مضمونًا » وإن جعلوا الأصل الغصب . 

٠١ 4°‏ - والمعنى فيه أنه قيض تضمن به الأجزاء فضمنت به العين » وهذا القبض 
لا يضمن به الأجزاء على ما قدمنا فلا يضمن به العين ٠(‏ . أو نقول المعنى في الغصب 
أنه مأحوذ على جهة التعدي فكان مضمونًا على القابض . 

۹٩‏ - وفي مسألتنا مأخوذ يإذن امالك لينتفع بالعين ويردها » فلم يكن مضمونا 
کالمستأجر والموصی بخدمته . 

۷ - قالوا : العارية على ضربين ا ا 
کان يقتضي أحدهما الضمان كذلك الأ ° 


كتاب العارية 


)١(‏ في ( م ) :1 المعنى ] . ا 
٠‏ (۳) يشترط الشافعية وغيرهم في المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه فلا يعار النقدان » لأنه لا ينتفع بهما 
الانتفاع الغالب إلا يإخحراجهما من اليد وإنفاقهما » وأما منفعة التزيين بها والضرب على طبعها فمنفعة ضعيفة › 
ويقاس على ذلك المكيل والموزون بجامع عدم بقاء العين وهذا محل اتفاق الفقهاء . ففي تبيين الحقائق : عارية 
الشمنين والمكيل والموزون والمعدود قرض › لأن الإعارة إذن في الانتفاع » ولا يتأتى الانتفاع بهذه الأشياء إلا 
باستهلاك عينها » ولا يلك الاستهلاك إلا إذا ملكها » فاقتضت تليك عينها ضرورة » وذلك بالهبة أو 
القرض » والقرض أدناهما ضررًا لكونه يوجب رد الغل . وفي الذخيرة : الشرط الأول للمستعار أن يكون 
منتفعًا به مع بقائه فلا معنى لإعارة أطعمة ونحوها من المكيلات والموزونات بل ذلك قرض . وعند الشافعية كما 
جاء في مغني الحتاج » ونهاية الحتاج : شرط المستعار كونه منتفعًا به مع بقاء عينه » فلا يعار النقدان إذ منفعة التزيين 
بها والضرب على طبعها منفعة ضعيفة ومعظم منفعتها في الإنفاق والإخراج . وإذا صرح به أو نوی صحت عند 
بعض المتأحرين » فلا يعار المطعوم ونحوه فإن الانتفاع به إما هو بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة . وجاء في 
الغني : ويجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزن بها فإن استعارها لينفقها فهذا قرض » ثم قال : إن هذا معنى القرض 
SSE NES EE‏ 
احتاج ( ۲٠١/۲‏ ) » نهاية الحتاح ( ٠٠٠/٤‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ٠٠۹/۰١‏ ) . ومن نصوص الفقهاء يتبين 
و ر ق ر ا ی في العقود بالمعاني لا 
بالألفاظ › > لان الاتتفاء يحصل هنا باستهلاك العين فهو مناف لوضع العارية » ولم يخالف في ذلك إلا ما نقل عن 
بعض متأخري الشافعية . وعند الحنابلة في قول يجوز استعارة الدراهم والدنانير ليزين بها »> مستدلين على ذلك 
بقول النبي لر : من منح منحة ورق كان له كعدل ورقة . رواه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۷۲/٤‏ ) . فقد قيل = 


هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ — ۳۲۹۱/۷ 


۸ - قلنا : عارية المكيل والموزون قرض عبر عنه بالعارية “ فله أحکام 
القرض » وإن عبر عنه بغير عبارته » كما أن النكاح ينعقد عندنا بلفظ الهبة » ويكون له 
أحکام الأنكحة ١‏ لا أحکام الهبات . 


*# # #* 


= أراد به القرض ههنا . انظر مجمع الزوائد للهيثمي ( ۸٥/٠١‏ ) . 
)١(‏ قياس العارية المطلقة على عارية الكيل والموزون في وجه ضعيف عندهم أنه يصح أن يعار ولكن الصواب 
أنه عارية مجارًا لا حقيقة . قال السمرقندي : إعارة المكيل والموزون وكل ما لا يكن الانتفاع به إلا باستهلاك 
عينه قرض حقيقة ولكن عارية اا ن عارض الانتفاع به باستهلا که ببدل فکان تملیکا ببدل » وهو 
القرض . انظر تحفة الفقهاء ( ۲۸٤/۳‏ ) . ) 
(۲) انظر الهداية ( ۰۱۸۹/۱ ٠١۹۰‏ ) . 


۹۲/۷ 


oo mm wll 


حكم من أعار أرضا ليبني فيها أو يخرس 


۹4 س- قال أصحابنا : إذا أعاره أرضًا ليبني فيها ويغرس فبنى وغرس » وقد أطلق 
العارية » فله الرجوع ومطالبته بقلع البناء والغراس » ولا ضمان عليه . 

٠١‏ - وإن وَقت العارية فرجع قبل مضي الوقت كان له المطالبة بالقلع ويضمن 
النقصان . وإن مضت المدة فطالبه بالقلع فليس عليه ضمان . وكذلك الإجارة إذا 
انتقضت وفي الأرض بناء أو غراس فله المطالبة بالقلع » ولا ضمان عليه ”© . 

۱۹ - وقال الشافعي : إذا كانت العارية مطلقة لم يقلع إلا بشرط الضمان . 
وكذلك إن كانت مؤقتة » فمضت المدة . وكذلك الإجارة إذا انقضت لم يزم الستأجر 
إلا بشرط الضمان › إلا أن يكون شرط أنه يَمَلْعُ بعد مضي المدة 7 


كتاب العارية 


» ) ١٤١/١١ ( الميسوط‎ » ) ۱۸۷/٩۹ ( الهداية شرح بداية المبتدي ( ۲۲۲/۳ ) » البتاية على الهداية‎ )١( 
بدائع الصنائم ( ۲۱۹/۲ » ۲۱۷ ) . قال‎ › ) ۳۱٤/۲ ( الاختیار لتعلیل الختار‎ » ) ۸۸/٥ ( تبیون الحقائق‎ 
الكاساني : إن املك الثابت للمستعير ملك غير لازم فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أو‎ 
وَقت لها وقَتًا . وعلى هذا إذا استعار من آخر أرصًا ليبني عليها أو ليغرس فيها ثم بدا للمالك أن يخرجه فله‎ 
ذلك » سواء كانت العارية مطلقة أو مؤقتة » غير أنها إن كانت مطلقة له أن يجبر المستعير على قلع الغرس‎ 
ونقض البناء ؛ لأن في الترك ضررًا با معير ؛ لأنها لا نهاية لها » وإن قلع ونقض لا يضمن المعير شيئًا من قيمة‎ 
› الغرس والبناء . وإن كانت مؤقنة فأخحرجه قبل الوقت لم يكن له أن يخرجه ولا يجبر على على النقض والقلع‎ 
والمستعير بالخيار » إن شاء ضمن صاحب الأرض قيمة غرسه وبناءه قائما سليما وترك ذلك عليه » فكان له أن‎ 
. يرجع عليه بالضمان وإن شاء أحذ غرسه وبناءء ولا شيء على صاحب الأرض . عبارة الكاساني أوضح وأدق‎ 
التكملة الثانية للمجموع‎ » ١١١ التنبيه ص‎ » ) ۳۹٤/١ ( التهذيب‎ » ) ۲١۱ ۰ ./٣ ( کتاب الام‎ )۲( 
» )۱۹۸ - ۱۹٩/۰ ( حلية العلماء‎ » ) ٠۳٠٦/١ ( مغني احتاج ( ۲۷۱/۲ ) » نهاية الحتاج‎ » ) ۲۱۱/۱۶١( 
. ) ٤۳۷/٤ ( روضة الطالبين‎ » ) ۱٤۷/۲١ ( الإشراف على مذاهب أهل العلم‎ » ) ٠٠١ ٠ ٠٠١٤/١ ( الوجيز‎ 
وذهب المالكية إلى أنه إذا أعاره أرضه ليبني فيها بنيانًا أو يغرس غرسا فلما غرس أو بني أراد إخراجه بقرب‎ 
ذلك فله ذلك » بشرط أن يدفع للمستعير ما أنفقه » وكلفه » على ذلك البنيان أو الغرس . وإذا لم يدفع المعير‎ 
للمستعير ما أنفقه يلزم المعتاد فى البناء والغرس حتى يستكمل ما أراده لأن العادة الشرط » ومن أعار شخصًا‎ 
ااي ا جر ل حن ام عا ار ن ا رة ون اا د‎ 
حكمه حكم الغاصب » فإن شاء ربّها أمره بقلع البناء أو الشجر وتسوية الأرض أو أمره يإبقاء ما فعل » ويدفع‎ 
= بداية‎ › ) ٠۲١/١ ( الخرشي‎ » ) ۲۹۸/١ ( التفريع‎ » ) ٠٦۲/١ ( له قيمة ذلك منقوصًا . شرح الزرقاني‎ 


حكم من أعار ارا ليبني فيها أو يغرس 4/۷ 
۲۳ - لا : حدیث بي هريرة له أن النبي e‏ قال : المنحة مردوده والعارية 
مۇداة )0 وهذه عارية فيجب أن تکون مؤداة ق کل حال . 
۴ - وهذا لا یکون حتی يرد مواضع البناء والغراس ”“ ولأنه لم يوجد غرر ° 
من المعير فله أن يطالبه بقلع الشجر من غير ضمان » أصله إذا شرط في العارية القلع 
وعکسه ذا طالب بالقلع قبل مضي امدة ° . 


۱٤‏ - فان قيل : لا نسلم أنه لم يغرره ؛ لأن البناء والغرس يراد للتأبيد فالظاهر 
انه اد العارية . 


٥‏ - قلا : العارية لا يصح التأبيد فيها وما لا يصح لا يجوز أن يقتضيه العقد» 


ولأن الغرس قد يقصد به التأبيد وقد لا يقصد فلم نسلم لهم ما ذكروه » ولأنه شغل 
العارية مما لا غاية لقلعه فيجبر على قلعه » أصله إذا بدل النقصان . 


امجتهد ( ۳٠٤/۲‏ ) › حاشية الدسوقی ( ٤۳۹/۳‏ ) » الذخيرة ( ۲۱۱/۲ › ۲٠۲‏ ) . وعند الحنابلة : إذا 
أطلق المدة في العارية فله أن يتتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت ؛ لأنه استباح بالإذن وفيما عدا محل 
الإذن يبقي على أصل التحربم » فإن كان المعار أرضًا لم يكن له أن يغرس ولا بيني ولا يزرع بعد الوقت أو 
الرجوع . فإن فعل شيا من ذلك لزمه قلع غرسه وبنائه » وحكمه حكم الغاصب » كما تجوز إعارة الأرض 
للبناء والغراس وله الرجوع ما لم يضعه وبعد وضعه ما لم يبن عليه ؛ لأنه لا ضرر فيه » فإن بنى عليه لم يجز 
الرجوع لا في ذلك من هدم البناء وذلك ضرر بالمستعير فلا يجوز » فإن شرط المعير على المستعير قلعه لزم القلع 
بلا نزاع مجائًا » فإن لم يشترط قلع غرسه أو بنائه بوقت أو رجوع وأبي المستعير قلعه لم يجبر عليه . وللمعير 
قلعه » ويضمن نقضه بالقلع » قال المرداوي : وهو المذهب جمعًا بين الحقين . انظر المغني مع الشرح الكبير 
۳٣١ ۰ ۳٦٤/٥ (‏ ) »› شرح منتهی الإرادات ( ۳۹٤/۲‏ ) › الإنصاف ( ٠١١۷» ۱٠٦/١‏ ) . 
(۱) سبق تخريج الحديث . (۲) انظر الاحتیار لتعلیل الختار ( ۳٠٤١/۲‏ ) . 
(۳) الغرر : الخطر « وقد نهي رسول الله بو عن بيع الغرر » . أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة 
( ۳۷۱/۲ ) » وعن ابن عمر ( ۱٤٤/۲‏ ) » وعن ابن عباس ( ۳۰۲/۱ ) » وأبو داود في سننه كتاب البيوع 
والإجارات باب بيع الغرر ( 1۷۲/۳ ) . وهو ما كان له ظاهر ليغر المشتري وباطن مجهول . قال الأزهري : 
بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة » وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول › 
كبيع السمك في الماء والطير في الهواء . انظر طلبة الطلبة ص٦۲۹‏ › لسان e‏ المصباح 
المنير ( 1٠۰۹/۲١‏ ) . 
O O‏ 
بنائه وغرسه . وحجتنا في ذلك أن المعير بالتوقيت يصير غارًا للمستعير › بخلاف ما إذا أطلق فهلك المعار 
a‏ . انظر المبسوط 
(1٤۲ ۰ 14۱1/1۱(‏ . 


44/N 


۰٦‏ ۰ - وله لم بوت اماه فکان له الاه باقلع من غر مان ۲ . أصله إذا 
أطلق » وإن أذن له في الغراس فبنى 7 . 

۷ - ولانه استأجر » فإذا مضت المدة لم يجز أن تتأبد يده فيما استأجر » كمن 
استأجر للسکنى ٩‏ . 

۸ - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام « وليس لعرق الظالم حق " » 
i ES KD E IR A‏ 
بالغرس في أرض الالك » فهو عرق ظالم في هذه الحال “ . 

۱۹ - قالوا : غرس مأذون فيه له بشرط قلعه » فوجب ان لا یجبر على قلعه 
على وجه يضر بغارسه » كما لو أعاره للغراس سنة فطالبه بالقلع قبل مضيها (“ . 

١‏ - قاتا : هناك لا سمى له المدة » والظاهر أله يفي بوعده » فصار غا 
بذلك » فلزمه الضمان . فأما إذا مضت المدة فلا غرر ؛ لأنه قر له مدة الانتفاع » وعلم 
أنه قدر له ذلك ليخص العارية به . 

4 - فإن قيل : إنما قدر المدة حتى لا يتعدى بالغراس بعدها . 

۴ - قلنا : غلط . الظاهر أن تقدير المدة ليختص الانتفاع بها » فلا يثبت 


. ) ۲۱۷/١ ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) إذ المنافع تارة تصير معلومة بالمدة واستغجار الدور للسكنى والأرضين للرراعة » يصح العقا على مدة 
معلومة أي مدة كانت . انظر الهداية ( ۲۳۷/۳ ) . 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في إحياء الموات ( ۱۷۸/۳ ) رقم ۳٠۷۳‏ 
عن سعيد بن زيد عن النبي بر أنه قال : « من أحيا أرصًا ميتة فهي له » وليس لعرق ظالم حق » . واللفظ 
له . وأحرجه الترمذي في سننه » كتاب الأحكام » باب ما جاء في إحياء الأرض الموات وقال : حديث حسن 
غريب . وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب 
إحياء وات » باب ما جاء من أحيا رصا ميتة فهي له عن هشام عن أبيه ( ٠١١/١‏ ) » وروي الإمام مالك في 
الموطاً باب القضاء في الموات عن هشام بن عروة عن أبيه ص۳٦>‏ » والإمام الشافعي في مسنده كتاب 
احتلاف مالك والشافعي ۲۲۲ » سبل السلام ( ۷۲/۳ ) . 

)٤(‏ شرح منتهي الإرادات ( ۳۹٤/۲‏ ) » وعبارته : فإن لم يشترط المعير على المستعير قلع غرسه أو بنائه بوقت 
أو رجوع وأبى المستعير قلعه لم يجبر عليه لفهوم حديث : « ليس لعرق ظالم حق » لأنه قبضه يإذن رب 
الأرض » ولم يشترط عليه قلعه وعليه فيه ضرر » بنقص قيمته بذلك . 

)١(‏ انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳٠۷/١‏ ) » وعبارته : ولنا أنه لو بنى وغرس يإذن المعير من غير شرط 
القلع لم يلزمه القلع من غير ضمان » كما لو طالبه قبل انقضاء الوقت . 


۳۲۹0/۷ 


حكم من أعار أرصًا ليبني فيها أو يغرس 
حق فيما بعد . 

۴ - قالوا : الظاهر أن الغراس يراد للتأبيد » فحمل إطلاق العقد على ظاهره › 
ولم يجز له الرجوع كما لو أعاره موضعًا ليدفن فيه ”© . 

4 - قلنا : عندهم لا فرق بين التوقيت وعدم التوقيت » فلا معنى للرجوع إلى 
العادة في التأييد » فأما الغرس فغير مسلم » وأما إذا أعاره له - للبناء فتجوز له المطالبة 
بالنقل من ملكه » ولو سلمنا فلأن النقل بالتراضي منوع منه » وليس كذلك في مسألتنا ؛ 
لانه بالتراضي غير منوع منه . 


*%# *# %* 


)١(‏ انظر مغني الحتاج ( ۲۷١/۲‏ ) » وعبارته : للمعير والمستعير رد العارية متي شاء » وإن كانت مؤقتة والمدة 
باقية » إلا إذا كانت العارية لازمة كمن أعار أرصًا لدفن ميت مححترم » وفَعَل المستعيرٌ فلا يرجع لمعيو في 
الموضع الذي دفن فيه » وامتنع على المستعير ردها للزومها من جهتها » حتى يندرس أثر المدفون . 


۳۲۹7/۷ 
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o - 


رد العارية 


٠‏ س- قال أصحابنا : إذا رد العارية إلى مرل صاحبها » كما لو كانت دابة فردها 
إلى اصطبله أو إلى عبد أو إلى زوجته كان ذلك ردا صحیځًا » ولم زمه ضمان ٩(‏ . 
١‏ - وقال الشافعي : لا برا حتی يردها إلى يد مالكها أو وكيله ^ . 
۷ »- لنا : حديث سمرة هه أن النبى ي قال : « على اليد ما أحذت حتى 

ترده » (“ وهذا قد رد . 


(۱) المیسوط ( ۱۳۹/۱۱ > ٠ ) ٠٠٠١‏ البتاية على الهداية ( ۱۹۲/۹ ) » تبيين الحقائق ( ۸4/١‏ ) » الهداية 
(۲۲۳/۳ ) »۰ وعبارته : « ذا استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن »› وهذا استحسان وفي 
القياس يضمن » لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها » وجه الاستحسان : أنه أتى بالتسليم التعارف ؛ لأن رد 
العواري إلى دار اللاك معتاد » كالة البيت تعار ثم ترد إلى الدار > ولو ردها إلى المالك فالمالك يردها إلى المربط 
فصح رده » وقال صاحب الاختیار ( ١ : ) ۳٠١/۲‏ لو رد الثوب إلى داره » ومع من في عياله » أو عبده » أو 
أجیره الخاص برئ » ولم يذ كر المصنف حقيقة المذهب كما ذكره غيره من الفقهاء . وبه قال المالكية » انظر 
الذخيرة ( ۲٠١/١‏ ) » مواهب ال جليل على مختصر الخليل ( ۲۷۳۴/١‏ ) ومذهب الحتابلة في ذلك أنه : « إن 
ردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يديه كزوجته المعصرفة في ماله » ورد الدابة إلى سائسها» فقياس 
المذهب أنه يبراً من الضمان قاله القاضي ‏ وقال المرداوي : هذا المذهب وعليه الأصحاب . انظر المغني مع 
الشرح الكبير ( ۶ ) » شرح منتهي الإرادات ( ۳۹۸/۲ ) » الإنصاف ( ۱۱١/١‏ ) . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۱١١/۷‏ ) » حلية العلماء ( ۱۹۳/١‏ ) » روضة الطاليين ( ٠ ) ٤٤٦/٤‏ المهذب ( ۳۷١/١‏ ) . 
قال الماوردي : « وإذا استعار دابة ثم ردها إلى إصطبل العير لم يبرا من ضمانها » حتى يدفعها إلى المعير أو إلى 
وكيله فيها » وقال النووي : قال أصحابنا : الرد الواجب البرئ هو أن يسلم العين إلى امالك أو وكيله في ذلك » فلو 
رد الدابة إلى الإصطبل أو الثوب ونحوه إلى البيت الذي أخذه منه لم يبرا من الضمان . وبقول الشافعية قال الحنابلة 
كما جاء في المغني : فإذا كانت العين باقية فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها برأ بذلك من 
ضمانها . وإن ردها إلى المكان الذي أخذت منه أو إلى ملك صاحبها لم يبراً من ضمانها . المغني مع الشرح 
الکبیر ( ٠١۸/۰‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۲ ) » الإنصاف ( ۱١۷/١‏ ) . نلاحظ أن الحنابلة 
ا الحنفية في بعض الفروع » حيث حكموا العادة في ذلك » ويوافقون الشافعية في فروع أخرى . 
وإجمال الخلاف في ذلك أن الأحناف ذهبوا إلى القول بيراءة المستعير على وجه الاستحسان برد العارية إلى 
أماكن حفظها في العرف والعادة ؛ لأن العادة محكمة » وذهب الشافعية إلى أنه لا يبراً من الضمان حتى يردها 
إلى يد مالكها أو وكيله . | 

(۲) قد سبق تخريج الحديث والنص هكذا : « على اليد ما أحذت حتى تؤديه » . 


۰4اب 


"4۹۷/۷ 


رد العارية 


۸ - فإن قيل : المراد به حتى ترد إلى المالك . 

۹ - قلنا : قد يبرا بالرد إلى وكيل امالك والمولى عليه . 

) YS فان‎ - ۰ 

۹ - قلنا : فنحن نضمن الرد المعتاد » وهو أحص ما أضمرتم فكان أولى . 

E 131۲‏ رد العارية إلى الموضع الذي یعتاد کونها فيه » فوجب اناف 
ضمان الرد . أصله إذا رد وهو حاضر “ . ولأنه إذا ردها إلى من جرت العادة بالرد 
عليه فأشبه إذا ردها إلى صاحبها ‏ . 

۲۴ - ولأنه رد العارية إلى من يحفظ به العين في العادة فوجب / أن بيرأً من 
ضمان الرد . أصله : إذا رد العارية إلى المالك ° . 

٤‏ - احتجوا : بأن ما وجب رده وجب رده على مستحقه » أو من هو في 
مقامه بوكالة أو ولاية . ولأنه فى منزله . أصله : الوديعة ومال المضاربة والمال الذي في 
يد الشريك ۰ والمسروق والمغصوب © ٠‏ 

› قلنا : الرد يعتبر فيه العادة  » والودائع لم جر العادة بردها إلى البيوت‎ - ٠ 


ونما ترد إلى المالك » والعواري قد جرت العادة بردها إلى منزل صاحبها وبرد الدواب 


إلى إصطبلها » فوجب أن تعتبر العادة في كل واحد من الأمرين 


. ) ۱۹۲/۹ ( البتاية على الهداية‎ » ) ٠٤١/١١ ( المبسوط‎ )١( 

(۲) الهداية ( ۲۲٣۳/۳‏ ) » الاختيار ( 1°/۲ (( . 

(۳) الهداية ( ۲۲۳/۳ ) » البناية على الهداية ( ۱۹۲/٩‏ ) » المبسوط ( ۱٠٤١/۱۱‏ ) › الاختیار ( ٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ شرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۲ ) » المغني مع الشرح الکبیر ۳٠۹/۰‏ » وعبارته : لنا أنه لم يردها إلى 
مالكها ولا نائبة فيها فلم يبراً منها كما لو دفعها إلى أجنيي . 

)٥(‏ العادة في اللغة : مأخوذة من العودة والمعاودة بمعنى التكرار »› والعادة اسم لتكرير الفعل والانفعال حتى يصير 
ذلك سهلا تعاطيه › کالطبع . قال ابن منظور : العادة : الديدن يعاد إليه » ومعرفة » وجمعها عاد وعادات › 
وا معاود المواظب على أمر . وعند الأصوليين : أنها الأمر ا متكرر من غير علاقة عقلية . وعند الفقهاء : عبارة عما 
يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة . أنواعها ثلاثة : العرفية العامة كوضع الْقَدَم › 
واليد . والعرفية الخاصة لاصطلاح كل طائفة مخصوصة : كالرفع للنحاة والفرق والجمع والنقض للنظار . 
والعرفية الشرعية كالصلاة والزكاة والحج تركت معانيها اللغوية بمعانيها الشرعية وهذه المسألة مرتبطة بالقاعدة 
الفقهية « العادة محكمة » . وأصل هذه القاعدة هو الحديث الموقوف « ما زآه المسلمون جا فن غد اه 
حسن » . رواه الحاكم في المستدرك ( ۷۸/۳ ) انظر لسان العرب ( ۳٠١۸/٤‏ ) » المصباح انير ( ٨۹۷/۲‏ ) » 
التعريفات ص۰٦۱‏ » الأشباه والنظائر ص۹۳ غمز عيون البصائر للحموي ( ٠۹٥/۱‏ ) . 


۳۹۸/۷ كتاب العارية 


o مسالة‎ | 


للل ت ا 


اعار ۳ المستعار واجارته 
٦‏ - قال أصحابنا : إذا استعار جاز أن يعير » إلا أن يشرط استيفاء المستعير 
للمنفعة » والعين نما يختلف باخحتلاف الاستعمال ° . | 
۷ ¬ وقال أصخاب الشافعى E‏ يجوز أن ر واحدًا 7« وهل له أن 


يعیر ؟ على وجهین : ( . 


)١(‏ مذهب الأحناف أن ما كان استعماله يتفاوت بتفاوت المستعمل » كمن استعار ثوبًا ليلبسه هر فأعطاه غيره 
فلبسه فهو ضامن ؛ لأن الناس يتفاوتون في لبس الفوب » ولبس القصاب والدباغ لا يكون كليس البزاز والعطار ‏ 
فكان هذا تقييدًا مفيدًا في حق صاحب الثوب فإذا ألبسه المستعير غيره صار مخالقًا » وكذلك الدابة إذا استعارها 
ير کبها هو ء لان الناس يتفاوتون في ال ركوب » فرب راكب يروض الدابة وآخر يقتلها . فأما إذا استعاره ولم يسم 
من يلبسه فأعاره غيره لم يضمن ؛ لأن صاحب الثوب رضي باستيفاء منفعة اللبس من ثوبه مطلقًا » فسواء لبسه 
المستعير أو غيره » لم يكن مخالقًا ما نص عليه المستعير » وكذلك إذا كان المستعار ما لا تتفاوت الناس في الانتفاع 
به کسکنی الدار وخدمة العبد ؛ لان تقییده هنا بنفسه غير مفيد فیكون وجوده كعدمه » وهو بناء على أصانا أن 
للمستعیر أن يعبر . انظر المبسوط ( ۱٤١/۱۱‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١ » ۲٠١/۹‏ ) » الهداية ( ۲۲۱/۳ ) » 
البناية على الهداية ( ۱۸١/۹‏ ) » الاحتيار ر( ۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ٥۰۳/۲‏ ) » تبيين الحقائق 
٥۹ › ٩۸/٩ (‏ ) » رؤوس المسائل ص۳٤۳‏ » ويه قال ابن شاش وابن الحاجب من الالكية ؛ لأن المعير مالك 
امنفعة غير محجور عليه » فصح من المستعير والمستأجر أن يعيرا . إلا أنهما لو لم يشترطا استيفاء المستعير ‏ 
المنفعة بنفسه فيما لا يختلف باختلاف الاستعمال وال ركوب » وقالا بجوزاها مطلقًا » وبه قال الشافعية في 
وجه . انظر مواهب الجليل ( ۲٦۸/١‏ ) » الحاوي الکبیر ( ۱۲۷/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٠٤/۲‏ ) . 
(۲) هذا محل اتفاق بين جمهور فقهاء المذاهب الأربعة الذين ذهبوا إلى أنه ليس للمعير أن يوجر المستعار ؛ 
ففي الهداية : وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره » فإن أجرة فعطب ضمنه . وفي شرح الزرقاني : ليس له - 
المستعير - أن يعير ولا يؤجر . وفي الحاوي : ولم يجز أن يؤجرها ؛ لأن الإجارة لازمة والعارية غير لازمة . 
وفي الغني : وليس له أي للمستعير أن يؤجره ؛ لأنه لا يلك المنافع فلا يصح أن يملكها ولا نعلم في هذا 
خحلافا . انظر الهداية ( ۲۲٠/۳‏ ) » البناية ( ۱۸١/۹‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸٠/١‏ ) » شرح الزرقاني ( ۱۲۷/١‏ ) » 
الحاوي ( ۱۲۷/۷ ) » امجموع ( ۲۰۹/۱٤‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳٠۱/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
(۳۹۱/۲ ) . ویلاحظ أن الإمام القدوري لم يتعرض إلى إجارة المستعار في المذهب الحنفي ولكن الاتفاق بين 
الأئمة الأربعة على عدم الجواز . 

(۳) قال الماوردي : وفي جواز إعارتها وجهان : أحدهما : يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر » 
والوجه الثاني : لا يجوز أن يعير وهو الصحيح . انظر الحاوي الكبير ( (١۲۷/۷‏ » حلية العلماء ( ٠۹١/١‏ ) » - 


إعارة المستعار وإجارته 


۸ - لنا : أن التبرع في حال الحياة تارة يقع بالأعيان وتارة با منافع » فإذا كان 
من برع عليه بعين وجاز له أن ينتفع بها بنفسه جاز أن ينقل الانتفاع إلى غيره » كذلك 
إذا يوع عليه بالمنفعة . 

۹ _- ولأن التبرع بالمنفعة تارة يكون في الحياة وتارة بعد الموت بالوصية » ثم 
جاز للموصى له بالمنفعة أن يعير » كذلك المستعير . ولأنه عقد يدخله التوقيت فجاز أن 
ينقل المعقود له إلى غيره »> كالرإجارة . 

۴٠‏ - ولأن الأعيان يصح تمليكها كالنافع » ثم كان التبرع بالأعيان في حال 
الحياة تارة إباحة وتارة تمليكا »> كذلك المنافع ”© . 

. احتجوا : بأنه تبرع لم يتصل بالقبض كالهبة التي لم تقبض‎ - ۴١ 

۲ - قلنا : قبض العين التي تستوفى المنفعة عند مخالفنا قبض لنافعها فلم يصح 
هذا الكلام على أصله ا ا ا التصرف في المنافع 
بدلالة المستأجر . 

۴ = قالوا : أما بالاتتفاع على الصفة فلم يجز له أن ببيح لغيره » لأن ذلك 
استيفاء على غير الوجه الذى اثنت ا 

۴4 - قلنا : إذا أطلق العارية ولم يقل : إن تركت أنت فقد أباحه مطلقًا فلم 
يكن في ذلك استيفاء ماله بوجه » فأما إن عير ركوبه فليس له أن يعير . ثم هذا تمليك 
وليس يإباحة . الدليل عليه : أن هذا العقد مختلف فى تعلق الصحابة به » ولو كان 
إا ل ب داك ۰ 

مغني احتاج ۲٦٤/١(‏ ) » المهذب ( ۳۷١/١‏ ) » وبوجه الصحيح عند الشافعية قال الالكية في الأظهر 
E‏ . ففي بداية امجتهد : الأظهر أنها لا تصح من المستعير أن يعيرها . وفي شرح الزرقاني : أن 
ليس له أن يعير . وفي المغني : وليس للمستعير أن يعير ما استعاره لغيره . انظر بداية امجتهد ( ۳١۱۲/۲‏ ) »> 
ET‏ الجليل ( ۲٦۸/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير 

۳٦۱/۰ (‏ ) » شرح منتهي الإرادات ( ۳۹٦/۲‏ ) . 


(0 اللبسوط ( 14٠/0١‏ »> وعبارته : إن المستعير مالك للانتقاع بالمين » فيملك أن يره من غيره 
كالمستأجر والموصى له بالخدمة . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۱۲۷/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٠٤/۲‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳١٠/١‏ ) » قال ابن 
قدامة : إن العارية إباحة المنفعة » فلم يجز أن يبيحها غيره » كإباحة الطعام . وفارق الإجارة » لانها ملك 
الانتفاع على كل وجه » فملك أن يلكها » وفي العارية لم بملكها » إنما ملك استيفاءها على وجه ما ذن له › 


۷ 


۰۰/۷ 


كتاب العارية 


110° - ولأنه إذا ذکر فيه عوصًا کان تملیکا . وکذلك إذا کان بغیر عوض . 
ولأن العارية إذا علقت بالأعيان التي لا منافع لها كانت قرصًا . فلولا أن مقتضاها 
التمليك لم تملك بعقدها الأعيان . 

١‏ - ولان عند مخالفنا يستحق لها اليد على التأبيد ”“ ؛ فلو كانت إباحة لم 
تتأبد اليد فيها . ولان مطلق العارية ية يجوز أن ينقل به العين إلى حيث شاء ؛ فلو كانت 
إباحة لم يجز النقل بالإطلاق » كمن أباح لغيره أكل طعامه . 

e 11۷‏ له أن يۇجرها ٩‏ . 

۱۸ - قلنا : إنها لا تجوز ؛ لأنه بؤدي إلى قعلع حق اليب عنها ء وهو لك 
عل آن قلع حقه یی شا ان رها 


# % * 


= فأشبه من أبيح له أكل الطعام . 
(1) المارية عند الشاعية عقد إرفاق ومعونة » وهي لهذا عقد جائر غير لازم إلا في مواضع الضرورة » كما إذا 
أعار أرصا لدفن اميت فلا يرجع حتى يندرس أثر المدفون . ولو أعار أرضًا للزرع فلا يرجع قبل انتهائه » ومنها لو 
أراد الصلاة المغروضة فأعاره ثوبًا ليستتر به أو ليفرشه في مكان نجس ففعل » وكان الرجوع فيه مؤديا إلى بطلان 
الصلاة . ومنها لو استعار سلاعا ليدفع به عما يجب الدفع عنه . ومنها ما إذا استعار ما يدفع به أذى الحر والبرد 
المهلكين » ومنها ما ينجي به من الغرق » ويطفئ به الحرق » ويقاس ما في معناه . انظر الحاوي ( ٠») 1۸٠١/۷‏ 
مغني الحتاج ( ۲۷۰/۲ ) . 
(۲) البناية على الهداية ( ۱٦۹/۹‏ ) . قال صاحب البناية : « لا بلك المستعير إجارة ما استعاره » ولو كان 
تمليكا جاز له ذلك » كما يجوز للمستأجر أن يؤجره لتملكه النافع » . ويتجه عليه أن القياس على الإجارة لا 
يصح ؛ لأنها تمليك للمنفعة من كل وجه » وأما المستعير فليس له الانتفاع إلا على الوجه الأذون له فيه » بل إن 
العارية إباحة الشية » فليس له أن يييحها غيره » فأشبهت إباحة الطعام للضيف فله أن يأكل منه» ولیس له أن 
ا 
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o مسالة‎ | 


خرف الثوب 
۹ - قال اُصحابنا : إِذا حرق ثوبًا لغیره خحرقا کبیرًا ٩‏ فصاحبه بالخیار إن شاء 
ضمنه قيمة الثوب » ويسلم إليه الوب » وإن شاء أمسكه و ضمنه النقصان ‏ . وإن 
ذبح شاة فهي مله ق رواية الاصل ۳ 
۰٠‏ - وروى الحسن 7“ عن أبي حنيفة في الشاة إذا ذبحها [ إن شاء ] © 


)١(‏ الخرق الكبير أو الفاحش ضد اليسير . قيل : ما يوجب نقصان ربع القيمة فاحش » وما دونه يسير . وقيل 
الفاحش ما ينقص به نصف القيمة لاستواء الهالك والقائم » فيخير امالك بين أن ييل إلى الهالك أو إلى القائم . 
والصحيح : أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس النفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة » واليسير ما لا 
يفوت به شيء من المنفعة » وإنما يدحل في نقصان المنفعة . انظر تبيين الحقائق ( ۲۲۹/۰ ) وحاشية الشابي 
عليه » مجمع الأنهر ( ٤1۲/۲‏ ) » بدر اللتقي في حاشيتة › الهداية ( ٠۷/٤‏ ) . 
(۲) انظر الهداية ( ٠١/٤‏ - ۱۷ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) » المبسوط ( ۸٦/١١‏ ) › بدائع الصنائع 
٠١۸/۷(‏ ) وعبارة السرخحسي : « ولو اغتصب وبا فخرقه » فإن كان خرقا صغيرًا ضمن الغاصب النقصان 
فقط » وأحذ صاحب الثوب ثوبه » لأن العين قائمة من كل وجه فبهذا القدر من الخرق لا يخرج من ن يكون 
صالاً » ما كان صالًا قبله وإنما يتمكن فى قيمته نقصان فيضمن ذلك النقصان . وإن کان الخرق کبیا وقد 
أفسد القوب فصاحبه بالنيار إن شاء ضمن الغاصب قيمة ثوبه ؛ لأنه مستهلك من كل وجه » فإنه لا يصلح بعد 
هذا الخرق م لجميع ما كان صالحا قبله . وإن شاء أحذ الوب لكونه قائما حقيقة » وضمنه ما نقصه فعل الغاصب . 
(۳) هذا في ظاهر الرواية » لأن الذبح استهلاك من وجه › فإنه يفوت به بعض ما كان مقصودا من النسل 
واللين » فلصاحبه أن يضمنه قيمتها إن شاء وإن شاء » أخذ المذيوح مسلوحًا کان أو غير مسلوخ » وضمن 
الغاصب النقصان . انظر المبسوط ( ۸٦/۱۱‏ ) › البدائع ( ۱٥۸/۷‏ ) »› تبیین الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) . 
)٤(‏ هو الإمام أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري اللؤلؤى الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة التعمان . ذكر 
السمعاني وغيره أن اللؤلؤي نسبة إلى بيع الؤل . وقد اشتهر برواية الحديث حتى كان يقول : كتبت عن ابن 
جريج اثني عشر ألف حديث » كلها يحتاج إليها الفقهاء » ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة 
١‏ ٠ه‏ ثم استعفي » وكان محبًا للسنة » وقد أخذ عنه محمد بن سماعة ومحمد بن شجاع الثلجي › وعلي 
الرازي وعمر بن مهير والد الخصاف القاضي . من تصانيفه كتاب الجرد لأبي حنيفة بروايته » وكتاب أدب 
القاضي والأمالي وكتاب الفرائض وکات الرضاا وغيرها . توفي و اد اله فض د 
۱ الفهرست لابن الندم ص۲۸۸ وسیر اعلام النبلاء ( ٠٤١ - ٥٤۳/۹‏ ) » العبر ( ۲۷١/١‏ ) لب اللباب 
للسيوطي ص٠۲۳‏ » واللباب في تهذيب الأنساب ( ۱۳١/۳‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


د کک کان اس 


ضمنه قيمتها وسلمها إليه » وإن شاء أحذها و لا شىء له (© . 
۱1٤١‏ - وقال الشافعى يضمنه القيمة و لا يضمنه النقصان 9 


)١(‏ المبسوط ( ۸٦/١١‏ ) » البدائع ( ۱١۸/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) ففي تبيين الحقائق : « روي 
الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له أن يضمنه النقصان إذا أذ اللحم ؛ لأن الذبح والسلخ زيادة فيها » لانقطاع 
احتمال الموت حتف أنفها » وأمكن الانتفاع بلحمها بيقين . وقال السرحسي : ولكن ما ذكره في ظاهر الرواية 
أصح ؛ لأنه زيادة من حيث التقرب إلى الانتفاع باللحم » ولكنه نقصان بتفويت ساثر الأغراض من الحيوان › 
ولأجله يثبت الخيار » فكان هذا والقطع في الثوب سواء » يضمنه النقصان إن شاء . وهو رواية عن الحنابلة . 
انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸٠/١‏ ) والمبدع ( ۸٠/١‏ ) . وقال المالكية : للمالك الخيار بين أخذ قيمته 
يوم الغصب وبين أخذه ناقصًا وأخذ ما نقصت قيمته ولا أرش له ؛ ففي حاشية الدسوقي : « أن الذبح ليس 
بمفوت » ولربها الخيار بين أخذ قيمتها » وأخحذها مذبوحة من غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح » كما هو قول 
ابن القاسم في سماع يحيى . وقيل : إنه يخير بين أحذ قيمتها » وأخذها مذبوحة مع ما نقصه الذبح . وهو 
قول ابن مسلمة » قال ابن ناجي : هو بعيد عن أصول المذهب › ولكنهم فرقوا بين النقصان الناتج عن فعل 
الغاصب » أو النقصان الذي يكون من السماء » فقالوا : النقصان الذي يكون بأمر من السماء ليس له إلا أن 
يأخذه ناقصًا » أو يضمنه قيمته يوم الغصب . وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب منه مخير في 
المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب » أو يأخذه وما نقصته ال جناية يوم الجتاية عند ابن القاسم » وعند 
سحنون ما نقصته يوم الغصب . وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة » أو يأخذه ناقصًا ولا شيء 
له في ال جناية » كالذي يصاب بأمر من السماء . وإليه ذهب ابن مواز . والمعتمد : أنه إما أن يأحذ القيمة أو 
ا الشيء المذيوح أو الناقص بدون قيمة . انظر بداية امجتهد ( ۳٠۸ - ۳٠۷/۲‏ ) والخرشي ( ۱۳١۲/١‏ ) 
وحاشية الدسوقى ( ٤٤٤/۳‏ ) . 

(۲) قال الا : للمغصوب ثلاثة أحوال : أحدها : أن يكون باقيًا . والثاني :أن يكون تالمًا . والثالك : 
أن يكون ناقصًا . فهي على ضربين » الأول : أن يكون حيوانًا والثاني أن يکون غير حيوان » فإن کان غير 
حيران فالنقص على ضريين الأول : أن يكون متميرًّا كالحنطة يتلف بعضها » فيكون ضاميًا للنقص بالمثل »› إذا 
كان ذا مثل وبالقيمة إذا لم يكن ذا مثل » ويرد الباقي بعينه . الثاني : أن يكون النقص غير متميز كثوب شقه 
أو إناء كسره » فإن كان الناقص أكثر منافعه » ذهب الشافعى أنه يأخذه » وما نقص من قيمته حتى لو كان 
يساوي مائة درهم » فصار بعد النقص يساوي درهمًا أحذه وتسعة وتسعين درهمًا . هكذا لو تمزق الثوب 
وترضض الإناء حتى لم يبق لهما » قيمة أخذ قيمتهما كاملة وأخذ المرضوض والممزق » ولم يملكه الغاصب مع 
أداء القيمة . انظر الحاوي ( ٠۳۸ - ٠۳۹/۷‏ ) . ويبدو من هذا أن مذهب الشافعية » خحلافًا لما نقله المصنف › 
هو رد العين المغصوبة وأرش ما نقصه الغاصب . وفي المهذب كذلك ( ۳٠۹/١‏ ) أنه إن « نقص المغصوب 
نقصانًا تنقص به القيمة نظرت » فإن كان في غير الرقيق لم يخل إما أن يكون نقصًا مستقرًا أو غير مستقر › 
فإن کان مستق!ا بان کان ثوبًا فقخرق » أو إناء فانكسر » أو شاة فذبحت › أو طعامًا فطحن ونقصت قيمته 
رده ورد معه أرش ما نقص » لأنه نقصان عين في يد الغاصب نقصت به القيمة » فوجب ضمائه كالقفيز من 
الطعام والذراع من الثوب . فإن ترك المغصوب منه المغصوب-على الغاصب › وطالبه ببدله لم يكن له ذلك  .‏ 


۳» 0/¥ 


حرق الثوب 


۲ س- لنا : حديث ابن عمر [ 4 ] ”“ أن النبي ب قال : من کان له 
شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقى من حصص شركائه من العبد 
يقوم عليه قيمة عدل ( . 

۴ - فحكم عايه الصلاة و السلام ببقاء ٠”‏ ملك الشريك وأوجب على المعتق 
جمیع قیمته ٩۳‏ نصیب شریکه ؛ لأنه أتلف أعظم منافع ملكه 


٤4‏ - وذ کر الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن فاا فا عن 
لعروة البارقي (“ فكتب بذلك إلى عمر ب وكتب عمر إلى سعد ”° أن قوم الفرس 
٠‏ صحيًا فإن شاء الدهقان فليأحذه ويعطى قيمته وإن شاء فليعط عروة ربع ثمنه ‏ . 


: وقال في موضع آخر ( ۲٠٠/١‏ ) : فإذا غصب حنطة فطحنها » أو ثوبًا فقصره أو حاطه » أو طينًا فضربه لبنًا 
أو شاة فذبحها وشواها » لم يلك شيئًا من ذلك بل يرده على حاله » وأرش النقص إن نقص . انظر أيصًا الوجيز 
للغزالي ( ۲٠١/١‏ ) » روضة الطالبین ( ٠۲/١‏ - ۳۳ ) . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في رواية أخرى . 
قال ابن قدامة : إن على الغاصب ضمان نقص الأرض » إن كان نقصها الغرس أو نقصت بغيره » وهكذا كل عين 
مغصوبة على الغاصب ضمان نقصها » وإن كان نقصًا مستقرًا » كثوب تخرق وإناء تكسر » وطعام سوس وبناء 
خرب ونحوه بأنه یردها ورش النقصان . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۸١/١‏ ) » المبدع ( ۱۸٠/١‏ - 
٤4‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( )١( . ) ٤0٦/۲‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۰ ۲۸۷/۱ ) كتاب العتق » باب من أعتق ش ركا في عبد وهو معسر » عن ابن 
عمر ظهه . رجه الدارقطني في سننه ( ١۲۳/٤‏ ) كتاب المکاتب عن ابن عمر قال : قال رسول الله بل من کان له 
شريك في عبد أو أمة فأعتق نصيبه فإن عليه عتق ما بقي من العبد والاأمة من حصص شركائه » يقوم قيمة عدل › 
ويؤدي إلى ش ركائه قيمة حصصهم › ويعتق العبد والأمة في مال المعتق بقيمة حصص شركائه . 

(۳) في ( ع ) ۰ (م) :[ مقام ] . )٤(‏ في ( ع )۰ (م) :[ جمیع قيمته ] . 
)٥(‏ هو عروة بن أبي جعد البارقي الأزدي » سكن الكوفة » روى عن النبي قر وعن عمر بن الخطاب وسعد 
بن أبي وقاص . وروى عنه الشعبي وسماك بن حرب وشبيب بن غرقدة والسبيعي » وكان مرابطا في موضع 
با ٰجانب الشرقي من بغداد . وقال شبيب بن غرقدة : ريت في دار عروة بن الجعد سبعين فرسًا مربوطة للجهاد 
في سبيل الله » استعمله عمر على قضاء الكوفة » وضم إليه سليمان بن ربيعة قبل شريح القاضي . وهو أول من 
ا ا ا 
لابن حجر ( ۱۹۱/۷ ) ) 

E Dy 

(۷) أخرجه ابن حجر في تلخیص المجیر ( ٠٥/۳‏ ) قال : ورواه الدمياطي في کتاب الیل من حدیت : عروة 
البارقي » قال : كانت لي أفراس » فيها فحل شراء عشرون الف درهم فقا عينه دهقان › فأتيت عمر فكتب إلى 
سعد ابن أبي وقاص : أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين الف درهم ويأخذ الفرس» وبين أن يدفع ربع الشمن : 


۰/۷ 


كتاب الغصب 


وهذا منه لم يذكره أحد . 

69 ¬ ولانه أتلف عليه المنفعة المقصودة من العين » فكان له أن يضمنه قدر 
جمیع ( قیمته . أصله إذا قطع يدي عبد [ ضمن ] ° القيمة ()ٍ 
OLS LSE‏ نقول تلف 
بعض منافعه ولم يتلف جميعها . 

۷ - ولان كل عين لو أتلفها وجب عليه بدلها » جاز أن يجب قدر ذلك 
البدل بالجناية عليها مع بقاء عينها » أصله إذا غصب طعامًا فأكله أو شيرججا وعسلا 
فاتخذه خبيصًا . ولانه بالذبح فوت الروح فجاز تضمينه جميع القيمة كما لو قتله . 

۸ - فإن قيل : هناك قد قد أتلف جميع منافعها 0 | 

۹ - [ قلنا ] ٩‏ : لم نسلم اه ق الد رای را و لن 
مضمونة فى يد الغاصب ببدلها » فجاز أن يثبت لالكها المطالبة ببدلها لأجل نقصانها 
کالمبیع في يد البائع إذا حدث به عيب . 

. فإن قيل : هناك ثبت الفيار بالعيب اليسير‎ - ٠ 

۱11 - قلنا : لأن المشتري يستدرك [ فائدة ] “ فى المطالبة بالقيمة عند حدوث 
العيب الكبير » وهو أخذ الثمن › N‏ 
الغيب اليسير فائدة » لأن أرش العيب يدحل بين تقو المقومين » والعيب الكبير ٠‏ لا 
يدحل بين تقوم المقؤمين فيغتفر استدراك الفائدة فيه » وكذلك ثبت الخيار . وإن شعت 


(۱) في ( ع ) :1[ جمع]. 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ELE N AE‏ 

(۳) في ( ص ) : [ العبد ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) > ( م ) : [ أي ضمن قيمة العبد ] . 
)٤( ٠‏ قال أبو جعفر الطحاوي : الخرق الكبير المفسد يبطل عليه منافعه واليسير لا يبطلها فله تضمينه في الكبير › 
إلا نهم قالوا : لو قطع يد عبد لم يضمن جميع القيمة مع بطلان عامة منافعه فيطل الاعتبار الذي ذكرناه . 
انظر مختصر اخحتلاف العلماء ( ١۱۷١/٤‏ ) : 
O REA‏ 
تلف جميعها ؛ لأن الاعتبار في الإتلاف في ال جني عليه لا بغرض صاحبه » لأن هذا إن لم يصلح لهذا صلح لغيره . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ لعل السياق يقتضيه . 

(۷) كلمة فائدة ساقطة من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) » ( م) . 

(۸) وفي نسخة ( ص ) :1 الكثير ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › ( م ) . 


۰۷/۷ 


حرق الثوب 
جعلت أصل العلة المهر في يد الزروج » فلا تسلم المعاوضة لأنه لا يرد بالعيب اليسير ٠‏ 

۴۲ س- قالوا : البائ ضمن للمشتري سلامة البيع من العيوب ا 

بالعيب الموجود قبل البيع » والغاصب لم يضمن سلامة العين من العيوب »› i‏ لا 
يثبت للمالك الخيار بعده » كما قبل الغصب . 

۴ - قلنا © : البائع لم يضمن السلامة » ولذلك اقتضى كون العيوب من 
ضمانه » كما اقتضى كونها من ضمان الغاصب فلا فرق بينهما » إلا أن العيب الحادث 
قبل الغصب كان في يد المالك فلا يثبت لاجله خيار له » وفي البيع كان في يد الباء 
فیثبت ايا ر لغيره . وهذا غير متنع . ) 

64 - احتجوا ا جز٤ًا‏ معيتا بجناية استقر أرشها فو جب أن لا یجب 
على الجاني إلا أرشها » أصله ال جناية اليسيرة ° . 

)© ] وقولهم : جزءًا معیئًا احتراز من غصب عبد وفقء ”° 1 عین‎ = ٥ 
غ لان الال انار ج غر مد‎ 

١‏ - وقولهم : بجناية استقر أرشها - احتراز من الطعام إذا أكله ؛ لأن الجناية 
0 1 

۷ - الجواب : أن إتلاف ال جزء المعين وغير المعين يتساويان في الضمان 
وكذلك في إيجاب الضمان » وكذلك في كيفيته . 

110۸ - فأما قولهم : بجناية استقر آرشها فلا يصح » لأن ما استقر من ال جنايات 
قر اوم یستقر سواء ٩‏ . 
۹ - ألا ترى أن العيب في الطعام يجوز ببدل » فسقط الضمان » فإذا ثبت له 


٠. ] في ( ع ) » ( م ) : [ فقلنا يإضافة الفاء‎ )١( 
وعبارته ا ھا اة لی ال آرشها درن یت »لم اك‎ ) ۳۸٠/١ ( انظر المغني مع الشرح الکبیر‎ )۲( 
SS 
. )( + ) ما ین المکوقین ساقط من ( ع‎ )٤( ٠. في ( ع )+( م) :1 وقعتا]‎ )۳( 
ES E E 
في ( ع ) :1 جزءًَا معيبا ] وفي ( م ) ق ا‎ )1( 
. كل ذلك شرح وتوضيح من قبل الإمام القدوري على الدليل قبل الرد. غليه‎ )۷( 

)۸( ما ين العكوين ساقط من جميع النسخ لمل السياق يقعضيه . ) 


امطالبة بجميع البدل في جناية لم تستقر ففيما استقر أولى . 

٠‏ - وأصلهم ال جناية اليسيرة » والمعنى فيها أن أأرشها يجوز أن يدخل بين تقوم 
المقومين فلا ينتقل استدراك الحتق بالمطالبة بالبدل . 

١‏ - وهذا لا يوجد في العيب الكبير ؛ لأنه لا يدحل بين تقوم المقومين فتيقن 
أنه يستدرك حقًا بأخذ البدل » فكذلك ثبت له المطالبة . ولهذا المعنى قلنا : يرد المبيع 
بالعيب اليسير » ولا يرد المهر به . 

۴ - قالوا : جناية على بهيمة أو حيوان فلا يجب على الجاني إلا أرش ما 
جنى . أصله : إذا قطع يد حر » وإذا قلع عين دابة © . 

۴۳ - قلنا el Ea‏ 
شريكه » ولم يجب عليه » ولأنه إذا ذبح الشاة فقد جنى على جميعها ؛ لأنه أبطل أكثر 
المقصود منها » فلم يضمنه إلا ما جنى عليه . 

٤‏ - فأما إذا قطع يد الحر فلأنه غير مضمون باليد » وإنما يضمن بالإتلاف » فما لم 
يتلف لم يضمن » والغصب مضمون باليد فيجوز أن يضمن قيمته ” ما لم يتلف إذا دخله 
نقص » وأما غير الدابة فغير مسلم على ما قاله الشيخ أبو عبد الله [ رحمة الله عليه ] > . 


*# ¥#*# ¥ 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ٠٤١١/۷‏ ) وعبارته : « فإن كان بهيمة فإنه يردها ويرد معها نقص ما بين قيمتها سليمة 
وناقصة » وسواء كان النقص بجناية أو حادثة » وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أو در» . 

(۲) في ( ص ) » ( م ) : [ لتفسه بدلا عن نصيبه ] . 

(۳) في ( ص ) : [ رمته ] وفي ( ع ) : [ العبارة غير واضحة ] وفي ( م ) : [ غير موجودة صلا ] لعل 
الصواب ما أثبتناه لأن السياق يقتضيه . 

: سبقت ترجمته في المسألة رقم ( ۹۰( . فقد ذكر الماوردي أدلة أحرى نذكرها إتمامًا للفائدة فقال‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ 1۹٤ دلیلنا : قوله تعالی : # فمن آعََدی لیک ادو حه بمتل ما ادى ع من الاية‎ 
فإن اعتدى باستهلاك البعض لم يجز أن يتعدى عليه باستهلاك الكل » ولأن ما لم يلزم غرم جميعه باستهلاك‎ 
أقله لم يلزم غرم جميعه باستهلاك أكثره قياسًا على النقص المميز » ولأن ما لم يكن تييز بعضه موجبا لغرم لم‎ 
. ) ۱۳۹/۷ ( یکن عدم تمییزه موجبًا لغرم جمیعه قياسًا على النقص الأقل . انظر الحاوي الکبیر‎ 


F4 - 


حكم قطع يدي العبد 


| مسالة ot‏ 
حكم قطع يدي العبد 


6٥‏ - قال أبو حنيفة نتش : إذا قطع يدي عبد فالمالك بالخيار إن ا ت 
جميع القيمة وسلم العبد إليه » وإن شاء مسك العبد ولا شيء له (“ . 

. )” وقال الشافعي ناذه : يسك العبد ويأحذ جميع قيمته‎ - ٠١ 

۷ - لنا : نها جناية على ملوك يصح تمليكه › ا ا ا ا و 
القيمة ا ای کن ا ی 0 

٨۸‏ - ولا يلزم ذا قطع يدي مُدَبر ٩‏ > أنه يضمن ما نقص »› ولا يازم إِذا 
غصبه فأبق منه » لأن الغصب لا يقال : إنه جناية في الإطلاق ولأنه ملوك لا يصح 
تملیکه . 


» ) ٤٤۷/۹٩ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳۰١ - ۰ البناية على الهداية ر‎ » ) ۲٠١ - ۲٠٠/١ ( الهداية‎ )١( 
» مجمع الأنهر ( 1۷۲/۲ ) وعبارة الزمخشري : « إذا غصب عبدًا ثم فقأ عينيه أو قطع يديه يلزمه تام القيمة‎ 
وفي يد الرقيق نصف القيمة كما‎ ١ : زإذا أدى قيمته يصير العبد ملو كا للغاصب عندنا ) . وفي مجمع الأنهر‎ 
أن في ید الحر نصف ديته قال الإمام : إن شاء المولى دفعه إليه وأخحذ قيمته » وإن شاء ترکه » . ويلاحظ أن‎ 
الإمام القدوري ذكر رأي الإمام ابي حنيفة كنف فقط » ولم يتعرض لرأي الصاحبين في هذه المسألة وفي‎ 
الهداية إشارة لذلك › ففيها : « ومن فقأ عين عبد فإن شاء امول دفع عبده وأحذ قیمته وإن شاء أمسکه ولا‎ 
٠ شيء له من النقصان عند الإمام . وقال الصاحبان : إن شاء أمسك العبد وأخذ ما نقصه » وإن شاء دفع‎ 
العبد وأخحذ قيمته ) . وبقول الإمام أبي حنيفة قال المالكية ؛ فقد جاء في الذخيرة : إن قطع يدي العبد أو‎ 
e » رجليه فللسيد انيار في تسليم العيد وأحذ القيمة » . أو يسك العبد ولا شيء له‎ 
. ) ۲۹۲/۸ ( للقرافي‎ 
وبقول‎ ) ۲٠۸ - ۲۰۷/۱ ( الوجیز‎ » ) ۳۲/١ ( روضة الطالبین‎ » ) ۱٤١/۷ ( انظر الحاوي الکبیر‎ )۲( 
الشافعي قالت الحنابلة . جاء في المغني مع الشرح الكبير : إذا غصب عبدًا » وقطع خحصيتيه أو يديه أو ذكره أو‎ 
انظر المغني مع الشرح الكبير‎ . SS 
. ) ٠١٤/١ ( المبدع‎ » ) ٤0۷/۲ ( شرح منتهى الإرادات‎ » ) ۳۸۹/۰( 
. ] في ( ع ) ۰ ( م ) : [ باوب‎ )۳( 
المدير : : هو الذي أعق عن در أي بعد موت للولى وهو الذي تیل له نت حر بعد موتي أو إذا مت فأنت‎ )٤( 
.) ۱۳۲١/۲ ( حر . المدبر لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك انه ملك شه سو . انظر لسان العرب‎ 
. ) ۳١۷/٠١ والبتاية على الهداية ر‎ ٠١١ مادة دير وطلبة الطلبة ص۷١٠ و‎ 


ا یں الغصب 
4 - ولأنه معنى يجب به جميع قيمة المملوك القن ٠‏ فيجب تسليمه إذا 
سلمت القيمة له . أصله إذا وطيء جارية / ابنه وادعى حملها . 
٠‏ - فإن قيل : هناك القيمة بدل العين ° . 
»_س- [ قلا ] ”° : لم نسلم » لأن في الموضعين القيمة بدل عن الرقبة عندنا . 
۲ - فإن قيل : ضمان الإحبال لو حصل من جزء من الرقبة اقتضى نقل املك 
من ذلك الحر في بدل ال جارية المشتركة إذا وطعها أحد الشريكين » فكذلك إذا حصل في 
جميعها » وضمان الجناية لو حصل في إحدى اليدين لم ينعقل شيء من الرقبة » كذلك 
A‏ 


۳۴ - قلنا :.الاستيلاد في ال جارية المشت ركة دليلنا لانه ضمان بدل جميع ما هو 


على ملك الغير » فهو كمسألتنا . 
€4 131¥ ا الجناية على إحدى الد ست معت فا جميع ما هو على 
ملك ال جاني » فصار كضمان العقد في الوطء فلا ينقل به شيء من الرقبة › وإن شت شت 


\ Ao 


قلت : إنه سبب يضمن به جميع ما هو على ملك الغير الذى يصح تمليكه فصار كوطء 


أحد الشريكين إذا ادعى الولد . 
¥٥‏ -=- ولان فدر قيمة العبد ذا وجب با جناية او زوال الك عن الرقبة 


کالقتل . 


وهي ما يلك وجب تسليمها إليه . صله إذا حاط الزيت بالأرز . 

۷ - ولأن ملك المولى من العبد مقدار قيمته » بدلالة أنه لو كان للتجارة لم 
يجب أكثر من . ذلك ا 
والجناية ليست من أسباب زيادة الأموال . 


o GT O 
) ۷۹۸/۱ ( فيه الاثنان والجمع والمؤنث » ويجمع على أقنة وقيل هو المملوك كلا . انظر المصباح المنیر‎ 
. ٠١۷ص وأئيس الفقهاء للقاسم القونوي ص۲١٠ وطلبة الطلبة‎ ) ۲٠۸٠/١ ( والصحاح للجوهري‎ 
. ] (م) : [ اليدين‎ >٠ ) في ( ع‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ › والسياق يقتضيه . 

٠. ] في ( ع ) › (م) :1 معیناه‎ )٤( 


۹ - ولأن كل عين لو أتلفها ضمن بدلها › فإذا استوفى قدر بدلها بام جناية 


۸ - ولأن القيمة [ بدل عن الرقبة » بدلالة أن الممل وكات لا يجوز أن يكون 
جميع قيمتها بدلا عن أجزائها التامة » لأن القيمة ] ”“ لو كانت بدلا عن اليدين لوجب 
يإتلاف الرقبة جميع القيمة كالحر إذا قطعت. يداه ” . 

4۹ - ولا كانت الذمة في مقابلة الدين لم ينتقص بدل النفس بالقتل › وإذا 
ثبت أنها بدل [ من  ]‏ اليدين » فلو استوفى القيمة ولم يسلم العبد اجتمع في ملكه 
العوض وال معوض فيما يصح تمليكه بالعقود » وهذا لا يصح كالبيع والثمن . 

ا ا ی ا ؛ لأن المنافع ليست 
على ملك المؤجر 

۱1 - فإذا و ا بش ی کان ی از اود والبدل.. 

۲ - ولا یلزم إذا جنی العبد في ید الغاصب 7 ثم رده على مولاه فجنی › 
فدفعه المولى بالجتايتين » ويرجع على الغاصب بنصف قيمته إن كان ولي ال جناية الأولى 
يأحذ نصف القيمة [ وهو بدل عن النصف الذي سلم إليه فيجتمع له البدل والمبدل ؛ 
وذلك لأن المولى يأحذ نصف القيمة ] ”“ من الغاصب بدلا عن نصف العبد » وقد 
حرج ذلك عن ملكه ثم يأخذه ولي الجناية الأولى a E‏ 
العبد بالمزاحمة » وأما أن يأخذه بدلا عما يسلمه فلا » فإِذًا لم يجتمع له البدل والمبدل . 

۴ »- احتجوا : بأنها جناية على ملك » فوجب أن لا يكون من شرط أخذ 
أرشها تسليم الجني عليه » كما لو كان أرشها دون قيمة املك 7) ٠,‏ 


. ) ٩۷۲/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . (۲) انظر مجع الأنهر‎ )١( 

(۳) في جميع النسخ يظهر أنه حر والسياق يقتضي أن يكون من . 

)٤(‏ في الهداية ( ۲٠٤/٤‏ ) : « ومن غصب عبدًا فجني في يده » ثم رده فجنى جناية أخرى » فإن المولى 
يدفعه إلى ولي ال جنايتين » ثم يرجع إلى الغاصب بنصف القيمة › فيدفعه إلى الأول » ويرجع به على الغاصب . 
وهذا عند أبي حنيفة وأيي يوسف . وقال محمد : يرجع بتصف القيمة فيسلم له » . 

. ما بین العکوفتین ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٥( 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ٠٤١١/۷‏ ) وعبارته « ودليلنا من وجهين : أحدهما : أن الجاني لا 
يلك العبد بجنايته والثاني : أنها قد توجب أكثر من قيمته . أما الدلالة على أن ال جاني لا يملك العبد بجنايته 
فهو أن كل ما لم لَك به غير العبد لم لَك به العبد كالغصب . ولأن كل من يلك بالجتاية على نصفه لم 
يلك بال جتاية على أكثره كالمدبر وأم ا ا 
ی ا : 


۳1/۷ 


كتاب الغصب 


4٤‏ - قلنا : لا يتنع أن يكون أخذ الأرش تمليك الضامن » ألا ترى أن رجلا لو 
قطع يد العبد المغصوب كان للمالك [ أن ] ”“ يضمن الغاصب › ويلك بالضمان 
- الأرش على القاطع ثم المعنى في الجناية إذا كانت توجب بعض القيمة أنه يجوز أن 
يجتمع على ملك الإنسان . بعض البدل مع بقاء المملوك على ملكه »> كما يأحذ ‏ 
المشتري أرش العبد مع كون البيع على ملكه . 

٥‏ - ولا يجوز أن برجع بجمیع ا ا لمبيع على 
ملکه . كذلك في مسألتنا E N‏ 
ملك المولى فيه مع الضمان وقطع اليدين استهلاك . 

RDG ELD 
) . السبب الذي يضمن به جميع بدله‎ 

۷ »- قالوا : كل عضوين يجب في کل واحد منهما على الانفراد أرش وجب 
e‏ كالإصبعين ويدي الحر ٩”‏ . 

۸۸ - قلنا : الواجب يإاحدى الد عض بل الجملة » وذلك لا يجوز أن 
يجب في أبعاض a‏ 

4 - فأما الحر فدليلنا ؛ لأن الدية لما وجبت في يديه لم يؤثر في نقصان بدل 
نفسه » وقد التزم مخالفونا في هذه المسألة إذا قطع اثنان كل واحد منها إحدى اليدين . 

٠۰‏ - وهذا لا يلزم لأنهما إن فُطعا معا وجب بقطعهما جميع القيمة » وكان 
من شرط ضمانهما تسليم العبد إليهما » وإن ” قطع إحداهما بعد الأخرى فالواجب 
بالجناية أولى من نصف القيمة › فلا يجب التسليم . 


¥ ¥ ¥ 


) . ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) انظر هذا العنى في الحاوي الکبیر ( ۱٤۱/۷‏ ) وعبارته « وکل ما کان مقدرا فی الحر من دیته کان مقدرًا 
في العبد من قيمته ؛ فعلى هذا في يدي العبد قيمته لأن في يدي الحر ديت » وني إحدی يديه نصف قيمته ؛ لأن 
في إحدى يدي الحر نصف ديه » وفي إحدى أصابعه عشر قيمته ؛ لأن في إحدى أصابع ا حر عشر ديه ٠‏ . 
(۳) في ( ع )+ (م) :1 لأن]. 


o mM “ll 


أرش عين الفرس 


١‏ - قال أبو حنيفة : في عين الفرس ربع قيمته » وفي عينيه جميع قيمته 
استحساتا ٩(‏ . 


۲ - وقال الشافعى : فيها النقصان ”° . 
۴۳ - لنا : ما روی منصور ” عن إبراهيم (٤)‏ قال : كتب قاضى البصرة (“ 


)١(‏ الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن ص۷٠ه‏ ط عالم الكتب » الهداية ( ۲٠۲/٤‏ ) » البناية على 
الهداية ( ٠٠١٠/٠٠١‏ ) . جاء في ال جامع الصغير « وفي عين بقرة ال جزار وعين جزورها ربع قيمتها » وكذلك عين 
الحمار والبغل والفرس . وقال أبو يوسف : على الغاصب ما نقصه في جميع البهائم اعتبارًا بالشاة » . وقوله : 
« استحساتًا » إشارة أنه مخالف القياس على الشاة » فإن المقصود منها اللحم » وفقء العين لا يفوته بل هو 
عيب يسير فيلزمه نقصان الالية . البناية على الهداية ( ٠٠۷/٠٠١‏ ) . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۳۹/۷ - ٠٤١‏ ) » الوجيز ( ۲١۸/١‏ ) › حلية العلماء ( ۲۲٤/١‏ ) » التكملة الثانية 
للمجموع ( ٠٠٠١/٠١‏ ) . قال الغرالي في الوجيز « ولا يجب في عين البقرة والفرس إلا أرش ما نقص » 
وبقول الشافعية قال الإمام مالك وأحمد بن حنيل في رواية . وجاء في بداية الجتهد : يلزم فيما أصيب من 
البهيمة ما نقص من ثمنها » قياسًا على التعدي في الأموال » جاء في الغني مع الشرح الكبير أن الأرش قدر 
نقص القيمة في جميع الأعيان » وروي عن الإمام أحمد رواية أحري توافق قول الإمام أبي حنيفة » ونصره 
القاضي وأصحابه » ولكنها مقصورة على العين الواحدة من الفرس والبغل والحمار فقال : إن الدابة تضمن بربع 
قيمتها » فإنه قال في رواية أبي حارث في رجل فقا عين دابة لرجل عليه ربع قيمتها » قيل له : فقأ العينين › 
فقال : إذا كانت واحدة فقال عمر : ربع القيمة › وأما العينان فما سمعت فيهما شيئًا يدل على أن الإمام 
أحمد أوجب مقدارًا في العين الواحدة من الدابة » وهي الفرس والبغل والحمار خاصة » للأثر الوارد فيه . وما 
عدا هذا يرجع إلى القياس . انظر ذلك في بداية امجتهد ( ۳۲٤/۲‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۸١/١‏ ) › 
الشرح الكبير مع المغني ( ٤٠۲/١‏ ) » المبدع ( ٠١١/١‏ ) . ) 

(۳) هو الحافظ منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي من كبار تابعي التابعين » حدث عن إبراهيم النخعي 
وسعيد بن جبير وغيرهما وحدث عنه خلق كثير منهم شعبة والسفيانان » قيل : اصح الأسانيد مطلقًا سفيان عن 
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود » له فضائل كثيرة . قال عبد الرحمن بن مهدي : لم يكن بالكوفة 
أحفظ منه » توفي اله سنة ٠۳۲‏ ه . انظر سير أعلام التبلاء ( ٤4١١ - ٤٠٠۲/١‏ ) » العبر ( )١۳١/١‏ » تهذيب 
التهذيب ( ۲۷۷/٠۰‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( )١١١ - ١١٤/۲‏ . 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

)١(‏ هو القاضي هشام بن هبيرة بن فضالة الليثي قاضي البصرة من العلماء بالتشريع وكان قليل الحديث . استقضاه نے 


۳۳14/۷ 


كتاب الغصب 


إلى شريح يسأله عن عون الدابة إذا أصیبت [ ما فيها ؟ فقال : قضى عثمان (“ ذه على 
عين الدابة إذا أصيبت ربع ] ٩‏ قیمتها ٩‏ . ) 

11۹4 - وروي عن شريح قال : كتبت إلى عمر في ذلك فكتب e‏ 
بمنزلة عين الآدمي » إلا أنه أجمع رأينا على أن فيها ربع الثمن . . 

٥‏ -س- وروى الحكم > عن عمر وعلي 4 أنهما قالا : في عين الدابة ربع 


عبد الله بن الزبير سنة ٠ ٤‏ ه وهو شاب » فكتب إلى شريح : إني استعملت على القضاء على حداثة سني وقلة علمي 
بكثير منه » وإنه لا غناء بي عن مشاورة مثلك . ثم جاء ليسأله فيما يعرض له » وعزل وأعيد إلى أن قتل مصعب بن 
الزبير سنة ١۷ه‏ . وتنحي قليلا وأعيد بعد تولية الحجاج بن يوسف على العراق فلم يلبث أن مات وهو على القضاء 
سنة ١۷ه‏ . انظر طبقات ابن سعد ( ٠١١/۷‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۸٤ - ۱۸۰/١‏ ) » الأعلام (۸۹/۸) . 
)١(‏ هو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين › وأحد العشرة المبشرين بال جنة > وأحد أصحاب الشوري الستة 
عثمان بن عفان الأموي القرشي ذو النورين » جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف » هاجر إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة » كان من السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله » ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل تولى 
الخلافة غرة محرم سنة ٤>‏ ۲ه واستشهد مظلومًا سنة ١ه‏ وله بضع وثمانون سنة يوم الجمعة في ذي الحجة 
وصلى عليه جبير » تزوج رقية بنت رسول الله بلي قبل النبوة ثم تزوج أحتها ام كلثوم بعد وفاتها » ودفن ليلا 
بالبقیع . وروی عن النبي ت ۱٤١‏ حديا »> وروى عنه زيد بن خالد الجهني وابن الزبير والسائب بن يزيد 
وغيرهم من الصحابة » وروي عنه التابعيون منهم أبان بن عثمان وعبيد الله بن عدي وغيرهما وحج بالناس عشر 
سنين في خلافته . انظر : أسد الغابة ( ٤۹۲ - ٤۸۰/۳‏ ) » الإصابة ( ٤1۳ - ٤1۲/۲‏ ) » طبقات الحفاظ 
( ۸/۱ - ۰)۱۰ العبر ( ۲۹/۱ ) › تهذیب الأسماء واللغات ( ۳۲۱/۱ - ۳۲١۹‏ ) . 

ا اکر ان 

(۳) في ( ص ) o E e‏ > ( م ) . انظر المصنف 
لابن ابي شيبة ( ۲۷۰/۹ » ۲۷١‏ ) روى عن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة قاضي البصرة إلى شريح 
يسأله عن عين الدابة فكتب إليه : أن في عين الدابة ربع ثمنها . وانظر ايسا مصنف عبد الرزاق ( ۷٦/٠١‏ ) 
و۷۷ رقم ۱۸٤۱۷‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : قضي شريح في عين الدابة إذا فقعّتُ بربع ثمنها 
إذا كان صاحبها قد رضي ثمنها وإن شاء شراها » قال معمر : بلغني أن عمر بن الخطاب قضي بذلك . انظر 
أا فت الراية في أحاديث الهداية للزيلعي ( ۳۸۸/٤‏ ) وتلخيص الحبير ( ٠٥١/۳‏ ) . وعلاوة على ذلك 
فإن زد بن ثابت روى عن رسول الله انه : أنه قضي في عين الدابة ربع ثمنها . انظر مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد للهیشمي ( ۲۹۸/٦‏ ) إلا أن الإمام البيهقي قال : إنه منقطع . انظر الستن الکبرى ( ۹۸/٦‏ ) . يلاحظ 
أن عمر بن الخطاب قضى بذلك » وشريح القاضي قضى بذلك أيصًّا في خلافة عدمان كما أن رسول الله ب 
قضى بذلك من قبل > إلا أننا لم نعثر على قضاء عثمان في ذلك كما ذكر الإمام القدوري . 

)٤(‏ هو الفقيه الحكم بن عتيبة » عالم كبير من أهل الكوفة » أبو محمد الكندي » حدث عن شريح القاضي 
وعبد الرحمن بن أبي ليلي وإبراهيم النخعي وسعيد بي جبير وطاووس وعكرمة ومجاهد وعلي بن الحسين وعطاء 


"10/۷ 


رش عين الفرس 
القيمة ٠”‏ ووجه الاستدلال أن عمر ي حكى عنه الإجماع . 
۹ - ولان عمر وعايًا 4 اتفقا على هذا الحكم من غير حلاف . 
۷ »س- ولان هذا الحكم لا يستدرك من جهة القياس » فإذا قاله الصحابة © 


د ابن ابي رباح وخلق سواهم . وروي عنه منصور والأعمش والأوزاعي وشعبة وآخحرون . ولد في نحو سنة ١٤ه‏ . 
قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل الحكم وحماد بن أي سليمان . مات الحكم سنة ١٠٠ه‏ على 
المشهور . انظر سیر اعلام النبلاء ( ۲۰۸/١‏ - ۲۱۲ ) » تهذیب الکمال ( ٠۲١ - ۱۱٤/۷‏ ) » شذرات 
الذهب ( ٠١١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ١١١۷/١‏ ) . ويلاحظ ن شريح القاضي قد روى عن عمر وعلي فيحتمل 
آنه یروی موقوفا عليه ما روى القاضي شريح عنهما . 

)١(‏ روى البيهقي عن عمر بن اللخطاب في عين الدابة ربع ثمنها » وعلق عليه فقال : هذا منقطع . روي عبد 
الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الكرم أن عليًا ‏ قال في عينها الربع . وروي ابن ابي شيبة عن شريح 
قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها . انظر الستن الكبري للبيهقي ( ۹۸/٦‏ ) › 
مصنضف عبد الرزاق ( ۷۷/۱۰ ) رقم ۱۸٤۲۱‏ › مصنف ابن ابي شيبة ( ۲۷١ » ۲۷١/۹‏ ) » نصب الراية 
۷۷/٤(‏ ) کتاب الديات باب في عين الدابة . بتاء على ذلك فقد ثبت أن عمر وعليًا قالا ذلك . 

(۲) هذا إجماع سكوتي وهو اطلاع أهل الحل والعقد على حكم شرعي مع سكوتهم عن إنكاره » وصورته : 
أن يقول بعض آهل الاجتهاد بقول وین ينتشر ذلك القول بين الجتهدين من أهل الحل والعقد في ذلك العصر ولا 
يظهر منهم اعتراف ولا إنكار › وفيه أكثر من ثلاثة عشر مذهبا . منها أنه ليس يإجماع ولا حجة » وهو قول 
داود وابنه . وعزاه جماعة إلى الشافعي وعيسى بن أبان والباقلاني ويعض أصحاب مالك » الثاني : أنه إجماع 
وحجة» وهو قول أكثر الحنفية . وقال الباجي : هو قول أكثر المالكيين والقاضي أبي الطيب وأبي إسحاق 
وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل . الثالث : أنه حجة » وليس يإجماع » حكاه أبو الحسين في المعتمد عن 
أبي هاشم بن علي ام جبائي » وهذا أحد الوجهين عند الشافعية . واختار الآمدي أنه إجماع ظني يحتج به » أيده ابن 
الحاجب والكرخحي من الحنفية . الرابع . أنه [إجماع بشرط انقراض العصر» وبه قال أبو علي ا جبائي وأحمد بن حنيل 
في رواية عنه . وقال الشيخ أبو إسحاق في اللمع : إنه المذهب . الخامس : أنه إجماع إن كان فتيا لا حكمًا » وبه قال 
ابن أبي هريرة . السادس : إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا . انظر البحر الحيط ( ›»)٠١١ - ٤۹٤/٤‏ 
المستصفي ( ۱١١/١‏ ) » الإحكام للآمدي ( ۱۲۹/۱ ) » شرح العضد على مختصر المنتهى ( ۳۷/۲ ) » شرح 
الإسنوي ( ۳۷٠/۲‏ ) التقرير والتحریر ( ٠١٠/۳‏ ) والتمهيد للإسنوي ص۱١٠‏ - ٠٠۲‏ . تيسير التحرير لأمير 
بادشاه ( ۱۳۳/۲۳ ( وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني ( ۳۲۹/۱ - ۳۳١‏ ) . 

(۳) الصحابي من لقي رسول الله لر وكان مومت ومات على الإسلام وواحده الصحابي وقال الفيومي : والأصل 
في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة . انظر المعجم الوسيط ( ٠١ 1/١‏ ) » المصباح المنير ( ٠٠٤/١‏ ). والمراد 
بقول الصحابة هو مذهبه في المسألة الاجتهادية » وهو ما نقل إلينا عن اأصحاب رسول الله به من الفتاوى 
والقضايا التي لم يكن فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع . وقد اتفق العلماء على حجية 
قول الصحابي والعمل به إذا كان فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد ؛ لأن الظاهر أن يكون من سماع عن رسول = 


حمل على التوقین ٩(‏ . 

۱۹۱۹۸ - ولا يجوز أن يقال : يحتمل أنهما أوجبا النقصان » فبلغ هذا القدر كما 
روی عن ابی بكر ٩”‏ وزید ”“ 4 أنهما قالا : فى العين القائمة ث ث الدية © ء لأن 
الله بو فهو من قبيل السنة والسنة من الأدلة الشرعية باتفاق المسلمين » والأخذ بقول الصحابي دليل عند 
الإمام أبي حنيفة » ثم اختلف العلماء في الأخذ بقول التابعين ومن بعدهم من الجتهدين ؛ فذهب الأشاعرة 
والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه والكرخحي من الحنفية إلى أنه ليس بحجة . 
وذهب مالك بن أنس والرازي والبردعي من الحنفية والشافعي في قول وأحمد بن حنبل في رواية له إلى أنه 
ج ت عل الاي ود ن إا أن خت افاس فج و اهيرتشت ي أ 
حجة في قول أبي بكر وعمر دون غيرهما . واختار ابن الحاجب وأيده الآمدي : أنه ليس بحجة مطلقًا › 
مستدلین بقوله تعالی : 3 کن وعم فی سیو دوه إلى أو رسو الآية ۹ه سورة التساء . وجه الدلالة أن 
الله وجب الرد عند الاختلاف إلى الله والرسول ؛ فالرد إلى مذهب الصحابي يكون ت ركا للواجب » وهو متنع . انظر 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي بحقيق د . سيد ال جميلي ط دار الكتاب العربي » لبنان ( ٠١١ - ٠١١/٤‏ )» 
٠‏ تيسير التحرير ( ۱١۳/۳‏ )» منتهي السول والأمل في علمي الأصول وال جدل ص٦ ۲١‏ ط دار الكتب العلمية بيروت › 
الأدلة امختلف فيها وآثارها في الفقه الإسلامي د . عبد الحمید ابو المکارم إسماعیل ص۲۸۲ - ۲۸١‏ . 

» ) ۱۷۴۳/۲ ( فإنه كالمرفوع » لأنه لا يدرك بالرأي . انظر تیسیر التحریر ( ۱۳۳/۳ ) » کشف الأسرار‎ )١( 
. ) ۳٠۳/٤ ( البحر امحیط‎ 

(۲) هو الصحابي الجليل أول الخلفاء الراشدين عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق هه ولد بعد عام الفيل 
بسنتين وستة أشهر صحب النبي ب قبل البعثة وكان أول من أسلم من الرجال » وأسلم على يديه جماعة 
حبتهم له » ورافقه في الهجرة إلى المدينة > وكان ثاني اثنين في الغار » وشهد بدرًا والغزوات كلها » وحج 
بالناس في حياة الرسول بر سنة ۹ه توفي هه يوم الجمعة لسبع بقين من جمادي الأخرة سنة ١١ه‏ وصلي 
عليه عمر بن الخطاب ودفن بالبقیع . انظر أسد الغابة ( ۲۰٣/۲‏ - ۲۲۹ ) » الإصابة ( ۳٤٤ - ۳٤۱/۲‏ )» 
الاستيعاب ( ۱۷/٤‏ ) »› تذكرة الحفاظ ( .)١ - ۲|١‏ 

(۴) هو الصحابي ال جليل زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي بلقي » مره النبي بلي 
أن يتعلم خط اليهود » حفظ القرآن الكرم وأتقنه وشهد الخندق وما بعدها من الغزوات » وانتدبه الصديق 
لجمع القرآن فجمعه ثم عينه عثمان لكتابة لصحف ثقة بحفظه وأمانته واستخلفه عمر بن الخطاب على المدينة 
ثلاث مرات » مرتين في حجن ومرة في مسيرة إلى الشام » وكان عثمان يستخلفه أيصًا إذا حج . مات له 
سنة ٤ه‏ . انظر أسد الغابة ( ۱۲۹/۲ - ۱۲۷ ) والاستيعاب ( ٥۳۷/۲‏ ) › الأعلام ( CER ۹/٣‏ 
تهذیب التهذیب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

)٤(‏ روي عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۲۶۲/۹ ) رقم ۱۷٤٤۱‏ و ۱۷٤٤١‏ عن قتادة قال قضي عمر بن الخطاب 
في العين القائمة إذا فققت بثلث ديتها » وروي عن ابن عباس مثله » وروى البيهقي في السنن الكبرى ( ۹۸/۸ ) 
عن قتادة عن عبد الله بن بريرة عن يحيى بن يعمز عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب كله أنه قال : في العين = 


ارش عین الفرس ٣۱۷/۷ ımwmumuxumumuxum‏ 


قول عمر له : كنا ننزلها بمنزلة عين الإنسان ينفى هذا » ولأنه كتب بذلك في دابة لم 
یشاهدها » فلا يجوز أن یکون قوم بعضها وهو [ لا ] ٩‏ یعرفها » ولانه حیوان یستحق 
بنفسه جزءًا من المغنم » فوجب أن يكون في أعضائه ما يتقدر أرشه شرعًا كالعبد . 

۱۹ - ولان ما [ لا ] ”“ يؤكل أحد نوعي الحیوان » فوجب ان یکون فيه ما 
يتقدر ارش عینه كما يۇكل ^ . 


۰ - فإن قالوا : فوجب أن لا یتقدر ارش عینه بربع قیمته . 

١‏ »- قلنا : هذا فرض في صحة التقدير » والكلام في نفس التقدير . ولأنه لو 
قال حيوان استقل الحكم به » فلا يحتاج إلى قوله أحد نوعي الحيوان . 

٠١ ۲‏ - احتجوا : بأنها جناية على بهيمة فلم يجب بها مقدار كما لو قطع 
يدها » ولأن كل حيوان لا يجب في أطرافه المقَدَرَ لم يجب في عينه مقدّرّ کالغنم › 
ولأن عين الدابة لو تقدرت لتقدرت بنصف قيمتها كعين العبد © . 

۴ - الجواب : أن القياس في هذه المسألة مسلم » ونما تركناه لقضاء الأئمة 
المهديين » والرجوع إلى قولهم عندنا أولى من القياس ”“ . وليس إذا لم يتقدر أرش اليد 
لم يتقدر أرش العين . لأن الحر تتقدر أطرافه » ثم يكون فيها ما لا يتقدر كاليد الشلاء » 


E Eg ay E 
عبد الله عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة إذا طفعت بائة دينار . وقال مالك : ليس‎ 
على هذا العمل . إنما فيها الاجتهاد . وعن إبراهيم النخعي : أنه قال في العين القائمة واليد الشلاء ولسان‎ 
عن قنادة عن ابن هريرة عن يحيى‎ ۷٠١١ الأخرس حكومة عدل . وفي مصنف اين أي شيبة ( ۲۰۷/۹ ) رقم‎ 
ابن يعمر عن ابن عباس قال : في العين القائمة إذا نخست ثلث ديتها . فإن قلع العرن القائمة وهي التي بقيت‎ 
صورتها وهيأتها وذهب بصرها فقد أجمع على وجوب حكومة عدل . انظر كتاب الدية بين العقوبة والتعويض‎ 
. في الفقه الإسلامي د . عوض أحمد دريس ص۲۸۲ ط دار الهلال بیروت‎ 

(۱ » ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

() في ( ع ) › ( م ) :[ لا يۇکل ] . 

)٤(‏ « العبد » بدل من « الدابة » في جميع النسخ وما أبدلناها لأن عين العبد هي التي تقدر بنصف قيمته ولا 
يكون المقيس والمقيس عليه شيا واحدًا . انظر هذا المعنى فى الحأوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) . 

)٥(‏ قال ابن قدامة : هذا إجماع ی ا ا ا الذ كر عن الإمام أبي حنيفة فإن 
قول الصحابي يقدم على القياس » حيث إن القياس نوع من الاجتهاد . قال أبو سعيد البردعي : إن تقليد 
الصحابي واجب يترك به القاس » لاحتمال السماع . انظر تيسير التحریر ( ۱۳۳/۳ ) وكشف الأسرار 
للنسفي ( ٠۷٤/۲‏ ) والمغني مع الشرح الکبیر ( ۳۸۷/١‏ ) . 


ولا يمنع ذلك من : تقدير الباقي “ » ولأن الفرس كثرت منافعها فأحذ شبها [ من الآدمي 
شبهًا ] ” من الشاة فأعطيناه الشبه من الأصلين فقدرنا عينه ولم نقدر بقية أطرافه . فأما 
ا ا ی ن ال و وار ع م ر ر ة منافعه 
وجب تقدير رش بعض أعضائه ‏ . 


%# *% +¥ 


] م) :[ الثاني‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )١( 
ا °( م).‎ 
لأن بعض البهائم عاملة كالآدمي فينتفع بها » ولأن في الفرس مقاصد أخرى سوى اللحم كالحمل‎ )۳( 
وال ركوب والزينة والجمال والعمل » فمن وجه الزينة والجمال تشبه الآدمي » وقد تمسك للأكل » ومن هذا‎ 
الوجه تشبه المأ كولات » فعملنا بالشبهين فيشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف . وأما‎ 
القياس على الشاة فقياس مع الفارق » فإن المقصود من الشاة اللحم وفقء العين لا يفوته » بل هو عيب يسير‎ 
. ) ٠٠۷/٠٠١ ( فيلزم نقصان الالية . انظر البناية على الهداية‎ 


حکم زيادة العين المغصوبة ٩ ۱4/VN‏ 
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حكم زيادة العين الملخصوبة 

۰٤‏ - قال اأصحابنا : إذا زادت العين الخصوبة فی يد الغاصب ثم نقصت لم 
يضمن الزيادة وإن استهلك هذه الزيادة . 

٠‏ س- فذ كر الطحاوي عن أصحابنا ° [ من الإملاء ] ٠”‏ عن بي يوسف عن 
أبى حنيفة : [ أنه لا تضمن الزيادة إلا أن يكون الاستهلاك قتلا . 

٩ ٦۲ ١“‏ - وروی محمد عن ابی ا حنيفة [ )1( انه تضصمن الريادة 
بالاستهلاك ° . ا 

۷ - وقال الشافعي له : إذا غصب جارية تساوي مائة فزادت في يده بالتعليم أو 


(1) في ( ع ) › (م) : [ أصحابنا ] . | 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › ( م ) وأصحاب الإملاء الذين 
يطلق عليهم ذلك في اصطلاح العلماء هم من يقعدون حول العالم باحابر بالقراطيس فيتكلم العالم ویکتب 
التلاميذ فيصير كتابًا »> ويسمونه الإملاء والأمالى . وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية 
فقد ترك علماؤنا الأجلاء كتا كثيرة بهذه الطريقة » متها كتاب الأمالي محمد بن الحسن » والأمالي لأبي 
يوسف » وكذا الإملاء للإمام الشافعي » والأمالي لقاضيخان . انظر مجموعة رسائل ابن عابدين ( ۱۷/١‏ ) 
وكشف الظنون ( ٠٦۲/١‏ ) وأسماء.الكتب والمتمم لكشف الظنون تأليف عبد اللطيف بن محمد تحقيق 
وتوضيح د . محمد التونبجي ص٤٦‏ - ٠٠‏ ط مكتبة الخانجي بمصر . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)٤(‏ انظر مختصر الطحاوي ص۱۱۷ - ۱١۸‏ › الهداية ( ۱۹/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۲/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ٦٦٥/۷‏ ) » روس المسائل ص۲١٠٠‏ - ٠١۳‏ . وعبارة الطحاوي « ولا ضمان عليه في زيادة إلا 
أن يکون استهلكها » فيجب عليه ضمانها باستهلاكها إياها . كذا روي محمد عن أبي يوسف عن أي حنيفة 
» وقد روي أصحاب الإملاء عن أبى يوسف عن أبى حنيفة أنه قال : لا يجب على الغاصب ضمان 
الزيادة » وإن اتعهاكهاء إل أن يكره التضرت غا ف بعد ارا طا قيار التمري تشين غانة 
الغاصب بال جناية بأن يضمنها قيمة العبد زائدة . وأما أبو يوسف ومحمد فقولهما في ذلك مثل القول الأول من 
القولين الأولى اللذين روياهما عن أبي حنيفة لا اختلاف عنهما فيه وبه نأحذ . وبقول الإمام أي حنيفة في 
عدم ضمان زوائد المغصوب قال المالكية . جاء في الذخيرة : زوائد العين المغصوبة في يد الغاصب كالسمن 
وتعلم الصنعة وعلو القيمة ثم يذهب ذلك لا يضمنه الغاصب » وتأخحذ سلعتك ولا شيء لك » وكذلك الولد 
بخلاف ما كان عند الغصب . انظر الذخيرة للقرافي ( ۲۹۳/۸ ) » التفریع لابن الجلاب ( ۲۷۸/۲ ) . 


بالسمن حتی صارت تساوي ألما » ثم نقصت حتى صارت تساوى مائة فإنه يأحذها 
وتسعمائة معها » كما لو غصبها وفي تساوى ألفا فنقصت ” . 

۸ - لا : أنها زيادة لم تعتبر بالغصب فلا تضمن بفواتها في يد الغاصب » كما 
لو زاد سعرها ثم نقصت » أو كانت زيادة القيمة عند الغاصب ” ثم نقصت فردها . 

۹ - فإن قيل : زيادة القيمة لو كانت و ا 
كذلك إذا حدثت وزيادة البدن بخلاف ذلك . 

٠‏ - قلنا : إذا جنى على زيادة السعر حال الخصب لم يصح هذه المعاوضة ثم 
الزيادة حال الغصب لا تضمن › لأنها غير مغصوبة . كذلك زيادة البدن الحادثة 

. فأما زيادة البدن الموجودة حالة ” الغصب فهي مغصوبة فلذلك ضمنت‎ - ١ 

۴ - ولأنها عين > حدثت في يده بغير فعله فلم تحدث مضمونة » أصله 
الثوب إذا ألقته الريح في حجره أو في داره » ولا يزم الزيادة في بدل الصيد ؛ لانها 
تحدث أمانة » ثم يضمن بمعنى حادث . 

۴ - فان قیل : لو زاد الصید أو ولد في يده وهو لا یعلم ضمنه › ون کان لا 
لزم رده . 

٩” قلنا : لا يضمنه هكذا قال أبو بكر الرازي ”“ وقد روى ابن سماعة‎ - ٤ 
. عنهم : أنه يضمنه ولیس بصحيح‎ 


›») ٤١ ١۲۷/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۳۷١/١ ( مختصر المزني مع کتاب الام ( ۳۹/۳ » ۳۷ ) » المهذب‎ )١( 
وهذا كما قال : وهذه المسألة مشتملة على فصلين » أحدهما : أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد › والثاني : أن‎ 
يغصبها ناقصة فتزيد ثم تنقص فهي مسألة الكتاب . وصورتها فيمن غصب أمة تساوي مائة فزادت ببرء أو سمن‎ 
أو تعليم قرآن أو حط حتى صارت تساوي ألما ثم نقصت وعادت الها حين غصبت لعود امرض والهزال ونسيان‎ 
ما عملت من الخط والقرآن حتى صارت تساوي مائة » فإنه يردها ويرد معها تسعمائة لنقص الزيادة الحادثة في‎ 
الشرح الكبير مع المغني‎ » ) ٠٠١ - ۳۹۹/۰ ( يده . وبقول الشافعية قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الکبیر‎ 
. ) ٤0۸/۲ ( شرح منتهى الإرادات‎ » ) ٠١١/١ ( ب للمبدع‎ ) 0۹ ٠ 0٤ 2٠ ۳۴/( 
e . ] في ( ع ) › ( م ) : [ الغخصب‎ )۲( 

. ] في ( ع ) ›( م ) :[ غيره‎ )٤( 

. (1۷/6 انظر مختصر اختلاف العلماء لأي بكر الرازي اليضاص ر‎ )٥( 


(1) سبقت ترجمته . 


۸/ب 


۲1/۷ 


حكم زيادة العين المغصوبة 

6 - ولأنه عین حصلت في يده بفعله » وهلکت بغر فعله » فوجب أن لا 
يضمنها من غير منع . أصله ما ذكرنا . 

٠١‏ - ونما قلنا من غير منع في الحكم لأنه لا تأثير له في الفرع » إذا كان المالك 
عندنا لو طالب بالعين المغصوبة فلم يردها لم يضمن / زيادتها فلذلك لم يذ كر المنع في 
الأصل . 

۷ - ولا یحتاج إلى ذکر یوم المطالبة لأن المنع لا يكون إلا بعد المطالبة . 

۸ - ولأنها زيادة غير متميزة لم ناويا الغصب فلا يضمنها الغاصب به › 

صله : زيادة السعر © . | 

ET EARN‏ © الولد إذا منعء لأنه 
زيادة متميزة . 

٠‏ - ولأنه لا يضمن بالغصب الولد » وإنغا المنع غصب آخر » والزيادة تضمن 
عندنا بغصب آخر » ولا يتصور ذلك إلا إذا ردها ثم غصبها . 

› ولأنه رد العين كما غصبها فلم يازمه ضمان الزيادة التي فاتت بالغصب‎ - ١ 
. أصله : إذا سمنت فنقصت قيمتها بالشمن ثم ذهب الشمن فعادت قيمتها‎ 

۲ - ولا يلزم الصيد ؛ لأنا خحصصنا الضمان بالغصب › ولا يلزم إذا ذهب 
السمن بفعله » لأن ذلك الضمان يجب بالإتلاف لا بالغصب . 

۳ س- ولا یزم إذا رد الأمة زانية أو آبقة › لأنه لم يرد لن اعا 
صفتها تغيرت » ولأن الأصل والفرع يستوي في ذلك . 

4 »=- احتجوا ا ا 
أن بها وان تلفت 

© أصله : الزيادة الموجودة حال الغصب » أو أصله : إذا منعه ثم رده‎ - ٠ 

. قلنا : قد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالتلف » بدلالة الأمانات‎ - ١ 


. في ( ن ) : [ السعر ] وهو ما أثيتناه في المتن‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ يلزمه بزيادة الضمير المذكر الغائب المتصل ] . 

(۳) انظر هذا المعنى في الشرح الكبير مع الخني ( ٠ . ٤/٠‏ ) وعبارته : ( ولنا أنها زيادة في نفس الغصوب 
فلزم الغاصب ضمانها كما لو طالبه بردها فلم يفعل ولأنها زادت على ملك المغصوب منه فلزمه ضمانها كما 
لو كانت موجودة حال الغصب ) . 


TY Y/۷ 


کتاب الغصب 


ا في الزيادة الموجودة حال الغصب نها مال حدث في يده فضمنها به » وهذه 


الريادة حدثت بغر فعله فلم تحدث مضمونة وإن کانت [ على ۲ ۳ أصلهم إذا منعه ثم 
بذل » فالمنع لا يضمن عندنا الزيادة » فالأصل غير مسلم . 

۷ - فإن قيل : علة الأصل تبطل بمن غصبها حاملا فإنها زيادة حصلت فى 
اا ا ) ۰ 

۸ - قلنا : الحمل لا تثبت اليد عليه › فلا يقال إ إنه حصل في يده بفعله › ونما 
تا يده على الام 

۹ - الحاصل : أنه إن كان الحمل زيادة فيها ضمنها » وإن كان نقصاتًا فيها 
فصفة النقص لا يوجب زيادة الضمان . 

) وأما علة الفرع فلا يلزم عليها إبطال زيادة الصيد ؛ لأنها 3 لا تحدث ع‎ - ١١ ٠ 
. زيادة الضمان › وأما علة الفرع فلا يلزم عليها زيادة ] ”) مضمونه‎ [ 

١‏ - فإن قيل : الزيادة وإن لم تحدث بفعله فقد حدثت بسبب إمساكه للعين 
امغصوبة “ . وإذا حصلت في يده بسبب من جهته على وجه النعدي تعلق به 
الضمان » كحفر البئر . ۰ 

۲ - قلنا دو واا این س صرت الاق ق ادد 
يده بسبب تعديه . وحفر البشر سبب الوقوع فقد حصلت ال جناية بسبب هو متعد فيه » 
ثم ييطل ما قالوه بمن جلس في الطريق فألقت الريح ثوبًا في جحره » فإنه حصل في يده 
بسبب هو فيه غير متعد على فرض ” قولهم › ولا یحدث مضموتًا عليه . 


. ] م ) : [ الزيادات‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) و (ن) . 

(۳) حرف الواو ساقط من ( ن ) . 

. ) هکذا في ( ع ) ۰ ( م ) » ( ن ) وهو الصواب وحرف لا ساقط من ( ص‎ )٤( 

. ) ما بين المحكوفتون ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ )١( 
. في ( ع ) » ( م ) المضمونة‎ )1( 

(۷) هكذا في ( م ) وهو الصواب أما في ( ص ) › ( ع ) › ( ن ) فرد . 

(۸) في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق a‏ في الزيادة لا يجب الضمان ؛ 
لأن الزيادة حصلت في يده بغير صنعه يإيجاد الله تعالى » ولا صنع للغاصب في إ إحداث الولد > فصار كما إذا 
هبت الريح علي ثوب إنسان فألقته في حجر غیره فإنه لا یکون مضمونًا عليه » أنه لم يوجد صنع من جهته › 


TYYT/V 


Ù قالوا : كل ما لو تلف في يد المبتاع من الغاصب ضمنه الغاصب فكذلك‎ - ٠۲۴۴ 
0 إذا تلف ي يذه » أصله الزيادة الموجودة حال الغصب‎ 

ss —~ £‏ قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : إذا باع 
الغاصب زائدة ضمن قيمتها يوم الغصب ويضمن المشتري قيمتها يوم قبضها ° . 

۴٥‏ - فان قالوا : کل ما يضمنه المشتري من الغاصب الغصوب منه ضمن 
الغاصب له » أصله : الزيادة الموجودة حال الغصب . 

۲۳۹ - فنا : الشتري من الغاصب ق قبض الئمن زائدة فضمن الزيادة بغصبه وأما 
لغاصب فلم يصب هذه الزيدة فلم يضمن بالغصب ما لم يغصبه وقد تكلمنا على الأصل . 

۴۷ - قالوا : زيادة فى عين مضمونة باليد المتعدية فوجب أن تکون مضمونة 
كالزيادة في الصيد في يد الحرم 2 

A CE a قلنا‎ - ۱۸ 

۹۱ > وا زد اید فلا دت مسرت دنا وما بتجدد ضماتها ؛ ۽ لأن 

١‏ - والزيادة فى مسألتنا لم تحدث مضمونة ولكنها تضمن عندنا متى 
حدث ٩‏ معنی یوجب ضمانها . 

١‏ - فإن قيل : الغصب قد أمر الله تعالى برده كما أمر برد الصيد فيجب أن 
ولکنه يكون واجب الرد إلى مالك الأصل » حتى إذا فوت الرد بالتعدي كالأكل والبيع ونحو ذلك أو بانع 
عند الطلب يكون ضامتًا » . 

)١(‏ انظر هذا المعنى في الحاوي الكبیر ( ٧۷ » ۱٤١/۷‏ وعبارته « ولأنه لو باعها بعد حدوث الريادة بها 
ضمن نقصها . كذلك إذا لم بيعها . ويتحرر من اعتلاله قياسان » أحدهما : أن كل عين ضمنت بالغصب 
ضمن ما تلف من زيادتها في الغصب قياسًا على تلفها في يد المشتري . والثاني : أن كل زيادة ضمنها 
الغاصب لو تلفت في يد المشتري ضمنها › SS e a‏ 
(۲) أنظر البناية على الهداية ( ۳٣١/۸‏ ) . 

)انظ اطاوي الکیر ( ۱۲۷/۷ ) وعارته د لن ما ضمن آمل ادي ضسنت زبدت في حال عدي : 
)٤(‏ في ( ع ) ۰ ( م ) :[ عندنا معنی ] . 


FY 4/۷‏ كتاب الغصب 


۲ - قلنا : ضمان الصب يجب لمق الآدمى » فالعتبر بمطاليت . وضمان 
الصيد يجب لمق الله تعالى فالطالبة من جهته هي العتبرة . ييين ذلك أن الله تعالى أمر 
المودع برد الوديعة إذا عجز عن حفظها . ثم لا يضمنها »› > لأن امالك لم يطالبه » وقد 
أذن الله تعالى للمضطر أن يأحذ مال غيره > ولا يسقط ضمانه ”© لأن امالك لم يأذن . 

۳ - قالوا : الغاصب مأمور برد العين بزيادتها » فإذا لم يفعل ” حتى نقصت 
i‏ ) 

٤‏ - قلنا : الوديعة يلزمه رد ج جميع أجزائها › > فإذا نقصت فقد هلك في يده ما 
Ck i SE E AE aS BÊ‏ 
برد الغصب » وذلك لا يتميز من الوديعة » فهو مأمور برد الوديعة » وإذا هلكت الجملة 
ضمن الغصب دون الوديعة . 


)١(‏ وذلك لأن الضرورات تبيح امحظورات . وفي حالة الضرورة يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره ويضمنه ؛ 
لأن الضرورات تقدر بقدرها » كما يجوز أكل اليتة وشرب الخمر ولحم الخنزير في حالة الضرورة بقوله تعالى : 
8 هَمَنِ اَضطرٌ عير بَا ولا عاو َل إنم عَْوٌ » من الآية ٠۷۴‏ سورة البقرة . وقال الله في آية رى وَبَدَ 
ی لک ا ڪرم عم إلا ما رة إو من الآية ٠١۹‏ سورة الأنعام . ومعنى الاضطرار هنا : هو خوف 
الضرر على نفسه أو ب بعض أعضائه بتركه الأكل . انظر أحکام القرآن للجصاص ( ۱۰۹/۱ - ٠١۹‏ ) » غمز 
عيون البصائر شرح كتاب الأشياه والنظائر للحموي ( ۲۷٠٦/١‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت . 

(۲) في ( ت۵ ) : [ لم يقول ] . 

(۲) انظر هذا المعنى في المهذب للشيرازي ( ۳۷١/١‏ ) وعبارته « إذا زاد المغصوب في يد الغاصب › بأن 
CE SS‏ 
منه حصل في يده بالغصب » فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة . 


YY o/¥ 


ضمان منافع العين المغخصوبة 
ا مسالة 


ضمان منافع العين المخصوبة 


٠‏ - قال أصحابنا ”“ : لا يضمن الغاصب منافع العين المغصوبة إذا تلفت في 
يده او استوفاها ٩”‏ . ) 

.  نایعألاک قال الشافعي : تضمن المنافع‎ - ٤٩ 
وحصروا (*( اذهب فقالوا : کل منفعة تضمن بعقد الإجارة فإنها‎ ~~ YEV 
) 0 تضمن بالغصب‎ 

۸ - لا : ما روي أن جارية غرت رجلا فتزوجها» فکانت عنده مدة » فولدت منه 
أولادًا ثم جاء صاحبها واستحقها فقضى عمر ظهه با جارية لصاحبها بالعقد » وبقيمة الأولاد 
)١(‏ صورة المسألة : إذا غصب دابة أو عبدًا فاستخدمه أو أجره حتى استوفى منافعه فإن هذه المنافع عند الحنفية 
ومن معهم لا تكون مضمونة على الغاصب والعين مضمونة » بلا حلاف . وعند الشافعية ومن معهم تكون 
المنافحع مضمونة كالعين . 

(۲) مختصر الطحاوي ص۱۱۸ » المبسوط ( ۷۸/١١‏ ) › الهداية ( ۲١۰/٤‏ ) › الاحتیار ( ۳۲٣٤/۲‏ ) › 
رؤوس المسائل ص۳۰۱ » تبيين الحقائق ( ۲۳٠١ » ۲۳۳/١‏ ) وعبارة الزيلعي : « ومنافع الغصب غير مضمونة › 
استوفاها أو عطلها أو استغلها لعدم ورود الغصب عليها ولا ماثلة بينها وبين الأعيان لبقاء الأعيان . وبه قال ابن 
القاسم من المالكية ففي الذخيرة للقرافي ( ۲۸٠/۸‏ ) : منفعة الأعيان لا تضمن بالفوات تحت اليد العادية عند 
ابن القاسم . وقال شهب وغيره : عليه الكراء إذا غلق الدار وبور الأرض ولم يستخدم العبد ووقف الدابة . 
وقال ابن حبيب : إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشترى والموهوب › فإن كان معسرًا غرم 
الموهوب أو وارثه ولا يغرم المشترى . وقال اللخمي : إنما يقرن ما حرم ربها من تلك الغلات بغصبه › لانه 
المستهلك . انظر أيصًا بداية الجتهد ( ۳۲۰/۲ » ۳۲١‏ ) » شرح الخرشي ( ۱۳۷/١‏ ) . 

() وبه قال الحنابلة . انظر كتاب الام للشافعي ( ٠٠٤/۳‏ ) » الحاوي الكبير ( ۱۹1١/۷‏ ) » المهذب ( ۳۷١/١‏ ) » مغني 
احتاج ( ۲۸٠/۲‏ ) » الوجيز ( ۲٠١/١‏ ) » المبدع ( ۱۸١/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤٠0٦/۲‏ ) » المغني مع الشرح 
الكبير ( ٤٠١/١‏ ) » الإنصاف للمرداوي ( ۲٠۲ » ۲١٠/٦‏ ) وعبارة الماوردي : منافع المخصوب مضمونة 
على الغاصب بالأجرة سواء انتفع أو لم ينتفع . وعبارة ابن قدامة : أنه متى كان للمغصوب أجر فعلي الغاصب 
أجر مثله مدة مقامه في يديه سواء استوفي النافع أو تركها تذهب »› هذا هو المعروف في المذهب » نص عليه 
أحمد في رواية الأثرم . وقال المرداوي : هذا ما عليه جماهير الأصحاب » ونص عليه في قضايا كثيرة . 
)٤(‏ في ( ع ) ۰ ( م ) › ( ن )[ وحصلوا ] . ) 

(ه) انظر هذا المعنى في حلية العلماء ( ۲٠١/١‏ ) والحاوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) . 

. » قاعدة : « كل منفعة تضمن بعقد الإجارة تضمن بالغصب‎ )٦( 


 _ ۷‏ د کاب الغصب 


ولم يقض بقيمة منافعها التي كانت في يده واستوفاها » فلو وجب لبينه لمستحقه ”© . 
۹ - وعن علي بن أبي طالب ج مثل ذلك » ولم يخالفهما أحد » فصار لشهرته 

إجماعا » ولانها منفعة استوفاها من غير عقد » ولا شبهة فلا يازم شىء فى مقابلتها . 
۰ =- ولا لزم بدلها » كمن زنا بمطاوعة من غير عقد ولا شبهة فلا يازمه شيء 
١‏ »س- فإن قيل : قوله من غير عقد ولا شبهة لا تأثير له ؛ لأن المنافع لو استوفاها 

بشبهة لم يضمنها كمن ركب دابة فضمنها له . 

من استوفاها بشبهة الإجارة . وإذا بينا تأثيره في هذين الموضعين لم يلزم بيان تأثيره © 

في كل المواضع . 

۴ - فلا يلزم من يرد آبمًا [ لأن امالك لم يستوف المنفعة » ونما ملك بدلها >١‏ » 
ولان جُعل الابق صفته ولیس ببدل عبد ] ” وما هو في مقابلة المنافع » كرزق القاضى 
ونصيب الضارب من الربح . 

. س- ولا يلزم الأب إذا وطىئ جارية ابنه » لأنه استوفى المنفعة بشبهة املك‎ ٤4 

٥‏ -س- ولا يلزم إذا وصى الرجل بخدمة عبده ويعتقه بعد ذلك فأعتقه الوارث أنه 
يضمن للموصى له ٩”‏ » لأن الوارث لم يستوف المنفعة » ولأنه لا يضمن المنفعة وإنغا 
يضمن الرقبة فيشتري بالقيمة عبدًا فيخدمه . 

٠۲١‏ - قالوا : المطاوعة بذلت منفعتها له فلا يجب عليه عوضها » كما لو بذلت 
له قطع يدها 2 
غره ( ۲۱۹/۷ ) قال أخبرنا أبو سعيد عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك أنه بلغه أن عمر أو 
عثمان قضي أحدهما في أمة غرت بنفسها رجلا فذكرت أنها حرة فولدت أولادًا فقضي أن يفدي ولده 
بمثلهم . وقریب من هذا اللفظ ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۷۹/۷ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( ع ) › ( م ) والصواب ما أبتناه كما في (ن) . 

(۳) ساقط من ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ مالکها بدلا ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع‎ )١( ٠ 

. كلمة له ساقطة من جميع النسخ › والسياق يقتضيها‎ )٦( 

)¥( انظر الحاوي الكبير ( ١١١/۷‏ ) هذا اج الوجهين في وجوب المهر إذا کانت مطاوعة وهو ظاهر مذهب = 


ضمان منافع العين الغصوبة = VV‏ 


۷ | =- و قلنا : الأسباب التي يجب بها بدل البضع لا يسقط بدلها › > كالمقبوضة › 
ولأن الأمة المطاوعة ”© لا مهر لها » ولا يسقط حق ”“ مولاها . 

۸ - قالوا : العاقلة ” لو دعت مجنوتا إلى نفسها فلا مهر لها › لبذلها . 

Li e E VDI 
في سبب الضمان » فمن حيث ثبت سقط‎ 

١‏ - ولهذا قالوا : إنه لو أكرهها > وجب المهر » ولأنها نوع منفعة فلا 
تضمن باليد 1 أصله المنفعة  ]‏ . بيان هذا : أن من غصب أمة فأمسكها » فقد فوت 
علي المولى وطأها في مدة الغصب ولا ضمان عليه . 

›» قالوا : لأن منفعة البضع في يد المولى » بدلالة أنه لو زوجها جاز‎ - ١ 
° واستحق المهر » ومنافع الأعضاء ليست في يده » بدلالة أنه لو عقد عليها لم يجز‎ 

۲۴ - قلنا : [ المولى يلك وط الأمة ] "> » كما أن عوضه قد يكون في المهر 
وهو منوع من العوض الذي هو الوطء » فكان يجب أن يضمن » كما لو بذل الغاصب 
تمکينه من استعمالها في وجه دون وجه . 

۴۳ - ولان ترویجه إنما يجوز لیس لأن منافع بضعها ٩”‏ تحت يده لکن لأن 
صحة النكاح لا يقف علي إمكان التسليم » ولأنا لا نسلم أن العوض عن البضع يسلم 
له إذا زوجها » بدلالة أن الزروج لا يلزمه تسليم المهر إذا كان ممنوعًا من الزوجة . 

› قالوا : منفعة المْضع غير مقدرة بالزمان [ فلم يفوت على المولى شيا‎ - ٤ 


= الشافعي » وهو قول جمهور أصحابه أنه لا مهر لها عليه » لأنها بالمطاوعة تكون بيا » وقد نهى رسول الله 
بل عن مهر البغي . والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن المهر عليه واجب » لأنه حق لسيدها 
فلا يسقط بمطاوعتها » ا ا 

. ] (م) :3 المطاوعة الأمة‎ ٠ ) في ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ع )۰( م) :[ من ]. (۳) في ( ع ٠)‏ (م) :[ العلة ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )١( . ] في ( ع ) » ( م ) : [ لو أنه أكرهها‎ )٤( 
وعبارته « منفعة البضع لا تضمن بالفوات تحت اليد » لان اليد لا تبت‎ ) ٠١/١ ( انظر روضة الطالبين‎ )٦( 
. » عليها » ولهذا يزوج السيد المغصوبة » ولا يؤجرها كما لا يبيعها‎ 

(۷) ما بين القوسين غير واضحة في التسخ الأربعة . 

(۸) في ( ص ) ۰ ( ع ) › ( م ) على والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

(۹) في ( ع ) ۰ ( م ) [ بعضها ] . )٠١(‏ في ( ع ) + ( م ) [ إليه ] 


AAA:‏ كتاب الغصب 


ن يطؤها بعد ردها » ومنفعة الأعضاء مقدرة بالزمان ] ٠‏ » بدلالة أن العقد يقع فيها 
على المدة وينقسم عليها » فإذا حبسها فقد أتلف منفعتها © . 

٥‏ - قل قلنا : إذا حبسها فقد أتلف منفعة البضع » ومنع المولى في المدة » وإمكان 
الوطء في الباقي لا ينع ضمان التالف في يد الغاصب › كما لو وطها ضمن عندهم › 
وإن كان المولى يطؤها في الثاني » ومنفعة الوطء لا تتقدر بالزمان . 

٠۸٠ وما تتقدر‎  ] ولأن / منفعة الأعضاء في حت المالك لا تقدر بالزمان‎ [ - ١ 
في حق المستأجر > ولهذا لو حبس البا ثع البيع بغير حق لم يسقط شيء من الشمن » وإن‎ 
. حبس المؤجر سققطت الأجرة > فلا فرق بين منافع البضع › والأعضاء حق المالك‎ 

3۷ ولات گل سي يضمن الف بى ف ةوالت اة الاجا 
الصحيحة والفاسدة . ومعلوم أن من حبس حرا صانعًا وحال بينه وبين العمل لم يضمن أجرته» 
كذلك إذا حبس عبدًا أومنعه من مولاه » وهذا أصل مسلم » وزعموا أنه هو المذهب . 

۸ - قالوا : وقال ابن شريح من أصحابنا : من قال يضمن منفعة الحر فليس 
مذهب » وهو فاسد 7 ء لأن المنافع تتولد عن رقبة الحر فلا يضمن بالغصب » كالولد . 

۹ - فإن قیل : الحر لا تضمن رقبته بالغصب »› كذلك منفعته 

. س- قلنا : لأنها لا تضمن بالعقد › والمنافع تضمن بالعقد‎ ١ 

١‏ - فإن قيل : منافع الحر تحت يده فلا يضمنها الغاصب » كما لا يضمن ما 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

)٤(‏ جاء في المهذب للشیرازي ( ۳۷٤/۱‏ ) « وإن غصب حرا وحبسه ومات عنده لم یضمنه ؛ لانه لیس بال 
فلم يضمنه باليد » وإن حبسه مدة للها أجرة . فإن استوفى فيها منفعته لزمته الأجرة لأنه أتلف عليه ما يقوم 
فلزمه الضمان » كما لو أتلف عليه ماله أو قطع أطرافه . وإن لم يستوف منفعته ففيه وجهان » أحدهما : تلزمه 
الأجرة ؛ لأن منفعته تضمن بالإجارة » فضمنت بالغصب كمنفعة امال . والثاني : لا تلزمه ؛ لأنها تلفت تحت 
يده فلا يضمنه الغاصب بالغصب » كأطرافه وثياب بدنه » . وجاء في روضة الطالبين ( ٠٤١/١‏ ) أن منفعة 
بدن الحر مضمونة بالتفويت » فإذا قهر حرا وجبره في عمل ضمن أجرته » وإن حبسه وعطل منافعه لم يضمنها 
على الأصح » لأن الحر لا يدحل تحت اليد فمنافعه تفوت تحت يده بخلاف الال : وقال ابن أبي هريرة 
يضمنها ) AES‏ 

من الشافعية وهو المرجوح عندهم . 


ضمان منافع العين المغخصوبة 4۹/۷" 


O NOE i eit‏ ا 
ولو کان عبده )0 فوقه ضمنه : 


۷۴۳ - قلا : منافع الحر في يده كما أن منافع العبد في يده › والغاصب يحبسه 
منافعه فكل واحد من النتفعين فاتته المنفعة › فلا فرق بينهما وها ذكره من المسالين 
لانسلمه » فلا يضمن عندنا المتاع إذا كان عند مالكه عليه » ولا يضمن ثياب العبد 
اللغصوب إذا لم تزل يده عنها »> كما لا يضمن ثياب الحر . 

64 - ولأنه لا ثَصْمَنْ منفعة بضعها فلا تُصْمَنْ منفعة أعضائها » كا جارية المستعارة . 

6 - ولانه رد العين على الصفة التي غصبها › > فلم يلزمه بدل شيء من منافعها 
بالغصب . صله إذا غصب دراهم أو دنانير . ولا يلزم إذا وطئ ال جارية بشبهة ؛ لأن 
العقد لا يلزمه بحكم الغصب . 

. ولان الغصب سبب يمن به الرقبة ليشمن به المتفعة كالقتل والغرور‎ - ٩ 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # فمن اعد لیک ماغدا ڪيه بمثْل ما أعَتَدّى 
ى 4 © . 

۸ س- قلنا : حقيقة اللفظ يقتضى الاعتداء على الأنفس دون الأموال . ومن 
حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته » ولا يحمل على مجازه إلا بدليل . 

74 - قالوا : کل ما يضمن المسمى في العقد الصحيح يضمن بالغصب 
كالأعيان  .‏ ولا يلزم منفعة الحر ؛ لأنه يضمن بالغصب إذا أكرهه على العمل ° . 
| 0 »س- قلنا : قد يضمن بالعقود ما لا يضمن بغيرها » بدلالة أن منافع البضع 
مضمونة على المرأة بالخلع ولا تضمنها بغيره »> كذلك إذا باعه عينًا قيمتها مائة بمائتين فما 
)١(‏ في ( ن ) :7 عليه ] . 

٠‏ (۲) سورة البقرة : الاي ٠۹ ٤‏ . وجه الدلالة من الآية الكرية : ما ذكره الماوردي حيث قال : « فلما لم يجز 
ا و ا ا 
e Sa‏ 

() مکنا في ( ۵) وني باي انسخ بالل ر هتا الیل ت طاوی کیر ۷ O‏ 
ما ضمن بالعقود ضمن بالغصوب كالأعيان » . 


r ./۷ 


کات: لاض 


زاد على مقدار القيمة يضمن بالعقد ولا يضمن بالغصب . والمعنى فى الأعيان أنها إذا 
ملكت كان بدلها لمالكها » والنافع تملك » ثم يستحق بدلها غير مالكها » بدلالة أن 
الزوجة إذا وطعت بشبهة كان المهر لها ولم يستحقه الزوج المالك لنافع بضعها . 
١1‏ »- ولأن الأعيان المملوكة ها ٠‏ جاز أن تنتقل إلى الوارث منفردة ” عن 
[ غيرها ضمنت بالغصب والمنافع قد تملك ثم لا يجوز أن تنتقل إلى الوارث منفردة 
عن ] “ الأعيان » وهي منافع البضع » فلذلك لم يضمن بالغصب . أو نقول : الأعيان 
لا توجد ملو كة إلا وحق الغرماء يجوز أن يتعلق بها » والمنافع قد توجد فلا يتعلق حق 
الغرماء [ بها ] ”“ » وهي منافع المديون ٩”‏ » فلذلك لم تضمن بالغصب . 
۲ - قالوا : جهتا الضمان عليه العقد الصحيح والفاسد كالغصب » ثم ثبت أن 
المنافع بجرى مجرى الاعيان في الجهتين : العقد الصحيح والفاسد . كذلك الغصب ” . 
۴ - قانا : أما قولكم : إن الأعيان تضمن بالعقد الصحيح والفاسد فغير 
مسلم » بل هي مضمونة بنفسها فأما كونهما سببا يقتضي ضمانها فلا » وإنما المنافع هي 
التي تضمن بأسباب . 
4 - وقولهم : إن المنافع تضمن بالعقد الفاسد فغير مسلم › ونما تضمن متى 
أتلفها لأجل العقد الفاسد » بدلالة » أنها لو تلفت [ تحت يده  ]‏ لم يضمنها عندنا . 
9 »- ثم الغصب من ضمان الشيء بنفسه » وليس إذا ضمنه الأعيان بأنفسها 
يجب أن يضمن النافع كذلك » لأن الأعيان أدحل في التمول من المنافع والضمان 
يتعلق بالأموال ٠‏ » ولأن الخلاف بيننا في أن المنافع هل تضمن بأنفسها . 


. ] في ( ع ) ۰ ( م ) :[ بدلت‎ )١( 

(۲) هكذا في ( ن ) وهو الصواب وفي باقي النسخ كما . 

(۲) وفي ( ن ) : [ متفرقة ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١ ›» ٤( 

(1) في ( ع ) ۰٠‏ ( م) : [ الديون ] . ) 

(۷) انظر الحاوي الكبير ( ٠١١ » ۱٦١/۷‏ ) وعبارته ( ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن به المنافع كالعقود ) . 
وعبر عنه ابن قدامة فقال : لنا أن كل ماضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف 
کالاعیان . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٠١/١‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . Î‏ 

. » فائدة : « الأعيان أدحل في التمول من المنافع » والضمان يتعلق بالأموال‎ )٩( 


FIV 


ضمان منافع العين المغخصوبة 

۹۲۸۰ - فاذا قالوا TE‏ لمنافح والأعيان في الضمان بالفقت وجب أن 
ا في المعنى على موضع الخلاف . 

۷ - قالوا دل الفاف رة ال مال > فقال : لو استاجر قمیصًا فلبسه 
فنقل فيه التراب کان عليه 7 ضمان ] ٩‏ المنافع ‏ . ولو اکتری د کاتا لل فعمل فيه 
الطحن ضمن النافع » وإن كان الاستيفاء بغير إذن الالك > كذلك في مسالتنا . 

۸ - قلنا : هذه غفلة » لأن الأجرة لا يضمنها في مسألتنا » > لاستيفاء المنافع › 
وكذلك الإجارة الصحيحة تضمن الأجرة فيها [ بكون العين  ]‏ في يده » فهو يضمن 
الأجرة لأجل ذلك إذا لم يفسد القميص . فأما أن يكون صَمِنَ بدلّ النافع المستوفاة بغير 
إذن ال الك فلا . 

4 - قالوا : ضمان الغصب أوسع من ضمان العقود ‏ » بدلالة أن كل ما 
تجن بااقضب خن الدج قك رضن بها ا بقن الق مل ٠‏ الراك 
ثم لو ثبت أنه يضمن النافع بالعقد فلأن يضمنها بالغصب أولى ° . 

. قلنا : ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب » إذا حصل الغصب فيه‎ - ٠۰ 
وا افع لا يتصور غصبها في أنفسها » وإما بغصب الأعيان التي تتولد منها النافع ؛‎ 
تلك الأعيان » وضمانها يسقط معه ضمان المنافع . بدلالة أن بتلف العين‎  نمضتف‎ 
تتلف منافعها فتضمن العين » ولا تضمن المنافع » ويسقط ضمان العين المتلفة فلا يجب‎ 
ضمان المنافع » بدلالة أن المرأة لو تأذن لرجل في قتلها فيسقط يإذنها ضمان نفسها » ولا‎ 
. يضمن منافعها لزوجها‎ 

- وكذلك لو أذن المولى في ضمان أمته المتروجة وإن تلفها عليه » كذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ٤٤۳١/۷‏ ) وحلية العلماء ( ٤١٤١ ١ ٤١١/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفبن ساقط من ( ص ) » والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 

. » ضمان الغصب أوسع من ضمان العقود‎ ١ : قاعدة‎ )٤( 

(*) في ( ع ) › ( م ) و( ن ) :قبل ]. 

(1) انظر الحاوي الكبير ( ۱٦١/۷‏ ) وفيه « ولأن منافع الغصب أعم من ضمان العقد » وضمان المنافع عم 
- من ضمان الأعيان ؛ لأن الوقف مضمون بالغصب دون العقد » ويصح العقد منه على المنفعة دون الرقبة › فلما 
ضمنت المنافع بالعقود فأولى أن تضمن بالغصوب » ولو ضمن بالغصب الأعيان فأولى به المنافع » فيكون هذا 
ترجيحًا في الأصلين من طريق الأولى » . (۷) في ( ن ) : [ فلا تضمن ] . ) 


PFY/V 


كاب القضنت 


إذا ضمن العين المغصوبة يسقط ضمان منافعها لأجل ضمانها . 

۲ - قالوا : المنافع مال بدلالة جواز الوصية بها © . 

۴ - قلتا : الكلب عند کم موصي به » ولیس بمال 0 جواز الوصية 
بالمنافع يدل على جواز تمليكها » وقد تملك الأموال وغيرها » بدلالة أن الإنسان يملك 
بالعقد على من يلي عليه » وليس ذلك بال . ويلك المقذوف الحد عندهم وليس بال . 
وكذلك يلك القصاص وليس بال . وقد يملك بالوصية التصرف كما يلك المنافع › 
وإن لم يكن التصرف مالا . 

4 - قالوا : لو أوصى بنافع عبد اعتبرت من الثلث فدل أنها مال ”° . 

٥‏ - قلنا : هذا غير مسلم ولا يعتبر عندنا حروج الرقبة من الفلث ؛ لأنها 
خحصصت من الوراثة » ولهذا تقول : لو عقد المريض على المنافع بغير مال فإن أعارها لم 
يعتبر ذلك من الثلث . 


# ¥ #* 


) . ) ٤١١/١ ( المخني مع الشرح الكبير‎ » ) ۱٦١/۷ ( الحاوي الكبير‎ )١( 
رد الماوردي على ذلك فقال : « ولا يدخحل عليه الكلب » لأن الوصية به بذل تمليك لا تمليك » . انظر‎ )۲( 
) . ) ۱۹١/۷ ( الحاوي‎ 

. وفيه : ولأن الوصية بالمنافع معتبرة من الثلث فكانت مالا كالرقاب‎ ) ۱٦١/۷ ( الحاوي الكبير‎ )۳( ٠ 
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إجارة المخصوب 


کل اا و ا لاص الف اة اج ارب ا 
ولزمه أن يتصدق بها » ولا شيء عليه للمغصوب منه ( . 

۲۷ - وقال الشافعي : على القاضب الا 0© 

۸ - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام « الغلة بالضمان » " والغاصب ضامن 
فكانت الغلة له ١‏ . 

۹ - ولأنه انفرد بعقد الإجارة فكانت الأجرة له » ولا يازمه أجرة لغيره 
کالراهن ‏ . ) 

٠‏ - ولأن كل من لو أجر ملك نفسه كانت الأجرة له » فإذا أجر ملك غيره 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ۱۷٦/٤‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) › الهداية ( ٠١/١‏ ) » المبسوط 
۷۷/١١ (‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٤١/۷‏ ) » تكملة البحر الرائق ( ۱۲۹/۸ ) وعبارة السرخحسي : « رجل 
غصب عبدًا أو دابة فأجره وأصاب من غالته فالغلة للغاصب » ويؤمر أن يتصدق بها » . 

(۲) وبه قال المالكية وابن شبرمة . انظر شرح الخرشي ( ۱۳۷/١‏ ) » المدونة الکبری ( ٠٠۹/۰‏ ) » مختصر 
احتلاف العلماء ( ۱۷۹/٤‏ ) وکتاب الام ( ۲٠٤/۳‏ ) » الإشراف ( ۳٤۲۳/۳‏ ) » الحاوي الکبیر ( ٠١۸/۷‏ ) »› 
روضة الطالبين ( ٠٠/١‏ ) . وعبارة النووي : « ولو أجر العين المغصوبة غرم المستأجر أجرة المغل للمالك . وأما 
عند الحتابلة إذا أجر الغاصب المغصوب فالإجارة باطلة على إحدى الروايات كالبيع » ولالكه تضمين أيهما 
شاء أجر مثلها » فإن ضمن المستأجر لم يرجع بذلك ؛ لأنه دحل في العقد على أنه يضمن المنفعة » إلا أن يزيد 
أجر المل على المسمى في العقد فيرجع بالزيادة » ويسقط عنه المسمى في العقد . وإن كان دفعه إلى الغاصب 
رجع به . المغني مع الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) اخرجه ابو داود في سننه کتاب البیوع باب من اشتري عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا ( ۲۸٤/۳‏ ) رقم 
۹ . روي الترمذي في سننه کتاب البيوع باب ما جاء في من يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا 
٥۷۳ » ٥۷۲/۳(‏ ) وابن ماجه في سننه كتاب التجارات باب الخراج الضمان ( ۷٠٤/۲‏ ) والنسائي في 
سننه کتاب البیوع ( ۲٠١ ۰ ۲٥٤/۷‏ ) باب الخراج بالضمان » والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع »› 
باب المشتري یجد با اشتری عيبا وقد استغله زمانًا ( ۲۲٠/۰‏ ) والإمام أحمد في مسنده ( ٤۹/٦‏ ) . 
)٤(‏ الميسوط ( ۷۷/١١‏ ) . 

)٥(‏ تكملة البحر الرائق ( ۱۲۹/۸ ) حيث جاء « لأن المنافع لا تقوم إلا بالعقد » والعاقد هو الغاصب فتكون 
الأجرة له » . 


لم يلزمه أجرة » وكانت الأجرة له » أصله المستأجر إذا أجر والولى والوكيل . 
٩‏ - ولأنه اجر ما لیس له أن يؤجره من غير إذن » فلم تلزمه أجرة » وكانت 
الأجرة له » كالبائع إذا أجر العبد فى يد المشتري “ . 


*# * #* 


)١(‏ لم يتعرض الإمام القدوري على خلاف عادته لذكر أدلة الخالف مع الرد عليها طبقًا لما جاء في كتب 
المذهب الحنفي وغيره دليل مذهب الشافعية : أن الأجرة عوض المنافع المملوكة لرب الدار فلم يملكها الغاصب 
كعوض الأجزاء . ويرد الأحناف بقولهم : نسلم أن الأجرة عوض النافع المملوكة لرب الدار ولكن المنافع غير 
مضمونة عندنا » إذ الغصب لا يثبت إلا بيد مفوتة ليد المالك وذلك لا يتحقق في المنافع » لأنها لا تبقي وقتين 
فلا نتصور كونها في يد الالك ثم انتقالها إلى يد الغاصب . ثم إن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد والعاقد هو 
الغاصب » فإذا هو الذي جعل منافع العبد بعقده مالا فكان بدلا له . والأهم من ذلك كله أن المغصوب في 
هذا الوقت كان في ضمان غير امالك » لقوله اكك الخراج بالضمان » فحين كان في ضمان غيره فهو الذي 
التزم تسليمه بالعقد دون امالك فكان الأجر له دون امالك . ويؤمر أن يتصدق بها لأنها حدثت له بكسب 

خبيث . وإن مات المغصوب فالغاصب ضامن بقيمته وله أن يستعين بتلك الغلة في ضمان القيمة » لأنها ملكه 
yT‏ تصدق به اعتبارًا للجزء بالكل . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤4١٤/٥‏ ا 
(YA < YY 1۱1)‏ . 
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ااا ی ی ا و 
ینقله . او یطالبه مالکه فیمنعه ( . 

۴ - وقال الشافعي نلو : يضمن الولد ° : 

64 - وقال المروزي 7 : لا يضمنه إلا أن تضعه حيًا ثم يوت . وقال 
بعضهم : يضمنه بقیمته إن کان حيًا ٩‏ . 

٠‏ - والكلام في هذه المسألة في فصلين . أحدهما : في الحمل الحادث في يد 
الغاصب » والثاني في الحمل الموجود حال الغصب . 

۹ - فأما الفصل الأول فالكلام فيه قد تقدم في مسألة المغصوبة إذا زادت في 

ه . والوجه فيه : أن الحمل زيادة حدثت في يده بغير فعله [ فلم تحدث مضمونة . 

کللك الردینا . وان شعت قلت [ عن ] ٩‏ حدثت في يده بغیر فعله ] ٩7‏ کالثوب 
تلقيه الريح في داره آو في حجره . 

۷ - واذا ثي ثىت أنه أمانة لم يضمن إلا با تضمن به الأمانات من المنع والتعدي . 

- ولان غصب الام لا يوجب ضمان الولد الحادث في يده . أصله إذا كان 


)١(‏ المبسوط ( ٥٤/١١‏ ) » الهداية ر( اا اا و اا و 
۸ . 

(۲) الحاوي الكبير ( ٠١٠١/۷‏ ) » المهذب للشيرازي ( ag /١‏ 
( ب ) » روضة الطالبين ( ٠٠/١‏ ) قال الماوردي : « ولد المغصوبة مضمون على الغاصب › سواء كان الحمل 
ر ع انض راا . (۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ وإن ألقت ال جارية الولد ميا ففيه وجهان : أحدهما : أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع » كما لو كان حيًا وهو 
ظاهر النص › لأنه غصبه بغصب الام فضمنه بالتلف کالام : والثاني : أنه لا يضمنه › وهو قول أبي إسحاق 
(المروزي ) لأنه إنما يقوم حال الحيلولة بينه وبين امالك » وهو حال الوضع » ولا قيمة له في تلك الحال » ولم 
يضمن . وحمل النص عليه إذا ألقته حيًا ثم مات . المهذب ( ۳۷١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۰۲۲۰/۰ ۲۲۷ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) › (ن) . 

. (م)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )٦( 


حرا أعتقه المولى . 

اورا بي ايت 0ا۷ مل دل ار 
لأنه يضمن إذا تلف بالأسباب التي يمكن الحفظ منها . 

٠‏ س- ولأنه نماء مغصوبة فلم تحدث مضمونة » أصله ال جارية التي خلع عليها 
والتي أوصى له بحملها . 

. فإن قيل : المعنى أن الولد ملكه‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا بمتنع أن يضمن ملکه إذا تعدى و فى التصرف فيه › كما بصن 
اران الرهن » وهنا هو متعد عند مخالفنا في الولد حين تعدى في الأم . وأما الكلام 
إذا غصب الام وهي حامل . ) 

۴ - ولان کل سبب لا يضمن به الحر لا يضمن به حمل الآدمية . أصله 
العقود وعكسه الجناية . ولا يلزم ولد الصيد . 
٤ |‏ - ولأنا حصصنا / الحمل بحمل الآدمية و ا ف ی 
من غير جناية فيه . أصله إذا كان الولد حا . 

©( ۲ -س- ولأن الغصب معنى لا يحصل [ من غير جناية فيه . ولأن الغصب‎ ٠ 
. لا يحصل إلا يإزالة يد المالك عنه » فلا يصح في الحمل كالرهن‎ 

٩١‏ - ولأنه ضمان وجب للآدمي بالتعدي في الأم » فلا يتعلق بالولد كال جناية 
على الام » ولأنه ضمان فعل لا يتعلق بحكم عقد سابق » فلا يكؤن ضمان الام سببا في 
ضمان الولد كام جناية . 

۷ = ولاه ضمان لا يتبع الولد الام فيه شرطًا فلم يتيعها « شرعًا » 7“ كضمان 
الجناية وعكسه الرهن والبيع . 

۸ - احتجوا بأن كل ما ضين بالغصب خارج الوعاء من كذلك إذا كان 
في الوعاء » كالدر في الصدف » والدراهم في الكيس " . 

٠۳٠۹‏ - قلا : ضمان الغصب ضمان النقل » بدلالة أنه لو حال بين المالك وملكه› 
ومنع من الانتفاع به لم يضمنه . والنقل من الكيس نقل لا فيه ؛ لأن ثبوت اليد على 


. ] ما يبن المعكوفتين ساقط من ( ن ) . ۰ (۲) في ( ع )۰ (م) :1 شرطًا‎ )١( 


1۸٦1 


(۳) انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ١٥ ٠/۷‏ ) وعبارته : ( ولأن ما صح أن يضمن بالغصب خارج وعائه صح 
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الظرف ثبوت يد على ما فيه لأنه يكن التصرف » فيه وثبوت [ اليد ] ”© على الجارية لا 
يوجب ثبوت اليدعلى حملها » فلم يوجد فيه النقل فلم يصح ضمانه من غير نقل . ولأن 
الدراهم في الكيس لا ضمنها بغصب الكيس ضمنها منفردة منه كما لو أفردها بالغصب › 
ولو ضمن الحمل بغصب الام ضمنه منفردًا عن الام » فلما لم ينفرد بالضمان دل على 
مفارقة الأصل للفرع . 

۲۰ - قالوا : كل ما ساوى العين ملكا ساواها الغصب » كالزيادة الموجودة 
حال الغصب ” . ) 

١‏ - قلنا : زيادة البدل يحصل فيها بالنقل والتحويل » وضمان الغصب متعلق 
به . والحمل لا يصح فيه النقل والتحويل › فلم يساو الأصل في الضمان » مع افتراق 
الاصل والحمل في سبب الضمان . 

۴ - ولأن زيادة البدن تساوي الأصل فى الغصب إذا ساوت الأصل فى النقل . 
كذلك الولد إذا ساوى الأم في النقل و « إيقاع » ” الفعل فيه ساواها في الغصب . 

۳ - قالوا : كل ما ضمن به الولد منفصلا ضمن به متصلا » كأخحذ الحرم 
الصيد ٍ 

4 »- قلنا : لا نسلم أن حمل الصيد مضمون » فإنما يُضْمَن عندما يرك إرساله 
بعد الولادة > لأن الك طالبه يإزالة « يده » ( عنه » فكيف يقول.إنه يضمنه حال 
الاتصال . 

› ولأن ولد الصيد مضمون احق الله تعالى » وقد طلب إزالة يده عنه‎ - ٠ 


أن يضمن به في وعائه كالدرهم في كيس والحلي في حق) . وانظر أيصًا التكملة الثانية للمجموع ( ۲٤۹/۱٤‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) › (ن)‎ )١( 

(۲) انظر الحاوي الکبیر ( ٠١١۰/۷‏ ) وعبارته و 

GSES 

(۳) في ( ع ) ۰ ( م ) : [ ارتفاع ] 

)٤(‏ الحاوي الكبير ( E ٠/۷‏ ا و ا . ثم ثبت ان ولد 

الصيد مضمون على الحرم » فولد الغصب أولى أن يكون مضمونًا . ویتحرر من اعتلاله قیاسان : أُحدهما أن 

AE‏ : أن ما ضمن به ولد الصيد ضمن 
به ولد المغصوبة » كما لو منع » . 

(*) في ( ن ) : [ ملکه ] . 


فضمن بترك إزالة اليد مع المطالبة » وولد المغصوبة يضمن لحق الادمي ولم يوجد من 
جهته مطالبة بالرد » فلم يضمن . 

EE ولا يجوز اعتباز مر الله تعالی اقات‎ - ۱٩ 
الادمي يعتبر « بمطالبة » ”“ الآدمي . ألا ترى أن إذن « امالك » ”“ في تناول ماله يسقط‎ 
. الضمان » وإذن الله تعالى في تناوله عند حاجة المضطر لا يسقط الضمان‎ 

۷ - ن الصيد يضمن بالأسباب عندنا قبل الدلالة » فجاز أن يضمن 
بالسبب الذي هو غصب الأم . وضمان مال الآدمي لا يضمن بالسبب الذي هو 
الدلالة »> كذلك لا يضمن بحصول يده على الام فتبين الفرق بينهما » إذ امالك لو أتلف 
- المغصوب في يد الغاصب لسقط الضمان . ولو أمات الله تعالى الصيد في يد الحرم لم 

يسقط ضمانه » وإن كان الإتلاف بفعل « الأدمي المالك » ° . 

۱۹۳۲۸ - قالوا : « النماء » ٩‏ لیس له حادث فی يده من اُصل مضمون عليه بيد 
متعدية » فوجب أن يکون اع مرل ال ن ا 0 

- قانا : يبطل بالولد ال حر تثبت عليه اليد »> كما ثبت على العبد . وهذا 
معلوم مشاهد › لهذا إذا أسلم الأجير الخاص نفسه ولم يعمل استحق ى الأجر› فدل أن 
اليد تثبت عليه وإذ لا يضمن باليد يلزمه النقص . 

۴۰ - ولان اعتبار حدوثه فى يده لا يؤثر ؛ لأن الحادث الموجود عند الغصب 
مضمون عندهم وهو القليل » وإنما زاد في ألفاظ العلة لنوع من الناس ثم لم يتخلص منه . 

١‏ - وقولهم : بيد متعدية لا يؤثر في الأصل ولا في الفرع » لأنه لو أخحذ العين 
يظنّها له فليس بتعد ويضمنها » ولو أخحذ الصيد للضرورة فليس بتعد ويضمنه . 

۴۲ - قالوا : الضمان يتعلتق بالأم فسرى إلى الولد © ٠,‏ 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الضمان حكم متعلق بالأم » وإنما هو متعلق بذمة 
الغاصب . وكذلك يسري ضمانها إلى ولدها إذا كانت أمة . 


. ] في ( ع ) › ( م ) : [ مطالبة بحذف حرف الباء‎ )١( 

(۲) في ( ع ) ٠‏ (م) :[ للك ]. 

(۳) كلمة الآدمي ساقطة من ( ع ) » ( م ) › ( ن ) وكلمة امالك ساقطة من ( ص ) إلا نها موجودة في 
الهامش ٠.‏ ( )في (ع)(1)0(›)۴ £[ 
():انظر. الحاوي الکبیر ( )٦( ) e ) ٠١١/۷‏ انظر المرجع الشابق ( ٠١١/۷‏ ) . 


۳ ۳/V 


متى يضمن المغرور ؟ 


ot مسالة‎ ١ 


متى يضمن المغرور ؟ 


۴ - قال أصحابنا : يضمن الغرور قيمة الولد يوم الخصومة ( . 
۵ - وقال الشافمي : : يصمن حين وضعه حا © . 
AAP‏ لنا : ن كل وقت لم يطالب بقيمة ولد اا ا و 


فيه » أصله حال العلوق . 

۷ - وهذه مبنية على ان ولد الغصوبة أ أمانة ” » وإنغا يضمن بالطالبة . 

۸ - فأما قبل ذلك لا ضمان عليه فلا تعتبر القيمة . 

۱۹ - احتجوا : بأنه منع امالك من التصرف في الولد حين وله » لأنه حكم 
بحریته » فوجب ان يلزم الضمان حين المنع ° . 

- ة5 اا ارت زه :ا و جد ن ر 
اقریر غ رامت ہی ارت اکان کر ایی وام وی یھ چ ار جن 6 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ٠۷۷/٤‏ ) » الفتاوي الهندية ( ٠٠١/١‏ ) » نتائج الأفکار ( ۳٤۹/۹‏ ) . قال 
صاحب الفتاوى الهندية : اشترى جارية فاستولدها ثم اشمُجمّت » فالولد بحر الأصل وعليه للمولي قيمة الولدء 
هكذا قضى على 4 بحضرة الصحابة وتعتبر قيمة الولد يوم الخصومة . وجاء في مختصر اختلاف العلماء : 
قال أبو حنيفة : إذا غصبه شيئًا نما يكال أو يوزن فانقطع من أيدي الناس فعليه قيمته يوم يختصمون . وقال أبو 
يوسف : يوم غصبه › وقال زفر ومحمد : آخر ما انقطع من أيدي الناس . 

(۲) کتاب الام ( ۲٠۲/۳‏ ) » الحاوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) » روضة الطالبين ( ٦1/١‏ ) » حلية العلماء 
(۲۲۷/۰ » ۲۲۸ ) . وجاء في حلية العلماء : إذا ألقت الأمة المغصوبة ولد ميا فيه وجهان : 1 حدهما : 
وهو قول ابي إسحاق آنه لا يضمنه . والثاني : أنه يضمنه بقیمته يوم الوضع وهو ظاهر النص . 

) ) ٠٥٤/١١ ( المبسوط‎ )۳( 

. وهو في صدد رد قول الحنفية‎ ) ٠١۳/۷ ( انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير‎ ) ٤( 

() الحاوي الکبير ( ٠١۲/۷‏ ) » أسنى المطالب ( ۳٠٠/١‏ ) وعبارة الحاوي e ES‏ 
وهو الأصح » وبه قال أبو على بن أي هريرة : أنه لا يكون مضمونًاً أي إذا غصب جارية فوضعت ولدًا ميا أنه . 
لا يکون مضموتا › > لأننا لا نعلم له حياة متيقنة حتى يضمن بالتلف ويستقر عليه حكم املك . والوجه الثاني : 
لعله قول أبي العباس بن سريج وهو الظاهر من قول الشافعي کا انه کون مضموتًا بقيمته لو کان حًا » كما 
يضمنه با جناية إذا سقط ميتا . 


۰/۷ <۳ کتاب الغصب 


- قالوا : ما قبل الوضع لا نعلم حیاته ” . 
۲ - قلنا : إذا وضعته حيًا فقد تيقنا وجود الحياة قبل الوضع . 


%# * ¥ 


. ) ۳١١/۲ ( أسنى المطالب‎ » ) ٠١۳/۷ ( الحاوي الکبیر‎ » ) ٦٠/١ ( انظر روضة الطالبين‎ )١( 


رجوع المغرور على الغا س س ۳۳€1/۷ 


oO wm “~N 


رجوع المغرور على الغار 


۴۳ ¬ قال اصحابنا : لا يرجع المغرور على العَارٌ بالعقر © . 

. °” وهو قول الشافعي في الجديد‎ - ٤ 

.  ةرجألابو وقال في القديم : يرجع عليه بالعمُر‎ - ٥ 

٩‏ - لنا : آنه یدل عما نسلم له فلا یرجع على غیره ؛ اصله إذا اشتری طعامًا 
فأكله ثم استحق لم يرجع بالقيمة على البائع » ولا يلزم قيمة الولد » لأنه جزء القيمة 
«يدل على الرق  »‏ » وذلك لم يسلم له . 


)١(‏ العقر : هي مهر الرأة إذا وطفت عن شبهة » وسمي العقر عقرًا لأنه يجب على الواطئ بعقره إياها يإزالة 
بكارتها » هذا هو الأصل ثم صار للثيب وغيرها . قال المناوي : العقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت على 
نفسها» ثم کثر حتی استعمل في المهر . وقال المطرزي : الغقر صداق المرأة إذا وطعت بشبهة . انظر طلبة الطلبة 
ص٤۳٠‏ و١١٠‏ » التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحي محمد عبد الرؤوف المناوي تحقيق د . 
محمد رضوان » ط دار الفكر المعاصر بيروت » المغرب ص۳۲۲ . وانظر هذه المسألة في اختلاف أبي حنيفة 
وابن أي ليلى للإمام أي يوسف يعقوب بن إبراهيم تصحيح وتعليق الشيخ أبي الوفاء الأفغاني ص١٠‏ ط مطبعة 
الوفاء » مختصر اختلاف العلماء ( ١٤٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹۸/١‏ ) » المبسوط ( ›)۷١ ٠۷١/١١‏ 
تبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) وفي اخحتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : « وإن اشترى ال جارية فوطها فاستحقها رجل 
فقضى له بها القاضي » فإن أبا حنيفة كان يقول : على الواطئ مهر المثل على مشل ما يتزوج به الرجل مثلها 
يحکم به ذوا عدل » ويرجع بالشمن على الذي باعه ولا يرجع بالمهر » وبه نأحذ « وهو قول محمد كما في 
البسوط . وكان ابن أبي ليلى يقول : على الواطئ المهر ويرجع البائع بالشمن والمهر › لأنه قد غره منها » . 
(۲) روضة الطالبين ( ٠٦٠٥/۳‏ ) » الحاوي الكبير ( ۳١٠۷/١‏ ) ط دار الفكر » مختصر خلافيات البيهقي 
(۳۲۷/۲۳ ) » حلية العلماء ( ۲٠٠/٤‏ ) وعبارته « فإن اشترى أمة مُرَوْجَةٌ ولم يعلم بالتزويج حتى أقبضها 
الزوج فهل يجوز له الرد بعيب الترويج على قولين : أحدهما : لا يرد ويرجع بالأرش › والثاني : له الرد » . 
(۳) انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة . ويلاحظ أن الشافعية لم يصرحوا بتصنيف هذين القولين من 
حیٹ آنهما جديدان أو جديد وقديم كما ذكره الإمام القدوري › فقالوا : إن فيها قولين » إلا أن الإمام البيهقي 
ذكر في الستن الكبرى ( ۲٠۹/۷‏ ) كتاب النكاح باب من قال يرجع المغرور بالمهر قول الشافعي في القديم : 
قضى عمر وعلي واين عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره . وقال في الجديد : لا يرجع بالمهر فهذا يدل 
على عييز القولين المسنوبين للشافعي » وتصنيفهما إلى قديم وجديد . 

. ] هكذا في ( د ) وفي ( ص ) › ( ع ) ۰ ( م ) : [ بدل على الرق‎ )٤( 


۷| ا کتاب الغصب 
14۷ - فإن قيل : دخل في العقد ليسلم له الاستباحة من غير عوض »› كما لو 
دحل ليسلم له الولد من غير عوض » فإذا رجع رجع با غرم من قيمة الولد كذلك العقد . 
۸ - قلنا : الولد موجب بالعقد » بدلالة أنه يجوز أن يسح بالشرط . 
والمنفعة غير موجبة بعقد البيع › ال اا ل تق طا وا لس ا 
يثبت لاجله رجوع . 


# ¥ #* 


إكراه .الرجل امرأة على الزنا 


aT ITT 
oO MN lll 


اِڪراد الرجل امرأة على الرنا 


4۹ - قال أأصحابنا : إذا أكره “ الرجل امرأة على الزنا فعليه الحد ولا مهر عليه " . 
٠١‏ - وقال الشافعى : عليه الحد والمهر "° . 


e/۷ 


)١(‏ ال كراه لغة : من الكره بالفتح › وهو المشقة » وبالضم القهر . وقيل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة . وقيل 
e‏ . وهو الإجبار والحمل على فعل شيء كارهًا تقول : أكرهته على أمر إكراهًا أي حملته عليه 
قهرا . ویقال فعلته کزها بالفتح أي إکراها » وعلیه قوله تعالی : في سورة الفصلت › الاية ١١‏ $ طَوَعًا أو 
e‏ . قال الفراء : الكره بالضم : المشقة . يقال قمت على كره » أي على مشقة . انظر 
المصباح النير ( 1٤۳١/۲‏ ) مادة كره » لسان العرب ( ۳۸٠٠/١‏ ) » طلبة الطلبة » ص۳۲۳ » المغرب ص٦١٠‏ . 
وفي الاصطلاح : هو اسم لفعل يفعله المرء بغيره فينتفي به رضاه قي حق المكره أو يسقط عنه الخطاب . انظر 
المبسوط › ( ٠. ۳۸/۲٤‏ ) 
(۲) انظر المبسنوط » ( ۹١/۲١‏ ) » بدائع الصنائع » ( ۱۸١/۷‏ ) وعبارة السرخحسي : « وفي كل موضع وجب الحد 
على المكره لا يجب المهر لها ؛ إذ الحد والمهر لا يجتمعان عندنا بسبب فعل واحد » » وهو قول الإمام أحمد . رواه 
عنه ابن منصور . واختاراه ابو بكر : أن الثیت لا مهر لها » وإن أكرهت . انظر المغني مع الشرح ( ٤٠١/١‏ ) . 
(۳) كتاب الام للشافعي ( ۲٠٤/۳‏ ) » مختصر المزني مع الام ( ۳۹/۴ ) » الوجيز ( ۲١۳/١‏ ) » الحاوي 
الكبير ( ۱١۲/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۹۳/۲ » ۲۹٤‏ ) وعبارة الحاوي ١‏ قال الشافعي تله : ولو استكره أمة 
أو حرة فعليه الحد والمهر . وقال الماوردي وهذا كما قال : إذا استكره الرجل امرأة على نفسها » حتى وطمها 
كرهًا وجب عليه الحد دونها . واختلفوا في وجوب الهر لها ؛ فذهب الشافعي إلى وجوب المهر عليه حرة كانت 
أو أمة . وقول الشافعية قال الإمام أحمد في رواية » وهي الأصح . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٠۲/١‏ ) » 
الإنصاف ( ۱٦۸/١‏ ) . وعند المالكية أقوال مختلفة . قال محمد بن المواز : اختلفوا في وجوب الصداق لها 
على ثلائة أحوال : الأول : أنه يجب لها » وهو قول مالك في رواية شهب » والثاني : آنه لا يجب لها » وهو 
قول ابن القاسم في رواية عيسى عنه من كتاب الحدود . الثالث : أنه يجب لها الصداق إن كانت حرة » ولا 
يجب لها إن كانت أمة . وهو قول ابن ماجشون . وقال الباجي : إن كانت حرة فلها صداق مثلها على من 
استکزهها » ویجب على المکره الحد . وفي الأمة ما نقصها بكرا كانت أو ثيا » تغليبًا لشائبة المالية عليها . وذكر 
ابن رشد الحقيد : أن عليه الضداق والحد جميعًا قولا واحدًا . انظر : التحصيل والبیان ( ۲۲٤١/۱۱‏ ) ط دار المغرب 
لإسلامي » المعقى للبانجي ( ۲۹۸/١‏ ) » بداية الجهد ( ۳۲١/۲‏ ) » الذخيرة ( 1/۸ . ٠١‏ . والحاصل أن مذهب 
الإمام ابي حنيفة وأصحابه وابن القاسم من المالكية والإمام أحمد بن حنبل في رواية منصور عنه أنه يجب عليه الحد 
ولا مھر لها . وذهب الإمام الشافعي والمالكية في المعتمد في رواية أشهب ا الروايتين إلى وجوب 
الحد عليه والمهر لها . وانقرد ابن الماجشون' من المالكية بالتفرقة بين الحرة والأمة فأوجب المهر للحرة دون الأمة . 


T€ 4/۷ 


کات الب 


۴۱ - لنا قوله تعالی  :‏ آلرانية والزني فأجلدو کل وير مما مائ جو که ٩‏ ظاهر 
الآية أنها بيان جميع الحكم الواجب على الزاني » ولو كان يجب عليه غير الحد لذ كره . 

۲ - ولا يقال النبي بلي ين حكم الزانيين » وهذا لا مهر للزانية » وذلك لأنه 
تعالى ذكر حكم الزاني والزانية » وهذا لا يقتضي اجتماعهما › > بل يقتضي وجوب الحد 
على كل واحد» إذا وجد منه الزنا » وإن لم يكن الأخر زانيا . وهذا كقوله # والسارف 
وألسارقَةٌ مَاقَطّمُوا 4 ”“ [ ظاهره ] ” يقتضي وجوب القطع على كل واحد › وإن لم 
يشار که ٩‏ الأحر هو في السرقة . 

۴ - فان قل وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر . قلنا لم نستدل بالاية من 
هذا الوجه » ونا قلنا : إنه معنى الحكم الواجب على الزاني » وكأن بيان الحق الواجب 
للآدمي آولی 0 أحوج إلى حقه . 

6‰ - ولان کل وطء یجب به اهر استوى فيه الإكراه والطوع » كالوطء 
للنكاح الفاسد . 

6٥‏ - ولا یلزم المجنون إذا أكره عاقلة على الوطء فوجب عليه المهر . وإن 
طاوعته لم يجب . لأنا لم نوجب إذا طاوعت من غير استدعاء » وما سقط المهر إذا 
استدعته » فالحکم یختلف بالاستدعاء وغیره › لا یختلف بالطوع والړ کراه . ولانه وطء 
وجب [ ٠”‏ به ] الحد عليه فلم يجب عليه المهر لها » أصله إذا طاوعته ”“ . 

۹ - « فان قیل » العنى في المطاوعة ن الحد يجب عايهما . قلنا : الحقوق 
التي تحب للمرأة على وجه العوض يستوي فيه الزانية وغیڙها > بدلالة سائر حقوقها . 

۷ س»- فإن قيل ‏ المعنى فى الزانية وجوب الخد عليها . 

۳۸ - قلا : اعتبرنا في ن نفي المهر وجوب الحد على الواطئ » واعتبرنا وجوبه على 
الموطوءة » والوجوب يعود إلى فعله > وكان وجوب السيب النافی في حقه أولی 


شو الور : الآية ۲ . ) (۲) سورة المائدة : الآية ۳۸ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . SS‏ 
ره )٥‏ ما e‏ جميع النسخ . 

(1) جاب الماوردي عن هذا الدليل فقال : وما اسهم على الطاوعة فالعنى فيه وجوب المد عليها » . 
انظر الحاوي الكبير ( ٠.) 1١6/۷‏ (۷) في ( ع )۰“ (م) :[ قيل] . 
O E SEE‏ )م( 


1۸ 


إكراه الرجل امرأة على لزنا oN‏ 
بالإعادة . 

۹ - « فإن قيل » “ الواجب لها وصفته الواجبة معتبرة بنزلة الوجوب . 

٠‏ - قلنا : الوجوب يعتبر في ثبوته صفة الموج له والم وجب عليه » فمتى لم 
يوجد محل الإیجاب لا يجب » آلا ترى أن العبد إذا أكره مولاته على الوطء لم يجب 
اهر » لانه لا محل للإيجاب وإن كانت ممن يجب لها الحقوق . 

١‏ - كذلك في مسألتنا الزاني ليس بمحل لوجوب المهر » فلا معنى لاعتبار 
صفة من وجب له . 

۴ - فإن قيل : المعنى في المطاوعة : أنها رضيت يإسقاط حقها » فصارت 
کمن اُذن لغيره في قطع 3 يده ۲ ٩‏ وأذن في أكل طعامه ”° . 

۴ - قلنا : « الباذلة » والاذنة في الوطء هي التي وجد فيها زائد على الطوع . 
وأصل علتنا المطاوعة » وهي التي أمسكت عن المنع . وهذا المعنى لا يسقط الأعواض في 
الأصول » بدلالة من لم يمنع « من إتلاف » ١‏ ماله ومن إتلاف أعضائه لم يسقط ضمان 
ذلك ونما / يسقط إذا أذن و « بذل » ”) وهذه صفة زائدة على الطوع . 

4 »س- فلا يجوز لخالفنا أن يعارضنا في غير الأصل على أن هذا فاسد . لأن 


الأسبات الرجة يري فها الرضاء اإنقاط البدل وغدمه فى وجروب ر اهر ج © 


بدلالة وطء المفوضة والمنكوحة نكاعا فاسدًا على أن لا مهر لهما »› فلو كان الوطء من 
غير عقد ولا شبهة موجب البدل استوى طوعها وإكراهها . 

6 - ولأن الأمة لا مهر لها » فوجب الحد على الواطيع » ولا يجوز أن يكون 
أرضاها يإسقاط المهر » لأن مهرها حق لولاها وهي لا تملك إسقاطه › فإن لم يسلموا 
هذا فقد دل عليه نهيه ق عن مهر البغي ‏ وهي الزانية ^ . 


(۱) هذا في ( ن ) وفي ( ص ) ۰ ( ع )۰ (م) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . (۳) انظر الحاوي الكبير ( ۱١٤/۷‏ ) . 

. ] في ( ع ) › ( م ) : [ يتلا ] . (*) في ( ع ) › ( م) :[ بذلت‎ )٤( 

(1) ما بین بالمعکوفتین ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۷) روى البيهقي عن عطاء عن أبي هريرة ڪه أن رسول الله لي نهى عن مهر البغي وعسب الفحل . في كتاب البيوع 
باب النهي عن ثمن الكلب . وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عباس أنه بإ نهى عن مهر البغي وثمن الكلب 
وثمن الخمر . انظر السنن الکبرى ( 1/٦‏ ) » مسند الإمام أحمد ( ۲۳٠/۱‏ ) » مصنف ابن أبي شيبة ( ۲١٠/۱٤‏ ) . 
(۸) الحاوي الكبير ( ۱٦٤/۷‏ ) حيث أجاب الماوردي عن هذا الحديث فقال : فأما الجواب عن نهيه عن مهر ‏ 


۹ - ولأنه وط٤‏ واحد فلا یجب به حد ومهر . اصله إذا وجد على فراشه 
امراة فوطعها . . 

۱3۷ - ولان الحد والمهر كل واحد منهما مُوجب للوطء » وکل وطء تعلق به 
أحد موجبيه لم يتعلق به الآخر » بدلالة الوطء بشبهة . ولأن الحد سقط بالشبهة والمهر 
لا یسقط [ بها ] ٩(‏ ولا يختار بفعل واحد لار « والقصاص » ° . 

۸ - ولأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلتق بها « المال » ”" أصله الردة والقذف . 

۹ - قالوا : يبطل بالزنا في رمضان حيث يتعلق به الحدود والكفارة . 

٠‏ - قلنا : لا يلزم على العلة الأولى لأن كل واحد من الحدود وكفارة الصوم 

١‏ - ولا يلزم على الثانية » لأن الحد يجب بالوطء والكفارة لهتك حرمة 
الشهر وهما أمران مختلفان . 

۲ »- ولا يازم إذا شرب حمر الذمى أنه يجب عليه الخد والضمان ولأن الضمان 
بج تخضصراها ف فد ان اك ايلاد ليا واد رااان رة ره فاون 
مان ر ن داري بها كر اها ان اة وجب بالا اون رالاتا 
يکون بمجاوزة الموضع العتاد للوطء » وكل واحد من الفعلين غير الاخر . 

۳۴ - لا يلزم إذا وطئ امرأة ابنه قبل دخول زوجها بها يقصد بذلك إفساد 
النكاح أنه يحد ويجب عليه ضمان نصف للمهر . 

4 - لأن الضمان عندنا لا يجب بالوطء بدلالة أن الزوج لو دخل بها لم 
يضمن الواطئ وكذلك لو لم يقصد « الإفساد » ° . 

6 - ونما يجب الضمان لأنه « فوت » ٩”‏ عليه ضماتًا » فجاز أن يتخلص منه 
بوقوع الفرقة بفعل المرأة . وهذا معنى غير الوطء » ألا ترى أنه بالرضاع على وجه الفساد 
ثبت الرجوع لتفريق المهر عليه . 
ابي فروي بالتشديد يعنى مهر الزانية » والمستكرهة غير زانية » ألا ترى أن الحد ساقط عنها » ولو كانت بغيًا 
العا )١( ٠‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۲) في ( ع ) ٠‏ ( م ) » ( ن ) القصاص وهو الصواب أما في نسخة ( ص ) فبلفظ « النقصان » . وهو خطأً . 
(۳) في ( ص ) : [ الحدود ] والصواب ما من أثبتناه من ( ع ) ٠‏ ( م ) » (ن) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ الفساد ] . (°) في ( ع ) ۰ ( م ) ۰( ن ) :[ فرق ] . 


إکراه الرجل امراًة على الزنا ص 


٦‏ - فإن قيل : المعنى في القصاص والدية أنهما بدن عن دل واحد » فلم 
بج اخذاغیا كالئل والقيمة » وليس كذلك الحد والمهر » لأنهما حقان بجملتين 
مختلفتين » فلهذا وجبا معا . 

۷ »- [ وكما ] “ لا يجوز اجتماع الثل والقيمة › لا يجوز أن يجب مثلان › 
ولا قيمتان ‏ . ثم وجب في قتل النفس قتل جماعة “ وكل واحد منهم مثل › فعلم أن 
المانع من اجتماع القصاص والدية ليس هو لها ذكروه » ونما هو اخحتلاف « سببهما» © . 
وأما المهر والحد وإن وجب [ بجملتين مختلفتين ] ٠”‏ » فسببهما متناف » بدلالة أن الحد 
لا يجب إلا مع ارتفاع أسباب الاستحقاق وما جرى مجراها » والمهر موضوعه أن يجب 
عند العقود وما جرى مجراها » فلم يجتمعا مع تنافي سببهما . 

۸ = احتجوا : بقولہ بی : ( فإن دحل بھا فلھا مھر مثلھا بما استحل من 
فرجها 

۱۹ - قلنا : استحل : استفعل من التماس الل » وهذا ( يوجد فی النکاح 
والشبهة دون غيره . 

. م)‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

(۲) قاعدة : « لا يجوز اجتماع الئل والقيمة » ولا يجوز أن يجب مثلان » ولا قيمتان » . ) 
(۳) ذهب جمهور فقهاء الأمصار منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الجماعة 
تقتل بالواحد » وبه قال عمر بن الخطاب وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس من الصحابة وسعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وقتادة من التابعين » وهو مذهب الثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قتل نفرًا حمسة أو سبعة برجل قفلوه قتل غيلة » وقال : لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا » وفي 
رواية أحرى عنه : « لو اشترك أهل صنعاء لقتلتهم » انظر الستن الكيرى ( ٤١/۸‏ ) » الاختيار ( ۸۲/١‏ ) ويداية 
ااا و ااا ا ا ی یک ی و و 
الإمام بمصر . 

)في ( ع )۴(۰ ):1 شبهها ] . )١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

› كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ ) ٤0۸ » ٠0۷/۳ ( رواه الترمذي في ال جامع الصحيح‎ )٦( 
رقم ۲۰۸۲ عن عائشة كتاب النكاح » باب في‎ ) ٥٦۷ » ٥٦٦/۲ ( رقم ۱۱۰۲ ورواه ابو داود في سننه‎ 
کتاب النکاح رقم ۱۸۷۹ باب لا نکاح إلا بولي » ورواه الحاکم‎ ) ٠۰٥/۱ ( الولي ورواه ابن ماجه في سننه‎ 
في المستدرك ( ۱۹۸/۲ ) كتاب النكاح » والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۱۹/۷ ) كتاب النكاح › والإمام‎ 
ووجه‎ ) ۱١۳/۷ ( عن عروة عن عائشة . وانظر هذا الدليل في الحاوي الكبير‎ ٩1/٦ احيد في مسنده‎ 
. الدلالة : أن المستكره مستحل لفرجها فاقتضى أن يلزمه مهرها‎ 

(۷) في ( )۰ (م) :1 بوجب ]. | 


TTEA/V 


کات اض 


۰ س- قالوا : كل ما ضمن بالإتلاف فى العقد الفاسد ضمن بالإكراه . 
والفضب كلاغيان 0 , ۰ 

١‏ - قلنا : نقول بموجبه فإن الجنون إذا أكره امرأة فوطئها ضمن مهرها . والمعنى 
في الأعيان لو أتلف مع ترك مالكها للمنع ضمنه . وكذلك إذا أتلف مع الإكراه . ومنفعة 
البضع لو أتلف مع إمساكها عن المنع لم يضمن » كذلك إذا استوفت ممن أكرهها لم 

۲ - قالوا : ملتزم حق الإسلام صادف وطكئه من يملك عليه بدل المتلف » فإذا 
لم يجب الحد عليها كان لها المهر كالوطء بشبهة ° . 

وقولهم : ( ملتزم حكم الإسلام ) : احتراز من الحربي إذا أكره مسلمة . وقولهم : 
(صادف وطؤه ) احتراز ما إذا استدخحلت ذكر النائم » لأنه لم يوجد وطؤه . 

۳ »- وقولهم : ( من يملك عليه البدل ) احتراز من وطء العبد مولاته أو أمة 
لسيده أو وطء المسلم حربية كركًا . وقولهم : إذا لم يوجب الحد على الموطوءة احتراز 
من المطاوعة إذا وجب عليها الحد . 

› الجواب : أن وجوب الحد عليها إذا نفى المهر فوجوب الحد عليه مثله‎ -» ٤ 
. لأن المعنى المنافي قارن سبب الوجوب‎ 

6 - ولأن الوطء بالشبهة [ لما لم يجب به الحد على الواطئ جاز أن يجب به 
المهر » ولَّمّا وجب بهذا الوطء الحدٌ عليه لم يجب المهر كالمطاوعة . 

- قالوا : الموطوءة بشبهة ۲ (© رضيت بالوطء » فإذا وجب لها المهر 
فالمكرهة التي لم ترض بالبذل أولى ‏ . 

۷ - قلنا : قد بينا الأسباب التي يتعلق بها [ المهر ] ” ويستوي فيها الطوع ‏ 
والإکراه »> وهی ي الوطء بنکاح فاسد وشبهة » والوطء الذي لا يتعلق به مهر ويستوي فيه 
N EE E OOO RO SG‏ 
لأنها تملك بعوض في النكاح ويلك بها عوض الخلع . ثم ثبت أن الأموال تضمن بالغصب » وكذلك منافع 
البضع » . 

(۲) انظر هذا العنى في المغنى مع الشرح الكبير ( 1/0 e‏ کان لاعن ال امان في 
حقها وجب عليها مهرها كما لو وطئها بشبهة » . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) »› ( م ) . )٤(‏ الجاوي الكبير ( ٠١٤ ١1٦۳/۷‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . ) 


(کراہ الرجل امرأة على الزنا ۳۳4۹/۷ 


. ال کراه والطوع_ O‏ فا سكت عن الامعاع , ۰ 


Ee o FO PEE 
ك فا الد جب ل الله تال » وألهر يحب لق وها > فيا‎ 
واحد . والمعنى فى الجزاء و القيمة أنهما يجبان لحق مستحق‎  » كالحقين « لمستحق‎ 
قالوا : المهر يجب لإتلاف حقها» والحد بفعل منهى عنه احق الله تعالى » فإذا‎ - 4 
. °” أكرهها فقد فعل ما حظر الله تعالى » وأتلف حقها فاجتمع الواجبان كال جزاء والقيمة‎ 
قلنا : هذا بيبطل بالمطاوعَة على ما أمرها » وقد تكلمنا على الجزاء‎ [ - ٠١ 
. °” ۲ والقيمة‎ 

۹ - قالوا : كل حكم تعلق بفعل محظور اعتبر ثبوته 7 ورضا ‏ ] المتلف 
عليه » بدلالة من بذل لغیره فقطع يده فالقطع محظور ولا ضمان . ولو أکرهه على 
٠‏ قطعها فالفعل محظور ويجب الضمان » واختلف الحكم باختلاف المتلف عليه © . 

۲١‏ - قلنا : إذا وطعها بنكاح فاسد مكرهة أو « باذلة » ” فلها المهر . وإن 
احتلفت صفتها [ كذلك لا يمنع أن يسقط المهر في المطاوعة وإن احتلف صفتها ] "© . 
)١(‏ في ( ص ) : [ الطابعة ] وفي ( ع ) › ( م ) : [ المطابقة ] والصواب ما أبتناه من ( ن ) . 
(۲) انظر هذا المعنى في بداية امجتهد ( ۳۲٤/۲‏ ) وعبارته وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان حق لله وحق 
للآدمي فلم سقط اخدفا الأاحر» صله السرقة التي یجب بها عندهم غرم الال 
(۳) في ( ع ) › ( م ) :1 مستحق بحذف حرف اللام ] . 

E E e . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ ) ٤( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۷) بدل من « سقوطه » في النسخ جميعها . ) ) 

(۸) في هذا المعنى قال الاوردي في محل رده على أدلة الحنفية فقال : إن كان فعلا منه فحكمه معتبر بحال 
من تلف عليه . ألا ترى أن رجلا لو قنل عبدًا يإذن سيده سقطت القيمة عنه . ولو كان بغير إذنه وجبت 
القيمة عليه » وهو في الحالتين قاتل عاص » لكن سقط عنه في الحال الأول لرضا المحلف عبده وإذنه ووجب . 
عليه في الحال الثاني لعدم رضاه وإذنه . كذلك الموطوءة إن طاوعت فهي راضية يإاتلاف بضعها بغير بدل ؛ 
وإن اسٹکرهت فهي غير راضية يإتلافه على غير بدل . انظر الحاوي الكبير ( ۱١۹٤/۷‏ ) . 

(۹) في ( م ) : [ باذلة ] وفي ( ع ) : [ نادلة ] . )٠١(‏ ما ا )م( 


0۰/N 


کتاب الغصب 


OK E NNN 


سس 


غصب العقار وضمانه 
۳ -— قال أبو حنيفة وأبو یو سف : العقار ١<‏ 5 يصمن بالغصب )( : 
٤4‏ - وقال محمد : يضمن وبه قال الشافعی نر ٩‏ . 
٥‏ - وهل يكون العقار مغصوبًا ؟ قال في الجامع الكبير ”“ : العقار لا 


a يعصب‎ 


. العقار بالفتح في اللغة : كل ما له أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع والنخيل والجمع عقارات‎ )١( 
. وکتاب التعریقات ص۱۹۸‎ ) ٥۷٦/۲ ( مادة عقر . والمصباح المنیر‎ ) ۲١۳۷/٤ ( انظر لسان العرب‎ 

(۲) انظر بدائع الصنائع ( ٠٠٠١/۷‏ ) والمیسوط ( ۷۴/١١‏ ) . 

(۳) هو قول الإمام ابي يوسف الأول » وبه قال زفر بن الهذيل من الحنفية والإمام أحمد في رواية اين منصور . 
انظر المبسوط ( ۷۳/۱۱ ) » تبیین الحقائق ( ۲۲٤/۷‏ ) » البناية على الهداية ( ٠١٠/۸‏ ) » المغني مع الشرح 
الکبیر ( ۳۷۸/١‏ ) . ۰ 

>» )۱١۹١/۷ ( الحاوي‎ » ) ۳۲١ ۰ ۳۲۰/۳ ( الإشراف‎ » ) ۲۳۸/۰١ ( حلية العلماء‎ › ) ۲۰٠/۱ ( انظر الوجیز‎ )٤( 
وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد في ظاهر مذهبه » وهو المنصوص عن أصحابه › وابن‎ ) ۳۷٠/١ ( المهذب‎ 
حزم » ففي بداية الجتهد واختلفوا في ما لا ينقل ولا يحول مثل العقار فقال الجمهور : إنها تضمن بالغصب » أعني‎ 
أنها إن تهدمت الدار ضمن قيمتها . وقال القرافي : العقار عندنا يضمن بالغصب . وقال ابن قدامة : إنه يتصور‎ 
٠ غصب العقار من الأراضي وألدور » ويجب ضمانها على غاصبها . هذا ظاهر مذهب أحمد» وهو المنصوص عن‎ 
الشرح‎ » ) ۲۷۸/١ ( المغني مع الشرح الکبير‎ » ) ۲۸١/۸ ( الذخيرة‎ » ) ۳٠٠١/۲ ( أصحابه . انظر بداية امجتهد‎ 
.»)۱۲۳/١( ء الإنصاف‎ ) ٠٠١/۲ ( شرح متتهى الإرادات‎ » ) ٠١١/١ ( المبدع‎ » ) ۳۷١/١ ( الكبير مع المغني‎ 
. ) ٤٤/۸ ( المحلی‎ 

)٥(‏ هو كتاب ال جامع الكبير في الفروع للإمام الجتهد أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 
۹ه . قال الشيخ كمل الدين البابرتي عن هذا الكتاب هو كاسمه مجلائل مسائل الفقه جامع كبير » اشتمل 
على عيون الروايات ومتون الدرايات » بحيث كاد يكون معجرًا . وقد قام بشرحه كثير من الأئمة منهم الفقيه 
أو الليث السمرقندي المتوفى سنة ۳۷۳ ه وفخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة ٤۸۲‏ ه والقاضي الدبوسي المتوفى 
سنه ۰١٠٤ھ‏ وأبو جعفر الطحاوي المتوفى ت ۱ھ وأبو عبد الله الجرجاني المتوفی سنة ۳۹۸ھ وأبو بكر 
الرازي الجصاص المتوفى سنة ۳۷١‏ وغيرهم من الشراح . وهذا الكتاب مطبوع بدار إحياء التراث العريي 
بيروت . انظر كشف الظنون ( ٥۷١ - ٥٦۷/١‏ ) ومقدمة ال جامع الکبیر ۳ - ۷ » هذا وقد تصفحناه صفحة 


بعد صفحة ولم نر فيه هذه المسألة ولكن بالرجوع إلى مختصر الطحاوي وجدنا قول الإمام محمد بن الحسن أن 


القار مرن 


"0۱/۷ 


غصب العقار وضمانه 


۱1۳40 - وكذلك ذكر الطحاوي من أصحابنا من قال : يغصب ومن قال : لا 
ا ي ) | 
۷ | - والدليل على أنه لا يضمن ما روی أبو هريرة ي أن ابی لر قال : 
«من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه [ يوم القيامة ] 7 من سبع أرضين » © . 
۸ - وروی يعلى بن مرة [ الثقفي ] “ أن النبي بب قال : « من أخذ ارا 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص۱۱۸ » وعبارته « ومن حال بين رجل وداره فحدث فيها في تلك الحال هدم أو 
ما أشبهه من غير فعل الحائل بينه وبينها فإن أبا حنيفة كان يقول : لا ضمان في ذلك . وكان مذهبه أن الدور لا 
تغصب » وأنه لا یغصب إلا ما يجوز تحویله ونقله من مکان إلى غيره وأما ابو يوسف ومحمد فکانا يجعلانها 
) بذلك مضمونة » ويوجبان على ضامنها قيمة ما حدث فيها » وقال الطحاوي في اختلاف الفقهاء في كتاب 
الغصب : « قال أبو حنيفة وأبو يوسف : العقار لا يضمن بالغصب » إلا إذا انهدم من فعله . وقال محمد : 
يضمن بالغصب » وإن انهدم من غير عمل » . والحاصل إن الفقهاء احتلفوا في هذه المسألة على قولين ؛ فذهب 
الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف في قوله الثاني » والإمام أحمد في رواية ابن منصور إلى أن العقار لا يضمن 
بالغصب . وذهب محمد وزفر وأبو يوسف في قوله الأول والإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية وابن حزم 
إلى أن العقار يضمن بالغصب . وسبب اختلافهم في ذلك : هل کون ید الغاصب على العقار مثل کون يده على 
ما ينقل ويحول » فمن جعل حكم ذلك واحدًا قال بالضمان » وهو قول محمد ومن معه » ومن لم یجعل حکم 
ذلك واحدًا قال بعدم الضمان . وهو قول أبي حنيفة ومن معه . انظر المراجع السابقة في نفس المواضع . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۴) في صحيح البخاري كتاب المظالم باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض عن أيي سلمة بن عبد الرحمن 
وکانت بینه وین اناس حصومة في الأرض فدخل على عائشة سينا فذ كر لها ذلك » فقالت : يا أبا سلمة 
اجتنب الأرض » فإن رسول الله بهلي قال : من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين . وعن سالم عن أبيه قال 
النبي به : « من أحذ شيا من الأرض بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ٠۳١/٤ ( . ٠‏ ) 
وأخرج مسلم عن أي هريرة في صحيحه كتاب المساقاة » باب تحرم الظلم وغصب الأرض ( ٠۲۳١/۲‏ ) 
رقم ٠١١١ - ٠١١‏ وأخرجه البيهقي في الستن الكبرى عن أبي هريرة بلفظ من أخحذ ( ۹۹/٦‏ ) وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده عن ابي هریرة ( ٤۳۲/۲‏ ) وتلخیص الحجبیر ( ٥۳/۳‏ ) رقم ۱۲۹۹ . 

)٤(‏ ما يبن المعكوفتين ساقط من ( ن ) . وهو الصحابي الجليل يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي › أسلم 
وشهد مع النبي بيقر الحديبية » وبايع بيعة الرضوان » وشهد خيبر والفتح وهوازن والطائف » كان من أصحاب 
علي بن أبي طالب » سكن الكوفة » وقيل سكن البصرة » وروی عنه ابنه عبد الله وعثمان » وروى عنه أيسّا 
عبد الله بن حفص وسعید بن راشد وغیرهم . روی عنه ۲۹ حديًا . انظر أسد الغابة ( ٥۲۹ ۰٥۲۰/١‏ ) ط 
دار الشعب » والاستیعاب ( ۱٤۹/٤‏ ) وتهذيب الکمال ( ۳۹۸٠/۳٣۳‏ ) وأسماء الصحابة الرواة »> وما لكل 
واحد من العدد لابن حرم تحقيق سيد حسن دار الكتب العلمية بيروت ص۸١٠‏ والإصابة ( 1۸۷/٦1‏ ) رقم 


۸ ط نهضة مصر القاهرة . 


بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى الحشر  »‏ فالنبي بإ ذكر الوعيد » ولم يذكر 
الضمان وهو الحكم المعجل فلو كان واجبًا لذكره ”° . 

۹ - ولأنه لم بحت فيه فعلا فلم يصر غاصبا › أو فلم يضمنه ضمان 
الغاصب » كالمنقولات إذا مُبِعَ صاحبهًا منها ولم ينقلها . 

js en:‏ باق في المكان الذي كانت يد صاحبه ثابتة عليه فيه » فلم يكن 
مغصوبًا » أو لم يضمنه ضمان الغصب . أصله المنقول إذا لم ينقله > ولأن الضمان إذا 
تعلق بالفعل استوى فيه العقار وغيره أصله الإتلاف . ومن علتنا “ أن ما سوى العقار لا 
يضمن ضمان الغصب بالتخلية » وكذلك العقار . 

١‏ -=س- ولأن العقار تمنوع من الانتقال » فصار كالعبد إذا رام غصبه فمنعه من 
نفسه » او فلم یتابعه . ) ا 

۲۴ - ولا يلزم على ما ذكرنا جاحد الوديعة » والشاهدان إذا رجعا » وولد 
المغصوبة إذا طولب به فلم يرده » والثوب تلقيه الريح إلى داره فيطلب منه فلا يرده . 
۰۴۳ - لان هذا کله عندنا ليس بغصب »› ولا يضمن بضمان الغصب › وإنما هو 
ضمان آخر . فأما جاحد الوديعة والشاهدان إذا رجعا فهو ضمان تعلق بالقول لا بالفعل . 

› ولهذا يقول أبو حنيفة ذه : إن الصبي إذا جحد الوديعة لم يضمنها‎ -» ٤4 
. ° لأنه لا يضمن بالقول وكذلك العبد الجحود‎ 

--٠٠‏ وكان أبو بكر الرازي يقول : إنه يضمن ضمان التمليك » لأنا حكمنا له 


)١(‏ أخحرجه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ( ۲۹۲/۱ ) ط مؤسسة الكتب 
التقافية عن أبن أبي ثابت قال : سمعت يعلى بن مرة الثقفي يقول : سمعت رسول الله بق يقول : « من أحذ 
- أرصًا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى الحشر » » وكذلك رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠۷١/٤‏ ) › كنز 
العمال ( 1٤۱/٠١‏ ) رقم ٠۰٠٠٤‏ . ) 

(۲) انظر المبسوط ( ۷٤/١١‏ ) وتبيین الحقائق ( ۲۲٤/١‏ ) قال السرحسي : حجتنا في ذلك الحديث فإن 
النبي ي بين جزاء غاصب العقار من الوعيد في الآخرة » ولم يذ كر الضمان في الدنيا » فذلك الدليل على أن 
اذ كور جميع أجزائه . ولو كان الضمان واجبا لكان الأولى أن ببين الضمان لأن الحاجة إليه أمس . 
(۳) في ( ص ) › ( ع ) »> ( ن ) : [ علمنا ] والصواب ما أثبتناه من ( م ) . 

)٤(‏ لأن كون المودع مكلمًا شرط لوجوب الحفظ عليه » حتى لو اودع صبًا فاستهلكها لم يضمن ولو كان 
عبدًا محجورًا ضمن بعد العتق . وأما بلوغ المودع فليس بشرط » حتى يصح الإيداع من الصبي الأذون . انظر ‏ 
البحر الرائق لابن نجیم ( ۲۹۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲١۷/١‏ ) . 


ب ` 


e 


غعصب العقار و 


بحکم ملك [ السابق ] “ في الجحود » ويضمن الشهود يإتلاف املك » بدلالة أن 
لع ا ر دو رار ت عا ا 

“4 - ولان الشهود نقلوا املك في الظاهر والعقار يضمن بنقل الملك کالبیع . 
۷ - ومن أصحابنا من قال : جاحد الوديعة يضمنها بالنقل الثابت / بدلالة 
انها لو هلکت قبل جحوده ضمنها ضمنها » فدل على أنه يضمن عند الجحود بالنقل السابق 0 
وأما ولد المغصوبة إذا جحده » وولد الوديعة والثوب الذى ألقته الريح » فضمانه یشبه 
ضمان الغصب وليس بغصب . [ وهذا غير متنع ] ”“ كضمان المقبوض بالسوم › 
وبالبيع الفاسد » وضمان العارية عند مخالفتنا . 

۸ - ولان هذا قد جرى مجرى المنقول وإن لم ينقل ؛ بدلالة أنه في مكان لم 
يكن يد الالك ثابتة عليه فيه » مع منع المالك منه . ويدل عليه أن كل عين لا يجب 
القطع بسرقتها لا يجب الضمان بثبوت اليد عليها . صله الحر . 

٠٩‏ - ولأن الضمان أخذ ما يستوفى من السارق فلم يتعلق بأخذ العقار . أصله 
القطع » ولان ما يصح سرقته لا يصح غصبه . أصله الحر . 
) ۰ -احتجوا با روي أن رجلا من حضرموت ( ورجلا من كندة “ تحاكما إلى النبي 
بلي فقال الحضرمي : رضي غصبها [ وهي في يده ] ”ابو هذا » ولم ینکر عليه بر ذلك ٩‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) > (ك)‎ )١( 

(۲) هذا متقق عليه انظر مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الرازي ( ۱۷٦/٤‏ ) وتبیون الحقائق ( ۲۲٣/٣‏ ) 
والمبسوط ( ۷۳/۱١‏ ) والغني مع الشرح الکبیر ( ۳۷۹/۰ ) . 

(۳) انظر نتائج الافکار ( ۲١۱/۸‏ ) » فقد جاء فيها : إذا كان العقار وديعة في يده فجحده كان ضامتا 
بالاتفاق فكذا بالغصب . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 
(ه) حضرموت اسمان م ركبان والنسبة إليه حضرمي وكذلك الجمع يقال من الحضارمة وهي ناحية واسعة في 
شرق عدن في اليمن بقرب البحر » وحولها رمال كثيرة تعرف بالأحقاف وبها قبر هود ثا وبهذه القبيلة 
عرفت مقاطعة حضرموت . انظر معجم البلدان ( ۲۹۹/۲ » ۲۷١‏ ) ومعجم قبائل العرب القدية والحديثة 
لعمر رضا كحالة ( ۲۸۲/١‏ ) ط دار العلم للملايين . 

(1) كندة بالكسر اسم قبيلة وموضع باليمن Oe Oe‏ 
ن رن عاف من ن )۲ > ( ع ٠)‏ ( م ) » والصواب إباتها كما هو موجود في الحديث › 
وکما هو ثابت في ( ك ) . 

ف ی کات لان اب رن کے ی ج ب ار ر ر 00 
٤‏ )رقم ۲۲۳ ورواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۸/۲۲ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( ۳٠۷/٤‏ ) . 


"o £/¥ 


کاب القضت 


فدل على أن العقار يغصب (“ . 

١‏ »- [ قالوا : روي أن النبى ب قال : « من أحذ شبرًا من أرض » وروي من 
ا ٠‏ 

۲ - قلنا : إن کان هذا دليلا على إثبات الاسم فمن أصحابنا من سلم » أو 
نقول O E OE OE‏ 
ومن أصحابنا من منع الغصب وقال تسميته غصبًا على وجه لجاز » كما يقال باع حرا . 

۴ - وكما روي في هذا الخبر من سرق شبرًا من رض ' فسماه سارقا وان 
کان الم ق ل یت ك تثبت في الحقيقة . ونما شبهه بالسارق » كذلك ذ كر الغصب والغاصب . 

٤4‏ -¬- وقولهم : إنه قال وهي في يده فلا ينع أن اليد ثب ثبتت على العقار › إلا أن 
الغصب ليس هو مجرد ثبوت اليد حتى ينضم إليه النقل . 

٠٦4١١‏ - وإن كان هذا احتجاجا في الحكم فقد بينا أنه دلالة لنا » و أن ابي ع 
لم یذ کر الضمان مع شدة الاهتمام به ووقوع الحاجة إليه » فلو كان واجبًا لذكره . 

٩‏ - قالوا : كل ما يضمن جقتضى عقد صح غصبه » وصح أن يضمن 
بالغصب كما ينقل ويحول ° . 

۷ »- قلنا : ضمانه بمقتضى عقد أوجب الضمان بأمرین : بالعقد وما ثبت من 
توابعه » وهو القبض . والغصب مجرد القبض . وليس إذا ضمن الشيء بأمرين وجب أن 
يضمن باحدهما . 

۸ »س- ولأنه قد يضمن بالقبض كحكم العقود ما لا يضمن بغير عقد ؛ بدلالة 
أن من استأًجر حرا فلم يفسد اليد » فتلفت النافع تحت يده ضمنها . ولو غصبه فحبسه 
تلفت المنافع تحت اليد على ذلك الوجه ولا يضمنها . 


(۱) انظر الإشراف ( ۳۲۱/۳ ۰ ۳۲۲ ) » امحلى لابن حزم ( ۱٤٤/۸‏ ) فقال ابن حزم بعد ذكر حديث أبي 
هريرة المتقدم : صح أن الأرض تؤخذ بغير حق » فصح أنها تغصب . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) انظر هذا الدليل في الذخيرة ( ۲۸١/۸‏ ) » المبسوط ( ۷۳/١١‏ ) » 
المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۷۸/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤٠٠/۲‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني انظر المعجم الکبیر للطبراني ( ٠٠١ ۰۱٤۹/۱‏ ) رقم ۳٤۲‏ ط بغداد » وكذلك رواه الإمام أحمد 
ابن حنبل في مسنده ۱۸۸/۱ عن سعید بن عمر بن النفیل . انظر أُيصًا کنز العمال ( 1۲۰/۱۰ ) رقم ٠۰٠۳۰۹‏ . 
٤(‏ ) انظر هذا المعنى. في الحاوي الكبير ( ٠١١/۷‏ ) والمغني مع الشرح الکبیر ( ۳۷۸/١‏ ) . 


غصب العقار وضمانه — 00/۷" 


۹ - ولان قبض الغقود ثبت به الضمان . وإن كان قبا حكمنا بذلك عليه أن 
المشتري لو أعتق العبد المبيع صار بذلك قابصًا . وبثله لو أعتق العبد المشترى لم يصر © 
7 غاصبًا ] ” لنصيب شريكه . ولهذا لا يضمنه مع الإعسار " . 

٠‏ - ولأن الحكم إذا كان بصحة الغصب فعندنا يصح غصب العقار بجا يصح 
به غيره » وهو النقل . فإذا نقل الابنية وتراب البقعة صار بنقله لذلك غاصبا . وإنغا 
الكلام هل يصير غاصبًا من غير نقل ؟ وعليه “ لا يعطى أكثر من إثبات الغخصب في 
الجملة » وإن كان الحكم 7 صح ] ”“ أن يضمن بالغصب . 

١‏ - قلنا : بموجبه إذا نقله أو نقل بعضه . ثم أصلهم المنقولات › وهي دلالة 
لنا أنها ليما ضمنت بالقبض عن عقد لم يضمن في العقد من غير نقل كالمنقول ° . 

۲ - قالوا : کل سبب ضمن به ما ینقل ویحول ضمن به ما لا ینقل ولا 
يحول » کالإتلاف ”" . 

۴ - قلنا : نقول بموجبها » لأن الغصب يُصْمَنْ به ما لا ينقل ولا يحول إذا 
نقل » كما تضمن النقولات . ) 

- ولأن الإتلاف ا بين به أحد الأمرين كما ضمن الآخر تساويا في 
كيفية وقوع سبب الضمان » وهو الإتلاف ؛ ولا لم يتساويا في صفة السبب الذي هو 
الغصب - لم يتساويا في ضمانه . 

6 - ولانه قد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب کار . 

١‏ - قالوا : أسباب الضمان : قبض » وغصب » وإتلاف . فلما استوى 
المنقول وغيره في ضمان القبض والإتلاف » كذلك في ضمان الغصب ™" ._ 

۷ »- [ قلنا : يتساويان عندنا في وجوب الضمان بالغصب . وإما الكلام كيف 


. في ( ع ) ۰( م) :[ لم يضمن ] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 
) . في ( ع ) › ( م ) ۰( ن ) :[ الاعتبار]‎ )۳( 

. في ( ص ) › ( ع ) :1 عليهم ] والصواب ما ألبتناه من ( م ) »> ( ن)‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )٥( 

. ] في ( ص ) › ( م ) : [ كالنقولات بالجمع‎ )٦( 

(۷) انظر الذخيرة ( ۲٩ » ۲٠٥/۸‏ ) وعبارته « ولانه يضمن بالعقود فیضمن بالغصب كالمنقول أو نقول 
يضمن بالإتلاف فيضمن بالغصب كالنقول » . 

(۸) انظر قوانين الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية لابن جزي ص۲۸۷ . 


۳0/۷ 


كتاب الغصب 


بصب ؟ فلم يسو بين التقول وغبره في كيفية الفصب ] ٩(‏ كما سوى ينهما في 
كيفية الإتلاف والقبض . مخالفنا يفرق بينهما في كيفية الغصب » فيجعله غاصبًا في 
اكان بالخلية ولا يجعله غاصيا بها في النقول » وكنا نحن أسعد بهذا الكلام مه . 
۸ - قالوا : الغصب إزالة يد امالك ظلمًا وقهرًا » وهذا موجود في العقار » 
فوجب آن یکون به غاصبا ضامئًا . الدلیل على أن يده قد حصلت عليه : أنهما لو 
تنازعا ولم يعلم سبب اليد كان القول قول صاحب اليد ”“ . 
۹ - قلنا : هذا دليل من زعمكم على إثبات الغصب فلم يجب أن يضمن 
E A O‏ 
۰ - فان قالوا : الجر لا يثبت عليه اليد . قلنا : غلط » بل يثبت اليد عليه 
مشاهدة » وبهذا استحق اا ة سايم نفسه فى الإجارة E‏ . ولهذا لو 
غصب صبيًا صغیرًا لا يعبر عن نفسه ثم نوزع فيه کان القول قوله انه عبده . فدل 
على أن اليد تثبت عليه » ومع هذا لا يضمن . ولأن الحد الذي ذكروه غير مسلم . 
a gO O‏ 
امالك [ عليه فيه » بغير حق . الدليل عليه أن من منع المالك ] ”“ من 
فقد أزال يد المالك ] ٠”‏ ظلمًا وقهرا » وأثبت AE el‏ 
۲ - قالوا : نوع مال ؛ فجاز أن يضمن بالغصب » أصله ما ينقل " . 
۳ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه يضمن عندنا إذا وجب [ أن يضمن ۲ © 
الغصب فيه بالنقل والتحويل على ما يا . 


۴٤‏ - قالوا : الأرض تثبت عليها اليد . فإذا ثبت بعدوان وصاحب اليد من أهل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في المبسوط ( ۷۳/١١‏ ) » حاشية ٠ ) ۴ > i Rt‏ شرح الخرشي 
٠ ) ۲۹/١(‏ الذخيرة ) ۸ ) » شرح منتهی الإرادات ( ۰.۰/۲ 

as CC O 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) » (ن)‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( ع ) » ( م ) والصواب ما ألبتناه من (ن)‎ )١( 

. ما ين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )٦( 

(۷) انظر هذا المعنى في الحاوي الکبير ( ۱۹۷/۷ ) وعبارته  :‏ کل ما ضمن بالید ضمن بالغصب کالنقول » . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


o¥/۷ 


غصب العقار وضمانه 


الضمان في حق المضمون ل وت الان اا الق ق ا ا 

. قلنا : قد ثبت يد الغاصب إلا أن يد الالك " في حكم الثابتة » [ فيه‎ - ۴٥ 
ومن ثبت للمعتدي يد » وللمالك ید ولم یکن غاصبا کمن دخل دار غیره ] " بغیر‎ 
إذنه » وكمن غصب بعيرًا عليه متاع » وصاحب المتاع عليه » لم يكن غاصبا  › وإن‎ 
. ثبت يده لبقاء يد امالك مع يده‎ 

- وكذلك لو يمسك بعبد » والعبد بمتنع عليه - فقد ثبت يده عليه ؛ بدلالة 

أن القول قوله فيه » ولا يكون غاصبا لبقائه فى المكان الذي كانت « تحت يد امالك » © 
فيه » لأن المنقولات إذا نقلها فيه أثر نقله فى ملك الالك » بدلالة أنها تغيب في العادة 
فلا يكن البينة عليها . والعقار محفوظ بنفسه والمالك متمكن من إقامة البينة عليه » فلم 
يقدح الغصب في ملكه » فلم يوجد فيه المعنى الموجود من المنقولات . 


# #* * 


)١(‏ انظر الذخيرة ( ۲۸١/۸‏ ) وعبارته : ولأن انتقال ضمانها للمشتري بالقبض فتكون قابلة لوضع اليد فإذا 
كانت عدواتا فهو الغصب . (۲) في ( ن ) : [ الغاصب ] . 

(۳) ساقطة من ( ص ) والشبت فيها : [ لأن العين باقية في المكان الذي كانت يد الالك ] . 

. ) ۲۲٤/١ ( انظر تبیین الحقائق‎ )٤( 

(ه) هكذا في ( ن ) وفي باقي النسخ [ تحت الالك فيه ] . والصواب ما أثبتناه . 


FFoN/Y 


کات اتف 


حفر البثر قي ملك الخير وإرادة الطم 


۷ - قال اصحابنا : إذا حفر بغرا في ملك غیره بغير أمره فليس له أن يَطيهًا (“ ولا 
للمالك أن يطالبه بطمها ولكنه يضمن النقصان » فإن أبرأه من الضمان برئ منه ٩‏ . 

۸ - وقال الشافعي يشو : للمالك مطالبته برد ترابها ؛ فإن أراد الغاصب 
7[ طمها » ورد التراب ۲ ) وامتنع المالك فللغاصب أن یما . فإن براه امالك من 
ضمان ما صنع › ففيه وجهان : 

EN Oe CaN احدهما‎ - ۹ 

٠‏ س- والثاني وهو المذهب : أنه يبرا ؛ فعلى هذا لیس له أن يَطبها إلا أن يكون له فيه 
غرض » وهو أن يكون نقل التراب إلى ملكه » أو إلى ملك غيره » أو إلى طريق المسلمين (. 


» الطم لغة : هو الكبس يقول طممت البر بالتراب طا من باب قتل أي ملأتها حتى استوت مع الأرض‎ )١( 
وطمها التراب فعل بها ذلك » وطم الأمر طكًا أيصًا علا وغلب » ومنه قيل للقيامة طامة . انظر لسان المرب‎ 
. ٠٠٣۳ص المغرب ص٤۲۹ » طابة الطلبة‎ » ) ٩۱۷/۲ ( مادة طمم » المصباح المنیر‎ ) ١ ۰/٤( 

(۲) انظر معن الحكام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام تأليف الإمام علاء الدين أي الحسن على الطرابلسي 
الحنفي ( ۲۸۲/١‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . وعبارته « الغاصب إذا حفر بغرا في الدار المغصوبة 
ورضي به المالك فإن أراد الغاصب طمها ليس له ذلك عندنا ) . وبه قال الإمام المزني من الشافعية والحابلة في 
وجه . قال الشيرازي في المهذب : وقال المزني لا يجبر كما لو غصب غزلاً ونسجه لم يجبر المالك على نقضه . 
قال الشيرازي : هو غير صحيح . وقال ابن قدامة : وإن لم يكن له غرض في طم البعر » مثل أن يكون قد وضع 
التراب في ملك المغصوب منه » وأبرأه المغصوب منه نما حفر وأذن فيه لم يكن له طمها في أحد الوجهين . انظر 
المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) » حاية العلماء ( ۲٠١/١‏ ) » المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۹۲۳/۰ ) » الميدع ( )١١۲/١‏ . 
(۳) نصه في الأصل [ إن يطمها » ويرد ترابها ] . 

() في ( ع ) : [ فعلى هذا الرواية ] » وفي ( م ) » ( ن ) : [ فعلى هذه الرواية ] . والصواب ما ذكره في 
( ص ) لانه يوافق مصطلحات الشافعية . انظر المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) . 

() انظر الحاوي الکبیر ( ۱۷۰/۷ » ۱۷۱ ) » المهذب ( ۳۷۲/۱ ) › حلية العلماء ( ٣٣١ ۲۴۳٤/١‏ » 
اكبل الاي الجر ./١١(‏ ۰ ۰ ۲۹۱ ) » مغني احتاج ( ۲۸۹/۲ ) قال الشافعي لله : ولو حفر بعرًا 
فأراد الغاصب دفنها فله ذلك وإن لم ينفعه : وقال الماوردي : هذا كما قال : إذا غصب أرصًا وحفر فيها بعرا 
کان متعدیًا بحفرها » وعلیه سدها » وضمان ما تلف فیها لا بخلو حال رب الارض والفاصب من أرب 
أحوال: اخدئا اع قا ااه و و . والحال الثاني : أن يتفقا على - 


۳۳0۹/۷ 


١‏ - لنا : أنه حفر برا في ملك غيره فليس له أن يطمها مع كراهة الالك أصله 
إذا طرح التراب في ملك المغصوب وأبرئه من الضمان . 

۲ - 7 ولأنه ] ٩‏ جنى على عقار غيره فلم يكلف إصلاحه [ ولم يلك 
إصلاحه  ]‏ بغير رضاه أصله إذا نقض حائطه وقال أنا أبنيه > وعلي هذا إذا فتق قميص 
عیره بشر ط أن يخرطه . 

۴ - احتجوا : بانه هل ملکه غير ملکه فکان له مطالبته برده کما لو حول 
طعامًا من داره ٩‏ کان عليه رده ٩‏ . 

‰4 - قلنا : لا يلك رده ؛ لأنه [ لم ] (“ يفعل أكثر من إزالة يد امالك فكان 
عليه رد يده على الوجه الذي كانت عليه » وفى مسألتنا أحدث نقصًا في ال ملك يتعلق به 
الضمان » فكان عليه النقصان كنقص الحائط . 

‰٥‏ - قالوا : حفرها على سبيل التعدي فكان له طمها . أصله إذا حفرها في 
تركها فذاك لهما » وعلى الغاصب ضمان ما سقط فيها . والحال الثالث أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويأبى 
الغاصب فإن الغاصب يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح . وإن لم يكن له غرض صحيح فعلى 
وجهين » الأول : إبراؤه منها » والثاني : أنه لا يصح » لأن الإبراء إما يكون من واجب » ولم يجب بعد الشيء 
فلم يصح . والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى سدها ویأیی ربها ؛ فإن لم ببرئه ربها من ضمان ما تلف فيها 
فله سدها لیستفيد به سقو ط الضمان عنه . وإن أبرأه من الضمان ففيه وجهان : أحدهما أن للغاصب أن يسدها› 
لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط يإبرائه » والوجه الثاني : أن الغاصب يمع من سدها » لأنه بالإبراء يصير 
كالآذن له في الابتداء » فيرتفع التعدي » ولا يلزمه ضمان . وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة . وذهب المالكية 
إلى أن له طكها . انظر المدونة الكبرى ( /٤‏ ۰ (» البیان والتحصیل ( ۲٣۱/۱۱‏ ) . وذهب الحتابلة إلى أن 
من غصب أرصًا فحفر فيها بغرا » فطالبه المالك بطمها لزمه ذلك › » لأنه يضر بالأرض . ولأن التراب ملكه نقله 
من موضعه فلزمه رده كتراب الأرض . وإن أراد الغاصب طمها فيمنعه امالك › > نظرنا : فان کان له غرض في 
طمها » بان يسقط عنه ضمان ما يقع فيها » أو يكون قد نقل ترابها إلى ملك نفسه » أو ملك غيره » أو طريق 
يحتاج إلى تفريغه فله الرد » لما فيه من الغرض . فإن لم يكن لم غرض في طم البثر » » مغل أن يکون قد وضع 
التراب في ملك المغصوب منه » وأبرأه المغصوب منه نما حفر » وأذن فيه » لم يكن له طمها في أحد الوجهين › 
لأنه إتلاف لا نفع فيه » فلم يكن له فعله . وفي الوجه الثاني له طمها . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۸۲/١‏ »› 
۳ ) ء المبدع ( ١ ۱) . ) ۱۹۲/١‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) >( م). 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) › yS‏ 
(۳) في ( ن ) : [ دابة ] . 

. ٠ وعبارته : « لأن التراب ملكه وقد نقله من موضعه » فازمه رده إلى موضعه‎ ) ۳۷۲/١ ( انظر المهذب‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل‎ )( 


1/۷ كتاب الغصب 


طريق ضيق للمسلمين © . ) 

٩‏ »س- قلنا : لا نسلم بل يضمُئه الإمامٌ نقصانً الطريق » ويأمره بسدها إن رأى 
ذلك » أو سد رأسها حتی لا يضر بالارین . 

۷ »- قالوا : للغاصب غرض في طمها » لأنه حفرها على طريق التعدي فلا 
يأمن أن يقع فيها شئ فيتلف فيضمنه / ° . ۱۸ 

۸ - قلنا : إذا أبرأه المالك من الضمان زال التعدي » وصار كأنه حفرها يإاذنه . 
وإن لم يبرئه » لكنه 7[ ضمنه  ]‏ فقد أزال التعدي بالتضمين . 

۹ - وإن « قال » 7 [ امالك ] ( لا أبرئه » ولا أترکه بها فل دلا : 
وإن كان الغاصب لا يأمن التبعة » لأن امالك ليس عليه تمكينه مما يضر به ليسقط على 
نفسه التبعة كما أنه لو جرح عبده وقال أنا أداويه ليبراً > فيسقط الضمان بالبراءة ؛ كان 
للمالك منعه من ذلك . 

۰ »س- قالوا : يجوز أن يكون نقل التراب إلى ملك آحر فطولب بنقله عنه ”° . 

١‏ - قلنا : فلم يجب نقله إلى البئر »> وهو إذا نقله إلى المخصوب ولم يطم البئر 
زال عنه هذا الضرر . ثم امالك لا يخلو أن يطالب أو لا يطالب . فإن طالب به : فهو 
ينقله » أو يكلف الغاصب نقله حيث شاء . وإن لم يطالبه : فعلى الغاصب أن ينقله إلى 
الصحراء ؛ لأنه هو الذي أدحل نفسه فى هذه الجناية » وليس على « الالك » " أن 
مطل غرضه ويطم البئر » ليخلص الغاصب من جنايته . 


%# * +* 


)١(‏ انظر المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸٠/١‏ ) وعبارته : « لنا أن الضمان إغا لزم لوجود التعدي فإذا رضي 
صاحب الارض زال التعدي فزال الضمان » وليس هذا إبراء ما لم يجب » وإنغا هو إسقاط التعدي برضائه به » 
وهكذا ينبغي أن يكون إذا لم يتلفظ بالإبراء ولكن منعه من طمها ؛ لأنه يتضمن رضاه بذلك » . 

(۲) انظر المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) وعبارته : « لأن له غرصًا في طمها وهو أن يسقط عنه ضمان ما يقع فيها » › 
وانظر كذلك في هذا المعنى : المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۸۴/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتون ساقط من ( ص ) › ( ع ) » ( م ) والصواب ما أبتناه من ( ن ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( . ] في ( ع ) ۰ (م) :[ کان‎ )٤( 

() المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۸۳/١‏ ) . (۷) في ( ن ) : 7 على مالك الدار ] . 


۳۳1/۷ 


صبغ ي الخصوب 
ا 4 
أأأ مسالة 6 


“ 


صبغ الثوب المخصوب 


۴ - قال أصحابنا : إذا غصب ثوبًا فصبغه بصبغ الغاصب ؛ فالمالك بالخيار : 
إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض » وإن شاء ضمن له ما زاد الصبغ في ثوبه »> وكان الثوب 
بصبغه له . ”“ وإن شاء شاركه فكان الصبغ والفوب بينهما ” › فإذا بيع ضرب 
صاحب الثوب بقيمة ثوب أبيض وضربت للغاصب بقيمة صبغ في الثوب . وليس 
للغاصب أن يقول أنا قلع الصبغ © . . 

۴ - وقال الشافعى كله : للغاصب أن يقلع الصبغ › بشرط أن يضمنه ما 
نقص ذلك الوب 9 ) 


›)۹٤ ۰۹۳/۱۱ ( المیسوط‎ 0)۱ > ٠٠١١/۷ ( بدائع الصنائع‎ › ) ۱۸٠/٤ ( مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
وعبارة الزيلعي في التبيين : « إذا‎ ) ۲٣١ >» ۲۲۹/۰ ( تبیین الحقائق‎ ٢ ۲ ( الاحتيار‎ › ) ۱۷/٤ ( الهداية‎ 
. » غصب ثوبا فصبغه ؛ فالمالك بالنيار : إن شاء صَكَن قيمة ثوبه أييض » وإن شاء أخذ اللصبوغ » وغرم ما زاد الصبغ‎ 
قاله أبو عصمة » وهو عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة البلخي الحنفي صاحب الإمام أبي‎ )۲( 
أو سنة ١٠۲ھ ببلخ - إحدى محافظات أفغانستان‎ ٤ حنيفة » اشتهر بالفقه » وروى الحديث › توفي سنة‎ 
› ) ۳٤۷/١ ( ال جواهر المضيغة‎ » ) 11۳/١ ( حاليًا - من مؤلفاته : مختصر في الفقه . انظر هداية العارفين‎ 
قال : له حيار ثالث وهو أن له ترك الثوب على حاله وكان الصبغ للغاصب‎ . ) ۲۸۲/١ ( معجم المؤلفین‎ 
› (۰/٥ ( فيباع الثوب ويقسم الشمن على قدر حقهما » كما لو انصبغ لا بفعل أحد . انظر تبيين الحقائق‎ 
بدائع الصنائع ( ۱۹۱/۷ ) وقريب من مذهب الحنفية مذهب الالكية . وعندهم أن « من تعدى على ثوب‎ 


آخحر فصبغه فربه مخير بين أن يأحذ من المعتدي قیمته أبیض يوم التعدي » أو يأخذه ويدفع للمعتدي قيمة صبغه 
يوم الحکم » ولا یکونان شريكين . وهذا التخيير فيما إذا زاده الصبغ عن قيمته أبيض . أو لم يزده ولم ينقصه › 
وما نقصه الصبغ عن قيمته أبيض فيخير في أخذه مجانًا » أو يأحذ قيمته » . انظر شرح الخرشي ( ١٠٤١/١‏ (“ 
حاشية الدسوقي ( ٤٥٤/٣‏ ) » بداية المجتهد ( ۳٠۱۹/۲‏ ) . ` 

(۳) انظر المراجع السابقة عند الحنفية في المواضع السابقة . 

() الحاوي الکبير ( ۱۸١/۷‏ ) » روضة الطالبين ( ٥١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۹۱/۳ › ۲۹۲ ) › الإشراف 
۳٤۷ ۰ ۳۹/۳ (‏ ) » المهذب ( ۳۷۹/۱ ) » النكت ورقة ۱۷٦‏ ( ب ) › حلي العلماء ( ۲۳۹/۰ » ٠٤١‏ ) 
وفي الحاوي : « قال الشافعي : ولو كان ثوبًا فصبغه فزاد في قيمته » قيل للغاصب : إن شفت فاستخرج الصبغ 
على أنك ضامن لا نقص » وإن شعت فأنت شريك با زاد الصبغ » فإن محق الصبغ فلم تكن له قيمة › قيل : 
ليس لك ههنا مال يزيد فإن شعت فاستخرجه وأنت ضامن لنقصان الثوب » وإن شئت فدعه . وإن كان 


ا 


e‏ لا :أن إزالة الصبغ من الغوب جناية عليه » كما لو كان الثوب يهلك 
بذلك حتی لا یبقی منه شء ء0 

٥‏ - ولان ٩‏ ملکه صار ت ال ت ق ا 
ضرر؛ كمن غصب عبدا فأطعمه » ثم أراد أن يكلفه القيء » كما لو خاط الخاصب 
جرح العبد المغصوب بخيطه 

. ولا يقال : إن في العبد ليس له تزع الخيط » وإن رضى الالك وهنا له‎ - ٩ 
قلع الصبغ إذا رضى المالك » > لأنا لا نسلم هذا » لأن امالك يفسد ثوبه والآخر يتلف‎ 
صبغه من غير غرض صحيح » ثم هذا ليس بصحيح » لأنه إذا رضى [ الالك ] > با‎ 
. فيه نقصان ماله ” فجاز ما يراه » دون من يجوز ذلك بغير رضاه‎ 

۷ - احتجوا بان الصبغ عين مال الغاصب له قلعه برضاء المغصوب منه › 
E e E‏ 

۸ - قلنا : إن كان البناء والغرس لا يزول إلا بالضرر على صاحب الأرض فله 
E NEE OEE‏ صاحب 


الشافعية قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٠١/١‏ ) » الشرح الكبير مع المغني ( ٤١١/١‏ ) › 
مدع ( ٠۷١ » ۱۷۰/١‏ ) ذكر ابن قدامة أنه إن غصب الغاصب ثوبا » فصبغه بصبغ له لا يخلو من ثلاثة 
أحوال : أحدها : أن يكون الثوب والصبغ بحالهما لم تزد قيمتهما ولم تنقص فهما شريكان . الحال الثاني : 
إذا زادت قيمتهما فصارا يساويان عشرين نظرت فإن كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة 
لصاحب الثوب . وإن كان لزيادة الصبغ و في السوق فالزيادة لصاحبه . وإن كان لزيادتهما معا فهي بينهما . 
فإن أراد الغاصب قلع الصبغ قال الحنابلة ل سواء أضر بالثوب أو لم يضر » ويضمن نقص الوب إن 
قفن . وظاهر كلام الغرقي آنه لا كن من قله » إذا تضرر القوب بقلعه » . 

)١(‏ قال أبو جعفر الطحاوي : لا معنى لإباحة الغاصب استخراج الصبغ مع نقصان الذي يلحق بالثوب » لأنه 
إن كان من حق الغاصب أخذ صبغه فمن حق المغصوب أن لا ينقص ثوبه . وینبغي ان لا یکون عليه ضمان 
الاد ع ن داك ن رة ا ا ج ان بالاستخراج دل على أنه ليس من حقوقه وأنه منوع 
منه » فلما بطل هذا صح أن للمغصوب منه احتباس الثوب » لأن الصبغ مستهلك في الثوب » وليس الثوب 
مستهلكا فى الصبغ . انظر مختصر اختلاف العماء ( ۱۸٠/6‏ ) . 
(۲) حرف النون ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) حرف في ساقط من ( ص ) › ( م ) » ( ع ) والصواب ما أثبتناه من ( ن ) . 
)٤(‏ ساقطة من[ ص ] . () في ( م )۰( ع ):[مالکه]. 
)١(‏ انظر الغني مع الشرح الکبیر ( ٤۳۲/١‏ ) » المهذب ( ۳۷۲/۱ ) . 


FF/V 


صبغ الثوب المغخصوب 


۹ - وقال المروزي : له إجباره ” » وهذا غلط ؛ لأن إتلاف مال الغاصب 
وإلحاق الضرر بال المغصوب » والغصب » لا يبيح ذلك . وليس هذا كالبناء والغرس ؛ 
لأن صاحب الأرض إذا ألزم الغاصب قلعه نقصت قيمته بالقلع . فأما أن يتلف فلا ( , 

٠‏ - ولأن العادة جارية أن الناس يقلعون البناء والغراس بغرض فيه » ولم تجر 
العادة أن يقلعوا الصبغ من الثياب . 

1 - وقال الشافعي له في القديم : لصاحب الثوب أخحذه » ولا شيء 
للغاصب عليه . وهذا غلط ؛ لأن الصبغ عين مال قائمة » فلم يجز أن ° يتملكه 
امالك بغير شيء » كالبناء والغراس 

۲ - وليس هذا كالقصارة ؛ لأنه ليس فيها عين مال » وإما هو يتبعض الثوب › 
وذلك في حكم المنفعة » فلا يقوم بغير عقد أو شرط . 


*# #* +# 


) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ابن شریح‎ )١( 

(۲) ففي المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) : « وإن طلب صاحب الثوب استخراج الصبغ وامتنع الغاصب ففيه وجهان : 
أحدهما : لا يجبر » وهو قول أبي العباس ( أحمد بن عمر بن سريج ) لأن الصبغ يهلك بالاستخراج › ولا 
حاجة به إلى ذلك ؛ لأنه يكن أن يستوفي حقه بالبيع » ولا يجوز أن يتلف مال الغير . وهو اختيار أي حامد › 
وهو ظاهر كلام الشافعي . والثاني : يجبر » وهو قول أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي وأبي علي بن 
خیران ؛ لأنه عرق ظالم » E‏ . وقال الماوردي : 
إن الوجه الثاني : صح . انظر الحاوي الكبير ( ۱۸١/۷‏ ) 

(۳) في ( ع ) › ( م ) :[ ولا فلا ] بزيادة إلا . 

)٤(‏ جاء في روضة الطالبين ( ٤۷/١‏ ) ما ملخصه : « للصبغ الذي يصبغ به المغصوب ثلاثة أحوال : الأول : أن 
يكون للغاصب » وإن حصل فيه عين مال بالانصباغ فهو ضربان : الأول : إذا لم يكن فصله فقولان : القديم + 
أنه يفوز به صاحب الفوب تشنبييًا له بالسشمن : والمشنهور أنهما شريكان » فينظر إن كان قيمة الثوب مصبوغا مغل 
قيمته وقيمة. الصبغ قبل الصبغ جميعًا » بأن كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة » وصار يساوي 
مصبوغًا عشرين ؛ فهو بينهما بالسوية . الضرب الثاني : إذا أمكن فصله من الثوب فقد حكي قول عن القديم : 
أنه إن كان المفصول .لا قيمة له فهو كالسمن » والمشهور اا ي و ا 
)١(‏ في (. ص ) ١:‏ يملكه على امالك ] . 


۳ £/۷ 


oH EE NN 


كتاب الغصب 


الل و 
غصب الطعام وتغيير حالته 


۱4۴۳ - قال أصحابنا E N E‏ 
قلا » أو درهىًا ؛ فالمالك با خیار : إن شاء ضمنه مثله » وإن شاء أخذه ولا شىء له ٩(‏ . 


64 - وقال الشافعي ينثو : له أن يأحذه ويضمن النقصان " . 

6 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « على اليد ما أخذت حتى ترد » © 
فظاهره يقتضي آنه إذا رد العين سقط الضمان ° . 

> و خد فر اللصرب من الفلا وناد فار كا ار هاك اعطا 


› ) ۳۲۸/۹ ( تكملة فتح القدیر‎ › ) ٠١۹/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۱/٤ ( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
جاء في البدائع « إذا غصب حنطة فعفنت في يد الغاصب › أو ابتلت » أو صب‎ ) ۹١/١١ ( المبسوط‎ 
الغاصب فيها ماء فانتقصت قيمتها فإن صاحبها با يار : إن شاء حذها بعينها ولا شيء له غيرها » وإن شاء‎ 
. تركها على الغاصب وضمنه مثل ما غصب » وليس له أن يأأحذها ويضمن النقصان » . وبه قال المالكية‎ 
وعبارته : « وإن وجد المغصوب ماله بعينه قد نقصت قيمته عما‎ . ) ۸٤١/١ ( انظر : الكافي لابن عبد البر‎ 
کانت عليه یوم الغصب لعیب حدث به ونقصه فهو مخیر بین آخذه ولا ارش له فیما حدث به ونقصه › وبين‎ 
: » تر که وأخحذ قيمته يوم غصبه‎ 
حلية‎ » ) ٠١ › ٠٤/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ۱۹١/۷ ( الحاوي الكبير‎ » ) ۲٠١/۳ ( انظر کتاب الام‎ )۲( 
ففي الحاوي : « وإن كان قمحا فعفن عنده رده وقيمة ما نقص » قال الماوردي : « وهذا‎ ) ۲٠٠/١ ( العلماء‎ 
صحيح إذا عفنت الحنطة في يد غاصبها » أو ساست بالسوس » أو دادت بالدود فله استرجاعها وما نقص من‎ 
قيمتها قل النقص أو كثر » وجاء في حلية العلماء : « وإن كان النقصان غير مستقر بأن ابتل الطعام فخيف‎ 
عليه الفساد فقد قال في الام : للمغخصوب منه مثل مكيلته . وقال الرييع : فيه قول آخر : إنه يأخذه وأرش ما‎ 
نقص » . وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى أنه إن نقص المغصوب نقصًا غير مستقر » كطعام ابتل وخيف‎ 
فساده » او عفن وخشي تلفه فعلیه ضمان نقصه . وقال القاضي : لا یلزمه بدله » لأنه لا یعلم قدر نقصه وکل‎ 
ما نقص شيء ضمنه » لأنه يستند إلى السبب الموجود في يد الغاصب فكان كالوجود في يده . وقال أبو‎ 
الخطاب : يتخير صاحبه ن اذ بدله » وبين ت رکه حتی یستقر فساده ویأخحذ ارش نقصه . وذ کر ابن مفلح‎ 
قولا ضعيفًا : أنه يجب الأرش مطلمًا . وقال ابن قدامة : قول أبي الخطاب لا بأس به . وقال المرداوي : هذا‎ 
. ) ٠١۸/١ ( الإنصاف‎ » ) ٠١۷/١ ( أحد الوجوه . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۹۱/۰ ) > الميدع‎ 
) ) . سبق تخريج هذا الحديث‎ )۳( 
. يناقش هذا الدليل : أنه عين ماله وليس ببدل عنه » وعلة الربا غير متحققة في هذه الحالة‎ )٤( 


غصب الطعام وتغيير ال oV‏ 


أكثر من کیله » ولانه قومه با لا قيمة قيمة له عند ملاقاة جنسه ؛ فلم يجز تضمينه شيا . 
أصله : إذا تغير تغيرّا لا يوجب نقصان القيمة . 

۷ - ولان ما لا يجوز أحذه مع مقدار الكيل a Yeh‏ أخذه مع 
مقداره إذا [ عين ] ”“ . أصله جميع القيمة . 

احتجوا : بأن جنایته قد استقرت فصار کما لو غصب ثوبًا فدخله عیب ” 

۸ - قلنا : الثوب نقص منه ما له قيمة عند ملاقاة جنسه » وما لا یدخله 
الربا ”“ بخلاف ذلك » ولأن الوب لو تلف جاز أن يأحذ من الغاصب مثله وزيادة › 
ی ی ا ا 
وزيادة ١‏ » كذلك لا يأحذه معيا مع الأرش . 


٭ ېړ چ 


. ] في ( ص ) : [ غير‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في كتاب الأم للشافعي ( ۳/. ۰( 

(۴) الربا لغة : الزيادة والنماء تقول : ربا الشيء يربو ربوا ورباء » أي زاد ونما . انظر لسان العرب ( ٠١۷۲/۳‏ ) 
والمصباح النير ( ۲۹١ » ۲۹١/١‏ ) وفي الاصطلاح : فضل مال بالمعيار الشرعي خال عن عوض شرط لأحد 
العاقدين في معاوضة مال بال . انظر ملتقى الأبحر ( ۸۳/۲ » ۸٤‏ ) علة الربا عند الحنفية : هي الكيل أو الوزن مع 
ا لجنس لقوله ا عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله له : « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة » والبر 
بالبر » والشعير بالشعير » والتمر بالتمر › والملح با ملح » مثلا بمثل »> سواء بسواء » يدا بيد » فإذا اخحتلفت هذه 
الأصناف ؛ فبيعوا كيف شثتم » . أحرجه الجماعة إلا البخاري . انظر نصب الراية للزيلمي ( ٠٠/٤‏ ) بناء على ذلك 
فإن الجودة بانفرادها لا قيمة لها في الأموال الربوية ولكنه يخير بين أن يأخذه ولا شيء له » وبين أن يت ركه على 
a TS E‏ 
بدائع الصنائع ( ٠١۹١/۷‏ ) » الهداية ( 1١/۳‏ ) . | 

اا ي و 


۳11/۷ 


oC ml ll 


کاب الا 


تخيير العين المغخصوبة بفعل الخاصب 


14۹ - قال أصحابنا : إذا غصب شاة فذبحها وشواها » أو حنطة فطحنها » أو 
ثوبا قطعه أو خاطه » أو حديدًا فاتخذه أواني انقطع حق المغصوب منه عنها » ولا يحل 
للغاصب الانتفاع بھا حتی ۇدى بداها ° : 

۷ ¬ وقال الشافعى ا2 N‏ ينقطع حى صاحب العين 4 وله أن ياحذها 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ( ۱۸١/٤‏ ) » الهداية ( ٠١/٤‏ ) » البناية على الهداية ( ۳١۷ » ۳۹٦۱/۸‏ ) » تبيين 
الحقائق ( ۲٠١٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٤۸/۷‏ ) » المبسوط ( ۸٦/١١‏ ۸۷ ) . وعبارة الهداية : « وإذا تغيرت 
العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها » زال ملك المخصوب منه عنها » وملكها الغاصب 
وضمنها » ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها »> كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها » أو حنطة 
فطحنها » أو حديدًا فاتخذه سيمًا » أو صَفْرًا فعمله آنية » قال أبو يوسف في رواية : لا ينقطع حق المالك » غير أنه 
إذا اختار أذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده ؛ لأنه يؤدي إلى الربا » . قال الكرحي : فإن أبا حنيفة ومحمد 
قالا : لا سبيل لرب الحنطة على الدقيق » وكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة » وعلى الغاصب حنطة كالتي 
غصبت . قال ابن سماعة عن أبي يوسف تفم . لا يأحذ المغصوب منه الدقيق مكان الحنطة » لكن يبيع الدقيق 
ويشتري له حنطة مثل حنطته » وهو أحق بذلك من جميع الغرماء إن مات الغاصب . وروى ابن سماعة عنه في 
موضع آخر : أن رب الحنطة بالخيار : إن شاء ضمنه حنطة مثل حنطته ودفع إليه الدقيق » وإن شاء أذ ذلك 
الدقيق وبرئ الطاحن لأنه متاعه بعينه . قال المصنف : ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدى بدلها دون أن يذ كر 
قياسًا أو استحسانًا . عند الحنفية هو استحسان » والقياس أن يكون له الانتفاع قبل أداء البدل » وهو قول الحسن 
وزفر . وهكذا روي الفقيه أبو الليث عن أبي حنيفة » وذهب المالكية كما جاء في الذخيرة ( ۱۹/۹ ) إلى القول 
بأنه « إن ذبح شاة وشواها فله قيمتها » وكذلك لو لم يشوها » وهذا يوافق الحتفية في الجملة . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۱۹۱/۷ ۰» ۲٠٠١ » ۱۹۷ ۰ ۱۹۲٤‏ ) » الوجير ( ۲٠١/١‏ ) » روضة الطالبين ( ٤١/١‏ ) »› 
التكملة الثانية للمجموع ( ٠٠١٠/٠١‏ ) وعبارة الحاوي : « فإن غصب منه حنطة فطحنها »› أو دقيقًا فخبزه 
فللمغصوب منه أن يرجع به دقيقًا وخبرًا وينقص إن حدث فيه وليس للغاصب أن يرجع بأجر العمل ولا بزيادة إن 
حدثت » . وقال فیما يتعلق بالشاة ص٤۱۹‏ : « لو غصب شاة فذبحها وطبخها ؛ لم يملكها ويرجع بها 
للمغخصوب منه مطبوخة وبنقص إن حدث فیها » . وقال الماوردی فیما یتعلق بالثوب وقطعه وخیاطته ص۱۹۷ : 
9 ولو غصب ثوا فقطعه قمیصًا » فان لم یخطه فربه احق به ویرجع بأرش نقصه » وقال في ما يتعلق بالحدید 
ص۲۰۰ » ۲١٠‏ : ولو عمل اللوح المخصوب بابا » أو بناه سفينة » أو غصب حديدًا فعمله درعًا » لم يملكه في 
هذه الأحوال كلها ؛ وللمغصوب منه استرجاعه منه معمولاً » ولا شيء للغاصب في عمله » إلا أن یکون له أُعیان - 


۳۷/۷ 


| نه تغيير العين المغصوبة بفعل الغاصب 


۹ - لا اا ری کر ای یھ ھی داس بن کی ا ج ای ای 


رجل ‏ من أصحاب النبى قر قال : « صنع رجل من أصحاب النبي لتر طعامًا ثم دعا 
نبي بل فقام وقمنا معه فوضع الطعام بين يديه فأحذ ١‏ بضعة من ذلك فلاكها (© 
طويلاً فلم يقدر على أن يسيخها ”“ فألقاها عن فمه وأمسك عن الطعام » فلما رأيناه فعل 
ذلك أمسكنا عن الطعام كما أمسك » ثم قال لصاحب الطعام : أخبرني عن لحمك هذا 
من أين هو ؟ قال : يا رسول الله » شاة كانت ججاري وكان غاثئبا فذبحناها حتى يأتي 
صاحبها فنعطيه ثمنها » فأمره النبي ّي أن يرفع الطعام ويطعمه الأسرى » " . 


مزالة فيسترجعها ی ف ار وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية بأن للمغصوب منه أخذ 
ماله وضمان نقصه » قال ابن قدامة : « وإذا غصب حنطة فطحنها » أو شاة فذبحها وشواها » أو حديدًا فعمله 
سكاكين أو أواني > أو خحشبة فنجرها بايا أو تابوتًا » أو ثوبًا فقطعه وخاطه » لم يزال ملك صاحبه عنه ويأخذه 
وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب » ويوافق هذا رواية عن أبي 
يوسف . انظر المغني الشرح الكبير ( ٤0٠١/١‏ ) » المبدع ( ٠١٠/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤0٦/۲‏ ) »› 
الإنصاف ( ۱٤٦/١‏ ) » المبسوط ( ۸٦/١١‏ › ۸۷ ) » البناية على الهداية ( ۳١٣۷ » ۳۹٦۹/۸‏ ) . 

(۱) هو عاصم بن كليب بن شهاب بن الجنون الجرمي الكوفي » روى عن أبيه وعن أبي بردة بن أيي موسي 
وعبد الرحمن بن السود ومحارب بن دثار وعلقمة بن وائل بن حجر وغيرهم » وروى عنه ابن عوف وشعبة 
والقاسم وأبو الأحوص وشريك والسفيانان وغيرهم . قال ابن معين والنسائي : إنه ثقة » وكان من أفاضل 
الكوفة توفي سنة ٠۳۷‏ ه . انظر تهذيب التهذيب ( ٠٥/١‏ ) » تهذيب الکمال ( ٥۳۷/۱۳‏ ) » كتاب 
التاريخ الكبير ( ٤۸۷/١‏ ) رقم الترجمة ٠٠٠۳‏ . ) 

(۲) هو الكليب بن شهاب الجرمي والد عاصم » روي عن سعد بن أبي وقاص وأييه شهاب بن اجنون » وعبد 
الله ابن عباس وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وخاله الغلبان بن العاصم الجرمي وأبي ذر الغفاري وأبي 
موسي الأشعري وأيي هريرة وغيرهم » وروي عنه إبراهيم بن مهاجر وابنه عاصم وغيرهما » قال أبو زرعة : إنه 
ثقة يقال : إن له صحبة » وقال ابن أبي خيشمة والبغوي : قد احق النبي بي » وذكره ابن منده وأبو نعيم وابن 
عبد البر في الصحابة . انظر تهذيب التهذیب ( ٤۰۰/۸‏ ) » کتاب التاریخ الکبیر ( ۲۲۹/۷ ) » تهذيب 
الکمال ( ۲١٣٣۳ - ۲۱۱/۲۶۲١‏ ) . | 3 
(۳) هو الصحابي ال جليل عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري » كما رواه الطبراني في إستاده في معجمه 
الأوسط عاصم بن كليب عن بردة عن أبي موسي » أسلم أبو موسي قبل الهجرة وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة 
بعد خيبر ومات سنة ٤۲‏ وقيل ٤٤ه‏ . انظر الإصابة ( ٠١۹/۲‏ ) وتهذيب الاسا واللغات ( ۲۹۸/۲ ) 


وشذرات الذهب ( )٤( . ) ٠۴/١‏ في ( ص ) : [ يضغها ] . 
e SES‏ 


)تد رجه لبم سفاني سستده :۲۱ ر۲۱۱ کما رجه الیهقي في السان الکبری ( ۲۳۰/۵ ) - 


۲ - ولو کان ملکه باقیا ؛ لم يجز أن يأمره بالصدقة بها بغير مره » فلما 
أمرهم بالصدقة دل [ على ] “ أنهم ملكوها » ولم يجز لهم التصرف فيها قبل ضمان 
البدل » وجاز فسادها إن تركوها فأمرهم بالصدقة . 

۳ - قالوا : التصرف فيها عند كم محظور [ فكيف يأمره ب بالصدقة احظورة؟ . 

€4 - 9 اا ایی ااا وی او ا 

OO AE 

› قلنا : ملك الغائب إذا حاف الإمام عليه التلف باعه وحبس لمنه عليه‎ - ۹٤۷٦ 

e e لرا‎ EVV 
a O eT 

۹ - فان ١‏ : يجوز أن يكون الغائب أراد الصدقة بها على الأسرى . 

E 5 - ۰‏ و 
من وجب بالشاة > يجوز لغیره أن بعمصی نذره بین مره 

1 -[ قالوا : يجوز أن یکون الأُسری قد اضطروا إلى اكل مال الغير بغر أمره ] (“ . 
والإمام اعد في مسنده ( KHE‏ ( وأبو داود في سننه کتاب البيو ع باب اجتناب الشبهات ) Yt4/Y‏ ( 
رقم ۳۳۳۲ والدارقطني في سننه ( ۲۸٦/٤‏ ) والطبراني في الأوسط ر( ۲ ) والزيلعي في نصب الراية 
(۱A٤)‏ او ا ر ا ی و ( ۲۲۷/١‏ ) وحاشية الشلبي عليه › 
البناية على الهداية ( ۳١/۸‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) › (ن)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۳) فقد اعترض الشافعية على ذلك الخبر المذ كور سابقًا » فقالوا : فأما الخبر. الذي استدل به فيحمل على أن 
يكونوا قد أحذوا ذلك عن إذنهم من غير ثمن مقدر : ويحتمل أن يكون لتعذر استبقاء الطعام لهم » فأمرهم ) 
بذلك حفظا بقيمته على أربابه . انظر هذا الجواب في الحاوي الکبیر ( ۱۹٤/۷‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٤( 

ااا ا ا و (e)‏ (ت). 


تغيير العين المغصوبة بفعل الغاہی سسس ۲٣۹۹/۷‏ 


۲ - قلنا : هذا لا يؤدي إلى تعليق الحكم بسبب لم ينقل » ولأنه لو كان 
الأسرى على هذه الصفة ما أمر النبي بتي يإطعامهم قبل أن ببين حال الشاة » وهذا خبر 
صحيح الإسناد لا يسوغ العدول عنه بشل هذا التمحل البعيد . 

۳ - ولأنه ٠‏ غصب حنطة » فلا يطالب برد الدقيق . أصله : إذا أتلفها . ولا 
يلزم إذا طحنها يإذن مالكها » لأن قولنا : لا يطالب معناه : لا يطالب الغاصب › ومتى 
طحنها یاذنه فليس بغاصب . 

› ولانه أزال الاسم وأكثر المنافع المقصودة بفعلِ لم يأذن امالك فيه‎ —- EA 
فوجب أن يزول ملك صاحبه عنه ؛ صله ا فضت دا بان اة ار او‎ 
) . حزها ٹم شواها‎ 

6 - ولا لزم إذا ذبح الشاة ؛ لأن الاسم لم يزل ؛ بدلالة أنه يقال : شاة 
مذبوحة » فإن ألزموا إذا ذبحها وقطعها . 

e N N E 
. يتخذ من اللحوم ونما المنفعة للدر والنسل › فهذا بعض المنفعة‎ 

ولا يلزم إذا غصب عصيرًا فصار خلا . لأنه © إن تخلل بنفسه فلم يزل الاسم 
وعامة المنافع بفعله وإن خلل هو زال للك . 

ولا يلزم إذا غصب خمرًا فخللها ؛ لأنه لم يزل عامة النافع المباحة إن يتخذها خلا . 
ولا يلزم إذا غصب فضة فضربها ؛ لأن اسم الفضة لا يزول بالصفة › ولانه فعل لو 
حصل من الخكار - أزال املك » فإذا حصل في الشاة أزال الملك كالبيع . 

٦‏ »س- ولأنه أحرج العين عن [ المعنى ] ٠‏ المقصود بها بزيادة معنى › فزال ملك 
امالك / كأحد الشريكين إذا وطيء ال جارية فأحبلها . | 

۷ »س- ولأن العقود والمقبوض كل واحد منهما سيب لضمان الأموال » فإذا 
كان في أحدهما ما يوجب نقل ملك العين بعوض » كذلك الآخر . ولا يكن القول 


. في ( ع ) › ( م ) : [ لا ] بحذف حرف النون‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : ثم خلطه » والصواب ما ألبتنا ؛ لأن السياق يقعضيه . 

(۳) في ( ع ) + ( م ) :[ لزمه ] . 

. )0( > ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما ألبتناه كما في ( ع ) › ( م‎ )٤( 


۳۷۰۷ س کتاب الغصب 
بموجبه في e‏ بالبذر () > لأن الملك المنقول غير متعين . 

احتجوا اينيك المسن عن عار به هن الي ل ال ET‏ 
حتى تؤدي » ) . 

۸ »س- قلنا : هذا دليل عليكم » لأنها أحذت الحنطة ؛ فعليه أداؤها › وأما الدقيق 
فلم يأحذه ؛ فلا یلزمه أداؤه بالظاهر . 

۹ - قالوا : روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لا يحل مال امرئ مسلم 
إلا بطیب نفس منه » ٩‏ فظاهره أنه لا یتملکه ولا يمسکه ولا يتصدق به © . 

٠‏ - قلنا : الفعل الذي هو جهة التملك ههنا لا يحل له عندنا ويلك به 
حكمًا » فقد قلنا بالظاهر ؛ فأما قولهم : إنه لا يحل له إمساكه والتصدق به حكمًا› 
ففي تلك الحال ليس بلك لغيره فلم يتناوله الخبر عندنا . 

۱١‏ - قالوا : فعل لو فعله في ملك نفسه لم يزل ملکه › فإذا فعله في ملك غیره 
[ لم يزل ملكه ] (“ . أصله : إذا ذبح الشاة ولم يشوها » وإذا قطع الثوب ولم يخطه › 
وإذا ضرب الفضة دراهم أو حلا ٩‏ . 

۲ - قلا : بطل إذا صب ذا ٩7‏ فخاطه بجدس آحر دونه لا بختلف 
المذهب أنه استهلاك › فإن صاحبه لا > حم له في العين » فأما إذا خلطه بجنسه 


)١(‏ البذر أول ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمه ما دام على ورقتين » والبزر بالزاي للبقل 

وغیره » وبڏر البذر في الأرض » وقيل : البذر جميع النبات إذا طلع من الأرض فنجم > والبذر مصدر بذرت 

أي زرعت . انظر : طابة الطلبة ص۹٠٠‏ ولسان العرب ( ۲۳۷/١‏ ) مادة بذر . 

(۲) سبقت ترجمة سلسلة الرواة كما تم تخريج الحديث ص۱۷۹ انظر الحاوي الكبير ( ٠٠١/۷‏ ) وعبارته 

ودلیلنا قوله به : « على اليد ما أحذت حتى تؤديه » فجعل الأداء غاية الحكم . 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ۲۹/١‏ ) عن أنس بن مالك عن رسول الله إل » وعن أبي حرة الرقاشي عن عمة 
عن النبي بير » ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸۲/۸ ) في كتاب قتال أهل البغي باب أهل البغي إذا 

فاءوا عن أبي حرة الرقاشي عن عمه عن النبي بب الإمام أحمد في مسنده ( ۷۲/١‏ ) عن بي حرة الرقاشي 

عن عمه وابن حجر في تلخیص البیر ( ٤١ - ٤٥/۳‏ ) . 

. ) ۱۹٤/۷ ( انظر هذا الدليل في الحاوي الکبیر‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

. قال ابن قدامة : لنا ن عين مال المخصوب منه قائمة ؛ فلزم ردها إليه » كما لو ذبح الشاة ولم يشوها‎ )٦( 

ولانه لو فعله بملکه ؛ لم يزل عنه ء فإذا فعله بملك غيره لم يُرّل عنه كما لو ذبح الشاة أو ضرب النقرة دراهم . 

انظر المغني مع الشرح الكبير ٤٠٤ ¬ ٤٤٣‏ . (۷) في ( ع ) +( م) :[ درها ] . 


ا ا ی ا ا و ا ی ا 
النصوص . ٠‏ 

ا فن مدا اغا التي ورز ناا ا ا 
ملکه > فإذا حصل في ملك غیره ازال ملکه . ) 

` › ٩ ولان من طحن حنطة نفسه زال ملکه عنها ویحدد على « دقیقها»‎ - ٤4 
فأما إ تا ا ا ا ا‎ . N 

6٥‏ - وإغا [ فات ا منافع الأ كل باقية قية مل إمكان 
«الشواء ( )°( والطبخ والقديد وإغا فاتت منافع أخياة ؛ وأّما الحنطاة إذا طحنت ؛ فقد زال 
الاسم . 

٦‏ - الدليل عليه : أن الدقيق لا يستحق بالعقد على الحنطة . ولو عقد على 
N SA SES‏ ا 

۷ - وأما ذا ضرب ارات ف بال اسم ا المافع » 
بدلالة : أن كل شيء يتخذ من النقرة يتخذ من المصوغ والمضروب . 

۸ - قالوا : التعدي على مال الغیر إذا طراً ۽ یخرجه من ان یکون .مل وکا [ لم 
زل ملك صاحبه عنه صله ما تقدم ۲ ٩”‏ . ) ) 
۹4 - قلنا : [ التعدي على مال الغير ] “ لم يزل الملك عندنا » ونما صار سببا 
في الإزالة إذا حدث عن التعدي معنى من العاني » وهذا يزيل الك » بدلالة وط ا جارية 
لمشت ركة إذا حبلت » ووطء الأب جاريةً الابن عندنا © .... e‏ 
)١(‏ في ( ع ) › ( م ) :[ للغائب ] . (۲) في ( ع ) + ( م) :1 وصفها ] . 
(۳) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ع ) ۰ ( م) :[ قامت ] . 


(°9) في ( ع ) ۰( م )۰( ۵) E‏ ء] وفي ( أ ) انط غير واضح يظهر » أنه الشراء أو الشواء والصواب 
ما أئبتنا لمناسبته لا بعده . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 
(۷) ما بين العكوفين ساقط من ( ع ) › >( م( 
را اران اھ فو عدت رھ کل چاو ان ا راد ور ال 


وفی أحد القولين عندهم 0 ) 
٠‏ - قالوا : لو ملكها حل له أكلها والتصرف فيها » ولم يجب عليه أن 
يتصدق بها ؛ لأن من ملك شيئًا لم ينحصر تصرفه . أصله إذا ملك بالبيع “ . 
۹ - قلنا : لا يمنع أن يلك الإنسان ما منع ET‏ 
من التصرف في المبيع قبل دفع الثمن . هذا مع رضاء المالك بزوال الملك . فلأن ينع من 
التصرف في الموضع الذي لم يرض الالك بزوال ملكه أولى . 


٭+ #٭+ *٭ 


عند الحنفية . والدليل على ذلك : هو قول النبي به : « أنت ومالك لأبيك » أخرجه أبو داود في سننه كتاب 
البیوع باب الرجل یکل من مال ولده ( ۲۸۹/۲ ) رقم ۳٠۲۸‏ وابن ماجه في سننه في كتاب التجارات باب . 
ما لارجل من مال ولده ( ۷1۹/۲ ) وجه الدلالة : أنه تر جعل مال الابن مضافا إلى الأب » فالأب ههنا إذا 
وطوع جارية الابن واستولدها أوجبوا صيانة ماء الأب » ولا يكن صيانة مائه إلا بعد تقدج الملك »› فقدموا املك 
على الوطء بالقيمة » فجعل كأن الأب ههنا واطئ ملك نفسه » فإذا جعلناه في حكم أنه وطئ ملك نفسه فلا 
مهر عليه » لأن للأب حق الملك في مال ولده » ولو وطيئ جارية ابنه مع علمه بحرمتها لا يلزمه الحد . انظر 
الميسوط ( ٠۲۲/١‏ ) » رءوس المسائل ص٤۳۸‏ » الهداية ( ١١٣١ - ٠٠٠١/۲‏ ) . 

)١(‏ قال الشافعية : يحرم على الأب نكاح جارية ابنه ؛ لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطفها » فلم يحل له 
نكاحها كال جارية المشت ركة بينه وبين غيره » وإذا وطع الأب جارية ابنه فتحرم على الابن بالمصاهرة وينسب 
الولد وتصير مستولدة الأب على القول المنصوص » ويقدر انتقال الملك إليه مع العلوق حتى ينتفي قيمة الولد 
على أظهر الوجهين . انظر المهذب ( ٥/۲‏ ) » الوجيز ( ۲٠/۲‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۳/١‏ ) » الروضة 
(۲۰۸/۷ ) » نهاية الحتاج ( ۳۲۹/۱١‏ » ۳۲۷ ) . 

اا ا ا ا و ا .(fftoct‏ 


|| مسالة 


کے 


تمليك الغاصب بالتضمبن 


اف ل أسجات الان س لفك و فب فا فر رها 
صَمِنَ قيمتها » وملكها بالضمان » إن كانت نا تملك بالعقود . وإن ٠‏ أحضرها 
الغاصب فهي له “ . 
٠۹٠۳‏ - وقال الشافعى فو : لا تملك بالضمان › فإذا قدر على ردها أخحذها 
مالكها » ورد القيمة التي قبض © . 

04 - ا ا . أصله البيع فلا 
ea ah Ra‏ 

۵ د ولأنه من العقد الذي يجرن تقل اللاك فها 8 رجب آن پکون سا 
للتمليك . أصله : إذا حلط الدهن بالبذر » وإذا وطئ الجارية المشتركة . 


. في ( ع ) › ( م ) : [ فإذا ] وکلاهما صواب‎ )١( 

(۲) مختصر الطحاوي ص۱۱۸ » المبسوط ( 11/١١‏ - 1۷ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠١/١‏ ) » الهداية ( ۱۸/٤‏ ) » 
البنایة ( ۳۹۹/۸ ) » رؤوس المسائل ص۷٠۳‏ . وعبارة الزمخشري : « إذا غصب عبدًا فأبق من يد الغاصب فأخحذ 
الملغصوب منه القيمة ثم عاد العبد من الإباقة ؛ فإنه يعود إلى ملك الغاصب عندنا » . 

(۳) انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۳١١/۳‏ ) » المهذب ( ۳۹۸/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع 
۲۳۷/۱١ (‏ ) » حلية العلماء ( ۲٠١ - ۲٠٤/١‏ ) » الحاوي ( ۲٠٠۹/۷‏ ) وعبارة الشيرازي في المهذب : « وإن 
ذهب المغصوب من اليد وتعذر رده بأن كان عبدًا فأبق أو بهيمة فضلت كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة ؛ 
لأنه حیل بینه وبين ماله » فوجب له البدل کما لو تلف . و[ذا قبض البدل ملکه ؛ لأنه بدل ماله فملکه بیدل 
التلف . ولا يملك الغاصب المغصوب ؛ لأنه لا يصح تملكه بالبيع » فلا يلك بالتضمين كالتالف » . وهو قول 
الإمام مالك والإمام أحمد » فقد جاء في الذخيرة للقرافي ( ۳١٠/۸‏ ) فإذا قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهر 
الغصوب فلك أحذه إن علمت أنه أخفاه وترد القيمة . لأنه ملكك فإن لم تعلم فلا » . وقال صاحب الكافي 
٠۲۸/۱ (‏ ) : فأما إذا وجد » فصاحبه أولى به على أي حال زاد أو نقص » لأنه ملكه وماله » . وجاء في المغني 
مع الشرح الكبير ( ٠٠۷/١‏ ) : ومن غصب شيمًا ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة › فإن قدر عليه » رده 
وأحذ القيمة . وجماته SS GE RD‏ 
ببدله » فإذا أحذه مَلکه ولم يلك الغاصب العين المغصوبة بل متي قدر عليها لزمه ردها ويسترد قيمتها التي 
أداها ) انظر أيضًا الشرح الكبير مع المغني ( ٤۳۷ - ٤٠٠٦/١‏ ) » المبدع ( ۱۸٤/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٤( 


. © فإن قيل : لا نسلم أن العبد الاأبق يجوز نقل الملك فيه‎ - ٠٠۹٠ 

۷ س- قلنا : إذا عين العين المغصوبة فى بلد أخر فللمالك تضمينه » ونقل الملك 
فیها جائز . لأنه [ لو ] ” باعه » صح باتفاق الحق بها في يده . ولو غصب العبد منه 
غاصب فضمن الأول » فالعين يصح تمليكها لأنه يجوز بيعها من الغاصب الثاني . فأما 
العبد الأبق : فبيعه يصح من الغاصب عندنا » ee i‏ 
أن القيمة بدل عن العين وعند مخالفنا بدل عن الحيلولة بين المالك وملكه ”° و 
EN E‏ 

۸ - ولأنه سبب لضمان القيمة فكانت E‏ کالقبض فی 
البيع الفاسد . ولأنها مأحوذة في مقابلة ما يصح تليكه »> كالئمن في ليع ٠‏ 

۹ - ولأن الحيلولة السبب الموجب للضمان » فالبدل في مقابلة السبب 
كالثمن في البيع في مقابلة المبيع . وليس هو بدل في مقابلة البيع › والدية في القتل 
بدل من المقتول لا عن القتل › والمهر في النكاح بدل عن الاستباحة لا عن النكاح . 

۰ ۱ - وإذا ثبت هذا قلنا  :‏ [ ملك ] البدل عن العين التي يصح تمليكها › 
فوجب أن يلك [ العين كالئمن ذ في المبيع » ولأنه سلم بدل ملكه والملك محل النقل ؛ 
فوجب أن يملك ] ” عليه كالبيع . ولا يلزم إذا غرم الغاصب قيمة المدبر » لأنها بدل 
) عنه عندنا لا عن الحيلولة > کما یظن مخالفنا ا ا و »> كالدية ‏ 
المأحوذة في قتل الحر . 

= ولا بام علی هلا بة علی رط الموش » إذا سام امرش ماه اقب 
بدلا عن الموهوب » ولا يزول يلكه عن الموهوب ؛ لأن الهبة لا : تتم إلا بقبض عوضها ». 
فإذا قيض أحد العوضين فقد ملك هبة مضمونة » ولم يصر بدلا حتى يقبض البدل 
الآحر » ولهذا يضمن هذا المقبوض بقيمته حتى يسلم ما في مقابلته . 

۲ - ولا يازم إذا أكره على أن يبيع عبدًا [ في ] © جارية » وسلم العبد 


(1) في ( ع ) +( م) :[ فيها] . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
(۳) انظر المهذب للشیرازي ص۳۹۸ وعبارته : لأنه حيل بينه وین ماله ؛ فوجب له البدل حتى لو تلف . 
)٤(‏ في ( ع )۰( م) :1 غیر] . )٥(‏ ما بين المعکوفتین ساقط من ( ع ) › ( م ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) ۰ (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 


(۸) ساقطة من ( ص ) وفي ( ع ) » ( م ) أن بيع عبدًا وجارية والصواب ما أثبتناه . 


تمليك الغاصب بالتضمين Vo VN‏ 
فأعتقه القابض مَلكه ونفذ عتقه فيه » وال جارية على ملكه [ لأن بدل هذا العبد القيمة › 
وقد استحقت على قابض العبد . 

۴ - ولا يلزم البيع الفاسد » فإذا اتصل به القبض ولم ينقد اللمن لزم » لأن 
الثمن ليس ببدل » وإنما القيمة البدل » وقد ملكت عليه (“ . ) 

٤‏ - فإن قالوا : من أصحابنا من قال : إنه لا يلك القيمة › وما يقبضها 
لتحول بينها وبين الغاصب . ٠‏ 

101° - قلا : هذه عبارة لا يحصل معناها ؛ لأنه يقبض القيمة » ويجوز تصرفه 
فیها بسائر جهات التصرف ‏ وتورٹ عنه › صفات المملو كات فتجتمع العبارة 


ولا يضرنا . 

٠‏ س- احتجوا : بقوله - عليه الصلاة والسلام - : « على اليد ما أخحذت حتى 
ترد ۾ ( . 

4 - : مراد به ما أخذت من ملك العين حتى ترد » وبعد أحذ القيمة 


ا ق الین لک ب عة رده اس ار : 
€ ر 
۱۸ - وآما قوله تعالی  :‏ إل ان تكرت ےرہ عن اض نکم ٩‏ فالله 
تعالی ا ا e‏ المال قفا اااا ف ولا اکل 
-— وقوله عليه الصلاة والسلام ١ J‏ يحل مال امریئ مسلم لا بطیب 
نفس منه ) © لا دلالة فيه » لأنه لما طالب بالقيمة وأخحذها فقد رضى » وطابت 
سه بعوض ما الله . 
(1) ساقطة من ( ص ) ومكانها : ( لأنه يلرم البيع الفاسد » إذا اتصل به القبض ولم ينقد الفمن » لأن اللمن 
ليس ببدل وإنما القيمة البدل وقد ملكت عليه . 
(۲) في ( ع ) › ( م ) : [ بسائر الجهات التي للتصرف ] . 
(۳) سبق تخريج هذا الحديث » انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۲٠۷/۷‏ ) والتكملة الثانية للمجموع 
۲٠١/١١(‏ ) وذكروا وجه الدلالة من الحديث الشريف فقالوا : فجعل الرد غاية الأحذ » فاقتضى عموم 
الظاهر استحقاقه في الأحوال كلها . ) 
)٤(‏ سورة النساء : الآية ٩‏ » وقالوا في وجه الدلالة من الاية : فما حرج عن التراضي خرج عن الإباحة في 
التمليك . انظر الحاوي الكبير ( ۲١۷/۷‏ ) . 
)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم ( ۸1١‏ ) . 


۰ - قالوا : غرم ما تعذر رده بخروجه من يده فلا یملکه . اصله إِذا غصب 
مدبوا فأبق منه (“ . 

١‏ - قلنا : المعنى في المدبر للك تا للضي فن واد 
بالضمان [ كما لو أحذ  ]‏ القيمة بالتراضي . 

۲ - فإن قيل : المدبر ينتقل إلى الموصى له إذا [ أبطل  ]‏ المولى 7 التدبير › 
فجاز أن يلك بالضمان كما لو أعتق أحد الشريكين [ العبد ] ”“ وهو موسر » ملك 
تب کرک الان و من آات الاك لم ب إا نا فاكو الع © 
فما ثبت في المدبر وأم الولد علم أنه ليس من أسباب الملك . 

۴ - قلنا : ضمان الغصب الذي يفيد الملك لا يصح إلا فيما يلك عندنا ؛ 
لأن المدبر يجوز أن ينقل فيه املك بحكم الحاكم » والآبق يجوز بيعه تمن هو في يده › 
ويجوز بيعه من الغاصب » لأنه في ضمانه : ولهذا قال أبو حنيفة : إن ما لا ينقل فيه 
الملك لا يضمن بالغصب › كأم الولد ^ . 

‰4 - ولأن البيع تمليك بالعقد » وهنا تمليك من طريق الحكم فهو آكد › فيجوز 
أن يصح فيما لا يصح بيعه » كما أن الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع ”© . 

»س- قالوا : بدل عن جناية فلم يستقر » فإذا تبين أن ال جناية غير موجودة ؛ 
وار البدل ٠‏ » کمن ضرب عين رجل فابیضت فغرم الأرش ثم زال البياض 


وجب رد الأرش 0% 


)١(‏ انظر هذا الدليل في الغني مع الشرح الکبیر ( ٤۱۷/١‏ ) وعبارته « ولأنه غرم ما تعذر عليه رده » بخروجه 
عن يده » فلا يلكه بذلك كما لو كان المغصوب مدبرًا » . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 

(۳) في ( ص ) : [ إذا ابطل ] . 

. في جميع النسخ الولي والصواب ما أبتناه لأن السياق يقتضيه‎ ) ٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(1) في ( ع ) › ( م ) :1 كالضمان ] . (۷) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 کالبيع ] . 

(۸) انظر الهداية ( ۲۳/٤‏ ) › تبین الحقائق ( ۲۳۹/١‏ ) . 

(۹) قاعدة : « الإرث ينتقل به ما لا ينتقل بالبيع » . 

. م ) وجب به البدل‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )۱١( 

)١١(‏ الحاوي الكبير ( ۲٠۷/۷‏ ) وعيارة الماوردي : « ولأن کل بدل وجب بفوات المبدل کان عود المبدل ج 


تمليك الغاصب بالتضمين V۷‏ 
۱۲۹ - ورا قالوا : غرم على ظن أن حقه قد فات » فصار كالبياض إذا زال . 
۷ - قلنا : بطل إذا تعذر تسليم المبيع فقضى للمشتري بالثمن « ثم اُمکن 

التسليم . والمشتري يجد [ بالمبتاع ] “ عيبا ”“ فيرده ويأخذ الثمن ويزول العيب › و 

[ بالقاضي ] " إذا فسخ النكاح بالغئة بعد مضى السنة ”“ ثم زالت العنة . 
۸ - ولا نسلم أن الغاصب يغرم البدل على ال جناية » وإنما يغرم بدل العين على 

ما قدمنا . والمعنى في الجناية : أن الأرش يجب بفوات المنفعة » أو الجمال إذا زال البياض 

فلم / يفت واحد منهما . والقيمة [ في مسألتنا عوض عن العين » والعين قد سلمت 

للغاصب » فلم يفسخ التضمين فيها ] © . ) 

۹ س- قالوا : إذا كان يغرم القيمة لعدم القدرة على الأصل › يسقط البدل 

بالقدرة » كالتيمم إذا قدر على الماء ° . 

۴٠‏ - قلنا : قدر على المبدل بعد الملك المخصوب [ منه ] " البدل فصار 

كالقدرة على الماء بعد الصلاة بالتيمم . 

١‏ - قالوا : المأحوذ لا يخلو أن يكون ثمئًا أو قيمة › والفمن لا يكون إلا 
بالتراضي » والقيمة لا تحب إلا عن متلف ^ . | 
۲ - قلنا : تعذر الوصول إلى ا اق ف يجوز 

إيجاب القيمة مع بقائها كما يجب عند تلفها . 

۴۴ - قالوا : غرم القيمة على قولهم فوات العين › فإذا ظهرت كان له المطالية 


موجبًا لسقوط البدل قياسًا على ال جاني على عين فابيضت ثم زال بياضها » أو على يد فشلت ثم زال شللها» . 
)١(‏ في ( ص ) : [ بالمتاع ] . 

(۲) في جميع النسخ والعبد يجد به المبتاع عيبا » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(۳) في ( ص ) : [ كالقاضي ] . )٤(‏ في ( ع )+ ( م )+>( ن ):1 العنة]. 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(1) الحاوي الكبير ( ۲٠۷/۷‏ ) وعبارة الماوردي : « ولأن كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود 
المبدل مانعًا في التصرف في بدله » كالمتيمم إذا وجد الماء » وآكل اليتة إذا وجد الطعام » . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ (م) .. 

(۸) في ( ع ) » ( م) : [ مكلف ] . انظر هذا الدليل في المهذب ( ۳۹۸/١‏ ) › الوجیز ( ۲٠۹/۱‏ ) وعبارة 
الشيرازي : « ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يلك بالتضمين كالتالف » . 


FFVA/V 


كتاب الغصب 
ها 6 كها ل اد اة شرل القاس 

4 س- قلنا : إذا ضمن بقوله ثم ظهرت العين زائدة القيمة › فقد تم التمليك 
وثبت للمغصوب [ منه  ]‏ الخيار . ولأن القاضي نقل الملك على شرط فبان بخلافه . 
وهذا کمن ابتاع عبدًا على آنه خباز فوجده بخلاف ذلك . 

۴٥‏ - قالوا : ظلمًا إذا وقع على ما يلك ملكا لا يقع على مالا يلك كالبيع 
والنكاح وعکسه الوكالة ° . 

- قلا : ضمان الغصب الذي يلك به لا يثبت إلا فيما يلك على ما 
ا و کا ا ا وک فا ورت ا ےج باك 
عندهم وهو الكلب ”“ ويكون الموصى لهم الحق به . 


*# *# * 


.. ) ٤1۷/١ ( انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) > ( م ) › (ن). 

(۳) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲۱۷/۷ ) وعبارته : « ولأن ما أوجب ملك بدله تمليك مبدَله كان 
امتناع ملك المبدل مبطلا للك البدل » كالبيع لا ملك به ثمن أم الولد ؛ لأنها لا تملك » ويلك به ثمن غيرها 
فما يملك » فلما استوي في الغصب بدل ما يجوز أن يلك من الأموال وما لا يجوز أن يلك من الأوقاف 
وأمهات الأولاد دل على أن ملك البدل فيما لا يوجب تليك مبدله . 

)٤(‏ تصح الوصية عند الشافعية بكل مقصود يقبل النقل » بشرط أن لا يزيد عن الثلث . ولا يشترط كونه 
موجودا او عا ولا ونه مغلرما ومقدوزا غه ولا کرنه سا ولا رمال :| إذ تصح بالكلب » المنتفع به › 
وجلد اليتة » والخمر الحترمة » وكل ما ينقل إلى الوارث . ولو أوصي بكلب ولا كلب له لم يصح » لأن شراءه 
متعذر » وان کان له کلاب ولا مال له سواها » توجه اعتباره من الثلث . اه انظر الوجیز ( ۲۷۱/۱ ) . 


عصب الساجة والبناء عليها أو حولها جج ججج ج ج ج ااکحخحجحدھحمحمحمحمحصجصحصجحصحصحصکص 4/۷ 


o mM 0ھ“‎ 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


۷ - قال أصحابنا : إذا غصب ( ساجة » ” فبنى عليها نقض البناء . ”"“ وإن 
بنی حولها لم ينقض " . 
۸ »- وذكر محمد فى كتاب الصرف ما يقتضى التسوية بين الأمرين ٠‏ وهو 
| لصحيح . ) 

۹ | - وقال الشافعي رال : ينقض وترد على صاحبها . وقال فيمن غعصب 
خيطا فخاط به جرحه أو جرح عبده : فإن نزعه حاف التلف أو زيادة العلة لم ينزعه . 
وإن كان لا يخاف التلف ولا زيادة العلة ولا النتن ولا إبطاء برء فإنه ينزعه . 


)١(‏ في ( ع ) ٠‏ ( م ) »› ( ن ) ساجة والساجة نوع من الشجر له خشب حسن وجمعها ساجات لا ينبت إلا 
بالهند ويجلب منها إلى غيرها » وقال الزمخشري : الساج خحشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد 
الأرض تبليه والجمع السيجان مثل النار والنيران . وله معان أخحرى والمعنى المذ كور هو المقصود . المصباح المنير 
٠٤٠١/۱ (‏ ) مادة سوج » لسان العرب ( ۲٠١٠/۳‏ ) » تهذيب الأسماء واللغات ( ٠١۸/۳‏ ) مادة سيج . 
(۲) هذا إذا كانت قيمة البناء كبر من قيمة الساجة » أما إن كانت قيمة الساجة أكبر من قيمة البناء ؛ لم يرل 
ملك مالكها عنها بالإجماع . انظر البناية على الهداية ( 4/۸ ( 

(۳) بدائع الصنائع ( ۱٤۹/۷‏ ) » المبسوط ( ۹٤ - ۹۳/١١‏ ) » الهداية ( ٠ ) ٠١٦/٤‏ البناية على الهداية 
(۳۷۸/۸ - ۳۷۹ ) » تبیین الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) » تكملة البحر الرائق ( ۱۳۱/۸ - ۱۳۲ ) »› رءوس 
المسائل ص۹٤۳‏ » نتائج الأفكار ( ۲٠١/۸‏ ) . وعبارة الزيلعي : « قال الكرخي والفقيه أبو جعفر : إنما ينقطع 
حق امالك عن الساجة إذا بني عليها » وأما إذا بني حولها فلا ينقطع حق المالك ؛ لأنه متعد في البناء عليها . 
والساجة من وجه كالأصل لهذا البناء فيهدم للرد » كما إذا بني في الأرض المغصوبة . وقال الكاساني في 
البدائع : وذكر الكرحي : أن موضوع مسألة الساجة ما إذا بني الغاصب حوالي الساجة لا على الساجة » فأما 
إن بني على نفس الساجة ؛ لا يبطل ملك المالك » بل ينقص » وهو اختيار الفقيه أبي جعفر الهندواني كذ . 
)٤(‏ قال السرحسي : ذكر الإمام محمد بن الحسن في كتاب الصرف : أنه لو غصب بقرة واتخذ منها عروة 
مزادة انقطع حق امالك عنها » وهو في العمل هنا متعد ؛ لأن عمله في ملك الغير ؛ فدل أنه لا فرق بين أن يكون 
عمله في ملك الغير أو في ملك نفسه . انظر المبسوط ( ٩٤/١١‏ ) والضابط فيه : أنه مي تغيرت العين الغصوبة 
بفعل الغاصب حتى زال اسمها ومعظم منافعها » أو احتلطت بلك الغاصب » بحيث لا يكن تييزها صلا إلا 
بحرج » زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها» ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها . والبناء 
على الساجة بهذه المثابة فيملكها الغاصب . انظر تبيين الحقائق ( ۲۲٠/١‏ ) والبحر الرائق ( ٠. ) ۱۳١/۸‏ 


PFA‘ /N 


كتاب الغصب 


. وإن خاف النتن أو إبطاء البرء » فقيمته . والبغل والحمار كالآدمي‎ - ٠ 
والكلب والخنزير تقلع في جميع الأجوال » وأما الحيوان الأ كول كالبقر والغنم فنص على‎ 
. یجب الرد‎ ١ انه‎ 


1 س- قال الرييع فيها قول أحر : أنه يجب الرد ٩”‏ . 


(۱) هو آبو محمد الربیع بن سليمان بن عبد ال بار ب بن كامل المرادي بالولاء » الملصري المؤذن » صاحب الإمام 
الشافعي وراوي کتبه » وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون . ولد سنة ٤۱۷ھ‏ وروی عنه ابو داود 
والنسائي وابن ماجه وأبو زرعة الرازي والطحاوي » وقد روى عنه أكثر من مائتي رجل كَمْبَ الشافعي » كان من 
كبار العلماء لكن ما كان يبلغ رتبة المزني في الفقه › ا 
۰ه بمصر . انظر المنتظم ( ۲۳۸/۱۲ ) » شذرات الذهب ( ٠١۹/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۸۷/١١‏ - 
۱ ) طبقات الشافعية الکبری للسبكي ( ۱۳۲/۲ - ۱۳۳ ) » الأعلام ( ٠٤/۳‏ ) . 
(۲) الام ( ۲۹۱/۳ ) » حاية العلماء ( ۲٤۲/١‏ ) » المهذب ( ۳۷۲/۱ - ۳۷۳ ) » مغني الحتاج ( ۲۹۳/۲ ) 
والحاوي الکبیر ( ۱۹۸/۷ - ۰۲ ١‏ ) » روضة الطالبين ( ٥٦ - ٠٤/١‏ ) . وعبارة الشيرازي في المهذب : « فإذا 
غصب ساجًا فأدخله في البناء أو خيطا فخاط به الشيء ء نظرت » فإن عفن الساج وبلي الخيط » لم يؤخذ برده ؛ 
لأنه صار مستهلکا فسقط رده ووجبت قیمته . فان کان باتیا على جهته نظرت » فإن كان الساج في الناء 
والخيط في الثوب » وجب نزعه ورده ؛ لاأُنه مغصوب یکن رده » فوجب رده کما لو لم یین عليه ولم یخط به» 
وإن غصب خيطًا فخاط به جرح حيوان : فإن كان مباح الدم كالمرتد والخنزير والكلب العقور وجب نزعه 
ورده ؛ لأنه لا حرمة له فكان كالفوب . وإن كان محرم الدم : فإن كان ما لا يؤكل كالآدمي والبغل وال حمار 
وخيف من نزعه الهلاك لم ينزع ؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة الال » ولهذا يجوز أحذ مال الغير بغير إذنه 
لحفظ الحيوان » ولا يجوز أخذه لحفظ الال » فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ الال . وإن كان ما يكل ففيه 
قولان : احدهما یجب رده ؛ لأنه يكن نزعه بسبب مباح فوجب رده كالساج . والثاني : لا یجب رده › لان 
التي لر نهي عن ذبح الحيوان أحرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۹۷/۲ ) . والقول الأول : رواه الربيع فقال : 
تذبح لينزع الخيط منها » لأنه قد يوصل إلى أخذه على وجه مباح . والقول الثاني : رواه المزني وحرملة : أنه يقر 
ا لخيط ولا ينزع ويؤخذ الغاصب بقيمته . وقال زفر من الحنفية : لا ينقضي حق صاحب الساجة . فهو في هذه 
المسألة مع الشافعية . انظر المبسوط ( ۹۳/١١‏ ) والبناية ( ۳۷۹/۸ ) وحاشية الشلبي على التبیرن ( ۲۲۸/١‏ ) 
وذهب الالكية إلى ما ذهب إليه الشافعية في هذه المسألة ؛ فقد جاء في الذخيرة : إذا غصب خشبة أو حجرًا فبني 
عليهما فلك أخذهما » وهدم البناء . وكذلك إن غصب ثوبًا فجعله ظهارة ججبة فلك أحذه أو تضمينه قيمة 
N O N‏ 
حاشية الدسوقي ( ٤٤۸/۳‏ ) . قال الحنابلة وإن غصب شیئًا فشغله بملکه کخيط خاط به ثوبًا أو نحوه أو حجرًا 
بني عليه نظرنا : فإن بلي الخيط أو انكسر الحجر أو كان مكانه خشية فتلفت لم يؤخذ برده » ووجبت قيمته ؛ لأنه 
صار هالکا فوجبت قيمته » وإن كان باقيا بحاله لزم رده وإن اتتقض البناء واتفصل الثوب . الغني مع الشرح الكبير 
4٠١٤/١ (‏ ) الدع ( ٠١١/١‏ ) . 


FFA1/۷ 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


۲ - لا قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار » [ ولا E‏ 
في الإسلام ”“ : وفى قلع البناء إضرار بال الغاصب ' 

۳ »- فإن قيل : في منع الساجة إضرار بمالكها . 

قلا : الضرر يلحقه بنقل ملكه إلى العوض » فذلك أحف من إتلاف الملك من غير 

عوض . وإذا وکین ررر کو ارو دفع [ أعظم ] “ الضررين 
اول ب 

‰4 - ولا يقال : الإضرار بال الغاصب ال جاني أولى ؛ لأن الخلاف بيننا فيمن 
بنى على ساجة اعتقد غصبها » ومن بنى على ساجة فظنها له يكونان سواء » وهذا ليس 


)١(‏ بدل من [ ولاضمان ] في جميع النسخ وهو من تحريف النساخ فكلمة [ ولا ضمان ] زائدة وغير 
موجودة في كتب الحديث . 
(۲) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ( ۳۸٤/٤‏ ) في كتاب الديات » باب ما يحدث الرجل في الطرق بهذا 
اللفظ . وأخرجه ابن ماجه في سننه عن ابن عياس ا قال : قال رسول الله ي : ١‏ لا ضرر ولا ضرار » 
وكذلك روى عن عبادة بن الصامت ( ۷۸٤/۲‏ ) رقم ۰ و۱٤۲۳‏ كتاب الأحكام » باب ما بتي في 
حقه ما يضر بجاره . وفي الزوائد : حديث عبادة رجاله ثقات إلا أنه منقطع > لأن إسحاق بن الوليد كما قال 
الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت » وقال البخاري : لم يلق عبادة . ورواه الدارقطني ( ۷۷/۴ ) ) 
عن أبي سعيد الخدري » ورواه البيهقي في السنن الكبري ( 1۹/٦‏ ) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله م 
ا6ا کر رزلا رار من خا کر رین کیب خو ال غیت اب الام اب لا خر رلا 
ضرار. وروي أحمد في مسنده ( ۱ ) عن عبد الله بن عباس . ورواه الحاكم في المستدرك عن أبي 
سعيد الخدري » كتاب البيوع ( ٥۸/۲‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد »> على شرط مسلم » ولم 
یخرجاه . ورواه الطبراني في معجمه الکبیر عن ابن عباس ( ۳۰۲/۱۸ ) رقم ۱۱۸١١‏ . 

(۳) انظر هذا الدليل في تبيين الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) وقد أجاب الشافعية عليه فقالوا : فأما الجواب عن قوله 
بل « لا ضرر ولا ضرار » : فهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن في منع امالك نوع إضرار به » فكان دخول الضرر 
به على الغاصب ورفعه عن المغصوب منه » أولى من دخوله على المغصوب منه في تيسير أمره ورفعه عن 
الغاصب . انظر الحاوي الکبیر ( ۱۹۹/۷ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) »› والصواب ما أبتناه من باقي النسخ الثلاثة . 

)١(‏ بناء على القاعدة : إذا تعارضت مفسدتان روعي أأعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما . ومثاله : لو أن امرأة : لو 
صلت قائمة ينكشف من عورتها ما ينع جواز الصلاة » ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء› فإنها تصلي قاعدة 
لأن ترك القيام أهون . وذلك أن دفع الضرر واجب ويتعين دفع الضرر هنا يإيجاب قيمة المغصوب حا للمغصوب 
منه » ليتوصل هو إلى مالية ملكه » ويبقي حق صاحب الوصف » فإنه لابد من إلحاق الضرر بأحدهما» إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه » ودفع الضرر واجب بحسب الإمكان » وضرر النقل دون ضرر الإبطال » وإن کان 
الغاصب ظا إلا أن الظالم لا يُظلم بل ينصف . انظر الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۸۹ والمبسوط ( )۹٤/١١‏ . 


n ۷‏ کاب الغصب 
بظالم ولا جان » ولأن جنايته لا ييح إتلاف ماله ؛ فصار من هذا الوجه كغير الغاصب . 

٥‏ - ویدل عليه قوله تعالی : ۾ ممن اعََدی ڪَک عدوا عَيَدِ 4 ( الاية 
والغاصب لم يقصد أن ينقض البناء ؛ فلا يجوز أن ينقض بناؤه . 

e 14‏ الاعتداء يإيجاب الرد بدلالة ما قبل البناء . ) 

۷ - قلنا : الظاهر يقتضي إيجاب المثل قبل البناء وبعده » والمثل في القيمة › 
وما ركنا الظاهر قل التاء 1 بد 7 . 

۸ س- ولأن ملك الغير صار تابعًا لملكه على وجه يلحقه الضرر برده » فسقط 
رده عنه » کمن غصب خیطا فخاط به جرحه أو جرح عبده أو حماره . قالوا : لا نسلم 
أنه صار تابعًا . 

۹ =س- قلنا : يعنى بذلك أن الساجة لو كانت للغاصب دخلت في بيع الدار من 
غر تة 6 فل انه انك 

٠‏ - قالوا : إنما تكون تابعة إذا اتفق الملك › فإذا اخحتلف لم تتبع » كمن باع 
جارية حاملاً دحل حملها في البيع » ولو كان حملها لغيره لم يدخل لافتراق الملكين . 

١‏ - قلنا : هي تابعة من الوجهين ؛ لأنه إذا باع الدار والمشترى لا يعلم بحال 
الساجة » اقتضى العقد دخول الساجة حتى لا 7 يصح بجميع الثمن دونها » وكذلك إذا 
باع الجارية الحامل وحملها لغيره بطل البيع ] ” فلولا أنها تابعة للأصل في المسألتين لم 
يثبت [ لها حصة ] ٠‏ من غير تسمية » ولم يفسد البيع ولصارت وال جارية الحامل سواء . 

۲ - ولا يلزم إذا غصب أرصًا فبنى أو غرس ؛ لأن الأرض تصير تابعة للغرس 
والبناء » بدلالة نها لا تدحل في بيعه على وجه البيع . 

. فإن قيل : المعنى في الخيط : أن له أحذه ابتداء من غير إذن المالك‎ - ٠٦٠١١ 

4 - قلنا : إذا حاف الرجل بوقوع حائط عليه أو على مارة الطريق كان له 
أذ ساجة الغير بغير إذنه ليعمل بها حائطه . وأما الأصل کا ا 
یجد خیطا غیره فلا نسلم أن له أخحذه من غير إذن صاحبه . 


. ٠۹٤ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
COE EOE › ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) > ( ع)‎ )۲( 
. ] في ( ص ) :[ حصته‎ )٤( . ] في ( ص ) : [ يصبح لغيره إبطال البيع‎ )۳( 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها FFAT/V‏ 


٥‏ - قالوا : المعنى في الخيط أنه ليس للغاصب رده فلم يجب عليه » وفى 
مسألتنا له رد الساجة فلزمه ردها . 

٩‏ - قلنا : إذا وجب له على عبده القصاص فله أن يختار القصاص › ويرد 
الحيط » ولا يجب عليه . وأما الفرع : فلا نسلم [ قبل النقض ] “أن له الرد ؛ لأنه « لا 
يجوز  »‏ له إتلاف ماله من غير عوض » وهو يقدر على إسقاط الضمان بالقيمة . 

. فإن قيل : له عرض صحيح ليتخلص من الاثم يإجماع‎ - 1o0۷ 

۸ - قلنا : لا يجوز له ذلك لهذا الغرض . ألا تری أن من کان فی سفر فوجد 
ما یتوضاً به بجمیع ماله لم يحل له ] 7 ابتیاعه . وإن کان يتخلص بذلك من ال٣‏ 
على قول من يوجب عليه ابتياع الماء « بجا عر وهان » © . 

۹ - فإن قالوا : المعنى فى الحيوان أن له حرمة بنفسه وحرمة بالكه فإذا سقطت 
حرمة مالكه بالتعدي [ بقيت حرمة اليوان » فلم يجر قلع الحيط . والبناء له حرمته جالكه » 
فإذا سقطت حرمة المالك بالتعدي ] ( › وفي الغصب لم ببق هناك حرمة أخرى 

٠‏ - قلنا : إذا حاط به جرحه فقد سقطت حرمته بالتعدي » ولم يبق هناك 
حرمة أحرى » فكان يجب [ أن ] © يقلع الخيط » وقد أجمعنا أنه لا يقلع › ثم لا 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . (۲) في ( ن ) :[ يجوز‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م۴) . 

)٤(‏ في ( ع )۰( م) :1 بجا غروها ] توضيح هذه السا أن إا كان الإنسان في سغر ولم يجه لاء إلا شمن 
باهظ يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطاهر تيسيرًا وتخفيمًا له من الله تعالى ؛ إذ لا حرج في الدين . وإن کان لا ثمن 
له » أو کان له ثمن » ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش يتيمم . ولا يلزمه الشراء عند عامة العلماء . وقال الحسن 
البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله » لأن هذه تجارة رابحة . واستدل عامة العلماء أنه عجز عن استعمال الاء 
إلا يإتلاف شيء من ماله . لأن ما زاد على ثمن المثل لا يقابله عوض » وحرمة مال المسلم كحرمة دمه . قال النبي 
لر : ١‏ حرمة مال المسلم كحرمة دمه » أحرجه الدارقطني في سننه کتاب البیوع رقم ( ۲٦/۹٤۳‏ ) » تلخيص 
ا لحبیر ( ٤٦/۳‏ ) » مجمم الزوائد ( ٠۷١/٤‏ ) » حلية الأولیاء ۳۳٤/۷‏ ط دار الفكر » وكنز العمال ( ۹۳/۱ ) 
رقم ٤۰ ٤‏ . ولهذا أُبیح له القتال دون ماله » كما أبیح له دون نفسه وعرضه » ثم خوف فوات بعض النفس مبيح 
للتيمم » فكذا فوات بعض الال » بخلاف الغين اليسير . والغبن الفاحش مقدر بتضعيف الشمن . وذ كر في النوادر 
أنه : إن كان الماء يشتري في ذلك الموضع بدرهم وهو لا يبيعه بدرهم ونصف يازمه الشراء . وإن کان لا بيع إلا 
بدرهمين لا يلزمه . وإن كان ببيعه بثمن الثل في ذلك اوضع يلزمه الشراء » لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
على بدله من غير إتلاف » فلا يجوز له التيمم . انظر الهداية ( ٠٠/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ٤۹ - ٤۷/١‏ ) . 
(ه » )٦‏ ما بين المعکوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 


نسلم أن حرمة مال الغاصب تسقط بسبب غصبه با لا يسقط حرمة عبده بغصبه › 
وکما لا تسقط حرمته فی نفسه . 


. س- قالوا : المعنى في الأصل : أنه إدخال ضرر على حيوان » والبناء بخلافه‎ ١ 

۲ - قلنا : یبطل إذا خحاط به جرح کلبه وشاته . 

۴ - قالوا في الكلب يقلع › وجا واحد » وفي الشاة » على وجهين ولأن 
الخصوب صار تبعًا ملك الغاصب ومستهلكا فيه » فصار كما لو غصب الساجة . حتى 
لو قلع البناء ”© . وكما لو غصب مسمارًا فسمر به السفينة وهي في ججة البحر . 

٤4‏ - ولأنه لا یکن رد ماله لا يإتلاف مال متبوع » فصار كما لو ابتلع لغيره 
درهمًا لم يجب ذبح البعير لرد الدرهم على صاحبه . 

٥‏ - ولا يلزم إذا ابتلعت الدجاجة لؤلؤة ألا يجب على صاحب الدجاجة 
ذبحها » وله أن يضمن قيمة اللؤلؤة لصاحبها ”° . 

» ولان من غصب خیطا فخاط به جرح حماره ولیس في رده نفس التلف‎ - ٩ 
› بل يجوز أن يتلف ماله بذلك » ويجوز أن يسلم . وفى مسألة البناء يتيقن ” تلف ملكه‎ 
. فإذا لم يجب قلع الخيط مع عدم تعيين التلف فلأن لا يجب في مسألتنا أولى‎ 

۷ »س- احتجوا بما روى قتادة عن الحسن عن سمرة له أن النبى بتر قال : 
(1علی ] ٩‏ اليد ما أحذت حتى تؤديه » (°“ . ۰ 

۸ »س- قلنا : معناه ما أحذت من ملك الغير [ فقوله : « تؤديه » كناية عن ملك 
الغير » لا نسلم أن الساجة ملك الغير ] ”© فلم يتناولها الخبر . 


. ) ۲١۰۲ - ۲۰۱/۷ ( انظر الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) عند الشافعية إذا غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له » فإن كانت البهيمة لا توكل ضمن قيمة الجوهرة ؛ لأنه تعذر 
ردها فضمن البدل » وإن كانت ما تؤكل ففيه وجهان » بناء على القولين في الخيط الذي خيط به جرح ما يۇکل : 
الأول : تذبح عليه » وتؤخحذ الجوهرة من جوفها » والثاني : لا يجوز ذبحها وتؤخذ منه قيمة ا جوهرة . وعند الحنفية : 
لو بلعت دجاجة لؤلؤة ينظر أيهما أكثر قيمة فلصاحبه أن يأحذ ويضمن قيمة الأخرى . انظر المهذب ( ۴۷۳/١‏ )» 
الحاوي ( ۲۰۲/۷ - ۲١۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۳۳/۸ ) » المغني مع الشرح الكبير ( ٤١١/١‏ ) .. 

(۳) في ( ع )۰ (م) :[ بنقض ] . 

. ما بين.المعكوفتين ساقط من ( ص ) » والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ وكما في كتب السنن‎ )٤( 
. (ه) انظر هذا الدلیل في الحاوي الکبیر ( ۱۹۹/۷ ) وقد سبقت ترجمة سلسلة اعلامه وتخریجه ص۹۷١ مسألة‎ 
. ما بون المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٦( 


 FFA6/V 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 

۱۹ - قالوا : روی أنه عليه الصلاة والسلام قال « لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطیب نفس منه ) 0 

۰ - قلنا tT‏ اساج اطا ولا التصرف فيها ) (" 
وما حل له يها بعد ما زال ملك مالكها عنها › فأما أن يكون أحللنا ملكه بغير 
احتیاره فلا . ۰ 

- قالوا : روی عبد الله بن السائب ‏ عن ابه ٩‏ عن جده 7 ان النبي ل 
قال : « لا يأخذ أحدكم مال أخيه جادًا ولا لاعبا » فمن أخحذ عصا أخيه فليردها » ”° . 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث . انظر هذا الدليل في الحاوي الکییر ( ۱۹۹/۷ ) ولكن برواية عبد الله بن 
سعيد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله يقر قال : لا يحل لامرئ أن يأحذ عصا أخيه بغير طيب نفس 
منه » وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وهذا خبر ظاهر كالنص . رواه البيهقي في السنن 
الكبرى ( ٠٠١/٦‏ ) كتاب الغصب » باب من غصب لوكا فأدخله في سفينته . وانظر أيصًا التلخيص البير 
٤٦/۳ (‏ ) وکنز العمال ( ۳۳۷/۱۰ - ۳۳۸ ) رقم ۳۰٣٤٤ - ۳۰۳٤۳‏ . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن السائب بن يزيد بن سعيد الكندي الأسدي » روى عن أيه وعن جده عن 
النبي بتر الحديث الذي في المتن » وروى عنه الأعمش وأبو إسحاق الشيباني والعوام بن الحوشب وسفيان 
الثوري وغيرهم . قال النسائي : ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . توفي سنة ٠۲١‏ ه في خلافة الوليد 
ا ع ا 
رقم ۲۹٦‏ » تهذیب التهذیب ( ۲۰۲/۰ ) » تقريب التهذيب ( ٤۱۸/١‏ ) . 

)٤(‏ أبوه هو السائب بن يزيد بن سعيد ولد سنة ثلاثة من الهجرة وتوفي بالمدينة سنة ١ه‏ أو نحو ذلك . روي عن 
النبي ملت وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعشمان بن عفان وعمر بن اخطاب ومعاوية بن أبي سفيان وأبيه 
) یزید بن سعید وغیرهم » وروی عنه ابنه عبد الله ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وغيرهما » قال السائب : حج 
بي أي مع النبي ب وأنا ابن سبع سنن » قال الذهبي : له نصيب من الصحبة والرواية . قال ابن عبد البر : كان 
عاملاً لعمر على سوق المدينة وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة . انظر الإصابة ( ۳١ ٤/۲‏ ) » سير أعلام النبلاء 
٤۳۸ - ٤۳۷/۳ (‏ ) › تهذیب الکمال ( ۱۹۳/۱۰ - ۱۹٤‏ ) › تهذیب التهذیب ( ۳۹۱/۳ ) . 

. هو يزيد بن سعيد » له صحبة أسلم يوم الفتح » وصحب النبي بق »> وروى عنه ابنه السائب بن يزيد‎ )٥( 
. ) ۲۸۹/۱۱ ( وتهذیب التهذیب‎ ) ۱٤۱/۳۲ ( وتهذیب الکمال‎ ) ٤۹۰/٥ ( انظر أسد الغابة‎ 
باب ما جاء لا يحل لمسلم ان يروع مسلا‎ > AE COENEN GES) 
عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رقم 111 . قال أبو عيسي الترمذي : هذا حديث حسن‎ 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ذئب . ورواه أبو داود في ستنه كتاب الأدب باب من يأخذ الشيء على‎ 
كتاب الغصب » باب حرم‎ ) ٩۲/١ ( وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ ٠٠٠۳ رقم‎ ) ۳١٠/٤ ( امزاح‎ 
= ) 1۴۷/٠١ ( وكنز العمال‎ ) ۲۲٠/٤ ( الغصب وأخذ أموال الناس بغير حقه . ورواه الإمام أحمد في مسنده‎ 


۴۸/۷ 


كتاب الغصب 


7۲ - قلنا : أمره برد عصا أخيه » وقد ينا أنها لا تكون للخ بعد البناء فلم 


يتناولها الخبر . 


۴ - قالوا : روى أن النبي لت قال : « ولیس | لعرق ظالم حق » ٩(‏ . 

۴ - قال الشافعي : المراد به کل موضوع بغیر حق ٩‏ . 

6٥‏ - قاتا : العرق يكون للغراس والزرع › وقول الشافعي المراد به كل موضوع 
ad‏ ولا أجمعوا عليه > وإن كان ينقص ذلك عندنا 
فيما بينا » فيجب أن يبين العلة ويسقط الاستدلال با خبر . 

٩‏ سح- قالوا : مغصوب » له رده وکان عليه رده ٳذا لم ين عليها › وٳذا اُدخلها 
بيا وسده ° . 


۷ - قلنا : لا نسلم آن له رده قبل « نقض » (“ البناء على ما قرره » ویبطل 
با حربي ذا دحل دار الإسلام 0 ف ا ونقله إلى دار الحرب ‏ فله رده . وإن 
امتنع لم يجبر على الرد » ويبطل بمن غصب عبدًا فرهنه المالك عند الغاصب » فللغاصب 
رده » ولا يجبر على الرد ,ٍ 

۸ - قالوا : لا يجوز إلا بعد فسخ الرهن » فإذا فسخ صيح الرد ووجب 

۹ - قلنا : يجوز له الرد بشرط تقديم الفسخ » ولا يجبر على الرد . وعلى 


0 


= رقم ۳٠۳٤١‏ والتلخيص الحبير ( ٠٦/۳‏ ) ونصب الراية ( ٤‏ ') . والمغني مع الشرح الكبير ( ٤٠١/١‏ ) . 


) . هذا جزء من الحديث الشريف قد سبق تخريجه‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )۳( ۰ . ) ٠٠٠/۳ ( انظر كتاب الأم للشافعي‎ )۲( 

)١(‏ انظر هذا العتى في الاو الكير ( ۹۹/۷ ) » المهذب ( ۳۷۲/١‏ ) ء عبارة الشيرازي فى الهذب ”لانه 
مغصوب يکن رده فوجب رده کما لو لم یبن عليه ولم یخط به » . 

(°) في ( ع ) ۰ ( م) :[ قبض ] . 

(1) هي كل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين ET‏ ۰ ).۰ 
(۷) هي کل موضع ظهر ذ فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموقع للمشركين . قال اين منظور : دار الحرب 
بلاد المشركين الذين لا صلح يينهم وبين المسلمين . أنظر المبسوط ( > ٠١٤/١‏ ) ولسان العرب ( )۸١١/۲‏ . 
(۸) فإن غصب شيئا رهنه امالك عند الغاصب لم بيرأً الغاصب وقال المزني : بير » وهو قول أي حنيفة 
ومالك وأحمد » لأنه أذن له في إمساكه فبرئ من الضمان كما لو أودعه › والمذهب الأول o‏ الرهن 
يجتمع مع الضمان وهو إذا رهنه شيئًا فتعدى فيه ينافي الضمان . انظر حلية العلماء ( ۲٤١٠/١‏ ) › المهذب 
۳۸١/١(‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۲۷٤/١١‏ ) . 

(۹) في ( ص ) : [ وجبت ] وفي باقي النسخ « وجب » . 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها 


FFAV/V 


هذا الوجه » يطل بن خاط باحيط جرح عبد ؛ فوجب له على عبده [ القصاص ‏ 
فيجوز له الرد بشرط استيفاء القصاص . ] “ فأما إذا لم يبن عليه / فالعين المغصوبة 
بحالها » وليس في ردها إتلاف مال متبوع . فأما إذا سد عليها الباب : ففي فتح البيت 
منفعة مالكه ؛ لأن البيوت لا تتخذ لتسد › ونما تعخذ لتسكن > فلم يكن في رد العين 
المغصوبة ضرر . 

۰ - وفي مسألتنا في 6 إتلاف مال متبوع . 

1 - قالوا : 7 شغل  ]‏ ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له بنفسه غصبًا » فلم 
ينقطع حق مالکه . أصله إذا غصب ” أرصًا فغرس فيها ‏ . 

۲ - قلنا : اختلف أصحابنا امتأحرون في هذا الأصل » فكان ابو طاهر يقول : إن 
كان البناء والغراس أكثر قيمة من الأرض لم يجب عليه رد الأرض ورد قيمتها ‏ ؛ فعلي 
قوله لا نسلم » وإن سلمنا فالعنى فيه أن الأرض ‏ لا تصير تابعة لبنائها وغرسها » بدلالة أن 
بيع الأرض دون البناء والغرس لا يجوز » فدل أنه من توابعها ولع الغرس ‏ منفردًا عن 
الأرض جائز » فدل على أنه ليس من توابعها› » فلم يكن في رد الأصل إتلاف مال متموع » 
وفی مسألتنا بخلافه › بدلالة أنه لو باع البناء دون الساجة لم يجز › فدل انها تتبع البناء . 

۴ - قالوا : قال الشافعي : لما لم يكن له أحذ مساجة الغير ابتداء ليبني عليها › 
لم يكن له في الثاني بنفسها » ألا ترى أن الخيط لا كان له أحذه ابتداء بغير رضاء المالك 


جاز تبقيتة ؟ ٩‏ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) وفي ( ع ) سفل . 

(۳) في ( ع ) ۰ ( م ) :1 غرس ] . 

)٤(‏ انظر الحاوي الکبیر ( ۱۹۹/۷ ) وعبارة الماوردي : « ولأنه شغل المخصوب ما لا حرمة له » فوجب أن 
یلزمه اُرضه کما لو کانت أرسًا فزرعها أو غرسها » . 

)٥(‏ انظر تبیین الحقائق ( ۲۲۸/١‏ ) وعبارته : « إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق 
امالك عنها » . ) 

(1) في ( ع )+( م) :1 أنه ]. 

(۷) في ( ن ) : [ الغرس ] » وفي غيرها : « الأرض » » وهو خطاً » . 

(۸) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( ٤٠٤/١‏ ) وقال ابن قدامة : « ولان حاجته إلى اك ج 
أحذه ابتداء بخلاف البتاء » . 


FFAAN/IV‏ كتاب الغصب 


٤4‏ - قلا : هذا قياس عکسي ٩7‏ وهو لا یقول به 7ء ثم لا فرق بین الأمرين ؛ 
لأن الساجة ليس له أن يأخذها مع عدم الحاجة » وله أحذها إذا اضطر وخحاف على نفسه 
او عبده » والخيط ليس له أحذه إذا وجد غيره » وله أخحذه إذا اضطر إليه . ثم جاز عندهم 
تبقيته الخيط في الوجهين مع اختلاف حكمهما ابتداء » كذلك الساجة عندنا . 

© قال الشافعي : لو غصب جارية فأولدها أولادًا » فإنه يحكم عليه بردم‎ - ٥ 
إلى المخصوب منه يكونون عبيدًا له » ولا يقبل من الغاصب قيمتهم . فالضرر الذي يلحقه‎ 
© باستخدام أولاده واسترقاقهم أعظم » ولم يسقط ذلك حق المغصوب منه فى أعيانه.‎ 

ج ا د ت ل بط جي صاحب الاجا عها جد الضرر 
بالغاصب » والإلزام يجب أن يكون على العلم . ثم هو غلط » لأن الغاصب « إن » (© 


(1) قياس المكس عبارة عن إثبات نقيض الحكم في غيره لاقراقهما في علة الحكم . وقد وقع في الكتاب 
والسنة استعمال هذا التوع > قال الله تعالی  :‏ لو کان فما اة إل كه لفسا الأية ۲۲ من سورة 
الأنبياء وقال بر : « في بضع أحدكم صدقة » قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ فقال بلي : 
٥‏ اریت لو وضعها في حرام اکان علیه وزر ؟ » قال : نعم قال : « فكذلك إذا وضعها في حلال کان له 
أجرا» . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة تقع على كل نوع من 
٠ Oe‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر ظله مرفوعًا ( ٠١٤/١‏ ) 
فقد جعل رسول الله ُن نقيض حكم الوطء الباح وهو الإثم في غيره وهو الوطء الحرام » لافتراقهما في علة 
ا لحکم » وهو کون هذا مبا ځا » وکون هذا حرامًا ) . انظر البحر الحيط للزركشي ( ٤1/٥‏ ) .. 

(۲) قال الز ركشي : اختلف أصحابنا في الاستدلال به به على وجهين : أحدهما : أنه لا يصح . وأصحهما وهو 
المذهب أنه يصح . وقد استدل الشافعي به في عدة مواضع » والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس - استدلال 
بقیاس مدلول على صحته بالعكس وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلول على صحته فلأن يصح 
الاستدلال بالمکس وهو قياس مدلول على صحته = أولى » ويدل عليه أن اله تعالى دل على التوحيد بالمكس 
فقال تعالی : # لو کان فما فيا اة إل اله لفسدةا سمحن ر ري ارش حا فة الآية ۲۲ من سورة الأنبياء . 
ودل على أن القرآن من عنده بالعکس » فقال تعالی : واو گن من عند عر آل رجدو يد تًا َا € من 
آية من سورة النساء . انظر البحر الحيط في أصول الفقه للزركشي ( ٤١ - 44/١‏ ) . 

(۳) في ( ص ) ٠‏ ( ع ) : 1 بردة ] والصواب ما أثبتنا من ( م ) » (ن) . 

)٤(‏ انظر کتاب الام ( ٠٠۲/۳‏ ) وفي مغني الحتاج ر ۲ ) آنه إن أحبل الغاصب أو المشتري منه حال 
كونه عال بالتحرم للوطء فالولد رقيق للسيد غير نسيب لأنه من زنا ء وإن انفصل حيًا فمضمون على 
الغاصب » أو ميا بجناية فبدله للسيد » أو بغيره ففي وجوب ضمانه على الحبل وجهان : أوجههما نعم » كما 
هو ظاهر النص › > لأن ثبوت اليد عليه تبع للام » والثاني i‏ > لأن جنايته غير متيقنة . 

. هذا في ( ع ) › ( م ) وفي ( ص ) › ( ن ) : 1 إذا ] » وکلاهما صواب‎ )٥( 


غصب الساجة والبناء عليها أو حولها FA4/۷‏ 


وطعها من غير شبهة فلا ولد له وإن وطعها بشبهة فلا يكون ذلك بأكثر من الوطء المباح 
بالنکاح . وذلك لا يوجب حرمة الولد » وإن أضر الاسترقاق بالواطئ فالغصب اولى . 

۷ - وفى مسألتنا : لو بنى على الساجة يإذن مالكها لم يلزمه القلع » وكذلك 
إذا كانت بغير إذنه » لا يتغير ملكه في الوصفين على وجه لو كان في إزالتها ضرر . 


*# %* #*# 


۳۳۹/۷ 


8 ` 


کتاب الغصب 


٠‏ إذا غصب طعاما فقدمه إلى مالكه فأكله برئ الغاصب من الضمان 


۸ س- قال [ أصحابنا ] ٩‏ : إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه فأك برئ 
الغاصب من الضمان ٩”‏ . 

4 - وقال الشافعى نله : إن كان المالك عالما برئ الغاصب › وإن كان 
جاهلاً ففیه قولان ٠ , ٩7‏ 


۰ - لا : حدیث سمرة هب أن النبى لتر قال : « على اليد ما أخحذت حتى 
تۇدیه » ٩‏ والغاصب قد رد . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) ( ۲ ) الميسوط ( ۱۹۹/١١‏ ) » البتاية على الهداية ( ٤٤٦/۸‏ ) » الفتاوى الهندية ( ٠١٤/١‏ ) » تكملة 
البحر الرائق ( ۱١١/۸‏ ) . فقي المبسوط : رجل غصب من رجل ثوبًا » ثم إن الغاصب كسا الثوب رب 
الثوب فلبسه حتى تخرق ولم يعرفه ؛ فلا شيء له على الغاصب › وكذلك المكيل والموزون إذا غصب منه ثم 
أطعمه إياه بعينه » أو وهبه فأكله ولم يعرفه فالغاصب برئ من الضمان عندنا . وبه قال المالكية . انظر : 
الذخيرة للقرافي ( ۲۹۹/۸ ) » شرح منح ال جليل ( ٥۳٤/۳‏ ) . قال القرافي : إذا قدم الطعام للمغصوب منه 
برئ منه . كذلك لو أكرهه على الأكل . 

)۳( الأم ۲٠١/۳(‏ ) » المهذب ر ١‏ م )> والحاوي ( ۲١۷/۷‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۲۷١۰/۱۱‏ ) . 
وقال الشيرازي في المهذب : إن غصب من رجل طعامًا فأطعمه رجلا فللمالك أن يضمن الغاصب »› وله أن 
يضمن الآكل » فإن أطعمه الالك » فإن علم أنه له » برئ الغاصب من الضمان » لأنه استهلك ماله برضائه مع 
العلم به . وإن لم يعلم » ففيه قولان : أحدهما : يبراً الغاصب '» لأنه عاد إلى يده فبرئ الغاصب من الضمان . . 
كما لو رده عليه . والثاني : لا برأ » لأنه إنما ضمن لأنه أزال يده وسلطانه عن الال » وبالتقدي إليه ليأكله لم تعد 
بد راطا اه ر ا د اق راجا ل م ل رل الان و ا الان رن اا ا 
في المغني : وإن أطعم الغاصب المغصوب لالكه فأكله عالاً أنه طعامه برئ الغاصب . وإن لم يعلم وقال له 
الغاصب : كله فإنه طعامي استقر الضمان على الغاصب . وإن كانت له بينة بأنه طعام المغصوب منه وإن لم يقل 
ذلك » بل قدمه إليه وقال کله » أو قال وهبتك إياه » أو سكت » فظاهر كلام أحمد أنه لا يبراً . لأنه قال في 
رواية الأثرم في رجل له قل رجل تبعةٌ فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية فلم يعلم فقال : كيف هذا ؟ هذا 
يرى أنه هدية يقول له هذا لك عندي . وهذا يدل على أنه لا يبرا »> ههنا يأكل الالك طعامه بطريق الأولى . انظر 
المغني مع الشرح الكبير ( 4۲۷/١‏ ) » الشرح الكبير مع المغني ( ٤۲٤/١‏ ) » المبدع ( ۱۷۹/١‏ ) › الإنصاف 
(۸/1( . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالکه فا کله برئ الغاصب من الضہان = "۳٣۹۱/۷‏ 


۱ - ولأنه تلف مال نفسه فلم یرجع بضمانه على غیره . أصله : إذا أكله مع 
العلم » ولأن كل ما لو فعله بحال العلم برئ به الغاصب فإذا فعله مع الجهل برئ . 
أصله : إذا أكله من غير إذن الغاصب . 

۴ - ولأن أمر الغاصب في ملك الغير لا حكم له » فسقط › وصار كأن 
امالك أكله ابتداء . 

۴۳ - ولأن ثبوت يد امالك على ملكه يسقط الضمان ”“ وكل سبب يسقط 
الضمان يستوي فيه العلم والجهل كالبراءة من الحقوق . ولهذا نقول : إنه لو طلق امرأته 
وهو يظن أنها أجنبية » أو أعتق عبده وهو يظن أنه لغيره وقع الطلاق والعتاق . 

٤‏ - فإن قيل : الغاصب أزال يدا كاملة الأحكام » فإذا أباحه له الغير فلم تعد 
يد المالك بكمالها » بدلالة أنه ليس له في الظاهر أن يبيع ويهب وييسك ويدخر › فإذا لم 
تعد اليد التي زالت بالغصب لم يسقط الضمان . 

‰٥‏ - قلنا : سقوط الضمان لا يتعلق عندنا [ بتمكين ] ( الغاصب › وإعا 
يتعلتق بثبوت يد امالك » فصار كما لو أكله من غير تمكين . ولأن يده لما ثبتت › فقد 
صار بحيث يجوز تصرفه بكل حال » إلا أنه لا يعلم » والأسباب المسقطة للضمان 
يستوي فيها العلم والجهل . 

۱٩‏ - احتجوا : بأنه أكل ما غصبه مع الجهل بحاله » فأشبه إذا كان الغاصب 
غصب شاة فذبحها وشواها » فأطعمها الالك ^" . 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم » لأن الغاصب ملك الشواء فلم يأكله المغصوب 
منه » وما أكل مال الغاصب . والمعنى فيه : أن حق المالك غير متعين من الشواء » لان 
عندنا لاحق له فيه . وعندهم هو مخير : إن شاء أحذ العين » وإن شاء أذ القيمة ”> . 

۱۵۸ - وإذا كلها وهو لا يعلم فلم يأكل ما تعين حقه فيه » فلم يسقط الضمان . 

۹ س- وفی مسألتنا : اكل ما تعين حقه فيه فسقط الضمان بأكله » كما لو أكل 
بتداء . وقد ادعوا أن من غصب حطا فأمر المغصوب منه بأن يحرقه فحرقه لم يبرا 
)١(‏ في ( ص ) » ( ع ) : [ بالضمان ] والصواب ما أثبتناه كما في ( م ) › (ن) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۳) انظر النكت للشرازي ورقة ٠١١‏ ( ع ) . 
)٤(‏ انظر الهداية ( ٠١/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ١٤۸/۷‏ ) » الذخيرة ( ۳١١/۸‏ ) »> 
المغني مع الشرح الكبير ( ٤١١۷/١‏ ) . 


۳4۲/۷ 


كتاب الغصب 


الغاصب من الضمان (“ . وهذا غلط ؛ لأن عندنا ثبوت يده على المغصوب وتصرفه لا 


*# X#* #* 


)١(‏ انظر روضة الطالبين ( ١٠/١‏ ) قال النووي : لو أمر الغاصب رجلا يإتلاف المغصوب بالقتل والإحراق 
ونحوهما ففعله جاهلا بالغصب » فالمذهب : القطع بالاستقرار على المتلف لأنه حرام بخلاف الأكل ولا أثر 
للتغرير مع التحريم . وقيل : على القولين . اه . 

(۲) في ( ن ) : [ لا يأمن ] . 


فتح القفص وطيران ما فيه 4۳/۷ 
أ مسالة 00,4 


فتح القفص وطيران ما فيه 


۰ ۰ - قال اصحابنا : إذاة فتح القفص فطار ما فیه لم يضمن إلا ان یکون هیجه () 
- قال الشافعي SESAME SSS‏ 


۳ ¬ قالوا : ومقهومه : أنه إذا طار هن فؤرة ظنم ° 
۴ - وقال في القديم : ولو حل دابة » أو فتح قفصًا عن طائر ففي هذا لا 
ضمان عاه ٩‏ . وعمومه يقتضى سقوط الضمان بکل کال .7 


> ) ۲۷۸/۱۷ ( معين الحکام‎ » ) ٤٤۷ - ٤٤٩/۸ ( البناية على الهداية‎ » ) ١۹٠/۷ ( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 
. قال الكاساني : ولو فتح باب قفص فطار الطير منه وضاع لم يضمن في قولهما . وقال محمد : يضمن‎ 
وأضاف صاحب البناية فقال : سواء طار من فوره » أو مكث ساعة ثم طار . وعلي هذا الحلاف إذا حل رباط‎ 
الدابة » أو فتح باب الإصطبل حتى خرجت الدابة وضلت وإن كان متالمًا فلا ضمان . نلاحظ أن قوله ( قال‎ 
) أصحاينا ) محل نظر إذ في المسألة حلاف بين الشيخين من الحنفية والإمام محمد والتعبير ( بقال أصحابنا‎ 
. يشير إلى عدم وجود الخلاف بينهم › والواقع أن بينهم خلافا كما سبق بيانه‎ 

(۲) الحالة الثانية من الضرب الثاني هي : أن لا يكون منه تهييج ولا تنفير للدابة والطائر » ففيه حالتان : 
أحدهما : أن يلبقا بعد حل الرباط وفتح القفص زمائًا وإن قل فلا ضمان عليه » لانفصال السبب عن المباشرة . 
والحالة الثانية : أن تشرد الدابة ويطير الطائر في الحال من غير لبث » ففي الضمان لأصحاب الشافعية وجهان : 
أحدهما : هو قول آي إسحاق المروزي وأبي علي بن ابي هريرة : عليه الضمان لاتصال السبب . والوجه 
الثاني : هو نص الشافعي في كتاب اللقطة : لا ضمان عليه لعدم الإلجاء . انظر الحاوي الكبير ( ۲١۸/۷‏ ) . 
يلاحظ دقة الإمام القدوري في النقل عن المذهب الشافعي في هذه الجزئية . 

(۳) انظر مغني الحتاج ( ۲۷۸/۲ ) » الحاوي الكبير ( ۲١۸/۷‏ ) . قال الماوردي : لو فتح قفصًا عن طائر 
وهيجه فطار في الحال » ضمنه بالإجماع . وقال الشيرازي : إذا فتح قفصًا عن طائر فطار في الحال ضمن في 
أحد القولين . ولا تميز مصادر الشافعية بين ما هو قديم أو جديد منهما . 

: لو فتح قفصًا عن طائر وهيجه حتى طار ضمنه » فإن لم يزد على الفتح‎ ) ٠/١ ( قال النووي في روضة الطلبين‎ )٤( ٠ 
. فثلاثة أقوال : أظهرها إن طار في الحال ضمن وإلا فلا » والثاني يضمن مطلمًا » والثالث : لا يضمن مطلقًا‎ 
وإن فتح قفصًا عن طائر‎ : ) ۱۷۳/١ ( (ه) هذا النقل عن المذهب الشافعي محل نظر ؛ فقد جاء في المهذب‎ 
نظرت فن نفره حتى طار ضمنه ؛ لأن تنفير الطائر سبب ملجئ إلى ذهابه » فصار كما لو باشر إتلافه . وإن‎ 
› لم ينفره نظرت : فإن وقف ثم طار لم يضمنه ؛ لأنه وجد منه سبب غير ملجئ ووجد من الطائر مباشرة‎ 
› کما لو حفر برا فوقع فيها إنسان باختياره‎ > SOA GE 
 .راط فان طار عقيب عقيب الفتح ففيه قولان » أحدهما : لا يضمن » لأنه طار باختياره فأشبه إذا وقف بعد الفتح ثم‎ 


ا ب کناب 


٤4‏ - قالوا : وهو الصحيح ا 
٥‏ - لا : أنه طار باختياره من غير تنفير فلم يجب على الغاصب ضمان كما 
[ لو ] ”) مکث ثم طار " . 


٠٠٦‏ - ولأنه سبب غير ملجى ؛ لأن القفص قد يفتح فلا يطير › وإذا انضم إليه 
فعل الحيوان لم يضمن به الال ) » كمن فتح باب البيت حتى أبق العبد ” . 

۷ - ولا يلزم الدال على الصيد ولا الممسك ؛ لأنهما لا يضمنان الال ونما 
تلزمهما كفارة . 

۸ - ولأنه سبب لا يتعلتق به الضمان إذا تأحر التلف عنه فلا يتعلق به ٳذا وجد 
عقيبه . أصله : من حفر بغرا في داره . وعكسه إذا حفر بغرا في الطريق » والسراية مع 
م ak‏ الزق ٠”‏ فسال ما فيه أنه يضمن . وإن تأر السيلان لم 
يضمنه ۷ . لأنه إذا فتحه ( ا 1 لال جات أن يتماسك . 


افا ن ن م اا ار کے ن ا غار عب الع که را ور ت قار 
كما لو نفره » فإذا لا يسقط الضمان بكل حال . 

)١(‏ انظر ذلك في الحاوي الکبیر ( ۲۰۸/۷ - ۲۰۹ )» المهذب ( ۳۷١ - ۳۷٤/۱‏ )» مغني الحتاج ( ۲۷۸/۲)» روضة 
الطالبين ( ٠/١‏ ) » حلية العلماء ( ٠٠٠١ - ۲٣۹/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( )۲۸١ - ۲۸٠/١٤‏ » نهاية الحتاج 
٠١٤/١ (‏ ) » الوجیز ( ۲۰۹/۱ ) » أسنى المطالب ( ۳۳۸/۲ ) . وذهب الالكية إلى ضمانه سواء هاجه على 
الطيران أو لم يهجه ؛ ففي بداية الجتهد إن فتح قفصًا فيه طائر فطار بعد الفتح › فقال مالك يضمنه » هاجه على 
الطيران » أو لم يهجه . انظر بداية الجتهد ( ۳٠٠١/١‏ ) » الذخيرة ( 10/۸ ) . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا فتح 
قفصًا على طائر فطار » أو حل دابة فذهبت ضمنها . قال ابن مفلح : وإن فتح قفصًا عن طائره فطار » أو حل قيد عبده 
فهرب » أو رباط فرسه فشردت ضمنه » لانه تلف بسبب فعله » فلزمه الضمان كما لو نفره . انظر المغني مع الشرح 
الكبير ( ٤٤۹/٥‏ ) » المبدع لابن مفلح ( ٠۹٠/١‏ ) . (۲) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م ) . 
(۳) انظر بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۱١١/۷‏ في ( ع ) :1 به امالك ] وفي ( م ) يد امالك . 
(ه) جاء في الذخيرة قوله : « لا نسلم أن الطائر مختار لاطيران ولعله حينعذ كان يختار لانتظار العلف أو 
خحوف الكواسر وإنما خحوفا من الفاح فيصير ملجمًا للطيران » والتسبب معلوم فيضاف الضمان إليه » كما يجب 
على حافر البغر إن وقع فيها حيوان مع إمكان اختياره . ثم لا نسلم أن الفتح سبب مجرد » بل هو معنى 
المباشرة » لما في طبع الطائر من النفور من الآدمي » . انظر الذخيرة ( ۲٠١/۸‏ ) . 

)٦(‏ الرقٌ بالكسر : الظرف والوعاء » وجمع القلة أزقاق » والكثرة زقاق » مثل ذئب وذؤبان » وهي : كل 
وعاء اتخذ لشراب ونحوه . انظر لسان العرب ( ۱۸٤١/۳‏ ) مادة زقق » المصباح (1/١‏ . 
(۷) انظر المهذب للشیرازي ( ۳۷٣/۱‏ ) . 

(۸) في ( ع ) › ( م ) : [ فتح بحذف ضمير الغائب المتصل المذكر ] . 


۳۳40/۷ 


فتح القفص وطيران ما فيه 


وإن كان جامدًا فأذابه با لحر فقد حصل الإتلاف ] “ بفعل غيره . وهذا المعنى إن وجد 
عقيب الفتح تعلق به الضمان » كمن فتح رأس الزق فأراقه آخر . 

۱۹۹ - احتجوا : بأنه يوصل إلى الذهاب بفعله » فأشبه إذا نفره ‏ 

. قلنا : يبطل بالعبد إذا حبسه مولاه » ففتح رجل الباب » أو حل العبد‎ - ٠ 
ويبطل إذا مكث ثم طار . وا معنى فيه إذا نفره فقد ألجأه » فانتقل فعله إليه . وإذا لم ينفره‎ 
. فلم يلجئه » فحصل الخروج بانفتاحه وخرج عن الباب‎ 

1 س- قالوا : حرج بسبب کان منه » وقد يضمن بالأسباب › کما يضمن 
بالمباشرة . أصله : حفر البعر » وإذا فتح رأس الزق " . 

۲ - قلنا : حفر البئر ا ف ا ] ٩‏ لم تعلق به 
الضمان » كما لو ألقى رجل نفسه بالبعر » أو آلقاه آخر . كذلك في مسألتنا » انضم إلى 
السبب فعل مختار » فلم يضمن به في حق الآدمي . 

۴ - فأما إذا وقع فیها بغیر اختیاره [ كما لو اجتاز بالليل ] ء أو لأن رأسها 
مغطى فهو ملجاً والطائر ليس بلجا » وإنغا فتح رأس الزق فليس بسبب » ونما هو . 
إتلاف ؛ لأن المائع لا احتيار له » والإراقة حصلت بفعل من فتح الزق . 

4 - ولهذا لا يجوز أن يتحر التلف ولا هكذا ٩”‏ الحيوان ؛ لأن له اختيارًا 
وقصدًا » بدلالة أن الطائر يهرب ممن يصيد يصيده ويطلب الاء والعلف » فقد حصل خروجه 
باختیاره » کما یفتح راس الزق فيريقه أخر . 

6٥‏ - فأما إذا كان السمن جامدًا » ففتح رأس الزق فليس يإتلاف » وإنما هو 
سبب التلف . ويمكن أن يكون بتجدد فعل بعد ذلك » فيتعلق الحكم [ بعد ذلك ] © 
بالفعل ويسقط حكم السبب " . ) 

Î . ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

۲(٠‏ المهذب ( ۲۷٠١/١‏ ) وهذا استدلال على القول الثاني للشافعية . قال الشيرازي : لان من طبع الطائر 
النفور ممن قرب منه » فإذا طار عقیب الفتح کان طیرانه بنفوره منه فصار كما لو نفره . 

ا ا و 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

. ] في ( ع )۰ (م) :1 کما لابد من اجتیازه بالليل ] .(1) في ( ع ) » ( م ) :7 كذلك‎ )٥( 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 
(A)‏ استدل الإمام محمد ومن معه من المالكية والشافعية في قول والحنابلة بأن فتح باب القفص وقع إتلافا للطير . 


o a اة‎ 


هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا ؟ 


۱۹ - قال ابو حنيفة : إذا کسر [ على غیره ] (“ بربطا ‏ أو طبلا ضمن قيمته ٩‏ 
لصاحبه خحشبا » أو منحوتًا يصلح لغير التلهي . 

۷ »- وقال : في المنتقى ١‏ عن أبى حنيفة : يضمن قيمة الخشب مخلعًا › إما 
الذي يحرم منه التأليف على أنه عود أو طنبور » وليست الألواح محرمة » لأنها تستعمل 
فی غير ذلك : 

. ° وقال أبو يوسف ومحمد : لا ضمان على المستهلك‎ - 331A 

4 - وحكى أصحابنا : عن الشافعي مثل قولهما " . 

٠‏ - وقد قال الشافعي : وإن كسر لنصراني صليبًا » فإن كان يصلح لشيء 


= تسببا » لأن الطيران للطير طبع له » فالظاهر أنه يطير إذا وجد المخلص » فكان الفتح إتلافا له تسببا » فيوجب 
الضمان » كما إذا شق زق إنسان فيه دهن مائع وهلك . انظر بدائع الصنائع ( ۱٦٦/۷‏ ) والمغني ( ٠٠١/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتون ساقط من ( ع ) › ( م) . 
(۲) البربط على وزن جعفر من ملاهي العجم » ولهذا قيل . معرب » والعرب تسميه المزهر أو العود » وهي آلة وترية 
لها قاعدة مستطيلة كالقارب الخشبي وعمقها متوسط » وكلمة بربط م ركبة من كلمتي ( بر ) أي الصدر ( وبط ) 
الطائر المعروف ؛ لأنه يشبه صدر البط . انظر المصباح المنیر ( ٥۳/۱‏ ) » لسان العرب ( ۲٤١١ - ۲٤۱/۱‏ ) مادة 
بربط » ومعجم عميد باللغة الفارسية لحسن عميد ( ۳۳۳/١‏ ) ط مؤسسة انتشارات امير كبير يإايران . 
(۲) في ( ع )+( م) :[ فه]. LNCS‏ 
)١(‏ انظر الهداية ( ۲٠/١‏ ) والبناية على الهداية ( ٤٤١/۸‏ ) وبدائع الصنائع ( ۱٦۷/۷‏ - ۱۹۸ ) ونتائج الافكار 
( ۲۹۳/۸ ) وتبیین ال حقائق ( ۲۳۷/١‏ - ۲۳۸ ) وحاشية الشلبي عليه » والاحتيار ( ٤٠٤/١‏ ) وفي حاشية 
الشلبي : قال القدوري في شرحه لختصر الكرخي : قال أبو حنيفة : إذا كسر رجل على رجل بربطًا أو طبلا ضمن 
قيمته حشبًا منحونًا ؛ وقال في المنتقي عن أبي حنيفة : يضمن قيمته حشبا مخلعًا إنما الذي يحرم منه التأليف . 
)١(‏ انظر المراجع السابقة ففي الهداية ( ۲۳/٤‏ ) من کسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دقًا أو راق له سكرا أو 
منصفًا » فهو ضامن » وبيع هذه الأشياء جائز . وهذا عند أبي حنيفة » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يضمن ولا 
يجوز بيعها . وقال المرغيناني : الفتوى في الضمان على قولهما . قيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يضرب 
للهو » فأما طبل الغزاة » أو طب الصيد » أو دف يلعب به الصبية في البيت فيضمن بالإتلاف من غير حلاف . 
(۷) انظر روضة الطالبين ( ٠۷/١‏ ) » المهذب ( ۳۷٤/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۸٠/۲‏ ) وعبارة النووي : الات 
الملاهي كالبربط والطنبور وغيرهما » وكذا الصنم والصليب لا يجب في إبطالها شيء لأنها محرمة = 


ھل في کسر البربط او الطبل ضمان او لا ٣۳۹۷/۷ ¬—¬ı—ınıuıumumnuene:::‏ 
من المنافع مفصلا فعليه قيمته مفصلا ؛ ٠‏ . وهذا مثل قول أبي حنيفة كلذو © . 

1 -النا : أن كل [ عين ] ( لو أتلفها قبل حصول الصنعة فيها ضمنها › فإذا 
أتلفها على غيره بعد الصنعة ضمنها » أصله الثياب التي فيها تصاوير . 

۲ - ولا يلزم إذا غصب خشبة فعملها بايا أنه لو أتلفها قبل الصنعة 
[ ضمنها ] ) وبعد الصنعة لا يضمنها . 

٠٦۲۳ ۰‏ - لأا قلنا : أتلفها على غيره / وههنا ملكها فأتلفها على نفسه › ولأنها عين 

ييكن أن ينتفع بها على وجه مباح فجاز أن يضمن بالإتلاف . أصله الثوب المصور (“ . 
۲١ ٠‏ - ولا يلزم الخمر لأنه يضمن إذا أتلفها على ذمي . 

6 - ولانه لا يكن الانتفاع بعينها على وجه مباح . وهما يقولان ٩”‏ : إنها 
عين لا تستعمل في الغالب إلا في معصية كالخمر " . 

= الاستعمال » ولا حرمة لتلك الصنعة . 

)١(‏ في الحاوي الكبير ( ۲۲١/۷‏ ) قال الشافعي كفم : فإن كسر لنصراني صليبًا : إن كان يصلح لشيء من 
المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلَا ومکسورًا » وٳلا فلا شيء عليه . 
(۲) انظر الهداية ( ۲۳/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) » حاشية الشلبي عليه . قال المرغيناني : إذا أتلف 
على نصراني صليبا يضمن قيمته ؛ لأنه مقر على ذلك . وذهب الالكية إلى عدم ضمان آلات الملاهي بكسرها 
وتغييرها عن حالتها . وكذلك قال الحنابلة بعدم الضمان في مثل هذه الأمور المنهي عنها مطلقا » قال ابن 
قدامة : إن کسر صليبا أو مزمارًا أو طنبورًا أو صنكًا لم يضمنه . وقال ابن مفلح : ومن أتلف مزمارًا أو طنبورًا 
أو صليبا لم يضمنه في قول الجمهور » ولو مع صبي » نص عليه . انظر الذخيرة للقرافي ( ۲۸١/۸‏ ) » المغني 
مع الشرح الکبیر ( )٤٤٥/٥‏ » الدع ( ۲۰۰/۰ - ۲١١‏ ) » الإنصاف ( ۲٤۷/٦‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
( 1۲/۲ . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 
)٥(‏ ولو أحرق بائا منحوتًا عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش » لأن نقش التماثيل حرام غير متقوم . وإن 
کان مقطوع الرس يضمن قیمته منقوشًا » لانه غر حرام . انظر الاختیار ( ۳۲٤/۲‏ ) وبدائع الصنائع ( )۱١۸/۷‏ . 
(1) في ( ن ) : [ يعدلان ] . والضمير هنا يرجع إلى الصاحبين من الحنفية كما سبق بيانه . 
(۷) لم يورد الإمام أبو الحسين القدوري أدلة الخالفين في هذه المسألة » وإتماما للفائدة نذ كر بعض أدلتهم . لقد 
استدل الصاحبان من الحنفية ومن معهما من ام جمهور بأنه لا يحل بيعه » فلم يضمنه كاليتة » والدليل على أنه 
لا يحل بيعه : قول النبي به « إن الله حرم بيع الحمر والميتة والختزير والأصنام » . رواه بو داود ( ۲۷۹/۳ ) 
رقم ۳٤۸‏ عن جابر بن عبد الله » وقوله بي : ١‏ بعشت بكسر المزامير وأقسم ربي كلك لا يشرب عبد في الدنيا 
خحمرًا إلا سقاه الله يوم القيامة حميمًا معذبًا هو أو مغفورًا » ثم قال رسول الله ب : « كسب المغني والمغنية 
حرام » وكسب الزانية سحت » وحق على الله أن لا يدحل ال جنة بدنًا نبت من سحت » . انظر كنز العمال = 


KX ma 0ھ“‎ 


إتلاف المسلم خمر الذمي أو خنزيره 


- قال أصحاينا : إذا أتلف المسلم على الذمي خمرًا أو خنزيرًا ضمن <^ 
۷ - وقال الشافعي انه : لا ضمان عليه ٩”‏ . 


= ( ۲۲۹/۱۰ ) رقم ٠ ٦۸٩۹‏ » ولأن هذه آلة الهو والفساد فلم يكن متقوما كالمر . قال الفقيه أبو الليث في 
شرح الجامع الصغير : روي عن أبي يوسف أنه حكي عن شريح أن رجلين اختصما إليه في طنبور فلم يلتفت 
إليهما » حتى قاما من عنده . قال أبو يوسف : لو كنت أنا لقضيت بينهما » فإن كانت خصومتهما في ذلك 
الشيء وهو في يد أحدهما أو في أيديهما » كسرته وعزرتهما . ولو كانت خحصومتهما بأن أحدهما كسره 
والآحر يطلب الضمان جزيت الذي كسره جا وعررت الآعر . وروي عن عبد الله بن عمر ## : أنه رأى 
في يد بعض الناس المعازف فكسره في رأسه . ولأن هذه الآلات عدت للمعاصي فلا يضمن کا لمر › وما 
يؤدي إلى الحرام حرام » ومتلفها يتأول فيها النهي عن المنكر لقول رسول الله ر : « من رأي منكم منكرا 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان » . أخرجه الترمذي في 
الجامع الصحيح ( ٤۷١/٤‏ ) رقم ۲ وقال : حديث حسن صحيح ؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
(۲۷۷/۳ ) وما هو مأذون به شرعًا فلا يضمن كإذن القاضي » بل أولى . انظر بدائع الصنائع ( ۱٦۸/۷‏ ) › 
الهداية ( ۲۳/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) وحاشيته » مغني الحتاج ( ۲۸٠/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ٠۷/١‏ ) » 
المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤٦/١‏ ) » إحياء علوم الدين ( ۲٠٠٦/۲‏ ) ط دار إحياء الكتب العربية . وما تقدم 
يتضح أن الخلاف في هذه المسألة بين الإمام أبي حنيفة والجمهور » وكل منهما استدل بقياس ؛ فأبو حنيفة 
استدل بقياسها على الثياب التي ا اورم راا هور لاء درن قاض ا عن المر: 

)١(‏ بدائع الصنائع ( ۱٦۷/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲٠٤/١‏ ) وحاشيته » المبسوط ( ٠١۲/١١‏ ) » الهداية 
۲٠/٤(‏ ) » البناية على الهداية ( ٤۲۲/۸‏ ) » الاختيار ( ۳۲٠١/۲‏ ) . وفي الهداية : إذا أتلف المسلم 
حمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتها . وبه قال الالكية كما جاء في الذخيرة ( ۷/۸ ¬ VA‏ ( 
وعبارته : وإذا غعصب خمر الذمي فاتلفها فغاية :نها مها امن يعرف القيمة من المسلمين . 

(۲) الحاوي الكبير ( ۲۲٠/۷‏ ) » المهذب ( ۳۷٤/١‏ ) » التكملة الانية للمجموع ( ۲۸۲/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
۲۸١/۲ (‏ ) » نهاية امحتاج ( ۱٦۷/١‏ ) » الإشراف ( ٠٠١/۳‏ ) » حلية العلماء ( ۲۲۸/١‏ ) » روضة الطالبين 
۷/١ (‏ ) قال النووي : الخمر والنتزيز لا يضمنان لا لمسلم ولا لذمي » سواء أراق حيث تجوز الإراقة ‏ أو حيث 
لا تجوز . ثم حمور أهل الذمة لا تراق » إلا إذا تظاهروا بشربها أو بيعها » ولو غصبت منهم والعين باقية » وجب 
ردها » وإن غصبت من مسلم » وجب ردها إن كانت محترمة » وإن لم تكن محترمة لم يجب الرد » بل تراق . 
وبه قال الحنابلة ؛ فقد جاء في المغني مع الشرح الكبير : ومن أتلف لذمي خمرا أو ختزيرًا فلا غرم عليه » وينهي عن 
التعرض لهم فيما لا يظهرونه . وجملة ذلك : أنه لا يجب ضمان النمر والخنزیر سواء کان متلفه مسلمًا أو ذميًا 
لمسلم أو ذمي » نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهرق مسكرا لمسلم أو لذمي خمرًا فلا ضمان = 


إتلاف اللسلم حمر الذمي أو خنزیره VN‏ | 


۸ - لا : ما روی [ آن ] ٩‏ عمر چ کتب إلى عماله يأمرهم بقتل الخنازير 
وأن تقاصوا بأثمانها من الجزية ”> . 

۹ - وذ کره ابو ان ف کتاب الأموال )( ولا يعرف أله مخالف . 

¬ ون شراب لهم فجاز أن يضمن بالإتلاف » صله سائر أموالهم 


عليه . انظر الغني مع الشرح الکبیر ( ٤٤٤ - ٤٤۲٤/٥‏ ) والمبدع ( ۲۰۱/۰ ) وشرح منتهی الإرادات ( ٤١۲/۲‏ 
٤۳۳ -‏ ) وشرح الزر كشي على مختصر الخرقي للشيخ شمس الدين الحنبلي ( ٠۱۸۳/٤‏ ) . ويلاحظ أن هذه 
المسألة على أربعة أوجه : الأول : إتلاف المسلم حمر الذمى أو خنزيره » فإنه يضمن عند الحنفية . هكذا ذكر 
القدوري في مختصره »› وفي شرح مختصر الكرخحي ت وذكر صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي ولو اتلف 
مسلم على ذمي خنزيرًا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئا » وفي قول يوسف ومحمد يضمن قيمته . وهو قياس 
قول آي حنيفة فيما إذا تزوج الذمي ذمية على حمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما قبل القبض فلها الحمر والختزير إذا 
كانا عينين » وإن كانا دينين : ففي الخمر جب القيمة » وفي الخنزير مهر المثل . والثاني : إتلاف المسلم حمر المسلم 


لا يضمن بلا حلاف . والثالث : إتلاف الذمي حمر المسلم » فإنه لا يضمن بلا حلاف . والرابع : إتلاف الذمي 


حمر الذمي أو خنزيره » أو إتلاف المسلم حمر الذمي أو خنزيره فإنه يضمن عند الحنفية والمالكية ولا يضمن عند 
الشافعية والحنابلة . ومنشاً الحلاف في ذلك : النظر إلى اعتقادهم ومقتضي عقد الذمة وإلى شرعنا . الحالات 
الثلاثة الأخيرة لم يتعرض لها الإمام القدوري في تجريده . انظر البناية على الهداية ( ٤۲۳ - ٤۲۲/۸‏ ) » تبيين 
الحقائق ( ۲۳۳/۰ - ۲۳٤‏ ) » الذخيرة ( ۲۷۷/۸ - ۲۷۸ ) » نهاية المحتاج ( ۱٦۸/١‏ ) » المغني مع الشرح 
الکبیر ( )١( . ) ٤٤۳ ¬ ٤٤۲/٥‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

(۲) آخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۳/١‏ ) كتاب أهل الكتاب باب أخذ الجزية في الخمر رقم ۹۸۸۷ وفي 
کتاب البیع باب بیع الخمر رقم ۱٤۸٥۳‏ وأخحرجه البيهقي معناه في سننه الكبرى باب ما يأخذ منه في ال جزية 
خحمرا لا خنزیرا ( ۲۰۵/۹ - ۲۰۹ ) وأبو عبید فی کتاب الأموال ص۲۹ . 

(۳) في جميع النسخ کاب الأسرل ااب ا أثبتناه »> وهو كتاب الأموال للإمام الفقيه والمحدث 
واللغوي أبي عبيد القاسم بن سلام الأزدي الهروي أوسع كتاب ألف في بابه وأنفسه وأجمله لكل ما يتعلق 
بالأموال في الدولة الإسلامية » وطالما حرص أهل العلم شديد الحرص على اقتنائه والانتفاع به » وقد طبع هذا 
الكتاب سنة ١۱۹۸م‏ لأول مرة : انظر مقدمه كتاب الأموال للأستاذ محمد حامد الفقي ص٠‏ . 

)٤(‏ انظر كتاب الأموال لأبي عبید ص۲۹ وعبارته : حدثتي علي بن معبد عن عبد الله بن عمر وعن الليث بن 
أبي سليم : أن عمر كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير اقتصاص أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم . وقال أبو 
عبيد : فهو لم يجعلها قصاصًا من ال جزية إلا وهو يراها مالا من أموالهم . قال القرافي : هذا الأثر يدل على أنها 
مال لهم من ثلائة وجه : أحدهما : أن أمر الإمام العادل بالبیع يدل على أن المبيع متمول . ثانيها : إيجاب العشر 
في ثمنها ولا يجب إلا في متمول . ثالثها : تسمية ما يقابل ثمنها » وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند 
الإطلاق . ولا يصح البيع إلا في متمول .الذخيرة ( ۲۷۸/۸ ) . انظر هذا الدليل في المبسوط ( ٠١۲/١١‏ ) 


وذ كر وجه الدلالة فقال : فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم يضمن بالإتلاف عليهم » والمعنى فيه : 


N‏ €۰ کتاب الغصب 


۴١‏ - ولا يلزم العبد المرتد ؛ لأننا نتزعه من أيديهم فنقتله › والأمة نأخذها 
لنعزرها أبدّا ونغسكها » وهذا ينع الإقرار © . 

۲ - فإن قيل : المعنى في سائر أموالهم أنها تضمن في حق المسلم » فضمنت 
في حق الذمي » والخمر لا تضمن للمسلم فلم تضمن للذمي . 

۴ - قلنا : المسلم أقر على تمول سائر الأموال كما أقر أهل الذمة » فتساووا . وليس 
يمتنع أن يختلف الضمان باختلاف امالك ٠‏ والمتلف على صنف واحد» كما أن املك لا 
يضمن للحربي ويضمن للذمي » والمال على صفة واحدة واختلف لاختلاف التلف عليه . 

۴‰ - ولان كل إباحة مطعوم يقر عليه فإنه يجوز أن يضمن له بالإتلاف . 
أصله الشاة التي تركت التسمية “ عليها عمدًا ” . 

. فإن قيل : ملك يضمن لمن لا يعتقد  إباحتها‎ - ٠ 

۳۰ - قلنا : لا نسلم بأنها لو تلفت على من يعتقد تحريمها لم يضمن 0 
وهذه المسألة مبنية على أنهم ول اا ا ر ا 0 
عمر 4 كتب إلى عمالة ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها © . 

۷ - فأذن لهم في بيعها وسمى العقد عليها بيعًا وبدلها ثمنها › والشمن لا 
يجب إلا في عقد صحيح » وواجب فيها العشر » وهذا لا يوجد إلا من الأموال . 


5 أن الحمر كان مالا متقوما في شريعة من كان قبلنا » وكذلك في شريعتنا في الابتداء . ثم أن الشرع أفسد تقومه 


بخطاب خاص في حق المسلمين . )١(‏ انظر النكت للشيرازي ورقة ١۷١‏ ( ع ) . 
(۲) في ( ص ) : [ الال ] والصواب ما أثبتناه من باقي النسخ الثلاثة . 

(۳) في ( ن ) : [ القيمة ] . )٤(‏ انظر تكملة البحر الرائق ( ٠١١/۸‏ ) . 
(*) في ( ع ) ۰( م) :[ لا يضمن ] . (1) في ( ع ) › ( م ) : [ لمن يضمن ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ) ص ( و ) ع ( و) م ( والصواب ما أبتناه من ( ن ) . 
(۸) روی ابو عبيد عن سويد بن غفلة قال : بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأحذون ال جزية من الخنازير »› وقام 
بلال فقال : إنهم ليفعلون » فقال عمر لا تفعلوا ولوْهُمْ بيعها . قال أبو عبيد يريد أن المسلمين كانوا يأخذون 
من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رءوسهم » وخراج أراضيهم بقيمتها » ثم يتولي المسلمون بيعها . فهذا 
الذي أنكره بلال ونهي عنه عمر » ثم رخص لهم أن يأحذوا ذلك من أثمانها » إذا كان أهل الذمة المتولين 
لبيعها » لأن النمر والخننزير مال من أموال أهل الذمة » ولا تكون مالا للمسلمین . انظر کتاب الأموال ۲۸ - 
۲۹ ا و . وجه الدلالة اا و E‏ 
أمرهم بذلك . 


إتلاف المسلم حمر الذمي أو خحنزیره =m‏ ۱/۷ .4 


۸ - وقضايا عمر لا تخفى على الصحابة طن فلم ينكروا فهو إجماع ولان من 
أصلنا تقليد الصحابي إذا لم يعرف له مخالف ”“ . 

۹ - فإن قيل : ذكر ابن المنذر ٠”‏ عن سويد بن غفلة ” أن عمر هه ذكر : أن 
له عمالا يأحذون الخمر والخنازير في الجزية » قال : فنشد لهم عمر » فقال بلال © : إنهم 
ليفعلوه . فقال : لا يكونوا أمثال اليهود حرمت عايهم الشحوم فابتاعوها وأكلوا أثمانها 
لوهم ببيعها ”“ ولم يزد على ذلك ومعنی قوله ولو هم : أي لا تعترضوا عليهم ٠.‏ 

٠‏ - قلنا : عمر أنكر تصرف المسلمين فيها وكذلك نقول » ولذلك بين ذلك 
بالشحوم . 


(۱) انظر تیسیر التحریر على کتاب التحریر ( ۱۳۲/۳ ) - ۱۳۳ . 

(۲) هو الإمام الجتهد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » ولد سنة ٤١‏ ۲ه وروي عن ت بن 
سليمان ومحمد بن عبد الله ين عبد الحكم ومحمد بن ميمون وخلق » وروی عنه ابن المقرئ ومحمد بن . 
يحيى الدمياطي وغيرهما » كان مجتهدًا لا يقلد أحدًا . من مصنفاته : المبسوط في الفقه والإشراف في 
اختلاف العلماء وكتاب الإجماع والإقناع والتفسير وكتاب السنن وغيرها توفي سنة ١٠٠۳ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر سیر اعلام النبلاء ( ٤۹۰/۱٤‏ ) »> معجم المؤلفین ( ۲۲۰/۸ ) › مرأة الجنان ( ۲٦٠/۲‏ ) » طبقات 
الشافعية الکبری ( ٠۰۲/۳‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۸٠/۲‏ ) › لسان الميزان ( ۲۷/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
YAY/۳(‏ ( . : 

هو موند بن غفل بن غرم الي لكر رة اة قبع الد بهد ن رل ا ی > 
وشهد فتح اليرموك وروى عن يي بكر الصديق عمر وعثمان وعلي واين مسعود وبلال وأبي ابن كعب وابي 
الدرداء وغيرهم من الصحابة » وروى عنه أبو إسحاق وخيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والشعبي 
وغيرهم . قال ابن معين والعجلي : ثقة . كان مولده عام الفيل . قال أبو نعيم مات سنة ١۸ه‏ . وقيل غير 
ذلك . كان فقيهًا « إمامًا » عابدًا » جليل القدر . انظر تهذيب التهذيب ( ۲٤٤/٤‏ ) » العبر ( 1۸/١‏ ) › مرآة 
الجنان ( ٠٠٦٠/١‏ ) » شذرات الذهب ( )۹٠/١‏ . ) 

)٤(‏ هو الصحابي ال جليل بلال بن رباح يكني أبا عبد الكريم وقيل : أبا عبد الله » وهو مولي أبي بكر الصديق 
اشتراه وأعتقه لله كك وکان موذتًا ارسول اله به وخازتًا له » وكان من السابقين إلى الإسلام » شهد بدرا 
وا لمشاهد كلها » وقد عذب في سبيل الله فصبر . كان أمية بن خحلف يعذبه ويتابع عليه العذاب فقدر الله 
تعالى أن بلالا قتله ببدر » توفي بدمشق ودفن بياب الصغير سنة ١ه‏ وهو ابن بضع وستين سنة . انظر أسد 
الغابة ( ۲٤١ - ۲٤۳/۱‏ ) » الاستيعاب ( ۱۷۸/١‏ - ۱۸۲ ) » الإصابة ( ٠١١/١‏ ) . 

RA" رقم‎ ) ۲۳/١ ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف کتاب أهل الکتاب باب أحذ الجزية من الخمر‎ )١( 
کتاب اجرية‎ ) ۲۰٦/۹ ( وانظر أیضا الستن الکبری‎ ۱٤۸٥۲ کتاب البیع باب بیع الخمر رقم‎ ) ۱۹٥/۸( 
. باب لا يأحذ منهم في الجرية خمرا ولا خنزیها‎ 


١‏ - وقوله ( ولوهم ) : ظاهره الأمر فمن حمله على غيره فقد ترك الظاهر وقولهم 
إن ابن المنذر لم يذ كر الزيادة » لا يضرنا » لأنه روى بعض الخبر والزائد أولى ( . 

۲ - فإن قيل : لا يعرف انتشار هذا الخبر . 

۴ - قلنا : ما يكتب عمر طه إلى عماله يعلمون به » والصحابة يحضرونه "› 
وعماله من الصحابة » ومعهم الصحابة فلا بد أن ينتشر . 

6٤4‏ »س- قالوا : القياس مقدم على قول الصحابي ؛ لأن القياس دليل من صاحب 
الشريعة » فلا يجوز تركه لقول غيره " . 

: قلنا : هذا غلط ؛ لأن الصحابي يحكم توقيمًا [ أو قياسًا فإن قالوا‎ - ٥ 
. توقيقا ] ” : فهو أولى من القياس‎ 

۱٩‏ - وإن قالوا قياسًا : فقياسه دليل من صاحب الشريعة » فقد تساويا وانفرد 
بمشاهدة التنزيل » والعلم بمقاصد الرسول يله وأيده التوفيق فقياسه أولی 

۷ »س- قالوا : فقد قال عمر ل : إن وطء الزوج الثاني لا يهدم ما دون 
الثلاٹ (“ ولا مخالف له . فلم لا تقلدونه ٩”‏ وت رتم قوله بالقیاس » وأوجب على هبار 


)١(‏ قال الشافعي كله : الذي يزيد في الحديث أولي بالحفظ من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السنن 
الکبری ( ۱۷٣/١‏ ) . (۲) في ( ن ) : [ بحضرته ] . 

(۳) إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا يجمع بينهما ؛ قدم الخبر مطلقًا عند الأكثر » منهم أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد » وقيل : قدم القياس » وهو منسوب إلى مالك » إلا أنه استثني أربعة أحاديث فقدمها على 
القياس » وهي حديث : غسل الإناء من ولوغ الكلب » وحديث المصراة »> وحديث العرايا » وحديث القرعة . 
وقال الشافعي : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو حبر مسند صحيح . أما عند عدمهما فإن القاس واجب في 
کل حکم . انظر البحر الحيط ( ٤۷ - ٤1/۷‏ ) » اصول الشاشي ص٠۲۷‏ لأبي على الشاشي وبهامشه 
عمدة الحواشي ط دار الکتاب العربی بیروت ص٦۲۷‏ » الرسالة للشافعي ص٩۱۹‏ - ٠۹۷‏ ط مصطفي 
الاي الى صر تيس افحرر 7 31/۴ : ) 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م)‎ )٤( 
عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن قالا : سمعتا أبا هريرة هه يقول : سألت عمر عن رجل من‎ )( 
أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتزوجت » ثم إن زوجها طلقها » ثم إن الأول تزوجها على كم هي‎ 
كتاب الطلاق » والمصنف‎ ) ٠١٠/١ ( عنده » قال : هي على ما بقي من الطلاق . انظر المصنف لابن أبي شيبة‎ 
بنفس‎ ) ۳٣١ - ۳۹٤/۷ ( باب النکاح جدید والطلاق جدید » والستن الکبری‎ ) ۳١۱/٦ ( لعبد الرزاق‎ 
. الإسناد باب ما يهدم الزوج من الطلاق ومالا يهدم‎ 

() في الأصل تقلدوه وما أثبتناه هو الصواب . 
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ابن ااه )0 هدیا لفوات حجه ‏ فلم تقلدوه 

۸ - قلنا : هذا غلط » لأن وجوب تقليد الصحابي إذا صح لم يسع مخالفنا 
العدول عنه في مسألة أخحرى . وكأنه يقول أخطأتم هناك فأنا أحطى ههنا » نحن نقدر 
عليه الخطاً فى هذه المسألة.. 

۹ - ولا ينفعه خطاً خحصمه في غیرها » ثم ما قاله غلط ؛ لأن مسألة 
فائت الحج . 


OEE‏ : [ هنار بن الأسود ] . وهو هبار بن الأسود بن المطلب بن أأسد بن عبد العزي بن 
قصي الأسدي القرشي كان سباا وسيء الخلق » وعفا عنه رسول الله بلي عندما أسلم بعد الفتح وحسن إسلامه 
وصحب النبي بر . الاستيعاب ( ٠١١/٤‏ ) » الإصابة ( ٥۹۷/۳‏ - ۹۸ ) » أسد الغابة ( 1٠۸/٤‏ ) . 
(۲) جاء في الموطاً کتاب الحج باب هدي من فاته الحج ( ۳۸۲/۱ - ۳۸٤‏ ) رقم ٠١٤‏ مالك عن نافع عن 
سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه » فقال يا أمير المؤمنين أخطأًنا 
العدة » كنا نري أن هذا اليوم يوم عرفة » فقال عمر : اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معلك وانحروا هديًا إن 
کان معکم » ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا . فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في احج وسبعة إذا رجع . انظر أيضا السنن الكبرى ( ١٤/١‏ ) كتاب الحج باب ما يفعل من فاته الحج وشرح 
السنة للبغوي ( ٠۷۷/٤‏ ) وعند الحنفية من فاته من الحج الوقوف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر فقد 
فاته الحج ؛ فيفعل ما يفعل المعتمر وعليه القضاء ولا هدي عليه » لقوله عليه الصلاة والسلام : « من فاته عرفة 
بليل ؛ فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة ) . رواه ابن عمر وابن عباس . انظر نصب الراية ( ١٤٥/۳‏ ) كتاب 
الحج » السنن الكبرى ( ٠۷٤/١‏ ) » الدارقطني ( ۲٤۱/۲‏ ) رقم ۲١‏ كتاب الحج ومختصر 
ص ۷۲ الهداية ( ۱۸۲/١‏ ) فتح القدیر ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

(۳) في ( ع )۰( م ):7 هدم ]. ) 
)٤(‏ هكذا في ( ن ) وفي ( ص ) ۰ ( ع ) ۰ ( م ) : [ ابن لدا ] مد لرجوع لی کتب الراجم ررر 
لم نعشر على ابن لدا »> وبالرجوع إلى كتب السان والآثار لم تعفر على هذا الأثر منسوبًا إلى ( أبي ) والظاهر 
آنه ابن الزيير » كما في السان الکبری ( ٠۷١/١‏ ) شوك ال بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ولد 
في السنة الأولى من الهجرة هاجرت أمه أسماء وهو في بطنها » شهد اليرموك وفتح أفريقيا » بويع بالخلافة 
بعد موت يزيد سنة ٤‏ “هھ . قاتله بنو أمية وانتصروا عليه في الكعبة فقتل سنة ۷۳ھ . روي عن النبي ل 
وجده أي بكر الصديق وعمر وعثمان وخالته عائشة وغيرهم » قال النووي : « إن ابن الزبير كان مظلومًا 
والحجاج کان ظالاً حار جا عليه . انظر ترجمته ا ا و 
العبر ( ٦٠/١‏ ) › أسد الغابة ( ۲٤۲/۳‏ ) . 

() قد روي عن ابن عمر وابن ن الزیر ما یدل على وجوب المج » انظر السان آلکبری ( ۱۷۰١‏ ) پاپ ما 
يفعل من فاته الحج . 


€» €£/V 


۱110۰ ووی غ الاس قال : سألت عمر عمن فاته الحج فقال : يتحلل 
بالطواف والسعي وعاليه الحج من قابل ولا هدی عليه » فلقیتٌ زید بن ثابت بعد ثلاثین 
سنة » فسألته [ فقال ] ” مثل ذلك ٩‏ . 


کتاب الغصب 


- وهذا قول عمر وزيد وهو خبر متصل عن عمر 4 وخبر هبار بن الاسود 
- منقطع لان سليمان بن يسار لم يلق عمر فسقط هذا الاعتراض ^ 
۲ س- قالوا : السنة ”© أولى من قول عمر ي » وقد روى عن النبى مر أنه 


)١(‏ هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمر ويقال : أبو عبد الرحمن » روى عن يي بكر وعمر وعلي 
وابن مسعود وحذيفة وبلال وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأخوه عبد الرحمن وابن أخته 
إبراهيم بن يزيد النخعي ومحارب بن دثار وجماعة . وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن سعد . قال أبو 
إسحاق : توفي سنة ١۷ه‏ بالكوفة وقيل : ٤۷ه‏ . انظر تهذيب الکمال ( ۲۳۴۳/۳ ) » تهذيب التهذيب 
( ۲۹۱/۱ ) » شذرات الذهب ( ۸۲/١‏ ) » العبر ( 1۳/١‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۳) روى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : سألت عمر عن رجل فاته الحج » فقال : يهل بعمرة وعليه 
الحج من قابل . ثم حرجت العام المقبل فلقيت زيد بن ثابت فسألنه عن رجل فاته الحج فقال : يهل بعمرة 
وعليه الحج من قابل » وكذلك روي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أيه عنه » ورواه سفيان الثوري عن 
الأعمش يإسناده » وقال : يهل بعمرة ويحج من قابل وليس عليه هدي » قال : فلقيت زيد بن ثابت بعد 
عشرين سنة » فقال مثل قول عمر له . انظر السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١١/۷‏ ) . 

e » هو الفقيه الإمام سليمان بن يسار المدني أبو أيوب أحد الفقهاء السبعة ولد في خحلاقة عثمان‎ )٤( 
عن زید بن ثابت وابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن غبد الله ورافع بن خديج وعائشة‎ 
وغيرهم . وكان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب . روى عنه أخوه عطاء‎ 
والزهري وربيعة الرأي وأبو الزناد وغيرهم قال الزهري : كان من العلماء . وقد وثقه يحيى بن معين › وأبو‎ 
› ) ٤٤١ - ٤٤٤/٤ ( زرعة والنسائي وابن سعد » توفي سنة ۷١٠ه وهو ابن ۷۳ سنة . سير اعلام النبلاء‎ 
البداية والنهاية‎ » ) ۱۳١٤/١ ( ء شذرات الذهب‎ ) ٠٠٠١/١ ( العبر‎ » ) ۲٠١ - ۱۹۹/٤ ( تهذیب التهذیب‎ 
. ) ٤١ > ٤۱/٤ ( التاريخ الكبير‎ » ) ۲٤٤/۹( 

: قال البيهقي ا ی الاس غو ع حه ررر لان ی ار ف ا . قال الشافعي‎ )٥( 
الحديث المتصل عن عمر يوافق حديئًا عن عمر ويزيد حدينًا عليه الهدي » والذي يزيد في الحديث اولي بالحفظ‎ 
. كتاب الحج باب ما يفعل من فاته الحج‎ ) ٠۷٠/١ ( من الذي لم يأت بالزيادة . انظر السنن الكبرى‎ 
السنة لغة : الطريقة المعتادة » حسنة كانت أو سيئة . ومنه قوله له من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له‎ )١( 
مثل جر من عمل بها » لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كتب عليه مثل وزر من عمل بها‎ 
كتاب العلم باب ما جاء إلى هدي فاتبع أو‎ ) ٤١/٤ ( لا ينقص من أوزارهم شيء رواه الترمذي في + جامع الصحيح‎ 
انظر لسان‎ . ) ۳٦۱/٤ ( وقال : حدیث حسن صحیح ورواه الإمام أحمد في مسنده‎ ۲٠ إلى الضلالة . رقم‎ 


~~ 
س 


إتلاف المسلم حمر الذمي أو خنزیره PON‏ 


قال : « لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها ومشتريها وآكل ثمنها » (“ . 


oF‏ -— وروی ابن عباس عن النبي ا انه قال J.‏ ٿمن الخمر حرام وثمن 
الكلب » ٩”‏ . 


4 - قلا : هلا النهى یتناول اکل الثمن › وعندنا آنه منهي نه ) والكلام في 
صحة العقد مع ذلك وفى تمولها للكفار 

0 - الو : عندكم يجوز للمسلم أخذ دينه من الذمي فيأكل ثمن الخمر . 

¬ قلنا : المسلم لم يأخحذه ثمتًا للخمر © وحکم اللك يختلف باختلاف 
ا أن بريرة ”“ كانت تأخحذ الصدقة فيأكلها رسول الله ّلق هدية © 


العرب ( ۲٠۲٤/۳‏ ) . وفي الاصطلاح : عبارة عن قول الرسول لي وفعله وتقريره ما ليس من الأمور الطبيعية . 
وی ا ا ا يغای ول ن ر ا عر . انظر تيسير التحرير ( ۲١/۳‏ ) . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه الصحیح ( ۱۱۲۱/۲ - ١٠١١‏ ) كتاب البيوع باب النهي أن تتخذ الخمر 
خلا عن انس بن مالك رقم ۱۲۹۰ » وقال : هذا حديث غريب من حديث انس» وقد روي نحو هذا عن 
ابن عباس وابن مسعود وابن عمر » ورواه ابو داود في سننه ( ۳۲۹/۳ ) كتاب الأشربة باب العثب يعصر 
للخمر . رقم ٤‏ ۲۹۷ وابن ماجه عن ابن عمر » باب لعنت الخمر على عشرة اوجه ( ۱۱۲۱/۲ - )١۱١۲۲‏ 
وأحرجه البيهقي في السان الکبری ( ۳۲۷/١‏ ) في كتاب البيوع » باب كراهية بيع العصير تمن يعصر ا خمر 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله به : « لعن الله الحمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها وامحول إليه وآكل ثمنها » . واللفظ له » والإمام أحمد في مسنده ( ٩۷/۲‏ ) ومجمع الزوائد 
٩۰/۲ (‏ ) وتلخیص البیر ( ۷۳/٤‏ ) . 

(۲) خرجه الدارقطني في سننه ( ۷/۳ ) کتاب البیوع رقم ۱۹ وابن ابي شيبة في مصنفه ( ۲٤٥/٦‏ ) کتاب 
البيوع والأقضية عن ابن عباس هه أن النبي بلي أنه قال : « ثمن الخمر حرام » ومهر البغي حرام » وثمن 
الكلب حرام » وإن تاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملاً يديه ترابا > والكوية حرام » وثمن الكلب حرام » 
والخمر حرام » والمیسر حرام » وکل مسکر حرام » » واللفظ له آحرجه أحمد في مسنده ( ٠٠۹/۱‏ ) والبيهقي 
في الستن الکبری ( ۱۲/۹ - ٠۳‏ ) كتاب البيوع باب تحريم بيع الخمر . 

(۳) في ( ع ) > ( م ) المسلم يأحذ ثمتًا للخمر بحذف لم النافية الجازمة . وفي ( ن ) لا يأحذه . 
)٤(‏ قاعدة : « حكم الملك يختلف باحتلاف الالكين » . 

(°) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة صي صحابية ولها أحادیث » کان زوجها مولي فخیرها رسول الله 
فاخحتارت فراقه » وكان يحبها ويشي في المدينة بكي عليها واستشفع إليها برسول الله ڪه فقال لها فيه » 
فقالت : أتأمر » قال e‏ : فلا اُریده وو ا ا ا 
المعجم الکبیر ( ٠٠٠١ - ۲۰٤/۲٤‏ ). 


() في ( ع ) ا A‏ : ثصدّق على بلحم فأهديته لعائشة فأبقته 


حتی دحل رسول الله بهي فقال : « ما هذا اللحم ؟ » قالت : لحم ُصدّق به على بريرة فأهدته لناء فقال : = 


والصدقة محرمة عليه ( تم جاز باختلافک المالكين . 

ase روي عن على ڪب آنه‎ : e 

0% - قلنا : إنما a‏ و كذلك قزل > ویدل غل انها عال 

۹ - ولا يزم اليتة والدم ؛ ت ان رها کانت ایر ولات کرات 
تمدوح عندهم » فوجب أن یکون مالا لهم کسائر اشربتهم . 

٠۰‏ - ولانهم مرون على إمساكه والانتفاع به فكان مالا لهم » كالشاة التي 
ت ركت التسمية عليها عمدًا » ولأنها كانت متمولة قبل التحرم بعد الأحكام دون الأسماء . 

۱۹۹۱ - ولان أهل الذمة لم يعتقدوا التحريم » فبقى التمول في حقھم کما کان 
وإذا ثب اا مال لهم › » فإذا أتلفها من غير إباحة لذمی ضمنھا کسائر أموالهم . 

۱۲ - ولا يلزمه العبد المرتد ۽ لاله بردته باح قتل نفسه . وهو يملك الإباحة 
بدلالة أنه لو أقر على نفسه بالقتل قتل » فلذلك سقط الضمان . 

۱۴۳ - احتجوا : با روی أبو الزناد عن الأعرج ٥‏ عن ابی هريرة ظ قال 1 
« هو على بريرة صدقة » ولنا هدية » . انظر المعجم الکبیر ( ۲۰٠/۲۲‏ ) » مجمع الزوائد ( ۲٤١/٤‏ ) . 
)١(‏ انظر مسند الإمام الشافعي ص٦۲۸‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . ٠‏ 
Oa E)‏ 
(۲( هو الإمام الفقيه عبد الله بن ذ کوان القرشى أبو عبد الرحمن المدني المعروف بأبي الزناد ¢ وکان ابوه 
ذكوان مول رملة بت شيبة بن ربعة زوجة الخليفة عفمان بن عفان + وقيل مولي بها عائشة . روي عن أبان 
ابن عثمان ونس بن مالك وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وعبد 
الرحمن بن هرمز الأعرج وغيرهم . وروی عنه السفيانان وغیرهم اله غد الله ن آخما ر ل عه 
أبيه : ثقة . ولد في نحو سنة حمس وستين في حياة عبد الله بن عباس ولقي ابن عمر وأنس بن مالك وغيرهم» 
وتوفي سنة ١١٠ه‏ في ليلة الجمعة لتسع عشرة حلت من رمضان › وهو ابن ست وستين سنة . كان فقيها 
- وأحد علماء المدينة . انظر سیر اعلام النبلاء ٤٥۱ - ٤٤٥/٥‏ » تهذیب التهذیب ۱۷۸/۰ - ۱۷۹ » تهذيب 
الكمال ٤۷٦/١٤‏ . » شذرات اللحب ۱ ۔ 


خحديج › TT‏ وأبي هريره و a ay‏ 
وغيرهم » توفي بالإسكندرية سنة ١١١ه‏ . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وکات غاا پالشات 


العريية . التاريخ الكبير ( ۳٠٠/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۹۰/٦‏ ) » تهذيب الكمال ( ٤1۷/١۷‏ 7 
۱ › شذرات الذهب ( ٠١۱/۱‏ ) . 


إتلاف حمر الذمي أو خنزیره ر ۳٤‏ 


٤‏ - قلا : تمنها محرم PP EN‏ ولس 


الثمن " . 

٥‏ - قالوا : نجس العين فلم يكن مالا » ولا يجوز یع » ولا یضمن بالإثلاف 
کالبول 7 

٩“‏ - ة قلنا : المعنى فيه أنهم لا يتمولونه في العادة بالإتلاف » إلا أن توجد إباحة 


ممن ملك الإباحة 9 

۷ - قالوا : علة الأصل تبطل بالمصحف والشحوم . 

۱۸ - قلا : هذا غلط ؛ لأنهم يتمولون المصحف [ لطالعته ” واقتنائه ] كما 
يتمولون كتب اللغة والشعر . وأما الشحوم ”° : فإنهم يتمولونها لأجل أثمانها وإن 
حرموها كما يتمول السمن النجس . فإن كانوا لا يتمولون الشحوم لم تضمن لهم . 

۹ - : فتبطل العلة بالموقوذة وذبائح امجوس ١‏ 

٠١‏ - قلنا : أما الموقوذة : فإنها ضمن › وأما ذبائح ا فجوابنا عنها 
جوابنا في ف 


› كتاب البيوع باب تحريم الخمر والميتة والختزير والأصنام‎ ) ٠۲/١ ( أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

وأحرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع في ثمن الخمر واليتة ( ۲۷۹/۳ ) رقم ۳١۸١‏ والدارقطني في سننه 

(۷/۳ ) کتاب البیوع رقم ۲۱ وکنز العمال ( ۷۹/٤‏ ) رقم ٩11۸‏ . انظر هذا الدليل في الذت للجبرازي 
۳۷٤/١ (‏ ) ولکن في حديث آخر في هذا المعنى ما روي عن ابن عباس ڪه ان النبي تي قال : « إن الله 

OA EEE E E E‏ الخمر 

٠ . ) ۸٩/٤ ( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ ) ١١/١( 

(۲) قال العيني : نحن تقول وجب ذلك » وهما حرام علينا» ولكنهم اوا على ذلك e‏ 

انظر البناية على الهداية ( ٤١٤/۸‏ ) . 

(۳) انظر مغني الحتاج ( ف ی د محترمة أم لا ؛ إذ لا 

قيمة لها كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة » . ٤(‏ ) انظر البناية على الهداية ( ٤١٤/۸‏ ) . 

. » بدلا من : « القضاء صاحبها » المبت فى النسخ‎ )١( 

)٦(‏ [ لا ] ما بين المعکوفتين ساقط من ( ص ) › ع )۰ (م). والصواب حذفها كما في ( ص) + (ع)» 

( م ) أما ما في ( ن ) فخطاً لأن المعنى يصح . (۷) انظر الحاوي الکمیر ( ۲۲۱/۷ ) , 

(۸) في ( ن ) : [المسلمين]. ٠‏ 


. © قالوا : علة الأصل تبطل بالعبد المرتد‎ - ١ 
مستهلکه ضمان ۽‎ ٩ قلا : هو مال لهم یجوز » بیعه ولا یجب علی‎ - ۷۳ 
. لاأنه باح دم نفسه فيملك الإباحة على ما قدمنا‎ 


11۷۳ = الا : ما لا يتقوم لأهل ملة لم يتقوم عليها ”© > . 

4 »س- قلنا : لا يتقوم للمسلمين ؛ لأنهم منعوا من تموله والانتفاع به » ويتقوم 
عليهم لمن يتموله وأقوً على الانتفاع به » ولهذا يضمن الشاة التي ت ركت التسمية عليها 
عمدًا لخالفينا ”“ ولا يضمنهم إذ أتلفوا علينا . 

- قالوا : المعتبر في الأحكام با يقرون عليه في شرعنا دون ما اعتقده الكفار وإن 
أقررناهم عليها » كما نقرههم على كفرهم بال جزية » ولا يعتبر ذلك إقرارًا بأحكام الكفر . 

٩‏ - قلا : عندنا ان شريعتنا ما منعت التعرض لهم في الخمر وحظرت إتلافها 
عليهم » وأوجبت إقرارهم على تمولها ؛ اقتضت شريعتنا تقويها ”° . 


. ) ٤٤١/١ ( انظر مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) هكذا في ( ن ) وهو الصواب أما في باقي النسخ في . 

(۳) انظر التكملة الثانية للمجموع ( ۲۸۳/٠١‏ ) وفيه لأن صفات الشيء قد تختلف فيختلف حكمه في 
کونه مالا » ویختلف مالکوه فلا یختلف حکمه في کونه مالا کالحیوان هو مال لمسلم وکافر › فلما لم یکن 
ا حمر والخختزير مالاً لمسلم أو كافر » ثم لو دبغ جلد ميتة صار مالا لمسلم وكافر »> ويتحرر من هذا قياسان : 
الأول : أن كل ما ليس مضموتًا في حق المسلم لم يكن مضموتًا في حق الكافر » كالميتة والدم أو كل عين لم 
يصح أن تشتغل ذمة المسلم بشمنها لم يصح أن تشتغل ذمة المسلم بقيمتها . والثاني : أن ما لم يستحقه من 
عوض الحكم لم يستحقه الكافر كالمن . 

(4) قاعدة : « ما لا يتقوم لأهل ملة لا يتقوم عليها » . 

(<) وفي ( ن ) : [ لخالفتنا ] . ولكن الحنفية والشافعية متفقون على عدم ضنان من أتلف الشاة المذبوحة 
المتروكة التسمية . انظر البحر الرائق ( ١١١۳/۸‏ ) . 

)١(‏ هذه مسألة مرتبطة بمسألة أصولية وهي : هل الكفار مكلفون بفروع الشريعة الإسلامية بعد اتفاق العلماء 
أنهم مكلفون بأصول الشريعة ؟ وقد نقل القاضي أبو بكر الباقلاني الإجماع على تكليفهم بتصديق الرسل 
وترك تكذيبهم » أما في الفروع فقد اختلف العلماء على عدة مذاهب » المشهور منها مذهبان : الأول : أنهم 
مكلفون بها » وهو ظاهر مذهب الشافعي ؛ فعلى هذا يكونون مكلفين بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد 
في المندوب والمكروه والمباح . والثاني : أنهم ليسوا مكلفين بها » وبه قال الحنفية واختاره الإسفرايينى . وقال 
الشافعية : حصول الشرط الشرعي لفعل المكلف ليس شرطا للتكليف به » فيجوز التكليف به وإن لم يحصل 
شرطه . انظر أصول السرخحسي ( ١‏ ) تحقيق أبو الوفا الأفغاني ط طبائع دار الكتاب العربي » التمهيد 
لالإسنوي ص۱۲۹ › تیسیر التحریر ( ۱٤۸/۲‏ ) . 


'/ب 


إتلاف اللسلم حمر الذمي أو خنزیره ۳٤ ٠.۹۷ mmm‏ 


۷ - فأما أن ثُقَومّ بحكم دينهم فلا . 

۸ - قالوا : قد اقتضت شريعتنا عند أبي حنيفة إقرارهم على تزويج ذوات 
امحارم » ثم لم يوجب التوارث بهذا النكاح - لم ينقض توارئًا عليهم لأن الزواج 
الصحيح قد يخلو من التوارث وأحكامه . فلو منعنا البيع وأسقطنا الضمان عن المتلف 
لنقضنا معنى إقرارهم على تمولها . 

۹ - فإن قيل : لو ترافعوا إلى الحاكم » أبطل نكاح ذوات الحارم وحكم على ٠‏ 
المشترى بثمن الخمر » فكان يجب أن يتساويا في الإبطال أو في التصحيح . 

٠‏ - قلنا : ملك الإنسان لاستباحة أمه وبنته وأخته لا يجوز فى الإسلام بحال 
ر اک اغا بده رلك اا ار مجر هه ا ارات 
والضمان » فلما جاز تملكها في الإسلام جاز للحاكم أن ينفذ الحكم ( المتفق عليه في 
الشرع والقضاء بالثمن » كالقضاء بالمسمى في نكاح ذوات احارم إذا 7[ دحل ] ” بهن 
وكذلك نقول / . 


. ] (م) :[ العتق‎ ٠ ) في ( ع‎ )١( 
. ع ) › (م)‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقظ من ( ص‎ )۲( 


۷کس کاب النصب 
oO E NN‏ 
1 - قال أصحابنا : إذا غصب طعاتا فوهبه لغيره فأكله ) فلدمالك تضمين 


أيهما شاء » فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الكل لم يرجع على 
)1( 


الغاصب 
۲ »س- وقال الشافعي نله : إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له »› > فھل یرجع 
على الواهب ؟ فيه قولان . وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له › > على القول 
الذي قال : الموهوب لا يرجع . 
۸۳ - وعلي القول الآخر : يرجع SiS‏ 
الغاصب رجع عليه a Ca ST E‏ . وإن قال : هذا طعامي 
فکله› > فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولا واحدًا » وإن رجع على الآكل 
فهل يرجع على الغاصب ؟ قولان ‏ . 


)١(‏ الميبسوط ( ٤١/١١‏ ) » الفتاوى الهندية ( ١٠٤١/١‏ ) . وعند المالكية إذا وُهعْتَ طعامًا أو إدامًا فأكلته » أو 
ثوبًا فلبسته حتى أبليته رجع مستحقه على الغاصب المليء ؛ لأنه المتعدي المسلط » وإن كان معدمًا أو معجورًا 
عنه فعليك لأنك النتفع بماله » ولا ترجع أنت على الواهب بشيء لعدم انتفاعه . انظر المدونة ( ۱۸١/٤‏ ) » 
الذخيرة ( ۲۷۲/۸ ) » البيان والتحصیل ( ۲٤١ - ۲٤١/۱۱‏ ) . 

(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۲١٠١ - ٠٠٠١/۷‏ ) » المهذب ( ۳۷۳/١‏ ) » التكملة الثانية للمجموع ( ۲۸١۰/۱٤‏ ) › 
حلية العلماء ( ۲۲٤/١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠١/١‏ ) قال الماوردي : من غصب طعامًا فأطعمه غيره ففيه ثلاثة 
فصول : فأما الفصل الأول : وهو أن يهبه لرجل فيأكله ا موهوب له » فرب الطعام بالخيار بين أن يرجع به على 
الغاصب لتعديه بأخذه » وبين أن يرجع على الموهوب له لاستهلاكه بيده » فإن رجع على الموهوب له فأغرمه إياه 
رجع بغرمه على الغاصب ؛ لأنه غار له في إيجاب الغرم . والقول الثاني : أنه لا يرجع على الغاصب لبطلان 
هبته » فصار كاستهلا كه إياه من غير هبته . وإذا رجع المالك بغرمه على الغاصب الواهب » فإن كان الموهوب له 
عالما بأنه مغصوب رجع الغاصب عليه بما غرم » وإن لم يعلم بأنه مغصوب ففي رجوعه بالغرم على الموهوب له 
قولان : أحدهما : لا يرجع به لأنه غار » والقول الثاني : أنه يرجع على الموهوب له بالغرم لأنه متلف . وعند 
الحنابلة : إذا غصب طعامًا فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء ؛ لأن الغاصب حال بينه وبين ماله » والآكل 
أتلف مال غيره بغير إذنه » وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن مالكه . فإن كان الآكل عالا بالغصب استقر الضمان 
عليه » لكونه أتلف مال غيره بغير إذن عالا من غير تغرير . فإذا ضكن الغاصب رجع عليه » وإن ضمن الآ كل لم 
يرجع على أحد . وإن لم يعلم الكل نظرنا فإن كان الغاصب قال له : كل فإنه طعامي ؛ استقر الضمان عليه »> = 


64 »س- لنا : أن الموهوب له قابض لنفسه من غير بدل » فوجب أن لا يرجع على 
من أقبضه . أصله إذا قال : هذا طعام فلان غصبته » ولأن منفعة الكل سلمت له فلا 

6 -[ ولأنه وهب ملك غیره » فإذا ضمن لم يرجع على من وهب له » کما 
قل :اطا ك . 


%# ¥*# * 


= لاعترافه بأن الضمان باق عليه » وأنه لا يلزم الآكل شيء . وإن لم يقل ذلك ؛ ففيه روايتان » إحداهما : يستقر 
الضمان على الأكل . والثانية يستقر الضمان على الغاصب » وهذا ظاهر كلام الخرقي . المغني مع الشرح الكبير 
٤١٦/١ (‏ ) » الشرح الكبير مع المغني ( ٤۲۳ - ٤۲۲/١‏ ) » المبدع ( ٠۷۸/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (م) . 


4۱/۷ 


o EE “ll 


جبر نقصان الولادة بالولد 


كتاب الغصب 


- قال أصحابنا : إذا ولدت المغصوبة فى يد الغاصب فنقصتها الولادة وفى 
الولد وفاء بالنقصان لم يضمن ذلك © . _ 
۷ - وقال زفر : يضمنه " . 


. ٩ وبه قال الشافعی لر‎ - ٨۸ 


)١(‏ انظر مختصر الطحاوي ص۱۱۸ › المبسوط ( ٦١ - ٥۸/۱۱‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۲/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ۱۳۸/۸ ) » رءوس المسائل ص٤ ٠١‏ » الهداية ( ۱۹/٤‏ ) » البتاية على الهداية ( >٠١/۸‏ - 6 
قال الزمخشري : نقصان الولادة يجبر بوفاء الولد عندنا إن كان في الولد وفاء بنقصان الولادة . وقال الطحاوي 
في مختصره : وإذا غصب رجل جارية فحملت في يد الغاصب فولدت ثم مات ولدها من غير فعل الغاصب 
فلا ضمان عليه فيه » وعليه ضمان نقصان ال جارية بالولادة للمغصوب منه . ولو لم يمت الولد في يد الغاصب 
نظر إلى قيمة الولد » وإلى قيمة النقصان بالولادة . فإن كان في قيمة الولد ما يفي به فلا ضمان على الغاصب 
فيه » وإن كان لا يفي به ضمن للمغصوب منه قيمة نقصان الولادة . 

(۲) انظر الهداية ( ۱۹/٤‏ ) » البتاية ( ٤۱١/۸‏ ) » تكملة البحر الرائق ( ۱۳۸/۸ ) » تبيین الحقائق ( ۲۳۲/۰ ) 
ففي البناية قال زفر : لا ينجبر النقصان بالولد ؛ لأن الولد ملكه فلا يصح جابرًا » لملكه ؛ لأن الضمان جبر ما فات 
منه » ولم يوجد كما في ولد الظبية إذا أحرجها من الحرم ونقصت قيمتها بسبب الولادة » وقيمة ولدها يساوي 
ذلك النقصان » فإنه لا ينجبر بها فيجب ضمان النقصان مع وجوب ردها إلى المغصوب منه . وكما إذا هلك الولد 
قبل الرد فإنه يجب ضمان النقصان . ولو ماتت الام بسبب الولادة وبالولد وفاء صار حكم هذا كما إذا جزصوف _ 
شاة غيره فنبت صوفٌ غيره أو قطع قوائم شجرة غيره فنبتت قوائم أخري مكانها . فإن هذا النماء لا يجير 
التقصان . وبهذا القول قال الإمام مالك والإمام أحمد » جاء فى الذخيرة : إذا ولدت من الغاصب فمات الولد غرم 
أرش نقص الولادة » وعليه قيمته يوم الولادة إن ولد حيا واشتراها حاماا أو ولدت عنده » وإذا اسعحقت الأمة المشتراة 
غرم قيمة الولد ونقص الولادة للمغصوب منه ورجع بذلك على الغاصب . انظر البيان والتحصيل ( ٠») ١٦/١۱١‏ 
التفريع ( ۲۸١/۲‏ ) » الذخيرة ( ٠١١/۸‏ ) . وجاء في الشرح الكبير مع المغني ( ٠١۷/١‏ ) ويضمن نقص الولادة لا 
ينجبر بزيادتها بالولد » وانظر أيصًا ا مغني مع الشرح الكبير ( ٤٠٠۸/١‏ ) . 

(۳) انظر حلية العلماء ( ۲۲۷/١‏ ) وروضة الطالبين ( ٠٠/١‏ ) قال النووي : لو نقصت ال جارية بالولادة 
والولد رقيق تفي قيمته بنقصها لم ينجبر به النقص بل يأخذ الولد والأرش . الحاصل : ذهب الإمام أو حنيفة 
وصاحباه أبو يوسف ومحمد إلى عدم ضمان نقص الولادة » بل ينجبر النقص الحاصل من الولادة بالولد إذا 
كان به وفاء لذلك » ولكن الإمام زفر بن الهذيل من الحتفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن ولد المغصوبة 
لا يجبر نقصان الولادة » بل يضمته الغاصب . 


جبر نقصان الولادة بالولد 

۱۹ - لنا : أن حدوث الولد وانفصاله أوجب النقص »› وكل نقص وقع لملوك 
جاز أن يجبر به . أصله : إذا جنى على [ الام ] “ » ولأن الولادة أوجبت نقصًا 
وأفادت مالا > فجاز أن يجبر التقص بالفائدة . صله : إذا قلع سن المغصوبة فنبعت › أو 
قطع يدها فأخذ الغاصب الأرش , 

› فإن قيل : لا نسلم أن الولادة أفادت مال ؛ لأن الولد کان ملکا قبلها‎ - ٠ 
O ولهذا‎ 

۱۹۱ - قلتا : إا ا بالولادة » بدلالة أنه صار بحيث يعتاض عنه » وقبلها 
کان لا یجوز ا 1 


"1۳/۷ 


۲ - فإن قيل : هذا ينتقض إذا قطع غصن شجرة فنبت » أو جر صوفا فنبت © 
1۴۳ - قلنا : إنما يضمن الغصن والشعر ولا يضمن نقصان الام . ألا ترى أنه لو لم ۰ 
تنقض [ قيمة الشجرة والشاة ] ضمن »› وإتلاف الأغصان ما أوجد ما حدث من الأغصان ؟ . 
٤‏ - قالوا : ” إذا قطع أنشيى العبد أو الأصبع الزائدة فإن قيمة العبد تزيد ولا 
یجبر الأرش بزيادة القيمة 0 
6٥‏ »- قلنا : ههنا يضمن التلف ولا يضمن النقصان » بدلالة أن تضمين اليدين 
بجميع العبد والنقصان لا يبلغ كل القيمة » فصار ذلك كالأغصان . 
۹ - ولأن زيادة القيمة فى العين المغصوبة غير معتد بها »> كما لا يعتد عندنا 
۷ - قالوا : الأرش مال وجب للمغصوب منه » فقام الغاصب مقامه في قبضه . 
۸ - قلنا : إنه ” وجب للمغصوب منه فاعْندٌ به فى مقابلة النقصان الذي 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) . 
(۲( المبسوط ( ۱ء ) ورءوس الملسائل ص٤ ۲٣‏ قال الزمخشري : > سبب الريادة والنقصان واحد وهو 
الولادة ؛ لأنه بالولادة انتقصت » وبالولد زادت » فتجبر هذه الزيادة بهذا النقصان » كما لو قلع سن إنسان ثم 
نبت مكانه آخر » فإنه ينجبر ولا ضمان على القالع لهذا المعنى » لأن سبب الزيادة النتقصان واحد . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) + ( م) . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ قبلت ] والصواب ما أبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 
)١(‏ في ( ص ) : [ زيادة ] ( يطل ) . 
)٦(‏ انظر تكملة البحر الرائق ( ۱۳۸/۸ ) › تبيين الحقائق ( ۲۳۲/١‏ ) . 
(۷) هكذا في ( ص ) وفي باقي النسخ ( إلا أنه ) . 


۳€41€£/۷V 


كتاب الغصب 


. وإن حدث على ملكه يجبر به النقصان الحادث 


ولاه ماو سل فی ودل سقط ا شي س کدی م په 
غرامته في الغصب » أصله نقصان الشعر . ۹ 

0 = ولان نقص حصل “ بالولادة > وفى الولد وفاء به فلم LL‏ 

. أصله الموهوبة إذا ولدت . 

۱۱۹ - احتجوا : بأن الولد مال مغصوب منه فوجب أن لا يجبر به النقصان 
الحادث في يد الغاصب » كسائر أمواله ” . 

۲ س- قلا : يبطل بالأرش [ ويالسن  ]‏ إذا قلعها فنبتت » ولأن سائر أمواله 
لم يستنفدها بسبب الولادة فلم يجبر بنقصانها . وفى مسألتنا بخلافه . 

۴ - قالوا : نقص حصل بالولادة فلا يجبر بالولد » كما لو ماتت الأم ° . 

64 س- قلنا : إذا ماتت الأم سقط نقصان الولادة وتعلق الحكم بالأصل . وإذا 
سقط ضمانه بطل جبرانه [ بما حدث بسببه ] ( وقبل الموت ضمانه واجب » فجاز أن 
يجبر ؛ ولأن الولد تبع والنقصان تبع والأم أصل » والتبع يقوم مقام الأصل . 


٭ ل چ 


[ . في ( ن ) حدث‎ )١( 

(۲) هذا الدليل لاإمام زفر ام حيث قال هو ضامن ج جميع النقصان » لأن ضمان النقصان واجب عليه بفوات 
جزء مضمون منها فلا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء من له الحق وقد انعدم الإسقاط ممن له الحق » وهو برد الولد لا 
يكون مؤديًا للضمان ؛ لأن الولد ملك المضمون له وأداء الضمان بملك غير المضمون له ؛ لأن الضمان بجبران ما 
فات عليه » وملكه لا يكون جابرا لملكه . البسوط ( ٥۸/١١‏ ) وفي الشرح الكبير مع الغني ( ۱۷/١‏ ) : أن 
ولدها ملك للمغصوب منه فلا ينجير به نقص حصل بجناية الغاصب كالنقص الحاصل بغير الولادة . وانظر 
ايسا المغني مع الشرح الكبير ( ٥‏ ) ونتائج الأفكار ( ۰/۹( . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

. ) ٠١۱/۹ ( انظر نتائج الأفکار‎ )٤( 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


ضمان م الولد بالغصب د 0ة ۳£ 


0 مسالة‎ ١ 
ضمان ام الولد بالخصب‎ 


7 قال أبو حنيفة اراد لا تضسن باصي إاتفت في بد لامب‎ - 1V0 


‹ وقال الشافعي : تضمن‎ - ٠۷٠١ 

۷% - لا له سيب لا تضمن به رة » قلم تضمن به آم للد 7 كنا لا 
يضمنها ] 7 مولاها بالعقد . 

۰۸ ا و 
دين محملته في يد نفسها . 

۹ - قالوا : كل ما يضمن بالقيمة إذا أتلفه الغاصب ضمن بها إذا أتلف في 


بده - 
عندنا من طریق ی e‏ إذا ا جاز أن ل بالد 4 وأم الولد 
بخلاف ذلك . 


)١(‏ الهداية ( ۲۳/٤‏ ) » البناية ( 4٤٦/۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) قال الزيلعي : « من غصب أم ولد أو 
مدبرة فماتت ضمن قيمة المدبرة » لا أم الولد » وهذا عند أبي حنيفة . وبقول الإمام أبو حنيفة قال ابن القاسم 
من المالكية » فقال : إذا ماتت أم الولد عند غاصبها غرم قيمتها لسيدها › قيمة أم الولد لا عتق فيها . انظر 
الذخيرة للقرافي ( ۲۷۷/۸ ) . 

(۲) انظر حلية العلماء ( ۲۲٠/١‏ ) وبقول الشافعية قال الصاحبان من الحنفية وسحنون من المالكية والإمام 
أحمد . انظر البناية على الهداية ( ٤٤٦/۸‏ ) › الذخيرة ( ۲۷۷/۸ ) » البيان والتحصیل ( ۲٤۲/۱١‏ ) »› 
المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤۹/٥‏ ) . (۳) زيادة اقتضاها السياق . 

)٤(‏ انظر تبیین الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) ٠‏ الغني مع الشرح الكبير ( ٤٤۹/١‏ ) قال ابن قدامة : لنا أن ما يضمن 
بالقيمة يضمن بالغصب كالقن › ولأنھا ملوكة فأشبهت المدبرة » وفارقت الحرة فإنها ليست ملوكة › ولا 
ن 


r 
سے ن مسوك‎ 
الا ا ا‎ 
وزاك هھ ر رار‎ 
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كتاب الشفعة © 


)١( ٠‏ الشفعة لغة : الزيادة من باب نفع شفعت الشيء ضممته إلى الفرد » وشفعت ال ركعة جعلتها ثنتين » من هنا 
اشتقت . والشفعة هي اسم للملك المشفوع مثل اللقمة اسم للشيء الملقوم » وتستعمل بعنى التملك لذلك 
املك » ومنه قولهم : من ثبت له شفعة فأخر الطلب من غير عذر بطلت شفعته » ففي هذا الخال جمع بين 
امعنيين ؛ قإن الأولى للمال » والثانية للتملك » اسم الفاعل شفيع والجمع شفعاء مثل كريم وكرماء وشافع أيصًا . 
لسان العرب ( ۲۲۹۰/٤‏ ) » المصباح امیر ( ٤۳۳/١‏ ) » القاموس الحيط ( ٤٦/۳‏ ) مادة « شفع » . وأما 
الشفعة في الاصطلاح فقد عرفها الفقهاء بتعريفات مختلفة › فعرفها الحنفية بأنها عبارة عن حق التملك في 
العقار ودفع ضرر الجوار . وقال الحنفية في تعريف آخر : الشفعة عبارة عن تملك العقار على 
عليه جيرا . وأما المالكية فقد عرفوها بأنها استحقاق شريك أذ ما عاوض به به شریکه من عقار بثمنه أو قیمته 
بصيغة . أما الشافعية فقد عرفوها بأنها حق تملك قهري يثبت للشريك القدم على الحادث فيما ملك بعوض 
وأما الحنابلة فقد عرفوها بأنها استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه النتقلة عنه من يد من انتقلت إليه . تبيين 
الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) وحاشية الشلبي على تبیین الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) » الهداية ( ۲٤/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين 
۱۸۸/٩ (‏ - ۱۸۹ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقی الأبحر ( ٤۷۲ + ٤۷۱/۲‏ ) » نتائج الأفکار ( ۳۹/۹ ) » 
الشرح الصغير للدردير على حاشية بلغة السالك للصاوي ( ۲۲۹/۲ ) › مغني الحتاج ( ۲۹٦/۲‏ ) وحاشية 
القليوبي وعميرة على الحلى ( ٠۲/١‏ ) والبجرمي على الخطيب ( ٠٠١/۳‏ ) » الإقناع على حل ألفاظ أبي 
شجاع ( ۸/۲ ) › نهاية انحتاج ( ۱۹٤/٥‏ ) . المغني مع الشرح الکبیر ( ٠٥۹/۰‏ ) ء الإنصاف ( ٠٠١/۱‏ )؛ 
المبدع ( ۲۰۳/۰ - ۲٠٤‏ ) . وهذه التعريفات الأربعة قد احتلفت تبعًا لاحتلاف الفقهاء في بعض الأحكام 
ا ا ا ؛ حيث اعتبر الحنفية ا جوار سببًا من أسباب الشفعة » بینما ذهبت 
المذاهب الثلائة الأحرى إلى أنه لا يث يثبت للجار شفعة » وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن الراجح هو تعريف 
الحتفية » لأن تعريف الالكية الا والحنابلة حصصت الاستحقاق بالشريك دون الجار »> فكانت الشفعة 
عندهم مقصورة عليه بخلاف تعريف الحنفية الذي أثبت الشفعة للشريك وال جار وإذا كانت الشفعة قد شرعت 
لدفع الضرر فإن هذا الضرر يأني من ال جار كما يأتي من الشريك . 

أما أدلة مشروعية الشفعة . 

فيرجع ثبوتها إلى السنة والإجماع والأحاديث الموجبة لها كثيرة » منها قول رسول الله بل « الشريك شفيع 
والشفعة في كل شيء » . أخرجه. الترمذي عن ابن أي مليكة عن النبي بلق مرسلا . انظر ال جامع الصحيح 
٦٤۰/۳(‏ ) رقم ۱۳۷١‏ . وقول رسول الله يقو بان جار الدار أحق بشفعة الدار والأرض » أخرجه ابو داود 
في سننه ( ۲۸٦/۲‏ ) رقم ٠١٠۷‏ وغيرهما من الأحاديث . وأما الإجماع : فقد نقله كثير من الفقهاء منهم 
الموصلي صاحب الاختيار » والماوردي صاحب الحاوي » وابن قدامة صاحب المغني > وغيرهم . انظر الاحتيار 
١١/۲ (‏ ) والحاوي ( ۲۲۷/۷ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٥۹/١‏ ) وحلية العلماء ( ۲٦۳٠/١‏ ) . فقد قال 
ابن منذر : أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاشم » فيما يبع من أأرض أو دار أو حائط . 
كتاب الإجماع لابن النذر ص٦٥‏ ولكن قد خالف بعض العلماء هذا الإجماع » منهم أبو العباس محمد بن - 
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هل شراء الأرض والنخيل يستلرزم دخول الثمر قي الشفعة 
١‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى أرصًا ونخلا وفي النخل تمر ؛ أحذ الشفيع ذلك 
بالشفعة () , 
١‏ - وقال الشافعى [ كاله ] ٠‏ : لا تجب الشفعة في الشمر . وإن کان غبر مؤب 0 


کتاب الشفعة 


= يعقوب الأصم امتوفى سنة ٤١‏ ۳ه وجابر بن زيد من التابعين المتوفى سنة ۹۳ه وأبو بشير إسماعيل بن إبراهيم 
الأسدي المعروف بابن علية المتوفي سنة ٩۳‏ » انظر ترجمتهم في سير اعلام النبلاء ( ٤۸١/٤ ٠١١ - ۱١۰۷/۹‏ 
٤۸۲ -‏ ) وطبقات الشافعية للإستوي ( ۷۲/١‏ - ۷۷ ) » فقالوا : لا تثبت الشفعة ؛ لأن في ذلك إضرارًا 
لأرباب الأملاك » فإن الشريك إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبعه » ويتقاعد الشريك عن الشراء » فيتضرر 
امالك . المغني مع الشرح الكبير ( ۲٠٠/١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) وحلية العلماء ( ۲٠٠/١‏ ) وتمسكوا 
بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه » سبق تخريج هذا الحديث . 
وهذا خط ؛ لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترًا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر» ثم إنه ليس 
بشي ء لخالفة الأثار الثابتة والإجماع المنعقد قبله » وليس في التمسك بقوله بر : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيب نفس منه » ما ينع من الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض على ما بذله فيصل إليه وترجع . انظر المغني مع 
الشرح الكبير ( ۲٠٠/١‏ ) والحاوي الکبیر ( ۲۲۷/۷) . 
وترجع حكمة مشروعية الشفعة إلى العمل على رفع ما قد يصيب الشريك أو اجار من ضرر شر كته وتجنب ما قد 
يحدث له إما بسيب مشار كته لشخص لا تأمن عواقبه » وإما بسبب مجاورته فقد يكون ذلك الشخص غليظ 
الطبع ردئ الخلق سيئ المعاشرة والضرر يجب أن يدفع قدر الإمكان » مصداقًا لقوله ج « لا ضرر ولا ضرار» . 
( سبق تخريجه ) » وخاصة ما أمر به الشارع الكرم من [كرام ال جار لقوله بن « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلیکرم جاره » أخرجه الإمام مسلم في صحیحه کتاب الإييان باب الحث على إكرام الجار ( 1۸/١‏ ) رقم ۷٤‏ 
عن أبي هريرة » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب ال جزية باب ما جاء في الضيافة ثلاثة ( ۱۹۷/٩‏ ) . 
فالضرر يجب دفعه وتجنبه ما أُمكن فمن طريق الشفعة يتصل ملك الشفيع بالشيء المشترى فيندفع ضرر المشتري 
عن الشفیع . انظر مجمع الاأنهر ( ٤۷۲/۲‏ ) وحاشية ابن عابدین ( ٠٤٤/٥‏ ) وتبیین الحقائق ( ۲۳۹/۰ ) 
وأعلام الموقعین ص۷٤۳‏ - ۳٤۸‏ . ) 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۲) انظر بدائع الصنائع ( ۲۷/۰ > ۲۸ ) » الهداية ( ۳٣/٤‏ ) » تبيين الحقائق (۰/ ۲٥۱‏ ) ›الاختیار( ٦۲/۲‏ ) . 
وبه قال المالكية كما جاء في الذخيرة التي جاء فيها فيها : « إذا اشترى أصولا فيها ثمر مؤبر بغير ثمرها ؛ جاز شراء الثمر 
قبل طيبها » وكأنهما صفقة واحدة » وشفع فيها الشريك » وليس له أخذ أحدهما دون الآخر » . 
(۳) التأییر : التلقيح والإصلاح يقال أبر النحل والزرع يأبره ويأبره أبرا وأبارًا وأبارة وأبرة أي أصلحه وألقحه  .‏ 


هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة 
دحل فى البيع بغير شرط » وهل يؤخذ بالشفعة على قولين © ؟ . 
۴ - لتا ٠‏ ما روى ابن أبى مليكة عن ابن عباس هه أن النبي ب قال : 
« الشريك شفيع » والشفعة فى كل شيء » " . 
٤‏ - ولأنه متضصل با تجب به الشفعة ؛ فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبناء والأبواب . 
6٠‏ - ولأنه نماء الشجر فتبع الأصل فى الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق . 
- ولأنه سبب يلك به الشجر ؛ فجاز أن يملك به نماؤها كالبيع ” . 


٠‏ ک ص 
13/1۷ - احتجوا بما روی جابر ١‏ طك قال : إنغا جعل رسول الله عي الشفعة 


طابة الطلبة ص١٠۳‏ » لسان العرب ( ٥/١‏ ) مادة أبر . 

») ۲۷١ - ۲۷۰/۷ ( الحاوي الکبیر‎ » ) 1۹/١ ( روضة الطالبين‎ › ) ۳۷۷/١ ( المهذب للشيرازي‎ ١( 
مغني احتاج ۲۹۷/۲ . وفي حلية العلماء : وإن بيعت الأرض مع الزرع أو الثمرة‎ » ۲٠١/١ حلية العلماء‎ 
الظاهرة مع الأصل لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة » وإن كانت الشمرة مؤبرة ففيها وجهان : أحدهما : أنها‎ 
تؤخذ مع الأصل بالشفعة والثاني : أنها لا تؤخذ » وبقول الشافعية في الوجه الثاني قال الحنابلة ؛ ففي المغني‎ 
: الشرط الثاني : أن يكون البيع أرصًا » وأما غيرها فينقسم قسمين‎ ) ٠٦٤ - ٠٦۳/١ ( مع الشرح الكبير‎ 
أحدهما : تثبت فيه الشفعة تبعا للأرض وهو البناء » والغرس يباع مع الأرض فإنه يؤخذ بالشفعة تبعًا بغير‎ 
حلاف في المذهب . القسم الثاني : مالا تد تثبت فيه الشفعة تبعًا ولا مفردًا وهو الزرع › والثمرة الظاهرة تباع في‎ 
. الأرض ؛ فإنه لا يؤخحذ بالشفعة مع الأصل‎ 

(۲) قال أبو عيسي : هذا lS o‏ 
عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي ملكية عن النبي بل مرسلاً وهذا أصح . انظر الجامع الصحيح كتاب الأحكام 
باب ما جاء أن الشريك شفيع ( ٠٤٥/۳‏ ) رقم ۱۳۷١‏ . والبيهقي في السنن الکبری ( ۱٠۹/٦‏ ) كتاب 
الشفعة باب لا شفعة فيما ينقل ويحول بنفس الإسناد . والطبراني في معجمه ( ۱۲۳/۱۱ ) رقم ٠١١٤١‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠٠٠/٤‏ ) كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار . ط مطبعة أنوار الحمدية 
بالقاهرة . وكنز العمال ( ۷/۷ ) رقم ۱۷۷۰۳ عن ابن عباس . 

(۳) انظر تبیین الحقائق ( ۲٠١۱/۰‏ ) وبدائع الصنائع ( ۲۸/١‏ ) . يقول الكاساني : والقياس أن لا يؤخذ البناء 
وای ر ر : أن الشفع إنما يتملك ما يثبت يثبت له فيه حت الشفعة » وأنه يثبت 
في العقار لا في المنقول » وهذه الأشياء منقولة فلم يثبت فيها الحق › eT‏ وخاصة الزرع والثمر 
لأنهما مبيعان مقصودان › لا يدخلان في العقد من غير تسمية فلم يثيت يثبت الح فيهما لا أصلاً ولا تبعًا . 
کر ای ان اید ا جا رین عد ان عرو ار انی ری ای کک رف 
أبي بكر وعمر وعلي وأبي عبيدة وطلحة ومعاذ بن جبل وعمار بن ياسر وخالد بن الوليد وأبي قتادة وأيي هريرة 
وغيرهم من الصحابة . وروى عنه أولاده عبد الرحمن وعقيل ومحمد » وسعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر 
والحسن البصري وسعيد بن هلال والشعبي وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وخلق كثير . اخحتلف في سنة 


) ۳41/۷ 


E۷‏ كتاب الشفعة 


فيما لم يقسم › فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » ( . 

۸ »-[ قالنا ] ” : وقد يقتضي وجوب الشفعة فيما يقع فيه الحدود ولا ينفى غيره . 

۹ - لأن قوله نما يفيد التأكيد ولا ينفى غير المذكور ” ؛ قال الله تعالى : 
ِنَم ری اكيب َيب لا بويت اكت أل “ . ولم يدل ذلك على أن غير 
الكافرين لا يفترون . 

۰ = قالوا : کل ما لا یدخل E‏ البيع لا يجب فيه الشفعة 
کالٹیاب والمتاع والبع © الذي ف الأرز «) 


۹ - قلا : يبطل بالطريق حارج من الحدوه والشرب › والعنى فى الأصل : 
أنه متفضل عما علقت به الشفعة ولس كدلك القمرة # لأنه مغل ها قامت به 
فتتبعها (۷) ف ألشة , 1 


وفاته » قال أبو سعيد والهيشم : مات سنة ۷۳ه وقيل : مات سنة ۷۷ه وقيل : مات سنة ٤‏ ۹ه » وصلى عليه 

أبان بن عثمان » وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة » يقال إنه عاش ٩٤‏ سنة . تهذيب التهذیب ( ۳۷/۲ - 

۸ ) » الإصابة ( ۲۱۳/۱ ) » تهذیب الکمال ( ۲۹۲/۱ ) رقم ۲۹۰ » أسد الغابة ( ۳٠۷/١‏ ) رقم۷٤1‏ . 

)١(‏ أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ١ ۲/١‏ ) كتاب الشفعة » باب الشفعة فيما لم يقسم » عن الزهري 

وعن أيي سلمة عن جابر بن عبد الله وأحرجه ابن حجر في تلخيص المبير ( ۳/٥ه‏ - ) انظر هذا الدليل 
في المغني مع الشرح الكبير ( ٤ . ) ٤٦٥/١‏ 

. وقد أبدلناها إلى ( قلنا ) بدلا عن قالوا في جواب دليل الخالف‎ . E 

(۳) قال ابن عطية : ( إنما ) لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع » ويصلح مع ذلك للحصر إن دخلت 

و ا پک و ا > لکن قد 

يكون في شيء مخصوص » كقوله تعالى في سورة النساء «إ إلا أله إل َة من الآية رقم ٠۷١‏ « فإنه 

سبق باعتبار منكري الوحدانية » ولا فله سبحانه صفات أخحري كالعلم والقدرة . وكقوله تعالى في سورة 

النازعات الاية ٠‏ ل إا أت مدر سن نها فإنه سبق باعتبار منكري الرسالة » وإلا فله ت صفات 

أخري كالبشارة إلى غير ذلك من الأمثلة في منع | إفادتها للحصر مطلقًا » فتح الباري ( ٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ وتكماتها : « وتي هُمْ ْكِب ) من سورة النحل من الآية ٠١١‏ انظر تفسير الآية في تفسير الطبري 

) ٥۸۷/۲ ( لابن کثیر‎ N N E CE NOR ./۱٤( 

)٥(‏ هکذا في ( ص ) » > ( ع ) أما في ( م ) « الثغر » والصواب ما أثبناه من ( ن ) والبعر لغة : جمع البعرة 

وهو رجيع الحف والظلف من الإبل والشاة وبقر الوحش والظباء إلا البقر الأهلية انها تخي وهو خیم وأرنب 

تبعر ايا » . انظر لسان العرب ( ۳٠۲/١‏ ) مادة بعر والمصباح المنير ( ۷٤/١‏ ) . 

. ) ٤١٤/١ ( انظر هذا الدليل في والمغني مع الشرح الكبير‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ فبعنا ] . والصواب ما أثبتناه من النسخ الثلاثة . 


الجوار سبب الشفعة 


OK Ru “NNN 


eY/۷ 


الجوار سبب الشفعة 


كل اة اة وة لار اا ا 

E TET وقال الشافعي‎ - ۴ 

4 - لنا : ما روى الحسن عن سمرة أن النبي لتر قال : « جار الدار أحق 
فة الذار والارض م 7 

. ° » وذکر ابو داود « جار الدار أحق بدار الجار والأرض‎ - ٥ 

. “( حديث الهدي‎ E : فإن قیل‎ - ۱٩ 

۷ - قلنا : أكثر الأحوال أن يكون مرسلا والمرسل عندنا مة مقبول ٩”‏ على آن ) 


(0 الهداية ( ۲٤/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۳۹/١‏ ) » البناية على الهداية ( ٠١١/۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ٤/١‏ ) › 
المبسوط ( ٠. .)4١/١٤‏ 
(۲) المهذب ( ۳۷۷/١‏ ) » حلية العلماء ( ۲٠٠/١‏ ) » الحاوي الکبیر ( ۲۲۹/۷ - ۲۲۷ ) وبقول الشافعية 
قال المالكية والحنابلة في أحد الوجهين . كتاب الكافي ۸۲ » بدایة الجتهد ۲۰۹ » التفریع ( ۲۹۹/۲ ) › 
المغني مع الشرح الکبیر ( ٤٦۱/١‏ ) › المبدع ( ۲۰٦/١‏ ) › الإنصاف ( ٠١۸/۹‏ ) . 
(۳) احرج ه ابو داود في سننه ( ۲۸۹/۲ ) رقم ٠٠١٠۷‏ كتاب البيو ع » باب الشفعة » الترمذي ( 1٤۱/۳‏ ) رقم ٠١١۸‏ 
بلفظ : « جار الدار أحق بالدار» وقال : حديث حسن صحيح » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۸/١‏ ) » ونصب الراية 
بعناية أن صالح شعبان ( ٤۱۹٩ - ٤۱۸/٥‏ ) . ط دار الحدیث » وکنز العمال ( ٩/۷‏ ) رقم ۱۷۹۹٩۹‏ . 
)٤(‏ انظر سنن أبي داود ( ۲۸٦/۳‏ ) رقم ٠١٠۱۷‏ كتاب البيوع باب الشفعة . 
(ه) انظر الحاوي الکبیر ( ۲۳۰/۷ ) والمغنى مع الشرح الكبير ( ٥‏ قال ابن قدامة : « وبقية الأحاديث 
في أسانيدها مقال » فحديث سمرة برويه عنه الحسن ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة › قاله أصحاب الحديث » 
تهذيب التهذيب ( ۲٠٣/۲‏ ) . وقال الصنعاني : للحفاظ في سماعه منه ثلاثة مذاهب : الأول : أنه سمع منه 
مطلقًا »> وهو مذهب على بن المديني والبخاري والترمذي . والثاني : أنه لم يسمع منه مطلقًا »> وهو مذهب 
يحبى بن سعيد القطان ويحيى بن معين . والثالث : أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة » وهو مذهب النسائي 
واختاره ابن عساکر » وادعي عبد الح أنه الصحيح . انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام ( ۸۹۸/۳ ) . 
(1) قال ابن المديني E‏ إذا رواها عته الثقات صحاح . والمرسل هو : ترك التابعي ذكر 
الواسطة بينه وبين رسول الله لا : كقول سعيد بن المسیب قال رسول الله لر ؛ » فلو سقط واحد قبل التابعي 
كقول الراوي عن ابن المسيب قال رسول الله بجر ؛ فهو منقطع › » وإن سقط أكثر سمي معضلا » هذه طريقة 
جمهور انحدئین وغد الاصترلين الرسل قول من لم يلق الي بل قال : قال رسول الله بت »> سواء - 


EY €/V 


أصحاب الحديث أخرجوا للحسن عن سمرة في المسند “ فلم يصح هذا الاعتراض » 
و ی ی ی ا 
۹ - ةة قلنا : ذكره أبو بكر الرازي في الشرح ” : أحق بشفعة الدار > ولم يذ کر 
فيه احتمالا له لا سى ت لجار دار قير على طرق الررب إلا الشفعة . 
۰ = ويدل عليه حديث عبد الملك بن بي سليمان ““ عن عطاء بن ابي رباح 
عن جابر ظ4 قال : قال : رسول الله ب : « الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غاثبا 
انتظر إذا كان طريقهما واحدا » ”“ . وهذا يدل على وجوب الشفعة بالطريق والجوار . 


التابعى أو تابع التابعي فمن بعده . ثم اختلف الأصوليون في حجية الحديث المرسل على مذاهب : الأول : 
ذهب الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنه حجة مطلمًا » 
والثاني : ذهب فريق أخر ومن بينهم الشافعي إلى أنه ليس بحجة » فنص على أنه لا يقبل إلا بأحد أمور 
خمسة : ۱ - آن یسنده غیره ۲ - ان يرسله آخر ویعلم أن شيوخهما مختلفان ۳ - أن يعضده قول الصحابي 
٤‏ - أن يعضده قول أكثر أهل العلم ٥‏ - أن یعلم من حاله أنه لا یرسل إلا بروایته عن عدل » واختاره ابن 
الحاجب . وإن كان الراوي من أُمة تقل الحديث قبل » وإلا فلا كإرسال ابن المسيب والشعبي وإبراهيم 
النخعي . انظر : الرسالة للشافعي ص‌ ۱۹۸ - ۱۹۹ » البحر المحیط ( ۳۳۸/١‏ ) » تيسير التحرير ٠١۲/۳(‏ ) »› 
الملسودة ص۲٠۱‏ » مختصر المنتهی ( ۷٤/۲‏ ) » کشف الأسرار ۳۲ ص۲٤‏ . 

. )۱۸/١ ( مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) الحاوي ( ۲۳١/۷‏ ) قال الماوردي وهو في صدد ال جواب على أدلة الحنفية : أما ا جواب عن قوله : « ال جار 
أحق بصقبه » فمن وجهين ١‏ - أنه أبهم الحق فلم يصرح به » فلم يجز أن يحمل على العموم لأن العموم 
مستعمل في المنطوق › دون المضمر . ۲ - أنه محمول على أنه أحق بالفتاء . 

(۳) هذه الكلمة غير واضحة في جميع النسخ إلا أنه يفهم منها الشرح والراد به شرح مختصر الكرخي للإمام 
أي بكر أحمد بن على الجصاص أو شرح مختصر الطحاوي أو شرح ال جامع الكبير محمد 
)٤(‏ هو عبد الله ب بن أي سليمان واسمه ميسرة أبو محمد ويقال أبو سليمان العزرمي الكوفي مولي فرازة هو 
ا 
والثوري وابن المبارك ويحى القطان وغيرهم . قال أبو زرعة الدمشقي : سمعت أحمد ويحيي يقولان عبد املك 
بن أبي سليمان ثقة . توفي سنة ٥‏ هھ . انظر التاریخ الکبیر ( ٤۱۷/١‏ ) › تاریخ بغداد ( ۳۹۳/۱۰ ) » 
تھذیب التھذیب ( ٣٠٥۳ - ٣٥۲/۹‏ ) » تھذیب الکمال ( ۳۲۲/۸ - ۳۲۹ ) . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في ال جامع الصحیح ( 1٤۲/۳‏ ) رقم ۱۳۹۹ وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب ولا نعلم 
أحدًا روي هذا الحديث غير عبد املك بن ابي سلیمان عن عطاء عن جابر » ورواه ابو داود في سننه ( ۲۸٦/۳‏ ) 
رقم ۳١۱۸‏ » ابن ماجه في سننه ( ۸۳۳/۲ ) كتاب الشفعة » باب الشفعة بالجوار » والدارمي في سننه كتاب 
البیوع ( ۲۷۷/۲ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( ۳٠۳/۳‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠٠١/٤‏ ) . 
قال صاحب بلوغ المرام : رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات » قال الصنعاني : أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم = 


کتاب الشفعة 
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۴١‏ - فإن قيل : عبد الملك العرزمي تكلم فيه أصحاب الحديث ‏ وتوقف عنه 
شعبة ٩”‏ » قال يحيى بن سعيد القطان ” : لو روى عبد الملك حديثا أحر مثل حديث 
الشفعة تركت الرواية عنه ° . 


۲ - قلا : وثقه سفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأخرج في 


= إعلاله » وإلا فإنهم قد تكلموا في هذه الرواية ؛ فإنه انفرد بزيادة قوله : إذا كان طريقهما واحدا مع عبد الملك بن 
أي سليمان العزرمي » قلت : عبد الملك ثقة مأمون لا يضره إفراده » كما عرف في الأصول وعلوم الحديث . قال 
ابن قيم الجوزية : هذا حديث صحيح فلا يرد . ويجيب على اعتراض الترمذي في كلام شعبة في عبد املك : أن 
عبد الملك هذا حافظ ثقة صدوق ولم يتعرض له أحد بجرح البتة » وأثنى عليه أئمة زمانه ومن بعدهم . ونما نكر 
عليه من أنكر هذا الحديث ظنًا منهم أنه مخالف لرواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ب الشفعة فيما 
لم يقسم . . إلخ . فقال ابن القيم : إن حديث عبد املك عن جابر لا يناقض حديث أبي سلمة عنه بل مفهومه يوافق 
منطوقه وسائر أحاديث جابر يصدق بعضها بعصًا . وذكر ابن حجر أنه قول الترمذي : سمعت محمد البخاري 

یقول : کلاالحدیثین عندي صحیح کما صححه الإمام ابن حزم في امحلی . انظر سبل السلام ( ٩۱۳ - ٩۱۲/۳‏ )»› 
وفتح الباري على صحيح البخاري ( ۳٠٠/١‏ ) وأعلام الموقعین لابن قيم ا جوزية ( ٠٤١١ - ١٤٤/۲‏ ) واحلى لابن 
حزم الاندلسي ( ٠١٤/۹‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) » ( م ) : [ أصحاب الشافعي ] . 
(۲) هو شعبة بن الحجاج ب بن الورد العتكي الأزدي البصري ولد سنة ۸ه وتوفي سنة ٠١‏ ١ه‏ وله ۷۷سنة 
وکان من سادات هل زمانه حفظا وإتقانًا وورعًا وفضلًا . روی عن خلق کثیر » وروی عنه أَیضًا خلق کثیر ‏ 
قال یحیی القطان : ما ریت أحدًا قط أحسن حدیتًا من شعبة . انظر تهذیب التهذیب ( ۳١۲ - ۲۹۷/٤‏ ) › 
تهذیب الکمال ( ٤٩٥ - ٤۷۹/۱۲‏ ) . 
(۳) هو الحافظ أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي البصري الأحول . روى عن سليمان التميمي 
وهشام بن عروة وعكرمة بن عمار وابن جريج والأوزاعي ومالك وشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة 
وغیرهم » وروی عنه ابنه محمد » وحفيده أحمد بن محمد ويحيى بن معين وابن أبي شيبة وأبو خيشمة وعبد 
الرحمن بن مهدي وخلق كثير . ولد في أول سنة ۰ھ ومات سنة ۱۹۸ھ » کان من سادات اهل زمانه 
حفطلا وورعًا وفهمًا وعلمًا » وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك 
الضعفاء . انظر العبر ( ۲٠٠١/١‏ ) » البداية والنهایة ( ۲٤٤/۱٠۰‏ ) › تهذیب التهذیب ( ۱۹۰/۱۱ - ۱۹۳ ) . 
)٤(‏ انظر هذه العبارة المذ كورة في تاریخ بغداد ( ۳۹۰/۱۰ ) والستن الکبری ( ١١۷/٦‏ ) والحاوي الکبیر ( ۲۳۰/۷ ) 
قال النطيب البغدادي : سئل أبو زكريا يحيى بن معين عن حديث عطاء عن جابر عن النبي بي في الشفعة قال : هذا 
حديث لم يحدث به أحد » فقد أنكره عليه الناس ولكن عبد ا ملك ثقة صدوق لا يرد على مثله . قلت له : تكلم شعبة 
فيه ؟ قال : نعم » قال شعبة : لو جاء عبد الملك بآخر مثل هذا الحديث لرميته بحديثه . 
)٥(‏ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي روى عن أيه وبي إسحاق الشيباني وحماد 
ابن ابي سلیمان ومحارب بن دثار وغیرهم » وروی عنه شعبة وابن معين وأبي عاصم وغيرهم » وهو أمير = 


۳4/۷ 
الصحيح ”“ عنه مسلم بن الحجاج » وما تكلموا في عمه محمد بن عبد الله 
الغرزمی ” ذكره ابن مروان ٩”‏ » وقال سفيان : هو حافظ ثقة ‏ » وإنما هو مذهب ‏ 
e‏ وشعبة ألا يقبلا ما انفرد الواحد حتی يرویه عنه فتوقفا فی هذا الخبر لانفراده 
به » مع روايتهما عنه وشهادتهما بحفظه » ومتى قدحا بعلة فاسدة عند الفقهاء » لم 
يلتفت إلى قدحهما › ولو أسقطنا ما انفرد به الواحد سقط أكثر أحاديث الفقه . 
۴ - قالوا : فأنتم لا تقولون بابر ؛ لأن ا لجار تحب له الشفعة إذا كان غائبا » 


كتاب الشفعة 


المؤمنين في الحديث » ولد سنة ٩۷‏ ه وتوفى بالبصرة سنة ١١٠٠ه‏ له من الكتب : كتاب ال جامع الكبير » وكتاب 
ا لجامع الصغیر وکتاب الفرائض وغیرها . تهذیب التهذیب ( ۹۹/٤‏ - ۱۰۲ ) » الفهرست ص٤٠۳‏ »› تهذيب 
الکمال ( ۳۲۸/۱۸ ) . قال يعقوب بن سفيان : حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان أن عبد املك بن أبي سليمان ٠‏ 
العرزمي ثقة متقن فقيه » وقال في موضع آخر : عبد الملك بن أبي سليمان فزاري ثقة بل هو من حفاظ الناس عند 

سفيان الثوري . انظر سير أعلام النبلاء ( ۱۰۷/٦‏ ) » تهذیب الکمال ( ۳۲۸/۱۸ ) .' ) 
(۱) انظر کتاب رجال صحیح مسلم لأبي بکر بن منجویه ( ٤٤٥/۱‏ ) . 

(۲) هو أيو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله بن ابي سليمان الفرازي الكوفي العرزمي ابن أخ عبد الملك بن 
ابي سليمان . روى عن عطاء بن ابي رباح وعطية العوفي ومکحول ونافع وغیرهم . وروی عنه ابنه عبد 
الرحمن وشعبة والوري وشريك وأبو الأحوص وغيرهم . قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : ترك الناس حديثه » 
وقال ابن معين : ليس بشيء ولا یکتب حدیثه » قال وکیع : کان العرزمي رجلا صالا ذهبت کتبه » فکان 
يحدث للحفظ فمن ذلك أتي بالمناكير . وقال الدارقطني : هو ضعيف الحديث » قال الخطيب : أساء شعبة في 
اخباره مد وتر كه عبد الاك ٤‏ لأت محمد بن غية الل لم يلف آله اقبي فى خاب خد تقرط 
روايته » توفي في خلافه ابي جعفر المنصور › کأنه مات سنة ١٠٠ھ‏ . تهذیب التهذیب ۲۸۷/۹ وتهذيب 
الكمال ٠٤ - ٠۱/۲١‏ ) ميزان الاعتدال في نقد الرجال ( 1۳٠/۳‏ - 1۳۷ ) والتاريخ الكبير ( ٠۷١/١‏ ) 
يلاحظ وما قاله الإمام القدوري محل نظر ؛ لأن الذي تكلموا فيه هو محمد بن عبيد الله ابن أخ عبد الملك 
- وليس عمه كما ذكر الإمام القدوري في ريده . 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك القرشي المعروف بابن مروان » سمع 
من ربيع المرادي ومحمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلم وغيرهم » وحدث عنه خلق كثير » ومات في 
رجب سنة ۹٠۳ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء ( ٦۲/٠١‏ ) مختصر تاريخ دمشق ( ۷١/٤‏ ) وتذكره الحفاظ 
۸۰٥/۳(‏ ) والعبر ( ٤/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۸۱/۲ ) . ا 
)٤(‏ روى عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري قال : حفاظ الناس إسماعيل بن أبي خالد وعبد الك بن أي ٠‏ 
سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/١‏ ) . 

)٠(‏ طعن شعبة في عبد الملك بنسبة هذا الحديث إليه لا يقدح فيه فإنه ثقة » وشعبة لم يكن من الحذاق في 
الفقه فيجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها » وإنغا كان حافظًا » وغير شعبة إنما طعن فيه تبعًا لشعبة » وقد 
احتج بعبد املك مسلم في صحيحه واستشهد به البخاري . البناية على الهداية ( ٠٥١/۸‏ ) . 


الجوار سبب الشفعة EV/V‏ 


O 

۴‰ - قلنا ایق الک بالشرط لا یدل علی فی ما عداء ء وبهذا ورد الفرآن 
في قوله تعالی  :‏ ولا تکرش یکی عل لبت إن ردن َس 4 © . 

: ویدل عليه ما روی [ ابو ] رافع بن ديج © له أن النبي بإ قال‎ - ۴۳٥ 
a وار اج وها كان ورو مرو ت ا‎ 


. ٣٣۳ سورة النور : الأية‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : رافع بن حديج » > والصواب أنه أو رافع كما جاء في كتب السنة . وترجمة زافع بن 
حدیج انه هو رافع بن خحدیج الأنصاري الأوسي الصحابي الجليل » كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحدًا 
والخندق وله ۷۸ حديثا » توفي بالمدينة متأثءا من جراحة له سنة ٤>‏ ۷ه . انظر الإصابة ( ٤۳٦/۲‏ ) والاستيعاب 
٤۷۹/۱ (‏ ) والأعلام ( ۱۲/۳ ) وشذرات الذهب ( ۸۲/١‏ ) . أما أبو رافع : فهو أبو رافع القطبي مولي رسول 
الله بتر يقال اسمه إبراهيم : قيل : كان مولي العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي ر فأعتقه لا بشر يإسلام 
Ek‏ > کان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها » وشهد أحدًا وما بعدها » روى عن النبي بُ وعن 
خد الل ن مغر وروى عنه أولاده رافع وا لحسن وعبيد اله والغيرة وأحفاده الحسن وصالح وعبيد الله وعطاء 
ابن يسار وعمرو بن شريد وآخرون قال الواقدي : مات أبو رافع بالمدينة قبل عشمان بيسير أو بعده » وقال ابن 
حبان : مات في خلافة على بن أبي طالب وهو الصواب . انظر الإصابة ( ٠١١ - ۱۳١١/۷‏ ) ط دار النهضة › 
أسد الغابة ( ٠١١۷ - ٠١٦/٦‏ ) . 

(۳) أخحرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم › وإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة ( ۱۱١/۳‏ ) وروي ابو داود في سننه ( ۲۸٦/۲۳‏ ) رقم ٠١٠٠‏ كتاب البيوع باب الشفعة عن عمرو بن 
شريد عن أبي رافع . وأخحرجه الدارقطني في سننه : كتاب الأقضية والأحکام ( ۲۲۲/۲ - ۲۲۳ ) والبيهقي في 
السنن الكبرى ( ٠٠١/٠‏ ) وأحمد بن حنبل في مسنده ( ۳۸۹/۰ ) وأخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه کتاب 
البيوع والأقضية ( ۱٦١ - ۱۹٤/۷‏ ) رقم ۲۷١۱‏ وأبو يوسف في كتاب الآثار عن ابي رافع ص۷٣۱‏ رقم 
۷ والإمام أبو حنيفة في مسنده برواية الإمام الحصكفي ص٠۲‏ كتاب الشفعة ط المطبعة النموذجية . السقب 
بالسين والصاد في الأصل القرب يقال : سقبت الدار وأصقبت إذا قربت . انظر لسان العرب ( ۲١٠۹/۳‏ ) مادة 
سقب » وانظر هذا الدلیل في المبسوط ( ٩١ - ۹۰/۱٤‏ ) وتبيين الحقائق ت ( ۲۳۸/١‏ ) » قال السرخسي : روي 
هذا الحديث بالسين ولمراد القرب بالصاد » والمراد الأحذ والانتراح يعني ما جعله الشرع أحق بالأخذ بعد البيع 
فهو أحق بالعرض قبل البيع أيصًا . وهو دليل لنا أن الشفعة تستحق بال جوار ؛ لأنه ذكر اسما مشتقًا من معنى › 
والحكم متى علق باسم مشتق فذلك المعنى هو الموجب للحكم خصوصًا إذا كان مؤثرا فيه »> كما في قوله 
تعالی : ل والساری وألسَارقة فاقطمواً دِيَهَسَّا » من الاية ٨۸‏ سورة المائدة . 

. هكذا في جميع النسخ » والصواب هو عمرو بن شريد بالدال المهملة . كما ذكر في كتب الأحاديث‎ )٤( 
وهو أبو الوليد عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي الطائفي » روى عن أبيه شريد وأبي رافع مولي اني ب‎ 
 لامکلا وتھذیب‎ ) ۳٤٣١/٦ ( وصالح بن دينار وغيرهم . قال العجلي : تابعي ثقة . انظر كتاب التاريخ الکبیر‎ 


عن أبيه شريك ”“ أن النبى بتر قال : « الجار أحق بسقبه » . 
٩‏ - قیل : یا رسول الله ما سقبه ؟ قال : « شفعته » ٩‏ . 


۷ - وروی ابن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شريك ٩‏ عن أبیه قال : 
قلت : يا رسول الله أرض ليس لأحد فيها شرك ولا قشم » غير أن جدارنا واحد بيعت 
فقال رسول الله جت « الجار أحق بسقبه ) ° . 

۸ - قالوا : حق مجمل لأنه لم ببين الحكم الذى هو أحق » فيحتمل أحق 
بالعرض عليه ”° . 

۹ - قلنا : هذا قد بینه شريك ” في خبره حتی قیل : یا رسول الله ما سقبه | 
قال : « شفعته » . فهذا يدل على أن الحكم المذ كور هو الشفعة [ لا العرض ] ”“ على 
ان « احق » تقتضي الوجوب » والعرض مستحب » ونحن نستعمله على ظاهره في 
الوجوب » وعلى أنه عليه الصلاة والسلام أحق با قرب منه » وعندهم أحق بعرض ما 


٠٤ - 1۳/۲۲ (‏ ) تهذيب التهذيب ( ٤۳/۸‏ ) وتاريخ الفقات للعجلي ( ٠. ) ٤۳/۸‏ 

)١(‏ هكذا في جميع النسخ » والصواب عن أبيه الشريد كما تقدم . وهو الشريد بن سويد اللقفي له صحبة . روى 
عن النبي ّث » وروى عنه ابنه عمرو وعمرو بن نافع الثقفي الطائفي وغيرهما ومات في خلافة يزيد بن معاوية سنة 
۸ه قال أبو نعيم : أردفه النبي ب وراءء » وقيل اسمه مالك وفد على النبي ق فسماه الشريد وشهد بيعة 
الرضوان » قال البغوي سكن الطائف والمدينة وله احاديث . انظر تهذیب الکمال ( ٤٥۹ - ٤٥۸/۱۲‏ ) وتهذيب 
التهذیب ( ۲۹۲/٤‏ ) والإصابة ( ٤٤١ - ٤٤۰/۳‏ ) والتاریخ الکبیر ( ۲٠١۹/٤‏ ) والاستيعاب ( ۷٠۸/۲‏ ) . 
(۲) أخرجه النسائي في سننه كتاب الشفعة عن عمرو بن شريد عن أي رافع قال : قال رسول الله بلي : 
«ا جار أحق بسقبه » أن رجلاً قال : يا رسول الله » أرضي ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار » فقال 
رسول الله نه : « ال جار أحق بسبقه » . انظر سنن النسائي ( ۳۲۰/۷ ) رقم ٤۷١۳١ - ٤۷٠۲‏ ونصب الراية 
في أحاديث الهداية ( ٤٠١١/١‏ ) . ) ) 
(۳) هكذا في جميع النسخ الثلاثة والصواب عن لأن الراوي هو عمرو بن شعيب وليس ابن عمرو بن شعيب 
كمافي ( ن) . 

. هكذا في جميع النسخ » والصواب أن يكون ( الشريد ) كما تقدم‎ )٤( 

)١(‏ انظر سنن النسائي كتاب الشفعة وأحکامها ( ۳۲۰/۷ ) فقد روي أن أبا رافح كان جارًا لسعد بن أبي 
٠‏ وقاص ولم یکن شریکا له ؛ لأنه كان يلك شقصًا شاعا من متزل سعد . انظر سبل السلام ( ٩۱۲/۳‏ ) »> 
فقح الباري ( ۳٤٤/٥‏ ) . ) | 
)٦(‏ انظر الحاوي الکبیر ( ۲۳١/۷‏ ) .. (۷) هكذا في جميع النسخ والصواب الشريد كما سبق . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( ع ) › ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 


الجوار سبب الشفعة ۳44/۷ 


قرب منه » ومتی استعمل اللفظ بغير حدف “ کان أولى . 

VE»‏ — قالوا : ا لجار يعبر به عن الشريك والحادث والناصر والحليف والزوجة 
7 لاشتراكهما فى العقد » الدليل عليه أن : حمل بن مالك ” قال : كنت  ]‏ بين 
7[ جارتین ] ) یعنی زوجتین ( قال : الأاعشى ” : يا جارتي بيني فإنك طالق ( . 

١‏ - قلنا : هذا غلط » لأن فى الحديث ما ينع منه » وهو قوله : أرض ليس 
لأحد فيها شرك ولا قسم غير أن جدارنا » وهذا حاص في ال جار » ثم هو غلط في اللغة› 
قال ابن درستویه (A)‏ . 

ن٥ وهذا ظاهر العصبية للشافعى ¢ والجار من جاورك في المسجد‎ = VEY 


() في ( ع ) ۰ (م) :1[ حدث ] . 
(۲) هو حمل بن مالك بن النابغة الهذيلي أبو فضلة » له صحبة » روى عن النبي بيقر في قصة اجنين » وليس 
له عندهم غیره » وروی عنه عبد الله بن عباس » وذكر أبو ذر الهروي في مستد ركه أن عمر بن الخطاب روي 
عنه أيصًا » نزل البصرة وله بها دار » وعاش إلى خلافة عمر . قيل : إنه قتل في عهد النبي لتر » وقال ابن 
حجر : إنه من الأوهام . انظر التاریخ الکبیر ( ۱١۸/۳‏ ) وتهذيب الکمال ( ۳١۹/۷‏ ) وتهذيب التهذيب 
( ۳۲/۳ ) والمدحل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص۹۳ ط دار الخلفاء للكتاب الإسلامي . 
٤ ›۳(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)١(‏ روي عن ابن عباس عن عمر أنه سأل عن قضية النبي بل في ذلك فقام حمل بن مالك بن نابغة فقال : 
كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأحري بمسطح فقتلتها وجنينها » فقضي رسول الله بي في جنينها بغرة 
وأن تقتل . أحرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب دية الجنین ( ۱۹۱/٤‏ ) رقم ٤٥۷۲‏ . 
() هو الأعشى الأ كير » كنيته أبو بصير اسمه ميمون بن قيس بن جندل الأسدي اليماني المعروف بالأعشي الأ كير 
من شعراء ا جاهلية » وأحد أأصحاب المعلقات ولد في قرية باليمامة » أدرك الإسلام ولم يسلم » وعمي في آخر عمره . . 
توفي سنة ۷ من الهجرة له ديوان شعر مشهور . انظر هدية العارفين ( ٤۸۷/٦‏ ) » معجم المؤلفين ( ٠١/١١‏ ) . 
(۷) انظر هذا الحديث في ديوان الأعشى من بحر الكامل يخاطب زوجته بعد ما طلقها فقال : 

ا جارتي. نجي فإك طالقى كذلك أمور الناس غاد وطارقة 

بيني فإن البين خير من العصا وإلا تزال فوق رأسك بارقة 
انظر ديوان الأعشى ص۷٠٠‏ ط دار الكتب العلمية بيروت . انظر هذا الاعتراض في الحاوي الکبیر ( ۲۳۱/۷ ) . 
(۸) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه المرزبان الفارسي النحوي » كان شديد الانتصار للبصريين › 
ولد سنة ١۸‏ ۲ه وتوفي سنة ۳٤۷‏ من مؤلفاته : كتاب الإرشاد في النحو » وشرح كتاب الجرمي » وکتاب 
الجهاد » وتصحيح الفصيح » وغريب الحديث » وأدب الكاتب » والمذ كر والمؤنث » والمقصور والممدود › 
والمعاني في القراءات . انظر بغية الوعاة ( ۳/۲ ) والبداية والنهاية ( ۲۳۳/۱۱ ) وشذرات الذهب ( ۳۷١/۲‏ ) . 
وسیر اعلام النبلاء ( ٥۳۱/۱۰١‏ ) تاریخ بغداد ( ٤۲۹ - ٤۲۸/۹٩‏ ) الفهرست ص۳٩‏ - ٩٤‏ . 


۴۳۹۷ س کكتاب الشفعة 


استجارك في الأمر » ومن هذا قيل للزوجة جارة ؛ لأنها تجاور زوجها في البيت “ كما 
قال الاعشى : 
ّ يا جارتی بینی فانك طالق + 

۳ - وزعم الشافعى أن الجار هو الشريك » واحتج بهذا البيت ”“ وهو غلط 
منه » والعرب لا تسمي الشريك ”“ جارًا إلا إذا جاور في المنزل أو استجار » وزوجة 
الرجل لا تکون جارة إلا إذا ساکنته ببلده أو قریته أو داره » فسقط بهذا ما ادعوه على 
أن أكثر ما في هذا الباب أن اسم ال جار يتناول الشريك وال جار . 


. والخبر يقتضي وجوب الشفعة لهما » ومدعي التخصيص يحتاج إلى دلالة‎ - ٤4 
: ويدل عليه حدیث اف الخدري وچ أن النبي ر قال‎ - ‰6 
. ^ الخليط أحق من الشفيع » والشفيع أحق من غيره‎ « 
. وهذا يدل على أن الشفعة تجب لغير الخليط » وذكره محمد في الأصل‎ - ٩ 
متناقض ؛ لأن الخليط شفيع » فكيف نقول الخليط‎ ٠” ] وقولهم [ لفظه‎ - ۷ 
أحق من الشفيع ؟‎ 
› قلنا : [ تقديره : أن ] ” الئليط أحق من الشفيع الذى لأجله يثبت له‎ - ۸ 
. ولا يرد كلام رسول الله بي إذا أمكن حمله على الصحة‎ 
. ) ٠١۸ - ٠١۷/١ ( انظر لسان العرب ر( ۱ -- ۳ ) والمصباح لمیر‎ )١( 
. ] انظر الحاوي الکبیر ( ۲۳۱/۷ ) . (۳) في ( ع ) ۰ ( م ) > (ن) :[ الصديق‎ )۲( 
هو الصحابي ال جليل أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة الخدري استصغر بأحد واستشهد‎ )٤( 
أبوه فيها وغزا ما بعدها من المشاهد » وروى عن النبي بتر وأيي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت‎ 
وغیرهم » وروی عنه ابن عباس وابن عمر وجابر وغیرهم » له ۱۷۰ حدیتًا وول مشاهده الخندق . توفي يوم‎ 
. ) ٠٠۲/۲ ( وأسد الغابة ( ۲۱۳/۲ ) والاستيعاب‎ ) ٥۳۴/۲ ( ۷ه ودفن بالبقيع . انظر الإصابة‎ ٤ ا لجمعة سنة‎ 
: قال الزيلعي : حديث غريب وقال‎ ) ٤۲٠/١ ( انظر نصيب الراية مع الهداية بعناية أن صالح شعبان‎ )١( 
إن حديثه لا يعرف » ونما المعروف ما رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي‎ 
قال : قال الشعبي : قال رسول الله ّي : « الشفيع أولى من الجار » وال جار أولى من الجنب » وفي مصنف‎ 
: قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن الشعبي وابن سيرين عن شريح قال‎ ٠٤١۸ عبد الرزاق ( ۷۸/۸ ) رقم‎ 
عن‎ ) ۱٦۷/۷ ( الخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق ممن سواء » وكذلك روى ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. ) ۲۹۹/۲ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ۲۷٦۷ معاوية عن عاصم عن الشعيي عن شريح برقم‎ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) وفي ( ص ) : [ لعله ] والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ )1( 
. ما بين المعكوفتون ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )۷( 


الجوار سبب الشفعة mx‏ ۱/۷ 


۹ - ويدل عليه أنه سبب يلك به الثمن » فلا يختص بالمبتاع ٩”‏ » وجاز أن 
يلك به ابتداء » ما لم يعلم فيه إشاعة » أصله البيع . 

. ولا يلزم القيمة ؛ لأنها لا تملك بها ابتداء‎ - 11۷0٠۰ 

1 - فإن قالوا : نقول بموجبه إذا بيع الشقص فقسم القاضى على الشريك 
الغائب ثم حضر أخذ بالشفعة النصيب المقسوم . 

۲ س- قلنا : قد علمنا المشاع فيما قبل القسمة » ولأن كل سبب جاز أن يلك 
به بعض الدار ابتداء جاز أن يلك به جميعها أصله البيع والصلح " . 

۴ - ولا يلزم القسمة ؛ لأنها لا يلك بها ابتداء » ولأنه قد يملك بالقسمة 
جميع الدار إذا قسم الدار ”“ بعضه في بعض بالتراضي 

. ولانه سبب لنقل الملك فلا يختص بالمشاع كالبيع‎ - 6٤ 

٥‏ - ولا يلزم القيمة ؛ لأنها لا تنقل املك » وإنما وضعت ° ليتميز أحد 
الملكين من الاخر 

- ولأن الجار يستحب عرض الملك عليه عند البيع » فوجب أن يستحق 
الشفعة كالشريك ‏ » ولأنه يخاف التأذي على وجه الدوام » فوجب أن يستحق 
الشفعة بسبب ملكه كالشريك . 

۷ - فإن قيل : إن أردتم التأذي بالباطل » فهذا موجود فى الحاذي » وإن أردتم ‏ 
التأذي بالحق فذاك معنى واجب فلا نريد به التأذي بالمضارية فيما يجوز للجار أن يسامح 
له »> ويجوز له أن ينع منه > كوضع الخشبة على الحائط والمنع من التعلية . 

۸ - فإن قیل : بيبطل بالموصی له بالسکنی أبدًا . 


] في ( ن ) : [ بالمشاع‎ )١( 

(۲) الصلح لغة : من المصالحة أي المسالة وهي حلاف الخاصمة » وقد صالح فلانًا وتصالح القوم بينهم وقد 
اصطلحوا وصالحوا » وقوم صلوح متصالون » كأنهم وصفوا بالمصدر وفي الاصطلاح : عقد يرتفع به 
التشاجر والتنازع بين الخصوم . انظر لسان ا الطلبة ص٤‏ ۲۹ » المصباح 
نير ( ٤۷۲/١‏ ) . والاختيار لتعلیل الختار ( ۲۳۸/۲ ) . 
A ROOTED‏ 
OS‏ 

. ) ۹1/۱٤ ( انظر المبسوط‎ )٥( 


Per‏ س کتاں الشفعة 


۹ - قلنا : لا يخاف التأذي به على وجه الدوام 4 لان هه سقط جرا 

٠‏ - ولا يلزم الهبة والخلع › لأنا عللنا أن هذا الضرر من الضرر الذي يستحق 
به الشفعة ولم يتعلق بالأسباب التي ”“ [ لا ] يتعلق بها . 

۱۹ - فإن قيل : بيطلل بالوقف 

OT قل‎ - ۲ 

31۳ - فإن قيل : المعنى في الشريك [ أن التأذي بالشركة لا يرول إلا بالشفعة 
والتأذي بالجوار يرتفع بالسلطان . 

6 - قلنا : إذا فسرنا الضرر بما حددنا لم يرتفع ذلك الضرر بالسلطان . 

6 - فإن قيل : المعنى في الشريك ] ”" الضرر الذي في الشركة من اشتراك 
الأيدي » ودخحول كل واحد منهما إلى ملك صاحبه » وما يلزمهما من مؤنة المقاسمة في 
النماء والغلة والثمرة . 

١‏ - قلنا : هذا تعليل لعلتنا وزيادة أوصاف ولا يصح . ولأن هذه العلة 
تقتضي تساوي الشريك وال جار في الضرر › ولإثبات مزية في الشركة وهذا يوجب تقدييم 
حق الشريك وأما احتصاصه مع المشاركة في الضرر فلا 

۷ - فأما اعتبار أجرة القسام فلا يصح ؛ لأن الشفعة لو وجبت لذلك لم 
يختص العقار . 

۸ - لان الأجر ة تلزمه في كل ملك مشترك . 

۹ - ولان الأجرة تلزم بالمطالبة عندنا ”“ ؛ فلا نسلم أن من لم يطالب 
يستضر . ويدل عليه أن كل شر كة تفضي إلى مجاورة تتعلق بها الشفعة » وهي الشركة 
في العقار» وكل شركة لا تفضي إلى مجاورة لا تتعلق بها الشفعة . 

. فدل على أن تأثير المجاورة في الشفعة ؛ فوجب أن يتعلق بها‎ - ٠ 

١‏ - فان قیل : هذا يقتضی أن يکون ام جار أولى من الشريك > لأن العلة إذا 
وجدت فحكمها أقوى منها قبل وجودها . 

)١(‏ هكذا في ( م ) وفي باقي النسخ لأسباب الذي وقد زدنا ما بين المعكوفتين للسياق . والصواب ما أثبتناه 
کمافي ( م) . 


a EOS‏ <( م)›(0). 
(۳) انظر تبیین الحقائق ( ۲٤١/٥‏ ) . 


4/۷ 


الجوار سبب الشفعة 

۴ - قلنا : لا يتنع أن تكون الجاورة أقوى » ويتقدم غيڙها » كما أن النسب 
أقوى في استحقاق الميراث من الزوجية على السبب ”© . 

۳۴ - فإن قيل : إذا كانت الدار بين جماعة فكل واحد منهم شفيع وش رکته 
لا تفضي إلى الجاورة ؛ لأنها إذا قسمت حال نصيب كل واحد بين انين . 

64 »- قلنا : جواز المجاورة موجودة قبل القسمة فأثرت هذه العلة لتجويز وجودها . 

. وهذا یدل على ما عداها‎ - 4٥6 

۱٩‏ - احتجوا : ما روى مالك ” عن الزهري عن سعيد. بن المسيب ”“ وا 
EUS ORIS SS‏ 
وصرفت الطرق فلا شفعة  »‏ . 


أ 


. ] في ( ع ) » ( م ) : [ كما أن المسيب أقوي في استحقاق الميراث من الزوجية على المسيب‎ )١( 
هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي نسبة إلى بطن من حمير يقال له ذو أصبح الفقيه‎ )۲( 
المدني إمام دار الهجرة . ولد سنة ۹۳ه وسمع نافعا والزهري وطبقتهما » له من الكتب كتاب الموطأً ورسالته‎ 
ربيع الأول في‎ ٠١ إلى الرشيد رواها أبو بكر بن عبد العزيز من ولد عمر بن الخطاب توفي كله سنة ۱۷۹ في‎ 
خلافة هارون الرشيد ودفن بالبقيع . انظر الديباج المذهب ( 1۳/۱ ) وشذرات الذهب ( ۲۹۸/۱ ) والعبر‎ 
. )۸ - ٥/۱۰ ۲۸۱ ( والفهرست‎ ) ۳۷٤ - ۴۷۴۳/۱ ( ومرآة الجنان‎ ) ۲۱۱ - ۲۱۰/۱ ( 

(۳) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أيي وهب القرشي الخزومي التابعي الکبیر . روی عن أي بن کعب 
وأنس بن مالك وجابر وحسان وزيد وسعد بن أبي وقاص وصهيب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان 
وعلي وأيي ذر الغفاري وأبي سعيد الخدري وغيرهم » وروی عنه خلق کثير منهم زيد بن أسلم وأبو الزناد وابنه 
محمد ومحمد بن شهاب الزهري » قال الواقدي : مات سنة ٤‏ ۹ه وهو أبن ۷١‏ سنة . وقال أبو نعيم : مات 
سنة ۳٩ھ‏ کان من أفقه التابعین . انظر سیر اعلام النبلاء ( ٤۲٩ - ۲۱۷/٤‏ ۲ ) وتهذيب الكمال ( »)۷١ - 1٦/١١‏ 
تهذيب التهذیب ( ۷٤/٤‏ - ۷۷) . 

: هو التابعي الكبير أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني قيل : اسمه عبد الله » وقيل‎ )٤( 
إسماعيل » وقيل : اسمه کنيته . روى عن أسامة بن زيد وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وحسان بن ثابت‎ 
ورافع بن خدیج وزید بن ثابت والشرید بن سويد وعبد الله ابن عباس وأبيه عبد الرحمن وغيرهم . وروی عنه‎ 
أبو الزناد وعروة بن الزبير ومحمد بن مسلم بن الشهاب الزهري وغيرهم . كان ثقة فقيهًا كثير الحديث توفي‎ 
العبر‎ › ) ۲٠٤/٤ ( بالمدينة وهو ابن ۷۲ سنة وقيل غير ذلك في تاريخ وفاته . انظر تهذيب التهذيب‎ ٩٤ سنة‎ 
۰ . ) ۲۹۲ - ۲۸۷/٤ ( وسیر اعلام النبلاء‎ . ) ۱۱۹/٩ ( البداية والنهاية‎ » ) ١١۲/١( 
روى الإمام مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أيي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : أن‎ )٥( 
رسول الله به قضى فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود يينهم فلا شفعة فيه . انظر الموطاً لاإمام‎ 
كتاب‎ ) ٠٠٤/۳ ( كتاب الشفعة » باب ما تقع فيه الشفعة › والبخاري في الصحيح‎ ) ۳٠۷/۲ ( مالك‎ 


E/N 


كتاب الشقعة 


VV‏ - ورواه عاصم النبيل عن مالك بسند . عن ابی هريرة 4# عن ابي 
قر ٩‏ . ۰ ) 

۸ -»س- وروى الترمذي عن أبي سلمة عن جابر قال إا حمل رسول الله عل 
الشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ° . 


وروی ابن جريج ”“ عن أبي الزبير ٠”‏ عن جابر أنه قال : قضى رسول الله للل 


الشفعة والشافعي في مسنده ( ٠١٤/۲‏ ) رقم ٥۷١‏ كتاب الشفعة والبيهقي في السنن الکبری ( ٠١۳/١‏ ) 
كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم » فقال : هكذا رواه مالك بن انس في الموطاً مرسلا » وقد روى ذلك 
عنه من أُوجه آخر موصولا بذ كر أي هريرة فقال : حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأيي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن أي هريرة قال : قال رسول الله ل : « الشفعة فيما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة » . انظر ايسا التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد لابن عبد البر ( ۳۸/۷ ) تحقيق عبد الله بن 
الصديق مؤسسة القرطبة . وانظر هذا الدليل في بداية امجتهد ) ۲٠۹/۲‏ ) والحاوي الکبیر ( ۲۲۹/۷ - ۲۲۸ ) 
والمهذب ( ۳۷۷/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٤٦۲/١‏ ) . ) 

)١(‏ هو أبو عاصم الضحاك بن مخلد ب بن الضحاك الشيباني النبيل البصري . ولد سنة ۲۲٠ه‏ وروى عن يزيد بن 
أبي عبيد وجعفر الصادق وشعبة والأوزعي وسفيان ومالك وخلق كثير » وروى عنه البخاري وإسحاق بن راهويه 
وغيرهما » قال يحي بن معين : ثقة . وقال العجلي : أيصًا : إنه ثقة كثير الحديث له فقه . توفي سنة ۲٠۲ه‏ . انظر 
تهذیب الکمال ( ۲۸۱/۱۳ ) وتهذیب التهذیب ( ۳۹۰/۲ - ۳۹۷ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤۸١/۹‏ ) . 
(۲) السنن الکبری ( ٠۰٤ - ۱۰۳/٦‏ ) والتمهید ( ۳۹/۷ ) . 

(۳) الجامع الصحيح للترمذي ( 1٤٤/۳‏ ) رقم ٠۳۷١‏ كتاب الشفعة باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت 
e‏ ا ا و : هذا ` 
ا و القرشي الأموي » روى عنه أبان بن صالح البصري وإسماعيل ٠‏ 
ابن محمد بن سعد بن أيي وقاص وجعفر الصادق » وحدث عن عطاء وعن أبي مليكة ونافع وطاووس 
والزهري وعبيد الله بن أبي يزيد » وروى عنه الأوزاعي والليث والسفيانان ويحيى بن سعيد القطان 
والحسن البصري وسالم بن نوح وغيرهم . مات على الراجح سنة ١١٠ھ‏ وهو اول من دون العلم بمكة . 
عاش سبعین سنة . تهذیب الکمال ( ۳۳۸/۱۸ - ۳٠٤‏ ) وسیر اعلام النبلاء ( ۳٣۳۹٣ - ۳۲٣/۰۹‏ « 
تهذیب التهذیب ( ۳٣۰ - ۳٣۷/٦‏ ) . 

اد ت وک ی ای ی ن چ ر ومو 
جبیر وطاووس بن کیسان وعبد الله ب بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم » وروى عنه عطاء 
والزهري وهشام بن عروة وشعبة والسفيانان والليث ومالك وغيرهم » قال يحبى بن معين والنسائي وجماعة : 
إنه ثقة » وقال آبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازي والبخاري : لا يحتج به » مات سنة ۲۸٠ه‏ . انظر تهذيب 
الکمال ( ٤۱١ - ٤۰0۲/۲۹‏ ) وسیر اعلام النبلاء ( ۳۸۰/۰ - ۳۸۹ ) › تهذیب القهذیب ( ۳۹۰/۹ ) . 


الجوار سبب الشفعة to/Y‏ 


بالشفعة في كل شرك لم يقسم : ربعةٌ » او حائطا لا يحل له أن ببيعه حتى يؤذن 
شريكه ؛ فإن شاء أحذ » وإن شاء ترك » ون باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ° . 

4۹ - قالوا : والاحتجاج بالنبر أنه ذكر الألف واللام » وهما للعهد أو 
للجنس» ولا عهد فلم يبق إلا الجنس . 

٠‏ - والثاني : دليل الخطاب » لأن العقد مقسوم وغير مقسوم »› فإذا علق 
ق 

۱ - قالوا : وأخر الخبر دليل » لأنه قال ت و و 
يقتضي نفي الشفعة في المقسوم © . 

۲ - الجواب : أما حديث مالك الذي ابتدأوا به فهو خبر الموطاً ”“ . ولفظه : 
( قضى رسول الله ي بالشفعة فيما لم يقسم » ٩‏ . وخبر جابر ذكره أبو داود وذكر فيه : 
قضى رسول الله ب ] ” وهذا يقتضى الفعل ولا عموم لفعله حتى يستدل به . وإنما بين أنه 
حکم بالشفعة فیما لم يقسم وحکمه بالشيء لا یدل علی تخصیص الحکم با قضی فيه . 

۴ »- وقد يستعمل قضى بعنى أمر ”© » لأن اللفظ إذا احتمل الأمرين يسقط 


(۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن جريج عن أبي الزبيرعن جابر » قال : ة قضي رسول اله ب : إلى آخر 
الحديث في كتاب المساقاة باب الشفعة ( ۱۲۲۹/۳ ) وأبو داود في سننه کتاب البيوع باب الشفعة ( ۲۸١/۳‏ ) 
رقم ٠٠١٠۳‏ والإمام البيهقي في السان الکبری ( ).١١ ٤/٦‏ وعبد الرزاق في مصنفه ( ۸۲/۸ ) كتاب البيوع باب 
الشفيع يأذن قبل البيع رقم ١٤٤١١١‏ وابن أني شيبة في مصنقه ( ١۹۸/۷‏ ) كناب البيوع والأقضية ) 
(۲) انظر الحاوي الکبیر ( ۲۲۸/۷ - ۲۲۹ ) . 

(۳) هو كتاب الوطاً للإمام مالك كتاب قديم ومشهور قصد جمع الصحيح من الأحاديث لكن لا على 
اصطلاح أهل الحديث ؛ لأنه يروى المراسيل » وقد قام كثير من العلماء بشرحه وتلخيصه › قال ابن حزم : هو 
کتاب في الفقه والحدیث ولا اُعلم نظیره . انظر کشف الظنون ( ۱۹۰۷/۲ - ۱۹۰۸ ) . 

. ) ۷١۳/۲ ( انظر كتاب الموطاً‎ )٤( 

OOP E)‏ . انظر سنن بي داود ( ۲۸۵/۳ ) رقم ۲۵۱۲ - ٤‏ ۲۵۱ » وهما 
ا د ل : قال رسول الله لر : « الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط . . إلخ » والثاني : 
قال : إنما جعل رسول الله بتي الشفعة في كل ما لم يقسم » فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
(1) القضاء ياتى لعانِ كثيرة ومنها الحكم » والجمع أقضية › قال الزهري : القضاء في اللغة على وجوه 
مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه » وكل ما أحكم عمله أو ام أو ختم أو أدى أداء أو أوجب أو مضي فإن 
القضاء يأتي بمعنى الخلق لقوله تعالى ل مهن سبع سات فى ومن » من سورة فصلت من الاية ۲ أي 
خلقهن . والقضاء يأتي بمعنى العمل لقوله تعالى في سورة طه : # قاف مآ أت ماين الآية ۷۲ أي فاعمل = 


۳£۳/۷ 


القعلق به فلم يكن لهم واحد من الخبرين حجة » لا من حيث اللفظ » ولا من حيث 
الدليل . لأن الفعل لا دليل له » وأما آحر ابر وهو قوله : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة : 
فليس من كلام النبي بق ؛ لأن الرجل حكى أنه فعل القضاء » وهذا إخبار عن حكم 
ماض . 

4٤4‏ - وقوله : فإذا وقعت ت ادود ومبرفت لزق » يان سکم ستل > رلا 
يكون معطوفًا على الأول › > فتعون أن يكون قول واجد من الرواة » فلا پُځتج به ( . 

6٥9‏ - ولأن القول لایعطف على الفعل > فأما الذى ادعوه من قوله عليه الصلاة 
والسلام : « الشفعة فيما لم يقسم » لم يدحل في واحد من الخبرين . 

٦‏ - ولا یلزم الکلام عليه أنه يجوز ثبوته غير مقسوم ' اقتضی وجوب 
الشفعة للجار فيما لم يقسم › > وإذا باع الرجل بعض داره وجبت الشفعة جار فيما باعه 
وهو غير مقسوم ؛ فصار الخبر دليلا عليهم من هذا الوجه . 

۷ - فإن قيل : الشفعة فيما لم يقسم أراد به الشريك 

۸ - قلنا : هذا تخصيص بغير دليل . 

4۹ - قالوا : قد بین ذلك بقوله : لا يحل أن يبیعه حتی یوجد شریکه › وبینه 


كتاب الشفعة 


ج دل 


ما أنت عامل . والقضاء يأني بمعنى الأمر أيصًا لقوله تعالى  :‏ وقى رك ألا بدو إل َء & أي أمر ربك . 
وقد يكون جعنى الفراغ تقول : قضيت حاجتي وقضيت ديني › > وقد يأتي جعنى العهد كقوله تعالى في سورة 
الإسراء : هو ْنَا إل ب نويل ني اكك 4 الآية > أي عهدنا وغير ذلك من المعاني . انظر لسان العرب 
۳٠٠٠/١ (‏ ).مادة قضى والمصباح المنير ( 1۹١/١‏ ) . 
)١(‏ نقل ابن القيم عن أي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عثمان بن عفان أن قوله : إذا وقعت الحدود 
في الأرض فلا شفعة فيها » وهذا قول اين العباس وقد نقل ابن حجر في تلخيص البير ( ٠٦/۳‏ ) وفي فتح 
الباري ( ٠١٠/١‏ ) حكاية عن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه قال : إن قوله ( إذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة ) من قول جابر » والمرفوع إلى قوله الث « لم يقسم » ثم قال : فيه نظر ؛ لأن الأصل أن كل 
ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل » وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجح رفعها » 
وقال الإمام ابن حزم ردا على من يقول بأنه قول الراوي : من عظيم إقدام المتاخرين في زمانهم وأديانهم وعند 
اله قول بعضهم في الثابت عن رسول الله بإ من قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » إن 
هذا اللفظ ليس من كلام النبي بلي » فليت شعري أين وجدوا هذا ومن أخبرهم ؟ والقوم قد رزقهم اله من 
استسهال الكذب في الدين حظا وافرًا نعوذ باللّه من مثله . انظر احلى ( ١١ ٤/۹‏ ) وأعلام الموقعين ( ١٤١/۲‏ ) . 
(۲) هكذا في ( د ) وفي باقي النسخ ثبت أما كلمه غير مقسوم فساقطة من ( ص ) ٠‏ ( ع ) › (م) . 


الجوار سبب الشفعة NN‏ 


بآحر الخبر ؛ لأنه نفى الشفعة إذا وقعت الحدود ا 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن الخبر إذا كان بياًا لقضاه رسول الله ن فيما يعد قول 
الراوي إما جابر أو من بعده » فلا يختص به عموم اللفظ الذي رووه » ثم إذا أوجبنا الشفعة 
بالخبر للجار إذا باع جاره نصف داره فليس هناك شريك حتى يحمل الخبر عليه . 

١‏ - وآما قولهم : قد نفى بآخر الخبر فسيجيء الكلام عليه 

۱41۲ - وجواب آخر : وهو أن جنس الشفعة عندنا يتعلق بما لم يقسم ؛ لأن الجار 
متى لم يكن بينهما طريق فالحد الفاصل بين الملكين مشترك بينهما » فيجب للجار 
الشفعة في ذلك ال جزء > فكل من أوجبها في ذلك أوجبها في بقية الدار . 

۹/ب ۴ - فقد قلنا بموجب دعواهم وجعلنا خبر الشفعة / مختصًا بجا لم يقسم 

٤4‏ - وأما دليل الخطاب ( فنحن لا نقول به » ثم مخالفنا يسقط الشفعة في 
الملقسوم من الدار بدليل الحطاب » ومع ذلك الخبر الفاصل المشترك › ونحن نوجب 
الشفعة من ذلك الخبر بنطق 7 البر ونتبعه بقية الدار فتساوينا في ذلك بل نحن 
أولى ؛ لأنا احتججنا بالنطلق الجمع على وجوب العمل به , 

٥‏ - وقالوا : بالدليل الختلف فيه › فأما خبر الزهري عن أبي سلمة عن جابر 
قال : « إنما جعل رسول الله ب الشفعة فيما لم يقسم » . 

٦١‏ - قالوا : [ ونما ] للحصر وتحقيق ما يتناوله اللفظ ونفى ما عداه " › لقوله 


. ۲۲۹/۷ انظر المغني في الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) وهو مفهوم الموافقة إذا كان موافقًا للمنطوق في الإيجاب والسلب » كدلالة تعالی : و فلا تمل فا 
أي ) الآية ۲۳ من سورة الإسراء على تحريم ضرب الأبوين ؛ لأن الضرب أعظم من الأف » فمن باب أولى 
أن يحرم الضرب » ودلالة قوله تعالى : [ أَيْلّ َك َة أَلصََيَامِ ألرَمَُ » من الآية ۱۸۷ من سورة البقرة 
التي تدل على صحة الصوم جنبا فيكون حجة ويسمى أيصًا فحوى الخطاب » وتنبيه الخطاب » وحن 
ا لخطاب » ومفهوم الموافقة . ودليل الحطاب : لأن الخطاب دل عليه . النطوق : ما فهم من دلالة اللفظ في 
محل النطق . والمفهوم : ما فهم من دلالة اللفظ لا في محل النطق . انظر أصول السرخحسي ( ۲۳٠/۱‏ - 
۸ ) » الإحکام ( ۲۰۹/۲ - ۲۳۰ ) . التمهید للأسنوي ص۲۲۰ - ۲٤۲١‏ » إرشاد الفحول ( )٥٦/۲‏ . 
(۳) في ( ع ) › ( ۴ ) :[ مع ] وهو الصواب أما في ( ن ) : [ يتبع ] . 

. ] في ( ن ) : [ بالتعلق‎ )٤( 

. هكذا في ( ن ) وفي باقي النسخ وبيعه‎ )٠( 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الکبیر ( ۲۲۹/۷ ) . 


N ۷‏ س کتاب الشفعة 
تعالی : ل إا آله ل ية 4 ٩‏ معناه لا إله إلا الله . 

۷ - قاتا : إنا قد بينا أنه يدخل للتعظيم أو للتحقيق وهي لتأكيد المذ كور » 

E e 
حتفو في 4 “ وقال : ل إا أت مر من تنا وقال : و لما ذز مر‎ 
اة ء ونال : 8 لِثنذر فوا ر ءاباؤهُم مهم علو @ لد‎ ٩ 4 ا اسر‎ 
. ی الول ع آکارم َم لا بمو 4 “ ولو كانت نت إنما لنفي ما عداها تناقض الكلام‎ 

وتعالى الله عن ذلك . 

۸ - فثبت انها لا تنفی ما سوى المذ كور وإنما تؤكده وقوله : # إا أله لله 
ل ل غل فی ا ار ا ر کے کت یں کر 

4 - إن قول الراوي إنما جعل رسول الله بلي الشفعة يحتمل أن يكون قال 
ذلك ويحتمل فعله وقضى به »› والفعل لا عموم له فوجب التوقف عن ادعاء العموء © 
كما وجب التوقف في قوله قضى . 

۰ - وجواب آخر : وهو أن قوله الشفعة فيما لم يقسم لو ثبت أنه قوله : لم 
يخل أن يكون الراد به الشفعة فيما لم يقسم للشريك ولغير الشريك » أو يكون المراد به 
الوجه الثاني . 

۹ - قلنا مقضاء ؛ لأن حق الشفعة ثبت عندنا يما لم يسم للشريك وه 
تثبت الشفعة لغيره إذا سقط حقه . 

۰۲ - وقد قلنا رخ ما فالا وق لر الطاب عا هن ار ن 
الدليل يصير كأنه قال : لا شفعة للشريك فيما قسم » وكذلك نقول : إن الشفعة التى 
أبتها للشريك لا تثبت إلا فيما لم يقسم وهي الشفعة التي تتقدم على .غيرها . 


)١(‏ سورة النساء : الآية ۱ وتکملتھا 8 سَبکتہ آن یکوت لم ا ف الوت ونا فى الأرض وَس 
ل ويلا 4 . 

(۲) سورة النحل : الأية ٠١١‏ وتكماتها ل رلا رک اگ ب َم الس فا َف فو قيشر ) . 
(۳) سورة النازعات : الأية >٠‏ . 

E وتكملها 3 وى‎ ١١ سورة يس : الآية‎ )٤( 
. ۷ » ١ سورة يس : الأية‎ )١( 

- (1) عرف العام الأمدي فقال : هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدًا مطلقًا معا . انظر الإحكام في 
أصول الأحكام ر 4/۲ o‏ ( 


iS 


"4۳4/۷ سبب الشقعة س ل‎ e 


۴ - فأما احتجاج مخالفنا بقوله قر : « فإذا وقعت ا وصرفت الطرق 
فلا شفعة » () . ) 

٤‏ »- فال جواب عنه : أن العقار متى زالت الشركة فيه حتى لم يبق بين الحدين 
شر كة سقطت الشفعة عندنا .. 

٥‏ - والجواب الثاني : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « الشفعة فيما لم 
يقسم » إن كان تقديره الشفعة للشريك فيما لم يقسم › فقوله عليه الصلاة والسلام : 
فإذا وقعت الحدود [ معناه إذا قاسم خوف الشفعة بطلت شفعته . 

- لان رضاه بالقسمة إبطال الشفعة فيكون قد نفى في أخر الخبر الشفعة 
التي أبتها في أوله . 

۷ - وجواب ثالث : قال إذا وقعت الحدود ] © فلا شفعة > يعني بالقسمة 

حتى لا يظن ظان أن القسمة إذا كانت تمليكا من كل واحد من الشريكين للآخر 
كالتمليك بالبیع . 

۸ - فان قیل : أول الخبر يقتضي وجوب الشفعة فيما بيع » وآخره يقتضي 

a 
قلنا : أول الخبر ما اقتضى الشفعة في البيع ؛ لأنها عند كم تحب في البيع‎ i — A0۹ 
والنكاح والخلع والإجارة “ فالمراد من أول الحديث التمليك والقسمة فيها معنى تمليك‎ 

فقد نفی بعض ما اثبت 

- ثم قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 
ينصرف إلى صرف الحدود لا إلى أول الخبر ؛ لأن من حكم الغاية أن يتعلق ما بعدها 
ما قبلها » وهذا يوجب نفي الشفعة عن القسمة لا عن التمليك المضمر في أول 
ار 

1 - جواب أخر : وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام : « فإذا وقعت ادود 
وصرفت الطرق [ فلا شفعة » تقتضي سقوط الشفعة بهذين ع الشرطين فإذا وقعت الحدود 


(۱() انظر الحاوي الکبیر ( ۲۲۹/۷ ( والمهذب ر( "Yv/1‏ ( والمغني مع الشرح الكبير ( 1/0 ( 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ ( م) . 

(۳) انظر مغني الحتاج ( ۲۹۸/۲ ) فإنه عند الشافعية تثبت الشفعة إذا بيع الشقص جعاوضة محضة كالبيع أو 
معاوضة غير محضة كالمهر » والخلع والإجارة وغير ذلك سيأتي تفصيله في مسألة مستقلة إن اء الله تعالى ك 


ولم تصرف الطرق ] “ لم تسقط ؛ لأن الحكم إذا علق سقوطه بشرطين لم يسقط 
بوجود أحدهما » فاقتضى الظاهر أن الحدود إذا وقعت ولم تصرف الطرق فالشفعة 
واجبة بالشركة في الطريق الذي لم ”“ يقسم » والطريق الضيق الذي لا يقسم ” . 
۲ »- قالوا : روي عن عمر وعثمان 4 مثل قولنا ولا مخالف لهما “° . 
۴ »- قلنا : ذكر أصحابنا عن ابن مسعود ° هه وجوب الشفعة للجار © 
وعن أبي رافع مثله ”"“ وكان شريح يقضي بشفعة الجوار “ وخلافه معتد به على عثمان 
ظا ؛ لأنه قضى في خحلافته . 
٤4‏ - قالوا : ملكه محوز عن ملكه » فوجب أن لا يستحق أحد الملكين بشفعة 
الملك الآخحرَ . أصله : إذا كان بينهما طريق نافذ ° . 
(۱ › ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . [ 
(۴) انظر بدائع الصنائع ( ٥/١‏ ) وعبارته وأخر الحديث حجة على الشافعية ؛ لانة علق عليه الصلاة والسلام 
سقوط الشفعة بشرطين : وقوع الحدود وصرف الطرق » والمعلق في الشرطين لا يترك عند وجود أحدهما . 
وعنده يسقط بشرط واحد وهو وقوع الحدود وإن لم تصرف الطرق » ثم هو مؤول وتأويله : فإذا وقعت 
الحدود وتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة . 
)٤(‏ انظر سنن الترمذي ( ٦٤٤/۳‏ ) وسبل السلام ( ٩۱۲/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) والمغني مع 
الشرح الكبير ( ٤٦١/١‏ ) . 
)١( ٠‏ هو الصحابي ال جليل أبو عيد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل من أكابر الصحابة والسابقين إلى 
-الإسلام » روى عن النيي ي وعمر وسعد بن معاذ أحاديث كثيرة » وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأبو عبيدة 
وأبو رافع وغيرهم » هاجر الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة وصلى إلى القبلتين » وشهد بدرًا وأحدًا وغيرهما 
من المشاهد » ومات عن نيف وستين سنة » عام ۲ه بالمدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان بن عفان . انظر 
الإصابة ( ۳۹۹/۲ ) الاستیعاب ( ۲۸٠ - ۲۸٠/۳‏ ) وحلية الأولياء ( ٠١١/١‏ ) وصفوة الصفوة ( ۱۷۴۳/١‏ ) . 
() روی جرير عن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن على وعبد الله قالا : قضی رسول الله ل 
بالشفعة للجوار . انظر المصنف لابن أبي شيبة ( ۱۹٤/۷‏ ) کتاب البیوع باب رقم ۲۷۰۸ ورقم ۲۷٠۰‏ 
وانظر المصنف لعبد الرزاق في هذا المعنی ( ۷۸/۸ ) رقم ۱٤۳۸۳‏ . 
(۷) انظر كنز العمال ( ۷/۷ ) رقم ۱۷۷٠١‏ ومصنف عبد الرزاق ( ۷۷/۸ ) باب الشفعة با-جوار والخليط 
أحق رقم ۱٤١۳۸١‏ وكذلك رقم ۱٤۳۸۲‏ بلفظ آخر . 
(۸) قال ابن أبي شيبة في المصنف ( ۱11/۷ ) رقم ۲۷٦٦‏ حدثنا ابن عيينة عن عمر وعن أبي بكر بن حفص 
قالا : « كتب عمر إلى شريح أن يقضي بالجوار قالا : فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل 
من أهل الشام . وهذا الأثر يدل على أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول بوجوب الشفعة للجار واتبعه في 
هذا الأمر شريح القاضي وكان حكمه تافذًا في خحلافة عثمان . 
(۹) انظر هذا المعنى في الحاوي الکبیر ( ۲۲۹/۷ ) وعبارته : « والدليل من طريق القياس هو أن تمييز ابيع = 


الجوار سبب الشفعة ٣44۱/۷ ııuxux—xuxu‏ 


13۸10 - قلا : الشفعة تثبت في الأصل ليدفع الشفيع عن نفسه [ الأذية ] )0 
ويجمع الملكين فيصير أن ملكا واحدًا » وهذا موجود في الشريك وال جار » فإذا حصل 
الطريق بين الملكين فهذا المعنى لا يوجد . 

۱۸۱1٦‏ - ولأنه إذا لم يكن بينهما طريق [ فا-خلطة موجودة في الحائط والتأذي بسوء 
المشا ركة موجود إذا كان بينهما طريق  ]‏ فلا ش ركة بينهما في شيء فلم تحب الشفعة . 

۷ - قالوا : ما لا يجب فيه إذا ملك بعقد النكاح لم يجب إذا ملك بعقد البيع 
کالعروض " . 

۸ س- قلنا : المعنى فى سائر الأموال أن الشركة فيها لا تؤدي إلى المجاورة › 
وليس كذلك القسوم » لأن الشركة 1 فيه ] ٠‏ تؤدي إلى الجاورة . 

4 ¬ - ولان سائر الأموال لا يخشى فيها التأذي على وجه الدوام » والمقسوم 
یخشی فيه التأذي على وجه الدوام . 

» قالوا : الشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع » فلو أوجبنا للجار‎ - ٠ 
دحل الضرر على البائع » لأنه لا يقدر على بيع داره بقيمتها » لأن أُحدًا لا يقدم على‎ 
. ابتياعها لعلمه بأن الشفيع يأخذها منه بالشفعة وهذا ضرر »› والضرر لا يزال بالضرر‎ 

1 »- قلنا : الضرر قد وجب بالشرع إزالته عن الشفيع 1 وإن لحق غيره » بدلالة 
أن أخذ ابيع ضرر بالمشتري » فقد وجب إزالة الضرر عن الشفيع ] ” بهذا الضرر »› ثم 
هذا غلط ؛ لأن عندهم الشفعة تحب في المشاع “ فإذا أراد الشفيع إسقاط شفعة شريكه 


= ينع من وجوب الشفعة فيه كالذي بينهما طريق نافذة » لأن المبيع لم يكن له حال تترتب فيها المقاسمة لم 
يثبت فيه الشفعة قياسًا على مشاع الغراس والأبنية » . 

(۱ ۰ ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

(۳) بل عند الشافعية تحب الشفعة ولو ملك بعقد النكاح خلافا للحنفية فقد جاء في روضة الطالبين ( ۷۸/١‏ ) 
ما نصه : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلاً أو رأس مال في السلم أو صداقًا أو متعة أو عوض خلع أو صلح عن دم 
أو مال ثبت الشفعة في كل ذلك . وانظر مثل ذلك في الحاوي الکبیر ( ۲٤۹/۷‏ ) ومغني الحتاج ( ۲۹۸/۲ ) 
والمهذب ( ۳۷۹/١‏ ) والهداية ( ٠٠/٤‏ ) . واستدلوا على ذلك بأن المنفعة لا مشل لها » فأحذ بقيمتها كالثوب 
والعبد . بل محل نظر . | 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(1) انظر الحاوي الكبير ( ۲۲۷/۷ ) قال الماوردي : الشفعة مستحقة في عراص الأرضين » ويكون ما اتصل = 


قسم وباع . كذلك عندنا إذا أراد إسقاط الشفعة » باع الدار إلا الحائط المشترك › وباع 
الدار إلا ذراعا من طول الجدار » ثم يهب ذلك الذراع فيسقط الضرر عن نفسه بهذا 
كما يسقط الشريك الضرر عندهم بتكليف القسمة , 

›» قالوا : زعمتم أن الشفعة تجب وف التأذي وهذا بيبطل يإيجار الحاذي‎ - ۲٠ 
. ويمكن إزالة الضرر بالسلطان‎ 

۴ - وعندنا : یجب لتکمل انتفاعه بالدار » فإن انتفاعه بالنصف مع الإشاعة 
أكثر من انتفاعه إذا قسم بالثمن والمبايعة ؛ لأنه سقط عند إحداث المرافق إن قاسمه 
المشتري فاحتاج إلى باب وبر وبالوعة ويسقط عن نفسه أجرة القَشام وهذه المعاني : 
خحوف التأذي - باطلة » واعتبار الحق أولى . 

64 »- قلنا : قد بينا أن التأذي بالباطل لا نعتبره » وإنما نعتبر التأذي بالحق على ما 
قدمنا وبينا الكلام على أجرة القسام » وإنما يبطل بالشركة في المنقولات . وأما كمال 
الانتفاع وسقوط المؤن بالمرافق ؛ فمثله موجود في الجار . 

6٥‏ - لأنه إذا أحذ بالشفعة استغنى عن بناء الحائط الحاجز » ويكمل انتفاعه 


بملكه ؛ لأنه يجرى ماؤه إلى الدار التي يأخذها » وقد كان لا يتمكن من ذلك 
ويستطرقها إلى طريق اخر وقد كان ينع من ذلك ويساوي ال جار الشريك في هذين 
الوجهين . . ) 


# * * 


= بها من البتاء والغراس تبعًا » وإن كان ابيع منها مشاعًا كانت الشفعة على قولين . 

)١(‏ هذا من أنواع الحيل في إسقاط الشفعة » ففي الهداية ( ۳۹/٤‏ ) : وإذا باع دارا إلا مقدار ذراع منها في 
طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة له » لانقطاع الجوار وهذه حيلة » وكذا إذا وهب منه هذا المقدار وسلمه 
إليه لما بينا . وقال الإمام محمد : يكره الحيلة في إسقاط الشفعة قبل وجوبها ؛ لأنها شرعت لدفع الضرر 
والحيلة تناقيه . وعند الحنابلة : لا يحل الاحتيال على إسقاط الشفعة فإن فعل لم يسقط » نص عليه أحمد في 
رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة »فقال : لا يجوز شيء من الحيل في ذلك › 
ولا في إبطال حق مسلم . انظر الشرح الكبير مع المغني ( ٤٦١/١‏ ) . 


f E/V طلب الشفعة‎ 


oC Rn “ll 


طلب الشفعة 


٩‏ - ظاهر رواية الأصل : أن طلب الشفعة على الفور › وروی ہشام ٩‏ عن 
ن ا على الجلس » ولم يحك حلاف ”> . 


)١(‏ هو الفقيه هشام بن عبيد الله الرازي المازني » تفقه على الإمام أبي يوسف ومحمد » وتوفي الإمام محمد 
في منزله بالري » ودفن في مقبرته سنة ۲۰۱ه . من مصنفاته : كتاب النوادر في الفقه وغيره › قال آبو حاتم : 
صدوق » ما رأيت أعظم قدرًا منه بالري . هدية العارفين من كشف الظنون ٠١۸/٦‏ والفوائد البهية ص۲۲۲ 
ومیزان الاعتدال ( ٠١ ./٤‏ ) والجواهر المضية ( ٥٦۹/۳‏ ) 

(۲) روي في المذهب روايتان : الأولى E o‏ 
يوسف : إن لم يطلب حين بلغه بطلت شفعته . وقال في موضع آخر : فإن لم يطلب ساعسذ بطلت شفعته 
DEE a eS‏ 
صاحبها فسكت فهو رضاء » وترك للشفعة . وقال الإمام القدوري في شرحه على مختصر الكرخي : هذا يدل 
أنه على الفور » قال الكاساني : أما شرطه : فهو أن يكون فور العلم بالبيع إذا كان قادرا عليه حتى لو علم بالبيع 
وسكت عن الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة في رواية الأصل . والرواية الثانية : هي رواية هشام بن عبيد 
اله الرازي عن الإمام محمد في نوادره أنه إذا بلغه فسكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته كذلك . 
وکذا إذا قال : الله كبر أو قال : خلصني الله من فلان » أو قال : لا حول ولا قوة إلا يالله ونحوه لا تبطل 
شفعته » على هذه الرواية . وكذلك إذا قال بكم باعها ؟ أو متى اشتراها ؟ بهذا القدر من الكلام لا تبطل شفعته 
وهو على حقه إذا طلب . وقال القدوري في شرحه : إن هذا يقتضي الطلب على امجلس » وهو اختيار الشيخ 
أي الحسن الكرخي وقال : إنه أصح الروايتين » قال الكرحي في مختصره بعد ما ذكر روايات الأصلل والنوادر : 
وليس هذا عندي اختلافا في رواية ولا معنى ؛ لأن جميع العبارات الدالة على ألا يكون الطلب متراخيًا القصد 
منها ألا تدل على ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنها . الهداية ( ۲۹/٤‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٤٠١/١‏ ) وحاشية 
الشلبي عليه » وبدائع الصنائع ( ۱۷/١‏ ) والمبسوط ( ۱١١ - ١٠١/١١‏ ) والاختيار ( ٠٤/۲‏ ) 

وذهب المالكية إلى أنه ليس على الفور بل وقت وجوبها متسع . واحتلف قول مالك في هذا الوقت › مرة قال : 
غير محدود » وأنها لا تنقطع أَبدًا إلا ان يحدث له تغبير كثير بمعرفته » وهو حاضر عالم ساكت » ومرة حدد هذا 
الوقت فروي عنه : السنة وهو الأشهر » وقيل : أكثر من سنة » وقيل : حمس سنوات . انظر الكافي ( ۸1٠/۲‏ - 
۱ ) وبدایة امجتهد ( ۲٦۳/۲‏ ) والذخیرة ( ۳۷۱/۷ ) . 

وعند الحنابلة الصحيح في المذهب أن حق الشفعة على الفور وإلا بطلت » نص عليه الإمام أحمد في رواية أي 
طالب » فقال : الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم › وهو الختار لعامة أصحاب الخحنابلة » وحكي عن أحمد رواية ثانية : 
أن الشفعة على التراخي » ولا تسقط ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من عفو أو مطالبة بقسمة أو نحو 
ذلك . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ٤۷۷/١‏ ) والشرح الكبير مع المغني ( ٤۷۸/٥‏ ) والمبدع ( ۲٠۸/١‏ )= 


وة ا یں ا 


۷ - وللشافعي تفه أربعة أقوال : 
۸ - أحدها : على الفور . 
11۸1۹ - والثاني : ثلائة أيام . 
AY‏ - والقالث : على التأبيد [ إلا أن للمشتري مطالبة الشفيع أن يأخذ أو يسقط حقه . 


١‏ - والرابع : أنه على التأبيد ] “ كحق القصاص وليس على المشتري مطالبة 
الشفيع بالأخذ أو الإسقاط . ونص في اختلاف العراقيين “ على أنه إذا أسقطها فله أن 
يرجع في مجلسه ويطالب بها . 

۲ س- قال ابن شريح : وفيه وجه آخر : أنه لا يطالب بعد الإسقاط ‏ فإن دللنا 
على الفور » فما ”> روي أن الي ي قال : « الشفعة لمن واثبها ^ وقال : « إما 
والإنصاف ( ۲٠٠/١‏ ) وقال ابن ي ليلي : الشفيع بالغيار ثلاثة ايك بغ عله . انظر احتلاف أي حنيفة 
وأبي لیلى ص٠۳‏ . 
Ty‏ 
(۲) هو كتاب اختلاف العراقيين للإمام الشافعي خ4 مطبوع مع الام . انظر كتاب أسماء الكتب المتمم 
لكشف الظنون » لعبد اللطيف بن محمد رياضي زاده ص۳۳ . 

(۳) في المهذب ( ۳۸١ - ۳۷۹/١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲٤١/۷‏ ) ومغني الحتاج ( ۳٠۷/۲‏ ) وروضة الطالبين 
٥‏ والوجيز ۲۲١/١‏ وحلية العلماء ۲۸١ - ۲۸٠/١‏ . وفي المهذب أن الشفيع باليار بين الأحذ والترك ؛ 
لأنه حق ثبت له با يدل على العفو كقوله ب بعني أو قاسمني وما أشبههما كالخيار في القصاص . والثاني : أنه 
بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجيره على الأحذ أو العفو . والثالث : نص عليه في سير حرملة أنه 
با-خيار إلى ثلاثة أيام والرابع : نص عليه في ال جديد أنه على الفور وهو الصحيح . 

ما تقدم يتضح لنا أن الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية في الجديد عندهم وهو الصحيح » والحتابلة في 
الصحيح من المذهب يرون أن الشفعة على الفور » أما المالكية قالوا : إنها على التراحي » وحكي عن ابن أبي 
ليلى أنها مقدرة بثلاثة أيام وهو قول عند الشافعية » ونقل ايسا عن الشافعية قولان آخران ذكرهما الإمام 
القدوري وأقوال أحرى منقولة عن العلماء إلا أننا تركتاها حيث لم نجد لها دليلا . 

. ع ) :[ فما ] » بحذف اللام وهو ما أثبتناه في المن‎ ( ٠ ) في ( ع‎ )٤( 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن بن عمارة عن رجل عن شريح قال : إنما الشفعة لمن واثبها » وقال 
عبد الرزاق : هو قول معمر . انظر مصنف عبد الرزاق ( ۸۳/۸ ) رقم ٠١٤١١‏ وذكر ابن حجر في تلخيص 
ا لحبير ( ٥۷/۳‏ ) كتاب الشفعة أنه من قول شريح » وقال : ذكره قاسم بن ثابت في دلائله » وقال صاحب البناية 
٤۸٦/۸ (‏ ) هذا ليس بحديث » ونما أحرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول شريح . وقال الزيلعي : إنه حديث 
غريب » قوله « لمن واثبها » أي طلبها على وجه السرعة والمبادرة وهو من الوثوب على الاستعارة » لأن من يثبت 
هو الذي يسرع في طي الأرض جمشيه . وانظر هذا الدليل في الهداية ( ۲٠/٤‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٤٠١/١‏ ) = 


الشفعة كنشطة عقال إن قيدها مكانها يثبت حقه وإلا فالغرم عليه » ” . 

۴۳ - وروي : ( فان ترك فاللوم على من ترکھا ¢ ۳ 

4 - ولانه خيار تَمُلك » ولا يختص بثلائة أيام » ولا يقف على التأبيد كخيار 
القبول 7 

. لاه خیار یثېت من طریق الحكم فلا یتقدر بالثلاث كخیار العيب‎ ¬ 1ATfoe 
ولأنه ترك المطالبة في المجلس الذي بلغه فيه البيع فوجب أن تبطل شفعته إذا بيعت الدار‎ 
. بعبد فمات قبل القبض ثم علم الشفيع فترك الطلب‎ 

- وأما إن دللنا على المجلس فلأنه اختيار تملك © کخیا ر اير 7 
ولأن الشفيع يحتاج إلى والارتياء 


۷ »- فن قلنا : إنه على الفور لم کن اسر اا ن > وفی هذا 
E E E‏ » کمالو 


والحاوي الكبير ( ۲٤٠١/۷‏ ) والمهذب ( ۳۸١/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٤۷۸/١‏ ) . ويلاحظ أن الإمام 
القدوري قد نقل هذا القول كأنه حديث بينما علماء الحديث والفقهاء يذ كرون آنه من قول شريح » ولیس من 
قول النبي بب » فهذا تجاوز منه كما أنه تجاوز في نقل أحاديث ضعيفة قد ضعفها العلماء ومنهم الزيلعي وهو 
حنفي » حیث قال : نه حديث غريب . وما استدل به الإمام القدوري استدل به كل من قال بأن الشفعة على 
الغور إلا أن الإمام ابن قدامة حينما ذكر هذا القول « الشفعة ن واثبها » قال رواه الفقهاء في كتبهم » وهو بهذا 
الصنيع قد تدارك هذا التجاوز . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸٠٠/۲‏ ) كتاب الشفعة باب طلب الشفعة عن محمد بن عبد الرحمن 
البيلماني عن أييه عن ابن عمر » وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١٠۸/٦‏ ) كتاب الشفعة » باب رواية 
ألفاظ منكرة يذ كرها بعض الققهاء في مسائل الشفعة » وكنز العمال عن ابن عمر ( ٤/۷‏ ) رقم ٠۷١۸١‏ 
كتاب الشفعة . وفي الزوائد : في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال فيه ابن عدي : كل ما يرويه 
البيلماني فالبلاء فيه منه » وإذا روى عنه محمد بن حارث فهما ضعيفان لا يجوز الاحتجاج بهما . وقال 
الزيلعي في نصب الراية ( ٤۲٦/١‏ ) حديث غريب . 

(۲) وفي تلخيص الحبير ( ٥۷/۳‏ ) الشفعة كنشطة عقال إن قيده ثبتت » وإلا فاللوم على من تركها » قال ابن 
حجر : هذا حديث ذكره أبو الطيب وابن الصباح والماوردي هكذا بلا إسناد » وهذا جزء من الحديث 
الضعيف السابق تخريجه . انظر هذا الدليل في بدائع الصتائعم ( ٠١/١‏ ) 
SEs TT‏ 
والشافعي ومالك من باب أولى . ٤(‏ ) انظر بدائع الصنائع ( ٠۷/١‏ ) . 

. ) ۲٤۳/١ ( الخيرة في الطلاق كأن يقول رجل لزوجته : أمرك بيدك . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )٥( 
) . ) ٠۷/١ ( بدائع الصنائع‎ )٦( 


علم بالبيع وهو في الصلاة فتمها ثم طلب ”© . 
۱“ATA‏ 5 فإن احتجوا با-خبرین ٍ 
4۹ س- قالنا : إذا طلب فى مجلسه فقد واثبها » ولأنه قال فى الخبر الآحر : إن 
- فقدها مكانها / فاعتبر المكان وهذا معنى المجلس . 

. قالوا : أخرها عن غير عذر » فصار كما لو طلبها بعد المجلس‎ - ٠ 

1 - قلا : يبطل إذا علم وقد دحل الوقت فتوضاً »> فأذن » وصلی » فإنه 
يقدر على الطلب ويؤخر الصلاة إلى وسط الوقت أو آخره » ولأنه إذا قام من مجلسه 
قبل المطالبة فقد أعرض عما هو فيه بدلالة الخيرة . وإذا لم يقم ولم يتشاغل فهو في 
الارتياء ”“ فلم يعرض عما هو فيه ومتى طابه قبل الإعراض صار كالطلب على الفور . 

۲ - قالوا : خيار جعل لإزالة الضرر عن الإنسان من ماله فوجب أن لا 
یختص بامجلس کالرد بالعیب ٩‏ . 

۴ - قلنا : الرد بالعيب حق تعلق بسبب مستقر » بدلالة أن المشتري وجب له 
على البائع تسليم المبيع بجميع أجزائه » فلم يسلم ما وجب عليه » والحق إذا تعلق بسبب 
مستقر لم يختص بامجلس » وفي مسالتنا تعلق الحق بسبب لم يستقر - فهو كخيار 
(۲) وهما الشفعة لمن واثبها » ونما الشفعة كنشطة عقال . الحاوي الکبیر ( ۲٤١۰/۷‏ ) والمهذب ( ۳۸١/١‏ ) › 
وللشافعية أربعة أقوال » الصحيح منها وهو الجديد في المذهب عندهم أنه على الفور » وهو بذلك يكون موافقًا 
لظاهر الرواية عند الحنفية » فلا حلاف بينهما » بل إن ما استدل به الشافعية على الفور هو بعينه ما استدل به 
الحنفية في ظاهر الرواية عندهم . أما الأقوال الغلاثة الأخرى فهي أقوال مرجوحة في المذهب »› ومن المعلوم عند 
الشافعية أن المذهب عندهم هو أقوال الإمام الشافعي في الجديد » ولا يعمل بالقديم إلا في مسائل محدودة 
منصوص عليها » قالوا : هي ثلاث مسائل » وقال بعضهم : أربع عشرة مسألة » وقال بعضهم : سبع عشرة 
- مسألة » وقال كثيرون : إنها عشرون مسألة » وقد أشار النووي إلى أن إفتاء الأصحاب في هذه المسائل 
وترجيحهم لا يازم نسبته إلى الإمام الشافعي بل هو محمول على أن اجتهادهم داخل المذهب أدى بهم إليه 
لظهور دلیله إلا ذا عضده حديث لا معازض له ؛ فهو مذهبه ومنسوب إليه كما قال : إذا صح حديث فهو 
مذهبي . وليس من بينها هذه المسألة » فإن إيراد أدلة الشافعية ثم الرد عليها على نفس المدعي لا طائل تحتها . 
انظر امجموع ( 1۷/١‏ ) ومغني احتاج ( ٠٤/١‏ ) . 

(۳) أي أنه تمليك فلابد من التأمل فيه كسائر التمليكات . انظر تبيين الحقائق ( ۲٤١/١‏ ) . 
٤ (‏ ) انظر الحاوي الكبير في هذا المعنى ( ۲٤١/۷‏ ) . 


۱۹۲ 


حکم ما ذا کان بدل الشقص صداق امرأة أو حلع أو لر 


o wm wll 


حكڪم ما اذا كان بدل الشقص صداق امراأة 
أو خلع إو إجارة أو صلح دم عمد وغيرها 


٤4‏ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على شقص » أو خالع به » أو استأجر به » أو 
صالح به من دم عمد فلا شفعة فيه ”© . 

- وقال الشافعى : تحب الشفعة في هذه المواضع ”° 

.  » لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه‎ - ٩ 

۷ »س- ولأنه ملوك بسبب لا يثبت فيه خيار الشرط كالملوك بالهبة والوصية 
والميراث . ولا يلزم إذا حصل الشقص في رأس مال السلم ٠‏ أن الشفعة تحب فيه 


١٠١ص ومختصر الطحاوي‎ ) ١٤١ - ١٤٤/١٤ ( الميسوط‎ » ٠١ انظر احتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي ص‎ )١( 
وهذه أشهر رواية عند الحنابلة وهو ظاهر كلام ارقي وقول أبي بكر‎ ) ۲٠٠١/١ ( وتبيرن الحقائق‎ ) ٠٠/١ ( والهداية‎ 
.(to/Y ( وشرح منتهی الإرادات‎ ) ٥۶ ( والمبدع‎ ) 14/٥ من الحتابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ر(‎ 
والمهذب ( ۳۷۹/۱ ) ومغني‎ ) ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ O ۷ والحاوي الكبير ر(‎ ) ۷۸/١ ( روضة الطالبين‎ )۲( 
احتاج ( ۲۹۸/۲ ) وبه قال المالكية » وهو قول ابن حامد من الحنابلة وابن أبي ليلى . قال اين الجلاب ا‎ 
التفريع . ومن تزوج امرأة بسهم في أرض أو دار ففيه ففيه الشفعة بقيمته دون صداق المثل . ومن صالح من‎ 
O N 
من دار و أرض مشتركة ففيه الشفعة بالدية . وقال النووي في الروضة : إذا جعل الشقص أجرة أو جعلا » أو‎ 
رأس مال في سلم » أو صدائًا » أو متعة » أو عوض خلع » أو صلح عن دم أو مال » أو جعله لكاتب عوصًا‎ 
عن النجوم ثبت الشفعة في كل ذلك . وقال ابن قدامة : ما انتقل بعوض غير المال نحو أن يجعل الشقص‎ 
. مهرا» أو عوصًا في الخلع › أو ذ في الصلح عن دم العمد ؛ فظاهر الخرقي أنه لا شفعة فيه » وهو قول أبي بكر‎ 
) ۳۰۰/۲ ( وقال ابن حامد : تحب فيه الشفعة . انظر المدونة ( ۲۲۹/۳ ) والكافي ر ۲ ) والتفریح‎ 
والمخني مع الشرح الكبير ( لاللاا ا‎ ) ۲١۸/۲ ( وبداية الجتهد‎ ) ۳٠١/۷ ( والذخيرة‎ 
. ٠٠ص واحتلاف أي حنيفة وابن أبي ليلى‎ 
استدل الإمام اوی اف العام الذى يشل بوابا مختلفة من غصب وسرقة واختلاس وغير‎ )۳( 
. ذلك ؛ فهو بعيد عن لموضوع علاوة على ذلك أن الشفعة شرعت لدفع الأذى والضرر‎ 
في ( ن ) : [ المسلم ] . والسلم لغة : السلف وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بعنى واحد والاسم‎ )٤( 
ي : اسم لعقد يوجب‎ 2 LE Ge UA NS السلم‎ 
. ) 41/١ ( املك في الثمن عاجلا وفي المئمن آجلا » . الاحتيار‎ 
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والسلم لا يثبت فيه خيار الشرط ؛ لأن الخيار يثبت عندنا » فإذا قبض الدار لم يملكها» 
- ولو فسد العقد بغر جدار ملكها » فدل على أن الخيار ثابت . 

۸ - ولأنه ملوك بعقد لا يفتقر إلى تسمية عوض كالهبة والوصية . 

٩ )‏ - ولانه لیس في مقابلته عوض هو مال كالهبة » أو ليس في مقابلته عوض 
يورث كالهبة ”© . ) 

. فإن قيل : المعنى في الهبة أنه ملكها بغير عوض‎ - ٠ 

1۸01 د مسألتنا ملك بمعاوضة ما تقبل الشفعة . 

ال الا غل اة ر هو الات ا الأ غر اة 
وعلة الفرع ا صح ۰ ن عر ذالم یکن ه سکم لال جری محري وتر 
الذي هو الثواب » فلم توجد الشفعة . 

۴ - ولأنه عقد لا يستحق ال جار بالشفعة المعقود عليه فيه » فلم يستحقه 
الشريك . أصله : بيع ما لا يقسم وعقد الوصية » ولأنه سبب لو ملك به الحمام ٤لم‏ 
يۇحذ بالشفعة › »> فإذا ملك به غیره لم يۇخحذ بها . أصله اة اة ولا قا 
ملك بالبدل ؛ فلا يصح في المهر كالتولية والمرابحة ”° . ) 

4 - ولأن البضع لا يتقوم إلا على من ملك الاستباحة › أو أتلف المنفعة › 
والإتلاف يكون مشاهدة وحككًا » فالشفيع لم يؤخذ منه ذلك › فلم يتقوم عليه . وإذا 
لم يجز تقويه عليه تعذر أذ الشقص بغير بدل » كما أن المملوك بالصدقة لما تعذر تقوم 
العوض الذى هو الثواب لم تحب الشفعة فيه . 

6 - فؤإن قيل : عندنا يتقوم البضع على المكره والشهود إذا رجعوا 


كتاب الشفعة 


)١(‏ قال الماوردي في الحاوي الکبیر ( ۲٤۹/۷‏ ) ردا على هذا الدليل : إن البضع في حكم الأموال ا 
أحدهما : أنه يعاوض عليه بمال . والثاني : أنه مقدم في اغتصابه بالمال » وما لم يكن مالا لم يقوم في 
استهلا که بال ال . ثم المعنى في الهبة والميراث أنه ملوك بغير بدل ؛ فلم تحب فيه الشفعة . والصداق ملوك 
ذل فرتجبت فيه الكفغة . 

(۲) التولية : بیع ما اشتری با اشتري . وقال الجرجاني : هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل .انظ طلبة الطلبة 
ص ۰ ٤‏ ۲ التعريفات ص١١٠‏ . 

(۳) المرابحة : البيع بجا اشتري وبزيادة ربح معلوم عليه ٠‏ . وقال الجرجاني هي البيع بزيادة على على الئمن الأول . 
انظر طلبة الطلبة ص۰٤‏ ۲ التعريفات ص۳٠۲‏ . 


حکم ما إِذا کان بدل الشقص صداق امراًة أو خلع أو س 44/۷ 4 


والمرضعة © . 


- قلنا : هذا كله إتلاف فقد دخل في التقييم . 

۷ »- فإن قیل : يجوز أن يتقدم على الشفيع وإن لم يؤخذ منه أحد هذه الأقسام» 
كما يأذ الشقص بقيمة العوض [ ويقوم العوض ] “ عليه » وليس بملك له ولا متلف . 

۸ »س- قلنا : هو متلف من طريق الحكم ؛ لأن المبتاع إذا لم يسلم له المبيع 
استحق الرجوع بالعوض فيما ”“ أخحذ الشفيع الدار ولا طريق له على العوض صار 
الشفيع كالتلف للعوض عليه حكمًا فقومناه عليه . 

4۹ - وفى مسألتنا استحقاق المهر لا يوجب رجوع الرأة بالبضع حتى يموم 
عليها ذلك » فصار الشفيع كالتلف له فلم يتقوم عليه . 

. © » احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة فيما لم يقسم‎ - ١ 

1 »- قلنا : قد بينا أن أصل الخبر قضى بالشفعة فيما لم يقسم وَقبل الشفعة . 

۲ - وبیًا : أن هذا یحتمل الفعل فلا يجوز دعوی عمومه حتی يثبت أنه قول › 
ثم قد أجمعوا على أن الشفعة تحب فيما لم يقسم إذا ملك بسبب » فأضمرنا البيع وأضمروا 
املك » فوجب إضمار ما أجمعوا عليه وإسقاط زيادة إضمار لم تدل عليه الدلالة . 

۴ - قالوا : معاوضة يلك بها ما يحتمل الشفعة فجاز أن تحب بها الشفعة 
کالبیع ^ . 

64 س- قالوا : وقولنا يملك بها ما يحتمل الشفعة احتراز من الكتابة . 

6 - قلنا : لا نسلم إطلاق المعاوضة ؛ لأن [ عقد  ]‏ النكاح لا يقف على 
تسمية عوض » ولا يجوز أن يكون مرادهم أنه لا ينفك عن العوض ؛ لأن عندهم ”) قد 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير ( ٠٠٠١/۷‏ ) في ال جواب على أن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد . ويرى الماوردي أنه 
غير مسلم » لأن المغتصبة مقومة البضع عندنا على غاصبها » والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود إذا رجعوا 
للزوج دونها » فصار بضعها مقومًا من غير عقد أو شبهة في حقها وحق غيرها » فلم يمنع من تقويه في شفعة صداقها . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . 

(۳) في ( ع ) +( م ) :[ فلما] . 

. بعموم قوله ب الشفعة فيما لم يقسم » على الشفعة‎ ) ۲٤۹/۷ ( استدل الماوردي في الحاوي الكبير‎ )٤( 
. قال الماوردي : ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تثبت فيه الشفعة كالبيع‎ ) ۲١۹/١ ( (ه) انظر الحاوي الكبير‎ 
. ) ۲۹/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ( م ) . (۷) الوجيز للغرالي‎ )٦( 


٤۰۸۷‏ _ سس کتاب الشفعة 


يخلو من العوض في المفوضة ”© . 

1 - ولا يجوز أن يكون الراد به : أنه يصح ذكر العوض فيه » لأن هذا 
موجود في الهبة . ولأن البيع عقد » المقصود منه العوض بالين » والنكاح ليس المقصود 
منه العوض فصار في حكم عقد المعاوضات . 

۷ - ولان البيع يجوز أن يكون عوضه بالتولية والمرابحة » فلم تحب فيه الشفعة 
ولأن البيع عوضه مال ؛ فجاز أن تحب فيه الشفعة » والمهر عوضه ليس بال ؛ بدلالة أن الحربى 
إذا أذ أُمائا لنفسه وماله جاز أن تسبی زوجته » ولو کان البضع مالا له دحل في أمانة , 

۸ - قالوا : الشفعة وجبت لإزالة ا ا التصرف وأجرة 
القسام وهذا موجود في المهر 0 

4 - قلنا : هذا يبطل بالهبة والحمام وما لا يقسم ؛ فإن الضرر فيه بنقصان 
القصرف أكثر » ولا شفعة فيه » والعروض فيها ضرر بأجرة القسام ولا أجرة فيها . 

)© ۲ »س- فإن قيل : الهبة لا تحب فيها الشفعة ؛ لأنا لو أوجبنا ما [ اخذناها‎ ٠١ 
. بعوض » وفي هذا ضرر بالموهوب له » فلم يجز إزالة الضرر بالضرر‎ 

۸۷1 - قلنا : کان یجب أن توجب الشفعة بقيمة الدار الموهوبة كما قال مالزی (°) 
لأن القيمة كالعوض » ألا ترى أن الإنسان يهب ليعوض في العادة مثل ما وهب ؟ . 

۲۴ »- قالوا : اعتبرتم المعاوضة بغير المعاوضات » واعتبرها الشافعى بمعاوضة غير 
مختصة » واعتبار الشيء بجنسه أولى . ولأن حكم المهر حكم الثمن بدلالة أنه يرد 


بالعيب ویرجح به عند الاستحقاق 9 


)١(‏ المفوضة بفتح الواو هي التي رَوّجها وليها من رجل من غير تسمية مهر » وبكسر الواو : هي التي زوجت 
نفسها من رجل من غير تسمية مهر . والتفويض : هو التسليم » وهو ترك النازعة والمضايقة ويراد به تفويض 
أمر المهر إلى الزوج وترك المنازعة في تقديره . انظر طابة الطلبة ص٤۱۳‏ › التعريفات ص۲۷۸ . 

(۲) انظر كتاب الهداية في هذه المسألة بالتفصيل ( \oo/Y‏ 6 

(۳) الحاوي الكبير ( ۲٤۹/۷‏ ) وفيه أنه معنى وضع لدفع الضرر عن المالك ؛ فوجب أن TT‏ 
کالرد بالعیب ,۰ )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 

: وعبارته : « من وهب سهكا من جدار أو أرض مشتركة ففيها روايان‎ ) ۰ ٠/۲ ( انظر التفريغ‎ )١( 
. » إحداهما : أن فيه الشفعة 2 : أنه ليس فيه شفعة‎ 

(1) انظر هذا المعنى في الحاوي الكبير ( ۲٤۹/۷‏ ) حيث استدل الماوردي على قول الشافعية بوجوب الشفعة 
بهذه المواضع بعد ذكر الحديث الشريف الذي لم يفرق بين شفعة وشفعة فقال : لأنه عقد معاوضة فجاز أن = 


حکم ما إذا کان بدل الشقص صداق امراۃ أو حلم او ٣٤٥۱/۷ uuu‏ 


۴ - قلنا : إذا كانت الشفعة تحب في البيع وهي معاوضة بصفة » فمتى زالت 
الصفة فهو كزوال المعاوضات . ألا ترى أن ارتفاع أحد وصفي العلة كارتفاعهما » فمتى 
أحقنا النكاح بالهبات فقد أعطينا العلة حكمها عند وجود شروطها » ورفعنا حكمها 
لارتفاع أحد الشرطين كما يرفع لزوال الشرط جميعًا » فأما الرد بالعيب فلا يستوى المهر 
والمبيع عندنا . 

4 »س- لأن في البيع يرد بكل عيب » والمهر يرد ببعض العيوب » والبضع لا يرد 
اا فل و امار 

» ولأن الرد بالعيب والرجوع عند الاستحقاق حكم ثابت بين المتعاوضين‎ - ٠ 
والنكاح معاوضة في حق الزوجين . والكلام في أنه هل يصير معاوضة في حق الشفيع م‎ 
لا ؟ وقد بينا في حق الشفيع أنه 7 كالمملوك بغير عوض لأن السبب الذي به يتقوم‎ 
. العوض لا يوجد في حق الشفيع ] “ فلا معنى لاعتبار أحكام المعاوضات بين الزوجين‎ 
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تثبت فيه الشفعة كالبيع » ولأنه عقد يجري فيه الرد بالعيب فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبيع » ولأنه معنى 
وضع لدفع الضرر عن املك ؛ فوجب أن يثبت في الصداق كالرد بالعيب . ولانه معنى يوجب زوال اليد 
اللستحقة عن المشتري فوجب أن يستحق به إقباض اليد عن الصداق كالاستحقاق » ولاآن كل عقد استحق 
فيه إقباض الشفعة استحق به إقباض شفعة كالبيع » ولأن كل قبض وجب في عقد الصداق بيانه : أن في البيع 
قيضين : الأول : قبض المشتري من البائع . الثاني : قيض الشفيع من المشتري » ثم وجب في الصداق قبض 
الزوجة من الزوج ؛ فوجب قبض الشفيع من الزوجة . 

(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 


N‏ ا کان الشفعة 


ااا مسنة ھج چ 
بم يأخذ الشفيع إذا اشر ى المشتري الشقص بثمن مؤجل ؟ 


۷٩‏ - قال اأصحابنا : إذا | اشتری بشمن مۇجل فالشفيع ايار إن شاء أحذ شمن 
حال > وإن شاء يدع » فإذا مضى الأجل أحذها ( . 


۷ - وهو قول الشافعي نتو في الجديد ‏ . 
۸ - وقال في القديم )( ياحذها بٹمن مۇجل › فان کان الشفيع غير مليء 


طالبه تکفیل نفسه . 


4۹ - وقال و في الشروط “ يأحذها بسلعة تساوي ذلك الثمن بثل ذلك 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠٠١/٠٤‏ ) والهداية ( ۳۲/١‏ ) البناية على الهداية ( ٥۲۳/۸‏ ) وحاشية الشلبي على 
التبيين . وعبارة الزيلعي : وإذا ابتاع بشمن مؤجل › فالشفيع بالخيار : إن شاء أخذها بثمن حال » وإن شاء صبر 
حتى يأخحذها في الحال بثمن مؤجل . 
(۲) انظر الحاوي الكبير ( ۲٠۳/۷‏ ) قال الشافعي في ال جديد : إن الشفيع لا يتعجل الشقص بالثمن المؤجل › 
ويقال له : أنت مخير بين أن تعجل الثمن فتتعجل أخذ الشقص » وبين أن تصير إلى حلول الأجل فتدفع الثمن 
وتأحذ الشقص . وقد وصف هذا الرأي صاحب مغني الحتاج ( ٠١٠/۲‏ ) بالأظهر » وصاحب المهذب 
بالصحیح في ( ۳۷۸/۱ - ۳۷۹ ) وانظر كذلك حلية العلماء ( ۲۷۸/١‏ - ۲۷۹ ) . 
)۳( الحاوي الکبیر ( ۲٠۳/۷‏ ) قال الإمام الشافعي في القدم : إن للشفيع أن يتعجل أنحذها ويكون الفمن بذمته 
إن كان ثقة » وإن كان غير ثقة أقام ضمينًا ثقة » وقال الشافعي : وهذا أشبه بصلاح الناس . هو قول الشافعي في 
القديم وزفر بن الهذيل من الحنفية والمالكية والحنابلة . تبيين الحقائق ( ۲٤۹/١‏ ) والمبسوط ( ٠١١/١٤‏ ) وبداية 
اجتهد ( ۲٠١۹/۲‏ ) والمدونة ( ۲١۹/۳‏ ) والذخيرة ( ۳١٠/۷‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٠۷/١‏ ) والشرح 
الكبير مع المغني ( ٥۲۳/١‏ ) والمبدع ( ۲۲٠/١‏ ) وشرح منتهى الإرادات ( ٤٤٦/۲‏ ) وعبارة ابن رشد : قال 

- مالك : يأحذه بذلك الأجل إذا كان مليئًا أو يأتي بضامن مليء » وقال ابن قدامة : إذا كان الثمن مجلا أخحذه 
الشفيع بذلك الأجل إن كان مليًا وإلا أقام ضميتًا مليًا وأحذ . وذهب الشافعي في قول ثالث أنه يأخذه بسلعة 
تساوي مائة إلى الأجل . انظر المهذب ( ۳۷۹/١‏ ) وحلية العلماء ( ۲۷۹/١‏ ) نلاحظ أن الإمام القدوري ذكر 
عن الشافعية قولين في القديم والجديد كما في الحاوي الكبير وبالرجوع إلى كتاب المهذب للشيرازي وحلية . 
العلماء للقفال الشاشي تبن لنا أن عند الشافعية ثلائة أقوال » قولان ذكرهما الإمام القدوري في تجريده » والقول 
الثالث ذكرناه آنمًا . 
)٤(‏ ذكر عبد اللطيف ن خد ریاف زاد د عد ك ل عدا الآ متها : العروط الكبر ي بن 
بكر من الحنفية » والشروط الكبير والصغير لأبي زيد الشوطي › والشروط الكبير والصغير في الأحكام _ 


. يأحذ الشفيع ذا اشتری المشتري الشقص بثمن مؤجل ¢ — {oN‏ 


الأجل 0 
A۸۰‏ - لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد ؛ فلا تشبت في حق الشفيع كمدة الخيار . 
1 - ولأنه ملك بسبب لم يشترط فيه التأجيل › فلم يتأجل البدل في حقه 
كما لو كان في البيع بعض ملحق » ولأنه تمليك بثل الثمن ؛ فلا يثبت التأجيل من غير ٠‏ 
شرط كالتولية . 
۴ »س- ولان الشفيع يملكها بسبب حادث » فلا يتأجل الثمن عليه كالوارث . 
ونا القول ‏ الاأحر : فلأن EE‏ بالسلعة ؛ 
4 - ا السلعة لو اشترى بها لم يأحذ بها » فإذا اشترى بعدها أولى . 
98 »- احتجوا : بأن الأجل صفة للثمن كالسواد "© . 
A۸٦‏ ¬ 8 قلنا : الأجل [ ليس  ]‏ بصفة بدلالة أن الشمن يحل فيسقط » ولو كان 
کوچ وودد اا رااان للمشتري في ماله فلا يث یثبت لغیره 
إلا برضاء من له الحق ° . 
NE - ۸۷‏ صفتي الشمن فكان للشفيع الاخذ بها كالارل . 
۸٨۸‏ »س- قلنا : الأخحذ بالحال لا يؤدى إلى الإضرار بالمشترى ؛ والأحذ بالأجل 
(ضرار به » 2 ماله يتأجل بغیر اختیاره . 
4۹ »- احتجوا للقول الآحر فقالوا : لا يجوز أن يأخذه بثمن حال ؛ لأنه إضرار 
بالشفيع : يأخذ ما يساوي مائة إلا سنة بمائة نقدًا . 
۰ ¬ »س- ولا يجوز أن يأخذه إلى سنة » لأنه إضرار بالمشتري › ولا يجوز أن يخير 
للخصاف » والشروط الكبير والصغير للطحاوي . انظر کتاب اُسماء الکتب ص۱۹۹ - ۲٠١‏ . 
)١(‏ انظر المهذب ( ۳۷۹/۱ ) حلية العلماء ( ۲۷۹/٥‏ ) . 
(۲) في ( ع ) › ( م ) :[ قول بحذف الألف وللام ] . 
)۳( انظر المغني مع الشرح الكبير ( ١ ٠۸/١‏ ) والمهذب ر a E (TY ~~ VAI‏ 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 
)١(‏ التأجيل والحلول صفتان تابعتان للشمن تقول بثمن حال أو بشمن مؤجل . 
(1) انظر امجموع ( ۳٠١/٠١‏ ) والغني مع الشرح الكبير ( ٠۸/١‏ ) وعبارته « ولأن في الحلول زيادة على 
التأجيل فلم يلزم الشفيع كزيادة القدر » . . 


0۷ س تتاب الشفعة 


بن أن يؤخر الأجل أو يأحذه في الحال » لأن حق الشفيع في الأحذ لا تخيير فيه » فلم 
A RIT‏ ) 

۱۸۹۱1 - قلنا : إذا کان الشفيع لا يخير فيه بين التقديم والتأخير › فكذلك الشفعة 
الآحر بل كان التخيير أولى . 

۲ - لأن الشفعة قد يتأخر أخحذها إذا تعذر تعجيله بغيبة الشفيع وبغيبة المشترى 
عندنا / ؛ فجاز أن يوجد في مسألتنا إذا تعذر الأخذ في الحال . ولم يثبت في الأصول ا ٠۹۲‏ /د 
قالوه نظير ؛ لأن الشفعة لا تؤحذ بالسلعة » وإن بيعت بها فأولى أن لا يؤخذ بها إذا 


*%# *# * 


(۱) انظر المهڌب ( ۳۷۹/۱ ) . 
٠‏ (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) +( م) .. 


هل حب الشقعة للاخ والعم أو للاخ وزرا mmx:‏ 0|۷ 0 ۲4 


oH RA “NN 


ب“ 
هل تجب الشفعة للأخ والعم أو للأخ فقط 


۴ - قال أصحابنا : إذا مات الرجل وترك ابنين ودارا فمات أحدهما وترك 
ابنين فباع أحدهما نصيبه فأخوه وعمه في الشفعة [ سواء ] © . 

. °” وهذا أحد قولي الشافعي‎ - ٤4 

وله قول آخر : أن الخ او ) 

وکذلك لو اشتری رجل نصف دار فاشتری اثنان نصفها فباع أحدهما فشریکه أولى 
فن المشترى غد 0 , 

6 - لا : قوله عليه الصلاة والسلام « الشفعة للشريك الذي لم يقاسم () 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . انظر كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن ط 
ا معارف الشرقية بالهند ( ۸۳/۳ ) وعبارته قال أبو حنيفة في رجل يورث الأرض نفرًا من ولده فيكون بينهم » ثم 
يولد لأحد النفر أولاد » ثم يهلك الأب الثاني فيبيع أحد ولد اميت الثاني حقه في تلك الأرض : إن جميع 
الشركاء في الأرض شركاء في الشفعة » ولا يكون أحدهم أحق بالشفعة من غيرهم » لأنهم لم يقسموا . وبه 
قال الحنابلة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠۲٠٤/١‏ ) والشرح الكبير مع المغني ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) کتاب الام ( ٤١‏ ) والحاوي الكبير ( ۲٠١/۷‏ ) والمهذب ( ۳۸١/١‏ ) والتنبيه ص۸٠١‏ وروضة 
الطالبين ( ٠٠١/١‏ ) حلية العلماء ( ٠٠٠/١‏ ) قال الشيرازي فى المهذب : وإن ورث رجلان من أييهما دارا 
ثم مات أحدهما وخلف ابنين » ثم باع أحد هذين الابنين حصته » في الشفعة قولان : أحدهما : أن الشفعة 
بين الخ والعم وهو الصحيح » وقال الشاشي واختاره المزني : لأنهما شريكان للمشتري › فالشركاء في 
الشفعة كما لو ملكاه بسبب واحد . والقول الثاني : أنها للأخ دون العم ؛ لأن الأخ أقرب إليه في الشركة ؛ 
لاا ملكاه بسبب واحد والعم ملك بسبب قبلهما .(۳) انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة . 
)٤(‏ انظر الحاوي الكبير ( ۲٠٠۹/۷‏ ) وروضة الطالبين ( ٠١١ - ٠٠٠١/١‏ ) وحلية العلماء ( ۳۰۰/۰ - )۴١١۱‏ 
والمهذب ( ۳۸٠/١‏ ) . قال الشيرازي : وإن كان بين ثلاثة نفس دار » فباع أحدهم نصيبه من رجلين وعفا 
شريكاه عن الشفعة » ثم باع أحد المشترين نصيبه فعلى قولين » أحدهما : أن الشفعة للمشتري الآخر » لأنهما 
ملكاه بسبب واحد » والشريكان الآخران ملكاه بسبب سابق للك المشترين . والثاني : أنها بين الجميع لأن 
الجميع شركاء في حال وجوب الشفعة . وبه قال المالكية . انظر المدونة ( ۲١٠/۳‏ ) والكافي ( ٤٤٠/۲‏ ) 
والخرشي ( ۱۷۷/٦‏ - ۱۷۸ ) » والبيان والتحصیل لابن رشد الجد ( )۸٦/١١‏ . 

)٥(‏ هذا جزء من الحديث الذي سبق تخريجه وبيان أقوال العلماء فيه › إلا انه ورد بلفظ آخر . وذکره 
بهذا اللفظ ابن عبد البر » فقال : الشفعة في كل شرك لم يقسم . فأوجب الشفعة في المشاع وأبطلها في ت 


"€0 /V 


۹ - ولأن العم لو باع نصيبه كان لكل واحد منهما الشفعة » وکل شريكين 
ا نبت لأحدهما الشفعة في نصيب شر ثبت لشریکه فی نصیبه إذا 7 کانا ] ٩‏ ملکا 


کتاب الشفعة 


م 

14۹% ¬ احتجوا : بأن الاخونة ملکا بسبب وأحد ملك أحدهما إلى الأخر 
قرب فکان أولى به »¢ كالشريك والجار )( ٠‏ 

۸ - وقلنا : قرب الملك واحد وإن اختلف الأسباب » والشفعة تحب بقرب 
املك لا بأسبابه ^ ) 

4۹ - قالوا : سببهما كالشىء الواحد بدلالة أن رجلا لو أقام البينة أن أًباهما 
غضبه أخد نصيبة أوتصيب عمهما فذل أنه كالشىء الؤانحد . 

.  ] قالوا : لو قسمت الدار قسم للعم نصفها 1 ولهما نصفها‎ - ٠ 
قلتا : لا نسلم ؛ ؛ لأن الواجب قسمة نصيب كل واحد منهم وإفراده عن‎ - ۱۱ 
پجمح‎ a e e E - ا اخحتاروا‎ 

باخحتیاره . 


* ¥# #* 


المقسوم . انظر التمهيد ( ٠١/۷‏ ) . وقال ابن حجر في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية كتاب 
الشفعة ( ۲٠۲/۲‏ ) : لم نجده هكذا » وإنغا أخحرجه مسلم من طريق أبي الزيير عن جابر قال : قضي 
رسول الله ب بالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط . اه 

. ) ٤٠١٥/١ ( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) . 

(۳) الحاوي الكبير ( ۲٠١/۷‏ ) وعبارته : إن الأخ أحق بشفعة أخيه من العم لأمرين : أحدهما : أنهما اشتركا 
في سبب ملكه » ويز العم عنهما بسببه » فكان الخ لمشاركته في السبب أحق بشفعة أخيه من العم الغرد 
بسببه . والثاني : أن ملك الأحوين كان مجتمعًا في حياه العم وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد موت 
الأب » ألا ترى أنه لو ظهر على الأب دين تعلق بالسهمين ولم يتعلق بسهم العم ؟ . 

. ) ٠٠٠١/١ ( انظر هذا الدليل في المغني مع الشرح الكبير‎ ) ٤( 

. ) ۲٠١/۷ انظر هذا الدليل في الحاوي الكيبر ر‎ . NEE) 


هل الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس أُم على مقادير الأنصبة ؟ ٠٤0۷/۷ u‏ 
ّ ڪڪ 
١ا‏ مسالة < 


هل الشفعة يبن الشركاء على عدد الرءوس أم على مقادير الأنصبة ؟ 


۲ - قال اصحابنا : الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس 0 

۴ - وهو أحد قولي الشافعي ” . وقال في القول الأحر : إنها على مقادير 
الانصباء ۳ 

.  » لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : « الشفعة للشريك الذى لم يقاسم‎ - ٤ 
. وهذا يقتضى تعلقها باسم الشركة » وقد تساووا في ذلك‎ 

٥‏ - ولان کل واحد منهما لو انفرد استحق الجميع قل أو كثر بالسبب 
الذی يستحق به صاحبه » وإذا اشتر کا تساویا »> أصله میراث الابنين وعکسه الدينين 
لمتفاضلين . 


)١(‏ انظر كتاب الحجة ( ۸٥/۳‏ ) وبدائع الصنائع ( ٠/١‏ ) والمبسوط ( ٩۷/١٠٤١‏ ) ومختصر الطحاوي 
ص۱۲۱ ( ۲٠/٤‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲١٠/١‏ ) » وبه قال الحنابلة في رواية واختاره ابن عقيل . المغني مع 

الشرح الکبير ( ٥۲٣/١‏ ) 

(۲) مغني امحتاج ( ۳٠٠/۲‏ ) وحلية العلماء ( ۲۹۱/۰ - ٠٠١‏ ) والمهذب ( ۲۸۱/١‏ ) وهو قول ابن ابي 

لیلی 0 شبرمة والثوري . 

yy اج ۰ ) والمهذب ( ۳۸۱/۱ ) جاء في مغني امحتاج‎ (r) 
› الشركاء أخذوا بها في الأظهر على قدر الحصص من املك » فلو كانت الأرض بين ثلاثة لواحد نصفها‎ 
ولآحر ثلفها » ولآحر سدسها » فباع الأول حصته ؛ أحذ الثاني سهمين » والثالث سهكًا . وفي قول : أخذوا‎ 
على قدر الرءوس التي للشركاء » فيقسم النصف في امغال المذكور بين الشريكين سواء » لأن سبب الشفعة‎ 
أصل الشركة » واختار هذا جمع من المتأحرين » بل قال الإسنوي : إن الأول خلاف مذهب الشافعي . وبه‎ 
. ٤٤٤ص والتفریع ( ۲۹۹/۲ ) والذخيرة ( ۳۳۳/۷ ) والكافي‎ ) ۲٠۰/۲ ( قال المالكية انظر بداية المجتهد‎ 
والممدع‎ ) ٥٠۲٠/١ ( وعند الحنابلة هو الصحيح في المذهب » واختاره أبو بكر . انظر المغني مع الشرح الكبير‎ 

۳٠۳/١ (‏ ) والإنصاف ( ۲۷٠/٦‏ ) . وقد اخحتلف العلماء في هذه المسألة على قولين : الأول : أنها على 
قدر الرعوس » وبه قال الحنفية والشافعية في قول » وهو قول المزني والحنابلة في رواية . الثاني : أنها على قدر 
ا لحصص » وبه قال المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة في رواية » وقالوا : هو الصحيح في المذهب . انظر 
المراجع السابقة في المواضع السابقة . 
٤(‏ ) سبق تخريج الحديث . 


۷ کكتاب الشفعة 


“۱۹۰ - ولا يلزم الفارس والراجل ٠‏ فى الغنيمة ” ؛ لأن الفارس لا يستحق بالسبب 

۷ - ولا يلزم إذا ترك مائة وعليه لرجل مائة ولآخر مائتان ؛ لأن صاحب المائة 
و ای و ت ا 
کو يستحق جمیعه عند الانفراد . 

BEC‏ - ولا يلرم الأب والابن والبنت وبنت الابن ؛ لأنهم لا يستحقون [ بسبب 
وأاحد . آلا تری أن لأبوة ليست البنوة » والبفت تذ کر به وبنت الاين تذ کر بابنه 
فاختلف سپبهما ؟ . 

٠ ولأنه مستحق ] ( الشفعة فاستحق عند قلة النصيب ما استحقه عند‎ - ٠١ 
کثرته . أصله : إذا أنفرد ة‎ 

١‏ - ولانھما شریکان اشت رکا فی أحذ مشفوع » فوجب أن يتساويا في قدر 
الاستحقاق . أصله : إذا اشترى نصيبها وانفرد أحدهما بالشركة في حق المبيع . 

۲ - فإن قل : نقلب فنقول : فوجب أن يستحقا بقدر نصيبه . 

Sa. E EE قلنا‎ - ۴۳ 

1414 - احتجوا al‏ بالك › فو جب أن يتقسط حال الاشتراك 
)١(‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المقاتل راجلا يأحذ سهمًا واحدًا من الغنيمة . واختلفوا في مقدار استحقاق 
الفارس في الغنيمة : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الفارس يستحق السهمين : سهم لفرسه » وسهم له » وذهب 
الصاحبان من الحنفية والإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أن الفارس يعطي ثلاثة سهم : سهمان بسبب فرسه ؛ 
وسهم بسبب نفسه . والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار ومعارضة القیاس للأثر › انظر الاختیار ( ۳۲۹/۳ ) 
والهداية ( ۱٤١١/۲‏ ) وبداية الجتهد ( ۳۹٤/۱‏ ) والمهذب ( ۲٠٠١/۲‏ ) والمغني مع الشرح الکبیر ( ٤١٤/١١‏ ) . 
(۲) الغنيمة لغة : مأحوذة من غنمت الشيء أغنمه غنمًا أي أصبته غنيمة ومغنكًا والجمع غنائم » وهي ما يأحذه 
الملسلمون من أموال الكفار . وفي الاصطلاح : اسم لا يأحذ من أموال أعدائهم على وجه القهر والغلبة . انظر الصباح 
انير ( ٥٤٥/۲‏ ) ولسان العرب ( ۳۳٠۷/١‏ ) وطلبة الطلبة ص۱۸۸ والاحتیار لتعلیل اختار ( ۳۲۲/۳ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 


هل الشفعة بين الشركاء على عدد الرءوس أُم على مقادیر الأنصبۃ ٠٤٥۹/۷ u۹‏ 
على قدر الملك كالئمار والنتاج وغلة العقار ”© . 

۹ - قلا : لا نسلم أنه حتی يجب بالك » واا یجب عنی یوجد بوجود ملك 
مخصوص » وهو حوف التأذي على وجه الدوام » ولهذا تحب الشفعة للمكاتب ولا ملك 
له » ولا يجب في العروض مع وجود الك ؛ لفقد التأذى فيها على وجه الدوام . 

› وقولهم : المكاتب مستحق للشفعة بالملك وإن كان غير مالك لا يصح‎ - ١١ 
لأن المعتبر استحقاق المالك في املك عندهم . لولا ذلك استحقت الشفعة بالوقف » لأنه‎ 

علاك ولك لا مالك له : 

۷ = إن قال مخالفنا أن الشفعة تستحق باللك لم نسم له » وان قال چعنى 
يو جد بوجود الك > قلنا لم يوجد في الأصل » أويبطل بعبد بين ثلائة » لأحدهما 
النصف وللآخر السدس ؛ اعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما معا ؛ انتقل الثلث 
إليهما نصفين ولم يتقسط على قدر ملكهما . 

۸ - فان قالوا : الضمان ههنا با لجناية فتقسمها على عدد امجناة . 

۹ - قلنا : لسنا نلزمكم الضمان » وإنما نلزمكم انتقال نصيب صاحب الثلث 
إلى المعتقين » والانتقال يوجد عند الشافعي قبل الضمان » ثم يكون الضمان بقدر المنتقل . 

٠‏ - فلم يصح قولهم إنه ضمان متعلق با لجناية ثم قول مخالفنا » فوجب أن 
يتقسط على قدر الملك عند الاشتراك . يقال له : إن أردت أنه يتقسط بقدر الملك عند 
الثبوت والوجوب لم يصح ؛ لأن كل واحد من الشريكين يثبت حقه في جميع الشقص . 

١‏ - وما ينتقص بالمزاحمة ؛ بدلالة أن أحد الشريكين لو ترك أخحذ الأخر 
ا لجميع . وإن راد الحق ثبت بقدر الملك عند المضايقة والمزاحمة » لأن حق كل واحد 
من الشريكين من الثمار لم يثبت إلا في مقدار ملکه » ولم یثبت له حق فیما یخص 
الجر بال . وهذه الطريقة هى الفرق . وذلك لأن الشفيعين كل واحد منهما ثبت حقه 
في جميع المشفوع بكل سببون متماثلين » فتعلق حق کل واحد منهما بل ما تعلق به 
حق الاخر فتساويا » والنماء بخلاف ذلك . 

۲ - ولان الولد والثمر متولد من املك فانقسم على قدره » والشفعة تستحق 
بمعنى متساو يعتبر فيه الملك » فصار كالوصية للجيران » أن يكون صاحب القليل والكثير 
)١(‏ انظر المهذب ( ۳۸٠/١‏ ) وعبارته « لأنه حق يستحق بسبب الملك فيتقسط عند الاشتراك على قدر 
الأملاك » كأجرة الدكان » وثمرة البستان » وانظر أيصّا في المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) . 


۳€ ۰/۷ 


سواء » وإن اختلف ملكهما . ) 

۲۴ - قالوا : تخصيص الشفعة با ملك أقوى وآكد e‏ > بدلالة 
أن النماء يستحقه عن المالك بالوصية [ به ] ”“ والشفعة لا تستحق إلا بقدر الملك › فإذا 
كان النماء على قدر الملك فلأن تكون الشفعة على قدر الملك أولى ° . 

E 
يختص با ملك د ثم لا ينتقل على قدر اخحتصاص الشفعة » فلم يمنع أن ي یستحق بها عند‎ 
الانفراد الجميع ؛ فالنماء الذي يختص بالك لا ب يستحق فيه الجميع فكذلك عند‎ 
°( الاجتماع لا يمنع أن يستحق الشقص ”" 3 و ۲ ° المشفوع مالا يستحق من النماء‎ 
. والغلة‎ 


كتاب الشفعة 


*# *% * 


. ) ٠٠١/١ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (۲) انظر المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
. ما بين المعكوفنين ساقط من ( ع ) › (م)‎ )٤( . ] (م) : [ النقص‎ ٠ ) في ( ع‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ الثمار‎ )١( 
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هل تسقط الشفعة بجوت الشفيع 
ETT‏ 
ااا نة لج 0 
هل تسقط الشفعة بموت الشفيع 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا مات الشفيع سقطت شفعته » ولم تنتقل إلى 
وارثه () ۰ 

٠۲١٠‏ - وقال الشافعي قو : تنقل إلى وارثه ” . ونقل المزنى : أنها بينهم على 
علد الرءوس ت الروجة والابن سواء )( 

۷ - وقال ابن سریج والمروزي ” : تنتقل على قدر مواریشه (° 

۸ »- لنا : أنه حيار الاستحقاق بالشمن » فوجب أن لا يورث » كخيار القبول 


) ٠٠۷/١ ( وتبيين الحقائق‎ ) ۳۸/٤ ( والهداية‎ ) ١٠١/١٤ ( مختصر الطحاوي ص۲۳٠ والمبسوط‎ )١( 
. ) ۱۹۸/١ ( والفتاوى الهندية‎ ) ۲۲/١ ( وبدائع الصنائع‎ 

(۲) الحاوي الکبير ( ۲١۷/۷‏ ) والمهذب ( ۳۸۳/١‏ ) ومختصر المزني ( ٠۲/۳‏ ) وروضة الطالبين ( ٠١٠/١‏ ) . 
وبه قال المالكية . انظر بداية امجتهد ( ۲٠۳/١‏ ) والذخيرة ( ۲۷١/۷‏ ) والكافي ص١٤٤‏ . أما قول الحنابلة : 
فعندهم تفصيل › فقالوا : إن الشفيع إذا مات قبل الأحذ بها لم يخل من حالين : أحدهما : أن يموت قبل 
الطلب بها فتسقط » ولا تنتقل إلى الورثة ء قال الإمام أحمد : الموت يبطل الشفعة إذا لم يطالب » فلا تحب إلا 
أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا » فإن مات بعدها كان لوارثه الطلب به . وخرج أبو الخطاب بأنه يورث . 
والحال الثاني : إذا طالب بالشفعة ثم مات فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثه قولا واحدًا . انظر المغني مع الشرح 
الكبير ( (ofrY — o1/ o‏ والشرح الكبير مع المغني ( (o\¥ — ۱٦/۰‏ والمبدع ) (YYY — YY۲/°‏ 
والإنصاف ( ۲۹۷/٦١‏ ) . ) 

(۳) قال الشافعي كله : لورثة الشفيع أن يأحذوا ما كان يأخذ أبوهم بينهم على العدد » امرأته وابنه في ذلك 
سواء » قال المزني : هذا يؤكد ما قلت أيصًا » انظر مختصر المزني ( ٥۲/۳‏ ) والحاوي الکییر ( ٠١۷/۷‏ ) 
٤(‏ ) في جميع الدسخ المزيدي . الصواب ما أبتناه وقد سبق ترجمته . 

)٥(‏ هذا هو القول الثاني : أنها مقسمة بينهم على قدر مواريثهم » للزوجة ثمنها » وللابن الباقي . وهذا إذا كان 
موت الشفيع قبل البيع . وإن كان موت الشفيع بعد البيع فقد ملك الشفعة بالبيع » وانتقلت عنه بالموت إلى 
ورثته » ويستوي فيها الوارث بنسب وسبب » وهي بينهم على قدر مواريشهم للزوجة اللمن والباقي للابن قولا 
واحدا . هذا ما قاله الماوردي في الحاوي الكبير ( ٠١۹/۷‏ ) . وقال الشاشي في حاية العلماء ( ۳٠٠/١‏ - 
۷( : إن مات الشفيع بعد الأخذ فمن أصحاينا من قال : يرثون الشفعة على حسب فروضهم من التركة 
قولاً واحدًا » وإن مات قبل الأخذ فمن أصحابنا من قال يكون على عدد الرعوس ومنهم من قال على قدر 
الأنصباء . ۰ 
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1۹ جوا خیار لاستجلاب مال کخیار القبول ولا ازم حيار العيب ( لاد 

u - ۰‏ خيار تملك کا القبول وخيار اخيرة . 

٠۹۴‏ - فإن قيل : العنى فى خيار القبول أنه ليس' بثابت » بدلالة أن من أوجبه 
يلك أن يرجع عنه ٠‏ » وخيار الشفعة ثابت » بدلالة أن من ثبت عليه لا يلك 
أا ) 

٠‏ ۳۲ - قلنا : حيار الشفعة ليس بثابت بدلالة أنه ببطل بالسکوت وبزوال ملکه 
عن الشقص الذى به شفع »› فإن فرقوا بالثبوت لم نسلم ذلك » فإنهم ذكروا إحدى 
علامات الثبوت » وإن جعلوا التفسير فرقا » فقالوا : الشفعة لا تملك من يثبت عليه 
إسقاطها . قلنا باطل بالرد بالعيب " . 

٠۴۴‏ - لأن اماع يلك إسقاطه بأن يجنى على ابيع في بد الشتري » ومع ذلك 
ينتقل إلى as E‏ يورت . 


كتاب الشفعة 


۴ - ولان الوارث لا يستحق الشفعة حال إبرام العقد فلم يستحق له بذلك 
الد آلا أف رارت الار والوضى 4 
۳ - ولان الشقص الذي تثبت به الشفعة كان ملكا لغيره » فلم يستحق هذه 


الشفعة . أصله المشتري والموصى له . ولأن الوارث أحذها لنفسه » فملكه حادث › 
كملك الموصى له » وإن أخحذها للميت فقد زال ملك الميت عما يشفع به » فصار كمن ِ 
باع نصيبه بعد وجوب الشفعة . 
٠۴٦‏ - فإن قيل : لا يستحق الوارث ججوار مستحدث » وإما ترك الدار بحقوقها . 
۴۷ - قلنا : فالسؤال باق » إلا أنا نقول : إذا ورث هذا الحق لم يحل أن 
يأحذها لنفسه وللمیت . 


. هكذا في ( ص ) وفي باقي النسخ عليه . والصواب ما أثبتناه كما في ( ع ) › (م) ›(آ)‎ )١( 
قال الماوردي فأما الجواب عن قياسهم على خيار البدل والقبول فهو : أنه منتقض بخيار الرد بالعيب » ثم‎ )۲( 
حيار البدل والقبول يجوز أن يورث » لولا أنه مستحق على الفور » فكان بطلان ميراثه لتراخحي زمانه لاستحالة‎ 
إرثه » ثم المعنى في حيار القبول أنه لما لم يجز ن يستنيب المبدول له من يقل عنه لم ينتقل إلى ورائه » ولا جاز‎ 
) ۲١۸/۷ ( أن يستنيب الشفيع من يطالب عنه انتقل إلى وارثه . انظر الحاوي‎ 


۱۹ 


۸ - احتجوا : بقوله تعالی :3 ا زف ا کر جڪ 4 (). 
۹ - قلنا : ا و و متروكة ( . 


١‏ - قالوا ا و 
وارثه (" . 


۹ - قلنا : بضع المرأة لم يبق على ملكه ولا انتقل إلى وارثه . و الإمام 


کان حمًا [ له ] ١‏ إلى حين موته مستقر بدلالة أن السلمین لا یملکون فسخه ولم ببق 


له بعد موته / ولا انتقل الى وارثه . 
) ۲ - وحق الرجوع في الهبة كذلك » ونفي نسب ولده کا 
الموت » ولم يبق على ملكه » ولا انتقل إلى وارثه . 

۴ - قالوا : خيار ثابت لدفع الضرر عن ماله ”) » فوجب أن يقوم الوارث 
مقام مورثه فيه »> کخیار الت .. 

٤4‏ س- قلنا : لا نسلم أنه خيار ثابت على ما قدمنا » ولأن خيار العيب يبت 
للمشتري » وبعد موته يسبق فيه الوارٹ . 

‰٥‏ - آلا ترى أنه إذا تعذر الرد أحذ الأرش » وقضيت منه ديونه » ونفذت 
وصاياه » فلذلك لم يؤثر الموت فيه . 

١‏ - وخيار الشفعة لا يسبق فيه الوارث للميت » بدلالة أنه لا يقضى بالشقص 
ديونه ؛ ولا ينفذ فيه وصاياه » فعلم أن الوارث يأخذ لنفسه » ولم يثبت له هذا الحق 
بالعقد » فلا یثبت بعده . | 

۷ - ولأن خيار العيب فيه [ معنى ] ”" الال » بدلالة أنه يسقط حككًا ولا 
يجب الال عند سقوطه ؛ فلم يورث كالوكالة » والمضارية . 


. ) ۲۷١/۷ ( والذخيرة‎ ) ۲١۷/۷ ( انظر هذا الدليل فى الحاوي الكبير‎ . ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 
يجاب بأن سقوط الشفعة ارت سل وت فو ر اقرب‎ )۲( 

(۳) انظر هذا العنى في المهذب ( ۳۸١/١‏ ) وعبارته : « لأنه قبض استحقه بعد البيع » فانتقل إلى الورثة 
كقبض المشتري في البيع ) )٤( ٠.‏ هكذا في ( ن ) » وساقط من باقي النسخ . 
)١(‏ في ( ع ) : [ خيار ثابت لدفع الضرر بماله ] » وفي ( م ) : [ خيار ثابت عن دفع الضرر لاله ] . 
)٦(‏ انظر المهذب ( ۳۸۳/١‏ ) وعبارته : « ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث » كالرد بالعيب » . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) . 
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كانت اة 


۸ - قالوا : من ورث مالا ورثه بحقوقه ؛ بدلالة أن من ورث أُرصًا ورثها 
بحقوقها » ومن ورث ديتًا به رهن ورث الرهن » وكذلك لا ورث الشقص ورڻه بحقه 
الذي هو الشفعة () , 

4 - قلنا : لا نسلم أن الشفعة من حقوق الشقص وإنما هو يثبت للمالك 
بسبب الملك » كما ثبت له جواز التصرف فيه . 

.0( -— وأما حقوق ا أصأاحبه فیورث کنفس الدار »› وما 
اكا هما مح الال لان الرهن يستوفى الدين منه عند الفلس › والكفيل يؤخذ 
لال ةي . 

› والحقوق التي فيها معنى الال تورث » وحق الشفعة ليس فيه معنى الال‎ - ۹١١ 
. ° ] وما هو سبب للتملك بعوض [ كالقبول ] في الشراء [ والإقالة‎ 

۲۴ - قالوا : الشفعة لإزالة الضرر كالقصاص » ثم ثبت أن القصاص يورٹ . 
كذلك الشفعة (" . 

۴ - قلنا : القصاص فيه معنى لمال » بدلالة أنه إذا سقط بشبهة وجب الال » 
وحتق الشفعة بخلاف ذلك . 

٤‏ - قالوا : الشفعة تعلقت بشقصين : المبيع » والمشفوع » ثم انتقال الملك إلى 
وارث المشتري لا يسقط الشفعة » كذلك انتقال الشقص المشفوع لا يسقط الشفعة ‏ . 

6 - قلنا : الشفعة حت [ على ] ( المشتري »› وليس إذا لم يسقط الحق بموت 
من عليه الحق لم يسقط بوت المستحق » كما أن الأجل يسقط بوت المستحق له ولا 
يسقط بوت صاحب الدين . 


)١(‏ الحاوي الکبیر ( ۲٥۷/۷‏ ) وعبارته ولان القفة بن حقو الك 5 رجب أن تون اوور ب ااا 
كطرق الأملاك ومرافقها » والرهن في الديون وضمانها . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبته كما في ( ن ) . 

(۳) انظر هذا المعنى في الحاوي الکبیر ( ۲١۸/۷‏ ) . 

)٠(‏ لم نعشر على هذا الدليل في كنب الشافعية ء ثم إن الشفعة لم تتعلق إلا بشقص واحد » وهو المع أر 
المشفوع ؛ لأن المبيع هو المشفوع » والمشفوع هو المبيع إلا نه انتقلت الملكية بجوت صاحبه إلى ورثته عند من 
يقولون به . وهناك دليل آحر ذكره الماوردي في الحاوي وهو : وما سقط به التكليف لم تبطل به الشفعة 
کال جنون . انظر الحاوي الکبیر ( ۲١۷/۷‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٥( 
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هل تسقط الشفعة بموت الشفيع 
۱۹٦‏ - ولأن زوال ملك المشتري بالبيع لا يسقط الشفعة عنه » فكذلك انتقال اماك 
بموته . ولا سقطت الشفعة زال ملك الشفيع في حال حياته » كذلك إذا زال بموته . 
۷ - فإن قيل : إذا باع فقد رضي ياإسقاط حقه فسقط يإسقاطه › وإذا مات 
فلم يرض يإسقاطه حقه فلم يسقط . 
۸ - قلنا : لو زال ملکه في حال حیاته بغیر اختیارہ » مثل ان ببیعھا الحاکم 
سقطت الشفعة » وإن كان لم يرض يإسقاط حقه . 


% *% * 


۳/۷ 


Ce: EAM 
حكم تلف الشقص المشفوع‎ 
قال [ )۱ ااا إذا انهدم البناء رودت النقص بأفة من السماء‎ 2 14۹ 
آو] “ احترق فالشفیع بالخیار : إن شاء أخذ الباقی بكل الثمن » وإن شاء ت رکه » فإن‎ [ 
"° ذهب بفعل آدمي أخذها الشفيع بحصتها إن شاء » ولا يأحذ البناء المنقوض‎ 
واختلف قول الشافعى كلذو في هذا » فاحتلف أصحابه في توجيه‎ - ١ 


قوله على طرق » إلا أن ظاهر مذهبه إذا احترق البناء أنه على قولين : 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) [ والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . ) 

(۳) الهداية ( ۳۲/١‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٠۱/۰‏ ) والمیسوط ( ۱۱۱/۱۲ - ۱۱۲ ) وبدائع الصنائع ( )۲۸/١‏ . 
وبه قال أبو عبد الله ين حامد من الحنابلة . المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠۳/١‏ ) . 

: فقي الحاوي قال الشافعي‎ ) ۳۷۸/١ ( والمهذب‎ ) ۸۹/١ ( وروضة الطالبين‎ ) ۲٠١/۷ ( الحاوي الكبير‎ )٤( 
لو أصابها هدم من السماء : إما أحذ الكل بالثمن › وإما ترك ي : وصورتها في رجل اشتري‎ 
شقصًا من دار فانهدمت بجائحة أو جناية أو شقصًا من أرض فأخذ السيل بعضها بعضها » فالذي نقله المزني ههنا‎ 
وقاله في القديم وفي كتاب التفليس من كتبه الجديدة : إن الشفيع مخير بين أن يأحذ الباقي بجميع الثمن أو‎ 
. يدع » وقال الشافعي في القدم : يأخذ الباقي بحصته من الثمن‎ 

: قال الماوردي واختلف أصحابنا في اخحتلاف هذين النقلين على خحمسة مذاهب‎ )١( 

أحدها وهو قول أبي طيب بن أبي سلمة وأيي حفص بن الوكيل : أن المسألة لاختلاف النقل على قولين : 
أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الشمن كالعبد ابيع إذا ذهبت عينه في يد البائع بجائحة أو جناية » كان للمشتري 
إذا اختار الإمضاء أن يأحذه بجميع الشمن » كذلك حال الشفعة . القول الثاني : أن يأحذ الباقي بحصته من الثمن ؛ ٠‏ 
لأن ما تناولته الصفقة بالشمن مقسط على أجزاله » كما لو اشترى مع الشقص سينا أذ بحت من الشمن . المذهب 
الثاني : هو مذهب أبي العباس بن سريج وأبي اسحاق المروزي أنه يأحذ الباقي بحصته من الثمن قولا واحدًا المذهب 
الثالث هو قول ابن على بن أبي هريرة : بأنه محمول على اختلاف حالين » فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا 
ذهبت الاثار وكانت أعيان الآلة والبناء باقية » والموضع الذي يأخحذه بحصته من الشمن » إذا كانت أعيان الآلة والبناء 
تالفة . المذهب الرابع : أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه » فالموضع الذي يأخذه بكل الثمن إذا 
هدمه بفعل آدمي » والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن » إذا كان هدمه بجائحة سماوية . لأنه في هدم الآدمي 
قد يرجع عليه بأرش النقص » فلذلك أخذها بجميع الثمن » وفي جائحة السماء ليس يرجع بأرش النقص » فلذلك 
أخذها بحصته من الثمن . المذهب الخامس : أنه على اختلاف حالين من غير هذا الوجه » فالموضع الذي يأحذه 
بكل الشمن إذا كانت العرصة باقية » وإن تلفت الآلة والموضع الذي يأحذه بحصته من الثمن إذا ذهبت بعض 
و غرق ؛ لأن العرصة المغصوبة والالة تتبع . انظر الحاوي ( E ۲٦٥/۷‏ 


كتاب الشفعة 


حكم تلف الشقص المشقوع 4V۷‏ 

۹۹۱ - ااا ياحذ الباقى بکل الثمن . والاخر : جذ بححصته . ) 

۲ - واختلفوا في الأنقاض › فمنهم من قال : يأحذها مع العرصة بالشفعة . 

34۳ > ومنهم من قال : لإ ادها : 

64 - وقال الشافعى متكلمًا عن أبى حنيفة كلو : إن ذهب بفعل آدمى أخذه 
بالحصة » وإن ذهب بافة سماوية أخذه بكل الثمن » ثم ناقض هذا فقال : وإن غرقت 

بعض العرصة أخذ الباقي بكل الثمن أو تركه ( . 

› الدلیل على أن الشفيع لا يأحذ النقض : آنه منقول منفصل عن المشفوع‎ - ٥ 
. فلا يۇ حد )( بالشفعة کالثمرة إذا انفصلت‎ 

٦‏ - ونما قلنا إنه يأحذ بكل الثمن إذا ذهب بآفة من السماء أنه نقص حصل 
بغير فعل آدمي » فأشبه إذا دخله في يد المشتري عطب بتشقيق الحيطان أو وهن السقوف . 

۱۹۷ - ولانه ياحذها بالشمن الآجل فلم يحط عنه شيء لنقص بغير فعل آدمى . 
أصله المشتثري تولية . 

۱۸ ج اواعجيك أصيخابتا في عا على البيع في بذ الماح ققال سخالفتا : هو 
على قولین اشا 7 | 

۹ - والدليل على أن البناء [ إذا هلك ] ° بفعل المشتري أو أجنبى سقطت 


)١(‏ وذهب المالكية إلى أنه لا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنه من هدم أو حرق أو غرق أو ما غار من بغر أو 
عين » ولا يحط الشفيع بذلك شيئًا من الشمن للا تتفرق الصفقة ولا ضرر عليه » لأنه يخير : إما يأحذ بجميع 
الشمن » أو يترك » وكذلك لو هدم البتاع البناية ليبنيه أو يوسع فيه : فإما أحذه مهدومًا مع نقضه بالشمن » أو 
يترك لملا یتضرر المبتاع بغیر عوض يحدث له . انظر الذخيرة ( ۳۲١۸ - ۳٣۷/۷‏ ) والمنتقی ( ۲۷۲/١‏ ) 
وحاشية الدسوقي ( ٤۹٤/۳‏ ) . وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية في قول أنه إذا تلف الشقص أو بعضه 
في يد المشتري أو بعضه في يد المشتري فهو في ضمانه لأنه . مِلكه تلف في يده » ثم إن أراد الشفيع الأخذ بعد 
تلف بعضه أخذ الموجود بحصته من الثمن » سواء كان التلف بفعل الله تعالى أو بفعل آدمي » وسواء تلف 
باختيار المشتري كنقضه للبناء » أو بغير اختياره مثل : أن انهدم . ثم إن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع 
العرصة بالحصة » وإن كانت معدومه أخذ العرصة وما بقي من البناء . هذا ظاهر كلام أحمد في رواية . انظر 
المخني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠١/١‏ ) والمبدع ( ۲٠٠/١‏ ) والكافي ( ٤۳١/١‏ ) . 

(۲) هكذا في ( ص ) وفي باقي النسخ فلا يؤخذ مبني للمجهول . 

(۳) انظر الحاوي الکبیر ( )٤( . ) ۲٣١ - ۲٣٣/۷‏ ما بین اممکوفین ساقط من ( م ) . 


E A/V 


.0۷ - ولان المشتري اف بعض شیع ؛ فکان شفع أذ الباقي بالحصة . 
: إذا أكل الثمرة . 
١‏ - احتجوا على أنه يأحذ الباقي بالحصة : أنه اَعَد بالشفعة بعض ما تناوله 
الصفقة فَوَجَبَ أن يكون بالحصة من الثمن » كما لو اشترى شقصًا وسيقًا (“ . 
۲ =- قلنا : لا نسلم أن للبناء حصة بالعقد > وإنما الثمن في مقابلة العرصة © 


والبناء لا حصة لها » ولا يقابلها عوض إلا أن ينفصل بفعل مضمون . وإن کان جميع ۰ 
الشمن في مقابله العرصة لم يصح قولهم أنه يأخحذها بالحصة ولا حصة هناك منقسمة »› 


وإنما الثمن كله في مقابلة العرصة . وأصلهم : إذا ابتاع شيئين وهلك أحدهما فالشمن 
ينقسم عليهما . وهنا البناء تابح » فالبدل في مقابلة المشفوع دون البيع . 

۳ - قالوا : الشفيع يأحذ ما قابل المبيع من اللمن ^ . 

. قلنا : كذلك نقول في الثمن كله مقابل للعرصة › فقد قلنا بمجوجب كلامهم‎ - ٤ 

س- قالوا : الدليل على أن يأحذ الأنقاض أنه يقبلها بالدمن الذي وقع ابيع عليه 
e‏ > فکان له خحذ کل ما يتناوله عقد البيع (“ . 

- قلنا : الأبنية متعلق بها الشفعة لاتصالها بالعرصة » فإذا انهدمت زال 
العنى الذى ا استحقاقها فصارت كالمقبوض حال العقد . 

۷ - وما قاله الشافعى يل مناقضة على صورة المسألة » ويجب أن تكون المناقضة 
على معنی . فأما قوله : إذا غرقت بعض العرصة أخذ الباقى بالحصة فهو سهو منه ؛ لأن 


الشفعة 


. )۳۷۸/۱ ( والمهذب‎ ) ٥۰٤/٥ ( انظر هذا المعنى في الحاوي الکبیر ( ۲۹۹/۷ ) والمغني مع الشرح الکبیر‎ )١( 
› العرصة ساحة الدار » وهي بقعة واسعة » ليس فيها بناء » والجمع عراص » مثل كلبة وكلاب وعرصات‎ )۲( 
مثل سجدة وسجدات . قال أبو منصور الثعالبي في كتابه فقه اللغة : كل بقعة ليس فيها بناء فهي عرصة . وفي‎ 
التهذيب : سميت ساحة الدار عرصة » لأن الصبيان يتعرصون فيها أي يلعبون ويرحون فيها . انظر المصباح المنير‎ 
. ) ۲۸۸۳/٤ ( فصل العين باب الصاد » لسان العرب‎ ) ٠١ ٤٤/۳ ( والصحاح للجوهري‎ ) ۰ ۰/۲ ( 
وعبارته لأن الذي يقابل الشمن أجزاء العين وهي بأقية وإن تلفت بع الأجزاء هن‎ ) ۳۷۸/١ ( المهذب‎ )۳( 
. الأجر والخشب أحذه بالحصة ؛ لأنه تلف بعض يقابله الشمن » فأخذ الباقي بالحصة‎ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )٤( 

.. ) ٠٠٤/١ ( انظر المخني مع الشرح الكيير‎ )١( 


حكم تلف الشقص المشفوع 


العرصة لا تذهب بالغرق » وهو مخير عندنا : إن شاء أخذ بجميع الثمن › وإن شاء 
7 ل () 
ر : 


۳4۹/۷ 


*# #* #* 


. ) ۲٠٣١/۷ ( والحاوي الکبیر‎ ) ١١١ - ١١١/١١ ( انظر المبسوط‎ )١( 


ااا ثد a٭‏ ۸۹ے 
of ne lll‏ 


حكم ما لو بنى المشتري أو غرس ي الشقص الذي اشتراه 


۸ - قال أصحابنا : إذا بنى المشتري أو غرس كان للشفيع نقض البناء والغرس 
أو أخذ المبيع بالشمن ] ”“ » وإن شاء غرم له قيمة البناء والغرس مقلوعًا وأحذه " . 

۹ - وقال الشافعي : الشفيع بالخيار : إن شاء أخذ بالكمن وبقيمة البناء 
والغرس » وإن شاء ألزم المشتري القلع بشرط أن يضمن له النقصان » وإن شاء ترك 
الشفعة ° . 


٠‏ - لنا : أن الشفيع له حق فى استحقاق يد المشتري بعد البناء والفرس بغير 
رضائه » ولا رضا من قام مقامه » فوجب أن يكون له نقض البناء وقلع الغرس من غير 
ضمان . أصله : المستحق . 


1 - ولا يلزم المقبوض على وجه بیع فاسد إذا بنی فيه . ومن اشتری دارا بعبد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ » فيأخذ الأرض فارغة . انظر 
التبيين ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) مختصر الطلحاوي ص۲۳٠‏ والمبسوط ( ۱٠٤/١٤‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٠٠/٠‏ ) والهداية ( ۳۳/٤‏ ) . 
قال المرغيناني : وإذا بني المشتري فيها أو غرس ثم قضي للشفيع فيها بالشفعة فهو بالخيار إن شاء أخذها بالشمن 
وقيمة البناء والخغرس » وإن شاء كلف المشتري قلعه . 

(۳) الام ( ۲٠١/۳‏ ) ومختصر المزني مع الأم ( ٥۲/١‏ ) وحلية العلماء ( ۲۷٠/١‏ - ۲۷۷ ) والمهذب 
۳۸۲/۱ ) والحاوي الکبیر ( ۲۹٦/۷‏ - ۲۷۷ ) وروى أصحاب الإملاء عن الإمام بي يوسف مثل قول 
الشافعي » وبه قال الإمام مالك » والإمام أحمد . انظر الهداية ( ۳۳/٤‏ ) والمبسوط ( ١٠١/١١‏ ) وتبيين 
الحقائق ( ٠٠١/١‏ ) . وبداية المجتهد ( ۲٠٤/۲‏ ) وحاشية الدسوقي ( ٤۹٤/۳‏ ) والمغني مع الشرح الكبير 
(ه/٠٠ه‏ - ٠١١‏ ) والإنصاف ( ۲۹۲/٦‏ ) ففى المبسوط روي أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن 
٠‏ الشفيع لا ينقض بناء المشتري » ولكنه يأحذ بالفمن وقيمة البناء مبنها إن شاء . وفي بداية الجعهد : إذا أحدث 
المشتري بناء أو غرس ما يشبهه في الشقص قبل قيام الشفيع ثم قام الشفيع يطلب شفعة فلا شفعة » إلا أن 
يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس . وقال ابن قدامة : إذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه » إلا أن 
يشاء المشتري أن يأحذ بناءه » فله هذا » إذا لم يكن في أحذه ضرر . وسبب اختلاف العلماء في هذه 
المسألة كما قال ابن رشد : هو تردد تصرف المشفوع عليه تصرف الات وقرف اشر ى٠‏ الدى ظا 
عليه الاستحقاق » وقد بنى في الأرض وغرس . وذلك أنه وسط بينهما » ثم من غلب عليه شبه التعدي قال 
إا اله قف آر حط هة قرا انظ بدا الد ر € ) 


بإ/١‎ 


حکم مأ لو بنی المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه ۳4/۱/۷ 


فبنى فيها » ثم أصاب بائع الأرض بالعبد عيبا فرده » لأن ههنا يثبت له حق في 


استحقاق اليد بعد البناء . 

یل ای ی او ا ی ی 9 ا ا ق 
ملكه الذي يلك بيعه . 

۱۳ - قلا : علة الأصل تبطل على مذهبك ET‏ وعلة الفرع لا 
و اا ای ی ی ی و 

. إذا استحقت الأرض فقد تعدى ذ فى التصرف‎ ٠ ee 


60 -¬— ۰ رت و ر ج 
٦‏ - فإن قيل : المستحق يقلع الزرع » [ والشفيع ] ”© لا يقلع الزرع فلم يقلع 
الغرس . 


۷ - هة قلا : الشفيع يقلع الزرع » عندنا في الباقى » والكلام ليس هو في أوقات 
القلع ونما هو في وجوب القلع . ولأنه تصرف في البيع مع تعلق حق الشفيع به فكان 
تصرفه كالتصرف في. ملك الغير » أصله إذا 4 .ولا يلرم إذا زرع ؛ ۽ لأن تصرفه 
كالتصرف في ملك الغير › بدلالة أن يترك قي الأرض ا 

۸ »س- ولأنه تصرف يلزم الشفيع زيادة لم يوجبها البيع » فكان له الأخذ من غير 
التزام [ بشيء ] ” . أصله : الزيادة في الثمن . 

۹ - ولان کل من لو تصرف في ملکه بالبیع کان للغير نقضه إذا تصرف فيه 
بالبناء كان له المطالبة بنقضه من غير ضمان . أصله الراهن إذا بنى فى الرهن وقيمة 
الأرض إذا قلع البناء أكثر وهي لا 1 تفي ] ٠©‏ بالدين مع نقصانها . . 

. فإن قيل : الراهن ليس له التصرف بالبناء فكذلك القلع‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : يبطل إذا كان البناء لا ينقص الأرض وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن 
المشتري وإن ملك البناء فإنه يملك شرط إسقاط الشفيع لحقه » بدلالة أنه لو طالبه / 
وخحاصمه لم بلك البناء > فإذا قضى له فلم يوجد الشرط الذي أبيح البناء لأجله فصار ‏ 


(۱) في (ن) : [ لیس ] . E N TEE‏ 
ما بن لمرن ساق من( ع ۲ م 


EVT/V :‏ ا gg‏ الشفعة 


كمن تصرف وليس له حق التصرف . 
۲ - ولأنه تصرف من المشتري في المشفوع ليس له مدة ينتهي إليها » فكان 
للشفيع نقضه كالبيع . 
۳ - احتجوا : بأنه غرس ملکه في ملکه الذي لَك بالبیع ”“ فوجب أن لا 
يجبر على قلعه » كما لو غرس في ملك له مطلق » أو الموهوب له إذا غرس © . 
4 - قلنا : الحكم لا يصح » لأنه [ لا ] ”“ يجبر على قلعه يإجماع ٩‏ . 
٥‏ »- وإنما الخلاف هل من شرط القلع الضمان (“ ؟ فإن أطلقت الحكم [ لا 
يصح لأنه يجبر على قلعه ] ”“ وهو موضع الإجماع » وإن شرطت لم يوجد الوصف 
في الأصل . والعنى في الملك المطلق أن حق الغير لا يثبت في استحقاق يده من غير 
رضائه ولا رضاء من یقوم مقامه » فجاز ان يستحق قلع غرسه بغیر ضمان . 
١‏ - والمعنى في الهبة أن الغرس لا يقع بشرط ضمان النقصان » فلم يقلع من 


۷ - وفي مسألتنا حق القلع ثابت من غير عذر » فلم يقف على ضمان 
النقصان . 


۱۹4۸ - قالوا : غرس من غير متعد فلا يجوز قلعه مع الإضرار من غير رضاء . 


(1) في ( ع )۰ ( ۰)۴ ( ن ) :1 بیعها ] . ) 
(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۹۷/۷ ) وعبارته : « ولأن من بنى في ملکه لم یکن جواز انتزاعه من يده موجبا لتعدیه 
ونقض بنائه » کالموهوب له إذا غرس » ورجع الواهب في هبته » . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » والسياق يقتضيه . 

)٤(‏ قال الماوردي في الحاوي الكبير ( ۲1۷/۷ ) : « ولا يجبر المشتري على قلعه » لأنه بناه غير متعد . وقيل 
للشفيع إن شعت فخذ الشقص بثمنه وبقيمة البناء قائمًا » . 

)١(‏ ذهب الإمام أبو حنيفة أنه لا يرجع المشتري بقيمة البناء والغراس . وهي رواية عن الإمام محمد » معناه كما 
قال الزيلعي : لا يرجع بما نقص بالقلع . وروى بشير بن الوليد والحسن بن زياد عن أبي يوسف : « أن الشفيع 
يرجع على المشتري بقيمة البناء » وبه قال مالك والشافعي وأحمد أن الشفيع يضمن للمشتري قيمة ما نقص 
بالقلع . وجه قول أيي يوسف ومن معه قول النبي ب : « لا ضرر ولا ضرار » ولا يزول الضرر عنها إلا بذلك . 
ووجه قول الإمام أي حنيفة هو الفرق بينه وبين المشتري » لأن المشتري مغرور من جهة البائع ومسلط عليه من 
جهته » ولا غرور للشفيع من جهة المشتري » لأن الشفيع أخذها منة قهرًا قياسًا على ال جارية . انظر تبيين الحقائق 
۲١٠/١ (‏ ) وبداية امجتهد ( ۲٠١/۲‏ ) والمهذب ( ۳۸۲/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠١١٠/١‏ ) . 

. ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( ع ) » ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ )1( ٠ 


حکم ما لو بتی المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراه = ٣ 4۷٣۲/۷‏ 


أصله المستعير للغرس مدة مؤقتة . 

4۹ - قلنا : هناك جد ممن يثبت له القلع غرورًا بالغارس › فيضمن النقصان . 
بالغرور وهذا المعنى [ ليس ] “ موجودًا في الشفيع . 

› قالوا : الأرض والغرس ملوك الرقبة والمنفعة » ويده ثابتة عليه بحق‎ - ٠ 
. °” فوجب أن لا يقلع بناؤه مع الإضرار . أصله : الصداق‎ 

1۷۰۰4۹ - قلنا : المعنى فيه أنه مال ملوك بالمناكحة » فلم يلك الشريك ° 
الاعتراض فيه كالميراث . 

۲ - وفي مسألتنا عقار ملوك بالبيع » فملك الشفيع المطالبة بنقض البناء 
الحادث » كما لو بنى بعد الخاصمة . 

۴۳ - قالوا : من لا يقلع زرعه لا يقلع غرسه » كالزوجة في الصداق . 

4 - قلنا : لا نسلم ؛ فإن الزرع عندنا يقلع إذا لم يبذل صاحب “ الزرع 
الأجرة . والمعنى في الصداق [ ما ] ذكرنا ] ° . 

٥‏ - قالوا : حق الشفيع لا يملك به إجبار المشتري على قلع ما أحدثه . أصله 
إذا زرع 0 ٤‏ 

٩‏ - قلنا : حق الشفعة يوجب قلع المستحدث باتفاق [ والكلام في شرط 
الضمان ولأن الزرع مستحق القلع  ]‏ إلا أن له مدة ينتهي إليها › فأقررناه بأجرة حتى 
يوفى كل واحد منهما حقه » وهذا لا يوجد في الغرس . 

۷ - قالوا : روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « ليس لعرق ظالم حق » 
دليله أن عرق غير الظالم له حق ^ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) › (ن)‎ )١( 

(۲) انظر هذا المعنى في المغني مع الشرح الكبير ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) هكذا في ( ص ) [ وفي باقي الدسخ الشفيع ] . 

. ] في ( ص ) : [ صاحبه والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة‎ )٤( 
) . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م‎ )١( 
انظر تبیین الحقائق ( ۰/۰ ا ا ا‎ )٦( 
. » القلع » لتصرفه في ملكه › > فكذا المشتري في المشفوعة » ولهذا لا يكلف قلع الزرع‎ 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م ) . 

(۸) وقال ابن قدامة : فإنه غير ظالم فيكون له حق . انظر المغني مع الشرح الكبير ( )٠١١/١‏ .. 


V/V‏ كتاب الشفعة 


1۰۸ قلنا : ذلك يقتضي ثيوت الحق لعرق واحد » ولا يقتضي العموم و 


الشفعة فيما لا يحتمل القۃ =mmımımıum—m—-—c—c—c—c—oum—-—-—o——om o‏ 4۷0/۷" 


KC mM “| 


0 1 


الشفعة فيما لا بيحتمل القسمة 


دا د قال ااا 2 العف وة ق العا وال وال 
V۰ ۰‏ - وقال الشافعى کله ما لا يجوز قسمته شرعًا لا شفعة فيه ( 


1 -»س- لنا : حديث جابر ظ أن النبي ّي قال : « الشفعة في كل شرك : ربع 
أو حائط » 0 


17۰1۲۳ - ولأن ملكه متصل ‏ بالبيع فوجبت له الشفعة كما وجبت يقسم . 
۴۳ -- ولأن الشفعة واجبة فى البقعة قبل البناء فوجبت بعده كالدار الكبيرة . 
‰4 -- ولان كل بقعة تحب فيها الشفعة بعد البتاء ٠‏ تحب قبله . أصله : ما 


)١(‏ الحجة ( ٩١ - ٩۰/۳‏ ) والمبسوط ( ٠١١/٠١‏ ) والهداية ( ۳٤/٤‏ ) وتبيين الحقائق ( ٠٠۲/١‏ ) . وبه قال 
الحنابلة في رواية » وأبو العباس بن سريج من الشافعية . المهذب ( ۳۷۷/١‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ٠٠١/١‏ ) 
والبدع ( ۲٠۷/١‏ ) . | 

(۲) الام ( ۲۳٠/۳‏ ) والحاوي الکبیر ( ۲۷۱/۷ - ۲۷۲ ) وحلية العلماء ( ۲٠۸/١‏ ) ونهاية الحتاج 
۱۹۷/١ (‏ ) والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٤١/١‏ ) وبقول الشافعية قالت الحنابلة في رواية ثانية › 
وهو ظاهر المذهب الصحيح وعليه جماهير الأصحاب . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤٦٥/١٠‏ ) 
والإنصاف ( ۲٠١۷ - ۲٠٠٦/٦‏ ) قال الشيرازي فى المهذب : ولا تحب إلا فيما تحب قسمته عند الطلب › 
فأما ما لا تحب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا تلبت فيه الشفعة › وهو المذهب > خحلاقا 
لقول أبي العباس بن سريج . وقال ابن قدامة الشرط الثالث : أن يكون ابيع ما يكن قسمته فأما ما لا 
يكن قسمته من العقار كالحمام الصغير والرحى الصغيرة والعضادة والطريق الضيق والعراص الضيقة فعن 
أحمد فيها روايتان : إحداهما لا شفعة فيه » وهو ظاهر المذهب والثانية فيها شفعة . وأما المالكية فقد 
احتلفت أقوالهم فيها فبعضهم قال بوجوب الشفعة في الحمام » وأما الرحا والبعر وما شابه ذلك فقالوا بعدم 
الوجوب . انظر أقوالهم بالتفصيل في المدونة ( ۳۳۲/١‏ ) وبداية انجتهد ( ۲١۸/۲‏ ) والكافي ( ۳۳۷/۱ ) 
ونلاحظ أن كل من قال بوجوب الشفعة فيها فرق بين ما يكن تقسيمه وما لا يكن تقسيمه ؛ فما أمكن 
تقسیمه وجبت شفعته » وما لم یکن تقسیمه فلا تحب شفعته . 

(۳) سبق تخریج هذا الحدیث ونصبه کما في سنن ابو داود ( ۲۸۰/۳ ) رقم ۳٥۱۲۳‏ عن جابر ڪه قال : قال رسول . 
الله ّنه الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط » لا يصلح أن ببیع حتی يؤذن شريكه فإذا باع فهو احق به » حى يأذنه . 
)٤(‏ في ( ع ) ٠‏ (م) :[ ولأنه يلك منقصل بالمبيع ] . ) 

(ه) في الألف عدم البناء والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ بحذف عدم . 


کتاب الشفعة 


۳4۷/۷ 


ينقسم . ولأن ما يملك به السهم في الدار الكبيرة ة يلك به السهم في الدار الصغيرة . 

أصله البيع . 

6٥‏ -- ولا يلزم القسمة لأن السهم يلك بها من الحمام إذا كان بين شريكين 
نصف حمام ودار فاقتسما » وأحذ هذا نصف الحمام » والآخر الدار . ولان الشفعة 
تحب لإزالة الضرر نوف التأذى على وجه الدوام » والضرر فيما لا يقسم أعظم ؛ لأنه 
لا يتخلص منه بالقسمة » فهو أولى يإيجاب الشفعة ( . 


٠ وقوله نما‎ DS e ۰٦ 


۷۷ قلا : لا دلال ت دار 


لأنه ليس يقسم » والحكم متى علق بنفي وصف عن شيء وذلك الوصف لا يوجد فيه 
فهو اكد للحكم . 

۸ - وقولهم I IN‏ 
تعالی وصف نفسه فقال  :‏ لم لد وَل ركد 4 وهذه الصفات لا تجوز 
عليه تعالی . 

4 -- ولو سلمنا أن ما قالوه يقتضى ما يصح فيه القسمة والحمام يجوز فيه 
القسمة » ونما لا يجب © 

=- ولا يقال : إن الراد به القسمة الشرعية » لأن هذا دعوى » ولان عندنا 
يصح فيه القسمة الشرعية ؛ لأن القاضي يقسم بينهم بالتراضي . وقد قال بعضهم : 
القياس ينع الأخذ بالشفعة » وإنما ورد النص بوجوبها فيما لم يقسم فيما سواه على أصل 
القياس . 

-س- وهذا غلط » لأن من مذهب مخالفنا أن العلة لا تجوز أن تخصص <“ 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ( ٤1١/١‏ ) . 


(۲) هذا اللي الي ع ال الكبير ( ٤٦٦/١‏ ) فقال أبن قدامة : ووجه هذا عموم وه م : 
« الشفعة فيما لم يقسم » وسائر الألفاظ العامة . 

(۳) سورة الإخلاص : الاية ٣‏ . 

)٤(‏ قال الرملي في نهاية الحتاج ( ۱۹٥/٥‏ ) قوله لم يقسم : ظاهر في أنه يقبل القسمة إذ الأصل فيما نفي بلم 
كونه في الممكن بخلاف ما نفي بلا واستعمال أحدهما مكان الآخر تجوز أو إجمال . قاله ابن دقيق العيد . 
)١(‏ قال الز ركشي : اعلم أن العلة إما عقلية أو سمعية » فالعقلية يتنع تخصيصها يإجماع أهل النظر كما نقله 


وأنه متى ورد نص فعارض بعض ما اقتضته العلة دل على بطلانها . ثم هذا ليس 
بصحیح ؛ لأن الشفعة أصل من الأصول ثابت بالإجماع ٩‏ . | 
۲ - ولا يقال : إن القیاس بنفیه » بل هو أصل لأن غیره أصل . ألا تری أنه لا 


يقال : القياس يقتضى أن تكون صلاة الفجر أكثر من ركعتين قياسًا على غيرها ؛ لأنها 


أصل كما أن غيرها أصل . 


۳ - قالوا : روی عن عشمان ب أنه قال : لا شفعة في بغر ولا فحل ° . 


4 س- قلنا : ليس من أصلكم القول بتقليد الصحابي . وعندنا عموم [ قول ] ) ِ 


) رسو ل الله تي [ أولى ] ”) من قوله . 


۲٥‏ ۰ - قالوا : كل ما تجب الشفعة فيه إذا ملك بالنكاح لم تجب فيه الشفعة إذا 


ملك بالبيع » أصله البناء المنفرد ”° . 


= ابن فورك والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو منصور . فإذا كانت مستنبطة فجزم الماوردي والرؤياني بامتناع 
تخصيصها على معنى أن العلة لا تبقي حجة فيما وراء الحكم الخصوص لبطلان الوقوف بها » وقال ابن 
فورك : لا يجوز تخصيصها . وقال ابن كج : إنه قول أصحاب الشافعي » وقال الأستاذ أبو منصور : أجطْع 
عليه أصحاب الشافعي » وقالوا أيصًا : تخصيص العلة نقض لها » ونقضها يتضمن إبطالها . وقال أبو منصور 
الماتريدي : تخصيص العلة باطل . انظر البحر اححيط للز ركشي ( ١٤١ - ٠۳١/١‏ ) . 

)١(‏ قال الإمام السرخسي في مبسوطه ( ٠١ ٠/٠٤‏ ) د والأصح أن نقول الشفعة أصل في الشرع » فلا يجوز 
أن يقال : إنه مستحسن من القياس » بل هو ثابت » وقد دلت على ثبوته الأحاديث المشهورة عن رسول الله 
لتر وعن اصحابه رضوان الله عليهم . من ذلك ما روي ان رسول الله ڪي قال : ١‏ الشفعة في كل شيء » . 
(۲) وقد نقل هذا الإجماع كثير من الفقهاء » منهم الموصلي والماوردي وابن قدامة وابن المنذر . انظر الاختيار 
١۱/۲(‏ ) والحاوي ( ۲۲۷/۷ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٥۷/١‏ ) وبداية الجتهد ( ٠٠٠٦/۲‏ ) وكتاب 
الإجماع ص٦٥‏ . 
رر الماك ی رطا کاب اة بات ا م فا رن ی تد ن فا 
عن أبي بكر بن حزم عن عثمان بن عفان قال : « إذا وقعت الحدود فلا شفعة فيها » ولا شفعة في بر ولا في 
فحل النخل » . وانظر ذلك أيصًا في مصنف أي شيبة ( ۱۷۲/۷ ) كتاب البيوع والأقضية : باب إذا صرفت 
الطرق والحدود فلا شفعة رقم ۲۷۸١‏ ومصنف عبد الرزاق ( ۸۸/۸ ) باب .هل في الحيوان أو البعر أو النخل 
أو الدين شفعة رقم ٠٤٤۲۸‏ وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ( ۱١١/۳‏ ) وكنز العمال 
۳/٤(‏ ) رقم ۳۹ كتاب الشفعة والفائق في غريب الحديث للزمخشري ( ۱۲۲/۳ ) وانظر هذا الدليل في 
الحاوي الكبير ( ۳۷۷/۷ ) )٤( ٠.‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) والصواب ما أثبتناه كما في باقي النسخ الثلاثة . 

)١(‏ لم نجد هذا الدليل في المصادر التي وقعت لنا » إلا أن ابن قدامة ذكر أدلة تفيد هذا المعنى » وهي : ما 


EVA/V‏ کات اة 
- ة5 قلنا : المعنى في البناء أنه لا يبقى على التأبيد » فلا يخاف الضرر فيه على 
ی ی ا ا کے ا ایی يخاف فيه على 
الدوام مثل ما يقسم . 
E E E‏ . أصله إذا ملك بالنكاح . 
٨۸‏ س- قلنا : المعنى فيه أنه ملوك بسبب لا يقف على تسمية عرض كالملوك 
بالوصية . 


-=- قالوا : الشفعة وجہت لإزالة الضرر فلو وجبت ي الحمام لم یع 
الشقض أحد» و من الشفيع فتدعوه الضرورة إلى بيعه للشريك باختياره . 

. قلنا : الضرر إذا جعل بالشركة على وجه لا يتخلص منه لم تلزم القيمة‎ 9 —- Vo» 

۹ س- آلا ترى أن الشريكين في العبد كل واحد منهما يستضر بعتق شرد 
ولا طريق إلى إزالة هذا الضرر . والقصاص ا کو ی س ا 
ولا يكن رفع هذا الضرر » فلا يمتنع أن توجب الشركة حق ”“ الشفعة » وإن كان 
يلحق بالشريك ضرر ولا يزول . ثم الشريعة قضت برفع الضرر عن الشفيع وإن اضر 
Ng A E E e‏ الشفيع 
يالحاق هذا الضرر بالمشتري . 

۲ = س- ثم إنا نقول إذا أضر الشريك شریکه جاز له أن يحتال لإبطال حقه فيبيع 
على وجه لا شفعة فيه فيزيل هذا الضرر عن نفسه . 

۴۳ - قالوا : الشفعة جب لخوف الضرر بالتزام أجرة القسام 

64 - قلنا : قد أبطلنا هذا بالشركة فى غير العقار » وأن أجرة القسام فيها 
ری عن الي 8 ١‏ أنه فضي أن لا شفع قاع رلا غ ن ولا عة وا ر کے احرج ابو عالقا بن 
سلام في غريب الحديث ( ۱۲١/۳‏ ) والزمخشري في الفائق ( ٠۲۲/۳‏ ) واستدل من طريق المعقول فقال : 
لأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع ؛ لأنه لا يكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة من نصيبه بالقسمة » وقد 
ينع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد ٤‏ يمتنع البيع » لتسلط الشفعة › فيؤدي إثباتها إلى نفيها . ويمكن 
أن يقال : إن الشفعة إنما ثبتت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لا يحتاج إليه من إحداث المرافق الخاصة › 
ولا يوجد هذا في ما لا ينقسم . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤1١/١‏ ) . 


LESTE) 
المهذب ر ۱ ) وعبارته : « ولان الشفعة إنما تثبت بالضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لا يوجد في ما لم‎ )۲( 


يقسم ) . 


واجبة ولا شفعة » [ بينا أن من ] (“ مذهبنا أن الأجرة تلزم المطالب بالقيمة دون 
غیره فسقط . 


%# ¥%* ¥ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( ع ) › ( م ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ )١( 


EA»/V- 
OC au ul 


عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أخذها أو لا 9 


کتاب الشقعة 


Vo‏ = قال آبو نجنيفة وأبو يزشف ورحمها الله : إذا اسقط الزلى شفحة الضغير: 
أو أمسك عن المطالبة سقطت )0 : 
۱۷٠۴١‏ - وقال الشافعي يذو : لا تسقط . وللصبي المطالبة بها بعد البلوع ° . 


%۷ -— وأما إن تر کھا لا بيعت بزيادة كبیرة 4 أو اش مال للصبي ثم بلغ 
الصبى فالمذهب أنه لا يأحذها ^ . 


۴ ¬ قالوا ومن اأصحابنا من قال يأاخذها› وزعم أنه قول آخر للشافعي کیاد ٩۶‏ : 


)١(‏ الهداية ( ٤١/٤‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) وبدائع الصنائع ( ٠١/١‏ ) وهو قول المالكية وقول ابن 
حامد من الحنابلة واختاره أبو محمد الجوزي . قال القرافى يوم بشفعة الصغير أبوه أو وصيه › لأنها من باب 
تنمية المال فإذا لم يكونا فالأم تنظر له » ولا أخذ للجد » بل برفعه لاإمام لأنه ناظر لمن لا ناظر له . فإن عدم 
إت والوصي بموضع لا إمام به أخذ إذا بلغ ؛ لأنها حقه ولم يسقطها . ولو سلمها الأب أو الوصي أو 
السلطان امتنع أخذه إذا بلغ » لنفوذ تصرفهم عليه . ولو أهمل الأب حتى بلغ وقد مضي بذلك عشرة سنين 
فلا شفعة » لأن إهمال أبيه كإهماله . الذخيرة ( ۲۷٠/۷‏ ) والإنصاف ( ۲۷۲/١‏ ) » المغني مع الشرح الكبير 
( °/4 - 6۹1 ) . 

(۲) الحاوي الکبیر ( ۲۷٦/۷‏ ) کتاب الام ( ۲٣٠/۳‏ ) ومختصر المزني ( ٠٤/۳‏ ) وبه قال الإمام محمد 
وزفر من الحنفية والحنابلة في رواية ابن منصور . بدائع الصنائع ( ٠١/١‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) والمغني 
مع الشرح الكبير ( ٤۹4٦ - ٤۹٥/١‏ ) والإنصاف ( ۲۷۲/١‏ ) ففيه : « وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها 
حظ لم تسقط » وله الأخذ بها إذا كبر . وإن تركها لعدم الحظ فيها سقطت . قال المرداوي : هذا أحد الوجوه 
. اختاره ابن حامد والشيخ تقي الدين . وقيل : لا تسقط مطلقًا » وله الأحذ بها إذا كبر » وهو المذهب » فيما 
نص عليه . وهو ظاهر كلام الخرقي . (۳) انظر الحاوي الکبیر ( ۲۷/۷ ) . 

)٤(‏ الصبي وانجنون إذا وجبت لهما الشفعة لا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام عند الشافعية . أحدها : أن يكون 
في أخذها له حظ وغبطة › فعلي وليهما أن يأحذها لهما . وللولي حالتان : الأولى يأحذ الشفعة . والثانية : 
يردها . فإن خذها لزمت ولم يكن لهما إذا صارا رشيدين أن يردا . وإن عفى الولي عنها ولم يأحذها فللمولي 
عليه إذا بلغ رشيدًا أن يأحذها . والقسم الثاني : أن لا يكون للمولي عليه حظ في أحذ الشفعة إما لزيادة الثمن 
وإما لأمر آخر فلا يجوز للمولي أن يأحذها » كما لا يجوز أن يشتري له ما لا حظ في شراثه . ففي هذا القسم 
الولي ممنوع من أخذها » فإذا بلغ الصبي رشيدًا وأراد أخذ الشفعة ففيه وجهان رشيدين » أحدهما : هو قول 
أي إسحاق المروزي وأبي على بن أبي هريرة أن شفعته قد بطلت بترك وليه وليس له أخذها بعد رشده . '_ 


عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أحذها أو لا ؟ د ٠٤۸١/۷‏ 


۹ - لا : أن كل من ملك المطالبة بالشفعة من غير أمر ملك التسليم › 
كالمأذون والمكاتب » ولا يلزم الوكيل لانه يملك الترك عندنا > . 

٠‏ -- ولأنه كبيع من أجنبى علم به الأب وأعرض عنه » فلم يكن للصبي أخذه 
بالشفعة بعد بلوغه » أصله الدار إذا بيعت في جواره . ولا يلزم الأب إذا باع واشترى . 

-س- لأنا قلنا : من أجنبي ولأن الأب إذا اشترى لا شفعة للصبي على قياس 
قول آي حنيغة » ذکره في لمنتقى  .‏ وآما إذا باع فهو لا يملك المطالبة فلا يتصور 
الإعراض . لأن مال اده الصبى بعد بلوغه بشفعة 5 اة بشفعة الشركة 
كالشقص من الحمام . 

4۲ ۰ - احتجوا او ا 
بلوغه . أصله استيفاء الدي. ° 
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الشمن على ملكه » فكأنه أحذها ثم باعها بمثل الثمن . وأما الدين فقد أسقطه من غير 
عوض حصله له في مقابلته » فلم يصح . 


والوجه الثاني : أن شفعته باقية لا تبطل بترك وليه › وله أخحذها بعد رشده . ) 
والقسم الثالث : أن يستوي حظ المولى عليه فى أخذ الشفعة وتركها ؛ ففى أخذ الولى ثلاثة أوجه : أحدها : 
ا يجرزآن تاها الم طهر اع فى أحذهاء له الط محر فما الج افاي آنه بج عله أن 
يأحذها ؛ لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر . والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وت ركها لاستواء 
الحالين . الحاوي الکبیر ( ۲۷١/۷‏ ) . 

)١(‏ ذكر الكاساني أدلة للشيخين في البدائع » وهي : أن الأحذ بالشفعة بمنزلة الشراء فتسليمه امتناع من 
الشراء » وللولي ولاية الامتناع من الشراء » ألا تري أن من قال : بعت هذا الشيء لفلان الصبي لا يلزم الولي 
القبول . وهذا لأن الولي تصرف في مال الصبي على وجه المصلحة > والمصلحة قد تكون في الشراء وقد 
تکون في ترکه > والولى لي أعلم بذلك فيفوض إليه . انظر بدائع الصنائع ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ الشفاء ] . 

(۳) الحاوي الکبیر ( ۲۷٦/۷‏ ) وعبارته : « لأن الولي مندوب إلى فعل ما عاد بصلاح من يلي عليه في 
استیفاء حقوقه کالدیون » . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )٤( 


( ] ولا يصح قياسهم على القصاص وخيار الغيب إذا أسقطهما [ الأب‎ -- ٥ 
. لأن الأب ”“ [ إن ] ”“ أسقطهما بعوض جاز » وإن أسقطهما بغير عوض لم يجز‎ 
وفي مسألتنا : إذا أسقط الشفعة فقد حصل العوض للصغير وأبقاه على‎ - ٠4١ 
E . ° ملكه فكأنه حصل العوض على / إسقاط القصاص‎ 


# ¥ # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م)‎ )١( 

(۲) في ( ع ) › ( م ) :[ الإنسان ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » (م) . 

)٤(‏ القصاص لغة : القطع والمماثلة والتتبع » تقول قصصت الأثر أي تتبعته وقاصصته مقاصة وقصاصًا من باب 
قاتل إذا كان لك عليه دين مثل ما له عليك » ثم غلب استعمال القصاص في قعل القاتل » وجرح ال جارح . ٠‏ 
واقتص السلطان فلانا » أي قتله قودًا » وهو أن يفعل بالقاعل مثل ما فعل . لسان العرب ( ٠٠٠۲/١‏ ) » 
المصباح المنیر ( 1۹٤/۲‏ ) » المغرب ص٥۳۸‏ »› کتاب التعریفات ص۹۰٠‏ . 


O N 


قبض الشفيع الشقص من الباتع 


۷ - قال أصحابنا : إذا كانت الدار في يد ا فللشفيع أخذها من 
يده () : 


۸ - وقال الشافعي ڻو : يستحقها الشفيع على المشتري ويدفع الثمن إليه 
> ويقبض الشفيع من يد البائع » ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض ال مشتري › ويدفع الشمن 
إليه من البائع . وقال ابن شريح : فيه وجهان . 

4 =- أحدهما : ليس للشفيع أحذه من البائع » بل على المشتري أحذه 
وتسليمه إلى الشفيع . وإن كان المشتري غائبا أخحذه الفا وسلمه إلى الشفيع 
وحفظ الثمن له ) 

. " والوجه الثاني : يأحذه من البائع » وإن كان المشتري حاضرًا‎ - ٠ 


)١(‏ انظر الشروط الصغير للطحاوي ( ۳۷٤/١‏ ) ط العراق والبناية على الهداية ( ٥0۷/۸‏ ) وبه قال المالكية 
والحنابلة . قال المرداوي هذا المذهب بلا ريب ومشهور عند الأصحاب . وفي المغني مع الشرح الكبير ( ٤١٥/١‏ ) 
إذا أراد الشفيع أذ الشقص وكان في يد المشتري أخذه منه » وإن كان في يد البائع أحذه منه » وكان كأخذه من 
المشتري . هذا قياس المذهب . شرح الخرشي ( ۱۷۸/١‏ ) والإنصاف ( ۲۸۷/١‏ ) . 
(۲) الحاوي الكبير ( ۲۸٤/۷‏ ) والمهذب ( ۳۸۲/١‏ ) قال الاوردي : فأما قبض الشفيع الشقص من البائع 
قبل قبض المشتري له أو من ينوب عنه ففيه وجهان » حكاهما ابن سريج . أحدهما : ليس له ذلك » لأنه يحل 
محل المشتري في الأخذ بالشمن ولا يجوز شراء ما لم يقبض » فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض . فعلی 
هذا يأخذ الحاكم المشتري بالقبض › فإذا صار بيده انتزعه الشفيع منه . فإن كان المشتري غائبا وکل الحاکم 
O O‏ 
سريج أن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشتري ؛ لأن الشفيع يأخذه جبرًا بحق . بوجه الثاني من المذهب 
الشافعي قال القاضي ا الفراء من الحنابلة وقال القاضي ليس له أخذه من البائع ويجبر الحكم المشتري 
على قبضه ثم يأحذ الشفيع منه انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٤۷٦/١‏ ). والإنصاف ( ۲۸۷/١‏ ) . خحلاصة 
المسألة : اتفق الفقهاء إذا كان الشقص المشفوع بيد المشتري أخذه الشفيع من المشتري ثم اختلفوا إذا كان 
الشقص في يد البائع فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى جوازه أخذه من البائع كأخذه من 
الشتري وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أنه لا يجوز أن يأخذ الشفيع الشقص من يد البائع بل يجبر المشتري 
على القبض ثم يأحذه منه . انظر البتاية ٥٠۷/۸(‏ ) والخرشي ( e CANE ٠۷۸/١‏ 
الشرح الكبير ( ٤١١٥/١‏ ) . 


EA€/V 


کتاب الشفعة 


- لنا : حديث جابر هه أن النبي بت قال : « فان باعه ولم يؤده فهو احق 
به » “ ظاهره يقتضي أنه عقيب البيع أحق من المشتري . ولأنه أحد المتبايعين فكان 
للشفيع أخذ المشفوع من يده . أصله إذا وجبت الشفعة › فباع المشتري » فلاشفيع 
۲ - فإن قيل : هناك [ باع ] ٩‏ بعد وجوب حقه » وفی مسالتنا ثبت حق 
امشتري بعد ثبوت حق الشفيع ؛ لأنه حقه ثبت برغبة البائع عن ملكه . 
DE e‏ 
0 

) 4 - قلا : الشفعة حب عندنا بخروج لشيءَ من ملك البائع قبل دخحوله في 
ملك المشتري . ولهذا لو قال : بعت من فلان » فجحد » استحق الشفعة عندنا وعلي 
أحد الوجهين عندهم © . 

6 - وبهذا تحب الشفعة إذا كان انيار للمشترى » وإن كان لا يلك عند أبى 
حنيفة ولم يتم ملک عا ا پورس وید © . وإذا ثبت حقه بخروج الشيء من 
ملك البادً ئع قبل دخوله في ملك المشتري يستقر في ثبوت الحق > فلذلك أخذ من يد 


)١(‏ هذا جزء من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة ( ۱۲۲۹/۳ ) رقم 
٠٠٠۸/۳١ (‏ ) عن أبي زبير عن جابر قال : « قضي رسول الله بل بالشفعة في كل شركة لم تقسم : 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أحذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به » وأحرجه أيصًا البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١٤/١‏ ) كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم ومصنف 
عبد الرزاق ( ۸۲/۸ ) عن الثوري وابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رقم ٠٤٤١‏ . 
(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( ع ) › ( م ) . الصواب ما أثبتناه كما في (ن) . 
SS‏ 
٤(‏ ) الجاوي الکبیر ( ۳٠١ - ۲۹٥/۷‏ ) . 

: قال الإنتقاني‎ ) ۲٠٤/١ ( وحاشية الشلبي على التبيين‎ ) ۲٠٤/١ ( وتبيين الحقائق‎ ) ۳٠/٤ ( الهداية‎ )٥( 
وأما خيار الشروط للمشتري فلا يمنع من ثبوت الشفعة › > لأن البيع حرج من ملك البائع بالاتفاق » وإن‎ « 
اخحتلف أصحابنا : : هل دخل في ملك المشتري أو لم يدخل ؟ والشفعة إلا تحب برغبة البائع عن ملكه » بدلالة‎ 
أنه لو أدعي أنه باع داره من زيد وجبت الشفعة › لأجل اعترافه بخروج الشيء عن ملك > وإن لم يحكم‎ 
. » بدخوله في ملك المشتري‎ 


قبض الشفيع الشقص من البائع 


البائع . فأما إذا باع بشرط انيار (“ فلأن ذلك ينع من خروج المبيع من ملكه فلهذا لم 
لبت الشفعة () » لا لما ذکروه من عدم مام البيع ! 


fA0/Y 


%# * *#* 


. انظر المراجع السابقة في المواضع السابقة‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ الشقص‎ )۲( 
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كتاب الشفعة 


هل العهدة على البائع أو على المشتري ؟ 


۷٠٩‏ - قال أصحابنا ”© : إذا أذ الشفيع الشقص من يد البائع انفسخ البيع بينه 
وبين المشتري » وكانت العهدة “ على البائع (" . 

۷ - وقال الشافعي ّيه : عهدة الشفيع على المشتري وإن أحذ من يد البائع › 
ولیس له أحذ ملك آخر فكان الأحذ من ملكه » أصله المشتري © . 
)١(‏ هذه المسألة محل خلاف بين أئمة الحنفية ؛ فقد ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية والإمام محمد 
إلى أن عهدة الشفيع على البائع . وذهب الإمام أبو يوسف في رواية أحري إلى أن الشفيع يأحذ الشقص المشفوع 
من يد البائع » وعهدته على المشتري » وذهب الإمام زفر بن الهذيل والإمام عبد الرحمن بن أبي ليلي إلى أن 
عهدة الشفيع على البائع في الوجهين . انظر اخحتلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي للإمام ابي يوسف ص۳۷ › 
المبسوط ( ٠١٠/١ ٤‏ ) والبناية على الهداية ( ١٠۷/۸‏ ) . ويشير المؤلف إلى الرأي الأول بقوله « قال أصحابنا) » 
وهو بهذا ينسب إلى المذهب الحنفي رأي أكثر علمائه دون أن يشير إلى وجود اختلاف ينهم .. 
(۲) العهدة على وزن فعلة من العهد وللعهد معان متعددة ؛ فمنها الوفاء » والعهدة يجمع على العهد وهو الميثاق واليمين 
التي تستوثق بها ممن يعاهدك . وقولهم عُهدته عليه من ذلك » لأن المشتري يرجع على البائع با يد ركه » وتسمي وثيقة 
المتبايعين عهدة » لأنه يرجع إليها عند الالتباس . انظر لسان العرب ۳١ ٠۹/٤‏ مادة عهد والمصباح المنير ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) المبسوط ( ٠١١/١٤‏ ) ومختصر اختلاف العلماء ( ۲٤۲۲/٤‏ ) وبدائع الصنائع ( ٠٠/١‏ ) والهداية ( ۲۲/١‏ ) 
والبناية على الهداية ( ٥١۷ - ٠٠٦/۸‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٤٠٦/١‏ ) وحاشية الشلبي على التبيين . قال 
السرخحسي : وإن أحذها من البائع ودفع إليه فعهدته وضمان ماله على البائع عندنا . ) 
)٤(‏ کتاب الام ( ۲٠٠/۳‏ ) ومختصرالزني مع الام ( ٤/۳‏ ه ) والحاوي الكبير ( ۲۸۳/۷ ) وحاية العلماء( ٠/١‏ ا 
قال الماوردي : احتلف الفقهاء في عهدة الشفيع فذهب الشافعي إلى أن عهدة الشفيع على المشتري » وعهدة المشتري على 
البائع . وبه قال الإمام أبويوسف من الحنقية ؛ ة ففي المبسوط ( ٠/١٤‏ ۰ ) روی عن ابي يوسف أنه يأحذ من يد البائم 
وعهدته على المشتري وإليه يدفع الشمن لأن حت الشفيع يثبت بالشراء فکان من حقوق الشراء» وما یکون من حقوق 
الشيء لا يكون ناسا له . وبه قال المالكية والحنابلة . قال القرافي في الذخيرة : العهدة على المشتري وحده للشفيع » وإليه 
يدفع الشمن قبضه البائع قبله أم لا » ويرجع المشتري أو البائع في الاستحقاق » ولا شيء للشفيع على البائع . وجاء في 
الكافي : « العهدة في الشفعة للشفيع على المشتري دون البائم » . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ( ٤١/۳‏ ) 
وبداية امجتهد ( ۲۹۳/۲ ) والتفريغ ( e ٠۲/۲‏ ۰ ) والذخیرة ( ۳۲۹/۷ ) والکافي ص٤٤٤‏ 
والخرشي ( ۱۸١/٦‏ ) والغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٤/١‏ ) والإنصاف ( ۳٠٠/١‏ ) وشرح الزر كشي على مختصر 
الخرقي ( ١ ۳/٤‏ ) . وقال زفر وابن أي ليلى وعثمان البتي : عهدة الشفيع على البائح ف الرجهين جميعا لان الق 
ثبت له يإيجاب البائع › فكان رجوعه عليه كالمشتري . البناية ( ٠١۷/۸‏ ) وحاية العلماء ( ۳٠٠/١‏ ) والمغني مع 
الشرح الكبير ( ٠٠٤/٠‏ ) » اختلاف أبي حنيفة وابن ليلى ص۷٠‏ . 


هل العهدة على البائع أو على المشتري ؟ AVY‏ 


1V۰ 0۸‏ - ولأن الشفيع إذا أخذ الشقص من يد البائع : اع ر ر 
أصله إذا باع المشتري » فأخحذ الشفيع من البائع الثاني بالبيع الأول (^ . 
۹ -- ولأنه معنى يوجب زوال ملك المشتري عن المبيع قبل القبض بغير رضائه 
٠‏ - ولا يلزم إذا مات المشتري ؛ لأن تكليفه لا يبقى مع الموت . 
1 - ولا يلزم إذا باع » لأن الملك زال برضاهما . 
1۷۲ — احتجوا ا حقی يثیت لق )1( المتبايعين بعد انعقاد البيعح شرعًا ( 
فو جب أن یکون على المشتري ات وقوع العتق في ذوی الارحام )( . 
۳ - قلنا : عندنا تثبت الشفعة عند الانعقاد بخروج الشيء من ملك البائع › 
a e‏ 
a‏ ؛ فالشفعة تشبت ا E E‏ 
N o aE - 4‏ 
بدلالة أن من ابتاع شقصًا بعبد فهلك العبد قبل القبض انفسخ البيع وسقطت الشفعة ( . 
٥‏ - قلنا E ETR E‏ 
حق الشفيع » وله ا يأخحذ ا بقيمة المد الهالك 0 1 
)١(‏ المبسوط ( ١ ۲/٠٤‏ ) وأجاب ابن قدامة فقال : قياسه على المشتري في جعل عهدته على البائع لا 
يصح ؛ لأن المشتري ملكه من البائ بخلاف الشفيع . انظر المغني مع الشرح الکبیر ( ٥٣٠٥/١‏ ) 
(۲) هكذا في ( ص ) » ( ع ) › ( م ) وفي ( ن ) : [ لغیر ] . 
(۳) استدل الماوردي على مذهبه فقال : دليلنا هو أن الشفيع يلك الشقص عن المشتري » بدليل أنه لو تركه 
لكان مقرّا على ملك المشتري › ولو حدث منه ناء لكان للمشتري » فوجب أن تكون العهدة عليه » كما 
كانت على البائع للمشتري . انظر الحاوي الکبیر ( ۲۸۳/۷ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 
)١(‏ هذا المعنى في المغني مع الشرح الکبیر ( ۲٠٤۲/١‏ ) والذخيرة ( ٥۳۹/۷‏ ) 
)٦(‏ ذكر ابن قدامة أدلة أحرى على مذهبه » فقال : لنا أن الشفعة مستحقة بعد الشراء »> وحصول الملك 
للمشتري » ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع » فكانت العهدة عليه كما لو أخذه منه ببيع . ولأنه ملكه 
من جهة المشتري بالشمن فملك رده عليه بالعيب كالمشتري في البيع الأول . واستدل ابن رشد أيصًا فقال : 
وعمدة مالك أن الشفعة إغا وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته » فوجب أن تكون عليه 
العهدة . المغني مع الشرح الكبير ( ٥٠٤/١‏ ) وبداية الجتهد ( ۲٠۳/۲‏ ) . 


FEAA/Y 
o wm ul 


إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع أم لا ؟ 


کتاب الشفعة 


۷۰ - قال أصحابنا : إذا حط ”“ البائع بعض الثمن “ أخذها الشفيع ا بقى " . 

۷ - وقال الشافعي : إن كان الحط في احجلس ثبت في حق الشفيع »› وإن كان 
بعد الافتراق وليس في البيع خيار أحذها بالجميع ^ . 

› لنا : أنه حط بعض الثمن على المشتري فوجب أن يثبت في حق الشفيع‎ - ۱۷۰۸A 
. أصله : الحط فى المجلس‎ 


)١(‏ في ( ع ) ٠‏ (م) : [ حفظ ] » والحط لغة : الوضع » وله معان متعددة : منها حط أي وضع الأحمال 
على الدواب وحط أي نزل وحط الله عنه وزره وضعه عنه قال الله تعالى : ™ وولو َة & الآية ٠١١‏ 
سورة الأعراف » قال أبو إسحاق في معتاها : قولوا مسألتنا حطة أي حط ذنوبتا عنا . وحط السعر إذا رخص 
ونقص وهو المراد . انظر لسان العرب ( ٩۱٤/۲‏ ) والمصباح المنير ر 71 ) . 

(۲) هذا إن حط بعض الثمن › وأما إن حط البائم عن المشتري جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع منه شيء 
لأن حط الكل لا يلحق بأصل العقد لعدم بقاء ما یون ثمتًا . انظر اللباب شرح الکتاب ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) الهداية ( ۳٠/١‏ ) وتبيين الحقائق ( ۲٤١۸/١‏ ) وبدائع الصنائع ( ۲۷/١‏ ) والمبسوط ٠١۷١١‏ وعبارة 
السرخحسي : « إذا كان البيع بألف درهم فحط البائع عن المشتري تسعمائة فللشفيع أن يأخذها بائة درهم 
عندنا . وأصل المسألة أن الزيادة والحط فى بعض الثمن يثبت على سبيل الإلحاق بأصل العقد عند الحنفية » . 
وبه قال المالكية جاء في شرح الخرشى أن « الشفيع إذا أحذ الشقص بشفعة فإنه يحط عنه من الفمن الذي دضه 
المشتري للبائع مقدار ما حطه البائع عن المشتري من الئمن لأجل العيب الذي اطلع عليه المشتري في الشقص . 
وكذلك يحط عن الشفيع ما حطه البائع عن المشتري مما جرت العادة بحطيطته من الثمن بين الناس . وكذلك 
يحط من الشفيع ما حطه البائع عن المشتري من الفمن تبرعًا من غير عادة › إذا كان الباقي بعد الحطيطة يشبه 
أن يكون ثمتًا للشقص » . انظر الخرشي ( ۱۸١/١‏ ) وحاشية الدسوقي ( ٤۹٥/۳‏ ) . 

) ٠١/١ ( والروضة‎ ) ٠٠٠/١ ( ونهاية الحتاج‎ ) ۲٠۸ - ۲۱۷/۱ ( الحاوي الکبیر ( ۲۸۷/۷ ) والوجیز‎ )٤( 
› جاء في الحاوي الكبير : « قال المزني ولو حط البائع للمشتري بعد التفرق فهي هبة » وليس للشفيع أن يحط‎ 
وقال الماوردي : هذا ما قاله الشافعي هه أن الحطيطة إن كانت قبل التفرق فهي موضوعة عن الشفيع › ويأخحذ‎ 
الشقص بالباقي من الشمن . وإن كانت بعد التفرق اختص بها با لمشتري وأخذ الشفيع بكل الثمن » . وبقول‎ 
الشافعية قالت الحنابلة ؛ ففي المغني : يستحق الشفيع الشقص بالشمن الذي استقر عليه العقد ؛ فلو تبايعا بقدر ثم‎ 
غيراه في زمن النيار بزيادة أو نقص ثبت ذلك التغيير في حق الشفع . فأما إذا انقضي الخيار وانبرم العقد فزادا أو‎ 
) ٥۲٣ - ٥۲۲۲/١ ( والشرح الكبير مع المغني‎ ) ٠٠٦/١ ( نقصا لم يلحق بالعقد » . المغني مع الشرح الکبير‎ 
. ) ٤٤١/۲ ( وشرح منتهى الإرادات‎ ) ٥٠٤/١ ( والمبدع‎ 


إذا حط البائع بعض الثمن عن المشتري هل يشمل ذلك الشفيع م لا I4/۷(—‏ 4 


4 = - ولأنه يستحق المبيع بالشمن فيثبت ال حط في حقه كا لمشترى » وكالحط في 
مجلس . ولأن كل من يثبت الحط في المجلس في حقه ثبت بعدمه ”© كالمشترى © 
وهذه فرع على أن حط بعض الثمن يلحق بالعقد . وقد بيناه في البيوع . 

۰ -- احتجوا : بأنه حط بعد ” لزوم البيع فلا يخلو العقد كحط الجميع ° . 

1 س- قلنا : هناك لو احق العقد أحرجه عن موضوعه فلم يلحق كحال امجلس ^ . 


% * #* 


(1) في ( ع ) › ( م ) :3 لعدمه ] . 

(۲) أجاب الاوردي على ذلك فقال : « فأما الجواب عن الجمع بين ما قبل التفرق وبعده فهو أن العقد يلزم 
بالتفرق » وانقضاء الخيار » فلم يصح الجمع بين ما قبل اللزوم وبعده . انظر الحاوي ( ۲۸۷/۷ ) . 

- (۳) في ( ص ) + ( ع ) » ( م ) : [ بعض ] . والصواب ما أثبتناه كما في ( ن ) . 

› انظر الحاوي الكبير ( ۲۸۷/۷ ) وفيه أنه تغيير للشمن بعد لزوم العقد فلا يثبت في حق الشفيع كالزيادة‎ )٤( 
. ولأنه حط بعد لزوم البيع فأشبه حط الجميع‎ 

)٥(‏ ذكر الإمام الماوردي أدلة أحري على مذهبه منها : أن ما سقط من الثمن بالإبراء بعد التزام المبيع لم يسقط 
في حق الشفيع قياسًا على الإبراء من الجميع » ولأن ماحصل بين متعاقدي المبيع من النزع لا يتعدى إلى الشفيع 
كالنزع بالزيادة في الشمن . ولأن كل عقد لا يلحقه الزيادة لم يلحقه النقصان قياسًا على ما بعد القبض . 


۳4۹4/۷ 


||| مسالة ¥ ” 
اسن ج o‏ 


کات ا 


هل للشفيع أن يأخذ من المشتري نصيب أحد البائعين أو لا ؟ 


۰۷۲ - قال أصحابنا : إذا اشترى رجل من اثنين شيئًا فليس للشفيع أخذ نصيب أحد 
البائعين دون الأحر © . وإن اشترى اثنان من واحد جاز أن يأحذ نصيب أحدهما " . 

۴ - وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز له أحذ نصيب البائعين إذا أحذه من يد 
البائع › وليس له أخذه من يد المشتري . 

٤4‏ - قال : وإن اشترى اثنان من واحد لم يكن له أخذ نصيب أحد المشتريين 
قبل القبض » وله ذلك بعده ( . ) 


© وقال الشافعي : له أن يأحذ من يد المشتري نصيب أحد البائعين‎ - ٥ 


) ٤١/٤ ( والهداية‎ ) ۲٤٠١/٤ ( ومختصر احتلاف العلماء‎ ٠۲۳١ - ٠۲۲ص انظر مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ٠٤١/١٤ ( والمبسوط‎ ) ۲٠/١ ( وبدائع الصنائع‎ ) ۲٠٠/١ ( وتبيين الحقائق‎ 

(۲) معناه أن المشتري إذا تعدد بأن اشتري جماعة عقارًا والبائع واحد يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم حتى كان 
للشفيع أن يأحذ نصيب بعضهم ويترك الباقي . وإن تعدد البائع بأن باع جماعة عقارًا مشت ركا بينهم والمشتري 
واحد لا يتعدد الأخذ بالشفعة بتعددهم » حتى لا يكون للشفيع أن يأحذ نصيب بعضهم دون بعض . والفرق : أن 
الشفيع في الوجه الثاني لو أحذ نصيب بعضهم يفرق الصفقة على المشتري فيتضرر به زيادة عن الضرر بالأخذ منه ؛ 
فإن الشفعة شر عت لدفع الضرر عن الشفيع » فلا تشرع على وجه يتضرر به المشتري ضررًا زائدًا سوي الأخذ . وفي 
الوجه الأول يقوم الشفيع مقام أحدهم فلا تتفرق الصفقة على أحدهم . تبیین الحقائق ( ۲۹٣۲ - ۲٦۱/۰١‏ ) . 
(۳) ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه إذا كان المشتري واحدا والبا ئع متعددًا فليس للشفيع أن اا اش 
احق الاتعن »> سواء كان المشتري قبض أو لم يقبض » ها فيه من تفريق الصفقة . وفي رواية أخري عنهم أن 
للشفيع أن يأحذ نصيب أحد البائعين قبل القبض » وليس له أن يأخذ من المشتري نصيب أحدهما بعد القبض › 
إلا أن الكاساني يرجح الرواية الأولى القاضية بعدم التفريق » سواء كان المشتري قبض الشقص أو لم يقبضه . 
وإن كان المشتري متعدةا البائع واحدًا » وذلك بأن اشتري رجلان من رجل » فللشفيع أن يأخحذ نصيب أحد 
المشترين في قولهم جميعًا في ظاهر الرواية . وروي أنه ليس للشفيع أن يأخذ قبل القبض إلا الكل » وبعد القبض 
له أن يأحذ نصيب أحد المشترين . انظر المراجع السابقة عند الحنفية . ومن المالكية ذهب عبد الرحمن بن القاسم 
في المدونة إلى أنه إذا كان بائع الشقص رجلا والمشتري رجلين فليس للشفيع أن يأخذ حصة أحدهما بل يجب 
عليه أن يأحذ الجميع أو يدع » لأن الصفقة وقعت واحدة » فليس له أن يأحذ بعضها ويترك بعضها ؛ لأن الصفقة 
واحدة وإن اشتراها رجلان . انظر المدونة ( ۲۰۱/۲ - ۲۰۲ ) والمنتقی ( ۲٠۱١ - ۲۱٣/۹‏ ) . 

)٤(‏ الحاوي الكبير ( ۲۸۹/۷ ) ونهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) والروضة ( ٠١٠/١‏ ) ومغني الحتاج ( ۳١٠/۲‏ ) . قال سد 


مل اا ان يأحذ من المشتري نصيب أحد البائعين ألا ۳441/۷ 


£ 


ل بقبول واحد لنفسه ٠»‏ 
فوجب أن لا يجوز . أصله : إذا كان البائع واحدًا » والمشترى واحدًا . 

۷ -- فان قیل : لا نسلم أنه قبول ل واحد ؛ لان قوله قبلت منکما کأنه قال : 
قلت منك › وقبلت منك . 

۸ = »- قلنا : معنى قولنا قبول واحد لأنه لا يفتقر إلى تكرار القبول وإنما يكتفي 
بقوله قبلت البيع . ولا يلزم إذا كان المشتري اثنين ؛ لأن ذلك يلك بقبولين . 

۷۹ ۰ - ولا یلزم إذا كان اشتری دارین هو شفیع أحدهما › لان الطحاوي روى 
اا ا ثبت له فيه الشفعة › وهناك أخحذ 
جميع ما نبت الشفعة فيه . 


\VeA‏ ل يلزم على المشتري ما ملكه بثمن واحد مع ثبوت حت الشفعة في 
جوا ار کا ق ی ی ف یبا و ا ا اا 
بعض ما اشتراه من واحد بالشفعة لا بيلك أخذ بعض ما اشتراه من اثنين . صله ام جار 


۱ - احتجوا : بأنه بیع فی أحد طرفیه عاقدان » فوجب آن ینفرد ٩”‏ کل 


الاوردي : هما مسألتان متفق عليها ومختلف فيها ؛ فأما المتفق عليها فهي شقص لرجل واحد باعه صفقة على رجلين 
فللشفيع أن يأخذ الشقص كله منهما » وله أن يأحذ حصة أحدهما ويعفو الأخر . وأما الختلف فيها فهي في شقص 
لرجلين باعاه صفقة على رجل واحد فعند الشافعي أن الشفيع بالنيار بين أن يأحذ من المشتري جميع الشقص وبين أن 
يأحذ منه حصة أحد البائعين دون الآحر . وبه قال الحنابلة . قال ابن قدامة : وعند الحنابلة إذا اشترى رجل من رجلين 
شقصًا فللشفيع أذ أحدهما دون الآحر . وإن اشترى اثنان نصيب واحد فللشفيع أخذ نصيب أحد المشترين . وإذا 
تعدد المشتري والبائع واحد بأن ابتاع اثنان أو جماعة شقصًا واحدًا فقال ابن الزاغوني في المبسوط : نص الإمام أحمد 
على أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان ؛ فللشفيع إذن أخحذ نصيب أحدهما وترك الباقي كما قال المصنف 
وغيره من الأصحاب » وحكي عن القاضي أبو يعلي الفراء رواية أحرى تنص على عدم جواز تفرق الصفقة في الشفيع 
وذلك في حالة تعدد البائح . الغني مع الشرح الکبیر ( ٥۳۰/۰‏ ) › الإنصاف ( ۲۷۸/۹ - ۲۷۹ ) . 
)١(‏ قال الكرخحي في مختصره : وإذا كان الشفيع شفيعًا لإحداهما دون الأخحرى وقع البيع عليهما صفقة 
واحدة ؛ فإن الحسن ب بن أي مالك روى عن أبي حنيفة أنه ليس له إلا أن يأحذ التي تجاوره بالحصة » وكذلك 
روى ابن سماعة عن أبي يوسف . وكذلك روی هشام بن محمد في رجل اشتری دارین متلاصقین » وله جار 
يلي إحداهما قال : فإنه يأحذ التي تليه » ولا شفعة له في الأخرى . وقال القدوري في شرحه : وذلك لأن حق 
الشفعة تعلق ياحدى الدارين دون الأخرى » والصفقة إذا جمعت بين ما لا تعلق به الشفعة وبين ما تتعلق به أحذ 
الشفيع ما تعلقت به الحصة . حاشية الشلبي على التبيين ( ٥‏ ومختصر اختلاف العلماء ( ۲٤۹/٤‏ ) . 
(۲) في ( ع ) › ( م ) :[ يتصرف ] . 


۳4۹4/۷ 


كتاب الشفعة 


واحد منهما بحكم الشفعة . أصله : إذا باع الواحد من اثنين © . 

۴ - - قلنا : هناك لا ضرر على الأخوذ منه » لأنه يأحذ منه جميع ما ملكه › 
ولا ضرر على شريكه ؛ لأنه قد رضي بضرر الشركة فلا فصل بين أن يشا ركه المشتري 
أو الشفيع . ٠‏ | 

۳ - وفي مسألتنا على المشتري ضرر في التبعيض ؛ لأن الشفعة وجبت في 
جمیع ما ابتاعه بقبول واحد لنفسه فلم جز الأخذ منه على وجه بُضرٌ به کما لو اشتری 
من واحد . 


)١(‏ انظر هذا الدليل في الحاوي الكبير ( ۲۸۹/۷ ) وفيه : « أنه عقد اجتمع في عقد أحد طرفيه عاقدان 
فوجب أن يكون في حكم العقدين » كما لو كان المشتري اثنين » ولأن اجتماع البائعين في عقد كافتراقهما ٠‏ 
في عقدين . ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما في عقد واحد بشمن واحد لم يجز للجهالة 
بشمن كل واحد منهما » ولو كانا لرجل واحد جاز للعلم بشمنهما ؛ فعلى هذا لو كان الشقص لرجلين فباعاه 
Sh E E E‏ 
بالعقود الأربعة » . 


44/۷ 


OH E NN 


إذا أقر المشتري بثمن معحين وأخذها الشفيع 
بذلك الثمن ثم أقام البات البينة على خلاف ذلك 


4 - قال أُصحابنا : إذاأقر المشتري أنه اشترى بألف فأخذ الشفيع بذلك » ثم أقام البائع 
البينة أنه باع بألفين فقضى له القاضي » أحذ من المشتري ألفين ورجع على على الشفيع بألف (“ . 

۳ وقال الشافعي که : لا يرجع عليه بشيء‎ - 6٥ 

۰۸٩‏ - لا نا : أن ثمن الشقص لزم المشتري بالعقد » فثبت في حق الشفيع » كما 
کاو ی ا ی و 
الشفيع . أضلة الثمن الذي تصادق المشتر ي والبائع عليه 

۷ = - احتجوا Suu Ak‏ 
زعم آن البائع أذ منه ظلكا وتعديًا فلا يرجع به » وإن عاد إلى تصديق البائع فقد 
أكذب نفسه فيما أقر به للشفيع فلا يقيل . 

۸ - قلنا نا : أبطل القاضي اعترافه بحكمه » فسقط إعتباره » كما لو أقر أن الميع 
للبائع فاستحق رجع بالثمن › > وإن كان في زعمه أنه ظالم بأخذه المبيع منه بغير حق . 


(۱) المبسوط ( ٠۲٣/۱٤‏ ) فيه «إذ أقر الرجل أنه اشترى دارا بألف درهم فأخذها الشغيع بذلك » ثم ادعي 
البائع ثع أن الشمن ألفان » وأقام البينة فإنه يؤخذ يبيتته ؛ لأنه يثبت بها حقه ويرجع الشفيع على المشتري بألف 
أحرى » لأن الشفيع إا يأحذها بالألف الذي سلمت به للمشتري » وقد تيون أنها سلمت له بألفين » ولا معتير 
يإقرار المشتري أن الشمن كان ألف درهم ؛ لأنه صار مكذبا في إقراره بقضاء القاضي فيسقط اعتبار إقراره » . 
(۲) مختصر المزني مع الام ( ٥۷/٣‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۹١/۷‏ ) وحلية العلماء ( ۲۹۷/١‏ ) والروضة 
٩۷/١ (‏ ) ؛ ففي الحاوي قال المرني كام : ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذ الشفيع بألف » 
ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين فعلى المشتري ولا يرجع على الشفيع » لأنه مقر أنه استوفی جمیع 
حقهئ. وبه قال المالكية والحنابلة ؛ ففي الكافي : إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن ألفان › وقال 
المشتري هو الف › > وأقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع آخحذه بالف ؛ ؛ لأن المشتري مقر انه لا يستحق 
أكثر منها وأن البائع ظلمه فلا يرجع با ظلمه على غيره . وقي المغني : إذا اختلف التبايعان في الثمن فادعى 
البائع أن الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف فأقام البائع بينة أن الشمن ألفان أخذهما من المشتري » وللشفيع 
أحذه بالألف » لأن المشتري مقر باستحقاقه بألف ويدعي أن البائع ظلمه . الكافي ( ٤۲۷/١‏ ) والنتقى 
۲٠٠/١(‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( ٠٠١/١‏ ) والبدع ( ۲٠١/١‏ ) » الإنصاف ر( ٠٠٠/١‏ . 


۳444/۷ كتاب الشفعة 


e _ 
o mu “ll 


إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا ؟ 


4 س- قال أصحابنا : إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريك 
آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما © . وكذلك " فرع المزني على 
قول الشافعي " 

. من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه‎ ٠ ومن أصحابهم‎ -- ٠ 

1۹1 - لنا : حديث ابن عباس هه أن النبي بر قال : « الشريك شفيع وهما 
کا 

۲ =- ولانهما يتساويان في السبب الموجب الذى يستحق به الشفعة » فوجب 


N O o O 
والبيان والتحصيل‎ ) ٤.۷/١ ( آخر فإنه يأحذ نصفها » . وبقول الحنفية قال المالكية والحنابلة انظر المدونة‎ 
قال‎ ) ۲٠٤/١ ( والمبدع‎ ) ۲۲٠/۰ ( والمغني مع الشرح الکبیر‎ ) ۸1١ - ۲ ( والكافي‎ ) ٥۳/۱۲ ( 
. » ابن قدامة : « إذا كان المشتري شريكا فللشفيع الآخر أن يأحذ بقدر نصيبه‎ 

(۲) في ( ص ) › ( ع ) › ( م ) : [ ولذلك ] . والصواب ما أثبتناه كما في ( ن) . 

(۳) مختصر المزني ( ٠۲/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ۲۹۸/۷ ) والمهذب ( ۳۸٠/١‏ ) . قال المزني ولو اشترى 
شقصًا وهو شفيع فجاء شفيع آخر فقال له المشتري : خذها كلها بالمن أو دع وقال هو : بل آخذ نصفها 
کان ذلك له ؛ لأنه مثله وليس له أن يلزم شفعته لغيره . وقال الشيرازي في المهذب : هو المذهب . 
)٤(‏ في ( ع ) ۰ ( ن ) :1 بين اأصحابهم ] . 

(ه) حكاه أبو حامد الإسفرايني عن أبي العباس بن سريج وقال وت :اا المباس بن سرج قائلاً بخلافه 
وموافقًا لأصحابه . الحاوي الكبير ( ۲۹۸/۷ ) . وفي الهذب ( ۳۸٠/١‏ ) وللشريك أن يأحذ الجميع  .‏ 
)٦(‏ روى الإمام.الترمذي في الجامع الصحيح كتاب الأحكام باب ما جاء ان الشريك شفيع رقم ( ٠۴۷١‏ 
۳ ) عن ابن عباس عن النبي بي قال : « الشريك شفيع والشفعة في كل شيء » . قال أبو عيسي هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز عن أبن 
رفيع عن ابن أي مليكة عن النبي بل مرسلا » وهذا أصح . وروي البيهقي في السنن الكبرى كتاب الشفعة 
باب لا شفعة في ما لا ینتقل ویحول ( ٩/٦‏ ۰ ۰ والدارقطنی في ستنه كتاب الأقضية والأحکام ( ۲۲۲/۲ ) 
رقم ۹٠‏ وروي الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الشفعة باب الشفعة بالجوار ( ٠٠٠١/٤‏ ) وفي كنز 
العمال ( ۸/۷ ) رقم ۱۷۷٠۳‏ . ويلاحظ أن لفظ « وهما شريكان » غير موجود في الحديث » بناء على ما 
رجعنا إليه من المصادر . ) 


إذا كان المشتري شريكا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا ٠٤٩۵/۷-۹‏ 
أن يتساويا في استحقاقها إذا لم يتقدمه استحقاق » أصله إذا اشتراه أجنبي . 

۴ ¬- ولأنه شريك يلك ما هو شريك فيه ولم يعدل عن المطالبة بشفعة ثانية » 
فإذا استحق عليه بالشفعة شارك المستحق » كما لو ابتاع الشقص أجنبي فأخذه منه 
بالشفعة » ثم حضر شفيع أخر . 

4 - ولا يلزم إذا ابتاع الشفيع من المشتري ؛ لأنا احترزنا عنه في العلة الأولى 
بقولنا إذا لم يتقدمه استحقاق › وفي العلة الثانية . 

6 - قلنا : ولم يعدل عن المطالبة . ومتى وجبت له الشفعة بطل البيع فقد 
عدل عنها 

٩‏ - احتجوا : بأنه مشتر فوجب أن لا يستحق الشفعة على نفسه » أصله إذا 
کانت الدار بین رجلین فاشتری أحدهما .نصیب شریکه ٩(‏ . 

۷ - قلا e‏ نفسه لكن الشريك لا يستحق جميع 
الشقص لمساواة ٠”‏ المشتري . 

۸ - قالوا : الإنسان إنما يسقحق حقًا في [ ملك ] 7 غيره » فأما أن يستحق 
في ملك نفسه فلا » كما لو أتلف عبده ° . 

۹4 - قلنا : ليس يستحق / الشفعة في ملکه » کمن يدفع شريكه استحقاق 

۰ - ولا يجوز ن ثبت له حق في ملك نفسه ذا زاحمه غیره » کما یثبت 
لرب الال الشفعة في الدار التي اشتراها المضارب »› ويصير كسائر الشركاء متى ابتاع 
المضارب شقَصًا منها . 


X# X* #* 


)١(‏ انظر هذا المعنى في المهذب ( ۳۸٠/١‏ ) وفيه لري لاغذ الع من شه راشع ری 
أن يأخذ الجميع ويبقى الباقي على ملكه ».. 

(۲) في ( ع ) : [ مسافات ] وفي ( م ) : [ مافات ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › (م) › (ن) . 

() هذا المعنى في المجاوي الکبیر ( ۲۹۹/۷ ) . 


N‏ ب س اا 


ا 
KH E “t~‏ 


حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقضا بخمر أو خنزير 


س- قال أصحابنا : إذا اشترى الذمي من الذمي شقَصًا بخمر ” أو خنزير 
وجبت الشفعة فيه للمسلم والذمي 0 
۲ - وقال الشافعى : لا شفعة فيه ” . 


۴ -- لنا : أن النبي يبل قال : « الشفعة في كل شرك من ربع أو حائط » ”> . 


٤‏ - ولاأنه شقص لو أخذه الشفيع من غير حكم أقره الحاكم في يده ؛ فإذا 
طلب أَخْدّه حم له بأحذه . صله إذا باعه بال مباح » ولأنه بيع لغير أهل الذمة » فجاز 
أن يستحق المسلم به عليهم الشفعة . أصله البيع وسائر المباحات . 


٠‏ - ولأن كل متبايعين لو تقابضا وأَقءًا على المبايعة فإنه يحكم للشفيع 
بالشفعة . أصله : إذا باعه شاة تركت التسمية عليها . 


)١(‏ الخمر لغة اسم لكل مسكر خامر العقل . يقال خمرت الشيء تخميرًا غطيته وسترته › والجمع خمور 
وسميت بذلك لخامرتها العقل . لسان العرب ( ٠٠١۹/۲‏ ) والمصباح النير ( ۲٠۷/١‏ ) مادة خمر . 
(۲) الهداية ( ۳۲/٤‏ ) واللباب في شرح الکتاب ( ۱۱٤/۲‏ ) وتبیرن الحقائق ( ۲۲۹/۰ ) والميسوط ( )٠٠۸/١ ٤‏ 
وفي التبيين : لو اشتري ذمي من ذمي عقارًا بخمر أو خنزيرًا فإن كان شفيعه ذميًا أحذ شل ا حمر وقيمة ال خنزير ؛ لأن 
هذا البيع يقتضي صحته فيما بينهم » فإذا صح ترتبت عليه أحكام البيع . ومن جملة الأحكام وجوب الشفعة به 
فيستحقه ذميًا كان أو مسلمًا . غير أن الذمي لا يتعذر عليه تسليم الخمر فيأحذه بها ؛ لأنها من ذوات الأمثال . 
والمسلم لا يقدر على ذلك » لكونه منوعًا من تمليكها وتملكها » فيجب عليه قيمتها . وبه قال المالكية . الذخيرة 
للقرافي ( ۲۲۲/۷ ) وعبارته : « إن باع بخمر أو خنزير فقيمة الشقص عند شهب » لتعذر رد الثمن › ولا قيمة 
ES SS E‏ > وهو أشبه بمذهب اين القاسم ؛ لأنه ما يضمن بالقيمة عند استهلاكه 
للنصراني » . 

(۳) مختصر المزني ( ٥۹/۳‏ ) والحاوي الكبير ( ۳١۲/۷‏ ) وروضة الطالبين ( ۷٠/١‏ ) . قال الماوردي : إذا 
تبايع الذميان شقَصًا بخمر أو خنزير تقابصًا فلا شفعة لمسلم ولا ذمي . وقال : لأن الخمر والخنزيز لا قيمة له 
عنده بحال . والمسلم والذمي في الشفعة سواء . وأما عند الحنابلة قإن اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو 
خنزير وقد أحذ الشفيع بذلك لم ينقض ما فعلوه . وإن جري التقابض ين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلى 
قضاة المسلمين لم يحكم لهم بالشفعة . وقال أبو الخطاب : فإن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم حكمنا لهم 
بالشفعة . انظر المغني مع الشرح الكبير ( ٠٠٠/١‏ ) والشرح الكبير الغني ( ٠٤١/١‏ ) 


)٤(‏ سبق تخریجه 


حکم ما إذا اشترى الذمى من الذمى شمَصا بخمر أو خحنزیر V/V‏ 


٩‏ - احتجوا : بأنه بيع با هو نجس العين فلا يصح البيع » ولا تحب الشفعة 
كالبيع بالميتة والدم ‏ . 


%7 - قلنا E E a E‏ 
فصار كالبيع بالشمن المباح . 

۸ - قالوا : بيع بخمر فصار كالمسلم إذا باع بها ” . 

۹ -¬=س- 5 a‏ 
التصرف [ فيها ] “ وأقر على تمولها ”° . 


*%* %* * 


_ وفيه : « لأن كل بيع لو عقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب‎ ) ۳١۲/۷ ( هذا الدليل في الحاوي الكبير‎ )١( 
. » إذا عقده الذمي أن تسقط فيه الشفعة » كما لو عقده بيتة أو دم‎ 

(۲) الحاوي الکبير ( ۳١۲/۷‏ ) وفيه : « لأن كل من سقطت الشفعة في عقده باليتة والدم سققطت الشفعة 
في عقده با حمر وا-خنزیر كالمسلم » . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) › ( م) . 

)٤(‏ هذا وقد أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي والذمي على الذمي » واختلفوا في ثبوتها 
للذمي على المسلم . ولهم في ذلك قولان : القول الأول : هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية إلى. 
ثبوت الشفعة للذمي على المسلم مستدلين بعموم الأحاديث الواردة في ذلك وإجماع الأمة . والقول 2 : 
هو ما ذهب إليه الحنابلة والحسن البصري والشعبي والأوزاعي في ذلك با روى البيهقي في 

الکبری ( N shee O A EO, A I rE ٩ - ۱۰۸/٦‏ 
« لا شفعة لنصراني » . انظر المبسوط ( ٩۳/۱ ٤‏ ) » تبیین الحقائق ( ٠٠١ - ۲٤۹/۰‏ ) » المدونة ( ٠٠٠١/٤‏ ) »› 
مواهب الجليل ر ٠ /١‏ ) + الخرشي ( 1۹۲/١‏ ) » نهاية الحاج ( ۱۱۲/١‏ ) ء مغتي افاج ( ۲۹۸/۲ ) ۽ ) 
الغني مع الشرح الكبير ( 5١١/١‏ ) . 


اا نة که o‏ 


هل طلب الشفعة يسقط بالتاخير ؟ 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا صح طلب الشفعة لم يسقط بالتأحير « () . هذه 
ارول الحهررة و ر الفلخاري ن ان ن اي د ن E‏ 
مع القدرة سقطت . 

س- وكذلك روی [ بشیر ] ٩‏ بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة Os‏ 
گرو ق 

۲ - وذكر أبو الحسن عن الحسن أنه قال : ياس قول أبر حبفة أن إذا خر 
ا د و ) ۱ 


)١(‏ انظر الهداية ( ۲۸/٤‏ ) والبناية في شرح الهداية ( ٤۹٥/۸‏ ) وتتائج ج الأفكار ( a‏ الحقائی 
و وک الي ویر و ا رن ای و٠‏ رجن ابر کے 
ملققى الأبحر ( ٤۷١١/١‏ ) وفيه ولا تبطل الشفعة بتأخيره أي بتأخير طلب الأحذ مطلمًا بعد ما استقرت شفعته 
بالإشهاد عند الشيخرن في ظاهر المذهب » وعليه الفتوى ؛ لأن الحق قد ثبت بالطلب فلا يبطل بالتأخير كساثر 
الحقوق . ولو كان التأخير بعذر من مرض أو سفر أو حبس أو عدم قاض يري الشفعة با جوار في بلده لا يسقط 
بالإجماع » وإن طالت المدة . وعن أبي يوسف إن أخره إلى مجلس حكم بيبطل لت ركه عند إمكان الأحذ › 
وفي رواية إلى ثلاثة أيام » وقيل يفتي بقول محمد وزفر ورواية خرى عن أبي يوسف أن الشفيع إن أحر طلب _ 
الحصومة شهرًا بلا عذر بطلت الشفعة لتغيير أحوال الناس وحاجتهم إليه » وعليه المشاهير 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . وهو الفقيه القاضي بشير بن الوليد بن خالد الكندي نسبة إلى كندة 
بكسر الكاف قبيلة مشهورة باليمن » هو أحد أصحاب الإمام أي يوسف روى عنه كتبه وأماليه وسمع مالك بن 
أنس » ولي القضاء ببغداد في زمان المعتصم بالل وشهد محنة حلق القرآن وحبس من أجله » فهو كان يرى أن 
القرأن غير مخلوق . وتوفي سنة ۲۳۸ه . الفوائد البهية ص٤‏ ه٠‏ - ٠١‏ وال جواهر المضية ( ۳۰۲۳/۱ - ٠٠٤‏ ) 
والفهرست لابن الندم ص٦۲۸‏ - ۲۸۷ وشذرات الذهب ( ٠. ) ٠٤/۲‏ 

(۳) مختصر اختلاف العلماء ص١١٠‏ . وفيه : « وإذا أشهد الشفيع على شفعته » ثم تراخحي بعد ذلك عن 
طلبها » وقد أمكنه ذلك » فإن أبا حنيفة وأبا يوسف # قالا : هو على شفعته أَبدًا ما لم يسلمها » وبه 
نأحذ . وقال محمد : إن طلبها إلى شهر قضى له بها . وإن تركها حتى يمضي لها شهر لا يطالبها فيه لم نقض 
له بها . )٤(‏ في ( ن ) : [ الشفاء ] . ) 
() تة في شرح الهدابة ( ٤۹۵/۸‏ ) وټین اتات ( ۲٠٤/١‏ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
( ۷/۲ ( . > 


۴ - وقال الشافعى : إذا قال الشفيع للمشتري : قد أخذتها بالثمن والثمن ‏ 
معلوم ملكها بغير اختيار 7 المشتري  ]‏ » وكذلك إن قال الحاكم قد أخذتها . 

4 س- قالوا : فإن لم يدفع الثمن بعد الملك حتى مضت ثلائة أيام أبطل الحاكم 
أحذه ‏ . ) 

6 - لنا : أن حقه قد استقر بالطلب » والحقوق المستقرة لا تسقط بالتأخير 
کالدیون : وهذا الوصف غير مسلم ۽ لأن عندهم إدا صحت امطالبة مَلْك ( واللْكَ 
يقتضي استقرار الحق » ولانه إذا ملك عندهم بقوله : أاحذت » لم يفسخ البيغ الملك 
شفعته . أصله : إذا أحر بعذر . 


*% * * 


. ) ع ) › ( م ) » ( ن ) والصواب ما أثبتناه كما في ( ن‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
٠ قال القفال الشاشى : فإن أراد الأحذ بالشفعة فإنه‎ . ) ۲١٠/۷ ( والحاوي الكبير‎ ) ٠٠٠/١ ( حلية العلماء‎ )۲( 
يلك الأأحذ من غير حكم حاكم » وإذا اختار تملكه ملكه ثم يدفع الثمن . وللمشتري أن ينع تسليمه حتى يأحذ‎ 
. الشمن » فإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال قال ابن سريج : أجلته ثلاثّا فإن أدي وإلا فسخ الاخذ‎ 


سے ن موسوعة 


سوه 
ا ر ا 
م ڪڪ 2 


الشاب 
® 4 

9 
ا 


المضاربة بالدراهم المخشوشة س ۰۳/۷ ۳o‏ 


TTT 
oH ES an NN 
الضاربة بالدراهم المخشوشة‎ 
o © » س- قال أصحابنا : « الدراهم التي فيها غش‎ ٩١ 


)١(‏ تعريف المضاربة : في اللغة . ضارب فلان لفلان في ماله إذا اتجر فيه . . . وكأنه مأخحوذ من الضرب في 
الأرض لطلب الرزق . قال تعالى : فو اعروق يربو فی أَلارّضِ بتو ون صل أو » 1 ٠١‏ : المزمل ] . وعلى 
قياس هذا المعنى يقال للعامل ضاربٌ ؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض . وجائز أن یکون کل واحد من رب 
الال ومن العامل يسمى مضاربا ؛ لأن كل واحد منهما يضارب صاحبه » راجع لسان العرب لابن منظور 
۲١٠۹ - ) ۲١٦٦/٤(‏ ط دار المعارف . ويسميها البعض قراصًا أو مقارضة وهو إطلاق أهل المدينة . 
أما في الاصطلاح : فهي عند الأحناف : عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر . اللباب 
في شرح الكتاب للميداني ٠۳١/۲١(‏ ) ط . محمد على صبيح . وعرفها الزيلعى بقوله : « المضاربة هي شركة 
يمال من جانب » وعمل من جانب » والمراد الشركة في الربح « . تبيين الحقائق للزيلعى ( ٥۲/١‏ ) . ط دار 
المعرفة - بيروت - لبنان . ومن تعريف الأحناف للمضاربة تبين لنا أن المضاربة لو اختل فيها شرط كون الربح 
بين العامل ورب الال لا تكون مضاربة . 

والمضاربة : عند المالكية » أو القراض ت وكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما . 
مواهب ال جلیل شرح مختصر خليل للحطاب ( ٠١١ > ٠٠١/١‏ ) ط النجاح بليبيا» وعرفها الدردير بقوله : 
القراض دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلم معلوم لن يثمر به من ربحه . راجع حاشية الدسوقي علي 
الشرح الكبير ( ٠١١/٣۳‏ ) ط دار أحياء الكتب العربية . 

أما عند الشافعية : فعرفها الرملي بقوله : « العقد المشتمل على توكيل الالك لآحر » وعلى أن يدفع إليه مالا 
ليتجر فيه والربح مشترك بينهما « نهاية الحتاج لشرح المنهاج ( ٠٦١/٤‏ ) ط دار الفكر » وعرفها الخطيب 
بقوله : « هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه » والربح مشترك بينهما » الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 1 ٠١١/۲‏ ] ط الهيئة العامة لشقون المطابع الأميرية . 

وقد عرفها ابن قدامة بقوله من الحنابلة بأنها هي أن يشترك بدن ومال . ومعناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر 
له فيه » وأن ما حصل من الربح بينهما » حسب ما يشترطانه . ( المغني لابن قدامة ( ۲٠/١‏ ) ط دار الحديث ) . 
(۲) الدرهم اسم للمضروب من الفصّة وهو معرب » وزنه فعلل بكسر الفاء وفتح اللام في اللغة المشهورة وقد تكسر 
هاؤه فيقال درهم حملا على الأوزان الغالبة » والجمع دراهم » وجمع التکسير دراهيم . اللسان ( ۱۳۷١/۲‏ )» 
الملصباح ۱۹۳ « دره » » والدراهم أنواع أربعة - جياد » نبهرجه - النبهرج كاليهرج » والدراهم البهرج : الذي فضته 
رديعة . اللسان بهرج ( ۳۷۲/۱ ) › نبهرج ٤۳۳۲/۱(‏ ) . وزيوف e‏ 
فيها . لسان العرب » مادة « زيف « ٠ . / ٣‏ )۲ . وستوقة > درهم - . 

واختلفوا في تفسير النبهرجة : قيل : هي التي تضرب في غير دار السلطان » والزيوف هي الغشوشة » والسنوقة 
صفر نموه بالفضة » وقال عامة المشايخ : الجياد فضة تروج في التجارات » وتوضع في بيت الال » والزيوف ما = 


n ۷‏ کكتاب المضاربة 


تجوز المضاربة بها © . 
¥ - وقال الشافعي ل يجور 9 


زيفه بيت الال « آي رده » ولكن تأخذه التجار في التجارات . ولا باس بالشراء بها » ولكن يبن البائع نها 
زيوف » والنبهرجة ما يرده التجار » والستوقة أن يكون الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك ويينهما صفر › 
وليس لها حكم الدراهم » . ( حاشية ابن عابدين ( ۲٠٠/١‏ ) ط مصطفي البابي الحلبي ) . ونستطيع أن 
نستخلص من نص ابن عابدين السابق أن الدراهم أربعة أنواع : نوع لا حلاف على المضاربة به بين الفقهاء › 
وهو الجياد » وثلاثة دخلها غش على اختلاف درجته حسب الترتيب السابق » ونص الإمام القدورى هنا يشعر 
بأن الدراهم المغشوشة تجوز المضاربة بها جمعيا قولا واحدًا وليس كذلك ؛ ففي البدائع : « وأما الزيوف 


والنبهرجة : فتجوز المضاربة بها » ذكره محمد ينفو ؛ لأنها تتعين بالعقد كال جياد » وأما الستوقة وهي أكثر ‏ 


أنواع الدراهم غشًا كما سبق » إن كانت لا تروج ؛ فهي كالعروض » أي لا تجوز المضاربة بها » وإن كانت 
تروج فهي كالفلوس » وذكر ابن سماعة عن أي يوسف في الدراهم التجارية أنها لا تجوز المضاربة بها ؛ لأنها 
كسدت عندهم وصارت سلعة » قال : ولو أجزت المضاربة بها أجزتها بمكة بالطعام ؛ لأنهم يتبايعون بالحنطة 
كما يتبايع غيرهم بالفلوس . بدائع الصنائع للكاسانى ( ۸۲/١‏ ) › ط دار الكتب العلمية » بيروت . ومن 
خلال ما سبق يتبين لنا أن القول في المضاربة بالدراهم المغشوشة جائز عند محمد في نوعين هما الأقل غسًا : 
الزيوف والنهرجة » أما الستوقة : فأمرها معلق على رواجها » فإن وجد الرواج جاز » وإن كسدت امتنع 
كالفلوس . هذا عند محمد .. أما أبو يوسف فلا يرى جواز المضاربة بها »> من غير نظر إلى الرواج أو عدمه . 
وريا أرجع جواز المضاربة بالدراهم المغشوشة عند الأحناف إلى تعلق الزكاة بها ؛ فإن الأحناف لا ينظرون إلى 
الغش الواقع في الدراهم إذا بلغت نصابًا ما لم يكن الغش أكثر من الفضة › في البدائع روي الحسن عن أبي 
حنيفة : أن الزكاة تحب في الدراهم الجياد » والزيوف » والنبهرجة » والمكحلة » والمزيفة » قال : لأن الغالب 
فيها كلها الفضة » وما تغلب فضته على غشه يتناوله اسم الدرهم مطلقا . والشرع أوجب « أي الزكاة » باسم 
الدراهم » وإن يسكها للتجارة يعتبر قيمتها » فإن بلغت قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي تحب فيها 
الزكاة وهي التي الغالب عليها الفضة تحب فيها الزكاة وإلا فلا « . ( البدائم ١۷/١‏ ) . 

)١(‏ راجع المسألة في البدائم ( ۸۲/١‏ ) » المبسوط ( ۲۱/۲۲ › ۲۲ ) » وللمالكية فيها قولان أصحهما يوافق 
رأي الأحناف في الجواز » راجع مواهب ال جليل لشرح مختصر خليل للحطاب ( ٠١۸/١‏ ) » الدسوقي على 
الشرح الکبیر ( ٠١۸/۳‏ ) . ٍ 
(۲) الشافعية يقولون بنع المضاربة بالدراهم المغشوشة » إلا أنه يجب تقييد ذلك بألا يكون الغش مستهلكا › 
كيسير المعدن الذي يضاف إلى الفضة لمصلحة الصك ونحوه ؛ فإنه لا يؤثر في جواز التعامل بالدراهم 
عندهم . جاء في نهاية الحتاج بعد أن ذكر منع المضاربة با لمغشوش : « نعم إن استهك غشه جاز العقد عليه 
كما جزم به الجرجانى » . - وقد نقل صاحب نهاية الحتاج ومغني الحتاج وغيرهما أن الإمام السبكي من 
الشافعية قد خالف المذهب » واختار ال جواز إن كان يروج رواج غير المغشوش كالأحناف » راجع نهاية المحتاج 
۲۲٠/١ (‏ ) » مغني الحعاج لأيي زكريا النووي ( ۳٠١/۲‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي » المهذب ( ٠٠١/١‏ )» 
حاشية البجرمي على الخطيب ( ٠١۹/۳‏ ) ط مصطفى الحلبي » فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ( ۲/٠۲‏ ) ط 


المضاربة الدراهم الد ۷ Fo:‏ 


۸ ¬»س- لنا : أنه يجوز التجوز بها ف من الصرف کالسود ص والنوع 
الرديء › iY,‏ أثمان في المعاملات كاجياد ”" 

4 = ولأن الفضة لا تتطيع إلا بغش يسير » ولا يفير ذلك حكمها لأن الغالب 
في الفضة كذلك في مسألتنا » ولأنه لا يجوز بيعها بالجياد “ متفاضلا » فجاز المضاربة 
بها کالسود . 

۰ - احتجوا : بأنھا دراهم ا ا ا 

۹ - قالنا : إذا كان الغالب فلا يخلو أن تكون نافقة ”° أو 
كاسدة ٩‏ . فان کانت نافقة فهي كالفلوس ^ 


V1‏ > وقد د الحسن )( عن أبي حنيقة و محمد [ 9 جواز 


مع امجموع للنووي دار الفكر » حاشية الشرقاوي على التحرير ( ٠١/۲‏ ) » إعانة الطالبين للسيد البكري 
٠٠٠/۳(‏ ) ط مصطفى الحلبي . ويقول الشافعي قال المالكية في القول المرجوح والحنابلة ولهم وجه يوافق 
الأحناف » ولكن المذهب الأول . راجع مواهب الجليل ( ٠٠۸/١‏ ) ط . الدسوقى على الشرح الكبير 
۳١۸/۳(‏ ) » والإنصاف للمردى ( ٤۷١/١‏ ) ط السنة الحمدية سنة ( ۱۳۷١‏ ) ه . 

) ۲۲۳٣/۳ ( الصرف بيع الذهب بالفضة وهو من ذلك ؛ لأنه ینصرف به من جوهر إلى جوهر » اللسان‎ )١( 
. » صرف » والمصباح ( ۳۳۸ ) ( صرف‎ « 

(۲) نوع من الدراهم . 

(۳) الجيد نقيض الردئ والجمع جياد وجيادات جمع الجمع › > والجياد أحد أنواع الدراهم الأربعة . راجع : 
القاموس الحيط باب الدال فصل اليم ر ۲۹٥/۱‏ ) » والمصباح ( ١١٤١‏ ) ( جود : 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بالخيار وهو تصحيف‎ )٤( 

. ٠٠١ راجع الجاوي ص‎ )٥( 

. ) ٠٠١۷/٦ ( ) نفق البيع نفاقًا : راج » ونفقت السلعة تنفق نفاقًا بالفتح : غلت ورغب فيها . اللسان ( نفق‎ )٩( 
. الكساد : حلاف النفاق ونقيضه » والفعل يكسد » وسوق كاسدة : بائرة . لسان العرب مادة ( كسد)‎ )۷( 
والمراد بالفلوس : ما‎ > ) ۳٤٠٠/٤ ( واللسان‎ » ) ۲٤٦/۲ ( القاموس الحيط باب السين فصل الفاء‎ )۸( 
. يتعامل به الناس من المال من العملة الملصكوكة من غير الذهب ءوالفضة » كالنحاس والبرونز وغيرها‎ 
وهو‎ › ) ۲٠/۲۲ ( والمبسوط‎ › ) ۸۲/٦ ( بجمع النسخ أبو الحسن وهو خحطاً ما أثبتناه من بدائع الصنائع‎ )۹( 
ه ثم استعفى » أخذ عن محمد‎ ۱۹٤ ا لحسن بن زياد اللؤلئ »كك صاحب أبي حنيفة ولى قضاء الكوفة سنة‎ 
ه الفوائد البهية في تراجم‎ ۲١ ٤ بن سماعة » وله كتاب الجرد والأمالى وهو ينسب إلى بيع اللؤلؤ » توفي سنة‎ 
ط دار المعرفة بيروت . أما أبو الحسن المذ كور . فالمراد به‎ ٠٠ الحنفية للعلامة أبي الحسنات اللكنوي ص‎ 
. أبو الحسن الكرحي وتأتي ترجمته‎ 

. ) ساقطة من ( ع‎ - )٠٠( 


۳0۰/۷ کتاب المضاربة 


المضاربة ٠‏ بالفلوس : وإن کانت کاسدۃ فا معني فيها انها ل بٿمن › وهذا 
معنى ينع المضاربة من غير وجود العين » كالنقرة ”) . 


X*# * * 


)١(‏ المضاربة بالفلوس عن محمد في جوازها روايتان : إحداهما : ما ذ كره المصنف » وهي رواية الحسن » وبها قال 
محمد ين الحسن أيصًا » وهناك رواية أحری عن محمد بعدم ا جواز » وهو رای زفر أيصًا » راجع البدائع )۸۲/٦(‏ . 
(۲) النقرة من الذهب والفضة : القطعة المذابة » وقيل : هو ما سبك مجتمعًا منهما » والنقرة السبيكة › 
والجمع نقار . راجع اللسان ( نقر ) ( ٠١۱۹/١‏ ) » والمصباح ( 1۲١‏ ) ( نقر) . 


الفا ن الا 0۰۷/۷" 


9 E 


الضاربة بثمن السلعة 

۴ - قال أصحابنا : إذا دفع إليه ثوبًا “ وقال : بعه واعمل بثمنه مضاربة ؛ جاز . 

4 - وقال الشافعي ف : لا يجوز ° | 

٠‏ - لنا : نها استنابة في التصرف ؛ فجاز تعليقها بالشرط اق ا 

۲١‏ - ولأنه ١‏ جعل إليه (“ الشراء بشمن جعل إليه بيعه » كما لو قال : وكلتك 
ببيع هذا العبد بألف » وشراء هذا الثوب بثمنه . مبنية على جواز تعليق ال وكالة بالحظر ‏ . 

۷ - احتجوا : بأن المضاربة لا تنعقد على مال مجهول » فلا تتعلق بشرط 
کالبیع . 

۸ - قلنا : هذا الوصف ” غير مسلم ؛ لأنه لو دفع إليه دراهم لا يعلم 


)١(‏ ذكر الثوب هنا على سبيل المغال » وكل عرض يكن بيعه يقوم مقامه . قال في المبسوط : « ولو قال بع 
عبدي هذا واقبض ثمنه واعمل فيه مضاربة على ان ما رزق الله تعالى في ثمنه من شيءِ فهو بيننا نصفان فهو 
ئز » » وفي البدائع : « وقد قالوا إنه لو دفع إليه عروصًا » فقال له : بعها واعمل بشمنها مضاربة » فباعها بدراهم 
oT‏ . راجع المبسوط ( ۳۹/۲۲ ) » البدائع ( ۸۲/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 1٤۸/١‏ ) › 
اللباب ( ۱١١/۲‏ ) » وبه قال الحنابلة »> راجع شرح منتهى الإرادات للبهوتي . ( ۳۰/۲ ) ط دار الفكر . 
(۲) - راجع اللهذب ( ٠٠٠/١‏ ) » والحاوي ( ٠٠١‏ ) وهو مذهب مالك . بداية امجتهد ( ۱۷۸/۲ ) . 
(۳) قال في البدائع : ولو قال : إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف » وإن كان في بطنها غلام 
فله ألفان فولدت جارية « لستة أشهر إلا يومًا » وولد غلام بعد ذلك بيومين » فلهما جميع الوصية « البدائع 

( ۳۳۹/۷ ) » ويفهم من النص السابق جواز تعليق الوصية على الشرط . 

ایال (ه) أي إلى المضارب . 

)٦(‏ تعليق الوكالة جائز عند الأحناف » أما عند الشافعية : فليس على إطلاقه » لأن المذهب عندهم عدم 
جوازه . وجوزه بعض الأصحاب منهم » وإنما الجائز على إطلاقه عندهم أن ينجز الوكالة » ثم يعلق التصرف 
عل فرط مس E O e E‏ 
الوكالة على شرط » وإنما علق التصرف . راجع البدائع ( ۲١/١‏ ) والمهذب ( .)١١١ › ٥٦٠/١‏ 
MS IGS‏ 
في امال مجهول كالبيع » وهو ما يترتب على تعليق أي منهما على شرط يؤثر في الال كمسألتنا باللسبة 
للمضاربة . 


o0 ۰۸/V‏ كتاب المضاربة 


وزنها» > لم يعرف مقدارها » فالمضاربة أولى ٩(‏ . 

- ۷۲۹ - ولان المقصود SS Ay.‏ > فلم يقف 
العقد على شرط » والمقصود بالمضاربة الربح » وذلك موقوف على الشرط ” ؛ فجاز أن 
يقف العقد. على الشرط . 


*# X* ¥ 


(۱) معنی هذا : أنه لو دفع ثمتًا في البيع صرة من المال » لا يعلم قيمتها وزتا » جاز بها البيع مع كون مقدار 
الك ول > كمن قال بع لي هذا الكتاب بهذه الصرة من الال . وعلى ذلك فكان ينغي أن يجوز في 
المضاربة . والحق أن ال جهالة ينبغي أن تنتفي عن المضاربة أكثر من البيع ؛ لأن الجهالة مغتفرة في البيح مع الرضى 
بها » LEN‏ 
ذلك » وقد رضى به » أما في المضاربة : فإن الجهالة يترتب عليها نزاع عند المقاسمة وفصل رأس الال عن 
الربح . 

(۲) من المعلوم أن العامل في المضاربة يستحق الربح بالشرط › ولذا فمقدار المشروط « يكون له حتى ولو قال 
رب امال ضاربني على الثلث أو الربع » يفهم منه : أن المشروط للعامل وليس لرب الال ؛ لأن رب الال 
یستحق براس ماله . 


ا ا N‏ 


0 
OK E “N a اام‎ 


تأاقت ا نه 


٠۰‏ - قال أصحابنا : إذا وَقَتَ المضارية ا 

1 - وقال الشافعي : لا يجوز أن يقارض إلى مدة © . 

۲ -- قال أصحابه ”“ : قال : قارضتك سنة » فإذا مضت فلا تبع ° ولا 

تشتر » أو تشتري ولا تبيع » فالقراض باطل » وان قال : على أنك بعد السنة لا تشتري 
ولك آن تبيع ؛ فهو جائز 

۴۳ »- لنا : حديث عائشة ربا أن النبي ا قال ‹ المسلِمُونَ عند 


م ٦‏ 
شروطهم » () . 


)١(‏ وهو قول الحنابلة في إحدى الروايتين . راجع البدائع ( ۹۹/٦‏ ) » الهداية للمرغینانی ( ۲٠٠/۳‏ ) » طبع مع تكملة 
فتح القدير بدار إحياء التراث العريي تكملة فتح القدير لابن الكمال ( ٤٥۷/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( 1۸/١‏ ) . 
O N‏ . را جع الام ( ۲٠٠/۳‏ ) للشافعي ط الشعب › 
مختصر المزني بهامش الم ( ٦١/۳‏ ) » البجرمي على الخطيب ( ۱۹۱/۳ » ۱١۲‏ ) » الجمل على شرح 
e yT‏ ييروت - لبنان » الجاوي ( ۱۲١‏ ) › بداية 
الجتهد ( ۱۸١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( 1۸/١‏ ) . 
(۳) الصواب : « بعض أصحابه » راجع اللهذب ( ٥۰٦/١‏ ) › فتح العزیز ( ۱۸/۱٤‏ ۰ ۱۹ ) . 
() في ( م ) +“( ع ) :1[ يع ]. 
)١(‏ الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق بن عشمان » أفقه نساء ا مؤمنين وأعلمهن بالدين 
والأدب تكنى بأم عبد الله » تروجها النبي مو في السنة الثانية بعد الهجرة فكانت أحب نسائه إليه » توفيت بالمدينة 
المنورة سنة ٥۷‏ ه ولها ٠‏ حديث . راجع : الأعلام للز ركلي ر( ٠ | ٣‏ ) ط دار العلم للملايین - بيروت › 
والإصابة في تمييز الصحابة ( ٠١۹/٤‏ ) » ط دار النهضة / ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ٠٦/۳‏ ) وغيرها . 
() الحديث أخحرجه البخاري معلقًا وأغلب أحاديث البخارى العلقة وصلها ابن حجر في شرحه » فهي 
صحيحة ويحتج بها . صحيح البخاري باب أجر السمسرة ( ٠۲١/۳‏ ) » ط الشعب » ومن حديث عائشة 
خر جه الدارقطني وفيه زيادة « ما وافق الحق » سنن الدارقطني ( ۲۷/۳ ) رقم ۹۸ والحاكم في المستدرك 
باللفظ السابق ( ٤۹/۲‏ ) . راجع : السنن له ( ۲١/٤‏ ) » رقم ( ٠٠۹ ٤‏ ) وكذا الطبراني في المعجم الكبير 
(۱۲/۷ ) رقم ۳۰ وانظر مصنف ابن أي شیبه فقد ذکره من حديث « عمر وشريح » في كتاب البيوع 
والأقضية المصنف ( ٥1۸/٦‏ ) ط الرشيد بالمدينة امنورة » ومن المعلوم أن كثرة الطرق يقوي بعضها بعصا › 
لاسيما وقد ذكره البخاري » وهو من أصح الكتب بعد كتاب الله ك . ) 


01/۷" كتاب المضاربة 


4 - ولأنه أذن فى التصرف ؛ فلا يبطله التوقيت كالوكالة (> . 

- ولان البيع عقد تتضمنه المضاربة »> فإذا شرط توقيته فيها لم يبطل 
کالشراء ۳ 

ولان اشد شطري عمد البيع 2 فإذا وقته ي المضاربة ل يیطل کالشر اء 0 

0 _- احتجوا بان شرط ليس من مصلحة العقد ينافى مقتضاه » فأشبه إذا 
شرط في البيع أنه لا يقبض البيع ° . 

۷ - قلنا : ييطل إذا قال على أن لا تشتري بعد المدة » ولأن القبض في المبيع 
موجب البيع » فصار في مسألتنا كما لو قال : علي أن لا أسلم إليك الال . وأما عموم 
التصرف : فليس من موجب )°( العقد » وإغا هو مقتضاه ( . ومقتضى المضاربة إذا 
او وھ کیا لر ن نفى الشراء . ) 

3/1۸ - قالوا : عقد غير مؤقت ؛ فإذا شرط فيه التوقيت بطل كالنكاح ° 

4۹ - قلنا : ييطل بال وكالة » ويبطل بتوقيت الشراء » والمعنى في النكاح : أن 
التوقيت إذا دحل في بعض مقتضاه ؛ لم يصح كذلك فى مقتضاه › ولا کان دخول 
التوقيت في بعض مقتضى المضاربة يصح كذلك فصح في باقيها . 

٠‏ س- قالوا : المقصود بالعقد : تحصيل الربح عند المقاسمة ” فإذا شرط أن لا 
ms EG E‏ بجواز تأقيت الشراء » وقد 
استدلوا به في تعلیلهم -جواز ‏ نعليق الوكالة على شرط مستقبل » وإن كان المذهب على خلافه » حيث قالوا : 
ولأنه أذن في التصرف » فلا يبطله التأقيت كالوصية ة . ومن المعلوم أن كلا من الوصية والوكالة يقبلان التأقيت ؛ 
لأن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد اموت فهي مؤقنة أصمأد . والوكالة استتاء من أصل وهو تصرف الإنسان 
لنفسه › فاذا وکل غيره لیتصرف له SS‏ 
والمذهبان متفقان على هذا . راجع البدائع ( ۲١/۹٦١‏ ) » المهذب ( ٤1۲/١‏ ) › فتح العزیز ( ۱۹/۱۲ ) . 
CELT ay‏ 
ومنعوه في البيع . 

(۳) الحق أن هذا قياس مع الفارق » لأن تأقيت الشراء لا يترتب عليه ضرر » بخلاف تأقيت البيع فقد يترتب عليه 
ضرر يعود على المضارب ؛ إذ إن حقه يتعلق بظهور الربح » وهذا لا يتم إلا بالبيع » ففارق البيع الشراء من هذا الوجه . 
)٤(‏ راجع المهذب ( )٥( .٦/١‏ أي سبب إنشائه . 

)٦(‏ ما يترتب على العقد من (۷) ساقطة من ( ۵ ) » ( م ) » (ع). 
(۸) راجع (٠ ls‏ . 

. ) ۱۲۷ ( راجح المهذب المرجع السابق والحاوي‎ )٩( 


تأقيت المضاربة ۳0۱1/۷ 


يبيع بعد السنة فر ما انقضت وعنده عروض لا يتمكن من بيعها › فلا تظهر الفائدة › 
فيبطل مقصودة بعقد <° ) 

۷١‏ - قلا : عندنا لا يبطل العقد » ولا يثبت هذا القول › ثم هذا لا يبطل 
مقصود العقد لأنه يجوز أن يلزم ٠”‏ رب الال المضاربٌ العروض » ويدفع ”“ نصيب 
اللضارب ‏ » فيحصل له مقصوده من العقد مع وجود الشرط . 


*# #*# * 


(۱) راجع فتح القدیر ( ۱۹/۱۲ ) . (۲) أي لزم المضارب رب لال العروض . 
(۳) أي رب الال للمضارب . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ المضاربة ] . 


"o0۱ /۷ 


FY ° مسالة‎ 1 


لالا ت فف اة 


كتاب المضاربة 


تقيد رب المال للعامل ف التصرف 


۲ - قال اصحابنا ' : إذا دفع إليه مضاربة على أن لا يشتر ا و 
او ل یری لا یلان > جا 

۴۳ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يخص الشراء من واحد » أو يخص ” سلعة 
بعينها ° . 

E N LE 
وإن عين ما يجوز أن وا‎ . SS ›  صيصختلا‎ 
كلحم الصيد ببغداد »› وما يوجد في ب بعض الزمان کالرطب والعنب لم يجز‎ 

aT SS لا‎ - ٥ 
0 الأعيان ¢ کالو کالة‎ 


. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 
. ) 1۹ » 1۸/١ ( والمغني‎ ) ٠٠١/٠ ( البدائع‎ » ) ٤۲/۲١۲ ( وهو مذهب الحتابلة أيضًا راجع . المبسوط‎ )۲( 
. معطوف على النفي السابق‎ )۲( 
البجرمي على‎ » ) ٠١١ ( الحاوي‎ » ) ٠١٦/١ ( المهذب‎ » ) 11/١ ( وهو مذهب مالك راجع : مختصر المزني‎ )٤( 
٠ . ط دار صادر يروت‎ ) ۱۱۹/١ ( المدونة الكبرى للإمام مالك بن انس‎ ) ۱۸١/۲ ( بداية امجتهد‎ » ) ١۹۰/۳ ( ا خطيب‎ 
ط دار‎ » ) ۳۹٦/۱ ( التتخصيص هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب منه . راجع : المحصول للاإمام الرازي‎ )١( 
. الكتب العلمية بيروت . (1) راجع المراجع السابقة للشافعية‎ 
: الوكالة بكسر الواو وفتحها : التفويض والتسليم » من وكلت الأمر إليه أي فوضته إليه واكتفيت به » والت وكيل‎ )۷( 
» إظهار العجز والاعتماد على الغير » والوكيل القائم بما فوض إليه والجمع وكلاء » راجع المصباح مادة « وكل‎ 
والتعريفات للجرجاني ( ۲۲۷ ) ط مصطفي الحلبي . واصطلاعا‎ ) 1۷/٤ ( والقاموس اححيط باب اللام فصل الواو‎ 
وعرفها الشريينى : « بانها تفويض شخص‎ » ٠ عرفها العيني : « بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم‎ 
والأصل في الوكالة أن تكون‎ ) ۱۹/١ ( ماله وفعله نما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته . بدائع الصنائعم‎ 
مخصصة » لأن الوكيل يلك التصرف بالإذن » فلزم أن يكون الأذون فيه معلوما ء ولذا فإن الإمام الشافمي لم يجزها‎ 
إلا في تصرف معلوم أي حاص » ومنع عمومها ما فيه من غرر . وقسمها باقي الفقهاء إلى عامة وخاصة › وفهم الراد‎ - 
٠“ ) ۲۹/1 ( قد يكون باللفظ » وقد يكون بالعرف وبال جملة » فإنهم مجمعون على جواز تخصيصها . راجع : البدائع‎ 
. ١۳١ » ٠۳١/١ ( ط دار الفكر » المغني‎ ) ٠١١/٠١ ( بداية امجتهد ( ۲۲۹/۲ » ۲۷۷ ) تكملة الجموع‎ 


تقيد رب الال للعامل في التق mm‏ ۵۱۱۳/۷" 


VIN‏ ~ ولا يازم الوصية 7 لأنها تصرف بعد الوت ( ولأن التخصيص لا 
يرطلها ‏ . ) 

۷ - ولا يلزم الإذن فى التجارة » لأن تخصیصه لا يبطله ”“ . ولأن ما جاز 
شراؤه من المضاربة جاز تخصيص المضاربة فيه »› إذا صح شراؤه وبيعه کالیر . 

۸ س- ولان لرب الال غرصًا صحیځا فی تخصیص رجل بعینه لأمانته وثقته › 

4 - احتجوا ٩‏ : بأن المقصود بهذا العقد تحصيل الربح » فإذا حص رجلا 
بعينه » جاز أن لا يبيعها مالكها » وإذا حص ما لا يوجد في عموم الأوقات لم يقدر عليه 
المضارب » فلم يوجد مقصود العقد . 

٠‏ - قلنا : العقد قد أوجب له الربح فيما ” يبتاعه . فإذا كان يجوز أن 
يكون » ويجوز أن لا يكون لم يمنع صحة العقد » كما لو سمى نوعًا جاز العقد وإن جاز 
أن يحصل فيه الربح وجاز أن لا يحصل . فإن قيل تخصيص النوع مناف ” لتخصيص 
العين . ألا ترى أن في السلم “ لو حص نوعا جاز » ولو حص متاع ” فلان [ لم 
يجز ؟ . 

› س- قلنا : لا نسلم » وأنه لا يجوز أن تنعقد » ولا يحصل الملك والتسليم‎ ١ 
فإذا سمى متاع ] ' فلان جاز أن يحصل [ وجاز آلا يحصل "' ] › فلم يصح‎ 
. أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه » والوصية ما أوصيت به » والوصي الذي يوصى والذي يوصى له‎ )١( - 
. ) ٤٠١۳/٤ ( القاموس الحيط باب الياء فصل الواو‎ » ) 4۸٥٤ » ٤۸٥۳/١ ( ) اللسان ( وصى‎ 

(۲) لان الوصية تبرع محض . 

(۳) تأي المسألة فيما بعد » وانظرها في البدائع ( ۱۹۲/۷ ) » المبسوط ( ٥/۲١‏ ) تبيين الحقائق ( ٠٠٠٤/١‏ ) . 
)٤(‏ راجع المهذب ( ٠0٦/١‏ ) » تكملة امجموع ( ۳۹۹/١٤١‏ ) » البجرمي ( ٠٠١/۳‏ ) والحاوي ( ٠١١‏ ) . 
)١(‏ في ( ن ) : [ المضاربة وهو خطاً ] . (1) في ( ن ) :1 فلم ] وهو خطاً . 

(۷) في ( ت ) : [ مفارق ] . ) 

(۸) السلم : لغة السلف والتقديم والتسليم ».والسلم الاسم : من أسلمت وهو تسليم رأس الال . وشرعًا : اسم 
لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا » وفي المشمن آجلا » والمبيع مسلمًا فيه » والشمن رأس الال » والبائم مسلمًا 
إليه والمشتري رب السلم . راجع : القاموس الحيط باب الميم فصل السين ( ۱۳١١/٤‏ ) » التعريفات ( ٠١١‏ ) › 
البدائح ( ۲۰٠۱/۰‏ ) » وحاشية ابن عابدین ( ۲٠۹/۰‏ ) . 

. ) في ( م ) › ( ع ) :[ ماعا ] . (۱۰) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٩( 
) . زيد ما بين المعكوفتين » حتى يستقيم المعنى‎ )١١( 


۳٥۱ 4/N‏ = کتاب المضاربة 


العقد» لأن المضارية يجوز أن توجد صحيحة ولا يستحق المضارب فيها “ ربخا » فإذا 
وقعت على وجه يجوز أن يحصل ویجوز أن لا يحصل لم تبطل . ) 

۲ - فإن قيل : الوكالة يجوز أن تقع بالشراء دون البيع ”“ وبالبيع دون 
الشراء » فكذلك يجوز أن تختص . والمضاربة لا يجوز أن تقع علي الشراء دون البيع › 
فلم يجز آن تختص . 

۴ - قلنا : إذا شرط الشراء دون البيع لم يجز أن يحصل الربح فلم يصح 
الشرط » ومتى شرط الشراء من فلان فيجوز أن يحصل » ويجوز أن لا يحصل › [ فهو 
كالشراء المطلق الذي يجوز ن يحصل فيه الربح ویجوز أن لا يحصل ] ” . 


#%# ¥* #* 


(۲) لان موجب المضاربة هو الربح ولا يحصل بالشراء دون البيع  .‏ 
ر ان العو با ن 07 07 


نفقة المضارب في السفر "o10/۷‏ 
امات سو “ 
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نفقة المضارب فق السفر (© 


4 - قال أصحابنا : إذا سافر المضارب فنفقته ”“ في مال المضاربة . 
- وقال الشافعي في البويطي ‏ : نفقته فى طعامه وكسوته على نفسه ° . 


)١(‏ ينبي التفريق بين السفر المباح والممنوع ؛ لأن محل التزاع في المسألة يتعلق بالسفر المباح فقط ا اة 
ا یخلو إہا أن یکون نص فیه علی الإذن بالسفرء أو النع مت ء وا آن یکون مطلنا لم نص فيه على واحد من 
الأمرين . فإن كان مطلقًا فيرى الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية جواز السفر للمضارب بال المضاربة » لأن 
السفر من عادة التجار » فيستفاد من إطلاق عقد المضاربة › بينما منعه الشافعی والحتابلة في الرواية الثانية ؛ لان فيه 
تغريرا ومخاطرة بامال . وأما إن نص في العقد على واحد من الأمرين المنع أو الجواز فيجب الالتزام ا نص عليه »> 
SS E E‏ . ومن خلال ما سبق نرى أن السفر المباح للمضارب يأتي من جهتين : الإطلاق 
على رأى الجمهور » أو الإذن بالإجماع . فإذا كان السفر جاثرًا للمضارب » فهل له أن ينفق من مال المضاربة أو 
لا ؟ هذا هو محل الخلاف » فبا جواز قال الأحناف والمالكية والحتابلة » إلا أن الحنابلة يقولون : إذا اشترط النفقة 
لنفسه » وبه قال إسحاق وأبو ثور أيصًا . راجع فيما سبق المبسوط ( 1۱/۲١‏ ) » الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » والبناية 
۷۱١/۷‏ ) » مختصر الطحاوي ص ( ٠٠١‏ ) » ط دار الكتاب العربي بالقاهرة البدا ئح ( ۸۸/٦‏ ) » وحاشية ابن 
عابدین ( ٦٥۷/١‏ ) » > مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر لدامادا آفندی ر ۲ ) ط » إحياء التراث العربي 
بيروت » لبنان » بداية اجتهد ( ۲ ۱۸١/‏ ) » المدونة ( ۹٠/١‏ ) الغني ( ٠٠/١‏ ) وتأتي مراجع الشافعية . 
(۲) النفقة التي للمضارب في حال المضاربة عند الأحناف هي طعامه وكسوته ودهنه وغسل ثيابه » و ركوبه في 
سفره إلى المصر الذي أتاه با لعروف » وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن دة لن شن مال الضاربةء لان جد 
الحاجة إليه ء ما أجر الطبيب ومن الدواء وغير ذلك : فقد روى الحسن عن أبي حنيفة : أن ذلك في مال المضاربة . 

وتعقبه السرخحسي قائلا : إن المضارب يستوجب النفقة ( أي كنفقة الزوجة ) وثمن الدواء وأجر الطبيب والحجام وما 
N O‏ 

من استدلال . جع المبسوط ( 1۳/۲۲ ) » تحفة الفقهاء للسمرقندى ( ۲۹/۳ ) » ط جامعة دمشق 

(۳) ابو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي الصري فقيه مناظر صحب الإمام الشافعي وقام مقامه في ارب 

والإفتاء بعد وفاته »> وحمل إلى بغداد أيام الوائق محمولا على بغل مقيدًا » وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق 
فامتنع » فسجن وتوفی في سجنه ببغداد سنة ۲۳۲۲ ه » من آثاره : الختصر الكبير والصغير وكلاهما في الفقه › 
والفرائض وغيرها . له ترجمة في طبقات الشافعية للأسنوي ( ٠/١‏ ۰ ) ط بغداد » طبقات السبكي ( ۲۷٠/۱‏ - 
۹ ) » الشیرازي ( ٩۹۸‏ ) » الأعلام ( ٩‏ / ۳۳۸ ) وغيرها . 

» جاء في مختصر البويطي « وليس له أن يأكل ويلبس من القراض في حضر ولا سفر إلا أن يأذن صاحبه‎ )٤( 
- ) ٠١۸/١ ( راجع مختصر البويطي » مخطوط بمكتبة أحمد الثالث بت ركيا برقم ۸ ورقة ۳۹ وراجع المهذب‎ 


٩‏ - وقال في المزني (“ : له أن ينفق با لمعروف ٩‏ » فمن أُصحابه ” من قال لا 
ينفق من المضاربة قولا واحد » ومنهم من قال على قولين » ومقدار ما ينفق على وجهين : 
أحدهما : جميع ما يكفيه » والآحر : ينفق من الال الزيادة نفقة الحضر © . 

۷ -س- لنا : أنها مؤنة تلزمه لسفر المضاربة » فوجب أن تكون منها . أصله 
حمل التاع » ولانه منفرد بالتجارة في ملك غيره يإذنه لنفعته من غير ضمان ؛ فجاز أن 
ينفق منه كالعبد المأذون . ولا يلزم الوصي “ . 

۸ -- ولأن ) 5 تصرفه من طرق الحکم لا بالإذن » [ ولأنه لا صرف ۲ © 
ادن الك و ترف له ت 

۰ - ولا یلزم الاجر انه سل مدل مرن :: 
٠‏ -- ولا يلزم المعصع “ وال وكيل ؛ لأن » كل واحد منهما لا “ يتصرف 


1 - احتجوا : بأنه رضي بنصيبه من الربح فلا يستحق الزيادة عليه من غير 
شرط ٩‏ . 
۲ س- قلنا : النفقة ليست مستحقة له » لكنها من مؤن المال » كأجر الأجراء للعمل 


وهو رأي الحنابلة أيصًا في حالة عدم اشتراطه النفقة . راجع المغني ( ٤١/١‏ ) . 

)١(‏ إسماعيل بن يحبى بن عمرو بن إسحاق أبو إسحاق أبو إبراهيم المزني » أحد أصحاب الإمام الشافعي 
المتقدمين الذين نقلوا عنه مذهبه الجديد » قال الشافعى عنه : لو ناظره الشيطان لغلبه . له تضانيف › منها : 
الختصر والترغيب في العلم » توفي سنة ۲۹٤‏ ه . طبقات الشیرازي ( ۲۹۹/۲ ) » الأعلام ( ۳۲۹/۱ ) » 
وغيرها . 

(۲) روى المزني في مختصره : أن له النفقة بالمعروف » وقال في جامعه الكبير : « والذي أحفظ له أنه لا يجوز 
الا لاغ فة ران ك تن واه كمه ول اف ا ر ا ما ات 
الزوجات » وجعلها في الختصر بالمعروف . راجع مختصر المزني ( ۳ / ٦۲‏ ) » ط الشعب والحاوي ( ٠٠١١‏ ) . 
(۳) في ن [ فمن أصحاينا ] وهو طا . 

ا ا ا یه ا و وا و ا ا 
() في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ الوطئ ] وهو خطأاً . (1) في ( م ) + (ع) :1 ولأنه ] . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . (۸) في ( ن ) › ( م) :1 والأجر ] . 

(۹) في ( م ) : [ البضع ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

)١١(‏ راجع شرح البهجة ( ۲۹٠/۳‏ ) » ط اليمنية بمصر › مغني الحتاج ( ۳٠۷/۳‏ ) › وهذا القول للحنابلة 
أيصًّا » المغني ( ٤٠/١‏ ) . 


140 


oe۱¥/۷ 


نفقة المضارب في السفر 
في امال ء وأجرة الحمال ٠‏ ء ولأنه > شرط لنفسه قدا من الربح ليسلم له » فإذا جعلنا 

نفقة السفر الذي تكلفه لأجل المال عليه يسلم له المقدار الذي شرطه فيتقابل الأمران . 

۴۳ - قالوا : نفقة تخص المضارب فكانت في ماله كنفقة الحضر " وأجر 
الطبيب وثمن الدواء ٩١‏ . 

£ - قلا : نفقة الحضر في ماله ؛ لأنه لم يتكلف الإقامة لأجل الال » ألا ترى أنه 
و لم يأخذ المضاربة لأقام في وطنه » وإذا لم يتكلف الإقامة لأجل امال لم ينفق منه ؟ وما 
السفر فقد تكلفه لأجل الال المنفعة غير مضمونة ؛ فلذلك كانت النفقة من الال . وأما أجرة 
الطبيب وثمن الدواء فلأن النفقة أوجبتاها بالعادة ٠‏ ؛ فاعتبرت النفقة التي اعتادها ”“ الناس . 

6 -=س- ولأن العقد إذا اقتضى نفقة من مال الغير © لم يدخل فيها الدواء» وأجر 
الطبيب كنفقة الزوجة في مال الزوج 

او TOTO‏ في الحضر لا ينفق في السفر 
کالاجیر @ %, 


(۱) في ( م ) ۰ (ع) :1 أنه ]. 

(۲) قال في النكت : ردا على قول الملصنف « ولأنه شرط لنفسه .. « قانا يبطل بنفقة الحضر » > ثم هذا 
e‏ > وقد 
تزید فيأخحذ من رأس لمال . راجع اللنكت ( كتاب المضاربة ) . 

. ) ٤۲/١ ( ۳ » ) ٥١۸/١ ( المهذب‎ )۳( 

)٤(‏ أي كأجر الطبيب وثمن الدواء في حالة السفر » فهي في ماله عند القائلين بالنفقة له في السفر وليس في 
مال الضارة: 

. في ( ن ) : [ يعتادها ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ العين ] وهو خحطأً‎ )١( 
من المعلوم ن من جعل للمضارب النفقة في السفر وجعلها بالمعروف قاسها على نفقة الزوجة من مال الزوج ؛‎ )۷( 
لأن الضارب في سفره محبوس لأجل المضاربة » كما حبست الزوجة في بيت الزوج » فوجبت لها النفقة في مال‎ 
الزوج . وقد اتفق المذهبان على أن نفقة الزوجة في مال الزوج لا يدخل فيها ثمن الدواء ولا أجر الطبيب . راجع‎ 
وقدا تاف الجيرازي ياس تفقة الضارب على فة اروج بجاح‎ ١ .۷/۲ المهذب ر(‎ » ) ۲١/٤ ( البدائم‎ 
الحبس في کل بقوله : « قلنا : فيجب ذلك - أي النفقة - في الحضر كما قلنا في نفقة المرأة » ولأن النكاح آكد في‎ 
ابدل من ا لمضاربة » ولهذا يجب جميع البدل بالموت قبل التسليم » ولا يجب في الضارية . ولأن النكاح أحذ شبها‎ 
. ) من السب » ألا ترى أنه يستحق به اليراث بخلاف الضاربة » راجع النكت ( كتاب المضارية‎ 

(۸) في جميع النسخ « الأجر » وهو خحطاً ظاهر ؛ لأن المراد أن الأجير لا يجوز له أن ينفق من مال المؤجر 
ون لهالا الا سواء كان في السفر أم الحضر . 

U قاعدة‎ )۹( 


کتاب المضاربة 


o1۸/۷ 
فإذا وثق بسلامة ما رضي به‎ » TE ( قلنا : الأجي‎ — ۷۷ 
من البدل لم يستحق النفقة وأّما اللضارب فيجوز أن يَسلَمَ له العوض » ويجوز أن لا‎ 


يه SS N a E ia A‏ 
يجوز أن یسلم له ویجوز أن لا یسلم ” . 


X% X*# * 


. بالنسح [ الأجر ] وهو خط أيصًا. . (۲) وهو الأجر‎ )١( 

)؟( وذلك في حالة عدم حصول ربح في مال المضاربة . 

_ في ( ن ) (م)“(ع):[فقجعلە].‎ )٤( 

)١(‏ استدل الشافعية بدليل أخر لم يذ كره المصنف › > قالوا إن النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به « أي 
اللضارب » وقد تزيد عليه فيلزم أخحذه من رأس الال وهو ينافي مقتضاه اا ا ا 4( 
نهاية اعتاج ( Yo /o‏ € 


شراء المضارب من یعتق عليه 
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شراء المضارب من يعتق عليه 


۸ - قال أصحابنا : إذا اشترى المضارب من يعتق عليه وليس في الال 
فضل © ؛ صح الشراء ”“ . فإذا ظهر ربح » عتق عليه نصيبه » وإن اشتراه وفي الال 
فضل فالشراء لنفسه لا للمضاربة ‏ . 

۹ - وقال الشافعي e‏ : إذا قلنا إن الربح لا يلك إلا بالمفاصلة ”° لم يعتق 
بظهور الربح . 

۰ - وإن قلنا يلك بالظهور فهل يعتق ؟ فيه وجهان ٩”‏ » والكلام في وقوع 
املك بالظهور يأتي من بعد . 

1 - فما قولهم : إنه ملك » ولا ي يعتق ” ففاسد ؛ لحديث عائشة ست ٩(‏ 
أن الي چیه قال + « من لَك کا رجم حشرم عقن لبو © . 


)١(‏ نما قيدوه بذلك ؛ لأنه لو كان في امال فضل - أي ربح - ملك المضارب نصيبه فيه ؛ فيحصل العتق لمن اشتراه » أماإذا 
لم يكن في المال ربح فالمضارب لم يملك شيئًا » ومن ثم يملك جزءًا من العبد الذي اشتراه » فلم يعد ضرر على المضاربة . 
(۲) هذا باتفاق الفقهاء . راجع البدائع ( ۹۸/١‏ ) › والمهذب ( n ۸/١‏ > وإن 
كان المالكية يجعلون الشراء للمضارب إن كان موسرًا . 

(۲) في ( ن ) [ للمطالبة ] . راجع المسألة في البدائح ( ٠ ) ۹۸/٦‏ المبسوط ( ٥۸/۲۲‏ ) » حاشية ابن عابدين 
٠٥١/١ (‏ ) » وبه قال المالكية إن كان يعلم بأنه يعتق عليه › المدونة ( ۱۲٤/٥‏ ) . 

. ) ٠١۸/١ ( حلاف الإمام الشافعي هنا متعلق بالحالة الثانية فقط » وهى ي إذا ظهر ربح في مال المضاربة . راجع : المهذب‎ ) ٤( 
TN COE EOE) 

(1) قال و في المهذب : أحدهما : آنه یعتق منه بقدر حصته ؛ انه ملکه فعتق . والثاني : لایعتق ؛ لأن ملکه غير مستقرء 
لأنه ریا تلف بعض الال فازمه جبرانه جال . الملهذب ( ٥0۸/١‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲٠٠٤/١‏ ) » والحاوي ( ٠۷١‏ ) » 
وهو رأي الحنابلة أيصا » الغني ( ٠١۷ » ٠٠/١‏ ) وجزم المزني بالثاني » وهو أنه لا يعتق . مختصر المزني ( 1۳/۳ ) . 
(۷) هذا رد على الوجه الثاني للشافعية القائل بأنه لا يعتق » لأن ملكه غير مستقر . 

(۸) الحديث بهذا اللفظ لم يرو من طريق عائشة ولفظ رواية عائشة : « من ملك ذا رحم منه فهو حر » 
وإسناده من طريق عائشة ضعيف » وإن كان له طرق أخرى قوية » أخرجها أصحاب السنن . راجع نصب 
الراية للزيلعى ( ۲۸١/۳‏ ) ط المكتبة الإسلامية . 

(۹) هذا اللفظ أخرجه النسائي في سننه من طريق ابن عمر » وقال عنه منكر » وقال الترمذي عن الحديث وهو 
خطاً عند أهل الحديث ورواه البيهقى وقال إنه وهم فاحش » والخلاف فيه يدور حول ضمرة بن ربيعة » وقد 
وثقه ابن معین وغیره . راجع سنن سنن الترمذى باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم ( 1٤۷/۳‏ ) » وسان أبي 5 


0۰/۷ 


كتاب المضاربة 


۴ س- [ ولأنه إذا ظهر المال مساويًا قدر مال المضاربة لم يعتق عليه » وإذا تفاضلا 
جاز أن يعتق عليه من المضاربة قبل المغاضلة ] “ » صله رب الال . ولأنه حالة ملك رب . 
امال فيها الربح فيعتق على المضارب فيها أبوه إذا كان من المضاربة . أصله عند المغاضلة . 

۴ - احتجوا : بأن ملك المضارب لم يتم فيه ؛ لأن نصيبه وقاية لمال « رب 
امال ” » والكلام إذا لم يتم المال لم يعتق كالمكاتب ” » إذا ملك أباه ”> . 
- ۷۷4 - قلنا : المضارب مالك تام املك » ونما يزول ملكه بنقصان المال . وجواز 
أ ززل اللاك بب طاری لا وجي قان املك كما يجوز 3 أن يرول ملك 
البائع عن الثمن ”“ بهلاك المبيع قبل القبض » ولا يدل ذلك على نقصان ملكه فيه . فأما 
المكاتب إذا ملك أباه فإنه يساويه فى صفته كما يساوي الحر أباه إذا ملكه . 

6 - قالوا : لو ٠‏ عتتق من نصيب المضارب سَلِمَ له نصيب من الربح قبل ن 
يسلم لرب المال نصيبه ” بالقسمة  .‏ ) 

۷٩‏ - قلنا : فأما ٠‏ من طريق الحكم فلا يمتنع ؛ ألا ترى أن لأحد الشريكين 
في المال یعتق نصیبه (“ من العبد » فيسلم له نصيبه قبل أن يسلم لشريکه حقه › ولو 
أراد ذلك لغير " العتق لم يصح . 


داود ( ۲۹۰/٤‏ ) في الباب السابق حدیث رقم ( ۳۹٤٩۹‏ ) . 

)١(‏ كذا هذه العبارة . بجميع النسخ « ولأنه أخذ سواء قدر المضاربة لم يعتق عليه » أن صوابها « ولأنه أحد 
شراء قدر للمضاربة يعتق عليه إذا تفاضلا فجاز أن يعتتق عليه من المضاربة قبل المفاضلة » . 

(۲) في ( م ) › ( ع ) :1 لرب الال ] ٠.‏ 

(۳) العبد یکاتب عَلی نفسه بشمنه » فإذا سعی وأداه عتق . اللسان « کتب » ( ۳۸١۷/٤‏ ) » والكتابة لم تكن تعرف 
في ال جاهلية » وقيل كانت الكتابة متعارفة قبل الإسلام فأقرها الرسول بل . نيل الأوطار ( ۹۲/١‏ ) » والمكاتب 
حکمه حكم العبد ما بقي عليه شيء « » وهو عبد ما بقي عليه من مکاتبته درهم » . راجع نیل الأوطار ( ۹۳/٦‏ ) . 
)٤(‏ راجع المهذب ( ٥۰۸/١‏ ) › فتح العزیز ( ۳۹۰/۱۲ ) » الجاوي ( ٠۷١١‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) › (ع ) . (1) في ( ن ) : [ لا يجوز ] وهو خطأً‎ )٥( 
. ) في ( م ) › ( ع ) :1 الیمین ] وهو خطاً . (۸) ساقط من ( ص ) ۰ ( ۰)۴ ( ع‎ )۷( 
. ع ) :[ زيادة ] »> [ قبل لرب الال ] وهي زيادة تفسد المعنى‎ ( ٠ ) في ( ن ) › ( م‎ )۹( 

. ) ساقطة من ( ص ) + ( م ) ؛ ( ع‎ )٠١( 

› وذلك لقوله بر » فيما رواه الجماعة عن ابن عمر : « من أعتق ش ركا له في عبد و كان له مال يبلغ ثمن العبد‎ )١١( 
قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى ش ركاءه حصصهم » وعتق عليه العبد » وإلا فقد عتق عليه ما عتق » . راجع نيل‎ 
. ٠١١ وراجع مختصر الطحاوي‎ › ٠1۹۸ وسنن النسائي ( ۳۱۹/۷ ) رقم‎ » ) ۸٥/٦ ( الأوطار للش وكاني‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) :1[ لعن‎ )۱۲( 


شراء ا زوج ربة المال 


oC mI lll i 


شراء المضارب زوج ربة الال 


۳"o۱/۷ 


۷ س- قال أصحابنا : إذا اشترى مضارب “ المرأة زوجها صح الشراء وبطل 
النكاح ° . 

- وقال الشافعي : في أحد قوليه ° : الشراء للمضارب . 

4۹ س- لنا : أنه يلك بيعه على المضاربة إذا اشتراه » فملك شراءه للمضاربة ياذن 
رب المال » وجاز يإطلاق المضاربة عليها . أصله : الزوج الذي طلقها طلاقا رجعيًا . 

۱۷۱۸۰ - ولا يلزم إذا اشترى أمة قد ولدت منه أنه لا يجوز شراؤها للمضاربة ياذن 

رب الال » ولأن زوج أحد متعاقدي المضاربة يلك المضارب يإطلاق المضارية 
شراءه . أصله : إذا اشترت ‏ المضاربة زوجها . 

1 - احتجوا : بأن المضاربة تقتضي ما ينتفع بشرائه ويحصل به الربح ولا 
يستضر به » وشراء زوجها ينفسخ به النكاح » ويسقط به المهر والنفقة » فلم يجز © 


] في ( ن ) : [ المضارب للمرأة ] وفي ( م ) : [ لمضارب المرأة‎ )١( ٠ 
ولو كان الذي دفع إليه المال امرأة فاشترى به المضارب زوجها صح الشراء » وبطل‎ ١ : : قال الزيلعي‎ )۲( 
ومذهب الحنابلة يوافق الأحناف في‎ ) ١ | ٠ النكا ح؛ لأنه دحل في ملكها بالشراء » راجع ( تبيين الحقائق‎ 
. )١١٤ / ۳ ( کشاف القناع‎ > › ) ٤٥ |١ ( هذه المسألة » راجح المغني‎ 
› اخحتلفت كتب المذهب الشافعي في الوارد في هذه المسألة على قولين أو وجهين » وأكثرها على أنها وجهان‎ )۴( 
وذكر الإمام الماوردي أنهما قولان » ومعلوم أن القول لاإمام » والوجه للأصحاب عند الشافعية . والقولان أو‎ 
الوجهان الواردان في المسألة يجريان في الشراء بغير إذنها » فإن كان يإذنها صح الشراء وبطل النكاح عندهم راجع‎ 
» الحاوي ( ۱۷۲ ) وقد ذ كر صاحب المهذب الوجهين فقال : « أحدهما لا يازمها ؛ لأن المقصود شراء ما ينتفع به‎ 
وشراء الزوج تستضر به » لأن النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها . والثاني : يازمها ؛ لأن المقصود بالقراض‎ 
» ) ۲۳٤/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٥0۸/١ ( شراء ما يربح فيه » والزوج كفیره  في الربح » فلزمها شراؤه » راجع المهذب‎ 
وجزم لبجرمي بن الشراء للمضارب إن كان اشمن في الذمة  إن لم يکن في اة فا‎ ) ٠٠/٠۲ ( قح ازير‎ 
) ١٠۱۸/۳ ( والجمل على شرح المنهج‎ ) ۱١۳/۳ ( يصح الشراء أصلا . راجع البجرمي على الخطيب‎ 
. » الشيرازي معترضا لا ضرر عليها في شراء غيره وفي شرائه ضرر « النکت‎ 5 
. في ( ن ) : [ اشتر ] وهو خطاً‎ )٥( 
. ع ) :[ تسقط ] وهو خطاً من الناسخ‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )( 


o ۲/۷ 


کشراء ذوی E‏ 
۲ - قلنا : الزوج يحصل بشرائه ” منفعة وهو الربح » وليس فيه ضرر على 
الضاربة [ والمعتبر المنفعة والضرر الذي حدث رجع إلى المضاربة لا  ]‏ إلى غيرها > . 
۴ - الا تری أنه لو اشترى عبدًا قد حلف رب الال لا يملكه صح الشراء» 
ن ادرا الك ر کیان ۷ م کی ر وی او اال ف 
وقد لزمته كفارة الظهار فاشترى المضارب عبدًا فإن رب الال يستضر » لانه يجب عتقه 


كتاب المضاربة 


ويصح الشراء . 

4 - لان هذا الضرر لا يعود إلى مال كذلك هذا . أما الضرر الذي 
يلحتها بسقوط الهر والنفقة فغير مؤثر ؛ لأنها لو كانت قد استوفت <“ المهر وأسقطت 
نفقتها بالنشوز ؛ لم يصح الشراء عندهم » وإن لم تستضر في مهرها ولا نفقتها © . 
والعنى في شراء من يحتق عليها أنه لا يتمكن من بيعه على المضاربة ومقتضاها شراء 
ما يکن بيعه عليها 


. والنكت‎ › ) ٠٠/٠۲ ( فتح العزیز‎ » ) ۲۳٤/١ ( ونهاية امحتاج‎ › ) ٥٠۸/١ ( المهذب‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ شراؤه ] وهو خحطاً . (۳) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

)٤(‏ وإنغا تحصل المنفعة بشراء الزوج ؛ لأن فسخ النكاح وسقوط المهر أمر خارجي لا يؤثر في بيعه فالضرر يعود 

i i E AER DAE 
) ١١٠٤/۳ ( كشاف القناع‎ » ) ٥0۸/١ ( جع المهذب‎ 

. م ) :1 استوفیت ] . () لأن مهرها ساقط صلا‎ ( > e 

(۷) في ( م ) لأنها لا تتمكن [ وفي ع ] إنها لا تتمكن . 


اشتراط جميع الربح لحد المتضاربين ل ل FoeYT/Y u‏ 


e EIN 


س لځ 


شراء المأذون بالتجارة أبا مولاه 


٥‏ - قال اُصحابنا : إذا اشتری الأذون ابا مولاہ جاز وعتق » إن کان لم يكن 
على العبد دين ° . 

.  ىلوملا وقال الشافعي : لا يجوز الشراء في أحد القولين إلا يإذن‎ - ٦0 

۷ - لا : أن الأذون يتصرف لنفسه » بدلالة أنه لا يرجع على المولى بديونه ؛ 
فجاز ان یشتری من یعتق بالشراء کار . 

۸ -- ولأنه رفع للحجر ٠)‏ كما لو أعتقه وكما لو بلغ الصبي “ . 

4۹ - احتجوا : بأنه أذن له » لتحصيل الال والاكتساب لا بتلفه ”° . 


٠‏ = س- قلنا : تصرفه ” عندنا ليس من طريق الإذن › وإنما هو بزوال الحجر » بدلالة 
نه لو نهاه عن شراء من يعتق عليه “ ؛ لم يصح نهيه ٩”‏ » ولو اُذن له في شيء حاص ملك 
التصرف العام . وإذا لم يسلم أن تصرفه بالإذن لم يعتبر صفة الإذن ومقاصد المولى فيه . 


)١(‏ تبع المصنف الماوردى من الشافعية في ذكر هذه المسألة ضمن مسائل الضاربة » وسائر كتب الشافعية 
ذكرت المسألة ضمن مسائل العبد المأذون . ) 

(۲) راجع البحر الرائق ( ۲۸۹/۷ ) . ابن عابدين ( ٠٠٠/١‏ ) » وهو مذهب الإمام مالك راجع المدونة ( ٠.) ۳١/٠١‏ 
(۳) والقول الثاني : أنه يصح » لأن العبد لا يصح منه الشراء لنفسه » فإذا أذن له فقد أقامه مقام نفسه ؛ 
فوجب أن يلك جميع ما يملك . المهذب ( ١١١/١‏ ) › والحاوي ( ١۷۳‏ ) . 

)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ دفع الحجر ] والضمير في لأنه راجع على الإذن . والحجر بفتح الحاء وسكون 
الجيم - لغة المنع . القاموس الحيط باب الراء فصل الحاء ( ٤۲١١‏ ) وشرعا « المح من التصرفات الالية وأسبابه 
بوجه العموم : السفه والفلس والصبا وال لجنون والعته . راجع البدائع ( ۱٦۹/۷‏ ) » اللاب ( 11/۲ ) » مغني 
احتاج ( ۱٦١/۲‏ ) » والمهذب ( ٤۳۲/۱‏ ) › بداية امجتهد ( ۲۱۰/۲ ) › شرح منتهی الإرادات ( ۲۷۲/۲ )» 
واحلی لابن حزم ( ۲۷۸/۸ ) . 

. ) ۱۷۳ ( فإن الصبي بالبلوغ يرتفع عنه الحجر . (1) راجع الحاوي‎ )١( 

(۷) في ( ع ) : [ تسرفه ] وهو تصحيف . (۸) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 

)٩(‏ آي نهى المولى » وهو فرق بين المأذون والمضارب » حيث إن المأذون يتصرف بالحكم لا بالإذن عند 
الأحناف » خلاقا للمضارب . ) 

. ) ۱۹۲ / ۷ ( في ( ن ) [ والغام ] راجع البدائع‎ )٠١( 


o 4/V 


o مسالة‎ |١ 


كتاب المضاربة 


۹ 


شتراط جميع الريح لأحد المتضاريين 


1 - قال أصحابنا : إذا دفع مالا مضاربة على أن جميع الربح للمضارب صح 
وكان قرصًا (“ . وإن قال : على أن جميع الربح لي ”) صح وكان مبضعًا ”“ . 

۲ - وقال الشافعي : يكون قراضًا فاسذا ° . 

۴ - لتا : أنه ذن له" في التصرف على أن يکون (° + جميع الربح له فكان قرضًا ٩”‏ . 

6‰ س- أصله : إذا قال : اتجر فيه على أن يكون "“ ربحه لك » ولم يذ كر المضاربة 
أو [ نقول أذن له ۲ ٩‏ في التصرف في الال على أن ج جميع الربح لصاحب الال » فكان 


)١(‏ القرض - ما أسلفت من إساءة أو إحسان وما تعطيه لتقضاه . اللسان ( ۳١۸۸/٤‏ ) ( قرض ) » القاموس 
الحيط باب الضاد فصل القاف ( ٠٠٤/۲‏ ) . (۲) في ( ن ) : [ إن ] وهو خطاً . 
(۳) في ( ع ) : [ منصفًا ] وهو خط والإبضاع : أحذ الال ليتجر فيه وربحه كله لرب الال . راجع المسألة 
في المبسوط ( ۲٤/١۲‏ ) » والبحر الرائق ( ۲۸۷/۷ ) » ابن عابدين ( 1٤١۷/١‏ ) . 
)٤(‏ وإن كان الشافعية لا يفرقون بين الفاسد والباطل فكلاهما يعني عدم الصحة عندهم » إلا أنهم استشنوا من 
ذلك بعض الامور التي فرقوا فيها بين الفاسد والباطل »› قال السيوطي : « الفاسد والباطل عندنا مترادفان إلا في 
الكتابة والخلع والعارية وال وكالة والقراض » وفي العبادات في احج ؛ فإنه يبطل بالردة ويقسد با جماع ولا ييطل » . 
الأشباه والنظائر للسيوطي ۱۸۷ ط دار الفكر › والتمهيد للأسنوى ص ( ٦١‏ ) ط مؤسسة الرسالة . ونرى ما 
سبق أن الفاسد في القراض عند الشافعية هو الفاسد الذي قال به الأحناف ؛ لأن الفاسد عندهم يخالف الباطل . 
الباطل : مالم یشرع بأصله ولا بوصفه . كبيع ما في بطون الأمهات » والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه 
کالربا . وقد استفنى الأحناف من قاعدتهم السابقة أمورا لم يفرقوا فيها بين الفاسد والباطل » وهي : العبادات › 
والنكاح . راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ( ۳۳۷ ) ط مؤسسة الحلبي للطباعة والنشر › والفرق يبن الفاسد 
والباطل عند الأحناف أن الفاسد لو كان في البيع يملك به المبيع » خلافا للباطل » فكأن العقد فيه لم يكن » كما 
أن القاسد يكن تصحيح العقد فيه برفع سبب فساد العقد خلافا للباطل . راجع المسألة في المهذب ( ٠۰٦/١‏ ) › 
والبجرمى على الخطيب ( ۱٦١/۳‏ ) » الحاوي ( ۱۸۹ ) » وحاشية الشرقاوى على التحرير ( ٠/۲‏ 1۰( 
والجمل على المنهج ( ٥٠٣١/۳‏ ا ا المغني ( ٠٠/١‏ ) › 
وحكى صاحب فتح العزيز في الصورتين وجهين . قال في الأولى التي شرط فيها الربح للمضارب أصحها أنه 
قراض فاسد » رعاية للفظ وفي الثانية حكى الوجهين من غير تصحيح  .‏ _ 
)٥(‏ ساقط من ( ك ) . (1) في ( ن ) : [ قرض ] وهو خطاً . 
(۷) ساقط من ( ك )  .‏ . (۸) في ( ع ) :7 أئذن لي به ] . 


ا جميع الربح لأحد المعضاريين oYo/\‏ 


. ٩ بضاعة‎ 

1۷140 - كذلك إذا شرط الانفراد بالربح کان قرصًا ٩‏ وإن لم یصرح به » ولان 
كل لفظ لو أقرن “ بشرط مقاسمة الربح كان قراصًا » وإذا أقرن ) بشرط سلامة 
الربح للعامل كان قرصًا (“ . أصله : إذا قال خحذه واتجر فيه . 

٩‏ - احتجوا بأنه لما ذ كر القراض صحيكا ” ومن حكمه مقاسمة الربح . ثم 
شرط الانفراد بالربح » وقد نفى موجب العقد » ففسد العقد . 

۷ - ة او و و ا ا ا ا ا 


)١(‏ يقصد بذلك أن العبرة بمعنى نى العقد لا بلفظه » ومعناه هنا : أنه بضاعة . واختلف أصحاب الشافعي في 
اعتبار اللفظ هنا أو عدم اعتباره » قفي فتح العزيز : ١‏ ولو قال E E E‏ 
فهو قرض صحیح عند ابن سریج والاکثرین » بخلاف ما لو قال : قارضتك على أن الربح كله لك ؛ لأن 
E‏ : لا فرق بين الصورتين . وعن القاضي 

: أن الربح والخسران للمالك » وللعامل أجرة المعل » ولا يكون قرضا ؛ لأنه لا بملكه » ولو قال : 
E‏ کله لي فهو إبضاع » راجع فتح العزیر ( ۱۹/۱۲ ) . 


(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۳) بالنسخ [ قراصًا ] وهو خحطاً . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ أقر ] » وفي ( ع ) : [ أقر من ] وكلاهما خحطا . 

(°) في ( ن ) :1 قرن ] . ) )٦(‏ بالنسخ قراضا وهو خطأً . 
LD CU‏ (۸) راجع : نهاية امحتاج ( ٠٠٠/١‏ ) . 


(۹) هذا عند الأحناف ؛ فإنهم ينظرون إلى المعنى الذي دل عليه العقد لا إلى الفظه » ولذا فان الإجارة تنعقد 
عندهم بلفظ الهبة والتمليك » وينعقد النكاح با يدل على ملك البضع . كالبيع والشراء والهبة والتمليك . وقد 
قال ابن نجيم : « الاعتبار للمعنى لا للألفاظ » صرحوا به في مواضع » منها : الكفالة » فهي بشرط براءة الأصيل 
حوالة » وهى بشرط عدم براءته كفالة » ثم قال : ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو شرط رب المال للمضارب كل 
EC OS‏ له ۲١۸(‏ ) . أما الشافعية : 
فقد اختلفوا في كون العيرة للفظ أم للمعنى ؛ وهو ما نص عليه السيوطي فقال : « هل العبرة بصيغ يغ العقود أو 
بعانيها ؟ حلاف » والترجيح مختلف .. ثم قال : وهو يفرع على هذا الخلاف عند الشافعية .. ومنها لو قال : 
a a O a‏ 

وكذا فرع عليها المسألة الي نحن بصددها » فقال : ومنها إذا قال : قارضتك على أن كل الربح لك ؛ فالأصح 
أنه قراض فاسد رعاية للفظ » والثاني : قراض صحيح رعاية للمعنى » وكذا لو قال : على أن كله لى »> فهل هو 
قراض فاسد او إبضاع ؛ الأصح الأول . راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ( ١١١ › ١١١‏ ) » المواهب الستية 
بهامشه ص ( ۲۸۳ ) » شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ( ٠١‏ ) » ط الغرب الإسلامي . والحخلاف حول هذه 
القاعدة هو الخلاف الرئيس في اختلافهم في حكم المسألة » وقد رأينا الأحناف' يرون أن العبرة با معنى لا باللفظ » = ٠‏ 


۳01/۷ 


كانت ضار 


۱⁄۹۸ - ألا ترى لو عبر عن البيع بالتمليك أو با معارضة جاز ؟ وقد فسر معنى 
القرض ومعنى البضاعة » فوجب أن يعتبر المعنى الذي فسره دون لفظ العقد كما قال 
لعبده : بعتك نفسك بألف كان ذلك عتَقًا » ولم يعتبر صريح لفظ البیع ؛ لأنه تى بعنى 
العتى () . 


= ولذا لم ينظروا للفظ المضاربة » بل إلى معنى الكلام ء فلما | شرط الربح للعامل دون رب المال فقد عبر عن حقيقة 
القرض » ولا شرط العكس عبر عن حقيقة الإبضاع » فانصرف كل واحد منها إلى عقده . أما غير الأحناف 
فإنهم نظروا إلى اللفظ » ومع ذلك اختلفوا في حكم المسألة على هذا النحو . . أبطلها الشافعية والحنابلة ؛ لأن 
لمقد صرح فيه بعقد المضاربة » ثم اشترطا ما ينافي مقتضاه » والشرط المنافي مقتضى العقد عندهم يطل » 
ويبطل الغقد ( راجع المهذب ٥۲۸/١‏ ) ولذا لو استعمل في هذا الموضع عندهم لفظا آخر غير المضاربة لصح 
اا ا ا ی ن ا 
ووجهه نظرهم : أنه عقد صحيح تصدق أحدهما للآخر بنصيبه من الربح » فكأنه وهبه له » والهبة جائزة » مع 
ملاحظة أن العقد عندهم ليس عقد مضاربة كما سيأتي . راجع المسألة وأصولها في المیسوط ( ۲٤/۱۲‏ ) › 
والبحر الرائق ( ۲۸۷/۷ ) » ابن عابدين ( ٦٤۷/١‏ ) » تكملة فتح القدير ( ٤٤۷/۸‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۲٠/١‏ ) > 
مواهب الجلیل ( ۳۹۳/١‏ ) » المدونة الکبری ( ١١۹/١‏ ) » المغني ( ۲۰/۰ ) » شرح متتهی الإیرادات ( ۲ / ۳۲۸) . 
)١(‏ قال في الكت معترضًا على ما ذكره المصنف هنا ر قالوا : الحكم يتعلق بعاني العقود لا بألفاظها » كما 
لو قال لعبده : بعتك نفسك بألف » فإنه يكون عتقا » ولا يعتبر صريح لفظ البيع » قلنا : ييطل با قسنا عليه . 
والمعنى في العتتق أنه يصح بلفظ البيع » والقراض لا يصح بلفظ البيع ) . راجع النكت ( المضارية ) . 


اقتضاء دیون المضاربة بعد فسخها 
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اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها 


۹ - قال أصحابنا : إذا تفاسخا ٠(‏ المضارية والمال ديون على الناس ولا ربح 
فيها ‏ لم يجبر المضارب على الاقتضاء » وله أن يحيل رب الال بالديون ليقبضها ° . 
٠‏ + وقال الشافعي 7 : يجبر المضارب “ على الاقتضاء © . 
) 1 - لا : أن الديون ملك لصاحب الال » فلا يجبر من لا يملكه ٠”‏ على 
المطالبة بها من غير عوض ولا ولاية . أصله : إذا باع الوكيل © . 
٤‏ ۲ = - ولانه تصرف بأمره ولم يحصل له عوض في مقابلة ٩‏ تصرفه ؛ فلم 
يلزمه الاقتضاء کالو کیل . ) 
۴ - ولا لزم إذا کان في امال ربح ؛ لان تصرفه بعوض فيجبر [ عليه كالأجير ۲ ١‏ . 


. ) ۲۷٠١/١ ( انفسخ العزم والبيع والنكاح : انتقض . راجع القاموس الحيط باب الخاء فصل الفاء‎ )١( 
قوله : « ولا ربح » قيد مهم للدلالة على محل النزاع ؛ لأنه لو كان فيها ربح أجبر على ألاقتضاء ؛ لأن‎ )۲( 
) ) . عمله له مقابل » وهذا لا خلاف عليه كما سيتضح في ثنايا المسألة‎ 

(۳) البحر الرائق ( ۲۹۲/۷ ) > حاشية أبن عابدين ( ٦٥٦/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۹۷/١‏ ) تكملة فتح 
القدير ( )٤( ) . ) ٤۷١/۸‏ ساقط من ( ص ) › (ن) . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المقارض ] وكلاهما صواب . 

(1) المهذب ( ٠0۹/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۳۹/١‏ ) » البجرمي على الخطيب ( ٠١١/۳‏ ) » فح العزيز 
۷۴/١١(‏ ) » وهو مذهب الحتابلة أيصًا . المغني ر( ٠٠/١‏ ) . أما المالكية فإنهم يفوضون أمر إنضاض الال عند 
اختلاف الطرفين إلى الحاكم » فإن لم يكن فإلى جماعة المسلمين . وهم بذلك يفتحون بابا للعرف . راجع 
الدسوقى على الشرح الكبير ( ٠٠١/٣‏ ) . (۷) أي المضارب . 

(۸) أي ذا باع الو كيل ثم عزاه إلى الموكل قبل أن يقبض الوكيل الثمن . وقد أجاب الشيرازي عن هذا بقوله 
(الوكيل لا يلزمه ببدل » والعامل يازمه مع الربح ؛ فلزمه من غير عوض ) . النكت . 

(۹) في ( ۴ ) + ( ع ) : [ مطالبة ] وهو خحطاً. ٠‏ 

)١١(‏ غير مقروءة بجميع النسخ » ويدل عليها ما جاء في تبيون الحقائق « ولو افترقا وفي المال ديون وربح أجبر على 
اقتضاء الديون » لأنه كالأًجير والربح كالأجرة » وقد سلم له ذلك فيجبر على إتمام عمله » تبيين الحقائق ( ٠۷/١‏ . 
و كذا ما جاء في شرح العناية على الهداية : « وإذا افترقا وفي امال ديون وقد ربح المضارب أجبره الحاكم على اقنضاء 
الديون » لكونه بمنرلة الأجيرء» وأجره الربح ٠‏ . شرح العناية (  ) ۳١۷/۷‏ وفي الهداية : وإذا افترقا » وفي المال ديون = 


FoYA/V‏ كتاب المضاربة 


يقتضي الديون حتی يصير بصفة )1( زان لمال ٩"‏ . 


٥‏ - قلنا : المضارب لا يلزمه التسليم » ونما يلزمه رفع يده عن الال 
کالمودع (» فإذا أحال بالدین فقد ازال يده وتصرفه عنه » فلا یلزمه أكثر من ذلك 

- وقولهم : إنه یلزمه رد راس الال بصفته ١‏ فهذا يازمه عند حصول 
الربح » فأما مع عدم الربح فلا يازمه إلا رفع يده . 

۷ = س- قالوا : لو تفاسخا وهناك عروض وجب على المضارب بيعها » لرد رأس 
الال بصفته ° . 


E e a 
. / یکن فیه ربح ونص بتسلیمه إلى رب الال ؛ لم يجبر على بيعه‎ 


وقد ربح المضارب فيه » أجبره الحاكم على اقتضاء الديون لأنه بمنرلة الأجير » والربح كالأجر له » وإن لم يكن له 
ربح لم يلزمه الاقتضاء ؛ لأنه وكيل محض » والتبرع لا يجبر على إيغاء ما تبرع به . الهداية ( ٤۳۸/۷‏ ) » طبع مح 
تكملة فتح القدير والكفاية وشرح العناية بمطبعة دار إحياء التراث العربي . 

(۱) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ نصفه ] وهو خحطأً . 

(۲) قال في المهذب : « وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه ؛ لأنه دخل في العقد ؛ 
على أن يرد رأس الال » فوجب أن يتقاضاه ليرده » . المهذب ( ٥٠۰۹/١‏ ) . 

)۳( اودع هو من تجعل عنده الوديعة ويأني تعريفها » ومعنى ما قاله المؤلف أن المودع يلزمه تسليم الوديعة إلى أهلها 
برفع يده عنها » وتخليتها لصاحبها › » وأداء الوديعة واجب بالإجماع » ففي المبسوط : وبعد القبول أي قبول المودع 
للوديعة عليه أداء ما التزم وهو الحفظ حتى يؤديها إلى صاحبها لقوله تعالى  :‏ إن آله امرك أن تدوأ الأستت إل 
هلها النساء e oA:‏ جع الميسوط ( ٠١ ٠.1/١١‏ ) وفي البدائع قال وهو يعدد أحكام الوديعة : ( ومنها وجوب 
الأداء إلى امالك ؛ لأن الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلها » وأهلها مالكها » حتى لو ردها إلى منزل امالك فجعلها فيه أو 
دفعها إلى من هو في عيال المالك دخلت في ضمانه فلو ضاعت يضمن الود . . البداد ئح (۲۱۱/۹ ) . وقد نقل ابن 
المنذر إجماع العلماء على ذلك . راجع الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۲١٠/١‏ ) ط إدارة إحياة التراث 
الإسلامي » قطر . ومن حال ما سبق أرى فساد قياس المصنف المضارب على المود ع » لعدم ثبوت الحكم في الأصل . 

)٤(‏ قال في فتح العزيز فيه حالتان : أن يكون فيه ربح فعلى العامل بيعه إن طلبه امالك » وله بيعه وإن باد 
امالك . وليس للعامل تأخير البيع إلى توسم رواج المتاع » لأن حق الالك يعجل »› ولو قال للمالك : تركت 
حقي لك ولا تكلفني البيع » هل عليه فيه الإجابة ؟ فيه وجهان : أقربهما انع » ليرد امال كما أحذ » فإن في 
التتضيض مشقة ومؤنة . فتح العزيز ( ۷١ › ۷٤/۲‏ ) . 

(ه) استدلوا كذلك « بأن الدين ملك ناقص › وقد أحذ منه ملكا كاملا فليرد . فتح العزیز ۲ ( ۷۳/١۲‏ ) » وإما كان الدين 
ملكا ناقصا لأنه على حطر ؛ فقد لا يحصل عليه صاحبه بأن يجحده المدين مثلا أو يعسر. . راجع قولهم في العروض إذا 
انفسخت المضاربة » وإجبار الضارب على ييعها . في الحاوي ( ۱۸١ » ۱۸٠‏ ) » النكت والمغني لابن قدامة ( ٠١ / ١‏ ) . 


4٥ 


oF wm “|‏ 
ملك الربح بالظهور أو بالقسمة 


۹ - قال أصحابنا : إذا ظهر ربح في مال المضاربة ملك المضارب منه حصته ‏ . 

۰ - وهو أحد قولي الشافعي › وقال في القول الاحر : لا يلك إلا 
بالقسمة ° . 

› س- واختلف أصحابه في المساقاة » فمنهم من قال : إنها على قولين كالمضاربة‎ ١ 
.. ° ومنهم من قال : إن حصة  العامل تملك 7 بالظهور قولا واحدًا . وهو الصحيح‎ 

۲ -س- لنا : أنه غير صحيح على أصل يوجب الاشتراك ”© في النماء ؛ فوجب 
أن يظهر النماء على الشركة . أصله : عقد الشركة . 

ا و و E‏ کک 
والشركاء شركة عِنان © . 


)١(‏ ولذلك قالوا بصحة شراء الملضارب من يعتتق عليه إن كان في المال ربح ؛ لأنه يملك نصيبه في الربح ؛ 
فیکون ما اشتراه بملوکا له . البدائع ( ۹۸/٦‏ ) » المبسوط ( ٥۸/۲۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١٠/١‏ ) 
(۲) في المهذب ( وإن ظهر في المال ربح ففيه قولان » أحدهما : أن الجميع رب الال » فلا يلك المامل حصت 
من الربح إلا بالقسمة › > لأنه لو ملك حصته من الربح لصار شريكا لرب الال » حتى إذا هلك شيء کان ھالکا 
من المالين » فلما لم يجعل التالف من المالين دل على أنه لم يملك منه شيمًا . والثاني : أن العامل ملك حصته من 
الربح ؛ لأنه أحد المتقارضين » فملك حصته من الربح بالظهور كرب الال . المهذب ( ٠١٠۸/١‏ ) » وانظر نهاية 
امحتاج » وعبر عن عدم الملك إلا بالقسمة بالأظهر ( ۲۳٠/١‏ ) » فتح العزيز ( ٥٦/١١‏ ) » الجمل على شرح 
المنهج ( ٠۱۹/۳‏ ) » والخاوي ( ١٤۱۷ء ٠۷١‏ ) . (۳) ساقطة من ( ص ) . 
() في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ تختلف ] وفي ( ص ) : [ يلك ] . 
ا ا و و ا ۷۰( . 
(1) من ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ الإثراء ] . 
(۷) الناض من الال : ما تحول وَرٍقا ( أي فضة ) أو عينًا ( ذهبا ) بين يديه اللسان تضض ( ۲٤۹/۹‏ ) . 
(۸) في ( م۴ )۰ ( ع ) :[ وکان له من ] وهو خط . ) 
(۹) شركة العنان : نوع من أنواع الشركة . والشركة : هي الاجتماع في تصرف أو استحاق . وش ركة العنان = 


۳|۸۷ تتاب المضاربة 


4 - فإن قيل : لا نسلم أن الال بينه وبينه (“ . 

6٥‏ - قلنا : يلك مطالبته بقسمة الال بينه وينه » وهذا يقعضي إذا اقتسما 
وغذا مسلم > ولأن كل حال كان الراج في الشركة ملكا لهما كان في للضاربة ملكا 
بینهما ۳ . أصله بعد المفاصلة . 

٩‏ - احتجوا : بأنه لم يسلم إلى رب الال رأس الال » فوجب أن لا تلك 
حصته من الربح 0 

۲۱۷ - أصله : إذا کان رأس الال الفا فاشترى به عبدين » كل واحد يساوي ألمًا . 

۸ س- قلنا : عندنا. يلك المضارب حصته من الربح ولكن لا ينفذ عتقه فيه ( ولأنه 


سميت بذلك كما قال في المعجم الوسيط إذا اشت ركا على السواء » لأن العنان طاقان متساويان (المعجم 
الوسيط عن ( ٦۳۲/۳‏ ) ط مجمع اللغة العربية مطبعة مصر . ومعنى ذلك : أن الشريكين في شر كة العنان 
يتساويان في الال والتصرف في الشركة . وش ر كة العنان مجمع على جوازها » وإنما الخلاف في بعض شروطها 
وعلة تسميتها » وقد جمع ابن قدامة ذلك كله فقال : « هي أن يشترك رجلان باليهما على أن يعملا فيها 
والربح بينهما » حسب ما يشترطانه . ( وهي جائزة بالإجماع » ذكره ابن المنذر › وما الخلاف في بعض 
شروطها وفي علة تسميتها شركة عنان » فقيل : سميت بذلك › لأنهما يتساويان في المال والتصرف 
كالفارسين إذا سَويًا بين فرسيهما » وتساويا في السير » فإن عنانيهما يكونان سواء . وقال الفراء : هي مشتقة 
E CS a‏ 
عن له أن يشارك صاحبه : وقيل : هي مشتقه من العاننة وهي المعارضة : يقال : عات فلانًا أو عارضته بثل 
ماله وأفعاله > فل واحد من الش رین معارض لصاحبه ماله وفعاله . راجع المغني لابن قدامة ( ٠١/١‏ ) . 
)١(‏ وجه عدم التنسليم بذلك أن الذي بينهما في المضاربة إنما هو الربح لا رأأس الال » إذ هو لرب المال وليس 
للمضارب فيه شيء › والربح لا يظهر إلا بعد تام رأس الال > وهذا لا يظهر إلا بالقسمة خلافا للش ركة 
والميراث ؛ فإنهما يشت ركان في أصل الال إلا في بعض أنواع من الشركة » كالوجوه والمضاربة عند من يجعلها 
شرکة » كما سبق . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مطالبه ] . > (۳) في (ت):[نها]. 
)٤(‏ هذا الدليل استدل به الشافعية على فرع فرعوه على هذه المسألة »> حيث قالوا : إذا قلنا : « إنه يلك حصته 
بالظهور فليس ذلك ملكا مستقرًا بل لا يتسلط العامل عليه ولا بيلك التصرف فيه ؛ لأن الربح وقاية لرأس امال 
عن الخسران مادامت المعاملة باقية » حتى لو اتفق خحسران كان محسوبًا من الربح » دون رأس الال » . ولذلك 
قالوا : لو طلب أحدهما قسمة الربح قبل الفسخ وامتنع الآخر يجبر عليه ؛ لأن العامل يقول : لا آمن الخسران 
فنحتاج إلى رد ما اقتسمنا » والمالك يقول . الربح وقاية مالي » فلا أدفع إليك شيعا حتى تسلم لي رأس الال . 
راجع المهذب ( 5۰۸/١‏ ) » فتح العزيز ( ٠١٠٤٠ ٥۷/١١‏ ) والحاوي ( ٠۷١١‏ ) . 
)٥(‏ ليس في هذا مخالفة لما سبق أثنأء الحديث عن شراء من يعتق على المضارب من اعتراض المصنف على = 


ملك الربح بالظهور أو بالق ۳۱/۷ 


إذا أعتق أحدهما بعينه لم يجز أن ٠‏ ينفرد به إلا على طريق القسمة » وقسمة العبد ”° لا 

تصح عندنا » وإن اعتقهما جميعا » لم ينفذ عتقه ؛ لان عتق رب الال يصح فيهما (" . 
4۹ - والذي يدل على أنه مالك لحقه : أن رب الال لو إعتقهما ضمن 
٠‏ - قالوا : لو كان الربح للمضارب كان الهالك من الحقين ° . 
١4‏ - قلنا : كذلك نقول الهالك من الربح الذي بينهما ٠”‏ لا يختص به 
۲ س- فإن قالوا : كان يجب أن يكون الهالك من الربح ورأس الال . 
۴ - قلنا : هذا لا يدل على أن المضارب لا يملك [ ألا ترى أن رب الال بلك 

الربح والهالك 1 ورأس الال » والمضارب بملك في الربح والهالك ] دون راس الال ؟] ”© . 
- ولأنه 1 يجوز ” أن يكون الال بين اثنين » والهالك من نصيب 

AS‏ وا ا ر 
e‏ : ريح وقية لرأس الال ٠ء‏ فلو ملك اللضارب [ لا سعحق ] 0١‏ 

قبل سلامة راس الال ١"‏ . 

= قول الشافعية في أحد الوجهين فيما إذا ملكوا المضارب حقه بظهور الربح » فهل يعتق العبد أُولا ؟ وقال بأن 

قولهم إنه يلك ولا يعتق فاسد ؛ لحديث عائشة ریا : من ملك ذا رحم محرم منه عتق ؛ وذلك لأن الكلام 

هناك كان يتعلق بالعبد ذي الرحم > وهو يعتق بالك لنص الحديث » خلافا للعبد هنا ؛ فإنه مطلق عبد ولیس 

ذي رحم » وقد يلك العبد ولا يعتق . 1 

ي e e‏ ( ع ):1 العقد] . 

EEE 

. )٠۷١١ ( والحاوي‎ » ) ٥٦/١١ ( فتح العزیز‎ » ) ۱۹٤/۳ ( البجرمي على الخطیب‎ » ) .۸/١ ( راجع المهذب‎ )١( 

. أي ليس من راس المال والربح »كك بل من الربح فقط‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين زيادة غير موجودة في أي النسخ » وإثباتها من ضرورات السياق . 

(۸) في ( ع ) : [ لا يجوز ] وهو خحطاً . 

(۹) في ( ن ) : [ كتابة ] وهو خحطاً . )٠١(‏ قاعدة : « الربح وقاية لرأس الال » . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لا يستحق ] وهو خطاً‎ )١١( 

. ) ٠۷١ ( والحاوي‎ » ) ۲۳٠/١ ( راجع نهاية احتاج‎ )٠۲( 


ForY/¥ 


VT‏ - قلا ۴ رأس الال سالم له › لان يك اشاب قاأئمة مقام يده › فصار کما 


لو سلم رأس الال إلى وكيله » فإن نقص الال ؛ زال ملك رب الال لفوات الشرط الذي 
ملك به . 


X% *% #* 


سے ن۵ مۇسوة 
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كتاب العبد المأذون ي التجارة 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص oro N‏ 


OK a at N 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص 


۹ھ 


11۷ - قال أأصحابنا : إذا أذن لعبده في ښ من التجارة ؛ جاز أن يتصرف في 
جميع الأنواع ۳ 

۸ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يتصرف إلا فيما أذن له ”° . 

۹ »- لتا : أن الإذن إطلاق > من حجر فلا يختص تصرفه بنوع من الأموال كالعتق . 

۰ -- ولاه يتصرف لنفسه بدلالة نه لا برجم عليه بالدیون فصار کالمکاتب ٩(‏ 

- فان قيل : لو كان إطلاقا ؛ لجاز أن يتزوج . 

۲ - قلنا : 1 لا يمتنع ] ٩”‏ أن يکون الإذن له إطلاقًا » ولا يستفاد به الترويج 
كالمكاتب في إطلاقه ‏ » فيجوز أن يتصرف المكاتب ‏ في جميع التجارات › ولا 
يجوز أن يتزوج ” . وبلوغ المرأة عند مخالفنا سبب لإطلاق حجرها “ ولا يجوز أن 


. هذا الكتاب وما به من مسائل أصبح غير ذي فائدة مباشرة في عصرنا بعد انتهاء الرق ووقف العمل به‎ )١( 
وليس لاإمام مالك‎ » ) ۲۰ ٤/٥ ( تبیین الحقائق‎ » ) ٥ ( راجع بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۷ ) » المبسوط‎ )۲( 
٠. ) ۲٤۲۹/۰ ( كتا في المسألة قول » ومذهب ابن القاسم يوافق الأحناف . راجع المدونة‎ 

(۳) قال في المهذب : « لا يعجر إلا فيما أذن به » لأن تصرفه بالإذن » فلا يلك إلا ما دحل فيه » فان اذن له 
في التجارة لم يلك الإجارة . ومن أصحاينا من قال يلك إجارة ما يشتريه للتجارة » لأنه من فوائد المال فملك 
العقد عليها كالصوف واللين وا لمذهب الأول » . وقد وافق الشافعي زفر من الأحناف والحنابلة ايا : راجع ما 
سبق للأحناف والمهذب ( ١١١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۹۹/۲ ) › نهاية المحتاج ( ٠۷٤/٤‏ ) » الجمل على 
شرح المنهج ( ۲۲۱/۳ ) » السراج الوهاج ( ۲٠۳‏ ) » والمخني لابن قدامة ( )۸٤/١‏ . 

)٤(‏ الإذن لغة : الإطلاق والإباحة . وأذن له في الشرع : أباحه له »> واصطلاحا : الإطلاق في حق التجارة 
يإاسقاط الحجر عنه . راجع القاموس الحيط باب النون فصل الهمزة ( ۱۹۷/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٠٠٤/٥‏ ) . 


.] في ( ن ) : [ كالكتابة ] . (1) في ( م ) + ( ع ) :[ ل ينع‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ إطلاق‎ )۷( 
. ) ۳۸۱۷/٤ ( ) العبد یکاتب على نفسه بثمنه فإذا سعی وأداه عتق . اللسان ( کتب‎ )۸( 


دووف 
المهمذب» ر( u‏ ( . 


۳۳۷ سسس کتاب العبد المأذون ق التجارة 


تتزوج عندهم ( . 
۴ - فإن قيل : فال وكيل والمضارب كان تصرفهما جائرًا قبل الإذن »› وإعما 
منعا ” من التصرف في مال غيرهما لحقه » وهذا ليس بحجر . 
4 - فلا يقال إن الإذن لهما إطلاق من حجر » ولأنه معنى يستفيد به العبد 
a r‏ كالكتابة ٠١‏ ولأن كل ما ملك ”“ المكاتب أن 
يشتریه جاز للمأذون أن ر یشتریه › کالنوع الذي سماه المولى . 
Vo‏ - فإن قيل : المكاتب يزوج أمته » ويكاتب عبده ويصالح من دم العمد ” . 
- قلنا : نحن اعتبرنا أحدهما بالأحر " فى الشراء » فلا يلزم هذا من 
النقص » والفرق من طريق المعنى : أن لكاتب يملك هذه المعاني ا 
لكتابة فيملكها بتقييدها » والأذون لا بملكها بالإطلاق فلا يملكها بالتقيد » ولا ملك 
ا عموم التصرف يإطلاق الإذن ٠”‏ كان كذلك بالتقييد . 
۷ -- ولأنه إذا قال : اشتر البر ؛ فعموم أمره يقتضي الشراء بالأثمان والمكيلات 
والموزونات . | 
۸ - فإذا لرمه ذلك جاز له (' أن [ ي يشتریه من طريق الحکم » ومن جاز آن 
شترى الحنطة حككمًا جاز أن يشتريها بأي نوع شاء » فصارت الأجناس كلها داخلة في 
الإذن من طريق الحكم » وبطل التخصيص . ) 
۹ - ولأن التعيين إذا لم يفد سقط “ كقوله على أن تزن بهذا الميزان فلا 
فائدة في التعيبن ؛ لأن المولى رضى باستحقاق رقبته وکسبه بديونه » فلا فرق أن يستحق 


› أي لا يجوز أن تتولى عقد النكاح لنفسها من غير ولي » قال في المهذب : « لا يصح النكاح إلا بولي‎ )١( 
) ٤٥/۲ ( فإن عقدت المرأة لم يصح » . المهذب‎ 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ الوكيل ] . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[منع ] وهو خطأً . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ كالمكاتبة ] . 

. في ( م ) » ( ع ) : [ ملكه ] » والمراد باملك الجواز أي جواز التصرف‎ )١( 

: لا يتأتى هذا القول من جهة الشافعية » لأنهم لا يجوزون للمكاتب أن يكاتب عبده » قال في المهذب‎ )١( 
ولا یعتق ولا یکاتب ولا یهب ولا بیرئ من الدين ولا يكفر بامال ولا ينفق على أقاربه الأحرار ولا يسرق في‎ « 
. أي المكاتب والعبد المأذون‎ )۷( ٠ . ) ٠۱۷/١ ( نفقة ٠نفسه » . المهذب‎ 

(۸) في ( ۴ )+ (ع):[شبت]. (۹) في ( ۰)۴ (ع) :[الأدنى ]. 
)٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ فجاز أن ] . )۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ينغد ] . 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص For¥/\‏ 


بهذا النوع أو بغيره . ويفارق الوكيل والضارب کک ٤‏ ا یرجعون بالدین 
وللآمر غرض ؛ إذ “ يثبت الرجوع في بعض الأشياء © 

- احتجوا أله ٩‏ تصرف مستفاد بالإذن من جهة الآدني ‏ رجب ان 
يكون متصورًا على مقتضى الإذن ( . أصله : المضارب . 

4 - هة قلا : امضاربة لا يجوز أن برتفع الإذن فيا إلا في مال رب الال » > فجاز 
أن يتخصص بتخصيصه [ والإذن في التجارة يجوز أن يوجد غير مختص بال المولى » 
فلما لم يختص باله لم يتخصص بتخصيصه ] © . 
) ۴ - وقد قال أصحابنا : فى الفرق بين الموضعين ”“ أن المأذون لنفسه ؛ بدلالة 
أنه لا يرجع بالديون على مولاه » فصار كالمكاتب ‏ . والمضارب يتصرف لرب الال ؛ 
بدلالة أنه يرجع بالديون عليه » فلذلك اخحتص با أذن فيه . 

۳ -- فقال مخالفونا : لا نسلم هذا الفرق ؛ لأن المضارب إذا اشترى بثمن في 
ذمته » وهلك مال المضاربة صار ما اشتزاه لنفسه » ولم يرجع على رب الال على أحد 
الوجهين ” وهذا المنع لا يضرنا "' . ) 

‰4 -- لأنا نقول : إن العبد يتصرف لنفسه بدلالة أن المشتري يملكه المولى ولا 
يرجع عليه بشمنه » والمضارب لا يجوز أن ملك رب الال الشفعة إلا وثمنها مستحق من 


.] في ( ن ) :1 إن‎ )١( 

(۲) أي في حالة الوكيل وامضارب والشريك ؛ لأن التصرف هناك من طريق الإذن خلافا للتصرف هنا في 
المأذون ؛ فإنه يتصرف من طريق الحكم » ولذلك لا يرجع على مولاه بالديون علافا للوكيل والمضارب 
والشريك . ومن ثم فإنه ليس للتقيد فائدة بالنسبة للمأذون خلافًا لهم . 

(۳) أي تصرف العبد المأذون . )٤(‏ أي من جهة المولى . 

. ) ٤/٩ ( ( مغني الحتاج ( 14/۲ ) الخني‎ » ) 1۷٤/٤ ( نهاية احتاج‎ » ) ١١/١ ( المهذب‎ )١( 
. ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۷) أي بين المضارية والإذن في النجاة‎ )٦( 

(۸) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۰٤ ۲ ۲۰۳ / ٩‏ ) . 

ل(۹) قال في المهذب : فإن دفع ( أي المضارب ) إليه ( أي العامل ) ألما فاشترى عبدًا في الذمة ثم تلف الألف 
قبل أن ينقده في ثمن العبد » انفسخ القراض لأنه تلف رأس الال بعيته . وفي الثمن وجهان . أحدهما : أنه 
على رب الال لأنه اشتراه له » فكان الشمن عليه »> كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه » فتلف 
الشمن في يده قبل أن ينقده . والثاني : أن الثمن على العامل اا 0 ا 
المال » فلم يلزمه ما زاد . المهذب ( ٠.۹/۱‏ 0 

. في ( ن ) :1 لا يضر]‎ )٠١( 


FoA/IV 


کتاب العبد المأذون ۳ التجارة 


ماله ؛ فدل أن تصرفه يقع لرب الال . 
6٥‏ - وقولهم تصرف مستفاد بالإذن غير مسلم ٩‏ » لان عندنا يستفید ٩<‏ 
العموم من طريق ”“ الحكم » لا بالإذن . ) 
۹ - قالوا : تصرف لم يتناوله إذن المولى فلا يستبيحه العبد من جهة الإذن › 
O IC‏ 
کعقد النکاح 
ا قلا : الإذن ذا ذا وقع في نوع من التجارات ت (“ کان ذا فى جميعها 
۸ - فإذا e‏ تیلها الا الشراء ‏ فأما متافع يضم ۲ قلا 
يضمنها الإذن نطقا » ولا يؤدي إلى وجوبها عليه حتى يحتاج إلى تحصيلها » فلذلك لم 
يدخحل فى الإذن . 1 ) 
4 س- ولأنا نقول : بموجب العلة » لأن العبد 1 لا يستفيد ” ] العموم بالإذن › 
وإنما يستفيد الإطلاق » كما لو أذن الباء ئح للمشتري في نوع من التصرف قبل القبض 
کان له التصرف في کل نوع . 
ی ی ای و ر 
a‏ :وگنن له تی تیج مره نها لم جز له أن بروج غرها »ولا 
فائدة للولي في التعين ؛ لن استحقَافق رقبته بمهر وأحدة کاستحقاق رقبته بمهر غيرها . 
۲ - قلنا : التزويج تصرف ملوك للمولى " على عبده ؛ لأنه يلك © 
تزویجه بغير إذنه عندنا ٩'(‏ . 
)١(‏ راجع عبارة الزيلعي السابقة . (۲) في ( ن ) : [ يفيد ] . 
(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ راجع ف 
(°) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ التجارة ] . 
ك بالفتح : التزويج e‏ : الجماع أو الفرج نفسه أو المهر والطلاق وعقد 
e ES‏ 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 للمولى ] . (۹) في ( ن ) : [ يلك التصرف ] . 
)٠١(‏ قال في البدائع : « وأما إنكاح العبد : فإن كان صغيرًا يجوز » وإن كان كبيرًا فقد ذكر في ظاهر الرواية 
أنه يجوز من غير رضاه » وروي عن أي حنيفة أنه لا يجوز إلا برضاه » . البدائم ( ۲۳۷/۲ ) . 


/۱۹٦ 


استفادة التصرف العام بالإذن الخاص "o۳4/۷‏ 


اذا ملکه منه شیا معيتا لم يتملك غیره ٩”‏ فالشراء لیس مع کونه عاقلا بالئًا حق 
المولی حتی لا يستحق رقبته عليه HEE pp‏ 
حقه عن رقبته بالکتابة لم يتخصص ما يتصرف فيه » وان خحصصه له . يبين الفرق بين 
النكاح والشراء ٤ TS‏ ولم يجز أن يتزوج أکثر 
من واحدة . فعلم أن مة مقتضاه الخصوص › فإذا اعتبر لم يتجاوز ما عينه » ولو أطلق له 
الإذن في التجارة ؛ لم يتخصص ما ي يشتریه » ولکان على العموم › فإِذا حص (" له 
ا ا ی 

۴ - ولا يلزم المضارب والشريك ؛ لأنه لا يأذن لهما فى الشراء 
نفسهما)» فوزاته من الد ن برکله الولی لیشتري ٩(‏ له شيت لا یلك أن پشتری 
غیره ( 

اد قل افر تر زی ی ن کی 

0٥‏ - قلنا : إذا أطلق له الرأي وجعل إليه / © أن ي يشتري لنفسه ؛ فهو إذن 
OO TET r‏ 
يإاذن » فلا يستفاد به العموم . ) 

- فان قیل : ذا اذن له في نوع خاص فلم يرض بدخول ما سواه في 
ملكه » ولا بيلك الأذون أن يدحله "“ في ملك مولاه " بغير رضاه . 


)١(‏ قال الزيلعي : ملك العقد عليه بغير رضاه » ولهذا لو أذن له في الترويج لا يكون مأذونًا حتى لا يملك 


أن يتزوح إلا واحدة ؛ لأن التوكيل لا يتعمم » ولا يثبت بالسكوت » بخلاف البيع . راجع تبيين الحقائق 


Ce) 

(۲) في ( م )<( ع ):1 ]۰ (۳) في ( م ) > ( ع ) :[ أخص ] . 

. بل يشتريان للشركة والمضاربة فهما بنزلة الوكيل‎ )٤( 

(*) في ( م ) CE‏ : [ یشتری ] . 

(1) هذا ما يسميه الأحناف بالإذن الخاص . راجع البدائع ( ۱۹۱/۷ ) » تبيون الحقائق ( /۰) . 


(۷) في ( م ) › ( ع ) : [ لنفسه ] والضمير عائد على العبد . 


(۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۹) ساقطة من ( م ) + (ع) . 
)٠١(‏ المراد بالأشياء أي ثوب يشتريه ومن أي تاجر . 
(۱۱) ساقط من ( م ) › ( ع ) . )١۲(‏ أي ما سوى الأذون فيه . 


. في ( م ) زيادة بدليل أنه يملك وهو سهو من الناسخ‎ )١١( 


٤ ۰/۷‏ س کتاب العبد الاو في التجارة 


۷ س- قلنا : المأذون غير محجور عليه فى إدخال الأموال فى ملك مولاه » بدليل 
أنه يملك قبول الهبة » فيملك المولى ما قبل من الهبة » وإن لم يرض المولى بذلك . 


*# *# * 


أستفادة الإذن عن طریق ا ا د ا 8۷ 


OC mm oll 


استفادة الإذن عن طريق السڪوت 


. ( قال اأصحابنا : إذا رأى المولى عبده يبيع أو يشترى فلم ينهه كان ذلك ذا‎ - 1V۸ 

۹ - وقال الشافعی : لا يکون مأذوتًا > وبیعه لما فی يده باطل . واختلف 
أصحابه إذا اشترى بشمن في ذمته . ۰ 

. ^ ] قال : الإصطخري  : [ لا يصح‎ - ١ 

وقال ابن ابي هريرة (° ضح وكوف المراى الدين فى فة اليد وللائع القسخ زان 
أخذه المولى من يده سقط حق الفسخ ° . 

e CP - 1‏ غير إذن کالکاتب » 
EE ET‏ . أصله : الحر © . 


)١(‏ قال في البدائع : « وأما الإذن بطریق الدلالة فنحو أن یری عبده یبیع ویشتری فلا ينهاه » ويصیر مأذونًا في 
التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادفه السكوت » وأما في الشراء فيصر مأذونًا » . راجع البدائع ( ۱۹۲/۷ )› 
تبيين الحقائق ( ۲١٤/٠‏ ) الميسوط ( ١١/٠١‏ ) . 

(۲) ويه قال زفر والحنابلة أيصًا . راجع تبيين الحقائق ( ۲١ ٤/١‏ ) » المهذب ( ١١١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٠١/۲‏ )» 
نهاية امحتاج ( ۱۷۷/١‏ ) » والمغني لابن قدامة ( )۸٥/١‏ . 

(۳) ابو سعید الحسن بن أُحمد بن يزيد کان هو وابن سريج شيخي الشافعية ببغداد . كان أبو إسخاق المروزي 
لا یغقی بحضرته إلا پاذنه . من مصنفاته كتاب الأقضية » والفرائض الكبير » وقيل : إنه لم يؤلف أحد بعده إلا 
نقلا عنه . توفي سنة ۳۲۸ هھ راجع : اللباب في تهذيب الأنساب ( ٠١/١‏ ) ط دار بيروت › : معجم المؤلفين 
(۳/. ۰ ) » شذرات الذهب لابن العماد ( ۳۱۲/۲ ) » ط دار الفکر بیروت » تاریخ بغداد ( ۲۹۸/۷ ) › 
کشف الظنون ( ۱۳۹١ » ٤۷/۱‏ ) » بلاد فارس » اللباب في تهذيب الأنساب ( ٠١/١‏ ) . 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

)١(‏ الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي ا لمعروف بابن أبي هريرة ( أبو علي ) فقيه درس بداد » وتخرج عليه 
خلق كثير » مشل أبي علي الطبري والدارقطني . وتولى القضاء . من تصانيفه : شرح مختصر الزني في فروع الفقه 
الشافعي . توفي سنة ۳۸۷ ه . راجع : معجم المؤلفین ( ۲۲١/۳‏ ) » كشف الظنون ( ١۹۳٠/١‏ ) » طبقات الشافعية 
للسبكي ( ۲۱۰-۲۰٦/۲‏ ) » مرآة الجنان ( ۳۳۷/۲ ) وغيرها . 

(1) راجع المهذب ( ١١١/١‏ ) . ) 

(۷) استدل الزمخشري للأحناف بقوله : « إنه لما رأى عبده يبيع ويشتري وسكت يكون هذا إذنًا من طريق الدلالةء 
كالإذن من طريق الإفصاح » فالأب إذا زوج ابتته البالغة فاستأذنها فسكتت فإن ذلك يكون رصا منها لهذا امعنى » ى ٠‏ 


ot/\‏ س کتاب العبد المأذون في التجارة 


. احتجوا بأنه تصرف يفتقر إلى إذن» فوجب أن لا يقوم السكوت مقام الإذن فيه‎ - VT“ 
وباع الأجنبي ماله‎ ٤ ( الراهن ا والمرتهن ی کت‎ ٤ ااا : اذا‎ VT 
. © وهو ساکت » وتزوج العبد أو تروجت الأمة والمولى ساكت‎ 


64 - قلنا : لا نسلم أنه تصرف يفتقر إلى إذن المولى » وإنما يفتقر إلى إمساكه عن النهي 
مع علمه بتضرفه » وإذا وجد الإذن فقد حصلت " زيادة على © الإمساك » فيجوز التصرف . فأما 
الراهن إذا باع فما لا ينفذ بيعه لسكوت الرتهن ” » وكذلك الأجنبي إذا باع ملكه . 

6 -- لأن كل واحد منهما لا بيلك أن يدخل الشيء في ملك من تصرف عليه 
بغير رضاه » فجاز أن ينفذ تصرفه في حقه لسكوته . وأما الترويج : فلأن العادة جارية أن 
كل واحد من الزوجين ييحث عن حال [ الآخر عند العقد » فلما لم تبحث المرأة عن 
إذن المولى وهي المفرطة فلا يكون بالسكوت غارًا لها » ولم تجر العادة أن بيحث ] © 
الناس عن حال من يبيع ويشتر Sa‏ 
المولى جاز التصرف ؛ إذ لو لم يجز تصرفه صار غارًا للناس والغرور ” لا يجوز 


فكذلك ههنا وأرى أن قياس الزمخشري سکوت المولی عن تصرف عبده على سكوت البكر لا يصح لأنه قياس مع 
الفارق ؛ لأن سکوت البکر اعتبره الشارع رصا لعذر وهو الحياء لقلة خبرتها بالرجال » ولذلك فإن الشارع لم يعتبره في 
حق الأم التي سبق لها الزواج بل اشترط تصريحها قولا ولم يعتبر السكوت » والمولى هنا لا يوجد لديه العذر السابق ؛ لأنه 
لا يستحي من نهيه عبده » أو التصريح له بالقول حتى نعدل إلى اعتبار سكوته تصريًا ؛ وما ورد في حالة خاصة وهو 
سكوت البكر لا يُعدى إلى غيرها . راجع رؤوس المسائل الخلافية لازمخشري ص ۸١‏ ۲ ط دار البشائر الإسلامية . 
(۱) انما لم يجز للراهن أن ي يبيع الرهن مع أنه ملكه لتعلق حق الغير وهو المرتهن به » فإن المرهون وثيقة عند 
المرتهن يستوفى من ثمنها إن تعذر وفاء الراهن له › > فلذلك أبطل تصرف الراهن في العين المرهون للضرر العائد 
على المرتهن . قال في المهذب : ولا يلك التصرف في العين لا فيه ضرر على المرتهن » لقوله بر : « لا ضرر 
ولا ضرار » فإن باعه أو وهبه أو جعله مهرًا في نكاح أو أجرة أو كان عبدًا فكاتبه لم يصح » ولا يسري إلى 
ملك الغير فيبطل به حق المرتهن من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه » كالفسخ . المهذب ( ٤١١/١‏ ) . 
(۲) راجع المهذب ( ١١١ » ٤1١١ › ۳٤۹/۱‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) › نهاية الحتاج ( ۱۷۷/٤‏ ) › 
امغني لابن قدامة ( ۸٥/١‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 
)٤(‏ في ( م )۰( ع ):[عن]. SS‏ 
)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 
(۷) غرّه غرورًا وغرة : بالكسر فهو مغرور وغرير كأمير : خدعه وأطعمه بالباطل الامو ا حيط باب ارا 
فصل الغين ( ٠١٤/۲‏ ) . 
(۸) لا روى عن أُبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : « نهى رسول الله ل عن بيع الغرر » . أخرجه أحمد في 
المسند ( ۳۰۲/۱ » ٠٠١١/۲‏ ) » والنسائي باب بيع الحصاة ( ۲۹۲/۷ ) » وانظر مجمع الزوائد ( ۸٠/٤‏ ) . 


Foc F/N 


ما يجوز للمأذون من التصرف في الال 
of mM “ll‏ 


ما يجوز للمأذون من التصرف ي الال 


٩‏ -- قال أصحابنا : يجوز للمأذون أن يتخذ الوليمة التي يعتادها التجار ويهب 
الطعام “ . 

۷ - وقال الشافعي نطو : لا يجوز ذلك إلا يإذن المولى " . 

۸ - لتا : ما روي أن التي باقر : د كان يركب ايار يجيب دَغوة اموك » 7 . 

وروي ان سلمان الفارسی ٩‏ کان مکاتبا فحمل إلى اين له رطبًا وقال : هذا 

» قال لأضحابه د وء ولم اکل ثم حمل إل طا وال : هو هَدِية اكل 

0 1 

4 -فدل على جواز قبول هديته . فإن قيل : يجوز أن يكون إذن المولى في الدعوة . 

. قلنا : لو وقف ذلك على إذن المولى لسأل عن الإذن » ولو سأل لنقل‎ - ٠ 

۷ - ولأنه يملك الشراء والبيع فيملك التبرع كالحر »> ولأن من ”> ملك 
التصرف في اكتسابه ملك التبرع فيها كالحر . 


)١(‏ قال في التبيين : ويهدي طعامًا يشا يكيف هن ته ٠‏ لان اجار يجا جن إل لاستجلاب قلوب 
المجاهرين . ثم قال : ولا يكن أن يقدر للضيافة تقدير › لأنه يختلف باحتلاف الال وغيره » ووافق الأحناف 
في هذه المسألة كل من المالكية والحنابلة . راجع تبيين الحقائق ( ۲٠۸/١‏ ) » البدائع ( ۱۹۷/۷ ) »› والمدونة 
الکبری ( ۲٤٠١/١‏ ) » ط دار صادر » بيروت » والمغني لابن قدامة ( ۸٦/١‏ ) . ) 

(۲) راجع : نهاية الحتاج ( ۱۷۹/٤‏ ) ال جمل على شرح المنهج ( ۲۲۲/۳ ) » e‏ 
(۴) أخرجه الحاكم بعناه عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك ي قال : کان رسول الله تتو يعود المريض 
ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك وب ركب الحمار » وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . - أي الشيخان 
البخاري ومسلم - والمستدرك للحاكم ( 11٦/۲‏ ) › ط دار المعرفة يروت » لبنان . 

)٤(‏ من متقدمى الصحابة » كان يسمي نفسه سلمان الإسلام وأصله من بلاد فارس » قرا كتب الفرس فأظهر 
إسلامه عاش عمرًا طويلا . قال عنه الرسول : « سلمان منا آل البيت » توفي سنة ۳٠‏ ه . راجع الإصابة (۲۹۳/۳ )»› 
شذرات الذهب ( ٩۲ » ٤٤/۱‏ ) » الأعلام ( ۱۲۲/۳ ) وغيرها . 

٠ وفيه ابن إسحاق وهو مدلس › وبقية رجاله‎ » ) ۳٠۲ » ۳۹ > ٤۳۸/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ط دار الريان للتراث‎ › ) ۲٤١/۸ › ٩۹۰/۳ ( رجال الصحيح . راجع مجمع الزوائد للهیٹمی‎ 
۱ . ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 


۳o4 4/۷‏ سح كاب العبد الأذون في التجارة 

— احتجوا رأة تبر ع مال مولاه فلم یجز بغير إذنه کا لو وهب الدراهم 
والثياب 

۴ - [ قلنا : الدراهم والثياب ] ”“ » لم تجر عادة التجار بأن يهبوها طلا 
لإصلاح التجارة ”“ فلم ييلكها المأذون . 

4 - وأما الطعام : فقد جرت عادة التجار ببذلة طلا لإصلاح التجارة ° 
واحتلاف الناس على أن يلكه إذا ملك التجارة © . 


*%# % #¥ 


. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
. ] ع ) :[ والتجار‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۲( 

(۲) في ( م ) + ( ع ) :( التجار] . 

. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ التجار‎ )٤( 


رفع الإذن بالھرب ٣٣٤٥/۷ mmm‏ 
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رفع الإذن بالهرب 


09 - إذا بق المأذون u‏ 0 

. © وقال الشافعي : إذنه بحاله‎ - ۷٩ 

۷ - لا : أن إباقةُ ييطل تصرف المولى في إجارته فيبطل إذنه في التجارة . 

اصله : بيعه » ولأنه صار في ید نفسه » فلم ينفذ تصرفه يإذن مولاه كالمکاتب . 

۸ - احتجوا بأن الإباق [ لا ينع  ]‏ ابتداء الإذن فلم ينع استدامته . صله : 
إذا غصبه غاصب ^ ] . 

4 -=س- [ قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه لا يجوز أن ييتدئ الإذن للآبق ( . 
والمعنى فيه : إذا غصبه غاصب ] ٠”‏ أن تصرف المولى يجوز فيه بالإجارة من الغاصب 
فجاز تصرفه يإذن المولى » والابق لا يجوز تصرف المولى فيه بالمعاوضات » فلم يجز 
تصرفه يإذن المولى » على أن من أصحابنا من قال يصير محجورًا إذا غصب “ . 

. قالوا : هربه لا يبطل إذته ”“ كهرب المضارب‎ - ٠۰ 

1 - قلنا : هرب المضارب لا يوجب زوال يد رب الال عن الال المتصرف 


. ) ۲٠١/١ ( راجع بدائع الصنائع ( ۲۰۷/۷ ) › تبيین الحقائق‎ )١( 

(۲) راجع نهاية الحتاج ( ۱۷۷/١‏ ) » ومغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) » والجمل على شرح المنهج ( ۲۲۱/۳ ) › 
وهو رأي زفر أيصًّا > راجع تبيرن الحقائق الموضع السابق » وهو رأي الحنابلة . راجع المغني ( ۸٥/١‏ ) . 
(۳) في ( م ) ۰( ع ) :1[ يلك ]. [ 

)٤(‏ معلوم أن زفر مع الشافعي » وعلى ذلك أوردت كتب الأحناف له هذا الدليل في تبيين الحقائق » وقال زفر 
والشافعي رحمهما الله : لا يكون محجورًا عليه بالإباق ؛ لأن الإباق لا ينافي ايتداء الإذن » ألا ترى أنه لو 
اُذن لعبده الحجور علبه البق صح ؟ . تبيين الحقائق ( ۲٠٠/١‏ ) » والمغني ( ۸٥/١‏ ) . 

)١( ٠‏ هذا عند بعض الأحناف » والبعض الآخر قال : إن الإباق بنع ابتداء الإذن دون إبقائه . تبيين 
الحقائق ( )٦( . ) ۲٠٠/١‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۷) في التبيين : « وأما الغضب فإن كان المولى يتمكن من أخذه بأن كان الغاصب مقرًا بالغصب أو كان 
للمالك بينة تمكنه أن ينتزعه من يد الغاصب وينتزع كسبه من الغاصب أو إذا كان الغاصب جاحدًا » ولم يكن 
للمالك بينة امتنع الإذن ابتداء » فكذا بقاءٌ لعدم ما يدل عليه » . تبيين الحقائق ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ إذنه ] . ) 


۴/۷ س کتاب العبد المأذون ي التجارة 
فيه › فلم یتعیںن التصرف ت 

۲ - وإباق العبد يوجب زوال يد المولى عما يقع التصرف فيه » وهو الإذن › 
فلم يجز التصرف يإذنه . فصار وزانه أن يجحد المضارب الال » فلا يجوز تصرفه على 


الا 
V۴‏ . : تصرف يملکه قبل الإباق » فلم يزل بالإباق کطلاق ( زوجته ” . 
۱۷۲۸١‏ - قلنا : الطلاق معنى يملكه بنفسه فحاله قبل الإباق وبعده فيه سواء. . وأما 
ا المولى » وبالإباق تزول يد المولى عما تصرف فيه » وهي الذمة 
فيبطل تصرفه . 
6 - قالوا : ما تعلق به صحة الإذن باق » فوجب أن يكون الإذن باقيا . 
أصله : إذا لم يأبق . 


۹۷A‏ ¬ قلا : إذنه يصح لولایته والولاية تزول بالإباق 4 بدلالة أن تصرفه فيه 
ناقص عما کان عليه » حتی لا موز إجارته ولا بیعه . 


* * * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 طلاق‎ )١( 
. ) راجع هذا القول وسائر أقوالهم في هذه المسألة في النكت ( المضارية‎ )۲( 


إجارة المأذون لنفسه 4۷/۷ o‏ 


oO mM “N 


. “( قال أصحابنا : يجوز للمأذون أن يواجر نفسه‎ - ٨۷ 

۸ - وقال الشافعى : ليس له ذلك ” . 

4۹ س- لنا : أنه يتصرف لنفسه » فيملك أن يوجر نفسه كالمكاتب » لأنه ” يملك 
التصرف فتتلف ‏ . هذه المنافع بغير عوض » فلأن ‏ يتلفها بعوض يحصله ولاه (أولى ) ° . 

5 - ولان الإذن يتصمن حصیل الا کات ( والمعتبر انه فی نفسه › 
۰ يحصا " الکستب ياجارة نفسه فصار ذلك من مضمون الإذن ( ول من ملك أن 
يؤجر العبيد الذين من كسبه ملك أن يوجر نفسه كالمكاتب › ولأنها إجارة الذوات ^ 
والعبد ملك إجارة نفسه » كالمكاتب . 

1 - احتجوا بأنه عقد على رقبته فصار کبیعها ورهنها ٩‏ . 

۲ - قلنا : الإجارة عقد على المنافع لا على الرقبة وأنه قد يملك إجارة نفسه 
من لا يلك بيع رقبته ورهنها كالمكاتب . ولأن الإذن ( يضمن ) ' جواز التصرف 
يتضمن الإذن تصرفا يرفع الإذن » والإجارة لا توجب رفع الإذن » وهى من العقود التى 
تبعها امال فيّكها يإطلاق الإذن . يبين ذلك أنه لو أذن له في بيع نفسه من إنسان 
صار بالبيع محجورًا » ولو أذن له في إجارة نفسه لم يصر بذلك محجورا . 

۴ - قالوا : عقد على المنافع كالنكاح » والمأذونة لا تملك أن تزوج نفسها ٠"‏ . 
(۱) البدائع ( ۱۹٥/۷‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲١۰۷/١‏ ) . 

(۲) نهاية احتاج ( ٠۷١/٤‏ ) » المهذب ( ١١١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) . وبه قال الحتابلة . راجع 
المغني ( ۸٥/١‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ لا]. 

( ۶ ) في ( م ) + ( ع ) : [ فتلف ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فلا ] وهو خحطا . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ المولى ] وهو خحطاً . (۷) أى : [ تحصيل ] . 

(۸) فى جميع النسخ [ الدواب ] ولعله تصحيف . 

(۹) راجع نهاية امحتاج ( ٠۷١/٤‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) » والمغني ( ۸٠/١‏ ) » النكت ( المضاربة ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ يتضمنا ] . )١١(‏ ساقطة من ( ن ) .. 

. )۸٠٥/١ ( النكت ( المضاربة ) والمغني‎ » ) ٠۷١/٤ ( راجع نهاية الحتاج‎ )١۲( 


Poe A/Y‏ د کتاں العہل المأذون في التجارة 


4 - قلنا : ما لم تملك أن يزوجها ”“ أبوها لم تزوج نفسها » ولا ملكت أن 
تؤاجر اكتسابها كذلك تملك أن تۇ جر نفسها . 

9 قالوا : منافعه ملك المولى فلا يلك العقد عليها كسائر أموال الو‎ - 6٥ 
قلنا : بيبطل بالعقد ” على أكسابه» ولأن هذه المنافع وإن كانت على‎ - ۷۲۹١ 
. حكم ملك المولى فقد أذن المولى في إتلافها لتحصيل الأكساب‎ 

۷ س- ألا ترى أنه إذا اشتغل ٠‏ بالتجارة تلفت منافعه على المولى » فجاز أن 
يتلفها بعوض وسائر أموال المولى لم يتضمن الإذن إتلافها لتحصيل الأكساب › فلم 
يتضمن العقد عليها لتحصيل ”“ عوضها ” . 


##* #* 


. ] المثبت بالنسخ : [ أن يزوج أباها ولا يستقيم معناه ] . ولعل صوابها [ أن تزوج غيرها‎ )١( 
. راجع نهاية امحتاج » والنكت والمغني في المواضع السابقة‎ )۲( 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 بالعبد ] وهو خطاً . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اشتغل به‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(1) في ( م ) :1[ عوضا ] . 
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| مسالة 1 


كتاب المساقاة 001/۷ 


۶ 


oat 
© كتاب المساقاة‎ 


۸ - قال أبو حنيفة : المساقاة باطلة ”° . 


4۹ - وقال الشافعي في الجديد : تجوز في النخل والكرم " دون 
طا . 


: المساقاة لغة : مفاعلة من السقي . والمساقاة في النخيل والكرم على الثلث والربع وما أشبهه . يقال‎ )١( 
ساقى فلان نخله أو كرمه إذا دفعه إليه واستعمله فيه » وأهل العراق يسمونها معاملة . راجع اللسان‎ 
: وشرعًا : عرفها الأحناف بأنها‎ ) ۲۳١/۹ ( ) وتهذيب اللغة للأزهري ( سقى‎ ) ۲٠٤٠٤/۳ ( ) (سقی‎ 
(دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما » أو العقد على العمل ببعض الخارج ( تبيين الحقائق‎ 
. ( 4/٥ 
وعرفها الالكية بأنها : « عقد على مؤنة نمو النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بي بيع أو إجارة » . مواهب‎ 
EES O 
. ) ٠١١ » ۹٩/۱۲ ( فتح العزیز‎ 
مشاع معلوم من‎ Ea UO oT وعرفها الحنابلة بقولهم‎ 
والمغني لابن قدامة ( ۳۹۱/۰ ) . وبالنظر إلى التعريفات‎ » ) ۳٤١۳/۲ ( ثمره » . شرح منتهی الإرادات‎ 
السابقة نراها تتفق حول حقيقة المساقاة » وهى دفع الشجر إلى من يعمل فيه على جزء من ثمرته . غاية‎ 
الأمر : أن بعضها تعرض لبيان ما تجوز فيه وشرائط جوازها وغير ذلك » وبعضها غير مانع من دخول غير‎ 
. ا جائز فيها » فمثلا تعريف الأحناف لها يشمل المساقاة على كل شجر له ثمر ولو لم يكن مقصودًا‎ 
وتعريف المالكية يدحل فيه المساقاة التي شرط فيها جميع الثمر للعامل » وكذلك المساقاة على البعل من‎ 
الشجر ( أي الذي لا ثمرة له ) . وأرى أن تعريف الحنابلة هو اتم تعريف للمساقاة ؛ حيث تناول‎ 
شرائطها» وما تجوز فيه » وما يجب على العامل فيها »> حتى إن الناظر فيه يكاد يقف على رأيهم في‎ 
مسائل المساقاة جميعًا . وإنما سمي العمل على الأشجار مساقاة ؛ لأن أكثر حاجة شجر أهل الحجاز إنما‎ 
هي السقي » وإلا فالمعاملة على الشجر أعم من السقي › فهي تعهد الشجر ورعايته في كل ما يحتاج إليه‎ 
. حتى إن الأحناف يسمونها معاملة » وقد يطلقون عليها مساقاة‎ 
. ) ۲۸٤/٥ ( تبیین الحقائق‎ » ) ۱۸٥/٦ ( راجع البدائع‎ )۲( 
الكرم : العنب . وقد نهى رسول الله ّم عن تسمية العنب بالكرم فقال : « لا تقولوا الكرم » فإن الكرم‎ )۳( 
هو المؤمن » . راجع ا‎ 
. ) ۳۹۰/۱ ( النظم المستعذب في شرح تقریب المهذب‎ 


oo/V‏ كتاب المساقاة 


. > تجوز في كل شجر  له ”) ثمرة‎ ٠ وقال في القديم‎ -- ٠ 
ء٠ لنا : حديث رافع بن خديج  هه أن النبي به تى عَنِ المخابرة‎ - ۹ 


o £ 


وعن جابر ‏ ڪه قال : سمعت رسول الله لت يقول : من لَه يدر المُحابرة اَن 


)١(‏ القديم ما قاله الشافعي بالعراق قبل انتقاله إلى مصر » ومن أشهر رواته : أحمد بن حنبل » والزعفراني » آبو 
ثور » ومن أشهر كتبه : الحجة > وإذا أطلتى القديم كان مقصودًا به . والجديد ؛ ما قاله بمصر › واشهر روات 
البويطي والمزني » والمرادي والخيري وحرملة . ومن أشهر كتبه كتاب الأم . . وقد رجع الشافعي عن القديم 
وقال : لا يحل عد القديم من المذهب » والفتوى في المذهب على الجديد » وإذا كان فيها قولان فال جديد هو 
الصحيح » وقد استثنى بعض الأصحاب بعض المسائل قالوا : الفتوى فيها على القديم . ذكر النووي أنها نحو 
عشرين مسألة أو أكثر » وذ كر السيوطي منها بضع عشرة مسألة » قال في الأشباه : « المسائل التي يفتي فيها على 
القديم بضع عشرة مسألة : التلويب في أذان الصبح القديم استحبابه » ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير : 
القدم أنه لا يشترط » ومسألة قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين : القديم لا يستحب » ومسألة الاستنجاء 
بالحجر فيما جاوز الخرج : القديم جوازه » ومسألة لمس الحارم a‏ 
العشاء : القد أنه أفضل » ومسألة وقت المغرب : القدم امتداده إلى غروب الشفق » ومسألة شرط التحلل من 
الإحرام بمرض ونحوه : القديم جوازه » ومسألة الجهر بالتأمين في صلاة جهرية : القديم استحبابه » ومسألة من 
مات وعليه صوم : القدم يصوم عنه وليه » ومسأة الط بين يدى المصلى إذا لم يكن معه عصا : القديم استحبابه . 
راجع الأشباه والنظائر للسیوطي ۲۹۹ » كشف الظنون ( 1۳١/١‏ ) » وامجموع النووي ( ١١١-٠٠۸/۱‏ ) . 
ETC EE‏ (۳) في (ن) :[ لها]. 

») ۲٣۱/١ ( ء نهاية ااحتاج‎ ) ٥۲۱/١ ( ۰ء المهذب‎ ٠/۳ ( راجع : الام ( ۳۳۸/۳ )» مختصرالمزني‎ )٤( 
والقديم في مذهب الشافعي يتفق مع رأى المالكية والحنابلة ؛ ققد جوزوها في جميع يع الشجر الثمر» وهو مروي أيضًا‎ 
. عن الخلفاء الراشدين وسعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي > وهو مذهب محمد وأبو يوسف من الأحناف‎ 
ولا تجوز في شيء من البقول‎ » ) ۳٤۲۳/۲ ( المغني ( ۳۹۲۳/۰ )» شرح منتهی الإرادات‎ » ) ۱۸١/۲ ( وبداية امجتهد‎ 
. ) ۱۸١/۲ ( عند الجميع إلا عند ابن دينار ؛ فإنه أجازها في البقول أيصًا » راجع ما سبق وبداية امجتهد‎ 
› رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي . صحابي جليل كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحدًا‎ )٥( 
› ) ٤۳١/۲ ( ه » راجع الإصابة‎ ) ۷٤١ ( والخندق له ۷۸ حدیتًا . توفى بالمدينة متأثرا من جراحة له سنة‎ 
. ) ٠١/۳ ( الأعلام‎ » ) ۸۲/١ ( شذرات الذهب‎ » ) ٤۷۹/۱ ( الاستیعاب‎ 
N SL 
) ۳٣۰۷ ( حدیث رقم‎ > ) ٦۹٥/۳ ( ومسلم في صحیحه » باب کراء الأرض ( ۱۱۷۷/۳ ) » وأبو داود في سننه‎ 
رقم ( ۳۹۱۷ ) والنسائي‎ ) ۸٤/۷ ( رقم ۱۳۱۲ ۰ وابن ماجه‎ » ) ٦۰٥/۳ ( كتاب الخابرة » الترمذي معناه عن جابر‎ 
والطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن ثابت‎ » ) ۲٦۲/۷ ( من طريق جابر باب بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه‎ 
.) ۲۷/۰ ( ( ونيل الأرطار‎ ) ٥۹/۳ ( وراجع تلخيص الحجبیر‎ ) ٤۹۳۸ ( رقم‎ ) ۱۹/۰( 

(۷) الصحابي الجليل ارو غو ان رر ن خر ا الرري العا أو عد اله رفا 
أبو عبد الرحمن » وأبو محمد » روى عن التبي بلي وأبى بكر وعمر وغيرهم » وعنه ولاده وسعيد بن المسيب 


كتاب المساقاة Foo/¥‏ 


۳ ¢ e 


قال ابن الأعرابى > : الخابرة مشتقة من معاملة E‏ په أهل خيبر ٩‏ [ ثم 
صارت لغة مستعملة »> وقيل لار ( خبیر  ]‏ . 


۲ - وقال أبو عبيدة ٩”‏ : الخبير الأكار » والخابرة المواكرة " ولذلك سمى 
الأكار أكارًا " لأنه مواكر الأرض » والمواكرة تكون فى المزارعة ”“ والمساقة 


= وغيرهم . توفي سنة ( ۷۳ ه) » وقيل : سنة ( ۷۷ ه ) » وهو أخر من مات من الصحابة بالمدينة ك . راجع 
التهذیب ( ٤۳ › ٤۲/۲‏ ) » الإصابة ( ٤۳۷/۱‏ ) › شذرات الذهب ( ۸٤/١‏ ) › تقريب التهذیب ( ٠١۲/١‏ ) › 
سد الغابة ( ۳١۷/١‏ ) » الجمع بين رجال الصحيحين ( ۷۲/١‏ ) » ط دار الكتب العلمية بيروت . 

(۱) الحدیث اخرجه ابو داود في سننه باب الخابرة ( 1٩٥/۳‏ ) » رقم ۳٤۰٠٦‏ » وانظر كنز العمال ( ٠۳۰/٠١‏ ) > 
حدیث رقم ( ٠‏ ) كتاب المزارعة . وقال أبو نعيم في حاية الأولياء E‏ 
الأصفياء ( ۲۳٠/۹‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت » لبنان . 

(9 سخب بن زياد بود الله بن الأعرابي من موالى ب ني هاشم » كان عالا باللغة والشعر ناسا كثير السماع 
من المفضل بن محمد الضبي » راوية للأشعار » وكان يزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يحسنان قليلا ولا كثيرًا . 
له من الكتب : النوادر » وصفة الدرع » والخيل » ومدح القبائل » ومعاني تفسير الأمثال » النبات والألفاظ › 
وغيرها » توفي سنة ثلاثين وقيل : إحدى ولاثين ومائتين وقيل غير ذلك . راجع : الأعلام ( ۱۳١١/١‏ ) › 
شذرات الذهب ۷۰/۲ ) » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( E 1 › ٠٠١/١‏ 
الحلبي » وفيات الأعيان ( ٠.٦/٤‏ ۰ ) » تاریخ بغداد ( ۲۸۲/١‏ ) . 

(۳) خيبر : ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام » وقد فتحها النبي م سنة ( ۷ ه ) » وقيل سنة 
(۸ ه ) » راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٠٠۹/۲‏ ) » وانظر قول ابن الأعرابي في تهذيب الأسماء 
ey‏ يروت » وفي اللسان غير منسوب ( 1۱/۲ ۰) (خبر) . 
)٤(‏ الأكرةٌ : بالضم : الحفرة يجتمع فيها لاء فيعرف صافاء والأ كو وألا كر حفرها ؛ ومنة الأكار للحرآث : 
والمواكرة اخابرة ا ٠‏ ) مادة : (خبر) . 
)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من ( ن ) . 

)٦(‏ معمر بن المثني اللغوي البصري » أبو عبيدة » مولى بنى تيم رهط أبو بكر الصديق . أخذ عن يونس وأبي 
عمرو » وهو أول من صنف غريب الحديث » وأحذ عنه أبو عبيد وأبو حاتم والازني والأثرم وغيرهم » كان 
أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام » سشل أبو نواس عته وعن الأصمعي فقال عن الأصمعي : بلبل 
في قفص » وعن أبي عبيدة : أدم طوي على علم . من تصانيفه : الجاز في غريب القرآن » والأمثال في غريب 
الحديث » ومعاني القرآن وغيرها . توفي سنة ( ۲٠۹‏ ه) . 

(۷) راجع تهذيب اللغة الأزهري ( ۳٠۷/۷‏ ) ( خبر ) ط الدار المصرية للتأليف والترجمة . تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ( ۸۷/۳ ) . (۸) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . ٍ 

(۹) المزارعة لغة : مفاعلة من الزرع » وهو الإثبات » والإنبات المضاف إلى العبد مباشرة » فعل أجرى الله ع = 


o04/ 


فقدحل تحت النهى ( . 
۴ - ولا يقال : إن العقود لا يشتق لها اسم من الأماكن كما لا يشتق لعقد 
رسول الله ّل مع أهل مكة [ اسم من مكة ] ٠‏ لأن إخبار ابن الأعرابي بذلك 


0 


کتاب المساقاة 


(»D وألحد () وبدا‎ (٤( ولأن ذلك غير متنع کما قال أعرق‎ — V4 


© ثمرة‎  ] ولانه عقد لا يصح من غير ذكر مدة فلم يجز [ بذكر‎ - ٥ 
ّ معدومة کال جارة ¢ وه الخلع )( والمضاربة‎ ( 


- ولانه شرط له جزءا من ثمرة معدومة عوصًا عن عمله » فوجب ان لا يجوز . 


= العادة بحصول النبات عقيبه لا بتخليقه وإيجاده » وفي اللسان : المزارعة معروفة » والمزرعة والمزارعة والزراعة 
والمزروع موضع الزرع . اللسان ( ۸۲٠۹/۳‏ ) . وشرعًا : العقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه . بدائع 
الصنائع ( ٠۷١/١‏ ) . 
)١(‏ أراد الملصنف كذ ما ساقه من النصوص وأقوال أهل اللغة : أن يثبت أن المساقاة مخابرة حتى يصح إدخالها 
في النهي الوارد في الحديث » فعند أبي حنيفة . امعاملة أو المساقاة »> وهى دفع الشجر لمن يعمل فيه على أن الثمر 
بينهما » والمزارعة وهى العقد على المزارعة بيعض الخارج كلاهما مخابرة » حكمهما عنده البطلان للحديث 
السابق » وأما عند الشافعية : فالمساقاة وهى المعاملة على الشجر بجزء من ثمرته ليست مخابرة ؛ فلا تدخحل في 
لنهى الوارد في الحديث . أما الخابرة والمرارعة : فعند الشافعية يكونان في الزراعة » وعند بعضهم : لا فرق بينهما 
وهما معني واحد . وعند الأكثرين منهم بينهما فرق » وهو أن المزارعة يكون البذر فيها من رب الال » والخابرة 
يكون البذر فيها من العامل » وحكم المزارعة والخابرة في صحيح المذهب » وهو ما ذكره النووي عن الشافعي 
الفساد فيهما جميعًا » وعند بعض الحققين منهم الصحة › وبه قال ابن سريج وابن خزية » وأكثر المحققين من 
الشافعية على القول بجواز المزارعة . راجع البدائع ( ۱۷/1 ۰ ۱۸٥‏ ) » تبیین الحقائق ( ۲۸٤ › ۲۷۸/١‏ ) » 
تهذیب الاسماء واللغات ( ۸۸/۳ ) خبر المهذب ( 5۱۲/۱ › ٥۱٦‏ ) › فتح العزیز ( ۹۹/۱۲ ۰ ٠١۹‏ )»> 
روضة الطالبين للنووي ( ۱٦۸/١‏ ) » ط المكتب الإسلامي للطباعة والنشر . 
(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(۳) يقصد قوله بأن الخابرة من معاملة أهل خيبر . 
)٤(‏ أعرق : أتى العراق . القاموس الحيط . باب القاف فصل العین ( ۲۷۳/۳ ) . 
(ه) ألحد : مال وعدل وجادل » وألحد في الحرم : ترك القصد فيما أمر به وأشرك بالل . القاموس الحيط باب 
الدال فصل اللام ( ۳٤١۷/١‏ ) » وألحد في دين الله : أي حاد عنه وعدل . مختار الصحاح ( 11۷ ) (الحد) . 
)٦(‏ بدا القوم : حرجوا إلى بادیتهم . مختار الصحاح ( ٥۷‏ ) ( بدا) القاموس : باب الواو والیاء فصل الباء( ۳١٠٤/٤‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( ص ) › ( ك ) . (۸) في ( ص ) › ( ك ) : [ بثمرة ] . 
)٩(‏ الخلع : إزالة ملك النكاح بأحذ الال . التعریفات ( ٩۱‏ ) . 


۰ /ب 


کتاب ماقا oooN‏ 


۷ س- أصله : إذا ساقاه على نخل على أن يستحق نصف ثمرة نخلة واحدة (© 
منه . 

EA O 

۹ - قلنا : المضاربة نوع شركة » فلا تجوز مع قطع الربح عن بعض الال . 

. / °” والمساقاة إجارة » فإذا جازت على نوع مال جازت على أبعاضه‎ - ٠ 

ا دت م کا وا غ عا جب ان 
یکون باطلا . أصله المزارعة 7 المنفردة والغنم إذا عامل راعيها ” بجزء من أولادها ء 
وألبانها . 

۲ س- فإن قيل : الأرض النفردة يمكن إجارتها فلم تجز المعاملة عليها . 

۴ س- قلنا ” : والنخيل يكن الاستفجار على عمله بثمن في الذمة . 

4 - فان قیل قيل : الغنم لا يحصل النماء بعمله عليها » وإما يقربها من العلف 
ويقرب الفحل منها » ثم يكون الولد من فعل الله . 

- قلنا : لا نفرق " بينهما ؛ لأن النخل والكرم يقرب الماء منهما ». 
كما يقرب العلف إلى الخدم » أو يقرب الغنم إلى العلف » ويوقع فعلا فيها وهو 
حلابها وجزها › > كما يلقح النخل ويقرب الفحل [ لضرابها ] “ » فيخلق الله 
سبحانه وتعالی الولد › > كما يلقح النخل فيخلتق الله المرة » ويقلبها من حال إلى 
حال » فلا فرق بينهما . 

- ولان العمل على النخل معاوضة اة > فلا يجوز بدل e‏ 
كالبيع والإجارة . 


. في ( ن ) : [ فأحذ ] وهو خطاً‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ن ) : [ أنعاضه ] » وهو خطاً . o.‏ 

(۳) في ( م۴ )+( ع):[لامن]. )٤(‏ في( م)›(ع):[ الزراعة]. 

)٥(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . ٠‏ () في (ن):[لنا] وهو خطاً. 

(۷) في ( ص ) › ( ن ) : [ لا فرق ] . ) 

(۸) في ( م ) › ( ع ) : [ لصوابها ] . وضرب الفحل ضرابًا 2 .. القاموس الحيط باب الباء فضل 
الضاد ( )۹۹/١‏ . . 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :1 معلوم ] وهو خحطاً . 


N 


۷ = احتجوا ما روی نافع ٩‏ عن ابن عمر ٩‏ [ ڪه ] 7 آن النبي لي 
عامل أل ھر بطر ما خرچ يِن تَر اؤ ززع » ٩‏ . 

E‏ © عن ابن غاس 2 ال شول الله بل خير 

ترط أن ”“ لَه الأرض ن كَل صَفرَاءَ وَييِصًاءَ . وَقالَ اَل حير ن تحن أعْلَم بألاأزض 
ET FE ES‏ 

۹ »س- والجواب : أن هذا لم يكن على طريق المساقاة » بدلالة أنه لم يذ كر مدة 
معلومة فقال « مركم فيها ما شِفْتا » ٠"‏ . 


)١(‏ أبو عبد الله نافع المدني من أثمة التابعين بالمدينة » كان فقيهًا متفقًا على رياسته » كثير الرواية للحديث » ثقة 
لا يعرف له حطاً في جميع ما رواه » وهو ديلمى الأصل مجهول النسب . أصابه عبد الله بن عمر صغيرا في 
بعض مغازيه » ونشأ بامدينة » وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها السنن . توفى سنة ( ۱١۱۷‏ ) ه . 
راجع التهذیب ( ٤۱۲/۱٠۰‏ ) » وفيات الأعيان ( ۳٠۷/١‏ ) » الأعلام ( 1/۸ ) وغيرها . 

(۲) أبو عبد الرحمن : عبد الله بن عمر بن الخطاب أسلم وهو صغير » وهو ممن بايع تحت الشجرة » توفي سنة 
(۷۳ ) ه . راجع سير أعلام النبلاء للذهبي ( ۳٠۲/۳‏ ) » ط مؤسسة الرسالة » أسد الغابة ( ۳٤١/۳‏ ) » 
التهذیب ( ۳۲۸/١‏ ) . (۳) ساقط من ( ص ) . 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه ال جماعة . البخاري باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة ( ۱۳۸/۳ ) » مسلم 
كتاب المساقاة باب المساقاة وا معاملة بجزء من الثمر والزرع ( ۱۱۸١/۳‏ ) رقم ٠٠١١ ( ١‏ ) » مسند أحمد 
۱۷/۲ ۰ ۲۲ » ۳۷ ) » سنن الترمذي ( ۳ / ٥۹‏ ) » كتاب المساقاة والمزارعة » ونیل الأوطار ( ۲۷۲/١‏ ) . 
() مقسم بکسر وله وسکون انه - « بن پُجرة إ بضم الموحدة وسكون الجيم » ويقال : ابن ال جدة » أبو القاسم › 
ویقال : أو العباس مولی عبد الله بن الحارث بن نوفل » ویقال : مولی ابن عباس للزومه له » روی عن ابن عباس 
وعبد الله بن الحارث بن نوفل وعائشة وغيرهم » وتوفي سنة ٠١‏ ۰ھ را جع التهذیب ( ۲۸۹/۱۰ ) › وشذرات 
الذهب»( ۱۲١/١‏ ) وغيرها . 

(1) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي يكنى أبا العباس ابن عم 
رسول الله بل ویسمى حبر الأمة وترجمان القرآن » کان عمره یوم توفی رسول الله به عشر سنين وقيل حمس 
عشرة » توفى بالطائف سنة ۷١‏ ه . راجع الاستیعاب ( ۹۳۳/۳ - ۹۳۹ ) » وفيات الأعيان ( 1۲/١۳‏ ) » 
التهذيب ( ۲۷١ -۷٦/١‏ ) » أسد الغابة ( ۲۹١/۳‏ ) » الإصابة ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۷) في ( ن ) :1 على ص ›] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فأعطها ] . 

)٩(‏ خرجه أبو داود ضمن حدیث طویل › راجع السنن له ( 1۹۸/۳ ) رقم ( ۳٣۲۱٠۰‏ ) وابن ماجه في 
الرهون ( ۸۲٤/۲‏ ) رقم ( ۲٤۰۸‏ ) » اب اة نیل وکرم صا وای اکا باب خرس دعل 
وأبو داود ر( ۱[ ) › رقم ( ۰ ( . 

)٠١(‏ أخرج الشيخان عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز » وأن 


کتاب المساقاة ` 


- ذكر ذلك اين إسحاق ”° وروي ° « نوكم ما اوم الله » 7 وهذا 
لا يجوز شرطه باتفاق ٩‏ فاحتمل أن یون ابي ب جعل جزيتهم العمل في الأرض 
ودفع إليهم سهمًا من الثمرة على طريق المعونة ؛ لأن الإمام ا و 
إذا لم يجدوا شيا . 

1 س- فإن قيل : إذا أجمعنا على أن المساقاة لا تجوز إلا بمدة.معلومة ( علمنا 
أن النبي بتر ذكر المدة » ولم تنقل » ولا يجوز بأن ”“ يحمل أمره على أنه عقد مالا 
يجوز بالإجماع . 

۲ -س- قلنا : قوله ” : مركم ۳ ما شنا » ينفى ذكر مدة معلومة » ولو كانت 
کا فا ف ر کے و ل ل ل د شل ما جا وب کل 
الأمر ٠”‏ على غير عقد المساقاة من الوجه الذي بينا ٠‏ . 


۳۴ - قالوا : قوله : « عَلّى أن ركم ما أَقّوكم اللَهُ وَ ما شِعْتا » يحتمل أن 
يكون شرطا تمذم العقد . 


درسول الله لا ظهر عليها أراد إخراج اليهود » فسألت اليهود رسول الله أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها 
ولهم النصف من الثمر » فقال رسول الله : « نقركم بها على ذلك ماشئنا » فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى 
تيماء » أو أريحاء . صحيح البخاري . إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ( ٠٤١/۳‏ ) » مسلم 
(۱۱۸۸/۳ ) رقم ( ٠٥٥۱‏ ) . 

(1) محمد بن إسحاق بن يسار المطليي بالولاء المدني ( أبو بكر » أبو عبد الله ) محدث حافظ من تصانيفه : 
السيرة النبوية » الخلفاء » المبداً > رأى نس بن مالك » وحدث عن أبيه وعمه موسى ونافع وغيرهم . وعنه 
جریر بن حازم وإبراهیم بن سعد وغیرهم توفي ببغداد سنة ٠١۱‏ هھ . وفیات الأعیان ( ۲۷٦/٤‏ ) » شذرات 
الذهب ( ١ ٠/١‏ ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۱۷۲/١‏ ) » ط دار إحياء التراث العربي » العبر ( ۲۱۹/۱ ) »> 
ا اا ا ا و ا ا ا 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ روي ] . 

(۳) راجع الموطاً لاإمام مالك ( ١ .٣/۲‏ ) » مسند الشافعي ( ٩٩‏ ) ط بيروت . 

. أي لا يجوز شرطه في المساقاة ؛ لأن من شرطها بيان المدة من غير جهالة‎ )٤( 

)٥(‏ عند الشافعية : لابد من ذكر المدة صراحة . وعند الأحناف : لا يشترط النص » لأنه يفهم من العادة » ولذلك 
قالوا : « وأما بيان المدة فليس بشرط استحسانًا للعلم بوقته ‏ . راجع المهذب ( ١٠١/١‏ ) » البدائع ( ۱۸١/١‏ ) » 


ابن عابدین ( )١( . ) ۲۸٩/٩‏ في ( ۰)۲ (ع ):1 لأنه]. 
(۷) في ( ن ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :[ قولکم ] وهو خطأً . 
(۸) ساقطة من ( م ) > ( ع ٠.)‏ (۹) في ( م ) › ( ع ) :[ العقد ] . 


)٠١(‏ قصد بذلك تعليق المدة على المشيغة نما يتنافى مع حقيقة عقد المساقاة » للجهالة المترتبة على ذلك وعدم 


Yoo /Y‏ کتاب المساقاة 


4 - قلنا : المنقول أن المقد وقع على هذا الشرط » ولأنه لو كان قبله لم 
تعلق به کی ا جر ا ل ررد رل ا ب غا اا ورای ا 

- فان قیل : قوله ٩(‏ : « تقر گم ما قوم الله » معناه : ما لم ينسخ ( . هذا 
الحكہ " . 

. قلنا : قد روينا : « نمكم ما شِنتا » وهذا لا يكن حمله على النسخ‎ - ٩ 

۷% ¬ ولان رسول الله )( ا أقرهم على هذه المعاملة )°( وأبو بکر 
٩ ]4 [‏ وَبغض ام ٩”‏ « عر « ۳ ڪه فلما اراد عمر ظل أن يجليهم قال ° : إن 


o2 ص‎ 


رسول الله لتو سَرَط أن ھوک ما اق ركم الله في أخلمكم . ولو كان هذا الشرط لبيان 


بیان مدتها . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قولکم ] وهو خطاً‎ )١( 

(۲) يطلق النسخ في اللغة ويراد به أحد معنيين : الإزالة ء أو النقل مع بقاء الأول ل الارل: ت الس 
الظل » والثاني : نسخت الكتاب . واصطلاحا : عرفه علماء الأصول : بأنه رفع أو إ إزالة كم شرعي بدليل 
شرعي . راجع القاموس الحيط باب الخاء فصل النون ( ۲۸٠/١‏ ) » غاية الوصول شرح لب الأصول 7 
يحيى زكريا الأنصاري ص ( ۸۷ ) ط عيسى الحلبي » واحصول للرازي ( ٥۲٦/١‏ ) » ط دار الكتب العلمية › 
بيروت . والبرهان لإمام الحرمين ( ۲۹٤/۲‏ ) ط دار الأنصار › واللمع للشيرازي ص ( ٠١‏ ) › ط مصطفى 
الحلبي » إرشاد الفحول ( ۱۸۳ ) ط مصطفى الحلبي » والإحكام للإمدی ( ۳ / ٠١١‏ ) ط دار الحديث . 
(۳) هو حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء » أو التخيير اا اتا ا 
الحصول ( ٠٥/١‏ ) » التمهید للإستوی ص ٤۸‏ › والتعریفات ص ۸۲ . ) 
)٤(‏ في ( ن ) « الرسول » . )٥(‏ ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(ا شاقطة من ن ) وهو غبد الله ب بن ابي قحافة أبو بكر الصديق 4 > كان اسمه في ال جاهلية عبد الكعبة ‏ 
فسماه رسول الله تله عبد اله » وهو أول من أسلم من الرجال » وأول من صلى مع رسول الله بلي »> ورافقه 
في هجرته » وأول خليفة للمسلمين » توفي بعد رسول الله بسنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال سنة ( ٠۳‏ ه) . 
راجع الاستيعاب ( ۹1۳/۳ -۹۷۷ ) › الإصابة ( ٤٤/۷‏ ) › وفيات الأعیان ( ٤/۳‏ ) » شذرات 
الذهب ( ۲۷/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : [ وبعدهما عمر ] وما أبتناه أدق ؛ لأن عمر أجلاهم في أيامه كما سبق القول . 
(۸) أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 بن نفيل بن عبد العزى بن رياح القرشي ( أبو حفص ) كان إسلامه 


ع ا الإسلام وأسلم يغد ارين رجلا وإحدى عشرة امرأًة 1 ولي الخلافة بعد الصديق »› وقتله ابو 


لؤلۇة وهو في صلاة الصبح سنة ۲٣‏ ه نتفه . الإصابة ( 5۸۸/٤‏ ) »> اسد الغابة ( ٠٤١/٤‏ ) » الاستيعاب 
۱٠١۹-۱۱٤ ٤/۳ (‏ ) »› شذرات الذهب ( ۱١٦/١‏ ) ووفيات الأعیان ( ٤٠٠/۳‏ ( والأعلام ( 4/٥‏ ( . 
)٩(‏ ساقطة من ( ن ) . 


کا ا او و بب صصص ڪڪ 004/۷ 


ت مشية لانم ما أن أت ني تي تمل E‏ 


۸ - وجواب آخر ٩‏ : وهو أن النبي ل فتح أكثر خيبر عنو نوة ٩‏ فثبت له 
حق الاسترقاق في رقابهم » فعفّه ٩‏ معهم کعقد الولی مع عبده » فیجوز فیه ما لا 
يجوز في عمود الأحرار . 

۹ - فان قيل و ا ج 
اا 


٠‏ - قلنا : النبي اكت لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم » بل أوقف ذلك على 
الارتباط بالعقود معهم » وحق الاسترقاق ثابت كالعقد مع الرقيق فرأى عمر هب أن 
يأحذ وجهي الاختيار ” وسقط حق الاسترقاق عنهم ۵ 


۴ - فان قيل لاش 0 غ ا وا قل إن شم فلكم ون 


. ) ۲۷٠٣/۱ ( انفسخ العقد والبيع والنکاح : انتقض . القاموس الحيط باب الخاء فصل الفاء‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ ٿان ] . 

(۳) احرج آبو داود عن سعید بن السيب ان رسول الله ر افنتح بعض خيبر عنوة › راجع نيل الأوطار ( 1/۸( 
والبداية والنهاية ( ١۸١/٤‏ ) . 

) . في ( م )۰ ( ع ):[فعقد]‎ )٤( 

() في ( ن ) [ لهم ] وهو خطاً والمراد عمر له . )٦(‏ بالخ [ يجللهم ] وهو خطاً ظاهر . 
(۷) في ( م )+ ( ع ): [ الأخبار ] . 

(۸) أرى أن قول المصنف بأن النبي به لم يسترقهم ولم يحكم بحريتهم بل جعل أمرهم موقوفًا على العقد 
معهم فيه نظر ؛ لأن هذا الأمر من الأمور المهمة التي تحتاج إلى بيان ؛ » لأنه من المعلوم أن هناك فارقًا بين كون 
آهل خيبر أحرارًا أو كونهم عبيدًا » بالنسية اللتعامل من قبل المسلمين » إذ لو استرقوا لتعلق برقابهم حق 
المسلمين » ولو كانوا أحرارًا لم يكن للمسلمين عليهم غير الجزية . كما لا يحق لمن جاء بعد الرسول بلي أن 
يضرب عليهم الرق » وهم أحرار » ولا توقف فهم حقيقة العقد الذي عقده رسول الله ّلق » وهو التوقف 
على معرفة كونهم أحراًا أم عبيدًا وحسب بيان حالهم ولم يكن التوقض مناسبا » ولا يعقل أن يترك رسول الله 
بتر أمرًا بهذه الأهمية ولا يبينه ومن ا ا 
دليل على إثبات حريتهم . 

)٩(‏ الخرص : حزر ما على النخل من الرطب ثمرًا ا ١‏ /» القاموس الحيط باب 
OEE‏ ۰ . 

)٠١(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري النقيب الصحابي » الشاعر شهد بدرًا والئندق والحديبية 
واستشهد في مؤتة . راجع الاستیعاب ( ۸۹۸/۳ ) » التهذیب ( ۲۱۲/١‏ ) » سیر اعلام النبلاء ( ۲۳۰/۱ ) » = 


۰/۷ ۳ کتاب المساقاة 


ea‏ لان اليد لا علكرة: 

۴١‏ - قلنا : العبد يضاف إليه الملك وإن لم غلك ق 4 لن ارت 
e Er erer E‏ 
من ثبوت ملکهم إلا أن يسترقوا . 

۳۴ - وجواب ثالث : أن النبي ل رل على أملاکهم بعض خیبر على 
طريق الطعمة لهم ٩‏ » لأنه لا أجلاهم عمر له : قوم لهم يلك الطعمَةٍ ”) فيجوز 
أن يكون جعل عليهم العمل في حصة المسلمين جزية ‏ » وأعطاهم النصف حصةِ 

ما تركه لهم من الأملاك طعمة » يبين ذلك أن النبي بلقي لم ” يأحذ منهم جزية . 
ولا يجوز تبقية الكافر في دار الإسلام بغير شيء ؛ فعلم أن عملهم كان جزية . 

فإن قيل : إن النبي ب قشم خيبرَ بين المسلمينَ “ فكيف يكون بعضها لهم ؟ . 

۴4 - قلنا : إما بين رسول الله لق الكتيبة ”> خحاصة فجعلها لنفسه » وجعل 


حلية الأولياء ( ۱١۸/١‏ ) › ط الفكر بيروت . 

(۱) راجع الموطاً( ۳/۲ ۷۰ ) » مسند الشافعي ( ٩٩‏ » ۲۲۳ ) » التمهيد لابن عبد البر ( ٠٠١ » ٤٤٤/1‏ ) . 
(۲) في ( م ) › ( ع ) :[ مضاف ] . 

(۳) في ( م )+ ( ع ) :¥1 ]. )٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(°) راجع مغازی الواقدی 7 ۷۰۷/۲ ] . 

)١(‏ الجزية بالكسر خراج الأرض وما يؤحذ من الذمي القاموس المحيط باب الواو والياء فصل الجيم. 
۳٠١/١(‏ ) . واصطلاحا : اسم لا يؤخذ من أهل الذمة لأنها تعصمهم من القتل وقيل ليست مأخوذة في 
مةابلة الكفر ولها التقرير عليه بل هي نوع إذلال لهم ومعونة لنا » وربا يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة 
المسلمين الداعية إلى معرفة محاسن الإسلام . والأصل فيها قوله تعالى : ل ولوا اریت ا یشوت اللہ و 
الوم الخ ولا مون ما حر م آله ورسولم ولا يديلوت ين الح يِن الت وشوا التب حي ی يطو ألجرية 
عن يلر وهم صوزوت 4 . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) عن بشير بن يسار عن رسول بن ابي حتمة › قال قشم رسول الله » به خيبر نصفين يضقا إتوائيو 
وحوائجه » ونْصِفًا ين المسلمين قشمها على ثمانيةً عَسَرَ سَهْمًا . راجع نيل الأوطار ( ١١/۸‏ ) . 

(۹) في ( ن ) : [ الكمية ] وفي ( م ) » ( ع ) الكيفية وكلاهما خط » والكتيبة حصن من حصون خيبر لما 
قسمت خيبر كان القسم على نطأة والشق والكتيبة » > فكانت نطأة والشق في سهام المسلمين » وكانت الكتيبة 
حمس الله وسهم النبي ل . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٤۳۷ / ٤‏ ) »> »> ط دار صادر للطباعة 
والنشر . بیروت ومغازی الواقدی ( ۲ / 1۹۳ ) . 


"۵0٦۱/۷ mm کتاب الملساقاة‎ 


ا اللسلمين من الس <“ » وَالكطأة » ولم يقسم الأراضى « وما جعل لهم 
سهامًا من الأوسق » وهذا لا ينفى أن تكون طعمة اليهود فيها » يدل على [ ذلك ع ©) 
ما ذكر الواقدي “ : أن عمر 4 لما أجلاهم خرج إليها ومعه القسام » وقسمها بين 
السلمين ‏ » ولو كانت القسمة سبقت لم يكن للقسمة الثانية معنى » يبرن صحة ما 
ذکرنا : أن الب اق انقرد بالكتيبة » وجعل سهام المسلمين في الشق والطاأة ولم 
ينقل أنه استأذنهم في عقد » ولا يجوز أن يعقد على أملاكهم عقد معاملة بغير إذنهم . 

- ويجوز أن يعقد ال جزية لهم بغير إذنهه © 

۳١‏ - فدل أن هذا العقد كان على أن جعل عملهم جزية عليهم › وهذا لا 
يقف على إذن المسلمين » فكان حمل العقد على ذلك أولى . ثم هذه الأخبار لو دلت 


(۱) الشیٌ بالفتح عن الزمخشري ویروی بالکسر من حصون خیبر معجم البلدان ( ۲۰٣/۲۳‏ ) » وامغازی (1۸۰/۲) . ) 
(۲) النطأة : بالفتح » قيل : اسم لأرض خيبر » وقال الزمخشري : نطاة حصن من حصون خيبر » وهو الذي 
يناسب المعنى هنا . البلدان ( ٠ . ) ۲١۹۱/٤‏ ) 

(۳) أراد اللصنف با سبق القول بأن أراضي خيبر لم تقسم » وإنما قسم ما حصل عليه المسلمون من غنائم 
وأموال غير الأرض » أما الأرض فقد كان يقسم ما يخرج منها وليس عينها . قال الواقدى : لسن واللَطاة 
والكتيبة حصون من حصون خيبر » جمع فيها رسول الله ما غنم المسلمون » ثم جعل لنفسه إلكتيبة خاصة › 
وقسم بون المسلمين النطاة والشق . راجع المغازى ( 1۸٠/۲‏ › 1۹۳ ) . 

) . ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )٤( 

› محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء الواقدي أبو عبد الله محدث ب » مفسر‎ )٥( 
› ولد بامدينة » وسمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري » وانتقل إلى العراق » وولي قضاء ال جانب الشرقي من بغداد‎ 
. من تصانيفه : تاريخ الفقهاء » السنة والجماعة » ذم الهوى » ترك الخوارج في الفتن » تفسير القرآن » المغازى وغيرها‎ 
›» ط طهران‎ ) ٩٩ ۰ ۹۸/۱ ( الفهرست لابن الندیم‎ ) ۱۹٦٩ › ۲۱۰ ۳/۳ ( توفي سنة ۲۰۷ هھ . راجع : تاریخ بغداد‎ 
ميزان الاعتدال‎ » ) 1۹/١ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٠٠/٠٠١ ( البداية والنهاية‎ » ) ١ » ۳۲۸/٤ ( وفیات الأعیان‎ 
. ط المؤسسة العربية‎ ) 1۷/١ ( جمهرة الأمثال‎ » ) ١١١ ٠ ۱٠١/۳( 

» انظر المغازی ( ۷۱۸/۲ ) » وسمی اشام وهم أربعة فروة بن عمر الباضِيّ » حباب بن م صخر السلمي‎ )٦( 
. وأبو الهيشم التيهان » زيد بن ثابت . (۷) في ( ع ) : [ العطاء ] وهو خطأً‎ 

(۸) من المعلوم أن الجزية نوعان صلحية وهى التي يصالح عليها الإمام أهل البلد المفتوح » ومقدارها حسب ما 
يعفق عليه . وهى كتلك التي صالح عليها رسول الله أل نجران على ألف ومائتي حاة . وجزية عنوية يضعها 
الإمام من غير رضاهم » وهذه تختلف في تقديرها بين الغني والفقير فهي على الغني ثمانية وأربعين درهما › 
رهل الفتر الحتل اقا عقر دروا و الو ار رفون جرا رمتا ائ ما تمت الا . راجع . 
البدا ئع ( ۱۱۱/۷ ) . 


۳o /۷ |‏ اپ المساقاة 


علی جوا الل کان خبر رافع ب جح N‏ اليه أولى (, 


۴4 ¬ واحتجاجهم بالإجماع ( ل يصح « لان ابا بکر وعمر ا أ۶ا على 
فعل رسول الله بر ولم يستأنفا عدا ”° وقد بينا أنه لا دلالة في فعله لاحتماله © . ) 


\VYFTA‏ - ومن روي عنه أنه کان يعامل بالمدينة ‏ فقوله معارض بقول ” رافع بن 
۱۷۴۳۹ - قالوا : عين يتوصل إلى نمائها بالعمل عليها » فإذا لم يكن إجارتها 


(۱) لأنه یکون ناسخا لما تقدم . 

(۲) الإجماع لغة : يطلق على معنيين. - العزم » والاتفاق e‏ : قوله تعالی  :‏ فاجیعوا اک 
[ يونس : ۷۱ ] آي اعزموا » ومن الثاني قولهم أجمعوا على كذا »> أي ا 

وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد به على أمر من الأمور في عصر من العصور . . 
راجع القاموس الحيط باب العين فصل اجيم ( ٠١/۳‏ ) واحصول ( ۳/۲ ) » نهاية السول وشرح البدخحشى 
) (۲۷۲/۲ ) » ط صبيح » والوجيز في أصول الفقه ( ٦١‏ ) » ط المكتب القافي للدشر والتوزيع . وقد احتج 
الشافعية على جواز المساقاة بالإجماع » ثم اختلفوا في تفسيره » هل هو إجماع الصحابة الحاصل من تقرير 
أبو بكر » وإقرار عمر صدرًا من إمارته بعد فعل الرسول » أم إجماع من بعدهم ايا ؟ وكلام المصنف هنا . 
٠‏ ينصب على الأول » وهو إجماع الصحابة فقط »› وإن قصد الشافعية إجماع التابعين ومن بعدهم فهو لا 
يستقيم أيصًا » الأن الإجماع كما سبق اتفاق أهل الحل والعقد ولا ينعقد الإجماع مع ثبوت الخالفة . 
راجع استدلال الشافعية بالإجماع في مغني الحتاج ( ۳۲۲/۲ ) › نهاية الحتاج ۰ ) » البجرمي 
على الخطیب ( ۱۹١/۳‏ ) 

(۳) في ( ع ) م 

. أي احتمال كونه عقد جزية » أو أن الدفع كان على سبيل الطعمة كما سبق‎ )٤( 

)١(‏ في نيل الأوطار : قال البخاري » عن قيس بن مسلم » عن ابي جعفر قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
- يزرعون على الثلث والربع » وزارع عَلي الل وسعد بن مالك وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم 
وعروة وآل أبي بكر » وآل علي وآل عمر قال : وعامل عُمَر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله 
الشطر» وإن جاعوا بالبذر فلهم كذا « نيل الأوطار ( ۲۷۲/۳ ) » والخبر وإن كان واردًا في المزارعة فقد علمنا 
أن المزارعة والمساقاة مخابرة عند ابي حنيفة فالكلام فيهما واحد . 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[لقول]. E ٠‏ : [ انتھی ] . 

زا ارخ سل ی می عن ابن عر قال و ری بار اتا ئی گل عم اول زعم زان 
بی الله تھ ھی عنها تر كاه من اجه E‏ 

كراء الأرض ( ٠۹/۷‏ ) وابن ماجه في الرهون » باب في المزارعة ( ۸۱۹/۲ ) » مسند أحمد ( ١١/۲‏ ) » وأبو 
داود ( 1۸۷/۳ ) . ` )٩(‏ في ( م )۰“ (ع):[يکن]. 


كتاب المساقاة "۵٦۲/۷ =m‏ 
جار القد علها فالتا , 

۹ = قلنا : الوصف غير مُسلّم ؛ ؛ لأن الأثمان تجوز إجارتها عندنا للرهن ولتعر 
بها الوازين ٠”‏ » ويبطل بالحنطة والشعير » لأن إجارتها على قولهم لا تجوز » ولا يجوز 
العقد عليها مضاربة » لأن المضاربة نوع شركة » والشركة يعتبر فيها أن يعلم السهم © 
المستحق دون غيره » والمساقاة نوع إجارة بدلالة اشتراط المدة فيها » والإجارات يعتبر 
فيها العلم بمقدار الأجرة › فإذا جمعت جهالة المقدار وتعلقها بمعدوم > وخطر ”“ لم 

۵( 
- قالوا : الغرر ”© في المضاربة أكثر من المساقاة بدلالة أن النخل في الغالب 
يحمل ا يجوز ويجوز أن لا يوجد » فإذا جازت المضاربة فالمساقاة أولى 

٩‏ - قلنا : الغالب وجود كل واحد من الأمرين ٠”‏ وال حطر موجود فيهما جميعا 
إلا أن أحدهما 0 والشركة لا يؤثر فيها الأخحطار والجهالة » والآحر ('“ إجارة 
فيؤثر ذلك فيها . بين الفرق بينهما أن صاحب « العمل » "“ شرط بعض ماله في مقابلة 
العمل كما شرط في الإجارة » وصاحب الال ""“ لم يشترط بعض ماله ونما شزط بعض 


e 


. ) ٠٠٥/١ ( والمهذب‎ > ) ٠١١ » ٠٠١/١١ ( فتح العزيز‎ » ) ٠٤٠٠/١ ( راجع : نهاية الحتاج‎ )١( 
| . في ( ن ) : [ السهر ] وهو خطأ » والمراد به نصيب العامل‎ )۲( 

(۳) إنما كان مقدار الاجرة في المساقاة مجهولا لانه يقدر بالجزء كالربع والثلث ونحوه » ومعرفة قدره يتوقف 
على معرفة مقدار الناتج وهو لم يحصل بعد . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ معلوم ] وهو خطأً والمراد الثمرة . 

) ه) لأن الثمرة قد تسلم فيسلم المشروط وقد لا تسلم . 

(1) الح أن كل هذه العاني التي استدل بها امصنف على بطلان امساقاة e os‏ 
مجهول » ومعدوم على خطر أيصًا لأن نصيب العامل مقدر بالجزء وهو لم يحصل بعد » ولا يستحق العامل 
إلا بعد سلامة رأس المال » وتحقق وجود الربح » وقد لا يتحقق » ومع ذلك أجمعوا على جوازها 

GO الغرر‎ )۷( 


الْحَصَاة « ويأتي تخريج الحديث . راجع التعريفات ص ( ١١١‏ ) . 
O POOP BS E‏ 
(۹) يقصد الربح والثمرة . )١١(‏ أي المضاربة . 

. للمساقاة‎ )1١( 


(۱۲) في (ن) : e o‏ 
(۱۳) هو رب الال في المضارية ا 


o0 4/V‏ كتاب المساقاة 


ما تحصبل للمضارب بتصرفه »٩(‏ وضمانه (» کما يشرط في الش ر کة ٩<‏ آلا تری أن 
الثمرة يجوز أن توجد بلا سقى “ ولا عمل والربح لا يوجد إلا بالعمل ! . 

۴ - فدل على أن ) رب الال لم يشترط للمضارب بعض ماله « والمساقي » ” 
شرط بعض ماله . كما شرط في المعاوضات . 

٤‏ - قال ابن أبي هريرة “ أجمعت الصحابة ر على صحة المضاربة 
والإجماع لا ينعقد إلا عن دلیل " . 


٥‏ - والدليل توقيفٌ عن النبي ّث أو قياش ”“ » وليس مع الصحابة توقيف 
علي جوازها » فثبت أنهم أجازوها قياسا » ولابد للقياس من أصل '“ » وليس 
للمضاربة أصل إلا المساقاة » فشبت أنهم جوزوا المضاربة قياسًا على المساقاة › فإذا جاز 
الفرع فالأصل أولى با جواز ‏ . 

0 - وهذا غلط ظاهر ؛ لأن الأمة أجمعت على جواز المضاربة › وما أجمع 


. أي المضارب‎ )١( 

(۲) أي رب الال لأن العامل أمين في المضاربة لا يضمن من غير تفريط . 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كما شرط في الشرك ] . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٥( . ] في ( ن ) : [ بلا شيء‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : [ المسافر ] وهو خطاً . 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 وبرة ] وهو خطأً وقد سبقت ترجمته . 

(۸) اختلف الأصوليون حول انعقاد الإجماع لا عن دليل › فالجمهور منهم وهو ما رجحه الرازى في 
المحصول » والآمدي في الأحكام على أنه لا ينعقد إلا عن دليل من نص أو قياس » ذهب البعض إلى أنه يجوز 
أن ينعقد الإجماع عن توفيق لا توقيف › بأن يوفقوا إلى الحكم الصحيح » راجع الحصول ( ۸۸/۲ ) › 
الأحكام للآمدي ( ۳۷٤١/۲‏ ) طدار الحديث . نهاية السول ( ۳٠١/۲‏ ) . 

. القياس في اللغة التقدير والمساواة » فقاس على غيره » أي سواه به . وقاس الثوب بالمتر قدره به‎ )٩( 
. واصطلاحا : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة . أو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم‎ 
ط‎ ) ٦/٤ ( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ >» ) ۲٠٠١/۲ ( راجع القاموس الحيط باب السين فصل القاف‎ 
) ٤٤۳١/۲ ( جامعة أم القرى » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » المعتمد في أصول الفقه للبصري المعتزلي‎ 
ط الكتب العلمية بيروت . وقد اختلف القائلون باشتراط المستند لصحة الإجماع في جواز كون المستند في‎ 
٠. )۸۹/۲ ( الصلاة في حياة النبي بلي فأجمعوا على صحة خلافته . راجع الحصول‎ 

. سمي الأصل في القياس بالمقيس عليه والفرع بالمقيس‎ )٠١( 

. ) ٤٠٤/١٤ ( وهو بنصه في تكلمة الجموع الثانية‎ ) ٠٠١ ( راجع الحاوي‎ )١١( 


۱۹۱ 


كتاب المساقاة "o0/N‏ 
عليه هو الأصل » وما اختلف فيه فهو الفرع ‏ » وكيف يقال إنهم أخذوا الجمع 
عليه (۳) من اختلف فيه 7 


14۷ - وقوله : إنه لا توقيف مع الصحابة على المضاربة غلط ؛ لأن ابي بر 
يجوز أن یکون بین لھم ذلك فاكتفوا بالإجماع على نقل الطريق الذي انعقد 
الإجماع عنه  /‏ » ويجوز أن يکون ” ججوازها طريق ثالث › وهو ” إقرار ابي ل 
لأهل عصره عليها كما أقرهم على سائر العقود » وانعقد الإجماع على هذا التقرير ولو 
وجب ما قالوا “ لجاز أن ينوا قاسوها على الشركة ° . 

لان ٩‏ شرك العتان ٩‏ پور ٩۳‏ بالال من اهن 0۳ > وشک 
الوجوه 9( جوز بالعمل من ا لجهتين > والمضاربة يجتمع فيها الأمران فجوزوها اعتبارًا 
الا > فهذا أجاز أن بوجت ا أجمع عليه نما احتلف فيه ”“ . 


. ) ٠٤١ ( الفرع خلاف الأصل وهو اسم لشيء يبنى عليه غيره . التعريفات‎ )١( 

(۲) المضاربة . (۳) المساقاة . 

. توقیفا کان أو قیاسًا‎ )٥( . ] كذا بالنسخ [ ولعلها ] [ عن‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : زيادة [ بين لهم ذلك ] وهى تفسد المعنى . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۸) أي كون الإجماع على صحة المضاربة مستندًا على القياس . 

(۹) في ( ص ) ٠‏ ( م۴ ) + ( ع ) : [ الشركة ] . 

. سبق تعريفها‎ )١١( في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا] وهو خطأً.‎ )١( 

. م ) » ( ع ) :[ لجوازها ] وهو خحطا‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

(۱۳) في ( ن ) : [ الجانبين ] . 

)١٤(‏ شركة الوجوه هن آذ هة قافتا تر ماعا زت تار ان ع کروم ا 
مال على أن ما اشتريا يتهما نصغين أو أ5 أو أرتاتا أو نحو ذلك » وييمان ذلك » فما قسم ال الى فهو 
بينهما . وسميت بذلك لأنها على الجواز فجوزها الإمام أبو حنيفة بشرط ذكر الوقت أو الال أو صنف من 
الثياب » واشترط الإمامان مالك والشافعي -جوازها استيفاء شرائط ال وكالة » وأجازها الحنابلة مطلقًا كش ر كة العنان 
ومعهم محمد بن الحسن » وابن المنذر » والثوري . راجع : البداةً ٠ EEE‏ ) ب للمهذب 
٠١٦/١ (‏ ) » المغني ( ٠١/١‏ ) . 

EOE ) في ( ن ) : [ جمع ] » في ( م‎ )٠١( 

)١١(‏ الراد با أجمع عليه المضارية » وما احتلف فيه الشركة لأنه تبن تما سبق أنهم اختلفوا في حم شرك 
dl E E i E E!‏ 
اسنابلة ومن واققهم . 


۳01/۷ کتاب المساقاة 


۹ - ثم كيف تكون المساقاة أصل المضاربة والتوقيت شرط في المساقاة » وعند 
مخالفنا التوقيت يبطل المضاربة ( » وعندنا : إن جاز فيها فليس من شرائطها ”“ » ورس 
امال في أحدهما ‏ يجوز إخراجه من الملك والنخيل “ في المساقاة لا “ يجوز إخراجها 
من املك » والمضاربة لا تجوز بالعروض » والمساقاة لا تقع إلا على العروض » والمضاربة 
شرط للمضارب بعض الفاضل عن راس الال » فلو شرط أن الربح ورأس المال بينهما كان 
باطلا » والمساقاة ”"“ إذا كان [ منها ] “ مزارعة فمن شرطها قسمة الخارج . 

٠١‏ - فإن شرط المقاسمة فيما زاد على البدل كان باطلا » وكيف يكون أحد 
العقدين e‏ المساقاة من العقود اللازمة والإجارة والمضاربة من العقود ‏ 
ا لجائزة  .‏ » ولو أحذتم أحد العقدين من الأحر لاستويا (' و في اللزوم » أو في ال جواز " . 

. " ثم قال الشافعي : في الجديد لا تجوز المساقاة على غير النخل والكرم‎ - ١ 

۷۳۲ - فإن کان لأن رسول الله بتي عامل أهل خيبر على ذلك ؛ فقد أجمع 
آهل النقل على انه لم یکن بخیبر کروم > وإن جوزوا * الكرم قياسًا على النخل فكان 
يجب أن يجوزوا جميع الشجر قياسًا على النخل * ثم منع المزارعة في الأرض › إذا 


. سبقت هذه المسألة في المضاربة‎ )١( 

(۲) أي التوقيت » وهذا امذهب وهو مخالف ما سبق عند المصنف ؛ حيث افترض اعتراصًا يشعر بان 
الأحناف يشترطون تأقيت المساقاة حيث قال : « فإن قيل : إذا أجمعنا على أن المساقاة لا تجوز إلا بمدة 
معلومة .. » وقد سبق الإشارة إليه . راجع البدائح ( ۱۸٦/١‏ ) > وحاشية COE‏ 
(۳) وهي المضاربة . 

. معنى ذلك : أن الضارب قد يخسر » فيخرج رأس الال عن ملك صاحبه » خلافا للنخيل‎ )٤( 
. في ( م )+ (ع) :1 ولا]. () لأن المساقاة معاملة على الشجر‎ )( 

(۷) لأن رأس الال حالص لربه » والعامل إنما يستحق من الربح لا من رأس الال . 

(۸) ساقطة من ( ن ) . )٩(‏ في ( م ) › ( ع ) :1[ العوضين ] . 
(۱۰) راجع : المهذب ( ۰۰۹/۱ )› ٥۲٤ ۰ ۵۱٤‏ ) › مغني الحتاج ( ۳۱۹/۲ ›» ۳۲۹ ۰ ۴٣۵١‏ ) . 
)۱١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 لا يستويا ] وهو خحطاً . 

)١١(‏ المراد بالعقد اللازم : هو العقد الذي ليس لأحد العاقدين أن يفسخه العقد من غير إذن الاخر » وال جائز 
يكون لاي منهما منهما الفسخ فيه من غير إذن صاحبه . 

(۱۳) راجح : الم ( ۳۳۸/۳ ) » مخقصر المزني ( ۷١/۳‏ ) . 

. ] في ( ت ) : [ جوز‎ )۱٤( 

. إنما فرق الشافعي يينهما وبين سائر الشجر بقوله ر ا راق فن‎ )٠١( 


كتاب المساقاة ¥/۷ ۳o0‏ 


لم تكن بين النخل “ فإن كان المرجع إلى معاملة خيبر ”© فقد عاملهم رسول الله م 
على ما فيها من نخل وزرع » ونحن نعلم أن خيبر كسائر البلاد . 
\Vror‏ - ولا تخلو من رض بيضاء [ أو من أرض  ]‏ فيها نخل يكن أن ينفرد بسقي 
النخل عن سي الأرض » وقد جوز النبي بلقي العاملة في جميع ذلك » ولم يستشن شيا منه : 
s4‏ - فكان يجب أن تكون المزارعة في الجميع كما قال آبو یوسف ومحمد () 
رحمهما الله أو بيطلها في الجميع كما قال أبو حنيفة ظه . 


) قلا ا و ا المعاوضة تناولت الثمرة‎ [ - \Vroo 


وهي معلومة وليست مملوكة . 

و 0 

۷ - قلنا : وكذلك مقدار خحدمة العبد ( في الشهر غير معلومة ) ”“ [ القدر r‏ 
والمعنى HS e‏ 
[ في الشهر ] ”" فلم تملك وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل " . 


= النخل وثمرها مجتمع لا حائل دونه » وليس هكذا شيء من الثمر » لأن دونه حائل .وهو متفرق غير مجتمع 
راجع الام ( ۳۳۸/۳ ) » مختصر المزني ( ۷١/۳‏ ) » ثم زاد أصحاب الشافعي استدلالًا وتفريمًا بين الكرم 
والنخل وغيرهما . أن النخل والعنب يخالفان سائر. الشجر في أربعة أمور : الزكاة والخرص وبيع العراي 
والمساقاه . البجرمي على الخطيب ( ۱١١/۳‏ ) . 

(1) راجع الأم والختصر في الموضعين السابقين oy‏ 
احتاج ( ۲٤۸/٥‏ ) . ) 

(۲) بل رجع أصحاب الشافعي ذلك إلى أن البياض القليل بين الشجر لا يمكن أن يفرد بالمعاملة عليه فجوز 
للضرورة تبعا لعقد المساقاة خلافا للبياض الكثير » فلا حاجة إلى تعدية الحكم إليه » لأنه يكن أن يزرع 
منفردا. راجع ( ۱٦/١‏ ) » فتح العزیز ( ٠١۹/۱۲‏ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )٤(‏ من العلوم أن القديم للشافعي يوافق قولهما . 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . قولهم : «إن الثمرة ليست معلومة لأنها لم تخلق بعد وإنا امعلوم هو 
الجزء المشروط › »أي القدر » كالثلث ونحوه » وليست الثمرة بدليل أنها قد لا تخرج . راجع المهذب .)٥١۳/٠١(‏ 
)٦(‏ ما بين القوسين مكرر في ( ن ) . (۷ » ۸) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(۹) في ( ن ) : [ يعارض ] . )٠١(‏ في ( م ) :1 ملوكة ] . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )١١( 

)١۲(‏ نصيب العامل في المساقاة وإن كان محددًا او ا اك تاره لله قدلا یسل 
النخل » فلا يستحق العامل . 


| کاب الان 


۸ - قالوا : الملك ليس يإشارة إلى العين ”“ ونما هو ” عبارة عن حكم ؛ 
لأن الملك هو التصرف في العين “ . بدلالة أن المولى بيلك التصرف “ في العين 
والتصرف في المنافع فدل أنها ملكه ^ . 


# X# ¥ 


. ] في ( ص ) › ( ك ) : [ عين‎ )١( 

(۲) في ( ۵ ) ۰( م )۰( ع ):[هي ]. 

(۳) قال ابن قدامة : الك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص » وقد ثبت أن هذه النفعة المستقبلة 
كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين > فلما أجرها صار المستأجر مالکا للتصرف فیھا كما يملكه 
المؤجر . المغني ( ٤٤۳ / ٠‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ) :[ يتصرف‎ )٤( 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ملکه ] وهو خطاً‎ )٥( 


8 


aS‏ موسو 


سوه 
1 
8 3 ا 98 
00 
ص ص ھچ ے ا 


التب 
6 ا 
۹ 
« 


ام 


كتاب الإجارة 


فسخ عقد الإجارة ا ا ۳01/۷ 
ا مسالة “تن 


فسح عفد الإجارة بالعذر 


۹ - قال أصحابنا : الإجارة تنفسخ بالعذر ” » ويستوي في الفسخ عذر 
المؤجر وعذر المستأجر وإن اختلفا في كيفية الإعذار ° . 


)١(‏ الإجارة لغة ة : اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد على وجه الجاز امرسل وعلاقته الجزئية ‏ تقول : آجره الله 
أجرًا وآجره بالمد إذا أثابه » وأجرت الدار والعبد باللغات الثلاث . قال الزمخشري : وأجرت الدار على أفعلت 
فأنا مؤجر ولا يقال : مؤاجرة فهو خحطأ » ويقال : آجرته مؤاجرة مثل عاملته وعاقدته معاقدة . راجع المصباح النير 
٦ ٠٠ (‏ ) » مختار الصحاح ( ۱۷ » ) القاموس الحيط باب الراء فصل الهمرة ( ۳۷۹/۱ ) . 

وفي الشرع : عرفها الأحناف بأنها : عقد على المنافع بعوض . أو تمليك منفعة بعوض » أو عقد على منفعة 
معلومة لا لاستباحة البضع بعوض معلوم . راجع : اللباب [ ۲/ ۸۸ ] » تبیین الحقائق [ ۳۲٤/۷‏ ] » حاشية 
الشلبي على تبيرن الحقائق [ ۳۲٤١/۷‏ ] حاشية ابن عابدين [ ۳/١‏ ] . ومن الشافعية عرفها الرملي بمثل تعريف 
الأحناف » فقال : هي تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية : منها علم عوضها » وقبولها للبذل والإباحة ؛ 
فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يلكها وإنما ملك أن ينتفع : بها » وبالعلم : المساقاة وا جعالة › 
لأنهما على عمل مجهول › فلا يث يشترط في الأول علم العوض وإن أمكن أن يكون معلومًا كأن ساقاه على 
ثمرة موجودة وقد تقع الثانية على عمل معلوم . راجع نهاية الحتاج ( ۲٠٠/١‏ ) . المالكية عرفها الدسوقي 
بقوله : تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض . راجع حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير [ /٤‏ ۲ ] ط 
عيسي الحلبي . رابعًا : الحنابلة : عرفها المرادي بقوله : بذل عوض معلوم في منفعة معلومة مباحة مدة معلومة 
من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ( ٦‏ / ۳ ) ط 
السنة الحمدية . والإجارة جائزة ياجماع العلماء » والأدلة على مشروعيتها قبل الإجماع الكتاب والسنة » فمن 
الكتاب ا : و ن اسن لک فوشن ر [ الطلاق : ١‏ ] . ومن السنة : ما روى عن أي هريرة 
ڪاه آن رسول الله بإ قال : قال اله ق لائة أن حضمهم يزم القيامة : وجل أغطى بي فم َد ء ور جل 
باع حرا قال ثمَنَهُ »> ورَجُل اشتَأجر جيرا فَاشتَوقى مئه وَلَمْ بُوَفْهِ اجره » . رواه' البخاري وأحمد ويأتي 
تخريجه . وقد أجمع على جوازها أهل العلم ولم ينكر ذلك أحد في العصور كلها إلا ما حكى عن عبد 
الرحمن بن الأصم أنه غرر لأنه عمد على منافع لم تخلق . 

(۲) اتفق الفقهاء على انقساخ الإجارة بالعيب الخل بالانتفاع على الوجه الذي أوجبه العقد » لا حلاف بينهم 
في ذلك وإما الخلاف في حدوث عذر لا يتعلق بالعين التي تستوفي منافعها بحكم العقد » وإنما هو عذر من 
قبل أحد العاقدين هل يكون مسوعًا لفسخ الإجارة كالعيب أو لا ؟ هذا هو محل التزاع كما سيأتي . 
(۳) المراد بالعذر الذي يسوغ فسخ الإجارة : هو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم 
تع بالقد وعد عاف المذهب الحنفي على أن العذر يسوغ فسخ عقد الإجارة اختلفت كلمة علماء هذا = 


oV¥/۷‏ سس کتاب الإجارة 


2 يفسخ )1( إلا بعیب‎ ٠ وقال الشافعي‎ — VF 


- لا : حديث يي سعيد © ڪه آن الي ڪي قال لا صر ولا ضرَار “ 
من ضار ا 0 الله » و م من ساق س )°( الله عليه ) ( وَل بَمَيتا الإجارة مع 


المذهب في الفسخ » هل يحتاج إلى حكم قاض » أو أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بحدوث العذر ؟ فالمروى عن 
محمد : أن العذر يجعل الإجارة منفسخة من غير حاجة إلى حكم قاض » وروي عن البعض اشتراط حكم 
القاضي لفسخها ؛ لأنها راجعة إلى الاجتهاد كالرجوع في الهبة » وفصل البعض الآخر فقال : تنفسخ بالعذر 
اللا ع و ر ي من القاضي » وقد أفاضت كتب المذهب في بيان 
الأعذار التي تجوز فسخ عقد الإجارة . البدائع ( ۱۹٦/٤‏ ) › وما بعدها » تبیین الحقائق ( ۱٤١ › ۱٤١/٥‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( ۸١/١‏ ) » ورأس المسألة في مختصر القدورى واللباب ( ٠٠١/۲‏ ) . 

› ) ٠٠٠١/۲ ( مغني الحتاج‎ » ) ٥٠١/١ ( وافق الإمام الشافعي المالكية والحنابلة كما جاء في : المهذب‎ )١( 
) ٤٤4۸/١ ( المغني‎ » ) ۱۷۳١/١ ( بداية الجتهد‎ » ) ۳٠٠/١ ( البجرمي على الخطيب ( ۱۷۹/۳ ) » نهاية امحتاج‎ 
) . ) ۲٣۷ ( الروض المربع‎ 

(۲) العيب - ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة لا في القيمة ؛ لأن مورد العقد المنفعة . راجع 
اسنی المطالب ( 4۲۳١/۲‏ ) ط دار الكتب . وقد جاء في نهاية المحتاج ما يبرن الفرق بين العيب والعذر حيث 
قال : « ولا تنفسخ بعذر في غير المعقود عليه لمؤجر أو مستأجر » فالأول : كمريض مؤجر دابة عجز عن 
خحروجه معها ؛ إذ هو من أعمال الإجارة حيث كانت الدابة غير معينة . والثاني : « كتعذر وقود حمام على 
مستأجر والوقود بفتح الواو : ما يوقد به من حطب غيره » وبضمه : مصدر وقدت النار ( وَسفِرَ ) بفتح الفاء 
عرض للمستأجر دار بسكنها > كما وقع للسبكي في أنه لابد للمسافر من رفقة وهم السفر أي المسافرون إذا 
تعذر لم يستطع خروجهم وكعروض مرض مستأجر دابة لسفر عليها » والمعنى في الجميع : أنه لا خلل في 
المعقود عليه والاستنابة في كل منهما ممكنة » ومحل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي أما هو كمن استأجر 
شخصًا لقلع سن مؤلة فرال الألم ؛ فإن الإجارة تنفسخ لتعذر قلعها حينعذ بالشرع . مغني الحتاج ( ٠٠٠١/۲‏ ) 
ويفهم من النص السابق أن مسوغات الفسخ عند الشافعية هي : 

أ - العيب : وهو الخلل الحادث في المعقود عليه نفسه كموت الدابة أو انهدام الدار المؤٌجرة . 
e E‏ 

(۳) أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن ستان بن عبيد بن ثعلبة . استصغر بأحد واستشهد أبوه فيها وغزا 
هو ما بعدها » روى عن النبي ل وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي وزید بن ثابت وغيرهم › وعنه 
وابن عمر وجابر وغیرهم »› له ۰ حدیتا اتفق منها على ٤٠‏ توفي سنة ٤‏ ھ ودفن بالبقیع . راجح 
الإصابة ( ۸٠/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۳٠٠١/۲‏ ) » الاستعياب ( 1۹٠/۲‏ ) . 

. في ( م۴ ) › ( ع ) : [ ضره ] وكلاهما رواية للحديث‎ )٤( 

. في ( م ) » ( ع ) :1[ شق ] وكلاهما رواية ايسا‎ )١( 

(1) هذا الحديث تلقاه الفقهاء بثابة قاعدة شرعية فرعوا عليها ما لا يحصى من الفروع الفقهية » وقد أخرج الحديث 
من حديث أبي سعيد البيهقى : في سننه وقال : تفرد به محمد عن الداوردی »› راجع a‏ 


فسخ عقد الإجارة بالعذر 0V |۷ mmm‏ 


الفلس ”“ ومع لزوم الدين للمؤجر كان إضرارًا به » وهذا لا يصح › ولأن كل عقد 
تناول ‏ المنفعة جاز فسخه لعذر غير العيب كالعارية ” . وكمن قال ا 
فلك درهم 7 . 

۲ س- فإن قيل : المعنى فيه أنه غير لازم » لم نسلم ذلك في مسألة الخياطة » ثم 
الإجارة عندنا عقد لازم ما لم تحدث الأعذار » فلا نسلم لزومها مع ذلك . 

۳ - ولانه أحد متعاقدي الإجارة ؛ فجاز أن يثبت ايار في فسخها بسبب 
فاسد : أصله : المستأجر إذا أفلس بالأجرة عندهم ( . 


4 - وعلى أصلنا : إذا أفلس فلم يتمكن من الانتفاع بالد كان » ولأنه لا ييكنه ‏ 
استيفاء المعقود ” عليه إلا بضرر لم يلترم ” بالعقد فلا يلزمه الوفاء به . 


والدارقطني ( ۷۷/۳ ) رقم ( ۲۸۸ ) » ( ۲۲۸/٤‏ ) مختصرا . وللحديث طرق أخرى فقد أحرجه مالك في الموطاً 
عن عمر بن عيسى عن أييه مرسلا الموطاً ( ٤۷٥/۲‏ ) » وابن ماجه من حديث « ابن عباس ٠‏ » وعبادة بن الصامت › 
وقال : عن حديث عبادة . رجاله ثقات إلا أنه متقطع لأن ابن عدى لم يدرك عيادة . راجع سنن ابن ماجه » باب من 
بنی في حقه ما یضر بجاره ( ۷۸٤/۲‏ ) رقم ۲۳١١ » ۲۳٣۰‏ . وانظر الفروع الخرجة على الحديث في الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص٥۸‏ » السيوطي ص٤۱۱‏ . 

)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ العكس ] والفلس بالتحريك عدم النيل . من فلس إذا لم يبق له مال كأغا صارت 
دارهمه فلوسًا أو صار بحيث يقال ليس معه فلس . القاموس باب السين فصل الفاء ( ۲٤٠١/۲‏ ) . 
(۲) في ( ن ) : [ يتناول ] . 

(۳) إعارة الشيء وإعارة منه وعاوره إباه وتعور واستعار : طلبها » واستعاره منه : طلب إعارته . القاموس 
الحيط باب الراء فصل العين ( ٠١٠/۲‏ ) . واختلف الفقهاء في تعريفها شرعًا بحسب اختلاف آثارها » فعرفها 
القدوري وغيره من الأحناف بأنها تمليك المنافع بغير عوض » وعرفها الشربيني من الشافعية بأنها إباحة الانتفاع 
ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه . راجع الكتاب » واللباب ( ۲١٠/۲‏ ) » مغني احتاج ( ۲٠۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ قال في اللباب تعليقا على هذه المسألة : « وإن قال : إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف 
درهم » فإن خاطه اليوم فله درهم » وإن خاطه غدًا أو بعده فله أجر مثله عند أبي حنيفة ؛ لان ذكر اليوم 
للتعجيل » بخلاف الغد ؛ فإنه للتعليق حقيقة وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان الوقت والعمل دون 
اليوم » فيصح الأول ويجب المسمى في اليوم » ويفسد الثاني ويجب أجر الثل . راجع اللباب ( ۲ / ۹۸) . 
)١(‏ قال في مغني الحتاج : « وإفلاس المستأجر مثل تسليم الأجرة ومضي المدة ؛ فإنه يوجب للمؤجر الفسخ » 
مغني الحتاج ( ۲ / ٠٠١‏ ) . وفي اللباب : وتنفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضررًا لم يستحق بالعقد ؛ 
١‏ کمن استأجر د کانًا ثم افلس ولزمته دیون » اللباب [ ٠٠١/۲‏ ] . ۰ 

. ] المراد بالمعقود عليه [ المنفعة‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 يلزم ] . 


oV 4/V‏ سس کتاں الإجارة 


6 - أصله : إذا استأجر لقلع ضرسه فسكن الوجع ا 

٩‏ - ولا يقال : إذا سكن انفسخ العقد ؛ لأنه تعذر استيفاء العمل بالشرع › فهو 
كما لو تعذر الاستيفاء بالهلاك لأنا ” عللنا لإسقاط لزوم الوفاء به وهذا مسلم . 

۷ = ولانه لا يمكنه استيفاء المعقود عليه علي ما 2 العقد » فكان له 
فسخها ‏ كما لو أبق العبد المستأجر . 

4۸ - فإن قيل هناك 7 تعذر الاستيفاء . 

۹ - [ قلنا : إذا أمكن رده بجعل بدل لمن يرده لم يتعذر الاستيفاء ] ” لكن 
يلحق فيه ضرر مثل مسألتنا . 

۰ - فان لزم على هذا إذا مرض ا الدكان . 

1 - قلتا : إن کان مما لا بمکنه معه الانتفاع بالد کان ثبت الفسخ » فإن لزم 
الجمال إذا أجر ” إبله 7 وبدا له ۲ © مانع . من الخروج . 

۲ - قلنا : خحروجه مع الجمال غير مستحق ° . 

۳۴ - ولا يزم إذا استأجر نعلا ليابسها في يوم بعينه فجاء المطر الشديد . لأن 
عندنا لكل واحد من صاحب النعل والمستأجر الفسخ ؛ ؛ لأن صاحب النعل يسعضر ١”‏ 
والمستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة . 

٤‏ -س- ولأن البقاء على الإجارة في المدة موجَب بها . كما أن ارتفاع العقد 


. ) ٠٠١/۲ ( في ( م ) › ( ع ) :1 الموضع ] وهذه الصورة يفسخ العقد معها باتفاق . مغني الحتاج‎ )١( 


(۲) في ( م ) < (ع) :[ لأن]. (۳) في ( م ) › ( ع ) :1 فسخا] . 
)٤(‏ أي في حالة هرب العبد . )١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع) . 
(1) في ( ن ) : [ اللزوم ] . (۷) في ( م ) >( ع ):1 اجره ] 


(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) : والراد رأي صاحب الإبل عدم خروجه مع إبله . 

)٩(‏ جاء في المبسوط : وإن عرض لصاحب الدابة مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض 
الإجارة ؛ لأنه بامتناعه من الخروج لا يتعذر تسليم المعقود عليه » فيؤمر سايم الدابة > وأنه يرسل معه رسولا ‏ 
يتبع الدابة . وكذلك لو حبسه غريه . وروی بشير عن أبى يوسف رحمهما الله . قال : إذا امتنع رب الدابة 
ا ا ی ا ا ا ا 
بتعاهدها كقيامي . راجع المبسوط ( ٤/١١‏ ) . 

e )‏ يستضر صاحب النعل إذا خرج المستأجر بالنعل فو فى المطر ؛ لأن النعل يتلف 
)١١(‏ أي استيفاء المنفعة . 


فسخ عقد الإجارة بالعذر ڪڪ "o¥0/Y‏ 


وإزالة اليد بعد المدة موجبّ بها ثم جاز أن تبقى العبن في يد المستأجر للعذر إذا انقضت 
دة وفي الأرض زرع » كذلك يجوز أن يرتفع العقد في المدة [ لوجود العذر © ] © . 

9 - و أحد موجبى الإيجارة » فجاز مخالفته بعذر غير العيب > أصله : 
رفع اليد بعد المدة » ولأنه لا يتمكن من قضاء ديونه إلا من بيع المستأجر فكان له فسخ 
الإجارة . [ أصله : إذا أحذها بعد حجر الحاكم في الدين » ولأنه عقد يقصد به المنفعة ؛ 
فجاز رفعه من غير عیب ] ٩‏ » اصله : النكاح والمضاربة . 

- قالوا الطلاق يس فسخ افا هر إزلة ملكه عن ابضع > کما یزول 
e‏ بالعتق ] . 

۷ - قلنا : الطلاق رفع العقد ر م ال ل الخ ل 
SR Hi N E SEA SE‏ 

۸ - : بقوله تعالى : # انها آلذيت اموا أوفوا الم 7 . 

4۹ -=س- قلنا : المراد به الوفاء بأحكامها » وعندنا حكم هذا العقد مع وجود العذر 
الفسخ > وعندهم تبقية العقد فتساوينا . 


۳۸۰ - قالوا : ضرر لا يلك المكري به الفسخ فوجب أن لا يلك 
« المكترى » ”) بثله الفسخ کالعین ٩‏ . 


(۱) ما بين المعکوفتين ساقط من ( ن ) . | 

(۲) قصد المصنف بذلك : أن العذر يؤثر في ارتفاع العقد أثناء المدة كما جاز أن يؤثر فيه بعد انقضاء المدة فيبقى 
العقد إذا كان في الأرض زرع فیستمر انتفاعه بالأرض مع أن عقد الإجارة قد انتهى بانتهاء وقتها . جاء في 
الاختيار : « وإذا استأجر أرصًا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها ليتمكن من 
الانتفاع بها فيقلع البناء والغرس » لأنه لا نهاية لها والرطبة كالشجر لطول بقائه في الأرض » أما الزرع : فله نهاية 
معلومة فيترك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين . الاختيار ( 1۸/۲ ) . وقد أجاب الشيرازي عن قول المصنف 
السابق بقوله : « قلنا يحق أن يستحق ما لم يعقد عليه تبعًا للمعقود عليه للعذر ولا يفسخ فيما عقد » كال مشتري 
يستحق ما لم يعقد عليه وهو نصيب الشريك بالشفعة » ثم لا يفسخ البيع في بعض ما عقد عليه للحاجة . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) . 

() من صدر سورة المائدة . قال الماوردي بعد الاستدلال بهذه الآية : ( فکان عموم هذا االأمر يوجب الوفاء 
بکل عقد ما لم يقم دلیل يخصه ) . انظر الحاوي ص ٠٠١١‏ . 

. في ( م ) > ( ع ) : المكري والمراد به المستأجر‎ )٦( 

(۷) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ العيب ] . 


0۷/۷ ا ا الإإجارة 


1 - قلنا : عندنا آن هذا العقد يفسخ من كل واحد من [ جهته ] ٩‏ بالعذر 
وقد تساويا من هذا الوجه » وإن کان الشىء يكون عذرا فى حق أحدهما ولا يكون 
عذرا في جنب الاأخر ألا ترى أن المبيع يرد بالإباق والرق والزنى ويرد الثمن بالعيب 
وإن (" لم يتصور فيه هذه العيوب ؟ . 

۲ - وقد ٠‏ قال مخالفنا : إن النكاح يفسخ بالقرن ”“ والرتق ”“ ولا يتصور ذلك 

VAY‏ - والمعنى فيه : أنه حصل بتفريط العاقد ؛ لأنه کان مکنه أن يتشبت فى 
العقد ولا “ يعقد على وجه فيه عيب ”“ وليس كذلك الأعذار ؛ لأنها توجد » ولا 


. ] في النسخ : من جنسه بدل ما أثبتناه . (۲) في ( ص ) › ( ن ) : [ جنبه‎ )١( 

(۳) في ( ن ) :[ ان ]. )٤(‏ ساقطة من ( ص ) » (ن) . 

(ه) القرناء من النساء : التي في فرجها مانع ينع ولوج الذكر فيه إما غدة غليظة أو لحمه أو عظم » يقال لذلك 
كله القرن . راجع اللسان ( ۳٠٠١/٤‏ ) ( قرن ) وبعض الفقهاء يجعلون كلا من القرن والرتق لعنى واحد 
وهو انسداد الفرج ويفرقون بينهما بجعل الرتق للانسداد باللحم والقرن بالعظم . قال البجرمي : الرتق انسداد 
الفرح باللحم » ويخرج البول من ثقبة صغيرة كإحليل الرجل » القرن « انسداد الفرج بعظم على الأصح › 
وقيل : بلحم » وعليه فالرتق والقرن واحد » البجرمي على الخطيب ( ۳٠١ » ۳٦۳/۳‏ ) . والصحيح أن القرن 
يخالف الرتق لامتناع الترادف . 

(1) الرتق بالتحريك مصدر قولك رتقت المرأة رتقا وهي رتقاء : بينة الرتق » التصق ختانها فلا يستطاع 
جماعها . والرتقاء : المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه » وفرج أرتق : 
ملترق » وقد يكون الرتق في الإبل . اللسان : رتق ( ٠١۷۸/۲‏ ) . والرتق والقرن عيبان في المرأة وهما من 
العيوب التي اختلفت كملة الفقهاء حول ثبوت النيار في فسخ النكاح بعيب منها » فيرى الأحناف عدم ثبوت 
الخيار للزوج مطلمًا بوجود هذه العيوب في المرأة » وكذلك لا يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح عندهم إذا 
كان بالزوج عيب ماعدا الجب والعنة ؛ فإنه يجوز لها بهذين العيبين الخلين للوطء الخيار » وذلك لدفع ضرر 
فوات حت المرأة المستحق بالعقد » وهو الوطء » بخلاف العيوب التي من جانب المرأة فإن الزوج وإن كان 
يتضرر بها يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق ؛ لأن الطلاق بيده » فلا حاجة لثبوت الخيار له في الفسخ 
خلافًا للمرأة ؛ لأنها لا تملك الطلاق » فوجب إثبات حق الفسخ لها دفعًا للضرر . وذهب الشافعية إلى إطلاق 
ثبوت انيار للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في ال جانب الآخر » وقد اخحتلف المذهبان في ثبوت الفسخ 
ووقته واثاره المترتبة عليه من فرقة ومهر » وكذلك إذا كانت العيوب من كليهما . يراجع في ذلك المبسوط 
٩٥/۰ (‏ ) » البدائع ( ۳۲۲/۲ ) » البجرمي على الخطیب ( ۳١۳/۳‏ ) . 

(۷) كذا بالنسخ ولعها [ العيب ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فلا ]. 

(۹) في ( ن ) :1 عين ] . 


FoV¥/۷ 


فسخ عقد الإجارة بالعذر 


تفريط من العاقد فيها ؛ فلذلك (© جاز أن يبت انيار ٩”‏ . 
4 - قالوا : عذر لا يتضمن نقصًا فى المعقود عليه » فوجب أن لا ملك به 
الفسخ كالمكري إذا أجر داره لينتقل ” من البلد » ثم بدا له ° . 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ فكذلك‎ )١( 

(۲) قصد المصنف بذلك : أن الشافعية وقد أجازوا فسخ الإجارة بالعيب » « وهو الخلل با معقود عليه » وهو 
يمكن التحرر عنه بالاحتياط والتريث من العاقد والتحري من جهته » فكان أولى أن يجوزوا الفسخ بالأعذار ؛ 
لأنه لا يكن الاحتراز عنها » فهي أولى بالجواز ٠.‏ (۳) في ( م ) › (ع ) :[ لينقل ] . 

) ٠١٤١ ( الحاوي‎ › ) ٠٠١/۳ ( راجع أدلة الشافعية في المسألة في المهذب ( ۱ ) » مغني الحتاج‎ )٤( 
والناظر إلى أدلة الشافعية في هذه المسألة كمثل هذا الدليل وسابقه والذي يليه يشعر بأن رأي الأحناف في هذه‎ 
المسألة يفرق بين المكري ( المؤجر ) والمكترى ( المستأجر ) في الفسخ بالعذر ؛ حيث أجازوا الفسخ من قبل‎ 
: اللكتري دون المكري » وليس هذا ما فهمه الشافعية فقط ؛ بل والحنابلة أيصًا وما يو كد ذلك ما قاله الماوردي‎ 
وقال عن ابي حنيفة أنه : يجوز للمستأجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب » ويجوز‎ 
وفي الغني قال ابن قدامة بعد أن نص على منع الجمهور‎ . ) ٠١١ ( للمؤجر أن يفسخ بالأعذار . الحاوي‎ 
للفسخ بالعذر من قبل المكري أو المكترى : وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخها لعذر في‎ 
› نفسه » مشل أن یكتري جملا لیحج عليه فیمرض فلا یتمکن من الخروج .. أو يكتري دکانًا فیحترق متاعه‎ 
وما أشبهه هذا ؛ لأن العذر يتعذر معه استبقاء المنفعة المعقود عليها » فيملك به الفسخ كما لو استأجر عبدًا‎ 
فأبق .. ثم يستدل للجمهور قائلا ولأنه لو جاز فسخه لعذر المكتري لجاز لعذر المكري تسوية بين المتعاقدين‎ 
. وكلامه يشعر كما يشعر كلام الشافعية بالتفريق يينهما من قبل الأحناف‎ ) ٤۸۸/١ ( ودفعًا للضرر . المغني‎ 
وليس كذلك ؛ فإن كلام المصنف في صدر المسألة : ويستوي في ذلك عذر المؤجر والمستأجر » ثم قوله بعد‎ 
ذلك في معرض الرد على الشافعية عندنا يفسخ من كل واحد بالعذر من جهته ينفى هذا الفرق وليس هذا‎ 
ففي البدائع بعد أن ذکر ری المذهب وشرع‎ . ET كلام القدورى فقط ؛ بل هو رای‎ 
في بيان الأعذار قال : «وإذا ثبت أن الإجارة تفسخ بالأعذار فلابد من بيان الأعذار المثبتة للفسخ على‎ 
التفصيل فنقول وبالله التوفيق : إن العذر قد يكون من جانب المستأجر » وقد يكون من جانب المؤجر ثم‎ 
وفي اللباب : وتفسخ الإجارة بالأعذار الموجبة ضررًا لم‎ . ) ۱۹۷/٤ ( ضرب أمثلة لكل منهما . البدائع‎ 
يستحق بالعقد » وذلك كمن استأجر د كانًا في السوق ليتجر فيه » فذهب ماله . وکمن اجر دارا أو د كانًا ثم‎ 
وقد اتضح من خلال هذين النصين بالإضافة إلى ما‎ . ) ٠٠١/۲ ( أفلس ولزمته ديون بعيان أو برهان . اللباب‎ 
ذكره المصنف أنه لا فرق بين المؤجر والمستأجر عند الأحناف » وأن لكل واحد منهما الحق في فسخ العقد من‎ 
جهته إذا وجد العذر» ومن ثم فلا يصح أن يجعل الشافعية أحد العاقدين أصلا يقيسون عليه الآحر » وييدو أن‎ 
الشافعية والحنابلة غا فهموا رأى الأحناف على هذا الوجه من خلال صورة لم يجعلها الأحناف من الأعذار‎ 
الملسوغة للفسخ » فلم يجعلوا للمؤجر الحق في فسخ العقد فيها بالعذر ؛ فقد جاء في المبسوط : « وإن انهدم‎ 
لاجرل کی ا ا اراد ان مک ل بک لان كق الان له ل ضر خاد نا‎ 
ولا يخفى الفرق بين هذه الصورة‎ » ) ۳/٠١ ( التزمه بالعقد فإنه يتمكن من أن يكترى منزلا آحر . المبسوط‎ 


FoeVA/V‏ ص اللإجارة 


٥‏ - قلنا ييطل يمن 7 استأجر ظفرا ( فلم بأد الصبي من نها » ومن 
استأجر عبدًا فأبق » فعيب الإباق لا يؤثر في منافعه ؛ بدلالة : أن من استأجر عبدًا 
للخدمة فؤجد آبقا لم یکن له خیار . 

٩‏ - فأما الأصل الذي ذكروه ” فليس بمنصوص عليه . ويجوز أن يقال : إن 
الدار إذا كانت لسكناه فبدا له ترك السفر فذلك 7“ عذر في الفسخ . 


۷ س- قالوا : عقد معاوضة محضة فإذا لزم من أحد الطرفين منع اللزوم منه » 
ولم ينع من الأخر [ كالبيع . 

۸ -س- قلنا : هو مع عدم الأعذار ملزم » فإن وجد العذر من الطرفين ؛ لم يلزم › 
وإن وجد من أحد الطرفين ؛ منع اللزوم منه ولم ينع من الآخر ] ”> كالعيب الموجود 
من أحد الطرفين دون الاأخحر . 

4۹ -س- ولان البیع لا ب يستحق فيه العذر ما لم يعقد عليه [ فلم ينقض العقد بالعذر 
SDD CANS se EE‏ 
وفي الأرض زرع لم يستحصد » كذلك يجوز أن ينقض بالعذر فيما عقد عليه . 

. © قالوا : كل عقد يفسخ بالعذر يفسخ من غير عذر كالشركة والوكالة‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : العقود إذا تناولت المنافع ضعف لزومها عن عقود الأعيان 


وما جعله الأحناف عذرًا في فسخ الإجارة.» ولذا علل السرخحسي لعدم جواز الفسخ من قبل المؤجر بأنه لا 

a e 

يجوز للمؤجر الفسخ بكل عذر » وقد سبق ما ينفى ذلك . ) 

(۱) في ( م ) + (ع) :1 من] . (۲) المرضعة ويأتي تعريفها . 

(۳) يقصد قولهم [ كالمكري إذا أجر داره ] وقد سبق الرد عليه 

. ] في ( م ) > ( ع ) :1[ وذلك‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ۰ ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۷) معتى قول الشافعية هذا : أن الإجارة لو جاز فسخها بالعذر لجاز من غير عذر أيصّا » وهذا لا يقول به 

أحد ؛ لأنهم يتفقون على عدم فسخها من غير عذر أو عيب وملازمة الشافعية الإجارة للش ركة وال وكالة بعيد › 
لأنهما أي الشركة وال وكالة من العقود ال جائزة لكل واحد من العاقدين فسخهما » خلافًا للإجارة ؛ فإنها عقد 

لازم ليس لأحد العاقدين فسخها من غير مسوغ على الخلاف في كونه عذرًا أو عيبا ففارقت الإجارة الشركة 

والوكالة من هذا الوجه . (۸) في ( م ) ۰ (ع) :[من] . 


"0۹/۷ 


فسخ عقد الإجارة بالعذر 


ا ی 


4۲ و لا ا کے تی کی کر آاکید ج لے ۴ 
۴ - قلنا : ييطل إذا استأجر ظرًا فلم يأحذ الصبي من لبنها ”© وإذا أسلمت 
امجوسية فسخ النكاح ‏ بينها وبين زوجها “ عندنا 
NVA‏ - وعندهم : ينفسخ العقد بمضي الحيض ” › ولم یحدث پاسلامها عیب 
بالمعقود عليه "° والمعنى في البيع ما قدمناه ”° . 


¥%# % +× 


. ٠١۷ انظر قول الشافعية هذا وسابقة في النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(۲) في البدائع : وأما العذر في استخجار الظفر . فنحو أن لا يأخذ الصبي من لبنها ؛ لأنه لم يحصل بعض ما 
E‏ . البدائع ( ۲٠٠/٤‏ ) وفى مغني الحتاج . « وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة 
وجهان . مغني احتاج ( ۳٤٥/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) <0( : [ البيع ] وهو خطاً . 

)٤(‏ غير المسلم ؛ لأنه لا يحل للمسلم زواج الجوسية ابتدء وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة بينهما ليست بنقس 
الإسلام عند الأحناف » بل بعد أن يعرض من أسلم منهما الإسلام على الآحر . ففي البدائع : وإن كانا 
مشر کین او مجوسی فأسلم أحدهما » أيهما کان یعرض الإسلام على الآحر ولا تة تقع الفرقة نفس الإسلام 
عندنا » فإن أسلم فهما على النكاح » وإن أبي فرق القاضي بينهما . البدائع ( ۳۳١٣/۲‏ ) . 

(ه) أي مضي العدة » وذلك إذا كان إسلامها بعد الدحول » والحاضل : أن الشافعية برون في حالة إسلام المرأة 
دون زوجها أن تقع الفرقة بينهما بنفس الإسلام » غير أنه إن كان قبل الدحول ؛ فإن الفرقة تحدث في الحال ء 
وإن كان بعد الدخول تحدث بعد انقضاء العدة حلافا للأحناف ؛ فإن الفرقة لا تتوقف على مضي العدة لا أنه 
لا تقع الفرقة بنفس الإسلام كما سبق » بل يعرض من أسلم منهما الإسلام على الآخر » فإن أسلم » FEN‏ 
القاضي بينهما » ولا اعتبار للحيض أو العدة . راجع المهذب ( ۲۹۷/۲ ) » البدائع ) 7/۲( . 

- () لأن منافع البضع بحالها وإنما العيب أمر خارجي ترتيب عليه امتناع أثر العقد لاختلاف الدين كما هو 
الحال في مسألة الظكر ؛ فإن المعقود عليه بحاله وامتناع الطفل مر خارجي . 

(۷) أي أن البيع لا يجب بالعذر فيه ما لم يعقد عليه خلافا للإجارة . 


oN» /¥‏ 
| مسالة الس ^ € 
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8 
وقت وجوب الأجرة © 


٥‏ - قال أصحابنا : لا تحب الأجرة في الإجارة بنفس العقد › وإنما تحب يإيفاء 
المنفعة » فإن كانت المنفعة مما ينفرد بعضها عن بعض با نافع ؛ وجب أجر كل جزء عند 
استيفائه كأجرة الدار ” وإن كان لا ينفرد ” لم تحب الأجرة يإيفاء جميعها ° 
كالقصًار ”) والصباغ ” وري عن محمد أنها تحب بالعقد وجوبًا مجلا . 

0 ] قال الشافعي شه : إذا أطلق العقد اس سق لأر بالعقد‎ [ - ٦ 

۷ -- لنا : قوله تعالی : ل A A‏ رهن ^ . 


)١(‏ الإجارة لا يخاو العقد فيها من إحدى حالتين : إما أن يشترط فيه تعجيل أو تأجيل أو تنجيم الأجرة › وإما 

أن يطلق العقد فلا يتعرض للأجرة بذ كر » والحالة الأولى محل اتفاق بين العلماء على أن العقد يزم المتعاقدين 

بجا نص فيه » فتعجل في حاله اشتراط التعجيل » وكذا في حاله التأجيل أو التنجيم . أما الحالة الثانية وهى حالة 

الإطلاق : فهي محل الخلاف » هل تجب الأجرة فيها بالعقد أو باستيفاء المنفعة ؟ راجع الاختيار ( ۷۲/۲ ) »› 

اللباب ( ٩٦/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٠۹/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۷۲/١‏ ) » المغني ( ٤٤۳١/١‏ ) . 

(۲) هذا هو رأى الصاحبين » ولاإمام فيها قولان : أحدهما يوافق رأى الأصحاب › والآخر وبه قال زفر : لا 

يستحق شيقًا حتى يفرغ من العمل » ثم رجع الإمام عن هذا الرأي › وقال : إنه يستحق شيمًا فشيئًا . : وكان 

أبو حنيفة طق يقول في الكراء إلى مكة لا يعطى شيا من كرائه حتى يرجع من مكة » وكذلك كان يقول في 

جميع من يحمل الحمولة على ظهره أو على دابته أو سفينته » ثم رجع عن ذلك فقال : کل ما سار مسیرًا له 
من الأجر شيء معروف فله أن يأذه بذلك . المبسوط ( ٠١۸ » ٠١۷/٠١‏ ) » والبدائع ( ۲١٠/٤‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ وإن کانت لا تنفرد ] وکلاهما صواب . 

› ) ٠٠١/١ ( البحر الرائق ( ۳۲۹/۷ ) » ابن عابدين‎ » ) ۲۰٠۱/۲ ( راجع الاختیار ( ۷۲/۲ ۰ ۷۳ ) » البدائع‎ )٤( 

وقد وافق الالكية الأحناف في هذه المسألة . راجع بداية الجتهد ( ٠۷۲/۲‏ ) . 

)١(‏ في ( ع ) : كالقصاص وهو خطاً » والقصار والمقصر : الجور للثياب ؛ لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 

الخشب . اللسان « قصر ) ( ۳٤1۹/٤‏ ) . وانظر : المیسوط ( ١١٠۲/٠١‏ ) » تبين الحقائق ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ۲۳۹٥/٤ ( ) الصباغ ) : ما يصطبغ به من الإدام . وانظر مادة ( صبغ‎ ( )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من( ب ) وقد وافق الشافعي الحنابلةٌ . راجع الأم ( ٠١١/۳‏ ) . والمزني 

› ) ۱۷١/۳ ( البجرمي على الخطيب‎ » ) ۱۹۷/١١ ( وفتح العزيز‎ » ) ٥۲١/١ ( والمهذب‎ » ) ۸١/۳( 

ومغني احتاج ( ۳۳١/۲‏ ) › نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) » والغني ( ٤٤١/١‏ ) . 

(۸) سوزة الطلاق : الأية “ . 


ب/١‎ 


وقت وجوب الا = "O IN\|VN‏ 


۸ - ومن أصحابنا من يقول إن الحكم المعلق بالشرط يدل على نفى ما عداه (“ . 

4 - وعلى قول الباقين ‏ / الأمر يتناول الحالة المقصودة » وهى ابتداء 
الإيجاب ] ” فلو تقدم الوجوب على الإرضاع لأمر بدفع رن رج 

٠‏ - فإن قيل : المراد بالاية أن يذكر الإرضاع كقوله تعالى : # حى يطو 

لجيه » ٠‏ أي ببذلوها . 

1 - والدليل على ذلك : قوله ”“ تعالى في سياق الاية : # وإن اسر 
رضح لث ری ٩”‏ وهذا لا يكون بعد الرضاع . 

- قلنا : قوله : ل ِن أرَسَعّنَ [ لک 4 ] " حقيقة “ تقتضي فعل 
الرضاع › وحمله على البذل مجاز ”“ فلا يصار إليه إلا بدليل 0 حملنا لآية على 
غير ظاهرها 1 جاز ] ('“ صرف هذه الاية عن ظاهرها بغير دليل . 

۳ س- فاما قوله : ل إن ٩‏ تفاسم مضع لث ری ) : فيتناول ما قبل 
الرضاع » فكأن الله ذكر حال ما إذا فعلت » ثم ذكر حالها لو لم تفعل » وهذا كقوله : 

من دحل الدار فله درهم » ومن لم يدخلها عاقبته . 

Vt‏ - ویدل عليه ٩‏ قوله اا : « تلاثة ا مخضم بز م الْقَِامَة وَمَنْ كنت 
حَصضمۀ حَصمئة : رجل اشتأَجر جيرا فاشتَؤفی عَمَلهُ ولم بُو ا 0 
O N Sgr‏ 
الحنفية : مفهوم الخالفة ليس بحجة » وقول المصنف هنا » ومن أصحابنا من يقول : إن الحكم اعلق بالشرط يدل 
على نفي ما عداه » مبني على القاعدة المشهورة . أن الشروط اللغوية أسباب شرعية ؛ أي أنه يلزم من وجودها 
الوجود ومن عدمها العدم . راجع تيسير التحرير لأمير بادشاه ( ٠٠١/١‏ ) ط دار الكتب العلمية بيروت . 


(۲) آي أنه لا یدل على نفی ما عداه . (۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ سورة التوبة : الأية )٥( . ٠۹‏ في ( ن ) : زيادة [ أن ] . 
() سورة الطلاق : الأية ٠‏ . (۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 


(۸) الحقيقة : هي استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . 
(۹) الجاز : هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له فى اصطلاح التخاطب لعلاقة وقرينة مانعة من إرداة المعنى الأصلي . 
)٠١(‏ « وجب » بالنسخ ولعلها « جاز » أو « ولزم » أي لزم على القول بحمل الآية على ذكر البذل صرف . 
الاية عن ظاهرها بغیر دلیل . 

. أي على وجوب الأجرة يإيغاء امنفعة‎ )١١( . ع ) : ] فإن [ وهو خط‎ ( ٠)۴ ( في‎ )١١( 
۰ e قال رسول اله کے‎ : OT SL 
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۷ = کتاب الإجارة 


٠١ ٥‏ -س- فدل على تأخير الأجرة بعد العمل » ولو وجبت بالعقد لَذكد مه على تأخیره 
عن تلك الحال » ويدل عليه قرله اك : « اغط آلأجیر أجرته قبل أن يج عرف » © 
وإنما يجف العرق بعد مفارقة العمل ؛ فدل أن الأجرة تحب حينفذ . 

© وقولهم : يحتمل أن تكون أجرة مؤجلة يحل أجلها قبل أن يجفً العرق‎ - ۷۰٦ 
. ^ لا يصح » لأن اللفظ يقتضي سائر الإجارات " ولانه لم يجر © للتأجيل ذكر‎ 

۷ =س- قالوا : ليس المراد من الخبر بيان وقت الوجوب » ونما المقصود بيان دفع 
ا 

۸ -س- قلنا : الأمر إنما يتناول أقل أحوال الوجوب » لأنها المقصود » وما بعدها 
Er E ek‏ 

۹ - ولأنه مال في مقابلة منفعة » فلا يستحق بنفس العقد كالربح في المضاربة © . 

. المنفعة‎  ] -س- ولا يلزم المهر ؛ لأنه فى مقابلة [ استباحة‎ ٠ 


ولم عط اجره » . راجع صحيح البخاري باب إثم من منع أجر الأجير ( ۱٠۸/۳‏ ) » وأحمد في مسنده 
( ۳۰۸/۲ ) » والبیهقی في سننه ( ۱۲۱/۱ ) » وابن ماجه ( ۸۱٦/۲‏ ) باب أجر الاجراء رقم ( ۲٤٤١‏ )». 
وانظر نصب الراية ( ۱۳١۲/٤‏ ) . 

ae SEES sS 
يخلو من ضعف » وقد نسبه البعض إلى البخاري وهو حطأ » وإنغا ما في البخاري من حديث أبي هريرة السابق‎ 
الطبعة الاولى مجمع البحوث‎ ٠٠٠١ ثلاثة آنا حصمهم ... راجع جمع الجوامع للسيوطى ص۸۷١٠ رقم‎ 
. ) ٥۹/۳ ( ط دار الفكر وتلخیص البیر‎ ۱۱٦٤ الإسلامية وامجامع الصغیر له ایا ص ۱۷۰ رقم‎ 

(۲) أجاب الماوردي عن استدلال الأحناف بهذا الحديث بقوله وأما الجواب عن قوله بت أعطوا الأجير .. 
الحديث فهو أن استدلالنا به كاستدلالهم » لأنه قد يعرق حين يعمل فيقتضي أن يستحق أخذها قبل إتمام العمل › 
على آنه يجوز أن يكون واردا فيمن شرط تأخير أجرته « الحاوي ( ۱۸۷ ) » الشيرازي في النكت ۱١۷‏ . 
(۳) في ( ن ) : [ الإيجارات ] . )٤(‏ بالنسخ [ يجز ] وهو خطاً . 

. بالنسخ [ ذکره ] وهو خحطأ ايسا‎ )٥( 

)٩(‏ المطل : التسويف بالعدة والدين . القاموس الحيط باب اللام فصل الميم ( ٥۲/٤‏ ) . ومن المعلوم أن الحنابلة وافقوا 
الشافعية في هذه المسألة » ومن ثم فقد ورد ابن قدامة هذا الدليل في معرض رده على استدلال الأحناف السابق › 
حيث قال : ويحتمل أنه توعده على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة . ( المغني ٤٤٤/١‏ ) . 
(۷) اعترض الماوردي على قياس عدم استحقاق الأجر في الإجارة بالعقد على عدم استحقاق الربح في 
للضاربة بقوله : « أما قياسهم على الجعالة والقراض ؛ فالعنى فيهما إن سلم القياس من النقض بالنكاح أن 
العقد فيهما غير لازم » فلم يقع فيهما إجبار › والإجارة لازمة فوقع فيها إجبار . راجع الحاوي ص ۱۸۷ . 
(۸) ساقطة من ( م ) + (ع) .۰ 


۰ = فان قیل : العنى في الربح أنه ”“ لا يلك بشرط التعجيل © 1ف 
يلك بالإطلاق › والأجرة تملك بشرط التعجيل  ]‏ فملكت بالإطلاق 

۲ =- قلنا : قد ثبت بالشرط ما لا يثبت يإطلاق العقود . 

۳ س- الدليل عليه : الأجل › والخيار إذا سمى أو غير نقد البلد » ولأنه عقد بنى 
على منفعة فلا يستحق به الاجرة . 

4 -- اصله : إذا اجره دارا شهر رمضان وهما في رجب 

6 = ولا يلرم النکاح ؛ لأن البدل ليس بأجرة . ولا يزم إذا عجل الأجرة 
ای ا ا ا ی س 
يلزم تسليم بدلها بالعقد . 

ا e SE‏ 
فلا يستحق به البدل كالبيع القاسد . 

۷ - ولا یلزم للمسلم لان المسلم ” فيه يتعين من ٠‏ الثاني 
فيملك بالعقد ؛ لأنه عقد على منافع يتعذر استيفاؤها عقيب ' العقد فأشبه الإجارة 
التي شرط فيها الخيار "“ ولأنها معاملة لا توجب تسليم أحد البدلين في الحال » 
فإذا لم يجب قبض البدل الأجر ‏ في الجلس لم يوجب العقد تسليمه كالبيع المشروط 
فيه الخيار للبائع ”“ والبيع الفاسد » ولا يلزم النكاح لأنه ليس بعاملة . 


. أي المضارب لا يلك شرط تعجيل الربح في عقد المضاربة‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : 7 شرط لتعجيل ] 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( م ) + ( ع ) . 

. في ( م ) › ( ع ) :1 بنقض ] وهو خطأً‎ )١( . هذا جواب على اعتراض الماوردي السابق‎ )٤( 
. ونما تملك الأجرة في حالة التأجيل أو التعجيل بالشرط‎ )1( 


(۷) بالنسخ : غير والأصواب ما أثبتناه . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 
(۹) من ( ن ) وفي غيرها السلم وخطاً لأن المراد السلعة المسلم فيها . 

.] في ( م ) ۰( ع ):[عقب‎ )١١( . ) ساقطة من ( ك‎ )٠١( 
.] في ( م(“ (ع) :1[ لاه‎ )۳( . ) ٠٠١/۲ ( راجع اللباب‎ )۱۲( 


. في ( م۴ ) + ( ع ) : [ الأجرة ] وهى تفسير للبدل وكلاهما يغني عن الآخر‎ )١١( 
البيع المشروط فيه الخيار للبائع ينع خحروج المبيع عن ملكه » ولذا لو قبضه المشترى فهلك عنده في مدة‎ )١١( 
= الخيار ضمنه المشتري بالقيمة لا بالشمن » بخلاف البيع المشروط فيه للمشتري › فإنه لا ينع خروج المبيع عن‎ 


FoAN4/V‏ س س کتاں الإجارة 


NEN‏ ؛ لأن قبض بدله يجب في الجلس “ » ولا يلزم إذا شرط 
التعجيل ؛ لأن ذلك لا يوجبه العقد »> وهذه المسألة مبنية على أن المنافع لا تملك 
بالعقد ”“ ونما تملك بالاستيفاء . 


۹ - والدليل على أنها [ لا تملك ] ° [ أنها معدومة والملك من صفات 
الرج د اعا دت فن ك فو عاك الد كات الات 


٠‏ -س- ولا يلزم السلم ] (“ لأن العقد يقع على دين ” في الذمة . والديون 
في الذمة لا توصف بالعدم كالشراء بالأثمان في الذمة ولا النكاح ”" 
4۲1 - لأن المنافع لا تملك به » ونما يقدر غلى ملك الاستباحة . 


۲ =- قالوا : الثمرة المعدومة لا يجوز التصرف فيها » فدل 1 على أنها لم 
تملك » والمنفعة المعدومة يجوز التصرف فيها ] ^ ؛ فدل أنها مملوكة © . 
۴ - قلنا : نما جاز التصرف في المنافع حال عدمها ؛ لأنها إذا وجدت 


ملك البائ کل دعل ي ملك الفرى عد أن يفا جا اشاي ولال ف قبضه المشترى 
فهلك عنده في مده ايار ضمنه بالشمن لا بالقيمة . راجع اللباب ( ٠۳/۲‏ ) . 

) ٤٤/۲ ( في اللباب ولا يصح السلم حتى يقبض المسام إليه رأس الال قبل أن يفارق رب السلم ببدنه . اللباب‎ )١( 
هذا هو رأى الأحناف » فعندهم لا تملك المنافع بالعقد بل بالاستيفاء . ووجهة نظرهم : أن عقد الإجارة‎ )۲( 
عبارة عن مجموعة عقود على حسب آاجزاء المنفعة » فكل جزء استوفاه كان بقابة العقد المنفرد بملكه‎ 
بالاستيفاء الفعلي ويجب في مقابلته الأجرة للمؤجر فكلاهما ( الأجرة والمنفعة ) لا تملك بالعقد عندهم‎ 
ووافقهم في هذا المالكية أيصًا فإن المنفعة عندهم تحدث على ملك المؤجر » ولا تنتقل للمستأجر إلا بعد‎ 
استيفائها الفعلي ؛ لأن المنافع لا تحدث مرة واحدة بل تحدث جزءًا فجزءًا بحسب ما يقبض منها . راجع تبيين‎ 
) ٥۴۲۳/١ ( المهذب‎ > ) ۳۲٠٣/۷ ( الحقائق‎ 

(۳) أي بالعقد وهى ساقطة من ( ص ) » ( ن) . )٤(‏ في (ن) :1 ولأنه لما ] . 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ع ) . (1) في ( م )+ (ع ):1 عين]‎ )١( 

(۷) أي ولا يلزم النكاح » قال في تبيين الحقائق بعد أن عرف الإجارة بأنها بيع منفعة معلومة بأجر معلوم يعنى 
ی ت ا ا و و ای ت وی ا . تبیین الحقائق 
( ۶/۷( . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

)٩(‏ هذا الدليل استدل به الشافعية على رأيهم في المسألة الفرعية التي ذكرها المصنف على أنها سبب الخلاف 
في هذه المسألة » وهي امتلاك المنفعة بالعقد أو الاستيفاء على ما سبق بيانه . راجع مغني الحتاج ( ۳۳٤/۲‏ ) »› 
الغني لابن قدامة ( ٤٤١/١‏ ) . ) ) 


وقت وجوب الأجرة oA\o N‏ 


عدمت ‏ فلم يمكن التصرف فيها بعد وجودها [ فلهذه الضرورة جاز التصرف فيها  »‏ 

والشمرة يمكن التصرف فيها بعد وجودها ] " فلم توجد تلك الضرورة [ فيها ] ” › 

وإن ساوت المنفعة في فقد املك 0> . 

4 -- ولأنها “ لو ملكت بالعقد وجدت في ضمانه بالقبض الأول كالأعيان . 

٥‏ - احتجوا فى هذا الفصل بأن عقد المعاوضة إذا تناول معلومًا بعينه ؛ كان 
المعقود غلية ماركا كالأعيان المبيعة : ) 

۷4۲١‏ - [ قلنا : ييطل بنصيب فى المساقاة أن المعاوضة تناولت الثمرة وهي معلومة 
لست 4ا ة:. ٠‏ ۰ 
۷% - قالوا ليست معلومة ۲ "° . 

۸ - قلنا : وكذلك مقدار خدمة العبد [ في الشهر غير معلومة ] " القدر ^ 
والمعنى في المبيع أنه ") موجود معاوض “ عنه فكان ملو كا وامنفعة « معدومة » " [ في 
الشهر ] " فلم تملك » وإن تناولها العقد كسهم العامل من النخل " . 

۹ - قالوا : الملك ليس باشارة إلى العين ' » وإنغا هو ”“ عبارة عن حكم ؛ 
لأن الملك هو التصرف في العين ” بدلالة أن المولي [ يلك التصرف ] "“ في العبد 


. أي عدمت النافع باستيفاء المنتفع بها واستهلاكها‎ )١( 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) + ( ع ) . 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) والضمير عائد علي الثمرة‎ )۳( ٠ 

. أي لم يجز التصرف فيها أثناء عدمها . (ه) أي النافع‎ )٤( 

(1) ما بن المعكوفتين ساقط من ( م) » ( ع) : والحق ماقالوا : « إن الشمرة لسيت معلومة لأنها لم تخلق بعد . والمعلوم 
هو ا جزء المشروط أي القدر كالثلث ونحوه » ولسيت الشمرة بدليل أنها قد لا تخرج . راجع المهذب ( )١٠۳/١‏ . 


(۷) ما بين المعكوفتين مكرر في ( ن ) . (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ] في ( ن ) : [ يعارض‎ )٠١( . ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )٩( 

| O) . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ملوکه‎ )۱١( 

)١۳(‏ نصيب العامل في المساقاة وإن كان محدذا با لجزء إلا أنه لايلك إلا بتحقيق الوجود ؛ لانه يحمل النخل 
فلا يستحق العامل . )۱٤(‏ في ( ص ) › ( ت ) :[ عين ] . 


| في ( ۵ ) ۰ ( م )۰( ع ):[ھهي].‎ )٠١( 
قال ابن قدامة : املك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص » وقد ثبت أن هذه المنفعة‎ )١١( 
امستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها كتصرفه في العين » فلما أجرها صار المعسأجر مالا فيها ما كان ييلكه‎ 


المؤجر . المغني ( ٤٤١/١‏ ) . ) (1۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يتصرف ] . 


فإذا أعتقه فالرقبة لا جوز له لأن الملك زال عنه . ثم امالك له كمال التصرف في المنافع ؛ 
RE‏ 


۴۰ — : الثمرة ارت غلك ارت زا 0 NT‏ 


O CAE e FP 
. ° ] تملك إلا بالعقد‎ 


1 س- قلنا : إن كل معاملة لا ملك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا ملك به 
البدل الأخر (“ كالهبة بعوض ”“ . والبيع المشروط فيه الحيار لهما ” والبيع الفاسد ‏ . 


. ) ساقطة من ( م ) +( ع‎ )١( . ع ) :[ ملكا ] وهي خطأً‎ ( ٠ ) في ( م۴‎ )١( 

(۳) جاء في البدائع في معرض اشتراط وجود الموصى به في حياة الموصى النص على أنه : وأما الوصية بشمرة 
البستان والشجر فلا شك أنها تقع عن الموجود وقت موت الموصى والحادث بعد موته إن ذكر الأبد ؛ لأن اسم 
الثمرة يقع على الموجود والحادث . والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهي عقد المعاملة 
والوقف » فإذا ذكر الأبد يتناوله . البدائع ( ٠١٤/۷‏ ) » ومن هذا النص يفهم أن الثمرة المعدومة يجوز 
التصرف فيها بالوصية من قبل الموصى : E‏ فيها في المساقاة e‏ فان e‏ للمساقاة يجعلون 
Sos‏ معنى التصرف فيها . 

. لعل صواب العبارة يقتضي الزيادة الموجودة بين المعكوفتين‎ ) ٤( 

)٥(‏ قاعدة : ١‏ كل معاملة لا يلك فيها أحد البدلين بنفس العقد لا يلك به البدل الأخر » كالهبة بعوض 
والبيع المشروط فيه ايار لهما والبيع الفاسد » . 

(1) الهبة بعوض بيع عند الأحناف . قال في اللباب : لو قال : وهبتك بكذا بالباء كان ييعًا ابتداء وانتهاء › 
هذا إذا كان العوض معيتًا » أًما إذا لم يكن معيتًا بأن كان مجهولا يبطل اشتراطه ويصح عقد الهبة ويكون هبة ٠.‏ 
ابتداء وانتهاء . أما إذا كانت الهبة بشرط العوض كأن قال : أهبك بشرط أن تعوضني كذا فهو هبة »› يعتبر 
فيها شروط الهبة . وحكمه حكم البيع في الرد بالعيب والئيار . راجع اللباب ( ۱۷۷/۲ ) . 

(۷) يرى الإمام أبو حنيفة أن البيع المشروط فيه الخيار لهما ملك المبيع فيه للبائع » ووافقه في هذا الأصحاب › 
وعلى ذلك لو قبضه المشترى وهلك في يده ضمنه قيا کان أو مثليًا » وإن كان مشروطا للمشترى خرج المبيع 
من ملك البائع ولا يدحل في ملك المشترى عند الإمام ويدخل عند الأصحاب في ملك المشترى . راجع 
اللباب ( ٠۳/۲‏ ) » وللشافعي فيها ثلاثة أقوال : أحدها : ينتقل بالعقد ؛ لأنه عقد معاوضة يوجب الملك 
فانتقل ا ملك فيه بنفس العقد كالنكاح وهو مقتضى كلام الأم ( ٥/۳‏ ) . والثاني : أنه يملك بالعقد وانقضاء 
الخيار ؛ لأنه لا يلك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار . والثالث : أنه موقوف مراعى فإن لم يفسخ العقد 
تبينا أنه ملك بالعقد وإن فسخ تبيتًا أنه لم يلك .. راجع المهذب ( (rtol\‏ . 

(۸) سبقت الإشارة إلى أن الأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل » وعلى ذلك فالبيع الفاسد عندهم يترتب 
عليه ملك البيع إذا قبضه المشتري يإذن البائع » فلو باعه صح بيعه » لأن البيع الفاسد عندهم يمكن تصحيحه ؛ 
لأن الخلل راجع إلى فساد العوض كبيعه سلعة بثمن هو حمر مثلا فيمكن تصحيح العقد باستبدال حل بالخمر = 
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وقت وجوب الاجرة 


۴ - احتجوا بأنه عقد يجوز شرط تعجيل العوض فيه » فوجب أن يقتضي 
إطلاقه تعجيل العوض كالبيع © . 

۴ - قلنا : قد يجوز أن يشرط في “ العقد مالا يقتضيه الإطلاق بدلالة 
E 2‏ 
يش ط () الإمام تعجيلها » وإطلاق عقد الذمة ”“ لا يقتضى التعجيل . 

٤‏ - والمعنى في البيع أنه يكن تسليم المعقود ا عرب العقد » فجاز أن 
یستحق عوضه بالعقد اا ا ی ا 
CET‏ وكربح المضارب . 

۴٥‏ - ولأن المبيع )ا ”“ ملك بالعقد ملك العوض عنه بالعقد » فلم يسبق ملك 
أحد العوضين ملك الآحر » ولا ثبت أن المنافع لا تملك بالعقد لم يلك عوضها إلا 
حين ٠"‏ ملكها حتى يتساوى للملك في العوضين كما يتساوى في المبيع . 

۷۴١‏ - قالوا : معاوضة لا بلك أحد المتعاقدين فسخها لغير عذر » فوجب أن 
يقتضي إطلاقها تعجيل العوض كالنكاح ‏ . 

۷ »س- قلا : بيبطل بالمساقاة » فإنه معاوضة لا يلك أحد المتعاقدين فسخها لغير 
رو زجي أن اى الها جل الر ر اون ف 

۸ - ولأن البدل في النكاح أقوى من '' الثبوت من الأجرة » بدلالة أن المرأة لو 
ا کن و ا آرم ا قر ل را دلت ا بق الد ولا تترتب عليه 
الآثار. ومع أن الشافعية لا يغرقون بين الفاسد والباطل إلا أنهم فرقوا بينهما في البيع » فذهبوا إلى ما ذهب إليه 
الاحناف . راجع اللباب ( ۲۸/۲ ) » التمهيد للأسنوي ( ٦١‏ ) › المهذب ( ١١١/١‏ ) . 

) ٤٤١/١ ( المغني‎ » ) ۱۸١ ( الحاوي‎ » ) ۱۹۹/١١ ( راجع فتح العزيز‎ )١( 


(۲) في ( م ) › ( ع ) :[1ك]. (۳) بالنسخ [ وإذا ] والواو زيادة لا حاجة لها . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) › وفي ( م ) » ( ع ) : [ شرط ] . 
)٥(‏ شاقطة من ( ن ) . )٦1(‏ ساقطة من ( ن ) والمعقود عليه المبيع . 


(۷) ساقطة من ( ن ) والمعقود عليه في الإجارة المنفعة . 

(۸) في ( م ) + ( ع ) : [ البيع لا يلك ] وهو طا ظاهر , 

(۹) في ( ص ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الأجنبي ] وهو خطأً . 

AE. قال الماوردي : دليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه حالا كالنكاح‎ )٠١( 

ابن قدامة : « عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة فيستحق بمطلق العقد كالثمن والصداق . المغني ( ٤٤١/١‏ ) . 
)١١( ٠‏ كنا باللسخ ولعل صوابها [ في ] ٠.‏ 
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ماتت عقيب العقد فلم يتمكن الزوج من الاستمتاع ووجب البدل ”“ . ولو احترقت الدار 
a‏ . ولو طلقها قبل 
الدحول وجب نصف الهر » ولو عادت المنافع إلى المؤجر لم ” يستحق شيئًا من البدل . 

40۹ - والمعنى في النكاح : أن المعنى الذي يستقر به المهر هو وطء واحد ” » 
وذلك يكن تسليمه عقيب العقد ؛ فلذلك جاز أن يجب عوضه بالعقد والمعنى الذي 
تستقر به الأجرة هو استيفاء جميع المنافع “١‏ وذلك لا يكن تسليمه عقيب العقد ؛ 
فلذلك لم يجب بدله ” بالعقد . 

٠‏ س- قالوا : المنافع بمنزلة العين القائمة ” بدلالة جواز العقد عليها مطلقًا » ولو 
لم تكن كالعين لم يجز العقد عليها قبل أن تخلق كالثمرة والنتاج قبل أن يخلقا “ وإذا 
كانت كالعين فإذا قبض الدار كانت “ المنافع في حكم المقبوضة © له (' ؛ دلالة 
جواز تصرفه فيها كالإجارة والإعارة ؛ ولو لم تكن كالمقبوضة ما جاز هذا . ولو 
رجل ('“ أصدق امرأًة منفعة دار شهرًا فسلم الدار إليها ”"“ لزمها تسليم نفسها » 


ES OD aaa . أي وجب المهر‎ )١( 

(۳) عبر المصنف عن استقرار المهر بالوطء إيجارًا وإختصارًا » وتمام ذلك أن المهر يستقر عند الأحناف بواحدة 
من ثلاث : الخلوة الصحيحة أو الدخول أو الموت قبل الدحول » ووافق الشافعية الأحناف في استقراره بالوطء 
وبالموت » واختلف قولهم في استقراره با خلوه . ففي ي القديم : يستقر بها المهر › وفي الجديد : لا يستقر بها وهو 
امذهب عندهم . راجع البدائع ( ۲۹٠/۲‏ ) › المهذب ( ۷٤/۲‏ ) . 

) ٥۲۳/١ ( المهذب‎ » ) ۲٠١/١ ( انظر : مغني الحتاج‎ ) ٤( 

(*) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ بدلالة ] وهو خحطاً . 

(1) قال الإمام الشافعي في الأم : ردا على أن الإجارة تخالف البيوع في أنها واردة على غير عين وأنها إلى 
مدة » يبيان أنها واردة على منفعة معقولة من عين معروفة فهي كالعين » الام ( ٠٠٠/۴۳‏ ) . وقال الماوردي : 
«إنها لو كانت مؤجلة وبالتمكين غير مقبوضة لما جاز لمستأجر الدار أن يؤجرها » لأن بيع ما لم يقبض باطل › 
وفى إجماعهم على جواز إجارتها دليل على حصول قبضها . . والزوجة لا يلزمها التمكين من نفسها إلا بعد 
قبض صداقھا » ولو کان صداقها سکنی دار تسلمتها لزمها تسليم نفسها › فلولا حصول قبضها لصداقها ما 
ألزمت تسليم نفسها كما أن الأجرة لو لم تملك بتسليم الدار والتمكين من السكنى لا جازت المضاربة عليها . ) 
الحاوي ص ۱۸٤‏ . وقال ابن قدامة : « وقولهم : إن المنافع معدومة قلنا هي مقدرة الوجود ؛ لأنها جعلت 
موردًا للعقد والعقد لا يرد إلا على موجود » المغني ( ٤٤١/١‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ يخلق ] وهو خطأً. . (۸) في ( ن ) :[ فاتت ] وهو خطأً . 
(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ المقبوض ] . OEE OCI OS)‏ 

. ] في ( ع ) : [ فسلم إليها الدار‎ )١١( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وكل رجل لو‎ )١١( 


کتاب الإجارة 


oe^1/۷ 


وقت وجوب الاجرة 


وإذا“ ثبت أنه كالقابض للمنافع ”“ لزمه تسليم الأجرة . 
- الجواب : أما قولهم : إن المنافع بنزلة الأعيان بدلالة جواز العقد فغلط ؛ 
ا E‏ > فلم يجز العقد عليها » فكيف يستدل 
۲ -س- وهذا المعنى ينع جواز العقد عليها » فأما الثمرة والنتاج [ فلا يكن العقد 
عليها مع عدمها ] “ بل وقف جواز العقد على الوجود » وأما المنافع : فلا يكن العقد 
عليها بعد وجودها )°( فاضطررنا إلى تصحيح إالعقد قبل وجودها . 
۴ = فأما قولهم : إن قبض الدار في حكم قبض المافع » فلا يصح بدلالة أنها 
۱1۹ لو صّارت / مقبوضة لعلفت من ضمان e‏ 4 ولکان العيب الحادثف فيها ل 
يو جب ٩‏ الرد ¥ | 
4 - وفى علمنا : أن الدار لو احترقت بعد القبض سقطت الأجرة > ولو 
دخلها عيب ثبت الفسخ » ولو غصبها غاصب سقط ضمانها ؛ دل ذلك على أنها 
ليست في حكم القابض » ونما يقبضها إذا وجدت باستيفائه لها . 
٥‏ - فان قیل : لو اشتری عبدًا أو قاتلا فقبضه » استقر بدله » ون سقط 
عند كم متى قتل في يد المشتري ‏ . 
)١(‏ في ( ن ) : [ فإذا ] . () في (م)+(ع):[للمافع]. 
(۳) ساقطة من ( ك ) . 
)٤(‏ العبارة بجميع النسخ فيمكن العقد عليهما مع عدمهما . وإثباتها في المتن بالنفي « فلا يكن » هو الذي. 
يتفق ورأى ابي حنيفة السابق في المساقاة ؛ حيث أبطلها لأنها معاملة على ثمرة معدومة . ويدل عليه كلام 
المصنف بعده : بل وقف جواز العقد على الوجود » وما يدل على صحة ما ذكرت كلام الكاساني في أثناء 
الحديث عن شروط المعقود عليه في البيع » ولزوم أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم » وما اله حطر العدم 
كبيع نتاج التتاج بأن قال : بعت ولد ولد هذه الناقة » وكذا بيع الحمل ؛ لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم » 
وإن باع الحمل فله خطر المعدوم » وكذا بيع اللين في الضرع ؛ لأنه على خطر » لاحتمال انتفاخ الضرع › 
وکذا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره : البدائع ( ۱۳۸/١‏ ( 
)٥(‏ لأنها إذا وجدت عدمت بالانتفاع بها . 
(1) في ( ۲ ) ۰ ( ع ) :1 إلا موجب ] وهو خطاً . 
(۷) أجاب الاوردي عن هذا فقال : وأما استدلالهم بأنه لو ملکها ما استرجعت بالانهدام فهو باطل باشتراط 
N pL O al EE‏ ا 


۹۷ س کتاب الإجارة 


٩‏ - قلنا : قتله عندنا بسبب ٩”‏ کان عند ( البائع يقام “ عليه البينات 
يفسخ قبضه الموجود » فيزول ضمان الثمن كما يزول الاستحقاق › وهلاك الدار 
وغصبها لا يوجب فسخ القبض ومع ذلك يسقط البدل . 

۷ س- فدل على أن المنافع لم تصر مقبوضة . [ وأما جواز التصرف فيها بغير 
قبض الدار فليس لأن المنافع مقبوضة ] ١‏ » ألا ترى أنه يعقد عليها » ولم يلكا ؟ كما 
يعقد المؤجر عليها ولم يملكها وعدم الملك أكثر من عدم القبض » وإنما وقف تصرفه على 
قبض الدار 

۸ -س- لأنه ما لم يقبض تحدث ‏ المنافع في ضمان المؤجر » فلم يجز أن ييلكها 
المستأجر الثاني عند حدوثها من جهة المستأجر الأول » وإذا قبض الدار حدثت المنافع 
على ضمانه » فجاز أن يملكها المستأجر الثاني بعد دخولها في ضمان المستأًجر الأول › 
فإذا تزوج امرأة على سكنى فسلم الدار فإنما لزمها تسليم نفسها . لأنها رضيت ببدل 
مؤجل » فلم يجز أن تحبس نفسها مع الرضا بالتأجيل © 

a a فان‎ - 4 

is‏ - قلنا : الجرء الأول من المنفعة ^ قد استحقت ” تعجيله ('“ فوجب 
أن ا 2 حتى "' لا يفوتها ذلك الجزء المعجل ”"“ . 


بحسب علمه بجنايته » فإن باعه قبل علمه » ضمن الأقل من قيمته ومن ارش ال جناية » وإن باعه بعد علمه بها 
E‏ . وللشافعية في العبد القاتل قولان » وفي الرتد وجهان ؛ فإن فل في يد المشتري ففيه 
وجهان : ينفسخ البيع ويرجع بالثمن » والثاني : إن علم المشترى لم يرجع بشيء › وإن لم يعلم رجع بالثمن . 
راجع البدائع ( ٠٠٠/١‏ ) » وزءوس المسائل للزمخشري ص۲۸۷ › المهذب ( ۳۸۱/۱ ) . 

. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بسبب ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ مقام ] )٤(‏ ساقط في ( م ) ۰ (ع) . 

() في ( م ) my‏ 

(1) اتفق الأحناف والشافعية على أن المرأة يجوز لها أن تبس نفسها عن الزوج حتى تقبض المهر » إن كان 
المهر مشروطا تعجيله في العقد » أو أطلق العقد ذلك قياسًا على جواز حبس البائع السلعة عن المشتري حقى 
يستوفي ثمنها » وعلى أنه ليس لها أن تحبس نفسها إذا كان المهر مشروطا تأخيره في العقد كتلك الصورة التي 
ذكرها الملصنف » لأنها رضیت بتأخيره . راجع البدائع ( ۲۸۸/۲ ) » البجرمي على الخطیب ( ۳۷۳/۳ ) . 
(۷) في ( ن ) : زيادة [ ذلك ] ولا حاجة لها . (۸) أي على القول بأنها رضت بتأخير تسليم نفسها . 
(۹) أي على القول بأنها رضيت بتأخير بدلها . )٠١(‏ في ( م ) : [ استحق ] . 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١١( ٠. وإنما استحقت تعجيل الجزء الأول بتسليم نفسها‎ )١١( 


وقت وجوب الأجرة = ۵۹۱/۷" 


1f!‏ = ] س : لو كانت المنافع لا تملك عندنا ولا الأجرة ٠‏ فكلما وجد 
جزء من المنافع ملکه وقد تعین واستحق ٩‏ غرمه ديت > فيكون في الحقيقة تمليك عين ‏ 
o‏ 


)١(‏ في ( م) ٠‏ ( ع ) : 1 الأول ] قال في البدائع : ولو كان بعضه - المهر حال ویمضه ملد سلتا ف 
أن يدخل بها إذا أعطاها الحال ا . البدائع ( ۲۸۹/۲ ) . 

() في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :1[ والأجرة ] . 

(۳) العبارة كذا بجميع النسخ ا ا و الشافعية وجواب المصنف في هذه 
العبارة ؛ وذلك لأن صدر العبارة يناسب اعتراض الشافعية » وعجزها يناسب رد الأحناف » كما أن العيارة لم 
ينص فيها على جواب المصنف . وهو خحلاف العتاد عنه » ولذا فإننا نرى أن صواب العبارة هو : قالوا : لو ٠‏ 
كانت المنافع لا تملك عندنا - الأحناف - ولا الأجرة » فإذا شرط في العقد تأجيل الأجرة » كان تمليك دين 
بدين » وهو منهي عنه » قلنا : إذا شرط تأجيل الأجرة » فكلما وجد جزء من النافع ملكه وقد تعين - أي هذا 
الجزء - من المنفعة واستحق غرمه ديتًا » فيكون في الحقيقة تمليك عين بدين . يدل على صحة ما ذ كرت 
النصوص التالية للشافعية احتجاجا » وللأحناف رد عليهم . قال المزني في مختصره : يملك المستأجر المنفعة 
التي في العبد والدار والدابة إلى المدة التي اشترطها حتى يكون أحق بها من مالكها » ويلك بها صاحبها 
العوض ؛ فهي منفعة معقولة من عين معلومة » فهي كالعين المبيعة » ولو كان حكمها بخلاف العين ؛ كانت 
في حکم الدین » ولم یجز أن یکتری بدین ؛ أنه حینعذ یکون دينا بدين » وقد نهى رسول الله بلق عن الدين ‏ 
بالدين . مختصر المزني ( ۸٠/۳‏ ) . وقال الماوردي : والمنافع بالتمكين مقبوضة حكمًا وإن لم يكن القيض ‏ 
مستقرًا لأمور أربعة : أحدها : ما ذكره الشافعي : أنها لو كانت مؤجلة وبالتمكين غير مقبوضة لا جاز تأجيل 
الأجرة ؛ لأنه يصير دينًا بدين » وقد ورد النهي عنه » وفي إجماعهم على جواز تأجيلها - أي الأجرة - دليل 
على حصول قبضها . الحاوي ۱۸٤‏ . . وقد سبق ذ كر الثلاثة الأحرى أثناء المسألة » وقال الزيلعي مجيبا : فإن 
قيل : لو لم تملك المناقع يلزم الافتراق عن دين بدين » قلنا : لو صح ذلك لزم التقابض في الجلس » فلما جاز 
MM DS‏ 
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إجارة الدار ڪل شهر بڪذا 


۲ - قال بعض ‏ أصحابنا : إذا استأجر دارا كل شهر ”“ بدرهم صح العقد 
في شهر واحد » وفسد في بقية الشهور ”° . 


)١(‏ من المعلوم أن بيان مدة الإجارة شرط في صحتها » ومن ثم فقد فرع العلماء هذه المسألة » فاخحتلفوا 
فيما إذا انعقدت الإجارة الصبغة التي ذكرها المصنف وتسمى بالمشاهرة ؛ لأنه لم يذكر مدة تنتهي إليها 
الإجارة . 

(۲) ما ذكره المصنف هو رأي أبى حنيفة » وهو ما صرحت به كتب المذهب » فكان أولى أن ننسب 
المسألة إليه! وقد اختلف النقل عن الإمامين محمد وأبى يوسف فعامة الكتب تذكر المسألة على أنها رأي 
الذهب من غير تفصيل إلا ما تعرض له الكاسانى في بدائعه نقلا عن القدوري يلثم حيث قال : أجرتك 
هذه الدار كل شهر بدرهم » جاز في شهر عند أبي حنيفة » وهو الشهر الذي يعقب العقد كما في بيع 
العين » فإن قال : بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم » أنه لا يصح إلا في قفيز واحد عنده ؛ 
لأن جملة الشهور مجهولة » فأما الشهر الأول فمعلوم » وهو الذي يعقب العقد » وذكر القدوري أن 
الصحيح من قول أبي يوسف ومحمد : أنه لا يجوز أيصًّا » وفرقا بين الإجارة ويبع العين من حيث إن 
الإجارة كل شهر بكذا لا نهاية لها » فلا يكون المعقود عليه معلومًا بخلاف الصبرة ؛ لأنه يكن معرفة 
الجملة بالكيل . البدائع ( ۱۸۲/٤‏ ) . 

(۳) محل النزاع في إجارة الشهور والسنين هي هذه الصورة فقط » أما لو جره داره سنة كل شهر بكذا 
فهو صحيح بالإجماع » وكذا لو أجره شهرًا كل يوم بكذا ؛ لأن انتهاء المدة معلوم » ونما كان الخلاف 
هنا لأن انتهاء المدة غير معلوم » وإنما المعلوم فقط هو مقدار أجرة الشهر » ووجهة نظر الجوزين لاإجارة في 
شهر واحد هي : أن كل إذا دخحلت على مالا نهاية له تنصرف إلى واحد . . وقال في اللباب : ومن 
استأجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح شهرًا واحدًا لكونه معلومًا فاسد في بقية الشهور ججهالتها › 
والأصل : أن كلمة كل إذا دخحلت فيما لا نهاية له ينصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم فكان الشهر 
الواحد معلومًا ؛ فصح العقد فيه » فإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء مدة العقد 
الصحيح . اللباب ( ٩۹/۲‏ ) . 

)٤(‏ المذهب عند الأحناف هو ما ذكره المصنف من أن العقد صحيح في شهر واحد هو الذي يلي العقد 
مباشرة . وقد ذ كر صاحب التبيين ما يشعر أن هناك من المشايخ من أجاز العقد في الشهر الثاني والثالث » فقد 
قال : ولا معنى لقول من قال من المشايخ إن العقد صحيح في الشهر الثاني والثالث لتعامل الناس ؛ لأن التعامل 
الخالف للدليل لا يعتبر . تبيين الحقائق ( ٠۲۲/١‏ ) وسوف يظهر من خلال استعراض آراء المذاهب الأخرى 
أن هذا الذي رده صاحب التبيين هو مذهب البغض حيث يرون صحة العقد في سائر الشهور ٠.‏ 


إجارة الدار گل شهر پہکڑا| mmx‏ 04۲/۷" 


۴ - وهو قول الشافعي “ في الإملاء واحتيار الإصطخري ‏ . 
٤4‏ - قالوا : والمذهب أن العقد فاسد ”" في الجميع ° . 
6 - لا : ما رو أ علا © هه أجر نفس من بَهُودِيّ ليستقى أ للعاء 


کل دلو بک مر فَأَحَذَ اللَمَرَ > وَحَمَلَهُ إ ی الب چیھ جوع رای به ” وَلَم نکر ذلك 


)١(‏ وهو أحد أقوال ثلاثة للمالكية يا » فهم وإن كانوا قد رجحوا صحة العقد لكن علماء المذهب أختلفوا 
فيه تفرقوا في تفسيره إلى ثلاثة أقوال : الأول : مثل رأى الأحناف وقول الشافعي في الإملاء بلزوم العقد في 
الشهر الأول وراز الفسخ فيما عداه . والثاني : لزوم العقد في أي شهر سكن في بعضه فلا يكون لأحدهما 
أن يفسخه بالنسبة لهذا الشهر . والفالث : صحة العقد غير أنه عقد جائز لأي من الطرفين فسخه متى شاء› 
وتلزم الأجرة بقدر ما سكن سواء في الشهر الأول أو غيره . ووافق القائلين بالصحة الحنابلة في قول لهم ايسا › 
ذكره الخرقي واختاره القاضي » راجع البدائع ( ۱۸۲/٤‏ ) » المیسوط ( ۱۳۰/۱۰١‏ ) » اللباب ( ۹۸/۲ ) 
تبیین الحقائق ( ۱۲۲/١‏ ) » بداية امجتهد ( ۱۷۰/۲ ) › المهذب ( ٩۱۸/۱‏ ) › فتح العریز ( ۳٤٣۲/۱۲‏ ) 

مغني الحتاج ( ٠٠١/۲‏ ) » الغني لابن قدامة ( ٤٤1/١‏ . 
(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) قال في المذهب : وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء » فإن قال : أجرتك هذه 
الدار كل شهر بدينار فالإجارة باطلة » وقال في الإملاء : تصح في الشهر الأول وتبطل فيما زاد ؛ لأن الشهر 

الأول معلوم وما زاد مجهول فصح المعلوم » وبطل في الجهول كما لو قال : أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد ٠‏ 
بحسابه » والصحيح هو الأول . المهذب ( ١٠۹/١‏ ) » وفي فتح العزيز : وإذا قال : أجرتك هذه الدار كل شهر 
بدرهم من الآن ؛ لم تصح الإجارة ؛ لأنه لم يبين لها مدة ... ثم صرح بالرأي الأول فقال وفي الإملاء : أن تصح 
في الشهر الأول لأنه معلوم » والزيادة مجهولة » وبه قال الإصطخري . فتح العزيز ( ۳٤١١/٠١‏ ) . والراجح في 
مذهب الشافعية وهو ما عبر عنه المصنف في المهذب : بطلان الإجارة » وهو قول الحنابلة › الغاني الذي اختاره 
أيو بكر وجماعة من الحنابلة . قال ابن قدامة : « وذهب أبو بكر وجماعة من الحنابلة إلى أن العقد باطل لأن العقد 
على كل الشهور وهي مبهمة مجهولة » فلم يصح كما لو قال : أجرتك مدة أو عدة أشهر › ولا يخفي أن هذا هو 
ما صححه الإمام القدوري عن الإمامين محمد وأبى يوسف في نصه السابق . راجع البدائع ( ۱۸۲/١‏ ) » المغني 
4٤/(‏ ). 

. ع ) :1[ الجمع]‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)٥(‏ أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ا ا ر ف الراشدين وأحد العشرة المبشرين باجنة 
وابن عم رسول الله ن » وزوج ابنته فاطمة » وأول الناس إسلامًا بعد حديجة طب . ولي الخلافة بعد مقتل 
عثمان سنة ( ٠١‏ ه ) - سنة ( ٤٠٠‏ ه ) روى عن النبي - بل ۸٦‏ حديغا . راجع الأعلام ( ۷/١‏ ۰( 
تاريخ الطبري ( +| او ا ( ٥۰۱/۲‏ ) » تهذيب التهذيب 
۳۳٤/۷(‏ ) » تهذيب الأسماء ر 4/1( . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[الثمرة]. (۷) في ( م )+ (ع):[ رابة]. 


۹۷ س کتاب الإجارۃ 
کله 0 ۳ , ) 
E E OGL oS‏ 
فوجب أن يصح العقد في ذلك ال جزء إذا كان نما © يصح إفراده به ^ . 

٩‏ س- أصله : إذا باع صبرة 0M‏ وا ا e‏ لمدة 
ا من الشهر الاني بوتا 
صح العقد فيه » ولزم : جميع الشهر با SE‏ 


ٍ . ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲) ړوی ابن ماجه في ستته عن عکرمة عن ابن عباس قال : أصَاب تي الله حَصَاصّة » مَل َلك عليًا فرج 
کلگس عملا ُصِیبُ فی شیتا يفيت به رَشول الله په » ای بستاتا ر جل می اهود » فاشتقی ل سبعة عَسَّرَ 
دلوا كل دلو يكمرة » فَحَيرة البهودِيٰ يِن تعره سبع عَْرة عَجوة » فَجَاءَ بها إلى الى ب - راجع ستن ابن 
ماجه . باب الرجل یستقی کل دلو بشمرة ( ۸۱۸/۲ ) رقم ( ۲٤٤١‏ ) » تلخيص الحجبير ( 11/۳ ) . 


(۳) في ( ص ) : [ جزء ] وهو خطأً . )٤(‏ في ( ص ) : [ معلوم ] وهو خط ايا . 
)٥(‏ نظنها زائدة . (1) في ( م ) ۰ (ع ):1 ۸ما]. 
(۷) ساقطة من ( ن ) . 


(۸) هذا الأصل محل خلاف عند الأحناف ؛ حيث جوزه الإمام في القغيز الأول فقط وبنى عليه هذه المسألة 
يينما صححه الأصحاب في الجميع » قال في تبيين الحقائق وهو في معرض التدليل على رأى المذهب في هذه 
السألة : كما إذا باع صبرة من طعام كل قفيز بدرهم » فإنه يجوز في قفيز واحد » فكذا هذا ء وهذا عند أبي 
حنيفة كيلو ظاهر ؛ لأنه سوى بين البايين أي إجارة كل شهر بكذا وبع كل قفيز بكذا » وهما - محمد وأبو 
يوسف - وافقاه في الشهور وأجازا العقد في الكل في الصبرة . تبيين الحقائق ( ٠١٠/١‏ ) › والشافعية 
يصححون العقد في الجميع » لو قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم » واختلفوا في قوله : بعتك من 
هذه الصبرة كل صاع بدرهم » فصححه ابن سريج في صاع واحد » وأبطله غيره في الجميع » وسوى البعض 
بين الصورتين في الصحة . فتح العزيز ( ٠٤٠٠/١١‏ ) . وإن كان هذا هو رأى الشافعية في مسائل الصبرة إلا 
ا ا ا و ا . راجع 
الحاوي ( ۲۹۲ ) . 

() هذا لان العقد عند الأحناف بالنسبة ا الثاني يلزم بالتلبس أي بالدخحول فيه » أما قبله فلكل منهما 
الفسخ » فإذا دحل فيه وسكن يومًا أو يومين وفقد أصبح لازمًا كالشهر الأول . قال في التبيين : وكل شهر 
سكن أوله ساعة صح فيه لأنه صار معلومًا » فتم العقد فيه » فلا يكون لأحدهما الامتناع عن المضي › وهذا 
قول بعض المشايخ » وهو القياس » وفي ظاهر الرواية : لكل واحد منهما الخيار في الليلة .الأولى من الشهر 
ويومها » وڊ وبه يفتي ؛ لأن في اعتبار الساعة حر جما عظیمًا . تبیین الحقائق ( ۱۲۲/١‏ ) . 


إجارۃ الدار کل شھر بکڑا ٣٥۹٥/۷ mu‏ 
۷ - وقالوا : يجب فيه أجر المثل “ وإن صححنا العقد في الشهر الأول . 
E 140۸‏ علا له اشتَوفی المگى في اللو الثاني وَالثّالث ولم يكر السب 

لر عليه ”“ » ولأنها ما ” تناولها العقد وأفردها بالتسمية » فاستيفاء المنفعة فيها ‏ 

توجب التسمية كالشهر الاول . 

۹ - إحتجوا : بأن المدة التي تناولها العقد مجهولة > فکان العقد باطلا كما 
ا قال :اتك دة نة 0© : 

0 - ةة اا و ر ی ی ا 
بدله . ) 

EE 
. قال : أجرتك شهرًا بدرهم » وکل شهر بدرهم‎ 

1 س- قالوا : الشهر الواحد ] ”“ معلوم إلا e‏ 
كقوله : بعتك هذا العبد بدرهم » وکل عبد لي کل ٩”‏ عبد بدرهم . 

۲ - قلنا : يطل با قال الشافعي : له » ولو أكرى حملا بمكيلة » وما زاد 
فبحسابه » فهو في المكيلة جائز وفي الزيادة فاسد ”© وإن كان قد ضم جملة مجهولة 
إلى قدر معلوم . ) 

۳ == ثم عندنا إذا جمع بون الصحيح والفاسد في غير العقود عليه ؛ صح في 


الصحيح » وبطل في الفاسد ؛ فلم يسلم ما قالوا © . 


¥ * # 


)١(‏ قال الماوردي : لا يخلو أن تصح الإجارة فلا يكون له فسخها من غير عذر » أو تبطل فلا يخلو أن يقيم 
عليها مع العذر » ويلزم أجرة الل إن سكن دون المسمى . الحاوي ( ۲٠۳‏ ) . ويقصد أن له أجرة الممل في 
حالة سكنه وليس الأجر المتفق عليه . | 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ص ) ٠‏ ( م )> (ع). 


(۳) کذا بالنسخ ولعها [ نما ] . ()) ساقطة من (ن) . 
() راجع المهذب ( ۱۹/۱ ) › الحجاوي ص ( ۲١١‏ ) . 
)٦(‏ أي في قوله أجرتك مده . Ee‏ 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . )٩(‏ في ( م )۰( ع ):1 وکل ]. 
)٠١(‏ قاله الشافعي وقد سبق ذكره » وراجعه في مختصر المزني ( ۸۸/۳ ) › والحاوي ص ( ۳۷١‏ ) . 
)١١(‏ في ( ع ) : [ نسلم قالوا ] 


0۹/۷ سسس كتا الإجارة 


ااا مسن ت o‏ 


انفساخ الإجارة بالموت 


4 -س- قال أصحابنا : الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين ١<‏ 

CN aes س- وقال الشافعي : لا تنفسخ بموت‎ ٥ 
. ° ] ففيه ”“ وجهان ° . [ وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان‎ 

. قالوا : الصحيح فيهما أن الإجارة باقية‎ - ٩ 

۷% -»س- لنا : قوله اكل : إا مات لذ انطع عَم إلا ن إخدى تلن » ٩©‏ . 


4۹۸ - ظاهره يقتضي ان عقوده کلها ( تبطل جوته ۳ إلا ما دل عليه دلیل ›. 


(۱) راجع المبسوط ( ٠٠۳/٠١‏ ) » واللباب ( ۲/ه. ۰)۰ البدائح ( ۲۲/٤‏ ) . 

(۲) في ( م ) > ( ع ) :] في موت [ . قال المزني : ولا تنفسخ بموت أحدهما إن كانت الدار قائمة . راجع : 

مختضر المزني ( ۸۱/۳ ) الام ( ۲٠٠/۳‏ ) المهذب ( ۳۴/۱ ) الحاوي ص۲۸ » فتح العزيز ( ٠۷۸/۳‏ ) مغني 

الحتاج ( ٠٠٠/۲‏ ) وبقول الشافعي قال مالك وأحمد وإسحاق . راجع بداية امجتهد ( ۱۷۳١/۲‏ ) كشاف القناع 
(٦V )‏ 

(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ فيها ] . 

: أفرد الشافعية هذه الصورة بمسألة خاصة بها وكلامهم فيها يخالف ما ذكره المصنف هنا . قال الماوردي‎ )٤( 
وإذا استأجر رجل من أيه دارا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر » نظر › فإن لم يكن له غير هذا‎ 
الابن المستأجر فقط سقط حكم الإجارة لأنه صار مالكا للدار » والمنفعة إرنًا فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما‎ 
لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها . . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار » وهو‎ 
حصة المستأجر » ولزمت في حصة الاين الآخر » ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه ؛ لأنها‎ 
وما ذكره المصنف لم نعثر على أحد قال به من الشافعية » ولا وجه‎ ۲۲٤۲ صارت دينًا عليه . راجع الحاوي ص‎ 
له ؛ إذ لا معنى لبقاء الإجارة بعد أن ملك العين والمنفعة : ومن يدفع الأجرة إذا لم يكن وارث غيره ؟.‎ 
. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ومسألة بيع العين المؤجرة من المستأجر تأي بعد‎ )١( 
من حديث أي هريرة عن النبي ڪر وتمامه : د صَدَقَةٍ جارية » اؤ عم بقع به » أؤ ولي صَالح يذغو له‎ )٦( 
مسلم كتاب الوصية » باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ « » ٠١ و راجع الأدب المغرد للبخاري ص‎ 
سنن أبي داود باب ما جاء في الصدقة على الميت‎ » ۱۳۷١ رقم‎ ) ٠۰ ۰/۳ ( سنن الترمذی‎ » ) ۱۲۰۰/۲۳ ( 
. ) ۱۳١١ ( رقم ( ۲۸۸۰ ) › تلخیص الحبیر - الوقف ( ۷۸/۳ ) رقم‎ ) ۳۰۰/۲۳( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عقودها ] وهو خحطاً . 

(۸) ربا كان المراد من الحديث انقطاع إنشاء العقود بالموت وليس أثرها ؛ إذ المعلوم أن عقد الإجارة وقع في 


انفساخ الإجارة بارت سے "o۹۷/۷‏ 


ولأنه عقد يقصد به المنفعة حال الحياة » فوجب أن لا يبقى بعد موت من عقد له 
ووجب ٩(‏ ان يرتفع إذا مات من عقد له . اصله : النكاح . 

٩4‏ - ولا يلزم الوصية بامنافع ؛ لأنها ترتفع بموت الموصى له › فأما موت 
الموصى فيوجد قبل وقوع العقد فلا يؤثر فيه . 

۰ -س- ولا يازم إذا زوج أمته ثم مات ؛ لأن العقد يقع لها » بدلالة أن مقاصد 
النكاح التي تثبت لازوجة تثبت لها » وإنما يستحق المقر له المهر وليس هو من مقاصده › 
ولانه ينتقل إليها ثم يلكه الولي من جهته كما يلك أكسابه ‏ . 

1 -س- ولا يازم إذا مات المؤجر وفي الأرض زرع ٠‏ ؛ لأن العقد ارتفع › وإنما 
يبقى حكمه » وتبقية الزرع بالمسمى لا يدل على بقاء العقد » لكن التسمية صحت في 
المنافع ابتداء » فإذا استوفيت على وجه مأذون ؛ تثبت “ التسمية . 

۲ =س- فإن قيل : النكاح لا يرتفع بالموت » لكن مضت المدة المعقود عليها ؛ لأن 
النكاح بالحياة . 

۴ س- قلنا : النكاح لا يتوقت ”° ونما يتأبد فما حدث ”“ ما يقطع التأبيد . 


› -س- لا يقال ”“ . إن العقد انتهى بوجوده كما لو هلك المبيع قبل القبض‎ ٤4 
. ولا يقال : إن البيع كان مؤقتًا بذلك‎ 


حال الحياة » والانتفاع بمنفعة المؤجر هو أثر العقد المترتب عليه » ولم يقل أحد بأن أثر العقد الصحيح ييطل 
باموت . والدليل على ذلك : عقد البيع والهبة وغيرهما من العقود › فن أثر العقد فيهما يظل بعد موت أحد 
المتعاقدين ولا يتأثر بالموت . 

. في ( ن) : [ أو موجب ] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1[ إصلاح ] وهو خطاً‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ اکتسابه‎ )۳( 

)٤(‏ قال في البدائع : ولو مات أحد من وقع له عقد الإجارة قبل انقضاء المدة وفي الأرض زرع لم يستحصد 
يترك ذلك في الأرض إلى أن يستحصد » ويكون على المستأجر وعلي ورثته ما سمى من الأجر ؛ لأن في الحكم 
بالانفساخ وقلع الزرع ضررا بالستأجر » وفى الإبقاء من غير عوض ضرر بالوارث » ويمكن توفير الحقين من غير 
ضرر يإبقاء الزرع إلى أن يستحصد بالأجر » فيجب القول به » ونما وجب المسمى استحساتًا » والقياس أن 
يجب أجر المثل لأن العقد انفسخ حقيقة بالموت » وإنما بقيناه حككًا فأشبه العقد . راجع البدائع ( ۲۲۳/٤‏ ) . 
(*) في ( م ) + ( ع ) :[ثبت]. (1) في ( م )۰( ع ):[ لا یوقت بالنکاح ] . 
(۷) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ فما حذف ] وهو خطأً . 

(۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ ولا يقال ] . 


0۹۸/۷" كتاب الإجارة 


٥‏ - ببين هذا أن ابيع كان يجوز أن يبقى فيكون العقد بحاله » وكذلك کان 

يجوز أن لا يموت الزوج فيبقى النكاح بحاله . 

۷٩‏ - فإن قيل : إذا مات الزوج فالاستباحة لا تقل إل الورثة ولا يجوز 
أن ينتقل الملك فيها حال حياته » ولا يجوز أن يستوفى له بالنيابة ”“ وإن ماتت المرأة 
تلف المعقود عليه ”“ فهو كتلف العبد المستأجر . ) 

V۷‏ - [ قلنا : والنافع في الإجارة ينتقل الملك من جهة المستأجر لها  ]‏ لأنه 
يتملك المنافع حالا © فحالا ”© فيملكها المستأجر من جهته » فإذا مات ؛ لم يجز أن 
يتملك بعد الموت فلم يصح أن يتملكها الوارث من جهته » فساوت الإجارة النكاح بعد 
اموت وإن اختلفا ”“ في حال الحياة . 


a e ۱V4۷7۸ 

4۹ س- قلنا : المعقود عليه ” ] من جهة الزوج : المهر › والزوج معقود له كما 
أن المستأجر يعقد ٠”‏ على الأجرة وهو معقود له . 

E SIO GE VA: 

1 -س- قلنا : الرهن ' غير لازم من جهة المرتهن › ولا يبطل بموته ولا بموت 


. في ( م ) › ( ع ) :[ بالاستباحة ] وهو خطأً‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بالبناء ] وهو خطاً . 

(۳) وهو استباحة البضع . )٤(‏ ساقط من ( ن) . 

. هذا على راي الأحناف » فهم يرون أن عقد الإجارة بثابة عقود متفرقة‎ )١( 

. في ( ن ) : [ فحال ] وهو خطاً‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اختلف ] وهو خط لأن الضمير عائد على الإجارة والنكاح . 

(۸) ساقط من ( ن ) . )٩(‏ في ( ۰)۴ (ع) :1 يعتقد ] . 

)١١(‏ الرھن لغة : الدوام والثبوت والحبس قال تعالی  :‏ کل یں بنا کسبت ر هة" » سورة المدثر : ۳۸ » أي 
مرهونة بمعنى محبوسة » ويطلق الرهن لغة على العقد » وعلى الشيء اشن من باب إطلاق المصدر وإرادة 
المفعول وجمعه رهان » ورهن ورهون . راجع مختار الصحاح « رهن » ۱ ٠‏ القاموس الحيط باب النون 
فصل الراء ( ۲۳۳/۲ » ۲۴١‏ ) . وشرعًا : احتلف الفقهاء في تعريف الرهن تبعا لاختلافهم في شروطه وما 
يصح به . فعند الأحناف : هو جعل الشيء محبوسا بحق يكن استيفاؤه من الرهن كالديون . وعند الشافعية : 
جعل عين متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه » وعلى هذا فيكون الدائن وهو المرتهن والمدين وهو 
الراهن » والرهن عقد له طرفان : طرف لازم » وطرف جائز . فهو لازم في حق الراهن إذا قبضه الرتهن 
وجائز في حق المرتهن بعنى أنه يجوز له أن يفسخ العقد من جهته إذا شاء » لأنه قبض الرهن توثيقا لدينه = 


انفساخ الإجارة بالموت ٣٥۹۹/۷ ıu‏ 


الراهن 0 
۲ - ولانه يقبل التوقيت فمطلقه يقع على حال المحياة كالوكالة والعارية . 


۳ - فإن قيل ‏ : المعنى في الوكالة أنها عقد جائز من الطرفين › وليس 
كذلك الإجارة لأنها لازمة من الطرفين . 


VA‏ ¬ 9 قلنا : الرهن لازم من جهة الراهن غير لازم من جهة المرتهن » ولا يبطل 
E hE A O EEE‏ 
اعتبار اللزوم ي الفسخ : 

69 - ولات عقد وجب () التصرف في العين من غير انتقال ملكها ؛ فوجب 
أن ينقطع بوت المعقود له ؛ كالشركة والمضاربة والوكالة والعارية والنكاح ٩‏ وعكسه 
البيع . ولأنه معنى (“ ينقضي بانقضاء المدة » فوجب أن ينقطع بموت المستحق » 
N REG E A O EON ODN‏ 
الرهن . وليس للراهن ذلك لأن ذمته مشغولة بدين المرتهن والرهن وثيقة لذلك . راجع المبسوط ( 1۳/۲١‏ ) › 
المهذب ( ٤٠٥/١‏ ) . 
)١(‏ هذا هو رأي الأحناف » لكن الشافعية اختلفوا في فسخ الرهن بالموت » فمنهم من قال في المسألة قولان : 
أحدهما : ينفسخ بوتهما » لأنه عقد لا يلزم بحال فانفسخ بوت العاقد كالشركة والوكالة »> والثاني : لا 
ينفسخ » لأنه عقد يؤول إلى اللزوم كالبيع في مدة الخيار » ومنهم من قال : بيطل بموت الراهن دون المرتهن » 
ومنهم من قال : لا ييطل بموت واحد منهما . راجع المهذب ( ٤٠٥/١‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ موجب ] . 

)٤(‏ قال الماوردي : راذًا هذا القياس : « وأما الجواب عن قياسه على النكاح والمضاربة فمع انتقاضه بالوقف فهو 
إن رده إلى النكاح فالنكاح لم يبطل بالموت وإغما انقضت مدته با موت » فصار كانقضاء مدة الإجارة - وقد سبق 
رد المصنف عن مثل هذا الاعتراض - وإن رده إلى المضاربة والوكالة فا لمعنى فيهما عدم لزومهما في حال الحياة 
وجواز فسخهما بغير عذر » وليست الإجارة كذلك للزومها في حال الحياة . راجع الجاوي ( ۲٠١‏ ) . 

وقال الشيرازي : قالوا : عقد على المنفعة فانفسخ بموت المعقود له كالنكاح والعارية والقراض » قلنا : يبطل إذا 
زوج أمته ثم مات » ثم إن النكاح لا يطل بوت الزوجين بل يتتهي باوت ؛ لأنه معقود إلى اموت › فهو 
كالإجارة إذا انتهت » ولذا يتعلق به الميراث والعدة وجواز الغشل » ثم الزوجان معقود عليهما ؛ ولهذا”يجت 
تعيينهما » فوزانه من الإجارة آن يؤجر نفسه ثم يوت » والعاقد ههنا غير معقود عليه › فوزانه" مرٴًألتکااٴ أن 
يزوج أمته ثم يموت » وأما العارية : فهي إباحة » ولهذا لا يلك المستعير أخذ العوض. عله كه كالظعام إذا 
یح له » وهذا تمليك » ولهذا يلك المستأجر أخذ العوض عنه ؛ فهو كالطعام المشترّئ ٠»‏ ثلم املىق( العارية 
والقراض أنهما من العقود ال جائزة وهذا من العقود اللازمة ؛ فهر کالیع ۸ الف (TY HH AV a‏ 
)٠(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع ) . و 


۳» ۰/۷ 


ولأن ملك المؤجر زال عما أجره » فلم يجز استيفاء المنافع بحكم عقده ”“ صله : إذا 
اجره “ داره في اول رجب ثم مات في ” اول شعبان . 


٩‏ -»- احتجوا : بأنه عقد معاوضة خو ا الاح التعاقدين فسخه بغیر 


عذر » فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة . [ أصله : البيع » ولأنه عقد يلك به ما يملك نقله 


إلى غيره ؛ فوجب أن لا ينفسخ بالوفاة ° ] . أصله : البيع . 
۷ »- قلنا : بيبطل إذا مات العبد المستَأجر <° 


٨۸‏ - قالوا : لا بطل العقد بموته ”“ لكن بتلف ‏ المعقود عليه ” بدلالة 


أنه © ر للخياطة فقطعت يده بطل العقد . 

4 س- قلنا : وكذلك نفعل : إن i SE‏ 
املك في العين المستأجرة » بدلالة أن المؤجر لو باعها يرضي المستأجر بطل العقد أيضًا . 

٠‏ ==- ثم المعنى في البيع أنه عقد على عين ('“ والأعيان تورث › والإجارة عقد 
على منفعة والمنافع لا تورث . 

1 -- يدل على ذلك : أن من أوصى بجاريته لواحد وبحملها لاحر ('“ فمات 
الموصى / ورد الموصى ”"" له بحمل "" الوصية كان الحمل للورثة » وال جارية للموصى له 


() في ( م ) :[ عقد ] . في ( م )۰ ( ع ) :[اجر] . 
(۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . ٤(‏ ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
(ه) أي إذا مات العبد المستأجر للخدمة بطلت الإجارة » والحق أن هناك فارق بين موت العبد هنا وبين موت 
أحد العاقدين ؛ لأن العبد هنا معقود على منافعه » فهو بمثابة الدار المؤجرة إذا انهدمت › وهذا عيب تفسخ به 
الإجارة باتفاق حلافًا لموت أحد العاقدين فالعين والمنفعة كلاهما لا خلل به . 
)٦(‏ راجع مغني الحتاج ( ۲ / ۳٠١‏ ) › المهذب ( ۱ / ٥۳۳‏ ) › الحاوي ص ( ۲٣۱۲‏ ) . 
(۷) « تلف » بالنسخ وصوابها ما أثبتناه : 3 بتلف ] . 
(۸) قاله الماوردي ردا على قول المصنف : بيطل إذا مات العبد المستأجر » فقال : « فان قیل ينقضه بموت من 
أجر نفسه لم يصح ؛ لأن العقد إنما يبطل بتلف المعقود عليه لا بجوت العاقد » ألا تراه لو كان حيًا فمرض 
بطلت. الإجارة » وإن كان العاقد حيا . الحاوي ص ( ۲٠۲‏ ) . 
)مقط من : ( ۵ ) . ) )٠١(‏ في ( ن ) :[ غير ] . 
)في ك )م (E)“(‏ : [ وتحملها الآحر ] وهو خطأً . 
۲( في ( م ٠:)‏ ( ع ) : [ للموصى ] . 
(۱۳) كذا في ( ص ) » ( ن ) وفي ( م ) > ( ع ) : [ لها يحمل ] وأعتقد أن كلاهما خط والصراب 
[بحملها ] . 


۹۸ 


انفساخ الإجارة بالموت ۳۰۱/۷ 


برقبتها . ولو أوصى لرجل بجاريته وبخدمتها لآخر فمات الموصِي ورد الموصى له 
بالخدمة ”“ الوصية كانت المنافع للموصى له بالرقبة . ولو كانت النافع تورث كما أن العين 
تورث لاستحق ‏ الورثة الخدمة كما استحقوا الحمل 7 » أو نقول : امعنى في البيع : أن 
العقد لا ينفسخ فيه بتلف المعقود عليه بعد القبض ° فلم نسلم أنه (° ي ر 
رالإجارةتتفسخ بتلف العقود عليه بعد قيض المين الستأجرة » فكلك اتفسع بالوت © 

۲ - قالوا : عقد على منفعة ليس له فسخه من غير عذر › فوجب أن لا 
ينفسخ بوفاته . أصله : النكاح 9 

۴۳ - قلنا : يطل إذا زوج آمته من وارثه فمات المولى وورثها ‏ الزوج . 

64 - فإن قالوا © : لا نفسخ النكاح بموت المولى لكن بلك الزوج لها . 

6٥‏ - قلنا : كذلك نقول في الإجارة إنها لا تبطل بالموت » وإنما تبطل بانتقال 
الملك في الرقبة على ما قررنا . والمعنى في النكاح : أنه أجرى مجرى العقد على العين › 
ولهذا لا يقبل التوقيت » والأعيان لا يبطل العقد ("“ عليها بالموت » والإجارة عققد 
على المنافع » والعقود الختصة بالمنافع تبطل بالموت كالعارية . 

-- ولأن عقد النكاح يقع للأمة » بدلالة أن مقاصد المرأة من النكاح تحصل 
لها وتعتق © فلا يبطل العقد مع زوال ملك المولى »› والمهر إنما بملكه المولى من 
جملتها» فلما وقع العقد لها لم ييطل بموت العاقد كما لا تبطل الإجارة بموت الوكيل › 
)١(‏ في ( ن ) : [ الخدمة ] . (۲) في ( ۴ ) + (ع) :[ لاستحق ] . 
(۴) راجع المبسوط ( ٠١٤١/٠١‏ ) . وجاء في نهاية امحتاج ما يشير إلى أن المنافع تعود للورئة أيصّا لا إلى مالك 
الرقبة . قال : والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لأخر فرد زيد الوصية رجوع النافع للورثة . « نهاية 
امحتاج ( ۳۲۸/١‏ ) . (6) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 قبل قبض ] وهو خحطأ . 
)٠(‏ ساقطة من ( ن ) . 
)١(‏ أجاب الاوردي على هذا القياس قائلد : وأما ا لجواب عن قياسه على انهدام الدار وهو معنى E‏ 
هنا أن الإجارة تنفسخ بتلف المعقود عليه بعد قبض العين » فهو أن المعنى فيه فوات المعتقود عليه »> قبل قبضه 
الحاوي ص ۲٠١‏ . ويقصد الإمام الماوردي بذلك أنه لما انهدمت الدار تعذر استيفاء المنفعة الد ا 
العين » ومن المعلوم أن المعقود عليه في الإجارة إما هو المنفعة لا العين خلاقًا للبيع » فإن المعقود عليه هو ابيع . 
(۷) قال الماوردي في الحاوي : عقد لازم على منافع ملكه فلم بطل بوته كالنكاح على أمته . انظر الحاوي 
( ۲۲ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ورثها ] . ) في ( ۰)۴ (ع) :1 قلنا ] وهو خطاً . 
)٠١(‏ في ( ن ) : 1 في العقد ] . )۱١(‏ في ( ن ) : [ ويعتق ] وهو خطاً . 


۳» ۲/۷ 


وليس كذلك الإجارة ؛ لأنها وقعت للمولى › وعقود المنافع تبطل بموت من وقع له 
العقد. كالعارية والمضاربة © . 


۷ = قالوا : عقد على منفعة عین لیس له فسخه ٩”‏ من غير عذر » فوجب أن 
5 ينفسخ بوفاته . أصله : الناظر )( فى الوقف إدا أجره تم مات , 


۸ - لتا : العقد الم بقع للمولى وإما وقع لغيره فلا بيطل بجوت من لم بقع 
E DE E OT‏ 


۹ =- قالوا : عقد لازم على ما يجري فيه الإرث » فوجب أن لا يبطل بجوت 
العاقد وينتقل المعقود عليه إلى الوارث “© . صله : البيع . 

۰ - فنا لا نسلم أنه لازم ؛ لأنه يفسخ عندنا بغير عذر » وهذا ينع 
لاروم » ولا نسلم أن العقد وقع على ما يجري فيه الإرث ؛ لأن النافع لا تورث 
عندنا » وقد بينا ذلك ° وامعنى في البيع أنه يقع على الأعيان » والأعيان تنتقل بالعقد 
وبالموت . والإجارة تقع على المنافع وهي لا تنتقل بالموت ؛ بدلالة ن سبب ملكها لابد ِ 
أن يضاف إلى أوقات حدوثها فى المستقبل » فإذا سمى شهرًا ملك ذلك الشهر › 
والميراث ينتقل بالموت وبالموت لا يجوز أن يضيف اللك إلى أوقات مستقبلة › وما 


)١(‏ قال الشيرازي : وأما العارية : فهي إباحة » لهذا لا بيلك المستعير أذ العوض عنه » كالطعام إذا أبيح له 

فلا يكون له تمليكه » لكن يلك المستأجر أحذ العوض عنه فهو كالطعام المشترى › ثم المعنى في العارية 

والقراض أنها من العقود الجائزة » وهذا من العقود اللازمة ؛ فهو البيع . النكت ورقة ٠١١‏ . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفعه ] وهو خطأً . 

(۳) في ( ن ) » ( م ) > ( ن ) : [ النظر ] وهو خطاً وناظر الوقف هو القائم على أمره . 

(4) قال الاوردي : إنه عقد إجارة يكن استيفاء المنفعة فيه » فوجب ألا بيبطل بوت المؤجر كالوقف . انظر 

الحاوي ص )٥( . ۲٠٣١‏ ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(1) « له » غير موجودة بالنسخ › > وقد زدناها فتكون العبارة فلا ييطل بموت من لم يقع العقد له . 

(۷) راجع مغني الحتاج ( ۳٠٦/۲‏ ) » الحاوي ( ۲۱۳ ) . 

(۸) هذا يخالف ما عليه مذهب الأحناف ؛ فإن عقد الإجارة عندهم عقد لازم ليس لأحد العاقدين فسخه 

من غير عذر » والذي قال بن العقد فيها جائز هو شريح » قال في الأصل : عن شریح من استأجر بنا فمتى 

e‏ : ليس له ذلك إلا من عذر .. راجح الأصل 
بن الحسن مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۳٤‏ میکرو فیلم رقم ٠٠٠۹۱‏ ورقة ۲۷ . 

)٩(‏ يقصد بذلك قوله السابق : إذا أوصى بعبده لفلان وبخدمته لآخر فرد الموصى له بالخدمة الوصية ملكها 

الملوصى له بالرقبة وليس الورئة ؛ لأن المنافع لا تورث . 


انفساخ الإجارة باوت ج ıımıuıueuxuxuxuwuxuxu‏ ۳/۷ 


يصح ذلك في العقود “ فلهذا لا تنتقل المنافع بالموت » وأما الأعيان : فسبب ملكها لا 
يجب إضافته إلى © وقت مستقبل فصح أن يلك بالموت . 

\Ve۰4۹‏ - قالوا : ۳ حق المرتهن يتعلق بعين الرهن ويستوفى الح من ثمنه » ولا يزول 
E N‏ 


يزول ملك الكري عن رقبتها ثم لم ينفسخ الرهن بوت الراهن ”“ كذلك 
الإجارة“ . 


۴ س- قلنا : عقد الرهن في حكم العقد على الأعيان بدلالة أنه لا يقبل 
التوقيت ٠”‏ ويصح مع الإبهام » وعقود الأعيان [ لا ”“ ] تبطل بالموت » والإجارة عقد 
على المنفعة بدلالة قبوله ” للتوقيت فبطل بالموت كالعارية . 

۴ - ولان الرهن يعقد لقضاء الدين ؛ فإن مات الراهن 7 فقضى الدين 
واحد] ” عن وارثه » فلم يبطل عقد القضاء بموته » فأما الإجارة فتنعقد لاستيفاء 
لمنافع » والموت يؤثر '“ في عقود المنافع بدلالة ما قدمنا . 

. ٠ قالوا : المنافع تملك بالوصية » وما ملك بالوصية ملك بالميراث كالأعيان‎ - ٠ ٤ 


. ) في ( ۴ ) › ( ع ) :1 المعقود ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) : المراهن وهو خحطاً . 

)١(‏ قال الماوردي : « ولأن منافع الأعيان مع بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى » فلما كان 

ما تستحق منفعة ارتهانه إذا انتقل ملکه بالموت لم یوجب بطلان رهنه ؛ وجب أن یکون ما استحقت منفعته 

بالإجارة إذا انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته . وقد استدل الشافعي بهذا في الام ايسا . راجع : 

. ) ٠٠٠١/۲ ( الام‎ 

» قال في البدائع وهو يعدد شرائط الرهن : وأما الذي يرجع إلى نفس الرهن فهو أن لا يكون معلقًا بشرط‎ )١( 

ولا مضافا إلى وقت ؛ لأن في الرهن والارتهان معنى الإيفاء والاستيفاء » فيشبه البيع » وأنه لا يحتمل التعليق 

بشرط الإضافة إلى وقت كذا . البدائع ( ٠۳١١/١‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) ساقط من ( ن ) . 

. ] كذا بالنسخ ولعل صوابها [ فقضاء الدين واجب‎ )٩( 

(۱°) في ( م ) › ( ع ) :1 مۇثر] . 

)١١(‏ جاء في الام : الرجل يوصي للرجل برقبة داره » ولآخرأنُ ينزلها في كل سنة عشرة يام » ثم يموت 

الموصَى له برقبة الدار » فيملك وارثه الدار » فإن أراد منع الموصَى له بالتزول قيل : ليس ذلك لك » أنت للدار 

yS 
. ) ٠١٠/۲۳ ( جع الام‎ 


۷“ س کتاب الإجارة 


٥‏ -س- قلنا © : الثمرة ” المعدومة تملك بالوصية » ولا يجوز أن تملك الثمرة 
المعدومة باليراث . 

٠١‏ - ولأن الوصية عقد بيع بعد اموت » والملك في الرقبة ينتقل بالموت ؛ 
فيستحق المنفعة ابتداء مع حصول الرقبة للوارث " فلذلك لم يؤثر في هلاكها موت 
الموصِي » والمنفعة في الإجارة عقدت على ملك المؤجر ؛ فموته يؤثر فيها . 


# # X# 


. ساقطة من ( ۴ ) + (ع)‎ )١( 
E 
. ] في ( ن ) : [ الوارث‎ )۳( 


مدة الإجارة ۳.0/۷ 


١أ‏ مسالة 


“ےھ 


مدة الإجار 5 


۷ س- قال أصحابنا : تجوز الإجارة أكثر من سنة ^ . 


۸ - وقال الشافعي في أحد أقواله : لا تجوز أكثر من سنة . و ما زاد على 
السنة › قالوا: فيه قولان : أحدهما : جوز ما شاء » والاحر : لا تجوز أكثر من ثلائين 


م 


1۷0۰۹ ري اا > مثل : أن يۇجر عبده على ° 


rTP‏ البدائع ( ٠ ) ۱۸١/٤‏ الهداية ( ۷/۸ ) » بداية 
انجتهد لابن رشد ( ۱۷۱/۲ ) ط دار الفكر » الشرح الصغير ( ٠ ٠.۷/۳‏ ) ط العاهد الأزهرية » المغني ر |١‏ 
۷ ) 

(۲) ساقط من ( ن ) . (۲) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

)٤(‏ يتفق ا مصنف هنا مع صاحب الحاوي الذي رد الأقوال في الزائد على السنة إلى قولين . أحدهما : لا يجوز 
أكثر منها : والثاني : يجوز » ثم جعل ما اعتبرته عامة كتب الشافعية قولين تفسيرًا للجواز » وهما : ما شاءِ » 
والأخر : : ثلاثين سنة . قال الماوردي : وللشافعي فيما زاد على السنة قولين . أحدهما : لا تجوز أكثر من سنة .. 
والثاني : وهو أصح القولين أن الإجارة تجوز أكثر من سنة » قال الشافعي هنا « أي في الإجارة . ثلاثين سنة : 
وقال في كتاب الدعوى والبينات : ما شاء . راجع الحاوي ص 0۰ . وما سارت عليه كتب المذهب الشافعي 
من اعتيار أقوال الشافعي في المسألة ثلاثة آقوال أولى مما سار عليه الإمام الماوردي والقدوري . والحاصل أن 
للشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال : أحدها : موافق لري الجمهور لا حدًٌ لأكثرها » والثاني : تجوز ثلاثين سنة . 
والثالث : لا تجوز أكثر من سنة . جاء في المهذب : واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة » فقال في 
موضع : سنة » وقال في موضع : يجوز ما شاء » وقال في موضع : يجوز ثلاثين سنة . فمن أأصحابنا من قال فيه 
ثلاثة أقوال : إحداها لا تجوز بأكثر من سنة ؛ لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة » ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من 
سنة ؛ لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة . والثاني : تجوز ما بقيت العين ؛ لأن كل عقد جاز إلى سنة جاز إلى 
أكثر منها » كالكتابة والبيع إلى أجل » والثالث : أنه : لا تجوز أكثر من ثلاثين سنة ؛ لأن الفلاثين شطر العمر» 
e e‏ 
حال . راجع المهذب ( ٠١۳١/١‏ ) » مغني امحتاج ( ۳٤٠۹/۲‏ ) » نهاية امحتاج ( ۳٠٠١۰۳۰٠/١‏ ) . 
(E E‏ (1) ساقطة من ( ن ) . 

(۷) قال في فتح العزيز سم ایاپ و او 5 ف ی انت یه 
فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة » والدابة إلى عشر سنين » والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به » ّ 


1/۷ »۳ کتاب الإجارة 
۰ -- لنا : قوله تعالی  :‏ قال إن ارد د أن اكك حى اسي هسين ّح أن 


ا مت عَم فمن عند وما جاز في شرعية من قبلنا 
فهو جائز فی شرعنا إلا أن ينع منه دليل ° . 

1 -- ولأنها مدة معلومة فجاز عقد الإجارة عليها : أصله الستة . ولأن كل 
مدة أن جلا في ا أن ip‏ مدة فى (° ا كالسنة . 
والكتابة ) . 

۲4 $ `- احتجوا : بأن القياس يمنع الإجارة لأنها تنعقد على منافع « معدومة ) )¢ 
وما جوزناها للضرورة » فوجب أن يجوز منها مقدار ما تدعو إليه الضرورة »كك وذلك 
سنة ؛ لأن في الإجارات ما لا يتكامل منافعه إلا في سنة » وهو الأرض المستأجرة 
للزراعة » وما زاد على ذلك لا تدعو الحاجة إليه ”° . 

۴ س- قلنا : هذا كلام من يرى تخصيص العلة “ » والشافعي کله لا يقول 


والأرض إلى مائة أو أكثر . راجع فتح العزيز ( ۳۳۹/١۲‏ ) وقد فسر في مغني الحتاج الحكم إذا زاد على هذا 


الحد » فقال : « فلو أجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل يبطل في الزائد فقط ؟ أقول : القياس نعم › وتتفرق 


الصفقة » . مغني الحتاج ( ٠٠٠/۲‏ ) . ومعنى هذا : أنه لو أجره الشيء مدة لا يبقى المعقود عليه إليها غالبا 
فإنه يصح فيما يبقى ويبطل في الزائد . )١(‏ سورة القصص : الاية : ۷ 

(۲) هذه مسألة خلافية بين العلماء » وهي التعبد بشرع من قبلنا » والأصل فيها الحلاف في أنه عليه السلام هل 
کان متعبدًا بشرع من قبله ام لا ؟ وهو لا يخلوا من إحدى حالتين : قبل التبوة » أو بعدها أما بعد النبوة : فعند 
المعتزلة وكثير من الفقهاء أنه لم يكن متعبدًا بشرع أحد . وقال قوم من الفقهاء : بل كان متعبدًا بذلك إلا ما 
استثناه الدليل الناسخ » ثم اختلفوا فقال قوم : كان متعبدا بشرع إبراهيم » وقيل : بشرع موسى » وقيل : بشرع 
عيسى . أما قبل النبوة : فقد أثبته قوم » ونفاه آخحرون » وتوقف فيه فريق ثالث . راجع امحصول ( ٩۱۸/۱‏ ) › 
والإحکام ( ۱۹۰/٤‏ ) . (۳) ساقطة من (ن) . 

. ع ) : [ الإجارة ] وهو خطأً‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 

. في ( ن ) : [ معلومة ] وهو خطاً‎ )١( 

)٦(‏ راجع ا و ی ا 

(۷) قال الأسنوي : : تخصيص العلة جوز بعضهم » ومنعه الشافعي وجمهور المحققين . جع التمهيد 
للأسنوي. ص ( ۳٦۸‏ ) » المحصول ( ٥٦١/۲‏ ) » شرح البدخحشي محمد بن الحسن البدحشي 
محمد على صبيح . وتخصيص العلة معناه : إذا وجد فرع علة الأصل وفقد حكم الأصل فيه » فهل يدل 
ذلك على فساد العلة وانتقاضها أو يبقيها علة ولكن يخصصها با وراء موقعها ؟ فقال قوم : إنه ينقض العلة 
ويفسدها ويبين أنها لم تكن علة ولو كانت علة لاطردت ووجد الحكم حيث وجدت . وقال قوم : تبقى علة 


۳» V/V 


مدة الإجارة 


بذلك » ثم الحاجة قد ”“ تدعو إلى ما زاد على السنة » لأن المستأجر الأرض للزراعة ‏ 
ليحصل له الانتفاع 7( عمره فى السنة الأولى ويستأجر ° ویکره أن ينتقل ‏ منها 
كل سنة » فيعقد على أكثر من ذلك ليحصل له الغرض 3[ بالاستقرار ۲ (“ . 

4 - واحتجوا ” لقول الذين قالوا ثلاثين سنة بأنها نصف العمر » فإذا أجر 
بتعين فيها في الغالب . [ قلنا  ]‏ : فتريد ‏ الأأجرة أو تنقص أو تخرب الدار ؛ ؛ 7 قلا ] 
احتلاف السعر في «المعقود » ” عليه لا يؤثر في العقود » وأما خراب الدار إذا حدث . 
و الاجر اهار کا لدت فر هتو الد 

۷۱ = قفا :ا عقد مد لا يی الود عله یا غاا فمن سانا سن باز 
العقد » وعلى قوله ي يستمر العمل " » ومنهم من قال TEDE‏ 


فيما وراء النقض وتخلف الحكم عنها يخصصها » ومثال العلة المخصصة : إيجاب صاع من التمر في لبن 

المصراة »> فإن علة إيجاب المثل في الثليات المتلفة تمشل الأجزاء » والشرع لم ينقض هذه العلة إذ عليها تعويلنا 

في الضمانات » لكن استثنى هذه الصورة .. وكذلك صدور ال جناية من الشخص علة وجوب الغرامة عليه › 

SE e TT 

العلة با وراءها . راجع المستصفى للإمام الغزالي ( ۳۳۷/۲ ) ط الكتب العلمية بيروت . 

NE e ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ۵ ) :[ بها ] . 

(۳) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ واستأجره ] أو تكون زائدة . 

() في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ينقل ] . 

. باستقرار » هو ما جاء في النسخ » ولعل صوابها ما أثبتناه‎ « )١( 

›» ) ۳۳٣/۱۲ ( فتح العریر‎ OED O ES EET ) في ( م ) ۰ ( ع‎ )1( 

والحاوي ۲٠۲‏ . .ٍ (۷) زائدة . 

(۸) في ( ۲ ) ٠‏ ( ع ) :1 فترد ] وهو خحطاً. (۹) في ( م ) › (ع) :1[ العقود] . 

[ . ] في (ن) :1 لعلل‎ )١١( . ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت حدث‎ )۱١( 

)١۲(‏ قال في العناية شر ح الهداية : وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها أحد المتعاقدين فمنعه بعضهم ؛ لأن 

ان في ذاك عدم البقاء إلى تلك المدة ‏ والظن مثل اليقين في حق الأحكام » فصارت الإجارة مؤبدة معنى » 

راتاید يبطلها . وجوزه أخحرون منهم الخصاف ؛ لان العبرة في هذا الباب بصيغة كلام المتعاقدين › وأنه 
يقتضي التوقيت » ولا معتبر بجوت التعاقدين أو أحدهما قبل انتهاء المدة ؛ لأنه قد يتحقق في مدة يعيش إليها 

O SS AS 

وإن كان لا يعيش إليها غالبا » وجعل ذلك نكاحا موقا » اعتبارًا للصيغة . العناية ( ۸١/۸‏ ) . 


"A/V‏ كتاب الإ جارة 


٩‏ - واحتج الخالف في هذا الفصل بأن قال : لو جر عبده مدة © حياته لا 
يصح فإذا أجره أكثر من ذلك أولى ” أن لا يصح 

۷ -- وهذا غلط ؛ لأن العقد على مدة حياته عقد على مدة مجهولة › والعقد 
على ما زاد على ذلك عقد على مدة معلومة . يبين ذلك : أنه لو أجره ”° عمره لم 
يصح »› ولو أجره © مدة لا ببقى إليها جاز » ثم لا يصح أن يقال : إذا أمكن أن 
يوجر( عمره فما زاد على ذلك أولى . 


* * «* 


. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ أدى إلى ] . (۳) في ( ن ) : [ آجله‎ )۲( 
. ] في ( ن ) [ اجله ] . () في ( ن ) : [ يۇجله‎ )٤( 


تقسیط الأجرة على عدد السنين ۹/۷ »۳ 


o wm 1ھ“‎ 


تقسيط الأجرة على عدد السنين 


ل اسا د اجر ان ار ار ع ر ار وان ل س 
فة © كل ةس الاجرة 0 ن 

۹ س- وقال الشافعى على القول الذي جوز العقد على ما زاد على السنة في 
رت فل ادان ادا :۷ ر ن ن ا 0 کر م 

٠‏ -لنا : أن كل مدة صحت فيها الإجارة لم يفتقر العقد إلى تقسيط الأجرة على 
أجزائها كالسنة ٠”‏ ولأن السنة بعض مدة الإجارة فلا ") يفتقر إلى ذ كر حصة من الأجرة 
كالشهر من السنة » ولأن الأجرة معلومة ؛ فوجب أن لا يبطل العقد ججهالة الحصة . 

- أصله : إذا استأجر شهها ^ . 


. ] في ( م )۰( ع ):1 عدد]. (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حصته‎ )١( 

(۳) ما تعرضت له كتب الأحناف هو إجارة السنة من غير تقسيط الأجرة على شهورها » ويبدو أنهم لم يفرقوا 
بين إجارة السنة وإجارة السنين جوازهما عندهم » فاعتبروا الشهر من السنة كالسنة من السنين . ومن المعلوم أن 
امالكية والحنابلة وافقوا الأحناف في جوازها لسنين كثيرة » وكذا في هذه المسألة لأنها فرع السابقة . راجع . 
اللباب ( 4۹/۲ ) » بداية الجتهد ( ۱۷١/۲‏ ) ء حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( ٠١/٤‏ ) » المغني ( ٤١۷/١‏ ) › 
شرج هی الزرادات ( )٤( : ) ۳٤/۲‏ في ( م ) :71 حصته ] . 

)١(‏ والقول الثاني كقول الأحناف لا يجب ذكر قسط كل سنة » قال في المهذب : « وإن ساقاه إلى سنة لم 
يجب ذكر قسط كل شهر ؛ لأن شهور السنة لا تختلف منافعها . وإن ساقاه إلى سنين فيه قولان : أحدهما : 
لا يجب ذكر قسط كل سنة » كما إذا اشترى أعيانًا بشمن واحد لم يجب ذكر قسط كل عين منها . والثاني : 
يجب لأن المنافع تختلف باختلاف السنين » فإذا لم يذكر قسط كل سنة لم يؤمن أن ينفسخ العقد » فلا 
يعرف ما يرجع فيه من العوض » ومن أصحابنا من قال القولين في الإجارة . فأما في المساقاة : يجب ذكر 
قسط كل سنة من العوض ؛ لان الثمار تختلف باختلاف السنين » والمنافع لا تختلف في العادة باحتلاف ٭ . 
السنين . المهذب ( ٠١۴۳/١‏ ) › الحاوي ص ( ٠١٣۷‏ ) . ۰ 
)٦(‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . (۷) في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ع ) :1وا ]. 
(۸) هذا باتفاق المذاهب ؛ فقد أجمعوا على إن الإجارة إن كانت على سنة لا تحتاج إلى ذ كر قسط كل شهر › 
وكذا إن كانت على شهر فلا تحتاج إلى قسط كل يوم » لأن المنافع متماثلة » وفي اشتراط تقسيطها حرج 
شديد . راجع اللباب ر ۲ ١)‏ المهذب ( ٥١۱۳/١‏ ) » بداية امجتهد ( ۱۷١/۲‏ ) » المغني ( ٤١۷/١‏ ) . 


۳1۰/۷ 


۴ - احتجوا : بأن الإجارة تقع مترقبة منتظرة معرضة “ للفسخ ؛ لأن 
اللكري “ قد يهلك فيبطل عقد الإجارة فيحتاج المكري أن يرد حصة ما بقي من المدة 
ويلزِم المكري حصة ما نكر ” » وذلك يختلف اختلافا شديدًا فيتعذر الوصول إليه › 
فلهذا كان ذكره شرطا وليس هذا كالسنة الواحدة ؛ لأن الأجرة لا تختلف فيها 
[ في ] ٠‏ العادة © . 

۷٠۲۳٠‏ - والجواب : أن المنافع في السنين متماثلة » فالأجرة تسقط عليها بالأجزاء 
O O OO E‏ 
ناه في رأس مال السلم : لا ينقسم عليه بالأجزاء فيصير معلومًا بنفس العقد ° . 


*%# ¥*# * 


. ع ) : [ معرضة ] » وفي غيرهما : بعرضة‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ الكراء ] والمراد به العين المؤجرة . 

(۳) كذا بالنسخ و ( لكر ) الشيء : صعب واشتد . و(نكر) الشيء : غیره بحیٹ لا یعرف » والراد ما لم 
يوفه من مدة الإجارة . 

. ) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

n NE AR قال الماوردي : « ووجه ذلك‎ )٥( 
السلامة والعطب مالم يذ كر قسط كل سنة منها » > وأجور السنين قد تختلف فيتعذر العلم بقدر ما يستحق‎ 
الرجوع به من الاأجرة عند انتقاض الإجارة في بعض المدة » وليس كذلك شهور السنة المحماثلة غالبا . راجح‎ 
) ١١٣۳/١ ( المهمذب‎ » ) ٠١۸ ( الحاوي‎ 

(1) جاء في البدائع : ولو سلم رة دزا تي وین معن ن جن واخدا ولو واد وة واسدة وون 
واحد جاز السلم بالإجماع » ولو لم ين حصة كل واحد منهما من رأس الال ؛ ولو حل الأجل له أن يبيعهما 
جميعًا مرابحة على العشرة بلا حلاف . فإن باع أحدها مرابحة على خمسة لم يجز عند أبي حنيفة » وعند أبي 
يوسف ومحمد يجوز . ثم علل لأبي حنيفة بأن المقبوض ليس عين المسلم فيه ء لأن المسلم فيه دين حقيقة وقبض 
الدين لا يتصور . فلم يكن المقبوض ممل وكا بعقد السلم بل بالقيض »> فكان القبض بنزلة إنشاء العقد كأنه 
اشتراهما جميعًا ابتداء ولم بين حضة كل واحد منهما ثم أراد أن يبيع أحدهما . راجع البدائم ( ۲۲٠/١‏ ) . 


۳11/۷ 


oO WM “~N 


تأجیر المستاجر العبن لصاحبها الذي أجرها له 


4 - قال أصحابنا : يجوز للمستأجر أن يۇاجر )0 العبن المستأجرة من 


مجر " . 
10 ¬ وقال الشافعي ا2 > يجور بعد قبض العين وججها واحدا ¢ وقبل قبضها 
فيه وجهان ( ٍ 


TT 1۷۲٦ 
المضاربة والعارية » ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز للموصى له بالمنفعة أن يؤجر العين من‎ 
. ° » الورثة‎ « 


. ] في ( ص ) : [ يژاجر‎ )١( 
الخلاف في هذه المسألة في إجارة المستأجر العين الو جرة لمالك العين . أما لغيره فلا حلاف على جوازها‎ )۲( 
بداية امجتهد ( ۱۷۲/۲ ) » شرح منتهى‎ › ) ٥۲۷/١ ( للمهذب‎ ٢) ٦ ( بعد القبض . راجع الدر الختار‎ 
مع ملاحظة أن المالكية والحنابلة يجوزون ا ا‎ . ) ۳١١ / ۲ ( الإرادات‎ 
. وبعده نفس السعر » أو مع زيادة عليه » أو نقص منه كل ذلك سواء‎ 
› بل ثلاثة أوجه » قال في المهذب : « وللمستأجر أن يۇ جر العين المستأجرة إذا قيضها ؛ لأن الإجارة كالبيع‎ )۳( 
وبيع المبيع يجوز بعد القبض » فكذلك إجارة المستأجر » ويجوز من المؤجر وغيره كما يجوز بيع البيع من البائع‎ 
: وغيره . وهل يجوز قبل القبض فيه ثلائة أوجه إحداها : لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض . والثاني‎ 
والثالث : أنه‎ . E 
أما‎ ) ۲۷/١ ( يجوز إجارتها من المؤجر لأنها في قبضته » ولا يجوز من غيره لأنها ليست في قبضته . المهذب‎ 
الوجهان فهما في إجارتها من مؤجرها بعد القبض » لا قبله . يدل على ذلك ما ذكره الماوردي : « وإذا‎ 
استأجر الرجل دارا ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته نظر » فإن أجرها من غير مؤجرها‎ 
جاز » سواء أجرها مغل الأجرة » أو بأقل » أو بأكثر » أحدث فيها عمارة أو لم يحدث . وإن أجرها من‎ 
مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان بناء على اخحتلاف أصحابنا في المنافع » هل تحدث على ملك المؤًجر أو على‎ 
ملك المستأجر فأحد الوجهين : أنها تحدث على ملك المؤجر » فعلى هذا لا يصح أن يستأجر ما أجره . والوجه‎ 
الثاني . أنها تحدث على ملك المستأجر فعلى هذا يجوز أن يؤجر من المؤجر . الحاوي ( ۲۹۷ ) وقد تبين ما‎ 
. سبتق أن المصنف نقل الوجهين في إجارتها بعد القبض لا إجارتها قبل القبض‎ 
ع) :1 المورثة ] وإنما لم يجز ذلك ؛ لأن الإجارة تقع بقصد استيفاء منفعة العين وليست‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 
. العين مقصودة أصلا » وهنا المنفعة ملوكة للمستأجر بالوصية فيتعذر استيفائها بعقد الإجارة‎ 


1/۷ كتاب الإجارة 


۷ - ولأنه “ عقد لا يزيل اللك عن العين › فلا يلك به مثله مع مالكها . 
أصله : البيع المشروط فيه الخيار والرهن ”° . 

۸ - ولانه عقد يقصد به الاستيفاء » فلا يعقد الك العين كالرهن e‏ 

۹ - احتجوا : بأن كل عقد صح مع الأجنبي صح مع العاقد » أصله البيع “١‏ . 

۰ - قلنا : ابيع من / البائع في حكم البيع من الأجنبي ؛ لأن من يقع له 
ر a‏ 

1 - والإجارة يعقدها مع المالك للعين التي يستوفي المنفعة 2 > فلذلك 
ا و 

۲ - ولان ابيع يجوز بيعه من البائع إذا أمن بهلاكه فسخ ” العقدين ^ 
ومتى لم يؤثر ”“ ذلك لم يجز البيع كما قبل القبض . 

Vor‏ - ولهذا نقول : إن بيع العقار من البائع قبل القبض جائز ؛ لأنه من فيه 
فساد [ العقد الأول » فأما الإجارة : فإنها تعقد على المنفعة من المئجر »› والعقد الأول 
يتعرض للفسخ ] © ؛ فصار كبيع المشروط فيه الخيار من البائع . 


» ولأن المنافع إذا تلفت كان تلفها فسحًا » فلم يجز أن يعقد عليها العاقد‎ - \Vor4 


. أي عقد الإجارة‎ )١( 

(۲) البيع المشروط فيه انيار : الملك فيه للبائع في مدة النيار إذا كان المخيار للبائع » وللشافعي فيه ثلائة أقوال : 
أحدها : أنه ملك للمشترى ينقل إليه بنفس العقد . والثاني : انه باق على ملك البائع ولا بملكه المشتري إلا 
بعد انقضاء الخيار من غير فسخ . والثالث : أنه موقوف فإن تم البيع كان للمشتري » وإلا فهو باق على ملك 
البائع . راجع اللباب ( ۱۲/۲ ) » المهذب ( ٠٤٠١/١‏ ) . 

(۳) أجاب البيهقي قائلا : « قلنا إنه بنزلة العقد المزيل للملك عن العين » ولهذا يلك به العقد مع غير العاقد 
كما لو تلك في العقد › > على العين بخلاف ما قاسوا عليه . راجع النكت ورقة ٠١۷‏ . 

. ) ۳۹۱/۲ ( والنكت الموضع السابق » بداية انجتهد ( ۱۷۲/۲ ) » شرح منتهی الإیرادات‎ » ) ٥۲۷/١ ( المهذب‎ )٤( 
. وذلك لأن العقد في البيع يقع على العين خلاًا للإجارة فإنها واقعة على منافع العين‎ )١ ) 

. أي المستأجر‎ )٦( 

(۷) ونما أمن الفسخ ؛ لأن الهالك هالك على ملك صاحبه . 

(۸) عقد البيع الأول والثاني . 

(۹) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ يؤمن ] لأنها عكس الأولى 

. ساقط من ( ن ) والعقد الأول يتعرض للفسخ كما إذا هدم الدار ا مؤجر مثا فإن الإجارة تنفسخ لفوات المنفعة‎ )٠١( 


۱۹۹ 


اجر المستأجر العين لصاحبها الذي أجرها لہ mm‏ ۳/۷ 
كالمبيع المنقول “ قبل القبض . وليس كذلك المبيع المقبوض » لأن ملكه لا يوجب ٠‏ 
فسا » فجاز أن يعقد عليه مع العاقد الأول . وتنتقض العلة بالعارية إذا أذن امالك 


للمستعير أن يعيرها ” جاز مع الأجنبى ولم يجز مع الالك » فكذلك المضاربة إذا أذن 
امالك للمضارب أن يدفعها إلى غيره . 


. ] ع ) [ كالبيع المفعول‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
 . في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بغيرها ] وهو خطاً‎ )۲( 


إجارة المأجور 


۴ - قال اصحابنا : لا ۹ للمستأجر أن زرفل قش العين (“ . 
٠۷٠۴١‏ - وقال أأصحاب “ الشافعي : إذا أجر من الأجنبي ففيه وجهان : وإن جر 
a‏ 
۴۷ - وإذا قلنا : لا يجوز من الأجنبي ففي الجر وجهان ° . 
۸ -س- لنا : أن كل حالة لا يجوز العقد على المبيع المعين لم يجز على المنفعة 
المشخاجرة. 
٠۷٠۴۹ ٠‏ - أصله : حال المجلس قبل القبض » ولأنه عقد يخشى فسخه بالهلاك › 
فلا يجوز أن يعقد مثله على المعقود عليه قبل قبضه . أصله : البيع وعكسه المهر 
والعقار ) 
۰ -=- احتجوا : بألا ار لض لن ٠‏ اا لا بض تي قابضًا 
للمنافع > فصار وجود القبض وعدمه سواء ”) . 


)١(‏ هذه المسألة هي إحدى حالتين في الإجارة » لأن الإجارة إما أن تكون بعد القبض أو قبله : فإن كانت بعده 
فقد مضى حكمها في المسألة السابقة » وهذه هي الحالة الثانية > وهي حكم تأجير العين المستأجرة قبل قبضها › 
وكتب المذهبين جمعت بين المسألتين في مسألة واحدة ولم يفردوا لكل منهما مسألة مستقلة وهو أولى . وقد 
سبق نقل ما يشير إلى أن إجارة المستأجر لا استأجره إما أن تكون بعد قبض العين أو قبلها » فإن كانت بعدها من 
غير المؤجر فهو جائز من غير حلاف » وإن كانت من المؤجر فهو غير جائز عند الاحناف وعلى ذلك كان من 
باب أولى أن لا يجوز قبل القبض كما هو مشار إليه في عبارة المصنف هنا . وخلاصة القول : أن الإجارة 
الخ لار عة لاحات ل ف القض و لاعده أا الجر فى جا بد القبض فط د وقد شق 
القول بأن المالكية والحنابلة يجوزون الإجارة قبل القبض وبعده من المؤجر وغیره . راجح الدر الختار وحاشية ابن 
عابدین ( ٩۱/٩‏ ) وبداية امجتهد ( ۱۷۲/۲ ) › شرح منتهی الإرادات ( ۳٠٣۱/۲‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ك ) . 

(۳) سبق نقل نص المهذب والحاوي وظهر لنا أن الوجوه في الإجارة قبل القبض ثلاثة » وقد أعاده المصنف 
هنا» غير أنه هناك قصد الحديث عن إجارتها للمؤجر › وهنا له ولغيره . وكلام الشافعية لا يفصل بينهما بل 
يجمع في وجهين ويفرق في الثالث كما سبق . راجع المهذب ( ٥١۷/١‏ ) . 

. ) ٥۲۷/١ ( راجع المهذب‎ )٦( . ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )١ » ٤( 


٣٦۱٣/۷ ıu لجار الاجوو‎ 


1 - ال جواب : أنه إذا قبض العين فالمنافع تحدث على ضمانه » فإذا لم يقبض 
حدثت ولیست فى ضمانه » وللضمان مدخل فى جواز التصرف بدلالة المبيع ‏ إذا 


+ ې ج 


)١(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ البيع]. 


⁄ 
= dF 


1/۷ ۳<1 كتاب الإجارة 


as 


oC mM ml 


اشتراط الخيار ي عقد الإجارة 


EL 6 يجوز شر ط الخیار )0( في الإجار‎ ¬ Veo 
وقال الشافعى : لا يجوز شرط الخيار إذا استأجر عيتًا قولا واحدًا » وفى‎ - ۳ 
خيار مجلس ( و‎ 


: ففيه ثلاثة أوجه‎ ١ وإن كانت المنفعة فى المدة‎ - ٤4 


)١(‏ الخيار مشتق من الاختيار وهو طلب خير الأمرين : إما إمضاء البيع » وإما فسخه . واصطلاعا : أن يشرط 


في العقد أو بعده الخيار لأحد التعاقدين كليهما في فسخ العقد أو إمضائه . راجع اللسان ( ٠») ۲۲١/۲‏ 


البداية شرح الهداية ( ٠٠۸/٠١‏ ) ط الفكر . 

(۲) راجح اللباب ( ٠٠١/۲‏ ) » البدائع ( ۲١٠/٤‏ ) » الدر الختار وحاشية ابن عابدين ( ۷١/١‏ ۷۷) » 
تبیین الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) وبه قال المالكية . راجع بداية الجتهد ( ۲ / ١۷١‏ ) . 

(۳) خيار امجلس : هو أن يكون لكل واحد من العاقدين حق فسخ العقد ما لم يتفرقا بأبدانهما » أو يخير 
أحدهما الآحر فيختار العقد . فإذا د ا وتباعدت الأبدان سقط حق الفسخ بهذا السبب » والأصل 
فيه : قوله لړ : « امعان بايا رمال يف قا أو يمُولُ أَحدُهُما للآخر انْتر » راجع نيل الأوطار ( ۱۸٤/١‏ ) » 
مغني الحتاج ( ٤۳/۲‏ ) » اللباب ( ٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ الذمة ] وهو خطا . لأنه يتبين لنا من النص الآتي أن الإجارة إذا كانت على منفعة في الذمة 
ففي دخول الخيار فيها وجهان فقط › وليس ثلاثة . قال فى المهذب « وما عقد من الإجارة على مدة لا يجوز 
فيه شرط انيار ؛ لأن الخيار ينع التصرف » فإن حسب ذلك على المكري زدنا عليه المدة » وإن حسب على 
الكتري نقصنا من المدة . وهل يثبت فيه خيار الجلس ؟ فيه وجهان : أحدهما : لا يثبت لما ذكرناه من 
النقصان والزيادة في خيار الشرط » والثاني : يثبت » لأنه لكل واحد منهما إسقاطه NE‏ 
عمل معين ففيه ثلاثة أوجه › أحدها :لا يثبت فيه الخيار ؛ لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار › 
والثاني :مت فيه ليران ؛ لأن الغعة البية كالين البية م الجن البنة بيت فها الياران فكذلك 
المنفعة » والثالت : ي A O O‏ 


. حيار الشرط کالسل ٤‏ > وإن كانت الإجارة على منفعة في الذمة » ففيه وجهان : أحدهما : لا يشت 


الخياران لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار . والثاني : يثبت فيه خیار المججلس دون e‏ 
لأن الإجارة في الذمة کالسلم » وفي السلم يثبت خيار الججلس دون eT‏ وكذلك الإجارة . راجع 
امهذب ر( ) . وراجع أيسًا مغني احاح ( ٠٤/۲‏ ) . رأي الالكية فى هذه المسألة يراق الأحناف ؛ 
فإن الحنابلة يتفقون مع الشافعية في إجارة العين مدة تلي العقد › فلا يجوز فيها خيار الشرط » وفي خيار الجلس 
وجهان . أما إذا لم تكن الإجارة كذلك : فإنه يدخلها الخيار كما قال الأحناف . قال ابن قدامة إذا أجره مدة 


اشتراط الخيار فى عقد الإجارة ۷٦۱۷/۷ mu‏ 

‰6 ¬س- أحدها : لا يدحلها الخياران ٩”‏ . 

. والثاني : يدخلها خيار اججلس دون خيار الشرط‎ - ۱۷4٩ 

۷% س»- والقالث : يدخلها الخياران . 

۸ -¬سس- لنا : أنه عقد معاملة لا يستحق فيه القبض حال المجلس فجاز شرط الخيار 
فيه كالبيع » ولأنها مدة ملحقة بالعقد كالأجل » ولأن كل خيار ثبت في البيع يثبت في 
الإجارة "° . 

4 سس- أصله : حيار العيب ”" ولاأنه معاملة يدخلها وليس من شرطها فيدخلها 
خيار الشرط كالبيع » ولأنه عقد يفسخ بالإقالة ) » لا يعتبر فيه القبض في الجلس › 
فجاز أن یدخله الخیار کالبیع . 

۰ - احتجوا : با روى أن النبي له [ تى عن العَرَرِ ] ٩‏ والخيار غرر ” . 

- قلنا : روى عن النبي لله هى عَنْ بيع الْعَررٍ ومن أصل مخالفتنا أن 
الخبر إذا ورد فى حكم المطلق يحمل " على المقيد © . 

۲ - قالوا : القياس عند كم ينع شرط الخيار في العقود » وإما جاز في البيع 
تلي العقد لم يجز شرط الخيار » لأنه ينع التصرف فيها أو في بعضها فينقص عما شرطاه » وفي خيار المجلس 
وجهان : أحدهما : لا يثبت له ذلك » والثاني : يثبت لأنه يسير » وإن كانت لا تلي العقد يثبت فيها الخياران 
لأنها بيع » ولا مانع من ثبوتها فيها » وكذلك إن كانت على عمل في الذّمة أو على منفعة عين في الذمة با 
فيها كذلك . الكافي لابن قدامة ( ۳۲٤/۲‏ ) ط منشورات المكتب الإسلامي بدمشق . 

) . في ( م ) › ( ع ) : [ الخيار ] والمراد بهما خيار امجلس والشرط‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي : قالوا : عقد معاملة لا يعتبر فيه التقابض في امجلس فأشبه البيع › قلنا : عندهم يجوز فيما 
ليس بمعاينة « معاملة » وهو الضمان فلم يؤثر الوصف › ولأنا جعلنا البيع حجة لنا . النكت ورقة ٠١۷‏ . 
(۳) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :1 لمعيب ] . )٤(‏ في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ للمغخرور] . 

. راجع نص المهذب السابق‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة . كتاب البيوع باب النهي عن بيع الحصاة وبيع 
الغرر ( ١٠١١/۳‏ .) والترمذي « کراهية بیع الغرر » ( ٥۳۲/۳‏ ) رقم ( ۱۲۳۰ ) وأبو داود - باب بيع 
الحصاة ( 1۷۲/۳ ) رقم ( ۳۳۷٠١‏ ) » وابن ماجه « في التجارات » باب النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر 
( ۷۳۹/۲ ) رقم ( ۲۱۹١‏ ) » والنسائي باب بيع الحصاة ( ۲۹۲/۷ ) رقم ( ٤٥۱۸‏ ) ومن حديث سعيد بن 
اللسيب مرسلا أحرجه مالك في الموطاً ( 11٤/۲‏ ) وفي مسند أحمد ( ٠١١/۲ ( › ) ۳۰۲ › ۱۱٦/۱‏ ) 
وانظر مجمع الزوائد ( ۸٠/٤‏ ) . (۷( ساقطة من ( ن ) . 

(۸) قاعدة : « الخبر إذا ورد في حكم المطلق يحمل على المقيد » . 


"٦١ A/V‏ سسس کتاں الإجارة 


بالخبر فما سواه على أصل القياس ' 

۴۳ - قانا : الخيار يجوز في البيع › ys‏ والخطر ما لا 
يحتمله البيع » فإذا جاز في البيع حطر الخيار ففي الإجارة أولى . وعند القياس يجوز 
على امخصوص من طريق الأولى . 

" عقد على منفعة فلم يصح اشتراط الخيار فيه كالنكاح‎ : - o4 

› قلنا : النكاح اجر مجری العقد على الأعيان بدلالة بطلانه بالتوقیت‎ —- 1V0 
وبدلالة استحقاق ا مع هلاك المعقود عليه (“ عقيب العقد وإذا أجرى‎ 
. مجرى العقد على الاعيان لم يصح اعتبار عقد الإجارة‎ 

۱۷٥١١‏ - ولأن النكاح لا يصح فيه الفسخ بالإقالة ” [ بعد انبرامه فلم يدخله 
الخيار » ولا كانت الإجارة يلحقها الفسخ بعد انبرامها بالإقالة ] ”© ولا يعتبر فيها ٠‏ 
القبض في الجلس جاز اشتراط الخيار فيها . 

۷ س- قالوا : عقد لابد أن يكون أحد بدليه غير عين فلم يصح فيه خيار الشرط 
کالسلم 5 

1۷00۸ -— قلا : السام شرط صحته قيض بذله في الجاس » ويار الشرط منع صحة 
القبض » فلهذا لم يصح شرط الخيار ف فى الصرف '“ وإن جاز أن يتعين بدلالة أنه وأما 
الإجارة فلا يتعين قبض بدلها ذ فى المجلس » ويدخلها الفسخ بالإقالة فصح شرط الخيار فيها . 

۹ - قالوا : شرط الخيار في الإجارة لا فائدة ( فيه ؛ لاله إن شرط الخيار ‏ 


(۱) وهو قوله ب : « ايعان بالجيار ما لَه يرقا أو عى يرقا » . راجع نيل الأوطار ( ۱۸٤/١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الغرور ] وإما كانت الإجارة أكثر احتمالا للغرر من البيع لأنها إجارة منافع معدومة 
كما أن العقد فيها معرض للفسخ . 

(۳) راجع المهذب ( ٥۲٤/١‏ ) » الحاوي ص ( ١١۳‏ ) . 


. أي المهر . (ه) أي البضع‎ )٤( 
. كالإقالة » بالنسخ والصواب ما أثبتناه . (۷) ساقط من (ن)‎ « )٦( 
. ) ٠٥١٤/١ ( راجع المهذب‎ )٩( . أي الإجارة‎ )۸( 


)٠٠١(‏ سبق تعريف الصرف وهو بيع الأثمان كبيع الفضة بالذهب والذهب بالفضة » ومنع الخيار فيه لأن من 
شرطه القبض في الجلس دفعًا للربا » لأنه إن كان متحد البدلين حرم الفضل والنساء وإن اختلفا جنشا حرم 
النساء » والخيار بمنع القبض فيزم منه النساء وهو محظور . راجع اللباب ( ٤۷/۲‏ ) . 

. ) ٥١٤/١ ( في المهذب بعناه‎ )١١( 


۳14/۷ 


1 تأجر فإنه عند الفسخ لا يمكنه تسليم المنفعة المعقود عليها بكمالها > وهذا المعنى 
ينع الرد بالخيار كما لو تلف بعض المبيع في مدة الخيار . وإن شرطه للمؤجر لم يمكنه 
تسليم المعقود عليه بكماله » فصار كما لو باع بشرط الخيار » فكيف يختلف بعض المبيع 


اشتراط الخيار فى عقد الإجارة 


فى المدة ؟ . | 
٠‏ - قلنا : الإجارة فى هذا مخالفة للبيع » وذلك لأن البائع لو أراد تسليم 


١‏ - ولو أراد المشترى رد البعض لم يكن له ذلك . وكذلك ”' إذا کان فيه 
خيار الشرط . وأما الإجارة : فلو أراد المؤجر تسليم بعض المنافع من غير خيار جاز » مثل 
أن يؤجر داره شهرًا فيمنعها منه بعض المدة ثم يسلمها 

۲ - وكذلك إذا كان فى الإجارة خيار »› وكذلك جر الاجر بعض 
المنفعة » كما إذا سكن الدار ثم اراد ردها بخيار الرؤية أو العيب وكذلك بخيار 
الوط 7 

۴ - ونما افترقا لأن المبيع يكن تسليمه إلى المشترى جملة » ويمكن للمشترى 
رده كله » فإذا أراد البائع تسليم البعض أو أراد المشتري رد بعضه دون بعض [ لم يكن 
له ذلك » وأما المنافع : فلا يمكن قبضها جملة واحدة » فجاز تسليم بعضها دون 
بعض ] ” ورد بعضها على المؤجر دون بعض » فحمل عليه . 


# %# # 


. ] في ( ن ) : [ ولذلك‎ )١( 
قاعدة : « للمستأجر رد بعض المنفعة » كما إذا سكن الدار ثم أراد ردها بخيار العيب أو بخيار الرؤية أو‎ )۲( 
. ) بخيار الشرط » . (۴) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ 


۳۲۰/۷ 


oO KE 0ھ“‎ 


۷٤‏ - قال أصحابنا : إذا اكترى ٠‏ محملا "“ مغطى ‏ إلى مكة جاز » وإن 
لم يشاهد احمل 7 استحساتا ° . ) 


1۷00 - وقال الشافعي : لا یجوز حتی یشاهد احمل › ویسمی الوطاء " فإن أطلق 


(۱) في ( ن ) : [ اکری ] . 

(۲) احمل هو مجلس : شقان على البعير يحمل فيهما العديلان » والحمول بالضم : الهوادج » الواحد 
حمل بالکسر ویفتح . راجع القاموس الحیط باب اللام فصل الحاء ( ۳۷۲/۳ ) » المخرب ( ۱۳۸/١‏ ) . 
ECE sS‏ 

. ) ۱۸۳/٤ ( البدائع‎ » ) ۹۰/٦ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۱۹/۱١ ( الميسوط‎ » ) ٩٥/۲ ( راجع اللباب‎ )٤( 
الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء واعتقاده حستا . واصطلاځا : هو اسم لدليل من الأدلة الأريعة‎ )٥( 
يعارض القياس الجلي ویعملل به إِذا کان أقوی منه » سموه بذلك لاله في الأغلب یکون قوی من القياس‎ 
توضيح معنى‎ ) ۲۷٤/١ ( وقد تناول الغزالي في المستصفى‎ ) ٠١ ( ا جلي فيكون قياسًا مستحسئًا . التعريفات‎ 
الاستحسان فقال : له ثلاثة معان الأول الذي يسبق الفهم . الثاني : الدليل المنقدح في نفس الجتهد لا يقدر‎ 
على إظهاره لعدم مساعدة العبارة . الثالث : وهو المنقول عن الكرحي وبعض أصحاب أبي حنيفة أنه قول‎ 
بدليل فيندرج تحته أجناس منها : العدول بحكم المسألة عن نظاهرها بدليل . قال السرخحسي في المبسوط‎ 
: القياس والاستحسان في الحقيقة قياسان أحدهما جلي ضعيف أثره سمي قياسًا > والأحر‎ : ) ٠٤٠١/٠١ ( 
إن‎ : ) ۱١١/٤ ( حفي قوي أثره فسمى استحساتًا أي قياسًا مستحستًا . وقال الشاطبي في الموافقات‎ 
الاستحسان عند المالكية : الأحذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . وقد تفاوت الفقهاء في الأحذ‎ 
بالاستحسان في الأحكام فتوسع فيه الحنفية » وتوسط الالكية والحنابلة » وأبطله الشافعية . راجع مناهج‎ 
أصول التشريع الإسلامي علي حسب‎ ) ٠ - ۲۹٣٦ ( ان و للد کتور سلام مد کور من ص‎ 
وإذا طبقنا ما سبتق على المسألة نرى أن القياس فيها يقتضي بطلان الإجارة لأن‎ . (Y= ° الل ن2‎ 
من شرطها رؤية المؤجر . أما الاستحسان : فالعلة فيه أن العادة جارية على ذلك فمراعاة هذه العلة الخفية‎ 
. اقتضت العدول عن أصل القياس ال جلي إلى هذا القياس الخفي‎ 

(1) في ( ص ) » ( ن ) : [ الغطاية ] وفي ( م ) : [ بالعطاية ] وكلاهما خطاً . جاء في مغني الحتاج : 
ويشترط روية الوطاء وهو الذي يفرش في احمل ليجلس عليه أو وصفه . مغني الحتاج ( ۳٤۲/۲‏ ) . وقال 
الشافعي : « لا يجوز من ذلك شيء على مغيب حتى يرى الراكب والراكبين وظرف احمل والوطاء و كيف 
الظل إن شرطه . الام ( ۲٠۹/۳‏ ) » وانظر مختصر المزني ( ۸۲/۳ ) . | 


۳1/۷ 


مشاهدة احمل المؤجر 
الغطاء ٠‏ جا جاز ”" فأما التعليق من السطحية " وال ركوة )» فلابد من مشاهدتها > وإن أطلق 
فمن صحابنا من قال على قولين › والصحیح آنه قول واحد : لا یجوز حتی یشاهد ° . 
- لنا : قوله تعالی : # لیس ليس يڪم جاح آن تََعوا مضلا ص 
َم قال : تحجوا وتكروا الال ولم يفصل . 
1Y0‏ - ولأن احمل غير مقصود بالكري ونما يطلب تسهيل حمله [ ولم يقف 


(۱) الغطاء : هو ما يستظل به ویتوقی به من المطر . مغني احتاج ( ۳٤۲/۲‏ ) . 
(۲) إنما جاز إطلاق الغطاء ؛ لأنه لا يختلف احتلافًا كثيءا . 
(۳) السطحية والسطيح : المزادة h2‏ قوبل أحدهما بالآحر » وتكون صغيرة أو كبيرة > وهي من 
أواني لياه . اللسان « سطح » ۲ ( ۰.۰/۳ 
)٤(‏ الركوة E EPS‏ . اللسان « ركا » ( ۱۷۲۲/٣۳‏ ) . 
)٥(‏ الام ( ٠١۹/۳‏ ) » مختصر المزني ( ۸۲/١‏ ) » المهذب ( EE (9 ./١‏ > نهاية 
احتاج ر( ٩۶‏ ) » وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية وأبو ث ثور وابن المنذر . راجع بداية 
اجتهد ( ۱۷١/١‏ ) » المغني ( ١٠۲/١‏ ) 
)٦(‏ سورة البقرة : لای a ١۹۸‏ : في الآية دليل على جواز التجارة في الحج مع أداء العبادة وأن 
القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه . راجع تفسير 
القرطبي ( ۸٩۹٥/١‏ ) الناشر دار الغد العريي » وانظر أيسًّا روح المعاني للألوسي ( ۸۷/۲ ) ط دار إحياء 
التراث يروت » وجامع البيان في تفسير تفسير القرآن للطبري ( ١٦٤/۲‏ ) ط دار المعرفة بيروت . 
(۷) هذا القول لابن عباس تفسير للآية » قال ابن قدامة بعد أن ذكر نص الخرقى : ١‏ ومن اكترى إلى مكة فلم 
ير ا لجال الراكبين الحامل والأغطية والأوطفة لم يجز الكراء . قال ابن قدامة : أجمع هل العلم على إجازة 
كراء الإبل إلى مكة وغيرها » وقد قال الله تعالى  :‏ ويل ولال وحمي لرڪبرها ) ولم فرق بين 
ر > وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ۾ ليس ڪيڪ جاح آن تسوا فس من 
َم 4 ان تحج وتکری ونحوه عن ابن عمر . المغني لابن قدامة ( ١٠١/١‏ ) . وفي أسباب النزول 
ت : وعن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو الجاز أسواقًا في ال جاهلية فتأئموا أن يتجروا في 
الموسم » فسألوا رسول الله بي عن ذلك فتزلت : 3 ليس عټڪم جح آن بسحو | شک س يڪم ) 
في موسم الحج . وأخرج أحمد وابن أبي حاتم واين جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي 
قال : قلت لابن عمر : إنا نكري فهل لنا من حج ؟ فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النبي بلي فسأله عن الذي 
سألتني عن فلم يجب حتى نزل عليه جبريل بهذ الآية : 3 کس يڪم جح . .. الأية ‏ فدعاه النبي 
قر فقال : ١‏ أنشم حجاج » . أسباب النزول للسيوطي ( ۳۷ ) ط مكتبة نصير . ونرى أن استدلال المصنف 
الاية ‏ وتفسير أبن عباس لها حارج عن محل التراع ؛ إذ الأية دلت على جواز التجارة والكراء » وهذا ليس 
محلا للتزاع بل هو مجمع على جوازه كما سبق » وإما محل التزاع في اشتراط رؤية الكري . وثبوت الجواز 
بالاية لا ينفى مراعاة شروط الصحة عند العقد . 


1/۷ کاپ اجر 


العقد ”“ على ] مشاهدته كالمتاع . 

۸ -- [ ولأن ما. لا يشترط ] ( في الظلال ‏ والسرج 7 لا يشترط في 
احمل کالوزن . 

۹ - احتجوا بأن احمل يختلف بالثقل والخفة » وذلك يوجب اختلاف 
لنفعة المعقود عليها فمنع من صحة العقد ‏ . 

۰ - الجواب : أن هذا بيبطل بالسرج والظلال © ولأن تعتاد () في 
كل بلد والعقد يقع على المعتاد فإن جاء بجا ”“ يخالف العادة لم يستحق بالعقد . 


¥ * * 


(۱) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
Ea‏ 

(۳) الظلال : هو ما يستظل به فوق الهودج كالنيمة الصغيرة . راجع القاموس باب اللام فصل الظاء ( ٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ السرج : رحل الدابة » معروف وال جمع سروج » وأسرجها إسرا جا وضع علیها السرج . اللسان ( ۱۹۸۳/۳ ) 
( سرج ) . 
(ه) سبقت إشارة المصنف إلى أن الشافعي أجاز إطلاق الغطاء وهو الظلال » أما السرج : فإنه إن كان من 
رب الدابة » فيكفى فيه العرف » ولا يشترط أن نراه بل يحمل على المعهود » أما إن كان من المستأجر وكان 
متفاونًا ولم يكن هناك عرف قيشترط رؤيته أو وصفه وصمًا تامًا عندهم . راجع نهاية احتاج ( ۲۸۷/١‏ ) . 
() ساقطة من ( ن ) . (۷) في ( ن ) : [ معتادة ] . 
(۸) في (م)(ن):[7ما]. . 


استبدال اححمول كلما نقص 1/۷ 


استبدال المحمول ڪلما نقص 


1 - قال أصحابنا : إذا استأجر جملا إلى مكة على أن ٠”‏ يحمل عليه 
الزاد "“ كلما منه جاز أن يرد مثله ° . 

۲ - وقال الشافعي : القياس ”“ أن يبدل ما بقى ”“ من الزاد . 

۳ - ولو قیل : إن ٩‏ ینقص ولا يبدل ٩”‏ کان مذها ^ . 

4 س- قالوا ” : ففيه ”' قولان : أحدهما : يستبدل ("' . والآخر : لا يستبدل . 

٥9‏ - قال المروزي ١١‏ : هذا إن " اتفق السعر ““ في المنازل » فإن 


.] في ( م )۰ (ع) :[ أنه‎ )١( 

(۲) في ( م ) : 3 مكملا ] » وفي غیرها : « كلما اکل منه » . 

(۳) صورة هذه المسألة : رجل استأجر جملا ليحمل عليه طعامًا وي ركبه إلى مكة » فأكل من الطعام في سفره 
فنقص عن القدر الذي وقع العقد على حمله » فهل له استكمال الحمل بشراء طعام جديد ام يستبدل ؟ جاء 
في اللباب : إن استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل مته في الطريق جاز له أن يرد عوض ما أكل 
من زاد ونحوه ؛ لأنه يستحق عليه حملا مسمى في جميع الطريق » فله أن يستوفيه . اللباب ( ٩٦/۲‏ ) > 
وانظر المبسوط ( ۲٠/۱١‏ ) » والدر الختار وابن عابدين ( ۹١/١‏ ) . 

. وجه القیاس أنه استحق حملا معلومًا » فجاز أن يستوفيه‎ )٤( 

() كذا بجميع النسخ » وهو موافق لا في مختصر المزني » وأظن أن صوابها : يعنى لأن ما بقى من الزاد يزاد 
عليه ولا يیدٌل . )٦(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۷) معت هذا: أن الشافعي يرى أن القياس يقتضي الإبدال . غير أنه ترك بايا للعرف » فإن تعارف الناس عدم الإبدال 
فبها قال في الأم : وإن احتلفا في الزاد الذي يأكل بعضه » فقال صاحب الزاد : أبدله بوزنه . فالقياس أن يبدل له حتى 
يستوفي الوزن » ولو قال قائل : لیس له أن يبدل من قبل أنه معروف أن الزاد ینقص قالیلا ولا يبدل مکانه کان مذهبًا 
واللّه أعلم من مذاهب الناس . الام ( ۲٠١/۴‏ ) . فكأنه ترك الثاني للعرف ولم يجزم به وشل هذا قال المالكية . 
مواهب ال جلیل ( ٤۲۷/١‏ ) . (۸) مرجع هذا القول العرف . 

)٩(‏ أي أصحاب الشافعي . )٠١(‏ في ( ۴ ) + ( ع ) : [ فيه 

. ) ۸٥/۳ ( وهو ما يقتضيه القياس » واختاره المزني في الختصر‎ )١١( 

) آبو اسحاق إبراهيم بن أحمد الروزي » من أصحاب ابن سريج » انتهت إليه رئاسة العلم في بغداد ء‎ )١۲( 
ه)‎ ٠٤٠١ ( وصنف في الأصول والفروع » وعنه وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في الأقطار توفي سنة‎ 
. ) . ٩۲ ( بمصر . راجع طبقات الشيرازي ص‎ 

(۱۳) ساقطة من (ن) . a‏ 


احتلف . فله أن N ESSE‏ 

. لنا : آنه اشح عليه قدر من الزاد » فإذا نقص ؛ کان له رد بدله‎ - ٩ 
أصله . إذا سرق » ولان کل حمل لو سرق منه کان له أن ییدله [ فإذا انتفع به کان له‎ 
. اصله : لاء »> ولأن ما شرط حمله ” وزنًا إٍذا نقص کان له رد مثله‎ ٩ ] ان ببدله‎ 
. أصله : المتاع » ولا يلزم إذا نقص <“ لأن ذلك لا يشترط حمله وزنًا‎ 

۷ -س»- احتجوا : بأن مطلق العقود يحمل على العرف . والعادة أنهم يأكلون 
الزاد ولا يردون بدله ويشربون الاء ويردون بدله (“ فحمل العقد على المعتاد ”) . 

س- الجواب : أنهم إذا شرطوا حمل وزن معلوم فلم يطلقوا العقد بل عينوا 
المعقود عليه » ثم © هذه العادة منتفية فإنهم قد يردون تارة ولا يردون أخحرى » فلم 
يصح الرجوع إلى العادة مع انقسامها . 

۹ - ولان العادة انهم یشترطون قدرًا من الحمل ویجاون کر مله ولا 

يحمل العقد على ذلك فكذلك النقصان " . 


# ¥ * 


(۱) راجع الهذب ر( ۲/۱ ( ¢ مغني الحتاج ر 44/۲ ( وبري الشافعية قال المالكية والحنابلة . راجح 
مواهب ال جليل ( ٤۲۷/١‏ ) » المغني ( ١١٠٤/١‏ ) . 

(۲) ساقط من ( م) + ( ع ) ای ر ا ا و 
شرق . راجع الحاوي ۷ . ۰ 
E Ee‏ 

Et o 

. ) ۳۲۷ ( هذا هو معنى قول الشافعي السابق في الأم . وانظره ايسا في الحاوي صب‎ )٦( 

(۷) في ( ۴ ) + ( ع ) :[د)]. 

(۸) استدل في الحاوي أيصًا لعدم التبديل بقوله : « ولأن أجرة الزاد في العرف أقل من أجرة الماع › لما 
استقرت به العادة من إبدال المتاع دون الزاد . الحاوي ( ۳۲۸ ) . 


إجارة الظعر بطعامھا وکسوتھا د 0|۷ ۲ 


ot مسالة‎ || 


إجارة الظئر بطعامها وڪسوتها 

٠‏ - قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : إذا استأجر ظعرا ٠‏ بطعامها 
وکسوتها )( جاز اسا 7© . 

1 = س- وقال الشافعي : لا يجوز ^ 

۲ =س- قالوا : والصحيح من مذهبنا أن العقد يقع على الحضانة والتربية » واللين 
والحفظ تبع [ ومنهم من قال : اللبن هو المعقود e‏ 

۳ - لنا : قوله تعالی : # ول الولود لم رهن وسو بالروف ه ”) وهذ 
أجر ” الرضاع وليس بنفقة ‏ الزوجة ؛ بدلالة أنه e‏ قوله : # وألولات عن 


)١(‏ الظفر مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل الذ كر والأنثى في ذلك سواء والجمع 
أظۇر وأظعار وظغور . اللسان « ظأر » ( ۲۷٤١/٤‏ ) . 

(۲) ينبغي الإشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة في نوع الأجر لا في إجارة الظفر ؛ وذلك لأن إجارتها بأجر معلوم 
لا حلاف عليه بین العلماء لقوله تعالی : و ون رسن لک اوش اجورهی واتیروا ینک عرف إن تعارم فسارضع ن 
لى ؛ الطلاق : ٦‏ وإنما الحلاف في كون الأجر هر اللماء . راجع الإشراف لابن المنذر ( ۲۱۹/۱ ) : 
(۳) وافق الإمام أبو حنيفة في رأيه هذا الإمام مالك وإسحاق وروى عن أيي بكر وعمر » لكن أبا حنيفة لم 
يجزه إلا في الظغر فقط » خلافا لهم » فأطلقوا جواز كون الأجر طعاما أو كسوة . راجع البدائع ( ۱۹۳/٤‏ ) › 
المبسوط ( ۱۸/٠٠١‏ ) » اللباب ( ٠١٠/۲‏ ) وحاشية ابن عابدين ( ٥۳/١‏ ) › بداية المحتهد ( ۱۷١/١‏ ) > 
والمغني ( ٤۹۲/١‏ ) وللحنابلة رواية توافق أبا و . وأحرى توافق الشافعي في المنع في 
الظغر وغيرها . ولكن ابن قدامة س الجواز مطلقا . المغني ( ٤4۲/١‏ ) . 

)٤(‏ وافق الشافعي الصاحبين من الأحناف ورواية الحنابلة . راج جع المواضع السابقة للأحناف والحنابلة وللشافعية فتح 
العزيز ( ٠ ) ۲٠١/٠١‏ أسنى المطالب ( ٠٠٤/۲‏ ) شرح الحلى على المنهاج ( 1۸/۳ - 1۹ ) > الحاوي ( ٠٤١‏ ) 
والشافعية لا يفرقون بين الظعر وغيرها . 

)٥(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) . جاء في المهذب ( ٥٠١ / ١‏ ) واختلف أصحابنا في المستأجرة على الرضاع هل. 
يازمها الحضانة وغسل الخرق ؟ فمنهم من قال : يلزمها » لأنالحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على 
الرضاع » ومنهم من قال : لا يلزمها ؛ لأنهما منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأحرى » فلا تلزم بالعقد 
على إحداهما الأحرى . ومن النص يتبينٌ لنا أن المعقود عليه هو اللبن .. وهو مذهب الأحناف أيصًا ففي الميسوط ٠‏ 
٠۸/٠١ (‏ ) « والأصح أن العقد يرد على اللبن ؛ لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام بمصاه تبع » . 
)٦(‏ سورة البقرة : الآية ۲۳۳ ٠ ٠.‏ (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ أجرة] . 

(۸) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


۳“/۷ سسس کتاں الإجارة 


ررر 


أده ن (“ على قوله : و ولا طلَقَ ليسا مض َه . 

64 - ولانه ذكر رضاع الوالدة » وقد تكون الوالدة زوجة وتكون (" غير 
زوجة » والاية تقتضي استحقاقها بكل حال » وذلك لا يكون إلا على وجه الأاجرة . 
وقال : 3 ول آلوارٹِ مل د 5 لك لك 4 (f)‏ . والذي یجب مغله على الوارث هور أجرة 
الرضاع ( دون ممه الزوجة 

1VoeAo‏ - ولأنه جعل الطعام في مقابل إرضاعها والزوجة تستحق النفقة ارضیعتف أو 
لم ترضع » ولا يقال إن الله تعالى ذكر الرزق والكسوة من غير عقد › وذلك لا یکون إلا 
في الزوجة . وذكر إرضاعها / ليس لأن النفقة في مقاباته لكن ليبين أن اشتغالها “ بالصبي 


لا يسقط نفقتها كما يسقط [ إذا امتنعت ] ٠”‏ على زوجها بعمل من الأعمال ؛ وذلك 


لأنه لما ذكر الطعام في الوالدات ” على العموم » ولم يفصل ‏ بين الزوجة وغيرها » ولا 
يكن حمل ذلك على العموم إلا بشرط الإجارة »> صارت الإجارة مشروطة وإن لم يثبتها . 

٦‏ - فان قیل : الاية دلت على وجوب الرزق والكسوة الأضزل دلت على 
أن بدل الأجرة لا يجوز مجهولا » فحملنا الآية على الموصوف من الطعام والكسوة › 
ضفرل ولت عل اصرف من الطحام والكيرة: 


۷ - قلنا : لما قال ا امون & علم أن المرجع في صفته إلى العادة › لقوله 


تعالی : و عطاقت مع الي * € وقال یړ لهند ۰ : « خی من مال بى 
سفیان ما د بکفیك ويک وَلَدَكِ بالمغزوف ¢ 7 . 

A I (۲( ) . ۲٣٣۳ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) والمراد نها قد تكون زوجة ترضع » أو تكون مطلقة أو متوفى عنها زوجها . 
)٤(‏ سورة البقرة : الاية ۲۳۳ . 


(*) في ( م ) › ( ع ) : [ استعمالها ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 
(۷) في ( ن ) : [ الولدان ] . (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 ولم يسقط ] . 
)٩(‏ سورة البقرة : الاية ۲١١‏ وتامها # حقًا عل ألْمَيّب 4 . 


) د ت عة یی ریا ون کید کن ہی عبد قاف ارش زج ایی سان رام سار . أحبارها قبل 
الإسلام معروفة . شهدت أحدًا وفعلت بحمزة ما فعلت » كانت تولب على المسلمين إلى أن جاء الله بالفتح 
فأسلم زوجها ثم أسلمت هي يوم الفتح وفيت في حلافة مر » وقيل :في ازمن عفمان :راجح الإصابة 
۱/۸ ) » الاستیعاب ( ۱۹۲۳/٤‏ ) › والاعلام ( ۹۸/۸ ) . 

۵ : أخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة یا قالت هند أم معاوية لرسول الله تي‎ )١١( 


إجارة الظئر e‏ وکسوتھا سے PV/Y‏ 


۸ »س- ولأنها مؤنة يجبر الأب عليها لتغذية الولد ؛ فجاز أن ا طعامًا )٩(‏ 
و رر . أصله : نفقة الولد » ولأن كل ما جاز أن يستحق في نفقه الزوجة 
جارات يستحق في أجرة الرضاعة . 

4۹ س- أصله : الطعام الموضوقت والكسرة الر ةة ,لان الإجارة نوع عقد 
اا ای ی ف یی ا ا وی 
کالنکاح . 

٠‏ س- احتجوا : بأن الطعام والكسوة مجهولان جنسًا وقدرًا وصفة › فلا يجوز 
أن يکونا اا e‏ . أصله : الدراهم المجهولة " . 

1 س- قلنا : الحاجة داعية إلى أن يكون تدبير طعام الظئر إلى آهل الصبي ۽ لأن 
le re‏ > وصلاح لبنها إما يكون بصلاح طعامها › 
وذلك يختلف ] ) بحسب طبع الصبي وباحتلاف الأوقات ت 7 » فجوز مع الجهالة 
ليدبروه "“ في كل وقت بحسب ما يصلحها ويصلح اللين »> وهذا يدعو إلى اختلاف 
الأغذية > فسومح با جهالة لهذا العذر »› وهو غير موجود في الدراهم إذا كانت أجرة : 

۲ - لأنه لا يعطى مضطرًا إلى جهالتها ؛ فلم يجز شرطها مع الجهالة . 

۴ - قالوا : ما لا يجوز أن يكون أجرة في غير الرضاع [ لا يجوز أن يكون 


= شفیان ر جل سجیح » فَهَلْ عَلَی متاح أ أَحْد ِن ماله سرا ؟ قال : « حُذى أنت ونوك ما كفيك بالغروف » . 
صحيح البخاري ( ۱۰۳/۳ ) » مسلم بعناه باب قضية هند ( ۱۳۳۸/۳ ) رقم ( ۱۷۱٤‏ ) »› وابن ماجه في 
سننه باب ما للمرأة من مال زوجها ( ۷1۹/۲ ) رقم ( ۲۲۹۳ ) . 

. في ( م ) : [ طعامها.] وكلاهما صحيح‎ )١( 

(۲) اتفق العلماء على جواز كون الأجر طعامًا موصوقًا كوصف السلم الذي تنتفي به الجهالة . فقال ابن قدامة في 
الغني ( ٤۹۳/١‏ ) وإن شرط الأجير كسوة ونفقة معلومة موصوفة كما يوصف في السلم جاز عند الجميع وإن لم 
يشرط طعامًا ولا كسوة ؛ فنفقته وكسوته على نفسه » وكذلك الظئر . راجع الإشراف لابن المنذر ( ۲۲۷/۱) . 
(۳) راجع أسنى المطالب ( ٠ . ٤/۲‏ ) والحاوي ( ٠٤١‏ ) وفي المبسوط محمد وأبي یوسف ( ۱١۹/۱۰١‏ ) . 
OE O)‏ 
)١(‏ قصد المصنف بذلك أن الأطفال قد يختلف الطبع عندهم من طفل إلى آخر » فريا احتاج صبي إلى لين 
کثير » ويحتاج غيره إلى قدر يسير » وربا احتاج طفل في وقت معن إلى لبن أكثر من وقت آخر وبالعكس › 
ی ی ا ن ل ی ا ج کل و 
(1) في ( ك ) : [ لیدروه ] . 


نی ارضاح « )0 ا : الدراهم اجهولة . . قلنا کک ٣‏ مېدله )( 
ا البدل i‏ الجهول " والدراهم امجهولة ما قدمنا ^ . 
٤4‏ - قالوا : بدل مستحق بعقد إجارة » فوجب ان لا يصح مجھولا » کما لو 

استأجرها للخدمة ”© . 


6 - قلنا : هنالك لم يسامح في جهالة المعوض [ فلم يسامح في جهالة 
۹ - فإن قيل : العوض في الإجارة هو الخدمة والحضانة "© دون اللبن " . 


› انظر أقوالهم في نص البيهقي الآتي في المسألة » وقولهم هنا يوافق ما استدل به الصاحبان من الأحناف‎ )١( 
. وهذه الجهالة تمنع صحة التسمية كما في سائر الإجارات‎ : ) ۱۹/٠١ ( ففي المبسوط‎ 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بدله ] . 

. في ( م ) : [ معلومها ] » وفي ( ع ) : [ معلومًا ] وكلاهما خحطاً‎ )٤( 

. ع ) وفي غيرهما : « فسومح في جهة البدل » والمراد سومح بالجهالة في جهة البدل‎ ( ٠ ) ساقط من ( م‎ )٥( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ امجهول‎ )1( 

(۸) أي ما سبق من قول المصنف أنه مسموح بالجهالة في جهة الطعام والكسوة للحاجة . 

. هذا الدليل بمعنى الدليل السابق » وكذا رد المصنف عليه‎ )٩۹( 

. ساقط من ( م ) ۰ (ع)‎ )٠۰( 

)١١(‏ حَصَنَ الصبي حضتا وحِصَانّة بالكسر : جعله في حضه أو رباه . وفي الاصطلاح : تربية من لا يستقل 
بأموره با يصلحه ویقیه عما يضره ولو کبيرًا مجنونًا کان يتعهده بغسل جسده وثیابه .. وهي نوع ولاية 
وسلطنة » لكن الإناث أليق بها ؛ لأنهِنٌ أشفق وأهدى إلى التريبة » وأصبر على القيام بها . راجع القاموس باب 
انون فصل الحاء ( ۲۱۷/۳ ) . والإقناع ( ٠١٤/۳‏ ) . ) 
)١١(‏ اختلفت كلمة الفقهاء في كون العقد في إجارة الظئر واردا على اللبن أم على الحضانة » ما يستازم 
التعرض لذلك بنوع تفصيل ثم اختيار ما يظهر رجحانه منها ؛ فعند الأحناف أن العقد وارد على اللين وما 
سواه فیما ذ كر السرخحسيٌ في مبسوطه . بینما یری صاحب تبیین ال حقائق عكسه فيقول : « لا نسلم أن العقد 
يرد على استهلاك العين ( أي اللين ) بل على النفعة وهو حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللين 
تابع » . وسبب الخلاف : أن اللين عين » والعين لا يجوز عقد الإجارة عليها بل على المنفعة » فمن تمسك بهذا 
E A O N a‏ 
الإجارة » لقوله تعالى  :‏ ين يسن لك اوه رَه  ...‏ وهذا الحلاف الوارد عند الأحناف لا يكاد 
يخلو منه مذهب من المذاهب الأربعة بيانه : - عند المالكية : الذي يظهر من مذهب المالكية رجحان كون 
العقد واردًا على اللبن » ففي بداية الجتهد في الكلام على فسخ الإجارة : فإن كان ما يقصد عينه انفسخت 


_ 
سسس 


إجارة الظغر بطعامها وكسوتها 


۳۹/۷ 

۷ - قلنا : المقصود بالعقد هو اللبن » ولهذا يضاف العقد إلى الرضاع دون 
غيره » والعقد يضاف إلى ما تناوله العقد . 

۸ - فإن قيل : إذا استأجر دارا فالماء لذي في اتر تتناوله الإجارة » وما يۇحذ 
منه مجهول »› يدل ذلك على جواز جهالة الأجرة . 

۹ - قلنا : الماء لا تتناوله الإجارة ولا يملك بها إنغا "“ هو على الإباحة 
فیتناوله ياباحة ا EDT‏ 

. قالوا : لو كان كذلك لم يثبت الخيار للمستأجر إذا نضب ماء البئر‎ - ٠ 

1 س- قلنا : یثہت e e LDS‏ 
يوجد على الإباحة إلا أن الخيار يثبت ؛ لأن الدار مستأجرة » وانقطاع لاء يوجب © 


نقضان متافعها . 


الإجارة كالظر إذا مات الطفل . وفي الشرح الصغير : جواز إيجار مرضع لترضع طفلا » وإن كان فيه استيفاء 
عين قصدا » للضرورة . وإن كان هذا هو المذهب إلا أنه ورد ما يشعر بالخلاف فيه » ففي شرح الزرقانى على ٠‏ 
مختصر خليل وهامشه يجوز على استرضاع طفل استعجارٌ » وإن كان اللبن عيًا » لأن اللبن الذي يرضعه 
الصيي لا قدر له . أما عند الشافعية فقد سبق ذكر نص المهذب في هذه المسألة تبن أنه ميل إلى كون العقد 
واردا على اللين » إلا أن صاحب نهاية الحتاج ذكر خلافه » فيرى أن المعقود عليه الحضانة حتى إنه قال : لو 
استاجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى » وضعه في الحجر وإلقامه الثدي لم يصح . وعند الحنابلة الخلاف 
السابق . ورجح البهوتي في شرح منتهى الإيرادات وابن قدامة في المغني كونه وارد على اللين . والذي نراه 
راجا : كون العقد في الإجارة على الإرضاع واردا على اللين . قال السرحسي : والأصح أن العقد يرد على 
اللين ؛ لأنه هو المقصود » وما سوى ذلك من القيام بمصالحه تبع ا ف 
حسب ما يليق به » وهكذا ذكر ابن سماعة عن محمد رحمهما الله أنه قال : استحقاق لبن الآدمية بعقد 
الإجارة دليل على أنه لا يجوز ييعه » وجواز بيع لبن الأنعام دليل على أنه يجوز استحقاقه بعقد الإجارة » وقد 
ذكر في الكتاب - أي القدوري - أنها لو ربت الصغير بلين الأنعام لا تستحق الأجرة ولو قامت بمصالحه ؛ فلو 
كان اللين تبعا ولم يكن بمقابلته لاستوجب الأجر . راجع المسألة في المبسوط ( ۱٠۹ » ۱۱۸/۱١‏ ) » اللباب 
(۱۰۱/۲ ) » تبیین ال حقائق ( ٠۲۷/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۷۳/۲ ) » شرح الزرقاني على مختصر خليل 
٠ ) ٠١ » ۱٤/۷(‏ الشرح الصغیر ( ۳١۸/۳‏ ) » المهذب ( ٠٠١/١‏ ) › ا 
شرح منتهى الإيرادات ( ٠٠٤/۲‏ ) » المغني ( ٤۹۷/١‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۲) بالنسخ [ بابا ] وهو خطاً‎ )١( 

(۳) في ( م ) >( ):1 وجب ] . قال الشيرازي مستدلا للشافعية ومناقشًا أدلة الأحناف : « لنا أنه بدل 
يستحق بالشرط » فلا يجوز أن يكون طعمة وكسوة مجهولة كالمن والمهر والأجرة في سائر الإجارات » فإن . 


تيل في الأصل ا ا ا : بل هو معلوم پتقدیر = .۰ 


1۰/۷ 


۲ - قالوا : يجوز أن يسامح في آل بدلي العقد للحاجة › ل يدل ذلك 
على جواز مثله في البدل الآخر » كما جاز التأجيل و في المسلم فيه للحاجة إليه » ولم يدل 
ذلك على جوازه في داس امال . 

۳ - ةة قلنا : التأجيل لو جاز في راس الال لصار ديا بدين » وذلك ممنوع منه . 


*# #* * 


= المدة كالخدمة معلومة بذكر المدة » فإن قيل : لا حاجة في الأصل إلى الطعمة وههنا حاجة لأن صلاح اللين 
بصلاح الطعمة › » قلنا : فيجب أن لا يجوز بالكسوة المجهولة » ولوجب أن لا يجوز على طعمة بنتها ؛ ۽ لأنه لا 
حاجة إلى ذلك » ولأنه لو جعل الأجرة ثوئا مجهولا ؛ لم يجز ولم يجهل عين الصفة فلأن لا يجوز ههتا وقد 
جهل الجنس والقدر والصفة أولى . فإن احتجوا بقوله تعالى : و ولور اَم  ...‏ الآية » قلنا : يحتمل أنه 
أراد نفقة الزوجة » وخص حال الرضاع » للا يظن ظان أنها كالناشزة لاشتغالها عن خدمة الزوج بالولد » › قالوا : 
ل > فجاز أن يكون سبًا لاستحقاق طعمة وكسوة غير موصوفة كالنكاح . قلا : التكاح 

مع اجهل بالمدة » ولا يجوز ذلك ههنا » ولأن ذاك بدل يثبت من طريق الحكم فهو كمهر المخل › > وهذا 
I‏ . قالوا : مؤنة يجبر عليها لتغذية الولد » فجاز أن يكون طعامًا وسطا غير 
موصوف كنفقة الولد . قلنا : ذاك يجب على جهة الصلة » وهذا يجب بالعقد على سبيل العوض » فهر 
كالأعواض في العقود . النكت ورقة ( ١١۹‏ ) . 


إجارة المؤجر ما استأجره باکر من أت ۳۳1/۷ 


ys 
OE RE “NNN 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته 


‰4 -س- قال أصحابنا : إذا أجر (“ ما استأجره ” بجنس الجر لم يطب له 
الفضل ٠‏ إلا أن يكون زاد في الدار ما يزيد الانتفاع به ”° . 
.1 -— وقال الشافعى 9 : يطیب له الفضل )( د 

٩‏ - لتا : نهيه اكع عن ربح ما ا ۾ يضمن والمنافع لم تدخحل في ضمان 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ اجره ] . 
(۲) لغير مؤجره ؛ لأنا علمنا ما سبق أنه لا يجوز إجارتها لمؤجرها . 
(۳) قوله : بجنس الأجرة قيد مهم لأنها لو كانت بغير جنس الأجرة طاب له الفضل . 
)٤(‏ إنما قال : لم يطب ولم يقل لم يجز ؛ لأن الإجارة إن کانت بأكثر نما أستأجرها به تجوز عند الأحناف »› 
غير أنه يلزمه التصدق بالريادة كما سياتي 
(ه) الحاصل : أن المستأجر إذا E UL‏ جاز ذلك بهل ما استأجرها به أر أقل » فإن كان ٠‏ 
بأكثر نما استأجرها به فلا يطيب الفضل مع جواز الإجارة إلا في حالتين . الأولى : أن يكون زاد فيها عملا 
يزيد به الانتفاع » كأن يكون أحدث فيها تجديد بياض أو إنارة » أو غير ذلك . الثانية : أن تكون الأجرة من 
غير جنس ما استأجرها به » كأن يكون استأًجرها بذهب فيؤجرها بفضة » ففي هاتين الحالتين يطيب له الفضل 
والإجارة في غيرهما صحيحة والفضل يجب التصدق به . ففي البدائع : ولو أجرها المستأجر بأكثر من الأجرة 
الأولى فإن كانت الثانية ( الأجرة ) من حلاف جنس الأولى » طابت له الزيادة » وإن كانت من جنس الأولى 
لا تطيب له حتى يزيد في الفضل ويتصدق به لكن تجوز الإجارة لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين 
البدل وامبدل لا تمع صحة العقد » وهنا كذلك فيصح العقد » وأما التصدق بالفضل إذا كانت الأجرة الثانية 
من جنس الأولى » فلأن الفضل ربح ما لم يضمن » لأن الماع لا تدخل في ضمان المستأجر . هذا هو ری 
الأحناف وللحنابلة رواية توافق رأي الأحناف . راجع البدائع ( ۲١٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٩١/١‏ ) »› 
الکافي ( ۳۲٣ » ۳۲٤/۲‏ ) . (1) في ( ن ) : [ يطب ] . | 
(۷) وافق الشافعي في هذه المسألة المالكية » وما عليه العمل ا الحنابلة . وقد سبق أن لهم رواية توافق 
الأحناف > ولهم رواية ثالثة أنه إذا أذن له المۇجر في الزيادة جاز إلا أن المذهب عندهم يتفق مع الشافعية . 
جع المهذب ( ٥۲۷/١‏ ) » مواهب ال جليل ( ٤١١ »› ٤٠١/١‏ ) > شرح الخرشي ( ٩/۷‏ ) » الكافي لابن 
قدامة ( ۳۲١ » ۳۲٤/۲‏ ) . 
)۸( أحرجه أحمد في السند من حديث عمرو بن شعيب عنأبيه عن جده قال :ی رول اله عن تيع في عة وکن تيع 
وَسَلّضِ » وَعَن رښح مالم رط يكن » وَعَن تيع ما يس عند . المسند(۲/١۱۷)ه٥.‏ ۰)» وابن ماجه في سننه باب الْنهی عن بیع 
ما لیس عندك وعن ربح ما لم يضمن (۷۳۸/۲) رقم ( ۲۱۸۹ ) » والدارمي باب النهي عن شرطین في بیع ( ۲٠۴/۲‏ ) . 


"“Y/۷‏ تتاب الإجارة 


المستأجر 0 ا له ربحها . 

NOUN Daa فإن قيل‎ -= ۷% 

Ca 
. المستأجر فلم يطلب له الأجر ” بأكثر من المسمى‎ 

۹ س- أصله إذا استأجر دارا ”) مدة لم يحضرها ثم جره > ولأن المعقود 
ا و یو ای ا ی ر ا 
ج عة و كانت الف كر من القن 

E LOR a 
. فيه ببدل لم يلك عليه لم يطب له “ . أصله العارية‎ 

س- ولا يلزم الموصي له بالغلة إذا أجر » لأن ذلك العقد لا يختص بالمنفعة . 

۲ - [ ولا يزم ”° ] إذا زاد في الدار شيعا ؛ لأن زيادة الأجرة “ تكون 
مقابلة للزيادة » فلا يحصل هناك ربح في المنفعة . 

۴ - احتجوا بأن کل عقد جاز تقدير رأس المال جاز طلب الربح فيه أصله البيع . 

64 - فنا : ينتقض إذا اشتری رفا بدرهم يجوز العقد عليه بقدر زاس 
امال » وبأن يبيعه بغير جنسه . 

6 - قلنا : فعلى هذا نقول بموجب العلة ؛ لأن عندنا يؤجر الدار ثل الأجر في الوزن 
من جنس أجود ' منها » فيجوز ويو جرها ”"' بغير جنس رأس المال فيطيب له الربح " . 


)١(‏ الدليل على أنها لا تدحل في ضمان المستأجر : ما ذكره صاحب البدائع من أنه : لو هلك المستأجر فصار 
بحيث لا يكن الانتفاع به كان الهلاك على امو بجر وكذا لو غصبه غاصب . « البدائع ) ( ۲٠٠/۲‏ ) . 
(۲) کذا بالنسخ ولعل صوابها [ فلا ] . (۳) في ( م ٠)‏ (ع) :[الأمر] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 داره‎ )٤( 

. في ( م ) » ( ع ) : [ يحضر ] ويقصد إذا استأجر دارا فلم يسكنها‎ )١( 


(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ النفعة ] . (۷) ساقط من (ن) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] . )٩(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٠١(‏ في (ن) : [ الأجر] . ( )في (م)+(ع):1ماأجر]. 


(1۲) في ( م ) › ( ع ) :1 ومۇجرها ] . 
(۱۳) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ رأس الال ] وهو خطاً . 


۳/۷ 


إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته 
٩‏ - قالوا : ما جاز إجارته © برأس المال جاز أكثر منه . أصله إذا أحدث فيها 
عملا © . ) 
۷ - قلنا : إذا أحدث فيها عملا ”° يؤثر في زيادة النافع » فريادة © الأجرة 
في مقابلتها » ويصير عاقدًا على المنفعة التي ملكها وزيادة منفعة يلكها فكأنه أجر 
۱1۸ - ولا يلزم إذا زاد السعر في المنافع أو كنس الدار ؛ لأنه لم يزد عينًا يختص 
بمنفعتها حتى يتناولها العقد › ونما عقد على المنفعة الأولى زائدة السعر . 


x* * * 


(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ جازته ] . 

(۲) استدل الإمام الماوردي للشافعية في هذه المسألة » فقال : « دليلنا هو أن من يملك الإجارة في حق نفسه لم 
تنقدر عليه الأجرة كالالك » ولأن كل قدر صح أن يؤجر به المؤجر صح أن يؤجر به المستأجر كالمل » ولأن كل 
حال جاز له العقد فيها بقدر جاز له الزيادة عليه كما أو أحدث عمارة » ولأنها منفعة ملكها بعوض فصح أن يزيل 
ملكه بأكثر من ذلك العوض كالزوج يجوز أن يخالع بأكثر من الصداق ا 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عينا ] . )٤(‏ في ( ك ) : [ بزيادة ] . 

)٥(‏ ناقش الشيرازي هذا » فقال : ١‏ إذا لم تساو العمارة الزيادة يجب أن لا يجوز » كما قلعم فيمن اشترى 
عبدًا یساوی عشرة بألف وياعه مع عبد يساوي عشرين من بائعه بألفین » ولأا بينا أن المنافع کالاعیان 
المقبوضة في جواز العقد عليها › > فكان الربح فيها كالربح في الأعيان » ولأنه لو لم يطب له الربح لا أمر 
٠‏ بالتصدق به ؛ إذ لا يتصدق الإنسان إلا بأطيب مال . النكت ورقة ( ۱١۸‏ ) . 


1۳4/۷ 


||| مسالة 0 


کتاب الإجارة 


ل 
۹ 


بيع العين الموّجرة 


4 - قال أصحابنا : إذا باع الدار بعد ما أجرها فالبيع موقوف » فإن أجازه 
الستأجر جاز )0 ت 


۰ = - وقال الشافعي : في أحد قولیه / )( a‏ > وللمشترى الخيار إن 
کان لم یعلم بالإجارة ° . ) 


. لنا : أنها محبوسة لاستيفاء حق » فلا ينفذ بيعها بغير رضا من له الحق كالرهن‎ - ۱۷١ 
. ولا یلزم الأمة المنكوحة ؛ لأنها ليست محبوسة‎ - ۲ 
؛ لأن البيع لا يجوز حتى يزول‎ ٩ س- ولا يلزم إذا حبس المؤجر في دين‎ ۴ 


)١(‏ اختلفت الروايات عن الأحناف في هذه المسألة » ولذا احتلف النقل في كتب المذهب . إلا أن صاحب 
البدائع وفق بينها فقال : « لو باع المؤجر الدار المستأجرة بعد ما أجرها من غير عذر » ذكر في الأصل أن البيع لا 
يجوز » وذكر في بعض المواضع أن البيع موقوف » وذ كر في بعضها أن البيع باطل » والتوفيق مكن » لأن معنى 
قوله : لا يجوز أي لا ينفذ . وهذا لا بمنع التوقف » وقوله : باطل » أي ليس له حكم ظاهر للحال » وهو تفسير 
التوقف » والصحيح أنه جائز في حق البائع والمشترى » موقوف في حق المستأجر » فإن أجاز جاز » وإن أبي 
فللمشتری أن يفسخ البيع » ومتى فسخ لا يعود جائرًا ‏ بعد انقضاء مدة الإجارة . EE,‏ °( 
تبیین الحقائق ( ٠٤١/٥‏ ) . 

(۲) القولان للشافعي في مسألة ها لش الاجر امال باغها السار جا فرلا واحدا قال فى 
المهذب : وإن أجر عينًا ثم باعها من غير المستأجر ففيه قولان : أحدهما : أن البيع باطل لأن يد المستأجر تحول 
دونه » فلم يصح البيع كبيع المغصوب من غير الغاصب » والمرهون من غير المرتهن . والثاني : يصح لأنه عقد 
على المنفعة فلم ينع صحة البيع » كما لو زوج أمته ثم باعها » ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع 
الأمة المزوجة . وإن باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدًا ؛ لأنه في يده ولا حائل دونه فصح بيعها منه . 
راجع المهذب ( ٥۳۳/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٠۰/۲‏ ) » الحاوي ( ۲۲٢‏ ) » نهاية احتاج ( ۳۲۸/١‏ ) . 
ومذهب المالكية والحنابلة صحة البيع للمستأجر وغيره مغ ثبوت الخيار إذا كان البيع لغير المستأجر إن لم یکن 
يعلم المشترى بالإجارة » كالقول الذي أثبته المصنف للشافعي هنا . راجع مواهب ال جليل ( ٠0۷/۲‏ ) › المغني 
لابن قدامة ( ٤۷۲/١‏ ) » كشاف القناع ر (1/٤‏ . 

(۳) راجع مغني الحتاج والحاوي والمهذب في المواضع السابقة . 

)٤(‏ في تبيين الحقائق SS‏ ۽ لأنه لا 
يتخلص عن عهدة الدين إلا ببيعه » تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) 


ا ® ® ق 


التيسن بفسخ الإجارة . 
٤4‏ س- قال في الزيادات “ : يفسخها القاضي ‏ » ولا يلزم إذا أجر داره شهر . 
رمضان وهما في احرم ثم باعها قبل شهر رمضان . 
٥‏ ¬ لأن الطلحاوي ) ذکر فی الاحتلاف عن ابن سماعة عن محمد 


)١(‏ الزيادات على ال جامع الكبير للإمام محمد بن الحسن تأليف سليمان الحنفي » مخطوط بدار الكتب 
اللصرية تحت رقم ( ۱۲٤۲‏ ) رقم میکروفیلم ( ٠٠٠۲‏ ) . 

(۲) جاء في المبسوط : « وان كان على الؤجر دين فحبس في دينه فباعه فهذا عذر ؛ لأن في إيغاء العقد ضررا 
لم يلتزمه بالعقد » وهو الحبس فإن عقد الإجارة لا يزيل ملكه عن العين » ولا يثبت للمستأجر حق في ماليته 
فيكون المديون مجبورًا على قضاء الدين من ماليته محبوسًا لأجله إذا امتنع » فلهذا كان ذلك عذرًا له في 
الفسخ » ثم ظاهر ما يقول هنا يدل على أنه يبيعه بنفسه فيجوز » وقد ذكر في الزيادات أنه يرفع الأمر إلى 
القاضي ليكون هو الذي يفسخ الإجارة ويبيعه » وهو الأصح ؛ لأن هذا فصل مجتهد فيه » فيتوقف على 
إمضاء القاضي كالرجوع في الهية . المبسوط ( ۳/٠١‏ ) . وتبعًا لهذا الاخحتلاف في النقل عن محمد بن 
e IN e‏ ا 


لقاضي ۽ لأنه بمنزلة العيب في ابيع قبل القبض فينفرد العاقد ا . وفي ٠ e‏ أن الأ يرفع إلى 
الحاكم ليقسخ الإجارة ؛ لأنه فصل مجتهد فيه فيتوقف على قضاء القاضي كالرجوع في الهبة . قال 
السرحسي : هو الأصح » ومنهم من وفق فقال : إذا كان العذر ظاهرا انفسخ وإلا فيفسخه الحاكم › وقال . 
قاضيخان والحبوبي : العذر الظاهر مثل استجار الحداد لقلع الضرس ثم سكن الوجع . راجع كنز الدقائق » 
تبیین الحقائق ( ۱٤٦/٥‏ ) » واللباب ( ٠٠٥/۲‏ ) . 
(۳) أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي » إمام جليل القدر مشهور » كان يقرأ على المزني 
الشافعي وهو خاله » وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيفة » فقال له المزني : والله لا يجئ منك 
شيء » فغضب وانتقل من عنده » وتفقه في مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا . له تصانيف كثيرة منها : أحكام 
القرآن » ومعاني الآثار »> ومشكل الآثار » والختصر واختلاف الفقهاء وغيرها » والطحاوي بفتح الطاء والحاء 
المهملتين نسبة إلى طليحة قرية بصعيد مصر توفي سنة ۳۲۱ ه . راجع الفوائد البهية ص ( ۳۲ ) » حسن 
الحاضرة ( ٠٠١/١‏ ) » طبقات المفسرين للداوودي ( ۷۳/١‏ ) ا ا ا 
طبقات الحفاظ ( ۳۳۷ ) وغيرها . 
)٤(‏ قال الطحاوي : قال اصحابنا : لا يجوز بیعه إلا ان يون عليه دين فحبس به فباعها في دنه » فهذا عذر والبيع 
جائز . وحكى اين أبي عمران عن أي يوسف في إملائه ن امشتري إن علم أنه مستأجر فالبيع جائز » وبنعظر انقضاء 
الإجارة بمنرلة من اشترى سلعة وعلم بها عيبا » وإن لم يعلم أنه مستأًجر فهو با خيار : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء 
رضي . راجع احتلاف الفقهاء للطحاوي مخطوط بدار الکتب رقم 1٤۷‏ میکروفلیم رقم ۳۰۲۹۷ ورقه ٠١١‏ . 

£ ً ع‎ ٤ 
 يباو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلاك بن وكيع أبو عبد الله التميمي » حدث عن الليث بن سعد‎ )١( 


«MN‏ س کتاب الإجارۃ 


٩‏ -- وكذلك ذكر أبو الحسن ”“ في الجامع ”“ والحكم في المنتقى » على أنه 
لا يلزم على العلة ؛ لأن الدار ليست محبوسة قبل المدة . 

۷ - ولا يلزم إذا أنفق على اللقطة ‏ يإذن القاضى وخا ا ل و 
فيه » والظاهر أن بیع امالك لا يجوز . 


۸ - قالوا : الرهن عقد على الرقبة ١‏ يعقد ا 
لعقد الأول » والإجارة عقد على المنفعة © فلا ينع العقد على الرقبة ة التي لم يعقد 
عليها › وصار وزان الرهن : إن يؤجر الدار المستأجرة فلا يجوز ؛ لأنه عقد على ما 


يوسف ومحمد » وأخذ الفقه عنهما » ولي القضاء للمأمون ببغداد بعد موت أبي يوسف »› له مصنفات 
منها : أدب القاضي وكتاب الحاضر والسجلات وغيرها توفي سنة ( ۲۳۴۳ ه ) وكان له من العمر مائة 
وثلاث سنوات . راجع الفوائد البهية ص ( ٠۷١‏ ) » مختصر طبقات الحنفية ص ( ٠٤۳‏ ) » شذرات 
الذهب ر ۱ ا 

(۱) عبد الله ب بن الحسن أبو الحسن الكرحي . أخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل ب بن حماد بن ابي 
حنيفة عن أيبه عن جده » وانتهت إليه رياسة الحنفية بعد أي خازم . تفقه علبه أبو بكر الرازي وأبو علي أحمد بن 
محمد الشاشي الفقيه وأبو حامد الطبري وغيرهم . وهو ينسب إلى كرخ قرية بنواحي العراق توفي سنة ( ۳٤۰‏ ه) 
ليلة النصف من شعبان . راجع : الغوائد البهية ( ۱۰۸ ) › الأعلام ( ۱۹۳/٤‏ ) › معجم المؤلفین ( ۲۳۹/٩‏ ) . 
(۲) لأبي الحسن الكرخحي الجامع الصغير والكبير » ذكرهما صاحب كشف الظنون نقلا عن ذ كر الكرخي لهما 
في مختصره » قال : « الجامع الكبير لأبي الحسن الكرخي ... ذكره في مختصره وقال : من أراد مجاوزة ما في 
هذا أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله . راجع كشف الظنون ( ٥۷١/١‏ ) أبي الفضل محمد بن أحمد 
صاحب الكافي المقتول شهيدًا سنة ( ٠۳٤‏ ه ) وكتابه المنتقى كتاب في فروع الحنفية فيه نوادر من المذهب ولا 
يوجد » وقال الحكم : نظرت في ثلاثمائة جزء مؤلف مثل الأمالي والتوادر حتى انتقيت كتاب النتقى . راجع 
کشف الظنون ( ۱۸٥۱/۲‏ ) »› معجم المؤلفین ( ۱۸١/١١‏ ) . 

(۳) اللقطة بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين » وقال عياض : لا يجوز الإسكان › 
وقال الزمخشري في الفائق : والعامة تسكنها . واللقطة : ما يلتقط ويوجد على غير طلب ولا يعرف صاحبه . 
راجع الفائق للزمخشري ( ٠٠٠/١‏ ) ط مصر » ومشارق الأنوار للقاضي عیاض ( ۳٠۲/۱‏ ) ط مصر »› جامع 
الأصول لابن الأثیر ( ۲۹۰/۹ ) ط املاح - دمشق . | 

. ] في غير ( ن ) : [ الرهن عقد رقبة بعقد رقبة‎ )٤( 

CCIE) 

ag a CLES 

(۷) في غير ( ن ) : [ لأنها ] . 


بیع العين المؤجرة V/V‏ 


) لافرق ينما لأن ارس معد عل رة وا وحبشا ° اال‎ WS 


o ۷ 11‏ مچ اا خد ترون نی ال غ 5۱ أعاره j‏ ن الك 


مالكه والرهن من المستعير ”“ فأما البيع وإن وقع على ”“ الرقبة قبة فمن حكم منافعها أن 
تستحق بمقتضى ملك الرقبة » فصارت المنفعة من هذا الوجه كأن العقد ‏ تناولها . 

1 س- قالوا : من حق المرتهن أن يباع الرهن في ذمته إذا تعذر القضاء ”“ ؛ فلو 
جوزنا و “٠‏ سقط بذلك حق الرتهن ' . 

۲ - قلنا : وكذلك الإجارة عندنا ؛ لأن المؤجر إذا مات مفلصا انقضت 
الإجارة » وإن كان المستأجر أحق يإمساك الدار من ساثر الغرماء » وتباع فيقضى دينه 
منها » فإذا جوزنا ب بيع المؤجر بطل هذا الحتق على المستأجر » وهو كبيع الراهن المبطل احق 
المرتهن من البيع "“ . 


. أي إجارة الدار المستأجرة عقد على المنفعة التي سبق وعقد عليها المستأجر الأول‎ )١( 

(۲) من المعلوم أن عقد الرهن من عقود التوثيقات » ولا يلك الرتهن في الرهون إلا حق الحيس حتى يستوفى 
دينه » ثم يرده إلى الراهن » فملك العين فيه لأراهن وليست للمرتهن » حتى في حالة بيع الرهن فإنه يباع على 
ملك الراهن . 

(۳) لأن عقد البيع يقتضي ملك البائع لقن لري ا 

. عقد البيع وعقد الرهن‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ أعادة ] وهو خطأ » والراد صحة استعارة الشيء لرهنه . 

)٦(‏ قال ابن عابدين : « وصح استعارة شيء ليرهنه » لأن المالك رضى بتعلق دين المستعير بماله » وهو يلك ذلك 
كما يلك تعلقه بذمته بالكفالة فيرهن با شاء إذا أطلق - أي المعير - ولم يقیده بشيء » وإن قیده بقدر أو جنس . 
أو مرتهن أو بلد تقيد به - أي المستعير - . راجع حاشية ابن عابدين ( ٥۱۳/١‏ ) » المیسوط ( ٠١۸/۲١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عين ] . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ کالعقد ] . 

. ] ع ) :[ الرهن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( . أي قضاء الدين الذي على الرهن‎ )٩( 

)١١(‏ قال في المهذب : ولا يلك - الراهن - التصرف في العين با فيه ضرر على المرتهن لقوله لي : « لا 
صر و لا ضِرار » فإن باعه أو وهبه » أو جعله مهرا في نكاح » أو أجرة في إجارة » أو كان عبدًا فكاتيه لم 
يصح ؛ لأن تصرفه لا بسري إلى ملك الغير ؛ لأنه يطل به حق الرتهن من الوئيقة فلم يصح من الراهن بف 
كالفسخ . راجع المهذب ( ٤١١/١‏ ) . 

(۱۲) یری جمهور الفقهاء أن الراهن ليس له أن ي ان اھر ری ف انو ا ت اا که 
المرتهن » ون الراهن إن باعها فللمرتهن الحق في الإجازة أو الفسخ . راجع المبسوط ( ٦۳/۲١‏ ) › المهذب = 


i 


“FA/V‏ كتاب الإجارة 


۷۴۴۳ - ولأنه عقد يمنع الرهن من غيره فيمنع نفوذ البيع . صله : الرهن والكتابة 
والبيع » ولأنه عاجز عن تسليم العين عقيب العقد لعدم ثبوت يده عليها » فوجب أن لا 
ينفذ بيعه ” فيها » كالعبد الأبق ° . 

- فان قل : تعذر التسليم لأنه إن كان عقارًا خحلى بين المشتري وبين الرقبة 
وهی في ید المستأجر ٩”‏ وإن کان ما ینقل < احذه من يده (“ فسلمه إلیه > ثم رده 
إليه ”"“ ولا ضرر “ عليه ٠”‏ فى هذا القدر » وهذا كما لو انسدت البالوعة فقال 
مجر : أنا أعملها وذلك في مدة يسيرة جاز وإن زالت يد المستأجر ”“ . 

- قلنا : المستحق على البائع تسليم العقار مفرغًا » وأما e‏ 
مشغول بسكنى المستأجر ومتاعه فلا يجوز في مدة يسيرة ولا كثيرة ؛ لأنه مستحق 
ي 


- وهذا معنى " قولنا : إن التسليم يتعذر ”"' . فأما إصلاح "' البالوعة | 


( 4۱۲/۱ ) » بداية الجتهد ( ۲۰۹/۲ ) » شرح منتهى الإیرادات ( ۲۳٣/۲‏ ) » وتوثيق الدين بالرهن والكفالة 
للدكتور كمال جودة أبو المعاطى ص ( ٤۹‏ ) ط دار الهدى . 

)١(‏ أي المؤجر إذا باع الدار المستأجر ؛ لأنها يإاجارة المستأجر لها » ومن شرط صحة البيع القدرة على 
تسليم المبيع . ) 

(۲) وإن كان هذا هو المذهب عند الأحناف إلا أن الكرحي منهم يرى جواز يبع العيد الأبق حتى لو ظهر 
وسلم يجوز › ولا يحتاج إلى تجديد البيع ؛ ۽ لأن الإباق لا يوجب زوال الملك . راجع البدائع ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۳) فيكون هذا تسليما ؛ لأن شأن التسليم في غير المنقول هو التخلية » وفي ر 


وقيل تكفى التخلية ايسا . 
)٤(‏ في ( ع ) : [ ينفذ ] وهو خطأاً . (ه) أي المؤجر . 
)٦1(‏ من يد المستأجر . (۷) إلى المشتري . 


(۸) أي إلى المستأجر ومعتاه : وإن كان المباع ما ينقل أخذه البائح من يد المستأجر فسلمه إلى المشتري ثم رده 
إلى مستأجرة مرة أخرى ليستوفى إجارته » ويكون حصل بذلك التسليم » ولم يعد من جراء هذا الأمر ضرر 
على المستأجر ؛ لأن غاية ما هناك أن العين انتقلت من مالك » أما نافع فهي بحالها في يد المستأجر . 
(۹) في (م) (٠‏ ع):1ولاقدر] وهوخطاً.  )٠١(‏ أي على المستأجر . 
A‏ 
عن القدر الذي تم التسليم فيه ؛ لأنه يسير لا يثبت فيه حيار المستأجر كما لو أسندت بالوعة الدار فلا خيار › 
لأن زمن فتحها يسير . مغني الحتاج ( ۳٠١/۲‏ ) . ا 

. ساقطة من ( م ) › ( د) . (۱۳) في ( ن ) : [ متعذر]‎ )١۲( 


۳۳4/۷ 


بيع العين المؤجرة 
فذلك لا يوجب زوال يد المستأجر » وما يفسخها ” المؤجر . واليد للمستأجر كما 
يعملها الصانع والكلام فیما یو جب زوال يذه )( 
وکل من لا بعر إذنه في ر San‏ أل ا 
بيع الامة المأزوجة , 

۸ - قلا I Da‏ 
فیحصل بیعه ° . 

1/٩‏ - ولاحق هناك للمستأجر حتى يعتبر إذنه ف CD E‏ . ولو باع 
المؤجر بعد فسخ الحاكم جاز يسا » ولم يعتبر في بيعه إذن المستأجر فلا فرق بينهما . 

Ty 

1 -_- قا رر 2 شيت لر 0 سو ا ۵( ني اة فلا كنع فلا من 
مۇثر EY A‏ 


£۲ -— فان قیل الزوج له حقی ي الاستمتاع إذا فرعت من خحدمة المولى وذلك 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صلاح ] . 
E‏ 

(۳) قصد الشافعية بهذا عدم فسخ الإجارة ؛ لان بيع الدار المؤجرة عندهم على القول الذي يجيز بيعها › 
فالبيع جائز » والإجارة بحالها لا تنفسخ على الأصح عندهم › فلا يثبت للمستأجر حق الفسخ . قال في 
امهذب : « ولا تنفسخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع الأمة المزوجة . المهذب ( ٠۴۴۳/١‏ ) 
)٤(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ والزوجة ] وهو خطاً . 

)١(‏ هذا هو اختيار المصنف > والأمر محل خلاف في المذهب ؛ ففي تبيين الحقائق : « واخحتلفوا في كيفية 
فسخه فقال بعضهم ر ر ا ج ت ل : يفسخ الإجارة 
ولا ثم يع » . تبيين الحقائق ( ۱٤٦/٩‏ ) . 

. لأن الإجارة انفسخت قبل البيع‎ )٦( 

(۷) راجع المهذب ( ٠۳۳/١‏ )» مغني الحتاج ( ۳٠٠١/۲‏ ) › والحجاوي ( ۲۲١‏ ) . 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) :1 به ] وهو خطاً . 

)٠١ ٠ ۹(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الجنس ] وهو خطاً . 

. ] في ( ت ) : [ يۇثر‎ )1١( 


۷ ۳4۰ تتاب الإجارة 


لا يؤثر في التسليم » لأنه ما من وقت يريد الزوج وطعها إذا أراد المولى استخدامها إلا وله 
منعه ٠”‏ من الوطء للخدمة كذلك له منعه من الوطء ليسلم . 

۳ - قالوا : العين أمانة فى يد المستأجر خالية من العقد ” » فجاز العقد عليها 
كالوديعة 0 


NE‏ ر 


O N E 
PE NG RE 
ة5 قلا : الثمرة لا تستحق تبقيتها © [ على النخل فإذا باع النخلة فتسلمها‎ - ۷4 
البيع › > لأنه‎ E EE E E 
ينقل متاعه ويسلمها . ولو استحق تبقية ”“ الثمرة على النخل كالثمرة الموصى بها لم‎ 
. مثل مسألتنا‎ ٠ لأن التسليم متعذر‎ ٠ يجز بيع النخلة‎ 


%# ¥ #* 


. أي منع الزوج‎ )١( 

(۲) جاء في نهاية الحتاج « ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة لأن يده عليها يد أمانة ومن ثم لم يمنع المشتري من 
تسلمها -لحظة لطيفة ليستقر ملكه ثم يرجح للمستأجر » . نهاية الحتاج ( ۳۲۸/١‏ ) . وبهذا علل صاحب المهذب 
عدم ضمانها إذا تلفت في يده من غير تعد فقال : « وإن استأجر عينا فاستوفى المنفعة وحبسها حتى تلفت فإن كان 
حبسها لعذر لم يلزمه الضمان لأنها أمانة في يده فلم يضمن بالحبس لعذر كالوديعة . المهذب ( ٠۳١٤/١‏ ) . 
)"( الوديعة لغة الترك . مأحوذة من ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر وجمعها ودائع وهي من الأضداد يقال : 
أودعته دفعت إليه وديعة وأودعته قبلت وديعته وهذا غير معروف . وفي الشرع . تطلق على الإيداع وعلى العين 
المودعة وعلى العقد وهو الأصح . وهي عند الأحناف . تسليط الغير على حفظ ماله . وعند الشافعية . توكيل 
في حفظ ملوك أو محترم على وجه مخصوص . راجع مختار الصحاح » والمصباح « ودع ١‏ ص ٠۷١٤‏ اللباب 
۱۹٩/۲(‏ ) » مغني الحتاج ( ۷۹/۳ ) . 

ACO) LECE NEC 

. في مغني الحتاج لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع الرقبة كالامه المزوجة . مغني الحتاج‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ بنفسها ] بدل تبقيتها . (۸) ما بين القوسين ساقط من ( ن ) . 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :1 بنفسه ] . E‏ 

. في ( م ) ۰ ( ع ) : [ تعذر ] بدل « متعذر»‎ )١١( 


ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فول "٦٤4۱/۷ ıu‏ 
oC Ru “NNN‏ 
ما تلف ف يد الأجير الشترك من غير فعله 


۷ س- قال أبو حنيفة لا ضمان على الأجير المشترك ‏ فيما تلف في يده من 
غير عمله ٩”‏ . ) 

وال أو وس ومخيك [ رخمها الل هال رفا إل أن كن ا ل 
يكن التحفظ منه كالحريق الغالب › واللصوص الغالبين (" . ) 

۹ - وقال الشافعى ] ” إن استعمله و “ يد الالك ثابتة على المعمول 
فيه ”> لم يضمن » كما لو قال : حط الثوب في دارى . فإن دفع الثوب إليه ففيها 
قولان . 

۰ =- أحدهما : لا يضمن كقولنا . 

1 - والثانی : يضمن » وسوی على ” هذا القول بين ما يكن الاحتراز منه 
وما لا کن _ 

۲ - واختلف أصحابه في صورة الأجير المشترك فمنهم من قال الأجير © 
المشترك أن تكون المنفعة معلومة بالعمل » كقوله : جط هذا الثوب » والمنفرد أن تكون 
المنفعة معلومة بالمدة » مثل أن يقول استأجرتك للخياطة يومًا . 


۴ - واختلف من قال هذا في تضمين الأجير المنفرد ؛ فمنهم من قال لا 


(0 الأجراء نوعان : مشترك » وخاص فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالصباغ والقصار » وکل 
من يقبل الأعمال من غير واحد » أو هو بعبارة أخرى كل من يعمل للمستأجر ولغيره . والخاص هو الذي 
يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل » كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم ونحوه . 
والفرق بينهما أن المشترك يعمل للمستأجر ولغيره وعمله غير مرتبط بمدة » خلافا للخاص فإنه في الوقت المؤجر 
فيه مشغول لمن استأجره » فلا يستطيع العمل لغيره . راجع المبسوط ( )۸٠/٠١‏ . 

(۲) مثل أن يحترق الثوب عند الخياط أيتلف بفعل حشرة ونحوها وليس بفعل الحياطة . 

(۳) راجع اللباب ( ۹٤/۲‏ ) » المبسوط ( ۸۰/۱٠١‏ ) » البدائع ( ۲٠۰/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠ >) ١۳٤/١‏ 
تكملة فتح القدير ( 1۲/۸ ) . )٤(‏ ساقط من ( ن) . 

. ] في ( ۵ ) : [ في ] . (1) في ( م )۰( ع ) :[ عليه‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ن‎ )۸( ٠ . ساقطة من ( م ) + (ع)‎ )۷( 


۲/۷ € “۳ سسس کتاں الإجارة 


يضمن قولا واحدًا » ومنهم من قال على قولین ٩‏ . 

۷4 - الطريقة الثانية ” : منهم من قال : المشترك هو المشارك في الرأي مثل أن 
يقول ترعى غنمي [ حيث ترى » والمنفرد هو الذي يعمل بمفرد رأي الالك مثل أن يقول 
ترعى غنمي ‏ ] في هذا البستان . هذا ١‏ المشترك على قولين » والمنفرد لا يضمن قولا 
وا 


: لنا : حدیيث عمرو ( ( بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ب قال‎ - ٥9 
والأجير مؤتمن » ولأنها عين قبضها يإذن مالكها لا على‎  » لاصَمَانَ عَلّى مُوْتَمَن ن‎ « 
2 وجه التمليك والوثيقة ( فلا تکون اليد مضمونة عليه » كالوديعة‎ 


۹ - ولأنها عين قبضها على وجه الإجارة فلا يضمنها إلا بفعل من جهته . 
أصله إذا قبض الدار لسكنها أو والعبد [ لعمله ] ” . 
۷ - ولا يلزم الأأجرة » لأنها لا يقبضها على وجه الإجارة لكن يقبضها « على » عقد 


)١(‏ راجع الام ( ۲٦٠/١‏ ) » المهذب ( ٠١٤/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳٠١/۲‏ ) › وللحنابلة رواية توافق 
الشافعي في آنه إن كان يعمل ويد المالك ثابتة لا يضمن إلا أن المذهب عندهم الضمان مطلقا . ومذهب 
المالكية ضمان الصتاع فيما يغاب عليه لا فيما لا يخاب عليه . راجع بداية انجتهد ( 1۷١/١‏ ) »> الشرح 
الصغیر ( ۳٠۲/۳‏ ) » الحطاب وهامشه ( ٤٠٦/١‏ ) » المغني ( ٥۲١ ۰٠۲١/١‏ ) » ۱ - 
۱( 

(۲) أي للشافعية في تفسير الأأجير المشترك والخاص . 

(۳) ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ في (ن) :[ هذه ] . 

. ) ۳٣۹- ۳٤١ ( وانظر تفصيل المسألة في الجاوي‎ » ) ٥٠٤/١ ( راجع : المهذب‎ )١( 

)٩(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي أبو إبراهيم ويقال أبو عبد الله ا مدني 
روی عن أيه » وجل روایته عنه » وعمته زینبَ بتت محمد وزينبَ بنت أي سلمة وعنه عطاء وعمرو بن دينار 
وهما أكبر منه والزهري وقتادة ومكحول وغيرهم وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بأحاديثه اختلافا كثيرًا . 
توفي سنة ۱۱۰ ه . راجع الأعلام ( ۷۹/١‏ ) » التهذيب ( ٤۸/۸‏ ) » تقريب التهذيب ( ۷۲/۲ ) الطبعة الثانية 
سنة ۱۳۹۰ هھ » ميزان الاعتدال ( ۲٠٦۳/۳‏ ) » شذرات الذهب ( ٠٠١/١‏ ) › البداية والنهاية ( ۳۲۱/۹ ) » 
سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) وغيرها . 

(۷) أخرجه الدارقطني » وقال فيه ضعف . انظر السنن له ( ٤١/۳‏ ) رقم ( ۱١۷‏ ) » كنز العمال من حديث 
ابن عمر - كتاب الوديعة ( 1۳١/١١‏ ) رقم ( ٤٦/۳۳‏ ) ط حلب . 

(۸) أجاب الشيرازي على هذا القياس قائلا « قلنا الوديعة لو تلفت بالفعل الأدون لم تضمن وههنا تضمن » . 
النكت ورقة ( )٩( ) . ) ٠۷١‏ زيادة اقتضاها السياق . 


ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله 1E/V‏ 


الإجارة ”© . وإن شت قلت عين قبضها على وجه الإجارة لا يتعلق حقه بها ° . 

۸ ت راه فار باط والل > فار ل معن لها بدلا ل يفن 
کالعین . فإذا لم يستحق على أحدهما عوضا لم يلزمه ضمان له على الانفراد » كما لا 
يضمنه عند الاجتماع . والدليل على أن الأجير لا يستحق أجرة ‏ الحفظ آنه لو حفظ 
ولم يعمل لم يستحق شيا . 

۹ - ولأن الأجرة لو كانت للحفظ والعمل فسد العقد » لأن مقدار الحفظ 
مجهول » فلا تعرف حصته . 

٠۰‏ - احتجوا : ما روي عن عمر بن الخطاب “ وعلي بن ابي طالب ع 
أنهما [ ضمنا الصنّاع ”° ] . 


- الجواب : أنه روي عن علي لي أنه لا يضمنه ”° . 

n‏ وای پر ان کن ا گان شن عا 
الأجي ^ . وما روي عن علي ڪه أنه لم يضمن معناه : ما كان من غير عمله . وكذلك نقول . 

۴ - قالوا : روي عن قتادة ٠”‏ عن الحسن “ عن سمرة ‏ ي أن البي 


. ع ) :[ التجارة ] وهو خحطاً . (۲) ساقطة من ( م ) + (ع)‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( ت ) : [ اجر ] . )٥ » ٤(‏ سبقت ترجمته له . 

)٦(‏ جاء في مصنف ابن أيي شيبة بسنده أن عليا ضمن نجارا » وفيه ايسا عن عمر بن الخطاب أنه ضمن 
الصناع الذین انتصبوا للتاس في أعمالهم . راجع المصنف ( ۲۸۰/٦‏ ) › رقم ( ۱۰۹۰ ۰ ۱٠۹۱‏ ) »› تلخيص 
الحبير ( 11/۳ ) . 

(۷) جاء في مصنف ابن ابي شيبة بسنده « أن عليا هه كان لا يضمن الأجير المشترك » راجع المصنف ( ٠۳۷/١‏ ) . 
(۸) في ( ن ) : [ الأجر ] وهو خطاً . 

(۹) قتادة بن عامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الحارث البصري ولد بمكة وروي عن أنس 
وغيرهم . كان من علماء الناس بالقرآن والفقه . قال عنه سعيد بن المسيبٌ ما أتاني عراقي أحسن من قتادة ت 
سنة ۱۱۷ هھ . راجع الاستیعاب ( ۱۲۷٤/۳‏ ) » الإصابة ( ٤۲٤/٥‏ ) » التهذیب ( ٠١۱/۸‏ ) . 
)٠١(‏ الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري أبو سعيد روى عن أبي بن كعب وسعيد بن عبادة وعمر بن 
الخطاب » ولم يدركهم . وعن ابن عباس وعمرو بن العاص ومعاوية وسمرة وغيرهم وروى عنه حميد الطويل 
ويزيد بن أبي مربم وقتادة وغيرهم . قيل رواية سمرة بن جندب سماع وقيل كتابة توفي سنة ٠١٠٠١‏ ه . راجع 
تهذیب التهذیب ( ۳۹۲/۲ ) » تقريب التهذیب ( ٠٦١/١‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) . 

= سمرة ين جندب بن هلال بن جريح بن مرة بن حزن بن جابر يكنى أًبا عبد الرحمن وقيل أبو عبد الله‎ )۱١( 


۳4 4/۷ 


له قال : على اليد ما اخذن ئى توو © , 

(۳) قلنا : هذا يقتضو وجوب رد العين » وذلك لا يكون إلا مع بقائها‎ - 6٤ 

6 - فإن قيل : لا يخلو أن يكون المراد على اليد رد العين [ التي أحذت أو 
قيمة العين ”° ] » ولا يجوز أن يكون رد العين حتى يرد العين لأنه يقتضى أن يعتبر 
الشيء غاية نفسه ‏ » فبقى أن يكون المراد على اليد قيمة العين حتى ترد . 

. قلنا : قال سيبويه (“ : علي کذا يعني استقر علي كذا‎ - ٩ 

۷ - قال : وقولهم على فلان دين . شبه بالشىء الذي يستعلی على غيره 
ويستقر عليه ٩”‏ » وإذا کان کذلك فتقدیره استقر على صاحب اليد ما أحذ حتى “© 
يرد » وهذا يفيد وجوب حق عليه فسقط رد العين . فأما القيمة فلم يجر لها ذكر » فلا 
حاجة بنا إلى إضمارها . 

۸ - قالوا ٩‏ لو اجر عبده فسلمه كان ضمان ملكه » لأنه بذل المنفعة 
بعوض . كذلك إذا استأجره فسلم الثوب إليه كان من ضمان باذل المنفعة بعوض ”° . 
وقيل غير ذلك سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليها ستة أشهر وعلى الكوفة ستة أشهر فلما مات زياد أقره 
معاوية على البصرة عاما أو نحوه ثم عزله . كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله قو ت سنة ٠۸‏ ه 
راجع : الاستیعاب ( ٦5٤/۲‏ ) » التهذیب ( ۲۳٣/٤‏ ) › الإصابة ( ۱۷۸/۳ » ۱۷۹) . 

(۱) آخرجه الإمام آحمد في مسنده ( ۸/٥‏ ) بلفظ « حى ثيه » وفي ( ۱۲/١‏ ) بلفظ « حٌى ودی » وفي 


کتاب الإجارة 


سنن أيي داود باب تضمين العارية ( ۸۲۲/۳ ) رقم ( ۱ ) وفي سنن ابن ماجه باب العارية ( ۸۰۲/۲ ) رقم 
٠ ) ۲٠٠٠١ (‏ والدارمي باب العارية مؤداه ( ۲٦٤/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك . كتاب البيوع ( ٤۷/١‏ ) »› 
والطبراني في الکبیر ( ۲۰۸/٤‏ ) » وانظر تلخیص الحبیر ( ٥۳/۳‏ ) رقم ( ۱۲١۷‏ ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ إبقائها ] . (۳) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

. ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )٤( 

() عمرو بن عشمان بن قنبر أعلم الناس بالنحو بعد الخليل يكنى أبا بشر وأبا الحسين والأول أشهر » الف 
كتابه في النحو الذي سماه الناس قرآن النحو وإذا أطلق الكتاب في اللغة انصرف إليه . ت سنة ٠١١‏ ه. 
راجع . طبقات النحويين واللغويين ص١٠‏ » معجم الأدباء ( ٠‏ ») ط عيسى الحلبي » إنباه الرواة 
۳٤٦/۲(‏ ) » بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ ) » تاریخ بغداد ( ۱۹١/۱۲‏ ) » وفيات الأعيان ( ۸١/١‏ ) › 
کشف الظنون ( ۸۰۲/۰ ) . 

(1) راجع كتاب سيبويه ( ۲۹۸/۳ ) »› ( ٤١٠١/١‏ ) ط الهيغة المصرية للكتاب . 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( ع ) :[ قال ].. 

 ةعفنملا معنى هذا أن باذل المنفعة بعوض عليه الضمان مؤجرا كان أو مستأجر . فإن كان امالك هو باذل‎ )٩( 


ما تلف في ید الأجير المشترك من غير فیلہ ٣٦ ٤٥/۷ mmıuıuıue—uxewLuxuewuwew- o‏ 


4 - قلنا : إنما كان العبد من ضمان مالكه » لأنه يسلم العين بالإجارة 
لاستيفاء العمل فيها > كذلك الثوب قبضه الأأجير بالإجارة ”“ ولإيقاع العمل فيه 
فلم یکن مضمونًا . 


› قالوا : العمل مضمون وقد استحق وغلن الاجر اا معمولة‎ - ٠١ 
. والعمل مضمونين عليه‎ ٠ والبذل في مقابلة ذلك فكانت العين‎ 

١‏ - قلنا : الواجب عليه تسليم العمل » إلا أنه لا ينفرد عن العين › فيلزمه 
و 
ألف وديعة وألف مغصوبة اختلطا بغير [ فعله ”° ] فعليه تسليمها © » ولا يضمن 
الوديعة › وإن لم ينفرد تسليم العين المضمونة عنها ^ . 

۲ - واحتج أبو يوسف ومحمد : بأن الأجير ”“ لأ ضمن ' بالعمل ضمن 
بالقبض كال ماخحوذ على وجه السوم وک ا U‏ لم يضمن بالعمل لم 
يضمن قبله . 

۳ - 5 قلا : التلف بالعمل ليس بمضمون » بدلالة أنه لو تلف في حال العمل 


= بعوض فالضمان عليه کمن اجر عبده فسلمه کان الضمان على المالك وإذا كان الأجير هو باذل المنفعة بعوض 
كان الضمان عليه » كمن سلم الثوب إلى حياط ليخيطه كان الضمان على اللياط > لأنه هو باذل النفعة 


بعوض . 

. في ( ن ) :[ الأخر] . (۲) في ( ع ) : 1[ كالإجارة ] وهو تصحيف‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ العمل والعين‎ )٤( . في (ن) :1 الأجر]‎ )۳( 

O 2 7‏ (1) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


(۷) أي الألف المغخصوبة لأنها مضمونة . َه 

)۸( أي يلزمه تسليم الوديعة الألف مع الألف الأخحرى المغصوبة » لأن المغصوب مضمون › ولا يكن تسليمه 

اا و ن ا ی ا ا 

الوديعة والمغصوب كليهما ممل و كان لشخص واحد . 

(۹) في (ن) : [ الأجر] . ) )٠١(‏ في ( ن ) : [ يضمن ] . 

)١١(‏ سمت بالسلعة وساومت واستمت بها وعليها غاليت إياها وعليها سألته سومها . وقال 

الجرجاني : السوم طلب المبيع بالامن الذي تقرر به البيع . راجع القاموس الحيط باب اليم فصل السين 

e)‏ ) » التعريفات ص۹١٠‏ › وقد استدل الشافعية لل أيضًا للقول الثاني بالضمان . راجع 
مغني احتاج ( ۳١۱/۲‏ ) . 

. ) ٠١٠١/۳ ( بالنسخ [ النزاع ] وهو خط والبزاغ الحجام والبيطار . راجع القاموس الحيط باب العين فصل الباء‎ )١۲( 


۴*۷ سس تتاب الإجارة 


من غير العمل [ لم يضمن ] فكذلك قبل العمل » وإنما المضمون ما تولد من العمل 
وذلك لا يوجب ثبوت الضمان قبل العمل . 

- ألا تری أن الوديعة تد تضمن يإيقاع الفعل ولا تضمن بقبضها »> ثم الضمان 
لو تعلق بالقبض استوی ما يحترز منه و © مالا يحترز منه بقبض الغصب والمقبوض 
على وجه السوم . 


*%# *%* %* 


1 . ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . جاء في مختصر خلافيات البيهقي « في تضمين الاجير المشترك ما يتلف من 
غير تعدیه قولان . وقال العراقیون . ما تلف بفعله ضمنه » وإن لم یکن مفرطا فيه . وما تلف بغیر فعله فلا 
يضمنه . روي عن علي هه كان يضمن الصتاع وقال لا يصلح الناس إلا ذاك . وروي عن عمر 4 تضمين 
بعض الصتاع من وجه فيه نظر وقضى شريح على قَصّار أو صباغ بالضمان وعن الفقهاء من التابعين أنهم كانوا 
يقولون العُسال والصواغ والنياط وأصحاب الصناعات كلهم ضامنون لكل ما دفع إليهم ومن قال لا يضمن 
عطاء بن أبي رباح قال : لا ضمان على صانع ولا على أجير . ذكره في السان . وروي عن علي ڪه من وجه 
لا ثبت مثله أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء . ذكره في السنن وروى حماد بن أبي سليمان عن النخعي 
أنه قال : لا يضمن . وقال سليمان بن مهران : سألت إبراهيم عن القصّار فقال يضمن BS‏ 
الضمان ولم يحك عن أحد منهم التفصيل بين ما يكون بفعله أو فعل غيره وما ثبت فيه الأثر أولى القولين وال 
تعالی أعلم Ca E aS‏ 
بت رکیا تحت رقم ( ۰ ) فقه ورقة ( ۲۲۲ ) . 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك ۳۷/۷ 


of mR “N 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك 


1۷0 قال ااا إلا رو ات جل الاجر الا مون 

۷۷٦‏ - وقال الشافعى إن قلت الأجير يضمن ما تلف بغير عمله فما تلف بعمله 
رة وة فلت ل يضم ما تلق من غي عك فكلك ما قلف ب 0© , 

۷ ¬»- لنا : أن العمل مضمون عليه فما يتولد منه يكون مضمونا كالخياطة . 

۸ »- ونما قلنا إن العمل مضمون › لأن في مقابلته بدل مضمون ” ويجبر 
غ ا 


4 - ولا يلزم البزاغ ”© . والفاصد ‏ والحاجم “ لأن العمل ليس بمضمون 


. في ( ن ) : [ الأدقة ] » وفي ( ج ) » ( د ) : [ ألا إن فيه ] وكلاهما تحريف‎ )١( 
هذه المسألة تعني تلف المعقود عليه بفعل الأجير الشترك من غير قصد منه ولا تعد لأن الفقهاء مجمعون‎ )۲( 
على أن التلف إن كان عن تعد يضمن . فإن الثوب+المستأًجر على صبغة أو خياطته مثلا إذا تلف فإما أن يكون‎ 
بغير فعل الأجير وقد مضى حكمه في المسألة السابقة وإما أن يكون بفعله مقصودا إتلافه أولا ؛ فإن قصد إتلافه‎ 
. فلا حلاف على ضمانه » وإن كان غير مقصود فهذا هو محل التزاع في المسألة‎ 
› ) ٠۳١١/١ ( وافق المالكية والحنابلة الأحناف في هذه المسألة . راجع : اللباب ( ۹۳/۲ ) » تبيين الحقائق‎ )۳( 
E 
. )۲٠/١ ( المغني‎ » ) ٠۷١/۲ ( المدونة الكبرى‎ 
وافق الإمام الشافعي زفر من الأحناف . ومعلوم أن للشافعي في تضمين الأجير المشترك ما تلف بغیر‎ )٤( 
عمله قولين سبقت الإشارة إليهما في المسألة السابقة » إلا أن القول بعدم الضمان هو الراجح في المذهب وهو‎ 
اختيار المزني » واختار الربيع الضمان قال « كان الشافعي اله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير ولكنه لا‎ 
نهاية‎ › ) ۸٥/۳ ( مختصر المزني‎ » ) ۲٠٦١/۳ ( الام‎ » ) ۳٠٤/۱ ( یفتی به لفساد الناس » . راج جع المهذب‎ 
. ) ۳٣۰/۲ ( مغني الحتاج‎ » ) ١ |١ ( الحتاج‎ 
. ] ع ) :1 التراع‎ ( ٠ ) أي : الأجر . (1) في ( م۴‎ )١( 
› الفصد : شق العرق . فصده يفصده فصدا وفصادا » فهو فصيد › فصد الناقة شق عرقها ليستخرج دمه‎ )۷( 
. ) ۳٤٠١/٤ ( » وقيل الفصد قطع العرق . اللسان « فصد‎ 
الحجم - الص - يقال حجم الصبي ثدي أمه إذا مصه والحجام المصاص قال الأزهري يقال للحجام‎ )۸( 
. ) ۷۹١/١ ( » حجام لامتصاصه فم الحجمة . والمحجمة ما يحجم به اللسان ( حجم‎ 


۳٦ ٤ A/V‏ سسس تتاب الإجارة 


عليهم » لأنهم لا يجبرون عليه لو امتنعوا عنه ( . 

٠‏ =- ولا يلزم من استأجر دابة ليحمل عليها عبدًا فعثرت ” فمات العبد» لأن 

- سير الدابة عمل غير مضمون وتلف العبد متولد منه . 
۷۹۸١‏ - ولا يضمن لأن من أصحابنا من قال : إن المسألة ”“ موضوعة على الكبير 
الذي يستمسات على الدابة [ فالدابة ” ] في يده » وهو ” في يد نفسه فلا يضمنه "© 
اللكاري 7 كما لا يضمن ” ] المتاع إذا تلف بسقوط الدابة وصاحبه فوقه » فإن كان 
العبد صغيرا فهو في يد المكاري فيضمنه كالتاع . 

۲ ¬ - وهذا معنى صحيح لأنا نعني بقولنا عمل مضمون عمل الأجير » وسير 
الدابة ليس هو « عمله » “ » وإما عمله السوق . فإذا كان العبد عليها وهو 
« مستمسك » ” عليها فهو المسير لها » فتلفه من عمله » لا من عمل المكاري › وإذا 
كان لا يستمسك فليس بمسير لها » فاعتبر سوق المكاري ووجب عليه الضمان . 

۴۳ ¬ س»س- فإن قيل : المضمون هو عمل في ذمة الأجير » وما في الذمة لا يتولد منه تلف . 

4 - قلنا : إيفاء ما في الذمة ('“ هو المضمون الذي يجبر الأجير عليه » والبدل 
في مقابلته » والتلف متولد من ذلك الإيفاء » والبدل في مقابلة ما يتعين عما في الذمة . 

. بدل‎ ٠" » ولا يلزم على العلة الأجير الخاص » لأن عمله « لا يقابله‎ - ٥ 

٩‏ س- ألا ترى أنه يستحق البدل بتسليم نفسه في المدة عمل أو لم يعمل . ولأن 
« العقد » " تناول القصارة . وهو العمل المصلح للثوب › فإذا عمل عملا أفسده فقد . 


. ) ۱۳۷/١ ( في ( ن ) : 7 منه ] راجع تبیین الحقائق‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : 1 نفرت ] بدلا من « عثرت » . 

(۳) قال في كنز الدقائق « ولا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينة أو سقط من على الدابة وإن كان بسوقه 
وقوده » لان ضمان الأدمي لا يجب بالعقد وإما يجب با-إناية » ولهذا لا تتحمله العاقلة إلا إذا كان بالجناية . 
وقيل هذا إذا كان كبيرا ممن يستمسك على الدابة » وي ركب وحده » وإلا فهو كالتاع . والصحيح أنه لا 
فرق . راجع کنز الدقائق والتبیین ( ۱۳١ › ۱۳١/١‏ ) . 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وهي ] بدلا من [ هو‎ )٥( . ساقطة من ( م ) » (ع)‎ )٤( 
. ) في ( م ) › ( ع ) : [ يضمن ] . (۷) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )1( 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عمل ] . (۹) في ( ع ) :1 يستمسك ] . 

. ] في ( م ) + (ع ) :[ مقابلة‎ )١١( في ( م ) + ( ع ) :[ لمدة].‎ )٠١( 


. ] في ( م ) › ( ع ) :[ العمل‎ )١( 


إب 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك ۳۹/۷ 


فعل ما يتناوله العقد فصار كما لو اعتمد الدواء المفسد مع العلم . 

۷ -=- ولا يلزم الفصاد » لأن العقد تناول / ال جراحة التي لا يتجاوزها الموضع 
المعتاد فإن فعل ذلك فقد فعل ما يتناوله العقد » وإن تجاوز ضمن عندنا . فأما القصار ° 
فتخريق الثوب لا يكون إلا بأن يأتي من الدق با لا يحتمله الثوب أو يحصل من 
مطاوي الثوب [ إن كان فيه حصاة ] “ والدق على هذه الصفة غير مأذون يبن هذا أنه 
يصح إن شرط في المعقود مالا يحرقه ولا يصح إن شرط على البزاغ بزغا لا نموت الدابة 
منه لأن < البزغ جراحة وال جراحة (“ لا يكن التحفظ فيها من الموت . 

۸ - ولا يزم على العلة إذا استعان ٩”‏ برجل « يدق له ثوبا » لأنه ذن له في 
الدق مطلقا فتناول ما يخرق وما لا يخرق ومن القصارة ” العمل الذي يصلح الثوب 
فإن آذن للمستعان به في دق يحسن الثوب ويصلحه فهو كالقصارة . 

۹ - احتج الخالف و و ا 
فكذلك بفعل ما تعدى به كالوديعة 7 

۰ ¬- قلنا : بطل بمن ضرب زوجته فماتت فهو غير متعد في ضربها ويضمن . 

4۱ - ولأن ‏ الفعل وإن لم يتعدٌ "' فيه فلا يتنع أنه يقع على شرط 
)١(‏ ضاقطة من راك ) : 

(۲) القصار والمقصر الحور للثياب لانه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من الخشب وفرقته القصارة والمقصرة 
خحشبة القصار . راجع : اللسان ( قصر ) ( ۳۹٤۹/٤‏ ) » المصباح المنير ٠١۸‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين بدل من : « جنباه » الواردة فى ي النسخ جميعها » والعنى مع هذه الزيادة ن القصار دق 
الثوب وكان في طياته حصاة لم يتحر وجودها فيكون مقصرا عن التحري فيضمن . ففي تبيين الحقائق « أن 
الفساد إما أن يكون انرق في العمل بالدق لا على الوجه الذي يحتمله الثوب أو لخشونة في المدقة آو لحلل في 
الفوب بأن كان فيه حصاة أو فساد طي وغير ذلك والرجل إذا كان بصيرًا في صنعته يمكنه التحرز عن ذلك 
بالمبالغة في البحث عن الخلل والمراقبة في الدق . التبيين ( ٠١۷/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )١ » ٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ استعار رجل ] وهو خطأاً . 

(۷) في ( م ) » ( ع ) : زيادة [ العقد تحصين ] وهي تفسد المعنى . 

(۸) قاعدة : « کل ما تلف في يده بغیر فعله لم یضمنه » . 

(۹) راجع الام ( ۲٦١/۳‏ ) : 1 وما ] نافية والمراد لم يتعد به . 

) ٠ في (ن) :[فرن].‎ )٠١( 

)۱١(‏ في بعض النسخ [ يتنفذ ] جاء في تبيين احقائق : ولو شرط على القصّار العمل على وجه لا يتخرق 
صح لأن في وسعه ذلك تبيين الحقائق ( (۱۳۷/١‏ . 


¥/ 0۰“ 
السلامة » كالجلوس فى طريق المسلمين للاستراحة إذا تعثر بالجالس إنسان فتلف . 
كذلك في مسألتنا القصّار لم يفعل [ إلا ] “ الدق » إلا أن عمله بشرط السلامة › 
فيضمن ما تولد منه . فأما الوديعة إذا تلفت “ بعمل مأذون ” فذلك العمل غير 
مضمون على المودّع » وقد وقع الإذن مطلقا فلم يضمن . 

۲ - وفي مسألتنا العمل مضمون فما يتولد منه مضمون ‏ . 

۴ س- قالوا : هلاك لو كان فى يد الأجير المنفرد لم يضمنه فكذلك في يد غير 
المنفرد ٠”‏ كما لو هلك بغير فعله . ولأنها عين هلكت فى يد الأجير من غير عدوان فلم 


.] إلا » زيادة إقتضاها السياق فيما هو ظاهر . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ تلف‎ « )١( 

(۳) بالنسخ ( ص ) › ( م ) › ( ع ) [ ما دون ] . 

)٤(‏ يرى الأحناف في الأجير المشترك إذا كان قصّارا فأتلف الثوب أنه يضمن وصاحب الثوب بالحيار في 
تضمينه الثوب مقصورًا أو غير مقصور مع دفع الأجرة إليه في حالة ضمانه الثوب مقصورًا . قال الاسمندي 
مبينا وجهة نظر المذهب ومناقشا الخالف « الأجير المشترك يضمن ما جنت يداه » والمالك بالنيار إن شاء ضمنه 
الوب غير مقصور » ولم يعطه الأجر . والقياس أن لا يضمن . والوجه أن الأجير يضمن أنه أتلف مالا ملوكا 
متقوما معصوما حقا لمالكه من غير رضاه » فيجب عليه الضمان » قياسا على ما إذا خرقه قبل العقد › فإن 
قيل : قولكم بأنه تلف مال الغير » قلنا : لا نسلم بأنه تلف » وهذا لأن الإتلاف ما يقصد به التلف ولم يوجد 
منه إلا القصارة » فلا يكون إتلافا ولئن سلمنا أنه أتلف الال بهذه الأوصاف » ولكن لم قلتم بأنه بغير رضى 
امالك ؟ قوله : الظاهر من حاله عدم الرضا . قلنا : بلى » ولكن جاز أن يوجد منه تصرف يدل على الرضا 
بالتلف لغرض من الأغراض » أو نقول : لا برضي به قصدا آم ضما ؟ وهنا لأن المستحق بالعقد يجب 
تسليمه » وهو مأذون فيه من جهة العاقد » والعمل المصلح قطعا كما يصلح طريقا » فكذلك المصلح من وجه 
المفسد من وجه طريق » ولئن سلمنا أنه حصل ابتداء ولكن إنما يجب الضمان إذا أُمكن فلم قلتم بأنه أمكن › 
وبيان عدم الإمكان أن لو وجب الضمان لا يخلو : إما أن يجب ضمان ثوب مقصور أو ضمان ثوب غير 
مقصور . لا وجه لاأول لأن وصف القصارة هلك على ملك الأجير . ولا وجه للفاني لأن الإتلاف ما صادف 
وبا غير مقصور . الجواب : قوله : لم قلعم بأن هذا الفعل إتلاف انا : لأنا أأجمعنا على أنه لو وجد قبل العقد 
يكون إتلافًا » والفعل الحقيقي لا يتفاوت أن يكون قبل العقد أو بعده » والقصد ليس بشرط الضمان . 
قوله : جاز أن يرضى به لغرض من الأغراض قلنا : لا نسلم . قوله : لا يرضى به قصدًا أم ضمنا قلنا : لا 
قصدًا ولا ضمتًا : أما قصدًا.فظاهر » وأما ضماتًا فلأن الحاجة تندفع باستحقاق المعقود عليه من غير إلحاق 
الضرر . قوله : إما أن يجب ضمان ثوب غير مقصور أو مقصور قلنا : يجب ضمان ثوب غير مقصور . 
قوله : الإتلاف صادف ثوبًا مقصورًا قلنا : بلى ولكن ذات الفوب ملكه » وصفة القصارة ليست ملكه › 
فيجب ضمان ملكه لا ضمان غير ملكه . راجع : طريقة الحلاف في الفقه بين الأئمة لحمد بن عبد الحميد 
الأسمندي ص ( ۳۹۷ - ۳۹۹ ) ط مكتبة التراث . 

٠. ساقطة من (ن) .. (1) في ( م ) » ( ع ) : (المرتهن ) : وهو خطاً‎ )١( 


۳191/۷ 


تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك 
يازمه الضمان المنفرد (”“ . 

‰4 =س»- قلنا : الأجير المنفرد عمله غير مضمون بدلالة أن البدل [ لا يقابله ۲ ٩‏ 
iS E RE AKI i‏ 
مضمون كالقطع بغير حق » واعتبار العدوان ” يبطل بضرب الرجل امرأته » وبا-جلوس 
في الطريق . 

6 س- قالوا : عمل الأجير الخاص مضمون › بدلالة أنه لو امتنع في المدة من 
العمل لم يوجب الأجر . وإنما تحب الأجرة إذا سلم نفسه » لأن المستأجر لم يستعمله 
فأتلف منافعه عليه » وهي في يده » فضار كما [ لو ] أتلف المشترى [ المبيع ] ”“ في 
يد البائع . 


۷۹٦‏ -— ا ن امل قل ا ع او ی و . فما 
O N ENE‏ 
ومن أصل مخالفنا أن المنقولات لا تضمن بالقخلية “^ . 


*# *# * 


)١(‏ في الحاوي : « لأنه لا كان أحد الأجيرين وهو المنفرد 8 وجب أن يكون الأجير المشترك مو 
الحجاوي ( ٣٠١‏ ) . 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع) : « مقابلة » والمراد أن الأجر لا يقابل العمل في الأجير امنفرد » لأن عقد الإجارة يقع 
على المدة فيها ويستحق الأجير الأجر » عمل أو لم يعمل » بخلاف الأجير المشترك فلا يستحق إلا بالعمل . 
(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ اليدان ] بدلا من « العدوان » وهو خطأً . 

(4) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (*) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ ابيع ] . 
nS‏ 

(۷) لان التسليم في ار لا يتم إلا بالنقل عندهم . قال في المهذب « والقبض فيما ينقل النقل » لا روى 
زید بن ثابت أن رسول الله بیقر هى أن ماع السلَع حيبت باع ئى بجوزما اشا إلى رعالهم r:‏ 
ينقل كالعقار والمر قبل أوان الجداد التخلية » لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه فحمل على العرف » والعرف 
فيما ينقل النقل وفيما لا ينقل التخلية . راجع المهذب ( ٠٠١/۱‏ ) . وعند الأحناف يتم التسليم بالتخلية في 
ابيع عقارا كان أومنقولا . قال في اللباب « ثم التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع 
ولا حائل ا 
يضمن بالتخلية عند الأخناف . 


“oY /V‏ دس کتاں الإجارة 


اا3 eW‏ ” 
oO KE “~N‏ 
الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة 


۷ - قال أبو حنيفة عليه إذا استأجر دابة فضربها أو كبحها EE‏ 
۹۸ ¬ وقال ا یو سف ومحمد إن فعل ما یعتاده الناس لم يضمن »› وبه قال 


۹4 - لنا : أنه ضرب لاستيفاء منفعة ( لنفسه فما تولد منه يکون مضمونا 
أصله ضرب امرأته ° . 

۰ =- ولا يقال : إن الادمي يکن رده عما هو عليه بالكلام والعيب » والدابة لا 
يمكن [ تسييرها  ]‏ إذا وقفت إلا بالضرب » لأن الدابة يكن تسييرها ا 
وتحريك الرجل لأن في الادميین من لا يزجر إلا بالعنف › ولهذا أمر الله 
تعالى بضرب النساء ولم يقتصر على زجرهن بالكلام © . 


)١(‏ وافق أبا حنيفة في هذه المسألة الثوري . راجع اللاب ( ٩۲/۲‏ ) » البدائع ( ۲٠۳/١‏ ) » المبسوط 
۱۷٤/۱١(‏ ) » والمغنی ( ۲۳۷/١‏ ) . 

(۲) وافق الشافعي في هذه المسألة جمهور الفقهاء . راجع : الام ( ۲٦٠/۳‏ ) » المهذب ( ٥۳۳۴/١‏ ) »› مغني 
احتاج ( ٣٣۴۳/۲‏ ) » الحاوي ( ۳۷١‏ ) » المغني ( ٥۳١۷/١‏ ) 

(۲) في ( ت ) : [ منفعته ] . 

)٤(‏ قال الشيرازي :إا استأجر اب لركوب قضربها أو كيحها بالجام لفت لم يضمن » وتال بو حبينة 
بضمن . لنا انها هلكت في يده بغير عدوان فأشبه الوديعة ولأن ضرب البيهمة للسوق متعارف والمتعارف 
كالمنطوق به ثم المنطوق به لا يتعلق به الضمان وهو ضرب الرائض فكذلك ها هنا . قالوا ضرب لم يقع العقد 
عليه فأشبه ضرب الزوجة . قلنا : إلا أنه لا يتوصل إلى المعقود عليه إلا به فصار كالمعقود عليه كالافتضاض في 
النكاح . ويخالف الزوجة لأنه يمكنه استيفاء المعقود عليه بالزجر والكلام فإذا عدل إلى الضرب وجب عليه 
الضمان بخلاف البهيمة . النكت ورقة ( ٠۷١‏ ) . ) 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ سيرها ] . () ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 

(۷) في ( ت ) : [ وفي ] . 

(۸) في ( ص غير واضحة وتتعذر قراءتها » وفي باقي ا ساقطة والسياق يقتضي إدراج [ [ا ] ) 
(۹) الیل عليه قول تعالی :$ ... وای اون ررر نوطرش جرش في المصاجع و واضربوهَنٌ قن 
امعتڪم فلا موا ء اہی سیا إ5 اه کات عا با من الآية : ٠١‏ من سورة النساء . 


الدابة المستأجرة إذا تلفت بضربة "٥۳/۷ u‏ 


۹ - ولان دابة الغير تلفت بضربه “ من غير إذن من طريق النطق » فوجب 
أن يضمن ”° ) 

۲ - أصله : إذا كان الضرب غير معتاد ولا يلزم جواز أهل الحرب لأن 
الضرب المعتاد وغير المعتاد سواء . ولأنه مخير بين ©) الاستيفاء [ بضرب معتاد وبدونه ] 
وإذا ”“ تلف من ضربه ضمنه كالمرهونة ولا يلزم إذا أذن نطقا لأنهما يستويان . 

۴ - ولأنه فعل يكن تحصيل المعقود عليه دونه » فإذا أدى إلى التلف ضمن 
أصله ضرب المعلم والزروجة ° . 

٤‰‏ - احتجوا “ : بأنها هلكت بفعل لم يخرج المكتري من العرف به فصار 
کما لو هلکت من الرکوب . 

٥‏ س- قلنا : بيبطل إذا استأجر عبدًا للخدمة فضربه . وامعنى فى الركوب أنه 
مأذون منه نطقا » فما تولد منه لا يضمن » وفي مسألتنا تلفت من فعل لنفعة المستأجر ل 
يتناوله الإذن نطقا . 

. قالوا : الرائض ”“ إذا ضرب الدابة لم يضمن‎ - ٩ 

۷ - قلنا : لا نسلم هذا ويلزمه الضمان إلا إن أذن ('“ له في الضرب . 


(۱) أي يضرب المستأجر . 

(۲) إذا كان الضرب يإذن رب الدابة فإن أبا حنيفة لا يضمنه . راجع البدائع ( ٤‏ ) . الميسوط 
۱۷٤/۱٥ (‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( م ) + ( ع ). )٤(‏ كذا بالنسخ ولعل صوابها : [ في ] . 
)١(‏ كذا بالنسخ ولعلها : [ فإذا ] وما بين المعكوفتين قبلها زيادة اقتضاها السياق . 

)١(‏ قال في نهاية الحتاج اعتراضا على هذا الأصل : « فإن قيل ضرب الزوج زوجته الضرب العتاد يوجب 
الضمان . أجيب بأن تأديبها مكن باللفظ وعلى تقدير الظن أنه لا يفيد إلا الضرب فهو اجتهاد فاكتفى به 
للإباحة دون سقوط الضمان » مغني الحتاج ( ٠٠٠۳/۲‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) . 

(۸) بالنسخ الرابض وهو خطا . والرائض مفرد جمعها رواض تقول رضت الدابة رياضا ذللتها ودربتها 
فالفاعل رائض وهي مروضة « والرائض على هذا هو معلم الدواب » المصباح المنير ( ٠٤١‏ ) . 

(۹) قال في الحاوي قال الشافعي فأما الرواض فإن شأنهم استصلاح الدواب وحملها على السير والحمل عليها ' 
بالضرب على أكثر نما يفعله الراكب . فإن فعل من ذلك ما يراه الرواض صلاحا بلا إعنات ( مشقة ) بن لم 
يضمن . الجاوي ( ۳۷۳ ) . 

. » في ( م )۰( ع ) ا : « يأذن‎ )۱١( 


€/V‏ “۳ كتاب الإجارة 


۸ - قالوا : ( لهم مستأجر ة تلفت با يضمنه ”“ . وعقد الإجارة (“ لم 
يتناول الضرب ‏ . والمغني في التلف من الحمل ما قدمنا ” . 

۹ -- فإن قيل : لا فرق بين ما يتناوله العقد عرفا ونطقا بدلالة نقد البلد . 

٠‏ -س- قلنا : نقد البلد لا يصح [ العقد ” ] دون اعتبار العرف فيه . وفي 
مسألتنا يصح العقد دون ذلك . فصار كالنقد الملسمى »› وما لم يفتقر العقد إلى العرف 
لم يعتبر فيه . 

4 - قالوا :) لو استاجر دابة فأسرجها أو أوكفها لم يضمن » وإن لم يتناول 
العقد ذلك نطقا » لأن السرج يوضع ” المنفعة الدابة ومنفعة المستأجر . 

۲ -س- ونحن قلنا : تلف من فعل لنفعة المستأجر لم يؤذن فيه نطقا © . 


بډ پډ و 


] ع ) :[ الإيجار‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ تضمنه ] . (۲) في ( م‎ )١( 

(۳) قال ابن قدامة : لتا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن كما لو تلف تحت الحمل » ولأن الضرب معنى 
تضمنه عقد الإجارة » فإذا تلف منه لم يضمن كالركوب . راجح المغني ( ٥۳۷/١‏ ) 

. تقدم الكلام على التلف بالركوب وهو أنه مأذون فيه » وهو يشير إليه‎ )٤( 

(ه » )٦‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(۷) استدل الماوردي على إباحة ضرب الدابة المستأجرة فقال « والدليل على إباحة ضربها ما روي عن النبي 
بي أنه قال : اضربًوا عَلَّى الْبَارٍ و لاً َضربُوها على الثغإر » يعنى أنها في العثار ساهية › فالضرب يوقظها 
وفي النفار تزداد بالضرب نفورًا فكان ذلك على عمومه » وروی جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله 
لتر فطلع بعيري فاشتراه مني رسول الله بلق بأربعة دنانير وحملني عليه إلى المدينة فكان يسوقه وأنا راكبه 
وإنه ليضربه بالعصا . ولأن له أن يفعل ما يتوصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهودا » فإذا لم يتوصل إلى 
استيفاء المسير إلا بالضرب فذلك مباح » ولاضمان عليه قولا واحدًا إذا لم يتعد . الحاوي ٠۷۲‏ . 


"“o0/N 


إجارة المشاع 


E‏ چ 
ا اة ك o‏ 


ر 


إجارة المشاع 


۴ - قال أبو حنيفة إجارة المشاع من غير الشريك لا تجوز . 
VV1 £‏ — وقال او يوسف ومحمد جوز 2 
6 - وبه قال الشافعى “ أنه أجر من غير الشريك فذكر فى الأصل أنه 


٦‏ س- وروي عن أي حنيفة أنه لا يجوز ٠”‏ وهو قوله » وأما الإشاعة في حال 
البقاء مثل أن يستأجر رجلان أحدهما فروی الحسن ‏ عن أبي حنيفة أن 
الإجارة تبطل في نصيب الاحر © 

۷ = لنا : آنه أجر ما لا يتميز ما ”° لم يۇجر ‏ فوجب أن [ لا يجوز ] © 
أصله : إذا أجر دارين على أن يسكن المستأجر أيهما شاء . ولا يلزم إذا أجر من الشريك 


») ٠٤١ » ٠٤٤/١٠١ ( المبسوط‎ » ) ٠٠١/۲ ( بقول أبي حنيفة قال الحنابلة ايا . راجع اللباب‎ )١( 

۳۲/۱١(‏ ) › تبیین الحقائق RE DEE)‏ تع ( ۱۸۷/٤‏ ) » شرح منتھی 

. ) ۳١۹/۲ ( الإرادات‎ 

(۲) قال في المهذب . وتجوز على عين مفردة وعلى جزء مشاع » لأنا بينا أنه بيع والبيع يصح في المفرد 

والمشاع » فكذلك الإجارة . راجع . الام ( ۳ / ٠٠۲‏ ) » المهذب ( ٠۸/١‏ ) » الحاوي ( ٠٠٤‏ ) . وبقول 

الشافعي والصاحبين قال مالك وأبو ثور . راجع بداية المجتهد ( ۱۷١/١‏ ) . 

(۳) آي محمد بن الحسن راجع الأصل مخطوط بدار الکتب رقم ۳٤‏ میکروفیلم رقم ( ۳٠١۹۱‏ . 

جع المبسوط ( ٠٤١١/٠١‏ ) وفي تبيين الحقائق وإن أجرة من شريكه جاز في أظهر الروايتين . تبيين 
ق ( ۱۲١/١‏ ) . 

O O e 

ثم استعفى وكان محبا للسنة واتباعها . له كتاب الجرد والأمالي توفي سنة > . ۰ هھ وهو ینتسب إلى بیع 

اللؤلؤ. راجع الفوائد البهية ص 1٠١‏ . ) 

. ) ٠٤١/١١ ( راجع المبسوط‎ )٦1( 

1( في ( م )۰( ):7 مالم]. 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يۇاجره ] . 

. ] في ( ) : [ يجوز‎ )٩( 


كتاب الإجارة 


“0/۷ 


لأنه لا يجوز على رواية زفر ”“ وإن شعت احترزت فقلت مما ٩7‏ ر و ا 
الانتفاع به با لا يتميز ( ما ) ) لا يستحقه . 
۸ - ولا يلزم إذا أجر من اثنين فمات أحدهما أن ” الإجارة تبطل في 
نصيب الاأخر على رواية الحسن » وعلى الرواية الأحرى نقول ا تجن الاجر 
EE E DEE‏ 
س 

۹ =- أصله : إذا أجره شهرا متراخيا عن العقد » ولأنه عقد يقصد به المنافع 
فوجب أن يؤثر فيه الشياع كالنكاح ”© . و [ لأن ] © ما لا يصح إجارته إذا شرط فيه 
الخيار لا يصح “ وإن شرط فيه . أصله إذا أجره أحد عبيده الاربعة . 

٠۰‏ -- ولأن يد المستأجر ‏ تستحق في [ المدة ] ”) بمعنى [ قارن ] (' العقد 
بحق الملك فوجب أن لا يجوز . أصله OEE E‏ 


يلزم إ ذا [ استأجره ‹ یوما ويوما ¢ لأن ید الملستأجر ] تستحقی في عير مده 
الاجا 0 


. ” فإن قيل : هذا على أصلكم في المهايأة‎ - ١ 


› القاضي أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري البصري كان ممن جمع بين العلم والعبادة‎ )١( 
› ) ۲٤۳/۱ ( ه . راجع الجواهر المضية‎ ٠١۸ وهو أبرع أصحاب الإمام الأعظم في القياس » توفي بالبصرة سنة‎ 
تاج التراجم ص ۲۸ » الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ۱۷۳ ط القدس المعارف لابن‎ 
. ط دار الكتب المصرية‎ ٤٩۹٦ قتيبة ص‎ 

(۲) في ( م ) : [ أحرزت ] وهو خطاً . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ):[/^ا]. 

. أي يد المستأجر لليوم الثاني تستحق في غير إجارة اليوم الأول‎ )٤( 

() في ( ن ) ۰( م )۰( ع ):[با]. () كذا بالنسخ ولعلها : [ لأن] . 

(۷) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في النكاح ] . (۸) في ( م )۰ ( ع ) :1 ولانه ] . 

. وهو خحطاً‎ » a SE Ca في ( ۰)۵ (م)›‎ )٩( 

] في ( م ) › ( ع ) : [ فأذن‎ )١١( . ع ) :[ الذمة ] وهو خط‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 

(۱۲) في ( م ) › ( ع ) : [ استأجر ] . 

)١۳(‏ في ( ن ) : [ المهايا ] والمهايأة لأر امحهاياً عليه والمهايأة قسمة المنافع على التعاقب والتناوب ر 
القاموس الحيط باب الباء فصلل الهمزة ( ۳۹/۱ ) » التعريفات ( ۲١۳‏ ) . 


إجارة الشاع uu‏ 0|۷ 


۲ س- قلنا : بل على الأصلين لأن عندهم [ يرفع ] ”“ القاضي يد الشريكين 
[ ويؤجرها ] “ لهما » ولأنه لا يكن استيفاء المنفعة على الوجه الذي اقتضاه <° 
لأن العقد اقنضى استيفاء المنفعة من ملك المؤجر وهو [ يستوفيها ] > من ملكه 
وملك الشريك »› والإجارة متى [ تعذر ] ”“ استيفاء المنفعة فيها على الوجه الذي 
اقتضاه العقد لم يصح كمن استأجر أرضا سبخة [ لا تن تنبت ] ” الزراعة وكمن 
استأجر [ طفلا ] ”“ للخدمة . 


۳ - [ ولا يلزم إذا أجر من اثنين لأن العقد اقتضى أن يستوفي كل واحد 


منهما من ملك المؤجر و ٣ا‏ یکن ] اا الذي اقتضاه العقد ) E‏ 
ا 


6 - قلنا : الوصف غير مسلم على إحدی الرواچین ۰٩‏ وییطل الشريك في . 
ی ا . والمعنى في البيع أن الملك يقع 
لعقده» وذلك في المشاع والمقسوم سواء » والمنافع عندنا لا تملك بالعقد وإنغا تملك 
بالاستيفاء ولا يكن استيفاء المنفعة المعقود عليها » فلم يصح العقد . 

- ولان البيع ينعقد [ على الملك ] " ولا يتناول المنافع » والملك حاصل 
على ما اقتضاه العقد » والإجارة تنعقد على استيفاء المناقع » وذلك غير مكن على ما 


. ] في ( 0 ) : [ رفع‎ )١( 

(۲) في ( م ) › ( ع ) : [ ومۇجرها ] . 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( م) + (ع). 

. في ( ن ) : [ يسبق عنها ] » في ( م ) › ( ع ) : [ سبق عنها ] وكلاهما خطاً‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ تعذرت ] . (1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تثبت‎ )*( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ صبيا طفلا‎ )۷( 

(۸) ساقط من ( ص ) ۰ (ع) »› (م) . ) 

. ] بدل هذه العبارة : [ على ما أوجبه العقد‎ : (i) > › ) في ( ص‎ )٩( 

) ۰( راج ا ا ی ی ا 
( ۱۲۹/۰ ) ۰ البدائع ( ۱۸۷/٤‏ ) 

. يقصد رواية الأصل التي لا تجوز إجارة المشاع من لشريك‎ )١١( 

. ] في ( م ) › ( ع ) :7 ماللك‎ )1١( 


“eA/V 


اقتضاه العقد . 
۷% - قالوا : ما صح أن يعقد عليه الاثنان صح [ أن ٠‏ ] يعقد على بعضه 
لأحدهما أصله البيع © . 


E O O O 
يؤجر من أحدهما بعضها معينا » ولأنه إذا عقد لائنين استوفيا المنفعة فيكون أحدهما‎ 
غار ة الاح ل قط اة عدم 7 .ودا‎ ٠ مخ ها وتيا جن اة‎ 
© ] أجر من أحدهما [ بعضها ] > فاستوفى منفعة بعض الدار فهو 1 مستوف‎ 
بعض ما عقد عليه [ ومستعير ] ”“ للباقي »> وما يستوفيه غير موجب العقد » ثم عار‎ 
للمؤجر بعض ما استأجره . والمستأجر إذا أعار المؤجر سقطت الأجرة عنه © فقد‎ 
. استوفاها ] ” المجر‎ [ 

۹ س- قالوا : کل ما لو انفرد به جاز عقد الإجارة عليه » فإذا کان له بعضه جاز 
عقد الإجارة عليه كما لو عقد مع شريكه © . 


VV‏ - قلنا : إذا أجر من الشريك غير مسلم على رواية زفر » ولو سلمناه فا معنى فيه 
ن الشريك يستوفي المنفعة على ما يقتضيه العقد فيستوفي بعضها بحق الملك › وبعضها بحق 


. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) يأتي في نص الشيرازي . 

(۳) في ( م )۰( ع ):[عغنها]. 

. في ( م ) + ( ع ) :[ بعضا]‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يستوفیه ] . 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ واستقر ] وهو خحطأً . 

(۷) ساقطة من ( م ) »> (ع) . 

(۸) في ( ص ) › ( ن ) : [ استوفاه ] . 

(۹) قال الشيرازي « تجوز إجارة المشاع وقال أبو حنيفة لا يجوز من غير الشريك وفي الشريك روايتان أصحهما 
أنه يجوز . لنا أن كل عين جاز إجارتها مع غيرها جاز إجارتها منفردة كالمقسوم » ولأن كل عقد صح مع 
الشريك صح مع غيره كالبيع . قالوا عقد على المنفعة فأثرت فيه الإشاعة كالنكاح » قلنا لو كان كالنكاح لم 
يصح مع الشريك » ولأن الاستمتاع لا يكن في الملك المشاع والانتفاع يكن في الملك المشاع . قالوا لا يكن 
استيفاء النفعة على الوجه الذي اقتضاه العقد وهو تملك الجر « أي للمنفعة »فلم يصح كما لو استأجر أرضا لا 
تنبت الزراعة » . قلنا يكن لأن العقد في المشاع يق يقتضى الاستيفاء على حسب العادة في المشاع إما بان يسكنا أو 
یکریا وتخالف « الأرض » فإنه لا يكن زراعتها ES‏ ورقة ١١١‏ . 


إجارة المشاع "٦٥۹/۷ =u‏ 
الإجارة . وإذا أجر البعض لم يتمكن من استيفاء المنفعة على ما اقتضاه العقد (© . 


)١(‏ قال الأسمندي من الأحناف معبرًا عن وجهة نظر المذهب في المسألة ورادا على الشافعية . « إجارة 
المشاع » من غير الشريك غير صحيحة » سواء كان محتملا للقسمة كالدار ونحوها » أو غير محتمل كالدابة 
ونحوها . خلافا له ( الشافعي ) وثمرة الحلاف في وجوب المسمى عند التسليم . والوجه فيه أن هذا عقد لا 
يمكن توفير مقصوده على الوجه الذي اقتضاه العقد فوجب القضاء بفساده » قياسا على ما إذا أجر الأبق . وإنغا 
قلا ذلك لأن المقصود من إجارة المشاع هو التمكن من الانتفاع بالمشاع فلا يخلو : إما أن ينتفع المستأجر 
والآجر بكل الدار معا » أو أحدهما » أو ينتفعان بطريق التهايؤ » لا وجه للأول لأنه يحتاج إلى جبر الجر على 
الانتفاع بملكه ولا يجوز . ولا وجه للثاني لأنه لا يستحق الانتفاع بالكل . ولا وجه للفالث لأنه لا يخلو : إما 
أن يكون أصيلا في النصف نابا في النصف أو ينتفع بالنصف أصالة وبالنصف عوصًا لا وجه لاأول لأن مالك 
الرقبة لا يصلح نائبا . و لا وجه للثاني لأنه يؤدى إلى جعل الشخص الواحد مل وكا ومتملكا من شخص واحد 
في حالة واحدة » لأن المنفعة تحدث على ملك المالك أولا ثم تصير مل وكة للمستأجر بتمليكه » فلو صار متلكا 
المنفعة عليه بطريق المعاوضة يؤدى إلى خلاف الحقيقة . ثم ورد اعتراضات يكن للخصم أن يوجهها على ما 
سبق فقال . فإن قيل : قولكم بأن هذا عقد لا يكن توفير مقصوده على ما ذكر قلنا « أي الخصم « لم قلتم 
بأنه لا يكن الانتفاع بالمشاع بطريق التهايؤ ؟ قوله : بأن طريقه أنه يصير كل واحد منهما نائبا عن الآخحر في 
استيفاء منفعة النصف » أو يصير نمتلكا بطريق المعاوضة وكل ذلك متعذر قلنا : لم قلعم بأنه لا يكن استيفاء 
منفعة التصرف بالتهايؤ بدون هذين الطريقين . يانه أن المملوك له يإجارة المشاع منفعة النصف الشائع » فكان 
المقصود منفعة النصف الشائع ومنفعة النصف الشائع في مدة الشهر منفعة مقدرة بمقدار حاص › فإذا انتفع 
بكل الدار في نصف للمدة بطريق التهايؤ أو على سبيل الدوام فقد استوفى عين المملوك له بالمنفعة . ولأنا لو 
سلمنا أنه لا يتحقق التهايؤ إلا بالإنابة أو المبادلة فلم قلتم بأنه لا يكن القول بهما ؟ قوله : بأن امالك لا يصلح 
نائبا قلنا : لا نسلم بأن ملك الرقبة نائب للآجر في حق الانتفاع في هذه الحالة » وهذا لأن املك إطلاق 
التصرف وهو غير ثابت » ولئن سلمنا أن ملك الرقبة يقتضي إطلاق الانتفاع للآجر » لكنا أجمعنا على أنه لم 
يثبت له الإطلاق بل هو يثبت للمستأجر . وأما المعاوضة فإنا لا نحقق المعاوضة بينهما في املك . بل في 
إطلاق استيفاء المملوك بطريق المعاوضة » وصار هذا كما إذا أجر من شريكه فإنه يجوز . وكذلك الشيوع 
الطارئ » لا يفسد الإجارة . ثم أجاب الأسمندي عن الاعتراضات السابقة قائلا » قوله بأنه يستوفي منقعة كل 
الدار في نصف المدة قلنا هذا لا يخرج عما ذكرناه من القسمين » لأن طريق القسمة فيها معنى المبادلة . قوله : 
لم قلتم بأن ملك الرقبة في حق الانتفاع قائم للمالك » قلنا : لأنه ثبت مطلقا بسبب مظلق فيبقى » والإجارة . 
سبب للك المنفعة لا لملك الرقبة وإطلاق التصرفات ثابت لولا المانع . قوله بأنا لا نحقق المعاوضة في املك › 
بل في استيفاء المملوك على طريق الإباحة . قلا : هذا باطل لأن انتفاع المالك في حصة المستأجر لو كان 
بطريق الإباحة لكان المستأجر بسبيل من الاسترداد ونع من الانتفاع . وأما الإجارة من الشريك فلأن كل 
واحد منهما بلك الانتفاع بالنصف فصلح نائبا عن صاحبه في النصف الآخر . وأما الشيوع الطارئ ... فإنه 
ليس من ضرورة كون الشيء مانعا صحة العقد إذا قارن أن يكون مفسدا إذا طراً »> كالجهالة الطارئة وغيرها . ` 
راجع : طريقة الخلاف في الفقه للأسمندي ص ۳٠۷ - ٠٠١‏ ط مكتبة التراث . 


mı ۳٦٦ ٠/۷‏ کتاں الإجارة 


اآ اد e‏ 
ااا ماله لا o‏ 


اختلاف رب الثوب والخياط 


١‏ - قال أصحابنا : إذا احتلف رب الثوب والخياط فقال (“ صاحب الثوب 
أمرتك أن تقطعه قميصا “ فقطعته قباء ° فلا أجرة لك وعليك الضمان › وقال 
الخياط : بل ٠‏ أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان عَلىّ ولي الأجرة / (فالقول ) (“ قول ۲.١‏ 
رب الثوب مع يمينه ” . 


۷۳۲٠‏ - وحكى الشافعي : له قولنا » ثم حكى قول ابن أبي ليلى ” [ أن 
القول قول الخياط ^ 1 
۴۴۳ - قال صح القولين أن القول قرول زرب اقرب 


. ] في ( ن ) : [ وقال‎ )١( 

(۲) القميص : الشعار تحت الدثار وال جلباب » وهو لباس رقيق يرتدى تحت السترة غالبا وجمعه أقمصة 
وقمصان . المعجم الوسيط ر 1/۲( . 

(۳) القباء : ثوب معروف وهو مفرج من القدم إلى الحلق لا يحتاج لابسه إلى إدخال رأسه فيه وجمعه أقبية . 
راجع النظم المستعذب ( ٤٠١/١‏ ) . 

. بالنسخ [ والقول ] وهو خطاً‎ )٥( . ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(1) راجع البدائع ( ۲۱۹/۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ۷٥/٦‏ ) » تبیین ا لحقائق ( ۱٤۲/١‏ ) » اللباب ( ۲/۲ ۰). 
(۷) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن ن الكوفي الفقيه قاضي الكوفة روى عن 
آخیه عیسی وابن أيه عبد اله بن عیسی ونافع مولى ابن عمر وغیرهم وروی عنه ابنه عمران وقریبه عیسی بن 
الختار بن عبد الله بن عيسى وزائدة وابن جريج وغيرهم . اختلف في حفظه . ت سنة ۱٤۸‏ ه . راجع : 
تهذیب التهذیب ( ۳۰۱/۹ ) › وفيات الأعيان ( ۱۷۹/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۹۲/١‏ ) وغيرها . 
(۸) ساقطة من ( م ) » ( ع ) وبقول ابن أبي ليلى قال مالك وأحمد أيصًا . راجع : بداية الجتهد ( ۱۷١/۲‏ ) › 
المغني ( ٠١٠/١‏ ) وفيه أن مالك قال بقول أبي حنيفة وهو حطاً . 

() حكى الإمام الشافعي القولين في اختلاف العراقيين ونقل معهما قولا لأبي يوسف أنه إن کان شيئا متقاربا 
قبل قول المستأجر »› وإذا تفاوت لم يقبله » ولم يتعرض الشافعي بعد حكاية الأقوال لتصحيح شيء منها > وفي 
كتاب احتلاف الأجير والمستأجر قال الشافعي : بأنهما يتحالفان » ثم قال الربيع والذي يأحذ به الشافعي في 
هذا أن القول قول رب الثوب . أما قول المصنف هنا نقلا عن الشافعي وأصح القولين .. فما نقلته كتب 
المذهب الشافعي عن الشافعي في هذا المقام أنه قال بعد أن ذكر قول أي حنيفة وهو أشبه ثم قال تعليقا على 
القولين ( قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى ) وكلاهما مدحول . والذي يظهر أن هذه العبارة لا توافق عبارة = 
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اخحتلاف رب الثوب والخياط 


4 - فقال عامة أصحابه : المسألة ”“ على قولين : أحدهما مثل : قول أبي 
حنيفة والأحر . كقول ابن أبي ليلى . 

= ومنهم من قال فیها قول ثالث . نهما يتحالفان » ومنهم من قال فيها قول 
واحد بأنهما يتحالفان ) » لأنه قال في موضع أخر بعد حكاية القولين هما مدخولان ‏ . 


) 0 - وإذا قالوا بالتحالف فاذا ا دون الأحر قضى (f)‏ له وإن حلفا 
جميعًا ففيها قولان : 


الصنف هنا لأن « أشبه » أي شبه المنصوص رواية والراجح دراية فتكون الفتوى عايه الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص ۳۹١‏ . ولو كان كذلك لتساوت عبارة الشافعي مع عبارة المصنف غير أنه قال بعد ذلك وكلاهما 
مدخول ( أي يكن الدخحول فيه وإفساده ) النظم المستعذب ( ٤٠١/١‏ ) . وهذا ينافي الصحة لأنه لو كان 
صحيحا لما أمكن الدخول فيه وإفساده . جاء في المهذب » وإن دفع ثوبا إلى خياط فقطعه قباء ثم اختلفا فقال 
رب الثوب أمرتك أن تقطعه قيمصا فتعديت بقطعه قباء فعليك ضمان النقص › وقال الخياط بل أمرتني أن 
أقطعه قباء فعليك الأأجرة فقد حكى الشافعي نذه في اخحتلاف العراقيين قول ابن أبي ليلى أن القول قول 
الخياط وقول ي حنيفة یذ أن القول قول رب الثوب ثم قال : وهذا أشبه » وكلاهما مدخول . راجع 
الذهب ( ٥١/١‏ ) » الام ( ۳/۳ ) » الحاوي ( ٤۰۲‏ ) . 

)١(‏ عند هذا الموضع حدث انتقال من الناسخ في النسخة ( ع ) فأدخل المسألين التاليتين هنا ثم عاد فأكمل 
المسألة . ) 

(۲) قائل هذا القول تمسلك بقول الشافعي السابق في الام « وكلاهما مدخول فكأنه رد القولين ثم صرح 
بمذهبه وهو آنهما يتحالفان » . راجع الام ( ۲٣۳/۳‏ ) . 

(۳) قال الماوردي بعد أن ذكر رأي الإمام في المسألة « واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : أحد 
وهي طريقة ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وابن علي ابن أبي هريرة وأبي حامد المروزي أن المسألة على قولين : 
أحدهما - أن القول قول الحياط وهو مذهب ابن أي ليلى والثاني : أن القول قول رب الثوب وهو مذهب أبي 
حنيفة وحملوا قول الشافعي وكلاهما مدخول بمعنى محتمل لا يقطع بصحته لما يعترضه من الشبه التي لا يخلوا 
منها قول مجتهد ثم مال إلى ترجيح أحدهما لقوته على الآخر وهو قول أبي حنيفة أن القول قول .رب الثوب 
واختاره المزني والطريقة الثانية لأصحاينا ولعلها طريقة أبى الطيب بن سلمة وأبى حفص بن الوكيل أن المسألة 
على ثلائة أقاويل على ما حکاه اأزني في جامعه الکر سيا هذان القولان والغالث : أنهما يتحالفان . 
والطريقة الثالثة : وهي طريقة المتأحرين من أصحاينا أن المسألة على قول أنهما يتحالفان لأنه وإن ذكر قول أي 
حنيفة وابن أبي ليلى فقد رغب عنهما بقوله وكلا القولين مدخول . راجع الحاوي ص٤ ٠١1-٤٤١‏ . والقول 
بالتحالف رجحه الإمام الاوردي وصاحب المهذب . قال في المهذب « والثالث أنهما يتحالفان وهو الصحيح 
لان لواح عا ومدعى عليه لأن صاحب يدعي الأرش والخياط ينكره فتحالفا كالمتبايعين إذا 
اختلفا في قدر الثمن . راجع المهذب ( ٥۳٠/١‏ ) › الحاوي ( ٤١١‏ ) . 
eR‏ 
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۷ - أحدهما يأخذ الثوب وأرش “ القطع . 
٠‏ - والغانى : يأحذ الثوب ولا أرش له كما لا أجرة عليه “ . 

4 - لنا : أنه قطع ثوبا لغيره وادعى الإذن فوجب أن يكون اليمين عليه . 

. شاد : إذا قال لم أذن لك في شيء‎ = (VV4 

. وغل القول الاح () نقول > إذا جحد الإذن لم يتحالفا ( ولان دن‎ VV4۹ 
خاص مستماد من جهة صاحب الثوب ¢ فو جب أن يکون القول قول )°( الأذن في‎ 
. صفة الإإذن كالوكيل والموكل‎ 

۲ - ولا يلزم المضارب ورب الال لأن الإذن في المضاربة إذا وقع « خاصًا» ) 

۴۳ ¬ وا 9 يدعي استحقاق الأجرة بايفاء العمل فلا يقبل قوله > 7 ولا 

يثبت ع ^ التحالف . أصله إذا جحد الإذن ” . 
VV4 4£‏ - احتجوا بقوله لار اا لی الي وای عل نمی ٩‏ عاي ٩١‏ . 


. ) ۲۷۱/۲ ( الأرش الفرق في القيمة بين السلامة والعيب في السلعة . القاموس باب الشين فصل الهمزة‎ )١( 
) ٠٥۴۷/١ ( راجع المهذب‎ )۲( 

(۳) سبب اختلاف o‏ والمدعى عليه منهما . قال اين 
رشد وسبب الخلاف من المدعي منهما على صاحبه و من المدعَى عليه بداية الجتهد ( ۱۷١/۲‏ ) . وبالنظر إلى 
نص المصنف يتبين لنا أن الخياط هو المدعي عند الأحناف فلما نكر المدعى عليه وهو صاحب الثوب لزمه 
اليمين . وهذا ما قصده المصنف بقوله : « فوجب أن يكون اليمين عليه » أي على صاحب الثوب » وإغا 
كانت اليمين على صاحب الثوب في حالة الإنكار لا يأتي في الحديث . 


E . أي على القول بأنهما يتحالفان‎ )٤( 
. فى ( م ) › ( ع ) :[ خاصة ] . (۷) أي المياط‎ )1( 
. في ( م ) › ( ع ) :1 ولا یثبت ] . (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الابن ] وهو خطا‎ )۸( 


.) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٠۰( 
الحديث يستدل به الشافعية هنا على القول الصحيح عندهم بأتهما يتحالفان لأتهم يرون أن كل واحد‎ )١١( 
منهما مدعی عليه . ومع ذلك فالحديث يصلح استدلالا للأقوال الثلاثة الواردة في المسألة فيمكن أن يستدل به‎ 
الأحناف على مذهبهم لأنهم يجعلون صاحب الثوب مدكَى علبه » ويستدل به ابن أبي ليلى والحتابلة والالكية‎ 
. والشافعية في قولهم الموافق لهم لأنهم يجعلون النياط مدعَى عليه وكل مدعَى عليه إذا أنكر يلزمه اليمين‎ ٠ 
الحدیث بلفظه رجه مسلم في صحیحه من حدیٹ ابن عباس « از فى اقاس يغام لای رخال‎ )۱۲( 
- (۱۳۳۷/۳ ( مول ؤم َدِمَاتَهُم ولکنِ البيئة على لمعي واليمیٌ على الْدَعَى عَلَيهِ » . صحيح مسلم الأقضية‎ 
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٥‏ - وکل واحد منهما مدع > لأن صاحب الثوب يدعي الضمان » والخياط 
a E‏ الأجرة : 

٩‏ - قلنا : المدعي من خالف قوله الظاهر » والمدعى عليه من شهد له 
الدعى عليه ) . ٠‏ 

۲۷ - ولا يجوز القياس على احتلاف المتبايعين لأن هناك إذا تخالفا فسخ العقد 
وعاد المعقود عليه لأن ‏ المبيع ما حرج من ملكه » وهذا لا يوجد في مسألتنا فلا يثبت 
التحالف »› ولهذا [ نقول  ]‏ في [ المبيع ] “ الهالك لا تحالف فيه . 


€۸ -— احتجوا : للقرل الأخر »( 1 بأنھہا [ إتفقا على الإذن ( واختلفا في 
التعدي ووجوب الضمان » والأصل أنه غير [ متعد  ]‏ و [ أنه ] © لا ضمان عليه . 


فوجب أن یکون القول قوله كما لو ادعى عليه القطع فأنكره الحياط ”“ . 


وبلفظ مسلم أخرجه ابن ماجه في سننه . الأحكام ( ۷۷۸/۲ ) وأبو داود في سننه الأقضية ( ٤/٤‏ ) » الطبرانى 
في الكبير ( ۱١١/١١‏ ) وأصل الحديث في البخاري مختصرا بلفظ « أن النبي بل قصّى أن اليمين على المدعَى 
عليه » . صحيح البخاري رهون إذا اختلف الراهن والمرتهن ... ( ۱۸۷/١‏ ) وانظر فتح الباري لابن حجر كتاب 
التفسیر ( ۲٠۳/۸‏ ) . وأخرجه البيهقي عن ابن عباس أيصًا بلفظ « . . لکن البيتة عَلّى من أَنْكَرَ » السنن الكبرى . 
كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى عليه ر (T/1‏ . ومن حديث عمرو 
ابن شعيب في سنن الدارقطني کتاب الدعوی والبینات باب البينة على المدعي ( ٠.۸/٤‏ ۰ ) ۰ والترمذي کتاب 
الأحكام باب ما جاء في أن اليتة على الدجي واليمين على الدگی عليه د بلنظ مسلم ۲ ( ٠۲١/۳‏ ) , 

. في ( ن ) : [ قال طاهر ] وهو تحريف‎ )١( 

(۲) قال الشيرازي بعد أن ذكر الأقوال في المسألة : الدليل على أن القول قول الخياط أنهما اتفقا على الإذن 
واختلفا في التعدي فكان القول قول المأذون كالمضارب ورب الال . قالوا : الخياط مدكَى عليه ما ينكره فأشبه 
إذا أدعى عليه الإذن في القطع فأنكره ه قلنا هناك الظاهر مع رب الثوب فإن الأصل عدم الإذن وههنا الظاهر مع 
الخياط لأن رب الوب يدعي عليه تعديا الأصل عدمه » ولهذا لو اختلف رب الال والمضارب في الإذن في 
التصرف كان القول قول رب الال ولو اختلفا في التعدي كان القول قول المضارب » النكت ورقة ٠۷١‏ . 
(۳) كذا بلانسخ ولعل الصواب [ إلى ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ نقوله ] . 

(°) في ( م ) ؛ ( ع ) :1 البيع ] . ) 

. أي القول الذي يوافق ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ فإنهما ] . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 متعدی ] . 

(۹) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ لأنه ] وفي ب [ أنه ] . 

XOE ۲ الحاوي ر‎ » ) ٥۳٠١/١ ( راجع المهذب‎ )٠١( 
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کتاب الإجارة 


۹ - قانا : بيطل إذا قال أودعتك » فقال وهبت لى › وقد استعمل العتق 
فإنهما اتفقا على الإذن وادعى [ الدافع ] ( التعدي » ثم جعلنا القول قوله . 

٠‏ - قالوا : لو اختلف المضارب ورب الال في عموم التصرف كان القول 
قول المضارب » وإن كان الإذن يستفاد من جهة رب الال ° . 

۱۷۷١‏ - قلنا : لأن لفظ المضاربة يقتضي العموم » فمن يدعي تخصيص اللفظ لا 
يقبل قوله . وفي مسألتنا الإذن وقع 7 خحاصا ] " فالقول قول الأذن في صفته » كما لو 
اتفق على مضاربة خحاصة » ثم اختلفا في كيفية الإذن كان القول فيه قول رب الال . 

۴ - قالوا : وقد تجوز الإجارة عامة ° إذا قال للخياط اقطعه ما شفت فهو 
كالمضاربة ‏ . 

۴ - قلنا ° : المضاربة مقتضاها العموم بدلالة أنها تصح يإطلاق اللفظ 
فيثبت العموم حكما والخياطة ليس كذلك . 


- لأنه لو قال اقطع هذا الفوب لم يصح حتى يخص الإذن أو يجعل المشيءة 
إليه فيقول اقطعه ما شعت فعلم أن مقتضى اللفظ ليس هو العموم . 


٭# ك *# 


. ع ) :1 لدفع ] والمراد بالدفع صاحب الثوب‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) راجع المغني لابن قدامة في هذا القول والاحعجاج السابق أيصّا ( ٠۳٠/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خالصا] . 

» قاعدة : « تجوز الإجارة عامة » كما لو قال للخياط اقطع ما شقت‎ )٤( 

(ه) ب الإمام الماوردي وجه أن القول قول النياط فقال « إن العادة جارية بأن الخياط يعمل في الثوب ما آذن ‏ 

له فيه ولا يقصد خلافه . وإن جرى غير ذلك فنادر فصارت العادة مصدقة لقول الئياط دون رب الثوب » ثم 

استدل بدليل آخر فقال » إن الئياط ا صدق على الإذن المبيح لتصرفه صار مؤتتًا فلم يقبل ادعاء رب الثوب 
عليه فيما يوجب غرما » لا في ذلك من الإفضاء إلى أن لا يشاء مستأجر أن يثبت غرما » ويسقط أجراء 

بادعائه خلاقا وهذا يدخل على الناس الضرر فحسم . فعلی هذا يحلف الياط بالل تعالی لقد أمره أن يقطعه 

قباء ولا غرم عليه » . الجاوي ( ٤١١‏ ) . 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 قالوا ] وهو خطاً . 


إجارة الدار شهرًا مطلقًا 


O RS 


إجارة الدار شهرا مطلقا 


۳10/۷ 


. ٠ قال أأصحابنا : إذا استأجر دارا شهرا جاز وكان أول المدة عقيب العقد‎ - ٥ 

٩‏ - وقال الشافعي : لا تصح الإجارة إلا ن تتصل المدة بالعقد ولا يتصل به 
إلا إن 7 سمی  ]‏ ذل ۳ . 

۷ = لنا : قوله تعالی : ل ج أن اجر تم ججج ) ٩‏ ولم بين أول 
دة ونه قدیر دة[ مقر ] 3[ راسیا ] 7ز و ان کس بی لی 
عند إطلاقها . أصله إتلاف سائر الأثمان » ولأنها مدة مشروطة في العقد ” ] فوجب 
أن يقتضي إطلاقه کونها من حين العقد کالأجل . 

¥۸ - ولانة نوع إجارة فإطلاقها يقتضي ثبوت المطالبة بالشفعة عقيب العقد . 


(1) واقق الأحناف كل من مالك وجمهور الاب . راجع البدائع ( ۱۸١/١‏ ) » المبسوط ( ١۳١/١١‏ ) » 
بداية اجتهد ( ۱۷١/۲‏ ) » المغني ( )١( . ) ٤٣١/١‏ في (ن) :1 يسمى ] . 
TET E Gi ge‏ . قال في 
المهذب : إن قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح لأنه ترك تعيين المعقود عليه في عقد شرط فيه التعين فبطل 
كما لو قال بعتك عبدا ٠‏ الهذب ( ٠۲۴/١‏ ) ء وفي الكت « إذا قال أجرتك هذه الدار شهرا لم يصح 

وقال أبو خنيفة : يصح في شهر واحد من حين العقد » النكت ورقة 1۷ ١‏ ا 
تتفق على هذا ؛ ففي مغني احتاج ما يدل على الجواز من غير اشتراط أن تلي المدة العقد » ففيه : « ولو أجره 
شهرا ملا وأطلق صح وجعل ابتداء دة من حينعذ لأنه المغهوم التعارف » وإن قال اين الرفعة : لابد أن يقول 
من الآن » مغني الحتاج ( ٣٤٠١/۲‏ ) . فقوله لأنه هو المفهوم المتعارف يدل على أنه يؤخذ من العرف لا من 
القول وكذا قوله وإن قال ابن الرفعة . .. إلخ يشعر بعدم اشتراط ذلك ومثله ايسا في البجرمي « ولا يشترط تعين 
ابتداء مدة الإجارة ؛ فلو قال : أجرتك سنة أو شهرا ولم يقل من الآن صح وحمل على ما يتصل بالعقد » البجرمي 
على الخطيب ( ۱۷۸/۳ ) » وفي فتح العزيز شرح الوجيز جمع بين الاتجاهين فقال « قول العاقد أجرتك شهرا أو سنة 
محمول على ما يتصل بالعقد في أظهر الوجهين » وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه المفهوم التعارف » قال أحمد : 
ابد وأن بقرل من الآن ولا هو قول بعك عبدا من المید د فح اریز ( ۲۲۲/۱۲ ) . وبقول الشافعي 
قال بعض الحنابلة استنادا إلى رواية إسماعيل من سعيد عن أحمد أنه قال « إذا استأجر أجيرًا شهرًا فلا يجوز 
حتى يسمى الشهر المغفي ( ٠. ) ٤۳١/١‏ ) 
)٤(‏ سورة القصص : الآية ۲۷ . )١(‏ في ( ن ) : [ لغير] . 
)٦(‏ بياض في ( ن ) . (۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 


۳37/۷ 


= کتاب الرجارة 


۹ - أصله : إذا 7 استأجر ] (“ ليخيط ثوبًا 

- احتجوا أن الشهر [ لا يذكر 7 ] في العقد أجلا وإفا يذكر لتقد 
العقود عليه به وما ذكر لتقدير المعقود عليه به [ معلوما كقوله سلمت إليك في كذا من 
لام وري ما قفر اعرد غلب ق انارت لم جن و رة بك 0 ]. 

1 - قلنا : يبطل بالمدة في الإتلاف فإنها ليست باختلاف وإما يتقدر بها 
امعقود عليه » ومع ذلك [ تتعين  ]‏ بها امدة عقيب العقد [ ولانا ” ] لا [ نعتبر ] © 
المدة ما يلى العقد بالتقدير ولک 0 و لم “ ] نحملها على ذلك بطل 
E AE FONE e‏ 
ليصح العقد بنفس المدة "© . 


# * * 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استأجر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وانظر النكت ورقة ١١۷‏ . 

. ) في ( م ) › ( ع ) :[ تعين ] . (ه) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) :[ تعتبر] . (۷) في ( م ) ۰( ع ) :[لکنه]. 

(۸) ساقطة من ( ن ) ۰ ( م )۰ (ع) . 

(۹) قال الشيرازي ردا على قول المصنف : إن الأجل يختص بعقيب العقد فكذا إجارة الشهر . قال « لأن 
القصد في الأجل الزمن لتأحير المطالبة فحمل على ما يعقب وههنا القصد تقدير المعقود عليه فلم يتعين به . 
النكت ورقة 1١۷‏ . 


إجارة مدة لا تلي العقد ۳۷/۷ 


o u “ll ا نة کج‎ 


ر مدة لا تلي العقد 


۴ - قال أصحابنا أجر داره شهر رمضان وهما في رجب جاز ( . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز . وإن أجرها سنة [ ثم اراد أن يؤجرها سنة ”°“ ] 
ا لم يصح قولا واحدا 8 أكراها من [ المكتري ع ©) 

4 _- ومن e‏ : لا يصح . ون کانت المنافع في الذمة بشرط 
التأخير عن العقد جاز () ٍ 


)١(‏ وبه قال الحنابلة والمالكية أيصًا . راجع البدائع ( ۲٠۳/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١٠/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( 1/٦‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۷١ » ٠۷١/۲‏ ) » المغني ( ٤٠١/١‏ ) . 

(۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

١ + ۳(‏ ) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ المكري ] وهو خطاً والمراد المستأجر . 

)٥(‏ یفرق الشافعية بون إجارة العين وإجارة الذمة في جواز تأخير المنفعة حيث لم يجوزوا التأجيل في إجارة 
العين قو لا واحدًا وأجازها بعضهم في الإجارة الواقعة على عمل في الذمة كما أنهم فرقوا في إجارة الدار سنة 
مغلا بين أن يؤجرها المؤجر سنة أخحرى من المستأجر للسنة الأولى وبين إجارتها لغيره حيث أجازوها بالنسبة 
للمستأجر الأول في أحد الوجهرن ومنعوها إذا كانت لغيره . قال في فتح العزيز شارحا نص الوجيز « وإجارة 
الدار للسنة القابلة فاسد إذ لا تسلط عليه عقيب العقد ... قال : عرفت انقسام الإجارة إلى واردة على العين 
ووارد على الذمة إما إجارة العين فلا يجوز إيرادها على المستقبل كإيجار الدار للسنة القابلة والشهر التي وكذا 
إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أومن الشهر التي أو أجرتك هذه الدابة لل ركوب إلى موضع كذا على أن 
تخرج غدًا وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز ذلك . لنا القياس على البيع فإنه لو باع على أن يسلم بعد شهر فإنه 
اطل ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى فالعقد الثاني باطل على الصحيح كما لو 
قال إذا جاء راس الشهر فقد أجرتك مدة كذا فأما الإجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأحير 
كما إذا قال ألزمت ذمعك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذا غدا أو غرة شهر كذا كما لو أسلم في 
شيء مۇجلا وإن أطلق حالا وإن أجر داره سنة من زيد ثم أجرها من غيره السنة الثاني قبل انقضاء الأولى لم 
يجز فإن أجرها من زيد ثم أجرها من غيره أو منه مدة لا تتصل بآخر المدة الأولى والثاني يجوز لاتصال المدتين 
كما لو أجر منه السنتون في عقد واحد وهو أصح عند صاحب التهذيب وغيره ورجح ر في الوسيط الوجه الأول 
محتجًا بأن العقد الأول ينفسخ فلا يتحقق شرط العقد الثاني وهو الاتصال بالأول . فک روج ر 
۲۰۹۰۲۰۷/۱۲ ) › المهذب ( ٥۲٤-۰۲۲/۱‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷۷-۲۷۰/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۳۸/۲ ) . 


۳1۸/۷ 


6 - نا : ن کل شھر لو آجره مع ما یلیه جاز اذا أجره منفردا [ من (© 
اجن ۲ © جاز . أصله الشهر الأول . 

٩‏ -- ولا يمكن القول بموجبه إذا أجره من المستأجر » لأنا قلنا من الأجنبي ولأن 
كل مدة جاز عقد الإجارة عليها جاز إفرادها بالعقد مع عموم الناس . صله المدة التي 
تلى العقد » ولان كل وقت جاز أن [ يعقد ] ” فيه الإيلاء ”“ جاز أن يبتدئ فيه عقد 
الإجار ة كالمدة التي تتعقب الإجارة . ) 

۷% -س- ولأنه أحد نوعى الإجارة فجاز تأخير المنفعة فيه » صله ”“ كما لو كانت 
الإجارة على ما في الذمة ٠.‏ 

۸ - فإن قيل : إذا كانت المنفعة فى الذمة جاز شرط تأخيرها » كما يجوز 
تأخير ابيع في الذمة [ وإذا كانت في غير الذمة لم يجز شرط تأحيرها » كما لا يجوز 
تأخير المبيع المعين ”° ] . 


. في ( ۰)۴( ع) :1 عن]. (۲) في ( ن ) :[ أجير]‎ )١( 

(۳) في ( ت ) : [ انعقد ] . 

)٤(‏ في ( م ) +( ع) :[الإيلا ] . والإيلاء : هو اليمين على ترك وطء النكوحة مدة مشل والله لا أجامعك 
أربعة أشهر التعريفات ص٤۳‏ . وعرفه الكمال بن الهمام : بأنه اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر 
فصاعدا باللّه تعالى . فتح القدير ( ۱۸۹/٤‏ ) . وفصله النووي في المنهاج فقال « هو حلف زوج يصح طلاقه . 
ليمتنعن من وطفها مطلقًا أو فوق أربعة أأشهر وكذلك لو علق طلاقا أو عتقا أو قال إن وطئتك فلله على صلاة 
أو صوم كان مواليا . « المنهاج ص١١١‏ ط الحلبي . وقصد المصنف بذلك أن الإيلاء يبدا بعد انعقاد اليمين 
بالامتناع عن الوطء ثم يستمر مدة الشهور الأربعة . وأرى أن هذا لا يصلح دللا على تأجير الدار مدة لا تلي 
العقد > لأن الإيلاء يبدا بعد انعقاد اليمين » فهو يصلح دليلا على إجارة الدار شهرا مطلقًا » من غير أن ينص 
في العقد على أنه يبدا بعد العقد › > كما سبق في المسألة السابقة وقد استدل به ابن قدامة في المغني على مسألة 
تأجير العين شهرا مطلمًا فقال « فإن أطلق وقال أجرتك سنة أو شهرا صح » وكان ابتداؤه من حين العقد › 
وهذا قول مالك وأبي حنيفة . وقال الشافعي وبعض أصحابنا لا يصح حتى يسمى الشهر ويذكر أي سنة هي 
فإن أحمد قال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا استأجر أجيرًا شهرًا فلا يجوز حتى يسمي الشهر . ولنا قوله 
تعالی  :‏ ّح أن أف تسى جج ولم يذ كر ابتداءها ولأنه تقدير بمدة ليس فيها قربة فإذا أطلقها وجب 
أن تلي السيب الموجب كمدة السلم والإيلاء وتفارق النذر فإنه قربة » المخني ( ( 4۳۷-٤۳٦/۰‏ ) . ولا یخفی 
الفرق بين إجارة مدة مطلقة › وبين إجارة مدة لا تلي العقد . 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

. ) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٦( 


إجارة مدة لا تلي العقد ۳۹/۷ 


۹4 - قلا : المنافع المستقبلة لا يكن قبضها في الحال فيجوز أن يتعلق قبضها 
زفت اتکی کے انيد 

۰ - احتجوا : بأنه عقد معاوضة على معين » شرط فيها تأخير تسليم العقود 
عليه فوجب آن لا يصح . أصله. : إذا باع على أن يُسَلّم في وقت مستقبل (“ . 

۱ س- قلنا : لم يشتر ارط اجر التسليم وا علق التسليم بحال إمکان 
التسليم فهو كبيع العبد ی ی 
وطؤها»› > فان العقد يصح ويقف التسليم على حين إمكانه فيهما . 

۲ - ولان البيع لا يقع على عبدين يكون تسليم أحدهما وشرط [ تأخير 
الاحر ١‏ ۲ . كذلك لا يقع على غير شرط تأخير تسليمها . ولا جاز أن تقع الإجارة 
على مدتين يتأحر تسليم أحدهما جاز أن ييتدئ العقد عليهما . 

۳۴ س- فان قیل : إذا عقد على شهرين فهو تسليم في الحال تسليما يفضي إلى 
تسليم الشهر الأخر فهو ” كمن باع صبرة لا يقدر على [ نقلها ] ° دفعة جاز لأن 
[ بدءه ] © عقيب العقد بنقل جزء منها يفضي إلى نقل كلها . 

4 - قلنا : لا يثبت به للصبرة مدة الإجارة » لأن الشهر الثاني لا سبيل إلى 
قبضه عقيب العقد ٩‏ فحکمه في حال الاجتماع والانفراد سواء . والصبرة كل جزء 
منها يصح نقله عقيب العقد فعلم ن العقد لم يقتض تأخير قبض ٠”‏ شيء منها . 

46 - قالوا : معاوضة لا توجب ملك العوض في إحدى الجانبين فلم يصح 


کا 


)١(‏ قال في المهذب : « فإن كان على مدة لم يجز إلا على مدة يتصل ابتداؤها بالعقد » فإن كان على عمل 
معين لم يجز إلا في الوقت الذي يكن فيه الشروع في العمل › لأن إجارة العين كبيع العين › وبيع العين لا 
يجوز إلا على ما يكن الشروع في قبضها فكذلك الإجارة » المهذب ( ۲۳١/١‏ ) وفي النكت « لنا أنه ۰ 
معاوضة على معين شرط فيه تأخير التسليم فلم يصح البيع « النكت ورقة ٠١۷‏ . 

() في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وإذا] . (۲ )١ ٠٠٤‏ ساقطة من ( م (٠)‏ ع): 

(1) بدلا ما جاء في النسخ بلفظ : « نقل ما» . (۷) بدلا ما جاء في النسخ بلفظ : ( یبتدئ ) . 
(۸) المعنی أنه قد امتنع سبيل قبض الشهر الثاني عقيب العقد لانشغال العين باستيفاء منفعة الشهر الأول . 
خلافا للصبرة ة فون الانع من التسليم إا هو عجر المشتري عن حملها اما تسليمها فهو غير متنع . 

. ساقطة من ( ن ) › ( م ) › ( ع ) : [ قصر] وهو خحطاً‎ )۹٩( 

) ا وای را وکر ع ف م م عا 


۳<7: /۷ 


س- قلنا : يبطل إذا زوج المولى ٠‏ أمته الصغيرة عبدا ولم [ يسم ] “ مهرا 
2 المهر لا يلك بالعقد Mm‏ »> والاستباحة لا تملك لأنه لا يجوز وطؤها © ونما 
حصصنا النقص “ لأنهم يقولون الصغيرة 71 لا يزوجها ”° ] إلا الأب والجد “ ولا 
يملكان إسقاط مهرها . 
VY‏ قالوا : لا يجوز تزویج الأمة إلا إذا حشي العنت " وهذا لا يتصور في 
الصغيرة %0 


کتاب الإجارة 


بعض العلماء حالف في ذلك وأجاز بيع العبد الآبق » لأن الإباق لا يزول به الملك فالبائع يكون بائعا لملكه › 
حتى و لو كان آبقا . ففي المغني : بيع العبد البق لا يصح سواء علم مكانه أو جهله » وكذلك ما في معناه من 
الجمل الشارد والفرس العاثر الذى انفلت من صاحبه وشبههما » وبهذا قال مالك والشافعي واو ون این 
المنذر وأصحاب الرأي . وروي عن ابن عمر أنه اشتری من بعض ولده بعیرًا شارا وعن ابن سرین لا بأس ببیع 
العبد الآبق إذا کان علمهما فيه واحدا» وعن شریح مثله « المغني ( ۲۲۱/۲ » ۲۲۲ ) . وفي البدائع ... ذكر 
الكرحي هه أنه ينعقد بيع الآبق حتى لو ظهر وسلم يجوز ولا يحتاج إلى تجديد البيع إلا إذا كان القاضي 
فسخه بأن رفعه المشتري إلى القاضي فطالبه بالتسليم وعجز عن التسليم ففسخ القاضي البيع بينهما ثم ظهر 
العبد . ووجه قول الكرحي ته أن الإباق لا يوجب زوال املك ألا تری أنه لو أعتقه و دبره ينفذ » ولو وهبه 
من ولده الصغير يجوز ؛ فقد باع ملوكا إلا أنه يقف على التسليم )ا قلنا . البدائع ( ٠٤۷/١‏ ) . وربا كان 
هذا الذي رواه ابن سرين وشريح والكرخي في جواز بعدم الوقوع فيه . بيع العبد الآبق أقرب إلى التيسير 
الملطلوب في المعاملات » إذ يصح بناء عليه بيع الملك الهارب من صاحبه حيوانا كان أو غيره شريطة تعرفه 
المشتري بحال المبيع وعدم وجوده في يد صاحبه بعدًا عن دائرة الغرر الذي تمسك به الجمهور فإن ابن سریج 
وابن سرين يشترطان تساويهما في العلم أي بأن يعلم المشتري كما يعلم البائع بهرب البيع وبأن المبيع ليس 
تحت يد المشتري وبذلك يكون العقد قد حصلت فيه المكاشفة والوقوف على حقيقة المعقود عليه والأصل في 
العقود رضا العاقدين فإن تراضيا على هذه الصورة فما المانع من إمضاء رغبتيهما . كما أن الكرخحي جعل البيع 
موقوفا على تسليم البائع المبيع للمشتري › وإلا فسخه القاضي › فلا ضرر على آي منهما 

e ) ع ) . (۲) في ( م ) ۰ ( ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) قال في البجرمي : « أما لو زوج الأمة بدون مهر الئل أو بغير نقد البلد أو جؤجل فينعقد به ولا يكون 
تفويضا لأن الحق فيه له لا لها » . البجرمي على الخطیب ( ۳۷١/۳‏ ) . 

. المانع من الوطء هنا هو الصغر وليس عدم تسمية المهر‎ ) ٤( 

(ه) أي يجعل الصغيرة أمة وليست حرة . )١(‏ بياض في النسخة ( ع ) . 

(۷) في المهذب ١‏ ولا يجوز لغير الأب والجد تزويجها إلا أن تبلغ وتأذن » . المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 
(۸) العنت : الفساد والإثم والهلاك والزنا والأخیر هو المراد هنا . راجع القاموس الحیط باب التاء فصل العین ( ٠١۹/۱‏ ) . 
(۹) قال في المهذب OO E‏ 
يحل له نکاحها لقوله تعالی : [ ومن آَم يس یکم طول آن سح المحْصکت اموت ین کا مک 


إجارة مدة لا تلي العقد 71/۷ 


۸ - قلنا : هذا الشرط يعتبرونه في الحر » ونحن بقضاء تزوجها [ من عبد ] (©) 
فيجوز العقد وإن لم يخش العنت » وكذلك ينتقض بمن ° زوج أمته الصغيرة « من » ° 
عبد » والمعنی في العبد أنه لو باعه مع عبد آخر في يده لم يصح › كذلك ذا أفرده لم يصح . 

4۹ س- وفي مسألتنا لو أجر الشهر الثاني مع الأول صح ٠‏ وليس أحد الشهرين 
من حقوق الاخر » فإذا أفرده صح . 

٠۰‏ - قالوا : لو صحت الإجارة لم يخل أن يقول يجوز بيع المؤجر للدار قبل 
حضور مدة الإجارة أو لا يجوز . 

۱ ¬ - فان لم يجز فقد منعتموه من بيع ملكه [ في  ]‏ حال ليس بينهما إجارة . 

۲ س- وإن قلتم يجوز البيع بطلت الإجارة فيخرج من أن يكون يستحقه . 

۴ - قلنا : احتلفت الرواية عن أصحابنا في ذلك » فإن قلنا : : يجوز بيعه قبل المدة 
کک کاش ی ت را ات ان الشهر جاز بيعه [ له ] قبل 
e E E OO‏ 

4 - فإن قلنا : لا يجوز بیعه فلاأنه علق بالدار حقا ي يستحق التسليم به في 
المستقبل فيمنع ذلك البيع قبل استحقاق N ROPE EEE‏ 
لم يجز لوارثه أن يبيعها بعد الموت وإن كانت السنة لم تحضر © . 


يمم د ًن ََيليَگم أَلمُومِتتِ .. إلى قوله تعالی : َلك لمن حَشْى متت نك ) [ ٠١‏ : النساء ] فدل على 
SL E E E‏ 
جاز له نكاحها للآية المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 


)١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[للعبد] . (۲) في ( ۴ ) + ( ع ) :1[ من]. 
(۳) في (م)›():[مع]. ` )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[من]. 
(*) في ( م ) + ( ع ) :[ ممن ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) ساقطة من ( ن ) . (۸) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


)٩(‏ راي الشافعي اشتراط أن تلي المنفعة العقد إلا أن الشافعية نصوا في بعض المسائل أنها مستثناة من هذا 
الأصل . قال في نهاية اححتاج « ويستشنى من المنع في المستقبلة صور كما لو أجره ليلا لمن يعمل نهارا › 
وكإجارة عين شخص للحج عند خروج قافلة بلده أو تهيشتهم للخروج ولو قبل أشهره « الحج » إذا لم 
يتأت eT‏ ل a‏ > وفي ني أشهره قبل اليقات e‏ دار 
اماج ) a‏ € 


۳71/۷ كتاب الإجارة 


TET 
)_ مسالة ك‎ | 


عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة 


6 - قال أصحابنا : إذا أجر عبده ثم أعتقه فله الخيار ‏ إن شاء فسخ الإجارة 
وإن شاء مضى عليها وكانت [ الأجرة ] “ فيما بعد العتق له يقبضها المولى من 
الاجر أو و كله قفي 7 

٩‏ - وقال الشافعي لا خيار للعبد ” › ويرجع على المولى [ بأجر ا مئل ] ” في 
قوله القدي . ) 


)١(‏ جمع المصنف في هذه المسألة بين مسألتين استقلت كل واحدة منهما ببحث خاص في كتب المذاهب 
وهما عت العبد الموبجر في مدة إجارته » وبلوغ الصبي الذي أجره الولي في مدة الإجارة ورا رأى المصنف أن 
الجامع بينهما زوال الحجر عن كل منهما واتحاد الحكم عند الأحناف فيهما فلم يكن لإفراد كل منهما في 
بحث خاص داع . 

(۲) لا حلاف بين الفقهاء في نفاذ عتق العبد المؤبجر » وإنغا الحلاف في ثبوت الخيار له في فسخ الإجارة 
واستدامتها وكذا في الرجوع على مؤجره بأجر لمدة التي بعد العتق . 

(۳) بدلا من « الإجارة » المفبتة بالنسخ : م » ع » وهذه الكلمة ساقطة من ( ن ) . 

)٤(‏ معنى هذا أن العبد إن اختار البقاء على الإجارة وعدم فسخها فالأجرة عن المدة التي بعد العتق له وليست 
للمؤجر وإن كان المؤجر هو الذي يقبضها وليس العبد فإنه لا يقبضها إلا بوكالة من المولى لانه هو العاقد الأاصلي . 
وهذا كله إذا لم يكن قد شرط في عقد الإجارة تعجيل الأجرة فإن كان شرط تعجيل الأجرة أو عجلها فإنها تكون 
للمولى وليس للعبد . قال في البدائع و قبض الأجرة كلها للمولى وليس للعبد أن يقبض الأجرة إلا بوكالة من المولى ء 
لأن العاقد هو المولى وحقوق العقد ترجع إلى العاقد . هذا إن لم يكن المستأجر عجل الأجرة » ولا شرط المولى عليه 
التعجيل » فإن كان عجل أو شرط عليه التعجيل فأعتق العبد واختار المضي على الإجارة فالاجرة كلها للمولى › لانه 
ملكها بالتعجيل أو باشتراط التعجيل . وإن اختار الفسخ يرد النصف إلى المستأجر » لأن الأجرة بمقابلة المنفعة » ولم 
يسلم له إلا منفعة نصف المدة . راجع : بدائع الصنائع ( ۲٠١-۱۹۹/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١١/١‏ ) . 
)١(‏ معنى هذا أن الإجارة بحالها وليس للعبد الحيار في فسخها . وقد وافق الشافعي في هذا المالكية 
والحنابلة » فقالوا بعدم فسخ الإجارة وبقائها بعد العتق » إلا أن المالكية يرون أن الأجر عن المدة التي بعد 
العتق للعبد إن أراد المولى أنه حر من الآن » وإن أراد أنه حر بعد انتهاء مدة الإجارة فالاجرة للمولى . 
والحنابلة يرون أن الأجرة للمولى › ولا يرجع العبد عليه بشيء ولا یخفی أن مذهب الالكية قريب من 
المذهب القدي للشافعي . راجع المهذب ( ٠۳۲/١‏ ) » الحاوي » أسنى المطالب ( ٤١۳١/۲‏ ) › وشرح 
الخرشي على مختصر خلیل ( ۳۲٤-۳۳/۷‏ ) بولاق » شرح منتهی الإرادات ( ۲٣۳/۲‏ ) . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : «أجرة الئل » وهذا فارق آخر بين الأحناف والشافعية الذين لا يجعلون للعبد خيارًا » = 


١‏ ۲إب 


V/V 


عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة 


SO aA Ca NN 

۸ - وقال الشافعي “ تبطل الإجارة © . 

4۹ »- لنا : أنه عقد يقصد به المنفعة صح من المولى عليه في حال لا يملك 
التصرف في نفسه » فإذا ملك التصرف ثبت له الخيار في قطعه . 

. س- أصله : الأمة إذا زوجها المولى ثم أعتقها / [ ... ] ) عبده‎ ٠ 
ولا يلزم المولى إذا زوج عبده ثم أعتقه › لأن له رفع العقد ولاأنه عقد‎ - 1 
صح من المولى على أمته » فإذا أعتقها ثبت لها الخيار کالنكاح » ولأنه أجر مولى عليه‎ 
ا اتن ا زاو مر ۲9 ا ای ي‎ 
الوصي » ولانه حر مکلف فلا ي يستحق « منفعة » المستأجر بغير رضاه كما لو أجره‎ 
. الغاصب ثم أعتق‎ 


۲ - احتجوا : بقوله تعالی : # أؤوا بالمقود E‏ 
۴ - قلنا : هذا حطاب للعاقد ولم يوجد من العبد عقد حتى يخاطب بالوفاء به . 
‰4 س- قالوا : عقد لازم قبل أن بلك التصرف » فإذا ملك التصرف لم يثبت له 


ويوجبون له أجر الفل » أما الأحناف فيبتون له الخيار > ويرجع بالأجر المسمى لا أجر الل . 

. (4/٤4 ( وبه قال المالكية راجع حاشية الدسوقي‎ ) ۲۰۰ ٩٢٤ راجع البدائع ر(‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) كذا بالنسخ وهو أحد وجهين عند الشافعية والصحيح عندهم نها لا تبطل » ويذ كر الشيرازي هذين 
الوجهين بقوله : « وإن أجر صبًا في حجره أو أجر ماله ( يأتي حكم هذه المسألة عند الأحناف ) ثم بلغ فيه 
وجهان » أحدهما : لا ييطل العقد لأنه بان بالبلوغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت . ثم قال والصحيح عندي 
في المسائل كلها أن الإجارة لا تبطل . المهذب ( ٥۳۳١/١‏ ) . وهذا الذي صححه صاحب المهذب هو ما جزم 
به الماوردي في الحاوي قال « فإذا أجر الأب أو الوصي صبيًا ثم بلغ الصبي في مدة الإجارة رشيدًا فالإجارة 
لازمة لا تنفسخ ببلوغه . الحاوي ۲۳١١‏ وكذا في البجرمي ( ۱۷۹/۳ ) . وفرق صاحب نهاية احتاج بين البلوغ 
بالاحتلام في سن لا يبلغ فيها كأن أجره وهو ابن أربع عشرة سنة ثم بلغ بالاحتلام أو غيره فلا تنفسخ الإجارة » 
وإن أجره في سن يبلغ فيها بالسن كأن أجره في المسألة السابقة ( وهو ابن أربع عشرة سنة ) سنن تبطل في 
السنة الزائدة لأن البلوغ عند الشافعية بالسن على حمس عشرة سنة . راجع نهاية امحتاج ( ۳٠۹/١‏ ) ورأي 
الحنابلة يوافق الصحيح من مذهب الشافعية بأن الإجارة لا تنفسخ ببلوغه إلا إذا أجره وهو يعلم أنه يبلغ في 
المده . راجع . شرح منتهی الإرادات ( ۳٣۳/۲‏ ) . 

. ) في النسخ زيادة « زوجها عبده » . (ه) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

. من صدر سورة المائدة‎ )٦1( 


۳V۷ 4/۷‏ سے کتاب الإجارة 


ا ا ا ا ا کک 

LS EAC OE 
ولا خيار له » والمعنى فيه إذا زوج عبده : أنه يلك رفع العقد الذي عقده من كملت‎ 
ولایته عليه بالطلاق فلم یثبت رفعه بالخیار‎ 

٦‏ - وفي الإجارة عقد على منافعه لا يلك رفعه [ بغير ] “ الخيار فملك 
رفعه بعد الحرية بالخیار . [ وأما  ]‏ إذا زوج ابنه أو ابنته ”° فالعقد وقع لهما من كامل 
الولاية وليس في تبقيته شين . فكأنهما عقداه بأنفسهما . وفي مسألتنا وقع العقد للمولى 
فلم يلزم [ العبد ] "“ بعد الحرية البقاء عليه كما لو ابتدأه . وأما إذا أجر عقارهما فالعقد 
أيصًا وقع لهما [ ولاشين في تبقيته ] “ فلم يثبت فيه حق [ الفسخ ] ٠”‏ مع كمال 
ولاية العاقد . 


* * *#* 


. ] في ( ن ) : [ ابنته‎ )١( 

(۲) راجع المهذب ( ٥۳۲/۱‏ ) › اسنی المطالب ( ٤۳٤/۲‏ ) › شرح منتهی الإرادات ( ۳٣۳/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) » ( ع ) بدل هذه العبارة : [ الخيار بملك ] . ) 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 لنا] وهو خطاً‎ )٥( . في ( م ) › ( ع ) :[ لغير]‎ )٤( 
. في ( ص ) : [ بشته ] . (۷) في ( م ) » ( ع ) :[ العقد ] وهو خطأً‎ )1( 
. في ( م ) › ( ع ) بدل هذه العبارة : [ ولا تبين في بيعه ] وهو تحريف‎ )۸( 

(۹) في ( م ) › ( ع ) :[ العقد ] وهو خطأً. 


"1۷6/۷ بلوغ الصبي وماله مؤجر‎ 
TT 
oO E “ll 


بلوغ الصبي وماله مؤجر 


۷ - قال أصحابنا : إذا أجر الأب مال ابنه ثم بلغ الابن فلا خيار له © . 

. °” وقال الشافعي ارتفع العقد‎ - ٨۸ 

4۹ -س- لنا : أنه عقد لازم فإذا عقده على مال ولده لم ييطل العقد بعد بلوغه 
کالبیع » ولأّنه عقد على منافع ملکه کتزویج مته . 

٩ ] وانبرم فلا برتفع [ بزوال‎  ] ولأن العقد صح من [ المولى‎ -- ٠ 
E e el ERE 
. الصغير فلم يؤثر بلوغه كالنكاح‎ 


- احتجوا : بأنه عقد إجارة في حق الصبي فوجب أن يزال بزوال الولاية 


)١(‏ فرق المصنف بين إجارة الصبي وإجارة ماله فجعل لكل منهما مسألة مستقلة وذلك لأن حكمهما 
مختلف » ففي المسألة السابقة ثبت له الخيار عند الأحناف أما هذه فلا خيار له فيها والفرق بين إجارة الصبي 
رإجارة ماله « وهو ما سبقت الإشارة إليه من أن العقد على النفس فيه تقليل من شأنها خلافا للعقد على المال . 
قال صاحب البدائع : « إن إجارة ماله تصؤف نظر في حقه فلا يلك إبطاله بالبلوغ . فأما إجارة النفس فهو في 
وضعها إضرار وإنما يملكها الولي أو الوصي من حيث هي تأديب » وقد انقطعت ولاية التأديب بالبلوغ ( وقال 
يسا ) « لأن في استيفاء العقد إضرارًا به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة من خدمة الناس وقد أجره أبوه وهذا 
قبیح » ! راجع البدائع ( ۲٠١ ›» ۱۷۸/٤‏ ) . 

(۲) لمکم في هنم السا سد الشانیة کالسابتة تی إنھم لم رتوا ينهم في هم بل جممرا ین [جارة 
الصبي وإجارة ماله ثم بينوا الحكم فيهما على ما سبق تقريره في المسألة السابقة بأن فيهما وجهين الصحيح 
PANE A OPE PED a‏ 
امهذب وفيه « وإن أجر صبيا في حجره أو ماله ثم بلغ ففيه وجهان .. » . راجع : المهذب ( )١۴۴/١‏ . 
کم الان ومد خد ديه هام ردي لم ر لاما واکشی ان سکم جار 
الصبي . راجع الحاوي ( ۳۱ ) ولا یخفی أنه لم یذ کر فيه إلا قرلا واحدا وهو لزوم الإجارة ومثله ما في 
البجرمي ايسا ( ۷۹/۳ ) . وبذلك يكون ما أثيته المصنف هنا هو الوجه المقابل للصحيح عند الشافعية وبه قال 
المالكية أيسّا . راجع مواهب الجليل ( ٤١٤/١‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الولي ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ زوال ] . 

. ] في ( ن ) بدل الجملة : [ ولا عقد‎ )٥( 


۳۷1/۷ 


۲ - قلنا : إذا كانت الإجارة لم تزل بزوال الولاية فإنما ثبت له الخيار من تبقية 
الإجارة » لأن في ” تبقية الإجارة شينا ” عليه » لأنه يخدم الناس » فثبت له الخيار 
للضرر الذي يلحقه بتبقية العقد » وليس في تبقية إجارة داره شين عليه » فلم يثبت له (© 
الخيار ° . 


) . ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۲) شانه یشینه ضد زانه ( عابه ) . القاموس الحيط باب النون فصل الشين ( ۲٤۳/٤‏ ) . 

(۳) ساقطة .من ( م ) » ( ع ) . 

)٤(‏ كلام المصنف هنا بمعنى كلام البدائع السابق في بيان الفرق بين إجارة الصبي وإجارة ماله . ومعناه أن في 
إجارة نفسه ضررا يعود عليه » لأن خدمة الناس نقص في حقه فلزم ثبوت الخيار في إجارة النفس » حتى إن 
أراد أن يدفع ذلك عن نفسه أمكنه ذلك . أما في إجارة ماله فلا خحسة ولا نقص في حقه » فلم تلزم العلة 
السابقة . راجع البدائع في هذه المسألة ج٤/۱۷۸٠-٠٠۲‏ . 


"VV/V 


استأجار منفعة بجنسها 
ا 
||| مسالة of r‏ 


E EEE 


۸۰۴ - قال أصحابنا : لا يجوز استفجار منفعة بجنسها كاستفجار دار بدار »› 
ویجوز بغیر جنسها کاستفجار 4 بخدمة عبد © . 

4 - وقال الشافعي : ”© يجوز في الوجهين ' 

6 -- لنا : ما روي أن النبي و « تى عَن الکالئ “ بالكالئ وروي عَنِ 
الد بالديْن ۾ ۳ . 

و اا را بط را ااب د یت کل و دن 
العملين في الذمة فهو دين بدين › ولأنه عاوض منفعة بجنسها فلم تصح القسمة كنكاح 
الشغار ”° . 

۷ - ولا يلزم المهايأة لأنه ليس بعاوضة وإما هو [ تمييز  ]‏ المنافع » ولا يازم 
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(۱) راجع المبسوط ( ۱١۹/٠١‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١٠/١‏ ) » تكملة فتح القدير ( ٥٤/۸‏ ) » حاشية أبن 
عابدین ( 1۲/٦‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(۳) المراد بالوجهين الصورتين أي إجارة المنفعة بمنفعة من جنسها أو من غير جنسها . قال في المهذب : 
« ويجوز إجارة المنافع من جنسه ومن غير جنسها » لأن المنافع في الإجارة كالأعيان في البيع ثم الأعيان يجوز 
بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع » . راجع المهذب ( ٥۲۲/۱‏ ) » فتح العزيز ( ۲٠١/٠۲‏ ) › الحاوي ( ٠٤١‏ ) 
وقد وافق الشافعي المالكية والحنابلة في القول با لجواز . راجع بلغة السالك على الشرح الصغیر ( ۲۳۲/۲ ) ط 
الحلبي » المغني ( ٤٤١/١‏ ) . 

۱ ( الكاليء ء والكلاة بالضم النسيغة ( التأجيل ) . راجع القاموس الحيط باب الهمزة فصل الكاف‎ )٤( 
اخرج البیهقی في السان الکبری عن ابن عمر تھی بار « عَنْ كالئ بكالئ الدَبِنٍ بالدّيْنٍ » . راجع السنن‎ )٥( 
. ) ۲۹۰/۰ ( الکبری کتاب البيوع باب ما جاء في بیع الدین بالدین‎ 

(1) وسمي النكاح بذلك لوه من المهر » ويقال أيصًا : شغر الكلب شغرا من باب نفع إذا رفع إحدى رجليه 
لييول . وقيل سمي النكاح به لأنهما رفعا المهر من العقد . وشرعا : هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
المتروج ابنته أو أحته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآحر . وهو من أنكحة الجاهلية التي حرمها الإسلام . 
راجع . القاموس الحيط باب الراء فصل الشين ( ٦۲/۲‏ ) » الميسوط ( O ٥/١‏ 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غير ] وهو خطاً . 


جماوة ء وافا هو [ لإسقاط © بعقه © ] عن الرصية . 
۸ - ولهذا قالوا : لو أجر الدار الموصى بسكناها من الورثة لم يصح 0^ 
۹ س- ولاأنه عاوضه ما ليس بغير جنسه ( فوجب أن تبطل التسمية إذا لم يستويا 
في مجلس « کمن » ” باع درهما بدرهم ”“ أو قفيز حنطة غير معين بثله غير معين . 
VA! * )‏ جو يلزم [ الشغار لأن التسمية تبطل ولا ازم ا بالطعام 
لأنه إذا تعن جاز ”) » وقد احترزنا عنه وان کان غير معين فهو صل علتنا » ولانه آجر 
دارا بذار اسک فو جب أن لا يصح . أصله : إذا أطلق المدة 
14 ¬س- احتجوا : بأنهما منفعتان يجوز إجارة كل واحدة منهما على الانفراد 


. » ع ) . (۲) في ( ن ) : « إسقاط‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) › (ع) . 

)٤(‏ ونما لم تصح إجارة الدار الموصى بنفعتها لأن الموصّى له يستحق منفعة الدار بحكم الوصية فلا يصح 
العقد عليها مرة أحرى بالإجارة لتعذر الاستيفاء » وسواء فى هذا إذا كان الموصى له بالمنفعة هو المستأجر آم 
غيره . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . ٣‏ 

)١(‏ أي أن المعاوضة في إجارة الدار بسكنى دار أخرى معاوضة جنس بجنسه » ومعلوم أنه عند اتحاد ا جنس في المعاوضات 
ERT OEE EOF O e‏ 

(۷) إا قصد المصنف با سبتى التعليل نع صحة الإجارة إذا كانت الاجرة منقعة من جنس المتفعة الموؤجرة 
كمن أجر دارا بسكنى دار أخحرى » وذلك لجريان ربا النسيعة في هذه الحالة لأنه إذا اتحد الجنس وجب 
التقابض في الجلس كما سبق وحرم التأجيل » وفى الإجارة لا يكن التقابض في المجلس » لأن المنافع لم 
تحدث بعد » والعقد يقع عايها فيتحقق الحظور السابق . قال فن المبسوط مبيتا سبب المع في إجارة الدار 
بالدار : « المعقود عليه ما يحدث من المنفعة » وذلك غير موجود فى الحال » فإذا اتحد الجنس كان هذا 
و ی ا را و ا ا و احتف ان کج ان 
بخدمة العبد « . راجع المبسوط ( ٠۳۹/۰‏ ) . وأرى أن هناك فارق بين إجارة الدار بالدار وبين بيع الدرهم 
بالدرهم لأن مورد العقد فيها المنافع خلافا للبيع فإنه وارد على العين وإن مراعاة الممائلة في الأعيان 
ممكنة وكذا التقابض بالإضافة إلى النص على أن عدم مراعاة ذلك يكون من قبيل الربا حلافا للمنافع فإن 
التقابض فيها في الجلس غير ممكن كما أن التماثل فيها يتعذر » حتى وإن تماثلت المنافع بأن تماثلت الديار 
المؤجرة في كل شيء فقد لا يتساوى لانتفاع لأنه يختلف من شخص إلى آخر ولذا فإن جريان الربا في 
المنافع فيما ذهب إليه بعض الأحناف نوع توسع في تفسير الربا » قادهم إليه تصورهم الفلسفي لطبيعة المنافع 
وتولدها شیا فشيئًا . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . [ 
(۹) قال في اللباب : وما سوى الأثمان ما يثبت فيه الربا يعتبر فيه التعين ولا يعتبر فيه التقابض لتعينه لأن غير 
الأثمان يتعين بالتعین . اللباب ( ۳۹/۲ ) . 


استقجار منفعة جنها س ت ۳۹/۷ 


فخا إجارة إخداها بالاخى.. أله فة الدار بنفعة متفعة العبد © . 

۲4 =س»س- قلنا : منفعة الدار ومنفعة العبد جنسان لا ربا فيهما فلا يعتبر فيهما التعين 
ولا التقابض » وليس كذلك الدار بالدار ولانه ”"“ جنس واحد غير معين فلا يصح إذا 
تخر استيفاؤه عن مجلس العقد . 

۳ - فإن قيل ” باطل إذا “ استأجر عبدا يرعى الغنم بعبد يخبز له . 

4 -س- قلنا : منفعة « العبيد » () جنس ٩‏ واحد وهذا اختلاف الأنواعء © 

gE EEE 1۸19 

0 
۱۷۸11٦‏ قلنا : المانع عدم القبض ١‏ 


زل ای ر ا ا اکت وان ار عرو مع ا ا ر 
كل واحدة منهما فجاز إحداهما بالأحرى كما لو كانت من جنسين . قالوا معاوضة منافع بمنافع من جنس 
واحد فلم يجز كما لو زوجه أمته على أن يزوجه ذاك أمته . قلنا : إذا لم يجعل بضع كل واحدة منهما صداقا 
للأخحرى جاز و ولأنه شرط الصداق لغير المرأة > وها هنا شرط الأجرة لمالك المنفعة » وإن جعل بضع كل واحدة 
منهما صداقا للأخرى لم يجز » لأنه أشرك في البضع بين الزوجين وغيرهم . قالوا : المدة في الإجارة نساء 
E as‏ . قلنا : لا يحرم عندناء ثم المدة في الإجارة ليست ناء ونما هو تقدير للمعقود 
عليه ولهذا ينقضى الحق بانقضائها والّساء ما يحل الحق بانقضائه » ولأنه لو كان نساء لما جاز بأجرة مؤجلة › 
ولوجب أن لا يجوز ذ فی الجنسین › > لأنه بيع نسيئة بنسيئة . راجع المهذب ( ٥۲۲/١‏ ) » الحاوي ( ٠٤١‏ ) . 
(۲) في ( م ) ۰( ):1ولانە]. (۳) في ( م ٠)‏ ( ع ) :1 قلنا] وهو خطأً . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( م) + (ع) . () في ( م ) › ( ع ) :[ العبد] . 
(1) الجنس كل مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو . التعريفات ( 1٩‏ ) . 
(۷) النوع كل مقول على واحد أو على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو ا 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الجنس ] . 
(۹) قال ابن قدامة : « وما قاله أبو حنيفة لا يصح لأن المنافع في الإجارة ليست في تقدير النسيغة ولو كانت 
نسیئته ما جاز في جنسین لأنه يكون بين دين بدين » . المغني ( ٤٤١/٥‏ ) . 
)٠١(‏ قال في المبسوط : « لا كان المعقود عليه مما يحدث فى المدة لا يتصور حدوثه جملة بل يكون شيا 
فشيئًا فهذا منزلة اشتراط الأجل ؛ فإن المطالبة بالتسليم تتأحر بالأجل > فكذلك الطالبة بتسليم جميع المقة 
عليه لا تثبت في الحال › > بل تتأحر إلى حدوث المنفعة » وهذا أبلغ من ع ذلك » لأن بالأجل لا يتأخر انعقاد العقد 
وهنا يتأخر انعقاد العقد في حق المعقود عليه » ولكن ليس بدين على الحقيقة » لأن الدين ما يثبت في الذمة 
والمنافع لا تثبت في الذمة » وامحرم : الدين بالدين فلكون المنفعة ليست بدين جوزنا العقد عند اختلاف 
ا لجنس » وللجنسية أفسدنا العقد عند اتفاق الجنس » . راجع المبسوط ( ٠٤١/٠١‏ ) . 
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کتاب الإجارة 
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استتجار الكڪتب 


۷ - قال أصحابنا : إذا استأجر دفترًا يقراً فيه لم تصح الإجارة © . 

۸ - وقال الشافعي تصح ° . 

4۹ -س- لا : أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة . 

٠‏ -- أصله : ما ليس له قيمة » ولأنه عين استأجرها ليقراً فيها فأشبه إذا استأجر 
[ دراهم ] ”“ ليقراً ما عليها » ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة . 

1 س- أصله : إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها » وإذا استأًجر الحائط لينظر إلى 
ما عليه من الكتابة . 

۲ - فإن قيل : النظر إلى هذا مباح بغير إجارة © . 

۳۴ - قلنا : النظر في المصحف مباح بغير إجارة © . 


(۱) راجع البدائع ( ٠۷١/٤‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۳٥/٦‏ ) » تبیین الحقائق ( ۱۲٠/۰‏ ) » المیسوط ( ۳٠٣/۱۹‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي : « يجوز استغجار الكتب وقال أبو حنيفة : لا يجوز ` لنا أنه منفعة يصح إعارتها فجازت 
إجارتها كمنفعة السكنى » قالوا استعجار للنظر والقراءة فأشبه استفجار الدراهم والحائط الذي عليه كتابة . قلنا 
يحتمل أن يجوز استفجار الدراهم لقراءة ما فيها والحائط الذي في الدار » وإن كان حارج الدار فلأن ذلك 
مباح له من غير عقد وهذا محرم عليه من غير عقد فجاز العقد عليه . راجع النكت ورقة ٠١۸‏ وبقول 
الشافعية قال المالكية والحنابلة . راجع مواهب الجليل ( ٤٠١/١‏ ) » المغني ( ٠٥١٤/١‏ ) »> شرح منتهى 
الإرادات ( ۳١۷/۲‏ ) . (۳) في ( ت ) : [ درهما ] . 

)٤(‏ راجع نص النكت السابق وقال ابن قدامة « لنا أنه انتفاع مباح يحتاج إليه وتجوز الإعارة له فجازت إجارته 
كسائر المنافع . وفارق النظر إلى السقف فإنه لا حاجة إليه » ولا جرت العادة بالإعارة من أجله . وفي مسألتنا 
يحتاج إلى القراءة في الكتب والحفظ منها والنسخ والسماع منها والرواية وغير ذلك من الانتفاع المقصود الحتاج 
إليه . الغنى ( ٠٥٤4/١‏ ) . 

. المصحف أنه لا يجوز » لأن منفعة المصحف النظر فيه والقراءة منه والنظر فى مصحف الغير والقراءة منه مباح . 
والإجارة بيع المنفعة والمباح لا يكون محلا للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش » . البدائع ( ٠١١/٤‏ ) . 
هذا وقد وافق الأحناف في منع إجارة المصحف الحنابلة في وجه عندهم › وفرقوا بين إجارة المصحف وإجارة 
سائر الكتب بأن في منع إجارة المصحف صيانة لكلام الله عن الابتذال » قال في المغني : « وفي إجارة 


۳“A1/۷ 


استغجار الكتب 
VA! £‏ - احتجوا : بأنها منفعة مقصودة ‏ يجوز ! إعارتها فار إجارتهاء اأضله 
إجارة الحلي والثياب < . 


6 - قلنا : ييطل يإجارة الفحل ‏ . 
YAT‏ ¬ قالوا a1:‏ المقصود لاء دون المنفعة )( ¢ والاء تبع ] (f)‏ ولهذا یجور 


إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية ° . 
VAY‏ ¬ ولأن الثياب تستوفی منفعتها يايقا ع الفعل فيها › لا يوقع فيها 
aS‏ يستحق به أجرة . 
¥ ¥ # 


= الصحف وجهان أحدهما : لا تصح إجارته مبنيا على أنه لا يصح بيعه وعلة ذلك إجلال كلام الله وكتابه عن 
المعاوضة به » وابتذاله باللمن في البيع والأجر في الإجارة والثاني : تجوز إجارته وهو مذهب الشافعي لانه 
انتفاع مباح تجوز الإعارة من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب وآما سائر الكتب الجائز بيعها فتجوز 
إجارتها . المغني ( ٠١١/١‏ ) . 
وبجواز إجارة المصحف قال ابن المنذر والمالكية ايسا . 
راجع الإشراف ( ۲۳۹/۱ ) » مواهب ال جليل ( ٤۲١/١‏ ) . 
(۱) راجع نص النكت السابق في المسألة والمغني 4/7 ) . 
(۲) أي أن الفحل تجوز إعارته ولا تجوز إجارته وسوف يأتي مزيد تفصيل لإجارة الفحل . 
(۳) هذا ما علل به الجمهور لنعهم إجارة الفحل بالإضافة إلى النهي الوارد في ذلك . 
)٤(‏ كذا العبارة بالنسخ ولعل صوابها « قالوا هناك المقصود الماء دون المنفعة « قلنا المقصود المنفعة 
(ه) أي لو كان العقد في إجارة الفحل على الماء لما جازت إعارته  .‏ 


“A/V‏ س کتاب الإإجارة 
TT‏ 
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إجارة الدراهم والدنانير 


۸ - قال أصحابنا : إذا استأجر دراهم ليعيّر بها أو حنطة ليغيرَ بها المكايل 
جازت الإجارة ١‏ 


4 -- « ذكره ٠‏ في الأصل ‏ » وذكره الطحاوي في الاحتلاف 0 . 


© س- وقال بو الحسن  . في الختصر : لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير‎ ٠ 
. ^ قال ابو بكر الرازي » معناه إذا أطلق الإجارة‎ - 


(۱) راجع البدائع ( ۱۷١/٤‏ ) » المیسوط ( ۳۱/۱۹ » ۳۲ ) وبه قال الحنابلة . راجع المغني ( ٠٤٦/١‏ ) 
TICE)‏ 

(۳) راجع الأصل محمد بن الحسن ورقة ٠١‏ وذكر أيصًا في الأصل عن أبي حنيفة أنه قال « لا تجوز إجارة 
الدراهم والدنانير » الأصل ورقة ١١‏ . 

١١١ قال في الاحتلاف قال أصحابنا : لا تجوز إلا أن يقال ستأجره لأزن به ويؤقت . احتلاف الفقهاء ورقة‎ )٤( 
. أبو الحسن الكرخحي سبقت ترجمته‎ )٠( 

. ) ۲١١٠٠ ۲٠٠۰ ( الدينار وزن إحدى وسبعين شعيرة ونصف تقزيبا . المصباح المنیر‎ )٦( 

(۷) أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف با لجصاص « أبو بكر « فقيه مجتهد ورد بغداد في شبابه وتوفي بها 
سسنة ا بن الحسن » شرح مختصر الطحاوي » أحكام 
القرآن وغيرها . راجع الفوائد البهية ص ۲۷ › ۲۸ » الأعلام ( ۱ )) وغیرهما . 

(۸) اختلفت کیب المذهب الحنفي في جواز إجارة الدراهم والدنانير . وقد سبق أن في الأصل ذكر ام جواز 
وعدم الجواز » والظاهر أنه لا تعارض فعدم الجواز محمول على الإطلاق أي من غير أن يذكر نوع المنفعة 
المستأجر لها وهو ما احترز عنه المصنف هنا بقوله « لتعير بها الموازين أو حنطة لتعير بها المكابيل » وال جواز 
محمول على ما إذا عين كما هو الحال في هذه المسألة . قال في المبسوط قال كه رجل استأجر من رجل الف 
درھم بدرھم کل شھر یعمل بھا فھو فاسد وکذلك الدنانیر وکل موزون او مکیل لان الانتفاع بها لا یکون 
إلا باستهلاك عينها ولا يجوز أن يستحق بالإجارة استهلاك العين ولا أجر عليه لأن العقد لم ينعقد أصلا 
لانعدام محله فمحل الإجارة منفعة تنفصل عن العين بالاستيفاء وليس لهذه الأموال منفعة مقصودة تنفقصل عن 
العين » وبدون الحل لا ينعقد العقد وهو ضامن للمال » لأن العقد لما صار لغوا بقي مجرد الإذن فكأنه أعاره 
إياه . وقد بينا أن العارية في المكيل والموزون قرض » وإذا استأجر ألف درهم ليزن بها يوما إلى الليل بأجرة 
مسماة فهو جائز وكذلك لو استأجر حنطة مسماة يعير بها مكاييل له يوما إلى الليل فهو جائز . وذكر الكرخي 
كث في مختصره أنه لا يجوز . قيل ما رواةٌ الكرخي رجحه محمول على ما إذا استأجرها ليعير بها مكيالا وما 
ذکره في الکتاب محمول علی ما إذا استاجرھا لیعیر بها مکیالا لا بعینه فیکون العقود عليه معلومًا . وقیل بل 


"AT/Y 


إجارة الدراهم والدنانير 


` وقال اجات الشافعى فيها وجهان ( الذهب منهما أنه لا يجوز‎ ¬ VAY 

۴ س- لنا : أنها منفعة معلومة يحل استيفاؤها من العين مع بقائها فجاز العقد عليها . 

4 -- أصله : سائر المنافع ا آبیح الانتفاع بها ٩‏ فإذا استأجرها ليزن بها جاز 
كالحجر ولانه من جنس الأثمان فجاز استعجاره ليزن به 7 كقطع الذهب ] " . 
فيه روايتان » وجه ما قال الكرخحي كت أن هذا النوع من الانتفاع غير مقصود بهذه الأعيان › وإذا كان لا 
يجوز استجارها للمنفعة التي هي مقصودة منها فلأن لا يجوز استخجارها للمنفعة التي هي غير مقصودة منها 
أولى . وجه ظاهر الرواية أن ما سمى عملا بالمستأجر مع بقاء عينه فإن الوزن بالدراهم عمل مقصود كالوزن 
با حجر » ولو استأجر حجرا ليزن به یوما جاز فكذلك الدراهم » . المیسوط ( ۳۱/۱۹ ۰ ۳۲ ) . 
)١(‏ وافق المالكية الشافعية في ورود الوجهين في مذهبيهما » وقد أورد الحنابلة كذلك هذين الوجهين في 
إجارتهما إذا أطلق العقد ولم ین نوع المنفعة . قال في المهذب « واختلفوا في استعجار الدراهم والدنانير ليجمّل 
بھا الد کان واستفجار الأشجار لعجفيف الثياب والاستظلال . فمنهم من قال : : يجوز لأنه منفعة مباحة فجاز 
الاستعجار لها كسائر المنافع ومنهم من قال لا يجوز . وهو الصحيح لأن الدراهم والدنانير لا تراد للجمال ولا 
الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال »› > فكان بذل العوض فيه من السفه وأحذ العوض عته من أكل الال 
بالباطل . ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب فلم يضمن بالعقد . المهذب ( )١١۱۷/١‏ . وفي بداية امجتهد « 
ومن هذا الباب اختلاف المذهب في إجارة الدراهم والدنانير » وبالجملة كل ما لا يعرف بعینه » فقال ابن 
القاسم ات وا و ا أبو بكر الأبهري وغيره يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة 
فيه وما منع من منع إجارتها » لأنه لم يتصور فيها منفعة إلا يإتلاف عينها » ومن أجاز إجارتها تصور فيها 
منفعة » مثل أن يتجمل بها أو يتكثر أو غير ذلك « بداية الجتهد ( ۱٦۹/۲‏ ) . وفي الغني : « وإن أطلق الإجارة 
فقال أبو الخطاب تصح الإجارة وينتفع بها فيما شاء منها › لأن منفعتها في الإجارة معينة في التحلي والوزن › 
وهما متقاربان فوجب أن تحمل الإجارة عند الإطلاق عايها كاستعجار الدار مطلقا ء > فإنه يتناول السكنى ووضع 
الماع فيها . وقال القاضي لا تصح الإجارة ويكون قرضا ... لأن الإجارة تقتضي الانتفاع المعتاد بالدراهم 
والدنانير » ونما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على الانتفاع المعتاد » » ثم صحح ابن قدامة قول أبي 
اخملاب بصحة إرادتها عند الإطلاق . أما إذا بين نوع المنفعة كما إذا كانت الدراهم للوزن والتحلي فقد سبق 
القول بأنهم مع الأحناف فى القول با لجواز قولا واحدًا . راجع الغني لابن قدامة ( ٠١٤١ › ٠٤٥/١‏ ) . ومن 
خلال العرض السابق يتبين نا أن الأحناف والحنابلة يفرقون بين إطلاق العقد لنوع الانتفاع » وبين بيان نوع 
الانتفاع » فإن أطلق ففيه وجهان › وإن بين نوع الانتفاع فهو جائز . والشافعية والمالكية يجعلون في إجارة 
الدراهم والدنانير وجهين من غير فرق بين بيان نوع الانتفاع وعدمه . غير أنهم عند تفسير الوجهين يحملون 
ا لجواز على المنفعة التي قال بها الحنابلة والأحناف » وهي الوزن أو الكيل أو التحلي » وعدم ال جواز على التعامل 
بها وصرف عينها » ومن ثم يمكن أن نقرر أن إجارة الدراهم والدنانير والحنطة للتعامل بها وصرف عينها لا 
يجوز عند الجميع وأن إجارتها للوزن والكيل يجوز عند الأحناف وااحنابلة وفي وجه للمالكية والشافعية . 
(۲) ساقطة من ( ن ) . 
E‏ -)م(“)€( اطا التحب ٠‏ وله فة قط الذهت افر غير الشروب م لأا د 


۷ س کتاب الإجارة 


. ” فلا يجوز إن عين كالفحل‎  ] احتجوا : بأنه لا يجوز إجارتها [ مطلقة‎ - ٥ 

۸۳١‏ - قلنا : يبطل باستعجار رأس الحائط لو أطلق الإجارة لا يصح ولو عقد 
[ للبناء ] ” عليه جاز عندكم » ولأن الإجارة المطلقة تتناول المنفعة المقصودة من العين 
والمقصود من منافع الدراهم إنفاقها فإذا أطلق العقد على ذلك يبطل › وإذا قيد ” فقد 
صرف العقد إلى ” منفعة بباح استيفاؤها من غير استهلاك فجاز العقد . 


# # ¥ 


= تكون بمنزلة الحجر الجر للوزن به . 
)١(‏ في ( م ) › ( ع ) : [ مطلقا ] والمراد إجارتها من غير تعيين نوع المنفعة . 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الفحل ] ويأني حكم إجارة الفحل . راجع فتح العزیز ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) غير مقرؤة بجميع النسخ . وإنما لم يجز الإجارة المطلقة في الحائط لان من شرط صحة الإجارة تعيين المنفعة قال 
في مغني الحتاج « ولو صلحت الأرض لبناء وزراعة وغرس اشترط تعيين المنفعة » مغني الحتاج ( ۳٤۱/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ قبل ] وهو خحطاً . ) 
)٥(‏ ساقطة من ( ن ) .. 


استغجار الحائط لوضع حشبه عليه أو الشجر لنشر الثیاب دد 0|۷ 


aT 
OC wm | 


استتجار الحائط لوضع خشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب 


۷ - قال اصحابنا : إذا استأجر حائطا ليضع 1 عليه ۲ ٩(‏ خحشبا أو يبني 
« عليه ) () سترة لم يجز ° 

۸ - وقال الشافعي : يجوز ذلك © . 

۹ س- قالوا : لو استأجر نخلة ليبسط على أغصانها [ الثياب ] (“ أو يسند إليها 
دابة جاز ٩”‏ . 

۰ - لنا ا إجارتها . أصله : إذا استأجر 
- كوة ليدخحل عليه الضوء منها » ولا بقعة ”") ؛ ؛ لا یجوز ان یکریھا شھرًا مطلقًا فلم یجز 
أن يكريها وإن عين الشهر له . 

۹ س- أصله : إذا كان رأس الحائط لا يكن الانتفاع به . 

٩۲‏ --- ولان استأجر حائطا للبناء عليه فصار كما لو لم يسم جنس البناء « ولا 


صفته ۾ © . 


(1 ۰ ۲) في ( ۰)۴( ع ):[عليها] . 

) . ) ٠۱۸١/٤ ( البدائع‎ ٠ ) ٤۳/۱١ ( راجع المبسوط‎ )۲( 

» ) ٤۲۴/١ ( مواهب ال جلیل‎ » ) ۲۸٤/٥ ( وهو مذهب الالكية والنابلة أيضًّا . راجع نهاية امحتاج‎ )٤( 

الغني ( ٥٤۸/٥‏ ) > الروض المربع ص٣٠۲‏ » شرح منتهى الإرادات ( ٠۳۷/۲‏ ) 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ الباب ] . 

(1) راجع فتح العزیر ( ۲۲۱/۱۲ ۰ ۲۲۷ ) » ON e‏ ) وهو غير جائز عند 

الأحناف راجع البدائع ( ۲/6( . 

(۷) أي بقعة لا تصلح للسكنى قال في البدائع : « و لو استأجر من الحائط موضع كوة ليدخل عليه الضوء أو 

موضعا من الحائط ليدق فيه وتا لم يجر » البدائع ( ۱۸١/٤‏ ) . وما ذكره المصنف هنا غير مسلم من قبل 

الشافعية يبين ذلك من نص الشيرازي الاتي قال : « يجوز استفجار الحائط لوضع الجذوع وقال أبو حنيفة ل 
يجوز » لنا أنه منفعة يجوز بذلها من غير عوض فجاز بعوض . أصله استعجار البهيمة للحمل » قالوا بقعة لا 

تصلح للسكنى فأشبه إذا استأجر كوة يدخل منها الضوء . قلنا إلا أنه يصلح لنفعة مقصودة کالسکنی والأصل 

يحتمل فلا يسلم . راجع النكت ورقة ٠١۹‏ . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 منفعة ] . 


۳ A1/۷ 


e ` EN 


الاستئجار لحمل الخمر لخير الإرافة 


۴ س- قال أصحابنا : إذا استأجر رجلا لينقل له خحمرًا صحت الإجارة © . 

. "” قال الشافعي لا يجوز‎ - ٤4 

VA‏ - لنا : أنه استعجار لحمل ما قد يباح حمله فوجب أن يصح . أصله إذا 
استأجره ليحمل له ظهر ميتة . 

)5 والدليل على الوصف : أن نقلها للإراقة جائز باتفاق ” » ولأنه نوع‎ -- ٩ 
. شراب » فجازت الإجارة على حمله كسائر الاشربة‎ 

۷ - ولأنه شراب يجوز أن يستأًجر لحمل للإراقة فجاز مطلقًا كسائر الأشربه (“ . 

۸ -=س- ولان العقد لا يختص بحمل الخمر ؛ لأنه لو أمر بحمل حل مثله جاز › 


)١(‏ هذا هو رأي الإمام أبيب حنيفة ومذهب الصاحبيين مع الشافعي في عدم امجواز . قال في المبسوط « ولو 

أن ذميا استأجر مسلما يحمل له حمرًا فهو على هذا عند أبي يوسف ومحمد رحمهما اله لا يجوز العقد لأن 

الخمر يحمل للشرب » وهو معصية والاستغجار على المعصية لا يجوز . والأصل فيه قوله بإ : لعن الله ار 

عَشرًا وَذّكر فى الجملة حاملها وامحمولة إليه . وأبو حنيفة يذ يقول : يجوز الاستعجار . وهو قول الشافعي 

یه لأنه لا يتعين عليه حمل الخمر » فلو كلفه بأن يحمل عليه مثل ذلك يستوجب الأجر ولآن حمل الخمر 

قد يكون للإراقة وللصب في النل ليتخلل فهو نظير ما لو استأجره ليحمل ميتة وذلك صحيح . الميسوط ِ 

(۸۱) . وراجع أَیصًا البدائع ( ٠۱۹۰/٤‏ ) 

(۲) وافق الشافعي في هذا الصاحبان من u‏ والالکة والحنابلة . راجع المبسوط والبدائع في الموضعين 

السابقين » مغني الحتاج ( ۳۳۷/۱۲ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷٤/١‏ ) » مواهب الجليل ( ٠ ٩/١‏ )ب المغني 

. ) ٥٥۱/١ ( 

راجع نص المبسوط السابق وفي فتح العزيز « يجوز الاستعجار لنقل الميتة عن الدار إلى الزبلة وال حمر إثراق » . 

فتح العزیز ( ۳۲۷/٠۲‏ ) . وفي مغني الحتاج : « وأما الاستعجار على حمل الحمر للإراقة فجائز » كنقل للميتة إلى 

ES ENE E O E EC E 

الظالم ليدفع ظلمه » والحاكم ليحكم بالحق فلا يحرم عليه . انظر : مغني احتاج ( ۳۳۷/۲ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

)٥(‏ لم يسلم الشيرازي بهذا فقال : « لا يجوز الاستعجار على نقل الحمر ء وقال أبو حنيفة : يجوز » لنا أن 
نقلها محرم لقوله لله : « لن الله الخثر وعاصرها وَمُعَْصرَهَا وَحَامِلَهًا والحمولة أ لَه » فأشبه سائر المعاصي › 

قالوا نقل الخمر فأشبه النقل للإراقة قلنا : هناك مباح وهذا معصية راجع النكت ورقة ٠١۹‏ . 


الاستعجار لحمل الخمر لغیر الإراقة دد ٣٦۸۷/۷ —=ıuıum—mLLuLuc-Lucw—m-—vwowowowo‏ 
فإذا لم يتعين ذلك صار كأنه استأجره على نقل أرطال مطلقة © . 


-=- ولا )( يقال ذا استاجر دارا لیصلی فیها لم یتعین ٩‏ الصلاة ( ولا يجوز 
عندكم ٩‏ » لأنها تتعين عندنا ألا ترى أن نوع المنفعة المسماة لا ي يستحق أکثر منه › 


Sr ESSE 
E NR O ei 
احتجوا : بان تخلیل الخمر  لا يجوز › فصار النقل معصية والإجارة‎ - 1 VA» 


)١(‏ قول المصنضف هنا بأن العقد في نقل الخمر لا يتعين في نقل الخمر بل للمستأجر أن يأمره بنقل مثله خلا أو 
زيا ما هو مباح يستقيم لو كان العقد وقع على حمل أرطال معدودة من غير بيان نوع امحمول ورضى 
المستأجر بذلك فلمن أجره حينعذ أن يكلفه بحمل المقدار المشروط من أي نوع شاء نما هو مباح أيصًا . ما إذا 
وقع العقد على شيء معین ورضى به المستأجر فلا يجوز لمن استأجره ان یکلفه بنقل غیره حتی ولو کان مباځا 
مله فقد يرضى الإنسان بحمل الماء أو الخل ولا يرتضي حمل الزيت أو القار وغيره لما يلحقه من توسخ الثياب 
ونحوه مع أن الحمل لهذه الأنواع جائز من غير خلاف » ولو صح ما قال المصنف لوجب أن يكون حكم 
العقد عندهم الفساد وليس الصحة فيكون الاستعجار على نقل الخمر فاسدًا ويصحح باستبدال الحمول خلا أو 
زيتا بناء على قاعدتهم في الفاسد والباطل » ولكنهم لا يقولون بذلك بل يقولون بأن العقد حكمه الصحة 
ابتداء . ولو سلم ما قال ايسا لكان ينبغي لمن استأجر رجلا لیحمل له زيا أو خلا أن يأمره بحمل مثله خمرًا 
و ی 
هذا جائز وذلك حرام . 

(۲) في ( ك ) :[ فلا ]. (۳) في (ك):[ مز]. 

)٤(‏ أي لا يعترض علينا في قولنا بأن العقد في نقل الخمر لا يتعين بأن العقد في إجارة الدار للصلاة تتعين عند 
لاحات ر ع ان ا هة ووا ا اخ اها جا ان وةل وف 
(ه) هذا جواب المصنف على الفرق .بين العقد على حمل الخمر والدار للصلاة فيها لأن الحمل لا يستحق أكثر 
منه خحلافا لعدم تعين الصلاة فيلزم منه استحقاق السكنى » وهى زيادة منفعة لم يقع العقد عليها . 
(1) من ( ن ) وفي غيرها غير مقروءة . (۷) ساقطة من ( ك ) . 

(۸) تخليل الخمر هو تحويلها إلى حل وقد اختلفت كلمة الفقهاء في ذلك قال الإمام الشوكاني بعد أن ذكر 
عدة أحاديث في منع تخليلها منها ما روى عن أنس أن البي بإ : « شيل عن افر بد خلا مال : 
د لآ وعن انس ايسا أن أبا طلحة سال النبي بے عن يتام وروا ترا قال أحرفها قال قلا نجعلا ملا ؟ قال : 
« لأ قال الإمام الشوكاني قوله « قال لا » فيه دليل للجمهور على أن لا يجوز تخليل الخمر ولا تهر بالتخليل 
هذا إذا خللها بوضع شيء فيها أما إذا كان التخليل بالنقل من الشمس إلى الظل ونحو ذلك فأصح وجه عند 
الشافعية أنها تحل وتطهر . وقال الأوزاعى وأبو حنيفة : تهر إذا حللت يإلقاء شيء فيها » وعن مالك ثلاث 
روايات أصحها أن التخليل حرام » فلو خللها عصى وطهرت . راجع نيل الأوطار ( ۱۸۷/۸ ) » المبسوط 
(۲۲/۲۹ ) » رؤس المسائل ۳۰۸ » طريقة الخلاف للأسمندي ص۳۹> . 


۷ س س کتاب الإجارة 


على المعاصي لا تجوز 0 
1 - قلا N USOC ES‏ 
x ۹‏ ولان تقلھا وإمساکها حتی تتخلل بنفسها غير محظور » والنقل [ يجوز 
أن يكرن ?للك 7 , ٤‏ 


۴ - قالوا : روى عن النبي ي أنه [ لَعَنَ الحمر وَحَايِلَهًا ] ) . 
64 س- قلنا : المراد به الحمل الحظور باتفاق » وذلك لا يكون إلا في نقلها 


*# X* 


)١(‏ استدل به الصاحبان من الأحناف أيصًا راجع البسوط ( ۳۸/٠١‏ ) » وقال ابن قدامة « استعجار لفعل 

محرم فلم يصح » کالزنا » ( )٠١۱/‏ . 
EOC) OO‏ 

)٤(‏ عن عبد الله بن مسعود قَالّ : « لعن رشول الله بز انعر وَسَارتها ساقيها وَعَاصرها ومغتصَرعا وحاملها 
والحمولَة َه وَبائعها وَمبتاعَها ورآكل ثمنهًا ‏ . أحرجه البيهقى في الستن كتاب الأشربه وال حد فيها ( ۲۸۷/۸ ) › 
وأبو داود من حديث اين عمر كتاب الأشربة باب ما جاء في تخلیل الخمر ( ۸۲/٤‏ ) ومن طريق اين عمر 
أخرجه أيصًا الحاكم في المستدرك ( ۳۲/۲ ) » اخرجه أحمد من حديث ابن عباس عن رسول الله ب . راجع 

المسند ( ٩۷/۳ ( » ) ۲۱٦/۲‏ ) من طريق ابن عمر . قال الهيثمي ٠‏ هن طريق غبد الله ابن مستجرد فيه غيسنى 
ا لياط وهو ضعيف » ومن طريق عبد الله بن عمر فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس » راجع مجمع _ 
الزوائد ( ۰۸٩۹/٤‏ - ۹۰). 


استغجار الدار لللاة "A/V eee‏ 


ر 
ا نة ل o‏ 


استئجار الدار للصلاة 


)( قال أأصحابنا : إذا استأجر دارا ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها الغرض لم يجز‎ - ٥ 
° وقال الشافعي : / يجوز‎ - ۷۸١ ١ 


۷ -»س- لنا : أنه عمل ( لا يستحق بالإجارة » فلا يجوز إجارة الدار له . أصله 
ا اساجرما لطر اء ول کل شی لو ٩‏ سار ر سن مل و بر 


۸ - أصله : إذا [ استأجزها ] ( لنوع ا > وأما إذا قال لأتخذها 
مسجدا فالمسجد يقتضي زوال الملك عن الرقبة والإجارة لا ي يستحق بها صلا کالاعیان . 

۹ - احتجوا : بأنه استاًجر عیئًا لإیقاع فعل فیها يجوز استباحته بالإذن فأشبه 
الاستغجار للسكتى ” . ) 

٠‏ -س- قلنا : يبطل إذا استأجر دابة [ لينزي  ]‏ عليها فحلا » وإذا استاجر 
حيوانا ليذبحه فيتعلم الذبح . 

1 - والمعنى في السكنى أنها تجوز [ لنفعة “ وذلك يجوز أن ”° ] يستحق ‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدین ( ۲٤/٦‏ ) » المبسوط ( ۳۸/۱۰۱ ۰ ۳۹ ) وهو قول ا راجع مواهب 
الجلیل ( ٤۱۹/٥‏ ) . 

(۲) وبه قال بعض الالكية وهو مذهب الحنابلة . راجع مغني الحتاج ( ۳٤٤/۲‏ ) › ٌ فتح العزیز ( ٠١٠٦/۱۲‏ ) »> 
مواهب الجليل ( ٤1۹/١‏ ) » المغني ر( ٥٤۸/١‏ ) 

(۳) أي الصلاة المفروضة . وقد a‏ جواز اا ا ا > لأن 
الغرض منها الابتلاء والاختيار فلا يتحقق بأداء الغير . 

..] في ( ن ) : [ استأجره‎ )٥( . ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( 

(1) قال الشيرازي « يجوز استعجار دار ليتخذها مسجدًا أو يصلى فيها » وقال أبو حنيفة لا يجوز . لنا أنها 
منفعة تجوز إعارة الدار لها فجاز إجارة الدار لها كالسكتنى . قالوا : عمل لا يستحق بعقد الإجارة فلا يجوز 
استفجار الدار له كالزنا . قلنا لبس الثوب لا يستحق على الأجير بعقد الإجارة » ثم يجوز استغجار الثوب 
للبس . راجع النكت ورقة ٠١۸‏ » وانظر المغني لابن قدامة ( ٥٤۸/١‏ ) 

(۷) را زوا وَنرُرَاً بالضم ونرُواًا وثب . القاموس الحیط باب الباء فصل النون ( ۳۹۷/٤‏ ) . 

(۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ في البقعة ] . (4) من ( ص ) ساقطة من غيرها . 


۷/ ۰ ۳۹ جخ خض ص ي الإجارة 


بعقد الإجارة إذا استأجره ليحفظ داره فجازت الإجارة له ”© والصلاة ( لا تستحق 
على الإنسان بالإجارة فلا يجوز الاستفجار لها . 

4 - قالوا : إذا استاجر قميصًا al‏ القميص لا يستحق على 
الإنسان بعقد الإجارة © . 

۴ - قلنا : يجوز أن [ يستحق ] “ إذا استأجر ثوبًا يلبسه » أو الثياب ° 
[ ليحفظها ”“ ] عليه أو ليعرف مقاديرها . 

4 - قالوا : منفعة يجوز إعارة العين “ لها فجاز إجارتها كالسكنى . 

69 - قلنا : ييطل بضراب الفحل "° . 

1 - قالوا : المقصود الاء دون الضراب “١”‏ 

YA۸۷‏ : قلنا : الإإجارة تقع على منافع > وإن كان فيها عين مقصودة كالإجارة 


٨۸‏ - قالوا : إذا استأجر دارا الک استحقی الصااة فيها فجاز إفراد ذلك 
بالإجارة . 


4 - أصله : وضع متاعه فيها . 


TOE . من ( ن ) وساقطة من غيرها‎ )١( 

() في ( م ) + ( ع ) : [ يلبسه ] . 

)٤(‏ راجع نص النكت السابق في المسألة . وقال االو استأجر الرجل الوب ليلبسه يومًا إلى الليل 
بأجرة معلومة فهو جائز » وكذلك كل ثوب يلبس وكل بساط بيسط أو وسادة يتكأً عليها » ولا أعلم في هذا 
احتلافا » . راجع الإشراف ( ۲۳۸/۱ ) › تبیین الحقائق ( ۳۳٤/۷‏ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يستحقه ] . . () ساقطة من ( ن) . 

(۷) في ( ص ) : [ ليحققها ] . (۸) ساقطة من ( ن ) . [ 

(۹) اختلفت كلمة الفقهاء في إجارة الفحل للضراب فمنعه الجمهور وأجازه مالك إذا كانت الا كوام معلومة 
e i E E ES PP AEE‏ 
النسل . راجع المبسوط ( ٠) ۱ ( > ) ۸۳/٠١‏ البدائع ( ۱۷١/٤‏ ) ء المهذب ( ۱۷/١‏ ) »> بداية 
٠ ), ٩‏ المغني ( ٠٤۹/١‏ ) وقد رجح ابن المنذر رأي الجمهور ذ فمنع الاأأجرة عليه . راجع 
الإشراف ( ۲٤۸/۱‏ ) . 

)۱١(‏ في ( ۰)۵( م )۰ (ع) ا[ التفرد ] وعو خط . شرب الفحل ضرالا تكح راجع القاموس الحيط 
باب الباء فصل الضاد ( ۹٩/١‏ ) . 


استفجار الدار للملا دل ۱/۷ ۳٩٩‏ 


۰ - قلنا : ليس كل مسسَحقٌ بالعقد جاز أن ينفرد به كبيع الشرب والطريق 
oY;‏ ذا استأجر للسكنى [ فقد ( ] استحق نوغًا من المنفعة الصلاة ف الدار دونه ( 
فجاز أن يستوفى ذلك المنفعة [ و ” ] أما إذا [ استأجر ] 7 للصلاة فلابد من تعين 
ذلك الفعل » لانه لا يجوز أن يستوفي لسكنى وهي أكثر من فعل الصلاة » وإذا تعينت 
الصلاة لم يجز أن يتناولها العقد كما لا يجوز استغجار الدار للصوم فيها . ٠‏ 


# X# * 


. ] ع ) . (۳) في ( ن ) : [ استأجره‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )۲ » ١( 


 ——  _ ۴۴X۷‏ کتاب الإجارة 
o E ~N‏ 


إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو صومعة 


١‏ - قال أصحابنا : إذا استأجر الذمي بيتّا في السواد ”© ليتخذه صومعة أو 

كنيسة جاز © . 
۷۲ - وقال الشافعي : لا يجوز ” 

AYY‏ — والمسألة موضوعة على أنه إذا استأجرها شهرا للسكنى وليصلى الجماعة فيه 
فقكون الإجارة جائزة » لأن الصلاة لا تقعين وكان “١‏ أبو بكر الرازى يقول ” المسألة 
محمولة على أنه لم يشترط ”° ذلك لكن علم من حاله أنه يفعل ذلك › ونما جاز لأن 
السواد في ذلك الوقت كان اهل الذمة فلا [ ينعوا ] ” من اتخاذ الكنائس في أملاكهم 
فكيف إذا استأجروه » ولأنه معنى أقروا عليه بعقد الإجارة فجاز استغجار الدار له . 

¥4 - أصله : إذا اكتروها لذبائحهم . 

۷9 - = : بأنه إجارة لمعصية كسائر المعاصي © 

٩‏ -»س- قلنا : الإجارة ” إن وقعت للصلاة اوا 
حاله انه یریده ا د الإجارة للمعصية وعلى قول بعض '“ أصحابنا إذا 
استأجرها للسكنى والصلاة فلا تتعين الإجارة للصلاة فكيف يقال إن العقد على معصية . 


. ) ١٠١/١ ( سواد البلدة قراها . راجع القاموس امحيط باب الدال فصل السين‎ )١( 

(۲) راجع المبسوط ( ۱۳٤/۱۰‏ ) › ( ۳۹/۱۱ ) » البدائع ( ۱۷١/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۳٤/١‏ ) . 
(۳) وبه قال المالكية والحنابلة ايا . راجع النكت ورقة ۱٠٦۹‏ › ومواهب الجليل ( ٤٠٤/١‏ ) » المغني 
٥٥۲/۰(‏ ) » شرح منتهی الإرادات ( ۳٣۸/۲‏ ) 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٠( ٠ في ( م ) › ( ع ) :[وقال].‎ )٤( 

(1) في ( ع ) : [ يشترط ] . (۷) في ( ع ) :[ ينع ] . 

(۸) قال الشيرازي : « إذا أجر بيتا من يتخذ بيت نار أو بيع الخمر لم تصح الإجارة . وقال أبو حنيفة : تصح › 
قال الرازى المسألة إذا لم يشترط ذلك وإنما علم من حاله أنه يفعل ذلك وقال غيره المسألة إذا استأجر للسكنى 
والعبادة » والدليل على فساد ظاهر الرواية أنه فعل لمعصية فلا تصح الإجارة له كسائر المعاصى . قالوا : بالعقد 
لا يستحق فعل المعصية فصار ذكرها كلا ذكر . قلنا ييطل به إذا استأًجر دارًا للصلاة فإنه لا يستحق عليه أن 
يصلى فيها ثم بيبطل عندهم » . راجع النكت ورقة ٠١۹‏ . 

(۹) زيادة : « و » بعد لفظ الإجارة بجميع النسخ › ولا معنى لها . 

٠ ۰) ساقطة من ( م) »> (ع‎ )٠١( 


زج الجر ۳4۹/۷ 


# ااا ١٤۔ ج‎ 
oO MI “| 


إجارة السمسار 


۷ == قال أصحابنا : إذا استأجر رجلا ليبيع له وبا لم يجز ا 

0 وقال الشافعي يجور‎ ¬ AYA 

۹ -»- لنا : أن العقد يتناول منفعة عين لا يمكنه إيفاؤها بنفسه » فوجب أن لا 

CY 

۰ -=- أصله : إذا استأجر فحلا للضراب . ) 

1 س- [ ولا يلزم ] ٩‏ إذا استأجره ليحمل [ له ] (”) خشبة لا يقدر الواحد 
على حملها ؛ لأن العقد لم يتناول منفعة المستأجر ولو قال على أن تحملها بنفسك بطل 
العقد » وإنما يقع العقد على عمل مطلق ”° . 

ا 
لا يقدر على إيفاء المعقود عليه بنفسه . 

) ١ فإن قيل : إجارة الفحل جوز عند ابن ای هريرة‎ - VAAY 

IIT 
راج ت و ا‎ )۱( 

(۲) وبه قال المالكية أيصًا . راجع مغني الحتاج ( ۳۳٠/۲‏ ) » والنكت ورقة ۱١۸‏ » والإشراف لابن النذر 
۲٤١/۱(‏ ) › مواهب الجليل ( ٤٠٦/٥‏ ) . ) 

(۳) ونما لا يكن السمسار هنا إيفاء المنفعة بنفسه ؛ لأن البيع لا يتم إلا بفعل المشتري وقبوله . قال في 
المبسوط « وإذا دفع الرجل إلى سمُسار ألف درهم وقال اشتر بها زطيا لي بأجر عشرة دراهم فهذا فاسد ؛ لأنه 
استأجره لعمل مجهول فالشراء قد يتم بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر كلمات ثم استأجره على عمل لا يقدر 
على إقامته بنفسه فإن الشراء لا يتم ما لم يساعده البائع على البيع » . راجع المبسوط ( ١١٠١/١٠١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يلزمه ] . () في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عليه ] . 

)٦(‏ وهو حمل الخشبة وإنما كان العقد غير واقع على منفعة المستأجر نفسه ؛ لأنه لا يستطيع حملها » ولذا 
فهو يستعین على حملها بغیره . ۰ 

(۷) علي بن ابي هريرة وقد سبقت ترجمته E NE GS‏ ا ) 

)١١۷/١ ( المهذب‎ 

- (۸) منع إجارة الفحل هو رأى جمهور الفقهاء كما سبق » إلا أنه لا يصل إلى درجة الإجماع لأنه روى - 


۷/ € ۳۹ س کتاب الإجارة 


سب ٠‏ القحل ‏ » ومعلوم أن النهى لم يتناول الفعل ”“ وإنما يتناول العقد عليه › 
ولأنه استعجار على عقد فكان فاسدًا . 

. أصله : إذا ع ر جس‎ - ٥8 

- ولانه قول ٠”‏ يقتصر إلى قول غيره فلم يصح الاستغجار عليه . أصله : 
إذا استأجر رجلا ليشهد له بحق ”“ أو استأجر من بتاع له صيدًا e‏ 


الترحيص فيه أيصًا عن الحسن وابن سيرين ومالك إن كانت الأكوام معلومة » وعن عطاء إن لم يجد الرجل من 
يطرق له بغير أجر . وبهذا يكون الخلاف مستقرًا وباستقرار الخلاف لا يحصل الإجماع على قول من الأقوال 
الختلف فيها لأن الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد جميعًا . راجع الإشراف لابن المنذر ( ۲٤۷/١‏ ) . 
)١(‏ عسب الفخل المنهى عنه هو كراء ضرابه وقيل العسب الضراب وقيل : العسب ماء الفحل فرسًا كان أو 
بعيرًا . راجع القاموس الحيط باب الباء فصل العين ( ٠١۸/١‏ ) » تهذيب المطالع لترغيب المطالع لابن الخطيب 
الدهشة ( عسب ) ص۳١٠‏ تحقيق ناصر محمد أبو زيد . 

(۲) الحديث صحيح أخرجه الجماعة » وهو يروى من طرق عدة » فمن حديث ابن عمر أخرجه البخاري 
كتاب الإجارة باب عسب الفحل ( ۱۲۳/۳ ) » مسلم المساقاة باب تحربم بيع فضل الماء ( ۱١۹۷/۳‏ ) »> 
الترمذى باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ( ٥۷۲/۲‏ ) رقم ۱۲۷۳ والنسائي باب بيع ضراب الجمل 
( ۳۱۰/۷ ) ابو داود کتاب البیو ع باب عسب الفحل ( ۷۱۱/۳ › ۷۱۲ ) حدیث رقم ۲٤۲۲۹‏ › والبيهقي 
باب النهي عن عسب الفحل ( ۲۳۹/۰ ) ومن حديث أبي هريرة أخرجه الدارمي باب النهي عن عسب 
الفحل ( ۲۷۳/۲ ) وابن ماجه ضمن حديث طويل السنن باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البَغْيّ ... الخ 
۷۳١/۲(‏ ) رقم ۲٠٠٠١‏ » وأحمد في المسند ( ٠١/۲‏ ) ومن حديث أبي سعيد الخدرى أخرجه الدارقطني 
)۷/۳ ) رقم ۱۹١‏ » وانظره في ابن أي شيبة ( ٠٤١/۸‏ ) رقم ۲۲ » تلخیص الحبیر ( 1۰/۳ ) . 
(۳) أي الضراب . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ استأجر ] . 

)١(‏ أرى أن هناك فارقا بين الإجارة لبيع ثوب والإجارة على بيع زيت نجس العلة في منع الإجارة على بيع 
الزيت النجس هو عدم جواز بيع الزيت النجس نفسه فامتنعت الإجارة عليه فهو كالإجارة على بيع الخمر › 
وهو يحمل عليه الإجارة على بيع الثوب من جهة أن المنفعة ذاتها غير مشروعة ؛ فالاشتراك بين البيع والإجارة 
في أن محل العقد غير مشروع » فيما يراه أصحاب هذا الرأي . 

. أي الإيجاب الذي يحدث من البائع وهو ما وقعت عليه الإجارة يحتاج إلى قبول المشترى‎ )٦( 

(۷) إذا تعينت الشهادة على الشخص فإنه لا يجوز له شرعًا طلب الأجرة عليها ؛ لأنها حينغذ فرض عين عليه 
ولا يصح أخذ أجرة في مقابل أداء الواجب العيني كالصلاة فإذا لم يتعين الشهادة على الشخص بان کانت 
على الكفاية فهنالك خلاف فى أخذ الأجرة على وجهين . أحدهما : يجوز لأنها غير متعينة عليه ؛ لان كل 
من لم يععين على الإنسان إا طلب منه فعله جاز له أن يأحذ في مقابلته أجرًا كما يجوز ذلك بلا حلاف 
للكاتب الذي يكتب وثيقة بحق » والشهادة عند عدم تعينها كالوثيقة التي يبرن بها الحق . والثاني : لا يجوز 
أحذ الأجرة على الشهادة مطلمًا لأن الأجرة تلحق بالشاهد » والشرط في صحة الشهادة العدالة » والبعد عن 


(OV o إجازة السمسار‎ 


> ارا اا سن م القت کیا فام © كانت مقدرة مان 
فجاز العقد عليها إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها © ٠.‏ 

۸ -- قلنا : ا استأجره لیصید له ظبیًا أو طائرًا . 

` ۹ - فإن قالوا : ذلك لا یقدر على تسليمه (" . 

۰ - قلنا : قد یتمکن من تسلیمه » وقد یتعذر » کما أنه ذا استأجره ليبتاع له 
ثوب بعينه فقد يقدر على ذلك وقد يتعذر عليه أن يمتنع بائعه من بیعه » ولانه قد تجوز 
الإجارة إذا تقدرت بزمان » ولو ) لم يقدرها لم تجز الإجارة .. 

1 - فإن قيل : إذا أطلق المنفعة لم تكن معلومة . 

۲ س- قلنا : لا فرق بين مسألتنا وبين هذا » لأنه إذا استأجر دارا ليبيع فيها 
هذه ” الثياب لم يجز ؛ لأن المنفعة لا تحضر بزمان معلوم كما أن المستأجر على أن 
[ يبيع ] ٠”‏ هذه الثياب لا تنحصر منفعته بزمان معلوم » ولكنه يتعلق بالفراغ من العقد › 
وفى استعجار الدار لبيع الثياب فيها مثل ذلك . 


*# *# * 


التهمة » راجع نظرية الدعوى والإثبات للد كتور نصر فريد واصل ص٠١٥‏ الناشر دار النهضة العربية . 
(1) بجميع الدسخ « فإذا « والصواب ما أثبته . قال في المبسوط « وإن استأجره يومًا إلى الليل بأجر معلوم ليبيع له 
أو ليشترى له فهذا جائز ؛ لأن العقد يتناول منافعه هنا وهو معلوم ببيان المدة والأجير قادر على إيفاء المعقود عليه » 
الا تری أنه لو سلم نفسه في + جميع اليوم استوجب الأجر وإن لم يتفق له بيع أو شراء بخلاف الأول فالعقود عليه 
هناك البيع والشراء حتى لا يجب الأجر بتسليم النفس إذا لم يعمل به » . المبسوط ( ٠٠١/١١‏ ) . 

(۲) انظر نص الشيرازي الآتي في المسألة . 

(۳) قال الشيرازي : ١‏ يجوز الاستفجار لبيع ثوب وشراء ثوب . وقال أبو حنيفة لا يجوز E,‏ 
عقد الإجارة عليها إذا قدرت بزمان فجاز عقد الإجارة عليها إذا كانت معلومة مقدورًا على تسليمها كالحياطة 
والبناء » ولا يلزم منفعة العقار ؛ لأنها لا تكون معلومة إلا بالزمان قالوا العقد تناول منفعته بعينه وهو لا يقدر 
على تسليم ذلك لانه يفتقر إلى غيره فصار كاستعجار الفحل للضراب والاستعجار على حمل خشبة ثقيلة 
بنفسه وحيد طائر بعينه قلنا لا نسلم بل يقدر من طريق العادة ويجد من يساعده على البيع والشراء فصار كما 
لو استؤجر على نقل حجر البزازين فإنه يصح ؛ لأنه يحضر من يساعده على نقله بخلاف الطائر والخشبة 
الثقيلة فإنه لا يقدر عليه بنفسه وأما استعجار الفحل فإنه يجوز في قول أبي علي ابن أي هريرة . وإن سلَّم فلن 
القصد من ذلك عين المني وذلك لا قيمة له « النكت ورقة ٠١۸‏ . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١ » ٤( 

() في ( ۰)۵( ۰)۴ (ع) :تع ] وهو طا ولفظ د من» مت بجع السخ بعد یع »وهي زالدة. 


۳۹1/۷ کاب الإجارة 
أأأ مسالة ,06 


الإجارة على تعليم القرآن 


۳ - قال أصحابنا : لا يجوز الاستعجار على تعليم القرآن ولا تعليم شيء من 
الاشياء ولا على الإمامة © . 


4 - وقال الشافعي تجوز الإجارة ° 

3۸16 - لنا حديث عبد الرحمن بن شيل © الأنصاري . أن ابي يني قال : 
داروا لمران ولا تغلوا ہہ ۵ و لا تاوا ہہ و لاً یعتکئرؤا ‏ پو » وروی أ تھی اَن 
سأكل الأجل بالقرآن ۾ ° . 

)١(‏ مذهب الحنابلة يوافق الأحناف في هذه المسألة . راجع البدائع ( ۱۹١/١‏ ) › تكملة فتح القدير 
٠ ) ۲١١/۸(‏ المبسوط ( ۳۷/١١‏ ) » الغني ( ه/١٠٠‏ ) . 

(۲) وهو مذهب المالكية ايا . راجع فتح العزیز ( ۲۸١/۱۲‏ › ۲۲۸ ) » المهذب ( ٥۲۲/١‏ ) » والنكت 
ورقة ٠١۸‏ وبداية المجتهد ( ۱٦۸/۲‏ ) وانظر المسألة في الإشراف ( ۲۱۷/۱ » ۲٠۸‏ ) . 

(۳) في جميع النسخ ١‏ يسار » وهو خحطأً وما أثبتناه من كتب الحديث المذ كورة بعد » وليس لعبد الرحمن بن 
يسار رواية لهذا الحديث . وعبد الرحمن بن شبل هو عبد الرحمن بن شبل بكسر الشين وسكون الموحدة بن 
عمرو بن زيد الأنصاري أحد النقباء المدني نزيل حمص روي عن النبي بل وعنه تيم بن محمود وأبو راشد 
الحبرانی ويزيد بن خحمير وأبو سلام مات في زمن معاوية . راجع . التهذیب ( ۱۹۳/٦‏ ) » التقريب ( ٤۸۳/١‏ ) › 
الإصابة ( ۳٠۳/٤‏ ) والاستيعاب ( ٤٥٦/۳‏ ) . أما عبد الرحمن بن يسار فهو أخو الحباب بن سعيد بن يسار 
یکنی ابا مزرد ت سنة ۸۳ هھ . راجع التهذیب ( ۲۳۳/۱۲ ) › ( ۲۹۰/٦‏ ) » والتقریب ( ٤۹٦/۳‏ ) › والتاریخ 
الکبیر ( )٤( . ) ۳۹۸/١‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ولا تغلا به ] . 
() في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولا تستكبروا ] > وفي ( ن ) غير منقوطة والصواب ما أثبتناه . 
)٦(‏ آخرجه أحمد في مسنده ( 4۲۸/۳ ) . قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات راجع مجمع الزوائد 
۱٦۸/۷(‏ ) . وراجع مصنف ابن ابي شيبه ( ٠۰۱/۲‏ ) » نصب الراية للزيلعي ( ۱۳١ ›» ۱۳۵/٤‏ ) قال 
الشوكاني بعد أن ذكر جملة أحاديث منها حديث عبد الرحمن بن شبل « وقد استدل بأحاديث الباب من 
قال لا تحل الأجرة على تعليم القرآن وهو أحمد اين حنبل وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وبه قال عطاء 
والضحاك بن قيس والزهري وإسحاق بن شقيق وظاهره عدم الفرق ين أخذها على تعليم الكبير لأجل وجوب 
تعليمه القدر الواجب وهو غير متعين » ولا يحرم على تعليم الصغير لعدم الوجوب عليه » وذهب الجمهور إلى 
أنها تحل الأجرة على تعليم القرآن وأجابوا عن أحاديث الباب بأجوبة منها . ت عا ا ل 
أحص من محل التراع. ؛ لأن المنع من التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه التعلم بطيبة من نفسه . 
راجع نيل الأوطار ( ۲۸۸/١‏ ) وسوف تأتى مناقشة الشيرازي للاستدلال بهذا الحديث . 


۳۹۷/۷ 


و ة على تعليم القرآن 


7 - و لأن العقد [ وقع ”“ ] على عمل لا يقدر على إ إیفائه » فوجب أن لا 
يجوز » كما لو استأجره ليحمل هذه النشبة [ وحده ] ١‏ وهو لا یقدر على حملها ٩‏ . 

۸۹۷ - ولأنها إجارة على التعليم » > کما لو استأجره على تعلیم کل سورة بدرهم 
ولأن الإمامة من شرطها أن تكون قربة لفاعلها يصح أخذ الأجرة عليها كالصوم ۳ 
وكما لو استأجر قوما يصلون خلفه الجمعة والظهر . 

۸ - احتجوا : بأن ما جاز التطوع به جاز أحذ ” الأجرة عليه كسائر الأعمال ‏ . 


4۹ - قلنا : بيطلل بضراب الفحل وباصطیاد طیر بعينه 0 


(۱) ساقط من ( ن ) . ٠‏ (۲ ۰ ۳) ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 

. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 هذه ] وهو خطأً‎ )٤( 

)٥(‏ وجه الشبه بين بين التعليم وحمل الخشبه الثقيلة أن التعليم لا يتم إلا بمساعدة المتعلم وكذا الخشبة لا يكن 
حملها إلا بمساعدة الغير وقد سبق جواب الشافعية عن مثل هذا الاعتراض ويأتي في نص الشيرازي . 

)١(‏ نرى أن هناك فرقًا بين الصوم والإمامة » حيث إ إن الصوم فرض عين لا يصح الإنابة فيه » خحلافا لاإمامة 
فقد تتعين كما جوز الإنابة فيها فافترقا . (۷) من ( ص ) وساقطة من غيرها . 

(۸) قال الشيرازي : « يجوز الاستعجار على التعليم . وقال أبو حنيفة لا يجوز . نا أنه منفعة يجوز التطوع بها » فجاز 
عقد الإجارة عليها كسائر المنافع فان احتجوا بقوله بے « آقرأوا ارآ ولا لوا فیة و لاً تاوا بو » . قلنا : نحمله 
على نهى الكراهة . ثم یعارضه قول بل « إل حن ما أتخُذم عليه جرا تاب اله » قالوا روي أن أي َد قوسا على 
القرآن فقال له النبي لر : يت أن نه قَوسك الله مَس مِنْ تار » .؟ قلنا : لعله أحذ في موضع تعين عليه أو أذ قوسا 
فيه عاج . قالوا : عمل لا يقدر على إ E‏ . قلنا : يقدر عليه من طريق 
العادة . قالوا : تعليم القرآن قربة فأشبه الصلاة والصوم . ة قلنا : ذاك لا تعود منفعته | إلى المعقود له فهو كالاستعجار على 
ا کو ر و ا . راجع النكت ورقة ۱٠۸‏ » فتح 
العزير ر( ۲ ))» وبداية الجتهد ( ۱۹۸/۲ ) » وقال ابن المنذر بعد أن ذكر المذاهب في المسألة على النحو السابق 
والقول الأول « قول الشافعية ومن معهم » اصح لأن النبي نر لما جاز أن يأحذ الرجل على تعليم القرآن عوضا في 
باب النكاح ويقوم ذلك مقام المهر جاز أن يأخحذ الرجل على تعليم القرآن الاجر أي فة بج أن يستأجر الرجل 
الرجل على أن يكتب له نوخا أو شعرًا أو غناء معلومًا بأجر معلوم « البدائع ( ٤‏ / ۱۸۹ ) « . فيجوز الإجارة على 
معصية ويبطلها فيما هو طاعة ونما قد دلت السنة على جوازه ؟! راجع الإشراف لابن المنذر ( ۲٠۸/١‏ ) . 
ر ا کر ا کک اتات م ا ت إعارته جازت إجارته . وذلك بأن الفحل تجوز 
إعارته ولا تجوز الإجارة لضرابه وكذا الطير لا تجوز الإجارة على صيده . وقد سبتق القول في ضراب الفحل وأنه محل حلاف 
بين العلماء يرن مجيز ومانع » ومن ثم فلا يحتج به وبخاصة على الشافعية لأن منهم من قال : يجوز الإجارة في إجارة الفحل 
و كذلك فإن المانعين منهم لإجارة الفحل عللوا ذلك بأن العقد يقع على عين وهو الاء وذلك شيء هين لا قيمة له وعلى ذلك 
فليس جواز الإعارة وعدمها دحل في | إجارة الفحل عندهم . وكذلك الإجارة على صيد طير معين لا علاقة له بجواز الإعارة 
وعدمها بل لأن الطير لا يجوز ييعه قبل القدرة عليه لعدم القدرة على التسليم ومن ثم امتنعت الإجارة على صيده . 


۳“<4۹۸/۷ 


oC E “ll 


موجب الأجرة قي الإجارة الفاسدة 


کتاب الإجارة 


٠‏ - قال أصحابنا : لا تحب الأجرة في الإجارة الفاسدة “ إلا باستيفاء 
المنفعة <“ . 

1 - وقال الشافعي : في كتاب ای و ا 
امستأجر لزمه الأجرة » اتتفع بها أو لم ينتفع ) ۰ 

۲ - لنا اا ای ر ا 
المنفعة كالنكاح » ولأنه عقد لا يستحق به تسليم المعقود عليه فلا يجب البدل ”° ] فيه 
إلا باستيفائه . أصله النكاح › وإذا قال : من جاء بعبدي البق فله أربعون ”° . 
٠۷۹٠۳‏ - فإن قيل منافع البضع غير مقدرة بالزمان » ولهذا يجوز العقد عليها مطلمًا 
ولا يجوز مۇقتا » ومنافع الإجارة مؤقتة بالزمان » ولهذا لا يجوز العقد عليها مطلقًا فما 
یتقدر بالزمان یتلف فی يد العاقد بمضیه فیضمن وما لا [ یتقدر ] (“ لا تلف تحت يده 
مضي الزمان [ فلا يضمن ^ ] . 


)١(‏ سبق القول بأن الإجارة من العقود التي فرق فيها الأحناف بين الفاسد والباطل » وعلى ذلك فالباطل منها ما 
رجع الخلل فيه إلى ركن من أ ركان العقد » والفاسد ما اختل فيه شرط من شروط الصحة . قال ابن نجيم « وأما في 
الإجارة فمتباينان - الفاسد » والباطل - » قالوا لا يجب الجر في الباطلة كما إذا استأجر أحد الشريكين شريكه 
لحمل طعام مشترك ويجب أجر المئل في الفاسدة « راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ( ۳۳۷ ) » والإجارة 
الفاسدة كأن لا يذ كر الأجر في عقد الإجارة أو يشترط فيها شرطا لا يقتضيه العقد كأن يؤجر الدار ثم يشترط 
امۇج ر أن O‏ اللستأجر ونحوه وكذا إذا كان الأجر خمرًا ونحوه فإن كان ميتة فباطلة . 
(۲) راجع بدائع الصنائع ( ۱۹٥/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠۲٠/١‏ ) وبرأي الأحناف قال أحمد في رواية . 
راجع ا (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

)٤(‏ راجح ا ا 
CEE)‏ 

() قصد المصنف بذلك أن الأجرة في الإجارة الفاسدة لا تملك إلا باستيفاء ا منفعة كما لا بيلك المهر في 
النكاح الفاسد إلا بالدخحول » وفي الإجارة على رد العبد إلا باجيء به . قال في البدائع « وفي النكاح الفاسد 
يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخحول . 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )۸( EEC EEE 


4۹4/۷ = الأجرة في الإجارة الفاسدة‎ a 


4 - 5 قلنا : إنما لا تقدر منافع البضع بالزمان لأنه متأبد » فهو عقد على كل 

الزمان فإذا مضى جزء من الزمان والبضع تحت يده فقد تلفت تحت يده المنفعة التي كان 
يجب البدل باستيفائها »> كما أن منافع الأعضاء تتلف تحت يد المستأجر عندهم » 
فيجب بدلها الذي کان يجب باستيفائها . 

. قالوا : منافع البضع لا تثبت اليد عليها » بدلالة أن المولى يزوج الغصوبة‎ - ٠ 

- و E‏ 
إذا سلم نفسه ولا فرق بينهما . 

۷ ا ابضع تحت يد الرآة .. 

۸ - قلنا : ومنافع ار حت ية ع فاما جواز نكاح المغخصوبة فليس لا قالوا 

A 

۹ - قالوا : الإجارة فرع متردد بين “ البيع والنكاح و فكان اعتباره بالبيع 
1 أولی ؛ لانه یوافقه في شرائطه وجواز بدله وإباحته ولا یتنصف بدله برفع العقد ولا 
يستقر باوت . 

٠‏ - قلنا : اعتبار المنفعة بعقود الأعيان ؛ لأن رد الشيء إلى جنسه ”“ [ أولى 
من رده إلى غير جنسه ٩”‏ . 

۹ - فأما افتراق النكاح والإجارة في امتناع الإباحة وكذلك الإجارة قد © 
فارقت البيع في جوازها على ما لم « يجل » ”“ وفي افتقارها إلى و وامتناع 


] ع ) :[ الحق ]. (۲) في ( ن ) : [ فان قالوا‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) ساقط من ( ن ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ بيع ] وهو خطاً . 

. ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

(1) أي رد الإجارة إلى النكاح أولى من ردها إلى البيع وذلك ؛ لأن النكاح يقع على منافع اليضع وكذا العقد 
في الإجارة يقع على المنفعة لا على العين حلاقا للبيع فإنه يقع على العين . 

(۷) في ( ك ) : [ وقد ] . 

(۸) في ( ص ) » ( م ) : [ يخلوا ] ورا كان صوابها يحل ؛ لأن إجارة المشغول لا تجوز » لأنه لا يكن 


الانتفاع بها . ويكون المراد أن الإجارة تجوز على ما لم يحل يخلق وهو المنفعة ؛ لأنها غير موجودة حين العقد 


وإنما توجد بعد ذلك . 
(۹) بشترط في الإجارة يان مدتها كما سبق فإن أجر إجارة مطلقة من غير بيان مدة فلا تجوز ء خلانًا ليع 
فلا يفتقر إلى التوقيت بل لو وجد فيه لأفسده ؛ لأن البيع يقتضي التمليك المطلق خلافقًا للإجارة فإنها تفيد 


V۰ ۰/۷ 


ذلك في البيع فأما استقرار المهر بالموت وتنصفه بالطلاق قبل الدخحول على تأكده ‏ ثم 
مع هذا التأكيد لم يجب بدل في العقد الفاسد بالتخلية فالإجارة أولى . 


ك کتاب الإجارة 


د ا اا ت ق و ا اس وج ا رن 
مضمونة [ عليه ] . 

۴ س- أصله : إذا انتفع ‏ بها فقد استوفى المنفعة بحكم العقد الفاسد وإذا لم 
ينتفع لم يستوفها فلم يجب بدلها مع الفساد . 

4 -س- أصله : النكاح الفاسد . ولأنه لو استأجر خياطا يخيط له ثوبًا يإجارة 
فاسدة ضمن الأجرة إذا استوفى النفعة . ولو حبسه تلفت النفعة تحت يده ولم © 
6٥‏ -س- قالوا : كل منفعة وجب ضمانها إذا انتفع بها وجب ضمانها [ إذا تلفت 
فی يده ۳ 


a 


. ©“ ولم ينتفع " . أصله الإجارة الصحيحة‎ - ٩ 


املك المقيد بوقت تعود بعده المنافع إلى المؤجر . 

٠‏ (0 أي تأكد تنصف المهر بالطلاق » وذلك يكون عند الأحناف إذا تم الطلاق قبل الدحول ولم تسبقه خلوة 
صحيحة . فإن سبقته خلوة وجب الصداق كاملا » قال في البدائع « التأكد بالخلوة مذهبنا وقال الشافعي : لا 
يتأكد المهر بالخلوة حتى لو خلا بها حلوة صحيحة » ثم طلقها قبل الدحول بها في نكاح فيه تسمية يجب 
عليه كمال مهر المغل عندنا » وعنده يجب عليه المتعة .. وأما التأكد بموت أحد الزوجين فنقول : لا حلاف في 


أن أحد الروجين إذا مات حتف أنفه قبل الدخول فى ناح فيه تسمية انه يعأ كد اللسمى سواء كانت لمرأة حرة . 


م أُمة » لأن المهر كان واجبا بالعقد والعقد لم ینفسخ بالموت بل انتهى » . البدائع ( ۲۹۱/۲ ۰ ۲۹۲ ) . 
(۲) في ( م ) ›( ع ):1 مع]. 

(۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . )٤(‏ راجع المغني ( ٤٤٦/٥‏ ) . 
)٦( CREO)‏ ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(۷) راجع الام ( ۲٤٤/۳‏ ) › الغني الموضع السابق . 

(۸) يرجع رأي الشافعية في هذه المسألة إلى القاعدة المشهورة التي تقول فاسد كل عقد كصحيحه في 


الضمان وعدمه بعنى أن العقد الصحيح إذا كان يجب به الضمان في المعقود عليه فكذا إذا فسد هذا العقد . ) 


قال السيوطي « قال الأصحاب كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده » وما لا يقتضي صحيحه 
الضمان فكذلك فاسده . أما الأول فلأن الصحيح إذا أوجب الضمان فالفاسد أولى وأما الثاني فلأن إثبات 
اليد عليه يإذن امالك ولم يلزم العقد ضمانًا » . راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( ۱۷١‏ ) . وإن كانت 
هذه القاعدة مشهورة بين الأصولين إلا أنه يكن القول بعدم اطرادها على إطلاقها عند الشافعية » فقد استثنى 


۲ /ب 


۱/۷ الأجرة ف الإجارة الفاسدة س س‎ E 


4% = - : الإجارة الصحيحة أوجبت [ التسليم ] (© فإذا تلفت المنافع في 


يده فقد / وجد n‏ الذي أوجبه العقد فوجب البدل والعقد الفاسد لا يوجب 


سايم فلم جد السايم 7 ] الوب باعقد ولا اسيغاء العرد علي فلم يضمن 
البدل كالنكاح 

SEU LDR Ee 

4۹ -س- أصله : إذا تلف البيع عن عقد صحيح [ ولأن ما ”° ] ضمنه إذا تلف 
في يده [ عن عقد صحيح ضمنه إذا تلف في يده ”) عن عقد فاسد . أله البيع . 

٠‏ س- قلنا : بيبطل بالنكاح الفاسد إذا وجدت التخلية على ما قررناه أن المنافع 
تلفت في يده » ولأنه لا فرق بين البيع والإجارة لأن البيع الصحيح يضمن المبيع بالتخلية 
وإن لم يستوفه البتاع وكذلك يضمن النافع في الإجارة الصحيحة والنكاح الصحيح . 
والبيع الفاسد لا يدحل في ضمان المشتري بالتخلية لان ضمانه عندنا كضمان المغصوب 
وإنما يضمن بالقبض الذي هو استيفاء ا لمعقود عليه > كذلك المنافع في الإجارة الفاسدة لا 
تضمن إلا ”“ بالاستيفاء ولأنها تضمن بالتخلية » وكذلك النكاح الفاسد . 


*# * #* 


السيوطي بعض العقود التي حالف فاسدها صحيحها . قال « واستثنى من الأول ( كل عقد إقتضى صحيحه 
الضمان . . ) مسائل « الأولى » إذا قال قارضتك على أن الربح كله لي فالصحيح أنه قراض فاسد » ومع ذلك 
لا يستحق العامل أجرة على الصحيح « الثانية » إذا ساقاه على أن الثمرة كلها له فهي كالقراض « الثالثة » 
ساقاه على أن يغرسه ويكون الشجر بينهما . . فسد ولا أجرة « الرابعة » إذا حدث عقد الذمة من غير الإمام 
لم يصح على الصحيح ولا جزية فيه على الذمي على الأصح «الخامسة » إذا استؤجر المسلم للجهاد لم يصح 
ولا شيء « السادس » إذا استأجر أبو الطفل أمته لإرضاعه وقلنا لا يجوز فلا تستحق أجرة المثل في الأصح .. 
الخ . ثم استثنى من النوع الثاني وهو « ما لا يقتضي صحيحه الضمان ... مسائل منها : « الأولى الشركة 
فإنها إذا صحت لا يكون عمل كل منهما في مال صاحبه مضموتًا عليه » وإذا فسدت يكون مضمونًا بأجرة 
ا ممل . « الثانية » إذا صدر الرهن والإجارة من الغاصب فتلفت العين في يد المرتهن أو المستأجر فللمالك 
تضمينه على الصحيح مع أنه لا ضمان في صحيح الرهن والإجارة e‏ ا 
المقبوض بالهبة الفاسدة وجه آنه يضمن ... إلخ الصور المستناه « راجع الأشباه ا و ا 
وما سبق تبين أن استثناء قاعدة الضمان في الصحيح والفاسد يدخل الإجارة أيسًا . 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ الضمان]. ٠‏ (۲) ساقط من ( ن ) . 

)٤ ۰ ۲(‏ ساقط من ( م ) ۰> ( ع ) . 

. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 


۳V: ۲/۷‏ سسس کتاب الإجارة 


n 
OK WE “~N 
مقدار الأجرة ق الإجارة الفاسدة‎ 


- قال أصحابنا : الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن اجر 
ا ) 

- وقال الشافعي الواجب أجر المثل بالا ما بلغ 7 . 

۲۴ - لنا : أنه عقد على المنفعة يبدل » فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا 
a‏ . أصله العقد الصحيح 0 

4 - ولا یلزم ذا استأجره بينة أو دم أنه يجب أجر المغز ©) لأنا عللتا للعققد لا 
لأحواله » وعلى العبارة الثانية قلنا : فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى ‏ . 

٥‏ - ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم » وإن خطته غدًا فلك نصف 
درهم » لأنه [ قد ثبت للتسمية حم ٩‏ ] لأنه لا ينقص من نصف . وقد ”“ روى ابن 
سماعة عن أي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف ” وهو 
الصحيح . 
٩‏ - ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي ا ا 
ليبيع له ثوبًا فباعه . ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه ؛ لأنه لا يزاد على المسمى . 


(۱) راجع البدائح ( ۱۹۰/۲ ۰ ۲۱۸ ) » تبيين الحقائق ( ٠ ) ۱۲٠/١‏ البحر الرائق ( ۳٤١/۷‏ ) . 
(۲) هو قول زفر من الأأحناف والمالكية والحنابلة . راجع . البدائع الموضع السابق » تكملة فتح القدیر ( ۳١/۸‏ ) »> 
نهاية الحتاج ( ۳۲۷/١‏ ) » البجرمي على النطيب ( ۷۷/۳ ) » حاشية الدسوقي ( ٠١/١‏ ) » والمغني ( ٤٤٦/٥‏ ) . 
(۳) مبني أيصًا على قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه ... السابق ذكرها . 

)٤(‏ الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أن هذه الصورة حكم العقد فيها البطلان وليس الفساد ؛ لأنه 
شق سبق القول بأن العوض إن كان دما أو عذرة أو ميتة ونحو ذلك ما هو ليس مالا عند أحد فإن العقد يكون 
حكمه البطلان » فلما كانت الأجرة هنا ميتة أو دما كان حكم العقد هنا البطلان وكأن التسمية لم تكن فلزم 
الرجوع إلى أجر الل . خلاقًا للفاسد لأنه يكن تصحيح العقد فيه بتعديل التسمية . 

)١(‏ في حالة تسمية الدم أو اليتة . (1) ساقط من ( م )۰ (ع). 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فقد ] . (۸) راجع البدائع ( ۱۸١/٤‏ ) 
a‏ 


V/V 


رلا لدل في الإجارة تاره بكرن الى 0 وتار كرت اجر از ١‏ 
ثم جاز أن يرد المسمى إلى أجر المثل وسقط ‏ الزيادة “ إذا استأجر المريض بأكثر من 
اجر المثل أو باعه [ وعليه دين . كذلك أجر المخل جاز أن يرد إلى المسمى وتسقط الزيادة 
عليه . 


۸٨۸‏ - احتجوا : بأنه يضمن البدل المسمى في العقد الصحيح فوجب أن 
يضمن بجميع المثل “ ] أصله الأعيان ”° . 

۹ - قلنا : العقد الصحيح آقوی وة :: i‏ أضعف » 
لأنه لا يوجب البدل بنفسه » فلا يقال لأ وجب جميع البدل بأقوى العقدين وجب بثله 
بحكم أضعفهما . 

۰ - ولان الاغيان مقرمة باتفا والنافع لا تتقوم عندنا 7 یکل حال 


وعندهم ى فى الزانية المطاوعة ) وإذا لم تتقوم المنفعة بنفسها »( وجب الرجوع ت ما 


%#+ % % 
)١(‏ وذلك في الإجارة الصحيحة . (۲) كما هو الحال في الإجارة الفاسدة . 
(۳) كذا بالنسخ ولعلها : 7 تسقط ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ زيادة ] . 
)٥(‏ ساقط من ( م ) › ( ع ) . )٦(‏ راجع المغني ( ٤٤٦/١‏ ) . 


(۷) في ( ۰)۴( ع ):[ نفسها] . 
(۸) الزانية المطاوعة عندهم لا تستحق مهرا » قال في المهذب : فإن طاوعته على الزنا نظرت : فان كانت حرة 
لم يجب لها المهر › > لا روى أبو مسعود البدري 4 « أن الي بل هى عَن تَمَّن لكلب وَمَهر الي وحلوانٍ 
لاهن » وإن كانت أمة لم يجب لها المهر على المنصوص للخبر ومن أأصحابنا من قال : يجب » لأن المهر 
حق للسيد فلم يسقط يإذنها كأرش الجناية » . راجع المهذب ( )۸٠/۲‏ . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفسها]‎ )٩( 


4/۷ ۰ سسس کتاں الإجارة 
مسالة 0 


امسا فا حب 


انقضاء مدة الإجارة وق الأرض غرس أو بناء 


کک 


۴ - قال أصحابنا : إذا أجر أرضه للغراس “ والبناء فانقضت المدة وفيها 
غرس [ أو ٩”‏ ] بناء فله أن یجبره على قلعه ٩”‏ . 

۲ ¬ وقال الشافعي : إن كان شرط في العقد قلعه بعد انقضاء المدة فله 
لمطالبة بالقلع » وإن أطلق العقد فالمؤجر باليار إن شاء طالبه بالقلع ”"“ وضمن له 
النقصان الذي يحصل بالقلع » وإن شاء أعطاه القيمة ”“ وملك الغرس وإن شاء © 
تر که بأجر المغل 0 

e‏ و ب س 
۳ - لنا : قوله یړ « لا جل مال امري مُشلم إلا بطيب تفس ينه » © 


)١(‏ غرس الشجر يغرسه . أثبته في الأرض القاموس الحيط باب السين فصل الغین ( ۲٤۳/۲‏ ) جا 
الأشارة إلى أن الخلاف في هذه المسألة في الغرس والبناء ‏ فقط ولا يدخحل فيه الزرع ؛ لأنهم متفقون على مراعاة 
الضرر العائد من جراء قلعه ؛ لأن الزرع إن حل أجل الإجارة ولم ينضج بعد فإنه يحتاج إلى زمن قصير لا 
يعود به كثير ضرر على صاحب الأرض فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل . أما الغرس والبناء فلا غاية له ينتهي 
إليها ون کان فهي بعيدة نما يعظم به الضرر العائد على صاحب الأرض ففارق الغرسَ والبناء الزرع ومن هذا 
الوجه » ولذا اختلفوا في حكمهما خلافا للزرع . (۲) ساقط من ( ن ) . 
(۳) راجع البدائع ( ۲۲۳۰۲۰۰/۲ )› » مجمع الانهر ( ۳۷۹/۲ ) » تبیین الحقائق ( ١١٤/١‏ ) » اللباب ( ٩١/۲‏ )» 
حاشية ابن عابدين ( ۳۳/١‏ ) »› وبه قال المالكية راجع حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( ٤۷/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) + (ع ) :[ العقد] . )١(‏ في (ان) : [ العبن ] وهو خطأً . 
(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 کان ] وهو خحطأاً . 
(۷) يشل قول الشافعية قال الحنابلة . راجح الهذب ( ٥۲۹/١‏ ) » والغنى ( ٠ |١‏ ) وفي مختصر المزني بعد 
أن د کرای الشافعي السابق قال المزني القياس عندي وباللّه التوفيتق أنه إذا أجل له أجلا یغرس فيه فانقضی 
الأجل وأذن له البناء في عرصة له سنين وانقضى الأجل أن الأرض والعرصة مردودتان » لأنه لم يعره شيا » فعليه 
رد ما لیس له فیه حق على أهله » ولا یجبر صاحب الأُرض علی شراء غراس ولا بناء لا أن یشاء واللّه ق یقول 
N SS‏ ؟ راجع 
مختصر المزني ( ٠٠١-۹4۹/۳‏ ) . ومن النص السابق نرى أن المزني يقول بقول الأحناف في هذه المسألة . 
(۸) أخرجه البيهقي من حديث أبي حرة الرقاش عن عمه . راجع السان الکبری ( ۰/۹ ٠۰‏ ) » ( ۱۸۲/۸ ) . وكذا 
الدارقطني بلفظ « . إلا بط یھ إلا ن طب ي . راجع السن له ( ۲۹/۳ ) » الطبراني في الکبیر )٠١/۹(‏ 
رقم ( ۸۳۸۷ ) . قال الهيثمي أبو حرة وثقة أبو داود وضعفه ابن معين . راجع مجمع الزوائد ( ٠۷۲/٤‏ ) . 


أنقضاء مدة الإجارة 2 الأرض عرس أو بناء ١ 0|۷ ——ıı—m—-—-—-—i——‏ ۷ 


ولأن الإجارة انقضت والمستأجر مشغول بملك المستأجر فوجب أن يؤمر بالرد إذا لم 
يكن لفعله وقت مقدر كالثياب والمتاع . 

۴4 - قالوا : نما يلزم نقل المتاع من الدار على الوجه المعتاد © . 

۴ - قلنا : لا نسلم هذا بل يلزمه نقل المتاع [ من الدار ”“ ] على الوجه الممكن . 

٦‏ - ولا يلزم الزرع ” » لأن لوقت حصاده زمانا مقدرًا » ولأنها إجارة لو 
شرط فيها الرد بعد « المدة  »‏ تبرعا وجب . فإذا لم يشترط وجب . 

۷ -س- أصله : سائر الإجارات » ولا يلرم إذا انقضت المدة وفي الأرض زرع ؛ لأنه 
يجوز ت ركه وإن شرط في الإجارة قلعه . ولأن كل حالة [ توجب ] ” على المستأجر نقل 
المتاع توجب نقل البناء والغرس أصله : إذا أعطاه قدر النقصان » وإذا شرط النقل . ولان 
كل حالة يجوز للمؤجر المطالبة بالقلع يجب القلع من غير « غرم  »‏ . أصله إذا شرط . 

- احتجوا : بأنه استأجر شيئًا مدة [ لیشغله ۲ ۳ ہما اکتراه به ^ . 

4 - دليله : إذا انقضت للمدة وفي الأرض زرع ٠”‏ . 

٠ قلنا : یبطل ہن استأجر د کانا 7 فأحرز ] ( متاعًا ثقيا لا باع إلا في‎ - ٠۰ 
٠9 وقت معتاد كالثلج والفحم ”"" ثم انقضت الإجارة فالعادة أن ذلك لا ينقل 7 إلا‎ 
. وقت بیعه ممن لا یلزمه ت رکه إلى الوقت المعتاد‎ 

-س- ولان الزرع يجب قلعه كما يجب قلع الغرس إلا أن (° و ق 
الحصاد متقدر في يد فأمكن اتصال كل واحد إلى حقه » فجعانا لصاحب الأرض الأجر 


(۱) راجع المهذب ( ٥۲۹۹۱‏ ) . (۲) ساقط من (ن) . 
N‏ ا 
٤(‏ ) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 الموت ] وهو خطاً . 

. هذا رد على التفريق بين اشتراط القلع وعدمه » كما هو ري الشافعي في صدر المسألة‎ )١( 


(1) في ( ن ) : [ توجد ] . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عزم] . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ لینقله ] وهو خطاً . )٩(‏ ساقطة من ( م ) › (ع) . 
)٠١(‏ راجع المهذب ( )١١( . ) ٥۲۹/۱‏ في ( ن ) : [ تأجر ] وهو خطاً . 


. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١۲( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٠١( .] ع ) :[ إلى‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٠١( 


ب ب ال 


وكملنا “ من المستأجر » وأبطلنا حق صاحب الأرض ونظير مسألة الزرع من الغرس أن 
تنقضي المدة وفى “ الغرس ثمرة ”" لم تدرك [ أنا نبقى ] “ الغرس بأجر المخل إلى 

۲ - قالوا : غرس في أُرض غيره يإذن مطلق فإذا طالبه بقلعه « بغر » © 
ضمان النقص لم يكن له كما إذا أراد [ القلع ] ”© في المدة " . 

۴ - قلنا : في المدة لا تثبت المطالبة متى بذل الضمان فلم تثبت تثبت له بغیر 
ضمان . ) 

› وفي مسألتنا : يثبت له القلع متى بذل الضمان من غير غرور كذلك‎ - ٤4 
| . وإن لم ییذله » کالمغصوب منه‎ 


* * #* 


(۱) في (ن) : 7 كلمنا ] وهو خط والمراد كملنا الأجر فيما زاد على المدة من المستأجر في مقابلة إبطال حق 
صاحب الأرض في استرادها بعد انتهاء المدة . 

. في ( ن ) : [ ثم ] وهو خحطاً‎ )۳( TE EONEO) 

. ] في ( ن ) : [ أننا نقر ] » وفي ( م ) > ( ع ) : [ أنه يبقى‎ )٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تعين ] وهو خطأً . (1) في (ن ) :[ القطع ] . 

(۷) راجع : [ القطع ] . 


اشتراط اخحتلاف الأجر باخحتلاف نوع المنفعة ووقتها Vi VN‏ 


ve ai 
oO mM “| 
اشتراط اختلاف الأجر باختلاف نوع المنفعة ووفتها‎ 


٥‏ - قال أبو حنيفة إذا قال : إن حطت هذا الثوب اليوم فلك درهم وإن خحطته 
غدا فنصف صح الشرط اول » وإن قال إن خطته روميًا فبدرهم › ون خطته 
فارسا ٩‏ فبنصف صح الشرطان . 

.  نالطاب وقال الشافعي الشرطان‎ - ۷۹4٩ 


۷ - لنا : ما روى أبو هريرة أن النبي چ : قال « مَن اشتَأجر أجيرًا 
عة 5 ا ۾ 7 . ۰ 


٨۸‏ - ولاّنه خيره ٩”‏ بين عملين معلومين » کل واحد منهما ببدل معلوم 
[ فوجب ] ”“ أن يصح . صله إذا قال : إن رددت عبدي الأبق من الكوفة فلك درهم 


)١(‏ أي قوله إن خطته اليوم وبطل الثاني وهو قوله إن خحطته غدًا والصاحبان قالا بصحة الشرطين . وعلى هذا 
فله ما شرط عندهما حسب نوع العمل الذي يعمله وعند أبي حنيفة إن عمل في اليوم الأول استحق المسمى 
وإن عمل غدًا استحق أجر المثل . وعلة تصحيح أبي حنيفة للشرط الأول أنه سمى في اليوم الأول عملا معلومًا 
ودلا مرا د رخاف ارب RS O‏ 
في اليوم الثاني بدليل أنه لو لم يذكر لليوم الثاني بدلا آخر وعمل في اليوم الثاني يستحق المسمى الأول . 
وجه الصحة عند الصاحبين في الأول والثاني أن البدل والعمل عندهما معلومان في الثاني كالأول . راجع 
المبسوط ( ٩۹۹/۱۰‏ ۲ ۰۰ )) » البدائع ر( ۱۸1-٤‏ ) » اللباب ( ٩۸ › ٩۹۷/۲‏ ) وقد a‏ 
رواية رأي محمد وأيى يوسف بصحة الإجارة في اليومين . راجع المغني ( ٠٠۸/١‏ ) . 
(۲) قال في فتح العزيز : الخياطة الرومية بغرزتين والقارسية بغرزة 
(۳) وافق الشافعي زفر من الأحناف ومالك وأحمد في الرواية الثانية وإسحاق وأبو ثور . راجع المراجع 
السابقة للأحتاف والحنابلة » فتح العزیز ( ۲١۲/۱۲‏ ) » والإشراف لابن المنذر ( ۳٤١/١‏ )› الجليل 
)۳/۰ ۰ ) » وشرح منتھی الإيرادات ر( اا ا 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ فليعلم ] . 
(ه) الحدیث یروی عن أي هريرة وأيي سعيد الخدري . راجع الستن الكبرى للبيهقي باب لا تجوز الإجارة 
حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة ( ٠۲١/١‏ ) . وأحرجه النسائي موقوفًا على أي سعيد . كتاب 
المزارعة باب الشروط في المزراعة ( ۳۲/۷ ) . وانظر تلخيص الحبير ( ٠٠/۳‏ ) » نصب الراية ( ٠١١/١‏ ) . 
(1) في ( ن ) : [ خیروه ] . (۷) في ( ن ) : [ فوجب ] . 


V۰ A/Y 


ار ر N as‏ آن یخیره ٩‏ فيه بین 
شيئين منهما » ويصح العقد . 

۹4 س- أصله : إذا استأجر دابة إن [ ركبها  ]‏ إلى النهروان ‏ فبدرهم وإن 
ركبها إلى طريق له مسافة مثلها فبدرهم » ولأنه خیره بین شیئين يصح أن يفرد کل 
واحد منهما بالإجارة فوجب أن يصح . 

. هذا الثوب أو هذا» وهما سواء‎  ] س- أصله : إذا استأجره [ ليخيط‎ ٠ 


1 ¬س»س- احتجوا : بأن المعقود عليه غير [ معتبر ] ” فصار كما لو قال : إن 
خحطته فلك نصف نقدا أو درهم إلى شهر "° . 


. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 یرکبها ] وهو خحطاً . 

(۳) في ( م ) > ( ع ) :1 الهروان ] وهو خحطاً . والتهروان بكسر النون ثلاثة هروانات الأعلى والأسفل 
والأوسط وهي كوة واسعة بين بغداد وواسط من ال جانب الشرقي حدها الأعلى متصل بيغداد وفيها عدة بلاد 
متوسطة . راجع معجم البلدان لیاقوت الحموی ( ۳۲٤/٤‏ ) . 

. ] كذا بالنسخ ولعلها : [ متعین‎ )٥( ETOCS 

)٦(‏ قال ابن قدامة : « لانه عقد واحد اخحتلف فيه العوض بالتقديم والتأحير فلم يصح » كما لو قال : بعتك 
نقدا بدرهم أو بدرهمين نسيئة » المغني ( ٠٠۸/١‏ ) . ونلاحظ أن المصنف هنا جمع بين قول القائل إن خحطته 
الیوم فبکذا وإن خطته غدًا فبکذا وبين قوله إن خطته فارسًا ون خطته روميًا في مسألة واحدة واکتفی بهذا 
الاستدلال بالنسبة للشافعية . وقد أفرد الشيرازي كلا منهما بمسألة مستقلة . قال في الأًولى « إذا قال إن حطته 
روميًا فلك درهم وإن خطته فارسيًا فبنصف درهم لم تصح الإجارة » وقال أبو حنيفة : تصح وأيهما حاط 
استحق . لنا أن الإجارة وقعت على مجهول غير معين فأشبه إذا قال بعك أحد هذين الثوبين أو بعتك بدرهم 
نقدًّا أو بدرهمين نسيئة » قالوا : خيره بين عملين معلومين كل واحد منهما بدله معلوم » فصح كما لو قال : 
إن رددت عبدي الأبق من الكوفة فلك درهم وإن رددته من المصر فلك دينار » قلنا ينكسر بجا قسنا عليه › 
وقال في الثانية : إذا قال : إن حطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم لم يصح العقد . وقال 
أبو حنيفة : إن حاط على الشرط الأول استحق المسمى وإن حاط على الشرط الثاني فله أجرة امل لا يزاد 
على الدرهم ولا ينقص عن النصف . لنا أن المعقود عليه أحد الأمرين وهو مجهول » فأشبه إذا قال : بعتتلك 
أحد هذين الثويين لأن الأجرة مجهولة فأشبه إذا قال بعتك بدرهم نقدا أو بدرهمين نسيعة > ولأن الشرط الثاني 
فاسد فكذلك الأول » ولأنه لو صح الشرط الأول للزم كسائر الإجارات . قالوا الشرط الأول صحيح ؛ لأنه 
عمل معلوم بأجرة معلومة والشرط الثاني باطل ؛ لأنه شرط النقصان لأجل الوقت والوقت لا يقابل يبدل » 
ولهذا لا يجوز لمن له على رجل ألف مؤجل ن يحط خمس ماله على أن يعجل الباقي » فيبطل الثاني . ولا 
يؤثر ذلك في الأول » كما لو قال : بعتك هذا بألف وأجرتك داري يإناء حمر . قلنا : الأول صحيح لو = ٠.‏ 


۳7۰۹/۷ 


اشتراط اختلاف الأجر باحتلاف نوع المنفعة ووقتها 


۲ »- قلنا : ههنا ”“ المعقود عليه معلوم و [ أحد البدلين ] ”) مجهول لا 
يدرى إذا عمل ما الذي يستحق ؟ وفي مسألتنا بدل كل واحد من العملين معلوم وهو 
[ يستحق ] ) الأجرة بالعمل > وعند الاستحقاق يصير البدل معلومًا 0 


*# %* * 


= اقتصر عليه » فأما إذا خيره بينه وبين الثانى صار المعقود عليه أحدهما لا بعينه »> بخلاف ما لو قال بعتك هذا 
بالف وأجرتك داری بخمر »> فان ذاك عقدان في عقد على أحدهما » . 
)١(‏ أي في قولهم إن خطته فلك نصف نقدًا أو درهم إلى شهر فالمعقود عليه خياطة الفوب والبدل مجهول › 
لأنه إما نصف درهم نقدا أو درهم إلى شهر . وذلك خلافًا للمسألة التي نحن بصددها ؛ لأن العمل في اليوم 
الأول أجره معلوم » وكذا البدل في اليوم الثاني . غير أنه كان يلزم على قول المصنف هذا أن يصح العقد في 
الیومین » وهو ما قال به محمد وأبو يوسف . 
(۲) في ( ن ) : [ واحد والبدل ] » وفي ( م ) › ( ع ) واحد البدل . 
(۳) في ( ن ) : [ لا يستحق ] وهو خطاً . 
٤(‏ ) حسب نوع العمل الذي عمله . 


۳۷1۰/۷ 


oY mM “||| 


الإجارة على القصاص ف النفس 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا استأجر للقصاص “ في النفس لم تصح 


الإجارة "° . 
1۷404 — محمد والشافعي : يجوز ( 
6 - لنا : أن القصاص هو [ إفاتة ] “ الروح وذلك من فعل الادمي » ولا 


i E E e يقدر عليه‎ 


ولا يازم ذبحه الشاة » لأنه لا يستأجره على تفويت الروح » > وإنما يستأجره على قطع 
الأوداح (“ 4 بدلالة انه لو فوت الروح با-خنق لم يیستحقی ًا 

. ولا يلزم القصاص فيما دون النفس › لأن ذلك إفاتة العضو »› وهذا من فعل‎ - ٩ 
9 الاذفى فجاز أن يستأجر عليه » ولان القصاص ضرب القاتل القت مع التجافي‎ 
. فلم يجز‎  ] وذلك تارة يقع على وجه مأذون وتارة على وجه [ محظور‎ 


)١(‏ القصاص بكسر القاف . قال الأزهري : القصاص المماثلة وهو مأخوذ من القص وهو القطع » وقال 

الواحدى وغيره من الحققين هو من اقنصاص الأثر وهو تتبعه ؛ لأن المقتص يتبع جناية ال جاني فيأحذ مثلها . 

يقال اقتص من غرية واقتص السلطان فلاتًا اقصاصًا » أي قتله قودًا » وأقصه من فلان : جرحه مثل جرحه » 

واستقصاه : سأله أن يقصه . راجع : القاموس الحيط باب الصاد فصل القاف ( ۳۲٤/۲‏ ) . 

(۲) اتفق المذهبان على جواز الإجارة على القصاص فيما دون النفس كما سيتضح من خلال هذه المسألة 

a‏ في النفس كما هو مين في نص المصنف . وبقول أي حنيفة قال 

بو يوسف . راجع المبسوط ( ٤۰/۱١‏ ) » البدائع ( ۱۸٤/٤‏ » ۱۸۹ ) . 

(۳) راجع والبدائع في المواضع المذ كورة » فتح العزیز ( ۳۲۷/۱۲ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠٤١/١‏ ) › 
مغنی الحتاج ( ۳۳۷/۲ ) » وی قال مالك أيصًا . راجع مواهب ال جليل ( ٠0۹/١‏ ) وهو مذهب الحنابلة ايسا 

راجع المغني ( 141/۷ ) . ٠‏ ) 

. في ( م ) > ( ع ) :1 وقاية ] وهو خطاً‎ )٤( 

e ( الودج عرق في العنق . راجع القاموس الحيط باب الجيم فصل الواو‎ )١( 

(1) في (م) > ( ع ) :[ التحامي ] » جفا عليه كذا . ثقل » جفيته » أجفيه » صرعه . راجع القاموس الحيط 

باب الباء فصل الجیم ( ۳٠٤/٤‏ ) . 

(۷) في ( ن ) : [ محظور ومباح ] ورجحنا أن : [ مباح ] زائدة » ولذا حذفاها . 


الإجارة على القصاص في چ د ڪا ۳۷۹ 


40۷ - ولیس كذلك 1 الطرف ] لأن قطعه يإمرار السكين وذلك یتمیز فيه 
اححظور من المباح e‏ استأجره 1 على القتل کالقتل بعیر حق e‏ الإجارة لو 


: صحت ” ] على القتل لق > 7 استحق ۳ ] البدل » إذا استأجره على تفویت روح 
غير مستحق کالذبح لما جاز ان يستأجره على ذبح شاة استحق ى الأجرة إذا استأجره على 
دبح الشاة فذبحها : 


۸ - احتجوا : بأنه أحد نوعي القصاص كالأطراف 7 والفرق بينهما ما بينا ( . 

۹ - قالوا : حق يجوز فيه التوكيل كما [ يجوز ” ] في الأعمال المجهولة ل 
اا و ا ا ی ا 
والمعنى في 2 ما قدمنا . 


# F #* 


. ) ساقطة من ( م ) + ( ع ).. (۲) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . | 

٤(‏ ) ذكره في البدائع للتدليل على رأى أحمد . قال « وجه قوله أنه استأجره لعمل معلوم » وهو القتل ومحله 
معلوم وهو العتق إذ لا بباح له العدول عنه فيجوز كما لو استأجره لقطع اليد وذبح الشاة « راجع البدائع ( /٤‏ 
٤‏ )) . قد ذكره الشيرازي فى النكت فى معرض الاستدلال للشافعية ومناقشة الأحناف حيث قال : « لنا أنه 
أحد نوعي القصاص فأشبه الطرف » ولأنه يجوز الت وكيل فيه فجاز الاستفجار عليه كذبح الشاة . قالوا إفاتة الروح 
لا يقدر عليه » فأشبه ضراب الفحل . قلتا : إلا أنه يوصف بالقدرة عليه لما أجرى الله تعالى فيه من العادة يإزهاق 
الروح عند فعله . ولهذا يضاف إليه . ثم انفصال الأطراف أَيصًا لا يقدر عليه وإما هو من فعل الله تعالى ثم يجوز 
أن يستأجر عليه . قالوا القتل بالسيف مع التجافي قد يقع على وجه محظور » ولا يستأجر على محظور . قلنا لا 
يستأجر إلا من يحسن فلا يقع إلا مباحا » ثم لو كان هذا صحيحا لوجب أن يسقط القصاص كما يسقط فيما لا 


يكن من الجوايف وغيرها . ) 
)١( -‏ القصاص في الأطراف نممكن لأنه يإمرار السكين وذلك يتميز فيه احظور من المباح . 
EEO CCE)‏ 


(۸) في ( ن ) : [ معلوم ] . 


۳71/۷ 


الأجرة قي استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضى منه 
٠١‏ - قال أصحابنا : الأجرة في استيفاء القصاص في الطرف ‏ على المقتضى له . 
1 - وقال الشافعى على المتقضى منه " . 


)١(‏ أكثر كتب الأحناف لم تتعرض للكلام عن الأجرة في القصاص » إلا أن الطحاوي تعرض لذلك فجمع 
رأي المذهب في هذ المسألة وكذا السابقة بنوع تفصيل فقال : قال أبو حنيفة إذا استأجر رجلا ليقتص له في 
النفس لم تجز الإجارة » ولم يكن له أجر . وإن استأجر ليقتص له فيما دون النفس جاز وفي قول محمد هو 
جائز في النفس وما دونها وهو قول مالك والشافعي والليث . وقال أصحابنا فيما تجوز فيه الإجارة على 
الاقتصاص أن أجرة الأجير على المقتص له لا على المقتص منه » وقال مالك والليث والشافعي هو على المقتص 
منه . قال أبو جعفر ذلك أن أبا حنيفة إنما لم يجز الإجارة على القصاص في النفس لأن الإجارة تقع فيه على 
مجهول » لا يدري في أي موضع تقع الضربة » ويجوز فيما دون النفس ؛ لأنه يقطع من المفصل وهو معلوم » 
إلا أنه أجاز الأجرة على ذبح الشاة وموضع الذبح مجهول لا يدري أسفل العنق أو أعلاه وأما الأجرة فإنما تحب 
على المقتص له من قبل أن امجني عليه لو كان ممن يحسن الاقتصاص فأراد الجاني أن يتولى ذلك من نفسه كان 
للمجني عليه أن يأباه ويتولاه هو » لا حلاف بين أهل العلم فيه فدل أن القصاص إلى مجني عليه لا إلى 
ا جاني » فالأجرة عليه دون الجاني . وليس مثل الكيل والوزن أنه على من عليه الدين ؛ لأن الطالب لا يصل 
إلى الانتفاع إلا بتميزه من حق المطلوب فعلى المطلوب أن ييزه له ويقطعه عن ماله ويعينه بالكيل أو الوزن . 
راجع اخحتلاف الفقهاء للطحاوي ورقة ١١۹١‏ . وبه قال المالكية مع ملاحظة أن نص الطحاوي اشتمل على أن 
رأي مالك يوافق الشافعي وهو خطاً . راجع مواهب ال جليل ( ٤٠۹/١‏ ) . 

(۲) تجدر الإشارة إلى أن الخلاف فيما إذا لم ينصب الإمام رجلا يقيم الحدود أو لم يجد من يستوفى من غير 
أجرة . راجع : نهاية الحتاج ( ۲۷۲/١‏ ) » مغني الحتاح ( ۳۳۷/۲ ) » والمهذب ( ۲۳۷/۲ ) » ويأتي نصه . 
وللحنابلة في المسألة تردد قال في المغني « وإن كان الولي لا يحسن الاستيفاء أمره بالت وكيل فيه لانه حقه › 
کل ق اه کار ت و ل ا ن کا پر اخ ارش فی وک ال 
قال بعض أصحابنا : يزرق من بيت الال رجل يستوفى الحدود والقصاص ؛ لأن هذا من المصالح العامة . فإن 
لم يحصل ذلك فالأجرة على الجاني » لأنها أجرة لإيفاء الحق الذي عليه فكانت عليه » كأجرة الكيال في بيع 
الكيل ويحتمل أن تكون على المقتص ؛ لأنه وكيله » فكانت الأجرة على موكله كسائر المواضع . والذي على 
الجاني التمكين دون الفعل » ولها لو أراد أن يقتص من نفسه لم يكن منه » ولأنه لو كانت عليه أجرة الت وكيل 
للزمته أجرة الولي إذا استوفی بنفسه « المغني ( ۲۹۱/۷ > ۹۲ ) »> ومن خلال هذا النص نرى أن الحنابلة 
يجعلون أجرة المقتص في بيت الال إن عين الإمام من يقوم بذلك كما قال الشافعية . فإن لم يفعل فهي على 
المقتص منه عند بعضهم » وعند البعض الآحر وهو ما يظهر ميل ابن قدامة إليه أنها على المقتص له . 


الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضی ہہ ٠۷۱۳/۷ uu‏ 


۲ =- ل نا : أن 7 حق 7 ] الجن عليه [ لعنى ] 7 ز في الطرف والقطع للفصل 
ا ری ا چ ی ی اچ عل وا ای کی اع ل 
النخل فأجرة جذاذها ”“ عليه . 

۴ - فإن قيل : هناك قد حصلت التخلية » فدحلت فى ضمان المشترى »› 

٠١‏ وسقط الإيفاء [ عن ] © البائع » وفي مسألتنا لم يسقط الحق عن ال جاني / فالأجرة 
e‏ 

64 - قلنا : [ لوجدٌ ] ( المشترى الشمرة قبل التخلية كانت الأجرة عليه »> ون کان 
الإيفاء لم يسقط عن البائع ولأن ا جاني إنما يلزمه التخلية وقد فعل » فصار كالبائع إذا سلم . 

1۷۹16 - فإن قيل : البائح سقط عنه التسليم . وال جاني إذا لم يقطع في الحال لم 
يسقط عنه التسليم . 

٩‏ - قلنا : لأن العضو تحت يده » فقد فسخ التخلية » فصار كالبائع إذا 
عادت يده إلى [ الثمرة ] ٩‏ لزمه تسليم أجرة الجذاذ ‏ . 

۷ - ولأن القصاص لنفعة المقتص له » ولا منفعة فيه للمقتص منه فكانت 
الأجرة على من تجعل له المنقعة كالجذاذ ”“ وكالعامل فى الزكاة » ولأن الأجرة لو 
وجبت على الجاني ”“ ججاز أن يتولى القطع ان09 

٨۸‏ - ولا يقال إنه يجوز أن يستوفيه بنفسه في أحد الوجهين ١١(‏ لأنه لو جاز 


. ] ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( ع ) :1[ بمعنی‎ )١( 
. ) ۲۹۱/۱ ( الجذاذ والجداد صرم النخل والمراد قطع ثمرها . راجع القاموس الحیط باب الدال فصل الجیم‎ )۳( 
. ] في ( ن ) :7 على‎ )٤( 
. في ( ن ) : [ لو وجد ] » في ( م ) › ( ع ) : [ وجد ] وکلاهما خطأً‎ )٥( 
. ] في ( ص ) › ( ن ) : [ الثمن‎ )1( 
في ( ص )۰( ن) ا اة د عت فول ا هة روون مه اة‎ )۷( 
. في ( ص ) » ( ن ) ۰ ( م ) :[ اجر ] وهو خطاً‎ )۸( 
قياس أجرة المقتص على أجرة العامل في الزكاة قياس مع الفارق ؛ لأن أجرة العامل في الزكاة من مال‎ )٩( 
الزكاة ؛ لان له سهما فيها » ولذا فهي ليست على المزكي › ولا على من تدفع له الزكاة خلافا للمقتص فإن‎ 
. أجرته إما على القتص له وإما على المقتص منه‎ 

. ) ۲۲۰/٤ ( الختن القطع والختان موضعه من الذ كر . راجع القاموس الحيط باب النون فصل الخاء‎ )٠١( 
للشافعية في استيفاء القصاص للجاني من نفسه قول واحد . قال في المهذب « فإن لم يكن من يستوفى‎ )١١( 
القصاص بغير عوض استؤجر من حمس المصالح من يستوفى » لأن ذلك من المصالح . وإن لم يكن حمس أو‎ 


4/۷ ۳۷1 س کتاں الإجارة 


أن يستوفى القصاص فيما دون النفس جاز في النفس والنص ”“ قد منع ذلك . 

4 ¬س- احتجوا : بأنها أجرة وجبت [ لإيفاء ] ”“ حق فوجب أن يكون على 
«الموفى » " دون المستوفى 

. © أصله أجرة الكيال والوزان‎ - ٠ 

1 -س- قلنا : لا نسلم أن الأجرة في مسألتنا للإيفاء بل هي للاستيفاء » بدليل أن 
المقتص له يجوز أن يتصرف فيه في الطرف بغير إذن الجاني وأجرة الكيال [ للإيفاء ] (© 
بدلالة أن المشترى لا يجوز أن يفعل ذلك إلا يإذنه . 

74۹7 - والمعنى في الكيال [ أن ] ٠”‏ حق المشترى لم يتعين [ والمتعين  ]‏ واجب 
عليه والكيل المتعين المستحق عليه فكانت الأجرة عليه وفي مسألتنا الحق [ متعين ^ ] 
والقطع للفصل كام جداد 

۴ - قالوا : ييطل ممن ابتاع صبرة على أنها عشرة أقفزة كل قفيز درهم [ فقد ۲ © 


= كان ولكنه يحتاج إليه ما هو أهم منه وجبت الأجرة على الجاني » لأن الحق عليه فكانت أجرة الاستيفاء عليه 
كالبائح في كيل الطعام المبيع . فإن قال ال جاني أنا أقتص بنفسي ولا أؤدي الأجرة لم يجب تمكينه منه ؛ لأن 
القصاص أن يؤخذ منه مثل ما أحذ . ولأن من لزمه إيفاء حق لغيره لم يجز أن يكون هو المستوفي كالبائع في 
كيل الطعام المبيع » . راجع المهذب ( ۲۳۷/۲ ) . ويدل عليه أيصًا كلامه في النكت وسيأتي نصه . 
(۱) يقصد قوله تعالی ٠‏ ایا آلريت ٤امنوا‏ له تا ڪلوا انو ولگ يڪم بالطل لل ان ککررت ٤‏ ت 
ا اک وا فا اک إن آله کان بک یسا الاية : 1۹ من سورة النساء . 

(۲) في ( ن ) : [ لإيفاء ] وهو خطاً . (۳) في ( ن ) : [ المتوفى ] وهو خطأاً . 

› قال الشيرازي « الأجرة في القصاص على من عليه القصاص › وقال أيو حنيفة على من له . لنا أنه إيفاء حق‎ )٤( 
كما لو‎ ٠» فكانت الأجرة على من عليه كأجرة الكيال في البيع . قالوا : تعين حقه فكانت الأجرة في الأخذ عليه‎ 
اشترى ثمرة نخلة . قلنا المغصوب منه والمعير تعين حقهما ثم أجرة التسليم على الغاصب والمستعير » ولأن البائع قد‎ 
سلم المبيع » وههنا ما سلم فإن القصاص هو القطع ولهذا لو قطع يده في سرقة كان من ضمانه » فوجب عليه مؤنة‎ 
الإيفاء كالمبيع في يد البائع قالوا منفعة للمتقص فكانت الأجرة عليه كقطع الختان . قلنا : الختان حجة لنا لأن‎ 
الأجرة فيه على من يجب عليه فليكن ههنا مثله . قالوا : مال فلا يجتمع مع القصاص كالدية . قلا : الدين بدل‎ 
عما كان القصاص بدلا عنه » وقد سلم . قالوا عا ان بک قلا :لا کن > لأنه متهم بان‎ 
. » يجين فيجبني على نفسه » كما لا يكن البائع إذا اتهمه في الكيل وإن كان ذلك عليه‎ 

(*) في ( ن ) : [ للإيفاء ] وهو خحطاً . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنه ]. 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :[ والعين ] وهو خحطا . (۸) ساقطة من ( ن ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فالزيادة ] ) 


الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضي أو المقتضی مه uewuwuewwu‏ د ۳۷۱١/۷‏ | 
تعين حق المشترى وأجرة الكيال على البائع . 

4 س- قلنا : لم يتعين الحق ؛ لأن الصبرة يجوز أن تزيد فتكون الزيادة للبائع . 

6 - قالوا : ال جاني إذا سلم نفسه [ فال جناية ] “ مضمونة عليه عندنا » ولهذا 
لو أتلف ] ٠”‏ الطرف وجب عليه الأرش » وهو يحتاج إلى القطع » ليسقط عن نفسه 
الضمان . 

7 ¬ 5 قلا : إإن كان هذا الكلام على جوابنا فلا تعلق له به ؛ لأنا اعتبرنا التعين 
ولم تعر للضمان ‏ وان کان اداه ایل نهو غب سام ET‏ 
سقط الضمان عن الجاني . 

۷ - قالوا ا ا ا [ إذا ] ٩“‏ لم يكن في 
يت الال شىء 

۸ - قلنا : لا يجب عندنا على السارق [ أجرة ] ”“ في الحالين . 

4 - قالوا : قطع مستحق فالاأجرة على المستحق عليه كالختان . 

٠‏ س- قلنا : الختان عندنا غير واجب فكيف يجب عليه أجرته » ثم المعنى في 
e AEN J RAE‏ 
المشركين فكانت الأجرة عليه ۲ " . 


* #* *%* 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) : [ فالزيادة ] 
(۲) في ( ن ) : [ لو تلف ] . (۳) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


. ] في ( ۴ ) › ( ع ) :1 وأجره‎ )*( ٠ في ( م )“(ع) :1 لافا]»‎ )٤( 
| . في ( ن ) : [ بعض ] وهو خطاً‎ )1( 
. يدل هذه العبارة في ( ن ) : [ به بين المشركين الأجرة ] وهو خطاً‎ )۷( 


۳۷11/۷ س کتاںب الإجارة 


e 1. INN 


إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها 


[ المؤجر وأمسكها المستأجر‎  ] إذا استأجر دابة إلى الكوفة [ فسلمها‎ - ١ 
المسير فيها فلا أجرة عليه › [ إن ] “ ساقها‎  ] يبغداد ] ”) حتى مضت مدة [ يمكنه‎ 
. ( معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة‎ 

۴ - وقال الشافعي ”© يجب الأجرة في الوجهين © ٠.‏ 

۳ - لنا : أن العقد وقع على مسافة » فالتسليم [ في غيرها  ]‏ لا يستحق به 
البدل » كما أن العقد لو وقع على مدة فسلم في غيرها لم يستحق البدل . 

٤‏ س- ولأنه لو سلم الدابة في مسألتنا بالبصرة ‏ لم تستحق الأجرة لأنه تسليم 


. ] في ( ن ) :[ تسلمها‎ )١( 

(۲) في ( ع ) [ إلى ببغداد ] وهو خحطا لأن المراد حبسها في مكان إجارتها دون الانتفاع بها والإجارة هنا 
کما هو ظاهر محلها بغداد . 

(۳) في ( ع ) : [ تمکنه من ] . )٤(‏ كذا بالنسخ ولعلها [ ران ] : ١‏ 
)١(‏ راجع المسألة في تبيين الحقائق ( ٠١۷/١‏ ) » البدائع ( ۲٠١/٤‏ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 
( ۳۷/۲ ) ط دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان تكملة فتح القدير ( ۱١/۸‏ ) » الكفاية ( ٠١/۸‏ ) › 
شرح العناية على الهداية ( ٠١/۸‏ ) وحاشية السفدي على شرح العناية ( ٠١/۸‏ ) . 

. ) م ) › ( ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ص‎ )٦( 

(۷) وبه قال المالكية والحنابلة . راجع : مغني الحتاج ( ۳١۸/۲‏ ) » الحاوي ص ٤١۲‏ » ومواهب ال جليل ( ٤١٤/١‏ )› 
المغني ( ٤٤٥/١‏ ) . وقد أورد الإمام الماوردي تفصيلا حستًا فقال : « رجل استأجر دابة لير كبها شهرًا أو لير كبها من 
البصرة إلى الكوفة من غير أن ي ركبها فهذا على ضريين أحدهما أن يفعل ذلك لعذر مانع من ركوبها . والثاني أن يفعل 
ذلك لغير عذر» فإن فعل ذلك لغير عذر فقد استوفى ما استحقه بالإجارة وإن لم ي ركب ضمن جميع الأجرة ... فإن 
أمسك عن ركوبها لعذر فهو على ثلاثة أقسام إحداها أن يكون لعذر في الطريق فإن كان العذر عائدًا إلى المستأجر 
كمرض حابس أو أمر عائق فقد استوفى حقه وعليه الأجرة ؛ لأن له أن يستوفى ذلك بنفسه وبغيره فلم يكن عجزه عن 
استيفاء ذلك بنفسه مانعا من استيفائه بغيره -لا يخفى أن هذا ناشيء عن قول الشافعية بأن الإجارة لا تنفسخ بالعذر - 
وإن كان العذر عائدا إلى الدابة لمرضها فلا أجرة على المستأًجر ؛ لأنه منوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره . ثم ينظر في 
الإجارة فإن كانت على مدة قد انقضت فقد بطلت وإن كانت إلى مسافة معلومة نهى بحالها وإن كان العذر في 
الطريق من جدب أو حوف » فهو كما لو كان لعذر في الدابة لكون العذر في الحالين من غير المستأجر » فصار منوعًا من 
استيفاء حقه . راجع الحاوي ( ٤١١ ¬ ٤١۲‏ ). (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ بغيرها ] . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) [ بالبصرة ] وهو تصحيف . 


إمساك العين مدة الإجارة من غير انتفاع بها PV \ V/V‏ 


في غير الأماكن التي تناولها العقد “ » كذلك في مسألتنا . 

٩‏ - ولان العقد وقع على اللسير » فلو أوجبنا )١‏ الأجرة بالإمساك صار كالعقد 
على مدة » وحكم الأمرين يختلف بدلالة أن الخياط لو سلم نفسه لم يستحق الأجرة ؛ لأن 
العقد وقع على العمل دون المدة » ولأن الإجارة على ضربين a‏ 
وتارة تقع ” على مدة » فإذا وقع العقد على المدة ”“ استقر البدل بالتسليم كمن استأجر 
رجلا للخدمة شهرا وإن وقع على ” المنفعة 1 لم يستحق إلا بالعمل ] © كالنياطة > كذلك 
العقد على الدابة إن استأجرها مدة معلومة لم تستحق الأجرة بمجرد () التسليم . 

۱۷4۸٦‏ - ولأنه لو خلى بينه وبين الدابة لم يستحق الأجرة من غير قبض › كذلك 
لا يستحق [ وإن ] ) وجد القبض › كما لو أجر مدة متراخية فسلم قبلها 

۷ - احتجوا : بان المستأجر قبض العين المستأجرة وقکن من اسخياه المنفعة 
المعقود عليها فوجب أن تستقر الأجرة عليه . 

. أصله : إذا استأجرها شهرا لا ركوب‎ - ٨۸ 

4 - قلنا : التمكن من الاستيفاء في غير محل المعقود عليه [ كلا تمكن ع ١١(‏ 
فلا يستقر به بدل والتی فی ہہ ٩‏ إذا استاجرھا شھرا وفر ف الأصل پنھما کا 
لو استأجر لمياطة ثوب أو استأجر [ يومًا ] ٠"‏ . 

۰ س- قالوا : وأصل العلة إذا سيرها إلى الكوفة ولم يركبها . 

1 - قلنا : هناك وجد التسليم في امحل المعقود عليه » فصار كالتسايم في المدة 


المعقود عليها 
۲ س- وفي مسألتنا وجد التسليم في غير امحل المعقود عليه » فصار كالتسليم في 
غير الدة . 
)١(‏ وذلك لأن العقد في هذه المسألة واقع على المسير من بغداد إلى الكوفة . 
(۲) في ( ع ) : [ وجبنا ] . ٠‏ (۳) ساقطة من ( ن ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) › ( ن ) » (ن) . (*) في ( ع ) :[مدة] . 


) . ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )٦( 
. بدل هذه العبارة في ( ن ) : [ لم يستقر إلا بالعلم ] وهو خطاً‎ )۷( 
في ( ن ) :[ جرد ] . (۹) في ( م ) + ( ع ) :[إن].‎ )۸( 
. ) ٤٤٥ | ٠ ( مغني احتاج ( ۲ / ۳۸ ) » المغني‎ )٠١( 
) . في ( ص ) › ( ن ) › ( م ) : [ کالتمکن ] وهو خطاً‎ )۱١( 
. من ( ن ) وساقطة من غيرها . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ثوبا ] وهو تحريف‎ )۱۲( 


VI۸/۷ 


کتاب الإجارة 


( المزارعة ) 
۴ - قال أبو حنيفة المزارعة TEC e‏ 


)١(‏ خالف المصنف هنا سائر الكتب في جعله المزارعة من مسائل الإجارة ؛ لأنها بمثابة إجارة الأرض بيعض 
الخارج منها . 

(۲) المزارعة لغة : المعاملة على الأرض يبعض ما يخرج منها . راجع تاج العروس للزييدي ( ۳٠۸/١‏ ) ط 
المطبعة اليرية بالجمالية والقاموس الحيط باب العين فصل الزاي ( ۴٠/۳‏ ) . وشرعًا : عرفها الأحناف بأنها 
«عقد على الزرع ببعض الخارج » راجع الهداية ( ۳۸٤/۷‏ ) وعرفها المالكية بأنها « الشركة في الزرع › وقيل 
الشركة في حرث » راجع الشرح الصغير ( ۱۹۷/۳ ) › مواهب الجليل ( ۱۷٠/١‏ ) . وكما هو ظاهر من 
تعريفها عندهم فإنهم يجعلونها نوعا من أنواع الشركة » حتى تعتبر فيها شروطها » كالاشتراك في البذر 
ونحوه . وعرفها الشافعية بأنها « تسليم الأرض لرجل ليزرعها ببعض ما يخرج منها والبذر من امالك . راجع 
حاشية البجرمي على الخطیب ( ۱۹۱/۳ ) e‏ 
والزرع بينهما . راجع المغني ( ٤١٦/١‏ ) . أما عن حكمها فقد احتلف العلماء فيها » وقد اتجهوا في ذلك 
إلى ثلائة اتجاهات . المنع المطلق » والجواز المطلق وال جواز إذا كانت على بياض أرض بين شجر ولا تجوز في 
الأرض البيضاء . الاتجاه الأول . وهو ال جواز المطلق . مروى عن ابن مسعود وعلي ابن أي طالب ومعاذ بن 
جبل وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وطاووس وعبد e‏ وعمر بن عبد العزيز والزهري 
والحنابلة ومحمد وأبى يوسف من الأحناف › وابن حزم الظاهري . راجع المبسوط ( ۱۷/۲۳ ) › الهداية 
۳۸٤/۷(‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١۷/١‏ ) › المغني ) ٠‏ ) »> کشاف القناع ( ٠٣۳۲/۳‏ ( 
واحلى ( ۲٠١/۸‏ ) . الاتجاه الثاني : المنع المطلق وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن حبير ومجاهد 
والنخعي وأبي حنيفة . راجع كتب الأحناف المذكورة › المغني ( ٤١٦/١‏ ) . الاتجاه الثالث : وهو القائل 
بالجواز إذا كانت على بياض بين النخيل المساقي عليه فتجوز تبعا للمساقاة . وهو مذهب الشافعي . راجع 
المهذب ( ١١١/١‏ ) 

الأدلة لكل فريق : 

أولا : استدل أصحاب الاتجاه الأو ل القائلين بالجواز مطلقا 

اا ا ر ر رج ئها مِن ززع اؤ تمر 
ووجهه الدلالة من ناحيتين : 

الأولى : جواز المزارعة بنص الحديث « ما يحرج من ززع أو تمر » . 

الفانية : أن أرض خيبر لا تخلو من أرض بيضاء وأحرى يبن الشجر والعقد وقع على الجميع . 

۲ - كما استدلوا ايسا بالإجماع . وقد استنبط الإجماع من معاملة الصحابة في عصر الرسول وبعد وفاته . 
قال بو جعفر « محمد بن علي » عامل رسول الله لق أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ثم = 


۳۷14/۷ 


المزارعة 


عقد فاسد ٩‏ . ) 
‰4 - وقال الشافعی “ إذا ساقاه على نخل وکان فيها 7 بیاض [ لا 
يتوصل ] ““ إلى عمله إلا بالدحول على النخل ولا الوصول ! إلى سقيه [ إلا بسقي ] ( 
النخل في الماء [ أو ] ”© كان غير [ متميز ] ٠”‏ جاز أن يساقي عليه مع النخل » ولا 
يجوز منفردًا ٩”‏ . 
٥‏ س- قالوا : وما ”“ يجوز إذا كان من رب الأرض البذر والفدن ٠‏ ومن 
العامل "'“ العمل "“ . 


= أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والریع وهذا ار مشهور عمل به رسول الله بے حتى مات » ثم خلفاژه 
الراشدون حتى ماتوا » ثم أهلوهم ولم يبق بالمدينة أهل بيت | إلا عمل به وعمل به زواج رسول الله لے من 
بعده المغني ( ٤١١/١‏ ) . 

ES واستدلوا كذلك بالمعقول : وهو الحاجة الداعية إليها ؛ لأن رب‎ -١ 
. العامل قد لا تكون لديه أرض يزرعها مح حاجة كل منهما | إلى ما يخرج منها فجازت كالمساقاة والمضاربة‎ 
. ۲١١/۸ ( الحلى‎ » ) ٤١١ » ٤1۸/١ ( راجع الأدلة في المغني لابن قدامة‎ 

ثانيًا : استدل القائلون بالمنع ما ذكره الصنف من حديث جابر « مَل لَم يدر انار يدن بحب يِن الله 
وَرَشوله « وسيأتي تخريجه . وكذا بأنها إجارة مجهولة الأجرة فلا تصح . راجع المبسوط ( ۱۸/۲۴۳ ) 
ثالئا : استدل الإمام الشافعي على جوازها إن كانت على بياض بين النخل فقط تبعا للمساقاة . بأن هذه 
E‏ 
الحديث . راجع المهذب ( ..)٥١١/١‏ ) 

05ا ۲۷۸/١ ( O yS‏ ) تكملة فتح القدير ( ۳۸١/۸‏ ) مجمع الأنهر 
( ۹۸/۲ ) » البدائع ( ۱۷١/٩‏ ) › اللباب ( ۲۲۸/۲ ) . 

(۲) ساقطة من ( ص ) ٠‏ ( م ). E‏ (۳) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

() في ( ع ) › ( ن ) : [ يوصل ] . 

(°) في ( ن ) : [ يشرق ] وفي ( م ) ۰ ( ع ) : [ بشق ] وکلاهما خحطأً . 

(1) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ك ) : [ مثمر ] وهو خطاً . 

(۸) راج جم ام ر 1۴۹/۳ لهذ ادم رطعب مالك قريب من متب الشاف إلا أن نا 
حدد القلة بكونها لا تزيد على الثلث فإن كان أكثر من الثلث فلا تجوز . راجع بداية الجتهد ( ٠١۸/۲‏ ) . 
(۹) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 لا ] وهو خطاً . 

)١١(‏ الفدن الثور أو الثوران يقرن للحرث بينهما ولا يقال الواحد فدان أو هر آلة التورين للحرث . راجع 
O E‏ 
بمعنى الحرث . )١۱١(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 

- قال ابن المنذر : اختلف الذين أجازوا المزارعة بالثلث والربع فيمن يخرج البذر : العامل أو رب الال ؟‎ )٠۲( 


FV ۰/۷ 


) . ٩” وإن کان البياض بين نخل يسير ففيه وجهان‎ - 144٩ 
فال ۽ من لم يدر الخابرة‎ ] ٠ لنا : حدیث جابر © عه [ عن الي ل‎ -= 4% 


0 ع م 


يدن ڪوب من الله وَرشوله > « ذكره » ( أبو داود ‏ . ولانه عقد لا يصح 


ى فقال طائفة يكون من عند العامل روى ذلك عن سعد بن مالك وابن مسعود وابن عمر . وفيه قول ثان . 
وهو أن البذر يكون من عند رب الأرض والعمل من الداخل « العامل » . هذا قول أحمد وإسحاق . وقلا : 
لا يعجبنا أن يكون البذر من عند الداحل . وفيه قول ثالث . قاله بعض أهل الحديث . قال ن ا او 
منهما فهو جائز ؛ لأن النبي بلق دفع خيبر معاملة » وفي تركه اشتراط البذر من عند أأحدهما دليل على أن 
ذلك یجوز من عند ایهما کان . راجع الإشراف لابن المنذر ( ۱ / ٠١۷‏ ) » الأم ( ۳ / ۲۳۹ ) » المغني 
(ه / ۲٤١۳‏ ) ومحمد وأبو يوسف من الأحناف جوزا المزارعة وهى على أربعة أوجه عندهما تصح في ثلاثة 
منها : 

قال في اللباب : وهي عندهما على أربعة أوجه تصح في ثلائة منهما وتبطل في واحد « لأنه إذا كانت الأرض 
والبذر لواحد » والعمل والبقر من آحر » جازت المزارعة وصار الأرض والبذر مستأجرًا للعامل والبقر تبعا » لأن 
البقر آلة العمل . وكذا إذا كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت أيصًا » وصار العامل 
مستأجرا للعامل بيعض الخارج ... وإذا كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر فهي باطلة » لأنه لو 
قدر إجارة للأرض فاشتراط البقر على صاحبها مفسد للإجارة ؛ إذ لا يكن جعل البقر تبعا للأرض » لاختلاف 
المنفعة » لأن الأرض للإنبات والبقر للشق » ولو قدر إجارة للعامل فاشتراط البذر عليه مفسد لأنه ليس تبعًا له 
« اللاب ( ۲۲۹/۲ ) . ويؤخذ من النص السابق بالإضافة إلى صور إخراج البذر من رب الأرض أو العامل أن 
للازغة صررة من ضور ال( جار ةوشر الى جل الصف كما سق ياتى بها في آخحر مسائل الإجارة » ولم 
يفردها بياب مستقل كما هو الحال في عامة الكتب . وقد ذکر صاحب اللباب بعد أن ذكر نص القدورى 
وشرحه له على النحو السابق ثلائة اوجه أخری للمزارعة باطلة وهی إحداها « أن يکون البذر والبقر لأحدهما 
والآحران للآحر ( أي العمل والأرض ) لأنها استعجار الأرض وشرط العمل » الثاني أن يكون لأحدهما البقر 
والباقي للآخر » لأنه استعجار للبقر بيعض الخارج . الثالث أن يكون لأحدهما البذر والباقي للآخر ؛ لانه شراء 
للبذر ببعض الخارج راجع اللباب ( ۲۳١/۲‏ ) . 

) ١٠١/١ ( أي إذا كان البياض كثيرًا والنخل قليل . راجع المهذب‎ )١( 

(۲) الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وقد سبقت ترجمته . 

. سبق تخريج الحديث في كتاب المساقاة‎ ) ٤( OCF E) 
. ) ۲٤٣١١۹ ( رقم‎ ) 1٩٥/۳ ( في ( ۴ ) ۰( ع ) : [ وذکره ] راجع السنن - باب الخابرة‎ )*( 

(٩‏ لان ب الأقحكف بن إسحاق بن بشیر بن شداد الأزدى « أبو داود ( محدث حافظ فقيه رحل وطوف 
وجمع وصنف وخرج وسمع الكثير من مشايخ الشام ومصر وال جزيرة والعراق وخرسان وتوفي بالبصرة في 
شوال سنة ۲۷١‏ ه من تصانيفه كتاب السنن » الناسخ والمنسوخ › والقدر » والمراسيل » وغيرها . راجع .. 
معجم المؤلفين ( ۲٥۰/٤‏ ) » سیر اعلام التبلاء ( ٤/۹‏ - ٣ه‏ ) » الوافي بالوفيات ( ١۲١ ١٠۲١/۱۳‏ )= _ 


المزارعة کک س 
منفردًا فلا يصح تبعًا للمساقاة كما لو كان البذر والفدن من العامل . 
۸ - ولاه استخجار ببعض ما يخرج من الريع “ فلم يجز . أصله إذا كان 
البذر من العامل . ) 
۹ -- احتجوا : ما روئ أن ابي لتر عامل هل یبر على 7 صف ما 
) حرج من َر أو رَرع ۳ ) ) 
A۰۰۰‏ - وقد أجبنا عن هذا ابر 9ء ولأن خبرنا متأخحر فکان أولى . بين ذلك أنه 
لم ينقل أنه لار أعطاهُم البذرو ابقر والمزارعة على هذا الوجه لا تصح باتفاق . 
- ولان الشافعي كث إن عمل بظاهر هذا الخبر فيجب أن تجوز المزارعة في 


الأرض وإن نفردت عن النخل لأنه © لم يفصل في الخبرين ‏ الأمرين وإن ‏ عمل بخ ٠‏ 


> الاشر فرانز شتايز بفيسباون سنة ( ۷۸١‏ ) ه تذاكرة الحفاظ ص ( ۲٠١‏ ) » طبقات الحنابلة ( ٠۹/١‏ > 
OD GL a‏ 
أسلم لأن النهى ورد من طريق رافع بن خديج أيصًا إلا أنه اعترض عليه من عدة وجوه أفاض فيها ابن قدامة 
في المغني ( ٤۱۸/٥‏ - ۰ ) وما حدیث جابر فإن كان اصح رواية من حديث رافع إلا أنه لم يسلم من 
التأويل . وقال ابن قدامة بعد أن قال حديث رافع يحمل على أنه ورد للنهى عن الصور التي لا حلاف على 
فسادها كأن يكري الأرض على أن للعامل هذه الناحية ولرب الأرض هذه فربا أرجت هذه ولم تخرج 

تلك » أو يحمل على أنه وارد. في الكراء بثلث أو ربع والتراع في المزارعة ولم يدل حديثه عليها صلا 
وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيسّا لأن القصة واحدة » رويت بألفاظ مختلفة » فيجب تفسير 

ان اللفظين بما يوافق الآحر ( وحديثه الذي يلفظ المزارعة عن ابن عمر قال . قال رسول الله پیر ما کنا ری 

الزازعة أا حت يتا افع فن حڍيج يفول تى رشو اله بلي عنها ) أو يحمل على فرض صب 
وامتناع تأويله وتعذر الجمع على أنه منسوخ » لأنه لابد من نسخ أحد الخبرين » ويستحيل القول بنسخ حديث 
ی ی اک و ق ی مرل ع ا می کن د 

قال بعد ذلك أما حديث جابر في النهي عن الخابرة فيجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خير 

راع ؛ فاته قد روی حديث خيبر أيصًا ( عامل رشول الله َل كير . . . الحديث ) فيجب الجمع بين حديه 
لاستحالة نسخهما كما ذكرنا « راجع المغني قدامة ( ٤١/١‏ ) . 

(۱) راع بريع نما وزاد . راجع القاموس الحيط باب العین فصل الراء ( ۳٤۹/۳‏ ) . 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عما] . [ [ ) 

(۴) الحدیث مناه ولفظه « عاقل رشول اله بهلي أل خير بطر ما تحرج ين تر أذ زع « وقد سبق 

تخريج الحديث في المساقاة . )٤(‏ راجع جواب المصنف في المساقاة . 

(°) في ( ۴) ٠‏ ( ع ) : [ امقر ] وهو حطاً ٠.‏ (1) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) ٠.‏ 

(۷) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ بین الخبرين ] . () في ( ۰)۴ (ع):[من]. 


پر پپپ كاب الإجارة 

نی فیجب أن ييطل العقد 1 في الوجهين 7“ ] ولا يقال إن امزارعة تجوز على طريق التبع © 

للمعاملة ”“ لأن العقود تتبعها حقوقها . ا 
۲ - فأما أن يصح العقد الذي لا يجوز إفراده [ تبعا لعقد ] ٩‏ آخحر فلا ”° . 


# *# #* 


(۱) ساقط من ( م ) › ( ع ) والمراد .بالامرين والوجهين الأرض البيضاء والتي بين النخيل . 
(۲) في ( م )۰ ( ع ) :1 ابيع ] وهو تحريف . 

(۳) يقصد قول الشافعي بجواز المزارعة على بياض الأرض الذي بين الشجر تبعًا للمساقاة . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ بالعقد ] وهو خطأً . ) ) 

(ه) ناقش ابن حزم الظاهري المانعين -لجواز اللساقاة مطلمًا أو إذا كانت على بياض الأرض فقط فقال « حجة ِ 
اجنيعهم فى انع من ذلك هى رول الله بق عن إغطاء الأزض بالئضفي والثلت و الأب قال علي ج . 
ولسنا نخارجهم الآن في ألفاظ ذلك الحديث بل نقول نعم قد صح عن النبي ب ائه تھی عن أن بوخد 
٠‏ لِلأرض جر أو عط . وقال « من اث له أًوض ئليزرغها و بتځها ِن أي فغك رَه « وهذا نهي عن 
بامنسوخ وأما مالك والشافعي وأبو سليمان فحيرهم فعل النبي بإ فأحرجوه على ما ذكرناه عنهم > ( حم“ 
على البياض الذي بين النخل ) - وكل تلك الوجوه تحكم ويقال لن قلد مالكا من أين أبين لكم تحديد البياض 
الظن ببلد أحذ فيه القسمة مائتا فارس وأضعافهم من الرّجالة فتمولوا منها وصاروا اأصحاب ضياع فمن اين 
شیء من الآثار تخصیص ما خصه ر آي مالك ) . راجع الحلی لابن حزم ( ۲۱۸/۸ ) وقد رد ابن رشد يشا 
وهو مالكي المذهب رأي مالك راجع بداية الجتهد ( ۱۸١/۲‏ ) . ) 


PVYT/Y 


فهرس المجلد السابع ) 
اوضع لفح 
ڪتاب الإقرار ) 
مسال ٥‏ إقرار الصبي المأذون O‏ 
مسألة مقدار ما يصدق فيه من أقر بمال عظيم VEK‏ 
مسألة ¥ مقدار ما يصدق فيه من أقر بدراهم كثيرة E‏ 
مسألة ۷۷۸ مقدار ما يصدق من أقر مائة ودرهم وما شابه ذلك AA aes‏ 
مسألة ۹ الإقرار بامظروف يقعضي الإقرار بالظرف کاللوب في المنديل .......... ۳٠۷١‏ 
مسسالة ۰ الاستشناء مما أقر به VA ae RSE‏ 
ا ۱ الإقرار بکذا کذا درهعا > کذا وکذا درهعا TOA aa‏ 
مسألة ١‏ هل ديون الصحة وديون امرض سواء في القضاء ؟ PVA‏ 
مسألة ۷۸۳ حكم إقرار المريض للوارث E‏ 
مسالة ٤4‏ حكم قضاء المريض المديون بعض غرماء الصحة دون البعض........ ٣۲١۸‏ 
مسألة ۷۸١‏ الإقرار للحمل CES aaa‏ 
مسألة ۷۸١‏ حكم ما إذا قال : غصيت هذا العبد من فلان لا بل من قلان.. PY‏ 
مسألة ۷۸۷ حكم ما إذا قال لك علي ألف درهم ثم جاء بألف ٤‏ 
وقال كانت وديعة EO‏ 
مسألة ۷۸۸ إقرار العبد المأذون بالغصب PY sees‏ 
مساألة ۷۸٩‏ حكم ما لو أقر لشخص بدرهم تحت درهم أو فوق درهم أو ممه کک 
درهم أو درهم فدرهم أو درهم ودرهم او درهم ٹم درهم ار تبه درهم وبعده 1 
مسألة ۰ حکم الإقرار بالف في مجلسين r yT e‏ 
سسا ۱ الإقرار بالهبة E a‏ 
E A‏ | 
امقر له غصتا E a a aT‏ 
سا ۲ ۹۳ اختلاف الشاهدين في شهادتهما بزیا ريادة ل نقص PYPY‏ 


V1 4/۷‏ فهرس امجلد السابع 
٤ 9‏ حکم ما لو مات فخلف ولدین فأقر أحدهما باخ ثالث ) 
وأنکر الأخر شارك المقر في الميراث دون اللسب E o‏ 
مسالة ٥‏ ثبوت النسب يإقرار الورة ثة ولو كان واحدًا E oo‏ 
مسألة ۷۹٦‏ إقرار أحد الورثة بالدين وإنكار الآخرين E n‏ 
مسألة ۷۹۷ هل إقرار الرجل بنسب ولد يثبت زوجية أمه الحرة ؟ PY o۹4‏ 
ڪتاب العارية ٠‏ 
مسألة ۷۹۸ هل العارية مضمونة أو أمانة ؟ E ea aa‏ 
مسألة ۷۹۹ حكم من أعار أرصًا ليبني E TT‏ 
مسألة ۸٠٠‏ رد العارية OO ea DR‏ 
مسألة ۸٠١٠‏ إعارة المستعار وإجارته OR re Ee‏ 
ڪتاب الخصب 
مسألة ۸٠۲‏ حرق الثوب 3 EEE eme ly o e‏ 
کک ق ی الد و O‏ 
مسألة ۸٠ ٤‏ أرش عين الفرس .. PAY o‏ 
مسألة ٥‏ حكم زيادة العين ال بة ا PF ana‏ 
مسألة ۸٠٦‏ ضمان منافع العين المغصوبة EPS Seet o‏ 
مسألة ۸٠۷‏ إجارة المخغصوب TE Sasa yy a‏ 
مسألة ۸۰۸ ولد الجارية المغخصوبة E E O e‏ 
مسألة ۸۰۹٩‏ متى يضمن المغرور ؟ O E O‏ 
مسألة ۸٠٠١‏ رجوع المغرور على الغار س PFE en‏ 
مسألة ۸١١‏ إكراه الرجل امرأة على الزنا 0 rir‏ 
مسالة ۸۱۲ غصب العقار وضمانه ro es e e e o‏ 
مسألة ۸۱۳ حفر البر في ملك الغير وإرادة الطم . FR eem‏ 
مسألة ۸٠٤‏ صبغ الثوب المغصوب r es‏ 
مسألة ۸٠١‏ غصب الطعام وتغيير حالته EE SS‏ 
مسألة ۸٠١‏ تغيير العين الغصوبة الغاصب PET‏ 


ا ۷ تملك الغاصب بالتضمون ت 8 
e‏ ۸ غصب الساجة والبناء عليها أو حولها س 


¥۹ 


مسألة ۸۱۹ إذا غصب طعامًا فقدمه إلى مالكه i‏ برئ الغاصب من الضمان ۳۳۹۰ 


مسألة ۸۲١‏ فتح القفص وطيران ما فيه yy‏ 
مسألة ۸۲١‏ هل في كسر البربط أو الطبل ضمان أو لا؟ e ٠...‏ 
مسالة AYY‏ إتلاف الملسلم خحمر الذمي أو خحنزیره OT ld Se‏ 


مسأل ۳ هبه الطعام والغصوب لغیر التصرت مله SA .. ESO‏ 
مسألة ٤‏ ۸۲ جبر نقصان الولادة بالولد yy‏ 


E 8 E eT e ضمان ام الولد بالغصب‎ ۸۲١ مسألة‎ 


كتاب الشفعة 


مسألة ٢‏ هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة e‏ 
مسألة ۸۲۷ الجوار سبب الشفعة........ yy‏ 


مسألة ۸۲۸ طلب الشفعة 
مسمألة ۹ حکم ما إذا كان بدل الشقص صداق امرأًة 4 و إجارة 


أو صلح دم عمد وغيرها eal RRS‏ 
مسأل ۰ بم يأخذ الشفيع | ذا اشترى المشتري E. E‏ 


مسألة 1 AT‏ هل جب الشفعة للاخ والعم أو للأخ فقط 


مسألة ۸۳۲ هل الشفعة بين الشركاء u‏ عدد الرءوس أم على مقادیر ) 
الأنصبة ؟ a N O ay‏ 
مسألة ۳۴ هل تسقنط الشفعة بمرت ا E‏ 
مسألة ٤‏ ۸۳ حکم تلف الشقص المشفوع oo‏ 
مسألة ۰ حکم ما لو ر نى المشتري أو غرس في الشقص الذي اشتراء ا 
مسألة ۸۳١‏ الشفعة فيما لا يحتمل القسمة rT‏ 
مسألة ۸۳۷ عدم أخذ الولي الشفعة وبلغ المولى عليه هل هو له أأخذها أو لا؟. 
مسالة ۸۳۸ قبض الشفيع الشقص من المائع س ey‏ 


مسألة ۸۳۹ هل العهدة على البائ أو على المشتري سس 


N 


weneavenarunatnanevaarDavnvvrnnaannearunnvvactar 


TTA 


TEY 


TéoY ... 


AY 


TEA ... 


۳V1 1/۷ 


الشفيع آم لام FERA ee ES Sk‏ 
عل لئے ا ا ی انی یی ادد تان ار ۲ TET may‏ 
مسالة ۸٤١‏ إذا أقر المشتري بشمن معين وأخذها الشفيع بذلك الثمن 
ثم أقام البائع البينة على خلاف ذلك E o‏ 
د ري کي ر اافتي ار نندت ار ۲ e‏ 4% 
مسألة ۸٤٤‏ حكم ما إذا اشترى الذمي من الذمي شقصًا بخمر أو خنزير E‏ 
مسالة ٥‏ هل طلب الشفعة يسقط بالتأخير ؟ س EAA Sn‏ 
كتاب المضاربة ' 
مسألة ٤٦‏ ۸ المضارية بالدراهم المغشوشة Poo n‏ 
مسسألة ۸٤۷‏ المضاربة بثمن السلعة POE eee‏ 
مسألة ۸4۸ تأقيت المضاربة Fe Ln yn‏ 
مسألة ۸٤۹‏ تقيد رب الال للعامل في ع o۱۲ e a e‏ 
FO a ae aS a cls‏ 
مسألة ۸٠١‏ شراء المضارب من يعتق عليه FO a A ena‏ 
مسألة ۸٠۲‏ شراء المضارب زوج ربة المال.. OT SR a‏ 
مسألة ۸٠۳‏ شراء الأذون بالتجارة أبا مولاه Po TT‏ 
مسألة ۸٥ ٤‏ اشتراط + جميع الر بح Fo e a SY‏ 
مسألة ۸٠١‏ اقتضاء ديون المضاربة بعد فسخها ECA E e‏ 
مسألة ۸٠٦‏ ملك الربح بالظهور أو بالقسمة ..... O sa yT‏ 
٤‏ كتاب العبد المأذون قي التجار 
ت اتر O ge E o A‏ 
مسألة ۸١۸‏ استفادة الإذن عن ظريق السكوت a ٠...‏ 
مسألة ۸٥۹‏ ما يجوز للمأذون من التصرف في TO aad‏ 
مسألة ۸٦٠‏ رفع الإذن بالهرب Po O‏ 


Po E E E a a E N OLS 


ت الا اا س 


كتاب المساقاة 


مسألة ۸1۲ كتاب المساقاة 0 e‏ 


) كناب الإجارة 
مسألة ۳ فسخ عقد الإجارة بالعذر س 
ا ٤‏ وقت وجوب الاأجرة س 
٠ LL‏ إجارة الدار كل شهر N e‏ 
مسألة ۸1٦‏ انفساخ الإجارة بالموت O‏ 


شال ۸1۷ مده الإجارة 


مسألة ۸1۸ تقسيط الأجرة على عدد السنين a‏ 


مسألة ۸1۹^ تأجير المستأجر العين. لصاحبها الذي أجرها له e e‏ 
مسألة ۸۷١‏ إجارة المأجور ا 
مسمألة ١‏ اشتراط الخيار في عقد الإجارة 


EET O TTR RD 


ena RAR A O A مسمألة ۲ مشاهدة احمل المؤجر‎ 


مسألة ٤‏ ۸۷ إجارة الظعر بطعامها وکس و قھا ر e‏ 
مسألة ٥‏ إجارة المؤجر ما استأجره بأكثر من أجرته ll e‏ 
مسألة ۸۷١‏ بيع العين المؤجر o e‏ 
مسألة ۸۷۷ ما تلف في يد الأجير المشترك من غير فعله ٠‏ 


مسألة ۸۷۸ تلف المعقود عليه بفعل الأجير المشترك e ٠...‏ 


مسألة ۸۷۹ الداية المستأجرة إذا تلفت بضربة a yS‏ 


مسألة ۸۸٠‏ إجارة المشاع e‏ 
مسألة ۸۸١‏ اختلاف رب الثوب والخياط e yy‏ 
اة ۲ إجارة الدار شهرا مطلقًا e a‏ 
مسأل ۳ إجارة مدة لا تلي العقد O‏ 


ما ٤4‏ عتق العبد وبلوغ الصبي في مدة الإجارة س o‏ 
مسالة 3 بلوع الصبي وماله مو جر س e‏ 


% 


VYA/V‏ فهرس الجلد السابع 
مسألة ۸۸٦‏ استفجار منفعة بجنسها E as‏ 
مسألة ۸۸۷ استعجار الكتب nT‏ م AS‏ 
مسألة ۸ إجارة الدراهم والدنانير AE saate a‏ 
مسألة ۸۸٩‏ استفجار الحائط لوضع خحشبه عليه أو الشجر لنشر الثياب e‏ ۳۹۸0 
مسألة ۸۹٠‏ الاستعجار لحمل الخمر لغير الإراقة E O‏ 
مسألة ۸٩1‏ استجار الدار لصا A e‏ 
مسألة ۸۹۲ إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة أو صومعة UT ese aa‏ 
مسألة ۳ إجارة السمسار E‏ 
مسألة ۸٩ ٤‏ الإجارة على تعليم القرآن O e‏ 
مسألة ٥‏ موجب الأجرة في الإجارة الفاسدة O Ea‏ 
مسشألة ۸۹٦‏ مقدار الأجرة فى الإجارة القاسدة a N Oy‏ 
مسألة ۸۹۷ انقضاء مدة الإجارة وفي الأرض غرس أو بناء VEE oo‏ 
مسألة ۸۹۸ اشتراط اختلاف الأجر باحتلاف نوع النفعة VV a. qa‏ 
مسألة ۸۹۹٩‏ الإجارة على القصاص فى النفس EE‏ 
مسألة ٩٠ ٠‏ الأجرة في استيفاء القصاص على المقتضى أو القتضى منه VI eee‏ 
مسألة ٩٠١‏ إمساك العين مدة الإجارة من غير راا I n‏ 
مسألة ۹٠۲‏ ( المزارعة ) EVR Sees e yy‏ 
فهرس اججلد السابع OT ys E e‏ 
X*# #* ) )‏ ) 


س ( 


FA 


و 
| 


ےا ٣‏ اوہ د9 و ۵ ب کو کک صو سے ثِ ص 
مام ای اصن خرن دن جرا لمعد ادي الذوري 


( ۳۹۹ س 4۹۸ ) 
و ابه وکصس, 
ارامات هة والاقزصارية 
۽ و ر ى ر مب e‏ 
ا. د مدا مد سراح ا. د عل چ تد ځل 


اسا رکا ر ماترق ہام تالک لتت اساد مولا لاسا تالاكو ية وة 


اة جايكة الذي 
ورا أ غا 2 
| یادا ں‌ 


ااطباعة والنشرا لزع وة 


رتکاد 


الطباعة اعة واانشروالو زع وة 


شم 


ا الدار عام A1‏ ١م‏ وجصلت 


على جائزة أفضل ناشر اللعراث لفلاثة : 


ا محتالية ٩۱۹۹م‏ » ۰٠٠۲م‏ » 
١٠م‏ هي عفر الجائرة تتريجا لعقد 
ا النشر 


ڪَافةحقوقا الین روه فرط ا 


اتاو 2رر ا 


الاو 


الظبكة الأول 


مه۲۰۰٤١‎ - هھ‎ ٤ 


الإدارة : ٠۹‏ ار ابر لف مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱0۷۸ ¬ ۲۷۰٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 
ا لمكتبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف :: ۰۹۳۲۸۲۰۰ ( ۲٠۲‏ +) 
ا لمكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امعداد شارع 
مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٤۰٥٤٦1٤۲‏ ( ۲۰۲ +) 
e‏ شض ۱٠١‏ الغورية الرمز البريدي ۹ 
البسريد الإلكتروني : ٠ info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala11.001¬‏ . 
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كتاب إحياء الموات 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكم ا 


۴ 
oH Ea ae NN 


إحياء الأرض من غير إذن الحاكڪم 
۴ - قال أبو حنيفة لا ملك للموات بالإحياء إلا أن يأذن الإمام فيه . 
1A۰ 4‏ — وقال بو يو سف و محمد انه )( ملك بنفس الإحياء )( 
۵٥‏ - وبه قال الشافعي ن 
- لا e kra‏ : « یس لْلّموءٍ إلا 


. الموات كسحاب ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها والمرتان بالتحريك خلاف الحيوان أو أرض لم تحي بعد‎ )١( 

القاموس الحيط باب التاء فصل اليم ( ٠٠٤/١‏ ) . والح ضد المت - وأحياه جعله حيًا . راجع القاموس 

حيط باب الواو والياء فصل الحاء ( ۳۲۴۳/٤‏ ) . 

وفي الاصطلاح : إصلاح الأرض الموات بالبناء أو الغرس ونحوه . 

والموات . ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنه بارتفاعه عنه أو ارتدام مجراه أو غير ذلك أو لغلبة الماء عليه 

وما أشبه ذلك مما ينع الزراعة راجع اللباب ( ۲۱۸/۲ » ۲٠۹‏ ) وكما هو ظاهر لا حلاف بين المعنى اللغوي 

والشرعي لإخياء الموات . وعبر الفقهاء المسلمون عن استغلال ظاهر الأرض وقشرتها عن طريق تعميرها بالزرع 

والغرس أو البناء والإنشاء بالإحياء مستمدين هذا الاصطلاح من كتاب الله تعالی ومن سنة رسوله به من مثل 

قوله تعالی : 3 وای هم آلأرش اة تھا لتا ہا حا هينه بكو ) الآية : ۳۲ من سورة يق 

وقوله تعالی م این تاع ی ن قر رض بعد موتا وكذلك رجو 4 الروم :۹ 

ومن السنة قوله مر : ١‏ مَنْ أخيا أرصًا مَينْة فى لَه » ويأني تخريجه N A E‏ 

الأرض قبل عمارتها لا ينتفع بها فهي كاليتة » وبالعمارة تنبت الزرع وينتفع بها فهي حية . 

(۲) ساقطة من ( ن ) . 

(۳) راجع اللباب ( ۲۱۹/۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤۳۲/١‏ ) » البدائع ( ۱۹٤/١‏ ) . 

)٤(‏ وبه قال الحنابلة وكذا المالكية في البعيد من العامر أما القريب فإن المالكية يشترطون إذن الإمام لإحيائه وابن 

حزم الظاهري لم يشترط الإذن كالشافعية والحنابلة مطلقا ا جع المهذب ( ۰٥۳/۱‏ ) »الام ( ۲۹۹/۳ ) » 

الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١١‏ » الشرح الصغیر ( ۲٠٠/۳‏ ) » مواهب ال جليل ( ٠١/١‏ ) » ادسوقي 
على الشرح الكبير ( 1۹/٤‏ ) » المغني ( ٥۷۰/١‏ ) وامحلی ( ۲۳۳/۸ ) . 

)١(‏ الصحابي الجليل - معاذ بن جبل بن عمر بن اوس بن عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجى » يكنى أبا عبد 

الرحمن » بعثه النبي بث قاضيًا إلى الجند في اليمن . اختلف في وفاته » فقيل سنة ثمان عشرة وقيل سبعة 

عشرة وقيل تسعة عشرة بناحية الأردن وله حمس وثلاثون سنة تقريا . راجع الاستيعاب ( ٠٤١۳/۳‏ ) »› 

شذرات الذهب ( ٠١/١‏ > ۲ ) » طبقات ابن سعد ج ۳ ق ص١٠۲١‏ ط دار التحرير » طبقات القراء لابن 

الجزري ( ۳۰۱/۲ ) » العبر ( ۲۲/۱ ) » خلاصة تهذيب الکمال ص ۳۲٤١‏ »› طبقات الحفاظ ص ٦‏ . 


VER 


ا طابَت به تفس إمَامِهِ » . 


\A۰۰¥‏ - [ فان قالوا ۲ ٩(‏ هذا مرس ٩‏ رواه محکول 9 غ ا 0 و 
بي اة قال : نزلنا مع بي عبيدة () بن ام جراح دابق ”“ وذکر الخبر . فان قل قد 
طابت به نفس رسول الله َل وهو الإمام » قلنا ا ا و 
طلب حبيب ابن مسلمة ‏ فقال معاذ : مهلا يا حبيب » فإني سمعت رسول الله ل 
يقول « إِنْمَا لِلْمَرءِ ما طابَتْ به نمس إمَامِه » ” فقد فهم معاذ أن المراد الإمام من بعد 


(۱) ساقط من ( م ) . . 
(۲) الحديث المرسل . هو ما رواه التابعي عن الرسول بق دون أن يذ كر اسم الصحابي الذي رواه . راجع . 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي ( ۲٠٠/۲‏ ) ط الكتب العلمية بيروت » مقدمة ابن الصلاح 
ص ( ٤٠١‏ ) ط دار الكتب . والحديث المرسل لا يعتد به الشافعي ويعتد به الجمهور وقد استثنى الشافعي 
بعض المراسيل كمراسيل سعيد بن المسيب فإنه يعتد بها راجع المحصول ( ۲۲٤/۲‏ ۰ ۲۲۸ ) . 
a ea CC DS )‏ 
ص ۲۳۱ » طبقات ابن سعد ( ۲۸٥/۷‏ ) ص ( ٠٦١‏ ) » العبر ( ٠٤١/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۷۲/۱١‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) « حيادة » » في ( م ) » ( ع ) « عبادة » وكلاهما خطأا . وهو جنادة بن أبي أمية الأزدى ... ومنهم 
من قال جنادة الأزدي ولم يقل ابن أبي أمية اختلف في صحبته . سكن الشام ومات بها سنة 1۷ ه . راجع 
الإصابة ٠١ e a CL a‏ ) ط : الهند . 
)٥(‏ في ( ن ) ۰( م ) [ ابن عبید ] وهو خطاً . وهو عامر بن اللجراح وقيل عبدالله بن عامر بن الجراح 
والصحيح أن اة غاشو بن غنذالل: بن اراح بن هلال بن اهيب القرشي الفهري شهد بدرًا کک 
وما بعدها من المشاهد كلها وهو الذى انتزع من وجه رسول الله بر حلقتى الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتا 
وكان لذلك أثره » وهو أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله لر بالجنة . 
(1) دابق . بكسر الباء وروى بفتحها قرية قرب حلب بينها وبين حلب أربعة فراسخ وبها قبر سليمان بن عبد 
الك . راجع معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٤١١/۲‏ ) . 
(۷) في جميع النسخ [ سلمه ] وهو خطاً . وهو حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب بن ثعلبه واثله بن عمرو 
بن شيبان بن محارب بن فهر بن مالك الفهري سكن الشام » ومات بأرمينية وقيل بالشام سنة ٤۲‏ ه وصلى 
عليه مروان بن الحاکم . راجع الثقات ( ۸۱/۳ ) » الاستیعاب ( ۳۲۰/۱ ) » وفیات الأعیان ( ۱۸١/۳‏ ) . 
(۸) أخرج الطبراني في الكبير عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أيي أمية قال : نزلنا دابق وعلينا ابو 
عبيدة بن ال جراح فبلغ حبيب بن مسلمة أن ب صاحب قبرس خرج بطريق أذربيبجان ومعه زمرد وياقوت ولؤلۇ 
- وذهب وديباج في خیل . فقتله » وجاء ما معه فأراد ابو عبيدة أن يخمسه فقال حبیب : لا تحرمني رزقا رزقنيه 
الله فإن رسول الله جعل السلب للقاتل » فَقَالَ عاذ : ا بيب إلى سَمِعْتُ رَشول الله قي يقول « إما لِلْمَرءٍ ما 
ابت به فس لماه » . انظر المعجم الكبير للطبراني ( ۲۰/٤‏ ) رقم ۲۰۲۳۲۳ » مجمع الزوائد ( ۳۳٠/١‏ ) » 
وقال الهيثمي فيه عمرو بن واقد وهو متروك وقد ناقش ابن حزم الاستدلال بهذا الحديث فقال « أما الأثر = 


إحياء الأرض من غير إو الاي mw‏ ۸| 
ابي بإ ولم يخالفه في ذلك أبو عبيدة ولا حبيب بن مسلمة ٩<‏ . 

۸ - ولان النبي بلقو إمام في الحقيقة » إلا أنه يذكر “ الاسم الأعظم 
۰ الأحص وهو النبوة وامبم الإمام يحمل على من یسمی بڏلك على الإطلاق . 


٠ ولانه اا مواتا بغير إذن الإمام » فو جب أن لا يملكها به . أصله‎ - A۰۰۹۹ 
) . الذمي إذا أحيا في دار الإسلام‎ 

٠‏ - قان قيل : المسلم ١9‏ كد سكع فى العمليك بدلاكة أنه يلك اليد ااسل 
والكافر » والذمي منوع من تملك المسلم » ونع من نكاح المسلمة » ويلك 0 
الصدقات المفروضة ( ولا یلکها اللي ¢ ويلك الس السهم الكامل من 
والذمي [ يرضخ ] © له ٠.‏ 

۱۹ - قلنا الذمي ايشا ملك © مالا كه السك »> لأنه ملك [ الخنزير 
والخمر ۲( . ويتزوج المجوسية » ويملك الصدقات إذا 7[ دفعت إليه ] ” باجتهاد © 
RE ER GE a‏ 


E E POPE EE 
أباحوا الصيد لمن أحذه بغير إذن الإمام . .. ولا يعارض يشل هذا الأثر الكاذب حكم رسول الله بي بالسلب‎ 
. ) ۲۳٤/۸ ( للقاتل وبالأرض لن أحياها . راجع احلی‎ 

) . بالنسخ [ سلمة ] وهو خحطاً كما سبق في ترجمته‎ )١( 
في ( ۵ ) ۰ ( م ) ۰ ( ع ) : [ لم يذكر ] وهو خحطأ والمراد أن النبي بر إمام غير آنه ينادى بالنبي وهو‎ )۲( 
. يني حکم ياء الذمي ار ض الموات في المسألة التالية‎ )٣( ٠ . الاسم الأحص ولا ينادى بالإمام‎ 
. في ( ن ) : [ السلم ] وهو خحطاً‎ )٤( 

)٥(‏ رضخ زید شیغا اعطاه کارها ااي ا اف هة شر ارا ر ا ا 
من لا سهم لهم مقدارا من الغنيمة كالنساء والصبيان والذمي ممن شهد الوقعة . وقد اخحتلف أهل العلم في 
الإسهام للدساء والصييان والعبيد والدميين إذا حضروا القتال مع المسلمين » إلا أن الجمهور يرى عدم الإسهام 
لهؤلاء وأنهم يرضخ لهم رضخا . وهو ما رجحه الإمام الشوكاني قال « والظاهر أنه لا يسهم لانساء والصبيان 
والعبيد والذميين . وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن اني بال هم لأحد من هؤلاء فينبغي حمله على 
الرضخ » وهو العطية القليلة . راجع نيل الأوطار ( ۲۸٠/۷‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ الحمر و الخنزير‎ )۷( ٠ في ( ن ) : [ يلك أيضا].‎ )١( 

(۸) في ( ص ) › ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عليه ] ولعلها [ دفعت إليه ] . [ 

)٩(‏ أي إذا دفعت إليه الزكاة على أنه مُشلم وذلك على رأى أبي حنيفة ومحمد خلاقًا لأبى يوسف فإنه لا 
اا ا ر ا ا ا البدائح ( ٠١/۲‏ ) . 


V/A‏ تتاب إحياء الموات 
للرجل في أسباب التملك . 

۲ »- فإن قيل : الذمي ليس من أهل دارنا بدلالة أنه لا يقيم فيها إلا بعوض 
فلذلك لا يلك 7 بالإحياء ] ”° . 

۳ - قلنا : هذا غير مسلم بل هو من أهل الدار » ولهذا تجرى عليه أحكامنا 
وتقام عليه الحدود . 

‰4 =س- ولأنه سبب [ لا يلك ] “ به الميراث إذا كان فيه أثر العمارة فلم يملك 
به ما ليس عليه أثرها [ بالتحثز ٩‏ » ولأن EE‏ 
ويخصه بها وقف جواز [ تصرفه  ]‏ فيها على إذنه ”° . 

6٥‏ - أصله : مال بيت الال » وخمس الغنيمة وعكسه « الماء » ”“ والحطب 
والحشيش والصيد “ . 

pe AANA PA ۱۸۰۱٦ 
. الانفراد به إلا بإذن الإمام کالأ٘رض العامرة‎ 


.] ع ) :[ الإحياء] . (۲) في ( م ) › ( ع ) :1 يلك‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) : [ بالتمييز ] . )٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :1 فلأن ] . 

| . في ( ن ) :[ تعرفه ] وهو خطاً‎ )١( 

(1) یرید أن أُرض اموات لما جاز لاإمام أن يقطع منها من شاء من المسلمين فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها 
إلا پاذنه . قال الماوردي « ( إقطاع السلطان يختص با جاز فيه تصرفه ونفذت فيه أوامره لا يصح فيما تعين فيه 
مالکه وتمیز مستحقه » وهو ضربان . إقطاع تمليك وإقطاع استغلال . فأما إقطاع التمليك فتنقسم فيه الأرض 
المقطعة ثلاثة أقسام : موات » وعامر » ومعادن . فأما الموات فعلى ضربين أحدهما ما لم يزل موانًا على قديم 
الدهر » فلم تجر فيه عمارة » ولا يثبت عليه مالك فهذا يحوز للسلطان أن يقطعه من يحييه ومن يعمره › 
ويكون الإقطاع على مذهب أبي حنيفة شرطًا في جواز الإحياء » لأنه ينع من إحياء الموات إلا يإذن الإمام › 
وعلى مذهب الشافعي أن الإقطاع يجعله أحق يإحيائه من غيره » وإن لم يكن شرطا في جواز الإحياء » لأنه 


يجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام » . ويؤخذ من هذا النص جواز إقطاع الإمام أرض الموات لمن يحييها في 


المذهب الشافعي . ومثله في ذلك المذهب الحنفي أيصًا . راجع الأحكام السلطانية ت - ۱۹١‏ » بدائع 
الصنائم ( ۱۹٤/٩‏ ) . | 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 الال ] وهو خطاً . 

(۸) ونما لم يقف جواز التصرف في هذه الأربعة على إذن الإمام لأنها توجد على أصل الإباحة » والناس جميعًا 
ش رکاء فيها » ولا فرق بین المسلم وغیره لقوله باه : « الاس شُركاء في ئَلاَّة اء وَالكلاً والارِ » ويأني تخريجه . 
(۹) في ( ن ) : [ طاهر ] وهو خطاً. ٠‏ | | ) 


إحیاء الأرض من غير إذن الاک NVIı_‏ 


۷ - ولا يقال : لا نسلم أنها مال ”© » لأن الإمام يجوز أن يقطعها » ولو 
باعها جاز » والبيع لا يجوز إلا في مال . 

۸ - ولا يقال لاس اھا کات ت بد اترک . لأن يد أهل المصر 
ثابتة ] “ على جميع المصر [ العامر فيه  ]‏ و [ الغامر ] ) 


۰۹۱۹ ۰ = ولا يلرم الصيد والحشیش ؛ لان ذلك لیس بال ولا یجوز بيه قبل 
الاه © 
h~‏ 


۰ =»- ولا يلزم [ المعدن ] ٩”‏ والركاز ”“ « لأنه ليس بظاهر » ^ . 
11 - فإن 1 قيل ”“ ] المعنى في الأراضي المغنومة ١‏ أن قدر المستحق 
3 مختلف ] 7 فيه فيوقف على [ الإمام لأن ] "" ال بيش لو كانوا كلهم [ ربجالة ] ٠‏ 


(۱) ووجه عدم التسليم ماليتها أنها ميته لا نفع فيها والمال ينتفع به . 

(۲) في ( ن ) : [ نائبه ] وهو خطاً . (۳) في ( ن ) : [ العام فيه ] وهو خطاً . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) وفي ( م ) : [ العام ] وهو خحطاً والغامر . الخراب أو الأرض كلها ما لم تستخرج حتى 
تصلح للزراعة . القاموس الحيط باب الراء فصل الغين ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. » في ( ن ) : [ الحيازة ] > وفي غيرها : « انحيازه‎ )١( 

(1) المعدن . كمجلس منبت الجواهر من ذهب ونحوه لإقامة أهله فيه دائكًا أو الإنبات الله كك إياه فيه . 
القاموس امحيط باب النون فصل العين ( ۲٤۸/٤‏ ) . 

)۷( ركز الرمح یر کزه ویر کزه غرزه في الأرض .... والرکاز هو ما رکزه الله تعالى من المعادن > أي أحدثه 
كال ر كيزة ودفين هل ال جاهلية . القاموس الحيط باب الزاى فصل الراء ( ۱۸۳/۲ ) . وجمهور الفقهاء يجعلون ما 
وجد في الأرض بأصل الخلقة من المعادن وما كان من دفينَ البشر ركارًا . والأحناف يجعلون ما وجد في الأرض 
بأصلل الخلقه معدِنا » وما كان من دفين البشر كنزا » والركاز يطلق عليهما ويجعلون استعماله للمعدن حقيقة 
وللكنز مجارًا . راجع بدائع الصنائع ( ٠٥/۲‏ ) » النظم المستعذب ( ۲٠۹/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۸۸/١‏ ) 
ولهم رواية توافق الأحناف في أن معدن رکاز » المغني ( ۱۸/۲ » ۲٤١‏ ) . 

(۸) في ( ن ) : [ لانه مال ليس بال ظاهر ] . )٩4(‏ ساقطة من ( ص ) › ( م ) + (ع ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ المضمومه ] وفي ( ن ) : [ المضمونه ] وكلاهما خطاً . 

)١١(‏ في ( ن ) : [ يختلف ] . ووجه الاخحتلاف في القدر المستحق هو اختلاف الآثار الواردة في قدر السهام 
للفارس والفرس . ولذا اخحتلف الفقهاء في مقدار السهم المستحق لهم . فيرى الإمام أبو حنيفة أن للفارس 
وفرسه سهمين سهم للفارس وسهم للفرس . ويرى الجمهور أن للفرس سهمين وللفارس سهما واحدا . اّما 
الراجل فلا حلاف بين الفقهاء على أنه يستحق سهكا واحدًا . 

.. كذا بالدسخ ولعل صواب العبارة الإمام قلنا لا نسلم لأن‎ )١١( 

(۱۳( الرجالة : جمع راجل والمراد من يقاتل على غير فرس . 


AN 


کتاب إحياء الموات 


لم يختلف في قدر استحقاقهم ومع ذلك يفتقر [ تعيين ] “ حق كل واحد إلى إذن الإمام 
وفي مسالتنا وإن لم يختلف في قدر التملك › فقد احتلف في نفس التمليك فأولى أن 
يقف ذلك على الإمام 


۲۴ ۰ - احتجوا : بجا روی سعید [ بن  ]‏ زید بن عمرو بن نفیل عن 
النبي ب [ آنه قال ] ٩‏ : ئن اھا رطا هن »وی ري ال حن 0 . 


. في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بغير ] وهو خطأً‎ )١( 

(۲) في (ن) :1 و ] وهو خطأ لأنه اسم واحد وهو او ھن رن ل ید ای ار 

أحد العشرة المشهود لهم با جنة . أسلم ة قبل دخول الرسول ت دار الأرقم i e‏ 
ولم يشهد بدرًا لأنه لم يكن بامدينة وضرب له النبي به بسهم في غنائمها وکان إسلام عمر عنده في بيته ؛ 
لأنه زوج أخحته . توفى بالعقيق فحمل إلى المدينة سنة ٠‏ ه وقيل إأحدى وخمسين وقيل اثنتين وخمسين . راجع 
الإصابة ( ٠.٤ - ۱١۰۳/۳‏ ۰)۰ القهذیب ( ۳٤/٤‏ ) » الققریب ( ۲۹٦/۱‏ ) » الاستيعاب ( ١٤/۲‏ ) » أسد 
الغابة ( ۳۸۷/۲ ) . ) ` . 

(۳) ساقطة من ( ص ) وفي ( م ) : [ طه ] . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) >( م )+ (ع). 

)٥ )‏ من طریق سعید آخرجه ابو داود - کتاب انراج ( ٤٥٤/۳‏ ) والترمذي ( ٩1۲/۳‏ ) وقال عنه حسن 
غریب . قال الشوكاني . حشنه الترمذى وأعله بالإرسال ققال روى مرسلا وقد اختلف في تعيين الصحابي 
الذي روی عنه » راجع نيل الأوطار ( ٠۲/١‏ ۰ ) وهذا الاحتلاف لا يوهن الحديث ؛ لأنه روي ا م 
طريق جابر فقد أخرجه البخاري من طریق جابر ( ۱۳۹/۳ ) » ابن حجر في الفتح ( ۱۸/١‏ ) وأحمد في مسنده 
e E‏ . وانظر موطاً الإمام مالك e‏ 
الموات ( ۷٤٣۳/۲‏ ) ونصب الراية ( ٠۷١/٤‏ ) 

. ذِنَ لَه َه لام في إخيائها أو لَم أن‎ O E ET 
وقال آبر حنینة لا چلکها إلا لذن الإمام ودلیات من رین ایر ما روی عن سعيد بن زيد عن لني بل قال‎ 
د ن أا اسا ء ميته هى له ولي لِيرتي الم حَقّ » . عن عروة قال : د شهد أن رسول الله بتر قضى أن‎ 
الأرض أرض: الله والغباد باه ومن أحيا موان فهو احق بها . وروی عن عائشة مرفوعًا وعند ابي داود عن‎ 
من أحاط عَلّى أًرض فهي لَه » وروی‎ ١ : أحمد بن حنبل يإسناده عن الحسن عن سمرة عن النبي بر قَالَ‎ 
الشافعي عن مالك عن هشام . عن أييه أن النبي بر قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم‎ 
› حق ) . قال وأخبرنا مالك عن أبن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر ڪل قال من أحيا أرضا ميتة فهي له‎ 
وروی عن رجل من أصحاب النبي بر قال : غزوت مع رسول الله قو سبع غزوات أو ثلاث غزوات‎ 
فسمعته يقول السلمون شركاء. في ثلاثة في الماء والكل والنار فالنبي بل جعل الناس شرکاءِ فیما لم یگن‎ 
ملكا لأحد ولم يشترط في الانتفاع بها إذن السلطان وكذلك إحاء الرات الذي اليس جلك لأحد يجوز دون‎ 
إحياء الوات الذي ليس بملك لأحد يجوز دون إذن السلطان راجع مختصر خلافيات‎ e إذن السلطان‎ 
E البيهقي زر‎ 


ر 
( £ 
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إحياء الأرض من غير إذن الحاكم 

۴ »»س- الجواب : أن الإحياء في اللغة هو العمارة » وذلك مما لا يلك فيه 

باتفاق إلا بشرائط عندنا : إذن الإمام وانتفاء حق المستحق فيها » وعندهم لابد من انتفاء 
الحقوق عنها ” . والاسم اللغوي لا يفيد ذلك " فعلم أنه شرعي »› فلا يثبت إلا في 
الموضع الذي دل الشرع عليه . ) 

6 - ولهذا قال أبو حنيفة لا يكون الإحياء إلا يإذن الإمام » رواه أبو . 
يوسض ٩‏ عنه ”“ فجعل الاسم شرعيًا ”“ . [ ولأنا ] ” أجمعنا على أن المراد بالخبر 
من أحيا أرضا لا حق [ لغيره ] ” فيها » ولو صرح بهذا في الخبر [ لم ] ” نسلم 
خالفنا [ وجود ] (' “ ذلك في أراضی دار الإسلام» ° أن نحق جماءة المسلمين 
متعلق بھا كما يتعلق بمال بيت الال . 


1A۰‏ ¬ ولأن النبي ا e‏ ويتصرف بالود ] O [ ll‏ کترل 
« من بدل دینه فاقتلوه » ۳ › ee SESS oo‏ 


(۱) في ( ع ) :1 هي ] وهو خطاً . 

(۲) انتفاء حق الغير شرط في الإحياء باتفاق خلافا لإذن الإمام الذي هو موضوع المسألة . 

(۳) يقصد أن الاسم اللغوي للإحياء لا يشترط فيه خلو الأرض الحياة من حقوق الغير ولا إذن الإمام بل 
جرد حصول أسباب الصلاح للأرض تكون محياة في اللغة حتى لو لم يأذن الإمام أو تعلق بها حق الغير . ) 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. من ( ن ) وساقطة من غيرها . راجع الرواية في المصادر المذكورة في صدر المسألة‎ )١( 

(1) يقصد أن المراد بالإحياء الوارد في الحديث هو الإحياء بمعناه الأحص الذي تراعى فيه ا الشرعية . 
فيكون المراد عمارة الأرض الموات التي لا يتعلق بها حق الخير يإذن الإمام . 

(۷) في ( ن ) :1 ولانا إذا ] . (۸) في ( ن ) : [ لا حد فیها ] . 

. ] في ( م )۰ (ع ):1 ]۰ (۱۰) من ( ن ) وفي غیرها [ يجوز‎ )٩( 

- العبارة كذا بالنسخ ولعل صوابها  ولأنا أجممنا على أن اراد با حبر من أحيا ارا لا حق لغيره فيها‎ )١١( 
. ولم يصرح - بهذا في الحبر » ولو صرح بهذا في احبر لا نسلم لخالفنا وجود ذلك في أراضى دار الإسلام‎ 
) . ] كذا بالنسخ ولعلها [ فالأول‎ )١۲( 

)١۳(‏ للحديث روايات مختصرة ومطولة اتفقت جمعيها على حكم المرتد EG.‏ یروی من طريق عكرمة 
عن ابن عباس . ومن هذا الطريق أخرجه البخاري - باب لا يعذب بعذاب الله ( ۷٠/٤‏ ) » باب حكم المرتد 
( ۱۸/۹ ) » واب داود کتاب الحدود باب الحکم فیمن ارتد ( ٥۲۰/۳‏ ) رقم ٤٤٥۱‏ » والنسائي ( ۱۰۳/۷ ) 
رقم »٠۰ ٥۹‏ الدارقطني ( ۱۰۸/۳ ) رقم ٩۰‏ . ویروى من طريق معاذ - وقد أخرجه من هذا الطريق أحمد في 
المسند ( ۲۳۱/١‏ ) » والبهيقي باب قتل المرتد عن دین الإسلام ( ۰۱۹۰/۸ ۰۲۰۲ ۲٠٠١‏ ) ۷۱/۹ وانظر الحديث 
في مصنف ابن ابي شیبه ( ۲۱۲/۱۲ ) » ( ۲۷۰/۱٤‏ ) والمعجم الکبیر للطبرانی ( ۳۳۰/۱۰ ) رقم ۱١۹۳۸‏ . 


۳V€۰/۸ 


ومن اشتری طعامًا فلا یبعه حتی یقبضه ”“ . ومن باع عبدا فماله للبائع ٩‏ 


¬ والثاني (:ٍ کقوله ) من دحل دار ابي سفیان (( فهو امن ¢ ومن تعلق 
بأستار الكعبة فهو آمن » ومن ألقى سلاحه فهو امن ) وقوله تر : « من أحيا أرضا 
ميتة فهي له » يحتمل أن يكون بيانًا لحكم » فيتناول ذلك جميع الناس إلى قيام الساعة › 
ويحتمل أن يكون شرطا من حيث التصرف للمسلمين » والولاية عليهم » فيختص ممن 
ا وی تر اکن إل زا يخر عبرفه فلم جر له غل ان 
A۷‏ - ولهذا قلنا : في قول تر « من قتل قتیلا فله سلبه » ٩‏ أنه شرط بحق 
)١(‏ الحديث يروى من طريق ابن عباس وابن عمر بألفاظ متقاربة . راجع »> صحيح البخاري - باب بيع 
الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ( ٩۰/۳‏ ) » ومسلم باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ( ١٠١١/۳‏ ) 
رقم ۱٦۱/۳ ( ۰ ۱٠۲۰‏ ) » سنن ابي داود - کتاب البيوع والإجارات ( ۷٦۳/۳‏ ) رقم ۳٤۹۷‏ النسائي 
کتاب البیوع بیع الطعام قبل ان یستوفی ( ۲۸٦/۷‏ ) رقم ٤٠٦٠۰‏ . وانظر كشف الاستار عن زوائد البزار 
باب من باع طعامًا فلا یبعه حتی یستوفیه ( ۸٥/۲‏ ) . ) 
(۲) حديث صحيح أخرجه البخاري - باب الرجل يكون له مر أو شرب فلبائع . عن سالم بن عبد الله عن 
أيه 44 قال سمعت رسول الله ّي يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فشمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع › 
ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط البتاع . صحيح البخاري ( ٠١١/۳‏ ) »› ومسلم في 
صحیحه - باب من باع نخلا علیها ثمر ( ۱۱۷۳/۳ ) رقم ٠١٤١‏ › وأبو داود كتاب البيوع والإجارات 
باب في العبد باع وله مال ( ۷۱۳/۳ ) » النسائي باب العبد بباع ويستفنى المشتري ماله ( ۲۹۷/۷ ) رقم 
٦‏ . والترمذي باب ما جاء في ابتیاع النخل بعد التأبیر والعبد وله مال ( ٥٤٦/۳‏ ) رقم ۱۲٤٤‏ › ابن 
ماجه » في التجارات › باب ما جاء فیمن باع نخلا مۇبرا أو عبدًا له مال ( ۷٤٩/۲‏ ) رقم ۲۲۱۱ . 
(۳) أي من أمثلة تصرفه عن طريق الولاية . 
)٤(‏ ابو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي والد معاوية ويزيد .. أسلم 
يوم الفتح وشهد مع رسول الله لر حنيتا وأعطاه من غنائمها مائة بعير » وأربعين أوقية » أتى به العباس يوم ا 
وأردفه خلفه وسأله أن يؤمنه فلما رآه رسول الله بن قال : ويحك يا أًبا سفيان أما آن لك أن تعلم أنى رسول الله 
فقال بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك أما هذه ففي النفس منها شيء فقال له العباس ويلك اشهد 
شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك فشهد وأسلم » ثم سأل العباس رسول الله أن يؤمن من دخل داره توفى سنة 
٣ه‏ وقيل غير ذلك . راجع . الاستيعاب ( ۱٦۸۰/٤‏ ) › الإصابة (( ٤۱۲/۳‏ ) » تقریب التهذیب ( ۳٠١/۱‏ ) . 
)٥(‏ آخرجه مسلم في صحیحه من حديث العباس بن عبد المطلب - باب فتح مکة ( ۱۲۸۰/۳ ) رقم ۳۲ »> 
ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد في مسنده بلفظ مقارب ( ۲۹۲/۲ › ٥۳۸‏ ) » والبيهقى في السنن › 
باب بیع دور مکة وکرائها وجریان الإرٹ فيها ( ۳٤/١‏ ) »› والدارقطني ( ٦۰/۳‏ ) رقم ۲۳۲ . 
(1) اُخحرجه البخاري - کتاب الخمس ( ۱۲/٤‏ ) » ومسلم باب استحقاق القاتل سلب القتیل ( ۱۳۷١/۳‏ ) 
رقم ۱۷١۱١‏ ولهما زياد له عليه بینه بعد قوله من قتل قتیلا . وأحرجه أحمد بلفظ مقارب ( ۲۹۵/۲ ) = 


إحياء الأرض من غير إذن الماک V4\|/ i‏ 


الولاية والمصلحة › وليس لبيان الشرط . 
۸ - قالوا : روی أن لړ قال : « موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني » “ . 
۹ - قال اهل اللغة : بفتح للميم 7 
٠‏ »- قالوا : « وقولنا هذا يدل على أنها لجماعة المسلمين . وكذلك نقول » © 
فلا يجوز الانفراد بعمارتها إلا ياذن من بيلك التصرف على جماعتهم وهو الإمام : 
- قالوا : روی أسمر بن مضرس ٠‏ قال : أتيت النبي بتي فبايعته فقال : « من ٠‏ 
هة e O N‏ 


۲ »- قلنا : الجواب عن هذا الشرط كالجواب عن الخبر الأول 
۴ - قالوا : عین () مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن الإمام E‏ والصيد 
والماء 7 


وأبو داود ( ٠١١/۳‏ ) ولأبي داود برواية كافرا « بدل « قتي » ( ١١۲/۳‏ ) . والدارمي - باب من قتل قتيلا 
فله سلبه - بلفظ « کافرًا ٩‏ ( ۲۲۹/۲ ) ومالك في الموطاً باب ما جاء في السلب وله زيادة « إلا يوم حنين 
٠٥٥/۲(‏ ) . «وانظر مصنف ابن ابي شیبة ( ۳۷۲/۱۲ ) رقم ٥۲٤/۱٤ ( › ۱٤۰۳۹‏ ) رقم ۱۸۸۳۲ . 
(1) راجع الستن الكبرى للبيهقي - باب لا يترك ذمي يحييه لأن رسول الله جا جعلها لمن أحياها ( ١٤۳/١‏ ) 
وانظر تلخیص الجبیر ( ۲/۳ ) . 

(۲) يقصد بذلك أنها من المن ومن عليه منا أنعم واصطنع عنده صنيعه . راجع القاموس الحيط باب النون 
فصل اليم ( ۳۷٤/٤‏ ) وانظر نص النكت الاآتي . 

(۳) العبارة كذا بالنسخ ولعل صوابها قالوا « هذا يدل على أنها ججماعة المسلمين قلنا وكذلك نقول » . 
)٤(‏ في جميع النسخ إسماعيل بن مضرس وهو خحطأً وما أثبتناه من كتب التراجم . وهو أسمر بن مضرس 
الطائي - ويقال هو أخو عروة بن مضرس روت عنه ابنته عقيلة وأسمر هذا أعرابي » ولم يرو عن رسول الله 
غير هذا الحدیث راجع الاستیعاب ( ۱٤۳١/١‏ ) » التهذیب ( ۳۳۸/١‏ ) » التقريب ( ۷١/١‏ ) . 

)٥ (‏ ساقط من ن . 

(1) أخرجه أبو داود أسمر بن مضرس عن البي به راجع السنن له ( ٤٥۳/۳‏ ) رقم ۳٠۷١‏ » البيهقي - 
باب القاضي یقدم الناس الأول فالأول ( ٠۳۹/۰۹‏ ) » الطبراني في الكبير ( ۲۸٠/١‏ ) . قال المنذري هذا 
الحديث غريب » وقال البخغوي فيه ثلاث مجهولات » وقال لا أعلم بهذا الإسناد حديثا غير هذا راجع شرح 
السنة ( ۲۸۱/۲ ) » تلخيص الجبير ( 1۳/۳ ) ومعنى يتعادون أي يسرعون ويتخاطون أي يحاول كل واحد 
منهم أن يسبق الأخر إلى تخطيط ما يريد أن يضع يده عليه ويضع عليه علامة تبين ذلك . ( وهو مایسمی 
بالتحجير» راجع سنن أبي داود في الموضع المذكور . 

(۷) ساقط من ( ع ) وفي ( ۵ ) › ( م ) : [ غير ] وهو خطأً . 

(۸) راجع المهذب ( ٠١١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٠١/۲‏ ) ويأتي في نص النكت . 
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64 - قلنا : لا نسلم أن ارات ماح بل حت جسیع السامین باق به » وان لم 
يتعين ملك أحد فيه كمال بيت الال والغنيمة قبل القسمة . 

٥‏ =- قالوا : معنی ااا اا ا ا ا 
ا ا 
O O O PT )‏ 
لا یتصور »› فان فعل فاعل فيه ما يزيد في خرابه وتقل معه عمارته ضمن الإمام عنه . 

۷ - والمعنى فيه ما ذكروه أن الإمام لا يلك أن يفرد بالموات واحدا من الناس 
٠‏ فلم يقضف تملكه على إذنه ”°“ . ولا لم يلك [ أن يفرد بالموات واحدًا ] ٩‏ دون غيره 
وقف الانفراد به على إذنه کمال بیت الال » ولان الحشیش لا يتعلق بتملکه حق يتولاه 
الإمام > ولا يد له عليه فلم يقف تملكه على إذنه » وتملك الموات يتعلق به [ إما ] 0 
عشر ٩‏ او حراج ٩0‏ ی ی 
المسلمين » ونعكس العلة فنقول . عين مباحة فاستوى في تملكها المسلم والذميى © ٠‏ 
والوصف مؤثر » لأن قولنا : عين مباحة يحترز به عن الخمر والخنزير 0© 

۸ - قالوا : الإحياء جهة للتملك فلا يفتقر إلى إذن الإمام أصله البيع والهبة " . 


كتاب إحياء الموات 


[ . ) ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) لأن الحشيش والصيد والماء يوجد على أصل الإباحة والناس جميعًا سواء في تملكها ولا يتعلق بها حق لأحد . 

(۳) في ( ن ) : [ أن ينفرد بالموات واحد ] )٤( ٠.‏ في ( ع ) : [ إثبات ] . 

. ) ۹۲/۲ ( عشر يعشر أخذ واحدا من عشرة . القاموس الحيط باب الراء فصل العين‎ )١( 

(1) الخرج والخراج الإتاوة . القاموس الحيط باب الجيم فصل الخحاء ( ۱۹١/١‏ ) . والمراد بالعشر هو زكاة 

الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة . وهو لا يجب إلا على المسلم لأنه زكاة . راج 

حاشية ابن عابدین ( ۳۲٠/۲‏ ) والخراج ما يخرج من غلة الأرض والأراضي على قسمين عشرية وخراجية › 

وكل واحد منهما له أنواع » فمن أنواع العشرية : أرض العرب وكل أرض أسلم اهلها عليها طوعا وكل ما 

اتخذه المسلم من بستان أو إحياء من أرض الموات والأراضي التي فتحت عنوة وقسمت بون الغامين وأهم أنواع 

الأرض الخراجية . سواد العراق كلها وكل أرض فتحت عنوة وت ركت على أيدي أربابها وكذلك ما اتخذه 

الذمي من بستان أو إحياء « راج جع الخراج لأبى يوسف ص ۷١ - ۲١‏ ط السلفية » . ومن خلال ما سبق أن 

العشرية هي الأرض التي أحياها مسلم والخراج يتعلق با أحياه الذمي . 

(۷) أي فى الحشيش والصيد والاء . (۸) فإنهما مباحان فلا يملكهما المسلم . 

(۹) ذكره الشيرازي مع غيره من أدلة السالة في معرض استدلاله للشافعية ومناقشة الأحناف حيث قال « يجوز 
إحياء الموات بغير إذن الإمام . وقد قال أبو حنيفة لا يجوز : لنا ما روى سعيد بن زيد أن النبي ملي قال : « من 


VETA 


إحياء الأرض من غير إذن الحا كم 
۹4 - قلنا : يبطل [ با ] ٩‏ يوجد من مال بیت الال . 
٠١‏ - فإن قالوا : إن ذلك ملوك فإغا يعنى [ الإمام ] ”“ املك فيه 
1 - 5ة قلنا : وكذلك نقول في الموات [ فيه ] ”“ حق للجماعة كما لهم في 
بیت الال اد ن احق بالإذن 
٠ 3‏ - ولأن البيع والهبة لا يتحدد بالعملك بهما حق اله تعالى في ا ملوك . 


A۰۳‏ - ولا يتميز حق الواحد عن غيره فلم يقف على الإمام › والإحياء يتحدد 
بالملك به حق الله تعالى ٠‏ متعلتق بالمملوك » وذلك الحق يختلف باختلاف الالكين › 
فمنهم من یتوقی به الحق ومنهم من بُژریه » فوقف على إذن الإمام ليتخير الأصلح 
للمسلمين . أو نقول إن البيع والهبة يقفان على إذن من له حق في المعقود عليه فلا يقع 
e‏ دون إذنه » وكذلك التملك بالإحياء يقف على الإمام الذي يلك التصرف 

في الحق المتعلق بالمملوك وهو الخراج [ أو ] ” العشر . 

Ee E A leê قالوا‎ - 6 


أحيا أرضا ميتة فهي له » ولأنه له مباح فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيد . والدليل على الوصف أنه يجوز أخحذ 
اجزائه » ولو لم یکن مباعا لم یجز . ولأنه سبب من أسباب التملك فلا يفتقر إلى إذن الإمام كالبيع والهبة 
والاصطياد . ولا يزم عليه أحذ مال بيت الال لأن الأحذ ليس سببا لتمليكه › > بل هو ملوك قبل الأخحذ » وإغا 
الأحذ تعيين ما يملكه > وإن ن سلم أنه سبب فلا يفتقر الأحذ إلى الإذن وإما يفتقر إلى الدفع » كالإيجاب لقبول 
البيع لا يفتقر إلى الإذن فيه . احتجوا بقوله مي : « ليس لكم إلا ما طابت به نفس إمامكم . « قلنا : الرسول 
بلقي إمام الخلق ولهذا يقال فيه إمام المتقين » وقد طابت به نفسه فيما رويناه » ثم هو عام فنخصه . قالوا لاإذن 
فيه مدخل »› ولھذا إذا أقطع رجلا أُرضًا كان أحق يإحيائها » ولو حجر رجل أرضا فإن لاإمام أن يطالبه يإتعام 
العمارة أو التخلية بينه وبينها فافتقر تملكه إلى إذنه » كالحمى ومال بيت الال . قلنا ینسر بالكلا فإن له أن 
يحمى ما يرى ثم لا يفتقر إلى إذنه » والغنيمة مملوكة لأهلها » وإنغا يفتقر إلى الدفع . ثم الغنيمة تفتقر إلى الإذن 
في قدر ما يعطى الفارس والراجل وأهل الرضخ » ومعرفة قدر حاجات أهل الخمس ومال بيت الال للمصالح › 
فوقف ذلك على رأي الإمام ‏ والموات بخلافه . يدل عليه أنه لا يجوز في مال بیت الال أن ببيح ما شاء من شاء 
ويجوز ذلك في الموات . راجع النكت ورقة ۱۷۹ › ۱۸١‏ . 


] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1[ جن ]. (۲) كذا بالنسخ ولعل صوابها [ امام‎ )١( 
. » في ( ۴ ) ( ع ) :1 لو فيه ] وفي غیرهما : « أو فيه‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ بالك‎ )٥( . ] لعله من الافضل إضافة كلمة [ فهر‎ ) ٤( 


(1) في ( ن) : [ و ] وهو خطاً لأن العشر والخراج لا يجتمعان عند الأحناف . راجع رؤوس المسائل 
للزمخشري ص ۲۱١‏ . ) 


بعض أجزاء الموات [ يصح ”“ ] تملكه بغير إذن الإمام » وهو إذا أخذ ترابا من الموات 
ليطين به داره . 7 وكذلك ] “ جاز تملك باقی الأرض بغیر إذن الإمام . الا تری أن 
المحطب ها تساوت أجزاؤه وجاز تملك [ بعضه | 0 بغير إذن الإمام جاز تملك جميعه . 

٥‏ »س- قلنا : يبطل بالغنيمة فإن مقدار العلف منها وما يحتاج إليه من الطعام 
يجوز تملكه بغير إذن الإمام . ولا يجوز تملك بقية أجزاء الغنيمة يغير إذنه . وكذلك 
يجوز أن يسرج الإنسان من نار غيره بغير إذنه وذلك تناول جزء منها » ولو أراد أذ 
جميعها بغير إذنه لم يجز . 

-- ولان التراب عندنا لا يجوز أحذه من الموات إلا يإذن الإمام » لأن أخذه 
تارة يضر بالأراضي وتارة يصلحها “ فوقف ذلك على إذنه كما قف تملكها على 


إذنه . 
*K XK #‏ 
)١(‏ ساقطة من (ن) . (۲) في ( ن ) : [ ولذلك ] 
۳(۰ ) في ( ن ) : [ بعد ] وهو خطاً . )٤(‏ وهو ما يطلق عليه التجريف . 


. كأن تكون الأرض بها ارتفاع وانخفاض فيأخذ الجزء المرتفع فتسوى الأرض فهذا إصلاحها‎ )١( 


إحياء الذمى لارظن الموات ٤0|‏ ۷ 


of mM “ll 


إحياء الذمي لأرض الموات 


۷ =- قال أصحابنا : إذا أحيا الذمي أرضا يإذن الإمام ملكها (> 

۸ - وليس للشافعي في ذلك نص » إلا أنه قال من أحيا مواتا من المسلمين فهو 
له ٩‏ . فدل کلامه أنه لا يجوز للذمي . 

۹4 - وقال أصحابه وليس للإمام أن يأذن للذمي في الإحياء وإن أذن له [ فاحيا ] ”© 
لم ملل ° . 

] لنا : حديث عائشة سف بن أن النبي تر قال : « البلاد 7 بلاد اله‎ - ٠ 
ولأن كل سيب يلك به السام‎ ٩9 واماد باد ال فمن أحيا من الوات أرضا قهي له‎ 
. ارضا جار ان يملك به الذمي ارا في دار الإسلام‎ 

.۵ أصله : اليراث والشفعة © ا‎ - ١ 


)١(‏ بقول الأحناف قال الحنابلة . أما امالكية فإنهم يجوزون إحياء الذمي إلا أنهم اختلفوا فيما يحييه رواية 
عندهم آنه ر يحيى القريب من العامر والبعيد كالمسله وفي رواية أحرى أنه لا يحي إلا البعيد فقط وهو الراجح 
عندهم . راجع اللباب ( ۲۲۰/۲ ) » البدائع ( ۱۹١/١‏ ) » مواهب الجليل ( ١١ » ) ٠١/١‏ » الشرح الصغير 
۲۴١/۳ (‏ ).» حاشية الشرقاوي على الشرح الكبير ( 1۹/٤‏ ) › والمغني .( ٥٦٦/١‏ ) 


(۲) راجع الام ( ۳ (A/‏ . ` (۳) في ( ن) : [ فإحياژه ] . 
)٤(‏ بقول أأصحاب الشافعي قال ابن حزم الظاهري راجع المهذب ( ٠٥١٤/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳۳۲/١‏ ) »› 
المحلی ( ۲٤۳/۸‏ ) . (*) ساقطة من ( ن ) . 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في سننه بلفظ : من أحيا أرضا ميتة فهي له بعطيه رسول الله ب دون السلطان 
۱٤۲/١(‏ ) » والدارقطني ( ۲۱۷/٤‏ ) انظره فى نصب الراية ( ۱۷١/٤‏ ) 

(۷) ملك الذمي في دار الإسلام عن طریق امیراٹ لا یکون إلا من ذمي مثله ؛ إذ لا تورٹ بين مسلم وذمي طبقًا 
للإجماع . أما الشفعة فإنها تثبت أيصًا بين الذمي والذمي بالإجماع كذلك أما بين الذمي والمسلم فا جمهور 
يرون ثبوتها ايا » ومنعها البعض . قال ابن المنذر « واخحتلفوا في الشفعة للذمي فأثبتت طائفة له الشفعة روي 
ذلك عن شريح وبه قال عمر ابن عبد العزيز وإياس بن معاوية والنخامي وحماد بن سليمان ومالك وفي قول أخر 
أنه لا شفعة له . روى ذلك عن الحسن البصري والشعبي . وبه قال أحمد لأنه ليس له حرمة . راجع الأشراف 
6٩ ۰ ٤۸/۱(‏ ) » البدائعم ( ٠١/١‏ ) » المغني لابن قدامه ( ۳۸۷/١‏ ) . 

(۸) في ( ن ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ الحجر ] وهو خطاً . لأن المراد وما لا يملك به المسلم لا بيلك به الذمي ‏ 


۳۷/۸ كتاب إحياء الموات 


۲ - ولا يلزم دفع الزكاة ؛ لأن الدفع على وجه الصدقة يملك به ما سوى الزكاة 
إذا دفعت إليه باجتهاد ”“ » وإذا رى الإمام صرف الزكاة على مذهب ابن شبرمة ‏ . 

۴۳ =- فإن قيل : التملك بالشراء والصداقة ” ليس فيه ضرر على المسلمين 
والتملك بالإحياء فيه ضرر ؛ لأن الدار تضيق بهم . 

4 - قلنا : [ إثبات  ]‏ التملك يجوز أن يثبت لأهل الذمة وإن [ اضر ] © 
بالمسلمين » بدلالة الشفعة ثبت للذمي الأخذ بها » وإن اضر ذلك بالمشتري المسلم . 

›» ولأن إحياء الذمي أنفع من إحياء المسلم » لأن الخراج يتعلق بالأرض‎ - ٠ 
. وهذا أنفع من العشر المتعلق يإحياء المسلم‎ 


كالتحجير والمراد بالتخجير هو ما يجعله من يريد إحياء الأرض حولها من جمع التراب أو الأحجار أو إحاطتها 
بحائط أو أسلاك ونحوه » وهذا لا يفيد التمليك وإن كان الحتجر أحق يإحيائها من غيره » فإن لم يعمرها مدة 
ثلاث سنين جاز لاإمام دفعها لغيره ليحييها حتى لا تتعطل عن الانتفاع . راجع المغني لابن قدامة ( ٥٦۹/١‏ ) 
)١(‏ لا حلاف بين العلماء في أن الذمي لا يلك الزكاة إذا دفعت إليه ما لم يكن من العاملين عليها » آما إذا 
دفعت إليه الصدقة » ولم تكن زكاة » بأن كانت كفارة مثلا » فإنه يملكها عند أبي حنيفة ومحمد . قال في 
البدائع : « ومنها - أي من شروط دفع الزكاة - أن يكون مسلمًا فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا 
N OL E TG‏ 
والكفارات والنذور فلا شك أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل › لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على 
الطاعة . وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة ؟ قال أبو حنيفة ومحمد يجوز » وقال أبو يوسف لا يجوز . وهو 
قول زفر والشافعي راجع البدائع ( ٤۹/۲‏ ) وكما هو واضح من النص فإن غير الزكاة إذا دفعت إلى الذمي 
صح وتملكها عند الإمام ابي حنيفة ومحمد بل إنهما يريان إن دفعت الزكاة إلى الذمي بطريق الاجتهاد على 
أنه مسلم فتبين غير ذلك فإنها تجزئ عن مخرجها » وتسقط عنه ولا تلزمه الإعادة » خلافا لأبي يوسف 
والشافعي . راجع البدائع ( ۲ ) » المهذب ( ۲۳٠١/١‏ ) > المغني ) (1o4 «oF /Y‏ . 

(۲) عبد الله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن ضرار بن عمرو بن مالك أبو شبرمة الكوفي وقيل في نسبه غير 
ذلك القاضي الفقيه روی عن انس وای الطفيل وعبد الله بن شداد وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وطلحة 
وغيرهم › > وروی عنه ابنه عبد الك وسعيد ومحمد بن طلحة وغيرهم توفي سنة ۱٠١‏ ه . راجع تهذيب 
التهذیب ( ۲١١ - ) ۲٠۰/۰‏ » شذرات الذح ب .)٠١٠١. ١‏ 

(۳) في (ن) : [ الهبة ] وهو خحطاً لأ .عب تملك الذمي الصدقة التي تخرج في الكفارات ونحوها أو 
الزكاة إن دفعت إليه اجتهادا عند أبى -نيفة ومحمد . 

. إثبات بدل من « إمساك اللازدة في النسخ » وهي أقرب للمعنى المقصود‎ « )٤( 

. ] في ( ن ) : [ أضرت‎ )١( 


r .< 
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- فان قيل : التملك بالإحياء يفارق التملك بالشراء [ والهبة ] (© 
بالإجماع ؛ ؛ لأن عندنا شرط فيه الإسلام وعند کم شرط فيه إذن الإمام . 

۷ س- قلنا : أسباب التملك قد تختلف شروطها » بدلالة أن شرط النكاح مفارق 
لشرط البيع » وشروطهما يفارق شرط الهبة » ولم يكن اختلاف شروطهما مانع للذمي من 
انملك بجميعها ؛ لأن كل من ملك باليراث ملك بالإحياء ثم يصير ذميا بوضع اراج عليه 

۸ - ولانه أُحيا مواتا يإذن الإمام » فوجب أن ملكها كالمسلم ولانه ماك 


البناء فجاز أن يلك بالإحياء في دارنا كالمسلم » فإن يل العنى في المسلم أنه من آهل 
الدار والذمي ليس من أهلها . ولهذا لا يكن [ امقام ] “ فيها إلا بعوض 

۹ - قلنا : الذمي من هل دارنا بدلالة جريان أحكامنا عليه » والعوض لإسقاط 
ال على الت 0 بجر ات ن درا بتر غر رلا رز ا لإا ماف 

»- [ قالوا ] “ : الذمي يفارق ‏ المسلم في التملك › بدلالة [ أنه ] © لا 
e‏ 

1 - قلنا : المسلم والذمي يتساويان في تملك الأبضاع » وينفرد المسلم بجواز 


)١(‏ قال الشيرازي « لا يلك الكافر بالإحياء في دار الإسلام . وقال أبو حنيفة ملك . لنا ما روى أن النبي م 
قال موتان الأرض لله ولرسوله » ثم هي لكم مني . فجمع الموات كله وجعله للمسلمین فلا يیقى ما يكون 
للكفار . . ولأنه امتن بذلك » والكافر لا يعتقد النة في عطيته » ولأنه كافر فلا يلك بالإحياء في دار الإسلام 
كالحربي . قالوا : جهة من جهات التملك » فاستوى المسلم والكافر كالبيع والهبة والاصطياد . قلنا : فيما قستم 
عليه يستوي المسلم والحربي وفي الإحياء لا يستويان > ولآن في الاصطياد لا يدخل الضرر على المسلم لانه 
يستخلف » وفي البيع والهبة يملك برضاه » وفي الإحياء يتملك بغير رضاه » ويدخل الضرر عليه في التضييق › 
فمنع منه . قالوا يلك بالنكاح فيملك بالإحياء كالمسلم . قلنا : الذمي لا يلك المنكوحة المسلمة ولا يملك 
بالنکاح ويملك المال ال زكى ولا يلك بالزكاة » ثم المسلم من أهل الدار » ولهذا تضاف إليه الدار وَيقَدْ فيها بغير 
عوض » والذمي ليس من أهل الدار ولهذا لا يقر فيها بغير عوض » فلم يملك حقوق الدار كالمستأجر لا بيلك 
شفعة الدار . راجع النكت ورقة ٠۸١‏ . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ القيام ] . 

(۴) قال الماوردي « ولا تحب البزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ولا تحب على امرأة ولا صبي ولا مجنون 
ولا عبد » لأنهم باع وذراري » ولو تفردت منهم امرأة على أن تكون تبعا لزوج لم تؤخذ منها جزية » لأنها 
تبع لرجال قومها » وإن كانوا أجانب منها. . راجع الأحكام السلطانية ص ٠۲١‏ › المهذب ( ۳۲۳/۲ ) . 
)٤(‏ ليست بالدسخ وبها يستقيم الكلام . (*) في ( ن ) : [ مفارق ] . 

(1) من ( ن ) : وساقطة من غيرها . (۷) في ( ۰)۴ (ع ) : [ المسألة ] وهو خطا . 

(۸) راجع نص النكت السابق . 


نكاح امجوسية 

۲ =- فأما الغنيمة فاستحقاقها يتعلق بحضور الوقعة › والمسلم يلك الحضور 
بنفسه » والذمي لا يلك إلا يإذن غيره “ » فصار [ كنساء ] “ المسلمين . وعندهم نا 
لم يجز لهم حضور القتال إلا يإذن الغير لم يستحقوا السهم مع وجود الإسلام . 

۴ - احتجوا : بقوله ثا موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني ” 

4 - قالوا : وهذا خطاب للمسلمين » بدلالة أنه خرج على وجه الامتنان › 
وإنما المنة على المسلم الذي يعتقد المنة » دون الكافر الذي لا يعتقد ذلك <° 

6 - الجواب : أن هذا الخطاب يحتمل أن يكون لأهل الذمة » ويحتمل أن 
يكون كالخطاب بالشرائع الذي لا يختص [ المسلمين ] ٠”‏ كقوله # وفيا أَلصَلوهً 
واا آلرکرة 4 ٩”‏ وقوله : 3 وسارعوا إل مَمَوِرَة من رُم 4 وإذا احتمل ذلك 
وجب التوقف فيه . فأما الامتنان فإنه يتناول المسلمين ۰ > بدلالة قوله تعالى : 
وقد گرا بی م ۵ وقوه  :‏ آل بل ام جتنو @ رلا وشت & © 

٩‏ - قالوا : روي ان ابي ر قال : « لا تبدؤهم بالسلام eT‏ إلى 

ضيق ' “ الطريق "“ » » وفي جواز الإحياء توسعة عليهم . 

1۸۰3۷ :ف ی نی ی ا فمن رای بح ای فی 

عليهم كذلك في الإحياء . 


من الغنيمة حتى وإن أذن له . قال الماوردي : « وأهل الذمة يرضخ لهم من الغنيمة 
ئهم ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم فارس ولا راجل » الأحكام السلطانية ص ( ٠١١‏ ) وقال في 

. ) ۳١٤/۲ ( المهذب‎ r E i FRE 

(۲) في ( ۵ ) ۰ ( م۴ ) ( ع ) :1[ کسائر ] وهو خطاً . 

(۳) سبق تخريج الحديث . )٤(‏ راجع نص النكت السابق . 

] كذا بالنسخ ولعلها [ بالمسلمين‎ )٥( 

. 4 رگش مع لكي‎  اھماقو‎ ٤۳ سورة البقرة : الأية‎ )٦1( 

(۷) سورة آل عمران : الأية TRT . ٠۳۳‏ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ضيق‎ )١( . ٩ » ۸ سورة البلد الآیتان‎ )٩( 

)١١(‏ الحديث أخرجه أحمد في مسنده « عن أي هريرة براويات عدة فله رواية » لا تبدؤهم بالسلام 

واضطروهم ف ضیقه « ( ۳41/۲ ) e‏ إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم الى أضيقها ولا تبدۇهم 

بالسلام ». ( ۲٤٤/۲‏ ) » وله رواية فيها هل الکتاب بدل الیهود ( ۲٤۹/۲‏ ) . 
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۸3۸ - ولان جواز الإحياء حق للمسلمين لأن دار الإسلام تعمد › ویکشد 
الخراج » فصار في إحيائهم منفعة وتوسعة على المسلمين . 

۹ - قالوا : كافر حيا موانًا في دار الإسلام فلم بملکه › کما لو کان بغير إِذن 
الإمام © . ورک قالوا منقوص بالكفر يلك [ بالإحياء ] ” في دار الإسلام ‏ . 


٠‏ - قلنا : الكفر ليس له تأثير في المنع من أنواع التملك ”“ . والدليل عليه 
E E‏ 
فصار كمال بيت الال . 


- قالوا : من لا يجوز له الإحياء بغير إذن الإمام لم يجز يإذنه كالصبي . 

1 - قلنا : لا نسلم لو أذن الإمام [ لصبي  ]‏ في الإحياء » فأحيا ملك كما ٠‏ 
يملك بقبول الهبة والصدقة . 

۴ - قالوا : الذمى ليس من أهل دارنا » بدلالة أن الدار تضاف إلى المسلمين › 
وبدليل أن الذمي لا ينرل فيها بغير عوض » والإحياء من حقوق الدار ^ . 

4 - قلنا : الذمي من آهل دارنا ٩”‏ » وما ذكروه من [ الغرم ] (' قد بينا أنه 
ليس [ للمقام ۳ ١(‏ “ في الدار » وإنما هو لإسقاط القتل بدلالة أن النساء [ يقم ”“ ] 
بغير شيء لا لم يجب عليهن القتل ”""' » فأما إضافة الدار إلى المسلمين [ فاإنفاذ ۲ أ١‏ 


. في ( ص ) : [ إذن الآذان ] وفي ( م ) : [ الإذن ] وما أثبتناه من (ان)‎ )١( 


(۲) في ( ن ) : [ الإحياء ] . NE‏ في المسألة . 

. » قاعدة : « الكفر ليس له تأثير في المنع من أنواع التملك‎ ) ٤( 

. ] أي إحياؤه من غير إذن الإمام . (1) في ( ن ) : [ ياإفراده‎ )٥( 

(۷) في ( م ) + ( ع ) :1 الصبي ] . (۸) راجع نص النكت السابق » المهذب ( )٠١٤/١‏ .. 


(۹) قاعدة : « الذمي من اهل دارنا » . 

. ع ) : [ القوم ] وهو خحطاً والمراد [ بالغرم ] الجزية‎ ( ٠ ) ۴ ( في‎ )٠١( 

. في ( م ) : [ بمقام ] وفي ( ع ) : [ مقام ] وكلاهما خحطاً‎ )١١( 

(۱۲) ساقطة من ( ك ) . 

)١١(‏ المعنى أن الجزية التي يدفعونها ليست بدلا عن إقامتهم في دار الإسلام وإنغا هي لحقن دمائهم . وبهذا قال 
المالكية أيصّا . قال القرطبي « اختلف العلماء فيما وجبت ال جزية عنه . فقال علماء المالكية وجبت بدلا من القتل 
يسبب الكفر وقال الشافعي وجبت عن الدم وسكنى الدار . وقال بعض الحنفية بقولنا وقال بعضهم إنما وجبت 
بدلا عن النصر والجهاد .. وقول مالك أصح » راجع تفسير القرطبي ( ./٤‏ ۰ »ب للمهذب ( ۳۲۳/۲ ) . 
)٠١(‏ في ( ص ) : [ وإنفاذ ] وهو خطاً . 


۳۷٥ ۰/۸‏ س کتاب إحیاء الوات 


أحكامهم » وإلا فالملك للمسلم والذمي . ولو سلمنا ن الذمي ليس من أهل الدار لم 
نسلم أن الإحياء من حقوق الدار » بل حق أهل الدار عمارة الموات » والانتفاع با يتعلق 
به من حق الله تعالى (“ . أما الخراج أو العشر فوجب اعتبار حصول هذا الحتق لأهل 
الدار دون ملك [ الحظور ] “ با قاسوا على المستأمن ”© » وهو غير مسلّم لأن 
المستأمن إذا أذن له الإمام فأحيا ملك . 

0 قالوا : یصیر عند کم اا ان ا کر‎ - ٥ 
. آهل الحرب‎ 

٠۷٦‏ - قلنا : غلط بل [ يحيى  ]‏ ويلك » وهو حربي » فإذا وضع الإمام عليه 
الخراج صار بذلك [ ذميا ”© ] وهذا أمر [ يتأحر ] ”> عن املك . 
ا قرات مال شري لأ ماف إلى الله ورمر ك ©> وهر مال حال 
لا شبهة فيه » وكل مال بني على الشرف والفضيلة فإن الكافر لا يساوي المسلم فيه كالغنيمة . 

٨۸‏ - قلنا : قد بينا أن الكافر يساوي المسلم في الغنيمة » ويستحق منها مثل ما 

يستحق نساء المسلمين وصبيانهم وعبيدهم لأن حضوره يقف على إذن غيره »> كما 

کر را کاو ا ا ١‏ ن کرو غل اد قق السهم »› 
فصار هذا الاحتلاف عائدا إلى صفة الحضور لا إلى الكفر والإسلاء (' . 


. ] ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( م ) › ( ع ) :[ احصول‎ )١( 

(۳) المستأمن هو من دخل ديار الإسلام من أهل الحرب بعقد أمان لقوله تعالى : # ون أحد من المشْركين 
اتسار اة ی يسح کلم آله ثم أبلخه مامه A‏ ت € ( ٦‏ ) التوبة . 

. في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بحق ] وهو خطاً‎ )٥( . ] کذا بالنسخ ولعلها [ لکونه‎ )٤( 

. ساقطة من ( ۵ ) » ( م ) › (ع) . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ناجز ] وهو خحطاً‎ )٦( 

(۸) راجع نص النكت السابق والمهذب ( ٥٥١٤/١‏ ) . 

)٩(‏ كذا بالنسخ ولعل صوابها [ حضور هؤلاء ] لأنه عائد على النساء والصبيان والعبيد ولو كان عائدًا على 

النساء لكان ينبغي أن يقول [ حضورهن ] . 

)٠١(‏ يظهر لنا أن نقصان ما يستحقه الذمي من الغنيمة عن مقدار السهم ربا لم يكن لتوقف خروجه للجهاد على 

الإذن ولو كان الأمر كذلك لاستحق سهماء لأنه بالإذن له يزول المانع » ولكن النقصان لنقصان فيه هو كما هو 

ا حال والشأن في الدساء والعبيد فإن الرأة حتى وإن أذن لها لا تستحق سهما ؛ لأنها لا تساوي الرجال كما هو الحال 

في الميراث و كذلك العبد فنقصان القدر المستحق ليس للإذن بل هو لنقصان الجنس عند النساء والبلوغ عند الصبيان 
والحرية عند العبد والدين عند الذمي » بجامع النقص في كل . ثم من المعلوم أن النقص يراعى في توزيع السهام حتى 
بين الذين يستحقون سهما كاملا فنصيب الفارس يزيد على نصيب الراجل ولا دحل لاإذن فيه » فكلاهما لا يقف 
حضوره على إذن الإمام » ومع ذلك اختلفا في مقدار الاستحقاق نظرًا حالة كل منهما في ال جهاد . 


الأرض ذا کان عليها آثر الإحياء ولا يعرف لها صا :۷۵۱/۸ 


o m مسا‎ 


الأرض إذا ڪان علیها اثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب 


A004‏ قال أصحابتا : إذا كان على الموات أثر العمارة ولا يعرف م 
جاز إحیاؤه يإذن الإمام ٩”‏ . 
٠‏ - وقال الشافعي : إذا E‏ المسلمين لم بلك بالإحياء » وإن كان 
من أملاك الكفار [ ففيه ] ”“ وجهان 


1 - أحدهما : يلك بالإحياء» والاخر› ملك على وجه | لغنيمة فيملك يإذن ٩‏ 
ارمام لا بالإحیاء ‏ . ) 


O (‏ مماقطة من ( 7*۴( ع): 

(۲) ما ظهر عليه اثر العمارة من رض الموات ولم يعرف له مستحق فإن الأحناف رو ج 
يتصرف فيها الإمام » فيجوز لمن أذن له أن يحيها › » إلا أن محمدا یری انه إن كان في الإسلام ليس لأحد أن 
يتصرف فيه غير صاحبه أو ورثته » وهو بهذا يوافق الشافعي . ويجب تقييد قول المصنف هنا بذلك . وقد قال 
بقول الأحناف ابن حزم الظاهري والمالكية في الراجح عندهم » وهو المروي عن ابن القاسم » وهو ما جرت 
عليه كتب المذهب » إلا أن الدسوقي ذكر قول محنون أنها للأول › ولا يجوز لغيره أن يحيها كقول الشافعي 
ومحمد . والحنابلة يوافقون الأحناف إن كانت في أملاك غير المسلمين . وفي أملاك المسلمين روايتان راج 
اللباب ( ۲۱۹/۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤۳۳/۹‏ ) » البدائح ۱۹۳/٦‏ » ومجمع الأنهر ( ٠١۷/۲‏ ) › 
مواهب ا جليل ( ۳/١‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ٦/٤‏ ) » احلى ( ۲۳۳/۸ ) »المغني ( )٠١٠١/١‏ . 
وعلى قول الأحناف أن الأرض التي عليها أثر العمارة ولا يعرف لها مالك في حكم اللقطة فإنها إن ظهر لها مالك 
بعد إحياء الثاني ترد عليه . قال في ملتقى الأنهر « لكن لو ظهر لها مالك يرد عليه » ويضمن نقصانها إن نقصت 
بالزراعة » وإلا فلا » ملتقى الأنهر ( ٠٠١۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( ت ) : [ فعنه ] وهو خطاً لأنه یازم أن یکون قولان . 

. ياذن » زائدة‎ ( ) ٤( 

(*) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لا يإحياء ] والفرق بين الملك بالأحياء والملك بالغنيمة أن الإحياء املك فيه لا يقف 
على إذن الإمام عند الشافعية كما سبق . ما املك بالغنيمة فلا يلك إلا كان مستحقا لسهم منها . و لذا فهو 
لا يتصرف إلا بعد أن يقسم الإمام وسيأتي في نص المهذب ما يدل على ذلك وما ذكره المصنف هنا للشافعي 
هو بعض ما ورد في كتب الشافعية وهو ما اكتفى به الشيرازي في النكت فقال « ما باد هله لا يجوز إحياؤه » 
ولم يفرق بين أملاك المسلمين وغيرهم « راجع النكت ورقة ۱۷۹ . وفي نهاية الحتاج ومغني الحتاج « أنها إن 
كانت من عمارة المسلمين فهي كاللقطة » وإن كانت من أملاك الكفار فالظاهر أنه بلك بالإحياء » وعلى _ 


۸ ۴ س کكتاب إحياء الموات 


AA‏ - ولنا قوله اكك « من أحيا أرصًا ميتة فهي له » ”“ . واسم اليتة حص با 
تقدمت عمارته » كما أن اسم الميت اسم لا سبقت الحياة فيه » ولا يقال إن أهل اللغة 
قالوا : إن الميتة ما [ لا مستحق ] “ له لأن هذا لم ينقله أحد وإما اميت من الأراضي ما 
هو على صفة لا ينتفع به شبيها بالحيوان إذا مات بطل الانتفاع به  .‏ 

۴ - فإن قيل هذه الأراضى قد ملكها امالك ”“ الأول بالإحياء فيجب أن 
يکون وجوبها الخبر ٩‏ . 

A۰۸4‏ — قلنا : النبي بب جعل الإحياء من أسباب التہلك » فإذا تکرر کان الثاني 


ذلك فإن قولهما يتفق مع الأحناف في المسلم ويخالفان في الكافر » وهو قريب ما أثبته المصنف للشافعية هنا . 
وذكر صاحب المهذب في المسألة أوجها ثلاثة » وقد سبق أنه ذكر في النكت قولا واحدًا . قال في المهذب 
« وأما الموات الذي جرى عليه الملك وباد أهله » ولم يعرف مالكه › ففيه ثلاثة أوجه . أحدها أنه يلك بالإحياء 
ا روى طاووس أن النبي بر قال ( عادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد ) » ولأنه إن کان في دار 
الإسلام فهو كاللقطة التي لا يعرف لها مالك » وإن كان في دار الحرب فهو كالركاز . والثاني : لا يملك لأنه 
إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه » وإن كان في دار الحرب جاز أن 
يكون لكافر لا يحل ماله أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه . والثالث : أنه إن كان في 
دار الإسلام لم يلك » وإن كان في دار الحرب ملك ؛ لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له 
حرمة » وما كان في الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له ... وإن قاتل الکفار عن رض ولم يحيوها ثم ظهر 
المسلمون عليها » ففيه وجهان أحدهما : لا يجوز أن تملك بالإحياء بل هي غنيمة بين الغامين » لانهم لما منعوا 
عنها صاروا فيها كالحتجرين » فلم تملك بالإحياء . والثاني أنه يجوز أن تملك بالإحياء لأنهم لم يحدثوا فيها 
عمارة » فجاز أن تملك بالإحياء » كسائر الموات . ١‏ المهذب ( ٥١١/١‏ ) .. وصاحب المغني الحتاج وكذا 
نهاية الحتاج لم يذ كرا في العمارة إذا كانت إسلامية إلا وجها واحدا » وهو أنه مال ضائع فحكمه حكم 
اللقطة » يقف على إذن الإمام . وإن كانت جاهلية فالأظهر عندهما أنه بلك بالإحياء . ثم قال في مغني 
الحتاج محل الخلاف أي في عمارة الجاهلية إذا كانت بيلادهم وهم لا يذبون عنه » وإلا فالظاهر أنه لا يلك 
بالإحیاء › كما علم نما مر . يقصد إذا كانوا يذبون عنها . 
راجع مغني الحتاج ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ) » ونهاية احتاج ( ۳۳٣/١‏ ) اة ما سبق آذ الشيرازي في 
النكت منع إحياء ما باد أهله مطلقا » وفي المهذب جعل فيه ثلاثة أوجه المنع المطلق › > الجواز والتفريق بين عمارة 
المسلم والكافر . أما صاحب نهاية امحتاج وصاحب مغني الحتاج فعندهما وجه واحد وهو جواز الإحياء مع 
الاحتفاظ بحق المسلم إن كانت العمارة إسلامية > وجوازه في عمارة الكافر » وهو الأظهر عندهما . 

. سبق تخريج الحديث‎ )١( 

(۲) « لا مستحق » بدل من : ( لا يستحق » في النسخ جميعها 

(۳) بالنسخ الملك والصواب ما أثبتناه 
)٤(‏ أي وجوب ملكها لالكها الأول الذي أحياها بظاهر الحديث السابق . 


الأرض إذا كان عليها اثر الإحياء ولا يعرف لها صاح س =ıuıueuwewewewewew-‏ ۳۷۵۳/۸ 


أولى من الولي كما لو “ وجد البيع بعد البيع » ولأنه موات لا يعرف له مالك فجاز أن 
يلك بالإحياء ‏ . 

فا : الأراضى لار 7 ولا و لأنه يلك 
الإحياء عندنا إذا خرب ما يقاربه من العام » ولأن ما ملك به الأرض جاز أن ملك به 
أُرض ملكها مسلم . 

٦‏ - أصله الشفعة . ولأنه مال ظاهر في دار الإسلام لا ٠‏ يعرف له مالك 
معين فجاز تصرف الإمام فيه كاللقطة ”“ ومال بيت ٩‏ الال » ولأنه أحيا يإذن الإمام 
ال ين[ فة I e‏ : إذا لم يكن عليه أثر العمل “^ . 

۷ - احتجوا : ما روي عن النبي ی آنه قال « من سبق إلى ما لم يسبقه 
مسلم فهو له » ٩‏ دلیله 7 : أن [ من  ]‏ سبق إلى ما سبق إليه مسلم لم يملكه 

۸ - الجواب : أن الخبر يقتضي ما تملك بسبق اليد » وذلك يخص الصيد 
والحطب » وأما الموات فلا يلك بسبق اليد يإجماع " . 

4۹ س- قالوا : روي عن عروة بن الزيير ٠"‏ عن عائشة ”© سب ن النبي ل 


. ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۲) في نص النكت الاأتي رد على هذه النقطة حيث قال « قلنا بل يعرف مالكه وهم المسلمون » . 
(۳) أي العارية من أثر العمارة . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) 

. في ( ن ) : [ كالقطعة ] وهو خطاً . (1) في ( م ) : 1 ثبت ] وهو خطاً‎ )١( 
. ساقطة من ( ك ) . (۸) أي العمارة‎ )۷( 


(۹) سبق تخريج الحديث . 

. أي دليل الخطاب أو ما يسميه الأحناف مفهوم الخالفة‎ )٠١( 

] في ( ك ) :[ ما‎ )1١( 

)١١(‏ أي لا يكفى لتملك الموات وضع اليد عليه ولكن لا يلك إلا بالإحياء الفعلي » خلافا للحطب والصيد 
فإنه يلك بالتحيز . 

(۱۳) عروة بن الزيير بن العوام بن خحالد الأسدي أبو عبد الله . كان ثقة كير الحديث فقيها عالما . روى عن ' 
ا وأخيه عبد الله وأمه أسماء بنت أبي بكر وخالته عائشة وعلي بن ابي طالب وغیرهم » وروی عنه اولاده عبد 
الله وعثمان وهشام ومحمد وغيرهم توفي سنة ٤‏ ۹ه وقيل غير ذلك . راجع تهذيب التهذيب ( ۱۸١/۷‏ ) › 
التقریب ( ۱۹/۲ ) » وفیات الأعیان ( ۲٠٣/۳‏ ) ذكر أسماء التابعین ( ۲۷٠/۱‏ ) > طبقات الحفاظ ص ۲۲ › 
کو د ا ا ا °۱ ) » العبر ( ۱۱١۰/۱‏ ) وغیرها . 
ااا و ا 


FVo£/۸ 


کاب خا الات 


ال من ااا اة لت لاخد فو انیا وروی عن کر غد 
لزني عن أيه عن جده أن ابي به قال من أحيا مواتا من رض في غير حق مسام 
فهو احق به ° . 

۰ = قلنا [ ذكر هذدين الحبرين ] الثاني وما تفرد 1 منه ] ٩‏ لا يقي عند 
اعات الحدیث ولا سيما ذا حالف الأحبار المشهورة ( وقد ذکر ابو داود وغیره [ من 
هذه الأخبار 9 ] من غير ذكر هذه الزيادة ۵ , ا 

O RP 
) ٠ ٠ فيه لعين فلا يضاف إلى واحد › ونما هو حق الجماعة.‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه باب من أحيا أرضا مواتا بلفظ « من أعمر أرضا ليست لأحد فهر 
أحق بها « ثم قال معلقا قال عروة : فقضى به عمر ظه في خلافته راجع البخازي ( )٠ ٠/۳‏ وكذا البيهقي 
في السان الکبری « كتاب إحياء الوت » باب « ما يكون إحياء » وما يرجى منه من الأجر ( ٠٤١/١‏ ) . ) 
(۲) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد اليشكري المرني المدني . روی عن آییه ومحمد بن کعب 
المرطي ونا موي ابن جمر وبکير بن عبد الرحمن ن المزني وجماعة » وعنه یحی بن سعيد وأبو إدريس وزین. ‏ 
اب ع الان وف وه ن ان ر . قال الأجرى سل أبو داود عنه » فقال. : كان أحد . 
الكذابين ».وذ كر عند الشافعي قال ذاك أحد الكذايين › و خد اکان الكذب.. ولأهل العلم فيه أقوال تتردد' . 
a‏ ا Oe‏ 


راء ام وسیل ( ۰۷ ) ط الپند» تو ارت ر ا اکال في اضسفاء ر٠ ۲٠ il"‏ ¢ ) 


SS NC 


)٤( .‏ الحديث أجرجه البيهقي في سننه الکبری کتاب إحياء اموات باب ما یکول إحياء ( ٠٤١ / ٩‏ ) وهو ) 


حديث يغلب' عليه الضعف . قال صاحب الفتح البديث عند البيهقي وكثير هذا ضعيف . راجع فتح الباري 
)٠۹/(‏ وفي صب الراية قال E‏ 


ا راجع نصضب الراية. ( ٠۷١/٤‏ ( تلخيص البير ( 01۲/۷“ . 


E‏ كنا بابخ وهي اطا وضواها « ذكر هقا الب والأن الكلام على هلا الذي هو مشبت برجع إلى 


حدیث. اعائشة وکٹیر ولا یکن حمل اعتراض اللصنف هنا على حديث غائشة والذي سبق تخریجه من ` 


E‏ أما خذيث كثير فقد أجمع أهل العلم على وهنه . وإذا كان الشأفعية هم المستدلون به فقد سبق 
E‏ راجع:ترجمة كير السابقة . . ) 
(1) في ( ص )۰( ن):[به]. (۷) سناقطة من ( ن ) وفي ( ض).  :‏ هذه الأخبار] . 
-(۸) بقصد [ في غیر حق مام ] راجع تخریجه حدیت من احا رشا تة فهي ل ا 


الأرض ذا کان عليها اثر الإحياء ولا يعرف لها ماح = ۵|/۸ ۳۷٥۵‏ 
۲ - رض جری علیها م ملك فلا تملك بالإحياء . 
CT‏ 


4 - قلا ل ترجه ا ان ع اا ب لك اد ا 
والإحياء . 


ECA E ۸۰۹6‏ او 

۱۸۰۹٦‏ و ) امالك ) ١‏ إذا كان معلومًا أمكن إلزامه العمارة » حتى لا يتعطل 
تحصيل حق المسلمين [ من العشر ” أو الخراج ] » وإذا لم يعرف لها مالك لم يتوصل 
الى كفل خن الین الاخ فرت 0 كات اا 

۷ - قالوا : لا يخلوا مالك الأرض : أعقب أو لم يعقب » فإن كان أعقب © 
فالأرض [ لعقبه » وإن كان لم يعقب فالارض ”“ ] للمسلمين والإمام يلها لمن رأى 
من غير شرط الإحياء . 
۸ - 9 قلنا : الإمام لا يجوز أن يأذن في إحيائها حتى يبحث عن مالكها أو 
a‏ 

لوم 7 فی مال 
)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 
(۲) قال الشيرازي : « ما باد أهله لا يجوز إحياؤه . وقال أبو حنيفة يجوز . لنا أنه أرض جرى عليها ملك من له 
رة فاه ذا ر بقي المالك أو مباح ملك بالعمل فلا يغني المالك فيه بذلك العمل كالصيد . قالوا : موات لا 
يعرف مالكه فأشبه إذا لم يلك » وما باد أهله في دار الحرب . قلنا بل يعرف مالكه » وهو المسلمون »› وما لم 
يملك لا حق لأحد فيه فهو كالصيد الباح » وهذا صار للمسلمين بموات أهله » فهو كالصيد المملوك » وما باد 
أهله في دار الحرب غير مسلم في أصح الوجهين » وإن سلم فلأن مال الحريي يؤخذ بغير اختياره » ومال المسلم لا 
يۇ حذ بغير اختياره . ولهذالو وجد مالا في دار الحرب كان غتيمة › ولو وجد في دار الإسلام كان لقطة راجع 
اللنكت ورقة ٠۷۹‏ . ا (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ الال ] وهو خطاً . 
)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ اللك ] وهو خطاً . )١(‏ في (م)“(ع) المشر إلى اخراج ] وهو حطاً, 
(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) او ا اا ی ا ا 
(۷) في ( ن ) : [ أعقبها ] بدلا من « أعقب » في غيرها . 
(۸) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . . 
(۹) او تي الطاب واه ذل لهد جرا مین » وهو أن وسل له من بادي عایه في مکان اروف 


کتاب إحياء الوات 


۳۷0/۸ 


4 »- وإذا لم يظهر لها مستحق فالظاهر أنه لا مستحق لها » وله التصرف فيها 
إلا أنه لا يأذن إلا بشرط الإحياء حتى يؤدي إلى عمارة الدار » ويوفر حق المسلمين فيها . 


* # # 


= ثلائة أيام متتالية . 


إحياء الأرض القريبة : من العمران PV OVA.‏ 


o مسالة‎ أ١‎ 


إحياء الأرض القريبة من العمران 


A1۱۰‏ - قال اأصحابنا : الموات الذي ا ا ا قرب منه 
فليس وات . 

۱۸1۰1 - وقال ۴ يوسف الموات هو (©) الذي إذا وقف رجل في ادناه من العامر 
فنادى بأعلى صوته « لم » ” يسمعه أقرب من في العامر إليه 0© © . 

۸1۰۲ -— وقال اأصحاب الشافعي ما قرب من العامر بملك بالإحياء إلا مأ لابد 
للعامر منه » وهو فناء العامر وحقوقه » كالطريق ومجرى للماء »> ومسيله ونحو ذلك . 

۴۳ - لا : أن ما ببلغه الصوت لا يجوز الإذن في إحيائه [ أصله ما لابد للعامر 
منه . ولأن كل أرض جرى عليها ملك لا تملك بالإحياء (“ ] . 


4 س- أصله : حرم البعر والنهر » 7 ولأن كل من لا يجوز له إحياء حرج النهر 
لم يجز له إحياء ما قرب من العامر کالذمي وما ١‏ يجوز للذمي إحياژه ١‏ يجوز 
للمسلم كحرج النهر "> ] " . 


:) ساقطة من ( ن ) . (۲) في ( ع ) :1 ولم ] . (© ساق ن(‎ )١( 

)٤(‏ تجدر الإشارة إلى أن محل التراع هنا فيما قرب من العامر من غير أن يتعلق به مصلحة لأحد . أما ما تتعلق به 
مصلحة أهل العامر كحري الدور والطرق وغيرها فلا حلاف بين أهل العلم في عدم التملك يإحيائه . ولذا قال ابن 
قدامة « ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه من طریق ومسیل مائه ومطرح قمامته وملقی ترابه وآلاته فلا يجوز إحیاؤه 
بغير حلاف في المذهب » وكذلك ما تعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها 
لا لك بالإحياءء لا نعلم فيه أيصًا خلافا بين أهل العلم « راجع المغني ( ١٦٦/١‏ ) . أما ما قرب من العامر ولم 
تتعلق به مصلحة أحد فهل يجوز فيه الإحياء اَم لا وما هو مقدار القرب والبعد من العامر ؟ هذا هو محل الخلاف . 

وقد نص المصنف على رأي الأحناف » وهو أنه لا يجوز إحياؤه وقدر أبو يوسف القريب بانتهاء الصوت . وبه قال 
المالكية › وقدروا القريب با تصل إليه مواشى العامر في رعيها . وهو إحدى روايتين عن الحنابلة » وتر كوا تقدير 
السافة للعرف . راجح : البدائع ( ۱۹٤/٩‏ ) » اللباب ( ۲۱۹/۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤۳۴۳/۹‏ ) » مواهب 
الجليل ( ۴/١‏ ) » والمغني ( )١( . ) ١٦۷/١‏ ساقطة من ( ص ) . [ 
)٦1(‏ ساقطة من ( ع ) ونری أن کلام المصنف هنا لا تقوم به الحجة على الشافعية على وجه الخصوص لان 
تحديد البعد والقرب بوصول الصوت هو رأي الأحناف وليس الشافعية وهو محل نزاع في المسألة فلا يرد رأي 
ا لخصم . والقياس أيصا على ما لابد للعامر منه قياس مع الفارق لأن ما لابد للعامر مته تتعلق به مصلحة أهل 
العامر » وفي الإذن يإحيائه ضرر يعود عليهم » بخلاف ما لا مصلحة فيه فلا ضرر في الإذن يإحيائه » بل ربا 
كانت فيه منفعة . کما أن قياس عدم جواز [حياء ما قرب من العامر للمسلم على عدم جوازه للذمي لا تقوم به 
e O E O‏ 

(۷) قاعدة : « كل ما لا يجوز للذمي إحياؤه لا يجوز للمسلم إحياؤه »> كحرج النهر » . 


. >” احتجوا بقوله لتو من أحيا أرصًا ميتة ”“ فهي له‎ - A106 

- الجواب : أن ار ا ھا ج > ا زی اا ٤‏ 
يتعلق به حق القرية © 

۷ - قالوا : روي أن النبي بل قطع الدور حين ورد المدينة 

٨۸‏ - فقال : حي من عدو يقال لهم بنو عبد بن زهرة ”“ نكب عنا ابن أَم 
ا 


۹ »- قلنا : يجوز أن يكون فعل ذلك برضاء أهل المدينة » ألا ترى أن الدور 
الا دلت لن 0 فا 0 له | 


] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ ميتا‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث . قال الشيرازي : « ما جاور العامر من الموات ولم يتعلق بمصلحة العامر يجوز إحياؤه . 
وقال أبو يوسف لا يجوز إلى مدى الصوت . لنا أنه موات لم يملك » ولا يتعلق بمصلحة العامر » فجاز أن يلك 
بالإحياء » كما لو زاد على مدى الصوت . قالوا : لا تستغني القرية العامرة عما قرب منها من الموات » لطرح 
القمامة وغيرها من المصالح ومقدار ما ببلغه الصوت في حكم القريب » ولهذا جعلتم هذا القدر كالحضر في 
وجوب الجمعة . قلنا : الحاجة لا تختص بهذا القدر » وتخالف الجمعة فإن هناك توقيفا ولان النداء للدعاء إلى 
الصلاة يوجب الإجابة على كل من بلغه وليس في بلوغ الصوت ههنا هذا المعنى . فلم يكن لاعتباره وجه . 
النكت . ورقة ٠۸١‏ . 

٠‏ (۳) نرى أن هذا الجواب لا يرد على الشافعية لأنهم يقولون به فقد سبق في نص النكت المذ كور أن ما قرب 
من العامر وتعلت به متصلحة العامر لا يجوز تملكه بالإحياء وإما الغلاف قيماً لا مصلحة لأهل العامر فيه : 
راجع نص النكت السابق . )٤(‏ في ( ن ) : [ عبد الدار ] وهو خطاً ٠.‏ 
)١(‏ بقية الحديث فقال رسول الله ّي : فلم ابتعثني الله إذا ؟ أن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لاضعيف فيهم حقه . 
أحرجه البيهقي . كتاب إحياء الموات باب سواء كل موات لا مالك له أين كان ( ٠٤١/١‏ ) » الطبراني في الكبير 
۲۷٤/۱۰(‏ ) رقم ٠٠٠۴١‏ وفي مسند الشافعي ص ٠۳۸‏ . قال الهيثمي حديث الطبراني رجاله ثقات . راجع 
- مجمع الزوائد باب أخحذ حق الضعيف من القوي ( ۱۹۷/٤‏ ) » وفي تلخيص البير ١‏ حديث البيهقي مرسل وحديث 
الطبراني إسناده قوي . راجع تلخیص الجبیر ( 1۳/۳ ) والمراد ب « نکب « أي نحه عنا ومنه قوله تعالی  :‏ و َر که 
دونو اة ع الط کی المؤمنون ۷٤‏ . والمراد ابن أًم عبد . عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
أبو عبد الرحمن الهذلي وأمه أم عبد بدت عبد بن سواد » من هذيل له صحبة . أسلم بمكة قديًا وهاجر الهجرتين وشهد 
بدرا والمشاهد كلها . روى عن النبي لله وابن سعد بن معاذ وعمر وغيرهم » وروى عنه اناه عبد الرحمن وأبو عبيدة 
وأبو سعيد الخدري وغيرهم توفي بالمدينة سنة ۴۲ وقيل سنة ۳۳ه . راجع . التهذيب ( ۲۷/١‏ ) » طبقات الحفاظ 
ص٦ ١١‏ » طبقات القراء لابن الجزري ( ٤٥۸/١‏ ) » العبر ( ۳۳/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۸٩/١‏ ) وغيرها 
)٦(‏ بدل هذه العبارة في ( ن ) : [ إن الدارهم ] وهو خحطاً 

(۷) من ( ن ) وساقطة من غيرها . (۸) في ( ع ) : [ يعنۍ ] وهو خطاً . 


9۹/۸ 


إحياء الأرض القريبة من العمران 


- قالوا : روي عن عمر د له أنه أقطع العقيق 7“ وهو بين البساتين . 

1 - قلنا : هو اليوم كذلك › ويجوز أن يكون إذ ذاك غير متصل بالعامر › 
ويجوز أن يكون أقطعه لمن يلي بساتينه فلا يستضر يإقطاعه أحد . ) 

۲ - قالوا ا وا ا ا 
كالموات البعيد ٩”‏ . 

۴۳ - قلنا إن كان لا علق مصلحة أحد جار لذن في إحيان . وإنما منع نما ٠‏ 
يحتاج إليه أهل القرية لرعى " مواشيهم ومطارح غلاتهم وإخراج فاضل 2 > وفي 
ملك ذلك تضيق عليهم وإلحاق صرر بهم . 


% *% %* 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) E E N‏ 
أميال أو ميلين وقيل ستة أو سبعة وهي أعقه.إحداها عقيقة المدينةأوفيه بر عروة وعقيق آخر أكبر من هذينُ وفيه 
بر رومة ويسمى الأصغر » والعقيق الأكير بعد هذا وفيه بعر على مقربة منه وهو من بلاد مزينة وهو الذي أقطعه 
رسول الله ڳل بلال E‏ .راجع البلدان 
لیاقوت ( ۱۳۹/٤‏ ) . (۲) راجع و 

)في (م) E‏ 


۴۳۷/۸ = کتاب إحياء الموات 


oH E | 


اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة 


4 - قال أصحابنا : للإمام أن يحمى ”“ موضعا يرعى فيه مواشي بيت الال 


وخيل امجاهدين ” ) 
٠‏ - وقال الشافعي يجوز ذلك لبي بر ” . وهل يجوز للإمام «فيهاء © 
قولان ‹“ . 


- لنا : ما روى ابن عباس ” هه « عن  »‏ النبي ر قال « لا حمى إلا 


(۱) حمى الشيء يحميه حمًا بالکسر ومحمیه منعه . القاموس الحيط باب الياء فصل الحاء ( ۳۲٣/٤‏ ) . 
ومعنى الحمى أن يحمي أرصًا من الموات ينع الناس رعي ما فيها من الكلاً ليختص بها دونهم . وكانت 
العرب في الجاهلية تعرف ذلك وقد أبطل الإسلام هذا النوع من الحمى . راح جع المغني ( |٠‏ ۰ ) أما الحمی 
الشرعي الذي هو مقصود الفقهاء فهو اقتطاع جزء من الأرض لتكون مرعى عاما » > لا بملکه أحد » بل ينتفع به 
عامة المسلمين . راجع النظام الاقتصادي في الإسلام للدكتور أحمد العسال » د كتور فتحي عبد الكريم 
ص ۹ه ط مكتبة وهبة . قال أبو عبيد : والحمى لله ولرسوله يكون في وجهين أحدهما : أن تحمي للخيل 
الغازية في سبيل الله > عمل بذلك رسول الله بيو . والوجه الآحر : أن تحمي الأرض لنعم الصدقة إلى أن 
E e ES‏ . راجع الأموال لأبي عبيد ص ۳۷١‏ ط دار 
الفكر للطباعة والنشر . 
(۲) محل الخلاف في حمى غير الرسول به فقد ثبت عنه الحمى » غير أن البعض قصره عليه » والبعض جعله 
لغيره من الأئمة » وهو مذهب الأحناف والمالكية والحنابلة . راجع البدائع ( ٤/٩‏ ۱۹ ) » مواهب ال جليل ( ۴/١‏ ) » 
المغني ( ١۸١/١‏ ) . (۳) « وسلم » ساقطة من ( ن ) . 
)٤(‏ في ( ن ) :[ فيه ] . 
ا م : لا يجوز للخبر » والثاني جوز ا زوئ عام بن عبد الله أبن ال يرغن أيه 
قال : أنى أعرابي من أهل نجد عمر > فقال : يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في ال جاهلية » وأسلمنا عليها في 
E‏ - وجعل ینفخ ویفتل شاربه وکان إذا کره آمرا فتل شاربه » وتف › 
فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك » فقال عمر : المال مال الله والعباد عباد الله فلولا ما حمل عليه في 
ل ع ی ار شراق ر . راجع . اللهذب ( ٥٥۸/۱‏ ) الام ( ۲۷۰/۳ ) » ۲۷۳ » نهاية 
الحتاج ( ۳٠٠/١‏ ) واحتار جواز الحمى للإمام » ورآه الأظهر » النكت ورقة ۱۸٠١‏ والحكام السلطانية لما 
وردی ص ۱۹۰ . ) 
)٦(‏ سبقت ترجمته . (۷) في ( ع ) :[ أن ]. 


اقتطاع جزء من الأرض للمتفعة العامثڌ س PV" \/|AI‏ 


لله ولرسوله ولائمة المسلمين » © . 

۸۱۱1۷ - ولأن من ملك الولاية على بيت الال ملك أن ۾ ی ارات اب اتی 
. 

e - ۸‏ ما کان ابي ال ام إمساکه که رت O‏ ¿ جاز ا 
أصله « البي ! ¢ ° ل . 

۸1۹ - ولأن كل تصرف جاز للنبي بإلقه في مصالح السلمين جاز للإمام . أصله 

, )( (© 

الإقطاع 

»- وقد روي أن عمر ”° ف حمى الربذة © 

1 - وروی زيد ” بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ي ولى على الحمى 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحیحه » باب لا حمی إلا لله ولرسوله ( ۱٤۸/۳‏ ) » وابن حجر في 
الفتح - الباب السابق ( ٤٤/٥‏ ) وأخحرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۲ ) » ۷۱ » ۷۳ أبو داود باب الأرض 
يحميها الإمام أو الرجل ( ٤٦۱/۳‏ ) رقم ۸۳. ٠ء‏ ابيهقي = باب ما جاع في الحم ( ۱٤٩/٩‏ ) ۲ سان 
الدارقطني ( ۲۳۸/٤‏ ) رقم ٠۲١‏ . 


)في (م) 1E)‏ ] وهو حطاً . (۴) في ( ن ) : [ للنبي ] بدلا من « لمؤنة ٠‏ . 
٤(‏ ) قطعه کمنعه قطعا .. نه . القاموس الحيط باب العين فصل القاف ( ۷۲/۳ ) وهو : جعل بعض 


الأرات ee‏ البعض اولی بها من غیره › على ألا یکون لأحد 


اختصاص بها : راجع نیل الأوطار للشو كاني ( ۳11/0 ( “ البداد ع( ۱۹4/٦‏ ( “ الأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١١٤١‏ » المهذب ر ||( . 
)٥(‏ قاعدة TE TT‏ . أصله الإقطاع » . 

(1) سبقت ترجمته 

(۷) الربذة من قرى المدينة على ثلاثة أيام » قريية من ذات عرق على طريق الحجاز وبها قبر أبو ذر الغفاري . كانت 
من أحسن النازل في طريق مكة تخربت من كثرة الحروب بين أهلها . راجع - : البلدان لياقوت ( ۲٤/۳‏ ) . وقد 
ورد في كتب الأحاديث بعد قوله بإ « لا حمى إلا لله ولرسوله » بلغنا أن النبي حمى الننقيع وأن عمر حمى 
السرف والربذة » وقيل إنها من قول الزهري راوي الحديث حكاية لفعل النبي ل وعمر له راجع صحيح البخاري 
(AIT)‏ > شح الباري لابن حجر ( ٤٤/٥‏ ) » مسند أحمد ( ٠١۷ » ) ٠١/۲‏ » شرح السنة ( ۲۷۳/۸ ) . 
(۸) زید ب بن أسلم المدني الفقيه بو سامة » ویقال ابو عبد اله مولی عمر » وقیل مولی ابن عمر بن الخطاب روی 
عن انس » وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأ كوع وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وروى عنه ابنه أسامة وروح بن 
القاسم » واين جريج وغيرهم » وكان له حلقة في المسجد النبوي» وله كتاب في التفسير توفي سنة ٠۳١‏ ه 
راجع طبقات الحفاظ ٥۳‏ » التهذیب ( ۳۹٠/۳‏ ) » خلاضة تهذيب الكمال ص ۱١۸‏ » طبقات القراء لابن 


۳7۷/۸ ا ي ي ي إحياء الموات 


مولی له يقال له “ هنی » وقال له : ) as‏ للناس » واتق دعوة 
فإنها مجابة وأدخل رب الصريمة ” والغنيمة › وإياي وتَعَمَ ”“ ابن عفان ونَعَمَ ابن 

عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما ”“ يرجعا إلى وزرع › وان رب ا 
والغنيمة ‏ إن تهلك ماشيتهما يأتيني › ببنيه » فيقول : يا أمير المؤمنين أفتا ركهم أًنا ؟ لا 
أبا لك الكل أهون علي من الدينار والدراهم وايم الله ليرون أني قد ظلمتهم » إنها 
لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام . والذي نفسي بيده لولا 
لمال الذي أحمل عليه في سبل الله ما حميت شبًا  “٠‏ . وهذا بحضرة الصحابة ر 


الجزري ( ۲۹٦/۱‏ ) » العبر ( )١( . ١۸۳/١‏ ساقطة من ( ص ) › (ك) . 

(۲) في جميع النسخ [ هبة ] بدلا من « هنى » وما أئبتناه هو ما أورده البخاري وغيره » وهو هُتّى مولى بن عمر 
وعامله على الحمى روى عن أبي بكر وعمر ومعاوية وعمرو بن العاص وعنه ابنه عمرو أبو جعفر محمد بن علي 
بن الحسن وقيل إن الذي روى عن عمر وعن جعفر رجل أخر مولى ر ا ی 
التهذيب » وقال إن اسمه هني » وقال إن البخاري ذ كر أنه هنيا وضبط صاحب نيل الاوطار اسمه على نحو ما 
ذكره البخاري فقال هنيا بضم الهاء وفتح النون وتشديد التحتية الياء ولم تذكر التراجم سنة وفاته . راجع 
التهذیب ( ۷۳/۱۱ ) » ۷٤ » ۷٤‏ » العقریب ( ۳۲۲/۲ ) وانظر ضبط اسمه في نيل الأوطار ( ٠۲/١‏ ) 
(۳) الصَرَيةٌ تصغير صُرمة وهي فما بين العشرين إلى الثلائين من الإبل أو من العشر إلى الأربعين . راجع نيل 
الأوطار ( ٠۲/١‏ ) والمراد أدخل رب الإبل والغنم القليلة . 

| . في ( م ) ۰ ( ع ) :[ نفح ] وهو خطاً‎ )٤( 

)١(‏ أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن العاص بن أمية » ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة اتر دت 
في عهده الفتوحات الإسلامية وجمع القرآن وكان أبو بكر قد جمعه وأبقى ما بأيدي و 
وغیرها» روی ٠٤١‏ حديثا » وسمي بذي النورين لأنه تزوج رقية ثم أ کاشوم ابنتا رسول الله ر قتل ف 
سنة ٠١‏ ه وهو يقراً القران . راجع الاستیعاب ( ۱۰۳۷/۳ ) »› شذرات الذهب ( ٣١ ›) ) ٠١/١‏ »ء۳٦‏ 
الإعلام ( ۲٠۰/٤‏ ) » خلاصة تهذیب الکمال ص۲۲۱ » طبقات ابن سعد ( ۳/ ) ١‏ ص ۳١‏ » طبقات 
القراء لابن الجزري ( ٠٠۷/١‏ ) » العبر ( ۳٣/١‏ ) » النجوم ازامرة ( ۱ ) » طبقات الحفاظ ص ٤‏ . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :[ ما بينهما ] . 

(۷) ( ص ) ٠‏ ( م) : [ النحيلة ] وفي ( ن ) 1 النخيلة ] وفي ( ع ) : [ النخيلة ] وما أثبتنناه من كتب 
الحديث انظر : نيل الأوطار ( ٠۴۲/١‏ ) . . (۸): ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۹) في ( م ) › ( ع ) : [ من الدنيا دون الدراهم ] وهو خطاً . 

)٠١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم بلفظ قريب 
٠ ) ۸۷ /٤ (‏ والبيهقي باب ما جاء في الحمى ( ٠٤۷ » ٠١١/١‏ ) ومالك في الموطاً ( ٠٠٠۳/۲‏ ) بلفظ 
قريب ( ۸۷/٤‏ ) والبيهقي باب ما يتقى من دعوة المظلوم » والشافعي في المسند ص ۳۸١‏ وانظر تلخيص 
الحبیر 1۷/۳ » شرح السنة ( ۲۷۴۳/۸ ) ٠ . ۲۷٤»‏ 


اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة PV" P|AI‏ 


من غير حلاف . 
A1۲‏ حمل أن یکون می حماء ٩‏ رسول اله ای لأن اي ۲٩‏ 
ر قد ٩‏ ي e‏ ا لحمى ثم يحتاج إليه فيحميه (°© الإمام «) 


۳ - قلنا : النبي ب « حمى » " النقيع ^ . 

› ثم عمر يقول : یرون انی ظلمتهم‎ . r 
. ولو کان حمی حماه رسول الله تر لا جاز أن يظنوا هذا‎ 

6 - فان قیل E a e‏ 
فدل أن الصحابة احتلفوا في ذلك . 

0 - قلنا : ما فعله عمر حق وصواب » ومن انکر عليه لا یعتد پانکاره ولا 
يلتفت إلى خلافه » ولم يثبت إنكار من الصحابة عليه وإغا هم هل مصر ومن أشبههم . 


۷ - احتجوا : بقوله مړ لا حمی إلا لله ولرسوله ٩۲‏ 


. أي ما حماه الرسول بلي . (۲) من ( ص ) وساقطة من غيرها‎ )١( 

() في (20)›(م)“(ع ):1 ولم]. (64) في ( ن ):1 يستغنيا ] . 

. في ( ص ) »› ( ت ) : [ فيحمله ] وهو خطأً وفي غیرهما : « فیحمیه » وهو ما أثبتناه‎ )٥( 

() قال الشيرازي « لا يجوز للإمام أن يحمي الحشيش في أرض الموات في أحد القولين . وقال أبو حنيفة 
يجوز . لنا ما روى آبو داود عن الصعب بن جثامة أن النبي به حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله 
ولأن من لا ملك الحمى لنفسه لم يلك للرعية كالرعية ولأن ما لا يجوز إقطاعه لا يلك حماه كالماء العد 
فقالوا روي أن عمر حمى أرصًا با مدينة وولى عليه مولى يقال له هني قلنا لعله حمى ما حماه النبي - بل 
قالوا إمام كالرسول قلنا فقد فرق النبي ب بينه وبين غيره فلا يجوز الجمع ولأن النبي بلقو ملك الحمى لنفسه 
ولا يلك غيره راجع النكت ورقة ٠۸١‏ مختصر خلافيات البيهقي ورقة ۲۲۳ . 

(۷) في ( ن ) : [ جاءِ ] وهو خطاً . 

(۸) بالنسخ [ البقيع ] وهو تصحيف » والنقيع بالفتح ثم الكسر الموضع الذي يستقر به الماء » وهما نقيعان 
نقيع الخضمات موضع حماه عمر بن الخطاب يل المسلمين وهو من أودية الحجاز . . ونقيع قرب مكة » وهو 
الذي حماه الرسول ّي وهو غير نقيع الخضمات السابق وكلاهما بالنون قال ياقوت قد صحفه بعض أهل 
الحديث بالباء وليس كذلك »كك وإغا الذي بالباء مدفن أهل المدينة . راجع البلدان ( ۳۰۱/۲ - ۳١۲‏ ) . 
(۹) في( ن ) : [ وقال ] وهو خطاً . 

) اا ات و وا ی ا 


. سبق تخريج الحديث‎ )۱١( 


۷٦ 4/۸‏ سح تتاب إحياء الوات 


۸ س- قلنا : خبرنا زائد فكان أولى ”“ » ولأن ما جاز للنبى ل من التصرف 
لمصالح المسلمين ” جاز للأئمة بعله ٠,‏ 

۲۹ - قالوا : روى عن النبي ميلم أنه قال : « الناس شركاء في ثلاثة » “ وهذا 
ينع الحمى ° 

٠‏ س- قلنا : لا يمنعه » لأنه حق مجميع الناس » فإذا حماه كان لهم » فقد وصل 
نفعه إلى جماعتهم » وهذا لا ينع الشركة . 

ا : روي عن النبي ي أنه قال و 

منعه الله فضل رحمته ) (° 

۲ = قلنا : هذا یدل على آنه لا يجوز ا > والكلام في 
منع الكلاً . 

۴ - ولأن فضل الاء وفضل الكلاً إا يكون فى ملك الإنسان وما في 
المباح فلا يُمتع فضله ولا أصله . وعند مخالفنا : الكل ”© الذي في أرضه يجوز 


)١(‏ يقصد زيادة البخاري وغيره والتي صرح فيها بحمى النقيع والسرف والربذة . وقد سبقت الإشارة إليها 
(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لصالح المسلمين ] . 

(۳) الحدیث يروى من طريق ابن عباس ومن طريق رجل من الصحابة وقد أحرجه البيهقي من الطريقين في 
باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة بلفظ المسلمون بدل « الناس « ( ٠٠١/١‏ ) . وابن ماجه من 
حدیث ابن عباس بلفظ المسلمون ايسا ( ۸۲۹/۲ ) حدیث رقم ۲٤۷۲‏ » وفي سنن أبي داود - باب منع الماء 
۷١۱/۳ (‏ ) رقم ۳۲٠١‏ وقد ذكروا الثلاثة وهي « الماء والكلا والنار » . وروايته عن طريق رجل من الصحابة 
غير معلوم لا تطعن في صحة الحديث » لأن أأصحاب النبي كلهم ثقات » وترك أسمائهم في الإسناد لا يضر 
عند الحدثين إن لم يعارض ما هو ارجح منه . راجع نصب الراية ( ۲۹٤/٤‏ ) » تلخيص الحبير ( ٠٥/۳‏ ) كما 
أنه یقوی بروایته من طریق ابن عباس . 

)٤(‏ أي أن حق الشركة الثابت للناس جميعًا في الكلاً النابت في الأرض غير المملوكة لأحد ينع الحمى لما فيه 
من تخصيصه بطائفة معينة دون غيرهم › وهم امجاهدون ودواب بيت الال .. 

)٥(‏ حدیث صحیح متفق على معناه وإن اخحتلف اللفظ » فقد حرج البخاري من طريق أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ّي لا يمنع فضل الماء ليمتنعوا به فضل الكل > صحيح البخاري باب من قال صاحب الماء أحق به 
حتی یروی ( ۱٤٤/۳‏ ) . ولفظ حدیث الباب أخرجه مسلم باب تحريم فضل بیع الماء ( ۱١۹۸/۳‏ ) رقم 
۱٩٦‏ » ابن ماجه - باب نهي عن بیع فضل الاء .. لخ ( ۸۲۸/۲ ) رقم ۲٤۷۸‏ » وأبو داود - باب في 
بیع الماء ( ۲۳۷/۲ ) » والترمذي مختصرًا ( ٥۷۲/۳‏ ) رقم ۱۲۷١‏ ومالك في الموطاً - باب القضاء في المياه ‏ 
بلفظ البخاري ۷٤٤/١‏ » والشافعي في المسند بلفظ مسلم ص ۳۸۲ . 

(1) في ( م ) : [ الكلام ] وهو خط وفي غيرها : الكلاً . 
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انع منه . 

4 - قالوا : لا يجوز أن يحمي لنفسه فلم يجز أن يحمي لمصالح المسلمين . 
أصله : الرعية » وعكسه النبى عقر © . 

- قلا : الواحد من الرعية : لا يلك التصرف على المسلمين . وعندنا يجوز 
يحمي لهم » ولا كان الإمام يملك التصرف جاز أن يحمي لهم إقطاعه لا يجوز 
[ لاومام إقطلاعه ولا التصرف فيه ل يجوز ] (٤(‏ أن يحمیه کالیاه 

۸1۳٦٨‏ - قلا : لا نسلم الوصف لأن الحمى إنما يكون في المباح » وذلك كله يجوز 
لاإمام إقطاعه » وتخصيص الواحد به إذا رأى ذلك من المصلحة . فأما الماء فإن كان 
الملسلمون ترون بحماه لم یجز » کما لو استضروا بالحمی في الحشيش . وإن لم 
يستضروا فلا بأس ان يحمي ماء بعينه ڌۀ ب منه ابل الصدقة › وترده دول غیرها حتی 
لا تختلط . 


(۲) راجع نص النكت السابق . ( صد ا اة 
)٤( ٠‏ زائدة لضرورة السياق . 
)١(‏ في ( م ) : [ المسلمين ] وهو خطاً . 


V/A 


0 
OC wm “| 


3۸۱۷ - قال أأصحابنا : إذ نبت الكل في أرض مل وكة لم يملكه صاحبها ”“ وكل 
من أخذه فهو له » إلا أنه ”“ يكره دحول الأرض بغير إذن مالكها ” » وكذلك ماء 
ابر والعين ”) غير ملوك ” لصاحبها . ومن أذ منه شيئًا ملكه » ولم يلزمه رده ”° . 

۸ - وقال الشافعي إذا نبت الحشيش في أرض ملو كة فهو ملك لصاحبها › 
يجوز له بیعه » وإن اخذه » غیره لزمه رده عليه (" . 

۹ - وقال في كتاب الأقضية في القديم » وفي ©“ كتاب حرملة ٩”‏ : إن 


(۱) بياض في ( ن ) محل « صاحبها » . 
(۲) في ( ع ) : 1 صاحبه ] وهو خط لأن الضمير عائد على الأرض لاعلى الكلاً . 
(۳) في (ن) :1ن ]. )٤(‏ ساقطة من ( م ) › (ع) . )١(‏ في ( ن ) : [ ملوكة ] . 
)٦(‏ وبه قال الحنابلة في رواية . راجع البدائع ( ۱۸۹/1١‏ ) » ۱۹۳ » المغني ( ٠۷٣/١‏ ) . 
(۷) قال الشيرازي « ما ينبت في أرض الإنسان من الحشيش ملك لصاحب الأرض . وقال أبو حنيفة ليس بملك 
له . لنا أنه نماء ملكه فأشبه الشجر والشعر والصوف . قالوا روي أن النبي بلي قال : الناس شركاء في ثلاثة الماء 
والتار والكلاً . قلنا نحمله على المباح منه . قالوا : حشيش نابت في الأرض فأشبه النابت في الموات . قلنا ذاك 
نابت في المباح » فهو كشعر الصيد » وهذا نابت في ملوك فهو كشعر الغنم . راجع النكت ورقة ۱۸١‏ . وقد 
ذكر الشيرازي في هذا النص المسألة على أنها قول واحد لكنه نقل فى المهذب ما يشير إلى أن المسألة محل 
غوف اتح في الاب وو اجا ارف ك الارن واف ن الان كار رة راغا 
لأنها من أجزاء الأرض » فملكه بملكها » ويلك ما ينبع فيها من الماء والقار وغير ذلك .. ويلك ما ينبت فيها من 
الشجر والكلاً . وقال أبو القاسم الصيمري لا يلك الكل ولأنه لو أفرخ في الأرض طائر لم يملكه.» فكذلك إذا 
نبت فيه الكلاً . وقال أكثر أصحابنا يلك لأنه نماء املك فملكه كشعر الغنم « راجع المهذب ( ٠٠١/١‏ ) ومثله 
في نهاية امحتاج ( ٠٠٠١/۲‏ ) . ومذهب الالكية في هذه المسألة قريب من مذهب الشافعية » لكنهم وضعوا 
ضوابط للمنع ؛ فقالوا في ماء البشر : له أن يمنع غيره إن كان البعر في حائط يستضر بالدخول عليه كيعر في المنزل 
أو كان يحتاج إلى مائه . وفي الكل قالوا إذا كان في أرض بها زرع له أو محوطة يستضر بدخول الغير فيها . أما 
إذا كانت أرضا ت ركها ينبت فيها الكل فليس له أن ينع أحدًا منها وكذلك ليس له أن ينع فضل ماء بثره عن 
شخص خاف عليه الهلاك وإن جاز بیعه له » فان امتنع اجبر على بیعه له . راجع الشرح الصغیر ( ۳۳٤/۳‏ ) › 
حاشية الدسوقي ( ۷١ - ۷٤/٤‏ ) » مواهب ال جليل ( ۱١/١‏ - ۱۷ ) . 
e CT‏ [ 
(۹) أبو حفص وأبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التيجي المصري صاحب الإمام - 


اشيش النابت في اررض ملو كة VIVIAN‏ 


لاء ملك لصاحب البعر ويجوز له بيع مقدار معلوم بالكيل أو الوزن ومن استقاه 
E‏ وإن اتلفه لزمه قیمته < 

۰ - لا : ما روى ابن عباس #4 أن النبي بي قال : لتاس شرکاء فی ثلاثة 
اماء والكاا والنار ”“ . وهذا ينفي أن يختص به واحد . 


1 - وروی مالك ° 1 عن أبي الزناد ] ٩”‏ عن الأعرح © عن ابي 


الشافعي له كان أكثر أصحابه اختلافًا إليه واقتباسا منه وكان حافظا للحديث . صنف المبسوط والختصر 
وروى عنه الإمام مسلم بن الحجاج فأ كثر في صحيحه من ذكره . توفي ليلة الخميس لتسع بقين من شوال سنة 
ثلاث وأربعین ومائتین سنه ۲٤۳‏ ھ بمصر . راجع التهذیب ( ۲۲۹/۲ ) » وفيات الأعيان ( 1٤/۲‏ ) » 
طبقات الشافعية للاسنوي ( ۲۸/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۲٠١‏ » حسن الحاضرة للسيوطي ( ۳١۷/١‏ ) › 
العبر ( ٤٤١/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ص ٦١‏ . 
)١(‏ في ( م ٠)‏ ( ع ) :[ يقول إن لاء ] )١( ٠.‏ في ( م ) › (ع ) :1 الالك ] وهو خطأً . 
(۳) راجع المهذب ( 5/۱ )› » نهاية الحتاج ( ٠٠٠١/۲‏ ) وهي الرواية المقابلة للأظهر عند الحنابلة . راجع 
المغني ( ٤( . ) ٥۷۳/١‏ ) سبق تخريج الحديث . 
(ه) الإمام مالك ا بن أبي عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري أبو عبد الله مدني » إمام دار الهجرة 
وأحد الأئمة الأربعة > وإليه ينتسب المذهب المالكي . روی عن نافع ومحمد بن المنكدر › وجعفر الصادق 
وخلق كثير وروى عنه الشافعي وغيره كثير . قال ابن المديني له نحو ألف حديث . قال البخاري أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن بن عمر . وقال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم . كان صلا في دينه بعيدًا عن 
الأمراء والملوك » وشي به إلى جعفر عم المنصور فضر به سياطا انخلع لها كتفه . وأرسل إليه الرشيد ليحدثه 
ال ا ن ٠‏ عد ا جا ف يديه . وسأله المنصور أن يصنع كتابا لتاس يحملهم على 
العمل به فصنف الموطاً وله رسائل في الوعظ وكتاب في المسائل ورسائل في الرد على القدرية وتفسیر غريب 
القرآن وغيرها . توفي هه سنة ۱۷۹ ه وهو ابن تسعين سنة . راجع الأعلام ( ۲٠۷/١‏ ) » وفيات الأعيان 
٠۳١/١(‏ ) » معجم المؤلفين ( ۱٦۸/۸‏ ) » التهذيب ( ۱۷٤/٠١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۸٩‏ » خلاصة 
تهذيب الكمال ص ۳٠۳‏ صفوة الصفوة ( ۹٩/۲‏ ) » طبقات القراء ( ٠٠/۲‏ ) » طبقات المفسرين للداودي 
(۲۹۳/۲ ) » العبر ( ۲۷۲/۱ ) › ومرآة الجنان ( ۳۷۴۳/١‏ ) »› النجوم الزاهرة ( 1۹/۲ ) . 
(1) في ( م ) ٠‏ ( ع ) 1 أبي الزياد ] وهو خحطاً وهو أبو الزناد عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي 
صدوق متقدم في القراء . روى عن أنس وعائشة وغيرهم › وعنه ابناه عبد الرحمن وأبوالقاسم وصالح بن 
کان وغيرهم . قال البخاري صح أساند بي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن بي هريرة توفي سنة 
۰ه . راجع التهذیب ( ۲٠٠/١‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ( ۱۹۰/١‏ ) » طبقات الحفاظ 
٦‏ خلاصة تهذیب الکمال ص ۱۹۲ » العبر ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۷) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني . روى عن أبي هريرة وأبي ا ی ا واب 2 ٠‏ 
عباس وغیرهم وعنه زید بن أُسلم وصالح بن کسان والزهري > وأبو الزناد وجعفر بن زبيعة ومحمد بن 


V<A/A 


هريرة ”“ هه أن النبي ّي قال : « من منع فضل الماء ليمنع به به فضل الكل منعه الله 
فضل رحمته يوم القيامة » < 

۲ - ولو كان الكل ملكا له 7 لم يلحقه الوعيد بنع شيء منه لأن الغالب في 
- الكل المباح فما حصل منه في ملكه بغير « فعله » “ . لم يملكه كالصيد . 

۳ - احتجوا : بأنه نماء ملکه لا لکه غیره » فوجب ان یکون له صله : 
الحطب والقصب ”^ . 

4 »س- قلنا الأصل غير مسلم لأن الحطب والقصب إذا نبت في أرض إنسان ”) 
بغير فعله لم يملكه كالصيد » فإن قاسوا على ما أثبته من ذلك 

٥‏ - قلنا : حصل في ملكه بفعله فهو كالسمك إذا حصله في حظيرة لصيده 
وما نبت بنفسه كالسمك الذي خرج به السيل إلى أرضه فصاحب الأرض وجميع 
الناس فيه سواء . 


= إسحاق وغيرهم . وهو ثقة توفي بالمدينة سنة ۱۱۷ ه . راجع التهذیب ( ۲۹۰/٦‏ ) » التقريب ( ٠١٠/١‏ ) › 
ذکر اسماء التابعین ومن بعدهم ( ۲۱٤/۱‏ ) › شذرات الذهب ( ٠٥۳/۱‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۳۸ 
حلاصة تهذيب الكمال ص ۲۰١۰‏ » طبقات القراء ( ۳۸٠/١‏ ) » النجوم الزهرة ( ۲۷٠/١‏ ) وغيرها . 
)١(‏ عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح اروايات اختلف في اسمه واسم أبیه اختلافا كتير . فقيل اسمه 

عبد الرحمن بن صخر » وقيل ابن غنم وقيل عبدالله بن عائذ وقيل ابن عامر وقيل غير ذلك . كان من المكثرين 
لرواية الحديث لكثرة ملازمته لارسول - یر أسلم سنه ۷ ه وتوفي سنه ٥۷‏ ه . راجع شذرات الذهب ( ٦۳/١‏ ) › 
الإصابة ( ٤۲٥١/۷‏ ) » أسد الغابة ( ۳۱۸/۲ ) » التهذیب ( ۲۹۲/۱۲ - ۲۹۷ ) وغيرها. 

(۲) انظر الموطاً - باب القضاء في الياه ( ۷٤٤/۲‏ ) وقد سبق تخريج الحديث . 

۰. ) بياض في ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( . ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )۳( ٠ 

. ) ٠٠١/١ ( راجع نص النكت السابق والمهذب‎ )١( 

(1) في ( ن ) : [ الإنسان ] . 
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صور لزوم الوفف وجوازه 


- قال أبو حنيفة وزفر لا يزول الملك ‏ عن الوقف بالقول إلا أن يخرجه 
مخرج “ الوصايا ) 

. ٩© س- وقال أبو يوسف يزول الملك عنه بالقول‎ ٨۷ 

۸ - وبه قال الشافعي 0 


)١(‏ في اللغة الوقف يقف وقوفا دام قائما » ووقفته أنا وققًا فعلت به ما وقف كوقفته وأوقف الدار حبسه 
للوقف محل الوقوف راجع القاموس الحيط باب الفاء فصل الواو ( ۲٣۲/۳‏ ) . 

وقد احتلف الفقهاء في تعريفه ؛ فعرفه الأحناف تعريفات مختلفة طبقًا لاختلافهم في النظر إليه وإلى مفهومه 
وحكمه » ويتلخص ذلك في اتجاهين » أولهما تعريف أبي حنيفة له بأنه : ۱ 
هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالنفعة . 

عند الصاحبين هو حبس العين على حكم ملك الله تعالى . راجع اللباب ( ۱۸٠/۲‏ ) 

وعرفه المالكية : بأنه جعل منفعة ملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه الحبس . راجع الشرح 
الصغیر ( ۳۳٣/۳‏ ) ۰ 

وعرفه الشافعية : بأنه حبس مال يكن الانتفاع به » مع بقاء عينه » يقطع التصرف في رقبته »> على مصرف 
مباح موجود . راجع نهاية احتاج ( Too‏ ( 

وعند الحنابلة : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . راجع الإنصاف ( ۳/۷ ) المغني ر( ٥۹۷/١‏ ) 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۳) هذه إحدى حالتين يخرج فيها املك في الوقف من الالك إلى الله ك عند أي حنيفة . ومعتاها أن 
تكون صورة الوقف على هيغة الوصية كأن يقول مثلا إذ مت فقد وقفت داري على كذا مثا والحالة 
الثانية هي أن يحكم الحاكم بلزوم الوقف . وصورة ذلك أن يسلم الواقف وقفه إلى المحولي » ثم يريد أن 
يرجع بعلة عدم اللزوم » فيحتكما إلى القاضي فيقضي باللزوم إن كان ممن يرى ذلك تقليدًا للصاحبين أو 
غيرهما من علماء المذاهب الأخرى . راجع البدائم ( ۲۱۸/١‏ ) » اللباب ( ۱۸١/۲‏ ) » حاشية ابن 
عابدین ( ۳۳۸/٤‏ ) . ) 

)٤(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) ونلاحظ أن المصنف لم يذكر رأي محمد في المسألة . وهو يرى أن الملك يزول 
عن الوقف ولكن ليس بالقول بل بتسليمه إلى الولي . راجع البدائع واللباب وحاشية ابن عابدين في المواضع 
السابقة . | 
)١( ٠‏ وبه قال المالكية والحنابلة أيصًا . راجع المهذب ( ٥۷۸/١‏ ) » والنكت ورقة ۱۸۲ › حاشية الدسوقي 
۷٥/٤(‏ ) » المغني ( ٥۹۸/٥‏ ) . 


۹ - لتا : ما روى عكرمة “ عن أبي عباس ° #4 قال سمعت رسول الله 
4 بعد ما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض نهى عن الحيس ° 

۰ - وري آنه قال « لا > حبس عن فرائض الله » > وهذا يدل على أن الحبس 
فل اا مخالف لا قبله » وذلك نهم كانوا يصنعون الهم ما شاؤا » 
وكان (“ الحبس كذلك » فلما نرلت آية المواريث نسخ ذلك . 


- فإن قيل : إنما يعنى بهذا حبس الدساء في البيوت إذا نين الفاحشة © . 
1A1‏ — قلا ك ذاك ت بسورة النساء )¥( وبحدیث عبادة (A)‏ والخبر 


)١(‏ عكرمة البربري أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس أصله من البربر قال طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتى 
بالباب وابن عباس في الدار . روى عن مولاه وعلي بن ابي طالب والحسن بن علي وأبى هريرة وغیرهم . وروی 
e OA ٠‏ . وهو من رجال الصحيحين توفي سنه ٠ ٤‏ ٠ه‏ وقيل ذلك . 
جع التهذیب ( ۲۹۲/۷ ) » شذرات الذهب ( ۱۳١/١‏ ) > > طبقات الحفاظ ص ۳۷ خلاصة تهذيب الكمال 
و > طبقات المفسرين ( ۳۸١/١‏ ) › والعبر ( ۱۳١/١‏ ) والنجوم الزاهرة ( ا 
(۲) سبقت ترجمته . 
(۳) هذا معتاه . ونصه « لا حبس بعد سورة النساء » راجع فتح الباری ( ۲۳۸/۸ ) - سورة النساء » البيهقى 
باب من قال لا حبس عن فرائض الله كمك ( ۱١۲/١‏ ) الدارقطني ( 1۸/٤‏ ) رقم ٤‏ » كنز العمال باب الوعيد 
على تارك الوصية ( 11۹/۱١‏ ) رقم ٤٦٠۸٥‏ 
)٤(‏ هذه الرواية عن عكرمة عن ابن عباس أيصًا . أحرجها البيهقي باب من قال لا حبس عن فرائض الله ( ٠۹۲/١‏ ) 
وقال عنها « لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه » وهما ضعيفان . . وهذا اللفظ إنما يعرف من قول شريح القاضي . 


والدارقطني ( 1۸/٤‏ ) رقم ( ٤‏ ) . (*) في ( ن ) : [ وإن کان ] 
)٦(‏ يقصد بذلك قوله تعالی : ۾ وال ايت الَكَة من ښاپڪم اشوا ڪڪ 


کبدوا نیش ف ارت کی رور لنوت از لآ oY‏ 
« هذه اول عزمات الزناة »> وكان هذا في ابتداء الإسلام » قاله عبادة بن الصامت والحسن ومجاهد حتى نسخ 
بالأذى الذي بعده » ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب . وقالت فرقة بل كان الإيذاء هو الأول ثم 
بالإمساك » والحبس في البيوت كان في صدر الإسلام قبل أن يكثر ال لجناة . فلما كثروا وخشي قوتهم اتخذ 
لهم السجن . راجع تفسير القرطبي ( ٠۷٠١/۲‏ ) . 

(۷) حكم هذه الأية وهو حبس النساء في الييوت تسخ فيما يشير إليه نص القرطبي السابق بقوله تعالى ا 
} رااان انها وڪم اوها قب باوصلا فاعَرضوا 2 له َه ڪان رابا حًا 4 آية ( )۱١‏ 
سورة النساء وهو ما قصده المصنف بقوله ذاك ثبت بسورة النساء . 

(۸) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجى صحابي من الموصوفين بالورع شهد العقبة وبدار وسائر 
المشاهد ثم حضر فتح مصر وهو أول من ولي القضاء بغلسطين روى ۱۸١‏ حديًا اتفق البخاري ومسلم على 
ست منها وتوفي بالرملة أو بيت المقدس سنة ٠٤‏ ه . راجع E‏ ) » والإصابة ( ۲۹۸/۲ ) › = 


يقتضي “ حبسا بنسخ الفرائض التي في سورة النساء وهي فرائض. الأموال ”> . 
۴ س- فإن قيل إنما ‏ نهى عن السائبة 7“ والوصية (“ والبحيرة . 
64 - قلنا : هذا ساقط من ثلاثة اوجه 


٥‏ - أن البحيرة ” والسائبة إطلاق وليس بحبس › نھ کانوا یخرجونها من 
حكم الملك وينعون الانتفاع بها » كما يزول الملك عن المعتق بالعتق [ وهذا إطلاق ‏ ] 
وهو ضد الحبس . 

۹ - والثاني : أن السائبة والبحيرة لم تكن تفعل في الإسلام » ونما كانت في 
ا لجاهلية » والخبر يقتضي أمرًا كانوا يفعلونه إلى أن نزلت السورة . 

۷ - والثالٹ : آنه “ عام في الوقف »› وما ذکروه فلم ”) يجز تخصيصه بغير 


دلیل . 


الاستیعاب ( ۸۰۷/۲ ) » الأعلام ( ۲١۸/۳‏ ) . وغيرها . ويقصد بحديثه ما رواه عن التبي بلي أنه قال 
« خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » قال 
الإمام الشوكاني رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي . راجع نيل الأوطار ( ۸۷/۷ ) . فبهذا الحديث يكون 
حكم الحبس الثابت في الاية منسوخًا . ( أي خبر 7 لا حبس عن فرائض الله ] . 
(۲) قال الشيرازي « . . قالوا روي عن ابن عباس أنه قال لما نزلت سورة النساء وفرض الله الفرائض قال النبي 
بي : لا حبس بعد سورة النساء . قلنا : المراد الحبس المسقط لفرائض الله ك ومازاد على القلث فإن الفرائض 
به تتعلق ١‏ راجع النكت ورقة ۱۸۳ ) . (۳) في ( ع ) : [ إنها ] بدل « إنما » . 

.. السائبة المهملة والبعير يدرك نتاج نتاجه فيسيب أي يترك لا يركب › والناقة كانت تسيب في الجاهلية‎ )٤( 
لنذر ونحوه » أو كانت إذا ولدت غشرة أبطن كلهن إناث سيبت » أو كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو‎ 
نحت دابته من مشقة أو حرب قال هي سائبة . وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ولا تركب . راجع القاموس‎ 
. )۸۷/١ ( امحيط باب الباء فصل السين‎ 

)١(‏ الوصيلة الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن ومن الشاء التي وصلت سبعة أبطن عناقين عناقين » فإن ولدت في 
السابعة عناقًا وجديًا قيل وصلت أخاها فلا يشرب لبن الام إلا الرجال دون النساء » وتجرى مجرى السائبة أو 
الوصيلة الشاة خاصة . كانت إذا ولدت الأنشى فهي لهم وإذا ولدت ذ كرا جعلوه لآلهتهم » وإن ولدت ذكرا وأنثى 
فتصل أخحاها فلا يذبحون أخاها من جلها وإذا ولدت ذكرا قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذ كر لآلهتهم › أو هي 
شاة تلد ذ كرا وأنشى هذا قربان لألهتنا . راجع القاموس الحيط باب اللام فصل الواو ( 1٦/٤‏ ) . 

() عرفت بشل تعريف السائبة والوصبيلة إلا أنهم قالوا إنها التي ولدت حمسة آبطن . وقيل هي ابنة السائبة 
وحکمها حکم أمها . راجع القاموس الحيط باب الراء فصل الباء ( ۳۸١/١‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۸) آي نهيه عن الحبس . 

(۹) في ( ص ) › (2) :1لم]. ٠‏ ) 


VV 4/۸ 


کتاب الوقف 


۸ = ریدل علیہ [ ما روی 7 ] یر حیفة ومعن بن [ کلام ] () عن 
الشعبي ‏ عن شري () 

) ۱۹ - آنه قال : جاءِ محمد ببيع الحبس (“ 

۰ - وهذا إخبار عن شريعته ”© ب » ولا يقال إنه مرسل ؛ لأن إرساله لا 

يمنع الاستدلال به عندنا ‏ . ۰ ) 


ت چ 
1 - ویدل علیه : ما روی بشیر بن محمد بن عبد الله بن زید ‏ وأبو بکر 


. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 
في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ كرام ] وكلاهما لم نقف له على ترجمة » وربا وقع غلط من الناسخ في سند‎ )( 
| . الأثر» وسوف يتضح هذا عند تخريجه‎ 
› في ( ع ) [ الشفعى ] وهو خطاً . وهو عامر بن شرا حيل أبو عمرو الكوفي أدرك خمسمائة من الصحابة‎ )۳( 
وقال : ما كتبت سوداء في بيضاء و قط » ولا حدثني رجل بحديث فأحيبت أن يعيده علي » ولا حدثني رجل‎ 
راجع طبقات الحفاظ‎ . ) ه٠‎ ٠.٣ ( بحدیث إلا حفظته › قال أبو مخلد : ما رأيت أفقه من الشعبي توفي سنة‎ 
»)١۲۷/١ ( العبر‎ » ) ۳٠۰/۱ ( طبقات القراء‎ ۱١۹ خلاصة تهذیب الکمال ص‎ » ) ٠٥/١ ( ص۲۲ » التهذیب‎ 
. ) ۲۳١/۹ ( البداية والنهاية‎ » ) ۳۸۷/ ( ١ تقريب التهذيب‎ » ) ۲٠۳/۱١ ( النجوم الزاهرة‎ 
شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو مية الكوفي القاضي » أدرك النبى ب ولم يره . ولى القضاء لعمر‎ )٤( 
وعشمان وعلى ومعاوية ستين سنة إلى يام الحجاج » فاستعفي وله مائة وعشرين سنة توفي سنة ۷۸ ه . راجع‎ 
١ ٤١ص خلاصة تهذيب الكمال‎ >» ) ۳۲٠/٤ ( طبقات الحفاظ ص٠۲ » التهذيب‎ » ) ۲۳٠/۳ ( الإصابة‎ 
. وغيرها‎ ) ۸٩/۱ ( العبر‎ 
٠ الأثر ذکره البيهقي في السان الكبرى وابن أيي شيبة في مصنفه وسند الأثر عندهما عن وكيع وابن أي‎ )٥( 
زائدة عن مسعر عن أيي عون عن شريح « قال : جاء محمد ببيع الحجس » وفي رواية بنع الحجس » وريا وقع‎ 
› غلط من الناسخ كما سبقت الإشارة في السند » »> فلم جد لمعن بن كلام أو كرام ترجمة بين الحدثين أو الفقهاء‎ 
وأما الشعبي فيصح أن يكون في السند لأنه من تلاميذه شريح . راجع السنن الكبرى - كتاب الوقف - باب‎ 
O RD ag من قال‎ 
. ] في ( ص ) › ( ن ) [ شرعه‎ )1( . ) ٤۷۷/۳ ( الراية‎ 
: قال الشيرازي : قالوا : روي عن شريح أنه قال : جاء محمد ببيع الحجس » وروي يإطلاق الحبس » قلنا‎ )۷( 
e O PMA GE E O 
قال الشافعى 4 : واحتج محتج بحديث شريح أن محمدا - بتر جاء بإطلاق الحبس > قال مالك : الذ‎ 
e جاء محمد له بإطلاقه هو الذي في کتاب الله ق ا حمل اه ِن ير لا سا‎ 
. ۲۲٠ سورة المائدة راجع مختصر خلافيات البيهقي ورقة‎ ٠١١ من الآية‎ 
o . بشیر بن محمد بن عبد الله بن زید » قال الهیشمي : وبشیر هذا لم نجد من ترجم له‎ )۸( 


r. 


صور لزوم الوقف وجوازه = |0 VV‏ 


بن حرم / ٩‏ عن عمرو بن سليم ”> عن عبد الله بن زيد الأنصاري ‏ أنه تصدق 
بحائط فا تى أبوه النبي لق فقال : یا رسول الله نها ّث في وجوهنا » ولم یکن لنا 
مال غیره » فدعا عبد الله وقال : إن الله قد قبل منك صدقتك » ورد على أبويك : قال 
با 0 : فتوارثناها ”“ بعد ذلك ٩‏ . 


۲ - فإن قیل : کان الحائط لھما " . 
۳ - قلا : روي انه تصدق بحائط M‏ وروي أنه تصدف ا لیس لے مال 
غیره » وقال ابوه لرسول الله بے : « تصدق بحائط » وکان لنا وله منه كفاف ) . 


 ءءاضقلاب قيل اسمه بو بكر وكنيته بو محمد الأنصاري الخزرجى ثم البخاري » قيل : إنه كان أعلم أهل المدينة‎ )١( 
›» ) ۲٤/۱۲ ( وقد تولى القضاء بها وإمارتها » وله خبرة بالسيرة » وهو ثقة » توفي سنة ( ۱۲۰ ه) . راجع التهذیب‎ 
, ) ٠١۷/۱ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲٤۹/۲ ( لتقریب ( ۳۹۱/۲ ) » ذکر أسماء التابعین ومن بعدهم‎ 

(۲) عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد بن عامر زريق الأنصاري » روى عن قنادة وابن الزبير وسعيد بن 
السب وغیرهم . وعنه روی ابنه سعید وآبو بكر بن المنکدر وأبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم وغیرهم › 
وهو تابعي ثقة توفي سنة ( ٠١٤‏ ه ) راجع التهذيب ( ٠٥/۸‏ ) » التقريب ( ۷٠/۲‏ ) » الجرح والتعديل 
۱۳١/٦(‏ ) » التاریخ الکبیر ( ۳۳۳/١‏ ) . 

کے ا رن ند ن عا بی کسه الاي الارن . صحابي من أهل المدينة » شهد بدرًا وقتل ٠‏ 
مسيلة الكذاب يوم اليمامة له ٤۸‏ حديئًا » قتل في وقعة الحرة سنة ( 1۳ ه ) . راجع التهذیب ( ۲۲٣۳/١‏ ) »› 
الاستيعاب ( ٩۱۳/۳‏ ) » الأعلام ( ۸۸/٤‏ ) وغيرها . 

. في ( ص ) » ( ن) : [ حسن ] وساقطة من ( م ) » ( ع ) وما أثبتناه من نص الحاكم‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فتوارشنا‎ )°( 

(1) الحديث يروى برويات عدة » أصحها هذا الطريق الذي ذكره المصنف . قال الحاكم : الحديث وإن كان 
صحيكًا على شرط الشيخين فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد . راجع 
الستدرك ( ۳٤۸/٤‏ ) » ستن الدارقطني بلفظ الحاكم ( ۲٠١/٤‏ ) رقم > » وكنز العمال ( )۸٤/١١‏ رقم 
)۳۰۷/۱ ) وانظر مجمع الزوائد ( ۲۳۴۳/٤‏ ) . 

(۷) قال الشيرازي : قلنا : ذاك کان لأبویه » الا تری انه رده علیهما دونه ؟ ولأنه ورٹهما فلو کان له لا وره 
ا . راجع النكت ورقة ۱۸۳ وقال في مختصر الخلافيات « .. هذا مرسل ؛ لان عبد اله بن زيد بن عبد 
الله توفي في خلافة عشمان ولم ید رکه بو بکر بن حزم » ورواه بشیر بن محمد عن عبد اله بن زید وهو يشا 
مرسل ؛ لن بشبرا لم يدرك عبد الله بن زيد » ورواه عمرو بن سليم عن عبدالله بن زيد وهو ايشا مرسل , 
راجع مختصر الخلافيات ورقة ۲۲٠١‏ 

(۸) في ( ص ) » ( ن ) : [ بحائط ] وفی ( م ) : [ وبها ] 

(۹) راجع المستدرك ( ۳٤٣۸/٤‏ ) . 


4 س»- فإن قيل : يجوز أن يكون تصدق بأصلها 

6 - قلنا : لو كان كذلك زال ملکه › [ وکان ] ( لا يجوز ردها باتفاق . 

0 - ولأّنها نوع صدقة فلا يلزم بمجرد ” قوله . أصله : إذا تصدق بها على معين . 

۷ - ولأنه إزالة ملك إلى غير مالك فلا يلزم في غير الآدمي بمجرد قوله . 
أصله : إذا وقف على المكاتبين " . 

۸ - ولان كل صدقة لا تلزمه إذا كانت على المكاتب » وأم الولد لا تلزم ° 
إذا كانت على حر ۳ , ٠‏ 

۹ - اصله : إذا قال تصدقت بدارى على فلان أو على الفقراء ولم يجتمع مع 
لفظ الصدقة قرينة ولا نلة ”© [ لأن كل صدقة " ] لا تلزم بمجرد قوله تصدقت على 
فلان لم تلزمه وإن نوی ^ . 

۰ س- أصله : إذا كانت على مكاتب . ولأن املك لو زال في الوقف ”“ لم 

يستحق الواقف ثواب الصدقة بالغلة ؛ لأنها صدقة بغير ٠"‏ ملكه > وفى علمنا أنه 

يستحق الثواب بالصدقة دلالة على بقاء ملكه في الأصل . 


Aus‏ اوصایا؛ لان ۱ باق علی سکم ملک . ولو 
لزمه دين بضمان درك أو وقوع في بر کان حفرها بيع الوقف في ذلك » ولأن الوقف لو 
تعلق بالرقبة على وجه الاستحقاق سری إلى ما يولد منها . 

۲ - ألا ترى أنه لو تعلق بالرقبة قبة حن الله سرى إلى ما يتولد متها » > كولد المبيع 
قبل القبض ؟ ومعلوم أن امتناع التمليك قد استقر عند مخالفنا في الأصل › »> فکان یجب 


. في ( م ) › ( ع ) :[ فکان] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 مجرد]‎ )١( 

(۳) في ( م ) › ( ع ) :1 الكاتبين ] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يزم ] . 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ آخر وهو خطأً ] . (1) في ( ع ) : [ ولایته وهو خطاً ] . 

E E Ca 

(۸) النية ليست شرطا لصحة الوقف بل يصح بدونها » وما فائدة النية فيه هو حصول الثواب إن تصدق على 
وجه القربة » قال ابن نجيم : وأما الوصية فكالعتق » إن قصد التقرب فله الثواب » وإلا فهي صحيحة فقط › 
وأما الوقف : فليس عبادة وضعًا ال ی ن اا و نوى المّربة فله الثواب وإلا فلا . راجع الأشباه 
والنظائر لابن جيم ص ۲۳ . 

(۹) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ الوقت ] وهو خحطأً . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ تعين ] وهو خطأً . 
)۱١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بانها ] وهو خطاً . 


صور ازوم الوقف وجوازه ی 


ا بے ك فار کا ا م اها 

و ن ال ا من يك ا لن 
يخلق “] وهذا لا يصح في العقود الواقعة حال الحياة © . 

4 - ولا يلزم إذا أحرجه مخرج الوصايا ؛ لأن الوصية تصح با لم يخلق ولن 
لم يخلق ( . 

6 - ولأنه إيجاب حق في الثمار والمنافع فلا يزيل الملك عن الرقاب » كما لو 
أعارها ‏ » أو نذر الصدقة بثمارها أو كانت الثمار موجودة فتصدق بها . 

- فإن قيل : عندنا قد أوجب الحق في الرقبة . 

۷ - قلنا : بل أوجب في الثمرة ؛ لأن الموقوف عليهم (“ لا منفعة لهم في 
العين ”“ ونما حبس العين لاستيفاء الحق في الثمرة . 


۸ - فإن قيل : [ هذا ] ييطل إذا حكم الحاكم . [ قلنا : لم يزل الملك 
يإيجاب الحق في الثمرة » ونما زال بحکم الحاكم في (A)‏ ] موضع الاجتهاد . 
4۹ - فان قیل : بیطل به إذا اُخرجه مخرج الوصايا © 


(۱) ساقط من ( م ) + ( ع ) . (۲) كعقد البيع والرهن وغيرهما . 

(۳) الوصية وإن صحت با لم يخلق لكنه يشترط وجوده عند موت الموصي إلا في ثمرة البستان . قال في 
البدائع : « وتصح الوصية با في بطن جاريته أو دابته » وبالصوف على ظهر غنمه » وباللين في ضرعها » وثمرة 
يستانه وثمرة أشجاره وإن لم يكن شيء من ذلك موجوذا للحال . وأما وجوده عند موت الموصي فهل هو شرط 
بقاء الوصية على الصحة ؟ فأما في الثلث والعين المشار إليها فشرط حتى لو أوصى بثلث ماله › وله مال عند 
إنشاء الوصية » ثم هلك ثم مات الموصى بطلت الوصية فيما زاد على الثلث . وكذا الوصية با في البطن والضرع 
وبا على الظهر من الصوف واللين والولد حتى لو مات بطلت الوصية إذا لم يكن موجودًا وقت موته . وأما 
الوصية بالثمرة فليس بشرط استحسانا والقياس أن يكون شرطًا . البدائع ( ٠٠٤/١‏ ) . وكذا فإن الموصى له 
يشترط أن يكون موجودًا » قال في البدائع : وأما الذي يرجع إلى الموصى له فمنها : أن يكون موجودًا » فإن لم 
يكن موجودًا لا تصح الوصية ؛ لأن الوصية لا تصح للمعدوم . البدائع ( ۳۳٠/١‏ ) وعلى هذا فإن كلام 
الملصنف هنا لا يسلم على إطلاقه . )٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ أعادها ] وهو خحطاً . 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ الوقف عندهم ] هو خطاً . 

] في ( ن ) : [ المعين‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( ع ) [ وهذا لا ] والصواب ما أثبتناه . 

(۸) ساقطة من ( م ) › > ( ع ) « وهذا إحدى صورتين يزم الوقف فيهما عند أبي حنيفة كما سبق . 
)٩(‏ معلوم أن الوقف يلزم عند أبي حنيفة إذا حرج مخرج الوصايا . 


۰ - فلنا : إنما يزول الملك بالموت لا يإيجاب الحق و ني اشمرة ‏ وا ] يقي 
لأسل علی سکم ملکه ٩7‏ کما لو أرصی بتارم 

1 - احتجوا : بصدقة رسول الله . 

۲ »»س- قلنا : لا دلالة فيها ؛ لأن المنافع ‏ عندنا من الوقف حق الورثة ورسول 
الله ر لم يورث ) . فلما سقطت سهام المواریث من تر کته صار حکمه حکم سائر 
الناس قبل نزول اية الموارث ” . 


14A1A1‏ — :ا روی أن عمر بن الخطاب له أتى النبي ا فقال : : إني 
أصبت مالا كثيرًا والله ما أصبت مالا قط هو عندي أنفس منه » فما تأمرني ؟ فقال النبي 


e‏ : « إن شعت تصدقت بها و حبست أصلها . قال : فجعلها عمر ذف صدقة ة لا تباع 
[ ولا توهب ” ] ولا تورث ” . 


[` الجواب : أن هذا يحتمل أن کون “ قبل نزول ا‎ - A۸1۸84 


] في ( ص ) » ( ن ) : [ ملكه استوفا الثمرة‎ )۲( ٠. من ( ن ) ساقطة من غيرها‎ )١( 
٠. في ( م ) › ( ع ) :[ المنافع ] وهو حطاً‎ )۳( 

)٤(‏ في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 مورث ] وهو خطاً ويدل عليه ما روي عن أبي بكر الصديق هه عن النبى بل 
قال : « لا نورث ما تركناه صدقة » . 

راجع نيل الأوطار ( )٥( . ) ۷٦/١‏ في ( م )۰ (ع ):1 زوال ] وهو خطاً . 
(1) قال الشيرازي معترصًا على كون المانع من الوقف حق الورثة : « ولأنه - الوقف - جهة يلك بها اقتطاع 
الك عن الورثة بعد موته بالوصية » فوجب أن ييلكها في حياته كالعتق . راجع النكت ورقة ۱۸۳ . وآية 
امواريث هي وله تعالى : 3 وسیک اھ نے رڪم لادک ر نل حط آلانشیین ین کن ضس فو انين ههن 
تا ما رل إن کات وک تھا الضف لاہ ل ہجار تتا الشڈش وکا ر إن کا آم وا کان ل یکی ل 
ول وورکےہ ابو قلڈیہ الت قان کان لھ لخو لی المد من بعد وصق بوعی پہا او دين مابتاؤکم سنؤم کک 
تدرو ایم اورب کک تفا ریس م اَلَو ل اه ى عَليمًا كيا سورة النساء آية ( ١١‏ ) . 
(۷) من ( ن ) وساقطة من غيرها . 

(۸) الحديث متفق على صحته » أخحرجه البخاري باب الشروط في الوقف ( ۲٠١/۳‏ ) » وابن حجر في الفتح 
باب الوقف کیف یکتب ( ۳۹۹/۰ ) » ومسلم باب الوقف بلفظ قريب ۱۲٠٣/۳‏ رقم ٩‏ ( ۱۹۳۲ )» . 
وابن ماجه - باب الوقف ( ۸۰۱/۲ ) رقم ۲۳۹۰٦‏ والدارقطني - باب کیف یکتب الحبس ( ۱۸۹/٤‏ ) › 
الترمذی - الوقف ( ٠٥۹/۳‏ ) رقم ٠١۷١‏ والنسائي - الأحباس - كيف يكتب الحبس ( PO ٠/٦‏ 
۷ وآبو داود في المسند ( ٠۲/۲‏ ) » والشافعي في المستد ص ۳۳۸ . 


(۹) في ( ن ) : [ یکون نزل ] وهو خطاً . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع )' 


صور لزوم الوقف وجوازہ =m‏ ۳۷۷۹/۸ 


مدنية ‏ » وقد كانت الوقوف لازمة قبلها كما تازه ا ا 
تکون القصة بعد نزول النساء ؛ فوجب التوقف في الخبر حتی يعلم التاريخ 

- فإن قيل : الوقف عند كم جائز » ولازم إذا أحرجه مخرج الوصية ؛ فدل 
أن سورة النساء ما منعت الوقف . 

»- قلنا : إنما يجوز عندنا وصية من القلث » وسورة النساء اقتضت ثبوت <° 
حق الورثة بعد الوصايا ‏ » ثم هذا الخبر قد احتلفت ألفاظه » فروى : «إن شعت 
حبست أصلها » » وروي « إن شعت أمسكت أصلها » رواه ابن علية ٩‏ » عن ابن 
عرف () وإمساك أصلها ¢“ الوقف عندهم »› لان الوقف إذا صح خرج من ملکه 
فلم یکن ممسکا . وقوله : « احبس أصلها » ٠”‏ يحتمل ‏ احتفظ به ولا تزيل ملكك 
عنه » ويحتمل الوقف » فليس لهم الاحتجاج باللفظ الحتمل ٠”‏ إلا ولغيرهم الرجوع إلى 
اللفظ الذي ”“ لا يحتمل . 


٠ وهذا كما قال [ رسول اله ] ّم : «أمسكوا عليكم أموالكم لاتعمروها)‎ - VAIAY 


)١(‏ احتلف العلماء في تعريف المكي والمدني من القرآن على أقوال أشهرها : أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو 
بغير مكة » والمدني ما نزل بعدها ولو بغير المدينة . راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي - تحقيق محمد أبو 
الفضل ( ۲۳/١‏ ) ط مكتبة دار التراث 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(۳) وذلك لقوله تعالی : ۾ ٠‏ ن ع ووی می پا أو دين DED‏ 
)٤(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدى المعروف ابن علية . وهي أمه . روی عن حبيب بن الشهيد 
وحميد الطويل وداود بن أبي هند والثوري وابن عوف وغيرهم . وعنه روى الحسن بن عرفة وأحمد بن حنبل 
واين راهويه وشعبة وغيرهم . قال شعبة : ابن علية سيد امحدثين وريحانة الفقهاء » مات ببغداد سنة ( ۱۹۳ ) ه 
راجع التهذيب ( ۲۷١/١‏ ) » الجمع بين رجال الصحيحين ص ٠١١‏ » تقريب التهذيب ( ٠٥/١‏ ) » خلاصة 
تهذیب الکمال ص ۳۷ » طبقات المفسرین ( ٠١٤/۱‏ ) طبقات الحفاظ ص ۱۲۸ › العبر ( ۳٠١/١‏ ) » 
النجوم الزاهرة ۲ ( ٠٤٤/‏ ) وغيرها . ) 


. سبقت ترجمته . (1) في ( ن ) :[ حبس أصلها]‎ )٥( 
. ] ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ممل‎ )۷( 
) ساقطة من ( ص ) › ( ك‎ )٠١( . ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )۹( 


(۱۱) الحدیث یروی من طریق جابر . راجع صحیح مسلم - کتاب الهبات ( ۱۲٤١/۳‏ ) › سنن أبي داود 
- كتاب البيوع والإجارات - باب في العمرى ( ۸۱۷/۳ ) » والنسائي - كتاب العمرى ( ۲۷٤/١‏ ) رقم 
۲ مسند أحمد ( ۲۹۳/۳ ) وانظر نصب الراية ( ۱۲۷/٤‏ ) والغفرى - ما يجعل لك طول عمرك أو 
عمره » وعمرته إياه وأعمرته : جعلته له راجع القاموس الحيط - باب الراء فصل العين ( ٩۹۸/۲‏ ) . 


ويكون معنى آخر (“ أنه أمره بالتمسك بالملك والصدقة بالثمرة ”“ أبدًا » وهذا لا يكون 
إلا أن يوجب الصدقة حال حياته وشرط عدمه فيما بعد ذلك »› فيكون وصية على [ ما 
قال ] ” ابو حنيفة شه وقوله : لا تباع ولا توهب ؛ لأنه نذر أن يتصدق بثمرتها )١‏ 
وقوله : حبست الأصل : معناه : أمسكته [ لتمضى “ ] ما أوجبته ٠”‏ وهذا كمن نذر 
أن يتصدق بشمرته » فإن الأصل محبوس حتى يفي نذره » وإن كان لم يتصرف في 
الأصل . وإذا بطل الوصف انتقض بالوصية بالغلة ” والسكنى ؛ لأن ‏ ذلك يلزم © 
بالوصية » ولا يزم بالإيجاب في حال الحياة “ . 

۸ - ولأن الوقف تصرف في منافع تستوفى من العين كالإجارة ؛ فيدخحل معه 
الوصية بالسکنی ٩‏ ) 

4 - وأما العبارة الثانية فقولهم : إزالة ملك موضع الخلاف » فإن أرادوا أنه 
قصد إزالة الملك » وعقد على ذلك » فهذا ليس يإزالة فى الحقيقة . ثم عندنا الوقف بعد 
الموت ليس يإزالة ملك » بل يزول الملك بالموت ويقف العين على حكم ملك لميت ”© 


. في ( ن) : [ أخبر] . ) (۲) ما بالنسخ [ والشمرة ] والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
. في ( ع ) : [ ما قاله ] ويقصد قول أبي حنيفة إلا أن يخرجه مخرج الوصايا‎ )۳( 

. ) في ( م ) › ( ع ) :[ بثمرته ] . () ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 

(1) في ( م ) › ( ع ) : [ أوصيته ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 فالغلة ] وهو خطاً . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فان ]. (۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ولا يازم ] وهو خطاً . 
)٠١(‏ معنى هذا الكلام : أن الوصية تلزم بعد موت الموصي لا بقوله وهو حي ؛ لأنها تصرف مضاف إلى ما 
بعد الوت . 


: أجاز الأحناف الوصية بسكنى الدار استنادًا إلى دخولها تحت بعض العقود كالإجارة . قال في البدائع‎ )١١( 
رهز يذل غل جرا الرصية بالغلة وسكي الذار دون الادت هن رلك ويره > ووا كان .ذلك لان‎ 
الوصية إنما تجوز فيها يجرى فيه الإرث » أو فيما يدحل تحت عقد من العقود في حال الحياة » والحادث من‎ 
› الولد وأخحواته لا يجرى فيه الإرث ولا يدحل تحت عقد من العقود فلا يدخحل تحت الوصية » بخلاف الغلة‎ 
فإن له نظيرًا في العقود . وأما الوصية بشمرة البستان والشجر فلا شك أنها تقع على الموجود وقت موت الموصي‎ 
ذكر الأبد ؛ لأن اسم الثمرة يقع على الموجود والحادث بعد موته إن ذ کر الأبد ؛ لأن‎ is والحادث‎ 
اسم الثمرة يقع على الموجود » والحادث منها يحتمل الدخول تحت بعض العقود وهو عقد المعاملة والوقف‎ 
) . (o /V ) راجع البدائع‎ 
he i بی ذ كز قول الشیرازی‎ 0 ۲( 
. ۱۸۳ حياته كالعتق . النكت ورقة‎ 

. ] م ) + ( ع ) :[ للمىت‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١١( 


VA1/۸ 


صور لزوم الوقف وجوازه 


ولهذا تقضي منها دیونه إذا [ حدثت E‏ پاات متقدمة للموت . 

٠‏ »- وأصله العتق . والمعنى فيه : أنه إتلاف الملك وإتلاف املك يقع بمجرد 
القول » كالطلاق والبراءة من الديون 7“ . فأما الوقف : فليس إتلاف وإنما هو تبرع 
بالملك مع بقاء المملوك ‏ فلا يلزم بمجرد القول كالهبة “ . يبين ذلك أن أحكام 
الأملاك غير باقية بعد العتق › ولهذا لا يغصب ” ولا تؤثر شروط العتق فيه » ولا يصح 
نقله من جهة إلى جهة كما لا يصح نفي الطلاق . 

” وأما الوقف : فمعنى الأملاك لا يزول عنه بدلالة أن معير الوقف‎ - ١1 
يضمنه متلفه بالقيمة » ويصح غصبه » وتؤثر شروط الوقف فيه » وينتقل عن شروطه من‎ 
.  هدلاول جهة › فیقول : وقفته على فلان مدة حیاته ثم من بعده للفقراء ثم‎ 

۲ - قالوا : إا كان الوقف يلزم بعد الموت مع زوال ملك الواقف ” فلأن 
يازمه في حال حیاته مع بقاء ملکه آولی ”“ . 

۴۳ - فلا ار ایا وا ی ا ای ا 
في ٩‏ حال حیاته [ لم يلرم " ] . 


١ )۱(‏ حدثت » بدل من « تحدث » في : ( ص ) ۰ ( م۴ ) ۰ ( ع ) »› ومن « تحددت » في ( ن ) . 
(۲) في ( م ) » ( ع ) : [ الذنوب ] والصواب ما أثبتناه والراد إبراء أصحاب الديون المدين من الدين . 
(۳) ساقطة من ( ص ) › ( ن ) : [ للك ] . 

٤ (‏ ) قال الشيرازي مقررًا هذا الاعتراض ومجيبًا عليه : « فإن قيل : العتق إتلاف فصح فمجرد القول 
كالطلاق » والوقف تبرع » فلم يلزم بمجرد القول كالهبة . قلنا : إذا جاز أن يكون العتق إتلافا ثم اعتبر فيه أن 
يكون المعتق من أهل التصرف » جاز أن يعتبر فيه معنى يتضم إلى القول . راجع النكت ورقة ٠۸۳‏ . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یغضب ] . () كذا بالنسخ » والمراد العبد الموقوف . 

(۷) المشكلة في هذه المسألة طبقًا لما نص عليه الشيرازي أن مثل هذا الوقف يصح « مع أنه إن وقفها على 
الفقراء ثم لولده لها انتقلت إلى ولده أبدًا ؛ لأن الفقراء لاينقطعون » وأولاده لا يستحقون إلا إن عدم الفقراء ء 
ولو وقف على ولده ثم على الفقراء من بعدهم لأمكن تصور حصول الانتقال ؛ لأن الولد قد ينقطع . وقد 
أجاب الشیرازي فقال : « قالوا : لو زال ملکه لا اعتبر شرطه کالعتق »› قلنا : بالبیع یزول ملکه ثم تعتبر شروطه 
من الخيار والبراءة من العيوب » ثم يبطل إذا أأوصى به ويخالف العتق ؛ فإنه يصير إلى جهة لا يعلم مصرفها › 
فلم يحتج إلى شرطه › والوقف يعلم مصرفه فاعتبر فيه شرطه » . النكت ورقة ۱۸۳ . 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :[ الواقف ] . 

(۹) هو في معنى قول الشيرازي السابق « ولأنه جهة يملك بها اقتطاع الملك عن الورثة بعد موته بالوصية 
فوجب أن يلك بها في حال حياته كالعتق » النكت ورقة ۱۸۳ . 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١۱١( . ) ساقطة من ( م ) ۰> ( ع‎ )٠١( 


FVAT/A 


کات الت 
4 - فإن قيل : يلزمه في حال الحياة إذا قبضه وليس الكلام في كيفية اللزوم . 
6 - قلنا : وكذلك الوقف يلزم المقصود به فى حال الحياة يإقباضه » وهو 
الثمرة والمنفعة . ) ) 
e rea‏ 
ب 1 من ر 
۷ - أصله : إذا جعل أرضه مسجدًا . 
املك فيه بمجرد القول حتى ينضم إليه معنى » فيعتبر في المسجد الصلاة فيه يإذن المالك 
إلى القول لا يمنع التساوي . كما أن الهبة والوصية كل واحد منهما لا يلزم بالقول حتى 
ينضم إليه معنى » وإن كان المعنى مختلقًا فيعتبر ذ في الهبة القبض » وفي الوصية الموت 
٠‏ = ولأن المسجد يثلف الملك فيه إذا تم » بدلالة أن شرط اني ٩‏ لا يوئر 
في حکمه ig e He ar E E‏ 
فلذالك زال املك فى كل واحد إلى غير مالك . “ 
2 
- ولا كان الوقف حكم الملك فيه حال » ولهذا ينتقل شرطه من جهة إلى 
جهة ” لم يزل الملك إلى غير مالك بان الفرق بينهما أن المسجد يصح بقوله جعاته 
مسجدا » والوقف لا يصح بقوله حبسته ولا وقفته حتی يذ کر السبیل ' وببينها . وما 
)١(‏ « بيس » بدل من « يحبس » في النسخ جميعها . 
(۲) في ( ت ) : [ فوقف ] بدل مما جاء في سائر النسخ « فوجب » . 
(۳) في ( ن ) : [ أو أخرجه ] وفي ( م ) > ( ع ) : [ وإخراجه ] . 
() في ( م ) ۰ ( ع ) :[ إليه ] . 
(<) في ( ع ) : 1 شرطا لثاني ] وفی ( م ) : [ شرط الثاني لانه ] . 
() ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( ص ) ٠‏ ( ن ) : [ لطائفة ] . 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ ولم ] وسبق نص الشيرازي وفيه الرد على عدم اعتبار الشرط في العتق واعتباره في 
الوقف أن جهة الوقف التي يصرف | إليها معرفة خلاقا للعتق . 
(۹) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . )١(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ السبل ] . 


٥‏ /|ب 
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أوجبه في الوقف يصح مع بقاء الأصل على ملكه وهو الصدقة بالثمار والغلة . 


- ولا يصح أن يكون مسجد مع بقاء ملكه » ولو فعل ذلك لم يصح » 
فدل أن / المسجد من قبل العتق وأن الوقف مخالف له . 
۲ »س- قالوا : إزالة ملك عن الرقبة على وجه لا يتصرف فيها » فوجب أن لا 


۴۳ »- وربا قالوا : إزالة ملك لا إلى مالك . 


: قلنا : هذا ينتقض بمن وقف على نفسه ثم على الفقراء > وكمن قال‎ - A۰ f 
جعلت داري صدقة موقوفة » إن حكم بذلك حاكم صح وزال الملك ؛ لأنه “ مذهب‎ 


أبي يوسف “ . وإن لم يحكم به لم يزل الملك عندنا وعندهم المعنى في العتق ما قدمنا . 


° ۰ - قالوا اا ا ا ا إلى حكم 
جام کل ا 

۸۲۰ - 9 ی 
SRI‏ > ونما بملك بالقبض » فأما صدقة 
A Rg‏ 
بجی :ان 


O E PE E N 


۸ - قالوا : إذا زال الملك في المسجد بفعل الصلاة فلم لا يزول بالقبض ؟ . 

۹ - قلنا : لان لقابض في الوقف هو الولي » وهو قائم مقام الواقف فيده 
كيده » والمصلى في المسجد يفعل الصلاة لله تعالى » والملك في المسجد يزول لحقه ؛ 
فصار كقبض وكيل المتصدق عليه . 


)١(‏ في ( م ٠)‏ (ع ):1 لأن]. 

(۲) إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده مسألة خلافية ستأني فيما بعد . 
(۳) في ( م ) » ( ع ) : [ مجرد القبول ] هو خطاً . 

. ) ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( . ] في ( م ) › ( ع ) :1 الحجبسى‎ )٤( 


املك ف الموقوف 
۰ - قال أصحابنا : إذا صح الوقف زال الملك لا إلى مالك © 


1 - وتال الشافعي : يزول الملك ° في الصحيح من المذهب ”“ ومن قال لا 
یزول ملك الموقق فغاط فغاط » وإعا ذإ ( قول ماللی () 


۸۲1۲ = واخحتلف قول الشافعي و e‏ الكتاب ”" 
زول إل الله الى الق .: 
۴ - وقال في الشهادات : يثبت الوقف [ بشاهدين أو ] بشاهد ‏ ويين › 


. ) بياض في ( ك‎ )١( 

(۲) بعد ن اخحتلف الفقهاء فيما يلزم به الوقف » اختلفوا فيما إذا لزم لمن يكون املك في الموقوف » فعند الأحناف : 
يخرج من ملك الواقف » وهو الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة » ثم اخحتلفوا في ال جهة التي ينتقل إليها الوقف › 
فعند الأحناف يخرج لا إلى مالك فيصير على حكم ملك الله تعالى » وهو ما قال به الشافعية في أحد القولين . ولهم 
قول ثان بأنه يخرج إلى ملك الموقوف عليهم » وهو ما يحاول المصنف رده في هذه المسألة . ومذهب الحنابلة 
كالشافعية . راجع للأحناف . اللباب ( ۱۸۱/۲ ) » البدائع ( ۲۲۰/٠‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۳۳۷/٤‏ ) »> 
e‏ (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

. ) ٦١١/١ ( المغني‎ » ) ٥۷۸/١ ( وبه قال الحنابلة ايا كما سبق . جع المهذب‎ )٤( 
E 

: أي أن القول بعدم زوال املك عن الوقف هو قول مالك وليس الشافعي » جاء في التاج والإكليل الختصر‎ )٦( 
صرح الباجي ببقاء ملك الحبس على حبسه » وهو لازم تزكية الأحباس على ملك محبسها » فقول اللخمي‎ 
ط بهامش مواهب ال جليل مكتبة النجاح بليبيا » وفى‎ ) ٠٠/٦ ( الحبس يسقط ملك الحبس غلط . التاج الأكليل‎ 
مواهب ال جليل قال شارا للنص السابق : الملك للواقف ظاهره حتى في المساجد » ونقل القرافي الإجماع على‎ 
أن المساجد ارتفع عنها املك » وهو حلاف ما حكاه في أول الحبس من النوادر أن المساجد باقية ايا على ملك‎ 
ومع أن المالكية يرون عدم زوال الملك في الموقف حتى في‎ . ) ٠٠٥/٦ ( محبسها » . راجع مواهب الجليل‎ 
المساجد › إلا انهم يرون أن وقف المسجد إذا حرب لا يعود إلى واقفه ؛ لأن لوقف المؤبد عندهم لا يعود فيه‎ 
. املك إلى صاحبه مرة أخحرى . وسوف تأتي المسألة‎ 

(۷) أي كتاب الوقف . ) 
(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 بشاهدين ] وفي غيرهما « بشاهد وين » وقد اخترنا الجمع بين « الشاهدين » 
والشاهد واليمين في العبارة . 


VA6/۸ 


املك في اموقوف 
فمن أصحابه من قال ,ِ : هذا يدل على أنه بلك الموقف عليه حتى يتبين ( قيمته › 


ومنهم من قال : هو لله » وثبت بالشاهد واليمين © . وعلى قول من يزعم أنه ينتقل 
املك إلى الموقف عليه هل تحب الزكاة إذا وقف إبلا سائمة ) فيه وجهان : 

64 =»- أحدهما : تحب الزكاة إذا كان الوقف (“ على صغير » والآخر : لا تحب 
لقان هلكه :+ لانه لا يورت 0 : 

6 - لا : أنه سبب لا يلك به ( بيع عين بحال فلا يلك به [ العين ] ” . 
أصله : الوصية با نافع » ولأنه “ أحد نوعي الوقف فلا ينتقل اللاك فيه إلى غير اله 
[ تعالى “] كالمسجد . 

. -ولأن كل من لا ينتقل إليه ملك المسجد لا ينتقل إليه ما وقف عليه » كالمكاتب‎ ١ 

۷ - ولانه لو انتقل إلى الموقف عليه لم يجز أن يتوقت '“ ملكه كسائر 


(1) في ( ص ) › ( ن ) : [ لیبینه ] 

(۲) قال فى المهذب : « واختلف أصحابنا في الوقف » فقال أبو إسحاق : وعامة أصحابنا يبنى على القولين . 
فان قلنا : للك للموقف علي قضى فه بالشاهد وايمين ؛ لأ تقل ملك تقضى فه بالحاحد وايمين كاليع» 
وإن قلنا : إنه يتتقل إلى الله كك > لم يقض فيه بالشاهد واليمين ؛ لأنه إزالة ملك إلى غير الأدمي » فلم يقض فيه 
بالشاهد واليمين كالعتق » وقال أبو العباس كث : يقضي فيه بالشاهد واليمين على القولين جميعًا ؛ لأن القصد 
بالوقف تمليك المنفعة » فقضى فيه بالشاهد واليمين كالإجارة » راجع المهذب ( ٤٩۷/۲‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ص ) › ( ن ) . 

)٤(‏ السائمة . الإبل الراعية » والمراد التي زی کا س شر کن راسم شرد ودی رکد کم 
عند الجمهور خلافا للإمام مالك والليث » فلا يشترطان السوم لوجوب الزكاة . راجع القاموس الحيط باب اليم فصل 
السين ( ٠١١/٤‏ ) » اللباب ( ١١١/١‏ ) » بداية الجتهد ( ۱۸۳/١‏ ) » المهذب ( ۱۹١/١‏ ) » المغني ( )٥۷۷/۲‏ . 
() في ( م ) › ( ع ) :1 الوقف ] وهو خطأً . ) 

(1) قال في المهذب : ر لا جب - أي الزكاة - فيما لا بملكه ملكا تاا » كالمال الذي في يد مكاتبه ؛ لاأنه لا 
يلك التصرف فيه » فهو كمال الأجنبي . وأما الماشية الموقوفة عليه فإنه يينى على أن الملك في الموقوف إلى من 
ینتقل ؟ وفیه قولان : أحدهما : إلى اله ل فلا تحب زکاته . والثاني : ينتقل إلى الموقوف عليه . وفي زکاته 
وجهان : أحدهما : تحب عليه ؛ لأنه يملكه ملكا تاا مستقرًا فأشبه غير الوقف . والثاني : لا تجب لأنه ملك 
ضعيف » بدليل أنه لا بيلك العصرف في رقبته » فلم تحب الزكاة فيه كالمكاتب وما في يده - أي في يد 


لكاتب - راجع المهذب ( ۱۹۴۳/١‏ ). ()(۷) في (ن)»(م)“(ع):[فه]. 
(۸) بدل ما جاء في النسخ بلفظ : ( عتق له » . 
)٩(‏ أي وقف ما دون المسجد . )٠١(‏ ساقطة من (ن) .' 


= م )۰ ( ع ) :1 يتوقف ] وهو خطاً » والمراد لم يجزأن يكون الوقف إلى وقت معين » بل‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )۱١( 


الأملاك . وفي علمنا أنه يصح أن يوقف عليه سنة ومن بعده على غيره ‏ دليل أن املك 


لا ينتقل » ولو انتقل الملك لم ينتقل عن الموقف ‏ عليه بشرط 7 امالك الأول » كسائر 
الأملاك . ) 


۸ - احتجوا : بأنه سبب إذا طراً على الملك لم يخرجه من حكم الالية 0 
فوجب أن تكون له مالك يملكه كالبيع وعكسه العتق » ولان كل ما ضمن بالقيمة كان 
له مالك كأم الولد <“ . 

۹ »- قلنا : هذا ” يبطل بستارة الكعبة [ وآلة المسجد ] " . 


¥%# * +#%# 


= یکون مۇبدا على تسلیم ما سبق . | 

. ع ) :1[ غيرها ] وهو خطأً لأن الضمير عائد على الموقوف عليه الأول‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ الموقف ] وهو خطاً 

(۳) قال في اللباب : « وإذا صح الموقف على اختلافهم امار في صحته - بالقول أو بغيره حرج الوقف من 
ملك الواقف وصار حبيسا على حكم ملك الله تعالى ولم يدحل في ملك الموقف عليه ؛ لأنه لو ملكه لا انتقل 
عنه بشرط الواقف كسائر أملاكه » مع أنه ينتقل بالإجماع » . راجع اللباب ( ۱۸١/١‏ ) . 

. ع ) :1 عن الالكية ] وهو خطاً‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن قدامة : « لنا أن سببًا يزيل ملك الواقف وجد إلى من يصح تليكه على وجه لم يخرج الال عن 
ماليته » فوجب أن ينتقل الملك إليه كالبهيمة والبيع » ولأنه لو كان تمليك المنفعة الجردة لم يلزم كالعارية 
والسكنى ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية » ويفارق العتق ؛ فإنه إخحراج عن المالية وامتناع التصرف في الرقبة 
لا ينع الملك کأم الولد . راجع الغني ( ٦٠۲/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۷) ساقطة من ( ن‎ )٦( 


ما يلزم به الوقف 
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ما يلزم به الوقف 


۸1۲۰ - قال محمد : لا يلزم الوقف في حال الحياة إلا بالقبض » وهو قول ابن أبي ليلى . 

۹ ¬ زقال ابو نوس : يلرم بمجرد القول )0 » وبه قال الشافعي 9 
أنه تبرع إتلاف فوقف لزومه على القبض كالهبة . 

۲ - ولانه تبرع بالثمرة على أن ° توجد 7 في الثاني ” ولو تبرع بثمرة 
موجودة لم يلزمه من غير قبض › فالمعدوم ”© أولى . 

1۸۴ - احتجوا : بقوله لر احبس ”" أصلها » وتصدق بغلتها . 

4 د قلنا : هذا يدل على الجواز » فأما اللزوم ^ فلا » ولا يقال : إنه سأل 
النبي ا عما تصح به القربة . 

. القربة تصح بالقول » ولم ل النبى لر عن لزومها‎ - A۲0 

١‏ - قالوا : عمر بن الخطاب هه ولي صدقته إلى أن مات » وولي علي ابن 

ات طالب صدقته إلى أن مات » وقالوا في وقفهم : لا تباع ولا تورٹ )( 
)١(‏ سبقت الإشارة في المسألة الا الى أن الفقهاء يحملون قول أي حنيفة بعدم زوال املك عن الوقف 
O N E‏ 
مال لیت فی صورة من بور قوق عند » وهی اني کم ها قاي بارم ارقن ؛ ظد سبق لتو بان 
الوقف يلزم عنده في حالتين : الأولى : ما إذا حكم به حاكم » والثانية : إذا أحرج مخرج الوصايا . وإن هذا 
فالفارق بین ري الإمام وین ري محمد أنه عند محمد ازم بالقبض » وان لم يحکم به حاکم › > أما عند أبي 
حنيفة فإنما يلزم بالقبض شريطة أن يحكم حاكم بلزومه . وعند أبي يوسف يلزم بالقول فقط وإن لم يقبض . راجع 
البداء کم( ۲۱۸/۰ ۰ ۲۱۹ ) » حاشیة این عابدین ( ۳۳۸/۲ )» تیین اطقاتق ( ۳۲۵/۲ )ء الباب ( ۲ ۰( . 
)همدب الاک ین . وللحنابلة روايتان إحداهما رافق رائ مد .واا خر 
جع المهذب ر ۱ ) » الام ( ۲٠۸/۳‏ ) » حاشية الدسوقي ( ۷١/۲‏ ) » المغني ( ٠٠ / ١‏ 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 موحد‎ )٤( a 
. کذا بالنسخ ولعلها [ النائي ] والراد على أن توجد في المستقبل‎ )٥( 
. في ( م ) + ( ع ) :[ كالمعدوم ] . (۷) في ( ن ) : [ حبس ] وقذ سبق تخريج الحديث‎ )1( 


(۸) الفرق بین اجواز واللزوم : هو أن الجائر د يصح الرجوع عنه › حلاقا للازم . 
)٩(‏ راجع سنن البیهقي ( ۱۹۱/٩‏ ) وانظر الام ( ۲۷٣/۳‏ ۲۸۱-۰ ) والنکت ورقة ۱۸۳ » مختصر خلافیات 
البيهقي ورقة٤‏ ۲۲ . 


۷ - قلنا : هذه الوقوف كانت جائزة » وقولهم : لا تباع وتورث ؛ لأنهم أوجبوها [ على 
هذا الوجه ”“ ] وقصدوا القربة ؛ حتى لا تباع » والكلام أن هذا القصد هل يرجع عنه أًم لا؟ . 
) او ی ا ا ا ی ا 
يفتقر إلى کالعتق ٩‏ 
کی ن ا ای و ی 

1 - قالوا : عقد المقصود منه تمليك المنفعة » فلم يفتقر إلى القبض ‏ كالإجارة . 

4 »- قالنا : قد يقصد بالوقف تليك الأعيان وقد يقصد به المنافع » فهذا 
التخصيص لا معنى له » ثم الإجارة موضوعة للمعاوضة ؛ فلزومها لا يقف على القبض › 
والوقف تبرع في الياة من غير إتلاف ؛ فلذلك جاز أن يقف على القبض . 

۴۳ =- قالوا : القبول أكد من القبض ؛ لأنه شرط في + جميع العقود » فإذا لم 

م فالقبض أولى . 

. بدلالة أن اللزوم ( ولا يقع بالقبول‎ (A) قلنا : القبيض في التبرع قوی‎ ¬ A44 

- قالوا : لو افتقر الوقف إلى القبض وقف على ق قبض الموقوف '" عليه كالهبة ('' . 

۱۸۲۳۹ - قلا : يطل بالر » فانه يقف على القبض ولا يفتقر فيه إلى " قٍ قبض المرتهن . 
)١(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . (۲) ساقطة من ( ن ) . 

(۳) أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج الي ر › کان من ارات و انت ل رول الل 
ا - تحت خنيس بن حذافة بن قيس » فلما تأت ذكرها عمر لأبي بكر وعرضها عليه » فلم يرجع إليه بو بكر 
بكلمة » ففضب عمر » ثم عرضها على علمان حين ماتت رقية بدت رسول الله بل » » فقال عثمأن : ما رید آن 
أتزوج اليوم . فانطلق عمر إلى رسول الله ير فشكا إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه » فقال رسول الله : 
« يتزوج حفصة من هو خير من عثمان » ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة » وتزوجها ب سنة ( ٣‏ ه ) 
وقیل : سنة ( ۲ ه ) وتوفيت في جمادى الاأولى سنة ( ٤١‏ ه) في بعض الاقوال . راجع الاستيعاب ( ۱۸١١/٤‏ ) › 
شذرات الذهب ( ٠١ ٠١ /١‏ ) وانظر الرواية المشار إليها في سنن البيهقي ( ٠١١/١‏ 11( . 

1٠٠/١ ( في ( ن ) : [ تمليك ] وفي غيرها تملیکا » .() راج جع الغني لابن قدامة‎ )٤( 

(1) في ( ن ) : 1 فيجوز ] وهو خطاً . (۷) في ( ن ) : [ قيض ] . 

(۸) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 في الشرع أولى ] . )٩(‏ في ( م ) +( ع ) :1[ إا]. 

. في ( م ) › ( ع ) : [ الوقف ] وهو خطا‎ )٠١( 

(۱۱) را جع أدلتهم في المسألة في الام ( ۲۸١ - ۲۷٠/۳‏ ) » النكت ورقة ۳ . 

(۱۲) ساقطة من ( ن ) . 
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ما يجرى فيه الوقف 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يلزم وقف المنقولات © وإن أحرجه مَخْرَجَ الوصايا › 
هکذا قال شیوخنا “ ولم يتعرضوا للزوم وقفها با لحکم ٩‏ 

۸ - وقال الشافعي : ما يبقى © . أصله : إذا اأمکن الانتفاع به مع بقاء عینه 
وجاز بیعه جاز وقفه ”° . 

4۹ - وهل ٩”‏ يجوز وقف الدراهم ؟ . فيه وجهان مرتبان على إجارتها © . 
لنا : حديث ابن عباس 4# قال لما : رلت سورة النساء قال رسول الله ل : « لا 
حبس عن فرائض الله » © . 

۰ - ولأنه نما ينقل ویحول أو لا قى على وجه الدهر › فلم يصح وقفه 
کالطبیب ” . ) ) 


)١(‏ هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب محمد وأبى يوسف جواز وقف المنقول إذا كان تابعًا للعقار . كما أُجاز 
محمد الوقف في بعض المنقولات التي جرى فيها العرف منفردة » وإنما لم يجز وقف المنقول مطلمًا عند الإمام 
ومنفردًا عند أي يوسف ؛ لأن من شرط الوقف أن يكون مؤبدًا عند الأحناف » وهذا يستلزم كون الموقف ما 
يبقى ولا يستهلك بالاستعمال » وهذا لا يعحقق في المنقول ؛ لأن من شأنه الهلاك وعدم البقاء . راجع اللباب 
| ( ۱۸۲/۲ ) » البدائع ( ۲۲١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۳٠/4‏ ) والهداية مع الكفاية وشرح فتح القدير 
٤۳۰ - £۹/°(‏ ) . 

(۲) المراد بالشيوخ من لم يدرك أبا حنيفة . راجع حاشية ابن عابدين ( ٤۹٥/٤‏ ) . 
(۳) أي إذا حكم الحاكم بلزوم الوقف في المنقول » ومن المعلوم أن حكم الحاكم في العقار يجعله لازمًا » ورجا 

سكتوا عن بيان حكم الوقف في النقول إذا حكم به الحاكم اقتصارًا على بيان حكم إحدى الصورتين وهو 

إحراجه مخرج الوصايا » فيكون حكم الثانية ماثلا » ولا يلزم فيها ؛ لأنه لا فرق بينهما في العقار » فكذا في المنقول . 

. أي يجوز وقف ما يبقى من المنقولات » ما يكن الانتفاع به مع بقاء عينه‎ )٤( 

)٥(‏ بقول الشافعي قال المالكية والحنابلة . راجع مغني الحتاج ( ۳۷۷/۲١‏ ) » المهذب ( ٥۷١/١‏ ) » النكت 

ورقة 1۸۳ » حاشية الدسوقي ( ۷۷/٤‏ ) » مواهب ال جليل ( ۲٠/١‏ ) » المغني ( ٦٤١/١‏ ) 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ وهذا ] هو خطاً . ) 

- (۷) راجع المهذب ( ٥۷١/١‏ ) وقد سبق الحديث عن حكم إجارة الدراهم والدنانير . 

(۸) سبق تخریج الحدیث o.‏ 

(۹) قال الشيرازي مجيبا : « قالوا : منقول لا يبقى على وجه الدهر فهو كالطبيب . قلنا : ذاك لا يصح فيه = 


3 


A۲4۹‏ - ولان کل ما لو أُوقفه علی مکاتب لم یلزم فإذا اوقفه على حر لم 
يازمه كالطعام ” . ولانه صدقة لا ٠”‏ تلزمه في الطعام فلا ”“ تلزم في الثياب ٠ ٩”‏ 

۲ - أصله : إذا قال ل . ولا 
يلزم إذا حكم الجا كم ؛ لأنا لا نعرف المذهب فيه . 

AY 4‏ - فإن قلا : يازم في المنقولات 

. © قلنا : بثله فى الطعام إذا حكم بوقفه على مذهب مالك‎ -» ٤4 

‰6 - ولان ما لا يبقى على وجه الدهر ” وقفه مؤقت بمدة بقائه ولو ٠‏ 
صرح بالتوقیت في الوقف لم يصح كذلك إذا وقت قطيًا (') . 


.] في ( م ) › ( ع ) :1 وفغه ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1غه‎ )١( 

(۳) هذا التعليل الذي جاء به المصنف يظهر لنا أنه لا يرى القول بجواز وقف النقول ؛ لان المانع من صحة 
الوقف على المكاتب أن ملك المكاتب غير مستقر فلا يوقف عليه . وسواء في ذلك أكان الموقوف عقارًا أو 
منقولا » وليس لنوع الموقف دخل » ولذا قال ابن قدامة : « لا يصح الوقف على المكاتب وإن كان يلك » لأن 
ملكه غير مستقر » راجع المغني ( ٦٤4٦/١‏ ) . ثم إن المانع في وقف الطعام أنه لا يكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه » وهذا ينافي حقيقة الوقف التي هي حبس العين وتسبيل المنفعة » حلاف لغيره من المنقولات › 

فقد يكن الانتفاع ببعضها من غير استهلاك عينيها . ٥ ۰“ ٤(‏ ) في ( م ) ۰( ع ):1 ]. 

: القاعدة عند الفقهاء : أن ما يكن الانتفاع به مع بقاء عينه جاز بيعه وجاز وقفه » ولذا قال ابن قدامة‎ )١( 
وجملته أن ما لا يكن الانتفاع به مع بقاء عینه کالدتانی والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه ل‎ ( 
» يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم . إلا شيئًا يحكى عن مالك والأوزعي في وقف الطعام أنه يجوز‎ 
. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )۷( . ) ٠٤١/١ ( راجع المغني‎ 

(۸) ما نسب إلى الإمام مالك من جواز وقف الطعام فيه تردد عند المالكية » والصحيح عدمه ؛ لانه ينافي 
حقيقة الوقف التي هي حبس العين وتسبيل المنفعة » والحققون في المذهب المالكي يرون أن ما ورد في جواز 
غير صحيح . قال في الشرح الكبير : « والراد وقفه للسلف وينزل رد بدله منزلة بقاء عينه » وأما إن وقف مع 
بقاء عينه فلا يجوز اتفاقًا ؛ إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك » وفسر الحطاب هذه العبارة الأخيرة بقوله : 
« إن فرضت المسألة فيما إذا قصد بوقف الطعام ونحوه بقاء عينه » فليس إلا المنح . لأنه تحجير من غير منفعة 
تعود على أحد » وذلك ما يؤدي إلى فساد الطعام الؤدي إلى إضاعة الال » E‏ 
مواهب ال جلیل ( ۲۲/٢‏ ) . 

(۹) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 الأرض ] . S|‏ 

)١١(‏ قال الشيرازي : قالوا : ما لا يبقى وقفه مؤقت فصار كما لو صرح فيه بالتوقيت » قلنا : ما لا يصح 
تمليكه بالبيع مؤقت » ثم لا يصير كما لو صرح فيه بالتوقيت . راجع النكت ورقة ۱۸۳ . 


ما یجری فيه الوقف نڪ 


- احتجوا : با روي آن الي پال بث عمر جه على الصدقات » فشک 
من خالد ٩‏ وابن جمیل ٩”‏ والمباس ٩‏ 
۷ = فقال النبي بل : دما خالد قد ظلمعموه ؛ فإنه حبس [ أدراعه ] © 

وأعتده في سبیل الله ) وروي وأعبده 9 ١‏ 
کی ر 
ا ا ا 

کان الوقض لزم فيھا لم تكن على ملكه . 

۹ - قالوا : روى : أن ٩”‏ أم معقل ”“ أتت النبي بم فقالت : 

¡ یا رسول الله “ ] إن با معقل جعل بعيرا له في سبیل اله » > وإني أريد الحج » 
آفأرکبه ؟ فقال ا : « أركبيه ؛ فإن الحج في سبيل الله » © , 

)١(‏ سيف الله المسلول خالد بن الوليد ال ن عد ا ا ري اي ارا وول :ا 
E E SG‏ 
سنة (۲۱ ه ) وقيل : سنة ( ۲۲ ه ) راجع الاستيعاب ( ٤۲۹/۲‏ ) › الإصابة ( ۲١٠/۲‏ ) » التهذيب 

. وغيرها‎ ) ٠١۹/۲ ( أسد الغابة‎ » ) ۱۲١/۳( 


(۲) قيل : اسمه عبد الله » وقيل : مجهول . كان متافقا ثم تاب بعد ذلك . راجع الإصابة ( ۱۲۸/١‏ » 


. ) ۳۳١/١ ( أسد الغابة‎ » ) ٤ 

(۳) العباس بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف عم رسول الله بلقي » كان اسن منه بسنتين » أأسلم قبل فتح خيبر . 
وكان يسر إسلامه ثم أظهره يوم فتح مكة » توفي بالمدينة في رجب سنة ( ۳۲ ه ) راجع الاستيعاب ( ۸٠١/۲‏ ) » 
التهذيب ( ٠۲۲/١‏ ) » الإصابة ( 1۳۱/۳ ) » شذرات الذهب ( ۳۸/١‏ ) وغيرها . 

. بالنسخ « أدرعه » وما أبتناه من كتب الحديث المذ كورة بعد‎ ) ٤( 

)١(‏ راجع صحيح البخاري - كتاب الزكاة ( ٠١١/۲‏ ) » مسلم كتاب الزكاة - باب تقديم الزكاة ومنعها 
1۷٦/۲‏ ) رقم ۹۸۳ » ومسند أحمد ( ۳۲۲/۲ ) » السنن الكبرى للبيهقي باب الحبس في الرقيق والماشية 
والدابة ( ۱٦۳/١‏ ) وانظر تلخيص المبير ( 1۸/۳ ) - كتاب الوقف . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[عن] . 

(۷) أم معقل الأسدية زوج أي معقل » ويقال : إنها أشجعية ويقال : أنصارية روى حديثها أصحاب 
السنن الثلاثة . قتل زوجها سنة ( ٦۳‏ ه ) في موقعة الحرة » ولم تذكر كتب التراجم سنة وفاتها . راجع 
اف الغابة ( ۲۹۸/۷ ) » الإصابة ( ۳۰۹/۸ ) » الاستيعاب ( ۱۹1۲/٤‏ ) » التهذيب ( ٤۸٠/١١‏ ) »› 
التقريب ( ٦٥۲/۲‏ ) ولأبي معقل ترجمة في | الغابة ( ۲۹٤/٦٩‏ ) » شذرات الذهب ( ۷١/١‏ ) . 
(۸) ساقط من ( ن ) . 

)٩(‏ هذا هو معنى الحديث ولفظه الذي في السنن : « فهلا حرجت عليه » فإن الحج في سبيل الله » وفي 


۰ - قلنا : هذا يدل على أنه أعده ”“ للقربة › فأما زوال ملكه فليس في 
الخبر . بيين ٩”‏ ذلك : نه جعل ناقته يحج عليها وغيره قروا عليها . فقالت له 
أعطيتني البعير » فقال : ١‏ أما علمت أني جعلته في سبيل الله » فقالت : « إن الحج في 
سبيل الله » وسألت النبى بلي فقال : « لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله ) 
فأضاف ا ابي ي الانتفاع به “ على إذنه » وهذا یدل على أنه 
على ملکه . وقال : لو أعطيتها لكانت وكنت في ا 

- وهذا يدل على استحقاقه الثواب ياعطائها في غير ما جعله » وهذا لا 


یکون إلا والبعیر على ملکه . 

۲ - قالوا : عين تبقى ينتفع بها مع بقاء عينها › > فاذا جاز بیعها جاز وقفها ٤‏ 
كالعقار والشجر ^ . 

۴ - قلنا : المعنى في العقار آنه ییقی على وجه الدهر فلم يتوقف وقفه » ولیس 


کذلك المنقولات فانها يتو قف وقفها ( وأما الشجر ّ : فإنه »( يدخحل ف الوقف تابح 
للأرض » وقد يتبع في العقود ما لا يجوز العقد ”) عليه . 
\AYo4‏ - قالوا : روي عن علي واين مسعود ‏ 8 أنهما قالا : لا حبس إلا في 


بعضها زيادة : « أما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة » . راجع سنن أبي داود - 
كتاب المناسك ( ٠٠٤/۲‏ ) رقم ۱۹۸۹ » الترمذي - عمرة في رمضان تعدل حجة ( ۲۷۱/۳ ) رقم 4۳۹» 
وابن ماجه ( ٥۰۳/۲‏ ) رقم ۲۹۹۳ 

Ls . ) (ع‎ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 
) . ۰) ساقطة من ( م ) + (ع‎ )۴( 

)٤(‏ القصة التي ساقها المصنف بهذا السياق غير قصة أم معقل » وقد وردت من قصة امرأة مجهولة » ومن 
قصة أم طليق وأيي طليق » ففي سنن أبي داود عن ابن عباس قال : أراد رسول الله ب الحج فقالت امرأة 
لزوجها : أحجنى مع رسول الله على جملك.» فقال : ما عندي ما أحجك عليه » فقالت : أحجنى على 
جملك فلان » قال : ذاك حبس في سبيل الله كك فأتى رسول الله ر فقال : إن امرأتي تقرأً عليك السلام 
ورحمة الله » وإنها سألتني الحج معك » قالت : أحجني على جملك فلان » فقلت : ذاك حبيس في سبيل 
الله » فقال : « أما إنك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله » راجع سنن أبي داود ( ٠١/۲‏ ) رقم 
٠‏ وانظره من طريق أبي طليق في كتاب الكنى والأسماء للدولابي ( 4١/١‏ ) ط بيروت . 

. ساقطة من ( م ) » (ع)‎ )٦( . ۱۸۳ راجع النكت ورقة‎ )١( 

(۷) في ( ن ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ العقود ] وهو خطأً . 

SS OI 


کراع (“ او سلاے ) 
9 - قلنا ها دال عب آة لا رر يما رى بلك من اللات . فأما 
iY‏ على قولنا ؛ فيدل / على جواز الحبس . والكلام في زوال الملك وفائدة التخصيص أن 
الثواب في هذا الوجه أعظم وأرفع من غيره لا فيه من مجاهدة العدو وإعزاز الدين . 


* #*# * 


۹/۸ 


= ابن مسعود أولى ؛ لأنه يوافق اللفظ الذي أبته المصنف Ty‏ 
الهذلي صاحب رسول الله بي وخادمة ومن نبلاء الفقهاء المقرئين . كان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمحدينة سنة ۳۲ ه وله نحو ستين نة a O GS‏ ۱۰ 
طبقات القراء ( ۱ ) » العبر ( ۳۳/١‏ ) » التجوم الزاهرة ( )٩۸/١‏ . 

)١(‏ الکرآغ - الْخَيلُ a aS‏ ۰ ) » مختار الصحاح ( کرع) 
ص ٥٩۹‏ . 

(۲) جاء في مصنف ابن أي شيبة عن إسماعيل : بن أي خالد عن الشعبي قال . قال على : لا حبس عن 
فرائض الله إلا ما کان من سلاح أو کراع . وعن أبي فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم » قال عبد 
اله پک ان د ا . راجع مصنف ابن أبي شيبة ( ٠/١‏ ۰ ) وانظر 
نصب الراية ( ٤۷۷/۴‏ ) 


| ۳۷44/۸ سسس کاب الوقف 
ا نة o a‏ 


وقف المشاع 

- قال محمد : لا يصح وقف المشاع وبه قال الشافعي ا 

() وقال أبو يوسف : يصح‎ — Ao 

۸ - محمد : أنه [ نوع وقف فأثرت الإشاعة فيه كبناء اللسجد » ولأنه وقف 
جز٤ًا‏ غیر معین › فلم یلزم کما لو ] ٩‏ وقف على مکاتب » ولان کل ما لو وقفه ‏ على 
مكاتب لم يلزم ”“ فإذا وقفه على حر لم يلزم كالطعام » ولان الوقف إذا لزم انتفى ‏ عنه 
التمليك » فلو جاز في المشاع لثبت في حق التمليك متعلق به » لان الشريك يلتمس 

] ” احتجوا ما روي ان عمر بن الخطاب يب ملك مائة [ سهم‎ - A۸19۹ 
. “'( » بخیبر فقال م « احبس ”“ أصلها‎ 

©( والجواب : أنه قد روي أن النبي به قسم خيبر بين أصحابه : « فقوله‎ - ٠ 
تجدر الإشارة إلى أن محل التراع في المشاع الذي يقبل القسمة » أما ما لا يقبل القسمة فإنه يجوز وقفه‎ )١( 
اتفاقًا . ويرجع سبب الخلاف إلى أن محمد يشترط لصحة الوقف القبض خلافًا لأبي يوسف فيصبح عنده‎ 
بالقول کما سبق . قال فى الهداية : « وقف المشاع جائز عند أبي يوسف ؛ لأن القسمة من تمام القيض‎ 
والقبض عنده لیس بشرط فکذا تتمته » وقال محمد : لا يجوز ؛ لأن صل القبض عنده شرط فكذا ما يتم‎ 
› ) ٤٠١/١ ( به . وهذا فيما يقبل القسمة » فيجوز مع الشيوع عند محمد أيصًا لأنه يعتبر بالهبة . را جع الهداية‎ 
. ) ۲۲١۰/١ ( البدائع‎ » ) ۳٤۸/٤ اللباب ( ۱۸۱/۲ ) » تبیین الحقائق ( ۳۲۷/۲۳ ) » حاشية ابن عابدین.(‎ 
مختصر الخلافيات ورقة ۲۲۳ » مغني‎ › ) ٥۷١/١ ( وبه قال أيصًا المالكية والحتابلة . راجع المهذب‎ )۲( 
. ) ٠٤١/١ ( المغني‎ » ) ۸١/٤ ( الشرح الكبير للدردير‎ » ) ۳۷۷/١ ( الحتاج‎ 


(۳) ساقط من ( م ) + ( )۰ . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 وقف ]. 
(*) في ( م ) › ( ع ) : [ یلزمه ] . (1) في جميع النسخ [ انتغفا ] . 
(۷) في ( م) (ع) :1[ بأذ]. ۰ (۸) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


. ] في ( ك ) : [ حبس‎ )٩( 
= یروی من حدیث ابن عمر » وانظره في سنن ابن ماجه ( ۱/۲ ۰ رقم ۲۳۹۷ » والدارقطني‎ )۱۰( 
PE c1 .٣ النسائي - باب حبس المشاع ( ۲۳۲/۱ ) رقم‎ » ) ۱۸۷٠١ ۱۸٦/٤ ( کتاب الأحباس‎ 
٠١٠١ وانظر تلخيص البير كتاب الوقف ( 1۷/۳ ) رقم‎ ) ١١٤/۲ ( ومسند أحمد‎ 

. ] في ( م۴ ) ۰“ (ع). : [ بقوله‎ )1١( 


۳4۹0/۸ 


مائة سهم إنما أراد به ما أصابه بالقسمة لمائة سهم ولا ثبت ما قالوه دل على جواز الوقف » 
والكلام في لزومه وقد بينا أنه ليس في الخبر ما يدل على اللزوم . 

۱ - قالوا : لو ٠‏ وقف الشريكان ا 
مشاعًا ۳ . 

۲ - قلنا : هتاك لا يقارن الوقف حت التمللك ؛ لأن القسمة لا تلبت » ومتى 
وقف أحدهما فإن الوقف ”““ حق القسمة وذلك ينافي الوقف . 


X# *%* * 


. من ( ص ) وساقطة من غيرها‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) + (ع) :1[ وإن] . 

(۲) هذا لو وقفا على جهة واحدة وسلما في زمن واحد » أو على جهات مختلفة وسلما في زمن واحد » أو 
على جهات مختلفة وسلما في زمن واحد » وإلا فهو محل خلاف بين محمد وأبي يوسف كهذه المسألة » 
قال ابن عابدین : « ولو بينهما رض وقفاها ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقًا » لأن المانع من ال جواز عند 

محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد » ولم يوجد هنا لوجودهما معا » وكذا لو وقف كل منهما 
نصيبه على جهة وسلماه معا لقيم واحد » لعدم الشيوع وقت القبض » وكذا لو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما 

دزمان امیا مالا ر قال کل راه سیا ای : اقيض نصيبي مع نصيب صاحبي ؛ لأنهما 

صارا کمتول واحد » بخلاف ما لوقف کل واحد وحده وسلم لقیمه وحده ؛ فلا يصح عند محمد لوجود 

الشيوع وقت العقد وتمكنه وقت ا 

(6 )في ( م۴ )+“(ع ):[للوقف ]. 


| مسالة 


اختصاص الواقف بالوقف أو دخوله مع آخرین 


۴ - قال ابو یوسف : إذا وقف على نفسه ثم على جهات من بعده جاز . 
4 - وقال محمد : لا يجوز ' . 
۱۸۲١‏ - وبه قال الشافعي M‏ 
۰ =[ و۲ لاي پوس ما روي آن عمر شرط في وقفه ولا جناح على من 9)] 
رة أن يأكل منه غير متمول ( وقد كان © ويها ٠‏ بتفسه » ولأنه أحد ‏ نوعي الوقف ء 
فصح .أن يكون الواقف أحد إلوقوف عليهم ”“ كالقبرة أو مسجد ” . 
n‏ : هناك قد أباح الانتفاع به فيستحق ”" بحكم الإباحة لا بالشرط ؛ 
وذلك لأن هناك لم يخص الانتفاع لمن " يدخل في جملتهم كما د یستحق (' غیره من غير 
٠‏ تعيين وهنا ' قد عين » وكما لا يستحق غيره إلا بالشرط والتعيين كذلك هو ايسا . 
۸ - ولانه وقف على معين فصار كما لو وقف على ولده ؛ لأنه شرط الإنفاق 
منه على من لا معصية عليه في الإنفاق عليه »> كما لو شرط أن ينفق على غيره . 
4 - احتجوا : بأنها جهة يُمَلْكٌ بها فوجب أن لا يُمَلّكَ بها نفسه » كالبيع والهبة ٠‏ . 
۰ - وال جواب : أنه لا َلك نفسه بالوقف » ولکنه تصدق بها ؛ فليس بدل 
الانتفاع من جملة ما تصدق به » فكأنه تصدق با سوى ما شرط لنفسه . 


(۱) راجع E a‏ ابن 
عابدين ( ۳۸٤/٤‏ ) وهو أحد القولين عند الحتابلة . راجع المغني ( 10۷/١‏ ) . 

- (۲) وبه قال ايا المالكية في المشهور من مذهبهم ê‏ القول الثاني . راجع الهداية ( ٥۷٦/١‏ ) › 
مواهب الجليل ( ٠١/١‏ ) » المغني ( 1٠۷/١‏ ) . (۳ » 4) ليس في ( م) + (ع). 
)١(‏ جزء من حديث عمر السابق في صدر الباب » وقد سبق الإشارة إليها عند تخريج الحديث . 
)١(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ قال ] وهو خطاً . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ دليلنا ] وهو خطأً . 
(۸) في ( ۳ ) ۰ ( ع ) :[ ولأنه كان أحد ] . )٩(‏ في ( م ) ۰ (ع) :[ عليه ] . 
)٠١(‏ راجع الهذاية ( )۱١( . ) ۳٤۸/١‏ في ( ن ) : [ لیستحقه ] . 
)1١(‏ في ( ن ) : [ لمعنى ] . (۱۳) في ( ع ) : [ لا يستحق ] وهو خطاً . 
)۱١(‏ في ( ص ) + ( م ) + ( ع ) :[ وهذاها هنا ] . 
)٠١(‏ راجع المغني ا ۰( . 


اللاك في الوقف بعد خرابه PVAV|II—‏ 


|| مسالة o3‏ 
الملك قي الوقف بعد خرابه 


٠ »س- قال محمد : إذا خرب جوار المسجد واستغنى عنه عاد إلى ملك من‎ ١ 
. جعله مسجدًا‎ 

۲ - وقال آبو یوسف : لا يرجع ملکا ابا ٩(‏ . 

۴ - وبه قال الشافعي ٩<‏ ( , 

4 - لحمد 2 أنه إزالة ملك في حال الحياة لم يين على التغليب » فجاز أن 
يعود إلى ملكه كالهبة والصدقة › ولأنه استغنى عن الصلاة فيه فصار كما لو بنى 
مسجدًا وأذن للناس “ في الصلاة ”© فيه ولم يوجبه بقوله ‏ . 

6 - ولأن الك زال فيه مجهة قربة › فإذا استغنى عنه عاد إلى ما كان قبلها 
كالميت إذا أخذه السيل أو أكله السبع عاد الكفن إلى ملك من كفنه ^ . 


(۱) را جع الهداية والکفاح وشرح فح القدیر ( ٤٤٦/٥‏ ) » تبيين الحقائق ( ۳۳۱/۳ ) البدائع (۲۲۱/۱) . 
(۲) بقول ابي يوسف والشافعي قال مالك وأحمد » مع ملاحظة أن المالكية قد قالوا بأن الوقف لا يزيل ملك 
الواقف » وهو ما سبق الإشارة إليه في المسأة الثانية » والسر في ذلك أن الوقف عند المالكية مؤبد ومؤقت والمؤقت 
إذا انتهى وقت الوقف عاد ملكا لصاحبه إن كان حا أو لوارثه بعد موته » والمؤبد لا يعود اللك فيه إلى صاحبه 
بحال من الأحرال . فإن كان على طائفة فاندثرت عاد إلى عصبة الحبس وققمًا لا ملكا ولا يعود إلى الواقف » ولو 
کان حيًا . وإن كان على منفعة عامة كالمسجد والقنطرة ونحوهما فإن الإمام يجتهد في مصرفه » ويصرفه مصرف 
الأخباش . راجع المهذب ( ٥۸۱/١‏ ) » مغني احتاج ( ۳۹۲/۲ ) » النكت ورقة ۱۸۳ › مواهب ال جليل ( ٤۲/٦‏ › 
١‏ ) » حاشية الدسوقي والشرح الكبير ( ٩١ » ۸۷ » ۸٥/٤‏ ) » المغني لابن قدامة ( 1۳١/١‏ ) . 

(۳) من [ ن ] وساقط من غیرها . )٤(‏ من ( ع ) وساقط من غيرها . 

() من ( ص ) وفي غيرها [ الناس ] وهو خطأً . (1) في ( م ) ء ( ع ) [ للصلاة فيه ] . 

(۷) إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه ولم يقل وقفته مسجدًا ونحوه فيخرج عن ملك صاحبه ويكون 
مسجد عند الجميع » وإن قال : جعلته مسجدًا ولم يأذن للناس بالصلاة فيه فإنه يكون مسجدًا عند أبي 
يوسف والشافعي » ولا یون مسجدًا عند محمد ؛ لأن الوقف لا لزم إلا بالقبض عنده . راجع شرح فتح 
مر ر ي ا 
(۸) قال الشيرازي ي : « لنا أنه إزالة ملك إلى الله كك فلم يعد الملك فيه كما لو أعتق عبدًا . قالوا : إزالة ملك 
-جهة قربة من غير إتلاف » فلما استغنى عنه عاد إلى ما كان قبل القربة كالميت إذا أكله السبع وعليه كفن . 
قلنا : بيطل بمن أخرج شيئًا إلى فقير في الزكاة ثم استغني الفقير > والكفن في أحد الوجوه باق على ملك 


 فقولا كتاب‎ V4۹۸/۸ 


»- احتجوا : بأنه إزالة ملك على وجه القربة » فوجب أن لا يعود إلى ملكه 
بلا قتال ('“ کما لو أعتق عبدًا . 


۷ - فال جواب : أن العبد بالعتق يعود ا حرية لأل [ فمن جاز أن یسترف 
ابتداء ٩”‏ ] جاز ‏ أن يسترق بعد عتقه ؛ لأن العبد النصرانى إذا أعتق فنقض العهد [ و ۲ © 
ق [ ارات ] جاز أن يسترق فيملك ٩”‏ › وكذلك الأمة المسلمة إذا ارتدت . 

۷۸٠‏ - فأما العبد المسلم إذا أعتق وارتد لم يقر على كفره ؛ فهو كالكافر الأصلي الذي لا 
يقر على كفره ولا يسترق » كذلك المسجد إذا استغنى عنه عاد إلى أصل الأرض » فيجوز أن يملك . 

4۹ - قالوا : المسجد إذا حرب ما حواليه جاز أن يعود إلى العمارة » ويصلى فيه 
مارة الطريق ‏ فلا يبطل بالقربة فيه ٠)‏ 

۰ »- قلنا : جواز عود العمارة 3[ لا“ ] NT‏ > کما لا یعتبر جواز ان 
يوجد اميت في عَودٍ " الكفن "إلى ملك من كفنه . وأما صلاة. من يجتاز با وضع 
فالموضع الخراب لا تختص الصلاة " فيه ب ببقعة " المسجد » بل تجوز في جميعه وإغا 
تتخصص ”“ الصلاة في المسجد ١"‏ فى المواضع المملوكة . 


الميت » فإذا استغنى عنه قسم بين الورثة » فلا نسلم أنه إزالة ملك . ومن أصحابنا من قال : إنه لله تبارك تعالى 
فيعود إلى بيت الال » ولا يعود إلى ما كان قبل القربة » . راجع النكت ورقة ٠۸۳‏ 

)١(‏ كذا بالنسخ ولعل صوابها 7 باحتلاله ] ففي الهذب : وإن وقف مسجدًا » فخرب الكان وانقطعت الصلاة 
- فيه لحق الله تعالى لا يعود إلى الملك بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن . راجع المهذب ( ٥۸١/١‏ ) » والمغني 
) لابن قدامة ( 1٠٠/١‏ ) » وأنظر نص الشيرازي السابق . ) 

(۲) ساقط من ( م ) + ( ع ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ فجاز ] وهو خطأً . 
)٤(‏ ليس في ( م ) ۰ ( ع ) . (ه) ساقطة من ( م ) + ( )+ (ع) . 
(1) في ( ن ) ٠‏ ( م )۰ ( ع ) :[ في ملك ] . 

(۷) في ( )۰( م)۰(ع) : [ تارة للطريق ] وهو خطاً . 

- (۸) قال في البدائع في معرض الرد على أبي يوسف : « وقوله أزال ملكه بوجه وقع الاستغناء عنه . قلنا : 
نوع فإن الجحازين يصلون فيه » وكذا احتمال عود العمارة قائم » وجهة القربة قد صحت بيقين » فلا تبعل 
باحتمال عدم حضول المقصود « راجع البدائع ( ۲۲۱/١‏ ) 


(۹) ساقطة من ( ص) » ( )٠١( ٠)1‏ في ( ن ) : [ يصير ] وهو خطاً . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ عدد ] وهو خطاً . )۱١۲(‏ في ( م ) > ( ع ) :1 إلى الكفن ] . 
)١١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بالصلاة ] . )٠١(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ بقع ] . 


EEE e ق قن‎ 09 ( 


دخحول اُولاد البنات فی الوقف على ولد الوالد أو الذرية PVA \|AN‏ 


ATT 
ااا مسالة لت ي‎ 


دخول اولاد البنات قي الوقف على ولد الوالد أو الذرية 


1 س- قال ابو يوسف ا قف على ولد وواد ولده أو على فر ؛ دعل في 
ولد البنين وولد البنات . قال : وهو قياس قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين (©) 

| . ° وبه قال الشافعي‎ - VATAY 

۴۳ س- وقال محمد في السير الكبير : إذا أحذ الأمان لولده وولد ولده لم يدخل 
فيه ولد البنات " » a a e‏ 


)١(‏ لا تدحل هذه المسألة فيما هو واضح ضمن مسائل الخلاف بين الشافعية والأحتاف » وربا أدخلها 
اللصنف في مسائل الخلاف لورود روايتين فيها عن أبي حنيفة » إحداهما : وهي التي ذكرها المصنف توافق 
ري الشافعي فى دخول أولاد البنت في الوقف على ولد ولده أو ذريته › وهى الرواية المعتمدة في المذهب . أا 
الأحرى : وهي التي تمنع أبناء البنت من الدحول في الوقف » فهي رواية استبعدها الحققون في المذهب الحنفي 
ولم يعولوا عليها . فقد أنكرها ا لخصاف وهو من كبار الأحناف ونقل عنه صاحب الهداية وابن ع عابدین قوله : 
یدخلون فی جمیع ما ذ کر ونه أنكر رواية احرمان أُولاد البنات » وقال : لم أجد من يقول برواية ذلك من 
أصحابنا . وأرجع الحققون في المذهب الرواية الثانية إلى قياسها على قول محمد في السير الاتي بعد » وهو . 
انهم لا يدخحلون في الأمان إذا طلب الأمان لأولاده > فقاسوا هذه عليها وهو قياس بعید » لاختلاف 
الوضوعین » وکذا روی أبو حنيفة فیمن أوصی بثلث ماله لولد زید » فان وجد له ولد ذكور وإناث لصابه يوم 
موت الموصی کان بینهم . وان لم یکن له ولد لصابه بل ولد من أولاد الذ كور والإناث ؛ كان لأولاد الذكور 
دون الإناث » فكأنهم قاسوه على ذلك » وهو قياس بعيد كذلك . وقد فرق بينهما العلماء .. ولذا فإن رأي 
الإمام وأى يوسف والشافعي في دخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الولد واحد » ولا حلاف بينهم 
فيه . راجع فيما سبق الهداية ( ٤١١/١‏ ) › حاشية ابن عابدين ( ٠٦٤ » ٤٦۳/٤‏ ) وبه قال الحنابلة ايا . 
(۲) راجع المهذب ( ٥۷۹/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳۸۲/١‏ ) » الغني ( ٠٠١/١‏ ) 
(۲) ما في السير يخالف قول المصنف ؛ لأن الحالة التي لا يدخل فيها أولاد البنات عند محمد هي : إذا طلب 
الأمان لأولاده ولم یذ کر أولاد اولاده > فقد قال : « لو قال : أمنونا غل اولادنا > فهذا على أولادهم 
ولأصلابهم وأولادهم من قبل الرجال » وأما أولاد البنات فليسوا أولادهم » ولو استأمنوا على أولاد أولادهم ؛ 
دحل في ذلك أولاد البنات » ويتبين من هذا النص محمد : أنهم لا يدخلون عنده في حالة ذكر الولد فقط » أًما 
CS SS AG‏ شارح السير ذكر رواية الخصاف عن محمد أنهم يدخلون 
فى الصورة الأولى ایا . راجع شرح السیر الکبیر ( ۳۲۸/۱ » ۳۲۹ ) ط شركة الإعلانات الشرقية . ولذا 
قال صاحب الهداية نقلا عن محمد « ذكر محمد ارو أن ولد الولد يتناول ولد البنت عند أصحابنا « الهداية 
٤٥٠/٥ (‏ ) ولذلك قال ابن عابدین : اُولاد البنات يدخلون رواية واحدة » وإنما الروايتان فيما إذا قال أمنوني = 


۳A٠ ۵‏ کتاب الوقف 


وهو اختيار عيس بن أبان حکاه الطحاوي )( عن ماللى (ٍ 
4 »- فإن احترنا ٩”‏ قول محمد ؛ فالوجه فى ولد الإنسان فى الإطلاق من 


ينسب إليه » وولد البنات ينسبون إلى آبائهم » ولأن الولد نما ينسب إلى الرجل ؛ لأنه 
ولد له » وولد الت ولدوا لابائھم ) وأنشدوا فيه : 


بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بوهن أبناء الرجال الأباعد © 
٥‏ - ولهذا لا يقال لولد الزبي ( نهم من ولد ب بني هاشم » وكذلك لا يقال 


= على أولادي » حاشية ابن عابدين ( ٤٦٤/٥‏ ) . 
کید اد ن م ری ا ی کر اب ت کل مون ان > کان سریعًا 
يإنفاذ الحكم عفيمًا » حدم المنصور العباسي مدة » وولي القضاء بالبصرة عشر سنين . له كتب منها : إثبات 

القياس » واجتهاد الرأي » وا جامع في الفقه » وغيرها » توفي سنة ( ١۲۲ه‏ ) بالبصرة . الأعلام ( ٠٠١/١‏ ) › 
تاريخ بغداد ( ٠١۷/١١‏ ) » الجواهر المضية ( 1۷۸/۲ ) هدية العارفين وأثار المصنفرن للبغدادي ( ۱ ) ط 
دار الفكر » الفوائد البهية ص ٠١١‏ . (۲) سبقت ترجمته . 
(۳) قال الطاب  :‏ شخص ارقف مال الغلاني علی من سیولد لمن ظهره من الأولاد ذ کر کان أوأشی » وعلی الاه 
أولاده وأولاد أولاد أولاده أبدًّا ما تناسلوا وتعاقبوا بطنا بعد بطن وعقَبًا بعد عقب » يدخل في ذلك الأبناء مع الآباء عدا 
أولاد البتات من بنيه وبنات بنيه ومن أسفل منهم ؛ فليس لهم دخول في ذلك . راجع مواهب ال جليل ( ۳۱/٦‏ ) ومن 
حلال النص يتضح أن مذهب المالكية هو عدم دحول أولاد البنات في الموقوف على أولاد الأولاد » وهو ما قصده 
المصنضف بقوله » حكاه الطحاوي عن مالك . )٤(‏ في ( م )۰ ( ع ) :1[ اجزنا ] . 
(ه) سبقت الإشارة إلى أن كلام محمد في السير يخالف نقل المصنف عنه هنا ء وأنه لا حلاف محمد في هذه 
المسألة محل التزاع ؛ لأنه فرق بين صورتين : الأولى على الأولاد . والثانية : الأولاد وأولاد الأولاد » ومسألتنا 
تدخحل تحت الصورة الثانية » ورأيه فيها يوافق المذهب في دخولهم في الوقف كما أن رواية عنه تدخلهم في الوقف 
على الأولاد كما سبق من الإشارة إلى تفريق محمد بين صورة الأولاد » وصورة أولاد الأولاد › قال شارح 
السير : لأن اسم ولد الولد حقيقة لمن ولدته وهو ولده وابنه ولده » فما ولد لابنته يكون ولد ولده حقيقة بخلاف 
الأول أي الوقف على الولد فقط » فقد ذكر هناك أولاده وهم في الحقيقة ولده هو » ومن حيث الحكم قد يكون 
منسوبًا إليه بالولادة » وذلك اولاد الابن دون اولاد البنات . راجع شرح السیر ( ۳۲۹/۱ ) . 
0( هذا البيت في الحماسة برقم ٠۷١‏ وينسب للفرزدق . راجع الحماسة ط عبد الله عسيلان » جمع ال جوامع 
( ۳۲/۲ ) تحقيق عبد العال سالم مكرم ط دار البحوث - الكويت . 
(۷( الزبير بن العوام بن خويلد بن سد ای ن ا الأسدى أبو عبد الله »> ابن عمة رسول الله 
بإ » وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول اله بلي > وهو أحد العشرة البشرين » شهد بدرا وما بعدها ؛ 
وهاجر الهجرتين » وهو ول من سل سيقًا في سبيل الله . روی عن النبي لړ وعنه روی ابته عبد الله وعدوة . 
والأحنف وقيس بن جازم وغيرهم » قتل الزيير يوم الجمل سنة ( ٠٠‏ ه ) وقبره بوادي السباع ناحية البصرة . 
زاجع التهذيب ( ۳٠۹/۳‏ ) » الإصابة ( ٠٠۳/۲‏ ) » الاستيعاب ( 5١٠١/١‏ ) . 


دحول أولاد البنات في الوقف على ولد الوالد أو الذرية AI» \|AI‏ 


لولد عثمان ٩”‏ انهم من بني هاشم » وإن کانت آمهاتهم هاشميات » ومن حکم 
الأسماء أن تحمل على إطلاقها ‏ . 

۹ - فإن قیل : قال الله تعالی ( ومن ذریته داود وسليمان وأيوب ویوسف 
وموسى وهارون وكذلك نجزی اححسنین وزکریا ویحیی وعیسی ..  )‏ فلا يمنع أحد 
ان یقول عیسی من ولد آدم 

)© ] قلنا : لا لم یکن [ لعیسی انتساب لأب بان اختص نسبا بأمه‎ - \AYTAY 
: فتناوله اللفظ بهذه القرينة » والكلام في الإطلاق » وكذلك احتجاجهم بقول الناس‎ 

E Da ٩ الحسن 7 والحسین‎ -» ۸ 


(۱) عشمان بن عفان » وقد سبقت ترجمته » وأمه اُروی بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وأمها ام 
حکیم بنت عبد المطلب . راجع التهذیب ( ۱۳۹/۷ ) . 

eS NCB GEE 
يدحل فيه أولاد البنت . لنا : أن ولد البنت ولد ولده حقيقة ؛ فهو كولد الابن » ولأنه إذا دحل فيه ولد الابن وهو‎ 
: مظنون فلأن يدخل ولد البنت وهو معلوم أولى . قالوا : لا ينسب إليه في العادة » ولا يشرف بشرفه قال الشاعر‎ 


بنونا بنوا أبتائنا وبناتنا بنوهن أنتاء الرجال الأباعد 
قلنا : إن لم ينسب إليه إلا أنه ولد ولده > فدحل في الوقف كولد المرأة لا ينتسب إليها ثم يدخحل في وقفها 
على الولد . راجع النكت ورقة ۱۸۳ . (۳) من الآيتين ۸٥ » ۸٤‏ من سورة الأنعام . 


)٤(‏ بدل هذه العبارة في ( ص ) » و( ن) : لما لم یکن لعیسی آسباب بان اخحتص اسبابه محمد وأمه وفي ( ج ) »› ( د) 
لما لم يكن أجنس أسباب بأن احتص أسبابه محمد وأمه ونرى أن ما أثبتناه أقوم . قال ابن قدامة : « وأما عيسى اكا فلم 
يكن به أب ينسب إليه فينسب إلى أمه لعدم أبيه » ولذلك يقال : عيسى بن مريم . المغني ( ٦١١/١‏ ) . 

)٥(‏ الحسن بن علي بن ابي طالب الهاشمي القرشي أبو محمد » خامس الخلفاء الراشدين وآخحرهم › وثاني 
الأئمة الاثنى عشر عند الإمامية > ولد بالمدينة المنورة » وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله ب » وهو أكبر 
أولادها وأولهم » كان عاقلا حليمًا محبًا للخير فصيحًا من أحسن الناس منطمًا وبديهة »> حج عشرين مرة 
ماشيًا » بايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة ( >٠‏ ه ) وسار إلى الشام لحاربة معاوية » وحين التقى 
الجيشان هال الحسن أن يقتتل المسلمون » فاصطلح مع معاوية وخلع نفسه من الخلافة » وسلم معاوية الأمر في 
بيت المقدس » توفي الحسن بالمدينة ( مسمومًا في قول البعض ) سنة ( ٥۰‏ هھ ) . راجع الاعلام ( ۱۹۹/۲ - 
٢» ) ٠١‏ الإصابة ( ۳۲۸/١‏ ) » التهذيب ( ۲٠١۷/۲‏ ) وغيرها . 

(1) الحسين بن علي بن أبي طالب » ولد بعد الحسن بسنة وعشرة أأشهر » وعق عنه رسول الله كما عق عن أخيه 
ا لحسن » كان فاضلا كثير الصيام والصلاة والحج » قنل ك4 في كربلاء بالعراق يوم ال جمعة لعشر خلت من محرم 
سنة ( ٦۱‏ هھ ) راجع الاستیعاب ( ۳۹۳/۱ ) › الإصابة ( ۷٦/۲‏ ) » التهذيب › ( OE - ٠٤٠٥/۲‏ 
الأعیان ( ۳۰۲۳/٤‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۰/۱ ۰ 1٦ ء۳١ ۰۱٦‏ ) » الأعلام ( ۳٤۳/۲‏ ) . 


FA /۸ 


كتاب الوقف 


انا فاطمة ٩7‏ ] اننا رسول الله ب وبقول رسول اله با : « الحسن ابني » ( لا 
دلالة فيه ؛ لأنه روي عن النبي ل أنه قال : ( عصب كل إنسان من عصبي من 
فاطمة » " فلما حص لر بالتعصيب من ولد الابنة حصوا ‏ بالنسبة ‏ إليه ” . 


۹ - وقولهم : إضافة الولد إلى والده " [ وولد البنت ولد ولده ] “ كولد 
ا لا يصح [ لشيء ‏ ] هو أولی من جمیع ما ذکروه » وهو قوله تعالی « یوصیکم 
اله في أولاد كم للذ كر مشل حظ الأنشيين “٠  «‏ وورثهم من هذا ولد الصلب وولد البنين 
فلم يشركهم ولد البنات » ولولا أن إطلاقه الاسم لا يتناول ولد البنات لشاركوا ولد 
البنين » وإن الآية أريد بها : ولد الولد بالإجماع . 


# # * 


)١(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) . وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله بتي » وأمها أم المؤمنين حديجة بنت خويلد 
من نابهات قريش » تزوجها أمير المؤمنين علي بن ابي طالب في الثامنة عشرة من عمرها » وولدت له الحسن 
والحسين وأم كلثوم وزينب » وعاشت بعد أبيها ستة أشهر » وهي أول من جعل له النعش في الإسلام » لها ٠۸‏ 
حدیًا توفیت سنة ( ۱۱ ه ) راجع الأعلام ( ٠١۲/١‏ ) » الإصابة ( ۳۷۷/٤‏ ) » الاستیعاب ( ۱۸۹۳/٤‏ ) . 
(۲) روى البخاري وغيره أن رسول الله بي قال : « إن ايني هذا سيد » ولعل الله أن يصلح به بين فمتين 
عظيمتين من المسلمين » وما ذ كره المصنف هو معناه . راجع صحيح البخاري - كتاب الصلح - باب قول النبي 
I O N E‏ 
(۳) لم نعثر غليه في كتب الحديث . . )٤(‏ في ( ن ) : [ خلصوا ] ) 

() في ( م ) ۰ ( ع ) :1 بالنسب ] . 

)١(‏ قال ابن قدامة : وقول ابي لر : إن ابني هذا سید تجوز بغیر حلاف » بدلیل قول الله تعالی : ت 
کان د ابا احبر سن راک 4 المغني ( 11٦/١‏ ) . 

(۷) في ( ۵ )۰ ( م )۰ ( ع ):1 ولده ] وهو خطاً . 

(۸) بالنسخ 1 وولد البنت ولدها ] وما أبتناه نسب ويتفق مع ما في النكت وقد سبق نصه في المسألة . 
)٩(‏ من 7 ن ] وساقطة من غيرها . 

)٠١(‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . قال الإمام القرطبي : في أولاد كم يتناول كل ولد كان موجودا أو جنيتًا في 
بطن أمه دنيا أو بعيدًا من الذ كور أو الإناث ما عدا الكافر . قال بعضهم هو حقيقة في ال جميع لانه من التولد 
غير أنهم يرثون على قدر القرب منهم . راجع تفسير القرطبي ( ۱۷۲۷/۲ ) 


حكم ما لو وهب عيتًا فقبل وقبضا في الجلس ولم يأذن له في القبضش =m‏ ۵/۸ ۳۸۰ 


” eW ain ll 
OK mI e Il 


حڪم ما لو وهب عينا فقبل وقبضا 
قي المجلس ولم يأذن له قي القبض 


٠۰‏ - قال أصحابنا : إذا وهب له عينا فقبل » وقبضا في الجلس ولم يأذن له في 
القبض ‏ ملكها ٩‏ . 


. الهبة لغة : العطية الخالية من الأعواض والأغراض فإذا كثرت سمى صاحبها وهابًا وهو من أبنية المبالغة‎ )١( 
والهبة شرعًا : في ثلاثة مواضع في بيان ركن الهبة وفي بيان شرائط الركن وفي بيان حكم الهبة أما ركن الهبة‎ 
فهو الإيجاب من الواهب » فأما القبول من الموهوب له فليس بركن استحسائًا والقياس أن يكون ركنا وهو‎ 
قول زفر » وفي قول قال القبض أيصًا ركن . القياس أن الهبة تصرف شرعي والتصرف الشرعي وجوده شرعًا‎ 
باعتباره وهو انعقاده في حق الحم والحکم لا يث بت بنفس الإيجا ب فلا يكون نفس الإيجاب هبة شرعًا ؛‎ 
لهذا أمكن الإيجاب بدون القبول تبعا كذا هذا الاخر أن الهبة في اللعة عبارة عن مجرد إيجاب امالك‎ 
من غير شريطة القبول وإنما القبول والقبض لثبوت حكمها لا لوجودها في نفسها فإذا أوجبفقد آتى بالهبة‎ 
فترتب عليها الأحكام والدليل على أن وقوع التصرف هبة لا يقف على القبول ما روى عن النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام أنه قال : ( لا تجوز الهبة إلا مقبوضة محوزة » أطلق اسم الهبة بدون القيض والليازة » والإعداء من‎ 
ألفاظ الهبة » وروي أن سيدنا أبا بكر الصديق ب دعا سيدتنا عائشة ا في مرض موته فقال لها : آي‎ 
7 كنت نحاتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حرزتيه وما هو اليوم مال الوارث‎ 
أطلق الصديق ل اسم النحلي بدون القبض والنحلي من ألفاظ الهبة فثبت أن الهبة في اللغة عبارة عن نفس‎ 
AARNE APO ET 
E REE e 
نفسه عنه ( فأما ) القبول والقبض ففعل الموهوب له فلا يكون مقدور الواهب واللك محكوم شرعي ثبت جبزا‎ 
من الله تعالى شاء العبد أو أي فلا يتصور منع النفس عنه أيصًا بخلاف البيع فإنه وإن منع نفسه عن فعله وهو‎ 
الإيجاب هناك لا يصير تبعًا بدون القبول فشرط القبول ليصير تبعًا فالإيجاب هو أن يقول الواهب وهبت هذا‎ 
الشيء لك أو ملكته منك أو جعلته لك أو هو لك أو أعطيته أو نحاته أو أهديته إليك أو أطعمتك هذا الطعام أو‎ 
. ) لسان العرب مادة ( وهب‎ ›» ) ٠٠١/۷ ( حملتك على هذه الدابة ونوى به الهبة . انظر : بدائع الصنائع‎ 
القبض عند البسط يقال : قبض عليه بيده إذا ضم عليه أصابعه » ومنه مقبض السيف وقبض الشيء أخذه » وهذا‎ )۲( 
 » ) ۱۲١/١ ( بدائع الصنائع للكاساني‎ » ) ٥۷/١١ ( وبه قال الإمام مالك انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )۳( 


کے 


كتاب الهبة ٠‏ 
۱4 - وقال الشافعى : لا لکها حتی يأذن له فی القيض ( . 
۸۹۲ - وقالوا : إذا وهب له ما هو وديعة ‏ فی يده ) » [ فلابد له من الإذن ] ٩‏ فی . 

القبض . ومنهم من قال : فيها قولان ٩”‏ . 

۴ - لنا : أن إيجاب العقد إذن فيما يقع املك به كالقبول في البيع © . 
4 - [ ولأن القبض معنى يقع به اللك » > فلم يفتقر بعد إيجاب العقد إلى 
تجدید إذن فيه کالقبول ۲ * » ولأنه "“ قبض في الجلس من غير منع فصار كما لو أذن 

له في القت (1۰) 1 

6 - قالوا ااا فان ا ا و ا 

بعد القيام من امجلس 7 

٩‏ - قلنا : ما يقع به املك يخالف حالة بعد المجلس حالّه في المجلس بدلالة 


۳A*“/۸ 


= فتح القدير للكمال بن الهمام ( ٠٠١/۷‏ ) » جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للعلامة صالح عبد السميع 
الآبي ( ۲٠۲/١‏ ) » أسهل المدارك للكشناوي ( ۸۹/۳) . ) 
)١(‏ في ( م ) › ( ۰)0 ( ع ) :[ بغير] . 
(۲) انظر : روضة الطالبين ( ۳۷/١‏ ) » نهاية الحتاج للرملي ( ٤١ ٤/١‏ ) » أسني المطالب شرح روض الطالب 
( ۳۸۲/۲ ) » مني الحتاج للشربيني الخطيب ( ۲/. اا ا ا ا 
المبدع ( ۲۷٤/۹‏ ) . 
(۳) الوديعة واحدة الودائع » يقال أودعه مالا : أي دفعه إليه ليكون وديعة عنده . انظر : مختار الصحاح 
للرازي ۲۹۸ . )٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ن )+ (ع ). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ولابد في الإذن ] وفي ( ع ) : [ ولابد من الإذن حتى قبضه ] . 
)٦(‏ أظهرهما اشتراط الإذن فيهما انظر : روضة الطالبين ( ٠۷١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤٠٠/۲‏ ) . 
(۷) أي أن القبض بنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو املك » والمقصود منه 
ابات املك فيكون الإيجاب منه تسليطًا على القبض بخلاف ما إذا قيض بعد الافتراق » لأنا إا أبتنا التسليعز 
فيه إلحاقا بالقبض والقبول يتقيد بانمجلس فكذا ما يلحق به . انظر : البناية شرح الهداية ( ۸٠۲/۷‏ ) للبدر العيني . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . وما من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
انظر : البناية ( ۸٠0۲/۷‏ ) . (۹) في ( ع ) : [ ولأن] . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( ٥۷/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۲۳/۲ › ٠۲١‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نمیم الحنفي ( ۲۸۵/۷ » ۲۸٦‏ ) . 
)١١(‏ انظر : مغني الحتاج ٠٠٠‏ المجموع شرح المهذب ( التكملة الثانية ) ۱١‏ » ۳۷۹ - للشيخ محمد نجيب 
المطيعى » المغني ( ۲٤۸/١‏ ) 


حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في المجلس ولم يأذن له في القبض = ۳۸۰۷/۸ 
القبول )1( ) 
۸۲4۷ - فإن قيل : القبول لا يصح بعد ال مجلس » والقبض يصح في الجلس وبعذه . 

۸ - قلنا : حكمه بعد المجلس مفارق لحكمه في المجلس كمفارقة القبول . 

4۹ - ولأن الافتراق لما حصل بعد الإيجاب أثر ذلك في الإيجاب » فلم يصح 
تملكه بحكم الأول » فإذا أذن له في القبض فكأنه جدد الإيجاب » وإذا لم يأذن له لم 
يصح التملك بحكم إيجاب قد ضعف » ومع بقاء مجلس لا يحتاج إلى الإذن في 
التمليك كما لا يحتاج في القبول ‏ . 


¥ ¥ * 


)١(‏ يشترط في القبول أن يكون مكانه واحدا وهو اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد 
فإن اخحتلف لم ینعقد . انظر : البحر ( ۲۷۹/١‏ ) . 

(۲) قال في المبسوط : ولو لم يكن الموهوب حاضرًا في المجلس فقيضه الموهوب له بعد ما افترقا بغير إذن. 
الواهب لا يملكه » وإن قبضه يإذن الواهب فقياس الاستحسان أن لا يملكه لأن القبض هنا بمنزلة القبول في 
البيع » والقبول بعد الافتراق لا يوجب اللملك يإذن الموهوب كان أو يعتبر إذنه فكذلك القبض هنا وفى 
الامتحان ملك لان الخد افد ررد الأجات رالفرل ولش ماح إلى ذلك ترق .اليب 
فيكون موجبًا للملك وذلك حاصل بعد الافتراق وإذنه يحتاج في القبض إلى إذن امالك صريكًا أو دلالة › 
انظر : الميسوط ( ٥۷/١١‏ ) . وقد استدل الشافعية ومن وافقهم أيصًا بأنه قبض الهبة بغير إذن الواهب فلم 
يصح كما لو نهاه » ولأن التسليم غير مستحق على الواهب فلا يصح التسليم إلا يإذته كما لو أخذ المشترى 
المبيع من البائع قبل تسليم ثمنه » انظر : الحاوي الكبير للماوردي والحنفية ومن وافقهم يقولون أن القبض في 
امجلس بلا إذن يتم به املك في الهبة قياسا على القبول في البيع وقياسهم هذا يرد عليه من قبل الخالف أنه لو 
اقتضى ذلك لما يطل بالمفارقة كما لو صرح له بالإذن ثم يبطل بالبيع فإن قوله يصح في امجلس ولا يجوز القبض › 
انظر : الحاوي الكبير ( وأما الشافعية ومن وافقهم فقالوا : لا يتم املك بلا إذن من الواهب وقد أوردنا أدلتهم ) . 


FA*AIR‏ کات ال 
oO EM ll‏ 
حكم هبة المشاع الذي ينقسم 
٠٠١‏ = قال أصحابنا : هبة المشاع ”© فيما يحتمل القسمة لا يلك بها حتى ‏ 


تقسم ويقبض ٩‏ . 
١‏ - وقال الشافعي : الهبة جائزة » فإن كان الشريك غير الواهب قيل 
للشريك : ترضى أن يقسم الموهوب له الجميع نصفه » ونصفه وديعة ؟ فإن رضي بذلك 
سلم إليه الكل » وإن لم يرض قيل للموهوب له : ترضى أن توكل الشريك ليأخذه كله 
و0 فه له ؟ فإن رضي وإلا نصب القاضي من يقبض الكل نصفه هبة » ونصفه 
قبض “ أمانة للشريك ° . 
۲ »س- لنا : ما روى مالك عن الزهري ”“ عن عروة ” عن عائشة ” أن ابا 


. ٠۷١ المشاع : غير المقسوم يقال سهم مشاع وسهم شائع أي غير مقسوم . انظر : مختار الصحاح‎ )١( 
بدائع‎ » ) 1٤/١١ ( لاإمام محمد بن الحسن الشيباني > المبسوط‎ ٤١١ انظر : الجامع الصغير ص‎ )۲( 
. للشيخ عبد الرحمن أفندي‎ ) ٠١٠/۲ ( فتح القدیر ( ۱۲۱/۷ ) » مجمع الأنهر‎ » ) ۱۳۲/١ ( الصنائع‎ 
) ساقطة من ( م ) » ( ن )+ (ع‎ )٤( . ساقط من ( م ) » ( ۰)۵ (ع)‎ )۳( 
› ) ۳۷٠١/١ ( روضة الطالبين‎ » ) ٠٤٦/١ ( المهذب للشيرازي‎ » ) ۲۸٤4/۳ ( انظر : الام للشافعي‎ )١( 
بداية الجتهد ( ۲۹۹/۲ ) » المغني‎ » ) ۳۲۷/٤ ( وبجواز هبة المشاع قال الإمام مالك » وأحمد المدونة الکبری‎ 
. ) 1٤۳/٤ ( الفروع لابن مفلح‎ » ) ۲٠۳/۹ ( 
ه) روى عن أنس بن مالك‎ ٥۸ ( هو ایو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ... بن شهاب الزهري ولد عام‎ )٦( 
وسهل بن سعد والسائب بن يزيد وغيرهم وعنه عمرو بن شعيب ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم مات سنة‎ 
ط‎ ) ٤٠/٤ ( ميزان الاعتدال للذهبي‎ › ٤۲١ هھ ) انظر : في طبقات الشيرازي 1۳ » طبقات الحفاظ‎ ۱۲۴٤ ( 
. ) ۱۷۷/٤ ( ببروت » وفیات الأعیان لابن خلکان‎ 
عروة بن الزبیر بن العوام ... بن كلاب ولد عام ( ۲۳ هھ ) روى عن أبيه وأمه » وأسماء بنت أبي بكر » وعلي بن‎ )۷( 
ه) انظر : سير أعلام النبلاء‎ ٩۳ ( أبي طالب وغيرهم » وعنه ابن شهاب » وجعفر الصادق » وهشام وغيرهم مات سنة‎ 
. ) ۳۹۰/۱۰ ال جرح والتعدیل لابن ابي حاتم‎ » ٥۸ طبقات الشیرازي‎ » ) ۱۷۸/١ ( طبقات ابن سعد‎ ) ٤۲۱/۲ ( 
هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة القرشي ولدت في الإسلام روت عن النبي‎ )۸( 
وعمر » وفاطمة وغيرهم » وعنها إبراهيم بن يزيد والحارث بن نوفل وإسحاق بن طلحة وغيرهم ماتت‎ 
» ) ۱۸۸١/٤ ( الاستیعاب لابن عبد البر‎ » ) ٥۸/۸ ( هھ ) ودفنت بالبقیع انظر : في طبقات ابن سعد‎ ٥۸ ( عام‎ 
. ) ٤1/١ ( العير للذهيي‎ » ) ١۸۸/۷ ( أسد الغابة لابن الأثير‎ 


۰ ب 


A<*۹/۸ 


حکم هبة المشاع الذي ينقسم 


چاو عفرن ا 

۴ - من ماله بالغابة ” فلما مرض قال : يا بنية ما أحد إلى تًا بك ولا أعر 

م فقدًا منك » وقد كنت نحلتك جداد عشرين وسقًا » وددت أنك حزتیه ٩‏ 
وقبضتيه/ > وهو اليوم مال الوارث [ أخواك وأحتاك ع " . 

‰4 =»- وذكر الطحاوي " هذا الخبر عن ابن وهب ”“ عن مالك وفيه : فلو 
کنت حزتیه » جددتیه ٩‏ واحتزارتیه كان لك » ونما هو اليوم مال الوارثٹ 0% 


. " فاعتبر الحيازة والقبض » وليس يعتبر في الهبة مع حيازة إلا القسمة‎ - ٥ 


)١(‏ هو : أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة واسمه عثمان بن عامر ... ابن كعب القرشي ولد بعد عام الفيل 
بثلاث سنين روى عن النبي بت وعنه عمر » وعشمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم مناقبه أكثر من أن تحصى 
فهو أول من أسلم ورفيق الرسول بيت في الهجرة › مات سنة ( ٠١۳‏ ه ) انظر : الاستيعاب ( ٠۷١/٤‏ ) › 
سد الغابة ( ۱۹٤/۳‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳٠١/١‏ ) . 

(۲) النحلة : العطية تقول : نحاني أي أعطاني وأراد به هنا التسمية بدون التسليم . انظر : طلبة الطلبه لنجم 
الدين النسفي ص ۲۲۲ . 

(۳) جداد : بفتح الجيم وكسرها من جد : دحل وهو حرام النحل أي قطع ثمرها . انظر : طلبة الطلبة ۲۲۲ . 
)٤(‏ الوسق : مكيلة معلومة » وقيل حمل بعير وهو ستون بصاع النبي ب وهو حمسة أرطال وثلث » فالوسق 
على هذا الحساب مائة وستون منا انظر : لسان العرب لابن منظور ( ٤۸۳٠/١‏ ) ط دار المعارف . 
(ه) الغابة : الغب بالكسر في سقى الإبل » وفي الحمى نوم وكوم انظر : مختار الصحاح ۱١۹٩‏ . 


( ۲ ٠ ٦/۷ ( الخيازة الضم يقال حاز فلان الشيء أي ضمه وملكه واحتازه والحوز الك ( انظر : لسان العرب‎ (DD: 


(۷) ما بين المعكوفتين في ( م ) 1 أصال وأخحوال ] » وفي ( ن ) ساقط . 

(۸) هو أحمد بن محمد بن سلامة ... الطحاوي ولد عام ۲۳۹ ه أخذ العلم عن عبد الغني بن رفاعة » ويونس 
ابن عبد الأعلى » والزني وغيرهم وعنه أبو القاسم الطبرانى ومحمد بن المظفر وغيرهم » صنف التصانيف منها 
احتلاف العلماء » أحكام القرآن ومعاني الآثار وغیرها مات ۳۲۱ هھ » انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۷/۱١‏ ) > 
لسان الميزان ( ۲۷٤/١‏ ) لابن حجر العسقلاني ط بيروت » المنتظم لابن الجوزي ( ۳۱۸/۱۳ ) ط بيروت › 


النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي ( ۲۳۹/۳ ) ط دار الكتب المصرية . 


(۹) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم ... الفهري ولد عام ٠۲١‏ ه روي عن ابن جريح وحنظلة ابن آبي سفيان › 
ومالك وغيرهم » وعنه الليث بن سعد وحرملة بن يحيى » ويونس بن عبد الاعلى وغيرهم مات عام ۷ هھ . 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ۲۲۳/۹ ) » طبقات ابن سعد ( ٩۱۸/۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٥۲٠/۲‏ ) › الجرح 


والتعدیل ( ۱۸۹/۰ ) . ) )٠١(‏ ساقطة من ( ن ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن )+( ع ). )١۲(‏ انظر : شرح معاني الأثار للطحاوي ( )۸۸/٤‏ . 


. ) ٠١/١۲ ( انظر : المبسوط‎ )١١( ٠ 


- وقال في اللفظ الثاني : جددتيه “ فاعتبر الجد ليزول اتصاله ”“ بملك 
الواهب ا موجود في 2 »> وهذه وصية بي بکر ظاهرة بين الصحابة لم 
يخالف فيها أحد ”" . 

۷ - فإن قيل : هبة أبي بكر للمشاع تدل على الجواز ٩‏ . 

۸ - قلنا : العقد عندنا جائز وإذا قسم قبل حكم ذلك العقد لزم ولیس 
الحلاف في جواز العقد » وما الخلاف في وقوع الملك ‏ . 

۹ - وروي عن عمر ٩‏ أنه قال : ما بال أقوام ينحلون اولادهم نحلا لا 
یحوزونها ولا يقسمونها فيقول أحدهما و ا وأم 
el oh es‏ 


۰ - وقال معمر ( ا الزهري عن رجل وهب لابنه مائة دينار › 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ اياله ] ولا وجه له . 

(۳) قلنا ليس المانع هو القبض والحيازة ونما المانع من الهبة هنا أن هذا المال حق الورثة بدليل قوله : ونما هو 

اليوم مال الوارث . 

. ) ٤٤١/١ ( أي أن هبة أبي بكر للمشاع تدل على جوازها سواء كانت مما تقبل القسمة أم لاء انظر : المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ الخلاف بين الحنفية والشافعية ليس في جواز العقد وإنما الخلاف في وقوع الملك » فالحنفية ذهبوا إلى أن 

الموهوب له لا يلك الهبة المشاعة قبل تسليمها مفرزة وأما الشافعي فقال : الموهوب له في الهبة المشاعة يلكها 

٠‏ إذا رضى الشريك بتسليم نصيبه في يد الموهوب له ليكون في يده وديعة حتى يتأتى القبض ثم يرده إليه » فإن 

فعل فقبض الموهوب له الجميع ملك » وإن امتنع قيل للموهوب له وكل الشريك في القبض لك › فإن فعل نقله 

الشريك وقبضه له فإن امتنعا نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل القبض » لأنه ضرر في ذلك 

عليهما انظر : فتح القدير ( ۲۸/۹ ) روضة الطالبين ( ۳۷٠/۳‏ ) وما بعدها . 

)٦(‏ هو : عمر بن الخطاب بن ثقيل ... القرشي العدوى روى عن النبي ل وعنه سعيد بن المسيب وعائشة 

وأبو هريرة وغيرهم أسلم قديًا وهاجر الهجرة مناقيه أكثر من أن تحصى مات عام ٠۳‏ ه انظر : أسد الغابة 

. ط دار نهضة مصر‎ ) ۸۸/٤ ( الإصابة لابن حجر العسقلاني‎ » ) ١١٤٤/۳١ ( الاستيعاب‎ » ) ۱۷۸/٤( 

(۷) ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . ) 

(۸) أخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠١٠/۹‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۷١/١‏ ) . وقد نوقش هذا 

الأثر وارد في حكم الهبة قبل قبضها إذا مات الواهب أو الموهوب له » ولأنه عقد يؤول 
لى اللزوم فلم بيبطل يموت أحد المتعاقدين ويقوم وارثه مقامه في الذن اقيض والفسخ - انظر : الجموع 

. (° 

(۹) هو معمر بن راشد أبو عروة الأزدي ولد عام ٩٩‏ ه روى عن قتادة والزهري وعمرو ابن دينار وغيرهم وعنه = 


۳۸11/۸ 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم 
والابن شريك معه في ذلك الال فقال : لا يجوز ما لم يحز قضى بذلك أبو بكر ٠‏ 
ر ۱ 

1 »- ولا يجوز حمل الحيازة على القبض ۽ لأن الخيازة إذا ذ كرت فى المشترى 
رهي الا را درفي ا می غا ت او دا هھ کیال 
وهب أحد عبدين على أن يأحذ الموهوب له أيهما شاء © . 

فا ا یی ی ا ا ت و 
الضرع » والصوف على ظهر الشاه (“ © , 

ای ی او کن چ ان ارت ا 
في اللبن آنه يجوز بیعه فجازت هبته ٩”‏ . 

4 »- قلنا : بموجبه أن الهبة عندنا جائزة » وإن قالوا : يلزم بيعه فيلزم هبته لم 
چ 

6٠‏ س»- لأن الهبة لا تلزم بجا يلزم به البيع ألا ترى أن البيع يلزم بالعقد › والهبة لا 
تلزم به " 

۹ - ولأنه نوع تبرع با لمال حال إظهاره من غير إتلاف › فجاز أن تؤثر فيه 
الإشاعة كالمسجد “ . 

۷ س- ولأن الهبة لو صحت في المشاع للعمل بالقسمة ” أوجبت على الواهب 
ضمان المقاسمة » والهبة لا توجب ' الضمان على الواهب بدلالة أنها لو استحقت 


أبو إسحاق وابن المبارك وابن عطية وغيرهم » قال العجلي : ثقة مات عام ٠۲‏ ١ه‏ انظر : سير أعلام التبلاء ( ٥/۷‏ ) › 
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ( ۲٠٠/٠٠١‏ ) ط الهند » تذكرة الحفاظ للذهبي ( e ٠/١‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب العائد في هبته ( ٠١۷/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الفتاوى الهندية ( ۷۹/٤‏ ) ط الهند . (۴) انظر : الميسوط ( ۷١/١١‏ ) . 

)٤(‏ وقد رد الشيرازي هذا القياس فقال : الصوف لا يجوز بيعه والمشاع يجوز بيعه ولأن هناك لو وهب مالا 
يكن حيازته وهو يد الشاة أو رجليها لم يجز ولو وهب ههنا مالا يكن حيازته وهو المشاع فيما لا ينقسم جاز 
انظر ٠‏ النكت للشيراري.. 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عری ] . )٦(‏ انظر : مغني احتاج ( ۳۹۹/۲ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۱١/۹‏ ) › نتائج الأفکار ( ۱۹/۹ » ۲١‏ ) . 

(۸) انظر : رد الختار لابن عابدین ( ۳۹۹/۳ ) . 

. ] في ( م ) : [ يوجب‎ )۱١( . ] في ( ع ) : [ القسمة‎ )٩( 


AIY/۸ 


روک ر 0 ر و 0 ا بالعقد . 

۸ - ولانها لو لزمت أُوجبت ضمان التسليم › م هذا اا اوچت 
ضمان التسليم “ صح في المشاع » وجاز أن يوجب ضمان القسمة ٩‏ » يبين ذلك أن 
العقد قد يوجب ضمان [ القسمة › وهو بيع المشاع الذي لا يحتمل القسمة › والهبة 
التي لا توجب ضمان  ]‏ التسليم أولى أن لا توجب ضمان القسمة ”° . 

۹ - فإن قيل : هذا المشاع فيما لا يحتمل القسمة [ يجوز عندكم ] © » 
ويجب فيها المهايأة » فإذا جاز أن توجب الهبة ضمان المهايأة جاز أن توجب ضمان 
القسمة . 

- و قلا : المهاياة قسمة المنافع > والمنافع ما ملكت بالهبة " » ونما ملكت 
بملك الأصل E E E‏ ) 

١‏ - آما الهبة فيما يقسم فالمملوك بها العين » والضمان يجب بقسمة العين 
فثبت الضمان في العين التي حصل فيها الشيوع 7" 

۲ - فإن قيل : ضمان القسمة لا يجب بالهبة » وإنغا يجب بلك الموهوب . 

۴ - قلنا : 7 ملك الموهوب ] © يحصل بالتسليم » وهو متبرع بالتسليم » 
فلم یجز أن یازمه ضمان فيما تبرع به لأجل تبرعه ٩۳‏ . 

4 - ولا يزم إذا استردت " العين الموهوبة بعد تقبيضها ؛ لأنه لا يضمن 


كاب اة 


)١(‏ قال في نائج الأفكار لو ثبت املك بمجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب التسليم 
على المعبرع وهو لم برع به وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع بخلاف المعاوضات . انظر : نتائج 
الأفكار ( ٠١ ./١١‏ ) وقد رد الشيرازي هذا بقوله : القبض يتم دون القسمة ولهذا يتعلق بالمشاع جميع أحكام 
القبض في البيع فدل على تمامه . انظر : النكت للشيرازي 

(۲) في ( ع ) : [ لزم ] . (۳) في ( ۰)۵ ( ع ) TT‏ 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ٦٥/۱۲‏ ) » نتائج الأفکار ( ۲۹/۹ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) › (ن) »(ع)‎ )۷( ٠ . ) ٦٥/١١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 
. ) ٦٥/١١ ( ساقطة من ( ص ) . (۹) انظر : المبسوط‎ )۸( 

) ٠٥/١١ ( ع ) :[ التبرع ] . انظر : المبسوط‎ ( ٠ ) ۵ ( ٠ ) في ( م۴‎ )٠١( 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) ما بين العكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 
. ] في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :1 استهلکت‎ )۱۳( . ) ٠١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١۲( 


A1۸ 


اا الذي ينقسم 
لأجل تبرعه لكنه يضمن على ملك الموهوب ‏ » وذلك لا يتعلق بتبرعه . 

- ولا يازم على هذه الصفة الوصية بالمشاع » لأنها لا توجب الضمان على 

الموصى » وإما توجب ضمان القسمة على الوارث كما توجب عليه ٠”‏ ضمان التسليم ” . 
ATT“‏ - فإن قيل : هذه العلة لا توجد في هبة المشاع من الشريك ° ) 

۷ _- قلنا : لا تجوز الهبة هناك لعلة أحرى » وقد يتفق الحكم مع اختلاف العلل . 

۸ - احتجوا : بما روي أن النبي ٍت اشتری سراویلا فقال للوزان : زن 
وأرج (“ . فالرجحان هبة مجردة عن الشمن ٠”‏ وهو مشاع ‏ . 

۹ - والجواب : أنه إنغا مر بالرجحان الذي يتيقن ‏ معه الإيفاء ”) » وليس 
ذلك بهبة ؛ ولان الرجحان إذا كان نما لا يدخل بين الموازين فهو زيادة في الثمن عندنا 
وليس بهبة › والزيادة لا تؤثر فيها الإشاعة . 

- فإن قيل : هذا يوجب جهالة الثمن . 

- قلنا : الحق حاله لا يؤثر في الثمن المعين ٠‏ » 

1 _- قالوا : روي عن عمير بن سلمة الضميري “أنه قال : بينما نسير مع 


| . ) ۱۳١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 

(۳) انظر : المبسوط ( 1١/١١‏ ) : ) 

(6) أي أن هبة الشريك لشريكه لا توجب ضمان التسليم » قال في الأم : وإذا كانت الداريين رجلين فوجب 
أحدهما لصاحبه نصيبه فقبض الهبة » فالهية جائزة والقبض أن تكون في يد الواهب فصارت في يد الموهوب 
له لا وکیل معه فیها أو یسلمه وبها ویخلی بینه وبینها فیکون لا حائل دونها وهو لا وکیل له فإٍذا کان هذا 
هكذا كان قبصًا » والقبض في الهبات كالقبض في البيوع » الام ( ٠۲/۷‏ . 

)٥(‏ أخرجه ابو داود في سننه کتاب الهبة ( 1۳١/۳‏ ) » والترمذي في جامعه باب ما جاء في الرجحان في 
الوزن ( ٥۹۸/۳‏ ) » وابن ماجه في سننه باب في الرجحان بالوزن ( ۳۰/۲ ) » والدارمي في سننه باب 
ارجحان في الوزن ( ۳۳۸/۲ ) » وأحمد في مسنده حديث سويد بن قيس ( ٠٠۲/٤‏ ) » والبيهقي في السنن 
الکبری باب العطی یعطی يرجح في الوزن والوزان یرن بالأجر ( ۳۲/۹ . 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ الیمین ] ولا وجه له . 

(۷) انظر : نهاية احتاج ( ٤٠۲/١‏ ) . (۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ يتقن ] . 

(۹) في ( م ) + ( ع ) :[ الأبناء ] . )٠١(‏ انظر : الجوهر النقي ( ۱۷١/١‏ ) . 
)١١(‏ هو : عمر بن سلمه بن طلحة ... الضميري روي عن النبي ب وعنه عيسى بن طلحة وغيره . انظ : 
أسد الغابة ( ٠٠٥/٤‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤۷/۸‏ . 


ل 
رسول الله یت بالروحاء ” إذا حمار وحش فقال رسول الله ب دعوه فإنه يوشك 
اة أن اه فجاية رجل من بهز ° . فقال : هذه رمتی هي لک (" . 
ی ا ی و ی ا و 


الرفاق (“) () وهذه هبة مشاعة 7 

4 - وال جواب : أنه یحتمل [ أن یکون ۲ ٩‏ ارك يمت عند الهبة فيكون 
هبة مشاع فيما لا يحتمل القسمة » و [ يجوز ] ١‏ عندنا أن البهزى ° قال : هي لك 
يا رسول الله » فهذه هبة للنبي بإللي والنبي وهبها [ وأمر أبا بكر فقسمها فجازت بتسليم 
الأقسام إليهم من غير مشاع : 

6 - ولأن عندنا هبة المشاع جائزة » والملك فيها موقوف على القسمة » وجواز 
الإشاعة ] ' » وقد قسمه أبو بكر فزالت الإشاعة » ووقع الملك من غير مشاع (' . 
۳۳١‏ - ولأن العادة من تسليم الأكول أنه إباحة » فقوله : هي لكم أكلها 
إباحة " والإباحة لا تؤثر فيها الإشاعة . 

۷ - [ قالوا کف ] ”“ يجوز ن يقسم المباح ؟ . 

۸ - قلنا : إنما لا يجوز قسمة التمليك فإذا أفرد ولكل فريق ترضى بأكله 


. ) ۱۷۷١/١ ( الروحاء موضع والنسب إليه روحائي . انظر : لسان العرب‎ )١( 

(۲) هو : زيد بن كعب السلمي البهزي روى عن النبي ب وعنه يحیى بن سعيد محمد بن إبراهيم وغيرهم . انظر : 
أسد الغابة ( ۲۹۷/۲ ) تهذيب التهذيب ( ٤۲٤/۳‏ ) » الكاشف ( ۲۹۸/١‏ ) للذهبي ط دار المعارف سوريا . 
(۳) أخحرجه النسائي باب مالا يجوز أكله من الصيد ( ۱۸۴/١‏ ) . 

. ) ٤4٦/١ ( الرفاق » الجماعة ترافقهم في سفرك انظر : الصحاح‎ .) ٤( 

›») 1۲٤/۳( والحاكم في المستدرك‎ ) ٤١١/٤ ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب الرحصة للمحرم في أكل الصيد‎ )١( 
. ) ۱۷۷/١ ( والبيهقي في السنن الكبرى‎ » ) ٠٠١/١ ( ومالك في الموطاً باب ما للمحرم أكله من الصيد‎ 

(1) انظر : المهذب ( ٤٤٦/١‏ ) » امجموع ( ۳۷٣/٠١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠٠٤/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) + ( ن (٠)‏ ع ) :[ كون]. (۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[ يحتمل ] . 
(۹) في ( م ) » ( ن ) : [ النهري ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١۲١/١‏ )» وقد رد على هذه الاحتمالات التي أوردها الحنفية على الحديث بأن الحديث 
نص في جواز هبة المشاع مطلقًا ولأن القصد منه التمليك والمشاع كالمقسوم في ذلك انظر : المجموع ( ۳۷٠/٠١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم العنى بها . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) : [ فإن قيل‎ )١۳( 


"A^160/۸ 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم 


کک متنع » ويأكل كل منهم ما أفرد له على حكم المبيح ‏ » وإما الممتنع عليه 
قشنمة 'التمليك: .: 


۹ - قالوا روي أن رجا جاء إلى الي بے بكبة ٩‏ من شعر فقال : إني 
أحذت هذه من الغنم لأخيط ‏ بها برذعتي ٠‏ فقال رسول الله بل : « أما نصيبي »› 
ونصيب بني هاشم فهو لك » وشأنك في الباقي » ”“ وهذه هبة مشاع ” . 

۰ س»س- قلا : الغنائم ”“ لا تملك عندنا قبل القسمة › وقوله : نصيبي لك إسقا 
للحق وذلك يجوز في المشاع ” . 

- قالوا : كل عقد صح فيما لا يقسم » صح فيما يقسم كالبيع ”© . 

۴ - قلنا : المعنى في البيع أنه يجوز أن يوجب ضمان التسليم فجاز › أن 
يوجب الضمان بالقسمة »› والهبة إا توجب ضمان التسليم » فلم يجز أن تقع على وجه 
يو جب الضمان بالقسمة . 

۳ - قالوا : ما جاز بیعه جازت هبته کالمقسوم [ ولا يقف ] ' . 


. ] ع ):[ لمبيع‎ (٠) ن‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) الكب الشيء الجتمع من تراب وغیره انظر : اللسان ( ۳۸۰٤/٥‏ ) . 

(۳) في ( ٠)۴‏ ( )> (ع):[لأحنط ]. 

. ٣٣ : البرذعة : كساء يلقى على ظهر الدابة . انظر المنجد‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه باب فداء الأسير بالمال ولفظه عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده في هذه 
القصة قال : فقال رسول الله بلي : « ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هڏا الفيء فان له به 
علينا » ست فرائض من اول شيء یغیبه الله علينا » ثم دنا د يعنى النبي ل من بعير فأحذ دبرة من سنامة » ثم 
قال : «يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا » ورفع إصبعيه « إلا والخمس مردود عليكم فأدوا 
الخياط والخيط » فقام رجل في يده كبة من شعر فقال : أحذت هذه لأصلح بها يردعة لي › فقال رسول الله 
إل « أماما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك » فقال : أما إذا بلغت ما أرى فلا أرب فيها ونبذها . سنن ابي 
داود ۳ / ۱٤۲‏ و١٣٤٠‏ » وأخرجه النسائي في سننه الکبری ( ٠۲١ ۰۱۲۰/٤‏ ) . 

. ) ۲٣۲ » ۲٣٤/۱ ( انظر : الغني مع الشرح الکبیر‎ )٦( 

(۷) الغنائم : جمع غنيمة وهي ما يؤخذ من الحاربين في الحرب قهرًا » انظر CY oa‏ 
(۸) انظر : المبسوط ( 1٤/١١‏ ) بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) . 

. ٠۷۹ انظر : النكت ورقة‎ )٩( 

>») ٠٠١٤/١ ( المغني‎ › ) ۳۷٠١/٠١ ( امحموع‎ » ) ٤٤4٦/١ ( ساقط من ( ص ) . انظر : المهذب‎ )٠١( 
) . ) ۲٣۲/۱ ( الشرح الکبیر‎ 


۳۸13/۸ كتاب الهبة 


‰4 - قلنا aE TS‏ 
e PSA E‏ › فلم تصح 
هبته “ كهبة اللين في الضرع » وهبه عبد من عبدين ° . 

( هبة بعضها أصله : ما لم يقسم‎ ٩ ] قالوا : کل عین [ جازت هبتها جاز‎ - ٥ 

= فا 2 تقول رجه ٤‏ لأن عندنا يجوز هبه ينها © فجار ذلك 
للحاجة » وما يقسم يكن إزالة المشاع فيه بالقسمة ثم يسلمه تسليما صحيكًا » فلذلك 
لن تصح معه الإشاعة 0 

۷ - فإن قيل : القبض يصح في المشاع كما يصح في المقسوم بدلالة قيض 
ليع . 

۸ - قلنا : البيع يقع الملك بالعقد › راض م ل لاان ت 
E ET OR RE‏ 
والحيازة فيما يكن حيازته بدلالة أن من اشترى طعامًا مكايلة لم يجز بيعه » وإن قبضه 
حتى يكتاله فيحصل مع القبض حيازة ("“ . 

۹ - فإن قیل ااا ی ا ر ی ا 
کالرهن ( . 


. ما بين المعكوفتون ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( )+( ع ). 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ۲۸۷/۷ ) » مجمع الانهر ( ٠٠١/۲‏ ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ۰ (ع) . 

. ] في ( ۰)۴( ۰)۵ (ع) : [ بعض هبتها‎ )( . ٠۷۹ انظر : النكت ورقة‎ )١( 
. ) ٠١٠۹/۲ ( بدائع الصنائع ( ۱۲۰/۹ ) » البحر الرائق ( ۲۸۹/۷ ) مجمع الاآنهر‎ » ) ٥۷/۱۲ ( انظر : المبسوط‎ )۷( 
أي أن القبض يصح في المشاع كما يصح في القبض المقسوم لأن المبيع لابد لأن يكون مقبوصًا . قال في‎ )۸( 
الهذب : وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته ؛ لأنه عقد يقصد به ملك العين تملك به ما يلك بالبيع ولأن‎ 
. ) ٠۷٠١/٠١ ( القصد منه التملك والمشاع كالمقسوم في ذلك انظر : امجموع‎ 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۱۰) انظر : تبیین الحقائق ( (A › ۷۹/٤‏ . 

)١١(‏ الرهن لغة الحبس . وفي الشرع حبس الشيء بحق يكن أخذه منه كالدين والمراد أن الرهن لا تؤثر فيه 
الإشاعة سواء كان مقسومًا أو غير مقسوم ولا يؤثر في قبضه أيصًا . انظر اوا و 
للجرحاني ۷۸ الام ( ۲٥/۳‏ . 


حكم هبة المشاع الذي ينقسم 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن الحاجة داعية إلى هبة المشاع فيما © لا يقسم › ولا 
E‏ ضرورة في الرهن ؛ لأنه يقدر أن يستعير ملك شریکه [ ورهن الجميع 
فالأصل هبة مالك الشريك ] ” فلذلك افترقا (" . 

۱ - قالوا : لو وهب اثنان من واحد [ جاز فکل واحد ] ٩۵‏ وهبه ٩‏ مشاعًا ٩”‏ . 

۴ - قلنا : إن تفرق القبض لم يجز »› وإن قبض النصيبين معا فقد حصل 
قبضه » منفعة المشاع فالمنفعة عندنا زوال الإشاعة في القبض › وإن عدمت في العقد ”© 
ولو وهب نصف دار ثم وهب النصف الآخر ثم أقبضه جاز لزوال الإشاعة عن © 
القبض وإن وجدت في العقد ”° . 


ARIY/۸ 


*# #* #* 


. ] في ( ع ) :[ فالا‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) › ( ت ) + ( ع ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( 1۷/١١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) > ( ن ) >( ع‎ ) ٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠( 

() انظر : الام ( ۲۸٤/۳‏ ) . (۷) انظر : المیسوط ( ۲٣۷/۱۲‏ ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):1 في ]. )٩(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱١١/١‏ ) . 


o E ll 


ا مسالة 


حكم الرقبى 

0 قال أبو حنيفة ومحمد : الرقبى ”“ باطلة‎ - Ao 

- وقال أبو يوسف : جائزة (° . 

6 - وبه قال الشافعي © ٠.‏ 

١‏ - وهذه المسألة إذا فسرت سقط الخلاف » فعندنا معنى الرقبى ”°“ أن 
يقول : إن مت قبلي فهي ”“ لي » وإن مت قبلك فهي لك ” . 

۷ - وقال الشافعي : الرقبى أن يقول : داري هذه لك رقبی معناه : يرقب کل 
منا صاحبه » فإن مك [ قبلى عادت إلي وان مت قبلك فهي لك  ]‏ » فسقط ‏ 


الشرط "© » وتصح الهبة في قوله الجديد . 
۸ -۔- [ وهی فأسدة فی قوله القديم .02 وهذا الذي فسره عندنا جائ () ( 


)١(‏ في النسخ [ الرقية ] ولا يتفق مع ما تتطلبه المسألة حيث أن الرقبة تطلق على العبد المملوك والرقبى يراقب 
كل واحد منهما موت صاحبه . انظر : المنجد ۲۷٤‏ . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ۱۳۹ ط بيروت » المبسوط ( ۸۹/۱۲ ) » بدائع الصنائع ( ١٠۷/١‏ ) البناية شرح 
الهداية ( ۸11/۷ ) . وبه قال الشافعي في القديم والإمام مالك انظر : مواهب ال جليل ( 11/٦‏ ) » أسهل المدارك 
( ۹۸/۳ ) شرح الزرقاني ( ٠١٤/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۹۹/۲ ) » نهاية امحتاج ( ٤١٠١/١‏ ) . 

. ) ۸٦11/۷ ( البناية‎ ٠ ) ۸٩۹/١١ ( انظر : الميسوط‎ )۳( 

ey ٠۷/٤ ( الفروع‎ » ) ۳٣۸/١ ( وبه قال الإمام أحمد . انظر : الميدع‎ )٤( 
. ) ۳۷٠/١ ( الطالبين‎ 

(°) في ( م ) › ( ن ) :[ الرقبة ] . () ساقطة-من ( م ) › ( ۵ ) › (ع). 
(۷) انظر : انیس الفقهاء ۲٠۷‏ » المبسوط ( ۸٩4/۱۲‏ ) » فتح القدیر ( ٠١/۹‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 عادت إلى قبلك ] ولا وجه له 

(۹) انظر : المهذب ( ٠٤۸/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷۰/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۹۹/۲ ) » نهاية امحتاج ( ٤٠١/١‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
)١١(‏ أي أن الحنفية والشافعية يتفقان في قوله : « داري لك رقيى تمليك فإن مت قبلي فهو لي » وإن مت 
ا ا ا : الهداية 
( ۰/۳( . 


ونما تمدع ما فسرناه وهو لا يجوز (© 
۱۸۳٩۹ ۷‏ - والدلیل علی ما قلنا !هو إن اني بی / أجاز الممرى وأبطل ارق 
A۳" »‏ = ولان املك بحصرر الأملاك في حال الحياة ( يجور تعليقها 
بالأخطار 


. ولانه اُرقبه عينًا فلم ملكها أصلا إذا قال : أرقبتك ما في هذا البيت‎ - ١ 


۲ - ولأنه نوع عقد يجوز للأب الرجوع فيه بعد القبض › ولا يملك به غير 
العارية ° . 


۴۳ - قالوا : روى جابر (“ أن النبي ر قال : « العمرى جائزة لأهلها 
[ والرقبی جائز زة لأهلها [ O‏ 0 وروی عطاء ) عن جابر أن النبي ا قال : « لا 
ترقبوا ولا تعمروا » فمن أرقب شيعا أو أعمره فهو لورثته 0T‏ 


)١(‏ قول الحنفية بالبطلان بناء على تفسيرهم للرقبي بأن الرقبة مأخوذ من المراقبة » أي أن كل واحد منهما 
يراقب موت صاحبه وهذا تعليق التمليك بالخطر فيبطل وإذ لم تصح فتكون عارية عندهما ؛ لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به . انظر : الهداية ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية بلفظ : أجاز العمرى ورد الرقبى قال الزيلعي : غريب انظر نصب الراية 
۱۲۸/٤(‏ ) وقال ابن قدامة في المغني ( ۳٠۲/١‏ ) هذا الحديث لا نعرفه . 

٤(‏ ) قال في بدائع الصنائع : فكانت الرقى تعليق التمليك يأمر له حطر الوجود والعدم والتمليكات ما لا 
تحتمل التعليق بالهبة فلم تصح هبة » وصحت عارية بدائع . 

)٥(‏ هو جابر بن عبد الله بن حرام ... الأنصاري روى عن النبي بلي وأبي بكر وعمر وعليّ وغُيرهم وعنه 
عطاء بن رياح والحسن البصري وأبو الزبير وغيرهم كان من أهل بيعة الرضوان وشهد مع رسول الله ىي ٠‏ 
ثماني عشرة غزوة مات عام ( ۷۸ ) هھ 

) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن‎ )٦( 

(۷) أخحرجه البخاري باب ما قيل في العمری والرقبی ( ٩۲٥/۲‏ ) » صحيح مسلم باب ذكر احتلاف الناقلين 
لخبر جابر فی العمری ( ۲۷٤/۲‏ ) . 
TTT‏ 
عباس وعائشة وغيرهم وعنه مجاهد بن جابر وأبو إسحاق السبيعي وعمرو بن دنار وغیرهم مات عام ( ٠١٤‏ ه) 
انظر : أسد الغابة ( ۲٠٠/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۱ ) › التاریخ الکبیر ( ۲۰۷/۲ ) . 

() انظر : مغني الحتاج ( ۳۹۸/۲ ) . المغني لابن قدامه ( ۳۰۳/۹ ) » والحدیث أُخرجه ابو داود في سننه 
٠١١/۳(‏ ) » والنسائي في الكبرى ( ٠١١/١‏ ) » وابن حبان في صحيحه باب الزجر عن أن يعمر الرجل 
داره لأخيه المسلم ( ٥۲۹/١١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠۷١/١‏ ) قال في تلخيص الحبير ( ٠١۷/٤‏ ) . 


4 - قلنا : إن هذا محمول على الرقبى التي أرقب فيها الفسخ © وذلك جائز 
عندنا » ونما يمنع بجا يرقب فيه الملك ° . 

) ” فإن قيل : فلم فصل النبي متي بين الاسمين‎ - ۱۸۳۹٠٠ 

- قلنا : يجوز أن يكون ذكر في حالتين فروى فجمع الراوي بينهما أو 
يكون القوم يعبرون عن العقد تارة بالرقیی فبین [ التبی لر ] ° حكم | لافظین <( » 
ففي الكلام الاسم اعتبرناه فيه أولى »› لأنا وجدنا الأسماء تختلف في العقود لاحتلاف 
معناها » فلما فرقوا بين اسم العمرى والرقبی ( دل على أن الاحتلاف يعود إلى 
افتراق معتی وهنا يصح على قولنا . 


¥+ + #٭ 


SS الفسخ‎ )١( 
. ) ۳٤١۲/١ ( نقضه فانتقض . انظر : اللسان‎ 

(۲) أي : أن هذا الحمول على الرقبي هي المقصود منها مراقبة الموت التي يترتب عليها املك لا يجوز ولا 
حلاف بين الحنفية جميعًا بما فيهم الإمام أبي يوسف أن الرقبى مستعملة في اللغة في هبة الرقبة وينبغي أن ينوي 
فإن عنى بها هبته الرقبة يجوز بلا حلاف » وإن » عنى بها مراقبة الموت لا يجوز بلا حلاف . 

انظر : بدائع الصنائع ( ۱١۷/١‏ ) » الميبسوط ( )۸۹/١۲‏ . 

(۳) انظر : مغنی احتاج ( ۳۹۹/۲ ) . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ن ٠)‏ (ع ) :[ سش8 ]. 
)٥(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱١١/١‏ ) > البثاية ( ۸1۲/۷ ) . 

() ي أن العمرى والرقبى اسمان مختلفان لفظا ومعتى ؛ لأن قوله جعلت هذه الدار لك أو هي لك تمليك 
العين للحال مظلقًا » ثم قوله عمرى توقيت' التملك وأنه يعتبر لمقعضى العقد » وكذلك تمليك الأعيان لا 
يحتمل التوقيت نص كالبيع فكان التوقيت مخالفًا لمقتضى العقد والشرع فبطل وبقى العقد صحيحا وإن 
كانت القرينة شرطا نظر إلى الشرط المقرون فإن كان ما ينع وقوع التصرف تمليكا للحال ينع صحة الهبة وإلا 
فيبطل الشرط وتصح الهبة » وعلى هذا يخرج ما إذا قال : « أرقبتك هذه الدار » أو صرح فقال : جعلت هذه 
الدار لك رقبى » أو قال : هذه الدار لك رقبى ودفعها إليه فهي عارية في يده له أن يأحذها منه متى شاء وهذا 
قول أيي حنيفة ومحمد ؛ لأن اللفظ عندهما من المراقبة كأنه يراقب موته » وهذا تعليق التمليك بالخطر فيبطل 
وإذا لم تصح فتكون عارية عندهما . انظر : بدا تع الصنائع ( ١١١ ›» ١١١/١‏ ) » الهداية ( |٣‏ فاا 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


oO a ااا“‎ 


هبة الأب لابنه وحكم الرجوع فيها 


e . 181۹۷‏ : إذا وهب الأب لابنه لم يصح له الرجوع › وكذلك کل 
دي رحم محرم ) 

7 > وتال الشافعي : - يجوز للأب الرجوع فيما وهب لولده » وكذلك 
الجد» وكذلك الأم والجدات ‏ . 

۹ - لنا : ما روى حماد بن سلمة ‏ » عن قتادة ” » عن الحسن ‏ » عن 
سمرة © أن النبي بلي قال : « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها  »‏ . 


ا 


)١(‏ ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) انظر : الميسوط ( ٥۲/٠١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۸/١‏ ) » الهداية 
(۲۲۸/۳ ) » البناية بشرح الهداية للبدر العیني ( ۲۳۸/۹ ) » مجمع الانهر ( ٠١۹/۲‏ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك إذا كان الواهب جدا أو جدة أما الأب والأم فلا يجوز الرجوع وبه قال أحمد في 
رواية وهي اذهب . انظر : بداية امجتهد ( ٤0٦/۲‏ ) » مواهب الجليل ( 1۳/١‏ ) » المغني ( ۲۹۰/۰۹ ) » 
المقنع ( ٠٠١/۲‏ ) . وبه قال الإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : المهذب ( 4٤۷/١‏ ) › روضة الطالبين 
( ۳۷۹/۰ ) » مغني الحتاج ( ۰/۲ ٠ ) ۰ E‏ الشرح الکبیر ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(۳) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري روى عن ابن أبي مليكة وثابت البناني وسماك بن حرب وغيرهم 
وعنه ابن جریج وابن المبارك وغیرهم وثقه ابن معین مات عام ۱۹۷ هھ . انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۸۲/۷ ) »› 
التاريخ الصغير ( ۱٦۸/۲‏ ) » العبر للذهبي ( ۱۹۰/۱ ) . 

)٤(‏ هو : قتادة بن دعامة السدوسي ولد عام ٠١‏ ه » روى عن أنس بن مالك » والحسن وأبي العالية وغيرهم 
وعنه سعيد بن ابي عروة وحماد بن سلمة وغیرهم مات عام ۱۱۷ ه . انظر : تهذيب الکمال ( ۱١١١/۲‏ ) »› 
معرفة الثقات ( ۳۲۱/۰ ) رجال صحیح مسلم ( ۱٤۹/۲‏ ) . 

› هو : الحسن بن أبي الحسن يسار ابو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري روى عن عمران بن حصين‎ )٥( 
رال ن ا ر و ا ری و ا و ن . انظر : سير‎ 
. ) ٤٠١/١ ( أعلام النبلاء‎ 

)٦(‏ سمرة بن جندب بن هلال الفزارى EN,‏ ابنه سليمان واحسن البصري وابن سيرين 
ووغيرهم مات عام ٥۸‏ ھ . انظر : طبقات ابن سعد ( ۳٤/٦‏ ) » التاریخ الكبير ( (Y4‏ < سير اعلام 

البلاء ( ۱۸۳/۳ ) » مرآة الجنان ( ۱۳١/١‏ ) . ) 
)۷( اح رجه الدارقطني في السنن ( ٤٤/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸١/١‏ ) › والحاكم في 
اللستدرك ( ٥١١/۲‏ ) . 


FATY/۸‏ كتاب الهبة 


ااا - ولانه ذو رحم محرم من النسب › فلا يرجع فيما وهب له كالوبن إذا 
وهب لابه © ٠.‏ 

=»س- ولا يازم إذا وهب لأخيه وهو أجنبي ؛ لأن الأصل والفرع يستويان © 
e Sh O E‏ 
e‏ کالآخریں 

۲ - ولا ا ؛ لأنه إذا وهب لا على وجه الصدقة جاز له 
الرجوع كما يجوز للفقير أن يرجع فيما وهب له . 

۴ - ولانه يعتق عليه إذا ملكه فلا يجوز له الرجوع فيما ملكه عليه بالهبة 
أصله: ما وهب الابن للأب (° 

ا 8 کروی غو و ات عن طاووس ‹ عن عبد اللد ين 
عباس 7 وعبد الله بن عمر ‏ عن النبي بلي أنه قال : « لا يحل لرجل أن يعطي عطية 


وهب لاه أو الأ ا أن ( ولان ا 
وهذا موجود وفي حق الوالد مع ولده ؛ لأنه بالرجوع يحمله على العقوق وإنما مر الوالد أن يحمل ولده على 


يده » . انظر : المبسوط ( ٥٥/١۲‏ ) . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )+( ع). 
(۳) في ( م ) › ( ۵ )›(ع ):[إذا]. )٤(‏ انظر : الميسوط ( ٠ )٥۳/١۲‏ 

(ه) أي أن الهبة قد تمت لذي الرحم الحرم ملكا وعقدًا فلا يملك الرجوع فيه كالابن إذا وهب لابيه . انظر : 
المبسوط ( ٥٥/١۲‏ ) . 


)٦(‏ هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص روى عن أبيه » وسعيد بن المسيب ومجاهد 
وغيرهم وروى عنه الزهري وقتادة وعمرو بن دينار وغيرهم مات عام ۸ بالطائف . انظر : التاريخ الكبير 
EOD‏ والتعدیل ( ٤ . ) ٩٦/٥‏ 
(۷) هو : طاووس أبو عبد الرحمن اليماني روي عن عبد الله بن عباس وغيره وعنه عمرو بن شعيب 
وقتادة وغيرهم قال عمرو بن دينار ما رأيت أحدا في العلم مثله مات عام ٠.٦‏ ۰ھ . انظر : طبقات ابن 
سعد ( ٥۳۷/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٠٠٠/٤‏ ) » العبر للذهبي ( ٩۹٩/۱‏ ) . 

(۸) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي روى عن النبي به عمر » وعلى وروى عنه نس بن 
مالك وابنه علي » وعبد الله بن معبد وغيرهم مات عام ۷۸ھ . انظر اا ا ا 
بغداد ( ۱۷۳/۱ ) » أسد الغابة ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۹) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي روى عن النبي يي › وأبي الزبير اللكي وغيرهم وعنه منصور بن = 


أو يهب ”“ هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى لولده » ° . 
6 - الجواب : أن هذا الخبر تكلم عليه أصحاب الحديث وقالوا : رواه ابن ٠‏ 

جرج ! ۰ بن مسلم “ عن طاووس عن النبي بلي مرسلا وهذا الطريق 
A۴٦‏ ¬ ولهذا قال الشافعى لو اتصل حدیث طاووس لقلت به (D‏ ك 
۷ - قالوا : روی سالم ”“ عن ابن عمر قال : [ سمعت عمر يقول : ] ٩‏ من 


سلمة الخزاعي ويونس المؤدب وابن شهاب وغيرهم مات عام ۷١‏ ه » انظر : العبر للذهبي ( ۲۰٠/۱‏ 
التاریخ الکبیر ( ٠٤٤/٥‏ ) » شذرات الذهب ( ۲۷۹/۱ ) »› سير أعلام e‏ 

.) (ع‎ ٠) ( » ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » الحاوي ( 1۸/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١١/۲‏ ) » والحديث أخرجه أبو داود 
في سننه ( ۲۹۱/۳ ) » باب الرجوع في الهبة » والترمذي في سننه ( ٥۸٤/۳‏ ) » باب ما جاء في الرجوع في 
الهبة وقال إسناده حسن صحيح والنسائي في السنن الكبرى ( ۱١١/١‏ ) باب رجوع الوالد فيما يعطي لولده› 
والحاكم في المستدرك ( ٦/۲‏ ) » والدارقطني في سننه ( ٤۲/۳‏ ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٤۷٩/٦‏ ) »› 
باب من كره الرجؤع في الهبة » والطحاوي في شرح معاني الأثار ( ۷۹/٤‏ ) باب الرجوع في الهبة . 
(۳) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي روى عن مجاهد » وعطاء بن أبي رياح وعمرو بن شعيب 
وعیرهم وروی عنه مسلم بن خالد » وابن عليه » ووکیع وغیرهم مات عام 0۰ \ ه . انظر : تذكرة الحفاظ 
(۱1۹/۱) › سير اعلام النبلاء ( ۳۲٠٣/۹‏ ) التاريخ الصغير ( ٠١٤/۲‏ ) » التاريخ الکبیر ( ٤۲۲/١‏ ا 
)٤(‏ هو : الحسين بن مسلم الحنفي الكوفي روى عن معمر والحكم بن آبان » وروی عنه ابو كريب والاشبح › 
E‏ . انظر : : تقریب التهذيب ص ١١۸‏ « 
(C۱‏ 

() انظ لري الکیر( C0:‏ وجات عن اتلاپ هذا اه محدرل على اهي عن شر 
SS GS yt‏ 
التحرم لكون القيء حرامًا » لكن الزيادة في الرواية الأحرى وهي كالكلب يدل على عدم التحرم لأن الكلب 
غير متعمد فالقيء ليس حراما عليه وإما اراد التتزيه عن فعل الكلب انظر : بدائع الصنائع ( ۱۳١۲/١‏ ) . 
(۷) هو : سالم بن عبد الله بن عمر القرشي روى عن أبيه وعائشة وزيد بن الطاب وغیرهم روی عنه أبو بكر 
وسالم بن ابي الجعد وعمرو بن دينار والزهري وغيرهم . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١۷/٤‏ ) » العبر للذهبي 
۹٩۹/۱ (‏ ) »› وفیات الاعیان ( ۳٤۹/۲‏ ) شذرات الذهب ( ۱۳۳/١‏ ) 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵) > (ع) . 


وهب هبة فھو احق بھا حتی ثاب منھا با يرضى ا 
۸ س- ولو کان سمع من رسول الله بق حلاف ٩‏ ما سمعه من أبیه لروی ما 
سمعه ولا يرجع اليه » ولو ثبت لم یکن فيه دلیل . 

4۹ - لانه يقتضي تحريم الرجوع في الموهوب إلا على الأب › وکان يقول : 
لأن الأجنبي [ لا يحل له ] ” الرجوع حتى يوافقه الموهوب له على الفسخ » أو يحكم 
بذلك حاكم إلا الأب فإنه يجوز أن يرجع فيأحذ ما وهبه بغير حكم » ولا رضا للنفقة 
على نقسه عند الحاجة ١‏ . 

. © فقد قلنا بالظاهر وأثبتنا الفرق بين الأب والأجنبي على ظاهر الخبر‎ - ٠ 
فإن قيل : ليس لفخصيص الأجنبى من مال كما وهبه الأب له معنى لا‎ - ۱۸۳۸١ 
۰ ل ی کا‎ 

۲ »- قلنا : فائدة التخصيص التفريق بين الأجنبي والأب فيما وهباه © . 

۴ - احتجوا : ما روي عن النعمان بن بشير ”© قال : ذهب بي أبي إلى النبي 
ب فقال : يا رسول الله إني نحلت اني هذا غلاما فجفت لأشهدك عليه فقال : « أكل 
ولدك نحلت مثل هذا ؟ » قال : لا فقال : النبي 7 لر : « لام © . 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك ( ٥۲١/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸١/١‏ ) › الطحاوي في شرح 

معاني الأثار ( ۸٠/٤‏ ) باب الرجوع في الهبة . 

(۲) ساقطة من ( ن ) . (۳) في ( ع ) :1 لا تحل ] . 

. ) ۱١۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥٤/١١۲ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

)١(‏ أي أن المقصود من الهبة بين ذوى الرحم هو صلة الرحم وفي الرجوع يؤدي إلى قطيعة الرحم أما في هبة 

الأجنبي المقصود بها إظهار الجود والسخاء والتودد فإذا رجع فله ذلك ما لم يأخحذ عوصًا عن هبته . انظر : 

( ه١‎ › ٥٤/١۲ ( المبسوط‎ 

(1) انظر : المیسوط ( ٥۳/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۸/١‏ ) . 

(۷) هو : النعمان بن بشير بن سعد روى عن النبي به » وروى عنه الشعبي وحميد بن عبد الرحمن 

والزهري وغيرهم » قتله خالد بن خلي بعد واقعة مرج راهط سنة أربع وستين . انظر : الإصابة ( ٠٥۹/۳‏ ) 

شذرات الذهب ( ۷۲/١‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤٤٤/۸‏ ) التاريخ الكبير ( ۷١/۸‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله ] . 

(۹) انظر : الحاوي الكبير ( 1۸/٠٠١‏ ) › المهذب ( ٤٤٦/١‏ ) والحديث ا البخاري في صحيحه 
٦۱۳/۲ (‏ ) » ومسلم في صحیحه ( ۱۲٤٤/۳‏ ) . 


ATA‏ — وروی أنه قال : ( فاردده ¢ © » وروي : ( فارجتة ) » وروي : ( هذا 
جور فأشهد عليه غيري » ٩”‏ . ) 

A۸9‏ وهذا يدل على أن اوا أن ا وهب ؛ لأنه قال : ( أردده ») أو 
قال : ) اة 0 


- والجواب : أن هذا الخبر اخحتلف في متنه فروى الشعبي ” عن النعمان 
س E aC E‏ 
نى أشهدك . فقال ROE‏ :ك : د فاتى الله 


ا يین أولادکم » () . 
۷ - وليس في هذا ذكر الرد » ولا الرجوع فتعارضت الألفاظ في رواية 


ا : قال aka‏ 


فلان ا أن أنحل ابنها غلامي وقالت ل E ele‏ فقال : 


. ) ۱۲٤۷/۲ ( و في الهبة ج‎ a GE a ( 

(۲) صحیح مسلم ( ۱۲٤۷/۲‏ ) . ) 

(۳) هو : عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي بكار ... الشعبي ولد عام ۲۱ - روي عن سعيد بن ابي وقاص 

وأبي موسى الأشعري وعائشة وغيرهم » وروى عنه ابن شبرمة » وابن عيينة وأبو عوانة وغيرهم مات عام 
٤‏ ۰ه انظر : طبقات الحفاظ ص ۳۲ » سير اعلام النبلاء ( ۲٦۹/١‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۲١/١‏ ) » 

تذكرة الحفاظ ( ۷4/١‏ ) . 

() هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية روت عن عائشة وروى عنها ابنها محمد وأبو بكر بن 

حزم والزهري ماتت عام ٩۸‏ هھ . انظر : طبقات ابن سعد ( ٤۸۰/۸‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥١۷/٤‏ ) › 

شذرات الذهب ( ١۱١٤/١‏ ) . 

. ) ۱١٤۷/۲ ( صحیح مسلم باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة‎ )٥( 

)٦(‏ هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي روی عن جابر بن عبد الله وابن عباس وغیرهم ›» وروی 

عنه سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي وغيرهم » قال يحيى بن معين ثقة مات عام 
۸ھ . انظر : تهذیب التهذيب ( ۲۲١/۸‏ ) » الفقات للعجلي . 

(۷) بشير بن سعذ بن ثعلبة بن خلاش روي عن النبي ب »> وروي عنه عروة بن الزبير ومحمد بن عبد 

الرحمن بن عوف وغيرهم وشهد المشاهد كلها مع رسول الله بل . انظر : طبقات ابن سعد ( ٠۳١/۳‏ ) 

أسد الغابة ( ۲۳٠/١‏ ) » الكاشف ( ٠٠١/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤14/١‏ ) . 


أحرة ؟ » قال : نعم قال اا ا : لا قال ٩(‏ : د فان هذا لا يصلح 
وإني لا أشهد ا ى 0 

۸ = وهذا یدل علی أن مسأل بشیر کانت قبل أن یفعل شیًاء وها حلاف مارواء 
النعمان » وحديث جابر أولى بالقبول لأنه كان حينعذ رجلا » وكان النعمان صبيًا صغيرًا . 

4 - ولان أمر ضبط جابر لما سمعه » ولا يظن مثل ذلك بالنعمان » فالرجوع 
إلى رواية ” جابر أولى © . 

٠١‏ - وقد روي أن النعمان خحطب بالكوفة “ » وذكر القصة إلى قول رسول 
ر ع £ 

الله عي : « إني لا أشهد على جور » قال النعمان : فرجع آبي في وصيته » وهذا يدل 
على أنه كان على وجه الوصية » والرجوع عن الوصية جائز © . 

۱ - وقد أجاب أصحابنا عن هذا الخبر بأنه يحتمل أن يكون لم يقبضه ؛ 
فلذلك يجوز له الرجوع ‏ . 

۲ - قالوا : قوله فاردده يدل على القبض ” . 

۳ - قلنا : معناه : اردد العقد › ارج عه ٩‏ . 
ويكون الوالد قابا له عقب الهبة ‏ 0 

6 - قلنا : قد یهب »› ولا يصیر قابصًا إذا كان العبد موهوبًا أو مۇجرا › 
أو يجوز أن يقال أن بشيرًا أراد أن يعرف الحكم »> فوهب هبة لم يمضوا حتى 
)١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۲) صحيح مسلم باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ( ٠١٤٤/۳‏ ) 

(۳) في ( م ) :1 ولاية ] . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ۲١/٥هه٥ ١١»‏ ) . 

. ) ٤۹٠/٤ ( الكوفة بضم الكاف : المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق . انظر : معجم البلدان‎ )٠( 
نقول إنه يحتمل أنه كان قد وهبه بطريق الوصية منه بعد موته ويجوز الرجوع في الوصية والدليل عليه أن‎ )1( 
ND EP E FE YI 
u E 

(۸) انظر : النکت للشيرازي ورقة ۱۷۸ » مغني الحتاج ( ٤٠٠/۲‏ ) . 

. ) ۳۷۱/۱١ ( انظر : امجموع شرح المهذب‎ )۱۰( ٠. ) ٥١/١١۲ ( انظر : المبسوط‎ )٩( 


هبة الأب لابنه وحکم الرجوع فيها IVI‏ 
يعرف ٠‏ حكمها فلم يصر قابصًا لها عقب العقد ؛ لأن الأب إذا قال : أنا أهب 
aS E‏ 
العقد > حكمه حكم من وهب لأجنبي :ڈ ئم قال له e ESE‏ 
قابسا بذك ولا يلك ٠‏ وإذا احمل الرر هذا سقط التعلق به . ۰ 

- قالوا : اتفقنا على جواز الرجوع في الهبة فجوزعم ذلك للأجنبي 1 

۷ - ونحن قلنا : يجوز للأب فكان الأب أُولى ؛ لأن منزلة الاختصاص مع 
الولد ما ليس للأجنبي فإثبات الرجوع له أولى ^ . 

فاا A GA E E CAI‏ 
في هبة الأجنبى فلذلك إحتلفا 8 

4 = قالوا هية لن جعل ماله له فكان الرجوع فيها ما لم يتعلق بها حت الغير 
افا غل الد 

٠‏ اد قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن العبد لا مال له » ونما المال للمولى 
فكيف يقال جعل ماله له » ومال الابن لم يجعل مال الأب » وما يثبت ”“ التصرف 
فيه عند الحاجة » فأما غير ذلك فلا » والمعنى في العبد أن الهبة لم تخرج ‹ “ من ملکه 
فصارت كهبة الأب قبل القبض ٣‏ 

1 - [ وأما هبة الابن فقد ملكها وحصل له صلة الرحم الكامل فصار كهبة 
الابن للأب ] “١‏ . 


ٍ . في ( م ) : [ بشر]‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائم ( ۱۲۹/١‏ ) › مجمع الانهر ( ۳٣۳/۲‏ ) 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ٦/٠١‏ ) النكت للشيرازي ورقة ٠۷۸‏ 

)٤(‏ ووجه الفرق أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها كالولد إذا وهب لوالده ؛ وهذا لأن امنع من الرجوع 
لحصول المقصود وهو صلة الرحم أولى في الرجوع من الخصومة وقطيعة الرحم » والأولاد في ذلك أقوى من القرابة 
| امتأبدة بالحرمية وفيه دليل على أن من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يعوض فيها . انظر : المبسوط ( ٤۹/١۲‏ ) . 
)١(‏ انظر : الجاوي للماوردي ( 1۹/٠١‏ ) . (1) في ( م ) › (ن) :[ ثبت ] . 

(۷) ساقطة من ( ع ) . (۸) في ( م ) : [ یخرج ] . 

. ) ۱۳١/١ ( بدائع الصنائحع‎ » ) ٥۸/۱۲ ( انظر : المبسوط‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۰)0 (ع)‎ )٠١( 


۸ ا | کات 


۴ - قالوا : كلما يشترط فيه الإحسان من حکم الهبة فإنه e‏ للأب أن 
يختص به في ولده قياسًا على الإيجاب والقبول .. 

۴ - قانا : نقلب فنقول فحكم الأب مع ولده فيه حكم الخ مع أخيه ‏ 
أصله : الإيجاب والقبول ؛ لأن قبوله قائم مقام قبول ابنه (“ . 
) 4 - [ ولو قيل الابن جاز فكذلك الأب ولا يجوز أن يقوم مقام ابنه  ]‏ في 

الفسخ . ) 
٥‏ =- لأن الابن الصغير لو فسخ لم يصح » فكذلك الأب إذا قام مقامه » وإن 


¥# #%* +#* 


. ) ٠۴۳/١۲ ( انظر : البسوط‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ن)‎ )۲( 


9 ك 
EON‏ © 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها 
۷ب ۱۸4١١‏ - قال أصحابنا : إذا وهب / لأجنبي تعلق بها حق ‏ الرجوع © . 

۸4۰۷ - وقال الشافعي ل يجوز الرجوع فيها (" . 

۸ = لنا : ما روى ابن وهب قال : أخبرني أسامة بن زيد ”) عن عمرو بن 
شعیب حدثه عن آبيه ”) عن جده ” عن رسول الله لتر قال : « مثل الذي يسترد ما 
وهبه كمثل الكلب يقيء فيأكل منه ) . ۰ 

۹ =- فإذا استرد الواهب فليوقف »› وليعرف بجا استرد » ثم ليدفع إليه ما 
وهب ذكره أبو داود ‏ » وذكر الدارقطني ٠”‏ عن عطاء » عن ابن عباس أن النبي 


) . ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٥١/٠۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۲۸/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠٠/۳‏ ) » اللباب في شرح 
الكتاب ( ٠۷١/۲‏ ) . 
(۳) انظر : الام ( ۲۸۳/۳ ) » المهذب ( ٤٤۷/١‏ ) › مغني الحتاج ( ٠0۲/۲‏ ) » الشرقاوي على التحرير 
٠٠١/۲‏ ) وبه قال الإمام مالك وأحمد » انظر : الشرح الصغير ( ٤٤۸/١‏ ) » مواهب الجليل ( 1۳/١‏ ) »› 
الفروع ( 1٤٦/١‏ ) المبدع ( ۳۷١/١‏ ) . 

› هو : أسامة بن زيد أبو زيد الليثى مولاهم المدني روى عن سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي‎ )٤( 
. ه‎ ٠٠۰ ونافع العمري » وروی عنه حاتم بن إسماعیل » وابن وهب » وعبد الله بن موسی وغیرهم مات عام‎ 
. ) ۱۸/١ ( انظر : الوافي بالوفیات ( ۳۸۲/۸ ) » التاريخ الکبیر ( ۲۲/۲ ) » التاريخ الصغير‎ 

› هو : شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص القرشي روى عن جده وأبيه محمد ومعاوية وغيرهم‎ )٥( 
: وروی عنه عثمان بن حکيم وعطاء الخراساني ذکره ابن حبان في اللقات مات عام ( ۸۰ ه) . انظر‎ 
. ) ٥۸۷/۹ ( التاریخ الکبیر ( ۲۱۸/۲ ) » وتهذیب الکمال‎ ) ۳٥۹/٤ ( تهذیب التهذیب‎ 

(1) هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص روی عن أییه » وروی عنه ابنه شعیب وحکیم الحارث . انظر : 
تهذیب الکمال ( ٥٠٤/۲١‏ ) » سير اعلام النبلاء ( ۱۸٠/١‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ٠٤٠‏ . 

(۷) أخرجه ابو داود في سننه من حديث ابن عباس باب الرجوع في الهبة ( ۸٠۸/۳‏ ) » والنسائي في السغن 
الكبرى باب رجوع الوالد فيما يعطي ( ۱۲٠/١‏ ) » وأحمد في المسند ( ۲۷/۲ ) » وابن أي شيبة في 
الصنف ( ٤۷1/٦‏ ) »› والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۷۹/٤‏ ) . | ) 

(۸) انظر : سنن ابي داود ( ۸۰۸/۳ ) . ٠‏ 

(۹) هو : علي بن عمر بن مهدی البغدادي ولد عام ۱۳۹ ه روى عن البغوى ويحيى بن صاعد » وأبي بكر أي - 


TAT*/۸ 
)( بت قال : « من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها » ما لم يشب ” منها ولكنه‎ 
. . ° ) کالکلب يعود في قیغه‎ 
. ^ الدارقطني فيه‎ ٠ ولم يطعن‎ - 4١١ - 

1 - وهذا ٩”‏ يدل على جواز الرجوع » وعلى استقباحه کا 

۲ -ز ولا يقال : هو محمول على هبة لم تقبض ٩‏ > لن قوله : ثم ليدفع 
إليه ما وهب يدل على القبض » ولا يحمل على شرط العوض ( لأن هناك لا يكره 
ا ا ا 

۴ - وروی عمرو بن دینار ‏ “ [ عن آي هريرة ] " أن النبي لل قال : 
«الواهب احق بهبته ما لم يشب فيها » "“ الأعمش ١”‏ عن إبراهي *“ عن 


کات اله 


= ابن داود وغیرهم روی عنه الحا کم وآبو مسعود الدمشقي وغیرهم مات عام ۳۸۰ هھ . انظر : السیر ( ٤٤۹/۱٦‏ ) »› 
المنتظم ( > ۳۷۸/١‏ ) » النجوم الزاهرة ( ۱۷۲/٤‏ ) . 
)١(‏ في (۴) :1شت ]. ٠‏ (۲) في النسخ : [ ولكين ] . 
(۳) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الهبة ( ٤٤/۳‏ ) » وقد رد على حديث الدارقطني هذا بأنه روي عن 
إبراهيم بن أي یحیی وهو کذاب ؛ قاله يحیی بن معين . انظر : نصب الراية ( ٠٠١/٤‏ ) . 


. ] في ( م ) › ( ن ) :1 يقطن ] . (*) في ( م ) › ( 0 ) :[ شيا‎ )٤( 
. ] ساقطة من ( ن ) . ) (۷) في ( م ) : [ يقبض‎ )٦( 
.) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) ۰( ع‎ )٩( . ) 0 ( › ) ساقطة من ( م‎ )۸( 


)٠١(‏ هو : أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي ولد عام ٤٦‏ ه روى عن ابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة 
وغيرهم > وروی عنه قتادة وأيوب وغيرهم مات سنة ٠۲٠١‏ ه قال شعبة ما راتت في اديت ابت سه , 
انظر : انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳۰۰/۰ ) » تهذیب التهذیب ( ۲۸/۸ ) › العبر ( ٠٠١/١‏ ) . 
)١١( -‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۱۲) اخرجه ابن ماجه في سنته باب من وهب هبة رجاء ثوابها ( ۷۹۸/۲ ) والبيهقي في السنن الكبرى 
۱۸۱/١ (‏ ) والدارقطني في سننه ( ٤۳/۳‏ )» وان آي شيبة في المصنف ( ٤۷٤/٦‏ ) . قلنا : ويرد على 
الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف » وعمرو بن دينار عن أي 
هريرة منقطع . انظر : نصب الراية ( ٠٠١/٤‏ ) مصباح الزجاجة ( ۲٤١/۲‏ ) . 
(۱۳) سليمان بن مهران الأسدي روى عن أنس بن مالك وزيد بن وهب وإبراهيم النخعي وغیرهم وروی عنه 
أيوب السختياني وزید ب بن اُسلم وغیرهم مات عام ۱٤٨‏ هھ له ترجمه في طبقات ابن سعد ( ۳٤۲/۹‏ ) والسیر 
۲۲۹/١ (‏ ) › الکاشف ( ۴۲١/۱‏ ) . 
)۱٤(‏ إبراهیم بن يزيد بن قيس . EE E E‏ 
والأعمش وغیرهم مات عام ٩٩‏ ھ له ترجمة في الکاشف ( ٥۱/۱‏ ) تهذیب الکمال ( ۲۳۲/۲ ) طبقات ابن سعد (۲۷۰/۹). 


OS‏ :نوعب جب لي رحم جازت » ومن وهب هة فر دی 


برسم فھو ٥‏ احق ھا ما لم شپت © 


۱۸8 = وروی عبد ارحمن بن وی ۲ عن علي بن آي طالب قال : الواهب 
احق بهبته ما لم يشب منها ) . 
ASN‏ - وروی ا الدرداء © ال : ۳ الواهب ثلا و 


ا وخب من غير أن يستوب » قي كيل الصندقة قليسن له أن يرجع في صدقته » ورجل 


استوهب فوهب له فله الثواب . 


Rp 


- فان قیل ن اكور ا ی ا 
یشب › ورجل وهب فاشترط الئواب فهو دين على صاحبها في حياته و بعد موته () ٠‏ 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي روی عن معاذ بن جبل وبلال وابن مسعود » وروی عنه 
إبراهيم النخعي والشعيي وابنه عبد الرحمن وغيرهم مات عام ( ۷١.‏ ه ) وله ترجمة في السير ( ٤ه‏ ) »› 
طبقات ابن سعد ( ۷۰/٦‏ ) » أسد الغابة ( )۸۸/١‏ . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ن ) > (ع ). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٠١ . ٦ / ٦‏ ء وابن أبي شيبة في المصنف ( 4۷۲/١‏ ) والبيهقي في السان 
الکیری / ٠ ۱۸١‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار ( )۸۱/٤‏ . 

)٤(‏ هو : عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي روی عن النبي ي وأبي بکر وعمر وغیرهم » وروی عنه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى والشعبي وغيرهم » كان قارئًا عالما بالفرائضش او ا ا 
الغابة ( ٤1۲/١‏ ) » السير ( ۹۸۲/۷ ) . 

oe .۷/۹ ( أخحرجه عبد الرزاق في المصنف باب الهبات‎ )١( 
وقد رد هذا الاستدلال بهذا الحديث بأن فيه جابر بن يزيد‎ . ) ۸۲/١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. ٠۳۷ الكوفي وهو ضعيف رافضي . انظر : تقريب التهذيب ص‎ 

(1) هو : محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ولد عام ۸٠١ه‏ روي عن هشيم › والوليد بم مسلم › وابن عيينة 
وغيرهم »> وروي عنه أحمد بن عبد › والحارٹ بن أبي أسامة وغيرهم . مات ببغداد عام ۲۲۳۰ھ . انظر : 
السنن ( ۸۲/۹ ) » تهذيب الکمال ( ۲١٠١/۲١‏ ) . ۰ 

(۷) هكذا في ج جميع النسخ ابن سعد وإسناد الحديث كما عند الطحاوي في شرح معاني الأثار عن راشد بن 
سعد عن ابي الدرداء . شرح معاني الآثار ( ۸۲/١‏ ) . وهو ٠‏ راشد بن سعد المقرائي روى عن ثوبان » وسعد 
ابن ابي وقاص واي الدرداء وغيرهم وروی عنه صفوان بن عمرو ومعاوية بن صالح وعلي بن أبي طلحة 
وغيرهم » قال الدارمي : ثقة انظر : تهذیب التهذیب ( ۲۲٠/۳‏ ) طبقات ابن سعد ( ٤٥٦/۷‏ ) التاريخ 
الکبیر ( ۲۹۲/۳ ) . | (۸) في ( ص ) : [ قالوا ] ) 
(۹) اخحرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ( )۸۲/٤‏ . ) 


Ee‏ : كنت عند فضالة بن عبيد ”“ إذ جاء 
رجلان صان ف باز فقال أحدخما : وهیت له پازا[ واا رجو أن یکی 
م وال الاخر: وعت لباز م © وما اه وما تعوضت اله فقال فضالة + ارذ 
إليه هبته فإنما يرجع في الهبات النساء وشرار الناس ©“ وهذه قضايا ظاهرة عن أئمة (© 
الصحابة رجع إليها ”“ أصحابنا وعملوا بها وخالفها الشافعي . 

: ^ قالوا : تدرزی غر عدا و غان وان غا ست قالا‎ - ۸٨۸ 
. ©” لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا ما وهبه الوالد لولده‎ 

- قلا : هذا [ زعمتم أنهما رویاه ۲ ٩۰(‏ عن النبي یړ » ثم جعلتموه 
قولنا 7 

۰ - استدلالا بأنھما إذا را حبرا ٩"‏ قالا به » ومثل هذا لا ثبت به حلاف 
على 8 الروايات (۳( الظاهر “OD‏ 


(۱) هو : فضالة بن عبيد بن ناقد أبو محمد الأنصاري الأوسي روى عن عمر وأبي الدرداء » وغيرهم وروى 
عنه عبد الرحمن بن جبر والقاسم أبو عبد الرحمن وغيرهم شهد بدرا وبيعة الرضوان مات عام ( 1۳ ) ه . 
انظر : تهذیب الکمال ( ۲۳٤/۲‏ ) › السیر ( ۱۱۳/۳ ) التاریخ الکبیر ( ۱۲١/۷‏ ) . 

(۲) البازي : هو ضرب من الصقور يستخدم في الصيد وال جمع بواز . انظر : المعجم الوسيط ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) › ( ن ) > (ع ) . 

)٤(‏ أخحرجه ابن أبي شيبة في المصنف باب الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها ( ٤۷۳/١‏ ) › والطحاوي 
في شرح معاني الآثار باب الرجوع على الهبة ( ٥۸۲/٤‏ ) 


() ساقطة من ( م ) » ( ٠)۵‏ (ع) . (7) في ( م ) › ( ۰)۵ (ع) :[ أيصًا] . 
ا ی ی ی و ا ا 
( ۷/۳ ( . 


(۸) ساقطة من النسخ وزدتها ليستقيم المعنى بها . 

(۹) انظر : المهذب ( ٤٤۷/١‏ ) » المجموع ( ۳۸٠/٠١‏ ) . أخرجه أبو داود في سننه باب الرجوع في الهبة 
۸٠۸/۳(‏ ) » وأبو يعلي في مسنده ( ٠٠٦/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۷۹/١‏ ) › وأحمد في 
المسند ۲۷/۲ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۷۹/٤‏ ) » وابن حبان في صحيحه ( ٠۲٤/١١‏ ) . 
OSS (‏ ر 

(۱۳) في (م) > ( ٠)‏ (ع ):[ الرواية ] . 

. ) ۱١۲۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥٤/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها FATTIR‏ 
۸4۲1 - ولأنها هبة لأجنبي فتعلق بها حق الرجوع إذا تجردت عن العوض أصله : 
إذا قال : وهبت لك فقبض الموهوب فى المجلس من غير تحديد إذن . 
e‏ ولان تبرع يلحقه الفسخ ( فجاز أن يرجح فما يھب منه () م 
الأجانب أصله : الوصية ”“ والعارية ° . 
۴ »»- فإن قيل : العنى في الوصية » وفي العارية أنها لو كانت لذوي أرحامه 
رجع فيها » وكذلك إذا كانت لأجنيي » وفي الهبة بخلافه © . 
‰4 »- قلنا : امتناع الرجوع في ذي الرحم إنما هو حصول العوض الكامل في صلة الرحم › 
ولیس إ إذا امتنع الرجوع مع العوض » امتنع مع عدمه كالهبة المشروط ‏ فيها العوض ” . 
٥‏ =»- ولأنها هبة تجردت ا > فكان حق الرجوع متعلقًا با أصله إذا 
شرط العوض )۷( وهبة اللکاتب ١‏ 


- ولانه عقد يقصد به التبرع » ولا يصح إلا بمعنى أخر ينضم إليه فوجب 
۷ »»- ولا يلزم العتق ٠‏ لأنه يصح بالقول » وإن لم ينضم إليه معنى '“ . 
۸ - ولا یلزم القرض (“ لأنه تبرع إلا ُن اللقصود منه العرض ”“ . 


)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع).. 

(۲) الوصية : تمليك مضاف إلى ما بعد اموت بطريتق التبرع » سواء كان في الأعيان أو في المنافع والوصية 
والوصايا اسمان . انظر : التعريفات ٠۷١‏ . 

٠‏ (۳) العارية اسم وسميت بذلك لتعريها عن العوض ر فعليه منسوبة إلى العارة اسم من الرعارة 
الغرب ( ۸٩/۲‏ ) » أنيس الفقهاء ٠٠١‏ . انظر : الهداية ( ۲٠٠/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( 1۹٤/۲‏ ) . وقد رد 
الشيرازي هذا بأن العارية تمليك ولا نسلم أنه لم يقصد به القرابة فإن في هبة الأجنبي قربة وثوابا ثم العارية تبرع لم 
يتصل به القبض فهو كالهبة قبل القبض ( قبل القبض ) » وهذا اتصل به القبض . النكت للشيرازي ص ۱۷۸ . 
)٤(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ٤٤۷/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠0۱/۲‏ ) امجموع شرح المهذب ( ۳۸۱/۱١‏ ) . 
)١(‏ في ( ع ) : [ المشروطة ] . ۰ ٦(‏ » ۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱١۲/١‏ ) . 
(۸) المکاتب : هو العبد یکاتب على نفسه بشمنه فإذا سعی وأداه عتق . انظر : اللسان ( ۳۸١۷/١‏ ) . 
(۹) العتق : الخروج من المملوكية يقال : عتق العبد عتقًا وعتاقة وهو عتيق وهم عتقاء . انظر e‏ 
)٠١(‏ انظر : الهداية ( ۲٣١/٤‏ ) . 

٠. ) ۷۳۳/۲ ( القرض : هو ما تعطيه غيرك من مال علي أن برده إليك . انظر : العجم البسیط‎ )١١( 
) . ] في ( م ) › ( ن ) > ( ع ) :[القرض‎ )۱۲( 


~m ۸‏ کت الهبة 


-=- ولا لزم الهبة )( لذوي ت 1 لان ارج من آأحکام العقد إلا انه 2 


يسقط بحصول العوض الذي هو الثواب الكامل 0 

۰ - احتجوا اا a‏ ۱ 
لمسلم ” أن يعطي عطية » ولا يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » ومثل ٠‏ 
الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيعه © ٠.‏ 

1 =- وال جواب : أنا قد تكلمنا على سند هذا الخبر في المسألة الأولى › > ثم رواية 
عمرو بن شعيب » وقد أحال به مرة على طاووس » ومرة على أيه وجده ولو ثبت 
E A OD‏ 
ضامن الموهوب إلا في حق الولد فيصح أن يرتجع إذا احتاج ٠”‏ من غير رضا . 

۲ - وجواب آخر : وهو أن قول : لا يحل [ قد يذ كر ويراد الكراهية والإساءة 
والقبح + وقد يذكر ويراد به التحريم بدلالة قوله بو ] ”© لا يحل لرجل يستعمل » 
وجارة طارئ » وإذا احتمل اللفظ الأمرين ثم شبهه [ ب  ]‏ بعود الكلب في قيئه . 

۴ س-.وذلك لا يوجب التحريم وإنما [ يوصف بالقبح ] ٠”‏ » فعلم أن اللفظ أراد 
به هبة وذم هذا الخلق دون التحربم » ولولا صحة ' الرجوع لكان لا يضعه ؛ لأن 
اللعدوم لا يصفه بقبح » وعند مخالفنا الرجوع لا يثبت فكيف يقبح "١‏ . 


. ساقطة من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائم ( ۱۳۲/١‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( 4٤۷/۱‏ ) › النکت للشیرازي ۱۷۸ › امجموع ( ۳۸۱/۱١‏ ) . 

) . ] في ( ع ) : 1 لرجله‎ )٤( 
والترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية‎ » ) ۸٠۸/۳ ( أخرجه أبو داود في سننه باب الرجوع في الهبة‎ )٠( 
› ) ۱١١/١ ( والنسائي في السنن الكبرى » باب رجوع الوالد فيما يعطى ولده‎ » ) ۳۸٤/٤ ( الرجوع في الهبة‎ 
› ) ٠٠١/١ ( وأبو يعلى في مسنده‎ » ) ٤۷1/٦ ( وأحمد في المسند ( ۲۷/۲ ) » وابن أبي شيبة في المصنف‎ 
. ) ۳۷٠١/۲ ( والطبراني في المعجم الکبير‎ 

(1) ساقط من ( ن ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) »> ( ن ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) في ( م ) ٠ ) 0 ( ٠‏ ( ع ) :1[ 8 ] . (4) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ بوجب القبح ] . 
)٠١(‏ في ( ص ) :1 صحة ] » وفي ( ع ) : 1 ولولا صحة ] . 

)۱١(‏ أن الرسول بي شبه الرجل الذي يعود في هيته بعود الكلب في قيه وذلك يوجب التحرم مطلمًا ؛ لأن 
تشبيهه قر للعائد في هبته بالكلب يقيء ثم يعود في قيغه » والكلب مستقبح بذاته إلا لضرورة نص عليها = 


AYA 


الهبة لأجنبي وحكم الرجوع فيها 

4 - قالوا : روى ابن عباس أن النبي يتر قال : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » . 

Ao‏ - قلنا : قد روى طاووس عن ابن عباس [ عن النبي قر ] ”“ « العائد في 
هبته كالكلب [ يقيء ثم يعود ] ” في قيئه » وكذلك رواه عكرمة عن ابن عباس وابو 
هريرة عن النبي ب فدل بآن أصل الخبر هذا المفسر الذي روي عن طريق ابن عباس 
وغيره » والتشبيه برجوع الكلب يدل على قولنا : مستقبح مستنكر . 

۱۸٤۴١‏ - فاما التحريم فلا يوصف الكلب به ؛ فلذلك لا يوصف له وهذا إلزام على 
أقوالهم ؛ لأنهم ردوا العام ورددنا الخاص المفسر . 

۷ »- وعندهم الرجوع إلى الخاص أولى ؛ لأنه مه أثبت العود ووصفه بالعود 
في القيء فدل على ثبوت العود . 

۸ - وكل من صحح العود حمل التشبيه على الكراهة . 

4 - احتجوا : بأنها هبة مقبوضة لن ليس يولد له » واليمین منه › أُولا يقاد به فلا | 
يجوز له الرجوع أصله إذا وهب أحد الزوجين للآخر وإذا وهب لأخيه أو عمه أو خاله . 

۰ »- قلنا : المعنى في الهبة من الخ أو العم أن المقصود من الهبة بينهما صلة الرحم 
الكامل . وقد سلم هذا المقصود من تمام الهبة فهو كهبة الأجنبي ؛ إذا أذ الهبة عوصًا 
وليس كذلك الهبة من الأجنبي لأنها تقصد بها المكافأة في الغالب » فإذا لم يحصل 
المقصود هنا ثبت الرجوع كما لو شرط العوض يستحق بالعرف كما يستحق بالشرط . 

1 س- ألا ترى أن من دفع إلى خياط ثوبًا ليخيطه له استحق العوض وإن لم 
يسويه لأن العرف اقتضى أنه يخيط بالعوض فصار ذلك كالعوض المشروط . 

۲ - والعنى في هبة أحد الزوجين أن بينهما نسب يوجب ‏ التوارث من غير 
حجب © » فصار كهبة الولد للرالد 7 وتتعدى ‏ هذه الهبة ‏ إلى هبة الابن لأبيه ^ . 


الشرع كالحراسة » والضرورة تقدر بقدرها . 

(۱ » ۲ ) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) في ( م ) :1 موجب ] . ) 

. )۲۲۸/٤ ( الحجب : المع » وشرعًا : منع الشخص من ميراثه إما كله أو بعضه لوجود شخص آخر . انظر : الهداية‎ )٤( 
) . ) ۳٣۲/۲ ( انظر : الهداية ( ۲۲۸/۲ ) » مجمع الأنهر‎ )( 
. ] في ( م ) : و[ تتعدا ] . | (۷) في ( ع ) : 3 العلل‎ )1( 

(۸) انظر : المبسوط ( ٠١/١۲‏ ) . 


۳ - قالوا : هبة لا يجوز الرجوع * كانت زائدة . فلا يجوز الرجوع 
أصله هبة الأخ ,ٍ 

‰4 =س- قلنا : المعنى في الهبة للاخ قد بيناه ”© » فأما إذا زادت ©“ الهبة » فلا 
e‏ إلا بالرجوع فيما لم يهب » وذلك متنع “ . 

6 - ألا تری نها لو حرجت من ملك الموهوب لم يجز الرجوع . لأنه ) 
قبل الإثابة كهبة القرابة ^ . ) 

1 - [ قلنا : إذا ثبت فيها نقد حصل له المقصود بالعقد ؛ لأن العوض كهبة 
الاجانب حصول العوض وإن لم يثب فيها لم يحصل له العوض منها وحكم الامرين 
SE TEES E SL‏ 
وقد بينا أن مكان العوض يثبت بالعرف كما يثبت بالشرط ] ^ . 


# # # 


. ) 1۹/1١ ( ساقطة من ( م ) » ( ن )+ (ع). (۲) انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
أي أنه إذا وهب الأخ لأخيه لا يجوز له الرجوع ؛ لأن المقصود هو صلة الرحم » ولأن في الرجوع معنى‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ رادت‎ )٤( . ) ٠٥/١۲ ( قطيعة الرحم » انظر : المبسوط‎ 

. ) ۲۲۷/٤ ( الهداية‎ ) ٥۸۳/١١ ( المبسوط‎ )٠( 

(1) في (ع) :1[ ¥ا]. .۰ (۷) في ( ع ) : [ يوجد ] . 

(۸) انظر المبسوط ( ۸۲/١۲‏ ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 


اقتضاء الهبة للئواب FATTY kk‏ 


/ xew أأأ :د‎ 
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افقتضاء الهبة للثواب 


۸44۷ - قال اصحابنا : الهبة 5 تقتضي )0 الثواب °١‏ 

۸ - وقال في القدم : إذا وهب الأدنى للأعلى اقتضصت ا 
الثواب ١‏ 
۹ =»- [ وقال فى الجديد : لا تقتضى الهبة الثواب  ]‏ » وقدر الثواب فيه . 

۰ - ثلاثة ٠‏ أقوال : أحدها ما يرضى به » والآخر قيمته » والثالث : ما جرى 
به العرف » فإن امتنح فللواهب الرجوع ,ٍ 

١‏ »س- لنا : حديث سمرة أن النبي بي قال : إذا ‏ كانت الهبة لذي رحم 
محرم لم يرجع فیها ولم یفرق )( بين ان يثب عنها اُولا يثب سواء کان الواهمب 
فوقه او دونه ولأن ما لا يقتضي عوصًا ذا کان کنظیره ٥‏ لم يقتض / | إذا كان لن فوقه 
كالوصية » وعكسه البيع ولأنها هبة مطلقة فلا تتضمن ٠‏ عوصًا 7 كما لو وهب 
لنظيره ولأنه مطلق لا يفيد لفظ عوض فلا يتضمن عوصًا ] (“ كالعتق . 

۲ - ولا يلزم القرض ؛ لأنه لفظه يفيد العوض » ولأن العقد على مال إذا 


(۱) آي لا تستوجب الثواب . 

(۲) وبه قال الإمام أحمد انظر : المبسوط ( ۷٥/۱۲‏ ) » بدائع الصنائع - ( ۱۲۸/١‏ ) المغني ( ۲۹۹/۱ ) » 
الفروع ( ٠/١‏ ) . 

(۳) وبه قال الإمام مالك المدونة الکبری ( ۳۲۲/٤‏ ) › المهذب ( ٤٤١/١‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) › (ن)‎ ) ٤( 

(*) في ( ع ) :[ لله ] . 

OTANI ٠ ( النكت ورقة ۱۷۸ » الحاوي للماوردي‎ » ) ٤٤۷/١ ( انظر : المهذب‎ )٩( 
أخرجه الدارقطني في سننه ( ۰ ) قال في تلخيص البير هذا ا حدیث انفرد به عبد الله بن جعفر‎ )۷( 


وهو حدیث مرفوع ( ۸٥/۳‏ ) . (۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ ( ع ) :[ ين ] 
(۹) ما ذكر بعد ذلك في النسخة ( ع ) إنما هو حاص بالمسألة التي تليها وهي حكم الهبة المشروطة بعوض 
مجهول . ` 


. ] في ( م ) › ( 0 ) :[ يتضمن‎ )١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( )>( ع)..‎ )١١( 


FATAIR‏ كتاب الهبة 


اقتضى عوضا غير مقدر » وجب ذكره في العقد كالبيع ( . 

۴ - احتجوا : بقوله تعالی : ف ودا حم تحير قحيو باحس هنبا أو ر روما 4 ٩‏ . 

64 - قلنا : قد قيل : إن المراد بذلك رد السلام . 

1400 — ولان عنذهم يجب العوض › والاية تقتضى التخيير بين العوضين 
والرد » وذلك لا يصح إلا على قول من يرى العوض مستحيا ٠‏ » وكذلك نقول . 

© احتجوا ”“ با روي أن أعرايا أهدى إلى الي [ بر ] ° ناقة‎ - ٤٩ 
فأعطاه ثلا فأى ثم أعطاه ثلا » فأى » ثم أعطاه ثلا فاستكمل تسا فقال الإعرابي قد‎ 
رضيت فقال الي م : لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من أنصاري © > أو‎ 
٠. دوسي » أو ثقفي ' او قرشي‎ 

۷ - قلنا : هذا يدل على جواز العوض والكلام في وجوبه » وليس في الخبر ما 
يدل على الوجوب ٩‏ 

٨۸‏ - قالوا : ٩"‏ روي عن عمر أنه قال : من وهب لأجنبي هبة فله أن يرجع 
فيها ما لم يشب منها ”"“ وعن علي مثله ‏ » وعن فضالة بن عبيد أن رجلا جاءه 


)١(‏ أي عقد الهبة إذا كان مقابل عوض لابد من ذكره العوض وتقديره كما في البيع ؛ لأن التسليم واجب 
بالعقد وهذه الجهالة مفضية إلى المنازعة فيمتنع التسليم وكل جهالة هذه صفتها تمع الجواز وهذا هو الأصل 
انظر : الهداية ( ۲۲/۳ ) ,أ (۲) سورة النساء : الأية ۸٦‏ . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ۱١۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 

. ) ۳۸۸/۱۰١ ( امجموع‎ › ) ٤٤۸/۱ ( المهذب‎ › ) ۷۲/٠١ ( انظر : الحاوي للماوردي ج‎ )٥( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ) › (ع)‎ )( 

(۷) الناقة أول السمن في الإقبال » وآخر الشحم في الهزال يقال : أنقت الإبل أي سمنت وصار فيها نقي 
وكذلك غيرها . انظر : الصحاح ( 10۷/۲ ) › اللسان ( ٤٥١٣۳ /١‏ ) . 

(۸) الأنصاري : نسبة إلى الأوس والخزرج . انظر : معجم قبائل العرب ( ٤١/١‏ ) . 

. دوس : بطن من الأزد من القحطانية ينسبون إلى شنوه أبن الأزد . انظر : معجم قبائل العرب‎ )٩۹( 
. ) ۱۹١/١ ( ثقيف : قبيلة منازلها في جبل الحجاز بين مكة والطائف . انظر : بلوغ الأرب في‎ )٠١( 
. ) ٠۳١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 

(۱۲) انظر : الام ( ۲۸۳/۳ ) . المجموع ( ۳۸۲۳/٠١‏ ) . 

. ) ۲۸۳/۳ ( أخرجه الشافعي في الام‎ )١١( 

. ۱ اُخرجه الشافعي في مسنده باب الهبة‎ )۱٤( 


اقتضاء الهبة للثراب "AT4\/I‏ 


فقال : إني وهبت من رجل بازئًا فلم يكفني عليه » فقال : إن أثابك 9 » وإلا فارجع 
وخحذ باذيك ۳ 

۹ - قلا : هذا يدل على انقطاع الرجوع بالعوض ولا یدل ١‏ وجوب 
العوض › ولاأنهم لم يفضلوا بين هبة الإأنسان لمن فوقه أو دونه . 

- فضالة تال في ادت :4 برجع في الهبة النساء وشرار 2 
۴ 7 

1 »س- قالوا : العادة أن الإنسان يهب لن فوقه لطلب العوض اا في 
اعقو کالمشروط وإذا کانت العادة انه (( 1 یھب ليعوض [ () 4 والعوض مجهول 

ثبت الرد عند عدم التراضي » فأما أن يجب العوض مع ال جهالة فلا . | 
A41‏ - ولأن البدل إعا يجب إذا تعذر الفسخ > فأما إذا أمکن الرد لم يجز 


] في ( م ) ۰ ( ن ) > ( ع ) :[ كافأك‎ )١( 
والحاکم‎ ) ٤ والطحاوي في شرح معاني لئار ج ر‎ ) ٤۷۳/٦ ( اخرجه ابن أي شيبة في المصنف‎ )۲( 
. ) ۱۷٤/۲ ( وقال صحيح علي شرط الشيخين‎ 
قر اة اة ن عبد رة اة لن عتم الرجرع افا زل أنه اشر دنك‎ )٥۴۳/١۲ ( انظر : المبسوط‎ )۳( 
فعلا قبيحا مذمومًا » ولا يليق بالمسلم أن يرتكب مثل هذا الفعل حتى لو لم بأحذ عوصًا على ذلك » حيث إن‎ 
. فضالة لم ينع الرجوع › وإنما ذم الرجوع كما ورد في الخبر‎ 
.) ساقطة من ( م ) » ( ك ) » ( ع‎ )٤( 
. ] ما بين المعكوفتين في ( ن ) [ تهب لتعوض‎ )١( 


A6 */۸‏ 
CH E “ll‏ 
حكم الهبة المشروطة بالعوض المجهول (“ 

۴ - قال أصحابنا : إذا شرط في الهبة عوصًا جاز . 

A4٤‏ - وقال الشافعي : [ على القول الذي قال إن الهبة لا تقتضى عوصًا إن 
شرط عوصًا مجهولا فسدت ] > وإن شرط عوصًا معلومًا ففیه قولان : أحدهما : يجوز 
وتصير تبعا » والآحر : لا يجوز . 

6 - لا : ما روى أّبو هريرة أن النبي بب قال " : من وهب هبة فله الرجوع فيها © 
ما لم يثب منها » ٠‏ وظاهر هذا يقتضي أنه إذا شرط الثواب فسلم له لم يثبت له الرجوع . 

- ولأنه عقد تملك به الأعيان فجاز شرط العوض فيه کالقرض (“ ولانه 
تبرع فلا يبطله شرط العوض كالعتق » ولا تلزم العارية ؛ لأنها تبطل بشرط العوض 
7[ ولانه عقد تملك به يإتمام القبض ولان ] ” العوض كالقرض . 

۷ »- احتجوا : بأنها هبة بشرط العوض » فلم تصح كما لو وهب مشاعًا . 

۸ - قلنا : إذا وهب مشاعا بعوض ثم قسم وسلم صح عندنا » وإن سلم قبل 
القسمة فلا لأنه وهب مالا يتميز عما لم يقف على وجه يكن تييزه وسلمه على ذلك . 

۹ - قالوا : شرط العوض يُخرج العقد عن موضوعه » فصار كالبيع إذا سقط 
فيه العوض . 

٠‏ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن الهبة قد يقصد بها التعويض » وقد يقصد بها 
الثواب » وقد يقصد بها ” المودة واحبة فلم يخرج شرط العوض عن موضوع العقد › 
)١(‏ هذه المسألة كلها ساقطة من ( ع ) . )١(‏ ساقطة من (ن) . 
OOOO EG EEE)‏ 
)٤(‏ اخرجه ابن ماجة في سننه باب من وهب هبة وجاء ثوابها ( ٩۸/۲‏ ) وعمرو بن دينار عن أي هريرة 
منقطع » مصباح الزجاجة ( ۲١٠/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸١/١‏ ) . وابن أبي شيبة في المصنف 
۷/٦ (‏ ) » والدارقطني في سننه ( ٤۳/۳‏ ) . 
(*) في ( م ) : [ العوض ] . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » (ن) ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)۷( ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 


کات ال 


وهذا كالعفو عن الدم ؛ لأن الوارث تارة يعفو للثواب » وتارة يعفو للعوض ‏ » فلم 
یکن شرط a E e‏ 
العوض فيه لا يخرجه عن موضوعه ؛ لانه يجوز تعليقه بالشرط » فإذا ذكر الال فقد علق 
الى ت 

1 »- قلنا : العتق يقع وتتأخر الصفة » ولو تعلق شرطه وقف على أداء ”° المال 
فلما تعلق للعتتق بالقبول » كما يتعلق بالملك في المعاوضة بالقبول دل على أنه ليس تعلق 


ow 


بصفة . 


%* * * 


() في (م) :1[ العوض ] ٠.‏ (۲) في (م) : [ لذا ] . 


oo EE “ll 
الريادة يي الهبة وحكم الرجوع فيها‎ 

۲ س- قال أصحابنا ”© : إذا زادت ‏ الهبة في [ يد ربها] ”© سقط 
الرجوع ) 

۳ - وقال الشافعی : لا يسقط ^ . 

4 »س- لنا : أنها زيادة لم يقع عليها قبص الهبة » فلا يقع عليها الفسخ كالزيادة 
المنفصلة ° . 

۷ - ولأن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة كزوال الملك › ولأنه فسخ 
بموجب عقد فمنع أصله : الزيادة المعصلة ”© كالمهر © 

»- احتجوا : بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع ” الرجوع في الهبة 
أصله : إذا حدثت قبل القبض ”“ . 

۷ »- وقع عليها القبض المتصدر عن العقد فدخحلت في حكم العقد » فجاز أن 
يقع عليها الفسخ › وإذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقد » ولا القبض المتصدر عنه › 
فلم يدخحل في العقد » فلم يجز أن يقع عليها الفسخ كالولد (“ . 

1۸4۷۸ قالوا : زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجوع » فكذلك إذا حدثت 
بعده اصله الزيادة المنفصلة > يصح نقل الك فی الاصل دونها فامتناع الفسخ فيها ل 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ زالت ] . (۳) في ( م ) › ( ۵ )۰( ع ) :[ يديه ]. 
٤(‏ ) انظر : المبسوط ( ۸۳/۱۲ ) بدائع الصنائع ( ۱۲۹/١‏ ) » الهداية ( ۲۲۷/۳ ) وبه قال مالك انظر : 
المدونة الكبرى ( ۱۳۸/٤‏ ) » الشرح الصغير ( ٤٥۸/١‏ ) . 

)٥(‏ انظر : الام ( ۲۸۳۸/۳ ) » المهذب للشیرازي ( ٤٤۷/۱‏ ) › امجموع ( ۳۸۲/۱٠١‏ ) › وهو رواية عن 
الإمام أحمد . انظر : المغني ( ۲۷۸/٦۹‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۸۱/١‏ ) . 


) ساقطة من ( ن‎ )۷( . ) ۱٠۹/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 
. ) ۲۷۹/٩ ( المغني‎ › ) ۷۱/١ ( انظر : المیسوط‎ )۸( 
. ) ۲۷۹/۱ ( انظر : المغني‎ )٠١( .] في ( م ) ۰ ( ع ):[ ينع‎ )٩( 


. ) ۲۸۲/١ ( انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۷۸/۲ ) » الشرح الکبیر‎ )١١( 


الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فیهإ = |۲|۸ "I4‏ 
ينع في الأصل » وليس كذلك المعصلة ؛ لأنه لا يملك نقل الملك في الأصل دونها › 
والفسخ متعذر فيها . ا 
4۹ =- لأن العقد لم يتناولها فمنع ذلك من الفسخ فيما لا ينفرد بنقل ا ملك عنها . 
٠‏ »- فإن ألزم على علة الأصل الزيادة المنفصلة في البيع . 
1 - قلنا : تعذر الفسخ فيها لا يمنع من الفسخ في الأصل »› ونما المانع أنها 
ا ای و و ت ی ا 


# *# * 


ص هھ ۶ ەس م 


موسوعه 


۴ 6 زاب 
ا ا فاد 

ی 
YY»‏ م رکا سے ا( مھ س فار 


a a 


ال 
U 6‏ 

٩ 

ےکا ہکا 


Rs n حکم التقاط ضبالة الإبل‎ 
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أ مسالة ل 
حڪم التقاط ضالة الإبل 


۲ - قال أصحابنا : ضالة الإبل يجوز لمن وجدها أخذها ليردها على 
صاحبها )٩(‏ 

۴ - وقال الشافعي : إذا كان الحيوان في البرية ” فكل حيوان يمتنع من صغار 
س ( ,ٍ 2 بمو نه 9 مثل لربل والبقر والدواب )°( والبغال والحمير 4 أو لسرعته وخحمفته 
کالظباء )( والغزلان Cv)‏ رالارانب والطيور لم تکن لقطة » ولا يجوز آحذها على وجه 

اللقطة © . 

4 - فان أخحذها ليحفظها وهو الإمام فلا ضمان عليه » فإن كان غير إمام ففيه 
وجهان ”“ فإن كان ذلك فى البلدان والقرى . 

. قال المزني  “ : قال الشافعي : فيما وضعه بخطه صغارها وكبارها لقطة‎ - ٥ 


› لا حلاف بين الفقهاء في جواز التقاط الإبل في القرية » ومحل الخلاف بينهم إذا كانت في الصحراء‎ )١( 
: وقد اخحتلف الفقهاء في ذلك علي مذهبين‎ 

اذهب الأول : جواز التقاطها لردها علي صاحبها راما قن ای ج راك ن کرام اف 1 
انظر : تحفة الفقهاء ( 1۰۹/۳ ) › بدائع الصنائع ( ۲٠١/١‏ ) › المدونة الکبری ( ۳١٣۷/٤‏ ) . 
المذهب الثاني : عدم جواز أخذها وهذا ما قال به مالك في ظاهر المذهب والشافعي وأحمد انظر : الا 
(۲۸۷/۳ ) » المدونة الکبری ( ۳۹۷/٤‏ ) » المبدع ( ۲۷۷٤٣٤٤/٥‏ ) . 

(۲) البرية الصحراء » والجمع : البراري انظر : مختار الصحاح ٠۸‏ . 

(۳) السبع كل ما له ناب ويعدو على الناس ويفترسها كالأسد وغيره . انظر : المعجم الوسيط ( ۲٠۷/١‏ ) . 
(؟) في ( م ) › ( ۰)0( ع ):[ بغرته ] . 

» الدواب : جمع مقردها دابة وهي كل ما يدب علي الارض وقد غلب على ما يركب من الحيوان‎ )١( 
. ) ۲٣۷/١ ( وتصغيره دوببة انظر : المعجم الوسیط‎ 

. ] في ( ع ) : [ وکالغرلان‎ )۷( E 

(۸) انظر : الام ( ۲۸۷/۳ ) » مغني امحتاج » ( 410۹/۲ ) › امجموع ( ۲۷۱/۱١‏ ) . 

)٩(‏ أحدهما : يجوز لأنه يأحذها للحفظ علي صاحبها فجاز كالسلطان » والثاني : لا يجوز لأنه لا ولاية له 
على صاحبها بخلاف السلطان . انظر : المجموع ( ۲۷۱/۱١‏ ) . 

E E I N a )‏ 
وعنه ابن خزيمة والطحاوي وأبو نعيم بن عدي وغيرهم › له مؤلفات منها مختصر المزني . قال عنه الشافعي : المزني = 


10 - ومن اصحابه من قال : البلاد والبرية سواء وليس بلقطة ٩(‏ . 


سر صر 6 


۷ - لنا ‏ : قوله تعالى : ‡ وما وتماووا لى أل والتقوی ولا مووا عل آلإثي 

دون ې وقال البي ت « لا يزال الله في عون المرء ما دام م في عون ن أخيه ومن 

أحذ ضالة فخاف عليها ليحفظها على ربها فهو في عونه » ° . 

۸ - ویدل عليه : ما روی حماد بن زیت ۲ فغ ا ٤‏ عن ای 
2 


العالية ” » عن عياض بن حماد ‏ أن النبي به سقل عن الضالة فقال : « 
وجدت صاحبھا ولا فهي مال الله ( 7 


4 »- وهذا يدل على جواز أذ الضالة وأنها في حكم اللقطة ؛ ولأنها ضالة 
يخشى ضياعها فجاز أخذها لصاحبها لقطة كالصغار إذا أحذت في مصر . 
A4۹ ۰‏ - ولان کل جنس کان صغاره لقطة كان كباره لقطة كالغنم ‏ » ولأنها 


ناصر مذهبي مات عام ٦ ٤‏ ۲ه انظر : طبقات الشافعية ( ٥۸/۳‏ ) طبقات الشيرازي ص ۷٩۹‏ » طبقات العيادي ص ٩‏ . 
(۱) انظر : الام ( ۲۳١/۸‏ ) » المهذب مع المجموع ( ۲۷۴۳/٠١‏ ) . 

(۲) انظر : البناية شرح الهداية ( 1۷/١‏ ) . (۳) سورة المائدة : الاية ۲ . 

. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق زيد بن ثابت وفيه عيسى بن أبي عيسى الحناط قال البخاري‎ ) ٤( 
. ) ۳۸۳/٤ ( والحاكم في المستدرك‎ » ) ۲٤٠۷/١ ( وابن عدي في الكامل‎ » ) ٠۲/۳ ( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 
هو : حماد بن زيد بن درهم الأزدي روي عن عمرو بن دينار » وثابت البناني وغيرهم » وعنه سفيان‎ )٥( 
وشعبة وابن المبارك وغیرهم وهو ثقة » مات عام ۱۷۹ هھ » انظر : تذكرة الحفاظ ( ۲۲۸/۱ ) › شذرات‎ 
. ) ۲۱٠۱/۱ ( الذهب ( ۲۹۲/۱ ) » العبر للذهبي‎ 

)٦(‏ هو : أيوب بن أبي تيمة السختياني روى عن إبراهيم بن مده » وزيد بن أسلم وسالم بن عبد الله بن 
عمر» وعنه إسماعيل بن علية » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم مات عام ۱۳۱ ه . انظر : 
تهذيب الكمال ( ٤٥۷/۳‏ ) » سير اعلام النبلاء ( ٠١/٦‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲٤١/۷‏ ) . 

(۷) هو : أبو العالية رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المغسر أبو العالية الرياحي البصري أسلم في خلافة أي بكر 
الصديق روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وعائشة وغيرهم » وروى عنه قتادة وثابت ومحمد بن واسع 
وعاصم الأحول وخالد الحذاء وغيرهم . قال أبو حلدة : مات أبو العالية في شوال سنة تسعين » وقال البخارى وغيره : 
مات سنة ثلاث وتسعین سیر اعلام النبلاء ( ۲۱۲-۲۰۷/۰ ) . 

(۸) عياض بن حماد بن ابي حماد الجاشعي روي عن النبي َه وروی عنه مطرف e‏ 
صهبان وغيرهم . انظر : الإصابة ( ۷٠٠۲/٤‏ ) افد الغابة ( ۳۲۲/٤‏ ) . 

)٩(‏ أحرجه الترمذي في سننه ( 1٤۷/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸۷/١‏ ) › والطبراني في المعجم 
الکبیر ( ۳٣۰/۱۷‏ ) . 

(۱۰) انظر : شرح فتح القدیر ( ٠۲١/١‏ ) › البناية ( ۲۹/۱ ) . 


۳۸4۹/۸ 


حكم التقاط ضالة الإبل 
لقطة ملو كة فجاز أخذها لقطة من البرية كالشاة ”© . 

1 - ل نوع أمانة فلا يختلف فيه الشاة والحمار كالوديعة )( 

۲ »- احتجوا : بجا روى مالك عن ربيعة ١‏ بن يزيد مولى المنبعث ”“ عن 
زيد بن خالد الجهنى ٠”‏ قال جاء رجل إلى النبى عي فسأله عن اللقطة فقال : « أعرف 
عفاصها ”"“ ووكاءها ^ وعرفها. سنة فإذا جاء صاحبها ” وإلا فشأنك بها » قال : 
فضالة الغنم قال : « حذها فإما هي لك أو لأحيك » أو للذئب » فقال : یا رسول الله 
فضالة الإبل فغضصب رسول الله ا حتی احمرت وجنتاه واحمر وجهه » وقال : 
« مالك ولها معها معاقرها وحداؤها ٠"‏ وشقاؤها ""“ ترد الماء وترعى الشجر "'“ دعها 
حتی يلقاها ربها ( 0 


)١(‏ قال في مجمع الأنهر وكما يجوز التقاط الشاة المملوكة لا لأجل نفسه » وإنما لردها إلى صاحبها كذلك 
الإبل في البرية . انظر : مجمع الأنهر ( ۷۰/۱( . 

(۲) قال في البدائع اما حالة الأمانة فهي ان يأحذها لصاحبها » وتکون أمانة وفي يده تأحذ أمانة فكانت في 
يده کید المودع ا : بدائع ا 0 °( 

(۳) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي ولد عام ٩۴‏ ه روي عن نافع والزهري وغيرهم وروى 
عنه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي والثوري وغيرهم » من أهم مصنفاته الموطاً مات عام ۷۹٠ه‏ . انظر : تذكرة 
الحفاظ ( ۲٠۷/١‏ ) طبقات الشيرازي ص ١٤١١‏ › التاريخ الكبير ( ۳٠١/۷‏ ) » العبر للذهبي ( ۲٠١/١‏ ) . 
)٤(‏ هو : ربيعة بن أيي عبد الرحمن القرشي روي عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وعطاء بن يساد 
وغیرهم » وروی عنه یحیی بن سعید الأنصاري وسليمان التيمي وغيرهم مات ۱۳۹ هھ . انظر : شذرات 
الذهب ( ۱۹٤/۱‏ ) » وفيات الأعيان ( ۲۸۸/۲ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١١۷/١‏ ) 

() في جميع النسخ [ التعيب ] الصحيح ما أثبتناه . هو : يزيد مولى المنبعث المدنى روى عن أبي هريرة وزيد بن 
خالد » ذ کره ابن حبان في الفقات . انظر : التاریخ الکبیر ( ۳۹۲/۸ ) › الکاشف ( ۲٠۲/۳‏ ) » التقريب ٠٠٠٦‏ . 
(1) هو : زيد بن خالد الجهني روي عن النبي بل » وعنه السائب بن يزيد الكندي والسائب بن خلاد 
الأنصاري وغيرهم مات بالمدينة ۷۸ ه انظر : تهذيب التهذيب ( ٠۷١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠» ) ۱۸٤/۲‏ 
الإصابة ( ٠۸۳/٤‏ ) . 

(۷) العفاص : هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة سواء كان من جلد أو من خرقة وغير ذلك انظر : اللسان ( ۳١٠٤/٤‏ ) . 
(۸) الوكاء : هو ما يشد به الكيس وغيره يقال وكا مقعدته أي شدها بالعقود علي الوطاً الذي تحته انظر : 


للصباح المنیر ( )٩( . ) 4۲١/۲‏ في ( ع ) : [ طالبها ] 
)٠١(‏ حداؤها : هو ما توطوء عليه البعير من خفة الفرس من حافره . انظر : المعجم الوسيط ( ٠١۲/١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) › (ن) . ) )١۱۲(‏ في ( ع ) : [ السحر] . 


(۱۳) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب اللقطة ( ٠١٤٦/۳‏ ) » وانظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۲ › = 


٠ ڪڪ چ ڇڪ ڪڪ اللقطة‎ A9 


7۳ - ۰ آنه باه بین ن ضالة امن s‏ کک 


OE BREA 

بعدت عن مالكها » والكلام إذا حاف عليها » أو غلب على ظنه آن مالكها لا يلقاها 
فيأحذها فيحفظها » ونما فرق اا بين الإبل والغنه ° . 

i a O 


حکمھا إذا E‏ محفوظة يلقاها مالکها ؤ في الغالب . 

٥‏ - وقال في خبر عياض / : عرفها » وهذا اد لدا التي يتعذر أن 
يلقاها بها إلا بعد التعريف . 

۹ - قالوا : روي عن المنذر بن جرير ‏ قال : كنت مع جرير بن عبد الله البجلي ) في 
البواذيج ”“ فجاء الراعي بالبقر وقال : فيها بقرة ليست منها » فقال له جرير : أخرجها فقد © 
سمعت رسول الله به يقول : « لا يأوي “ الضالة إلا ضال » ^ . 


A€£۹¥‏ وروی مطرف بن الشخي © (٠‏ “ عن أبيه (1۱) قال ۳ قدمنا على رسول 


الحاوي للماوردي ( ۷١/٠١‏ ) » المهذب ( ٤۳١/١١‏ ) »› مغني الحتاج ( ٤۸1/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ بینه ] . ) (۲) في ( م ) : [ الصئم‎ )١( 

(۳) هو : المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي روي عن أبيه » وروى عنه عبد املك ين عمير وعون بن 
أبي جحيفة والسبيعي وغيرهم » انظر : تهذيب التهذیب ( ۳٠١۰/٠١‏ ) - » الكاشف ( ٠١٤/۳‏ ) » التاريخ 


الکبیر ( )٤( . ) ۳١٦/۷‏ في ( م ) : [ النحلي ] . 
)١(‏ هي بلدة قديمة على دجلة انظر : معجم البلدان ( ٤١١/۲‏ ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) › ( ع ) . (۷) ساقطة من ( ن ) . 


والضوال ( ٠١۳/٤‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير ( ۳۳١/۲‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۳٠٠/۸‏ ) » وأصله في 
صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد » صخيح مسلم بشرح النووي ( ٤۲/٠١‏ ) ط مؤسسة قرطبة . 
(۹) في جميع النسخ [ السخير ] والصحيح ما ألبتناه . 

» مطرف بن عبد الله بن الشخير .. البصري ولد عام بدر روى عن أيبه » وعلي » وعمار وغيرهم‎ )٠١( 
طبقات‎ ›» ) ۱۸۷/٤ ( ھ انظر : سیر اعلام النبلاء‎ ٦ وروى عنه الحسن البصري وقتادة وغيرهم مات عام‎ ) 
. ) ٠١٠١/١ ( شذرات الذهب‎ » ) e 


)۱١(‏ هو aS‏ بن الشخير بن عوف ال جريش روى عن النبي لر › > وروی عنه بنوه مطرف » وهاني ے 


TAe۱/۸ 


حكم التقاط ضالة الإبل 


الله بل في نفر من بني عامر © فقال : يا رسول الله في هذا من الإبل أفنأحذها قال : 
« لا تفعلوا »> ضالة المؤمن حرق النار » ”° . ) 

٨۸‏ »- والجواب : أن هذا محمول على من أواها لا يقصد بذلك منفعة 
صاحبها › ومن أخذها لينتفع بها . ٠‏ 

4 = الدليل عليه ما روي عن شريك بن عبد الله بن الشخير » عن أي مسلم 7© 
عن ال جارود ٩‏ قال بینما رسول اله ڪر بير علي اهل عجاف (“ فقلنا E‏ 
مر بالجرف ؟ فنجد إبلا أفنت ركها ”"“ فقال : « ضالة المسلم حرق النار » ^ . 

۰ - وهذا يبین أن النهي وقع على أحذ الضالة للانتفاع بها فأما إذا حذت 
لنفعة مالكها فذلك غير منوع بدلالة ما روى سراقة بن مالك ٩‏ أنه جاء رسول الله 


وغيرهم » انظر : أسد الغابة ( ۱۸۳/۳ ) » طبقات ابن سعد ( ۳٤/۷‏ ) » تهذيب الكمال ( )۸١/٠١‏ . 
)١(‏ بني عامر : بطن من خفاجة بن عمرو بن كعب انظر : معجم القبائل العربية ( ۷٠۳/۲‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سنن باب ضالة الإبل والبقر والغنم ( ۸۳٣/۲‏ ) وإسناده صحيح ورجاله ثقات › 
والبغوي في شرح السنة ( ۳٠٠/۸‏ ) » والطبراني في المعجم الكبير ( ۲٠٠١/۲‏ ) » والطحاوي في شرح معاني 
الاثار ( ۱۳١۳/١‏ ) . ) 

م : أبو مسلم الجذمي روي عن أبي ذر وال جار ود العبدي » وروى عنه قتادة » ومطرف ويزيد والعلاء ابنا 
عبد الله بن الشخير » ذكره ابن حبان في الفقات انظر ا »> تهذيب 
التهذیب ( ۲٠٠/۱۲‏ ) في الأصل ص٣٥‏ . 

)٤(‏ هو : بشر بن عمرو بن حنشي العبدي روى عن النبي بتر > وروى عنه أبي مسلم الجذمي وغيره مات 
عام ۱۷ هھ انظر : الکامل لابن الاأثیر ( ۳۷۹/۲ ) . » وتقریب التهذیب ص۱۳۷ › امجروحین ( ۲۲۰/۱ ) . 
(ه ) عجاف بالکسر علي غیر قیاس بعنی الھزل . انظر : مختار الصحاح ص ٤۳‏ . 

() الجرف بضم الراء وسكونها هو ما تح ركه السيول وأكاته من الأرض انظر : اللسان ( ٦٠۲/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :[ أفتركها ] . 

(۸) اُخحرجه ابن ماجه في سننه من طریق یحیی بن سعید عن حمید الطویل ( ۸۳۹/۲ ) » وأحمد في مسنده 
۸٠ /١(‏ ) » والبيهقي في ذ . 

(۹) سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج بن مرة عبد مناف بن كنانة ‏ 
المدلبي : يكنى أبو سفيان من مشاهير الصحابة كان ينزل قديدًا وقيل أنه سكن مكة » وهو الذي لحق النبي 
بلقو وصاحبه أبا بكر يوم الهجرة . روى عن النبى به » وروى عنه : جابر عبد الله » والحسن البصري 
وزيادة أبو راشد بن الجتدي وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قال أبو عمرو 
ابن عبد البر وغيره : مات في صدر خلافة عشمان سنة ربع وعشرين » وقيل إنه مات بعد عثمان . انظر : 
تهذیب الکمال ( ۲٠١ » ۲۱٤/۱۰‏ ) . 


Ao1/۸ 


ب فقال ارول الله ارات الغا e‏ ألي جر أن أسقيها ؟ 

فقال : « فى الكبد الحراء (“ ( اجر » ° 

) > وقد عل ن ترکھاعلی سو رست قا وقد سل رول ل ی 
له أجر على ذلك . 

۲ - لأنه آواها لمنفعة صاحبها » وقد كان عمر يأوي الضيعان في حظيرة () 

ويجعلها مع خيل امجاهدين وإبل الصدقة ترعى في الحمى “ . 

۴ - فدل على أنه فهم من الخبر ما ذكرناه من الإبقاء الذي يقصد به منفعة 

امالك . 


كتاب اللقطة 


*# * #* 


) (1) في ( م ) » ( ن ٠)‏ (ع) : [ الحرير] . الحراء : الحرة العطش ومنه قولهم : روا الله يا لحرة تحت الفذة 
أي أعطشه وإن البرد الحر . (۲) انظر : المنجد في اللغة ص ٠١١‏ . 

(۳) أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١٤/٤‏ ) . 

- (4) في ( ع ) :[ حضيرة ] . | [ 

() حمى الشيء حميًا » وحماية منعه ودفع عنه » والحمى موضع فيه كلا يُحمى من الناس أن يرعى فيه 
انظر :. اللسان ( ٠١٠١/۲‏ ) . أخرجه مالك في الموطاً ( ۸٦/۲‏ ) . 


الانتفاع باللقطة بعد التعرين Ao ۲/|۸ =x‏ 
1 


امسن لتو ي _ 


الانتفاء باللقطة بعد التعريف 


4 - قال أأصحابنا : ( : إذا عرف اللقطةٌ حولا جاز له أن ينتفع بها إن © 
ا ا ا ا ا ا و 
بها <(" .. | 

= وقال الشامي : جوز لیر ٩‏ أن تفع بها بد حول » ویکون فر 
ع 

) ۰ - لا تر E‏ : ( لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه » ٩‏ 

۷ - وقال » ضالة المؤمن حرق النار » ”") » وقال : ‹( لا يأوي الضالة إلا 
ضال » ٩”‏ » وهو عام إلا ما منع منه دلیل . 

۸ - وروی عياض بن حماد أن النبي بل قال : ١‏ من التقط لقطة فليشهد ذا 
عدل أو ذوي عدل » ولا یکتم [ ولا غيب ] ٩‏ فان جاءِ صاحبها فهو احق بها < js‏ 
فهي مال اله يؤتيه من يشاء  »‏ » وا ممع من كتمانها يدل علي المع من استهلاكها ؛ 
لأن الاستهلاك E‏ > وقوله : فإته مال الله ٠‏ يدل على أنه ٠‏ قصد 


. سقط بجميع النسخ وأثبتناها . (۲) في ( ت ) :1 إذا]‎ )١( 
' البناية‎ ) ١۳١/١١( العناية على الهداية‎ » ) ۱۳٠/١ ( نتائج الأفكار‎ » ) ۲۰۲/٦۹ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۴( 
وبه قال مالك مع الكراهة › انظر : الكافي ( ۸۳۷/۲ ) » منح ال جليل‎ . ) ٠۷١/١ ( البحر الرائق‎ » ) ۳۸/١( 
. ) ۳١١/۲ ( المقنع‎ » ) ۲۸۹/١ ( المیدع‎ » ) ۱۲۲/۶ ( 

. في ( ع ) : [ للغير]‎ )٤( 

e أسهل‎ ٠>) ٤۷٥/١ ( وبه قال أحمد في المشهور من المذهب انظر : الشرح الصغير‎ )٥( 
. ) ۳۲۷/٤ ( المغني ( ۳۲۹/۱ ) » شرح الزرکشي‎ 

oT وهو متروك والبيهقي في السنن‎ ) ۱۷۲/٤ ( اخحرجه الدارقطني في سننه‎ )٩( 

(۷ » ۸) سبق تخریجه . (۹) في ( ع ) : [ ولا يعني ] . 

) ۰ آخرجه بو داود في سننه بلفظه ( ۱۳۹/۲ ) وابن ماجه N a‏ 
۱١۱/٤ (‏ ) ۰ وابن ي شيبة ( ٤٠٥٥/٦‏ ) » والهيثمي في كشف e‏ 11/۲( 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١١( 

e‏ :1[ من]. 


Ae 4/۸‏ سسس کتاب اللقطة 


القرابة © . 

۹ - وروی أبو إسحاق ” أن رجلا التقط لقطة فأتى عليًا فذكر ذلك له 
فقال : عرفها فان جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها » فان جاءها طالب فخيره 
فان أحب أن يكون أجرها له » وإلا فادفعها إليه 7 ويكون أجرها لك ] ^" . 

- وروى ابن المبارك ) » عن الثوري ‏ » عن إبراهيم ”“ عن سويد © 
عن عثمان ‏ قال في اللقطة : تعرفها سنة فان جاء صاحبها وإلا تصدق بها » فان جاء 
صاحبها بعد أن تصدق بها خيره ٠”‏ بين الأجر والغرم ”"“ وروي أبو وائل ٠‏ عن عبد 


. ) ۲۹/۱ ( البنایة‎ › ) ۲۰۰/٦ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
هو عرو بن عبد اه بن غل :ابن اسب روۍ هن زد بن ارقم وعبد الله بن عمر » والبراء بن عازب‎ )( 


وغيرهم وروى عنه الأعمش › > وشعبه » والڻوري وغیرهم » ووٹقه یحی بن معین » وفاته ۲¥ ھ انظر : تذكرة 


الحفاظ ( ۱۱٤/١‏ ) الجرح والتعدیل ( ۲٤۲/٦‏ ) › التاریخ الکبیر ( ۳٤۷١/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۸۸/١‏ ) » وابن أبي شيبة في 
ا ا ۰ )›). ) 

)٤(‏ هو : عبد الله بن المبارك بن واضح ... المروزي ولد عام ٠۲۸‏ ه روى عن سليمان التيمي والأعمش 
ويحيى بن سعيد الأنصاري a eS‏ وابن مهدي وغیرهم مات عام ۱۸۱ هھ انظر: 
السير ( ۳۷۸/۸ ) » صفوة الصفوة ( ۱۳١٤/٤‏ ) »› تاريخ بغداد ( ٠١١/١١‏ ) . 

)٥(‏ هو : سفیان بن سعد بن مسروق ... العدناني ولد عام ٩۷‏ هھ روی عن إبراهيم بن عبد الأعلى »› وإبراهيم 
ابن عقبة » وأسامة بن زيد وغيرهم » وروی عنه أولاده وأبو عوانة وغيرهم مات بالبصرة عام ٠۲١‏ ه . انظر : 
تذكرة الحفاظ ( ۱ ) » السیر ( ۲۲۹/۷ ) حلية الأٌولیاء ( ۳۰۹/٦‏ ) »› تاریخ ( ٠١١/۹‏ ) . 

› هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس ... النخعي روى عن مسروق »› وعلقمة › وعبيدة السلماني وغيرهم‎ )٦( 
NA RS IG E 
. ) ۲۷١/١ ( التاریخ الکبیر ( ۲۲۳/۱ ) » طبقات ابن سعد‎ » ) ٥۲۰/٤ ( أعلام التبلاء‎ 

(۷) هو : سويد بن غفلة الجعفي روي عن أبي بكر وعمر وعثمان » وعلي وغيرهم » وروی عنه سلمة بن 
كعب وإبراهيم النخعي والشعبي وغيرهم »> مات عام ۸١‏ ه . انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٠۷‏ › 
طبقات ابن سعد ( 1۸/٦‏ ) » حليه الأولياء ( ۱۷١/٤‏ ) » السير ( 1۹/٤‏ ) . 


(A)‏ هو : عشمان بن عفان بن أي العاص ... القرشي روى عن النبي م » وروی عنه ابن مسعود وزيد بن ثابت وابو 


هريرة وغيرهم » مات عام ٠١‏ ه . انظر : تاريخ الطبري ( ٥۸۹/۲‏ ) » المتتظم ( ٤۹/٥١‏ ) الکاشف ( ۲۲۲/۲ ) › 
تهذیب التهذیب (۔۱۳۹/۷ ) . (۹) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع). 
)٠١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف ( ٤٥۲/١‏ ) › عبد الرازق في المصنف ( ۱١۹/۱۰‏ ) . 
)١١(‏ هو : شقيق بن سلمة الكوفي روي عن أسامة بن زيد » والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وغيرهم » 
وروی عنه الثوري » والأعمش وغیرهم وثقه ابن سعد »› مات عام ( ۸۲ ه ) » انظر : السير ( ١١١/4‏ ) › 


الانتفاع باللقطة بعد التعريف Aoo|\‏ 


ا اکر جا با درن الي احا لته ترا را 
وخرج إلى [ المساكين ] ”“ وجعل يعطيهم ويقول : عن صاحبها فإن أبي فلي وعلي 
[ أيصًا له ثم قال : هكذا نفعل بالضالة وروى باللقطة ۲ 7 . 

- وروی ابن بي ذئب ‏ عن المنذر بن منذر قال : جاء رجل إلى ابن 
عباس بصرة مسك وقال : إني وجدت هذه فقال : عرفها فإن وجدت صاحبها وإلا 
فتصدق بها ٩”‏ . 

۲ - وروی نافع ٩”‏ عن ابن عمر أنه قال للذي عرفها : فإن وجدت ‏ لقطة 
تعرفها فإن لم تجد صاحبها لا آمرك أن تأكل » أو شئت لمن يأحذها © 

۴ - وعن أبي هريرة في اللقطة قال : يعرفها حولا فان لم يجد صاحبها 
باعها وتصدق بثمنها » فإن جاء صاحبها خير » فإن شاء كان الأجر له » وإن شاء 
أعطى الثمن '“ وهذا اتفاق منهم على أن جهتها صدقة » وإن تصدق بها صدقة 


تهذیب الکمال ( ٥٤۸/۲‏ ) » الكاشف ( ۱۳/۲ ) . 

(۱) هو : عبد الله بن مسعود ب بن غافل الهذلي روي عن النبي به » وروی عنه جابر بن عبد اله وابن ن عباس 
وأبو هريرة وغيرهم مات ۲ هھ ودفن بالبقيع انظر : تذكرة الحفاظ ( ٠۳/١‏ ) » حلية الأولياء ( ۱۲١/١‏ ) › 
طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٥‏ . 

(۲) ساقطة من النسخ اا لتم ای ا : 

(۲) بياض في ص٠‏ 

)٤(‏ ما ين المعكوفتين ساقط من (م) » (ن) » ( ع ) . أحرجه بن ابي شببة في المصنف ( ٤٤۹/٦‏ ) » وعبد الرزاق 
في المصدف - ( ۱۳۹/١٠١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۱١۹/٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( )۸۸/٦‏ . 
)١(‏ هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة العامري روي عن نافع وابن الزبير المكي وعطاء بن أبي رياح وغيرهم 
ووی عنه ابن جریح » وقیس بن الربیع والثوري وغیرهم مات عام ٥۸‏ ۱ه انظر E‏ 
( 1۱/۳ ) » تهذیب التهذیب ( ۳/۹ ۳( )٦(‏ سبق تخریجه . 

(۷) نافع أبو عبد الله القرشي ثم العدوي مولي ابن عمر روي عن ابن عمر » وعائشة وأيي هريرة وأيي سعيد 
الخدري وغيرهم » وروى عنه الزهري وأسامة بن زيد وعمر وأبو بكر وغيرهم قال البخاري أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر مات عام. ۱۱۷ هھ › انظر : تذكرة الحفاظ ( ۱۲۷/۱ ) › الکاشف ( ۲٠١/۲١‏ ) . 
(۸) في ( م ) ۰> ( 0 ) :[ وجد ]. 

(۹) رواه مالك في الموطاً باب في اللقطة وما يصنع بها ( ۷١۸/۲‏ ) . وقد أجيب عن ذلك بقول الشافعي لعل 
a I‏ 
ابن عمز . انظر : السنن الکبری ( ۱۸۸/١‏ ) | 
)٠١(‏ أخرجه yy‏ 


۳۸ س کتاب اللقطة 


موقوفة “ على مال صاحبها » وعند مخالفنا إن تصدق بها فهي صدقة عنه عير 
موقوفة » ولم يقل أحد منهم أنه يتلكها ولا ينفقها . 

- ولانه مال أمر يامساکه لطالب مستحقه » فلا يجوز له الأكل منه من غير 
حاجة كمال بيت امال ” [ ولأنه لا يجوز له أكل ضالة الإبل فلا يجوز له أكل اللقطة 
كما قبل الحول ولأنه مال لا يحل للغير أكله قبل الحول فلم يجز بعده فاستحق الزكاة . 

6٥‏ - ولأنه غنى فلا يجوز له الانتفاع باللقطة كما لو تصدق بها الملتقط على 
غنی ] ٩‏ 

۹ - احتجوا : ٩‏ با روى زيد بن خالد الجهني عن النبي مل أنه قال : 
« أعرف عفاصها ووكاءها فان جاء صاحبها وإلا (“ فشأنك بها » © 

۷ س»- والجواب : أي شأنك حفظها والعمل فيها كما كنت تعمل قبل الحول › 
لأنه شأن معروف وهذا هو الشأن المعروف الذي كان ثابتا » وقوله اصنع بها ما تصنع 
مالك معناه من الحفظ والاجتهاد ألا ترى أن الانتفاع والإنفاق لا يصفه اللتقط عندهم › 
وما يتلكها ثم يصنع الانتفاع بال نفسه والذي يصنع عندهم باللقطة استقراضها 
وتملكها » وذلك لا يتصور أن يفعل في مال نفسه © 

۸91۸ - بين هذا ما روي في خبر ان النبي بل قال :د عرفها حولا فان لم تعرف 
فاستنفع بها ولتكن وديعة عندك » فان جاء لها طالب يوما من الدهر فأدها إليه » ” . 

۹ - وهذا یدل على أنه يحفظ العین ولا يتلفها حتى يؤديها إلى صاحبها ”) . 

۰ - قالوا : روى عن أبي بن كعب أنه قال : وجدت صرة على عهد رسول 


. ) ٠١۳/١ ( في ( ع ) : [ غير ] . (۲) انظر : فتح القدیر‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( )+ (ع ) . 

. ) ۳۲۷/١ ( المغني‎ ) ٤۲۹/۱ ( المهذب‎ › ۱۸٠١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ ) ٤( 

. ) ۲۰۲/٢ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( ) ' . ساقطة من (م)‎ )٥( 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/١‏ ) . وقد نوقش هذا بأن هذه الألفاظ الواردة عن الرسول ب تدل على 
ملكية الملتقط بعد التعريف حولا لأن الالتقاط والتعريف سبب للتمليك فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكما 
كالأحياء والاصطياد » انظر : الحاوي الكبير ( ۸١/١٠٠١‏ ) » المغني ( ۳۲۷/١‏ ) . 

(۸) أخرجه البخاري ( ۸٥٥/۲‏ ) وما بعدها » ومسلم في صحیحه ( ۱۳٤۹/۳‏ ) . ) 

(۹) انظر : فتح القدير ( ۱۲۳/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٦/١‏ ) . وقد نوقش هذا بأنه ورد في رواية لمسلم 
فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فأعطاها إياه وإلا فهي لك . انظر : امجموع ( ٠٠۷/۱٠١‏ ) . 


الانتفاع باللةطة بعد التعريف ٣۸٣۷/۸ mmm‏ 


الله بإلقر فيها مائة درهم فأيت بها النبي ب فحدثته فقال : « عرفها حول » فقلت : 
ریت إن لم أجد صاحبها » قال : « استنفقها » ( . 

۹ - قالوا : وروي أنه قال : (« فأخحلطها بمالك » () وروي نه ا3 
« فاحفظها بملكك ¢ ° . 

۲ - وروي أنه قال : ( « فاستمقع ¢ 

۴ - قال الشافعي : كان أبي بن كعب من أغنياء الصحابة وأيسرهم ©. 

4 »- قلنا : الاستمتاع باللقطة والاستنفاق إنما يكون إذا تصدق بها فأما عندهم 
يستمتع بمال نفسه لا باللقطة فصار الخبر من هذا الوجه دليلنا (“ . 

HOL‏ - ولأن أحذها بعوض يلزمه الاستمتاع والصدقة نعل بها اواب وه بازم في 
ذمته شیعًا إلا أن یحضر مالكها فيطالب بالضمان والاستمتاع [ أحص ] ”° بالصدقة " . 

١‏ - ولان النبي بلي إذا أمر بالانتفاع بها فقد أقرضه إياها » وللنبي ل ولاية 
على اللقطة ^ . 

۷ - ویجوز أن يقرضها عندنا كما يقرض مال اليتيم احتياطا ") » والخلاف إذا 
اقرضها نة( © > ولیس في احبر دلالة على هذا » ولأن أا كان فقيرا قأباح اكع 
إنفاقها » وكذلك نقول "" [ والدليل على أن الأصل فقره : ما روى أبو يوسف عن عمير 
عن سلمة بن كهيل أن النبي بي أمر أيًا أن يعرفها ثلاثة أحوال ثم قال له : « كلها فإنك 
ذو حاجة إليها » وهذا يدل على قصده وعلى أن إباحة الإنفاق متعلق به سقط العلة . 


(۱) اخحرجه البخاري في صحیحه ( ۸5٥/۲‏ ) » ومسلم في صحیحه ( ۱۳٤۸/۳‏ ) 

(۲) رواه النسائي في الکبری ( ٤۱۹/۳‏ ) »› وابن ماجه ( ۸۳۷/۲ ) . 

(۳) رواه مسلم في صحیحه ( ۱۳۰۰/۳ ) . ) 

. )۸١/٠١ ( الحاوي للماوردي‎ » ۱۸١ النكت ورقه‎ ) ۷٠/٤ ( انظر : الأم للشافعي‎ )٤( 

) . ) ٤۲/١ ( البناية‎ ٠ ) ۲٠۲/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) في ( ن ) : [ لا حضر ] وفي ( ع ) : [ أحص ] . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١۲/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠٠١١/١‏ ) . 

(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠١١/١‏ ) . (۹) انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) . 

)٠١(‏ ذهب الحنفية إلى أنه إن كان غنيًا ليس له أن يصرف اللقطة إلى نفسه » وقال الشافعي : له ذلك على أن يكون 
ديتا عليه إذا جاء صاحبها لحديث أيي بن كعب كه . انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) » الجموع ( ۲٦٤/١١‏ ) . 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( 1/١١‏ ) › البحر الرائق ( ٠۷٠/١‏ ) » البناية ( ۳۹/٩۱‏ ) . 


AeANI/AR 


كتاب اللقطة 


۸ - فإن قيل : هذا مرسل لأن سلمة بن كهيل لم يلق ايا .٩(‏ 

۹ - قلنا : سلمة بن كهيل روى خبرهم عن سويد بن غفلة ٩”‏ » وإِذا علم آنه 
عنده عن سوید فإذا علقه لم یکن مرسلا » وقد روی ثمامة ”“ عن انس ٩‏ قال كان 
لأبي طلحة “ أرصًا فجعلها لله فأتى النبي ت فقال : « اجعلها في فقراء قرابتك » › 
فجعلها في حسان بن ثابت ٩”‏ » وأبي بن كعب 7 . 

۴١٠‏ - وقولهم : إن ابا داود ^ ذكر هذا الخبر وقال فيه : « اجعلها في 
قرابتك » ”> لا حجة فيه لأن الزائد أولى ٠٠‏ 


)١( -‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) › (ع) . 

(۲) وهو : سويد بن غقلة بن عوسجة بن عامر بن وداع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن سعد بن حريم بن 

جعض بن سخد لعشيرة ة بن مذبح روي عنه انه قال : آنا لدة رسول الله بق ولد عام الفیل » روی عنه أنه قال :آنا 

أصغر من النبى بسنتين » قدم المدينة حين نقضت الأيدى من دفن رسول الله شهد ف فتح اليرموك وخطبة عمر 

با-جابية وسكن الكوفة . روى عن بن أبي كعب وبلال بن رباح الحسن بن على وسعان بن ربيعة وغيرهم » روى 
عنه : ابراهيم بن عبد الأعلى وإبراهيم بن يزيد وآحرون انظر : تهذیب الکمال ( ۲ ۲۹۸-۲۹٥/۱‏ ) . 

)۳( هو + لفامة بن غيد الله ب مالك .. الأنصاري روي عن جده » والبراء بن عازب وقتادة وغيرهم » وروى 

عنه ابن عون » ومعمر » وأبو عوانة وغيرهم مات بعد العشرين ومائة انظر : السير ( ٠٠٤/١‏ ) » خلاصة 

تهذيب الکمال ( ٠٠٤/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ۱۷۷/۲١‏ ) . 

» هو : أنس بن مالك بن النصر روي عن النبي بي وأيي بكر وعمر وروى عنه الحسن بن سيرين والشعبي‎ )٤( 

وقنادة وغیرهم مات سنة ٩۱‏ ه ء انظر : الاستیعاب ( ۱۰۸/۱ ) » أسد الغابة ( ٠١۱/۱‏ ) » السیر ( ۳۹٣/۳‏ ) . 

)٥(‏ هو : زید بن سهل بن الأسود الخزرجی روى عن النبي بلق وروی عنه انس بن مالك وزيد ين خالد 

الجهني وان عباس وغيرهم مات سنة ۳٤‏ بالمدينة انظر : السير ( Eel‏ ) » التاريخ الکبیر ( ۳۸١/۳‏ ) »› 

الاستيعاب ) oolY‏ ( اك الغابة ( ۸۱1/1 ( . 

(1) هو : حسان بن ثابت بن المنذر بن النجار روى عن النبي به وروى عنه البراء بن عازب وابن المسيب 

وغيرهم شاعر رسول الله ب وسيد الشعراء المؤمنين مات٤ ٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ١١٠۲/۲‏ ) 

الإصابة ( ۲۳۷/۲ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۳۳/۳ ) » والاستيعاب ر E‏ 

(۷) سبق تخریجه . 

() هو : سليمان الأشعث شعث يون إسحاق السجستاني ولد عام ۲ ۰ هھ سمع من مسلم بن a‏ 

الطاليس وأبو عمرو الضرير وغيرهم » وروى عنه الترمذي والنسائي وغيرهم مات ۲۷١‏ ه . انظر : السير 

(۲۰۳/۱۲۳ ) » تاریخ بغداد ( ٥٥/۹‏ ) › تذکره المحفاظ ( ٥۹۱/۲‏ ) 

PE N OEP NE اخحرجه‎ )٩( 

..] في ( ع ) :1 ولي‎ )٠١( 


do o. 

۹ - وقول الشافعى : إنه كان من أغنياء المدينة اخبار عن حاله بعد رسول الله 
ار والغنی ( لا يستصحب إلى الزمان الماضي > ونما يستصحب إلى المستقبل ” . 

۲ - وقولهم : أن النبي يي قال له ا ا 
لأن الال القليل إذا يخلط به الكثير » وبالقليل لا يكون غبيًا . 

۳۴ - فإن قيل : عند كم أن الفقير يأخحذها صدقة » ويكره أن يتصدق على 
فقير بعشرين دينارا » فكيف يأمره النبي ل أن يأحذ مائة ٩‏ دينار © ؟ 

6 - قلنا : أمره يإنقافها صدقة » وهو ينفقها النفقة المعتادة » وروي فخذوا 
وبصفات في حالة واحدة » والذي روي عن عطاء أن علي : وجد دينارًا فأتى النبى لر 
فقال : « فعرفه فعرفته إلى أن قال : فشأنك به  »‏ لا دلالة فيه أن النبى لتر أقرضه 

۲ إیاه ؛ لان إذنه في إنفاقه قروض/ ويجوز ذلك امام على ما قدمناأه . 

6 - لأن عليًا تصرف فيه لحاجته بدلالة ما روي في انبر أنه دخل على فاطمة ٩0‏ 
والحسن ‏ والحسين ٠١١‏ يبکیان من ام جوع فأحرجه )1( لیبتاع به خبرًا والتصرف للحاجة 
يجوز في مال الغير » فجاز في اللقطة بشرط الضمان كما يجوز في الوديعة "© . 

0 - وقول الشافعي : إن عليًا لا يحل له الصدقة صحيح » فلم يأخذه صدقة 
)١(‏ في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ العناء ] | 
(۲) انظر : المبسوط ( ۱٦/١١‏ ) › البداية ( ۳۹/٩‏ ) . 

(۳) شاقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ صلبة ] . 
CEN T8)‏ (۷) سبق تخریجه . 

الحسين » وعائشة » وأم سلمة » وأنس بن مالك وغيرهم توفيت بعد النبي ب بخمسة أشهر وعاشت خمشا 
وعشرین سنة . انظر : طبقات این سعد ( ۱۹/۸ ) » حلية الأولیاء ( ۳۹/۲ ) » أسد الغابة ( ۲۲١/۷‏ ) . 
(۹) هو : الحسن بن علي بن ابي طالب روى عن النبي بر وروى عنه عائشة والشعبي بن غفلة ومحمد بن سيرين 
وغیرهم » مات عام ۰ ٥ه‏ ودفن بالبقيع انظر : صفة الصفوة ( ۷۰۸/۱ ) العبر ( ۳۹/۱ ) » أسد الغابة ( ٠١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ هو : الحسين بن علي بن أيي طالب الهاشمي روى عن النبي بي > وروى عنه والداه علي وفاطمة وعكرمة 
والشعبي وغيرهم مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . انظر : أسد الغابة ( ٠١/۲‏ ) » الإصابة ( ٤٠١/١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

بها واللقطة يجوز التصدق بها انظر : النكت ورقة ٠۸١‏ . 


عندنا » ونما أحذه للحاجة علي وجه الضمان يبين ”“ ذلك أنه لا يجوز أن ينتفع با 
وجده من غير حاجة ¿ لأنه يجوز أن يكون صدقة ألا ترى أن ما روي عن انس أن الي 
لتر رأي ثمرة فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتك  »‏ . 

۷ - فدل على أنه لا يجوز أن ينتفع كما لا بأس أن تكون صدقة » وأنه ينتفع 
بها للضرورة بشرط الضمان كما ينتفع بملك الغير " . 

۸ - قالوا : من جاز له أن يتصدق باللقطة » جاز أن اف کالفقی () 

۹ - 5 قلنا : الفقير يجوز أن يثبت له حق في مال المسلم جد مضي اول فجاز 2 

EE‏ > والغني لا يثبت خن م مال ل ي رل 
يجوز أن ينتفع بها . 

٠‏ - قالوا : لقطة عرفها ملتقطها حولا » ولم يجد صاحبها فجاز ٠‏ له أكلها 
کالفقیر . 

1 »- قلنا : الغني " لا يجوز له أكل “ اللقطة عندكم » ونما يمتلكها 
فيأكل ” ملك نفسه » والفقير عندنا يأكل اللقطة لأنه ينفقها على ملك مالكها » فلم 
يصح الجمع » والمعنى في الفقير أن الظاهر بعد الحول أنه لا يجد مالكه فحظه من الثواب 
أوسع من حظه من الضمان › وفي انتفاع الفقير ثواب » وليس في انتفاع الغني ثواب 
فكان اعتبار أنفع الحظين أولى . 

۴ - قالوا : من جاز له التمليك بالاستقراض » جاز له التمليك اللقطة 
کالفقیر '“ . 


. في ( م ) ۰ ( ع ).:1 یکون ] . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
وقد رد ابن قدامة هذا الاستدلال بأن الحديث وارد في جواز انتفاع‎ . ) ٠۲۲/١ ( انظر : فتح القدير‎ )۳( 
الواجد بلا تعريف إذا كانت اللفظة شيئًا يسيرًا » ولا نعلم خلافا بين هل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع‎ 
. ) ۳۱۹/۲ ( به . انظر : المغني ( ۳۲۳/۹ ) » الشرح الکبیر‎ 
. ۱۸١ النكت ورقة‎ » ) ۸۲/٠١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ ) ٤( 
] في ( م ) :1[ مجاز‎ )٦( . ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۷) انظر : النكت ورقة O0 . ۱۸١‏ 
(۹) في (م)›(ن):[أخذ]. ٠‏ 
)٠١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ٠١‏ / ورقة ۸۲ › النكت ورقة ٢) ۰ ۱ 0 ٠۸١‏ امجموع 
۲٤٦/٠١ (‏ ) » للمغني ( ۳۲۷/٦‏ ) › الشرح الکبیر ( ۳٣۹/۱‏ ) . 


الانتفاع باللقطة بعد التعريف "AI \|A‏ 


۳ - قلنا : ا الحكم في الأصل »> لأن الفقير عندنا لا يملكها (“ . 

‰4 - قالوا : التملك حکم من أُحکام اللقطة فاستوى فيه الغني الف اة 
حفظها e‏ و 

°< »س- قلنا : الغني والفقير لا يستويان في حكم التملك › بدلالة تملك الزكاة‎ ٥ 
E er EET 

٩‏ - قالوا : لا تخلو اللقطة بعد الحول أن تكون في حكم الصدقة 
الضمان يثبت لالكها » لا يجب على الفقير إذا كلها الضمان » فلم يبق ألا أن يكون 
منزلة القرض » والغني والفقير يستويان في قبض القرض والتمليك به © 

۷ »- قلنا : لا ينع أن تكون صدقة » ويجب علي قابضها الضمان كما قال 
الشافعي. في الزكاة المعجلة إذا استغنى الفقير قبل الحول ° . 

۸ - وعلی قولنا من مات ولا یعرف له وارث فدفع ماله إلى فقیر ثم ظهر له 


وارٹ ۰ 


. )۳۸/١١ ( البداية‎ » ) ۱۲۳/١ ( انظر : المبسوط ( ۷/۱۱ ) » البحر الرائق ( ۱۷۱۰/۰ ) » فتح القدیر‎ )١( 
O » ) ٤۳١/١ ( المهذب‎ » ۱۸١ انظر : النكت ورقة‎ )۲( 

(۳) في ( م ) » ( ن ) :[ الزكاوات ] . 

. ۱۸١ ورقة ۸۲ › النكت ورقة‎ / ٠١ انظر : الحاوي‎ ) ٤( 

. ) ٠١٤/١ ( امجموع‎ » ) ۱۹۷/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 


ATY/۸ 


ot a “| 


اتخات أخذ اللقطة للعدل 


كتاب اللقطة 


N TTT‏ يستحب أخحذ اللقطة للعدل ولا يجب 

٠‏ - وقال الشافعي في المزني ”“ : ولا يجب ترك اللقطة لمن وجدها إلا إذا 
کان ميا 2 

۱ - فمن أُصحابه من قال : فيهما قولان ٩‏ » ومنهم من قال : يجب أخحذها 
إذا حاف ضياعها ويستحب إذا لم يخفض ‏ . 
۲ - لنا : ن كل من لم يجب عليه أحذ ضالة الإبل لم يجب عليه خذ 
اللقطة كالفاسق ”" . 

۴ - ولان كل مال لم يجب أخذه على الفاسق ال جائر » لم يجب على الأمين كالوديعة . 

4 - ولانه لو وجب حفظها ضمن حفظها كالوديعة ” » ولان کل فعل [ لو 
تركه لم يضمن به الملتقط فإنه ] ”“ لا يمنعها كالتعريف . 


)١(‏ في ( م ) » ( ن ) :1 يجوز ] . انظر : تحفة الفقهاء ( 10۹/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠١/٦‏ ) › البحر 

الرائق ( ٠١۲/١‏ ) البناية ( ۱۸/١‏ ) › وبه قال أحمد : المغني ( ۳٠۹/۱‏ ) » المبدع ( ۲۷۷/١‏ ) . 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) › ( ع ) : [ المولي ] وفي.( ن ) : [ المرعى ] والصواب ما أثبتناه . 

(۳) هكذا في ج جميع النسخ ونص الشافعي كما في النكت للشيرازي قال : « إذا وجد لقطة وهو أمين وجب 

عليه الأحذ في أحد القولين » . انظر : النكت ورقة ٠۸١‏ . 

)٤(‏ أحدهما لا يجب » والثاني يجب انظر : المهذب ( ٤۲۹/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠٠٦/١‏ ) » حاشية الجمل 

٠٠۳/۳(‏ ) . وبوجوب أخذها على الأمين قال به مالك وهو اختيار أبو ا لخطاب من الحنابلة ء انظر : شرح الخرشي 

۱۲۳/١ (‏ ) » منح ال جليل ( ۱۲١/٤‏ ) » أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) » المغني ( ۳۱۹/٩‏ ) » المبدع ( )۲۷۷/١‏ . 

)١( ٠‏ وهو قول أبو العباس وأبو إسحاق وغيرهما انظر : المهذب ( ٤۲۹/١‏ ) » الحاوي ( اا 

امزني ( ۲۳١/۸‏ ) » مغني إشتاج ( ٦/۲‏ . 4( | 

)١(‏ أي أن ضالة الإبل لا يجوز التقاطها إلا إذا كان اللتقط أميتا فكذلك اللقطة لابد أن يكون ملتقطها أَمينًا 

اما ان کان فاسقًا لا يجوز . انظر : بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) . ت 

E E PEER OE 
) ٠٠/۳ ( الاختیار‎ » ) ۲۰۱/٦١ ( في الوديعة . انظر : البدائع‎ 

Se NE‏ 6ع( 


6٥‏ - قالوا : قوله تعالى : $ وألمۇمنون والمۇيتت بعصم أولباءٌ س ت د فأثبت 
لهم الولاية › ا يجب عليه حفظ مال المولى ° . 


١‏ - قلنا : المراد بهذه الاية النصرة وولاية الدين بدلالة أنه قال : ل 
ا ن السنگر ویقبموت الصاو وبؤرت لرکو 4 ٩‏ فدل أن الراد 
بالأية موالاة الدين . 


۷ - قالوا : المقصود من اللقطة الحفظ فإذا لم يأحذها فقد ضيع حفظها ° . 
۸ - قلا : يطل إذا امتنع من أحذ e o‏ 
لیس بواجب عليه )°( 


. ) ۲١۱/۱۰ ( انظر : امجموع‎ )۲( . ۷١ سورة التوبة : الاية‎ )١( 
. ۷١ سورة التوبة : الأية‎ )۳( 

E LC ٠٦/۲ ( انظر : مغني احتاج‎ )٤( 
٠.٠/١ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )١( 


ATE/A‏ کاب اللا 


|| مسالة 0 
الإشهاد على أخذ اللقطة 


A00۹‏ - قال أبو حنيفة : يجب على الملققط أن يشهد أنه أحذ اللقطة ليردها على 
مالکھا » فان لم یشهد حتی هلکت فهو ضامن ٩(‏ 

2 وقال اد يوسف ومحمك : الإإشهاد لیس بواجب‎ ¬ 1A0": 

1 =- الشافعى قولان : أحدهما : أن الشهادة واجبة » والآخر : أنها 
O‏ 

۲ - لا : حدیث يزيد ر بن الشخير “) عن مطرف ب بن الشخير ”“ عن عياض 
بن حماد امجاشعي ‏ “ عن النبي مي قال : « من التقط لقطة فأشهد ذوي عدل » ولا 
یکتم ولا یعین فان جاء ربھا فهو احق بها وإلا فهو مال الله يڙ تیه من یشاء» ٩‏ ۽ 
والأمر بالإشهاد يدل على الوجوب والنهي عن الكتمان ينع ترك الإشهاد ؛ ؛ لأن ذلك ٠‏ 
کتمان لها ٩‏ . 

۳ - ويدل عليه قوله به : « ضالة المؤمن حرق النار » "“ وهذا ينع من 
أذ اللقطة إلا في الموضع الذي أجمعوا عليه "© . 

4 - ولأنه معنى لو وجد في أخحذ ضالة الإبل ضمن » فإذا وجد في ضالة الغنم 
ضمن كما لو أخذها لنفسه "“ . ) 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) » المبسوط ( ٠ ) ١١/١١‏ البحر الرائق ( ٠٤/١‏ ) » فتح القدير )0١۸/١(‏ »> 
مجمع الأنهر ( ۷٠٤/١‏ ) . ) 

(۲) وبه قال مالك وأحمد انظر : البحر الرائق ( ٠٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) جواهر الإكليل 
(۲۲۰/۲ ) » شرح الزرقاني ( ۱۲١/۷‏ ) » المغني ( ٣٠١/١‏ ) » المقنع ( ٠‏ € 

)۲( والمذهب انه ۷ يجب الإشهاد على الالتقاط كالوديعة سواء کان لتملك آم ل حفظ وهذا ما يقتضيه کلام 
الرافعي » انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ › المهذب ( ٤٠١/١‏ ) مغني الحتاج ( ٤0۷/۲‏ ) . 


. ] في ( ع ) : [ امجامعي‎ )٦( . سبقت ترجمته‎ )٩ » ٤( 
` . في ( م ) : [ قال ] . (۸) سبق تخریجه‎ )۷( 

. ) ١۷/١ ( البداية‎ › ) ۳٠۹/۳ ( رد الختار‎ ) ۱۲/١ ( انظر : فتح القدیر‎ )٩۹( 
. ساقطة من ( م ) » (ن)‎ )١١( ٠. سبق تخریجه‎ )۱۰( 


- . أى أن ضالة الإبل والغنم إذا لم يشهد ويعرف ضمن كما لو أحذها لنفسه لحفظها وردها على مالكها‎ )١۲( 


۳۸“0/۸ 


- الإشهاد على أخذ اللقطة 


1A6‏ -— ران کل التقاط عري عن الرشهاد وجب الضمان › i‏ : التقاط ضالة. 
اللإبل » »> ومن العقط لنفسه ١(‏ › ولان العقد والقبض کل وأحد منهما سبب للضمان فاذا 


ار ان ر E EN‏ 
الضمان » فجاز أن يشترط فيه الإشهاد كالعقد ( . 

۱۸٩١‏ - قالوا ”“ روي أن النبي بلي قال للسائل : اعرف عفاصها ووكاءها » ولم 
يأمره . 

: الاستدلال إن كان بصفة اللتقط الذي ل النبي ا فقال‎ : — 1A0 
أشهد فقد أشهده : إني وجدت لقطة » ° وإقراره عند الحاكم من عندنا‎ « 
. كشهادة شاهدين‎ 


۸ - لأن الحاكم ثبت به الحق » وإن كان الاستدلال ببيان ( النبي ل 
مطلمًا ففي خبرنا ”°“ زيادة » والمصير إليها أولى ‏ . 

۹ - قالوا : م © حل أمانة فلا يجب الإشهاد كالوديعة وأحذ الوصي ٩‏ 
مال البتيم ‏ رارک مال الموکل ٩‏ . 

۰ - قلنا : الأأحذ هاهنا يإذن المالك » وإذا لم يشهد فقد أسقط حقه » ومالك 
ر 


انظر : فتح القدير ( ٠٠١/١‏ ) » شرح معاني الآثار ( ۱۳۳/٤‏ ) . 

. )۲۹/۱۱( أي أن التقاط الإبل إذا لم يشهد عليه ضمن فكذا كل التقاط عري عن الإشهاد ضمنت انظر : البنایة‎ )١( 
اي أنه يشترط الإشهاد على اللقطة كما يشترط الإشهاد على العقد لأن كل من العقد والقبض سبب‎ )۲( 
لوجوب الضمان إذا لم يشهد عليه فكذا في اللفظة عند أبي حنيفة ؛ لأن القبض ضمان وعندهما لا يجب‎ 
وقد رد هذا صاحب الجموع فقال : « لا يجب الإشهاد على‎ . ) ٠٤١۸/١ ( الضمان . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) ٠٠٠/۱۰ ( اللقطة ؛ لأنه دحول في أمانة فلم يجب الإشهاد عليه كقبول الوديعة » . انظر : امجموع‎ 


(۳) انظر : مغني الحتاج )٤( . ٤0۷/۲‏ سبق تخریجه . 

(*) في ( م ) :1 تبان ] . ا (1) في ( م ) :1 خبرها ] . 
(۷) انظر : المخني ( ۳۳۰٣/٦‏ ) › الشرح الکبیر ( ۳٣٣/۹‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . (۹) في ( م ) : [ الصبي ] 


) أي أن أحذ اللقطة تكون أمانة عند متعلقها كالوديعة عند المودع ومال اليتيم في يد الوصي › وال وكيل في مال‎ )١ ٠( 
الشرح‎ » ) ٠٠١/۹ ( المغني‎ » ) 4۳۲/٠١ ( المجموع‎ ۰) ٤۳۰/۱ ( الموكل . انظر : النكت ورقة ۱ المهذب‎ 
. ) ۳٠٣٣/۹ ( الکبیر‎ 


۳A۸‏ كتاب اللقطة 


N‏ - آلا تری أن من أقام ان على حي بدین قضي له » ولا یستخلف له على 
الاستيفاء إلا أن يدعي خحصمه )0 ذلك لاله یری المطالبة بحقه مکن اليمين 0 


۷ھ رار امت آل دی مین زین لر ا مایا ی امراپ 


es : e AVY‏ أشهد عليه فلم يضمنه › وإذا لم يشهد عليه 
ضمنه كالوديعة . 


4 - قلنا : إذا أشهد فقد علم أنه أا د الکه » والأعز مأذون فيه لا يضمن إذا 
أشهد » وإلا فالظاهر أن الأخذ وقع لنفسه » وأحذ ملك الغير بغير إذنه يتعلق به © 
الضمان ° إلا أنه بفارق الأحذ ما يسقط به الضمان © . 


# X*# *¥ 


. ساقطة من ( م ) » ( ن ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(۲) أي أن هناك فرق بين ما استدل به الشافعية بقياس اللفظ علي الوديعة والوصي يتملكه مال اليتيم وال وكيل 
ني مال الموكل ؛ لأن كل حالة من هذه الحالات يإذن مالكها بخلاف النقطة حيث لم بأذن له في الأحذ , 
انظر : البناية ( ۳۹۷/۷ ) . (۳) ساقطة من النسخ . 

. ) ۲١٠/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١ » ٤( 


| مسالة :0 
التصرف ي اللقطة بعد التحريف 

- قال أصحابنا : لا يلك الملتقط اللقطة » فإن كان فقيرًا جاز له الانتفاع 
بها » ون کان غىيًا کان له أن يتصدق بها » وله أن يملكها لصاحبها › ولیس له أن 
ر لکها ٩‏ . 

- وقال الشافعي : إذا عرفها حولا فان جاء صاحبها وإلا فهي له بعد 
سنه ٍ 

۷ - ومن أصحابه من قال : تدخل في ملکه بغیر اختیاره . 

۸ - ومنهم من قال : لا تدحل إلا باختیاره . 

4۹ - واختلفوا فمنهم من قال : يلك بعد “ أن يقول : 2 املك 
E E‏ يفتقر إلى قوله : 
احترت الى ° 

٠‏ - لنا : حديث أبي هريرة أن النبي ّي قال : « لا تحل اللقطة فمن التقط 
لقطة فليعرفها سنة » “ ومعلوم أنه لم يرد لا يحل أخذها بقى أن يكون المراد لا يحل 
E‏ ) 

۱ - ولأن كل حالة لا تملك فيها ضالة الإبل لا تملك اللقطة كما قبل الحول › 


)١(‏ أنظر : مختصر الطحاوي ص ٠١۷١‏ » المبسوط ( ۷/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۲/۹‏ ) › البحر الرائق 
۱۷۰/١(‏ ) » البناية ( ۳۸/٩‏ ) » الاختیار ( ۳۳/۳ ) . | 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) » ( ع ) . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

›») ٤١١/١ ( قال في روضة الطالبين أصحها لا تملك إلا بلفظ كقوله : تملكت ونحوه . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
وه‎ . ) ٤٠١/۲ ( مغني الحتاج‎ » ) ٤١/١ ( المهذب‎ › ۱۸١ ورقة ۸۷ » النكت ورقة‎ /٠١ ا لحاوي للماوردي ج‎ 
وبه قال أحمد المغني في‎ » ) ۱١١۲/۷ ( شرح الزرقاني على الخليل‎ ) ٠۲۲/١ ( قال مالك في رواية منح الجليل‎ 
. ) ۲۲٤/٤ ( کشاف القناع‎ » ) ۲۸٦/١ ( المیدع‎ » ) ۳۳۷/١( 

)١(‏ رواه الدارقطني في سننه بنحوه ( ٤۸۲/٤‏ ) » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۹۸/٤‏ ) ورواه 
البيهقي في السنن الکبری ( ۱۹۷/١‏ ) » وعبد الرازق في المصنف ( ۱۳۸/۹ ) . انظر : المحلى ( ٠١۲/۷‏ ) . 


كتاب اللقطة 


AA/AR 
أن يملكها كالوديعة  » ولأن مالا‎ E a 
يجوز له تملكه قبل الحول » لا يجوز تملكه بعد الحول كالكلب » ولأنها لقطة فلا يكون‎ 
. © مضي الحول سببا في تملكها أصله : إذا لم يعرفها‎ 
. ^ » قالوا : روي انه الك قال : « فإن “ جاء صاحبها وإلا فشأنك بها‎ - ۲ 
ة قلا : المراد به وإلا فشأنك بها في تعريفها أو حفظها » ألا ترى أنه لا‎ - ۲- 
قال في التملك شأنك به وما يقال هذا في أمر يقال هذا أمر قد تعرف به والشان‎ 


المعروف هو التعريف والإمساك . 


AOA‏ - قالوا : روي انه قال : « فإن جاء صاحبها وإلا فهي ل 

» قلنا : روي أنه قال : « هي وديعة عندك » فيحمل قوله : « وهي لك‎ - 6٥ 
على معنى يملك التصرف فيها بالحفظ و الصدقة كما روي عن أبي رواحة ” قال لأهل‎ 

خبير : « إن شم فلكم » وآن شقتم علي » " . 

٩‏ - قالوا : مال ایح الانتفاع به بغیر أمر مالکه [ فجاز له تملکه ] “ کال زکاة من مال 
أهل الحرب يجوز تملكه بغير رضى مالكه » وإن كان الملك معيتًا فيجوز إذا كان غير معين ) . 

7۷ - وفى مسألتنا لا يجوز أن يتملك اللقطة إذا تعين صاحبها إلا يإذنه » أو ياذن من 
یلی عليه فکذلك إذا لم یتعین/ فنقول : فاستوی في تملکها ما قبل ا حول وبعده کال رکاز ٠۰‏ . 


٠ قال في البدائع : أما حالة الأمانة فهي أن يأخذها ر ؛ لأن أخحذها علي سبيل الأمانة فكانت يده يد‎ )١( 


أمانة كيد المودع . انظر : بدائع الصنائع ( ۲١/١‏ ) . 
(۲) أي أنه كما لا يجوز له اللقطة قبل التعريف لا يجوز أن يتملكها بعدد التعريف » بدا ئع الصنائع ( ۲۰۲/١‏ ) » 
مجمع الأنهر ( )۷٠٠١/١‏ . (۳) ساقطة من ( ن ) 


a ) ٠٠۷/٠١ ( امجموع شرح المهذب‎ » ) ۲۰۲/٦ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


الحاوى للماوردي ( ۸۷/٠١‏ ) » المهذب ( ٤٠١/١‏ ) » امجموع ( ۲٠۲/٠١‏ ) » المنتقى للباجي ( ۱١١/١‏ ) . 
)٥(‏ رواه الدارقطني في سننه ( ٤۲۹/۳‏ ) . انظر : قولهم في امجموع ( ۲٤١/۱١‏ ) . 

(1) هو : عبد الله بن رواحه بن ثعلبة . .. الأنصاري » روى عن النبي بي وبلال بن رباح » وعنه أنس بن مالك 
والنعمان بن بشير وأبو مسلمة وعكرمة وغيرهم » مات في غزوة مؤته . انظر : سير الذهبي ( ۲۳١/١‏ ) » أسد 
الغابة ( ۲۳۶٤/۳‏ ) » تهذيب التهذیب ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲٤١/۳‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع) . 

(۹) انظر : النكت للشيرازي ورقة )٠١( . ۱۸١‏ انظر : المبسوط ( ۷/١١‏ ) . 


۰۹ 


۳۸3۹/۸ 


مدة تعريف اللقطة 
Ce: E‏ 


۸ - قال أصحابنا : إذا التقط ما دون العشر عرفه ثلائة ٠‏ أيام و ذكر 
الحسه () في اجرد عن أبي حنيفة : إن كانت مائتي درهم عرفها حولا » فان کانت 
عشرة أو أكثر عرفها شهرا » وإن كانت دون ذلك عرفها ثلاثة أيام » وروي أنه ذا كان 
أقل من عشرة عرفها بقدرها " . 

۱۸۸۹ - وقال الشافعي : وقليل القطة و كثيرها سواء فمن أصحابه من حمل هاا 
على ظاهره وقال : القليل والكثير في التعريف سواء 

۰ - ومنهم من قال : إن کان يسيرًا كالدانق ‏ والكسرة فلا يعرفه ويعرف 

ما زاد عليه » ومنهم من قال : وزن القلة ‏ دينار ”) . 


. ] في ( ع ) : [ ما اة‎ )١( 

(۲) هو : الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي مولى الأنصار . ولد : بالكوفة . وهو ا 
کان فقيهًا » قاضيا » وكان عا مذهب الرأي ولي قضاء الكوفة سنة ۹٤‏ ١ه‏ وله مؤلفات همها » الخراج » 
والفرائض » والوصايا » الأمالي » وغيرها » عن أبي حنيفة . حدث عنه : محمد بن سماعة القاضي » ومحمد 
بن شجاع الثلجي » وشعيب بن أيوب وفاته سنة أربع ومائتين . انظر : تاريخ بغداد ( ۳۲٤/۷‏ ) » الأعلام 
لاز ركلي ( ۱۹١/۲‏ ) » الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ( ٦/۲‏ ه٠‏ ) مطبعة عيسي البابي الحلبي » سير أعلام 
النبلاء ( ٥٤۳/۹‏ ) 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۰۲/۱ ) › قتح القدير بشرح الهداية ( ٠۲١/١‏ ) ء الناية شرح الهداية ( ۲١/١‏ ) 
الهداية ( ٠۷١/۲‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ۳۲/۳ ) › و به قال مالك في مواهب الجليل على مختصر خليل 
۷۲/١(‏ ) شرح الخرشي علي مختصر خليل ( ٠١ ٤/١‏ ) الشرح الصغير ( ٤۷۳/١‏ ) . قال الدسوقي في حاشيته : 
« والراجح أنها وإن كانت فوق التافه دون الكثير الذي له بال فتعرف أياما عند الأكثر مظان طلبها لا سنة » انظر : 
LL‏ 

)٤(‏ الدانق : الأحمق » السارق » والجمع دوانق ودوانيق : سدس الدراهم ( فارسية ) انظر : المتجذ في:اللغة 
والإعلام ص ۲۲١٣‏ . 

(ه) القلة : الجب العظيم » وقيل : ال جرة العظيمة › وقيل : الجرة عامة » وقيل : الكوز الصغير“ والجمع قلل 
وقلال » وقيل : هو إناء للعرب كالبرة الكبيرة » والقلة يؤتى من ناحية اليمين تسع فيها خمس جرار أو سنا . 
انظر : لسان اللسان ( ٤1۳/١‏ ) . 

(1) قال الشيرازي : « وإن كان ما يطلب ألا أنه قليل ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يعرف القليل والكثير منه = 


FAY ۸/٭‎ 


كتاب اللقطة 


ا :ما زوق ارال بن وس 0 عن عر بن عبد الله عن 
جدته حكيمة ) عن أبيها ”“ قال : أن النبى متي قال : « من التقط لقطة تساوي 
درهما أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام > إن کان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام » ”° . 

A04‏ - وروی عن جابر قال : رخص رسول الله ل في العصا و السوط والحبل 
ais E N OEY Th‏ 
و صله : إذا لم يجز التملك "^ . 


وهو ظاهر النص لعموم الأخبار الثاني : لا يعرف الدينار الغالكث يعرف ما يقطع فيه السارق ولا يعرف ما دونه 

لأنه تافه . انظر : المهذب للشيرازي ( ٠١١/١‏ ) » امجموع شرح المهذب ( ٥٦/٠١‏ ) » نهاية الحتاج ر |١‏ 
٠۰‏ ) وبه قال أحمد : المقنع في فقه الإمام أحمد ( ۲۹۷/۲ ) » شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( |٤‏ 

۱ ۰ ۲۲۲ ) » شرح منتهی الإرادات ( ٤۷٥/۲‏ ) . 

(1) هو : إسرائيل يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله أبو يوسف الهمداني السبيعي الكوفي ولد : 

سنة مائة قال عنه ابن معين : ثقة » وقد أثنى على إسرائيل الجمهور » واحتج به الشيخان » وكان حفاظًا 

صاحب كتاب ومعرفة روی عن : جده » وعنه زياد بن علامة وآدم بن سليمان أي یحی › وسعيد بن 

مسروق » توفي سنة ستين ومائة بالكوفة انظر : طبقات الحفاظ ص ٩۰‏ › تذكرة الحفاظ ( ۲٠۶١/١‏ ) › 

ميزان الاعتدال ( ۲۰۸/۱ ) » التاريخ خ الکبیر ( ٥٦/۲‏ ) ) تاریخ بغداد ( ۲۰/۷ ) 

(۲) في ( م ) ۰ ( 0 ) :[عمرو] . 

(۳) هو : عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي الكوفي . قال أحمد » وابن معين » وأبو حاتم » والنسائي 

منكر الحديث » وقال الدارقطني عنه متروك روى عن : أنس بن مالك » وسعيد بن حبير » وأييه عبد الله بن 

يعلى وعن جدته حكيمة وغيرهم > روی عنه : إسرائيل بن يونس › وسفيان الثوري و عباد بن العوام وعيرهم 

انظر : الکاشف ( ۲۷٤/۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٤۷۰/۷‏ ) » تهذيب الکمال ( ٤۱۷/۲١‏ ) » تقريب 

التهذيب ص ٤)١٤‏ . 

)٤(‏ هي : حكيمة بنت غيلان الثقفية امرأة يعلى بن مرة » روت عن زوجها قال ابن الأثير : لا أدري أسمعت 
من النبي اَم لا » قاله أبو عمرو . انظر : أسد الغابة ( 1۷/۷ ) . 

. )۱۸۸/۳( هو : غيلان الثقفي روى عن النبي مقر عنه ابنته حكيمة ويعلي بن مرة وغيرهم . انظر : اللإصابة‎ )٠( 

(1) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠۹١/١‏ ) . ' 

(۷) رواه داود في سننه ( ۳۳۹/۲ ) » ورواه البيهقي في السنن الکبری ( ۱۹١/٦‏ ) » من طريق أبي الزبير 


. لكي باب ما جاء في قليل اللقطة » شرح السنة للبغوي ( ۳٠۲/۸‏ ) باب اللقطة »> مصنف ابن أبي شيبة 


٠۹/1( -‏ ) » بنحوه من طريق أيي هريرة » نيل الأوطار للشوكاني ( ۲۳٠/۳‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ يعرفه ] . 

(۹) أي أن ما دون العشرة ناقص عن نصاب السرقة التي تقطع فبها اليد ا 
کاملا . انظر ا 


مده تعریف الاقطة 9 


- ولان کل لقطۃ لو لم برد تملکھا ٥‏ لم یجب تعریفها خولا نه لا یجب 
تعريفها حولا فإن ‏ أراد تملكها كالتمرة والكسرة ‏ . 

4 = ولأنه معنی بتملق جال اعتبر فیه حول فاد تعلق باطحول باتفراده کال زکاة ۲۵ . 

A040‏ - فإن قالوا : القليل و الكثير فيه سواء » فهو فاسد (“ لأنه نه روي ان البي ۾ 
وجد تمرة فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » ”© ولم يشترط فيها مضي الحول ‏ . 

٩‏ - قلنا : قد بينا بخبرنا إذا كانت درهكا أو حبأا لم يجب ذلك فيها » وأن 
الحكم يختلف باختلاف المقادير فوجب أن يرجع إليه ^ . 

۷ - قالوا : ما قیمته دون العشرة يطلب ويتبع في العادة ولا يتملکه إلا 
بتعريف سنة أصله : ما قیمته دینار 0 ) 

۸ - قلنا : لا يجوز التملك عندنا عرف اسنة أو أقل منها وقد اتفقنا أن السنة 
. لا تعتبر إذا لم يعتبر التمليك . 

4 -ولأن هذا القدر يتبع و يطلب إلا أنه لا يطلب كما يطلب الكثير » فكان 
التعريف فيه لقدر الطلب (”“ . 


(1) في ( م ) › (ن) :[ يلكها] . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۰۲/١‏ ) › ورد الختار على الدر الختار ( ۳۲١/۳‏ ) . 

. أي وجوب الزكاة على المال لا يتعلق بالدرهم فقط بل يكون فيه وفي سائر الأموال‎ )٤( 

)٥(‏ عند الشافعية : الباطل والفاسد لفظان مترادفان بمعنى واحد » وعند الحنفية الفاسد : ما شرع بأصله دون 
وصفه . انظر : الإبهاج شرح المنهاج ( 1۹/١‏ ) ومراد المصنف أنهم لو قالوا القليل والكثير فيه سواء فهو فاسد 
لأن اللقطة تختلف باخحتلاف قيمتها . )٦(‏ سبق تخریجه . 

(۷) انظر : المهذب للشيرازي ( ./١‏ الا ا ا اا و ا 
الغني لابن قدامة ( ۳۲۳/١‏ ) . 

(۸) المبسوط ( ٥/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠ ) ۰ ۰۲/٦‏ فتح القدیر بشرح الهداية )۱۲0/١(‏ .. 

)٩(‏ اي ان ما دون ‌ لابد ان تعرف حولا کاملا کالدینار لابد من تعریفه حولا كاملا ولا یتملکه لا 
بمرور الحول . انظر : الام للشافعي « المجموع شرح المهذب ( ۲٠۲/٠١‏ ) . 

)٠١(‏ أي أن اللتقط ينبغي له أن يعرف اللقطة والتقدير بالحول ليس بعام لازم في كل شيء وإنا يعرفها مدة 
توهم أن صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة الال وكثرته حتى قالوا في عشرة دراهم فصاعدا ا 
لأن هذا الال خحطير يتعلق القطع بسرقته ويتملك به ماله حطر والتعريف العذر والحول اک لذلك حسن »› 
هذا قياس المصنف . انظر : المبسوط ( ۳/١١‏ ) . 


TAVY/۸ 


O Ea al 


حكم التقاط العبد اللقطة 


كتاب اللقطة 


کے 
گ 


٠‏ - [ قال أصحابنا ] : ”© : يجوز للعبد أن يلققط و يسك اللقطة حتى 
يحضر صاحبها ٩‏ . 

١‏ - وللشافعي : قولان » أحدهما : العبد كالحر في اللقطة › والثاني : لا 
يجوز له الالتقاط التقط ضمها سيده إلى يده فإن تلف في يد العبد قيل : إن علم سيده 
فضمانها في رقبته (" . 

۲ - لنا : حديث عياض ٥”‏ ن النبي بل قال : ١‏ من التقط لقطة وروى عن 
وجهه فلیشهد ذوی عدل فلا یکتم [ ولا بین ] » ٩‏ , 

۴ - ولان کل من جاز له قبول الهبة جاز له الالتقاط كالحر ”© » ولأنه نوع 
أمانة فيما يوجب. ضمانه فيستوي فيه الحر والعبد کالودائع ولانه مكلف فکان له 
الالتقاط أصله : المكاتب والعبد إذا أعتق المولى بعضه " . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأئبتناها تماشيًا مع السياق الذي اتبعه المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۱٦۲/۰‏ ) » تبيبن الحقائق ( ۳٠٠/۳‏ ) › البناية شرح الهداية ( >۲/١‏ ) رد الحتار 

علي الدر الختار ( ۳٠۹/۳‏ ) . وبه قال مالك في مواهب الجليل ( ۷۷/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) › 

حاشية الدسوقي ( ٠١٠/١‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۷۷/١‏ ) » وبه قال أحمد في المقنع ( ٠٠۲/۲‏ ) » المبدع 

شرح المقنع › المغني لابن قدامة ( ۳٠۰/١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۳) قال الشيرازي في النكت : ١‏ لا يجوز للعبد والفاسق الالتقاط في أظهر القولين » انظر : ااي دار 
٠١‏ ورقة ۹٠‏ » مختصر المزني ( ۲۴١/۸‏ ) » امجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ ) مغني الحتاج ( ٤0۸/۲‏ ) »› 

بناية احتاج ( ٤١١/١‏ ) » شرح الجمل على المنهاج ( ٠٠ ٤/۴‏ ) » وبه قال أحمد في رواية أحرى . انظر : المقنع 

( ۲۰۱/۲ ) » المبدع ( ۲۹۰/١‏ ) » الغني ( ۳۹۰/٦‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۷۱/١‏ ) . 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

. ) ۳٠۲/۲ ( المقنع‎ › ) ۳٠١/٦ ( ما بين المعكوفتين في ( ع ) [ ولا يعني ] . انظر : المغني‎ )١( 

)١(‏ ي أن الحرية انظر : المغني ( ٠٠١/١‏ ) » المقنع ( ٠٠۲/۲‏ ) . ليست بشرط في الهبة فكذلك التقاط 

العبد » وهذا قياس المصنف انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/١‏ ) . 

(۷) أنه يصح التقاط العبد كما يصح التقاط المكاتب وكذا من عتق بعضه لأن كلا منهم مكلف . انظر : الغني 

۳۹٠/١(‏ ) » الشرح الكبير ( ٤۷۲/١‏ ) . أي أن الوديعة أمانة فيستوي في ضمانها الحر والعبد فكذلك اللقطة 

يستوي الحر والعبد في التقاطها لكون كل منهما مكلمًا وهذا قياس المصنف » مجمع الأنهر ( ۳٠٤/۲‏ ) » المقنع - 


حکم التقاط الد وة PAVT/|IN‏ 


‰4 - قالوا : اللقطة أمانة للسنة بدلالة و ملك العوض فى الذمة بعد السنة 
وليس العبد من أهل الولاية ؛ ألا ترى أنه لا ولاية له على ولده ولا يجوز للحاكم أن 
وله شا من الزات بون من 1 آهل املك ولا دة ل صح انه ل 
يصح مطالبته كما في الذمة مع بقاء الرق حتى يعتق فإن كان كذلك لم يجز له أخذ 
اللقطة فكان أخذه لها غصبًا وعدواتا ”> . 

0 - 5ة قلنا : أما قولكم إنه ليس من أهل الولايات فيبطل بالصبي لأنه لو التقط 
م وکا و ر ی کی ا راا ارو ا ا ن 
إمساكها أمانة وصار الإذن بالشرع كإذن مالكها في حفظها وديعة استوى الحر والعبد 
في جواز الإمساك كذلك الحفظ الأذون فيه بالشرع ‏ فأما التملك فعندنا لا يتملكها 
الحر والعبد مثله ٩‏ . 

IN aa CE وأما قولهم‎ - ۱۸1۰٦ 
إذا تصدفی العبد بها‎ 
لأن التملك لا يثبت عندنا فليس بصحيح ؛ لأن مالكها بعد الحول في‎ -» ۷ 
١ . الثواب‎ 

۸ -س- لأن الظاهر أنه لا يحضر فحكم الضمان كالبالغ ”“ و الواجب اعتبار 
جهة الثواب التي يستوي الحر والعبد فيها » ولأن العبد إذا وجد لقطة ثم تصدق بها فإن 
صاحبها إذا ”) حضر فى الحال استوفاه من رقبته ؛ لأنه دين ثابت بعقد العبد و ليس 
بمحجور عليه في أفعاله ”") . 


( ۳۰۲/۲ ) المیدع شرح المقنع ( ۲۹۱/۰ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ج ( ٩ /٠١‏ ) » النكت للشيرازي ۱۸١‏ » المهذب للشيرازي ( ٤۳۲/١‏ ) › 
امجموع شرح المهذب ( ۳۷۸/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤0۸/۲‏ ) » المقنع ( ٠٠۲/۲‏ ) . 

(۳) أي أن إذن الشرع كإذن امالك في حفظ الوديعة فكذلك اللقطة ويستوي في ذلك الحر و العبد » انظر : 
المغني لابن قدامة ( ۳٠١/٦‏ ) » الشرح الكبير ( ۳۷٠/١‏ ) . ويلاحظ أنه من أول قوله [ الأذون ] إلى أخر 
المسألة ساقط من النسخة ( ع ) ويلاحظ أن النسخة ( ع ) انتهى إلى هنا . 

. ) ۳۷١/١ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۳٣۱/١ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٤( 

. ) ٠١١/١ ( في ( ن ) : [ البايع ] . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

. )٠۲/ ( ساقطة من ( ن ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 


۹ - وقد قال الشافعي : إن الصبي يجوز أن يلتقط ”“ وإن كان قوله غير 
مقبول في الحال أنها لقطة » ولا يقبل قول وليه فيها والعبد يقبل قول مولاه فيها فالأولى 


# # *# 


. ) ۲۸٠/٠١ ( انظر : المهذب للشیرازي ( ۱۳۳/۲ ) - اججموع شرح المهذب‎ )١( 


حكم التقاط الفاق ةة —v—ı—ı—mımımenxuxuxuxnxnxuxuxewexew‏ ۲۸۷۵/۸ 


a AEP 
6 أ مسالة‎ 
 ةطقلل حكم التقاط الفاسق‎ 


. © قال أصحابنا : إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه‎ - ٠ 

1 - وقال الشافعى : إن كان غير مأمون فی دینه ففیها قولان : 

۲ »»- أحدهما : أن القاضى يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف . 

۴ - الثانى : أنه لا ينزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه © 

؟ ۸11 - لنا : قوله اكل : « من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا 
يعین ) . ) 

6 »- ولان من يخلى بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال اللتقط كالعدل (° 

- ولأن كل أمانة یخلی ها وتن الان وقد لا یخلی إذا کان لا يقوم 
بمصالح الموصى لهم › ولانه مكلف التقط لقطة يخلي بينه وبينها كالامين ° . 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ٠٦۲/١‏ ) › فتح القدير بشرح الهداية ( ۸۱۸/٩‏ ) » تبن الحقائق ( ۳١٠/۳‏ ) تحفة 
الفقهاء ( 10۹/۲ ) . وبه قال أحمد في رواية و هو ما عليه المذهب عندهم . قال في المقنع » ولا فرق بين 
كون اللتقط غنًا أو فقيرًا مسلكمًا أو كافرًا وعدلا أو فاسقًا » . انظر : المقنع ( ۳١٠/١‏ ) » المبدع شرح المقنع 
(۲۰۹/۰ ) » الإفصاح ( ۲۹٥/۲‏ ) » الفروع ( ٠۷١/٤‏ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ( ۲٠١/۸‏ ) » قال الشيرازي في المذهب : « وإن وجد الفاسق لقطة لم يأخذها لأنه 
لا يؤمن أن يؤدي الأمانة فيها فان التقطها ففيه قولان : أحدهما : لا تقر في يده وهو الصحيح لأن الملتقط قبل 
الحول كالولي في حق الصغير والفاسق ليس من أهل الولاية في المال . الثاني : تقر في يده لأنه كسب بفعل 
فأقر في يده الصيد هذا يضم إليه من يشرف عليه انظر : المهذب للشيرازي ( ۳١١/١‏ ) › وقال في المنهاج : 
« والمذهب : أنه يصح التقاط الفاسق انظر : نهاية الحتاج بشرح المنهاج ( ٤۲۸/١‏ ) » الجموع بشرح المهذب 
۲۸۱/۱۰١ (‏ ) » روضة الطالبین ( ۳۹۲۳/۰ ) » حواشي تحفة الحتاج ( ۳۲١۰/۹‏ ) » شرح على المنهاج ( ٠۰۳/۳‏ ) . 
وبه قال مالك : «وإذا كان يعلم من نفسه الخيانة يحرم سواء حشي أن يأخذها خائن أو لم يخش وإلا كره » 
انظر : أسهل المدارك ( ۷٤/۳‏ ) » مواهب ا لمجليل ( ۷١٤/٦‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۷١/١‏ ) › وبه قال أحمد في 
المرجوح عندهم : قال في المقنع وقيل يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها » . انظر : المبدع شرح المقنع 
(۲۹۰/۰ ) » المقنع فقه الإمام أحمد ( ۳١٠/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۱١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۹۲/٦‏ ) » المبدع شرح المقنع ( ۲۹۰/۰ ) . 
)٤(‏ أي أنه كما يشترط في الأمين كونه مكلمًا -حفظ الوديعة فكذا الملتقط لابد أن يكون مكلمًا ايسا . وهذا = 


۷ - احتجوا : بأنها في السنة أمانة فولاية كالوصية ”“ وکما أن الوصي إذا 
فسق أخذ القاضي المال من يده كذلك الملتقط ° . 


۸ - قلنا : الوصي لم يجعل له التعرف بشرط الضمان اذا لم رض الالك 


I GAMEUIIISGETS GES Sa 


التصرف المؤدي إلى الضمان فإذا اثبت له ذلك بالشرع لم ينع من الإمساك الذي يجوز 


أن يدي إليه (“ . 


*%# ¥*# * 


قياس المصنضف . انظر : تبيين الحقائق ( ۷١/١‏ ) . 


. ) ٠١١/٠١ ( انظر : الجموع شرح الهذب‎ )١( 
ا ا ا‎ (۳° ٠/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ١١١٠/٠١ ( انظر : اجموع شرح المهذب‎ )۲( 
. ) ۱١١/۳ ( احتاج‎ 

(۳) انظر : فتح القدير بشرح الهداية ( ١١ ٤/1‏ ) وكذا العناية على الهداية ( ۲۳/۹ ) تبيين الحقائق ۳١ ٤/٦(‏ » ه ۳ 


أ مسالة o‏ 


حڪم أخذ اللقطة بمڪة 


بها وکان له ان ينتفع بها إن کان فقیرا ”“ . 

۹ -¬ قالوا ّ ولیس للشافعى : فيها تصرفا › والذهب أنه لا يحل أحذها 
للتعريف أبدًا إذا لم يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك . 

1 - ومن اصحابه من قال : الحرم وغیره سواء ٩‏ 

۲ »- لنا : قوله اكا : « من التقط لقطة فليعرف عفاصها و وكاءها وليعرفها حولا» ° 
وهو عام » ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل ° . 


(۱) انظر : المیسوط ( ۲۹/۱۱ ) » فتح القدیر ( ۱۲۸/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۹۳/۰١‏ ) › تبیین الحقائق ( ٠١٠/۳‏ › 
۰۲ )» رد الختار ( ۳۲١/۳‏ ) » الهداية ( ۱۷۷/۲ ) والمسألة في اللباب شرح الکتاب ( ۲٠١/۲‏ ) وبه قال الإمام 
مالك في المشهور عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( ٠۲٠/٤‏ ) » شرح اللخرشي على مختصر خليل قال الخرشي : 
« إن اللقطة إذا عرفها ولم يأت ربها فهو مخير بين أمور ثلاثة : إما أن يحسبها إلى أن يأت ربها» وإن شاء تصدق عن 
ربها » وإن شاء تملكها ويدخل فيه ما إذا تصدق بها وإذا جاء ربها ضمنها له في التصدق بها وفي التملك ولا فرق 
على المشهور بين لفظة مكة وغيرها من الأقطار في هذه الأوجه الثلاثة » انظر : شرح الخرشي ( ٠٠١/١‏ ) » الشرح 
الصغير( ٥‏ )» وأسهل المدارك ( ۷٦/۳‏ ) » وبه قال أحمد في ظاهر المذهب في المغني لابن قدامة (۳۳۲/۹)»› 
الشرح الکبیر ( ۳١۳/٦‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤۷۷/۲‏ ) . 

(۲) قال الشيرازي في النكت : « لا تحل لقطة الحرم في أحد الوجهين » انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ › 
المهذب للشيرازي ( 4۲۹/١‏ ) » المجموع شرح المهذب ( ۲٠٠/٠١‏ ) › مغني الحتاج ( ٤۱۷/١‏ ) » روضة 
الطالبين ( ٠٠٠/١‏ ) شرح الجمل على المنهاج ( 1۱۲/۳ ) » حاشية البحر ( ۲۳٠/۳‏ ) . وبه قال مالك في 
المرجوح عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( ۱١١/١‏ ) »> شرح الخرشي ( ٠٠٠١/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۷١/۳‏ ) 
الشرح الصغير ( ٤١٥/١‏ ) وبه قال أحمد في رواية أحرى » روي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز التقاط لقطة 
الحرم للتملك وإنما يجوز حفظها لصاحبها فإن التقطها عرفها بدا حتى يأتي صاحبها » انظر : المغني لابن قدامة . 
(۳۳۲/۹ ) الشرح الکبیر ( ٠٥۳/٦۹‏ ) شرح منتھی الإرادات ( ٤۷۷/۲‏ ) » کشاف القناع ( ۲٠۱۸/٤‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه . ) 

: قال في البناية‎ » ) ۳۲١/۳ ( رد الحتار‎ ›» ) ۱۲۸/١ ( فتح القدیر‎ » ) ۲۰۲/٦ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
ولأنها - أي لقطة الحرم - » لقطة كسائر اللقطات فأبيح أخذها » وجاز الانتفاع بها وهذا قياس الملصنف‎ « 
) . ) ۳٤/١ ( انظر : البناية شرح الهداية‎ 


۸ س کاب اللقطة 

۳ - ولان كل حكم لا يتعلق بلقطة غير الحرم لا يتعلق بلقطته » أصله : تحرم 
الخد برلا أحد الحرمين فجاز الانتفاع بلقطته بعد التحربم كالمدينة ” » ولان 
مال لا يضمن بالجراحة عليه ولأنه بلك يجوز الانتفاع في غير الحرم فجاز الانتفاع 
به في الحرم كالمکنوز . 

. ° » »س- احتجوا : بقوله لث « ولا تحل لقطتها إلا لمنشد‎ ٤4 

› وهذا لا دلالة فيه لأن عندنا لا يجوز أحذ لقطة إلا من يعرفها‎ - ٥ 


إذا a E‏ أن الغالب أن اللقطة 
فلابد من التعريف 9 


٩‏ - قال الطحاوي : قد روينا عن عائشة أنها سعلت عن ضالة الحرم فإنها 
عرفت فلم يوجد من يعرفها فقلت : استنفعي بها ٩”‏ . 

۷ - قالوا : أصله : بدل مجتمع و من يحضره للحج يعود فالظاهر أن 
صاحب اللقطة يحضر فيعرفها فلم يجز ملكها "^ . 

۸ - قلنا : فعلى هذا إذا تكرر التعريف و مضى الزمان فقد زال هذا الظاهر 
فيجب أن يجوز الانتفاع بها ^ . 


| K# *# # 


[ . في ( م ) :[ أخذ]‎ )١( 

(۲) أي أنه أحد الحرمين وبا أن لقطة المدينة يتملكها ملتقطها بعد التعريف حولا فكذلك حرم مكة يتملكها 
ماقطها بعد اريف حرا وعدا قاس الف انظ : المغني لابن قدامة ( ۳۳۳/۹ ) ا 
(۳) ساقطة من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش . 

) ٥۸۷/۲ ( م ) ۰( ت ) ۰ ( ع ) :1 لفسد ] . رواه البخاري في صحیحه‎ ( )٤( 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲١۳/١‏ ) » فتح القدير بشرح الهداية ( ۱۷۷/١‏ ) » العناية على الهداية 
۱۲۸/١(‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٠١١/٤‏ ) . 

(1) رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۷) انظر : حواشي تحفة الحتاج ( ۳٤٠١/١‏ ) قال في الحواشي : « لا تحل لقطة الحرم المكي للتملك ولا يقصد ٠‏ . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲١۲/١‏ ) » فتح القدير بشرح الهداية ( ۱۲۹/١‏ ) » البناية على الهداية ( ۳٤/١‏ ) . 


ضمان اللقطإة .سسس ۳۸4/۸ 


ا مسالة oat‏ 
ضمان اللقطة 


4۹ - قال أبو حنيفة : إذا أخذ اللقطة وأشهد ثم ردها إلى المكان الذي أخذها 


2 لم يضمنها () ٍ 
۰ - 8 الشافعي : يضمنها . 
۹ - لا : إن تركها في المكان الذي وجدها فيه قبل وجوب الضمان فو جب 


ESE E E PO REET 
الوضع الذي أحذها منه فوجب أن لا يضمن كما لو أخذها من موضع يده ثابتة عليه‎ 
. ° مشل داره والحمامي إذا وجد في الحمام‎ 


۲ - ولا يلزم إذا لم يشهد وإذا طرحها [ في النار ] “ ثم أحذها منها لأنه 


(۱) انظر : المبسوط ( ۳۳/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۲/١‏ ) » قال ابن الهمام 
في فتح القدير في ظاهر الرواية من أنه إذا أحذها ثم ردها إلى مكانها لا يضمن من غير قيد ردها في مكانها أو 
بعد ما ذهب ثم رجع ظاهرًا لأنه بالرد ظهرا أنه لم يأحذها لنفسه وبه يتقي الضمان وقيده بعض المشايخ با إذا 
لم يذهب بها ثم أعادها ضمن » وبعضهم ضمنه ذهب بها أولا » انظر : فتح القدير بشرح الهداية ( ۱١۸/١‏ ) » 
تحفة الفقهاء ( 1٠١/۳‏ ) . وبه قال مالك في أحد القولين › قال الدسوقي في حاشيته : « إن أخذها لغير 
الحفظ وردها بقرب فلا ضمان عليه » وفي المنتقى للباجي أن هذا الوجه ذهب إليه شهب . أنظر : حاشية 
الدسوقي ( ۱۲١/6‏ ).ء التق ( ٠ ) ٠١١/١‏ أسهل الدارك ( ۷4/۳ ) منج اللیل ( ٠۲١/٤‏ ) مواهب 
الجليل ( ۷١ » ۷١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۸٦/١‏ ) » النكت ورقة ۱۸١‏ » قال الشيرازي في المهذب : « لأن الال إنما يضمن 
بالید او بالأتلاف انظر : المهذب للشيرازي ( 4۲۹/١‏ ) » امجموع شرح المهذب ( ۲٠٠/٠١‏ ) » وبه قال 
مالك في الوجه الأحر وبه قال ابن القاسم » انظر : المنتقى للباجي ( ٠٠١/۳‏ ) » منح الجليل ( ٠٠١/٤‏ ) »> 
مواهب الجليل ( ۷١ » ٠/١‏ ) وبه قال أحمد : المقنع في فقه الإمام أحمد ( ۲۹٦/۲‏ ) » المغني لابن 
قدامة ( ۳٤۱/١‏ ) » الفروع ( ٠١٠۹/۳‏ ) » مطالب أولي النهي ( ٤٠٤/٤‏ ) »> شرح منتهى الإرادات 
٤۷٤/۲(‏ ) » کشاف القناع ( ۳۱۲/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١٠/١‏ »> تبیین الحقائق ( ۳۰۴۳/۳ ) » 
فتح القدير ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) أي أن اللتقط ت ركها في المكان الذي أخذها منه فصار ا ا 
ايسا وهذا قياس المصنف . انظر : تبيين الحقائق ( ۳٠۲/۳‏ ) . 


.) ع‎ (٠) ساقطة من ( م ) » ( ن‎ )٤( 


يستوي فيه الأصل ”“ والفرع ”“ [ ولأنه له المنفعة . 

۴۳ - قالوا : ضمنها بالرد . 

4 - قالوا : بعد الحول عليها ثم ردها إلى مكانها ‏ © 

- لان ذلك اكان أجرى مجرى المالك فدلالة إباحة الأحذ منه قبل ذلك 
حدوث يد أخرى فإذا ردها إليه لم يلزمه الضمان بالرد كما لوردها إلى يد وكيله "° . 

۴ - ولا يلزم إذا قال : خذ الكيس من موضع كذا فاخذه ثم رده لأن ذلك 
الكان الذي أحذ منه يإذن امالك فصار الأحذ من المالك/ في الحقيقة فإذا ردها إلى 
مكانها فلم ترد على المأخوذ منه . 

۷ - ولا يلزم إذا حلص مال غيره من الغرق ثم رده إليه لأنه لم يبح له الأحذ 
ونما أبيح له التخليص [ فإذا رده فلم يفعل التخليص ] ” » ولا يلزم إذا قال له المالك 
حذ هذا الشيء من يد الغاصب فأخذه ثم رده إلى الغاصب لأنه لا أحذ يإذن امالك ويد 
الغاصب يد متعدية فلا يقوم مقام يد المالك ونما هي لنفسه ” . 

۸ - احتجوا : بأنه نما جاز له أحذها من مكانها لأنها ضائعة فيه وإذا أخذها 


: ذهب أكثر العلماء إلى أنه محل الحكم المشبه به مثل إذا قيس النبيذ على الخمر فالخمر هي الأصل و قيل‎ )١( 
. الأصل حكم امحل المشبه به فحرمة الحمر هي الأصل‎ 

(۲) الفرع : هو الحل المشبه به وهو النبيذ في هذا المعال » وقيل الفرع حكم امحل المشبه انظر : يبان مختصر بن 
الحاجب ( ٠١ » ٠٤/۳‏ ) » ط شركة مكة للطباعة والنشر » ولعل مراد المصنف بذلك أنه إذا وجد حمامًا في 
برجه أو داره ينبغي أن يأحذها ويطلب صاحبها لأنه بمنزلة اللقطة والضالة قياسًا على اللقطة التي توجد في 
الطريق » انظر : الفتاوى الهندية ( ۳۹٤/۳‏ ) . ) ) 
(۳) ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) › ( ۵ ) » (ع ) . 

)٤(‏ أي أنه إن رد اللقطة إلى مكانها لا يازمه الضمان لأن ردها إلى هذا المكان يقوم مقام يد امالك كال وكيل يقوم 
مقام ال و كل في جميع الحقوق » وهذا قياس المصنف . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳/۹ )» مجمع الانهر ( ۲۲٣/۲‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) . 

(1) قال السرخحسي في المبسوط : إن المودع إذا رد الثوب على الغاصب أو كان غصب منه فرده عليه هل 
يبقي للمالك عليه سبيل ؟ الجواب أنه لا سبيل للمالك عليه إلا في رواية عن أبي يوسف أنه يقول : صار ضامتًا 
للمالك بقبضة فلا يبرأً إلا بالرد على المالك أو على من قامت يده مقام يد المالك » ويد الغاصب لا تقوم مقام 
يد امالك فلا يبرا بالرد عليه » ولكنا نقول وجوب الضمان عليه باعتبار يده » وقد انفسخ ذلك حين أعاده إلى 
E LG SL‏ . انظر : 
المبسوط ( ٩۹۹ › ٩۹۸/۱۱‏ ) . 


1 


ضمان اللقطة 


لزمه حفظها فإذا ردها فقد ضيعها » وصار كمن في يده وديعة وتركها في الطريق ‏ › 

4 س- قلنا : ليس في الأأخذ التزام الملتقط فإذا ترك لم يجب عليه الضمان كما 
لو لم يأخذها ولكنه جلس عندها انتظارًا لصاحبها ثم انصرف عنها وليس كذلك 
الوديعة لأنه الترم لصاحبها حفظها ولو لم يلترم لكان المالك يستدرك حقه من مودع آخر 
فلم يجز أن يرجع عما التزمه 1 

٠‏ »س- قالوا : لو أحذها لنفسه ثم ردها ألزمه ضمانها ”“ » وكذلك نقول إذا 
أحذها لصاحبها كما لو أحذ الال من يد الخاصب ثم رده بغير إذن امالك ثم ردها إلى 
الغاصب سقط الضمان عنه » وإن أحذها من يده بأمر مالكها ثم رجع على الوجه الذي 
أحذها زال الضمان » وهو أن يأذن الالك في الرد . 


AA1/۸ 


X# * #* 


: ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . انظر‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م ) > ( ن‎ )١( 
كشاف‎ ) ۲۷۸/١ ( المبدع شرح المقنع‎ » ) ۲۲٤/٤ ( مطالب أولي النهي‎ » ۱۸١ النكت للشيرازي ورقة‎ 
. ٠۸١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۲( . ) ۲٠۳/٤ ( القناع‎ 


انا 
KHK MM “=|‏ 


جعل من رد الآبق من مسيرة سفر 


1 - قال اأصحابنا : من رد آبقا “ على مولاه من مسيرة سفر فله أربعون 
درهمًا وإن رده من أقل ذلك فبحسابه ۲ 
A1۲‏ - وقال الشافعي ا شر ط المولى جعلا فقال : من جاء بعبدي فله کذا 
ستحق الذي رده ما شرط وإن لم ر یشترط جعلا لم ي تحی شعًا ٩‏ . 
EE i E‏ عن النبي مړ قال NT‏ 


)١(‏ الإباق : الهرب لا عن تعب ورهب » وصرفه من حد دحل وهرب جميعًا وألغت الأبق وجمعه الاباق 
انظر : طلبة الطلبة ص ٠۹١‏ . 
(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ۱٤۱١‏ » المبسوط ( ۰۱۷/۱۱ ۲١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠١/٠‏ ) » فتح القدير 
۱١٤/١ (‏ ) » العناية على الهداية ( ۱۳٣/۰‏ ) » رد اختار على الدر الختار ( ۳۱۹/۳ ) » تبیین الحقائق ( ۳١۸/۳‏ ) > 
البحر الرائق ( ٠۷۲/١‏ ) » الهداية ( ۱۷۸/١‏ ) . قال فى الهداية : « ومن رد آبقًا على مولاه من مسيرة ثلائة أيام 
فعاف عله جم زمرت درا وة رده لأفل ن ذلك اة رهت اسان رالقباس آلا یکر له ى : 
إلا بالشرط » وإلى هذا ذهب المالكية انظر : منح ا جلیل على مختصر خلیل ( ۳/٤‏ ) » الکافي ( ۰۷۰۸/۲ ۷١۹‏ )»› 
البيان والتحصيل ( ٤١۷/۸‏ ) » أسهل المدارك ( ۳١٠/۲‏ ) وبه قال أحمد انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٠٠١/۹‏ ) > 
المقنع ( ۲۹٤/۲‏ ) » مطالب أولي النهي ( ۲٠۰/٤‏ ) الأنصاف ( ۳۸۹/٦‏ ) اربع ( ٠٠١/٤‏ ) . 
(۳) جعلا بالضم ما جعل للإنسان من الشيء على الشيء بفعله وكذلك ال جعالة انظر : طلبة الطلبة ص 
٥‏ المغرب ( ۱٤۸/١‏ ) » التعریفات ص ٥۲‏ › انیس الفقهاء ص ۱۹۹ انظر : كتاب الام ( ٥۷/٤‏ ) »> 
الحاوي للماوردي ( ٠١٠/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤۲۹/۲‏ ) » المهذب للشيرازي ( ٤١١/١‏ ) › اججموع 
شرح المهذب ( ٠ ٠٠١/١‏ ۱۱۸ ) » حواشي تحفة الحتاج ( ۳۷١ » ۳۹۹/٦‏ ) » قليويي وعميرة ( ۱١١/۳‏ ) > 
نهاية احتاج ( ٤1۷/١‏ ) » فيض الوهاب بشرح نهاج الطالبين ( ۲٦۷/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۱0۸/١‏ ) وهو 
رواية أحمد في المغني لابن قدامة ( ٠٠١/٠‏ ) » مطالب أولي النهى ( ٤٠١/٤ ٠١١ »/٤‏ ) . 
ھی ایو پک ایر جمد ا الا غ الان ای ا رفون غا اله ن جغان افر الي 
الک کان غاا مھا ساج عدف وان ر کان ج فا ر کات اف مک ری عن جلد 
وعائشة » وأم سلمة » وعبد الله بن عمرو بن العاص وغیرهم وروی عنه عمرو بن ديار » وأیوب › وابن 
جريح » ونافع بن عمر وغيرهم . توفي سنة سبع عشرة ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۸۸/١‏ ) » التاريخ 
الکبیر ( ۱۳۷/١‏ ) » التاريخ الصغیر ( ۲۸۳/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١٠/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ٤١‏ > 
شذرات الذهب ( ٠١۳/١‏ ) › طبقات بن سعد ( ٤۷٣/١‏ ) 


PAAT/A 


جعل من رد الأبق من مسيرة سفر 
حارج الحرم فله دینار » ٩(‏ . 


٤4‏ _- وروی عن عمر بن دينار عن النبي ر أنه جعل لمن رد آبقا من مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها ربعين درهعا ٩”‏ . 


٥‏ - وبا روى عاصم عن ابن عمرو الشيباني عن ابن مسعود أنه آتي ياباق من 


الناس بالعين ” فقال : يا أيها الناس إنا قد أوتينا ” يإباق ممن كانت له في الإباق شيء 


فليأحذه (“ وأمر أن يعطى الذي جاء بالإباق أربعون درهمًا ”° . 

ت وروی شريك بن عبد الله عن عبد الله بن رياح بوعن اين غمرو 
الشيباني ” عن عبد الله بن مسعود قال : في البق إذا أذ في المصر عشرة دراهم وإذا 
أخحذ خارج المصر أربعون درهعا © ٠.‏ 

۷ - وقد روي وجوب الجعل عن علي ئا طا غار د ا 


(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه ( ٠٤۳١ › ٥٤۲ ›» ٥٤۱/٦‏ » ) رواه البيهقي في السنن الکبرى ( ۲٠١/١‏ ) »> 
وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر ( ٥٤۲/٦‏ ) . 
(۲) عاصم بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بن عدي أبو عبد الله 
ويقال : أبو عمرو حليف الأنصاري وروى عن النبي له » وروى عنه : سهل بن سعد » وعامر الشعبي » 
وأبنه ابو البداح بن عاصم بن عدي وفاته : مات في ولاية معاوية سا اران 

(۳) في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مائتين ] . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) 

(*) في ( م ) : [ فلتأحذه ] . 

(1) رواه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۰۰/۲ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۰۸/۸ ) » جامع المسانيد ۷١/۲‏ ) »› 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٤١١-٤۷٤/٤‏ ) . 

(۷) هو : أبو عمرو الشيباني اسمه بن إياس الكوفى من بنى شيبان ابن تعلبة بن عكابه » درك ال جاهلية وكاد 
أن یکون صحايًا . روی عن : علي وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » وروى عنه منصور والأعمش وسليمان 
التميمي والوليد بن العيزار وغيرهم . عاش مائة عام وعشرون عامًا . قال يحيى بن معين : كوفي › ثقة . مات 
في خلافة الوليد بن عبد الملك . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/١‏ ) . 

(۸) رواه البيهقي في السأن الكبرى ( ۲٠٠١/٠‏ ) » وابن أي شيبة في مصنفه ( ٥٤١/٦‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه ۲۰۸/۸ . وسنده أعلاه الستن ۳٦/۱۳‏ . 

هو عون ار بن عا بن جال ین کا کن ف بن اودع و فل ابن قيس والوذيم حصين بن 
الوذم بن تعلبة بن عوف بن حارثة بن عامر الأكير بن يام بن عنس . كان روما غلاا للحارث بن كلدة . 
كان من أوائل الذين أظهروا الإسلام وعذبوا عذابا شديدًا » وأمه أول شهيدة في الإسلام و رسول الله به 
یقول : « صبرا آل یاسر فان موعد کم ال نة » » وهو اول من بنی مسجدًا یصلی فيه . روی عن رسول الله 
ّل وروى عنه علي » وابن عباس » وأبو موسى الأشعري » وأبو إمامة الباهلي وغيرهم . مات مقتولا سنة 


AN4/AR 


والصحابي إذا قال ما لا يستدرك من طريق القياس ”“ حمل على التوقيف 


۸ - ولأنهم اتفقوا على وجوب ال جعل واختلفوا في قدره فمن قال لا يجب 
فقد حالف الإجماع ۳ , 


e‏ : قال أحمد بن حببل لم يصح في جمل الآبق عن الي بالل ولا 


1۸10۰ - قلنا : الذي حكي عنه أنه قال : ليس عندي عنهم فيه شيء يجوز أن 
يكون قال ذلك لإرسال الخبر ‏ . 

. »س- أما قول الصحابة فقد ذكر الطحاوي يإسناد صحيح عن ابن مسعود‎ ١ 

۲ - فإن قيل : الخبر مخالف الأصول ° . 

A10۳‏ - قلا ليس كذلك لأن تقرم الثاع من غير عقد مخف فيه ووجوب 
البدل عن المنافع مع بدلها واجب في النكاح . 

nga n A104 
. © جاءِ به علی. طریق الجعالة‎ 


سبع وثلاين ودفن بصفين . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١٦/١‏ ) التاريخ الكبير ( ٠٠/۷‏ ) حلية الأولياء 
(۱۳۹/۱ ) شذرات الذهب ( ٤٥/١‏ ) . ) ) 
)١(‏ القياس : رد الفرع إلى أصله لعلة جامعة بينهما وقيل حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل » وقيل : 
موازنة الشيء بالشيء » وقيل اعتبار الشيء بغيره . انظر : العدة في أصول الفقه ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) قال الزيلعي : إن الصحابة ط اتفقوا على وجوب الجعل إلا أن منهم من جعله ربعين ومنهم من أوجب 
دونه فأوجب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها . انظر : البحر الرائق ( ۱۷۲/١‏ ) » البناية على الهداية 
٤٥/١(‏ ) » فتح القدير ر( ۱۳٤/٦‏ ) ۰ تبیین الحقائق ( ۳۰۸/۳ ) » الحجة ( ۷۳۷/۲ ) أي أن الجعل لم 
يثبت قياسًا ونما ثابت شرعًا بالنصوص والآثار الواردة فيكون توقمًا . 

(۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۳١۸/۳‏ ) » البناية على الهداية ( ٠٠/٦‏ ) » الميبسوط ( ۱۷/١١‏ ) » المغني لابن 
قدامة ( ٠٣/٦‏ ) . ۰ 

.›)N ۰ . ساقطة من (م) › (ن)»› ع) ومن صلب (ص) واستد ركه الصنف في الهامش الخاوي الكبير(‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى الرسول لړ من قول أو فعل أو تقریر صغیرًا کان التابعي أو 
کبيرا . انظر : مصطلح الحديث ص ۲ والمراد أن الامام أحمد قال ا الخبر 
الوارد عن عمرو بن دینار مرسلا فتوقف ولم يقل بالجعل او قدره . 

. ٠۸١ انظر : النكت ورقة‎ )٦( 

(۷) انظر : مغني الحتاج ( ٤۳۱/۲‏ ) » زاد امحتاج ( ٤۷۲ » ٤۷۱/۲‏ ) » حواشي تحفة الحتاج ( ۳۹۳/١‏ ) . 


كتاب اللقطة 


جعل من رد لبق من مسيرة نز ج nnenenenenewewewewewewewewewww‏ ۲۸۸0/۸ 
9 - قلنا : ذکر آبمًا مجهولا ولأنه ل لا يشتر : e‏ 


۱۸0 ولأن على صر بين أعيان e‏ 4 وإذا جاز أن يصمن 


ا ولگ نه رد با إلى يد المولى من مسيرة سفر صحيح فوجب أن يستحق 
الجعل كما قال المولي : من رد عبدي فله یعون » ولان يد المولی زالت عنه 
وحدثت يد لا يتعلق بها الضمان فجاز أن يستحق العوض برده إلى المولى كما غلب 
عليه لو غلب الكفار فوجده مولاه بعد القسمة ”° . 


۸ - احتجوا : بقوله ل و مال ا إلا بطيب نفس منه  »‏ . 

۹ - قلنا : يجب الحق في ذمته ولا يجوز أخذ عین ماله إلا برضاه أو بحكم 
وإذا حكم الحاكم حل الأخذ بالإجماع © . 

۰ - قالوا : رد ما لم یشترط له على رده جعلا فوجب أن لا يستحق بذلك 
شیئًا لرد 0 

١‏ »- قلنا : الضوال لا يتحدد عليه أيد بضلالها فهی فی ید مالکها 


. ) ٤٠١/٦ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ٠٠٠/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة القفهاء ( ١١٤/١‏ ) . 

(۳) السوم : طلب البيع بالثمن الذي تقرر به البيع انظر : التعريفات للجرجاني ص ٠١۲‏ . 

. ) ١٤/١ ( الاختيار‎ » ) ۲۹۷/١ ( انظر : الهداية ( ۲۸/۳ ) » البناية على الهداية‎ ) ٤( 

)٥(‏ أي أن من رد آبقًا على مولاه يأخحذ أربعون درهځًا عند رده عليه فكذلك ٳذا رد الأبق على مولاه من 
مسيرة سفر . انظر : فتح القدیر ( ۱۳٤/١‏ ) › رد الختار على الدر الختار ( ۳۲١/۳‏ ) . 

)٦(‏ أي أن يد المولى زالت عن العبد حككًا فيستحق من رده عوصًا عن ذلك فكذا البق إلى دار الحرب لا يلكه 
المشركون بالأخحذ ولو كان بعد القسمة ونما يكون ملكا لمولاه بالاستيلاء عليه انظر : المیسوط ( ۲۹/۱۱) . 
(۷) رواه البيهقي في السنن الکبری ( ٠٠۰/٦‏ ) » ورواه أحمد في مسنده ( ۷۲/١‏ ) » وأبو يعلى في مسنده 
٠١١/۳(‏ ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۱۷۲/٤‏ ) . الحاوي الكبير للماوردي ( ٠٠١/٠١‏ ) » المهذب 
للشیرازی ( ٤۱۱ ۰ ٤۱۰/۱‏ ) » امجموع شرح المهذب ( ۱۱۰/۱۰١‏ ) » زاد الحتاج بشرح المنهاج ( ۳۸١/۲‏ ) . 
(۸) انظر : فتح القدیر ( ٠۳١/١‏ ) » العناية على الهداية ( ۱١١/١‏ ) » البناية شرح الهداية ( ۱٤۸/١‏ ) . 
)٩(‏ أي أنه إذا عمل لغيره عملا دون أن يأذن له في ذلك لا يستحق عوصًا کما لو حاط ثوبًا دون إٍذن صاحبه لا 
يستحق عوضًا . انظر : الاختيار لتعلیل الختار ( ٠٠/۳۰‏ ) » النكت للشيرازى ورقة ۱۸١‏ » المهذب للشيرازي 
٠١١/١(‏ ) » روضة الطالبين ( ۲٦۸/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤۲۹/۲‏ ) نهاية الحتاج ( ٤1۸ > ٤1۷/١‏ ) . 


ا کے کان )ا 


والعبد يثبت ”“ يد ملك نفسه وتغيب عن المولي فتلف الملك فيه » ولأن الضوال يثبت 
eS i‏ تى بعودها إلى يده عوض إذا غنمها أهل الحرب 
فكذلك العبد إذا حصل بالإباق في نفسه والضمان لا يتعلق بها ] ° 

e‏ یشترط له ولا من ينوب عنه عوصًا فوجب أن 
لا سق العوض كما لو عاط ر . 

۴ -ة e E NE RE‏ 
طريق الغصب ونخيط للمالك فلا يستحق إلا بالتراضي والرد على امالك لا يقع إلا لمنفعة 
مالك فجاز أن يستحق عليه العوض من غير شرط ولا يلزمه رد الضوال ٠‏ ولأن التعلى وقع 
لجواز وجوب البدل في العمل الواقع الك من غير تعيين فلا ينتقص بغير مثله من النوع . 

4 - قالوا : ما لا يجب في رد الجمل الشارد لا يجب في رد العبد الأبق فلم 
يجز إيجابه والأربعين مقدار اختلف فى وجوبه فصار “ كالال المشروط على طريق 
الجعالة ولا احتلف فى وجوبه جاز أن يتعلق الاستحقاق بشيء منه © . 

٥‏ - قالوا : العبد يرجى عوده إلى مالكه لأنه يراقب الله تعالى ويخافه ويندم 
وهذا المعنى غير موجود في البهيمة [ وإذا لم يجب العوض في البهيمة  ]‏ فهذا ولى ‏ . 

٦‏ - قلنا : العبد يتغيب ويتستر ويلحق بدار الحرب والبهيمة لا يوجد فيها هذا 
فا لملك في العبد متلف [ وفي البهيمة غير متلف ] ”“ ولذلك لم يجب في البهيمة 


(1) في ( ت ) : [ تثبیث ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) › ( ن) › (ع) . 

(۳) انظر : المهذب للشیرازي ( ٤۱١ ۰ ٤۱٠۰/۱‏ ) » امجموع ( ۱٠۰/۱١‏ ) » زاد الحتاج لشرح المنهاج ( ۳۸۹/۲ ) . 
)٤(‏ انظر : الاحتیار ( ۲۱۳/۳ ) . )٥(‏ ساقط من ( م ) › ( ۰)0 (ع) . 

(1) انظر : المهذب للشيرازي ( ٤١١/١‏ ) » امجموع للنووي ( ۱۱۸/٠١‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۹۸/١ » ۸/٥‏ ) 
مغني الحتاج ( ۲ . واللاحظ أن المصنف ترك الاعتراض والرد الخالف ولعل ذلك لوجاهة الدليل ويجاب 
عن ذلك أن شرط الجعل في ردهم حًا على رد الإباق وصيانة لهم عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم 
وتقوية أهل الحرب بهم فينبغى أن يكون مشروعًا لهذه المصلحة وبهذا فارق رد الشارد لأنه لا يقتضى إلى ذلك . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٠٠١/١‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) »> (ع ) . 

(۸) انظر : اللكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) + (ع)‎ )٩( 


جعل من رد الآبق من مسيرة ف ~~ PAANV|IN‏ 
ویجب ف العبد 7 


7۷ - قالوا : لو حلص العبد من الغرق لم ر بستحت الجعل فكذلك إذا رده من 
الآباق لأن الغرق تلف الال لا محالة © . 

۸ = قانا : يد المولي لم تزل برقرعه في الاء فلم جب بردم شيءَ وقد زال 
بالإباق يد المولي فجاز أن يستحق بردها عوصًا عما يستحق بالشرط " . 

۹ - قالوا : استحق عوصًا برده اختلف العوض بقدار المسافة فإما أن يجب 
E on‏ 0 

٠١‏ - قلنا : الواجب عندنا ليس بدل و إنغما هو مقابلة عمل فیجوز أن يستحق 

ی ا ایی کی ا ا بستدق الاربعن رده 
مدة سفر صحيح وقد كان يمكنه إذا رده ثلاثة أيام أن يسلمه إلى قاضي ذلك الموضع 
فيستحق الجعل و لا يتكلف زيادة المسافة فإذا لم يفعل فهو الختار المكلف لا يحتاج إليه 
في الاستحقاق فلذلك لم يتقوم ) 

- ولان يد للمولى زالت عنه و حدثت به لا يتعلتق بها الضمان فجاز أن 
يستحق العوض برده إلى المولى كما لو غلب عليه الكفار فوجده مولاه بعد القسمة . 


X%* * %* 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( ۱١١/١‏ ) » العناية على الهداية ( ۳۹/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ۳٠۸/۳‏ ) » البحر 
الرائق ( ٠۷۲/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠ . ) ٠٠١/١‏ 

(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ . 

(۳) أي أنه لو رأى عبد يغرق وسعه أن يخلصه ويرده على صاحبه و كل ذلك يحتاج إلى مؤنة فكان له مقابل 
ذلك جعلا انظر : المبسوط ( ۲٠/١١‏ ) . 

: أي أن العوض يختلف مقدار المسافة » وأنه يجب ال جعل في المسافة القرببة كما يجب في السافة البعيدة‎ )٤( 
مال ذلك : إذا قال من رد عبدي مثا من بلدة كذا فله كذا فرده العامل من مكان أقرب منه فله قسطه أي‎ 
. ) ٤۳٠/۲ ( الأقرب من ال جعل لأنه جعل كل ال جعل في مقابلة العمل فبعضه في بعض . انظر : مغني الحتاج‎ 
. ) ۲۹/۱۱ ( المہبسوط‎ › ) ۲٤۲٥/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 

(1) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) + ( ع ) . 


سے ن ۓ o٥‏ کہ مھ 


موسوعه 
و 8 راشتھب قا 
n‏ 
م سک سے ا وڪ 


ال 

TCD 

4 

ر د @ 


0 


حکم اللقيط إذا وجد في مصر من أمصار السلمین _ mm‏ 4۱/۸ 


oO EI N 


حكم اللقيط إذا وجد يي مصر من أمصار المسلمين 


۲ - قال اصحابنا : إذا وجد اللقيط في مصر من أمصار المسلمين أو قرية من 
قراهم فهو مسلم فإن بلغ كافرا رد إلى الإسلام (“ . 

۷۳ - وقال الشافعي : يزجر عن الكفر فإن أقام على ذلك فإن أظهر ديتًا يقر 
عليه با جزية وبذلها كان كأهل الذمة و إن لم يبذل ال لجزية وأظهر ديا لا يقر هله على 
الكفر رد إلى مأمنه في دار الحرب 0 ) 

4 - لا : انه محکوم ياسلامه بدلالة آنه لو مات قبل 3 ) 1 i‏ 
عليه ] ”“ ويجوز لاإمام أن يزوجه بمسلمة ”“ ويدفن في مقابر المسلمين ومن حكم له 
بالإسلام قبل بلوغه لم يقر على الكفر بعد . بلوغه كأولاد المسلمين ”© . ) 

٥‏ - ولان نسبه لم یثبت يثبت من کافرین في دارنا فوجب أن يحکم يإسلامه ولا 


يقر على الكفر بعد البلوع کالبنی )( 
ل1۸۷ -— ون کل حالة ] لا يترك ] (A)‏ لأولاد المستلمين لإظهار لکفر > ترك 
اللقيط كما قبل البلوغ . 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص١٤ ١‏ › المبسوط ص٠‏ ١ص٤ ۲١‏ » فتح القدير شرح الهداية “ص١١٠١‏ » العناية على 
الهداية ( ۱١١/١‏ ) » الهداية ( ۲/ ۱۷١‏ ) » به قال المالكية في بداية الجتهد ونهاية المقتصد ( ۳۷۷/۲ ) › 
حاشية الدسوقي ٠۲١ » ٠٠١/٤ ١(‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۸١ » ٤۸١/١‏ ) » منح الجليل على مختصر خليل 
›۳۲/٤(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ( ۱١۹/۷‏ ) » وهو مذهب الإمام أحمد في الغني لابن قدامة 
۳۷١/١(‏ ) » الشرح الكبير ( ) » المقنع (۳۰۳/۲۰ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤۸۲/۲‏ ) . 
(۲) انظر : مختصر المزني ( ۲۳۷/۸ ) » المهذب للشيرازي ( ٠٠١/١‏ ) » امجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ )» 
زاد احتاج ( ٤1۲/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ٤٠٠/١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٤٠٤/١‏ ) . 

(۲) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۷/١‏ ) » الشرح الکبیر ( |١‏ ۳۷۷ ) . 

(6) في ( م) [ له ] . )١(‏ في ( م ) : [ بمسألة ] . 

(1) انظر : بدائع الصنائم ( ۱۹۸/١‏ ) » المبسوط ( ١١٤/١٠١‏ ) . 

nih OAS e O 
.)۰ ولا عبرة بارتداد أباؤهم'» وهذا هو قياس المصنف . انظر ا ا‎ 
. ] في ( ن ) : [ لا تترك‎ )۸( 


۸4/۸ کتاب اللقیط 


AVY‏ - فإن قیل : أولاد اسلمین سكم لهم بساحم طهر وباطتا واللقيط حكم 
ياسلامه في الظاهر بدلالة أن ذميًا لو اقام البينة من المسلمين أن ابنه کان على دینه › 
وذلك لأن حكمنا يإسلامه ظاهرا وباطتًا وأقام البنية أنه من أولاد الكفار بينا أن الإمام 


غلط في حكمه » ومثل هذا [ في أولاد المسلمين عندنا لأن ] ( الأمة الذمية إذا كان 


مولاها مسلمًا وادعی ولدها ثبت نسبه فکان مسلمًا فإن أقام الذمي آنه کان تروجها ٩‏ 
منه ثبت النسب من الزوج و تبعه الولد في دينه وظهر أن الإمام غلط في حكمه فلا فرق 
۸ »س- احتجوا : بأن حكم اللقيط بظاهر الدار فإذا أقر بغيره بعد بلوغه ‏ . 
4 - والجواب : أنا نقول بموجبه إذا قامت البينة أنه من أولاد أهل الذمة وأقر 
بذلك والمعنى في الرق أنه حق أقر به على نفسه فصدق في حقوقه و [ لا يصدق ] ٣‏ 


في غيره . ألا ترى أن عقوده لا تبطل و أما الإسلام فهو حت الله فلا يصدق في إسقاط/ 


وجوبه وصار نظيره الحقوق التي عليه إذا قر بالرق ولم يبطل عنه “ . 

٠‏ - قالوا : إذا أظهر الكفر لم يقتل ٠”‏ ولو وجب إجباره على الإسلام قتل إذا 
امتنح كسائر المسلمين 

14 »- قلنا : قد يجبر على الإسلام من لا يقتل عندنا کالرة 0 

۲ - ولأن القتل لا ثبت بالاحتمال فلما احتمل أن يکون من أُولاد الكفار 
واحتمل أن يكون من أولاد المسلمين لم يجز قتله بالشك فعلى هذا لا يخرج من 
الإسلام بالشك . 


.) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( 0 ) +( ع‎ )١( 

(۲) أي أن الصبي قبل بلوغه يكون مسلمًا فكذا اللقيط يكون مسلكًا إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين 
انظر : المغني ( ۸۸/١‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۳/١‏ ) . ) 
(۳) انظر : المجحموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ ) » المغني ( ٤١۳/١‏ ) . 

) . ] في ( م ) : [ ولاأنه يتصدق‎ )٤( 

. ) ۱۷۳/١ ( انظر : الاحتیار ( ۲۸/۲ ) » الهداية‎ )٥( 

(1) في ( م ) : [ لم يقبل ] . 

(۷) انظر : المجموع شرح المهذب ( ۲۸۷/٠١‏ ) » مغني a‏ ۲/۲( . 


۴۸4/۸ 


ج إسلام الصبي العاقل وردته 
اا مسالة 0 
حكم إسلام الصبي العاقل وردته 


۳ - قال أبو حنيفة e‏ : إسلام الصبي الذي يعقل إسلام » وردته ردة . 

4 - وقال ابو يوسف : إسلامه إسلام وردته ليست ردة 

. وقال زفر : لا یکون إسلامه إسلامًا ولا ردته ردة‎ - ٥۵ 

٩‏ - وقال الشافعي : حال بینه وبين أهله ويسلم إلى مسلم. حتى يبلغ فان 
وصف الرسلام حکم يإسلامه وإن وصف الكفر قر عليه () 

۷ س»- ومن اصحابه من قال : إذا أسلم حكم يإسلامه من حين اسلم وهو صبي () 

۸ - قالوا : وكلام الشافعي ” في كتاب الطهارة يدل على ذلك . 

4 - لنا : قوله - عليه الصلاة والسلام - : « كل مولود يولد على الفطرة وإنغما 
يواه یهودانه وینصرانه حتی یعرب لسانه فإما شاکرًا وإما کفورًا » ٩‏ فاتبعه أبویه في 
الدين ونقله عنهما إذا أعرب عن نفسه وقد وجد ذلك في مسألتنا فوجب أن ينتقل عن 
حکم أبویه | إلى ما أظهر من الإسلام (“ . 


A۸۹ ٠‏ - قالوا : أحبر اتا أنهما ر کی ر ن ی رام ل ا أعرب 
عن نفسه لزمه ٩”‏ . 


1 »- قلنا : نقله عن حكم الأبوين إذا أعرب لأن ما بعد الغاية يخالف 7ء ما 


›» ) ۹٤/1 ( فتح القدير‎ > » ) ۳٠٠۱/۳ ( الاختیار‎ » ) 1۸۷/١ ( انظر : الهداية ( ۱۹۹/۲ ) » مجمع الأنهر‎ )١( 
. )۲۸٤/٦ ( مواهب ال جلیل‎ » ) ۳۰۸/٤ ( وبه قال مالك وأحمد انظر : الشرح الصغیر‎ . ) ١۱٤۹/٥ ( البحر الرائق‎ 
وما بعدها وذهب زفر إلى ما‎ » ) ۸۸/٠٠١ ( المغني‎ » ) ١١۸ ٠ ۱۷/۳ ( وبه قال أحمد في رواية له انظر : المقنع‎ 
٤ ذهب إليه الشافعي . (۲) الذي قال بذلك هو أبو إسحاق‎ 
أي إذا بلغ الصبي وكان عمره حمس عشر سنة وجب عليه الصلاة وإن كان أقل من ذلك لا يكون كمن‎ )۲( 
0 ا في الصغير لا يعتد بها بخلاف ما بعد البلوغ فإنه يؤاخذ عليه . انظر‎ 
باب ما جاء کل مولود يولد على الفطرة › والبيهقي في‎ ) ۳۸۹/٤ ( رواه بو داود في سنته‎ )٤( 
. ) ۲٠۸/١ ( بنحوه » والطبراني في المعجم الكبير‎ ) ١ ۰.۲/٦ ( الکبری‎ 
. )۸۸/٠٠١ ( المغني‎ » ) ۱۷١/۲ ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ] انظر :النكت للشيرازى ورقة ۱۸۲ . (۷) في ( ن ) : [ مخالف‎ )١( ٠ 


۳۸44/۸ 
قبلها ومن نقله عن حکمه یلزمه ما اعترف. به . 


وتوجه مع النبي بيقر إلى بدر قبل أن يحتلم فلما “ عرض النبي أصحابه بالسقيا 
کان یتواری خلف الرجال حتی لا یرده فرده النبي بر فبا فأجازه واحتلم في الطريق 


كتاب اللقيط 


وحضر الواقعة وحمائل الف تقد عله رة واو مات کل کن را كانت 


كافرة وهذا أمر مشهور يقوله أهل السيرة فدل على قبول إسلام الصبي . 
۳ - ويدل عليه أن عليا اا أسلم وهو صب ولم يحتلم وار الس ا 
٠‏ فقال مبقتکم إلى الإسلام حًا ٩‏ غلامًا ما بلغنا أنه حلم ” لم يرد عليه 


4 - فدل على صحة إسلامه © 
٥‏ - فان قیل : قد احتلف في إسلامه فذ كر أحمد بن حنبل في كتابه في 


فضائل الصحابة عن قتادة © عن عن الحسن ‏ آنه قال : أسلم على بن أبي طالب بعد 
خديجة وله خحمسة عشر سنة أو ستة عشر سنة © . 


© قلنا : هذا غلط ؛ لأن أحمد وجماعة الرواة رووا عن سفيان بن عيينة‎ - ٩ 
قال £ شمعڭ :ابا ت 0 يقول لعمته فاطمة بنت‎ ٩7 عن جعفر بن محمد‎ 


(1) في ( م )۰ ( ن )۰( ع ):1 کلما]. 

(۲) في ( م ) ۰ ( ن ) ۰( ع ) :1 طرا] .. 

(۳) انظر : الاختیار ( ۳۳١٠/۳‏ ) » المغني لابن قدامة ( )۸۸/٠١‏ . 

) 1۸۸/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠۷١/١ ( انظر : الهداية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۲ . ٦(‏ » ۷) سبق ترجمته 

(۸) انظر : الإصابة ( ٥٦٤/٦‏ ) وما بعدها . 

)٩(‏ هو سفیات بن عبینة بن آیي عمران مولی لني عبد اله بن روید ولد عام ۷ ۰ هھ روی عن عمرو بن 
ديار والزهيري وزيد بن أسلم وغيرهم » وروى عنه : الأعمش » وابن جريج وشعبة والشافعي وغيرهم » وكان 
ابن عیینة من أعلم الناس بالحدیث مات سنة ۱۹۸ هھ » انظر : تهذیب التهذیب ( ٠۲۲ › ۱۱۷/٤‏ ) › ارح 
والتعدیل ( ٥٤-۳۲/١۱‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠ ) ۲۹۲/١‏ التاريخ الكبير ( ۹٤/۲‏ ) . 

› بن ابي رافع‎ UME EAR هو خو د ات ارد اود‎ )۱١( 
انظر : سير أعلام‎ ٠۸ وعروة بن الزبير وغيرهم » وعنه أبقة مرسي الكاظم ویحیی بن سعيد وغيرهم ومات سنة‎ 
. ) ۲۲١/١۱ ( حلي الأولیاء ( ۱۹۲/۳ ) شذرات الذعب‎ ) ١ تذكرة ا‎ » ) ۲٠٠١/٠ ( النبلاء‎ 
محمد ابن الشهيد أبو عبد الله جعفر الصادق . روى عنه الزهيري وشعبه وروی غیزهم وعنه ابو‎ (١۱١(٠ 


حكم إسلام الصبي الماقل وردته ۳۸40/۸ 


الحسين ٩(‏ :إن السنة الامنة مسون فها مات أي وفيا قل الحسين وفها تلل علي 
ابن ابي طالب ”“ وابا یحی بن عبد الله ب بن الحسين فإنه قال إن علي قتل وله سبع 
وخحمسون سنة وخطبه على الشهور التي رواها الناس وهي أصح خطبة يقول با : 
« أفسدتم علي رأيي بالعصیان ... حتی قالت قریش : ابن ابي طالب رجل شجاع ولکن 
لا ری له [ في الحرب ] ”لله رايهم ومن ذا يكون أعلم بها وأشهد لها ميراتًا مني وال 
لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ولكن لا ري لمن لا يطاع وهو ڪج لم يشهد حربًا 
قبل بدر وكانت في رمضان السنة الثانية من الهجرة وقد مضي قبلها من الإسلام حمس 
عشرة سنة فكيف يظن أنه أسلم وله حمس عشرة سنة ؟ ) © . 

۷ - وقولهم : إن النبي ذكر في المعارف أنه قبل وله ثلاث وستون لا يلتفت إليه . 

۸ - لأن طريق سفيان بن عيينة أصح الطرق وهو عن ولده » وأعمار الناس في 
العادة يعرفها أهلهم » > ثم قد نقلنا عنهم أنه قال : ألمت وما بلغت أول الحلم وقد نقل فيه 
کلام ابي بكر وعمر وهو أليفه فيما يرويه من الشعر ويحكيه عن العرب من الخيار . 

RE e E فان قیل‎ - 4۹ 
. © الإسلام‎ 

۰ - قلنا اب ق ای کک 

1 - فإنه قل : قل من حمس عشرة فقد أسلم في السنة السابعة ومطل يعقل الإسلام. 

۲ - فان قیل : الصبي إذا أظهر الإسلام مدح به وإن لم یصح کما یقولون إنه 
A E eS‏ ۳ 

۷۰۳ — قلنا : الصحيح عندنا أن هذه العبادات او واجبة » 
وقد تکون الصلاة واجبة وغير واجبة ولا يكون الإسلام بأوله فإذا صځ منه کان واجبا . 


حنيفة ومالك ومحمد بن الحسن وغيرهم وكان ثقة فاضلا من آل ايت مات سنة 1۸ ط انظر : صفة ‏ 
الصفوة ة ۲٤١/١(‏ ) » النقظم لابن الجوزي ( ۲٤۷/۷‏ ) . 

(۱) هي : فاطمة بدت الحسين بن علي بن أي طالب روت عن أييها وعائشة » وابن عباس وغيرهم وروی عنها 
ابناها وماتت سنة ١ه‏ انظر : الكاشف ( ٤۳۲/۳‏ ) » الأعلام ر ه| ۰ ) تاریخ الإسلام ص ٤٤۲‏ . 
(۲) المغني لابن قدامة : ( ٠۳١١/۸‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 بالحرب ] 
٤(‏ ) انظر : غریب الحدیث لابن الأثیر ( ۲۹/۱ ) . (ه) انظر : النكت للشيرازى ورقة ٠۸۲‏ 

. ] في ( ن ) : [ العبارة‎ )۷( . ٠۸۲ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 


۳۸۹۹/۸ 


کات اا 
4 -=- ولأن أحكام الإسلام على بصيرة فوجب أن يحكم يإسلامه كالبالغ » ° . 
٥‏ - ولأنه تصح صلاته وصيامه فيصح إسلامه كمن بلغ خمس عشرة سنة » 

ولأن الأحكام الشرعية تلزمه عندهم الزكاة وعندنا صدقة الفطر والعشر فجاز أن يصح 
إسلامه كالبالغ ۳ ,ٍ 

۷۰ - ا أن يزال يد الكافر عنه TT‏ کالعبد إذا 
أسلم . 

۷ - ولان إسلامه يتعلق به حکم من أُحکام الإسلام وهو إزالة يد أبويه عنه 
تعلق به جميع أحكام الإسلام كمن بلغ خمس عشرة سنة . 

۸ »س- احتجوا : بقوله اق : « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم 
وامجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقط " . 

۹ - قالوا : وهذا يقتضي سقوط التكليف عنه 
۹۸۷۱۰ - والجواب : أن هذا يقتضي سقوط التكليف < الشرعي الذي يعرف من 
جهته اظ » والإسلام عندنا من الأحكام العقلية ^ .. 

- ولان الخبر يقتضي أنه لا يجب عايه الأحكام فا فن آل ا1ل بب 
عليه الشيء لم يصح منه لأن العبادات الشرعية لا تلزمه وإن e‏ 

۴ - احتجوا ٩‏ : بأنه تابح في الإسلام لغیره فوجب ان ا يصح إسلامه 
بنفسه كالصغير الذي لا يمير ^ . 

۴ - قلنا : إذا ثبت له حكم الشيء على وجه و 


.. - ) ۱۳١/۸ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۳۳/۸ ) - انظر : الاختیار ( ٠١۱/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ۲۲۱/۲ ) والحدیث .. رواه ابو داود في سننه ( ٥٥۹٩ ۰۰۰۸/٤‏ ) باب امجنون یسرق › 

وابن ماجه في سننه ( ٦٥۹/١‏ ) باب صلاة المكره والناشئ » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲١٠/١‏ ) » والحاكم 

في المستدرك ( ۳۸۹/٤ › ٥۹/۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ٠٠١/٦‏ ) » وابن خزية في صحیحه ( ٠٠۲/۲‏ ) . 
٤(‏ ) ساقطة من ( م ) » ( ك ) »› SELD‏ 

. ) ١١١/۸ ( المغني‎ » ) ٠١١/١ ( انظر : الإخحتيار‎ )٥( 

E (0 )0 (“+ في (م)‎ )۷( ٠ ) 1۳١١/۸ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۰)۸انظر : النکت ورقة ٠۸۲‏ . 


حکم إسلام الصبي العاقل وردتہ =m‏ ۹۷/۸ 
بنفسه . ألا ترى أن المرأة تصير تابعة لزوجها في السفر والإقامة ولا يمنع ذلك أن ثبت لها 
حکم السفر والإقامة لفعلها ° . 

4 - ولان الصبي الذي لا يعقل لم يوجد منه القصد إلى الإسلام فلا يحكم 
ياسلامه والعاقل قصد الإسلام وهو بعقله فحکم يإاسلامه ° . 

6 - ولا يلزم على علة الأصل السكران لا نصدقه أنه لم يقصد إلى ما يقول ‏ . 

1 - : لا يستباح دمه بردته فلم يصح إسلامه کامجنون ‏ . 

۷ - قلنا : القتل عقوبة : والعقوبات من أحكام الشرع فلذلك لم يلزمه وأما 
اعتقاد ر فهو من أحكام العقل فإن وجد العقل لزمه . 

۸ - وقولهم : إن الإسلام يجب بالشرع غلط » لأن الشرع فرع على العلم 
بالتوحيد والنبوة » وكيف يدل الفرع على أصله ؟ ثم يقال لهم إذا عرف الصبي دليل 
التوحيد وبان هل يقولون آنه يتصرف عن هذا الاعتقاد ولا يعمل به ؟ وهذا ليس بقول 
لا فلم ببق إلا أن يعتقده وهذا هو الإسلام 

۸۱۹ - فان قيل : ليس يمتنع أن يتبين له الدلائل ولا يلزمه الاعتقاد كما أن دلیل 
وجوب الصلاة تبين ولا يلزمه الصلاة ° . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا عرف التوحيد والنبوة بالعقل لزمه أن يعتقد 
وجوب الصلاة وغيرها من العبادات » وإذا وجد شرط وجوبها ومن شروطها البلوغ ؛ 
نها ا تصح أن جب في حال دون حال وام سيد قلا بصع أن يجب في حال 
دون حال فإذا کمل عقله وتصوره لم یعف وجوبه على شرط آخر . 

1 - قالوا : غير مكلف فلم يصح إسلامه كامجنون " . 

1 س- قلنا : إن أردتم أنه غير مكلف لشيء لم نسلم ؛ لأنه غير مكلف 
بالعقليات وإن أردتم أنه غير مكلف لبعض الأشياء فالفقير غير مكلف بالزكاة والحج . 

۴ - ولا يدل على ذلك أنه غير مکلف بالإیان . 


(۱) انظر : الاختیار ( ۳٠۲/۳‏ ) . (۲) انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۳١١/۸‏ ) . 
(۳) انظر : الاختیار ( )٤( . ) ۳٣۲/٣۳‏ انظر : الهداية ( ۱۷/۱۲ )۰ الاختیار( ٠١١۱/۳‏ ) . 
)١(‏ انظر : النكت ورقة ٠ . ۱۸١‏ () ساقطة من « ن » . انظر : المغني ( ۱١٤/۸‏ ) . 


(۷) انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ . 


كتاب اللقيط 


FAAA/A 


. ٩( قالوا : کل من لا یلزمه. إقراره فانه لا یازمه إسلامه کامجحنون‎ - ۷۲٤ 
" قلنا : لا نسلم ؛ لأن إقرار الصبي يازمه.إذا أذن له في التجارة‎ - 6 
وبالإقرار قد ل يازم البالغ ي بعص الأحوال وهو الحجور عليه عندهم‎ ¬ ۹A٦ 
| . ^ والمرتهن إذا أقر لوارثه عندنا‎ 

AYY‏ ¬ ولا يدل على أن الرسلام > يصح من هۇلاءِ 

- قالوا : حكم يتعلق بالقول فلم يتعلق بقول الصبي كإقراره © 

4 =س- قلنا : لا نسلم ؛ لأن الإسلام يتعلق بالاعتقاد . ولأن الإقرار يوجد مع 
التكليف فلا يازم المقر وقد يلزمه كذلك الصبي يوجد منه القرار فیلزمه تأرة ولا یازمه 
أحری عندنا » وکما کان الإيان ازم البالغ الكامل بکل حال کذلك الصبي الكامل 


کل ال 
N‏ 
)١(‏ انظر : الهداية ر 11/۱ 4 aT‏ (۲) انظر : النكت ورقة ۱۸۲ . 


(۳) انظر : النكت ورقة ٠٠٠٠ ...1۸١‏ (4) انظر : الهداية ( ۱۸٠١/۳‏ ) 
)١(‏ انظر : الهداية ( ٠: )٠۹١/۳‏ ر 


حكم إذا ادعى نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة في جد نند ٩/۸‏ ۳۸۹ 
oO A “NN‏ 


2 إِذا ادعی نسب اللقيط E‏ أحدهما علامة ٤‏ جسده 


۱ ۷۳۰ - قال : إذا ا ات اللقيط اثنان قوصف أحدهما/ علامة في 
جحسده کان احق به ۳ , 


١‏ - وقال الشافعي : يرجع 0 القافة ٠”‏ فإن ال بأحدهما فهو أولى وإن 
أحقوه ) بھما أو لم يکن به قافة ٩7‏ فإنة ترك حتې يبلغ وینسب إلى أحدهما ^ . 

O Ul — AVY‏ : أنه ماتقط فتعلق بوص العلامة فيه حكم لا يثبت يثبت مع عدمها 
أصله جواز تسليم اللقطة إلى من وصفها | إذا غلب علي ظنه صدقه . ٤‏ 

۴ - ولان العلامة تدل على ثبوت اليد إليه + الان الظاهر أن الإنسان یعرف 
علامة ولده وكما لو قال أحدهما هو اي رغال ا اني فکان ابا ؛ لن م 
الابن أولى به ° . 

A۷۴‏ ¬ ولان اللقيط يستحق الدعوى جوز ن زر ازجع بوضف الدعي . آلا تری 


») ۱۱۳ ۰۱۱۲/۹ ( ققح القدیر‎ » ۲) ۹۹/٦ ( بدائع الصنائع‎ » ۱١١ انظر مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
تبيين الحقائق ی ( ۲۸۹/۳ ۰ ۲۹۹ ) » البحر الرائق‎ ٠) ۳٠١/۳ ( رد الحتار‎ » ) ۱١۱۲/١ ( العناية على الهداية‎ 
كشاف‎ » ) ۳۹۰/۰٦ ( وبه قال احم انظر : المغني‎ ۰ /٣ ( الهداية ( ۱۷۳/۲ ) الاختيار‎ » ) ٠١۷/٠١ ( 

لقناع ( ۲۳٠/٤‏ ) حيث جاء ما نصه فيه : « وإن التقطه اثنان. قدم. اموسر على المعسر » والمقيم على المسافر 

فإن تساويا وتشا ركا أقرع بينهما وإن اختلفا في ال ملنقط 'منهما قدم من له بيته فإن, لم”تكن لها بينة فإن لم تكن 
له بينة فوصفه أحدها قدم ( الروض المربع ( oY¥/o‏ ( الإقناع ( E v/Y‏ 

(۲) القافة : SE e‏ انظر : القاموس احیط ( ۱۸۸/۳ ) › 

مختار الصنخاح ض ٥۷۴‏ ا ۰ 

(۲) في ( م )۰ ( ۰)0( ) : [ الحقوق.] . O‏ 

)٥(‏ انظر : لذب ( 4۳۷/١‏ )ء المجموع (١٠/ه.‏ ۲( مضني الاج ( ۲۸۲/۲ ) » ژاد افاج ( ٤۹۸/۲‏ )ء 

نهاية الحتاج ( ٠٦٠/١‏ ) » أسنى المطالب ( ٠١۳١/۲‏ ) › روضة الطالبین ( ٤۳۸/١‏ > ۹ ) . ويه قال مالك : 

إن ازدحم على اللقيط اثنان فأكثر كل منهم صالح لحضانته وأراد كل أحذه قدم الأسبتق ثم الأولى أي الأحق 

بكفالته وإلا فالقرعة تسري بينهم انطر ا : مواهب 

ا١‎ ١ ..) 6۸۹/١ ( الشرح الصغير‎ » ) ۸۲/١ ( الجليل‎ 

.) ۳۹۱/۹ ( البناية (۳۸/۹)ء الهداية( ۱۷۷/۲ )ء المغني‌‎ ۰ ٠/٦ ( فتح القدير‎ ») ۸/١١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

(۷) انظر : فتح القدير ( ۱١١/١‏ ) › البحر الرائق ( ۱۸/۰ ) » تبیرن الحقائق ( ۲۹۱/۳ ) . 


۳4۰/۸ 


كتاب اللقيط 


ن اللاك لالم ره تستحق إلا بالنية لم يرجع إلا بما يثبت به الاستحقاق وهذه مبنية على 
آنه لا يرجع إلى القافة وأن الدعاوى ترجح ا في اختلاف الزوجين في متاع 
البيت ”“ والراكب المتعلق بلجام الدابة ”> . 
٥‏ - احتجوا : بأنه وصف للمدعي فو جب أن لا تقوم به الدعوی » صله : إذا 
وصف اللقطة ° . 
- وال جواب : أن هناك لا یستحق بالدعوی فلا یرجح بالوصف 1 وهذا 
استحق بالقول فيرجح بالوصف ولأن as Gk ab‏ حکم وهو جواز التسليم 
وكذلك ها هنا يتعلق بالوصف ع ايسا حكم ولان اللقطة إذا ادعاها اثنان 
ووصفها أحدهما جاز ”“ أن تسلم إليه ويخاصمه الآحر ”" 
۷ - قالوا : معنى من جهة المدعي لا تقوم به دعواه في اللقطة فلا تقوم في 
اللقیط کما لو کان زاهدًا ^ . 
۸ - قلنا : هذا غير مسلم على ما بينا ولأن زهد المدعي لا يتعلق به حكم في 
اللقطة والعلامة يتعلق بها حكم في اللقطة كذلك في اللقيط . 
4۹ - قالوا : العلامة قد يثبت عليها بالوصف فصار يداه في يد غيره ٩‏ . 
۰ - قلنا و ا ا و 
يمنع أن يترجح به دعواه في اللقيط . 
1 س- ولأن الوصف إذا جاز أن يقف عليه من غيره فالعادة أن الأب لا يخفى 
عليه صفة ولده » فإذا جهل الصفة رجح دعوى الأخر على دعواه . 


(۱) انظر ائ اناع ( ۱۹4/۱ لدا ( ۰۱١/۳‏ ۷ الاحیار ا۲۳ . 
(۲) انظر : الهداية ( ۱۷٤/۳‏ ) » الاحتیار ( ۱۹/۲ ) . 

(۳) أي أن وصف اللقطة لن التقطها ليست دعوى تلبت له حق اللقطة بدليل أنه لو وصفها ثم أقام آخر البينة 
أنها لقطته فهي لصاحب البينة فكذلك إذا وصف اللقيط فإن ذلك لا يعد دعوى له بتملك اللقيط . انظر : 
الجموع ( ۲۹۸/۱١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵ ) › ( ع‎ )٤( 

. ) ٠١١/١ ( كذا العناية علي الهداية‎ ) ۱١١/١ ( انظر : فتح القدير‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ن ) 

(۷) انظر : فتح القدير ( ۱٠١/١‏ ) » وكذا العناية على الهداية ( ١١۳ »٠۱١۲/١‏ ) . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۲ . ( انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۲ . 


١أ‏ مسالة ( 


کے 


حڪم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعى نسبه 


۴ - قال أصحابنا : إذا مات اللقيط ولم يترك والدًا [ فجاء] “ رجل ” » 
وادعی نسبه لم ثبت رش (7) . 

۳ - وتال الشافعي يثبت ° . 

4 »- لنا : آنه حق يبتدئ إثباته في ميت والميت لا تفبت له الحقوق المبتدأة ولا 
عليه کالدیون () ٩”‏ ولأنها دعوی نسب في میت من غير میت فلم يثبت في 
ابتداء کما لو ادعاه اثنان ٩‏ . 

‰6 - ولان ما لا یستحق بدعوی الاثنین لا يستحق بدعوی الواحد کالديون . 

- احتجوا : بأنه قر بنسب صغير مجهول النسب مع وجود الإمكان وعدم 
لمنازع من غير إلحاق الضرر بأحد فوجب أن يصح . أصله : إذا كان [ حًا ] © “ . 

0 = وال جواب : أنه إذا کان حبًا فهو ممن تثبت له حقوقه عليه » ولان دعوی 
ا لحي فيه منفعة له لا تلزم نفقته وحضانته ومیراثه يجوز أن یکون ویجوز ان لا یکون کما 
يجوز أن يرث منه ويجوز أن يموت مورثه " وأما بعد الموت فيدعي ويستحق ويلتزم 
دفنه فصار في معنى المعاوضة فاتهم فيه فلم يثبت بقوله " . 

۸ - قالوا : من صح استجقاق نسبه في ا صځ في موته کولد املاعنة ذا 
ترك ولا "° . 

Ê e EEE NS‏ اللقيط لو بلغ مجنونًا فولد له ثم مات وادعى 
(1) في ( م ) : [ فجاز ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )+( ع). 


٠“‏ (۳) انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٠١‏ ) › فتح القدير ر ٠» ) ٦‏ البحر الرائق ( ٠٠۷/١‏ ) › تبيرن الحقائق 
(۲۹۸/۳ ) » الفتاوی الهندية ( ۳۹۷/۳ ) . 


. ) ساقطة من ( ن‎ )٥( . ۱۸١ انظر : النكت ورقة‎ )٤( 

. ] انظر : تبیین الحقائق ( ۲۹۸/۳ ) . (۷) في ( م ) : [ بسبب‎ )٦( 

(۸) انظر : البحر الراثق ( ٩( . ) ٠١١/١‏ )في (م) :[ حًا ] . 

. ) ٠١١/١ ( انظر : البحر الرائق‎ )١١( . . 1۸۲ راجع النكت ورقة‎ )٠١( 


(۱۲) انظر : رد الحتار ( )١۳( . ) ۳۱١/۳‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۲ ٠.‏ 


۳۹۰/۸ 
رجل ولده ثبت نسبه وان لم یکن له ولد لم يثبت كما تقول في الملاعنة ونما شرطنا أن 
يبلغ مجنوًا ؛ لأنه إذا بلغ عاقلا لم يثبت نسبه بمجرد الدعوى حتى تنضم إليه البينة أو 
التصديق ” فإذا بلغ مجنوتًا ثبت نسبه بالدعوى فثبت بعد موته إذا أحلف ولدًا كما 

یہت فی ولد الملاعنة ) . 


كتاب اللقيط 


. ) ١۷٤/۲١ ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ) ۱۹۹/٩ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 


ادعاء لمرأة صبئًا انه ابنها ۱| ۳۹ 


KR mM “ll 


ادعاء المرأة صبيًا أنه ابنها 


٠١‏ - قال أصحابنا : إذا ادعت الرأة صييًا أنه ابنها لم يثبت نسبه منها حتى 
شھد لھا على ولادته (“ . 

1 - وقال الشافعي : فيه ثلاثة أوجه . 

\AVoY‏ - أحدهما مثل قولنا 

ا ر کا 6 ر ارک کور کے ی ار رالات و 
کان لھا ۰ يقبل إقرارها وإن لم یکن لها رر صح إقرارها 8 

64 »- لنا : أن النسب لا يثبت منها إلا بثبوته من غيرها e‏ الفراش 
e TN‏ أو عم © . 

9 - : يجوز أن يكون الولد من الزنا فلا يثبت من غيرها ۵ 

۸۷٠١‏ - قلنا : أمر المسلمة محمول على الصلاح “ ولا e‏ إقرارها على 
الريادة فلا ينبت a‏ أن تكون وطعت بشبهة لأنه إذا لا ثبت منها ولد 
ولها فراش فلا يعلم الزنا ولا الوطء بشبهة نفى النسب من صاحب الفراش حتى ينفيه عن 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲۱۷/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١/١‏ ) › البحر الرائق ( ٠١١۷/١‏ ) » وبه قال 
الشافعي وبه قال مالك انظر : الشرح الصغیر ( ٤۸۸/٥‏ ) » شرح منح الجلیل ( ٠۳١۲/٤‏ ) . 

(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة 1۸۲ » الحاوي الكبير ( ٥۷/۸‏ ) ط دار الكتب العلمية ببيروت › امجموع 
شرح المهذب ( ٠٠٠/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤۲۷/۲‏ ) ط مصطفى الحلبي » روضة الطالبين ( ٤۳۸/١‏ ) »> 
وبه قال حمد انظر : المدع ( ٠٠٠/١‏ ) » للمقنح ۳۰٠‏ »> کشاف القناع ( ٠٠٠/٤‏ ) . 

(۳) انظر : امجموع ( ۳۰۲/۱١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الميسوط ( TS‏ ۰)۰ وبه قال 
O O E O‏ 
ولا : قوة أدلتهن وسلامتها . ثانا : أن اللسب يبت باعتبار الفراش ولا وهو الرجل فا رأة بهذه الدعوة 
E ihe ERN AE‏ 
بحجة على الغير . انظر : المبسوط ( ٠١۷/٠١‏ ) . ثالئًا : قال ابن المنذر : لا يثبت بدعوى المرأة . انظر : 
الجموع ( ۳٠٤/۱١‏ ) . 

(°) في ( م ) ٠‏ ( ن (٠)‏ ع ) :[ المصلحة] . 


۳۹۰ £/۸ 


نفسه ”“ فلما لم يجز أن يلحق به لم يثبت منها وإذا ثبت هذا فيمن لها زوج . 

۷ - قلنا : إذا لم يكن لها زوج لم يقبل وإذا لم يكن فقد حملت النسب على 
زوج › ویجوز ان یظھر لها » ولأن ما لا قبل إقرارها فيه إذا کان لها زوج لم يقبل ۰ 
یکن لها زوج كالأخ والعم ° . 

۸ - قالوا : من صح إقراره بغير ”" النسب صح بالنسب كالرجل © 

۹ - قلنا : نقول بموجبه لأن إقرارها يصح بالنسب إذا أقرت بأن قالوا يجوز 
إقرارها بالولد فجاز إقرارها بالولد حق يثبت علي نفسها وإقرارها بالولد حمل النسب 
على غيرها وحكم الأمرين مختلف “ بدلالة أن إقرار الرجل مقبول بالابن ولا يقبل 
بالخ «)ٍ 

٠‏ س- قالوا : ثبوت النسب منها تعلمه قطعًا وثبوت النسب من الرجل لا يقطع 
فإذا ملك الرجل الإقرار بالولد فالمرأة أولى ° . 

1 »- قلنا : إقرارها بابنها يعلم قطعًا بولادة أمها وإقرارها بابنتها لا يعلم قطعا › 
ثم جاز إقرارها بابنها فلم يجز بأخيها مع وجود المعنى الذي ذكروا . 


*% * #* 


كتاب اللقيط 


)١(‏ قال الإمام العيني : « ولأن ا ا القاس وبالوطء عن شبهة 
وبملك اليمين » انظر : البناية على الهداية ) “ (AT‏ . 

(۲) انظر : مجمع الأنهر ( (oY‏ 

(۲) انظر : ساقطة من صلب ( ص ) 0 الملصنف في الهامش . 

. ط دار الكتب العلمية‎ ) ٥۷/۸ ( انظر : النكت ورقة ۱۸۲ › الحاري الكبير‎ )٤( 

. ۱۸۲ النكت ورقة‎ )٥( 

(1) ويصح [قرار المرأة بالولدين والزوج والمولى ولا قبل بالولد ؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج ؛ 
لأن النسب منه إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو تشهد بولادته قابلة . 

(۷) انظر : الجموع ( ٠٠۳/٠١‏ ).. 


۳۹0/۸ 


تصرف اللقيط وعقده العقود 

۶ gg T 
"e ` ENN 

تصرف اللقيط وعقده العقود 


۲ س- قال أصحاينا : إذا بلغ اللقيط فتصرف وعقد العقود ثم أقر بالرق لإنسان 
فصدقه قبل قوله على نفسه ولم يقبل قوله في فسخ العقود وبطلان التصرف . 

۴۳ - وهو أحد قولي الشافعي : ”“ وقال في القول الأخر تفسخ عقوده ”> . 

4 - لنا : أنه حر فى الظاهر فإقراره يتضمن إسقاط حق نفسه وإسقاط حق 
e e DS E A e i‏ 

ولم يرجع على البائع بالشمن ‏ . 

۸۷1° - ولان عقوده صحت في الظاهر فلم يقبل قوله في فسخھا کما لو ادعی 
أنه شرط فيها شرطا فاسدًا ” وأن الرق معنى لو قارب العقد منع صحته فإذا أقام به بعد 
صحة العقد في الظاهر لم يقبل قوله كمن باع وزعم أنه كان مجنونًا عند العقد (“ . 

٩‏ - احتجوا : بأن ما ثبت به بالرق تثبت به أحكام » كما لو أقر المدعي البينة 
على الرق ” . 

7۷ - وال جواب : أنه إذا أقام البينة ثبت الرق على وجه لا تهمة فيه فاتبعه 
أحكامه فإذا أقر به [ اتهم في حق عليه فلم تتبعه الأحكام . ألا ترى أن العبد المبيع إذا 
شهد الشهود بحريته رجع المشتري على البائع بالشمن ولو أقر أنه ] ” ابنه عتق عليه 
وثبت نسبه وعلمنا أنه حر الأصل ولم يرجع على البائع بشيء © . 


+ ٭ ٭ 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۳۰۰/۳ ) » البحر الرائق ( ٠٠١/١ ۰ ۱۱۰/۰١‏ )» بدائع الصنائع ( ۱۹۸/٩‏ ) . 
(۲) انظر : مختصر الزني ( ۲۳۷/۸ ) » النكت ورقة ۱۸۲ » الحاوي الكبير ( 1۳/۸ ) ط دار الكتب »› 
المهذب ( ٤۳۸/١‏ ) » المجموع ( ٠٠٠١/٠١‏ ) روضة الطالبين ( ٤١١/١٠١‏ ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائم ( )٤( . ) ۱۹۸/١‏ انظر : تبیین الحقائق ( ۳۰١/۳‏ ) . 

. ۱۸۲ انظر : النكت ورقة‎ )1( ۰ ( ٠۱۹۸/٩ ( انظر : بدائح الصنائم‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) › (ع) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ بالشمن ] انظر : بدائع الصنائم ( ۱۹۸/٩‏ ) . 


۳۹۰۹/۸ 


e 
of Ha ai || 


ادعاء الڪافر نسب اللقيط 


كتاب اللقيط 


4۸ - قال أصحابنا : إذا ادعي اكاد الاقف تت ركن م . 

4 - وقال الشافعي : في أحد قولیه یکون على دینه ‏ . 

۰ - لا : انه محکوم یاإسلامه بالدار فلا یقبل نقل الکافر عن دینه کما لو 
شهد عليه » ولأن دعواه تتضمن منفعة اللقيط في النسب والحضانة وما يضره من طريق 
الدين فيقبل قوله فيما فيه منفعة ولا يقبل فيما فيه ضرر ” و كما لو أقر له مال أنه يصح 
ولو أةَرٌ عليه بحق لم يقبل © . 

- قالوا : بأنه لما ثبت نسبه تبعه في دینه کما لو ثبت بالبینة ”° . 

۲۴ »- قلنا : إذا ثبت بالبينة والشهود لا يتهمون في شهاداتهم فعلم بمضمون 
الشهادة والمقر متهم ا فيجوز أن يقبل بعض ذلك دون بعض ٩”‏ . 


# # #¥ 


(۱) وبه قال الشافعي : انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۹/٦‏ ) » تبیین الحقائق ( ١۹۹/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ )» 
مجمع الأنهر ( ۷٠٠/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ٥٦/۸‏ ) ط دار الكتب العلمية - بيروت » المهذب ( ٤۳١/١‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ٥1/۸‏ ) » المهذب ( ٤۳۹/۱‏ ) » امجموع ( ٠١٠/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤1۳/١‏ )»› 
البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ ) . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۸/٩‏ ) . 

. ) ۱٠۸/١١ ( المبسوط‎ » ) ٠١١/١ ( انظر : البحر الرائق‎ )٤( 
. ) ٥٦/۸ ( الکبیر‎ r انظر‎ )٦( . ) ۱۹۹/۱ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 


ادعی اللقیط حر ور =m‏ ۳۹۰۷/۸ 


o 


۴ - قال أصحابنا : إذا ادعى اللقيط ٠‏ حر وعبد فالحر أولى › وإن ادعاه 
مسلم وكافر فالمسلم أولى . . 

4 - وقال الشافعي : يتساوون ”° . 

6 »- لنا : أن دعوى الحر المسلم أولى من دعوى الغبد والكافر ‏ لأنه قد ثبت 
لضي الإسلام والحرية والقولان إذا تعارصًا في حقوق الصغير فالأنفع أولى ”> من 
الأضر کما لو شهد شاهدان برقه وشاهدان بحریته وکما لو أقر لأب له بحق ثبت ولو 
قر عليه ل ثبت (°) 

- ولان کل د کرین اعيا النسب وأحدهما أحق بالحضانة كان أحق 
بالدعوی أصله : إذا ادعى أحدهما أنه انه والأخر انه أخوه ۳« ولأن الدعوى فى 
اقبط كال © إن ادعاه بت السب م الد وتثبت له اليد عليه . لأنه أحق 
ببحضانته » فکما ادعیاه وهو في ید اعدا 1 

١ب‏ ۱۸۷۷۷ - قالوا : / بأن الحر والعبد يتساويان في جهة ثبوت النسب فصار كالحرين . 

۸ - قلنا : هما وإن تساويا فى الأنساب فالدعوى تقبل احق اللقيط لولا ذلك 
الم يثبت النسب بمجرد الدعوى وإذا قباناهما ثبت ما فيه من منفعة وسقط ما فيه من 
ضرر . 


*# * * 


. ) ۷١١/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٠١۸/١ ( البحر الرائق‎ » ) ۱۹۹/٦ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
) ۳١٠/٠١ ( امجموع‎ » ) ٤۳۹/۲ ( ط دار الكتب العلمية › المهذب‎ ) ٠٥/۸ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )۲( 
. ) ٤۳۸/١ ( روضه الطالبین‎ 

(۳) انظر : بدائع الصنائح ( ۱۹۹/٩‏ ) > مجمع الأنهر ( ۱( . 
)٤(‏ أي بثبت النسب من ذمي عند عدم دعوى مسلم ويكون اللقيط مسلمًا وكذا يثبت نسبه من عبد ادعى 
انه انه لأنه ينفعه وکان حرا لأن اللملوك قد تلده الحرة فلا تبطل الحرية انظر : البحر الرائق ( ٠١۸/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر : بدائع الصنائح ( ۲۲۲۳/۷ ) وما بعدها . 
)٦(‏ انظر : الاختیار ( ۲۸۳/۲ ) . ) (۷) انظر : الهداية ( ۱۷٣١/١‏ ) . 


ےه 7 | 


موو 


UNAY‏ رھ ١‏ ۸ اس 

ا 1 ےا م ا 

وا ق بار 

ر صر ص ھچ ر“ ہے رظ 
۵ 


bY 
٭ مھ ر‎ 
( سے‎ 
الم اة‎ 


ال 
6 ( 
۹ 

س 


* ےکا مھ 


میراث ذوي الأرحام "A \ \/|AI—‏ 


ااا مسكة لت ) 9 


E 
میرات ذدوي الأرحام‎ 


۱۸۹ . قال ا : : ذوو الأرحام أولی بالٰیراث من بيت الال ( وهم من لا 
سھہ:) لهم ولا تعصيب ٩‏ من الأقارب مثل أولاد البنات وبنات الإخوة وولد 
وولد اللإإخحوة من الأب وبنات العم ¢ والعم من الأم والعمة وأولادهما والخال 
والخالة وأولادهما والجد ا الام . 
۰ - وقال الشافعی : بيت . () اساد 
ر 4 )( سهد انه یستحب و M‏ والهجرة الله تعالی قال . 
وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى بمیراث بعض إلا ٩”‏ أن تفعلوا إلى اولیائکہ معروفا أي ٠(‏ 


۰ الرحم في الأصل : منبت الولد ووعاؤه في البطن » ثم سميت القرابة ا ج لر را‎ )١( 
4 والرحم خلاف الأجنبي وفي التنزيل  وأولوا الأرماي بعش رک عض‎ > ٠ ومنها ذوو‎ 
وفي اصطلاح‎ . ۲٠۳ المنجد في اللغة والأعلام ص‎ » ) ٠٠٠/١ ( الأحزاب : . انظر : المغرب‎ 1 
EG a 
السهم : جمع سهام : قدح الميسر يقارع به واحد النبل » والجمع سهم سهمه وسهمان : النصيب والحظ‎ )۲( ٠ 
. ٠٠١ يقال : « أي أصابه في القمة سهمان : أي نصيبان » . انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص‎ 
. ] في جميع النسخ [ له‎ )۳( 
العصبة : البنون وهم قرابة الرجل لأبيه » كأنها جمع عاصب وإن لم يسم من عصبوا به إذا أحاطوا حوله‎ )٤( ٠ 
. ٠١٠ وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا بالميت . انظر : انيس الفقهاء ص‎ 
ساقط من ( م ) › ( ۰)۵ (ع).‎ )( 
قال في‎ ) ٠١/١١ ( امجموع‎ › ) ٠٤١/٠١ ( الحاوي الكبير للماوردي‎ » 1۸ ٤ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )( 
مغني الحتاج : فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض » بل لبيت المال وأفتى المتأحرون إذا‎ 
لم ينتظم مر بيت المال » بالرد على آهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة فإن لم يكونوا صرف إلى‎ 
)٠١۱ ۰۱۹۰/۲ ( الشرقاوي على التحریر‎ » ) ٩/۰ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٦/١ ( ذوي الأرحام . انظر : مغني الحتاج‎ 
. ٦ سورة الأحراب : الآية‎ )۷( . ) 4١٤/١ ( وبه قال مالك مواهب الجليل‎ 
الولاء : من آثار العتق » مأخحوذ من الولي بمعنى القرابة » يقال بينهما ولاء : أي قرابة حكمية حاصلة من‎ )۸( 
. ٠۷١ التعريفات ص‎ » ۲٠١ العتق أو المولاة . انظر : أنيس الفقهاء ص‎ 
) ۳/۳١۰ ( انظر : المیسوط‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ إلى‎ )۹( 


N ۸ ۰‏ س کتاب الفرائض 


توصوا “ لهم بوصية . 

۲ ¬ »- وهذا يدل أن المراد بالاية آم اول الال 

۳ - فان قیل : قوله في کتاب الله يدل على الرحم الذي يورث به وهو من 
ذکر میراثه في کتاب الله وهو لا حق لهم في آية المواريث ‏ . 

4 - قلنا : قوله : في کتاب الله معناه ‏ فیما کتبه وهو حکمه ولیس الراد به 
القرآن بدلالة أنا لا نعلم أن هذه الآية تأحرت من أي المواريث حتى حملت عليها . 

. ( ولأنه لا حلاف أن ا لجدة تستحق الميراث وليست ممن ذكر في آية المواريث‎ - ٥ 

: © فإن المراد بكتاب الله حکمه عموم ما قررنا ویدل عليه قوله تعالی‎ - AVA“ 

جال تیت تا ترك آلولدان الو ولاو تی ° کا رك اولان والأز ي ^ . 


لوال 


06 ھا ی ا کو کر زاھ یاز را م ا‎ AVA 

۸ - فإن قيل : قوله نصيبا ٠”‏ مفروصًا “ يدل على أن القرابة المستحق بها 
A‏ 

4۹ -~ : قوله نصيبًا نکرة وقوله وا ل فف ل کان کذلك 


(1) في ( م ) : [ موصی ] لهم . 

(۲) أي أن الاحتجاج بهذه الآية يكن تأويله بأن المراد به راد المذ كورين في آية المواريث ولهذا قال « في 
كتاب الله » وليس لهما ذكر في كتاب الله . انظر : النكت ورقة ٠۸١‏ . 

(۳) ساقطة من ( ن ) . 

)٤(‏ أي أن ميراث ذوي الأرحام وإن كان غير ثابت بالنص في القرآن فإنه ثابت حكمًا كما أنه لا حلاف في 
أن الجدة صاحبة فرض وفرضيتها وإن كانت لا تتلى في القرآن فهي ثابتة بالسنة المشهورة وإجماع السلف 
والخلف وكفى يإجماعهم حجة . انظر : المبسوط ( ۳/٠١ » ٠٠٠١/۲۹‏ ) » المغني لابن قدامة ( )۸٥/۷‏ . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(DD‏ النصيب جمع أنصبة وأنصباء : الحصة من الشيء - الحظ » يقال هذا نصيبي اي حظي › كأنه الذي رفع 
لك » انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص ۸١١‏ . 

(۷) سورة النساء : الأية ۷ . (۸) المبسوط ( ٥/۳۰‏ ) 

(۹) في ( م ) : 1[ نصيب ] وهو خطاً . )٠١(‏ سورة النساء : الأية ۷ . 

(۱۱) انظر : المجموع ( ٥۲/۱١‏ ) › المبسوط ( ۳/۲۰ ۰ ۱۷١/۲۹‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲٤۲/١‏ ) » مجمع 
الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) » كشاف القناع ( ٠٠١/٤‏ ) » المقنع ( ۲ ) » شرح منتهی الإرادات ( ٨۹٤/۲‏ ) › 
الغني لابن قدامة ( ۸٤/۷ › ٤۷/۷‏ ) . 


۳41۳/۸ 


لکان إعرابه کإعرابه فنفی أن یکون حالا والحال ینتقل فکان قدر نصیب في حال فرضه 
ا ) 

A۸4۰‏ ¬ وقال الأحفش ° هو محمول على کلامین کأنه قال : جعله نصیبًا 
مفروضًا ٩‏ 


۱ - ویدل عایه قوله تعالی : # ویک اله ن ارد ڪه دک مَل حب 


ان سيين  »‏ » وقد أريد بهذا ولد 0 بالإجماع فيتناول ولد النتت وولد الاين ” . 
e eg EG O‏ 
رجلا “ بسهم فقتله ولیس له وارٹ ! إلا حال فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح ”“ إلى 


.] في ( ۵ ) : [ هم‎ )١( 

(۲) قوله : نصیبا مفروصًا يجوز أن يعرب مفعولًا مطلقًا لأنه واقع في موقعه إذا التقدير عطاء > ويجوز أن 
يعرب حالا من فاعل ( قل ) أي ما تركه قليلا أو كثير . وقيل حال امن النكرة لأنه قد وصفت » وقيل : 
رن و ا ا : حال من الفاعل قل أو كثر » وقال الزجاج : 
انتصب على الحال . انظر : إعراب القرآن وبيانه ( ٠٦٤/۲‏ ) » البحر امحيط ( ٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) هارون بن موسى بن شريك التغلبي الدمشقي . ولد : سنة مائترن . مقرئ دمشق » قرا بن ذکوان » 
ر صاحب فنون وله تصانيف في القراءات والعربية وارتحل إليه امقرأون كهبة الله بن جعفر 
وأي بكر النقاشي وغيرهم . روی عن : سلام المدائنى › وأبو مهر الغساني . روي عنه آو احمد بن 
الناصح > والطبراني . توفي سنة انثين وتسعين ومائتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥٦٦/١١‏ ) . النجوم 
الزاهرة ( ۱۳۳/۳ ) » طبقات القراء لابن الجزري ( ۳٤١/۲‏ ) . 

. ) ۳۳/١ انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ر(‎ )٤( 

. ١١ سورة النساء : الاية‎ )٥( 

(1) قال السرحسي في المبسوط : « إن كانت بنات الصلب بنتين فصاعدًا فلهن الثلثين والباقي بين أولاد الاين 
للذ كر مثل حظ الأنيين عند علي وزيد 4# وهو قول جمهور العلماء ‏ . انظر E‏ 
المغني لابن قدامة ( ٩/۷‏ ) . 

(۷) هو : أبو أمامه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي سماه رسول اله بلي باسم جده لأمه سعد 
بن زرارة . من كبار التابعين ولد في حياة النبي بر وكان من عالية الأنصار وعلمائهم ومن أبناء البدريين . 

روى عنه : الزهري » وسعد بن إبراهيم » ومحمد بن المنكدر وغيرهم . توفي : سنة مائه » وهو أبن نيف 
وتسعين سنة . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٥۱۷/۳‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۱۸/١‏ ) › الاستيعاب ص ۸۲ › 
أسد الغابة ( ۱۸/١‏ ) » طبقات بن سعد ( ۸۲/١‏ ) . ) 

a a a a 

CN هو و ا بن الجراح بن عدنان القرشي الفهري ا لمكي‎ )٩( 


ا 
س 


. ۳ ة 2 ه 
عمر فکتب عمر أن رسول الله ت قال : « الله ورسوله مولی من لا مولی له 3 والخال 
وارث من لا وارث له » (' . 


۳ - وروی المقدام بن معد يکرب (“ ان رسول اله بر قال : « الخال وارٹ 
من لا وارث له » ۲ (" . 


ع ف ت ںآ 
٤4‏ س- وروی عمرو بن مسلم ‏ عن طاووس عن عائشة عن رسول الله تي قال : 
« آنا وارٹ من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارثٹ من لا وارٹ له یعقل عنه یرثه ) ( . 
6 - وفي خبر المقدام : « انا مولی من لا مولی له » رث ماله وأؤدي عنه › 
والخال وارث من ل وارث له یرت ماله فیعقل عله ۳ وهذا حبر صحیح متصل لم 


هذه الأمة ومعدودًا فيمن > جمع القران يجتمع مع النبي لتر با-جنة . روى عن : العرباض بن سارية » وجابر بن 
عبد الله » وأبو أمامة الباهلي » وسمرة بن جندب . روى عه : جابر بن عبد الله » وأبو أمامة الباهلي » وسمرة 
ابن جندب » وأسلم مولى عمر وغيرهم a e‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ٥/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤٤٤/٦‏ ) > حلية الأولياء ( ٠١٠١/١‏ ) ء العبر ( ٠١/١‏ ) > صفة الصفوة 
۳٦۰/۱ (‏ ) »› شذرات الذهب ( ۲۹/۱ ) . 

)١(‏ رواه الترمڌي في الجامع ( ۳۹۷/٤‏ ) باب ما جاء في ميراث الخال » وروا النسائي في الستن الكبرى 
۷٦1/٦(‏ ) باب توریث الخال › واب بن ماجه في سننه ( ٩۱٤/۲‏ ) » باب ذوي الأرحام » والدارقطني في سننه 
۸٥/٤ (‏ ) ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۹۲/١١‏ ) باب رجل مات ولم يترك إلا حال » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( ۳۹۷/٤‏ ) باب ميراث ذوي الأرحام بلفظة البزار . 

: المقدام بن معد يكرب بن عمر بن زيد بن الكندي وغد علی رسول الله ا من کند: . روی عن‎ : O 
رسول الله نے . روی عنه : سليم بن عامر » وخالد بن معدان » والشعبي › > وأبو عامر وغيرهم . توفي : سنة سبع‎ 
» ) ٤۲۹/۷ ( التاریخ الکبیر‎ » ) ٤٠٥١/۷ ( طبقات ابن سعد‎ » ) ٤۲۷/۳ ( وثمانین . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 
) . )۹۸/١ ( شذرات الذهب‎ » ) ۲١٤/٦ ( الإصابة‎ ٠٤۸۲ الاستيعاب‎ 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)٤(‏ هو : عمرو بن مسلم الجندي روى عن طاووس وعكرمة وعنه معمر وابن عيينة » قواه ابن معین » ولینه 
أحمد ولم يترك » وقال النسائي : ليس بالقوي » وذکره ابن حبان في الثقات . انظر : الکاشف ( ۲۹٦۱/۲‏ )› 
تهذيب التهذيب ( ٠۰٤/۸‏ ) » سير أعلام التبلاء ( ۱١۸/۸‏ ) . 

) ٤٤٤/۲ ( باب ما جاء في میراث الال » والدارمي في سننه‎ ) ۳۹۸ ›» ۳۹۷/٤ ( رواه الترمذي في سننه‎ )٥( 
باب من‎ ) ۲٠٣/۹ ( والبيهقي في الستن الکبری‎ » ) ۸٦/٤ ( باب ميراث ذوي الأرحام » والدارقطني في سننه‎ 
من طريق المقدام باب رجل مات ولم يترك‎ ) 1٤4/١١ ( قال بتوريث ذوى الأرحام » وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. باب ميزاث ذوي الأرحام‎ ) ۳۹۷/٤ ( إلا حال » والطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق عائشة‎ 
_ رواه ابو داود في سننه ( ۳۲۰/۳ ) كتاب الفرائض باب ميراث ذوي الأرحام ط دار الحديث » والنسائي‎ )1( 
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یعارضه مثله عدل مخالفنا مثله ورده بغير حجة () . 

7 - فإن قيل : الخال السلطان " . 

7۷ - قلنا : عمر بن الخطاب روى هذا الخبر محكمًا فى ميراث الخال النسب 
وكيضف يجوز أن يذ كر النبي بق ليبين استحقاقه المیراث 1 ولا يذكره ] ٩”‏ بأحص 


اُسمائه بل يذ کر فيه اسما مشت رکا لا يختص به السلطان لا يستحق ميراث أحد وما 


استحقه اللسلمون عندهم 29 
۸ - قالوا : قوله : « الخال وارث من لا وارث له » كما يقال : الصبر 
حيلة من لا حيلة له ”° . ۰ 


4۹ - قلنا : في الخبر الله مولی من لا مولی له » والخال وارث من لا وارث 
له » " فالمراد أحد الأمرين والظاهر هو المراد بالآحر » وما يقولونه إن حمل عليه اللفظان 
کان کفرًا » ثم م هذا يۇدى إلى أن یکون ےھ ات وهو یرید النفي وهو غاية 
اللبس [ وهو لا جوز عليه فی بیان الشرائع ] ^ . 
في السنن الكبرى ( ۷۷/١‏ ) باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين بر المقدام » والترمذي في سننه ( ۳٣۷/٤‏ ) 
من طريق عمر بن الخطاب باب ما جاء في ميراث الخال » والحاكم في المستدرك بلفظ متقارب ( ۳٤٤/٤‏ ) 
طا مروت دار الغرفة > زالدار انی في سف £ 4)۸0 وان آي شیا فی مخف ر 14/١‏ باب رجل 
مات ولم يترك له وارث إلا حال » وسعيد بن منصور في مسنده ( ۷۲/١‏ ) » باب العمة والحالة » والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ( ۳۹۸/٤‏ ) من طريق المقدام بن معد يكرب » والبيهقي في السان الکیری ( ۲١٤/١‏ ) ) 
باب من قال بتوريث ذوي الأرحام : تلخیص الحبیر ( ۹۳/۳ ) . 

. ) ۳۹۸/٤ ( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ » ) ۲٤۲/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
e TT Sy 
. ٠۸٤١ وإذا احتمل الدليل التأويل سقط الاستدلال . انظر : النكت ورقة‎ 

(۳) في ( م ) : [ ولا يسمه ] . 

)٤(‏ قال ابن قدامة في المغني : أنه أراد بالتال السلطان ء هذا فاسد لرجوه ثلالة ئة أحدها : أنه قال : يرث ماله وفي 


۰ لفظ قال يرئه . الثاني : أن الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر بهذا جوابا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال 


وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم . الثالث : أنه سماه وارتًا والأصل الحقيقة انظر : المغني ( )۸٤/۷‏ . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ والاعتراض كما في النكت قلنا : ثم يحتمل أنه أراد على سبيل التسلية كما يقال : 
الصبر حيلة من لا حيلة له » والدليل عليه أنه قال لا وارث له فيصير حجة لنا » انظر : النكت ورقة ۱۸٤١‏ . 
)٦(‏ انظر : الحاوي الكبير ٠٤٠١/٠١‏ » النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ . 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن المقدام بن معد يكرب 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵ ) ۰ (ع) . 


۰ - [ فإن قل : يحتمل أنه أراد إذا کان له بعصیب ۲ (“ . 

1 »- قلنا : هذه اللفظة غير مذكورة في خبر عمر »› ولا في خبر عائشة › وإما 
د كرت في خبر المقدام وقد تغارضت » وروی ویعقل عنه وروی ويفك عانه ‏ یعنی 
يحمل نقله ) » فيجوز أن يكون قوله ويعقل عنه : المراد به هذا وسمى ذلك عملا لا 
فيه من تحمل وإن لم يكن واجبا . 

۲ - وقد روی الدارقطني حدیث يي هريرة أن النبي ير قال : الخال 
وارث ”“ ولأن الخال عندنا يلزمه العقل في ولد الملاعنة ”° إذا عتق من أخيه . 

۴ - وإذا تزوجت الحرة عبدًا فأولدها فجناية الولد على عاقلة أمه والخال 
أحدھم ' وإذا کان الخال یجوز أن یعقل وإِن لم یکن ابن عم 

a O a E A e ٤ 
يجب اَن ر يستحق الميراث بكونه ابن العم ] '“ بعرفة بالنسب الذي لا يتعلق به استحقاق‎ 
بل کان یجب أن یکون تعريفه بأحص وصفته بهذا الحکم أولى ویحتمل أن يكون هذا في‎ 
. الوقت الذي كان يعقل من يرث هذا ونسخ أحد الحكمين لا يسقط الاأخر‎ 

٥‏ - ویدل عليه : ما روی واسع بن حبان "' وقال : توفي ثابت بن 


. ۱۸٤4 ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدتها ليستقيم المعنى بها كما في النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 
فقد روى الطحاوي أن عمر كتب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ج : « قال الله ورسوله مولى من لا مولى له » والخال‎ )۲( 
. وارث من لا وارٹ له » وکذا الحدیث الوارد عن عائشة یپ عن رسول الله به قال : الخال وارٹ من لا وارٹ له‎ 
. ٠٣١ عان من عنى تعنيه وأعنى « إعناء الرجل » : إذا هو كلفه ما يشق عليه . انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ )۳( 
أي أن هذا الحديث روي بروايات مختلفة ؛ فقد روي ويعقل عنه » كما ورد في خبر المقدام أيصا خبر‎ )٤( 
. ) ۳۹۸/۳ ( حماد بن زید انظر : شرح معاني الاثار‎ 

. ) ٩٤/۳ ( تلخيص المجبير‎ » ) ۸٦/٤ ( رواه الدارقطني في سننه‎ )١( 

. ) ٠۹۸/٤ ( هو : الذي لا نسب له من قبل الأب فیکون ولاؤه لمولی الام . انظر : اللباب‎ )٦( 
) . ) ۲۳١/٤ ( : انظر : الهداية‎ )۷( 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۹) في ( ن ) : [ حمل ] . 

) ۰ ما بون المعكوفتين ساقط من ( م » ۵ ع ) . ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
)١١( -‏ هو : واسع بن حبان بن منفذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني . صحابي جليل » وقیل بل ثقة . روی 
عن ابن عمر » وجابر وروی عنه : ابن حبان وابن آخیه محمد بن یحیی . انظر : تقریب التهذیب ص ٠ › ٥۷۹٩‏ 
الکاشف ( ۲۰٤/۳‏ ) » سیر اعلام التبلاء ( ۲۲١/۸‏ ) . 


ميراث ذوي الأرحام ۳۹۷/۸ 


الدحداح (“ وكان أتينا فقال النبي بلي لعاصم بن عدي هل تعرفون له قبل نسبا قال : 
لا يا رسول الله فدعا رسول الله بلقي أبا لبابة بن المنذر ” ابن أحته فأعطاه ميراثه 0 

د ول قال :حل آن بكرن عة ٠‏ لاه قال ا بر له تسب: 

۷ س- ولا يقال : عطاء لأنه من المسلمين لأن فى الخبر أعطاه ميراثه وهذا يدل 
عل أا مرا راد و الت رار ال سرن ليت ا وا الان راد 
الأب ولأنهم يعتقون عليه بالقرابة فجاز أن يستحقوا اليراث كولد الأب . 

۸ - ولأن ولد الام يدلي بأحد الأبوين كابن الأب ويعتق عليه فلو قتله لم 
يقتص منه وإذا وطیٍع جاریته لا يحد' كأب الأب ° 

٩‏ - ولان ولد البنت يدلون بالبنت » والبنت أقوى فى استحقاق الإرث من 
الأم فإذا استحق الإخوة لام الميراث فولد البنت أولى » ولأن العم والعمة تساويا في 
الدرجة ”“ وكل ذكر وأنشى يتساويا في درجة القرابة 7 فكان الذكر من أهل الميراث 


OG o TT OT 
) ۱۹۳/۱ ( واسع بن حبان . انظر : أسد الغابة ( ۲۹۷/۱ ) » الإصابة‎ 

(۲) هو : عاصم بن عدي بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاني القضاعي أخو معن بن عدي أبو عبد 
الله ويقال أبو عمرو وحليف الأنصار . شهد أحد وكان رسول الله ملق قد استعمله على أهل قباء وأهل 
العالية فلم يشهد بدرا وضرب له بسهمه » وهو الذي أمره عوير العجلاني أن يسأل له عن الرجل يجد مع 
امرأته رجلا . روی عن : النبي ب . رو عنه : سهل بن سعد » وابنه ابو البداح بن عاصم بن عدي . 
توفي : في ولاية معاوية سنة أربعين . انظر : تهذيب التهذيب ( 44/١‏ ) » الكاشف ( ٤٦/۲‏ ) » الأعلام 
لز ركشي ( ۲٤۸/۳‏ ) › تقریب التهذیب ص ۲١۸‏ . 

(۳) هو : رفاعة بن عبد امنذر بن زير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الاس أبو لبابة الأنصاري الأوسي . صحابي مشهور »› وکان أحد النقباء » وكان اميًّا على المدينة في غزوة بدر . 
روی عن : ابي سعید . روی عنه : ابن عمر » وعبد الله بن يزيد » وأبو بكر بن عمرو بن حزم » وسعيد بن المسيب 
وغيرهم . انظر : الکاشف ( ۲٤۲/۱‏ ) تقریب التهذیب ص 11٩‏ › تهذیب التهذیب ( ۲۸۲/۳ ) . 
)٤(‏ رواه الدارمي في سننه ( ٤۷٥/۲‏ ) باب میراث ذوي الأرحام » وابن ابي شيبة في مصنفه ( ۲٠۰/۱۱‏ ) باب 
رجل مات خاله وابن یه » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۸٤/۹٩‏ ) › وسعید بن منصورږ في مسنده ( ۷۰/۱ ) باب 
العمة والخالة » والطحاوي في شرح معانی الآثار بنحوه باب میراث ذوي الأحارم ( ۳۹۱/٤‏ ) . 

(ه) الولاء : الحبة والصداقة > القرابة » النصرة » وهو : ميراث يستحقه الشخص يسبب عتق شخص . انظر : 
المنجد في اللغة والأعلام ص ٩١۹‏ . (1) انظر : الهداية ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۸/۳۰ ۰ ۱۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷٦۸/۲‏ ) . 


فكذلك الأنشى كالأخ والأحت “ . 


۰ - ولان العمة تدلى بالجد كالعم ولأنها قرابة  ]‏ يتعلق بها تحريم 
لمناكحة فتعلق بها الإرث كبنات الابن ولأن الخالة تستحق الحضانة كالأم © , 

1 - ولان کل رحم يحجب به الشخص استحق به “ الإرث بحال 
كالأخوة لا حجبوا الام أسهموا بالإخوة الإرث . 

۲ =- ومعلوم بن العم للأب والام يحجب العم برحم الام ٠”‏ فيجب أن يرث 
العم من الأم بحال [ أولى ولذلك ] ”“ لم يحجب غيره بهذا الرحم . 

1۸۸1۴ - ولان القرابة لها رحم وإسلام بيت الال له إسلام ومن يدلي بسببين 
يقدم ”“ على من يدلي بسبب واحد إلا أن تضايق الفريضة عن السهام كالأخ للأب 
) والام والأخ للب 0 


4 »- ولا يقال : بأن بنت المولى لها بسببين الإسلام وانتسابها إلى المولى أولى 
وبيت الال مقدم عليهما ‏ ولأن الولاء بسبب لا يورث به إلا بالتعصيب فمن لا 
تعصيب له لم يوجد له سبب غير الإسلام "“ وأما النسب فيستحق به الإرث 


. (¥ ( مجمع الأنهر‎ > ) ٠ انظر : المبسوط ر(‎ )١( 

(۲) قال السرخحسي : « والعم كالعمة فلهذأً كان الال بينهما أثلانًا » . انظر : المبسوط ( ۲١/۳١‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين مكرر في هامش ( ص ) . 

. والخالة كالأم لقوله : « الخالة والدة » وروي عن البراء بن عازب في حديث طويل عن النبي بلقي الخالة‎ )٤( 
. ) ٠١۲/۳ ( اللباب‎ » ) ٤۷٤/١ ( بمتزلة الأم » . انظر : البناية على الهداية‎ 

. ساقط من ( م ) › ( 0 ) › ( ع)‎ )٥( 

. ) ۷٤۹/۲ ( مجمع الانهر‎ » ) ۲۳۸/٦۹ ( تبیین الحقائق‎ › ) ۱۷٤/۲۹ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

 ) ۴ ( )۷(‏ ( ن )›(ع ) :[أولا ذلك ] . 

(۸) في ( م ) : [ لا يقدم ] . ) 

مقدم في اليراث على ذي الأب فقط . انظر : مجمع الأنهر ( ۷٠٤/۲‏ ) . 

. ) ۷٤۷/۲ ( انظر : مجمع الأنهر‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الزيلعي في التبيين : « إن الولاء يستحق الميراث بالتعصيب فقال : « ثم المعتق » لقوله اا » الولاء 
حمة كلحمة النسب ( وهو آخر العصبات لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أعتق J:‏ هو عبدك وأحوك 
| ومولاك إن شكرت فخير له وشرلك › وإن كفرت فشر له وخير لك › وإن مات ولم يدع وارئا كنت أنت 
عصبته » . انظر : مجمع الأنهر ( ۷٤۷/۲‏ ) . 


ميراث ذوي الأرحام د// ۱ 
بالتعصيب وتارة برحم ليس بتعصيب فكذلك قدم ذوي الرحم على بيت الال © . 
6 - احتجوا ٩”‏ : با روى أبو إمامه الباهلى 7“ أن النبى بلي قال : « إن الله 
أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » © . 
١‏ = قالوا : فلما لم يذ كر الله قرابة المواريث العمة والخالة دل أنه لا حق لهما (“ . 
۷ »- الجواب : أن قوله تعالى : « إن الله تعالی ”“ أعطی کل ذي حق حقه 
مراد به القرابة وقد ذكر ذا الرحم في القرآن بقوله تعالى  :‏ وَأولوا الارام بعَضمةَ 
وک عض ” وبقوله ۾ ورڪل ڪل جعلا مولي مما ترك اولان والأفروت که ٩‏ . 
AA‏ - ولا يجوز أن یکون امراد به قرابة الا لأن المولى لم يعطيها ©٠‏ 
حقًا وإن كان من أهل الحرب وال جدة لم يذكرها وإن كانت من أهل الإرث » كذلك 
بنات الابن فعلم أن هذا لم يقصد به نفي الاستحقاق عمن لم يذ كر في الآية وإنما المراد 
)١(‏ قال في مجمع الأنهر : « ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء » وييداً بأصحاب الفروض » ثم يبدا 
بالعصبات النسبية فإن العصوبة النسبية أقوى من السببية » ثم يبدا بالعتق » ثم الرد » ثم ذوي الارحام » ثم 
بعدها مولى المولاة » ثم المقر له بنسب » ثم الوصي له بأكثر من الثلث » ثم بيت الال » . انظر : مجمع الأنهر 
۷٤۷/۲ (‏ ) » المبسوط ( ۱۳۸/۲۹ ) معين الحكام ص 4۲٤١‏ . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ٠٤١٤/٠١‏ ) » امجموع للنووي ( ٥٦/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ٦/۳‏ ) 
(۳) صدى بن عجلان أبو أمامة الباهلي . صاحب رسول الله به روى عنه كثيرًا » وبايع تحت الشجرة وروى 
له كرامات باهرة جذع هو منها . روى عن : عمر » ومعاذ » وأبي عبيدة وغیرهم . روی عنه : خالد بن معدان › 
وسليم بن عامر » ورجاء بن حيوة وغيرهم . توفي : سنة ست وئمانين بالشام . انظر : أسد الغابة ۱١/۳(‏ ) > 
الجرح والتعديل ( ٠٠٤/٤‏ ) » التاريخ الکبير ( ۳۲٠۹/١‏ ) » مرآة الجنان ( ۱۷۷/١‏ ) » العبر للذهبي ( ۷٤/١‏ ) . 
)٤(‏ رواه ابو داود في سننه ( ٤/۳‏ ۸۲ ) باب في تضمين العارية » باب ما جاء في الوصية للوارث » والترمذي في 
سننه ( ۳۷۷/٤‏ ) باب ما جاء لا وصية لوارث » والنسائي في سننه من طريق عمرو بن خارجة ( ۲٤۷/٩٦‏ ) باب 
إبطال الوصية للوارث » والنسائي في الستن الكبرى ( ۱١۷/١‏ ) » وابن ماجه في سننه ( ٩۰٥/۲‏ ) » باب لا 
وصية لوارث » والدارقطني في سننه ( ۷۰/٤ › ٤۱/۳‏ ) » وابن ابي شيبة في مصنفه ( ۱٤۹/۱۱‏ ) باب ما جاء 
في الوصية للوارث » والبغوي في شرح السنة ( ۳۳۲/۸ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۳۸/٤‏ ) . 
)١(‏ انظر : مغني احتاج ( ٦/۳‏ ) 
N NNE O ECE OO ED)‏ 
(۸) سورة الاحزاب : الاية ٦‏ . انظر : المبسوط ( ۱۷۹/۲۹ ) › تبيين الحقائق ( ۲٤١/١‏ ) . 
)٩(‏ سورة النساء : الأية ٠ . ۳٤‏ 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ر( ۰ + ولرد من ذلك يان الصیب على سيل الاستحقاق إوثاعلى سيل الم 
والمعونة ابتداء . )١١(‏ في ( م ) › ( ن )۰ ( ع ) :[ يعط فيهما ] . 


۳۹۲۰/۸ 


من حصل له حق في الشرع ( . 
۸۸1۹ - قالوا : روى مسعدة بن اليسع ” عن محمد بن عمرو  ٩”‏ عن ابي 
سلمة () عن بي هريرة أن النبي ا سئل عن ميراث العمة والخالة فقال : لا أدری 
کے ی ی ا ی ب ا 
لھ / نبأني جبريل أن لا شيء لهما (“ . | 1۲ 
٠‏ = قلنا : احتجاج مخالفنا بهذا الخبر يدل على ترك مراعاة أصوله ؛ لأن هذا 
الخبر روته الأئمة مرسلا ”) عن زید ڊ بن أسلم ( “ ومنهم من رواه عن عطاء بن يسار . 
)١(‏ قال السرخسي : « وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا 
لقوله تعالی : 3 بُوڃیک آله ف زكرم واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجارًا . قال الله تعالى  :‏ يبن 
ادم ) وعند نزول الأية لم يكن أحدّ بقي من صلب آدم اكلا . انظر : المیسوط ( ٠٤١/۲۹‏ ) . 
(۲) هو : مسعدة بن اليسع وذكروا أن اسمه عبد الله . من أصحاب النيي ء > وصاحب ال جیوش ؛ لأنه کان 
أميرا عليها » وبعثه يزيد بن معاوية علىجند دمشق يوم وبقى إلى أن بايع مروان بالحلافة با جابية . انظر : 
الإصابة ٠۹٥/۳(‏ ) ط دار الفكر العريي - بيروت - لبنان » أسد الغابة ( ۳۸٤/۳‏ ) . ) 
(۳) هو : محمد بن عمرو بن سلمة الخزومی . روى عن أبيه » انظر : وروى عنه مسعدة بن اليسع وغيره ونه 
ابن حبان . مات عام ( 1۷ ) . انظر CFE SR E‏ 
)٤(‏ هو : أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أخو رسول 
الله بل من الرضاع » وابن عمته برة بنت عبد المطلب » وأحد السابقين الأولين » هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرًا ومات بعدها بأشهر ولا انقضت عدة زوجته أم سلمة تزوج بها النبي لل . روى عن : النبي ٠‏ 
مه » وروت عنه زوجته أم سلمة توفي سنة ثلاث من الهجرة . انظر ر ۰ ) › تهذیب 
التهذيب ( ٠٠١/١١۲‏ ) » أسد الغابة ( ٠١۲/١‏ ) » تقريب التهذيب ص ۰ -. 
(د) رواه الدارقطني في سننه ( ١ /٤‏ ) » والبيقهي في الستن الکبری ( ۲۱۲/۲ » ۲٠۳‏ ) »› والحاكم في 
اللستدرك ( ۳٤١١ » ۲٤۲/٤‏ ) » ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲٠۳/٠١‏ ) باب في الخالة والعمة من كان 
يورثهما من طريق عمرو بن شريك . 
(1) رواه أبو داود في المراسيل . انظر : تلخيص البیر ( ۹٤/۳‏ ) . 
(۷) هو : زید بن أسلم أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه . کان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله ب قال 
الببخاري كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد ب بن أسلم فكلم في ذلك فقال : ما يجلس الرجل إلى من ينفعه 
في دینه . روی عن : والده أسلم مولى عمر » وعبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك 
وغیرهم . وروی عنه : مالك بن انس > وسفيان الثوري » والخزاعى ›» وسفيان بن عيينه وغيرهم . توفي سنة : 
ثلاثين ومائة . انظر : سير اعلام البلاء ( ۳٠١/١‏ ) » تهذيب سير أعلام النبلاء ( ٤۹۳/١‏ ) › تهذيب ‏ 
التهذیب ( ۳۹۱/۳ ) . تقريب التهذيب ص ۲۲۲ . 
(۸) هو : عطاء بن يسار وكنيته أبو محمد المدني . كان فقيهًا واعظا وهو أخو الفقيه سليمان » وعبد الله » وعبد 


کتاب الفرائض 
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= وقد رواه الشافعي مرسا ٩<‏ ثم e OS‏ 
اباهلي عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عن أي هريرة » قال الدارقطني لم يسنده غير 
مسعدة وهو ضعيف والصواب مرس وقال في موضع آخر من کتابه أسنده مسعدة 
ووم فيه ولم یبن ذلك مسعدة وهو من وضاع الحدیث روی تا موضوعًا و کان 
الأولى مخالفنا أن ينقل هذا الطعن إذا نقل الحديث عن الدارقطني فد یستحل 
الإدلال به . 

۴ = قالوا 5) : روى الشافعي مرسلا أن النبي بر كان يأتي قباء على حمار ‏ 
وحماره يستحر فسألنا عن العمة والخالة فأنزل الله تعالى أن ظ میراث لھما 0 

) ۳ = ورواه أصحابنا عن زيد , بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن ابن عمرعن 
ادي باه وهنا لیس له صل صحیح ولا فاسد ولا بحلل ذکره إلا علی رسال فاب أن 
یخلو عن کتاب أو رواية فلا . 

4 - فإن قیل : فما 5 نقولون عن هذه الأخبار على أصولكم بقول المراسيل ؟ . 

86 _- قلنا : هذا قبل نزول الاية في التوارث بالرحم ثم ئۇلت الأية فأفادت 
الميراث وبين رل الله ا ذلك ی الخال » وبیانه في الخال بيان في الخالة فيصير 
البت أولى من النافي ويحتمل لا شيء من العصبات وذوي السهام أولى تر کھما سهم 
مقدر و تعصيب 

n‏ ی و إذا لم تشارك في الإرٹ لم تكن 

4 ک- قلا : ولد یرون بتعصیب المعتق لا بقرابته بدلالة أن المعتق إذا 
حلف ابنین فمات أحدهما هما وترك ابا وترك الأاحر خحمس بنين ورثوا المعتق لا بتعصيب 


للك . روى عن : : زيد بن ثابت » وأبو يوب » وعائشة » وأسامة بن زيد وغيرهم . روی عنه : زيد بن اسلم » وعمرو 
این دینار » وصفوان بن سليم وغیرهم . توفي : سمنة ثلاث ومائة . انظر : طبقات ابن سعد ( ۱۷۳/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( ٠ ) ١ ٠/١‏ العبر للذهبي ( ۹٤/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ٤‏ » شذرات الذهب ( ٠٠١/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : الام ( ۲۸۷/١‏ ) » المسند ۲٠٠١‏ . 

(۲) انظر : سنن الدارقطني ( (A1 › ۸۰/٤‏ . 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸٤‏ » الحاوي الكبير ( ١٤٠١/٠٠١‏ ) » امجموع ( ٥٦/۱١‏ ) 

)٤(‏ قباء: :اسم الکان الي رل ني اني چا الاي سی فی آرل مسجد في لادم . انظر ا 
() رواه الحاکم من طریق آي سعد الخدري ( ۲٤۳/٤‏ ) . 
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لهما فلم تشارك أخاها ولم تستحق بانفرادها فأما أقارب اميت فيستحقون بالرحم إذا 
اجتمعت الأنشى مع الذكر في الدرجة وتساويا في القوة وتشاركا کالہنت والابن لأن 
الابن عصبة والبنت ذات سهم ولكل واحد في الأمرين ضرب من القوة ليس للاخر . 

۸ - ألا تری ان ذوو السهام إذا استغرقوا الفريضة اسقطوا العصبات وللعصبة 
ضرب من القوة ليس لذوي السهام لأنه إذا انفرد استحق كل الال بجهة واحدة فلما 
استوى الابن والبنت في الدرجة ولكل واحد ميزة ليست لصاحبه اشتركا » وأما العم والعمة 
فاجتمعا في الدرجة وللعم ميزة التعصيب وليس للعمة تعصيب ولا سهم فلم يساوه فاستحق 
الإرث فيها ( فإذا عدم لم يوجد من يتقدم علبها فاستحقت وصارت كالاخ الأب ع 
الأب والام ولا تأكد ٠‏ استحقاقه انفرد بالإرث دونها فإذا عدم استحقت الإرث ‏ . 


۹ - قالوا : من لا يرث مع عصبة بعد من لا يرث بقرابته بحال كابنة المولى 
والمملوك والكافر من المسلم وعكسه الأولاد والإحوة ° . 

»- قلنا : تقد البعيد على القريب لقوته لا يوجب إخراج القريب من الإرث 
كما أن استحقاق القريب مع البعيد لا یوجب سقوط حت القریب الا تری ان ابن العم 
وإن بعد يرث مع البنت مع قربها ولم يجز ان زك مشار كته على إسقاط حقها لأنها 
ترث بالسهم وترٹ بالتعصيب ” . 


)١(‏ قال السرخحسي إا ترك عكا وعمة اما أن يكون لأب وأم أو لأب أو لأم نذا كان لأب وأم أو لأب 
فامال كله للعم لأنه عصبة ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة . انظر : المبسوط ( ۱۹/۳۰ ) »› 
تبیین الحقائق ( ۲۳٣/٦۹‏ ) . مجمع الأنهر ( ۷٠٠۳/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ کرت ] . 

(۳) أي أن العمة تستحق الإرث عند عدم وجود العم قال السرخسي es‏ : إن 

الأصل أن الأنثى متى أقيمت مقام ذ كر فإنها تقوم مقام ذكر في درجتها ولا تقوم مقام ذكر هو أبعد منها بدرجة أو 
أقرب والذ كر الذي في درجة العمة العم وهو وارث فتجعل العمة بمنزلة العم انظ 2 اليوط( :0۹/۴ 4 ابن 
الحكام ص >۳١‏ » المغني لابن قدامة ( ۸٦/۷‏ ) » الشرح الكبير ( EEE ٠ ٤/٦‏ ۰( . 

. ) ٠1/١١ ( امجموع‎ › ۱۸٤ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ ) ٤( 

(ه) أي أن ميراث العصبة البعيد لا يؤدى إلى سقوط حق القريب TT‏ 

«ومع البدت لأقرب الذ كور الباقي » والمقصود أنه إذا كان مع اميت لصابه أولاد الابن أو أولاد ابن الابن 
وإن سفل أو امجموع كان الباقي بعد صاحب فرض ض البنت الصلبية لأقرب الذكور . انظر : تبيين الحقائق. 
۲۳٤/٦(‏ ) . نقول : وأقرب الذكور إلى البنت ابن العم حيث لم يوجد أحد من العصبات فوقه فترث 
البنت سهمها المقدر لها ويرث ابن العم الباقي لكونه عصبة . 


4۴/۸ 
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a e r e 
بین‎ ٩ يقدم على ذي الرحم القريب ؛ لأنه لا سهم له ولا تعصیب فإذا انفرد تر که‎ 
ذلك أن قوة النسب تقدم على القرب أن جد الأب أولى من العم باليراث وإن كان العم‎ 
e )١ أقرب لقوة نسب الجد ثم لم يخرج العم من الاستحقاق عند عدم الجد‎ 
. سبب العصبة وذوي السهم أوجب تقديه على ذي الرحم وإن قرب‎ 

1AAYY‏ — ولا يدل ذلك على آنه لا يستحق عند الانقراد وأصلهم اللملوك والكافر 
والمعنى فيه أن هناك معاني مؤثرة في الإرث ‏ ,. ٠‏ 

۳ - والخلاف ف في كون السب فيما يستحق به الإرث في الجملة فقياسه على 
ا لمعاني العارضة لا يصح . 

6 - قالوا : قرابة مورت بقرابة تقدم على المولى فلما قدم المولى على ذي 
الرحم على آنه لا يرث وربا “ . قالوا : النبي ميق أجرى الولاء مجرى النسب فلا 
يتقدمه فرع على أصل 7 : 

9 - قلنا : المولى له تعصيب وذوو الرحم ليس لهم ولاء ” تعصيب وقد بينا 
أن الملستحق بالسهم والتعصيب يقدم في الإرث . 

- فأما قولهم : أن الولاء فرع النسب . 

۷ - قالوا : لا تعصيب فهو فرع للنسب الذي هو التعصيب فلذلك تقدم عليه 
جميع العصبات وليس بفرع للنسب الذي هو الرحم فلذلك جاز أن يتقدم عليه . 

۸ - قالوا : الحجب ” اوسع من الإرٹ » لأنه قد یحجب من لا يرث ولا 
يرث إلا من يحجب قد أثبت لذوي الأرحام الحجب مع سعة أمره فالإرث أولى © . 


)١(‏ قال السرخسى ي : ١‏ إن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإته يقدم على من ليس بعصبة ولا 
صاحب فرض » . انظر : الميسوط ر( (o:‏ 

)١(‏ قال المرعسي فرب المصبات الان ثم الان وان سقل قم الأب م لخد أب الأب وإن علا لم الأ 
لأب وام ثم ابن الأخ ثم العم لأب وأم ثم العم لأب إلى آخر العصبات . البسوط ( ٠۷١ ۱۷٤/۲۹‏ . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۱۳۸/۲۹ ) . 

. هكذا في جميع النسخ والملاحظ أن المصنف ترك الرد على استدلال الشافعية ولعله لوجاهته‎ )٤( 
. في ( م) :1[ ولا]‎ )1( gy انظر‎ )٥( 

)۷( سبقت تر جمته (^A)‏ الحاوي ر( ° ۱41/1 € 
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۱۸۳۹ - قلنا : فالزوج والزوجة لا يحجبون غيرهم ۾ وان کانوا من آهل الإرٹ ٩<‏ 
على أنا جعانا الحجب دليل لنا وبينا أن العم للأب والام يحجب العم للأب برحم أمه 
فدل على أن العم لا يرث لولا ذلك ثم يحجب ‏ . 

۰ - قالوا : الخطاً في كيفية توريث ذوي الأرحام دليل على ال خطاً في التوريث ) 
لأن الخطاً فيما يفرع ”“ على الشيء دليل على بطلانه . 

س- قالوا : فلما قلتم أن ولد البنت وولد الأحت يقتسمون للذ كر مثل حظ 
الانئيين فجعلتموهم عصبات وكذلك الخال والخالة » وقلعم في أب الام أنه أولى من ولد 
البنت فجعلتموهم عصبات لا تعصيب لهم ؛ لأنهم يدلون بمن لا تعصيب له فكيف 
يرث بالتعصیب من یدلی بمن لا تعصيب له ^ . 

۲ = ثم قلعم : في اين أحت لام [ وبنت أحت لأم ] “ الال بينهما بالسوئة 
ولا فرق بين أولاد البنات وأولاد الأحوة للأم ”“ ثم قلقم أن للعم ما للأب فللخالة ما 
للام ¢ لاتا یدلیان اا )( وهذا يبطل بالجدة . 

۴ - لأن أم الأب تدلي بالأب ولم تستحق سهم الأب . 

4 - قالوا : ثم قلقم في عمة الام وخالها وخالة الأب وعمته أن ثلث الام بين 
عمتها وخالتها أثلانًا والعمة تدلي ” [ بأبي الأم ] ”“ وليس بوارث فما وجد الثلثين لها 


) ۱١۷/۷ ( المغني لابن قدامة ( ۹۳/۷ ) » الشرح الکبیر‎ )١( 

(۲) قال صاحب مغني الحتاج O‏ 
ثم قال : والبنت وبنت الابن والأم والأحت لأبوين والزوجة والباقي من النساء محجوب . انظر : مغني الحتاج 
٠ ) ١ > o۳ (‏ نهاية الحتاج ( ٠٠/١‏ ) . المبسوط ر( ۳۰ » مجمع الانهر ( ۷٦۸/۲‏ ) . 

(۲) في ( ك ) : [ تقرع ] . 

)٤(‏ قال الماوردي في الحاوي : د قال الشافعي نله لا ترث العمة والخالة وينت الأخ وبنت العم والجدة آم أب 
الأم والخال وابن الأخ للام والعم أحو الأب للام والجد أبو الام وولد البنت وولد الأحت ومن هو أبعد منهم 
انظر : الحاوي الكبير ( ٠٤١/١١‏ ) . 

() ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش . 
)٦(‏ قال الرملي في نهاية الحتاج والأصح في مذهب أهل التنريل وهو ان ینزل کل فرع منزلة أصله الذي 
يڌل له إلى الميت فيجعل ولد البنت والأحت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم . انظر : 
نهاية الحتاج ( ه/. 1۰( . 

(۷) انظر : مغني ر ( ۸/۳ ) › النتقی الباجي ( ۳۲۹/۱ ) . 

(۸) في ( م ) : [ تدل ] ) (۹) في ( م ) a‏ 
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والخالة تدلي بأم الأم فهي وارثة فجعلتم من يدلي بغير وارث أقوى من الميراث فهذا ٠(‏ 
فاسل () 


٥‏ س»- وال جواب : أن هذا الكلام ممن لا يتصف بعينه وهو منقول في فروع الجد 
بمذهب زید فهلا قال إ إن اضطراب زيد في التفريع على مقاسمة الجد ورد أصوله في 
الأكدر كدرية 7 دل على فساد قوله في مقاسمة الجد وقد کان بعض من نکل فی الفرائض 
عملا في زماننا يسلك هذه الطريقة يقة في الاستدلال | إلا أنه لم يناقض ؛ لأنه قال في ال جد . 
بقولنا لاضطراب فروعه فأما من ينصر الشافعي على زعمه كيف يورد هذه الطريقة هي 
بعينها لازمة لصاحبها في الجد . 

١‏ - وقد قال أصحابنا : إن الذي دعى القوم إلى إسقاط ميراث ذوي الأرحام 
مع ورود النص عجزهم عن ترتيب فروعها وصعوبتها فأسقطوا الأصل فكفوا مؤونة 
الباب فهذه طريقة لهم في أصول كثيرة . 

۷ - فأّما قولهم کیف یورثون مواریٹ ا ا و ی 
بصحیح ۽ لأن الدلالة لما دلت على توريثهم ولیس لهم سهم مقدر صار كالعصبات 
فورث الأقرب منهم فالأقرب © فأما ولد الأحت للأم لكم فلهم أسوة من يدلون به 
فلما کان ولد الام يستوي ذکرهم وأنثاهم کذلك أولادهم » وأما العمة والخالة 
فتركوا القياس فيهما لقول عمر وعلي وعبد الله ” بن مسعود . 


. )۸/۳ ( في ( م) :1[ هذا ] . (۲) انظر : مغني احتاج‎ )١( 

(۲) لقبت هذه السألة بالأكدرية لأنه تكدر فيها مذهب زيد فاضطر إلى ترك أصله » وقيل : إن عبد الملك بن 
مروان ألقاها على فقيه کان يلقب بالأكدر فأحطاً فيها على قول زيد » وقيل EE‏ 
الحالة كان يلقب بالأكدر ومن مذهب زيد أن البنات مع الجد كغيرهن من أصحاب الفرض ومن مذهبه أنه 
يجوز تفضيل الام على الجد . انظر : المبسوط ( ۱۸٤/۲۹‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۷١ ٠ ۷١/۷‏ ) » الشرح 
الکبیر ( ۱۳/۷ » ١٤‏ ) 

RS RR 

» ) ١٤۳ » ۱٤١/١ ( قال الديلمي في ي التبين « وترتيبهم كترتيب العصبات » . انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
» )۸۸/۷ ( انظر : الغني لابن قدامة‎ ) ۷٦٥/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ٤۲۹ المبسوط ر ۰ معین الحکام ص‎ 
.)١ الشرح الكبير ( ۷/ه.‎ 

(1) قال بن قدامة : « ومتى كان الأخوات أو الأحوة من ولد الأم فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم ٠‏ 
وأشاهم إلا الثوري » . انظر الي ا ر ٠١‏ ) الشرح الكبير ( ١١١/۷‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( ص ) . 


. کتاب الفرائض 


ATA 


0۵ قالوا جمیعًا اللعمة الفلثان' نصیب الأب ب وللمخالة الثلٹ : نصيیب ب الگ‎ AAA 


وما ا الام فالصحيح من الروايتان ا البنت اول منه فام عم الام وخالها 


میراثها على ترتیب العمة اوالخالة وقد حكمت الصنحابة في ذلك ما ذكرنا ۹m‏ 
۹ س- قالوا :ایت لا بخلواماآن یکوت لہ ین غم ولا رث ذو الأرحام مم 
ا کان پچ آن لا د e‏ میراثه وإن جاز أن يستحق 


بيت الال a‏ اتقدیر جاز أن ي ستحق .دوي 1 رحام / ثم يجوز أن يخاو 
اليت من بني الأعمام . 


۱ = ولأنه قد ينقطع نسبه من قبل انسابه بان یون فیهم ابن ملاعنة » وولد 


زنا ٠‏ فلم يصح هذا الذي قالوه © . ٠‏ 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۲٤۲/١‏ ) . 

(۲) أي أن عند اختلاف جهة القرابة فلقرابة الأب ضعف قرابة الأم معنى إذا كان بعض بعض ذوي الأرحام من جهة 

الأب وبعضهم من جهة الأ كان لن من جهة الأب الاثان ومن جهة الأم الثلث لما روينا من قضية عمر بن 

مسعود له أن قرابة الأب أقوى فتكون لهم الثلثان والثلث لقرابة الام . انظر : تبيين الحقائق ( ۲٤۳/١‏ ) . 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸٤‏ . 

. ) ۱۹۸/٤ ( ابن الملاعنة وولد الزن : لا نسب لها من قبل الأب فیکون ولاؤهما لولی . انظر : الأم : اللباب‎ )٤( 
. ) ۱۲۹/۱ ( (ه) انظر : المغني لابن قدامة‎ 


1۲ 


۹7/۸ 


الرد على أصحاب الفروض عدا ازو جين 


OC mM “~N 


الرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين 


ا - قال أصحابنا : إذا لم تستغرق “ السهام ”) » الفريضة ة ولا عصبة 
الت 0 رد عابم 2 قر نات eyer‏ 

. © وقال الشافعي : الفاضل عن السهام لبيت الال‎ - AA 

4 - لا : قوله تعالی % وی لَه رک رڪم لكر تل حص 
الاس )۷( هذا يقتضي أن البنترنحستحقان جميع المال حين يكون سهم الابن وهذا 


. ] في ( م ) : [ يستغرق‎ )١( 
» السهام : جمع سهم » وجمع اسهم وسهمة وسهمان » النصيب » الحظ يقال أصابه في القسمة سهمان‎ )۲( 
) . ٠٠١ أي نصيبان . انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ 
. ٠١۸ العصبة : قوم الرجل الذين يتعصبون له انظر : المنجد في اللغة والإعلام ص‎ )۳( 
الرد : لغة العود والرجوع والصرف . قال تعالى : «إ ورد أ َه آل كُفروً بِعَبْظْهَِ ) أي أعادهم مقهورين‎ )٤( 
ذليلين وقال ايسا » فارتدا على آثارهما قصصا » أي رجعا وعادا . وفي الإصطلاح : الرد ضد العول بأن تريد‎ 
: الفريضة على السهام ولا عصبة هناك تستحقه فيرد على ذوي السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين . انظر‎ 
. ٠۷۲ الاختيار ص‎ ٠٠۹ الأسئلة والأجوبة الفقهية ص‎ » ۲٠٤١ المنجد في اللغة والإعلام ص‎ 
الاختيار ص‎ » ) ۷٠٦۲/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۲٤۲۹/٦ ( انظر : المبسوط ( ۱۹۲/۲۹ ) » تبون الحقائق‎ )٥( 
وقد‎ . ٠٤ الوجيز في الميراث ص‎ » ۳٠١ الأسثلة والأجوبة الفقهية ص‎ » ٩١ ء» الرائد في علم الفرائض ص‎ ١ 
أتى متأخري الشافعية بالرد على أهل الفرض وهذا لا ينافي أن كثيرًا من المتقدمين أفتوا بذلك كما يستفاد من‎ 
قول المصنف في الروضة إنه الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا‎ ) 
المجموع‎ » ) ٩/١ ( ومتقدميهم ثم صاحب الاوي والقاضي حسين والتولي وآخحرون . انظر : نهاية الحتاج‎ 
») 4۲٤/۲ ( مغني الحتاج ( ۷/۳ ) وبه قال أحمد في رواية وهو ما عليه المذهب » المقنع‎ » ) ۱٠١/١ ( للنووي‎ 
.» ) 9۹٤/۲ ( الي دين ا( 1۷ ب الشرع الك ( ۷9/۷ )> افروع دإ ) الروض الربح‎ 
) . ) ٥۹4۹/۲ ( شرح منتهی الإرادات‎ » ) ٤۳۳/٤ ( کشاف القناع‎ 
مغني‎ » ) ٠١/١١ ( ط دار الفكر » امجموع‎ ٠١ المهذب ص‎ » ۱۸١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )٦( 
بلغة السالك‎ » ) ٤١٤/١ ( وبه قال مالك : إنظر : مواهب الجليل‎ . ) ٩/١ ( امحتاج ( ۷/۳ ) » نهاية الحتاج‎ 
وهو رواية أحرى عن أحمد انظ : : المقنح‎ ) ٠۲٤/١ ( المتتقى‎ » ) ٠٠٤/١ ( مواهب الجليل‎ » ) ۹۸۸/۳( 
. (T/4) كشاف القناع‎ » ) ۷١/۷ ( الشرح الکبیر‎ » ) ٤٦/۷ ( المغني لابن قدامة‎ ٠ ) ۲١/۲( 
١ سور النساء : الاية‎ ( 


FAYA/R 


لا یکون إلا على قولنا ”° . ١‏ ) ) 
4 ا و 
٥‏ - ویدل عليه قوله تعالی :3 واوا الأار ' م نفام ارک ر عض و 
ڪڪ ب ار که 7 . 

: الله ار‎ u ویدل عليه ما رواه وائلة ب القع قال : قال‎ - ٩ 
فل یسشحق‎ (٤) ) یجور المرأة ڈ ثلث مواریث عتيقها وولیدها والولد | الذي لوعنت به‎ ( 
. ^ ميراث اين الملاعنة إلا بالرد‎ 

۷ - [ فان قیل. ا e‏ بالولاء لأن 
النساء لا ترث به إلا من أعتقهن وبين ولد الملإعنة لابن لا يظن أنها لا ترثه كما يرثه اللاعن . 

A۸0۸‏ ¬ 8 ا ا 

این ا ا 

۰ - قتا : ظاهره يقتضي استحقاقها میراثه ارلا قیام الدليل . 

A۸1‏ ¬ ولأن القت تنسب ك الت بالولادة فجاز أن تستحقی جميح الميراث 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۳۹/۲۹ ) › تبیین الحقائق ( ۲۳٤/١‏ ) . 

(۲) سورة الأحزاب : الأية ٦‏ . انظر : المبسوط ( ۱۹٤/۲۹‏ ) » تبيون الحقائق ( ۲٤۷/٩‏ ) › > كشاف القناع 
(٠‏ ) المغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح.الكبير ( ۷١/۷‏ ) » الأسعلة والأجوبة الفقهية ٠٠٠‏ . 
(۳) هو : واثلة ب بن الأسقع بن كعب بن عامر » وقيل. : واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد باليل بن ناشب 
الليثى من أصحاب الصفة »› > كنيته أبو الطاب وقيل أبو الأسقع أسلم سنة تسع › > وشهد غزوة تبوك › وكان 
من فقراء السلمين ڪه وطال عمره وله مسجد بدمشق مشهور . روى عن : النبي به : وأبي هريرة › وأبي 
مدثر الغنوي وغيرهم روى عنه » أبو إدريس اولاني » ومكحول » شداد أبو عمار وغيرهم توفي سنة ثلاث 
وثمانين وهو ابن مائة وحمسين سنة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۸۳/۳ ) » اسد الغابة ( ۳۲۸/١‏ ) > 
طبقات بن سعد ( ٤0۷/۷‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠١١/١١‏ ) . 

_ عارضة الأحوذي بشرح صحح‎ ) ۸٩/٤ ( رواه ابن ماجه فی سننه ( ۲۳/۲ ) » والدارقطني في سننه‎ )٤( 
الترمذي ( ۲۹۷/۸ ) » باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء وهذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا‎ 
. الوجه من حديث محمد بن حرب ط دار آم القرى لاطباعة وللنشر القاهرة‎ 

(ه) انظر : المبسوط ( ٠۹١/۲۹‏ ) » الغني لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۷١/۷‏ ) » المقنع ( ٤۲٤١/۲‏ ) 
الأسعلة والأجوبة الفقهية ص ۳٠١‏ » التحقيقات المرضية ص ٠٠١‏ . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( 0 ) + (ع) . 


بالقرابة الاب 0 ) 
AAT‏ — ولک البنت 3 والأحت تارة تكون ”“ عصبة وتارة تكون ذات سهم 
فجاز أن ت تستحق بقرابتها جمیع امال كالأب والابن ٠‏ » ولأن القرابة لها رحم وإسلام 
وينت الال 1 إسلام من غير رحم » ومتى اجتمع سببان يورث بهما واتسعت الفريضة 
لم تقدم عليه صاحب سبب واحد کالاخ للأب والأم والأحت للأب (“ 


۸ء ور رم 


۳ = احتجوا : بقوله تعالی وہ خت فيا نه صف ما رد ° فمن قال يستحق 
الجميع فقد زاد في الحكم ولأنه أت لها النضف إذا انفردت كما أت 0 لأحتها جميع امال . 
IAA f‏ ا ی ی ای ا ا 

اثر 2 النصف وإغا ڌ تستبحق الزيادة بالقرابة وذلك معنی غ 

۰ - ألا تری أن ا تتنوع فتارة تكون بنوة " وتارة تكون أبوة وتارة 

أخوة والقرابة في الكل معنى واحد فدل أن القرب معنى يعم ثم يخصص جهات فهي 

تستحتق بجهة القرابة النصف وبأصل القرابة ما بقي إذا لم يكن من هو أولى منها . 
0 - فان قیل : ظاهر الآية يقتضي e‏ آنها جواب السؤال لأنه قال : 

$ بنرك فل که يڪم في الک ً وکیف يجوز عند السؤال أن يترك بعض 


(۱) انظر. ا 
() في (م) : المت ٠ ٠...‏ (۳) في (م) :يون . 
O E ECO‏ 
والبنت » وبنت الابن › والأحت الأب وأم » والأحت لأب» . انظر : المیسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) . 

. ) ۱۹٥/۲۹ ( قال السرخسي «والأقاري: ساووا السلمين في الإسلام زترججوا بالقربة» . انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] في (م) : [ نبت‎ (۷(٠ . ٠۷١ سورة النساء : الأية‎ )٦( 

ا با کن ت : « أن استدلالهم بقوله تعالی ۾ لها صف 

ما ر ) لا ينبغي ان یکون لها زیادة عليه بسبب آخر کقوله تعالی : 9 ولایو ي لڪل وار نها السُدش يسا َا 
رک إن کان آم اة ) لا بغي أن يكون لأب السدس وما قضل عن ابنت بجهة, المصيب . انظر : المغني 
لابن قدامة ( ٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۷۷/۷ ) . 

(۹) قال السرحسي : « أما الزد N‏ 
والباقي رد عليها » انظر ONA ENN E NO‏ 
)۱١(‏ في ( ت ) :[ سوه] . 

. ) ۷۷/۷ ( الشرح الكيير‎ » ) ۷٤/۷ ( انظر : امغني لابن قدامة‎ )۱۱١( 

- الكلالة : ما خلا الوالد والولد . وفي الشرع : هو عبارة عما خلا عن الولد‎ . ٠۷١١ سورة النساء : الآية‎ )١۲( 


۳۹۳/۸ 


بیان اجک ٩(‏ . 

۷ - قالوا : : روی سعد بن سهل الساعدي ٩‏ قال : لاعن رسول الله ا بين 
ارج و وكانت حاملا فأنكر حملها وكان يدعي وجوب السنة ن یرٹها ویرٹ 
او 

۸ - : والذى فرض الله لها الثلث والسدس . 

۹ -¬— قلنا : الصحابة إذا قالت السنة احتمل سنة النبي بإ واحتمل سنة [ ] © 
بعض الأئمة وخبر واثلة بيان استحقاقها ليراثه في قول رل الله ر فكان أولى . 

۰ - ولانه قال ب ارت ةما فرضن الله تعالی لھا وقد فرض لھا بکونها ًا 
الث وجعل لها الباقي [ يرحمهما عندنا كل ذلك فرض الله تعالى وحكمه ] . 

A۸۸۷1‏ - قالوا : روي أنه به قال : إن الله تعالی أعطی کل ذي حت حقه فلا 
وصية لوارث ‹ 

1AAVY‏ — قلنا : أعطاهم السهام المقدرة بالاية وأعطاهم بقية المال بالرحم ] ٩‏ بقوله 
تعالى : 3# ا لحار بعصم اوک بض فی ڪب آل که © 

i — A۸۷1 

4 »- قلنا : الزوج ليس له جهة د يستحق بها إلا الزوجية فلا ٩‏ ر يستحق بها بقية 


کتاب الفرائض 


= والوالد . انظر : انیس الفقهاء ص۳۰۳ » المبسوط ( ٠١١/۲۹‏ ) . 

. ) ۱١١/١١ ( انظر : امجموع للنووي‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( 0 )+ (ع ). 

(۳) ساقطة من ( ص ) رواه البخاري في صحيحه من طريق نافع عن ابن عمر ( ۲٠۳٠/١‏ ) باب يلحق الولد 
باملاعنة ورواه مسلم في صحیحه ( ۱۱۳۲/۲ › ۱۱۳۳ ) كتاب اللعان . 

. ) بياض في ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ رواه آ داود في ستنه من حدیث بي اماش ) ۲۹۰/۳ ) باب في تضمين العارية باب ما جاء في 
الوصية للوارث > وابن ماجه في سننه بنحوه ( ٩۰٥/۲‏ ) » الترمذي في سننه ( ۳۷۷/٤‏ ) › والسنن 
الکبری ( ۲۱۲/۹ ) انظر : المبسوط ( ۱۹٤/۲۹‏ ) › تبيين الحقائق ( ۲٤١۷/١‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش. . 

(۷) سورة الاحزاب : الاية ٦‏ . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة اا ا 

)٩(‏ ساقطة من ( م ) »> ( )+ (ع). 


الرد على أصحاب ا عدا اوجن ۳۹۳۹/۸ 


لمال » وأما البنت فلها البنوة والرحم فإذا استتحقت بنت نصفا جاز أن تستحق 


الباقي عندنا )0( کا أن الأب 2 الت يستحق الفرض بالابوة والباقي 
بالتعصيب ۳ کما ي يستحق الزوج إذ إذا کان ابن عم أو مولى بقية الال بالتعصيب كذلك 
هاهنا . 


۷69 - قلا [ إا لا يجوز ] ( ترك الجواب عند السؤال إذا كان لا طريق إلى 
معرفة الحكم إ إلا ببيانه فأمًا إذا کان للحکم طریق آخر فلا یتنع ان لا بین ویکله إلى 
الاجتهاد وإلى دليل العقل © ,. ٠‏ 

- آلا تری أن ع اا سال الي ب عن الكلالةة قال : يكفيك اية 
الصيف ” فلما لم يبين له مع السؤال وو کله إلى الاجتهاد ”° . 

۷ =س»- فإن قيل : الأب بع ال وهذا معنى غير الاأبوة کالام 
والجدة ویستحق يستحق الباقي بالاًبوة والبنت ا لھا إلا معن )۸( 

۸ - قلا : لګ فرق بینهما لان العم معتى ب ثخ يتنوع بالبنوة والأخوة وهو 
موجود ي جميعهم فلو کان الرحم هو الابوة استحال ان یکون هو الأخحوة وإذا کان 
معنى غيرها استحق بنفسه المال واستحق محق ٠‏ بالبنوة المقدرة . 

E ENE CEO ھک‎ ¬ ۹ 


) . ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) قال السرخحسي : « إن الرد يكون باعتبار الرحم ولهذا لا يرد على من لارحم له وهو الزوج والزوجة ثم قال : 
فكذلك اصحاب الفرائض فیما بقی یقدمون على بیت الال بالرحم » انظر : المبسوط ( ٠۹٤۰۱۹۳/۲۹‏ ) . 
(۳) ( م ) “ ( 0 )›( ع ) :1 إا الأحوين ] . 

» روي أن عمر ا أل على رسول الله بلقي في السؤال عنه وضع في صدره فقال : « أما يكفيك آية الصيف‎ )٤( 
. ) ٠١١/۲۹ ( وإنما أحاله على الآية ليجتهد في طلب معناها فینال ثواب..اجتهدین . انظر : المیبسوط‎ 
. ) ١٠١١/۲۹ ( سيب تسميتها بذلك لأنها ترلت في الصيف انظر : المبسوط‎ )( 

. ) ٤۳۳/٤١ ( الشرح الكبير ( ۷۷/۷ ) » كشاف القناع‎ » ) ٤۷/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٦( 
Sa SEG I LL 
. ٩1١۹ أو بسبب عقد الموالاة . انظر : المنجد في اللغة ص‎ 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة )٩( . ٠۱۸١‏ ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) + (ع) . 
)٠٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸٤١‏ . ) 


n ۸‏ کتاب الفرائش 
القريب فيرثه الأب والابن فلا يدخلان في العقل عندهم “ . 

1 - قالوا : 7 ا يمت إلى اميت ] ” بنسب واحد فلا يرث من وجهين 
العصبات " . 

۴ س- قلنا : يبطل بالأب مع الاين . 

۴ - فان : للأب رحم وتعصيب ° . 

4 - قلنا : وللبنت رحم وولاء (© 

AAA‏ — ت : القرابة تقدم ي الإرٹ على قلما قدم المولى على الإرٹ دل 
على أنه لا ر يستحق الفاضل , ) 


4AAA"‏ ¬ قلنا : المولى عصبهة ةه والرد يستحق بمجرد الرحم والتعصيب والسهام مقدم 
على الرحم کا المولى على بیت امال وإن کان يستحق الإرٹ عندهم 


)١(‏ قال المرغينانى : ١‏ وأما الأباء والأبناء فقيل يدخلون لقربهم وقيل : لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج حقى 
لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة وهذا المعنى يتحقق عند الكثرة والأباء والآبناء لا يكثرون » انظر : 
الهداية ( ۲۲٠٣/٤‏ ) . (۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ مت أتى البت ] . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة )٤( . ۱۸١‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ . 

(°) في ( م ) › ( 0 )۰ ( ع ) :1 وولاد ]. (1) انظر : امجموع ( ۱۱٤۰۱۱۴/۱١‏ ). 


حکم من مات ولا وارٹ لہ ۷۹٣۳/۸ =m:‏ 


U FEE ann 
ot مسالة ت‎ i 
حڪم من مات ولا وارت له‎ 


N‏ : من مات ولا ٩‏ وارٹ له وضع ماله في بیت الال لا على 
الإرث ولکن لأنه لم یوجد له مستحق لعینه ٩”‏ . 

۸ - وقال الشافعي : : يوضع على وجه الإرث ^ . 

۹ - لا 9 : أن اميراث يلك بدلالة أن من لم يصح تملكه لم يرث كالعبد (© 


واللك لا ي پت يثبت لعين : 
۰ - ولانه لو کان إرتًا لم يستوفه القريب والبعيد ولم يستوفه الذكر والأنثى 
بكل حال كميراث العصبات  .‏ 


۸۸4۱ -¬ ولأن من ا یعرف له وارث معن ل يوضع ماله في بیت لمال را 
کالذمي ۽ لان التوارث ا يکون م أخحتلاف الدين . 


1A۸۸41۲‏ — أاحتجوا : بما روی المقدام بن معدیکرب ) أن النبي ل قال J).‏ من 
ترك كلا فعلئ ومن ترك مالا فلورنته ونا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال 
وازرٹ من 9 وارٹ له يعقل عنه ویره (A)‏ . 


.] في ( م ) : [ فل<ا‎ )١( 

(۲) قال السرحسي في المبسوط : « ومال الميت الذي لا وارث له يصرف إلى بيت الال كالمسلم الذي لا 
وارث له إذا مات » . انظر : المبسوط ( ۳۳/۳۰ ) » مجمع الأنهر ( ۷٤۸/۲‏ ) . 

(۴) انظر : المهذب ( ٤٠١/١‏ ) متي الاج ( |١‏ ) ء الشرتاوي على الحرم ( ١۸١۷/۲‏ ) » الأرار 

لأعمال الإبرار ( ۲/۲ ) . 

. والأسباب التي يحرم بها الميراث ثلاثة : 1 الرق واختلاف الدين ومباشرة القتل بغير حق ] انظر : مجمع‎ )٤( 
. ) ۷٤۸/۲ ( الانهر‎ 

() انظر : المبسوط ( ۳۳/۳۰ ) . )٦(‏ انظر : مغني امحتاج ( ٤/۳‏ ) . 
(۷) هو : المقدام بن معد يکرب بن عمرو بن زيد » صاحب رسول الله بل وذ كره ابن سعد في الطبقة الرابعة من 
آهل الشام » روی عن النبي ب وروی عنه : ابنه یحیی وابن ابنه صالح بن یحیی ویحیی بن جابر وغیرهم . انظر : 
تهذیب التهذیب ( ۲۸۷/۱۰ ) » سیر اعلام النبلاء ( ٤۲۷/۳‏ ) » أسد الغابة ( ۲١ ٤/٥‏ ) الکاشف )٠١١۲/۳(‏ . 
(۸) رواه ابو داود في سننه ( ۳۲۰/۳ ) باب ميراث ذوي الأرحام والترمذي في سننه ( ۳۹۷/٤‏ ) باب ما 
جاء في ميراث الخال والدسائي في السان الکبری ( ٥۱١/۸‏ ) » وابن ماجه في سننه وهذا الحديث صححه ابن - 


ا ا کاب ا 


۴ - قالوا : والنبي بت لا يرث الأجانب فنا أراد به يرثهم من بيت المال 
كذلك قوله ”“ أعقل ‏ عنه معناه يعقل بيت الال وأضاف ذلك إلى نفسه ؛ لأنه ملك 
صرت ف يت الال . | 

4 - وال جواب : أن هذا الخبر قد طرقه الدارقطني وغيره فلا يذكر فيه الزيادة 
وقد اختلف في المقدام في الحال ففي بعض الأخبار فيعقل عنه وفي بعضها نقل غاية فدل 
على اختلاف الخبر ° . 

69 - ولانه متروك الظاهر ؛ لأن النبی ر لا يرث بالإجماع فعندهم معتاد 
يرثه بيت الال وعندنا معئاه يستحق أخحذه كما يستحق أخحذ الإرث . 

7 - قالوا : في حمل العقل ورث كالعصبة ‏ . 

۷ س- قلنا ‏ : العقل يتحمل بالنصرة والتوارث بالقرابة وهذا پستري في الحقل 
القريب والبعيد ويختص باليراث من لا يعقل كالنساء والصبيان ”“ ويعقل عندنا من 
لایرٹ وهم اهل الديوان فجرى اعتبار أحد الحكمين ‏ بالآخر ولأن e‏ 
كان الميراث الأقرب فالأقرب ”“ ولا استوى في بيت المال القريب والبعيد علم أنه 
لا يوجد على وجه الإرث . ) 


%# # %* 


حبان وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب 8 : تلخیص اللبیر 
( ۴/۳ ) » تعليق المغني على الدارقطني ( ۸٦/٤‏ ) . ) 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . ا 

(۲) العقل جمع عقول والمقصود أن يعقل الدية انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص ٠٠١‏ . 

. ) ٥ » ٤/۳ ( مغني احتاج‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الدارقطني في سننه ( ۸٩/٤‏ ) كما ورد في سنن ابي داود أعقل عنه وأرثه رواه ابو داود في سننه 
(۱۲۳/۲ ) ط دار الريان . ) 

. ) 1٤١/١ ( حاشية رد الحتار‎ )1( . ۱۸٤ انظر : النكت ورقة‎ )١( 

(۷) المبسوط ( ۲٠١/۲۷‏ ) » حاشية رد الحتار ( 1٤١/١‏ ) » البناية ( ٤٥٦/١١‏ ) . 

(۸) انظر : اللباب ( ۱۹۳/٤‏ ) . (۹) انظر : النكت ورقة ٠۹۳‏ . 


حکم إذا قتل الصبي وارٹہ ٣۹۲۰/۸ mmm‏ 


o N 


حكم إذا قتل الصبي وارثه 


۸ - قال أصحابنا : إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث» وكذلك 
الجنون (“ . 

4۹ - وقال الشافعي : لا يرثان ٩”‏ . 

1۱1۰ - لنا : قوله تعالی  :‏ بوصیگ آله ن أزکد ڪه للد LE‏ . 

- ولان حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي 
کالماثم والقود . 0 

۸۹۰۲ - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي 
واجنون كالقصاص ‏ . 

۴ »- ولأنه فعل من الجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك »› ولأن 
حرمان اليراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة . 


4 1۸4۰ - الدلیل : ما روی سيرين ٠”‏ / عن عبيدة السلماني انه قال لا میراث 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۰۹/۲۷ ۰ ٤۸/۳۰‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳۲/۷ ) › معن الحکام ص ٤۳۳‏ » 
الاختيار ص ٠۹١‏ » الوجيز في اليراث والوصية ص ٤۳‏ > هذا هو الإسلام ص ٤۹‏ وذهب الإمام مالك إلى 
أن الصبي والجنون إذا قتل مورثه عمدًا فإنه لا يرث وإن كان قتله خطاً يرث من مال المقتول ولا يرث من 
الدية . انظر : مواهب ال جليل ( 4۲۲/١‏ ) » بلغة السالك ( ٠٥۳/۳‏ ) › وهو رواية عن أحمد انظر E‏ 
(41۰/۲ ) » المغني ( ۱1۲/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۱۹/۱ ) . 

(۲) انظر : الحاوي الکبیر ( ٠٠١ ۰ ٠٠٤/۱۰‏ ) » النکت ص ۱۸۳ » المهذب ( ۲٤/۲‏ ) » امجموع 
1۱/١(‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠/١‏ ) . وبه قال أحمد في رواية له انظر : 
لمقنع ( ٤4٦١/۲‏ ) › المخني ( ۱٦۲/۷‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۱۹/۷ ) 

(۳) سورة النساء : الأية )٤( . ١١‏ انظر : المبسوط ( ٤۸/۳١‏ ) . 

) ٠۹٥/٤ ( الاختیار‎ » ) ۲۲٤/۷ ( بدائع الصنائم‎ » ) ٤۸/۳۰ ( انظر : المبسوط‎ )٥( 

(1) هو : محمد بن سيرين أبو بكر بن ابي عمرة البصري الأنصاري » ثقة مأمونًا وفقيهًا كثير العلم » روى عن 
أنس بن مالك وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم » وروى عنه : الشعبي وابن عون » ويونس ابن عبيد » ومات سنة 
عشر ومائة . انظر : تهذيب التهذیب ( ۲۱٤/۹‏ ) » الكاشف ( ٤٦/۳‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 1۳١/١‏ ) . 
(۷) هو : عبيدة بن عمرو السلماني بن ناجية بن مراد » أسلم عام فتح مكة » وكان بنا في _ 


۳۹۳3/۸ 


لقاتل بعد صاحب البقرة © » وقد كان صاحب البقرة في بني إسرائيل قتل قتيله ثم 
ذهب وألقاه على باب قوم آخرين وطالب بدمه ‏ فحرم ميراثه فشرع ذلك من بعده 
فدل على أن ذلك عقوبة القاتل . 

٥‏ -- لأن هذا حكم يثبت صيانة للنفوس فكان عقوبة كالقود » ولأن ما يثبت 
على وجه التغليظ إذا تعلق بفعل هو معصية كان عقوبة كالحد ”“ ولا يقال لو كان 
عقوية لم يتعلق بقتل الط لأن الخطاً يجوز أن يتعلتق به القود ١‏ فلهذا قال الله تعالى : 
۶ را ا نَوَاعِذَنَا إن کیا ر اناا 0 . 

»- ولأن الخاطيء يجوز أن يكون أظهر الخطاً وهو عامد فالحق ا ا 
مادة القتل 0 

1۰۷ = غات قیل : جب أن حل للاخاط آحذ الیراث فیما ون الله تعالی وبي 9 , 

۸ - قل قلعا : إذا أسقطنا أرثه للتجويز لم يجز أن يأحذ ما حكم بأنه غير مستحق 
له فلزمه حكم السارق والغاصب وإذا ثبت ثبت آن حرمان الميراث عقوبة لم يثبت في حق 
الصبي وامجنون كسائر العقوبات " . 

۱۸۹۹ - فإن قيل : لا يثبت في حق الصبي العقوبة البدنية ويجوز أن يثبت في 
حقه العقوبة المالية وهذا من عقوبات الأموال ° 


کتاب الفرائض 


= الحديث » روي عن : علي » وابن مسعود وغيرهم » وروى عنه : اللخعي » والشعيي › ومحمد بن سيرين 
وغيرهم . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠/٤‏ ) » التاريخ غ الکبير ( ۸۲/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۸٤/۷‏ ) 
النجوم الزاهرة ( ۱۸۹/١‏ ) . 
)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۲١/١‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ( ٠٠٥/۹‏ ) » وذكره الجصاص 
في آحکام القرآن ( ۳۹/۱ ) . 


(۲) في ( ن ) : [ بدينة ] . ) (۳) في ( ص ) :1 کال جد ] . 
٤(‏ ) انظر : المغني لابن قدامة ( )١( . ) ٠١۷/۹‏ سورة البقرة : الآية ۲۸٠١‏ . 
(1) انظر : الميبسوط ( ٤۷/٣١‏ ) . (۷) انظر : الحاوي الكبير ( ٠١١/٠١‏ ) . 


(۸) أي لابد من اعتبار العقل والبلوغ ؛ لأن الجتابة لا تتحق دونهما أي دون العقل والبلوغ › وإنما حص 
اجنون والصبي لقوله اث8 » رفع القلم عن ثلاث › عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يحتلم وعن 
اجنون حتى يعقل » والقطع جزاء الجناية فلا تثبت الجناية إلى امجنون والصبي والقطع عقوبة وهما ليسا من هل 
العقوبة . انظر : البناية ( ۳۷٦/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١١/١‏ ) 

)٩( .‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ١۸۳‏ . 


۳۹۳۷/۸ 


حكم إذا قتل الصيي وارثه 


- قلنا : حقوق الأموال الواجية على طری العقوبة لا تلزم الصبي 
كالجرية () . احتجوا : بقوله اكل : « لا ميراث لقاتل » وليس لقاتل شيء » ٩”‏ . 

1۸11 - والجواب : أن هذا زجر عن القتل والرجر لا يتناول الصبى وانجنون فلهذالايتاول 
عموم قوله النفس بالنفس ” وقوله : ٭ ج ال ءامن کیب یکم الصا فی لمن & © . 

۲ - و : قاتله فلا يرث كالعاقل البالغ (° 

۳ - قلنا : البالغ العاقل يجوز أن يتعلق بفعل القصاص والمأثم عنه فلم ي تعلق به 
حرمان من اليراث وفعل الصبي ینفی ارتفاع المأئم عنه فلم يتعلق به حرمان اليراث . 

۸4۱14 - فان قال قائل : متهم في استعجال الميراث كالبالغ ” » ورا قالوا قت <° 
مضمون © . 

6 - قلنا : اما اعتبار التهمة استعجال ”“ الإرث والأحكام التي موجبها ' ( 
التهمة عقوبات على ما يتهم به والصبي العاقل لا يعاقب على أفعاله التي تحققت منه 
فالأولى أن لا عاقب علی ما ته في 0٩(‏ 

٩‏ - وقولهم : قتل مضمون لا يصح ؛ لأن أفعال الصبي يجوز أن توجب عليه 
الضمان ولا يجب أن تسقط حقوقه بفعله كما لو أعتق أو أقر بالعتق في مالكيه ٠"‏ أو أبرا 
من دونه والمعنى في البالغ العاقل إن فعله إذا وقع على وجه العمد جاز أن يوجب القصاص › 
وفعل الصبي إذا وقع عمدًا لم يجز أن يوجب قصاص فلم وجب را ا 0 


۰ ( “۷٣۲/١ ( أنظر : البناية‎ )١( 

(۲) رواه بو داود في سننه ( ۱۸۸/٤‏ ) باب ديات الأعضاء ط دار الريان والدارمي في سننه ( ٤۷۹/۲‏ ) باب 
میراث القاتل من طريق طاووس عن ابن عباس باب ميراث القاتل » والدارقطني في سننه بنحوه ( )٩٩ › ٩٥/٤‏ › 
والبيهقي في السان الکبری ( ۲۲۰/۱ ) من طریق عمرو بن شعیب وعبد الرزاق في مصنفه ( ٤۰۳/۹‏ ) باب ليس 
للقاتل میراث . انظر : تلخیص احبر ( )٩۸/۳‏ . 


(۳) سورة المائدة : الاأية )٤( . >٠‏ سورة البقرة : الأية ٠۷۸‏ . 

. ۱۸۳ النكت للشيرازي ورقة‎ » ) ٠٠١/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

() انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۸۳‏ . (۷) في ( م ) : [ قبل ] . 

(۸) انظر : النكت ورقة ۱۸۳ . )٩(‏ في ( م ) : [ استعمال ] . 

. ) ٤٤٤/۳ ( انظر : الفتاوى الهندية‎ )١١( . . ] في ( ن ) : [ توجيها‎ )١( 


(۱۲) انظر : بدا ثع الصنائع ( ٠١/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ۲۳۲/١‏ ) » المغفي ر( )۸۷/١‏ . 
(۱۳) انظر : المبسوط ( ۱١۹/۲۷‏ ) » بدائع الصتائع ( ۲۳٤/۷‏ ) . 


مسالة % 


القاتل بحق لا يحرم من اميرات 


۷ ال ااا الال حن لا بخ الراك © . 

۸ - واختلف أصحاب الشافعي على طريقتين فمنهم من قال : حرمان الميراث 
يتعلق بالقتل في جميع الأحوال 

۹ - فقالوا : إذا قتله قصاصًا أو دفعًا عن نفسه لو قتل الإماء مورثه لأنه آقر 
بقصاص أو بزنا وهو محصن أو قتله في قطع الطريق لم يرثه هذا اختيار الأصطخري ° 
وقال المروزي “ كل قتل فيه تهمة لاستعجال الميراث يتعلق به حرمان اليراث “ . 

۰ - ولان من لا يتهم قبل استعجال الميراث ورث منه مثل الحاكم إذا حكم 
بالردة أو بالإقرار بالزنا أو قتله في قطع الطريق ”“ فأما إذا قتله وليه فقتله لم يرث 
وكذلك إذا شهد عند الإمام شهود فقبل شهادتهم لم يرث لانه متهم في التر كة وكذلك 
إذا قتله دفاعا عن نفسه أو قتله في الحرب وهو باغ ” 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٤۸/۳۰‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠١/٦‏ ۲ ) » الأسعلة والأجوبة الفقهية ص >٥۷‏ الوجيز في 
الميراث والوصية ص ٤١‏ » وبه قال أصحاب الشافعي ومالك وأحمد . انظر : المهذب ص ۲٤١‏ ط دار الفكر › 
الجحموع ( 1۱/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۳/۳ ) مواهب ال جليل ( ٤۲۲/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۱۹۲/۲۷ ) »> 
الشرح الکبیر ( ۲۱۹/۷ ) . 

(۲) انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ » المهذب ص ۲١‏ ط دار الفكر » المجموع ( ٦1/١١‏ ) › مغني الحتاج ( ۲۳/۳ ) › 
نهاية احتاج ( ۲۳/١‏ ) . 

(۳) هو : الحسن ين أحمد بن يزيد الأصطخرى » روى عن » سعد بن النصر › وحنبل بن إسحاق وروی عنه 
الدارقطني » وابن شاهین » قال المروزی » کان لا يفتي بحضرته إلا يإذنه » انظر : الأنساب ( / ۲۸١‏ ) › 
تاريخ بغداد ( 1۸/۷ ) » النجوم الزاهرة ( ۲٣۷/۳‏ ) . 

: هو : إبراهيم بن أحمد المروزي أخذ الفقه عن ابن سريح وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد قال العبادي‎ )٤( 
ء٠١٠١ خحرج من مجلسه إلى البلاد وخرج إلى مصر ومات بها شرح الختصر › انظر : طبقات الشيرازي‎ 
. ) ۱۹۷/۲ ( طبقات العبادي ص 1۸ طبقات الاسنوي‎ 

. ۱۸۳ انظر : النكت ورقة‎ )1( . ) ٦۱/۱١ ( انظر : امجموع‎ )٥( 

(۷) قال في امجموع « ومنهم من قال : إن كان منهما كالخطى أو كان حاكمًا فقتله في الزنا بالبينة لم يرثه ؛ 
لأنه منهم في قنله لاشتعجال اليراث › ومنهم من قال لا يرث القاتل مجال » انظر الجموع ( |١١‏ °( . 


١‏ - وقال ابن سريج : كل قتل مضمون بالدية والكفارة تمنع الإرث وما ليس 

بمضمون لا ينع الإرث ١<‏ 

۲ - لنا : انه حق ثبت له قتله فاستیفاژه لا یحرمه ات كاستيفاء الدين › 
o;‏ الميراث حق ثبت با موت فلا يسقطه القتل بحق كالوصية ”“ ولأن أحكام القتل 
القصاص والمأثم والدية والكفارة ”“ وهذه الأحكام كلها لا تتعلق بالقتل بحق فكذلك 
حرمان الميراث لا كان من أحکام القتل » ولاأنه فعل مباح فلا يتعلق به حرمان الميراث 
كار الافعال الا 0© . ) 

۳ - ولان حرمان الميراث يتعلق بالزجر على طريق الزجر عنه وهذا القتل لا يزجر (° 
عنه » ولهذا قد ادعى أصحابنا الإجماع في قتل العادل للباغي أنه لا يحرمه اميراث ؛ لأنه نه قتل 
مشر لا وقتل واجب ” إلا أن أصحاب الشافعي ارتكبوا ذلك وخالفوا الإجماع " . 

۴ - احتجوا ۵ : بقوله اللا « لا ميراث لقاتل  »‏ وقوله » ليس لقاتل شيء (' 

- وال جواب : ان هذا الخبر عن القتل فيختص بالقتل الممنوع منه فأما القتل 
الواجب فلا يسقط حت القاتل "“ . 

. ١” قالوا : لاله قاتل فاشبه القاتل بغير حق‎ - ٩ 

۷ - قلا ا ا ا ا 
لا يتعلق ؟ أحكام القتل فلا يحرم الإرث . 

۸ - قالوا : متهم أن يكون اختيار تعجيل القصاص ”“ . 


44/۸ 


۹ - قلا عة ا تکرن فیا ع مه فاا مالآ شمه لا چیم وای 
أن ذلك فعل بالحق الذي ثبت له ٠9‏ . 
aT‏ (۲) انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۸ ) . 


(۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۲٤١/١‏ ) . 

. ) ٤۸/۳١ ( المبسوط‎ » ) ۲٤١/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ ) ٤( 

. ) ۲٤١/٦ ( ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) › (ع). () انظر : تبیین الحقائق‎ )١( 
. ) ٠١١/١١ ( انظر : 2 الكبير‎ )۸( . ) ٦١/١١ ( انظر : امجموع‎ )۷( 
. سبق تخریجه‎ )۱١ ۰ ٩( 

. ) ۲٤١/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٤۸/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

. ٠۸۳ انظر : النكت ورقة‎ )١۳( . ) ٠١١/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١۲( 
. ) ۲٤١/٦ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )۱٤( 


۳۹4/۸ 
ااا ٤۔‏ پس “ 
oO mH “|‏ 
حافر البئر وواضع الحجر قي الطريق لا يحرم من الميراث 


۴۰ - قال أصحابنا : حافر البغر وواضع د ي نالرات ۹ 

1 - وقال الشافعى : يحرم من اليراث " . 

۸4۴۳۲ ری کل ا ج ان > شار کار 
والممسك ولأنه غير متهم في ذلك لأنه لا يعلم هل وقع وليه أم لا وصار كما لو حفر في 
ملكه 7 . 

۴ - ولانه سبب لو حصل فی ملکه لم یوجب حرمان المیراث کذلك إذا 

۴ - ولاّنه لا یسمی قاتلا والدليل عليه أن القتل في اللغة إيقاح فعل في المقتول 
e‏ ولو کان قاتلا 2 أن احفر 
کون قال ند وته .۳ وکل فمل لیس بقل لا تعلق به حرمان الیراٹ ین اطرین 
المسلمين كالإمساك وليس هذا إثبات اسم بقياس [ ونما هو نفي اسم بقياس ] ° 

1۸۹10 - احتجوا )¥( : بقوله الك ر( لا میراث لقاتل ( , 

. وال جواب : أنا لا نسلم الإثم فى حافر البعر على ما بيننا‎ - ۴٩ 

۷ - قالوا : فعل يتعلق به ضمان النفس فتعلق به حرمان الميراث بين الحرين 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٤۷/۳۰‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۷ ) » تبیین الحقائق ( ۲٤۰/٦‏ ) » الهداية ( ٠١۹/٤‏ ) > 
الاحتيار ( ٠۹١/٤‏ ) » الوجيز في الميراث والوصية ص >٣‏ » والمسألة في اللباب ( ٠٤١/۴‏ ) . وبه قال مالك : 
انظر : حاشية الدسوقي ( ٤۸٦/٤‏ ) » مواهب ال جليل ( ٤١۲/١‏ ) . 

(۲) وبه قال أحمد انظر : النكت ورقة ۱۸۳ » المهذب ( ۲٤/۲‏ ) » المجموع ( ٠٠/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
۲٠/۳(‏ ) نهاية المحتاج ( ۲۸/١‏ ) » كشاف القناع ( ٤۹۲/٤‏ ) › العدة ص ٣۳٤‏ . 

. ) ٤۸/۲۹ ( انظر : المبسوط‎ )٥( . ) ٤۷/۲۹ ( انظر : المبسوط‎ )٤ » ۳( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) انظر : المهذب ( ۲٤/۲‏ ) › المجموع ( 10/١١‏ ) »› مغني امحتاج ( ٠٠/۳‏ ) . 

(۸) سبق تخریجه . ) 


کتاب الفرائض 


حافر البغر وواضح الحجر في الطريق لا يحرم من الميراث I‏ | \ 4 4 


السلمين كالإمساك ااا ا اا و ت ا 


كالدية ٩(‏ . 
۸۸ - قلنا : ضمان النفس لا يتعلق بها الحرمان والمعنى في المباشرة e‏ 
جواز أن يكون قصد القتل وليس كذلك حفر البثر . 


4۹ - لأنه لا يتهم فيه ولأن المباشرة يجوز أن يتعلق بها القصاص فجاز أن 
يتعلق بها حرمان اليراث وال حفر لا يجوز أن تعلق به قصاص فلا يتعلق به حرمان الميراث 
فصار کالام )٩(‏ 

۰ - وقولهم ما تعلق بقتل الخطاً جاز أن يتعلق بحفر البئر 1 لا يصح 

س- لأن المباشرة إذا حصل سببها فى ملكه تعلق به الضمان والحفر  ]‏ إذا 
حصل في ملكه لم يوجب الضمان © فأما ضمان الدية فيجوز أن يتعلق با ليس بقتل 
بدلالة العقل فجاز أن يتعلق بحفر البعر وحرمان الميراث بين الحرين المسلمين لا يتعلق بغير 
الفعل فلم يتعلق بحفر البشر . 


*# *# * 


. ) ۲٤/۲ ( النكت ورقة ۱۸۳ » المهذب‎ )١( 

(۲) قال الكاساني : أن القتل تسببا لا يساوى القتل مباشرة لأن القتل تسببا قتل معنى لا صورة والقتل مباشرة 
قتل صورة ومعنى وال جزاء قتل مباشرة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۷ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ٤۸ » ٤۷/۲١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 


۳4۲/۸ 


ااا ۰۔ پس ” 
|| مسالة ot‏ 


القربى من الجدات أولى بالسدس 


۲ - قال أصحابنا : القربى “ من الجدات أولى بالسدس من البعدى . 

۴ - وقال الشافعي : إن كانت القربى من قبل الام فهي أولى » وإن كانت 
القر من قل الاب فار كا البعدى من هة الا 7 . 

O PRL Fras - ۴‏ 
القربى من جهة الأم ”° ولأنها أم الأب أقوى من أم الام لأنها تدلى بعصبة وترث الميت 
ويرث منها وأم الأم تدلي بذات سهم ولا يرث اميت منها مع وجود ذوي السهام 
والعصبات ذا حجبت آم الأم آم الأب فلا عمجب أم الأب من بعد من جهة الأم أرلى © . 


E, —¬- 6‏ بالأمومة فلم تشاركها في سهمها من بعد أمومية [ كما أن 
البنت لما ورثت بالبنوة لم يشا ركها في سهمها من بعدت  ]‏ ثبوتها وهي بنت البنت ”“ . 
٩‏ - فإن ألزموا على هذا ام الأب إذا كان ابنها حًا لم تحجب أم الم مع قربها ‏ . 


۷ - ول قلنا : ذكر أبو منصور السمرقندي عن أبي حنيفة 7“ عن أبي يوسف أنه 
يحجبها فقلت له اليس ( الأخوة یحجبول الام ولا يرون فرجع عن قوله 


. ] في ( م ) : [ القرباء‎ )١( 

(۲) وهو الأظهر عند الشافعية » انظر : الحاوي الكبير ( ۱۸١/٠٠١‏ ) » النكت ورقة ۱۸١‏ › المهذب ط دار 
الفكر » المجحموع للنووي ( ۸۷/١١‏ ) » مخني الحتاج ( ٠۲/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١ › ) ٠١/١‏ وبه قال 
مالك» بلغة السالك ( ٥۸٥/٣‏ ) » المغني للباجي ( 1 ). 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۹۷/۲۹ ) » تبیبن الحقائق ( ۳۳۳۴/۹ ) » المغني لابن قدامة ( ۷/ ١۷‏ ) » الشرح الكبير( ٤۱/۷‏ ) . 
)٤(‏ قال السرخحسي : « وإن كانت البعدى من قبل الأم والقربى من قبل الأب فهما سواء . انظر : المبسوط 
۱٦۸/۲۹ (‏ ) » تبیین الحقائق ( ۳۳۳/۹ ) مجمع الأنهر ( 0/۲( . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 

)٦(‏ قال صاحب معين الحكام أولاهم بالميراث أقربهم فإن استووا في القرب فولد الوارث أولى وقال في التبيين 
والترجيح لقرب الدرجة . انظر : معین الحکام ص ٤۲۹‏ › تبيين الحقائق ( ۲٤۳/١‏ ) . 

(۷) انظر : الحاوي الكبير ( ۱۸١/٠١‏ ) » النكت ورقة ۱۸١‏ » امحموع للنووي ( ۷١/١۱١‏ ) . 

(۸) في ( م ) › ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ خيشمة ] وما أبتناه من ( ص ) . 

( في ححح النصخ [ لين ]: 


۲۱ب 


القربى من الجدات أولى بالسدس س mnu‏ 4۳/۸ ۳۹ 


۸ »س- احتجوا : بأن الجدة من قبل الام تدلى بالأب والأب لا يحجب ال جدة من 


قبل الام فوجب أن لا تحجبها ال جدة التي تدلى به » وتحريره أن كل شخص لا يحجب 


فاا جدة التي تدلى به لا يحجبها والعم لا يسقط الخ ولأن العم لا يحجبه (“ . 


۹ »- والجواب : أن الأب لا يسقط بعد فرض ال جدة وأمه تزاحمها وسقط 
حقها عن بعض الفرض والأخوة يحجبون الأم وأبوهم لا يحجبها . 

٠‏ »- وقولهم : إنا قلنا حجب إسقاط وهذا حجب عن بعض الفرض ليس بصحيح 
ا بعض السهم ثبت له ما لم يث قت يثبت لن يدلى به/ في المزاحمة وكذلك من 
SAC CE a‏ 
سهم ويجوز أن يحجب ذوو ‏ السهم وإن كانت العصبة التي يدلى بها تحجبه ‏ . 

۹ س- ألا ترى أن البنات يحجبن بنات الام وهن يدلين بالأب ٩‏ والأب لا 
يحجب في بنات الاين فيبطل ما قالوه 2 

۲ - فام الولد إذا كانت [ کر کا ENE‏ 
يحجب أم الأب إذا وجدت بنتها لا تحجبها وأم الأب تحجب أمها ام أم الأب وابنها 
الذي هو الجد لا يحجبها وكذلك في مسألتتا (“ . 


)١(‏ الحاوي الكبير ( ۱۸١/٠١‏ ) وما بعدها . (۲) في (ن) :1 ذو]. 

(۳) قال السرخحسي : « واختلفوا في ال جدة التي من قبله قال علي وزيد » وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص ملب لا 
ترث أًم الأب مع الأب شيا وهو اختيار الشعبي وطاووس وهو مذهب علمائنا . انظر : الیسوط ( ١٠1۹/۲۹‏ ) . 
)٤(‏ قال الزيلعي في التبيين » واللاتي فرضتهم النصف والثلثان يصرن عصبة وهن أربع من النساء : البنات › 
وبنات الابن » والأخوات لأب وأم والأحوات لأب ومن ثم فإن البنت لأم لا نصيب لها مع البنات الصابيات 
ولا مع بنات الابن » . انظر : تبیین الحقائق ( ۳۹/٩‏ ) . 

)١(‏ أي أن فريضة الأب السدس لا ينقص عنه مع الولد أو ولد الابن لقوله تعالى 3 لابو يه لڪل وډ ي 
IES SA i E CERA‏ 
تحجبه قال السرحسي » كما في حق بنات الابن مع البنتين فانهن يحجبن يإيجاد السبب ولا يدلين إلى الميت 
بالبنات فكذلك الإدلاء وإن انفرد عنه إیجاد سبب يتعلق به حكم الحجب . انظر : المیبسوط ( ۱۸١/۲۹‏ ) » 

۰ »۰ تبیین الحقائق ( ٦( . ) ۲۳۰/١‏ » ۷) بياض في جميع النلسخ . 
(۸) قال بن قدامة : « أما إذا كانت إحدى الجدتين أم الأحرى فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى 
وتسقط البعدى بها » . انظر : المغني لابن قدامة ( ٥٦/۷‏ ) 


۸ _ س کاب الفرائض . 


oO mM “~1 


ميراث الجد مع الأخوة 


۴ - قال أبو حنيفة : الجد أولى بالميراث من الأحوة ^ . 
4 - وقال أبو يوسف ومحمد يشا ركونه ما لم تنقصه مقاسمة من الثلث فيه 
٥‏ - وبه قال الشافعی ) 
(PDI —‏ ...< ت س رہ قرب ا دوسا 2 ر ر ا 
٩‏ - لتا ٩‏ : قول الله تعالى # وَلابويهِ لکل وج مهما السَدّس مما ترك إن 
کان م ولد کان لھ یکی لم ولك ووركه. بء َيه آلف  »‏ واسم الأب يتناول الجد 
¬ ۰ ‌ ت ° 0 م سے 
بدلیل قوله تعالی  :‏ َة یکم إَِهِيم وقال : هو ّى ءاد @ © . 
۷ »س- فإن قيل : هذا مجاز " والحقيقة ‏ لا تتناول إلا الأب ”“ الأدنى فلهذا 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۸۰/۲۹ ) › تبیين الحقائق ( ۲۳١/٦‏ »› ۱ ) » مجمع الأنهر ( «(Yor‏ 
الاحتيار ص ٠۷١ » ٠٠١١‏ . وهذا الرأي ذهب إليه أبو بكر الصديق 4 ومعه جمع من الصحابة منهم ابن 
عباس » وعائشة أم المؤمنين » وعبادة بن الصامت وبه قال جمع كثير من التابعين كعطاء » وقتادة » وطاووس › 
- والحسن البصري » وسعيد بن جبير » وابن سيرين وقال به بعض أصحاب الشافعي كالمزني وأبو ثور » وابن 
شريح وهو المفتي به في مذهب الحنفية انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۱۹۱/۱۰ ) امجموع شرح المهذب 
١١١/١١(‏ ) الوجيز في الميراث والوصية ص ۷4 والمسألة في اللباب ( ۱۹۹/٤‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ۱۹۳/٠٠١‏ ) » المهذب ( ۳٠/۲‏ ) ط دار الفكر » الجموع للنووي ( ١١١/١١‏ ) › 
مغني الحتاج ( ٠١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠» ) ٠‏ النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ وبه قال المالكية انظر : 
جواهر الاکلیل ( ۳۳١/۲‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٠٦۳ » ٠1۲/٤‏ ) . وبه قال أحمد : انظر : المغني لابن 
قدامة ( 1۸/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۱۱/۷ ۰ ۱۲ ) » المقنع ( ٤۰۲/۲‏ ) »> كشاف القناع ( ٠١۹ › ٤۰۸/٤‏ )»> 
شرح منتهی الإرادات ( ٥۸۱/۲‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸۱/۲۹ ) › تبيین الحقائق ( ۲۳١/١‏ ) . 

. ۷۸ سورة الحج : الآية‎ )١( ٠ . ١١ سورة النساء : الآية‎ ) ٤( 

. ١١ سورة الاعراف : الاية‎ )٦( 

(۷) هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي . انظر : أصول الفقه 
د / عبد الکرم زیدان ص ۳۷ . 

(۸) هو اللفظ المستعمل فیما وضع له . انظر : أصول الفقه د / عبد الکربم زیدان ص ۳۸ . 

. ساقطة من ( م ) »> ( ن ) » ( ع ) من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٩( 


۳440/۸ 


میراث الجد مع الاخوة 


يصح أن ينتفي عنه الاسم فيقال : ليس بأب واسم الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها ”© . 
۸ - قلنا ٠‏ : الأحكام التي ذكرها الله تعالى متعلقة بالآباء أراد بها الأجداد 
والاباء بدلالة تعالی : 3 ولا کا ما تک ٤بآڑڪم‏ ی السا 4 " وقوله 
o. MCI OE‏ 
۸464 - فإذا كانت الأحكام المتعلقة باسم الآباء في الشرع تناول الجميع حمل 
اميراث على ما استقز من خطاب الشرع © . 
۸۹ - فإن قيل : لو صح هذا استحقت الجدة الثلث ‏ . 
AA‏ - قلنا. : كذلك نقول لولا قيام الدلالة . 
) 3۸۹1۲ - قالوا : روي عن أي کرآه ال لجدة ما جد لك في کاب اله سا 
ولو كانت الجدة اما كان حقها فى القرآن > . E‏ | 
قلا iE E o‏ 
E‏ فالعمس لھا سهما بكونها E O‏ 


) 1 | ) ON الحاوي الكييرر‎ : e 
قال السرخسي » فالجد له من الولاية عند عدم الأب ما للأب حتى أو ولايته تعم الال واقس جميقا‎ )۴( ٠٠ ٠ | 

e )‏ بخلاف الأخوة والخلافة في آلإرٹ نوع ولاية وكذلك الجد في استحقاق اع او الدين بمنزلة الأب 

بخلاف الأخوة والنفقة صلة ا . . انظر : المبسوط ) ۸/۲۹ ) ٤‏ تبیین ) Al‏ ( “ 


مجمع الأنهر ( aT (or‏ ( سورة النسناء. : الآية ۲۲ . 


() لعل جع مرل رمال بوا : ازوج انظر : التجد في اة والأعاجم سى ٠ ٠۲‏ 


(ه) سورة النوز N‏ - )7( مجمع الأنهر ( ۷١١/۲‏ ) .. ) 
(۷) قال اماوردي في الحاوي وکنا تین المد باولا ليق علا سکام ام آي لا اند الت کا 


تأحذ الأم ذا فلا يسري عليها أحكام الأم في اليراث » . انظر : الحاوتي اللماوردي ( ۱۹۳/۱١‏ ) . 


MÎ‏ رواه ابو داود في سنته باب ما جاء في میزاث ال جد ( ٤۱۹/٣٣‏ ) » والتر مذي ت ن ا بات ما 

ا جاء في میراٹ ال جد وابن ماه في سنه ( ۹۰۹/۲ ۰ ٩۱۰‏ ) » والدارمي ( ٤٥٩/۲٣‏ ) باب قول آي بکر 

الصديق والنسائي في السنن الكبرى ( ۷١/١‏ )»واب بن ابي شيبة في مصنقه ( ۰/۱۱ ۰))» وغبد الرزاق في مصنفه 
۲۷٤/۹ (۰‏ )۰ واڼن ¿ بان في التقریب ب ۳۹۱1۱۳ » مالك في الموطا ( ١٠۳/۲‏ ) » والحاكم في المستدرك . 
)4( انظر ‏ : الممذب للشيرازي ) ۲ ٠)‏ اتجموع شرح المهذب ( ۷١/۱١‏ ) . 


_ ۰ في( م ) :1 مى ] «الخيزة بن شخبة. بن ابي عامر يقال له : مغيرة الرأي » كان من كبار الصحابة 


1 ا“ 
اول الشجاعة وا مكيدة » شهد بيعة الرضوان ر غر ات عل انکر ا . روي عن النبي ڪي . 
e‏ . انظر : تهڌیب سير اعلام النبلاءِ ( ۲۱۱/۱ ) . 


العموم مع عموم ا بالاسم الخاص . 

4 - ولأن الله تعالى ورث الأخوة والأحوات في الكلالة » والكلالة من ليس 

له ولد ولا والد فلما لم يرث الأخوة للأم مع الجد دل “ على أنه لا يرث معه الأخوة 
الأب والام 7 

6٥‏ - ولان تعصيب ال جد يستفاد [ بالولاء صار کالب ولا يلزم به الاسم إِذ 
کان مولی لأن تعصيبه مستفاد ] “ بالعتق لا بالولادة . 

10 س- فإن قيل : المعنى فى الأب أن الأخوة يدلول 9 به ومن یدلی بعصبة لا 
یرٹ معه کما لا يرث ادالات وابن الاين مع الابن ”“ وابن الأخ مع الخ 7 
وليس كذلك الجد الاخر ولا يدلون به ونما هم في درجة واحدة وتعصيبهم بالبنوة › 
لأنهم أولاد أبي الميت وال جد [ أبو الميت ] ”“ والبنوة ف هذه الدرجة على قوتها فإن 
تعصيیب ايه 0 

۷ - قلنا : الأب لم و ااه لأنهم يدلون به بدلالة ('“ أنه سقط 
لأعرة لم وهم لا يدود إه ولاك بسقط ولده ا سقط ولد الم وعله افرع 
بيبطل فإن الجد وابن الأ وأولاد الخ لا يدلون به وقد ساواهم في الدرجة . 

۸ - لأن هذا ابن أبي الميت وذاك أبو أبي أم اميت واختيارهم بقوة تعصيبه 
بدلالة أن يغضصب اأغخته غلط.. 


(۱) انظر : المبسوط ( ٠١١/۲۹‏ ) 

(۲) أي أن الكلالة تطلق على الورثة ليس فيهم ولد ولا والد وهو ما ذهب إليه هل الكوفة وأهل المدينة . 
انظر : المیبسوط ( ٠١١/۲۹‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

. ٠٠۲ الإدلاء إلى الميت : التوصل إليه » يقال أدليت الدلو أي أرسلتها إليه . انظر : انيس الفقهاء ص‎ )٤( 
. ) ٠١/١ ( ونهاية امحتاج‎ » ) ١١/١ ( مغني الحتاج‎ › ) ٠٠١/١١ ( انظر : امجموع شرح المهذب‎ )١( 
. ) ٠١/١ ( نهاية الحتاج‎ › ) ١١/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٦( 

(۷) انظر : مجموع شرح المهذب ( ٠/١١‏ ا ا ا (/۱۳). 
(۸) في ( ن ) : [ أبواب ] . 

ES Sl E SE A GRR 
ys 

. ) ساقطة من ( ك‎ )٠١( 


ميراث الجد مع الأخوة 

۹ - لأن الخ يعصب أخته لقوتها في نفسها فلحقت به فأما أن تكون لقوة 

٠‏ - ولأن الجد عصبته تلى في مال الصغير كنكاحه بغير كفاءة كالاب ولأنه 
يلك بیع ماله من نفسه کالأب ( . 

٠‏ - والدليل على أن الولادة مؤثرة في الإرث أن هل الملتين لما ارتفعت الولاية 
ينهم لم يتوارئوا ° ؛ لأنهما تساويا في الإدلاء إلى اليت وفي اتعصيب بقرابتهما 
وأحدهما لا یجری بينه وبين اميت قصاص ” ولا يجب عليه الحد بوطء جاریته ٩‏ 
يثبت الاستيلاد بوطء جاريته فصار في هذه الأحكام كالأب ولا أنتفت هذه الأحكام 
في الاخ جری مجری الأخ وابن الع( 

۲ س- ولأن الانتساب يقع إليه كالأب الذي يقع الانتساب إليه ”“ ولا جاري 
في عمود النسب . 

۴ - لان الت إن الأولاد ا خحارجون عن عمود النسب 
كالأعمام "“ ولأنه عصبة يسقط ولد الأم كالابن ^ . 

4 - ولا یلزم بنت الابن ؛ لأنها ليست عصبته ولانه يرث بالتعصيب تارة 
وبالسهم تأرة أخحری کالات 


۳۹47/۸ 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) › تبيين الحقائق ( ۲۳٠۰/٦‏ ) يجاب عن ذلك با ذكره اماوردي : « وأما 
و ا ي E E‏ 
یزوج وهو أقوی من الأب » . انظر : المحاوي الکبیر للماوردي ( ۱۹٤/۱۰‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۰/۲۹ ) › تبیین الحقائق ( ۲۳۹/۱ ) . 

(۳) انظر : الميسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) » المغني لابن قدامة ( ٠١/۷‏ ) . 

. ) ۲۷١/۳ ( انظر : الاحتیار‎ )٤( 

. ) ۲۳۰/١ ( المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) تبیین الحقائق‎ )٥( 

: قال السرخحسي ا ا انظر‎ )٦( 
. ) ۱۸١ ›» ۱۸١/۲۹ ( المیبسوط‎ 

(۷) انظر : الاختيار ( ۱٦۷/٤‏ ) وما بعدها . 

(۸) أي أن الابن یحجب ولد الام من المیراث فکذا الجد یحجب من المیراث . انظر : المیسوط ۲۹ » ۱۸١‏ . 
)٩(‏ قال في التبيين : « وا جد كالأب إن لم يتخلل في نسبته إلى ايت أم » أي أن الجد يأحذ حكم الأب من 
الإرث بالفرض والتعصيب » . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳١/١‏ ) . 


9 - فإن قيل : هذا يدل على قوة تعصيبه الابن بالأمرين وهو أقوى من الأب ' 

٦‏ س- قلنا : لم يستدل بها على قوة التعصيب وزغا استدللنا به على أن تعصيبه 
وتفضجب الاين سواء لان اين الاين ترت المحدبكرة آنا جب أن رة يكره آنا 
لانه جل ان یکرت ابا ل ولا پک هر ا : 

۷ - ولان الجد يدل بابنه والأخ يدلى بأبيه فصار كالعم ولان الجد يدلى بابنه 
تا والأخ يدلي بابنه فلما اجتمع الأب والابن كان الابن أولى بالتعصيب كذلك 
من يدلي بالابن  ]‏ أن يكون أولى من الأخ الذي يدلى بأبي اميت . 

۸ - فإن ۰ : فيجب أن يكون الجد أولى بالتعصيب من ابن الاين “^ . 

4۹ سس- قلنا : ابن الابن وإن كان يدلى بأبيه فإنه يدلى أيصًا بابن الميت » فلذلك 
لم یکن الجد ا منه بالتعصیب والأخ لایدلی بابن نفسه ولا بابن الميت ولا يساوي 
من یدلی بابن على أي وجه كانت البنوة . 

٠‏ - ولأن الأخ يشارك أب الجد عند مخالفنا والجد يسقط أباه فوجب أن 
يسقط كل عصبة ري مجرى ابنه ”© . 

۱ - آلا تری أن الأب لا اسقط ال جد اسقط کل عصبته اجری مجراء کالأخو a‏ 


)١( ٠‏ قال الماوردي في الحاوي : د ثم ما كان المعنى فى الابن أنه لا كان أقوى من الأب أسقط الأخرة الدليين بالأب 
فلما لم يكن ام جد أقوى من الأب لم يسقط الأخوة المدلیین بالأب » . انظر : الحاوي الکبیر للماوردي )٠۹٤/۱۰(‏ . 
(۲) أي أن كل من الابن والجد عصبة بنفسه فيستويان في كونهما عصبة » . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) › 
مجمع الأنهر ( ۷٠٤ » ۷٥۳/۲‏ ) . 
(۳) قال السرخحسي : « فإذا كان في الموضع الذي كان الجد ميا يجعل ابن الابن قائمًا مقام الابن في حجب 
الأخوة من أي جانب كانوا وكان معنى القربى والاتصال في جانبه مرجكًا فكذلك إذا کان ابن ابن امیت ميت 
یکون ال جد قائما مقام الأب في حجب جميع الأخوة ویکون اتال و ةة إلى الت بالك انالا مرجها: 
انظر : المبسوط ( ۱۷۲/۲۹ ) . 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )٤( 
. ٠۸١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

)١(‏ قال النووي في الجموع : « ولا يرث بنو الأحوة من الجد لأن ال جد أقرب منهم فأسقطهم » . انظر 
امجموع شرح المهذب ( ٩١/١١‏ ) . 

(۷) قال في مجمع الأنهر : « وأقربهم- أي أقرب العصبات- جزء الميت وهو الابن وابته وإن سفل لدخوله 
في اسم الولد وغيرهم محجوبون بهم » . انظر : مجمع الاأنهر ( ۷٥۳/۲‏ ) » تبيین الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) »› 
المغني لابن قدامة ( ۲١/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ٥۸/۷‏ ) . 


میراٹ الجد مع الأخوة ا =m‏ 44/۸ ۳۹ 


SR a Ca Oe EN 


۲ - ولان العصبة إذا لم يساووا لم يفضل ”" بعضهم على بعض فلما انفرد الجد 
بسهم لا يساوي فيه الأحوة دل على أنهم لا يتساوون ٠‏ ولأن كل ذكر تقدم (“ الجد ‏ 
SS aS EEE‏ 
أن العصبات إذا تنوعوا فالنوع الأول يكون مقدمًا قرب آم بعد فلهذا تقدم ولد الاخ على 
العم كما يقدم أبوهم فلما قدم الجد على ولد الأخحوة [ ولأن الأحوة] ”° لا يتساوو " . 

۴ - ولاهم اتفقوا في زوج وأم وجد وأخ أن الأخ ا الأخ الجد 

في التعصيب لم يسقط معهم في فى هذه المسألة ^ . 

4 - فإن قیل : اق اع ر ب ف مار 

پستیخی ال بالفرض )۹( 

6 - قلنا : غاط لأن الجد لا ر يستحق الفرض إلا مع الولد '“ كما لا يستحق 
الأب الفرض إلا مع الولد ويدل عليه قوله اكك : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى عصبة ذكر » " فتعصيب الجد نوع غير تعصيب الأخ فيجب أن 


. ] في ( ك ) : [ بین نفسه‎ )١( 

(۲) قال السرخسي : « ألا ترى أن من كان منهم ولد عصبة أو صاحب فرض فإنه يقدم على من ليس بعصبية 

ولا ضاحب؛ فزض وما كان ذلك إلا لاعتباز المدلى به » . انظر : الميسرط ر ١۴٠ف‏ . 

a 

)٤(‏ إذا اجتمع الجد والاخحوة سوى البنات فإنه يوفر عليهم فرائضهم ثم ينظر إلى ما بقى فإن كان السدس 

يعطى للجد وإن كان أقل يكمل له السدس وإن es‏ المقاسمة وإلى سدس 
جميع الال فاا کان خيرًا له ذلك والباقي للأخوة . انظر : المبسوط ( ۱۸٤/۲۹‏ ) 

(*) في ( ن ) : [ يقدم ] . 

1 

O E A LL FE قال في معن الحکام‎ )۷( 

ثم الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب » ثم ابن الأخ لأب كذا بنوهم وإن سفلوا » ثم العم لأب وأم » . انظر : معين 

الحکام ص ٤۲٦‏ » مجمع الأنهر ( ۷٥۳/۲‏ ) » تبيین الحقائق ( ۲۳۸/١‏ ) . 

(۸) انظر : المیسوط ( ۱۹۲/۲۹ ) . (۹) انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ » امجموع )۱١۷/١١(‏ . 

: أي أن بالولد يستحق الفريضة من له اسم الأبوة وبهذه الفريضة إنغا يستحق السدس قال تعالى‎ )٠١( 

وَلابويه لکل ود مهما ادش . فلا ينقص نصیب ال جد عن السدس . انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲۹‏ ) . 

E N EAD‏ ا ا را ا ا ی ا 


يكون الفاضل لأولاهما . 

۹ - وقد أجمعوا أن الأخ ليس بأولى بالفاضل من ال جد فلم يبق إلا تساويه أو 
يكون الجد أولى منه ولا يجوز أن يساويه ”“ لأن عدد الإخوه إذا كثر لم يساويهم 
فانفرد بنصيب هو أوفر من نصيب أحدهم ويرث مع الولد دونهم وسقط ولد الأم ولا 
يسقطونه فدل على أنه أولى بالفاضل من الأخ ° . 

۷ - ولأن تعصيب الجد نوع مخالف لتعصيب الإخوة والميراث لا يشترك 
فيه عصبتان مختلفتان كما لا يشترك الأعمام والإخوة والموالي بسائر ”“ العصبات 
ولأنه عصبة يرث معه الأولاد كالأب ©“ ولأن اليراث إذا تعلق بجهة تعصيب لم 


فیما رواه ابن عباس قال : قال رسول الله بثو » ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر » صحيح 
مسلم باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( )١( . ) ۱١۳٣١/۳‏ في ( ن ) :1 بتساويه ] . 
(۲) قال السرخحسي : « إن على قول زيد تعتبر المقاسمة خيرًا له من ثلث الال وعند على تعتبر المقاسمة ما 
دامت خيرًا له من سدس الال وجه قوله : إن الجد إنما امتاز من الأحوة بعنى الولاء واسم الأبوة وبهذا الاسم 
والمعنى يختص باستحقاق الفريضة وفريضة الأب بالنص السدس ل وَلأبويهِ لكل جد ينها ألسدش ) ثم 
الجد مع الأخوة بمنزلة الأب مع الأولاد لأن الأخ ولد ومن يدلى به الجد وهو الأب ثم فريضة الأب مع الولد 
السدس لا ينقص عنه فكذلك فريضة الجد مع الأخوة السدس لا ينقص عند ذلك بحال واعتبار العصبية لتوفر 
المنفعة عليه فإذا كانت الفريضة أنفع له قلنا بأنه يعطى فريضته وذلك السدس . انظر : المہبسوط ( ۱۸۹/۲۹ ) . 
يجاب عن ذلك أن كل شخصين إذا اجتمعا في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم 
والآخر ينفرد بالتعصيب دون الرحم كان المنفرد بالتعصيب أقوى كالابن إذا اجتمع مع الأب فلما كان الجد 
جامعًا للأمرين والأخ مختص بأحدهما وجب أن يكون أقوى لأن الجد والأخ كلاهما يدليان بالأب كال جد 
يقول أنا أبو لميت والأخ يقول أنا اين الميت فصار الأخ أقوى من الجد لثلاثة معاني منها : 
-١‏ أن الأخ يدلى بالبنوة وا جد يدلى بالأبوة والإدلاء بالبنوة أقوى . 
-٢‏ وظو الا تالو كان هو الخ لكان للجد من ر كه السكدس وة اسكاسها لان : 
ان الأخ قد شارك a‏ وراكضه في الرحم وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني الثلاثة 


کان أقل أحواله ان یکون مشار کا له في ميرائه ثم يدل على ذلك ما جرى من الصحابة فيه ومنهم عمر ين 


الخطاب » وزيد » وعلي . انظر : الحاوي ا ۰ .)CO)-‏ 

(۳) قال الزيلعي في ترتيب العصبات : الأحق الابن ثم ابنه وإن سفل > ثم الأب ثم أب الأب وان علا » ثم 
الأخ لأب وأم ثم الأخ لأب » ثم ابن الأخ لأم ثم ابن الأخ لأب وإنغا قدموا على الأعمام ا 
الإرث في الكلالة لاإخوة عند عدم الولد والوالد بقوله تعالى : وو برا إن لھ یکن ا لذ فعلم 

انهم مقدمون على الأعمام إلى أن قال ثم المعتق . انظر : تبیین الحقائق ( ۲۳۸/۱ › ۲۳۹ ) . 

)٤( -‏ قال السرخسي : « وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود ال جد يقوم مقام الأب في 
الإرث مع الأولاد » . انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲۹‏ » ۱۸۹ ) . يجاب عن ذلك : أن الأب لا يحجب أولاد 


میراث الجد مح الأخوة س ۳۹9/۸ 


تشا ركها “ جهة أخرى ونما ينتقل الإرث بانقطاع الجهة كالأولاد ”“ والأب يرثوا 
بالولاء ”“ فما دام جهة الولاء لا ينتقل الميراث إلى غيرها . 
۸ - احتجوا : بقوله تعالی : # إرَجال تَصِيب مما ر لدان والافرونَ 4 . 
4۹ »- قالوا : وقربة الجد والأخ واحد انپا يلان :الاب فيقدم ولد الأخ على 
ولد الجد ”“ وتراكض ”“ الأخحوات في رحم واحد ٩‏ وخرجا من صلب “ . 
۰ »س- والجواب : أن الاية تقتضي استحقاق الاق ب للات القت قد بكرن 
بالتساوي في الدرجة وقد يكون بقوة الجهة ”“ لدلالة أن الأخ للأب والام في درجة 
الأخ للأب وهو أقرب لقوة في نفسه وال جد أقرب عندنا من الأخ فهو أولى ' . 
١‏ - فأما تراكضهما في رحم واحد وخروجهما من ظهر واحد فمزية الجد أولى . 
۲ - لان اميت حرمه والتعصيب أكد من المشاركة بدلالة الأب وتقديم 
ولد الأخ على ولد الجد لا يدل على قرب الأخ لأنه لو كان كذلك لكان أولى u‏ 
من الجد وهذا لا يقوله أحد . 


= الميت ولأن بجت اوا الأب فلم يقمه الجد مقامه انظر : اللكت ورقة ۱۸١‏ . 
)١(‏ في ( م ) : [ یشار کها ] . 
(۲) قال السرحسي : ١‏ وإذا تفاوتا في الدرجة فمن يكون أمسهما قربا أولى » . انظر : المیسوط ( ١٠۷١/۲۹‏ ) »› 


مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲‏ ) . (۳) في ( م ) : [ بالأولاد ] . 
)٤(‏ سورة النساء : الاية ۷ و : الحاوي الكبير ( ۱۹۲/٠٠١‏ ) » اججموع ( ۱١١/١١‏ ) » المنتقى للباجي 
(TT)‏ . 


. ) ٤٤۳/۲ ( المقنح‎ » ) 4۱۸/٤ ( انظر : كشاف القناع‎ )١( 

(1) تر 'كض القوم : ركضوا معا والركضة والدفعة أركضت الحامل : ارتكض الجنين في بطنها فهي م ركضة 
وم ركض جمع مراكض . ومرتكض الاء : موضع مجمله . انظر : المنجد في اللغة والأعلام ص ۲۷۷ › 
المعجم الوسیط ( ۳۰۷/۱ ) » لسان العرب ( ۱۷١۹/۳‏ ) 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) انظر : الحاوي الکبیر فی ( ۱۰/ ۱۹۲) . )٩۹(‏ انظر : المیبسوط ( ۱۳۹/۲۹) . 
)١١(‏ قال الريلعي  :‏ والجد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه فى الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإحوة فيد فكذا في 
المیراٹ . انظر : تبیین الحقائق ( ۲۳۸/۹ ) » المہسوط ( ٠٠١/۲۹‏ ) . يجاب عن ذلك : أن كلا من الأخ والجد 
يدليان بالأب قال الماوردي : فكانوا مقاسمة ال جد أولى من سقوطهم له . انظر : الحاوي الکبیر ( )٠۹۲/۱۰‏ . 
)١١(‏ قال الزيلعي : « والجد أب ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا 
في المیراث » . انظر : تبیین الحقائق ( ۲۳۸/۹ ) » المبسوط ( ۱۸۸/۲۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠١۴/۲‏ ) . 


۹۴۸ سے کاب الفرائض 


۴ س- قالوا : كل من أخته لم يسقط الجد كالابن وعكسه العم وابن الع ( . 
4 - قلنا : تعصیبه لأخته نما هو لقوتها لا لقوته لأنها ورثت بعنی لا يرث به 
وهو / الفرض وساوته في الرتبة فلحقت به والكلام في قوة تعصيبه " . 
۹4١‏ - ولأن الجد لا لم يسقط جد الجد لم يسقط ولده فلما اسقط ولد الأخ 
ذكره على أنه يسقطه كما أنه لم يسقط ولد العم اسقط العم . 
٩‏ - قالوا : الأحت ترث نصف الال بالفرض فلم يسقطها الجد كالبنت (" . 
۷ - ةة قلنا : الجد لا يسقط ولكنه في درجتها فلم يسقطها فيسقط ولد الأخ 5) 
۸ - ولأن الجد قرابته EP E‏ 
كالعم ”“ وكما لا يعين الجد فرض البنت وإنما يرث الباقي بالتعصيب ٩”‏ تعصيبا . 
۹ - فلما قالوا : إن الجد عين فرضها علم أنها مخالفة للبنت التي لا يتعين 
فرضها الجدة 
٠‏ س- قالوا : الإخحوة كالأولاد لأن الواحد يرث جميع الال والآخر النصف 
والأحتين الثلثين فإذا اجتمع الذكور والإناث اقنسموا للذكر مثل حظ الاين " 


1۹۰۰۱ - ولان الاخ يقول : انا اہن ابي اميت والجد يقول : آنا 3 آبو الميت ٣‏ ) 


فان الأب كالخ يدلي بالبنوة » لأن الأخ ينفرد بالتعصيب المحض والجد يرث 


. ) ۱۹۲/۱۰ ( انظر : الحاوي الکبیر ج‎ )١( 

(۲) قال السرخحسي. ا الان ب ري افر ت امج ات را ةه ا ات 
فليست بعصبة في نفسها وإنما تعتبر غصبة بغيرها إذا كان ذلك الغير عصبة » . انظر : المیسوط ( ٠١۷/۲۹‏ ) . 
(۳) انظر : النكت ورقة ۱۸١‏ » امجمع ( ١۱١۷/١١‏ ) . 

N era sa Cl a e SS a قال السرحسي‎ )٤( 
ثم الإبنة لا تصير عصبة بالأب فكذلك الأحت لا تصير‎ N E 
) ۱۸۸/۲۹ ( عصبة بالجد انظر : المیسوط‎ 

)٥(‏ قال السرخحسي :له لأ تيز عصبة عد إقاد اليب فأب خند اعدلاف السيب فلا ليب قي 
حق الجد غير السبب في حق الأحت تصير عصبة به بخلاف الخ » . انظر : المیسوط ( ۱۸۷/۲۹ ) . 
() قال السرخحسي : « إن الابنة ضاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض والجد عصبة مع سائر 
أصحاب الفرائض ويقاسم الإخوة والأحوات ما بقي فكذلك مع الابنة . انظر : المبسوط ( ۱۸۹/۲۹ ) 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۸١‏ . 

(۸) في ( م ) : [ آبواب ] . )٩(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۸١‏ . 


٤ 


ميراث الجد مع الأخوة 0۳/۸" 


بالتعصيب تارة وبالسهم أخرى وهذا مخالف للابن ا 

٠٠۲‏ - والجواب : أن هذه الطريقة في الترجيح تقتضي تقدم الخ على الجد وهو 
حلاف الإجماع ” . وطريق الاجتهاد إذا أدى الى ما يخالف الإجماع ” دل على 
سقوطه . 

۴ - لان و مقطوع ‏ بصحته وقرلهم هڏا هو القياس أو لإجماع 

الصحابة يرد لأصولهم ا0ن ماف الشافعي أن القياس الصحيح لا يختص فإذا لم 
NS‏ على فساده . 

‰4 »- فأما قولهم أن الخ يدلي بالبنوة والجد بالأبوة ١‏ فيبطل بأب الجد وابن 
الخ لأنهما في درجة واحدة وابن الاخ يدلي بالبنوة ” وال جد أولى منه وكذلك العم أبو 
الجد يدليان بالجد وأحدهما أبوه والآخر ابنه ثم الجد أولى من العم وإن كان يدلي 
بالبنوة . ) 

. °” فأما قولهم أن الخ يستحق بالتعصيب المحض وال جد يستحق تارة بالسهي‎ - ٠ 
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اح ولان الجد ر يستحق الثلث  ]‏ ويحجب عنه فيستحق بالسهم والأخ يحجب عن 
التعصيب فلا يستحق شيا فدل على قوة سبب الجد ٩‏ . ۰ 


۷ -— قالوا ّ الإخحوة یجروںل ف الميراث مجری الأرلاد بدلالة تعصيیب 


)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ( ٠) ٠‏ امجموع ( ۱١۷/١١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠٥/۷‏ ) » الشرح 
الکبیر ( ٩/۷‏ ) . | 

(۲) قال السرخحسي : « جعل الجد کالاخ لأب وام يؤدي إلى تفضيل الخ لأب وأم على الجد وهذا ساقط 
بالإجماع فإن الجد لا ينقص نصيبه عن السدس بحال وقد ينقص نصيب الأخ عن السدس فكيف يجوز 
تفضيل الأخ على الجد في الميراث ؟ » . انظر : الميسوط ( ١۸۷/۲۹‏ . 

(۲) في ( ت ) : [ استماع ] . 

. ) ۱١١/۹١ ( انظر : الحاوي الکبیر ( ۱۹۲/۱۰ ) » المجموع‎ )٤( 

. ٠١٤ الاختيار ص‎ » ) ۷٠۳/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۲۳۸/١ ( انظر : تبیون الحقائق‎ )٥( 

() انظر : النكت ورقة 1۸٠١‏ » الحاوي الكبير ( ۱۹۲/٠١‏ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن ٠‏ ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(۸) قال السرخحسي اا و ا ی و . انظر : المبسوط 
)۱4۸/۲۹ ( . 


٤/۸‏ سسس کتاب الفرائض 


الأعرات واقراد الراحدة الصف ومن جر فى ارات مجرى غير من لا قط 
ادها لا يفط الأعر إا لم يكن يدليان به يدل غليه الدنان ا أجرئ مجر واحد 
[ لم يحجب ] © أحدهما من لا يحجب الأخر إذا لم يدل بها ° . 

۸ - قلا : لسنا تسام أن الإحوة يجرون في الإرث مجرى الأولاد ولأن الولد 
ا ج وة ن ولرل يسقطون تعصيب الام والإخوة يسقطون به 
والولد الواحد يحجب الام من الثلث إلى السدس ولا يحجبها الأخ الواحد وليس إذا 
جری مجری الولد من وجه کان في حکمه ٩‏ . 

۹ - لأن الجد يجرى مجرى الوالد في الإرث بالسهم تارة وبالتعصيب أخرى 
فليس له حكم الأب عند مخالفنا ”© ثم هذا يبطل بنت الابن فإنها أجريت في الميراث 
مجرى البنت ويحجبها النقصان ولا يحجب البنات بعضهن بعضا ”© . 

٠ - ۰‏ الجد لا يحجب الأم إلى السدس فلم يسقط الأخ كالعي © . 

1 - : والأولاد ايا لا يحجبها إلى فرض الزوج ‏ مستحق ثم الأب 


. ] في ( ن ) : [ من يحجب الأخر‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( 1٦/۳‏ ) » الشرح الكبير ( ٤۲/۷‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٥٤/۷‏ ) › الحاوي 

للماوردي ( ۱۹۲/۱۰ ) . 

(۳) قال في مجمع الأنهر : « وأقربهم - أي أقرب العصبات- جزء الميت وهو الابن وابنه وإن سفل لدخولهم 

في اسم الولد وشیرح محجوب بهم لقوله تعالی : ل پمیک آله له ارتم لاگ وغل ع الاين . 

انظر : مجمع الانهر ( ۲ O‏ » الاختیار ص1٦۱‏ › تبیین الحقائق ( ۲۳۸/٦‏ ) . يجاب عن ذلك أن 

البنتين أقوى حالا من الإخوة بدليل أن الإحوة يسقطون بالبنتين » ثم ثبت إن البنتين لا يسقطون انظر : امجموع 

. ) ۱۱۸/۱٩ ( للنووي‎ 

. ٠١۷ الاختيار ص‎ » ) ۷٠١/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۲۳۱/٦ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٤( 

)١(‏ قال السرخسي : « جملة من يرث من الأولاد ستة نفر : الأب » وال جد لأب وإن علا » والأم » وام جدة ام 

الأم أو أم الأب » والزوجة ولا يرث غير هؤلاء مع الابن بالفريضة » ولا يكون غير هؤلاء صاحب فرض . 
)1(٠‏ أي أن للواحدة فصاعدًا من بنات الابن السدس مع الصلبية تكملة للثلثين ومن ثم فإن بنت البنت تحجب 

حجب نقصان من النصف إلى السدس مع وجود البنت الصلبية . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۳٤١/١‏ ) » مجمع 

. ) ٠١۷/٤ ( الاختيار‎ » ) ۷٠۲/۲ ( الانهر‎ 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ » امجموع شرح المهذب ١١١ / ٠١‏ . ) 

(۸) أي أن الزوج لا يحجب حجب حرمان أبدًا وإن كان يحجب حجب نقصان قال في الاختيار : « ستة لا 

يحجبون أصلا الأب » الابن » الزوج » الام » البنت » الزوجة » . انظر : الاختيار ص ٠١١‏ . 


q06/N 


میراٹث الجد مع الأخوة 
والابن في درجة واحدة فتفاضلا في الإرث والجد والأم يتساويان في درجة واحدة لم 
يفضل عليها واستوفت سهمها ( . 

۲ - ولان اين الابن يقوم مقام الابن في الإرث ثم لا ينقص ابنته الصلب من 
لصف لأنه لم يساويها في درجتها ٩‏ وينت الابن تقوم مقام البنت ‏ فلا تساوى () 
لبنت فلم تر معها السدس لاختلاف الدرجة » وكذلك الأم ولأن من يدلي بالأب 
يحجب الأم إلى السدس فجاز أن يحجبها الأب © . 

۳ - ومن يدلي بالجد لا یحجبھا وهم الأعمام وكذلك 7 المد لا بردما لی 

السدس “ . 
‰4 - قالوا : شخص © يدلي بالأب فلم يحجب الأخوة كالهر ١١‏ . 

6٥‏ - قلنا : لما لم يحجب أولاد الإخوة لم يحجب أباهم ولا حجب الجد 
أولاد الإخوة كذلك آباءهم ° . 

- قالوا : الأخ والجد عصبتان وال جهة التي صار إليها عصبته واحدة فتساويا 


(1) قال عبد اله بن عباس 4# في إحدى الروالتين عن إذا تركت زوبجا وألا وجذًا فعنه في إحدى الروايات قال : 
النصف الباقي بين الام وا جد نصفان لأن الممتنع تفضيل الأشى على الذ كر بسبب الولاء فأما بعد التسوية بينهما غير 
متنع كما في حق الأبوين مع الابن يوضحه أن في جانب الجد فضيلة الأبوة والبعد بدرجة وفي جانبه الأم فضيلة 
القرب بدرجة ونقصان الأبوة فاستويا فيكون الباقي بينهما نصفان . انظر : المیسوط ( ۱۹۰/۱۹ ) . 

(۲) انظر : المیبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) > مجمع الأنهر ( ۲ )۰ تبیین الحقائق ( ۲۳٤/۹‏ ) . 

(۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۳١ » ۲۳٤/٦‏ ) . 

. ) ۱٠٥۷/٤ ( انظر : مجمع الأنهر ( ۲ ) » الاختیار ص‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ یساوی ] . 

)٦(‏ انظر : الاختیار ص ( ۱۹۷/٤‏ ) » مجمع الانهر ( ۷٠۰/۲‏ ) » تبيین ال حقائق ( ۲۳۱/۹ ) يجاب عن 
ذلك : أن الجد لا يحجب الام عن الثلث و لم يسقط الأخ كالعم . 

CC OG‏ ا 

(۸) قال في الاختيار : « الأم ولها ثلاثة أحوال : السدس مع الولد وولد الابن وائنين من الأحوة والأخوات من 
أي جهة كانوا » والثلث عند عدم هؤلاء » . انظر : الاختيار ( ٠ . ٠٠۹/6‏ 

(۹) في ( م) : 1[ يتخص ] . | 

. ٠۹۲ ورقة‎ ٠١ انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : مجمع الأنهر ( ۷١۳/۲‏ ) » قال في باب الحجب E‏ 
جزء ابه وهم الأحوين و ع أو لأب ثم بنوهم وإن سقلوا » 


qo/A 


كتاب الفرائض 

وانفرد الخ بأنه ر کض مع ته في رحم واحد فصار کالاخ للأب والأم مع الخ للب ٩(‏ 

5-1 واا و و ا ا ا 
ولهذا قدم الأب عل الأ © 

۸ - قالوا : قوة اش تدل على قوة الأصل وفرع الجد ابنه وهو العم وفرع 
الخ ابنه ثم كان ا الأخ أولى من العم فدل على أن أصله أولى ١‏ . 

۹ »- قلنا : الجد فرعه الأب وهو أولى من الإخوة وأولادهم فدل في هذا القفرع 
على قوة أصله ویر ما قالوه ؛ لأن الجد أولى بالميراث من العم ”“ [ وابن العم أولى 
باميراث من عم الأب ] ٠”‏ وهو في غير ميراث الجد ولم تدل ”° قوة اش على قوة 
صله يإاجماع كذلك في مسمألتنا ^ . 

٠‏ س- قالوا + الأخ والجد يدليان بالأب ولو مات الأب كان زی قوی في 

استحقاق میراثه من أبيه فدل على أن أولادهم اقوی وکان أولی %)ٍ 
٠۹٠۴١‏ - قلنا : ييطل بأن "“ الجد والعم يدليان بالجد ولو مات الجد كان 
العم أولى بالميراث ثم كان أب الجد أولى بيراث الميت من ابن الجد الذي ("“ هو 
العم . | 

۲ ¬ قالوا : الجد لا يحجب الولد ولا يصير الولد مسلمًا يإسلامه " . 

۴ - قلنا : هذه المعاني وإن يخالف فيها الأب لم يمنعه من الإرث من ولد 
الولد كذلك لا ينعه من إسقاط الأخ ولأن النبي لر جعل الولد يهوديًا بتهويد ©٠"‏ 


. ۱۸١ انظر : اللنكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(۲) تراكضها : أركضت الحامل ارتكض الجنين في بطنها فهي مركضة ومرتكض الماء موضع مجمعة › 
وتراكض القوم : ركضوا معا » والركضة الحركة والدفعة . انظر : لسان العرب ( ۱۷١۹/۳‏ ) » المعجم 
الوسيط ( ۳۷١/١‏ ) » المنجد في اللغة والإعلام ص ۲۷۷ . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸۲/۲۹ ) . )٤(‏ انظر : الحاوي الکبیر ( ۱۹۲/۱۰ ) . 

(۵) انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١٠۳/۲‏ ) 

(1) ما يرن المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) في ( م ) :1 يدل ] . (۸) انظر : المیسوط ( ۱۷٤/۲۹‏ ) . 

. ] في ( م ) :1 باب‎ )٠١( . ) ۱۹۳/۱۰ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )٩( 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١۱١( 

(۱۲) انظر : الحاوي ( ۱۹۳/۱۰ ) . (۱۳) في ( م ) : [ شهد ] . 


ميراث الجد مع الأخوة ۳40۷/۸ 


AE 


Sa 
.  ءالولا يجري‎ 


CORK #* 


. ] في ( م ) : [ بابنه‎ )١( 
. ۱۸۸ ص‎ / ٤ انظر : المبسوط ( ۳۹/۳۰ ) » الاختیار‎ )۲( 


كتاب الفرائض 


40۸/۸ 
|| مسالة 04 
مال المرتد لورثته المسلمين 

> ا ا كيه اند ف ال عمد ل ت الان رتا 
اکتسبه فی حال ردته فیء . 

۹۳ - وقال اؤ يوسف ومحمد : : جميع ذلك لورثته 2 

۷ - وقال الشافعي : جميعه فيء وهل LED CE TER‏ 

ا ا رر الاش ع أي غم الشان عن على أجل ات 
امرتد لورثته من المسلمين . وعن ابن مسعود أنه قال : ميراث المرتد لورثته » وعن معاذ بن 
جبل أنه قال : يرث المسلم الكافر ” » وعن زيد بن ثابت ” قال : أرسلني أبو بكر إلى 
أهل الردة لأقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين “ ولا يعرف لهؤلاء الجماعة مخالف ‏ . 

٠۰ ۲۹‏ - قالوا : روي أن معاوية ‏ كتب إلى زيد بن ثابت وابن عباس في ذلك 


)١(‏ انظر : الميسوط ( )٠٠١/١٠١‏ › ( ۰ ) » بدائع الصنائع ( ۱۳۸/۷ ) » حاشية رد احتار على الدر 

الخقار ( ٠٠٤/٤‏ ) ط دار الفكر » البناية على الهداية ( ۷٠٦/١‏ ) » الفتاوى الهندية ( ٤٥٥/٦‏ ) » مجمع 

الأنهر ( ۷٤۹/۲‏ ) » معين الأحكام ص 4١١‏ » الهداية ( ٠٠١/۲‏ ) . وهو رواية عن أحمد انظر : المخني 

لابن قدامة ( ۱۷٤/۷‏ ) » الشرح الكبير ( ۱1۷/۷ ) المقنع ( ۰/۲ ) » کشاف القناع ( ٤۷۸/٤‏ ) . 

(۲) انظر : امجموع للنووي ( ٥۹/١١‏ ) وبه قال مالك انظر : جوهر الإکلیل ( ۲۳۸/۲ ) › مواهب ام جليل 

٤۲۳/١(‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤۸٦/٤‏ ) المنتقى ( ٠١ ٠/١‏ ) » وبه قال أحمد في رواية عنه وهو الصحيح 

في المذهب عنه انظر : المقنع ( ۲ ) » کشاف القناع ( (VAIS‏ < الفروع ( ١٠/١‏ ) 

(۲) رواد البيهقي في الستن الكبرى ٠٠١ / ٦‏ » صحيح مسلم بشرح النووي ( Re‏ 

. ) ۱١١/۷ ( المخني لابن قدامة‎ › ) ۷٤۸/۲ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۳١/۳۰( 

› هو : زيد بن ثابت أبو سعد » ويقال أبو حارجه الخزرجي البخاري المدني . شيخ المقرئين › والفرضيين‎ )٤( 
مفتي للدينة » كاتب الوحي » وكان من حملة الحجة » أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة تعلم السريانية في‎ 

سبعة عشر یوما » روى عن : النبي له وروی عنه : ابنه سليمان توفي : سنة حمس وأربعين عن ست 

وحمسين سنة . انظر : تهذيب سير أعلام البلاء ( ٠۷١/١‏ ) »› سير أعلام النبلاء ( ٤٤١ » ٤۲۹/۲‏ ) › 

التاريخ ( ٠ /٣‏ ) مؤسسة الكتب الفقافية بيروت » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۲۷ . 

() رواه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۲۲/۱ ) باب ميراث من علم موته . 

(3) انظر : المغني لابن قدامة ( ٠۷١/۷‏ ) » الشرح کے د 

(۷) هو معاوية بن ابي سفيان بن صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد متاف بن قصي بن كلاب › = 


مال المرتد لورثته المسلمين ۳۹9۹/۸ 
فقالا : « ماله لبيت الال » . 
۰ .= قلنا : ذكر الطحاوي ( أنه او یا ر 


ما روی عن علي وابن مسعود ٩”‏ . 

11۳1 > وذکر آصحابا عن این شیاس ر و ذلك و يذ کر اهل 
الفرائض ما ذ ذکروه في شيءِ من کتبهم . 

۲ = فلو ثبت ما قالوه حماناه على ما اکتسبه في حال ردته أو على ماله | إذا تخبره . 


۳۳ - قالوا : روي عن محمد بن نصر المقدسي ‏ “ في فرائضه عن ابي إسحاق 
عن الحارث ”© عن علي قال في مال المرتد إذا قتل على ردته إلى بيت الال © . 


أمير المؤمنين » وأمه هند بنت عتبه . قیل : إنه أسلم قبل أبيه لكن ما أظهر إسلامه إلا يوم الفتح دعا له ابي اي 
فقال » الهم اجعله هادا مهديا واهديه وبويع له بالحلاقة من أهل الشام . روی عن : النبي ا » روى عنه : ابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وعبد الله بن عامر المقرئ وغيرهم . مات : في رجب سنة ممتين 
هجرية . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۱۹/۳ ) » تاريخ بغداد ( ٠۷/١‏ اا e‏ 
التهذیب ( ۲۰۷/۱۰ ) » الکاشف ( ۳٠۱۸/۳‏ ) . 

(۱) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۲١ ٤/٦‏ ) باب میراث المرتد » معرفة السنن والآثار للشافعی (۰۳۱۲/۹ ۳٠۳‏ ) : ط 
6 تا ٠‏ 

(۲) روي عن علي ڪه أنه جعل ميراث اللستورد العجلي لورثته من المسلمين ذكره الطحاوي في شرح معاني 
الاثار ( ۳/ ۲١١‏ ) . 

(۳) روي عن ابن مسعود هه آنه قال : « إذا مات المرتد ورثه ولده » وعنه أَيصا قال : « میراثه لورثته من 
المسلمين » . انظر : شرح معاتي الآثار للطحاوي ( ۲٠٦٦/۳‏ ) 
PT RET‏ . انظر : 
السان الكبرى للبيهقي ( ۲۲۲/٠‏ ) باب ميراث المرتد لن هو . 

)١(‏ هو : محمد بن نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي ولد عام 4 . افر و ر 
سلوان المازني » ومحمد بن عوف المزني وعنه الخطیب البخدادي ومحمد بن طاهر وغیرهم مات عام ۲٤۹‏ ه» 
انظر : النجوم الزاهرة ( ٠/١‏ ااا ا ا 

() في ( نذ) : [ الحرث ] . وهو : الحارث بن عبد الله الأعور الهمدا: ني الخارفي بو زهير الکوفي قال : عنه مسلم | 
ابن الحجاج حدثنا قنيبة بن سعيد قال : حدثنا جرير عن المغيرة » عن الشعبي قال : حداثني الحارث الأعور 
الهمداني و کان کذایا » وقال عنه یحیی بن معین أنه ضعيف . روى عن : ابن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وعلي 
بن بي طالب » وبقيرة امرأه سلمان الفارسي » روى عنه : أبو السفر سعيد بن يحمد الهمدانى » والضحاك بن 
مزاحم » وعطاء بن ابي رباح » مات : بالكوفة أيام عبد الله , بن الزبير سنة حمس وستون » انظر : تهذيب الكمال 
في أسماء الرجال ( ۲٤٤/٥‏ ) » ميزان الاعتدال ( 4۳/۱ ) » تهذيب التهذيب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : امجموع للنووي ( ٥۹/۱٩‏ ) 


: كتاب الفرائض 

۴‰ - قلنا : الحارث أنتم لا تقبلون أخباره »> وقصة على مشهورة ” وما 
ذکرتموه لا یعرف ولو ثبت جمعنا بین الخبرین وحملنا ما نقلتموه على ما اکتسبه في 
حال الردة » ولأن كل حر لا يرثه ورثته من الكفار يرثه ورثته من المسلمين كالمسلم ‏ . 

11.۳0 ا هذا التعليل للاستحقاق لالاعتبار 
امال المورث . | 

۴ - ولانه على الإسلام بدلا أن أولاده يجبرون على اللإسلام © . 

۷ - ولان تصرف في الحم [ والخيارين ] > وعند مخالفنا يجب عليه 
الصلاة والزكاة ”> ومن كان على حكم الإسلام ورثه ورثته المسلمون كاجنون المسلم . 

۳۸ - ولأنه قتل استحق لنقص أدخله فى دينه كالقتل بالزنا ”© ولأنه أبطل 
تقوم دمه فوجب أن يورث كما لو قتل نفسه ولأنها معصية فلا تمنع الإرث عنه كسائر 
المعاصي ۳ 

4 - ولأن الردة معنى تبطل الأنكحة وتمنع من انعقادها کالموت 0 


ه٤‏ ۰ - فان ن قیل : المعنى فيما قستم عليه أنه يرث وكذلك یورث ولا کان المرتد 
() ٍ 


۳4/A 


لا یرٹ ولا یورٹ عنه 
4۹ - قتا ا دیرف کان اج ر ف بب ماک رمات رد 
يورث. عنه ولو مات أقاربه لم يرث منهم عند الشافعي . 
۲ - احتجوا : بجا روى أسامة بن زيد أن ابي بلقي قال : « لا يرث المسلم 


. فقتله وجعل ميراثه بین ورثته المسلمین‎ TT TEEN 
. ) ٠٠٤/٦ ( انظر : الستن الكبرى للبيهقي‎ 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲۰ ) » الوجیز في الیراث ص 1۹ . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۳۹/۷ ) . )٤(‏ هكذا في النسخ . 

(ه) امجموع للنووي ( 0 ) » النكت للشيرازي ورقة ۲۸٤‏ › مغني الحتاج ( ٤٥۸/١‏ ) . 

. ) ۳۷/۳۰ (۰ ) ۱۰۰/۱۰ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط ( e‏ ر 

(۸) انظر : الحاوي الکبیر ( ۲٠۷/٠١‏ ) النكت للشيرازي ورقة ۱۸۳ . 

)٩(‏ قال في الاختيار : ١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » فلا يرث ولا يورث 
ولا يحجب » فإن مات وترك وفاء أدى بدل الكتابة والباقي لورثته الاختیار ( ٠۹٤/٤‏ ) . 


بإ/٦‎ 


۳۹٦۱/۸ ıu مال المرتد لورئته المسلمين‎ ٠ 


الكافر ولا الكافر ا . 
E e‏ 
هو الكفر المضاف إلى ملة وذلك لا يكون إلا فى الكافر الأصلى دون المرتد لا ملة له . 

‰4 س»- فإن قيل : هذا إنما يقال في الخبرين إذا كان الراوي واحدًا فيكون الزائد 
أولى لأن الراوي الواحد أغفل الزيادة فإما إذا اخحتلف الراوي 2 الخبر الذي استدللنا 
به رواه أسامة بن زيد وما ذكرتموه رواه عبد الله بن عمر وعائشة 

٥‏ - قلنا : بل روى ذلك أسامة » وروى [ مالك عن  ]‏ الزهري عن على 
«لا يرث المسلم الكافر ) ° . 

E 


TTS 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدر كه امصنف في الهامش‎ )۲( 

(۳) هو : علي بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » زين العابدين 
الهاشمي » العلوي المدني . ولد في : الكوفة سنة ثمان وثلاثین . کان ثقة مأمونًا کثير الحدیث › ورعًا و کان له 
فضل في الدين وهو من التابعين . روى عن : أبيه الحسين الشهيد » وعن جده مرسلا » وصفية أًم المؤمنين › 
وعبد الله بن عباس » روى عنه : أولاده أبو جعفر ومحمد » وعمر » والزهري » وعمرو بن دينار وغيرهم . توفي 
سنة ربع وتسعين وقيل : خحمس وتسعين والأول أصح . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۸٦/٤‏ ) » طبقات 
الشيرازي ص ٦۳‏ » حلية الأولیاء ( ۱۳۳/۳ ) » وفيات الأعيان ( ۲٠١/۳‏ ) . 

)٤(‏ هو : عمرو بن عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي زؤجه معاوية 
ابنته لما ولي الخلافة وروى عن سعيد المقبري قال : رأيت أبناء صحابة رسول الله لقم يصبغون بالسواد منهم 
عمرو بن عثمان وهو ثقة ليس بالمكثر . روى عن أبيه » وأسامة بن زيد » روى عنه : سعيد بن المسيب » وعلى 
ابن الحسین » وأبو الزناد وآخرون انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٥۳۰/٤‏ ) » الکاشف ( ۲۹۰/۲ ) » طبقات بن 
سعد ( ٠٠١/١‏ ) تهذيب التهذيب ( ۸۷/۸ ) . )١(‏ رواه النسائي في السنن الكبرى ( )۸١/٤‏ . 
(1) في ( ص ) › ( م ) : [ هشام ] . هو : هشيم بن بشير بن ابي حازم » واسم آي حازم قاسم بن دينار › 
الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد » وحافظها أبو معاوية السلمي مولاهم الواسطي . ولد سنة أربع ومائة . 
سكن بغداد » ونشر العلم بها وصنف التصنيفات » إمام ثقة مدلس . روى عن : عمرو ويثار » وأبي الزبير . 
روى عنه : أحمد » وابن معين » وهناد . توفي : سنة ثلاث وثمانين ومائة . انظر : تهذيب سير أعلام النبلاء 
۱٤٦/۲(‏ ) › تهذیب التهذیب ( ٥۹/۱۱‏ ) الکاشف ( ۱۹۸/۳ ) . 


الكافر ولا الكافر المسلم » ”“ والراوي واحد وأصل الخبر ما ذكرنا من الزيادة والخبر ‏ 
الأخر غفل أحد الرواة بعضه فكان الرجوع إلى الزائد أولى فإذا وافق أحد الطريقين رواية 
عائشة وابن عمر علم أنه الأصل ° . 

۷ - قالوا : الراوي قد ينقل الخبر با لمعنى N‏ لا يرث الکافر 
اللسلم » فيروى لا يتوارث أهل الملتين ؛ لأنه بعض معنى ما يسمع › N‏ أن 
یسمع لا یتوارٹ آهل الملتین فروی لا یرٹ المسلم الكافر لأنه أكثر مما سمع 2 

AAS CLE 5 - ۸‏ 
بعض اللفظ » وجواب آحر أن ردة المسلم عندنا کموته 7 ولهذا يطل نکاحه 7 و 
ینعقد له نکاح ٩”‏ وتزول " آملاکه ویبطل pe‏ 
ا فإاذا مات على ردته حکمنا بانتقال ميراثه في آحر إسلامه إلى ورثته ويرٹث 
السلم من المسلم فأما أن يرث كافرا فلا ('“ . 

4 »- فإن قيل : هو في آخر أجزاء " إسلامه فكيف يورث الحر " . 

٠ 0٠‏ - قلنا : هو في حكم اليت وإذا تحقق هذا الحكم بقتله أو موته نقلنا المال عند 
الموت بذلك السبب السابق كما ترث المبتوتة ٠"‏ في المرض عند الموت من آخر جزء من 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲٠٠/۳‏ ) بلفظه باب ميراث الرتد لمن هو ؟ » وذكر الشافعي ن 
هشيمًا لم يسمع من الزهري فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا انظر : معرفة الستن والآثار ( ۷٠/١‏ ) دار الكتب 
العلمية . 

(۲) في ( م ) : [ الأخر] . (۳) انظر : المحاوي الکبیر ( ۲۱١/۱۰‏ ) . 
)٤(‏ قال المرغيناني في الهداية : « ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه » لأن الردة بمنرلة اموت » انظر : 
الهداية ( ۱٦١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۳۸/۷ ) » المبسوط ( ٠١١/٠١‏ ) . 

. ) ۳۷/۳١ ( انظر : المبسوط‎ )٥( 

) ۱١١/۷ ( الشرح الكبير‎ ) ٠۷١/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۱٠٦۷/۲ ( انظر : الهداية‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ يزول ] . (۸) انظر : الشرح الكبير ( ۱١۷/۷‏ ) 

)٩(‏ قال المرغيناني في الهداية : ١‏ إذا قطعت يد المسلم عمدًا فارتد والعياذ باللّه ثم مات على ردته من ذلك أو 
لح بدار الحرب ثم جاء مسلا فمات من ذلك فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة » أما الأول فلأن 
السراية حلت محلا غير معصوم بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ؛ ثم أسلم فمات من ذلك لأن الإهدار لا يلحقه 
الاعتبار » انظر : الهداية ( )٠١( . ) ١1۹/۲‏ انظر : المبسوط ( ۳١/۳١‏ ) . 

. ) ۲۱۷/۱۰ ( انظر : الحاوي‎ )۱۲( . ۱۸٤ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١١( 

) . ] في ( ن ) : [ المنسوبة‎ )١١( 


مال المرتد لورثته المسلمين mm‏ ۳۹3۳/۸ 


أجزاء النكاح “ وكذا يحكم بقتل المؤمن عند وقوع السهم به في الزمن السابق ° .. 
١‏ - فإن قيل : عند أبي حنيفة إذا انقضت عدة امرأة المرتد قبل موته لم 
ترث ‏ ولو مات أحد ابنيه وترك ابنا ثم قتل لم يرث ابن الابن مع الابن ولو انتقل 
الإرث قبل الردة ورثت الروجة وابن الان ١‏ . ۱ 
۲ - قلنا : روى بو يوسف عن أبي حنيفة آن امراًة المرتد ترث وإن انقضت ' 
عدتها وأن المعتبر من كان وارثًا عند ردته فعلى هذه الرواية سقط السؤال (° . 
e‏ : روي عن البراء ين عازب ‏ قال : لقيتُ خالي ومعه الدابة 


فقلت : إلى أين تريد فقال : بعثني رسول الله بلقي إلى رجل أعرس يإمرأة ابنه أن أضرب 


4 - قالوا : وأخذ الال بنكاح امرأة ۰ إما يكون إذا استحل ذلك ومن ٠‏ 
استحله كان مرتدا فدل على أن مال المرتد فيء © ٠.‏ 


و - قلا : يحتمل أن يكون فعل ذلك رامع حارب فصار حربيًا بڏلك فعاد 


. ) ٠۷١/٤ ( انظر : الهداية‎ )۲( . ) ۳/١ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ يرث ] ٠‏ انظر : امجموع للنووي ( ٦٤/١١‏ ) . 

. ۱۸٤ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )٤( 

. ) ۷٠۸/١ ( البناية على الهداية‎ » ) ٠١٠١/٠١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

. ) ۲٠۱۷/١٠١ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )٦( 

(۷) هو : البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن حشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
ا لحارثى المدني » وكنيته أبا عمارة وقيل : أبا الطفيل كان من أعيان الصحابة وقيل أن أول غزوة غزاها هي 
غزوة الخندق . روى عن : النبي بتي › وأبي بكر الصديق » وخاله أبو بردة ابن دينار . روى عنه : يزيد بن 
عبد الله ا خطمي » وعدي بن ثابت » وأبو إسحاق وغيرهم . توفي : في زمن مصعب بن عمير قيل سنة اثنتين 
وسبعين وقیل إحدى وسبعین انظر : طبقات بن سعد ( ۱۷/١‏ ) » التاريخ الکير ( ۱١۷/۲‏ ) »> الجرح 
والتعدیل ( ۳۹۹/۲ ) » الاستیعاب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲٠٠/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۲۹۲/٤‏ ) » ومعرفة السنن والاثار 
للشافعي ( ۳٠۳/١‏ ) ط.. دار الكتب العلمية . 

: يجاب عن ذلك با رواه الحاكم في المستدرك بلفظ‎ › ۲٠۷ ورقة‎ ٠١ انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٩( 
وآخحذ ماله » وأخحذه المال إا جن وھ کا س ر ن ت ي ي المرتدين حيث قسم مال‎ « 
المرتدين بين ورثتهم المسلمين علاوة على ذلك : أن الحديث استدلوا به ضعف ففي سند هذا الحديث خالد بن‎ 
. ) ۲۹/٦ ( أبي كرية وهو ضعيف » انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ 


"A“E/N‏ كتاب الفرائض 


بذلك إلى حكم أهل الحرب ببين ذلك أن الرواية إما يحتاج إليها للمحاربة لا في إقامة 
E OE ER E E‏ 
وضرب عقة ۽ 7 واخيل يحداج إلها في الع وهنا حمس رسول لله ل ؟ في 
امال ؛ لأنه عاد إلى حكم مال أهل الحرب . 

:رتد لا برت بال ولا پررت کالکائی ۹ 

140¥ )%( المرتد Es‏ ولا يورٹٺ ولأن 

۸ - قالوا : مال مشرك ولا يرثه المسلم عنه كالكافر الأصلي ”° . 

۹ - قلا : املك يرول بالردة فهو مال مسلم عندنا ) والمعنى في الكافر 
الأصلي أنه لما ترك “ ماله وورثه الکفار لم يرثه المسلمون من أهل الميراث ولا کان 
المرتد حا لا يرث منه ورثته الكفار ورثه اللسلمون من ورثته "© . ) 

۰ - قالوا : ٩(‏ من لا يرث عنه المسلم ماله الذي اكتسبه في حال ردته لم 
يرث عنه ماله الذي اكتسبه فى حال إباحة "'“ حقن دمه كما لو نقض الذمى عهده 
ولحق بدار الحرب وعكسه الزاني امحصن . 
عن : النبي بتو . روى عنه : البراء بن عازب . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ۲٠٤/١‏ ) » سد 
الغابة ( ٤۰٦/۱‏ ) » الکاشف ( ۱۳۹/۱ ) › تهذيب التهذيب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۲) رواه ابن ماجه في سننه ( ۸1۹/۲ ) باب من تزوج امرأة أييه . أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
5 واس فی سد ۲00187 6 ولیه فی سا کر ( 00 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠ . ) ۱٤۹/۳‏ 

(۳) انظر : الحاوي الكبير ( ۲٠۷/٠٠١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة 1۸۳ . 

. ) ۱١١/١ ( انظر : الهداية‎ )٤( 

. ٠۹٤ انظر : المبسوط ( ۳۳/۳۲۰ ) › الاختیار ص‎ )٥( 

(1) انظر : اللنكت للشيرازي ورقة ۱۸٤‏ . (۷) انظر : المبسوط ( ۳١/۳۰‏ ) . 

(۸) في ( ك ) : [ تربه ] . ا ا ي 

. ) ۲۹۸/۳ ( انظر : شرح معاني الآثار‎ )٠۰( 

. ۱۸٤ انظر : الحاوي الكبير ۱ ورت ۲۱۷ لکت للشرازی ر‎ )١١( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١۲( 


مال المرتد لورثته المسلمين د ۳۹10/۸ 


1 - قلنا : إباحة الدم توجب تعلق حق المسلمين باكتسابه فيمنع ذلك من 
انتقال الملك إلى الورثة كما يمنع الدين من انتقال الملك ”“ وما اكتسبه في حال حقن 
دمه ولم يتعلق به حق أحد فكان مورتًا وكذلك الذي ما اكتسبه في حال إباحة دمه 
يتعلق به حق الفيء فلم يورٹ وما اکتسبه في حال حقن دمه کان موروثا عنه فلا فرق 
بينهما ”“ وأما الزاني فما يكتسبه لورثته لأنه محقون الدم بدلالة أن القصاص يجب 
على قاتله فليس إذا وجب قتله يقتضي ذلك إباحة الدم " . 

۲ - قالوا : مازال مله فإذا مات على الزوال res‏ 
e‏ 

۴۳ - قلنا : زوال اللك في البيع أوجب انتقال الملك إلى نري کے برا 
ر أوجبت إزالة الملك حكمًا وتصير ” النفس غير مقومة ويزول الملك 
عن البضع ولا يصح استثناء نكاح فلذلك وجب أن يزول الملك إلى الورثة ”° . 

6٤4‏ - قالوا : ما لو عاد المرتد إلى دار الإسلام كان أحق به فوجب أن تقول فيها 
بقوله قیاسًا على ما اکتسبه في حال ردته ٩‏ . 

‰6 - قلنا : ما اكتسبه في حال إباحة الدم فهو كاكتساب ا مربي فيجوز أن 
يتعلق الفيء ‏ به » وما اکتسبه حال الإسلام اکتسبه فی حال حظر دمه فإذا زال ملکه 
عنه حکمًا مع بقاء الال زال إلى ورثته كما لو زال بوته واللّه أعلم بالصواب . 


#K ¥ ¥ 


. ) ١١۷/٣١ ( : انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) قال الطحاوي : « إنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن المرتد قبل ردته محظور دمه وماله » ثم إذا ارتد فالكل قد 
أجمعوا أن الحظر المتقدم قد ارتفع عن دمه وصار دمه مباځا وماله محظور في حالة الردة با لحظر المتقدم وقد 
رأينا الحربيين حكم دمائهم وأموالهم سواء قتلوا أو لم يقتلوا فلم يكن الذي يحل به أموالهم هو القتل » بل كان 
الکفر » وکان المرتد لا يحل ماله بکفره فلما ثبت أن ماله لا یحل بکفره ثبت انه لا يحل بقتله انظر : شرح 
معاني الاثار ( ۲۹۷/۳ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( 10/۹٩‏ ) » البناية على الهداية ( ۱١۹/١۲‏ ) . 

. ] في ( م) [ ويصير‎ )١( .) ١٠٠١٠١١/١ ( انظر : اللباب شرح الكتاب‎ ) ٤( 

٠. ) ١١١/٣١ ( الهداية‎ » ) ٠١٠٤/١٠١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۳ . 

(۸) انظر : تبيين الحقائق ( ۲٤٠١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٤۸/١‏ ) » الهداية ( ۱١١/١‏ ) . 


|| مسال اا ر ارہز اذاند ۲ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب 


۹۰٩‏ - قال أصحابنا : إذا ارتد المسلم ولحق بدار الحرب حكم بلحاقه وقسم ماله 
بین ورئته ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي : يكون فيا ”° . 

۸ - لا ال اک می ف9 که ا ن در اور کان 

من ] ”“ لم يرتد ولأن الإرث سبب تملك فجاز أن يلك بدين حال الحياة كالعقود (“ . 


۹ - ولا تلزم N as Ag‏ 
ملك به وليس بعقد وأصلها ما يلك به وهو عقده © ولأن امال عندنا لا يقسم بين 


الورثة إلا بحکم الجا کم بلحاقه وقسمته بينهم . 


E E CT oT V۰ 
بكون الال فيًا‎ 


. موجود في ( ص ) وبياض في باقى النسخ‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۷/۳۰ ) » تبيين الحقائق ( ٤۰/٦‏ ۲ ) » حاشية رد الحتار على الدر الختار ( ٠١٠٤/٤‏ ) › 
الهداية ( ۱١١/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( 1۸۲/١‏ ) الفتاوى الهندية ( ٠٠١/٦‏ ) » الوجيز في الميراث ص ٦۹‏ 
الوجيز في الميراث والوصية ص ٠ه‏ 

(۳) انظر : اللکت ۱۸۳ » الحاوي الكبير ( ۲۱۰ ) ۰ امحموع ( ٥۹/۱٩‏ ) » مغني امحتاج ( ۲٣/۳‏ ) › 
نهاية الحتاج ( ۲۲/١‏ ) » الشرقاوي على القحرير ۲/ ۱۸۷ » الأنوار الأعمال الأبرار ( ٦/١‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ن ) :1 کمامن‎ )٤( 

(ه) قال السرخحسي : « قال أبو حنيفة ‏ إنه يورٹ عن كسب إسلامه ولا يورث كسب الردة أن الإرث 
نوع ولاية فالسبب الخاص كما لا يوجب الولاية للكافر على المسلم لا يثبت للمسلم على الكافر يعنى ولاية 
التزويج بسبب القرابة وولاية التصرف في المال وبه فارق التوريث بالسبب العام فإن الأبوية بالسبب العام تثبت 
للمسلم على الكافر كولاية الشهادة والسلطنة ولا تثبت للكافر على المسلم بحال فكذلك التوريث . انظر : 
الميسوط ( ۳١/۳١‏ ) . 

() أي يجوز أن يوصي المسلم الكافر والكافر للستلم وقال في الجاع الصغير الوصية لأهل الحرب باطلة . 
انظر : تبیین الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) > مجمع الأنهر ( 1۷/۲( . 


حكم مال المرتد إذا لحق بدار الحرب ۳۹3۷/۸ 


¥۷۱ ¬ وهذه المسألة فرع لا على أصول 

۲ - أحدها : أن ملك المرتد يزول بردته ويقف ذلك مراعى “ كما يقف في 
بیع مشروط فيه الخیار ¢ ° فإذا يق انقطعت حقوقه 

۳ - لان احتلاف الدارين ينع بقاء الحقوق فإذا حكم الحاكم اا فقد 
زالت المراعاة وصار فى حكم أهل الحرب لينتقل الال إلى الورثة وقوله لتر « لا يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ”“ قد أجبنا عنه ) ١‏ . 

4 - قالوا : كيف يورٹ الحربي ‹ ) | 

٥‏ - قلنا : هذا في حكم اليراث وليس بصريح ميراث ولأنا بينا أن الردة 
کالوت 7 فكما ضير الرتك کالیت ف الأنكحة كذلك فى الإرث » " . 
۱۹٠۷۹‏ - قالوا : لو ملك الوارث بغير عوض صار كالمملوك بالهبة وإذا وجد على 
حكم الملك الأول تعلق بالرجوع كما يقول مخالفنا في هبة الوالد » “ فنقول نحن في 
هبة الأجنبي وكما لو مات فانتقل ماله إلى ورثته ° . 

۷ =س- ثم وقع فی بعر كان حفرها إنسان فمات أو استحق ما كان ضمان الدرك 
فيه عادت التركة '“ إلى حكم ملكه واستحقت في ديونه كذلك هنا . 

* *%* * 

. ) ۱١۷/١ ( في ( م ) : [ مراعا ] . (۲) انظر : الهداية‎ )١( 
] في ( م ) : [ لا يرث المسلم الكافر المسلم ] وفي ( ن ) [ لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم‎ )۳( 
. ) ۱۲۳۳/۳ ( مسلم‎ › ) ۱٤۸٤/٦ ( والصحيح ما أثبتناه . والحديث رواه البخاري‎ 
قال السرحسي في المبسوط : « وهذا بخلاف المرتد فالإرث للمسلم منه ليستند إلى حال إسلامه ولهذا‎ )٤( 
. (۹⁄۳ قال أبو حنيفة ڪي أنه یورث عن کسب إسلامه ولا يورٹ عن كسب الردة انظر : المبسوط ر(‎ 
›» (ه) قال النووي في الجموع : « الذمي هل يرث الحربي ؟ فيه قولان : أحدهما يرثه لأنه ملتهما واحدة‎ 
والثاني لا يرثه لأن حكمنا لا يجري على الحربي هذا مذهبنا انظر ااا ي ا‎ 
. ) ۲۳/١ ( نهاية الحتاج‎ 
ay قال في الهداية : « لأن الردة منرلة الموت » انظر‎ )١( 
ا‎ e 
اأ‎ 
o 
| . ] في ( م) : [ الشركة‎ )٠١( 


۳4 A/A 
١ س‎ ٤١ ااال‎ 
6 آ1‎ 


کات الفرائض 


|| مسالة 0 
الشركة ي الميراث 


۸ - قال أصحابنا : في المشتركة وهي وزوج وأم وأحوان لأم وأخ لأب وأم 
فصاعدًا أن للزوج النصف وللام السدس وللأخوين لأم الثلث وسقط ولد الأم والأب . 
۹ - قال الشافعي : الثلث بين ولد الام وولد الاب والام بالسوية ترث ولد 
الأب والأم بانتسابهم إلى أمهم دون أبيهم . 
۰ = لا : قوله تعالی : ا رن کات ريل بور ڪل ا انرا رل ج 
حت لکل وجار ينها الد قان ڪَارا ڪر بن ڌلكَ َه شُرڪَاءُ في 
N E rE lf‏ 

1 - فإن : الأخ لأب وللام اخ آخر فیستحق سهمًا معهم . 

۲ -¬ : انما جعل الله تعالى الثلث للاأخوة التي استحق الواحد منهم الثلث 
والأخ للأب ا وتستحق أخته السدس فلما دخلوا في الاية » ويدل 
عليه قوله اكا : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقيت الفرائض فلاأولى عصبته ذ كر » ولم 
يبق الفريضة . شيئًا يستحقه الأخ للأب والأم / . 

۳ - فإن قيل : الأخ للأب والأم من ذوى الفريضة في مسألتنا . 

64 س»س- قلنا : لو كان كذلك لكانت أخته إذا انفردت مله لأنها أحته وأم أحت 
الأحت فلما لم يشا رکهم إذا انفردت بولى انتسابهم إلى الأخوة وينفرد عن انتسابهم 
إلى الأب ”“ ولأن ولد الأم له سهم مقدر فلم يشا ركهم فيه ولد الأب والأم كالزوج › 
ولان الميراث استحق بنسب ونسبتهم كان ذو السهم بسبب لا يشاركه فيه كذلك من 
يستحق السهم بالنسب ولأن الأخ للأب والأم إذا لم يرثوا بالتعصيب سقط ميراثه كما 
لو کان کافرا ولأنه إذا كان لم يفضل على أخيه في المیراث لم یرٹ كما لو كان عبدًا . 

۰۸٥‏ ۰ = ولان ينسب إلى الأبوين فلم يشا ركه من ينسب إلى أخدهما في قوله 
كالأخ للأب والاأم والأحت للأب » لأنها جهة واحدة في القرابة فلم تتبعض 


ال 


›» ) ٤۲۱/۲ ( بالتعصيب فلم يكن بال جرد ليس على متعهم . انظر لازي الرر ۰ »ب المقنع‎ )١( 
. ) ۲۳/۷ ( المخني‎ 0) ١ ٠/٤ ( كشاف القناع‎ 


/\0 


الشركة في اليراث س ج u‏ 
للاستحقاق حال الانفراد © ويبين “ ذلك أن الأخ للأب والأم إذا كان معه أخوة لام 
Ta TE‏ 

- ولا یلزم ابن العم إذا کان أا لام ٠‏ جهتان مختلفان ° . 


۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # رجا صیث مسا ترك آلولدان وا درون 
وعمومه يتناول الأحوة > . 

۸ - والجواب : أن الآية لا تقتضي استحقاق جميع الرجال على الإجماع 
ونما يقتضي أنهم من أهل الميراث فأما ترتيب ميراثهم فثابت بدليل آخر ° وعندنا 


لأر من آهل الیرات وهل يتقدمون أو يتقدم غيرهم موقوف على الدليل . 

4 - ولان الآية تقتضي إثبات نصيب منهم وقد بين الله تعالى سهام ذوي 
السهام بياتا مفسرًا فالواجب تقديمهم على من لم يثبت نصيبه . 

۰ س- قالوا : فريضة جمعت ولد أم وولد أب و أم ”© وإذا ورث ولد الام لم 
يسقط ولد الأب والأم مع السلامة ولم يكن هناك زوج " . 

1 س- قلنا : لا نسلم أن الفريضة جمعت الفرقتين لأن الفريضة ليست عبارة عن 
أقارب الميت ونما هي عبارة عن جملة استحقاق المستحقين وولد الأب والأم لا 
استحقاق لهم فكيف نسلم أن الفريضة جمعتهم فتغلب هذه العلة فنقول وجب ألا 

A SS 


(۱) انظر : المبسوط ( ٠٠١١/۲١‏ ) » المغني ( ۲۳/۷ ) . 

(۲) في ( ۵ ) : [ وبين ] . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠١١/١١‏ ) » المغني ( ۲۳/۷ ۰ ۲٤‏ ) » المقنع ( ٠٠١/۲‏ ) . ويجاب عن ذلك با أورده 
الشيرازي في الأب بتعصيب وولاته وفي ابن العم تعصيب وأخوة وهما معنيان عقليان فما اجتمع به الحقان وها 
هنا من أخوة فلا يجتمع به موجبان . انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸١‏ » الحاوي الكبير ( )۲۲۷/٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة التساء : الأية ۷ . 

. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠( 

(1) أي أن الشرع ورد بتقديم ذوي الفروض على العصبة ولذلك يقدم وأن سقط ولد الأبوين كغيره . انظر : 
المغني لابن قدامة ( ۲۳/۷ ) . ويجاب عن ذلك الاية تقتضي عموم استحقاق الجميع إلا من خحصه الدليل 
ولأنهم ساوو ولد الام في رحمهم فوجب آن يساوه في میرائهم قیاسًا على مشا ركة بعضهم لبعض ولاهم بنو 
أم واحدة فجاز أن يشت ر كوا في الثلث ما عليهم إذا لم يكن فيهم ولد أب . انظر : الحاوي ( ٠١٠٠/٠٠١‏ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ( ۲۲۷/٠١‏ ) » النكت ورقة ۱۸١‏ » المجموع ( ٠١١/١١‏ ) . 


۰-۹/۸ ت س ین الفرائض 


٠ ۹۲‏ - والعنى في الأصل أن السهام لم تستغرق الفريضة فاستحق العصبة وأصل 
السهام في مسألتنا استغرقت السهام الفريضة فسقط الأخ كما سقط العم وان العم . 

1۹۹۳ - قالوا : الخ والأم لهم سببان يورث لكل واحد منهما على الانفراد فإذا 
سقط التعصيب كان كالنفرد بالأم أصله ابن العم إذا كان لاأم (.. 

6‰ س- قلنا : ليس لولد الأب والأم إلا سبب واحد وهو انتسابهم إلى الأبوين 
فلو را ا دعا تقض ذلك السبب فلا يجوز تبعيضه كما e‏ لأب وأم 
وخ لأب استحق الأخ للأب والأم الجميع ”“ ولو تبعض ”' السبب استحق بانتسابه 
إلى الام السدس وتساویى الخ للأب في الباقي ٠‏ فأما ابن العم إذا كان أا واحدًا 
سببه غير الآخر ألا ترى أنه إذا اجتمع مع ابن العم من ليس بأخ . 

٥‏ - انفرد بالسهم وساوی شریکه في التعصيب ولم يتر جح پالسبب لاخر 
فدل على اختلافهما . 

۹۹٩‏ - قالوا : من له معنى الفرض والتعصيب فله حالة يأحذ منها بالفرض دون 
CS‏ 

۷ - قلنا : لا نسلم أن الأخ للأب والأم حاله فرض لأن السهم لا يستحق قى إلا 
مجرد الانتساب إلى الام فإذا انتسب إلى الجهتين فلم يوجد فيه معنى استحقاق السهم . 


)١(‏ أي أن قرابة الأم في حقهم ليست بسبب للاستحقاق ثم العصوبة أقوى أسباب الإرث والضعيف يظهر 
مع وجود القوي فلا يظهر الاستحقاق بالفريضة في حق الأحوة والأحوات لأب وأم وإذا لم يوجد غير ذلك 
وجب إلحاق الفرائض بأهلها فإن لم يبق فلا شيء له . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠١١/۲۹‏ ) » المغنى ( ۲۳/۷ ) يجاب عن ذلك : ما ذکره الماوردي بقوله أن کم من 
رارت ن رت كل واد ها على الانفراد جاز إذا لم يرث بأحدهما أن يرث بالآحر قياسا وابن العم 
إذا كان أا لأم ولان كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالآخحر قياسًا وابن العم إذا كان 
أا لأم ولأن الأحوال المواريث موضوعة على تقد الأقوى على الأضعف وأدنى الأحوال مشا ركة الأقوى 
الأضعف وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف . انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۲۷/۳ » ۲۲۸ ) . 
(۲) في ( م ) : [ ينتقص ] . . 
)٤(‏ أي أن الإدلاء بقرابة الأب سبب لاستحقاق العصوبة وبعد ما وجد هذا السبب لا تكون قرابة الام علة 
الاستحقاق بل تكون علة الاستحقاق أن تكون علة للترجيح فلهذا يرجح الخ لأب وأم على ا لأب 
انظر : المبسوط ( ١٠١/۲١‏ ) › المغني ( ۲٤/۷‏ ) . 

(ه) وأن كل من فيه معنى التعصيب والفرض جاز إذا لم يرث بالتعصيب أن يرث بالفرض قياسًا على الأب 
انظر : الحاوي e‏ ۰ )» النکت ورقة ۱۸١‏ . 


۳۹۷1/۸ 


الشركة في الميراث 


۸ - ولان الأب يجوز أن يستحق سهمًا معا فجاز أن يستحق لكل واحد 
منهما والاخ لا يستحق بالسهم والتعصيب معا فلم يجز أن يستحق بكل واحد منهما 
ولأن الأب لما لم يجز أن يسقط إرثه بحال فتقدمه الولد في التعصب وورثٹ بغير 
التعصب في الجهة التي يستحق بها التعصيب وإذا كان الأخ يجوز أن يحجب عن 
الإإرث وسقط تعصيبه لم يرث السهم با-جهة التي استحق بها التعصيب 7 ولا کان 
الأخ يجوز أن يحجب عن الإرث وسقط تعصيبة لم يرث السهم بالجهة التي استحق 
التعصيب فلا 7 ينقضها ° . 

۹ - قالوا : يتساويا في الانتساب 9 الاخر وأنفرد اھا بمزية وهي 
الانتساب إلى الأب وکل شخص ساوی عیره فى القرابة وأنفرد بفضل مزية فإنه إما أن 
يسقط الذي يساويه بذلك الفضل أو يأخذ زيادة ل ما يأحذ الآخر فالأول > كالخ . 

٠‏ - للأب والأم والأخ للأب والثانى الأب لما ساوى الآخر في الولاء وانفرد 
بالتعصيب أخذ بذلك زيادة على ما يأخذ الآحر وذلك عمدتهم فى المسألة وتختلف 
عبارتهم عنه وهو معنی قول من قال : هب أن اباهم کان حمًارًا قد تراکضوا في رحم 
وأحد  )(‏ 

۱۹۹ - قلا : يمتنع أن یتساوی ولد الام وولد الأب والأم في الانتساب إت الام 
و يحجب ولد الأب والام دونهم کما پستحقی ولد الام ولا يساويهم في الاستحقاق 
وولد ألآت والام وأن کانوا مثلهم فلهم مزية بيان ذلك انه إذا كان في الفريضة زوج وأم 
وخ ر وعشرد 2 لات ا انفرد ۰ کک فکان لکل ر من للب 
الإدلاءِ بالأب e‏ هذه المزية صدرًا ع ولد الأب كذلك فی مسألتنا 0 


( أي أنه لا يظهر الاستحقاق بالفريضة هي حق الأخوة والأخوات ات وام وإذا لم يظهر ذلك وجب أن تلحق 
بأهلها فإن بقي سهم فهو للعصبة وأن لم يبق فلا شيء لهم . انظر : المبسوط ( ١٠١/۲۹‏ ) » المغني ( ۲۳/۷ ) . 
(۲) في ( م ) :[ فلم ] . 

(۳) انظر : الوجيز في اليراث . والوصية ص ٠١۸‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ أي أن مشا ركتهم في الام وزيادتهم بالأب فإذا لم يزيدهم الأب قوة لم يزيدهم ضعف وأسواً حالة أن يكون 
وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن ابا كان حكارًا إلى أمنا وأمهم واحدة . انظر : الحاوي ( ۲۲۸/٠۰١‏ )»> 
النكت ۱۸١‏ ۰ امجموع ( )١( . ) ٠١۲/۱١‏ في (م) : [ الأولاد ] . 

(۷) انظر : المیسوط ( ٠٠١/۲۹‏ ) » المغني ( ۲۳/۷ ) . 


۲ - قال : الخالف لأنهم ورثواها هنا بالتعصيب فلم يرثوا بالسهم © . 

۴ - قلنا : قد نقضنا معناكم فلا ينع بعد ذلك التعريف فيبطل هذا الفرق 
بزوج وام وات ت وام واحت وأخ لأب لأن الأحت للأب لو انفردت استحقت 
السدس فلما عصّبها أحوها أسقطها فكان يجب أن تقول له : « إذا لم استحق معك 
بالتعصيب شيقًا استحق بالسهم وانضمامي إلى مالا یکسبني ضعمًا كما قال مخالفنا من 
بعض الأخوة حتى تعتبر جهة الام على الانفراد وجهة الآات على الانفراد لوجب أن 
يقال في بت واخ لأب وأم وأخ لأب أن يقول الأخ للأب نسبك إلى الام ”) سقط 
اعتباره مع الولد لأن ولد الأم لا يرثون مع البنت وإذا سقط نسبك إلى الم تساوينا في 
الانتساب إلى الأب فيجب أن يكون الباقي بعد نصيب البنت بيننا . 

٤‏ - لا كان الأخ للأب والأم أولى دلى على أن جهته قرابة واحدة لا تتبعض 
حتى ينفرد أحد جهته عن الأخرى » ولكان يجب في ا 
وأحت لأب وأم أن تقول الأحت لأختها كان أبي لو لم يكن النصف بالفرض فلما 
عصبتنى صرت بك ذات سهم يجب لي أخذ سهمي الذي فرض الله لي إذ قد سقط 
تعصیبی وصرت من ذوات السهام ۳ 


*# %* %* 


)١(‏ أي أن ولد الأم إذا كان واحدًا سقط الشريك لأنه ييقى من الفروض سدس يأخذه ولد الأب والاأم 
بالتعصیب انظر : الحاوي ( ۲۲۹/۱۰ ) . 

(۲) يجاب على استدلال الحنفية : ما ذكره الاوردي بأن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا التعصيب 
وحده فلم يجز أن يدخحل بمجرد التعصيب على ذوي الفروض . ألا ترى أنه لو اجتمع في هذه المسألة من 
الأحت للأب الأخ للأب أسقطها لأنه نقلها عن الفرض إلى التعصيب وليس كذلك الأحوة لأب ولأم لأن 
لهم رحم بالاأم يجوز أن يشاركوا بها ولد الأم . ألا ترى أنهم لو اجتمعوا معهم لم يسقطوا فكذلك لم 
يسقطوا بهم . انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۲۸/۱۰ ) . 

(۳) يجاب عن ذلك أن استدلالهم بالبنت والأحت للأب والأم والأحت للأب فالجواب عنه من البنت إا 
تسقط من الأخوة والأحوات من تفرد إدلاء بالأم فإذا اجتمع الأمران في أحد لم يسقط ثم رأينا من جمع 
الإدلاء بالأبوين أقوى فجاز أن يكون أحق وهذا بخلاف المشتركة . انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۲۸/۱۰ ) . 


“do.‏ رر 

OK E vt NNN 
الخنثى المشكل أنثى ق الميراث‎ 

٠‏ - قال أبو حنيفة 7 ظه ] “ : الخنشى “ المشکل 7 انش فى الميراث إلى أن 
يتين حاله ا ) 

٩‏ - وقال الشافعي اجعل اله أضر الحالين فإن كان الإضرار أن يكون أنشى 
جعلته أنشى ووقعت الزيادة على نصيبه إلى أن يتبين حاله أو يصطلح هو والورثة وإن كان 
الإضرار به أن يكون ذكرًا مثل أن يكون احا لأب وأم في الشركة جعلته ذ كرا واعتبرت 
في الباقين الأضر بهم ووقف ” الباقي ”“ ويظهر الخلاف فيمن ترك ابنا وخنشى . 

۷ س- قال أبو حنيفة : للابن الثلثان وللخنشى الثلك “ . 

۸ - وقال الشافعي : للخنشى الثلث وللابن النصف ونقف ‏ السدس ‏ . 


. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) › (ن)‎ )١( 
الخنشى : هو الذي له ما للذكر والأنشى » وتخنيث الكلام : تليينه » واشتقاق الخنث منه » وجمع الخنث‎ )۲( 
. ٠١١ الخناث کالانشی والإناٹ » والناٹی بالفتح کالمبلى والحبالی . انظر : انيس الفقهاء ص‎ 
: انظر‎ › ) ٠٠١/١١ ( المشكل : الذي لم تتصح ذكورته ولا أنوثته بعلاقة تميزه انظر : المجموع للنووي‎ )۳( 
. ) ٤١١ > ٤1۹/٤ ( كشاف القناع‎ » ) ٤۸۹/٤ ( حاشية الدسوقي‎ 
في ( م ) : [ مره ] وانظر : المبسوط ( ۹۲/۳۲۰ ۰ ۱۰۹ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۷ ) » حاشية رد‎ )٤( 
البناية على الهداية‎ » ) ٤٥۷/٦ ( الاحتيار ص ۱۹۳ » الفتاوى الهندية‎ » ) ۳۷١/١ ( امحتار على الدر الختار‎ 
المهذب‎ › ۲٠١ االتحقيقات المرضية ص‎ » ١١١ الوجيز في الميراث ص ۸ه » الرائد ص‎ » ) 1۷۱/١١( 
. ] ص ۳۰ . () في ( ن ) :1 وقعت‎ 
›» ) ٠١۸/١١ ( دار الفكر » امجموع للنووي‎ ۳١ المهذب ص‎ » 1۸٦ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )٦( 
وذهب الملكية إلى أن الخنثى المشكل يرث نصف‎ ۲٠١ التحقيقات المرضية ص‎ » ) ٤0/٦ ( روضة الطالبين‎ 
بلغة‎ › ) ٤۸۹/٤ ( میراث ذ کر ونصف میراث أنشی انظر : جواهر الإکلیل ( ۲۳۹/۲ ) » حاشية الدسوقي‎ 
وذهب الحنابلة ففرقوا بين حالتين : الأولى : إن كان‎ » ) ٤۲٤/۲ ( مواهب الجليل‎ » ) ٦٥۸/۳ ( السالك‎ ٠ 
يرجى اتضاح حاله عومل هو ومن معه بالأضر فهو كما يقول الشافعية . الثانية : إن كان لا يرجى اتضاح حاله‎ 
› ) ۱١١/۷ ( بأن مات قبل بلوغه أربع ولم تظهر فيه علامة فهو كما يقول المالكية انظر : المغني لابن قدامة‎ 
. ) ٤١/١ ( الفروع‎ » ) ٠٠١ › ٠٠0۹/٤ ( الزركشي على مختصر الخرقي‎ » ) ٠٤٥/١ ( قنع‎ 
.] م )› ( ۰)0( ع ):1 ونصف‎ ( )۸( . ) ۳۲۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( 
. ) ۲۳٣/۱۰ ( الحاوي الکبیر‎ » ) ٤۲/٦ ( روضة الطالبين‎ » ۱۸١ انظر : النكت ورقة‎ )۹( 


۹ - لا : أن الابن مستحق جميع المال وإنما يسقط بعض حقه بالمزاحمة وقد 
تيقنا أن الذي يزاحمه انشی وشککنا في کونه ذکرًا فلم يجز أن يسقط بعض حقه 
بالشك ولا يزم E E‏ 
الخشی الأنوثية في الخلقة فيما زاد عليها ”© . 

۰ - ولان القاضي منصوب لفصل الأحكام لا لبقائها فلم يجز له أن يوقف 

بعض الميراث إلى اند غير مروف > ولس هذا كالمل 7 لان يرقف إلى جين الولادة 
وذلك أمد معلوم ‏ . 

1 - احتجوا : بأنه يجوز أن یکون ذ كرا ویجوز أن يكون أنشى فلا يدفع إلى 

شركائه / بالشك ٩‏ . 


۲ س»- قلنا : وكذلك لا ينقصون بالشك ولأن هذا بيبطل بمن مات وترك أخّا 
ونما يدفع E‏ بعد البلوغ مع جواز أن يكون هناك ابنا لحجبه الاباء ولا يحجبه 
بغیر تعین . 


۳ - فان قیل : یوقف میراٹ الختشی حتی ببلغ فیتبین مره بالبلوغ ‏ , 
e NE‏ : في المحختشى بعد البلوغ ما يقوله قبله ولیس بعد 


## *# * 


. ) ۹۳/۳١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۲) انظر : المیسوط ( ۹۲/۳۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۷ ) »› البناية على الهداية ( 1۷۳/١١‏ ) › الاختيار 
ص ٠۹۳‏ » الفتاوى الهندية ( ٤٥۷/١‏ ) . (۳) انظر : الاختیار ص ۱۹۱ › اللباب )١١۹/٤(‏ . 
)٤(‏ انظر : النکت ورقة ۱۸٦‏ › امجموع ( ٠١۹/۱٩‏ ) . 

) ٠٤۸/۷ ( الشرح الكبير‎ » ) ١٠١/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 


۳۹۷0/۸ 


اجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان 
اساد اس 
OC I “oN‏ 


المجوسي إذا اجتمعت فيه فرابتان 


6 - قال أصحابنا : إذا ترك المجوسي من له قرابتان ۰ قا من شخصين 
ورث كل واحد منهما مع الأخر وورث الشخص الواحد بالقرابتين © 

٩‏ - مثاله : أن يتزوج المجوسي ببنته فتلد له بنتا فإذا ماتت " بنته فبنتها أحتها 
من أبيها أو يتزوج أمه فيولدها بنتا فهي بنتها وبنت ابنها وترث بالقرابتين أو يتروج بنته 
فتلد له ابنا ثم يموت الابن فهذه أمه وأخته من أبيه > . 

۷ - وقال الشافعي : يرث بأقوى القرابتين ”° 

۸ - لا ٩‏ : قوله تعالی :إن 
ا ر و برلا إن لم یکن ف ولد 


مرا هك a‏ ص جر ل بو ا 

ن ان لما الان با ر 4 " فلم 
4۹ س- وقال تعالی : # ون کات رجل يورت ڪل أو ا مرا ول أ أو 

خت لکل وجل تًا اَلسدْس 4 ( ولم يفصا بين أحت هي جدة أو غير جدة . 
٠‏ س- وعند مخالفنا الأحت للام إذا كانت ورثت سهم ال جدة ولم ترث بكونها 

أحتا لأم وهو خلاف القرآن وإما تكون جدة وتكون أحتا لأم ‏ إذا تزوج المجوسي أمه 


. (ع ):[ أو] والصحيح ما أثبتناه‎ ٠) في ( م ) > ( ت‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۳۳/۲۰ ۰ ۲٤‏ ) › تبیین الحقائق ( ۲٤١/٦‏ ) › 0 
٤٥٥/٦(‏ ) » الاختيار ص۹۱٠‏ » وبه قال أحمد وهو ما عليه المذهب انظر المغني لابن قدامة ( ۷/ 1۸°( » الشرح 
الكبير ( ۱۷١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٤۷۸/٤‏ ) » المقنع ( ٥١/۲١‏ ) » الفروع ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۳) في (م) :[ مات ]. ٠‏ 

. ٠۹۰ الاختیار ص‎ » ) ۲٤۰/٦ ( تبیین الحقائق‎ » ) ۳٤/۳۰ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

eC N ٠۸١ انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۳۲/۱۰ » ۲۳۳ ) » النكت ورقة‎ )٥( 
. ) ۲١۱/۱ ( وبه قال مالك في المتتقی للباجي‎ ) ۳۰ ٠/٣ ( مغني الحتاج‎ » ) ٤٤/١ ( الطالبين‎ 

) ۱۷١/۷ ( الشرح الكبير‎ › ) ۱۸٠١/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) سورة النساء : الاية ٠۷١‏ . (۸) سورة النساء : الاية ١١‏ . 

(۹) انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۸۲/۷ ) » الشرح الكبير ( ۱۷١/۷‏ ) . 


TS ف‎ ٠ لأم‎ 

1 - ويدل عليه قوله تر : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر » ^" . 

۲ س- فقد وجد في الشخص السببان فيستحق بهما كما لو قال : « من دخل 
الدار فله درهم » وقال : من لم يدخحل فهو حر فدخحل عبده استحق العبد الدرهم › 
وكذلك من قال : من دخلها فله درهم ومن دخلها راکبا فله دینار فدخلھا راکبا 
استحق الدرهم والدينار لاجتماع الصفتين © 

۳ - رلانه اجتمع فيه معنیان لو تفرقا في شخصین ورٹ کل واحد منهما مع 
الاخر فورٹ بھما کابن عم هو اخ لام وابن عم هو زوج 

› ولأن ابن العم إذا كان زوجا اجتمع فيه سببان أحدهما منقطع‎ - ۲4 ٠ 
فإذا ورث الزوج بالسببين فالبنت‎ ٠ والأحت التي هي بنت اجتمع فيها سببان متصلان‎ 
أولى » ولأن الميراث يستحق بالسهم تارة وبالتعصيب آحری ار اه س‎ 
© الشخص الواحد بالسهم والتعصيب " كذلك يجوز أن يستحق بالسهم  والسه.‎ 
. " ولأنها قرابة تحصل بوطء قر عليه فصارت '“ كالقرابة بوطء مباح‎ 

6 - ولان من اجتمع له سببان إذا اجتمع مع ذي سبب واحد إما أن يستحق 


(۱) انظر : مجمع الأنهر ( ۷1۹/۲ ) . 

(۲) انظر : امجموع للنووي ( ۹۷/١١‏ ) › الحاوي الكبير ( eren‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ڪه قال : قال رسول الله لل : « ألحقوا الفرائض بأهلها فما 
بقي فلأولی رجل ذکر » صحیح البخاري ( ۱۸۸/۸ › ۱۸۹ ) باب ميراث ابن الابن » باب ميراث ال جد مع 
الأخوة . ط الشعب » ورواه مسلم في صحیحه ( ۱۲۳۳/۳ ) ( باب ألحقوا الفرائض بأهلها ) . 

» ) ۱۸١/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ۱۹١ الاختيار ص‎ » ) ٤۰/٦ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٠٠/۳۰ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 


الشرح الکبير ( )٥( . ) ٠۷١/۷‏ انظر : المبسوط ( ٠١/۳۲۰‏ ) . 
)٦(‏ انظر : المبسوط ( ۲٥/۳۰‏ ) » تبیین الحقائق ( ۲٤۲١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷1۹/۲ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( N . ) ٠٠/۳۰‏ 


(۹) انظر : المبسوط ( ٠٠/۳٠١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷1۹/۲ ) » المغني لابن قدامة ( ۱۷۹/۷ ) » الشرح 
الکبیر ( ۱۷۳/۷ ) » كشاف القناع ( ٤۷۹/٤‏ ) . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٠١٠( 

(۱۱) انظر : الاختیار ص ۱۹۱ . 


اججوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان 4VV/AI—‏ 


م ترجح إذا لم تتضامن الفريضة کاخ للأب والأم والأخ للأب كابني العم إذا 
کان احدھہا اخ لام 0 

 امهادحإ فلما اجتمع فى مسألتنا سببان أحدهما أحت فلم تسقط‎ - ٩ 
. © الأحرى بزيادة سببها فوجب أن ينفرد استحقاقها به‎ 

۷ - ولان مخالفنا يقول : إذا كانت أختا أنها ترث نصيب الأ ويسقط 
استحقاقها بالأخوة » لأن قرابة الأم أقوى بدلالة أنها ترث مع الأب والابن والأحت لا 
ترث معها ٩‏ 

۸ س- فقلنا : بالفصل بينك وبين من قال : إنني ورٹتها بکونها أننی اُكثر ولأنها ترث 
بالفرض تارة ٠‏ وبالتعصيب أخرى ولأنها تحجب الام مع مثلها ولا تحجبها الام بحال ° . 

۹ - ولأنها من قبيلة اميت وكذلك يقول مخالفنا فى الجدة إذا كانت أختا 
لأنها تستحق سهم الجدة لأنها قربى بدلالة أنها ا 7 

۴۰ - فيقال لهم : بل سهم الأخحت أقوى لأنها ترث مع الأم ولا ترث ال جدة معها . 

۹ -¬- ولأن فرض الأحت أكثر وسهمها منضوض عليه تي القران > وسهم 
ا لجدة ثبت بالنبر الواحد ‏ ولأن الأحت ترث النصف إذا لم تكن أَمّا ولا جدة فإذا 
ازدادت قربا برحم الأم كانت أختين ولا ينقص من حقها ”) . 

۲ - احتجوا : بأنھما سببان یورث '' کل واحد منھما من جنس ما یورٹث 


. ٠۹۱ مجمع الأنهر ( ۷1۹/۲ ) » الاختیار ص‎ » ) ۲٤۱ » ۲٤۰/٦ ( تبیین الحقائق‎ ») ۳٣/۳۰ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ۳١/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٩٦/١١ ( انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۳۳/۱۰ ) » المجموع‎ )۲( 

(۳) قال السرخسي : « وخمسة يتردد حالهم بين الفريضة والعصوبة وهم الأب » والجد والبنت » وينت الابن 
والأحت لأب وأم والأحت لأب » . انظر : المبسوط ( ۱۷٤/۲١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١۲/۲‏ ) › تبيين 
الحقائق ( EDE a . ) ۲۳۷/١‏ 

E: انظر : مجمع الأنهر ( ۷0۰/۲(« معين الحکام ص‎ )٩( 

(1) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ۲٠٠١‏ . 

(۷) قوله تعالی  :‏ إن انر هلك ليس لم ولد وار أت مها صف ما رك سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 
(۸) بحديث المغيرة بن شعبة في ال جدة التي جاءت إلى أبي بكر خه تطلب ميراثها . انظر : المخني لابن قدامة 
٥۲/۷(‏ ) › الاحتیار ص ۱٦۰‏ › المبسوط ( ٠١١/۲۹‏ ) . 

. ) ٠۷١/۷ ( الشرح الكبير‎ › ) ۱۸١/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٩( 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 


۸ کتاب الفرائض 
الأاحر فوجب أن لا يورث إلا بأحدهما قياسًا على ابن العم إذا كان مولى ( . 

۴ - قلا : التعصيب إذا ha‏ يعرف السببان في 
الشخصين ورت PONE‏ بأحدهما الا ترى أن ابن العم 
والمولى إذا اجتمعا ورث ابن العم كذلك إذا اجتمعا في شخص واحد ووازنه من 
مسلتا ٩‏ أن تكون ‏ البنت أحتا لأم لا لم ترث الأحت من الام مع البنت ثم اجتمعا 
السببان ورث بأحدهما كحال الاجتماع فأما القرابتان في مسألتنا . 

4 س- فلو تفرقنا في شخصين ورث أحدهما مع الآخر كذلك إذا اجتمعا ورث 
بھما كما يرث بالسهم والتعصيب © . 

٥‏ - قالوا : قرابتان ورٹث کل واحد منھا سهم مقدر فلما اجتمعا لم یرٹ 
بهما كالأحت للأب والأم لا تستحق النصف بانتسابها إلى “ الأب والسدس 
بانتسابها إلى الام 7 

- قلنا : هذه قرابة واحدة ليس بقرابتين . 

۷ س- الدليل عليه : ابن الخ للأب والأم إذا اجتمع معه الأخ للأب سقط ولو 
کانت قرابتین انفرد ”“ بالسدس وساواه في الباقي کابني ٣‏ أحدهما أخ للأم " وإذا 
e E‏ تستحق بها سهم آخر . 

۸ س- فإن قيل : النصف لا يستحق بالانتساب ای الام خحاصة . 


. ) ٩۹۷/١١ ( امجموع‎ » ) ۲۳٤/٠۰ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )١( 

(۲) وإن كانت إحداهما - أي القرابتين - تحجب الأحرى يرث بالحاجبة بمعنى لو اجتمعت في المجوسي 

قرابتنان لو تفرقا في شخصين حجبت أحدهما الأحرى يرث بالحاجبة وإن لم تحجب یرٹ بالقرابتين . انظر : 

مجمع الاأنهر ( ۷۷١/۲‏ ) . ()في (م):[يكوت]. ٠‏ 

٠ أي أنه إذا اجتمع في الشخص فريضتان ورث بأقواهما » لأنه لا يجوز الجمع بين فريضتين لأن الله تعالى‎ )٤( 

ب کا عا ا ف لے ن افر زاف غل دف الت ع ت ب ت 

ناء وذلك لا يجوز بخلاف ما إذا - جمع الشخص بين الفريضة والعصوبة فإنه يرث بهما معا كابن العم الذي 
هو أخ لأم أو زوج . انظر : المبسوط ( ۳٤/۳١‏ ) . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )٠( 

() انظر : الحاوي الکبیر ( ٠ ) ۲۳٣/۱۰‏ الجموع ( ٩۷/۱١‏ ) . 

(۷) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : المبسوط ( ٠٣/۳۰‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٦۹/۲‏ ) . 


امجوسی إذا اجتمعت فيه قرابتان //4 ۳۹۷ 


۹ - قلنا : لو كان كذلك لساوت الأحت للأب واستحقا الثلثين فلما انفردت 
بفرض النصف دل على أن استحقاقها إياه بانتسابها إلى الام مزية التقديم على ولد الأب 
أو اجتمع معها فله أثر زيادة لنسبها في القوة والتقديم ثم لم يؤثر في استحقاق سهم . 

٠‏ س- ولا لم يستحق في مسألتنا بزيادة جهة القرابة مزية تقديم وجب أن 

تح يستحق الفرض المستحق بها كابني عم أحدهما أخ لام لما لم يتقدم على نظيره زحمه 
eR a‏ 
واحد من الجهتين اسما فلم يرث بكل واحدة منهما 


41 - وفي مسألتنا قد استحق قق بكل جهة من القرابة اسما فصار كابن العم إذا 
کان اا لام و 

۲ - قالوا : فرضان فلا يأحذهما واحد كالبنت إذا كانت زوجة . 

۴ س- قلنا : النكاح الفاسد لا يستحق به اليراث والنسب من وطء بنكاح فاسد 


يستحق به »› فلهذا لم ترث البنت اکا کا ل بالنکاح الفاسد حال انفراده . 


٤4‏ س- قالوا : وجدنا أصول الفرائض مبنية على ان کل من آدلی بسببين یرٹ 
بکل واحد منھما من جهتین ما یرٹ به الآخر لم يرث إلا بأحدهما كالخ إذا كان 
مولی وإن کان یورٹ بأحدهما من غير جنس الآخر بأنه یورٹ بهما كابن العم إِذا كان 
أا لأم ٩‏ . 

‰٥‏ - قلا العصين ل تف أن يجتمع لشخص واحد تعصبیان متساویان 
LELE AS AR a‏ 
SG La‏ 
بالسهم وب E SOS‏ 
فلع فساد هذا الكلام © . 


)١(‏ قال السرحسي : « أي أن الأحت لأب وأم مع الأحت لأب لا ترث فريضتين بالأحتية للام وبالأختية 
الأب » وكذلك الجدة لا ترث فريضتين إن كانت جدة من جهتين على ما بينا من أصل أبي يوسف » فإِذا 
کان هذا لا یثبت فیما بين المسلمين مع تحقق السببين فكذلك فيما يينهم بخلاف ابن العم الذي هو أخ لأم أو 
زوج » انظر : المبسوط ( ۳٤/۳١‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۲۳٤/٠١‏ ) » الجحموع ( ۹۷/١١‏ ) مغني الحتاج ( ۲۹/۳ ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( ٠٠/٠١‏ ) » الوجيز في الميراث والوصية ص ۱۸١‏ . 

. انظر : النكت للشيرازي‎ )٤( 


۳۹۸۰/۸ سس کتاب الفرائض 


.  اًتحأو قالوا : وقد حرج ابن شریح ( وجها فقال ترث البنت بكونها بنا‎ - ٩ 

۷ - قلنا : خالف به الإجماع لأن هذه المسألة تكلم الصحابة فيها فمنهم من 
ورث بالسببين فسوى بين الجميع ومنهم من ورث بسبب واحد فقال في البنت : لا 
ترث بكونها أَحتًا وإذا فسد طريق الاستدلال علي ابن شريح فقال ما يخالف الإجماع 
لم يلتفت إلى قوله " . 

۸ - قالوا : قال الشافعي : فرض الله تعالى للام الثلث وحجبها عنه إلى 


السدس بغيرها . 
۹14۹ - فلو قلنا : أنها كانت أمّا وأحبًا ترث بهما لكنا قد حجبناها بنفسها وذلك 
لا يجوز ٩‏ . 


۰ - قلتا : الله تعالی حجبها بالاخوة ولم يفصل ولیس يمتنع أن یکون 
الحاجب هو المحجوب کما أن البنت إذا كانت أختا لام [ لم ترث ] ٠‏ برحم الام 
فحجبت نفسها عنه ثم يقال لهم فإذا كانت / أما هي حت فيجب أن يعطيها الثلث 
والنصف لأنها لا تحجب نفسها ”© ويجب أن يقول ٠”‏ فى الجوسية إذا تركت أما وبنتا 
هما أختاها أن ترث الام بالقرابتين لأنها لم تحجب نفسها وما حجبتها البنت ^ . 

- قالوا ٩‏ : لو جاز أن ترث الأم بالقرابتين -جعل الله تعالى إلى ذلك 
سبیاا (°) 


)١(‏ هو : عبد الله » محمد بن شريح بن أحمد بن شريح بن يوسف الرعيني الأشبيلي . ولد سنة اثنتين 
وتسعين وثلاث منه . صاحب كتاب الكافي » والتذ كير وأخذ القراءات عن أحمد بن محمد القنطري اجاور 
وله باع في النحو والصرف » فقيها كبير القدر حجة ثقة . روى عنه : ولده أبو الحسن شريح بن محمد » وأبو 
العباس بن عيشون وغيرهم . توفي سنة ست وسبعين وأربع مائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١٤/۸‏ ) . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۲۹/۳ ) » المغني لابن قدامة ( ۱۸۳/۷ ) . 

(۳) قال ابن قدامة : « ومن ذلك مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لانهما ابنتان ولا ترث 
الكبرى بالزوجية شيا في قولهم جميعا » فإن ماتت الكبرى فقد ت ركت أما هي أخحت الأب فلها النصف والثلث 
بالقرابتین ومن ورث بأقوى القرابتين لم يورثها بالأخوة شيتًا في المسألتين انظر : الغني لابن قدامة ( ۱۸۳/۷ ) . 
٤(‏ ) انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۳٤/۱۰‏ ) . () في ( م ) : [ لم یرٹ ] . 

. ] انظر : المبسوط ( ۳۷/۳۰ ) . (۷) في ( م ) : [ تقول‎ )٦( 

(۸) انظر : المبسوط ( ۳۷/٠۰‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 1۲٠/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۱۸٤/۷‏ ) . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ت (٠)‏ ع ) :[ فإن قيل ] . 

. ) ۲۳٣/۱۰ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )٠١( 


۱٦ 


امجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان = |۱ ۹A‏ 

۱41۲ - قلنا : المسلم إذا تروج بامرأة ابنه وهو لا يعلم فأولدها فهذا الولد عم أخته 
من أمه ورث بالسببين باتفاق فلم يجعل الله إلى ذلك سبيلا > . 

۳ س- فإن قيل : إذا تركت اججوسية بنتها وهى بنت ابنها لورثت بالسببين 
لاجتمع لشخص واحد الثلثان . ) 

64 س- فلنا : لم يتم ذلك بسبب واحد وإما يستحق بسببين كما يستحق الزوج 
جميع امال وكما تستحق الأم ( البنت بالبنوة . 


*# * * 


)١(‏ قال السرخحسي : « إن النسب إذا ثبت بنكاح فاسد أو وطء بشبهة يستحق التوارث انظر : المبسوط 
٠ ) ٠٠/۳١(‏ المغني لابن قدامة ( ۱۸١/۷‏ ) . ) 

(۲) أي إذا لم يوجد صاحب فرض سوى أحد الزوجين ولم يوجد أحد من العصبات ولا أحد من ذوي 
الأرحام فإن الزوج الموجود يأخذ التركة كلها فرصا وردًا . انظر : الوجيز في الميراث والوصية ص ۱۸۳ . 


/۸0 4 ا کاب ارت 


ولاء الرجل للرجل 


Pa ga Ja قال اماپا‎ = ۵ 
9 اشافمی لا برت‎ = ۱۹1٩٩ 
E a E EE 1۹10۷ 


سے 


الاد 7 اى عمدت انڪ اوشم نص € CE TR‏ 
بالحعاقدة « وهذا ل یکون إلا ف الموالاة ,ٍ 


۸ - 4 : المراد به الميراث بالحلف وذلك كان فى الجاهلية فنسخ . 


۹ - : قوله  :‏ وای عمدت اڪ يحتمل ان يکون المراد 
E E PE e‏ 
المعاقدة فأما النسخ فإن كان بآية المواريث فما يصير النسخ فيمن له وارث فمن لا وارث 
له على ما کان عليه . 

١‏ - فإن كان النسخ بقوله اقل : « لا حلف في الإسلام » " فهذا خبر 
واحد ولا يجوز نسخ القرآن به ٩”‏ وإن جاز تخصیصه به على الحلف فیمن له وارٹ . 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۳۸/۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷١٠١/۲‏ ) » الهداية ( ۲۷٤/۳‏ ) » المبسوط ( ٤١/۳٠١‏ ) . 

(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸٤‏ » الحاوي الكبير للماوردي ( ۱۸۹/٠١‏ ) › امجموع ( ٤٤/١١‏ ) › 

مغني اححتاج ( ۲۱/۳ ) › نهاية اححتاج ( ۱۹/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ٤۳/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( . ۳٣۳ سورة النساء : الاية‎ ) ٤( 

(1) في ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 فإن قيل ] . (۷) سورة النساء : الاية ۳۳ . 

(۸) آخرجه مسلم في صحیحه كتاب فضائل الصحابة ( ۱۹٦۰/۲‏ ) . 

(۹) اختلف العلماء في جواز نسخ الكتاب بالسنة فأكثر المتأحرين ذهبوا إلى ال جواز لأنه لا استحالة في وقوعه 
عقلا وقد دل السمع على وقوعه فيجب المصير إليه »> ومن ذلك قوله : لإ إن رك حًا أَلَوصِيَة ودين 

اَن € ( البقرة : ۱۸٠‏ ) فدسخ الميراث قول النبي بار : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السلم » وأحمد 

في مسنده ( ٠۲١٠/١‏ ) وغير ذلك كثير » وذهب الشافعي ومالك ابر حنيفة رحبهم ال تعالى إلى عدم 

جوازه واستدلوا على ذلك بقوله تعالی : ۾ ما فسخ من ءاي آؤ نها أت َر سنا ا و تله ) البقرة ERE‏ 


۱ = ویدل عليه حدیث تیم الداري ٩7‏ أن النبي ڪر قال : فيمن أسلم على 
يدي رجل « هو أحق الناس بمحياه وماته » ٩‏ . 


۲ - ومعلوم أنه لم يرد بذلك تعلق الحكم بمجرد الإسلام فلم ین لان ًن 
يكون المراد اللإسلام والموالاة . 

۴ - فان قیل : أحق الناس بنفقته ‏ في حیاته وتجهیزه بعد موته . 

4 س»- قلنا : أحق يقتضى الوجوب وذلك لا يكون إلا فى العقل عند حياته 
ا ور ف ا ر و غاا ت ات ا 
ايت على يده . وهذا يدل أنه فهم منه التوارٹث . 

٥‏ - وروي أن عمر بن الخطاب جعل الميراث لن عاقد رجلا وأسلم على يده 
ولا يعرف له مخالف » وروى أبو الزبير ”> عن جابر قال : كتب النبي بتو على كل 
بطن عقوله وقال : لا يتولى قوما إلا بالفهم ‏ فدل على ثبوت الموالاة بالتراضي وتعلق 
الفعل علق به التوارث . 


ووجه الدلالة من وجهين : ١‏ - أن الآني بالناسخ هو الله تعالى . ۲ - أن الأتي به خير والسنة ليست خيرًا من 

الكتاب وقد أجيب عن ذلك بأن السنة وحي من الله تعالى فهو الآتي . انظر : الناسخ والمنسوخ للحازمي 

ص ٤٤‏ وما بعدها ومعراج المنهاج ( ٤٤١/١‏ ) . 

)١(‏ هو : تميم بن أوس بن خارجة . الحمي روى عن التبي ب وأنس بن مالك » وعنه ابن عباس » وعبد الله 

بن وهب » وسلیمان بن عامر وغیرهم مات عام ( ۰ هھ ) . انظر a‏ 

ابن عساکر ( ۳۰۷/١‏ ) . 

(۲) أخرجة الدارمي في سننه باب الولاء ( ٤1۷/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) › ( ۰)0 ( ع ):1 ببعض ] . 

)٤(‏ هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن كلاب روى عن صفر السائب بن يزيد » وسهل بن سعد وغيرهم 

وعنه ابو سلمة وأبو بكر وغیرهم کان إمامًا عادلا علم الفقه وروی حديتًا مات عام ( ٠١١‏ ه ) ترجمته في 

العبر ( ٩۱/۱‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳٠٠/١‏ ) » السير للذهبي ( ٠١٠٤/١‏ ) . 

)٥(‏ هو : محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي روى عن جابر بن عبد الله » وابن عمر » وابن عباس 

وغيرهم وروی عنه سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلائق روى له البخاري ومسلم » ثقة مات 

عام ( ٠۲۸‏ ه ) . انظر : السير للذهبي ( ۳۸٠/٠١‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٤1۸١/١‏ ) › تذكرة الحفاظ 

: . ) ۱۲۹/۱ ( العبر‎ ۰» ) ۱۲٦۹/۱ ( 

ا ا 
افا ا .)١‏ 


س د2د 


۹ - ولأنه نوع يقع به التناصر المقصود فجاز أن يتعلق به الميراث كولاء العتاق (“. 

۷ س- ولأن الميراث يتعلق بالنسب والسبب ثم جاز أن يقوم مقام استحقاق 
التوارث ما يلحقه النسخ وهو النكاح » فجاز أن يجري مجری الولاء في استحقاق 
التوارث ما ينسخ به وهو المعاقدة © . 

۸ - ولأن مال الإنسان إذا لم يتعلق به حق معين جاز أن ينقل الملك فيه إلى 
من شاء حال الحياة ٩‏ . 

۹ - ولان ثلث ماله يجوز ان یستحق بعد موته بعقده ذا لم يتعلق به حق 
معين وإن تعلق به حق معين لم يصح بقية الال . ) 

. س- ولا يقال : إن الثلث ها استحق بالوصية استحق مع وجود الورثة‎ ١ 

- لان حقهم لا يتعلق بالثلث » فجاز أن ينتقل بعقد » وإن تعلق به حق لم 
نتقل كما لو كان عليه دين » وحق الورثة يتعلق بالئلث فمنع ذلك النقل فإذا لم يكن له 
وارث معين جاز أن ينتقل الثلثين بعقده كما كان في الفلث © . 

۲ - احتجوا 7 بقوله ر : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه » فلا وصية 
لوارث ۾ ٩”‏ . 

۴ س- والجواب : أنه يحتمل من المذكورين ويحتمل من كل يستحق . 

‰4 س- وقد علمنا : أنه لم يعطف الآية على كل مستحق . ٠‏ 

9 - لأنه لم يذ كر فيها المولى ولا الجدة » فعلم أن المراد ت المذكورين › 
والخلاف فيمن لم يذكر . 

۷١‏ - قالوا : " قال اكا : « الولاء ‏ لن أعتق » والألف واللام للتعريف 
والنبي تر قال هذا في خحطبته في قصة بريرة ‏ فانصرف الكلام إلى ولاء العتق 
(۱) انظر : الاختیار ( ٠١۹/٤‏ ) . (۲) انظر : الميسوط ( ٤٤/٠١‏ ) . 

(۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۳۸/۲ ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٤٤/٠١‏ ) . 

. ) ۱۸۹/۱۰ ( انظر : الحاوي الکبير للماوردي‎ )٥( 

(1) أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۳/۳ ) » والنسائي في سننه ( ۲٤۷/٦‏ ) باب أبطال الوصية للوارث › 
وابن ماجه في سننه ( ٩۰٥/۲‏ ) باب لا وصية لوارث . 


(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۱۸۹/۱۰ ٠.)‏ 
(۸) ساقطة من النسخ . )٩۹(‏ سبقت ترجمتها . 


ولاء الرجل للرجل 
للمذكر به وولاء العتق لا يتعلق بغيره . 

۷ = واحتج بدلیل الخطاب لم يكن فيه دلالة لأن الكلام إذا انصرف إلى 
الولاء الذي تقدم ذکره وهو قوله [ قر ] ٩‏ : « ما بال أحد کم يعتق على أن الولاء 
لغيره وتقرير الدليل كأنه قال : من لم يعتق فليس له ولاء العتق ٩‏ . 

٠‏ - ولذلك قالوا : السب لا يورث به مع وجود النسب بحال وجب أن لا 
يورث مع عدمه كما لو أسلم أحدها على يد الآحر © . 

4 - قلنا : يورث عندنا بالولاء مع وجود السبب إذا كان E‏ 
أو کافرا ثم هذا لیس بصحیح . 

۰ = لأن ولاء العتق لا یورٹ به مع وجود عصبته من النسب » ویورٹ به إذا 
افر ۽ تم لم يدل به على سقوط حكمه كذلك الموالاة والمعنى في الأصل وهو إذا 
أسلم ولم يواله أنه لم يلزمه له نصرة خاصة » ولا الترم ذلك فلم يرثه بالولاءِ > . 

1 = وفي مسألتنا قد التزم له نصره خحاصة فصار كولاء العتاق الذي يعتقه 
نصرة خحاصة . 

= الوا : لاله جهة تقل إإيها برفاه رجب أن لا يجوز له نقله عي 
کا مولى . ) 

۴ - قلنا : للمولى والورثة جهة معينة فلا يعطي بملكه حق معين لم يملك نقله 
عنه . وييت المال مستحق فيه غير معين والمال إذا لم يتعلق به حق معین جاز له نقله 
بعقده کالثلث . ) 

4 - قالوا : لو کان الولاء یتوارٹ به لمم یجز فسخه من غير عذر . 

6٥‏ - قلا : قد لا يلك فسخه عندنا إذا تم مقصوده وينفسخ إذا لم يحصل 
مقصوده وهذا غير متنع كما أن النكاح ينفسخ عندهم بالميب فلا يقال كذلك لغير 


سا . 


۳4۸0/۸ 


٭+ ٭+ »٭ 


. ) ۱۸۹/۱۰ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۲) انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. ۱۸٤١ النكت للشيرازي ورقة‎ » ) ۱۸۹/٠١ ( انظر : الحاوي‎ )۳( 
. ) ۲۳۸/١ ( تبیین الحقائق‎ » ) ٤٤/٠١ ( انظر : الممسوط‎ )٤( 


"A A/A‏ — كتاب الفرائض 


OK am “~N 


من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل 


کے 


٩‏ - 3 قال أصحابنا ] “ إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من 
يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة . 
۱۹۸۷ - قال ابن المبارك : يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي . 

۸ - قال ابن المبارك : المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة . 

4 =- وقال الشافعي : لا يدفع إلى أحد من العصبات شينًا حتى يعلم ما يكون 


مه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ‎ )١( 


سے ن سوڪ 


براي مھ ے 2 52 


ل ۰ 
6 4( 
۳ 
ا 


e 


حکم إذا أوصی لرجل بسهم من ماله 


مسالة 0 


حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله 


۳۹۸4/۸ 


۰ س- قال أبو حنيفة : إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورثة إلا 
أن يزيد ذلك على السدس » وفي رواية أخحرى إلا أن ”“ ينقص من السدس فيكون له 


1 - وقال الشافعي : يعطيه الورثة ما شاعوا ° . 


AT‏ نا E‏ ما روی ابن مسعود آن رجلا آوصی لرجل بسهم من ماله 
فاعطاه رسول الله لا السدس © . 


۳ - ولا يقال لا يعرف هذا الخبر لأن أب بكر الرازي ذکره عن هذیل بن 


() ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش . 
(۲) انظر : الجامع الصغير ص ٠‏ » مختصر الطحاوي ص ٠١١۷‏ » المبسوط ( ۸۷/۲۸ ) . قال الكاساني 
ولو أوصى بسهم من ماله فله مثل أحص الأنصباء يزاد على الفريضة ما لم يزد على السدس عند أي حنيفة ل 
وعندهما : ما لم يزد على الثلث . بدائع الصنائع ( ٠١٠/۷‏ ) » فتح القدير ر ٠) ٠‏ العناية على 
الهداية ر ٠ ) ٠‏ الهداية ( ۲۳۷/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 1۹۸/١‏ ) » والمسألة في اللباب ( ۷١/٤‏ ) »> 
وبه قال مالك في أحد قوليه : والقول الآخر له الثمن وهو قول أشهب من الالكية : انظر : أسهل المدارك 
(۷/۲ ) ء حاشية الدسوقي ( ٠٤۷/٤‏ ) منح الجليل ( 1۸٠/٤‏ ) . وبه قال أحمد في رواية عنه : قال 
. في المقنح : « وإن آوصی له بسهم من ماله ففیها ثلاث روايات إحداهن : له سدس بنرلة سدس مفروض أن 
لم تكمل له فروض المسأة أو كانوا عصبة أعطى سدسًا كاملا . والانية : لهم سهم ما تصح منه المسألة ما لم 
يزد على السدس . والالة : له مشل نصيب قل الورثة ما لم يزد على السدس . انظر : مقع ( ۳۸۹/۲ ) » الغني 
٠ ) ٠٤٥/١ (‏ الشرح الكبير ( ٠٤١/٦‏ ) » الميدع )۷۸/٦(‏ . 
)۳( انظر : المبسوط ( ۸۷/۲۸ ) » تبيون الحقائق ( ۱۸۹/1 ) » مجمع الأنهر ( 1۹۸/۲ ) » الهداية ( ۲۳۷/٤‏ ) . 
)٤(‏ رواه بن يي شيبة في مصنفه ( ۱۷۱/۱١‏ ) باب في الرجل يوصي بسهم من ماله » وأورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد عن عبد الله بن مسعود » مجمع الزوائد ( ۲٠۳/٤‏ ) باب فيمن أوصى بسهم » والبزار في ٠‏ 
كشف الأسرار عن زوائد البزار ( ۱۳۹/۲ ) . انظر : كشف الأسرار عن زوائد البزار ( 0۳۹/۲ ٠.‏ 
)٥(‏ هو : أحمد بن علي أبو بكر الرازي . کان مشهورا بالزهد والورع وتلميذ أي الحسن الكرحي ومات : 


سنة سبعين وثلاث مائة . انظر : ظبقات الشيرازي ص٤٤١‏ › الوافي بالوفيات ( ۲٤۱/۷‏ ) › سير اعلام النبلاء ٠‏ 


. ) ۱۳۳/۲ ( العبر للذهبي‎ ٠) ۲٠١/١ ( 


۳۹۹/۸ 


شرحبيل ٠‏ عن ابن مسعود ولا يقال أعطاه برضا ٠‏ الورثة لأنه نقل الوصية والتقرير 
فالظاهر أن الحكم تعلق بالسبب المذ كور فتعلقه بمعنى لم ينقل عن الظاهر . ) 

64 - ولا يقال : إنهم يضمرون إذا لم يزد إحدى سهام الورثة على ذلك وإذ 
لم ينقص عن ذلك ونحن نضمر فيه إذا رضي الورثة » لأنا لا نحتاج إلى إضمار 
جواز ٩‏ ُن یکون الوارث عة () فیستحق الموصى له السدس من غير زيادة ولا 
نقصان ” وروي عن ابن مسعود فيمن أوصى لرجل بسهم أن له السدس » وقال إياس 
بن معاوية ” السهم في لغة العرب السدس وكذلك قال أبو عثمان الحافظ “ وهؤلاء 
أهل اللغة وقولهم حجة في الأسماء © . 

. © فإن قيل : لو كان ذلك لغة لذكر في كتب اللغة‎ - 6٠ 

٩‏ - قلنا : قد تبت ت الأسماء بقول واحد من العرب الذي لا يعرف ولا يعتبر 
مع قوله حكاية أهل اللغة في الكتب بل يرجع إلى ما نقول وإنا لم يذ كر أهل اللغة ذلك 
لأنه لا عناية لهم ببيان المقادير الثابتة في الأحكام وإنما ينقلها من تعلق بها . 


کاب ال رضنا 


(۱) هو : هذيل بن شرحبيل الكوفي . روى عن عبد الله بن مسعود » وعنه : أبو قيس عبد الرحمن بن 
ثروان بن مسعدة أخو علي بن مسعدة » ورباح بن عبيدة . انظر : طبقات الشيرازي ص ۲٠٤‏ تبصرة 
المنتبه ( ٠٤١١/٤‏ ) > الإكمال ( ٤0۷/۷‏ ) » الفقات ( ٠١٠٤/١‏ ) 

(۲) في ( ك ) : [ يرضی ] . (۳) في ( ن ) : الجواز . 

) ) . سبق تعريفها‎ )٤( 

(ه) أي آنه یحکم له بالسدس حتی لا یزاد على على ذلك ولکن نقص عنه إذا کان في سهم ورثته قل من ذلك ) 
لأنه ما يوجب له مثل سهم أحد ورثته ولا يستحق إلا التيقن وهو الأقل . نقول : أما اعتبار الثمن سهما : أن 
لفظة السهم إنما تتناول سهم من يكون من جملة ورثته باعتبار الأصل لا باعتبار سبب عارض لقرابة دون 
الزوجية فما يكون عارضا فيما هو أصلي كالمعدوم . انظر : المبسوط ( ۸۸/۲۸ ) › فتح القدير ( ٤٤۳/١‏ ) . 
(1) هو : إياس بن معاوية بن قرة المزني . كان يضرب به المثل في الذ كاء والعقل وهو من كبار التابعين وكان 
قاضيا على البصرة في خلافة عمر بن عبد العزيز . روی عن جده مرفوعا » وأنس بن مالك » وسعید بن جبیر 
وغيرهم وتوفي : سنة اتتين وعشرين ومائة . انظر : العبر للذهبي ( ۱٠۹/١‏ ) . 

(۷) هو : عمرو بن عون بن أوس الواسطي البزاز . كان إماما عا ثقه حجة وثقة جماعة : روى عن : حماد 
ابن سلمة » وشريك بن عبد الله وغيرهم » وروى عنه : البخاري » وأبو داود » وعثمان الدارمي وغيرهم . 
وعنه : البخاري » وأبو داود » وعثمان الدارمي وغيرهم توفي : سنة جمس وعشرين ومائة انظر : تهذيب 
التهذیب ( ۸1/۸ ) » التاریخ الکبیر ( ۳۹۱/۹ ) › الکاشف ( ۳۳۸/۲ ) . ) 
(۸) انظر : المبسوط ( ۱٤٤١/۲۷‏ )» بدائع ا ا ا ۱۰ ) فتح القدیر( ٤٤٩/۱۰‏ ). 
)٩(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۰‏ . 


۲۱ب 


۳۹۹۹/۸ 


حکم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله . 


۷ - ولان الوصية والإرث كل واحد منهما ليك ا با موت (): ثم جاز 
أن يتعذر في اخاخاا بنفسه كذلك لاخر . ) 

۸ - ولان السهم » في الجمل التي يلها لرل القضارب فيها بالسهام 
و وما بعدها تضعيف لها فوجب أن يجعل السهم جزءًا منها 
وهو السدس < 

۹ - الميراث يتعلق ا في الأصل وأدنى سهام ذوي الأنساب 
السدس فكذلك تقد ر الوصية 2 

۰ - احتجوا : بان السهم لفظ مبهم يحتمل القليل والكثير فصار كال جزء 
والنصيب . 

۹ س- قلنا : لا نسلم ذلك بل هو عبارة عن سهام الورثة وعن السدس كما 
بينا» فما اجزء والنصيب فما لم يتقدر فإن التفاوت لا يقع في الفرائض إلا ترى أنه لا 
يقال عالت الفريضة ج جزء ولا نصيب | » > فلا يسقط وإنما يقال بسهم وبسهمين فعلم أن 
السهم هو واحد من جملة مقدرة والنصيب والجزء كل واحد منهما لا يعبر به عن واحد 
Ty‏ 

۲ - قالوا : ٠”‏ لفظ لا يتقدر موجبه في الإقرار ‏ فلم يتقدر في الوصية كاججزء . 


)١(‏ أي أن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد اموت فلا يلك الموصى له الشيء الموصى به به إلا بعد موت 
الموصي فكذا أيصًّا الوارث لا يستحق الميراث إلا بعد موت المورث . انظر ر (1/٤‏ . 
(۲) ساقطة من ( ص ) . 
(۳( أي أن السهم جزءًا منها وهو السدس . انظر : البحر الرائق ( ٥۸٦/۸‏ ) › تبيین الحقائق ( ۲٤٤/١‏ ) » 
الاختیار ( ۱۳۷/١‏ ) . 
)٤(‏ أي أن الأصل في الميراث هو النسب وأقل هذه السهام من ذوي النسب هو السدس فيكون أقل السهام 

في لر هو ادس : نظر : ليحر الاق ( ٠١٦/۸‏ ) » الشرح الكير ( ۳/۷ ) . الهذب ( ١ا۷٥‏ ) : 
امجموع ( ٤۷٦/٠١‏ ) روضة الطالبين ( ۲٠۲/١‏ ) . 
(ه ) أي أن الجزء والنصيب إغا يعبر به عن السهام القدرة للورثة با فيها السدس فيعلم منه أن السهم هر 
خد مالاا المقدرة بخلاف النصيب والجزء لأنها يعبر عنها بالتفاوت الفرائض . انظر : بدائع 
الصنائع ( ٠٠٠/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۱۲/۱ ) » مجمع الأنهر ( ۷٤۹/۲‏ ) . ) 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۳/. ۰ آي أن امقر إذا آقر جال عظیم أو کٹیر أو قايل أو حقير أو جزء أو نصيب 
فلابد أن يرجع إلى تفسيره فهذا أيًا يبع في الوصية . 


(۷) انظر : الهداية ( ۱۸٠١/۳‏ ) » مجمع الأنهر ( ۲۸۸/۲ » ۲۸۹ ) . 


۳۹۹۲/۸ 


كتاب الوصايا 


۴ = قلنا () E E‏ 
استحق السدس عندنا ) 

‰4 س- قالوا © : لا يتقدر في البيع ولا في العقود . 

٠‏ - قلنا ‏ : لا تعتبر الوصية بالبيع ولا بالعقود بدلالة نه لو أوصى بدراهم 
استحق ثلاثة ولو باع بدراهم لم يصح البيع ولا يتقدر الثمن بثلثه . 

ااا ا ا و ا ی و ا 
یزد ولا ينقص ° 

۷ - قلنا : هو عبارة اف ت وعن سهام الورثة IT‏ 
في إحدى الروايتين وفي الأخرى ”“ لم ينقصه عن السدس . لأنه أقل سهم من الجملة 
العائلة . ) 


# ¥ ¥ 


(۱) انظر : المبسوط ( 1۸/۱۸ ) . ( €۲ انظر : المهذب ( ٦٤/١‏ ) . 

(۳) انظر : فتح القدير ( ٠» ) ۲۹۰/٦‏ الهداية ( ۲۲/۳ ) قال المرغيناني في الهداية « والأثمان المطلقة لا 
تصح إلا أن تكون معروفة الجنس والصفة » . 

. ) ٤۷٦1/٠١ ( انظر : المجموع‎ )٥( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ ) ٤( 

)٦(‏ ساقطة من ( ن ) . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١٠۹/۷‏ ) » البحر الرائق ( ٤۷۲/۸‏ ) › فتح القدير 
٤٤١ › ٤٤٤/١٠١ (‏ ) رد الحتار على الدر الختار ( ٤١١/١‏ ) . 


حکم إذا أوصی لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز الورڈة د ٠۹۹۳/۸‏ 


KN O u 0 


حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله فلم تجز تحز الورثهة 


TENG N o 
. © الورثة الوصية فالثلث بينهما نصفان‎ 
ومحمد : الثلث بينهما على خمسة اسهم وبه قال‎ e وقال ا‎ - 
کک‎ ٠ الاف ي‎ 
قوله پل لسعد حین قال له أوصي بنصف مالي قال : لا » قال‎ : ٩7 لا‎ -=- 
. > أوصي بثلث مالي قال : الثلث والثلث كثير‎ ٠ 
فهذا يدل على أن الوصية فيما زاد على الثلث [ لا تجوز ] ”“ والمنع من‎ - 
جوازها ينع من تعلق الأحكام بها وهذا حلاف احبر ولأنه أوصى یما جعل له أن یوصی‎ 
به يمانم جل له في الأحكام أن يوصي ل وجو لیر 0 ارتي با ل‎ 
. يجوز الوصية به‎ 
د کما لو أوضى له بعبدين فاستحق أحدهما وأوصى لآخر بعبد لم يضرب‎ ۲ ۰ 
: صاخب العبدين بالمستحق وكذلك من أوصى بثلث ماله وثلت: مال« غيرة‎ 
بمن ترك ستمائة وأوصى بثلاثمائة ومائتين‎ ٠” ااا < فان قیل :هذا يبطل‎ 
قلنا اا ا‎ - 4 o 
0 امرسلةة في وصيته لجاز أن يزيد ماله فتخرج من الثلث مع بقاء حق الورثة‎ 


(۱) انظر :بدائع الصتائع ۳۷۲/۷ )» » مجمع الاأنهر ( 1۹۷/۲ ) الهداية ( ۲۳۲/٤‏ ) ء تحفة الفقهاء ( ۳٤۸/۳‏ ) . 
(۲) انظ : النكت ورقة ۱۸۸ » المهذب ( ٤٥۷/١‏ ) › امجموع ( ٤۸١ > ٤۸٠۰/٠١‏ ) . 
( ۳ انظر )٤( eT‏ سبق تخریجه . 

. ] يجوز‎ [ : IEC ) 

. ) ۳٤۸/۳ ( مجمع الأنهر ( 1۹۷/۲ ) » تحفة الفقهاء‎ CEN ( انظر. :. بدائع الصنائع‎ )٦( 

. (°۷ ( ا او‎ › ) ۱١١/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ (V)- 

(۸) انظر : النكت ورقة ۱۸۸ . 

E E ea‏ ا : في العتق 

تي لمرن ٠‏ وني الرسية يالى في الرض » وني احاباة في ي المرض » وفي الوصية بالحاباة » وفي الوصية بالدراهم ‏ 


۳۹44/۸ 


كتاب الوصایا 


٥‏ س- فان قیل : هذا بطل “ بمن أوصى بالثلث ثم أوصى بالثلث فأحدهما قد 
اخ ل ال اون کو ت 

۱۹۲١‏ - قلنا : وصية كل واحد منهما تعلقت بقدار يجوز أن يوصي به ويجوز أن 
يسلم له بالوصية من غير إجازة مع قيام حق الورثة وهو أن يريد الموصى له الأول الوصية 
أو يموت الموصى له قبل الموصي فأما الوصية بالنصف فلا يجوز أن يسلم للموصى له مع 
قيام حت الورثة إلا بالإجازة بين ذلك “ أن الموصي جور ن a‏ 
بالثلث الأول لتقع المضاربة فيه والنصف لابد أن يكون تعلق با لا يلك الوصية به مع 

قیام حق ورته . 
٠‏ ۷ - فإن قيل : العنى فى الموصى بثلث مال زايد أنه لا يضرب عند الإجازة 
في تركة الموصي فلا يضرب به مع عدم الإجازة وليس كذلك الموصي بالنصف لأن 
الضرب يقع به عند الإجازة وكذلك عند عدمها ”° . 

۸ - قلنا : إذا أوصى لأحد ورثته بزيادة على نصيبه عند إجازة الورثة بسهمه 
فيما أوصى به فإذا لم يجز له لم يضرب إلا بقدار ميراثه ولأن الوصية بالنصف تعلقت 
بهذه التركة فضرب فيها عند الإجازة والوصية بثلث مال الغير لم تتعلق بهذه الشركة 
فلم تعلق بها المضاربة فيها عند الإجازة © . 

4۹ - ويدل عليه أن نصيب الورثة بثلشي المال عند الوصايا ونصيب 
الموصى له مقدر في الشرع بالثلث ثم كان الورثة وإن زادت سهامهم لم يضربوا بأكثر 

. باكر من الت‎ a 

٠‏ - ولأن الورثة إذا ا 
من السهم المستحق كذلك أصحاب الوصايا لا يضرب كل واحد منهم بأکثر نما قدر له 
الشرع 0 


المرسلة فإنه يضرب في هذه المواضع بجميع وصيته من غير إجازة الورثة . انظر ا ا و 
)١( ٠‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۸ . 

(۲) أي أنه لا يجوز الوصية با زاد على الثلث إلا يإجازة الورثة فإذا لم يجز الورثة لا يجوز ذلك . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۳۷٤/۷‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۳٤۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( )٤( . ) ٤٥۷/١‏ في ( م ) : [ الإجارة ] . 

. ) ۱۸۸/١ ( انظر تبیین الحقائق‎ )٥( 


حكم إذا أوصی لرجل بنصف ماله ولآخر بثلٹ ماله فلم تجز الورئڈ ۳۹۹۵/۸ 


- احتجوا : ٥‏ بول تملی : $ فتل ا ت ا ا إمغ عل 
ر ي © . 

۲ - : وقد فضل الموصي بينهم فلم د دلق 

۴ س»س- قلنا : التبديل هو المعتبر والخالفة »> وهذه الوصية يجوز تبديلها فيعتبرها 
باتفاق فلم الآية إلا الوصية ال جائزة التي لا يجوز بغيرها ”> . 

4 س- قالوا : فاضل يينهما في العطية من ماله فوجب أن یتفاضلا کما لو أوصی 
بالثلث والربع 

6 - قلنا : هناك کل واحد منهما أوصی له با يستحقه حال الانفراد إلا 
يإجازة ؛ فلذلك لم يجز بضرب من غير إجازة 9 حت الورثة فلذلك تضاربا . 

س- وفي مسألتنا أوصی با لا يجوز أن د يستحق حال الانفراد مع قيام حق ‏ 
الورثة إلا يإجازة a‏ ) 

۷ - قالوا : ”) وصية منفعة فجاز أن يضرب بها يإجازة والمعنى في الدراهم 
لمرسلة أنها لم تنعقد على حق الورئة » والاستحقاق يجوز أن يتعلق بجميعها من غير 
إجازة مع قيام حق الورثة بأن يزيد مال الميت فلذلك جاز أن يضرب وإن زادت › 
والوصية بالنصف لا يجوز أن يستحق جميعها مع قيام حق الورثة من غير إجازة فصارت 
كالوصية للوارث والوصية بال الغير تبين الفرق بينهما أن الوصية بالنصف انعقدت على 
حق الوارث والوصية بالدراهم انعقدت على التسمية ولم تنعقد على غير الشركة . 

۸ س- فإن قيل : " علة الأصل تبطل بمن أوصى بعبد أو ثوب تزيد قيمته على 
اثلث فإنه لا يضرب بجميعه ويجوز أن يستحقه من غير إجازة مع قيام حق الورثة بأن 
يزيد الال . 

۹ - قلنا : هناك انعقدت الوصية على حت الورثة فإذا لم تخرج العين من 
الفلث لم يجز المضاربة لحق الوارث فبين الفرق بين هذا وبين الدراهم المرسلة أنه يجوز أن 


١ (‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۸ .' (۲) سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 
(۳) انظر : المجموع ( )٤( . ) ٤٠١/١٠١‏ انظر : المبسوط ( ۱٤۸/۲۷‏ ) . 
(°) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/۷‏ ) › مجمع الأنهر ( 1۹۷/۲ ( 


. ) ۱١١/۲۸ ( انظر : الحاوي الکبیر ( 1۹۹/۷ ) . ' (۷) انظر : المبسوط‎ )٩( 
. ۱۸۸ انظر : النکت ورقة‎ )۸( 


۳۹۹/۸ 


يوصي بألف ولیس في ماله دراهم » ولو اوصی بعتق عبد ولیس في ملکه لم یجز فعلم 
أن هناك انعقدت الوصية على التسمية وهاهنا على العين التي تعلق حق الوارث بها ”© . 

٠‏ س- فإن قيل الوصية بالنصف يجوز أن تنعقد عند كم من غير إجازة إذا مات 
الوازث قل الورك * ., 

۹۳ - قلنا : الشائع و في قدر دون قدر إا هو حق الوارث فوجب 
اعتبار جواز الوصايا مع ا 

۲ - قالو! : الموصي قصد التفضيل بينهما فلم يجز إبطال قصده . 

۴۳٣‏ - قلنا : بطل إذا أوصى لوارثه بوصية فقد قصد إلى تفضيله ثم لا يجوز أن 
يثبت له التفضيل لأن الشرع منع الوصية له إلا يإجازة كذلك هاهنا أيسًا . 

64 -[ فإن قيل : ' الوصية بالنصف يجوز أن تنفذ عند كم من غير إجازة إذا 
مات الوارث قبل المورث ع ° . 

¬س- [ فإن قيل  ]‏ : الموصي يملك التفضيل وإن لم يلك الزيادة فوجب أن 
يثبت ما يلك وهو لا يلك تفضيل الوارث . 

١‏ - قلنا : يلك تفضيل حق أصحاب الوصايا ولو بين حق الورثة فإذا أوصى 
لأجنبي بالثلث ولأحد ورثته باللث فمن حجة الورثة أن يقولوا : قد قصد الميت 
الإضرار بهذه الوصية وهو يلك ذلك وإن كان لا يلك إثبات وصية الوارث فيجب أن 
يسقط حق الموصى له وهو في ذلك على كل الورثة فلما لم يصح ذلك حكم لوصيته لا 
يملكها كذلك التفضيل حكم الوصية فلا يلكها فلم يجز اعتباره ‏ 


*# *# * 


کاب ا 


(۱) أي ان الوصية بمال الغير كما لا تجوز الوصية إلا يإجازة الورئة وذلك الوصية بالدراهم المرسلة . انظر : 
النكت ورقة ۱۸۸ . 

(۲) أي أن الوارث له حق في مال المورث سواء كان شائعًا TT‏ . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۳۷١/۷‏ ) . ) 

(۳) انظر : النكت ورقة ۱۸۸ . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(°) في ( م ) (>٠) ( ٠‏ ع ):[قلنا]. )١(‏ اتظر : المبسوط ( ۱۷١/۲۷‏ ) . 


۲۱ 


حکم إذا اُوصی بجمیع ماله ولآخر بنصف مال =—mumenıi-ınenıuıumumenmnueeue‏ ۳۹۹۷/۸ 


o O wl 


حكم إذا أوصى بجميع ماله ولآخر بنصف ماله 


۷ - قال أصحابنا : إذا أوصى ر لأحدهما ع © بجمیع ماله 1 ولاخر 
بنصف ماله ا فأجازت الورثة فلصاحب الجميع ثلاثة أرباع المال 
الصف الربع ° 

۸ -د- أبو يوسف ومحمد : الال يينهما اثلاث 

4۹ - 1 وبه قال الشافعي  ]‏ . 

٠‏ - وقد تغاظ مخالفونا الكلام في هذه المسألة وذكروا فيها فروعا عليها وما 
ذكروه بعض كلام أبي يوسف ومحمد فأوهموا » وأنهم ظفروا بشيء وسبقونا إلى طعن 
وعليهم اتفقوا أنه فرع من أصحابنا ويرجحوا كلام بعضهم على بعض فأين ما سبقوا إليه . 

س- وما يكرهوا في هذه المسائل والفروع التي عددوها على هذا الأصل لا 
وجه لذكر أجزائها وإنما تتكلم ”“ في الأصل بالدليل على قول أبي حنيفة أن الموصي 
خص صاحب الجميع بالنصف وسوى بينهم في النصف ويتضاربا فيما اشت ركا بينهما 
فيه وینفرد حدهما با انفرد به أصله إذا أوصى لرجل بعبد وأوصى له والاخر بعبد آخر 
اشت ركا في أحد العبدين وانفرد أحدهما بالعبد الذي انفرد به كذلك هاهنا ”° . 

۲ »- احتجوا : بأنها وصية منعقدة فوقفت المضاربة بها كالثلث والربع . 

۴۳ »- وال جواب : أن هناك كل واحد من السدس صحيح بدلالة أن الاستحقاق 
[ لا یقدم على معنی ينضم | ليه وما زاد على الثلث ليس بصحيح بدلالة أن / الاستحقاق ] © 


»١(‏ ا ارقو عا ن او کے ال ا 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۷٠١/۷‏ ) » قال المرغنياني في الهداية : « وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله 
ولآحر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة اسهم وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان . انظر : 
الهداية ( ۲۳٠/١‏ ) » حاشية أحمد شلبي تبيين الحقائق ( ۱۸۷/١‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها لأن المصنف دأب على ذكر رأي الخالف . انظر : الممذب 
٤٥۷/١ (‏ ) » التنكت ورقة ۱۸۸ . )٥(‏ في ( م ) : [ يتكلم ] . 

(1) انظر : بدائع الصنائحع ( ۳۷١/۷‏ ) » النكت ورقة ٠۱۸۸‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع) . 


۸۸ کتاب الوصايا 
لا يتعلق به مع بقاء حق الورثة إلا يإجازة فلم يجوز أن يستوي السبب الصحيح والضعيف في 
المضاربة كما لا يضارب الوارث الورثة بسهمه وبا أوصى له به (“ . 

٤4‏ - قالوا : الجملة إذا ضاقت عن الحقوق ضرب كل واحد بنصيبه 
کأصحاب الفروض <° 

٥‏ - قلنا : الله تعالى قد علق حق كل واحد من اصحاب السهام بالال كما 
علق حق غيره فوجب أن يتساويا في المضاربة وليس كذلك الوصية . 

- لان الموصى علق حق أحدهما بشیء أفرده به وسوی بینه وبين غیره فی 
الباقي ‏ وصارت أجزاء الال كالأعيان الختلفة بين ذلك أن كل واحد من الورثة إذا انفرد 
يستوفي ‏ سهمه والموصی له لو انفرد جاز أن يستوفي إذا انضم إليه إجازة أو يحرم 
الوارث وجاز أن يستوفيه فلذلك لم يجز أن يضرب بجميعه ° . 


*# *# #* 


. ) ۳۷١/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠٤١/۲۸ ( المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : النكت ورقة ۱۸۸ . 

(۳) ساقطة من ( م ) › ( ن ) > ( ع ) ومن صاب ( ص ) واستدركه امصتف في الهامش . 
)٤(‏ انظر ا 


حکم ذا أوصی بجمیع ماله فأجازت الورثة mu‏ ۹۹۹/۸ 
ا Xt‏ 


|| مسالة 
حكم إذا أوصى بجميع ماله فأجازت الورثة 

۷ - قال أصحابنا : إذا أوصى ”“ بجميع ماله فأجازت الورثة كان تمليكا من 
اميت وكذلك الوصية للوارث ” . ) 

۸ - وقال الشافعي : في أحد قوليه يكون هبة من الورثة إن قبضت صحت 
ولا بطل 7 

۹ - قالوا : ولو أعتق عبدًا لا مال ا اجار الات پاٹ للمیت قبلناه 
للورثة فكأن بالإجازة أعتق الثلثين > . 

۰ - لنا © : قوله تو : « لا وصية لوارث إلا أن تجيز الورثة » ٠”‏ وروي إلا 


کے 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
البناية‎ ) ۱۸۳ › ۱۸۲/١ ( ق‎ eR NE ٠/۷ ( بدائع الصنائع‎ : 
›» ) ٤٥١/١ ( وهو أحد قولي الشافعية : انظر : المهذب للشيرازي‎ ) ۲۳۲/١ ( الهداية‎ ٠ ) ٠ 
e CR 
الشرح الكبير‎ » ) 4۲۷/١ ( المغني‎ » ) ٠١۷/١ ( النتقى‎ ) ٤٠١/١ ( رواية له : - انظر : شرح الخرشي‎ 
) ٠٣۹/۱ ( للمقنع‎ » ) ۳۳/۹( 
) ٤٤/١ ( نهاية الحتاج‎ ) 1١١/١٠١ ( امجموع‎ » ) ٤٠١/۲ ( المهذب‎ » ۱۹٠١ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۳( 
أحدهما : أن الوصية تبطل بجا زاد على الثلث لأن‎ : E 
ابي بي نهى سعدا عن الوصية بما زاد على الثلث والنهي يق يقتضي الفساد وليست الزيادة مالا للوارث فلم تصح‎ 
وصيته به . الثاني : أنها تصح وتقف على إجازة الوارث فإن أجاز وإن ردها بطلت لأن الوصية ملكه وإما يتعلق بها‎ 
حق الوارث في الثاني فصحت ووقفت كما لو باع ما فيه شفعة فإن قلنا على أنها باطلة كانت الإجازة هبة مبتدأة‎ 
› ) ٤۲۷/٦ ( يعتبر فيها اللإيجاب والقبول باللفظ الذي تنعقد به الهبة . وبه قال أحمد في رواية له انظر : المغني‎ 
. ) ۳١۸/۲ ( المقنع‎ » ) ۳۹۸/٤ ( شرح الزرکشي‎ ) ٤۳۲/٦ ( الشرح الکبیر‎ 
. ) ٤۷ا١‎ ( راشي فة اماج ( ۲۳/۷ ) » للقي لان قدامة‎ » ) 21١/٠١ ( انظر جرع‎ )٤( 
٠ . ) ۱۹۲/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ٤۱۷/٠١ ( الباية‎ » ) ۱۸۳/١ ( انظر : تبيون الحقائق‎ )١( 
رواء الدارقطتي في سنته عن عجر بن حارجة قال : قال رسول اله قي : « لا وصية أوارث إلا أن جير‎ )1( 
وابن ع بي شيبة في مصنفه‎ » ) ۲٤۷/١ ( النسائي في سننه بنحوه‎ » ) ۳۷٠/٤ ( الورثة » والترمذي في الجامع‎ 
والشافعي في مسنده ( ۱۸۹/۲ ) › وابن حبیب‎ » ) ٠۲١/۱ ( وسعید بن منصور في سننه‎ » ) ۱٤۹/۱۱) 
. ) ۳۹۸/۲ ( في مسنده ( 1۳/۲ ) » وهذا الحديث رجاله ثقات . انظر : مصباح الزجاجة‎ 


uA 


كتاب الوصایا 


اف شات ر 

1 - فدل على أنهم إذا أجازوها تكون وصية لأنه أثبت بالاستثناء ما نفاه 
فيقتضي أن تكون “ وصيته بعد الإجازة ولأنه عقد على ملك نفسه مع تعلق حق الغير 
به فإذا أسقط الغير حقه نفذ العقد من جهته كما لو أوصى وعليه دين فأبرأه الغرماء من 
د 

۲ - ولان el‏ في الثلثرن لحق لورنة ئة ”> كحال المنع من 

۴۳ - وعلى هذا قال أصحابنا : إذا باع الراهن الرهن يإذن المرتهن نفذ العقد 
من جهة الراهن وإن شعت قلت : عقد. على ملك غيره وللغير فيه حق . 

64 س- فإذا نفذ العقد بسقوط حق الغير نفذ من العاقد إذا باع الرهن يإذن 
المرتهن والمشتري للشقص إذا باع فأسقط الشفيع الشفعة . 

9 - ولأن الهبة المبعدأة لا تجوز بلفظ الإجازة فلما جازت الوصية بهذا اللفظ 
دل على أن الإجازة إمضاء لعقد الموصي 

- فإن قيل : الإجازة ”© من ألفاظ الهبة يقال : هذه جائزة فلان وأجاز 
الأمير فلاتا (^ . 

۷ - قلنا : تلك إجازة مضافة إلى الموهوب له بقوله أجرتك بكذا وها هنا 
تصرف الإجازة إلى العقد فكيذ تحمل على الجائرة © . 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس وفيه عطاء الخرساني وهو غير قوى لكن إذا كثرت طريق 
الحديث فإنه يقوى بعضها بعضا وإنها في مجموعها تصل إلى درجة الاحتجاج بها وهو هنا كذلك . 
(۲) في ( ت ) : [ یکون ] . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷١/۷١‏ ) » الهداية ( ۲۲/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 1۹64/١‏ ) . 

. ) ٠١١۷/١ المنتقى للباجي‎ ) ۲۳۲/٤ ( الهداية‎ » ) ۱۸۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۹۳۹/۷ ) » تبيين الحقائق‎ )٤( 
. ٤)۹۸ الخرم : أي الذي له الدين . انظر : مختار الصحاح ص‎ )١( 

. ) ٤۷/١ ( الاحتيار‎ » ) ۳۷١/۷ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : الرجاره . (۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۰‏ . 

)٩(‏ اي ان الإجازة هنا في الوصية إنما هي لتنفيذ العقد وإسقاط حقهم في الملكية بخلاف الإجازة في الهبة فهي 
صادرة اراي ي الموهوب له على سبيل الإيجاب من الواهب . انظر : بدا O‏ 
الغني ( ٤۲۸/١‏ ). 


حکم إذا أوصی بجمیع ماله فأجازت الورثة سس ۱/۸ ١ ١‏ 4 

۸ س- ثم قد قالوا : إذا أعتق المريض فأجاز الوارث كان عتقا منه والإجازة 
ليست من ألفاظ العتق فلا ر يعتق بها عنه ٩”‏ . 

-=-¬- و المريض إذا وهب وأقبض فقد ملك الموهوب له [ العين بدلالة أن 
جواز تصرفه فرضًا وثلث الموارث حتى الفسخ فكيف يكون الموصي به له الإجازة ۲ © 
ما تقدم ملکه لیعلم فلم يبق إلا أن تؤثر الإجازة في إسقاط حق الفسخ . 

٠‏ - وكذلك إذا باع وحابا فقد ملك المشتري البيع والإجازة لا تجوز أن يلك 
اللشتري بها ما هو على ملكه ا ا 

( 4۹۲ - احتجوا )6( : بقوله ر : ) إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
2 زيادة في أعمالكم » ٠”‏ وهذا يقتضي أن جميع ما يجوز أن يتصرف فيه 

۲ - والجواب : أن جميع ] 0 

1۹۲۴۳ الال ملك اللإنسان في آخر عمره فالبر ” متروك في الظاهر بالاتفاق 
ومعناه عندنا أن الله تعالى جعل لنا في آخر العمر إسقاط حق [ الوارث عنه من التقرير 
وما زاد على ذلك لا يلك إسقاط حق وارثه عنه ۲ " إلا برضا الوارث . 

4 - قالوا : روی فی حدیث سعد ٩‏ أنه قال لبي لر : أوصى بنصف مالي 
)١(‏ انظر : مغني احتاج ( ٤۷/۳‏ ) › نهاية ( ٤٥/٥‏ ) . ) 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) انظر : الهداية ( ۲٠٠٠/٤‏ ) أي أن المريض إذا اعتق في مرضه أو وهب أو باع وحابا يصح ذلك كله 
ويجوز وينفذ المقصود من إجازة الورثة في ذلك أن لهم حق الفسخ الزائد على الثلث لتعلق حق الورثة به . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( ٤٥١/١‏ ) . 

› رواه ابن ماجه في سننه ولفظه عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله بلقي : « إن الله تصدق عليكم‎ )٥( 
وأخرجه ابن ابي‎ . ) ٩۰ ٤/۲ ( عند وفاتكم » بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » . انظر : ابن ماجه في سننه‎ 
باب في قبول الوصية من كان يوصي إلى الرجل فيقبل ذلك » والطحاوي في‎ ) ٠ ۰/۱١ ( شيبة في مصنفه‎ 
باب ما يجوز فيه فيه الوصايا من الأموال وما يتعلق بفعله في المرض الذي‎ ) ۳۸/٤٥ ( شرح معاني الاثار بنحوه‎ 
. يموت فيه من الهبات والصدقات » والعتاق‎ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) > (ع)‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : في [ آخره ] . 

(۸) ما بون المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) o‏ 
(1) في ( ۴ ) › ( ۰)0( ع ):[سعید ] . 


{٠۸ ۲/۸‏ ص ڪڪ اب الوصايا 


قال : لا ”“ وهذا نهي عن الوصية با زاد على الثلث <° . 

6٥‏ - قلنا : سعد سأله عن إيجاب الحق على وجه لازم فمنعه عن الوصية جا 
زاد على الثلث . ) 

١‏ - لأن ذلك لا يقع لازمًا فإما النهي وإما نقول أنه منوع من الوصية لا ازوم 
بل العقد جائز مباح بالاتفاق . 

۷ س- قالوا : روى أبو أمامة “ أن النبي بلي قال : « لا وصية لوارث » “ . 

۸ - قلنا : روي إلا أن يشاء الورثة (“ أو إلا أن يجيزها الورثة ” فعلم أن 
المراد به لا وصية يستحقها الوارث بغير إجازة الورثة © . | 

۹ س- قالوا : ” ملك للورثة ملكه بموت الموصي فو جب ان و 
جهته كما لو وهب ملك نفسه وسلمه . 

١‏ س- قلنا : [ الوارث وإن لم يلك ملك  ]‏ الال عندنا ملكا مراعا ' فإذا 
hi OE e e‏ 

١‏ س- الدليل عليه يفصل بتيقن الإمضاء والإجازة " فلولا أنه استحق بذلك 
العقد لم ينفذ بهذا اللفظ والمعنى فى الهبة المبعدأة أنه تفتقر إلى لفظ صحيح يصح ابتداء 
الد با طحا ل مقر غاا فغ بجر عا الحد هل ركن قاس ارات 0 


. باب الوصية بالثلث‎ ) ٠٠٠۷/۳ ( رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) انظر : نهاية الحتاج ( ٤٤/٥‏ ) . 

(۳) هو : أبو أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان صاحب رسول الله ب ونزل حمص وقد روی علا کثیرًا . 
روي عن : عمر › ومعاذ » وبي عبيده » وغيرهم وروي عنه خالد بن معدان » وسليم بن معدان ورجاء بن حيوة 
وغیرهم » ومات : سنة وثمانین . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳٠۹/۳‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٤١١/۷‏ ) » التاريخ 
الكبير ( ٠۲٠۹/٤‏ ) » الجرح والتعديل ( ٤٥٤/٤‏ ) » الاستيعاب ص ۷١١‏ . 

e a Ca AD 


)۷( انظر المیسوط ( ۱۷١/۲۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸۳/١‏ ) » البناية ( ¥7(“ مجمع الأنهر ( 1۹1/۲ ) »› 
المقنح ( ۳١۸/۲‏ ) » شرح (/٤ E‏ . 

(۸) انظر : النكت ورقة )٩( . ٠۹۰‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۱۰) في ( ن ) ا )١١(‏ ساقطة من ( ك ) . 


)١۲(‏ أي أن امتناع النفاذ في الزيادة لحقه وإلا فالمنفذ للتصرف وهو الك قائم فإذا أجاز فقد زال للاتع ثم إذا 
أجازت يإجازته فالموصى له يلك الزيادة من قبل الموصي لا من قبل الوارث فالزيادة جوازها وصيته من = 


حکم إِذا أوصی بجميع ماله فاجازت الورثة 0 


۲ - قالوا ”© : لو أجاز الوارث في مرضه كان ذلك من ثلث ماله فدل أنه 

۴ س- قلنا : الوارث وإن لم يلك فقد أسقط حقه عن الال بفعله وإسقاط 
الحقوق عن الأموال يكون من الثلث وإن لم يكن تمليكا كالعتق ” [ وكما لو ابتاع ما 
يساوي عشرة دراهم ثم رده بالعيب في مرضه کان من الثلث ] ”“ وإن کان الرد بعیب 
نقصا ليس تمليك مبتداً إلا أنه ا أسقط حقه بالرد عن المال كان من الثلث < . 


*# * #* 


= الموصي لا جواز عطية من الوارث » ولأن الموصى بالوصية متصرف في ملك نفسه والأصل فيه النفاذ لصدور 
التصرف من الأهل في الحل ونما الامتناع لانع هو حق الوارث فإذا أجاز فقد زال المانع لان إزالته شرط 
والحكم بعد وجود الشرط يضاف إلى السبب لا إلى الشرط ويتوقف ثبوته على السبب في الحقيقة لا على 
الشرط لأن الشروط كلها شروط الأسباب لا شروط الأحكام . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۷۰/۷ ) › تبيين 
الحقائق ( ۱۸۳/١‏ ) » حاشية رد الحتار ( ٦١١/١‏ ) . 

(1) في ( ص ) : [ قلنا ] . (۲) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۸۳/١‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ۱۸۳/١ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٤( 


٤ * ^ 4/۸‏ ل سسس کتاں الوصايا 


oO oa “| 


زوال ملك الموصي عن الثلث بموته 


4 - [ قال أصحابنا ] ”“ إذا أوصى بثلث ماله زال ملك الموصي عن الثلث 
بموته ولا بلك ذلك الورثة » وإذا قبل الموصى له الوصية حكمنا بانتقال الملك إليه بالموت 
حى قالوا لو أوصى له بجارية فمات الموصى ثم ولدت أو وهب لها هبة قبل القبول كان 
ذلك للموصى له إذا قبل ولو أوصى با زادا على الثلث ملك ذلك الوارث ملكا مراعًا 
فإن أجاز حكمنا بزوال ملكه وانتقل الملك إلى الموصى له بالموت . 

- وللشافعي قولان : أحدهما : ينتقل املك في الثلث بالقبول من حين 
موت الموصي وان رد تبين أنه انتقل إلى الوارث من حين الموت . 

۱۹۲۷۰ - والقول الثاني : ينتقل الملك في الثلث بالموت إلى الوارث وينتقل القبول 
من الوارث إلى الموصى له فيما زاد على القلث “" . 

۷ - فإن قالوا : الإجازة تفسد فهذا على قولين كالوصية بالثلك ^ . 

۸ - وإن قالوا : هبة مبقدأة انتقل الملك إلى الوارث قولا واحدًا ومن جهته إلى 
الموصى 7“ له فأما مقدار الثلث فالدليل على أنه لا ينتقل إلى الوارث قوله تعالى : 8 يِن بَمَدِ 
وَصِ بوصی ہا أو دين 4 “ فأثبت الميراث بعد الوصية فمن أثبته قبلها فقد خالف الظاهر ” . 

۹ - ولان ما استحق بعطية اميت فلم يعتبر رضا الوارث في استحقاقه فلم 
يملكه الوارث كهبة المريض لقدار الثلث في حال مرضه ‏ . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناها تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ٠١٠۲/١‏ ) » المجموع ( ٤١۲/٠١‏ )» نهاية الحتاج ( ٠٤/١‏ ) » أسنى المطالب ( ٤٤/۳‏ )› 
حواشي تحفة الحتاج ( ۳۹/۷ ) . | 

(۳) أي أن الإجازة تصح من الورثة في الزائد على الثلث فإن أجازها صحت ثم فيه قولان أحدهما : أن إجازة 
الورثة ابتداء عطية منه لا تتم بالقبض وله الرجوع فيها ما لم يقبض › وإن كانت قبل كالهبات . انظر : 
اججموع ( )٤( . ) ٤١١/١١‏ انظر : المهذب ( ٤1٤/١‏ ) . 

0 4 سورة النساء : الاية‎ ) ٥( 

() انظر : المبسوط ( ۱٤۲/۲۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳٣/۷‏ ) » الشرح الکبیر ۰٩ ٤۳۰/٦(‏ المقنع ( ۳١۸/۲‏ ) . 
(۷) أي أن هبة المريض حال مرضه المعتبر فيها الثلث ولا يتوقف ذلك على رضا الوارث لأنها تعد وصية حال - 


4٠۰/۸ 


زوال ملك الموصي عن الثلث بموته 

۹۸۰ - ولان تمرع المريض في حال مرضه کوصيته بعد موته بدلالة اعتبار کل 
واحد منهما من الثلث فإذا كان الملك ينتقل في أحدهما من العاقد إلى المستحق من غير 
شرط ملك أخحر كذلك هذا مله ٩(‏ . ) 

1-ولأن ما ينتقل إلى ملك الوارث بالموت لا بملکه غیره إلا بسبب من جهته 
أو بفعل الحاكم لمقدار الدين » وفي علمنا أن قدر الثلث يستحقه الموصى له بقبوله من 
غير رضا الوارث ولا فعل الحاكم دلالة على أن الوارث لا يملكه © . 

7۲ س- قالوا : ما وجب انتقاله من جهة الموجب وجب أن e‏ 
e‏ 

7۳ - قلنا : إن كان هذا تعليلا لمقدار الثلث فكذلك نقول وإن كان فيما زاد 
على الثلث ا لا يجب انتقاله بالقبول بل ينتقل بالإجازة وبالقبول فسقط هذا . 

4 - ولأن الهبة المنجزة ينتقل الملك فيها قبل استحقاق الوارث فلم يتوسط 
ملك الوارث بين الإيجاب والقبول . 

- وفي مسألتنا يتوسط بسبب الاستحقاق بين الإيجاب والقبول فينتقل 
الملك إلى الوارث كما لم يجز ^١‏ 


*# #* * 


مرضه فتقيد بالثلث . انظر : حاشية رد الحتار على الدر الختار ر 1 ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۷ ) . 
(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۹۹/۷ » ۳۷١۰‏ ) . 

(۲) أي أن ملك الورثة ينتقل إليهم عند موت مورثهم ولا بملکه أحد غير الوارث إلا يإجازته أو كان المورث عليه 
دين إلا في الوصية بالثلث فإنها تنتقل إلى الموصى له من غير رضا الوارث . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۹۹/۷ ) . 
(۳) انظر : مغني الحتاج ( ٤۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي أن الهبة المنجزة حال الصحة ينتقل املك فيها إلى الموهوب له قبل استحقاق الوارث ولا دخل للوارث 
في ذلك لأنها هبة حال الصحة لأن الواهب له حق التصرف في جميع ماله أما في هذه المسألة إذا أوصى با 
زاد على الثلث فإنه يتوقف على قبول الوارث وإجازته . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۹۹/۷ ) . 


4۹۹/۸ 


ot E مسال‎ 


انتقال الوصية إلى ورثه الوصی له 


۹ - قال أصحابنا : إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية انتقل إلى وارثه “ . 

4 - * الشافعي : إن قبل الوارث ملكها وإن ردها بطلت ” . 

۸ س»- لنا : أنه تملك يتعلق بالموت فجاز أن يلك بغير قبول كاليراث ”“ و 
الوارث لم توجد له الوصية فلا ينفسخ برد الأجنبي . 

4 - ولأن وارث الميت لو وقفت الوصية على قبوله ° لم تجر إلا يإجازة 
الوارث كما لو أوجب له الوصية ولا ا لان الوصية إذا 


كتاب الوصايا 


ار 
۰ -- | جوا : / أت تلك بختتر إلى قول لك ذا مات قبل الول لم تم 
کالبیع 9 


1 س- والجواب : أن الوصية بعد الموت تجري مجرى البيع الذي قد انضم إليه 
القبول ولهذا يقف على قبول يتأحر عن مجلس الإيجاب وقبول الموصى له يجري 


)١(‏ ما ذكره المصنف هو الاستحسان في المذهب والقياس أن تبطل الوصية » ووجه القياس : أن املك موقوف 
على القبول فصار كموت المشتري قبل قبوله بعد إيجاب البائع . انظر : مختصر الطحاوي ص ٠١١۷‏ › المبسوط 
٤۸/۲۸(‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸٤/٦‏ ) » البناية ( ٤۲۳/١٠٠١‏ ) » والمسألة في اللباب ص ٠۷١‏ . وبه قال مالك . 
انظر : المدونة الكبرى ( ۲۹٠٦/٤‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤٠٤/٤‏ ) » شرح الخرشي ( ٤١١/١‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ر ۱ ) › امجموع ( ٤۳۳/۱١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠۴/١‏ ) » الأنوار لأعمال الأبدار 
(۱۹/۲ ) . وبه قال أحمد انظر : المغني ( ٤۳۹/٦‏ ) »> كشاف القناع ( ٠٤٥/٤‏ ) › العدة ص ٠٠١‏ . 
(۳) أي أن الوصية لا تتوقف على قبول الموصى له كما لا يتوقف الميراث على قبول الوارث . انظر : تبيين 
الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) » الهداية ( ۲۳۲/۴۳ » ۲۳۴۳ ) . 

. ) ۲۳٣ ›» ۲۳۴۳/۳ ( انظر : الهداية‎ )٥( . ] في ( م ) › ( ص ) :[ قوله‎ )٤( 
) ٠٤/۳ ( ساقط من ( ن ) . انظر : مغني الحتاج‎ )٦( 

(۷) انظر : تبیین الحقائق ر( ٠١) 1٦‏ الهداية ( ٠ ) ۲۳٤/۳‏ البناية (  ) ٤۲۴/٠١‏ تحفة الفقهاء 
۳(7( . 


انتقال الوصية إلى ورثة الموصى لہ دد ۷|۸ 4١‏ 


۲ - ولأن البيع لا يتم بقبول “ من ” لم يوجب له العقد فكذلك الوصية لا 
يقف تمامها على قبول من لم يوجب له العقد . 


*# F* #* 


. في جميع النسخ [ يقول ] ولعل صحة العبارة [ بقبول ] كما أثبتناه‎ )١( 
.] في ( ۵ ) :[ ل‎ )۲( 


۰۸/۸ 30 س کتاب الوصايا 


الوصية للأقارب © 


۴۳ - قال أبو حنيفة طب : إذا أوصى لأقاربه اعتبر اثنان e‏ ارحم 
الحرم ليس فيهم والد ولا ولد ويستحق ذلك الأقرب فالأقرب ° 

64 - وقال الشافعي : يصرف إلى جمیع أقاربه من قبل القريب منهم e‏ 
سواء ( وقد جعل ار هلاال ففرا ادرا کل رواحت ا بالکلام فقالوا 
استحقها بنوا الأعمام والخالات © . 

۵٥‏ -=- ولال ى انهم ا بالوصية أن النفقة لا. جب لھم فلا 
E‏ الأقارب كالهاشمي إذا أوصیى لأقاريه لم يدخل فيها من يسب إلى 


. ° مستتحى بالقرابة ۳ س الإرٹ فلم ثبت يثبت الابن والخال كنفقته‎ eal, 


۷ - ولان ازع عة ا ا فاعتبر ذلك بالصلة التى تحب لهم 


. » أول : لا حلاف بين الفقهاء في أن الوصية للأقارب المراد بها غير الوارث لقوله بل » لا وصية لوارث‎ )١( 
. ثانا : لا حلاف بين الفقهاء ن الوصية للأقارب هي للاثنين فصاعدا‎ 
î ثانا : الخلاف يينهم في الذين يستحقونها هل جميع الأقارب أم يستحقها الأقرب فالأقرب ؟ انظر‎ 
. ) 1۸71/1 ( احتار‎ 

(۲) انظر : المبسوط ( TTT » ) ٠١١/۲۷‏ 
الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۳۲۲/۲ ) » البحر الرائق ( ٠٠۷/۸‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/١‏ ) › والمسألة في 
اللباب شرح الكتاب ( ۱۸٠١/٤‏ ) . 

(۳) وبه قال ابو يوسف ومحمد من الحنفية وبه قال مالك وأحمد إلا أن الإمام أخمد ق ذلك بان لا يجاوز 
أربعة أباء . انظر : المبسوط ( ٠٠١/۲۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳٤۸/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠/١‏ ۰ اسهل 
المدارك ( ۲۸۰/۳ ) » مواهب ال جلیل ( ۳۷۳/١‏ ) » الشرح الصغیر ( ۳۳۸/۰ ) » مختصر لزني ( ۲٤٠١/۸‏ ) › 
النكت ورقة ۱۸۹ » حاشية البيجرمي ( ۲۸۲/۳ ) » روضة الطالبين ( ۱۷۳/١‏ ) » مغني الحتاج ( 1۳/۳ ) »> 
٠ e‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٥٤۹/١‏ ) » شرح الزركشي ( ٤١١/٤‏ . 

. ) ٠٠١/۳ ( (ه) انظر : تحفة الفقهاء‎ . ) ٠٤٠١/۸ ( انظر : مختصر المزني‎ )٤( 

. ) ۱٤۸/۳ ( الاختيار‎ › ) ۲۰٠۱/٦ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٦( 


4۹۹۹/۸ 


الوصية للأقارب 
ف حال الاه وى اة 0 
) ۹۲۹۸ - والدليل على أن النفقة تحب لذي الرحم الحرم ما روي في تراءه أي بن 
)( وعلی الوارث ذي الرحم مثل ذلك 7 

A EO‏ و اموا e‏ و أن لَه 
سم ورل ٩‏ وقد قسم ٩”‏ رسول الله به سهم ذوى القربى على بني هاشم 


وهم بنو أعمامه . 
۳۰۰ - قالوا : فلما ترلت ل ونر یریک اذ 4 ٩‏ + جمع البي به بني 
هاشم وأنذرهم ) 

- قالوا : فلما تزلت ا لن تالو ال حى فقوا وکا ع چ ۵ جاء بو 


طلحة إلى النبي ته فجعل أرضه لله فقال ا e‏ 
E O E A‏ 


. ) ٠٠٠١/٤ ( الهداية‎ » ) ۱٤۹/۳ ( انظر : الاحتيار‎ )١( 

(۲) هو : أبي بن كعب بن قيس الأنصاري وسيد القراء وكان عمر ظ4 يسميه سيد الرسلين وعده مسروق في 
الستة من أصحاب الفتيا . روي عن عمر » وأبو أيوب » وأبو هريرة » وأنس بن مالك وغيرهم . توفي : سنة 
اثنتين وعشرين في خلافة عمر بالمدينة . انظر : أسد الغابة ( 1١/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( 1١/١‏ ) » الجرح 
والتعدیل ( ۲۹۰/۲ ) »› حلیه الأولیاء ( ۲٠١/۱‏ ) › شذرات الذهب ( ۳۲/۱ ) . 

)٣(‏ القدوري : واهي في نسبة هذه القراءة إلى أي بن كعب والصحيح نسبتها إلى عبد الله بن مسعود قال 
الألوسي : ويؤيده قراءة ابن مسعود ( وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك ) انظر : روح المعاني ( ٠٤۷/۲‏ ) . 


. >١ انظر : مغني الحتاج : ( 1۳/۳ ) . (ه) سورة الأنفال : الآية‎ )٤( 
. في جميع النسخ [ فسخ ] والصحيح ما أثبتناه‎ )1( 
. ٩۲ سورة آل عمران : الآية‎ )۸( . ۲٠٠١ سورة الشعراء : الأية‎ )۷( 


ETT E. ٥٣٣ » ٥۳۰ | ۲ رواه البخاري في صحیحه‎ )٩( 

(۱۰) هو : حسان بن ثابت بن امنذر بن النجار شاعر رسول الله بلق وكان الرسول يضع له منبرا يقوم عليه 
يدافع عن الرسول » وعاش ستون سنة في ال جاهلية وستون في الإسلام روى عن رسول الله به . روی عنه : 
اينه عبد الرحمن » والبراء بن عازب وسعيد بن المسيب وغيرهم . انظر : أسد الغابة ( ١/۲‏ ) > اجرح والتعديل 
( ۳/۳ > الإصابة ( ۲۳۷/۲ ) 

ن اران ی کین ناا س ااا د a‏ 
العرب ( ۱١۷۳/۳‏ ) . 


۰/۸ ۱ و{ س کتابں الوصايا 


۲ س- والجواب : أن رسول الله ي أعطى من السهم بني الطلب © . 

۴۳ - ولا خلاف بیننا وبين الشافعي أنه لو أوصى لقرابته لم يستحقوا إلا أن 
الشافعي قال : ولو أوصى رجل من بني شافع لقراته اشترك فيها بنو شافع دون بني 
علي والعباس بن السائب ” فجعل الوصية لولد الأب الأدنى الذي يقع الانتساب إليه 
وسين ذلك أن انمي به لم يدفع من السهم إلى بني زهرة ( وهم أخواله ولا إلى بني 
مخزوم وهم أخوال آبیه ولا إل aa.‏ 
ولا ن أن من ينسب إلى الام لا ٠‏ يدحل الوصية e‏ في السهم © 
فدل على افتراق الوصية للقرابة E‏ القربى 

‰4 ¬- وآما قوله  :‏ ودر یریک الدب 4 ( ققد جمع رسول لله غ 
7 عند نزولها قبائل قريش ] "' القريب " منهم والبعيد ”" . 

. س- ولا خلاف أنهم لا يدخلون في الوصية‎ ٥ 

٠١‏ - وأما أبو طلحة ° فلم يتصدق “ بها على أقاربه وإنما جعلها لله تعالى 


. ٠٤۸ / ۲ انظر : الهداية‎ )١( 
, بنو شافع هم : بطن بني المطلب بن عبد مناف » من قريش » من العدنانية انظر : معجم قبائل العرب‎ )۲( 
. ) ۳۸٠١/۳ ( الأنساب‎ » ) ۷۲/۲ ( 
هو : العباس بن السائب من أولاد عم الإمام الشافعي . روى عن : يوسف بن يعقوب النجاحي وعنه أبو بكر‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ تبين‎ )٤( . ط دار الجنان‎ ) ۳۸٠/۳ ( ابن المقرئ انظر : الأنساب‎ 
. ) ۸٤۲/۲ ( بني زهرة : بطن من بني مرة بن كلاب من قريش من العدنانية انظر : معجم قبائل العرب‎ )١( 
. ) ٠٠١۸/۳ ( بني مخزوم بطن من لؤي بن غالب قريش انظر : معجم قبائل العرب‎ )1( 
. في ( م ) : [ الإمام ] . (۸) ساقطة من الجميع وزدناها ليستقيم المعنى‎ )۷( 
أي لا حلاف بين الحنفية والشافعية أن القرابة من جهة الام لا تدخل فى الوصية انظر : تبيين الحقائق‎ )٩( 
. ٩۲ سورة الشعراء : الآية‎ )۱١( ) 1۳/۳ ( مغني احتاج‎ › ) ۲۰۲/٦( 
. في الهامش‎ u Ey ما‎ )۱۱( 
. ] في (م) : 7 القربٍ‎ )۳( 
.)٤۰۸۰ ٤0۷۰ ٤۰1/1 ( رواه البخاري في صحيحه بشرح فتح الباري انظر : فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١١( 
وهو زید بن سهل بن السود بن حرام الخزرجي البخاري صاحب رسول الله ب » ومن البدريين التقباء‎ )۱٤( 
الاک ثنى عشر ليلة العقبة روى عن : النبي ر وعنه : أنس بن مالك › وابن ¿ عباس » وزيد بن خالد الجهني‎ 
› ) ٤١/١ ( شذرات الذهب‎ >» ) ٥٤/۳ ( وغيرهم - مات سنة أربع وثلائين بالمدينة انظر : طبقات ابن سعد‎ 
) ٠١١/۲ ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ٥٥۳/۲ ( الاستیعاب‎ 
. ] في ( م ) : [ يصدق‎ )٠١( 


4٨11/۸ 


الوصية للأقارب 


فأمره رسول الله قر أن يصرف ذلك إلى أقاربه كما يستحب لكل متصدق أن يخص 
بصدقته آقاربه ولو صرفها إلى غيرهم جاز ولذلك يجوز أن يسوی بين القريب والبعید ” . 

۷ س- قالوا : إذا أخذ الحربي مانا لقرابته دخل فيه ابني العم والخال ° . 

۸ - قلنا : لا نسلم ذلك ومن لا يدخحل باسم القرابة في الوصية كذلك لا 
يدحل في الامان . 

۹ - فصل 

٠‏ - والدليل على أن الوالد والولد لا يدحلان في الوصية قوله تمالی ل کیب 
یک إا حص أحدكه لمو إن ترك حرا أَلْوَصِيَةَ لبن ” فعطف الأقارب 
الوالدين والمعطوف غير المعطوف عليه ”° . 

٠۹۴١١‏ - ولأن اسم القرابة لا يتناول الأب والابن في العادة ألا ترى أنه لا يقال 
هولاء أقارب فلان (“ والاستحقاق يتعلق بالاسم فمن لا يطلق عليه لا يدخل فيه . 

۲ »- [ قلنا : والخال والعم لهم أسماء تخصهم ] ”° 

۴ - ولا يقال : إا لا يقال هذا لأن لهم اسما يخصهم وإن أطلق عليه اسم 
القرابة " . 

4 - احتجوا : بأنهم يدخلون في عقد الأمان ومن دخل في عقد الأمان باسم 
القرابة دحل في الوصية أصله غير “ الوالد والولد "“ . 

٠‏ - والجواب : أن الغرض بالأمان هو رفع الذل والرد عنهم ا هذا 
في غير ولده ففي ولده أولى أن يقصده » وأما الوصية فالمقصود منها الصلة ‏ و 
يقصد الإنسان الصدقة f Pg‏ 


(۱) انظر : تبيين الحقائق «(٠ es‏ مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲١‏ ) . 

(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۷۹‏ . (۳) سورة ابقر : الأية ۱۸٠١‏ . 

. ) ۲۰٠۱/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۸/٦‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲١٠/٦‏ ) » البناية على الهداية ( ٠٠١/٠١‏ ) . 
)٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( 0 ) + (ع) . 

(۷) أي آنه وإن کان لهم اسما يبخصهم إلا نهم يسمون أقارب فيدخلون في الوصية انظر : مغني احتاج ( 1۳/۳ ) . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . (4) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۹ . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ العلة ] و (ن) : [ الغلة ] والصحيح ما أثبتناه .. 


4۹/۸ 


الزكاة التي لا يجوز صرفها إلى ولد ولا والد ° . 

. ° قالوا : لو آوصی لأقرب الأقارب دخلوا في الوصية‎ - ٩ 

۷ - قلنا : لا نسلم ذلك 

۸ - فصل 

۹٠‏ - والدليل على أنه يستحقها الأقرب فالأقرب ” أن ما يستحق بعد الموت 
باسم القرابة جاز أن يترتب فيه الأقرب على الأبعد كالميراث ° 

س- فإن قيل : اليراث لا يستحق بالقرابة وإنما يستحق بالبنوة والاخوة 
والعمومة ° . 

١‏ س- قلنا : علق الله تعالى الميراث بالقرابة لقوله تعالى  :‏ رجا سيك مَك 
ترك الولدان وأالأفوَ » “ لأنه علق الوصية بنوع قرب فيقدم فيه الأقرب ”“ كما لو 
أوصى لأعمامه وله عمان لأب وأم وأعمام لأب وكذلك إذا أوصى لأولاد فلان استحق 
الوصية وله الثلث دون ولد الولد ^ . 

۲ س- ولأن النبي ي لم يعم سهم ذوي القربى في القريب والبعيد بل خحصه 
يبعضهم ألا ترى أنه لم يعط بني عبد مناف ولا بني مخزوم وهم أخوال أبيه ولا بني 


كتاب الوصايا 


. ) ٠٠١١/١ ( اللباب‎ » ) ٤۹/۲ ( انظر : الجامع الصغير ص ۱۲۲ » بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( 1۳/۳ » 1٤4‏ ) . 

(۳) جاء في التبيون أن الوصية أحت الميراث وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب فكذا في أحته لأن الأحت لا 
تخالف الأحت في الأحكام . انظر : تبيين الحقائق ( ۲١٠/١‏ ) . 

)٤(‏ أي أن الأقرب يقدم على الأبعد في الوصية لأقاربه اعتبارا بالميراث فيقدم فيه الأقرب على الأبعد فكذا 
الوصية . انظر : تبيين الحقائق ( ۲١٠/١‏ ) » النيابة ( ٠٠٤/٠١‏ ) . نوقش ذلك : بأنه لو كانت الوصية 
كالميراث لقدم الأب والابن ولأن الميراث يستحق بقرابة مخصوصة وهي الأبوة والأخوة والوصية تستحق 
بالقرابة المطلقة . انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

. ٠۹۰ أي أن الميراث يستحق بالبنوة والأحوة والعمومة عند الخالف . انظر : النكت ورقة‎ )١( 

(1) سورة النساء : الآية ۷ . ) 

(۷) أي يقدم من كان من جهة الأب والأم على من كان من جهة الأب لأن من له قرابتان يقدم على من له 
قرابة واحدة فالاأقرب يحجب الأبعد . انظر : الاحتيار ( ١۷١/6‏ ) . 

(۸) انظر : تبیین الحقائق ۲۰۲/۲ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠۲/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳١۹/۳‏ ) . في (م) » (ن) » 
( ع ) [ الوالد ] . انظر : المبسوط ( ٠٥١/۲۷‏ ) »› تبیین الحقائق ( ۲١۰۲/٦‏ ) › تحفة الفقهاء ( ٠١۹/۳‏ ) . 


الوصية للأقارب ا |۱ 


النجار وهم أخوال جده فمن زعم أن القريب والبعيد يستويان في الاستحقاق بالاسم 
فقد خالف ذلك . 

۴۳ - احتجوا : بقصة أبي طلحة وقد بينا الجواب فيها . 

٤4‏ - قالوا : تساووا في سبب الاستحقاق وهو اسم القرابة فوجب أن يتساووا 
في الاستحقاق كما لو أوصى لبني فلان ( . 

٥‏ - قلنا : الاستحقاق بالاسم قد حالف الإجماع ا با حنيفة يعتبر 
الأقرب وأبو يوسف ومحمد اعتبرا من ينتسب إلى أقصى أب في الإسلام ”© . 

١‏ - والشافعي يعتبر من ينتسب إلى الأب الأدنى  »‏ لأنه قال فيمن ينتسب 
إلى شافع إذا أوصى لاقاربه لم يدخل ولد السائب وهو ابن شافع » واسم القرابة يعم 
الجميع فدل على أن الاسم لا يحمل على عمومه وأنه مخصوص بالإجماع ‏ . 


%# * #% 


(۱) انظر : النکت للشیرازي ورقة ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ . 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠١/۲۷‏ ) › تبيین الحقائق ( ۲۰٠/٦‏ ) »> مجمع الأنهر ( ۷١١/۲‏ ) . 
)١(‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۹ » مغني الحتاج ( 1۳/۳ ) » نهاية الحتاج ( ٠١/١‏ ) . 

.. ) 1۳/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 


حكم إذا أوصى لجيرانه 

۷ - قال أبو حنيفة : إذا أوصى جيرانه فذلك للجار الملاصق . 

۸ - وقال محمد : من يصلى معه فى المسجد ' . 

۹ `.- وقال الساجي عن الشافعي : من کان داره ا ان دارا )( : 

۰ س- لا : 7 قوله لتر : « الجار أحق بشفعته » “١‏ فجعل الشفعة للجار وقد 
أجمعوا أنه لا يستحقها غير الملاصق فوجب حمل لفظ الوصية عليها فعلق الحكم 
بالشرع ”“ » ولأن الاسم إن رجعنا فيه إلى اللغة فإنهم يسمون من جمعت القبيلة جارًا 
وإن کان بينه وبينهم أكثر من أربعين دارا » وإن اعتبرنا الشرع لم يختص ذلك بالاربعين . 

١‏ - ولأن كل دار لم يجب لالكها الشفعة في دار الوصي لم يدخل ساكنها 


)١(‏ ما ذكره المصنف هو القياس عند أبي حنيفة » وفي الاستحسان : جار الرجل من يسكن محاته ويجمعهم 
مسجد الحلة ووجه الاستحسان : لأن الكل يسمون جارًا عرفًا وشرعًا . انظر : تبيين الحقائق ( ۲٠٠١/٦‏ ) › بدائع 
الصنائع ( ٠١٠/۷‏ ) » البناية على العداية ( ٤۹٦/٠٠١‏ ) » الهداية ( ۲٤۹/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠١/۲‏ ) › 
والمسألة في اللباب ( ۱۷۹/٤‏ ) وما ذهب إليه أبو حنيفة في القياس هو المرجوح عند الشافعية . انظر : المجموع 
شرح المهذب ( ٤٦١/٠١‏ ) » النكت ورقة ۱۸۹ » مغني الحتاج ( ٥۸/۳‏ ) . وبه قال مالك انظر : جواهر 
الإکليل ( ۳۲١/۲‏ ) › حاشية الدسوقى ( ٤۳۳/٤‏ ) . 

ری ا اا ی آل خد ار رن امن ن سه ا کا ی رال داك م ن 
الحسن من الحنفية » وقيل : المراد با لجار من لاصق داره » وقيل : أهل الحلة التي هو فيها » وقيل : الملاصق 
والمقابل » وقيل أهل الزقاق غير النافذ » وقيل من ليس بينه درب يغلق والأظهر عند الشافعية أن حد ال جوار أربعين 
دارا من كل جانب . انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۹ › المهذب ( ٤٥٥/١‏ ) » امجموع ( ٤1١/٠١‏ ) › 
مغني الحتاج ( ٠۰/١‏ ) » الأنوار لأعمال الأبرار ( ۱۹/۲ ) . وبه قال أحمد انظر : المقنع ( ۳۷۲/۲ ) › 
المغني ٠٥٦/٦(‏ ) » كشاف القناع ( ۳٠٦۳/٤‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) انظر : تبيين الحقائق ( ۲٠١/٦‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠. ) ۷١١/۲‏ 

)٤(‏ ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ولفظه عن جابر بن عبد الله هه قال : قال رسول الله قي « اجار أحق 
بشفعة جاره فن کان غائیا انتظر إذا کان طریقهما واحد » انظر : الطحاوي في شرح معانی الآثار ( ٠۲۰/٤‏ ) باب 
الشفعة با لجوار » ورواه النسائي في سننه ( ۲۲۰/۷ ) » والدارقطني في سننه ( ۲۲۲/۲ » ۲۲۳ ) . 

(ه) انظر : تبيين الحقائق ( ۲٠١/٦‏ ) » البناية على الهداية ( ٤۹٦1/٠٠١‏ ) › الهداية ( ۲٤۹/٤‏ ) . 


4۰16/۸ 


حكم إذا أوصى يران 
في الوصية للجيران أصله ما بعد الأربعين ( 
۲ - احتجوا ٩‏ : بقوله تعالی  :‏ وجار ذی الشري لجار الجش 4 © 
لجار زى شرق ) هو الأجنبي ل انار الج € هو البعيد . 
۴۳۳ - والجواب : أن أهل اللغة قالوا : 3 وجار زى لري والمار % هو ال جار 
المناسب ل واتار الجن هو ال جار الأجنبي «ل والصاحب إلْجّنل ) هو الصاحب 
بالسفر الذي لا يجمعه وإياه جوار از لدا ) 


1۹۳€ ¬ قالوا EE‏ بن ابي الجنوب ( )° عن ابي لهه ۰ عن ابی 
هريرة هه قال : قال رسول الله َل « حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا  »‏ . 


٥‏ - قلا : عبد السلام عن أبي الجنوب شيخ روى عن أهل البصرة ”“ ساقط 
الحديث لا يجوز الاحتجاج به أليس دالا على روايته المناكير الذي روى هذا الحديث 
n ۱۹۳۳‏ ا ی ا ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى 


TT › ) ۳١۱/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : امجموع شرح المهذب ر( 6٥‏ ). (۳) سورة النساء : الأية ٠٠١‏ . 

. ۱۹١ / ۲ وأحکام القرآن للجصاص‎ ٠») ۱ ( انظر : أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)١(‏ في ( ٠)۴‏ ( ن ) » ( ع ) : [ عبد السلام عن ابن أي ال جنوب ] . هو عبد السلام بن الجنوب المدني . روى 
عن : الحسن البصري » وعمرو بن عبيد » ومحمد بن مسلم وغيرهم . روى عنه : أبو ضمرة أنس بن عياض › 
وعيسى بن يونس » ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم . قال علي بن المديني عبد السلام منكر الحديث وقال 
ابو زرعة ضعیف . انظر : تهذیب الکمال ( 1۳/۱۸ ) › تهذیب التهذیب ( ۳٠٠/۹‏ ) › الکاشف ( ۱۷١/۲‏ ) . 
(1) هو : أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف القرشي ي الزهري . ولد : سنة بضع وعشرين . من المدنين » ثقة وكان 
فقيها » كثير الحديث . روى عن : أسامة بن زيد » وعبد الله بن سلام » وعائشة وغيرهم . روی عنه : ابته عمر بن 
أي سلمة أخيه وابن سعد بن إبراهيم » وسلمة بن كهيل وغيرهم . وفاته : سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۸۷/٤‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٠٠١/١‏ ) »› تهذیب التهذیب ( ٠٠١/١۲‏ ) . 
(۷) رواه أبو يعلي في مسنده ۲۸١ / ٠١‏ » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( ۱٦۸/۸‏ ) باب حد الجوار . 
(۸) البصرة : وهما بصرتان » العظمى بالعراق وأخحرى بالمغرب والمراد بها هنا التي بالعراق . انظر : معجم _ 
البلدان ( ٤۳١/١‏ ) . 

(۹) عبد السلام بن ابي a‏ . انظر : تهذيب الكمال 
(1۳/۱۸ ) › تهذیب التهذیب ( ۳۱١/۹‏ ) . ' 

) ٥۹/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٠١( 


الج ۳ يختص ذلك بالملاصق . 


۴۷ - قلا ٠‏ ولا يختص عن الأربعين دارا ؛ ولأن ابي ي حث بهذا احبر 
على الجماعة فلو حصصناه بالملاصق أبطلنا الفائدة التى طلب لها “ وأما الوصية للجار 


فهي صلة لقربه والمقارب هو الملاصق | ولهذا ا ٩‏ استحقت الشفعة بالقرب اختصت ۲۱۸/أً 


به . 
۸ - قالوا ٩۵‏ : عندكم تحب الشفعة للمحاذي “° ولا يدحل في الوصية . 
۹ - قلنا : لاه اس جن ا ر و ی ا ق ار 9 


*%# %* * 


(۱) اُخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة ( ٤٠١ » ٤1۹/١‏ ) باب الحث لجار المسجد على الصلاة › 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الصلاة ۲٠٠/١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠۷/۳‏ ) 
(۲) انظر : الهداية ( ۲٤۹/٤‏ ) . (۳) في ( م ) : [ للماء] . 
٤(‏ ) انظر : النكت للشيرازي ورقة )٥( . ٠۱۸۹‏ في ( م ) : [ للمجاري ] . 
)٦(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة قلنا : لأنه لا يستحق الشفعة بالجوار ونما يستحقها بالش ركة 
في الطريق ا ا ا ا ر و ا 
انظر : الهداية : ( ٠١/٤‏ ) . 


الوصية لقبيلة كبيرة لا تحصى 


oO ow “ll 


الوصية لقبيلة كبيرة لا تحصى 


4۹/۸ 


٠‏ س- قال أصحابنا : إذا أوصى لقبيلة لا تحصى كبني تميم وبني عباس . وبني 
هاشم وفيهم الغني « ”“ والفقير فالوصية باطلة » ° 

1 - وقال الشافعي : جائزة ويدفع إلى جماعة منهم » © . 

۴ - لنا : أن الوصية إذا دحل فيها الأغنياء لم يقصد بها القربة وإنيما القصد 
منها ‏ إيجاب الحق لأدمي ولا يثبت لغير معين ” كما لو قال لبني تيم عندي 
آلف ٩”‏ لأن الوصية إذا لم تکن می ل الله تعالی وقفت على القبول والعقد الذي يقف 
غل الفرل ١‏ ستل لا بج 

۳ - ا من جازت ل الوصية إذا انحصر عددهم جازت الوصية 
وإن لم يحصروا كالفقراء ”^ . 


4 -— والجواب أن او للفقراء المقصود بها هو الله تعالی وهو معين معلوم 
والوصية للأغنياء لا يقصد بها الله تعالى فنفى أن يقصد بها الآدمي فلا يث يثبت له إلا أن 


یکون غنیا %)ٍ 


. ] في ( م ) : [ العنى‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠١۸/۲۷‏ ) - لبنان » شرح الهداية ( ٠١/٠٠١‏ ) » الاختيار ( ٠٠١/٤‏ ) › الهداية 
۲١۱/۲(‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷۱١/۲‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٠۳/۳‏ ) › وهو أحد الوجهين عند الشافعية : 
النكت للشيرازي : ورقة ۱۸١‏ » المهذب للشيرازي ( ٤٠٦/١‏ ) » مغني الحتاج ( 1۲/۳ ) . 

(۴) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۸۹ المهذب ( ۲١٠/٤‏ )» المجحموع ( ٤۷١/٠١‏ )» مغني الحتاج ( 1۳/۳ ) ويه 
قال مالك المدونة الكبرى ( ٠١/٤‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤١٤/٤‏ ) وبه قال أحمد في مواهب ام جليل ( ۳۷٤/٦‏ )». 
انظر : المغني ( ۸۲/٦‏ ) » ط دار الفکر . شرح منتهی الإرادات ( ٥٤۳/۲‏ ) » کشاف القناع ( ٠٤٤/٤‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

. ) ٤٥١/٤ ( الهداية‎ » ) ٠١۸/۲۷ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

. ) ٠١١/٤ ( انظر : الاختيار‎ )١( 

(۷) انظر : الاختيار ( ٠١٠١/٤‏ ) » البناية على الهداية ( ١٠١/١٠١‏ ) » الهداية ( ۲١٠/٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٠۳/۳‏ ) . 
(۸) انظر : نهاية امحتاج ( ٠١۸/۲۷‏ ) » الهداية ( ٠١٠/٤‏ ) . 

() انظر : المبسوط ( ٠١۸/۲۷‏ ) » الهداية ( ٠٠١٠/٤‏ ) 


٠۳٤١٠‏ - ولا يقال أنكم جوزتم الوصية للحمل ”“ وليس بعين الحمل لأن الوصية 
اللحمل متعلقة بشرط الولادة وفى ذلك الحال هو معنى محصور لا تصح فيه الزيادة ولا 
اللقصان . 


# # #* 


حکم ذا أوصی الملسلم للحربي ددد ۹|۸ | 4١‏ 


O N ii 0 


حكم إذا أوصى السلم للحربي 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية مع اختلاف 
الدار (© 

۷ - وقال الشافعي : تصح الوصية ° . 

۸ س- لنا : ٩‏ قوله تعالی : ل لا پتهن اله عن لز بقوک في الین ور 

وک من e‏ قوله #و سا پتھلک آنه عن ايبن فلو 

وظھروا عل ایک که © 2 e‏ أهل الحرب 
وبرهم e‏ | 

4 - فإن قيل : الآية الأولى تقتضي إباحة غير الحاريين <(“ 

. والثانية : تقتضي المنع من تولي أهل الحرب وأما برهم فدليل الخطاب‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : الأية نزلت على سبب ؛ وهو أن أسماء سألت النبي ل عن برأم 
لها مش ركة ” فظاهر الاية نها فرق في الحكم المسعول عنه فذكر النفي والإثبات إلا أنه 
نهى عن التولي الذي يدل البر عليه ولأنا أمرنا بأحذ أموالهم فيستحيل أن تدفع أموالنا 
| 


›» ) ٠١۷/٤ ( الهداية‎ » ) 4١۱۸/١٠١ ( البناية‎ » ) ۱۸٤/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۲١/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

مجمع الأنهر ( ۹۲/١‏ ) وبه قال مالك في المعتمد عنده . انظر : حاشية الدسوقي ( ٤۲٠/٤‏ ) » مواهب 

الجليل ( ۳۹۸/١‏ ) وبه قال أحمد في الصحيح من المذهب المغني ر ٠/٦‏ اا و ا ا 

. (Tor «o4 ) کشاف القناع‎ 

(۲) انظر : النكت ورقة ٠۷۹‏ ولهم في ذلك وجهان : أحدهما تصح . الثاني : لا تصح وهو قول أبي العباس 
من الشافعية انظر : امجموع ( 4١١/٠١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( 4۳/۳ ) الأنوار الأعمال 

الأبرار ( ١۴۳/١‏ ) . وبه قال مالك وأحمد في المرجوح عندهم انظر : حاشية الدسوقي ( ۲٠۷/٤١‏ ) مواهب 

الجليل ( ۳۹۸/١‏ ) » المغني ( ٥۳١/١‏ ) الشرح الكبير ( ٤1١1/1‏ ) 

(۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) › مجمع الأنهر ( e‏ 

. ٩ ۰۸ سورة الممتحنة : الأیة‎ ) ٤( 

. ) ٤١۷/٠١ ( الجموع‎ » ٠۷۹ انظر : النكت ورقة‎ )١( 

(1) رواه البخاري انظر : فتح الباري لشرح صحیح البخاري ( ۳۳۹/۱۰ ) . 


ا ي ا 


۴ - ولان في دفع الوصية إليهم تقوية لهم على حربنا (© . 

4۴o‏ - ولا يجوز کما لو أوصى لهم بالسلاح ) » ولأن في تكثير مالهم إضرار 
بالمسلمين فصار كالوصية لهم بالعبد المسلم ( . 

4 - ولان من لا يجوز ان یوصی له بالعبد المسلم لا يجوز أن يوصی له بالمال 
کالوارث < . 

. © € احتجوا : بقوله تعالی : 8 ي د ا و ا ا ر د‎ - ٥ 

6 والجواب : أن هذا عموم مخصوص با ذکرنا‎ - ۱۹۳٩ 

۷ - قالوا : من صحت له [ الهبة صحت له الوصية ] ”“ كمن في دار 
الإسلام . 

۸ - قلا : لا فرق بين الهبة والوصية لو آوصى له مع اخحتلاف 2 یجز 
ولو وهب له لم تصح الهبة . 

۹ - قالوا : من جازت مناكحتهم جازت الهبة 4م 9 

۹۳۰ - قلا : ما د تصح مناكحتهم إذا اجتمعوا في دار وأحدة فأما مع اختلاف 


الدار فلا تصح المناكحة ولو وکل من يزوجه امرأة في دار الحرب وهو في دار الإسلام لم 
ينعقد النكاح كذلك الوصية مثله . 


*# * ¥ 


)٤ - ۱(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) . 

٠ . ١١ ء١١ سورة النساء : الأية‎ )٥( 

() أي أن هذه الآية عامة وهي مخصوصة بقوله تعالى  :‏ إا تنكم آله عن ايبن فوك الآية قد نهي عن 
بر من يقاتلنا . انظر : مجمع الأنهر ( 1۹۲/۲ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) »> مجمع الأنهر ( 1۹۲/١‏ ) . 


حكم الوصية للقاتل AI‏ 


لاا - xm‏ ك 
HCE N‏ 


حكم الوصية للقاتل 
١‏ - قال أصحابنا : لا تصح الوصية للقاتل وإن قتل الموصى له الموصي بعد 
الوصية بطلت الوصية . 
۲ - وهو أحد قولي الشافعي ”“ . 
۴ - وقال في القول الاخر : الوصية جائزة © . 
‰4 - وإذ قتل بعد الوصية لا تبطل . 
6 - لا : قوله ا : « ليس لقاتل شيء » . 
۹ س- فان قیل “ روي « لا ميراث لقاتل » * فيحمل المطلق على المقيد ‏ . 
۷ - قاتا : بل نستعمل هذا على عمومه وهذا على خصوصه . وروي عن 


» ) ۲۳۲/٤ ( الهداية‎ » ) ۱۸۲/١ ( بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۷ ) تبيين الحقائق‎ » ) ۱۷٦/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
مجمع الأنهر ( 1۹۲/۲ ) › وهو أحد قولي الشافعي وأحمد في‎ » ) ۳٤١/۳ ( ء تحفة الفقهاء‎ ) ٠۱۳١/١١ ( البناية‎ 
») ٤۳١/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) 4٠۷/٠١ ( المجموع‎ » ) ٠١١/١ ( الراجح . انظر : النكت ورقة ۷۹ » المهذب‎ 
. ) ٠١۸/٤ ( کشاف القناع‎ » ) ٤۷۸/٦ ( الشرح الکبیر‎ » ) ٥٤/٦ ( المغني‎ » ) ٤٠/١ ( نهاية امحتاج‎ 
وبه‎ ) ٠۹/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) 4۱۷/٠١ ( المجحموع‎ » ) ٠١١/١ ( انظر : النكت ورقة ۱۷۹ » المهذب‎ )۲( 
. ) ٤۲١/٤ ( حاشية الدسوقي‎ » ) ٠٠١/١ ( شرح الخرشي‎ » ) ۲۹٦/٤ ( قال مالك : انظر : المدونة الكبرى‎ 
هكذا في ج جميع النسخ وظاهر العبارة يدل على أن فيها سقطا لأن المصنف دأب على إيراد دليله أولا ثم‎ )۳( 
: يورد اعتراض الخصم عليه ولعل الساقط أن يكون : « لنا قوله تلل : « لا وصية لقاتل فإن قيل ... إلخ » انظر‎ 
) ) ۱۸۲/٦١ ( تبیین الحقائق‎ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه من حديث أي هريرة عن النبي بي قال : « القاتل لا يرث » ( ۲۸۸/۳ ) باب ما 
جاء في إبطال ميراث القاتل والدارقطني في سننه ( ٤۷۹/۲‏ ) باب ميراث القاتل من طريق طاووس عن ابن 
عباس » وابن ماجه في سننه ( ۹۱۳/۲ ) › والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۲۰/٦‏ ) من طريق عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جده » وعبد الرزاق في مصنفه ( ٠۰۳/۹‏ ) باب ليس للقاتل ميراث . 

)١(‏ المقيد هو الذي دخله تعيين ولو من بعض الوجوه كالشرط والصفة وغير ذلك . راجع تقريب الوصول 
ص ۸۳ وحاصل کلام الخالف آنه حمل قوله چ : ١‏ لا وصية لقاتل » الذي استدل به الحنفية على الميراث 
لانە زى أن لا میراث لقاتل وقال تعالی : # ویک اله ن کڪ زاراد ا 
هناك على المقيد هنا انر : النكت ورقة ٠۷۹‏ . 


۸ کا 


علي أنه قال : « لا وصية لقاتل » ”© ولا مخالف له . 

۸ ¬س- وروی الحجاج ابن أرطأة "“ عن عاصم ‏ عن علي أن ا 
« لا وصية لقاتل » ولأنه ملك ينتقل بالموت فيمنع منه القتل كالميراث و 
الموصى E E E NY‏ 
ر الميراث يتعلق بسبب لا ينفسخ والوصية تتعلق بسبب 
ينفسخ فإذا منع القتل قوی الحقين فبان يمنع أضعفهما أولى ™. 

۹ - فإن ٢‏ : يجوز أن ينع الإرث مالا ينع الوصية كالكفر ^ . 

۰ - قطنا : الكقر )ا منع الإرث » مع الوصية لأنها لا تجوز لحربي وكذلك 
القتل يجب أن يؤثر في الوصية ايا ^ . 

- ولأن الموصى له با جرح استعجل ما أخره الله عنه بفعل محظور فصار المقتول 
كالحي في حقه كالوارث ”'“ إذا جرح المورث ولا يلزم أم الولد إذا قتلت مولاها ‏ . 

۴ - لأن العتق يجوز فيها أن يتعلق بالموت ويجوز أن يتقدمه لأن أم ولد بين 
شريكين إذا مات أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيب الآخر فلم تستعجل ما حكم له بتأخيره 
والوصية لا تملك إلا بالموت " فإن الموصي بعد الجرح يقدر على الرجوع عن وصيته . 


(۱) رواه الدارقطني ولفظه eT‏ بن أرطأة عن علي بن ابي طالب قال رسول الله بات « ليس لقاتل 
وصية » . انظر : سنن الدارقطني ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(۲) هو : حجاج بن أرطأة أبو ثور القاضي الكوفي . كان فقيهًا ولي قضاء البضرة وكان مفتي الكوفة قال عنه 
أبو حاتم : صدوق يدلي روى عن : الشعبي » وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن شعیب وغیرهم . وروی عنه : 
شعبة » والثوري » ويزيد بن هارون وغيرهم . ) 

(۳) هو : عاصم بن عدي ب بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة العجلاتي القضاعي روى عن : النبي ا وعنه › 
سهل بن سعد » .وعامر الشعبي وغيرهم ومات سنة اربعين . انظر : تهذيب التهذيب ( و ) » الكاشف 
٦/۲(‏ ) » الأعلام للزركلي ( ٤۸/۳‏ ) . 

. وفيه مبشر بن عبيد متروك الحديث‎ ) ۲۳۷/٤ ( رواه الدارقطني في سننه‎ ) ٤( 

) ۱۷۷/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ )1( ) ۱۸۲/١ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٥( 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۷۸/۲۷ ) 

(۸) انظر : امجموع ( ٤١۷/٠١‏ ) › حاشية الدسوقي ( ٤٠٦/٤‏ (. 

) ۱۸٤/١ ( انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۷ ) › تبيين البقائق‎ )٩( 

( a ( E ) ۱۸۲/١ ( انظر ا الحقائق‎ )۱١( 

(؟١۱)‏ انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲۷‏ ) . (۱۲) انظر: المبسوط ( ۱۷۷/۲۷ )» تبیین الحقائق ( )۱۸۲/١‏ . 


۹۳۷ - قالوا : لم يفعل فقد رضي بها وانجروح لا يقدر على إسقاط الإرث 
فلذلك مسقط الإرث ع (© ,ٍ 
64 س- قلنا : إذا سقط بالقتل مالا يصح الرجوع عنه فأولى أن يسقط ما يصح 


1۹۳0 - احتجوا : ( 6 تىلى :وا تد یسک یه ا 
الوصية ۳ 

۷ - قالوا : روي ان النبي مر قال : « لا وصية لوارٹ ( دلیله انها تجوز لغير 
الرأرت:: 


۸ س- قالنا : ظاهر الخبر يقتضي أنه إذا أوصى لقاتل ‏ الوارث لم تصح الوصية 
ومن منع وصية القاتل الذي هو من أهل الميراث منع غيرها . 

4۹ س- قالوا : أجنبي عنه فصحت الوصية له كغير القاتل ^ . 

٠‏ س- قلنا : استحقاق الوصية والإرث يتقابلان بنسب استحقاق القرب إما 
بنسب أو كسب استحقاق الوصية عدم ذلك القرب ثم كان بسبب الإرث إذا حصل 
منه القتل كذلك الأجنبي وجد منه استحقاق الوصية جميع القتل . 

1 - قالوا : تمليك يفتقر إلى قبول فصح للقاتل كالبيع والإجارة 0 . 
۲ - رر قالوا : تمليك بعقد . 


۴ - قلنا : الأصل غير مسلم لأن عند أبي حنيفة البيع والإجارة وصية فلا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) ۱۷۸/۲۷ ( انظر : اللنكت ورقة ۱۸۷ . (۳) انظر : المبسوط‎ )۲( 

. ٠١ » ١١ سورة النساء : الأية‎ )١( . ) ۱۸۷/۹۰ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )٤( 

(1) قال السرحسي في البسوط : « واتفقوا على أنه لا وصية لوارث واختلفوا فى جواز الوصية للقاتل » . 
انظر : المبسوط ( ۱۷۷/۲۷ ) 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : النکت ورقة ٠۷۹‏ . 

. ) ٤١۷/١٠٠١ ( امجموع‎ » ) ٤۲١/١ ( المهذب‎ » ٠۷۹ انظر : النكت ورقة‎ )٩( 


تصح للقاتل كما لا تصح الوصايا له . 
یرای ی و ا ا 
قاتلا اصله لصي 0 
6 - قلنا : الصبي لا يتعلق بفعله القود فلم يتعلق به حرمان ‏ الوصية © 
والبالغ يجوز أن يتعلق بفعله القود . 
- قالوا ا او يمنع الوصية في الصغير لا يمنعها في 
الكبير . أصله حفر بغر . 
۷ - قلنا : لا نسلم أن حفر البقر ٣‏ () نوع قتل ٩”‏ لأن حافر البئر ليس بقاتل 
E E‏ به يمنع الوصية 
كان المباشر أوقع الفعل في المقتول أثر ذلك في استحقاقه فاستحق بالموت 
کالوارٹ ٍ ) 
۸ - قالوا : أحد موجبي القتل فجاز أن يجعله الجروح للجارح أصله الذمي ^ 
4۹ - قلا : لا جاز أن يسلم الدية للوارث بالعفو جاز أن يسلم للقاتل ولا 
يجز أن يسلم الال للوارث لم يجز أن يسلم للقاتل . 


# ¥*# * 


)١(‏ مراد المصنف أن البيع والإجارة قد يكونا وصية كمن باع وحابى في مرض الموت فهو جائز ومعتبر من 


الثلث . انظر : الهداية ( ٠٤٠١/٤‏ ) . (۲) انظر : النكت ورقة ٠۷۹‏ . 

(۳) في ( م ) : [ جریان ] . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲۷‏ ) 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( 0 ) + (ع) . 

. ) ۱۸۲/١ ( انظر : المهذب ( ۱۹۳/۲ ) . (۷) انظر : تبیین الحقائق‎ )١( 


(۸) ساقطة من ( ن ) وفي ( م ) : [ الذم ] . انظر : امجموع ( ٤1۸/٠١‏ ) . 


حکم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق س 0|۸ f١‏ | 


of ma “N 


حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدوا أو ضرب الحامل الطلق 


قال أصا : إذا قم الرجل لبقتل أو ارز غدرا أو ضرب الائ 
الطلق ١<‏ فعطاياهم من الثلث . 

- وهو أحد قولي الشافعي ” 

۲ - وقال في الإملاء : تكون عطاياهم من راس الال . 

۳ه - لا ٩©‏ : أن هذه أحوال الغالب فيها التلف فصار كحال المرض ‹ 
ولان المرض على ضربين ضرب موجب كون العطاء من الثلث » ومرض كحال الصحة . 
وهو الرض ل ا وا یخاف منه کالفالج ٩”‏ وجب ” أن bb‏ حال 
الال والمعنى فيها أنها إ إحدى ی حانی الان 
وضعها »ٍ 

o س- قلنا : هذه أحوال يجوز أن يحصل منها التلف وليس الغالب فيها‎ ٥ 


(۱) في ( م) > ( ن ٠)‏ ( ع ) : [ المطلق ] والصحيح ما أثبتناه . الطلق : وجع الولادة ويسمى ذلك مخاضا 
قال الله تعالی : 3 فاَجاءَهَا الَا إل جنع اسر ) ومتى أحذها وجع الولادة فهي بنزلة المريض . انظر : 
مختار الصحاح ٤٠١‏ » الميسوط ( ٠١۳/۲۷‏ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ٠١۳/۲۷‏ ) › تبيبن الحقائق ( ۱۹٦/٦‏ ) » الهداية ( e ) ۲٤٤/٤‏ 
وبه قال الشافعي في أحد قوليه انظر : النكت ۱۸۹ » المهذب ( ٠٠٤/١‏ ) » الجموع ( ٤٤١/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
٠١/۳(‏ ) وبه قال مالك وأحمد : انظر : حاشية الذسوقي ( ٤٤٤ › ٤٤۲/٤‏ ) » مواهب ال جلیل ( ۳۸١/١‏ ) »› 
المغني لابن قدامة ( ٥۲٤/٦‏ ) ط دار الفکر » کشاف القناع ( ٠٠١۱/٤‏ ) › العدة ص ۲۸٦‏ . 
(۳) انظر : النكت ورقة ۱۸۹ ١‏ المهذب ( ٠٥٤/١‏ ) » امجموع ( E8‏ ۰). 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱١۳/۲۷‏ ) » تبیون الحقائق )١۹۹/1(‏ » الهداية ( ۲٤٤/٤‏ ) » مجمع الأنهر( ..)1۹٦/۲‏ 
)٥(‏ انظر : العدة ص ۲۸١‏ . 
رن اله ارق تد لون قي ا اش او 
(۷) انظر : مجمع الأنهر ( ۷/۲( . (۸) انظر : النكت ورقة ۱۸۹ . ) 


الحكم يتعلتق بالغالب فيه الخوف ألا ترى أن مريض الجسم إذا لم يوجد فيه هذا المعنى 
کالصحیح وهو مفلوج ومن به سل متطاول ° . 


*%# % x* 


. ) 14٦/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۱۹٦/٦ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 


حکم إذا أعتق ثم أعتق 4۹۷/۸ ) 


e, EN 


حڪم إذا أعتق تق ثم أعتق 


٩‏ - [ قال أصحابنا ] : ( إذا أعتق فى مرضه ثم أعتق تحاص العبدان في 

الئلث وكذلك إذا أوهب ئم وهب 7 ) 

۷ - وقال الشافعى : الأول أولى بالفلك ‏ . 
Pp i ENA‏ 
4۹ وان موقوف e.‏ الموت بدلالة أن ماله تملك 
لم يفقد تبرعه وإذا کان موقوفا على الوت استوی المتقدم منه والمتأحر إ إذا کان من نوع 

واحد 7 . ) ) 
۰ - فإن قيل : المعنى فى الوصايا أنه ملك الرجوع فيها فجاز ان يوجب 
الوصية للثاني فيشترك بينه وبين الأول . وفي مسألتنا لا بيلك الرجوع عن العتق ولا عن 
الهبة فلذلك لا ملك الاشتراك ل والثاني . 
1۹4۰4 - قلا ا لیس مع آذ لك ارج وت فی طرق اطکم عض ی 
۲ ۲ لای لاو اعنام مات اوجن رار ین بد لی م ماسب 
۴۳ - ولو أوصى بالثلث فأراد الورثة أن يطلبوا لم يملكوا ذلك ولو شهدوا أنه 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من + جنيع الت ااا تماشيًا مع سياق المصنف . 
(۲) لقد دأب امصنف على ذكر لحلاف يبن اللنفية إذا كان في المسألة حلاف ولكنه في هذه المسألة لم يذكر 
قول كل واحد منهم وكأن المسألة متفق عليها بين الحنفية والحقيقة غير ذلك فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنهما 
يتحابان ق الفلث › وال ابو رسف ومحمد رحمهما الله : إن کان محابتين أو عتقين يدا بالعتق في الوجوه 
كلها ولا يحط شيء من القيمة عن المشتري إلا أن يفضل شيء من الثلث . انظر : المسوط ( ٩/۲۸‏ ) > 
بدائح الصنائح ) V/V‏ ) » تبیین الحقائق ( ۱۹۷/٦‏ ( ۰ ) 


(۳) انظر : النکت لاشبرازي ورفة ۱۸۹ امهب ( ٤١٤/۱‏ ) ء الجموع ( ٤٤١/۱١‏ ) ؛ e‏ 
)٤(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۱۹7٦/1‏ ) . 


4۹۸/۸ 


أوصى لأخر اشترك الموصى لهما في الثلث كذلك في مسا 

‰4 - احتجوا : بأنهما عطيتان منجزتان معتبرتان من الثلث فإذا ذا عجر الثلت 
عنهما كانت الأولى أولى بالثلث أصله إذا باع في مرضه وحابا ثم اعتق (“ . 

٠‏ - وال جواب : أن الكلام بيننا وبينهم في الترجيح بالتقدم وهذا إنما يتصور في 
النوع الواحد فأما إذا احتلف التبرع جاز أن ينفرد أحذهما بالثلث لقوة الشيء في نفسه 
ل لمعنى يعود إلى التقديم . 

- والعنی في الحاباة أنها أقوى من العتق بدلالة أنه تتعلق بعقد معاوضة 
وذلك نما يتعلق بالاستحقاق والغير غير مستحق ° . 

۷ - ولأن الحاباة تجوز أن تلزم في حال ارش من جمیع امال الا تری ان 
الصحيح إذا اشترى وحابا شرط الخيار للبائع فلزم البيع في مرض المشتري كان من جميع 
الال © ولو علق في صححته عبده بشرط فوجد الشرط في حال المرض كان من 
الثلث 7“ وإذا كانت الحاباة أقوى من العتق ولها مزية التقدم کانت ا 

۸ =- فان قیل :التق أقوى لأنه لا بلحقه فسخ وينى على الدابة وفيه حق لل 
تعالی 9 

۹ - قلنا : نحن لا بطل العتق وإما د شترکان فی الال للف هر الا 0٠‏ 
والسعاية يلحقها الفسخ ولا يتعلق بها حق الله تعالى فلم يضح ما قالوه , 


*% %* %* 


کتاب الوصایا 


CAIY ( مغني الحتاج‎ » ) ٠٤٦/٠١ ( انظر : النكت ورقة ۱۸۹ » امجموع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۹/۲۸ ) . (۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۹٩/٩‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الهداية ( ۱۹۲/٤‏ ) . 

 ىتح قال أبو حنيفة : الحاباة أقوى سببا من العتق لأن سبب الحاباة القجارة فإن البيع باحاباة عقد تجارة‎ )٠١( 
›) ٠١ ۹/۲۸ ( يجب للشفيع الشفعة في الكل والشفعة تختص بالمعاوضات دون التبرعات . انظر : المبسوط‎ 
. ۱۸۹ انظر : النكت ورقة‎ ) ١(٠ . ) ۱۹۷ » ۱۹٩/٩ ( تبیین الحقائق‎ 

(۷) السعاية : يقال : سى لكاتب في جت رقبته سعاية ايا واستسعيت العبد في قيمته . انظر : مختار 
الصحاح ص ۲ . 


4۹4/۸ 


حکم إذا أعتق ثم حابا 


o0 1 مسالة‎ ١ 


حڪم اذا أعتق تق ثم حابا 

۰ - قال أبو حنيفة : إذا أعتق ثم حابا تحاصا في الثلث ( . 

- وقال الشافعي : العتق أولى © . 

۴ - ل I BO e e aE OEY‏ 
الورثة لم يتقدم عليها كما لو أوصى بهما وقدمت ذكر أحدهما على ذكر الأخر ©١‏ 
ولأن كل ما لو تقدم على العتق في حال المرض لم يتقدم العتق عليه إذا تأحر عنه لم 
يتقدم عليه أصله الإقرار بالدين ° . 

۴ س»- احتجوا با ذكر في المسألة الأولى وقد أجبنا عنه ^ . 


%# * #* 


(۱) انظر : ااا ا ا ا ا اا ا ي 
الأنهر ر( 1/۲( . 

(۲) انظر : المجحموع ( ٠٤١/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤۹/۳‏ ) › > نهاية الحتاح ( ٠٠/١‏ ) الأنوار لأعمال الأبرار 
(۹۸/۲ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٩/۲۸‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷١١/۲‏ ) . 

)٤(‏ أي أن الإقرار بالدين في امرض يكون من كل الال فيقدم على العتق ومن ثم لو أعتق وأقر بدين عليه قم 
الدين على العتق . انظر : المبسوط ( ۹/۲۸ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) . 

(ه) ما استدل به الشافعية مذ كور في المسألة السابقة وكذا ما أجاب به الحنفية وهذه المسألة هي : إذا اعتق في 
٠‏ مرضه ثم أعتق تحاصا في الثلث . انظر : المسألة السابقة . | 


4۳/۸ 


e dF" EN 


الوصية إلى العبد وليس ف الورثة ڪبير 


کتاب الوصایا 


4 س- قال أبو حنيفة : إذا أوصى إلى عبد وليس في ورثته كبير جازت 
الوصية )١(‏ 

0 =-=- وقال الشافعي : © لا يجوز . 

۹٤۹٩‏ - لا : قول ئ : « لا يحل لرجل يڙمن بالله واليوم الا خر له لشيء يريد 
آن يوصي فيه ببیت ثلاث لیال لا ووصيته عند رأسه » ”“ ولم يفصل بین أن يوصي إلى 
عیده أو الى عیره 

۷ - ولان کل مکلف جاز أن یکون وكيلا في البيع جاز أن یکون وصِيًا 
اضلد الح © . 

٠‏ ۸ - ولأنه مكلف فجاز الوصية إليه كالحر “ ولأن العبد يجوز تصرفه عليهم 
[ بعد بلوغهم بامرهم فجاز تصرفه ] ٩‏ علیهم حال صغرهم بوصية أبيهم كار , 

۱1۹4۹ - ولانه يجوز تصرفه عليهم في حال حياة بيهم بأمره فجاز تصرفه عليهم 
بعل وة بوصیته کار . 

۰ - ولا یلزم الفاسق لأن الوصية إليه جائزة ولو تصرف جاز ثم يخرجه 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( ۲ / ٠»)‏ تحفة الفقهاء ( ۳۷۴۳/۳ ) » الهداية ( ٠ ) ۲٠۹/٤‏ البناية شرح 

الهداية ( ١٠/۳١ه‏ ) » تبیین الحقائق ( ۲۰۷/٦‏ ) » قال في المبسوط : « فإن كان الورثة صغارا كلهم 

فالوصية إليه جائزة » ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد وهو القياس » وقيل : قول محمد كته مضطرب 

مرة مع أبي حنيفة وتارة مع أبي يوسف . وبه قال مالك » انظر : المدونة الكبرى ( ۲۸۷/٤‏ ) » حاشية 
الدسوقي ٤٥۳/٤(‏ ) وبه قال أحمد انظر : المغني ( 1۰۱/٦‏ ) ط دار الفکر » کشاف القناع ( ۳۹٤/٤‏ ) . 

(۲) انظر : النكت ورقة ۱۸۹ » المهذب للشيرازي ( ۱ ) » امجموع شرح التهذیب ( ٥۰۸/۱١‏ ) » 

نهاية احتاج ( c (A\/‏ مغني احتاج ( ۷٥/۳‏ ( ‘ الأنوار لأعمال الأبرار ر 4/۲( . 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ( ۳۳۰/۰ ) » ومسلم في صحیحه ( ۱۲٣۰ ۰۱۲۲٤٩۹/۳‏ ) . 

. ۲٤ / ۲۸ انظر : المبسوط‎ )٥( . ) ۲۰۷/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۲٤/۸‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۷۴/۳ ) . 


4۳1/۸ 


الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير 
القاضى إذا ثبت حقه عنده للتهمة » ولا يلزم إذا كان فى الورثة كبار “ لأن التعليل 
للشخص والشخص يجوز عندنا الوصية إليه وليس الكلام في أحوال الشخص وهذه 
حال من أحواله . 

- فلا يلزم . 

۲ س»س- فإن قيل : المعنى فى الحر أن الوصية إليه جائزة إذا كان فى الورثة كبار ولا 
لم تجز الوصية إليه إذا كان في الورثة كبار ولم تجر إذا كانوا صغارا ‏ . 

۴ - 5 ا ا ا أن 
يلي عليهم وصرفه بيدهم " 

64 س»- فإن قيل : فإذا صغارا فالقاضي يلي من يبيعه ! إذا رأی ذلك مصلحة 
أو ظهر على الميت دين ^ 

6 س- قلنا : ولاية القاضى على الوصي لا تمنع جواز الوصية اد یلی على 
الأضرار ومع ذلك تجوز الوصية إليهم . 

۰ ولأن العبد يستفيد الوصية من جهة الموصي ومن يلي عليه لا يلك عزله‎ - ٠ 
ٍ فصحت الوصية إليه کاخحر‎ 

۷ - احتجوا : بان من لا تجوز الوصية إليه إذا كان فى الورثة بالغ لم جز ) 
الوصية إليه إذا یکن فیهم بالغ کاجنون ” . 

--=- : الوصف غير مسلم لاله تر أن يوصی إليه غير مولاه وإن کان 
e PP‏ ثة كبارا والمعنى في الجنون أنه لا 
يجوز أن يتصرف على الصغار في حال حياة بيهم بأمره فلم یجز بعد موته بوصيته 
والعبد بخلافه ”° . 

REE -¬- ۹‏ العبد پکون وصيا E‏ 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٥١/۲۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۰۷/١‏ ) » الهداية ( ۲٠۹/٤‏ ) 
(۲) انظر : النكت ورقة ۱۸۹ . (۳) انظر : المبسوط ( ۲١» ۲٤/۲۸‏ ) . 
)٤(‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۹ . 


. ) 1٠۲/١ ( المغني‎ » ) ۲١۷/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
. ) ٠٥٠/٤ ( انظر : النكت ورقة 1۸۹ . (۷) انظر : حاشية الدسوقي‎ )٦( 


۳/۸ 


کتاب الوصایا 


صرفه عن الوصية ببيعه وهذا لا يوجد إذا كانوا صغارا أو بكون أن من حكم الموصى أن 
يلي على الورثة فيستحيل أن يلي على الكبار بالوصية ويكون عليه املك وهذا لا يوجد 
في الصغار ”© . 

۰ س- قالوا ليس من أل الشهادة عند كم ويصح وصية الذمي إليه في اليح 
الوجهين من والوجه الآخر باطل لأن من يلي بالنسب يجوز أن يلي بالوصية ‏ . 

- ولان منع الشهادة لو أثر في الوصية أثر فيها نقصان الشهادة بالأنوثية 1 ألا 
ترى أن منح الشهادة بالرق إذا أثر في الميراث أثر نقصان الشهادة بالأنوثية ] ”° في 
نقصان الميراث وأصلهم الفاسق إليه جائزة ولو تصرف جاز وأما الصبي فليس 

من اهل الولاية والعبد من آهل الولاية بدلالة أنه يلي الجمعة ومجعل إليه إقامة او 

۲ - قالوا : : الرق معنى يمنع ثبوت الولاية على ولده فجاز أن يمنع ثبوت الولاية 
7 بالوصية على ولده كالحر . 

۳ - قلنا : لسا نسلم ان الرق يمنع ثبوت © 

۳۴ - الولاية على الولد لأن لكاتب يلي على ولده مع وجود الرق وإنما لا يلي 
العبد على ابنه إذا كان عبدا كما لا يلي الأب الحر عليه ولا يلي عليه إذا كان حرا لأنه 
لا يلك التصرف في حق غير المولى إلا يإذنه والولاء باللسب لا يقف على إذن الغير 
والمعنى في امجنون ما قدمناه . 

س- قالوا : هذا التصرف إذا كان في حكم ال وكالات جاز من الفاسق وإن 
کان في حكم الولايات فالعبد ليس من أهل الولايات ” . 

- قلنا : يجوز التصرف بالوصية مع الفسق عندنا لأن الفاسق يخرجه 
القاضي ”“ نظرًا للصغار والميت لأنهم لا يقدرون على استدراك حقهم فأما و 
»فيقدر على استدراك حقه فلا يخرجه القاضي من الوكالة © . 

۷ - وما قولهم : إن العبد ليس من أهل الولايات فإن قالوا نه لا يلي بحال 
لم نسلم ذلك لأنه يلي إقامة الجمعة ويوليه الإمام إقامة الحدود وإمارة السرايا وقسمة 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ( GS . ) ۲۰۷/٦١‏ 
)٤ ۰ ۳(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)٥(‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۹ . )١(‏ في ( م ) : [ العاصي ] . 


(۷) انظر : المبسوط ( ۲٤/۸‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۳۷۳/۳ ) . 


الوصية إلى العبد ولیس في الورثة کر ww‏ ۳|۸ 
الصدقات والخمس وجباية الزكاة ٠‏ وأن كان قد قال أن لا يلي في جميع الأشياء بطل 
ذلك بالمرأة فإنها لا تلي الإمامة اتفاقا ولا تلي القضاء عندهم . 

۱۹۳۸ - وعندنا لا تلي القضاء إلا فيما لا تقبل شهادتها فيه ومع ذلك تصح 
الوصية إلى عبد الغير فإذا أذن له فمولاه فى التصرف جاز تصرفه ° . 

1۹4۳۹ - ولان المعنى فيه أن اللوصي صرف منافع عبد غيره إلى مصالح ولده كما 

5 - ولا يجوز أن يقف ذلك على ٳذن مولاه لن تصرف الوصي > يقف 
نفوذه على أذن غير الموصي وأما عبد نفسه فيملك صرف منافعة إلى مصالح ولده ولا 
يملكون عزله عن الولاية فجازت الوصية إليه ‏ . 

1 - قالوا : إن کان كذلك فقد صرف منافع عبده إلى ورثته فکأنه أوصى 
لهم بمنافعه ٩‏ . 

٩۲‏ - قلا : الوصية للوارث ل تجوز إذا حص بھا بعض الورثة وهاهنا صرف 
المنافع إلى جماعتهم بقدر استحقاق كل واحد منهم فلم تلحقه تهمة في ذلك فجاز ( . 


*# %* #%* 
)١(‏ انظر : الهداية ( ٠١۹/۱‏ ) . (۲) انظر : المغني ( 10۲/١‏ ) . 
(۳) انظر : الهداية ( )٤( . ) ٠١۹/٤‏ انظر : النكت ورقة 1۸۹ . 


. ) ٥٥١۴/٠٠١ ( انظر : البناية‎ )٥( 


f€/۸ 
aT 
o aa “ll 


کتاب الوصایا 


حكم الوصية للفاسق 


۴ - قال أصحابنا : إذا أوصى إلى فاسق صحت الوصية فإن تاب وأصلح قبل 
موت الموصي أو بعد موته قبل إخراج القاضي إياه كان وصيا بحاله وإن لم يتب 
ا 


‰4 »- وقال الشافعى : يعتبر أن يكون عدلا عند الوصية "° . 
‰٥‏ - لا : أنه يصح أن یکون وکیلا فجاز أن یکون وصیا کالعدل ‏ ولانه 


۹444 ¬ ولا لا يجوز أن یتصرف لهم حال حياة بيهم بأمره فجاز بعد موته 
کالعدل . 


1144¥ - [ احتجوا : ا لا يجوز أن ) ینصر ف إقراره على الوصية فاد يجور 
الوصية إليه E‏ 
٩4‏ - لا يجوز أن يتصرف فى حال حياة الميت بأمره ا بخلافه ^ . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٥/۲۸‏ ) › تبيين الحقائق ( ٠ ) ۲١۷ › ۲۰٠٦/٦‏ الهداية ( ۲١۸/٤‏ ) › البناية 
٠١۱/۱۰ (‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷۱۹/۲ ) » تحفة الفقهاء ( ۳٠۷/١‏ ) وبه قال الخرقي من الحنابلة انظر : 
المغني ( ٦٠٤/١‏ ) » العدة ص ٠١١‏ . 

(۲) انظر : المهذب ( 41۳/١‏ ) » المجموع ٥١۳‏ » مغني الحتاج ( ۷١/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ٠/١‏ ۰ الانوار 
لأعمال الأبرار ص ۲٤١‏ وبه قال مالك وأحمد في الصحيح من المذهب انظر : حاشية الدسوقي ( ٤٥۲/٤‏ ) › 
المغني ( ٦٠٤/١‏ ) » العدة ص ٠١١‏ . 

(۳) انظر : العدة ص ۲١٠‏ » ونوقش هذا : بأن الفاسق يجوز إقراره على التوكيل ولا يجوز على الوصية 
والعدل من أهل الشهادة وهذا بخلاف . انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

. ) ۲٠١/۲ ( الاختيار‎ » ) ۱۳١/۳ ( انظر : الهداية‎ )٤( 

. ۱۸۹ انظر : النكت ورقة‎ )١( ساقطة من ( م ) » ( ن ) > (ع).‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۸) انظر : المغني ( ٠٠٠٥/١‏ ) . 


حکم الوصية للفاسی کک و ٤‏ 


. © س- قالوا : ولاية في حق الغير فلا تبت مع الفسق كولاية الأب على الال‎ ٠ 
قلنا : الأصل غير مسلم لأن تصرف الأب الفاسق بالولاية جائز إلى أن‎ - ١ 
. يخرجه القاضي كما يجوز تصرف الوصي الفاسق ولا فرق بينهما‎ 


# + + 


(۱) انظر : مغني الحتاج ( ۷٥/۳‏ ) . 


٤٠ ۳/۸‏ ا ا ي الوصايا 


oO aa w~ 


حكم إذا ترك الميت وارثا صغيرًا أو كبيرا فباع الوص تصيبهما 


۲ س- قال أبو حنيفة [ ظ4  ]‏ إذا ترك الميت وارنًا صغيرًا وكبيرا فباع الوصي 
أوصی بالثلث فباع الجميع 0 
والثلث دول عیره 
64 - وبه قال الشافعي 2 
٥‏ س- لنا : أن الوصي إذا جاز له بيع بعض التركة جاز له بيع جميعها أصله إذا 
کان الرارث صخا والدين مستغرقًا » ولأنه قام مقام ا ميت والميت كان يلك بيع جميع 
التر كة كذلك وصيه يجوز أن يملك ذلك ياطلاق الوصية “^ . 
۹1۹4٥‏ - ولا یلزم وصي الام لأنه قد يلك عندنا بیع + جميع التركة ذا کانت 
عروصًا » ولانه مال لا یجوز بیعه فی دین مستغرق کالرهن 
۷ - ولان في تبعیضه / ضرر بالال وفي جمعه توفیر له ومن حق المیت ما صح ۲۱۹/ا 


) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المیسوط ( ۳٤/۲۸‏ ) » تبیین الحقائق ( ۰۲۱۲/۹ ۲٠۳‏ ) > مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) » الهداية 
(٤/٤ (‏ . 

(۳) ساقطة من ( ص ) وبه قال ابو يوسف ومحمد من الحنفية انظر : ( ۳٤/۲۸‏ ) › تبیین الحقائق ( ۲۱۲/١‏ ) › 
النكت ورقة ۱۹١‏ » المهذب ( ٤1۳/١‏ ) › المجموع ( ١٠٤/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۷۳/۳ ) › نهاية الحتاج 
۱۰۳/١ (‏ ) . وبه قال مالك وأحمد : يجوز ذلك في الصغير دون الكبير انظر : المدونة الكبرى ( ٤۸۸/٤‏ ) › 
حاشية الدسوقي ( ٤٥۳/٤‏ ) » الخرشي على مختصر خلیل ( ٤۳٤/٥‏ ) » مواهب ال جلیل ( ۳۹۱/۰ ) » انظر : 
المغني ( ۹۹/٦‏ ) > كشاف القناع ( ٤١١/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : تبیین الحقائق ( ۲۱۲/۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) نوقش هذا بأن اميت يلك بيع الجميع من 
غير حاجة والوصي لا يلك ولأنه قام مقام ا ميت في حق الصغير دون الكبير والميت لا يلك بيع مال الكبير فلا 
يلك الوصي . انظر : النكت ورقة )١( . ٠۹۰‏ انظر : الهداية ( ٠١٤/٤‏ ) . 

. ) ۲٦٤/٤ ( الهداية‎ ٢ O ۲ ( مجمع الأنهر‎ › ) ۳١٣/۲۸ ( انظر : المیبسوط‎ )٦( 


حكم إذا ترك الميت وارئًا صغيرًا أو كبيرا فباع الوصي نصيهها 4٠۳۷/۸‏ 
۸ - احتجوا : بأنه مال رشید فلا يجوز بیعه بغیر إذنه أصله مال الدين لم يرثه . 
4 س- قلنا : يبطل بيع الحاكم مال الديون وبيعه الرهن © . 
- فإن قالوا : هناك باع للغرماء © . | 
۹4١١‏ - قلنا : بل يبيع الديون ويلك الثمن ويقبضه من ملكه ولأن الرهن يبيعه 
-.القاضي وما زاد على الدين يدفعه إلى الراهن ”“ وإن جاز البيع بغير إذنه والمعنى فيما 
سوى الت ركة أن الموصى لا يملك حفظه فلم يلك بيعه وكما ملك حفظه نصيب الكبير 
بأمر من هو على حكم ملكه ملك بیعه ايسا 

۴ _- قالوا : لا ولاية للوصي على الكبير ولا يجوز له بیع ماله کالاجنبي 9 

۳ - [ قلنا : الأجنبي ليس قائم مقام من الال على حكم ملكه فملك 
التصرف فيه بحقه ] ٩‏ | 

‰4 - قالوا : لو بلغ الصغير [ فباع جميع الال ] ” لم يجز والتصرف با ملك 

أقوى من التصرف بالولاية . 

٠‏ - قلنا : ليس كذلك لأن التصرف بالك يخص نصيب الالك والتصرف 

بالوصية لاحد النصيبين لا يرتفع لحق الميت وحقه متعلق بالجميع . 


# X* * 


. ٠۹۰ انظر : النكت ورقة‎ )۲ » ١( 

(۳) انظر : تبیین الخحقائق ( ۲۱۲/١‏ ) › المبسوط ( ۳٤/۸‏ ) . 

. ٠۹۰ انظر : النكت ورقة‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٦( 


t۹ FA/AR 
5 dl EAT 


oC od w~ 


کتاب الوصایا 


حڪم ٳِذا مات الموصى له قبل القبول 


۹ - [ قال أصحابنا ] : “ الملك في الوصايا ينتقل بالموت والقبول إلا ف 
مسألة واحدة وهي إذا مات الموصى له قبل القبول “ . 

۷ - وللشافعي : قولان معروفان أحدهما أنه يملك بالموت والقبول فإذا قبل 
ملك باوت والقول الأحر املك مراعى "١‏ 

۸ - فان قیل : بینا انه کان ملکها باوت ومتی ردها بینا آنه مالکها بالموت 
وحكى ابن عبد الحكم قولا ثلا وهو أن يلك باموت فيدخل في الك اموصی له كما 
تدخحل التركة في ملك الوارث . 

4 - فإن قيل : استغرق ملكه وإن رد انقطع ملكه ودخل في ملك الورثة ” . 

- لا : أنه تمليك بعقد فافتقر إلى القبول كالتمليك بالبيع “ ولأن هذا 
العقد قبل القبول لا ر بعتق به أخوه عليه فلا يقع به املك أصله إيجاب البيع ° ولأنه عقد 
بطل بالرد فافتقر إلى قبول كالبيع والهبة ° . 

- ولا يلزم إذا مات الموصى له قبل القبول لأن التعليل تمليك للعقد في 
الجملة لأحواله ^ ولأن هناك القول معتبر إلا أنه وجد ما قام مقامه وهو أن العقد من 
جهة الموصى له بموته يتم العقد به كموت من شرط له الخيار ”° . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وما ثبتناه تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٤۸/۲۸‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸٤/٦‏ ) › الهداية ( ۲۳۴۳/۶ ۰ ۲۳١‏ ) » مجمع الأنهر 
( 1۹۳/۲ ) . وبه قال مالك انظر : المدونة الکبری ( ۲۹٦/٤‏ ) › حاشية الدسوقي ( ۲۲٤/٤‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ مراعا ] . ) 

. ) 1۳/١ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٠٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٤٠٤/٠١ ( المجموع‎ » ) ٥۲/١ ( انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ١١١/٤١ ( الاختيار‎ › ) ۲۳٤/٤ ( انظر : الهداية‎ )١( 

. ) ٤۸/۲۸ ( انظر : المیسوط‎ )٦( 

(۷) انظر : تبيين الحقائق ( ۱۸٤/١‏ ) › الهداية ( ۲٣/۳‏ ) . 

(۸) انظر : الاختیار ( ۱۳١/٤‏ ) . 

(۹) انظر : المبسوط ( ٤۸/۲۸‏ ) » الهداية ( ۲۱/۳ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸٤/٦‏ ) › الاحتیار ( ٠١١/٤‏ ) 


حکم اذا مات الملوصى له قبل القبول =m‏ ۹/۸ 4 


. ” ا : [ باأنه حر یملکه ] ( بالموت فلا يفتقر إلى قبول كالميراث‎ 4V 

۳ س- قالنا : الميراث لا لم يفتقر إلى قبول لم يبطل بالرد وإنغا ”“ بطلت الوصية 
بالرد لاله افتقر عقدها إلى القبول 9 

٩ ا د کان لومي ملگه پد موه‎ e 
الخيار للمشتري ثم تال اباتع وأجاز اا ا لک ا ا لذي حصل في‎ 
. حال حياة البائع‎ 
. ٩” ملكا لا مالك له‎ 

۷ س- قلنا : هذا عندنا غير متنع كالبيع المشروط فيه الخيار للمشتري وكما 


*# *% * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 
) ٥٤/٣١ ( مغني الحتاج‎ » ) ٦۷/١ ( انظر : نهاية امحتاج‎ )۲( 

(۴) ساقطة من ( ك ) . ) )٤(‏ انظر : الاختیار ( ١۳١/٤‏ ) . 

. ) ٤٥١/١ ( المهذب‎ » ) ٥٤/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

) ٥٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٤٥۲/١ ( انظر : المهذب‎ )٦( 


٤ ۰/۸‏ ۾ سس کتاب الوصايا 


of u || 


حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف 


فيما في تأخيره ضرر ككفن اميت وطعام الصغير وكسوته ومالا يفتقر إلى الرأي كرد 
وديعة وتنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه وقضاء دين وبا لخصومة 2 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز في هذه الأشياء ولا في غيرها © . 

٠‏ س»- لنا : أن الموصي يقصد بوصيته نفع الصغير وفي انتظار كل واحد منهما 
لصاحبه في ابتياع الطعام ضرر وهو لا يقصد ذلك فكأنه أمر بالاجتماع إلا فيما يضر 
بالأولاد ولا يلزم الوكيلان إذا غاب أحدهما وخحشي الآخر الضرر في ترك البيع ° . 
اموت والصغير لاأ يقدر على ذلك ولان مر الموصي فيما يۇدي إلى إ إلحاق الضرر بالصغیر 
يسقط حکمه ویجب تغییره أصله إذا أوصی إلى ضعيف أو فاسق وفي انتظار اجتماعهما 
ضرر سقط اعتباره وليس كذلك ال وکيلان لن رار وو اأُضربه کما لو وکل 
فاسقًا أو ضعيقًا (“ . 

۲ س- ولأنه لو أفرد التصرف من يستضر الصغير يإفراده سقط حكم إفراده 
ووجب ضم غيره إليه كذلك إذا اجتمع في التصرف من يستضر الصغير باجتماعه يجوز 
أن ينفرد ”© » ولأن تسليم وديعة بعينها وتنفيذ وصية بعينها وعتق رقبة بعينها لا يفتقر 
)١(‏ لا حلاف بين الحنيفة في أنه إذا أوصى لكل واحد منهما بعقد على حدة جاز لكل واحد منهما أن ينفرد 
بالتصرف وإنغا الخلاف بينهم إذا أوصى لهما بعقد واحد فعند أي حنيفة ومحمد لا يجوز لأحدهما أن يتصرف 
دون الآحر » وقال ابو يوسف : يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالتصرف . انظر : المبسوط ( ۲۰/۲۸ ) » تبيين 
الحقائق ( ۲۰۸/١‏ ) ء مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) » الاختيار ( ۱٠١١/٤‏ ) » » الهداية ( ۲٠١/٤‏ ) . 
(۲) انظر : النكت ورقة ۱۹١‏ › المهذب ( ۱ ) » امجحموع ( ٥۱۳/۱١‏ ) › مغني الحتاج ( ۷۷/۳ ) 
نهاية الحتاج ( ٠١۷/١‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲۱/۲۸ ) » تبیین الحقائق ( ۲۰۹/۰۱ ) » مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) » الهداية ( ٠٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ في ( ت ) :1[ عند ] . 

. ) ۲۰۹/۱ ( انظر : المبسوط ( ۲۱/۱۹ ) »› تبیین الحقائق‎ )٥( 

. ) ۲٠/۲۹ ( انظر : المیبسوط‎ )٩( 


حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف 
إلى الرأي وإجماع الاثنين شرط فيما لا يفتقر إلى الرأي ( . 
۴۳ - - وعلى هذا قالوا : ذ ني الوکيلين بالطلاق أن کل ونع لأن 


4۹4۹/۸ 


ا آولی أن يجوز . 

4 »- احتجوا : بأنه أشرك بينهما في النظر فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد 
کالوکیلین . 

٥‏ س»- قلا : إذا وكل اثنين ¿ فيما لا يختلف باحتلاف الرأي جاز لأحدهما أن 
ينفرد به كالخصومة وفي مسألتنا مثله ٩‏ > فأما إذا وكلهما بالبيع فاجتماعهما لا يؤدي إلى 
الضرر وإن حيف الضرر أمكن استدراك ذلك من جهة الم و كل فجاز أن ينفرد e‏ 
الائنين بذلك . 

۹ - لان اول ات ينفرد بالتصرف لأن الو كل يقدر أن يستدرك حقه 
بتصرفه بخلاف الوصي اة ان موصي لا يقدر على استدراك حقه ° . 

۷ - قالوا : السبب الذي ملك الموصى به التصرف في الستة أشياء هو الذي 

ملك به التصرف في كيفية الأشياء »> فيجب أن يستويا (“ . 
SEA‏ قلنا : السيب واحد لكن حكم المملوك بالسبب مختلف فاختلف الحكم 
باختلافه لا باحتلاف السبب كما أن الحاكم ملك الولاية بسبب واحد على جميع 
الناس ويجوز حكمه على أييه وولده لا يجوز حكمه لهم وفي الأجانب يحكم لهم 
وعليهم فاختلف الحكم باحتلاف اححكوم ا ا 
الجماعة ”° . 


*# * *# 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۰۹/٦‏ ) مجمع الأنهر ( ۷۲٠/۲‏ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۲۱/۲۸ ) تبیین الحقائق ( ۲۰۹/۲ ) . 
(۳۲) بياض في ( ص ) 

. ۹ انظر : النكت ورقة‎ ) ٤( 

RENE ٩/٦ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٥( 

(1) انظر : المبسوط ( ۲۲/۲۸ ) . 


۸ کتاب الوصایا 


/ www -« || 
O N | 


وصي الأب أولى بالتصرف من الجد 

4 ت قال أصححابنا : وصى الأب أولى بالتصرف من المد © : 

. " وقال الشافعي : الجد أولى بالتصرف من الوصي‎ - ٠ 

1 »- لا : أن الوصى متصرف بأمر الأب فكان أولى بالتصرف من الجد 
ک کل ی ) | ) 

۲ - ولأن تصرف الأب مقدم على تصرف ال جد فوصى الأب مقدم عليه 
كالحاكم لما تقدم الأب عليه عدم وصيته عليه ° . ) 

۴ - احتجوا : بأن الوصي يلي بتوليه والجد يلي بغير تولية فصار كالحاكم 
ا 

‰4 س- قلنا : الجد يتقدم على الحاكم لأنه يقوم مقام الأب كذلك الوصي يقوم 

905 - قالوا : الجد يتصرف بقرابة و تعصيب والوصي بتفریض فصار کالحا کم : 

٦‏ - قلنا : الوصي يتصرف بتفويض إلا أنه تفويض الأب فقام مقام الأب 
فيقوم مقام الجد والحاكم بتصرف بتفويض الإمام والجد مقدم على الإمام فكذلك 


الحاكم . 


*# *# *%* 


(۱) انظر : مجم الأنهر ( ۷۳۹/۲ ) » الهداية ( ۲۹٤/٤‏ ) » الاختیار ( ۱۳۹/٤‏ ) » تبیون الحقائق (۲۱۳/۹) . 
(۲) انظر : النكت ورقة ۱۷۹ » نهاية الحتاج ( ٠٠١/١‏ ) ومخني الحتاج ( ۷١/۳‏ ) . 

(۳) انظر : الهداية ( ۲٦۹٤/٤‏ ) » الاختيار ( ۱۳١/٤‏ ) . 

. ) ۷۲١/۲ ( انظر : تبیین الحقائق ( ۲۱۳/۱ ) » مجمع الأنهر‎ )٤( 

) . ٠۹۰ انظر : النكت ورقة‎ )٥( 


۳/۸ 


حكم إذا أوصى لرجل في بعض مره 


e "EN 


حكم إذا أوصى لرجل ټي بعض آمره 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا أوصى إلى رجل في بعض أمره كان وصيًا في جميع 
أموره ' 

. . ° وقال الشافعي یکون وصيا فيما فوض إليه حاصة‎ - ٨۸ 

۹ س»- لنا : أنه يتصرف في ماله بالوصية فجاز أن يتصرف في عموم الال . 
أصله إذا أطلق الأمر فقال : أوصيت إليك جاز أن يتصرف في مال الآمر وفيما استفاده 
الصغير من الأموال بعد موت الموصي ‏ » ولأن تصرف الموصي لو جاز أن يختص 
ببعض الأشياء لم تجز الوصية بلفظ مطلق كالو كالة ‏ فلما جاز أن تثبت الوصية بقوله : 
أوصيت إليك علمنا أنها لا تنحصر . 

٠‏ - ولا تلزم المضاربة لأنها لا تصح إلا بعد تخصص اللفظ وهو أن يقول 
دفعت إليك هذا الال مضاربة بالنصف ” . 

140۰1 - ولأن تصرف الوصي لو اختص با حص به ولزم القاضي أن ينصب للصبي 
وصيا ق بقية ماله وقضرف الأمين الذي رضي به ايت أولى من تضرف آمين لم رض ب : 


۴ »س- [ فإن قيل : أوصى إلى رجل في بعض ماله ولاخر في بعض ماله فلم 
يثبت التصرف لن لم يرض للموصي به ] © . 


)١(‏ قلنا : ما ذكره المصنف هنا منقول عن أبي يوسف ومحمد أيصًا - قال في المبسوط : « وإذا أوصى إلى رجل 
ماله فهو وصي في ماله وولده وسائر اُسبابه عندتا فالمسألة ليس فيها حلاف في المذهب والذي دعانا إلى هذا أن 
اللصنف دأب على أنه إذا نص على كلام أيي حنيفة كان الصاحبان مخالفين له انظر : المبسوط ( ۲۷/۲۸ » 
المنتقى ( ۷۲١/۲‏ ) . 

(۲) انظر ٠ eC aE‏ ) » مغني الحتاج ( ۷۷/١‏ ) » وبه قال مالك وأحمد 
انظر E RO a‏ ۾ ضاف 
القناع ( ۳۹۸۰٤‏ ۰ ۳۹۹ ) . ) 

. ۲۱١/۲ ( انظر : الاختيار‎ )( SS 

. ) ۲٠۹/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )٦( . ) ۲١۷/۲ ( انظر : الاختیار‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) + (ع) . 


4/۸ 
۴ - قلا ا ا 
واحد منهما فيؤدي إلى ما قلناه . 
‰4 - فان قيل جوز نوصي إلى | حدهما في أمر خاص وإلي آخر في بقية 
الأشياء كلها . 
6 - قلا : إذا ثبت لنا في اموضع الذي ذكرناه ثبت هذا لأن أحدًا لم يفصل 
ينهما ولأن من ملك التصرف بوت الأب لم يتخصص تصرفه بال دون مال كال جد ( , 
a e‏ 


كتاب الوصایا 


ليه التصرف في الال ولأن تصرف الوصي بولاية بدلالة أنه يتصرف مع بطلان أمر ٠‏ 


الأب ولو کان تصرف من طریق الأمر لم يجز تصرفه مع انقطاع الأمر كال وكيل ۳% 

۷ - فإن قیل : إما انقطع / الأمر في الوكالة بالموت لان العقد 
التصرف مع الخحياة فإذا ا بالموت لم ينع ان یکون العقد الذي ابتداه بعد اموت 
ببطل وان تعلق بالأمر کما أنه لو قال لعبده | eR E‏ 
يعتق › ولو قال : | إذا مت فأنت حر لم يبطل هذا القول بالموت لأنه أوجبه ابتداء بعد 
الوت » وكذلك لو جعل لغیره سکن داره عشر سنين يطلق ذلك موته ولو جعل له 
سکتاها بعد موته سننا مسماة جاز لان ابتذاء الإإيجاب بعد ذلك فى مسألتنا ٩‏ . 

۸ - قلنا : هذا ييطل بمن قال : جننت فبع مالي لم يجز تصرفه بعد الجنون 
كما لو أطلق الوكالة فجن بطلت ‏ ثم لم يجز أن يقال لما علق الوكالة ببلد المال صح 
التصرف فبطل أن تكون الوصية إنما جازت لأن ابتداء إيجابها بعد الموت إذا لو كان 
يجوز التصرف پأمره ف حالة الأمر ت 

۹ - لانه ابتداء الإيجاب فى تلك الحال لزم مثله فى الجنون فأما التمييز 
)١(‏ قال في المبسوط : « وكما أن تصرف ال جد لا يختص بنوع دون نوع لأنه قائم مقام الأب عند عدمه 
كذلك تصرف الوصي فيما يقبل النقل إليه » انظر : المیبسوط ( ۲۸/۲١‏ ) . 

(۲) انظر : المیسوط ( ۲۸/۲١‏ ) . (۳) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

)٤(‏ هذا إذا كان الجنون جنونا مطبقا وذلك لأن من شرط ال وكالة الأهلية وبال جنون تبطل الأهلية » وأما لو جن 
وما وأفاق يوما لا يبطل لأنه في معنى الإغماء لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز » وبالنوم وعن ابي يوسف لا 
ينعزل حتى يجن أكثر السنة » لأنه متى دام كذلك لا يرول غالبا فصار كالموت وعن محمد سنة وهو الصحيح 
لأنه إن کان لعلة أو مرض زول أو يتغير في سنة لاشتمالها على الفصول الأرة س حرا الهواء وبرودته 
ولموسته ورطوبته فاذا لم يزل فالظاهر دوامه انظر : : الاختيار ( 1/۲ ( . 


۲۱۹/ب 


۰ حکم إذا أوصی ارجل في بعض أمره ا0/۸٤ ٤١‏ 


والتدبير والوصية بالسكنى فلم يختلف الحكم فيها لما ذكروه » لكنه إذا مات انتقل الملك 
في العبد والدار إلى ورثته فلم یجز ن یعتق ‏ بشمنه وهو على ملك غیره ٩‏ ولم یجز 
ا ی و ا قبة فلذلك بطلا » وأما إذا دبر و أوصى 
فالسكنى إنما تصح بعد الموت ° 

۰ س- لأن قوله : منع ذلك في مال ورثته قبض على حکم ملکه فجاز ان ينفذ 
ایجابه فيه بعد ماته كما ينفذ في حیاته واذا ثبت ا 
يتبعض في بعض الال دون بعض کتصرف الأب والجد 0 

1111 - ولانه ملك التصرف بولاية منقولة فلم يتعلق بعض الال دون بعض 
کا جد . 

۲ - فإن قيل : القاضي يتصرف من طريتق الولاية ”> . 

۴۳ ¬»- قلنا : لا يختص ببعض الال دون بعض ولان ولايته ليست منقولة لأن 
ولاية الإمام الذي ولاه باقية بحالها ولأن القاضي يشهد لقولنا لأنه لما جاز أن يختص 
تصرفه لم يلك التصرف بطلق اللفظ حتى يختص له . ألا ترى أنه لا يصح أن 
يستقضي حتی ببين له في بلد كذا و في موضع كذا " . 

e‏ : الوصية تختص باتفاق لأن أحد الوصيين لا يلك التصرف 
دون الآ 0 

6 »- قلنا : هذا ليس بتخصيص وإنما هو بتبعض الولاية كما يتبعض تصرف 
الأبوين إذا ثبت نسب الواحد منهما وكذلك تصرف الجد به ” 

١‏ - [ فإن قيل : قد تقع الوصية خحاصة إذا قال : أوصيت إلى فلان إلى أن 


یکبر ولدي . 
(۱) ساقط من ( ن ) . (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳٤/۷‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٤( . ) ٠٣۲/۷‏ ) انظر : المبسوط ( ۲٣/۲۸‏ ) . 


(ه) انظر : المبسوط ( ۲٣/۲۸‏ ) . 

(1) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن العلة تبطل بولاية القاضي والأب وال جد يتصرفان من جهة 
الحكم فهو كاللك بالإرث والوصي يتصرف بالأمر فاخحتص با تناوله الأمر كالملك . 

(۷) انظر : الهداية ( ٠١۲/۲١‏ ) . (۸ انظر : النکت ورقة ۱۹۰ . 

) ٠. ) ۲٠٠١/6 ( انظر : الهداية‎ )4( 


۷ س- قلنا : إن تبين أن ابنه وصيه بعد ذلك جاز . لأنا نجعله وصيًا فيما لم 
يسلم الأول . لأن الموصي وصى به واختاره فهو أولى ممن لم يرض به . وهاهنا الرضا 
يحصل بالأمور وإن الرضا عن الوصي فكان الذي رضي به أولى ممن لم يقع به الرضا . 

۱۹۸ - احتجوا : بأنه تصرف مستفاد بالعقد فوجب ان یکون مقصودًا على ما 
عقد عليه . أصله الت وكيل . ] ٩(‏ 

۹ - قلنا : لا نسلم الوصف لأن العقد أثر في نقل الولاية إليه [ ثم التصرف 
بحكم الولاية ] ”"“ لا بحكم العقد وهذا كمن لا يعرف له نسب إذا أقر بأب ثم مات ملك 
أبوة التصرف ليس بمقتضى الإقرار ولكن يإقراره صار جدًا فملك التصرف بذلك " . 

۰ - والمعنی في ال وکیل أن تصرفه لما احتص با سمی له لم يجز تصرفه بمطلق 
الوكالة حتى يتعين له ما تتناوله ال وكالة ‏ ولا جاز تصرف الوصي بمطلق الوصية وإن لم 
يبین له ما يتصرف فيه دل على أن تصرفه لا يختص بين ذلك أن ال وكيل بالوكالة لا 
يلك أن يتصرف في غير مال امو كل والوصي يجوز تصرفه بالوصية في غير ملك الم وكل 
وهو ما ملكه الصبي من غير الاب . 

۹ س- قالوا : تصرف مستفاد یإاذن آدمی أو تصرف استفاد بتولية آدمی فوجب 
اکت وا غل م الت رر ر ۰ 

۲ س»- قلنا : ال وكيل لما سكت عن الت وكيل يقدر ال وكل على استدراك حقه منه 
بأن يتصرف بنفسه أو يوكل ولهذا لا يجوز للقاضي نصب من يتصرف فيه فكذلك 
ق هرف اا لري اا سكت ل و الرهي عل دراك جف فة فو 
للاي من انار أبن بطل وهاه الات مرجردة ق الرضي ربا اخعار ات 
فکان أولى . 


* * * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ۵ ) > (ع)‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۳) انظر : الهداية ( ۱۹۱/۳ ) وما بعدها الاختیار ( ۱۹١۰/۲‏ ) . 

. وما بعدها‎ ) ۲٦۳/٤ ( انظر : الهداية‎ )٠( . ) ۲۹/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 
. ٠۹١۰ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )1( 


إقامة المرصى له مقام الوصي في جو الصغا :د 4۷/۸ 30 


ر 
ااا مسانة ت o‏ 


إقامة الموصى له مقام الوصى ق حقوق الصغار 


۴۳ - قال ااا مرضي أن يوصي ويقوم وصيه مقامه في حقوق 
اس 0 

e 2 0 - ۴‏ وي يوصي بطلق الوصية فإن قال له 

a‏ : فيه قولان : أحدهما ا اس و 

۹ - لا :ا قد دلا علی آه تصرف بولاة وکل تصرف برلاة خامة پاك 
أن يوصي کالب والجد " ولا يلزم القاضي لأن ولايته عامة ( 


۷ - ولا يقال : أن الأب a‏ 
هذا المعنى لم ينع مساواة الموصي للجد في التصرف ولم ينع جواز توكيله كما يجوز 
تو كيل الاب والجد » ولانه سبب خاص يلك به مطلق تصرف الت وكيل من غير إذن 
فيملك به الوصية كالأبوة والجدودة ”“ ولا يلزم المضارب لأن وصيته تصح في مال 
الضاربة » ويجوز لوصيه أن يقوم مقامه في [ خفض الال ] ”© وبيع العروض ”" . 

۸ - ولأن الوصية إذن في التصرف في مصالح الصغير مع بطلان مر الأب 
ومن مصلحته أن یوصی فی ماله حتى لا يبق الال غير محفوظ على الصغير ”“ ولأن 
الأب نقل إليه 0 ا کات يملكه من التصرف وقد كان يلك الوصية والت وكيل 


. ) ٠٠١/٤ ( الاحتيار‎ » ) ۲٦٠/4١ ( انظر : المبسوط ( ۲۲/۲۸ ) » الهداية‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ٤1٤/١‏ ) › نهاية الحتاج ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۳) وذلك لان الولاية كانت ثابتة للموصي ثم انتقلت إلى الوصي في المال وإلى الجد في التفس والجد قائم 
مقام الأب في ولاية النفس فكذا الوصي في ولاية امال لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه وغير الموت كانت ولاية 
ثابتة في الت ر كتين فكذا الوصي تحقيقا للاستخلاف انظر : الهداية ( ۲٠٦۱/٤‏ الاحتيار ( ٠١١/٤‏ ) 

. ) 11/٤ ( الهداية‎ » ) ۲١/۲۲ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

. ) ۲٠١/۲ ( انظر : المبسوط ( ۲۲/۲۸ ) وما بعدها » الهداية‎ )٥( 

(1) ساقط من ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۲١/۱۹‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ۲۳/۲۸ ) . 


۸۸ س کتاب الوصایا 
كذلك يلك ذلك الوصي ' 

۹ - ولا يلزم ولاية ردج لأنها لا تنقل بالنقل بدلالة أن الأب لو فوض إليه 
الترويج لم يجز أن يزوج ” 

4 ٩ الو کل‎ E 140۳۰ 

س- قلنا : الوكيل مفارق للوصي بدلالة © ا إلا أن يفوض 
ذلك إليه والوصي له ذلك © . 

۲ س- ولأن الموكل بموت ال وكيل باق على استدراك حقه فکان اختیار » من له 
النظر أولى من اختيار وكيله والوصي بوت الموصي لا يقدر على اختيار فقام اختياره 
مقام اختیاره کما یقوم وکیله مقام نفسه ٩”‏ . 

۳۴ - قالوا : نظره مستفاد بعقد كالأمين ” وقد بينا الجواب عن هذا . 


[ ‰4 سس- قالوا : الموصي وصى باجتهاد الموصى دون غيره فلم يجز للوصي أن يقوم 

الأمر إلى من لم يرضه الموصي ‏ . 

۴ - قانا : يطل هذا بتوکیله في حقوقه وقولهم لا يجوز توکیل الوصي الا 
فیما لا یقدر أن یتولاه بنفسه حلاف الإجماع على أن الموضع المسلم ببعض كلامهم . 

٠۳١‏ - قالوا : لا بيلك المطلق التفويض مثل ما جعل إليه أصله اللضارب إذا دفع 
المال مضاربة فال وكيل إذا وكل والشريك إذا شارك ^ . 

۷ - قلتا : کل هؤلاءِ لا ا مع وجود صاحب الال وهو يقدر على 
استدراك حقه فلا يحتاج إلى الوصية وأما الموصي فيتصرف مع موت الموصى فكان 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۳/۲۸ ) . (۲) انظر : الهداية ( ۱۹٩/۱‏ ) وما بعدها . 
(۳) انظر : نهاية الحتاج ( ٠٠٤/١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة ٠۹۰‏ . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

)١(‏ والعلة في ذلك أنه ما رضي إلا برأيه والناس بغاوتون في الآراء فاا دن له ر ال له : اعمل برأيك فقد 
فوض إليه الأمر مطلقا ورضي بذلك فإذا أجاز كان وكيلا عن الموكل الأول لأنه يعمل له ولا يعزل بعزل 
الوكيل الأول ولا بموته وهو نظير القاضي إذا اسعخلف قاضيا . انظر : الاختیار ( ٠٠٠/۲‏ ) . 
(1) انظر : الهداية ( ۲١۱/٤‏ ) . (۷) انظر : النكت الشیرازي ورقة ٠۹۰‏ . 
(۸) انظر : المهذب ( ٤1٤/١‏ ) › النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

. ٠۱۹۰ انظر : النكت ورقة‎ )٩( 


إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغار ا44/۸ 4٠‏ 
توصيته أولى من اختيار القاضي الذي لم يرض اميت باختياره 

۸ - قالوا : يملك التصرف على الصغير بتوليه كالقاضي (© 1 

۹ - قلنا : القاضي إذا مات فالإمام هو الذي فوض إليه التصرف وهو اا 
على استدراك حق الصغير فكان ذلك أولى من وصي القاضي . 

۰ - قيل : وأما إذا جعل له أن يوصي فلان تصرف الوصي لا يكون مأذونا في 
تصرف ال وكيل ولو أذن ال وكيل في الت وكيل جاز ”> كذلك إذا أذن للوصي أن يوصي . 

- ولأن هذا الوصي الثاني يتصرف بقتضى حكم الأب فصار كما لو 
قال : إن مت فوصيي بعدك ‏ فلان ١‏ ولأن هذا تصرف باختياره ومن ينصبه القاضي 
بتصرف بغير احتياره وإذا استوى التصرف كان من اختيار الموصى أولى . 

۲ - قال الشافعي : هذا الوصي يوصي في ملك غيره فصار کالاجنبي ٳذا 
أوصى في مال أجنبي . | 

۴ س- قلنا : بيبطل بالأب إذا لم يكن له مال ولولده الصغير مال فوصية الأب 
جائزة وهو موصى في ملك غيره وإنغا كان ذلك لانه يوصي في حقه الذي هو التصرف 
وبسبب غيره فيه كذلك الوصي إذا أوصى . ا 

‰4 - قالوا : أما أن يوصي عن نفسه أو عن الموصي بطل أن يوصي عن نفسه 
لأن الوصي لا يكون له وصي وبطل أن يوصي عن الموصي لأن الوصي عقد له عمن لا 
إذن له في العقد فلم يصح کال وکیل إذا وکل لوکله بعد عزله ( . 

٥‏ - قلنا : عندنا الوصي ينصب وصيا لنفسه فينقل إلى وصيته ما كان له من 
تصرف وقد كان له التصرف على الصغار » وإن لم يعين له ذلك وما إن قلنا إنه يقيمه 


مقام الموصي فبطلان إذن الصغار لا يمنع ذلك › RE‏ 


يتصرف لهم وإن لم يكن له مر في العقد فكذلك الوصي مثله . 


¥ ¥ # 
)١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۰‏ . (۲) انظر : الاختیار ( ۲۲٠/۲‏ ) . 
(۳) في ( م ) : [ يعدل ] . )٤(‏ انظر es‏ 


() انظر : المهذب ( ٠٠٤/١‏ ) » النكت ورقة ۰ . 


40/۸ 
o ow ااك‎ 


حڪم إذا ادعىی الوصي تسلیم الال الى الشاي بعد بلوغه 


کتاب الوصایا 


۹4٩‏ - قال اصحابنا : إذا دی الوصي تسليم الال إلى لى الصبي بعد بلوغه ورشده 
فالقول قوله مع یمینه ٩‏ . 
۷ - وقال الشافعي : لا يقبل قول الوصي والأب والقاضي / إلا ببينة والمودع ١٠۲/أ‏ 
يقبل قوله فى الوديعة بغير بينة وإن ادعى الوصى أنه أنفق على الصبي أو أن امال هلك 
فالقول قوله مع بمینه ۰ کک 
۸ - قالوا : فأما المضارب والشريك وال وكيل فجعل فيها وجهان أحدهما يقبل 
قولهم بغير بينة الاحر لا يقبل ‏ . ) 


4 س- لا : أنه متمن في المال فالقول قوله مع رده كالمودع 
1400۰ - فإن قيل : المودع يدعي الرد على من ائتمنه والوصي ي يدعي الرد على من 
لم يأتمنه . 


001 ا 
لنفسه بعد بلوغه بدلالة عقوده ولأنه یدعی زوال يده فى الأمانة فكان القول قوله ) . 

۲ - كما لو ادعى هلاكها وإنفاقها على الصغير ولأن كل من لو ادعى هلاك 
امال جعل القول قوله فإذا ادعى رده على مستحقه كان القول قوله كالمودع » ولأن ما 
تصرف القاضي فيه بولاية الحكم يقبل قوله فيه بغير بينة أصله سائر أحكامه ٍ 

1400۴۳ - احتجوا: ° . بقوله تعالی : ۾ قدا دفعتم للبم آمو اشد وأ عَم که ٩‏ . 
)١(‏ انظر : شرح مختصر الطحاوي ورقة ۲٠۸‏ مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٤4۸‏ - فقه حنفي . 
(۲) انظر : النكت ٠۹١‏ المهذب ( ٤1٤/١‏ ) › امجموع ( ١١٠١/١٠١‏ ) 
)۳( آي انه مؤتمن في المال فیصدف قوله مع يمينه كالمودع إذا قال رب الوديعة له ادفعها لقلان فقال دفعت 

) و فلان وضاعت الوديعة صدق المودع مع يينه . انظر : مجمع الانهر ( ٠٤٣/۲‏ ) . 

)٤(‏ أي أن الوصي لو أدعى أنه سلم الشيء الموصى به إلى الصبي فالقول قوله كالمودع الذي يدعي هلاك 
الوديعة أو ردها على مالكها فالقول قول اودع لأن امالك يدعي على الأمين أمرًا عارصًا وهو التعدي والودع 
و ل ا ا وک اها انظر : بدائع الصنائع ( C1‏ 

. ٦ سورة النساء : الآية‎ )1( . ٠۹۰ انظر : النكت ورقة‎ )١( 


حکم إذا ادعی الوصي تسليم المال إلى الصبي بعد بورغ ıııe‏ د ٤۰0۱/۸‏ 


6‰ - قالوا : ولو كان قولهم في الدفع مقبول لم يشرط الشهادة . 

0 - قلا : ذکر الله تعالى العقود وأمر بالإإشهاد عليها مرة ولم يأمره بالإإشهاد . 
أحرى وإن كان قول العقد غير مقبول فيها ولأن الإشهاد عليهم إسقاط الخصومة ومتى 
لم يشهد فالقول قول الوصي إلا أن الخصومة لا تسقط عنه فأمر الله تعالى بالإشهاد 
وليقطع الصبي ولأن قول الصبي غير مقبول . 

۱۹٩‏ - ولان قول الوصی وإن کان مقبولا فإنه یقبل فی براءة نفسه ولا یقبل فی 
إسقاط حق الصيي عن بقية ما في يده من التركة فأمر بالإشهاد حتى يبرا الوصي ولا 
يثبت للجاحد المشاركة فيما بقي من المال وهذه الفائدة الحاصلة بالشهادة لا يجود ' 
بعدمها . ٩(‏ ) 

۷ - قالوا : ادعی دفع المال إلى من لم يأتمنه عليه فإذا جحده لم یقبل قوله إلا 
ببينة أصله أمر المودع بدفع الوديعة إلى رجل فادعى دفعها إليه وجحده المدعي عليه لم 
يقبل قوله | 
۹٥۸‏ - فلا : هذا غير مسلم وقول المودع عندنا مقبول في برأءة نقسه . 


*# * #* 


. ٠۹۰ انظر : النكت ورقة‎ )١( 


£0۸ 


اأ مسالة o‏ 


من مات ولم يترك وارثا معیئا 


كتاب الوصايا 


۹ - قال أأصحابنا : من مات ولم يترك وارنًا معينا فأوصى بجميع ماله تقدمت 
وصايته . 

. وقال الشافعي : للأمان أن يردها فيما زاد على الثلث‎ - ٠۰ 

- لنا : قوله ب لسعد : لا أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ؛ 
فتبين أنه منع من الوصية با زاد على الفلث . كما لا يخاف على فقر الورثة وهذا لا 
جد ف ل رارت لمن ع لان الملن ١‏ خافن الفقر : 

۲ - وروی عمر بن شرحبيل قال : قال عبد الله بن مسعود : ليس في العرف 
أن يموت الرجل متهم » ولا يعرف له وارث منكم معشر همدان . فإذا كان كذلك 
فليضع ماله حيث شاء ولا يعرف له مخالف في الصحابة فيجب تقليده ولا يقال معناه 
تصنع الثلث الذي جعله إليه . 

۴ - قلنا : لا یکون بقوله لا یعرف له وارث معین فائدة لأن من له وارٹ ومن 
لا وارث له يضع الثلث حيث يشاء » ولأن الوصية عقد يجوز أن يلك به بعض المال 
فجاز أن يلك به جميعه بنفسه . أصله سائر العقود . 

٠٠۹١ ٠‏ - ولأنها جهة ينتقل الملك فيها بالموت فجاز أن يلك بنفسها جميع المال 
كجهة الإرث . 

. ولأنه مال لم يتعلق به حق وارث معین فجاز لمالکه وضعه حيث شاء كمال الصحيح‎ - ٥ 

. ولأن ما جاز للصحيح التبرع به جاز للمريض التبرع به من غير إجازة‎ - ٠۹٩٩ 
. أصله مقدار الثلث لاأنه مقدار لم يتعلق به حق مستحق تعيينه فجاز التبرع بجميعه‎ 
. أصله مال الصحيح وثلث مال المريض‎ 

۷ - ولأن الموصى له شريك الوارث فى الال بدلالة أن ملكها ينتقل بالموت 
رويد ا يرا الال[ وض جا ئ كان الرارت ال احق الال ر 
استحق جمیعه ۲ ٩‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 


4/۸ 


من مات ولم ا ا معیتًا 


۸ - وهذه ا اأصلنا أن امال يوضع في بیت الال لا على وجه 
بای زیو یی ن ی ا ا 
بيت الال وقد بينا هذا الأصل . 

۹ - احتجوا : بقوله اكل : « إن الله جعل لكم ثلث أموالكم في آخر 
أعما ركم زيادة في أعمالكم » . 

۰ - قلنا : هذا يدل على جواز التصرف في ثلث الال ولا شيء غيره » وفائدة 
تخصص الثلث أن التصرف يجوز فيه في عموم حاله والثلثان يجوز تصرفه فيها إذا لم 
یکن له وارث . فلهذا حص الثلث بالذكر . 

۹ - قالوا : مال له مصرف یستحق بوت مالکه فوجب ألا تازم الوصية بأكثر 
من الثلث . 

۲ - أصله : إذا کان له وارٹ معين . 

۳ س- قلنا : إذا .كان هناك وارث معين فقد تعلق بالثلثين وتعلق حت المعين بالمال 
OOS SHER‏ 
فلم يتعلق بالمال حق معين فصار كمال الصحيح يجوز تصرفه فيه . 

- قالوا : أوصی وله من یعقل عنه فصار کمن له مولی . 


٥‏ - فلا : إذا کان له مولی فقد ثبت الاستحقاق في ماله کمن یخاف الفقر 
بتنفيذ الوصية وليس كذلك فى مسألتنا » > لأنه لم يثبت یثبت فی ماله استحقاق کمن یخاف 
الفقر بفوت الال . 


- قالوا : وصية يقف لزومها على موت الموصي فوجب أن لا يازم فيما زاد 
على للت . اصله ذا كان ل رارت من . 

۷ - قلنا : الوصية لا يقف لزومها على الموت ونما يقف انعقادها عليه . 
والمعنى في الوارث المعين أن الوصية تنفذ يإجازته . 

۸ - فلم يلزم مع عدم الإجازة وإذا لم يكن هناك وارث معين لم تدحل 
الإجازة في المال فنفذت الوصية فيه كمقدار الثلث ما لم يكن لالإجازة فيه مدحل نفذت 
الوصية فيه يإيجاب الموصى . 

4 - فإن قيل :. المستحق المعين وغير المعين سواء بدلالة أن من أتلف مالا 


40/۸ كتاب الوصایا 


ملو کا وجب عليه ضمانه ولو أتلف مال بنت وجب ضمانه فاستوى الالان في وجوب 
الضمان مع اختلافهما في المستحق المعين . ٠‏ 

٠‏ ۹۸ - قلنا : الضمان يجب من تلف الإنسان حق غيره فسواء تعين ذلك للغير 
أو لم يتعين › فأما وجوب الحق لغير معين فيخالف ثبوته لمعين بدلالة أن من أقر لواحد من 
الناس لم يتعلق يإقراره حكم . وبدلالة أن اللقطة يجوز التصرف فيها ولو كانت لعين 
وقض التصرف فيها على أمره . 


*# *# #* 
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حكم إذا باع الوصي ماله من اليتيم أو اشترى منه 
OC mI NNN‏ 
حڪم إذا باع الوصي ماله من الیتیم أو اشتری منه 


1۹6۸1 - قال أبو حنيفة [ ظله ] ١(‏ : يجوز للوصي أن بيع ماله من اليتيم بنقصان 
من قیمته لا يتغابن في مثله وی يشتري من مال اليتيم نفسه ‏ بزيادة لا يتغابن في مثلها ”“ . 
140۸۲ — وقال بو یو سف و محمد :ل يجوز ذلك . 


۴۳ - وبه قال الشافعي : 0 

4 - لنا : قوله تعالی :3 وک قرا ال ایی إل بای ی س 2 والراد 
في الأحسن | إلى العادة ٠”‏ ومتى باعه ما يساوي عشرة بمائة ”“ درهم أو اشترى منه ما 
يساوي مائة بعشرة کأنه قیل آنه أحسن فو جب أن يجوز بظاهر الاية 1 

٥‏ - فإن قيل ‏ : الأحسن يترتب على الحسن والحسن البيع بمثل القيمة 
والاية تقتضي [ أن يجوز التصرف للأحسن لا تصرفه للحسن وإلا ] ٠”‏ جواز الاخ 
وليس فيها ن الحسن جائز ٠‏ . 

۹6٩‏ - قلتا نا : الحسن عندنا ما تبين أن فيه حظ وهذا لا يوجد في المشتري بالقيمة 
لنفسه لأن الأعيان فيها أعراض ولأنه يلك التصرف موت الأب کالجد '* , 


14۷ -— ولأن ولاية الأب انتقلت إليه فإذا کان الأب ملك البيع من نقسه کذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
لا حلاف بين حتفي في أنه إذا كان الوصي من قبل اطحاکم لا يجوز أن یع مال الیم من نفسه أو پشتري‎ )۳( 
له وإغا الخلاف إذا كان الوصي من قبل الأب فعند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف أنه يجوز إذا كان‎ 
» ۳۳/۲۸ ( لليتيم منفعة ظاهرة والأظهر في الرواية الأحرى عن أبي يوسف ومحمد لا يجوز . انظر : المبسوط‎ 
. ) ۷٠٠١/۲ ( مجمع الأنهر‎ >» » ) ۲٣٤/٤ ( تبیون الحقائق ( ۲۱۱/۲ » ۲۱۲ ) » الهداية‎ » ) ٤ 

. ) ٠١۹/١ ( نهاية الحتاج‎ › ۱۹١ وبه قال مالك وأحمد» انظر : النكت ورقة‎ )٤( 

. ) ۲۹/۲۸ ( انظر : المیسوط‎ )( ۰ . ٠٤ سورة الإسراء : الأية‎ )١( 

(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) انظر : النکت ورقة ٠۹۰‏ . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط في ( ۴ ) ٠‏ ( ذ ) ٠‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
)۱١(‏ انظر : المبسوط ( ۳٤/۲۸‏ ) » تبیین ( ۲۱۲/۱۹ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) يجاب عن ذلك بأنه 
يجوز للجد الشراء بشمن المثل فلا يجوز للوصي . انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 

. ) ۲٠۲/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۳٤/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )۱١( 


4۰0/۸ كتاب الوصایا 


الوصي ٩(‏ ولأن التصرف تارة يستفاد بالنسب وتارة بالأمر فإذا كان أحد النوعين يتعلق 
به جواز التصرف مع نفسه كذلك الاخر . 

۸ - احتجرا : بأنه لا یجوز أن یشتریه بشمن مله فلا يجوز له أن یشتریه بأ کثر 
و الوكيل " . 

۹ - : الوكيل يتصرف على وجه الاحتياط والأعيان فيها أعراض فإذا 
باع ن لم یقن حول اط لایر فلم بجر الشری واد اع بده ا حول 
الحظ فجاز التصرف وأما ال وكيل فيتصرف بالامر وإطلاق ا ا 
فلم یجز أن يعقد مح E TT‏ 

۰ »- فإن قيل : الوصي إا يتصرف بالامر . 

- قلنا : غلط لأن الآمر - ولم يتناول الأمر ا فهو يلك 


ذلك حکما ألا تری أنه لو وکله ولم یسم ما یشتر ى به والوصي يقيمه الأب مقام نفسه 
فینصرف بکونه وصیًا ٩‏ وإِن لم ينص على بیعه أو ببتاعه . 
« *% #%* 


(۱) الوکیل E‏ : وکله بأمر کذا توکیلا » انظر ١‏ مختار الصحاح ص ۰ . 
(۲) انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . 
)١(‏ الهداية ( ٠٤٠٦/۳‏ ) » الاختيار ( ۳/۲( . 
(4) أي أن لوصى الأب أو ال جد أبو الأب ولاية اصرف في مال الصغير معطلقًا من غير تقيد با ت ركه ميراًا له 
لأنه قاء ئم مقام الموصي وللأب أو الجد التصرف في جميع ماله فكذا الوصية › انظر : : تبیین الحقائق ( ۲۱۳/١‏ ) . 


قضاء الغرم بعض غرمائہ د 4١0۷/۸‏ 


و 


Ty 
oH مسالة‎ ا١‎ 


فضاء الخريم د بعض عرمائه 
۲ س- قال أصحابنا : إذا قضى الغريم بعض غرمائه شاركه الباقون (“ . 
۴ - وقال الشافعي : ليس للباقين أن يخاصموه 
‰4 س- واختلف أصحابه فمنهم من قال : هذا إذا كان في ماله ما يفي بديونهم 


ومنهم من حمله على ظاهره وقال : ليس لهم الحاصة في الوجهين © . 


۲ب 


‰٥‏ س- لنا : أن تصرف المريض فيما يضر بغرمائه يجرى مجري تصرفه بعد موته 
بدلالة هبته وصدقته )( ۰ 

٦‏ - ومعلوم أنه لو أوصى بتغربم بعض الغرماء أنه متهم في إثيار بعض الغرماء 
على بعض وما اتهم فيه المريض من التصرف لم ينفذ كوصيته لوارثه ^ / . 

14% - ولان الغرماء يتعين حقَهم في لمال بالموت كالورثة ” . وكما لا يلك 
إفراد بعض الورثة اله حال مرضه كذلك لا يلك إفراد بعض غرمائه وهذا مبني على 
أصلنا . أن حقوق الغرماء تتعلق بالمال وبالمرض ° . ) 

۸ - وقد دللنا على هذا الأصل وإذا تعلقهم بالمال لم يجز أن ينفرد بالاقتضاء 
منه أحدهم ك ِ ) | 

۹ - فإن قيل : هو يملك أن بتاع الملابس الفاخرة والأطعمة الشهية ولو تعلق 
حقهم بالمال لم يجز له ذلك ®" . 

۰ س- قالنا : حق تعلق بمعنى لا بعينه وابتياع هذه الأشياء لا يسقط حقهم ولأن 
دين ديونهم تنتقل إليها وإنما تسقط عنها يإتلافها وهو ممنوع من إتلافها عندنا على وجه 


. ٠۸۹ انظر : النكت ورقة‎ )۲( . ) ۳١/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(۴) أي أنه يشارك الغرماء الباقون كما لو أعتق في مرضه عبدا أو باع وحابى أو وهب فذلك كله جائز وهو 
من الثلث ويضرب به مع أصحاب الوصايا . انظر : الهداية ( ٠٤٥/۳‏ ) . 


: أي أن تخصيص الغرماء في قضاء دینه لا يجوز كما لو أوصى لبعض ورئته فإنه لا يجوز أيصًا . انظر‎ )٤( 


المبسوط ( ٠۷١/۲۷‏ ) . ) 
)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( )٦( . ) ۷٤۷/۲‏ ساقطة من ( م ) .. 
(۷) انظر : المبسوط ( ۳١۱/۲۸‏ ) . (۸) انظر : النکت ورقة ۱۸۹ . 


۸ س کتاب الوصايا 
الصرف فإذا تلف فقد تعدى فهو كما لو سرق ماله 
۰4 ¬ احتجوا بأن دمته صحيحة وتصرفه ف ماله بالبيع . والشراء والنکاح 
والصداق جائز فو جب أن يصح قضاؤه فلم يح من إفراد بعصهم بالقضاء ( . 
۲ س- قلنا ”“ : وفي مسألتنا من إسقاط حقوقهم بالهبة والصدقة وكذلك ينع 
من إسقاط حقهم بتخصيیص 


# ¥ *%* 


. ۱۸۹ انظر : النكت ورقة‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ( ن) + (ع)‎ )۲( 
. ) ٠١۸/٤ ( انظر : الاختیار‎ )۳( 


4۵۹/۸ 


حكم إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بالف 
ا 
١أ‏ مسالة oot‏ 
کم ا ار ان پو د ر2 پات 


۴ - قال أصحابنا : إذا أوصى أن يعتق عنه رقبة بألفي درهم فلم يبلغ ثلث 


ذلك بطلت الوصية , 
4 - وقال الشافعي : يعتق عنه بمقدار الغلثف ”° . 
1.٥‏ ¬ لا : أن ازس ن اء الرقبة بعتقها ومن أمر © بشراء ‏ رقبة 


بمائة كذلك أمر الموصي “ ولأنه مر بعتق رقبة موصوفة فلم يجز عن غيرها كما لو 
آوصی بحتق عبد بعینه لم یجز عبد غیره » ولأنه لو أوصی یا یکن تنفیذه علی ما آوصی 
اا و وای ا وای ا اللوصي لم 
يجز دفع ذلك إلى غيره ° 
- ولا بلزم إذا وصى أن يحج عنه بألف فلم يبلغ اثلث لأنه لا ملك تنفيذ 
الوصية على الوجه المأمور به “ ألا ترى أنه إذا دفع الألف إلى من يحج بها لم يكن به 
من بر منه أن يبقى في يده شيء يرده على الورثة فعلم أن الوصية تعلقت بالالف 
وببعضها “ وأما العتق فيمكن أن يبتاع بجا سمى من المال فتسقط ”“ الوصية على غير 
ما سماه . 
۷ - فإن قيل : حكم الابن في حال الحياة مخالف للوصية بدلالة أن لو وكله 
أن يعطي رجلا ألف درهم أن يعطيه ألما لم يجز أن يعطيه بعضها ويجوز الوصية إذا 
عجز الثلث عنه ('“ . 


۸ - قلنا لا نسلم لو وكله ن يعطيه نّا فهلك بعضها أو استحق ی جاز ان 


(۱) انظر : تبیین الحقائتق ( ۱۹۷/٩‏ ) »› > مجمع الأنهر ( ۲ ٢‏ الهدایة ( ۲٤١/٤‏ ) . 
(۲) انظر ا و ا ا 


(۳) ساقطة من ( ن ) . ) 
)٤(‏ في ( م ) : 7 سیری ] انظر : تبیین الحقائق ( ۲۱١۰/١‏ ) . 

. ) ۲٠١/١ ( انظر : تبيین الحقائق‎ )٩( . ) ۱۹۷/١ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٥( 
. ) ۷١۷/۲ ( انظر : مجمع الأنهر‎ )۸( ٠ . ) ۲٤۸/٤ ( انظر : الهداية‎ )۷( 


(۹) في ( م ) : [ فيسقط ] . )٠٠١(‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۹ . 


٤۹/۸‏ چڪ ھڇ چ ڪڪ ا الوصايا 


1 الباقي كالوصية إذا لم تخرج الل 0 

ee ay قالوا‎ - ۱۹۹ 
ORNL 

۱۹۰ - قلا I een E‏ 
بعضه فأعتق الباقي جاز ولو أوصى بعتق عبده فلم يخرج من الثلث لم يجز عتق بعضه 
لانه يفسد باقيه على الورثة 

= قالوا ‏ : لو أمره في حال الحياة بن يحج عنه رجلا بألف درهم لم يجز 
أن يحج ببعضها ولو أوصى ) آن يحج عنه بألف جاز أن يحج عنه ببعضها > . ) 

۹۲ - قلنا : لأن لا يمكنه أن يحج ببعضها على ما قدمنا فلذلك كان تنفيذ 
وصيته أولى من إبطالها . 
۹۳ - احتجوا : بأن كل وصية وجب إتفاذها إذا احتملها الثلث فإذا عجر عنها 
الثلث وجب إنفاذ ما احتمله الثلث . أصله إذا أوصى لرجل بألف فلم يحتمله الثلث 
وكذلك إذا أوصى بأن يتصدق عنه بألف أو أوصى أن يحج عنه بألف فكان القلث أقل 
من ذلك (“ 

4 - ةة اا اة افك ١‏ تت ته عل م را ا 
e a I‏ 
موصوف فكما لا يجوز أن تنفذ ° الوصية في عبد يخالف صفة العبد ا لموصى به وكما 
لو أوصى بعتق عبد سعدي لم يجز أن يعتق زنجي أو رومي لخالفة صفته للصفة الموصى 
E PT E OT‏ 
تبطل الوصية فيه كما تبطل الوصية فيه يبطل بالعتق "° . 

6 س- ولكنهم قالوا : المقصود بالوصية حصول الحج وثواب النفقة والحج 
حاصل في الوجهين ‏ والشواب التعلق بالنفقة إذا لم ييلغها الثلث فينفذ منها المقدار 


. ) ۲۳۸/٤ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ٤٥۷/٤‏ ) » امجموع ( 4۸۳/٠١‏ ) . 

(۳) انظر : النكت ورقة ۱۸۹ . )٤(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۲٠١/٦‏ ) . 
)١(‏ انظر : النكت في ورقة ۱۸۹ . (1) في ( م ) : [ ينفذ ] . 

(۷) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۹۷/٩‏ ) . (۸) انظر : المهذب ( ٤٦٠/١‏ ) . 


حکم إذا أوصی أن يعتق عنه رقبة بالف Aa a‏ 


اموجود ٠‏ فأما العتق فمتى نقصت قيمة العبد المعتق فلم ينفذ العتق في العبد الذي 
تناولته الوصية ونما ينفذ في غيره فوازنه من يحج أن يبلغ الثلث بعقد العمرة ولا يجوز 
صرف الوصية إليها . LL‏ 
۹ - قالوا : لو أوصى بعتق عبده وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث ( . 
۷ - قلنا : لا نسلم هذا بل تبطل الوصية ؛ لأن عتق بعض العبد لا يحصل به 
غرض الموصي في العتق ونما يصير مكاتبا فلا يجوز صرف الوصية إلى ما لم يوص به( . 


%# ¥*# ¥ 


. ) ۳۹۳/۱ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ٤١١/٠١ ( المجموع‎ » ) ٤٥١/١ ( انظر : المهذب‎ )۲( 
. ) ۱۹٦/٩ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )۳( 


4۹/۸ 


oO wm “ll 0 


حڪم ذا اعتقل لسان المريضص فأشار بالإفرار والوصية 


۸ - قال أصحابنا : إذا اعتقل “ لسان المريض فأشار بالإقرار والوصية لم 
يتعلق بذلك حكم إلا أن مضي عليه فیؤمن یاشارته ویصیر عادة له یفهم مراده وقد قدر 
الطحاوي ذلك بسنة والصحيح أنه لا يتقدر  »‏ . 

۹ - وقال الشافعي : إذا لم يقدر على الكلام صحت وصيته وإقراره 
بالإشارة » ° . 

.  » س- لنا : أن الإشارة لم تصر عادة له فلا يتعلق بها حكم في حقه كالصحيح‎ ٠ 

س- ولا يقال : المعنى فيه أنه قادر على الكلام فلم يتعلق يإشارته حكم ؛ لأن 
الغرض أن يفهم مراده ولو كانت الإشارة ممن لم يعتدها يفهم بهما المراد إذا استوى أن 
يقدر على غيرها أو لا يقدر . ) 

۲ س- ألا ترى أن المقر بالفارسية يصح إقراره وإن كان يحسن العربية كما يصح 
إذا عجز عنها (°“ لأن مراده يفهم بكلا اللغتين ولأنهما وصية لا ينفذها الإمام في بعض 
المال إذا لم يكن للموصي وارث فلم يلزم الوارث بمضيها في الثلث كوصية امجنون . 

۳ - ولان مالا يثبت به العتق بعد تقدم العتق في مقدار الثلث لا ينفذ به العتق 
بالمبتداً كالكلام المحتمل . 

‰4 س»- احتجوا : ٩”‏ بأن أمامة بنت العاص أصمتت فقيل لها لفلان ”> كذا 
ولفلان كذا فأشارت برأسها أي نعم وماتت فرفعوا ذلك إلى الصحابة فرأوا أنها وصية 


جائزة ,ٍ 


س کتاب الوصایا 


. ٤۷۲ اعتقل لسانه إذا لم يقدر على الكلام . انظر : مختار الصحاح : ص‎ )١( 
›» ) ٤۲۳/٤ ( وبه قال مالك وأحمد انظر : بدر الملتقى حاشية مجمع الأنهر ( 1۹۲/۲ ) » حاشية الدسوقي‎ )۲( 
. ) ٥٦١/١ ( المغني لابن قدامة‎ ) ۳۳٠/١ ( كشاف القناع‎ 
. ) ٠١/٦ ( نهاية الحتاج‎ › ) ٥۳/۳ ( انظر : النكت ورقة 1۸۹ » مغني الحتاج‎ )۳( 
. ) ۳۳٠٣/٤ ( کشاف القناع‎ › ) ٥٦٦/٦ ( انظر : المغني‎ )( 
. ۱۸۹ ورقة‎ E انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۲/۷ ) . (1) انظر‎ )١( 
في ( م ) :1[ الفلان ] . (۸) سبق تخریجه‎ )۷( 


حكم إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار والومية ٤١٦۳/۸‏ 

س- قلنا : لم يذكر الصحابة الذين جوزوا ذلك وعنده قول الثلاثة ليس 
بحجه حتی یستقر من غیر خلاف فما على قولنا فیحتمل ن یکون ذلك لغتھا حتی 
لف منها الإشارة وعرفت عادتها منها . ) ) 

۱۹۲۹٠‏ - قالوا : روي أن يهوديًا أحذ أوضاحا على جارية وقد رضح رأسها فقالوا 
لها أفلان قتلك فأومت برأسها أي لا فقيل لها فلان فأومت برأسها آي نعم » ٩(‏ فهذا 
يدل على أن بالإشارة مقبولة ° . 

۷ - قلنا : الحكم إذا تعلق جعنى لم يقبل وقد قيل أن اليهودي أقر ويجوز أن 
بكرن اطلع رسول اله عله على ذلك بالوسي فاكم تعلق بها" ) | 

۸ - قالوا : ٩‏ غير قادر على النطق فوجب أن تصح ‏ هبته بالإشارة أصله 
e‏ 

۹ - ل ولم تلف إشارته لم تجز © الوصية وأن ألفت 
إشارته فقد ذلك عادة مفهومة فيحل محل المواضع بينه وبين الشهود وأما إذا لم 

تؤلف ”“ إشارته لم يتعلق بها حكم كإشارة الصحيح » . 


##* #* 


. باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به من باب أقاد بالحجر‎ » ) ۲١۱۲/۱ ( رواه البخاري في صحیحه‎ )١( 
. ۱۸۹ انظر : النكت ورقة‎ )۳( . ۱۸١ انظر : النكت ورقة‎ )۲( 

. ] في ( م ) : [ يصح ] . (°) في ( م ) : [ يجز‎ )٤( 

٤ . ) ساقطة من ( ن‎ )٦( 


4۹/۸ 


oO mw “~N 


حكم وصية المراهق 


۰ - قال أصحابنا : وصية المراهق “ لا تصح ١‏ 

1 - وقال الشافعي : حلاف ٩‏ . 

س- لنا : قوله ا : « رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن 
اجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم » ) وهذا يقتضي أن لا يتعلق بأحواله حكم 
ا 

۳ - ولأنها عقد من العقود فلا يملكه الصبي عليه كعقد البيع ولأنها تبرع 
کعتقه وهبته ( فلا تصح کانجنون ٩‏ . 

4 - ولان طلاقه لا یقع فلا تصح وصیته کالصبي الصغير © ٠.‏ 

- ولان استحقاق مال بقول الصبي فلا یثبت کما لو اق بدين ٩”‏ ولانه 


كتاب الوصایا 


)١( -‏ المراهق هو الذي قارب الاحتلام . انظر : مختار الصحاح ص ۲۸۱ . 
(۲) انظر : المبسوط ( ٩۱/۲۸‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳٤/۷‏ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸١/١‏ ) » الهداية ( ۲۲٤/٤‏ ) 
وبه قال الشافعي في أحد القولين وأحمد في الصحيح من المذهب انظر : النكت ورقة ۱۸۷ » المهذب ( 41۳/١‏ )› 
امجموع ( ٤0۹/۱١‏ ) . 
(۳) انظر : النكت ورقة ۱۸۷ » المهذب ( 41۳/١‏ ) » امجموع ( ٤0۹/٠١‏ ) نهاية امحتاج ( ۳۹/۳ ) وبه 
قال مالك وأحمد في رواية له : انظر : مواهب الجليل ( ۳٠٤/١‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤١١/٤‏ ) » الغني 
لابن قدامة ( 1۰۱/٦‏ ) ط دار الفکر » کشاف القناع ( ۳۳۹/۹ ) › العدة ص ۲۹۱ . ) 
)٤(‏ الحديث رواه ابو داود في سننه ( ٥٦۰ » ۹ > ٥٥۸/٤‏ ) باب الجنون یسرق أو یصیب »› وابن ماجه 
في سننه ( ٠٥۹/١‏ ) باب طلاق المكره والناس » البيهقي في الستن الكبرى ( )٠۲ ١٠٦/٦‏ » الدارقطني في سننه 
( ۳۹/۳ ) بنحوه » والحاكم في المستدرك ( ٥۹/۲‏ ) » وان أي شيبة في مصنفه ( ۲۹۷/١‏ › ۲۹۸ ) باب 
الرجل يطلق في المنام » وأحمد في مسنده ( ١ › ٠١٠/٦‏ ) » والبغوي في شرح السنة ( ۲۲۱/۹ ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۹۲/۲۸ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( 1۹٤4/۲‏ ) . 
)٦(‏ انظر : المبسوط ( ٩۲/۲۸‏ ) . ) 
(۷) انظر : المبسوط ( ۹۲/۲۸ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸١/١‏ ) ا 4/۲ () . 
(۸) ساقطة من ( ن ) . 
)٩(‏ أي أن إقراره بالدين غير ملزم ؛ لأن قوله غير ملزم . انظر : تبيین الحقائق ( ٠١۸/١‏ ) › الهداية ( ۲۳٤/٤‏ ) . 
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حكم وصية المراهق mu‏ ا |د 


لو مرض ٩‏ اوصی به حال مرضه لم تصح وصیته به کمن عليه دین مستغرق ‏ ولان 
وصيته لا تنفذ في جميع ماله ذا لم یکن له وارٹ فلا ينفذ في مقدار الثلث إذا کان له 
Es‏ 

۴٩‏ - احتجوا ای و ی ا 
وارث فرجع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصیته (" . 

۷ - الجواب : أن قول الواحد لا يكون حجه حتى ينقرض العصر من غير 
مخالف وقد قال الشعبي “ والحسن والنخعي لا تجوز وصية المراهق فبطل بالإجماع 
SELB ESR‏ . لا يلزم إذا حالف عموم 

لفظ رسول الله ت ويحتمل أن یکون صبيًا مأذونًا أُوصی/ بن يقضي ديئًا اق به وهذا 
عندنا یستحق یاقراره ویجب قضاژه من ترکته . 

۸ = قالوا : تصرف الصبي [ لا ينفذ ] “ طلبا لحفظه وحفظ ماله عليه فإذا 
أوصي فحفظ ذلك له لأنه لو أبطلنا وصيته بعنى غير المعنى الذي تناول به الآخر فصار 
كالصبي والمسجون . 

4۹ س- قالوا : لو حلف لا يكلم موالي فلان حملت اليمين على جميعهم ” 

٠‏ - قلنا : لأن النفى يتناول المعضاد والختلف وإن كان الإثبات لا يتناول 
جميع ذلك ألا تری أنه يقول ما ريت عیًا فيحمل على كل ما يتناوله الاسم ولو قال 
رأيت عينًا حمل على واحد من ذلك غير معين فإن قيل كيف ينتفي ” باليمين ممن لا 
يتناوله الاسم . : 


. ) ۲۳٤/٤ ( ساقطة من ( م ) . (۲) انظر : الهداية‎ )١( 

(۳) رواه بن مالك في الموطاً ( ۷۷۲/١‏ ) » البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۸۲/١‏ ) » وابن أي شيبة في 
مصنفه ( ۱۸۳/١١‏ ) باب من قال تجوز وصية الصبي » البيهقي في السنن الکبرى ( ۲۸۲/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : عامر بن شرحبيل بن عبد ذي كبار ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر . قال عن نفسه : أد ركب 
حمس مائة من أصحاب النبي بلقي قال عنه مكحول ما ريت أحدًا أعلم من الشعبي . روى عن : سعد بن أبي 
وقاص » وسعيد بن زيد » وأبو موسى الأشعري . وروى عنه : ابن شبرمة › وابن عيينه » وسلمة بن كهيل . 
وفاته : سنة أربع ومائة . انظر : في سیر اعلام النبلاء ( ۲۹٤/٤‏ ) » طبقات ابن سعد ( ۲٤٦/٦‏ ) » الطبقات 


للعبادي ص ٥۸‏ » طبقات الحفاظ ص ۳۲ » شذرات الذهب ( ۱۲١/١‏ ) . 


(°) في ( م ) :1 لا يقف ] . )٦(‏ انظر : النكت ورقة ۱۸۷ . 
(۷) في ( م ) : [ ينبغي ] . 


3/۸“ 30 سس کتاب الوصايا 


س- قلنا : الاسم يتناوله كل واحد منهم بمعنى يخالف الأخر فيجمعهم النفي 
ولا يعمهم الإثبات [ فأما أن يكون أن الاسم لا يتناول كل فريق منهم فلا . 

۲ س- فإن قيل : لا فرق فى اليمين بين النفى والإثبات ] ”© لأنه لو قال : إن 
کلمت موالي فلان فأمرأتی ل 

۴ س- قلنا : هذا نفي ايسا ؛ لأن معناه إنني لا أكلمهم وإغا الإثبات أن يقول : 
لأكلمن موالي فلان ولا يحمل اليمين إلا على أحد الفريقين ويكون القول قول الحالف 
فيه فان کلمه به بكلامه خحاصة . 


*# * ¥ 


(۲) انظر : المهذب ( ۹۷/۲ ) . 


ولادة الجارية الموصى بھا قبل موت الموصى ددد ۷/۸ 4 


| مسالة ( 


ولادة الجارية الموصى بها فبل موت الموصی 


‰4 س- قال أصحابنا : إذا ولدت الجارية الموصى بها قبل موت الموصى وقبل 
قبول الموصى له بالوصية فالولد للورثة ولا حق للموصى له وإن ولدت بعد قبول الموصى 
له فالولد للموصى له ولا يحتسب به من الوصية وإن ولدت بعد الموت قبل القبول ثم 

قبل فال جارية وولدها للموصى له ولا يحتسب به مال الموصي 0 

٤١١‏ - وقال الشافعي : إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من حين مات ولكن 
ستة أشهر من حين أوصى لم يدخل الولد في الوصية . 

0 - فإن قلنا : إن للحمل حكم فالأعيان بحال العلوق فيكون ملك الموصى › 
ینتقل بوته إلى ورثته ولا حق للموصی له فيه » وإن قلنا لا حكم للحمل فالولد للموصى 
له ولا يدخحل في الوصية ويصير كأنه أوصى بالاأم وولدها ‏ . 

۷ =س»- لنا : أن ا موصي إذا مات فال جارية على حكم ملكه وما استحق من حكم 
ملك الميت اعتبر من الثلث ” ويبين ذلك ؛ لأنه لو أوصى لرجل بثلث ماله فأثمر نخله 
استحق الموصى له ثلث الثمر لأنه حدث على حكم ملك ليت فتعلق به حق الورثة 
والموصى له كذلك هذا ٩‏ . 

۸ »- احتجوا : بأنها زيادة منفصلة حدثت بعد عقد الوصية فوجب أن. لا 
تدحل في الوصية صله إذا وهب لها (“ . 

۹ »- قلنا : الخلاف فى الولد والكسب وأخحذ كل واحد منهما يحدث على 
ملك الميت ويعتبر من الثلث ٤‏ 

۰ س- قالوا : وأصله إذا أوصى بعتق جارية فولدت قبل العتق أو أوصى ببيع 
جاریته من رجل بعینه فولدت . 


(۱) انظر : تبيین الحقائق ( ۱۹١/١‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠/۲‏ ) . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ٤٠ » ٤٤/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ١١/١‏ ) . روضة الطالبين ( ۹۸/١‏ ) . 
(۳) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۹٥/٩‏ ) » مجمع الأنهر ( ۷٠٠١/۲‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/٤‏ ) . 

. ۱۹۳ انظر : النكت ورقة‎ )٥( . ) ۳/۲۸ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 


4۹ A/A 


كتاب الوصايا 

- قلنا : هذه دلالة لنا . 

. قلنا : لأن الولد في هاتين الحالتين يحدث على حكم الميت مثل مسألتنا‎ - ١ 

۴ - إلا أن فى هذه المسألة بيلكها بالقبول ويستند ملكه إلى حين موت 
الموصي فيستحق الولد بحكم الوصية كما يلك المشتري ا 
العقد فيستحق الولد بحكم البيع ”© . 

‰4 =- فأما في مسألة العتق بالبيع فنبيع كل واحد منهما عند الإيقاع ولا يستند 
إلى حال الموت فلذلك لا يدخل الولد فيه . 

٠‏ - ولأن الوصية بالبيع وصية بالفمن ولهذا يلزم المشتري إتمام الشمن إذا لم 
یخرج من الثلث والولد ليس بتولد من الثمن فأما العتق فهو وصية للمعتق ولا يجوز أن 
يستحقها غیره ‏ . 

0 - قالوا : الموصى له إذا قبل الوصية ملكها من حين موت " الموصي فيكون 
الولد حادنًا في ملكه وما حدث في ملكه لا يدحل في العقد الواقع على الأمر . 

۷ س- أصله المبيعة إذا ولدت في ملك المشتري © 

۸ - قلنا : الموصى له تملك بالقبول من حين الموت إلا أن ذلك غير مانع ن 
E E o N rg‏ 
في ملك المشتري فهو مثل مسألتنا إن ولدت قبل القبض فقد حدث الولد على حكم 
ملك  ]‏ . البائع فيدخل في البيع ويقسم الثمن عليه كما لو ولدت لم يدخل الولد في 
البيع كما لو ولدت في مسألتنا بعد القبول وتنفيذ الوصية فيها ” . 


+ ٭+ ٭* 
)١(‏ انظر : الاختيار ( ١١/۲‏ ) . (۲) انظر : الهداية ( ۲٤١۳/٤‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) › ( ن ) > (ع). )٤(‏ انظر : النكت ورقة ٠۹۳‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )٥( 
. ) ۲٤١/٤ ( انظر : الهداية‎ )1( 


الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي ددا/ 4 
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الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الوصي 


۱۹۹ - قال أبو حنيفة [ 4 ] ( : إذا أوصى له بجارية في جميع ماله فولدت 
بعد موت الموصي وقبل القبول ولا فللموصى له مقدار ثلث مال الثلث من الام فإن 
فضل من الثلث شيء كان له من الولد . 

. ° وقال أبو یوسف ومحمد : یکون له مقدار الثلث منهما جمیعًا‎ - ۱٩۰ 

1 - وقال الشافعي : للموصى له ثلث الام وفلت الولد 7 , 

۲ - لنا : أن الأم هي الأصل في الف وراد دل غل ف التبع ف 
حکم الوصايا أن يقدم فيها الأقوى فالأقوى . 

ONE‏ الدلیل عليه : أن العتق ا والحق المعتبر أقوى فكان بالتقديم 
أولى )> . 

4 - ولأن زيادة امال سبب نفع الموصى له بدلالة أنه لو أوصى له با لا يخرج 
من الثلث لم يستحق منه إلا مقدار الثلث وإن زاد امال استحق جميع ما أوصى به “ . 

6 - وما يقوله مخالفنا أبو يوسف ومحمد يؤدي إلى تصير زيادة المال بالموصى 
له ألا ترى أنه لو لم يوص له بجارية هي مقدار الثلث فيستحق جميعها فإذا ولدت ولد 
قسم ثلث الأصل والزيادة تدفع ٠‏ إليه من الام والولد فينقص حقه من رقبة ال جارية 
اف اا ر ا وهذا لا يصح . 


۹ - والشافعي : : بني على و الذي ة قدمنا أن الولد لا يدخل في الوصية 
ولا يعتبر من اثلث ٠‏ 


ET 
. ) ۳۸۲/۱۰ ( نتائج الأفکار‎ » ) ۲٤۳/٤ ( الهداية‎ » ) ٠۹١/٦ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )۲( 
. ٠۸۹ النكت ورقة‎ » ) ٤٦١/١ ( انظر : المهذاب‎ )۳( 
. ) ١۹١/١ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۲٤۳/١ ( انظر : الهداية‎ )٤( 
.. وما بعدها‎ ) ۲٤١/٤ ( انظر : الهداية‎ )١( 
. ) ۲٤۳/٤ ( الهداية‎ » ) ۱۹١/٦ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٩( 
. ٠۸۹ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۷( 


4/۸ سس کتاب الوصايا 


nT 
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حكم إذا أوصى لرجل برقبة الجارية ولآخر بخدمتها 


۷ - قال أصحابنا : إذا أوصى لرجل برقبة ال جارية ولأحر بخدمتها فنفقتها على 
صاحب الندمة ٩<‏ . 

۱۹۸ - وقال أصحاب الشافعى : فطرتها على مالك الرقبة ومن مذهبه أن الفطرة 
تتبع النفقة فهذا يدل على أن نفقتها على صاحب الرقبة © . 

۹ - لا : أن صاحب الخدمة منفرد باليد والتصرف فكانت النفقة عليه 
كالالك ^ . ) 

۷۰ ¬ ولا يلزم المستأجر لأن يذه پایجاب الال ولا يقال انه منفرد بالید ولان 
منتفع بالعبد من غير إيجاب مالك الرقبة فلم يلزم صاحب الرقبة نفقته كالعبد 


المغصوب <° 1 
١‏ - ولأنه يملك المنافع من غير أن يتعوض الالك عنها فلم يجب على المالك 
نفقته کالمکاتب ° . 


۲۴ س- احتجوا ”© : بأنه اجتمع مالك الرقبة ومالك المنفعة فكانت النفقة على 
مالك الرقبة كالعبد المستأجر . 


1۹۷۴ - قلنا : هناك الرقبة للمولى وهو الموجب للحق في منافعها والتعويض عنها 
فصار سلامة العوض له عنها كسلامتها له وفي مسألتنا لا حق لصاحب الرقبة في المنافع 
ولا يعوض عنها فلم تحب عليه نفقة كالمكاتب " . 

. فإن قيل : لو أبراً المؤجر من الأجرة لم تسقط عنه النفقة‎ - 1۹۷4٤ 


. ) ٠٠٠٤/٤ ( الهداية‎ » ) ۲۰۳/٦ ( حاشية أحمد شلبي على تبيين ا لحقائق‎ » ) ۱۸٠٦/۲۷ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
والمراد بالفطرة هنا . أي ابتداء النفقة يقال فطر‎ » ) ۸٩/٦ ( نهاية الحتاج‎ » ) ٤۹٤/٠١ ( انظر : الجموع‎ )۲( 
. ٥۴٣ البعر أي ابتدأها . انظر : مختار الصحاح‎ 

(۳) انظر : المبسوط ( ۱۸٦/۲۷‏ ) › تبين الحقائق ( ۲٠۴۳/١‏ ) . 

. ) ۲٠٤/۳ ( (ه) انظر : الهداية‎ . ) ٠١/١ ( انظر : الهداية‎ ) ٤( 

. ) ٤٥/٠١ ( امجموع‎ › ) ٤0١/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(۷) انظر : الهداية ( ٠٠١٤/۳‏ ) . 


حکم إذا أوصی ارجل برقبة الجارية ولأخر بخدمتها A‏ 


٥‏ - قلا : الأجرة وجبت له فإذا برا [ فقد سلم له التركة فصار حصول 
التولية كسائر الأخحوة ولانه إذا أبرأً ] “ فهو الختار لإسقاط حق نفسه وهذا لا يوجد في 


*# ¥ #* 


. ع ) ؤمن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ن‎ )١( 


£V/۸ 
ب‎ 
0: 


|| مسالة 0 


حكم إذا قال الموصى ضع هذا الال فيمن شئت فوضعه ي نفسه 


كتاب الوصايا 


ر 
۹ 


Tb Jy N‏ قال الموصي : ضع هذا امال فيمن شعت أو 
حیث شعت جاز له آن يضعه في نفسه ‏ . 

۷ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

۸ - وقالوا : وكذلك لو قال : ضهه من نفسك لم يجز ن يضعه في نفسه ‏ . 

۱۹4۹ - لنا : أنه إذا عزله فقد أذن له في ن يتولى لنفسه مالا يتعلق حقوقه بالفاعل 
فصار كقوله لعبده اعتق نفسك ولامرأته طلقي نفسك ‏ . 

٠‏ = ولا يلزم إذا قال : بع من نفسك لأن حقوق هذا العقد تتعلق بالعاقد وإذا 
ثبت أنه إذا نص على هذا جاز فإذا قال ضعه فيمن شغت او حیث شئت فعمومه يقتضي 
الوضع في نفسه وفي غيره . فإذا وضع في نفسه جاز كما لو وصى عايه . 

۱ - احتجوا : بأنه تملك یملک بالإذن فلا یجوز ن یکون قابلا له آصله إذا 
وکله بالبیع (“ 

۲ - 5 لا : الیع تعلق حقوقه باماقد فلم بجز أن یکو قا عاق لقوق ب 
بحكم عقده والصدقة لا تتعلق بها الحقوق فجاز أن کالعتق 


والطلاق . 
۱۹3۸۴ : لو قال أعط من شفت لم جز أن يعطى تفس 0 . 


4۹€ - : الإإعطاء يقتضي معطا 2 أن یکون غیره واجعل يقتضي ا 
لوضعه ا يكون ذلك امحل غیره © 
NS CD E‏ 
(۲) قال السرحسي في المسوط » ولو أوصى رجل إلى رجل بثلثه يضعه حيث أحب أو يجعله حيث أحب 
فهما سواء وله ان یجعله فی نفسه ون أحب من ولده » . انظر : المیبسوط ( ۷۹/۲۸ ) ٠ ٠.‏ 
(۳) انظر : النكت ورقة ١٠ء‏ المهذب ( ٠١/١‏ ) » الجموع ( ٤۷۲/٠١‏ ) » نهاية الحتاج ( ٠١٠١/١‏ 


)٤(‏ ومراد المصنف ASSES EE‏ ف 


عبده في عتق نفسه والزوج يفوض زوجته في طلاق نفسها . انظر : الهداية ( ۲٤۳/۱‏ ) » المبسبوط ( ۷۹/۲۸ ) . 
(ه »> )٦‏ انظر : النكت ورقة ٠۹۰‏ . (۷) انظر : المبسوط ( ۷۹/۲۸ ).. 
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کتاب الوديعة 6/۸ £۰۷ 


© كتاب الوديعة‎ ٠ 


: تعريف الوديعة‎ )١( 

الوديعة في اللغة : ما وضع عند غير مالكه ليحفظه والوديعة واحدة الودائع » يقال : أودعه مالا أي دفعه إليه 
ليكون وديعة عنده » وأودعه مالا ايسا قبله مته وديعة » فالوديعة من أسماء الأضداد تستعمل في إعطاء امال 
لحفظه وفي قبوله . وسميت وديعة بالهاء لأنهم ذهيوا بها إلى الأمانة . قال صاحب لسان العرب : استودعه 
مالا أودعه إياه دفعه إليه ليكون وديعة وأودعه قبل منه الوديعة . 
والوديعة عند الفقهاء : أولا : عند الحنفية : يعرف المذهب الحنفي الوديعة بمعنى الإيداع بأنها تسليط الغير على 
حفظ ماله » أو دلالة . فالصريح : كما إذا قال له : خحذ هذا المال لعحفظه عندك لي . والدلالة : كما لو دفع 
ثوا بين يدي رجل بغرض الحفظ ولم يقل صاحب الثوب شيئًا بل تركه وذهب فإن ذلك يكون إيداعا دلالة . 
ثانا : عند المالكية : عرفها بتعريفين التعريف الأول : عبارة عن ت وكيل على مجرد حفظ الال . التعريف الثاني : 
أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ المملوك الذي يصح نقله إلى الوديع . 
الا : عند الشافعية : الوديعة بمعنى الإيداع بأنها عبارة عن العقد المقتضي للاستحفاظ أي الصيغة المقتضية 
لطلب الحفظ مثل قول محمد : استحفظك هذا الال » فيقول خالد : قبلت . 

رابعًا : عند النابلة : الوديعة معنى الإيداع بأنها توكيل في الحفظ تبرعًا أي توكيل رب الال جائز التصرف في 
حفظ ماله تبرعًا » والوديعة بمعنى الاستيداع توكيل في حفظ مال غيره تبرعًا بغير تصرف . 
حكم الوديعة : الأصل في الوديعة الإباحة » فمالك الال يتخير الوسيلة التي يراها مناسبة للحفظ على ماله سواء 
کن و ا واا ن ا عله ال رک عاف ا ر اع ا جه کا ات الود رق 
الأقدام على قبول الوديعة أو عدم قبولها . 

الأدلة على مشروعيتها : من القرآن والسنة والإجماع : 

| - قوله تعالی : ل إن آله امرگ أن ردا لأست إل آَهَلهًا . وقد أجمع المغسرون أن الآية وإن وردت في 
سبب خاص فعمومها معتبر بقرينة الجمع وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتكون الأية دالة على 
وجوب أداء جميع الأمانات إلى أهلها والوديعة أمانة فيجب رذُها . 

۲ - السنة : قول عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله بلقي : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 
٣‏ - الإجماع : أجمع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والضرورة تقتضيها والناس إليها في حاجه 
فيحتاجون إلى من يحفظ أموالهم . انظر : مختار الصحاح ص ۱۷٤‏ › المعجم الوسيط ( ٠١١۲/۲‏ ) > 
کشاف القناع ( ۱٤۱/٤‏ ) » لسان العرب لابن منظور ۷ / ٤۷٩٥‏ وما بعدها » تکمله رد احتار ( ۳۲۸/۸ ) “ 
البحر الرائق ( ۲۷۳/۷ ) » مواهب الجليل ل( ٠٠٠١/١‏ ) » الخرشي على مختصر الخليل ( ٠١٠۸/١‏ ) » الشرح 
الصغير ( ٥٤۹/۳‏ ) » نهاية الحتاج على شرح المنهاج للرملي ( ٠١٠۹/٦‏ ) » حاشية الباجوري ( ٠١٤/۲‏ ) > 
کشاف القناع ( ۱٤١۱/٤‏ ) » الروض المربع ( ۲۲۹/۲ ) » حاشية الروض المربع ( ٠٠٠/١‏ ) » مواهب ال جليل 
۱۸۳/١ (‏ ) » تفسير روح المعاني للألوسي ( ۲۴/١‏ ) › المغني والشرح الكبير ( ۲۸١/۷‏ ) . _ 


۷/۸ ۾{ سس تتاب الوديعة 


e 
U I itl 1 امسن‎ 


حكم السفر بالوديعة 


6 - قال أبو حنيفة [ له ] : ٠‏ يجوز للمودع “ السفر بالوديعة . 

. ° وقال الشافعي : لا يجوز له السفر بها‎ - ٨ 

۷ »- لتا : أنه أمره ا وهو عام في السفر والحضر فإذا جاز له الإمساك في 
إحدى الحالتين كذلك الأ () 

۹۸ - ولأن الحضر إحدى حالتي فإذا أودعه فیها جاز أن يحفظ في 
غيرها كما لو أودعه في السفر جاز له أن يحفظ في الحضر/ » ولأنه مؤمن في الحفظ TT‏ 
کالوصي ت 

4 - والدليل على أن الموصى يلك السفر بالمال والإذن فى السفر ما روى 
محمد في كتاب المضاربة عن عمر أنه أعطى مال اليتيم مضاربة فعمل به في د كان يأتي 
الحجاز ٠”‏ فيقاسم عمر الربح ‏ وإذا جاز للإمام الإذن في السفر جاز الموصى ولاأنه نقل 
الوديعة نقلا يأمن عليها في الغالب كما لو نقلها من محلة إلى محلة ‏ . 


(۱) ساقط من ( ص ) . 

(۲) المودع : بالفتح هو من وضعت عنده الوديعة لحفظها بلا عوض . انظر ا 
(T/4)‏ . 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ص ۱۹۱ » فتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب ر ۲ ٢)‏ امجموع للنووي 
۱۸١ › ۱۸٤/۱٤ (‏ ) » مغني الحتاج ( ۸۳/۳ ) » روضة الطالبین ( ۳۲۸/۱ › ۳۲۹ ) وبه قال مالك : 
انظر ا ا اا ا ی و ا 
للقفال ( ۱۷١/١‏ ) . 

. ) ٠١١/۹ ( البناية على الهداية‎ » ) ۲٠۹/١ ( بدائع الصنائح‎ » ) ۲۲/١١ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

. ) ٠۷٤/٤ ( كشاف القناع‎ » ) ٠٠١/۹ ( انظر : البناية على الهداية‎ )١( 

)١(‏ الحجاز : قال الأصمعي لار ن ما فن ال و ل ی اعام : > وما سمي حجارًا 
اج ن اه وعد فمك ها ولي حا اماف حا . انظر : معجم البلدان ( ۲٠۱۹/۲‏ ) »> 
بلوغ الأرب ( ٠٠٠/۲‏ ) ) 

(۷) انظر : الميسوط ( ۱۸/۲١‏ ) »› بدائع الصنائع ( ٠» ) ٦‏ البناية على الهداية ( ٥١٥/۹‏ ) . 

(۸) انظر : المبسوط ( ۱۲۲/۱۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۰۱ ) » هدایة الراغب ص ۳۹۹ » نیل المأُرب )٠۹٥/۳(‏ . 


۰ - احتجوا : با روي أن النبى تر قال : « المسافر وماله لعلي فقلت الأمام 
ومعناه لعلی هلاك ( )0 

- قلنا : هذا الخبر ليس له أصل عن رسول الله بب وإنما ذكره أهل اللغة 
عن بعض الأعراب فقد ندب النبى بتي إلى السفر وقال : « سافرو تغنموا » ”° وهو 
العا لا يأمرنا للغالب منه الهلاك . 


۹۲ - قالوا ‏ : سافر بالوديعة بغير إذن صاحبها من غير ضرورة فلزمه ضمانها 
اھ إذا كان السفر مخوفا 1 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه قبلها من غير إذن لأنه لا أطلق الإذن فعمومه يقتضي 
حفظها في كل حال والمعنى في السفر الخوف أنه لو أمسكها في مثله في الحضر لم يجز 
كذلك فى السفر ”“ وإذا كان سفرًا مأمونًا لو أمسكها على ذلك الوجه فى الحضر لم 
يضمن كذلك في السفر “ . 

۴ = قالوا )3( ف الحضر إذا حاف عليها نقلها من حرز “ إلى حرر دونه 


)١(‏ انظر : كشف الخفاء ( ۲٦۷/۲‏ ) ط مؤسسة الرسالة . نقول : هذا ليس حديًا وإنما هو وارد عن بعض 
السلف وتوشُم من رواه حديئًا ثم على فرض آنه حديث فهو ضعيف كما ذكر العجلوني في كشف الحفاء 
(۲۹۷/۲ ) ولعل مراده بلق بذلك بيان الحالة في ذلك الوقت فإن المسلمين كانوا لا يأمنون حارج المدينة 
لغلبة الكفا ر ألا ترى أنه فيما أخبر من الأمر بعده قال : يوشك أن تخرج الظعينة من القادسية إلى مكة لا 
تخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمها . انظر : المبسوط ( ۱۲۲/۱۱ ) › بدائع ا °( 
Y/No SS‏ ا ابل اله ا 
وکوا آلایکی نک و سلح من عبار ابام وأورده الهقي في مجع ارود بنحوه من طريق عمر 
قال : قال رسول الله ل e a‏ . انظر : مجمع 
الزوائد ( ۲٠١/۳‏ ) . (۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۱‏ . 

)٤(‏ قال السرخحسي : « ولا يجوز أن يقيد مطلق أمره بالعرف والمقصود لأن النص مقدم على ذلك والمقصود 
مشترك فقد يكون قصده أن يحمل الال إليه حصوصًا إذا سافر إلى البلد الذي فيه صاحب الال » . انظر : 
المیسوط ( ۱۲۲/۱۱ ) » بدائع الصنائع ( ۲۰۹/۱ ) . 

. )١۷١/١ ( كشاف القناع‎ » ) 1٤۹/۹ ( ء البناية على الهداية‎ ) ٠١١ » ۱۲١/١١ ( انظر : اميسوط‎ )١( 
قال الشربینی ي الخطيب المعنى : « قإن دفنها بموضع له حررًا وسافر ضمنها لأنه عرضها للأخحذ هذا إذا لم‎ )٦( 
. ) ٠۸١/١٤ ( انظر : مغني الحتاج ( ۸۲/۳ ) » امجموع للنووي‎ . a 

(۷) الحرز : الموضع الحصن ويقال حرز حريز وحارز ا . انظر : المنجد في اللغة والإعلام 
ص ۱۲١‏ 1 


۸ سسس کتاب الوديعة 
فصار كما لو حفظ الوديعة في موضع لا تحفظ فيه . 

٥‏ - قلنا : حرز الحضر أحفظ منه إلا أنه أطلق فاقتضى إطلاق الأمر حفظها 
بكل حال نقلها إلى ما دون الأحفظ نقلها فى الحضر من الحرز إلى حرز دونه فأما إذا 
حفظها حيث لا تحفظ فهو كما لو سافر بها فى الطريق لا يسافر بمثلها فيه “ . 


*# * % 


)١(‏ قال الإمام العيني « وأجمعوا على أنه إن كان الطريق مخوفًا يضمن كيفما كان ثم قال : وأجمعوا على 
أنه لو سافر بالوديعة في البحر يضمن » . انظر : البناية على الهداية ( ۱٤۹/۹‏ ) . | 


إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده س 4.۷4/۸ ) 
امسن a‏ 7 


of ma “N 


إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده 


١‏ - قال أصحابنا : إذا استحفظ المودع الوديعة زوجته أو ولده والذي في 

عیاله او خادمه لم يضمن 
۷ - قال الشافعي : يضمن إلا أن يستحفظها استعانة بها من غير أن تغيب 
ن غه ) 

۸ - لنا : أنها حصلت في يده بأمر مالكها فلم يضمنها بتسليمها إلى زوجته 
أصله العارية ”“ ولأنها أمانة في يده فإذا استحفظها زوجته لم يضمنا أصله الإجازة 0 
ولات مۇغمن فجاز أن يحفظ الأمانة بغیره کالوصي ( 

۹4 - ولأنه لم يسلم الوديعة إلى من في عياله حصلت في أيديهم حکما لأن 
إِذا تر کها من منزله وخرج ليعرفه صارت الدار وما فيها في يديهم فإذا سلمها 

as Cr 


V۰ ۰‏ ۱ - احتجوا )1( : ٻأنه أودع الوديعة بغير إذن صاحبها من غير حاجة فلزمه 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص ٤۳١‏ » قال السرخحسي في المبسوط : « فإن دفعها إلى بعض من في عياله من 
زوجته أو ولده أو والديه أو أجيره فلا ضمان عليه إذا هلكت استحساتًا وفي القياس هو ضامن » انظر : المبسوط 
٠٠۹/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۷/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١۲/۷‏ ) » البناية على الهداية ( ۱۳۳/۹ 
٠) ٤‏ الهداية ( ۲٠٠١/۳‏ ) » اللباب ( ۲٠٠/۲‏ ).» وبه قال مالك انظر : جوهر الإكليل ( ٠٤١١/۲١‏ ) › 
حاشية الدسوقي ( ۳٠١/۳‏ ) » شرح منح الجليل ( ٠٦۲/۳‏ ) ط دار الباز وبه قال أحمد انظر : المقنع 
( ۲۷۸/۲ ) » الشرح الکبیر ( ۲۹۸/۷ ) » کشاف القناع ( ۱۷۳/٤‏ ) » شرح الزركشي ( ٥۷۸/٤‏ ) 
(۲) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۱۹۱ » فتح الوهاب ( ۲٠/۲‏ ) » امجموع للنووي ( ۱۹١/١٤١‏ ) > مغني 
احتاج ( ۸١/۳‏ ) روضة الطالبین ( ۳۲۷/١‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۱٠١/١١‏ ) » البناية على الهداية ( ۱۳١١/۹‏ ) . 
٤(‏ ) قال السرخحسي : « وذكر في جملة من فى عياله الأجير والمراد التلميذ الخاص الذي استأجره مشاهرة أو 
ماع أا ا رل م عل كار ا اب راودا اه اطا ار ر e-۱‏ 
٤١‏ ) » البتاية على الهداية ( ۳۷۷/۹ » ۳۸۷ ) . 
)١(‏ انظر : الجامع الصغير ص ٤١١‏ » المبسوط ( ۱٠١/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۸/١‏ ) » البناية على 
الهداية ( ۱۳٤/۹‏ ) اللباب ( ۲٠٠١/۲‏ ) . (1) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۱‏ . 


ا الوديعة 
الضمان أصله إذا اُودعه من أجنبي 2 

1 - قلنا : تسليمها إلى عبده وزوجته ليس يإيداع وإعا هو استخدام 
واستحفاظ ۳ آلا تری أن المودع سافر ویده يد مودعه ویدهم غير متمیزه من يده ولا 
منفردة وحرزهم حرز واحد فهو كما لو وضعها في بيته ثم استحفظها لأهل البيت ‏ . 

۲ - ولأن الأجنبي لا يقتضي الإيداع حصول العين في يده حككًا فلم يجز 
تسليم الوديعة إليه نصًا وليس كذلك الزروجة ٩‏ لأن الإيداع اقتضى كون الوديعة في 
يدها حككًا فلم يضمن بالتسليم إليها استحفاظا وأمرا (° . 


*# *% %* 


. ) ۳۲۷/١ ( مغني الحتاج ( ۹۲/۳ ) » روضة الطالبین‎ › ) ۱۹۰/۱٤ ( انظر : امجموع للنووي‎ )١( 
. ) ۲٠۸/٠١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 

(۳) انظر : المیسوط ( ۱۱۰/۱۱ ۰ ۱١٠١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۸/١‏ ) . 

. ) ٤۲۳/۳ ( حاشية الدسوقي‎ › ) ٠٤١/١ ( جواهر الإكليل‎ > ) ۱٠١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 
. ) ۱۳١١/١ ( البناية على الهداية‎ » ) ۲٠۹/٦ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


حکم إذا أودع الوديعة فهلكت 4۹۸1/۸ 
e‏ 
OC “#|N‏ 
حڪم ٳذا أودع الوديعة فهلڪت 


۴ س- قال أبو خنيفة [ ظ4 ] : إذا أودع الوديعة فهلكت ضمن المودع الأول 
ولم يضمن الثاني ”© . 

4 - وقال ابو يوسف ۰ : للمالك أن يضمن أيهما شاء 

۷۰ - وبه قال الشافعي ٩‏ ) 

۰٩‏ - لنا : قوله لړ ی کن ار تر کی ویک ولانه 
مودع لمؤتمن فإذا هلكت الوديعة في يده لم يضمنها كمودع الصبي . 

۷ - والشريك والمضارب © 

۸ - فإن قيل : المعنى في الأصل أنه قبض ماله لأن يقبضه فلم يلزمه الضمان ‏ 
وفي مسألتنا قبض ما ليس له أن يقبضه فلذلك لزمه الضمان ° . 

۹ - قلنا : علة الأصل تبطل ”© > بمن اضطر إلى مال غيره فقد قبض ماله لأن 
يقبضه وعايه الضمان » وكذلك المشترى إذا قبض البيع فهو مضمون بالقيض وقد قبض 


)١(‏ انظر : ام جامع الصغیر ص ٤۳۲‏ » المبسوط ( ۱۳۲/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲١۸/١‏ ) » شرح فتح القدير 
٤٦1/۷ (‏ ) ط دار إحياء التراث العربي بيروت » البناية على الهداية ( ٠١۹/۹‏ ) الهداية ( ۲٠۸/۳‏ ) » وهو ما 
ذهب إليه مالك انظر : جواهر الإكليل ( ٠١١/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ۲۳٤/۲‏ ) » شرح فتح الجليل على 
مختصر خلیل ( ٠٦۲/۳‏ ) ط الباز » وبه قال الإمام أحمد في رواية انظر : المقنع ( ۲۷۹/۲ » ۲۸١‏ ) » المغني 
لابن قدامة ( ۲۸۲/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۹۹/۷ ) » شرح الز ركشي ( ٥۷۸/٤‏ ) 

I O 
مخني الحتاج ( ۸۲/۳ ) » روضة الطالبين .۳۲۷/۹ ) » حلية‎ » ) ۱۸۹/١٤ ( امجموع للنووي‎ » ۱۹١ ورقة‎ 
المغني لابن قدامة‎ » ) ١ > ۲۷۹/۲ ( وبه قال أحمد وهو ما عليه المذهب انظر : المقنع‎ ) ۱۷۳/١ ( العلماء‎ 
ا‎ E RR 

٠.) ٠٠١/٤ ( المخل : الخائن نصيب الراية‎ )۳( ٠ 
في الستن الكبرى‎ E 
. ) ٩۱ » ۸٩/1 ( بنحوه‎ 

)٥ )‏ البناية على الهداية ( ۸4/۹ ) » الهداية ( ۲٠١/۳‏ ء۷٠۲‏ . 

() اججموع للنووي ( ۱۹۰/۱٤‏ ) . (۷) ساقطة من ( م ) » ( ٠)۵‏ (ع). 


4۹ AY/A 


ماله قبضة وعلة الفرع تبطل بالصبي والعبد الحجور إذا قبل الوديعة فتلفت لم يضمن أو 
قد قبضا ما ليس لهما أن يقبضاه (“ . 

۰ - ولانه قبض واحد فلا تعلق به ضمان على اثنین على کل واحد منهما 
في جميع المقبوض الغاصب ° ) ) 

- فإن قيل : المودع الثاني بالقبض والأول برفع يده عنها وت ركه حفظها وإن 
لم يكن هناك ید آخری 7 

۲ - ةة قلنا : رفع یده إا یکون بانفراد الثاني بالید فیها الا تری أنه بالدفع إلیه لا 
يضمن ولا يقبض الثاني لأن له قبضها والأول حاضر ولم يضمن واحد منهما هذا ) 
القبض لأن يد الأول باقية باستحفاظها نقلا من بين يديه وتحمل الحمال معه . 

۴ - فعلم أن قولهم رفع يده عنها إلى غير مستحقها فهو قولنا أن الضمان 
يتعلق بقبض الثاني “ فأما إذا تركها في الصحراء فلم يضمنها يإزالة يده وما يضمنها 
بتضييعها “ وتسليمها إلى المودع الثاني ليس بتضييع ”° . 

1۹714 - ولأن عمل الثاني رفع الأول بدلالة ان ما يلزمه الضمان يرجع به عليه 
وقد وجب بهذا العمل الضمان على الأول ولا يجب على الاي كالا جير المشترك إذا 
دق أجیره اللوب فحرقه ولا يلزم المودع إذا استأجر من نقض له ثوب الوديعة أن 
الضمان وجب على الثاني على المودع يقتضي الأجير لا بتحريقه © . 

6٥‏ - ولا يلزم قبض المشتري من المودع ؛ لأن عمله لم يقع للمودع وإنا وقع 
قبضه لنفسه بدلالة أنه لا يرجع عليه بالضمان " فإذا قبضها عند الاختيار لم يضمن 


كتاب الوديعة 


(۱) انظر: المبسوط ( ۱۲۰/۱۱ ) » بدائع الصنائع ۲۰۷/٦(‏ ) » المقنع ( ۲۸۲/۲ ) » كشاف القناع ( )٠١١/٤‏ . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۱۳۲/۱۱ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۸/١‏ ) . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة 1۹۱ . )٤(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٤١١ › ٤11/۷‏ ) . 
)٥(‏ قال الإمام العيني في ضمان الوديعة : وكل أمر يتخوف منه فهو عورة وكذلك كل مر يستحق منه » ومنه عورة 
الإنسان ووعورة الجبال شقوقها » ويقال : عورة امكان إذا بدا منه موضع خلل وكذلك أعور الفارس ورجل أعور 
مختل العين . انظر : البناية على الهداية ( ٠١۹/۹‏ ) » وقال ابن قذامة : « وإن دفنها في موضع ولم يعلم بها أحد 
ضمنها لأنه فرط في حفظها » انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۸۳/۷ ) » شرح الکبیر ( ۳١٤/۷‏ ) . 
)٦(‏ انظر : المبسوط ( ۱ ) » بدائع الصنائع ( ۲۰۸/۹ ) 
(۷) انظر : المبسوط ( ۱۳۲/۱۱ › ۱۳۳ ) › شرح فتح u‏ 0 ( “ اللباب ( ۹/۲( . 

)۸( انظر : المقنع ( ۲۷۹/۲ ) › كشاف القناع ( ٠۷٤/٤‏ ) . 


4 ATA 


حكم إذا أودع الوديعة فهلكت 


كمودع المستأجر وعكسه إذا أحذها بغير أمر المودع © . 

۷ -— ولأن مالا يضمن به مودع المستأجر لا يضمن به مود ع المودع اأصله إذ 
اودعه إياها وهو معه ولم يفارقه ”) . 

۷ - احتجوا : بأن لاني أحذ مال غیره ولم يجز له وأخحذه وهو من آهل 
الضمان فوجب عليه الضمان أصله الغاصب والمشتري من الغاصب ”° 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه خذ ما لم يجز له أخذه لأنه إذا سلم إليه ليحفظها وهو 
حاضر أو ليحملها معه لم يضمن فالأخذ حصل وله أن يأحذ وإنما حصل التعدي من 
المودع بالإعراض عنها بعد التسليم وهذا العنى لا صنع فيه للمودع الثاني <“ فأما 
الغاصب والمشترى منه فدليل . ) 

4 - لانه تعلق به الضمان فوجب على کل واحد ولم یجب على اثنین على 
كل واحد منهما في جميع المضمون © . 

س- قالوا : أخذ الوديعة ممن لا يجوز له أحذها منه © . 

۹ - قلنا : الوصف غير مسلم على ما بينا والمعنى فيه أن إمساك المودع لم يقع 
EE LL aE‏ 
به فلم یجب على غیره . 


. ) ۲١۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۳۲/۱١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤1۲/۷‏ ) . 
(۴) انظر : النكت للشيرازي ورقة ٠۹۱‏ . 

. ) 41۲/۷ ( شرح فتح القدير‎ ) ۱١۲/۱١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 
. وما بعدها‎ ) ٠١/٤ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(1) انظر : النكت للشيرازي ورقة ( ٤٦۲/۷,‏ ( . 


ew ail 
مسالة 0ن‎ |١ 


لل 


۸4/۸ غ = کتاب الوديعة 


الإيداع لدى الصبي الال وإتلافه إياه 


س- قال أبو حنيفة : إذا أودع رجل صبيًا مالا أو أقرضه إياه فأتلفه فلا ضمان 
عليه () ٠‏ 

۴ ¬ وقال ا يو سف . عليه الضمان وهو المشهور ت 

£ ¬ من قول الشافعي : ومن أُصحابه من قال : فيها وجه اخحر مثل قول بي 


. ٩ فة‎ 


6 س»- لنا : أن المقرض أذن فى الاستهلاك ومن أذن للصبى فى استهلاك ماله 
ففعل لم يضمن فكذلك إذا كان الإذن في مضمون كلامه ولأن من عادة الصبي إتلاف 
الأموال ‏ فإذا مکنه من ماله مع علمه بعادته فکأنه رضی یاتلافه ٩”‏ ببین هذا ان من 
قدم شعيرًا إلى دابة أو لحمًا إلى هر ”“ كان ذلك رصًا يإتلافه ومن وصى اإتلافه لم يجز 
له تضمين المتلف كما لو أذن في ذلك صريًا . 

۷۲١‏ - ولا يلزم إذا أودع صبيًا مأذونًا لأن الولي لا يأذن للصبي إلا إذا علم أن 
عادته المثل ”© ولا يلزم إذا أودع سكرانًا مالا لا يعرف قيمته في ذلك . 

۷ س»- ولا يلزم إذا أودعه عبدًا فقتله ؛ لأن الصبيان لم تجر عادتهم بقتل العبد 


)١(‏ قال أبو حنيفة : « لا يضمن » وهو وجه للشافعي انظر : المبسوط ( ٠٠١ ۱١۱۹/۱۱‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠۷/١ (‏ ) » امجموع للنووي ( ٠۷١/٠١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠٠١/١‏ ) › مغني الحتاج ( ۸١/١‏ ) › وبه 
قال مالك انظر : جواهر الإكليل ( ١٤٤/۳‏ ) »> حاشية الدسوقي ( ٤۳۲/۳‏ ) » حاشية رد امحتار ( 11۳/١‏ ) 
وبه قال أأحمد في المذهب انظر : المقنع ( ۳۸۲/۲ ) » كشاف القناع ( ۱۷۸/٤‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
)٤٥/۲(‏ ) ط دار الفكر حلية العلماء للقفال ( ٠١۸/١‏ ) . ) 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۲١/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۷/٦‏ ) » حاشية رد الحتار ( 11٠/١‏ ) وهو وجه 
للشافعي انظر : امجموع للنووي ( ٠۷١/١ ٤‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۸١/١‏ ) ء نهاية 
امحتاج ( ۱۱١/١‏ ) . المقنع ( ۲۸۲/۲ ) » کشاف القناع ( ۱۷۸/٤‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ٤٠١/۲‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۱۲١/١١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۷/١‏ ) . 

. ) ٠١۸/١ ( حلية العلماء للقفال‎ › ) ۲٠۷/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱٠۹/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١ » ٤( 
.. ) ٤٠١/۲ ( شرح منتهى الإرادات‎ ›» ) ۱٠۱۹/۱۱ ( المبسوط‎ › ) ۲۰۷/٦ ( انظر : بدائع الصنائعم‎ )1( 


1 


الإيداع لدى الصبي الال وإتلافه إياه 


é A0۸ 


لم یکن إيداعه رصا بالقتل ولا يقال له لو ألقى ماله في البرية فقد رضي يإتلافه مع هذا 
لو أتلفه متلف ضمن ؛ لأنه ألقاه في الطريق رضى ياتلافه من ليس جعنى والإباحة لن 
لیس بعنى لا يتعلق بها حكم كما لو قال يحب واحد من الاس إتلافه ؛ لأن إتلاف 
الوديعة ضمان يختص بالأموال . فإذا وجد من الصبي الوديعة ۰ يضمنها للتضييع 
والدلالة عليها أنه لم يتلفها فلا يزم القتل لأنه ضمن لا يختص بالأموال . 

۸ - احتجوا : بان من ضمن الال بالإتلاف قبل الإيداع ضمنه بعده صله 
البالغ 7 

۹ - قلنا : البالغ يضمن بالتضييع بالإتلاف ”" والصبي الوديعة بالتضييع فجاز 
ان يسقط عنه ضمانها بالإتلاف 

7۰ - ولا یلزم العبد إذا قبله لأنا عللناه لسقوط الضمان بالإتلاف في الجملة 
ولا يعلل لأعيان المتلفات ©“ . 

1 س- قالوا : يضمنه الصبي قبل الإيداع فكذا يضمنه بعده أصله العبد إذا / قتله (“ . 

۲ - قلا ايداع العبد ليس بتعريض من للمولى لإتلافه فلم يسقط ضمان 
الإتلاف وإيداع الطعام والأموال للصبيان تعريض من مالكها بالاتلافها فأسقط ذلك © 


ضمانها ولأن المال إذا أتلفه الصبي فقد ضيع الحفظ منه عند الإتلاف وذلك معنى لا 


يضمن به الصبي الوديعة اذا أتلفها فهو من جنس الضمان کالاول»وانبات الضمان 
عند أبي حنيفة إذا تكررت من جنس واحد لم يجب الثاني ) وما القتل فة وعد ضيح 
الحفظ فيه حين قصد قتله وذلك لا يتعلق به الضمان لم يجز بغيره القتل وهو من غيره 


)١(‏ قال السرخحسي : ١‏ استحفاظ من لا يحفظ تضييع للمال فكأنه ألقاه على قارعة الطريق ولو فعل ذلك 
فأتلفه صبي کان ضامتًا » . انظر : المیبسوط ( ۱١۹/۱۱‏ ) . 

(۲) انظر : : اجحموع للنووي ( ٠۷١/١ ١.‏ ) » روضة الطالبين ( ٠٠٠/١‏ ) » مغتي الحتاج ( ۸١/۳‏ ) » المقنع 
AY/۲)‏ ( . 

(۳) أي أن الوديعة إذا ضاعت يإتلافه وكان سبا في ذلك فإنه يضمن انظر : : بدائع الصنائع ( ۲٠٠/١‏ ) . 
ر فلا ی وراک ار عد ای رق عه اکن م م 
الضمان » انظر : المبسوط ( ۱۲١/۱١‏ ) » بدائع الصنائم ( ۲١١ » ۲۰۷/٦‏ ) . 

. ٠۹۲ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١( 

(۰ انظر ااا ا ی ا‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۱۹/۱( . 


4۹ A/۸ 


س كتاب الوديعة 


ضمن الضمان الأول فجاز أن بُ یثبت حکمه ٩‏ ولهذا قال : إن العين المغصوبة لو زادت 
فباعها الغاصب لم يضمن الزيادة © ولو كانت جارية فقتلها ضمنها زائدة . 
۹۷۴۳ - فن قيل : الإيداع استحفاظ من طريق الصريح فلا يجوز أن يجعل رصا 
بالاستهلاك . 
‰4 »- قلنا : هو استحفاظ باللفظ وإباحة في المعنى وقد يجب ارجوع إلى معنى 
الكلام ویسقط صریحه الا تری أنه لو قال لا تودع الوديعة جاز له أن يودعها إذا وقع 
الحريق فلم يعتبر صريح اللفظ واعتبر معناه ”© . 


*# * * 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱١۹/۱۱‏ ) . 
(۲) قال السرخحسي : « وعندنا سبب وجوب الضمان تفويت يد امالك وذلك بابتداء الغصب فعتبر قيمتها 
عند ذلك فإن باعها وسلمها بعد ما صارت قيمتها ألفين بالزيادة المحصلة فهلكت عناد المشتري ثم جاء صاحبها 
فله انيار إن شاء ضمن قيمتها يوم قبض العين وإن شاء ضمن الغاصب ؛ لان المشترى معتل بقبضها لنفسه 
ا 
الغاصب وقد زال بة بقبض المشتري على التمليك لنفسه فيقبض قيمتها وذلك ألفا درهم بنزلة ما لو غصبها 
غاصب من الأرل بعد الزيادة فإن للمالك أن يضمن الغاصب الثاني قيمتها وقت غصبه . 
. (۳) انظر : بدائع الصنائع (( ۲۰۸/٦‏ ) . 


é4» AV/۸ 


حکم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي 


of مسالة‎ |١ 
حكم إذا تعدى اودع ف الوديعة ثم زال التعدي‎ 

٥‏ - قال أصحابنا : إذا تعدى اودع : ا5راة ثم آزال اا زال الضمان 
فعادت العين إلى الأمانة ”© . 

0 - وقال الشافعي : لا يزول الضمان يإزالة التعدي فإن أذن له امالك في 
إمسا كها بعد إزالة التعدي أو أبرأه من ضمانها زال الضمان في ظاهر المذهب . 

۷ - ومن اصحابه من قال : لا يزول الضمان إلا بأن يأحذها من يده وإذا 
تعدى الوكيل هل ينعزل عن الوكالة بالبيع فيه وجهان < . 

۸ - لنا : قوله ر : «( من ودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه » "° . 

4۹ - فإن قيل : لا نسلم آنها هلكت وهي وديعة . 

۰ - قلنا () : لسنا نرجع تسميتها وديعة إلى حكم ونما نرجع إلى اللغة 
والعرب تسميها وديعة مع وجود التعدي أو بعده ولأنه استعمال ضمنت به الوديعة فإذا 
زال ضمانها كما لو استعملها غير المودع فأحذها المودع © . 

- ولأن كل يد لو عادت الوديعة إليها بعد استعمال الأجنيى زال الضمان 
إذا عادت إليها بعد استعمال المودع زال الضمان أصله وكيل المالك ”° ولأن الوديعة 


> )1۹/١ ( حاشية رد الحتار‎ » ) ٠١٦/۷ ( شرح فتح القدير‎ » ) ١٠١/١١ ( وبه قال مالك انظر : المبسوط‎ )١( 
والاختيار ( ۲۷۷/۲ ) » المسألة في اللباب ( ۱۹۸/۲ ) » حاشية‎ » ) ۲٠١/۳ ( الهداية‎ » ) ٠٤١۴/۹ ( البتاية‎ 
٤٠٠/۲ ( بداية الجتهد‎ » ) ٤٠١/٤ ( الدسوقي‎ 
مغني الحتاج ( ۸۸/۳ ) » المغني لابن‎ » ) ۳٠۲/١ ( وبه قال أحمد . انظر : النكت ۲ ب المهذب‎ )۲( 
. ) ٠۷١/٤ ( ط مكتبة زهران > كشاف القناع‎ ) ٤٠١١/١ ( قدامة‎ 
٠ )۲۸۹/٦ ( رواه بن ماجه في سننه ( ۸۰۲/۲ ) من طریق عمرو بن شعیب ورواه البيهقي في السنن الکبری‎ )۲( 
. من طريق عمرو بن شعیب باب لا ضمان على موتنه‎ 
. ) ۲۲٤/١ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )٤( 
) (ه) أي أن الأمر باق على إطلاقه حتی ولو تعدی المودع فى الوديعة فإن ذلك لا یخرج الوديعة عن كونها‎ 
. ) ٤۸۹/۸ ( وديعة في اللغة وفي الشرع . انظر : فتح القدیر‎ 

)٦( )‏ انظر : فتح القدير ( ٤۹۰/۸‏ ) » نتائج الأفكار ( ١ ) ٤۸۸/۸‏ رد الحتار ( ٤۹۸/٤‏ ) 


كتاب الوديعة 


4۹ AA/A 


ا ا ا ا ا 
۲4 ¬ 0 آم امالك بحمظ الوديعة عام في عموم الأوقات 7 والتعدي لا 
يطل الأمر وإذا زال التعدي فقد أمسك العين بيد قامت مقام يد امالك بامرہ فصار کما 
لو ردها على وکیله بقبض ودائعه ٩‏ . ) 
۳ - وهذا ا ی أحدها : أن يد المودع كودع 
والثانية : أن أمره عام في عموم الأوقات ت ( الغالثة أن عدي لم يطل ره با لظ 0 . 
‰٤‏ - فأما الدليل على أن أمره قائم مقام يد امالك فهو أن العين لمنفعته فصار 
کوکیله وکوصي الیتیم ‏ ولان العین لو هلکت في يده فلحقه ضمان رجع به على 
المودع عندنا وهو أحد القولين ^ . 
وقت ولهذا ملك إمساكها على التأبيد ولأن من تتعلق بقوله حكم يجب اعتبار عموم 
کلامه کصاحب الشريعة 3 
٩‏ - والدليل على أن التعدي لا ييطل الأمر : لو ان رجلا وکل رجلا بیع 
عیده بالف فباعه ببخمسمائة ثم باعه ا جاز (' ولو کان التعدي بيبطل الأمر انعزل 
عن الو كالة a‏ أو باعه ثم اعتقه جاز العتق وبری بذلك 
من الضمان "'“ . 


. ) ١١١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : فتح القدیر ( ٤۸۹/۸‏ ) نتائج الأفکار ( ٤۸۹/۸‏ ) › البحر الرائق ( ۲۷۷/۷ ) . 

(۳) انظر : الاختيار ( ۱۸۳/۲ ) . )٤(‏ انظر : الاحتیار ( ٠۹٥/۲‏ ) . 

(ه » )١‏ انظر : البحر الرائق ( ۲۷۷/۷ ) . 

(۷) أي أن وصي اليتيم يقوم مقام الأب وللأب التصرف فيما يعود على الصغير بالنفع فإذا تعدى الأب في 
مال الصغير ثم زال التعدي لا يكون ضامتًا فكذا وصي اليتيم لأنه يقوم مقامه . انظر : مجمع الأنهر ( ۲/ 
٥‏ ) » وفتح القدیر ( ٤۹۰/۸‏ ) . 

(۸) أي أن الوديعة لا تضمن بالهلاك بلا تعد كسرقة ولو وجدها إلا في صورتين : 

. ) ۳۳۷/۲ ( إذا كانت الوديعة بأجر . ۲ - إلا إذا أعارها فهلکت عند مستعيرها ضمنها . انظر : المنتقی‎ - ١ 
. ) ۲۷۷/۷ ( البحر الرائق‎ » ) ٤۸۹/۸ ( انظر : فتح القدير‎ )٩( 

٠. ) ۱۸١/١ ( انظر : الاختيار‎ (١١ » ٠١( 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي ا 

۷ - فان قالوا : بيعه بأجل فيما أمر يجب فلا بيبطل الأمر . 

۸ س- قلنا : لا نسلم ذلك بل هو بيع موقوف على الإجازة ولان البيع الموقوف 
فيما تناوله الأمر لا بيبطل الأمر . أصله أو أمر صاحب الشريعة . 

4 س- فإن قيل : لأن المكلف لا يلك الضمان لأموال المودع والمودع يلك 

: فسخ الوديعة 1 | 

۰ - قلنا : لا يلك عندنا فسخ الوديعة بغير حضرة صاحبها كما لا يلك 
إبطال الله تعالی ورده . 

1 - فإن قيل : لو جحد الوديعة أبطل الأمر بالإمساك وبثله جحدا بأوامر الله 
e‏ 

۲ - ول قلنا : رد الأمر كفر وذلك يسقط الأوامر كلها عن الأمور عندنا حتى لا 
يلزمه شيء منها بعد السلامة كما يسقط الأمر بالجحود في مسألتنا . 

۴ - احتجوا : يما روى الحسن عن سمرة أن النبي بتي قال : « على اليد ما 
اخحذت حتی ترد ) . 

64 - قلنا : هذا احبر يقتضي رد العين وذلك لا يكون إلا مع قيامها والخلاف 
بيننا في وجوب رد القيمة ولأن ابر يقتضي وجوب ردها وهو مضمون بالأخذ والوديعة 
لا تكون مضمونة عليه بالأخذ فوجب حمل الخبر على الأعيان المضمونة بالأخحذ . 

6٥‏ س- قالوا : وديعة تلفت ماله أو تلفت فيها ضمنها فوجب أن لا يزول ضمانها. 
عنه بفعله . اصله إذا جحدها ثم اعترف بها ٠.‏ 

1401 - قلنا : يقتضي إذا أحضر الوديعة بعد التعدي ومكن الالك منها فلم 
يقبضها وتبطل بالمودع إذا ذن للمودع في عتق عبد الوديعة فتعدى فيه ثم أعتقه . 

۷ س- ثم نقول موجبها : لأن الضمان لا يسقط بفعل المودع لكن إمساكه بأمر 
صاحب الوديعة وأصلهم الجحود وهو غير 0 في إحدى الروايتين فإذا قلنا بذلك 
سقط كلامهم في المسألة . 

۸ - وإن سلمناه فالمعنى فيه أن الجحود الذي تعلق به الضمان هو أن یکون 
بمحضر من الالك أو وكيله ولو جحد بغير حضرتهما لم يضمن فإذا جحد بحضرة 
امالك فقد صرف الحفظ عن نفسه ؛ لان جحود العقود يقتضي فسخها ولهذا لو تجاحد 


۹۹/۸ سس کتاب الوديعة 


المتبايعان انفسخ البيع والمودع ملك عزل نفسه بمحضر صاحب الوديعة . 

۹ - فأما إذا انعزل فلم تعد الوديعة إلا بعقد مستأنف وليس كذلك التعدي مع 
الاعتراف ؛ لأنه لم يرد الأمر بالحفظ فلذلك زال الضمان بزوال سببه . 

6 س- قالوا : وديعة ضمنت بسبب فجاز بقاء الضمان مع زوال السبب كما لو 
ضمنها ثم 

1 - قلنا : الأصل ا ؛ لأنه ذا منع الاعتراف فالضمان يجب بالتعدي 
مع بقاء الأمر فيزول بدلها للمالك أخذها أو لم يأخذها . 

۲ - ولو سلمنا ذلك فلأن الضمان وجب بانع وذلك لا يزول إلا بالرد 
والتخلية وفي مسألتنا وجب الضمان بال ركوب فإذا رل عنها فقد زال المعنى الموجب 
لمان فوج أن سقط الضناق.. 

7۳ س- قالوا : تضمن الوديعة بعدوان فوجب أن تبطل بالاستعمار . أصله إذا 
جحد الوديعة ثم اعترف بها . 

۹۷٤‏ - قلا : لا نسلم أن الاستغمار و في الجحود بطل بضمان الوديعة ولا بالعقد 
N REE ANT‏ 

6 - والعنى فى الجحود أن الضمان وجب بالمنح من المالك والمنح لا يزول 
بالاغراف بوا ول اا وفى مسألتنا الضمان وجب بالخالفة وقد زالت بترك 
التعدي فعادت العين إلى يد المودع کما کانت . 

٩‏ س- قالوا : ما مضى يإخراجه من الموضع الأذون فيه لم يبرا برده إليه من غير 
إذن مجرد . أصله : إذا استأجر دابة إلى الكوفة فأحرجها إلى القادسية ثم رد فإذا أزال 
التعدي فقد عادت العين إلى يد تقوم مقام يد المالك فعاد إلى الكوفة . 

۷ س- قالوا : ولذلك قلتم في المستعير إذا تعدى ثم زال التعدى لم يبرا من 
الضمان , ` ٠.‏ 

۸ - قلنا : يد المستأجر ويد المستعير غير قائمة مقام يد امالك لأن کل واحد 
منهما يسك الشيء لنفعة نفسه فإذا تعدى ثم أزال التعدي فلم يرد العين إلى يد تقوم 
مقام يد المالك ويد المودع . 

4 - وقد دللنا على أنها قائمة مقام يد المالك فكان بردها إلى وكيله . 


حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي ٤۹۹۸‏ 


ا ول ا که دما اراق ر اا 
من الضمان . لأنه مستعمل للدابه بأمر مالكها فكأنه أجرها منه بعد التعدي . وأما إن 

ر اجر عا جاوز تہ دما ی کولم رالا یی متسل ها ار اک 
فلم برا من الضمان . 

١‏ - قالوا : من ضمن شيء يإخراجه من الحرز على وجه العدوان لم يزل عنه 
الضمان برده الحرز كالسارق إذا أخرج الشيء من حرزه ثم رده إليه . 

۹¥ - : الضمان عندنا لا يزول برد الوديعة إلى الحرز ولكن بردها إلى يد 
تقوم ا بأمره وهذا لا يوجد في السارق إذا رد العين إلى بيت المالك . 


%# %* %* 


£۹۹۸ كتاب الوديعة 
oC mw “t~‏ 
حڪم اذا أودعه ڪيٽا مسدودا فحله أو صندوقا مقفولا ففتحه 


۴ - [ قال اُصحابنا  ]‏ إذا أودعه كيشا مسدودًا فحله أو صندوقًا مقفولا 
ففتح القفل لم يضمن الوديعة 9 
4 - وقال/ الشافعي : يضمنها ° ۲ 
6 - لنا : من ملك حفظ الأمانة مسدودة ملك حفظها ظاهرة کالب ) 
والوصي )( ولان بيده في المال وهي ثابتة مع السد وبعد الحل على وجه واحد فإذا لم 
يضمن في أحد الموضعين لم يضمن في الآحر ولأن الحل ليس بتضييع الال لأن من 
يتمكن من أخذ الكيس مفتوحا يتمكن من أخذه مسدودًا والمودع إذا لم يضيع الحفظ لم 
۹ - احتجوا : بأنه بلك الوديعة فصار كما لو نقب البيت وتركها (° فيه . 
۷ - قلنا بطل إذا أودعه دراهم فسدها في كيس ثم حله والمعنى في الأصل 
أنه ضيع الحفظ حتى مكن منها . 
۸ س- وفي مسألتنا حل الكيس ليس بتمكين من الوديعة ؛ لأن من يقدر على ما 
في الكيس يقدر على أخذه بسده وإذا لم يضع لم يحفز ولم يضمن . 


*# XK *# 


. ما بين المعكوفتين ساقط في جميع النسخ وأبتناها تماشيا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۱۰/۱۱ ) » انظر : تبيين الحقائق ( ۷۸/١‏ ) » فتح القدير ( ٤۸۹/۸‏ ) . 
(۳) ما ذكره المصنف أحد الوجهين عند الشافعية : فالوجه الأول : أنه لا يضمن ما فيه وما يضمن الختم 
الذي تصرف فيه » والوجه الثاني : أنه يضمن انظر : المهذب ( ۳٣۱/۱١‏ ) › امجموع ( ۱۹۱/۱١‏ ) » مغني 
احتاج ( ۸٩/۳‏ ) » روضة الطالبین ( )٤٠(. . ) ۳۳١/١‏ انظر : فتح القدير ( ٤۸۹/۸‏ ) . 

. ٠۹۱ انظر : النكت ورقة‎ )٥( 


حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت فأحرجها .. س 4١۹۳/۸‏ 


< 
أ مسالة ot‏ 


حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من 
هذا البيت فأخرجها إلى بيت آخر ق الدار 


4۹ س- قال أصحابنا : إذا قال المودع احفظ الوديعة في هذا البيت ولا يخرجها 
منه فأحرجها إلى بيت آخر في تلك الدار فهلكت لم يضمن وهذا مخمول على أن 
البيت الثاني كالأول في ارو ارام 0 

‹ وقال الشافعي : يضمن‎ - ٠۰ 

1 س- لا as‏ بت ۳ فیها قله إلى آعر لم بقع 
والحرز الواحد لا فائدة في تخصيص بعضه دون بعض وما لا فائدة فيه من الأمر سقط في 
الإيداع كما لو قال أنقلها بيمينك دون شمالك وضعها في يين البيت دون يساره ) . 

۲ =س- احتجوا : بأنه نقل الوديعة من حرزها الذي نهاه المودع عن إخراجها منه 
من غير ضرورة فوجب ان (“ یلزمه ضمانها صله إذا قال احفظها في هذه الدار ولا 
يخرجها إلى دار أحرى ٩”‏ . 

۴۳ - قلنا : الدار كل واحد حرز على حاله بدلالة أن من أخذ شيعا من إحدى 
الاو إن اا رى وجي غل اقام رش اى ار كان ق اتخ فا رها 
لا يوجد في الدار الواحدة ” وأما إن أخحرجه من الدار وقد نهاه عن الإخراج ضمن 


: ما ذكره المصنف هو الاستحسان وفي القياس يضمن » ووجه القياس : لأنه حالف أمره نصا فهو كما لو قال‎ )١( 
الهداية ( ۲۱۸/۳ ) » الاختيار‎ » ) ۱١١/١١ ( أحبأها في دارك هذه فخبأها في دار أحرى فهلكت انظر : المبسوط‎ 
النكت‎ » ) ۳٠١/١ ( وهو أحد الوجهين عند الشافعية انظر : المهذب‎ ) ۳١١/۲ ( مجمع الأنهر‎ > (۸۰/۲) 
EE ورقة‎ 

(۲) انظر : النكت ورقة ۱۹١‏ » المهذب ( CO ./١‏ > مغني الحتاج ( ۸٤/۳‏ ) › نهاية الحتاج ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) في ( ۵ ) : [ بیت ] . ) 

. ) ۲۸١/۲ ( انظر : المبسوط ( ۱۲۱/۱۱ ) »› الاحتیار‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠( 

۰. (C۲ /٦ ( ااا ا ا » نهاية الحتاج‎ ٠/١ ( المهذب‎ » ۱۹١ انظر : النكت ورقة‎ )٦( 
. ) ٠١١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )۷( 


۸ع کتاب الوديعة 


1۸4 > ومن أصحاب الشافعي من قال في البيتين وجه آخر أنه لا يضمن إذا کان 

المنهي عنه 1 مثل المأجور ] ”“ أو أحرز . 

9 - قالوا : وكذلك في الدارين ‏ . 

- لنا : أن الدارين تختلف في الحرز وتتفاوت وقد رضي الالك بأحدهما 
ونهى عن غيرها فصارت الأحرى کدار في بلد حر ( . 

۷ - احتجوا : بأن أعيان المواضع لا فائدة فيها وإنا الفائدة في الحفظ فإذا 
كانت الدار الثانية مشل الأولى وأحرز ضارت كالبيتين من دار واحدة © . 

۸ س- الجواب : أن الثانية وإن كانت أحرز فيجوز أن يعلم المالك أن الثانية 
يتمكن وقد أزمع “ اللصوص عليها دون الآحر فيخصها هذا المعنى وهذا لا يوجد في 


البيتين 

۷۸4 - لأن السارق إذا تمكن ”) من بيت من دار مكن من جميعها . 
KK # #‏ 

. ) ۸٤/۳ ( في ( م ) : [ ميل الأمور ] . (۲) انظر : مغتي الحتاج‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ۱١١/١١‏ انظر : مغني الحتاج ( ۸٤/۳‏ ) . 


. ] في ( م ) : 1[ ممکن‎ )٦1( . ] في ( ن ) : [ أربع‎ )١( 


حکم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب لے |د 


ا : ۸ھ 
| م o N‏ 


حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليلبسه 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا حرج الوديعة لينفقها أو الثوب ليابسه فهلك فلا 


ضمان عليه ( . 

١‏ - وقال الشافعي : يضمن ذلك أما إذا نوى أن ينفقها ولم يتلفها لم يتلفها 
E‏ 

۲ - ابن شریح يضمنها ‏ . 

۳ -— : أن النقل فعل مأذون فيه یکون ضامتا صله إذا ٣‏ آنا a‏ المودع 


2 معنى لا يتعلق به الضمان فلم يبق إلا الإتلاف وكأنه نوى ذلك وهي 
في حرزه لم ينقلها فٳذا نازع منازع في هذا ۰ 

6‰ ¬س- دللنا ‏ : عليه بقوله لړ : أن الله عفي لأمتي عما حدثت به تفسها ما 
لم يقولوا أو يعملوا > . 

6 - احتجوا ( : بأنه لا يجوز إخراجها من الحرز على هذا الوجه فإذا فعل ‏ 
فقد أوقع فعلا في الوديعة - وجه التعدي لأن الفعل ونما النية منوع منها وقد بينا أن 
مجرد النية لا يتعلق به الضمان ”° . 


# # #* 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۱۲/۱۱ ) › فتح القدیر ( ٤۸۹/۸‏ ) » مجمع الانهر ( ۳١٠/۲‏ ) - الهداية ( ۲٠۹/۳‏ ) . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۸۹/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۱۲۸/١‏ ) › روضة الطالبین ( ۳۳٣٤/١‏ ) . 

٠ . (١١١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )۳( 

. وما بعدها‎ ) ۲٠١/۲ ( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )٤( 

. ) ۳۳٣/۹ ( روضة الطالبین‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط ( ۱١١/١١‏ ) . وذلك لأن المودع لا جحد الوديعة صار كالغاصب فصارت دعوى .. 

الوديعة والغصب سواء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق . انظر : البناية 
)5/۷( . 


٤۹۹3/۸ 


OC mM v~ 


حكم إذا أذن رب الوديعة للمودع قي ت 1 ها إلى آخر وا ت 


کتاب الوديعة 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أذن له صاحب الوديعة في تسليمها إلى فلان فالقول 
قول المودع أن يسلمها إليه (“ . ) 

۲۷ - وقال الشافعي : لا يقبل قوله ° . 

۸ - لتا : أن رب الال أقام الاوز بالقبض مقام نفسه فالقول قول المودع في 
التسليم إليه كما لو سلمها إلى المودع ولأنه ادعى التسلم إلى من يلك التسلم . 

4٩‏ - فإن قيل : ادعى التسليم إلى من يأتمنه في الحفظ فصار كما لو ادعى 
التسلم إلى أجنبي ^ . 
۹۸٠١‏ - قلنا : الأجنبي لو صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه لم يضمن كذلك 
إذا ادعى التسلم وله حق فيه لم يضمن . 


*%# *# * 


(۱) انظر : المبسوط ( ۱۲۱/۱۱ ) » مجمع الاأنهر ( ۳٤٥/۲‏ ) » الاختیار ( ۲۷۹/۲ ) . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ( ٩1/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۱۳١/١‏ ) . 
(۳) انظر : النكت ورقة ٠۹۲‏ . ) 


إذا كانت العين في ید رجل فادعاها رجلان د ۷/۸ ۱ 4 
أأأ مسالة 0 


ê 
ذا ڪانت العين في يد رجل فادعاها رجلان‎ 


۹ - قال اصحابنا : إذا كانت العين فى يدي رجل فادعاها رجلان کل واحد 
منهما يدعى أنه أودعه إياها فقال أودعنى أحد كما ولا أعرفه بعينه استحلف لكل واحد 
منهما على الثبات ' 

۲ - وقال الشافعي : إن لم يدعيا عليه العلم بمالكها فلا يمين عليه وما 
الذي يضع بها فيه قولان : أحدهما تنزع من يده والأخر أنها تترك ” في يده إلى 
تبيين با يعمل قال وإن ادعا أنه يعرف لن هي استحلف لها يمين واحدة لا يعلم 
لایھما هي )( . 

۴۳ س»- لنا : أن كل واحد منهما ادعى العين فأجاب بغير ما ادعى فلا يسقط 
اليمين على الدعوى كما لو ادعی کل واحد منهما الغصب فقال غصبتها من Ds‏ 
OAC EE HEE‏ 
الثبات كذلك هذا ^ ولانه ضيع الحفظ في الوديعة حين جهل صاحبها فصار 
کالغاصب . 

64 »- لنا : أن كل واحد منهما ادعى العين ٠”‏ عليه فأجاب بغير ما ادعاه فلا 
يسقط اليمين على الدعوى ”“ كما لو ادعى كل واحد منهما الغصب فقال غصبتها من 
حر )^( و كما ادعی کل واحد منھما دیتا عليه فأقر به ادا زمه لکل واحد مين 
(۱) انظر : المبسوط ( ۱۳۱/۱١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١/١‏ ) › ع القدیر ( ۲۹۵/۸ )ء اة ( ۷۹۵/۷ ) 
مجمع الأنهر ( ٠٤٠١/۲‏ ) » الهداية ( ۲۱۹/۳ ) . 

(۲) في ( م ) : [ تنزل ] . 

(۳) انظر : الجموع ( ۱۹۸/١١‏ ) » نهاية الحتاج ( ۱١۲/١‏ ) » روضة الطالین ( ۲٤۹/۹‏ ) . 

. ) ۱۹۷/۳ ( انظر : الهداية‎ )١( . ) ۱۸٤/۲١ ( انظر : الهداية‎ ) ٤( 

(1) في ( م ) : [ الغير ] وهو تخريف . (۷) انظر : المبسوط ( ٠۳١/١١‏ ) . 

(۸) قال الإمام العيني : « وإذا كان العبد في يد رجل فأقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والأخر بوديعة 
فهو بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق وذلك لان لودع لا جحد الوديعة صار کالغاصب فصارت 
دعوی الوديعة والغصضب سواء والتساوي في سبي الاستحقاق یو جب التساوي في نفس الاستحقاق انظر : 
البناية ( ٥١٦/۷‏ ) . 


4۹/۸ 
على الثبات كذلك هذا ”“ ولأنه. ضيع الحفظ في الوديعة حين جهل صاحبها فصار 
کالغاصب ” . 

6 - احتجوا 7 : بأنه إذا فر لأحدحما ار استجلفنا كل واحد حلف على ب 
قر له وهذا لا يصح . 

۹۸٠١‏ - قلنا : بيبطل بالإقرار بالغصب والدين ‏ ولأنه أقر بغير يمين والاستحلاف 
اغى ال وا ر ا ا وو اف ل ا ی ا 
بأحدهما أولى من الاخر لیس بصحیح لأن الثاني ببعدئ بأیهما شاء وان أقرع بینهما 
تقدم حرجت فرعته ولا . 


* * *% 


. ) ۱۳١/١١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) اي أن المودع إذا جهل صاحب الوديعة فقد ضيع الحفظ المراد فيصير ضامتًا كالغاصب إذا ضيع الشيء 
الغصوب أو أتلفه فعليه ضمانه . انظر : البناية ( ۳٤١/۸‏ ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبین ( )٤( . ) ۳٤۹/٩‏ انظر : المبسوط ( ٠١۷/١۸‏ ) . 


سے ن ۶ ٥ےہ‏ م 
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كتاب قسم ” الخنائم "“ 


E O القسمة في الأملاك المشت ركة نوعان : أحدهما : قسمة الأعيان » والثاني‎ )١( 
. من النوعين مشروعة » أما قسمة الأعيان فقد عرفت شرعيتها بالسنة والإجماع‎ 

أما السنة : فما روي أن النبي بي : قسم غنائم خيبر بين الغانمين درجات فعله بلقي الشرعية . 

Ns ES IS 

شرعيتها متوارثة » والمعقول يقتضيه توفيرًا على كل واحد مصلحته بكمالها . ) 

أما المعنى « القسمة » لغة : فهي عبارة عن إفراز النصيب . 

وشرعًا : عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض » ومبادلة بعض بيعض لأن ماضي جزأيين في العين المشت ركة 

sS ESO 

مل وکا لهذا » والنصف ملو کا لذاك على الشيوع . 

شرائط جواز القسمة : أنواع بعضها يرجع إلى القاسم » وبعضها يرجع إلى المقسوم » وبعضها يرجع إلى 

اللقسوم له . أما الذي يرجع إلى القاسم نوعان : نوع هو شرط الجواز » ونوع هو شرط الاستحباب أما 

شرائط ال جواز فأنواع منها : العقل فلا تجوز قسمة الجنون والصبي الذي لا يعقل »› فأما البلوغ فليس بشرط 

جواز القسمة حتى تجوز قسمة الصبي الذي يعقل القسمة يإذن وليه »> كذلك الإسلام والذكورية والحرية 

ليست بشرط واز القسمة فتجوز قسمة الذمي والمرأة e‏ والمأذون ؛ لأن هؤلاء من أحل البيع 

فكانوا من أحل القسمة . 

أما شرائط الاستحباب فأنواع : منها : أن يكون عدلا » أميئا » عا بالقسمة لأنه لو كان غير عدل خاثتا أو 

جاهلا بأمور القسمة يخاف عنه ا جور في القسمة لا يجوز . 

ومنها أن يكون منصوب القاضي : لأن قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب ومنها البالغة في تعديل 

الأنصباء والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان للا يدخل قصور في سهم . 

أما ما يرجع إلى المقسوم فأنواع : منها أن لا يلحقه ضرر في أحد نوعي القسمة دون النوع الأخر . وقسمة 

رضا هي التي يفعلها الشركاء بالتراضي وكل واحد 8 على نوعین . 

قسمة تعويق وقسمة جمع . 

اما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد : وهو أن يكون المقسوم E‏ له وقت القسمة فإن لم يكن لا تجوز 

القسمة . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠/۷‏ ) وما بعدها . 

(۲) الغنيمة والمغنم والغنيم والغتُم في اللغة : الفيء يقال : غنم الشيء غنمًا : فاز به وغنم الغازي في الحرب 

ظفر بال عدوه . الغنيمة في الاصطلاح : اسم للمأحوذ من آهل الحرب على سبيل القهر والغلبة إما بتحقيقه 

المتعة أو بدلالتها »> وهي إذن الإمام وهذا عند الحنفية . انظر : القاموس الحيط » لسان العرب » المعجم 

الوسيط . البحر الرائق شرح كنز الرقائق ( ۸۲/١‏ ) » بدائع الصتائع ( ۱١۸/۷‏ ) . 


41/۸ 
oO mI “|| 


الفيء ”“ كل مال وصل الى المسلمين من المشرڪين 


› الظل » والجمع أفياء وفيوء » وتفيأً فيه : تظلل » والفيء : ما بعد الزوال من الظل . ومنها : الرجوع‎ )١( 
يقال : فاء إلى يفيء وفاء وفيًا وفيوءا : رجع إليه » ويقال : فضت إلى الأمر فيا : إذا رجعت إليه النظر » وفاء‎ 
من غضبه رجع . ومنها : الغنيمة والخراج » وما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال‎ 
لسان العرب ) . والفيء في الاصطلاح له معنيان : ( المعنى الأول ) : اسم لا لم يوجف عليه المسلمون بخيل‎ ( 
ولا زكاب » نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين » والأموال الأحوذة على موادعة أهل الحرب‎ 
> ) ٠٠۲/١ ( والمغني لابن قدامة‎ » ) ٠١ ٤/٠ ( وانظر : روضة الطالبين‎ » ) ١١١/۷ ( بدائع الصنائع للكاساني‎ ( 
المعنى الثاني ) : رجوع الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه باليمرن‎ ( . ) ١٤/١۸ ( وتفسير القرطبي‎ 
. ) ٠٠١/۲ عند القدرة عليه أو الوعد به عند العجز عنه ( المهذب‎ 

موارد الفيء : ١‏ - ما جلا عنه الكفار حوفًا من المسلمين من الأراضي والعقارات . 

۲ - ما تركه الكفار وجلوا عنه من النقولات . 

۳ - ما أحذ من الكفار من خراج أو أجرة عن الأراضي التي ملكها المسلمون » ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي » 
أو عن الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلكًا أو عنوة على إنها لهم » ولنا عليها الخراج . 
-٤‏ الجزية . ه- عشور اهل الذمة . 

- ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى المسلمين . 

۷- مال المرتد إذا قتل أو مات . 

۸- مال الذمي إن مات ولا وارٹ له وما فضل من ماله عن وارثه فهو فيء . 

۹- الأراضي المغنومة بالقتال وهي الأراضي الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين الغانين . والتفصيل في 
مصطلح بيت الال ف ١‏ ) . 


تخميس الفيء : ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القدجم وأحمد في رواية إلى أن الفيء لا يخمس » وإنما كله 


Tt ° ا‎ 7 e e e ر‎ e ت ا 8 ا و‎ - ٤ 
. لرسول الله م ومن ذكروا معه في قوله تعالى : 9 با أفاء أنه عل رسولدء عن آهل القرى فيه اسول ولزى الفرك‎ 


ولك لمكن وان ألسَِلٍ ) إلى قوله تعالى : ل واأزيے جاو من بَعَِيمَ ‏ . ( سورة الحشر/ ٠١۷‏ ) فقد 
جعله الله لهم ولم يذكر حمسا ولأن الخمس إا يجب في الغنائم » والغنيمة اسم للمال الأخوذ عنوة وقهرا 
يإيجاف الخيل وال ركاب » ولم يوجد هذا في الفيء لحصوله في أيديهم بغير قتال » فان مباحا مُلِك لا على 
سبيل القهر والغلبة » فلا يجب فيه الخمس كساثئر المباحات » وقال ابن المنذر : ولا نحفظ من أحد قبل 
الشافعي في الفيء امس كخمس الغنيمة . وكما لو صو وا على الضيافة فإنه لا حق لأهل الخمس في مال 
الضيافة بل يختص به الطارقون ( بدائع الصنائع ( ۱١١/۷‏ ) » وحاشية الدسوقي ( ۱٦۹/۲‏ ) »› والغني لابن 
قدامة ( ٤٠ ٤/٦‏ ) » وبداية المجتهد لابن رشد ( ۳٤١/١‏ ) » وكشاف القناع ( ٠١٠/۳‏ ) . وذهب الشافعي 
في ال لجديد والرواية الصحيحة عند محمد من الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن الفيء يخس لقوله تعالى : ما 


الفيء كل مال وصل إلى المشلمين من المشركين 4۱۰۲/۸ 


اف آنل على سوي من اَل القری یل ولول وزی افر وایکی الکن وین الیل کی لا یکن دو ب 
S1‏ نیا یگ 4 ( الحشر اا فاه ان ج ا را ری افر اسر . ولا قرا عمر 
كه الاية قال : « استوعبت هذه الاية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا امال حق ( أثر عمر : 
« استوعبت هذه الاية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له ... » . أخرجه النسائي ( ۱۳۷/۷ ) من حديث 
مالك بن وس » وأصله في البخاري ( فتح الباري ۱۹۸-۱۹۷/٩‏ ) ومسلم ( ۱۳۷۸-۱۳۷۷/۳ ) » 
وجاءت الأخبار عن عمر ظ4 دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه » فوجب ال جميع بينهما » كيلا تتناقض الآية ) 
والأخبار وتتعارض وتوفيق بينهما » فإن خمسه للذي شمي في الأية رو ر ای م ی کر 
کالفيمة > ولاه مال مرك مور غل رجب أن بخن كالفة وار كار ولان الللن عند جما فن 
الحفية يثبت بأحذه » وإغا أخذ على سبيل القهر والغلبة » فكان في حكم الغتائم . ( بدائع الصنائع ١١۷/۷‏ » 
وروضة الطالبين ٠١٠١/١‏ » والغني لابن قدامة ٠١ ٤/٦‏ ) . وروى البراء بن عازب ب قال : لقيت عمي ومعه 
راية » فقلت له : أين تريد ؟ قال : « بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أييه » فأمرني أن أضرب عنقه وآخحذ 
ماله » ( حديث البراء بن عازب : « لقيت عمي ومعه راية ... » أخرجه أبو داود ( ٦٠٤-1٠۲/٤‏ ) 
والترمذي ( 1۳٤/١‏ ) واللفظ لأبي داود » وقال الترمذي : حسن غريب . تقسيم حمس الفيء عند من يقول 
بتخميسه : يقسم مال الفيء على خمسة أسهم عند من يقول بتخميسه : ) 

السهم الأول المضاف إلى الله كك وإلى رسوله بي » وكان بي ينفق منه على نفسه وأهله » وما فضل جعله 
في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح . وأما سهم الله الذي أضافه إليه- فهو لافتتاح الكلام 
اة ا به » لا لإفراده بسهم » فإن لله تعالى الدنيا والآخرة ( بدائع الصنائع ۱١١/۷‏ » والمغني لابن 
قدامة ٠٠۷ » ٠٠٦/٦‏ ) . وقد روي عن اين عباس 4# قال : « كان رسول الله بلي إذا بعث سرية فغتموا 
حمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خحمسه ... » حديث اين عباس قال : « كان رسول الله إل إذا بعث 
سرية فغنموا حمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في حمسة » [ أخرجه الطبراني في الكبير ( ۱۲١/١١‏ ) وقال 
الهيشمي في اججحمع ( ٠٠١/١‏ ) : فيه نهشل بن سعيد وهو متروك ] . 

E 
کما قال ّت وشبك بین أصابعه ؟ » ور يشترك فيه غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم » ولا يفضل أحد منهم‎ 
: على أحد إلا الذكورة » فالذكر سهمان والأشى سهم . وقال الزن : يسوي بينهما > وقال القاضي حسين‎ 
المدلي بجهتين يفضل على المدلي بجهة‎ 

السهم الثالث : لليتامى » واليتيم الصغير الذي لا أب وقيل : ولا جد له قبل الحلم » فإن النبي بي قال : « لا 
یتم بعد احتلام » حدیث : « لا یتم بعد احتلام » آخرجه ابو داود ( ۲۹٤-۲۹۳/۳‏ ) من حديث علي »› 
وحسن ويشترط فيه الفقر . 

السهم الرابع : المساكين » والمسكين هو الذي يلك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه » ويدخل فيه الفقير . 
السهم الخامس : ابن السبیل وهو کل من انشا سرا من بلدہ أو بلد کان مقیځا به ولم یکن معه ما یحتاج ليه 
في سفره » فيعطي من لا مال له أصلا » وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه . وإذا فقد بعض 
الأصناف وزع نصيبه على الباقين کالزکاة . 
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4% - قال أصحابنا ا کا ال رض لينا من المشركين بغیر تال 
كالأراضى الذي أخلوا بالخراج (© E‏ 


۳ - وأما أربعة أحماس الفيء فهي للرسول بل في حياته ؟ . مصرف الفيء وما يخص الرسول بي بعد وفاته : 
٤‏ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الفيء وما يخص الرسول به من امس › سواء كان حمس 
الفيء عند من قال به » ام حمس الغنيمة لسقوطه بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام - ؟ يوضع في بيت مال 
السلمين ويصرف في مصالحهم العامة . وذكر أحمد : الفيء فقال : فيه حق لكل المسلمين الغني والفقير › 
وقال عمر ك : « فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا الال حق ر أثر عمر : « فلم يبق أحد من 
لمسلمين .. » تقدم ف ١١‏ . ) » . وعند أبي يعلى أن مال الفيء موقوف على اجتهاد الأئمة » وذكر القاضي 
أن اهل الفيء هم أهل الجهاد ومن يقوم بصالحهم » لأن ذلك كان للنبي بل في حياته لحصول النصرة 
والمصلحة به » فلما مات صارت بالخيل والجند ومن يحتاج إليه المسلمون » فيكون لهم دون غيرهم » لأن 
الفارق بين الرسول مق وبين الأئمة في الال المبعوث إليهم من أهل الحرب » أنه يكون لعامة المسلمين وكان 
لرسول الله َي » حاصة أن الإمام إا أشرك قومه في الال المبعوث إليه من أهل الحرب لأن هيبته بسبب قومه › 
فكانت شركة بينهم » وأما هيبة الرسول بق فكانت با نصر من الرعب لا بأصحابه » كما قال عليه الصلاة 
والسلام : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » حديث : « نصرت بالرعب مسيرة شهر » أخرجه البخاري ( فتح 
الباري ١‏ ) ومسلم ( ۳۷١/١‏ ) ) لذلك کان له أن يختص به لنفسه . وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(بیت ف ۱۲ - ۱۳ - ۱٤‏ ) . 
٥‏ - وذهب الشافعية إلى أن ما كان من الفيء لرسول الله بلي في حياته يصرف بعده بو على الوجه 
التالي :- حمس الفيء E E Ce hh a‏ ا لحصون والقناطر والمساجد وأرزاق 
القضاة ويقدم المهم فالاهم . ب - أربعة أحماس الفيء تصرف في الاظهر عندهم للمرترقة قة المرصدين 
. والقول الثاني أنها للمصالح والثالث أنها تقسم كما يقسم الخمس ؟ . 
E‏ : لغة E e‏ : ۾ ر تلهم 
حرجا رج ريك حير وهو حير ألرزقي ‏ [ المؤمنون : ۷٣‏ ] . اصطلاعا : ما تأحذه الدولة « بيت الال » من 
الضرائب علي الأرض الفتوحة عنوة أو الأرض التي صولح أهلها عليها » جاء في الخراج لقدامة بن جعفر : 
الباب الأول في مجموع وجوه الأموال : « ومنها الخراج وهو أرض الصلح التي رضي المسلمون بجا صولوا 
عليه عنها في وقت فتحها ومنها ز ة وأعشار الأرضين التي يزرعها المسلمون » . 
والخراج علي نوعين.: خراج وظيفة : وهو الضرببة المقطوعة المفروضة على الأرض . خراج مقاسمة : وهو الضريية 
الأحوذة من إنتاج الأرض بنسبة معينة . والصلة بين الخراج وال جزية : أنهما يجبان على هل الذمة » ويصرفان في 
مصارف الفيء . أما الفرق بينهما : فهو أن الجزية توزع علي الرؤوس بينما الخراج يوزع على الأرض . ال جزية 
تسقط بالإسلام » أما الخراج فلا يسقط بالإسلام . ويبقى معه ومع الكافر . أما الخراج المقصود في حديث 
« الخراج بالضمان » فهو : ما حصل من غلة العين البيعة كائئة ما كانت » وذلك كأن يشتري الشخص شيا 
فيستغله مدة » ثم يطلع فيه على عيب قدي » فله رد العين وأحذ الئمن الذي دفعه » وما استغله فهو له › لأن المبيع 
لو تلف في يده في تلك المدة لكان من ضمانه » ولم يكن على البائع شيء » فا-خراج مستحق بسبب الضمان  .‏ 


لفيء كل مال وصل إلى المسلمين من امش ركين 


المراجع : الفيومي المصباح المنير ( ۲١۷/١‏ ) مادة ( خرج ) » محمد ناف بكر الرازي مختار الصحاح 
ص۱۷۲ » قدامة بن + جعفر الخراج وصناعة الكتابة ص٤ ٠‏ ۰ الخراج لأبي یوسف ص٣۲‏ وما بعدها » المغرب 

( ۲۹/۱ ) » التوقیف ص۳۱۲ » الزاهر ص۲۰۸ › ۲۲۲ » المطلع ص۱۸٠۲‏ > ۳۷ تحرير ألفاظ التنبيه 
ص۳۲۲ » التعريفات الفقهية ص٠۲۷‏ » الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١٠‏ » وللماوردي ص١٤٠‏ . 
(0 الجريةٌ : لغة : الجية والجمع جزى وجي وجزاء وهي مشتقة من ال جزاء والجازاة وهي مال يدفعه المواطنون 

من أهل الكتاب عن غنىّ و قدرة وهم صاغرون أي طائعين لنظام الدولة » ولا كانت الزكاة هي مورد الرعاية 
الاجتماعية للمسلمين وهي عبادة فمن سماحة الإسلام رعاية لقاعدة « لا | إكراه في الدين » لم يلزمهم بعبادة 
فكان تعبير الجزية أي مقابل الرعاية الاجتماعية لمن هم في ذمة المسلمين . اصطلاحا : الجزية ما يؤحذ من أهل 
الذمة . وتسميتها بذلك للاجتزاء بها في حقن دمهم » يقول أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز بلغني أن أمير 
امؤمنين مو بشيخ ذمي يسأل الناس فقال : ما أنصفناك إن كنا أحذنا منك الجزية في شبيبتك وأضعناك في 
کبرك د ثم اجری عليه ما يصلحه من بیت الال . والجزية : هي نفس ال زكاة نسبًا ونصابا وشروط : قال أبو غبيد 
أما اهل العراق فلا يؤخذ من الذمي حتى يبلغ ماله مائتي درهم » فإنهم شبهوا بالصدقة » وذهبوا إلى ن عمر 
حين حدد ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات قال يؤحذ من مال المسلمين كذا ومن مال أهل الذمة 
كذا ومن مال أهل الحرب كذا» وضم أموال أهل الذمة مع أموال السلمين » ولهذا حملنا وقدر موالهم علي 
الزكاة إذ کان للزكاة حد أدني وهو المائتان فأحذنا أهل الذمة بها وألقينا ما دون ذلك . وقال ابن تيمية : وقد 
عرف النصارى كلهم أني لا حاطبت التتار في إطلاق الأسرى وأطلقهم غازان متطلبوها وخاطبت مولاي 
فيهم فسمح يإطلاق المسلمين قال لي : لکن معنا نصاری أخذناهم من القدس فهؤلاء لا يطلقون قلت له ا 
جميع من معك من البهود والنصارى الذي هم أهل ذمتنا فلا تراجع تدع أسيرا » لا من الملة ولا من آهل 
O E‏ 


م ررر 


 : ERE:‏ لا بتھنک ال عن انين لم یکیلوگ فی الین ولد رد ین در ا تبر 
َه ارم لن آل بُ ليطن 4 . [ الممتحنة : ۸ ] کک : 3 حى يعطوا الجرية عن يد وهم 
ا بت 4 [ التوبة : ۹ اي e‏ 
الأول لهم » وهو الصغار المراد به حصد شوكتهم والخضوع لسيادتكم وحكمكم » وبهذا يكون تيسير السبيل 
لاهتدائهم إلى الإسلام با یا يرونه من عدلكم وهدايتكم وفضائلكم التي يرونكم أقرب بها إلى هداية أنبيائهم منهم . 
فان اسلمو! عي الهدى والعدل والإتحاد » وإن لم یسلمون کان الاتحاد بینکم وبينهم بالمساواة في العدل » ولم 
یکونوا حائلا » دونهما في دار الإسلام . والقتال لما دون هذه الأسباب التي پکون بها وجوبه عينيا اول بان ينتهي 
يإعطاء الجزية » ومتى أعطوا الجزية وجب تأمينهم وحمايتهم والدفاع عنهم وحريتهم في دينهم بالشروط التي تعقد ٍ 
Ss Ch e a‏ > ویحرم ظلمهم وإرھاقھم بتکایفهم ما لا یطیقون 
كالمسلمين » ويسمون أهل الذمة لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة الله وذمة رسوله ملي . 

المراجع : الأصفهاني ص4۳٩‏ » الأحكام السلطانية للماوردي ص۲٤۱ ١ ٤١ ٠‏ الأموال لأبي عبید ص٥٤‏ › 


. ) ٠١٠١/۱۰ ( ابن تيمية الرسالة القبرصية ص٣٤ > المنار‎ » ) ٠٤/١ ( الحلى لابن حزم‎ >٦ 


والعشر © ويصرف + جميع جميع ذلك لى مصالح المنلمن 7 


)١(‏ العشر لغة : العشر جزء من عشرة » ومعشار الشيء غغشره » وعَسَرْتٌ الال عَسَرًا وعُشورًا : أحذ 
غشره » واسم الفاعل عاشر » وعَشار . اصطلاحًا : العشر عند الفقهاء مسل فمابزعد ی زک زر » 
والثمار » وكذلك ما يؤخحذ من تجار آهل الذمة . وبيان ذلك علي الوجه الاي 

١‏ - الزروع والشمار التي تحب فيها الزكاة - علي التفصيل الذي ذكره الفقهاء فيما تحب فيه الزكاة ومالا تحب 
افيه - هذه الزروع والشمار : تكون زكاتها : عشر الخارج أ تت عشره . 

۲ - فالعشر يكون في الخارج من الزروع والثمار التي سقيت بغير كلفة » كالتي تشرب ياء المطر » أو اء 
الأنهار سيحًا > أو بالسوقي » دون أن يحتاج إلى رفعه غرفا أو بآله » أو يشرب بعروقه » وهو ما يزرع في 
الأرض التي ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي . 

۳ - وأما نصف العشر فيؤخذ من الخارج من الزروع والثمار التي تسقى بكلفة سواء سقته النواضح › أو شي 
بالدوالي أو السواني » أو الدواليب » أو النواعير » أو غير ذلك . وكذا لو مد من النهر ساقية إلى أرضه » فإذا بلغها 
اماء احتاج إلى رفعه بالغرف أو بآلة . والضابط لذلك : أن يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو عمل . 
>٤‏ - والدليل علي وجوب العشر أو نصفه : قول النبي لقو : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عُفريًا : 
العشر » وما سقي بالنضح : نصف العشر » . [ أخرجه البخاري ] 

ه - أهل الذمة إذا اتجروا في بلاد غير بلادهم التي أقروا فيها » وصالحوا عليها : فإنه يؤخذ منهم العشر فيما 
اتجروا فيه » ما قل أو كثر » إذا باعوا ومضي ثمن ذلك بأيديهم : فإنه يؤخذ منهم عشر الثمن » وهذا عند 
مالك . وعند الحنفية والحنابلة : يؤخذ منهم نصف العشر . وقال الشافعي : لا يؤخحذ منهم إلا إذا اشترط 
ذلك » وهذا في الجملة . 

- وإذا مر الحربي بال التجارة علي بلاد المسلمين : أخذ منه العشر » وهذا قول مالك وأحمد . وقال أبو 
حنيفة : لا يؤحذ منهم » إلا أن يكونوا يأحذون منا . وهذا في الجملة » وفي الموضوع تفصيل كثير . 
المراجع : المصباح المنير ومختار الصحاح مادة ( عشر ) » ابن عابدين ( ١١ - ٤۹/۲‏ ) » والدسوقي ( ٤٤۹/١‏ ) › 
والمهذب ( ١١١ - ۱١۳/١‏ ) » والمغني ( ۸۹/۲ - 1۹4 ) . ٠‏ الكافي لابن عبد البر ( ٤۸١ ¬ ٤۸١/١‏ )» 
والإفصاح لابن هبيرة ( ۲۹۷/۲ ) » والمغني ( )١١۱۸ - ۰۱٩/۸‏ . 

(۲) مصالح المسلمين : لغة : المصالح : جمع مصلحة » وهي المنفعة » والمصلحة كالنفعة وزنا ومعنىّ » فالمراد 
بها : جلب المنفعة » ودفع المضرة » والمرسلة : أي المطلقة . اصطلاحا : عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع 
الحكيم لعباده المسلمين من حفظ دينهم » ونفوسهم » وعقولهم » ونسلهم » وأموالهم طبق ترتيب معين بينها › 
وهي أهم من الضروريات ؛ لأنها تشمل الضروريات والحاجات والتحسينات . فهذا التعريف صرح بأن 
الصلحة هي : جلب منفعة مقصودة للشارع الحكيم » وإن كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة ايا › 
E E AE a ERE‏ 
ولذلك سيت مرسلة . وتنقسم المصالح من حيث مقصود الشارع إلى ثلاث : 

١‏ - ضرورية : وهي التي ترجع إلى حفظ النفس » والعقل » والمال » والدين » والعرض » والنسب » وإذا. 
احتل منها أمر اخحتلت المعايش به » وعمت الفوضى . 
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۸ - وقال الشافعي : أربعة أخماسه لبي با وخمسه يقسم كما يقسم 
حمس الغيمة بى بإ خجمسه وما يصع بنصيب ايى بعد وفاه فيه قولان حم 


۲ - حاجية : وهي الأمور التي تقتضيها سهولة الحياة » أو ما ادى إلى حرج كبير من غير حوف على فوات ما 
سبق من المصالح الست . 

۳ - تحسينية : وهي الأمور التي تجعل الحياة في جمال » ومرجعها إلى تهذيب الأحلاق وتحسين الصورة 
والمعاملات . وتنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها أو عدمه - أيصًّا إلى ثلانة : 

. المصالح المعتبرة شرعًا : كما سبق في المصالح الست الكلية‎ - ١ 

۲ - المصالح الملغاة شرعًا : كمصلحة آكل الربا في زيادة ماله »> ومصلحة المريض أو من ضاقت معيشته في 
الانتحار ونحوها . ) 

٣‏ - المصالح المرسلة : وهي المقصودة وهي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء . وجمع القرآن في 
مصحف واحد لمصلحة حفظ الدين وهي مشروعة وقتل الجماعة بالواحد لمصلحة حفظ النفس وهي مشروع 
وتضمين الصناع لمصلحة حفظ الأموال وهي مشروعة › ضمان الرهن › والأمثلة الباقية كلها رج 
جت الفا رة هر رورة أو حاجة آو سیا = كما سبق د وا تتصور خروج شيء منها صلا . 
اشترط الأصوليون شروطًا للمصلحة حتى تقبل ويعمل بها » ومن هذه الشروط : 
-١ )‏ أن تكون اللصلحة ملائمة لقاصد الشارح بحیث لا تتفی صلا من أصوله » ولا تعارض نصا أو دلبلا من 
أدلته القطعية . 

- أن N‏ المناسبة المعقولة التي يتقبلها العاقل بحيث يكون ترتيب 
نکم مایا ترت ل مشو لا سرت 

- أن نكون تلك العلحة عامة لتاس » وليس إعتبارها لصالحة فردية أو طائفة ممينة ٠‏ لأن أحكام الشريمة 
لی اا 
المراجع : المعجم ازن ۲/١‏ ) » لسان العرب ( ٤4‏ م » الحصول في علم الأصول للرازي 
(۲/ ۰ ) » الاجتهاد قي ما لا نص فيه د . | الطيب الخضري السيد ( ٠٣/۲‏ ) » الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي ( ۲۹۰/۳ ) » تيسير الأصول للحافظ ثناء الله الزهدي ص٥۳۰‏ › ۳١۰۷ › ۳۰٦‏ . قال 
أصحابنا : الفيء كل ما وصل إلينا من المشركين بغير قتال كالأراضي الذي أخلوا بالخراج » والجزية 
والعشر » ويصرف جميع ذلك إلى مصالح السلمين . انظر : بدائع الصنائع ( ۱١١/۷‏ ) . 
)١(‏ قال الإمام الماوردي : يقسم الخمس على خحمسة سهم متساوية : سهم منها كان لرسول الله في حياته 
ينفق منها على نفسه وأزواجه ويصرفه في مصا حه ومصالح المسلمين واختلف الناس فيه بعد موته . فذهب 
الشافعي إلى أنه يكون مصروفا في مصالح الملسلمين كأرزاق الجيش وعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون 
والقناطر وأرزاق القضاة وما جرى هذا المجرى من وجوه المصالح . انظر : الأحكام السلطانية ص١۳٦٠‏ - 
٤‏ »۰ مغني الحتاج ( ۱١۱ - ۱٤۷/٤‏ ) . 


> کاب قسم الغا 


ررر رر 


۹ - والدلیل علی ما قلناه قوله تعالی : Î}‏ له عل رسولیے من اَهَل افر 
يل اسول وی لمر ثم قال ل للغقراء مجر 4 ثم قال : 4 ولد وو 
الَا ولوین ِن لر  )‏ یعنی الأنصار ثم قال : ف واآزیے جار يِن بََرِيَِ 4 O‏ . 

»- فهذا يدل أن ” حق جميع المسلمين في الفيء ولو قسم على ما قالوا لم 
مق فيه فيء لن بعد المهاجرين والأنصار وعلل في الاية فقال ۾ ى لا يکن دول ب 
ايء يك 4 © ولو ملك النبي بق منه أربعة أحماسه وخمس خمسه جاز أن يملكه 
ى مشا فير وله نلاعا منكم وهذا خلاف القرآن . 

- ويدل عليه قول النبي لي « فيما أفاء اله عليكم إلا امس والخمس 
مردود فيكم » “ وهذا ينفي ان يكون له أربعة اماس 

ا ا ا 
فيء قال الله تعالی : # واعلموا أن تما متم بن سیر 4 ا الفيء فإنه يضاف إلى 
ت 

۴ - قلنا : الفيء عبارة عن الرجوع ومنه سمى الله تعالى وطئ الديار فيا 
ويقال فاء إذا رجع . 

4 - قال امرۇ القيس 

تيممت العين التي عند صارح يفيء عليها الظل عرمضها ٠‏ طامي ٩‏ 

۱۹۸٠١, ٠‏ - والغنيمة هي الأحوذة قهرا فأما الذي يرجع إلينا فهو ما وصل بغير فعانا 

وذلك يكون في الغنيمة فصار اسم الفيء ما ذكرناه أحص فحمل الاية عليه أولى . 
۱۹۸۱۹ - فإن قيل : هذا دليل عليكم لأنه قال مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس 


۸ سورة الحشر : الاأية ۷ . ( 6 وة الهر الاة‎ )١( 
سورة الحشر : الآية‎ )٤( . ٩ سورة الحشر : الأية‎ )۳( 
. ۷ سورة الحشر : الاية‎ )٦( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 


(۷) في ( م ) : [ شاء ] . 
(۸) اخرجه الإمام الشافعي ( 4۳/۲ ) › والنسائي ( ۱۳١/۷‏ ) » وابن ماجه ( ٩۹5۰/۲‏ ) » والبيهقي في 
السنن الکبری ( ۳۰۳/۹ ) . )٩(‏ سورة الأنفال : الآية >١‏ . 

») ۲۹۱٩/٤ ( العرمض : الطحلب » وضرج موضع في ديار بني عبس » وطامي مرتفع . انظر : سان العرب‎ )۱١( 
. ) ۴٠٠/١ ( انظر : خرانة الأدب‎ )۱١( . ) مادة ( ضرح‎ ) ۲٠۷٠/٤ ( مادة ( عرمض ) و‎ 


الفيء کل مال ل الملسلمين من المشركين ددا/ ۹ 4۱ 


7۷ - قلنا : قد قال الطحاوي ”© في مختصره إن الفيء يقسم على ما يقسم 
عليه حمس الغنيمة فعلى هذه الرواية . قد قلنا : بظاهر الخبر ويدل عليه أن النبى ا 
«أخذ الجزية من مجوس هجر ونصارى نجران ويهود آيلة وآمر معاذ فاحذها من اهل 
اليمن ”“ ووضعها عمر بن الخطاب ”" على أهل السواد والشام » ”> . ورضعت 
(۱) هو : أحمد بن حمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزودي إمام جليل القدر مشهور في الآفاق ذ کره عنه ابن 
كمال باشا وغيره من طبقة من يقدر على الاجتهاد في المسائل التي لا رواية فيها ولا يقدر على مخالفة صاحب 
المذهب لا في الفروع ولا في الأصول وهو منظور فيه فإن له درجة عالية ورتبة شامخة قد خالف بها صاحبها المذهب 
في كثير من الأصول والفروع له مصنفات منها شرح معاني الآثار » مختصر الطحاوي في فروع الحنفية قال عنه : 
جمعت في کتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسان جهلها وبنيت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد - توفي سنة ۳۲١‏ . انظر : الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص۳۰ » كشف الظنون ( ۱۹۲۷/۲ ) . 
(۲) اليمن : بالتحريك قال الشرقي : إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها » قال ابن عباس تفرقت العرب فمن تيامن 


منهم سميت اليمن ويقال إن الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو ين إلى اليمن وهي أين الأرض فسميت | 


بذلك . وقال الأصمعي : اليمن وما اشتمل.عليه حداودها بين عُمان إلى نجران ثم يلتوي على بحر العرب إلى 
e i E E a e SS E a‏ 
وقيل : حد اليمن من وراء تثليث وما سامتها إلى صنعاء وما قاربھا لی خضر موت والشحر وعمان إلى عدن أن 
وما يلي ذلك من التهائم والنجود . واليمن تجمع ذلك كله . . معأجم البلدان ك . ی .ص 0۱)۵5 . 
(۳) هو : عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزی بن رباح بن فرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي . امير 
المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي » الفاروق . ثاني الخلفاء الراشدين "مه حتتمة بنت هشام الفزومية ا 
في السنة السادسة من النبوة وله سبح وعشرون سنة . وهو ثمرة دعوة رسول الله بإ [ الهم أَعِر الإسلام بعمر 

بن الحطاب ] أحرجه بن ماجه . قال سعيد بن جبير ‏ ومح ارين سورة الحرم ٤‏ نزات في عمر 
حاصة » وقال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر وقال رسول الله بتر عندما طلع عليه أبو بكر وعمر 
[ الحمد لله الذي أيدني بكما ] أحرجه الحاكم وهو من العشرة المبشرين بالجنة » وكان الشيطان يفر من الطريق 
الذي يسلکه عمر وکان زاهدًا ورعا دحل على ابته عاصم وهو يأکل لحمًا فقال له ما هذا قال : قرمنا ( وهي 
شدة الشهوة إلى اللحم ) قال عمر أو كلما قرمت إلى شيء أکلته . کفی بالمرء سرفا ان يکل کل ما اشتهى 
( تاريخ الخلفاء للسيوطي ) . فحت على يديه دمشق » وفلسطين » وقيسارية بالشام ونهاوند » والأسكندرية › 
وهمذان وطرابلس المغرب » والعراق » والبصرة » وحمص » والأردن » والمدائن . قتله أبو لَولؤة عبد المغيرة طعنه 
بخنجر له رأسان وطعن معه اثني عشر رجلا مات منهم ستة ودفن مع صاحبيه بعد أن استأذن أم المؤمنين عائشة 
( سیر اعلام النبلاء ٠٠۹/۲‏ وما بعدها ) . استشهد في أواخر ذي ا لحجة سنة ٣۲ه‏ وهو أبن ٦١‏ سنة . 
)٤(‏ الشأم : بفتح أوله » وسكون همزته » الشأم بفتح همزته » مثل نهر وهر لختان » ولا تمد » وفبها لغة ثاللة 
وهي الشام » بغير همز » كذا يزعم اللغويون » قال أهل الأثر : سميت الشام نسبة إلى سام بن نوح اكا › 
وذلك أول من نزلها فجعلت السين شيقًا لتغير اللفظ العجمي .... معجم البلدان » لیاقوت » ( ٠٠٤/۳‏ ) . 
)١(‏ انظر : سنن أبي داود كتاب الخراج باب في أحذ ال جرية ( ۱٦۹ › ۱٦٦/۳‏ ) » والافام ( ۳١۰۴۳۷‏ - 


۰/۸ کاب قسم الغنائم 


se 

۸ س- فمن قال أنها تخمس فقد خالف السنة وابتدع ما خالف الإجماع لأن 
أحدًا لم يسبقه إلى هذا القول . 

٩۹‏ - بل اتفق الفقهاء على خلافه وإذا ثبت بالسنة والإجماع أن الجزية لا 
تخمس والمعنى أنه مال وصل إلينا من المشركين بغير قتال وهذا / المعنى موجود في 
و 

. ولأنه مأحوذ بظهر المسلمين فلا يستحق النبي لي أربعة أحماسه كالغنيمة‎ - ٠ 

س- احتجوا بجا روى ابن عيينه ٠‏ عن الزهري “ قال سمعت مالك بن اوس 
ابن الحدثان ( يقول : « سمعت عمر بن الخطاب والعباس ° SS‏ 


. ) ۱۸۸ - ۱۸٤/۹ ( السنن الکبری للبیهقي‎ » ) ٤ 

)١(‏ هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد » أخحي الضحاك مزاحم » الإمام الكبير حافظ 
العصر شيخ الإسلام . أبو محمد الهلالي الكوفي . ثم الملكي . كان مولدة بالكوفة في سنة سبع ومائة أحد 
الثقات الإعلام » أجمعت الأمة على الاحتجاج به وكان يدلس » لكن المعهود منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة . 
وكان قوي الحفظ » وماح أصحاب الزهري أصغر سنًا منه ومع هذا من أبتهم » ولقد كان خلق من طلبة 
الحديث يتكلفون الحج » وما الحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة » لإمامته وعلو إسناده قال الإمام الشافعي : 
لولا مالك وسفيان بن عبينة لذهب علم الحجاز . وقال عبد الله بن وهب : لا أعلم أحدًا بتفسير القرآن من 
ابن عيينة » وقال أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من سفيان . توفي سنة ۹۸٠ه‏ . ترجمته : الذهبي في 
«الإعلام » ( ٦٥۳/۷‏ ) » الذهبي في « ميزان الاعتدال » ( ۱۷١/۲‏ ) » الذهبي في الكاشف ( ۳١٠/١‏ ) . 
الذهبي في « العبر » ( ۲٠۸/١‏ ) . 

(۲) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب بن عبد اله الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعبة بن 
- لوؤي بن غالب الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام . روى عن : ابن عمر وجابر 
ابن عبد الله شيئًا قبلا . روى عنه : عطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار وعمرو بن سفي 
وقتادة وغيرهم . قال يحيى بن القطان : توفي الزهري سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة . انظر : سير اعلام 
التبلاء ( ۱۳۳/١‏ ) إلى ٠١١‏ . ) ) 

(۳) هو : مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف الفقيه الإمام الحجة أبو سعد » ويقال أبو سعيد 
النصري الحجازي المدني درك حياة النبي لتر . حدث عن : عمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف والعباس وسعد بن أبي وقاص وطائفة . حدث عنه : الزهري ومحمد بن المنكدر وعكرمة بن خالد 
وأبو الزيير ومحمد بن عمرو بن حملة وأخرون قال البخاري مالك بن دي له صحبة ولعله عاش مائة عام توفي 
سنة ۹۲ھ . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٠۸۳ : ۱۸۲/١‏ ) . 

: هو : عم النبي ّي : قيل ظانه أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه له عدة أحاديث . روى عنه : ابناه‎ )٤( 


A 


41/۸ 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المش ركين 


وعلي “ 4 يختصمان إليه في أموال البي بال > فقال عمر : كانت أموال بني النضير 
ما أفاء الله على رسوله نما لم يوجف السلمون عايها بخيل ولا ركاب فکانت لرسول 
اله حاصة دون المسلمين وكان رسول الله إل ينفق منها نفقة سنة على أهله فما فقضل 
جعله في الکراع والسلاح يتخذه في سبيل الله ثم توفي رسول الله ت فولبها أو بكر 
الصديق وسألتماني أن أوليكما على و کا رسرل الله 
رھ ثم تختصمانٍ تریدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصقًا آتريدان مني قضاء غير ما 
فضصيت کا اجا والذي پاذنه تقوم السموات ولاش ل أقضي بینکما قضاء عير 
ذلك فإن عجزتا عنها فادفعاها إلى أكفيكماها » ^ . 

۲ - قالوا : فقد قال عمر أنها كانت لرسول الله بل خالصًا والظاهر أن 
عبد الله » وكثير » والأحنف بن قيس » وعبد الله بن الحارث » وجابر بن عبد الله ونافع بن جبير وغيرهم . 
قال الكلبي : كان العباس شريقًا » مهيا » عاقلا > جميلا » له ضفيرتان » معتدل القامة . قال الذهبي : بل 
كان من طول الرجال » وأحسنهم صورة › وأبهاهم » وأجهرهم صونًا » مع الحلم الوافر والسؤدد . قال الزبير 
بن بكار : كان للعباس ثوب لعاري بني هاشم » وجفنة لجائعهم » وكان ينح ال جار » ويبذل الال »> ويعطي 
في النوائب . مات ك سنة : ۳۲ه وؤصلى عليه عثمان ب . ترجمته في : الإصابة ( ٤٥0۷/۲‏ ) > 
الاستيعاب ( ۲/ ۰ طبقات ابن سعد ( ٥/٤‏ ) » أسد الغابة ( ٩/۳‏ ) . 

(۱) هو : علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف . أمير المؤمنين أبو الحسن 
القرشي الهاشمي - أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف الهاشمية توفيت في حياة النبي به . روى 
الكثير عن النبي ب وعرض عليه القرآن وأقراً > وكان من السابقين الأولين شهد بدرًا وما بعدها وكان يكنى 
با تراب أسلم وسنه ثمان سنوات وقيل أربع عشرة سنة . ثبت عن ابن عباس قال : اول من أسلم علي . قال ِ 
نبي تاي يوم خيبر [ لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله ویفتح الله على يديه ] وهو من 
العشرة المبشرين بالجنة وقال له النبي لقو [ نت مني كهارون من موسى غير إنك لست بنبي ] رواه مسلم 
وتزوج من فاطمة بنت رسول اله ب - وکان زاهدا ر قال جرموز رأيته وعليه إزار إلى نصف الساق وداء 
مشمر ومعه درة يمشي بها في الأسواق يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع ويقول : أوفوا الكيل ا 
اللحم» ES olla‏ 
۷ رمضان وذلك سنة ١٤ه‏ . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) هذا الأثر عن ابن عيينة عن الزهري قال : سمعت مالك بن اوس بن الحدثان يقول : سمعت عمر بن لخطاب 
والعباس وعلي يختصمان إليه في أموال اللبي ( ي ) فقال عر : كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله 
لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله ر( ني ) حاصة دون المسلمين وكان رسول الله 
( لله ) ينفق منها نفقة تسن على أهله الخ . أحرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۹١/٦‏ ) › وأبو داود في ستنه 
کتاب الخراج باب في صفایا رسول الله بن من الأموال مختصرا ( ۱٤۱/۳‏ ) » برقم ۲۹۷٩‏ » وبنحوه أخحرجه 
البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب قول النبي لړ لا نورٹ ( ۲٤۷٤/٦‏ ) › برقم 1۳٤٦‏ . 


الفيء كله له وحده وظاهر الأية أن الفىء كله مقسوم على خمسة فتجمع بينهما . 

۳ س»س- فنقول : معنى الخبر أربعة حماس ماله خالصًا ومعنى الاأية حمسه مقسوم 
على خحمسة فكان الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما وان E‏ الاية وتر کتم 
الخبر . 

4 س- وال جواب : أن قوله  :‏ با أا آله عل رب ولو € ٩‏ غا أضافها إليه لأنها 
موقوفة على تصرفه وقوله کانت له خالا دون eR e‏ 

6 س- تبين ذلك ما روى المدايني ” في كتاب الخلفا عن سعيد بن خالد بن 
ياسناده أن ا جاءت الى ئي بكر تطلب ٳرڻها من هم القرى 2 
تحتاج عائشة ار علي من ا والذي بعث ا مالك هذه الأموال 
قط » (") وهذا بحصرة الصحاية 1 

۸۲٩‏ - فبان أن قول عمر أنها كانت للنبى لتر خالصًا أي موقوفة على رأيه 
وتصرفه وأنها تخالف الغنيمة التي تقسم فيتصرف فيها هلها كيف شاؤا . 

E O E 

a ۱۹۸۲۸‏ : مال رجع من المشركين إلى السلمين جلت قسنت إلى 
فو جب أن يخمسه كالغنيمة . 

۹ - قلا : المعنى في الغنيمة أنها مملوكة بسببين مختلفين بمباشر ة القائمين 
وبظهر المسلمين فاستحق أهل الخمس بهذه والقاء ئمون بمعنی اخر . 
0 
بغداد وصنف التصانيف ا في معرفة الس 0 والأنساب واا ا e‏ 
الإسناد . ولد سنة اثنتين وثلائين ومائة . سمع من : قرة بن خالد وهو أكبر شيخ له » وشعبة بن جويرية بن أسماء 
والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن أبي خيشمة وآحرون . كان عالاً بالفتوح والمغازي والشعر صدوقًا في ذلك من 
تصانيفه : تسمية المنافقين » حطب النبي كتاب فتوحه وكتاب عهوده » وكتاب اخبار قريش » كتاب أخبار أهل 
ابیت وتاریخ الخلفاء مات ستة : ۲۲۲ او ٣۲۲ھ‏ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۲۹/۹ » ٠١۷‏ ) . 
(۳) آخرجه البخاري بلفظ قريب في كتاب الوحي باب حديث بني النضير ( ۱٤۸/٤‏ ) برقم ۸٠١‏ 


الفيء كل مال وصل إلى المسلمين من المشركين 4\١ ١/١‏ 


- والفيء ملوك بسبب واحد كانت جهته واحدة ولم يتبعض استحقاقه 
کال الز كاة والعشر )ا استحق بسبب وأحد کان المستحق له فریق وأحد لم یختلف 


مستحمه . 

- قالوا : الفيء مأخوذ بتر عیب النبي ا انه قال « نصرت بالرعب وان 
العرب تفزع مني على مسافة شهر ) ( , 

۲ - فلا : فيجب إذا o‏ أخماس ؛ 
لأن ذلك الرعب موجود فيه فلما لم ینفرد بأربعة اخماسا کذلك الفيء لاله مأخوذ 
برعبه ورعب المسلمين . 


%# * * 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التيمم ( ۱۲۸/١‏ ) » برقم ۳۲۸ » ومسلم في أول كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة ( ۳۷۳/۱١‏ ) برقم ٥۲١‏ . 


4/۸ 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 


۴۳۴ - قال أصحابنا : لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أن شرط الإمام 
ذلڵزی )٩(‏ . 

4 - وقال الشافعي : إذا قتل المسلم وهو تمن سهم كافرًا متنا أو - حقه والحرب 
قائمة فله سلبه شرط الإمام ذلك أو لم يشرط . 

ون کان القاتل ممن لا ي يستحق السهم کالعبد والصبي والكافر ففيه قولان ا 
ا والقول الآعر تسق 0 

e‏ ا 
EC ERNE NS‏ 

ih i 

۱۹۸۳۰ - لا : قول تعالی : إ واعلتوا اما عشم ین یو فآ لو حم © 
فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين 5 ينع انفراد الواحد بشيء منها . 

۷ = وروی عبد الله بن شَ شقيق ٩‏ عن رجل من تلقيني قال : « تيت ت النبي 


. ) 5١۸/۳ ( تحفة الفقهاء‎ >) ١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

وأصحابنا استدلوا بقوله تعالى  :‏ واعطموا آنمًا متم من سیو وتر مل والسلب من الغيمة لأن 
الغنيمة مال يصاب بأشرف الجهات فينبغى أن يجب فيه الخمس بظاهر الأية وعن دكم لا يجب وهذا مروي 
عن ابن عباس 4# قال : السلب من الغنيمة وفيه الخمس واستدلوا بالاية . 

(۲) جاء في مغني الحتاج : قوله وإيجاف بالواو هنا معنى أو للا برد المأحوذ بقتال الرجالة وبالفسق فإنه غنيمة 
کما تقرر ولا إیجاف فيه تقرر › ذلك فيقدم منه أي أصل مال الغنيمة السلب بالتحريك للقاتل المسلم سواء 
کان حرا ام ذکرا ام لا بالمًا ام لا شرط له الإمام أو لم يشرط . انظر : مغني امحتاج ( )٠١۸- ٠١۷/٤‏ > 
الأم ( ٠١١/١‏ ) > نهاية الحتاج ( 1٤٤/١‏ ) . (۳) سورة الأنفال : الأية >١‏ . 

)٤(‏ هو : : عبد الله بن شقيق العقيلي ابو عبد الرحمان ويقال ابو محمد البصري » من بني عقيل بن گعب بن 
٠‏ عامر بن صعصعة . روي عن : أفرع مؤذن عمر بن الطاب ورجاء بن أي رجاء الباهلي وأبيه شقيق العقيلي على = 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شر ط ۱ 


وهو بوادي القرى فقلت يا رسول الله من الخنم ؟ فقال : لله () سهم ولهؤلاء 
أربعة أسهم قلت فهل أحد أحق شيمًا من المغنم من أحد ؟ قال :لا می اسهم بأخل 
أحد من جنبه فليس بأحق من أخيه » ٩”‏ . 

۸ - ويدل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : ( ردوا الخيط واحخیط فانه عار 
ونار وشنار ”" إلى يوم القيامة » ° ) 

4۹ س- وروی معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله ب یقول : « لیس للمرء إلا 
ما طابت به نفس مامه لا یتناوله » ° . ۰ 

۰ - فان 2 : قد طابت نفس رسول الله يي بالسلب وهو إمام الأئمة 

1 - قلنا : إطلاق اسم الإمام لا يتناوله بل له اسم هو أشرف ا ا 3 
 : E N‏ هو آلیی بصت نی 
الا سم ياوا عو ٣ید‏ ورکیم لمهم لكب اک ي © 

۲ =_- وجواب ثاني زا ا اوی چا ار اا ل ویر و 
سلب إلى الإمام وما يقام الاحتجاج بقوله « من قتل قتيلا فله سلبه » " . 

۴ - لأنه قال لم يقل ذلك البي بلي إلا في غزاة واحدة ثم جمعه بعد ذلك 
بقوله لیس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه فعلم أنه فهم من إطلاق الإمام ع غير ابي 


‰4 - وقد روي أن معاذ قال : « إن النبى ب قال فى واحدة من سمعته 


حلاف ذلك . وعبد اله بن عمر بن الخطاب وعشمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب E‏ 
عنه : أيوب السختياني » وبديل بن ميسرة الفقيلي والبراوين عبد الله الغنوي وخلق كثير . ذکره محمد بن سعید 
في الطبقة الأولى من تابعي البضرة ثقة ماتت سنة ۸ ۰ھ . انظر اا ا (AT:‏ 

. في جميع النسخ 1 لي فيهم سهم ] وما أتناه من كتب الحديث‎ )١( 

(۲) اُخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ( ۲۲۹/۲۳ ) . 

(۳) الشنار هو العيب والعار » وقیل هو أقبح العیب والعار انظر : لسان العرب ( شنر) ( ۲۳۳۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 

(۰ ./٤ رجه الطبراني في المعجم الكبير ( ؛/. ۰ وین حزم في الحلی ( ۲۳۲/۸ )» صب الال(‎ )١( 
. ۲ سورة الجمعة : الاية‎ )1( 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( es » ) ۱۹۰ » ۱۱٤/۳‏ كتاب الجهاد باب في 
السلب يعطى القاتل برقم ۲۷۱۷ . ) 


ثم سمعه ”“ [ من ] بعد يقول الخيار إلى الإمام إن شاء أعطى وإن شاء منع ) ” . 
٥‏ - ويدل عليه حديث عبد الرحمن بن عوف ‏ أنه کان واققا یوم بدر ) 
ومعه فتيان من الأنصار إذا أقبل أبو جهل بن هشام “ وقد أخذته سيوف بني مخزوم ° 
فابتدره معاذ بن عمرو بن الجموح ‏ ومعاذ بن عفراء ”“ فضرباه ثم قالا للنبي عرقي إِننا 
قتلنا أبا جهل فقال : أمسحتما سيفكما قالا لا » فنظر إلى السيفين فقال : كلاكما قتله › 
وأعطى سلبه معاذ بن عمرو بن الجموح » © ) 
0 - ولو استحق السلب بالقتل لم يجز أن يخص به أحدهما . 
۷ س- فإن قيل : غنام بدر كانت لرسول الله بتو يصنع فيها ما يشاء . 


. لم نعثر على هذا الحديث بعد‎ )۲(٠ . ] في ( م ) : [ لم يسمعه‎ )١( 

(۳) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابو 

محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين القرشي الزهري وهو 

أحد الشمانية الذين بادروا إلى الإسلام وله عدة أحاديث . روى عنه : اين عباس أو ابن عمر أو نس بن مالك › 

وبنوه إبراهيم وحميد أبو سلمة وعمرو ومصعب بنو عبد الرحمن . توفي سنة ۳۲ ه . انظر : سير أعلام البنلاء 

٤۳/۳ (‏ ) وما بعدها أسد الغابة ( ۳١۱۳/۳‏ ) . 

. أي يوم غزوة بدر التي سميت بيوم الفرقان وانتصر فيها المسلمين على الكافرين‎ )٤( 

(ه) أبو جهل - لعنه الله - هو : عمرو بن هشام أبو الحكم » أشد الناس عدواة للمصطفى ودعاه المسلمون أبا 

جهل قتل في وقعة بدر الكبرى سنة ۲ ه . وهو في صفوف المشركين . انظر : الأعلام ( ۸۷/١‏ ) . 

)٨(‏ بنو مخزوم بعلي من لؤي بن غالب من قريش وکان خروم من الولد عمرو » وعامر » عمران منهم خالد 

ابن الوليد الصحابي » ومنهم أبو جهل ابن هشام عدو رسول الله َر وأخوه العاصي ابن هشام قتلا يوم بدر 

كافرين وأحوهما السلمة بن هشام : أسلم وكان من خيار المسلمين ومنهم سعيد ابن المسيب التابعي المشهور . 

انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ۲۸۷ . 

(۷) هو : معاذ بن عمرو بن الجموح بن كعب الأنصاري الخررجي السلمي المدني البدري الفقير قاتل أبي 

جهل . روى عنه : ابن عباس وعاش إلى أواخر خلافة عمر بن الخطاب توفي سنة ١٠ھ‏ . انظر : سير أعلام 

التبلاء ( ٠٠١/۳‏ ) وما بعدها . أسد الغابة ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۸) هو : معاذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنيم بن مالك بن الحارث الأنصاري 

العروف بأبي عفراء وهي أمة وهي عفراء بنت عبد ثعلبة وقيل غير ذلك شهد بدرًا أو أحدًا والمشاهد كلها مع 

ا الله قي قال : الواقدي : يروى أن معاذ بن الحارث ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلم من الانصار 
. انظر : تهذیب الکمال ( ۱۱۷-۱۱۰١/۲۸‏ ) › أسد الغابة ( ۳۷۸/٤‏ ) . 

POE PT O E GIDE 

برقم ۲۹۷۲ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتیل ( ۱۳۷۲/۳ ) . 


القاتل > يستحق سلب للمقتول إلا أن شر ط الإمام ي 


e قاتا : هذا غير مسلم بل هي للمسلمين وقوله تعالى‎ - ۸ A4۸ 
لاال فل الال ب 7“ إغا أراد به تنفل المقاتلة التي تثبت شرط النبي ° بل وكما‎ 
يرى من المصلحة وقد روي عن ابن عباس هذا بعینه فلما کان وء بو ال وسلا‎ 
من فعل كذا فله كذا » “ فذهب شأن الرجال وحبس السيوف تحت الرايات‎ « : 
فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم » فقال الشيوخ تستأثروا علینا فإنا كنا‎ 
: ار تاوا ي َال & إلى قوله‎ SS E 
0 4% ۾ کا ارك ر اک سك الح ون درا س منين مين لکرهو‎ 

يقول ةن ا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري . 

Np a 
. الا ما تقغضيه حقيقة اللفظ فحمل عليه أولى‎ 

ويدل عليه حديث عوف ابن مالك ”“ أن بدويًا رافقهم في غزوة مؤتة وإن روميًا 
كان يشتد على المسلمين ويغري بهم فتلطف له ذلك البدوى فقعد حلف صخرة فلما 
مر به عرقب ‏ فرسه وخر الرومي لقفاه وعلاه بالسيف فقتله وأقبل بفرسه بسرجه 
وجامه وسيفه ومنطقته وسلاحه وذهب ‏ بالذهب وال جوهر إلى خالد بن الوليد © 


TANCES . ١ سورة الأنغال : الآية‎ )١( 
. ) ٠٠١/٦ ( والبيهقي في السنن الکبری‎ » ) ٤۷١/۸ ( رواه ابن أي شيبة‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( . ه‎ - ١ سورة الأنفال : الآية‎ )٤( 


(1) هر : عوف ا الأشجص الغطفاني ممن فتح مكة وله جماعة أحاديث في كتبه . أقوال : أو عبد 
الرخحن 2 قل أبن عبد الله واب عة أي عمو حدث عنه : أبو هريرة » وأبو سلم الخولاني وماتا قبله 
دة وخبير بن قبر وأبو إدريس الحولاني شهد غزوة مۇتة وقال رافضي من أصل اليمن ولیس معه غير سبقه 
توفي سنة ۷۱ ه . انظر : سير أعلام البنلاء ( ١١١-١١۳/١‏ ) » أسد الغابة ( ۳١۲/٤‏ . 

(۷) عرقب : العرقوب العصب الغليظ المؤثر فوق عقب الإنسان وعرقوب الدابة فى رجلها بمنزلة الركبة من يدها . 
وعرقب الدابة قطع عرقوبها وتعرقبها : ركبها من خلفها . انظر : لسان العرب ( عرقب ) ( )۲۹-٩۹/٤‏ . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فذهب ] . 

() هر : حالد ر r E‏ 
مسلمًا في صفر سنة ثمان E Ed‏ مؤتة e‏ اله لتر الثلحتة تار له 
حالد وأحذ الراية وحمل على العدو » مناقبه غزيرة وأمره الصديق على سا ا الاخاه وحاصر دمشقی 
وفتحها هو وأبو عبيدة بن ن الجراح . عاش ستين سنة وقال جماعة من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين - 


O EOP 
له قضى بسلب القتول للقاتل كله قال بلى ولكني استكرته فقلت أما وال‎ 
لأعرفنکها عند رسول الله به قال عوف فلما قدمنا على رسول اله له أخبرته خبره‎ 
فدعاه وأمره أن يدفع إلى البدوي “ بقية بقية سابه / فولی خالد ليفعل فقلت كيف رأيت يا‎ 
حالد ألم أوف لك با وعدتك فغضب رسول الله بإ وقال يا الد لا تعطه وأقبل علي‎ 
.  » فقال : هل أنتم تا ركوا أمرائي لكم صفوة وعليهم كدرة‎ 

4 - وهذا يدل أن الأمر بالدفع لم يكن على طريق الوجوب فلما ظن عوف 
أنه أمر واجب نهى رسول الله بت حالدًا عن الدفع » ومنع البدوي منه . 

٠‏ - فإن قيل : إا منع النبي ب عقوبة لما قدم عليه من الاستخفاف بالأمير 
وما رأيه وقد كانت العقوبة في الاأموال . 

۸۱ - بدليل ما روي أن النبي ي قال : « من يجر شيا من الغنيمة أحرق رحله» ‏ . 

۲ »- وقال فى الزكاة و ) من منعها فأنا آحذ وشطر ماله وقال في السرقة 
غرامة مثلها . ٠‏ ا 

۴ - قلنا : نما كانت العقوبة فى الأموال على ال جناية المتعلقة بالأموال فأما على 
غیرها فلا . ٠‏ ) 

4 - ولان عوف بن مالك استخف بالاأمير كيف يعاقب رسول الله ر 
[ البدوي ] بمنعه حقه من المسلمين بجناية غيره » فعلم أن هذا تأويل محتمل والخبر ظاهر 

فى إبطال قولهم . 

۱۹۸۵ - ولاه جزء معين من الغنيمة فلا فد به أحد الغامين إلا ياذن N‏ 
سائر أعيان الغنيمة . 


= الجبناء توفي سنة إحدى وعشرين . انظر اعا a‏ -۳۹ ) . 

. ] في ( ص ) : [ المددى‎ )١( 

(۲) آخحرجه مسلم في کتاب الجهاد والسیر باب استحقاق القاتل سلب القتیل ( ۱۳۷۲/۲ › ۱١۷١‏ ) › برقم 
٠» ۴‏ والبيهقي في معرفة السنن ا ۲۲/۹ › ۲۲۹ ) » نصب الراية ( ۳۰۲/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد بلفظ : « أن رسول الله يتن قال : « من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه » المسند ( ۲۲/۱ ) › 
وأبو داود بلفظ : « إذا وجدت الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه » ( 1۹/۳ ) » كاب الجهاد باب في عقوبة 
الغال برقم ۲۷۱۳ . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) ٠.‏ 


ARA 


القاتل ‌ يستحق سلب للمقتول إلا أن شرط الإمام //۹ 4 


٩‏ - ولانه مال الخیول فلا يستحقه ال له كت الاب ولاف قا ج 


فلا ي يستحق القاتل السلب أصله إذا قتله بعد تقضى الحرب . 
۷ - ولا يقال : الى أنه لم يكف السلمين ضرره أو لم يغد بضسه في قله 
وفي مسىالتنا ببخلافه . 


۸ - وذلك لأن القتل بعد تة تقضي الحرب دفع لضرر المقتول عن المسلمين فقد 
دفع شره عن عن المسلمين ولا يستحق السلب . 

۹ - ولان السلب وصل إلينا بظهر المسلمين ومعونتهم فلم ينفرد به بغير إذن 
المالك كسائر أجزاء الغنيمة . 

ا دو و ا ا 
إلا پاذن الإمام کسائر الأنفال . 

1 - احتجوا بحدیث بي قتادة “ قال : « حرجنا مع النبي ( لقي عام 
حنين فلما التقينا كانت ” للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من 
المسلمین فاستدرت له حتى أتيته من وراءه فضربته على حبل عاتقه تقه ضربة فأقبل على 
فضمني ضمة فوجدت منها ريح الميت ‏ ثم أد ركه الموت فأرسلني > ثم فلحقت © 
عمر فقال ما بال اناس قال أُمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله بإ : من قتل 
قنیلا له عليه بينة فله سلبه فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست » يقول وأقول ثلاث 
مرات » فقال رسول الله بے : مالك يا أبا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل 

من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي » فارضه مني فقال ابو بكر لها 
لله إا لا تعمد إلى أسد من أسد اله يقاتل عن اله وعن رسوله فيعطيك سابه فقال 
رسول الله ر فاعطه إياه فأعطانيه » ٠”‏ فبعت الدرع فابتعت ت به مخرقًا et‏ 


anl OT )۱(‏ 
الحارث بن ربعي على الصحيح حدث عنه : أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار » وعلي بن رباح 
وغيرهم . مات أبو قنادة سنة أربع وخمسين . انظر : سير اعلام البنلاء ( ۹۲-۸۷/٤١‏ ) » أسد الغابة ( ۳۲۷/۱۷ ) . 
(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 رسول الله ] . (۳) في ( ع ) : [ کان ] . 

. ] في ( ع ) :[ لموت ] . ) (*) في ( ع ) :1 ثم لحقت‎ )٤( 

(1) أخرجه الشافعي في الام / » وهو متفق عليه ولم يذ كر نص الحديث وإنما احتصر على الشاهد فقط » أخرجه 
البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى  :‏ وم حكَبنْ إ5 حت ترثك ) ( ٠١۷١/٤‏ ) » برقم 
٠٠٦‏ » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتیل ( ٠۷١١ - ۱۳۷١/۳‏ ) . 


4۲/۸ 


کتاب قسم الغنائم 


سلمة ( فإنه لول مال EE‏ فى الإسلام . 

د الراب فرك فف + د من قل كياد له عليه بينة »ول يفرق بین أن يكون 
الإمام شرط ذلك أو لم يشرط ولم يخص ' ذلك بهذه الغزوة دون غيرها . 

۳ - ولأن هذا الشرط قاله النبي م بعد انقضاء الحرب وجمع الغنيمة فدل 
على ( أن السلب استحق بالشرع لا بالشرط . 

‰4 »- ولأن ابا بكر الصديق 7 لا ذكر استحقاق بي قتادة للسلب لم یذ کر ) 
شرط رسول الله بے ونما ذ کر مخاطرته بقتله وقال لا يعمد ٩‏ آل ست هن اك الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . 

6 - فلو كان على ما قال الخالف لقال لا يبطل شرط رسول الله بلي . 

- الجواب : أن الاحتجاج إن كان بقوله ا من قتل قتيلا فله سابه فلا 

دلالة له . ) 
) أنه يحتمل أن يكون اكا قال ذلك شرعًا ويحتمل أن يكون قاله شرطا وهو يلك 
الأمرين فليس حمل اللفظ على أحدهما أولى من الآخر وهذا كقوله :ا و 
سلاحه فهو آمن ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن » ° . 

۷ - وكما روى عبادة بن الصامت ” أن النبي ل « نفل في البداءة الربع 
وفي الرجعة الثلث » “^ . 


)١(‏ بني أبي سلمة بفتح اللام بطن وبنوه من جهينة ومنهم مجد بن عمرو . انظر : سبائك الذهب في معرفة 
قبائل العرب ص ٩۱‏ . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يحضر] . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(1) أخحرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجهاد باب فتح مكة ( ٠١١۸/۳‏ ) › والبيهقي في السنن الكبرى 
1۷/۹7 - 01۹( .۰ 

(۷) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن .ِ 
الحزرج الإمام القدوة أبو الوليد الأنصاري أحد النقباء ليلة العقبة ومن أعيان البدريين سكن بيت المقدس 
حدث عنه أبو أمامة الباهلي > وأنس بن مالك وأبو مسلم الحخولاني وغيرهم . شهد العقبة الأولى وشهد 
الشاهد كلها مع رسول الله ق . توفي سنة ۳٤‏ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠٠٠۳/۳‏ - ۳۵۹ ) » سد 
الغابة ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۸) انظر : تلخیص المبیر ( ۲۲۲/۳ ) » برقم ۱٤۷١‏ » أحمد في المسند ( ۳۱۹/٩‏ ) . 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط لاہ uu‏ 4۱۲۱/۸ 


ولم يدل ذلك على بيان الشرع بل كان شرطًا يختص ‏ بالحرب التي شرطها فيه 
خاصة, ٠‏ ) 

OR Toe E 
. قتادة لم ي يستحق بالشرط فلم يصح لأن النبي [ مقر ] ”“ شرط ذلك في حال الحرب‎ 

ِ يدل عليه حديث انس آن النبي ي قال يوم هوازن “ : « من قتل‎ - ٨۸ 
مش رکا فله سابه » وقتل ابو طلحة يومعذ عشرين فأخحذ أسلابهم فقال أبو قتادة يا رسول‎ 
)(  ربخلا اله إني قتلت رجلا على جبل العانتق فاجهضت عليه وذكر‎ 

4 - وهذا يدل على أن شرط النبي بي كان قبل قتل أبي طلحة ° . 

۷ - ولأن الفاء للتعقيب فلما قال أن النبي بب قال من قتل قتيلا فله سابه 
فقتل أبو طلحة عشرين رجلا فدل أن القتل حصل بعد الشرط . 

۱۹ - فأما قول أي بكر لا تدع أسدًا من أسد الله يقاتل عن الله ولم يعلل ذلك 
بشرط النبى عت فدل أن الشرط لا يستحق به وإما يستحق بالقتل لاأجل وجود الشرط 
فالشرط السلب والقتل العلة فلذلك [ ذكر أبو بكر ] ٠”‏ مخاطرته بنفسه ولم يذكر الشرط . 

۲ - احتجوا بما روى انس بن مالك عن ” النبي یي أنه قال يوم حنين ”° : « من 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : 1 من قتل قتيلا بعد تفض الحرب له عليه بينة فله سلبه ] . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 عليه وسلم ] . 

)٤(‏ هي غزوة هوازن وتسمى حنين وكانت بعد فتح مكة وخرج الرسول في جيش عداد اثني عشر ألف مقاتل 

وانتصر المسلمون بعد الهزية الأولى . وأنرل الله فيها قرآن ([ لد رڪم اله ني مويل ڪور ويم خي 4 
( التوبة : من الايةه ٠‏ ) . انظر : البداية والنهاية ( ٠٠١-۳۳۹/٤‏ ) . 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳٠٠/٦‏ ) » أحمد في المستد ( ١١١/۳‏ › 0 

(1) هو : أبو طلحة الأنصاري سهل بن السود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي بن عمرو بن 

مالك بن النجار الخزرجي النجاري . روی عنه : ربیبه انس مالك » وزيد بن خالد الجهني وابن عباس وغيرهم 

وهو من الذين قال فيهم رسول الله ب : صوت أي طلحة في الجيش خير من مئة . قيل أنه غزا بحر الروم 

فتوفى في السفينة والأشهر أنه مات في المدينة وصلى عليه عشمان بن عفان سنة ربع وثلائين خ4 . انظر : سير 

أعلام التبلاء ( ۳۹٦۹/۳‏ - ۳۷۱ ) » سد الغابة ( ۲۸۹/۲ ) . | 

(۷) في ( ع ) : [ ابو بکر ذکر ] . (۸) في ( ع ) :[ أن ]. 

(۹) في ( م )۰ ( ع ) :1[ خيبر] . 


4/۸ 


قتل كافرًا فله سلبه فقتل أبو طلحة (“ يومعذ عشرين رجلا وأحذ أسلابهم : 

۴ »- والجواب : أن قوله اط من قتل قتيلا [ فله سابه ] ” الشرط والشرع 
على ما قدمناه فلم يصح التعلق به . 

4 ¬- ولان النبي لير قال ذلك يوم حنين ” وقد تفرق المسلمون غو ااه 
من هذه الحال تحريض المسلمين وتنفيلهم ليقدموا على القتال . 

ولأن الاستحقاق لا يتعلق بالقتل باتفاق فليس لهم أن يت ركوا الظاهر ويعلقوا الحكم 


٥‏ - وإن كان الظاهر لا يدل على ذلك الأولى أن يعلق الحكم بالقتل إذا شرط 
الإمام فتساوينا 


٩‏ س- قالوا : مال يؤٌخحذ من الغنيمة لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام فلا يقفض 
استحقاقه على شرط كسائر الغازين والراجل وعكسه النفل . 

۷ - قلا : الوصف غير مسلم ؛ لأن تقدير ما يستحقه القاتل يقف على 
اجتهاد الإمام فإن رأى جعل للقاتل السلب كله وإن رأى جعل له نصفه فإن عنوا إلى 
GS‏ 
الاجتهاد واستحقاقه يقف على شرطه . 

۸ ¬س- والعنى في سهم الفارس I‏ ي 
من المغنم ٠‏ إلا بفعل الإمام كذلك لا يتعين حق القاتل في السلب إلا بشرط . 

4۹ - ولأن [ سهم الراجل ] (“ والفارس لا لم يقف غلى إذن الإمام استحقاقه 
قاتلا أو لم يقاتلا غررًا أو لم يغررا فلما لم يستحق السلب بغير تغرير لم يستحق إلا 
بالشرط كالنفل . 

٨٠‏ »س»- فإن قيل : سبب استحقاق السهم وحضور وذلك وود وان 
احتلف الحال وسبب السلب التغرير بنفسه . ) 

1 س»_- قلنا : لا نسلم هذا وإنما سبب الاستحقاق القتل :مح شرط الإمام . 


5 اق ھن رفن (۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 
(۳) في جميع النسخ [ خيبر ] وما أثيتناه هو الصواب . 
)٤(‏ في ( م )+ (ع) :1 غنم ] . () في ( ع ) : [ الفارس والراجل ] . 


r 


القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شر ط الإمام دد ۸| )4 


۲ - فإن قیل : مغرر بنفسه أو غير مغرر يستحق . 

۹A۸‏ ¬ قالوا ذو ا عرر بنقسه E‏ القتال فاستحق سلبه 

a ۱۹۸۸4‏ التى تعلق بها استحقاق ل فف فا ن ار 
المقاتل . 

6٥‏ - ولان الاستحقاق ذا تعلق بالغریر استری فيه من له سهم ومن لا سهم 
له» لان کل واحد منهما غرر بنفسه . | 

والمعنى فى شرط الإمام أنه يجوز أن يستحق به مال المقتول فلم يجز استحقاق سلبه به . 

- قالوا : الاستحقاق في الغنيمة بحسب العناء في الحرب بدلالة أن ار 
لا رأى عناء عن عناء الراجل استحق ق زيادة سهم ومن قتل رجلا مباررًا فعناه أعظم لاأنه 
كفى المسلمين شره وفعل ما هو سبب هزيمتهم فلذلك استحق السلب . 

۷ س- قلنا : إذا غرر بنفسه بصعود جبل أو قلعة / حتى ظهر المسلمون وألقى 
e E CE OL‏ 
i i LS‏ 
E‏ غر بنفسه شه وره واسترقه HESP 3 e‏ ینفر د 
بالرقبة . 
وإن E EE‏ 
السلرت٭ ` ) 


(۱) ما ا ین فا رهی رر کت ي اا 


(۲) في ( ع ) :1 اخذها ]. 


٤١ 4/۸‏ كتاب قسم الغنائم 


ot مسالة‎ || 


النغل قبل إحراز الغنائم 


۸ - قال أصحانا : يجوز لاإمام أن ينفل قبل إحراز الغنابم ولا يجوز (“ أن 
ينفل بعد إحرازها فإن قال : من أصاب شيئًا فهو له فأصاب رجل جارية فهي له ولا 
حمس فيها وإذا قال من حفظ هذه المطمر فله نصف ما فيها جاز ”) . 

۹ -— وقال الشافعى ذا قال الإمام من صاب شیعًا فهو له فقد أخطاً ومن 
أصاب شيمًا فهو ل جماعة الغانمين وفيه الخمس “^ . 

۰ س»- لنا : ما روي أن النبى م قال يوم بدر : « من أخذ شيمًا فهو له » ٩‏ . 

1 - ولا يقال إن الغنابم يوم بدر كانت لرسول الله ا لأا قد دللنا على 
بطلان هذا القول . 

7۲ = فان قیل : نسخ ذلك بقوله تعالی : هل واعلموا انما عَم تن ىو فان لَه 
خسم 4 “ وهذا يقتضى أن يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين . 

۴ - قلنا : هذه الاية نزلت في غنايم بدر والنفل كان فيها فيجمع بينهما فكأنه 
قال ما غنمتم سوی النفل فلله خحمسه . 

٤‏ - ویدل عليه ما روی سلیمان بن مسعود عن مکحول ٩”‏ عن زیاد بن 
)١(‏ ساقطة من صلب [ ص ] واستدركت في الهامش . 

(۲) يقول الإمام السرخحسي : ويستحب لاإمام أن ينفل قبل الإصابة بحسب ما يرى الصواب فيه للتحريض 
على القتال قال الله تعالى  :‏ اا أن كرض الثزيييت عل الال ) ولأن النفل يعينه على البر وهو يذل 
النفس لابتغاء مرضاة الله تعالى فكان ذلك مستحبًا ولكن قبل الإصابة وأما بعد الإصابة لا يجوز النفل إلا على 
قول أهل الشام . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١ » ٤٩/٠١‏ ) . 

(۳) انظر : مغني احتاج ( )٤( . ) ۱١١ - ۱٤٦/٤‏ أحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ٤1۹/۸‏ ) . 
(ه) سورة الأنفال : الآية ٤١‏ . 

عن النبي ا احاديث وارسل عن عدة من الصحابة لم يدركهم کأبي بن كعب وثوبان » وعبادة بن 
الصامت وأبي هريرة › وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم . وروى أيصّا عن طائفة من قدماء التابعين ما أحسبه لغنيم 
کأبن مسلم الخولاني ومسروق ومالك بن موسی وحدث عنه عن : واثلة بن الأسقع › وأبي أمامة الباهلي › 


وأنس بن مالك وهو إمام أهل الشام تابعي ثقة . توفي سنة ١١١ه‏ . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠/٦‏ - ۸) . 


النفل قبل إحراز الغنائم 


جارية ”© عن حبيب بن مسلمة ٠”‏ : « أن رسول الله بلقي نفل في البداية الربع وفي 
رجعته الثلث » ” أن رسول الله ق « كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس وينفل إذا 
قيل الثلث بعد الخمس » “° . 

69 - ولاأنه تحريض “ على القتال فجاز أن شرط في مقابلته تفل كالساب . 

۱۹۸۹٦‏ - ولان ما جاز أن يستحق به السلب جاز أن يستحق به بقية مال المقتول 
أصله الإرث في حق المقتول المسلم . 

۷ - ولان من جاز أن يستحق السلب | E‏ جاز أن يستحق 
الملسلوب إذا لم يقتله كجماعة العسكر . 


۸ - احتجوا : بقوله تعالی : # وَعَلَرا اَن e E‏ مم کي © 
فأضاف الغنيمة إلى جماعتهم iA‏ لأساف 

۹ س- قلنا : ما شرطه الإمام نفلا فهو مضاف إلى المشروط له ولا نسلم إضافته 
إلى الجماعة ولا كونه غنيمة لهم فلا تتناوله الآية . 

۰۰ - قالوا : روى أبو بكر أن النبي بر قال : « الغنيمة لمن شهد الواقعة ‏ ° . 

- قلنا : هذا يقتضي ثبوت حق من حضر الواقعة في الغنيمة ولا يقتضي 
تساويهم بدلالة أنهم يتفاضلون باتفاق ومن نفل من جملة من حضر الوقعة وقد جعانا 
النفل له . 

ولأن الغنيمة ما اشترك الجماعة في أخذه وما احتص الواحد بتحصيله وقد شرط له 


£6۸ 


)١(‏ هو زياد بن جارية التميمي الدمشقي يقال زید ویقال یزید والصواب زیادة وکانت داره بدمشق يقال إن له 
صحبة روى عن النبي َه « من سأل وعنده ما يؤتيه يغنيه ) عن حب بن سلمة روي عنه : عطية بن قيس ومكحول 
ویونس بن ميسرة بن حلبس خال ابو هاشم شيخ مجهول . انظر : تهذیب الکمال : ( )٤٤١٠- ٤۳۹/٩‏ . 
(۲) هو : حبيب بن مالك الأمير أبو عبد الرحمن وقيل : أبو سلمة القرشي الفهري له صحبة ورواية يسيرة › 
حدث عنه : جنادة بن أبي أمية وزياد بن جارية وقزعة بن يحيى وابن أي مليكة ومالك بن شرجيل وهو 
القائل : شهدت النبي بي نفل الثلث . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠٠/٤‏ ) . 

(۳) أحرجه الشافعي في الام ( ٠١۲/4‏ ) » مصنف ابن أي شيبة ( ۱۹/۸ ) . 

. ) ۲٤۱/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني المعاني الاآثار‎ ) ٤( 

(°) في ( م ) › ( ع ) :1[ يحرض ] . )٦(‏ سورة الأنفال : الآية ٤١‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفًا على عمر ( 11۹/۷ ) . انظر : نصب الراية ( ۲٦١/۳‏ ) »> 


تلخیص البیر ( ۲۲۰/۳ ) برقم ٠٤١٩‏ . 


43/۸ 


فليس بغنيمة ونما هو نفل فوجب أن يحمل على الاسم الذي هو أخص به . 

۲ س- قالوا : من استحق جزء٤ًا‏ من الغنيمة بغير شرط الإمام لم يسقط شرط 
الإمام صله إذا اشترط لغير الغامين . 

۴ - قلنا : غير الغامين لا ينفردون عنهم باستحقاق الأسلاب [ فلم يستحقوا 
غير الأسلاب بالشرط والغانمين منهم من يستحق السلاب ] (“ فجاز أن يستحق غير 
الأسلاب آنا على الوجه الذي استحق له الأسلاب 1 

14 و ا ر ی ی ی ا شرط 
لبعضهم ففي شرطه منفعة لهم . 

i a i 
. يجوز استحقاق السلب‎ 


* *%* *« 


. ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش‎ )١( 
] في ( م ) ۰ ( ع ) :3 ساعهم‎ )۲( 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للسلیں د 4۱۲۷/۸ 


of mM “N 
فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام ف الأصلح للمسلمين‎ 


0 ۰ - قال اصحابنا إذا قتح الإمام أرضًا عنوة نظر في الأصلح للمسامين فإن 
كان الأصلح أن يقسمها قسمها بين الغانمين وإن رأى أن يقر أهلها على أملاكهم ويضع 
عليهم الخراج فعل ذلك . 

- وقال الشافعي : يقسمها ويخمسها ولا يجوز أن يقر أهلها عليها ‏ . 

لا ا رو ع ال ي اروب الفا ول : و لما فتح عمرو بن العاص ` )( 
ارض مصر جمع من کان معه من أصحاب رسول اله بلي واستشارهم في قسمة 
اُرضها بین من شهدها كما قسبم بینهم غنایمهم وکما قسم رسول الله ي أرض 
E‏ 

فيهم ” الزبير بن العوام )@ : والله ما ذاك إ إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا 


(۱) انظر : رد الحتار ( ۱۷۸/٤‏ - ۱۷۹ ) » العناية ( ۳۳/٦‏ ) » مختصر الطحاوي ص٥٠۲۸‏ . 

(۲) جاء في نهاية الحتاج : ومحله في البتاء دون الأرض لشمول الوقف لها وليس لنا بيده أشجار مثمرة في 
أرض السواد أخحذ ثمارها بل يبيعها الإمام ويصرف أثمانها لمصالح المسللين وله صرف نفسها بلا بيع لما مر أنها 
بأیديهم بالإجارة . انظر : نهاية امحتاج ( ۷۸/۸ ) » مغني احتاج ( ۹٩۹/۳‏ ) . 

)٣(‏ هو : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو محمد . أسلم قبل أبيه فيما بلغنا ويقال كان اسمه العاص فلما أسلم 
سماه النبي بي عبد الله وكان غزير العلم مجتهدًا في العبادة له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل 
حمل عن البي لړ علا جما 

)٤(‏ هو : عمرو بن العاص بن وائل الإمام أبو عبد الله ويقال أبو محمد السهمي داهية قريش ورجل العالم 
ومن يضرب به الثل في الفطنة والدهاء والحزم هاجر إلى رسول الله ق مسلا في أوائل سنة ثمان مرافقا 
لخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن عفان بن طلحة ففرح النبي بقدومهم وإسلامهم وأمر عمرًا على 
بعض الجيش وجهزه للغزو . حدث عنه : ابنه عبد الله ومولاه أبو قيس وأبو عثمان النهدي وآخرون . توفي 
سنة ٤۳‏ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲٠١٠٦-۲٤۱/٤‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ص ) » ( م ) وما أثبتناه من ( ع‎ )٠( 

. ساقطة من ( ص ) . (۸) في ( ع ) : منهم‎ )۷ » ٦( 

(۹) هو : الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن . 
غالب حواري رسول الله ب وبن عمته صفية بنت عبد المطلب » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد = 


E\A/A 


a ا ا‎ E e E E 
وقال نفر منهم : لا نقسمها حتى نراجع أمير المؤمنين فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى‎ 
. » عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه مقالتهم‎ - 

) ۷ - فكتب " إليهم عمر « بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلي 
ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين من غزو العدو من أهل الكفر وإن 
قسمتها بينكم لم يكن لمن بعد كم من السلمين مادة يقوون بها على عدوکم ولولا ما 
أحمل عليه في سبيل الله أضع عن المسلمين مؤمنهم وأخرى على ضعفائهم وأهل 
الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوا فيئًا على من بقي من المسلمين حتى يتعوض آخر 
عصابة بعدد من المؤمنين والسلام عليكم ۾ ٩‏ 

۸ - وافتتح عمر [ 4 ] ° ١‏ أرض السواد ”“ فطلب قسمته E‏ 


کتاب قسم الغنائم 


الستة أهل الشورى » وأول من سل سيفه في سبيل الله وأبو عبد الله أسلم وهو حدث له ست عشرة سنة . 
حدث عنه : بنوه عبد الله ومصعب وعروة وجعفر ومالك بن أوس بن الحدثان والأحنف بن قيس وعبد الله بن 
عامر ومسلم بن جندب وأخرون . توفي سنة ۳١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۳-۲١/۳‏ ) . 
١(‏ » ۲) ساقطة من ( ص ) . ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۳) في ( ع ) : [ وکتب ] . 
٤(‏ ) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ( ۲١٠/۳‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . 
(1) أرض السواد هي اسم العراق » وقد ثبت أن الاسم عراق هو كلمة مستعارة من اللغة البهلوية من اللفظ 
(أيركك ) يعني : الأرض المنخفضة أو الأرض ال جنوبية » إلا أن « السواد » أو الأرض السوداء هو أقدم 
الأسماء العربية التي تطلق على الأرض الرسوبية على ضفاف نهري دجلة والفرات » وقد أطلق عليها هذا 
- الاسم لما يبدو للعين من تفاوت بينها وبين صحراء العرب . وحينما قام العرب بفتح ( رستاق العراق وضياعها) 
في عهد الخليفة عمر ب بن القطاب وء سيت بذلك يشا لدترادها يالررؤع اليل والأشجار» رذلك لأنك 
إذا رأيت شيئًا من بعد قلت ما ذلك السواد » وهم يسمون الأحضر سوادًا » والسواد أحضر . وحَدٌ السواد يقع 
تن خدية رصل طرلا إلى ادان 2 ون المذيب بالفادسية إلى اران رها ايكون طرله مائة وسين 
فرسخًا . وقال الأصمعي : السواد سوادان : سواد البصرة ( دستميسان والأهواز وفارس ) » وسواد الكوفة 
( كسكر إلى الزاب وحلوان إلى القادسية ) . وقد مو هذا الأسم فى استعماله بتصورات ثلاث : 
١‏ - التقسيم السياسي للعراق بعد الفتح وهي : ولاية ( سورستان') الساسانية ( دل ايران شهر ) نفسها › وهذا 
هو ما استخدمه مصنفو الرسائل في الخراج ( كأبي يوسف » وابن قدامة » والماوردي » وابن خلدون ) » ويرجع 
ذلك إلى أن الاسم كان يستعمل رسميًا في النظم الخاصة بساحة الأرض » والراج في عهد عمر بن الخطاب . 
۲ - يطلق على المناطق المزروعة كإقليم سواد العراق وسواد خورستان وسواد الأردن . 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر امام في الأصلح الفسلمن کد ٧ ٩۹/۸‏ )4 


بلال (“ وعمار (") وأناس من المسلمين فحاجهم بكتاب اله ولم يقسمها ووضع الخراج 
على الرقاب د الاخ ر 

۹ - فد ل ذلك على جواز ترك القسمة وقد دل على صبحة قول 9 عبر 
حدیث بی رة قال وال و الله ر : منعت العراق قفيزها ودرهمها › 
ومنعت الشام مدها ” ودينارها » ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم كما بداّم 
بذلك لحم أبي هريرة دمة فذم رسول الله به من منع هذه الحقوق في آخر الزمان وهي 
الخراج الذي وضعه عمر بن الخطاب » "© . 


۳ - إذا سبق اسم مدينة كان معناه الحقول المزروعة على نطاق واسع في أرباضها » والتي تروى ريا منظكًا » مثال 
ذلك سواد البصرة » وسواد الكوفة » وسواد واسط » وسواد بغداد » وسواد تستر وسواد بخاری ونحوها . انظر : 
لسان العرب مادة ( أأرض ) » دائرة العارف الإسلامية طبعة مركز الشارقة لالإبداع الفكري ( ۹٤1/١۹‏ ) »› 
معجم البلدان ياقوت الحموي طبعة دار صادر بیروت ( ۲۷۲/۳ ) وما بعدها » مقدمة ابن خحلدون » طبعة دار 
الشعب القاهرة » الخراج لأبي يوسف . 

(۱) هو : بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وأمه حمامة وهو مؤذن رسول الله به من السابقين 
الأولين الذين عذبوا في الله شهد بدرا وشهد له النبي ق بالجنة . حدث عنه : ابن عمر وأبو عثمان | 
النهري » والأسود » وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجماعة . توفي سنة ١۲ه‏ . انظر : سير أعلام التبلاء 
(۲٤ -17/۳(‏ . 

(۲) هو : عمار بن ياسر بن عامر ين مالك بن كنانة بن قيس بن الوديم وقيل ابن قيس والوديم حصن . الإمام 
أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين وأمه هي سمية مولاة بني مخزوم من كبار الصحابيات وأول شهيدة في 
الإسلام . روى عنه : علي » وأبي عباس وأبو موسى الأشعري وأبو إمامة الباهلي وغيرهم . توفي سنة ۳۷ ه . 
انظر : سیر أعلام النبلاءِ ( ۲۹۸-۲١۳/۳‏ ) . 

(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( )٤( . ) 1٤٤/۳‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 

)٥(‏ هو : عبد الرحمن بن صخر الإمام الجتهد الحافظ صاحب رسول الله وأبو هريرة الدوسي اليماني 
سيد الحفاظ الأثبات a e SE a‏ و 
الله وقیل سكين وقیل عامر ویقال كان في ال جاهلية اسمه عند مس ابو اا سرد فاه رسرل الله ل عبد 
الله وکناه أبو هريرة . حدث عنه خحلق كثير من الصحابة والتابعين . توفي سنة ٥۷۰‏ هھ . انظر : سير أعلام 
التبلاءِ ( ۲١١-۱۷٥/٤‏ ) . 

اله : كل وهی مقدار ملع دين الرسطن من غر فضا e‏ : المد ورطلان 
بالعراق » وعند الجمهور المد يساوي رطل وثلث بالعراق . فالمد عندهم : ( ۳۸۲ . ol. = YY.‏ 
جرام . انظر : المكابيل والموازين الشرعية د|/ علي جمعة . 

(۷) اخحرجه الطحاوي في شرح معاني الاأثار ( ۱۲۱/۲ ) » وأبو داود في کتاب اراج باب إيقاف أرض 
السواد وأرض العنوة ( ۱۹٩/۳‏ ) برقم ٠٠٠٠‏ . 


41۳/۸ 


۰ - فدل [ ذلك على ] ٩‏ تصوببه وإن ما فعله حكم الله تعالى الذي يذم من 
عدل عنه ويمدح من فعله وهذا إجماع ظاهر وأمر مشهور يعرفه “ عامة الناس ولا 
يشكل على أحد من أهل السير ‏ . 

. فإن قيل : قد حالف عمر على ذلك الزبير وعمار وبلال‎ - ١ 

۲ س- وقولهم : شهد له الكتاب بذلك ‏ . 

۴ - قلنا : عمر احتج عليهم بالقرآن فلم یردوا! (° حجته ولم يقابلوا دلیله 
فالظاهر انهم سلموا له . 

E OG 

6 - فإن قيل : ١‏ قد قسم عمر بن الخطاب السواد وأصاب بخيله ربعه 
فأحذوه سنين ثم ارتجعه منهم وعوضهم عليه ٩‏ فأعطى جریا ثمانین دینارًا وطلب 
أن يحرر جوانبها فعوضها » ^ . 

۰ - قلنا : نحن لا ننكر القسمة فإن قسمة عمر لم تقدح في قولنا وإن ترك 
القسمة قدح ذلك في قول مخالفنا فلا معنى للاحتجاج بهذ الرواية ولم ينقل أحد أنه 
ا ا ی ا 
لعلموا انه الحجة عليهم . ٠‏ 

۷ - وذلك لأن ابا عبيدة بن مسعود الثقفي ۳ و« لما قتل نفسن ١‏ الناطف 
فأصيب مع المسلمين بوقف عمر عن إغراء فارس وجبن السلمون عنها ققال جریر انا 
أسير إليها فى بجيلة » فقال عمر سر ولكم ربع القنيمة وكان ذلك على طزيق التفل مع 


. ] في ( م ) › ( ع ) :1 على ذلك على ] . (۲) في ( ع )7ع ]۰ وفي (م) :1 يعرف‎ )١( 
٠ ) ساقطة من ( ص ) + ( م‎ )٤( . ] ع ) :[ السيرة‎ ( ٠ ) في ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) › ( ع ) :7 عليهم‎ )1( EER COOP) 

(۷) هو : جریر بن عبد الله ب بن جابر بن مالك بن قصر بن علبة بن حشم بن عوفبي الأمير النبيل الجميل أب 
عمرو . حدث عنه : انس وقيس بن أبي حازم » وأبو وائل والشعبي وهمام بن الحارث وأولاده الأربعة : المنذر› 
وعبد الله » وإبراهيم لم يد ركه وأيوب وشهر بن حوشب وجماعة . بايع النبي مبلق على النصح لكل مسلم . 
توفي سنة ٥۱‏ هھ . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٠١١ : ۱٤١١/٤‏ ) . 

(۸) رواه الشافعی فی الام ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ ) » شرح معاني الآثار ( ٠٠٠۰/۳‏ ) . 

(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ السفر]. 

)٠١(‏ في ( ع ) :[ نفر]. 


فتح ارش عنوة متروك فيه النظر امام في للمسلمت د 4۱۳۱/۸ 


ا ا اھ ی و 0 

a o e 
٩ أنه أخذوا ربح الخراج وهنالا دل اف فیه لھہ‎ 

4 - لأن الخلاف في أخذ الأرضين ملكا لم ينقل أحد من أهل السبر ن ثلاثة 
رباع ارق وخراجها أخحذه باقي وا ا فدل [ ذلك على ۲ () 
جواز ترك القسمة . 


۰ - ولأن عمر إنما ارعها لیجعلها على خلاف ما کانت عليه فلو کانت 
نحاتہ ملکا وارتجعھا ملکا لم یکن للارتجاع معنی . 

1 =- فإن قيل : عمر وضع المخراج أجرة للأرضين أوعياتًا (“ فأما حرا جا على 
الأملاك فلا . 


« رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام وقف على حذيفة ”© وعثمان بن 


. ) ۳۷٤ ۳٦۷/۲ ( تاريخ الطبري‎ » ) ۲٠٤/٤ ( ذكر هذه القصة محمد بن حبان في كتاب الثقات‎ )١( 
هو : عمر بن شيبة بن عبدة بن زيد بن رائطة العلامة الأخباري الحافظ الحجة صاحب التصانيف أبو زيد‎ (۲( 
التميري البصري التموي نزيل بداد ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة سمع من : يحيى بن سعيد القطان » ويوسف‎ 
ابن عطية وعمر بن علي المقدمي وعبد الوهاب الثقفي وخلق كثير . حدث عنه : ابن ماجه بحديثين وابن أي‎ 
الدنيا وابن صاعد وأبو العباس السراج وأبو نعيم بن عدي ومحمد بن أحمد الأقرم وغيرهم . وثقه الدارقطني‎ 
وغير واحد . صنف تاريحًا كبيرًا للبصرة لم نره » وكتابًا في أخبار المدينة وكتاب أخبار الكوفة وأخبار مكة‎ 
. ) ۲٠٤ ٠۲۹۳/۱۰ ( وكتاب الأحراء وكتاب الشعر والشعراء . توفي سنة ۲۹۲ ه . انظر : سير اعلام التبلاء‎ 
. ] في ( م ) › ( ع ) : [ على ذلك على‎ )٤( . ) ساقط من ( ص‎ )۳( 
. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )*( 

)١(‏ هو : عمرو بن ميمون الأودي المذجحي الكوفي الإمام الحجة ا . أدرك ا لجاهلية ا 
انبوية وقدم الشام مع معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة حدث عن : عمر وعلي وابن مسعود ومعاذ وأبي هريرة 
وأبي أيوب الأنصاري وطائفة . روى عنه : الشعبي وأبو إسحاق وحصين بن عبد الرحمن وعبدة بن أبي حمار . 
توفي سنة حمس وسبعين وقيل سنة ست وسبعين . انظر : سير اعلام النبلاء ( 1۷٤4 “1۷۳/١‏ ) . 

(۷) هو : حذيفة بن اليمان من خباء أصحاب محمد بر وهو صاحب السر حليف الأنصار من أعيان 
الماجرین حدث عنه : آبو وائل وزر بن حبیش وزید بن وهب وربعي بن خراش وغیرهم . وکان والده قد = 


حف 0 فال کن فلا قال أن کا ها لار مالا طن قلا لا : 
قال حذيفة لو أضعفت عليها لحملت › وقال عثمان قد حملتما أمرًا هى له مطيقة 
وما فيها كبير فضل » ° . ٠‏ 

۲۴ - فلو كانت الأرضين للمسلمين وقد باعها عمر أو أجرها لم يكن عليه 
حوف إن زاد من ذلك 7 على ما ] " تطيق فلما سأل عمر عن ذلك دل على 7 أن 
الأرضین للکفار وإن عمر کرہ ان یحملھم ما لا یطیقون کما یکره ان يحملهم من 
الجزية ما لا طاقة لهم به ” . 

۹۲4 - وقد روي عن علي ”“ بن ابي طالب « ما يعضد فعل عمر » روى حبيب 

بن ابي ثابت ت ) عن علبة بن زيد عن علي قال لولا أن يضرب بعضكم وجوه بعض 
لقسمت هذا السواد بينكم » "^ . 

٠‏ - فدل هذا على أنه لم يقسم وإذا قسم مرة لم يقسم ثانية على أنه لم يؤاجر 
ولم يبع / إذ لو كان كذلك لم تجز قسمته فبان بذلك أن السواد كان على صفة الأصلح 
فيه للمسلمین تر که على حاله . 

٩‏ - ولأن الغنيمة تشتمل على عقار وغيره ثم كان في أحد النوعين ما يجوز 
ترك قسمته وهو الرقاب كذلك الارضين مثله . 


۷ - ولانه مغنوم يکن وضع اراج عليه فجاز إقراره بالخراج على ما کان 


أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة وحالف ابن عبد الأشهل آخحى رسول الله بي بينه وبين عمار ‏ بن ياسر 
وولي المدائن على عهد عمر بن الخطاب . توفي سنة ۳۰ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠١ - ۳۰/٤‏ ) . 
(۱) هو : عثمان بن حنيف بن واهب بن حکيم بن ثعلبة بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حنيش بن عوف 
ابن عمرو بن عوف الأنصاري الأوس الغبائى . خو سهل بن حنيف ووالد عبد الله وحارثة » والبراء ومحمد 
وعبد الله وأم سهل من جلة الأنصار . توفي في حلافة معاوية وله عقب . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٤١۳١/٤‏ ) . 
(۲) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ٥۹۳/۷‏ ) . (۳) ساقطة من ( ص ) . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش‎ )٤( 

. ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدر كت في الهامش‎ )٥( 
هو : حبيب بن أبي ثابت الإمام الحافظ فقيه الكوفة أبو د يحيى القرشي الأسدي مولاهم قيس بن دينار‎ )۷( 
قيل : قيس بن هند ويقال : هند . حدث عنه : ابن عمرو وأبي عباس وأم سلمة وأنس بن مالك وزيد بن‎ 
أرقم . روى عنه : عطاء بن أبي رباح وهو من شيوخه وحصين ومنصور والأعمش . مات سنة تسع عشرة‎ ٠ 
. ) ١-١-١-۴۳/١ ( ومائة وقال أبي سعد مات سنة النتين وعشرين ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
) ٠١١/۹ ( السنن الکبری للبیهقي‎ » ) ۲٤۹/۳ ( انظر : أحکام القرآن للجصاص‎ )۸( 


فتح الأرض عنوة متروك فيه النظر للإمام في الأصلح للمسلمت د 1۱۳۳/۸ . 


عليه صله الرقاب . 
۸ - ولان ما جاز لإمام فعله في الرقاب جاز له فعله فی ( ات ارا 
القسمة . 


۹ = احتجوا : بقوله تعالی : ا واطموا نما عَْمْتّم ن ّى ب مس 4 © 
فأضاف الغنيمة للغانمين وجعل خحمسها للأصناف فالظاهر أن الخمس لا يجوز إسقاطه وأن 
ما سوى الخمس للغانمين كقوله 8 ووركه. أباءُ َيِه الت  »‏ اقتضى أن الباقي للأب . 

٠‏ س- والجواب : أن هذه الأية [ لا تقتضي اة ما 

- قالوا : روي أن النبي ّي قال : « الغنيمة لمن حضر الوقعة » (© 

۲ س- قلنا : هذا خبر واحد والإجماع مقدم عليه ”° . 

۴ - ولان الإسلام يفيد الإضافة وهي عندنا حق معلوم لهم ول جماعة المسلمين 
وفائدة التخصيص أنه يجوز أن ينفردوا بها ولا يجوز لغيرهم أن ينفرد بها . 

1۹۴4 ااا الي ّل « قسم خيبر على ثمانية عشر سهمًا » © 

۴ - قلنا : القسمة لا دلالة فيها ؛ لأنها جائزة عندنا وترك القسمة دلالة على 
O EPA r RN‏ 
عشر سهمًا بين المسلمين وترك ثمانية عشر لمواليه ونفقات زوجاته » ” فجمع فيها بين 
القسمة وترك القسمة لتنبيه على جواز الأمرين . 

- فان قيل ا بيان الاية فز على الوجوب . 


۷ کت قلنا : الأية لم تتناول الملستقبل من الغنايم ونما تناولت غنيمة بدر خاصة ؛ 
ET‏ 
۸ - قالوا : مال مغنوم فلم يكن للإمام أن يقره على المغنومين أصله ما ينقل 
ويحول . 
(1) في ( م۴ ) + ( ع ) :1[ من ]. ٠‏ (۲) سورة الأنفال : الآية ٤١‏ 
(۳) سورة النساء : الاية ١١‏ . (6)في(م) ss‏ 
)٩(‏ سبق تخریجه . )٦(‏ ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 


)۷( رواه أب داود في سننه کتاب اهاد باب فیمن اسهم له سهځا )۷٩/۳(‏ برقم ۲۷۴۳۹ أحمد في المسند ( ٤٠١/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۹) رواه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۱۷/۳ ) » نصب الراية ( ٠٠٠۱/٤‏ ) 


/۸ 


۹ - قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن الإمام إذا رای أن او 
ولم يستغلوا بعمارتها بأموالهم أقرهم على الأموال وإن كانت منقولة . 

۰ - قالوا : مال أخحذ من المشركين بغرض مباح لا يختص TSS‏ 
قسمته فائدته تعود إلى المسلمين فلم يجز إسقاط حق الغامين غنيمة وأما أراضي السواد 
فقد ترك قسمتها مصلحة للمسلمين لاستحقاقهم Sle.‏ 

4۱ - قالوا : کل سبب يستحق به قسمة ما ينقل ويحول وجب أن يستحق به 
ai‏ بل الات 
۲ - قلنا : الميراث لا يستحق القسمة وإنما يستحق بالاشتراك بالك . 

۴۳ =_- وفي مسمألتنا أن أقرهم الإمام على حصلت الشركة فوجبت 
القسمة وإن رأى أن يقر الكفار على أرضهم لم تحصل الشركة فلم تحب القسمة ِ 
وكذلك الميراث الحاكم ثبت به الشركة لم يستحق به القسمة كما لو كان الوارث 
واحدًا وهذا كما نقول جميعًا في الرقاب إن رأى الإمام أن يسترقهم قسمهم لثبوت 
الشركة فيهم وإن رأی أن يجعلهم أحرارًا لم تثبت الشركة ولم تجب الغنيمة . 


*%# * #* 


كتاب قسم الغنائم 


المفاداة الام لا بالال سس 4۱٣۵|٩۸‏ 


e EN 


المغاداة بالأسرى ¥ بالمال 


4 - قال أبو حنيفة : لا تجوز المغاداة بالأسرى ولا بامال ولا يجوز امن <^ . 

‰٥‏ - وقال الشافعي ٠‏ إذا رأى الإمام المصلحة في المن والمغاداة ا ر 

4٩‏ - لتا : قوله تعالی : ل افوا ا يت شوشر وخدور داروم 
انوا تم ڪل رس E REA O‏ لوا سيك که ٩‏ فأمر 
بقتلهم وأخذهم وجعل الغاية التي يتعلق بها عليهم التوبة وما قبل الغاية يخالف ما بعدها . 

۷ - یدل 7 عليه قوله تعالی : # ویلوهم ی لا ککون فته ویکن ادن 
ر چ ( قيل إن المراد حتی لا يكون كفر فتجب مقاتلتهم حتى توجد الغاية وهي ° 
زوال الكفر فإن تيل أمر اله تالى بقعل من لم يقدر على أخذه وبأخذ من قدرنا على 
اخذه ولم بين ما نصنع با لمأ حوذين وذكر ذلك في أية المن والفداء . 

۱۹۹4۸ - قلنا : قد بين ما نصنعه ” بالأحوذين فهو أنا لا نخليهم بعد الأحذ 


)١(‏ قال الإمام السرحسي : أنه لا يجوز مفاداة الأسير بالمال كما هو المذهب عندنا بخلاف ما يقوله الشافعي 
يناه وقد صح أن النبي يبل فادى الأسرى يوم بدر وكان الفداء أربعة آلاف إلا أنه انتسخ ذلك بنزول قرله 


ر 4 22 


تعالی ` ت 2 لر إلى قول : 3 لوا کنب من آل سی لمکم فيما اذم عَدَابُ 


عَظے وقد کان ابو بكر أشار عليه بالفداء وعمر أشار بالقتل إلا أن رسول الله مال إلى قول أبي بكر لحاجة 


الصحابة 4 إلى الال في ذلك الوقت وإليه اشار رسول الله بر في قوله : « لو تزرل من السماء عذاب ما نجي من 
ذلك إلا عمر » فلهذا بالغ أبو بكر في النهي عن المغاداة بقوله : « ولو أعطيتم بهما مدين من ذهب » ففيه دلیل 
على أن الأسير يقتل إن لم يسلم . انظر : المبسوط ( ۰ ۲١‏ ) » تفة الفقهاء ( ٥۱۹/۳‏ ) 

(۲) جاء في نهاية الحتاج : ومن قتل أسيرًا غير كامل عليه قيمته أو كاملا أن يتخير فيه الإمام شيا عذر فقط 


ولو أسلم أسير كامل أو بذل الجزية قيل اختيار الإمام فيه شيء عصم دمه للخبر الآني ولم يذكر هنا ماله لأنه 


لا يعضمه إلا ذا اختار الإمام رقه ولا صغار ولده 2 يإسلامهم تبعًا له . وأما قوله اكيت : ر فان قالو ها 


عصموا دماءهم وأموالهم » محمول على ما قيل الأمر بدليل قول افو : « إلا بحقها » ومن حقها أن مال 


المقدور عليه بعد السر غنيمة . انظر O OT‏ 
)١(‏ سورة التوبة : الآية ه . 2 )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فيدل ] . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية )٦( . ١۹۳‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۷ )في (۴) I (E)‏ (۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ وهو]. 


۸ س کاب قسم الغائم 
حتی يتوبوا فمن زعم أن تخليتهم تجوز “ قبل التوبة فقد خالف النص ولأن الأسرى 
يجوز تبقيتهم في دارنا على التأبيد فلم يجز ردهم إلى دار الحرب كالمسلمين وأهل الذمة . 

۹ س- قالوا الذمي إذا نقض عهده جاز رده إلى عهده قد استحق السكنى في 
دارنا بعوض فلم يجز إخراجه منها . ) ) 

۰ - قلنا يطل بالذمي ذا صار عيئًا لأهل الحرب يدلهم على عورات المسلمين 
جاز إخحراجه وإن كان يؤدي ال جزية . 

- ولان من وجب تتله بکفره فلم يفادى كالمرتد » وهذه العلة في الاستبراء 
إذا كان من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم لا يسترقون ولا معونة لهم با يختص فصار 
كرد السلاح إليهم . 

۴ س- ولأن السلاح لا يقاتل بنفسه والرجل يقاتل بنفسه فإن لم يجز رد السلاح 
فلأن لا يجوز رد الرجال أولى . 

۴ - فإن قيل : السلاح لا يصلح إلا للقتال والرجل قد يقاتل وقد لا يقاتل . 

4 - قلا : إا يجوز رد الرجال إذا غلب على ظنه أنه لا يقاتل . فإن قيل 
فجوزوا رد الشيوخ والزمني الذين لا يقاتلون . ٠‏ 

6٥‏ - قلنا : أولئك قد يستعان r‏ وقد و ی ر 
المسلمين ويجوزوا في دارهم فيدلوا لأهل الحرب عايها 

. ولأن مفاداة الوثني إقرار له على كفره بعوض فلا يجوز كاججزية‎ —- 14۹47٦ 

1۹40۷ - ولان الرقاب مال مغنوم لا يجوز أن يمن على أهل الحرب به أصله سائر الأموال . 

۸ - فإن قيل الال ا إسقاط حق الغامين عنها بالإتلاف فلم يجز أن 
يسقط حقهم عنها بالمن والأسرى سقط حق الغانمين عنهم بالقتل فجاز أن يسقط بالمن . 

۹ - قلنا : النساء والصبيان لا يجوز إتلافهم كما لا يجوز إتلاف الأموال وإن 
جاز أن يمن عليهم ويردهم إلى أهل الحرب عندهه " . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل ئا ما بعد ونا َه که ° . 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . 


(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۳) سورة محمد : الأية ( ٤‏ ) . 


المفاداة بالأسری لا بالال ۴/۸ 


- قلنا : قال حت تضع الحرب اوزارها فلا يخلو أن يكون المراد به جنس 
الحرب وذلك لا يكون إلى قيام الساعة . 

۲ س- فلم يبق إلا أن يكون المراد التعريف وتلك الحرب المعرفة وقد وضعت 
وار ها فسقط الحكم بوجود الغاية وقد روي أن هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : 
افوا المنرکينَ حيتُ ودنور ي © . 

۴ - وروي ذلك عن الشدي وابن جريج وسورة براءة نزلت بعد سورة 
محمد فقد © ذكر الله فيها السيف وذكر فيها قوله تعالى : ل[ يلوا لري ك 
ینوت باکر “ إلى قوله فو يعطوا ألْجرْية عن يد وهم صوزوت ) ( فأمر بقتالهم 
وجل غاية ذلك إلى إعطاء ار , 

‰4 س»- فإن قيل : روي عن ابن عباس أنه قال آية السيف نزلت يوم بدر 
وبالمسلمين قلة فلما كثر المسلمون واشتدت شوكنهم نزل امن ت ۵ . 

6 - قلا : قوله تعالی : # ذا اسح الأمهر ليم فأفلوا المشركينَ ‏ ^ هذا 
E E E‏ 

DE‏ فقتله ('“ فقال ابن عمر ما 
مر الل بھذا قال الله تعالی  :‏ ا ما بعد ونا وه که ٠‏ . 

۷ - وهذا يدل على أن الاية عنده محكمة . 

قلنا من نقل النسخ عرف حقيقة ا ا د 
النسخ فلا يتعارض فعل ابت والنافى ٠.‏ 

فإن قيل النسخ بين الآيتين فإذا تنافيا وييكن الجمع بين الاثنين فيكون قوله اقتلوا 
المشركين إذا لم يغلب على الظن أن المصلحة في مفاداتهم والمن عليهم وقوله تعالى 


. )١ ( سورة التوبة : الأية‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن للجصاص (  . ) ٥۸٥/۳‏ (۳) في ( م ) ۰ (ع ):[وقد] . 

. ساقطة من ( ص ) » ( م ) وأئبتناها من ع‎ )٦( . ۲۹ سورة التوبة : الاية‎ )١ » ٤( 
) ٥۸٠٥/۳ ( دار الكتب العلمية » أحكام القرآن للجصاص‎ ) ١٠١/٤ ( راجع : أحكام القرآن لابن العربي‎ )۷( 
) . دار الفكر‎ 


(۸) انظر : تفسیر ابن کثیر ( ۳۳۸/۲ ) دار الفكر . )٩(‏ سورة التوبة : الأية ه . 
)٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ( 1۷٥/۷‏ ) دار الفكر . )١١(‏ سورة محمد : الآية > . 


4۸ كناب قسم الخائم 


ا متا بنذ ونا ونه عى يم لري رارم إذا غلب على الظن أن المصلحة في 
ذلك . 

| مجر د التاريخ وأ‎ e قلا : هذا الاستعمال يصح إذا‎ - ۹۹٨۸ 
. إذا نقلنا نها متوجهة لم تصح مقابلة الفعل يإمكان التخصيص‎ - 

4 - ولان تخصيص الجهاد فى الأصل لم يكن واجبًا في جواب امن والمفاداة 
إسقاط الجهاد فى هذا القتل فينبغى على الأصل وقد دلت الدلالة على وجوب الجهاد 
وورد الوعيد في ت ركه فكل شيء أدى إلى إسقاطه مطرح التخصيص وهذه الأية تقتضي 
إسقاط الجهاد بمن نفاديه أو نمن عليه فلم يصح تخصيص الاية لما ذكرنا . 

۰ س- قالوا : روي عن جبير بن مطعم (“ أن التبي بب قال في أو سارى بدر 
لو کان مطعم بن عدي حيا وکلمني في هؤلاء لاطلقتهم له . 

يدل أن ا اله 
e N EEE NPE E‏ 
امال سل ما E Jv‏ شعت فلما كان فيٰ اليوم الثالث قال النبي بر اطلقوا ثمامة فأطلقوه ”° ثم 
اغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا له إلا اله / وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 0۲۲١‏ 
وکتب اف قومه فاتوه مسلمین ٩‏ . . 

۲ = ومن رسول اله لله على أبي عزة ا جمحي یوم بدر ٩‏ وروی عمران بن 


(۱) هو ys‏ الل للقي أبو نجيد الخزاعي أسلم هو 
وأبو هريرة في سنة سبع وله عدة أحاديث ولي قضاء البصرة وكان عمر بعثه !اى أهل البصرة ليفقهم فكان الحسن 
يحلف ما قدم عليهم البصرة خير من عمران بن الحصين . حدث عنه ف ا بن الشخير وا 
E‏ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠١١/٤‏ - ۱۲۹ ) ۰ آسد 
الغابة ( ۲۸۱/٤‏ ) . 

(۲) الببخاري في کتاب الخمس باب ما من النبي على الأساری من غیر أن یخمس ( ۱٤۳/۳‏ ) برقم ( ۲۹۷۰ ) . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

)٤(‏ البخاري في كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد ( ۱۷۹/١‏ ) برقم ( ااا ا 
کتاب الجهاد باب ربط الاسين وع 7 0۴۸0 رق ا 

(ه) البيهقي في السنن الكبرى ( /١‏ ااا ا -. e‏ 
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المفاداة بالأسرى لا بالال 


الحصين ٠‏ أن النبي لق فادى رجلا برجلين ” وفادى النبي لي هل بدر بالال ٩”‏ . 

۴ - وال جواب : أن المفاداة تجوز أن تكون في الوقت الذي كان يجوز رد 
المسلمين إليهم وقد صالح اث سهيل بن عمرو ”“ على آن من جاءه من قريش مسلا 
رده إليهم فرد النبي لے ابا جندل ٩”‏ بن سهيل بن عمرو ورد آبا بصير فقد جاء کل 
واحد منهما مسلكًا وإذا جاز رد المسلمين فرد الكافرين ¿ أجوز ثم نسخ الله ذلك فلا 
يجوز رد المسلمين إليهم وكذلك من أهل دار الإسلام لا يجوز رده وإذا احتملت 
الأخبار المروية ما ذكرنا سقط الاحتجاج بها إلا أن يثبت أنه ا فادى بعد النسخ . 

14 - بين ذلك ما روی عمران بن الحصین [ قال : سرت ثقيف رجلين من 
أصحاب رسول الله لي » وأسر أصحاب رسول اله ل رجلا ] ٩‏ من بني عامر بن 
صعصعة ‏ فمر به النبی بے وهو موثق فقال على ما احتبس قال برجلین به حلفائك 
ثم مضى رسول الله بير فقال له الأسير إني مسلم فقال لو قلتها وأنت تملك أمرك 


(۱) هو : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه وابو محمد ابن عم 
رسول الله يو . من الطلقاء الذين حسن إسلامهم وقد قدم إلى المدينة في فداء الأسارى من قومه وكان 
موصوفا بالحلم وقيل الرأي كأبيه E E‏ . توفي سنة ٥٩‏ ه . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲٠۹ - ۲۹۷/٤‏ ) . 

(۲) أخحرجه الدارمي في سننه كتاب السير باب في فداء الأساري ( ۲ ) برقم ( ۲٤٠٩‏ ) » وأخرجه 
E E‏ ا اا ا ا 
الام ( ۴۷۹/۸ ) . 

( اه عد لرزاق في مصنفه ل ٠٠٠۲/١‏ ) ط المكتب الإسلامي برقم ( ۹۷۲۸ ) . 

)٤(‏ هو : سهيل بن عمرو ابو حما يكنى أبا يزيد وكان. حطيب قريش وأفصحهم ومن أشرافهم لا أقبل في 
شأن الصلح قال النبي بي « سهل أمركم » تأحر إسلامه إلى يوم الفتح ثم حسن إسلامه وكان قد أسر يوم 
بدر وتخلص ام بمكة وحض على النفير . وکان. سمرًا. جوادًا . مفوكًا . وقد قام بمكة خطيبا بعد وفاة 
رسول الله ل . حدث عنه : يزيد بن عمير الزبيدي وقال غيره . توفي سنة ٠۲‏ ه انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ۱۲۲/۳ - ۱۲۳ ) » أسد الغابة ( ٤۸٠/۲‏ ) . 

ل راه این ل و عرو فا یی ن و ی کر ر غر ب 
غالب بن فهر العامري القرشي كان من خيار العما به وقد أسلم وحبسه أبوه وقيده فلما كان يوم صلح الحديبية 
هرب حجل في قیوده وأبوه حاضر بين يدي رسول الله لر . توفي شهيڌا في طاعون عمواس بالأردن سنة 
ثماني عشرة من الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠١١/١‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ع ) وصلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٦( 

(۷) هم : بطن من المتنفق من عامر بن صعصعة ديارهم بالبحرين . انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص ۱۸٠١-١۱۷۹‏ . 


O ES إن ابي ر فداه‎ E 
س- قال : مخالفنا يجوز مفاداة المسلم عندنا إذا كان قويًا في دينه لا يخاف‎ ٥ 
. عليه وکانت له عشیرة ( تدفع عنه‎ 
قلنا : لو جاز لجاز ن يفادى بالمسلم إذا كان على هذه الصفة بالذمي‎ - ۷٩ 


وإلا فما الفرق بينهما . ) 
۷ س- ألا ترى أن الأسير إذا أسلم خرج أن يكون أسيرًا وصار كسائر المسلمين 


۱۹4۷۸ - قالوا : يجوز للإمام أن يسترق الاسر اذا رآئ. ذلك مضل لا © يجوز 
أن يقتله فإذا استرقه جاز أن يهرب فيلحق بدار الحرب فيعود حرييًا وكذلك إذا رأی رده 
مصلحة ليأحذ به جماعة من المسلمين وجب أن يجوز ذلك . 

4۹ - قلنا : إذا استرقه فقد جعله ديتا من أهل الدار وذلك یخرج به أن یکون 
محاريا لأن المسلمين يحرسون دار الإسلام ولا يمكنوا عبيدهم من اللحاق بدار الحرب 
وجواز أن يلحق أمر نادر باد ولا يؤثر في الأمر الظاهر فإذا رده إلى دار الحرب فقد مكنه 
من اخحتياره وأعاده حربيا على حالته (“ الأولى وذلك معصية فلم يجز أن يعجل الضرر 
بالمسلمين لمصلحة ترجوها فيظنها يجوز أن تكون ويجوز أن لا تكون » فأما تخليص 
أأسرى المسلمين 1 فهي عبادة ] ”> وأمر يستحق به الثواب فلا يجوز لنا أن نفعل ا معصية 
م کال رر ان رة اا اين عام لخا ملين ول فعا انان 
يؤدي إلى استصلاح الكافر ورغبته في الإسلام وكفه عن الحرب ليس بصحيح ؛ لأنه 
يجوز أن يعاود الحرب ويسري كما فعل أبو عزة حين من النبي بل يوم بدر فعاد إلى 
رال سرت ا فاد ا ناخد 5 کان الجر اتا ل و 
إسقاط الحتق عن رقبته المعنى يجوز لا دليل عليه . ) 


(۱) رجه الدارمي في سته کناب السیر باب في فداعالأساري (۲۹۵/۲) برقم »)۲٤۹۹(‏ وأخرجه الإمام مسالم 
في كتاب النذر باب وفاء النذور في معصية الله ( ۱۲۹۲/۲ ) برقم ( ١٦٤١‏ ) » والشافعي في الام ( ۳۷۹/۸ ) . 
(۲) سنن البیهقي الکبری ( ۲۲۷/۹ » ۲۲۸ ) مكتبة دار النهار . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ غیر] . )٤(‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كذلك ] . 

(*) في ( ص ) › ( م ) : حاله . )١(‏ في ( م ) › ( ع ) :1 فهي في عباده ] . 
(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة 
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0 
مقدار سهم الفارس من الخنيمة 


.( قال أبو حنيفة [ 4 ] : للفارس سهمان من الغنيمة سهم له وسهم لفرسه‎ - ٠ 
.  هسرفل وقال أبو يوسف ومحمد ثلاثة اسهم سهم له وسهمان‎ - 1 
. " وبه قال الشافعي‎ - ۱۹۹۸1 

۳ - لنا : قوله تعالی : ۾ واطموا انما عَيْمثم يِن سیو ا ا له خم ي © 
ظاهرها ” يقتضي تساوي الغانمين في الغنيمة . 

4 - لأنه تعالى أضافها إليهم على وجه واحد فأقام الدلیل على استحقاق 
الفارس بزيادة سهم واحد فأثبتاه بالإجماع ونفى ما سواه على مقتضى الظاهر . 

٥‏ - ودل عليه ما روى ابن المبارك ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمران أن رسول الله بيه قسم للفارس سهمين وللراجل 7 سهعا 7© 
وروی محمد بن الحسن عن مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أيه عن جده قال : 
ر ع ر الله بی وكانت سهام خيبر على ستة عشر سهكًا وكانت 
الخيل ثلاثمائة فرس وأعطى النبي ملي الفارس سهكا وفرسه سهما ^ . 


)١(‏ قال الإمام السرخحسي : وأبو حنيفة كته تعالى استدل بحديث عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر 
#9 أن النبي برلل قسم للفارس سهمين سهكا له وسهتا لفرسه وعبيد الله أوثق من أخيه عبد الله وفي حديث 
كرية بنت المقداد بن الأسود عن أبيها القداد رضى الله تعالى عنهما أن النبي بتر اسهم له يوم بدر سهمين 
سهمًا له وسهما لفرسه . انظر العناية ( 4۹٤/١‏ ) والمبسوط ( ٤١/٠١‏ ) . 

(۲) في قولهما والشافعي فة تعالى : يضرب للفارس بثلاث أسهم وهو قول أهل الشام وأهل الحجاز لحديث 
عبد الله بن الععري عن نافع عن اين عمر له آنه سهم للفارس ثلاثة سهم سهكًا له وسهمين لفرسه وقسم 
رسول الله خيبر على ثمانية عشر سهمًا وكانت الرجال ألمًا وأربعمائة والخيل مائتي فرس وباسم كل مائة سهم 
فتتيين أنه جعل سهم الفرس ضعف سهم الرجل . 

(۳) جاء في مغني احتاج : وللراجل سهم والفارس ثلاثة له سهم وللفرس سهمان للاتباع فيهما انظر : 
EW a‏ 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ظاهره‎ )9( . >١ سورة الأنفال : الآية‎ )٤( 

. ع ) : [ الراجل ] . (۷) سبق تخرجه في هذه المسألة‎ ( ٠ ) في ( م‎ (٠ 

(۸) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ( 11٤/۷‏ ) » نصب الراية ( ۲۷۹/٤‏ ) دار الحديث . 
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۱۹۹۸٩‏ - وروی مکحول أن النبي لتر سهم للفارس سين 0 وروت كغ 
بنت المقداد عن أبيها لمقداد بن الأسود ۳ أن ال لي اسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه 
سهما ‏ » ولانه ملوك يستحق به جزء من المغنم فلا يزيد على سهم مالكه [ کالعبد 
وإن قيل فلم تجز التسوية بينه وبين مالكه ] ٠‏ كالعبد لم يصح هذا القلب ؛ لأن المملوك 
دون منزلة من امالك وإذا لم تجز التسوية بينهما فأولى أن لا تجوز زيادة التابع على المتبوع 
فصار هذا القلب مبطلا بقولهم . 

۷ س- ولان عندنا يجوز “ أن يدفع إلى العبد من الخمس والأربعة الأخماس 
) كان ذلك علة مبتدأة . 


۸ - ولانه حیوان يستحق به سهم ٩”‏ من المغنم فلا يزاد على سهم واحد 
كالآدمي [ ولأن الأدمي  ]‏ يقاتل بنفسه والفرس لا يقاتل بنفسه ونما يتبع غيره فإذا لم 
يستحق الآدمي أكثر من سهم فالفرس أولى ولأن التابع لا يزاد على المتبوع في الاستحقاق . 

4 س- ألا ترى أن نفقة الخادم لما كانت تابعة لمنفعة الزوجة لم يجز أن يزاد عليها 
والصبي والعبد لا كان تابعًا لفرسه . 

۰ - فإن قيل : عناء الفرس أكثر من عناء الفارس لأنه يحمل ” الفارس ”“ وآلته 
ويحصل عليه الكر ''“ والفر والنجاة والإدراك . 

۹1 - قلنا : هذه المعاني كلها لا تحعصل بالفرس لولا الفارس فصار تابا فيها له . 

۲ - فإن قيل : هذا العنى الذي ذكرتموه لم يمنع من التسوية بين الفرس 
والفارس كذلك لا ينع التفضيل . 


. ) 11۳/۷ ( مصنف ابن أي شيبة‎ )١( 

(۲) هو : المقداد بن عمرو صاحب رسول الله يق وأحد السابقين الأولين وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن 
مالك بن ربيعة القضاعي الكندي البهراني وقيل : المقداد بن الأسود ا و ا بن عبد یغوث 
الزهري تبناه » شهد بدرًا والمشاهد وثبت انه کان Ee‏ ا عنه على وائ مسد وان غاس 
وجبیر بن نفیر وأبي لیلى . توفي سنة ۳۳ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲٤۳ - ۲٤۰/۳‏ ) . 

(۳) نصب الراية ( ۲۷۹/٤‏ ) دار الحديث . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

)٥(‏ ساقطة من ( ع ) . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حق]. 

(۷) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۸) في ( م ) › ( ع ) :[ يحتمل ] . 

(۹) في ( ص ) : [ الفرش ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ الكراع ] . 


مقدار سهم الفارس من الغنيمة = ٤۳|‏ 4۱ 


7۳ س- قلنا : القياس الذي ذكرناه يمنع التسوية فإذا جازت التسوية بالإجماع 
عدلنا عن مقتضى القياس فلم يجز إثبات الزيادة على فوت یاس 

4 - ولان کل بهيمة لو نفق فيها قبل تة تقضي القتال لم يستحق به 7 سهمان 
لم يستحق به  ]‏ وإن بقي كالبغل والبعیر . 

6 - ولان قایع في الحرب فلم پجر آن پس یستحق به سهمان ٩‏ کالفرس إذا نفق 
قبل تقضى القتال . 

ر د 
لر جعل ٩‏ للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان ل ب 

۷ س- قلنا : هذه رواية أبي أسامة ” وابن نمير ”> عن عبد الله العمرى ‏ . 

۸ - وقد روى ابن المبارك عن عبيد الله أن النبي بل جعل للفارس 1 سهمًا 
ولفرسه ] ”“ سهكا “ قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال سألت عبيد 
اله العمري عن حديثه للفارس سهمان فقال ی ی ن 
وابن البارك في رواية سهمين للفارس وهما أثبت من أبي أسامة ومن غيره “ . 


. ع ) . (۲) في ( م ) > (ع) :1 سهما]‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ قال ]. ) 

)٤(‏ مصنف ابن أبي شببة ( 11۲/۷ ) دأر الفكر » مسلم في كتاب الجهاد والسير » باب كيفية قسمة الغنيمة 
بین الحاضرین ( ۱۳۸۳/۳ ) › برقم ( ۱۷٦۲‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ٠٠٠٣/٠‏ ) . 

)٥(‏ أبي أسامة هو : حماد بن أسامة بن زيد الكوفي الحافظ الثبت مولى بني هشام ويقال ولاؤه لزيد بن علي › وله 
في حدود العشرين ومائة . حدث عن : هشام بن عروة » والعمش » وابن بي خالد وإدریس بن يزيد وأخرون › 
حدث عنه : عبد الرحمن بن مهدي > والشافعي » وخديجة او ادف وأحيك وإسحاق وأبو حنيفة وأخحرون 
مات في ذي القعدة سنة إحدى ومائتين وهو ابن ثمانين سنة . انظر : سير اعلام التبلاء ( ۱۷١/۸‏ - ۱۷۸ ) . 
ر ان یر ر : محمد بن عبد اله بن نير الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الهمزاني ثم 
الخارقي مولاهم الكوفي وة ف وسن وهاه افير من أقران أحمد بن حنبل وعلي بن المديني حدث 
عنه : البخاري ومسلم في الصحيحين وأبو داود وابن ماجه وغيرهم . كان رأسًا في العلم والعمل . توفي سنة 
٤‏ هھ . انظر : سير أعلام النبلاء ( 11۲/۹ - 1١٤‏ ) . 

(۷) أخحرجه الدارقطني ( ٠١۲/٤‏ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ٠٠٠/۹‏ ) . 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) : [ سهمين وللراجل ] . (۹) مصنف ابن أبي شيبة ( 11۳/۷ ) . 

٠١ )‏ أخرجه الدارقطني ( ٠١۷ ٠ ٦/٤‏ ) » والبيهقي في معرفة السنن ا c(۳‏ 
نصب الراية ( ۲۸٠/4‏ ) »> وابن التركماني في الجوهر النقي ( ٠۲٠١/۹‏ ) . 


4۹ - وقال علي ٩(‏ بن المديني سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول 
حدثنی سليم بن حصين عن عبد اله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بإ . 
قسم [ في الأنفال ] للفارس سهمين وللراجل سهجًا ٩”‏ . 

۰ س- قال عبد الرحمن سألت سفيان عنه فقال قد سمعت منه ولكن خالفوني 
فيه فهذا يدل على أن سفيان اعتد بخلاف من خالفه في الرواية عن عبيد الله وإذا 
اختلف عنه سقط الاحتجاج به . 

۰۱ = احتجوا : بحدیث ابن عباس أنه قال قسم رسول الله بل خير 
للفارس ثلاثة سهم وللراجل سهجا ° . 

O PT OA O 
. الدارقطني برداءة الحفظ فكيف يحتجون به‎ 

و اک ر ی ری ی دا ای تی کی ا 
مجهول عند أصحاب الحديث لا يحتج به . 

ET:‏ - وقد روينا في قصة غنايم بدر ما يخالف هذا وهو حديث المقداد وإسناده 
أصح من هذا فتعارض الخبران ثم احتجاج مخالفنا بقسمة بدر لا يصح ؛ لأن عندهم أن 
کیا ای ی کا ای و 
ونقصانه وهل هذا إلا غفلة منهم ؟ 


٥ !‏ - قالوا روت آنا الریر ق ا م 0 


] ساقطة من [ ص‎ )١( 

(۲) هو کیک ا ا ا د ا و ی 
وقيل الأزدي مولاهم البصري اللؤلؤي ولد سنة حمس وثلائين ومائة قال أحمد بن حنبل والليث بهذا الشان 
وهو ابن بضع عشرة سنة . سمع : أيمن بن نايل أو عمربن أبي زائدة ومعاوية بن صالح الحضرمي وشعبان 
وشعبة والمسعودي وغيرهم : حدث عنه ابن أبي مبارك وأبي وهب » وها من شيوخه وعلى ربحي وأحمد 
وإسحاق وابن ابي شيبة . كان إمامًا حجة وقدوة في العلم والعمل توفي سنة ۱۹۸ ه انظر : سير أعلام النبلاء 
1۰/۸7 “¬ 1( ) 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. ] الطحاوي يإسناده . () في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 بين خيبر‎ ) ٤( 
۰) ( 40۴ ( مصنف بن أبي شيبة ( 11۳/۷ ) . (۷) ساقطة من‎ )١( 

(۸) في ( ص ) > ( م ) :1 سھما ] وما أثیتناه من ( ع ) . 
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مقدار سهم الفارس من الخنيمة 


وسهمين لفرسه لأنها من ذوي القربى . 

e E ay N Ag E 
۳ عن مالك ولا يحتجون بروایته ورواه إسماعيل بن عياش ”“ عن هشام بن عروة‎ 
وأصحاب الحديث منهم من “ لا يقل سماعيل بن عياش بوجه ومنهم من يقبلها عن‎ 
) الشاميين خحاصة وهذا يرويه غير الشاميين ورواه ااا تش بن عبد الرحمن ¿ ا لجمحي‎ 
عن عروة وهو ثقة إلا أنه خالفه من هو أجل منه وأضبط وهو سفيان بن عيينة فرواه‎ 
) . مقطوعًا لا يحتج به ”“ على أصولهم‎ 

. | واحتجوا : بحديث بي رهم قال : شهدت أنا وأحي خير‎ - ٠٠۷ ٠ 

۸ = ومعنا فرسان فقسم لنا رسول الله بلق ستة أسهم للفرسين أربعة اسهم 
ا ا ر ان بن عا ن و 


(1) في ( ع ) : [ يضعفونه ] . 

(۲) هو : إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتية الحمصي روى عن إسحاق بن عبد الله ب بن أي فروة 
ا مدني أو أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي » وبحیر بن سعد الكلاعي وغیرهم . روی عنه : إبراهيم في شمال 
سمرقند » وإبراهيم بن العلاء الزبيدي والأبيض بن الأغر » وإسماعيل بن إبراهيم الترجمان . انظر : تهذيب 
الکمال ( ۳/ ۱۹۳ - ۱۸۷ ) . 

(۳) هو : هشام بن عروة بن بن الزيير بن العوام بن خويلد بن سد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب الإمام الثقة 
شيخ السلام واو المنذر القرشي الأسدي الزبيري المدني ولد سنة إحدى وستين › سمع من أبيه أو عمه ابن 
الزبير » و زوجته أسماء بنت عمه المنذر » وأخيه عبد الله بن عروة » وعبد الله بن عثمان حدث عنه : شعبة 
ومالك والثوري وخلق كثير . توفي في سنة ٠٤١‏ أو ۱٤١‏ ه . انظر : ( 1 : ۲۷۷ - ۲۸۷ . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

)٥(‏ هو : : سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل بن عامر بن حذم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمع 
القرشي الجمحي أبو عبد الله قاض بغداد أو في عسكر المهدي زمن الرشيد . روي عن : سعد بن إسحاق بن 
) كعب بن عجرة ء أبي حازم سلمة بن دينار مدني » وسهيل بن أبي صلاح وغيرهم . روی عنه : إبراهيم بن عبد 
الله بن حاتم السهرودي » وأحمد بن إبراهيم الموصلي وإسحاق بن حمد الغروي الثنى وآخرون . انظر : تهذيب 
الکمال ( ٥۲۸/۱۰‏ - ١٣ہ‏ ) . (1) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) 

(۷) رجه الیهقي في السان الکبری ( ۳۲۹/۹ ) ء تصب ارالة ( ۲۷۸/6 ) » والارقطاتي ( (1١ ۱/٤‏ 
والبكرة : أنقى الجمل RT OE OTA O o‏ 

)٩(‏ هو : إسحاق بن عبد الله بن ين أبي فروة واسمه عبد الرحمن الأسود ابن سوادة ويقال الأسود بن عمرو بن 
ریاس » ویقال : كيسان القرشي الأموي أبو سليمان المدني مولى آل عمان بن عفان أدرك معاوية بن أبي 
سفیان روی عن : آبان بن صالح » > وإبراهيم بن عبد الله بن حنين وإيراهيم بن محمد بن أسلم بن بحزة ‏ 
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کتاب قسم | الغنائم 


ولیس ممن يقبل حدیثه وقد دک اضات الحديث في هذا الباب أحاديث ل يسوع 
الاحتجاج بها وأمثالها ما قد حكينا وتكلمنا عليه وأخبارنا أولى من وجوه منها أن 
حديث مجمع بن يعقوب مام مسجد التقوى يأم فيه ربعين سنة فروى عن آبيه عن جده 
وجده ممن جمع القرآن على عهد رسول الله به وفي خبره تاريخ ؛ لأنه ذكر القسمة 
بخیبر وما رده مخالفنا رواه عن قسمة بدر وهي متقدمه أو أبهم الراوي التاريخ وخيبر 
مؤرخحة متأخرة فالرجوع إليها أولى . 

۹ - فان ا ی ی ا 

) ©( قتا : المغبت أولى من المنافقي‎ - ٠ 

١١‏ - والجواب : أن الأخبار لو تعارضت وتساوت والأصل أن لا تفضيل 
لظاهر القرآن وإن الفرس آلة لا يستحق به كما يستحق سائر الالات التي هي الرماح 
والسيوف فإذا ورد وهو الأحبار فما بخالف من التفضيل منه المقدار التفق عليه وأسقطنا 
الزيادة على ذلك لتعارض الإخبار فيها والثالثة أ[ لس ن الاغار ع 7 تافي بل 
يجب قبول جميعها وحملها على الصحة فيحمل ما روي من التفصيل منهم واحد على 
أنه بيان المستحق لا يجوز النقصان عنه وما روي من التفضيل سهمين احدهما مستحق 
والآحر على طريق النفل حًا للناس على إيجاد المثل والقتال عايها . 

۲ - ألا ترى أنه اا لا ينقص المستحق عن سهمه ویجوز أن يزيد على طرق 
النفل كما روي انه أعطى سلمة ب بن الأكوع وکان راجلا سهم الفارسين 

۴۳ - فإن قيل : لو كان ذلك من النفل ليتفضل بينه وبين المستحق . 

4 - قلا : يانه كذلك اقتصاره“بالفارس على سهمين فإذا أعطاه أكثر من 
ذلك علم أنه نفل نفل الزيادة وكيف وقد روى عبد الرحمن بن مهدي عن ليما بن 
الحصين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أن رسول الله ييي قسم في الأنفال 
للفرس سهمين وللراجل سهځًا " . | 


= الأنصاري وغيرهم » وروي عنه : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي » وإسماعيل بني رافع مدني أو 
إسماعيل بن عياش الجمحي وغيرهم . انظر : تهذيب الكمال ( ٤٥١٤ ¬ ٤٤٩/۲‏ ) . 

. ] في ( م ) › ( ع ):1 المنافي‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ( 11۳/۷ ) . 
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۵ - فهذا ذل أن هذه (“ القسمة. كانت في النفل ذكر هذا ااجري 
پاسناده وجواب آخر أن الأخار i‏ تعارضت في ذلك رجع أبو حنيفة إلى قسمة الأئمة 
فروى أبو حنيفة عن عبد الله بن داود عن المنذر بن أي حمصة قال : بعثه عمر في جيش 
ار 9 کی کے افا بی ازال با دی اا 
عمر وروى شعبة عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي أنه قال : للفارس 
سهمان » وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب والحسن فكان ما ٠‏ قال به الأئمة 
الأخبار أولى أن يعمل به قالوا مقدر زيد على مقدر على سبيل الرفق فوجب ت 
بالضعف قياسًا على مدة المسح على الحفين . 

١‏ - قلنا : يبطل بالنصاب الثاني ”© . فى الزكوات بأن العتق بعد النصاب 
مقدر زید على طریق لرفق فلا يكون ضعقه فى الإبل والبقر ولان الوصف غير مسلم 
لأن سهم الراجل ليس هو الأصل بل سهم الفارس هو الأصل وسهم الراجل يقصر عنه ؛ 
ولان مدة المسح لا يجب استيقاؤها بل هو مخير إن شاء أ ثلاثة أيام وإن شاء نقص 
منها فإن عللوا في مسألتنا ا لجواز . 

۷ - قلا : إذا زاده الإمام على طريق النفل ونقلب هذه ٠‏ العلة فنقول فجاز 
أن ينقص الزيادة على الضعف كمدة اللسح قال مخالفنا مؤنة أكثر من مؤنة 
الفارس فوجب أن يكون سهمه أكثر . 

۸ - قلنا : العبد قد يكون بمثل مؤنة الحر ولا يلحق سهمه بل ينقص عن مؤنة 
الرجل بل البغال والفيلة إذا حضرت الحرب مؤنتها ”“ أكثر من مؤنة الرجل والفرس 
فلايستحق بها شيءِ بوجه فسقط اعتبار المؤنة بكثرتها . 


% *# * 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م) » ( ع ) . (۳) في ( م ) ۰( ع ) لفارس ] . 
)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(°) في ( ۴ ) + ( ع ) :[ الاس ] . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 مۇنھا ] . 
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oof wm “| 


الفارس إذا دخل دار الحرب فنفق فرسه 


۹ - قال أصحابنا : إذا دحل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه أو أخذه العدو فله 
سهم الفارس وإن باعه فيه روایتان . 

د أحدهما : نه يستحق سهم الراجل . 

۱ - وروی الحسن عن أي حنيفة : أنه يستحق سهم الفارس ولو دخل راجلا 
فابتاع فرسًا في دار الحرب فله سهم الراجل © . ) 

۴ - وقال الشافعي : امعتبر في استحقاق السهم حال تقضي الحرب فمن لا 
فرس معه في تلك الحال فله سهم راجل ومن کان معه فرس يکنه القتال فله سهم فارس 
وإن دحل راجلا ٩‏ . 

۴ - لنا : ما روي ان النبي تر جعل للفارس سهمين وللراجل سهعا ( فلا 
يجوز أن يكون المراد بذلك فيما يغنم عنهم وقد أجمعوا أن المراد به بيان الحكم في 
المستقبل وكأنه قال للفارس فيما يخنم سهمان وهذا فارس عند الدخول فاستحق سهمين 
ومن دخل راجلا فيجب أن يستحق سهمًا واحد يقتضيه الظاهر ولأن المقصود باخیل ما 
یحصل بها من إرهاب العدو قال الله تعالی : ‡ وین رِبَاطِ اليل هبوت پو عدو 


)١(‏ قال الإمام السرخحسي : وإذا دحل الغازي دار الحرب مع الجيش فارسا ثم نفق فرسه أو عقر قبل إحراز 
الغنيمة فله سهم الفرسان عندناوهو قول عمر له . وحجتنا : أنه دحل دار الحرب فارسًا على قصد امجهاد 
فیستحق سهم الفرسان کما لو کان فرسه قائمًا وقاتل راجلا . وهذا لأن الاستحقاق بالفرس لعنى إرهاب 
a e‏ . ولو باع فرسه بعد ما جاوز الدرب قبل القتال ففي رواية الحسن عن آبي حنيفلة رحمهما 
الله يستحق سهم الفرسان أيصًا لأنه اسمه في ديوان الفرسان وفي ظاهر الرواية يستحق سهم الرجالة لأنه تبين 
البيع أنه ما كان قصده من التزام مؤنة الفرس القتال عليه وإنغا كان قصده التجارة وبمجاوزة الدرب على قصل 
و ا ا 
فیکون به مسقطا حقه . 

(۲) جاء في مغني ج : ونص في موت الفرس حيتعذ أن يسشتحق سهمها والأصح تقرير النصبين لأن الفارس 
متبوع فإذا مات فات الأصل والفرس تابع فإذا مات جاز أن ببقى سهمه للمتبوع وقيل قولان فيهما وجه 
الاستحقاق شهود بعض الوقعة ووجه المنع اعتبار آخر القتال فإنه وقت الظفر . انظر : مغني اححتاج ( ٠١۲/۳‏ ) . 
(۳) مصنف ابن ابي شيبة ( 11۳/۷ ) . ) 
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ر إذا دحل دار ا فنفق 


لر رقشأ € ١‏ والإرغاب يخصل بدولهم ولأ اعدو بسي e‏ 

ا لحيل والرجل [ | إذا حضل ] 7 القصود من اليل استحق الهم ت 

فارشا قاصدًا لقال فوجب أن صرف لير مع سهمه كما لو تفق فرسه إلى 7 حين 
قي ارب 

٠٠ ٠‏ - ولا يازم من دخلها لغير الال لأ قلا قاصدًا لقال ولا بار الاي 
لانه يصرف له . [ سهم الفارس .ولا يلزم إذا مات الفارس لأنا . قلا : أنه يصرف 
له ] ) سهمه سهم الفارس ومن مات لا يصرف له سهمه كذلك سهم الفرس ولا لزم 
إذا باع الفرس ؛ لأن سهمه لا يسقط في | إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخحرى يستحق 
السهم وأسقطه الع كا بط مد رالد مك اتا 

ق و کو ف ای ر کا و کن مو 
الحرب ولانه دحل دار الشرك على منفعة يستحق بها سهم الفارس فوجب أن يستحق 
ذلك ما لم يسقط حقه عن الفرس وسهمه . 

- ولأن استحقاق الفارس إما أن يعتبر فيه الطرف الأول وهو حال دخولهم 
دارهم أوالقتال عليه أو الطرف . الثاني وهو حال تقضي الحرب وبالتمكن من القتال 
عليه فلا يجوز اعتبار القتال لأن الرد يستحق سهم [ ولم يقاتل على الفرس . 

۷ = لان من قاتل راجلا بعد ربط فرسه يستحق سهم ] ٩‏ الفارس باتفاق ولا 
يجوز اعتبار الطرف الآخر لأن الخيل يراد للإرهاب أو لمباشرة القتال وذلك يحصل قبل 
الطرف الاخحر وقد تجوز اعتبار تمكن القتال عليه لأن المعير يتمكن من القتال على فرسه 
فلا يستحق سهم [ الفارس فلم ببق | a‏ 
دخلها راجلا فلم يستحق سهم الفارس ] ° . كما لو ملك فرسًا بعد تقضي الحرب . 

۸ س- احتجوا : بقوله تعالی اکا اکت یتشم یں کنر 5 کر سے ) 
ظاهر الاية يقتضى تساوى الغاعين في الغنيمة . 

۹ - وال جواب أن الآية مشتركة الدليل لأنها تقتضي أن جميعهم إذا ا 
فرسانًا فنفق فرس بعضهم ساواهم في اسهمهم وهذا خلاف فول 

٠‏ - قالوا : لو مات فرسه قبل انقضاء الحرب فوجب أن لا يستحتق سهم 


(6 ساقطة من (م)»‎ )۲( . ٠٠ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. ما ین العکوفین ساقط من صاب ( ص ) واستدرکت في الهایش‎ (١ = ۳( 


410۰/۸ تتاب قسم الغنائم 


الفارس . 7 کما لو كانت الحرب في دار الإسلام . 

وريا قالوا إنه دحل في حالة انقضاء الحرب فوجب أن لا يستحق سهم الفارس ] ٠‏ 

۲٠٠۳١‏ - قلنا : متقاصد الخيل توجد مع بقاء الحرب فأما مع انقضائها فقد استخنى 
عنها فاعتبار بقاء الخيل في حال استغناء الحرب وإسقاط حكمها في حال الحاجة إليها لا 
يصح ثم الأصل غير مسلم . 

۲١ ٠۴۲‏ - لأن عندنا إذا دخل العدو دارنا فمن خرج إليهم فارسًا فنفق فرسه استحق 
سهم الفارس ومن حضر العسكر فارسا فرد فرسه وقاتل راجلا ا ن 
ولا فرق بين دار الحرب في ذلك وبين 7 دار الإسلام . 

۴۳۴ ۰ - قالوا : الفرس يستحو يستحق به السھم كما يستحق بالعبد الرضخ ولو مات 
العبد سقط ما كان يستحق به كذلك موت الفرس 
4 - قلنا : العبد هو الستحق وما تقل امال منه إلى الولى فإذا ققد استحال 
أن يبتدي تملیکه بعد موته والقرس لا استحقاق له ونما المستحق الفارس وهو من أهل 
الاستحقاق فلم يسقط حقه بوت الفرس . 

e‏ الآدمي من استحقاق الفرس ثم لو مات الفارس قبل 
تة تقضي الحرب لم بستحت شيئًا كذلك إذا مات فرسه لم يستحق شيئًا . 

۲۰١٠۳۲‏ - قلنا : إذا مات الفارس فقد عدم الملستحق حال الاستحقاق والموت ينع 
A Rp ee‏ 

۴۳۷ - آلا تری أن سهم الراجل يثبت يثبت له وإذا كان المستحق باقيا لم يبطل 

اا عك ا إذا مات وبقي الفرس سقط سهم الفرس ؛ 

لأن المستحق قد عدم فإذا بقي المستحق وبقي المستحق به لم يڙ ؤثر ذلك في استحقاقه . 

۲۴۸ - فان قیل : لو كان المعتبر بحال الدخول لوجب إذا دخل الصبى أو الذمي 
ثم بلغ الصبي وأسلم الذمي أن لا يستحقا السهم اعتبارًا بحال دخولهما . 

۹ - قلنا O‏ 
بحال الدخول فإن بلغ قبل القتال يستحق يستحق السهم ؛؟ ؛ لأنه دحل وليس هو من أهل / القتال ۲١‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( ص‎ )۲( 


الفارس إذا دحل دار الحرب فنفق فرسه 410۹/۸ 


من أل الهم وإفا قال بعد كاله صار كما لو لت في هذه الال وکمجار 
وأما الراجل فقد دحل وهو من أهل القتال والسهم حال دخوله . 


#% *% * 


۱/۸ 
HE E ~~] 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة 


كتاب قسم الغنائم 


٠١‏ - قال أصحابنا : إذا لحق المدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام ول 
يقسمها الإمام ولم يبعها شاركوا فيها ”© . 

٠٠١‏ - وقال الشافعي : إن لحقوا في حال القتال فهم شركاء وإن لحقوا بعد 
تقضي الحرب وجمع الغنابم لم يشا ركوهم ” وإن لحقوا بعد تقضي الحرب وقبل إحراز 
الخنيمة ففيه قولان 0 

۲۳ - لا : ما روی أن ابني عامر قدما على النبي ڪي بخيبر بعد ت تقضى الحرب 
فاسهم لهما ٩‏ ولا يقال یحتمل أن يکونا ردًا لأن العادة أن الواحد والائنين لا يقتصر 
عليهما في الرد ولان الرد من كان حاضرًا ولا يقال فيه سهم بل كان مع النبي ريل من 
ادا ارت 

۲۰۰۴ - ویدل عليه ما روی عبید الله بن يزيد بن فُسيط أن أًبا بكر أمد المهاجرين 


)١(‏ عن ابن قسيط : قال بعث أبو بكر هه عكرمة بن أبي جهل في حمسمائة رجل مدا لزياد بن لبيد 
البياض والمهاجر بن أمية الخزومي إلى اليمن فأتوهم حتی افتتحوا النجير فاش ركهم في الغنيمة وبهذا يستدل من 
يجعل للمدد شركة إن لحقوا بالجيش في دار الإسلام لأن بالفتح قد صارت تلك البقعة دارا لالإسلام ولكنا 
نقول تأويله نهم فتحوا ولم تجر أحكام الإسلام فيها بعد وبمجرد الفتح قبل إجراء أحكام الإسلام لا تصير دار 
إسلام . وعليه يحمل أيضًّا ما روي أن أبا هريرة هه التحق برسول الله بزلل بعد فتح خيبر وكذلك جعفر مع 
أصحابه ڪه قدموا من الحبشة بعد فتح خیبر حت قال رسول الله بل : « لا أدري بأي الأمرين أنا أشد فرحا 
بفتح خيبر أو بقدوم جعفر » ولم يشركهم في الخنيمة . انظر المبسوط ( ۲۳/٠١‏ ) دار المعرفة . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يشرکوهم ] . 

(۳) جاء في مغني الحتاج : وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع مخ اهاد امان لار 
عقارها ومنقولها أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديه من المؤمن كما سبق للغاغين لإطلاق الآية الكرية 
وعملا بفعله ب في أرض خيبر وهم أي الغانمون من حضر الوقعة ولو في أثناءها قبل الانقضاء ولو عند 
oT‏ « نما الغتيمة لمن شهد الوقعة » رواه الشافعي ولا مخالف لهما 

من الصحابة . انظر : مغني المحتاج ( ٠١۲/۳‏ ) . 

)ترجه سام في کب فال اسحاة اب دال حشر ین آي طالب واساء ت آی ر 
۱۹٤٦/٤ (‏ ) برقم (۰۲ ٠‏ ) » والبخاري في كتب الجهاد وخيبر باب ومن الدليل على ان الخمسِ 
التوائب المسلمین ( ۱۱٤۲/۳‏ ) برقم ( ۲۹۱۹۷ ) . 


حوق المدد قبل إحراز الغنيمة 0 


باي آسة وزباد ين ادوع فة و 
ا ا ی ورن اد ی ا ای 0 ر ن 
ا لخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص إذا جاءك المدد قبل أن تقضي القتل فأش ركهم في 
الغنيمة ”“ فإن قيل يحتمل أن يكون بطيب نفس العسكر . ) 
٤4‏ - قلنا : الأصل أن تفوسهم لم تطب فمن يدعي ذلك يحتاج إلى دلبل ثم 
فقد روي ما يدل على صحة هذا روى عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن ِ 
e‏ ان ا e‏ 0 
)١(‏ عكرمة بن أيي جهل : هو عكرمة ب a‏ 
ابن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي » الشريف الرئيس الشهيد » أبو عثمان القرشي الخزومي الكي » لا فل 
أبوه » تحولت رئاسة بني مخزوم إلى عكرمة » ثم إنه أسلم وحسن إسلامه » قال ابن أبن مليكة : كان عكرمة 
إذا اجتهد في اليمين قال : والذي نجاني يوم بدر » ولا دحل رسول الله بإ »> مكة هرب منها عكرمة هرب 
منها وصفوان بن أمية بن خحلف » فبعث النبي بلي » يؤمنهما » وصفح عنهما » فأقبلا إليه » قال الشافعي : 
كان محمود البلاء في الإسلام » ل › قال أبو إسحاق السبيعي ٠‏ نزل عكرمة يوم اليرموك > فقاتل قتالا 
شديدًا» ثم استشهد » فوجدوا به بضعًا وسبعين من طعنة ورمية وضربة » وقال غروة بن سعد وطائفة وقعل بوم 
أجنادين . انظر : سیر آعلام التبلاء ( ۲۰۱/۳ ۲ ۲۰۲ ) : a‏ 
)١(‏ أخمرجه الشافمي في الام ( ۳۹١/۷‏ ) ء مصنف اين أي شبية ( 114/۷ ) » تلخيص اطير ۲۳١/۳‏ ) 
برقم ( ۱٤۹۱‏ ) . .2 ۰ 
(۳). كذا بالخطوطة ولعله [ التعلبي ] زياد بن علاقة بن مالك أب مالك علي الكوفي» في اقات ارين » 
يقال : إنه أدرك ابن مسعود حدث عن : عمه قُطّبة بن مالك » وجرير بن عبد الله البجلي » والمغيرة بن شعبة » 
وان ر رر ن ر ای رجا عا ا و ردان الثوري » وشيبان النحوي »› 
وزائدة » وزهير بن معاوية > وإسرائيل وأبو غوانة » وأبو الأحوص » وسفيان بن عيينة وطائفة » وهو أكبر شيخ لابن 
عيينة . قال ليث بن أي شليم : أدرك ابن مسعود » قال النسائي وغيره : ثقة » قال أبو حاتم : صدوق » قيل : مات 
سنة حمس وعشرين ومائة » وقيل : مات :بعد ذلك بيسير . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۹ » ٤۸/١‏ ) . 
- (4) أحرجه الشافعي في الأم ( ۳٠٠/۷‏ ) » مصنف أبن أبي شيبة ( 11۹/۷ ) » تلخيص ایر ( ۲۳۱/۳ ) 
برقم ( ۱٤۹۱‏ ) ۰ ا o.‏ 
() عبد الرحمن بن الحارث هو عبد الرتن بن شام as‏ 
آشراف بن مخزوم › کان أبوه من الطلقاء » ومن حسن إسلامه » ولا ضحبة بعد عبد الرحمن . بل له رؤية › 
صحبة مقيدة . وروي عن : أبيه » وعمر » وعثمان » وعلي » » وم المؤمنين حفصة » وطائفة . وروي عنه : ابته 
الإمام أبو بكر بن عبد الرحمن أخد الفقهاء السبعة » والشعبي »> وأبو قلابة وآخحرون . 
(1) ا في الام ) r/Y‏ ( . 


٠‏ - فأبوا ذلك فراجعوا فيه أبا بكر فكتب إليهم أن أسهموا لهم وكذلك روي 
أن سعدا راجع عمر في ذلك وكتب إليه يأمره أن يشرك المدد في الغنيمة . 

٩‏ - فإن قيل : روى طارق بن شهاب “أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم 
أهل الكوفة فظهروا فأراد هل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني 
ا ی ا 
عمر فكتب عمر أن الغنيمة لمن شهد الوقعة . 

۷ - قلا ١‏ مطالبة عمر بالقسمة تدل على أنه يرى ذلك وقول عمر إغا كان 
الأنهم حضروا بعد تقضي الحرب ” وبعد ما قارب الدار دار الإسلام فكان ما نقلنا من 
المشاركة حجة لنا وما نقلوه من منع الغنيمة لا حجة لهم فيه . 

۸ - ولان الخنيمة اجرزت إن ا بظهرهم ES‏ 
إذا كان قصدهم القتال كما لو لقوا قبل تقضي الحرب . 

۹ - ولا یلزم n u‏ لأن قصده لم يكن القتال 
ونما لحق بهم ليتحصن ويخلص نفسه من قهر الكفار ولأن كل حالة يجوز للعسكر 
الانتفاع بالطعام والعلف من الغنيمة إذا لحقهم مدد جاز أن يش ركهم فيها كحال القتال . 

٠‏ - ولأنه قاصد للحرب شاركهم في حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام فوجب 
أن يشار کهم فيها کار 

۹ - ولان كل من جاز أن يستحق السهم إذا حضر الوقعة جاز أن يستحق 
وإن لم يحضرها كالرد وكما لو قسم الإمام العسكر طائفتين فدخلوا دار الحرب من 
طريقين فغنمت إحدى الطائفتين 
۲ د ولا يلرم الأسير لأنه يجوز أن ستحق عندن وإن لم يحضر القتال إذا 
ا د تقضي الحرب . 


ENE SE 
› بإ » أوغزا في خلافة أبي بكر غير مرة » وأرسل عن النبي بل . وروي عن : أبي بكر » وعمر » وعشمان‎ 
› وبلال.» وخالد بن الوليد » وابن مسعود » وعلىّ ابن أبي طالب »› وعدّة . حدث عنه : قيس بن مسلم‎ 
وسماك بن حرب » وعلقمة بن مرثد وسليمان بن ميسرة » وطائفة . مات في سنة ثلاث وثمانين . وقيل » بل‎ 
LIRNIECEECOIE . توفي سنة اثنتين وثمانين‎ 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


وق المدد قبل إحراز الغنيمة |0 0ا( 


۴ - قيل : الحيازة استحق اسهم © ولأن المسلمين إذا أحرزوا الأموال ثم 
حقهم مدد فقاتلوا حتى غلبوا على البقعة استحقوا السهم من الأرضين فكل من استحق 
السهم في أرض الحرب استحق من الال المغنوم في تلك الكرة كسائر العسكر . ٠‏ 

٤4‏ - والدليل على استحقاقه منهما في الأرضين أنهم قاتلوا عليها فملكت 
a‏ 

۵ - ولانه دحل دار الحرب قتال . 

۲٠٠٠١‏ - قبل أن يتعين حق في الغنيمة فصار كما لو دحل في حال القتال ولا يلزم 
الأسير لأنه لم يدحل دار الحرب وإنما انتقل فيها من مكان إلى مكان . 

۷ - ولا يلزم إذا دحل بعد القسمة ؛ لأن حق الغانمين تعين بما يقسم في 
إبعاضها . 

۰۰۸ - احتجوا : بما روى عن النبي بي أنه قال : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » ° . 

۹ - والجواب : ان هذا محفوظ عن عمر ولو ثبت فهو مشترك الدليل لأنه 
يقتضي " أن المدد إذا لحق وقد غلبوا على الغنابم ثم عاد الكفار وقاتلهم المسلمون أن 
يستحق لدد ؛ لانهم حضروا الواقعة وهذا حلاف قولهم . 

٠‏ - ولان هذه اللام ليست لام ١‏ لأن التمليك لا يثبت لغير معين ونما 
يقعضى بثبوت الحق . ر 
٠٠٠١١‏ - وعندنا من حضر الوقعة فحقه ثابت في الغنيمة وذلك لا ينفى ثبوت حق 

من لم يحضرها بدلالة الرد . 

۲ - وأهل الخمس . 

٠۴‏ - قالوا : روي أن النبي به بعث أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا 
على النبي بل بعد فتح خيبر ° . قال أبان أن يسهم لهم فلم يسهم .. 

٤‏ »- والجواب أن خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة ولهذا ضرب النبي بلي 


. ع ) :[ السهم] . (۲) سبق تخریجه‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ تقتضي ] . ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(ه ) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ( ۳١۷/٤‏ ) دار الكتب العلمية > نصب الراية ۲٠٦۷/٤‏ ) دار 
الحديتثت . 


410/۸ ج ڪڪ قسم الغنائم 


0 من أهل (“ الحديبية‎ E 

6 - [ وروی أبو بردة عن أبي موسی قال : قدمنا غل رسول اله ل 

فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا وا كان كذلك لأنهم كانوا من هل 

الحديبية ۲ (©) وقد كان الله تعالى وعد أهل الحديبية فتح خيبر بقوله : # ری ل 

قروا لبها د حاط أله بها “ فإذا اختصت القسمة بأهل الحديبية جاز أن تكون 

لم قسم لأبان وأصحابه لأنهم لم يشهدوا الحديبية لا لما قال مخالفنا . 

۰٩ )‏ - وجواب اني وهو أن خحيبر فتحت فصارت دار الإسلاء وزالت يد الكفار 

عنها وعندنا إذا لحق المدد في هذا الحال لم يشاركوا وصار الخبر واردًا في موضع إجماع . 
e‏ ا الحرب فصار کنا لو لاقوهم والمسکر في 

دار الإسلام .. 


۸ - قلا : إذا کان لقتال في ظاهر دار الإسلام فت e‏ ا 


بانصراف أهل الحرب عن دارنا ومتى كان كذلك فقد أمن عودهم في الظاهر وضصار 
كمن لىق العسكر بعد إخراج الغنيمة إلى دارنا . . 
۹ - وأما إذا انقضت الحرب في دار الحرب فلم يغلب على الدار رق العدو . 
غير ”© مأمونة لأن قتالهم عن أموالهم ”“ ونسبتهم أعظم وإذا لم يؤمن العود في الغاقب ٠‏ 
فالمدد قد حضر في حال الحاجة إليه فصار كما لو حضر مع بقاء الحرب . e‏ 
۰ - قالوا : لحقوا بعد انفصال القتال وصازوا كالأسرى إذا هربوا من آهل 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
- ) ۲١۴۳/٤ ( العلمية » نصب الراية‎ e cTot/‘ ( اخرجه الطحاوي في مشكل الاثار‎ )۲( 
n . دار اديت‎ 
أبو بردة : ابن أبي موسى الأشعري الإمام » الفقيه » الابت » حارث . ويقال عامر . قال اس کی‎ )۳( 
. ابن صاحب رسول الله ي » عبد الله بن قيس بن حصّار الكوفي الفقيه » وكان قاضي » الكوفة للحجاج » ثم‎ 


عرَلّه بأخيه أبى بكر . حدث عن : أبيه » وعلى » وعائشة » وأسماء بن غميس › وعبد الله بن سلام » وحذيفة ›» 


وأبي هريرة » وعدّة . حدث عنه : بنوه » سعيد ويوسف » والشعبي » ومكحول » وقنادة وخلق کثیر » وکان من | 
أئمة الإجتهاد . توفي سنة لاثمائة وقيل سنة ربعمائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( OE‏ 
)٤(‏ متفق عليه سبق تخریجه . ٠‏ (ه) سورة الفتح : الآية ..١١‏ | 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) › ( م ) وأثبتناه من ( ع ) . 
ols‏ 


لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة || 0V‏ )4 


الحرب فلحقوا العسكر . 

س- قلنا : الأسرى لم يلحقوا قصدًا للجهاد والمقاتلة وما لمحقوا لتخليص 
أنفسهم ولهذا لم يشركوا والمدد لحق للقتال في حال تدعو إليه الحاجة فصار كما لو 
لحقوا في حال القتال ولهذا المعنى . 


*# *# #* 


۸۸ د کاب قسم الغنائہ 
oC wm “|‏ 


أهل سوق العسكڪر إن قاتلوا 


۲۴ - قال أصحابنا : أهل سوق العسكر إن قاتلوا استحقوا السهم وإن لم 
يقاتلوا فلا شيء لهم كذلك الأسرى والتجار إذا لحقوا بالعسكر ولم يكونوا دخلوا معهم 
دار الحرب ‏ . فإن قاتلوا استحقوا . 

۳ - وهذا أحد قولي الشافعي وقال فى القول الآحر يستحقون فى الوجهين <0 
una NAN LER E ٤‏ 
الجهاد وإما قصد التجارة فنقصت حاله في الجهاد بدلالة قوله اليل : ر إا الاعمال 
بالنيات وإنما لك امرئ ما نوى » وإذا نقصت حالة لم تساوي امجاهدين كالصبي والمرأة 
لما نقصت حالهما في الجهاد عن الرجال بدلالة أنهم لا يخرجون إلا عند الضرورة إن لم 
یجز أن يساووهم في الاستحقاق . 

6 - ولان العبد والمرأة قد وجد منهما القصد إلى الجياد واستحقاق الثواب 

بقصدهما إلا أن منزلتهما لا نقصت عن غيرهما لم يساوى فمن لم يقصد الجهاد لم 
يستحق الثواب بالحضور " أولى أن تنقض منزلته . 

۷ — ولان لم يحضر القتال ولا وجد منه القتال فصار كاحتارين بموضع 
الحرب والتجارة . 

٠ ۷‏ - ولأن الاجر والأسير إذا حرج ليتخلص لم يستحق الثواب بالحضور فلم 
يساوى العسكر في الغنيمة كالكافر . 

۷۸ - احتجوا : بقوله اا : « الغنيمة لمن شهد الوقعة ) © . 

۹ - والجواب أن المريض شهدها مقاتلا للكفار بدلالة أن أهل الحرب قد 
شهدوها ولاحق لهم فيها لأنهم لم يحضروا قتال الكفار / . AAS‏ 


(۱) جاء في البدائع : والتاجر والحترف كالياط والبقال بسهم لهم إذا قاتلوا الشهود الوقعة وقتالهم والثاني لا 
لأنهم لم يقصدوا الجهاد . انظر : البدا ع( ۰٤/۷‏ ۰( 

(۲) مغني احتاج ( ۱۹۹/٤‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 


اهل سوق العسكر إن قاتلوا uuuدا‏ |0۹ : 


. س- استحقوا وإذا كان هو المراد بالإجماع صار كالمنطوق به في ابر‎ ٠ 

١‏ س- قالوا كل من لا “ يستحق السهم الكامل فإذا قاتل استحقه إذا حضر 
ولم يقاتل كسائر العسكر . ٠‏ 

۲ - قلنا : يبطل بالحتارين ولأن سائر العسكر حصلت لهم فضيلة الجهاد 
قاتلواأو لم يقاتلوا واستحقوا السهم والتاجر والأسير لم تحصل لهم فضيلة الجهاد قصدًا 
ولا فعلا فلم يجز إن شاركوا في غنيمة الجاهدين كما لو احق الأسير بعد الحرب . 


*# *%# * 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 


۰/۸ سے کاب قسم الغنائم 


و 
1 


CM N 


القسمة ي دار الحرب 


۸۳٠‏ - قال أصحابنا : لا ينبغي للإمام أن يقسم في دار الحرب حتى يخرج إلى 
دار الإسلام 1 

. ° وقال الشافعي يقسمها هناك‎ - ٤4 

٥‏ - لنا : ما روى جبير بن مطعم ان النبي يړ : حين صدر يوم حنين وهو 
يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت ناقته من شجرة سلب بزاوية حتى نزعته من ظهره 
فقال الط ١ ٠‏ ردوا علي ردائي أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء اله عليكم والذي 
نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم في البأس » فقال : 
«ثم لا تجدوني بخیلا ‏ ولا جبانًا ولا کذابا » فلما نزل قام فى الناس فقال : « ردوا 
ا لخيط والخيط فإن الغلول نار وعار وشنار على هل يوم القيامة » ثم تناول بيده شيا من 
الأرض أو وبرة من بعيره وقال : « والذي نفسي بيده ما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلى 
ا لخمس والخمس مردود عليكم » ١‏ فأخر اك القسمة مع المطالبة وهو لا يؤخر الحق 
عن مستحقه مع المطالبة فدل أن القسمة لا تجوز في دار الحرب ونما قسم في ال جعرانة 
لانها كانت يۇمئذ دار إسلام . 

۸٠‏ - ولأنه ا فتح الطائف قبل ذلك وكانت مكة مفتوحة وال جعرانة بينهما 
ومن توابعها . 

۷ - وذ كر محمد عن رافع بن خديج أن النبي لو قسم غنايم بدر 1 بعد ما 


ا : ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام وقال الشافعي ۳ 
بأس بذلك وأصله ان املك للغانمين ولا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وغنده يشت وپنیتي على 
الأصل . انظر فتح القدير ( ٤۷۸/١‏ ) » اللباب ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۲) جاء في مغني الحتاج : ويستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبي بي وتأخيرها بلا 
عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه وذكر الماوردي والبغوى أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير من غير 
عذر لا فيه من الإقرار بالغامين . انظر مغني الحتاج ( ٠١/۳‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

| . سبق تخریجه‎ )٤( 


ةق ا الت 4/۸ 


رجع إلى المدينة مع آنه يحكم وتأخیره على من يستحقه لا يجوز . 
۸ س- روي أن النبي ڪي قسم غنائم بدر ] “ في شعب من شعاب بدر يقال 
له : الصفراء . 

4۹ س- قلنا : يحتمل أن يكون قسمها معًا : فدل أنه قسمها بالمدينة قسمة تمليك 
في حال القتال . 

۰ - فان قیل روی عبد الله بن عمر قال : حرج رسول الله تر إلى بدر في 
ثلثمائة وخحمسة عشر حفاة عراة ا الله لتر : ) للم إنهم حفاة 
فأحملهم » وعراة فألبسهم » وجياع فأشبعهم فانقلبوا حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم 
الجمل والجملان . 

۲٠٠۹١‏ - وهذا يدل على أنهم انقلبوا بعد القسمة [ ليحملوها ثم قسمها بالمدينة 
قسمة تمليك في حال القتال ليجمع بين الخيرين يبين ذلك أن العين الأحوذة من الحل 
كانت بالمدينة قبل خروج النبي ببق إلى بدر ورافع يقول قسمها  ]‏ . 

۲ - وعن علي قال اصبت مع رسول الله ب 1 شارا يوم بدر . 

۴ - قلا : يجوز أن يكون أصابوا هذا من الأنفال ؛ لأن النبي لر  ]‏ قال : 
[ من أخحذ شيمًا فهو له ] 7 ولاأنها مال ويجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلا يجوز 
القسمة كحال الوقعة . 

. قالوا : المعنى في حال الوقعة أن الأسير إذا لحق يسهم له‎ - ٤4 

٥‏ س- قلنا : إذا حضر حال القتال فقاتل استحق وإن لم يقاتل يستحق [ وكذلك 
إذا لحق بدار الحرب فلم يقاتل لم يستحق وإن كثر الكفار عليهم فقاتل استحق ] ° . 

۹ - ولان المحيازة بدار الإسلام لم توجد فلا يجوز القسمة كحال الحرب . 

۷ س- فإن قيل : المعنى في حال الحرب بيانه لم يثبت للغامين حق التمليك . 

۸ س- قلنا : لا نسلم ذلك لأن الأحذ [ يثبت بالأحذ ] ٠”‏ ويستقر بالميازة 


. ما بين المعكوقتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 

)١ ٠ ۳(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
)١ » *(‏ ما بين العکوفتين ساقط من ( م ) ۰ (ع) 


٤۹۸‏ س کتاب قسم الخنائم 


ويهلك بالقسمة . 
ا و ا و 
تقضي الحرب لو قسم جازت قسمته . 
۰ - قلنا : لا ينبغى أن يقسم في الحالتين فإن فعل جاز في اوضع الختلف 
فيه ؛ لأن حكم الحاكم في موضع الخلاف ينعقد ولا ينعقد في موضع الاتفاق . 
١‏ س- وهذا الاحتلاف لا ينع اعتبار أحدهما بالأخر في اعتبار القسمة كما 
قاس مخالفنا البيع الفاسد على البيع بالميتة . 
۲ - وإن كان الحاكم لو حكم بوقوع الملك في أحد الموضعين نفذه وفي 
اوضع الاخر لا ينفذ . 
۰۳ ا ای ر ی ی ا ا 
يجز قسمته كالبيع في يد البايع . 
۰٤‏ ن کپ ھر اھا ات برخي کان 
القتال ولأن القسمة في دار الحرب تضر بالمسلمين ؛ لأنهم نصبوا بعد القسمة ما لا يكن 
قسمته كالفرس الواحد أو السيف فتوضع في بيت الال . 
٠‏ - ومتى أخر القسمة ” لم يسقط حق الغانمين عما يوجد فكان تأخير 
القمة أولى:: 


٠‏ - ولأن القسمة تمنع من ثبوت حق المدد وذلك يوجب تأخر المدد عنهم في 
حالة لا يؤمن كبر العدو فيها فيضر ذلك بهم وفي تبقية الغنيمة استلحاق المدد وذلك 
أنفع للغانمين فكان أولى . 

۴,۷ - فإن قيل المدد عندنا لا يستحق بعد تقضى الحرب . 

۸ - قلنا ما لم يسقط تقسم حقهم ولا ينقطع » لأن الأمير لو قسم له جاز 
وبعد القسمة انقطع حقهم » لأنه لو أشركهم مع غيرهم لم يجز . 

۹ - احتجوا : با روى أن النبي َه « قسم غنايم بدر ببدر  »‏ وقد أجبنا عنه . 

۲۰ - واستدلال مخالفنا بقسمة بدر لا يصح لأنها كانت للنبي بيار خاصة 


(۱ ۰ ۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


(۳) سبق تخریجه . 


القسمة في دار الحرب | 
عندهم ( وله أن يتصرف فيها كيف شاء . 

۱ - قالوا : روى أنه قسم غنابم حنين فيها ”“ » وقسم غنابم بنى المصطلق في 
مكان الغنيمة (" . 

۲ - وقال الأوزاعي ٩‏ ما قسم رسول الله ّل غنيمة قط إلا فى دار الحرب (° 

۴ - قلنا : هذه المواضع فتحت وصارت دار الإسلام فالقسمة فيها وفي المدينة 
سواء ولهذا ای قسم أراضى خحيبر فيها ٩‏ فلو لم يضر دار إسلام لم يقسمها : 

س- والكلام في قسمة الأموال فى حالة لا تجوز قسمة الأرضين فيها . 

٠‏ - فأما قول الأوزاعي فهو معارض لا روي عن مكحول ان النبي يي لم 
يقسم غنيمة قط في دار الحرب ” معناه أنه قسم في مواضع فتحت وغلبت على أرضها 

۷ س- قانا : نقول بموجب العلة لأن المسلمين لو أحرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام 
ثم اعادها الإمام إلى دار الحرب جاز أن تقسم هناك ولأن الشيء قد يهلك في محل لا 
لا يصح . 

۸ - ولان العنى فى دار الإسلام أن الجند يستنصرون المدد عنهم [ وفي دار 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۰٣/۹‏ ) » تلخیص الحبیر ( ۲۲۷/۳ ) برقم ( ٠٤۸١‏ ) ط مؤسسة 
قرطبة حيث قال ابن حجر : « وأما قسمة غنائم حنين فغير معروف والمعروف ما في صحيح البخاري وغيره 
من حديث أنس أنه قسمها بالجعرانة ) . 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي ( ٠٠٠/١‏ ) » النتقى للباجي ( ۱۷۷/۳ ) ط دار الكتاب الإسلامي . 

› الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » بو عمرو الأوزاعي‎ )٤( 
کان يسکن بمحلة » وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفرادين بدمشق » ثم تحول إلى بيروت مُرابطا بها إلى إلى أن‎ 
› مات . وقيل : كان مولده بعلبك . حدث عن : عطاء بن رباح » وأبي جعفر الباقر » وعمر بن شعيب » ومكحول‎ 
› وقتادة » وخحلق كثير من التابعرن وغيرهم . روي عنه : ابن شهاب الزهري » ویحیی بن کثير وهما من شيوخه‎ 
. )٠١١ - ۸1/۷ ( وشعبة » والثوري وخلق كثير . توفي سنة سبع وخحمسين ومائة . انظر : سير اعلام النبلاء‎ 
. والمنتقی للباجي ( ۱۷۷/۳ ) ط دار الكتاب الإسلامي‎ » ) ٠١ › ٤/۷ ( الام‎ )٥ (ه‎ 

. ) ٠٠٠/٠ ( المنتقى للباجي ( ۱۷۷/۳ ) ط. دار الكتاب الإسلامي » والسنن الكبرى للبيهقي‎ )٦( 
. (4/۷ ( حر جه الإمام الشافعي في الام‎ (۷( 


الحرب يستنصرون بانقطاع المدد عنهم ] ”“ فلم تجز القسمة أو نقول : المعنى في دار 
الإسلام أنها منفعة يجوز قسمة أرضها فجاز قسمة الغنابم فيها ودار الحرب لا يجوز 
قسمة أرضها قبل الفتح فلم تجز قسمة الغنام فيها . 

۹ س- قالوا : كل موضع صحت فيه القسمة لم يجز فيه القسمة كدار الإسلام . 

٠‏ - قلنا : إن أردتم بالصحة جواز الفعل لم نسلم ذلك وإن أردتم بعد القسمة فلاأن 
ذلك موضع الاجتهاد وليس إذا نفذ الشيء في موضع الاجتهاد دل على أن فعله جائز . 

١‏ س- قيل : حكمه بين ذلك أن الإمام لو نفل أهل راية ما يصيبون فأصابوا لهم 
ا ا ا 

۲ س- ولأن العنى في دار الإسلام أنها بقعة لا يصح الانتفاع بها بالعلف 
والطعام فجازت الغنيمة فيها فلما كانت دار الحرب لا يجوز الانتفاع [ فيه بالعلف 
والطعام لم جز القسمة فيها فقالوا : إا جوز الانتفاع في  ]‏ دار الحرب للضرورة 
وذلك لا يوجد في دار الإسلام . 

۴ - ة ار کان کان ا ع ون تن اک 0او 
التناول لا في الاحتساب . 

4 - قالوا : والطعام يجوز قسمته في دار الحرب لأنه إذا جاز أن ينتفع به فأولى 
أن يجوز قسمته ثم جواز الانتفاع لم ينع من جواز قسمته فلأن لا ينع قسمة غيره أولى . 

٠‏ - قلنا : إنما يجوز الانتفاع ‏ به عندنا على أصل الإباحة فإن أراد قسمته لم 
يجز كما أن الانتفاع بالحطب والحشيش جائز فلو قسم ذلك قبل الحيازة لم يجز فلم يجز . 

٠‏ - قالوا : هذا بيبطل إذا لم يجد الإمام محملا للغنايم جازت القسمة مع 
جواز الانتفاع بالعلف . 

e قلنا : نما‎ - ۷ 
gE 


* # #* 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أن ينتفع ]. )٤( ٠00٠‏ في ( م) :[ يين ينهم ] . 


من مات من الغامين في دار الحرب دد ا/|/د ا)4 


gy 


ot مساله‎ |۱۱۱ 


rv 


من مات من الغائمين ف دار الحرب 

۸ - قال أصحابنا : من مات من الغافين في دار الحرب قبل القسمة سقط 
حقه ٩(‏ . 

۹ - وقال الشافعي : إذا مات بعد تقضي الحرب فحقه لورثته " . 

۰ - لا : ما روی الحسن بن ذ کوان ان علي بن ابي طالب قال من مات من 
الغامين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا تعطى له . 

- ولا يعتبر فيها حق لأحد فلم تتوارث كالمأخوذ على القيام . 

۲ - احتجوا : بأنها حالة تجوز قسم الغنابم فيها فمن مات انتقل حقه منه إلى 
ورثته كما لو مات في دار الإسلام . 

۴۴ - والجواب : أن دار الإسلام لا يجوز الانتفاع بالعلف والطعام فلم يورٹ 
حق ليت . 

۴ - قالوا لو مات بعد قسمة الغنابم ورث فإذا مات قبل القسمة وجب أن 
يورٹ كدار الإسلام . 

- قلنا : إذا قسمت فقد تعين حق الغانمين فيها فملكوا بالقسمة فيورث ما 
ملكوه وقبل القسمة لم يتعين له حق ولا حصل في بالحيازة في دار الإسلام كحال القتال 


وهذه المسألة مبنية على أن الغانمين لا يستقر حقهم ٠‏ بالأخذ حتى ينضم إليه باليازة 


والحقوق / التي لم تستقر لا تورث كخيار القبول . 


*# *# #* 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : أنه إذا مات واحد من الغانمين في دار الحرب لا يورث نصيبه عندنا وعنده يورث 
واللّه أعلم . انظر : البدائع ( ٠ . ) ٠۲/۷‏ (۲) ساقطة من ( ص) . 

)۳( جاء في مغني الحتاج : ولو مات بعضهم أى الغانمين أو حرج عن أن یکون من أصل القتال بمرض أو نحوه 
بعد انقضائه أى القتال وبعد الحيازة فحقه من الال إن قلنا أن الغنيمة تملك بالانقضاء والحيازة » أو حق تملكه إن 
قلنا إنها تملك باختيار التملك أو القسمة وهو الصحيح لوارثه كسائر الحقوق . انظر : مغني الحتاج ( ٠١۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


تقسيم الخمس 


١‏ - قال أصحابنا : الخمس ينقسم على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن 
السبيل فمن كان من ذوي القربى بهذه الصفة دحل من جملة المستحقين . وكان أبو 
بكر الرازي © يقول : كان لذوي القربى زمن النبي ( ص ) بالنصرة وبعده بالفقر ‏ . 

۷ - وقال الشافعي : لهم خمس بخمس يستحقونه بالاسم یستوی فيه 
فقيرهم وغنيهم ويقسم بينهم للذ كر مثل حظ الاثنين ويكون ذلك لبني هاشم وبني عبد 
المطلب فلا يستحقه بنو أمية ولا بن نوفل » ويستحقه من ينسب إلى هؤلاء بابن » فلا 


يستحق ولد البنات شىء منه . " . 


۸ س- لنا : قوله تعالی : ل ما أفاء آله على ر ولو من اَهَل القری له وللرول 


› هو أبو بكر الرازي » الإمام العلامة المفتي الجتهد » عالم العراق » أبو بكر أحمد بن على الرازي الحنفي‎ )١( 
» صاحب التصانيف » تفقه بأيي الحسن الكرخحي » وكان صاحب حديث ورحلة » لقى أبا العباس الأصم‎ 
وكان مع براعته في العلم ذا هد وتعد » عرض عليه قضاء القضاء فامتنع منه » ويحتج في كتبه بالأحاديث‎ 
العصلة بأسانيده . مات في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة » وله حمس وستون سنة . انظر : سير أعلام‎ 
. ) ٤١١ » ٤١١/١۲١ ( التبلاء‎ 

(۲) جاء في البدائع : الغنائم تقسم على خحمسة أسهم منها وهو حمس الغنيمة لاربابة وأربعة اخاشها آما 
الخمس فالكلام فيه في بيان قسمة الخمس وفيه بيان معرفه فنقول : لا حلاف في أن حمس الغتيمة في حال 
حياة ابي باه كان يقسم على خحمسة آسهم سهم للنبي وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين 
وسهم لأبتاء السبيل أما سهم رسول الله بيقر فقط سقط ... على قول أصحابنا . وأما سهم ذوي القربى فقد 
قال الشافعي كش : إنه باق ويصرف إلى أولاد بني هاشم ومن أولاد سيدتنا فاطمة ويستوون فيه كبيرهم 
وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وأما عندنا فعلی هذا الوجه الذي بقى . انظر : البدائع ( ۱۲۷/۷ ) » وتحفة الفقهاء 
(o-۰ /۳ (‏ . 

(۳) جاء في روضة الطالبين : مال الفيء يقسم خحمسة سهم » فأربعة يأني بيان مصرفها » وا لخمس الأخر 
يقسم على حمسة آسهم متساوية . أحدهما : السهم اللضاف إلى الله اق وإلی رسول اله لر وكان لرسول 
الله ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه وما فضل جعله على السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر 
الصالح . السهم الاني : لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب يشترك فيه فقيرهم وغنيهم و كبيرهم 
- وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم بشرط كون الأنساب بالآباء فلا يعطى أولا البنات . مغني الحتاج ( ٠٤١۸/٤‏ › 
٩۹‏ ) » وروضة الطالبين ( ٠١/٦‏ ) > والمهذب ( ۲٤۸) ۲٤۷/۲‏ ) . 


ایی لش 4 نم ل کے لا بک ڈو بک گنیر یڈہ ) ٩‏ فار اقسہة علی 
وجه لا یکون دولة بين الأغنياء . ۰ 

۹ - ولو قلنا أنه يستحق بالاسم استحقه الغني فصار دولة بين الأغنياء . 
٠ e‏ - فإن قيل منع الله إا يضرب له من ضرب جمعيه إلى الأغنياء وعندنا 
أكثره للفقراء وأقله للأغنياء فلا يخاف ما تقول الاآية . 

١‏ س- قلنا : هذا مذ كور على وجه التعليل فنصرف تلك إلى الجملة وكل جزء 
منها كما لو قال ادفعه إلى بني فلان كي لا يصل إلى الكفار قتضی آلا يجوز صرف 
الجملة ولا بعضها إلى الكفار . 

۲ - وروی ابو يوسف عن الكابى عن آي صالح نن عباس ان 
الحمس الذي كان يقسم على عهد رسول الله بو على خحمسة أسهم لله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى سهم وللمساكين سهم وابن السبيل سهم ثم قسم أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي [ على ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل . 

۴ - وقال الرازي حدثني مصعب بن ثابت عن عروة بن الزبير أن ابا بكر 
وعمر وعليا ] “ جعلوا هذين السهمين على اليتامى والمساكين والعدة في سبيل 
الله © . 


٤‏ - وکان ابن عباس یقول دعانا عمر لی أن ننکح منه اراملنا ونخدم منه 
عيالنا ونقضى منه غارمينا فأبينا عليه إلا أن يسلمه كله إلينا فأبى علينا "© . 


. ۷ سورة الحشر : الأية‎ )۲ » ١( 

(۳) هو : ابن الكلبي » العلامة الأخباريّ الثّسابةٌ الأوحد أبو منذر هشام بن الأخباري الباهر محمد بن 
السائب بن بشر الكلبي الكوفي الشعيي » أحد المتر وكين » كأييه . روى عن : أييه كثيرًا » وعن ممجالد » وأيي 
مخنف لوط » وطائفة . حدّث عنه : ابنه العباسُ » ومحمد بن سعد » وخليفة بن خياط » وابن أبي السري 
العسقلاني» وأحعد ابن المقدام المجلي . قال أحمد بن تيل : إا كان صاحب سمر وتسب» ما ظننت أن 
أحدًا تحدثٌ عنه » وقال الدارقطني وغيره : متروك الحديث » وقال ابن عساكر : رافضي ليس بثقة . مات سنة 
اربع ومائتين وقیل : سنة ست ومائتین . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠٠١ › ۲۲۲٤/۸‏ ) . 

. ط دار الحديث‎ ) ۲۹۰/٤ ( ط دار الفكر » نصب الراية‎ ) ٩۹۳ » ۹۲/۳ ( أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين سقط من ( م‎ )١( 

(1) شرح معاني الأثار ( ٠٠١/۴۳‏ ) ط دار المعرفة » تفسير الطبري ( ۷/٠١‏ ) دار الفكر . 

(۷) مصنف ابن أبي شيبة ( ۷٠٠/۷‏ ) ط دار الفكر . 


4۱۸/۸ 


٠‏ - وذكر أبو إسحاق الفزاري ”“ في سيره عن إسماعيل بن آمية ”> عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز ” قال كتب بجدة إلى ابن عباس فسأله 

عن الخمس لمن هو فقال ابن عباس : ألف ما تريد أًما ا حمس فإنا كنا نرى أنه لنا وقد 
اى علينا قومنا ذللى ) . 


كتاب قسم الغنائم 


6 ہی کار یی ر‎ 9١ قال ا کی وکین ایی‎ - ٦ 


)١(‏ هو : أبو إسحاق الفزازي » الإمام الكبير الحافظ الجاهد » إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمر وبن مجوية بن لَؤذان بن ثعلبة بن عدي بن فزازة بن ذبيان بن 
بغيض بن رَئِٿ بن غطفان بن سعد بن قيس ڪَيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الفزازيٰ الشامي › 
ولجدهم خارجة صحبة . وهو أخو عيينة بن جصن . حدث عن : أبي إسحاق السبيعي » وكليب بن وائل » 
وعطاء بن السائب » ومالك » وخلت » وكان من أئمة الحديث . حدّث عنه : الأوزاعي » والثورى » وهما من 
شيوخه » وابن البارك » وخلق كثير توفي سنة حمس وقال البخاري سنة ست وثمانين ومائة . أنظر : سير 
اعلام النبلاء : ( ۷٠١ » ۷٠۹/۷‏ ) . 
(۲) هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد مناف القرشي › 
الأموي » اللكي بن عم أيوب بن موسى . روي عن أي أمية » وأيوب بن خالد الأنصاري وبجير بن ابي بجير وا لحارث 
بن عبد الرحمن بن ذباب » وسعيد بن المسيب وغيرهم . روى عنه : أبو إسحاق وإبراهيم من محمد الفزاري » وبشر 
بن المغصل » وسفيان الثوري » وسفيان بن عينية واخرين . انظر : تهذيب الكمال ( ٤٩ > ٤٥/۳‏ ) . 
(۳) هو : يزيد بن هرمز المدني » ابو عبد الله مولی بن ليث . وقيل : مولی فار » وقیل : مولی آل آي ذباب 
الدوسیانء کات زاس الموالي يوم الحرة » وهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز مُعَلّم الك ن اتن وق 
إل يزيد الفارس » والصحیح أنه غیره . روی عن : بان بن عثمان بن عفان » » وعبد الله بن عباس » وأبي 
هريرة . روي عنه : الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب » وسعيد القبرى » وقال محمد بن إسحاق عن 
الزهري : حدثني يزيد بن هرمز » وكان من الثقات 
)٤(‏ أخحرجه بن حزم في امحل ( ۳۹۲/١‏ ) » ومسلم في كتاب الجهاد والسير باب النساء والغازيات يرضح 
لهن ولا یسهم ( ۱٤٤٤/۳‏ ) برقم ( ۱۸۱۲ ) » ورواه ابو داود ( ۱٤۹/۳‏ ) كتاب الحراج . 
)٥ )‏ هو : الأعمش سليمان بن مهران » الإمام شيخ الإسلام انظر : شيخ امقرئين والحدثين » آبو محمد 
الأسحرى » الكاهلي » مولاهم الكوفي الحافظ . أصله من نواحى الري . فقيل ولد بقرية امه . من اعمال 
طبرستان في سنة إحدى وستين » وقدموا الكوفة طفلا » وقيل ا > رأي انس بن مالك وحكي عنه › . 
روى عنه : الحكم بن عتيبة » وأبو إسحاق السبيعي » وطلحة بن مصرف » وحبيب بن ثابت ی ر 
قال ابن المديني : له نحو من ألف وثلائمائة حديث . قال سفيان بن عيينة E‏ 
۰ للحديث » وأعلمهم بالفرائض . مات الأعمش سنة سبع وأربعين ومائة وقال وكيع واجمهور س 

. ) ٤١٤١ - ٤١۹ /٦ ( انظر : سیر اعلام النبلاء‎ . 
ini E ES 


4۱3/۸ 


تقسيم الخمس 
یرید بن هرمز قال : كتب بجدة ات این عباس وذ کر الحديث وقال ما ا لخمس فيزعم 
أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا (© . 

۷ - قال ابو إسحاق الفزاري حد نا سفيان اوری عن قیسں ان ر ر 
ف ۶ ر رصت و ص س 
قال سألت الحسن بن محمد عن قول الله تعالى yy‏ ۽ فان 


ر 
چ 


له حم ې 7 قال مفتاح کلام الله الدنيا والأحرة ٩‏ ثم اختلفوا في هین 
السهمين بعد وفاة رسول الله ل سهم الرسول وسهم دی قال قائل منهم 

سهم الرسول للخليفة بعدذده » ا قائل منهم : : سهم ذڏي القربی لقرابة 
NT‏ ان جعلوا ي ال اا روي ت ا فكان ذلك في 
خلافة أبي بكر وعمر . 

۱4۸ ۰ - قال ابو إسحاق قال حصين حدثني محمد بن إسحاق ال اا 
جعفر : كيف کان علي يصنع بالخمس ؟ فقال : سلك بها سبيلهما أو قال طريقهما . 
انه کان یکره أن یُدّعَی عليه خلافهما . وإذا قسم الأئمة ا ا 
لم يعتد بقولهم () ٍ 

۲۹4 - فان قي تيل : قد قاعم أن التلفغاء قسموا الخمس على ثلاثة اسهم فليس فيه 
إسقاط ذوي القربى فيجوز أن يكونوا أخذوا أحد الثلاثة . 

٠١‏ - قلنا : لو كان كذلك لأسقطوا سهكًا أجمعوا على إثباته أعنى اليتامى 
والمشا كن وين السبيل فعلم أن الثلاثة لم يكن فيها ذوي القربى ويدل عليه أن آهل 
السيرة اتفقوا أن النبي بلقي نقل الخمس بهوازن ولم يدفع منه إلى هاشمي شيئا ولو كان 
حقًا لهم لم يجز أن يسقط حقهم . 

١‏ - وقسم ت خيبر فلم يجعل للعباس شيئًا فيها هذه رواية ابن إسحاق 

= داود حديتًا واحدًا » وقد وقع لنا بعلو عنة . انظر : تهذیب الکمال ( ۲۷/ ۳۱۹۳۱۹ ) . 
(۱) امحلی ( ۳۹۲/۰ ) . 
(۲) هو : قيس بن مسلم الإمام المحدث أبو عمرو الجدلي الكوفي . روي عنه : طارق بن شهاب » وعبد 
الرحمن بن أبي ليلى »> ومجاهد بن جبر وت ا وار و > وجح وة راو 
العميس › وسقيان الثوري وأخحرون . توفي : ا عشرین ومائة . انظر : سير أعلام e‏ ۲/۸۳۹ ( ۰ 
(۲) سورة الأنفال الأية ٤|‏ . 


€ ۲٣٣/۳ ( مصنف ابن ا شيبة ( 1۷۹/۷ ) ط دار الفكر > وشرح معاني الآثار‎ ) ٤( 
. ( Yor ( وشرح معاني الآثار‎ » ) ۱٦/٤ ( الام‎ )٥( 


وقسم لفاطمة ”“ عليها السلام ولم يقسم لبنته زينب “ ولا أم كلثوم ‏ وقد كانت 
هذه القسمة في سنة سبع وماتت زينب في سنة ثمان وماتت أم كلثوم في سنة تسع ولو 
كان هذا الخبر للجماعة لم يجز أن يخص فاطمة وينع أختها وكذلك لم يقسم في خيبر 
للحصين بن الحارث بن المطلب ولا لأحت الطفيل : بن الحارث وقد شهدا معه بدرًا 
وسائر المشاهد وماتا في خلافة عثمان وأعطى بت من خيبر لبنات أخيها عبيدة بن 
الحارث وأعطى بنت الطفيل دونه وهذا مر ظاهر في إبطال قولهم ثم لا شبهة لمن نظر . 

ا ایا ا ا ) 
بطلان قولهم . 

1o۲‏ ۷ ف 8 ت ن ران قن 
يحدث عن علي أن فاطمة أتت النبي به تشكو إليه أل في وقد بلخها أن النبي يلي أتاه 
سبي فأتت فاطمة تطلب خادمًا فلم يلقها ولقيتها عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي 
بلق أحبرته بذلك فأتى رسول الله بلقي وقد أخذنا مضاجعنا فقال : ( مكانكما ) وقعد 

بیننا وقال : « الا آدلکما على خير مما سألتما تکبران الله أربعا وثلاثين وتسبحانه ثلاث 
وثلاثين وتحمدانه ثلانًا وثلاثين إذا أحذتما مضاجعكما فإنه حير لكما من خادم » © . 

۴ - وروی حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ابيه عن علي بن ابي 


)١(‏ هى : فاطمة بنت رسول الله ب سيدة نساء العالمين فى زمانها البضعة النبوية أم أبيها بنت سيد الخلق رسول 
الله بتي أبى القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عند مناف القريشية الهاشمية وأم الحسنين . 
مولدها قبل المبعث بقليل وتزوجها الإمام علي بن أي طالب في ذي القعدة أو قبله في سنة اثنتين بعد وقعة بدر . 
قال ابن عبد البر : دخل بها بعد وقعة أحد فولدت له الحسن والحسين » ومحستًا وأم كلثوم وزينب . روت عن 
أييها » وروى عنها : ابنها الحسين وعائشة وأم سلمة ونس بن مالك وغيرهم . كان النبي يحبها ويكرمها ويسر 
إليها ومناقبها غزيرة . توفيت ا سنة ( ١١‏ ه) . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٤١٤ : ٤٠١/۳‏ ) . 
(۲) هي : زينب بنت رسول الله به كانت تا أكبر بنات النبي وتوفيت سنة ثمان من الهجرة وغسلتها 
E E E e E‏ 
أبي العاص . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۲۰۸/۳ ) . 

(۳) هي : أم كلشوم بنت رسول الله البضعة الرابعة النبوية يقال تزوجها عتبة بن أبي لهب ثم فارقها وأسلمت 
وهاجرت بعد النيي بير فلما توفيت أختها رقية تزوج بها عثمان بن عفان هه وهي بكر في ربيع الأول سنة 
ثلاث فلم تلد له . توفيت في شعبان سنة تسع فقال النبي ببق : « لو كن عشرا لزوجتهما عثمان » . انظر : 
سير أعلام النبلاء ( ٠٠٥/٣‏ ) . 

. ) ۲۳٤/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآئار‎ )٤( 


4/1/۸ 


تقسيم الخمس 
طالب أنه قال لفاطمة ذات يوم : قد جاء أباك بسعة ورقيق فأتيه فاست دم فد کرت 
ذلك له فقال : « واللّه لا أعطيكما ودع أهل الصفة تطوى بطونهم ولا أجد ما أنفق 
عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم (“ ولو کان لها في ا حمس شيء لم نعها منه لأن هل 
الصفة تطوى بطونهم ولأنه جزء من الخمس فلا يستحقه الأغنياء 

4 - فإن قيل : عند كم لاحق لهم فكيف يصح الوصف . 

. قلنا : عندنا لهم جزء فيستحقونه بالفقر كما يستحقه سائر الفقراء‎ - 6٠ 

. فإن قالوا نقلب فكان ذلك سهما ثابتا بدا‎ - ۲٠٠۹ 

۷ - قلنا : كذلك نقول لفقراء ذوي القربی سهم ثابت أبدًا لا يسقط وكما 
حرم على أغنياء غير بني هاشم حرم على أغنيائهم كالصدقات . 

۸ - فإن قيل : عندنا لا تحرم الصدقات على الأغنياء » لأن العامل يأحذها مع 
الغنى . 

۹ - قلنا : من سوى هؤلاء من الأغنياء حرمت عليه الزكاة يإجماع كذلك 
يخم غاهم اخس 

٠ ۱1۰‏ - ولأن بني هاشم يحرم عليهم ما أحل لغيرهم من الأموال وهي الزكاة مع 
الفقر فلأن يحرم عليهم ما حرم على غيرهم أولى . 

1 -=- ولأنهم فریق سهموا فى الخمس فكان الفقر شرطا في استحقاقهم 
کالیتامى والمساكين وابن السبيل زا ووا با مس عن الركاة .. 


۱1۲ - بدلالة ما روي عن الي چ د اليس في حمس اليء ما يخي ن 
غسالة أيدي الناس » " . 


۴ - وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال : « إن الله حرم الصدقة على بني هاشم 
وعوضهم عنها با لخمس yT‏ 
4 - ومعلوم أن أغنياءهم كانوا لا يستحقون فتبين أن الخمس لمن حرمت 


. ط دار المعرفة‎ ) ۲۳٠١/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۲٠۷/١١‏ ) برقم ( ١٠١٤١‏ ) مكتبة العلوم والحكم الموصل . 
(۳) أحرجه الإمام أحمد ( ۷٥٤/۲‏ ) » ومسلم ( ۷٠٤/۲‏ ) برقم ( ٠١۷۲‏ ) كتاب الصلاة باب ترك 
استعمال أل النبي على الصدقة . 


الصدقة عليه وهم الفقراء . 

. فإن قيل : الغني تحل له الصدقة عندنا إذا كان عامل أو غارما‎ - ٠ 

۲۰۱۹۰ - قيل لهم يكفي الاستدلال أن الغني إذا لم توجد فيه هذه الصفات يجب أن 
لا يستحق الخمس الذي هو عوض كما لم يكن لهم حق في الصدقة التي هي العوض . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # لله خسم وللرسول وزی ارق ه © . 

۸ - قالوا : فأثبت لهم حمًا بلام التمليك ومتى أضيف المملوك إلى من يصح 
أن يلك أفلا ذلك الملك كقولنا هذه الدار لزيد . 

. قالوا : ثم عطف عليهم اليتامى والمساكين بواو العطف فالظاهر الاشتراك‎ - ۲١۱۹۹ 

۰ - ولانه علق الاستحقاق باسم القرابة فمن قال أنه لا يتعلق بالاسم وإنغا 
يستحق بالفقر فقد خالف الظاهر . ) 

. والجواب : أن هذه الآية لا دلالة لخالفنا فيها‎ - ١ 

۲۴ - لأن الظاهر يدل على استحقاق ذوي القربى ولیس فيها قربى / النبي ق 
ولا قربى المسلمين بل الظاهر أن المراد قربى الغانمين لأن الخطاب لهم › قال الله تعالى : 
# قوشم ع لا تكن نة » ” . وهذا حطاب للمسلمين ثم قال : # وَأعا اَن 
متم من سیو فا لَه خمد که © وهذا يتناول أمر الله بالقتال ثم قال : # وزی 
لمرن 7 معنى قرابة الخاطبين . 

۷۳ - يدل ذلك على أن کل موضع ذکر الله قربى فيها فلما اراد قربى المسلمين 
ولم يرد قربى النبي اة وإنما بين الله تعالى أن الخمس إلى حلاف ما كان يصرف للرباع 
إليه في الجاهلية بأن يخص بذلك من شاء منهم فأخبر اله تعالى أن الخمس للمسلمين 
ولهذا قال الل : « ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم » ° . 

٤‏ - وأما قوله أنه عطف على اليتامى والمساكين فالظاهر ”“ أنه يفيد الاشتراك 
وكذلك نقول أو ذوي القريى من المسلمين إذا كانوا من أهل الحاجة شاركوا اليتامى 


والمساكين 
)١(‏ سورة الأنفال : الآية >١‏ . (۲) سورة البقرة : الأية 1۹۳ . 
)٩( E J ge)‏ سبق تخریجه . 


. ) ساقطة من ( ص ) › ( م ) وأئبتناها من ( ع‎ )٦( 


۷ر 
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تقسيم الخمس 
۵ ¬ وثری ي ae‏ 


الإجناع . 


۷ - وكذلك من د ا و ا 
وهو اچ هاشم لابيه فسقط اعتبار القرب [ باتفاق . 

۸ - ولان الاستحقاق ] ٩(‏ معنی آخر بين ذلك أن الله ا الايات 
اليتامى فلم يستحقوا بالاسم بل بالفقر كذلك ذوي القربی على أن الأية دلالة . لنا أنه 
تعالی قال : ۾ واطموا اا عَيْمُم من سیو ان لله خسم ي © والأموال المضافة إلى الله 
تعالى هي المرصدة للقرب u‏ 

۹ - فن قيل لو كان كذلك لم يعطفوا قوله وللرسول ولذي القربی ولکان 
يقول # فان لله حسم وللرسول % . 

٠‏ س- قلنا : قد تذكر الواو فى اللغة والمراد إلغاؤها قال الله تعالى : ل وقد 
ءاتينا موس وهلرون الفرقان وضساء ^ والواو ملغاة ومعناه الفرقان ضياء . 

١‏ - قالوا : روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن محمد بن جبير بن 
مطعم ٩‏ قال ما وضع رسول الله ب سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني ا 
وراه بي نوقل وبي عبد شمس اتطاقت آنا وتمان وعلي إلى اي ڪيه فقلت : 
کی کی ی ا م 
إخواننا ٠”‏ بني المطلب أعطيتهم وت ركتنا وقرابتنا واحدة فقال الك : « [ أنا وبني المطلب 
لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإما نحن وهم شيء واحد » وشبك بين أصابعه ٩”‏ . 


۴ - وقوله [ لا وضع رسول الله ] ” سهم ذوي القربى يدل أن لهم سهما 


N E GE NEE) 
RN) س لاال ا‎ 

)٤(‏ هو : محمد بن جبیر بن مطعم مام فقیه ثبت یکنی ابا سعید . روی عن : أيه » وعمر » وابن عباس » ووفد 
على معاوية . روي عنه : أولاده جبير » وعمر » وسعيد » وإبراهيم » وعمرو » بن دينار » والزهري » وسعد بن 
إبراهيم › ارد كان خد الام اا اف تاي ك اة بالعلم . مات بعد أخيه نافع بقليل 
بالمدينة فقيل مات في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٠٠١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/١‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) › ( م ) » وأبتناها من ( ع ) . 

. ) سبق تخریجه . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 


ا ی کاب ےا 


وأخبر أن النبي لي قسمه علي بني © هاشم وبني المطلب فدل أنهم ينفردون وأخبر أن 
قسمه بالقرابة والتمس عثمان حقه وهو من ألسن الناس فلم يدفعه النبي بي باتفاق وما 
دفعه بأمر آحر ولو كان للفقراء لقال : لا حق لك فيه . 

۴ - ولان الاستحقاق لو کان بالفقر لم ينع بنو نوفل وبنۍ عبد شمس لأن 
الفقير فيهم موجود . 

٤4‏ - وال جواب : أن هذا الخبر ”“ دليلنا لأن عثمان ظن أن الاستحقاق بالقربى 
وهو أقرب من ب E CS SEL a CS GRE‏ 
استحقوا بالقربى لم يأحذ الأبعد وبين الأقرب فلهذا الخبر قال أبو بكر الرازي أنهم 
استحقوه في زمن رسول الله بلقي بالنصرة فلهذا قال : ١‏ إنا لم نفترق في جاهلية ولا 
La‏ . وهذا المعنى قد سقط جمعنى من ٠‏ 

. فإن قيل لسن فم أن يبت اة لم بت ثبت لابنائهم لشرف الآباء.. 
6 - قلنا بقاء الحكم مع زوال العلة يحتاج إلى دليل » فرد الأكة القسمة لهم 
يدل نالم شت اللاباء: 

٠‏ - فأما قولهم : أن الخبر دل على ثبوت السهم لهم والنبي مر أعطاهم ؛ 
لأن تدبير الخمس كان عليه فأعطاهم للمصلحة » وهذا معنى إضافة الخمس أنه وقف 
على تدبیره فلهذا قال : ( مالي فيما أفاء الله عليكم إلا الحمس وهو مردود فيكم ) © 
فأضاف جميع الخمس إلى نفسه ثم أخبر أنه مردود في المسلمين فدل أنها إضافة 
التصرف والتدبير . 

۷ - ولهذا قال TT‏ ل و 
تیک عه انوا ٩‏ فبين أن له تديير الفيء وكذلك نفل جمیعه یوم هوازن ولم یدفع 
منه شيقًا إلى بني هاشم والنبي اث دفع إلى ذوي القربى على هذا الوجه فظن عثمان أنه 
قسم لهم سها والأمر بخلاف ذلك لأنه لم ينقل قط أنه عمهم به ولا سوی بینهم فيه 
وقوله أن قسمته بين بني هاشم وبني المطلب يدل على انهم ٩”‏ ينفردون به غلط ؛ لأنه 


. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سورة الحشر : الأية ۷ . 
)٥(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 


تقسيم الخمس 
دفع جميعه في هوازن إلى أهل مكة دونهم ولو كان حقا لهم لم يصرف عنهم . 

۸ - فأما قولهم إن عثمان التمسه منه “ فلأنه ظن أنه استحق االقربى فرد 
الا ذلك ويجوز أن يكون التمسه لقومه لا لنفسه . 

۹ - وقولهم إن النبي اك دفعه بمشاركة بني المطلب لبني هاشم ولو کان 

يستحق بالفقر لقال أنت غني . 

١ ۱۹۰‏ - ولأن البي الع ذكر المتى امان لاستحقاقه في جميع الأحوال غا كاذ 
أو فقيرًا وتعلق الحكم بأعم العلتين أولى . 

1۹۱ ۰ - ولان ذکر المعنی ٩‏ لم یدل على سقوط حق غیره وذکر معنی يعم 
جميع بني أمية . 

۲ - وقولهم لو كان أعطى [ بالفقر لم ينع بني عبد شمس وبني نوفل ليس 
بصحيح لانهم يستحقونه ] " بالفقر مع الفقر والنبي اك دفعه إلى بني هاشم 
للمصلحة لا بالفقر وعلق ذلك بمعنى لا يوجد في غيرهم . 

۴ - قالوا : روی ابن ابي لیلی قال سمعت عایًا قول اجتمغت أا والغاس 
وفاطمة وزيد بن حارثة عند رسول ب . فقلت : يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا 

من الخمس في كتاب الله وأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك قال : « افعل ) 
فقسمته حياة رسول الله بلي ثم ولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة توفي فيها عمر فأتاه 
مال كثير من الأهواز والسوس فأرسل إلى فقلت : بنا عنه العام غني وبالمسلمين الآن 
حاجة فاردده إليهم ثم لم يدعوني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما حرجت من 
عندهم فقال : يا علي حرمتنا الغداة شيعا لا يرد علينا ابا وكان رجلا داهيا ” . فدل 
هذا الخبر على ثبوت السهم وعلى آنه لا يسقط بوت النبي اة . 

۶٤‏ - لأن عليًا قال لا ينازعني فيه أحد بعدك ودل على الإجماع لأن أبا بكر 
وعمر ولياه ذلك . 

٥‏ - قلنا : هذا الخبر لم يرويه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى غير عبيد الله بن 
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. ] ساقطة من ( ع ) .. (۲) في ( ع ) : [ الغني‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

» ۳٤۳/۹ ( كتاب الخراج » والبيهقي في السنن الکبری‎ ) ۲۹۸٤ ( برقم‎ ) ۱٤۷/۳ ( اخحرجه ابو داود‎ )٤( 
. دار الحديث‎ ) ۲۹۰/٤ ( نصب الراية‎ » ) ٤ 


۸ع س کاب قسم الغائہ 


عبد الله الرازي وهو ممن لم يخرجه أحد في الصحيح ولا يعرف فكيف يثبت مثل هذا 
الحكم بروايته ولو كان هذا صحيكا لنقل تولية النبي بي لعلي من طريق الاستفاضة 
ولذكر من مفاخره ولاشتهر الأمر فيه لأنه يقسمه في حياة رسول الله بل قسمة ظاهرة 
على قومه فلما لم ينقله الأمر إلا “ من طريق لا يعرف لم يجز الرجوع إليه ولو ثبت 
احتمال أن يكون ال جعل إليه قسمة ما يقرره لهم في حال حياته وقد بينا أن تدبير 
الحمس كان إليه وكان يعطي مرة من يرى منهم فلا يعطي مرة فجعل ذلك المقرر لهم 
إليه يقسمه بينهم . 

e فما‎ - ۰ 

۷ - لأن أبا بكر سوى بين الناس وجعل القرشي والهاشمى فيه سواء ولم يفرد 
لاح قا به .ولا فقله فة هذا آم مشهور مقرل عن ط نى الاستفاضة. 

۸ - فأما عمر بن الخطاب ففضل في القسمة بين الناس › فجعل لعلي بن ابي 
طالب خمسة الاف دينار ولسائر أهل بدر كذلك » وألحق الحسن والحسين بأهل بدر 
مكانهما من رسول الله إل » وفرض للعباس اثني عشر ألما وفرض لأسامة بن زيد أربعة 
الاف ‏ » فقد سؤی ابو بکر بین الناس ولم يفضل أحدًا » وهذا یدل انه کان لا یری 
القرابة بعد رسول الله تله سهكا 5) . وهذا عمر لما رأى التفضيل لم يفضل بالقرابة فلو 
استحق بالقرابة شيا لفضله عليه . 

۹ - ثم تحمل علي بن ابي طالب مما عملا به فلم يخالفهما كما قدمنا فكيف 
نتابع هذا الإجماع ولو كان ما قالوه صحيكًا لم يقل ابن عباس کنا ٩”‏ نری أنه لنا » 
وقد أبي ذلك قومنا فدل على أنه لم يرد له حقَا وهذا الخبر لو ثبت فهو من دل الدليل 
عليهم لأن عندهم هذا السهم يستحق بالاسم ويلكه بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم 
وفقيرهم » وعلق على من زعموا بل عليهم فكيف يصرفه عنهم ‏ لاجة المسلمين بغير 


. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فيه ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فليس‎ )١( 

(۳) انظر مصنف أبي شيبة ( 1۲۲-٦1٤/۷‏ ) . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ):1 مهما‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳١٠/٦‏ ) » أخحرجه أبو داود في كتاب الخراج » باب في بيان مواضع 
قسم الخمس وسهم ذوي القربی ( ۱٤٤٥/۳‏ ) برقم ( ۲۹۷۸ ) . | 
(1) في ( م ) + (ع ):1 کما]. ) 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) »› واستدركت في الهامش . 


شی ا 
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اختيارهم والعباس ينكر ذلك وهو منهم فدل ان هذا لیس تملکا لهم وإنغا یستحقونه 
بالحاجة © . 

۰ = ولهذا قال على تصرف إلى من هو أحوج منهم ثم كيف يقول علي : 
إني التمست من النبي بي الولاية حقى لا ينازعنى أحد فيها ثم لا نقول ولا من أبي 
کر وهو مستغني عن تولیة یي بکر بتولة رسول اله ق فعلم أن هذا مناقضة ۲ وق 
ذکر ابو داود ا لخبر المشهور في قصة عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس أن النبي 
کان ولى على الخمس محمية بن جزء وهو رجل من زبید فهذا يدل على (“ أن 
عليًا لم يتولاه وقد ذكروا في هذا الخبر أن عمر قال لعلي بالمسلمين صلة وأنى ي آعوضكم 
| عن حقكم فمات تلك السنة فلم يعوضهم وهذا لم یذکره بو داود ولا ذکره من 
موضع معروف وهو لا أصل له لأن في الخبر أن الال کان من فح الأعواز والسوس ۲ 
وقد فتح عمر بعد ذلك سجستان وإلى بكران فكيف يوت تلك السنة قبل أن يعوضهم 


فعلم أن هذا خبر مضطرب لا حجة لهم فيه ؛ وقد ذكر أبو داود يإسناد صحيح أن النبي 


زر صاب شيمًا فانطلقت إليه فاطمة بنت الزبير فشكيا إليه فسألتاه أن يمر لهما بشيء 
من السبي فقال اظ : سبقکن يتامى بدر  »‏ . ولو کان لذي القربی سھم مقدر لم 
ينعهن لأجل اليتامى قالوا كل من لا تحل له الصدقات المغروضات بحال کان له سهم 


من الخمس كالنبي اين . 
۰۹ - قلا اقول وجه لأن الفقراء نهم لهم سهم سن اخس بستحقون 
بشر طط (۶) الحاجة وكذا ‏ النبي اكل يستحق بالحاجة تصرف من الحم في مصاله 


وما زاد على قدر حا حته يصرف إلى السلمين فلا فرق بين الأصل والفرع ولان 
الصدقة إنما حرمت على فقرائهم فأما الأغنياء فهم في تحر الصدقة كسائر المسلمين " . 


e‏ ا و ا 


O ere 
) . ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه کتاب الخراج باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربی ( ٠٠١١/۳‏ ) 
برقم ( ۲۹۷۸ ) . 

. ] في ( ۴ ) +( ع ) :1 شط ] . (°) في ( ۴ ) › ( ع ) :[ وكذلك‎ )٤( 

(1) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 يصرفه ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) : [ التاس ] . 


۲.۴۳ ۲۰ - قلا OEE‏ 
ولا يوصف حقهم بالتأييد ثم سائر أهل السهام دلالة لنا لأنهم يستحقون منهم لأجل 
الحاجة : [ كذلك هو لا يستحقونه بشرط الحاجة ۲ ١‏ 


# * * 


( في ( )+( ع ):1 من]. 
e‏ بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › e‏ 


8 


سے ن ر ٥ہ‏ م 


موسوعه 


OVI UNAY‏ کر 
ا تیر 
L۸‘‏ 

و صر رک سے ( مھ یا 


ال اة 


ال 
- 
۹ 

س | 


ا 


زكاة الأموال الظاهرة 


oO E at Ill 


ز ڪاة الأموال الظاهرة 


۸1/۸ 


‰٤‏ - قال أأصحابنا : زكاة الأموال الظاهرة | إلى الإمام فان أخرجي ربابها إلى 
الفقير لم يسقط الغرض في حق الإمام ٩”‏ . ) 

) . وهو قول الشافعي [. كاله ] :في اقم‎ - ٠ 

) . ٩9 وقال في ال جديد إذا فرقها بنفسه على الفقراء جاز‎ - ۰٢ 

۷ = لنا : قوله تعالی : ل خذ من اميم صد e‏ رشم ورگ با چ 9 فأمره 
ا بالأخحذ ويستحيل أن يؤمر بذلك وقد أمر بالدفع والأمر على الوجوب فإذا ثبت 
وجوب الدفع إليه » لم يسقط الوجوب بغير ذلك . 

۸ - فان قيل مارو ا مد ال اا رن کا ا ورد 

۲+۹ - قلتا : عندنا لا يجب عليه أخذه ولكنا إذا دفعناه كان له.الأحذ وجاز أن 
لا يأحذ فلذلك ‏ يجوز لنا الدفع إليه ولا يجب عليه أن يفرقها بنفسه سقط حق العامل 


(1) القسم : بفتح القاف مصدر قسم قسكا أي فرق وأعطى كل ذي حق حقه لا يثني ولا يجنع . انظر : 

النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ( ٠٦۸/١‏ ) » والصدقات جمع صدقة وهو رکا 

(۲) جاء في بدائع الصنائع : أًما الظاهر فالإمام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية إلأحذ والساعي 

هو الذي يسعى في القبائل ليأحذ صدقة المواشي في أماكنها » والعاشر هو الذي يأحذ الصدقة من التاجر الذي ير 
عيه وااصدق اسم جنس » والدليل على أن للإمام ولاية الأخذ في امواشي والأموال الشاهرء : الكتاب والسنة 

والإجماع . وإشارة الكتاب فقوله تعالى « خُذ ِن آموي صَكَقَة ‏ وأما السنة : فان رسول الله ر کان يحث 

المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والأوقاف لأحذ الصدقات من الأنعام والمواشي في أماكنها وعلى ذلك فعل 

الأئمة ون بعد الا الراشدون وعليه إجماع إلصحابة و . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠/۲‏ ) › حاشية ان 

عابدین ( ۳۱۲/۲ ) . 

(۳) هي الأنعام وساثر المواشي والحبوب والأمتعة ؛ الأنها لا تستر في العادة بل تكون ظاهرة . قال الشيرازي 

في المهذب : « اما الأموال وهي المواشي والزروع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان : قال في القديم : يجب 

دفعها إلى الإمام قإن فرقها بفسه ارمه الضسمان لقو گت ل عد ين أنللح ك6 وة لي . 

(التوبة : ٠ .٣۳‏ ) ولانه مال لاإمام فيه حق الطالبة فوجب الدفع إليه كالخراج والجزية وقال في امجديد يجوز 

أن يفرقها بنفسه ؛ لأنها زكاة فجاز أن يفرقها بنفسه كزكاة الال الباطن . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٠( . ٠١١۳ سورة التوبة : الاية‎ )٤( 


£A/۸ 


باب قت الصدقات 


المفروض له وهذا خلاف القرآن . 
۰ - فان قیل : العامل يستحق بعمله فإذا لم يعمل كالقاضي يستحق د 
وإن اصطلحوا (“ الخصوم ولم يرتفعوا إليه فلا يقال اه تق بعمله اطا لم يشل لم 
- قلنا قلغا : إن أًبا بكر الصديق قال الناس على منع الزكاة وقال : ( لو منعوني 
عناقًا وروی عقالا کانوا يؤدونه إلى و ا ر لقاتلتهم عليه  »‏ وهذا بحضرة 
A i O‏ 

۴ - فإن قيل : إنما قاتلهم بالردة ومنع الزكاة . 

۴ - قلنا : علق القتال بنع الزكاة منه »> ولم يقل لو منعها الفقراء . 

4 - قالوا : وجب تعليق الحكم بالعلة . 

٠‏ - ولأن فى العرب من لم يجحد الزكاة وإغا امتنع من دفعها إلى غير 
النبي مړ وقال e‏ 

. وقد قاتل الجميع فدل على ثيوت حق المطالبة للإمام‎ - ٠ Ak 

١ 11۷‏ - ويدل عليه قرله اقتا لعاذ > « أعلمهم أن الله افترض عليهم حقًا في 
أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم » “ فدل على أن هذا ال حق ثبت فيه فلا 
بد في المطالبة والصرف . 

۸ - ولأنه قول الإمام المطالبة وصرفه إلى المسلمين فلا يجوز لمن وجب عليه 
إحراجه بنفسه كأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى الإمام . 

٩‏ - ولأنه > حق الله تعالى علقه بالمال الظاهر وكان استيفاؤه إلى الإمام 


. ) ساقطة من ( م ) + ( ع‎ )١( 

(۲( أحر جه البخاري بلفظ : : ١‏ والله لو منعوني عناق » كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ( ۷/۲ ۰ )برقم ۱۳٣۳١‏ » 
ومسلم بلفظ : «عقالا» في كتاب الإبمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ( ›)٥۱/۱‏ ۲ برقم ۲۰ . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش . ) 
)٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

(ه) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب ال زكاة باب وجوب الزكاة ( ٥۰٦/۲‏ ) برقم ۱۳۳١‏ »› ومسلم في 
کتاب الإیان باب الدعاة إلى الشهادتین وشرائع الإسلام ( ٩۱ › ٥۰/۱۰‏ ) برقم ۲۹ › ۲١‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٦( 


زكاة الأموال الظاهرة 


کالخراج والعشر . 

 قح س- ولأنه دفع الزكاة إلى من لا يثبت له حق المطالبة بها فلم يسقط ذلك‎ ٠ 
) . الإمام کما لو دفعها إلى غني ( باجتهاد‎ 

- ولان الإمام يلي على الفقراء › لأن اقفر فج د ا 
لكثرتهم فولي الإمام عليهم في حقوقهم فجميع المسلمين يلي الإمام عليهم في حقوقهم 
وإن کانوا ُهل رشد لأنهم لا يقدرون على التصرف لكثرتهم وإذا ثبت له ولاية عليهم 
لم يجز قبضهم إلا بتولية في الدفع كالوصي العالى على اليتيم . 

۲ - ولانه مال لاإمام أن يطالب به بحق المسلمين كالراج والجزية . 

۳ ۲ > احتجوا بقولہ تعالی : ہل إن دوا گت کنیا هی وین موم 

واوا الشف هر ع ك 4 © . 

€ - ا : أن هذه الآية وردت في صدقة النافلة التي إخفاؤها أولى من 
إظهارها فاا الفريضة فإظهارها أولى وهذه ٠”‏ كالصلاة يستحب إظهار الفرض في 
الجماعات ويستحب إخفاء النوافل وفعلها في البيوت . 

۴ - وقولهم : إن إخفاء الفرض أفضل غلط ؛ لأن النبي تي طالب 
بالصدقات وبعث السعاة عليها . 

- ولا زر ان يدعو إلى ترك الفضيلة فعلم أن الإظهار أولى : 

۷ س- فإن قيل : الاية تقتضي جواز التفريق والفضيلة دلت الدلالة على إسقاط 
أحدهما وبقي الاخر . 

۸٨۸‏ - قيل له : قأنتم حملتم اللفظ على العموم في الصدقة والفريضة والنافلة 
وخصصتم اعتبار الفضيلة .. 

۹ ی را کار ا0 او کر تک 
فقساوینا ووقف استدلالکم . 


۰۰ س مال بخرج على سیل لطھر ویب أن کو۵ لن ویت عل آذ 


£AT/۸ 


CEREN)‏ (۲) في ( م ) +( ع ) :1 للا]. 
(۳) سورة البقرة : الأية ۲۷١‏ , ' (۴) في ( ٠)۴‏ (ع) :[وهفا]. 


x ۸ 

۳1 - قلا لا يتنع أن يکون طهره دار ٩‏ ووقف على الإمام کاخحدود والمعنى 

فی الكفارات أن الإمام لا يلك المطالبة بها فلم يقف أداؤها عليه فلما ملك المطالبةٍ 
بالزكاة وقف سقوط فرضها على قبضه . 

۲ س- قالوا و من كان له صرف زكاة الال الظاهر إليه کالرمام 1 

١ ۳۴‏ - قلنا : المعنى في الإمام أن له قبض ال جزية وصرفها إلى مستحقها فملك قبض 
الزكاة . وغير المولى لا يلك قبض ال جزية فلم بلك قيض ض الزكاة إلا يإذن الإمام وتوليته . 

- قالوا : حت يخرج باسم الزكاة [ وغير المولى لا يملك ] ” فكان لرب 
الال أن يتولى تفرقته بنفسه كزكاة الال الباطنة . 

۴٠‏ - قلنا : المعنى في ز ة المال الباطني أنه يشق على أرباب الأموال فتبع 
المصدقين کرای a‏ الإمام فى التفرقة للمشقة ولهذا إذا طهر الال e,‏ 
إلى بلد أذ العامل زكاته وهذه ااا الظاهر فكان حق القبيض 
إلى الإمام . ٠‏ | 
۲۳٦‏ ۰ - فإن ن قیل : لو کان صاحب الال يؤدي الزكاة بت وکیل الإمام جاز عزله . 

۷ - ة5 قلنا : وکلهم ٩‏ عثمان بن عفان لعنى . وهذه المشقة تلحقهم » فكيف 
يجوز (“ أن يعزلوا مع بقاء المعنى الموجب للتوكيل في مصلحة المسلمين ؟ . 

۴۸ - فإن قیل : کیف يجوز أن يفوض اللإمام إخراج الزكاة إلى الفاسق ؟ 
وصاحب الال قد يكون فاسقًاً . ) 

٠ ۲۹‏ - قلنا : الفاسق ينغ من توليته 2 للتهمة وهو لا يتهم هاهنا . 

E E ۲٠ 
. الفرض عنه‎ 

- قالوا ی راکادا ج ال کرد ابد ان 
مستحقه کمن عليه دين . 

۴ - قلنا : يبطل بأهل الذمة إذا دفعوا الجزية إلى الجاهدين لم يجز ولو دفعوها 


. ] في ( م ) : [ يقبض‎ )۲( O) 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يکلهم‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )۳( 
. ) (ه) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ 


زکاة الأموال الظاهرة ا نا/ه ۸ 


إلى الإمام ودفعها إليهم جاز . 
۴ - فإن قالوا :وصل الح إلی مستحقه [ جازله دفعه بنفسه إلى مستحقه] ٨‏ . 
٤‏ - قلنا : يبطل با جرية وتغرم اليتيم [ إذا دفع الدين إلى اليتيم ] " . 
٠‏ - فإن قالوا : الإمام له رأى في ال جزية يصرفها فيما يرى من المصلحة . 
5-4 فا وات ا رای و ار آنر د را ار اب ار 
۷ - فإن قالوا : اليتيم ليس من أهل الرشد . | 
۸ - و قلنا : والفقراء مولى عليهم لأنهم لكثرتهم لا يقدرون على التصرف في 
سساغھم لی علیم ۳ کی ي لنم لی جما ملین شي نریم اوه 
اا ا 


* * * 


(۱ » ۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> (ع) ٠.‏ 
(۳) في ( م ) + ( ع ) :[ امام ]. CECI)‏ 
E)‏ في الهامش . 


OK mM w~ 


دفع زكاة المال إلى صنف واحد 


۹ - قال أصحابنا : إذا دفع الرجل زكاة ماله إلى صنف واحد جاز والأصناف 
المذكورة في الاأية جهة التصرف وإلى أيها دفع الزكاة جاز © . 

٠‏ - وقال الشافعي : الزكاة حق مجماعتهم فإذا أدى الرجل لم يكن له يد من 
استيفاء ” الأصناف فقسم ا سبعة أصناف ^ . 

e‏ تسق ما لم ) یسمل ویدفع کل قسم إلى لاا 
سقط حكنه ووب أن قم المدقة لی قم" )°( 

۴ - لنا : قوله تعالی : و ر الهم حى ا اکل ایر چ © والحق هو 
الزكاة وقد ”“ أضافه إلى صنفين فدل على آنا رز a‏ 

YoY‏ ۰ - ويدل عليه قوله اکل : ١‏ مرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائکم » ٩‏ فأخبر آنه مأمور بردها في صنف واحد فقال لمعاذ : أعلمي © أن الله 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم e‏ 

٤‏ - وهذا يدل على جواز الاقتصار على صنف واحد فإن قيل إا قصد بها 
)١(‏ قال الإمام المرغيناني : فهذه جهات الزكاة وللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على 
صنف وأحد 1 انظر : الهداية ( ۳/1 ۱ ( وقال الإمام الكاساني 1 ولو صرف ت وأحد من هؤلاء الأصناف 

يجوز عند أصحابنا . انظر : بدائع الصنائع ( ٤٦/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ الاستيفاء ] . 

(۲) قال الإمام الشيرازي : « ويجب أن يسوي بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف ؛ لأن 
E A‏ 
صنف على سبعة أصناف لكل صنف سهم » انظر : المهذب ( ۱۷۳١/١‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) :[ فلم ]. (*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ أنفسهم‎ )٤( 

(1) سورة الذاريات : الاية ٠۹‏ . (۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 فقد] . 

(۸) متفق عليه من حدیث ابن عباس » سبق تخریجه . 

] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ اعلم‎ )٩( 

(۱۰) سبق تخریجه من حدیث ابن عباس وهو متفق عليه 


/إب 


دفع ز ة الال اك صنت وأحد =m‏ 4۱۸۷/۸ 


أن ”© يبين أنه لا حق لهم في الصدقات ونما هي مردودة في المسلمين . 


. قلنا : بل المقصود منها بيان جهة الاستحقاق وجواز / الصرف إلى هذا قليل‎ - ٠ 

> ورو ا کی ھا ہی جور ج کان وان بای ا۷ إا افا 
الرجل الصدقة صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية أجزأه » ”° . 

۷ - وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير 
وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز وابن العالية . ا 

١ 0۸‏ - ورو الثوري عن إبراهيم بن ميسرة ( “ عن طاووس عن معاذ بن جبل 
« أنه كان يأخذ من أهل اليمن العروض والزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس ولا 
يعرف له مخالف في السلف فصار ذلك إجماعًا » ° . 

۹ س- لا يسع خلافه ذكر هذه الأخبار أبو بكر الرازي في أحكام القرآن . 

- ولأنها صق اة فجاز إلى و واحد كالكفارة . 

۰۱ - ولان من جاز صرف الزكاة عليه جاز صرفها ليه کالأصناف فإن العنى ' 
في الكفارات وجوبها لا يعم فلم يعم تصرفها والزكاة تعم وجوبها فعم صرفها . 

۲ - قلنا : صلاة ال جنازة لا يعم وجوبها وصلاة الفرض يعم وجوبها وجهة أدائها 
واحدة ثم الزكاة يعم وجوبها فلا يجب تعميم الفقراء ب بها ولكنهم جهة كذلك الأصناف . 

۴۳ - ولا یجب تعمیمهم بها وإن كانوا جهة للأداء . 

٤‏ س- ولأن الإمام يجوز له صرف صدقة الواحد إلى صنف واحد كذلك يجوز 
لرب الال صرفه إلى من يصرفه ” الإمام إليه ؛ لأنه قائم في التصرف مقامه . 


[1: ) في ( ۴ ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : السنن للبيهقي ( ۸٠۷/۷‏ ) ان ا ی ل اوی و ن 
هذه الأصناف » والأموال لأبي عبيد بن سلام ص۷11 : ۷٦۳‏ . 

(۳) هو : إبراهيم بن ميسرة الطائفي .الفقيه نزيل مكة » حدث عن : أنس بن مالك وعمرو بن الشريد › 
وطاووس وغيرهم » وحدث عنه : شعبة وابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة » قال ابن المديني : له 
نحو ستين حديًا وقال أحمد بن حنبل ويحيى : ثقة » توفي قريتا من سنة اثنتين وثلاثين ومائة . انظر : سير 


. ) ۳٤١ - ۳٤١/۰ ( اعلام النبلاء‎ 


. دار الفكر‎ » ) ۲٤١/۳ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. ] في ( م ) ۰ ( ع ) : [ يصرفها‎ )*( 


6 - ولان من جاز للإمام 2 زکاة الواحد إليه جاز للواحد 2 إليه 
أصله كأصناف 

۳ ۰ - فإن قيل : لإمام يلك الدفع إلى الجماعة فهو بخص صا تًا لصدةة 
واحدة ثم يصرف إلى الصنف لاخر صدقة أخرى . 

۲۷ او ا ا و ا 
۸ - ون کان اراحد لا لك ٩‏ ان ينفرد بأحدهما . 

f ER ED N ۲۹۹ 

۷ - احتحوا قول تعالی : i‏ اک القت ۲ 22 شق 4 ۳ 

۲۷۱ ۰ - قالوا ومتى أضيف :ما يلك إلى 7 من يصح أن يلك كانت الام 
لذلك كقؤله هذه الدار لزيد وعمرو . 

۲ + والجواب ٠‏ أن اللام ي اللغة لا تفید اکر من الاختصاص قال الله 
تعالى : 4# أن ن ألَارَ ‏ وقال ۾ وم داب الي 4 ^ وقوله : # وَلطيَبت 
لابين € © وقد کن الاخحتصاص ملكا وقد يكۈن غير ملك وعندنا الاخحتصاص وهو 
أن في هذه الجهات يختص الصرف فيها ولا يجوز أن يتعداها إلى ٠”‏ غيرها . 

- اال : ظاهر الإضافة الملك بدلالة قولنا هذه الدارٌ لزيد . 

۴ - قلنا .: الإقرار محمول على العرف والكلام في مقتضى اللفظ في اللغة 
وقد بين أن الام في اللنة لا تفيد الك ٠‏ فلا ممتي للاستدلال بسكم الإقرار في الشرع 
ويين ذلك أن الأية لو أفادت ما قال مخالقًا لوجب تغميم كل صنف حين الصدقة . 

١ Vo‏ - لأن الإضافة إلى جميعهم فلما جاز أن يقتصر على بعض الصنف دون 
ااا ااا ی و و ا 
(١)ساقطة‏ من صاب ( ص » واشعدزكت في الهامشن : 

(N).‏ سورة ة التوبة E‏ الاية 0 ٠‏ ری ر ن ا 
)٤( ٠‏ سورة النور : الأية ۲١‏ . ا ) ) سورة يقر : الأية ٠۷١‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۷ ٠ (٠ 

(۸) ساقطة من ( م ) ٤‏ ( ع ) ٠‏ 


۸۹/۸ 


دفع زكاة الال إلى صنف واحد 
۲۷ ۰ - فلما جاز أن يفضل بعش الفقرء على بعش للك يجوز آن يجمل 
بعض الأصناف [ على بعض ] ( . ) 

۰۷ ۰ - وأما قولهم : أن الإضافة إذا حصلت فيما يلك إ ا ا 
أفادت لنمليك فهو الدليل عليهم . 

TYA‏ — لأن الإإضافة حصلت ك من ل یحصی وإلى من یو جد من الفقراء 
إلى ٠”‏ قيام الساعة وهؤلاء لا يصح أن يملكوا الصدقة فقد حصلت الإضافة إلى من صح 
أن يلك فلم تكن للتمليك . | 

۹ - کقولنا سرج الدابة وقبض العبد . 

فا اوا ذکر ال ای في ا اتر الاکن وکل واحد مهما شي 

١‏ - قلنا : الفقير اسم عام يتناول المسكين » والعرب تذكر العام فتؤكده 
با حاص کقوله : 3 حفظوا عل ألصَسوت والصلوة الوسع ‏ “ وكقوله : 
۾ وڪي ورسلهء ريل وه یکل 4 7 فلما کان e‏ فقا من الفقير 
ذکره بعده تأکیدًا له وتنبیها على الاهتمام به , 

٠ ۰۲‏ - قالوا : قال الله تعالى : ل ريك م أَهَوّ  &‏ والفريضة فى اللغة:: 
التقدير » وفي الشرع الإيجاب . 

۴ س- قلفا : عتدنا أن الله تعالى فرض الصدقات وحص بها هذه الأصناف 
حتی لا یجوز تجاوزھم إلى غیرھم وقدر ذلك لھم حتی لا یسوغ تعدیھم فلم یکن 
خالفنا فيه دلالة . 

٤‏ س- قالوا : روى زياد بن الحارث الضدائي ”“ قال : « تيت رسول الله لل 
)١(‏ ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) سورة البقرة : الآية ۲۳۸ . ( 6 وة ال 2 الا ۹ 

. ١١ سورة النساء : الأية‎ )1( . 1٠٠ سورة التوبة : الأية‎ )٥( 

(۷) هو : زياد بن الحارث الصدائي » له صحبة » قدم على على النبي بل وأذن له في سفره وروی عنه : زياد بن 


وبايعته فأتاه رجل وقال أعطني من الصدقة فقال رسول الله ق : « إن الله تعالى لم 
برض بحکم نبي ولا غیره بالصدقات حتی حکم فيها هو فجزأها ثمانية اًجزاء فإن کنت 
من تلك الأجراء أعطيتك حقك ) 9 

. ° ] فلما أخبر النبي بق [ أن الله تعالى جزاً جميع الصدقات أجزاء‎ - ٠ 

۹ - قلنا : كذلك نقول » والخلاف أن كل جزء منها يجب أن يقسم على 
تلك الأجزاء أم لا ؟ فليس وجب صرف الصدقات إلى الأصناف ما يجب أن يصرف 

ا ا ی ی ی ی و و 
قوله : « إن كنت منهم أعطيتك حقك » . 

۲۷ - فهذا يدل أن الواحد من الفقراء أحق وكذلك نقول : إن له حق فى جواز 
الصرف إله فاا ال رجرب فلا يله أحد ألا قرى أن برب الال له أن يعدل ر كانه عن 
آأحاد الفقراء إلى غيرهم . 

۸ - قالوا : مال مضاف إلى أصناف شرعًا فكانت إضافة استحقاق وتمليك 
لامحل كالخمس من الفيء والغنيمة . 

۹ - قلنا e e‏ : الاية 
لا يجوز أن يصرف إلى غيرهم ولو اقتصر الإمام على جنس منهم جاز كما لو اقتصر 
على عدد منهم جاز فلم يجز استغراق جميع الخمس فهو كاللام لا فرق بينهما . 

©( ] قالوا : الفقراء صنف من أهل الصدقات فلا يجوز [ دفع الزكاة إليه‎ - ٠١ 
. اوی ا ی م کالعاملین‎ 

. قلنا : العاملين يسقط حقهم مع القدرة عليهم‎ - ١ 

۲۴ س- ألا ترى أنهم ٠‏ إذا لم يعملوا أخر أرباب الأموال الصدقة إلى الإمام 


نعيم الحضرمي وروى له : أبو داود والترمذي وابن ماجه طرفا من حديثه الطويل وقد وقع لنا بطوله عاليًا . 
انظر : تهذیب الکمال ( ٤٤٩ : ٤٤٥/۹‏ ) . ) 

. ٠١۳١ برقم‎ ) ۱١۷/۲ ( رواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطس الصدقة وحد الغنى‎ )١( 
SR RS E 

فقد قال تمل : ( إتما التكقت للشقرء والسسكن الما ملا والعرنة وم وؤ د ار لر ف 
کک ن اسيل فرصَة ‏ آل راق ي سكي € ( اللوة : ٠١‏ 

(۳) ما بین yy‏ ا 


دفع زكاة الال ات صنف واأحد | 


ففرقها لم يستحقوا فلما جاز أن يسقط حقهم مع قيام الوجوب جاز أن يخصوا بها 
ولأن العامل يستحق جزءًا منها لقيامه مصالح المسلمين فلا يجوز أن يعود تصرفها . 
۴ - قالوا : مال يجعل الأصناف بأوصاف بلفظ يوجب ام جمع والتشريك قلا 
ایوا وان و ا و و وو و ا 
بني هاشم . 2 
٤4‏ - قلنا : لا يخلو أن يكون كل طائفة ی ا کی 
٥‏ - فإن كانوا يحصون فالإضافة للتمليك فلا يجوز أن يخصص صنف منهم 
کما لا یجوز ان یخصص عدد منهم بل یجب استغراق جمیعهم وإن کانوا لا یحصون 
فهو مسألتنا ويجوز أن يقتصر على كل صنف منهم . 
- کما يجوز ان يقتصر على عدد من کل صنف دون سائرهم کما لو قال 
أوصيت بثلث مالي لعبد لم يجز صرفه إلى غيره . 
۷ ۲ - كذلك إذا قال لفقراء الفقهاء وهم لا يحصون لم يجز أن تعمم وجاز أن 
يقتصر على بعضهم كذلك إذا ذكر أصنافا لم يجب أن يستغرقهم ويكون فائدة 
التخصيص في قوله : فقراء الفقهاء أنه لا يتعداهم ثم لا فرق عندنا بين الوصية والزكاة .. 
۸ - لأنه إذا قال وصيت بثلث مالى لفقراء الفقهاء وجب صرف جميع الثلك ٠‏ 
إليهم . كذلك عندنا يجب صرف جميع الصدقات إلى الأصناف والخلاف بيننا في 
صرف صدقة الواحد فأما جملة الصدقات فتصرف إليهم كالوصية . 


* # ¥ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


| مسالة 6 
تصرف الصدفة لأهل البلد 


TTT ۲۹۹‏ الأول أن تصرف صذفة كل لد لأهز اده ولا تقل نها 
إلا أن يكون النقل إلى قوم هم [ إليها أحوج ] ” إليها أو ينقل الرجل الزكاة إلى ذوي 
أرحامه فإن نقل الزكاة لغير هذين الوجهين كره ذلك وأجزأه © . 

Yoon‏ — وهو أحد قولی الشافعى 

. © وقال في القول الأحر لا يجزيه وعليه الاعتماد‎ - ١ 

۲ = لتا : قوله تعالى : 3 إتت لكت للشةراء والمسكن  ٠‏ وهنا عام 
في جميع الفقراء وقال # ون لهم حى سابل وروم ي © 

۴ - وقال النبي مل : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم » ٠”‏ وهذا حطاب للمسلمين فكأنه قال وأردها فى فقراء المسلمين وهو عام . 

٤‏ - فإن قيل : نقل الصدقة مكروه عند كم فكيف يحمل عليه الظاهر ؟ قلنا 
لا يكره النقل عندنا إلى من هو أحوج ولا إلى ذي الرحم فيستدل بالظاهر في جواز 

Yoo‏ — فیدل عليه ما روی ابن طاووس أن معاد قال لأهل اليمن : ) ائتونی 
(٠‏ في ( ع ) :1 أحوج إليها ] . 
(۲) جاء في المبسوط : وما أحذ من صدقات بني تغلب وضع موضع الخراج لما روي أن ما أخحذ من صدقات 
أصل بلد رد على فقرائهم كما أمر به رسول الله ب معاذ بن جبل ج » وحكى ابن المبارك عن أي حذيفة - 
رخمهما الله - قال : لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد مر بنا هذا . انظر المبسوط للسرخحسي 
( ۱۸/۳ ) » الهداية : ( ١٠١١/١‏ ) . 
)۳( قال الإمام الشيرازي في المهذب : « ويجب صرف ال زكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه الال » فإن نقل 
لأصناف في بلد آخر فيه قولان : أحدهما : بجزئه لأنه من أهل الصدقة فأشبه أصناف البلد الذي فيه لمال . 
والثاني : لا يجزئ لأنه حق واجب لأصناف بلد فإذا نقل عنهم إلى غيرهم لا يجزئه كالوصية بالمال لأصناف 
بلد . انظر : المذهب ( ۱۷۳/١‏ ) . وقال في مغني الحتاج : « والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في 
البلد وجب النقل ٠‏ انظر : مغني الحتاج ( ۱١۸/۳‏ ) . 
)٤(‏ سورة التوبة : الأية )٥( . ٠٠‏ سورة الذاريات : الاأية ٠۹‏ . 

(1) سبق تخریجه ٠.‏ 


r 


الخميس ”“ واللبيس “ آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيسر عليكم 


وأنفع لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار  »‏ فأخبر أنه ينقل الصدقة إلى المدينة وإن 
کان في زمن ابي بكر فهو إجماع . 
۹ - ولا يقال : أن هذا كان فى ال جزية ؛ لأنه قال فى الصدقة وال جزية ليست 
۷ - ولان ال جزية باليمن كانت دنانير قال [ ا ] ٩‏ لمعاذ : « حذ من كل 
ا و ی کو ی ی ا ی ا 
a‏ 


ASL‏ ن تشت احجة 
برك الإنکار 


۰ - قلنا : روی ابن طاووس « أن معادًا کان يأحذ عروصًا في الصدةة . 
۹ - فدل أنه أخذها فالظاهر أنه نقلها كما أخبر . 

۲ - فإن قيل : النبي ّي مره أن يفرقها فيهم . فكيف ينقلها . 

ا وکن الی ڑگ 0 ان اقل م ت إلا ن يكون غيرهم 


أحوج كما قال مخالفنا : أن النقل جائز إذا لم يوجد في البلد مستحق . 


4 - فإن قيل : روي أن معادًا قال : « من انتقل بصدقته من خلاف 


٠١٤ص هو : ثوب طوله خحمسة أذرع . انظر : المغرب‎ )١( 

(۲) هو : الصغير من الثياب . انظر : المغرب ص٤١٠‏ 

(۴) رواه البخاري معلقًا في صحيحه كناب الزكاة باب العرض فى الركاة ( ٠۲٠/۲‏ ) » والييهقي في السان 
الکبری ( ۱۱۳/٤‏ ) » وأبو بكر الجصاص في أحكام القرآن ( ١ ٠/۳‏ ) » تفسير سورة براءة باب من لا يجوز 


- أن يعطى من الزكاة من الفقراء ؟ 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۳۳/١‏ ) » وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في أخذ 
الجزية ( ۱1۷/۳ ) › برقم )٩( . ۳١۳۸‏ انظر : نصب الراية ( ۳٣۳/۲‏ ) . 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) ما بين المعکوفتین في ( م ) ۰ ( ع ) : [ ه8 ] . 


2134/۸ باب قسم الصدقات 
عشیرته » ٩‏ [ إلى غير حلاف عشيرته فصدقته مردودة في خلاف عشیرته ] ٩‏ . 
ی ی و و 
ee ۳۹٦‏ می نے © و فا ف کے © إل 
قومها من بلاد طيئ وبلاد بني تميم ” إلى بي بكر الصديق » فاستعان بها على قنال 
هل الردة ) 9 وهذا يدل من فعل رسول الله ا وأبي بکر على جواز النقل . 
۷ - فإن قيل : يحتمل ألا يكون هناك مستحق . 
۸ س- قلنا : یبعد أن تکون طیۍ وبنو تمیم وهما قبیلتان عظیمتان لا يوجد فيهما 
۹ - ولانها صدقة الغير فلم تختص بفقراء بقعة بعينها كالكفارات ولأن الدفع 
صادف الفقير فصار كما لو دفعها إلى فقراء البلد الذي وجبت فيه . 
OAD‏ - ولأن من جاز الدفع إليه إذا کان في غیره کما لو لم یجد في بلده 
)١(‏ رواه الشافعي في الأم ( ۷٠/٤‏ ) » والبيهقي في الستن الكبرى ( ٩۹/۷‏ ) » والنووي في امجموع ( ٠٠٥/١‏ ) . 
N‏ 
شر ماس اسي رل ا لي شري برد ادل وند مل اني بال ودا سه ي اکر 
واحترمه وله احادیث . روی عنه : الشعبي ومحل بن حليفة وسعيد بن جبير وخيشمة بن عبد الرحمن وأخحرون »› 
وكان أحد من قطع برية السماوة مع خحالد ب بن الوليد إلى الشام وقد وجهه خالد بالأخماس إلى أبي بكر الصديق › 
نرل الكوفة مدة ثم قرقيسيا من ال جزيرة توفي سنة ۸ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۴١۷ : ۳۱٣/۲‏ ) . 
)٤(‏ طيئ : بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة في الآحر قبيلة من كهلان والسبة إلى طائي وكانت منازلهم 
باليمن فخرجوا على أثر حورج الأزد ونزلوا سميرًا وقبل في جوار بني أسد افترقوا في أول الإسلام في 
الفتوحات قال ابن سعيد : بلادهم الآن أم كثيرة تملأ السهل وال جبل حجارًا وشامًا وعراقًا هم أصحاب رئاسة 
في العرب إلى الآن بالعراق والشام » منهم بطون . انظر : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص١٠٠٠‏ . 
E yT )‏ 
e 0‏ ولا اة لا e‏ : سباك الذهب فى معرقة قبائل العرب ص٤ ١۲‏ 
)٦(‏ انظر : القصة في السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١/۷‏ ) »› ومعرفة السنن والأثار للبيهقي ( c(۹‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ( ۲١٠/۳‏ ) . 


تصرف الصدقة لأهل البلد 4۱۹0/۸ 


س- ولأنه يجوز صرفها في فقراء مکان وجوبها فجاز نقلها إلى غیرهم »› كما 
لو نقل من نواحي المصر إلى المصر . 

٠‏ س- وهذا أصل مسلم لأن المصدقين كانوا يحملون الزكاة إلى النبي بي إلى 
المدينة فتأهل ذلك الخالف وقال : يجوز من سواد المصر ونواحيه إلى المصر . 

۴ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي بإ بعث معاذًا إلى اليمن وقال : 
« ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فان أجابوك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخحذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم ¢ ۳ . 

٤4‏ - والكتابة ترجع إلى مذ كور مقدم وهم أهل اليمن » فدل على أن صدقتهم 
تحب وضعها فيهم » وهذا ينع نقلها ET‏ 

٠‏ - والجواب : أن الخبر يقتضي أن صدقة أهل اليمن في فقراء هل اليمن 
سواء کانوا بالیمن م بالدينة . 

١‏ - وعند مخالفنا لا يجوز النقل إلى فقير يمني إذا كان قد خحرج من إقليم 
اليمن وصار الخبر حجة عليهم من هذا الوجه ويدل ظاهر الخبر على جواز نقل الصدقة 
من بعض بلاد اليمن إلى نفسها . 

۷ - وهذا حلاف قولهم » فالبر مشترك الدليل وكل من جوز النقل إلى فقير 
من أهل اليمن قال أن تخصص ”' الصدقة بأهل اليمن استحباب . 

۸ - فإن قالوا : إن ظاهر الخبر أن النقل لا يجوز إلى إقليم آحر لأجنبي وكل 
من منع هذا » قال لا يجوز النقل من اليمن إلى غيره » فلم يكن ذلك . 

۹ - قلنا : نحن لا نسقط واحدًا منهم » بل نحمله على ما يتناوله النص على 
الفضيلة وكالاستحباب وما تناوله العموم على الجواز > وذلك أولی من استعمال ات شما 
وإسقاط الآخر . 

٠‏ - قالوا : صدقة مأمور بتفرقها في هل بلد فوجب أن لا يجزيه تفرقها في 
بلد آخحر كما لو أوصى بثلث ماله في فقراء آهل بلده . 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) ساقطة من ( م ) »> صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۳) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ تختص ] . 


=m 4۹۹3/۸‏ باب قسم الصدقات 


٠ ۰۱‏ - قلنا : هذا أصل غير مسلم . 

۲ - قال ابو يوسف : e e‏ 
خلاف ذلك . 

۳۴ - قالوا : نقل الزكاة من بلد الال إلى غيره مع وجود المستحق فيه فوجب 
أن لا يحتسب بها عن فرضه كما لو نقل زكاة مال الظاهر ففرقها . 

٤‏ - قلنا ©“ : سقط فرضه فيما بينه وبين الله تعالى ” » ونما الإمام بنى 
عليه » والتعليل للاحتساب الإمام . 

. ألا ترى أن الفرع زكاة مال الباطن فلا مدحل لللإمام فيها‎ - ۴٠ 

۳۹ - فان ا إذا نقلها فأعطاها فأعطاه أغنياء الغزاة . 

۷ - قلنا : المعنى فيه أنه دفعها إلى غني يده ثابتة على ماله وليس كذلك إذا 
دفعها إلى فقير . 

۸ - لأن الدفع صادف الفقير كأهل بلده . 

۹ - قالوا : حقوق الله تعالیى ضربان : 

٠‏ - ضرب على الأبدان وضرب على الأموال فلما كان في الضرب الذي في 
الأبدان ما يختص بمکان دون مکان . 

- قلنا : حقوق الأبدان إذا تعلقت بمكان لم يجز فعلها في غيره للضرورة 
ولا كانت الزكاة إذا وجبت في موضع جاز أداؤها في غيره إذا لم يوجد في موضع 
وجوبها مستحق على أنها لا تختص بالكان ولأن ‏ حقوق الآدميين إذا وجبت بسبب 
مع ا انع جف كان ر كذلك روحت يجاب الله الى قال :إ5 
وجبت بسبب معصية وهي الكفارات لذلك وجب يإيجاب الله تعالى . 


* X* #* 


(۱ › ۲) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . (۳) في ( م ) › ( ع ) :1لا 
)٤(‏ في ( م ) > ( ع ) :1[ لم]. 


ض 
کے 
أا مسالة ,0 
) من هو المسكين ؟ 

۲ - قال أصحابنا : المسكين الذي هو أسواً حالا من الفقير ”© . 

٩ وقال الشافعي السكن الذي له شيءِ والفقير الذي ۷ شيء له‎ —~ YFP 

°< لا : أن هذا قول الأئمة أهل اللغة السفراء بيننا وبين العرب الذي‎ - ٤ 
. قولهم حجة‎ 

٠‏ - قال يعقوب : في إصلاح المنطق ونقول : رجل فقير الذي له بْعَةّ من 
العيش وهذا رجل مسكين الذي لا شيء له وقال في الألفاظ <> . 

. شيءِ له‎ ٠ قال يونس : الفقير الذي له بعض ما يميه والمسكين الذي‎ - ۲۰۳٤٩ 
. وإذا جمع‎ 

۸ س- قال يونس وأبو زيد ويعقوب : وجب الرجوع إليه . 

EE ۲۳۴4۹‏ قال ابن درید 2 : السكن الذي 5 سيءِ له وربا جعل الناس المشكن 
)١(‏ جاء في المبسوط : « فالحاصل أن المذهب عندنا أن المسكين أسواً حالا من الفقير وعند الشافعي كم الفقير 
أسواً حالا من المسكين وبين أهل اللغة فيه احتلاف ومن قال يأت المسكين أسواً حالا قال الفقير الذي يلك شيعًا 
ولكن لا يعذبه » والمسكين من لا يلك شيا » ومن قال : الفقير أسواً حالا من المسكين قال المسكين من يلك 
مالا يعنيه » قال الله تعالى  :‏ أا الكفيتة كات لسك يعمو فى لخر & . انظر : امبسوط ( ۸/۳ ) › 
الهداية ( ١١١/١‏ ) . 
حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة أو بضاعة يتجر فيها حتى لو أحتاج إلى حال كثير للبضاعة التي تصلح 
له ويحسن التجارة فيها . والمسكين هو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته إلا أنه لا يكفيه وقال أبو 
إسحاق : المسكين هو الذي لا يجد ما يقع موقا من كفايته فأما الذي يجد ما يقع موقعًا من كفايته فهو الفقير . 
انظر : المهذب ( ۱۷/۱ ) » الوجیز ( ۲۹۲/۱ ) . (۴) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

. ٣ انظر : إصلاح المنطق ص٣٠۳۲ › تحقيق عبد السلام هارون » أحمد محمد شاكر » دار المعارف ط‎ )٤( 
هو : أبن دريد العلامة شيخ الأدب ایو بک خمد بن الحسن بن درید بن عتاهة الأزدي البصري‎ )٥( 
صاحب التصانيف تنقل في فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » فاق أهل زمانه ثم سكن‎ 
= بغداد وكان أبوه رئيشا متمولا حدث عن : أبي حاتم السجستاني وأبو الفضل الرياشي ابن أخي الأصمعي‎ 


4۹۸/۸ 
yy 0۹‏ ا ليس كذلك لأن الفقیر له شىء وإن 

كان قليلا والمسكين الذي لا شيء له . 
٠ ۳٥4‏ - وقد اتفتق أبو عبيدة مع ابن دريد ويعقوب وهو قول ثعلب 7 . 
۲۰۴۲ - قال يونس : قلت لأعرابی أفقیر نت ؟ قال : لا و الله بل مسكين وأنشد 
٠۳۴۳‏ ۲ - أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 
6 - وروی حمولته : فسماه فقيرًا وأخبر أن له حلوبة . 
E‏ : قد خالفهم ابن الأنبارى ‏ [ في ذلك ] “ يرويه وليس 
n‏ ذلك عن الأصمعي (“ ثقة فيما يرويه ولیس بالقوی فیما يستدل 


باب قسم الصدقات 


د وتصدر للإفادة زمانًا . أحذ عنه : أبو سعيد السيرافي > وأبو بكر بن شاذان وأبو الفرج الأصفهاني وغيرهم 
توفي سنة ۳۲۱ھ . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٥٤١/١١‏ )ء۷٤٥‏ ) . 
)١(‏ هو : أبو عبيدة الإمام العلامة البحر أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري النحوي صاحب 
التصانيف » ولد في سنة عشر ومائة في الليلة التي مات فيها الحسن البصري »› حدث عن : هشام بن عروة › 
ورؤبة بن العجاج وأبي عمرو بن العلاء وطائفة » حدث عنه : علي بن المديني وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو 
عثمان المزني وعدة » توفي سنة ۲۰۹ وقیل ۲۱۰ھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۸۷/۸ : ۲۸۹ ) . 
(۲) هو : العلامة الحدث إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحبى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب 
الفصيح والتصانيف » ولد سنة مائتين وكان يقول : ابتدأت بالنظر ابن ثماني عشر سنة ولا بلغت خمسا 
وعشرين سنة ما بقي على مسألة للفراء وسمعت من القواريري مائة ألف حديث توفي سنة ۲۹۱ هھ . انظر : 
سیر اعلام التبلاء ( ٠١٠١ : ۱١٠۹/۱۱‏ ) . 
(۳) هو : ابن الأنباري الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون أبو بكر محمد بن القاس ين بار ين الأباري المقرئ 
انحوي ولد سنة اثتتين وسبعين ومائتين سمع في صباه باعتناء من أيه من محمد بن يونس الكديي وإسماعيل 
القاضي وأحمد بن الهيشم البزاز وأبي العباس ثعلب وخلق كثير » حدث عنه : أبو عمر بن حيوية وأحمد بن 
نصر الشذائي وعبد الواحد بن أبي هاشم والدارقطني وغيرهم . توفي سنة ۲۲۸ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
) ا32 : ٥۱‏ )) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش . 
(ه) هو : الأصمعي الإمام العلامة الحافظ حجة الآداب لسان العرب أبو سعيد بن قريب بن عبد الملك بن 
کی او کو د کی و ااه ای لمرن ای اعا ات ان قان 


من هو المسكين ' ٤۱۹۹/۸‏ 


عليه وبینه بالمعنى يضعف وبينه عندهم “ في القياس . 

Te‏ ۰ - وحکی مذهبنا وقطع يونس ویعقوب وهو مذ کور في منطق یعقوب فلا یعرف 
ما حكاه عن الأصسمعي ٩‏ إلى کتاب [ ولا قطع به عليه ] 7 كما قطع على يعقوب . 

۲۰۸ - فلما قال : روي عن الأصمعي فيجوز أن يكون الحاكي عن الأصمعي لم 
يصدق في حكايته وكيف يقول الأصمعي خلاف قول يونس وهو يأخذ عن أصحابه 
وأتباعه ؟ فلم يجز أن يقال قرلا هو بحكاية عن الأصمعي لا يعرف من رواها كاين 
الأنباري AAT‏ الأصمعي > ولو قطع بالحكاية عنه . 

۹ ¬ قلنا : قوله بتفسه ثم حكى هذا القول ايشا عن أي عيدة وليس من 
يقابل بقوله قول من حکینا مذهبه .. 

٠١‏ س- قال المازني : قال أبو عبيدة : الحرف الرابع في كتاب سيبويه العين معنى 
ا 

س- 8 انم اقرا إلى أ له وله هو ال الْحَیڈ & ^“ وقال : « إن 
يٽ ڪا ار ني ا ت وقال تعالی 1 قد سی اک ول ای 
الوأ إن الله فقي و أغا ] ” وفي الحماسة : 

۲ - متى ما ير الناس الغني وجاره فقير يقولوا عاجرا وجليد . 

۴ س-وليس الغني والفقر من حيلة الفتى ولكن أحاظ قسمت وحدود ‏ 

٤‏ - فإذا كان الفقر زوال الغنى وكان اسم الفاعل من افتقر يفتقر فلا فرق بينه 
وبين فقر وكل مفارق الخنى فهو فقير وهذه أول رتبة الفقر ثم تتزايد به . 


= اسم أبيه عاصم ولقب قريب » ولد سنة بضع وعشرين ومائة » حدث عن : ابن عون وسليمان التميمي وأبو عمرو 
بن العلاء قرة بن خالد وشعبة نافع بن أبي نعيم وتلا عليه » حدث عنه : أبو عبيد ويحيى. بن معين وإسحاق بن 
[براهيم الموصلي وغیرهم توفی سنة ۲۱۰ » او ۲۱٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۷١ : ٤1۹/۸‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . ) 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . ٠‏ 

. ٠٠١١ سورة النساء : الاأية‎ )١( . ٠١ سورة فاطر : الأية‎ )٤( 

() في ( ص ) : [ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ] وما أئيتتاه من (م) » (ع) 
تمشيًا مع السياق والاية من سورة آل عمران : ۱۸١‏ . 

(۷) انظر : لسان العرب ( ۹1۹/۲ ) مادة : ( حظظ ) » خزانة الدب ( ۲۱۹/۳ . 


=m f١ ۰/۸‏ باب قسم الصدقات 


١ ۳0‏ - فلو كان الفقير أسراً حال من المسكين كان المسكين غنًا والصدقة لا تحل 


للأغنياء وقد حملت للمساكين فدل على أنها رتبة ثانية من الفقر يستحقها الفقراء إذ لا 
فاصل بين الفقر والغني كما لا فاصل بين الصغير والكبير وال جليل والرفيق والعظيم والحقير 
وقد يكون الشرط كان وما دل نحو عاقل غير منكر ثم يدل جمع الفرض وينتج واحدة . 

٠‏ - وقالوا : السماع قال : نوع في ذلك وتقدم 

۷ - قالوا : بطل فلو كان فرق ذلك قالوا منه وإن کان فوق ذلك . 

۸ - قال : اليس حكى هذا أبو عبيدة عن العرب ؟ كذلك فقير ومسكين 
أحدهما أزيد رتبته من الآحر وقد بينا أن الفقر هو مقابل الغنى فلا بد أن تكون المسكنة 
رتبة زائدة على ما قدمنا . 

۹ س- قال ابن اليربوعي : متى أرى هو سبقني بحرف في العناد وإن قل لم نقر 
منه الفقر فوضع الظاهر موضع الضمير والمراد 7 لم يرد ] “ منه قلة المال کقوله تعالی : 
۾ الا پزڪر الو تطمين الوب معناه تطمعن قلوبهم فوضع الظاهر موضع 
الضمير بغير لفظ ما تقدم من الظاهر إذا اتفق المعنى فأما إذا تغالب المعنى فلا سبيل إلى 
ذلك | ) 

٠‏ - وقد اعترض ابن الأنباري / على حكاية يونس عن الأعرابي قال : لا والله 
بل مسكين إلى حال أحسن من حال الفقير . 

۲۰۳۷1 - وأما قول الراعي : ما الفقير الذي کانت حلوبته فوصفه [ بعد أدرهما 
فمن ابن يونس أنه وصفه بالفقر ] ٩”‏ حال مله لها بابي بكر . 

۲ د حدثت ابن يونس الغنوي في هذه المسألة ولم يحكي عنه الإجماع 
بهذه مكاي ولا بهذا البيت وإنما أولى رحلي ولم يقل قت سندلا بيا فما 
حملت أمره على أنه قال عن بطن من حول وإلا حملت أمره على أنه قال ذلك 
حكاية عن العرب فلم ظننت أنك تستدرك على مثله مع أن أماميك الكسائي والفراء 
وثقاه وحملا عنه وذكراه في كتبهما بعد الرحلة إليه والإقامة عليه ثم يقول إلى هذا 
المنحور الذي صنفه غلاط . 

۴۷۴ - لأن يونس يضطر إلى قصة الأعرابي مشافهة يعتقد بسببه يستدرك 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . (۲) سورة الرعد : الآية ۲۸ .. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 


۲۹ 


من هو المسكين 4۲۹/۸ 


E DS e‏ )( وأبو عييدة وسبيویه 
ا مذاهب ا لان اراعي أن القوم الأغباء فافتقروا لظلمهم 
والنفس تستعظم ظلم الفقير وما يجب بهذا التأويل البعيد ”“ أن يجبه يونس بالاعتراض 
والرد ثم احتج بن الأنباري ما أحكيه في أثناء ما ذكر الخالفون من الفقهاء . 
oV‏ — - احتجر قول تعالی إن للففراء اکر 4 بدا 
N E PN Ye TVo‏ 
فقیر مسکین ] (“ فبداً تعالی بالفقير لأنه بدأ بالاسم العام [ المسلوب الجمع ] ”“ ثم ثنى 
بالملسكين ‏ وهو الذي أحصر وجه التخصيص و ” التأكيد كقوله تعالى : 
ورسلهء وَل 4 " وقوله : 3 فظو عل ا والقكلوة الوس 4 e‏ 
تعالی : ظ إئًا اوتا لك کا اويا إل وج وج وان من بيو اويا إل 
وسيل 4 " ففي كل هذه المواضع قد دخل الثاني في عموم الأول . 
دای ای و کو ا 
۷ س- احتج ابن الأنباري بقوله تعالى : # اسا السَفيتة لكفيتة فكانت لمستكين يعملون 


E E هو : الفرزدق شاعر عصره وأبو فراس‎ )١( 
ويروي عن ابي هريرة وا حسين وابن عمر وأبي سعيد الخدري وطائفة » حدث عنه : الكميت ومروان بن الأصفر‎ 
. ) ٤١١ : ٤۷٤/١ ( وخالد الحداء وأشعث الحمراني وآخحرون توفي سنة ۰ هھ . انظر : سير أعلام التبلاء‎ 
هو : بو عمرو بن العلاء بن عمال بن المربان التميسي ثم الازني البصري شيخ القراء والعرية وأمه من بني‎ )۲( 
حنيفة اخحتلف في اسمه على أقوال أشهرها زيان وقيل : العريان مولده في نحو سنة سبعين » حدث باليسير عن‎ 
أنس بن مالك » ويحيى بن عمر ومجاهد وأبي صالح السمان » حدث عنه : شعبة وحماد بن يزيد وأبو أسامة‎ 
. ) ٥٤١ : ٠٤١/٦ ( ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ ٠١۷ أو‎ ٠١٤ والأصمعي وغيرهم » توفي سنة‎ 
. ٠٠ سورة التوبة : الآية‎ )٤( في ( م ) › ( ع ) :[ العند].‎ )۳( 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 
(1) في ( م ) › ( ع ) :1 المنسوب للجميع ] . (۷) في ( م ) › ( ع ) :1 والمسكين ] . 
(۸) ساقطة من ( م ) › ( ع ) )٩( ٠‏ سورة البقرة : الاية ۹۸ . 

. ٠١۳ سورة النساء : الاية‎ )١١( . ۲۳۸ سورة البقرة : الاية‎ )٠١( 


4/۸ 


فی ار ي © فسماهم مساكين مع إخباره ” أنهم a‏ ع ٠‏ البحر 
تساوي مالا عظيما فدل على أن المسكين من يملك بلغة إلا أنه لا يكفيه . 

۸ س- وال جواب : أن المساكين قد تفاضلوا في المسكنة كما تفاضل الفقراء في 
ا إلا أن الغاية من عمله لا يبلغ قدر حاجته فهو مسكين 
ولا اعتبار بقيمته بمن إليه لأنها تجري مجرى الحاجة وقوله وإنما امعتبر أو يلك ما أن خرج 
عن يده كانت بنزلة من لو يفقد جارحة له في التمكن من التصرف . 

۹ - آلا ترى أن ما فد بمنزلة مقطوع اليد لاستحالة الكتابة بها وأصحاب 
السفينة كانت لهم كالالة وكانت حرفية لا تجري عليهم ما يفضل عن مبلغ حاجتهم 
وقتا وتا فن غصبوھا کان فقد حولوا فھم مساکین تبع ملکھا وتبع غصبها وإن کانت 
ا ا و 
عدد كبير يعمل بالبحر لبعضهم فيها ولبعضهم في غيرهم . 

۲۳۸۰١‏ - ولو قسم سھما على جماعتهم لم يبلغ ما نصیبه أحدهم مبلعًا يفيه وقتًا 

واحدا فهم مساكين في الحقيقة وإن كان ملكهم لها حاصلا على اللام في قوله تعالى : 
ل مسين 4 ٠‏ تفيد الاختصاص دون املك كقوله تعالی : ظ لر تار جَهََر ي (° 
فيجوز أن يكونوا اخحتصوا بالسفينة غير مالكين لها إما بأن يكون لهم مأُوى وهم 
یستطعمون من رکبھا وإما أن یکون شیئًا من عملها یرکب لا إليهم إلا أن جدوى ذلك 
عليهما لا يفضل بين قدر حاجتهم فلا يبلغها . | 

١‏ س- فلو غصبها املك في كلا الوجهين لأهلكهم ذلك بأن لا يجد ما يقوم 
هم مقامها. ا 

۲ - وجواب آخر آنها كانت لقوم مرضى جزمًا يعمل فيها غيرهم وأضاف 
العمل إليهم لأمرهم به فسماهم مساكين على طريق الترجمة وقد يترجم العرب مسكين 


باب قسم الصدقات 


. ۷۹ سورة الكهف : الاية‎ )١( 

. ] في ( م ) : [ اختبارهم ] » وفي ( ع ) : [ أخبارهم‎ )۲( ٠ 

(۳) ساقطة من ( ص ) . 

RR › ) ساقطة من ( م‎ ) ٤( 
۳٢ سورة فاطر : الاية‎ 


فأصبحوا والنوى على نصر سهم ولیس كل النوى يلقى المساكين 
۲۳۸۳ - قال سيبويه بعد ذكر النصب على المدح والذم © 

والسم على الأنهار والبحر على التعريف ومن كان هذا الرحم 
۳۸٤‏ - والترحم یکون بالمسکین والبائس ونحوه ولا یکون لکل صفة ولا یکون 
بکل اسم ولکن رحموا ا یرحم به ٩‏ العرب » زعم الخلیل آنه یقول : مررت به 
المسكين على البدل وفية معنى الترحم وبدل كبدل مررت به أخيك . 

٥‏ - قالوا : روي أن النبي بي قال : « ليس المسكين الذي ترده [ الشربة 
والشربتان و  ]‏ اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يجد ما يعينه » " » وهذا 
نص في بيان ما تقوله فلو ٿ ثبت ما ورد ولم يدل على ما يعفه عن المسألة على أنه أحسن 
ا من اف لان الله تال قال : ف تشقراء اریت اخو دوا ف سیل ال 
کا لبرت سا ف الأرض شه اکال افيا بے العف نرهم 
بيهم 4 © . 

. فعلى قود قولهم يقتضي أن یکون للفقیر ما يتعفف به‎ - ٦ 

۷ - قالوا : روي أن النبي لر « كان يتعوذ من الفقر » ”"“ وهو الفقر اللازم 
فکان یقول e E GP‏ 

۸ - قلنا : الفقر الذي استعاذ منه وهو ر إلى غيره والمسكنة التي سألها 


۳/۸ 


2 ر > يكون بالمسکین والبائس ونحوه › ولا 
یکون بکلصفة ولا کل اسم › ولکن ترحم جا ترحم به العرب . وزعم الخليل أنه يقول : مررت به المسكين 
على البدل » وفیه معنی:الترحم وبدله کبدل مررت به خيك » انظر : الكتاب لسيبويه ( (Vo: ۷٤/۲‏ « 
تحقيق عبد السلام :هارون "الهيغة المصرية العامة للکتاب ط۹۷۷ . 

(۲) ساقطة من ( م ) ٤‏ >( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفينساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه :'البخاري في كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى  :‏ ل ستلوت الاس 
إلا 4 وکم الغنی ( ٥۳۸/۲۳‏ ) › برقم ٠١ ٩‏ ومسلم : في كتاب الزكاة باب المسكين الذي لا يجد 
غنی ولا يفطن له فیقصَدق عليه ( ۷۱۹/۲ ) برقم ۰۳۹ 5 

. ۲۷٣ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ۱۲/۷ ) ات ادات باب وخ ههل ف ا ا 
حاجة من المسكين . (۷) أخرجه البهيقي في السنن الكبرى ( ۱۲/۷ ) . 


4 €/۸ 


باب قسم الصدقات 


هي “ التي لا افتقار معها إلى الغیر وقد يفتقر إلى غبره من له شيء وبتعقف عن من لا 
ىء له يدل غلل ذلك لاه مار ذ من انتشار الفقار هي خرر الطهر الصلب ومأخوذ من 
فقرت الفاقرة إذا استأصله الحاجة » والمسكين مأخحوذ من الخضوع والتضرع والسكون . 
۳۸۹ - قلنا : هذا الاحتجاج لا يصح لأنه ليس يلزم في اسم ا لجنس من أن يكون 
مشتمًا كما يلزم في اسم الفاعل » وإن لزم ذلك فقد ادعيتم أن الفقير موصوف عن 
مفقور إلى فقير ) 

۰ = کما قیل : مجروح وجریح فلما آنکرتم ان ك 
هو عدم الغنى بنزلة استحقاق طرف من الطرف فإن قلت إن الفقر مشتق بجا ذكرته . 

۱ - کما قیل ا ا ق E‏ ا 
:اشن لزم الاشتقاق في اسم الجنس . 

a o 
إذا حرز به تحدیدًا او بوده ثم وضعت على موضع الحرز عليه » وفقر یکون أن له به‎ 
. وبرصه منه‎ 

۴ - ومنه قيل : عمار الفاقر كما ينكران أن يكون الفقر إنما سمي فقرًا اسم 
هذا الفقر لما يلحق بعد سبق الغنى من الملكة وأما قولهم في المسكين إنه مأحوذ من 
التضرع فما أنكروا أنه مأخحوذ من انتفاء الحركة عند شبهها بالميت قال اط « لكن 
البائس سعد بن خولة » (“ إن مات . 

٤4‏ - ومن صح إنه يقال له بائس صح إنه يقال له مسكين ومتى كان المسكين 
أخذ من السكون والسكون المطلق هو الموت وهذه طريقة الاشتقاق 

٥‏ - قولهم : والصحيح أنها غير معتمدة وإنها قل ما اقتضت بسالكها إلى 
ر واه ي ااي ها عن لري ي ارد الا 

۹ - قال ابن الأنباري : قال الله تعالى اريت مستا ذا مرب که © معناه قد لصق 
الراب ن فة افر وا دمن ا غك ا ك ك ل غ ها 


. ٠٠١۱ص ساقطة من ( ص ) . (۲) انظر : إصلاح المنطق‎ )١( 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب رثي النبي به سعد بن خحولة ( ٤١١/١‏ ) برقم 
۳ ومسلم في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث ( ٠۲٠۰/۳‏ ) برقم ٠٦۲۸‏ . 

| . ٠١ سورة البلد : الآية‎ )٤( 


4۰0/۸ 


TT 


E e اشتریت‎ : a 


الاکن . 


rr. 


۸ - قلنا : هذا نبه على أن الصفة لا تكون إلا لدفع الإلباس وهذا غير لازم 
لأن صفات الله تعالى وصفات إبليس الال تقع لدفع الإلباس فإن قال نها 
لله المدح وفي إبليس الذم . 

4 - قلنا : فما تقول في قوله تعالی  :‏ َوه الَاَِةَ لر » © وقد قال : 
# ميم ألدت ومر  »‏ وقد علم أن مناة الثالثة تم وصفها بذلك وليس في هذه الصفة 
وقع الناس فكذلك قوله تعالى  :‏ والسَضَل دات آلأكار لأنه ما من نخل وهو 
كذلك وهکذا قوله تعالی : 8 وَل ذو الصف وَاَلرََانٌ  ٩‏ وقرأه ابن مسعود 
وتعجب أبي ثم يقول له الصفة هاهنا مخصصة ؛ لأن اللسكين يقع على الغير على طريق 
لرحم » فقد جاء مسكنة امرأة بغير زوج فكذلك وصفه الله تعالى المسكين بجا وصف به . 

: قال الأزهري في كتابه عن ابن الأعرابي أنه أنشد لبعض العرب‎ - ٠ 

هل لكم في جر عظيم نؤجره معيب مسکیتا فایلا عسکره عشر شیاه سمعه وبصره 

۱ - وقال ابن الأعرابي : عسكره جميع ماله فسماه مسكيتًا وله عشر شياه 
فلا يجوز ن يكون مسكيتًا على طريق الترحم لا من حيث الفقر . 

۲ - وعلی أن عهدنا من له عشر شیاه یجوز أن یکون مسکیتا ‏ ذا کان لا 
يفضل عن كفايته وقت واحد فإذا فضل ما E PGE‏ 
مسکیئا وکان فقیرا فلم یکن في هذا دليل . ومن العجب يحکى | 

۰۴ - عن ابن يونس وأبي زید وابن درید ما یحکی لنا عن رجل فقیر فذ کر 
نابغة العرب روي عن الأعرابي وهو لم يلق ثعلا ينشد شعر الأعرابي لا يعرف مقابل 
بيت الراعي وهو في درجة جرير وفرزدق وقد أنشده لعبد املك بن مروان . 


*% * % 
)١( .‏ سورة النجم : | الأية ES‏ النجم : الأية ۹ . 
(۳) سورة الرحمن : الأية ١١‏ . (6 شور الأخنن 2 الا ١‏ 


(ه) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


۹/۸ باب قسم الصدقات 


القوي الذي له ڪسب يڪفيه 


e‏ أا :اى الى ك كس تة واس دار اضات 
يكره له المسألة فإن تصدق عليه جاز ”© . 

.  ءارقفلا وقال الشافعي : لا يجوز أن يدفع إليه من نصيب‎ - ٠ 
لتا : قوله تعالى : ل إََِا أَلصَكَقَّتُ شمر الفقير ضد الغني ومن‎ - ۹ 
. يقدر على الاکتساب لا يوصف بالغنى فكان فقيرًا‎ 

۷ - ويدل عليه قوله تعالی : 8 ا للا َال ررر & وقوله اث : « مرت أن 
آخذ الصدقة من أغنائكم وأردها في فقرائكم » 7 فجعل الئاس صنفين صننًايؤخذ من 
الزكاة وصنمًا يرد عليهم . 

TS Te ۸‏ 
يدفع إليه ولأنه غير مالك لمقدار النصاب فهو کمن لا کسب له ولا لزم الصبي إذا کان 
أبوه غنيًا والكبار ذوي القربى . 

۹ س- لأن الأصل والفرع يستويان في ذلك . 

۰ - ولان من جاز له أحذ الزكاة إذا كان ضعيمًا جاز له أحذها وإن كان قويًا 
أصله الغارم والمكاتب . 

. ولأن ما لا ينع دفع الزكاة إلى المكاتب لعدم ملكه له‎ - ١ 

۲۴ - ومثل ذلك لا ينع في غير المكاتب . 

٠۳‏ - ولأن تحريم الصدقة مع أحكام الغني فلم يجعل القدرة على الاكتساب 
فيه كوجود الال أصله وجوب الزكاة والحج ال 


)١(‏ قال الإمام الطحاوي eS os‏ وإن کان صحیخا نكب لأ تقر ؛ 
انظر : مختصر الطحاوي ص۲٥‏ . 

(۲) قال الإمام الشيرازي : « ولا يجوز دفعها إلى من يقدر على کفایته بالکسب للخبز ولأن غناه بالکسب 
كغناه بالمال » انظر : المهذب للشيرازي ( ٠۷١/١‏ ) » الام كتاب قسم الصدقات . جماع بيان أهل 
الصدقات ( ۷۸/۲ ) . ) (۳) سبق تخریجه . 


4۷/۸ 


44 ا ی و و 


. قلنا : وكذلك يحرم تملك الال عندنا فلا فرق بينهما‎ - ٠ 
لان کل من جاز دفع الزكاة إليه إذا لم يكن من القرابة أصله الذي‎ - ٩ 
لا کس ل‎ 


۷ ؟ - فان سلموا الوصف وٳلا دللنا عليه ما روي ان النبي ر « دفع من 
الحمس إلى ذوي القربى وكانوا أقوياء » (“ . 

۸ - ولأنه جزء من الغنيمة فجاز دفعه إلى القوي كالأربعة أخماس . 

4۹ - احتجوا : با روی سفيان بن عينية عن هشام ين عروة عن أبيه عن عبد 
لله بن عجان عن ابن الخيار أن رجلين ٠”‏ أخبراه إنهما « تيا النبي بي وهو يقسم 
الصدقات فسألاه منها فنظر إليهما وصعد نظره ثم طرق رأسه ثم نظر إلى الأرض [ ثم 
قال ۲ ٩‏ لن شت نکم ولاحظ فیا لشي ولا لذي تة کنب ۲ ٩‏ وروی 
لذي مرة سوى . 

= قلعا : لا قال : إن شما أعطيتكما . دل على جواز الدفع لرلا ذلك لم 
یجز ن يدفع مالا يجوز دفعه بسببهما وإذا کان الدفع جائر را علم أن قوله لاح فيها لقوي 
يعني في طلبها وكذلك نقول : إن الطلب لا يجوز » ويجوز الأحذ من غير طلب . 

۱ - فان قيل : قوله لاحظ فيها لغني معناه لاحظ في أخذها . 

۲۳ - وكذلك قوله : « لا ولذي قوة » لأن الكناية ترجع إلى المذ كور وهو العطاء . 

۴۳ س- قلنا : لا يكن الجمع بين تخييرهما في الدفع وقوله لاحق فيها إلا على 
هذا الوجه فنحن نحمله على ذلك بهذا الدليل » ونعدل به عن الظاهر الذي . 

‰4 - قالوا : قادر على کفایته یومًا بیوم فصار کمن في ملکه نصابا یکفیه 


ربحه . 


(۱) رواه مسلم في حدیث طویل وفیه ترویج رسول الله بلق ذوي قرباه من ا حمس » في کتاب الزکاة باب 
استعمال آل النبي لتر على الصدقة ( ۷١۳ » ۷١۲/۲‏ ) › برقم ۲ ٢‏ وأحمد ( ۱٦٦/٤‏ ) . 

(۲) ساقط من ( م ) »› ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
ا 
برقم ٦٥۲‏ » والبيهقي في الستن الكبرى ( ٠٤/۷‏ ) 


°A/۸‏ 4 باب قسم الصدقات 

٠‏ س- قلنا : القادر على الكفاية لا يلحقه بالأغنياء في وجوب الحج ونفقة 
الموسرين . 

ak‏ - كذلك في حرم الصدقة وامعنى فى مالك النصاب أنه غني بمقدار الال 
وفي مسألتنا بخلافه . 

۷ - فان قالوا : من عليه وقف عقار تكفيه غلته لا تحل له الصدقة وهو لا 
يلك النصاب . 


۸ س- قلنا : لا تحرم الصدقة عليه لأنه قادر على الكفاية من غير مال . 

۹ س- قالوا : من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة أصله من له مال . 

۴٠‏ - قلنا : عندنا يكره له المسألة ولا تحرم ولأن المسألة مفارقة للأجل بدلالة 
قوله او لعمر : « ما جاعك من هذا المال من غير استشراف ولا مسألة فخذه فإنه مال 
آل مى اب فال عل اة قة المسألة للأحذ والمعنى في مالك ما قدمناه . 

١‏ - قالوا : نوع قدره يسقط عن الأقارب نفقته أو يوجب عليه نفقة الأقارب 
فوجب أن حرم الصدقة من سهم الفقراء أصله ملك النصاب . 

۴ س- قلنا : سقوط نفقته عن أقاربه لم يجب عليه نفقة الموسر والزكاة كذلك 
لا تمنع دفع سهم الفقير إليه . 

۴۴ - ولأن الأقارب يلزم كفايته » فإذا كان مكتفيا سقطت عنهم ودفع الزكاة 
لم يقدر بالكتابة بدلالة أنه يجوز أن يدفع إليه اضاقت کفايته فلهذا لم ينع من الدفع 
إليه . 

- ولأن الوصف [ لم يدفع إليه ] ولم يسلم على إطلاقه لأن الولد الغني 
يلزمه نفقة أبويه وإن كانا يقدران على الكسب فأما قولهم أنه يجب عليه نفقة أقاربه قد 
قال أبو يوسف لا يجبر على نفقة الأقارب إلا من ملك مقدار النصاب . 

و د ا 
الفاضل . وليس عن أبي حنيفة رواية . 


* *# #* 


4۹۹/۸ 


أخذ العامل من الزكاة 
RT‏ :6 
أخذ العامل من الزڪاة 

- قال أصحابنا : ما يأحذه العامل من الزكاة يأحذه عوصًا عن عمله وليس 
بركاة ٩‏ . 

۷ - وقال الشافعي : إن أعطاهم الإمام رزقًا من بيت الال لم يجز أن يأخذوا 
زكاة وكذلك إن بدلهم أجرة معلومة على مدة وإن لم يفعل فما يأخذونه زكاة . 

۸ س- لنا : قوله أك : « إنه لا حق فيها لغني  »‏ . 

۹ - ولانه يستحق لأجل عمله فما يأخذه عوضًا عن العمل وليس بزكاة 
كسائر العمال في مصالح المسلمين » ولأنه مال للنصاب يده ثابتة عليه فلم يجز له أخذ 
الصدقة لغير العامل . 

۰ »- ولأن ما يأخذه لو كان زكاة لم يجز عنها لأن الزكاة لا يجوز لرب الال 
دفعها عوضا عن شيء کما لو ابتاع بها عبدًا یعتقه وبنی بها مسجدًا . 

٠٠٠4١‏ - ولأن الشافعي قد قال : ينظر الإمام إلى ثمن الصدقة إن كانت مثل 
أجرته دفعها إليه وإن كانت أقل ثمنها له من بيت الال » وإن كانت أكثر أخذ الفضل 
ولو كان يأخذها زكاة لم يرتجع الفاضل منها على مقدار أجرته ‏ . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : ل والمملین ما ^ . 

۴۳ - والجواب : إنه لما علق الاستحقاق بعملهم نبه أن ذلك عوض وليس 
بصدقة ولهذا يتقدر يإجماع فلا تدفع إليهم الزيادة على أجرتهم . 


)١(‏ انظر البدائع ( ٤٤/۲‏ ) > حيث قال الكاساني : « أما العاملون عليها فهم الذين نصبهم الإمام -جباية 
الصدقات واختلف فيما يعطون » فقال أأصحابنا : يعطيهم الإمام كفايتهم منها . حيث قال الخطيب الشوببي : 
« فلو فرقها المالك أو حملها إلى الإمام سقط » والقاضي والوالي والإقليم إذا قاموا بذلك فلا حق لهم في 
الزكاة » بل رزقهم إذا لم يتطوعوا للعمل في حمس الخمس المرصد للمصالح العامة » فإن عملهم عام » . 
وانظر ًا : الوجیز ( ٩٥/۱‏ ) ومغنی الحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) 

(۲) سبق تخریجه . (۳) انظر المهذب ( ۱۷١/١‏ ) . 

) . ٠٠ سورة التوبة : الاية‎ )٤( 


41/۸ باب قسم الصدقات 
) 4 - قالوا روي أن ابي بلي قال : « لا تحل الصدقة قة لخني إلا ا مة » () 
وذكر الغازي والعامل . 

40 -— 9 قدا : أرد بها لا تلل لي إلا أن أحذعا عوسا ليبن بذك ارق بين 
الغني والهاشمي 


e‏ ن الهاشي لا يأحذها عوصًا عن عمله والغني يأخذها عوصًا على 
طريق العوض فبين الفرق حتى لا يشكل أخذ الأمرين بالآخر 

۷ - قالوا : صنف منصوص عليه كسائر الأصناف . 

۸ س- قلنا : سائر الأصناف يستحقون السهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا 
بالعمل ولأن سائر الأصناف لا يقدر ما يأخذونه بغني من جهتهم والعامل بقدر ما 
ياحذه فإن E‏ أحذ الفضل وإن كان السهم زائدا رد الفضل فدل على 
افتراق الارن 

۹ س»- قالوا : الهاشمي لا يكون عاملا بدلالة ما روي أن الفضل بن العباس 
والمطلب بن ربيعة سألا النبي بق « العمالة على الصدقات فقال : إن الصدقة أوساخ 
الناس وإنها لا تحل محمد وآل محمد » ° . 

. قالوا : فلولا أنهم يأخذون الصدقة لم تحرم عليهم‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : ما يأخذونه عوض بدلالة ما بینا ولو حکینا القیاس جاز ان يکونوا 
اعمال ولكنه اكا أكد التحري عليهم ومنعهم منها على من فيه فأخرجها من فمه » وإن 
كان التحريم لا يثبت في حق الطفل ولكنه فعل ذلك على طريق التغليظ والتشديد . 


*# * #* 


(۱) خرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥٦/۳‏ ) › وأّبو داود ( ۱۱۹/۲ ) برقم ( ۱٦۳١‏ ) » وابن ماجه 
٥۹۰/۱ (‏ ) برقم ( ۱۸٤١‏ ) . ) 

(۲) سبق تخریح » وهو حدیث رفع رسول الله ذوي القربی من الخمس » رواه مسلم في حدیث طویل کتاب 
الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ( ٥۷٤-۷٥۲/۲‏ ) برقم ( ٠۷١‏ ۰ )۰ وأحمد ( )۱۹٩/٤‏ . 


دفع الزكاة اف أغنياء الغراة د || |4 


Of ma “NNN 


دقع الزكاة إلى أغنياء الخزاة 


. “( قال أصحابنا : لا يجوز دفع الزكاة إلى أغنياء الغراة‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي يجوز ذلك ”°“ . 

4 - لا : قوله ال : ر مرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في 
فقرائكم » ”“ وقال لعاذ « أعلمهم أن الله فرض عليهم حقا في أموالهم يؤخحذ من 
أغنيائهم ويرد في فقرائهم » ° . ) ) 

٥١‏ - ولأنه مالك لمقدار النصاب ويده ثابتة عليه لم يجز دفع الصدقة إليه كغير 
الغازي 1 ولان ما ينع دفع الزكاة إلى غير الغازي  ]‏ ينع دفع الزكاة إلى الغازي 
كالابوة والبنوة . 

- احتجوا : بقوله تعالی : # وف سیل اله . 

۷ - قلنا : هذا يدل على جواز الدفع إلى الغازي الفقير شرط بدلالة خبرنا 
وكما ذكره على ابن السبيل وإن كان لا يجوز الدفع إليه مع الغني . 

۸ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري عن النبي بيقر قال : « لا تحل الصدقة 
لني إلا لخمسة : الغازي في سبيل الله » والعامل عليها » والغارم » ورجل اشتراها › 
ورجل له جار مسكين » ”“ فتصدق على المساكين وأهدى للغني . 

۹ - قلنا : محمول على الغازي المنقطع عن ماله بدلالة خبرنا على أن خبرنا 
أشهر في النقل وأثبت وفيه بيان من يستحق الصدقة ومن تستحق عليه فكان أولى » 
ويجوز أن يجمل على الغني وكسبه الذي تحرم عليه المسألة إلا أن يكون غازيًا . 


)١(‏ انظر مختصر الطحاري ص ٥۲‏ حیث قال : « وأهل سبيل الله كك هم أهل الجهاد من الفقراء » : والبدائح 


٤/۲ (‏ ) . 
(Y)‏ والمهذب ( ١۷٣۳/۲‏ ) قال الشيرازي : « ويعطي الغازي مع الفقر والغني للخبر الذي ذکرناه في الغارم » » 
والوجیز ( )٤ ٠ ۳( . ) ۲۹٤/۱‏ سبق تخریجه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )٦( 


۱/۸ 


باب قسم الصدقات 
٠‏ - قالوا : الغازي يستحق الصدقة لاجتنا إليه فجاز أن يأخذها مع الغني 
کالعامل | 
١‏ - قلنا : يبطل بقضاة المسلمين تجوز الصدقة إليهم إذا كانوا فقراء ولم يكن 
في بيت المال الفرس لا يجوز دفعها إليه مع الغني وإن احتجنا إليهم ثم العامل . 
۲ - قد بينا انه يأحذ عوضًا عن عمله / ولا يأخحذها زكاة والغازي لااك 5 


عوضا . 


*# * %* 


4۳/۸ 


ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة 
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ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة 


۳ - قال أصحابنا : من ملك نصابًا أو مقدار النصاب زيادة على مسكنه 
وخحادمه وثیاب بدنه وفرسه وسلاحه لم بحل له الصدقة ()ٍ 

4 - وقال الشافعي : ذا کان له مال يربح فيه ما یکفیه أذ عقار یغل ما یکفیه 
لنفقته وعياله لم تحل له الصدقة وإن كان ذلك أقل من النصاب فإن كان له نصاب وهو 
لا يربح فيه ما يکفيه على الدوام دفع إليه من الصدقة زيادة في رأس ماله حتى يصير 
بحیث یکفیه ربحه ویدفع إلى صاحب العقار ما ببتاع به عقارا حتی بلغ عقاره ٩7‏ ما 
یکفیه دخله ومن أصحابه 1 من اعتبر الكفاية كفاية نفسه ومنهم ] ٩(‏ من اعتبر كفاية 
العمر . 

٥‏ - لا : قوله اي « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنیائک وأردها 
رانک» فجعل الناس صنفين أحدهما يأحذ منه الزكاة والآخر ترد عليه i‏ 
صنمًا ثالنًا يؤخذ منه الزكاة ويرد عليه فقد خالف الظاهر . 

۲٩٦‏ - فان قيل و ی و ا 
ليس بصدقة عنده . 

۷ - قالوا : ابن السبيل يدفع إ لیه ولا یجب عليه أیصا حتی یعود إلى ماله ثم لو 
ثبت ما قالوه فيهما كان الظاهر يمنع منه فإذا ثبت لقيام الدلالة بقي ما سواه على ظاهره . 

٨۸‏ - ویدل عليه قوله کین : ( لا تحل الصدقة لغني » ومن له عشر لا يربح فيه 
ما يكفيه فهو غني بها ولأنه مالك ما تحب فيه الزكاة ويده ثابتة عليه فلم يجز أحذ الزكاة 
كما لو كان فيه كفاية . 

4۹ - ولأنه قادر على النصاب فلم یجز له أخذ الزکاۃ کما لو کان یکتسب فيه 

نفقة ولأن أخذ الزكاة يجوز للحاجة فلا يعتبر فيه [ حاجة مستقاة وإعا تعتبر الحاجة 


. » حيث جاء فيه : « ولا يجوز دفع الزكاة إلى من يلك نصابًا من أي مال كان‎ ) ۱٠١/١ ( انظر : الهداية‎ )١( 
ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ (۲) 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۳( 


44/۸ 


لحاضره أصله أكل اليتة ووجوب نفقة ] ”© ذوي الأرحام . 

۰ - احتجوا بحديث قيصة بن ارق أت حمل حمالة فاي الي ت 
فقال ٠‏ ( يؤديها عنه من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا من ثلا : رجل 
O EPO E FY‏ 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يسك » ورجل 
أصابته جائحة حتى يعلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قوامًا من عيش ثم يسك » “ وما سوى ذلك من المسألة فهو مستحب . 

. قالوا : وهذا يدل على أن المسألة تحل بالحاجة وتحرم يإضافة القوام من العيش‎ - ۲٠ 

۲ - قلنا : هذا الخبر دليلنا لأن من له مال لا يكفيه سنين كثيرة فليس بمحتاج 
فتحرم عليه المسألة وهو واجد القوام من العيش الصائر الخبر فيه تحربم المسألة وإباحتها 
وليس إباحة الأحذ من تحريم المسألة في شيء وقد بينا ذلك . 

۴ - قوله : لا یقدر علی کفایته على الدوام فوجب أن يون من الفقراء صله 
إذا كان معه أقل من النصاب . 

۷4 - قلنا : عدلتم عن التعليل للحكم الذي هو جواز الأخذ حتى لا يقيس 
بالكافر وبذي القربى فعللتم الأسامي والأسامي بالاقيسة وإنما يرجع في الفقر والغني إلى 
العادة ثم الأحكام امتعلتقة بالقدرة يعتبر فيها الحال فإما أن يعتبر دوام الحاجة فلا يأكل اليتة . 

٥‏ - والمعنى فيمن معه أقل من النصاب أن الزكاة لا يجوز أن تتعلق بجا في يده على 
لانفراد فکان فتیرا ومن معه نصاب تحب الزکاة علیه حال انفراده به فلم یکن فقیرا وهذا ما 
قبل ما ذكروه من إثبات الفقر وإن كان الصحيح أن يقع التعلل للأحكام دون غيرها . 

۲۰٤۷٩‏ - قالوا : يجوز أن يدفع إلى الفقير اکثر من ٠‏ النصاب دفعه فجاز دفعه إليه 
متفرقا بمقدار النصاب 

۷ ۰ - قلنا 0 
لغیره د ثم دفع إليه الثاني ولانه إذا دفعه جملة صادف الدفع الثاني الغنى فلم يجز . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
ويو دود‎ ۰ ۰ ٠٤٤ ( أحرجه مسلم في كتاب الزكاة باب من تمل له المسألة ( ۷۲۲/۲ ) برقم‎ )۲( 
. ) ٤۷۷/۳ ( وأحمد‎ › ) ۱٦٤١ ( برقم‎ ) ۱۲۰/۲( 


ملك النصاب أو مقدار النصاب زيادة د ا|/0د ا4 


۸ س- قالوا : ملك النصاب والحاجة معنيان مختلفان بجواز اجتماعهما فجاز 
اجتماع حكمهما وهما أخذ الصدقة منه ودفعها إليه 

۹ - قلنا لاسام أن لحاجة وملك التصاب يجمعان لأن اة مرتعة في 
الحا لوجود الغنى والدين مقدران يدفع به الوقت وإغعا توجد الحاجة في الثاني وأحذ 
الزكاة لا يجوز لحالة مستقبلة ونما يجوز لحالة حاضرة كأكل اليتة . 

٠١‏ »- فان قيل : اليتيم يجوز للحاجة ثم من معه ماء وهو يخاف العطش في 
الثاني يجوز له التيمم قلنا اليتيم عندنا لا يقضف على الحاجة . 

. لأنه يجوز قبل دخول الوقت ولا حاجة إليه‎ - ١ 

٠ ۲‏ - قالوا : ثياب البدن ودار السكنى يجوز دفع الزكاة مع ملكها وإن كانت 
ثياب الحاجة إليها كذلك النصاب إذا كان محتاجا إليه 

۲۴۳ - قلنا : ثياب البدن ودور السكنى منوع من بيعها فلم يعتد بها في الغني 
بهذا المعنى والنصاب لم ينع من إنفاقه على نفسه فلذلك اعتد به في الغتى . 


# # # 
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سهم المؤلفة قلوبهم 

. © قال أصحابنا : : سهم المؤلفة يسقط‎ - ٤4 

۲٠٤۸١٠‏ - وقال الشافعي : في أحد قوليه لم يسقط ويجوز أن يصرف إلى وجوه 
الكفار ومن يطاع منهم ليتألف على الإسلام وليدفع ضرره عن المسلمين ‏ . 

۲٩‏ - قالوا : فكيف تكون المؤلفة من المسلمين مثل مسلم حش إسلامه له نظير 
من الكفار دفع إلى المسلم ليطع الكافر في مثل ذلك فيسلم وقد يسلم أفراد قبيلة فلا 
يحسن إسلامهم فيعطون لحسن إسلامهم . 

۷ - لا : أن عمر وعثمان وعليا لم يعطوا المؤلفة . 

۸ - وروي أن رجلا جاء إلى عمر فسأله العطا فقال « إنا لا نعطي على 
الإسلام شیا » ° ل ممن اه ميڙین ومن سا يكر © . 

i : 

4۹ س- ولان النبي ر أعطاهم ليدفع ضررهم عن المسلمين وقد اعز الله 
الوسلام وأغنى أهله عن مصانعة الكفار . 

٠‏ س- لأنه كافر فلا يجوز دفع الزكاة إليه كسائر الأغنياء فأما اللسلم فإن كان 


)١(‏ قال الإمام السرحسي : وأما المؤلفة قلوبهم فكانوا قومًا من رؤساء العرب كأبي سفيان بن حرب وصفوان بن 
أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وكان يعطيهم رسول الله لق بفرض الله سهما من الصدقة يؤلفهم به 
على الإسلام فقيل : كانوا قد أسلموا . فإن قيل : كيف يجوز أن يقال بأنه يصرف إليهم وهم كفار . قلنا : 
الجهاد واجب على الفقراء من المسلمين والأغنياء لدفع شر المشركين فكان يدفع إليهم جزءًا من مال الفقراء لدفع 
شرهم وذلك قائم مقام الجهاد في ذلك الوقت ثم سقط ذلك السهم بوفاة رسول الله بإ > وقال الشعبي : 
انقضى الرشا بوفاة رسول الله لني . انظر : امبسوط ( ٩/۳‏ ) » مختصر الطحاوي ص۲٥‏ . والثاني : يعطون لأن 
المعنى الذي أعطوا قد يوجد بعد النبي ملي . 

(۲) جاء في المهذب للشيرازي : وسهم المؤلفة قلوبهم وهم ضربان : مسلمون وكفار فأما الكفار فضربان : 
ضرب يرجي خیره » وضرب یخاف شره . وقد کان النبي بر یعطیهم وهل یعطون بعده فيه قولان 
أحدهما : يعطون لأن المعنى الذي أعطاهم به رسول ب قد يوجد بعده » والثاني لا يعطون لان الخلفاء و 
بعد رسول الله لر لم يعطوهم . وقال عمر : إنا لا نعطي على الإسلام شيا من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر . انظر : المهذب ( ٠۷١/١‏ ) . (۳) رواه البيهقي في الستن الكبرى ( ۲١/۷‏ ) . 
)٤(‏ سورة الكهف : الأية ۲۹ .. 


4۷/۸ 


سهم المؤلغة قلوبهم 
فقيرًا فالدفع إليه جائز وإن كان غنيا لم يجز دفع الزكاة مع الغني كسائر الأغنياء . 

6۹۱ ۰ - ولأن المسلم الضعيف الإسلام مقيم على معصية وذلك ل ببح دفع 
الزكاة كسائر المعاصي . 

۲ - والذي © روي أن النبي بلي : « دفع إلى المؤلفة 7 فإما فعل ذلك لأن 
حاجة الفقراء دعت إلى ذلك ألا ترى أنه إذا أكفاهم سقط القتال وفى ذلك منعة للفقراء 

۴ - قالوا : « أنه أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم بعد ما سلما ( . 

64 - قلا : وران يكون أعطاهما من الخمس والخلاف بيننا في الدفع من 
الركاة . 

4۹٥‏ ۰ - قالوا ٠‏ روي أن عدي بن حاتم قدم على ابي بكر الصديق بصدقة قومه 
فأعطاه ابو بكر منها ثلاثين بعيرًا وأمر أن يلحق خالد , بن الوليد فلحق فيه في زهاء الف 


(٤( ۴ 
رس‎ 
PVR a و قلنا‎ - ۰۹ 


(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

(۲) أخرجه الببخاري في في كتاب التفسير باب قوله والمؤلفة قلوبهم ( ۸٤/٦‏ ) › و في کتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ... ( ۷۳۸/۲ ) . 

(۳) رواه البيهقي في الستن الكبرى ( 1 ۰( . 

)٤(‏ اح رجه الإمام الشافعي في الام کتاب الزکاة > وکتاب قسم الاو باب جماع تفریع الف 
إلا ا ا ا و و 


YIA/AR 


||| مسالة ) 


باب قسم الصدقات 


يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه 


۷ - قال أصحابنا : ابن السبيل المسافر المنقطع عن ملكه يدفع إليه ما يبلغه إلى 


وطنه ٩”‏ . 
- وقال الشافعي ابن السبيل هو المسافر ومن اراد أن يمشي سفرًا إلى وطنه 
ولیس له ما يبلغه E:‏ 


۹ - وهذه المسألة لا يتصور فيها الخلاف . 

٠١ 0۹۰‏ - لأن عندنا الدفع بالحاجة فمن كان مسافرا ومن أراد أن يشي السفر سواء 
في ذلك > ولا نقول أن الاسم لا يتناول المقيم . 

٠‏ - لأن السبيل الطريق رأسه لا يته ورك به وتشاغل به فأما من عزم على 
السفر ة فحقيقة الاسم لا يتناوله فلم يحمل عليه . 

0 ۲ - ولأنه مقيم فلا صرف إليه سهم این السیل کمن لم يعزم على السفر ٩7‏ . 

۴ - احتجوا : بأنه مرید لسفره ليس بمعصية وهو من أهل الصدقة فجاز أن 
يدفع إليه من سهم ابن السبيل » أصله المسافر . 

‰4 - قلا : لا نسلم أن المسافر ي يستحق السهم لأنه يريد السفر . 

ES SIDES E 0.0٥ 
. جاز أن يدفع إليه من السهم وإن كان مقيما‎ 

۲۰۰ - قلنا : لا نسلم هذا بل يدفع إليه بالفقر فأما من سهم ابن السبيل فلا . 

۷ - قالوا : المسافر إنما يأحذ لسفر مستقبل وهذا موجود في العازم على السفر . 

۸ - قلنا ا : الأخذ مع الحاجة لا حلاف فيه وإغا اخلاف من أين تأحذ والمسافر 


عندنا يأحذ السهم لوجود السفر والحاجة فأما السفر مستقبل فلا e‏ في هذه 
اللسألة لا يحصل إلا في عبارة ا 


)١(‏ « قال ابن السبيل هم المنقطع بهم عن أموالهم » . انظر : الطحاوي ص۲٥‏ › والهداية حيث قال : « وابن 
السبیل من کان له مال في وطنه وهو في مکان آخر لا شيء له فيه » . انظر : الهداية ( ١١١/١‏ ) . 
(۲) قال الشيرازي NEE ER r‏ 

ما يبلغ مقصده » وإن كان في المعصية لم يعط » . انظر : المهذب ( ۱۷۴۳/١‏ ) 


OC KE “NN 


rr 


دفع المرأة الزكاة ا زوجها | ۲١‏ 


اي a‏ < 
دفع المرآة الزكاة إلى زوجها 


۲۹ - قال أو حنيفة ير الوا دفع الزكاة إلى زوجها © . 

۰ - وقال ابو يوسف > ومحمد : يجوز . 

۱ - وبه قال الشافعي . 

۲ - لا : أن الفريضة تمنع من دفع ز ة أحد الزوجين إلى الآخر بسبب 
يوجب التوارث من غير حجب كالأولاد » ولا يلزم ولد الولد لأنه عكس لنقله ‏ . 

۳ = جوا : بقوله تال ۰ : إا لسكب لشت ْفٍَّّْ چ ^ . 

. فنا : هذا مخصوص لا ذكرنا من القياس‎ - ٤ 

۵ ۰ - قالوا : روي آن زينب امرأًة ابن مسعود قال لها الي لي : إن زوجك 
وولدك أحق بصدقة عليهم ° . 

۲۰۵ - قل قلنا : ذكر الطحاوي في هذه المسألة » وقال فا ار يا غل 
أحد القولين فالمراد بالصدقة / في هذا الخبر النافلة بدلالة ما روي أن النبي م قال 
للنساء : إنكن أكثر (“ أهل النار تكثرن اللعن وتؤذين العشير فتصدقن وافعلن من الخير 
ما استطعتن فجاءت زينب فقالت يا رسول الله جمعت حليا وأريد أن أتصدق بها وان 
عبد الله حفيف ذات اليد وفي حجر أيتام صغار فيجوز أن أعطيه من ذلك فقال : : نعم 
لك أجران أجر النفقة .وأجر القرابة ٩”‏ . 


)١(‏ « ولا تعطي المرآة زوجها من زكاة مالها في قول أيي حنيفة وبه نأحذ » وتعطيه في قول أبي يوسف 
ومحمد إذا كان فقيرًا » . وانظر الهداية ( ۱١١/١‏ ) > مختصر الطحاوي ص۲٥‏ . 

(۲) حيث جاء فيه : « وللزوجة إعطاء زوجها الحر من سهم الفقراء والمساكين إذا كان كذلك » بل سيبين كما 
قاله الماوردي » انظر : مغني احتاج ( ٠١۸/۳‏ ) . (۳) التوبة : 

)٤(‏ متفق عليه بلفظ قريب : رواه البخاري کتاب الزكاة على الأقارب ( ٩۳۱/۲‏ ) برقم ( ۱۳۹۳ ) » مسلم 
كتاب الان باب نقصان الان بنقص الطاعات ( ۸٦/۱‏ ›» ۸۷ ) برقم ( ۷۹ » )۸٠‏ . 

)٥(‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 

)٦(‏ انظر : : شرح معاني الاثار للطحاوي ( E‏ الزكاة باب المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها 
زكاة مالها آم لا ؟ 


۸ د بب قسم الصدقات 

۷ - فالبي ل أمرهن بالصدقة كفارة اللعن وأذية العشير وأحبرت أنها 
تقصد الولد النافلة كذلك الزوج . 

۸ - قلنا : يبطل وأصله لم ينع دفع الصدقة إليه وفي مسألتنا بخلافه . 

اف ا ی اقا د ها ل فل ار جار هة 

٠‏ - أصله أن الزوج يجوز أن يدفع إلى امرأته قبل التزويج ولا يجوز الدفع 
إليها بعده والمعنى في ابن الزوج كما ذكرنا 

١‏ - قالوا : لا يستفيد الزوج الغني من مالها بالترويج فلا ينع به من زكاتها 

٠١ or‏ - أصله أهله لا يستفيد الغني من مال مولاه ولان نفقته لا تجب عليه ولا 
يجوز دفع زكاتها إليه ولأن الزوج ! ن لم يستفد بالنكاح الغنى من مالها فإنها تستفيد 
بالدفع إليه الزيادة في نفقتها لأن ماله إذا كثر وجب عليه نفقة اليسار 

۴ - قالوا : الزوج مع الزوجة كالأجنبي لا يستحق النفقة من مالها . 

‰٤‏ - قلنا : ييطل بالمكاتب مع المولى والهاشمي مع النبطي لا يستحق النفقة 
عليه ولا يجوز دفع زكاته إليه ولأن اعتبار النفقة فاسد لأن الابن الكبير لا تحب نفقته 
على أبيه ولا يجوز دفع زكاته إليه فالمرأة تستحق النفقة عندهم على وجه العوض كما 
يستحق الإنسان الدين على غريه وذلك لا يمنع الزكاة وإغا المانع بالوصلة التي هي تمنع 
م کل واحد منھما للاخر e‏ موجود في حت الزوج في حق 
المراة . 


%# %*# +#* 


تحرم الصدقة على آل رسول اللہ بے uuu‏ 4۲۲۱/۸ 
أا مسالة o‏ 
تحريم الصدقة على آل رسول الله غ 


۵٥‏ - قال اأصحابنا : : حرم اأضنةة على آل ر رسول الله ا وهم لحمسة 
بطون وكذا العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وإن شغت قلت إنها 
تحرم على ولد عبد المطلب لا على ولد أي © . 

0۳ ~~ وقال الشافعي : حرم الصدقة على بني هاشم وبني الطلب ° . 

رو فن عرو ین انت عن ا بن جات قال ما یك به 

رقم عن آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة فقال : آل [ عباس وآل ] ٩‏ عقيل وآل 
علي وآل جعفر “ وروي أن النبي به لما سأله الفضل بن العباس وعبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث العمالة على الصدقة منعهما وقال : « إن الصدقة لا تحل لال 
محمد» ”© فدل ذلك آن بني الحارث ث وبني هاشم ومن سوى هؤلاء على الأصل » وقد 
روي عن عبد الله بن عباس أنه قال : ما احتصنا رسول الله ج بشيء دون الناس إلا ثلاث 
أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا نتزي الحمير على اليل ” فهذا يدل أن 
بني هاشم اختصوا بذلك من بين الناس ولأن ولد المطلب يجوز أن يعملوا على الصدقات 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

a EE 
. ) ٤۹/۲ ( آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ومواليهم » . وانظر : البدائح‎ 
ولا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي لقوله قو : « نحن أهل‎  : حيث جاء فيه‎ >» ) ۱۷4١/١ ( انظر المهذب‎ )۳( 
بيت لا تحل لنا الصدقة » . ولا يجوز دفعها إلى مطابي لقوله ب : « إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد‎ 
' ., ) وشبك بين اصابعه‎ 

)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش 

)٥(‏ انظر : الصنف لابن أبي شيبة ( ٥/٣‏ . الا ا ا ا و 
(1) سبق تخریجه . 

(۷) انظر : شرح معاني الاثار ر ۲ ) » كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم »› ورواه أيصًا أبو داود 
في كتاب الصلاة باب قدر القراءات في صلاة الظهر والعصر ( ۲٠١/١‏ ) برقم ( ۸٠۸‏ ) » والترمذي في 
ا ۰ برقم ( ۱۷۰۱١‏ ) » 
OAS E‏ 


A 
فلم ا لبني أمية لأن قرابتهم وقرابة أمية فإذا لم تحرم إحدى القرابتين الصدقة‎ 
كذلك الأخرى‎ 


وبنو الب شيءِ ن ( 0 


باب قسم الصدقات 


۹ - قلا : لا يجوز أن يکون اراد عموم َ لافتراقهم في قرب النسب 
ونما المراد في نصرتهم للنبي بل وتكفلهم بأمره كما تكفلت بنو هاشم وخبرنا معتبر في 
موضع الخلاف والرجوع إليه أولى . 

۴۰ - قالوا : النبي وړ قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب 
وهو مستحق بالقرابة 

۴١‏ - قلنا : قد بينا إنه مستحق وأن النبي بم كان يعطيه إلى من يرى ولهذا 
صرفه عن جماعتهم في خيبر . 

۲٠۲۴‏ - قالوا : ألحق من حمس عوض عن الصدقة ولهذا قال اة للقضل بن 
العباس وعبد المطلب بن ربيعة « أليس في خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس » . 

۲٠ ۴‏ - قلنا : أخبر النبي لر أن الخمس يغني بني هاشم وبني الحارث وليس فيه 
أن كل من أغناه الخمس حرمت عليه الصدقة ألا ترى أن بقية أهل الخمس يستحقون 
الصدقات ويستحقون حقًا من الخمس فلم يجز أن يستدل بثبوت الحق في الحمس على 
تحريم الصدقة . 


*# *# % 


(۱) روأه الإمام الشافعي في مسنده ( ۲/۱ ( “ والإمام أحمد ( ‘ «(Ao‏ والبخاري في كتاب المغازي 
باب غزوة خیبر ( ۱٥٤١/٤‏ ) › برقم ( ۳۹۸۹ ) . ٠‏ 


دفع الزكاة ات الفقير ثم بان انه غني mememumumد//٩۳‏ 4۱۲ 


o EE NNN 


س 


دفع الزكاة إلى الفقير ثم بان أنه غني 


٠٠٠٠١٠‏ - قال أبو حنيفة ومحمد #) : إذا دفع زكاته إلى فقير باجتهاد فبان أنه 
غني أو بان أنه أبوه أو ابنه أو أنه ذمي فلا إعادة () 

. عليه وهو أحد قول الشافعي‎ - ٠ 

. ” وقال في قول آخر : لا یجریه‎ - ٩ 

٠ o۴۷‏ - لنا ما روي أن الأخنس بن يزيد السلمي دفع صدقنه إلى رجل وأمره بأن 
يأتي بها للمسجد فيتصدق بها فجاء إلى المسجد ليلا ودفعها إلى مَعْنِ بن يزيد فلما 
أصبح وجده أبوه فقال : ما إياك أردت فجاء إلى النبي ب فذ كر ذلك له فقال : « لك 
يا معن ما أحذت ولك یا يزيد ما نویت . 

۸ - فإن قيل : يحتمل أن تكون صدقة التطوع . 

۹ - قلنا : لو تلف الحكم لسأله النبي 7 اكيك عنها فلما جازت مع 
احتلاف السبب دل على أن الحكم [ فيهما واحد  ]‏ لا يختلف . ۰ 

2O‏ ولأن الخني والفقر يعلم بالاجتهاد ولا يتوصل إلى حقيقته ومن انتقل من 
اجتهاد إلى مثله لا يفسخ الاول كالحاكم . 

١‏ س- ولأنه دفع إليه وظاهره الفقر فإذا بان أنه غني جاز الدفع إليه كالغازي ؛ 


)١(‏ جاء في المبسوط : فإن أعطى غنيًا وهو لا يعلم بحاله فإنه يجزي إن دفع عنده أنه فقير أو سأله فأعطاه أو 

كان جالسشا مع الفقراء أو كان عليه زي الفقراء ثم تبين أنه غني جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولم 

يجز عند أيي يوسف كلاف . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۳‏ ) . 

(۲) جاء في المهذب : فإن دفع الإمام الزكاة إلى من في ظاهره الفقر ثم بان أنه غني لم يجزه عن الفرض فإن 

كان باقيا استرجع منه ودفع إلى فقير وإن كان خائتا أحذ البدل وصرف إلى الفقير فإن لم يكن المدفوع إليه 

مال مفرط فهو كالال الذي يتلف في يد الوكيل وإن كان الذي دفع إليه رب المال فإن لم يبين عند الدفع إنه 

0 ا ا 
. انظر : المهذب ( ٠۷٤/١‏ ) . 

. (ع ) ومن صلب ( ص ) وامتدرکن في الامش‎ ere 

اا >( ع ):1 مهما ] . 


4/۸ 
ولأن الإمام لو دفع إليه لم يضمن إليه فإذا دفع امال لم يلزمه إعادة كالفقير . 

۴ - ولأن من لا يضمن الإمام بالدفع إليه لا يلزم امالك الإعادة إذا دفع إليه 
کالغازي . . 

۴ »- فإن قيل : إنما لا يعتد للمالك بالزکاة. لأنه یقدر على أن ببراً منها بقيت 
بأن يسلمها إلى الإمام فلذلك لا يسقط الفرض عنه بالاجتهاد ) 
٤4‏ س- قلنا : لو كان كذلك لم يصح الدفع بالاجتهاد وإن لم يبين أنه غني ؛ 
لاه يتوصل إلى أداء فرضه بيقين فلما جاز الدفع إلى الفقراء و 

قدرته على الدفع إلى الإمام دل على بطلان الكلام , 
‰6 - احتجوا بقوله تعالی : ل ما صقت للْفْمَريِ ‏ © . 
SR e KE‏ والكلام 
فیما سقط فيه فرضه . 


باب قسم المدقات 


١ 4۷‏ - ألا ترى أنا أجمعنا أنه إذا دفع كل منهم فقيزا جاز لأنه لم يستحق دقع 
إلى فقير باجتهاد لم ينع أن يجوز عندنا وإن بان أنه حلاف ذلك ؛ ولأن المراد بالاآية من 
كان فقيرًا عندنا بدلالة جواز الدفع إلى من هذه فته يإجماع . 

و کو ان یک ناا ادن كان فقا عك الله نمال ان هدا ل در 
على التوصل إليه . 

۹ - قالوا : وصله إلى غير مستحقه فوجب إلا يجزيه صلة دين الأدمي . 

. قلنا : بطل بالإمام إذا دفع إلى الفقير فظهر أنه غني ومات مفلا قبل إن ترتحع منه‎ - ٠ ٠ 

. فإن قيل : الجواز هناك تعلق بقبض الإمام لأنه قائم مقام المساكين‎ - ١ 

۲ - قلنا : وجب على الإمام أن يدفع ا ا رد اى ر 
وجبت عليه والمعنى في دين الآدمي أنه لا يجوز دفعه باجتهاد فلذلك سقط الفرض الخطاً . 

۴ - قالوا : دفع الزكاة إلى غير مستحقها كما لو دفعها إلى عبده . 

٤4‏ - قلنا : ما یدفعه الى عبده لم یخرج من ملکه فکانه عزل الزكاة ولم 
يدفعها إلى أحد وفي مسألتنا قد أحرجها من ملكه إلى من أمر الدفع إليه فصار كما لو 
دفعها إلى الفقير . 


. ٠٠ سورة التوبة : الأية‎ )١( 


الموضوع 


ا ارق ب غد اکاک 


مسألة ٩ ٠ ٤‏ إحياء الذمى لأرض للموات 


مسأل 


اة 


مسألة ۹٠۷‏ اقتطاع جزء من الأرض للمنفعة العامة 


مسمألة ۸ الحشيش النابت في أرض ممل وكة 


£ 


مسألة 
مسألة 
اة 


£ 


£ 


۹٩ » © 


٩٠٦‏ إحياء الأرض القريبة من 


۹۰۹ 


۹۱ ۰ 


۹۱1۱ 


٩۹۱۲ مسالة‎ 


مسالة ۹۱۳ 


£ 


مسا 
ا 


£ 


مسالة 


۹1 € 
۹1٥ 


۹٩۹۱ ٦ 


فهرس المجلد الثامن ‏ 


ڪتاب إحياء الموات ٠‏ 


الأرض إذا كان عليها أثر الإحياء ولا يعرف لها صاحب 


كاب الوفقف 


اخحتصاص الواقف بالوقف آو دخوله م أخرين 


46/۸ 


4۲/۸ 


مسألة ۹۱۷ 


٩۹۱۹ مسالة‎ 


مسألة ۰ ٩۹۲‏ 
مسسألة ۹۲١‏ 
مسألة ۹۲۲ 
مسألة ٩۲۳‏ 


۹۲ ٤ مسألة‎ 


٩۹۲۹ مسألة‎ 
٩۹۲۳ ۰ مسألة‎ 
٩۹۳۱ مسألة‎ 


٩۹۲۳۲ مسألة‎ 


ڪتاب الهبة ِ 


حكم ما لو وهب عيئًا فقبل وقبضا في الجلس ولم يأذن له 


حکم الرقبى E E e e SERE‏ 
فة الأب لابه ورسك الجر ف 


الهبة لأجنيي وحكم الرجوع فيها س e‏ 
e aes ES‏ 
a O‏ 8 
الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها esses‏ 


ڪكتاب ١‏ لاقطة 


e E aS حکم‎ 


الانتقاع باللةطة بعد الف ES a E‏ 


امشخاب أعة الفط للعدل 


الإشهاد على أذ اللقطة .س 2 
التصرف في اللقطة بعد التعريف o‏ 
مدة تعريف اللقطة a‏ 
حكم التقاط العبد اللقطة س yy‏ 


حكم التقاط الفاستق للقطة eT e‏ 


TATA .... 


فهرس اجلد الثامن 


مسألة ۹۳۲۳ حکم أحذ اللقطة a‏ 
مسألة ۹۳١‏ ضمان اللقطة س 
مسألة ۹۳۰ جعل من رد الاآبق e as‏ 

) ڪتاب اللقيط 
مسألة ۹ حکم اللقیط إذا وجد في مصر من المسلمين yy‏ 
مسألة ۷ حکم إسلام الصبى العاقل ‏ وردته N‏ 


مسال ۸ حکم إذا ادعی نسب اللقيط اثنان فوصف أحدهما علامة في جسده... 


مسأل ۹۳۹ ۹١‏ حکم إذا مات اللقيط ولم يترك فجاء واحد وادعی نسبه 8 e‏ 
مسألة 4 دعاء المرأة صبيًا أنه ابنها a e‏ 
مسسالة aR E E‏ 
مسألة ٩ ٤۲‏ ادعاء الكافر نسب اللقيط O‏ 


مسألة 4٤۳‏ ادعى اللقيط حر وعبد 


ڪتاب الفرائضٴ 
مسألة ٤‏ ميراٹ ذوي الأرحام RR oy‏ 
مسمألة ٥‏ الرد على أصحاب الفروض عدا الزو جين SERE‏ 
مسألة ۹٤٩‏ حکم من مات ولا وارث له a‏ س 
مسألة ۹٤۷‏ حكم إذا قتل الصبي وارثه e yS‏ 
مسألة ٩٤۸‏ القاتل بحق لا يحرم من اليراث . a e‏ 
مسألة a‏ ابر را ا لحجر في الطريق لا يحرم من الميراث e‏ 


4۷/۸ 


۳۸۹۱ 


۹۷ 


4YYA/A 


مسالة ۰ القریی من الجدات أولى ا E‏ ا 


مسألة 1۱ ميراث الخد ى الأأخوة 


مسألة ٩۹٥۲‏ مال E e a jj‏ 
مسألة ٩٥۳‏ [ الجزء الثالث ] بسم الله الرحمن الرحيم حكم مال المرتد إذا 
لحق الحرب E O‏ 
مسألة ٩٠ ٤‏ الشركة في الميراث E yy‏ 


كتاب الوصايا 


مسألة ٩٥٩‏ حكم إذا آوصی لرجل بسهم من ماله O‏ 


مسالة ٩1۰‏ حكم إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله 


فلم تجز الورثة o yT‏ 
مسألة ۹1 کی ولآخر بنصف ماله ل 


مسألة ٩٩۲‏ حكم إِذا أوصی بجميع ماله فأجازت الورثة e‏ 


ا 2 SR E‏ 
مسألة ۹٦ ٤‏ انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له.... e‏ 


ll eS E aS 


مسألة ٩٦٦‏ حكم إذا أوصى يران yy‏ 


مسألة ٩٥٥‏ الخنشی المشکل نشی فی اليراث yy‏ 


ا ٩٥٦‏ الجوسي إذا اجتمعت فيه قرابتان O‏ 


مسألة ٩١۷‏ ولاء الرجل للرجل . س س 


e ......... من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل‎ ٩٩۸ مسألة‎ ٠٠ 


PAN 


فهرس امجلد الثامن 
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مسالة 1۷ ٩‏ الوصية لقبيلة كبيرة لا تحصى E O‏ 
مسألة ٩٦۸‏ حكم إذا أوصى السام للحري... COE O‏ 
مسألة ۹1٩‏ حكم الوصية للقاتل CE O‏ 
مسألة ۹۷٠‏ حكم إذا قدم الرجل ليقتل أو بارز عدؤًا أو ضرب الحامل الطلق..... ٤٠.٠٠١‏ 
مسألة ٩۷۱‏ حكم إذا أعتق ثم أعتق E O r‏ 
مسألة ٩۷۲‏ حكم إذا أعتق ثم حابا e SS‏ 
مسألة ۹۷۳ الوصية إلى العبد وليس في الورثة كبير ES‏ 
مسألة ٩۷٤‏ حكم الوصية للفاسق E O E‏ 
مسا ۹۷0 حکم ذا ترك الت وارثا صغیًا أو کبیا فباع الوصي نصیبهما CET n:‏ 
مسألة ٩۷٦‏ حكم إذا 0 الموصى له قبل القبول TA SR RS‏ 
مسألة ٩۷۷‏ حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف O a n‏ 
مسألة ۹۷۸ وصي الأب أولى بالتصرف من الجد .. O‏ 
مسألة ۹۷۹ حكم إذا أوصى لرجل في بعض أمره E a‏ 
مسألة ۹۸٠‏ إقامة الموصى له مقام الوصي في حقوق الصغاز NV n.‏ 
مسألة ۸۱ حكم إذا ادعى الوصي تسايم المال إلى الصبي بعد بلوغه EE ana‏ 
a‏ ۲ من مات ولم يترك وارثا معیتا E E‏ 
مسألة ٩۸۳‏ حکم إذا باع الوصي ماله من اليتيم أو اشتری منه COO, Se‏ 
مسألة ٩۸ ٤‏ وا الخريم بعض غرمائه ENON woe ) e as‏ 
مسألة ٩۸٥‏ حکم إا أوصی ان يعتق عنه رقبة بالف O‏ 5 


SE ee |  ةيصولاو إذا اعتقل لسان المريض فأشار بالإقرار‎ ۹۸٦ 


۳۰/۸ فهرس امجلد الثامن 
مسألة ٩۸۷‏ حكم وصية المراهق EE o e‏ 
مسألة ۹۸۸ ولادة الجارية الموصى بها قبل موت الموصي EV Se‏ 
مسألة ۹۸٩‏ الإيصاء بجارية في جميع ماله فولدت بعد موت الموصي EEN alt‏ 
ا مسالة :8 حکم ذا أوصی أرجل ‏ برقبة الجارية ولاأخر بخدمتها 0V irs‏ 


مسألة ۹۹٩١‏ حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شعت فوضعه في نفسه .. ٤٠۷١‏ 


) كتاب الوديعة 

مسألة ٩۹۲‏ حكم السفر بالوديعة س V1 e e‏ 
مسألة ۳ إيداع المودع الوديعة زوجته أو ولده E‏ س ê‏ ۹ 
مسألة ٤‏ ۹۹ حكم إذا أودع الوديعة فهلكت CORN sss‏ 
مسألة ۹4١‏ الإيداع لدى الصبي الال وإتلافه إياه RE Oa‏ 
اة ۹٩1‏ حكم إذا تعدى المودع في الوديعة ثم زال التعدي AY n‏ 
مسألة ۹۹۷ حكم إذا اأودعه كيشا مسدودًا فحله أو صندودًا مقفولا ففتحه EY a.‏ 


مسألة ۹۹۸ حكم إذا قال المودع لا تخرج الوديعة من هذا البيت فأخرجها 


إلى بيت أخر في الدار O eT e‏ 
مسألة ۹۹٩‏ حكم إذا أخرج الوديعة لينفقها أو ال اة o‏ ۹4 
ا ۰۰ حکم إذا أُذن رب رو للمودع في تسلمها إلى آخر واختلفا .... ٤٠۹٩‏ 
مستا ۱ إذا كانت العين في يد رجل فادعاها ران COV ean‏ 
كتاب قسم الخنائم 


مسألة ٠٠١١‏ الفيء كل مال وصل إلى المسلمين. من المش ركين.. EEE‏ 


فهرس الجلد الثامن ۸ ` 


مسألة ٠٠١۳‏ القاتل لا يستحق سلب المقتول إلا أن شرط الإمام e‏ 4 | 
مسألة ٠١٠١٤‏ النفل قبل إحراز الغنائم . YE n. r e‏ 
) سألة ٠٠٠١‏ قح الأرض عة تروك في انظر لام في الأصاح للسسلمية OWN‏ 
مسألة ٠١١١‏ المفاداة بالأسرى لا بالمال E RE SR e‏ 
مسألة ٠١٠١۷‏ مقدار سهم الفارس من الغنيمة ت E‏ | 
۸ قار ذا ذل فار ا خرب ففق رهه EVER‏ 
مسألة ٠١٠۹‏ لحوق المدد قبل إحراز الغنيمة oY r ay‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ أهل سوق العسكر إن قاتلوا .... ON, cate Ga‏ 
ا ٠١١‏ اة ي دار ارب CTE e‏ 
ا ی ی ن ر ان کک E‏ 
مسألة ٠١٠۳‏ تقسيم الخمس ...... O‏ 
| كڪتاب فسم الصدقات 

) مسألة ۱۰۱٤‏ ز زکاة الأموال الظاهرة . ة CT ORTE‏ 
مسألة 11° دفع زکاة لمال إلى صنف واحد n O O TT‏ 
مسألة ٠١٠١‏ تصرف الصدقة لأهل البلد E ee a‏ 
مسألة E es n 0 ENT ٠١٠۷‏ 
مسألة ٠١٠۸‏ القوي الذي له كسب يكفيه . ws. e e e‏ 9 
واا من الزكاة yy‏ 

مسألة ٠٠۲٠١‏ دفع الركاة إلى أغنياء الغراة E‏ 


ملك الات مقار الاب راد OE‏ 


۲ فهرس ال جلد الثامن ‏ 


مسألة ٠١۲۲‏ سهم المؤلفة قلوبهم E‏ 
مسألة ٠١۲۳‏ يدفع إلى ابن السبيل ما يبلغه إلى وطنه O‏ 
مسألة ٠١۲١‏ دفع الرأة الزكاة إلى زوجها o‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ ترم الصدقة على .آل رسول الله ل O‏ 
ا ٠٠۲٠‏ دفع الزكاة إلى الفقير ثم ان ان غني N a‏ 
فهرس الجلد الثامن O‏ 


ص و ووي د 0 صو کک صو 2 
اماما لصن اجن ربن جعم رالبعداد ي الفذوري 


۳۹۹(7 س ۹۸ ) 


د ابه وکصس 
مزا راسا تآ فة والاقزصارية 
۶ ور ر ورت 0 سا ۹ك م ا 
أ.د مد امد سراح ا عة غل 


ر ا ا ANÎ Are EN A e‏ 
اساد وسار رک اوقا الا ر اساد أصول ا فف هة آ تسات الاح اة اة 
و ر 
بالفاهة جامحة لازي 


اناشع 
رسا 


لطباعة والنشر ةوزع وازجة 


e‏ و 


8 


\ 


رکدر یوور 


لاطباعة وااشروالوزيع والزة 


شم 


W‏ الدار عام 1۹۷م وحصلت 


Te 


۰۰م هي عفر ال رة جما لد 


ملز 


الظبعة الأول 


م۲۰۰٤‎ - هھ‎ ٤ 


القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ۹ شارع عمر لطفي مواز الشارع عباس العقاد حلف کا مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر ٠‏ 
هاتف : ۲۷۰4۲۸۰ - ۲۷٤۱0۷۸‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷۰۰‏ ( ۲۰۲ +) 

المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲١٠۲ ( ٥٩۹۳۲۸۲۰‏ + ) 

المكتية : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

> مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤٦1٤۲‏ +) 

بريديًا : صٍ.ب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١١۳۹‏ 

البريد الإلكتروني : mصalsala.co-dar@ info‏ 

مرقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala1¬.c0‏ 


م ہے ھچ 


و 


a 
UL 6 

٩ 

02 


سے کا مچ 


) حکم اشتراط الولي في النكاح 


oO a a NNN 


حڪم اشتراط الولي ف النڪاح 
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۵ - قال أبو حنيفة : إذا زوجت الحرة البالغة العاقلة ٩”‏ نفسها بغير إذن 
E a a a‏ 


)١(‏ تعريفه : النكاح لغة : الضم والجمع » ومنه تناكحت الأشجار إذا تمايلت » والعرب تستعمله معنى الوطء 
والعقد جميعًا وفي اصطلاح الفقهاء : عرفه الحنفية : بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأنشى قصدا . والمراد 
بالعقد : مجموع الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين . مع القبول الصادر من الآخر . أو كلام عاقد واحد 
قأئم مقامهما » ويقصد بقوله : « قصدًا » إخحراج وطء الأمة للتسري » لأن شراء الأمة للتسري يفيد الحل 
ضمتًا . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( ۳٠١ » ٠٠١/١‏ ) » ط مصطفى البابي الحلبي . وعرفه 
أحمد الدرديرى » من كبار علماء المالكية بأنه : عقد لحل تمتع بأنشى غير محرم » وغير أمة مجوسية » وغير 
أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا . انظر : الشرح الصغير لأحمد الدردير ( ۱۹٤/۲‏ ) مطبعة 
المدني . وعرفه الشافعية : بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه . انظر : حاشية البجيرمي على 
شرح منهج الطلاب ( ۲۲٠/۳‏ ) » ط مصطفى البابي الحلبي ٠٠٤٠١‏ . وعرفه الحتابلة : بأنه عقد يعتبر فيه 
لفظ إنكاح أو ترويج في الجملة » انظر : الروض المربع شرح زاد المستنقع ( ۳/ )٠١‏ » ط مكتبة الرياض 
الحديثة . وبالنظر في هذه التعاريف : نجدها تنتهي إلى معنى واحد » وهو : أن القصد من عقد الزواج هو ٠‏ 
ملك المتعة أو حلها بين الزوجين » وهذا هو مقصده عند التاس وعند الشارع . بل إن القصد الأسمى من ٠‏ 
النكاح في الشرع وعند أهل الفكر والنظر هو التناسل وحفظ النوع الإنساني ون يجد كل واحد من العاقدين 
في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما وتكون به الراحة وسط شدائد الحياة . ولذا قال تعالى : # ومن 
اتوہ ن ڪا لک بن أنشیكم آزجا نكا لبها ومد بتكم مو َة إهّ فى كيك كيت وم 
کون @ [ سورة الروم الاية ]۲١‏ . والفقهاء أنفسهم لاحظوا هذا المعنى : فقد قال الإمام السرحسي : 

« ليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة › وإنما المقصود ما بيناه من أأسباب المصلحة » ولكن الله تعالى علق به 
قضاء الشهوة ايسا ليرغب فيه المطيع والعاصي ؛ المطيع للمعاني الدينية » والعاصي لقضاء الشهوة» بنزلة 
الإمارة ففيها قضاء شهوة ال جاه بل المقصود بها إظهار الحق والعدل . انظر : المبسوط )۱۹٤/٤(‏ › ط دار 
العرفة بيروت . وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود من عقد النكاح في نظر الشارع فلابد من 
تعريف يكشف عن حقيقة هذا العقد » ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول « إنه عقد يفيد حل العشرة بين ٠‏ 
الرجل والمرأة بجا يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة » ويحدد ما لكليهما من حقوق وما 
عليه من واجبات . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره لاإمام محمد أبو زهرة . بعصرف ( ٤٤/۳‏ ) » ط دار 
الفكر العربي بالقاهرة . ٠‏ (۲) ساقطة من ( ك ) › ( ع ) . 

(۴) الولي بوزن فعيل بعنى فاعل من ولي فلان الأمر أي قام به » والولاية في اللغة : الدصرة » وفي 
الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى . والمقصود بالولاية في النكاح : الولاية على النفس وتنقسم إلى - 


AK 


کفۇا ('“ صح عقدها ٩‏ . 
00 — وقال ا ومحمد E‏ يجوز لھا ذلك إلا پاذن الأولياء ( 


قسمين : ألا : ذهب الجمهور إلى أن الولاية في النكاح ولاية إجبار أو ولاية الشركة فليس للمرأة عند 
الجمهور أن تنفرد بعقد الزواج » بل لابد من مشاركة الولي لها في اختيار الزوج بعد اتفاق الولي معها على 
الزواج » فلابد من اشتراكهما معا في الاختيار › ويتولى هو الصيغة . ثانيا : وذهب أبو حنيفة إلى أن الولاية في 
النكاح ولاية استحباب » لأنه يرى أن البالغة العاقلة ليس لأحد عليها سلطان في شأن زواجها . ولكن 
يستحسن أن يتولى الولي بالنيابة عنها صيخة عقد النكاح ويسميها ولاية » أما ولاية الإجبار عنده فلا تثبت إلا 
على القاصرين كالصبي الغير ميز » والجنون » والمعتوه » وكذلك الاأنشى منهم › كما ثبت أيصًا على ناقص 


الأهلية وهو الصبي المميز . انظر : التعريفات للجرجاني ص ۲۲۷ اط فى ا جلي ا و الماح ماد وي )> 


ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ٠١۳١‏ . 
)١(‏ الكفاءة لغة : المساواة » وفي الاصطلاح : مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها 
مفسدا للحياة الزوجية . ويستدل على اعتبار الكفاءة في النكاح با روي عن علي بن أبي طالب ه4 أن رسول 
الله ي قال له : « يا علي ثلاث لا تؤخرها » الصلاة إذا أت » والجنازة إذا حضرت » والأم إذا وجدت 
كفوًا» . أخحرجه الترمذي » باب ما جاء في تعجيل الجنازة ( ۲٦۹/۲‏ ) حديث ۱١۸١‏ . وقال : حديث 
غريب . وما رى إسناده متصلا » والبيهقي في السنن الكبرى » باب اعتبار الصيغة في الكفاءة ( ٠١۳/۷‏ ) . 
وهل الكفاءة من شروط صحة عقد الزواج أم ليست بشرط ؟ اختلف العلماء في ذلك على رأيين : ولا : یری 
جمهور الفقهاء الأحناف > والمالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد أن الكفاءة ليست شرطا في صحة 
عقد الزواج » بل هي شرط في لزوم العقد e‏ ووليها فلهما إسقاطها . واستدل القائلون بهذا الرأي 
بقوله مان  :‏ تاا الاس تا علقت من د ر وآنق ی وجعاتک شعو ايل تعاشا ڪرم عند ا 
تنكم 1 الحجرات : ۳ . کما استدلوا ااا و ا زرل الله ب زوج زيد بن حارثة ابنة عمته 
زينب بنت جحش الأسدية . ثانيا : يرى الإمام أحمد في الرواية الثانية أن الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح . 
(۲) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠/١‏ ) » والاختيار لتعليل الختار ( ۲٠/۳‏ ) » وحاشية ابن عابدين 
٠٦/۳(‏ ) » والبحر الرائق ( ٠٠١/۳‏ ) . والمراد بكلمة العقد في لغة العرب أنها تطلق ويراد بها عدة معان 
منها : الإمساك والتوثيق » ومن ذلك لفظ العقدة » فإن العرب قد أطلقته على ما يسك الحبل ويوثقه . ومنها 
أيصًا : العهد ومن ذلك قولهم : « عاقدت فلانا على كذا . وعقدته عليه » بمعنى عاهدته . وتجىء كلمة العقد 
أيصًا بمعنى الإحكام والإبرام . ومن هذا القبيل قولهم : عقدة النكاح . أي إحكامه وإبرامه . أما في اصطلاح 
الفقهاء : فإنهم قد اتفقو وا علی ن کل ما یحدث بین طرفین وکان الالترام فيه متوافقا على توافق إرادتین يسمى 
«عقدا» » وذلك كعقد البيع وغیره من سائر العقود . ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يصدر من طرف واحد . 
ويترتب عليه حكم شرعي هل يكن أن يسمى هو الآحر عقدا أولا يسمى عقدًا ؟ ولقد سبق أن أأوضحنا 
عقد النكاح في اصطلاح الفقهاء . انظر : المصياح المنير . باب العين والكاف والدال » ونهاية الحتاج 
لارملي ( ۲/۳» ٤١‏ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
)۳(٠‏ انظر : المبسوط ( ٠/١‏ ) » والاختيار لتعليل الختار ( ٠/۳‏ د قال خمد الا تجو إلا باجازة 


حکم را الولي في النكاح /۳۹؛ 


۷ - وقال الشافعي اجوز لمر أن تقد عقد الكاح ضما ولا ضرعا 
أذن الولي في ذلك أو لم ياذن . ) 

۲٣۵۵۸‏ - لا : قوله تعالی ف کین طلقا کا5 تیل لم E E‏ سی تک تز بد 
طلَمَها َل د جح علا آن راجا ٩‏ . فأضاف النکاح 0 بالتراجع 


أبتداء 


۹ - وقال 0 ا مُوْمِسَةً إن وهبت فسا للتَيَ ‏ ۳ . والهبة ٩‏ 
ها هنا النكاح بالإجماع ”“ . وقد أضافه إليها . 

0۰ ۰ - وقال تعالی  :‏ َل جاح یک فيا فلن ي اسه اعرف 4 .° 
وهذا يدل على جواز تصرفها في E‏ 

۲ - فان قیل ا ا ا » لأن الولي 
إذا انکحها قیل : نکحت © . 

۴ س- قلنا : إذا زوجها الولي أضيف العقد إليه » فإذا تروجت أضيف العقد 
إليها» وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين ”> . 


الولي » وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثل قول محمد الأول » أما في ظاهر الرواية عنه فيجوز بغير 

إذن الولي كما قال أبو حنيفة » انتهى بتصرف . 

)١(‏ انظر : الأم للشافعي ( ٠١/١‏ ط/۲٠‏ ) دار المعرفة بيروت » والمهذب للشيرازي ( ٤٥/۲‏ ) ط عيسى 

البابي الحلبي - ونهاية الحتاج ( ۲۲٤/۳‏ ) ط مصطفى البابي الحلبي . ) 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲۳١‏ . (۳) سورة الأحزاب : الآية ٠٠‏ . 

. ۲۲۸ الهبة لغة : التبرع » وفي اصطلاح الفقهاء : تمليك العين بلا عوض . انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ )٤( 

(ه) الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق » وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد بل في 

عصر من العصور على أمر ديني . انظر : جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ( E‏ مصطفى الحلبي . 

(1) سورة البقرة : الآية ۲۳۲ . 

(۷) أي : أن الرأة ذا زوجت تفسها من كفء هر الثل قد فعلت في تقسها بالروف » فلا جناح على 

الأولياء في ذلك . انظر : الاختيار ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۸ أي : أن إضافة النكاح إليها في قوله : 8 ی 5 كح روجا عَم لا تدل على أن النكاح ينعقد بفعلها » 

بدليل أن الولي إذا أنكحها قبل أن تنكح هي نفسها نكحت . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج . 

الطلاب ( ۳۳۷/۳ ) . 

: أن ظاهر قوله تعالى : 3 حى تكح روجا عَم ) يفيد إضافة العقد إليها سواء زوجها الولي أو زوجت _ 
. انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) : و 


4/۹ 


۴ - فإن قيل : إما أضاف النكاح إليها ليس لأنها عاقدة » بل لأنها محل 
العقد كما يقال : طلع الزرع » وجرى الماء »> ومات الرجل » وانقطع الحبل » ولكن لا 
مجال للعقد . ) 

4 - قلا : هذه إضافة إلى من لم يوجد منه الفعل فيما أضيف إليه » فكانت 
إضافة محل » والمرأة يوجد منها هذا الفعل مشاهدة فإن أضيف إليها اقتضت الإضافة 
وجود فعلها » كسائر الأفعال المضافة إلى من يوجد الفعل منه . (© 

٠‏ - فإن قيل : نحن نعلم أن النساء على عهد النبي ل كن لا ينكحن 
أنفسهن » وعلى عهد الصحابة مثله » حتى قال أبو هريرة ” : كنا نقول/ إن الزانية هي 
التي تزوج نفسها “ . 

۲٠۹٩‏ - فدل على أن المراد بالآية ما كانوا يفعلون من عقد الأولياء »> وهذا 
ندوب إليه بالإجماع © . 


کتاب النکاح 


۲٠ ۷‏ - قلنا : وقد كان النساء يعقدن على أنفسهن » وقد عقدت الواهبة لنفسها 
على نفسها من غير حضور ولي . 
0A‏ وقد قال عل () « OO O OOO‏ 


- أي : أن إضافة النكاح إليها تفيد وجود فعلها » قياسا على سائر الأفعال المضافة إلى من يوجد منه الفعل‎ )١( 


راجع الاختیار ( ۲٣/۳‏ ) . 

(۲) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أسلم سنة ۷ه › وروى الکثیر عن رسول الله لق وروی عنه 
الكثير من الصحابة والتابعين » واستعمله عمر على البحرين » ومات سنة ۹١‏ ه . انظر : البداية والنهاية 
(۱۱۱/۸ ) » وطبقات الحفاظ ٩‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني ( ۲۲۸/۳ ) - والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي 
(۱۱۰/۷ ) - وابن ماجه : کتاب النکاح » باب لا نكاح إلا بولي ( 1۰٦/۲‏ ) رقم ۱۸۸١‏ والدارقطني 
( ۲۲۷/۳ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۱٠١/۷‏ ) . وقال صاحب الزوائد : الحديث حسن . 
)٤(‏ أي : أن ما رواه أبو هريرة دل على أن المراد بقوله تعالى ‏ حي تكح روجا عَم تولي الولي عقد 
النكاح لوليته » وتوليته عقد النكاح أمر ندب إليه بالإجماع . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۳۳۷/۳ ) . 

(ه) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » يكنى أبا الحسن » اين عم رسول الله بي وزوج ابنته فاطمة » 
زوى عنه » بنوه الحسن والحسين وعمر » ومحمد بن الحنفية » بويع بالخلافة له يوم مقتل عثمان » وقتل ليلة 


الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان . انظر : طبقات الحفاظ ص > » أسد الغابة ( ٩١/٤‏ ) » الإصابة 


. ) 5۰۱/۲ ( 


AA 


وعائشة Q0)‏ > وابن عمر ۳ : عقد المرأة جائز 9 
۰°٩۹‏ ۰ - وکیف يصح ما حکوه عن آي هررة ؟ ویدل علب ٩9‏ قول لی . 


وا طلقم ليسا لض جهن جلهن مشر معو ف أ رح مروف ( » فدل على أن 
عمد النكاح إليها دول غير ها 0 


۰ - فإن قیل : ذ ا ی کد پخ کو اک 


A e SE Ls 


0۷۱ — : الأية خحطاب ب جميع المسلمين > يیحختص بالاأولياء ¢ لان الظاهر أن 
الخطاب OP N POPE‏ 

. فأما تخصيصه بالولي فلا دليل في اللغة عليه‎ - ۲١۲ 

۲٠۴‏ - فإن کان الخطاب للأزواج فھو منھی عن عضلھا بن یتر کھا حتی تقارب 


فهو ممنوع من الاعتراض عليها ومنعها من التزويج ›» ومن قال لها : لا تنكحي حتى 


يزوجك الولي . فقد عضلها » ولانه يقتضي النهي عما يقول مخالفنا ”© . 


)١(‏ هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق 4 تزوجها رسول الله به بمكة وهي بدت ست سنوات » وبنى بها 
i CGS ES‏ . انظر : الإصابة ( ۳٤۸/٤‏ ) » طبقات 
و ا 

(۲) هو : عبد الله بن عمر بن الطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن ee eS‏ 
آنه اول مولود ولد في الإسلام » روى عنه بنوه وغيرهم ومات سنة ٣۷ه‏ وقيل سنة ٤۷ه‏ . انظر : البداية 
والنهاية ٥/۹‏ » وطبقات الحفاظط ٠ ., ٩‏ (۳) انظر : المبسوط ( ٠١۲/١‏ ) . 

. أي : يدل على عدم صحة ما حكوه عن أبي هريرة من أن الزانية هي التي تزوج نفسها‎ )٤( 

. ۲٠۲ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

E‏ ا 
الأولياء في ذلك . انظر : الاختیار ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۷) العضل : من معانيه الحبس » وقيل : التضييق والمنع » ويقال : أعضل الأمر Oa‏ 
أي منعها الأزواج . انظر : المصباح المنير مادة ( عضل ) » وفتح القدير » الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير )۲٤۳/١(‏ . 

(۸) أي : أن نهى الولي عن العضل » يدل على أن عقد النكاح إليه لا إلى موليته لأنه لولا ذلك لم ينهه عن 
اه . انظر : الإشراف لابن المنذر ( ۳٤/٤‏ ) . 

( أي : أن قا ا قوله 3 ا لوشن إما أن یکون للأزواج » ویکون 


E4 | 


TE e o4 
العقد بغيره ؟‎ 
) . قلا :إذا كان يشير عليها ألا تقد » وبظهر كراهة عقدها وهي تستحي منه‎ - ۲۰ oVoe. 
. قيل : منعها » كما أن من أشار على غيره بترك شىء وأمره بالإعراض عنه‎ - ۷ 
. يقال : قد منعه منه » وکما لو کان لها ولیان فامتنع احدهما من “ نکاحها‎ - ۲۰ ۷ 
› قيل : قد عضلها وإن كانت قد تتوصل إلى النكاح من جهة ولي آخر‎ - ۸ 
. " فكذلك إذا كان لها واحد قد عضلها إذا امتنع » وإن وصلت إلى العقد بفعلها‎ 
. فإن قيل : العضل الامتناع فإذا نهي عن الامتناع أمر بالإقدام على العقد‎ - ۲۹ 
قلنا : قال الأصمعي “ : العضل هو المنع » فدل على أن معنى عضلها‎ - ٠ 


أنه منعها من الأزواج وليس معناه أنه امتنع » وكذلك نقول ^ . 


۸ - فإن قيل : الاية رجت على صب ١‏ روي أن معقل بن يسار الزن ° 


E E E O E E ° () زوجت أختي‎ ٠ قال :رلت في‎ ) 


معنى العضل منهم أن ينعوهن من أن يتروجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن › وإما أن يكون 
الخطاب للأولياء » ويكون معنى إستاد الطلاق إليهم أنهم سبب له » وبلوغ الأجل المذ كور هنا المراد به المعنى 
الحقيقي » أي نهایته . انظر : شرح فتح القدير للشوكاني ( ۲٤۳/۱‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )۲( .) (٠)0 ( › ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) أي : أن الولي إذا امتنع عن نكاح موليته فإن العضل قد تحقق » ولو توصلت إلى العقد بفعلها . 
انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 1۷٠/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو : أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري » ولد سنة ۲۲ ١ه‏ » إمام اللغة » وأحد الأعلام فيها 
وفي الشعر والأدب » مات سنة ۲۱۹ھ انظر : إنباه الرواة ( ۱۹۷/۲ ) » تاريخ بغداد ( |١‏ ). 

)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١٠/١‏ ) . لقد فسر علماء اللغة وغيرهم من المفسرين العضل بأنه المنع » أما الامتناع 
فهو ناح عن المنع › e‏ إذا منعها من الأزواج كان هناك امتناع منه عن العقد . 

› هو : معقل بن يسار المزني » صحابي جليل › > شهد بيعة الرضوان » يكنى أبا عبد الله » ولقبه المزني‎ )٦( 
. ) ٥۷١/۲ ( سير أعلام التبلاء‎ >» ) ٤٤۷/۳ ( أحرج له الأئمة الستة . انظر : الإصابة‎ 

(۷) هي : جميل بنت يسار » ذكره الطبري » وقيل : اسمها ليلى حكاه السهيلي في مبهمات القرآن › وتبعه 
المنذري » وقيل : اسمها فاطمة » ذكره ابن إسحاق ويحمل على التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب » أو لقبان 
وام كى ذلك اين جرف فح الاري ( ١/١‏ ) . وجمیل بنت يسار خت معقل بن يسار » كانت ٍ 
زوجة لأبي البداح بن عاصم فطلقها فأنزل الله تعالى ‏ ولا لقم السا كن جهن ملد َمَاوهًُ » [ سورة 
البقرة الأية ۲ ] . انظر : أسد الغابة ( ۷/ ٠‏ ) ترجمة ٠.٥‏ ۰ ط دار الشعب . 
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ن ین مها وطلتها ات عدتها ۳ ثم جاء بخطلهاء فرغیت حه » فقت : 
زوجتك أختي دون غيرك فطلقتها فواللّه لا أنكحتكها أَبدًا . فأنرل الله تعالی ٩‏ هذه 
الآية » فأنكحتها وكفرت ” عن يميني ° . 


E A E NE 
حجر في فتح الباري ( ۹ م . ثم قال : وجزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه « الجاز » بأن‎ 
. )٠١ /٤ ( ه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ ١٠٠١ زوجها هو عبد الله بن رواحة » مات أبو البداح سنة‎ 
: وفي ذلك نظر » لأن أبا البداح أنصاري » ومعقل بن يسار مزني » ولكن الحافظ ابن حجر دفع هذا النظر › فقال‎ 
. ) ۹۲/۹ ( يحتمل أن یکون ابن عمه لأمه أو ابن عمه من الرضاع . انظر : فتح الباري‎ 

(۲) العدة في اللغة : الإحصاء » والعدد مقدار ما يعد » والجمع أعداد » وكذلك العدة » وجمعها العدد . وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي مدة تربص فيها المرأة معرفة براءة رحمها » أو للتعبد » أو للتفجع على زوجها . وحكمة 
A E DUBS IS‏ 
فرصة لمراجعتها أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا » وإعطاؤهما فرصة لاستفناف الحياة الزوجية من جديد بعقد 
جديد إن كان الطلاق بائتا » كما شرعت عدة الوفاة لإظهار الحزن والأسف لوفاة الزوج . وسبب وجوبها : 
وقوع الفرقة بين الزوجين بالطلاق » أو الفسخ » أو الوفاة . وأنواعها ثلاثة : ١‏ - عدة الأقراء . ۲- عدة 
الأشهر. ۳ - عدة وضع الحمل . انظر : الاختيار ( ٠٤٤١ › ۱٤١/۳‏ ) » نهاية الحتاج )١۲۷/۷(‏ . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ك ) › ( ع ) . 

(ه) الكفارة مأحوذة من التكفير وهو التستير » وكذلك الكفر هو الستر والكفارة هي الساتر » لأنها تستر 
الذنب وتغطيه . وكفارة اليمين E‏ 
كانت » فمن لم يجد فليصم ثلائة يام متتابعات أو متفرقات على خلاف في ذلك . انظر E‏ 
( کفر ) » شرح فتح القدير للشوكاني ( ۷۱/۲ › ۷۲ ) . 

)٦(‏ الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ۲٤۹/۳‏ ) متن البخاري بحاشية 
السندي . واليمين لغة : القوة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو تقوية أحد طرفي اکر دک اصع ن اسما اال 
تعالى أو صفة من صفاته » أو التعليق » كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق . 

وينقسم اليمين إلى ثلائة أقسام : أولا : اليمين الغموس : وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا » وهذه 
ليست بمعقودة عند الجمهور ولا كفارة فيها بل هي من أكبر الكبائر » وعند الشافعية : يمين منعقدة › والراجح 
الأول . ثانا : اليمين اللغو : وهي الحلف على شيء ظانا أنه كذا فبان بخلافه » وقال الشافعي كله : هي ما 
لا يعقد الرجل قلبه عليه » كقوله لا والله وبلى والله . وهذه ليست بنعقدة ولا تحب الكفارة فيها . ثالثًا 
اليمين المنعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو ليتركه وهذه توجب الكفارة . 

ولا يجوز التكفير قبل الحنث في اليمين عند الأحناف » لقوله تلو « من حلف على يين ورأى غيرها خيرا . 
منها فلأت التي هي خير وليکفر عن ڪينه » . وعند الجمهور التكفير قبل الحنث أو بعده سواء في الفضيلة › 
وذلك لأن الأحاديث الواردة في التكفير فيها التقديم مرة ة والتأحير أحرى » وهذا دليل التسوية . انظر : الاختيار 
۲٠۹ - ۲۱٤/۲۳ (‏ ) » تفسير فتح القدير للشوكاني ( ۷١/۲‏ ) . 


۲ ۲۰ - قتا : هذا لا يقدح فيما قلا ؛ لأنا قد بين أن الخطاب انصرف إلى جميع 
الناس والولي دحل في العموم » فإذا أظهر كراهة العقد بالمراًة E‏ 
وتكره الخلاف عليه » فتمتنع من العقد » فمنع من ذلك ؛ لأن في توقفه عن العقد 
وإظهار الكراهة حملها على مشاقته » واحتمال الضرر بطاعته » وهذا لا يمنع أن يكون 
العقد إليها © . 


۴۳ - ثم الله تعالی قال : ل لا ْله أن حى . ٠‏ فأضاف العقد 
إلا فال فخا هله إشافة ٩7‏ محل » وصرف کلام اله عن ظاهره فما 3 الذي 
ينعنا أن نحمل كلام الله على حقيقته ”© في صحة إضافة العقد إليها » ونحمل قوله : 


واللّه لا اُنکخيٌكها أَبدًا . على المجاز ٠”‏ وهو أني أنهاها عن النكاح وأشير عليها بت ركه 
وأصرفها عنه . 
o4‏ ۰ - ویدل عليه ما رواه مالك عن عبد الله ب e e‏ 


)١(‏ أي أن الولي إذا أظهر كراهة عقد النكاح لموليته على من ترغب النكاح منه استحيت منه غالبا وكرهت 
الخلاف معه » فامتنعت عن العقد › فمنعه الشارع من توقفه عن العقد دفعا للضرر عنها » ودرءًا لإظهار 
الكراهة له ومخالفتها لأمره وامتناعه هذا لا ينع أن يكون العقد إليها . 

(۲) سورة البقرة : الأية ۲۳۲ . 

(۳) الإضافة في اللغة : الإسناد » واصطلاحا : إسناد اسم إلى غيره » على جهة تنزيل الثاني منزلة تنوينه » أو ما 
قوم مقام تنوينه . فإضافة النكاح إليها في الآية إضافة محاية بعنى أن الإضافة لا تفيد معنى جديد في الأية . 
انظر : شذور الذهب لابن هشام ص ۳۲١‏ . 

)٤(‏ ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع). 

)١( -‏ الحقيقة : فعيلة بمعنى فاعلة من حق الشيء إذا ثبت » والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في 
العلامة لا للتأنيث . واصطلاعا هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب . 

)٦(‏ امجاز اللغوي : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الأصلي . انظر : التعریفات للجرجاني ص ۱۷۹ »› ۱۸١‏ . 

(۷) هو : عبد الله بن الفضل بن العباس بن رييعة الهاشمي المدني » روى عن أنس والأعرج ونافع بن جبير » 
- وروی عنه مالك » وموسی بن عقبة » وغيرهما » قال أحمد : لا بأس به » وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهم . انظر : الجمع بين رجال الصحيحين ( ۲٠۷/١‏ ) » والكاشف ( ٠٠٠١/۲‏ ) . 

(۸) هو نافع بن جبير بن مطعم القرشي المدني » روى عن أيه » وعلي » وابن عباس وغيرهم » وروی عنه 
الزهري » وعبد الله ب بن الفضل » وعروة وغیرهم » کان یحج ماشیا وناقته تقاد » ومات سنة ٩۹ھ‏ . انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( ۸/۹ ٠١ ) ٠١‏ إسعاف المبطاً برجال الوطاً ص ۲۸ ط مصطفى الحلبي . 
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وليها» والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها » “ » وهذا حديث في الصحيح رواه 
الزهري ”“ عن مالك ولم يجز عقدها إلا أنه لم يكن أحق بنفسها منها ° . 
١ 0۸0‏ فإف قیل ا ا ا ا 
رل ا د 
۲۰۵۸ - قلنا : لفظة « أحق » تقتضي ثبوت الحق لمن ضيف ! ليه وقطعه عن غیره › 
قال الله تعالى : لإ وومع أن بذهِعّ ) . “ ولا حق في الرجعة ” لغير الأزواج » وقال 
ا : « من وجد عين ماله فهو أحق بها » “ . 7 


: أخرجه مالك في الموطاً : كتاب النكاح » باب استعذان البكر والثيب في أنفسهما ( ۳/۲ ) » ومسلم‎ )١( 
وأبو داود كتاب النكاح باب في الثيب حديث رقم‎ » ) ٥۹٤/١ ( كتاب النكاح » باب استعذان اليب‎ 
والنسائي‎ » ۱٠١۸ والترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في استقمار البكر والثيب حديث رقم‎ » ۸ 
والأم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا » والمراد‎ . ) ۸٤/٦ ( كتاب النكاح » باب استقذان البكر في تفسها‎ 
بها هنا الثيب التي فارقت زوجها بموت » أو طلاق لمقاباتها بالبكر » والبكر هي العذراء التي لم تجامع والجمع‎ 
والقاموس الحيط مادة‎ » ) ٥۷۷/۲ ( أبكار والمصدر البكارة . انظر : معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود‎ 
بكر ) . وقال القاضي عياض : موفقا بين المذاهب « الإمام مالك الذي يشترط الولي في النكاح وبين روايته‎ ( 
لهذا الحديث » يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره » ويحتمل أنها أحق بالرضا‎ 
ألا تزوج حن تنطق بالإذن بخلاف البکر » ولکن لا صح قوله ر « لا نكاح إلا بولي » مع غیره من‎ 
ه انظر : تنوير الحوالك شرح موطأً مالك‎ ١ ٠ الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الفاني‎ 
. ط المكتبة القجارية الكبرى القاهرة‎ )۳ /۲( 

(۲) هو : ابو بكر محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » روى عن ابن عمر وجابر وأنس 
وغیرهم » وروی عنه مالك وأبو حنيفة والليث وغيرهم › ومات سنة ۱۲۲ هھ . انظر : طبقات الحفاظ ٤۲‏ » 
والبداية والنهاية ( ۳۸۴۳/۹ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١۸/۳‏ ) 

)٤(‏ أي : أن لفظة أحق في قوله : « الأم أحق » تقتضي ثبوت الولاية للولي ولوليته معا » فحق الولي هو أن 
يتولى عقد النكاح بنفسه أو من يوكله بذلك » وحقها أن تختار الأزواج وتأذن في العقد . يقول الإمام 
النووي : أحق » أي شريكة في الحق بعنى أنها لا تحبر » وهي أيصًا أحق في تعيين الزوج » | ه . انظر : 
صحیح مسلم بشرح النووي ( )١( . ) ٠٠١/۹‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . 

. الرجعة : مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة » يقال رجعت في الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه‎ )٦( 
. ) ٠١١/۳١( وفي الاصطلاح : هي رد الزوجة وإعادتها إلى الحال التي كانت عليها . انظر : الاختيار‎ 
: والنسائي‎ » ٠٠١ ٤ أخرجه أبو داود : كتاب الإجارة » باب الرجل يجد ماله عند رجل » حديث رقم‎ )۷( 
. كلاهما من طريق سمرة بن جندب‎ » ) ۲۷٦/۷ ( كتاب البيع » باب الرجل ببيع السلعة فيستحقها مستحق‎ 


۷ - على أن لو سلمنا أن لفظة « أحق » تقنضي الاشتراك لم يجز حملها على 
ذلك في مسألتنا بالإجماع لأنهم یثبتون لھا حًا لا يشا ركها الولي فيه وهو الاختيار › 
والمطالبة بالعقد › والإذن › ويثبتو ن للولی حمًا لا تشا رکه فيه وهو العقد > فإذا بطل معنى 
الاشتراك لم بي إلا ما قلنا 0 ٠.‏ 


۸ ۲ - فان قیل أت له الولابة في حال وصفها بأنها أحق وكون لها ولي 
يقتضي أن يقف العقد عليه > . 


۰% - قلا : قوله : « الأم أحق » يقتضي جواز e‏ 
الاعتراض عليها في ترك الكفاءة ونقصان الم > ویدل عليه : حدیث ابن عباس (° 
لان النبي بي قال : « ليس للولي مع الثيب مر » ( . 

٠۰‏ س- وروي أنه اا حطب أم سلمة ٩”‏ » فقالت : ليس أحد من أوليائي 


)١(‏ أي : أن الأحناف يستدلون بالآية والحديث على إبطال معنى الاشتراك في كلمة ( أحق ) » وإذا سلموا 
معنى الاشتراك فيها فكلا الحقين يختلف تماما عن الآحر » فلم تحمل عندهم إلا على أن للمرأة الحرة البالغة . 
العاقلة الحق في إنشاء عقد النكاح لنفسها بنفسها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٣۲/۳‏ ) . 
(۲) أي أن قوله « الم أحق بنفسها من وليها » قد أثبت للولي الولاية في حال وصفه للأيم بأنها أحق › 
فيقتضي ذلك وقوف العقد عليه . انظر : الام للشافعي ( ٠١/١‏ ) . 

)۳( آي ان قوله « الأم أحق » لا يدل على ثبوت الولاية » بل يدل على ثبوت اعتراضه في ترك الكفاءة 
أو نقصان المهر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۸/۳‏ ) . والمهر : هو اسم للمال الذي يجب للمرأة 
على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج » وهو مع كونه واجبا في النكاح إلا أنه ليس 
رکنا من ارکانه ولا شرطا من شروطه > وإنغا هو أثر من آثار النكاح المترتبة عليه » ومن هنا يجب المهر بالعقد 
وإن لم ينص عليه في العقد . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد آبو زهرة ص ٠-۲۲۸‏ ۳۰ 
)٤(‏ هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » أبو العباس » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ابن عم رسول 
الله ت وترجمان القرآن الکربم » كما يقال اروا العبادلة الأربعة » دعا له الرسول ملت » ومات 
بالطائف سنة ۸ه . انظر : أسد الغابة ( ۱۹۲/۴۳ ) » الإصابة ( ۳۳١/۲‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۸> . 
(ه) أخرجه أبو داود : كتاب النكاح » باب في الثيب ( ٥۷۸/۲‏ ) حديث رقم ۲٠٠١‏ » والنسائي : كتاب 
النكاح باب استعذان البكر في نفسها ( ۸٤/٦‏ ) » والدارقطني في سننه کتاب النکاح ( ۲۳۹/۳ ) » والبيهقي 
في السنن الكبرى كتاب النكاح ما جاء في إنكاح اليب ( ۱١۱۸/۷‏ ) . ومداره عندهم على صالح بن 
کیسان» وقال صالح : إنما سمعته من عبد الله بن الفضل . 

)٩(‏ هي هند بنت أمية = واسمه حذيفة » ويقال سهل بن المغيرة - القرشية الخرومية « أم ا مؤمنين » تزوجها 
رسول الله ي في شوال بعد غزوة بدر » وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد » وماتت سنة ٥٩‏ ه . 
انظر : الإإصابة ( ٤٠٥/٤‏ - ۷ء٤‏ ) . ) 
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حاضرا . فقال اة : « ليس لك ولي إلا ويرضاني » فأمر ابنها فزوجها (“ . 

۱ - ولا يقال ااا ااا ا ا 
وليك » . ) 

۲ - ولا يقال : کان ابنها بالعًا فكان وليها ؛ لأننا دللنا ف مسألة وكالة 
الصبي أنه کان صغيرًا “ . ٠‏ 

a‏ > لأن 

ا ا ا ا 
لها : « نكاحي لا يحتاج إلى ولي » ° . 

° فرد أمرها إلى العباس‎ ٠ ویدل عليه :أن ابي إل خحطب ميمونة‎ - ٤ 
. ° فزوجها ولم یکن ولیها‎ 

٥‏ - ويدل عليه : حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي لقي فقالت : إن 
أي ونعم الأب هو زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فهل لي في نفسي من أمر ؟ 
قالت عائشة : فجعل النبي بيقر الأمر إليها » قالت : أجزت ما فعل بي أي » ولكني 
أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمورهن شيء ‏ » ولم ينكر اث8 ذلك 


(۱) اخرجه النسائي كتاب النكاح باب إنكاح الابن أمه ( ۸١/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح 
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة ( 1۳/۷(“ في شرح ماني ۰)١ e‏ 
انظر : الإصابة ( ٤٥۸/٤ › 1٦/۲‏ ) . 

.)( ومع ذلك صح توليته عقد النكاح على أمه » لأنه تصح الوكالة منه » يقول صاحب البدائع : وتصح وكالة 
الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين . ثم استدل على ذلك يإنكاح ابن أم سلمة لها على رسول الله 
ق . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٤٤۷/۷‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

. ) ١١/۳ ( انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي‎ ) ٤( 

› هي ميمونة بنت الحارث الهلالية » كانت تسمى ( برة ) وعندما تروجها رسول الله بت اسماها ميمونة‎ )١( 
وتزوجها الرسول في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة » وماتت سنة ۹٤ه . انظر : الإصابة وبهامشها‎ 
٠ . ) ۴۳٣۳/٤ ( الاستيعاب ( ) » والبداية والنهاية‎ 

 ةنس هو : الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم › > عم رسول الله لي ألم عام الح > ومات‎ )١( 
. ) ۲۷٠/۲ ( ۲ه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 

(۷) احرجه الدارقطني في سننة: كتاب النكاح ( ۲۹۳/۳ ) » والحاكم في المستدرك ( ٠) ۳٠/٤‏ باب ذكر 
أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث » والهيثمي في مجمع الزوائد ( ۲۸۷/۲ ) . 

(۸) أخرجه النسائي : كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( ۸۷/٦‏ ) وابن ماجه : كتاب = 


4۸/۹ 


علیها » ٩‏ فلو كان العقد ليه حتى ” لا يجوز أن يعقد غيره لم يجز أن يقرها على هذا 
القول . | 

٠١ bk‏ - ولأنها ملك التصرف في مالي موض وبتر عوض فملکت عقد ادکاح 
کالرجل ° . 

۷ س- أو نقول : تملك التصرف في مالها بنفسها كالرجل . 

۸ - ولا یلزم لكاتب لأنه لا مال له © . 

١ ۹‏ - [ ولا يلزم ] ” الصبي الأذون » لأنه لا يلك التصرف بنفسه › وإما 
ملك ياإذن الولي . 

۰ - ولا يقال : إن الولاية تتخالف الولاية في النكاح » لأنه قد يتصرف في 
أحدهما من لا يتصرف في الآخر » لأن التصرف يختلف في حق الغير فأما في حق ° 
الإنسان فلا يختلف » فمن يلك التصرف في مال نفسه يلك في نكاح نفسه » ومن 
لايلك في حق ‏ نفسه أحد الأمرين لا يلك الآخر . 

٠١‏ - ولأن المرأة يقف العقد على إذنها فجاز أن تتولى عقدها كالرجل › لأن 
كل عقد وقف جوازه على إذن المرأة ملكت أن تعقد كالبيع . 


کتاب النکاح 


=النکاح » باب من يزوج ابنته وهي کارهة ( ۲۰٦/۱‏ ) حدیث رقم ۱۸۷١‏ » والدارقطني في سننه : کتاب 
النکاح ( ۲۲۲/۳ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح » باب إنكاح الأبكار ( ۱١۸/۷‏ ) . 
)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر كله : قال البيهقي el E ET‏ 
کفء واللّه أعلم اه . ثم قال ابن حجر : قلت : وهذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم 
فیها تعمیما . | هھ . انظر : فح الباري ( ۱۹٦/٩‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ع ) ۰ (ن) . 

(۳) أي : أن المرأة ينفذ تصرفها في إنشاء عقد النكاح لنفسها بنفسها » قياسا على صحة تصرفها في مالها 
بعوض وبغير عوض » فصح عقدها كالرجل » ولا يلزم على صحة تصرفها صحة عقد المكاتب والصبي 
اللأذون » لأنهما لا يملكان العصرف بغير عوض . انظر : شرح فتح القدير ( ۲٠۷/۳‏ ) . والكتابة : إعتاق 
السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مجلا » وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا با اتفقا عليه › 
وقيل : سميت كتابة من الكتب وهو الضم » لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض . انظر : المغني لاين ‏ 
قدامة ( ٤٤١/١١‏ ) ط دار هجر للطباعة. ٠‏ 

)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )٥(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع )›(ن). 
(1) في ( ۵ ) › ( ع ) قوله : [ ولا وجه له ] . (۷) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 


حکم اشتراط ادي في e‏ چ چ 


۲ - ولان إقرارها ١‏ باد ندومن فة إقرارة رالد جار أن سد ذلك 
العقد كالرجل " . 

ولأن كل عقد نفذ إقرار المرأة فيه جاز أن تعقده كالبيع ”° . ) 

۲۴ - فإن قيل : المعنى في الرجل أنه لا ملك العقد لم يثبت لغيره الاعتراض 
وإن ترك الكفاءة » ولا ثبت على المرأة الاعتراض إذا وضعت نفسها فى غير كفء دل 
على أنها لا تملك العقد ١‏ . 

» ( قلنا : لو زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد العقد عندهم‎ - ٤ 
. على أنه إذا زوجها من كفء لم ينعقد‎ ٩ ولم یدل‎ 

٠‏ - ولان عقدها ينفذ إذا كان حمًا لها إذا اختارت كفوًا وجب على 
الولي ن يزوجها » فإن طالبته ولم يعقد کان عاصیا » وإذا کان من حقوقها جاز أن 
تستوفیه بنفسها ولا فرق بین أن تباشر استيفاءه ” ويستوفيه لها وليها ‏ فأما إذا 
عقدت بغير كفء فالعقد ليس بحق لها » بدلالة أن الولى لا يجب عليه › وإذا 
فعلت ما ليس بحق لها لم ينفذ عقدها » وأما الرجل فإنه يتزوج من تكاففه ومن لا 
تكافقه » وكذلك لم يثبت عليه الاعتراض [ كما لا يثبت ] ” عليها إذا عقدت 


)١(‏ الإقرار في اللغة : الثبوت والاعتراف وعدم الإنكار » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إخبار من يصح إخباره 
بحق لغيره عليه . وأركانه ثلاثة : -١‏ المقر : وهو الخبر ۲- والمقر له : وهو صاحب الحتق . ۳-والمقر به : وهو 
الحتى . انظر : المصباح مادة ( قرر ) » والاختيار ( ١۱۷۷/۲‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) البيع في اللغة : مطلق المبادلة > وفي اصطلاح الفقهاء : مبادلة مال بال على وجه مخصوص انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . وقياس الأحناف في عقد النكاح على عقد البيع > عمل سائغ في الأصول › 
وهو جواز تخصيص العموم بالقياس » لكن حديث معقل بن يسار الوارد في سبب نزول قوله ولا 
طلقم السا هَن جهن فلا ضوهن أن ينََحَنَ أرْوَجَهَُّ ‏ [ البقرة : ۲۳۲] رفع هذا القياس » ودل على 
اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 
)٤(‏ أي أن الرجل لا يعترض عليه في النكاح وإن ترك الكفاءة » أما المرأة فيثبت الاعتراض عليها إن ت ركت 
الكفاءة » فدل ثبوت الاعتراض عليها على أنها لا تملك العقد . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۳۳۸/۳ ) . 

. ) ناقصة من ( ۵ ) » ( ع‎ )٦( . ) ٠٠٤١/١ ( انظر : نهاية احتاج‎ )١( 

(۷) في ( ن ) » ( ع ) استنفاذه » والأصح استيفاؤه » لأن الكلام في استيفاء العقد . 

(۸) ساقطة من ( ن ) . )٩(‏ ساقطة من ( ن ) . 


عقدا من سائر حقوقها ( . 

ولأن الولي إا ك عا ار ره ةا لرن ااك افرر ن ف 

٩‏ - وهذا لا یدل على ثبوت ولايته > ألا تری أن الشفيع يیطل تصرف 
المشتري ويأخذ المبيع بالعقد الأول ليدفع الضرر عن نفسه » ولم يدل ذلك على ثبوت 
ولايته فى العقد ؟ ”“ ولهذا نقول : إن أحد الشريكين فى العبد ” لو كاتب ١‏ نصيبه 
ثبت لشريكه الفسخ » لأنه يضر به ° بهذا التصرف » ولو باع نصيبه من العبد لم يلك 
الشريك الاعتراض عليه بهذا التصرف . 

۷ »- فإن قيل : الضرر في الشفعة ”“ / يزول بأخذ الدار » ولا يفتقر إلى |۲٣٠‏ 
بطلان العقد e‏ > والضرر فى النكاح لا يزول إلا ببطلان أصل العقد . 

۲۸ - قلنا : الضرر على الأولياء » ينفيه العقد عليها بغير كفء » فإذا ثبت لهم 
الفسخ زال لگن ٠‏ 

۲٠۹‏ - فأما الشين الذي عليهم في انعقاد العقد فهو موجود في “ اختيارها لير 


)١(‏ أي : أن الرجل لا يعترض عليه إذا تروج بمن لا تكافه بخلاف المرأة فإنها يعترض عليها إذا زوجت نفسها من 
غير كفء» أما إذا زوجت نفسها من كفء فلا يثبت الاعتراض عليها » كما لو عقد عقا من سائر حقوقها . انظر : 
المبسوط ( ٠١/١‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( )۸٤/۳‏ . 

(۲) أي : أن الولي يعترض عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء ليدفع بذلك TT‏ 
هذا لا یدل على ثبوت ولایته ياسا على الشفيع الذي يأحذ الشفعة بالعقد الأول ليدفع بذلك الضرر عن 
نقسه » فإنه يبطل عقد المشتري الأول » ولم يدل هذا العمل من الشفيع على ثبوت ولايته في العقد . 
انظر : المبسوط ( ٠۳/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ن )۰( ع ) :1 العقد ولا وجه له ] . 

. ] في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) :[ کانت ولا وجه له‎ )٤( 

. ) ساقطة في ( م ) » ( ۰)0 ( ع‎ )١( 

(1) الشفعة : مأحوذة من قولهم : شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه » وسميت بذلك لضم نصيب الشريك 
إلى نصيبه » وهي لغة الضم › وشرعا : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيا ملك 
بعوض . والأصل فيها قبل الإجماع : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله ظله قال : قضى 
رسول الله بتي بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وأركانها أربعة : آخحذ 
وهو الشفيع » ومأخوذ وهو المشفوع » ومأخوذ منه » وصيغة . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ › حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۱۳۳/۳ ) . ) 

(۷) الشين : شانه يشينه » ضد زانه » والشين : العيب . انظر : القاموس الححيط مادة ( شين ) . 
(۸) في ( م ) ۰ ( ۰)۵( ع ):[ الى ]. 


حکم اشتراط الولي في النكاح ډه || 0 ې 
كضء وهذا العنى لا يكن دفعه » كذلك الضرر الذي عليهم في انعقاد العقد ”© . 

٠‏ س- فإن. قيل : المعنى في البيع أنه لا يفتقر إلى الشهادة “ فلا يفتقر إلى 
الولي » والنكاح يفتقر إلى الشهادة فافتقر إلى الولي ° . 

- قلنا : علة الأصل تبطل ببيع مال الصبي والجنون » فإنه يفتقر إلى الولي 
ولا يفتقر إلى الشهادة ( وعلة الفرع تبطل تفتقر إلى الشهادة عند مخالفنا ولا 
تفتقر الى )ئ( الولي () ٍ 

۲۹1۲ - ولان للأب عليها في حال صغرها ولایتين : إحداهما في البضع )( 
الاخ ى في المال » وإذا انتقل إليها بالبلوغ إحدى الولايتين فكذلك الأخرى . 

۴ س- فإن قيل : الولاية في امال لم يبق لها أثر بعد البلوغ » وليس كذلك 


[ . ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ساقطة من‎ )١( 

(۲) الشهادة لغة : شهدت الشيء بعنى اطلعت عليه وعاينته › فأنا شاهد والجمع أشهاد وشهود › وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي خبر قاطع بما شاهد الإنسان وعاين بنفسه » أو با علم واستفاض من طريق غيره . 
وأ ركانها عند جمهور الفقهاء حمسة : شاهد » ومشهود له »> ومشهود به » ومشهود عليه » وصيغة . انظر : 
المصباح مادة « شهد » › المهذب ( ۳۲۳/۲ ) » الاختیار ( ۱۹۳/۲ ) . 

(۳) أي : أن قياس صحة عقد نكاح المرأة لنفسها على صحة توليتها عقد البيع قياس مع الفارق » لأن عقد البيع 
لا يفتقر إلى الشهادة فلا يفتقر إلى الولي أما عقد النكاح فبما أنه قد افتقر إلى الشهادة فإنه يفتقر إلى الولي . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) › (ع ) . 

(ه) أي أن الرجعة عند الشافعية تحتاج إلى الإشهاد ولا تحعاج إلى الولي » يقول القغال الشاشي : وفي وجوب 
الإشهاد على الرجعة قولان : أحدهما : يجب » والثاني : أنه يستحب » وهو الأصح اه . انظر : حلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۱۲۷/۷ ) . ونقول : افتقرت الرجعة إلى الشهادة عند الشافعية ولم تفتقر إلى 
الولي » لأن القصد منها هو استيفاء الزواج الأول السابق على الطلاق الرجعي » وليست إنشاء لعقد جديد › 
ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله بالطلاق الرجعي . 

. القضع بالضم : الجماع » أو الفرج نفسه » والمهر » والطلاق » أو عقد النكاح وبالكسر كذلك‎ )٦( 
٠ . ) ٠١/١ ( انظر القاموس احيط مادة ( بضع ) » انظر : الميبسوط‎ 

(۷) البلوغ المراد به بلوغ e‏ إما بالعلامات الدالة عليه » وإما بالسن ف ظهور العلامات » 
فالعلامات المشترك فيها الذ كر والانشى : الاحتلام وظهور العانة » ومنها مختص بالانشى › كالحيض والحمل 
وظهور الثديين . وأما معرفة البلوغ بالسن عند عدم ظهور العلامات سالفة الذكر » فيرى الشافعية والحنابلة أن 
سن البلوغ حمس عشرة سنة للذ كر والأنشى على السواء » ويرى أبو حنيفة والمالكية أن سن البلوغ ثمان عشرة 
سنة . انظر : روح المعاني للألوسي ( ٠٠٤/٤‏ ) ومجمع الأنهر ( ٤٤٤/١‏ ) والغني والشرح الكبير 
)1/۳( > مغني احتاج EEN‏ ) 


49/۹ 


الولاية في النكاح لأن لها ارا بعد البلوغ 0 

4 »- قلنا : هذا غير مسلم » لأن ولايته في حال الصغر كانت في العقد وبعد 
البلوغ في الاعتراض . وليس هذا من أثر تلك الولاية » ألا ترى عند مخالفنا يثبت بعد 
البلوغ الاعتراض لمن لا تثبت له ولاية حال صغرها » وهو من سوى الأب والجد ) ؟ 

ولأنه نوع عقد فجاز أن تملك المرأة عقده كالبيع والإجارة © . 

٠ س- ولا يلزم الإمامة ) » لأنها تملك عقد الإمامة مع المسلمين إذا حضروا‎ ٠ 
. للإخبار والتعليل وقع لعقدها » وليس في علتنا أنها تعقد لنفسها أو لغيرها‎ 

. ولأنها تملك التصرف في بدل هذا العقد بكل وجه فملكت العقد كالبيع‎ - ١ 

۷ س- ولانه عقد على البضع فجاز أن تعقده المرأة كالخلع ° . 

۸ س- فإن قيل : المعنى في الرجل أنه يلك حل ” هذا العقد فملك عقده › 
والمرأة لا تملك حل النكاح فلم تملك عقده . 

۹ - قلنا : الولي عندكم يلك عقد النكاح ولم يلك حله » والرجل يملك 
عقد الإجارة ولا يلك حلها ‏ بنفسه . 


)١(‏ أي : أن للولاية بعد البلوغ » وأثرها هو إجبار البكر البالغة على النكاح عند الجمهور › كما أن من أثرها 
أيصًا عند الأحناف ثبوت الاعتراض للولي على المرأة إذا نكحت نفسها من غير كفء » أو أنقصت من 
مهرها . انظر : عقد الزواج وآئاره للإمام محمد أبو زهرة ٠١۸-٠١٤‏ 

(۲) انظر : نهاية الحتاج ( ۲۳١/۳‏ ) . 

(۳) الإجارة لغة : اسم للأجرة » وشرعا : تمليك منفعة بعوض . راجع : البحر الرائق ( ۳۲٤/۷‏ ) » ونهاية 
اسحتاج ( ۲٣۱/١‏ ) . 

› الإمامة : يقال : أمٌ القوم في الصلاة يوم مثل رد يرد ( إمامة ) وأتم به » اقتدى » والإمام الذي يقتدى به‎ )٤( 
. ) وجمعه ( أئمة ) . انظر : المصباح المنير مادة ( أم‎ 

(ه) أي أن عقد النكاح عقد على البضع فتملكه المرأة قياسا على تملكها عقد الخلع . انظر المبسوط ( ›)٠١/١‏ 
حاشية ابن عابدين ( ٠٦/۴‏ ) . وأجيب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » لأن عقد النكاح إنشاء للعقد 
بخلاف عقد الخلع فهو إنهاء له . والخلع لغة : الإزالة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إزالة الزوجية با تعطيه المرأة 
من امال » وحکمه الجواز » والأصل فيه قوله تعالی  :‏ إن فح آلا بجا دود آلو د جاح علا ف قدت ب 4 
[البقرة : ۲۲۹] . والخلع تطليقة بائنة . انظر : الاحتيار [ ٠۲١/۳‏ ] » وحاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ٤٤۳/۳‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) ٠‏ (ع ) . 

(۷) في ( م ) :1 حكمهما ] » وفي ( ن ) ٠‏ ( ع ) [ حكمها ] » ولا وجه لهما » لأن الكلام في حل العقد = 


حکم اشتراط الولي في النكاح 3 


۲۱۰ - احتج الخالف بقوله تعالی : ل وانکو الم ی 4 ( . فخاطب الرجال 
يانكاح النساء » كما حاطب الولي يإنكاح الإماء فدل على أن العقد إلى ”" الأولياء ”° . 

: س- قلنا : الآية مشتركة الدليل ؛ لأن قوله : ل ونكّْاً » عطفا على قوله‎ ١ 

ویوا لل آله جييكا أيه المزيثوى  ٠‏ وهذا حطاب للرجال والنساء » وإذا أمر . 
النساء يإنكاح الأيامى كان حلاف قول مخالفنا ” فأّما نحن فنقول : معنى قوله : 
نكو أي مكنوا الأيامى من النكاح ولا تمنعوهن منه » فإنه يقال : أنكحها بمعنى 
جلا بينها وبين التزويج ولم يمنعها وقد كانوا في ال جاهلية يحولون بينها وبين التزويج 
تکبوا أو تعظمًا فأمر بترك ذلك 0 


۲۱۲ - احتجوا ما روی ابن جریج ‏ » عن سلیمان بن موسی “ » عن 
لزهري » عن عروة ‏ » عن عائشة عن النبي بلقي قال : « أا امرأة كحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل » فإن مسها فلها المهر بجا استحل من فرجها > فان اشتجروا - أو 
قال اختلفوا - فالسلطان ولي هَن ؟ لول ر 


ونهائه لا في حکمه . )١(‏ سورة النور : الأية ۳۲ . 

(۲) في ( ت )۰ ( ع ) :[ على ]. 

(۳) انظر : تفسیر آیات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( 7/۲ ( . 

. ٠١ سورة النور : الأية‎ )٤( 

)١(‏ لأن مخالف الأحناف في حكم اشتراط الولي في النكاح وهم الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون إنه 
لا عبارة للنساء في النكاح فلا يصح عندهم ن تعقد المرأة النكاح لنفسها ولا لغيرها دون إذن الولي في ذلك ؛ 
فإذا كان الأمر بالإنكاح في قوله # وأنكْا 4 عام يعم الرجال والنساء كان في ذلك خلاف لقولهم . 

. ) ۲۳۰/۳ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٦( 

(۷) هو أبو الد عبد الك بن عبد العزيز بن جريج الأموي » مولاهم » ثقة > حديثه في الكتب الستة مات 
سنة ٠٠۰‏ هھ وقیل ١١٠ھ‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠۲٠/٠‏ ) » وطبقات الحفاظ ص ۷٤‏ . 

(۸) هو سليمان بن موسى الأسدي أبو يوب فقيه هل الشام » قال أبو حاتم محله الصدق » وفي حديثه بعض 
.اللاضطراب > وقال ابن عدي : هو عندي ثبت صدوق » مات سنة ۹٠١ه‏ . انظر : التاريخ الصغير 
)۳٤۰/۱(‏ » وکتاب مشاهیر علماء الأمصار ص ۱۷۹ . ) 
(۹) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني » فقيه عالم » كثير الحديث » صالح لم يدخل في 
شيء من الفتن » وڵد سنة ۲۳ھ › ومات سنة ٩۱‏ او ۹۲ه . انظر : طبقات الحفاظ ص ۲۳ » تذكرة الحفاظ 
( 1۲/۱ ) . 

(۱۰) أُخرجه ابو داود : كتاب النكاح » باب في الولي ( ٥1٦/۲‏ ) حديث رقم ۲۰۸۳ » والترمذي كتاب 
النکاح » باب ما جاء لا ناح إلا بولي ( ۲۸۰/۲ ) حدیث رقم ۸ E e‏ = 


: الجواب : أن هذا الخبر قال ابن جريج : لقيت الزهري فسألته عنه فقال‎ - ۲٠۴ 
لاأعرفه . ”“ ومتى أنكر المروي عنه الخبر قدح ذلك في رواية من روى عنه » كشهود‎ 
. ° الأصل إذا أنكروا الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع‎ 

4 س- فإن قيل : حكم الخبر أحف من حكم الشهادة . 

٠‏ - قلنا : قد استويا في اعتبار العدالة ٠”‏ فكذلك في هذا الشرط ؛ لأن هذا 


= نكاح إلا بولي ( ٠٠٥/١‏ ) حديث رقم ۱۸۷۹ » والحاكم في المستدرك ( ۱٦۸/۲‏ ) › والبغوي في شرح 
السنة ( ۳۹/۹ ).حديث رقم ۲۲٠٣۲‏ . 

)١(‏ هذه المقولة عن ابن جريج وهذا هو مدخحل الأحناف ارد هذا ٣‏ لحدیث ولکن بالتقصي لأقوال امل العلم 
بالرواية اتضح لنا عدم ثبوت هذه المقولة عن ابن جريج » يقول البغوي في شرح السنة ( ٠۰/۹‏ ) : وضع 
بعضهم هذا الحديث ؛ لأن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . قال يحيى بن معين : لم يذ كر 
هذا القول عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . 
انتهی کلامه . 

ويقول الترمذي : ذکر یحیی بن معین آنه قال : لم يذ کر هذا عن ابن جريج غير ابن علية وضعف يحيى بن 
معين رواية ابن علية عن ابن جريج . انتهى كلامه . انظر : سنن الترمذي ( ۲۸۰/۲ ) . 

(۲) المقصود بشهود الأصل هم الشهود الأول » وشهود الفرع هم الشهود على نفس شهادة الشهود الأول › 
كما يقول شاهد فرع : أشهد أن فلان ابن فلان قد أشهدني أن يشهد آن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان 
کذا وکذا . ویسمی هذا في اصطلاح الفقهاء « الشهادة على الشهادة » وهي جائزة باتفاق الفقهاء » لان 
الحاجة داعية إليها عند تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة ويشترط في صحة الشهادة على الشهادة 
عدة شروط : 

. تعذر حضور شهود الأصل‎ - ١ 

- تحقيق شروط الشاهد التي اشترط في شاهد الأصل . 

. الذكورة‎ - ٤ ٠ . تعيين شاهد الأصل‎ - ٣ 

ه - ألا يكون شاهد الفرع أقل من شاهدين ذكرين أو رجل وامرأتان عند المالكية والحنفية والشافعية سواء 
كان شاهد الأصل واحدًا أو أكثر » وعند الحنابلة لا يشترط العدد فيشهد واحد على واحد واثنان على اثنين . 
- عدم رجوع شاهد الأصل في شهادته قبل قبل الحكم بشهادة الفرع . انظر : المغني ( ۲۰۸/۹ ) › والمهذب 
o . (Y/Y)‏ | 

(۳) العدالة لغة : الاستقامة > وفي الاصطلاح : هي عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو 
محظور . وشروطها عند جمهور الفقهاء : الإسلام إذا كانت الشهادة على مسلم » واجتناب الكبائر » وعدم 
الإصرار على الصغائر » والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : المغني ( ۱٦٤/۹‏ ) وما بعدها › والاختيار 
)۱۹١/۲(‏ » وحاشية الدسوقي ( ٠٦٤/٤‏ ) وما بعدها . ) 


اشتراط الولي في اح ص 


) أثر في الشهادة ؛ لأن شهود الفرع ينقلون قوله كذلك الخبر عنه ينقل عنه (“ قوله فليس 
قبول قوله من إنکاره عنه . 

 يسأ فإن قیل : إذا کان الراوى ثقة لم يتنع أن یکون راوی لأسل‎ - ۲٩ 
. ٩” رواه‎ 

KSSE 
وأسقطه لروايته لهذا الحديث بعينه ” » فكيف يسمع الزهري هذا الحديث » فلم ينقله‎ 
أحد من ثقات أصحابه حتى يسمعه سليمان الشامي وينساه الزهري حتى لا يعرفه ؟ مع‎ 
إتقان الزهري وحفظه ولم يحسن الظن بالزهري وسليمان معروف بالتخليط في غير هذا‎ 
| ) . الحديث‎ 

٨۸‏ - وروي عن نافع » عن ابن عمر حديث الزمارة : أن ابن عمر ري 
راعيًا يعزف الزمارة فوضع يديه على أذنيه وانصرف عن ذلك الطريق 

۲۱۹ - وروی هذا الحدیث سلیمان بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبي 
ل رأي راعيا معه زمارة ” فوضع يديه على أذنيه وانصرف من طريق آحر ° . 

۰۰ ۰ - قال آبو بکر محمد بن إبراهیم بن المنذر ٩‏ : سمعت موسی بن هارون 
ان عا مال 0 رعا اف امل واه زان هارو جن عد الل کي ب 


. ) ٤1/۹ ( ساقطة من ( م ) . (۲) انظر شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۳) انظر الضعفاء الصغير ص ٠١ » ٩‏ ترجمة رقم ١ ٤٦‏ › واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 11۸/۲ ) . 
)٤(‏ نافع هو : أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر كثير الحديث مات سنة ٠٠١‏ ه . انظر : البداية والنهاية 
)۳٠۹ /۹(‏ طبقات الحفاظ ٠١‏ العبر ( ١۱٤۷/١‏ ) 

. ) ساقطة في ( م‎ )١( 

() اخرجه ابو داود » کتاب الأدت باب كراهية الغناء والزمر ( ۲۲۲/١‏ )» وقال حدیث منکر » کما 
رواه أيصًا من طريق مطعم بن المقدام عن نافع وقال : أدحل بين مطعم ونافع : سليمان بن موسى » ورواه 


سمعه أبن عمر هو صفارة الرعاة . ويقول صاحب القاموس اححيط : زمر يزمر زمرًا غنى في القصب والزمار : 
ما يزمر به . انظر : القاموس الحيط مادة ( زمر ) . 

(۷) محمد بن إبراهیم بن المنذر أبو بكر النيسابوري شيخ الحرم > صاحب التصانيف » كان غاية في معرفة 
الاحتلاف والدليل والإجماع لا يقلد أحدًا » مات سنة ۸٠۳ه‏ . انظر الحفاظ ( ۳۸١/۳‏ ) » 
وطبقات A‏ 

( کر ونی ین ع ال بو روان اال بغرن الا اة ب ات ای ر موسی الحمال 


۹م کتاب النکاح 


من ا رخن خب لط وا خد قال این لار ست ری ین هارو ف 
ا ر ا کی دحوت لار وو ان حا ا 
بل أنه سمع منكرًا فعدل عن الطريق ولم يغيره » فكيف نسلم لهم ثقته مع ترك الأئمة 
له “ وکلامهم فيه وطعنهم فيه “ وظهور غلطه ؟ ) 

۴ - قال مخالفنا حكاية عن الدارقطني : إنه لم يرو عن ابن جريج إنكار 
الزهري لحديث سليمان إلا ابن غلية ٩‏ ولم يذكره ثقات العلماء من أصحاب ابن 
جريج » وهذا كلام يدل على فساده بيعض الاحتجاج با لبر فإن ابن غلية لم يشك فيه » 
ولا تكلم عليه محدث وهو الحتج بقوله الموثوق بروايته ” فإن كان الدارقطني يقف 
فيما يرويه ؛ لأن غيره من أأصحاب ابن جريج لم يرووه فيجب التوقف في خبر سليمان 
ابن موس + لان اسات الزهري والعلماء منهم لم يرووه عنهم فلم قبل خبره وهو 
رجل شامي ومن دفع طعنا على خبر با يعود عليه في إبطال الخبر لشديد الغفلة . 

۲ - قالوا : قال ابن المنذر : إا كان في الخبر زيادة » قال ابن جريج : سألت 
الزهري عنها » فقال : لا أعرفها . 

۴۴ - قلنا : لو كان كذلك لروى ابن جريج نفسه ”“ الخبر عن الزهري وأسقط 
سليمان» ولكن لا يخفى ذلك على البخاري حتى يسقط سليمان بروايته لهذا 


البغدادي »› قال الخطيب : موسى بن هارون ثقة حافظ » ولد سنة ٤١۲ه›‏ ومات سنة ٤‏ ۲۹ه . انظر : 
تاریخ بغداد ( ٥۰/۱۳‏ ( ( وطبقات الحفاظ ۲۹۲ والعبر ( ۹۹/۲ ( 

(۱) هو يحیی بن معين بن عون بن زياد بن البسطام بن عبد الرحمن › مولاهم البغدادي » بو زكريا » إمام 
هل زمانه في الحديث › ولد سنة ٠١۸‏ ومات بالمدينة المنورة سنة ۳٠۲ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ۱۸١‏ > 
وتذكرة الحفاظ ( ٤۲۹/۲‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) في ( م ) : [ عليه ] . 

)٤(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية - وهي أمه » وجده مقسم الأسدي مولاهم البصري » أبو بشر » وروى 
عن حميد الطويل » وشعبة » والثوري وغيرهم » وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني وغيرهم › 
الحفاظ ۱۳۳ » ۱۳٤‏ » ومیزان الاعتدال ( ۲۱١/۱١‏ ) . 

)٥(‏ ولکن یحیی بن معین ضعف ما رواه ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري راوي الحديث « ايا امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » فقال لا أعرفه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲٠٠/۳‏ ) . 
(1) في ( م ) : [ نفسه ] ›» وفي غیرها : ( نفس » . 


حكم اشتراط الولي في النكاح 40/۹ 


. ٩( الحدیغ‎ 


٤‏ - قالوا : فقد روى هذا الخبر ابن عامر الغفاري عن زمعة بن صالح ” عن 
هشام بن عروة ” عن آبيه ٩‏ عن النبي لر (“ . 

٠‏ - قلنا : زمعة بن صالح مكي معروف بقلة الضبط تركه عبد الرحمن بن 
مهدي ٩”‏ وسيل يحیی بن معين عنه فقال : ضعيف . 

۲ - ثم الذي يدل على بطلان هذا الخبر أن مذهب عائشة جواز النكاح بغير 
ولي "» وقد زوجت حفصة ‏ بنت أخيها عبد الرحمن ”“ - وكان غائبا - المنذر بن 
الزبير "“ » فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثلي يفتات عليه في بناته » فقالت عائشة 


)١(‏ انظر : التاريخ الكبير للإمام البخاري ( ۳۸/٤‏ ) ترجمة ۱۸۸۸ » والحديث الذي أسقط البخاري سليمان 
ابن موسى بسببه هو حديث الزمارة الذي سبق تخريجه لخلطه فيه . ) 

(۲) هو : زمعة بن صالح المكي » روى عن عمرو بن دينار » وابن طاووس » قال أحمد » ويحيى » والرازي : 
ضعيف » وقال النسائي : ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهزي › وقال ابن حبان : كان رجلا صالمحا يخطئ 
ولا يفهم فغلب في حديثه المناكير > مات ۸۷٠ه‏ . انظر : الضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي ( ۲۹٦/۱‏ ) > 
والکاشف ( ۲٠٤/۱‏ ) . 

(۳) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر ثقة ثبت كثير الحديث » روى عن : أبيه » وعمه عبد 
الله بن الزبير وطائفة غيرهما » وروى عنه : مالك » وأبو حنيفة » وشعبة » توفي سنة ٠٠‏ ١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ ٦١‏ » وميزان الاعتدال ( ٠١٠١/٤‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة ( ٠٠/۹‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب لا نكاح 
إلا بولي ( ۱۰۹/۷ ) . 

)٥(‏ انظر : کتاب امجروحین لابن حبان ( ۳۱۲/۱ ) . وعبد الرحمن بن مهدي : هو أبو سعيد عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري » صنف له الشافعي كتاب الرسالة وحملها إليه على يد الحارث بن سريج النقال » روى 
ان دق عن اااي دريس اهارن ,رها وغه اده رها اى ران ره 
وغیرهم مات سنة ۱۹۲ هھ انظر : طبقات الحفاظ /۱۲۹ ؛ تاريخ بغداد ( ۲٤٠١/٠١‏ ) . 

( ) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲۲۹/۳ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ )» وشرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۸) حفصة بنت عبد الرحمن بن أي بكر الصديق من ثقات التابعيات » روى لها مسلم . 

- (۹) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » ابو محمد . أسلم قبل الفتح ومات سنة ٥٤‏ » وقیل ۹٠ھ‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( ۹٥/۸‏ ) › والإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۹۹/۲ ) . 

)٠١(‏ في ( ص ) + ( م ٠.)‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 المنذر] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما هو موجود في 
كتب التراجم . والنذر : هو المنذر بن الزبير بن العوام » مه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد في زمن عمر = 


£9۸۹ 


للمنذر « أجعل أمرها في يدها » ( فكيف يظن أن عائشة تسمع النبي به يقول : أا 
امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فتزوج بنت أخيها بغیر أمره © ؟ _ 
۲۷ - وقد روي عن معمر » عن الزهري أنه قال : إذا تزوجت المرأة بغير إذن 
لها كفا نهو جار . ولو كان سسع ادبت نع جواز نكا » ولو يت الجر 
کان مشترك الدلیل » لا لان لفظه يمنع النكاح بغير إذن الولي . 
۲٨۸‏ - ودلیله أن النكاح [ يإذن ا جائز ودلیل الخطاب 0 عندهم 


= وعاش من العمر أربعين سنة . انظر سير اعلام النبلاء ( ۳۸١/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ۲٤٠/۸‏ ) . 
)١(‏ أخرجه مالك في المدونة الكبرى ( ۱۷۸/۳ ) + وفي الموطاً : كتاب الطلاق رقم ۲۲ . انظر : شرح 
اموطاً للزرقاني ( ۷٠/۲‏ ) › والبيهقي ف فی السنن الکبری › کتاب النکاح › باب لا نکاح إلا بولي ( ۱۱۲/۷ ) . 
وقال البيهقي : « إا أريد بها أنها مهدت أسباب تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها فأضيف النكاح إليها 
لإذنها في ذلك ولتمهیدها أسبابه » انتھی کلامه » ولقد أفسد الطحاوي في كتابه احتلاف العلماء في هذا 
الحديث بأمرين أولهما : أن ابن حنبل قال : ابن جريج يقول : أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار بينه 
وبين عبد الرحمن مجهولا . والآخر : أن الشافعي يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن عن عائشة مرسلا 
ولم يذكر فيه عن أيه . انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ۱١١/۷‏ ) » ثم هذا الحديث 
معارض با روي عنها أنها قالت لبعض أهلها : زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح . انظر : شرح السنة للبغوي 
(۹/ ). 
(۲) انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 11۹/۲ ) والتي زوجت هي عائشة » زوجت بنت ايها 
حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير . انظر : لسان العرب مادة ( فوت ) . 
(۳) هو معمر بن راشد الأزدي » الحراني البصري » تزيل اليمن » يكنى أبا عروة » روى عن : الأعمش » 
ومحمد بن المنكدر » وقتادة » والزهري » وروى عنه : أيوب » وشعبة › والسفيانان › قال ابن حبان : كان 
فقيها متقنا حافظا ورعًا » مات في رمضان ۲ه وقيل ٠١۳‏ ه . انظر : البداية والنهاية ( ١١١/١١‏ ) > 
وطبقات الحفاظ ۸۲ » وطبقات ابن سعد ( ۳۹۷/۰ ) . 
)٤(‏ انظر : مصنف عبد الرزاق کتاب النکاح » باب لا نکاح إلا بولي ( ۱۹٩/٩‏ ) . 
(ه) المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعًا ولا من حيث هما مثل لفظ ٠‏ القرء » 
فإنه يطلق على الطهر وعلى الحيض » وقد اخحتلف أهل العلم في المشترك فقال قوم : إنه واجب الوقوع في لغة 
العرب » وقال آخرون : إنه متنع الوقوع » وقالت طائفة : إنه جائز الوقوع وکل له دلیله موضح في کتب 
أصول الفقه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ٠۹‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 
)٦(‏ ساقطة من ( م ) › ( ۰)0 (ع) . 
(۷) في ( ن ) › ( ع ) :1 بغير إذن الولي ] » ولا وجه له . 
(۸) دليل الخطاب : هو تعليق الحكم على أحد وصفي في الشيء » وهو حجة عند الجمهور » وغير حجة عند 
الأحناف . ومثاله : قوله تعالۍ  :‏ وإن كن أوكتِ ل يِفَو | کاو کل کن کن ) 1 الاق : ]٦‏ فلقد = 
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کالنطق » ومقتضاه جواز عقدها یإذنه وهو خلاف قولهم . 

۲٠۹‏ - فإن قيل : إنما يحتج بالدليل إذا لم يسقط النطق » وكل من جوز نكاحها 
يإذن الولي جوزه 1 بغير إذنه ] “ فكان في اعتبار الولي إسقاطه ‏ . 

٠‏ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من مذهب محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء 
أن عقد المرأة يإذن وليها جائز » ولا يجوز بغير إذنه فالخبر حجة محمد دون غيره " . 

» وجواب اخر : وهو أن قو له : « ايا امرأة نكحت بغير إذن وليها‎ - ١ 
)( يقتضي امرأة لها ولي والولي في الإطلاق من ينفرد بالتصرف . والمرأة الختلف فيها‎ 
ليس لها ولي في الإطلاق » بل هي ولية نفسها وإنما تثبت الولاية على الجنونة والأمة‎ 
. ^ والصغيرة » وعندنا لا يصح نكاح هولاء بغير إذن الولى‎ 

۴ - فإن قيل : المرآة التي لها ولي بالاتفاق يعترض عليها في الكفاءة . 

۲٠۳‏ - قلنا : لا يتناوله إطلاق الاسم عندنا حتى تملك الانفراد بالعقد وإن تناوله 
الاسم على سبيل الجاز ”“ من حيث يجب له الاعتراض إذا أدحلت عليه شيا . 

. فإن قيل : الصغيرة لا يتناولها المرأة‎ - ٤ 


علق حكم النفقة على وجود الحمل » فتجب للمطلقة النفقة والسكنى وتسقط نفقتها بوضع الحمل . ومثاله 
أيصًا في الخنم السائمة زكاة » فتجب الزكاة في الختم السائمة دون المعلوفة بشرط بلوغ النصاب والحول . 
انظر : إرشاد الفحول ص ٠۷۹‏ » والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص ٠١‏ › ۸۷ . 

)١(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) › (ك). 

(۲) أي : أن الدليل حجة طالما منطوقه لا يزال قائما » فالحديث « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » منطوقه يدل على أن الرأة إذا نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ومفهومه يدل على آنها إذا 
نكحت يإذنه فنكاحها صحيح » فكان في اعتبار الولي إسقاطه . 

(۳) انظر : شرح فتح القدیر ۲٠٦/۳۰(‏ ) › المبسوط ٠١٠١‏ . 

)٤(‏ هي البكر البالغة العاقلة » فعند الأحناف لا ولاية لأحد عليها » بل هي ولية نفسها » فلا ولاية عندهم 
إلا على الجنونة والأمة والصغيرة . يقؤل الإمام السرخحسي : « ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير 
إذن وليها » أو على الصغيرة » أو على الجنونة » . انظر : المبسوط ( )٠١/١‏ . 
)٥(‏ انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٣۱/۳‏ ) . 

)١(‏ احجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة » وامجاز واقع في كلام العرب عند جمهور 
أهل العلم » ولابد له من علاقة ينه وبين الحقيقة » وهذه العلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له › 
كما أنه لابد له من قرينة . انظر : إرشاد الفخول ۲٠-۲١‏ . 


) ڪڪ النكاح‎ Sk 


. قلنا : المراهقة (“ يصح أن تسمى بذلك‎ - ٠ 

. “ قالوا : المجنونة لا يتناولها الخبر ؛ لأن النكاح لا يضاف إليها‎ - ١ 

۲:۷ - قلنا : عقد الجنونة عندنا يقف على الإجازة فصح أن يضاف إليها (“ . 

۸ - قالوا : في الخبر : « فإن مسها فلها المهر » والأمة لا تستحق المهر . 
۲٠4‏ - قلنا : يضاف إليها وينتقل من جهتها إلى الولي » وهذه إضافة صحيحة 
كما قال الل : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع » ° . 

› » قالوا : روي في الخبر : « فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له‎ - ۲۰۰۰٠ 
. °” والأمة لا تطالب بالعقد › وإن <“ اشتجرت ومولاها لا يعقد عليها. السلطان‎ 

١‏ - قلنا : قوله « السلطان ولي من لا ولي له » ليس المراد به أنه يتولى العقدا 
لكن إذا تشاجر الأولياء » ولي السلطان في فسخ العقد الذي يجب فسخه وإمضاء العقد 
الذي ثبت عقده ويجب إمضاڙه . 

۲ - فإن قيل : لو كان الراد بالخبر نكاح الجنونة والأمة والصغيرة لم يكن 
لتخصيص ‏ النكاح معنى ؛ لأن النكاح في حقهن والبيع والإجارة لا يصح إلا بولي . 

۲٠۴‏ - قلنا : حص النكاح لأنه الهم فيما يتعلتق بالنساء » وفيه تذ كرة على غيره 


)١(‏ المراهقة : يقال راهق الغلام : أي قارب الحلم » والمراهقة : هي من قاربت الحلم . انظر : القاموس الحيط 
e‏ 

(۲) أي : أن الجنونة لا يتناولها ابر القائل eae‏ 
يضاف ليها لعدم تکلیفها . انظر : الام ( ۲١ ٠» ۲۰/١‏ ) . 

(۳) أي رة ا عفدت لها عد لاحات مخ عه راك ت جن اجان ران و ار 
جاز وإلا فلا . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 1۷۲/۲ ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب رقم ١١۷‏ > ومسلم في کتاب البیوع حدیثٹ رقم ۷۸ » وأبو 
داود في کتاب البیوع » باب رقم ٤٤‏ > والترمذي في كتاب البيوع » باب رقم ٠ ٥‏ والنسائي في کتاب 
البيوع » باب رقم ۹٦‏ الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق » وابن ماجه : كتاب التجارات »› باب رقم ۳١‏ » 
حدیث رقم ۲۲۱۱ » والدارمي في سننه في کتاب البیوع » باب رقم ۲۷ . 

(*) في ( م) :1 وإذا] . [ 

(1) أي : أن الحرة إن اشتجرت ومولاها عقد عليها السلطان » بخلاف الامة إن اشتجرت ومولاها لا يعقد 
عليها السلطان » لا في عقده عليها ضرر بمالكها . قول الشبرازي : « ولأنه جعل المهر لها » وجعل تزويجها 
عند الاشتجار إلى السلطان » ولا يكون هذا في الاأمة » اه . 

(۷) التتخصيص لغة : الإفراد » وفي الاصطلاح : تمييز بعض الجملة بالحكم . انظر : إرشاد الفحول ٠٤١‏ . 


PARê 
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حكم اشتراط الولي في النكاح 


وتخصيص النبي عير الشيء بالذ كر قد یکون يالحاجة إلى ذكره ؛ ولأن و 
النص عليه دون غيره وترك غيره على الاجتهاد ‏ . 

۶ - احتجوا : با روى [ أبو بردة ] ٠‏ » عن أبيه » عن أبي موسى 
الأشعري ‏ » عن النبي عقر قال : « لا نكاح إلا بولي » ° 

٠‏ - قلنا : هذا الخبر الصحيح فيه أبو بردة عن النبي ب »> وهم لا يقولون 
با لمراسیل () ,ٍ 


٠ 0“‏ ~— رواه مرسلا : شعبة 9 ( وسفيان )( 4 ورواه مستدا ۵ eee‏ 


() الاجتهاد : لغة مأحوذة من الجهد » وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط . انظر : إرشاد الفحول ص ۲۷ . 

(۲) ساقطة من ( م) » ( ع ) (٠‏ ن) . وأبو بردة : هو أبو بردة بن عبد الله بن قيس بن سليم الأًشعري فقيه هل 
الكوفة وقاضيها » اسمه كنيته » وقيل الحارث » وقيل عامر » شهد بدرا والمشاهد كلها » مات ٠١۳‏ » أو قيل 
».:.٤‏ وقیل ۰۷ ٠‏ + ونيف على اللمانين . انظر : طبقات الحفاظ ۳٦‏ » وطبقات ابن سعد ( ٠٠/٤‏ ) . 
(۳) هو : عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري نسبة إلى بني الأشعر بن قحطان » استعمله النبى 
مع معاذ على اليمن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة » وكان عالما صالحا » حسن الصوت بالقرآن 

ومات في ذي الحجة ٤٤‏ ه . انظر : أسد الغابة ( ٠ . 1/٦‏ )> الإصابة ( ۳١١۱/۲‏ ) » العبر ( ١۲/١‏ ) 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( ۲/. ۰ ) حدیث رقم ۱۱۰۷ › 


وآبو داود في کتاب النکاح > باب في الولي حدیث رقم ۲۰۸۰ » وابن ماجه في کتاب النکاح » باب 
لا نکاح إلا بولي ( ٠۰٥/۱‏ ) حدیث رقم ۱۸۸١‏ » والدارقطني ( ۲۱۹/۳ ) في کتاب النکاح حدیث 
رقم ٤‏ » والبيهقي في الکبری في کتاب النکاح » باب لا تکاح إلا بولي ( ۷/. ۰( . 

)٥(‏ المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله بإ دون ذكر الصحابي ‏ > وما ادعاه الإمام القدوري من أن 
الشافعية لا يأحذون بالحديث المرسل غير صحيح » بل یاحذون به بشرط 7 تقويته بمرسل آخر » أو قول صحابي » أو 
فتوى مجماعة من العلماء » والحديث الختلف فيه « لا نكاح إلا بولي » تقوى بأكثر من طريق . انظر : الرسالة 
لاإمام الشافعي ص ٠ 41١‏ والمراسيل لأبي داود ص۲۹-۲۷ . 

(1) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي » قال فيه الثوري : شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في 
احديث » كان عابدا زاهدا » يقدم على الثوري في التثبت » وكان أعلم بالرجال » مات سنة ٠۹۲‏ ه . انظر : 
طبقات المحفاظ ۸۳ » تهذیب التهذیب ( ۳۳۸/٤‏ ) > طبقات ابن سعد ( ۲۷۰/۷ ) . 

(۷) هو عبد الله سقيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » من كبار الفقهاء والحدثين » اشتهر بالزهد 
والورع » ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة ۱ھ . انظر : طبقات الحفاظ ۸۸ » تاريخ بغداد ۹ .»۰ طبقات 
الفقهاء للشيرازي ۸٤‏ . 

(۸) الحديث المسند : عرفه الخطيب البغدادي بأنه اتصل سنده من أوله إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء 
عن النبي ڪي دون غيره » وعرفه ابن عبد البر بأنه هو : كل حديث اتصل إلى النبي بتر متصلا كان = 


4۹ کاب اکا 
إسرائيل ( » عن أبى إسحاق » عن أبى بردة ”) » وشعبة وسفيان ثقة » وإسرائيل أثبت 


والرجوع إلى 2 أولى » هذه طريقة أصحاب الحديث " . 

۲۷ - والجواب عن الخبر أن « لا » لفظة مشتركة ينبغي بها الكمال تارة 
والجواب أخرى 1 

۲٠۸‏ - وعندنا النكاح الكامل ما عقده الولي حتى سقط اعتراضه فيه لعدم 
الكفاءة ولقصور ولايته عن حضور العقد وخطاب الرجال » أو نحمله على الفضيلة 
بدليل قوله اث : « الأبم أحق بنفسها من وليها » ولأن عائشة قالت : كان نكاح أهل 
ا لجاهلية أربعة أنواع . فنكاح الناس اليوم : يحضر الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم 
ینکحها » ونکاح آخر : يقول الرجل لامرأته : إذا طهرت فارسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه . وذکرت الأنواح كلها فقالت 9 بعث الله محمدا تر بالحق هدم نکاح اهل 
الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم . ات أنواع النكاح وأخحرت أن ( محمدًا 
بلقو هدمها إلا نكاح أهل الإسلام يخطب الرجل إلى الرجل ابنته . 

۹ - فقوله الث : « لا نكاح إلا بولي » . معناه : لا نكاح من أنكحة آهل 


= أو منقطعا . انظر : تدريب الراوي للسيوطي ر( 1۸۲/1( 

(۱) هو : إسرائيل بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي » أبو يوسف الكوفي » روى عن : الأعمش »› وسماك بن 
حرب » وعاصم الأحول » وروى عنه : عبد الرزاق » وأبو داود الطيالسي › وابن مهدي › ووكيع › قال فيه 

أحمد : إسرائيل أصح حديغا من شريك إلا في ابي إسحاق فان شريکا أضبط > مات سنة ٠٠۹۲‏ ه . انظر : 

طبقات الحفاظ ٩۱‏ »› ومیزان الاعتدال ( ۲۰۸/۱ ) . 

(۲) هو : أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني السبيعي الكوفي › ولد لسنتين من خلافة عثمان › 
ورأى عليا وأسامة بن زيد وعددًا من الصحابة وسمع منهم » وروى عنه : ابناه يونس وشعبة » والسفيانان 
وإسرائيل والأعمش » قال أبو حاتم : يشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال » مات سنة ١۲٠ھ‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ٤۳١‏ » وتذكرة الحفاظ ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) هذا الكلام يعتير مدخلا للأحناف لرد الحديث . ولكنا نقول : لقد صحح الترمذي رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق » مع علمه بأن شعبة وسفيان ثقة » فقال : رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق » عن أبي بردة ء 
عن أبي موسى » عن النبي اله « لا نكاخ إلا بولي » عندي صح » لأن سماعهم من أي إسحاق في أوقات 
مختلفة » وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث › فان 
رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح » لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد ۽ 
وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق اه . انظر : سنن الترمذي ( ۲۸۲/۲ ) . ) 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 

. ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠( 
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الجاهلية إلا هذا النكاح الواحد الذي وافق فعلهم شريعة الإسلام فنفى ما ا ن 


أنكحهم وأثبته خاصة . 

۰ س- ولان الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي ولي في عقود نفسه والمرا 
ولية في عقود نفسها » يقال : امرأة ولي ورسول وعجوز » فالعقد إنما يصح عندنا بولي 
ومتی کانا او أحدهما من يولى عليه لم يجز عقده إلا هذا النكاح الواحد » الذي وافق 
کرای ا کی ا ج برا ای کی بر اک رر 
[ في عقود نفسه » والمرأة ولية في ] “ عقود نفسها » يقال : أمرا فالعقد إنما يصح عندنا 
بولي ‏ » ومتی کانا أو أحدهما [ من لا یولی عله جاز عقده ] ٩‏ . 

۲٠۹۹١‏ - فإن قيل : ولي فعيل بمعنى فاعل » فوجب أن يفرق بين الذكر والأنشى 
كقولهم : كربم وكريية » وبخيل وبخيلة © . 

۲۰۲ - قلا : فعيل إذا ريد به اجس كانت الهاء مطروحة مته وإن اشتمل 
ا جنس على المذكر والمؤنث ؛ قال الله تعالى : ل ور یی ا a‏ 
م ل © . وقولہ تعالی : ل یس لھم ین ونی وَل ولا شفع ”° . وقا 
وأطْيما اليس َر . وقوله للخ : « الرعيم ٩‏ غارم » © e‏ 


. ) (ع‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ممن یولی عليه لم يجز عقده ] ¿ والاأًصح ما اثبته > كما هو 
موجود في كتب المذهب الحنفي » يقول الإمام السرخحسي : بلغنا عن علي بن أبي طالب خب أن امرأة زوجت 
بنتها برضاها فجاء أولياؤها إلى علي هه فأجاز النكاح » وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها 
أو أمرت غير الولي أن يزوجها فروجها جاز النكاح » وبه أخذ أبو حنيفة كله تعالى سواء كانت بكرا أو ثيا . 
انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن « فعيل » إن كان بمعنى « فاعل » لحقته تاء التأنيث للفرق بين صفة المذكر وصفة المؤنث » نحو 
كربم وكريمة » يقول ابن هشام ي : والغالب في التاء أن تكون لقصل صفة المؤنث من صفة المذ كر كقائمة 
وقائم . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۲۸۷/٤‏ ) . 

. ه١ سورة الأنعام : الأية‎ )1( . ١١١ سورة الإسراء : الأية‎ )١( 

(۷) سورة الحج : الآية ۲۸ . (۸) ساقطة من ( م ) . 

» من حديث أبي أمامة‎ » ۳٠٠ أخرجه بو داود في كتاب البيوع » باب في تضمين العارية حدیث رقم‎ )٩( 
» وي الباب عن كرة بن جندب‎ ١ والترمذي في کتاب البيوع » باب ما جاء أن العارية مؤداة » وقال‎ 
رن و رای ی ا ر ا ن ا‎ 
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وَس رة آلا E‏ ا 0 وال اردق 0 : 
وا وشفعت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيع الذي يأتيك مۇتزر ثل الشفيع الذي يأتيك عريانا ”© 
: ع 


RCE‏ قيل : النبي ۳ ر شرطا فاقتضى الظاهر أن يكون غير 
العاقدين كقوله : « لا نکاح إا هرد 2 


٤‏ - قلنا : إنما لم يجز أن يكون العاقد شاهدًا ليس من حيث كانت الشهادة 
ENE EO TONNE‏ 
تسةه . 

6٠‏ - بين ذلك أن الولي لا يجوز أن یکون شاهدًا وقد جاز أن یکون عاقدًا 
بالإجماع » فدل على ور الشهادة والولاية . 


(۱) هو ابو فارس همام بن غالب > أبو هميم الدارمي الشهير بالفرزدق شاعر من النبلاء من هل البصرة 
عظيم الأثر في اللغة » ولقب بالفرزدق ججهامة وجهه وغلظته » وتوفي في بادية البصرة وقد قارب المائة . انظر 1 
ترجمته في : البداية والنهاية ( ۲۹۸/٩‏ ) » الأغاني ( ۳٣۷/۹‏ ) » الأعلام ( ۹1/۹ ) . 

(۲) انظر هذين البيتين في : كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۳۹۷/۹ ) ط دار الكتب بيروت › 
والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠٤۷١/١‏ ط دار الكتاب العربى بيروت . والمناسبة التى قال فيها الفرزدق هذين 
البيتين : هي أن النوار بنت عبد الله كانت قد خطبها رجل ورضيته » وكان وليها غائيا » فجعلت أمرها إلى 
الفرزدق » لأنه كان وليا أبعد لها » وأشهدت له بالتفويض » فلما توثق منها بالشهود أشهد أنه قد زوجها من 
نفسه » قأبت منه » وخحاصمته إلى عبد اله ! بن الزيير فترل الفرزدق :على حمرة بن عبد الله > وتزلت الثوار على 
زوجة عبد الله بن الزيبر فكان كلما أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهارا أفسدته المرأة ليلا حتى غلبت الرأة 
وقضی ابن الزبير على الفرزدق : والشاهد في الأية EN‏ والثانية كلمة ) ولي ( وفي القالثة ٠‏ فقير ) وفي 
الحديث كلمة ١‏ الزعيم » وفي البيتين كلمة « الشفيع » فهذه الكلمات وزنها « فعيل » الذي آريد به الجنس 
فقحذف منه تاء التأنيث وإن اشتمل على المذ كر والؤنث » ولكنا نقول : هذا غير صحيح » لأن فعيل إذا كان 
بمعنى فاعل لحقته تاء التأنيث مطلقا » أما إذا كان بمعنى مفعول فلا تلحقه التاء » والنزراع في ( فعيل ) التي 
معنى فاعل لا بمعنى مفعول » يقول ابن هشام : ولا تدحل هذه التاء حمسة أوزان إلى أن قال : والثاني فعيل 
بمعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح » فإن كان فعيل بعنى فاعل لحقته التاء نحو رجل رحيم وامراة 
رحيمة » | ه . انظر : أوضح المسالك ( ۲۸۸/٤‏ ) . 

(۴) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما ڃاء لا نكاح إلا ببينة ( ۲۸٤/۲‏ ) حديث رقم ٠١١١‏ › 
موقوفا » وفي نيل الأوطار كتاب النكاح » باب الشهادة ( ٠١۷/١‏ ) . 

. في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ وليا ] » ولا وجه له‎ )٤( 
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“٦‏ ۰ - قالوا : روی سعید بن جبیر ” ^ » عن ابن عباس قال ل مرن ال 
لت : « لا نکاح إلا يولي وشاهدي عدل » 7 . 

۷ = قلا : روا عدي بن القضل 7ء عن عبد اله ین عفان بن عیشم ۵ 
عن سعيد بن جبير . وعدي بن الفضل ساقط الحديث “° . 

٨۸‏ - قالوا : روى هشام بن عروة » عن أبيه > عن عائشة قالت : قال رسول 
الله ل : «لابد في النكاح من أربعة : الولي 4 والزوج › > والشاهدان ¢ . 

۲۹ - قلنا : يرویه خالد او عن ابي الحصيب ° عر © هشام » 
وأبو الحصيب مجهول لا يعرف ۵ , 

O O 
نکاح إلا بولي وشاهدي اال ( و‎ 


(۱) هو : سعید بن جبیر بن هشام الوابلي » روی : عن ابن عمر » وابن عباس » وابن الزبیر وغیرهم ›» وروی 
عنه : الأعمش وسلمة بن كهيل » وكان ابن عباس إذا جاءه أهل الكوفة يستفتونه كان يقول لهم : ليس فيكم 
ابن جبير ؟ قتله الحجاج سنة ١ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ٠٠۹/۹‏ ) » وطبقات الحفاظ ٠١‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في المسند ( ٠۲/۲‏ ) في كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي » والدارقطني في كتاب 
النکاح ( ۲۲۱/۳ ) رقم ١‏ 

(۳) هو عدي بن الفضل التيمي » أبو حاتم البصري » قال ابن معين : وأبو حاتم متروك الحديث » وقال يحى : لا 
يكتب حديثه » وقال غير واحد : ضعيف » مات سنة ۱ه . انظر ترجمته في : تقریب التهذیب ( ۱۷/۲ ) › 
ميزان الاععدال ( 1۲/۳ ) ء والضعفاء للبخاري ص۲۱۲ . u‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن عشمان بن خيشم القاري من القارة خلفاء بني زهرةء یکنی أب عدمان ثقة» قال این مین الت 
أحاديثه قوية » ذ كره ابن حبان في الثقات مات سنة ۲ھ . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير لاإمام البخاري 
ص ۱۷۲ » وکتاب مشاهیر علماء الأمصار ص ۸۷ » وتاریخ الثقات ۲۹۸ » والتاریخ الکبیر ( ٠١١/۳‏ ) . 

» وقال : وأبو الحصيب مجهول‎ » ٠۹ حديث رقم‎ ) ۲۲٠/۲۳ ( خرجه الدارقطني في کتاب النکاح‎ )١( 
واسمه نافع بن ميسرة . اھ‎ 

. مجهول لا يعرف‎ : a SS آبو الحصيب‎ )١( 

انظر : ميزان الاعتدال ( ۲٤۲/٤‏ ) . 

E O a )۷( 

(۹) هو عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن ن¿ الهذلي صحابي جليل » وأحد السابقين إلى الإسلام » ومن 
نبلاء الفقهاء المقرنين › كان ممن يتحرى في الأراء ويشدد في الرواية وكان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمدينة سنة ۲ه . انظر : طبقات الحفاظ ه » وأسد الغابة ( ۳۸١/۳‏ ) › والإصابة ( ۳٠١/۲‏ ) . 

(۱۰) سبق تخریجه . 


۹ کتاب النکاح 
۰ ۲۹۹ - قلنا : رواه بکر بن بکار » عن عبد الله بن محرز ‏ 9 » عن قتادة ٩‏ » 
عن الحسن ‏ » عن عمران بن حصين ' ع كال مسر 

۷1 - وبکر بن بکار ساقط الحديث رد شهادته العنبري ” وقذف في شعر 


او ا او ا : ليس بثقة بثقة " » وضعفه 


۴ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر أن النبي لر قال : « لا نكاح إلا بولي 


› هو : بكر بن بكار القيسي البصري » یکنى ابا عمر » روى عن عائذ بن شريح » ومسعود » وشعبة‎ )١( 
. وغيرهم » وروى عنه : أبو داود الطيالسي وغيره » ضعفه أبو حاتم والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات‎ 
. ) ٤٠١/١ ( تهذيب التهذيب‎ » ) ۳٠/۲ ( انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي‎ 

(۲) هو : عبد الله بن محرز العامري » روى عن : الحسن البصري » والحكم بن عتيبة » وقتادة » والزهري › 
ونافع مولی ابن عمر » ویحیی بن كثير » وروى عنه : الأييض بن الأعز » وإسماعيل بن عياش › وخارجة بن 
مصعب » والثوري » وهو أي عبد الله بن محرز مولى بني عقيل » قال يحيى بن معين : ضعيف . انظر : 
تقريب التهذيب ( ٤٤٥/۲‏ ) . 

(۳) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة أبو المخطاب » الحافظ العلامة المفسر › ولد سنة ٠ه‏ إمام أهل البصرة في 
التفسير والحديث والفقه » وله دراية بالعريية والشعر والإنسان وأيام الجاهلية » ومات سنة ١١٠ه‏ وقيل 
۸ه . انظر : البداية والنهاية ( ۳۱۳/۹ - ۲۳٤‏ ) » طبقات الحفاظ ٤۷‏ › الأعلام (Y1)‏ . 

)٤(‏ هو : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري › مولى زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب بالمدينة » وقدم البصرة بعد مقتل عشمان وکان إمام وقته عالما زاهدا ورعا » ومات سنة ٠٠١‏ ه انظر : 
حلية الأولياء ( ۱۳١/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ۱۳١/١‏ ) › تذكرة الحفاظ ( ۷١/١‏ ) . 

› هو عمران بن الحصين أبو نجيد الخزاعي › »> تولى قضاء البصرة »> حدث عنه : الحسن » وابن سيرين‎ )٥( 
› ) ۲۷/۳ ( والإصابة‎ » ) ۲۷٠/٤ ( انظر : أسد الغابة‎ ٠۲ وزرارة وغيرهم » وله أحاديث عدة » مات سنة‎ 
. ۸ طبقات الحفاظ ص‎ 

(1) هو : عبيد الله O‏ 
سلمة بن عبد الأسد » وتولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة ٠١١‏ » وبقي فيه إلى أن مات سنة ۸٠٠ه‏ . انظر : 
طبققات الشيرازي ٩١‏ » الكامل لابن الأثير ( ۷١/١‏ ) » الأعلام ( 1٤/٤‏ ) . 

(۷) انظر الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وکین لابن حبان ( ۲۳/۲ ) . 

(۸) ابن المبارك هو : عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام فقهًا وعلما جمع العلم والفقه 
والأدب والورع والحج والغزو › وکان بجانب کل هذا تاجرا سخیا › روی روایات کثیرۃ وصنف کتبا کثیرة 
في الحديث والفقه والورع » رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر واليمن » ومات سنة ١۸٠ه‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( ۱۷٠/٠١‏ ) » حلية الأولياء ( ۱١۲/۸‏ ) . 
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وشاهدي عدل ( ر 


4۹ 


٤‏ س- قلنا : یرویه ثابت بن زهیر ” عن نافع » وثابت ساقط الحدیث لا یحتج 
به ار تخایطة فکیت طن آت ان خم يمع لني کل قول : د لا نکاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » . ثم یزوج بنته بلا شهود ٩‏ . 

٥‏ - قالوا : روی ابن سيرين “ عن ابي هريرة ان النبي تي قال : ( لا تزوج 
المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » © . 

۹ - قلنا : هذا حبر معروف من قول أي هريرة » وابن سيرين لم يسمع من 
أبي هريرة أكثر من ثلاثة أحاديث ليس هذا منها ° . 

۲۷ - وهذه جملة أخبار ذكرها الدارقطني على عادته في ٩‏ قل الفاسد 
والإمساك عن بيان ما يعلمه فيه تدليسا وتعصبا ^ . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) هو : ثابت بن زهير أبو زهير البصري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال ابن عدي : كل 

أحاديثه يخالف فيها الثقات » سندا ومتنا » وروى عن نافع » وهشام بن عروة » والحسن . انظر : الكامل في 

الضعفاء لابن عدي ( ۹٤/۲‏ ) » الضعفاء لابن الجوزي ( ٠١١۷/١‏ ) . 

(۳) انظر : شرح فح القدير على الهداية ( ۱۹۹/۳ ) » ونجيب على ذلك بأئه رما فعل ابن عمر ذلك قبل أن 

بصله الحديث وبع التي زوجها هي سودة بدت عبد اله بن عمر » وأمها صفية بنت أي عبيد بن مسعود . 

وزوجها عروة بن الزبیر . انظر : الطبقات الکبری لابن سعد ( ۱۷۸/١‏ ) . 

› هو : محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري » من أورع التابعين وفقهاء أل البصرة روی عن : ابي هريرة‎ )٤( 

ا بن الزبير » وغيرهم » اشتهر بتعبير الرؤيا » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عشمان » ومات 

سنة ١٠٠ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ۳٠١/۹‏ ) » حلية الأولياء ( ۲٠٦۳/۲‏ ) . 

O E e BIT 

النكاح > الباب الثاني فيما جاء في الولي ( ٠١/١‏ ) » والدارقطني كتاب النکاح ( ۲۲۸/۳ ) حديث رقم 
٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح » باب من قال لا نكاح إلا بولي ر( ۷/. ۰ ) » وفي نيل 

الأوطار كتاب النکاح ( ۱۱۸/١‏ ) ) » وفي سبل السلام ر ۴/ °( 

(1) لا نسلم صحة هذه المقولة لا e‏ هريرة ومن بينها هذا 

الحديث . انظر : مسند الإمام أحمد الأحاديث رقم 11° ¢ Yoo CVPVE CVE O VIYTY‏ 

. Vo < Vo ¥91۸ 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( ٠)0‏ (ع) . 

(۸) التدليس : معناه كتمان العيب » والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . والتعصب : 

معناه التشدد » يقال : يوم عصيب » أي : شديد . انظر : مختار الصحاح مادتي ( دلس ) و (عصب) . 


3A۹ 


کتاب 3 


۲۸ - وقد ذكر ابن المنذر في كتابه جملة هذه الأخبار في اعتبار الشهادة 
(أبطل جميعها وحكم على كل واحد منها فلم أغفل 7 احتج علينا كلام ابن النذر 
وقوله في هذه الاخبار © ؟ 

۹“ ود قال پک بن عن ات ا و ا 
الله ل . 

. وقال أصحاب الحديث ” : ليس فيها إلا حديث أبي بردة وقد تكلمنا عليه‎ - ۲٠ 

۱ »- قالوا : روى عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود » بطلان النكاح بغير ولي ° . 

۲ - قلنا : روي عن الحكم قال : کان علي إذا رفعت إليه امرأة 
تزوجت بغير ولي ودخل بها أمضاه ٩‏ . 

ا و ا جت أا عة الاح 5 

۲٤4‏ - وذکكر الزبير بن بكار ٠”‏ أن خولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري 


. ع ):[أعقد]‎ (۰) ( ٠ ) في ( م‎ )١( 
اا ا ا ا‎ ٠ ويقول فيه‎ › ٦٤/٤ انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )۲( 


خبر » انتھی . 
)۳( نظر السان الكبرى للييهقي ( ۷/۷ ۰( واحلی ا الظاهري ( ٤٥۲/۹‏ ) » وحاشية الطحاوي 
على الدر الختار ( )٤( . ) ۲٠/١‏ انظر : سنن الترمذي ( ۱١۱۹/۲‏ ) . 


() هو : الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي أحد الأعلام الثقات » يكن أًبا محمد » أو أبا عبد الله » روى عن : 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » وغيره » وروى عنه : الأعمش »› وشعبة › وأبو حنيفة » مات سنة ٠١۳‏ ه وقيل 
٥ھ‏ . انظر : تهذیب التهذیب ( ٤۳۲/۲‏ ) » طبقات این سعد ( ۲۳۱/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) . 

(۷) انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ۱٠١/۷‏ ) . ولكن هذه واقعة عن لا يعول عليها » 
لأن الدارقطنى ذكر أن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصحاب رسول الله بيقر أشد في النكاح بغير ولي من 
علي له وکان یضرب فيه » انتهی کلامه . سنن الدارقطني ( ۲۲۹/۳ ) » کتاب النکاح حدیث رقم ۲۳ . 
(۸) أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ( ۱۸٦/۹‏ ) فقال : « لم يرد في انبر التصريح بأنها . 
باشرت n‏ الت ل کورة ٹیب ودعت لی كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الأبعد ' 
إا اتد آمرت رجلا کح ٹم قات لیس إلى الساء تکام Neml.‏ . انتهی کلامه . 


ر ھی ا ی کر ی هداد ن غ دن د اله بن الزبير بن العوام يكنى أبا غبد الله » قاضي 


حکم اشتراط الولي في النكاح = 4۹/۹ 


كانت تحت محمد ين طلحة السجاد »وهي آم راهيم بن محمد بن طلحة > قتل 
محمد يوم الجمل )( وأخحتها تحت عبد الله بن الزيير ” » خحطبها خحطبها الحسن بن علي (“© 
زو ها إیاه كبند الله بن الزبير ” فأولدها الحسن " ب بن الحسن ‏ فقدم أبوها من البادية 
فأنكر تزويجها بغير أمره » فلم ببق أحد بالمدينة من قريش ”“ إلا اجتمع إليه . فقال له . 


مكة » روى عن إبراهيم بن المنذر » وابن عيينة وغيرهما » وروى عنه ابن ماجه » وثعلب النحوي وغيرهما» 
ثقة عالم بالنسب مات سنة ٠٠١‏ ۲ه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۲۳١‏ » وفيات الأعيان ( 0۸۹/١‏ › 
والعبر ( ۱۲/۲ ) . 

)١(‏ هو : محمد بن طلحة بن عبيد اله القرشي » ولد في حياة رسول اللّه بجإقي فسماه محمدا ولقب بالسجاد 
لكثرة سجوده » قتل في موقعة الجمل سنة ٠ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۷٠۹/۳‏ ) › مشاهير 
علماء الأمصار ص ۲۳ . 

(۲) يوم الجمل : موقعة كانت بين علي بن أبي طالب » وبين جماعة من الصحابة منهم عائشة » وطلحة 
والزيير بن العوام » في طلب دم عثمان » وكانت تلك الموقعة سنة ٦ھ‏ يوم الجمعة في النصف الثاني من 
جمادى الآحر وسميت هذه الوقعة يوم لجل ء نسبة إلى الجمل « عكار » الذي اشتراء على ين ية من 
رجل من عريبة بمائتي درهم » وأهداه لعائشة . انظر : البداية والنهاية ( ۲٤۲/۷‏ ) » ط الريان » العقد الفريد 
۳١١/١٤(‏ ) » الإصابة ( ٠١۸/۲‏ ) . ) 

(۳) هي تماضر بنت منظور بن سيار الفزاري . انظر : نساب قريش للزبير بن بكار ( ٥/١‏ ) »> جمهرة أنساب 
ن و 

)٤(‏ هو عبد الله بن بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد الكي » أمه أسماء بنت ابي بكر > کان فصیحا 
شجاعا » روی عنه اولاده عامر وعباد وأم عمر » وأحوه عروة وغيرهم »› بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية 
سنة ربع وستين » واستمرت ولايته تسع سنوات » وكانت قاعدة ملكه بالمدينة إلى أن جهز عبد الملك بن 
مروان جیشا فحاربه وظفر به به فقتل وصلب سنة ثلاث وسبعين هجرية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
۳٠۸/۲ (‏ ) » البداية والنهاية ( ٠١۷/۸‏ ) . 

gE e e E 
البداية والنهاية‎ » ) ٠۲/١ ( ه انظر ترجمته في : الإصابة‎ ٤۹ السنة الثانية من الهجرة › وتوفي بالمدينة سنة‎ 
. ) ۲/۸( 

. ۸ انظر نساب قريش للزبير بن بكار ١/ه » وجمهرة أنساب العرب ص‎ )٩( 

(۷) في ( م ) : [ الحسين ] » ولا وجه له . 

(۸) هو : الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب » سمع من امه فاطمة بنت الحسين » وروی عنه : عمر بن 
شبيب » قدم الحسن هو وأخوه عبد الله على أمير المؤمنين السفاح فأكرمهما »> ولا تولى المنصور الحلافة 
حبسهما حتى ماتا سنة ٤٠١‏ ١ه‏ انظر : البداية والنهاية ( ۱۹۱/٩‏ ) › تاريخ بغداد ( ۲۹۳/۷ ) ٠.‏ 

(۹) في ( م ) : [ قيس ] » ولا وجه له » وقريش قبيلة عظيمة من كنانة بن خزية » واختلف في سبب 
تسميتها » فقيل : إن قريشًا هو فهر بن مالك بن النضر » فلا يقال قريش إلا لمن كان من ولد فهر » وقيل : إن - 


7. 


الحسن : أمرها إليك . © وهذه قصة مشهورة من أخبار ریش 1 کان یجب أن ] ٩‏ 
لاتخفی على الشافعي فکیف يدعي الإجماع في هذا ؟ 

. قالوا : عقد يفتقر إلى الشهود فافتقر إلى الولي » كنكاح الصغيرة واجنونة‎ - ٥ 

۲٠‏ - قالوا : والوصف مؤثر في الأصل ؛ لأن مالا يفتقر إلى الشهادة فيه ما 
يصح من الصغيرة » وهو عقد الوصية ° . 

۷ - قلنا : لا تأثير للوصف في الجنونة . 

۲۸ - ولأن افتقار العقد إلى شرط لا يدل على افتقاره إلى ولاية › بدلالة افتقار 
السلم ”“ إلى شروط لا يفتقر البيع إليها ولم تفتقر إلى ولاية » وامعنى في الأصل : أنها 
لا تملك عقد البيع فلم تملك عقد النكاح وفي مسألتنا ما ملكت عقد البيع بنفسها 
ملكت عقد النكاح ٩”‏ . 

4 س- أو نقول : إقرارها بالنكاح لا ينفذ فلم ينفذ عقدها . 

٠‏ - أو نقول : تمام النكاح لا يقف على رضاها » ولا وقف تام النكاح على 


= قريشا اسم لنهر . راجع : لسان العرب مادة ( قرش ) ومروج الذهب ( 9۹/۲ ) . 

. ۳۸ وجمهرة أنساب العرب ص‎ » ٥/١ انظر : أنساب قريش للزبير بن بكار‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . | 

(۳) ليس في القصة ما يدل على أنها زوجت نفسها بل الذي زوجها هو : عبد الله بن الزبير » زوج أختها 

خولة » وما ادعاه الإمام الشافعي صحيح › لان أبن المنذر قال : « ولا يعرف عن أحد الصحابة خلاف ذلك » 

أي حلاف اشتراط الولي في النكاح . انظر : فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 

)٤(‏ انظر : نهاية الحتاج ( ۲۲۸/١‏ ) » والوصية لغة : الإيصال » وشرعًا : تبرع مضاف لا بعد الموت ولو تقديرًا ء 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى [ يئ َقَرٍ وَمِكَةٍ بويت يها أو َب & [ النساء : ]١١ » ١١‏ . وخبر 

الصحيحين « ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه بيت لياتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأركانها : موصي › 

وموصی له » وموصی به » وصيغة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲۹۱/۳ › ۲١۷‏ ) . 
)١(‏ السلم لغة : السلف » وشرعا : بيع عاجل بآجل بشروط »› وشروطه هي : كون المسلم فيه مضبوطا 

بالصفات التي يختلف بها الثمن » ومعرفة مقدار المسلم فيه كيلا في المكيل ووزنا في الموزون › وعدا في 

المعدود » وأن يكون معلوما بالوصف جنسا ونوعا وجودة ورداءة » وأن يکون مۇجلا أجلا معلوما » وان يكون 

المسلم فيه عام الوجود في محله » وقبض راس الال في مجلس العقد . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(۳۲۲/۰ ) » المیسوط ( ۱۲٤/۱۲‏ ) . 

() أي اشتراط الولي في صحة عقد نكاح الصغيرة ة والجنونة » لأنهما لا تملكان عقد الييع بأنفسهما » أما في 

مسألتنا فالمرأة الحرة البالغة العاقلة تملك عقد البيع بنفسها فملكت عقد النكاح انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . ولكنا 

نقول : ذکر الحافظ ابن حجر إبطال هذا القیاس وذ کرناه سابقا فانظره إن شعت في فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) 


حکم اشتراط الولي في النکاح uıumumuwu‏ ۷۱/۹ 
رضاً البنت الحرة دل على أنها مالكة له . | 

١‏ - أو نقول : ما لا تملك التصرف في بدل العقد » وفي مسألتنا : تملك 
التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض . 

۲۲ - قالوا : عقد تصير المرأة به فراشًا فلا تملكه المستفرشة » أصله : الاأمة . 

۳ - هة نا : الأمة المانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهو 
الرق دون ما ذكروه » ألا ترى أن المستفرش ا لحر يلك العقد ؟ ولو كان عبدالم يملكه › 
ا 0 ا 
بخلاف ذللی ٩(‏ . 

٤4‏ - قالوا : كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده » كالم وكل 
مع وكيله كما ملك فسخ العقد [ الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه > كذلك الولي 
يملك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة ] ”“ فكان له ولاية فيه ”° . 

8 - قلا : إن کانت قد تروجت بنفسها من غير کفء فالعقد لا ینعقد 
عند كم فكيف تملك ”“ الفسخ » وإن زوجها الولي فليس لولي آخر الفسخ عندنا . 
۲٠١‏ - ولأنه يلك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه . 
۷ ۰ ۰ - وهذا لا یدل على ثبوت ولایته فيه › [ كما يعترض الشفيع على تصرف 
المشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه ] ”) »› ويعترض الورثة على تبرع المريض باحاباة 
ولاولاية لهم في عقوده . 

۲۸ - ولان الموكل يعقد الوكالة لنفسه . 


)١(‏ أي : أن قياس الحرة على الأمة في عدم توليها عقد النكاح بنفسها بجامع أن كلا منهما فراش للرجل 
قياس مع الفارق » لأن الأمة لا يقف تام العقد على رضاها فلم تملك العقد » بخلاف الحرة لما وقف تمام العقد 
على رضاها كانت مالكة له . انظر : المبسوط ( ٠۹/١‏ ) 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) >( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۳) أي : أن الولي يلك فسخ عقد النكاح عند عدم الكفاءة » فكان له ولاية في.انعقاده قياسا على ال وكل مع 
وكيله لما ملك الموكل فسخ عقد الوكالة كان له ولاية فيه . والوكالة لغة : التفويض › وشرعا : تفويض 
شخص آمره إلى آخر فيما يقيل النيابة ليفعله في حياته » وهي مندوب إليها » وأركانها : موكل » والمراد به 
صاحب الحق والالك الأصلي » ووكيل : وهو من وكله امالك الأصلي في التصرف » وموكل فيه وصيغة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٤4-٤٦/۳١‏ . 

. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٥( . ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٤( 


۸۹ س کاب النکاح 


. “( وعند مخالفنا تصرف الإنسان لنفسه‎ - ۲١۹ 

۰ - لا يقال : إنه/ تصرف بولاية وإغا الولاية عندهم ما کان في حق الغير rrr‏ 
فكيف يقال على أصلهم : إن للموكل ولاية في عقد الوكالة » ° 

۹ - قالوا النكاح من اثنين كنكاح الجنونة والأمة ° . 

۲ - قلنا : هذه علة تخالف موضوع الشريعة ؛ لأن العقود كلها لا يختلف 
فیها ٩‏ الأنٹى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما › والتعلیل إذا أثبت حكما 
يخالف الأصول لم یعتد به . 


O,‏ - ولان نكاح الأمة والمجنونة يستوي فيه الذكر والأنثی فلا تأثيز لكونها انشی 
كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه ( . 


. ©” قالوا : نقيس على بنت خحمس عشرة سنة‎ - ‰٤ 

. قلنا : المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها‎ - ٠ 

. ©" قالوا : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه » كالبيع والإجارة‎ - ٩ 
قلنا : كذلك نقول ؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها » كما‎ - ۷ 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ على نفسه‎ )١( 

(۲) أي : أن الولي يلك الاعتراض على عقد النكاح إذا زوجت رأة نفسها من غير كفء › وهذا الاعتراض 
لا یدل على ثبوت ولايته في العقد > قیاسا على اعتراض الشفيع على تصرف المشتري ولا ولاية له في عقد 
الشفعة » وكاعتراض الورثة على تبرع المريض في مرض الموت بانحاباة » ولا ولاية لهم في عقوده › والو كيل 
يعقد ال وكالة لنفسه فتصرفه هذا لا يقال إنه تصرف بولاية عند الشافعية » وإنما الولاية عندهم ما كان في حق 
الغير . انظر : الميبسوط ( ٠١/١‏ ) 

(۳) أي : ان الاح عقد بين اثين لزج والزوج فيشترط فيه الولي » قياسا على نكاح الجنونة والأمة . انظر : 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۳۸/۳ ) . 

. ليست بالنسخ وأثبتناها كي يستقيم المعنى‎ ) ٤( 

)٥(‏ نعم العقود كلها لا يختلف فيها الذكر والأنثى » فيصح العقد بكل واحد منهما » ولكنا نقول : إن عقد 
النكاح حرج من هذا الأصل بالأحاديث الواردة عن رسول الله ب والتي تدل على أنه لا نكاح إلا بولي . 
)٦(‏ أي : أن الحرة البالغة العاقلة لا يصح أن تباشر عقد نكاحها بنفسها قياسا على الصغيرة . 
انظر : الام ( ٠۷/١‏ ) ) 
(۷) أي E E E a‏ 
لاحتلافهما في وجوب العبادات عليهما . 


حکم اشتراط الولي في النكاح uuډ/‏ ۷۳ 
اا إذا جرت نفسها فالمعقود عليه المنافع وهي غيرها . 
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۹ - قالوا : ما کان شرطًا فی نکاے لصغيرة كان شرطا في نكاح الكبيرة کالشهادة 5 

۰ - 9 قلنا : الولاية شرط في بيع ” مال الصغيرة ة وليست بشرط في بيع مال 
الكبيرة كذلك انعقاد النکا ح مثله » ویبطل ذلك بالبكارة على أصلهم N‏ 

۱ - قالوا : زوائد العقد شرط فيه كالشهادة ° . 

۲۴ س- قلنا : لا نسلم أن الولاية من زوائد عقد النكاح ؛ لأنها تعتبر عندنا في 
النكاح في المولى عليها كما تعتبر في العقد على مالها “ فإن كانت ممن لا يولى عليها 
لم تعتبر الولاية في نكاحها ولا في مالها » والمعنى في الشهادة أنها لما اعتبرت في إحدى 
شطري النکا E‏ کان حرا عاقلا 
بالغا كذلك لا تعتبر ‏ في المرأة الموصوفة بهذه الصفة © . 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) أي : أن المعقود عليه في عقد النكاح هو الاستباحة » والرأة غيرها » والمعقود عليه في عقد الإجارة هي 
المنافع » وينتقض قول الشافعية : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه بشراء العبد نفسه من مولاه » وبا 
إذا وكل شخص العبد ليشتري له نفسه من مولاه » فلم يوجد إلا عاقد ومعقود عليه فقط . 

)٤(‏ أي : أن الولي شرط في نكاح الصغيرة فيكون شرطا في نكاح الكبيرة قياسا على الشهادة . انظر : نهاية 
امحتاج ( ۲۰۹/۳ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(1) أي : ان قياس الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة العاقلة في النكاح قياسا على ثبوتها على الصغيرة 
قياس غير صحيح » لأنه ينتقض بشبوت الولاية على الصغيرة فيما لا يثبت على الكبيرة » كما في البيع الكبيرة 
فكذلك النكاح . انظر : الاحتيار لتعليل الختار ( ۲١/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن الولي في النكاح يعتبر من زوائد هذا العقد » فيكون شرطًا فيه » قياسا على الشهادة . انظر : 
المهذب ( ٤٥/۲‏ ) . 
(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ن ) e‏ ا ا 
)٩(‏ أي : أن قول الشافعية : الولاية من زوائد عقد النكاح غير مسلم به » لأن الولاية لا تعتبر إلا على الصغيرة 
وانجنونة والأمة قياسا على اعتبار الولاية في مال كل › اما البكر البالغة العاقلة فبما أن الولاية لا تعتبر عليها في 
مالها » فكذلك لا تعتبر في نكاحها » المعنى في الشهادة نها لا اعتبرت في حق الزوج اعتبرت كذلك في حق 
الزوجة » أما البكر الحرة البالغة العاقلة فلا تبت الولاية عليها قياسا على عدم ثبوتها على الرجل الموصوف بهذه = 
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۴ س- قالوا : المرأة تميل إلى النكاح وتحتاج إلى الأزواج ولا تتمکن من طلب 
الأصلح ولا تقف تقف على مقاصد هذا العقد › انل ا الا کا ج ا 
الصغيرة إلى الولي “ . 
VIE‏ ۰ - قلا ل و ك و رل و © افارات ى 
جأز ] ”“ لهن العقد على أموالهن » كذلك النكاح . 

٠‏ - ولأن ثبوت الولاية إن كانت ليستدرك بها حظها فهى مالكة لنفسها وقد 
رضيت ياسقاط هذا الحظ » وإن كان الاستدراك حق الولى فله طريق إلى استدراك حقه 
بن يفسخ عقدها إذا ألحقت به ضررًا فلم يجز أن بر فق 9 

۹ - قالوا ”© : حق الولى إنما يثبت للشين الذي يلحقه بترك الكفاءة » فلو 
جوزنا عقدها وجعلنا له الفسخ ارتفع الشين في المستقبل ولم يكن استدراك الشين 
الحاصل بالعقد فلذلك لم ينعقد عقدها . 

۷ - قالوا : ولهذا نقول في أحد القولين : إذا زوجها أحد الأولياء غير كفء 
لم ینعقد نکاحه 4 


کتاب النکاح 


الصفات . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١٠۹/۳‏ ) » والمبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

( أي : أن الرأة البالغة بطبيعتها تحتاج إلى النكاح » ولا تعرف من يصلح لها من الرجال » لأنها غالبا تفكر 
بعاطفتها ولا تفكر بعقلها فجعل عقد النكاح إلى الأولياء حرصا على مصلحتها » قياسا على نكاح الصغيرة . 
انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 

(۳) في ( م ) › ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فلم یجز ] › ولا وجه له . 

. في ( ن ) › ( ع ) :[ حقهما]‎ )٤( 

(ه) أي : أن قول الشافعية : المرأة لا تتمكن من طلب الأصلح فى النكاح قول مسلّم به » لأن المرأة لا خبرة 
لها بالتجارات وكيفية التصرف في الأموال ومع ذلك جاز عقدها في مالها » فلا تثبت ولاية الولي عليها إلا إذا ‏ 
حقت به ضررًا » كأن زوجت نفسها من غير كفء . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۹/۳‏ ) . 
والاختیار ( ۲۱/۳ ) . () ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

(۷) أي : أن الولاية في النكاح تثبت ابتداء على الحرة البالغة العاقلة دفعا للعار الذي يحصل بتزويجها نفسها 
إذا كان الزوج غير كفء » وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كضء لم ينعقد نكاحه في أحد القولين » والقول 
الثاني عت م وکن ت فار يقول الإمام الشيرازي : « فإن زوجت المرأة من غير كفء 
من غير رضاها أو من غير رضا ساثئر الأولياء » فقد قال في الام : النكاح باطل » وقال في الإملاء : كان للباقين 
الرد » وهذا يدل على أنه صحیح صحيح » ومن اأصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما أنه باطل » > لأنه عقد في حق 
غيره من غير إذن فبطل » والثاني : أنه صحيح ويثبت فيه الخيار » . | ه . انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 
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۸ - و قلا : إن كان ينع تصرفها لهذا العتى فيجب إذا عقدت ٠‏ يإذن أن 
يجوز عقدها لزوال المعنى الذي ذكروه . 

٠‏ - ولأنا لو أبطلنا عقدها هذا لأن الشين يلحقهم به » ألا يصح ٩‏ اختيارها 
الأزواج ومطالبة الولي بالعقد لانها تخار 7 من ليش بكفةء وها غا يلحى الشين بة 
في العادة ؟ 

٠‏ - وعلى أن الأصول موضوعة على أن العقد إذا كان حمًا للإنسان وفيه ضرر 
على غيره ثبت لذلك الغير حق الفسخ ولم بنع حقه من الانعقاد » بدلالة : الشفيع › 
والورثة إذا عقد المريض ”“ عقد محاباة » وأحد الشريكين في العبد إذا كاتب نصيبه 


منه (°) . 
(۱) في ( م ) : [ عقد ] » ولا وجه له . (۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يفسخ ] . 
(۳) في (ن) :7[ تتاج ]. ٠‏ (6) في ( ن ٤)‏ (ع ) :[المرتهن ] › ولا وجه له . 


. ) ٠١/١ ( انظر المبسوط‎ )١( 


li 7/4‏ النكاح 


مساله e,‏ 
V4‏ — قال ا : ذا عقد النكاح لغیره من لا ملك العقد » وقف على 
إجازة امالك » إن أجازه جاز وإن أبطله بطل . 
۲۴ - وقال الشافعي : لا ينعقد ولا تلحقه إجازة ”) . 


۳۴ »- لنا : ما روى الزهري » عن عروة بن الزبير » عن أم حبيبة ”© » أن 
٠‏ النجاشي 7“ زؤجها من رسول الله لت على صداق أربعة الأف درهم وكتب بذلك 
إلى النبي يقر ٠”‏ » فقيل : ذكره شيخنا أبو بكر الرازي ”“ من طريق أبي داود © . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲ ) » وحاشية ابن عابدین ( ٩٥/۳‏ ) › وشرح فتح 
القدير على الهداية ( ۳١٠۷/۳‏ ) » والبحر الرائق ( ۱۳۷/۳ ) » واللباب ( 1۷١/۲‏ ) » يقول ابن الهمام في 
كتابه شرح فتح القدير « إن كل عقد صدر من فضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الرجازة » انتهى كلامه . 
(۲) انظر الأم ( ٠١/١‏ ) » والمهذب ( ٠٠/۲‏ ) » والجموع ( ٠١١/١١‏ ) »› ومغني الحتاج ( ٠٤١/۳‏ ) > 
وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۷۷/4 ) . وأما المالكية : فلهم روايتان : أشهرهما : أنه لا ينعقد ولا 
تلحقه إجازة » والثانية : ينعقد موقوفا إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد . انظر : الإشراف على 
مسائل الخلاف ( ٩۲/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان : أصحهما » أنه باطل ولا ينعقد › والثانية : ينعقد ويقف على 
إجازة الولي كما هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة : « أو زوج أجنبي لم يصح » وعته يصح ويقف على 
إجازة الولي » اه . انظر : المقنع ( ۲۳/۳ ) . 

(۳) أم حبيبة هي أم المؤمنين رملة بت أبي سفيان زوج رسول الله بل تروجها سنة ۷ه وماتت سنة ٤‏ ٤ه‏ . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ٠٠٠/٤‏ ) »› وأسد الغابة ( ۳٠١/۷‏ ) . 

)٤(‏ النجاشي اسمه أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاجر » توفي في حياة رسول الله به فصلى عليه 
بالتاس صلاة الغاثب . انظر سير أعلام التبلاء ( ٤٤۸/١‏ ) . ) 
)٥(‏ اخرجه ابو داود » کتاب النکاح » باب الصداق ( ۲۳٠/۲‏ ) حديث رقم ٠٠۸ » ۱١۷‏ - والنسائي » 
كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة ( ١۱٠۹/٩‏ ) - والدارقطني » کتاب النکاح » حدیث رقم ۱۹ باب 
المهر ( ۲٤۲/۳‏ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الصداق . باب لا وقت في الصداق كثر أو قل 
(۲۳۲/۷ ) - والحاكم في المستدرك ( ۱۸١/١‏ ) . 

)٦(‏ أبو بكر الرازي : هو أحمد بن علي المعروف بالجصاص » له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه 
والاضضول مات سنة ١۳۷ه‏ انظر : الفوائد البهية N‏ 

(۷) هو : سليمان بن الأشعت بن شداد بن عمرو الأزدي » أبو داود السجستاني الإمام العلم » صاحب = 


حكم عقد الفضولي 
4 - قالوا : قال الشافعي : قبل النكاح عن النبي به عمرو بن أمية 
الضمري ”© وكان وكيل النبي بتو وجهه إلى الحبشة في نكاحها ° . 


٠‏ س- قلنا : لو كان كذلك لم يحتج النبي بب إلى القبول “ » ولكان العقد 
لا يضاف إلى النجاشي »› [ لأنه قد قيل إن العاقد عليها كان خالد بن سعيد بن 
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كتاب السنن » وامراسيل » والناسخ والمنسوخ » والقدر ولد سنة ۲٠۲ه‏ » وروى عن : أحمد » وان المديني » 
وغیرهما » وروی عنه : الترمذي ( وأبو عوانة » والنجار › وغيرهم > وماتٽت سنة ١۲۷ھ‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ -۲٠١‏ البداية والنهاية ( ٥٤/١١‏ ) - العبر ( ٥٤/۲‏ ) . والدرهم في اللغة : هو لفظ فارسي معرب › 
وقيل إنه مشتق من كلمة دراخحمة اليونانية . . . » وجمع درهم دراهم » وقيل درهام » وفي الاصطلاح : هو 
وحدة وزن كان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في الاسم وهي : الطبرية » والبغلية › 
الجوارقية » ودرهم الجواز وهو الذي يتعامل به آهل مکة > وهذا هو الدرهم الشرعي الذي أقره رسول الله مړ 
ويقدر هذا الدرهم بالوزن المعاصر ۹۷ و۲ تقريبا ويقدر الدرهم المصري بوزن ٠۲‏ و۴ › ويكون وزن الدرهم 
الشرعي على هذا ۹١‏ و۲ . انظر : بلغة السالك:لأقرب المسالك ( ۲٠۳/١‏ ) زكاة النقدين » كتاب الأموال 
لاي عافن و 

(۱) هو : عمرو بن أمية الضمري » صحابي + جلیل » اُسلم بعد أحد » وکان وکیل يل النبي قي إلى النجاشي 
بالحبشة في تزويج آم حبيبة » وأن يأتي بن تبقى من المسلمين بها » توفي في خلافة معاوية . انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ( ٥۲٤/۲‏ ) » البداية والنهاية ( ٠١/۸‏ ) . 

(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » باب الوكالة ( ۱۳۹/۷ ) . 

(۳) القبول عند الجمهور هو : ما صدر من المتملك سواء أولا أو ثانا » والإيجاب عندهم : هو ما صدر من 
امالك سواء صدر أولا أو ثانيا . والقبول » عند الأحناف » هو : ما صدر ثانيا دالا على الرضا با تضمنه الإيجاب 
سواء صدر من البائع أو المشتري » والإيجاب عندهم هو : ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين أو من يقوم 
مقامه » ولقد اختلف الفقهاء في عدة أ ركان عقد النكاح على النحو التالي : أولًا : عند الأحناف ركن العقد هو 
( الإيجاب والقبول ) فقط » لأن العقد يوجد بهما . وذهب بعض المالكية إلى أن أ ركان عقد النكاح خمسة : 
الولي » والصداق » والزروج » والروجة » والصيغة . ويرى البعض الآخر منهم : أنها ثلاثة › جل ویراد به الزوج 
والزوجة » والصيغة » والولي » وذهب بعض الشافعية : إلى أن أركان عقد النكاح خمسة » الولي » والزوج › 
والزوجة » والشاهدان » والصيغة . وعدها حجة الإسلام الإمام الغرالي في كتابه الوجيز أربعة فقط » وهي : امحل 
ويقصد به الزوج والزوجة › والولي » والشاهدان » والصيغة . وذهب بعض الحتابلة إلى أن أركان عقد النكاح 
ثلاثة و ر > والصيغة » واخحتار البعض الأخر م منهم أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط ۽ کما 
هو مذهب الأحناف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۷٤/١‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲۲۹/۲ ) - والمغني 
والشرح الكبير ( ۳/١‏ ) » حاشية البناني على شرح الزرقاني ( 1۸/۹ ) » الشرح الصغير ( ۱۹٤/۲‏ ) » نهاية 
ا اا ا یو ا و ا و 
( 1/۲ ) . 


العاص  ]‏ » فقوله « زوجها النجاشي » أضاف العقد إليه ؛ لأنه ناب عن النبي بل في 
القبول وإلا لم تكن الإضافة حقيقية وليس ينع أن يكون ابي بث أنفذ عمرو بن أمية 
الضمري فعقد قبل .قوله . 

- ودل عليه : ما روت عائشة م قالت : جاءت فتاة إلى رسول الله 
بل وقالت : إن أي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من خسيسته ” بي » قالت 
عائشة فجعل الأمر إليها » قالت : إني أجزت ما صنع أبي » ولكني أردت أن تعلم النساء 
أن ليس للباء من الأمر شيء ° 

۷ - وهذا يدل على وقوف العقد على الإجازة ) ؛ لأن عند مخالفنا نفذ 
العقد عليها ولم يقف وإن كانت ثيبا لم ينعقد ولم تلحقه إجازة . 

۸ - فإن قيل : النكاح الموقوف إذا خحاصمت فيه بطل ولم تلحقه إجازة . 

۹ س- قلنا : لم ترد العقد » ونما استعلمت حكمه من رسول الله بلي . 

۰ - فإن قيل : كان زوجها غير كفء فوقف العقد على فسخها » والخلاف 
في الموقوف على الإجازة » والدليل على ذلك : يرفع ”) خسيسته بي ”© .. 

١‏ - قلنا : أخبرت أنه ابن أخحيه . قال : كفاءة النسب حاصلة وعدم الكفاءة 
في الدين والمال لا يرتفع بها فلما قالت : « لیرفع خحسیسته بي » دل على أنه معنی یزول 
بتزويجها وما ذلك إلا المحمول و الإجازة كانت لأن 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ن ) + (ع)‎ )١( 

وخحالد : هو خالد بن سعید بن عمرو بن سعيد بن العاص . عبد شمس بن مناف القرشي » الأموي » روى 
عن : أبيه وسهل بن يوسف » وروى عنه : ابن المبارك »› وإبراهيم بن موسى الرازي » وغيرهما » وذ كره 
البخاري في الثقات وروی له حديغا واحدا . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه خالد › 
والكاشف للذهبي ( ۲۹۹/۱ ) . 

(۲) في ( ن ) » ( ع ) :1 حسبه ] » وما أثبتناه هو الموافق لكتب الحديث . 

(۳) اللفظ هنا للدارقطني » والحديث سبق تخريجه . 

)٤(‏ ليس في الحديث ما يدل على وقوف العقد على الإجازة بل إن صح الحديث في البكر » فهو محمول 
على أنها زوجت من غير كفء » قاله البيهقي وقال الحافظ ابن حجر : « هذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة 
عین فلا ثبت المحکم فیها تعمیما » انتهی کلامه . راجع فتح الباري ( ۱۹٩/٩‏ ) . 

.)۵(› ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

(1) انظر : السنن الكبرى للبيهقي کاب افکاح ‏ باب ما جاء في نکاح یکر ( ۱14۷۷ ) . 


حکم عقد الفضولی 4۷۹/۹ 
۲ - ولان الحكم لو تعلق لعدم الكفاءة لم يقبل قرلها فيه حتى تقيم البينة عليه . 
۳۴ س- ولأنه روي في احبر أنه قال لها : « أجيزي ) فقالت : « قد أجزت » فلو 

كان كما قالوا لقال : لها لا تفسخي ما صنع أبوك ^ . 

. فإن قيل : يجوز ألا يساويها في النسب  ويكون ابن أخيه من أمة‎ - ٤4 
وهم كانوا‎ ٩” قلنا : هذه كانت أنصارية لأنها خدساء بنت خدام‎ - ۴۵ 
لا يزروجون الموالي » فابن أخيه لو كان من أمة لكان من العرب وليس لبعض العرب بعد‎ 
قريش فضل يقف “ على انضمام الشطر الأخر إليه » وهو أضعف من جميعه فلأن‎ 

يقف جميع العقد على معنى من جهة المالك ليتم به أولى © . 
- ولا يمكن القول بموجبه في نكاح المرتد ”) ؛ لأن عندهم إن أُسلم بان أن 

عقوده صحيحة وإن لم يسلم بان أنها باطلة › فأما أن يقف فلا . 

۷ س»- ولا يقال بموجبه في تبرع المريض ” لأنه لا يقف على معنى من جهة امالك . 
۸ - فؤإن قيل : شرط العقد ألا يقف على ما بعد المجلس © . 


› والبيهقي في السنن الكبرى‎ - ٤٦ الخبر رواية للدارقطني » کتاب النکاح ( ۲۳۲/۳ ) حديث رقم‎ )١( 
. ) ۱١۸/۷ ( كتاب النكاح » باب ما جاء في إنكاح البكر‎ 

. ع ) :[ التسمية ] » ولا وجه له‎ (>٠) 0 ( >٠ ) م‎ (٠ ) في ( ص‎ ) (٠ 

(۳) هي : خنساء بنت خدام الانصارية » كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا 
من بني عمرو بن عوف فكرهته » فشكت ذلك لرسول الله لر فرد نكاحها وزوجها أبا لبابة بن المنذر . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۸٦/٤‏ ) » فتح الباري ( ٠۹٥/۹‏ ) 

)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع )+ (ن). 

a‏ له خر اة كات لا يكر يلسا جع على سحت بل 
البكر e‏ أبوها وهي کارهة وخبر و ن اليب e‏ وها وهي كارهة . 

(1) الردة بالكسر اسم منه : أي الارتداد والمرتد هو من رجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر » والعياذ باللّه . 
انظر : المصباح النير مأدة « ردد » . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 الرهن ] ولا وجه له . ) 
(۸) المراد بامجلس » أي مجلس العقد عامة سواء كان عقد نكاح أم غيره » فشرط العقد ألا يقف على ما بعد 
مجلس العقد أي بعد تمام الإيجاب والقبول من العاقدين فإذا تحقق كل منهما أصبح العقد ثافذا : 


4۸5/۹ 


۹ - قلنا : لا يقف لضعفه » وجملة العقد أقوى فوقف على ما بعد المجلس . 
٠‏ - فإن قيل : الإيجاب ليس بواقف » بل هو صحيح حصل من جهة امالك له فتم . 
44 ¬ و ST‏ 
TT NE‏ 
E E A OS‏ 
۳ - قلنا : لیس يمتنع أن يثبت النهي في العقد للضرورة ویئبت من غير ضرورة 
كالئيار ” الذي ثبت للضرورة فيمن يخالف العين لم يثبت يثبت في حق العالم بقيمة بقيمة المعقود عليه 
٤‏ - ولأنه عقد لو عقده برضا الرأة صح » فإذا عقده بغير رضاها انعقد 
كالأب يزوج البكر البالغ ‏ . 
٠‏ - فإن قيل : المعنى فيها أن عقده لم يتم عليها ^ . 


٠:) شاقطة من( م‎ )۲( ٠ ٠. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) أي : أن العقد الموقوف على إجازة امالك كعقد الفضولي صحيح عندنا » لأن امالك الأصلي والفضولي 
كل منهما يلك العقد لغيره » وعقده صحيح › > لكن ليس بشرط أن يتعلق الاستحقاق به › فأشبه الإيجاب 
الذي قد صح ممن يملكه » ولم يتوقف هذا الإيجاب على انضمام القبول إليه . انظر ET‏ 
الدقائق ( ۱۳۷/۳ ) . 

)٤(‏ الضر : دال راو راا ر ری ر رکرو در اوه اران کی ای ای 
إليه ليه . والضرورة : مشتقة من الضرر وهو النازل ما لا دفع له . انظر : المصياح الئير مادة ( ضرر » - 
والتعريفات للجرجاني ص ٠٠١‏ . 

(ه) أي : أن شطر العقد وهو الإيجاب يقف على القبول للضرورة » لأنه لا يكن إتام ال اجا فر 
دفعة واحدة . انظر : امجموع ( ۲٠١/۱١‏ ) . 

(1) الخيار لغة : اسم مصدر من الاخحتيار » ومنه اختار الشيء على غيره أي فصله عليه > وفي اما 
الفقهاء : هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه وينقسم الخيار إلى خيار الشرط : وهو أن يشترط 
أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل › يؤده ويؤده بخيار وخيار الرؤية : وهو أن يشترط ما لم يژده ویژده 
بخيار » ويار التعيين : وهو أن يشتري أحد الثويين بعشرة على أن يعن يما شا ٠‏ ويار الغيب + وهو أن 
يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب . انظر : القاموس الحيط مادة ( خير ) - والتعريقات للجرجاني ص ٩١‏ . 
(۷) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 

EE‏ » لوقوفه على إجازة الولي . انظر : حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ر( /٣‏ 4( . 


حكم عقد الفضولي ADRK‏ 
۷4١‏ - قلنا : لم نسلّم ذلك » ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف 
على إجازة مجيزه . 


0 صله : : الوصية )0 بجمیع الال‎ ¬ FeoVEY 


۸ - فان قيل ي ا روا ی ا 0 
- ية ۳ . 


۹ - قلنا : [ حال الوصية  ]‏ حال الانعقاد ووقوع الوصية بعد الموت . 


۰ - والدلیل على هذا : أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد الموت وفرق بين 
الانعقاد والوقوع » ألا ترى أن من قال لامرأته : إذا دحلت الدار فأنت طالق فقد انعقد 
اليمين في الحال » والوقوع يقف “ على وجود الشرط › وإذا كانت الوصية تقع بعد 
اموت فإنما يجيز في تلك الجال ”° . 

۹ - فإن ۰ : عندنا أن الورثة يبتدئون ‏ التمليك . 

۲ - قلنا : الدليل على صحة هذا الأصل ” قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا وصية ا إلا أن يجيزها الورثة ”° » . 

۴۳ - وإن شئت شعت قلت : عقد لم ينفذ بعنى فجاز أن يقف على [ من 

وقف ] ('“ العقد من أجله » أصله : إذا أوصى بثلث ماله وعليه دين فأبراً الغرماء ° 


. ٥٤ سبق بيان حقيقة الوصية وأزكانها ودليل مشروعيتها ص‎ )١( 

(۲) انظر : الس الرائق ( ۱۳۸/۳ ) . 

(۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۷١/١‏ ) . 

. ] ساقطة من ( م ) . (*) في ( م ) : [ وقف‎ )٤( 

. ) ۷١/٤ ( انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ يبتدوك ] . 

(۸) في ( ص ) › ( ن ) ۰ ( ع ) : [ العقد ] ولا وجه له . 

› والترمذي‎ - ٠٠٠٠ أخرجه أبو داود » كتاب البيوع » باب ما جاء في تضمين العارية حديث رقم‎ )٩( 
والنسائي » كتاب الوصايا » باب إبطال‎ - ۲٠۲۲ كتاب الوصايا . باب ما جاء لا وصية لوارٹ حدیث رقم‎ 
. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح‎ ›» ) ۲٤٠٦/١ ( الوصية للوارث‎ 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( أ‎ )٠١( 

)١١(‏ الغرماء : جمع ( غارم ) من الغرم وهو الدين › والغريم الذي عليه الدين يقال : خحذ من غرم السوء ما 
سنح » وقد یکون الغرمم ايا الذي له الدين قال كثير عزة : 


4۸/۹ کتاب النکاح 
اميت من دينهم . 

. فان قیل ع ) : ييطل بالشراء‎ 1 - ۰ Vo 
قلنا : يجب أن يقف عندنا إذا اشترى المحجور »( شيعا وقف على‎ - ٥ 
) . الإجازة‎ 

۲۰۷۵٩‏ - فان قیل : إن کان معنی قولکم : انه عقد له مجیرًا . آنها لو أذنت فيه 
صح بطلت العلة بنكاح المرتدة ؛ لأن له مجيزا وهو أن تسلم ثم يعقد ومع ذلك لا يقف 


ew 


عقدها . 

۷ - قلنا : الإجازة عبارة عن إمضاء العقد » وهي تملك هذا العقد عند وقوعه بأن 
تأذن فيه › السا ليس برصًا ولا إجازة » إنما المعقود عليه في المرتدة لا يجوز أن يلك © . 
۸ - فإن قيل : الوصية تصح بامجهول © وتتعلق بالحظر » والبيع بخلافهما ° . 
۹ - قلنا : انتقضت علة الأصل بالطلاق ‏ والعتاق “ ؛ لأنهما لا يقفان 


على الإجازة عندهم مع وجود العلة » وعلة الفرع تنتقض يإيجاب البيع / ؛ لأن |۲٣۲‏ 


الإيجاب والقبول كل واحد منهما يقف على الأحر على معنى ينضم إليهما » كشهادة 
الشاهدين » لما وقفت شهادة كل واحد منهما على شهادة الأحر ما جاز أن تقف 
شهادتهما على حکم الحاكم 


۰ س- ولانه عقد فيه عوض فجاز أن ينعقد غير منبرم ” من غير نقض » أصله : 


2 2 9 ب Ly A of ds‏ ا 
قضى كل ذي دَيْنِ فرفى غريمه وة ممطول مُعَنى غريها 
انظر : المصباح المنير مادة ( غرم » ص N . ٠۹۸‏ >( 0( . 


(۲) الحجر لغة : مطلق المنع » واصطلاحا : منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر » ورق » وجنون . انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ۷۲ . 

(۳) لاختلاف الدين - راجع حاشية ابن عابدين ۱١۷/۳‏ . 

. امجهول : الجهل ضد العلم » فاجهول هو : الشيء الذي لا يعلم‎ )٤( 

E CEE والحظر‎ )( 

انظر : مختار الصحاح مادتي « جهل » و « حظر» . 

. ٠٤ص سبق إيضاح معناه‎ )۷( . ) ١١/١ ( انظر : نهاية الحتاج‎ )٦( 

(۸) العتق لغة : القوة » يقال : عتقت الخمر بمعنى قويت واشتدت » وشرعا : هو زوال الرق عن امملوك . 
راجع الاختيار ( ۱۷/٤‏ ) 

I I sS 


<A 


حكم عقد الفضولي 
البيع . 


س- ولا یکن القول بموجبه إذا زوجها غير کفء وکان بأحدهما عیب ٩(‏ ؛ 
لأنا قلنا : من غير نقض “ . 

۲ - احتجوا : بخحديث جابر ”“ أن النبي مب قال : « أا عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر » ٩‏ . 

۴ د قلا : رواه عبد الله بن محمد ين عقيل < عن جابر » وهو ضعيف 
ی : إنه احتلط عليه ما 
سمعه فصار لا يضبط . 

4 - ولان العاهر الزاني لا يجوز أن يوصف بذلك العقد » وإنما يوصف به متى 
وطئ ومتى تزوج ووطئ من غير إذن المولى فحكم وطئه حكم الزنا في التحرج » ومفهوم 
هذا أنه إذا وطئ بعد إجازتهم وإنفاذهم العقد لا يكون عاهرا . 

٥‏ - احتجوا : بقوله اكل : « أا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل » ”“ . ولم يفرقوا بين إجازة الولي » وعدم إجازته . 

٦‏ - قلنا : قد تكلمنا على إسناد هذا الحديث با يمنع الاحتجاج به والرجوع 
إليه . 


(۱) کان کان الرجل مجبوبًا أو عنيتًا أو مجذوما أو أبرص » أو كانت المرأة بها جنون أو جذام أو برص أو رتق 
أو قرن . ) ) 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۱۳۷/۳ - ۱۳۹ ) . 

(۳) هو جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام بن ثعلبة الأنصاري المدني » صحابي جليل » روى عنه عطاء بن 
أيي رباح ومحمد بن المنكدر وجماعة » شهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدًا» ومات بالمدينة سنة ۷۲ه . انظر : 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲٠۳/١‏ ) . 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود » كتاب النكاح » باب في نکاح العبد بغیر إذن سیده ( ٥٦۳/۲‏ ) حديث رقم 
۸ - والترمذي » کتاب النکاح » باب ما جاء في نکاح العبد بغیر إذن سیده حدیث رقم ۱۱۱۷ ( ۲/ 
٩۹‏ ) - وابن ماجه » کتاب النکاح » باب تزویج العبد بغیر إذن سیده ( ٦۳۰/۱‏ ) حدیث رقم ۱۹٥۹‏ . 
)١(‏ هو : عبد الله بن محمد بن عقيل » أبو محمد ضعفه ابن معين » وقال الترمذي : صدوق لكن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۲۷/۲ ) - والضعفاء لابن حبان ( ۳/۲ ) . 
(1) هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي أحد أئمة الإسلام » أثنى عليه الكثير » مات بمكة سنة 
۸ه انظر : طبقات الحفاظ ص ١١۳‏ فاه لاء اهار ص 4 


(۷) سبق تخریجه . 


۸4/۹ 


کتاب النكاح 


۷ »= ولانه بطل العقد لاستبدادها به وترك الرجوع ٠‏ إلى إذنه » فمفهومه أن 
إذا رضي به وأذن فيه بعد انعقاده صح لروال المعنى الموجب لبطلانه . 

۸ - قالوا : معنی : جعل شرطا في استباحة المرأة بعقد النكاح » فإذا تأخر عنه 
- وجب أن يكون باطلا » أصله : الشهادة ° . 

۹ - قلنا : بيبطل إذا تزوج الحربي أختين أو حمس نسوة » فإن تعيبن الأربعة 
شرط في استباحة المرأة لعقد النكاح ويتأخر ذلك عن العقد عندهم ولا ينع صحة 
العقد» فلم يجز أن يتحر عن الشطرين ” » ولا جاز أن يتحر الرضا في إحدى شطري 
العقد جاز أن يتأخر عن الشطرين . 

٠‏ س- ولأن الشهادة شرط في العقد ليفارق الزنا ‏ الذي يقع سرًا فإذا أخحرت 
لم يوجد مقصودها > والرضا اعتير ی و ع اف ب ارو ا ار 
الرضا عن العقد فقد يحصل المقصود به ولأن الشهادة إذا تأخحرت فليست شهادة على 
العقد وإنما هي شهادة على الإقرار ” به » ومتى تخر الرضا عن العقد فالرضا يحصل 
بالعقد كما يحصل لو قارنه الرضا . 

١‏ س- ولأن الشهادة لا يجوز أن تتقدم [ عن العقد ] © » فلم يجز أن تتأحر 

۴ - فإن قيل : الرضا الذي يتم به العقد لا يتقدم عليه › وإنغا استصحب 
الرضا ما لم ينفرد عن العقد فيوجد مع العقد فيصح بذلك لا با تقدم . 

۳ »- قلنا : إذا أذن في العقد فلم يخطر بباله العقد حتى 7 عقد فلم يقارن 
العقد الرضا ونما قارنه حكم الرضا » كذلك إذا تأحر عنه فلم يقارنه » ولكن أسند 
حكمه إلى حال العقد عندنا . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن جعل شرطا في استباحة بضع المرأة بعقد التكاح فإذا عدم الولي في النكاح كان العقد باطلا» 
قياسا على فقدان شرط الشهادة . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) › والمهذب ر( ٤٥/۲‏ ) . 

(۲) الشطران : هما الإيجاب والقبول . 

)٤(‏ الزنا بالقصر لغة آهل الحجاز » والمد عند بني تميم » وشرعا : وطء من يصح وطؤه في قبل امرأة حية 
محرمة عليه في غير ملك ولاشبهة . انظر : الاختیار ( ۲۹۱/۳ ) » الروض المربع ( ۳١۹/۳‏ ).. 

. ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) › (ع)‎ )( . ۲١ سبق إیضاح معناه وأرکانه ص‎ )٥( 
. ) ساقطة من ( ن‎ )۷( 


£ ؟A6/۹‎ 


حكم عقد الفضولي 
- قالوا : نكاح لا تتعقبه استباحة » فوجب أن یکون باطلا» صله : : نکاح 
المرتدة والمعتدة والخامسة ونکاح الحتعة ( , 
e‏ قلنا : يبطل ممن تزوج بصعيرة ة فالعقد لا تتعقبه استباحة وهو ف 
لأن الاستباحة توجد فى الثاني " . 
۲٠۷۷۹‏ - فإن قيل : لو كان لا يستبيح وطء الصغيرة يستباح ”" لمسها والنظر إليها . 
۷ س- قلنا : بنت يوم لا يستبيح لمسها والنظر إليها بالعقد ؛ لأن الأجنبي يجوز 
له من ذلك ما يجوز للزوج . 
۸ - ولأن الاستباحة حكم العقد » وقد يتأحر عن العقد أحكامه ولا يدل 
ذلك على امتناع انعقاده » ألا تری أن البيع المشروط فيه اللخيار للبائع لا يتعقبه شيء من 
e‏ 
4 س- فإن قالوا : هناك تثبت الأحكام بمضي المدة فالعقد وقف على الفسخ › 
وفي مسألعنا وق 2 الإجاز ه () ,ٍ 
وتبطل العلة ”“ بالكافر إذا تروج حمسا فإن الاستباحة لا تتعقب هذا العقد وتتأخر عنه › 
( اي إن تولى الفضولي عقد النكاح يجعل العقد موقوفا لا تتعقبه استباحة » فوجب أن يبطل العقد بعدم 
ا » لان کل هذه 
العقود لا تتعقبها استباحة . 
(۲) انظر لاف عل سا الو و ته ار رهبا ل ای عد ادعات 
الالكي : « ولأنه نكاح لا بلك الزوج إيقاع الطلاق فيه كالعقد على المعتدة » ١ه‏ . 
ENE DES‏ 
ملكية اللشتري للمييع وملكية البائع للشمن E‏ ر E‏ 
قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شفت كما في فتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 
(ه) أي : أن قياس عقد النكاح الموقوف على إجازة الولي على عقد البيع المشروط فيه الخيار قياس غير 
صحيح » لأن عقد النكاح الذي عقده الفضولي موقوف على إجازة الولي » بخلاف عقد البيع المشروط فيه 
الخيار فإنه موقوف على الفسخ . 
)٦(‏ ساقطة من ( ن  )‏ ( ع ) . 
(۷) العلة : لغة عبارة عن معنى يحل بالحل فيتغير به حال امحل بلا احتيار ومنه سمي امرض علة » وفي 


ولا يمنع ذلك أنعماده و صحته عندهم . 
1 - فإن 8 : الاستباحة هناك حاصلة في أربع منهن . 


۲ - 9 قلنا : إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من حمس لم يصح العقد ؛ لأن 
الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن . 
۴۳ - فان احترزوا فقالوا : عقد لا ت تتعقبه استباحة استمتاع في عين من 


الأعيان » فهذا ليس باحتراز [ لأن الإباحة لا صل یواح هن و 

. سس- فإن قالوا : قد استباح الأربعة منهن‎ ٠4 

٥‏ - قلنا : ذلك ليس بعين )٩( ٣‏ والمعنى في الأصل © : ن العقد لا يصح 
إلا بالتراضي ”“ فلم يصح من غير رضا › وف مسألتنا يصح العقد إذا قارنه الرضا 
كذلك إذا تأخر عنه . 

۹ - ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد وبعده © . 

۷ س- قالوا : كل نكاح لا يلك E‏ الطلاق فيه وجب ألا يصلح › 
أصله الل 7 , 
ليس فيه استباحة » u‏ أطلق ارتفع العقد ولم يعمل في الاستباحة فكذلك لم 4 
بوقوعه وإن ثبت بعض حکمه » وهذا کما يقول مخالفنا في عين المكاتب : إنه يؤثر في 
إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق » وكذلك نقول نحن فى عتق وارث المولى المكاتبة › 
وا لمعنى في الأصل ما ذكرناه ”° . 
الموجبة بالعادة » وقيل : إنها الباعثة على التشريع . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ۲٠۷‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(۲) المراد بالأصل : هو نكاح المرتدة والمعتدة ونكاح المتعة ونكاح الخامسة › فالشافعية قاسوا عقد النكاح الذي 
عقده الفضولي وتوقف على إجازة الولي على هذه الأنكحة في عدم ترتب إاستباحة البضع لعقد النكاح . 
(۳) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ع ) » ( ن ) العقد لا يصح بالتراضي » والاصح ما اثبتناه وهو موجود في كتب 
الذهب الحنفي ؛ ولأن ركن العقد عند الأحناف هو الإيجاب والقبول ولا يتم إيجاب أو قبول بدون رضا . 
٤( .‏ ) انظر : الاحتیار ( ۳۲/۳ ) . 

)٥(‏ المعنى أن النكاح الموقوف على إجازة الولي نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه » فوجب أن يكون باطلا» 
قياسا على نكاح المرتدة . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۹۲/١‏ ) . 
(1) المراد بالأصل في قول المصنف : « والمعنى في الأصل ما ذكرناه » هو نكاح المرتد » فالمرتد إن أسلم كانت 


حكم عقد الفضولي 4۸۷/۹ 
۹۸۹ - قالوا : العقود () ته تنقسم إلى as‏ « فادا کان ا 
a 9 - ۰‏ لازم وغیر لازم > وهذا عندنا عقد 

ن 


- قالوا : هذا العقد لا تتعلق به خحصائص النکاے وأحكامه من الطلاق (" 
والظهار ‏ والإيلاء ”“ واللعان ٠”‏ » ولو کن ا وخا اق ب لاحم 

۲ - قتا © : الببع المشروط فيه الخيار للبائع لا تتعلق به أحكام البياعات › 
وهو منعقد » كذلك في مسىألتنا . 

E OE E ۷4۴۳‏ 
إحدی الأربع > ولو جا ان يقش النكاح لوقف ههنا . 


عقوده صحيحة » وإن لم يسلم كانت باطلة . راجع ص ٦۳‏ من نفس الرسالة . 

. ع ) :[ العقد]‎ ( ٠) في ( ن‎ )١( 

(۲) أي : أن عقد النكاح الموقوف على إجازة الولي عند الأحناف عقد صحيح غير لازم انظر : البحر الرائق 
( ۸/۳ . 

(۳) الطلاق . سبق إيضاح معناه ص۳٦‏ . 

)٤(‏ الظهار لغة : مشتق من الظهر » وشرعا : تشبيه الزوج زوجته أو ما عبر به عنها أو جزءًا شائعا منها بعضه 
يحرم نظره إليه من أأعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وبنته وأخته » وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى 
يكقّر . انظر : الاختيار ( ۱۲۷/۳ ) - والتعريفات للجرجاني ٠٠١‏ . 

(ه) الإيلاء لغة : الحلف » وشرعا : اليمين على وطء المنكوحة مدة معلومة . انظر : الاختيار ( ١١١/۳‏ ) . 
)٦(‏ اللعان لغة امقر لاعن يلاغ ملاعة > وني ال : هو مختص بلاعنة تجري بين الزوجين بسيب 
مخصوص بصفة مخصوصة » وهو شهادات مؤكدات بالأان موثقة باللعن والغضب من الله تق وشرطه : 
قيام الزوجية بين الزوجين بنكاح صحيح » دون الفاسد » لأن مطل الزوجية ينصرف إلى الصحيح » فإن امتنع 
لزوج منه حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد » فإذا لاعن وجب عايها اللعان وتحبس حتى تلاعن أو 
تا وص ها الا يات الك غات امن سورة الور هن الاية ر( ف إلى الابة ر ١‏ ) . والفرقة باللعان 
تطليقة بائنة . انظر : الاحتیار ( ۱۳۹/۳ - ٠٤١‏ ) - والروض المربع ( ۲۰۰/۳ - ۲٠۲‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( م ) » (ع )+ (ك). 

(۸) ولكن بيبطل نكاح الحامسة ؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربعة » فعلى ذلك إذا تروج خامسة 
وبعض الأربع أو كلهن في العدة فقد جمع في عصمته حمسا وذلك لا يجوز » وهذا ما ذهب إليه الجمهور › 
ولقد خالف الشافعية في العدة من طلاق بائن فأجازوا تزويج الخامسة إذا كانت تعتد من طلاق بائن . انظر : 
محاضرات في عقد الزواج » للإمام محمد أبو زهرة ص ۱۳۲ بتصرف . 


4YAA۹ 


کتاب النکاح 


۶٤‏ - قلنا : هذه دعوى لا دلالة عليها » ثم هي فاسدة لأن العقد إذا وقف على 
الرضا لم يدل ذلك على وقوفه على حدوث معنى يصح به العقد . 

6 - ألا ترى أن البيع يقف على إسقاط الخيار باتفاق ولو باع المسلم خمرا لم 
يقف العقد على أن يصير خلا » ولو باع جلد ميتة لم يقف على دباغه ؟ كذلك ها 
هنا يجوز أن يقف العقد على الرضا وإن لم يقف العقد على طلاق إحدى الأربع ؛ 
اة ل ب الد علا كال رر الخد عل الا وا : 


*% ¥%# #* 


ولاية تزویج الصغار 4۸۹/۹ 
EAT‏ 
أا مسا :26 


0K JÛ ma ألة‎ 


ولاية تزويج الصغار 
۲۷۹٩‏ - قال أصحابنا : يجوز للأخ والعم وسائر العصبات تزويج الصغار ”“ . 
۷ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يزوج الصغار إلا الأب 0 
۸ - لنا : قوله تعالی  :‏ ون حف الا قبطو فی انی فانک ما طابَ کم مَنَ 
Tf‏ لسا 4 ()ٍ 


a Cy Mc e 

فقالت : يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد 
ان ینکحها بأدنی من صداقها فنهوا ان ينکحوهن إلا أن يقسطوا لهن » وأمرو أن 
ينكحوا مَنْ سواهن من النساء . قالت عائشة TL e‏ 


5 


ول : ج وستفتوتك فى السا آله يڪم فيه 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٠۳/٤‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲۳۹/۲ ) - ومجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر 
۲٠١/۱۰‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ۱۷۲/۳ ) - وحاشية ابن عابدين ( ٠٠/١‏ ) - والبحر 
الرائق ( ١١۸/١‏ ) وفيه يقول صاحب كنز الدقائق : « وللولي إنكاح الصغير والصغيرة والولي العصبة بترتيب 
الإرث » اه . 

(۲) ساقطة من ( م ) . ويقول الإمام الشيرازي في كتابه ب : ١‏ ويجوز للأب وال جد تزويج البكر من 
غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة » اه . انظر : قول الإمام الشافعي تله في الأم ( ۱۸/١‏ ) › ومغني 
الحتاج ۱١٦١/۳(‏ ) »› ونهاية امحتاج ( ۲۲۸/٦‏ ) » والمهذب ( ٥٤۷/۲‏ ) › وامجموع ( ۱۷۲/۱١‏ ) . 
ويرى الالكية والحنابلة : أن الأب فقط هو الأولى بتزویجها او من وکله بذلك إلا أنه نقل عن الإمام ‏ 
أحمد يله قرلا كقول الأحناف . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ٥۹١/۲‏ ) »> وحليلة العملاء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ۳۳۷/٦(‏ ) » المقنع لابن قدامة ( ٠١/۳‏ ) » وبداية الجتهد ( ۸/۲ ) . وسبب 
احتلافهم معارضة العموم للقياس » وذلك أن قوله ب : « والبكر تستأمر وإذنها صماتها » يقتضي العموم 
في كل بكر » وكون سائر الأولياء معلوم منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا 
العنى فمنهم من احق به ج جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط لأنه في معنى الأب إذا كان على 
وهو الشافعي ومن قصر ذلك على الأب رأى أن ما للأب في ذلك غير موجود لغيره »> وهو الذي ذهب 
إليه مالك في بداية امجتهد ( ۸/۲) . 

. ٣ سورة النساء : الأية‎ )۳( ٠ 


کاب النکاح 
إلى قوله : کوب آ ن توق 4 ٩‏ » [ قالت : فقوله : ا وما يتل يڪم ن 
الككب ‏ يعني الآية الأولى » وقوله في الآية الأخرى : ل ورعَبو أن وشن ] © 
رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره » حتى تكون قليلة الال والجمال (" . 

۰ س- وروي عن ابن عباس في تأويل الأية نحو ذلك . 

١‏ »- فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة » إلا أن يقسط لها في مهرها» 
دل ذلك على جواز عقده عليها » والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم . 

۲ س»- ولا عاتب الله تعالى في الرغبة عن اليتيمة القليلة امال » دل على جواز 
E a Oey‏ 

۴ - فإن قيل : المراد بالآية الكبيرة ؛ لأنه قال : # الى ا وده ما كيب 
هن لهن ورعيونَ أن تنک حون & 9 

4 س- قالوا : وإنما يصح أن يدفع إلى البالغة © . 

٥‏ - قلنا : یعنی قوله : 3 آل لا ووه م لهي لَه 4 أي 
تزوجوهن خوفا على خروج ما لهن من آيديکم › 0 تزوجوهن رغبة عنهن ” 

o a O EEE 
. وكانت صغيرة‎ ٠" » سلمة ('“ وقال له : أما كافأتك‎ 


)١(‏ سورة النساء : الأية ٠١١۷‏ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع ) › (ن) 
(۳) الحديث أخرجه البخاري » کتاب النکاح » باب رقم ٤۳‏ « تزويج اليتيمة » حديث رقم ٥٠٤١‏ . انظر : 
فتح الباري ( ۱۹۷/۹ ) . )٤(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ( ۳٤۲/۲‏ ) . 
() انظر المبسوط ( )٦( .. ) ۲۱٤/٤‏ سورة النساء : الأية ٠۲۷‏ . 


(۷) انظر عقد الزواج وآثاره لاإمام ابو زهرة ص ۲۷۰ . 

(۸) انظر : المبسوط ( ۲٠١/٤‏ ) . 

)٩(‏ هي : أمامة ينت عبد المطلب وأمها سلمى بنت أبي عميس وهي التي زوجها الرسول ب من سلمة ابن 
أم سلمة » وقال له حين زوجها منه : « هل جزيت سلمة ؟ » انظر اا ا 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲٠٠/٤‏ ) . 

E E هو سلمة‎ )٠١( 
الملك بن مروان » وقال أهل العلم : هو الذي عقد لرسول الله بإ على أمه : أم سلمة . انظر : الاستيعاب‎ 
. ) ٤/۲ ( 

) ۱۲۱/۷ ( أخرجه البيهقي > کتاب النکاح » باب ما جاء في إنكاح النيمة‎ )١١( 


٤۲۹/۹ 


ولاية تزویج الصغار 


۷ - ولا يقال : إن وليها کان العباس ؛ لأنه يجوز أن يکون زوجها برأيه 


واختياره » ويجوز أن يكون غائبا غيبة انتقلت الولاية معها إلى ابن العم . 


rs 


۸ - فإن قيل : يجوز أن يكون زوجها بولاية الإمامة ”© . 

۹ - قلنا : فعند کم لا يجوز للإمام ولا القاضي تزويج اليتيمة فا خبر دليل 
علیکم . 

۰ س- وقد روی عن عمر » وابن مسعود » واین عمر » وزید بن ثابت ‏ » وام 
سلمة » وعائشة » وابن عباس جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة "© . 

الا ری عن ای ارد لارو ل :کت عد عا 
O O O‏ 
قيضا بانم .قال له ويك ٠ا‏ هذا الذي ضعت > ففال + أضلح الله أمير الزن 
كانت بنت عمى ويتيمة فى حجري »› وهى غنية بالمال » وأنا رجل ٩”‏ قد كبرت ولیس 
لي مال » فخشيت إن “ کبرت ان ترغب عني فتزوجتها . قال - وهي تبکي - : 
أتروجتيه ؟ فقائل من القوم يقول لها : قولي نعم » وقائل يقول لها : قولي لا › 
فقالت ”“ نعم تزوجته » فقال : خذ بيد امرأتك ولا يعرف لهؤلاء في الصحابة 


. أي : يجوز أن يزوج الصغيرة غير الأب والجد من العصبة بولاية الإمامة‎ )١( 

(۲) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخزرجي القرئ » كاتب الوحي للنبي بلقي مره النبي بلي أن 
يتعلم حط اليهود فجود الكتابة وكتب الوحي » وحفظ القرآن وأتقنه وأحكم الفرائض وشهد الخندق وما 
بعدها وانتدبه الصديق ج جمع القرآن » فجمعه » ثم عينه عثمان لكتابة الملصحف موثقا بحفظه وأمانته » ومات 
سنة ٠٤ھ‏ . انظر : أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » طبقات الحفاظ ص۸ ›» العبر ( ٥۳/١‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

6(7 هر ار عر اد و حدر دات تا ین غد اله بن سل یسان ی جاب اا دی 
الطحاوي » نسبة إلى قرية بصعيد مصر › ولد سنة ۲۳۹ ه » وتلقى العلم على يد خاله إسماعيل بن يحيى 
لزني أفقه أصحاب الشافعي ومات نهم سنة ١۳۲ه‏ . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ۳۳۷ - والبداية 
والنهاية ( ۱۷٤/١١‏ ) - والعبر ( ۱۸١/۲‏ ) . 

)٥(‏ هو : يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأزدي الزعافري » يكنى أبا داود الكوفي » روى عن : علي بن أي 
طالب » وعدي بن حاتم » وعنه : ابناه داود وإدريس › وثقه ابن حبان » ولم يذ كر سنة وفاته . انظر : خحلاصة 
تهذیب الکمال ص ٤۳۳‏ باب من اسمه یزید - وطبقات ابن سعد ( ۱۹۳/۹ ۰ ۲۳٤‏ ) - والتاریخ الكبير 
للبخاري ( )٦( . ) ۳٤١۷/۲/٤‏ ساقطة من (م)  .‏ 

(۷) في ( م ) :[ لو]. 

(۸) في ( م ) :1 فقال ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبته كما في کتب الحديث . 


۹ع س کتاب النکاح 
مخالف © ٠.‏ 

في 0 0 فح ا اك ور ا بالسبت 
کا جد . ) 

۴ س- ولأن العم يدلي بالجد » كأبي الجد » ولأنه له الاعتراض في الكفاءة بعد 
بلوغها فصار کال جد " . 

٠٤‏ »- فإن قيل : المعنى في الجد أنه يلي في مالها » فولي في نكاحها مع 
صغرها» والعم لا يلي في مالها » فلم يل في نكاحها مع صغرها ‏ . 

6٥‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالأب > يلي في مال اليب ( الصغيرة 
ولا يزوجها » وكذلك الحاكم والوصي » وعلة الفرع تبطل على أصلهم بالأب في البكر ٍ 
ا 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الأب وال جد أن عقدهم عليها يلزم » فملكوا تزويجها 
حال صغرها والعم لا يلزم عقده عليها . 

۷ - قلنا : عدم الالتزام فرع لنا على جواز ‏ النکاح ولا يصح أن يعارضوا 
فيه ”“ وهم لا يقولون به » ثم علة الفرع تبطل بالمولى إذا زوجها عبدا » وإن ملك العقد 
عليها . 


. ) ۱١١/۷ ( انظر:: الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) في ( ع ) :1 لها ] . ) [ 
(۳) أي : أن غير الأب وا جد من العصبة يلك تزويج الصغيرة باللسب كال جد » ولاأن لغير الجد والاب من 
العصبات الاعتراض في ترك الكفاءة بعد البلوغ فصار كال جد . انظر : المبسوط ( ۲٠٤١/٤‏ ) . ) 
)٤(‏ أي : أن غير الأب وال جد لا يلي في مال الصغيرة فلم يل في نكاحها » أما الأب وال جد فلهما الولاية في 
مال الصغيرة فوليا في نكاحها . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٤١/۳‏ ) . 

(°) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ البنت ] ولا وجه له .. 

)١(‏ المراد بعلة الأصل : الولاية في المال » فقولهم : العم لا يلي في مالها فلم يل في نكاحها مع الصغر › وهذه 
العلة تبطل بالأب أو الحاكم أو الوصي فكل منهم يلي في مال الثيب الصغيرة ولا يزوجها . والمراد بالفرع : 
ثبوت ولاية النكاح للجد في إنكاح الصغيرة » قياسا على ثبوت ولايته في الال » فهذه العلة تبطل بالأب أيصًّا 
على مذهب الشافعية حيث يلي في امال ولا يلي في إنکاح البكر البالغة . 

(۷) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ ثبوت ] . ۰ 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م ) :[ به ]. 


ولاية تزويج الصغار ا ډ/ ۹٣‏ ې 
ك ولانة غقد فة غرض ٠‏ فجاز أن ملك عل اة الصغية غير الاب 
والجد . 

۹ س- أصله : عقد البيع والإجارة . 

. س»- ولأنها لا تملك التصرف فى مالها » فملك النكاح عليها‎ ٠ 

۱ - أصله : من لها أب . 

ATTY‏ ۰ - ولانه ولي من لا ینفذ تصرفه في نفسه وماله > فجاز أن يعقد لها النكاح 

کالات 

0 ولا يازم المكاتبة الصغيرة ¢ لان تصرفها في نفسها بالوجاز هة‎ — YeAYYT 

AY £‏ ۰ - والدلیل على أنه وليها أنه ولي أخحتها الكبيرة » ويستحيل ان يلي 
بالنسشب على إحدیى الأحتين دول الأخحرى . 

٥‏ س- ولان 8 ي e‏ ت في المال والنفس » وجاز أن تنتقل 

و تبت له ولاية في الال وهو العم . 

: ۶ى أن از الصغار : آنه اڪ اوعی عى الولاية يملكه‎ — ٢٣١ ۸۲٦ 

. کالأب‎ > E ie N۷ 

O TT e A۸ 
° إحدى الروايتين‎ 

OT A۸1۹ 
. ) ٥۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) › ( ع‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ع ) › ( ن‎ )۳( 
. هكذا في ج جميع اللخ وهو خط ولا وجه له ء والأصح ما تناه كما هو موجود في كتب المذهب التفي‎ )٤( 
والمعنى أن الحاكم يلي في إنكاح الصغيرة ة بولاية القضاء كولايته في الال > لأنه يلي في المال من غير تولية قياسا‎ 
. ) ٠٠١ - ۲۱٤/٤ ( على ولاية الأب . انظر : المبسوط‎ 


- هو قدامة بن مظعون بن بي حبیب بن وهب » یکنى أبا عمر » شهد المشاهد كلها مع رسول الله - ال‎ )٥( 
. ) ۲۲۸/۳ ( توفي كنل سنة ٠۳ه . انظر الإصابة وبهامشها الاستیعاب‎ 


4/۹ کتاب النکاح 
ابنة أحيه ٠‏ عثمان بن مظعون (“ فأتى المغيرة بن شعبة ‏ أمها ١‏ فأرغبها في المال » فمالت 
إليه وزهدت في » فجاء قدامة إلى النبي بب فقال : أنا عمها ووصي أبيها وزوجتها من عبد 
الله بن عمر» وقد عرفت فضله » وما نقموا منه ”إلا أنه لا مال له » فقال النبي له : « إنها 
يتيمة وإنها لا تكح إلا يإذنها » ”° . 

الراب أن هذه كانت بالفة © .. 

- والدلیل عليه : قوله : « إنها لا تنکح إلا إذنها » وهذا لا يقال فيمن 
لاإذن لها » والدليل : ما روي أن أمها قالت للنبى لر : إن ابنتي تكره ذاك » فأمره 
النبي بلقي أن يفارقها » ونقل الحكم ‏ مع السبب ) فجعله علة فيه » فدل على أن 
التفريق كان لكراهيتها وهذا لا يكون في البالغ . 

۴ - وروي ان النبي لر قال : ١‏ إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها » وهذا 
لايكون إلا في البالغة . 

۴۴۳ - وروي أن ابن عمر قال : فدخل المغيرة إلى أمها فأرغبها في الال › 
فخطب إليه » وخحطب الجارية إلى هوى أمها » حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله ر 
فقال قدامة : يا رسول الله ابنة أحي وأوصى بها إلى فزوجتها ٠"‏ ابن عمر » ولم [ أقصر 
بالصلاح ] ° والكفاءة » ولكنها امرأة وإنها إلى هوى أمها » فقال رسول الله لر : 


. 1۸۸٠۰ ترجمة رقم‎ ) ۹۳/١ ( هي : زينب بنت عثمان بن مظعون . انظر : أسد الغابة‎ )١( 

(۲) هو : عثمان بن مظعون بن أيي حبيب بن وهب » يكنى أبا السائب » توفي يه با لمدينة بعد شهوده 
بدرا» وهو اول من دفن بالبقيع . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ( ۲۸٠١/۳‏ ) » الإصابة ( ٤1٤/۲‏ ) . 
(۳) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » كان من دهاة العرب حتى لقب بغيرة الرأي » توفي كه سنة 
۹ه وقيل ١٠ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ۸ ) » والإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٥۲/۳‏ ) . 
)٤(‏ هي : خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك السلمية لها صحبة ورواية » قال ابن عبد البر : هي التي وهبت 
نفسها للنبي قر . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۹۰/٤‏ ) . 

(ه) نقم الأمر » أي كرهه . انظر : مختار الصحاح ص 1۷۸ . 

)٩(‏ آخرجه ابو داود » کتاب النکاح » باب الاستفمار ( ۲۳۱/۲ ) حدیث رقم ۲١۹۲‏ - والترمذي › کتاب 
النکاح » باب ۱۹ حدیث رقم ۱٠۱١۹‏ . 

(۷) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۱١١/۷‏ ) 

(۸) الحكم : وهو المفارقة . e‏ : وهو الكراهية . 

. في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) : [ فزوجها ] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما فيٰ كتب الحديث‎ )۱١( 
. في ( م ) : [ ولم أقصد به إلا الإصلاح ] ولا وجه له والأصح ما أئبتناه كما في كتب الحديث‎ )١١( 


ولاية تزویج الصغار د ډ/ ۹0 


«هي يتيمة لا تنكح إلا ياذنها ) فانتزعت مني بعد أن ملكتها » فتزوجها المغيرة بن 

شعبة () . 
- فقوله : حطب الجارية إلى هوى أمها » يدل على أن لها رأيا . 

٠‏ - وقول قدامة : إنها امرأة وإنها إلى هوى أمها ”“ يدل على بلوغها ؛ لأن 

الصغيرة لا يقال لها امرأة . 
= وقول ابن عمر : انتزعت مني بعد أن ملكتها . يدل على أن النكاح 
صح " والتفريق للجواز . 

ATTY ۰‏ ۰ - وروی آنه قال : زوؤجنيها خحالي قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك 
وهو عمها > فکلمت رسول الله و في ذلك فرد نکاحها » فاحبت أن ينكحها للمغيرة . 
۳۸٠‏ - وقوله : فأحبت أن يتزوجها المغيرة فروجها » يدل على انها كانت بحيث 
۸۹ - وروي أذ أم لجا قات للجارية : لا يري . فكرهت ال جارية النكاح 

فأعلمت رسول الله بي ذلك فرد رسول الله لر نكاحها » فنكحها المغيرة بن شعبة . 
٠‏ »- ذكر كل هذه الألفاظ الدارقطني في طريق الخبر وإن كانت كثيرة ٩‏ لم 

يكن لخالفنا فيها حجة (° . 
A41‏ - وسماها ( يتيمة ) لقرب عهدها باليتم ۳« ثم جز تكاحها من الغيرة 

ابن شعبة عقب المفارقة ؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ يفيد التعقيب . 

۲ س- قال مخالفنا : اليتيمة : الصغيرة شرعا ولغة » أما الشرع : فروي عن النبى 

ر قال : ° « لا یتم بعد حلم » © . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني » كتاب النکاح حديث رقم ( ۲۳٠١/۲/۳۷‏ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب 

النكاح » باب في إنكاح اليتيمة ( ٠۲١/۷‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع).. 

. م ) > ( ن ) :[ كبيرة ] > ولا وجه له » والاصح ما أثبتناه‎ ( ٠ ) ع‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )٤( 

. ) ۲۷۷/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

. ) ٠١١/۷ ( انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) » ( ۵ ) + (ع ). 


(N)‏ أحرجه أبو داود » حدیث رقم ۸۷۳- وابن عساکر في تاریخ دمشق ( ۲٠١۷/۹‏ ) - والطحاوي في 


مشکل الاثار ( ۲۰۸/۱ ) . 


۹۹ سس کتاں النكاح 


۴ »- روي أن [ نجدة ] ”© كتب إلى ابن عباس هه : متى ينقطع عن الصبي 
اليتم ؟ فقال : إذا أونس منه الرشد ° . 

‰4 »- وأما اللغة : فإنه لا يقال للكهل 7 هذا يتيم وإن فقد أباه » فلم يحمل 
الخبر على الكبيرة . 

٥‏ - قلنا : فقد قال في الخبر : « إنها امرآة » وهذا لا يتناول » كما لا يقال 
للصبي : رجل . 

٦‏ - وقد تسمى الكبيرة يتيمة لقرب عهدها باليتم “ » والدليل عليه : الشر 
a O PV EE E E‏ 
اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز ”© عليها » . 
٠‏ 4۷ - وأما قوله الث : « لا يتم بعد حلم » فهو لا يعلمنا الأسماء ونما يعلمنا 
الأحكام فبين أن أحكام اليتم ترفع بالحلم ” وهذا لا يدل على أنها اسمه . 

۸ - وخبر ابن عباس دلالة عليهم ؛ لأنه قال : ينقطع اليتم إذا ونس الرشد . 
فهذا يدل على أن اليتم يبقى بعد البلوغ . 

۹ س»- فأما قولهم : إنهم لا يسمون الكهل يتيما فكذلك » ولکنهم یسون 
الصبي عقيب بلوغه. يتيما > لا ينع من ذلك أحد . 

۰ - فإن قيل : النبي لر علق المحكم بالیتم » وعند کم لا يتعلق به حكم . 
١‏ = قلنا : وقد روي أنه علق بالكراهة » ثم ذكر اليتم لا يدل على أن الحكم 
مذ کور یختص به » کقوله تعالی  :‏ ل الزن يلون امول البَت طلا ^ . 


(1) بياض في ( ن ) » ( ع ) ونجدة هو نجدة بن نفيع الحنفي » روى عن ابن عباس » مجهول لا يعرف انظر : 
لسان الميزان ( ٤۹/۷‏ ) - وميزان الاعتدال ( ۲٤١/٤‏ ) . 

(۲) انظر : امحلی لابن حزم ( ۲۸١/۸‏ ) » باب الحجر نصب الراية ( ۱۹۰/۳ ) . 

(۳) الكهل من الرجال هو : ما جاوز الثلاثين وخطه الشيب » وامرأة كاهلة . انظر : مختار الصحاح 
ص ۹۸۱ . 

. ) ٠۲١/۷ ( الجوهر التق على الستن الكبرى للبيهقي‎ » ) ٠۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
. ۹ه‎ ٤ هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان إماما فقيها » وثقه ابن سعد توفي ينثو با لمدينة سنة‎ )٥( 
. في ( ص ) ۰ ( ن ) › ( ع ) [ زواج ] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )1( 
. ٠١ في ( م ) : [ الحکم ] ولا وجه له . (۸) سورة التساء : الاأية‎ )۷( 


ولاية تزویج الصغار د ڪڪ د ااا 


۲ - وقال : ل ولا دقرا مال اتی الا بای هى َحَسَنُ که ( . 

. 0 4ّ e E ا‎ 

© وفي هذه المواضع لا يختص الحكم با لم كور في اليتم » > بل اليتم‎ - ۶٤ 
وغيره فيه سواء »> وإنما حص الله كك اليتامى بالذ كر لأن شفقة الأب تغني عن وصية‎ 
. تحفظ ولده » أما غير الأب فلا توجد فيه هذه إلشفقة > > فاحتاج إلى الوصية‎ 

٠‏ - كذلك النبي بت ذكر اليتيمة ؛ لأن التي لها أب ) شفقته تغني عن 
الاستظهار » وولى اليتيمة لا يوجد فيه هذا المعنى » فبين أن تصرفها يجب أن يكون 
يإذنها وإن كانت ذات أب كذلك » وسماها يتيمة ليبين أن قرب عهدها باليعم لا ينع 
أن يتعلق جواز النكاح يإذنها وقولها <(“ 

: استدلالنا ؛ لأن قوله اك‎ ٩” فان قیل : لو ثبت آنھا کبیرة لم يقدح  فى‎ - ٩ 
إنها يتيمة » تعليل يقتضي أن يتعلق الحكم به في لبالغ والصغيرة والواجب أن شبح‎ « 
. © صفة المرأة التي لم تذكر‎ ٠” الحكم العلة دون‎ 

۷ - قلا : قد روي ما ذ كرتم » وروي ان أُمها قالت : إنها تكره ذلك . فرد 
رسول الله ل نكاحها [ وهذا يقتضي أن الحكم تعلق بكراهتها . 

. ٩ ] وروي انه زوجها ولم يشاورها » فکلمت النبي ر فرد نكاحها‎ - ٨۸ 

۲۹ - وهذا يدل على أن علة التفريق ترك المشاورة a‏ 
وجب لتعلق الحكم بالعلة التي ذكروها دون ما ذكرنا . ) 

› ثم قالوه : فاسد ؛ لأن هذا الكلام لا يكون تعليلا للحكم ؛ لأنه ينقض‎ = ٠۰ 
» ألا ترى أن اليتيمة يإجماع يزوجها جدها بغير إذنها » ومتى عللنا الحكم بكراهتها‎ 
. ٠" وبأنها لم تشاور لم تنتقض العلة » والظاهر أن تعليل الرسول لي لا يرد عليه التقض‎ 


. ۳٤ سورة الأنعام : الأية ۲ » سورة الإسراء : : الأية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة : الأية ۲۳٠١‏ . أ (۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م) . )١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۲/۲‏ ) 
(1) ساقطة من ( م ) . (۷) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


(۸) المعنى أن قوله بي : ( إنها يتيمة ) عام يتعلق الحكم به في البالغ والصغيرة » والحكم يدور مع العلة 
وجودا وعدما » دون صفة المرأة التي لم تذكر . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . ) 

)٠١(‏ أي : أن قول الخالف : الحكم يتعلق بالبالغ والصغيرة . قول لا يصح أن يكون تعليلا للحكم ؛ لا 


N/ ۹‏ ۹ سس کاب النکاح 


e aa eo A“ 
قلنا : الولاية في المال والنكاح تفترق » بدلالة : أن الوصی: يلي فی الال‎ - ۲ 
ي‎ SENG SO i A O e 


نكاحها » وكالأب يلي ” على البكر البالغ عندهم ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى ٠‏ 


الولايتين الاغرى.. 
۳ »- والعنى في الأجنبي : أنه لا يلك الاعتراض عليها بعد البلوغ [ في 


الكفاءة فلم يملك الترويج قبله » والعشيرة ‏ يثبت لها الاعتراض عليها بعد لوغ ] ۰ 
فملکت الترويج قبله 0 


/ قالوا : لا ينبرم عقده عليها من غير نقض » فلو کان له ولاية لانبرم‎ - ٤ 
ٍ عقده کالب والٰجد‎ 


- قلاا ° عدم الانبرام ١‏ ينح الانعقاد )¥( ّ 


بالصغيرة التي يزوجها جدها بالإجماع عند فقد الأب بغير إذنها » أما نحن فلقد علقنا الحكم في قصة ابن 
عمر مع بنت خاله عثمان بن مظعون على کراهتها » وبأنها لم تشاور » وهذا التعلیل لا یرد عليه نقض . انظر : 
شرح فتح القدیر ( ۲۷٣/۲۳‏ ) . ) 

› انظر : النكت للشيرازي › وفيه يقول : « ولا ولادة يينهما ولا حق ملك » فلم يلك تزويجها بنفسه‎ )١( 
. كالأجنبي » اھ‎ 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( 0 ) › (ع ). 

(۳) العشيرة : هي القبيلة » راجع : مختار الصحاح مادة « عشر» . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

- (ه) المعنى أن الولاية في الال والنكاح يفترقان » بدلالة أن الوصي يلي في مال الموصى عليه ولا يلي في 
نكاحه » وبدلالة الأب يلي في نكاح البكر البالغ ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى الولايتين بالأخرى . 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأنه لا بيلك الاعتراض عليها بعد البلوغ في ترك الكفاءة » بخلاف 
a SC GC E LE‏ قبل 
البلوغ . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥۲/۲‏ ) 

(1) المعنى أن غير الأب والجد E‏ ؛ لأنه کان محكما 
لما ثبت لها خيار البلوغ » فدل ذلك على عدم جواز عقده عليها . انظر : النكت للشيرازي › وفيه يقول : 
ولا ولادة بينهما ولا حق ملك فلم يلك تزويجها بنفسه كالاأجنبي » اه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ الاعتقاد ] » ولا وجه له . 


r'4 


ولاية تزويج الصغار 4/۹ 


ل نقض ٩(‏ . 

۸ - قلنا : زوال الكفاءة معنى طارئ غير مؤثر في النكاح . 

4 - ولأنه عقد لا يبرم لأنه يلي في البضع » ولا ولاية في الال » والنكاح ٠‏ 
لا يخلو من الال » فثبت الخيار لتصرفه فيما لم يجعل له فيه ولاية . 

۰ »= ولأنه لا يكن إبطال تصرفه في الهر إلا يإبطاله في البضع ؛ لأن الولاية 
تترتب بحسب الشفقة على المولى عليه فشفقة الأب والجد كاملة » فنفذ تصرفهما في 
لمال والبضع » ولم يشبت فيه خيار » وشفقة العم ليست كاملة . 

۲۹۸۷۱1 - ولأنه لا يؤمن منه اليانة الباطنة » وتؤمن منه الخيانة الظاهرة فلذلك ولي 

في البضع دون الال ؛ 7 لأن الخيانة في البضع في ترك الكفاءة وذلك فيما يكن 
استدرا كه » والخيانة الباطنة هي في المال ] “ وذلك مما لا يظهر › فتستدرك فلم ينفذ 
تصرفه في المال » وأثر ذلك في إثبات الخيار » [ في النكاح الذي لا ينفك عن امال ] ” . 

۲ س»- [ قالوا : خيار لها فلا يثبت في النكاح كخيار الثلاث © . 

۷۴ = قانا : ثبوت الخيار ] ٠‏ فرع على الأنمقاد » وعندهم لا ينعقد ولا معني 
للاستدراك بأصولنا . 

4 - ولان خيار الثلاث [ ثبت بالشرط ] ٩‏ وهذا انيار ثبت ٠”‏ من طريق 
الحكم » وقد ثبت في العقود الخيار الحكمي » ولا يثبت بالشرط كعقد الضرف © . 


(1) ساقط من ( م ) والتناقض الذي رآه الشافعية هو ثبوت ولاية غير الأب والجد على الصغيرة » وثبوت خيار 
البلوغ لها بعد البلوغ . 

را ن (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
والمعنى أن الأب والجد تثبت ولايتهما على الصغيرة في الال والنكاح لكمال الشفقة فيهما بخلاف العم 
فشفقته على الصغيرة ة ليست كاملة لذلك ثبتت في البضع ولم تثبت في الال » > وإذا ثبتت خيانته في البضع 
فيمكن استدراك ذلك بثبوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠٠٦/۳‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن ثيوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ لا يليت عندنا في النكاح كخيار الشرط لأن انيار الذي يثبت 
عندنا في النكاح له أسباب خحمسة خمسة وهي : عيب أحد الزوجين » وخحلف الشرط » والاعتبار بالنفقة » وعتق المرأة 
تحت عبد » وخلف الظن وصورته ما لو ظنته حرا فبان عبدًا وهي حرة . راجع حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( )١( . ) ۳۸١/۳‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
)٦(‏ ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . (۷) ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۸) المعنى أن ثبوت خيار البلوغ فرع على الانعقاد عندنا » وكما ثبت خيار الشرط بالشرط فكذلك ثبت 


4١ ۹‏ ڪڪ ڪڪ النكاح 


e‏ ا ا ا » فلم يلك تزويجها حال 
ال اي 

› تا : لوست غي سگ ؛ لأنه يجبرها بعد البلوغ [ إذا كانت مجنونة‎ 5 - ۸۷٦ 
وتنعكس العلة بالغلام : لا يلك الأب إجباره بعد البلوغ ] “ ويلك تزويجه حال‎ 
E e E a 

۷ »س»- والمعنى في الأجنبي : أنه لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها فلا يلك 
تزويجها » والعم يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويجها . 

۸ - ولا يلزم الحاكم ؛ لأنه يقوم مقام من بولھا ٠‏ 

۲۹ - قالوا : يجري بينهما القصاص › كالأجنبى 5) 

۰ = قاتا : هذا للعتی لا یدل عل اتغاء ولایته فی حال الكیر» كذالك 
لا يدل على إبطالها حال الصغر ”" . 


*# * #* 


حيار البلوغ بالحكم لا بالشرط قياسا على عقد الصرف الذي لا يدخله حيار الشرط ولكن يدخله الخيار الحكمى »› 
وعقد الصرف : هو بیع الأثمان بعضها ببعض . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٠۷/۳‏ ) - والاحتیار ( ۳۹/۲ ) . 
)١(‏ أي : أن غير الأب أو الجد من العصبة لايلك تزويج البكر الصغيرة قبل بلوغها ؛ لأنه لا يلك إجبارها 
على النكاح بعد البلوغ » فصار كالأجنبي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن من لا. يلك 
التصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يلك تزويجها كالأجنبي » اه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . a‏ 

(۳) أي : أن قول الشافعية : لا يلك إجبارها بعد البلوغ غير مسلم به ؛ لأنه يجبرها إن كانت مجنونة › 
والقياس على الاأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها » فلم يلك تزويجها 
بخلاف العم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۳ » ٠۲/۲‏ ) . 

)٤(‏ أي : أن العم وغيره من سائر العصبات إذا اعتدى على البكر الصغيرة بالقتل أو غيره من ال جراحات جرى 
القصاص بينه وبينها > لعدم الولادة بي ينهما » قياسا على الأجنبي . 

(*) في ( ص ) › ( )۰ ( ع ) :[لم]. ) 
-(1) أي : أن إجراء القصاص بين العم وغيره من سائر العصبة › وبين البكر الصغيرة لا يدل على انتفاء ولايته 
عنها حال الكبر » فكذلك لا يدل على إبطالها حال الصغر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٥١/۲‏ ) . 


إجبار البكر البالغة على النكاح 4۳/۹ 


SX em =: أ‎ 
ot 


إجبار البكر البالغة على النكڪاح 


افا - قال أصحابنا : È‏ يجوز للولي إجبار )1( المرأة البالغة على النكاح )۲( 
Ye AA!‏ — وقال الشافعي : يجوز الأب والجد تزویج البكر البالغة وإن کر هت %0 , 


: الإجبار : معناه أن يباشر الولي العقد فيجب إنفاذه على المرأة سواء كانت راضية أم غير راضية . انظر‎ )١( 
) . ) ٠۹۰٣/۲ ( فتح القدير على الهداية‎ 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲/١‏ ) - وبدائع الصنائع ( ۲٤۱/۲‏ ) - ومجمع الأنهر ( ۳۳۳/١‏ ) - وحاشية ابن 
عابدین ( ۲١۸/۳‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ٠/۳‏ ااا و ا ا 
صاحب الكنز : ١‏ ولا نجبر بكرا بالغة على النكاح » . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ٠۹/١‏ ) - والمهذب ( ٤۷/۲‏ ) - وامجموع )۱۹۸/۱١(‏ - ومغني الحتاج ( 1٤۹/۳‏ ) - 
ونهاية احتاج ( ۲۲۸/١‏ ) - ويقول الشيرازي في المهذب : « ويجوز للأب وال جد تزويج البكر من غير رضاها 
صغيرة كانت أو كبيرة » . أما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في البكر المعنسة على أحد القولين » أما غير المعنسة 
فيزوجها الأب جبرًا كما يقول الشافعية . يقول ابن رشد : « فأما ا : فقال مالك والشافعي وابن ن ابي 
ليلى : للأب فقط أن يجبرها علي النكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : « لايد من 
اعتبار رضاها » ووافقهم مالك في البكر المعنسة على أحد القولين عنه . اه . أنظر : بداية المجتهد ( 1/۲ ) . وأما 
الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى ليس له ذلك » وهو الأصح » والثانية له إجبارها . 

يقول ابن قدامة : « وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان . إحداهما : له إجبارها على النكاح وا 
بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق . والفانية : ليس له ذلك » واختاره 
بو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر » . انظر : المغني لابن 
قدامة ( ٤۸۸ >» ٤۸۷/٦1‏ ) . ومنشاً احتلاف العلماء : في علة ولاية الإجبار هل هي البكارة » أو الصغر . 
فيرى مالك والشافعي وأحمد في رواية أنها البكارة » ويرى الأحناف أنها الصغر » إذ الصغر هو سيب العجز 
الذي وجدت الولاية لسد نقصه . انظر : بداية امجتهد ( ۷/۲ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ٠/٣‏ ۰ ). 
ولقد رح الشافعية شروطا لاإجبار › أي لإجبار الأب ابنته البكر على الزواج » وهي : 

الخرط الأول عدم العدارة الطاهرة هن الأب واه . 

الشرط الثاني : عدم وجود العداوة بين الزوج وبينها مطلقا . 

الشرط افالت + أن ريد الاب أن رها ف كنع : 

الشرط الرابع : أن يزوجها بمهر الئل . 

الشرط الخامس : أن يكون المهر حالا أي غير مؤجل . 

الشرط السادس : أن يكون المهر نقدا من نقد البلد الذي تقيم فيه . 


4۳/۹ کتاب النکاح 
۴ د للا ae‏ عن ابن عباس » ان رجلا زوج ابنته وهي بکر 
كارهة فأتت ابي ل « فخیرها » ٩‏ ذکره ابو داود . 
N‏ 
۸9 - 8 قلنا : إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به » وتعليقه بغيره يحتاج 
لى دليل وقد تقل الكم وجو العخير : > والسبب وهو الكراهة . ولم يذ كر سببا أخر . 
۸٩‏ = وروی ثابت ٩7‏ » عن انس قال : جاءت جارية إلى رسول الله بإ 
فقالت : يا رسول الله » ٳن ابوي زوجاني ولم يستامراني » فهل لي من شيء › فقال لها 
رسول الله عر : « اتقي الله في أبويك ) . یرددها ثاثا ( . 


=الشرط السابع : ألا يكون الزوج معسرا بالحال من المهر . 
الشرط الثامن : ألا يكون قد وجب عليها الحج » فإن الزوج قد يمنعها » لكون الحج واجبا على التراخي › ولها 
غرض في تعجيل براءة ذمتها . 
الشرط التاسع : آلا یزوجھا بمن تتضرر بعاشرته › کالشیخ الھرم › والأعمی کما بینوا ایصًّا انه یکرہ لابیھا أن 
يزوجها من تکرهه ولو لم يصبها الضرر من تزویجها له . انظر : مغني امحتاج ( ۱٤۹/۳‏ ) . كما بين المالكية 
أيصّا على الراجح عندهم أن الأب لا يجبر البكر البالغة أن تتزوج من ذي عاهة كالخصي › وامجنون › 
والمصاب بالبرص أو ال جذام » أو الینین » أو الجبوب . انظر : الشرح الکبیر للدردیر ( ۲۲۲/۲ ) . 
)١(‏ هو عكرمة مولى ابن عباس » أبو عبد الله المدنى » أصله من البربر من أهل المغرب » قال : طلبت العلم 
أربعين سنة » وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار » أنى عليه الكثير من الأئمة » ومات سنة ١٠اه‏ 
أو ۱۰٦۹‏ ۰ او ۱۰۷ . انظر : طبقات الحفاظ ۳۷ » العبر ( ٠١١/١‏ ) . ) 
(۲) اُخحرجه ابو داود »> کتاب النکاح › باب البکر یزوجھا ابوا ولا یستأمرها ( ۲۳۲/۲ ) › حديث رقم 
۲٠‏ - والنسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ۸1/٦‏ من حديث عائشة -وابن 
ماجه » کتاب النکاح » باب من زوج ابنته وهي کارهة ( 1۰۳/۱ ) حدیث رقم ۱۸۷١‏ ) - والدارقطني 
۲۳٠/۳(‏ ) كتاب النكاح - والبيهقي » كتاب النكاح » باب ما جاء في نکاح الأبكار ( ۱١۷/۷‏ ) . 
(۳) هو ثابت البناني بن أسلم أبو محمد البصري » ثقة » صحيح الحديث روى عن : أنس » وعبد الله بن 
الزبير »> وعمر بن أبي سلمة وغيرهم » وروى عنه : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وحميد الطويل › 
وشعبة » قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس الزهري ثم ثابت » ثم قتادة » ومات سنة ١۲۷‏ ه . انظر : طبقات 
الحفاظ ٤۹‏ » تذكرة الحفاظ ( ٠٠١/١٠‏ ) › العبر ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ هو أنس بن مالك بن النضر » يكنى أبا حمزة الأنصاري المدني »> خادم رسول الله بي وله صحبة طويلة 
وحديث كثير » مات سنة ثلاث وتسعين ه . انظر : الإصابة ( ۸٤/١‏ ) » أسد الغابة ( ٠١١/١‏ ) › طبقات 
الحفاظ ص ١١‏ . 
)٥(‏ لم نقف على هذا الحديث في کتب الحديث ولا على معنى قريب منه . 


4۳۳/۹ 


إجبار البكر البالغة على النكاح 


۷ = وروی ابن ابي ذئب « “۰ عن نافع »> عن ابن عمر » أن رجلا زوج ابنته 
بكرا فكرهت فأتت النبي ر فرد نكاحها ٩‏ . 

۸ => وروى عبد الرحنمن بن السلماني ‹ » عن ابن عمر › قال : « کان 
رسول الله بره يتزع النساء من أزواجهن ثیبات وأبکارا إذا كرهن ذلك بعد ما يزوجهن 
آباؤهن وإخوانهن ‏ » » ذكر هذه الأخبار الثلاثة أبو بكر الرازي بأسانيده . 

A۸۹‏ ۰ ۲ وقد روي ان e‏ بو ها وهي بکر » رواه ابن 
المبارك » عن سفيان ”“ عن عبد الرحمن بن القاسم ‹ ا 
وديعة ] ٠‏ عن خنساء بنت خدام قالت : أنكحني ابي وأنا بكر ول 
الله ب » فقال : « لا تنكحها وهي كارهة ‏ » . 

Tena lel leg VEN‏ يکون 
زوجها وهي بكر . ثم زوجها وهي ثيب فتصح الروایتان ٩‏ . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن الغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري » قال أحمد : ثقة صدوق روى 
عن أبيه » والزهري » ومحمد بن المنكدر وغيرهم » وعنه : الثوري » ومعمر » وابن المبارك توفي كنم بالكوفة 
سنة ۹١٠ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ۸۲ - وتذكرة الحفاظ ( )۱١١/١‏ . 

(۲) أخرجه النسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( )۸٩/ ٦‏ - وابن ماجه » کتاب 
النکاح من حدیث ابن عباس ( ۴/۱ . ۰ ) - والدارقطني » کتاب النکاح ( ۲۳۹/۳ ) حدیث رقم ۲۹ . 
(۳) هو عبد الرحمن بن السلماني » قال الدارقطني : ( ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا 
أُرسله » » وقال ابو حاتم الرازي : « لين » انظر : الضعفاء والمتر وكين لابن الجوزي ( ۸۸/۲ ) . 

. لم نقف على هذه الرواية في كتب الحديث‎ )٤( 

e r ar خدام : بكسر الخاء المعجمة ثم بفتح الدال المهملة‎ )٠( 
- (٠۹١/۹ ( هناك بعض الروايات بكسر الخاء المعجمة ثم بفتح الذال المعجمة . انظر : فتح الباري‎ 

السنة للبغوي ( ۳۳/۹ ) MR TNS ٠.‏ 
(۷) هو : عبد الرحمن بن القاسم ين محمد بن أي بكر الصديق » روى عن أيبه وسعيد بن المسيب وغيرهماء 
وروی عنه : مالك والسفيانان وغيرهم ومات سنة ٠۲١‏ » انظر ي ٠‏ - وتذكرة الحفاظ 
)۱۲١/۱(‏ . 

(۸) ما بون المعكوفتين في ( ص ) ۰ ( م) ۰ ( ۵ ) ۰ (ع ) : [ عبد الله بن ربيعة ] ء وهو خحطا ‏ والأصح ما 
اا و ا : ١‏ لم ار من ترجم له » . انظر : فتح 
الباري ( ۱۹٥/۹‏ ) 

(۹) اخرجه النسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( ۷١/١‏ ) . 

٠ )‏ هذا غير مبيح لأن الحافظ اين حجر- نه - قال في الفتح ما تصه : ١‏ وهي رواية شاذة أي أن رواية 


4/۹ 


کتاب النکاح 


= وروی یحی بن آي کثیر ٩7‏ » عن [ آي سلمة ] ٩‏ » عن آي هريرة ؛ 
عن رسول الله ق قال : « لا تنکح الثیب حتی تستأمر ولا البکر حتی تستأذن ) . 
ا ا رمل ال قال 2( اش ¢ 
۸۲ - فإن قيل : إا أمر باستعذانها لتطيب القلوب ) » كما روى ابن عمر › 
أن النبي بلق قال : « أمُروا النساء في بناتهن » © .ِ 
۴ - قلنا : ظاهر النهي عن © التزويج بغير © الاستعذان » لن يدل على كون 
الأمر “ شرطًا » وكذلك أمره بالاستعذان لن يدل على وجوبه فحمله على الاستحباب 
عدول عن الظاهر » وليس إذا عدل في موضع بالإجماع وجب تركه في غيره . 
4 - على أن قوله : « أمروا النساء في بناتهن » محمول عندنا على المرأة التي 
لا ولي لبناتها سواها . 


آنه زوجها وهي بكر ؛ ۽ لأن حنساء هذه کانت تيبا وهذه رواية مجمع على صحتها )» اه . 

(۱) هو یحی بن ابي کثير › واسمه صالح بن التوكل الطائي » مولاهم » أبو نصر اليمامي » روى عن : نس » 
e e e‏ 
e‏ 

(۲) في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ۰)0( ع ) : 1 أم سلمة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو ابو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل : اسمه کنیته › وقیل اة رة الله رو عه : أيه 
وعشمان وجابر وأبي هريرة وابن عمرو وعائشة وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه : ابنه عمر › والزهري › 
والشعيي »› ویحیی بن ابي کثير » وغیرهم » وثقه ابن سعد وغیره » کان فقیها کثیر الحدیث › ومات بالمدينة 
سنة ٤‏ ۹ه . انظر : البداية والنهاية ( ۱۳١/۹‏ ) »› تهذيب التهذيب ( ٠١٠١/١١‏ ) . 
O E DS Sa‏ ( 
صحيح مسلم بشرح النووي » وقوله ( لا تنكح ) بسكون ال حاء للنهي للنهي » وبرفعها للخبر وهو أبلغ » وقوله ( تستأمر ) 
OT‏ > فجعل الأمر إليها في عقد النكاح ؛ 
وهذا في حق الثيب . أما البكر : فجعل في حقها الإذن › والإذن دائر بين القول والسكوت » بخلاف الأمر فإنه 
صريح في القول . راجع فتح الباري . 

. ) ٠٠١/۷ ( انظر فتح الباري ( ۱۹۳/۹ ) » الستن الكبرى لليبهقي‎ )٤( 

. ) ١٠١/۷ ( اخحرجه البيهقي > کتاب النكاح » باب ما جاء في نكاح الأباء الأبكار‎ ) )٥( 

وقال ابن التركماني : « رواه الثقة عن أبن عمر » . وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى هذا الثقة . 
() ساقطة من ( 2 ) + (ع )۰ . (۷) في ( م ) › ( ن )۰( ع ) :[بعد]. 
في ( م )۰ ( ۰)۵( ع ) :[للاذك]. 


إجبار البكر البالغة على اکا ٤٣۰٥/۸ ıuıumnmn u‏ 


٠‏ - ولأنه يصح إقرارها بعقد النكاح على نفسها » فلا يصح عقد الغير عليها 
إلا برضاها كالثيب ”“ والغلام » بين ذلك انها لو قالت : زوجني ابي فلانا يإذني 
فصدقها الزوج » وكذلك الأب كان ٠7‏ القول قولها . 

۹ - ولأنها تملك المطالبة بالأزواج » ولو امتنع الأب من تزويجها مع مطالبتها 
زؤجها الحاكم › فلا يجوز تزويجها مع كراهتها كالثيب . 

۷ - ولان الرضا يعتبر في حق من لا يلك المطالبة » ألا ترى أن المكاتبة 
لا تملك مطالبة مولاها بالنكاح [ ولا تملك  ]‏ الامتناع من عقده فإذا ملكت البكر 
مطالبة وليها بالنکاح فلن يعتبر رضاها أولى . 

۸ - ولأن كل عقد لا يلك إجبار اليب عليه لا يلك إجبار البكر » كالبيع 
والإجارة 2 

۹ - فإن قيل : المعنى في الثيب أنه يعتبر في جواز العقد عليها نطقها ولا لم 
A E‏ 

› جاز‎ ٩” قلنا : الثيب [ لا يقف ] ”“ العقد على نطقها ؛ لأنھا لو کتہت‎ - ٠ 
فکان الرضا معتبرًا فیھما جمیعًا إلا‎ > RT 
. ^ أنه يعتبر  في البكر بالسكوت ؛ لأن القول يتعذر للحياء في ذلك غير متعذر في الثيب‎ 

۹۰۱ ن ن قيل کو ا ی ا ای ا ا 
يقبض مهرها بغير إذنها ”° . 

SOLE 
عن قبضه لم يجز أن يقبضه ونما يقبض ما لم تنهه لأنها راضية بقبضه في العادة فيصير‎ 


)١(‏ في ( م ) > ( 2 ) › ( ع ) :[ والبنت ] . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع). 
(۳) في ( م ) › ( ۰)0 (ع ):1 ولا تنع] . 

. ) ۲١۱/۳ ( وفتح القدير على الهداية‎ - ) ٩/١ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

)١(‏ المعنى أن قياس البكر البالغة على الثيب في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الثيب يعتبر 
نطقها بخلاف البكر فبما أنه لا يعتبر نطقها فلا يعتبر إذنها . انظر : المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 

() ساقطة من ( م ) . (۷) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ (ع ):1 وکلت ] . 
(۸) انظر المبسوط ( ٤/٥‏ ) - وشرح فتح القدیر ( ۲٠٤/۳‏ ) . 

۷ انظر : محاضرات في عقد الزواج واثاره للإمام محمد أبو زهرة ص‎ )٩( 
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مأذونا من جهتها بالعرف 0 

١ q0‏ = ولانه ل١‏ بالك ترويج أعتها بغير إذتها فلا يلك ترويجها بخير إذنب 
كالخ والعم © . 

س- [ فإن قيل : ولاية العم أنقص لأنه لا يلي ] ٠”‏ في المال ولا يثبت عقده 
على الصغيرة . 

٠‏ - قلنا : فالأب لا ولاية له فى مال الكبيرة وإن كانت ولايته عندكم 
بحالهاء وإنغا لم يثبت عقده على الصغيرة لمعنى يعود إلى تصرفه في الال . 

- ولان الأب له فى حال الصغر ولايتان : إحداهما فى الال » والأخرى في ) 
البضع ذا زالت إحدى الرلافن بالبلوغ زالت ( الأعرى . 

۷ - ولاأنه عقد بعوض فلا يلك إجبارها عليه » كالبيع . 

١ ۹۰۸‏ - ولأنه عقد يتناول المنافع » كالإجارة ° . 

۹ - احتجوا بقوله تعالی : ۾ وتخو الأ يى 4 " . 

٠‏ - الجواب ” : أن هذا أمر فيحمل على الوجوب » ولا يجب على الولي 
تزويجها إلا إذا طالبت بذلك ومتى طالبته صح عقده بالإجماع . 

- ولأن هذا خحطاب ججميع الأولياء بتزويج الأبكار والثيبات » وقد أجمعوا 
أن المراد به في غير الأب والجد إذا زوجها يإذنها فكذلك افا »> فيکون هو 
المراد في الباقي . 

۲ - ولان اللفظ تناول الجميع على وجه واحد ° . 
)١(‏ العرف : هو ما اعتاده الناس من معاملات » واستقامت عليه أمورهم » وهو أصل أحذ به الأحناف »› 
راجع أصول الفقه للإمام محمد ابو زهرة ص ۲۷۳ . 
(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۳/۳ ) . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( )> (ع) . 
(*) في ( م ) > ( ن (٠)‏ ع ) :[ كذلك ] . 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۲/۲‏ ) . (۷) سورة النور : الأية ۳۲ . 
ووجه الدلالة هو : أن الخطاب في قوله ف وأنكخرا ‏ موجه للأولياء وأنهم أصحاب الحق في تزويج نسائهم . 
(۸) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 


)٩۹(‏ انظر : أحکام القرآن ( ۳۲۰/۳ ) »› ووجه استدلال الأحناف بالاية هو الراجح بدلالة أن الأم الكبير من 
الأحرار لا ولاية لأحد عليه . راجع : تفسیر آيات الأحکام للسایس ( ٠١۹/۲‏ ) 


کتاب النکاح 


۹۱۴ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي بزلل قال (© : « الأبم أحتق بنفسها 
من وليها والبكر تستأذن في نفسها » ° . 

٤‏ - قالوا : فقابل الأ بالبكر > وفى مقابلة البكر ليب جعل ۳ الثيب 0 أحق 
بنفسها من وليها » فدليله أن ولى البكر أحق بنفسها . 

٠‏ س- ولأنه ال فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما › إلا أن إحداهما 
[ لاتجبر ] “ والأخری یجوز إجبارھا ویکون استغذانها مستحقا لان لو کان لا يجوز 
لقال : إنهما أحق بأنفسهما ”> . 

١‏ - ال جواب : أن قوله : « الأب » يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا 
وهي في النساء كالعزب في الرجال ۵ 

۷ - الدليل عليه : قوله اك : « إلا أبو أم ينكحها عثمان  »‏ . 

۸ - وقوله : « لا تؤخر الأبم إذا أصيب لها كفرًا » "“ ولم يرد الثيب خاصة . 

۹ - وأنشدوا فيه : 


) . ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أخحرجه مسلم » كتاب النكاح » باب استعذان الئيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ۲۰٤/۹‏ ) . (۳) في ( م ) › ( ت )۰ (ع ):1 بعل ] . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . () في ( م )۰ (ن) €( : [ ¥ يجوز ] . 


(1) انظر : صحیح مسلم بشرح النووي ( ۲۰۳/۹ ) . 

(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( ت ) » ( ع ) :1 كالغرر ] ولا وجه له . والعزب من الرجال : هو الذي لا زوجة له والجمع 
عراب . انظر : مختار الصحاح : مادة ( عزب ) . 

(۸) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۴۲۰/۳ ) . ) 

(۹) اخرجه صاحب کنز العمال ( ٥۹۱/۱۱‏ ) حدیث رقم ۳۲۸۲۸ وعثمان : هو عثمان بن عفان أبو عمر 
الأموي ذو النورين أمير المؤمنين » جمع الأمة على مصحف واحد » هاجر إلى الحبشة ثم إلىالمدينة » وكان من 
السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله » تولى خلافة المسلمين اثنتى عشرة سنة » ومات سنة ١٠ه‏ . انظر 
ترجمته في : أسد الغابة ( ٥۸٤/۳‏ ) - والإصابة ( ٠٥/۲‏ ) - وطبقات الحفاظ ص > . 

. » الحديث : « ثلاث لا تؤخر » الصلاة إذا أت » والجنازة إذا حضرت » والأبم إذا وجدت لها كفا‎ )٠١( 
باب ما جاء في تعجيل ال جنازة ( ۲,۲ ) - وفي نيل الأوطار : کتاب‎ ۱١۸۱ ارج الترمذي حدیث رقم‎ 
وقال فيه : حديث‎ › ) ٠١۲/۲ ( والحاكم في المستدرك‎ - ) ۱۲۸/١ ( النكاح » باب الكفاءة في النكاح‎ 
» ) ۱١۳/۷ ( غريب صحيح » والبيهقي في الستن الكبرى » كتاب النكاح ء باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ 
. ) ۱۹۷/۳ ( وفي نصب الراية‎ 


4۳۸/۹ ج ج ي النكاح 


۰ س- فإن تنكحي أنكح وإن تنأمي مدی الدھر ما لم تنکحی اتام 
١‏ - وقد حكى هذا القول عن الكسائي “ » وأبي عبيدة ” » فعلى هذا قد 
أفاد الخبر أن البكر والثيب أحق بأنفسهما ^ . 
۹۲۲ ۰ ۰ - تم بين حكما آخر تخالف فيه البكر اليب » وهو صفة الإذن © . 


۲۴ - وأما قولهم : إنه قابل البكر بالثيب . فليس بصحيح ؛ لأنا قد بينا أن الأم 
اسم للأمرين » فذ كر البكر هو بيان الحكم لبعض الأيامى وليس بمقابلة » كقوله تعالى : 

بوم بنظر المره ما دمت يداه وقول الكاف تى كث ربا ي ”» ولم يرد بذلك مقابلة 
اا اا ت اا ات ال > ٹم حص بعض المذ کورین بحكم آخر . 

٤4‏ - فأما قولهم : إنه فرق بين البكر والثيب ولا فرق بينهما إلا الإجبار . فليس 
بصحيح ؛ لأنه سوى بينهما في الحكم الأول وفرق بينهما في الحكم الثاني وهو صفة الإذن . 

٠‏ س- وقولهم : إن الإذن للاستحباب . ترك للظاهر / ومن أثبت الفرق وحمل 
الإذن على الوجوب أولى “ . 


)١(‏ هو : علي بن حمزة بن عبد الله بن بهن بن فيروز الأسدي » أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة القراء بالكوفة بعد وفاة حمزة الزيات › توفي الكسائي في سنة ۸۹٠ه‏ . انظر : تاريخ بغداد 
(۰۳/۱۱ ) » الأعلام ( ۹۳/١‏ ) . 

(۲) هو أبو عبيدة بن وقاص المروى » اسمه كنيته » هكذا ذكره السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 
).۱۳١/۲(‏ . والبيت قد ذكره صاحب اللسان مادة ( أم ) » وذكره صاحب اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب » واستدل به على أن لفظ ( الأم ) عام يشمل الرجل والمرأة فالرجل يقال له : (أم) إذا كان لا زوج 
له » والمرأة يقال لها : ام إذا كانت لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . انظر : لسان العرب مادة ( آم ) - واللباب 
( ۷۷/۲ ) . 

(۳) ووجه الاستدلال با ڂحدیثین والبیت › هو أن كلمة ( الم ) وردت عامة ولم تخصص بالبکر ولا بالثیب 
فدل هذا العموم علىأن البكر والثيب أحق بأنفسهما . 

Î ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع).‎ )٤( 
(ه) ... للثيب بالاستعمار وللبكر بالاستعذان وأصل الاستعمار طلب الأمر فا معنى عقد عليها حتى يطلب الأمر‎ 
>٠ سورة النباً : الأية‎ )٦( . ) ۱۹۲/۹ ( منها . انظر : فتح الباري‎ 

(۷) ما دفع به القدوري أقوال الشافعية بالنسبة للحديث محل النزاع غير صحيح ؛ لان الإمام الحافظ ابن 
حجر يقول في كتابه فح الباري ما نصه « ليس فيه دلالة علىعدم اشتراط الولي في حقها بل ه فيه إشعار 
باشتراطه » ثم قال « فعبر للثیب بالاستعمار وللبکر بالاستغذان فيؤحذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستغمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلىالمستأمرة ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد . فإذا صرحت 


Yo 


إجبار البكر البالغة على اللکاہ د /۹ ٣۰‏ 


۲۰۹۲۹ - قالوا : فقد روى : « الثيب أحق بنفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر 
أحق بها ( . 
۷ - قلنا : قوله « الأ أعم » فالظاهر "“ أن أصل الخبر عام ؛ لأن الراوي 
e CS RL‏ 
يجوز جعلهما خبرين ها في ذلك من إثبات خبر بالشك ‏ » لا سيما والراوي واحد . 
۸ - ولان الرجوع إلى دليل الخطاب في مقابلة ما رويناه من الأخبار الظاهرة 
لا يصح » بل الرجوع إلى الألفاظ التي قدمناها وترك دليل اللفظ [ الختلف فيه ] ” لأجلها . 
٠ ۹‏ - ولأن لفظة « أحق » عندهم تقتضي الاشتراك » [ فدليل اللفظ ] ٠‏ يقتضي 
أن للبكر حقًا وعند مخالفنا لا حق للبكر في نفسها > ونما لها حق في المطالبة بالعقد . 
۴۰ - ولان دلیل الخطاب - إذا سلمنا أنه کالنطق - اقتضی عمومه أن ولي 
البكر أحق بها والدا كان أو غيره » ولا يكن حمل ذلك على العموم إلا أن يكون معناه 
أحق بحفظها وضمها إليه » وتفارق في ذلك الثيب ”“ ؛ لأن ولي الثيب ليس له ضمها 


بمنعه امتنع اتفاقا . والبكر بخلاف ذلك » والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول » 

وإغا جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح » انتهى . انظر : فتح الباري ( ۱۹۲/۹ ) . 

(۱) آي : أن الحديث نص على أن الثيب أحق بنفسها » فيستدل منه بطريق مفهوم الخالفة أن ولي البكر أحق 
بها . انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) . 

ا ا ا د و ی ا ا 

التعريفات للجرجاني ص ٠١٤١‏ . 

(۴) العام : هو اللفظ المستغرق ججميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة انظر : إرشاد الفحول للشوكاني 

ص ۱۱۲۳ . 

. ١٠١١ الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد . انظر : إرشاد الفحول ص‎ )٤( 

(ه) الشك : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . وقيل : الشك ما استوى . 

طرفاه » وهو الموقوف بين الشيعين لا ييل القلب إ ای ا ر ن ارو فن 8 ا و اا 

الظن » وهو بمنزلة اليقين . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ . 

. دليل الخطاب : سبق إيضاح معناه وآراء الفقهاء في حكم الاستدلال به » وذكر بعض الأمثلة عليه‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ للحاجة إليه ] » ولا وجه له . 

يقصد الإمام القدوري بدليل اللفظ الف فيه « مفهوم اخالفة ٠‏ فهو حجة عند الشافعية وليس بخجة شرعية 

نك العاف 1 أما في عرف الناس فهو حجة . انظر : إرشاد الفحول ۱۷۸ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٩( ٠‏ ساقطة من (م) ٠.‏ 


£۳١ ۰/۹‏ س کتاب النكاح 


إلى نفسه بل لها أن تنفرد بنفسها وتكون حيث شاءت » وكان استعمال الدليل على 
عمومه أولی من تخصيصه ‏ . 

۴۱ - احتجوا : ا روى أبو هريرة أن النبى تي قال : ١‏ تستأمر اليتيمة في 
نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها ”“ » . واليتيمة هي التي لا 
أب لها » فدليله أن من لها أب لا تستأمر ^ . 

۲ - الجواب : أن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة » والصغيرة 
لا تستأمر» والكبيرة التي لا تستأمر لا تسمى يتيمة » فلم يبق إلا أن يحمل الخبر على المرأة التي 
انفرد عنها الأزواج » وقد حكى ثعلب ‏ عن ابن الأعرابي © أن تلك تسمى يتيمة © . 

۴۴ - ولو سلمنا ما قالوه : لم يصح اعتبار الدليل ؛ لأن اليتيمة اسم وليس 
بصفة » ودليل الاسم لم نقل به » [ ولو جاز اعتباره كان قوله اط : « تستأمر اليتيمة » 
يدل على أن الجد لا يجبر اليتيمة ] ”“ وهذا دليل عليهم » ومتى دل نطق الخبر على 
إبطال قولهم » ودليله على صحته كان التعليق بالمنطوق المتفق على الاستدلال به أولى 
من التعليق بالدليل الختلف فيه ^ . 


)١(‏ أي : أن الشافعية استدلوا بقوله بتر : « الأم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر في نفسها » من 
طريتق مفهوم الخالفة ؛ لأن الحديث جعل الثيب أحق بنفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر أحق بها منها . 
ولكن الأحناف تعقبوا ذلك فقالوا : إن الاستدلال فهوم الخالفة في مقابلة ما روي من الأحبار الظاهرة والتي 
منها ما رواه أبو موسى الأشعري مرفوعا « تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » فقيد ذلك 
باليتيمة فيحمل المطلق عليه . ولكنا نيب عن ذلك بحديث اين عباس والذي صرح فيه بافظ الأب حين قال : 
يستأذنها أبوها . انظر : فتح الباري ( ۱۹۳/۹ ) . 

(۲) سبق تخریجه . (۳) انظر : شرح السنة للبغوي ( ۳۷/۹ ) . 
)٤(‏ هو : أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » مولاهم البغدادي » كنيته أبو العباس »› ولد سنة مائتين ه » كان 
إماما في اللغة والحديث » قال ال لخطيب : كان ثقة ثبتا > حجة » صالحا » مشهورا با لحفظ › مات سنة ۲۹۱ه . 
انظر : طبقات الحفاظ ۲۹۰ ٠‏ البداية والنهاية ( ۹۸/١١‏ ) - وبغية الوعاة ( ۳۹٩/۱‏ ) . 

(ه) هو محمد بن زياد النحوي اللغوي » أبو عبد الله بن الأعرابي » كان إماما في اللغة » والنحو » نسابة › 
كثير السماع والرواية » قرأ على المفضل الضبي » وجالس الکسائي > ولد سنة ١٠١٠ه‏ » وتوفي سنة ١٣۲ھ‏ 
انظر : الأعلام ( ۳٠١/٦‏ ) » إنباه الرواة للقفطي ( ۱۲۸/۳ » ۱۳۸ ) » نزهة الألباب ص ۲۰۷ : ۲٠۲‏ - 
ووفیات الأعيان ر( 1۸۱ £( . 

(1) انظر : لسان العرب مادة ( يتم ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) + ( ع ) . 
(۸) أي : أن العمل بالمنطوق التفق عليه أولى من الاستدلال بفهوم الخالفة الختلف فيه » وذلك لأن الأحناف 
لا يعتبرون مفهوم الخالفة طريقا من طرق الاستدلال . انظر : أصول الفقه لاإمام محمد أبو زهرة ص ٠٤۸‏ . 


٤‏ - قالوا : كل من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليه لم يفتقر إلى 
رضاها » ودليله : البكر الصغيرة » وعكسه : اليب ° . 

۴ - قلنا : [ لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها ؛ لأن أخاها لو 
زؤجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها » وقولهم  ]‏ : إن نكاحها لا يفتقر إلى نطقها 
مع قدرتها عليه غير مسلم ؛ لأن النطق يسقط عندنا في البكر لتعذره وحصول المشقة 
فيه » وهذا المعنى فهم بالشرع ودلت عليه العادة » وقد يسقط الشيء تارة لأنه لا يقدر 
عليه وتارة للمشقة وإن كان يقدر عليه . 

- بدلالة : المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش » والمعنى في 
الصغيرة : أن رضاها [ لا يعتبر في سائر العقود » كذلك لا يعتبر في نكاحها . 

۷ »- أو نقول : لم يعتبر رضاها في العقد على أمتها  ]‏ فلم يعتبر في العقد 
على نفسها » ولا اعتبر رضا البالغة في العقد على أمتها كذلك في العقد على نفسها . 

۸ - أو : لأنها لا تملك المطالبة بالعقد فلم يعتبر رضاها » ولا ملكت هذه 
المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها > . 

۹ - قالوا : باقية على بكارة الأصل » فوجب ألا يعتبر إذنها في تزويج الأب . 

۰ س- أصله : قبل البلوغ . 

١‏ - قالوا : باقية على بكارة الأصل ؛ لأن الشافعي ل قال : إن البكارة قد 
تذهب ثم تعود » فإذا عادت لم يكن لها حكم الأبكار ° . 

۲ س»- قلنا : الصغيرة لا يعتبر إذنها لصغرها » وهذه علة موجودة في الأصول › 


)١(‏ انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : « ولأن كل نكاح لم يفتقر إلى الإذن بالنطق لم يفتقر إلى الإذن 
كالصغيرة وعكسه الثيب » اه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة في عدم رضاها في النكاح قياس غير صحيح » وذلك لأن 
الصغيرة لا يعتبر رضاها في سائر العقود فلا يعتبر في النكاح » أما البكر فلما اعتبر رضاها في سائر العقود اعتبر 
كذلك في النكاح » كما ن الصغيرة لا تملك أن تطالب وليها بعقد النكاح فلم يعتبر رضاها » أما البكر لا 
ملكت المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الأب يجبر البكر على النكاح » قياسا على إجباره لها قبل البلوغ . انظر : الأم ( ٠۸/١‏ ) . 


بدلیل سائر الولایات > فتعليل الأصل با يؤثر فى الولاية e‏ اولی من تعلیله با 
لاتا ير له في الأصول . 

١ ۳‏ ولأ تخصيضس نكا الأب لا ممنى له 5 لأن من ري الأب عليها ولي 
خره ايها ومتى سقطت ولاية الأب عنها سقطت ولاية غر ؛ والمتى في الصيرة م 


قدمنا 0 
٤‏ »- قالوا : ما لا يعتبر في نكاح الصغيرة لا يعتبر في نكاح البكر ‏ البالغة 
صله : النطق ”" . 
‰0 - قلا لا نسلّم الأصل ؛ لأن النطق عندنا معتبر في ا ا 
غير الولي . 


sk 
الشفيع إذا سقط عن المطالبة » وسقوط الحق عن الرد بالعيب إذا عرض المشتري‎ 
السلعة على البائع والإباحة ©“ لا يعتبر فيها النطق إذا قدم الرجل طعامه إلى غيره‎ 


ورضاه معتبر (° . 
۷ - قالوا الا ا ي و و 
أصله : الجنون إذا بلغ ”© . 


۸ - قلنا : إن كنتم تعنون بهذا جواز قبض الأب مهرها فما ذاك بالولاية وإنما 
هو بالوكالة » بدلالة : أن لها منعه من القبض » ولهذا يقبضه قبل البلوغ 1[ مع الثيوبة 


)١(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد فكان له 
إجبارها بخلاف البكر » فإنها لما ملكت المطالبة بالعقد اعتبر رضاها ولم يكن له إجبارها . انظر : حاشية ابن 
عابدین ( ٦٥/۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أي : أن النطق با أنه لا يعتبر ذ في الصغيرة » فلا يعتبر في الكبيرة . انظر اا 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن) €( 

(ه) أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة في النطتق قياس غير صحيح ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح 
البكر إذا زوجها غير الولي » ولأن النطق قد يسقط فيما يعتبر فيه الرضا a‏ : شرح فتح القدير على الهداية 
.CYITIT)‏ 
() اي : أن ولاية الأب على البكر البالغة لا تزال eg‏ على المجنون . انظر : 
نهاية الحتاج ( ۲۳۷/۷ ) . 


إجبار البكر البالغة على النكاح ۳1۳/۹ 


ولا يقبضه بعد البلوغ ] “ إذا وطفت بشبهة © . 

۹ س- قالوا : ولاية متعلقة بنكاح صغيرة فوجب ألا تزول بالبلوغ » كالولاية في 
طلب الكفاءة ”° . 

٠١‏ - قلنا : طلب الكفاءة ليس بولاية » وإنما يستوفى الولى بالمطالبة حق نفسه 
ليدفع عنها الشين » ألا ترى : أنها إذا كانت بالغة ثيا فرضيت بترك الكفاءة ثبت له 
المطالبة > ولو كان ذلك من حيث الولاية عليها سقط برضاها ° . 


.ن 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : إذا أراد الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة في « قبض المهر » فما ذلك بالولاية ونما بالوكالة › 
بدليل ن لها منعه من قبضه بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٣۳/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن ولاية الإجبار على البكر البالغة لا تسقط عنها قياسا على الولاية في طلب الكفاءة . انظر : شرح 
روض الطالب مع اسن المطالب ( ۱۳۹/۳ ) . 

)٤(‏ أي : أن قياس ثبوت الولاية على البكر البالغة على ثبوت الولاية في طلب الكفاءة قياس غير صحيح ؛ 
لأن طلب الكفاءة ليس بولاية » وإنما يستوفي الولي حق المطالبة ليدفع الشين عن نفسه . انظر : شرح فتح 
القدير على الهذاية ( ٤/۳‏ ۲۹ ) . الترجيح : وبعد أن استعرضنا آراء الفقهاء في إجبار البكر البالغة علىالنكاح › 
واستعرضنا أدلة كل مع المناقشة » نرى - واللّه أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو رأي ال جمهور القائل بثبوت 
الإجبار على البكر البالغة » وذلك لقوة الأدلة » ولأن أدلة المعارضين لرأي الجمهور حملوها تأويلات بعيدة لا 
تقوى على معارضة أدلة الجمهور لصراحتها . | 


3-E مسالة‎ 1N 


ترویج الثيبب تزويج الثيب الصغيرة 


. © قال أصحابنا : يجوز للولي أن يزوج الثيب الصغيرة‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : لا يجوز تزويجها حتى تبلغ ° . 

۰40۴۳ - لنا : قوله تعالی : # وانکحوا الذي یگ 4 . « والأم التي لا زوج لها» ^ . 
٤‏ - فإن قيل : إطلاق الام والأرملة ‏ [ التي لا زوج لها ] ٠”‏ يتناول الكبيرة . 


٠‏ - قلنا : غير مسلَّم » بل يتناول الجميع › بدلالة قوله اي : « إلا أبو أم 
ينكحها عثمان  »‏ ولم يقصد بذلك الكبار خاصة . 
۲۹٩‏ - وقال الشاعر : 


() انظر : المیسوط ( ۲۱۲/٤‏ ) - بدائع الصنائع ( ۲٤١/۲‏ ) - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
۳۳١/۱(‏ ) - حاشية ابن عابدين ( )٠٥/۳‏ - شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) - البحر 
الرائق ( ۱١۸/۳‏ ) » ويقول ابن عابدين ذو : « وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جيرا ولو ثيبا » اه . 
(۲) انظر : الأم ( ۱۸/١‏ ) » المهذب ( 4۸/۲ ) » المجموع ( ۱۸۸/١١‏ ) › نهاية الحتاج /٦(‏ ۲۲۹)» مغني 
امحتاج ( ٠٤۹/۳‏ ) » روض الطالب ( ۱۲۷/۳ ) » يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن كانت 
صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتأذن » اه . وأما المالكية : فيرى الإمام مالك كله إجبارها » كمذهب 
الإمام أبي حنيفة . وأما المتأحرون من المالكية » فلهم ثلاثة أقوال » أولها : للأب إجبارها ما لم تبلغ بعد 
الطلاق » وهو قول أشهب » ثانيها : يجبرها وإن بلغت » وهو قول سحنون » الها : لا يجبرها وإن لم تبلغ › 
وهو قول أبي تمام . انظر : بداية الجتهد ( ٠/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹١/۲‏ ) . وأما الحنابلة : 
فلهم في المسألة روايتان : إحداهما : جواز الإجبار » والأحرى : المنع من ذلك حتى تبلغ . انظر : الإفصاح 
عن معاني الصحاح ( ۱١١/۲‏ ) » المقنع ( ٠١/۳‏ ) . وسبب اختلافهم : معارضة دليل الخطاب المفهوم من 
قوله بلق : « تستأمر اليتيمة في نفسها » فيفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من 
استغمار الثيب البالغ » فدليل الخطاب معارض لعموم قوله بلق : « الثيب أحق بنفسها من وليها » حيث يتناول 
البالغ وغير البالغ . انظر : بداية (NY‏ < ` 

(۳) سورة النور : الآية ۳۲ . ٤(‏ ) انظر : فتح الباري ( ۱۹۲/۹ ) . 

lS E )‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ) 

(۷) سبق تخریجه . 


تزویج للبت الصغي ةس 4٣١٥/۹‏ 


۷ - ومن ام قد انکحتها رماحنا وأخری على عم وخال تلهف ( . 

۸ - ولم يقصد تخصيص الکبار . 

۹ - فان قیل E‏ 
الولي الترويج إلا بمطالبتها بعد بلوغها ” . 

٠‏ - قلنا : إنما لا يجب عليه تزويج الكبيرة إلا بمطالبتها » فأما الصغيرة فإن 
A SS EE E ha GE‏ 
يسعه تفويت ذلك علیها . کما لا يسعه تفويت مصالحها » ويدل عليه : قوله ا : 
«لانکاح إلا بولي » “ ولم يفصل © . 

ا ا 

۲ - قلنا : الاسم ثبت باللغة » فإذا ثبت الاسم تبعه الحكم » ولأن من ملك 
الأب التصرف في مالها ملك في تزويجها كالبكر ^ . 

۴ س- فإن قيل : الولاية في الال قد تنفرد عن الترويج . 

٤4‏ س- قلنا : في حت الأب ٩”‏ لا تنفرد ؛ لأن كل أب يلي في الال » يلي في 
الترويج ”“ » وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم ‏ وإن لم يل في مالها » فصارت 
ولاية النكاح أوسع . فثبوتها للأب الولي في المال أولى . 

0 - ولأنها أحد نوعی الولاية فجاز أن تش تفبت للأب على الثيب الصغيرة › 
كولاية المال . 


)١(‏ لم نقف على قائل هذا البيت إلا أننا قد وجدناه في المغني لابن قدامة ( ٠٤٥/١‏ ) » وفي شرح فتح 
القدير على الهداية ( ۱۸١/۳‏ ) حيث استشهد كل منهما بالبيت على أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد . والشاهد من الآية » والحديث » والبيت هو : أن الأبم وردت عامة ولم يفصل بين الكبيرة أو الصغيرة 
ولا بين الثيب والبكر . 

(۲) أي : أن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد إلا بعد البلوغ » فلا يزوجها حتى تبلغ . انظر : المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . 
(۳) سبق تخريجه . انظر : البحر الرائق ( ۱٠۸/۳‏ ) . 

. ) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٤( 

. ه٣‎ ›» ٥۲/۲ انظر : أحکام القرآن للجصاص‎ )٥( 

(1) في ( ۰)۵ (ع ) : الام ] ولا وجه له , 

(۷) في ( م ) : [ النكاح ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ( ۰)۵ (ع) . 


. كالبكر‎ ٩ ولانه ليس لها قول في نفسها فملك الأب تزويجها بولايته‎ - ٩ 


٠ 4۹1۷‏ - ولأن كل حال يملك الأب تزویج امجنونة ملك تزويج الصغيرة › 
حال البكارة . ) 

۹۸ - ولأن الصغر حال لثبوت الولاية › ای قدا اتف بحال الرق . 

۲۹ - ولأنها لا تملك المطالبة بالعقد [ فملك الأب أن ] ٠”‏ يعقد عليها بولايته 
کالبکر . 

۹۷۰ ااا ذو و ی ا ی > کالبیع 
والإجارة . 

١‏ س- [ فإن أسقط ذكر الأب فعل ] 7“ فجاز أن يلك على الحرة الصغيرة 
N <O DU‏ 
TT n ۹7۲۳‏ عن الصغيرة ۲ © وإعا تنتقل من 

الولي إلى العصبة . 
4۳ - ولان الأب يجوز له تزويج أمتها › > فجاز E ai‏ 
س- فإن قيل : المعنى في البكر إنها لم تختبر المقصود بالعقد وهو الجماع 
فلذلك أجبرت » والثيب قد اختبرت المقصود بالعقد فلم يجز إجبارها ^ . 
٥‏ - قلنا : اختبارها لما لم يؤثر في جواز تصرفها لم يؤثر في انقطاع الولاية 
عنها » كما أنها لو اختبرت الال وعرفت التصرف فيه لم تزل الولاية عنها ؛ لأن 
اختبارها لم يؤثر في جواز تصرفها ٩‏ . 
)١(‏ ساقطة من ( آ ) » ( ع ) . 
(۲) ما بون المعكوفتين في ( م ) › ( ن ) » ( ع ) [ فملك الإنسان ] . 
(۳) ثابتة في ( ص ) )۴( )0(“ > ( ع ) وأنها زيادة في النسخ لعدم استقامة معناها بين الكلام . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ الولاء] . )٠(‏ ساقطة من ( ص ) . 
(1) أي : أن ولاية امال لا تنفرد عن ولاية النكاح في حق الأب » فكما يلى الأب في مال الصغيرة ثيبا كانت 
أو بكرا فإنه يلي في نکاحها . انظر : المیسوط ( ۲٠١» ۲۱٣/٤‏ ) . 
(۷) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على البكر البالغة قياس غير صحيح ؛ لأن البكر لا لم تختبر الرجال أجبرت 
على النكاح » أما الثيب فإنها قد اختبرت المقصود من العقد › » فلم يجز إجبارها . انظر : المهمذب ( ٤۸/۲‏ ) . 
(۸) أي : أن اختبار الثيب ارجال لم بؤثر في جواز تصرفها ‏ فلا يؤثر في انقطاع الولاية عنها . انظر : 


تزویج اا الغ 4٣۱۷/۹‏ 


٠‏ - فإن قيل : البكر لم يحدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في 
الولاية > والثيب حدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في صفة إذنها ”“ . 

۷ - قلنا : صفة الإذن تختلف بالمشقة التي تلحق يإظهار نكاحها » فهو 
كالخرس المؤثر في صفة إذنها حال الكبر .. 

۸ س- ولان من جاز للب تزویجها [ إذا کانت بکرا جاز تزویجها ] ٩‏ وإن 
كانت ثيبا » كاجنونة والغلام 0 

۹ - فإن قيل : امجنونة ليس لزوال جنونها حال تنتظر » فحكم تزويجها حكم 


الامة والب لروال ضفرا وق برقب © . 

۰ س- قلنا : يبطل بالبکر ° . 

١‏ »- فإن قيل : العنى في الغلام أنه لا يفوت عليه بالنكاح غرضا ؛ لأنه 
يتخلص منه متى شاء » والثيب تسترق بالنكاح فلا تقدر على التخلص منه ”° . 

۴ - قلنا : الخلام وإن قدر أن يتخلص من العقد فما يقدر أن يتخلص من 
احکامه . 


۴ - وأما الثيب فهي تسترق بالنكاح كما تسترق البكر » فلم منع ذلك نكاح 


المبسوط ( ۲٠٠١/٤‏ ) . 
( أي : ان البكر الصغيرة لازالت على بكارتها التي لو زالت في الكبيرة اث ذلك في عدم ثبوت الولاية 
عليها » كذلك الثيب الصغيرة » فزوال بكارتها لو حدث لها حال الكبر أثر زوالها في صفة إذنها فيعتبر نطقها 

في النكاح . انظر : المهذب ( 4۸/۲ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ (ع ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدیر ۲٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ أي : أن قياس الصغيرة على الجنونة في الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة ينتظر بلوغها 
بخلاف اجنونة » فليس لإفاقتها وقت ينتظر . يقول الإمام الشيرازي في النكت : « الجنون غايته غير منتظرة › 
فلم يكن في تزويجها افتيات › ولزوال الصغر غاية منتظرة » فكان في تزويجها افتيات » فهو كتزويج النائمة » . 
(ه) أي : أن عدم ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة يبطل بالبكر » حيث تثبت ولاية الإجبار عليها عند 
الشافعية . انظر : المبسوط ( ۲٠١/٤‏ ) . 

() أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الغلام في ثبوت ولاية الإجبار عليه قياس غير صحيح ؛ لأن الغلام 
يستطيع أن يتخلص من النكاح بالطلاق متى شاء بخلاف الثيب فإنها تسترق بالنكاح . انظر : نهاية الحتاج 
(۹/7 0 .` | 


الثيب الصغيرة ولم ينع نكاح الثيب الكبيرة ( . 

٤‏ - احتجوا : ہما روی ابو داود ياستاده > عن أبى سلمة » عن أبى هريرة أن 
النبي مي قال : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر › ولا البکر حتی تستأذن » . 
۸۵ - قالوا : یا رسول الله وما إذنها ؟ قال : « أن تسکت » ٩‏ . 

۲٦‏ - الجواب : أن المراد بالثيب الكبيرة » بدلالة : أنه جمع بينها وبين البكر في 
وجوب الاستعذان » وخالف بينهما / في صفة الإذن » والبكر التي تستأذن الكبيرة › 
كذلك الثيب ”° . 

۷ - ولأن النبي بث لا يجوز أن يعلق الحكم بغاية وهو لا يتعلق بها حتى 
يتقدم عليها غاية أخحرى » ومعلوم أن الصغيرة الثيب لا يتعلق جواز النكاح يإذنها حتى 
يتقدم عليها علة البلوغ » والبالغة يتعلق الحكم يإذنها فعلم أن المراد بالخبر البالغة دون 


الصغيرة "° . 
۸ - قالوا : روى ابن عباس » أن النبي مبلق قال : « ليس للولي مع الثيب 
أمر) 7 ۰ 


4 - قلنا : هذا محمول على الثيب الكبيرة ؛ لأن الصغيرة له معها أمر في 
مالها بالإجماع » ويجوز أن يقال : المراد به ”° أن الولي ليس له ضم الثيب إلى نفسه 
وحفظها وله ذلك في البكر » وهذا يتناول الكبيرة » فأما الصغيرة فله أن يضمها إلى 
نفسه بکرا کانت أو یبا . 

٠‏ - ولان قوله الا : ١‏ الأبم أحق بنفسها من وليها » . يتناول الكبيرة ؛ لأنه 
أثبت لها حقًا وجعلها أولى من الولي في ذلك الحق » وهذا لا يكون مع الصغيرة 
بالإجماع E‏ 
)١(‏ أي : أن الغلام إن تخلص من النكاح فلا يستطيع أن يتخلص من أحكامه كالنفقة وثبوت النسب . انظر : 
حاشية ابن عابدين ( ٥٥/۳‏ ) . 

(۲) سبق تخریجه . ) 

(۳) أي : أن المراد بالثيب في الحديث « الكبيرة » » بدلالة الجمع بينها وبين البكر في وجوب الاستمذان › 
والبكر التي تستأذن الكبيرة فكذلك اليب . انظر : شرح فتح القدير ( ۲١۳/۳‏ ) . 

. ) ۱١١/۷ ( انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ٤( 


(۵) سبق تخریجه . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۷) أي : أن الراد بالثيب في الحديث الذي رواه ابن عباس : هي الكبيرة لأن الصغيرة للأب عليها ولاية في ) 


Yo 


4۳1/۹ 


تزویج اليبت الصغيرة 


١‏ س- قالوا : الغبر يقتضي ثبوت الحق لها » وإن لم يجز تصرفها فيه 7 كما 
ا ) 

۲ - هة قلنا : الولي حقه في التصرف » فقد ثبت ذلك الحكم وجعلها مقدمة 
فيه » ويستحيل أن تكون أحق بالتصرف في نفسها “ ولا يجوز تصرفها ° . 

۴ - قالوا : حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع > فوجب الا تجبر على 
النكاح » كالثيب الكبيرة ° . 


4 - و قلنا : قولكم « سليمة » احتراز من الجنونة › فليس له تأثير REE‏ 
تبت على الصغيرة واجنونة على وجه واحد » فإذا جاز ترويج الثيب الجنونة » كذلك 
الصغيرة . 


٥‏ - وقولهم : « ذهبت بكارتها بالجماع » لا تأثير له ؛ لأن العذرة لو ذهبت 
بظفر ثم وها وهي ثيب لم يجز تزويجها » والمعنى في الكبيرة أن الولي لا بيلك العقد 
على أمتها فلم يلك العقد عليها بغير إذنها ولا ملك في مسأتنا ترويج أمتها ملك 
تزویجها . 

١‏ - أو نقول : المعنى فيها أنها تملك التصرف في مالها 7 فلم يلك الأب 
إجبارها » ولا ملك هذا التصرف في مالها ] ”“ ملك الأب تزويجها كالبكر © . 


=مالها » > فكذلك له الولاية عليها في النكاح » أما الثيب الكبيرة ة فهي أحق بتقسها من وليها . انظر : شرح فتح 
القدير على الهداية ( ۲٣۲/۳‏ ) . 

(1) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ذ) » ( ع ) . أي : أن قوله تو « الأم أحق بنفسها من وليها » يثبت لها 
حقا » ولكنها لا يكن لها أن تنصرف في هذا الحق قياسا على عدم تصرفاتها الالية . انظر : صحيح مسلم 
بشرح النووي ( ٠٠١/۹‏ ) . | 

(۲) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . [ 

(۳) أي : أن ثبوت حق الولي في التصرف » أما الام فلقد أثبت لها حمًا وجعلها مقدمة فى هذا التق على 
وليها » ويستحيل أن يكون لها حق وتنع من التصرف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
ات الضة ة حرة وليست بمجنونة » فوجب ألا يجبرها أحد على النكاح حتى تبلغ » قياسا 
على عدم إجبار الثيب الكبيرة . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها حرة سليمة موطوءة في القبل 
فأشبهت الكبيرة » اه . 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) ما يون المعكوقتين ساقط من ( ن‎ )١( 

© أت :أن قاس الب الصغة على الثيب الكبيرة قياس غير صخحيح »› > وذلك لأن الثيب الكبيرة لا يلك الولي 
اتا وا ا ة ما ملك الولي تزويج أمتها ملك تزويجها » كما أن الثيب = 


۷ - قالوا : كل معنى يؤثر في الولاية حال الكبر يؤثر فيها حال الصغر » . 
كالعتق © » [ ومعلوم أن الثيوبة تؤثر في حال الكبر » فتؤثر فيها حال الصغر كالعتق . 

۸ - ولأنها تنقل إذنها من السكوت إلى النطق وتمنعه من قبض مهرها ] ”> . 

۹ - قلنا : الثيوبة ما أثرت فى الولاية عندنا ؛ لأن البالغة لا ولاية له عليهاء 
وإنما تختلف بالثيوبة صفة إذنها وتوكيلها بقبض مهرها فيكون الإمساك في البكر 
توکیلا » ولا یکون في الثیب حتی توکله بقولها . 

٠‏ س- ثم العتق لا يؤثر في الولاية » وإنما يعتبر فيه صفة الولي فإن لم يكن 
للمعتقة عصبة فالمولى وليها » وإن كان لها عصبة » فالولاية عليها بحالها للعصبة › 
والكلام في هذه المسألة في زوال الولاية عن الثيب وليس الكلام في إسقاطها من ولي 
ا 

۹ - قالوا : لا يجوز له تزويجها بعد البلوغ بغير إذنها » فلم يجز له تزويجها 
قبله [ بغير مرها ] © › کالأجنبي ^ . 

۲ - قلنا : ينعكس بالغلام » فإن الأب لا يلك تزويجه [ بعد البلوغ بغير أمره 
ويلك تزويجه ] ” قبله » والمعنى في الأجنبي : أنه لا يملك تزويجها لو كانت بكرا » 


=الكبيرة تملك التصرف في مالها بنفسها » فلا يلك الأب إجبارها بخلاف الثيب الصغيرة لما لم يكن لها التصرف 
في مالها بنفسها ملك الأب إجبارها على النكاح كالبكر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
)١(‏ العتق لغة : القوة » يقال : عتق الطائر إذا قوي على الطيران » وشرعا : زوال الرق عن المملوك . راجع 
الاختيار ( 1۷/٤‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى أن الثيوبة تؤثر في حال البكر » فلا تجبر اليب الكبيرة 
على النكاح » فكذلك تؤثر في حال الصغر » فلا تجبر الثيب الصغيرة حتى تبلغ . يقول الإمام الشيرازي في 
النكت : « ولأن كل ما يؤثر في الولاية حال الكبر » يؤثر في حال الصغر » كالعتق » . 

(۳) أي : أن الثيوبة لا تؤثر عند الأحناف في إسقاط الولاية ا بل تؤثر عندهم في صفة الإذن »› 
فيكون السكوت من البكر توكيلا » ولا يكون من الثيب حتى توكله بقولها » والكلام في المسألة التي نحن 
بصدد الحديث عنها في إسقاط الولاية عن الثيب الصغيرة » وليس في انتقالها من ولي إلى ولي . انظر : شرح 
فتح القدیر ( )٤( . ) ۲٣۲/۳‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(ه) أي : أن الولي لا بلك تويج الثيب الكبيرة بعد البلوغ » فلم يلك ترويجها قبله قياسا على الأجنبي في 
عدم ثبوت ولايته عليها مطلقا . انظر : شرح روض الطالب مع أسنى المطالب ( ۱١۷/۳‏ ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ) » ( ع ) . 


تزويج الثيب الصغيرة 4۳1/۹ 


ووا ملك ات روا ل کا کح ١‏ ملک کاچ ھا کر ا :. 
۴ = قالوا : حر ة سليمة موطوءة في القبل » فوجب ألا يجوز لأبيها تزويجها 
بغير إذتها »> أصله : إذا کانت بالغة ° . 


4 س- قلنا : الوطء ليس له تأثير في زوال الولايات بدلالة الولاية في الال . 

A ie aA 
. فيمن لها إذن » والمعني في البالغة ما قدمنا‎ 

^ قالوا : المقصود بالنكاح الجماع > بدلالة : أنه لا یجوز نکاح من‎ - ٠ 
لايجوز وطؤها » وإذا وجدت المرأة الزروج ” مجبوبًا ثبت لها الخيار » فهذه لما وطفت‎ 
. ©” فقد عرفت المقصود واختبرت الرجال › فوجب ألا تجبر عليه كالبالغة‎ 

۷ س- قلنا : إذا عرفت الجماع فهي إليه أحوج من البكر » ثم لا يكن تزويجها 
يإذنها [ فيجب أن يجوز تزويجها بغير إذنها  ]‏ . 

۸ - وإن قالوا ” : نريد « باحتبار الرجال » زوال الحياء بطل بمن وطئت في 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) المعنى : أن قياس ولي الثيب الصغيرة ة على الأجنبي في عدم ثبوت ولايته وعدم إجباره للثيب الصغيرة على 
النكاح قياس غير صحيح » وذلك لأن الأجنبي لم يملك تزويجها وهي بكر فلم يلك تزويجها وهي بكر ملك 
تزويجها وهي ثيب قياسًا على مولي الأّمة . انظر : حاشية ابن عابدين ( 1١ > ٠١/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن الثيب الصغيرة حرة وسليمة » أي غير مجنونة » فلا يجوز للأب تزويجها حتى تبلغ قياسا على 
البالغة الثيب في عدم إجباره لها على النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : حرة سليمة موطوءة في 
القبل فأشبهت الكبيرة . والمعنى أن الوطء لا يؤثر عندنا في إسقاط الولايات » بدلالة ثبوت الولاية في مال 
اليب الصغيرة » أما اليب البالغة فلما ملكت تزويج أمتها ملكت ترويج نفسها وكذلك لا كان لها مطلق 
التصرف في مالها بنفسها لم يكن لأحد ولاية عليها في إجبارها على النكاح . انظر : المبسوط ( ۲۱۸/٤‏ ) . 
)٤(‏ ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(*) في ( م ) : [ الرجل ] . 

)٦(‏ أي : أن الثيب الصغيرة لما عرفت المقصود بالنكاح وهو الجماع » فوجب ألا تجبر عليه » بدلالة : المرأة 
التي وجدت زوجها مجبوبا . أي مقطوع الذكر يثبت لها الخيار . انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ کانت ] » ولا وجه له . 

اي و و . انظر : صحيح مسلم بشرح 
النووي ( ۲۰٤/۹‏ ) . 


۹ سس کتاب النكاح 


الموضع ‏ المكروه » فإن الاب يزوجها وإن اختبرت الرجال . 
10۹ — قالوا : هذه لا تشاور ي الخال وترجی مشاورتها )( 4 فصارت 
كالنائمة ) . ) 


٠١‏ - قلنا : بيطلل باجنونة إذا كانت تفيق ذ في أوقات معلومة جاز تزويجها حال 
جنونها ” وإن کانت ترجی مشاورتها . 

١‏ - والمعنى في النائمة والمغمى عليها : أنهما من أهل الإذن » بدلالة أنه يجوز 
أن يعقد عليهما النكاح في الحال بأمرهما إذا كانتا قد أذنتا قبل النوم > وفي مسألتنا 
ليست من أهل الإذن » بدلالة : أنه لا يجوز أن ينعقد النكاح عليها ”“ بأمرها فجاز أن 
ينعقد عليها بغير إذنها ”) . 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) : [ امحل ] » ويقصد بالموضع المكروه الوطء في الدبر » فهذه يزوجها الأب › وإن 
احتبرت الرجال » وكراهة الوطء في الدبر كراهة تحريم لا تنزيه عند الجمهور . 

(۲) المشاورة : المراد بها استخراج الرأي . انظر : مختار الصحاح مادة ( شور » . 

(۳) أي : أن الثيب الصغيرة ترجى مشاورتها ومعرفة رأيها في النكاح › ولا e‏ فصارت 
كالنائمة » فلا يجوز إجبارها على النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولزوال الصغر غاية 
منتظرة » ففي تزويجها افتيات › فهو كتزويج النائمة » اه . 

) . ] في ( م ) : [ حياتها‎ )٤( 

. ساقطة من ( م)‎ )١( 

)٦(‏ أي : أن قياس اليب الصغيرة على النائمة في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيح » بدلالة : أن 
التائمة أو المغمى عليها يجوز نكاحها بعد الاستيقاظ من النوم والإفاقة من الإغماء » إذا كانتا من أهل الإذن 
قبل النوم أو الإغماء » بخلاف الثيب الصغيرة » فهي ليست من أهل الإذن » ولذلك ملك الأب تزويجها . 


0 ۸ 
أ مسالة of‏ 


ولاية الفاسق 


۲ - قال اصحابنا : الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز ٩”‏ . 

۴ - وقال الشافعي : لا يجوز ”° . 

. © 4 لنا : قوله تعالى : وکح آلأیی ینک ولحي من عبایکر‎ - ٤ 
. وقوله : # انكْهنٌ بإِذنِ أَهَلهِىّ 4 ”“ » ولم يفصل بين العدل والفاسق‎ - ٥ 
. زلانة ملك قبول النكاح لنفسه بنفسه » فملك الإيجاب › كالعدل‎ - ۹۰ 
. “( ولأن الإيجاب أحد شطري العقد » فجاز أن تملكه الفاسق » كالقبول‎ - ۷ 


e~ 


۸ - فان قیل : تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره 
بدلالة : أن الفاسق ینفذ تصرفه [ فی مال نفسه ] ٩”‏ ولا ینفذ فی حق غیره » وهو ولده ‏ . 


(۱) انظر : المبسوط ( ۳٠/١‏ ) - بدائع الصنائع ( ۲۳١/۲‏ ) - حاشية ابن عابدين ( ٠٤/۳‏ ) > شرح فتح 
القدیر ( ۲١٠/۴۳‏ ) - البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) يقول ابن عابدين له : « وحاصله أن الفستق وإن كان لا 
يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ ترويجه إلا بشرط المصلحة » . 

(۲) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » المجموع ( ۱۹۲/١١‏ ) - ومغني الحتاج ( ٠١٤/۳‏ ) »› 
نهاية امحتاج ( ۲۳۸/۳ ) - وشرح روض الطالب مع أسنى المطالب ( ۲٠۳/۳‏ ) › حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۳۲/١‏ ) » يقول الإمام الشيرازى - له - في كتاب المهذب : ١‏ وإن خرج عن أن يكون 
من أهل الولاية بفسق أو جنون انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء » . وبرى المالكية في المشهور عندهم : 
أن العدالة ليست بشرط في الولاية . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹۳/۲ ) » بداية امجتهد ( ٠١/۲‏ ) . 
وللحنابلة روايتان : الأولى : أنه لا ولاية لفاسق في النكاح » كما هو مذهب الشافعية » والثانية : أن الفاسق 
يلي في نكاح ابنته » كما هو مذهب الأحناف والالكية . يقول ابن قدامة في كتابه المقنع » وهل يشترط بلوغه 
وعدالته » على روايتين . انظر : المقنع لابن قدامة ( ۲٠/۳‏ ) . 

(۳) سورة النور : الأية ۳۲ . )٤(‏ سورة النساء : الأية ٠٠‏ . 

)١(‏ ولقد بينا معنى كل من الإيجاب والقبول فراجعه إن شعت » ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الأمر 
يإنكاح الأيامى فيها ورد با ما لم يفصل بين العدل والفاسق فوجب حمله على عمومه . انظر : حاشية ابن 
عابدین ( ٥٤/۳‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ٠)0‏ ( ع ) . 

(۷) أي : أن جواز تصرف الفاسق في حق نفسه » لا يجعل له الحق في التصرف في حق غيره بدلالة عدم ثبوت 
تصرفه في حق ولده . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها ولاية في حق الغير فنفاها الفسق » . 


٠ ۱۹‏ - قلنا : تصرفه في حق ولده في الال لا ينفذ ؛ لأن الخيانة فيه تخفي » 
فلا يمن أن يتم عليها ضرر › اوار ا س او ا و 
فلذلك افترقا . 
الكفاءة وزيادة المهر مالا يبالغ العدول › فلم نسلم لهم التهمة . 

1 - ولأن الأب يملك التزويج بولاية خحاصة » فاستوي فيه العدل والفاسق . ولا 

۲ - ولأنه يملك تزویج أمته » فملك تزویج بنته کالعدل ( . 

۲۴۳ ۰ - فإن نازعوا و في الوصف » دللنا عليه : بأنه عقد يتضمن المنافع » كالإجارة . 

2 ولأنه عمد بعوضص فملکه الفاسقى فی مته ( کالبیع‎ — Y€ 

۵٥‏ - وقد قال الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة ٩‏ » فلا معنی 
لكلامنا معه فى الوكالة » بل يدل على الوكالة فنقول : [ إن الفاسق لا ينع التصرف 
بالوكالة » كالبيع . | 

۲1۴ - ولأن الرق يؤثر في التصرف مالا يؤثر فيه الفسق بدلالة أن العبد لا بيلك 
تزويج نقسه ] ٠‏ والفاسق يملك ذلك › » فإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى ( . 

1۰%۷ احتجوا : :ا روي أن النبى ا قال : Yo:‏ نکاح إلا بولي وشاهدي 
عدل ( ( والعدل صفة تتناول الولي والشاهدين ب 

)١(‏ أي : أن الفاسق منع من التصرف في مال ولده ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الخيانة في 
النكاح فإنها تظهر ولا تخفي » فافترقت ولاية الفاسق في المال عن ولايته في النكاح » كما ن الفساق ببالغون 
في طلب الكفاءة وزيادة المهر ما لا يبالغ العدول . انظر : المبسوط ( ۲٠۱۸/٤‏ ) . 

(۲) أي : أنه عقد نكاح يتضمن منافع البضع قياسا على عقد الإجارة فإنه عقد على النافع › » ولأن النكاح 
یسا عقد بعوض ملکه الفاسق قیاسا على البیع . انظر : المبسوط ( ۲۱۸/٤‏ ) . 

(۳) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١٠٠١/١‏ » كتاب الوكالة . ولقد سبق بيان معنى الوكالة 
لغة وشرعا وأركانها . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ك ٠‏ ع ) . 
(ه) اي : أن قول الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة » غير مسلم به بدلالة أن الفاسق لا بنع من 
التصرف بالوكالة في البيع ولحوه من العقود 4 والرق يؤثر في التصرف ما يؤثر فيه الفسق › وذلك لأن العبد 
لا ملك تزویج نفسه » آما الفاسق فإنه يلك ذلك » وإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى . ١‏ 

البحر الرائق ( )٦( . ) ٠١۹/۳‏ سبق تخریجه . 


ولاية الفاسق ا A‏ 


O EEE E E A 
الضاف دون غيره . ولو كان ذلك بصفة لقال وشاهدين ”“ وهذا غلط فيما قاله بَيْن‎ 
, م ک9‎ 


۹ - قالوا روی ابن عباس أن النبي ب قال : « لا نکاح إلا بولی وشاهدي 
عدل » » : « وأا امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل » ° . 

٠‏ - قلنا : هذا الحديث ذكره الدارقطني » عن عدي بن الفضل › عن ابن 
خيثم » عن سعيد بن جبير وعدى بن الفضل » قال يحيى بن معين : ليس بثقة ٩”‏ › 
وقال البستي ”“ ظهرت المناكير في حديثه فسقط الاحتجاج به . 

- وقال أئمة الحديث : لم ينقل فى الشهادة خبر صحيح ” » فكيف يقبل 
ما فيه هذه الريادة المنكرة . 

۳۲ ۰ - قالوا : روي أن النبي بي قال rik aia AN‏ 

۴ - قلنا : هذا الحديث لا يعرف ويحفظ ‏ منهم أن الدارقطني لم يذ كره 
ومخالفنا يرجع إلى قول ابن المنذر ويحتج به ” » فلم لا يحكى ما قاله ابن المنذر في 
(۱) في ( ن )۰ ( ع ):1 وشاهدي ] . 
إلى كلمة عدل كانت كلمة « عدل » صفة للشاهدين وليست صفة للولي . 

(۳) أخرجه الدارقطني : كتاب النكاح حديث رقم ٠١١/ ٣ج ( ١١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب 
النکاح باب : لا نكاح إلا بولي مرشد ( ۱۲٤/۷‏ ) . 

٤ (‏ ) انظر امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتر وكين لابن حبان ( ۱۸۷/۲ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۳۷٠/١‏ ) . 
)٥(‏ هو الإمام الحافظ : أبو حاتم » محمد بن حيان بن أحمد بن حيان بن معاذ بن معد بن مسهيد بن هدية 
ابن مرة بن سعد التميمي البستي » صاحب التصانيف سمع النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلي › 
وتولى قضاء سمرقند » وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأثر » مات سنة ١١٣ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ 
٤‏ العبر ( ۳۰١/۲‏ ) . 

- قال ابن المنذر : « لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر » وقال ابن عبد البر : وقد روى عن النبى- ار‎ )٩( 
. قال : لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل » من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة إلا أن نقله ذلك ضعفا‎ 
. ) ۳٤۷/۹ ( انظر المغني قدامة‎ 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری . کتاب النکاح » باب لا نكاح إلا بولي مرشد ( ۱۲٤/۷‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( م ) › ( ۰)0( ع ).۰ ٠‏ 

: وهو : .ما روي عن ابن المنذر أنه قال : سمعت آبا إسحاق يقول : سمعت محمد بن هارون يقول‎ )٩( 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقد سئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن آييه عن‎ 


جلا أخار لرل الوه ررد بجعا > وحكات أن اة لدي را ال 

بها » على أنه لو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة لأن المرشد من فعل الإرشاد لغيره 

وقد يفعل الإرشاد لغيره من ليس برشيد فى نفسه » يبين صحة هذا ما روى أن النبى 
لي قال للأخحنس بن شريق حین بلغه أنه عاد وبنی زهرة ‏ من نفر قریش دون 

بلوغ بدر ٩‏ آرشدهم وما کان رشيدا ”“ فلم يصح الاحتجاج به . 

. °” فإن قيل : مرشد اسم مدح » ولا يتناول الفاسق‎ - ٤ 

٠۴١ ٠‏ - قلنا : لا يمنع أن يمدح الإنسان برشاده لغيره » وإن ذم لنفسه ؛ لأن 

الإنسان يدح من وجه ويذم من وجه © 

۹ - فإن قیل : مرشد معناه راشد » كما يقال فى دعاء القنوت : « إن عذابك 
لاا ا ا ف ر ا ر 
ملحم ذا کان له لحم » ومثمر ذا کان له ثمر . 


=البى- به يقول : ١‏ لا نكاح إلا بولي » فقال : الزيادة من الفقة مقبولة وإسرائيل ثقة وأن شعبة وسفيان 
أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث » اه . انظر : السنن الكبرى للبيهقي : كتاب النكاح » باب لانكاح 
إلا بولي ( ۱٠۸/۷‏ ) . 

. ) ٤۳۹/٩ ( حيث قال : « لا يثبت في النكاح في الشاهدين خبر » . انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
هو : أي بن عمر بن وهب الثقفي . حليف بني زهرة » يكنى أبا علبة ولقب بالأخنس » لأنه رجع بني‎ )۲( 
زهرة من بدر عندما علموا أن أبا سفيان نجا بالعير . فقيل خنس الأخنس بني زهرة فلقب بذلك . انظر : أسد‎ 
) . ) ٠١/١ ( الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ ) ٠١/١ ( لغابة‎ 

(۳) بنو زهرة : هم بطن من بطون قريش وهم أخوال النبي بر » ولقد ذكر الجوهري أن زهرة اسم امرأة 
کلاب فنسب ولده ليها . وذکر ابن خلدون أن زهرة ابنته . انظر العقد الفرید لابن عبد ربه ( ۳٠۱۹/۳‏ ) . 
)٤(‏ بدر هو مكان يبعد عن المدينة حوالي ١٤١‏ كم في ال لجنوب الغربي » وبهذا المكان كانت الوقعة المشهورة 
التي أظهر الله بها الإسلام في شهر رمضان سنة اثنتين من الهجرة . انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي 
(۸۸/۲ ) ط دار الفکر بیروت . 

(ه) انظر المغازي للواقدي ( ٤٤/١‏ ) ط عالم الكتب بيروت . 

(1) أي : أن قوله « مرشد » اسم مدح » فلا يدخل فيه الفاسق . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن عدم وصف الفاسق بالرشد لا ينع أن یوصف برشاده لغیره » وإن کان يذم هو نفسه بالفسق . 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١۲/۳‏ ) . 

(۸) أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب جماع أبواب الصلاة » باب دعاء القنوت من حديث خالد بن 
بي عمر مرسلا . 
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1۴۷ - قلنا : مرشد جاري على اسم القاعل (© قال ارد افو مرد ورش 


فهو راشد وكل فعل على وزن دحرج فاسم الفاعل منه على مفعل بكسر الحرف 


اثالث » فنقول : أرشد غيره فهو مرشد ورشد فهو راشد › وأما اسم الفاعل إذا كان 
معنى النسب ‏ مشل لابن » وتامر فإنما هو مقصور على السماع " وليس يلزم لذلك / 

أن یکون جاریا على فعل » ألا ترى أنه لا فعل من لابن وتامر » فأما ملحق فإن شقت 
كان على فعل من لحق فهو ملحق » ويكون المفعول محذوف » والمعنى : إن عذابك 
کان بالکفار ملحقا هوانا › أو ما جری هذا المجرى <° . 

۸ - قالوا : ولاية في حق الغير فوجب ألا تبت للمسلم الفاسق » كولاية 
الفاسق الحاكم ٍ 

۹ قلنا : لأن ولاية الحاكم أضعف بدليل أن الولي إِذا تاب عادت ولایته › 
والحاكم إذا فسق ثم تاب لم تعد ولايته » فلم تعتبر أقوى الولايتين فأضعفهما . 

٠‏ - ومن أصحابنا من قال : إن القاضي إذا فسق فهو على ولايته فإذا حكم 
نفذ حكمه إلا أن يخرجه الإمام من الولاية ٠”‏ فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولأن 
الفسق یخرج القاضي أن یکون قاضيا فيزول السبب الذي تبت الولاية به » فلذلك 
زالت الولاية : والفسق لا يزيل السبب الذي ولي الات وف ا مع صحة 
القول فلذلك لم تبطل ولایته * . 
(۱) هو ما اشتق من فعل لمن قام به على معنی الحدوث کضارب » ومکرم . انظر : شرح شذور الذهب ص ۲۸١‏ . 
(۲) هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم وقبلها كسرة لتدل على أن شيعا منسوبا لذلك الاسم الجرد منها 
انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ۲٤۷/۲‏ ) . 
i RE.‏ و ا و ر 

. انظر : التعريفات للجرجاني ص ۱۰۷ . )٤(‏ انظر : شذور الذهب ص ۲۸١‏ . 

: أن الولاية في النكاح ولاية في حق الغير » فلا تثبت للمسلم الفاسق قياسا على عدم ثبوت الولاية 
للحاكم الفاسق . انظر : حاشية البجیرمی على شرح منهج الطلاب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن قياس الولي الفاسق على الحكم الفاسق في عدم ثبوت الولاية » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي إذا 


تاب عادت إليه الولاية بخلاف الحاكم إذا تاب ولم تعد ولايته . انظر : الاختيار ( ۸۲/١‏ ) . 


(۷) التعصيب : عصب رأسه بالعصابة تعصيبا » وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته لابه سما بذلك لأنهم 
عصبوا به بالتخفيف أي أحاطوا به : والأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب . انظر : مختار 
الصحاح مادة ( عصب ) . أي أن الفاسق لا يزيل السبب الذي ولى الأب به وهو التعصب . 

(۸) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۰۱/۳ ) . 


4۹م س کاب النکاح 
الس ”^ . ) 
ويجوز أن يقال : إن ولاية القاضي ولاية احتيار وتولية » يستحيل أن يختار الإمام الفاسق 


حقوق E TY‏ 
۴ - قالوا : مسلم ليس من أهل الشهادة فلم يكن من أهل الولاية في النكاح 
کالعبد . 


‰4 س- قلا : الفاسق عندنا من أهل الشهادة ولو حكم الحاكم بشهادته نفذ 
- حكمه ١‏ ويبطل هذا على قولهم بالعبد [ ليس من أهل الشهادة ] ” وهو من أهل 
الولاية » والمعنى فى العبد أنه ليس بعصبة والولاية من ذوي الأنساب تستحق بالتعصيب 
مع صحة القول وليس كذلك الفاسق ؛ لأنه عصبة له قول صحيح كالعدل . 
٠٥‏ - قالوا : إحدى الولايتين لم تبت مع الفسق كالولاية في الال ”© . 
[J7 1°“‏ قلنا : الفاسق ولایته ۲ ١‏ ثابتة حتی ینعه القاضى من التصرف ) 
وكذلك الوصي الفاسق ؛ ولأن المال تخفي الخيانة فيه فلا يؤمن الفاسق عليه » والنكاح 
تظهر الخيانة فيه فلا يخاف من الفاسق فيه ؛ لانه إن حان ”“ ظهر ذلك عليه ؛ ولان 


(۱) سبق بیان معناها وشروطها ص۳۲ . 

(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

اي : إن الفسق يزيل السبب الذي ولي الأب به » وهو التعصيب والعدالة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن الفاسق ليس من أهل الشهادة لفسقه فلم يكن من أهل الولاية في النكاح قياسا على العبد في 
عدم ثبوت ولايته في النكاح . انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه نقص ينع الشهادة فمنع التزويج . 
کالرق » اھ . 

. أي : أن الفاسق عندنا نحن الأحناف من أهل الشهادة » فكان من أهل الولاية‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

)١(‏ أي : أن فسق الفاسق منع ولايته في امال » فلم تثبت ولايته في النكاح . انظر النكت للشيرازي »› وفيه 
يقول : « لان إحدى الولايتين نفاها الفسق في الدين كولاية امال » اه . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م » ن » ع ) . ) 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ جاز ] » ولا وجه له . 


فستق الأب لا يؤمن معه إتلاف الال ؛ فلذلك يخرج القاضي الأب من التصرف 
والنكاح لا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأن الفساق يتشددون في الأنكحة وطلب الكفاءة 
. یخرجه الجحاكم © . ) ) 

۷ - فإن قيل : الفاسق لا يستقبح الفسق › فلا يومْن من أن يزوجها بفاسق 
ا 

۸ - قلنا : من لا يستقبح الفسق فهو كافر والفاسق ” يستقبح الفسق › وإنغا 
يقدم عليه للشهوة ولا شهوة له في ”“ تزويجها بفاسق ولا غرض فالظاهر ألا يفعل 
ذلك 


# # #* 


)١(‏ أي : أن الفاسق سلبت ولايته في المال ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الخيانة في النكاح 
فإنها تظهر ولا تخفي » ولأن الفساق يتشددون في طلب الكفاءة وزيادة المهر » أكثر من تشدد العدول » فلا 
تسقط ولايتهم في النکاح . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲١۲/۳‏ ) . 

(۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ الکافر ] » ولا وجه له . ) 

(۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 


۳/۹ سسس کتاں النكاح 
of aa “ll‏ 


عضل الولي 


۹4 - قال أبو حنيفة : إذا تزروجت المرأة بأقل من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض 
عليها . ”“ [ وقال أبو يوسف : ليس لهم ذلك ] “ ولا يتصور على مذهب الشافعي 
أن تزوج المرأة نفسها ؛ لأنها إن فعلت ذلك فالنكاح عنده باطل » ويتصور الخلاف معه 
إذا طلبت من الولي أن يزوجها كفوًا بأقل من المهر فامتنع كان عاضلا عنده ”° » ولم 
يكن عاضلا عندنا وإذا وكل الولي رجلا فزروجها » ولم يقدر لها المهر وقدرت هي المهر 
ونقصت 2 

)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( ٠۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر ( ۳۳۲/۱ ) » حاشية ابن عابدین ( ٩٤/۳‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۳١۲/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠۳١١/۳‏ ) 
وفيه يقول : ولو نقصت من مهر مثلها للولي أن يفرق بينهم أو يتم المهر عند ابي حنيفة وقالا : ليس له ذلك . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدزك في الهامش . 

(۳) انظر نهاية امحتاج ( ۲۳٠/۳‏ ) » شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ۱۹۲/۳ ) » المهذب ( ٤۷/۲‏ - 
١‏ ) امجموع ( ۱۷۸/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١١/۳‏ ) . ولقد وافق المالكية والحنابلة الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر الإشراف على مسائل الخلاف ( ۹1/۲ › ۹۷ ) » بداية امجتهد ( ۱۸/۲ ) والإفصاح عن معاني الصحاح 
(۱۲۲/۲ ) الكافي ( ۱۹/۳ ) المقنع ( ۲٠/۳‏ ) . ثم من الذي يزوج إذا عضل الولي » حلاف بين العلماء في 
ذلك على رأيين : أولا : يرى فريق منهم وهم المالكية والشافعية أنه إذا عضل الولي زوجها الحاكم ولا تنتقل الولاية 
ن هو أبعد منه » لقوله بتر « فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له » ولان هذا حق عليه امتنع من ادائه » فقام 
الحاکم مقامه » كما لو كان عليه دين وامتنع من أدائه . ثانيا : ويرى الحنابلة : أن الولاية تنتقل إلى الأبعد ؛ لأنه 
تعذر التزويج من جهة الأقرب فيملكه الأبعد » كما لو جن القريب فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد ولانه يصير فاسقا 
بعضله فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب خمرا » ولا يزوج الحاكم إلا إذا عضل الأولياء كلهم . انظر : بداية الجتهد 
۱۷/١ (‏ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳٤٠۲/۳‏ ) » الروض الربع ۷٤/۳(‏ ) . 

٤(‏ ) عقد الزواج من العقود التي تقبل الإنابة فيجوز التوكيل فيه » ويصح التوكيل من الرجل والمرأة على 
السواءء عند أبي حنيفة ؛ لأنه يجيز لها أن تدشىئ العقد لنفسها بنفسها . أما جمهور الفقهاء فيقولون : وليها 
هو الذي يتولاه عنها من غير توكيل إذ هو الذي يلك إنشاء العقد » وإذا كان لابد من رأيها فلا حاجة إلى 
توكيلها ثم لا حاجة في التوكيل إلى شهادة ؛ لأن الت وكيل ليس جزءا من عقد الزواج » ولكن تستحسن 
الشهادة » وذلك للاحتياط خوفا من الجحود عند النزاع » ويصح التوكيل بالعبارة والكتابة . والوكالة في 
الزواج تصح مطلقة : جعنى أن ال كل لم يعين فيها شخصا معينا ولا مهرا معينا . وتصح أيصًا مقيدة : بمعنى 
أن الو كل يقيد فيها ال وكيل بامرأة معينة أو مهرًا معينًا أو بأحدهما » وقد تكون من الرأة كما قد تکكون من _ 


عضل الولي 1/۹ 
- لا : قوله تعالی ( 5ا قن أ ا لا جتاحَ يک فيا قعل 
آنفسهنّ بألمعوف 4 والباء تصحب البدل . فكأنه قال : بمعروف في ال( 
يلحقهم الشين بنقصان المهر كما يلحقهم الشين بترك الكفاءة . فإذا ثبت لهم الاعتراض 
في أحد الموضعين كذلك الآحر ؛ ولأن الكفاءة يلحقهم بتركها شين ونقصان المهر 
e i e e‏ . فأاعتبر مهر نسائها 
لذلك فإذا ثبت الاعتراض فلأن ر يثبت للشين والضرر أولى ولأن من ثبت له الاعتراض 
ار فت ف معا ارش کل ا ) 

1 - احتجوا بقوله ر : « من استحل بدرهمين فقد استحل ) 0 
٠٠۴٠‏ - قلنا : هذا يقتضي وقوع الإباحة بالعقد وإن نقص فيه المهر » وذلك 
لایدل على زوال ‏ الاعتراض » كما انها إذا تروجت من غير كفء فقد استحلت 
وإن ثبت للولي الاعتراض . | 

۴ - قالوا : كل من لم يلك الاعتراض في جنس المهر لم يلك الاعتراض في 
قدره » دليله الأباعد من العصبات والأجانب ° . 


=الرجل . ولقد استدل الإمام الكسائي على صحة انعقاد النكاح بال وكالة لدليلين أولهما : أن تصرف ال وكيل 
كتصرف الوكل » وكلام الرسول ككلام المرسل انيهما : ما روي من أن النجاشي زوج رسول الله بلقي أَم 
حبيبة ا فلا يخلو ذلك من أنه إما أنه فعل ذلك بأمر النبي يبلي أو ليس بأمره » فإن فعله بأمره فهو وكيله › 
وإن فعله بغير أمره فقد أجاز النبي یر عقده »> واللإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة » ولقد بين الفقهاء أنه يجوز 
للزوج أن يوكل من يعقد النكاح نيابة عنه » كما أنه يجوز أيصًا لولي المرأة أن يوكل » فيجوز أن يكون 
العاقدان هما وكيلا الزوج والولي » ويجوز أن يكونا الزوج ووكيل الولي . يقول الباجوري أحد علماء 
الشافعية : « وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي موكلك فلاناء 
فيقول وكيله : قبلت نكاحها له » فإن ترك لفظة « له » لم يصح النكاح وإن نوى موكله ؛ لأن الشهود 
لا طلاع لهم على النية » وإذا وكل كل من الولي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج : زوجت فلانا 
موكلك » بنت فلان موكلي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بدت فلان 
موكلي فقول قبلت نکاحها له » . انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳٠/۲‏ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح ابن قاسم ( ۸٦/۲‏ ) » وعقد الزوج وآئاره ۱۷۹ - ۱۸٤‏ . 

. ) ۳٠۲/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )۲( . ۲٠٤ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح » باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٤( . ) ۱۸۸/١ ( وفي نیل الأوطار‎ » ) ۱۸٦/٤( 

)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن من لم يلك الاعتراض في جنس الهر لم يلك في قدره 
كتساء العصبات » . 


1.04 — فا الضف غير بل ؛ لأن من أصحابنا من قال : « إنها إذا تزروجت 
ونی ابه الت رار ارت ات لم اکرش د دای ایج 
والعنى في الأباعد أنه ليس لهم الاعتراض في الكفاءة فليس لهم الاعتراض في قدر 
البدل والعصبة بخلافه ( . 

٥‏ - قالوا : بدل مستفاد بعقد يلك إسقاطه بعد العقد فوجب ا يلك 
بحقيقته حال العقد » كما لو باعت سلعة من مالها . 

٠0‏ - 5 قلنا : البدل ملك لها إلا ”“ أن حق الولي متعلق به » فإذا سمت البدل 
فقد استوفي الولي حقه وبقي الحق لها فجاز أن تسقطه كما أنها ‏ تسقط المهر بعد 
) وھ وھ خو ا و رادت إسقاطه ابتداء لم يثبت لها ذلك ؛ لتعلق حق الله 
تعالى ٩‏ به » فإذا أوفت حق الله بالتسمية جاز لها إسقاطه . والمعنى فى ثمن 
[ ابيع ] (“ أنه لا اعتراض لهم في البدل فلم يثبت لهم الاعتراض في المبدل © 

۷ - قالوا : المهر لها دونه بدلالة أنها تملك إسقاطه “ . 

۸ - قلنا : لا يمنع أن يكون لها ويتعلق به حق غيرها » كما أن المهر لها وتملك 
إسقاطه فلابد من ثبوته ابتداء لما في ثبوته من حت الله تعالى »› فإذا ثبت في حقها جاز لها 


الإسقاط ^ . 

الاعتراض © 

. ) ساقطة في ( ن ) › ( ع‎ )۲( ٠ . ) ٠4/١ ( انظر :.الميسوط‎ )١( 
. ) ساقط في ( ن ) ۰ ( ع‎ )٤( . ) ساقطة في ( م ) › ( ن ) › ( ع‎ )۳( 


(*) في ( م ) [ المعنى ] وفي ( ن ) » ( ع ) :[ للمهر] . 

. ) ٠١١/۳ ( انظر البحر الرائق‎ )٦( 

(۷) أي : أن المهر ملك للزوجة » بدليل أنها تملك إسقاطه عن الزوج بعد تسميته في العقد » كما أن من حقها 
ان تبرئ الزوج منه إن کان دینا عليه ولم تقبضه »› ولها أن تهبه له إن قبضته » او کان عينا » ما دامت من آهل 
التبرع واستوفي الإبراء أو الهبة شرؤطهما المقررة شرعا . انظر : عقد الزواج وآثاره لاإمام أبي زهرة ص ۲٠١‏ . 
(۸) أي : أنه لا يمتنع أن يكون المهر للزوجة ويتعلق به حق الأولياء إذا نتقصت عن مهر المثل فلهم الاعتراض 
دفعا للعار الذي يلحقهم بذلك . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

(۹) أي : أن المرأة إذا تروجت بهر لا تنتفع به ولا يسمى مالا كقشور الرمان والزجاج المكسور لمق الأولياء 
العار» وذلك لأن مشروعية المهر في النكاح هي شرف العقد ومعاونة المرأة »> فيجب أن يكون المهر بقدر 
لاينزل بشرف المرأة . انظر : عقد النكاح وآثاره لاإمام أبي زهرة ص ۲۳۱ . 


عضل الول ٣٢/٣ mm‏ 
١‏ - قلنا : إذا كان يلحق الشين بذلك يثبت لهم الخيار عندنا » ولو سلمنا 

كان الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن المقصود من العروض قيمتها لا أعيانها وإذا كانت القيمة 
مقصودة لا يعتبر الجنس [ ببين ذلك أن حق الله تعالى يتعلتق بالمهر ابتداء فلا تملك 
إسقاطه في العقد احق الله تعالى ] “ ولو سمت جنسا من هذه الأجناس جاز » ولم 
يتعلق حق الله تعالى به كذلك الول يتعلق حقه بمقدار المهر ولا يتعلق حقه بجنسه ”° . 


*# #* #* 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن الرأة إذا تروجت بهر تقل قيمته كالزجاج المكسور أو قشور الرمان ولتق الأولياء العار بذلك 
كان لهم الخيار في إمضاء العقد أو فسخه » ثم إننا لو أثبتنا لهم الاعتراض كان الفرق بين المرأة وبين الأولياء 
ظاهرا بدلالة أنها تملك إسقاط المهر بعد تسميته في العقد » ولا تملك ذلك قبله تعلق حت الله تعالى به ابتداء 
فلو سمت جنسا من قشور الرمان أو الزجاج المكسر جاز أن يكون مهرا » ولم يتعلق حت الله به » كذلك الولي 
يتعلق حقه بمقدار المهر لا بجنسه . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 


4۳4/۹ 


ا مسالة 


النكاح 


غيبة الول الأقرب 


۲٠۰١‏ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا غاب الولى غيبة منقطعة زوجها الولى الذي هو 
أبعد منه » واخحتلف أصحابنا فمنهم من قال : سقطت ولاية الغائب . ومنهم من قال : 
لا ةز () 

۲ - وقال الشافعي : يزوجها السلطان “ . 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۲۱/۶٤‏ ) بدائع الصنائع ( ۲٠١/۲‏ ) » حاشية ابن عابدين ۲۸۱/۳ » شرح فتح القدير 
( ۲۸۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۲۹/۳ ) ويقول فيه : « وللأبعد الترويج بغيبة الأقرب مسافة القصر » › وتحفة 
الفقهاء ( ٠١١/١‏ ) . ) 

(۲) انظر قول الشافعي نفو في : الأم ( ٠١/١‏ ) › المهذب ( ٤۷/۲‏ ) › امجموع ( ۱٦۳/١١‏ ) › نهاية 
الحتاج ( ۲٤١/۳‏ ) » شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ٠۳۳/۳‏ ) »› يقول الإمام الشيرازي في 
المهذب : « وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان » وأما المالكية : فهم يوافقون 
الأحناف بأن الولاية تنتقل إلى الأبعد لا إلى السلطان . انظر : بداية امجتهد ( ٠١/۲‏ ) › الإشراف في مسائل 
الخلاف ( ٩٤/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان أشهرهما : أن الولاية تنتقل إلى السلطان كما ذهب إليه الإمام 
الشافعي . والأحرى فينتقل إلى الأبعد . انظر : المقنع ( ۲٠/۳‏ ) » الغني ( ٤۷۹/٦‏ ) . مالك وأبو حنيفة : 
تنتقل إلى الأبعد » ومعهم الحنابلة في رواية . والشافعي : إلى السلطان ومعهم الحنابلة في رواية » وسيب 
احتلافهم : هل الغببة في ذلك بنرلة الموت أم لا ؟ بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) ولقد اختلف الفقهاء في حديد 
المسافة التي يعتبر الولي غائبا فيها غيبة منقطعة على النحو التالي : أولا : عند الأحناف : يرى أبو يوسف 
بمسيرة شهر » ويرى محمد بن الحسن أنها تقدر بمسافة ما بين الكوفة والري » مسيرة حمس عشرة مرحلة › 
ويرى زفر أن الولي إذا كان في مكان لا يعلم أين هو فغيبته غيبة منقطعة » ويرى ابن شجاع : آن الولي إذا 
كان في مكان لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة » فغيبته غيبة منقطعة وهذا ما رجحه 
القدوري قائلا : لأن الخاطب لا ينتظر سنة » ولا يعلم هل يجيب الولي ام لا ؟ انظر : الاختیار ( ۲۹/۳ » )١‏ . 
ثانيا : ري المالكية : ويرى المالكية أن الغيبة المنقطعة تعحقق بأن يكون الأب أسيرا » أو مفقودا لم يعلم موضعه 
ووليته تحتاج إلى نفقة وصيانة . انظر : بداية المجتهد ( ١۷ » ۱١۹/۲‏ ) » الشرح الكبير للدردير ( ۲/ ۳۰ .ڭا : 

رأي الشافعية : ويرى الشافعية أن الغيبة المنقطعة تتحقق بغياب الولي الأقرب مرحلتين » أو دون مسافة القصر » أو 
كان مفقودا ولم يعلم هل هو حي أم ميت أو مسجونا ويتعذر الوصول إليه . انظر : مغني الحتاج ( ٠١١/۳‏ ) 
رابعا : رأي الحتابلة : ويرى الحنابلة أن الغيبة المنقطعة تعحقق بغياب الولي الأقرب فوق مسافة القصر ء » أو كان في 
مکان لم یعلم . انظر : الروض المربع ( ۷٤/۳‏ ) » والمغني ( ٤۷۸/١‏ ) . ونظرا لأننا أصبحنا نعيش في زمان قد 
قربته وسائل المواصلات الحديثة ما بين البلدان من مسافات » وأغلب الظن أنه لا تكاد توجد في الأرض بقعة = 


۴ س- لنا : قوله لړ : « السلطان ولي من لا ولي له » “ هذه لها ولي باتفاق 
فلا تثبت ولاية السلطان عليها ح ولأنه يتعذر الوصول إلى محل الولي وإذنه فكان لمن 
بعده أن يزوجها كما لو جن [ ولانه تعذر الوصول إلى حقها منه من غير معصية فصار 
كما لو جن  ]‏ ولا يلزم إذا عضلها لأن العضل معصية من جهته فكان للقاضي أن 
يزيل الظلم بعقده » ولا يقال : المعنى في الجنون أن ولايته سقطت بدلالة أنه لو عقد لم 
يصح عقده . وليس كذلك الغائب لأن ولايته باقية بدلالة أنه لو عقد صح عقده وذلك 
أن الغائب سقطت ولايته عندنا لتعذر تدبيره . لأنه إذا عقد زال المعنى الذي سقطت 
الولاية من أجله فجاز عقده وامجنون إذا عقد فلا يزول بعقده المعنى المؤثر في ولايته فلم 
يصح عقده ؛ ولأن من جاز أن تنتقل إليه بجوت الأب جاز أن تنتقل إليه بغيبته 
كالقاضى » ولان لها عصبة حاضرًا له قول صحيح » فلم يجز للحاكم تزويجها من غير 
امتناع كما لو كان الأول حاضرًا ولأن الغيبة توجب انتقال الولاية إلى الحاكم إذا لم 
يكن هناك ولي فأوجبت انتقالها إلى الولي » أصله الجنون والموت ‏ . 

AT:‏ - احتجوا : بأنها ولاية تثبت مع الحضور »› فوجب أن تثبت مع الغيبة 
المنقطعة كالولاية فى المال ٩‏ . 


ديسكنها الإنسان ولا يصل إليها كتاب » ولا يكاد يوجد أيضا مكان لا تصله القوافل إلا مرة واحدة فى السنة . 
ولهذا فإننا نوافق العلامة ابن قدامة في رأيه في هذه المسألة وهو أن الغيبة المنقطعة هي التي لا تدرك زد بكلفة 
ومشقة » فإن التحديدات بابها التوقيف » وحيث لا توقيف في هذه المسألة فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم ما لا 
تجرى العادة بالانتظار فيه » ويلحق الرأة الضرر فيكون كالمعدوم والتحديد بالعام كبير » فإن الضرر يلحق بالانتظار 
في مثل ذلك » ويذهب الخاطب » ومن لا يصل الكتاب منه أبعد » ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في 
مكاتبته » والتوسط أُولى . انظر : المغنى لابن قدامة ( ٤۷۹/٦‏ . 
(۱).اخرجه ابو داود : کتاب النکاح » باب في الولي . حديث رقم ۲۰۸۳ . والترمذي : كتاب النكاح › 
باب لا نکاح إلا بولي حدیث رقم ۲ وقال : حدیث حسن » وابن ماجه : کتاب النکاح › باب لا نکاح 
إلا بولي حدیث رقم ۱۸۷۹ وصححه الحاکم ( ۱۹۸/۲ ) . 

(۲) ساقط من ( ۵ ) > ( ع ).. ) ) [ 

(۳) أي : أن الرأة التي غاب وليها الأقرب ويتعذر الوصول إليه تتتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى السلطان › 
بالقياس على ما إذا جن الأقرب أو مات فإن الولاية في هاتين الحالتين لا تتتقل إلى السلطان بل تنتقل إلى الولي 
الأبعد . انظر : حاشية ابن عابدین ( ۸۲/۳ ) » شرح فتح اغ ا ) ۹/۳( . 

)٤(‏ أي : أن ولاية الأقرب ثابتة مع حضوره » فوجب أن تثبت مع غيبته غيبة منقطعة بالقياس على ولايته في 
المال . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : « ولاية لا تزول بالغيبة كولاية لمال » . 


- قلا : نقول بموجبه ؟ لأن نن أصحابنا من قال : إن ولاية الغائب ثابتة 
وشار که الحاضر فيها لأن الغائب قربت قرابته وبعد نذبیره والحاضر بعذ ت قرابته 
روب کی کا رب کل راد تا ہن وج 7 ہن وک ان کا 
زوج جاز ‏ 

١ ۹‏ - والعنى في ولاية الال أن الشرر لا يلحت بتأخر بيعه ؛ لأن أكثر الأموال 
تدخر ليزيد أثمانها وتأحير النكاح فيه ضرر لأن الكفء يتفق في وقت ولا يتفق في 
غيره » يبين الفرق بينهما أن الولاية فى المال عندهم لا تنتقل إلى الحاكم وإن انتقلت 
ولاية النكاح كذلك عندنا لا يمتنع أن تنتقل ولاية النكاح وإن لم تنتقل ولاية المال . 

۷ - قالوا : الغيبة معنى لا يسقط ولاية المال ” فوجب أن لا يسقط ولاية 
النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة ° . 

۰۸ - قلا : تقول پوجبها ؛ لأن ولیت لم تسقط وافا شارکه في ولاه اميد 
والمعنى فى الغيبة القريبة : أنه لا ضرر على المرأة فى تأخير العقد إلى أن يستأذن الولي لأن 
ا لخاطب ينعظر المدة القريبة » وعليها في المدة البعيدة / ضرر لأن الولي يستأذن في سنة . ٠۲۳ر‏ 
والخاطب لا ينتظر هذه المدة فى العادة فلذلك شاركه الولى الأبعد فى أحد الموضعين 
دول الأحر © . 

۹ - قالوا : ولاية الغائب باقية بدلالة نه إذا وكله في تزويج وليته ثم غاب لم 
تفسخ وکالته » ولو زوج وليته في غیبته صح تزویجه » وذا کانت ولایته باقية لم یکن 
من دونه ولي . 

(۱) آي : ان ولاية الأقرب ثابتة ولکن لما بعد تدبیره »› والولي الأبعد حاضر وبعدت قرابته › وقرب حصوله › 
أصبحت ولاية كل منهما ثابتة من وجه وبعيدة من وجه فتساويا » فأيهما عقد صح عقده . انظر : المبسوط 
)۲۰/٤(‏ . ) 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(۴) أي : أن غيبة الأقرب النقطعة لا تسقط ولايته في الال › فلا تسقط ولايته في النكاح كغيبة الغير المنقطعة . 
انظر : النكت للشيرازي › وفيه يقول : « إن غيبته المنقطعة لا تسقط ولايته كغير المنقطعة » اه . 

)٤(‏ أي : أن غيبة الولي الأقرب الغير منقطعة لا تسقط ولايته ؛ لأنه لا ضرر على المرأة بتأخير العقد » لانتظار 
- الخاطب المدة القريية » أما الغيبة المنقطعة » فالمرأة يقع عليها ضرر بذلك » لعدم انتظار الخاطب › فلذلك عقد 
الولي الأبعد في الغيبة المنقطعة » ولم يعقد في غير المنقطعة . انظر : المبسوط ( ۲۲١/٤‏ ) . 

(ه) أي : أن ولاية الأقرب ثابتة » بدلالة أنه لو وكل من يزوجها وهو في مكانه صح ذلك وإن کانت ولایته 
باقية » فلا ولي بعده . انظر : النکت للشیرازي » وفیه یقول : « ولانه يجوز له تزويجها في موضعه › - 


۰ - قاتا : قد بنا آن من أصحابنا من يقول ذلك إلا أن بقاء ولايته لا بنع ن 
يشار که من يساويه في الدرجة كذلك يیساویه من بعد نسبه لقرب تدبیره إذا وکل 
واحدا منهما حصل له قرب من وجه [ وبعد من وجه ] (© 

۹ - فأما على قول من قال : سقطت ولایته فنقول : غا سقطت ولایته ا 
يلحق من الضرر براعاتها » فمتى كان قد وكل أو عقد مع الغيبة فقد زال الضرر وليس 
يمنع أن تسقط ولاية من وجه دون وجه كما أن الحاضر إذا باع وحابا لم يجز تصرفه › 
وإن باع من غير محاباة صح بیعه فسقطت ولایته فیما یضر بالمولی عليه وتثبت فیما لم 
يضر به »> كذلك في مسألتنا ٩‏ . 

۲ - قالوا : إذا غاب فقد منعها التزويج مع بقاء ولايته ار کا ار کان 
اضرا فط © . 

۴ - قلا : إذا عضلها ققد منع من حت عليه صار بنع ظللا فقام القاضى 
مقامه في إنفاذ ذلك كما يقوم مقام المنح من قضاء الدين إذا غاب » فلم يتوجه عليه حق 
مع غیبته حتی يقوم القاضي مقامه فيه . 

4 = بیین ذلك أنه ذا امتنع آلا بزوجها القاضی حنی يحضره وبأمره بالعقد فإذا 
امتنع بغير عذر عقد » والغائب لم يوجد فيه هذا المعنى فلا يجوز أن يعقد قبل أن يعلم منه . 

6 - الامتناع 9 


= ولو وکیله » فدل على ثبوت ولایته ) اه . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أننا تقول بموجب ثبوت ولاية الأقرب » ولكن لا بعد تدبيره شا ركه الأًبعد فيها ومن أصحاينا من 
قال بسقوط ولايته ؛ لأن المرأة تتضرر بذلك لعدم انتظار الخاطب المدة الطويلة » فثبتت الولاية للأبعد لقرب 
تدبيره ولرفع الضرر عن المرأة . انظر : المبسوط ( ۲۲٠/٤‏ ) شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۰/۳ ) . 
(۳) أي : أنه إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة منقطعة » فقد منعها التزويج » فأصبح كما لو كان حاضرا 
ومنعها من التزويج فإنه يكون قد عضلها » فتنتقل الولاية إلى السلطان لا إلى الولي الأبعد . انظر : نهاية الحتاج 
(٤/1 (‏ . ) 

)٤(‏ أي : أنه في حالة العضل يزوج الحاكم ؛ لأن الولي بعضله أصبح ظالاً » ومهمة الحاكم هى رفع الظلم عن 
العباد بالقياس على ما لو كان الولي غاثيا وعليه دين قإن الحاكم يقوم مقامه في سداد هذا الدين » ويدل على 
ذلك أن الولي إذا امتنع لا يزوج الحاكم حتى يخص » ويأمره بالعقد » فإذا امتنع عن العقد بغير عذر شرعي 
عقد الحاكم » والولي الغائب لا يوجد فيه هذا المعنى » فلا يجوز أن يعقد الحاكم قبل أن يعلم من هذا الولي 
الامتناع . انظر : الممسوط ( ۲٠٠/٤‏ ) . 


4۳۳۸/۹ 


ORE ~N 


کتاب النکاح 


تزويج المسلم أمته الڪافرة 


) “1¥ -— قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزویج أمته الكافرة ) . وهو ظاهر قول 
الشافعي “ [ لأنه قال : « ولا يكون المسلم وليا للكافر إلا على أمته] ° . و 
[ أصحابه ۲ ٩©‏ من قال : « لا يجوز نکاحه لها » ^ . 

¥ - ل لنا : أنه يلك بيع رقبتها بحق الملك › > فملك الولاية في ترويجها كالمسلمة 


ولا يلزم المرتدة لأنه يلي عليها > إلا ان یکون هناك معنى يمنع النكاح ولأنه يلك رقبتها 
فجاز له ترويجها كالمسلمة ؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [ المولى ] ”© في أمته الكافرة . 


كالبيع ؛ ولأنها ولاية لا تعلق بالنسب فلا يؤثر فيها احتلاف كولاية الحاكم © . 
۸ - احتجوا : بأنها كافرة فلا يجوز له تزؤيجها كابنته الكافرة " 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٥/۲‏ ) - شرح فتح القدير على الهداية ( ٠٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( |١‏ ¥۲(“ 
البحر الرائق ( ٠۲۳/۳‏ ) ويقول فيه : « قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا » . 
(۲) انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » المجموع ( ۱٦١/١١‏ ) › مغني الحتاج ( ۱۷۳/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷١/۳‏ ) › 
ويقول فيه . « فيزوج مسلم أمته الكافرة بخلاف الكافر » فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا بلك التمتع بها أصلا 
ولا سائر التصرفات سوى إزالة املك عنها وكتابتها » . 

(۲) مثبت من ( ص ) وهو الأصح . وفي ( م » ن » ع ) 3 لأنه مال ولا يكون المسلم وليا وأما الكافر إلا على 
مته ] ولا وجه له . وانظر : قول الشافعي بنصه في الام ( ٠٤/١‏ ) . 

. في ( م ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) :1 أصحابا ] ولا وجه له‎ )٤( 

(ه) انظر : المهذب ( 4۷/۲ ) والقائل بذلك من الشافعية هو : أبو القاسم الدا ركي ولقد وافق المالكية وال حنابلة : 
الأحناف . وظاهر قول الشافعي . انظر قول المالكية في : الخرشى على مختصر سيدى خليل ( ۱۸۸/۳ ) . 
انظر : الروض المربع ( ۷۳/۳ ) » المقنع ( ۲۲/۳ ) . يقول في الخرشي : « إن المسلم إذا كانت له أمة كافرة 
أو معتقة كذلك » فإنه يجوز له أن يزوجها » اه . ويقول صاحب الروض المربع : « فلا ولاية لكافر على مسلمة › 
ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما سوى ما يذ كر كأم ولد لكافر اأسلمت » وأمة كافرة لمسلم» اه . 
EEOC)‏ [ الولي ] . ولا وجه له . 

(۷) أي : أن سيد الأمة الكافرة يلك بيع رقبتها > فملك تزويجها قياسا على ملكه ذلك فیما إذا كانت الامة 
مسلمة » ولأن عقد النكاح عقد بعوض فملكه السيد كعقد البيع » ولأن ولاية السيد على أمته الكافرة لا تتعلق 
بالنسب فملكها السيد بالقياس على ولاية الحاكم » فلا يؤثر فيها اختلاف الدين . انظر : البحر الرائق ( ٠۲۳/۳‏ ) . 
(۸) أي : أن المسلم لا يجوز له تولي عقد نكاح أمته الكافرة » قياسا على عدم توليته عقد نكاح ابنته إذا 


تزویج السلم آمته الكافرة چ ا 


-— قلنا : الولاية في ذوي اتات حو تستحق بالتعصيب أو اليراث مع صحة 
القول وهذا ل ا م اخحتلاف الدين ¢ ي و تتعلق بالك وهو موجرد 
م احتلاف الدين واتفاقه () , 


*# *# # 


= كانت كافرة » لاختلاف الدين . انظر : المهذب ( ٤۷/۲‏ ) . 
)١(‏ أي : أن ولاية النكاح سببها التعصيب أو الميراث » وهذا السبب لا يوجد مع اخحتلاف الدين » أما الولاية على 
المملوك فسببها املك وهو موجود مع اخحتلاف الدين وعدم اختلافه . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 


4۳/۹ 


o e اة‎ 


تولي عقد النكڪاح عافد واحد 


کتاب النکاح 


۰ - قال اصحابنا : يجوز لابن العم تزويج بدت عمه من تفس [ وكذلك إذا 
وکلت المرأة رجلا یزوجها من نفسه ] ٩”‏ جاز . وان وکل رجل رجلا بزوجه ووکلته 
امرأة يزروجها فزوجها منه جاز ٩‏ . 

١‏ - وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح بالواحد إلا الجد يزوج بنت ابنه من ابن 
ابنه فيصبح في ظاهر المذهب . وفیه وجه آخر أنه لا يجوز . 

ا ی و 
نفسه فيه ثلاثة أوجه 

ا ا ا 

4 - والثاني : يزوجها أحد أصحابه . 

6 - الثالث : يزوجها من نفسه "° . 

 ه ون خف الا قروا فی ایی انکوا ما طاب کی‎  : لنا : قوله تعالی‎ - ۸٦ 
قالت عائشة رضى لله عنها : نزلت هذه الآية في [ شأن ] ( اليتيمة فتكون في حجر‎ 
وليها . فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في مهرها . فنهوا أن ينكحوهن أو يبلغوا‎ 
بهن نسبتهن في الصداق ثم أنزل « ونوك فى السا َل آله َه يڪم فيه وما يٿل‎ 


. ما يين العكوفتين ساقط من ( ن » ع ) ولقد سبق المحديث عن آراء الفقهاء في حكم الوكالة في النكاح‎ )١( 
> ) ۳٤۳/۱ ( مجمع الأنهر شرح ماتقى الأبحر‎ » ›» ) ۲۳٠/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 
البحر الرائق ( ۱۳۹/۳ ) اللباب في‎ ) ۰ ٠.٥/٣ ( حاشية ابن عابدين ( ۹۸/۳ ) شرح فتح القدير على الهداية‎ 
. ) 1۷١/١ ( الجمع بين السنة والكتاب‎ 

(۳) انظر : المهذب 1۹/۲ » المجموع ( ٠۷١/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۱١۹۳/١‏ ) › نهاية امحتاج ( ۲٠۲/۹‏ ) » 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳٠۲/٠‏ ) . وأما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في جواز تولي عقد 
النكاح طرف واحد موجبا وقابلا . انظر بداية الجتهد ( ۱۹/۲ ) الإشراف في مسائل الخلاف ( ۹۸/۲ ) . 
وللحنابلة روايتان : أشهرهما جواز تولي طرفي عقد النكاح واحد » والثانية : أنه لا يجوز له ذلك حتى يوكل 
غيره في أحد الطرفين . انظر : المقنع ( ۲٠/۳‏ ) . 

. ] سورة النساء : الاية ۳ . () في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 بیان‎ )٤( 


تولي عقد النکاح عاقد وأحد چڪ چ ھڇ ڪا 


ف التب ف يتلم السا الى لا وهن ما كيب لهن ورعبون أن 

هَن 4ھ ٩(‏ وهلا في التیمة کون شریکة وایها في ماله فرغب عن تکاحها ولا 
زوجها خحوفا على مالها وقد ندب اله تعالى الولي في الآبة الأولى إلى نكاحها إذا أقسط 
i i ONA‏ 
لم يضف العقد إِليه ولا عاتبه في الرغبة عنها ”© . 


e AV‏ ۰ - فإن قیل : تحمل الاية الأولى على ترويج ابن العم إذا أوجب له العقد 
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۸ - قلا : إضافة العقد إليه دول غيره تقتضي في إطلاقه انفراده » ويدل 


ف رت ا کی کے ایی چ ت ی پر ا ییا ل کا 
صداقها ‏ » فأضاف العقد إليه وهو وليها بالوؤلاءِ (° . 


4۹ - فإن قيل : يجوز أن تكون أوجبت هي العقد . فصح على أصلكه ”° . 
٠‏ - قلنا : لو كان كذلك لأضاف العقد إليها ° . 

1 - قالوا : : نكاح النبي بل لا يفتقر إلى ولي فلذلك جاز أن يعقد عليها ‏ . 
۲ - قلنا : هذا غلط لأن ام سلمة لما اعتذرت إلى النبي ل فقالت : ليس لى 


. ) ۱۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( ٠ , ٠۲۸ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۳) أي : أن قوله تعالی  :‏ ون ِف الا فظو فی الین نک ما اب نگم تحمل هذه الآية على تزويج 
ابن العم وليته من نفسه بشرط أن يوجب له الحاكم ذلك العقد ويكون هو قابلا . انظر المهذب ( ٤۹/۲‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخاري : کتاب النکاح » باب ٠۳‏ - من جعل عتق الأمة صداقها فتح الباري ( ٠۳۹/۹٩‏ ) . 
)٠(‏ أي : أن الرسول بي أضاف عتق نكاح السيدة صفية وهو وليها بالولاء . وصفية : هي صفية بنت حبي بن 
أخطب » من سبط هارون بن عمران وقعت في السبي في غزوة خيبر » فاصطفاها الرسول بلي لنفسه وأعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها » وماتت سنة ٠‏ ٠ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۳۷/٤‏ ) » البداية 
والنهاية ( ٠١/۸‏ ) » أسد الغابة ( ٤۹٠/١‏ ) . 

)٦(‏ أي : أنه لا يجوز أن تكون صفية تولت الإيجاب لنفسها بنفسها » وتولى الرسول بلي القبول » فيجوز 
ذلك على مذهبكم أيها الأحناف أن المرأة يجوز لها أن تباشر عقد النكاح لنفسها . انظر لکت یری 
وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره › أو أوجبت صفية » اه . 

(۷) أي : أنه لو كان الأمر كما تقولون : إن صفية هي التي تولت الإيجاب في العقد لأضاف النكاح إليها › 
ولم يضفه إليه . ) 

(۸) أي : أن نكاح النبي ب من خحصوصياته فيه أنه يجوز له النكاح بدون ولي أو شهود أو مهر › فعتقه لام 
الؤمنين صفية ونكاحها لها يعتبر خصوصية من خحصوصياته . انظر : نهاية الححاج ر ۱۷۸/١‏ ) . 


ولي حاضر . لم يقل لها : « نكاحى لا يفتقر إلى ولي » © . 

۹۳ - قالوا : من أصحابنا من يقول : هذا للإمام خاصة لأنه موضع ضرورة ‏ 
e‏ ر ی ن د کا بچ که ا 
بل ينصب من يحکم له » ولا يقال : يجوز حكمه لنفسه للضرورة . 

٥‏ - ویدل عليه : ما روی أن امرآة جاءت إلى النبي لقو فقالت : وهبت 
نفسى لك . فقال : « لا حاجة لى في النساء » فقام رجل فقال :وھا سیا سوا 
الله . فقال : « أزوجك منه ؟ » فقالت : نعم فقال : « زوجتك منه » (" فانفرد بالعقد 
ولم ينقل أن الرجل قبل . فدل على جواز انفراد الواحد بالعقد . 

۹ - وروی أنه حمل إلى على ال رجل ومعه جارية مخضبة بالدم . 

۷ - فقالوا : وجدناهما في خربة مراد . فقال على : ما شأنك » فقال : بنت 
عمى خفت أن تبلغ فترغب عني فتزوجتها . فقال على : أشهدت ؟ قال : نعم . فقال : 
حذ بيد امرأتك ‏ ولأنه يلك إيجاب العقد وقبوله شرعا 7 فدل أنه يجوز أن ينفرد بالعقد 
کال جد ] ( إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه » والمولی إذا زوج عبده آمته والحاکم إذا زوج 
الجنونة مجنونا » ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه لا يملك الطرفين شرعا » ولأنه يملك قبول 
النكاح على الانفراد [ ويلك إيجابه على الانفراد ] ” فجاز أن ينفرد [ بالعقد كالجد ] © 
[ ولا يلك طرفي العقد فجاز أن يعقد لنفسه ] “ كالأب إذا باع مال الصغير من نفسه › 
ولا يكن القول بموجبه في ال جد والمولى لأنه لا يعقد لنفسه ولا يازم ال وكيل بالبيع لأنه إذا 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) أي : تولي عقد النكاح طرف واحد موجبًا وقابلا ألا يكون في حق الإمام للضرورة . انظر : المهذب 
(4۹/۲ ) » النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجيت صفية » أو أن 
ذلك في حق النبي بلقو في قول بعض أصحابنا » . 

(۳) أخحرجه البخاري : كتاب النکاح » باب ٠۲‏ - عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وباب ٠٠‏ - النظر 
إلىالمرأة قبل التزويج . 

. سبق تخريج هذا الأثر‎ )٤( 

(<) في ( ۵ ) › ( ع ) » فجاز أن ینفرد بالعقد کالجد . 
a a CCP‏ 
(۷) في ( م ) : [ فجاز ان e‏ 

(۸) ساقط من ( م ) . 


تولي عقد النكاح او و ب ت جک ۳4۳/4 


وكل بالإيجاب والقبول لم تصح الوكالة فلا يلك الإيجاب والقبول » ولأنه عقد فيه 
عوض فجاز أن يعقده الواحد لنفسه » [ كالبيع أو عقد على المنافع فجاز أن يعقده الواحد 
لنفسه ۲ ") كالإجارة ب ولان ال وكيل في النکاح لا تتعلق حقوقه به ونما هو سفير ومعبر › 
والواحد يصح أن يعبر عن اثنين إذا لم تتناف العبارة عنهما ”° . 

۸ - ولا يلزم الوكيل بالبيع ؛ لأن الحقوق تتعلق به فتتنافي ولا يلزم الوكيل 
با لخصومة ° . 

۹ - لأن عبارته عن المدعى والمدعى عليه تتنافي ‏ ولا يلزم الوكيل 
بالصلح ”“ في دم العمد والخلع والعتق على الال . 

۰ - لانه يجوز أن يتولى الإيجاب والقبول في إحدى الروايتين ٩”‏ ولان ابن 


۱ - احتجوا بحدیث ابن عباس : أن النبۍ لر قال : « کل عقد لا یحضره . 
أربعة فهو سفاح : الولي والخاطب والشاهدان » . ” وذكر الدارقطني حديث هشام بن 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أن الواحد يكن أن يتولى عقد النكاح إيجابا وقبولا » قياسا على ا جد إذا زوج بنت اينه من ابن ابه › 
والمولى إذا زوج عبده من أمته » والحاكم إذا زوج الجنونة مجنونا » والواحد يصح أن يعبر عن اثنين › إذا لم 
تتنافى في العبارة عنهما . وفي ( أ ) : [ لم تتنافي ] . انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) › شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۳١۷/۳‏ ) . 

(۴) أي : لا يزم على تولي عقد النكاح طرف واحد موجبا وقابلا » ما لا ازم على الوكيل بالبيع من 
البطلان . وذلك لان الوكيل بالبيع إذا تولي طرفي العقد موجبا وقابلا تعلقت الحقوق به لا بموكله فتبطله . 
انظر : المبسوط ( ٠ . ) ١۸/١‏ 

)٤(‏ أي : لا يزم على تولي عقد النكاح واحد موجبا وقابلا » ما يلزم على الوكيل با لنصومة من البطلان » وذلك 
لان ال وكيل بالخصومة تتنافي في عبارته عن المدعي والمدعى عليه » والمدعي : هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر 
عليها » والمدعى عليه : هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها : انظر معين الحکام ص ۳٥ط‏ . مصطفي الحلبي . 
(ه) الصلح لغة : قطع النزاع » وشرعا عقد يحصل به ذلك . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ۲/۳ ) » التعريفات ١٠١١‏ . 

)٦(‏ أي : لا يلزم على تولي عقد النكاح واحد موجبا وقابلا » ما يلزم على الوكيل بالصلح من دم العمد 
والخلع » والعتق على مال » وهو الكتابة » من بطلان هذه العقود لا تصح إلا بتسمية البدل » ويجوز في ظاهر 
الرواية أن يتولى الواحد هذه العقود لأن الحقوق فيها لاتتعلق به . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . 

(۸) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه : کتاب النکاح» باب من قال : لا نکاحإلا بولي او سلطان . موقوفاعلی ابن عباس . 


£۴۹ سسس کتاب النكاح 


اا ع ور ا ( )٩(‏ , 

۲11۰۲۴ - والجواب : أن خبر ابن عباس › قيل : إنه موقوف عليه ٠”‏ وخبر عائشة 
رواه خالد بن [ الوضاح ] ” وهو ساقط الحديث » عن ابي الحصيب » قال الدارقطني : 
هو مجهول ( . وكيف يصح هذا الخبر ” وعروة تزوج بنت عبد الله بن [ عمر ] © 

عند زمزم بغير شهود ؟ ذكر ذلك ابن المنذر ثم إن المراد كل نكاح لم يحضره أربعة 
موصوفون » فإذا اجتمعت الصفات في واحد فقد حضر أربعة . 

۴ - يدل عليه قوله اك : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ٠‏ ذكر » " . ٤‏ 

. س- ثم جاز ان ي بی اا ا ا لاجتماع الصفتين فيه‎ ٤ 


وإن لم يوجد العدد . وإنغا العدد لأن الغالب أن الولي غير الزوج » فخرج الكلام 
على الغالب ”“ كما قال اكك : « البائعان بالنيار ما لم يتفرقا )  .‏ ولم يمنع هذا بيع 


› والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح‎ » ) ۲۲٤١/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه : كتاب النكاح‎ )١( 
› من حديث أبي هريرة مرفوعا » وفي إسناده مغيرة بن موسى‎ ) ۱۲٤/۷ ( باب لا نکاح إلا بشاهدي عدل‎ 
. قال البخاري : منكر الحديث » وفي رواية الدارقطني أبو الحصيب › وهو مجهول‎ 
: ) ۱۹۳/۳ ( انظ تيص ایر‎ )۲( 
ع ) : [ الرحيل ] » والأصح ما أئبتناه كما في سنن الدارقطني » وخالد بن‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠)۴ ( ٠ ) في ( ص‎ )۳( 
. ) ۲۲٣/۳ ( انظر : سنن الدارقطني‎ ) ٤( . الوضاح لم نقف له على ترجمة في كتب التراجم‎ 
يقصد بالئبر في سؤاله » الخبر المروي عن عائشة من أنها قالت : « لابد في النكاح من أربعة » رواه‎ )٥( 
. ۲۲۶/۳ ( الدارقطني‎ 
والأصح ما أتناه من كتب الأحناف‎ » a a CE GC 
» وكتب التراجم » > وبنت عبد الله بن عمر التي زوجها لعروة بن الزبير » اسمها سودة بنت عبد الله بن عمر‎ 
ط دار صادر‎ ) ۱۷۸/١ ( وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
. ) ۲۱۲/٤ ( بیروت » والمیسوط‎ 

(۷) أخرجه البخاري : كتاب الفرائض » باب ميراث الولد من أيه وأمه ( ٠٠٠/٤‏ ) ومسلم : كتاب 
الفرائض » باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( ۲/۲ ) . 
(۸) أي : أن العدد الوارد في حديث عائشة « لابد في النكاح من أربعة » يحمل على أن الغالب في النكاح أن 
يكون الولي غير الزوج » فخرج الكلام مخرج الغالب والكثير . ) 
)٩(‏ اخرجه مسلم في صحيحه : كناب البيع » باب ثبوت خيار الجاس للمتبايعين وأخرجه مالك في ارط 
(۲/ ۱۹) باب النيار » وابن دقيق العيد في الإلام بأحاديث الأحكام ص ۷۳ . 


تولي عقد النكاح عاقد واحد دد 4)٣ ٤0/۹‏ 


الأب من نفسه إلا أن ا البائع ] “ غير المبتاع فخرج الكلام في الافتراق على 
العادة . 
٠‏ = وجواب بره : وهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن دليله إذا حضر أربعة فأذن 
الولي للزوج أن يعقد جاز . 
٠١‏ - ودليل الخطاب ‏ عندهم حجة كما أن اللفظ ايسا حجة ° . 
۷ - فإن قيل : ظاهر الخبر يقتضي أن النكاح يصح بحضرر الأربعة ويبطل بعدمهم 
وعند كم إذا حضر الاربعة فقال الولي ازوج : زوجها . فحضور الاربعة ليس بشرط . 
YY‏ ۸ - قلنا : إذا قال ولي الصغيرة لحد الشاهدين : زوجها / > فالخبر يقتضي 
جواز هذا العقد » وحضور الأريعة شرط لأن الولي لو غاب لم يصح أن يزوجها الشاهد 
عندنا ) . 
۹ - احتجوا بقوله ایگ : « لا نکاح إلا بولی وشاهدي عدل » “ . 
٠١‏ - قالوا : ونكاح يقتضي ناككا ومنكوحا » فالظاهر أن الولي غيرهما كما 
أن الشاهدين غيرهما , 
1 - و i E GE‏ 
ا ا اا ادر خا ن 
الولى » والعطف غير المعطوف عليه » فلذلك كان الشاهد غير الولى وإذا سقط هذا لزمنا 
بعهده الخبر اعتبار الولي وهذا عندنا نكاح بولي " . 
)١(‏ ساقط من ( م ) › ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(۲) سبق بیان معنی دلیل الخطاب وذکر الأمثلة عليه ص ۳۹ . ) 
(۳) اللفظ : هو كل ما دل بالوضع على معنى » وهو حجة عند الأحناف وغيرهم . انظر : الإحكام في 
أصول الاحكام ( ۱۲/١‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن ولي الصغيرة لو قال لأحد الشاهدين : زوجها » فلابد أيسّا من حضوره العقد » أما إذا لم 
يحضر العقد فلا يجوز للشاهد أن يعقد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠٥۳/۲‏ ) . 
)٥(‏ سبق تخریجه . 
)٦(‏ أي : أن النكاح عقد من العقود فلابد من أركان › وأركانه أربعة : الزوج » والزوجة › والولي » 
والشاهدان . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠۹/٦‏ ) . 
(۷) أي : أن العقد لا يعبر به عن التعاقدين » وعطف الشهود على الولي يقتضي أنهم غيره ؛ لأن العطف = 


۹ > س کاب النکاح 

۴ - قالوا : كل من لم يملك الإيجاب والقبول بنفسه في عقد معاوضة لم 
يصح ان یکون موجبا قابلا فيه “ کال وکیل بالبیع > وعكسه الأب والجد . 

4 - وريا قالوا : عقد يلك إيجابه بالإذن فوجب الا یتولی طرفیه کبیع 


الوكيل “ . 

۵٥‏ - و قلنا : البيع لا ينفك عن عوض يسمى فيه » وغرض البائع في العوض 
A DR‏ 
سائر العوضين . 


. كما لا يقوم الواحد مقام المدعي والمدعى عليه في الخصومة‎ - ٠ 
وأما النكاح فصحته لا تة تقف على تسمية وعوض فتنافي غرض الزوج‎ - ۷ 
. °” والمرأة في العوض لا ينع انعقاده‎ 


۸ - ولهذا قالوا في رواية الأصول : إن الصلح والعتق من دم العمد والخلع 
لايتولاه إلا الواحد ؛ لانه لابد فيه فى العوض من التسمية “ . 


۹ - أو نقول : البيع مختلف في تعلق الحقوق فيه ٠”‏ بالعاقد فلو صح العقد 
بوكالة الواحد جاز أن يلزمه 7 حكم الحقوق كما أن ] ” المشتري يضمن الثمن حين 
يسلمه » ویضمن له . 


= يقتضي التغاير » فلذلك كان الشاهد غير الولي » وإذا سقط قولهم : ونكاح يقتضي ناكحا ومنكوحا لزمنا 
اعتبار الولي بمقتضى الخبر » وهذا عندنا نكاح بولي . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن تولي عقد النكاح عاقد واحد موجبا وقابلا لا يجوز » قياسا على بطلان عقد الوكالة إذا وكل 
الوكيل بالبيع موجبا وقابلا ؛ لأن الحقوق لا تنعلق به » بل تتعلق بموکله . انظر e.‏ 
يقول : ١‏ لأن من ملك إيجاب العقد بالإذن » لم يتول شطريه » كوكيل في البيع » اه . 

(۳) أي : أن حقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقد » فإذا باشر العقد من ال جانبين الإيجاب والقبول دى 
ذلك إلى تضاد في الكلام ؛ لأنه يكون مطالبا مسلما » وفي باب النكاح لا تعلق الحقوق بالعاقد فلا يؤدى إلى 
تضاد في الأحكام كما أن البيع لا يصح إلا بتسمية الشمن » فإذا تولاه الوكيل من ال جانبين الإيجاب والقبول 
كان مستزيدًا مستنقصا وذلك لا يجوز » والنكاح يصح من غير تسمية المهر فإذا تولاه عاقد واحد لا يؤدي 
إلى هذا المعنى . انظر : المبسوط ( )٠۸/١‏ . 

. ) ۱۸/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( ٠ ٠. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 
في ( ۰)۵( ع ):[به].‎ )1( 

(۷) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵ ) › (ع) . 


تولي عمد النكاح عاقد وأحد د |۷ "ې 


۲۰ - لأنه بات م ولیس ذلك النکاح لأنه اتف على حقوقه » نها لا تعلق بالماقد 
وإنما هو سفير ومعبّر » ولا تنافي في عبارته وسفارته ؛ فلذلك جاز ان ینفرد بالعقد “ . 
gE‏ | 

۲ - قلنا : الحقوق بالعقد تتعلق به ”" وبالصبي › ويقوم مقام الصبي بالولاية 
عليه » ا الحقوق كان ذلك إليه لا إلى أبيه . 
۴ - فإن لزم على هذا الكتابة والصلح › أنه لا يتولاها الواحد » وإن كانت 


الحقوق لا تتعلق به ° . 
i SS O a CL‏ 
الواحد ”“ . وإن شعت قلت : المعنى في البيع أن العاقد قد يضيف العقد إلى نفسه . 


ار تی ا او ا ی ا 
الولي ا شاهدا ٩‏ . 

E‏ فا # الاضل غير مسل ؛ ؛ لأن العاقد يجوز أن يكون شاهدًا لو حضرت 
البالغة فروجها أبوها ياذنها » ومعه شاهد واحد جاز » ولو قال الولى لأحد الشاهدين 
زوجها بعقد جاز » وکان شاهدا وعاقدا . ٠‏ 

۷ - لأن الإنسان لا يجوز أن يكون شاهدًا لنفسه ويجوز أن يكون عاقدا 


. ) ۱۸/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

أي أنه يلزم على جواز تولي النكاح واحد إيجابا وقبولا » بطلان بيع الأب مال ولده الصغير لنفسه . 
(۳) ساقطة من ( م ) . ) 

)٤(‏ أي : أننا جيب عن هذا فنقول ع ا ی اق به على اعتبار أنه المالك كما تتعلق 
بأييه على اعتبار أنه وليه فإذا باع الأب مال ولده الصغير من نفسه كان البيع صحيحا ؛ لأنه قام مقام الصبي 
بالولاية عليه . انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) . أي يلزم على جواز تولي عقد النكاح واحد » أي عقد الكتابة 
والصلح لا يتولاه الواحد » وإن كانت الحقوق لا تتعلق به . 

)٥(‏ هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع » أبو عبد الله التميمي » حدث عن الليث بن سعد 
ومحمد بن الحسن وأبي يوسف » وأخذ الفقه عنهما » توفي كله سنة ۲۳۳ه . انظر ترجمته في : تاج 
التراجم ص ٥٤‏ . 

. ) 1۸/١ ( انظر ما رواه ابن سماعة عن محمد بن الحسن في المبسوط‎ )٦( 

(۷) أي : آن من تولی ركن الولاية في النکاح › لا یصح ان یتولی ر کنا آخر لا یکون زوجا کما لا یکون 
شاهدا . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠۹/۱‏ ) . 


لنفسه بدلالة الأب إذا اشترى مال الصغير والجد إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه . 


۸ - ولأن الشهادة اعتبرت في النكاح ليخرج من السر إلى العلن وهذا لا 
يوجد إذا كان الزوج هو الشاهد » وأما الموجب فاعتبر ليعبر عن العقد وهذا يوجد من 


الزوج ' 

۹ - قالوا : الولي طلب ليحصل حق المنكوحة فإذا تروجها فإنه يطلب حظ 
ة7 

۰ - و قلنا : أبن العم عند كم لا يزوجها إلا بعد بلوغها وعندنا لا يزوجها في هذه 
الحال إلا يإذنها فقد عرفت " الحظ لنفسها فإن قصر فى المهر لم ينفذ ذلك عليها ”“ . 


# *%* # 


)١(‏ أي : أن هذا الأصل الذي قاسوا عليه وهو أن الولي لا يكون شاهدًا » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي 
يجوز أن يكون شاهدا » وصورته إذا حضرت البالغة » فزوجها أبوها ياذنها ومعه شاهد واحد فقط جاز ذلك › 
فكان الولي في الصورة شاهدا . والممنوع هو أن يكون الزوج شاهدا ؛ لأن الشهادة شرعت في النكاح ليخرج 
من السر إلى العلانية بواسطة الشهود » وهذا لا يتحقق إذا كان الزوج شاهدا . أما الموجب فشرع في النكاح 
ليعبر عن العقد » وهذا يوجد في الزوج . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) . 

(۲) أي : أن الولي إنما شرع في النكاح ليحصل حق موليته في النكاح » فإذا تروجها هو فإنه بذلك طلب حظ 
نفسه لا حق منكوحته . انظر : المهذب ( 6۹/۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . [ 
)٤(‏ أي : أن ولاية ابن العم لا تثبت عند الشافعية على ابنة عمه إلا بعد بلوغها » وعندنا نحن الأحناف 
لا يزوجها في حالة البلو غ إلا يإذنها » فإن قصر ف في المهر لم ينفذ عقده عليها عليها ؛ لأنها ببلوغها عرفت حظ نفسها . 
انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠٠/۳‏ ) . 


التغرير في النكاح 4/۹ 
ي 
FF E “NN‏ 


التخرير في النكڪاح 

۹ - قال اُصحابنا : إذا تروجت رجلا على أنه حر فبان عبداء فالنکاح جائز 
ولها الخيار » وكذلك إذا e‏ نسبه دونها » وإذا تزوج أمة ”“ على 
أنها حرة فالنكاح جائز والاختيار للزوج " 

۴ - وقال الشافعي CEES ET‏ 
ا ولیه وکذلك إذا ٠‏ شرطت أنه طويل فكان قصيرا » أو أبيض فخرج أسود » 

O‏ حرة فكانت أمة أو شرطت أن لها نسبا 
فاذا هي على غيره أو نها بكرا فإذا هي ثيب فالنكاح باطل في أحد القولين ^ . 

۳٠ ٠‏ - لا : أن المعقود عليه فى النكاح هو الشخص » والصفات تابعة فإذا 
وجدت بخلاف الشرط لم يبطل العقد » كمن باع عبدا على أنه صحيح فكان معيبا › 
أو على أنه خباز فوجد على خلاف ذلك . 

۴ - أو نقول aE O EL‏ 
العقد > كما لو باعه على أنه معيب فكان صحيحا ؛ ولأنها صفة في المعقود عليه 
لو سكت عنها جاز العقد وإذا شرطت فبان خلافها لم يطل العقد » كالبيع إذا شرط فيه 
11۳٦‏ - ولأنه لو سمى فى المهر صفة فكان بخلافها لم بيبطل العقد » كذلك إذا 
سمى في للمراة . 
)١(‏ في ( م ) :1 امرأة ] .. 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۱/۲ ) › المبسوط ( ۲۹/۰ »› ٠١‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
e /۱)‏ ا ا ادن 5۸6/۴7 شرح هح القد ( ۹6/۴ € : 
(۳) في ( م) :[ أن ] . 
)٤(‏ انظر : المهذب ر( ۲ ) ٠‏ امجموع ( ۲۸٦/۱١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱٦۸/۳‏ ) » مختصر المزنيِ 
ص ١١١‏ . وأما المالكية والحنابلة : فيرون أن النكاح لا بيبطل بالتغرير ولا خيار للمغرر به . انظر : بداية اجتهد 
(۱۷/۲ ۰ ۱۸ ) » الغني والشرح الکبیر ( ٤۱۳/۷‏ ) » عقد الزواج وآثاره لاإمام محمد ابو زهرة ص ۱۹۷ . 


40/۹ 


کتاب النکاح 

۷ - لأن كل واحد منهما أحد العوضين ولأنه إذا شرط أنها ثيب فكانت 
بكرا » أو أنها نبطية (“ فكانت قريشية . فقد وجدت صفة أفضل من المشروط فصار 
کمن باع عبدًا على أنه أعمى فكان صحيحا ‏ . 

۸ - احتجوا بأن الاعتماد في النكاح على الأسماء والصفات » ألا ترى أنه 
yC E E‏ 
احتلاف العين ي لن يبطله » كذلك اختلاف الصفات في النكاح ° 

. قلنا : المعقود عليه في النكاح العين للمرأة الموصوفة المسماة‎ - 4Q 

PEE E 
. ° بدلالة أنها إذا فقدت ثبت الخيار » ثم لو شرط صفة فبان بخلافها لم يبطل العقد‎ 

۱ - قالوا : لو أذنت له أن يزوجها حرا فزوجها عبدًا لم يصح › كذلك إذا 
شرط الولي ذلك في العقد ”© . 


e e E ق‎ - 4۲ 
) 2 الصفات ا‎ 


. ) النبط : هم قوم ينزلون سواد العراق والنسب إليهم نبطي . انظر : لسان العرب مادة ( نبط‎ )١( 
أي : أن المعقود عليه في النكاح هو الشخص والصفات تابعة له » فإذا وجدت الصفات بخلاف ما شرط‎ )۲( 
کان العقد صحیحا » قياسا على من باع عبدا على أنه خباز فوجد على خلاف ذلك » وكما لو شرط في المعقود‎ 
. ) ٠۱۹/١ ( عليه صفة فظهر أنه به صفة أفضل من المشروطة » كان العقد صحيحا ولم بيبطل . انظر : المبسوط‎ 
: أي : أن اخحتلاف الأسماء والصفات في النكاح ببطله > کما ان اختلاف الأعيان في البيع يبطله . انظر‎ )۳( 
. ) 1٤/۲ ( المهذب‎ 

)٤(‏ أي : أن المعقود عليه في النكاح العين المسماة الموصوفة وليس الاسم » والصفات في البيع معقود عليها 
كذلك » بدليل أنها إذا فقدت ثبت الخيار للمشتري » ثم لو شرط في البيع صفة فظهرت بخلاف ذلك لم 
بيبطل العقد . انظر : حاشية ابن عابدين ( 1۲/۳ ) . 

)٠(‏ أي : أن المرأة إذا أذنت لوليها أن يزوجها حرا فزوجها عبدا » لم يصح العقد كذلك لم يصح النكاح إذا 
شرط الولي ذلك في العقد . انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) . 

)١(‏ أي : أن المرأة إذا أذنت لوليها أن يزروجها حرا فزوجها عبدا » فهى موكلة وكالة مقيدة » فما لم يدخحل 
تحت هذه الوكالة لم يصح العقد عليه » وفي مسألتنا احتلاف الصفات في المعقود عليه لا يؤثر في العقد . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره > امام محمد ابو زهرة ص ۱۸١‏ . 


التغرير في النكاح e‏ 
۴۳ - قالوا : لو 7 تزوجته مطلقا یو ا 


احرية وجب أن للشرط مزية وما هي الا بطلان النکاح © 


u قلنا : إذا أطلق البيع ثبت الخيار لعدم الصفات » رإذا‎ - ٤4 
. ° للشرط بل يثبت على الوجه الذي ثبت لو أطلق العقد‎ 
*# *# * 


. ) ساقطة من ( ۵ ) + ( ع‎ )١( 

(۲) أي : أنه إذا تروجت المرأة شخصا مطلقا ولم يعين لها إلا بعد النكاح » فظهر أنه عبد ثبت لها الخيار » فإذا 
شرطت هي الحرية من جانبها قبل العقد » لابد وأن يكون لشرط الحرية فائدة » وهذه الفائدة هي بطلان 
النكاح . انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) . 

(۳) أي : أن الشرط الذي شرط في البيع المطلق لا فائدة له ؛ لثبوت الخيار للمشتري فكذلك شرط الحرية فى 
النكاح إذا شرط من جانب المرأة » لا فائدة له لثبوت انيار لها عند فقده . انظر : البسوط ( ٠٠|‏ ) . 


۹م کاب النکاح 


e مسالة‎ | 


تولي المرأة عقد النڪاح 


٠‏ - قال أصحابنا : يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها » وتكون وكيلة 
لارجل فتعقد له وللولى . فتزوج وليته » وتزوج أمتها ”“ . 

١‏ - وقال الشافعي : النكاح مخصوص بالرجال لا تعقده المرأة لنفسها 
لغيرها بوكالة ٩‏ . 

۷ - لنا : قوله ق : « لا نكاح إلا بشهود  »‏ ولأنه نوع عقد فجاز أن 
تكون المرأة وكيلة فيه كالبيع ولأن من جاز أن يكون وكيلا [ في البيع جاز أن يكون 
وكيلا ] ٠‏ في النكاح كالرجل ولأنه عقد بعوض فجاز أن تعقده المرأة كالبيع . 

۸ - أو عقد يضمن المنافع كالإجارة ولأن كل عقد جاز أن يعقده الرجل جاز 
أن تعقده المرأة كسائر العقود ولا يلزم الإمامة لأن المرأة تعقد فتكون أحد 2 الاحتيار 
ونما لا ينعقد لها ”°“ . 


(۱) انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الاأنهر شرح ملتقی الاٌبحر ( ۳۳۹/۱ )» 
شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠٥/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) . 
(۲) انظر الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٠٥/۲‏ ) » الجموع ( ٠١١/١١‏ ) › مغني الحتاج ( ٠٤۷/۳‏ ) › نهاية 
احتاج ( ۲۲٤/٦١‏ ) » ويقول فيه : « لا تزوج امرأة نفسها ولو يإذن من وليها ولا غيرها ولو بوكالة من الولى 
واحتار المالكية والحنابلة : أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر وأن عبارة النساء منفردة لا أثر لها في عقد النكاح 
كما هو مذهب الشافعية . انظر المغني والشرح الكبير ( ۳۳۷/۷ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ٠١١/۲‏ ) › 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۲۳/٤‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
المالكي ( )۸٩۹/۲‏ . 

(۳) سبق تخریجه وبیان مدى قوته في الدلالة على المقصود . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )٤( 

)١(‏ انظر المبسوط ( (٠١/١‏ » البحر الرائق ( ۱٠١۹/۳‏ ) » وقياس الأحناف : تولي المرأة عقد النكاح قياسا على 
توليها عقد البيع قياس سائغ في الأصول » وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن قصة معقل بن يسار مع أخته 
التي نزل فيها قوله تعالی : لدا علق السا ك أَجلَهُنٌ ف ضوهن أن يكحن أَرَوَجَهُنّ ‏ [ البقرة : ]۲١۲‏ 
كانت هذه القصة سببا في إبطال هذا القياس » ودليلا على اشتراط الولي في النكاح دون غيره . انظر فتح الباري 
( ۱۸۷/۹ ) . 


تولي لمرأة عقد النكاح ا f۹‏ 


۹ - احتجوا بحديث أي هريرة أن الي بلي قال : « لا تنكح المرأة المرأة 
ولا تنكح المرأة نفسها ) () , 

۰ - قلنا : هذا الحديث مضطرب ؛ لأن هشام بن حسان ” رواه عن ابن 
سيرين وعن أبي هريرة » ولم يخرج في الصحيحين “ . 

۱ - وروی هشام بن حسان بالإسناد » أن النبي ێت قال : « لا ناح إلا 
بولي أوسلطان » “ فقيل : إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ 
عنده . 

۲ - ولأنه محمول على نفي الكراهية ٠”‏ ؛ لأن النكاح يقع في مجموع 
الرجال » والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد » وقد ٠”‏ كان الل يأمر 
يإعلان النكاح . وعقده في المجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى . 

۴۳ - قالوا : ففيه بان الزانية هي التي تروج نفسها “ . 

٤‏ - قلنا : هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي بب » الدليل عليه ما 
روی عبد السلام بن حرب ” عن هشام بن حسان » عن محمد ) » عن ابي هريرة 


(۱) سبق تخریجه ) 

(۲) هو هشام بن حسان الأزدي الفردوسي نسبة إلى الفراديس بطن من الأزد أو عبد الله البصري روى 
عن الحسن البصري وابن سيرين وأنس مات سنة ١٤٠ھ‏ . انظر طبقات الحفاظ ص ۲۷۱ › ميزان 
الاعتدال ( ۲۹٥/٤‏ ) . 

(۳) انظر مسند الشافعي ( ٠١/۲‏ ) ويقول ابن المنذر نفو : « ما قاله النعمان مخالف للسنة حارج عن قول أ كثر 
أهل العلم ٠‏ . كما قال أيصّا : « لا يعرف عن أحد من الصحابة حلاف ذلك » أي خلاف اشتراط الولي وأن 
المرأة لا تروج نفسها ولا غيرها . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ( ۳٤/٤‏ ) وفتح الباري ( ۱۸۷/۹ ) . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

)١(‏ لا نسلم هذا التأويل لأن العموم يأتي على أصله جوازا أو كمالا والنفي في المعاملات يوجب الفساد لأنه 
ليس لها إلا جهة واحدة . انظر : معالم السنن ا داود ( ٥٦۸/۲‏ ) . 

(1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 ولو].. 

)۷( خر جه الشافعي في مسنده . کتاب النكاح ۽ باب ما جاءِ ي الولي ر ۳/۲ ) والدارقطني في سننه 
( ۸/۳ () . 

(۸) هو عبد السلام بن حرب النهدي اللائي أبو بكر الكوفي » ثقة حافظ توفي تفه سنة ٠۸۷‏ ه . انظر : 

طبقات الحفاظ ۱۱٠١‏ » تذکرة الحفاظ ( ۲۷۱/۱ ) » العبر ( ۲۹۷/۱ ) . 


عن ال ا ادي 
٥‏ - وقال فيه أبو هريرة : وكنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية . ولو كان 
أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبى بل لم يقل كنا نقول » فدل على أنه قوله › 
وكيف يقول رسول الله ّل : « الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي » » وهذا العقد ليس 
بزنی » ولا له حكم الزنا باتفاق ؟ فبطل أن يضاف هذا إلى النبي يقر © . 
۹ - قالوا : روي أن النبي ي قال : « لا نكاح إلا بولي » “ . والولي اسم 
۷ س- قلنا : قد بينا أن الولى يتناول/ الذكر والأنشى " . ۷ |ب 


۸ - قالوا : روي عن ابن عمر » وابن عباس » وعبد الله بن قيس › ابي هريرة 
أن المرأة لا تلى عقد النكاح ^ . 


۹ - قلنا : روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ” » وذكر في 
الأصل أن امرأة زوجت بنتها برضاها فخاصمها أولياؤها إلى [ علي بن ابي 
طالب ] ” فأجاز النكاح ‏ . 


(۱) سلمنا أن هذا الخبر موقوف على ابی هريرة فإنه یشهد له ما روي عنه مرفوعا وأخرجه ابن ماجه في سننه 
قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هربرة قال : قال رسول الله براقي : « لا تزوج المرأة 
المرأة ولا تزوج المرأة نفسها » ( 10۲/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۷۷/۳ ) » والحديث حسن . 
(۲) سبق تخریجه . 

(۳) انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ٠١٤١‏ . 

)٤(‏ انظر الإشراف على مذاهب العلماء ( ۳۳١/٤٠١‏ ) » امجموع ( ٠١١/١١‏ ) » المغني والشرح الكبير 
TVIY)‏ (( . 

يحتمل أن تكون البنت المذ كورة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى 
العقد أمرت رجلا فأنكح . ثم قالت : « ليس إلى النساء نكاح » . انظر : فتح الباري ( ۱۸١/۹‏ ) . 
(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ النبي بتر ] والأصح ما أثبتناه كما وجد في كتب الاحناف 
يقول الإمام السرخحسي يله : ١‏ بلغنا عن علي بن ابي طالب ڪه ان امرأة زوجت ابتتها برضاها فجاز أولياؤها 
فخاصموها إلى علي هي فأجاز النكاح » . 

(۸) انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) ولكنا نجيب عن ذلك بأن ما فعله علي يعتبر واقعة عين لا يعول عليها » ويدل على = 


تولي المرأة عقد النكاح 4٣۵١۵٥١/۹ u‏ 


5 ¬ وأن امرأًة عبد الله بن مسعود زوجت بنتها من ابن | الملسيب ا 
ra‏ 


e‏ كيف تزوج عائشة بنت أعيها عندكم » والولي إذا غاب غي 
غير ”“ منقطعة لم تنتقل ولايته » وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب . 

۲ - قلنا : يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها ° . 

۴ - قالوا : روي أن عائشة كانت تخاطب من وراء حجاب » ثم تقول : 
اعقدوا فإن النساء لا يعقدن ( . 


٤‏ - قلنا : المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت 
عائشة ذلك "° . 


- قالوا : معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى 
2 ۳ 

7 - : النكاح عندنا يصح بالواحد » فالوصف غير مسلم والخصومة 
ا ذکر ؛ ۽ لأن المرأة يجوز أن تقضي . 


=ذلك ما روي عن علي 4 أنه کان اشد الناس في القول بأن النكاح لا يصح إلا بولي ذكر» > بل کان یضرب 
فيه » ولقد ذكر الدارقطني في سننه عن الشعبي قال : « ما كان أحد من أصحاب رسول الله قي أشد في النكاح 
بغير ولي من على 4 » وکان يضرب فيه » . انظر : سنن الدارقطني : کتاب النکاح ( ۲۲۹/۳ ) : 
)١(‏ هي زينب بنت معاوية » كما في الإصابة وأسد الغابة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : ١‏ هي زينب 
بت عبد الله الثقفية » . انظر : أسد الغابة ترجمة رقم 14٤۳‏ » الإصابة والاستيعاب ترجمة رقم ۳۳۹۲ . ٠‏ 
(۲) انظر المبسوط ( ۲۲۳/٤‏ ) وفيه : « وبتتها التي زوجتها لم تكن بنت عبد الله بن مسعود . وإنما جاز 
نكاحها بولاية الأمومة » ولم نقف على اسم تلك البنت ولا اسم من تزوجها . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ن ) + ( ع ) . 

)٤(‏ انظر : فتح الباري ( ۱۸٦/۹‏ ) › وفيه يقول : « يحتمل أن تكون البنت المذ كورة ثيبا ودعت إلى كفء› 
وأبوها غائب » فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان » . 

. ) ۱۸٦/۹ ( انظر فتح الباري‎ )٥( 

)١(‏ أي : أن للمرأًة إذا حرجت لباشرة العقد لابد لها من البروز والظهور لكي يراها الشهود فيحتمل قول 
عائشة : اعقدوا . . . إلخ على الكراهة . انظر المبسوط ( ٠١/١‏ ) 

SS I 
. ) ۲۲٢/١ ( تنفيذه إلى ذكر » قياسا علىالخصومة . انظر : نهاية الحتاج‎ 


4۳0/۹ کتاب النکاح 


۷ - ولف الخصومة تصح من الرجال والنساء ویتولی الحاكم فصلها » كذلك 
النكاح ينعمد بین الرجل والمرأة ( ویتولی القاضي تنفيذه وفصل الخصومة فيه » فلا فرق 
بین | 0 


*# # X# 


) أي : أن قولكم : النكاح لا يصح إلا من اثنين غير مسلم ؛ لأنه يصح بالواحد عندنا إيجابا وقبولا ء‎ )١( 
٤ (A4/Y ( والقياس علىالخصومة غير صحيح لأنها تصح من الرجال والتساء على السواء . انظر : الاحتيار‎ 


شھادۃ الفاسقین على اللکاے 4٣٥۷/۹ uum‏ 
اأ مسالة Ot‏ 
شهادة الفاسقين على النكاح 
۸ - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة فاسقين ا 
۹ - وقال الشافعي : لا ينعقد ‏ إلا بشهادة العدول ‏ . 


› لنا : أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه » فجاز أن ينعقد بشهادته‎ - ١ 
١ وکامحدود ( فى القذف ” إذا تاب‎ » ٩ کالعدل‎ 


. © فإن قيل : القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير‎ - ١ 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲ ) » المبسوط ( ۳٠/١‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( )› 
حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲١٠/۳‏ ) » والبحر الرائق ( ۸۷/۳ ) » يقول 
الكمال بن الهمام كلذ : ( ولا يشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا » . واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب ( 11۲/۲ ) . ولقد سبق بيان معنى الشهادة وأركانها . 

(۲) ساقطة من ( م ) وبياض في ( ۵ ) » (ع) . 

(۳) انظر : الأم ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٠۲/۲‏ ) معني احاح ( ٤/۳‏ )ءاجرع ( ۱۹۹/١١‏ ) » نهاية 
احتاج ( ۲۱۸/١‏ ) » يقول الشيرازي كه « ولا يصح إلا بعدلين » وأما المالكية : فالمشهور عند مالك- كاه 
أن الشهادة ليست شرطًا لإنشاء العقد بل الشرط لإنشاء العقد هو مطلق الإعلان . والشهادة شرط لحل 
الدحول » وللإمام مالك فو قول آحر : أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد فعلى هذا ينعقد النكاح ‏ 
بشهادة الفاسقين عند المالكية . وأما الحنابلة » فلهم روايتان الأولى : لا ينعقد النكاح بشهادتهما › والثانية 
ينعقد بشهادتهما ؛ لأن الفاسق أهل للتحمل فهو أهل للأداء . انظر : بداية الجتهد ( ٠۹/۲‏ ) » الإشراف على 
مسائل الخلاف ( ۹۳/۲ ) » الإشراف على مذاهب العلماء ( ٠١ › ٠٠/٤‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح 
٠٠١/۲ (‏ ) » المغني والشرح الكبير ( SS » ) ٤٥۷/۷‏ 
ينطلق عليه اسم السر اَم لا ؟ انظر ا ا 

. لقد سبق بيان معنى العدالة وشروطها‎ )٤( 

. الحدود جمع حد » والحد في اللغة انع » وفي اصطلاح الفقهاء : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى‎ )٠( 
. التعريفات للجرجاني‎ 

(1) القذف لغة : الرمي » وفي الاصطلاح . انظر : الاحتیار ( ۲۸٠١/۳‏ ) . 
(۷) أي : أن الفاسق هل لقبول النكاح لنفسه » فجاز انعقاد النكاح بشهادته » قياسا على شهادة العدول » 
وقياسا على من أقيم عليه حد القذف إذا تاب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
(۸) أي : أن هناك فرقًا بين قبول الفاسق النكاح لنفسه » وبين شهادته ؛ لأن قبوله النكاح يتعلق به فقط » أما 
الشهادة فهي تتعلق بحق غيره . انظر : النكت للشيرازي »› وفيه يقول : « النكاح تصرف في حق نفسه »= 


۹ سس کتاب النكاح 


۷۳٠‏ - [ قلنا : الشهادة في سائر الحقوق تقع في حق الغير  ]‏ ولا يمنع منه 
الفسق ؛ ولان الفسق في حق الغير يؤثر التهمة [ فجاز بشهادته » والتهمة لا تلحقه في 
- بطلان الأصل  ]‏ . 

۴ - [ فإن قيل : المعنى ] “ في العدل : أن النكاح يثبت بشهادته والفاسق 
لا یجوز أن ثبت بشهادته e‏ 

› قلنا : ليس يتنع أن ينعقد النکاح بحضور من لا تثبت بشهادته‎ - ٤4 
. كالعدل وابن المرآة »> ومن ظاهره العدالة ولا تعرف عدالته في الباطن‎ 

- وعلة الفرع غير مسلمة ؛ لأن الفاسق يجوز أن يثبت النكاح بشهادته › 
بدلالة : أنه إذا شهد فغلب على ظن القاضي أنه عدل فحكم بشهادته لم ينقضها . 

۷٦‏ - ولأنه من أهل الشهادة » بدلالة : أن حاکما لو رد شهادته لفسقه ثم تاب 
فشهد بها لم يقبلها » وبثله لو شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها قبلها ‏ وإنما 
لم يقبلها بعد التوبة . 

۷ س- لأّنه حكم برد شهادته فلا ينقض حكمه » ومن كان من أهل الشهادة 
انعقد النكاح بشهادته كامحدود في القذف إذا تاب ؛ ولأنه من أهل شهادة اللعان ”“ إذا 
قذف زوجته فجاز أن ينعقد النكاح بشهادته . 

۸ س- أصله : العدل ؛ ولأنها شهادة تختص بالنكاح فلا ينفيها الفسق » أصله : 
اللعان » يبين ذلك أن شرط الشهادة في الانعقاد من خحصائص النكاح واللعان من 
خحصائصه ٩”‏ . ) 


- والشهادة أمانة في حق الغير » فلا يدل أحدهما على الآخر » اه . 

. ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵) » (ع)‎ )۲( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) + (ع ) . 

)٤(‏ أي : أن قياس الفاسق على العدل في قبول شهادته على النكاح قياس غير صحيح لأن النكاح يثبت 
بشهادة العدل » ولا يثبت بشهادة الفاسق . انظر : النكت للشيرازي › وفيه يقول : « ويخالف العدل فإنه 
یحصل به مقصود الشهادة وهو الأداء والفاسق بخلافه » اه . 

. سبق بیان معنى اللعان‎ )٥( 

: أي : أن الفاسق أهل للولاية على نفسه فكان أهلا لتحمل الشهادة وأدائها قياسا على العدول . انظر‎ )١( 
) . ) ٠۲/١ ( امیسوط‎ 


4۹/۹ 


شهادة الفاسقين على النكاح 
۹ - فإن قي : عندنا يثبت اللعان البينونة © » وتثبت في النكاح الفاسد “ . 
٠‏ - قلنا : لابد من ثبوتها من شبهة النكاح . 
a‏ 
ا ا ا و ا 

فيه ] ٩”‏ » أصله : الحاكم . 

۴ - ولا لزم : لكاتب ؛ لأنه لا يلك النكاح وإنما يعبر فيه عن المولى فلذلك 
جاز أن يعقد يإذن الولي › > وإن لم يجز أن يشهد ٩‏ . 

4 - احتجوا با روي أن النبي يبل قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 

عدل » ° . 


6 = قالوا : ره عة لن غر ع وت مسعود » وعائشة ے (), 


١‏ - الجواب : أن هذا الخبر لا يصح عن النبى بل » ولو احتججنا بثله على 
مخالفنا أكبر الشناعة » ونسبنا إ إليه قلة العلم بالحديث » ويكفي أن يكون هذا لم يذ كر 
A OE E RS‏ 


O O E eT 
الطلق بعدها أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين . والكبرى : وهي التي لا يستطيع المطلق أن‎ 
يعيد المطلقة إلى الزوجية » إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحیحا » ویدخل بها دخولا حقیقیا » ثم‎ 
. ) 1۸/۳ ( يفارقها أو يوت عنها وتنقضي عدتها منه . انظر : مختار الصحاح مادة « يين » » الاختيار‎ 
أي : أن البينونة تثبت باللعان » كما تثبت في النكاح الفاسد الذي استوفي أركانه وشروط انعقاده » وفقد‎ )۲( 
yS OES ST 
. ] في ( م ) [ لأن الشهادة شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشرط‎ )۳( 

)٤(‏ أي : أنه لابد من البينونة في النكاح الفاسد » والشهادة شرط من شروط انعقاد النكاح » قياسا على 
ی ي ا 
انظر : المبسوط ( ۳٠/١‏ ) . 

. ) ٤٥/۹ ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ )٦( . سبق تخریجه‎ )٩( 

(۷) هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خرية ب بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري » يكنى أًبا 
بكر » ولد سنة ۲ه » سمع إسحاق » ومحمد بن حميد ولم يحدث عنهما لصغر سنه » وحدث عنه : 
الشيخان خارج صحيحيهما > ومات سنة ۱ ٣۳٣ه‏ ا : طبقات الحفاظ ٠‏ ب البداية والنهاية 
۱٤۹/۱۱ (‏ )۰ العبر ( 0۱٤۹/۲‏ . 


٤4۳٦ ۰/۹‏ ج جج ج ج ڪڪ کن النكاح 


منها “ » وطعن يزيد بن هارون ٩‏ عليها طعنا مشهورًا ظاهرا ‏ ء فهؤلاء أئمة الحديث 
والرجوع إليهم في ذكر الأخبار وقبولها . 

AY‏ - وقد ذ كر الدارقطني في هذه الأعبار عن عبد اله بن محرز العامري عن 
قتادة عن الحسن » عن عمران بن حصين » عن عبد الله بن مسعود قال قال رول الاه 
بلق : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٩‏ » » وعبد الله بن محرز العامري قال يحيى 
ابن معين : ليس بثقة » وقال ابن المبارك : لو حيرت بين أن أدحل الجنة وبين أن ألقى 
عبد الله بن محرز لاخحترت أن ألقاه ثم أدخحل الجنة » فلما رأيته کان بده ایك ا 
منه ‏ » وقال البستي : کان من خیار عباد ٩‏ الله یکذب ولا يعلم ,ٍ 


۸ - ورواه ثابت بن زهير » عن نافع » عن ابن عمر › قال البستي : ثابت بن 
زهیر لا یبالغ على حدیثه [ فلا یحتج به  ]‏ وذکر روایته للمناکیر ٩”‏ . 
> ورز مد بن برد ب مدان الزرى هغدوا 0 قال 


0 ّ2 ۱ 
یحیی بن معین : لیس بشيء ٩‏ . 


٣۰‏ - ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى » عن الزهري › وهڏا هو حديث 
سليمان بن موسى المعروف وقد تكلمنا عليه فيما سلف . ۱ 


. ) ٤١/٤ ( انظر : الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي السلمي ابو خالد » روى عن : شعبة » والثوري › ومالك « 
وغيرهم » وروى عنه : أحمد وابن المديني » وغيرهما » توفي سنة ٦٠٠۲ھ‏ . انظر ترجمته في : تهذيب 
التهذیب ( ۳٦٠٦/۱۱‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الإشراف لابن المنذر ( ٤1/٤‏ ) . ) 

)٤(‏ سيق تخريجه » ص ٤۸‏ ولقد سبقت ترجمة عبد الله بن محرز العامري » وقتادة والحسن البصري› 
وعمران بن الحصين »› وابن مسعود . ٍ 

)٥ )‏ انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه « عبد الله » . 

() ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۷) انظر : كتاب امجروحين من امحدثين والعتاء: والمحر وکین ۲۳/۲ . 

(۸) ما بن المعکوفتين ساقط من ( ع ) . 

. ۲٠٠/۱ انظر : كتاب الجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين‎ )٩( 

)١(‏ في ( ص) ۰ ( م ) ۰( ۰)۵( ع ) :أو فروة]ء ولا وجه له والأسح ما يتاه من كنب ارجم 
اها أو فروة ٤‏ فهو لقب لابه 2 ايتن سآن :> 

. ) ۱١۷/۳ ( انظر : الضعفاء لابن الجوزي‎ )١١( 


4۳1/۹ 


شهادة الفاسقين على لنکاح 


۱ - والخبر إذا کانت هذه طرقه لم یجز أن یحتج به » على أنه قد عارضه › 
ما روي عن النبي م أنه قال : « لا نكاح إلا بشهود » “ وهو عام ” . فتستعمله 
على عمومه » ونستعمل الخاص على معنى الفضيلة ؛ لأن الأفضل أن يشهد من يقع 
ا 
القبض ”" . 

ل 3 کا کی اشک تا تی ات خر وتن م ي 
معدا هجرام ٠‏ » إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها ° . 

2 ل الان © جل قد ا ا د 
حمس من الإبل شاة » “ على قوله : « في خمس من الإبل سائة  ٠.)‏ 

4 - قلنا : هناك إنما حماناه على المقيد لقيام الدلالة ١‏ . 


- فإن قيل : لم يثبت أن النبي بر قال : « لا نكاح إلا بشهود » وما روي 


(۱) سبق تخریجه . (۲) العام والخاص : سبق بيان معتاهما . 

(۳) أخرجهما البخاري » كتاب البيع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( ٠١/۲‏ ) - ومسلم » باب بطلان بیع 
المبيع قبل القبض ( ٦11١/١‏ ) . 

. 4٥ سورة المائدة : الأية‎ ) ٤( 

)١(‏ أي : أن الآية الكرية بينت حرمة الصيد على الحرم » أيا كان نوع هذا الصيد فتحمل هذه الآية على 
عمومها ولا تخصص با ذكر بعدها من حرمة صيد البر دون صيد البحر » حيث يقول الله تعالى : 3 أجل 
لکم سید ابر ومام متا آم لسار وي عليكم صد الب ما نر حزما . سورة المائدة آية ٩‏ . انظر : 
أحكام القرآن للجصاص ( ٤1۸/۲‏ ) . 

)١(‏ المطلق : هو اللفظ الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف » بل يدل على 
الماهية من حيث هى . 

(۷) والمقيد E E a a E a‏ . انظر : أصول الفقه 
للإمام محمد أبو زهرة ص ۰ .۰ 

ا . والحديث أخحرجه البخاري » كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم ( ٠٠۲/۱‏ ) من حديث 
انس - وأ بو داود » كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة - والترمذي » كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم » وكلاهما من حديث ابن عمر . 

(۹) اخرجه النسائي ( ٠۷/١‏ ) » كتاب الزكاة » باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها من 
حديث بهز بن حکيم عن أييه عن جده . 

» أي : حمل المطلق وهو قوله بر « في حمس من الإيل شاة » على المقيد « في حمس من الإبل سائمة‎ )٠١( 

لقيام الدلالة > وهي فعل النبي ا في إيجاب الزكاة في الإبل السائمة دون غيرها . 


۴*۹ _ س کتاب النکاح 


N 
قلنا : قد روى أيو حنيفة هذا الخبر عن النبي ل ولم يثبت يثبت عنده »› [ ولو‎ - ۹ 
متها افر عن تي عة © قى اه اعفار شهادة من رصت بالعدالة من‎ 
وجه 1 واحد ] “ ولا يقتضي ذلك اعتبار كل عدالة » وعندنا لابد في شهادة النكاح‎ 
. من عدالة الإسلام »> ا عدل في دينه » ون لم يکن عدلا في أفعاله‎ 

۷ - والظاهر لا یق يقتضى أكثر من العدالة من وجه واحد › ألا تری أن 
تعالی :  :‏ والسارف والسَارَةً ا ا ا 4 )( يعتضي وجوب القطع بسر 
وأحدة O O Ty‏ 

۸ - فإن قيل : العدل ضد الفسق » فيستحيل أن يوصف بالاأمرين فيكون 
عدلا فاسقا . 

۹ - قلنا : بل عدل ضده جور › وعادل ضده جائر › فالمسلم يوصف بان 
۰ - خايلى عوجا بارك اللّهفيكما ‏ وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا 
وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا © 

. فسمى العدول عن الطريق جورا‎ - ١ 

۴ - ولأن قوله : « لا نكاح » يحتمل على نفي الفضيلة ونفي ال جواز » وليس 

Y۳‏ - قالوا : ما افتقر ثبو ته ك الشهادة افتقر إلى العدالة » اتا : نبوته عند 

)١(‏ هو سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي المدني أبو سعيد الخدري من علماء الصحابة توفي كله سنة 
٤ه‏ . انظر أسد الغابة ( ٠٤۲/١‏ ) » طبقات الشيرازي ١ه‏ › العبر ( )۸٤/١‏ . 

(۲) في ( م ) :[ ولو ثبت عنده لاقتضی ظاهره ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ ولو ثبت هذا الخبر اقتضی ظاهره ] . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ سورة المائدة : الأية ۳۸ . 

(ه) السرقة لغة : أحذ المال خفاء » وشرعا : أخذ البالغ العاقل مقدارا من الال خحفية من حرز بمكان أو حافظ . 
بدون شبهة » والقطع لا يكون إلا في السرقة المستوفي شروطها . كما هو موضح في بابه . انظر : تفسير أيات 
الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( ٠۷١/۲‏ ) . أي أن السارق إذا سرق ما يبلغ نصابا في السرقة دينارا أو 
عشرة دراهم من حرز مثله لأول مرة فقطعت يده اليمنى » فإن عاد قطعت رجله اليسرى » فإن عاد لم يقطع 


بل یحبس حتی توب . انظر : الاحتیار ( ۳۰۱/۳ ) . 
(1) انظر : ديوان الحماسة لاي تمام ( ۱۹۱/۳ ) وقائل هذين البيتين ا الجعدي ) . 


شهادة الفاسقين على النكاح 


الحاكي ( . 

٤‏ - قلنا : بيطل باللعان فإن ثبوته يفتقر إلى الشهادة » 1 ألا ترى : أن الله 
تعالى سماها شهادة » وهو أولى باسم الشهادة ] ٠”‏ من حضور العقد ؛ لأن هناك لا 
نطلق 1[ ومع ذلك يفتقر اللعان إلى العدالة . 

0 ¬ ولأن الوت يفتقر إلى النطى بالشهادة ] (“ في حق الغير فافتقر إلى 
العدالة » وفي مسألتنا : لإا نفتقر إلى النطق فلم نفتقر إلى العدالة . 

٠١ ۰“‏ - ولا يلزم على معارضة الأصل اللعان ؛ لأنها شهادة فى حق نفسه © . 

۷ - أو نقول : المعنى في الشبوت أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة » فافتقر إلى 
الظاهرة » وفي مسىأًلتنا : شهادة لا ته تفتقر إلى العدالة الباطنة فلا ر تفتقر إلى الظاهرة “ . 

۸ - وهذه المعارضة على قول من يقول من أصحابنا او ا 
عند أبي حنيفة فيما بعد عصره . 

۹ - أو نقول : إ إن الثبوت نفوذ قول الإأنسان على غيره فلا ينفذ إلا بقول من 
لا يتهم » والفاسق يتهم بالكذب . 

۲۲۱۰ - فأما الانعقاد فليس فيه معنى 1 يؤثر فيه ] ”° التهمة وإنما شرطت الشهادة 
ليخرج العقد من قبيل السر إلى حيز ” العلانية » وهذا موجود فيمن كان من أهل 
الشهادة فان A)‏ اتهم في أقواله » ولهذا ينعقد النكاح عندهم بشهادة العدو ولا ثبت 
)١(‏ أي : أن كل عقد افتقر في ثبوته إلى الشهادة » افتقر كذلك إلى العدالة » قياسا على ثبوت كل عقد أمام 
الحاكم . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن ما افتقر إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » كالإثبات » اه . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

EL E LS (0) > Ss 
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اى ادا رلا اع لى ادرت سمارضة مان ل لآن الان شهاد في سق لاسا لاي سق ره ا . انظر : 
الاختیار ( ۱۳۸/۳ › ۱۳۹ ) . 

(ه) أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الباطنة › > والتي لا تتحقق إلا بكون الشخص مسلما » مجتنبا للكبائر ء 
وغير مصر على الصغائر » متصفا بالمروءة » بعيدا عن مواطن التهم . فافتقر إلى العدالة الظاهرة » والتي تتحقق 
بكون الشاهد متصفا بالصلاح في الظاهر وعدم الطعن عليه با ينفي شهادته أما في مسألتنا فالشهادة لا تفتقر 
إلى العدالة الباطنة » فلم تفتقر إلى الظاهرة . انظر : المبسوط ( ۳١/١‏ ) . 

CEEOL , SOC › ) ساقط من ( م‎ )٦( 

(۸) شاقطة من ( م ) . 


ال ج ص نن النكاح 
بشهادته ٩‏ . 

1۹ - قالوا : ما لا يثبت بشهادة العبدين لا يثبت بشهادة [ الفاسقين ۲ ("° 
لثبوته عند الحاكم 7 | 


۲۴ - قلنا : قد ينعقد النكاح بشهادة من لا تثبت شهادته » بدلالة : العبدين › 


وأولاد أحد الزوجين » ومن ظاهره / العدالة › ا في الثبوت ما قدمنا > . 

۴ - قالوا : من لا یثبت النكاح بشهادته عند الإدلاء ٩‏ لا ینعقد بشهادته 
كالعبدين والصبيين والكافري ° 

6 - قلنا : هۇلاء لا ت قبول النکاح ا فلا ينعقد بشهادتهم › 
والفاسق [ يملك ] ” القبول بنفسه فينعقد النكاح بشهادته . 

6 - أو نقول ‏ : إن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة › بدلالة : أنهم لو شهدوا 
فردت شهادتهم » ثم زال المانع فشهدوا بتلك الشهادة تقبل »› والفاسق من آهل 
الشهادة » بدلالة : إذا شهد فردت شهادته ثم تاب فأعادها » لم تقبل "° . 


)١(‏ أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الظاهرة والباطنة ؛ لأن المراد به نفوذ قول الإنسان على غيره » فلابد 


فيه من قول من لا .يتهم » وأما انعقاد النكاح فالشهادة شرطت فيه ليخرج العقد من حيز السر إلى حيز 


العلانية » وهذا موجود فيمن كان من أهل الشهادة › وإن اتهم في أقواله . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲٠٠۰/۳‏ 

(۲) في ( م ) ۰ ( ن )۰ ( ع ) : [ الکافرین ] » ولا وجه له . ٠‏ 

(۳) أي : أن كل عقد لا يثبت بشهادة العبدين » فلا يثبت بشهادة الفاسقين لعدم ثبوت شهادة العبدين عند 
الحاكم لكونهما ليسا من أهل الشهادة . انظر : الام ( ٠۲/١‏ ) . 

E e i EH آي‎ )٤( 
n العدالة‎ 

. ساقطة من ( م ) »> ( ۵ ) + (ع)‎ )٠( 

)٦(‏ أي : أن الفاسق لا تقبل شهادته في النكاح » قياسا على عدم قبول الشهادة على النكاح من العبدين 
والصبيين والكافرين » بجامع أن كلا منهم ليس أهلا للإدلاء بالشهادة أمام القاضي . انظر : الام ( ۲۲/١‏ ) . 
(۷) في ( ص ) + ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ لا يلك ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب 


الحنفي » يقول صاحب الاختيار : « وينعقد بحضور فاسقين ؛ لأن النص لا يفصل » ولأنه يلك القيول بنفسه 


كالعدل » . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . (۸) ساقطة من ( م ) › ( ن ) ›(ع). 
)٩(‏ أي : ان قياس عدم قبول شهادة الفاسق في النكاح على عدم قبولها من العبدين والصبيين والكافرين › 
قياس غير صحیح ؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة بدليل انهم لو شهدوا شهادة فردت هذه الشهادة ثم زال 


۲۸ 


شهادة الفاسقين على النكاح uuu‏ ډه ) 


) - قالوا a‏ اخحتص من بين نوعه بشهادة › کانت العدالة من شرطها 
كالشهادة بالرنا ٩(‏ . 


۷ - قلنا : النكاح لا يختص من بين نوعه بشهادة » وإنما يختص بتحمل لا 
يفتقر إلى غيره » والمعنى في الشهادة بالزنا : [ أنها  ]‏ تفتة ا 
بخلاف ذلك . 


۸ - أو نقول : إن الزنا لما احتص من بين نوعه بشهادة اعتبر فى شرائطها ما 
اعتبر في الشهادة بالنوع » وفي مسألتنا : اختص هذا العقد من بين سائر العقود [ بتحمل 
الشهود فلا يعتبر فيه ما لا يختاج إليه في صفة التحمل في سائر العقود ] ٩‏ . 

ا و إليه للتوثيق عند الأداء » والفاسق لا يتوق بشهادته ( . 

۰ - 5 قلنا : الشهادة لو اعتبرت للتوثيق عند الأداء جاز تركها كما يجوز في 
سائر العقود . فلما لم يجز تركها دل على أنها إ إعما طلبت ليصير العقد في حيز العلانية 


المانع من قبول شهادتهم كأن عتق العبدان » وبلغ الصبيان » وأسلم الكافران » فشهدوا بتلك الشهادة التي 
ردت قبل زوال المانح تثبت شهادتهم . ما الفاسق : فهو من أهل الشهادة » بدليل أنه لو شهد فردت شهادته › 
ثم تاب من فسقه » فأعاد هذه الشهادة » فلم تقبل . انظر : الميسوط ( ۳١/١‏ ) . 

)١(‏ أي : أن النكاح مختص من بين سائر العقود من أن الشهادة ركن من أركانه فيجب أن تكون العدالة 
شرطا من شروط الشهادة فيه » كالشهادة بالزنا . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما افتقر إلى 
الشهادة افتقر إلى العدالة كالإثبات » . 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أي : أن النكاح لا يختص من بين سائر العقود بشهادة » وما يختص بتحمل لا يفتقر إلى غيره › اما 
الشهادة على الزنا فإنها تفترق عن الشهادة على النكاح لأن الشهادة بالزنا تفتقر إلى العدالة الباطنة » والنكاح 
بخلاف ذلك . انظر : البحر الرائق ( ۸۸/۳ ) . 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 

والمعنى أن قياس الشهادة في النكاح على الشهادة في الزنا بجامع اشتراط العدالة في كل قياس غير صحيح › 

وذلك لان الزنا الختص من بين سائر الحدود أنه لا ثبت إلا بأربعة a‏ حفاظا 
على الأنساب والأغراض ودرءًا للمفقاسد ۽ لأنه لولم يشتر ط العدالة في شهوده لأدی ذلك إلى عموم الفوضى 
بين الفساق وادعى الكثير منهم بأنهم شهدوا فلانة وهي تزني » أما في مسألتنا فيشترط في الشاهد ان يكون . 
هلا لتحمل الشهادة فقط فقط » ولا يعتبر فيه ما يشترط في التحمل في سائر العقود . انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 
(ه) اي : أن تحمل الشهادة يتاج إيه ايق عند الأداء أمم الحاكم» والفاسق لا وشن بشهادته ء إذن ليس ٠‏ 
هو من آهل التحمل . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ويخالف العدل ؛ لأنه يحصل به مقصود 
الشهادة» وهو الأداء » والفاسق بخلافه ) اھ . ) 


۳۹ 


ويفارق السر ( 


کتاب النکاح 


*% *%* +* 


› أي : أن الشهادة لو اعتبرناها للتوثيق عند الأداء » جاز تركها كما جاز تركها في عقد البيع ونحوه‎ )١( 
: ولكنه لما لم يجز تركها في النكاح دل على أنها طلبت ليخرج العقد من حيز السر إلى حيز العلانية . انظر‎ 
. ) ۲٠١/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 


شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية 
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۹ - قال أبو حنيفة › واووف : إذا تزوج مسلم ا بشهادة ذمیرن جاز . 

۲ - وقال محمد : لا يجوز ٩‏ » قال الشافعى () ! 

۳ - والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا : أن شهادة أهل الذمة مقبولة على 
الكفار . ) 

4 - فإذا ثبت هذا الأصل . 

6 س- قلنا : هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها النكاح إذا جحدت المرأة » فجاز 


أن ينعقد بها » كالمسلمين . 
— ولأن الثبوت اضغف والانعقاد قوی ( فإذا ثبت هذا العقد بهم الشهادة 
فلأن ينعقد بها ارل.: 


٧۷‏ - ولأن الذي يجوز أن یکون ولیا فى هذا العقد » جاز أن يكون شاهدا 
فيه » کالسلمات في حق المسلمين . 
۸ = ولانه يلك قبوله بنفسه » فجاز أن یکون شاهدا فيه » كالمسلم في حق 


اللسلم " . 


(۱) انظر : المبسوط ( ۳۴/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۳/۲‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۲۳/۳ ) » شرح فتح القدير 
على الهداية ( ٠ ) ١ ٠.۳/۳‏ البحر الرائق ( ۹٠۰/۳‏ ) » وفيه يقول : « وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين » . 
(۲) انظر قول الشافعي في الم ( ۲۲/١‏ )ء المهذب ( ٠۲/۲‏ )ء الجموع .۲/٠١(‏ ۰)۰ مغني احتاج ( ۱٤١/۳‏ )» 
نهاية احتاج ( ۲۱۸/١‏ ) »› يقول الإمام الشافعي نه في كتابه الام  :‏ ولو شهد النکاح من لا تجوز شهادته 
وإن کثروا من أحرار ر المسلمين » أو شهادة عبيد مسلمين » أو أهل ذمة » لم يجز النكاح » حتى ينعقد بشهادة 
عدلين » اه . وأما المالكية : فيرون أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية جائز ؛ لأن الشهادة 
غتدهم ليست رطان > بل الشرط عندهم هو الإعلان . انظر : بداية الجتهد ( ۱۹/١‏ ) . وأما الحنابلة : فلهم 
روايتان » أصحهما : عدم قبول شهادتهما » والأحرى : تقبل شهادتهما . انظر : المغني والشرح الكبير 
٠ ) ٦١/۷(‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱١١/١‏ ) » اخحتلاف العلماء للمروزي ص ٠١١‏ . 

) (۳) أي : ان شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية يجوز آن ثبت بها النکاح | إذا أنكرته المرأة › 
فجاز انعقاد النكاح بشهادتهما قياسا على ثبوته بشهادة المسلمين ؛ لأن ثبوت النکاح أضعف » وانعقاده قوی » ' 
فإذا ثبت بشهادتهما الأضعف وهو الثبوت فمن باب أولى يثبت الانعقاد » كما أن الذمي آهل لقبول النكاح ي 


۹4 - قالوا : إنما جاز أن يكون وليا لها ؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها » ولابد 
من ولي فولي الكافر عليها (“ . 
۳١ ٠‏ - قلنا : العدالة عندكم شرط في الولاية والكافر ليس بعدل عندكم ولهذا 
اوی ای و فی وو و ی 
لم يكن لها ولي . 

۱ = احتجوا بقوله اتل : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » " . 

۲ - قلنا : قد بینا فيما سلف أن هذا غير ثابت عن رسول الله بتو » ولو ثبت 
اقتضى وجود ما يسمى عدالة » والكافر ليس بعدل من حيث الكفر وهو عدل في دينه إذا 
تمسك با يعتقده وسدد في أفعاله وإذا تناوله الاسم من وجه واحد دحل تحت الخبر “ . 

۴ - قالوا : شخصان لا يعقد بهما نكاح المسلمين »› فلا ينعقد بهما نكاح 
e‏ العبدان والصبيان “° . 

4 - قلنا : المعنى في الصبيين والعبدين : أنهما لا يملكان قبول العقد » وليس 
كذلك الذمي ؛ لأنه يلك قبول هذا العقد بنفسه . 

۴٠‏ - أو المعنى فيهما : أنهما لا يملكان الولاية وليس كذلك الذمى ؛ لأنه لا 
يجوز أن يکون ولا في العقد » فجاز أن يکون شاهدًا فيه ” . ۰ | 


= لنفسه » فجاز أن يكون شاهدا فيه . انظر : الميسوط ( ٠۲/١‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠۳/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الذمية التي يعقد عليها المسلم لابد لها من ولي » فجاز أن يكون الذمي وليا لها » ولا يجوز أن 
يكون شاهدا . انظر : الام ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) أي : أن الكافر لا يصح أن يكون وليا عندكم ؛ لأن العدالة شرط في الولاية كما تقولون » فكان الأولى 
أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲۳/۳ ) . 

(۳) سبق تخریجه . 

a a E 
.)۰ ٤/٣ ( لم يكن عادلا من حيث الكفر فهو عدل في دينه إذا تمسك با يعتقده . انظر : شرح فتح القدير‎ 
(ه) أي : أن شهادة الذميين لا ينعقد بها نكاح المسلم بالذمية » قياسا على عدم انعقاد نكاح المسلم بالمسلمة‎ 
. ) ٠٠/١ ( بشهادتهما » وبشهادة العبدين والصبيين . انظر : الام‎ 

)٦(‏ هذا قياس غير صحیح ؛ لأن العبدين والصبيين لا بملكان قبول النكاح بخلاف الذمي فإنه يملك قبول 
النكاح بنفسه » أو لأن SS‏ بخلاف الذمي » فإنه من أهل الولاية . انظر : 
ا ) 


شهادة الذميين على عقد نکاح السلم بالذمية د 4٩٣۹/٩۹‏ 


› قالوا : نكاح لا ينعقد بشهادة العبدين › فلا ينعقد بشهادة الكافرين‎ - ۲۴١ 
2 أله َ : نکاح المسلمين‎ 

۷ - قلنا ات ووا ا و ا ا 
یکون شاهدا فيه > وفي مسألتنا بخلافه ٩”‏ . 

۸ - قالوا : سماع الكافر من المسلم لا حكم له في انعقاد النكاح ووجوده 
فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول » فلم ينعقد النكاح ” 

۹ - قلنا : الزوج يملك عليها بالعقد الاستباحة » ولك ذلك يقف على 
الشهادة › وسماعهم في حمها صحيح › فحصلل للزوج شر ط اتبا حته والمملوك من 
جهة الزوج المهر » وتملك الاأموال لا يقف على الشهادة فإذا صار سماعهم في حق 

. فإن قيل : يجب إذا سمعوا كلامهما خاصة أن ينعقد النكاح‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : إنما يعتبر سماعهما فى حقهما للعقد » وذلك هو اجتماع الإيجاب 
والقبول فاعتبر اجتماع الأمرين ^ . 

- : المرأة تستبيح كما يستبيحها ° . 

۴ - : العقود عليه من ب جهة الزوج المهر » ونما استباحتها له بالعقد تابع 


› أي : نكاح المسلم بالذمية لا ينعقد بشهادة الذميين » كما لا ينعقد بشهادتهما نكاح المسلم بالمسلمة‎ )١( 
. ) ٣٣/١ ( قياسا على عدم قبول شهادة العبدين والكافرين › انظر : المبسوط‎ 

(۲) هذا قياس غير صحيح لأن الكافر لا يجوز أن يكون وليا في نكاح المسلمين فلم يجز أن يكون شاهدا فيه › 
أما نكاح المسلم بالذمية » يجوز أن يكون وليا فيه » فجاز انعقاده بشهادته . انظر : المبسوط ( ٠٣/١‏ ) . 
(۳) أي : أن سماع كلام العاقدين من الإيجاب والقبول في النكاح شهادة » ولا شهادة للكافر على المسلم › 
فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم » وإذا كان سماعهما كلا سماع فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول › 
فلم ینعقد النکاح . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۰۳/۳ ۲٠٤١ ١‏ ) . 

() أي E EDE E GEE EPO‏ 
لأن ملك الاستباحة يتوقف على الشهادة وسماعهم في حق الشهادة صحيح . انظر : المبسوط ( ۳٣/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۳٤/٥‏ ) . 

)٦(‏ أي : أن المرأة تستبيح بالعقد كما يستبيح الزوج » فلماذا جعلتم سماع الكافرين في حق تملك الزوج 
الاستباحة صحيكا دونها ؟ 


4۷/۹ ا ا ا النكاح 


لاستباحته لها ؛ لأنه لا ينفرد أحدهما عن الآحر » فأما أن يكون استباحته معقودا عليها 
فلا SS . ٩(‏ 


*# + + 


)١(‏ أي : أن استباحة الزوجة للمهر تابع لاستباحة الزوج لها ؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما عن الآخر » أما 
ان يکون استباحته لها معقودا عليها فهذا غير مسلم به . 


شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح AAAI‏ 


oat مسالة‎ |١| 
شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح‎ 


 . ©( قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين‎ - 6٤4 

. وقال الشافعى : لا ينعقد إلا بشهادة الرجال‎ - ٥ 

( ولا تقبل شهادة النسأء عنده ي الرجعة والطلاق والوصية‎ ¬ ۲٤“ 
. © دم العمد » والكتابة‎ ٠ الوكالةء وا‎ 
والکتاب‎ > e 

۷ - لنا : قوله الك : « لا نكاح إلا بشهود » " » ومتى اجتمع الرجل مع النساء 
غلب اسم التذ كر » فقيل : هم شهود » ولا يقال : هذا خبر لا يعرف ؛ لأن أًبا حنيفة رواه © . 


۸ - قالوا : الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والمرآتان لا ينتفي 
النكاح بعدمهم و 

۹ - قلنا : الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خحاصة » بل يدل على الرجال › 
والرجل والنساء »> ومتی عدم الجميع انتفي العقد . ) 

٠‏ - ولأنها شهادة يثبت بها الدم » فجاز أن ينعقد بها النكاح » كشهادة 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۳۲/٠‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠١/۲‏ ) » شرح فتح القدير ( ۲١٠/۳‏ ) › حاشية ابن 
عابدين ( ۲٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۸۷/۳ ) »› يقول الإمام السرحسي في كتابه المبسوط : « ينعقد النكاح 
بشهادة رجل وامراتین عندنا ) . 

(۲) انظر قول الشافعي نتفه في الام ( ۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٥۲/۲‏ ) » المجموع ( ۱۹۹/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠٤٤/۳ (‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠۷/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۲۷٦/۸‏ ) . يقول الإمام ٠‏ 
٠‏ الشيرازي في كتاب المهذب : « ولا يصح إلا بشاهدين ذكرين فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح » اه . وأما 
المالكية : فيرون عدم قبول شهادة النساء على عقد النكاح » يقول ابن رشد ينفو : « ولا تقبل عند مالك في 
حکم من أحکام البدن » . انظر : بداية امجتهد ( ٥۳۷/۲‏ ) . وأما الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى : وهي 
الشهورة في المذهب عدم جواز شهادة النساء مع الرجال على عقد النكاح . والثانية : يجوز ذلك . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( ۳١١/۷‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/١‏ ) . 
(۳) سبق تخریجه . 

. ) ٠١/١ ( أي : أن الشهود عام يدخل فيه الرجال والنساء من باب التغليب . انظر : المبسوط‎ )٤( 
لا نكاح إلا بشهود » يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والرآتان لا ينتفي‎ ١ : (ه) آي : أن قوله بر‎ 
50١ النكاح بعدمهم انه قد جور شاهدين.: انظر + لهذت ر(‎ 


۹ سح کتاب النکاح 


الرجلين . 
١‏ - [ ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل 
لاغ © اران 

۲ - ولأن شهادة النساء قائمة مقام شاد الرجال فهم کشهود الفرع 0 

۴ - فؤإن قيل : شهادة [ شهود الفرع كاملة » وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا 
مدخحل لها في النكاح  ]‏ . | 

6٤‏ - [ قلنا : شهادة شهود  ]‏ الفرع ليست بقوية »› ولهذا لا يجوز لشاهد 
الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم بجا شهد به » ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم با شهد به . 

09 - زلا معنی لا يسقط بالشبهة » فاستوت فيه شهادة النساء والرجال 
کال ال . ) 

۲٠۲٠١‏ - ومعنى قولنا : « إنه لا يسقط بالشبهة » أن القاضي لا يلقن المقر 
الرجوع » وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط “ . 

۷ - قالوا : الأموال يثبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها » والبضع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) أي : أن شهادة الرجل والمرأتين شهادة يثبت بها الدم في القتل العمد وغيره » فجاز أن ينعقد بها النكاح 
قياسا على شهادة الرجلين » ولأن شهادة النساء تقوم مقام شهادة الرجال فشهادتهن كشهود الفرع . انظر : 
الاختیار ( ٠۹١/۲‏ ) . 

والمراد بشهود الفرع ( الشهادة على الشهادة ) وهي جائزة من حت ادا بالإجماع ؛ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد الأصلي لوت أو مرض أو غيبة » فالشهادة على الشهادة حينعذ تكون هي 
الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق عند عدم غيرها » ولأنه إذا لم تقبل الشهادة الفرعية في مثل هذه الحالات 
لتعذر الإثبات » والإثبات لازم عند التنازع على الحقوق يكن الحكم باستقرارها » وإسنادها إلى أصحابها 
الحقیقیین . انظر : المهذب ( ۳۳۷/۲ ) » الغني ( ۲۰۹/۹ ) » مجمع الأنهر ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

والمعنى : أن شهادة النساء ناقصة فلا يثبت بها النكاح » بخلاف شهود الفرع فشهادتهم كاملة . انظر : مغني 
احتاج ( ٤٥۳/٤‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )٤( 

(ه) أي : أن شهادة شهود الفرع ليست كاملة كما زعم الخالف » بدلالة أن شاهد الفرع إذا تولي القضاء لم 
يجز له أن يحكم با شهد به » بخلاف شاهد الأصل » ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة فاستوت فيه شهادة 
النساء .والرجال » قياسا على الأموال . انظر : مجمع الأنهر ( ۲٠۲/۲‏ ) . 


شهادة الرجل والمراتین على عقد اللکاے ٣۷٣۲/۹‏ 
لا يثبت إتلافه بشهادة النساء 7 كذلك إثباته (“ . 

۸ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن إتلاف البضع إذا وجب الال يثبت بشهادة 
النساء ] ٠"‏ كالوطء بشبهة » وإذا أوجب الحد لم يثبت بشهادتهم [ كما أن إتلاف الال 
إذا أوجب الحد لم ثبت بشهادتین ] ٩”‏ » وإن وجب الغرم ثبت بشهادتهن لأنه نوع 
عقد فجاز إثباته بشهادة الرجال والنساء كسائر العقود . 

۹ - ولأنه عقد يثبت بدله بشهادة الرجال والنساء فيثبت نفس العقد 
بشهادتهم كالبيع ؛ ولأنها شهادة يثبت بها آجال الديون » فثبت بها النكاح » كشهادة 
الرجال 9 ) 

٠١‏ - فإن قيل : المعنى في الشهادة من الرجال ”“ أنها تقبل في القصاص 
والحدود » وشهادة النساء بخلاف ذللكى ”° . 

١‏ - قلنا : لأن الحدود والقصاص تؤثر الشبهة فيها » وفي شهادة النساء 
شبهة » والنكاح لا تؤثر الشبهة فيه فهو كالأموال ‏ . 

۲ - فإن قيل : النکاح مفارق لغيره من العقود » بدلالة : أنه لا یثبت بالنکول ٩‏ 


)١(‏ أي : أن قياس النكاح على الأموال بجامع أن كلا يثبت بشهادة الرجال مع النساء قياس غير صحيح ؛ 
لأن الأموال يثبت إتلافها بشهادة النساء » فكذلك إثباتها » أًما البضع فلا يثبت إتلافه بشهادة النساء » فكذلك 
إثباته لا يثبت بشهادتهن . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه « والقصد ههنا البضع » . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > (ع) . ٠‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ن ) » ( ع ) وأثبتناه من ( ص ) ٠.‏ 

)٤(‏ أي : أن النكاح عقد كسائر العقود » فيثبت بشهادة الرجال مع النساء » كما أن بدله وهو ( المهر ) يثبت 
بشهادة الرجال مع النساء » فيثبت نفس العقد بشهادتهم »› قياسا على البيع » كما أن آجال الديون تثبيت 
بشهادة الرجال مع النساء » فكذلك يثبت بها النكاح » كشهادة الرجال . انظر : المبسوط ( ٣٣/١‏ ) . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ساقطة من‎ )١( 

(1) أي : أن النكاح لا ينعقد بشهادة الرجال مع النساء » قياسا على الحدود والقصاص . انظر : النكت 
للشيرازي › وفيه يقول : « والبضع لا يقضى فيه بالنكول » ولا يدخله البدل » فالتحق بالحدود والقصاص » . 
(۷) أي أنه قياس غير صحيح ؛ لأن الحدود والقصاص تؤثر فيها الشبهة وشهادة النساء شبهة » أّما النكاح فلا تؤثر 
فيه الشبهة » فثبت بشهادة النساء مع الرجال » كالأموال . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۷۲/۷ ) . 
(۸) النكول : هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه شرعا دون أن يردها على 
حصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد . انظر : نظرية الدعوى والإبات فى الفقه الإسلامي ص ٠١١‏ › 
د .نصر فريد واصل ط دار النهضة العريية ٠.‏ ۰ ۰ 


4۳74/۹ 


عندكم ولا بالشاهد واليمين عندنا » وكذلك يفارقها في شهادة النساء ( . 
۴۳ - قلنا : نما افترقنا في النكول ؛ لأنه في معنى البدل » والأبضاع لا تستباح 
بالبدل » والمملوك بالعقد يستباح بالبدل فكذلك يثبت بالنكول ° . 

4 = فان قیل : العنى في الأموال أنها تستباح بالإباحة فلذلك تثبت بشهادة ٠‏ 
الرجال والنساء» والأبضاع لا تستباح بالإباحة [ فلم تثبت تثبت بشهادة النساء عندتا . 

- قطنا : بضع الأمة لا يستبام بالإباحة ] 7 ویجوز أن ثبت ملكه بشهاد: 
النساء » والوكالة » والوصية تستباح بالإباحة ولا تبت بشهادة النساء عندهم ° . 

۹ - احتجوا بقوله ا : « لا نکاح إلا بولي وشاهدي عدل » ( 

۷ - قلنا : قد بينا أن هذا لايصح [ عن رسول الله ب فالاحتجاح به لا يصح ] ° . 

۸ - ولأن ظاهره يقتضي انعقاد النكاح بشهادة رجل وامرأًة لاا يسمیان 
شاهدين » فدل الخبر على أن للنساء في النكاح مدخلا » أو نحمله على نفي الفضيلة ؛ 
لأنه لا يستحب للنساء حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب " . 

۹ - قالوا : النكاح ليس المقصود منه المال › فلا يثبت بشهادة النساء على 
الانفراد »> فوجب [ ألا يثبت ] “ بشهادة رجل وامرأتين » أصله : القصاص ‏ . 


)١(‏ أي : أن شهادة النساء بينة ضعيفة فلا يثبت بها النكاح » كما لا يثبت بالشاهد واليمين عندنا» وكما لا 

يثبت بالنكول عند الأحناف . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « وهذه بينة ضعيفة » لا يثبت بها 

الحدود والقصاص » فهي كالشاهد واليمين » . 

(۲) أي : أن النكاح يفترق عن سائر العقود في النكول ؛ لأن ا والأبضاع لا تستباح 

بالبدل » والمعقود عليه في البيع مثلا يستباح بالعقد فلذلك يشبت بالنكول . الميسوط 7 ۴٣/5‏ 

OO 

)٤(‏ أي : أن قول الخالف : الأبضاع لا تستباح بالإباحة » فلا تثبت بشهادة النساء قول غير مسلم به لأن 

بضع الأمة بالإباحة » ويجوز إثبات ملكه بشهادة النساء > كما أن الوكالة والوصية تستباح بالإباحة » ولا تقبل 
فيها شهادة النساء عندهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۷۲/۷ » ۳۷۳ ) . 

. ) سبق تخریجه . (1) ساقط من ( م‎ )٥( 

(۷) أي : أن ظاهر الحديث يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال في انعقاد النكاح » أو يحمل على نفي 

الفضيلة ؛ لأن النساء يكره لهن حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب . انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) . 

(۸) في ( ص) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع) : [ أن يثبت ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الشافعي . 

› أي : أن النكاح لا يقصد منه الال » بل المقصود منه حل الاستمتاع » فلا يثبت بشهادة النساء منفردات‎ )٩( 

فكذلك لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين » قياسا على عدم قبول شهادتين في القصاص . انظر : النكت = 


شهادة الرجل والمرأتين ی عقد النكاح ا/ ۷٥‏ 


١‏ س- قلنا : إذا كان مالا يقصد بالمال وهو الرضاع والولادة › يثبت بشهادة 
ro‏ > بشهادة الرجال والنساء أولى . 
۲۲۷١‏ - والعنى في القصاص : أنه يسقط بالشبهة » وفي شهادة النساء شبهة › 
بدلالة قوله تعالی : # أن َل دما فْذَّ اندها لخر 4 » والنكاح لا 
يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين ” 

۴ س- فإن قيل : فافتراقهما من هذا الوجه لم ينع أن يتساويا في امتناع الحكم 
بالنكول وعرض اليمين " . 

۸ب ۲۱۲۷۳ - قلنا : القصاص عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فما ذون و 


يسلم لهم هزه () التسوية . 

4 - ثم ليس إذا استوى النكاح والقصاص في امتناع القضاء بالنكول ما 
وجب تساويهما فيما بيناه من الشهادة ‏ . 

6٥‏ - ألا ترى أن الزنا ٠”‏ » وسائر الحدود تتساوى في أن شهادة النساء لا تقبل 
فيها ولا تبت بالشاهد واليمين » ثم احتلف حكمها في ثبوتها » فثبت الزنا بشهادة أربعة 
وسائر الحدود تبت بشهادة شاهدين ” 


= للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما لا يقصد منه المال واطلع عليه الرجال لم يثبت بشاهد وامرأتين » كالحدود 
والقصاص » اه . 

. ۲۸۲ سورة البقرة : الاية‎ )١( 

(۲) أي : أن قياس النكاح على القصاص في عدم قبول شهادة النساء في كل قياس غير صحيح ؛ لأن القصاص 
تؤثر فيه الشبهة » فلا يثبت بشهادة النساء بخلاف النكاح فلا يسقط بالشبهة . انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) . 
(۳) أي : أن افتراق النکا۔ والقصاص من حيث تأثر القصاص بالشبهة وعدم تأثر النكاح بها › > لا يمنع أن 
يتساويا في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين . 

. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

(ه) أي : أن تساوي النكاح والقصاص في امتناع الحكم بالنكول وعرض اليمين غير مسلم به ؛ لأن القصاص 
عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون النفس » ثم تساويهما في امتناع القضاء بالنكول لا يمنع تساويهما في 
قبول شهادة النساء مع الرجال فيهما . انظر : امیسوط ( ٣٣/١‏ ) . 

(1) الحد في اللغة : المنع » وشرعا : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في 
غير ملك وشبهة . وحد الزاني اححصن : الرجم حتى الموت » وغير الحصن الجلد مائة جلدة وتغريب عام . 
انظر : الاخحتیار ( ۲۹٣۱/۳‏ : ۲۸۰ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 


4۳۷/۹ 


کتاب النکاح 


. ( ] قالوا : مالا یستباح بالإباحة لا يثبت بشهادة النساء » كالحدود‎ [ = ٩ 

۷ = قلا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة » ويشبت تملكه في البيع والهبة 
بشهادة ا إن بضع الحرة لا یستباح إلا بتقد سبب يقتضي الإباحة » وذلك 
السيبت يجوز ان يثبت بشهادة النساء ”" . 


# ¥*# #* 


= والمعنى : أن حد الزنا يفترق عن سائر الحدود » حيث يثبت بأربعة شهود بخلاف سائر الحدود تثبت بشاهدين 
فقط . انظر : الاختیار ( ۲۹۲/۳ › ۲۸۰ » ۲۸۹ ) ۔. 
)١(‏ ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى : أن عقد النكاح لا يستباح بالإباحة » فلا يثبت بشهادة النساء » 
قياسا على عدم قبول شهادتين في الحدود . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۴٣١/۳‏ ) . 
(۲) انظر : المبسوط ( ۳٠/١‏ ) » البحر الرائق ( ۸۷/۳) . 


oH E ~N 


تزويج من زالت بڪارتها بغير نڪاح 

۸۸ س- قال أبو حنيفة : إذا زالت البكارة بالوثبة » والحيضة › وطول التعنيس › 
بالزنا زوجت کما زوجت الأبكار 

۹ - وقال بو يوسف ومحمد : إن زالت بالزنا زوجت كما تزوج الثيب › 
وإن زالت بغير وطء . فكما قال أبو حنيفة (“ . 

٠١‏ - وقال الشافعي : إذا زنت زوجت كما تزوج التي وطفت بنكاح ‏ . واختلف 
أصحابه في زوال البكارة بغير وطء » فقال ابن أبي هريرة ‏ : هو“ كالوطء . 
۸١ -‏ - وقال المروزي ( مثل قولنا ٩”‏ . 


») ٠۳٣/۱ ( مجمع الانهر‎ » ) ۲٤۲/۲ ( بدائع الصنائم‎ » ) ۲۷/١ ( وانظر قول الأحناف في : المیسوط‎ )١( 
: والمراد بالوثبة‎ . ) ۱٠١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲۷١/۳ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٦۳/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ 
. الوثوب من فوق » والتعنيس يقال : عنست الجارية وعنست عنوسا » أي أنها جاوزت وقت التزويج ولم تتزوج‎ 

البحر الرائق ( ۱١١/۳‏ ) . 

(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ( ۱۸/١‏ ) » المهذب ( ٤۸/۲‏ ) » الجموع ( ۱۷١/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
۱٤۹/۳(‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۳١/١‏ ) » شرح روض الطالب المسمى أسنى المطالب ( ۱۲۷/۳ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳٠١/۳‏ ) » وفيه يقول : « أما من خحلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها 
بغير ما ذكر كسقطة فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها 
وحيائها » اه . 

(۳) هو الحسن بن الحسين البغدادي » أبو علي أحد الأئمة الأعلام في الفقه الشافعي › توفي كله سنة 
٥ه.‏ انظر : ترجمته في : طبقات تقي الدين ب بن قاضي ص ٩۹٩‏ - والأعلام ( ۲/۲ °( 

. ) ساقطة من ( ص ) + ( م‎ )٤( 

)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد المروزي › كان إماما جليلا » انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد » ثم انتقل في آخر حياته 
إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » وتوفي سنة ۰ھ . انظر ا ا ى ا 
الشافعية للإإستوي ( ۱۹۷/۲ ) . 

(1) انظر قولهما في المهذب ( ٤۸/۲‏ ) . وأما المالكية فيقولون : إنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور » زوجت 
کما تزوج الأًبکار » وإن زالت بكارتها بغير ذلك زوجت كما تزوج اليب . انظر : بداية الجتهد ( ۷/١‏ ) > 
الإشراف على مسائل الخلاف ر( ٩۳/۲‏ ) . وأما الحنابلة : فيرون أنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور زوجت 
تزويج الثيب كما هو مذهب الشافعي » اما إن زالت بکارتها بغیر جماع فحکكمها حكم الأبکار . انظر :- 


۲ - والكلام يبتدأً في زوال البكارة بغير جماع . 

۴ - والدليل عليه قوله اة : « البكر تستأمر في نفسها » » فقيل : إنها 
تستحي » فقال : « إذنها صماتها وسكوتها إقرارها » ( . 

: فالاستدلال بالخبر من وجهین‎ - 4٤4 

6 - أحدهما : أن زوال العذرة اا البكر » إذ البكر 
اسم لمن إذا وطعفت كان الواطىئع أول من ” طرقها 

٦‏ = ولهذا يقال لأول ولد يولد لارجل e‏ رة نة اول 
ساعات النهار . | 

۷ - ويقال لأول ما يدرك من الثمار باكورة : ومعلوم أن ذهاب الجلدة التي 
على العذرة لا ينع أن یکون اول من آتاھا ول مصیب لھا وکانت بكرا ولھذا وصف 
الله تعالى الأبكار في امجنة فقال : # لم يمين إن كه ولا ان 4 ولم يصفهن 
ببقاء العذرة ° . 

۸ - فإن قيل : لو ابتاع جارية على أنها بكر فوجد عذرتها قد زالت بالحيض 
کان له ردها , 

۹ - قلنا : لأنه قد ابتاعها بصفة تكون معها علامة » فدل على فقد الوطء 
e E‏ المنازعة في ذلك زوال البكارة بالوطء وغيره » فردها 
لفقد العلامة » حتى قال بعض أصحابنا : إن اعترف المشتري أن البكارة زالت بغير 
الوطء لم يردها ۳ 


= المغني والشرح الکبیر ( ۳۸۸/۸ ) . (۱) سبق تخریجه . 
(۲) العذرة : بضم العين وسكون الذال وفتح الراء : هي الجلدة التي على الحل . انظر : المصباح المنير مادة 
(عذر ) » البحر الرائق ( ١١١/۳‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )٤(‏ سورة الرحمن : الأيةَ ۷٤ » ٥‏ . 
)٥(‏ أي : ان زوال ( العذرة ) أي ال جلدة التي على امحل بغير وطء لا يسلب البكر اسم اللكارةء: لان الك 
اسم لمن إذا وطفت كان مصيبها أول مصيب . انظر : شرح فح القدير على الهداية ( ۲۷١/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أنه لو باع رجل جارية بشرط أنها بكر » فوجدها المشتري زائلة البكارة بدون وطء » كان له 


ردها » فدل على أنها ليست يكر بعد ما أصابها الذي أصابها من زوال البكارة بغير وطء . انظر اظ ۽ 


)۸/٩ (‏ . 
(۷) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷۱/۳ ) 


تزویج من زالت بکارتها بغیر نکاح هډ / ۷۹ 


۰ - وجواب آخر : وهو أنه إذا اشتراها بكرا فقد شرط العذرة فى العادة » وهو 
يردها لفقد ذلك الجزء لا لروال البكارة ( . 

١‏ - الوجه الثاني من الاستدلال قولهم : إنها تستحي . فقال : « سكوتها 
إقرارها » فجعل العلة في ذلك وجود الحياء وهذا موجود فيمن زالت عذرتها بالحيض فإن 
اا ا ده وا ا ا و و 


وجدذدت 0 

۲ - فان : البكر إذا عجزت وتزوجت عده أزواج كلهم مات عنها › 
تا سکرتها واه کات لا سي فيناصت في رها ره ا 
ا 


۴ - قلنا قد اجر الله العادة 7 ب ببقية الحياء ما دامت البكارة » كما أجرى 
الله تعالى العادة ] ٠‏ يإكمال العقل عند البلوع . 

1144 ا العقل لكنه في العادة لا يكمل قبله » كذلك 
[ قد ينقص الحياء ] ٠”‏ لعلو السن › إلا أنه لا يفقد لزوال البكارة فسقط هذا . 

٥‏ - وأما إذا زالت العذرة بالزنا » فالدليل على أن الحياء موجود متى استأذنها 
الولي لأنه يتصور أنه يزوجها ليعفها » والحكم يتعلق بالعلة © . 

. فان قيل : الزانية لا تستحي في العادة لأنها تتقبح‎ - ١ 

۷ - قلنا : لا يكون ذلك مع أبيها الذي يستأذنها » ونما يكون مع الأجانب لا 


٠. ) ۲۷١/۴ ( انظر : حاشية سعد أفندي على شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي : أن العلة في سكوت البكر إنما هي ( ال حياء ) وهو موجود فيمن زالت بكارتها بغير وطء . انظر : 
المبسوط ( ۷/١‏ ) . 

(۴) أي : أن جعل علة سكوت من زالت بكارتها بغير وطء هي « الحاء » قول غير مسلم به ؛ لأن البكر إذا 
تزروجت عدة زواج ولم يدخحل بها واحد منهم وکلهم ماتوا عنها واحدا بعد الأخر » فإنها لا تستحي عادة 
لأنها تخاصم في مهرها مرة بعد أخرى . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۳١/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 

(1) أي : أن البكر الكبيرة التي تروجت عدة أزواج كلهم ماتوا عنها لا يزول حياؤها كاملا » بل قد ينتقص 
الحياء لعامل السن » ومن زالت عذرتها بالزنا ربجا تستحي بدليل أن الولي يستأذنها في الزواج ليعفها » والحكم 
يتعلق بالعلة . انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) . 


۸۰/۹ 


سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر . 

۸ - ولان بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مھا ولا عدة فصار. 
کزوالها بالوثبة والحيضة () , 

۹ - قالوا : لا تأثير لهذا الوصف لأن مجنونًا لو أكرهها على الزنا وجب لها 
امهر » ومع ذلك تزوج كما تزوج البكر ‏ . 

ON o e 
. © تکون فی حکم اليب‎ 

۱ - ولان بکارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو 
كزوالها بالوثبة : 

۲ - ولانه معنی سببها لا يتعلق به مهر ولا عدة كالجراحة 2 

۴۳ - احتجوا بقوله ال : « البكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها والثيب 
تعرب عن نفسها ) 2 

9 قالوا : وهذه ت‎ ¬ Y4 

٠‏ - قلنا : الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها » بدلالة قوله اك : « البكر بالبكر 
e PN Pa‏ 
)١(‏ أي : أن الزانية تستحي ولكن مع أبيها » أما مع الأجانب فإنها لا تستحي ولاسيما من ندر ذلك منها ولم 
يتكرر » ولأن بكارة الزانية قد زالت في غير ملك كما أن وطأها لا يوجب مهرًا ولا عدة › فزال كزوالها بوثبة 
أو حيضة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۲/۳ ) . 

(۲) أي : أن عدم وجوب المهر لمن زالت بكارتها بالزنا غير مسلم به ؛ لأنه لو أجبرها مجنون على الوطء 
وجب لها المهر » ومع ذلك تزوج كما تزوج الأبكار . انظر : مغني الحتاج ( ٠٤۹/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۷/١‏ ) » البحر الرائق ( ١١١/۳‏ ) . 

» أي : أن من أجبرها مجنون على الزنا قد زالت بكارتها بعنى غير مستحق ولا في حكم المستحق‎ ) ٤( 
: فزوالها كالوثبة » ولأن إجبار امجنون لها على الزنا سبب لا يتعلق به مهر ولا عدة » قياسًا على ال جراحة . انظر‎ 
e 

8 e 

)٦(‏ آي : من زالت بکارتها بالزنا ثیب » ولیست بکرًا لزوال yT‏ المطالب شرح روض 
الطالب ( ۱١۷/۳‏ ) ) 

(۷) أخرجه مسلم » كتاب الحدود » باب حد الزنا - وأبو داود » كتاب الحدود » باب في الرجم - والشافعي ‏ 


کتاب النکاح 


لا يزيل اسم البكارة . 
۰ - ولا يقال : إنه سماها بكرا قبل ان ني ؛ لأا ازن اني جلد » دل 
على أن الاسم لم يزل “ . 
۷ - وجواب ٿان : أن النبي ر علق الحکہ بمعنى وهو الحياء . 
¬ والاسم المذ كور وهر البكارة ¢ وألثيوبة هو الاسم لمعلل » فوجب اعتبار 
المعنى دون اسم محل المعنى ‏ » كقوله الق : « البو بالمر مثلا بمثل كيلا بكيل » " . 
۹ - لأن المعنى الكيل » والبر هو المعلل » فثبت الربا ) في غير البر 
کالنبز . 
٠١‏ - فدل على بطلان الاسم مع وجود المعنى الذي تعلق به الحكم ‏ . 
١‏ - قالوا : وطفت في قبلها » فوجب أن يكون إذنها النطق مع القدرة عليه › 
كما لو وطفت بنكاح » أو ملك يين » أو نكاح فاسد » أو شبهة ° . ) 


في مسنده » كتاب الحدود » باب في الزنا ( ۷۷/۲ ) . 

)١(‏ أي : أن النبي ّت في قوله : « البكر تستأمر في نفسها » إلخ الذي سبق تخريجه علق الحكم وهو 
الاستعمار على علة وهي الحياء والاسم البكارة » أما الثيوبة فهي الاسم المعلل » فوجب اعتبار المعنى وهو زوال 
البكارة دون اسم محل المعنى » وهو الثيوبة » فمن زالت بكارتها بالوطء تزوج كما تزوج الأبكار . 
(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷۱/۳ ) . 

(۳) أحرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - والدارمي في سننه » كتاب 
البيوع » باب النهي عن الصرف . 

)٤(‏ الربا لخة : الزيادة » وفي الاصطلاح : هو الفضل الخالى عن العوض المشروط في البيع . انظر : شرح 
العناية على الهداية ( ۳/۷ ) . 

)٥(‏ المعنى : أن علة الربا هي المكيل في المكيال والوزن في الموزون » يقول سعد أفندي في حاشيته « فلو بقيت 
قليلة أو موزونة لوجب مثلها » فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال دون القيم » اه . انظر : 
حاشية سعد أفتدي مع شرح فتح القدير ( ٠١/۷‏ ) . ويقول الزيلعي : « والتماثل يكون بالوزن أو الكيل لا 
غير » فعلم أن مالا يكال ولا يوزن لا يكون من الأموال الربوية » اه . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
۸۷/٤(‏ ) ط دار المعرفة . 

(1) أي : أن من زالت بكارتها بالزنا » موطوءة في قبلها » فإذنها النطق » قياسًا على الموطوءة بنكاح صحيح أو 
ملك يين » أو نكاح فاسد أو شبهة . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنها موطوءة في القبل » فلم 
کا اف ا ا ف ) 


۹۹ س کتاب النکاح 


۴ - قلنا : الوطء في هذه المواضع لا يضرها معه وقوف ‏ العقد على نطقها 

۴۳ - الا تری أن ا إلى سيرة فلذلك اعتبر النطق › والزانية لو 
وقف نكاحها على نطقها أضر ذلك بها اا ا ا 
إلى سترها فلا يجوز أن يضر بها بالتماس نطقها " . 

٤‏ - أو نقول : الوطء في النكاح والشبهة تعلق به مهر وعدة [ والزنا وطء في 
غير ملك فلم يتعلق به مهر ولا عدة ] ”“ والمعنى في الوطء بملك اليمين أنه وطء في 
ملك » وفي مسألتنا في غير ملك ولا ما جرى مجرى للملك © . 

٠‏ - فإن قيل : قال محمد (“ في ال جامع ”“ إذا أوصى لأبكار بني فلان . لم 
تستحق المزنى بها الوصية ‏ . 

ek‏ الجواب على قول أبي يوسف ومحمد 
خاصة على أن الاستحقاق في الوصية يستحق بالاسم » وفي مسألتنا يتعلق الحكم بالمعنى 
المستنبط من الاسم فلذلك استويا ”° . 


K# ¥* 


. في ( م ) ۰ ( 0 ) ۰ ( ع ) :1[ وفرق ] › ولا وجه له‎ )١( 
أي : أن من زالت بكارتها بالزنا » لو وقف نكاحها على نطقها » كان ذلك حررًا عليها ؛ لأن من أراد‎ )۲( 
نكاحها يعلم بوقوف النكاح على نطقها » أنها قد زنت والولي مندوب إلى سترها » فلا يجوز له أن يضر بها‎ 
. ) ۷/١ ( بالتماس نطقها . انظر : المبسوط‎ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )۳( 
أي : أن قياس من زالت بكارتها بالزنا على من وطفت بشبهة أو نكاح فاسد قياس غير صحيح ؛ لأن‎ )٤( 
الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد وطؤها يوجب مهرًا وعدة بخلاف الزنا » فإنه لا يوجب مهرًا ولا عدة » كما أن‎ 
القياس على الموطوءة بملك اليمين قياس غير صحيح ؛ لأن الموطوءة بملك اليمين موطوءة في ملك » بخلاف‎ 
. ) ۲۷١/۳ ( المرني بها فإنها وطعت في غير ملك . انظر : شرح فتح القدیر‎ 
. هو الإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولقد سبقت ترجمته‎ )١( 
الجامع الكبير كتاب صنعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وهذا الكتاب عنيت بطبعة جنة إحياء‎ )٦( 
. امعارف النعمانية بحيدر اباد بالهند‎ 
O E انظر‎ )۷( 

(۸) هو عبد الله ب بن الحسين بن دلال » أبو الحسن الكرخي الحنفي » نسبة إلى الكرخ » جانب من جانبي 
بغداد » وتوفي سنة ۷٤۳ه‏ . انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ٠١۸‏ » وتاج التراجم ص ٠١ › ٦‏ . 
(۹) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۷۲/۳ ) . 
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تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 


۷ - قال أصحابنا : إذا اجتمع في الجنونة أخوان أحدهما لأب وأم والآخر 
لاب فالاخ لاب وام أولی بتزويجها )0 
۸ - وهو قول الشافعي في ”“ الجديد . 
ITE‏ وقال ي القديم : هما ف الولاية سواء ( ویحل العقد عليها C)‏ والصلاة 
عليها إذا ماقت © . 
٠ Y1‏ أن i heh E‏ وان الاخ ۰ اسنا 
ولا لاب )¢ والام فيه ا من الأ للأب کالإرث E‏ 0 


١‏ - قالوا : اعتبار الولاية بالإرث لا يصح لأن الإرث يثبت للصغير والجنون 
ولا ولاية لهما " . 


(۱) انظر : المیبسوط ( ۲٠۹/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠/۲‏ ااا ن ا ا ا 
القدیر ( ۲۷۷/۳ ) › البحر الرائق ( ۱١۹/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )۳( Sy 

)٤(‏ انظر : الام ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤٦/۲‏ ) » امجموع ( ٠٠١١/١١‏ ) > حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقفال الشاشي ( ۳۲۸/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ٤٤/٤‏ ) . وأما المالكية 
والحنابلة : فإنهم يوافقون الأحناف والشافعية في الجديد في ثبوت الولاية للأخ الشقيق عند اجتماعه مع الاخ 
لأب . انظر : بداية الجتهد ( ١ ٤/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۹/۲ ١‏ ) 
المغني والشرح الكبير ( ۳٣۸/۷‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱١۱۹/۲‏ ) » المقنع ( ۲١/۳‏ ) . 

) . ) ساقطة من ( م‎ )١( 

)٦(‏ الولاء : هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص فى ملكه » أو سبب عقد الولاة انظر : التعريفات 
للجرجاني ص ۲۲۸ . 

والمعنى أنه إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب قدم الشقيق في ولاية النكاح على الأخ لأب قياسًا على تقديه 
في الميراث والولاء . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۷۷/۳ ) ) 

(۷) أي : أن قياس الولاية في النكاح للأخ الشقيق دون الأخ لأب قياسًا على تقديمه في الميراث »› قياس غير 
صحيح » وذلك لأن الميراث يثبت للصغير والجنون ولا ولاية لهما في النكاح . انظر : مغني الحتاج ( ٠١١/۳‏ ) . 


۲ - قا قلنا : الولاية معتبرة بالإرث إلا أنا نعتبر : في الوارث صفة » كما أنها تتعلق 
بالا بوة وتعتبر فیها صفات مخصوصة () , 

۴ - احتجوا بأنهما استويا في قرابة الأب ولكل واحد منهما ولاية في النكاح 
إذا انفرد فوجب أن يستويا فيها اا إِذا کان من أن وام ,. 

٤4‏ - قلنا : تساويهما فى قرابة الأب لا ينع أن يكون أحدهما أولى بالولاء 
في التعصيب وصحة القول فتساويا في الولاية . 
۲٠۳۲١‏ - وفي مسألتنا لم يتساويا في التعصيب فلم يتساويا في الولاية © . 

۲۳۲ - قالوا : تساويا في الإدلاء بالأب » وانفرد أحدهما بالاتتساب إلى الأم ولا 
مدحل لھا ف ولاية النكاح () ,ٍ 

Ns ARGS a e gs e 
لو سلمنا ذلك لم يصح لأنه لا ينع أن تستفاد الولاية من الأب ويترجح أحدهما بالام‎ 
. کما انه اولی بالولاية وهو مستفاد بالانتساب اف الاب‎ 

۸ - فأما الانتساب إلى الأم فلا يثبت فيه ولا لمن يساويهما للأم » وكذلك 


)١(‏ أي : أن الولاية في النكاح معتبرة بالإرث بيد أننا نعتبر في الوارث صفة » هي الإدلاء فمن يدلى بأبوين 
يقدم على من يدلى بأب » كما أنها تتعلق بالأبوة وتعتبر فيها صفات مخصوصة . انظر : حاشية ابن عابدين 
V۳ (‏ ) . 

(۲) أي : أن الأخ الشقيق والأخ لأب استويا معا في قرابة الأب » وإذا انفرد كل واحد منهم كانت له ولاية 
في النكاح » فاستويا معا . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا أنهما استويا في قرابة الأب » فلا يكون 
أحدهما أولى من الآخر في الترويج » اه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن › ع ) . 

)٤(‏ أي : أن تساوى الأخ الشقيق مع الأخ لأب في قرابة الأب » لا ينع أن يكون أحدهما أولى بالولاء » فلا 
ينع أن يتقدم الشقيق على الأب في ولاية النكاح كما أنهما لم يتساويا في التعصيب » ا 
ولاية النکاح . انظر : المیسوط ( ۲٠۹/٤‏ ) . 

. اي : ان الأخ الشقيق انفرد بالانتساب إلى الام ھا اتش إل الأب والام ليست لها ولاية في النكاح‎ )٥( 
انظر : النكت للشيرازي : وفيه يقول : « للام مدحل في الإرث والولاء » فيقدم بها ولا مدخل لها في الولاية‎ 
. فلم يقدم » أه‎ 

(1) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۸١/۳‏ ) . (۷) في ( ع ) › ( ن ) :1 للب ] » ولا وجه له . 


تويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 4A0/۹‏ 


التعصيب (“ . 
۹ - فان قيل : إما يترجح الأخ لأم ؛ لأن المرأة تستحق الولاء كالرجل . 
۴۰ - قلنا N O E O‏ 
لی لرلاء المنتقل )( 
۴۴١‏ - قالوا : إنما يترجح الأخ في الإرث بالأم لأنها ترث بالسهم ^ . 
r۹‏ ۴۳۲ - قلا : إا یترجح/ : تعصيب الأخ بها » ولا يترجح إرثه » ثم يرث بقوة 
التعصيب ال ن فة 


*# * * 


. أي : أن قول الخالف « الأم لا مدخحل لها في النكاح » قول غير مسلم به ولأن الام عندنا تلي في النكاح‎ )١( 
. ) ۲۸/۳ ( انظر : الاختیار‎ 

(۲) في ( م ) : [ المستقبل ] » وفي ( ن ) » ( ع ) : [ المستقل ] » ولا وجه لهما . 

(۳) أي : أن الأم تستحق الولاء إذا باشرت العتق بنفسها » أو باشره من أعتقته ولا تستحق الولاء فيما عدا 
ذلك » والأخ الشقيق ترجح بالأم في الولاء المنتقل إليها من غيرها » ولا مدخل لها في الولاء المنتقل . انظر : 
الاحتیار ( ۲١۲/۳‏ ) .. 

)٤(‏ أي : أن الأخ الشقيق ترجح عن الأخ لأب » بالأم ؛ لأنها ترث بالفرض وفرضها السدس أو الثلث » كما 
هو مقرر في الفرائض . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠١/۳‏ ) . 

)٥(‏ انظر : المبسوط ( ۲۱۹/٤‏ ) . ا 
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ولاية الابن على أمه‎ 


۴ - قال أبو حنيفة : يجوز () للابن تزويج أمه الجنونة وإن لم یکن من قبيلتها ° . 

۴4 - وقال الشافعي : لا يلك ترويجها إلا أن يكون من قبيلتها ”“ . 

۴٠‏ - لا : أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة » ولان تعصيبه 
ای هو فصب الات لان الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن 
هو اقوی تعصیبا اولی . 

۲۳۴۹ - ولان کل حکم ثبت للابن إذا کان من قبیلتها ثبت له وإن کان من 
غير ““ قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت ‏ . 

۷ - احتجوا : بأنه ليس لابنها لأبيه تزويجها بحال فلا يملك ابنه تزویجها › 
أصله الأجنبي ° . 


۸ - قلنا : المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يلك تزويجها بحال › والمعنى في 


. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) انظر قول الإمام أبي حنيفة كنف في البسوط ( ۲۲١/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١/۲‏ ) › مجمع الأنهر 
شرح ملتقی الأبحر ( ۳۳۷/۱ ) » حاشية ابن عابدین ( ۷٦/۳‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۹۰/۳ ) › البحر 
الرائق ( ۱١۷/۳‏ ) . ) 

(۳) انظر قول الشافعي تله في الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٤1/۲‏ ) » المجموع ( ٠١۸/١١‏ ) » مغني الحتاج 
٠١١/۳ (‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۳۲/٠‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۳۰/۲ » ۳۳١‏ ) . ويرى 
الإمام مالك وأحمد والصاحبان أنه تثبت ولاية الابن على أمه وإن لم يكن من قبيلتها كما هو مذهب أي 
حنيفة ولكنهم احتلفوا في ترتیب ولایته فیرى مالك وأبو يوسف أنه مقدم على الأب > واحتار أحمد ومحمد 
بن الحسن أن الأب مقدم عليه واختار أبو حنيفة أنهما سواء . انظر : المجموع ( ٠١۸/١١‏ ) » الغني والشرح 
الكبير ( ۳٤۷/۷‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٥/۲‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(ه) أي : أن الابن مقدم في العصوبة › والولاية في النكاح مبنية عليها » فكل حكم ثبت للابن إن كان من 
قبيلة أمه ثبت له وإن لم يكن من قبيلتها » قياسًا على الإرث والصلاة عليها إذا ماتت » واستيفاء القصاص إذا 
قتلت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۱/۳ ) . ۰ 

(1) أي : أن والد الابن والذي كان زو بجا لتلك الام الجنونة لا ولاية له في نكاحها فكذلك ليس لابنه ولاية عليها 
في نكاحها إلا إذا كان من قبيلتها » قياسًا على عدم ولاية الأجنبي عليها في النكاح . انظر : الام ( ٠١/١‏ ) . 


ولاية الاين على امد ی ی ی ڪڪ 


الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يلك تزويجها بالولاية الحاصة » والابن عصبتها وله 
قول صحيح فملك تزویجها ‏ . 

۹ - قالوا :الاين لا يخاو أن يكون أصلد في ولاية یکاح أو فرځا» ولا يجوز أن 
یکون اُصلا ؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصلا لم يكن مسبوقًا عايها . 

14 - ولأنه لا يملك الولاية في مالها » ولو كان أصلا لملك الولاية في الال » 
E e SN‏ 

١‏ - لأنه لا يلك الولاية عليها عليها ولا يجوز أن يكون فرعًا لها لأن النساء لا 
٠ e‏ 

۲ - و قلنا : الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه › ولها الولاية على نفسها 
عتتا لو کائت عاقلة » ثم هذا يطل باتعصیب ؛ لأنه عصبتها » ولا يجوز أن يكون 
أصلاءفي التعصيب [ لأن النساء لا مدخل لهن في التعصيب » ثم ثبت التعصيب باتفاق 
اتساب إليها » واستحقاقة ميراثها ۲ © لان تعصيب. أبيها سابق . 

۳ - ولا يكون فرعًا عليها في التعصيب ؛ ۽ لأن ميراثها بقدر فرض مقدر ولم 
يكن صلا في التعصيب ولا فرعًا > كذلك الولاية © . 

. “( قالوا : الابن يلحقه الشين [ بتزويجها › فلو جعلناه وليا عضلها‎ - ٤ 

6 - قلنا : يبطل إذا كان من قبيلتها ۲ "° ٠.‏ 
(۵ أي : أن قياس عدم ولاية الابن على أمه في النكاح إذا لم يكن من قبيلتها على عدم ولاية بيه عليها في 
لنكاح » قياس غير صحيح ؛ لأن المولى امعتق يزوج المعتقة » وأبوه لا بيلك تزويجها بأي حال من الأحوال ء 
وأما الأجنيي فلم يلك تزويجها لانعدام العصوبة › والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها . انظر : 
المبسوط ( ۲۲٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۷١/۳‏ ) . 
(۲) أي : أن الاين الذي ليس من قبيلة أمه ليس أصلا لها في ولاية النكاح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان له 


عليها ولاية في مالها » وليس فرعًا لأيبه في ولاية النكاح لأن أباه لا ولاية له عليها في نکاحها > کما أنه لیس 
فرعًا لأمه ؛ لأنه لا مدخل للنساء في ولاية النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن الاين 
ليس بأصل في الولاية » وليس بفرع لأبيه ؛ لأنه أجنبي منها » ولا فرع لأمه ؛ لأن الام لا ولاية لها في 
ا (۳) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن الاين فرع لأمه في الولاية ؛ لأنها أهل للولاية على تفسها عندنا إذا كانت بالغة » وييطل قول 
المخالف : « ولا يجوز أن يكون فرعًا لها بالتعصيب ؛ لأن الابن عصبة لها بانتسابه إليها واستحقاقه ميراثها . 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۱/۳ ) . 

(ه) أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه يلحقه السين بتزويجها » فلو جعل هذا الابن ولا لها لنعها 
الأزواج . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۳۲/۱ ) . () ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) › ( ع ) . 


, 
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كفاءة من له أب واحد ق الإسلام لمن له أبوان أو آباء 


۲۱۳٤٩‏ - قال أصحابنا من له أب واحد في الرسلام لا یکون كفو من له أبوان أو 
آباءِ ٩(‏ . 


۷ - وقال الشافعي : يكون كفوًا ” . 

۸ - لنا : أن من أسلم بنفسه يقال له : مسلماني »› ویقال لابنه : ابن 
المسلماني يعير به لتأحيره الإسلام . والمرجع في الكفاءة إلى العادة بدلالة نقصان " الال 
وقصور النسب . 

۳44 - ولا يقال : إن هذا لا يجوز أن يقال من اسلم لأا لا نجوز ذلك إلا أنه 
لايخرج أن يكون معتقًا > كما أن الإنسان لا يجوز أن يعير بنقصان الال ولا بقصور 
النسب » إذا كان كامل الدين إلا أنهم لا اعتادوا ذلك منع الكفاءة ° . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٤/۰‏ ) » بدائع الصنائح ( ۳٠۱۹/۲‏ ) »› مجمع الأنهر ( ٠»)‏ حاشية ابن 
عابدين ( ۸۷/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۹۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۳۲/۳ ) . يقول الإمام 
الشرخسي : ای اا ا ا 
آبوان في الإسلام» اه . المبسوط ( ۲٤/١‏ ) . 
(۲) انظر : المهذب ( ٠١/۲‏ ) » المجحموع ( ۱۸۷/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱٦١/۳‏ ) › نهاية امحتاج ( ۲۹۸/۱ ) › 
شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ۱١۸/۳‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠۲/١‏ ) وحاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠٠۳/۳‏ ) وفيها يقول : « والظاهر أن من أسلم تبعًا كفوًا من أأسلم بنفسه » . 
وأما امالكية : فيفهم من مذهبهم أنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا » ففي الخرشي : « والموالي وغير الشريف والأقل 
جاهًا كفء » يعني أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة كفء لن هو دونه في المرتبة فا لمولى أي العتيق كفء للعربية › 
وغير الشريف كفء للشريفة » والأقل جاها كفء لن هو أقل منه جاخًا » . وانظر : الخرشى على مختصر سيدي 
خلیل ( ۷/۳ اا ا ا ا . انظر : 
المغني والشرح الکبیر ( ۳۷۸/۷ ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 
)٤(‏ أي : أن من أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام » لا يكون كفوًا لمن له أبوان أو آباء في الإسلام ؛ 
لأن تمام النسب بالأب وال جد » ومن المعلوم أن الإنسان لا يعير بنقصان المهر ولا بقصور النسب إذا كان كامل 
الدين » إلا أنهم لا اعتادوا ذلك منع الكفاءة . انظر : شرح فتح القدير على شرح الهداية ( ۲۹۸/۳ ) . 


كفاءة من له أب وأحد ق الإسلام لمن له أبوان أو آباء ——/ 44 


. © احتجوا : بأن النبي زوج عثمان © وقد أسلم بنفسه‎ - ٠ 

› قلنا : في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام ولم يكونوا يعيبون بذلك‎ - ١ 
ولا تقادم عهد الإسلام عابوا من تخلف عنه وعيروه بالتأحير » ثم لا حجة فيه لأن النبي‎ 
ل فعل الأولى ولم يعتد با لا يجوز الاعتداد به في الشرع » كما أن الولي مندوب إلى‎ 
. © ترويج الفقير إذا كان صالحا ولا يمنع هذا من اعتبار الفقر وعدم الكفاءة‎ 


*# * * 


)١(‏ سبقت الترجمة » وزوجه رقية وهاجر بها إلى الحبشة › فولدت له عبد الله » وماتت عنده أيام غزوة بدر 
في الثانية من الهجرة » ثم زوجه انيا أختها أم كلثوم » وتوفيت عنده أيصًا في التاسعة من الهجرة » ولم تلد له ؛ 
فلذلك كان يلقب بذي النورين . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤۸۹/٤ ( › ) ٤1۲/۲‏ ) . 
(۲) انظر : مغني احتاج ( ۱٦٤/۳‏ ) » والمغني والشرح الکبیر ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(۳) أي : أن النبي ي زوج عثمان بن عفان وقد أسلم بنفسه ؛ لأنه في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام 
فلم یکونوا يعيرون بعدم الدحول فيه . أما عندما تقادم عهد الإسلام فکانوا یعیرون من تأخحر عن الدخول فيه 
كما أن تويج النبي بيقر لعشمان » ليس لهم فيه حجة لأنه به فعل الأولى ؛ لأن الولي مدوب إلى تزويج 
الفقير إذا كان صاطا . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۸۷/۳ ) . 


۰/۹ ڪڪ ن النکاح 


ol مسا ل‎ N 


رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم يكن للباقين . 
الاعتراض )1 

۴۳ - واختلف أضخات الشافعي : فمنهم من قال :ل يجوز عقده > ومنهم 
من قال : يصح عقده ولبقية الأولياء الاعتراض © . 

4 - والدليل على جواز العقد : أن كل واحد من الأولياء في النكاح قد جعل 
كالمفرد بالولاية بدلالة جواز عقده بغير رضا الباقين » فصار كمن ليس لها إلا ولي واحد 
زوجها برضاها من غير کفء . 

٠١‏ - ولأنه عقد على وجه ندب إليه بدلالة أن المرأة والولى مندوبان ‏ إلى 
التزويج بالفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح » ومتى عقد الولى عمَدًا 
یندب اليه رضاها صح عقدہ › کما لو زوجها من غير کفء . 

- ولان العقد وقع برضا المالك المعقود عليه ” فما يلحق غيره من الضرر 
لا يوجب فسخ العقد » كمن باع شقصًا لغير الشريك ‏ . 


») ۳٤۳/۱ ( بدائع الصنائع ( ۳۱۸/۲ ) » مجمع الانهر‎ » ) ۲٠/١ ( انظر قول أبي حنيفة كه في المبسوط‎ )١( 
. ) ۱۲۹/۳ ( البحر الرائق‎ 

(۲) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ ) » الجموع ( ۱۸١/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١٤/۳‏ ) » نهاية 
الحتاج ( ۲٠١/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠١/١‏ ) . وأما المالكية : فيوافقون الشافعية 
في القول الثاني القائل بأن العقد صحيح ولبقية الأولياء الاعتراض » بشرط ألا يكون الزوج قد دحل بها » فإذا 
دحل بها فلا فسخ . وأما الحنابلة : فلهم روايتان : الأولى أن العقد باطل › والثانية أنه صحيح ولبقية الأولياء 
الاعتراض . انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۷۳/۷ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ۱١۲/۲‏ ) »› 
والإشراف على مسائل الخحلاف ( ۹٩/۲‏ ) > حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۲٤۹/۲‏ ) . 
)٤( OEE‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(ه) أي : أن كل واحد من الأولياء له ولاية مستقلة في النكاح » بدليل جواز عقد من غير رضا الباقين › 
فصارت مولیته کمن لیس لھا إلا ولی واحد › زوجها برضاها من غير كفء » ولأن عقد النكاح مندوب إليه » 
بدلالة أن المرأة ووليها مندوبان إلى تزويج الفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح لا رواه أبو حاتم 
المزني عن رسول الله ّي أنه قال : ١‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه » إلا تفعلوا تكن فتنة في _ 


رضا بعض الأرلاد ك الكفاية ب 4۹۱/۹ 


۷ - وأما الدليل على أنه لا اعتراض للباقين : فلأن العقد صح برضا من له 
ولاية فيه فلم يثبت فيه الاعتراض » كمن ليس لها إلا ولي واحد . 

1e۸ )‏ — و كما لو )0 زو جھا الأب من عير کفء » لم یکن للعم والإخحوة 

الاعتراض . 

۹ - ولان حقهم في الكفاءة لا يتبعض لاستحالة أن يثبت بعض [ الشيء ع ° 
دون بعض ” والحق إذا ثبت ججماعة وهو ما لا يتبعض “ فأسقط أحدهم حقه سقط 
حق الباقين › کالعفو من دم العمد ؛ ولأنا بينا أن كل واحد كالمنفرد بالولاية بدلالة أنه 
يعقد بغير إذن الباقين والمنفرد بالولاية إذا عقد برضا المرأة لم يثبت الاعتراض عليه . 

٠١‏ - ولأن الحق ثابت ججميع المسلمين في قتل أهل الحرب وأحذ أموالهم 
وسبيهم » ثم إذا سقط أحدهم هذا الحق بالأمان سقط حق بقيتهم لأنه ما لا يتبعض 
كذلك فی مسالتنا ° . | 

1 - احتجوا : فى فساد العقد بأن الولى إذا عقد على وجه يضر بالمولى عليه 
لم ینعقد عقده . کما لو باع ما لها بأقل من قیمته ”° . 

۲ - قلنا : إذا رضيت المرأة العقد فقد اختارت الضرر فوازنه ”"“ أن يبيع ما لها 
بنقصان يإذنها وهى بالغة » وأما الصغيرة " إذا زوجها فلا ضرر عليها . 

1۳۹۳ - لأن حق الاعتراض يثبت لها بعد البلوغ فإن ” كان الزوج دخل بها 

=الأرض وفساد كبير » . ولأن عقد النكاح على المرأة من غير كفء لها برضاها » فما يلحق غيرها من الضرر لا 

يوجب فسخ العقد » كما لو باع أحد الشركاء نصيبه لغير الشريك . انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠۷/۳‏ ) . 
07 ) (۲) في ( م ) : [ البر ] › ولا وجه له . 
(۳) في ( م ) : [ المحق ] » ولا وجه له . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

)٠(‏ أي : أن المرأة إذا رضيت هي وبعض أوليائها » لم يكن لباقى الأولياء حى الفسخ نظرًا لأن هذا الحتق لا 
يتجزأً» وقد اسقط بعض الش ركاء حقه فيسقط جميعه كالقصاص إذا أسقطه بعض أولياء الدم سقط كله . 
(1) أي : أنه إذا زوج أحد الأولياء المرأة بغير كفء برضاها » ولم يرض الباقون من الأولياء فالعقد فاسد ؛ لأنه 
عقد على وجه يضر بالمولی عليه حيث إن الزوج غير كضء لها » قياسًا على بيعه ما لها بأقل من قيمته . انظر : 
نهاية احتاج ( ۲۳۷/١‏ ) . 
العرب ومختار الصحاح مادة ١‏ وزن » . ) 
(۸) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . EPO EC EE)‏ 


أحذت البدل والمبدل ”“ [ وسلمت له المبدل ] “ وإن كان لم يدخل بها عاد إليها 
لدل وملك ااالفةة. 

٤‏ - وليس كذلك البيع بنقصان لأنا لو جوزنا العقد انتفي الملك إلى المشتري 
وفاتها المقصود منه بتصرفها ونقل الملك فيه » فإن فسخت العقد عادت العين إلى مالكها 
ولم يسلم لها منفعة أحرى فلذلك لم يصح العقد ° . 

٠‏ - احتجوا : في الفصل الأخر بأن الحق ججماعة المسلمين ولا يلك بعضهم 
إسقاط حق بعض كالدين المشترك إذا أبراً منه أحدهم والشفعة إذا سلمها أحد الشفعاء ° . 


°( قالوا : يبطل بأمان الواحد من المسلمين » وبعفو أحد الشركاء في أحذ‎ - ۲٠۳١ 

القصاص فأما الدين فمما يتبعض فإن اسقط أحدهم حقه لا يسقط حق باقيهم والحق 

۷ - وكذلك الشفعة حق يتبعض بدليل أن الشر كاء إذا اجتمعوا قسم العين 
e e : : Uil:‏ 


. المراد بالبدل : المهر ؛ لأنه بدل البضع‎ )١( 
ع ) : [ أخذت البدل والمبدل ] . والأصح ما أثبتاه من كتب المذهب‎ ( ٠ ) م ) + ( ن‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )( 
الحنفي » يقول الكمال بن الهمام « ولنا نها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع اا و‎ 
. ) ۳۳۲/۳ ( في البدل اعتبارًا بالبیع » اه . انظر : شرح فتح القدیر‎ 
› أي : أن قياس نكاح الرأة على غير كضء برضاها ورضا بعض الأولياء > على بيعها ما لها بأقل من قيمته‎ )۳( 
› قياس غير صحيح » وذلك لأن المرأة إذا رضيت بنكاح غير الكفء فقد اختارت الضرر لنفسها ورضيت به‎ 
. ) ۲۷/١ ( فمثله تماما بيع مالها بأقل من قيمته يإذنها وهي بالغة . انظر : المبسوط‎ 
أي : أن رضا المرأة ورضا بعض الأولياء في النكاح بغير الكفء » لا يسقط حق باقي الأولياء في‎ )٤( 
› الاعتراض على ترك الكفاءة » قياسًا على إسقاط حق البعض في الدين المشترك فإنه لا يسقط حق الباقين‎ 
وكالحق في الشفعة إذا أسقطه بعض الشركاء فيها » فإنه لا يسقط حق الباقين . انظر : النكت للشيرازي »› وفيه‎ 
. يقول : «ولأنه حق لا يسقط إلى غير بدل » فلم يسقط يإسقاط بعض الشركاء » كالشفعة » اه‎ 
. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٥( 
أي : أن قياس حق الكفاءة في النكاح علىالدين المشترك وعلى الشفعة إذا رضى يإسقاطها وتسليمها‎ )٦( 
بعض الشركاء قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الدين المشترك ما يتبعض فإسقاط حق البعض لا يسقط حق‎ 
اباقين » وكذلك الحق في الشفمة ما يعض ؛ لأن الشركاء إذا اجتمعوا : قسم الحق بينهم با لحصص فإسقاط‎ 
حق البعض فيها لا يسقط حق الباقين . أما احق في الكفاءة للأولياء فهو ما لا يتبعض فإذا أسقطه البعض سقط‎ 
في حق الجميع » كعفو أحد الشركاء عن القصاص وكإعطاء الواحد من جماعة السلمين الأمان لبعض أهل‎ 
دار الحرب » فإن في إعطائه هذا الأمان إبطال لىق الاستغنام والاسترقاق › فالأمان صحيح من واحد من‎ 


1/۹ 


رضا بعض الأولياء زرك الكفاءة 


۸ - قالوا : لو رضیت بغر کفء لم يسقط حق الأولياء بها ورضا الولي لا 
یکون آکد من رضاها ( . 

۹ - قلنا : لا يتصور على مذهبهم رضاها » إلا أن يوكل الولي رجلا فيأذن له 
في تزويجها . . ) 

٠‏ - فالجواب : أن حقها من غير جنس حقهم ؛ لأن حقهم نفي الشّين عن 
أنفسهم وحق للمرأة حصول مقاصد العقد لها » والحقان مختلفان يسقط أحدهما 
ياسقاط الاخر . 

۷١‏ - فأما الأولياء فحقهم جنس واحد فصار كالدم المشترك وكحق المسلمين 
في قتل أهل الحرب وسبيهم ‏ . 


=المسلمين في حق الجماعة . انظر : المبسوط ( ۲۷/١‏ ) . 
)١(‏ أي : أن رضا المرأة بترك الكفاءة لا يسقط حق الأولياء في ترك الكفاءة . انظر : النكت للشيرازي › 
ويقول فيه : « إن من لحه العار لعدم الكفاءة » لم يسقط حقه برضا غيره » كامرأة لا يسقط حقها برضا الولي » 
والولي لايسقط حقه برضا المرأة » . 
(۲) أي : أن حق الرأة في النكاح حصول المقصود من العقد لها » وحق الأولياء نفي الشين عن أنفسهم › 
فالحقان مختلفان يسقط أحدهما يإسقاط الآحر ولكن حق الأولياء لم يسقط لرضا البعض » فحقهم جنس 
واحد إذا رضي به البعض سقط حق الباقين . انظر : اليسوط ( ٠.) ۲۷/١‏ 


44/۹ 


کتاب النکاح 


النقص أو الزيادة عن مهر المثل 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة اقل من مهن لها واب 
الصغیر بأ کثر من مهر ابنته ٩”‏ جاز ذللی ) . 

۴ - وقال الشافعي : العقد جائز والتسمية لا تصح » فيجب للصغيرة مهر 
مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغير ^ . 


۷ - لا : أن الي ي زوج فاطمة عليًا على أربعمائة درهم ٩”‏ وروی 
حمسمائة (°) ٠‏ 


› العرب ا چ لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين‎ ٠ 
4 وقد ا کلثوم )1( تار الت )¥( وإنها ا ا‎ — ¥9 
سے‎ 


(1) في ( ص ) ۰ ( م ) : [ امرأته ] . 

(۲) انظر قول أبي حنيفة كقاله في المبسوط ( ۲۲۲/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲١/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠٤٠/١‏ » 

حاشية ابن عابدین ( 11/۳ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۲۷١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ١١۸/۳‏ ) . 

(۳) انظر قول الشافعي اذه في الام ٥‏ :۰ الهذب 4۸/۲ » امجموع ) (1/11٨‏ > مغني احتاج 
٠ ) ٠١ ۳)‏ نهاية احتاج ( ٠٠١/١‏ ) . وأما المالكية والحنابلة : فهم يوافقون فيما ذهب 

إليه . انظر بداية انجتهد ۲١/۲‏ والمغني والشر ح الکبیر ( ۳۹۵/۷ ) والإشراف على أوائل الخلاف ( 4٦/۲‏ . 

E 

») ۲۳١/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح » باب ما يستحب من القصد في الصداق‎ )١( 

وعبد الرزاق في مصنفه : كتاب النكاح » باب الصداق )٠۷٤/١(‏ ) » وابن ابي شيبة في مصنغه ( ۱۸۹/٤‏ ) » وفي 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب النكاح » باب الصداق ( ۲۸۳/٤‏ ) » وني أقضية رسول الله لر ص ۷٠٤‏ . 

وفاطمة : هي فاطمة بنت رسول الله بلي وأمها خحديجة بنت خويلد » تروجها علي بن أي طالب ڪه فى 

السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى بها في ذي الحجة من نفس السنة » ولدت له الحسن والحسين 

واحسن وزينب ورقية وأم كلثوم » وماتت بالمدينة النورة بعد وفاة رسول الله ر بشلاثة أشهر . انظر : الإصابة 

وبهامشها الاستیعاب ( ۳۷۷/٤‏ ) . 

(1) هي أم كلثوم بنت علي بن أي طالب وأمها فاطمة بدت رسول اله إل وتروجها عمر ڪه » وأجيت نه 

زیا ورقية » وماتت ' هي وولدها زيد في يوم واحد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۹۲/٤‏ ) . 

(۷) رجه اين أي شببة في مصنفه ٠۹۰/٤‏ » والبيهقي في السغن الكبرى : كتاب النكاح » باب لا وقت في _ 


- النقص أو الزيادة عن مهر المثل - 4۳40/۹4 


وكذلك تروج اة عائشة بأربعمائة ”© وأبوها سيد قبيلته وعالم قريش وكثير المال . 

ا عائشة e e‏ الأب يجوز 

۲ 

4 ¬ يقال : إن ا بعادة هل ٤ u‏ لن م حبيبة تزو جت 
النبي ملت بأربعمائة دينار ”“ وفاطمة أفضل منها وأشرف . 

۸ - ولأن عمر ندب الناس إلى المغالاة فى المهر بقوله : لا تغلوا في 
صدقات النساء . (f)‏ وأمرهم أن يقتدوا برسول الله ب فلو کان | الك ۾ زوج 
لم يكن لذكر ما نراه في الأنكحة فائدة . 

4۹ - ولان النکاح یقصد به معنی غير ( المهر أكثر من قصد المهر » وهو عبن 
الزوج والمرأة وصفاتها رالات غير متهم على ولده ¢ فالظاهر أنه يحصل لها من الصفات 
في الزوج التي هي المقصودة بالعقد أكثر ما يوفيها من المهر » فجاز ذلك عليها . 

YA:‏ — و سمی ف نکاح بنته الصغيرة ما يجوز أن یکون مھا ) فصحت 

۹ب التسمية كما لو سمى/ مقدار مهر الثل ؛ ولأن له ترويجها فى حال الصغر باتفاق › فإذا 

١‏ - ولأنه نقصان لا يمنع صحة العقد فلا يمنع صحة تسمية › أصله النقصان 
الس 0 

۲ - احتجوا : بأنها محاباة في عوض بغیر إذن مستحقه › لا يتغابن الناس 
بمثلها فو جب آلا يصح أضاة ذا باع مالها أو أحذه أو ر متها )¥( : 

=الصداق کثر أو قل ( ۲۳۴۳/۷ ) . 

)١(‏ أحرجه الدسائي : كتاب النكاح ( ۱٠۹/٩‏ ) › وابن ماجه : كتاب النكاح » باب صداق النساء 
(1۰۸/۱ ) حدیث رقم ۱۸۹۰ . 
(۲) انظر اليوط ۲١4/7‏ 5 يداح الماع ( 0۲/١‏ 
(۳) سبق تخريجه والترجمة لام حبيبة 

)٤( )‏ أخرجه أحمد حدیث رقم ۲۸۵ » ۲۷۸ » ا و کی ا ن SE‏ 

) والنسائي كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة ( ٠١۷/١‏ ) » الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في 
مهور النساء رقم ۱۱۱۲ › وابن ماجه رقم ۱۸۸۷ . 


(*) في ( م ) :[عن] )٦( ٠.‏ انظر : المبسوط ( ۲٠٣/٣‏ ) . 
(۷) انظر النكت للشيرازي ويقول فيه : « لنا أنه معاوضة في نحق الغير فلا يملك به امحاباة با لا يتغابن به من = 


4۳۹/۹ 


کتاب النکاح 


۲ - وربا قالوا : تصرف بولاية ومعارضة في حق المولى عليه . 

4 - قلنا : التصرف في الال لا يطلب به إلا العوض فإذا فوتها ذلك فلم 
بحصل لها في مقابلة ما فوتها شيء فلم يصح ٩(‏ , 

9 - ولیس كذلك النكاح ؛ لأن القصود منه المهر ومعنى هو أهم منه » والأب 
عير متهم عليها . 

- ألا تری أن الأب في العادة يختار حظ ولده على حظ نفسه ؟ فالظاهر 
أنه عوضها من أهم المقصود من ما يوفي على ما نقصها ولذلك نفذ نقصانه . 

۷ - فإن قيل : إن صح ما قلتم لوجب إذا تزوج المريض امرأة بأكثر من مهر 

. مشلها ؛ أن تجوز التسمية ؛ لأنه الظاهر أنه ”“ يعوض عن ذلك العوض الزيادة وهو غير 
ا ا 

۸ - قلنا : تصرف الأب في حق ولده أنفذ من تصرف المريض عندنا ؛ لأن 
محاباة الأب اليسيرة تجوز بالإجماع » ومحاباة المريض في حق وارثه لا تجوز قلیلها و کثیرها 
ولأن امريض يتصرف في حق نفسه » فهو متهم لق ورثته » والأب لا يتهم فى ملك 
الولد ؛ لان الإنسان يهب ماله ويتصدق به [ ولا يفعل ] “ ذلك 7 في حق ولده ٩”‏ . 

۹ - فان قل : لو كان المهر غير مقصود بالعقد لوجب إذا زوجها بغير مهر أن 


= غير إذن المستحق كبيع ما لها . وإجارة دارها وتزويج أمتها . 

(1) أي : أنه إذا تصرف الولي في مال الصغيرة » فالمقصود من هذا القصرف الحصول على العوض » فإذا فوته 
ذلك العوض » فلم يحصل لها في مقابلة ما فاتها شيء » فلم يصح هذا القصرف » انظر : المبسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
(۴) أي : أنه إن صح قول الخالف : إن الأب إذا أنقص من مهر ابنته الصغيرة فإنه عوضها من أهم المقصود من 
المهر » وهو الصفات الحسنة في الزوج المقصود بالعقد . يلزم علىذلك القول : إن المريض عرض الموت لو تزوج 
امرأة بأكثر من مهر مثلها ألا تعتبر زيادة من الثلث ؛ لأنه عوضها من أهم المقصود من النكاح . انظر : النكت 

الشيرازي » وفيه يقول : إذا تزوج في مرض موته بأكثر من مهر الثل » ألا تعتبر الزيادة من الثلث للعلة التي 
ذکروها , ٠‏ | ) 
٤ (‏ ) في ( ۴ ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ولا يفعل ] » وفي غیرها : « ولا تفعل » . 
MOO)‏ . 
(1) أي : أن تصرف الأب عندنا ينفذ على ولده ؛ لأن الحاباة اليسيرة في حق الولد تجوز بالإجماع » بخلاف 
تصرف المريض فلا تجوز محاباة قليلة وكثيرة ؛ لأنه متهم احق الورثة . انظر : الميسوط ( ۲۲٤/٤‏ ) . 


۳/۹ 


النقص أو الزيادة عن مهر المثل 


ی فل )( 
٠‏ - قالوا : بيبطل ما تقولونه بتصرف الأخ والعم " . 
۲۳ - 9 قلنا : ولایتهما أنقص من ولاية الأب والجد بالاتفاق 1 تری أن عندنا لا 
يلتزم عقدهما على الصغيرة 9 , 
۴ - وعند شخالفنا : لا يلك تزويجها © ا باتفاق لم 
ا و ا د هن رف ااب 


٤‏ - ولان شفقته أنقص بدلالة أنه لا و في المال فلذلك تلحقه تهمة في 
المحاباة فلم ينفذ و 


١(‏ أي : أن عقد النكاح لا يخلو من المهر » فإذا زوجها بغير مهر » ثبت لها أقل المهر . انظر : عقد النكاح 

وآثاره امام محمد ابو زهرة ص ۲٤٠١‏ . 

(۲) أي : أن المهر مقصود من النكاح وهناك مقصود آخر أهم مته وأولى » وهو الصفات الحسنة في الزوج . 

الذي هو المقصود بالعقد اظ ا المسوط 7 0046© : 

(۳) أي : قبطل محاباة الأب في نقصان مهر ابنته الصغيرة » بتصرف الأخ والعم لأن كلا منهما لا يلك الخحاباة 
فى المهر حال الوجوب بنفسه » فكذلك الأب . انظر : النكت للشيرازي »› وفيه يقول : ١‏ ولأن من يملك هبة 

الهر بعد الوجوب » لم للك الحاباة فيه بنفسه حال الوجوب » كالب في البيع » والعم في في المهر » اه . 

)٤(‏ أي : ان تصرف الأخ والعم في عدم محاباتهما في المهر بعد وجوبه اطل ٠‏ له ولاجهما أنقص من ولاية 

الأب والجد بالاتفاق . انظر : المبسوط ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(ه) انظر : نهاية الحتاج ( ۲۲۸/۲ ›» ۲۲۹ ) . 

. ) ۲۲١/٤ ( انظر : المبسوط‎ )٩( 


4۳۹۸/٩ 
oO E a N 
تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها‎ 
قال أبو حنيفة : إذا أنقصت المرأة من مهر مثلها فلاأولياء الاعتراض عليها‎ - 6 
. حتى ببلغ لها الزوج مهرها أو يفرقوا‎ 
. وقال الشافعي : لا اعتراض لهم‎ - ۹ 


1۴4۷¥ - ويتصور الحلاف ذا ان الولي لأجنبى في تزویجها فأذنت له أن يزو جها 
أقل من مهرها » وإذا حضر من يخطبها وبذل أقل من مهر مثلها لم يازم الولي تزویجها 


عند بي حنيفة )1( و یلزمه 9 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠٣١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤۷/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ٠») ١‏ حاشية ابن عابدين 
٩٤/۳ (‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٠۲/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۳٤١/۳‏ ) . 
(۲) انظر المهذب ( ٤۷/۲‏ ) » امجموع ( ۱۹۳/١١‏ ) » مغني اتاج ( ٠١۸/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ۲۹۳/۳ ) » 
الام ( ٠٤/١‏ ) . وأما المالكية والحنابلة : فهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . انظر : بداية المجتهد ( ۲۷/۲ ) › 
والروض المريع ( ١١١/١‏ ) والراد بمهر المثل : هو مهر امرأة تماثل الزوجة من أبيها » كأحتها أو عمتها أو بنت 
ھا أو نت عمھا ‏ ولا تر مھر الل چھر آمھا ولا اھا ذا لم تکرنا من قوم آیها. ویشترط في هر 
الممل : تساوي الزوجة مع ماثلتها وقت العقد في السن والجمال › والال » والأدب » والعقل » والعلم » 
والصلاح »› والبكارة » والثيوبة » وفي عدم الولد » والبلد » لاختلاف المهر بهذه الأوصاف › ولاختلاف 
رغبات التاس فيها . فإن وقع الاتفاق بين الطرفين على مهر امل » وجب ما اتفقا عليه » أما إذا حدث اختلاف 
في مقداره » فأيهما أقام البينة على دعواه حكم له » فإن أقام كل منهما بينة على دعواه قدمت بينة المرأة ؛ لأنها 
بينة من يثبت الزيادة في محل التزاع وإن لم يقم لكل منهما بينة على دعواه » فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأنه 
ينكر الزيادة » والقول قول انكر مع ينه » فإن حلف حكم له با يدعيه » وإن امنع لزمه دعوى الزوجة ؛ لأن 
الامتناع عن اليمين إقرار بدعوى الخصم › > والأحوال التي يجب فيها مهر المثل : 
: برى المالكية أن مهر الممل ليس شرطًا من شروط الكفاءة » ولكنه يجب فيما يأني : 
- في نکاح التفويض وذلك إذا عقد النكاح بدون صداق » فإذا طلبت المرأة فرض صداق لها » فالمالكية 
يرون أن الزوج بين خيارات ثلاثة : - 
ولا : إما أن يطلق ولا يفرض » ثانيا : يفرض ما طابته المرأة من صداق › ثانا : يفرض لها مهر المخل . واختار ‏ 
ا ؛ وذلك لأن قوله - تعالی = ل لا جاح لیگ إن علقم 
سء ما لم تمسوهَنٌ أو A OS‏ 4 سورة البقرة آية ۲۳٠‏ . فالاية لم تتعرض بفهومها لإسقاط 
E SS‏ 
المثل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع الطلاق » كما ينشطر في المسمى » - انظر بداية امجتهد ( ۲۹/۲ ) . _ 


تزویج امرأة نفسها بأقل من مهر مثلها 4۳/۹ 


۸ - لنا : قوله تعالی : # فلا جاح عليکر فيا فَعَلَنَ ف اسه 


_ ب - إذا سمى في العقد تسمية فاسدة كالمر مثا في حق نكاح المسلم أو كثمرة لم يبد صلاحها » أو بعير 
شارد » فللمالكية في ذلك روايتان ؛ أولاهما : أن العقد فاسد » ويفسخ قبل الدحول » والثانية : إذا دحل بها 
الزوج فالعقد صحيح ولها مهر المغل . انظر : بداية امجتهد ( ۱۸/۲ ۰ ۳۰ ۰ ۳١‏ ). 

ثانيا : عند الأحناف : يرى الأحناف أن مهر الل شرط من شروط الكفاءة » ويجب عندهم في الأحوال الآتية : 
أ - في نكاح التفويض السابق بيانه رقم ( أ ) عند المالكية . 

ب - إذا اتفق كل من الزوج والزوجة على عدم المهر > كأن يقول الزوج : تزوجتك على ألا مهر » فتقول 
الزوجة : قبلت » فهذا الاتفاق باطل » والعقد صحيح » ويجب للزوجة مهر ا ممل ؛ لأن المهر حكم من أحكام 
العقد يترتب عليه بحكم الشرع » فلا يلك أحد إخلاء الزواج منه . 

ج - إذا سمى في العقد تسمية غير صحيحة » بأن كان المسمی لا يصلح أن يكون مها » إما لكونه ليس مالا 
ی ی ی ا ا 
جهالة فاحشة تؤدي إلى التزاع . ) 

د - إذا دحل على امرأة بشبهة » كمن تزوج امرأة بجهل أنها أحته من الرضاع » أو زفت إليه خطأً غير زوجته . 
هھ - إذا تروج امرآة على منفعة كخدمته إياها سنة » أو على تعايمها القرآن فلها مير الث . ۰ 

و - إذا زوج الرجل اينته على أن يزوجه الآخر ابنته » ليكون أحد العاقدين ا عن الأخر : الشات 
جائزان » ولكل منهما مهر الئل » وهو ما يسمى بالشغار . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( ٤۷-٤١/۳١‏ ) 
وشرح فتح القدیر ( ۳۳۸/۳ ›» ۳۳۹ ) . 
الفا : عند الشافعية : يرى الشافعية أن مهر المثل ليس من شروط الكفاءة ولكنه يفرض فيما يأتي : 

أ - في النكاح الفاسد وهو الوطء بشبهة » كمن تزوج بامرأة وهو لا يعلم أنها أخته من الرضاع › فيفسخ العقد 
يينهما ولها مهر المثل ويقدر يوم الوطء لأنه وقت الإتلاف › ولا اعتبار بالعقد إذا لا حرمة له فساده . 
ب-إذا أكره رجل امرأة على الزنا فيسقط عنها الحد لاإكراه » ويجب لها مهر الل لأنه إتلاف للبضع بغير 
مالكه » فأوجب القيمة » ولا يجب معه أرش بكارة . 
ج - إذا اقترن المهر بالبيع كأن تدفع الرأة إلى من يريد الزواج بها عبدًا ويدفع هو لها ألقَّا من الدراهم قيمة 
العبد والصداق » ولا يسمى الصداق من من العبد » ففي ذلك قولان عند الشافعية : الأول : أن ذلك جائز» . 
والثاني : لها مهر المثل . 
د - إذا شرط على الزوج أن يدفع ألف درهم محاباة للأب مثلا زيادة على المهر » فالمهر فاسد في هذه الحالة 
ولها مهر المخل . انظر : مغني الحتاج ( ۲۳۳/۳ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٤١۷/۳‏ ) . 
رابعا : عند الخنابلة : يرى الحنابلة أن مهر الل يجب فيما يأتي : 
أ - في النكاح الفاسد كالوطء بشبهة أو كنكاح الخامسة والمعتدة . 
ب - في نکاح التفويض » إذا ماتت المرأة قبل الدحول والفرض 

- إذا أكره الرجل الرأة على الزنا » فيسقط عنها الإكراه » ويجب لها مهر المثل . 

- إذا سمى في العقد تسمية فاسدة » كاليتة مثا وكالمر في حق المسلم أو أصدقها ألما إن كان أبوها= . 


والمعری 0 e‏ فکأنه قال بالمعروف في المهر . وليس من المعروف أن 


a أدوا العلائق‎ « : a 
. قال : « ما تراضى عليه الأهلون في المهر ۾ < فدل على تعلق حقهم به‎ 

 مهقحلي ولا يجوز حمل الأهل على الزوجات ؛ لأنه عام ولأن الأولياء‎ - ٠ 
الشين بنقصان المهر ويعيرون به وكذلك إذا أنقصوا المهر كتموه ” فإذا كثر المهر أظهروه‎ 
وما يلحق به الشين فللاولياء الاعتراض فيه كوضع نفسها في غير كفء ولا يقال : إنهم‎ 
| . يثبتون بذلك 7“ السماحة والكرم‎ 

١‏ - لأنه لو كان كذلك لأظهروا المهور القليلة لأن ما يدل على الكرم يفتخر 
به ولا يكتم » ولأن في ذلك ضررًا على النساء اللاتى ” من قبيلتها . 

۲ س- ولأن العهد إذا تقادم لم يعلم أنها نقصت من مهرها فيعتبر نساء عشيرتها 
وما أضر بالعشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كعدم الكفاءة ”) . 

۴ س فإن قيل : مهر المثل إيما يعتبر بمن لم ينقص عن مهرها كما يعتبر في قيم 
المخلفات ™“ . 


حيًا أو ألفين إذا كان ميبًا وحالة الأب غير معلمة . انظر : المغني ( ۷۲١ » ۷۲۳ › ۷۰۷/٦‏ ) » الروض 
المربع ( ٠١۹/۳‏ ۱۱۷۰ ) ولا يجب مهر الئل إلا حالا ؛ لأنه بدل م متلف » فأشبه قيم المخلفات › ولا يكون 
إلا نقدًا من نقد البلد . 

. ۲۳١ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۲) اخحرجه بو داود في المراسیل ص ۱۸٩‏ حدیث رقم ۲٠۰‏ . والدارقطنی ( ۲٤٤/۳‏ ) کتاب النكاح 
حديث رقم ٠١‏ باب المهر . 

(۳) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . )٤(‏ ساقطة من (م) . 

() في ( ص ) ۰ ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ الذي ] ولا وجه له . 

(1) أي : أن المرأة التي تزوجت بأقل من مهر مثلها برضاها ورضا بعض الأولياء في ذلك ضرر عليها ؛ لأنها 


بذلك كمن وضعت نفسها في غير كفء لها » فلبقية الأولياء الاعتراض حتى يكمل لها مهر المغل أو يفرق »› 


كما أن في ذلك ايا ضررا على نساء عشيرتها ؛ لأن الزمان إذا تقادم لا يعلم أنها نقصت من مهرها فيقدر 
مهر نساء عشيرتها بمهرها الذي أنقصته › وما أضر بنساء العشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كقوله الكفاءة . 
انظر : المبسوط ( ٠4/١‏ ) . 


(۷) أي ا مھر الل قر بحن لم امن عن مرها کد أن تین اف تدر ا لاست من ات 


انظر : وات واثاره ) محمل ابو زهرة ص Y٤‏ 


4۹1/۹ 


ترويج الرأة نفسها بأقل من مهر مثلها 


‰4 - قلنا : هذا إا يتميز فى الحال ء وأماإذا بعد العهد لم يتميز ووقع الاعتبار به .٠(‏ 

.  نهيلع قالوا : فيجب أن يثبت الاعتراض من النساء لأن الضرر يدخل‎ - ٠ 

٦‏ - قلنا : الضرر وإن لحق النساء » فالرجال يخاصمون فيه » كما أن الضرر 
ا الكفاءة يلحق نساء القبيلة ورجالها 7 ويختص الرجال بالمنع منه ] " . 

۷ - لأن من ثبت له الاعتراض كالولي ٠‏ في مبدل النکاح جاز أن يثبت له 
الاعتراض في بدله کالمولی في تزويج مته . 

۸ - ولأن من ثبت له الاعتراض في مبدل النكاح فقد ثبت له الاعتراض في 
بدله » كورثة المريض هما ثبت لهم الاعتراض متى وهب العين ثبت لهم الاعتراض إذا 
نقص من عوضها . 

۹ - ولا یلزم الوکيل بالبيع آنه يشبت يبت له الاعتراض إذا نقص ذ NS‏ 
عموم إذنه في البيع يتناول القليل من الئمن » فقد سقط حقه من الاعتراض يإذن وارثه أن 
يسقط حقه من الاعتراض في العوض » ويقول للو كيل : وكلقك أن تملکه كيف شعت . 

۰ - ووازنه في مسالتنا أن يقول الولي : زوجها بأي مهر شقت ؛ ولأن المهر 
أحد المسميين في النكاح فثبت للولي الاعتراض فيه » أصله البضع ” . 


- احتجوا بقوله تعالی : # وإن طلقتموشن من قبل آن سوه وقد ضكر 


هن ريصة فنصة ما وتە 4 ° . 


141۲ - وهذا لا دلالة فيه لأنه إذا فرضتم طلقها قبل الدحول › ر 
عندنا إلا نصف ما سمى ؛ لأن مهر الثل يعتبر مع بقاء العقد . 


)١(‏ أي : أن تقدير مهر المثل بمن لم ينقص عن مهرها هذا إذا قدر في الحال آما إذا تقدم الزمان فلم يتميز مهر 
امثل فيقع الاعتبار به في باقى نساء عشيرتها انظر : الميسوط ( ٠٤/١‏ ) . ) 

(۲) أي : أنه إذا كان في نقصان مهر الل ضرر على نساء العشيرة لوجب الاعتراض منهن لوقوع الضرر 
عليهن . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : لا » ثم لو صح هذا صح الاعتراض لنساء العصبات . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . )٤(‏ ساقط من ( م ) . 

. ) مکرره في : ( م‎ )٥( 

)١(‏ اي : أن الضرر في نقصان مهر ا مثل واقع على النساء » ولكن الرجال هم الذين يخاصمون فيه » كما أن 
الضرر بترك الكفاءة يقع على الرجال والنساء و ا و ا 
بدل النكاح > وهو المهر . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۸) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) ۰ (ع) . 


£4۹ 


۴ س- الا تری ان الولي يطالب يإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم 
يبق له حق . 

4 - قالوا : قال لني ب O TET‏ 

6 س- قلنا : فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل . 

۹ - ولان هذا في امرأة بعينها » فيجوز أن يکون لا ولي لها فيعتبر رضاها 
خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي تر © . 

e‏ : روی آبو سعيد الخدري 7 » أن النبي ثي قال : « المهر جائز 

قلیله وکثیره ) ٩‏ . 

۸ - قلنا : هو جائز عندنا » وإن ثبت للولي الاعتراض » كما يجوز بغير 
كفء وإن ثبت للولي الاعتراض (“ 

۹ - قالوا : من لا يعترض عليها في هبة المهر لا يعترض عليها في الحاباة 
کالأجنبى "^ . 


٩‏ - و قلنا : المهر حق لها وحق الولي يتعلق به » كما أن حق الله يتعلق به » فلو 
ترك المهر ابتداء [ فقد ترك  ]‏ حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها » ثم إذا سمت المهر 


(1) الحديث أحرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي فى كتاب النكاح » اه - 
باب المهر بالعروض وخاتم من حدید » حدیث رقم ٥٠٠۰‏ » فتح الباري ( ۲۱۹/۹ ) . 

(۲) أي : أن هذه واقعة عين لا يعول عليها جواز ألا يكون لهذه المرأة ولي ؛ لأنها ردت أمرها إلى النبي 
له - . انظر : الميسوط ( ٠٤/١‏ ) 

(۳) هو سعد بن مالك الأنصارى الخزرجي المدني » أبو سعيد الخدري » من علماء الصحابة » ومن شهد بيعة 
الشجرة » روى أحاديث كثيرة » وأفتی مدة » ومات سنة ٤‏ ۷ه . انظر : أسد الغابة ( ۱٤۲/١‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص١١‏ » العبر ( ۸٤/١‏ ) . 

) ۱۸۹/٤ ( وابن أي شيبة في مصتفه‎ » ) ۲٤٤/۳ ( أحرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

)٥(‏ أي : أن المهر جائز قلة غل وكارة » ولكن بيت الاراش إا تقصت الول من مهرما دضا لشين الاي 
سيلحقهم بنقصان المهر » كما أن النكاح جائز من الكفء وغير الكفء » ولكن يثبت للأولياء الاعتراض في 
ترك الكفاءة دفعا للشين ايسا . انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

(1) أي : أن الرأة التي وهبت مهرها لزوجها بعد وجوبه لا يعترض عليها » كذلك لا يعترض عليها إذا حابت 
زوجها وأنقصت من مهرها كالأجنبي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : أو من لا يملك هبة المهر لا 
ملك في الحاباة » كالأجتبي » اه . 

(۷) زيادة اقتضاها السياق ٠  ,‏ 


٤/۹ 


تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها 


ووهبته جازت الهبة› ولم ب ثبت احق الله فى القاتي .. 

. كذلك حق الولى عندنا ثبت متى نقصت في المهر ابتداء ء فإذا سمت‎ - ١ 
. مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة‎ 

۲ - ولأن الأجنبي لا يعترض في المعوض » فلم يعترض في العوض والولي 
ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الأحر (© . 

۴ - قالوا : بدل في معوضه كالبيع والإجارة ” 

٤‏ - قلنا ا يثبت في بدله » وفي 
مسألتنا بخلافه 7 . ١‏ 


الرمان والنوى » وإن لحقهم شين » وكذلك في مقدار المهر © . 
- قلنا : هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : يثبت 
لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك . 


: أي : أن المهر عند إنشاء عقد الزواج تتعلق به ثلاثة حقوق‎ )١( 

أولها : حق الله تعالى- في ألا ينقص عن عشرة دراهم عند الأحناف . 

وثانيها : حق الولي العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أي حنيفة فإذا أنقص كان للولي الاعتراض › 
حتى يرتفع المهر إلى مهر مثلها . [ 

ثالفها : حق الزوجة : وهو الحق الثابت الدائم والحقان الاولان لا يثبتان إلا عند الإنشاء » فمتى عقد العقد وقد 
روعى فيه هذان الحقان » كان المهر بعد ذلك حمًا حالصًا للزوجة › فإذا سمت المهر ووهبته > لم يثبت للولي 
حق في الهبة . والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يلك الاعتراض في المعوض أي 
ازوج » فلم بملك الاعتراض في العوض : وهو المهر » بخلاف الولي فإنه لما ثبت له الاعتراض على الزوج ثبت 
له الاعتراض على المهر . انظر : عقد الزواج وآئاره »> محمد أبو زهرة ص ۲٤٠١‏ . 

(۲) أي : أن المهر بدل في عقد معاوضة » وهو النكاح » فكان الك البدل مطل التصرف فيه زيادة ونقصانًاء 
قياسًا على عقد البيع والإجارة . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : ١‏ لنا : أنه معوضه لا يعتبر فيه ماثله » فلم 
يكن تقدير العوض فيه لغير امالك » كالبيع والإجارة » اه . 

() أي : ان الأولياء لا يثبت لهم الاعتراض في مبدل البيع والإجارة » فلم يثبت لهم الاعتراض في البدل » ولكن 
لا ثبت لهم الاعتراض في النكاح في المبدل وهو الزوج » ثبت لهم الاعتراض في المهر . انظر : الميسوط ( ٠٤١/١‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن المرأة إذا تروجت بمهر خحسيس كقشور الرمان » أو الزجاج المكسر لا يثبت للأولياء اعتراض عند 
المخالف وإن لحقهم شين » فكذلك لا يثبت لهم الاعتراض إذا أنقصت منه برضاها . انظر : النكت للشيرازي › 
وفيه يقول : « ثم بيطل ما قالوه بالنسيس كقشور الرمان والزجاج الكسر) اه ٠.‏ 


- £4۹ 


کتاب النکاح 


۷ = : إن الموض في الآخران قدرهما و ان التجار 
يحصلون a OY‏ ج ي ود الأنواع الدنيعة › س دا أن 
ق الله تعالی تعلق بالمھر ثم إذا تروجت بهذه الأنواع سقط حقه . 

۸ س- كذلك حق الولي لا تعلق بامهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع 7 . 


% ¥ %* 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
أي : أن العوض في الاأموال بالقدر لا با لجنس فربا يكون قشر الرمان أو الزجاج اللكسر له قيمة » بدليل‎ )۲( 
. ) ۹6/۳ ( أن التجار يحصلون أموال التجارة في كل جنس . انظر : حاشية ابن عابدين‎ 


440/۹ 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


- e © ا“‎ 


الألفاظ التي ينعقد بها النڪاح . 


۹ - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بلفظ الهبة » والصدقة › والتمليك 9 
۰ - وقال ابن سماعة () عن محمد : كل لفظ يصح أن بيلك به رقبة الأمة 
7[ فهو نکاح للحرة ] 7 ,ٍ 


1€4۴1 - وکان شیوخنا ببلخ يقولون Y‏ ع ولیس بصحيح 
لان الرواية بخلافه ° . 


۲ - وحكى عن أبي الحسن 0 ا ا رظ الإجارة: و ابو بکر 
الرازي ‏ ينع ذلك . 


)١(‏ الهبة : سبق بيانها » والصدقة : هي العطية التي تعطى للفقراء ويبتغى بها وجه الله كك انظر : التعريفات 
ص ١١١‏ » والتمليك يقال : ملك المرأة تزوجها » والمملوك العبد » وملكه الشيء تمليكا جعله ملكا له » يقال : 
ملكه الال وا ملك فهو ملك . انظر : مختار الصحاح مادة ( ملك ) . 

(۲) ابن سماعة : سبقت ترجمته . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( م ) › (ن)› > ( ع ) وما أثبتناه من كتب الأحتاف لأن ابن 
سماعة روی عن محمد ابن الحسن أنه قال : كل لفظ يكون في الأمة تمليكا ارق » فهو نكاح للحرة . انظر : 
الاخحتيار ( ٠١/۳‏ ) . 

. في ( ن ) › ( ع ) : [ الإجارة ] » ولا وجه له‎ )٤( 

) المقصود بالرواية : هي الرواية المنصوص عليها في ا مذهب الحنفي » وهي انعقاد النكاح بلفظ البيع . ( وبلخ‎ )١( 
› مدينة بأفغانستان » وكانت مدينة عظيمة جليلة » ولكنها خحربت » ولم يبق إلا قرية يسكن بها نفر من التاجيك‎ 
. ٠١١ص وبها آثار المدينة القدية من المآذن الشاهقة وغيرها . انظر : معجم الأمكنة التي في نزهة الخاطر‎ 
.  .. سبقت ترجمته . (۷) سبقت ترجمته‎ )1( 

(۸) يفهم من كلام الإمام القدوري نط أن فقهاء المذهب الحنفي قد اتفقوا على انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح أو 
الترويج أو الهبة أو الصدقة » كأن يقول الولي : زوجتك ابنتي » أو أنكحتك بنتي أو وهبتك بنتي » أو تصدقت 
بها عليك » فيقول الزوج : قبلت » أما انعقاد النكاح بلفظ التملك كالبيع مثلا كأن يقول الولي ي 
فيقول الزوج : وأنا قبلت ففي الصحيح في المذهب جواز ذلك » ولكن شيوخ بلخ منعوا انعقاد النكاح بلفظ 
البيع ؛ لأن لفظ البيع حاص بتمليك الال » والمملوك بعقد النكاح ليس مال . ووجهه الصحيح من المذهب : أن 
لفظ الهبة أو الصدقة أو التمليك كالبيع أو الشراء كلها ألفاظ تفيد املك الذي هو سبب للك التعة بواسطة ملك 
الرقبة كما في ملك اليمين » والسببية من طريق ام جواز . أما انعقاد النكاح بلفظ الإجارة : كأن يقول الولي : 
أجرتك بنتي » فيقول الزوج : بات فلقد أجاز ذلك أبو اسن الكرخمي ؛ لأن الستوفي بالنكاح متفعة ولت جعل = 


۹ 


۳ - وقال الشافعي : لا ینعقد إلا بافظ >9 التزويج (۱ 


ا 2 ۹ 


۳4 - لنا : قوله تعالى : کات وة بان وبك قا إلى إن ا اراد اَی أن 
س ا حالصة ا 4 ٩‏ [ فأحبر الله تعالی آنه أباح للنبي قبول النكاح الموجب 
وی ا ن ٠‏ ت ا ی لبکا € وما ع 
لبي بإله نحن فيه كهو ء إلا أن تدل دلالة التخصيص . 
٥‏ _ ولان تسمیته استتکاعا ندل على آنه نکاح فيدحل في عموم قوله : 


ون خِفتم ل قا ف الم فانکحاً ما ات س HT‏ ساو ()ٍ 
۳ ولا يقال : إتها وحيت تفسها فأوجبت بلفظ الكاح 7 آله لا يجوز 
_ 


=في حكم العين ومنع ذلك محمد بن الحسن واختار ذلك أبو بكر الجصاص » وهو الصحيح ؛ لأن الإجارة لا 
pF Fees‏ لا ينعقد إلا مؤبداء > فكان بن موجبيها تناف » فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة لانعقاد 
. انظر أقوال الأحناف في : المبسوط ( ٩٥/۰‏ » ۰ ) » بدائع الصنائع ( ۲۲۹/۲ ) » مجمع 

٠) ۱۹١- a a n‏ البحر 
الرائق ( ۸٥/۳‏ ) » اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 11۳/۲ ) » الاحتيار ( ۹/۳ » )٠١‏ . 

)١(‏ انظر قول الشافعي هه في : الأم ر ( ٠ ) ۴۷/١‏ المهذب ( ٥۳/۲‏ ) » المجموع ( ٠ ./٠١‏ ) » مغني 
و C(4‏ > نهاية احتاج ( ۲٠٠/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳٠۸/١‏ ) . 
وأما المالكية : فإنهم يوافقون الأحناف في ان النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوجة كعصمة 
الزوجة مدى الحياة كبعت وتصدقت وأعطيت وملکت وأحللت » وأبحت » بشرط أن يقصد بهذا اللفظ 
النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أوحكما . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ١۹٦۹/۲‏ ) » جواهر 
ال کلیل ( ۲۷۷/۲ ) » مواهب الجلیل ( ۱۹/۳ء ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
المالكي ( ٩۸/۲‏ ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج . 
انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۷٠۱/۷‏ ) . وسبب اختلاف الفقهاء على النحو السابق هو : هل النكاح عقد 
بعتبر فيه مع النية اللفظ الحاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ › فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران 
قال : لا نکاح منعقد إلا بلفظ الإنکا ح أو التزويج › > ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بجا ليس من 
شرطه اللفظ » أجاز النكاح بأي لفظ اتفق إذا ذ e oe‏ 
الشرعى مشاركة . انظر : بداية الجتهد ( ٠/۲‏ ) 

(۲) سورة الأحزاب : الآية (E) ENE . ٠٠١‏ 
)٤(‏ أي : أن الآية الكرية أباحت للنبي بإ قبول النكاح بلفظ الهبة ؛ لأنها سمت قبوله له استنكاحا » وما 
أيح للنبي مله فهو وأمته فيه سواء ما لم يرد نص يدل على التخصيص . انظر : شرح تح القدير على الهداية 
CO)‏ ) 

)٥(‏ أي : أن حقيقة الهبة هنا غير مرادة ؛ لأن رقبة الحر لا تملك » فكأنها قالت للرسول يلي : أتزوجك بغير- 


rt. 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح ٤٤۰۷/4‏ 


إسقاط السبب القبول » وتعليق الحكم بسبب لم ينقل ٠‏ » كيف » وهذه الرأة سميت _ 
بالموهوبة » فدل على أنها عقدت بلفظ الهبة © . 

۲۱۳۷ - فان قیل : قوله تعالی : ( حالص اک من دون اَلْموْمِین ‏ " يدل 
على أنه إا يختص بهذا العقد ٩‏ دون غيره من أمته © . 

۸ - قلنا : قال ٩‏ الز جاج : « خالصة » حال من الهاء في يستنكحها › 
| وخالصة منصوب على الحال معتاه : ينكحها في حال خلوصها له ومعنى الحال أن 
اللصدرين منها ومن العامل فیها يحدثان معا “ في زمان واحد كقولك : قام زید 
ضاحكا أي وقع منه القيام والضحك في زمان واحد » والكاف في قوله : « لك » 
انصراف من الغيبة إلى الخطاب » [ فهو يدل على الهاء في له ] " مثل الكاف في 


عوض » فأوجبت بلفظ النكاح . انظر : فتح الباري ( ۳١٠/۹‏ ) › مغني الحتاج ( ٠٤١/۳‏ ) . 

(0 أي : أنه لا يجوز لنا أن نسقط السبب المقبول » وهو عقد النكاح بلفظ الهبة » ونعلق الحكم وهو انعقاد 
النكاح بسبب لم ينقل وهو أنها وهبت نفسها فأوجبت بلفظ النكاح . انظر : المبسوط ( ٠۹/١‏ ) . 
(۲) لقد احتلف العلماء في تعيين الواهبة » فقيل : هي ميمونة بنت الحارث » وقيل خولة بنت حكيم » وقيل : 
زينب بنت خحزية » وقيل : أم شريك » وقيل : ليلى بنت الحطيم » والأصح كما في الصحيحين عن عائشة ریا 
أنها حولة بنت حكيم . انظر : فتح الباري ( ۲٠٠/۸‏ ) »› تفسير الطبري ( ۲ ) ط دار المعرفة بيروت . 


(۳) سورة الا ارت : الأية )٤( . ٠١‏ سبق بیان معنى عقد النكاح . 
(ه) أي : أن عقد النكاح بلفظ الهبة من حصوصیات رسول الله قي انظر : الأ ( ۳۷/١‏ ) > مغني الحتاج 
)٦( . )( ۱°/۳(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 


(۷) هو إبراهيم بن سري بن سهل » يكنى أيا إسحاق الزجاج النحوي » ولقب بالزجاج ؛ لأنه يخرط 
الزجاج » فمال إلى تعلم النحو » فلزم المبرد » توفي سنة ١١۳ه‏ . انظر : بغية الوعاة ( ٤1١/١‏ ) »> 
وتاریخ بغداد ( ۱۹۷/۳ ) . 

(۸) الحال : وصف منصوب فضلة مبين لهيئة صاحبه . انظر : أوضح المسالك على ألفية ابن مالك 
(۳/ ۲۹۰) - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 

ر( أي : أن المعنى قوله « خالصة لك من دون الؤمنين » يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعليل بنفي 
الحرج» فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره » حصوصًا بالنسبة لرسول اله بق بل في لزوم امال » وبقرينة 
وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن » فصار العنى أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك › 
فلم تأحذ مهرًا » خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما سائر الأمة فقد فرضنا عليهم في أزواجهم مهرًا 
وغيره . انظر : شرح فح القدير على الهداية ( ۱۹٤/۳‏ ) » معاني القرآن و[عرابه لازجاج ( ۲۳۳/۲ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

)۱١(‏ هكذا في ( ص ) ۰ ( م ) + ( ۰)۵ (ع). 
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3 بد ٠4‏ وقد قيل : في معنی الخلوص جواز النکاح له من غير بدل في الخال 
وفي ‏ الثاني » وذلك لا يجوز لغيره » فعلى هذا العامل في الحال : منها © . 
ااا ق ااا ا ا ا و 
بفواصل . 
= فلا يصح أن يفرق بون العامل وما عمل فيه إلا بدليل ؛ لأنه توسع في الكلام» 
وقد دل على أن ا صوص خلو العقد من بدل قولة تعالى : 3إ اعلاتا ك اروك الي 
انیت اجو ا هر 4 ( فسر ذلك بقوله 9 وال مََمِسَة إن بن که ٩‏ . ثم قال : # وذ 
یا ما رشا و ای ) بعتي من وجوب ادل ی کل سال ۰ 
) ۱ = ويدل على ذلك من الستة : ما روی هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة : « أنها كانت تعير النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله ر قالت : ألا 
تستحي أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ » 7 فأئرل الله الآيات » يبن ذلك قوله تعالى : 
8 لكلا يكن عي حَرَعٌ ‏ ”“ أي ضيقق والذي يضيق عليه التماس المهر . فام 
إبدال العبارة بغیرها فلا ضیق فيه ٩‏ . 


کتاب النكاح 


. ) سورة الفاتة ة : الأية ه . (۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) 

والمعنى أن المراد بالخلوص جواز النكاح لبي بر بغير مهر مطلقًا في الحال التي نحن بصدد الحديث عنها 
وهي انعقاد النكاح بلفظ الهبة » كما تزعمون » وفي الثاني : أي انعقاد النكا اح بلفظ الإنكاح أو التزويج وذلك 
آي الاح بذون ههر لا يجوز ليره من أمنه . فعلى هذا المعنى يكون العامل في قوله ل حَالصسة » فعل من 
نفسها بتقدير حلص لك خلوصًا فهي خالصة . انظر : مغني الحتاج ( ٠۲١/۳‏ ) . 

. ٠٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )٠( OEE e) 

. ٠٠ سورة الاحزاب : الاية‎ )٦( 

(۷) اي : أنه على قول الخالف : إن العامل في الحال فز حالمكة ) الفعل ل بت يكون قد فصل بين 
ا حال وعاملها بفواصل › وهذا توسع و في الكلام ؛ لأنه لم يرد دليل يدل على الفصل ؛ لأن قوله تعالى : i‏ 
اتا ك وجك الى HO PETES‏ 
أمته فلقد فرض عليهم المهر لأزواجهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹٤/۳‏ ) . 

(۸) أي يدل على خلو عقد الواهبة نفسها عن المهر ‏ هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في كناب تفسير القرآن» 
تفسير سورة الأحزاب » باب ۷ (ج۸ )٠۲٤/‏ - وآخحرجه مسلم ( ط/۲۲٦‏ ) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
)٩(‏ سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 

)۱٠۰(‏ أي : أن إبدال عبارة أنكحتك نفسي » أو زوجتك نفسي بعبارة وهبت نفسي لك ليس فيه حرج ولا 
ضیق »› وخصوصا مع سيد الفصحاء رسول الله تقر وإما ا حرج والضيق في لزم الهر . انظر : شرح فتح = 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 442۹/۹ 


۲ - ولان الآية خرجت مخرج الامتنان » والمنة إنما تكون في إسقاط 
العوض عنه ٩‏ ؛ لاأنه قد لا يقدر عليه عليه » ولا يكون في توسعة العبارة التي يقدر عليها . 
aa le a‏ 
ا أو ما ساواه غیره فيه لا یوصف أنه حلص له › > فأما سقوط البدل فمعنى قد خلص 
له ٩‏ فیصح أن يوصف به ٩‏ . 

٤‏ _- فان قیل : من زوج عبده من آمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه 
ا فيه غیره (“ . 

.  طقسيف على عبده‎ ٠” س- قلنا : هناك المهر يجب بالعقد ثم يصير دينا للمولى‎ ٠ 
. © س- فإن قيل : هذه العبارة لا فائدة فيها‎ ٦ 


۷ س- قلنا : بل فيها معنى صحيح ؛ لأنه لو ظهر عليها دين كان المهر في رقبته 
لغرمائها ”) . 
٨۸‏ - فن قيل : سقوط البدل ليس بمذكور » والموهوبة مذكورة والظاهر أن 


= القدير على الهداية ( ۱۹٤/۳‏ ) 

. مَىّ عليه « أنعم » والامتنان : كثرة الإنعام . انظر : مختار الصحاح » مادة (م ن ن)‎ )١( 
1 . ) ساقطة من ( م‎ )۳( E 
أي : أن قوله تعالی : 3 الم ال من دون مين & [ سورة الأحزاب آية : ۰] امتنان من الله‎ )٤( 
بدون عوض ؛ لأنه قد لا يقدر عليه فينصرف في جمعه‎ N N 
وطلبه عن الدعوة » بدليل نفي الحرج في قوله  لكيل يكن عَللك حَيَمٌ ) والحرج ليس في ترك لفظ إلى‎ 
غيره خحصوصًا مع سيد البلخاء والفصحاء » وإما الحرج في جمع المهر فإسقاطه عنه خاص به » ولا يكون‎ 
الحلوص في اللفظ : أي لفظ الهبة ؛ لأن عقد النكاح بهذا اللفظ صح من الواهبة » ومنه بلق » > كذلك يصح‎ 
. ) ۱۹٤/۳ ( في كل من ساواه من أمته في عقد النكاح بهذا اللفظ . انظر : شرح فتح القدیر‎ 

(ه) أي : لو كان لرجل عبد وأمة » فروج المبد من الأمة » ولم يليت في العقد مهوا فقد تساوى هذا العبد مع 
رسول الله برهتو في سقوط المهر انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٤١١/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع‎ )٦( 

(۷) أي : لو زوج رجل عبده من أمته » لم يسقط الهر في العقد » بل يجب المهر » ثم يصير المهر دينا فى رقة 
العبد فيسقط عنه › > لقيام ملك المولى في رقبة الزوج . انظر : المبسوط ( ٠۲۸/١‏ ) 

(۸) أي : أن وجوب الهر في زواج العبد بأمة سيده » ثم سقوطه عنه ls‏ 

)٩(‏ أي : أن وجوب المهر في زواج العبد بأمة سيده فيه فائدة » وهي أنه إذا ظهر على زوجته دين » كان 
مهرها في رقبته للغرماء » . انظر : المیسوط ( ۱۲۸/١‏ ) 


الكناية ( تر جع إلى مذكور متقدم ٩‏ . 

۹4 س»- قلنا : السر في الاية كناية ‏ وقوله « خالصة » هذه تاء تأنيث التي 
وتصير فى السكت فأنا أن تكون بها كاية قلا 9 » وقد فظنا : إن ردها إلى 
عامل [ متقدم يفصل بینه وبینها بفواصل مع إمكان ردها إلى عامل ] ”“ معها لا 
e‏ ع 

٠‏ - فإن قيل : قوله : « خالصة » يرجع إلى الامرين : سقوط البدل » وإلى 
العققد بلفظ الهبة ”° . 

› قلنا : قد بينا أن ذلك فيما تقدم إليه اتساع لا يسار " إليه إلا بدليل‎ - ۲٠١ 
لفظ عموم » فأما ما ليس له لفظ عموم فلا‎ ٠ وأن احمل على الأمرين يصح فيما له‎ 
. يصح ذلك فيه إذا اكتفي بأحدهما لم يجز حمله على الأخر‎ 

۲ - وقد قیل : في قوله « حالصة لك ٠‏ » أن معنى الخلوص ألا يجوز لأحد 
أن يتزوجها بعد ' . 


› الكناية : هي أن يعبر عن شيء لظا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض‎ )١( 
E ea كالإبهام على السامع مثل قولك جاء فلان . انظر : التعريفات‎ 

(۲) المعنى أن سقوط البدل ليس بمذكور في الاية الكرية # و تة مُومَِةٌ إن وهَبت نَقَسَبًا َي ولكن 
ا مذ كور فيها هي المرأة الموهوبة › والكناية ترجع إلى مذ كور متقدم › والمتقدم في الذكر هي المرأة الموهوبة لا 
سقوط البدل . انظر : المهذب ر( ٥٣/۲‏ ) 

(۳) أي : أن الكناية في الاية الكريمة هي o ys‏ 
الهبة على معناه الحقيقي ؛ لأن قوله يستنكحها يغني عن الإرادة معنا الوضعي . انظر : الميسوط ( ٠٠/١‏ ) . 
)٤(‏ اي : أن التاء في ر( خالصة ) تاء التأنيث » التي تحذف في النسب ۽ »> فإذا نسب إلى كلمة ( خالصة ) 
فنقول : : « حالصى » وليست هذه التاء تاء الكناية كالتاء التي في كلمة « أنت » أو الهاء في « له » . 
)٥(‏ ما بين المعکوفتين ساقط من ( ص ) ۰ ( ۴) ۰ ( ع ) . انظر : التعريفات للجرجاني ص -٠١‏ وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك ( ۳۳۲/٤‏ ) . 

)٩(‏ أي : أن قوله « خالصة » يفهم منه أمران > سقوط البدل » والنكاح بلفظ الهبة › » فیکون الامران من 
خحصوصیاته لړ دون غیره من أمته . انظر : مغني امحتاج ( ۲۲٤/۳‏ ) . 

(۷) الأصح « لا يسار » من المسير › > بمعنى لا يلجا إلى هذا الفصل بين العامل ومعموله إلا بدليل . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . )٩(‏ ساقطة من ( ص ) . 

)٠۰(‏ آي :أ لحل على تى الأمرين معا يسح إذا كان الفظ يدل على السموم »هاما ليس له لظ صمرم 
فلا يصح منه ذلك ؛ ؛ لأنه إذا اكتفيا بأحد الأمرين لم يجز حمله على الأخر » ولقد قيل : إن المراد بقوله : 
ل خالصة ‏ هي المرأة بمعنى ى أنه لا يحل لأحد بعدك أن يتروجها » ويكون شريكا لك في الفراش من حيث = 


44/۹ 
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۴ - فإن قيل : إنما يحرم نكاحها إذا مات عنها وهذه كان يجوز أن يطلقها 
فقحل لغیره ( . ) 

64 - قلنا : هذا غلط » > بل زوجاته اظ لا حل أن تزوجهن غیره وان 
طلقهن » وإن صح ما قالوا : جاز أن يکون الله تعالى قد قد علم من حال هذه ألا 
يطلقها ٩"‏ . 

E Ne‏ : هذه الفائدة “ مستفادة من قوله تعالى  :‏ ولا أن تنكحرا 
او رمن من بعد ا 0 . 

۲٤١۹٠‏ - قلنا : لا نعلم أن تلك الآية تقدمت على هذه » بل يجوز أن يكون نزولها 
على فصد تلاوتها فتکون هذه متقدمة والفائدة فيها وتلك تکراز لیا أو تکون تلك 
نادت تحر النساء بعده وهذه أفادت تريهن على العموم » فتختص بفائدة لا توجد في 
تلك » لانا لو علمنا تقدم تلك الاية كانت المجال مؤكدة وهذا غير ممتنع لقوله 
تعالی :2 میت © › وقوله ا انا َس ) ” ولم يقم تعالى قط 
إلا بالقسط ٠‏ الحال الو كدة ‏ , 


الزمان » كما قال تعالى : وم ر کک کم ان وا نرک ار أن تخا رة بن متيو تا ) . 
انظر : المبسوط ( ٥۹/١‏ ) . 

(۱) أي : آنه يحرم نكاح زوجات التي تي من بعده إذا مات عنهن » أما هذه المرأة محل الخلاف وهي 
«الموهوبة » يجوز أن يطلقها فتحل لغيره أن يتروجها . انظر : تفسير القرطبى ( ۲٠۲/١٤‏ . 

(۲) أي : ان وجات ابي بر لا يحل لأحد من أمته الرواج منهن مطلمًا سواء طلقهن أو مات 
عنهن » وان صح قول الخالف : إن هذه الموهوبة يجوز أن يطلقها فينکحها غيره . فنقول : يجوز أن 
یکون الله تعالی قد قد علم ن هذه الموهوبة لا يطلقها التبي بي بعد عقده عليها بلفظ الهبة . انظر : 


المبسوط ر( | O‏ 
(۳) يقصد الخالف بالفائدة : حرمة نکاح زواج ابي ني ذا مات عنهن » وجواز ذلك إذا طلقهن . انظر : 
تفسیر القرطبی ( )٤( . ) ۲۲۹/۱٤‏ سورة الأحزاب : الاي ٣ه‏ . 


)٥(‏ أي : اننا لانعلم أن قوله تعالى : 9 ولا أن 7 ۴ أ ازجم من بمیي با 4 ؛ هل هذه الآية هي 


المتقدمة في ني ازول ضكرن نها حرمة زواج الي یله من بعده على غره » ویکون قو ا 


کے من دون همين 4 فاد حرم نسائه بعده لړ وقوله $ و أن ا اة من بده 4 أفاد 
أزواجه على العموم بعد طلاقه لهن أو موته » فهذه الاية احتصت بفائدة لا توجد فى الاية الاعلى . 
: المبشوط ر( ٠١/١‏ ) . ۰ 
التوبة : الأية ٠٠١‏ . (۷) سورة آل عمران : الاي ٠۸‏ . 
(۸) أي : لأننا لو علمنا تقدم قوله تعالى 3 وة وة إن وت كَقَسَبا اَي 4 على قوله I}:‏ کا 
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© ] فإذا جازت أن ترد مؤكدة [ لا أفادته في نفسها » جاز أن ترد مؤكدة‎ - ۲۱٥۷ 
) . ما أفاد غيرها‎ 
ولأنه لا يتنع أن يذ كر الخلوص هنا لغاية وهو أن هذه لما سميت موهوبة‎ - ۸ 
لم يؤمن أن يظن مفارقتها لازوجات » ولا تدخحل في قوله تعالی : هل ولا آن تكح‎ 
. " رور من بي بدا فذ كر الخلوص فيها لترول هذه الشبه‎ 
وطريقة أخحرى : وهو أن الملصدر قد جاء على فاعله مثل العافية والعاقبة‎ - ۹ 
. وقوله تعالى © : « مير باَايِةٍ  © › أي بطغيانهم‎ 
وقد ينوب المصدر مناب فعل الأمر » قال الله تعالى : ل إا لبم لي‎ - ٠١ 
© فالمصدر ناب مناب اضربوا والمصدر يضاف إلى المفعول به‎ ٩ کفروا سرب لرا‎ 
ومشله 9 فسح سحب امير ه ) » فخالصة مصدر ناب مناب الفعل الذي نصبه‎ 
› ذلك المفعول به » ومعنى الخلوص أنه لا يجوز لمؤمن أن يجمع بين أزيد من أربع نسوة‎ 
ويجوز للرسول بتر ذلك ”“ لعموم قوله تعالی : « وات عَيْك وسات عمك وبتاتِ‎ 
الك وسات حکيك  ° والتقدير : يا أيها النبي إنا أحلانا لك أزواجك أخالص لك‎ 
. ذلك لكيلا يكون عليك حرج ؛ مفعول له إما من أحللنا وإما من خالصة‎ 
والتأنيث في اللصدر إنغا هو كتأنيث الشريفة والفريضة › كما أن تأنيث‎ - ۲٤۹۱ 


= اروم من بی ابا › كانت الآية الثانية حالًا مو كدة للعامل في الآية الأولى » وهو ف سكا 4 . انظر : 
المہبسوط ( ٥٩/۰‏ › 1( . ۰ ۰ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . (۲) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ . 
() أي : أن ا حال ما جاز أن تكون مؤكدة في نفسها جاز أن تكون مؤكدة لما فاد غيرها » ولا منع أن يكون 
الخلوص هنا لغاية » وهي ان هذه لا سميت موهوبة لم يؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات » ولا تدخل في عمو 
قوله ا ولا أن تنكو زوجم ين بيو أب . فذ كر الخلوص في الموهوبة لترول به هذه الشبهة . انظر : 
المبسوط ( )٤( . ) ٠٠/١‏ ساقطة من ( ن ) . 
)٠(‏ سورة الحاقة : الأية ٠‏ . 5© رر مح :الا :: 
(۷) المفعول به : هو ما وقع عليه فعل القاعل . راجع شذور الذهب ص ۲١۳‏ . 
(۸) سورة الملك : الاية ١١‏ . 
)٩(‏ انظر : حکكام القرآن للجصاص ( ۳۹۷/۳ ) » والمبسوط ( ٥۹/۰‏ ) . 
)٠١(‏ سورة الأحزاب : الآية ٠١‏ . 
)١١(‏ المفعول له : هو المصدر الفضلة العلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل » ويسمى المفعول لأجله › أو 
من أجله . انظر : شذور الذهب ص ۲۲١‏ . 
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العقبة إا هو كتأئيث العمة » فعلى هذا التأويل ليس في اللفظ انصراف من الخطاب إلى 
الغيبة ؛ لأن التقدیر : ۾ إا لتا لک َد 4 أخلص ذلك لك والانصراف توسع 
ومن تأول اللفظ من غير اللفظ على الوسع أولى (“ . 

۲ - يدل عليه ES‏ دا مقرب بن عة 
الرحمن ‏ قال : حادثنی ابو حازم ( ٤“‏ عن سهل بن سعد )»أن امرأة جاءت إلى رسول 
اله بر » فقالت : يا رسول الله جعت لأهب نفسي لك فنظر إليها فصكد النظر وصوبه ثب 
طأطاً رأسه » فقام رجل من أصحابه » فقال يا رسول الله NNE‏ 
فزوجنيها. › > وذكر الحديث إلى أن قال : « اذهب فقد ملكتها بجا معك من القرآن » ٩‏ . 

۴ س_- وهذا یدل على انعقاد النکاح بغير لفظ النكاح والترويج ” 

64 س فان قيل : روى مالك بن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد ‏ وعبد العزيز 


)١(‏ أي : أن التأنيث في المصدر ™ حالم مكة ) إنما هو للفصل بين المذ كر والمؤنث كشريعة وشرع › > وفريضة 
وفرض » وعمة وعم » فعلى هذا التأويل لا يكون في قوله : لإ إا اتا أك انصراف من الطاب إلى 
الغيبة ؛ لأن التقدير « إنا أحللنا لك أزواجك أخلص ذلك لك » . انظر : المبسوط ( ٩٥/١‏ ) . 

(۲) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانى » الحافظ » أحد الأئمة الأعلام » روى عن : مالك » والليث › 
وابن عيينة » وحماد بن زید » وغیرهم » وروی عنه : أحمد > ومسلم » وأبو داود » وأبو بكر الأثرم » 
وغيرهم » قال أحمد : من أهل الفضل والصدق » مات بمكة سنة ۲۲۷م . انظر : طبقات الحفاظ ۱۷۹ › 
طبقات ابن سعد ( ۳۹٦۷/۰‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٠٥۹/۲‏ ) 

(۲) هو يعقوب بن عبد الرحمن المدني » القارئ » حليف بني زهرة › سکن الإسکدرة » وروی عن أيه » وثقه ابن 
معين » وأحمد » وذ کره ابن حبان في الثقات » ومات سنة ۱۸۱ھ . انظر ترجمته في : ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
للدارقطني ر( ( ) » الجمع بين رجال الصحیحین ( ٥۸۸/۲‏ ) - وکتاب مشاهیر علماء الأمصار ص ۱۹۱ . 
)٤(‏ هو سلمة بن ديتار الأعرج النمار الزاهد » يكنى أبا حازم » روى عن : سهل بن سعد » ومحمد بن 
المنكدر» وسعيد بن المسيب » وغيرهم » وروى عنه : الزهري » وأسامة بن زيد » والسفيانان » والحمادان » 
وغيرهم » قال أبن سعد : ثقة كثير الحديث » كان يقص في مسجد المدينة » ومات سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ . انظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ( ۱٤١/٤‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۳ه » العبر ( ٠۸۹/١‏ ) 

. سبقت ترجمته‎ )٩( 

(1) أخرجه البخاري » كتاب النكاح > باب النظر إلى المرأة قبل الترويج : متن البخاري بحاشية السندى » 
ومعنى صعّد النظر وصوبه sl CU‏ : أي صمت » وقال الحافظ ابن 
حجر : لم أقف على اسم المرأة وكذلك الرجل . انظر : فتح الباري ( ۲۰٠/۹‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( ٥۹/١‏ ) . 

(۸) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري الأزرق » یکن أبا إسماعیل روی عن انس وای _ 
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کتاب النکاح 
ابن محمد الدراوردى ( » عن سهل بن سعد عن النبي بر قال فيه ° : « زوجتکها 
ما معك من القرأن ¢ 7 

٥‏ ۲ - قلا : حبرنا روأه قوب بن عبد الرحمن » وزالدة 9 » وعبد العزيز بن 
بي حازم › ولیس بین الخبرین تناف ؛ لأن الزبير بن بكار ”"“ حكى أن الموهوبات 
کا فيجوز أن یکون کل واحد من اللفظين في واحدة 


سیرین » ویزید بن ميسرة » وثابت البتاني وغیرهم » وروی عنه : سلیمان بن حرب » وابن ا 
مهدي » وغیرهم › ولد حماد سنة ۹۸ھ › ومات سنة ۱۷۹ھ قال یحی بن معين : ما ريت من أحد من 
الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد . انظر : طبقات الحفقاظ ص ٩4۷‏ » تذكرة الحفاظ ( ۲۲۷/۱ ) . 
)١(‏ هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي » أبو محمد المدني > روی عن : زید بن أُسلم » وابن وهب 
وآحرين » وقال ابن سعد : ثقة » كثير الحديث » يغلط » مات سنة ۸۷٠ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ص 
٥‏ طبقات ابن سعد ( ۳۱۳/١‏ ) » العبر ( ۲۹۷/۱ ) . 
(۲) ساقطة من ( ن ) . (۳) انظر : فتح الباري ( ۲۰۹/۹ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) ۰ ( ۵ ) ۰( ۰)۴ ( ع ) : [ زيادة ] » والأصح ما أثبتناه من فتح الباري ( ۲٠٠/۹‏ ) . وهو 
زائدة ابن قدامة الثقفي » أبو الصلت › > کان لا یحدث أحدا حتی يشهد له عدلان أنه من أهل السنة » روى 
عن إسماعيل السدى » وحميد الطويل » وزياد بن علاقة » وروى عنه حسين اجعفي ؛ » وابن المبارك » وأبو داود 
الطيالسي » وثقه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : صدوق من أهل العلم » مات سنة ١١٠ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ ٩۱‏ » تهذيب التهذيب ( ۳١٠/۳‏ ) . 
(ه) هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار اخزومى »› مولاهم » أبو تمام ا مدني » روى عن أيبه وغيره › 
وروی-عنه : قتيبة »> وعلی بن حجر »› وغیرهما » مات سنة ٤۸٠ھ‏ . انظر : طبقات الحفاظ ١١٤‏ › طبقات 
ابن سعد ( ۳۱۳/١‏ ) › العبر ( ۲۸۹/۱ ) ۔ 
)٩(‏ نعم ليس بين رواية زوجتكها ورواية ملكتكها تناف » ولكن في مثل ذلك ننظر أي الروايتين ارجح » يقول 
الحافظ ابن حجر يث بعد ما أن ذكر آراء علماء الحديث في الترجيح بين الروايتين » الذي تحر ما قدمته أن 
الذين رووه بلفظ الترويج أكثر عدذا من رووه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وعد 
ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ الترويج حماد بن زيد » وقد قال البغوي في شرح السنة : « لا حجة في هذا 
الحديث لن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك ؛ لأن العقد كان واحدًا » فلم يكن اللفظ إلا واحدا واختلف 
الرواة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه كان بلفظ الترويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها » إذ هو الغالب 
في أمر العقود . انظر E al‏ ) 
)۷ هو الزبير بن بکار بن عبد اله بن مصعب بن ثابت بن عبداللّه بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي 
الاس يوذ :ا بن أبي بكر المدني » قاضى مكة ثقة ثبت عالم بانسب توفي تله سنة ٠٠١‏ ۲ه انظر 
طبقات الحفاظ ۲۳۱ »› وفیات الأعیان ( ۲۱۸۹/۱ ) › العبر ( ٠١/۲‏ ) . 
(۸) وهن ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت خزية » آم المساكين » وأم شريك بنت جابر » وخولة بعت = 
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١‏ - وإن ثبت أنه في قصة واحدة فأصل احبر ملكتها ؛ لأن الراوى يسمع 
العام ١‏ امبهم فينقل الحاص ” المفسر » ولا يجوز أن يسمع الخاص المفسر . فينقل العام 
المبهم . 

۷ - ویجوز أنه ایی تكلم باللفظین »› فقال : زوجتکھا وملکتکها لأن 
ملکتکھا زوجتکها » فدل بذلك أن کل واحد من اللفظین علی حالھا کالأخری فی 
الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك » وهبت لك أعطيتك » ومن جهة النظر : أن لفظ 
الهبة لفظ يتعلق به التمليك من غير توقف » فجاز أن ينعقد به النكاح كلفظ 
النکاح ۳ . 

۸ - فان قيل : التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة حتى ينضم إليها القبض © . 

0 س قلنا : القبض من شروط العقد » وشرط العقد متى وجد » فالتمليك يقع 
بالعقد » كالتقابض في الصرف » والشهادة في النكاح (“ . 

. © ولا يلزم : الإجارة ؛ لأن التمليك فيها قد يقف على التوقيت‎ - ١ 


= حکیم . انظر : تفسیر القرطبی ( ۲۰۸/۱٤‏ ) . 
)١(‏ لقد سبق معنى العام . (۲) لقد سبق معنى الخاص . 
(۳) هذا التأويل الذي سلكه الإمام القدوري لا يدل على أن الحديث يفيد انعقاد النكاح بغير لفظ التزويج أو 
الإنكاح » يدل على ذلك ما قاله الإمام البغوي في شرح السنة يقول : « لا حجة فيه لن أجاز بلفظ التمليك 
لأن العقد کان واحدًا فلم یکن إلا بلفظ واحد » واخحتلفت الرواية فيه : فالظاهر أنه كان بلفظ الترويج على 
وفاق قول الخاطب : زوجنيها إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين » ومن نقل غير 
لفظ التزويج لم يكن قصده مراعاة لفظ العقد » وإنما قصده بيان أن العقد جرى على تعليم القرآن » بدليل أن 
بعضهم روى بلفظ الإمكان » واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز » اه . انظر : شرح السنة للبغوي 
(۱۲۲/۹) . 

)٤( )‏ أي : أن التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة فقط وإغا يتعلق باللفظ والقبض معا . انظر : النكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « والهبة لا يوجب التمليك بنفسه » ولا يوجب العوض » والنكاح يوجبه » . 
)٥(‏ أي : أن العمليك يقع بالعقد فقط » أما القبض فهو شرط من شروط العقد ء قياسًا على التقابض فى عقد 
الصرف » والشهادة في عقد النكاح . انظر : البسوط ( 5۹/٥‏ ) . 
)١(‏ أي : أن عقد النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة » كما هو الصحيح في المذهب الحنفي حلاقا لقول أيى 
الحسن الكرخي » وذلك لأن الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا . ووجهة نظر 
الكرخى في تجويزه انعقاد النكاح بلفظ الإجارة : هي أن الثابت به في النكاح هي المنفعة » والثابة بعقد الإجارة 
هي المنفعة ايسا › فوجد المشترك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( )٠۹١/۳‏ . 


٤٤/۹‏ س کاب النكاح 


) ۷ - ولا يازم : الوصية ؛ لأنه انعقد بها النكاح فقال : أوصيت بها لك في 
الحال انعقد بها النكاح » وإما لايتعلق بمطلقها ؛ لأنها تفيد تمليكا يتعلق بالموت والنكاح 
لا يتعلق بشروط ( . 
۷۲ - ولا يازم : القرض ؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد النكاح به ؛ لأنه يفيد 
تمليك العين لها فكأنه شرط في النكاح عوصًا فاسدا ‏ . 
۷۳ء٠‏ - لأن ذلك يجوز بالإجماع ] ٩”‏ ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع . 
4 - فإن قيل : النكاح لا يلك به . 
۷٥‏ - قلنا : ملك به الاستباحة ولهذا يأحذ الزوج العوض على الطلاق ‏ . 
۷١‏ - فإن قيل : العنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير النكاح ء فالاك 
انعقد النكاح به > وهذه الألفاظ لا انعقد بها غير النكاح لم ينعقد بها النكاح ” . 
٠٠ ٤۷۷‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلَّمة ؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ النكاح ‏ . 
۸ - وعلة الفرع تبطل بنكاح النبي بر فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح ؛ 
وينعقد له اة النكاح به . 


١ (‏ لقد وافق الإمام القدوري أبا الحسن الكرخى في انعقاد النكاح بلفظ الوصية إذا كانت حالة لا مطلقة ء؛ 
سخالفا في ذلك رأي الطحاوي القائل بانعقاد النكاح بلفظ الوصية مطلقًا ؛ لأنه يبت بها ملك الرقبة في احمل : 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠۹۷/۳‏ ) ولقد سبق بيان معنى الوصية وأركانها . 

(۲) أي : أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ القرض » كأن يقول الولي للزوج : أقرضك بتتي لأنه في معنى الإعارة 
حلاقًا لمن قال من الأحناف ينعقد به النكاح لثبوت ملك العين به . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) »> شح قح 
القدیر ( ۱۹٦١/۳‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) › ( ع ) ٠‏ 

( يم أي : أن النكاح عقد لا تملك به الأملاك » فلا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج . انظر : النكت 
(هم أي : أن النكاح عقد تملك به استباحة البضع » بدليل أن المرأة لو أرادت أن تفتدي نفسها من زوجها ترد 
له العوض فی مقابل طلاقه لها » وهو ما یسمی بالخلع . انظر : شرح فتح القدیر ( ۱۸١/۳‏ ) . 

البيع أو الإجارة فإنه ينعقد بهذه الألفاظ غير النكاح » فلا ينعقد بها النكاح . انظر : النكت للشيرازي › وفيه 
يقول : « ثم النكاح موضوع للنكاح › فدل على مقاصده »› والهبة بخلافه » ام . 

(۷ أي : أن قول الخالف : لفظ النكاح لا ينعقد به غير النكاح قول غير صحيح لان الرجعة غير النكاح 
وتنعقد عندنا بلفظ النكاح . انظر : الاختيار ( ٠٠۷/۳‏ ) . 
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4۹ - [ ولا يلزم إذا ] ” قال : اش ر كتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال : ينعقد به 
النكاح » كما لا ينعقد إذا زوج بعضها ؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصير كطلاق بعضها ‏ . 

›» س- ولو قلنا : لا ينعقد به النكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة ”“ والنكاح‎ ٠ 
. وجعالناه كقوله : زوجتك بعضها‎ 

¬س- ولأنه عقد تمليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة » فجاز أن ينعقد بلفظ 
التمليك » كالبيع ” . 

١ب‏ ۲۱4۸۲ - ولا يلزم المرأة/ التحليل ؛ لأنه لا يفيد التمليلك (“ . 

۴ - ولا یلزم : الإقالة © ؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمليك » 

ر وكان الشيخ أبو عبد الله © يقول : ينعقد بها النكاح ؛ لأنها تفيد التمليك ورفع 
- العقد] ٠‏ » فيصح أحد المعنيين » ويلغو الآحر . 

4 - قالوا : البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح » من الرجعة والطلاق 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(۲) أي : أن علة الفرع وهو قوله : « هذه الألفاظ لا انعقد بها غير النكاح لا ينعقد بها نكاح » بيطل هذا 
الفرع بنكاح النبي بر حيث انعقد نكاحه بلفظ الهبة » E‏ 
إبطال علة الأصل والفرع أن الولي إذا قال للزوج : أشركتك في بنتي أن يقال ينعقد به النكاح ؛ لأن لفظ 
الشركة ينعقد بها غير النكاح ؛ لأن النكاح عقد لا يتبعض . انظر : : المبسوط ( ٥۹/۰‏ ) 
(۳) الشركة : بكسر الشين وإسكان الراء » ويفتح الشين مع إسكان الراء وكسرها . لغة n‏ 
ثبوت الحق في شيء لاڻنين فا أكثر على جهة الشيوع وحكمها ا جواز » والأصل فيها قبل الإجماع : ما رواه أبو 
داود والحاکم قوله لړ : ١‏ يقول الله : تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه › فإذا خانه 
خحرجت من بینهما » وأرکانها : عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة » وهي أنواع أربعة : شركة أبدان › 
ومفاوضة » وعنان » ووجوه . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۸/۳ » ٠١‏ ) » التعريفات 
للجرجانى ص ١١١‏ . 
)٤(‏ سبق وأن أبطلنا قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شعت 
)١(‏ أي : أن النكاح لا ينعقد بلفظ ( الإحلال ) كأن يقول العاقد للزوج : أحللتك بنتي » وذلك لأن لفظ 
الإحلال لا يغيد تمليك المتعة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 0۹۷/۳ ٠.‏ 
(1) الإقالة : هي فسخ العقد في حق المتعاقدين » وهي مشروعة لقرله بل : « من أقال نادمًا عثرته » أقال الله 
عثرته يوم القيامة » . انظر : تحفة الفقهاء ( ٠٠١/۲١‏ ) . والمعنى : أن عقد النكاح لا ينعقد بلفظ الإقالة > کأن 
يقول العاقد : « أقلتك بنتي » وذلك لأن الإقالة لفسخ العقد الثابت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(۹۷/۳) . 
(۷) سبقت الترجمة له . (۸) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) . 


۹ س کاب النکاح 
والإيلاء والظهار › فلهذا انعتقد بلفظ التمليك والنكاح ينعقد نكاحا نخصه من الطلاق ِ 
والرجعة والإيلاء والظهار ولذلك انعقد بلفظ التمليك ”© . 

٥‏ - قلنا : بيطل بنكاح النبي بلقي فإنه ينعقد بلفظ الهبة وهي لا تتضمن هذه 
الأحكام في موضوعها . | 

۸٠‏ - ولأنه لا ينع أن يفيد لفظ العقد أحكامًا فتنتقل إلى عقد أخر يختص 
بخلاف تلك الأحكام فينعقد به ويستفاد به الأحكام في موضوعها ” . 

۷ - ألا ترى أن البيع والهبة لا يقيدان الإيلاء والرجعة والعدة » ويعبر بهما عن 
الطلاق فيقع الطلاق بهما » وكذلك العتاق » ويستفاد بها أحكام لا يوجبها البيغ والهبة 
فى موصر عة : 

۸ - ولأنه عقد يبطله التوقيت » فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك » كالبيع . 

4 - ولأنه نوع عقد فلا يختص بلفظ › أصله : سائر العقود . 

£۹۰ - ولأنه عقد على منافع البضع › فجاز بالصریح والكناية کالخلع . 

۹ - ولان رفع هذا العقد لا يختص بلفظين » كذلك انعقاده كالبيع . 

۲ - ولانه عقد يستباح به وط ء حرة » أصله : الترويح " . 

1144۳ - ولأن كل من جاز وطؤها [ إذا عقد عليها بلفظ الترويج جاز ان یستباح 
وطؤها إذا عقد عليها ] < بلفظ التمليك » أصله : الأمة . 


)١(‏ أي : أن قياس عقد النكاح على عقد البيع قياس غير صحيح » وذلك لأن البيع لا يتضمن آحكاتا تختص 
السنة والكتاب ( 1٦٥/۲‏ ) . 

(۲) انظر : المیسوط ( ٥۹/۰‏ ) . 

(۳) أي : أن النكاح عقد يجوز انعقاده بالصريح من الألفاظ کانکحتك وزوجتك ( يجوز ايشا بالكناية 
منها بشرط النية إذا لم يذكر المهر » أما إذا ذكره في العقد فالنية ليست بشرط › وإن كان الإمام 
السرحسي صرح أن النية ليست بشرط مطلقًا ذكر المهر أم لم يذكره »> وعليه يجوز انعقاد النكاح لأنه 
عقد كسام العقود فلا يختص بلفظ معين ينعقد به » ولكنه ينعقد بأي لفظ من ألفاظ العقود »> كوهيتك 
بتي » أو بعتك بني مثا » قياشا على الطلاق الذي هو حل النكاح ينعقد بالصريح من الألفاظ والكنابة 
منها » فكذلك النكاح لا يختص بلفظ معين ينعقد به . انظر : شرح القدير على الهداية ( ۱۹6/۳ > 
٥‏ ) » الميسوط ( ٦٠/١‏ ) . ۰ ۰ 

. ساقط من ( ن ) › (ع)‎ )٤( 
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لألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
64 >- ولان بضع الحرة يزول املك عنه بلفظ الحرية » فجاز أن يملك استباحته 
بلفظ التمليك والبيع “ » أصله : بضع الأمة . ۰ 

» ولأنه لفظ ينعقد به نكاح المي بإ فجاز أن نعقد به نكاح الغير‎ - ٥ 
صله : لفظ الترويج والإنكاح » فإن نازعوا في الوصف دللنا عليه بالآية » وبجما روى من‎ 
. °” عدد الموهوبات‎ 

۹ - فإن قيل : كان النبي 1 ل ] يتزوج بغير مهر 1 ولا شهود ] ٩”‏ » 
وبذلك يعقد بلفظ الهبة ”° . 

۷ ~ قلنا : يجوز للنبي أن يتزوج بغير مهر ولا شهود » ثم لا يتزوج بلفظ الهبة 

۸ - ولان الدلالة دلت على تخصيصه بهذين الحكمين » ولم تقم دلالة على 
تخصيصه بلفظ فصار في ذلك وغيره سواء . 

۹ > ين ذلك انه خض سقط المهر وترك الشهادة توسعة عليه وتخفيفا 
عنه » وليس فى لفظ العقد توسعة ولا تخفيف , 

٠‏ - فإن قيل : لما جاز للنبي [ ب ] أن يتروج بغير عدد جاز أن يتزوج 
بالهہة ”" . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

() آي ه RS‏ يساح بلنظ اليك » وکنا أن بشع الرء 
لك رح وکا ت کح اني ی اتد ند هة کلت شر س رما ت و ان امل 
ع الخصوصية ما لم یرد دلیل » بدلیل قوله تعالى : ل ومر مُوَمِتَة إن وحبت فسا ّى » سورة 
الاخاب الاية 0۹ ۹„ 

(۲) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ انظر : السنن الكبرى للبيهقي › کاب الکاح باب الیل علی أن بل لا بقتدی ب فیا حص ب یر 
سواه ( مرويًا عن الإمام الشافعي یھ ر( Y/Y‏ . 

)٥(‏ آي : أن الأدلة قد دلت على تخصيص نكا ح النبي ی بدون مهر ولا شهود › اما تخصيص نکكاحه بلفظ 
NG Nee E‏ 
)١(‏ أي : أن النكاح بلفظ الهبة من خصوصيات النبي بلي قياسا على اختصاص نكاحه بأزيد من أربع . 
انظر : مغني الحتاج ( ۱۲٤/۳‏ ) . 


ع سے کاب النکاح 


٠٠١‏ - قلنا : مخالفته لغيره في العدد لا يوجب اختلافهما في لفظ العقد ؛ لأن 
الحر قد حالف العبد في العقود » ولم يختلفا في اللفظ الذي ينعقد به العقد ”° . 
Pont‏ - فان قیل : لا جاز للنبی بلق ن يتزوج بغیر عدد كما جاز لغيره آن 
یتسری بغیر عدد > جاز أن ملك استباحة الحرائر باللفظ الذي يلك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة ”° . 

10.۰۴۳ - قلنا : النبی بے کان له أن يتزوج عدا محصورًا إلا أنه يزيد علينا » ولهذا 
ال اله تعالی : «[ آ َل ل لاء يِن بعد 4 ”“ 1 سورة الأحزاب من آية ]٠١‏ » وإما 
قالت عائشة : لم يقبض النبي بتو حتى أحل له أن يتزوج ما شاء ° . 

۽ ٠‏ - فإدًا الحالة التي عقد بلفظ الهبة كان نكاحه مخصصًا بعدد »› وخالف في 
ذلك الوطء بملك اليمين »> كما اختلف حكم غيره فيه . 

16.6 - ولأن لفظ التمليك يجوز أن تملك به الرقبة على التأبيد ويلك بقتضاها 
منافع البضع على التأييد » فكل لفظ يجوز أن يلك به شيغان على التأبيد يجوز أن يلك 
به كل واحد منهما على الانفراد » أصله : لفظ البيع في الأعيان الختلفة . 

۰٩‏ - ولا یلزم العقد : على النافع في الإجارة بلفظ البيع ؛ لأن لمنافع لا تملك 
منفردة عن الرقبة على التأبيد » والبيع يقتضي ملكا مؤبدا والمنافع في النكاح تملك مؤبدة 
كما تملك الرقبة في البيع فلذلك جاز أن ينعقد بلفظ الهبة والبيع ”“ . 


(۵ أي : ان صوصية النبى بإ في جمعه أزيد من أربع نسوة لا توجب اختصاصه في لفظ العقد » بدليل 
مخالفة الحر للعبد في العقود » ولكنهما لم يختلفا في اللفظ الذي به ينعقد العقد . انظر : شرح فتح الاير 
على الهداية ( ۱۹۳/۳ ) . 

(۲) أي : أن النبي تقر من حصوصياته الزيادة في النكاح على أربع قياسًا على جواز تسري غيره بغير عاد من 
الإماء » وإذا كان من خحصوصياته ذلك جاز له أن يلك استباحة الحرائر باللفظ الذي تملك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة . انظر : مغني الحتاج ( ٠۲١/۳‏ 0 

(۳) سورة الأحزاب : الاية ٠۲‏ . 

() رجه التسائی فی ستنه » کناب النکاح » باب ما افترضه الله عز وجل على رسول اله ته وحرمه على 
حلقه ( ٤٦/٦‏ )'. 

ره أي : أن لفظ التمليك تملك به منفعة الرقبة على التأييد > كما تملك به متافع البضع على التأبيد ء وكل 
لفظ يجوز أن يلك به شيئان على التأييد » جاز أن يلك به كل واحد منهما على الانفراد »> والمنافع في النكاح 
تملك مؤبدة » فجاز عقده بلفظ التمليك والهبة والبيع . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۳/۳ 6 


٤4/۹ 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 

۷ - احتجوا بقوله اا : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان استحلاتم 
ك ( 9 

۸ - قالوا : وكلمة الله كتابه » والمذ كور في القرآن النكاح والترويج ‏ 

۹ - قانا : وفي القرآن لفظ الهبة » بقوله تعالى : «إ وأرءً موْمِسَةً إن وبك 
م م قا ى ۵ . 

۰ - وفیه النکا E‏ لقوله ٥‏ ہو فلا جتاح علہما آن برجا 4 ^ . 

١‏ - ثم المراد بكلمة الله حكمه > كقوله تعالى : # وكدلك حفَتَ کلمت 
ريلك عل لرن € والراد بها رده » وتال ر س من رَبك 
کان لرا چ ۳ . ) 

۲ - قالوا : لفظ ينعقد به غير النكاح › »> فلم ينعقد به › كالإجارة ^ . 

۴۳ - فلا : ليس إذا كان اللفظ ٠”‏ موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره ء ألا ٠‏ 
ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق ‏ وإن وضع لغير ذلك ؟ 

4 - ولان النكا ح اذا انعقد بلفظ لا ینعقد به غیره » فانعقاده بحاله مدخل في 
انعقاد العقود أولى . 

6 ¬>- وأصلهم الإجارة وهو غير مسام ؛ لآن من أصحابنا من حكى عن أي 
الحسن أن النكاح ينعقد "“ بها لأن الله تعالى سمى البدل فيها أجرًا . 


۹ - ولو سلمنا فالعنى أن التوقيت شرط في صحتها وهو بيبطل النكاح 
والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة » فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد 


ب 


(۱) آخرجه مسلم > كتاب الحج » باب حجة النبي له حديث رقم -١۲٠۸‏ والنسائي > کتاب الحج » باب 
الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم مختصرا رقم ٤١‏ » حديث رقم -۲۷١۴‏ - وأبو داود » كتاب الحج » باب صفة 
حجة النبي مر حديث رقم ه. ٠۰‏ وابن ماجه » كتاب الناسك » باب حجة ابي ب حديث ۲۰۷۲ . 


(۲) انظر : نهاية الحتاج ( ۲١١/١‏ ) . 7 س الا ال وه 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . ) )١(‏ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ . 
)٦(‏ سورة غافر : الآية ‏ . (۷) سورة طه : الاية ٠۲۹‏ . 


(۸) آي : أن عقد الهبة لا ينعقد بلفظ النكاح » فلا ينعقد به النكاح » قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الإجارة . 
انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « عقد لا ينعقد بلفظ النكاح » » فلم ينعقد النكاح بلفظه كالإجارة » . 
(۹) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . )٠١(‏ ساقطة من ( ن ٠)‏ ( ع ) . 
OEE) Op OS‏ 


اوی سح کاب انکاح 
:الا رافك احدها ما يصح الأخر › لم ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآحر ‏ . 
| ۷ - قالوا : الهبة لفظ وضع لعقد من شرطه القبض › فوجب ألا ينعقد به 
النكاح » كالرهن " . 

۲٠۸‏ - قلنا : الهبة قد تفتقر [ إلى القبض وقد لا تفتقر ] ”“ وهي هبة ما في 
الذمة » والمعنى فى الرهن أنه فى موضوعه لا يفيد التمليك والهبة لفظ يفيد التمليك على 
التأبيد ٩‏ . 

۹ - فإن قيل : لفظ النكاح لا يفيد التمليك وإنغا معناه الاجتماء ^ . 
۲٠‏ - قلنا : هذا اشتقاقه فى اللغة » فأما فى الشريعة فإنه موضوع للتمليك › 
والتعليل يقع على مقتضى الشرع ”© . 

- قالوا : لو ٩”‏ وطعت الزوجة بشبهة لم يستحق الزوج المهر » فدل على أنه 
لم يلك » إذ لو ملك المنفعة استحق بدلها ”© . 


(0 أي : أن اللفظ إذا وضع لعقد من العقود ليس في ذلك عدم انعقاد غير هذا العقد بهذا اللفظ » بدليل أن 
لفظ البيع يقع به الطلاق » فإذا قال الزوج لزوجته : بعتك » ونوى الطلاق وقع طلاقه » وكذلك لو قال السيا 
لعبده : بعتك ونوى إعتاقه كان العبد حرا » فانعقد الطلاق والعتاق بلفظ البيع الذي لم يوضع لهما أصلا . 
وأصلهم الإجارة غير مسلم به ؛ لأن أبا الحسن الكرخحى من أصحابنا أجاز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة › فلو 
قال الولى للزوج : آجرتك بنتي » انعقد بذلك النكاح ؛ لأن الله تعالى سمى البدل في النكاح أجرًا حيث قال 
تعالى « َعَم ررك َة 4 . ولكن الصحيح في المذهب الحنفي عدم انعقاد النكاح بلفظ الإجارة ء 
وكذلك الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقنة »> والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيهما تناف » فام 
ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآحر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٠۱۹١/۳‏ ) . 

(۲) الرهن لغة : الحيس » وشرعًا : حبس الشيء بحق يكن أخذه منه » كالدين . انظر : التعريقات الجرجاني 
ص ٠١١‏ والعنى : أن الهبة من شروطها القبض » فلا ينعقد بلفظها النكاح » قياسًا على عدم انعقاده بلفظط 
الرهن . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٠١/١‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › (ع) . 
(4) أي : أن الهبة ليس من شروطها القبض كما زعم الخالف » بل قد تفتقر إلى القبض وقد لا تفتقر »> كهبة 
ما في الذمة » وقياس الهبة على الرهن قياس غير صحيح ؛ لأن لفظ الرهن لا يفيد التمليك › بخلاف لفة 
الهبة فإنه يفيد التمليك على وجه التأييد . انظر : المبسوط ( ٠٠/١‏ ) . 

(ه أي : أن لفظ النكاح لا يفيد التمليك » وإما يفيد الاجتماع . انظر : مغني الحتاج ( ٠۲١/۳‏ ) . 
() أي : أن الاجتماع » هو اشتقاق النكاح في اللغة ؛ لأن النكاح لغة : الضم والجمع » وأما موضوع النكاح 
شرعًا فهو للتمليك › والعبرة بالشرع لا باللغة . انظر : الاختيار ( ۷/۳ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع) . ) ) 

(۸) أي : ان الزوج إذا وطئ امرأة بشبهة » كمن نكح امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة كان لتلك المرأة مهر 


e 


44۳/۹ 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 


۳١‏ _ فلنا : يلك بالعقد الاستباحة فما يستوفيه يملكه » وما استوفاه غيره لم 
يلكه هو » ونما استوفي من ملك الرأة فيستحق عوضه © . ) 

۳ >- أو نقول : إن الرهن لا ينعقد به نكاح النبي بي [ فلا ينعقد به نكا 
عيره »> ولفظ الهبة ينعقد به نكاح النبي ل  ]‏ فانعقد به نكاح غيره . 

4 س- ولان الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة » فجاز ألا ينعقد عقد 
استباح به بضع حرة ٩(‏ . ۰ 

س قالوا : لفظ لا يقتضي عوصًا بحال فلا ینعقد به النکا > كلفظ الإباحة 
والتحليا ° 

١‏ ->-_ قاتا : هذا لا ينع انعقاد نكاح الي ل به » فإن لم ينعقد نكاحه بلفظ 
التحليل والإباحة لم ينعقد نکاح غیره به ° . ) 

١۷‏ >_- والعنى فيه : أن هذا اللفظ لم يوضع لاتمليك في صريحه فلم يتعقد 
به 7 النكاح » [ ولا كان لفظ الهبة وضع للتمليك المؤبد جاز آن ينعقد به النکا ‏ (© 

كما انعقد لرسول الله لتر . 


= الثل » ويفسخ العقد بينهما » ولم يرجع الزوج عليها بشيء من المهر » فدل ذلك على أنه لم يلك شيعاء إذ لر 
ملك المنفعة لاستحق بدلها » وهو المهر . انظر : مغني الحتاج ( ۲٤/۳‏ . 
)١(‏ أي : أن عقد النكاح تملك به الاستباحة » فيستبيح الزوح البضع » وتستبيح الزوجة المهر » فإذا استوفته 
ملكته هي » ولا حق للزوج فيه ؛ لأنه لم يلك الرأة في النكاح بشبهة فلم يستحق عوضه . انظر : عقد الزواب 
وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ۳۰ 
(۲) ما بين المعکوفتین ساقط من ( د ) » رع ) . 
(۲) أي : أن قياس انالف لف الهبة على لفظ الرهن في عدم انعقاد النكاح بهما قياس غير صحيح» وذلك 
لأن لفظ الرهن لم ينعقد به نكاح النمي بلي فلم ينعقد به نكا غيره » بخلاف لفظ الهبة ء فاته لا انعقد ب 
نكاح ابي بإ انعقد به نكاح غيره ء كما أن الرهن لا يتعقد به عقد يستباح به بضع الأمة » فلم يجر أن 
ينعقاد به عقد يستباح به بضع الحرة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۹۷/۳ . ) 
)١(‏ أي : أن لفط الهبة لا يقتضي عوصًا ؛ لأن الهبة تملك بلا عوض » فلم يتعقد به النكاح » ياتا على عد 
نعقاده بلفظ الإباحة كأبحتك بتتي أو التحليل كأحالتك بتي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ل 
انعقد بغير لفظه » لكان بلفظ الإحلال والإباحة » اه . 
)٠(‏ أي : أن لفظ الإباحة والتحليل » لم ينعقد بهما نكاح الي بلي فلم ينعقد بهما نكاح غيره من أت . 
انظر : شرح فتح القدیر ( )١( . ) ٠۹٥/۳‏ ساقطة من ( ن) » ( ع ) . 
(۷) ما بين المحعکوفتين ساقط من ( ۵ ) » (ے) . 


› قالوا : الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة › فلم ينعقد به النكاح‎ - ۲٠۲۸ 
) ) . ٩( کالبراءة‎ 

۹4 - قلنا : يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق » كما أن البيع 
يقع به املك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه › وإذا أوقع به الطلاق . 

۴٠‏ - والمعنى في لفظ البراءة : أنها لا تفيد التمليك » وليس كذلك الهبة ؛ 
لأنها تفيد التمليك المؤبد ”° . 
يقر» أصله : لفظ الإباحة والإحلال " . 

۲ - قلنا : المعنى في الأصل أن نكاح النبي باق لا ينعقد بذلك اللفف. م 
ينعقد به نكاح غيره ؛ لأن حكمه اكا وحكم غيره في الألفاظ التي ينعقد بها 
الول 0 لف :.: 

۳۳ - قالوا : لفظ الهبة كناية فى النكاح » فلم ينعقد به »> كقوله : آجرتكها 
حياتك وأوصيت لك بها حياتك ”" . 


( أي : أن عقد الهبة شرع لإسقاط ما في ذمة الواهب ونقل ملك الموهوب للموهوب له فلم ينعقد به 

النكاح » قياسًا على عدم عقده النكاح بلفظ البراءة بجامع أن كلا من لفظ الهبة ولفظ البراءة إسقاط . انظر : 

افكت لاشيرازي » وفيه يقول : ١‏ إنه لفظ غير موضوع للنكاح » فلم ينعقد به النكاح » اه . 

(۲ أي : أن التمليك يجوز أن يقع بأي لفظ يدل على إسقاط الحق »> كلفظ البيع مثلا فإنه يقع به الاك 

للمشتري ويسقط به حق البائع في البيع » وقياسهم الهبة على البراءة قياس غير صحيح ؛ لأن الهبة تفيد 

للك » والبراءة لا تفيده . انظر : المبسوط ( ٠۹/١‏ ) . ) 

(۳) أي : ان نكاح غير النبي بلقي لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج » فلو انعقد نكاح غير النبي لي الهبة 

لانعقد بلفظ الإحلال والإباحة أولى » كأحللتك بنتي أو زوجتك بنتي » لكونهما أدل على مقصود العقد . 

انظر : النكت لاشيرازي » وفيه يقول : « ولأنه انعقد بغير لفظه لكان بلفظ الإباحة والإحلال أولى ؛ لأنه دل 

على مقصود العقد » . 

. ساقطة من ( م ) . (ه) ساقطة من ( ن ) » (ع)‎ )٤( 

( أي : أن لفظ الإحلال والإباحة لا ينعقد بهما نكاح النبي بلقي فلم ينعقد بهما نكاح غيره » بخلات 

لفظ الهبة لا انعقد به نكاح النبي بي انعقد به نكاح غيره من أمته . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 

. ) ۱۹/۳ ( 

(۷) أي : أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الذي يأتي على الحقيقة لا على الكناية . انظر : النكت لاشيرازي › 
رفيه يقول : « والعقد لا يصح إلا ا يأني على حقيقة » ولقد سبق بيان معنى الحقيقة والكناية . 


الألفاظ التي ينعقد بها النکاح ڪڪ ن 


^< تنعقد باللفظ الوضوع لھا » وباللفظ الذي‎ ۰ - ore 
. کان فيه معناه‎ 


٠‏ - ولأنه لما انعقد نكاح النبي [ يتو ] بلفظ كناية كذلك ينعقد نكاح غيره 
٠‏ بكناية » والكلام على لفظ الإجارة والوصية ما قدمناه ”© . ) 

۴١‏ - قالوا : الهبة عقد یعری عن العوض » والنکاح لا یعری عن عوض. 
بحال » و ا ی ی و 
تنعقد الهبة بلفظ البيع ”° . 

۷ - قلنا ا : الهبة لا يقتضي إطلاقها العوض » فإذا عقد به النكاح فكأنه عقد 
بلفظ النكاح وشرط نفي العوض . 

۸ - ألا ترى : أن مقتضى اللفظ كالصريح به » فإذا كان النكاح ينعقد مع 
التصريح يإسقاط العوض جاز أن ينعقد بلفظ يعرى عن العوض » ولهذا ينعقد بلفظ الهبة إذا 
شرط فيها العوض » فأما إذا عقد الهبة بلفظ البيع فهو ضد مسألتنا لأنه يعقد مالا يقتضي 

. / ^ العوض بلفظ مقتضاه العوض فيعقد عندنا هبة بعوض غير مسمى فتكون فاسدة‎ ١ 

۹ - قالوا : الهبة عقد ”© لا يلزم بنفسه والنكاح لازم بنفسه فلم يجز أن ينعقد 

العقد اللازم بلفظ غير لازم بنفسه » كما لا ينعقد النكاح بلفظ ” بيع فيه شرط انيار . 


. ) ساقطة من ( ع‎ )۲( E 

(۳) آي : أن العقود تجوز باللفظ الموضوع لها حقيقة » وبغير اللفظ الموضوع لها ؛ لأن الجاز كما يجري في 
الألفاظ اللغوية يجري في الألفاظ الشرعية كذلك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۱۹۳/۳ ) . 
)٤(‏ أي : أن الهبة عقد بدون عوض ؛ لأنها تمليك عين بلا عوض على جهة التبرع » أما النكاح فلا يصح إلا 
بعوض هو المهر » فلا يجوز أن يعقد بلفظ الهبة . انظر : نهاية امحتاج ( ۲۱۱/۱ » ۲٠۲‏ ) . 

)٠(‏ أي : أنه إذا عقد النكاح بلفظ الهبة مع إطلاقه فكأنه عقد بلفظ النكاح وشرط نفي العوض » وإذا جاز 
انعقاد النكاح مع التصريح يإسقاط العوض » جاز أن ينعقد بلفظ لا عوض فيه وهو لفظ الهبة > وإذا عقد الهبة 
بلفظ البيع فلا يصح لأنه عقد ما لا عوض فيه بعقد يقتضي العوض » فإذا عقدت الهبة بلفظ البيع كانت هبة 
فاسدة ؛ لأنها بعوض غير مسمى . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۱۷/۳ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) . (۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٦( 

٨(‏ أي : أن عقد الهبة غير لازم بنفسه من جهة جهة الواهب ولا من جهة الموهوب له بخلاف عقد النكاح فهو 
I I Gy‏ 
بنفسه » قياسا على عقد النكاح بلفظ البيع الذي شرط فيه الخيار . انظر : مغني الحتاج ( ٠۲١/۳‏ ) › حاشية = ۰ 


٠١‏ - قلنا : هذا الاحتلاف لم ينع أن نكاح رسول الله بلقي بلفظ الهبة ينعقد 
وإن لم یلزم بنفسه . 

١‏ - ثم لفظ الهبة إما لا يتعلق الاستحقاق به لا فيه من معنى ابرع » فإذا 
عقد به عقد النكاح الذي لا يتبرع به تعلق اللزوم بالعقد فلم يقف على القبض . 

۲ - ولأن الهبة إذا عقد بها النكاح كان نكاحا ولم يكن هبة فانعقد بها العقد 
وتعلق به الاستحقاق » كما تعلق به إذا عقد بلفظ النكاح © . 

۴۳ - فإن قيل : لو وهب بعوض فقد عقد البيع بلفظ الهبة » ثم لم ” يمنع 
ذلك أن يعتبر فيه القبض الذي شرط فيه في الهبة ° . 

٤‏ - قلنا : إذا وهب عبده لنفسه صارت الهبة عتاقا وزال الملك بلفظها ولم 
O a E E N A PE‏ 
هبة بعوض » فلذلك اعتبرنا فيها شرط الهبة » ولو جعاناها [ بيعًا ] “ لم يحتج إلى 
اال کیا ۲ کن کان الے ف کد کر مرجب اك بتر اتا فاا 
يتعلق الاستحقاق بعقد الهبة بعوض 

١‏ - وأا اكاح إا عقد بلفظ الية فلا يكن تة العقد هبة » ولا أذ 
نجعله نكاحا ولا يكن عقد النكاح غير موجب للملك كما يكن في البيع › فلذلك 
حكمنا بمعنى الهبة من العقد وجعلناه نكاحا من كل وجه ^ . 


EG SD n 
. ) 1/۳ ( نكاحا » وتعلق به الاستحقاق كما يتعلق به إذا عقد بلفظ النكاح . انظر : الاختيار‎ 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أي : أن الهبة لو كانت بعوض » فإنها تكون بيا بلفظ الهبة » فيشترط فيه القبض الذي شرط في الهبة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲۱۸/۳ ) . 

. في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ هبة ] » ولا وجه له‎ )٤( 

() أي : أن القبض ليس شرطا في الهبة إذا كانت بدون عوض » بدليل أن السيد لو قال لعبده : وهبتك لنفسي 
كانت عتقا » ويزول املك عن العبد بلفظها ولم يعتبر فيها القبض » وأما الهبة بعوض فليس بلازم أن نصححها بجعلها 
بيغا ؛ لأن الهبة بعوض صحيحة عندنا » فيعتبر فيها شرط القبض . فالنكاح لو عقد بلفظ الهبة لا يعقل أن يبقى العقد 
هبة » بل یکون نکاعا لأنه لا مكن عقد نكاح غير موجب للملك . انظر : شرح فتح القدیر ( ۱۹٩/۳‏ ) . 


الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 4/۹ 


۷ - قالوا : النكاح ل بصح إلا بشهادة» وی عقدوا بر شهود ثم ترا بحضر؛ 
الشهرد نهم کانوا عقدوا لم يصح › فالنكاح بلفظ الهبة يفضى إلى هذا ؛ لأن الولي إذا 
قال : وهبت بنتي منك بحضرة الشهود احتمل أن E‏ یکون 
زوجها » فإذا قال بعد ذلك : أردت التزويج » فإنما شهدوا على الإقرار بالعقد فلا يصح ٩(‏ . 

۸ - قلنا : إذا قال : وهبتها منك جمهر مائة ي 
ا > وأما إذا أطلق ذلك وهو يريد النكاح فقد انعقد العقد ” بمشهد من الشهود إلا 
نهم لا یعلمون ما شهدوا به » ولیس من شرط الانعقاد | إلا حضور الشهود » فأما علمهم 
بما شهدوا به فلا یعتبر ؛ لن العلم نما يراد للأداء » والانعقاد لا يقف على الأداء 
باتفاق ‏ » وهذا كما لو حضر العجم النكاح بالعربية صح » وإن کانوا لا یعلمون ما 
شهدوا عليه إلا ببیان وتفسیر ‏ . 

۹ - قالوا : الملك يرفع النكاح ويبطله » بدلالة : أن من ملك زوجته فسد 
e‏ بجا يرفعه كما لا ينعقد بلفظ الطلاق ° . 

٠‏ - قلنا : الهبة لا تنفي النكاح > وإنما ينفيه حكم من أحكامها وهو الملك 

DAE E NT 


)١(‏ أي : أن النكاح إذا عقد بلفظ الهبة عرى العقد عن الشهادة ؛ لأن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا بقرينة ء 
فلو قال الولي : وهبت بنتي منك يحتمل أن يكون وهب رقبتها » ويحتمل أن يكون زوجها ء فإذا قال بعد 
ذلك : : أردت النكاح فتكون الشهادة على الإقرار بالنكاح لا على عقد النكاح . انظر : النكت للشيرازي › وفيه 
يقول : « ولأنه إذا عقد بلفظ البيع عرى العقد عن الشهادة » فإن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا بقرينة وما 
تفسيره القرينة كالإقرار والشهادة يجب أن تکون على العقد لا على الإقرار . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ٠)۵‏ ( ع ) . (۴) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أي : أن الولي إذا قال للزروج : وهبت بتتي منك بمهر مائة درهم مثا لم يحتمل العقد إلا النكا » > ومع 
ذلك فإنه لا ينعقد عند مخالفنا . وإذا قال : وحيت بتتي منك وسكت » فقد انعقد النكاح بحضرة الشهود إلا 
نهم لا يعلمون على أي عقد شهدوا أنكا ح أم هبة ؟ علم الشهود با شهدوا به ليس شرطًا في الانعقاد » وإنغا 
الشرط هو الحضور . انظر : الاختيار ( )۸٥/٣‏ . 

)١(‏ أي : أن لفظ الهبة يفيد املك » فلو قال الولي للزوج وک کی کت ت از را 
والملك يرفع النكاح » فلا يجوز أن يعقد النكاح با يرفعه قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الطلاق . انظر : النكت 
للشيرازي » وفيه يقول : « النكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يوجب تليك الأملاك > ونما يوجب تلیکا 
e ECT‏ ا = 
الأملاك » بخلاف البيع والهبة » . 


4 س کاب النکاح 


١‏ س- ثم هذا يبطل بمسألة وهو أن لفظ البيع يقع به املك ويزول به الملك إذا باع 
عبده من نفسه » لم يجز أن يقال : كيف يقع الملك با يرفع الملك ؟ كذلك في مسألتنا “ . 

۲ - وعلى أن لفظ الترويج ينعقد به النکاح الفرقة ؛ لأنه لو قال 
لامرأته : تزوجي ينوي الطلاق وقع . 


)١(‏ أي : أن لفظ الهبة لا ينفي النكاح » وإنما الذي ينفيه هو الملك » والملك لا يوجد في لفظ الهبة إذا عقد به 
النكاح » ثم ما قاله الخالف يبطل بالسيد إذا باع عبده من نفسه » فإن لفظ البيع يزول به املك عن السيد › 
ويقع به املك للعبد » كما أن لفظ الترويج ينعقد به النكاح وتقع به الفرقة » فلو قال الزوج لامرأته : تزوجي 
وأراد بذلك طلاقها » وقع طلاقه . انظر : الاختيار ( ۷١ » ٦/۳‏ ) . 


أنعقاد النكاح باللغة العريية وغيرها ڪڪ ۱ء 


OC E lll 


انحقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللخات 


10o‏ ت اا ااا ۰ : ينعفد بلفظ العربية ( والفارسية 9 وا 
اللغات ° . 

ا < و الاي ٠‏ ل يجن هر اة ن ما وتن ا بج 
العربية » ففيه وجهان » أحدهما : ينعقد بغيرها » والآخحر : لا ينعقد ( . 

٠‏ - لنا : أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة » كالبيع وسائر 


العقود . 

- ولانها لغة يثبت بالإقرار بها الحد والقصاص » فينعقد بها النكاح » 
گال 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۲) وسائر اللغات مثل الإنجليرية › والألانية > والفرنسية » انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدين 
۱٦/۳(‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۱۹۰/۳ ) »> مجمع الأنهر ( ۳٠۸/١‏ ) . 

(۳) انظر قول الشافعي في : المهذب ( ٠١/۲‏ ) » الجموع ( ۲٠۲/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٤٠١/۳‏ ) » حاشية 
قليوبى وعميرة ( ۲٠١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲٠۳/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۷١/٦‏ ) . 
وأما امالكية : فلقد روي عن الإمام مالك كله جواز الانتقال إلى غير العربية من يحسنها » ولكن مع الكراهة . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإامام ابو زهرة ص ۷۹ › ۸۰ . 

ويرى الحنابلة : أن من يقدر على عقد النكاح باللغة العربية لم يصح له أن يعقد بغيرها ؛ لأنه عدل عن لفظ 
الإنكاح والتزويج مع القدرة ء فلم يصح كلفظ الإحلال > وأما من لا ر يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح ) 
بلسانه ؛ لاله عاجز عما سواه . انظر : المغنى لابن قدامة ( ١/۳٣٣ه‏ ¢ (FE‏ : 

محل الخلاف في هذه المسألة : هل ينعقد النكاح بغير اللغة العربية ؟ إذا كان العاقدان أو أحدهما لا يفهم 
العربية فباتفاق الفقهاء ينعقد الزواج بغير العربية » وإذا كان الزوجان يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها فقد 
قال الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد و بغير العربية بالألفاظ الدالة عليه في تلاك اللغة التي 
اختارها ؛ لان التكلم بغير العربية ليس حرامًا » ولأنه ربا كانت تلك اللغة هي لغتهم الأصلية » كالإدارية 
بالنسبة للهنود » والتركية بالدسبة للأتراك . وقال الشافعي يلو : لا ينعقد النكاح بغير العربية إذا كان العاقدان 
يفهمانها ويستطيعانها ؛ لأن النكاح حقيقة شرعية » أظلها الإسلام بحمايته وأوجد آثارها » ورتب أحكامهاء ' 
ونظم العلائق بين الزوجين » فكان كالصلاة لا تصح بغير العربية لمن يجيدها . انظر : محاضرات في عقد 
الزواج وآثاره لاإمام ابو زهرة ص ۷٩۹‏ › ۸۰ . 


£4۳۹ 

۷ س- ولأن النكاح إن اعتبر با لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة » كالبيع وسائر 
العقود ›» وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص . 

ا ت ی ا ی ا العقد بها › 
کالم 

۹ - احتجوا بقوله اکيل O‏ 

۰ - وقد بینا الجواب عن هذا الخبر ( وأن المراد به الحكم الذي يرتقع به 
الإباحة . 
۱ - قالوا : لفظ النكاح والترویج تعبیر ؛ لأن الله تعالى قال : ف َنُا © » 
وقال : ل رتكا & © . وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجز © 

۲ - قلا : قد أتى بها إذا ذكرها بالفارسية » كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه 
بها ٩”‏ . 


کتاب النکاح 


*# *# * 


)١(‏ أي : أن غير العربية من اللغات كالفارسية أو الت ركية » أو الإنجليزية أو الفرنسية كل هذه لغات يشت بها 
- النكاح » قياسا على ثبوت البيع بها » ولأن الزاني لو اعترف على نفسه بالزنا مثا بلغة من هذه اللغات > ٠‏ 
وجب عليه الحد » وكذلك القاتل لو ثبت القتل عليه واعترف بلغة من هذه اللغات وجب القصاص › كما أن 
الطلاق يجوز بأي لغة من هذه اللغات فكذلك النكاح . انظر : شرح فتح القدیر ( ۱١۹۰/۳‏ ) . 

(۲) سبق تخریجه وبیانه ووجه الدلالة منه . (۳) سورة النساء : الاية ۳ . 

. ٠۷ سورة الأحزاب : الآية‎ )٤( 

(ه) والمعنى : أن لفظ الإنكاح أو الترويج هما اللذان ورد بهما القرآن الكريم فالعدول عنهما بغير عذر لا 
يجوز . انظر : امجموع ( ۲١۱۲/۱١‏ ) . 

)١(‏ أي : أن العاقدين يكونان قد أتيا الإنكاح والترويج إذا عبرا عن ذلك بأي لغة من اللغات » كما ينعقد 
البيع إذا عبر عنه بها . انظر : شرح فتح القدیر ( ۱۹١۰/۳‏ ) . 
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نکاح الأحت في عدة أحتها الطلمة ست ٢۱/۱‏ ) 


نكاح الأخت ق عدة أختها الطلقة 


۴ - قال أصحابنا : إذا طلتق الرجل زوجته لم يجز أن يتزوج أختها » ولا ربعا 
سواها حتى تنقضى عدتها » والطلاق البائن والرجعى في ذلك سواء (“ . 

٤‏ - وقال الشافعي : إن كان الطلاق بائتا جاز له تزويج أختها › وأربعًا 
سواها ٩”‏ . 

6٥‏ - لا : قوله تعالی : ۾ ون تَجمغوا بی الختسین 4 ٩‏ » ولا يخلو أن 
يكون المراد به الجمع المشاهد أو الجمع في النكاح » أو في أحكام النكاح » [ ولا يجوز أن 
يكون المراد به الجمع مشاهدة ؛ لأن ذلك يجوز بالإجماع ] ٩ء‏ ولا يجوز أن يكون اراد 
الجمع في النكاح ؛ لأن الآية دلت على ترم الجمع بين وطء الأختين بلك اليمين » فلم 
يبق إلا ن يكون المراد به الجمع في أحكام النكاح . وذلك موجود في حال العدة ( . 


› ) ۲٠۲/٤ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ۲۹۳ » مجمع الأنهر ( ۳۳۰/۱ ) » المبسوط‎ )١( 
الاحتيار‎ » ۳۸/۳١ حاشية ابن عابدين‎ » ) ٩٥/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲٠٠/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 
ويقول صاحب الاختيار : « وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى‎ » ) ٠١/۳ ( لتعليل اختار‎ 
. تنقضى عدتها » وسواء كان الطلاق بائتا أو رجعيًا » اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي فة في الأم ( ٠/١‏ ) » المهذب ( ٠٦/۲‏ ) » الجموع ( ۲۲۷/٠١‏ ) » مغني الحتاج 
(۱۸۲/۳ ) » نهاية امحتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : ١‏ وإن تزوج إحداهما ثم 
طلقها » فإن كان الطلاق بائئا حلت له الأحرى ؛ لأنه لم يجمع بينهما في الفراش » وإن كان رجعيًا لم تحل 
له ؛ لانها باقية على الفراش » اه . انظر : المهذب ( )٥٦/۲‏ . | 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه » يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي : « إذا 
بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها ويينها وإن لم تخرج من 
العدة » اه . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۹۹/١‏ ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الحناف فيما ذهبوا إليه » يقول ابن قدامة : « وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له 
أختها ولا عمتها ولا حالتها حتى تنقضي عدتها رجعية كانت أو بائنة » اه . انظر : المغني ( ٠٤۳١/١‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الآية ۲۳ . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
)١(‏ سبق بيان معنى العدة وأقسامها . والمعنى أن الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين » والجمع بينهما إما أن 
يكون في المشاهدة فهذا جائز بالإجماع » وإما أن يكون في النكاح وهذا لا يجوز ؛ لأن الآية ذلت على تحريه » 
وإما أن يكون ال جمع بينهما في أحكام النكاح وهذا موجود في فترة العدة » فلا يجوز . انظر : طريقة الخلاف في _ 


E 


۹ - فان قیل : قوله تعالی : [ رمت کڪ اکنک ‏ ( للمراد به 
تحريم النكاح > فكذلك قوله تعالی : # وان ا کے کے اتی ٍِ@ 0 . 

۷ - قلنا : قوله : # حرمت ڪاڪ يڪم ان يتضمن تحربم الوطء 
اة الاج رلك یبن » ودل عل ما روي عن علي بن ابي طالب وابن 

. مثل قولنا ° . 

۸ - وعن سلیمان ہن بسار ۲۵ ن خالد ین عقبة ٩‏ کان تح أري وة 
فطلق إحداهن » ثم تزوج أخرى فاستشار مروان ” في ذلك اأصحاب رسول الله ل 
وهم متوافرون وفرق بینهما . 

۹ - ولا يقال : يحتمل أن يون الطلاق رجعيًا ؛ لأنه لو کان كذلك لم 
يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة " . 

۰ - فان قیل : زید بن ثابت الخالف “^ . 

۲۱ - قلنا : روی ابو يوسف في الأمالى > عن ابن عباس مثل قولنا » وذ كر أن 


=الفقه بين الأئمة الأسلاف » للشيخ /محمد بن عبد الحميد الأسمندي » تحقیق د . محمد زكى عبد البر ص ٩۲‏ . 
)١(‏ سورة النساء : الاية ۲۳ . (۲) سورة النساء : الاية ۲٣‏ . 
رالعنی أن قوله تعالی [ وآن موا ب كتين ) معطوف على قوله : [ حرمت يقم 
E TA PSE rE PD‏ 
باقية على فراش الزوجية » فيحل نكاح أختها في عدتها . انظر : المهذب ( ٠٦/۲‏ ) 
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱۳۲/۲ ) . 
)٤(‏ هو : سليمان بن يسار » أبو أيوب » مولى ميمونة بنت الحارث » من فقهاء المدينة » كثير الحديث » مات 
سنة ٩٤‏ » وقیل ٠٠٠١‏ › وقيل ٠١٤‏ › وقيل ٠١۷‏ عن ثلاث وسبعين سنة . انظر : طبقات الحفاظ ص ٠١‏ › 
طبقات ابن سعد ( ۱۳۰/١‏ ) . ) 
)٥(‏ هو : خالد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأموى » خو الوليد › أسلم عام 
الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠٠١/١‏ ) › أسد الغابة ( ٠١١/۲‏ ) . 
(1) هو DS A OES‏ 
من الهجرة » وتوفي سنة ٤ه‏ » وقیل ۸ه . انظر ترجمته في الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٤۳/۳‏ ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ۲٠۲/٤‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۲/۲‏ ) . 
(۸) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخررجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي بإ حفظ القرآن وأتقنه » وأحكام 
الفرائض » مات سنة ٠٤ه‏ . انظر : أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( ٥٤۳/١‏ ) » طبقات الحفاظ ص ۸ . 
(۹) في ( ص ) ٠)۴ ( ٠‏ ( ن ) ٠‏ (ع) :1 الإملاء ] » والأصح ما أبتناه من كتب المذهب الحنفي . 


٤۱‏ ۲/ب 


نکاح الأحت في عدة أحتها الأمإلقة چڪ ڪا 


CG 

۲ - وذ كر الطحاوي پاسناده عن سلیمان بن يسار/ أن مروان في قصة خالد 
ان عة ارفل اى رك بن ثابت فسأله عن ذلك فقال : ما ينبغي له ذلك » انه ِن مات 
فت مد حي و رها ال غل اف اة 

2 وروي أن ابن سيرين ”“ سمل عن ذلك فقال‎ - 1o 
السلماني : 7 آن يجمع ماءه في رحم آختين ۽ فقال اين سيرين : استر عليع هذاء فدل‎ 
ایا اا ا فيه لم يسأل الستر إذا رجع قول من‎ 
. )” الاجتهاد إلى مثله‎ 

- ویدل عليه : ما روی عن النبي ل أنه قال : « لا يحل لرجل يمن باللّه 
واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين » ٩”‏ ومتى تزوج اقات ا ا 
فقد جمع ماءه في رحمهما . 

› ولا يقال : يجوز النكاح ويتنع الوطء ؛ لأن هذا القول لم ينقله أحد‎ - ٠ 
. )” فلم يجز إثبات ما يخالف الإجماع‎ 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲٠۲/٤‏ ) » والمعنى أن زيد بن ثابت رجع عن قوله بجواز نكاح الأحت في عدة أختها 
لمطلقة البائن » إلى قول بقية الصحابة القائلين بعدم جواز نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة » بائئا كان 
الطلاق أو رجعيًا . (۲) سبقت ترجمته . 

(۳) هو : عبيدة بن عمرو » ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني ا 
النبي ي بسنتين ولم يلقه > مات سنة ۷۲ھ » وقیل ۷۳ھ »› وقیل ٤۷ھ‏ . انظر ترجمته في : تاریخ بغداد 
۱٠۹/۱١‏ ) » وتهذيب التهذيب ( ۸٤/۷‏ ) » وطبقات ابن سعد ( 1۲/١‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ) 
وطبقات الحفاظ ص ١٠٤١‏ . 

. ) ۲٠۲/٤ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

: وقال الزيلعي : حديث غريب » وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص البير‎ » ) ۱٦۸/۳ ( في نصب الراية‎ )١( 
وقال ابن الجوزي اللفظ الثاني للحديث « ملعون من جمع ماءه في رحم‎ » ٠٦٦/۳ لا أصل له بهذا اللفظ‎ 


أحتين » ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث » وقال ابن عبد الهادى : لم أجد له سندًا بعد أن فتشت عليه في 


کتب الحدیث . انظر : تلخیص البیر ( ۱٦17/۳‏ ) . 

(1) المعنى آنه إذا قال الخالف : يجوز النكاح ويتنع الوطء حتى تنقضي العدة فإنا نقول له : هذا القول لم 
ينقل عن أحد من الفقهاء » بالإضافة إلى أنه مخالف للإجماع » فلقد روي عن عبيدة السلماني أنه قال : ما 
EE e‏ . انظر : 
المغني ( ٥٤٤/٦‏ ) » وشرح فتح القدیر ( ۲٠١/۳‏ ) . 


E 
. كالمطلقة الرجعية‎ > 

im‏ : إذا قال الزوج :قد أخيرقتى أن عدتها فد اتقات + لأنها خير 
معتدة في حقه » ولهذا لو كان الطلاق رجعيًا جاز أن يتزوج أختها عند مخالفنا › ولا 
يمتنع أن تشبت العدة في حقها دونه كما لو قالت : قد انقضت عدتى »› ثم قالت : 
كذبت في إقراري بقيت العدة في حقها دونه ” . 

۸ - فإن قیل : يجب عليه نفقتها ویثبت نسب ولدها " . 

۹ - قلنا : تحب النفقة لها » لأنه لا يتصدق عليها » وهو متصدق في حق 
نفسه » وأما النسب فإنه متى ثبت نسب ولدها منه بطل نكاح أختها ‏ . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في المطلقة الرجعية أن الزوجية باقية » بدلالة : وقوع 
الطلاق » ووجوب اليراث ›» وصحة الإيلاء » والظهار ° . 

1 - ق قلنا : إن كان أصل العلة إذا قال : لها أنت بائن لم نسلم هذا الفرق › 
I ae SE SL‏ 
يصح ذلك ؛ لأن البينونة تقع بمضى للمدة ٠”‏ وعند مخالفنا وطؤها محرم » وإن وطقها 
بطل إحصانه » وإذا ألى منها كان ابتداء مدة الإيلاء عقيب الرجعة » ولو كانت زوجة 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲٠۳/٤‏ ) . 

(۲) أي أ بحب لط اا لن روا ا رت ع اف نات د و 
يجوز له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها بخلاف البائن فإنها لا تحب لها نفقة ولا كسوة » فلهذا جاز له 
نكاح أختها في عدتها . انظر : مغني الحتاج ( ٤٤١/۳١‏ ) . 

(۳) المعنى : أن وجوب النفقة للرجعية » ليس على جهة الصدقة عليها » بل على جهة الإلزام » وثبوت ولده 
من مطلقته يبطل نکاح أختها . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲٠/۳‏ ) . 

)٤(‏ أي : لا يجوز نكاح الأحت في عدة أحتها المطلقة الرجعية » لقيام الزوجية بينها وبين زوجها » بدليل جواز 
إيقاع الطلقة الثانية أو الثالثة عليها في العدة والتوارث » وصحة الإيلاء والظهار . انظر : المهذب ( ٠٦/۲‏ ) 
)١(‏ أي : أن نكاح المطلقة البائن قائم من وجه » وهو منعها من الخروج والبروز » والترويج بزوج آخر حتى 
تنقضي عدتها » قياسًا على الرجعية » وإذا كان نكاحها قائمًا من هذا الوجه » فلا إيجوز نكاح أختها في عدتها . 
انظر : طريقة الخلاف في الفقه ب يين الأئمة والأسلاف ص ٩۹۲‏ » كتاب النكاح . 

(1) أي : أن الخالف إن زعم أن جميع أحكام الزوجية باقية في المطلقة الرجعية نقول له : إن هذا غير صحيح ؛ 
لان البينونة تقع بانتهاء مدة العدة إذا لم يراجعها فيها . انظر : الاحتيار ( ٠١۸/۳‏ ) . 


نكاح الأحت في عدة أختها الطلةة 4٤٠١/١‏ 
كان ابتداء المدة عقيب اليمين (© . 

۲ - وإن زعموا أن بعض أحكام الزوجية ثابت » فكذلك نقول في المبتوتة أن 
السكنى لها وثبوت النسب ومنعها من التصرف في نفسها من أحكام النكاح › ويقع 
عليها صريح الطلاق عندنا وترث إذا كان طلاقها في امرض . 

Y10۸Y‏ - ولانه e‏ النكاح والعدة »> كالجمع 
بين الزوجتين . 

4 - أو نقول : تحربم تعلق بالجمع حال هذا النكاح » فجاز ثبوت حكمه مع 
بقاء العدة » كال جمع بين الزوجتين . 

٥‏ - ولان كل جمع حرم حال العدة من طلاق رجعى حرم حال العدة من 
طلاق بائن » دليله : الجمع بين الزوجتين . 

. ولأن حرمة الجمع الثابتة والنكاح تبعًا لبقاء العدة‎ - ١ 

۷ - أصله : حبسه المرأة ٩‏ . 

۸ - فإن قيل : لا نسلم أن المنع من الزوجين تحريم جمع » ونما منعت المرأة أن 
تتزوج زوجا آخر لأن الأول ملك بضعها فلم يجز أن تملك على ملك العين ‏ . 

4 س- قلنا : لو كان كذلك لجاز أن تتزروجهما معا » ثم هذا التحريم تحربم جمع 
عله ما ذكروه » كما أن تحريم الأحتين تحريم جمع علته أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم ٩‏ . 


» أي : أن المطلقة البائن عند الخالف : إذا وطعها زوجها فى عدة الطلاق البائن كان هذا الوطء حرامًا‎ )١( 
رقم عله الك فلن كان الكاح فاا با وین زوجها من وجه لا برت عة لط ال وکا ب‎ 
عن ذلك بأن وجوب الحد عليه لأن النكاح قد ارتفع في حق حل الوطء من كل.وجه » ولكن النكاح لا يرتفع‎ 
عن البائن من وجه منعها التزويج بغيره في العدة » فالنكاح لا يرتفع من جميع الوجوه . انظر : طريقة الخلاف‎ 
. كتاب النكاح‎ » ٩4 في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص‎ 

(۲) أي : إذا زعم الخالف أن أحكام الزوجية ثابتة في المطلقة الرجعية فإنا نقول له : تحب عندنا في البائن 
كذلك» ولان تحريم الجمع بين الأحتين تحرج من جهة الجمع » فاستوى فيه حال النكاح والعدة . قياسًا على 
تحربم جمع المرأة بين زوجين . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 

(۳) أي : أن قياس عدم الجمع بون الأخحين في عدة طلاق إحداهما طلاقًا E‏ جمع المرأة ين 
زوجين » قياس غير صحيح ؛ لأن الرأة منعت من التزويج بروج آخر غير الزوج الأول ؛ لأن الأول ملك 
بضعها» فلم يجز لها أن تملك. البضع لآخر » وهو ملوك لغيره » انظر : مغني الحتاج ( ۱۸۲/۳ ) 

= أي : أن حرمة نكاح المرأة لزوجين علته تحرمم الجمع » فكذلك تحر الجمع بين الأحتين علته تحريم الجمع ؛‎ )٤( 


۹ د کاب النکاح 


٠‏ - فإن قيل : الجمع بين الزروجين منع منه صيانة للأنساب » لذلك استوی 
فيه حال النكاح والعدة لتساوی الحالبن في وجوب حفظ النسب » وال جمع بين الأختين 
يمنع منه حتى لا يؤدي الجمع إلى قطيعة الرحم » وهذا لا يوجد بعد البينونة © . 

۱ - قلنا : ما دامت العدة as‏ 

۲ - فإن قیل ا ا e‏ 
فرق ( . 

۲٠۹۴۳‏ - قلنا : بل جمع في استحقاق النسب وفي السكنى » ويكفي في وجه 
التحريم وجه واحد » بدلالة : تحريم الجمع في الوطء بملك اليمين ° . 

٤4‏ - فإن قيل : النكاح ثابت لكل واحد من الزوجين على الأخر » فلما ثبت 
النكاح من الحيثيتين حرم الجمع على كل واحد منهما فإذا أبانها فالعدة واجبة عليها 
فخلفت العدة افكاج + فق رع e ee‏ 
فلم يخلفه غيره » فلذلك جاز ان يجمه (° 

69 - و نا : انکاح ثابت للزوج علی رأة ولیس اا لها علب كما تبت ت الإجارة 
للمستأجر على المؤجر » ولهذا يجب عليه البذل دونها » ثم ثبت تحريم الجمع بين الجهتين . 


=لانه يؤدي إلى قطيعة الرحم . انظر : شرح فتح القدير ( ۲٠٠٣/۳‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الجمع بين الأحتين بعد البينونة لا يؤدي إلى علة تحربم الجمع بينهما وهي قطيعة الرحم › فيجوز 
لانقطاع الزوجية بالبينونة . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) 
(۲) أي : أن البائن طالما كانت باقية في العدة » فالتنافس بينها وبين من يريد الزواج بها باق لوجوب النفقة 
والسكنى لها عندنا » وهذا هو المعنى المؤدي لقطيعة الرحم . انظر : الاحتيار ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) آي : أن الزوج إذا أبان امرأة وتروج بأختها في عدتها » فلا يكون جامعًا بينهما لانقطاع فراش الزوجية 
بالبينونة . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) 
)٤(‏ أي : أن نكاح البائن باق ببقاء العدة والنفقة والسكنى والفراش القائم في حق ثبوت النسب » والمنعح من 
٠‏ الخروج والتروج بآحر » فتثبت الحرمة حًا بالاحتياط في باب الحرمة . انظر : الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 
)٥(‏ أي : حرم جمع المرأة بين زوجين ؛ لأن نكاح كل واحد منهما لازم من جهته فلما ثبت النكاح من الحيثيتين 
حرم الجمع بينهما على كل واحد منهما » فإذا أبانها أحدهما بعد نكاحه لها » فالعدة واجبة عليها » فخلفت 
العدة النكاح فبقى تحرم الجمع بحاله » والزوج إذا زال نكاحه » فلا يخلفه شيء لأنه لا عدة عليه » فلذلك جاز 
ان يجمع . انظر : طريقة الخلاف في الفقه بب بين الأئمة الأسلاف > کتاب النکاح مسألة ۳۹ ص۳٩‏ . 


نکاح الاحت في عدة أختها امللقة )|44۷ 


١‏ - فكذلك العدة ثابتة عليها فخلفت النكاح في كل واحد منهما فبقى تحر 
الجمع على ما كان عليه . 

0¥ — و مستلحق لب ولدها فصار بقاء النكاح )۱ 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : ٭ فانک ما طابَ لک يِن السار که © : 


۹ - قلا : لا يجوز أن يکون الراد به الاستطاة انى هى الشهورة ؛ لان ذلك 
ليس بسبب الإباحة باتفاق . 

۰ - بقی أن یکون معناها : ما قال ابن عباس فی تأویلها # َا ما اب أي 
ما حل " وقد اختلفنا في التحليل فلم نسلم لهم ٠”‏ دخول ما اختلفنا فيه في الاية ^ . 

- فان قیل : قوله ل مانا ه أمر فأدنى أحواله أن يفيد الإباحة » وقد 
RS E E‏ 
E E ANO‏ ) 

Y۲‏ ¬ : الإباحة وإ رات ادت e‏ تعالی 9 الإباحة غير مطلقة 

۳ = 5 : قال الله الت الي ي وحصت من الذي أونوا 
لکد بن يک " . 

)١(‏ أي : أن النكاح لازم لازوج على زوجته » بدليل وجوب المهر عليه دونها قياسًا على لزوم الإجارة 
۰ للمستأجر على المؤجر » فثبت تحريم الجمع من جهة اللزوم ومن جهة وجوب البدل » فخلفت العدة النكاح في 
حق الزوج والزوجة معا فبقي تحربم الجمع على ما كان عليه . انظر ااا ي ا 

(۲( سورة النساء : الاية ۳ . 

ووجه الدلالة من الآية : أن الأمر بالإنكاح ورد عامًا ولم يفصل فدل عو غل جرا کا الأحت في عدة 
أختها البائن 

(۳) انظر : تفسیر ابن عباس ص ٤( . 1٤‏ ) ساقطة من ( م ) . 

)١(‏ المعنى أننا قد اختلفنا في جواز نكاح الأحت في عدة أختها البائن » فلم نسلم لهم دخول ما اختلفنا فيه 
في قوله : ڑ اخ ما اب لکم يِن الِسٍ ) . انظر شرح فتح القدیر ( ۲۲٣/۳‏ ) . 

OE RE RE أي‎ )( 
. ٥ e سورة‎ 


ووجه الدلالة من الأية الكرية أنها أباحت نكاح المؤمنات الحصنات › والکتابیات احصنات ولم تفصل في 
العدة أو غيرها . 


LL‏ الإباحة مجملة لإجمال شرطها 


. © ا ا‎ cy قالوا : قال الله تعالى : «إ‎ - ۰٠ 

۹ - قلا : هذا عطف على قوله : ف ران د جوا بی الحُنسین 4 › 
والمراد به : الجمع في أحكام النكاح »> وعندنا أن فاج ا6ا النكاح وهو 
السكنى واستحقاق اللنسب والتوارث "^ . 


۷ - قالوا : جمع حرم على الزوج ا فوجب ان يرتفع بالبينونة › 
e‏ 

۸ - و قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأن تحريم الجمع لم يثبت يثبت عندنا بعقد النكاح »› 
بدلالة أنه لو ا و 

۹ - ونما حرم عليه حبس أختين أو أكثر من أربع نسوة بحكم النكاح › يبين 
ذلك أنه منوع من تزويج أختين معا ومن العقد على حمس نسوة معا » فلو كان الجمع 
حرم بالعقد كان العقد هو الحرم لنفسه وهذا لا يصح . 

۰ - والمعنی في غير المدحول بها أن حرم الجمع زال في حقها وحلت 
للأزواج » فزال تحريم الجمع في حق الزوج » وفي مسألتنا لم يزل تحربم الجمع في حقها 
فجاز أن يبقى تحر الجمع في حق الزوج ^ . 

)١(‏ أي : أن الإباحة ليست عامة » ولكن شرط فيها شرطا مجملا وهو حصني فاحتملت الإباحة 
التقييد لاحتمال شرطها . انظر : تفسير آيات الأحكام للشيخ / محمد علي السایس ( ٠١٠۹/۲‏ ) . 
(۲) سورة النساء : الاية ۲٤‏ 

ووجه الدلالة : أن الله ج ناوات و ادن ا 2 مٽ يڪم اسک الآية وليس يينهن 
نکاح الأخحت في عدة أختها البائن فدل ذلك على جوازه . 

(۳) أي : ان قوله : وال کم ا اء رڪم معطوف على قوله ( وآن 5 غو بے اتسين إل م 
َد سكب والمراد به الجمع في أحكام النكاح » ونكاح الأحت في عدة أختها البائن جمع في أحكام النكاح ؛ 
لأن للبائن عندنا سكنى ونفقة ويثبت لها الميراث » وكذلك يثبت النسب ولدها . انظر : الاخحتيار ( ٠١/۳‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن تحر الجمع بين الأحتين سببه العقد على الأولى منهما » فيرتفع التحرم بالبينونة قياسا على غير 
المدحول بها . انظر : المهذب ( ٥٦/۲‏ ) › نهاية احتاج ( ۲۷۸/١‏ ) . 

(ه) أي : أن تحر الجمع ليس سببه عقد النكاح » بدلالة أنه لو وطئ امرأة بشبهة لم يجز له تزويج أحتها » ولا 
أربع سواها وإن لم يكن هناك نكاح » والعنى في المدخول بها أنه لا عدة عليها » فزال تحريم الجمع في حقها 
وتحل للأزواج » فكذلك يزول تحر الجمع في حق الزوج » والمطلقة البائن لم يزل تحر الجمع في حقها » فبقى _ 


نکاح الأحت في عدة أخحتها المطلقة 44/۹ 


۱ - قالوا : بائن N o o le e e‏ 
عليها في العدة صح العقد كما لو قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت lI E‏ 

۲۱۲ - قلنا : هناك يجوز له العقد 7 على أحتها وإن كان الطلاق رجعيًا كذلك 
ر ات کان بائا » وفي مسالتنا لا يجوز أن تزوج في العدة ]  ]‏ إذا تقدم الطلاق 
الرجعى کال الا 7 . 

۴ س- قالوا : بينونة تمنع أن يلحقها طلاقه » فوجب أن يرتفع تحربم الجمع الذي 
حرم بعقد النکاح › کما لو ماتت ^ . 

4 - قلنا : لا نسلم أن البينونة تمنع طلاقه ؛ لأن صريح الطلاق يقع عليها 
عندنا وتقع الكنايات التي كان يلكها بشرط ”^ . 

. ©” فإن فرضوا : فى المطلقة ثلاثا‎ - ٠ 

› لم نسلم أن البينونة منعت الطلاق ونما تمنع استباحة ما ملك منه‎ - ١ 
. © بدلالة : السكنى » وثبوت النسب » وحبسها عن الأزواج لحقه‎ 

ناش ا خت ن وو ی بنکاح فوجب الا تحرم 
e a sS lL‏ فكذلك يجوز العقد عليها في عدتها . ) 
انظر : المهذب ( ٤1/۲‏ ) . | ) 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) ء ( ع ) . 
(۳) أي : يجوز العقد على أخحت المطلقة بعد انقضاء عدتها مطلمًا رجعيًا كان الطلاق أو بائتا » ولا يجوز 
العقد على الأحت في عدة أختها من طلاق رجعى » فكذلك لا يجوز في عدتها من طلاق بائن . انظر : شرح 
فتح القدير على الهداية ( ۲۲١/۳‏ ) . 
)٤(‏ أي : أن المطلقة البائن لا يلحقها طلاق في العدة » فيرتفع تحريم الجمع الذي سببه العقد عليها » قياسًا على 
موتها » لذلك يجوز نكاح أختها في عدتها . انظر ا ا 
تدحل أختها في تحريم الجمع » . 
)١(‏ أي : أن المطلقة البائن بينونة صغرى يقع عليها صريح الطلاق وكناياته بشرط النية كأن يقول لها الزوج : 
اخحتاري » أو اخحتاري نفسك » فقالت اخترت نفسي فإنها تقع طلقة واحدة بائنة » فإذا حلف عليها طلاق في 
العدة من الطلقة الأولى وقع عليها الطلاق . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والکتاب ( ۷٠۲/۲‏ ) › 
الاخحتيار ( )٦( | . ) ۸٦/۳‏ ساقطة من ( م ) » ( ن )+ (ع) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ۲١٠/٤‏ ) . 


أختها لأجلها » صله : سائر الأجنبيات “ . 
۸ - قلا ا و ا ا 
- وسكناها على المذهبين وثبوت نسب ولدها . 
۹ - والمعنى في شال الاات :ا ا يحبسن عن لازواج بت لم 


يحبسن عن تزويج أخواتهن › ولا حبست هذه عن الأزواج لحقه منع ”“ من تزويج 
أختها كالمطلقة الرجعية ^ . 


٠‏ - قالوا : هذه أبعد من الأجنبية ؛ لأن الأجنبية تحل له بالعقد والمطلقة 
ثلاثا ٥٥‏ لا تحل له إلا بعد زوج » فإذا جاز له أن يتروج أحت الأجنبية فهذه أولى <“ . 

١‏ - قلنا : كيف تكون هذه أبعد من الأجنبية » وعلق النكاح قائمة مع هذه 
ومنتفية في حق الأجنبية » وعلق النكاح/ هي التحريم كنفس النكاح بدلالة منعها من 
الأزواج . 


r < 


ا جواز ترویح الاجنییة تاع ترویج هله فما هو لم ۲ e‏ ) 


O طلاقها 8 أن‎ ea 


۳ - فان قیل إن العدة وثبوتٽت الضتبت ووجوب سکن من احکام النكاح 


)١(‏ أي : أن البائن لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين » فصارت كالأجنبية » فيجوز له نكاح أختها في 
عدتها . انظر : الام ( ٣/١‏ ) 

(۲) بياض في ( ۵ ) > ( ع ) . 

(۳) البائن ليست بأجنبية لوجوب النفقة بأنواعها لها » وحبسها من الأزواج لحقه في فترة العدة » فلما حبست 
من الأزواج لحقه » منع من تزويج أحتها » قياسا على المطلقة الرجعية . انظر : فتح القدیر ( ٠٠١/۳‏ ) » 
الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) > ( ن ) > (ع)‎ )٤( 

(ه) أي : أن المطلقة البائن أبعد من الأجنبية ؛ لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره إذا كانت بينونتها 
كبرى » أما الأجنبية فإنها تحل له بمجرد العقد فقط » فإذا جاز له أن يتزوج بحت الأجنبية فهذه أولى . 
انظر : الام ر ٣/١‏ ) 

اي أن اين لست بأجبية؛ لأن أسكا اكاح زات قلمة ني حتها ية في سق الأجبية. 


E E 


نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة 444/۹ 


O‏ : أنه يثبت في الموطوءة بشبهة » وبدلالة أن 
السكنى في حال النكاح تجوز البراءة منها ولا تجوز البراءة من السكنى في حال العدة © . 

4 - قلنا : المعتدة من النكاح محبوسة منوعة من الخروج وهذا من الأحكام 
المختصة بالنكاح » فأما الموطوءة بشبهة فتجب عليها العدة لكن لا تمنع من الخروج › 
وليس إذا وجبت العدة على الموطوءة بشبهة ‏ وقلت “ في المطلقة لم يكن من 
أحكام النكاح » [ ألا ترى : أن النفقة تحب لذوى الأرحام والمملوك » وتحب للزوجة ولا 
يمنع وجوبها في غير الزوجة أن تكون من أحكام النكاح ] "© . 

٥‏ - وأما قولهم : إن السکنى لا : تصح البراءة منها فلأنها في حال النكاح من 
حقوقها فجاز أن تسقطها » وفي حال العدة تعلق بها حق اله تعالى فجاز أن تسقط في 
حقها ولم يجز أن تسقط في حق الله تعالى . 

۲٠۹۴١‏ - قالوا : لو طلقها قبل الدحول لم تحب [ العدة فدل أنها من أحكام الوطء 

۷ - قلنا : لو طلقها بعد الخلوة وجبت ” العدة عندنا وإن لم يدخحل بها 
وليس  ]‏ يمتنع أن تكون من أحكام النكاح » ومن شرطها الوطء “^ . 


بدلالة ثبوت العدة والنسب في الموطوءة بشبهة » وبدلالة سقوط السكنى في حال النكاح » وعدم سقوطها في 
حال العدة . انظر : نهاية الحتاج ( (Y1‏ . 

(۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۳) هكذا في ( ص ) » ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وكان الأولى أن يقال : وليس إذا وجبت العدة على الموطوءة 
بشبهة » أن تحب لها نفقة في العدة » يقول الإمام السرخسي  :‏ ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة 
ولا في العدة منه ؛ لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا وهو تسليمها نفسها للزوج للقيام بمصلحة » أه . 

انظر : المبسوط ( )٤( ٠ ٠. ) ۱۹۳/١‏ ساقطة من ( م ) » ( 0 ) +( ع ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

(1) أي : أن المطلقة البائن لو طلقها زوجها قبل الدخحول بها لا عدة عليها » لقوله تعالى : ل بنا لين اموا 
لدا تگنر المومتت ثد طفشو ین ل أن تمسو فنا لک مهن ِن عدو وتبا » سورة الأحزاب آية ٤٩‏ 
فدل ذلك على أن العدة من أحكام الوطء . انظر : الإشراف لابن المنذر ( ٠١۳/٤‏ ) . 

(۷) ساقط من ( م ) . 

(۸) أي : أنه إذا طلقها قبل الدخحول بها وبعد الخلوة الصحيحة » وجبت عليها العدة بالخلوة »> ويجوز أن 
تكون العدة من أحكام النكاح ومن شرطها الوطء . انظر : الاختيار ( ٠٠/۳‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه بين 
الأئمة الأسلاف ص ٩۷‏ . ' 


۸ - قالوا : إذا كان المولى يطأً أمته فباعها أو أعتقها وجب عليها الاستبراء منه 
ولم بينعه ذلك من وطئ أحتها gE EN e a E:‏ 
تزويج أختها ٩‏ . 

N O TT 
© واستباحتها » بدلالة : أن المولى لو لم يطأها وجب الاستبراء وإذا لم يجب هذا‎ 
الاستبراء لحقه لم ينع وطئ أختها » كما أن وجوب العدة ”“ على المرأة من غيره لا ينع‎ 
. > من تزويج أختها‎ 

. قالوا : إذا طلق الرجل أربع نسوة لم يجز أن يتزوج عندكم‎ - ٠ 

۱ - فنقول : حر رشید لا زوج له غير متلبس بحرمة عبارة فوجب أن يكون 
له النكاح کالذی لم یتزوج 2 

۲ - قلنا : يبطل بالموت ولأنه رشيد في ماله والمعنى فيمن لم يتزوج الذي ليس 
في حبسه عدد فجاز أن يتزوج » وهذا في حبسه اربع فلم يجز أن يتزوج خامسة كما لو 
ارتدت زوجاته . ٩‏ 


۴ س- قالوا : روى أن فيروز الديلمي “ أسلم وتحته أخحتان فأمره النبي لر أن 
يفارق إحداهما فلو کانت إلعدة نع تزویج الالحت وجب أن يفارقها )^( 


)١(‏ أي : أن السيد إذا وطئ أمته » وباعها أو أعتقها » وجب على الأمة الاستبراء منه ولم يمنع الاستيراء من وطيء 
أحتها» كذلك وجوب العدة على الأحت المطلقة البائن لا يمنع من ترويج أحتها . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « ولأن ما حرم عليه من امرأة بسبب أختها حل بزوال املك في الأخت . 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ آي : أن الاستبراء سببه حدوث الملك في الرقبة واستباحة الوطء » بدلالة : أنه إذا لم يطأها وجب 
الاستبراء» وإذا لم يجب الاستبراء لحقه لم ا تزويج أختها . انظر : المبسوط ( ۲١٠/٤‏ ) . 

. ) ۱۳۲/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٥( 

)٦(‏ أي : أن قياس المطلق لنسائه الأربع الذي لم يتزوج قياس غير صحيح لأن غير التروج أصلا ليس في 
حبسه عدد » فجاز له التزويج » أما المطلق لنسائه الأربع في حبسه أثناء عدتهم عدد › فلم يجز له التزويج 
بالخامسة » قياسًا على ما لو أراد الزواج بها وهن في عصمته . انظر : المبسوط ( ٠٠۲/٤‏ ) . 

- (۷) هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي » يكنى أبا الضحك » يماني كناني » من أبناء الأساورة من 
فارس » الذي كان كسرى قد أرسلهم لقتال الحبشة » مات في خلافة عثمان باليمن سنة ٠۳‏ ه انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستیعاب ( ۲۱۰/۳ »› ۲۱۱ ) . 

(۸) أخحرجه الشافعي في مسنده » كتاب النکاح حديث رقم ٤٥‏ ( ج۲ ٠١/‏ ) - وأبو داود » كتاب الطلاق = 


نکاح الات في عدة أختها اأطلاةة دإ | 4 


۴ - قلنا : العدة لم تمنع بقاء نكاح الأحت » وليس إذا منعت العدة ابتداء 
نكاح الأحت منعت البقاء . كما أن العدة تمنع ابتداء الترويج » ولو تزوجها فوطفت 
- بشبهة وجبت العدة ولم ينع ذلك بقاء نكاحها (© 


# #* * 


= باب ۲۰ حدیث رقم ۲۲٤۳‏ ( ج1۷۸/۲ ) - والترمذي » كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده تان 
حدیث رقم ۱۱۲۹ وقال ا ا 
(TYVÎIE) 131‏ . 
)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( ٥١۷/۳‏ ) . 


س کاب الکاح 


oO wm “N 
النڪاح‎ ٤ شر ط الخيار‎ 


۴٥‏ - قال أصحابنا © : إذا شرط الخيار ”“ فى النكاح صح النكاح » وبطل 
الشرط ^ . ا 

. ° وقال الشافعي : يبطل النكاح‎ - ۲٠٠۴١ 

۷ - لنا : أنه نكاح منعقد فلا يبطله الشرط » كما لو تزوجها على أن الطلاق 
يیدها .. ) 

۸ - ولأنه عقد لا يفسخ بالإقالة فلم يبطله شرط الخيار »> كالخلع والعتق 
بعوصض (°) والصلح من الدم العمد . 

4 - ولأنه شرط في العقد شرطا لا ملك إيجابه بعده فلم بيبطل العقد » كما 
لو تزروجها على أنها مالكة للطلاق › ولا يمنع الخيار في الصرف والسلم ؛ لان شرطه 
يلك إيجابه بعد العقد . 

۰ - ولانه عقد لا یوجب توقیت النكاح » فلا ينع انعقاده في الجال . 


. م ) > ( ن ) » ( ع ) وأبتناها اتباعا لعادة المؤلف‎ ( ٠ ) ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٩٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) » يقول الإمام السرخسي : « وإذا تزوج الرجل 
امرأة واشترط فيه لأحدهما أولهما خيار » فالنكاح جائز » والخيار باطل » اه . 

(۳) انظر : الام ( ۸١ ۰ ۳۸/١‏ ) » المهذب ( 1۰/۲ ) » امجموع ( ۲٠١۰/۱١‏ ) » مغني المحتاج ( ۲۲٣/۳‏ ) . 
يقول الإمام الشيرازي : « وإذا تروج بشرط الخيار بطل العقد ؛ لأنه عقد يبطله التوقيت » فبطل بالخيار » كالبيع » 
اه . المهذب : ( ٦١/١‏ ) . 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية في أن شرط الخيار بيبطل عقد النكاح » وكذا الحنابلة في رواية لهم › 
والأحرى : أن النكاح صحيح والشرط باطل كما هو مذهب الحنفية . يقول ابن رشد : « هل يجوز عقد 
النكاح على الخيار ؟ فإن الجمهور على أنه لا يجوز » وقال أبو ثور يجوز » انظر : بداية امجتهد ( ٩/۲‏ ) . 
وانظر الروايتين للحنابلة في : المغني ( ٠٠٠۲/١‏ ) » المقنع ( ٤۹/۳‏ ) . 

وسبب الخلاف : هو تردد النكاح ين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها › أو نقول : إن 
الأصل في العقود ألا حيار إلا ما وقع عليه النص » وعلى المثبت للخيار الدليل » أو نقول : إن أصل الخيار في البيوع 
هو منع الغرر » والأأنكحة لا غرر فيها ؛ لأن المقصود بها المكارمة لا امكايسة . انظر : بداية امجتهد ( ٩/۲‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


e 


شرط الخيار في النكاح 4440/۹ 


١‏ س- أولا يوجب ملك أحد الزوجين رقبة الآخر » فلا يبطل العقد » كما لو 
شرط أن يهدى لها هدية . 

۲ س- والدليل على أن الخيار لا يوقف العقد أنه يصح في البيع وهو لا يحتمل 
کا ای ات ا ی ني الع وعقده لا يتمق 
بشرط . 

۴ - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك شهرا ؛ لأنه وقت النكاح . 

٤‏ - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك رأس الشهر وقت ليس بنعقد لأنه لا ينعقد 


فی الحال . 
9 - ولا يلزم إذا قال المولى لعبده تزوج حرة على رقبتك ؛ لان ذلك يقتضي 


١‏ - وهذه المسألة مبنية على أن نكاح المكره ينعقد عندنا » وتأثير الإكراه أبلغ 
من تأثير ايار » آلا ترى أن الإكراه ينع صحة البيع والخيار ا 
الإكراه عندنا لا ينع صحة النكاح فالخيار أولى (“ . 

۷ س - احتجوا بان الخيار لا يبقى الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد 
ثبوتها» فصار کما لو تروجها شهرا ” . 

۸ - قلنا : هناك وقت العقد فلم يصح » وههنا لم يوقت العقد ‏ وإنما شرط 
نفس الاستباحة فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها > . 


)١(‏ لقد بني الأحناف مسألة اشتراط الخيار في النكاح على مسألة نكاح المكره » فإن اشتراط الخيار في النكاح 
يعدم الرضا في العقد » كالإكراه » وانعدام الرضا بسبب الإكراه لا ينع صحة النكاح عندهم » كما أن عقد 
النكاح عقد لازم فاشتراط اليار فيه يكون شرطا فاسدًا » والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » ولا تنوقف 
صحته ولزومه على تام الرضا . انظر : المبسوط ( ٠٥/١‏ ) . 

(۲) أي : ان شرط الخيار في النكاح يرفع إباحة استمتاع الزوجين ببعضهما في وقت لو لم يشترط النيار 
لاقتضى إطلاق العقد بشبوتها » فأشبه النكاح المؤقت بشهر مثلا » فكان العقد المشروط فيه الخيار باطلا . انظر : 
النكت للشيرازي » وفيه يقول : لنا : « إنه شرط ينفي الإباحة والملك في زمان يقتضي النكاح الإباحة وملك 
فيه فأشبه إذا قال : تزوجتك إلى شهر » اه . 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 

)٤(‏ أي : أن عقد النكاح بطل في النكاح المؤقت لتوقيته » أما النكاح المشروط فيه الخيار فإنه لم يؤقت » ولكن 
المشروط فيه الاستباحة » فأشبه ما لو تزوجها على أن يطلقها . انظر : المبسوط ( ۹٥/١‏ ) . 


۹ کتاب النکاح 


۹ - قالوا : معاوضة تحتمل الفسخ فإذا قابلها ‏ بشرط لا يصح فيها أبطلها › 
كما لو شرط الخيار في الصرف والسلم " . 

٠‏ - قلنا ” : المعنى في الصرف والسلم أنه يجوز إثبات حق الفسخ فيها من 
2 > فإذا شرط الخيار صح ومنع تمام القبض في امجلس 
فبطل العقد . 

١‏ - وفي مسألتنا : العقد لا يحتمل الفسخ بغير سبب يوجب ذلك فإذا شرط 
الخیار لم تعلق بشرطه حکم وصار وجوده وعدمه سواء ٩‏ . 

۲ - قالوا : العقد الذي يحتمل شرط الخيار إذا شرط فيه خيار [ لا يحتمله ] (© 
أبطله » وهو [ البيع ] ”“ بشرط الخيار أربعة يام » فالعقد الذي لا يحتمل الخيار إذا 
شرط فيه خیار لا یحتمله أُولی أن يبطل " . 

۳ ¬ 5 قلنا : البيع إذا شرط فيه حيار أربعة أيام لأحد التعاقدين لا يقتضيها العقد 
وذلك بيبطل البيع كما لو شرط أن يهب له هبة . 

٤‏ - وفي مسألتنا ذا شرط فيه خيار لا يقبله النكاح فقد شرط منفعة لأحد 
الزوجين لا يقتضيها العقد فلا يبطل ذلك العقد كما لو شرط أن يهدى لها هدية أو 
يكون ملك الطلاق والظهار لها ^ . 


. في ( م ) › ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فاتها ] » ولا وجه له‎ )١( 

(۲) أي : أن عقد النكاح عقد معاوضة » وهذه المعاوضة تحمل الفسخ » فإذا شرط فيها شرطا لا يصح ؛ 
كانت معاوضة باطلة » قياسًا على لو شرط الميار في عقد الصرف أو السلم . انظر : الام ( )۸١/١‏ . 
(۳) ساقطة من ( م ) » ( ۵ )+ (ع) . 

)٤(‏ أي : أن القياس على عقد الصرف والسلم المشروط فيهما انيار غير صحيح لانه يجوز الفسخ فيهما من 
غير سبب » بخلاف النكاح فإنه لا يجوز الفسخ فيه إلا بسبب فشرط الخيار فيه لم يتعلق به حكم » فصار 
وجوده وعدمه سواء . انظر : الميسوط ( ٩٥/١‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) . (1) في ( ن ) » ( ع ) :1 العقد ] › ولا وجه له‎ )٠( 
أي : أن البيع إذا شرط فيه الخيار أربعة أيام فإنه لا يحتمل هذا الشرط ؛ لأن مدة الخيار ثلاثة أيام » وإذا‎ )۷( 
كان البيع الذي يحتمل شرط الغيار أبطله الشرط الذي لا يحتمله » فالنكاح المشروط فيه الخيار باطل من باب‎ 
. ) ۳۸/١ ( ولی لعدم احتماله الشرط . انظر : الأم‎ 

(۸) المعنى : أن البيع المشروط › فيه الخيار أربعة أيام »> شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد فكان 
بيعا باطلا » بخلاف النكاح إذا شرط فيه شرطا لا يقبله النكاح فقد شرط فيه منفعة لا يقتضيها العقد » فلا يبطل 
العقد » ولكن الذي يبطل هو الشرط لفساده » ولا يبطل النكاح بالشروط الفاسدة . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 


الجمع بین الأختين من الإماء ص د 


اا مساله { 


الجمع بين الأختين من الإماء 


Y1 “eo‏ - قال اأصحاہنا : إذا و ات م ولده أو كانت تحته أمة يطو ها فتزوج 
أختها » > صح النكاح ولم يجز له أن يطاً واحدة منهما حتى تحرم الأولى بضرب من 
ضروب التحربم أو أن يعتقها » أو يبيعها » أو يزوجها » أو يكاتبها © . 

.  ىلوألا وقال الشافعي : يحل له وطئ التي تزوجها ويحرم عليه وطئ‎ - ١ 

٠ — 11e‏ أنه سبب چ E‏ ( فإذا اذا طرا غ ي أحت الو طوءة لم یجز 

10^۸ ¬ قالوا : ذا ملکها فقد ا التى وطئها ا وفي مسألتنا : 
حكم النكاح أقوى من ملك اليمين ؛ لأنه يتعلق به من الحقوق مالا يتعلق بملك اليمين › 


(۱) انظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ( ۲٣٤/۲‏ ) › مجمع الأنهر ( ۱“ ) » شرح فتح القدیر على 
الهداية ( ۲٠۲/۳‏ ) » المبسوط ( ۲١٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٩٥/۳‏ ) › 
الاختيار ( ٠١/۳‏ ) » ويقول صاحب الاختيار : ١‏ فإن كان له آمة قد وطعها فتزوج أختها » جاز النكاح 
لصدوره من أهله وإضافته إلى محله » ولا يطأً الأمة لأن المنكوحة موطوءة gS‏ 
الأمة عليه > فإذا حرمها وطئ المنكوحة » فإذا لم يكن وطئ المملوكة وطىء المنكوحة وحرمت المملوكة حتى 
يفارق المتنكوحة » اه . 

(۲) انظر : قول الشافعي تفه في الام ( ٠/١‏ ) » المهذب ( ٠٦/۲‏ ) » الجموع ( ۲۲۹/۱١‏ ) » مغني الحتاج 
1A۱/۳ )‏ ) » حاشية قليويي وعميرة ( ۲٠٠/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷۹/١‏ ) › حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۸۳/١‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 4۷/٤‏ ) . يقول الإمام الشيرازي : 
« وإذا تزوج المرأة ثم ملك أختها لم تحل له المملوكة ؛ لأن أختها على فراشه » وإن وطئ مملوكة ثم تزوج أختها 
حرمت المملوكة وحلت المنكوحة ؛ لأن فراش المنكوحة أقوى » اه . وبقول الإمام أي حنيفة » قال الإمام 
مالك تفه » يقول ابن رشد : « واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين » إذا كانت إحداهما بنكاح » 
والأحرى بلك اليمين » فمنعه مالك وأبو حنيفة » وأجازه الشافعى » انظر : بداية امجتهد ( ٤٤/۲‏ ) » الخرشى 
علی مختصر سیدی خلیل ( ۲۱۲/۳ ) دار صادر - بيروت . وبقول الشافعي كاذه قال الحنابلة في أصح 
الروايتين لهم . انظر الروايتين للحنابلة : في المغني ( ٥۸۷/٦‏ ) 

)٣(‏ أي ا اا وچ ا ر 
المنكوحة » مع قا الامة الموطوءة بالملك على حالها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۱۳/۳ ) . 


££A/۹‏ کتاب النکاح 


فلذلك كانت الزوجية آولی بالإباحة 7 


ا ا و ا ا 
بأُسباب لا تحرم بها الأمة » وهى الظهار والطلاق e‏ 
وإذا كانت تدحل في القحريم لم تختص بالإباحة . 

٠١‏ - ولأنه لو وطىء الزوجة قبل أن تحرم الأمة على نفسه إننا نلحق نسب ولد 
أحتين » وذلك لا يجوز » كما لو وطعها بملك اليمن . 

E a E EN 
. "^ ملك اليمين‎ 

۲ - ولأنه لو ملك أختين فوطئهما لم يجز له وطء واحدة منهما مع بقاء 
الأحرى على حالها ؛ لأن كل واحدة منهما يلزمه نسب ولدها وهذا المعنى موجود في 
الأمة الموطوءة ” وأختها المروجة © . 

۴ - احتجوا : بأنه جمع لا يمنع صحة النكاح فوجب ألا يمنع استباحة 
الاستمتاع > أصله : إذا تزروج أجنبية بعد أجنبية ^ . 

4 - قلنا : هناك يجوز أن يستديم وطعها » فجاز أن يبتدء به » وفي مسألتنا : 
لا يجوز أن يستديم وطؤها فلا يجوز أن يجمع بينهما في حكم الوطء ” . 


# # 


)١(‏ أي : أن فراش المنكوحة أقوى ؛ لأنه بلك به حقوقًا لا يلكها بفراش الموطوءة بالك › من طلاق وظهار 
وإيلاء ولعان › فثبت الأقوى وسقط الأضعف . انظر : المهذب ( )٥١٦/۲‏ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) »> ( ع ) . 

) ٠١/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين ( ۳/.> ) » البحر الرائق‎ )٤( 

(ه) أي : أن الجمع بين الأختين الأمتين - إحداهما بنكاح والأخرى بالك » جمع ينع صحة النكاح فلا ينع 
استباحة الاستمتاع » قياسًا على من تزوج أجنبية بعد أجنبية . انظر : مغني الحتاج ( ۱۸١/۳‏ ) . 

)١(‏ المعنى أنه في نكاح الأجنبية بعد الأجنبية يجوز أن يستديم نكاحهما معا فجاز ابتداؤه » أما في مسألتنا لا 
يجوز له استدامة الوطء » فلا يجوز له أن يجمع بينهما في حكم الوطء . انظر : البحر الرائق ( ٠١/۳‏ ) . 


4۹ E 
oC E “ll 


حرمة امصاهرة بالزنا 


۲۹۹١‏ - قال أصحابنا : الزنا تعلق به تحرم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتها 4 وإذا زنا بام امراته أو بنتها وقعت الفرقة بینه وبين امراته )0 : 
۲٠٠١‏ - وقال الشافعي : الزنا لا يتعلق به التحربم ” 
۷ - لا : قوله تعالى : ۾ وڪم التي في حجورڪم ين ساي کم الق 
دَحَلَثُم به » ” » ولم يفصل بين أن يدخل بها في النكاح أو قبله 


SEA‏ ٹر السا ٤‏ والنکاح 


ى ری شرو لر یسرت عل کالاجساع اتر من ارعش س لان 


(۱) انظر قول الأحناف : فی المبسوط ( ۲۰٣/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٦۰/۲‏ ) » مجمع الاأنهر ( ۳۲۹/۱ )» 
شرح فتح القدیر ( ۲۱۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( ۳١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٩۸/۳‏ ) »> كتاب الحجة على 
أهل المدينة محمد بن الحسن ( ۳۹۷/۳ ) » اللباب في ام جمع بين السنة والكتاب ( 1۷۷/۲ ) » الاختيار ( ٠۷/۳‏ ) › 
ويقول صاحب الاختيار : « والزنا يوجب حرمة المصاهرة » اه . 
(۲) انظر قول الشافعي نله في : الام ( ٠١۳١/١‏ ) » المهذب ( ٠٥/۲‏ ) › الجموع ( ۲٠۹/۱٩١‏ ) › نهاية 
الحتاج ( ۲۷٠/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۸٤/١‏ ) › الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر ( ٠١٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۱۷۸/١‏ ) »› وفيه يقول : « فلا يثبت بالزنا حرمة المصاهرة فللزانى 
نكاح ام من زنى بها وبنتها ولابنه وأبيه نكاحها هي » اه . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك كشو › 
يقول ابن عبد البر : « إن الزنا لا يتعلتق به تحريم المصاهرة » وهذا هو الصحيح من قول مالك » وهو قول آهل 
الحجاز » وقد روى عنه أن الزنا يتعلق به التحرم » والأول أصح وعليه العمل عند فقهاء المدينة » اه . انظر : 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ( ٠٤۲/۲‏ ) - والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 
الحنبلي ( ٠۲۹/۲‏ ) . وأما الحنابلة » فإنهم يرون أن الزنا يتعلق به تحر اللصاهرة » كمذهب الأحناف انظر : 
٠‏ المغني ( ٥۷٦/٦‏ ) » والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/۲‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الاية ٤( . ۲٣‏ ) سورة النساء : الاية ۲۲ 
)١(‏ انظر : الاحتيار ( ۷/۳ ) » المبسوط ( ۱۹۲/٤‏ ) » أصل هذا الل أن رجلا خحطب امرأة فأبى أبوها 
تزویجها له ورضیت أمها با خاطب وغلیت الأب حتى زوجها على كره منه » وقال : « أنكحنا الفرا ٠‏ » ثم 
أساء الزوج العشرة فطلقها وهذا المغل يضرب لاتحذير من العاقبة « والفرا » في الأصل الحمار الوحشي » استعير 
للرجل استخفافا به . انظر : تحفة إلفقهاء ( ۲ ) . الهمزة وبالتاء الثناة الحمارة والجمع أتن » كعناق = 
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کتاب النکاح 


۹ - وقال الشاعر : 

. يقولون : « تناكح الشيعان » إذا تداحلا‎ - ٠ 

۷ - وقال النبي بي : « لعن الله ناكح البهيمة » ”“ وإنغا سمى العقد ناحا 
لانه يتوصل به إلى النكاح > کما یسمی الشيء على اسم امجاورة )( 

۲ س - ومن أصحابنا من قال : إن الاسم یتناول الأمرين يقولون : نكح إذا عقد 
ويقولون : نكح إذا وطئ » فيحمل عليها ”° . 

۳ - فإن قيل : النكاح في الشرع/ اسم للعقد » بدلالة أنه لم يذ كر في القرآن |۲٤۲‏ 
إلا في العقد » قال الله تعالى : ل انکخا ما طابَ لم مَنَ السا 4 » وقال : 

انوه بذْنِ هله ”^ › وقال اك : « لا نكاح إلا بولي » © . 

4 - قلنا : من ادعی استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ٿم في 
هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله : هو فانكحا م 
طابَ لگ  »‏ على أن اراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد › وقوله : 
نكن بدن هله 4 . 

٠‏ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء » على أن النكاح قد 
ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى : ل بلا الیک ع إا بكو الع ٠‏ ء 
وقال : ۾ حى تنك روجا عَيَمٌ » ٠"‏ » والمراد بذلك الوطء لان العقد مستفاد بذ كر 

دوأعنق . انظر : حياة الحیوان الکبری » للدمیرى ( ٠٠۳ » ) ۱۸/١‏ ط المكتبة الإسلامية بيروت . 

)١(‏ لم نقف على قائله إلا أننا قد وجدناه في شرح فتح القدير على الهداية حيث استشهد به الكمال بن 
الهمام على أن النكاح حقيقة في الوطء . 
(۲) أخحرجه الترمذي : كتاب الحدود » باب ٤‏ ( ج۳/٩‏ ) بلفظ « ملعون من عمل بعمل قوم لوط › وملعون 
من أتى بهيمة » من حديث عمرو بن أبي عمرو » وفي نيل الأوطار من حديث عمرو بن أبي عمرو » وقال 
الشوكانى « وتفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث » فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه ابن 
معين » وقال البخاري عمرو صدوق » ولکته روى عن عكرمة مناكير » اه . نيل الأوطار ( ۱١۸/۷‏ ) . 


(۳) انظر : الاختيار ( ۷/۳ ) . ٤(‏ ) انظر : المیسوط ( ۱۹۲/٤‏ ) . 
)٥( ٠‏ سورة النساء : الأية ٣٣‏ . (1) سورة النساء : الأية ٠١‏ . 

(۷) سبق تخریجه . (۸) سورة النساء : الأية ۳ . 

(۹) سورة التساء : الاية )٠١( . ٠٠١‏ سورة النساء : الأية ‏ . 


. ۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١١( 


حرمة المصاهرة بالزنا 


الزوج © 

e‏ کن کا کے لل ی از شف ٩ء‏ رد به 
ery n E‏ 
النكاح یتناول ان صار تقد الآبة e J):‏ آباؤکم ( ¢« 8 ا 
الوطء بنکاح ٩‏ و غیره . یبین ذلك أنه قال : $ که © ڪان َة ومفتا وساء 
سيا 4 وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد › وإ ونما يقال فى الوطء » ويدل 
عليه : ما روی ابو هانئ ”“ أن النبي تي قال إن الله لا يتظر إلى رجل ينظر إلى قر 
امرأة وأبنتها ( (A)‏ ولم يفصل بين النظر في العقد وعيره 

۸ - ولانه وطرءَ مقصود في موطوءة » فوجب أن يعلق به تحر المصاهرة › 
کالوطء بنکاح ٩”‏ . 

۹ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة ؛ لأن وطأهما ليس بقصود . 

. ولا يلزم وطئ الرجل ؛ لأنا قلنا : في موطوءة‎ - ٠١ 

۲۹۸۱۹ - ولانه وطرءَ من یستباح وطؤها بی الإباحة 4 أعني النكاح لاء ¢ 
فصار كوطء مته المروجة ووطء جارية أبنه . 


۲ - ولا لزم : وطيء الصغيرة والميتة ؛ لأنه لا يستباح بواحد من السببين . 


. ) ٠۸١/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ › ) ۱٠١/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) سورة النور : الأية ٠‏ . ( مورة البق : الاي 1۴۷ 

. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٥( . ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٤( 

. ۲٢۳ سورة النساء : الأية‎ )٦( 

(۷) هو : عبد الرحمن بن أي مالك » ذكره أبو عمر » فقال قدم على رسول اله ب فمسح رأسه ودعا له 
بالبركة » وأتزله على يزيد ب بن ابي سفیان » وروی حديثه عبد الرحمن بن أبي مالك عن اييه عن جده ابي هانئ 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۲١٠/٤‏ ) . 
زی ر را کو ا یک ی و ا د ا 
وحمادا وهما ضعيفان - ورواه البيهقي ف في السنن الکبری » كتاب النكاح » باب الزنا لا يحرم الحلال ( ۱۷١/۷‏ ) ء 
وقال : وهذا منقطع ومجهول وضعيف - ورواه ابن أي شيبة في مصنفه من طريق ابن مسعود › وأي هانئ 
كذلك › ( ۱٦٥/٤‏ ) »> كتاب النكاح . 

(۹) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۰/۳ ) . 
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۴ - ولا يقال : المعنى فى الوطء أنه صادف املك [ فتعلق به الحرم ] ٠‏ » 
[ وهذا الوطء لم يصادف اللك  ]‏ ؛ لأن علة الأصل تبطل بوطء جارية الابن وعلة 


الفرع تبطل بالوطء بشبهة ° . 
4 - فإن قيل : المعنى فى الأصل أن الوطء يتعلق به تحريم مؤقت » فجاز أن 
يتعلق به تحر مۇبد ,ٍ 


٥‏ - فلا ا e‏ الؤبد؛ لأن ثبوت 
O O NTO‏ 

۹ - وبیطل بوطء المولی ؛ لأنه لا ثبت تحريًا مۇقتا » ويثبت تحريًا مۇبدًا › 
وكذلك الرضاع ” يوجب تحريا مۇبدًا » لا يتعلق به تحربم مؤقت . 

۲۷ - فإن قيل : على المولى يوجب تحريا مؤقتا وهو الاستبراء . 

۸٨۸‏ - فنا : يجب حدوث ملك المشتري ف الرقبة وحصول الاستباحة سواء 
كان هناك وطئ من البائح [ أو لم يكن ] " . 

۲۹ ¬ ولانه وطوء تعلق به كفارة فى شهر رمضان فتعلق به التحريم »> كوطء 
لمولى » والوطء بشبهة ‏ . 

.. © فإن قيل : المعنى فى الأصل أنه يتعلق به العدة » وثبوت النسب » والمهر‎ - ٠١ 
) ما بين المعکوفتين ساقط من ( ن) »› 6( ع).‎ )۱( 
) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵) › ( ع‎ )۲( 

(۳) المعنى : أن وطرٍء الصغيرة ة أو المسنة أو الميتة > أو وطوء الرجل » كل ذلك لا يوجب التحرم بالمصاهرة ؛ 
e‏ 2 اح فع ادي( e‏ 

Tee و‎ a E انظ‎ e 
. » كالتحريم المؤقت بالعدة‎ 

() ساقط من ( ۵ ) ۰> ( ع ) .. 

. الرضاع لغة ؟ اسم لص الثدى وشرب لبنه »> وشرعًا : مص الرضيع من ثدي الأدمية في مدة الرضاع‎ )٦( 
) ) . ۹۸ انظر : التعریفات ص‎ 

(۷) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۸) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۰/۳ ) . 
)٩(‏ أي : قياس الوطء بالزنا على الوطء بنکاح قياس غير صحیح ؛ لان الوطء بنكاح يتعلق به عدة » ویثبت 
به المهر والنسب . انظر : المهذب ( ٠٥/۲‏ ) . 


حرمة المصاهرة بالزنا دإ |0 


١‏ س- قاتا : إذا وطئ المولى أمته المزوجة ‏ » لم يجب بوطئه عدة ولا مهر ولا 
يثبت فيه نسب » وإن ثبت به التحرم . 

۲۴ - واعتبار المهر لا يصح ؛ لأن ٠‏ عند الشافعي إذا أأكرهت المرأة على الزنا 
لم يثبت بوطئها التحر بالمصاهرة » ويجب به المهر ؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء 
باتفاق 1 إذا وطى أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة . 

۴ - وكل عقد يبطله الوطء  ]‏ يستوى فيه الزنا والوطء بشبهة › أصله : 
الإحرام 7 والصيام  ]‏ . 


44 - ولأن المقصود من النكاح الوطء » وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها . 
والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإذا كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحريم 
فلأن يتعلتق بالغرض المقصود من الوطء أولى ”° . 

. فإن قيل : الوطء لا ينع من تزويج أختها » والعقد يمنع ذلك‎ - ٠٥ 

۹١‏ - قلنا : لأن العقد [ يستدام والوطء لا يستدام ] ٠‏ » فنظرة العقد ‏ إذا 
زال لم يمنع بعد زواله ؛ لأنه تعلق به تحربم مؤبد فلا يعتبر في وقوع التحرمم تقدم العقد 
عليه کالرضاع ۳ . ) 


۷ = احتجوا : ما روى نافع عن ابن عمر » عن النبي بب أنه قال : « الحرام 
لا يحرم الحلال » ٩”‏ . 


.) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )۲( >٠ . ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( ساقطة من‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » ( ع ) . 

)٤(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ن ) ٠‏ ( ع) [ الصلاة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الحنفي » يقول ابن 
الهمام : « وطى الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته الجوسية والحائض والنفساء ووطء 
الحرم والصائم كله حرام » وتثبت به الحرمة المذكورة » فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر 
لکونه حلالا أو حراما » اھ . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲١/۳‏ ) . 

)١(‏ العنى : أن الغرض في الأحكام أقوى من السبب الذي هو العقد التعلق به التحرم » فتعلق التحريم 
بالغرض المقصود من الوطء أولى . انظر : شرح فتح القدير ( ۲۲١١/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) › (ع)‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۹) اخرجه ابن ماجه » كتاب النكاح » باب لا يحرم الحرام الحلال حديث رقم ۲١٠١‏ - والدارقطني في 
سننه » کتاب النکاح ( ۲۹۸/۲ ) - والبيهقي في السان الكبرى » كتاب النكاح » باب الزنا لا يحرم الحلال 
۱٦۸/۷(‏ ) » والحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري : وهو ضعيف » إلا أنه قد عضد يما أخرجه - 


۸ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني » عن إسحاق بن محمد الفروي ٩‏ » 
[ عن نافع » عن ابن عمر » وإسحاق بن محمد الفروي ] “ ذكره أبو عبد الرحمن 
النسائي ” في كتابه ٠”‏ في الضعفاء » وعبد الله بن عمر العمري ) ضعفه مخالفنا في 
روایته أن النبي ر « ضرب للفارس سهمين » ” . 

۹ - ولو ثبت هذا الخبر كان متروك الظاهر إ لعلمنا أن ] ٠"‏ الحرام أبدًا يحرم 
الحلال كالوطء 2 فاسد » ووطء التعة » ووطء الرجل جارية ابنه التي ” تزوجها› 
والنجاسة إذا اخحتلطت بال اء . 


: أنه قال‎ ٩” وإذا سقط اعتبار العموم » حمل على ما روي عن عطاء‎ - ٠ 


= البخاري تعليقا عن ابن عباس ووصله البيهقي من طريق هشام بن عروة عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
بلفظ : في رجل غشى أم امرأته » قال : تخطى حرمتين » ولا تحرم عليه امرأته » وإسناده صحيح » وعضد 
أيصًا با رواه عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير عن 
الرجل يزني بالمرأة » هل تحل له مها ؟ » فقالا : « لا يحرم الحرام الحلال » » وعن معمر عن الزهري مثله › 
وعضد أيسًا يما أحرجه البيهقي عن على قال « لا يحرم الحرام الحلال » » وقال ابن عبد البر : « أجمع أهل 
الفتوى من الأمصار : على أنه لا يحرم على الزاني نكاح من زنى بها » فنكاح أمها وابتتها اجوز » اه . انظر : 
فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) . 

(۱) هو ن اهال ن عدا بن بي فروة الفروى » المدني مولاهم » صدوق › كف 
بصره فساء خلقه » مات سنة ١۲٠ه‏ . انظر : الضعفاء والمتر وکین للنسائی ص ٠۹‏ - الجمع بين رجال 
الصحیحین ( ۳۳/۱ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 1 

(۳) هو : أحمد بن شعيب النسائي » أبو عبد الرحمن » صاحب السنن » وأحد الأئمة البارزين في الحديث › 
طاف البلاد » وسمع الكثير من العلماء » قال الذهيي : هو أحفظ من مسلم بن الحجاج » مات شهيدًا سنة 
۳ه » وكان مولده سنة ١٠٠۲ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ۱۲۳/١١‏ ) › تهذيب التهذيب ( ۳١/١‏ ) »› 
العبر ( ۱۲۳/۲ ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

. هو : عبد الله بن عمر العمري » مدني » قرشي » ضعفه يحيى بن سعيد » وذكره البخاري في الضعفاء‎ )١( 
. ٠١۳ والضعفاء الصغير للبخاري ص‎ - ) ٤٦٥/۲ ( انظر : اليزان‎ 

)٦(‏ الحديث عن أبي رهم قال : « غزونا مع رسول الله جني أنا وأحي ومعنا فرسان فأعطانا ستة سهم أربعة 
أسهم لفرسينا وسهمين لنا » في نيل الأوطار » كتاب الجهاد والسير » باب الإسهام للفارس والراجل ( ٠١١/۸‏ ) 
ثم قال الشوكانى : « في إسناده إسحاق بن أبي فروة » وهو متروك » اه . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ۰)۵ (ع ) :[ قلنا] » ولا وجه له . 

(۸) ساقطة من ( م ) »> ( ن ) › (ع ) 

(۹) هو عطاء بن أي رياح الجندى » يكنى أا محمد » اليماني »ابي » أحد الفقهاء والأكمة » ثقة وعالم - 


حرمة المصاهرة بالزنا 4400/۹ 
« ما راد به الرجل يزنى بالمرأة ثم يتروجها فقال : لا يحرم بالوطء بالزنا ٠‏ العقد 
الحلال ۳ . | 


۱ ۲ = ولأ قا إن صح هذا ایر عه فا نع ن يكن اشحرم للد غرم 
وهو كونه وطئًا مقصودًا فعلى هذا قد قلنا بالظاهر (" . 

۲ - وذکر الدارقطني ° : يا حديث عثمان بن عبد الرحمن قن 
الزهري ”“ عن عائشة قالت : قال رسول الله قر : « الحرام لا يفسد الحلال » © 
وهذا عثمان بن تید کک ¿ الوقاصي ساقطل الحدیث ٠‏ يجوز الاحتجاج بروایته 4 


قال يحيى بن معين “ : الوقاصي ليس بشيء ‏ . ولو ثبت کان ال جواب عنه 
کالأول ١١‏ وذکر ايا حدیث عثمان الوقاصي ( عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن النبي بلقو سل عن الرجل يتبع الراة حرام ثم ينكح ابنتها أو يتبع البنت 


= كثير الحديث » مات بمكة سنة ٤‏ ١٠ه‏ . انظر : حلية الأولياء ( ۳٠١/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ۳٤۳/۹‏ ) »> 
طبقات احفاظ ۳۹ » طبقات فقهاء اليمن ص °۸ . 
)١(‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 
(۲) انظر قول عطاء في : أحكام القرآن للجصاص ( ١١١/۲‏ ) . 
(۳) أي : أننا لو سلمنا صحة قوله مق « الحرام لا يحرم الحلال » كان هذا الخبر متروك الظاهر › لكون ال حرام 
يحرم الحلال تجرى مؤيدة » كوطء الأمة المشتركة » وجارية الابن والوطء بنكاح فاسد » فكل هذا وطئ حرام 
وتبت به حرمة المصاهرة المذ كورة » فعلم أن المعتبر فى الأصل هو ذات الهم ر ف کرت واا 
راب ل ا ورال ی ی مھ فال عار ار وی عب کر لی کی ایل راا ااا 
يحرم استعماله » فوجب کون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حرامًا . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ٤( . ) ۲۲١/۳‏ ) سبقت الترجمة . 
)٥(‏ هو : عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي › قال ابن معين : ليس بشيء › وقال 
النسائي والدارقطني : متروك . انظر : الضعفاء الصغير للبخاري ص ١١٤١‏ › للميزان ( ٤۳/۳‏ ) . 
(1) سبقت ترجمته . 
(۷) أحرجه ابن ماجه من طريق ابن عمر » كتاب النكاح حديث رقم ۲٠٠٠١‏ » والدارقطني من طريق عائشة 
۲٣۸/۳(‏ ) » والبيهقي في الکبری ( ۱۹۹/۷ ) ) 
(۸) سبقت ترجمته . 
)٩(‏ انظر : كتاب الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وکین لابن حبان ( ۹۸/۲ ) . 
)٠١(‏ أي : لو ثبت هذا الخبر المروى عن عائشة » كان متروك الظاهر كما سبق في الجواب عن الخبر المروى 
عن ابن عمر في الصفحة السابقة من نفس الرسالة . انظر : شرح فتح القدير ( ۲٠٠/۳‏ ) . 


0۹ 


ثم ينکح أمها فقال : « لا يحرم الحرام الحلال » © . 

Y1V.¥‏ - وذکر هذا الإإسناد ا أن النبي ته سئل عن رجل زنا بامرأًة فأراد أن 
يتزوجها أو ابنتها فقال : « لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح » ”° . 

٤‏ - وعجب للدارقطني في استحلاله إيراد مثل هذه الأخبار وهو أعلم الناس 
بها وإمساکه عن بيان طرقها قها وطعنه في كتابه على أئمة المسلمين إذا روى عنهم ما 
يخالف » وقد عدد أصحاب الحديث ما أنكروه على ' الوقاصي فذ كروا فيه رواية عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة هذا الحديث مع أخبار موضوعة حكوها عنه » وكيف 
تکون هذه الحا ر عند الزهري ولم يروها عنه ثقات اة¿ ثم الخبر الأول ذ کر فيه 
ا e E‏ وعجر 
ووه قال : قول . لا یحم الال » يعنى أن المعنى ا حرم ای هر ازن 
e e EE E E‏ 
الوطء فيها هو الحرم لا ما ينضم إليه من الصفة في التحليل والتحرم › ولا يجوز آن 
يكون المراد بالنكاح العقد ولا بالعقد ؛ لأن قوله : « إنما نهى إلى سواه » ولا 
حلاف أن الوطء بغير نكاح الحرم . فکيف يقول اليتاة : J):‏ إا يحرم ما کان 
والتحري ل يختص بذلك ياجماع ,ٍ 

٥‏ - احتجوا بقوله تعالی : ظ وهو اى حلق من الملو بسا فجعَلم سا 
ةا 4 © . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه : کتاب النکاح › باب المهر ( ۲٣۷/۳‏ ›» ۲۹۸ ) . 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب النكاح » باب في المهر ( ۲۹۸/۳ ) » والبيهقي في الکبرى ( ۱١۹/۷‏ ) ء 
وتفرد به عثمان الوقاصي وهو ضعيف . والصحيح عن الزهري عن علي بن ابي طالب مرسلا موقوفا عنه . 
(۳) في ( م ) :1 عن ] » ولا وجه له . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
)٥(‏ اتظر هذه الردود في أحكام القرآن للجصاص ( ۲/° 11( « شرح فتح القدير ( e (° |٣‏ ۰ 
الجصاص : « هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين » اه . ولكن نجيب عن ذلك » فنقول : 
هذه الإخار لنت باطلة لأنها عصدت بالكثير من الأدلة التي تقويها » فانظر إليها إن شثت ص ۲۷١‏ › 
۹ من الرسالة وفي فتح الباري )٦( . ٠١۷/۹٩‏ سورة الفرقان : الأية ٠٤‏ . 


کتاب النکاح 


440/۹ 


حرمة المصاهرة بالزنا 


٠. ٩ قالوا : والزنا لا یکون سبټا فیما ین الله تعالی به على عباده‎ - ۷۰٦ 

۷ - قلنا : فقد من الله تعالی به على عباده بالنسب ولا حلاف أنه يثبت بالزنا 
لأن نسب ولد الزنا ثبت من آمه ومن أتاها ”“ وكذلك الزنا وت اللصاهرة 
يإجماع ٩‏ ؛ لأن من زنا بامرأة فأولدها بنتا فتزروجت الزاني حرم على الزوج بنتها من 
لزنا > وإذا جاز أن ثبت يثبت تحر المصاهرة بسبب الزنا من جهة المرأة فكذلك من جهة 
الواطئ ‏ . 

۸ - ولان الامتنان نما هو بخلقه سبحانه من الماء بشرًا » ووصف ذلك البشر 
أنه يكون منه النسب والصهر » فلا ينع الامتنان أن يكون الصهر بسبب محظور كما أنه 
يكون بوطء في متعة » ونكاح فاسد » ووطء الأمة الجوسية » والأّمة المروجة © . 

۰۹ ۰ - قالوا : وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك » فوجب ألا يتعلق به 
اللصاهرة » أصله : وطئ الصغيرة التي لا تشتهى واليتة “^ . 

٠‏ ¬ _-[ قلنا : يبطل بمن وطئ زوجته في الموضع المكروه وهو وطئ في غير ملك 
ولا شبهة ملك » ويتعلق به التحريم باتفاق . والمعنى في وطئ الصغيرة والميتة  ]‏ أنه 
وطئ غير مقصود ؛ بدلالة أن فرج الصغيرة التي لا تشتهى ليس يمحل للوطء › ولهذا 
يجوز للأجنبي النظر إليها » ولو وطعها في فرجها بملك لم يحرم عليه أمها وبتتها › 
وكذلك اليتة ليست بمحل للوطء »› ونما يفعل فيها الإيلاج على طريقة الجانة 


. ) ٠١٤١/١ ( انظر : الأم‎ )١( 

(۲) ولد الزنا مهدر النسب » يقول الإمام الشافعي يتنه في كتابه الام : فلم بیت رسول اله إل ولا أحد 
من أهل الدنيا بالزنا نسبًا ولا صهرًا وحرما أثبتها بالنكاح ) . انظر : الأم ( ٠١١/١‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤(‏ دعوى الإجماع هنا محل : تعليق ؛ لأن ابن عبد البر كله قال : أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا 

يحرم على الزاني تزوج من زنا بها › > فنكاح أمها وبنتها أجوز » اه . ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر كله 

في کتابه فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) . | 

)١(‏ هذا عند الأحناف منقوض با نقل عن ابن عبد البر ونقلته عنه في الفقرة السابقة رقم ( ١‏ ) من نفس 

الصفحة » وهذا الخلاف محله المسألة رقم ٠١‏ . 

(1) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲١/۳‏ ) . 

(۷) أي : أن الزنا وطئ في غير ملك ولا شبهة ملك ٢‏ فلا يتعلق به به تحر قياشا على وطئ الصغيرة التي لا 

تشتهى واليتة ؛ لأن وطأها غير مقصود . انظر : الأم ( 1٠١٤/١‏ ) . 

(۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


440۸/۹ کتاب النکاح 


YEY ۰ فهو ا في الطين 4 وکاستدعال لميت‎ ¢ es: 


re 

۱ - [ قالوا : قولكم  ]‏ : وطئ مقصود لا معنى له ؛ لأن وطئ العجوز 
الشوهاء ليس بمقصود والتحريم يتعلق به ° . 
) ۲۳ -- قل قلا : ذلك ود٤‏ لان الشوهاء يقصدها أمثالها فلما كان مقصودا 
[ طلا للوطء واللذة تعلق به التحريم في حق من لا يقصده  ]‏ . 

۳ - قالوا : وطيء لا يتعلق به به تحريم مؤقت فلا تعلق به تحربم مؤبد » کوطء 
الصغيرة » وكاللمس بغير شهوة ,ٍ ) 

4 - قلنا : ييطل بوط المولى RE‏ 

۷6٥۵‏ = فان قالوا : يتعلق بو طء المولى الاستبراء 
٩ ۰‏ - و : قلنا : ذاك لا تعلق بوطئه > وإنغا يجب لحدوث ملك المشتري في الرقبة 
والاستباحة › بدلالة أنه لو اشترى بكرًا وجب عليه استبراؤها على آنهم | إن قالوا : إن 
الاستبراء تحرم مؤقت لم نسلم الوصف ؛ لأن الزنا يتعلق به تحريم مؤقت عندنا ؛ لأن 
الزانية لاتوطاً بالنكاح حتى تستبرأً أو تضع حملها ” ثم لا يمتنع أن يتعلق بالفعل تحرم 
)١(‏ الجانة : هي ألا يبالي الإنسان با يقع » والسخافة : من السخف : هي رقة العقل انظر : مختار الصحاح 
مادة ( خف ) › و ( مجن ) . ) 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۳) ساقط من ( ۵ ) + ( ع ) . 
)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « وطئ المريضة المدنفة لا يقصد › ثم يوجب التحرم › فلا يؤثر 
الوصف » اه . والمدنفة : هي المرأة المريضة مرصًا ملازمًا . راجع القاموس الحيط مادة ( دنف ) . 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ٠‏ ع ) . 


› لأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا » فلم يتعلتق به تحربم المصاهرة‎ ١ : انظر : اللنكت للشيرازي » وفيه يقول‎ )٩( 
. كالقبلة بغير شهوة » اه‎ 

(۷) انظر : المبسوط ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

(۸) المعنى : أن الاستبراء لم يجب للوطء فقط »› » وإغا وجب لحدوث ملك الرقبة وحل الاستباحة كذلك » بدلالة 
أنه لو اشترى بكرا وجب عليه الاستبراء » وإن لم يكن هناك وطئ : انظر ر 
)٩(‏ أي : أنه إذا تزوج امرأة حبلى من الزنا جاز النكاح › » ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها » وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن »› وقال أبو يوسف كله : النكاح فاسد Pg ns‏ 
على صحة النكاح بأن الزانية ليست من الحرمات بالنص » فتدحل في قوله ل وَأِلّ نکم نا ور ذلك 4= 


. حرمة المصاهرة بالرنا سإ |0 


مؤبد ولا يتعلق به تحربم مؤقت » كالعقد على المرأة تحرم أمها » ولا يوجب نفس العقد 
عدة » والرضاع يتعلق به حرم مؤبد ولا يتعلق به تحريم مؤقت » والمعنى في اللمس بغير 

شهوة : أنه استمتاع غير مقصود فلم يتعلق به التحربم كالنظرة . 

A TE AR U n 
: الغسل وفساد المبادات‎ 

۸ - قالوا e‏ لا يتعلق به التحرم 
كذلك الوطء ر 2 

۹4۹ س- قلنا : العقد إذا لم يتمحض تريه والوطء إذا دخلته شبهة فلم يتمحض 
AE cae‏ ۳ 

٠‏ - قالوا : تحريم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح » فوجب ألا يتعلق بالزنا 
الصريح ( صله حرم العدة )( 1 

١‏ - قلنا : إذا زفت إليه غير امرأته وهي عالمة ففعلها عند كم زنا » ويتعلق به 
ا جلد » فإن أوجبت العدة » فقد بطل قولك : إن التحريم بالعدة لا يتعلق بالزنا الصريح › 
وإن لم توجب العدة ؛ فلا يخلو إما أن يثبت التحريم من الحيثيتين » أو من حيثية الزوج 
خحاصة . ) 

۲ ¬ س- فإن قلت : ثبت التحريم من الحيثيتين فقد أوجبت التحريم بصريح الزنا ؛ 
= واستدل أبو يوسف لهه بأن فساد العقد » لحرمة الحمل ؛ لأنه محرم لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه . 
هذا إذا كان الحمل غير ثابت النسب » أما إذا كان ثابت النسب ؛ فالنكاح باطل بالإجماع » بدليل قوله 
بل : « لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآحر أن يسقي ماءه زرع غيره » . رواه أبو داود والترمذي » وقال : 
حدیث حسن . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٤۲ » ۲٣۱/۳‏ ) . 

)١(‏ أي : أن الزنا وطئ لا يتعلق به حكم من أحكام النكاح الصحيح » كوجوب المهر » ووجوب العدة » وثبوت 
الميراث والنسب » فلم يوجب التحريم بالمصاهرة » هذا بالإضافة إلى أن التحريم حق الله تعالى فيتعلق بالعقد الحرام 
والوطء الحرام » فإذا كان العقد الحرام لا يتعلق به تحربم ؛ فكذلك الوطء الحرام . انظر : المهذب ( )٠١/۲‏ . 
(۲) أي : ان العقد والوطء إذا لم يظهر تحريهما لدخول الشبهة تعلق بهما القحريم ؛ لأن الأصل في الأبضاع 
الحرمة والإباحة بدليل » فكذلك الوطء إذا لم تدحله شبهة تعلق به التحريم . انظر : المبسوط ( ٠٠٠/٤‏ ) . 
(۳) أي : أن التحرمم بالصاهرة تحرج نكاح يتعلق بسبب الوطء الصحيح » فيجب ألا يتعلق بالزنا الصريح » 
قياسًا على عدم ثبوت العدة بالوطء بالزنا . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : وارلانه غرم نكاح بلق 
بالوطء فلا يتعلتق بالزنا » كالتحرم المؤقت بالعدة » . 


4> س کتاب النکاح 


فقد بطل كلامك ( ولا يجوز أن ا جهة الزوج خحاصة ٠‏ لان هذا محال أن 
يتعلق يتعلق به الوطء تحربم من أحد جانبيه » وإذا لم يثبت التحريم فلا معنى لقولك : وجب 
ألا يتعلتق بالزنا الصريح » وإن ثبت به وهو لا يتعلق عندك بوطء الرجل ”“ وليس بصريح 
ارتا » والعتى في ترمم العدة : أنه حق الزوج » فلو وجبت عايها لوجب الهر لها في 
مقابلته 4 وقد تبتت بتت العقوبة المنافية للمهر › رف مسألتنا التحربم حق الله تعالی فیتعلق 
ال اناع رار کا د ا 7 وروا ارا ونا لا نی د برت ال : 
وهذا يبطل بوطء الزوجة في الموضع المكروه ( ويقولون لا تعلق به مهر ویبطل بو طء 
المولى ؛ ولان هذه الاحكام انتفت عن الزنا على طريق التغليظ وسقوط ”“ [ التحرم 
ليس بتغليظ عندنا عليه » فيجب أن يثبت التحريم أيصّا على طريق التغليظ ۲ ^ . 
۴ - قالوا : لو حبلت الزانية فارتضع بابنها صبية لا تحرم على الزاني ” 
4 - قلنا : لا نسلم ٩‏ . 


K# *# #* 


. ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع)‎ )١( 

(۲) والمعنى : أن المعتبر في الأصل هو ذات اا حرامًا ام حلالا » فإذا وجد الوطء 
المقصود حصلت الحرمة بالمصاهرة . انظر : شرح فتح القدير ( ٠/٣‏ ()() . 

(۳) انظر : الإشراف لابن المنذر ( )٤( . ) ٠١١/٤‏ ساقطة من ( ن ع ) 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١( 

)١(‏ أي : أن الزانية إذا حملت من الزاني وأنجبت منه بنا ؛ فهذه البنت لا تحرم عليه » فمن باب أولى لا تحرم 
أمها . | 
(۷) ولاذا لا نسلم » وقد قال ابن عبد البر كله : « أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على 
الراني کاخ من رتا با » فنكاح مها وابنتها أجوز » راجع فتح الباري ( ٠١۷/۹‏ ) وقال الشافعي كلم 7 
ثبت عن رسول الله بإ ولا أحد من أل الدين بالزنا تسيا ولا صهزا ولا حرا نها بالىكاح » . انظر : الام 
( /) . 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحرجم بډ | ا 


of Bm wu 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا لمس امرأًة بشهوة » أو قبلها » أو نظر إلى وا 
بشهوة » حرمت عليه أمها ” وبنتها ٩‏ . ) 

٠‏ - وقال الشافعي : في اختلاف ابن بي ليلى ‏ : إذا لمس الرجل 
الجارية ؛ حرمت على أبيه وابنه » ولا يحرم عليهم النظر » ولم ينص على خلاف 


ذلك . 

۷ - وقال أصحابه : له قول آخر : إن الباشرة دون الجماع لا يتعلق بها 
التحري ,ٍ 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١/۲‏ ) » المبسوط ( O ٠.۸/٤‏ 
حاشية ابن عابدین ( ۳۴/۳ ) » البحر الرائق ( ۹۸/۳ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة ( ٠.» ) ۳۸١/۳‏ 
الاختيار ( ۸/۳ ) . ويقول صاحب الاحتيار : ١‏ والزنا يوجب حرمة المصاهرة » وكذا المس بشهوة من 
الجانبين » والنظر إلى الفرج من الجانبين أيصًا » وحكى الطحاوي إجماع السلف على أن التقبيل واللمس عن 
شهوة يوجب حرمة المصاهرة » . 

(۳) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري » يكنى أبا عبد الرحمن الكوفي » الفقيه » قاضي الكوفة ». 
اخحتلف في حفظه » مات سنة ( ۸٤٠ه‏ ) انظر : طبقات الحفاظ ص٤۷‏ » تذكرة الحفاظ ( ۱۷١/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( ٠٥١/۲‏ ) » امجموع ( ۲٠۹/٠١‏ ) » مغني المحتاج ( ۱۷۸/١‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة 
۲١۳١/۳(‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۷١/١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠۷٠١/٠١‏ ) » الإشراف 
على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۹٦/٤‏ ) . يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : « واحتلف قوله في 
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة » فقال في أحد القولين : هي كالوطء في الحرم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا 
بملك فتعلق بها تحربم المصاهرة كالوطء » والثاني : لا يحرم بها ما يحرم بالوطء ؛ لأنها مباشرة لا توجب . 
العدة » فيما يتعلق بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة » اه . المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) . ويرى الالكية : أن القبلة 
واللمس للذة » كالوطء في باب تحربم الريبة » وكل من يحرم بالصهر » والنظر عندهم كاللمس . انظر : 
بداية الجتهد ( ۳٠/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : ثبوت التحرم » والأخرى : عدم ثبوته . انظر : 
المغني ( ۸٠١/١‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ٠۲١/۲‏ ) . وسبب اختلاف الفقهاء على النحو السابق 
هو المفهوم من اشتراط الدخحول في قوله تعالى : ل الى َلثم به » هل هو الوطء أو التلذذ بجا دون 
الوطء ؟ فإن كان الوطء ؟ فإن كان التلذذ » فهل يدحل فيه النظر أم لا ؟ . انظر : بداية المجتهد ( ۳٠/۲‏ ) . 


8۹ کتاب النکاح 


۸ - لا : ما روی ابن شجاع ٤ e eld‏ » عن جریر 
اي ي ن بن أرطاة ٠‏ » عن أي هانئ قال : قال رسول الله لل : (من 

EEE 

۹ - وروی عبد الله بن مسعود » عن النبي بلي أنه قال : « لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وابتتها » فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم ماز أن يزيل ملكه عن 
الاه ثم بطر إن فج ال0 :. 

۰ - فان قیل : روي موقوفا عن ابن مسعود . 

- قلنا : لا يمتنع أن يرویه ويفتي به . 

۴ - قالوا : رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله > قال الدارقطنى : 
ليث وعلقمة ضعيفان . ۰ 

۴ - قلنا : يجب أن يبين وجه الضعف لتنظر فيه » ويدل عليه إجماع 
الصحابة . 


- روي عن عمر آنه جرد جارية وخلی بها فاستوهبها منه ابنه » فقال له : 
إنها لا تحل لك . 
- وعن ابن عمر أنه قال : أا رجل جرد جارية فنظر إليها ؛ فإنها لا تحل لابنه . © 


(۱) هو : الوليد بن شجاع بن أي بدر السكوتي » یکنی ابا همام » قال ابن معين : لا باس به » وقال أحمد :. 
کتبوا عنه » مات سنة ٤۳‏ ۲ه » انظر : التاريخ الصغير لاإمام البخاري ( ۳٤۸/۲‏ ) › المیزان ( ۳۳۹/٤‏ ) . 
(۲) هو یحی بن آدم بن سليمان » يكنى أبا زكريا مولاهم » الكوفي » الحافظ » صاحب التصانيف » وثقة ابن 
معين والنسائي » مات سنة ٠۳‏ ۲ه » انظر : التاريخ الصغير للبخاري ( ۲۷۱/۲ ) » طبقات الحفاظ ( ص ٠١١‏ ) . 
(۳) هو : جرير بن عبد الحميد » يكنى أبا عبد الله الضبي الرازي » عالم أهل الري قال ابو حاتم : صدوق تغير 
قبل موته وحجبه أولاده ويحتج به » وقال أحمد : لم يكن بالذاكر في الحديث » مات سنة ۸۲٠ه‏ › انظر : 
طبقات الحفاظ ص ۱۱١‏ » التاريخ الكبير للبخاري ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو : حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي » ضعيف » قال الدارقطني : لا يحتج به » وقال النسائي : ليس 
بالقوي ».وقال أبو حاتم الرازي : يدلس عن الضعفاء » وقال اين عدي : عابوا عليه تدليسه عن الزهري وغيره . 
- انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ۱۹١/١‏ ) » الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۲۲۳/۲ ) . 
)١(‏ انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۲٣/۳‏ ) . 

)١(‏ الأثر : أحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه : کناب النکاح ( ۱۹٤/٤‏ ) موقا علي این عمر » وحید الرزاق 
في مصنفه : کتاب النکاح ( ۲۷۸/٦‏ ) مرفوعًا » وکلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أيه . 


اا فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم ق 


وهذه المسألة باتفاق بين السلف والفقهاء في التحريم بالقبلة “ » فلم يجد الخالف لنفسه قائلا 

سبقه بهذا القول ؛ لأنا قد بينا قول الصحابة u )١‏ وله 

سماع من النبي بر مثل قولنا ”“ وكذلك عن مسروق ‏ » وإبراهيم ” » والقاسم © 

ومجاهد “ » وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسف وزفر ") » ومحمد بن الحسن » والحسن بن 

زياد '“» وقال مالك : القبلة واللمس والنظر إلى الحاسن كلها متلذذا بها تحرم عليه بنتها (“ . 
٠‏ - وقال الثوري : يحرم اللمس والنظر إلى الفرج خحاصة ”" . 


) ٠۲١/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) انظر : الاختيار ( 0۸/۳ . 

(۳) هو : عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي » حليف آل الخطاب العدوي » أسلم قبل عمر بن 

المخطاب » وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة » والثانية إلى المدينة » توفي بعد مقتل عثمان بن عفان هه بأيام » 

انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲٤۹/۲‏ ) . 

. ) ۲۷۹/٦ ( مصنف عبد الرزاق‎ » ) ۱٦٤/٤. ( انظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

› هو مسروق بن الأجدع الهمداني » أبو عائشة الكوفي » قال الشعبي : ما علمت أحدًا أكثر طلا للعلم منه‎ )٥( 

مات سنة ( ۰ه ) »› وقیل : ( ۳ه ) . انظر ا وا ا ا ۰ ) » العبر 
(۸/۱) . ) 

(1) هو : إبراهيم النخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » فقيه هل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في 

زمانهما » قال الأعمش : كان صوفبًا في الحديث » مات سنة ( ١۹ه‏ ) . انظر : خلاصة تهذيب الكمال 

ص ۲١‏ » تذكرة الحفاظ ( ۷۳/١‏ ) . 

(۷) هو ا ن مهدب آي دي ار ا ر و ا ر وت 

(۲١٠ه)‏ وقیل : ( ١۰٠ھ‏ ) » وقیل ( ۷١٠ھ‏ ) . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ » تهذيب 

التهذیب ( ۳۳۳/۸ ) . 

(۸) هو مجاهد بن جبر المكي الخزومي » أبو الحجاج » مولاهم » التابعي » إمام في الفقه » والتفسير » والحديث › 

توفي بمكة سنة ( ١١٠ه‏ ) وهو ساجد . انظر : تهذيب التهذيب ( ٤٠/٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٩۹۲/١‏ ) . 

(۹) هو : الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري البصري › كان ممن جمع بين العلم والعبادة › 

يكنى أبا الهذيل » وهو أبرع أصحاب أبي حنيفة في القياس » توفي بالبصرة سنة ( ۸١٠ه‏ ) انظر : تاج 

التراجم ص ۲۸ » طبقات الفقهاء للشيرازي ٠١١‏ . 

)٠١(‏ هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » يكنى أبا عبد الله » واللؤلؤي نسبة لمن ببيع اللؤلؤ » مات سنة 

(٤۲۰هھ)‏ . انظر : الفوائد البهية ص ۰ » تاریخ بغداد ( ۳۱٤/۷‏ ) . وانظر قول هؤلاء الفقهاء في كتاب 

الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن ر |٣‏ > 7( . 

٠.٠/۲ انظر : بداية الجتهد ( ۳۳/۲ ) » الإشراف على مسائل الخلاف ر(‎ )١١( 

. (4/٤ الإشراف لابن‎ › ) ۱۲١/۲ ( انظر قوله في : أحكام القرآن للجصاص‎ )١۲( 


ا ج ڪڪ النكاح 


۷ - وقال الأوزاعي (© : اباشرة تمرم » وكذلك قال الليث »ولاف 
في هذه المسألة على الإجماع لا يعتد به ولا يلتفت إليه ؛ ولأنه استمتاع لا بييحه إلا 
النكاح وملك اليمين فيؤثر في يجاب lS‏ 
يلزم النظر إلى محاسنها ؛ لأنه لا يؤثر في إيجاب كفارة الإحرام . 

۴۸ - فان قيل : لا ۔تأثیر لقولكم في الكفارة ؛ لأن النظر إلى الفرج لا يوجب 
الكفارة ویتعلق به التحرم . 

4۹ - قلنا : الاستمتاع المؤثر في الكفارة يحرم عندنا » وما يؤثر في الكفارة 
0 

۰ - فان ن قبل : المعنى في الوطء أنه يوجب الغسل [ واللمس بخلافه . 

1 - و قلنا : العقد يتعلق به التحربم » وليس له تأثير في إيجاب الغسل  ]‏ . 

۱74۲ - وقولهم : إن ما دون الوطء لا يعتبر بالوطء › بدلالة أنه يفسد العبادات لا 
يصح ؛ لأن اللمس عندهم يفسد الاعتكاف كما يفسده الوطء وإن اختلفا في التحرم ؛ 
ولأنه إن خالف الوطء في إفساد الحج ساواه في إيجاب الكفارة ؛ ولأن الوطء فيما دون 
الفرج وطئ مقصود كالوطء في الفرج والموضع المكروه » ولأن النظر أحد نوعي 
الاستمتاع ؛ فكان فيه ما يتعلق به التحربم » أصله : المباشرة "© . 


(۱) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعى » يكنى أبا عمرو » إمام أهل الشام » وصاحب 
المذهب المشهور الذي ينسب إليه الأوزاعية قديًا » كان رأسا في العلم والعمل » كثير المناقب » مات مرابطا ببيروت 
سنة (۸١٠ه‏ ) . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص٦۷‏ › حلية الأولیاء ( ۱۳۹/٦‏ ) » العبر ( ۲۲۷/۱ ) . 
(۲) انظر قولهما في بداية امجتهد ( ۳٠/۲‏ ) » والليث : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » يكنى 
أبا الحارث » المصري أحد الأعلام » فقيه يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر » روى عن الزهري › 
وعطاء » ونافع وغيرهم » وروی عنه ابنه شعيب » وكاتبه أبو صالح وابن المبارك › وغيرهم › قال يعقوب بن 
شيبة : ثقة » وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب › مات سنة ( ١۷٠ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ 
ص ٩٩‏ » تاریخ بغداد ( ۲۳/۱۳ ) » صبح الأعشى للقلقشندي ( ۳۹۹/۳ ) . 

(۳) أي : أن اللمس والنظر سبب يدعو إلى الوطء » والسبب الداعي إلى الشيء يقوم مقامه من باب الاحتياط 
في صيانة الأبضاع » فيفسد الإحرام ويوجب الم الین إن الاحتياط . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲۲٣۳/۳‏ ) . ۰ 

. ) ۲۲۳/۳ ( انظر : شرح العناية على الهداية‎ ) ٤( 

٠ ۰ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (0) +( ع)‎ )١( 

= المعنى : أن اللمس والنظر بشهوة إن خالف الوطء في أنه لا يفسد الحج › والوطء يفسده ؛ فإنه يساوي‎ )١( 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحرم ڪي 


۳ - احتجوا بقوله تعالی : ل ور E‏ ایک ای 
کاش بو بن کم گرا کاش بوک قلا جع عبس 04 . ووجه 
الدلالة من الاية : هو أن اللمس والنظر ليسا في معنى الدخول › ولهذا لایتعلق بهما 
فساد الصوم والإحرام »> ووجوب الاغتسال › فلا يلحقان بالوطء ” . 

4 - قلنا : قوله  :‏ حشر لا یتعدی بنفسه ونما یتعدی بالباء » فحقیقته 
تقتضي أن يدخل بالمرأة مكانًا وهذا غير مراد » فالآية مجاز ”° . 

6 - قالوا : لو اجتمع أن الوطء مراد بها 

0 - قلنا : عندنا المراد بها الوطء وغيره فإن تعلقوا بالظاهر لم يصح فإن 
اعتبروا الجماعة لم نسلم أن اللفظ يخص الوطء فلم يتناول الاستمتاع . 

۷ س- قالوا : استمتاع لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة › أصله : إذا 

نظر إلى وجهها بشهوة . ) 
۷4۸ - قلنا : قد يوجب تحريم ما لا يتعلق به الغسل كالعقد والرضاع › والمعنى 
في النظر إلى غير الفرج أنه استمتاع من غير مباشرة فقصد لنفسه » ألا ترى أن الفرج لا 
ينظر إليه بجسمه وإغا ينظر إليه للجماع فجرى مجرى الإيلاج في التحري ؟ أو نقول : 
إن النظر إلى الوجه يسنتباح من غير ضرورة ولا ملك ؛ لأنه يجوز لمن أراد الترويج . 

۹ - والشاهد : والنظر إلى ا و ر ر ولذلك تعلق 
به التحري . 


=الوطء في وجوب الدم » ولأن النظر واللمس أحد نوعي الاستمتاع » فتعلتق به الحرم » قياسًا على الوطء ؛ 
لأن السبب الداعى إلى شيء يقوم مقامه احتياطا . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲٣۳/۳‏ ) . 
)١(‏ سورة النساء : الآية ۲۲ . . (۲) انظر : المهذب ( )٠٥/۲‏ . 
)۲( انظر : أحكام القرآن ( 0۲۲/۴ . | 


€۹ 


أ مسالة 


کتاب النکاح 


نكاح الحر للأمة المسلمة 


. © قال أأصحابنا : يجوز تزويج الأمة مع وجود المال الذي تتزوج به الحرة‎ - ٠ 

۱ - وقال الشافعي E‏ يجوز ترویج إلأمة إلا بشرطين : عدم الطول › 
وخوف العنت وهو الزنا » وإذا قدر على تزويج الكافرة ؛ فالصحيح أنه لا يجوز تزويج 
الامة . وقال المروزي : يجوز " ) 

۲ - لنا : قوله تعالی : 3 ولام مؤي حبر د ین مقر 4 ٠“‏ وهذا يدل على 
أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها . 

۴ - فإن قيل : المشركة اسم للوثنية ” . 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠١۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٦۷/۲‏ ) » أحكام القرآن للجصاص 
( ۷/۲( › مجمع الأنهر ( ١‏ م ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۲٠٠/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
)۷/۳ ( » البحر الرائق ( ٠٠٠١/٣‏ ( “ الحجة ( ۳۳۷/۳ ) » ويقول صاحب مجمع الأنهر : وصح نکاح 
الأمة المسلمة والكتابية للحر المسلم إذا لم تكن تحته حرة لإطلاق قوله  :‏ وَأجِلّ کم ا َه يم 4¢ 
[ سورة النساء أية ۲٤‏ ] ولو كان مع طول الحرة اه . راجع : مجمع الأنهر ر ۲/۱ ) . 

(۲) ساقطة من ( ص ) ٠‏ ( م ) ٠‏ ( ن ) » ( ع ) وأبتناها من كتب الشافعية . 

(۳) انظر قول الشافعية في : ( ٠١١ » ٩/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) » امجموع ( ۲۳۷/٠١‏ ) » مخني الحتاج 
۱۸٤/۳(‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ۲٤۸/۳‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۸۹/۱ ) › 
الإشراف لابن المنذر ( ۱۱۹/٤‏ ) يقول الإمام النووي في متن المنهاج : « ولا الحر أمة غيره إلا بشروط : ألا 
یکون تحته حرة تصلح للاستمتاع » ون یخاف الزنا » اه . انظر : مخني المحتاج ( ۱۸۳/۳ ۰ )۱۸١ ›» ۱۸٤‏ . 
وما المالكية والحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : « لا يجوز 
للحر نكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت » والطول صداق الحرة » اه . انظر : الإشراف على مسائل 
فيه الشرطان : عدم الطول » وخوف العنت » وهذا قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فيه » . اه » انظر 
ألغني ( ٥۹۷ » ٥۹٦/٦‏ ) . وسبب الخلاف : هو معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : ف ومن لم َع 
نكم طول 4 [ سورة النساء آية : ٥‏ لعموم قوله تعالی : # ونك الام ىكر % [ سورة النور آية : ]۳١‏ 
انظر : بداية المجتهد ( )٤( . ) ٤١ » ٤٥/۲‏ سورة البقرة : الأية ٠ . ۲۲١‏ 

(ه) المعتنى : أن لفظ الشركة في الآية يراد به الوثنية التي تعبد الأصنام من دون الله . انظر : فتح القدير ا جامع 
بين فنى الرواية والدراية في علم التفسير ( ۲۲٠١/١‏ ) . 


نكاح الحر للأمة المسلمة 


4 - قلا : لا يقال في الناكحين أحدهما خير لكم من الآخر » ويجوز لكل 


٤4/۹ 


- واحد منهما » فإذا لم يجز أحدهما ؛ لم يقع التفضيل بينهما » ولأنه غير مالك لفراش 


ب٤‎ 


حرة » ولا لما هو في حكم الفراش ؛ فجاز أن يتزوج أمة » أصله : الفقير . أو نقول : 
ليس في حبسه حرة ؛ فجاز له تزويج أمة كالفقير » ولا يازم المرتد ؛ لانه لا يجوز له 
الترويج مع الفقر » فقد استوى الأصل والفرع » وإن شعت احترزت فقلت : ليس في 
حبسه حرة » فإذا جاز له الترويج › جاز له تزويج الأمة » ولا يازم من تحته أربع حرائر ؛ 
لأنا قلنا : فإذًا له الترويج › ولا يقال : لا تأثير لقولكم : ليس في حبسه حرة ولا يلك 
فراش حرة © . | 

٠١‏ - قلنا : التعليل م جواز تزويج الأمة » ومن جمع بين حرة وأمة في عقد » ففي 
حال عقده يجوز تزويجه للأمة إذا كان وكل من يزوجه بها › وإذا كان كذلك فإغا لا 
يجوز أن يجمعها في العقد مع الحرة ؛ لأن من شرط نكاحها ألا يجوز أن يجمعها في 
العقد مع حرة » وليس التعليل لأحوال النكاح للأمة ‏ . 

۹ - قالوا : المعنى فى العاجز : أنه يخاف العنت . وليس كذلك القادر ؛ لاأنه 
لا يخاف العنت © ٠,‏ ) 


۷ - قلنا : علة اللأصل تبطل بمن تحته حرة » وهو لا يتحصن بها إلا مع الأمة 
وتدعوه نفسه إن لم يتزوجها إلى الزنا بها » وعلة الفرع تبطل يمن معه ثمن أمة وهو لا 
يبلغ طول الحرة » فإنه يجوز له تزويج أمة » وإن كان تعذر أن يبتاع أمة فيتحصن بها 
ويأمن العنت » ولان کل امرأة جاز له ان يتزوجها لم يقف جواز نكاحها على عدم ما 
)١(‏ المعنى : أن الحر إذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك ؛ لأن الأمة من جملة الحلات كالحرة » فيكون 
نكاحها صلا لا بدلا » ولا ضرورة . انظر : المیسوط ( ٠١۹/۰‏ ) . 

(۲) أي : يشترط في نكاح الأمة ألا يجمعها على حرة » ولا يجمع بينهما في عقد واحد إلا إذا وكل من 
يزو جه بالأمة » كما لا يجوز أيصًا أن ينكح الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن عند أبي حنيفة » وعند 
الصاحبين يجوز له ذلك ؛ لأن بالبينونة ليس له نكاح عليها » ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة »> وفي 
عدتها » لقوله مقر : « لا تنكح الأمة على الحرة > وتنك الحرة عليها » أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
۱۲۸/٤(‏ ) من طريتق الحسن مرفوعًا » كما رواه ايسا موقوفًا عليه بلفظ : « لا ينكح الأمة علىالحرة فإن 
فعل ذلك لم ينزل » . انظر كلام الأحناف في الاختيار ( ٠١/۳‏ ) . 

(۴) أي : أن العاجز عن طول الحرة يخاف الزنا » فجاز له نكاح الأمة بخلاف القادر على أن يتزوج بحرة » فإنه 
لم يخش العنت » وهو الزنا لوجود من يتحصن بها وذلك لقوله تعالى  :‏ 5َلك لمن شى امَك ىكم ) 
[ سورة النساء آية ]٠١‏ فدل ذلك على أن الأمة لا تحل لمن لم يخش العنت . انظر : المهذب ( (NIY‏ . 


4۸/۹ 


يتوصل به إلى غيرها . أصله صله : الحرة . 

۸ - ولا يقال : المعنى في الحرة أنه يجوز أن يجمعها مع ٩(‏ غيرها فجاز أن 
يتزوجها مع القدرة على نكاح غيرها » والأمة لا يجوز أن يجمعها مع الحرة » فلم يجز 
أن يتزوجها مع القدرة على نكاحها ؛ وذلك لأن منع الجمع لا يدل على اعتبار العجز . 

۹" - الدليل عليه : أنه لا يجوز أن يجمع امرأًة إلى أختها . ويجوز أن يتزوجها 
مع القدرة على ما يتزوج به أحتها » ولأن من جاز له أن يتروج آمة إذا لم يقدر علىنكاح 
حرة ؛ جاز له وإن قدر على نکاحها کالعبد . بدلالة إذا قال له المولى : تزوج حرة أو أمة 
جار لدان يتزوج أمة وهو قادر على نکاح حرة » ولان الحر أوسع نکاځا من العبد ؛ 
بدلالة أنه يجمع أربعة ولا يقف نكاحه على إذن غيره . فإذا جاز للعبد مع ضيق حكمه 
ف النكاح ان يتزوج الامة مح القدرة على نکاح الحرة ¢ فا لحر اولى 2 

اغا و E e er‏ 
ااقي بين الأححين اك i‏ ری eT‏ بحال n‏ وال ا 
بينهما إذا تقدمت الأمة » فإذا کان وجود ما يتوصل به إلى إحدیى الأحتين لا يحرم 
نکاح أحتها ففي مسألتنا أولى )6( 

1 - احتجوا بقوله تعالی : و ن کے تطغ ینگ ولا آن ع 
)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( 0 )>( ع). 

(۲) أي : أن علة الأصل وهو قول الخالف : « وليس كذلك القادر ؛ لأنه لا يخاف العنت » هذه العلة تبطل 
بمن تحته حرة ولا يتحصن بها وحدها إلا مع هذه الأمة التي يهواها » وتدعوه نفسه إلى الزنا بها إن لم 
يتزوجها» وكذلك علة الفرع » وهو قول الخالف : « العنى في العاجز أنه يخاف العنت » بيطل هذا الكلام 
بمن معه ثمن أمة ولكنه لايبلغ مهر الحرة ؛ فإنه يجوز له تزويج الأمة » وإن كان تعذر عليه أن يبتاع آمة يتحصن 
بها ويأمن العنت » . انظر المبسوط ( ٠١۹/١‏ ) . 

(۳) أي : أن نكاح الأمة سبب يتوصل به إلى استباحة وطفها ؛ فجاز مع القدرة على استباحة بضع الحرة › 
قياسًا على شراء الأمة . انظر : الاختيار ( ۱۸/۳ ) 

)٤(‏ الى ات یالرل کون سپانی حر کا ال قاتا ای الین فكاع اسداسا لا رع 
الأختين آكد e elek‏ الحرة والأمة ؛ فإنه a‏ تقدم گا 
الأمة على نكاح الحرة . انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ .) . ) 


کتاب النکاح 


نكاح الحر للأمة المسلمة ۹ 


الحصکت المریکت قیں کا ملت يسگ ٤‏ ن فم مومت رال ع پایتیکگ 
بعضکہ مر عض ا بدن هله ر٤‏ انوھ رک اف بالمعرف bs‏ عر 
کوک لا مدت انت ۶ا أي کن آټے بکمكة م ن صف ما عل 
المحصکت م آلعداب ذلك لمن حَشى ألْمتَتَ میک که ٩‏ فأباح الله تعالی نکاح 
الأمة بشرطين : 7 عدم الطول وهو المال وخشية العنت وهو الزنا ؛ فلم يجز النكاح مع 

فقد الشرطين "° . 

۲ - قلنا : قد بينا من أصولنا أن الحكم متى تعلق بشرطين ] ١‏ لم يدل على 
نفي ما عداه » ونما ثبت حكم المذ كور i eg‏ 
تعالی  :‏ ا فاا ازن َنب نلق 7 وقوله : ل إن أن َس ° وقول : 

ومن فر عله رفم ففق يا ا © م وزم ذلك اثر على ره 
لم يكن في الاية دلالة ؛ وذلك لأن قوله : # فمن ما ملت يسگم تقدیره : 
فلتنكحوا ما ملكت أانكم . والأمر أقل أحواله ۵ أن يحمل على الندب » وعندنا لا 
يندب إلى نكاح الأمة إلا إِذا حاف العنت وعدم الطول ” » وروي عن ابي يوسف أنه 
حمل الأية على من عنده حرة فقال : النكا ح الوطء . فکأنه قال ن 
وطيء الحرة لمؤمنة فلينكح الأمة ) Ys.‏ يجوز حمله على وجود الال ؛ ۽ لأن بوجوده لا 
يستطيع الوطء » وعندنا : من عنده حرة لا يتروج أمة ١‏ . 

۴ - فإن قيل : الطول الغنى > قال الله تعالى : ولوا الول نهر کي ٠‏ 
وعن ابن عباس أن للمراد بها الغنى ٠‏ . 

4 - قلنا : الطول القدرة » قال الله تعالى : ل زی آلو إل إا و ٠‏ 
یعنی ذا القدرة . فإن کان المراد بالطول الغنى ؛ احتملت الاية الغنى عن الاأمة بالڂرة › 


)١( ٠‏ سورة النساء : الأية ٠٠‏ . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )>( ع). 
(۴) انظر : المهذب ( )٤( . ) ٥۸/۲‏ ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

. ٣٣۳ سورة النور : الأية‎ )٦( . ٠١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 

(۷) سورة الطلاق : الآية ۷ . (۸) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 


. ) ۲٣٣/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٩( 

. ) ۱۷١٦/۲ ( وتفسير القرطبي‎ » ) ٠٦۲/١ ( انظر : أحكام القرآن‎ )٠١( 

(١١).سورة‏ التوبة : الآية ۸٦‏ . (۱۲) انظر تفسیر ابن عباس ص ٩۸‏ . 
(۱۳) سورة غافر : الآية ۳ . ) 
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وإن كان المراد بها القدرة ؛ فهو لا يقدر على وطرء الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل 
القدرة على صرف نفسه عن شهوة الأمة (“ . 
۲۱۷٩۵‏ - وقد روي عن عطاء » وجابر بن زید ‏ » وإبراهیم ‏ . قالوا : إذا هری 
الأمة وخاف أن يزنى بها ؛ جاز أن يتزوجها وإن كان موسرًا . فهذا يدل على أن الطول 
عندهم القدرة عل صرف فش فن الاه للحرة . 

٠‏ - فإن قيل : النكاح في القران لم يرد إلا في العقد » ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سياق الآية : $ نهن بِذْنِ اَهَل ي ^ . 

۷ - قلنا : قد بينا أنه ورد في العقد الوطء وأنه حقيقة فيهما ° . 

۸ - وجواب آخر : 2 الآية مشتركة الدلالة على قول من اعتبر دليل 
الشرط ٩”‏ لأنه قال : قن آم بتع ينم لول أن يكح التنصكد 
ألْمُوْمِکت فجوز تكاح الأمة لن لم يستطع نكاح اطرة المؤمنة ؛ فدل على أن من 
قدر على نکاح الحرة المؤمنة » يدل على أنه إذا قدر على نكاح الحرة الكافرة جاز أن 


[Y٥ أي : أن الطول معتاه القدرة » في قوله تعالى : و من لَمَ سطع نگم طلا 4 . [ سورة النساء آية‎ )١( 
لأنه لو كان الراد به الغنى لاحتملت الآية الغنى عن الاأمة بالحرة بخلاف ما لو كان المراد به القدرة › فإنه‎ 
يحتمل عدم القدرة على وط الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل أيصًا القدرة على صرف نفسه عن شهوة‎ 
. ) ۲٣١/۳ ( الأمة مخافة الزنا بها . انظر : شرح فتح القدیر‎ 

(۲) هو : جابر بن زيد الأزدي › يكنى أبا الشعثاء » أحد الأئمة الفقهاء بالبصرة روى عن ابن عباس » وابن 
عمر » وغیرهما » وروی عنه قتادة » وعمرو بن دینار » وأيوب » توفي سنة ( ۹۳ھ ) وقیل ( ۳١٠ھ‏ ) . 
انظر : البداية والنهاية ( ٠۰٤/۹‏ ) »› طبقات الحفاظ ص ۲۸ . 

(۳) انظر قول هؤلاء الفقهاء في أحكام القرآن للجصاص ( ۲ ) ولکن نيب عن ذلك بأن هذا القول 
ينتقض بن عنده أربع نسوة وعشق خامسة ؛ فإنه لا يحل له نكاحها . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 

. ٠١ سورة النساء : الاية‎ ) ٤( 

. ) ۱۸١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

(1) الشرط في اصطلاح الحكلمين ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داحلا فيه » وفي اصطلاح النحاة : ما 
دحل عليه أحد الحرفين إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما ما يدل على سببه الأول ومسببه الثاني » وهذا هو الشرط 
اللغوي » وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي » ومفهوم الشرط ليس بحجة عند أبي حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية والمالكية » وحجة عند غيرهم . انظر : إرشاد الفحول ص ۱۸۰ » ۱۸١‏ . والتعليق بالشرط في قوله 
تعالی : # و من م ينتطع نكم لول ) الآية » لا يوجب انعدام الحكم » وهو نكاح الأمة لن ملك طول 
حرة ؛ وذلك ججواز أن يكون E‏ الشرط لعلة أخحرى . انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۷( سورة النساء : الأية ٠٠‏ . 


نكاح الحر للأمة المسلمة ۹ص 


يتزرح أمة )0 وعلى الصحيح من مذهبهم أنه لا يجوز )٩(‏ وا قال امروزي : : يجور 
ذلك ¢ وضعفوا قوله 9 
۹ - فان قيل : من لا يقدر على الطول | لى نكاح الرة وة لم تدر على 


الكافرة فثبوت إحداهما بثبوت الأخحرى 0 

٠‏ - قلنا : غلط ؛ لأن الكفار مدينون ينقصون المهر » فيجوز أن يعجز عن مهر 
مؤمنة ولا يعجز عن مهر كافرة » ولأنه قال  :‏ فإ وس لم يسكع ینک طول آن سح 
المحصكکت المؤمى که ° واسم الجمع ( حقيقة في الثلاثة مجاز في الاثنين » وهذا يدل 
على أن من قدر على تزویج وأحدة يجوز أن رۆج أمة وهذا خلاف قولهم ۵ , 

. ٩” فان قيل : فعلى أي شيء يحملونها ؟‎ - ١۹ 

۲ = قلنا : قد بينا ما نحملها عليه من طريق اعتبار الشرط »› ويجوز أن 
نحملها [ على ] "٠‏ أن الله تعالى طَيْبَ قلب المؤمن إذا لم يقدر على أعلى النكاحين 
ان يقتصر على أدناهما وترضى نفسه في ذلك › وإن کان لو رضی بالأدنى مع .القدرة 
جاز . لقوله تعالی : و لفق ذو سعَو من سعد ومن فور له ردقم ففق يمآ ءانه 4 ٠‏ . 
فطیب قلب من ضاق رزقه " بالإنفاق من ماله المتأکد وتدبیره . ون کان يجوز له 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١٠۹/۰‏ ) . 

(۲) ودليل عدم الجواز : أنه طالا قدر على نكاح الحرة الكتابية ؛ فليس له نكاح الأمة » لعدم خوفه العنت . 
انظر : المهذب ( ٥۸/۲۲‏ ) 

() روزي من علماء الشافعية » وسيب تضعيف قوله مخالفته لظاهر قوله تعالى : } للك لمن ڪش ى العتَتَ 
نكم ) [ سورة النساء آية : ]۲١‏ لأن من قدر على نكا a‏ 
الأمة » وهذا هو الصحيح في المذهب . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

)٤(‏ المعنى : أنه من لا يقدر على نكاح الحرة المؤمنة » كذلك لا يقدر على نكاح الحرة الكافرة ؛ فيجوز له 
الترويج بالأمة لحوفه العنت . انظر : المغني ( ٥۹۸/٦‏ ) 

yy . ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۷) اسم الجمع : هو ما دل على معنى الجمع ولیس له واحد من لفظه غالبا » ولیس على وزن من أُوزان 
جموع التكسير المحفوظة » ومثاله : قوم ورهط . انظر : أوضح المسالك ( ٠ . ) ۲٤١/١‏ 
(۸) ووجه الدلالة :أن ل علولا ) اسم الجمع ؛ فدل اسم الجمع على أن من كانت عنده القدرة على تكاح واحدة» 
جاز له أن يتروج أمة ؛ لأن اسم الجمع حقيقة في الثلاثة مجاز في الاثنين . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٠٠/۳‏ ) . 
)٩(‏ أي : على أي معنى يحمل الأحناف قوله تعالى  :‏ ون لم سط منک ولا ) » االآية ۲٠‏ من سورة النساء . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن )› (ع). )١١(‏ سورة الطلاق : الآية ۷ . 

. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 صدره ] » ولا وجه له‎ )۱١۲( 


فعل “ ذلك مع سعة الرزق . 

۳ - قالوا : روي عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله . مثل قولنا ٩‏ . 

4 - قلنا : روي عن على » وأبى جعفر ” » ومجاهد » وسعید بن جبیر › 
وسعيد بن المسيب » وإبراهيم وان وای : اف بک اا وإِن کان موسرًا › 
ذكره شيخنا بو بكر في أحكام القرآن > . 

- قالوا : وجود العين الكاملة عنده إذا منع من الانتقال إلىالعين الناقصة ؛ 
وجب أن ينع وجود عوضها . أصله : وجوب الانتقال من الماء إلى التراب “ . 

١‏ - قلنا : نما لا يجوز التيمم لمن يقدر على الماء ؛ لأنه مأمور باستعمال الماء؛ 
فهو بالتيمم تارك لا مر به [ فلم يجز . وفي مسألتنا لم يمتنع من تزويج الأمة » لأنه بترك 
تزويجها ] ” يفعل ما أمر به من نكاح الحرة . ونما منع منه »> حتى لا يجمعها إلى من 
هي أكمل منها في النكاح . والقادر على المهر ليس بجامع › ولأن القدرة على الماء بعد 
التيمم يبطل حكم التيمم ؛ فلم يجز الانتقال إليه مع القدرة المؤثرة في حال البقاء › 
والقدرة على الطول لا تؤثر في نكاح الأمة ؛ فلذلك لم ينع العقد عليها ابتداء ‏ . 

۷ - قالوا : كل امرآتين إذا عقد عليهما بطل النكاح في إحداهما دون 


. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) انظر قولهما في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۱١۹/٤‏ ) . 

(۳) هو : محمد ين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » يكنى أبا جعفر » ثقة كيز الحديث » مدني 
تابعي فقيه » مات سنة ( ٤‏ ١١ه‏ ) انظر : البداية والنهاية ( ۳٤۷/۹‏ ) » مشاهير علماء الامصار ص 1۲ . 
)٤(‏ انظر : أحكام القرآن لأبى بكر الرازي الشهیر بالجصاص ( ٠١۸/۲‏ ) . 

)٥(‏ المعنی : أنه لا يجوز الانتقال إلى الأمة لنقصانها بالرق » لمن عنده الحرة الكافة بالحرية مع وجود البدل 
الذي يستطيع أن يمتلك به العين الكاملة وهي المرأة الحرة » قياسًا على عدم جواز الانتقال من استعمال الماء لرفع 
الحدث الأصغر إلى التراب مع وجود الماء . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأنها ناقصة لا يجوز 
الانتقال إليها مع وجود العين الكاملة » فلم يجز مع وجود ما يتوصل به إلى العين الكاملة كالطعام في الكفارة › 
والتراب في الطهارة » . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ) ؛ ( ع ) . 1 
(۷) أي : أن قياس نكاح الأمة لمن قدر على نكاح الحرة مطلقًا على الانتقال من استعمال التراب بدلا من 
استعمال الماء في الطهارة في عدم الجواز » قياس غير صحيح » وذلك لأنه لا يجوز التيمم إلا عند عدم 
استعمال لاء » أما إذا انتقل إلى استعمال الماء بدون عذر ؛ فإنه يكون تاركا لا أمر به ؛ فلا يجوز . انظر : 
المبسوط ( ۱١۹/١‏ ) . ) | 


نكاح الحر للأمة المسلمة 


الأحرى » فإذا أفرد التي “ بطل النكاح فيها بالعقد وجب أن بيبطل » أصله : إذا 
تزوج مجوسية ومسلمة " . 

۸ - قلنا يطل ن لا مال له إذا بذلت له حرة أن يتزوجها . فلو تزوجها 
وأمة في عقد واحد ؛ بطل نکاح الأمة » وإذا أفردها ا اون الجوسية منع 
منها لمعنى في نفسها لا للجمع . فنكاحها حال الاجتماع والانفراد سواء . 

4۹ - والأمة لم يمنع من نكاحها لعنى في نفسها › وإيا منع لأجل الجمع › 
بدلالة أنه لا يجوز للعاجز جمعها . فمن حصل بنكاحها الجمع منع منه . وإن لم 
يحصل الجمع لم ينع منه ما وجب “ . 

٠‏ - قالوا : لو كان المنع الجمع وجب إذا جمع بينهما أن بيطل نكاحهما 
کالاختین (“ 

۱ - قلا : الأختان تساويا في العقد » ولأنه منوع من تزويج كل واحدة على 
الأحرى » فإذا جمعهما وجد معنى المنع ا فطل اهارا و ا 
يتساويا » لأنه يجوز أن يدخل الحرة على الأمة . فإذا جمعهما فقد نكح كل واحدة 
على الأحرى ؛ فبطل نكاح الأمة ؛ لأنها منكوحة على الحرة » ولا يبطل نكاح الحرة إذا 
كانت منكوحة على أمة ° . 

۲ - وقد التزم بعضهم هربا من النقض الذي ذكرناه . فقال : يجوز للفقير أن 
TT‏ .ولو رضي اصحابه قبوله فيه اناه 
طريقًا في المسألة © . 


</۹ 


. ) في ( م ) : [ الذي ] › ولا وجه له . (۲) ساقطة من ( ن ) + ( ع‎ )١( 

(۳) المعنى : أن من جمع بين امرأتين إذا عقد عليهما معا ؛ بطل نكاح من لا تحل له » وصح نكاح من حل 
له ؛ کالموسر الذي جمع يبن حرة وأمة ؛ فإنه يصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة » فإذا أفرد بالعقد بطل 
نكاحه أيصّا » قياسًا على من جمع بين مجوسية ومسلمة في عقد واحد . انظر :الام ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

ډه ) امعنى : أنه لو كان منع سببه عدم الجمع بون الحرة والأمة » لوجب إذا جمع بينهما أن ييطل تكاحهما 
معا» قياسًا على عدم الجمع بد بين الأحتين . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 

)١(‏ المعنى : أن سيب الع ٌ في الجمع بين الأحتين هو تساويهما في العقد » بخلاف الحرة والأمة ؛ فإنهما لم 
يتساويا في العقد › روان يدخحل الحرة على الأمة بخلاف الأختين ؛ فإنه لا يجوز إدخال إحداهما على 
الأخحرى . انظر : المبسوط ( ١١٠١/١‏ ) › الاختيار ( ۱۸/۳ ) . ) 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱٠٠/۲‏ ) » والقائل بذلك من الشافعية هو OT‏ 


. ^( قالوا : حر مستغن / عن نكاح أمة فصار كما لو كانت تحته حرة‎ - VAY 

4 - قلنا : إذا هوى الأمة وخاف إن لم يتزوجها أن يزني بها ؛ فليس يعنى 
نکاحها » ولا يجوز له نکاحها » ولان من کانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة وإن 
لم يستغن عن نكاحها » مثل أن تكون الحرة صغيرة ولا يكن وطؤها لذاتها أو غائبة فلا 
معنى لهذا الوصف ‏ » وقد التزم بعضهم هذا وقال : يجوز أن يتزوج أمة إذا كانت 
تحته © صغيرة أو غائبة إلا أنه حالف النص في قوله : « ولا تنكح الأمة على الحرة » ©) 
وقد خالف الإجماع أيصًاٍ . والمعنى فيمن خحته حرة : أنه يجمع إليها من هو أنقص في 
النكاح » بدلالة أن عدة الأمة وطلاقها أو مسها أنقص من الحرة فمنع من ذلك » ولهذا 
استوی عنده الحر والعبد . ومتی أفرد الأمة فلم يوجد هذا المعنى . 

- قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده کمن تحته حرة ( . 

1 - قلا : لا نسلم ؛ لأنه ذا هوی الأمة وحاف أن تدعوه نفسه إليها بالرنا 
فليس [ يغني ] ”“ عن [ رق  ]‏ الولد » وتبطل العلة [ بالفقير ] “ إذا وجد أمة عقيما 
أو آيسة جاز له أن يتزوج الولود » وقد استغنى بالعقيم عن استرقاق ولده » وبيطل بالفقير 
إذا بذلت [ الحرة ] ٩‏ نفسها له بمهر مؤجل فقد استغنی عن استرقاق ولده . ویجوز له 
عندهم التزويج بأمة ٠”‏ . 

۷ - قالوا : غالب الأصول بأن القدرة على ما يتوصل به إلى عين الشيء 
كالقدرة عليه بدلالة القادر على ثمن الرقبة وثمن الماء » وبجن عليه ديون من الال الناقص 


)١(‏ انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولانه حر مستغن عن نکاح الأمة » فلم يحل له نکاحها» كما لو 

کانت ته حرة ) . 

(۲) وهو الاستغناء عن الحرة بالأمة » فهذا الوصف لا معنى له ؛ لأنه لو كان معتبرا لجاز لمن كانت تحته حرة 

صغيرة » أو غائية أن ينكح الأمة » فعلم أن المانع هو عين نكاح الحرة لا الاستغتاء بنكاحها . انظر : المبسوط 
(/۱۰۹ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۱٤۸/٤‏ ) » من طريق الحسن مرفوعًا بلفظ : د نھی رسول اله بل أن 

تنكنح الاأمة على الحرة » . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

lS 

(1) في ( ۴ ) + ( (٠)2‏ ع ):[يعنى ]. (۷) في ( م )›( )>( ع ):[ صرف ]. 

(۸) في ( م ) : [ بالعقر ] » وفي ( ن ) ۰ ( ع ) : [ بالعقد ] » ولا وجه لهما. | 

(۹) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ بالجارية ] . ) 

. ) ۲۳٣/۲۳ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ۱١۹/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )٠١( 
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إذا كانت له عروض کالقادر على ما عليه في وجوب ي 


۸ - قلنا : القادر على تزويج الحرة لا ينع من تزويج الأمة يإجماع › > إذا کان 
E ET I RA‏ 
البدل كالقدرة على المبدل ههنا " . 


¬ وفي الاضل ما اخحتلف فيها حکم وجود نفس الشيء ووجود بدله : 
بدلالة » أن وجود الأحت في ملكه ينع تزويج أختها ووجود الطول إليها لا ينع › 
ووجود الام ينع تزويج بنتها والطول لا ينع » ووجود بنت مخاض 8 عندهم يمنع أبن 
لبون ٠‏ ووجود عوضها لا ينع . 

۰ - قالوا اتفقنا على أن من عنده حرة لا يتوج أمة » فلا يخلو أن يكون 
امنع لأن الحرة في حبسه » أو الجمع بينهما » أو لأنه من العنت . ولا يجوز أن يکون 
لأن الحرة في حبسه ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوجهما معا » وليس في حبسه حرة . ولا يجوز 
ایت اوی ی ی ا ا او ا 


۱ - قلتا : لا يجوز لأنه يجمع إلى الحرة من هو أنقص في النكاح منها . وهذا 
لا يوجد إذا تقدمت الأمة ؛ لأنه لم يجمعها إليها » وإنغا جمع الحرة إليها e‏ 
بی ای ان اکرش ادان ززا کے کید مر فدات زی اکر قت 


١(‏ المعنى : أن غالب الأصل يدل عليه ان القادر على ثمن الشيء يعتبر قادرا عليه کالقادر على ثمن شراء الماء 
للطهارة ؛ فإنه يكون قادرا على استعماله » فلا يجوز له استعمال التراب بدلا منه في رفع الحدث » فكذلك 
القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة . انظر : الأم ( (CNet ٠/١‏ 

(۲) انظر : المیسوط ( ٠١۹/۰‏ ) . 

(۳) هي الأنشى من الإبل › التي استکملت ا ا بذلك ؛ لأن أمها من 
المخاض » أي الحوامل . انظر : سبل السلام ( ۲٠١/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو : الذكر من الإبل استكمل سنتين من العمر »› > ودحل في الثالثة إلى تمامها » وسمي بذلك ؛ لأن أمه 
ذات لين . انظر : سبل السلام ( ۲٠١/۲‏ ) . 

() ساقطة من ( م ) . 

(1) المعنى : أنه لا يجوز لن عنده حرة الترويج بالأمة » والمانع من ذلك إما أن يكون أنه في حبسه حرة » أو آنه 
لا يجوز الجمع بينهما ؛ أو لأنه يخاف الزنا ‏ ولا يجوز أن يكون الانع خوف الزنا لأنه في حبسه حرة » ولا 
يجوز أن يكون الانع هو عدم الجمع يينهما ؛ لأنه يجوز إذا تقدم زواج الأمة » ولا يجوز أن يتزوجهما ما وليس 
في حبسه حرة ولا يقدر على طولها › > فلم بيت إلا أن يكون الانع له أمن العنت . انظر : الأم |١‏ ۰). 
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تزويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت لولده © . 

۲ - فان قالوا : يبطل ممن عنده اَم ر وان يتزوج أمة وإن ثبت 
و 

۴ - قلنا : لم يثبت ذلك ؛ لأنه يجوز أن يتزوجها في الحال ثم يقطع فراشها © . 

. “°( قالوا : فعلی هذا يجب أن يجوز تزويجهما معا‎ - 6٤4 

6٥‏ - قلنا : هناك يلك أن يفرد كل واحدة فإذا جمع فالإيجاب فاسد في الأمة 
فلا يصح » ولان الجمع في عقدة واحدة يقتضي رق الولد وحريته » وذلك يتنافي . 
ومتى جمع العقد يرن متنافي ؛ وجب إسقاط التنافي عنه . والأمة أضعف حالة في 
النكاح فيبطل عقدها وفارق هذا الجمع بين الأختين ؛ لأن حالهما تساوت فأبطل عقد 
كل واحدة منهما بعقد الأخرى © . 


.)۰ ./١ ( انظر قول أبي الحسن الكرخي من الأحناف في المبسوط‎ )١( 

(۲) هي الأمة التي وطعها سيدها بلك اليمين فأنجبت منه ذكرا كان الولد أو شى انظر : سبل السلام ( ٤1۹/۲‏ ) . 
(۳) المعنى : أن قول أيي الحسن الكرخي من الأحناف : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية » فمنع 
من تزويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت لولده « فهذا القول بيبطل بالرجل الذي عنده أم ولد ؛ فإنه 
يجوز له أن يتروج أمة وإن ثبت لولده حت الحرية . انظر :النكت للشيرارى » وفية يقزل : « بطل بمن تزوج 
ا وعنده أم ولد » . 

)٤(‏ أي : أنه يجوز أن يتزوج الأمة في الحال التي يعقد فيها على الحرة » ثم يقطع فراش الأمة e‏ : المبسوط 
(°/۱۱۰) . 

. ٠٠/١ ( أي أنه إذا جاز نكاح الأمة في الحال كان جامعًا بين الحرة والأمة وهذا غير صحيح . انظر : الام‎ )١( 
OE E 

والمعنى أنه إذا جمع . بين الرة والأمة في عقد واحد 8 بطل کح الأمة؛ لاه اف > وصح نکاح أخحرة ¢ 
e |‏ : الميسوط ( ٠١١/١‏ ) . 
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العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النڪاح 


0) قال اأصحابنا : يجور تزویج ربع من الإماء‎ ¬ ۹۷۹٩ 
وقال الشافعى 1 ا يتزو” أكثر من واحدة ( فان تزوج ائنتين في‎ - 4۷ 
ی‎ . 
. © عقد بطل نكاحهما » وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية‎ 
° 4 لنا : قوله تعالی : ۾ فمن ما مک ایگ ین یلیگ أَلمْرْبِكَبِ‎ - ۸ 
. © ولم يفصل » ولان من جاز له ان يتزوج أمة جاز له أن يتروج اثنتين كالعبد‎ 
. ^” فإن قيل : من للتبعيض‎ - ۹ 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ۱۱۰/١‏ ) » البدائع ( ۲۹۷/۲ ) » مجمع الاأنهر ( ۳۲۹/۱ ) » شرح 
فتح القدير على الهداية ( ۲۳۹/۲۳ ) » حاشية اين عابدين ( ٤۸/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) » كتاب الحجة 
على أهل المدينة ( ۳۳۷/۳ ) » الاحتيار ( ٠١/۳‏ ) وفيه يقول : « ويجوز للحر أن يتزوج أربعًا من الإماء » . 
(۲) انظر قول الشافعي كام في : الأم ر ه/ ٠١‏ للمهذب ( 1٩۹/۲‏ ) › امحموع ( ۳١١/١۱١‏ ) › نهاية 
احتاج ( ٠٠٤/١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١١/١‏ ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن أسلم 
وتحته أربع من الإماء فأسلمن معه » فإن كان يحل له نكاح الأمة ؛ اختار واحدة منهن ؛ لأنه يجوز أن يبتدئ 
نكاحها » فجاز له اختيارها كحرة » ويرى الإمام مالك فم أن الحر ليس له إلا نكاح واحدة فقط من الإماء 
بشروط » كونها مسلمة » خحوف العنت » وعدم الطول » إلا إذا كانت الواحدة لا تعفه ؛ فإنه يجوز له أن 
يتزوج منهن أربعًا »> كما هو مذهب الأحناف . انظر : بداية امجتهد ( ٤٦/۲‏ ) » الخرشي على مختصر خليل 
۲۲٠/۳ (‏ ) » الكافي في فقه هل المدينة لابن عبد البر ( ٠٤١/۲‏ ) . وللحنابلة : روايتان » الأولى : وهى 
المذهب : ليس له إلا واحدة » كما هو مذهب الشافعي > وأحد قولي مالك » والثانية : إن لم تعفه الواحدة 
ولم يجد طولًا للحرة » فله أن يتزوج أكثر من واحدة » حتى يصل إلى أربع > كما هو مذهب الأحناف » 
وأحد قولي الإمام مالك ثم . انظر : المغني ( ٠٠٠/٦‏ ) » والإشراف لابن المنذر ( ٠١١/١‏ ) . 
(۳) سورة النساء : الأية ٠ . ٠٠‏ ) 

)٤(‏ المعنی : ان قوله تعالی : ل[ میں ما مگ ايشم من َيلیَكم اَلْمُوْمكتِ ) ورد على ما لم ينص على 
عدد معين منهن » ولان من جاز له ن يتزوج بواحدة منهن » جاز له أكثر منها ‏ » قياسًا على العبد . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۲۹۷/۲ ) . 

)٥(‏ أي ان ( من ) في قوله مين ا ملگ للتبعيض افق ك ا راا ن کت دة 
الزيادة عليها . انظر : نهاية الحتاج ( ۳٠٠٤/٦‏ ) . 
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١‏ =- ولأنه نوع يجوز للحر العقد عليهن ؛ فجاز الجمع بينهن كالرائر و 
من جاز له تزويج أمة » جاز له تزويج أمتين كالعبد » ولأن العبد أضيق في الجمع من 
الحر؛ ؛ لأنه لا يجمع بين أربعة » فإذا جاز للعبد ال جمع بين أمتين ؛ فالحر أولى ؛ لأنه ليس 
في حبسه حرة . فجاز أن يتزوج بأمة . أصله : المولى . ولأن كل امرأتين يجوز للعبد 
الجمع بينهما جاز للحر الجمع بينهما كالحرتين © . 

۹ = احمجوا بقوله تعالی + ( كلك لمن عى الست بن © و 
كانت تحته أمة لم يخش العنت ° . 

اا i E‏ 
العنت › ولان الاية مشتر كة الدليل ؛ لأنها تقتضى ي آنه ذا حاف العنت جاز أن يتزوج 
أربعة في عقده © . 


٤‏ - قالوا eA oes‏ : لا يزوج 
العبد من الإماء إلا واحدة ”© . 


” قلنا : لم يثبت ذلك عن ابن عباس‎ - ٠ 
. ^ الزوجة الثانية في حق العبد لا منعت نکاح حرة منعت نکاح إمة‎ 


۷ - و قلنا : الزوجة الثانية في حق العبد استوفي بها العدد فلم يجز أن ينكح 


› العتى : أن البعضية تتحقق بالأربع كما تتحقق بالواحدة » ولأن الأربع يجوز للحر أن يعقد عليهن‎ )١( 
فجاز الجمع بينهن » قياسًا على الحرائر » ولأن العبد أضيق في النكاح من الحر » فإذا جاز للعبد أن يجمع بين‎ 
. ) ٠٠١/١ ( انتين ؛ فيجوز للحر أن يجمع بين أربع منهن من باب أولى . انظر : المبسوط‎ 

(۲) سورة النساء : الاية ٠١‏ . (۳) انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

. ) ۲۳۹/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٤( 

() هو : عبد الله بن محمد بن زياد بن فاضل النيسابوري المعروف بابن زياد » ولد في اول سنة ۲۳۸ھ › 
ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقراً على المزني » وسكن بغداد » وصار إماما للشافعية في 
العراق » ومات بنيسابور سنة ( ٤‏ ۲ه ) انظر : طبقات الشافعية لالإإستوي ( ۲٦۹/۲‏ ) » العبر ( ٠.٠/۲‏ 
)٦(‏ انظر : قول ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة ( ٠٤۷/٤‏ ) » وفي المغني لابن قدامة ( ٠.٠/٦‏ 

(۷) ففي قول ابن عباس غير صحيح › e E‏ 
استدل به على أن الحر ليس له أن يتزوج من الإماء إلا واحدة » كما هو ظاهر الرواية الثانية عنه . انظر : 
لني ( ٠٠٠/١‏ 

(۸) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 


العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح 4⁄۹ 


. وي مسألتنا لم يستوف العدد المعنى > ولهذا يجوز أن يتوج حرة » فجاز أن 
يتزوج بأمة إ إذا لم يجمعها إلى حر iT‏ 
کک فک فن اق ولاه کا لر کات که د 
۹ - قلنا : إذا كان عنده أمة فقد ثبت لولده حكم الرق فتزوج بأحرى لا 
يحصل به من استرقاق الولد إلا ما حصل بالأولى ؛ وليس كذلك إذا كان تحته حرة ؛ لان 
الولد استحق الحرية ؛ فلم يجز أن يتزوج أمة » فيسقط حت الحرية الثابت لولده © . 


*# %* * 


. ) ٠١۹/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. » انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « حر مستغن عن نكاح الأمة » كما لو كان عنده حرة‎ )۲( 
. ۰ » ٠١۹/۰ ( انظر : المہبسوط‎ )۳( 
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جمع العبد بين الحرة والأمة 


. © قال أصحابنا : لا يجوز للعبد أن يتزوج أمة وتحته حرة‎ - ٠ 

- وقال الشافعي : يجوز له ذلك ٩‏ . 

۲ س- لنا : قوله اك : « لا تنكح الأمة على الحرة ) ”° وهو عام . 

وروي عن علي أنه قال : « لا تنكح الأمة على الحرة ) . 

وقال علي : ‹ وتنکح الحرة على الأمة » وللحرة الثلثان من القسم وللأمة القلث ) 
ذكره محمد في الأصل ٩‏ . ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكام النكاح 
فصار كالحر » ولأنه ثبت لولده حق الحرية فلم يجز له إسقاط ذلك بنكاح الاأمة › 
أصله : الجر » ولأن ال حر أوسع في النكاح من العبد » وإذا لم يجز هذا الجمع للحر فالعبد 


› ٠٠٠١/٣ ( البحر الرائق‎ » ) ١١۷/١ ( المبسوط‎ » ) ۲٠٠/۲ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع‎ )١( 
كتاب الحجة على‎ » ) ٤۷/۳ ( مجمع الانهر ( ۳۳۰/۱ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۳۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين‎ 
ویقول صاحب مجمع الأنهر : « ولا يصح تزويج أمة على‎ › ) ٠٥/۳ ( والاختیار‎ .٠) ٠٠٠/۳ ( أهل المدينة‎ 
. حرة سواء کان حا أو عبدًا » اه‎ 

(۲) انظر قول الشافعي كه في : الام ( ٤٠/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) » امحموع ( ۲۳۸/۱١‏ ) » نهاية 
امحتاج ( ۲۸۹/٦‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۱٠١/١‏ ) » حلية العلماء ( ۳۹۱/۱ ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ۳۷۲/۳ ) › وفيه يقول : « ما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح 
فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم › » فكالحر » ويرى الإمام مالك نه أنه يجوز للعبد تزويج الأمة › 
وإن كانت نحته حرة » كما هو مذهب الإمام الشافعي نلم » قال عبد املك من الالكية : لا يجوز › 
كمذهب أبي حنيفة يرحمه الله . يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : وللعبد أن يتزوج أمة وأن كانت تحته 
حرة » وقال عبد الملك : لا يجوز . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠١۲/۲(‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ٥٤٤/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ٤٦/۲‏ ) . وللحنابلة روايتان : الأولى : لا 
يجوز للعبد أن يتزوج بأمة وتحته حرة كمذهب الأحناف › والثانية : يجوز له ذلك » كمذهب مالك 
والشافعي . انظر : المغني ( ٠٠0/١‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ٠۳١/۲‏ ) . 

(۳) سبق تخریجه 

() الأصل : كتاب لاإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولكن لم نعثر له على هذا القول الذي ذكره 
عن الإمام علي بن أبي طالب 4 في كتابه الأصل » ولكن وجدناه في كتاب آخر للإمام محمد بن الحسن 
أيصّا » يسمى كتاب الحجة » فانظر : كتاب الحجة ( ۲٠٠/٣‏ . 


جمع العبد بين الحرة ولان 4۸1/۹ 


أولى ولأنه جمع منع ٠‏ منه ”“ فلا يجوز للعبد » أصله : الجمع بين الأختين وبين المرأة 
وعمتها "° . ) 
۴ - احتجوا بقوله تعالی : # و کی نیع یک کول ان سح 
السخصکت المؤیکت ہیں ما گت أيقگم ِن نيكم ايت ) . إلى قول : 
ذلك لمن حشى العتَت م (٤)‏ الأحرار بذلك . فدليله : أن غير الأحرا 
فخص الا حرار عير الا حرار 
يجوز لهم الترويج وإن لم يیخشوا العنت ^ . 
€ - 3 قلنا : الآية عامة في الأحرار والعبيد فتناولها لأحد الفريقين كتناولها للآخر © 
س- قالوا : کیف تتناول الأحرار» وقد قال : # یں ما مگ مک 4 
۹ - قلنا : المراد به أصل الجنس كقوله تعالى : # ولا تقتلا اشک 4 ۵ 
O PE E E O‏ 


. ) ساقطة من ( ص ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
العنى : أن نكاح الأمة أضعف ونكاح الحرة أقوى » فيجب أن يندفع الأضعف بالأقوى » وإذا كان ذلك لا‎ )۳( 
. ) ۲٣۷/۲ ( يجوز للحر وهو أوسع في النكاح من العبد » فمن باب أولى لا يجوز للعبد . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ٥ سورة النساء : الأية‎ )٤( 
المعنى ای ا ر ار اع غ ين اغات أف ر ارق رت اا‎ )٥( 
.. ) ۲۸۹/٩ ( يجوز لهم › > وإن لم يخش العنت . انظر : نهاية الحتاج‎ 
. ٠١ سورة النساء : الأية‎ )۷( . ) ١١١۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 
والمعنى : أن الآية لا تتناول إلا الحرائر فقط لقوله تعالی : ظ مین تًا ملكت أيمشكم  والعبد لا يلك ملك‎ 
. >۳ اليمين ولا بغيره » فلا يدخحل في منطوق الآية . انظر : الأم‎ 
. ۲۹ سورة النساء : الاية‎ )۸( 
المعنى : أن الشافعية استدلوا بجفهوم الخالفة فى الآية » حيث الوا : حص الأحرار بقوله : « ممن تًا‎ )۹( 
ملت ممم فدليله أن غير الأحرار وهم العبيد يجوز لهم الترويج بالأمة وإن كانت تحته حر . حتی وإن‎ 
الم يخش العنت » ولكن الإمام القدوري قله رد عليهم قائلا : إن مفهوم الخالفة > مختلف في حكم‎ 
الاستدلال به بیننا وبینكم ؛ نحن لا نستدل به » أما المنطوق فحن وأنتم متفقون على الاستدلال به » فالأولى‎ 
الاستدلال با هو متفق عليه وترك الاستدلال با هو مختلف فيه . والمنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل‎ 
. النطق » والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق‎ 
ومفهوم الخالفة هو : أن يكون المسكوت عنه مخالًا للمذ كور في الحكم إثباتا ونفيا ؛ فيثبت للمسكوت عنه‎ 
. نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الطاب ؛ لأن الخطاب دال عليه > وهو حجة عند غير الأحناف‎ 
. انظر : إرشاد الفحول للش وکاني ص۱۷۹‎ 


4 سسس کاب الکاح 
۷ - قالوا : عبد تحته امرأة واحدة فجاز أن يأتيها بثانية » اأصله : إذا كان تحته 
أمة () . 

۸ - قلنا :إا كانت تح أمة ّم بجمع إلها من يق عنها في الكاح , 
وفي مسألتنا بخلافه ٩‏ . 

۹ - قالوا : من جاز له أن ينکح امرأًة من غير جنسه جاز له أن ينح عليها 
امراة من جنسه » كاخر . 

= وریا قالوا : ضم إلى امرآته من هو في مثل حال الزوج » فوجب آن يصح 
كالحر » إذا تزوج الحرة ° . 

اا ی س ی 
وها هنا ضمها إلى من هي أكمل منها في النكاح ؛ فلم يجز كالحر ) . 


% * ¥* 


. ) ۳۳۰/۱ ( انظر : نهاية اسحتاج ( ۲۸۹/۱ ) . (۲) انظر : مجمع الأنهر‎ )١۱( 
» انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأنه يتروج امرأة نظيرة له > فهو كالحر إذا تزوج حرة‎ )۴( 
. ) ۲١۷/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 
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الجمع بين الحرة والامة في عقد واحد 
O KM iie N‏ 


ی والأمة ف عقد ر 


OE‏ : يطل 
نکاحهما ٩‏ . 

۴ - لنا : أن الجمع بينهما جائز في النكاح إذا تقدمت الأمة > وكل امرأتين ) 
جاز أن يجتمع نكاحهما إا جمعهما في العقد لم بقسد نگاحهما کاطرتین ولا 
جامع بين حرة وأمة في عقد واحد » فلم بيبطل نكاحهما كالعبد . 

4 - ولأن نكاح الأمة إذا استقر لم يمنع صحة نكاح الحرة ‏ » وهو في حال 
العقد غير مستقر » فلأن لا ينتفي نكاحها أولى . 

٥‏ - ولأن الجامع بين امرأتين في عقد واحد يتزوج كل واحدة منهما على 


( انظر قول الأحناف فی : بدائع الصنائع ( ۲۹۸/۲ ) ۰ المیسوط ( ۱٠۸/١ ۱۹۸/٤‏ ) » مجمع الأنهر 
( ۲۳۹/۱ ) › شرح فتح القدیر ( ۲۳۹/۳ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠٠٠١/۳‏ ) › 
yy‏ . يقول الإمام السرحسي في المبسوط : 
« فأما إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها يتحقق ضم الحرة إلى الأمة ؛ فيبطل نكاح الأمة ؛ ويجوز نكاح الحرة » . 
(۲) انظر قول الشافعي كام في : الام ( ٠١۷/١‏ ) » المهذب ( ٥۸/۲‏ ) ) » امجموع ( ۲۳۸/۱۹ ) › »> نهاية 
امحتاج ( ۲۸۹/۱٦‏ ) › الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۱۲٠/٤‏ ) »› حلية العلماء ( ۳۹۳/۱ ) . 
يقول الإمام الشافعي : « ولو عقد نكاح حرة وأمة ؛ فقد قيل : ثبت عقدة الحرة » وعقدة الأمة مفسوخة › 
وقد قيل : هي مفسوخة معا » اه . انظر : الأم ( ٠١١۷/١‏ ) . 

ويرى الإمام مالك كنم : أنه يثبت نكاح الحرة زا کےا کاو اف الأحناف وأحد قولي 
الشافعي » وله قول آخر يقول فيه : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها » وإن لم تعلم فلها الخيار . يقول ابن 
رشد : « وإذا قلنا : إن له أن يتزوج على الحرة أمة » فتزوجها بغير إذنها › > فهل لها الخيار في البقاء معه » أو في 
فسخ النكاح » احتلف في ذلك قول مالك » اه . انظر : OG EE‏ 
وللحنايلة روايتان : المشهورة : أن يطل نكاح الأمة ويصح نکاح الأحری كمذهب انيار والاخرى 
ییطل نکاحھما معا > كالقول الأخر للشافعي » يقول ابن قدامة ٠‏ وص قيهن اززج حرة وام على آل ت 
نكاح الحرة ويفارق الأمة » وقيل : فيه روایتان › إحداهما : يفسد فيهما » وهو أحد قولي الشافعي واختيار أبي 
بكر » اه . انظر : المغني ( ٥۸۳/١‏ ) 

(۳) في ( ص ) ۰ ( ۴ ) ۰ ( ۰)۵ (ع) ا کی ات 


A4۹ 


الأخرى ولهذا إذا جمع بين أختين بطل نكاحهما » ومن جمع حرة إلى أمة صح نكاحها 

ومن جمع أمة إلى حرة بطل نكاحهما » فكذلك حال الاجتماع ( . 

- احتجوا : بان العقد جمع بين الجحلال والحرام › > فصار کمن باع حا 
وعبدًا/ صفقة واحدة ° . IEE‏ 
 - ۷4‏ فنا : ابيع ييطله الشرط وجهالة الشمن ‏ »> فإذا جمع بینهما فيه فقد شرط 
ایک ی 
والنکاح ی 

الحر . فإذا جمع والحر لا يدخحل في البيع فسد بيع العبد بالشرط لا بالجمع » وفي 
مسألتنا : لو أفرد كل واحد متهما صح نكاح الحرة بكل حال متقدمة ومتأحرة » ويطل 
نكاح الأمة إن تأحرت ؛ لأنها جمعت إلى حرة وهذا موجود عند الاجتماع © . 


X*# %* +¥ 


. ) ۲٠۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
انظر : النكت للشيرازي › وفيه يقول : « لنا أنه ا ا رات ا و‎ )۲( 
. » بطل فيهما‎ 
العنى : أن قياس العقد على الحرة والاأمة في عقد واحد على البيع صفقة واحدة » وجمع فيه بين ما يحل‎ )۳( 
بيعه وما يحرم » قياس غير صحيح » وذلك لأن البيع يبطل بالشرط الفاسد وجهالة الثمن بخلاف النكاح ؛‎ 
فإنه لا تبطله الشروط الفاسدة فإذا شرط فيه شرطًا فاسدًا ؛ صح النكاح وبطل الشرط » كما أنه لو أفرد بيع‎ 
. ) ۱۸٤/٤ ( ا لحر كان البيع باطلا ؛ لأنه لا يجوز بيعه » ففساد بيع العبد بالشرط لا بالجمع انظر : المبسوط‎ 
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نكاح المسلم للأمة الكتابية 


| #/ ww :ن‎ Il 
ot مسالة‎ 
نكاح المسلم للأمة الكتابية‎ 


۸ - قال أصحاينا : يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية (“ . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 

۰ - وهل یتزوجها فيه وجهان ٩”‏ . 

س- لنا : قوله تعالی : ٭ وجل لکم تا و لم ان توا امو لم حصني 


مر مسين » " ولم يفصل . 


» ) ۳۲۸/۱ ( البدائع ( ۲۷۱/۲ ) » مجمع الانهر‎ » ) ۱٠۰/١ ( انظر قول الأحناف في : المبسوط‎ )١( 

شرح فتح القدیر ( ۲٠٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۷/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١٤/۳‏ ) » وكتاب الحجة 

(۳۳۷/۳ ) » والاختيار ( ۱٠١/۳‏ ) » يقول صاحب مجمع الأنهر : « وصح نكاح الكتابية حرة كانت أو أمة 

ذمية كانت أو حربية › إلا أنه لو نكح حربية في دار الحرب كره » اه . 

(۲) انظر قول الشافعي نتفه في الأم ( ٤١ » ٦/١‏ ) » المهذب ( ۸/۲ ) › المجموع ( ۲۳۸/٠١‏ ) › حاشية 

قليوبي وعميرة ( ۲٤۹/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۸۸/١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ٠١٠/١‏ ) › حلية العلماء 

للشاشي ( ۳۸۸/٦‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸۸/١‏ ) . 

يقول الشيرازي في المهذب : « ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية » ونكاح الكتابى للأمة الكتابية فيه وجهان عند 

الشافعية » والصحيح ال جواز » انظز : نهاية امحتاج ( ۲۸۸/١‏ ) . 

وأما المالكية : فيرون أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لا لحر ولا لعبد ؛ يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : 

« لا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية حلافًا لأبي حنيفة » اه . انظر : الإشراف على مسائل 

الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١۲/۲‏ ) » الكافي لابن عبد البر ( ۲/ )٥٤ ٤‏ . وللحنابلة روايتان »› 

اأصحهما : عدم جواز نكاح الأمة الكتابية » كما هو مذهب الشافعية والمالكية ؛ والأخرى : يجوز ذلك › کما 
- هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة : « وليس لمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج بأمة كتابية » وهذا ظاهر 

مذهب أحمد » ونقل عنه قال : لا بأس بتزويجها » . انظر : المغني ( ٥۹٦1/٦‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي 

( ۱۲۷/۲ ) » مسائل الإمام أحمد ( ۱ مسال رقم ۱۰٦۳‏ . 
(۳) سورة النساء : الأية ٠٤‏ . 
2 الدلالة من الآية الكرية : أن الله تعالى بعد أن ذكر جملة الحرمات من النساء في قوله : # حرمت 
يڪم اکن 4 الآية عطف على هذا وأملّ نکم ا ور ذم € والعطف يتتضي الغارة » والأمة 
E‏ والآية لم تفرق بين الحرة الكتابية والأمة ؛ فدل ذلك على حل الأمة 
الكتابية للمسلم » قياسًا على حل الحرة الكتابية له . انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . 


1۲ - فإن قيل : قوله « غير مسافحين » أي ليس بنكاح من قولك : سفحت 
الشىء دا قصرته 

۴ - قالوا : وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سقاح (© 

(» قلا : قال الله تعالی : $ ونان ر ا مسين‎ - ٤4 

ho AN TE 
. © سفاحا ويصح التعليق بالأية‎ 

1۸10 - قالوا : قال الله تعالی : 8 فما اسكَمتعم پوه من فعانوهن أجوره 


رَس ي © والأمة ١‏ يجوز أن تؤنى مهرها ° . 


۲۸۳ - قلا : المأذونة يجوز قبضها ا بالاية aE‏ 
ا تری آنه ال في لآب الأخری و : يِن فَييّکم ألمُوْمِتِ نب إلى قوله  :‏ انکر 
بدن أَهَلهِىَ ‏ ^ ؟ 


۷ - ولأنه يجوز وطؤها بملك اليمين » فجاز بعقد النكاح » كالأمة المسلمة . 

۸ -- ولا يلزم أمة نفسه ؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح » ولم نقل جاز 
وطؤها بالنكاح للواطئ لها بالملك ”" . 

۹ - فان قیل الوطء ملك اليمين أوسع ¢ لاه È‏ یختص بعدد » والنكاح 
أضيق فلم جز أن يعتبر أحدهما بالآح ١‏ 


۲٤ سورة النساء : الآية‎ )۲( . ) ۱۸۹/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۳) أي : أن قوله ل نحَمِنِينّ ‏ بمعنى متروجين » وعقد النكاح يسمى نكاحا في اللغة وفي الشرع › فإذا عقده . 

الحر المسلم على الأمة الكتابية صح . انظر : المبسوط ( ١١١/١‏ ) . 

. ۲٤ سورة النساء : الاية‎ ) ٤( 

(ه) ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الله تعالى أمر فيها بدفع المهر مقابل الاستمتاع » والأمة لا تؤتى 

مهرها ؛ لأنها ليست اهلا للملك ولا التمليك › فلا يجوز نكاحها . انظر : الجموع ( ٠٤١/۱۹‏ ) . 

. ٠٠١ سورة النساء : الأية‎ )٦( 

: أن الآية الكرية المراد بها إيجاب النكاح لا قبض المهر ‏ > ثم ألمأذونة يجوز قبضها لمهرها فجاز 
. انظر : اليوط ( )١١١/١‏ . 

قياس جواز نکاح الأمة الكتابية على حل وطعها بالك وای ر بے > وذلك لأن الوطء بملك 

اليمين أوسع ؛ لأنه لا يتقيد فيه بعدد » والنكاح أضيق ؛ لأنه يتقيد فيه بعدد » فلم يجز لنا أن نعتبر أحدهما 

بالأخحر انظر : نهاية احتاج ( ۲۸۷/١‏ ) . 


نكاح المسلم للأمة الكتابية EAV/۹‏ 4 


١‏ = قلا : ملك اليمين يسع من الوجه الذي ذكروه » وانكاح يتسع من وج 
ار بدلالة : أن العبد لا يستبيح بملك اليمین ویستبیحه anl‏ ۽ لأن 

. © يحل اکل ذبیحتها ا أن يتزوجها » كالمسلمة‎ u 

۱ - ولا یلزم زوجات النبي 3 ٤‏ کان يجوز للمسلم تزویجهن وهو () 
النبي تر وليس الكلام في أعيان الأزواج . 

۲ - فان ن قیل : إن الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثیر فی النکاح ٩‏ 

۴ - قلا : يبطل بالامة اللسيلمة. 

1۸4٤‏ 9 دين ee‏ الحرائر من أهله »> فجاز له تزوج الأمة من 


u - 40‏ كتابية » فجاز أن يتزوجها المسلم كالكافرة *) . 
٩‏ - فإن قيل : المعنى فى المسلمة : وأنه لم يعتورها ” نقصان » وهذه قد 
اعتورها نقصان » وكل واحد له تأثير في النكاح ”“ . 


)١(‏ إن الأمة الكتابية يحل نكاحها للمسلم » قياسا على الأمة المسلمة ؛ لأنه يحل أكل ذييحتها ؛ فجاز 
للمسلم تزوجها » بخلاف الأمة الوثنية فبما أنه لا يحل أكل ذبائحهم » فلا يحل للمسلم وطئ نسائهم . 
انظر: مجمع الاأنهر ( ۳۲۸/۱ ) . (۲) بياض في ( ص ) . 

(۳) إن قياس نكاح الكتابية على قياس حل اکل ذبائحهم قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الرق لا تأثير له في 
أكل الذبائح » ولكن له تأثير في النكاح » وتأثيره استرقاق ولده منها » فيملكه الكافر إن كانت الأمة ملكا 
للكافر » وإن كانت لسلم ؛ فلا يأمن أن يبيعها لكافر فيسترق ولده منها منها . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 
)٤(‏ إن كلام الخصم : الرق لا تأثير له في الذييحة وله تأثير في النكاح كلام يبطل بالأمة المسلمة › فرقها لا 
تأثير له في نكاح المسلم لها » ولكن نقول له : إن نكاح الأمة عامة مسلمة كانت أم كتابية له تأثير في النكاح › 
وتأثيره استرقاق الولد منها سواء كان مالكها مسلكًا أو كافرًا » وسواء كانت مسلمة أم كافرة ؛ لأن الولد يتبع 
أمه في الرق . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) 

)٥(‏ اعتور الشيء وتعاوره : تداوله » ومعنی قوله : اعتورها نقصان : أي تداولها نقصان . انظر : القاموس 
المحيط » ومختار الصحاح : مادة « عور » . 

() إن المسلمة لم يعتورها نقصان الكفر ؛ فجاز نكاحها » وأما الأمة الكتابية فلقد اعتورها نقصان الرق  »‏ 
ونقصان الكفر » وكل واحد منهما له تأثير في النكاح ؛ فلم يجز نكاحها . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۸۸/٦‏ ) 


۹ > سے کاب النکاح 


۷ - قلا ا 
 : e‏ ولا نیوا المترکت حى ر . 
۹ - و ا ا ا ت ا : چ لر 
يکن لذن قروا مِنَ اَهَل الکن والسشن 4 » [ وقال الله تعالی : فل ما بوذ 
آم کردا بن آنل الك ل ولا الشرکنَ ان رل ڪَڪم يِن خر ين 
پڪ که © والعطف غير المعطوف عليه . 
O E OA‏ 
بصحيح ‏ » لأنا لا نمنع أن يكونوا مشر كين » إلا أن هذا هو الاسم اللغوي » فإذا فرق 
الشرع يينهما ؛ وجب حمل لفظه على الاسم الأصلي » يبين ذلك : قوله تعالى : « ولذ 
تنكو ألْمْنْركَتِ حي يمى » ” فجعل الغاية الإبيان » والأّمة الكتاية يجوز نكاحها إذا 
أعتقت ولم تؤمن » فعلم أن المراد بها الوثنية التي غاية امتناع نكاحها الإيان " . 
۹ - قالوا : قال الله تعالی : 3 والحصتت من الومت وامخصتت من من الذي اش ) 
التب من بک  »‏ والمراد ها هنا بامحصنات الحرائر ۵ 
۴ - قلنا : بل المراد العفائف ؛ لأن الاسم يتناول ذلك < . 


۴ - قالوا : قال الله تعالی : طإ میں تا ملگت آیسٹگم ن یلیہ 


. ) ۱۸١/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الأية ۲۲١‏ . 

ووجه الدلالة منها : أنها عامة في تحربم نكاح المشركات حرائر كن أم إماء » ثم نزلت الرحصة بعد ذلك في 
حل نكاح الحرائر منهن في قوله : [ الم أل لَك لبت وبقى تحر إمائهم على عمومه » فلم يحل 
نكاحهن للمسلم . انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸٦/١‏ ) . 

. ١ سورة البينة : الأية‎ )۳( 
. ٥ yy 

)٥(‏ نفي صحة هذا القول غير صحيح ؛ لأن الإمام البخاري ذكره في صحيحه عن ابن عمر » في كتاب 
الطلاق باب ۱۸ » وهذا يدل على أن ابن عمر كان يكره ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 


(£171/۹ › 6۷ ) . (1) سورة البقرة : الأية ۲۲١‏ . 
(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۳/۲‏ ) . 
(۸) سورة المائدة : الاأية ه . )٩(‏ انظر الأم ) */۷ ( 


(۱۰) إن قوله  :‏ لصتت من اَذ اوا الِب ين يكم قيل : أيصًا a‏ 
الحرة والأمة . انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) . 


نكاح المسلم للأمة الكتابية 


أَلْمُوّمِكت ي 0 . 

4 - قلنا ae‏ تقدير الأية : ET‏ والأمر أقل 
حواله الندب » ونما يندب إلى نكاح المسلمة دون الكافرة » ببين ذلك : أنه شرط 
في ج الأمة عدم الطول إلى الحرة المؤمنة » وإن كان عدم طول الكافرة عند 
مخالفنا في حكمها » كذلك اباح نکاح الأمة المؤمنة وإن كانت الكافرة في 
iS‏ 

. ٩( قالوا : روي عن عمر »› وابن مسعود مثل قولنا‎ - 6٥ 

e og 1 E 
روي عن علي وعثمان 6 أنهما قالا : « ما حرم الله من الحرائر شيعا إلا حرم من‎ 
؛ فدل على تساوي الإماء والحرائر في التحرم إلا‎  » الإماء مثله ؛ إلا الرجل يجمعهن‎ 


4۸۹/۹ 


في موضوع العدد . 
a‏ : اعتورها نقصان كل واحد منهما ينع النكاح › » فلم یجز تزویجها› 
: الوثنية رة  )°(‏ 


۸ - قلنا : بيبطل بالأمة الجنونة » فإن الرق نقص ينع النكاح ؛ لأن الجنون 
نقص ينع النكاح » والجنون لو عقد على نفسه لم يجز عقده © . 
۸4۹ - فإن قالوا : الجنون لا ينع العقد لكنه ينع عقدا بصفة وهو الذي باشره 


. ٠٠ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۲) إن المسلم مندوب إلى نكاح الأمة المسلمة عند عدم الطول إلى الحرة المؤمنة > وكذلك عند عدم الطول 

إلى الحرة الكافرة ؛ لأنها في حكم المؤمنة عند الخالف » فكذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة » فتكون الأمة الكتابية 

في حكمها قياسًا عليها » فيحل للمسلم نكاحها . انظر : المبسوط ( )١١١/١‏ . 

(۲) انظر : قولهما في تفسنير القرطبي ( ۹۸۱/۲ ) » تفسير ابن کثير ( ۲١۷/١‏ ) » وذكر الحافظ ابن حجر في 

الفتح عن عمر بن الخطاب ڪب أنه کان يكره ه نكاح المسلم للأمة الكتابية . انظر : فتح الباري ( ٤١۷/۹‏ ) . 

. كتاب النكاح‎ ۱۸٩۱ انظر قولهما في : امحلى لابن حزم الأندلسي ر ۱ () مسألة‎ )٤( 

)١(‏ المعنى : أن الأمة الكتابية يعتريها نقصان : نقص الكفر » ونقص الرق » وكل واحد منهما ينع النكاح 

منها» قياسًا على الوثنية . انظر : النكت للشيرازي »› وفيه يقول ا > فلا 

يجوز أن يؤثر في انع » فيبقى نقص الكفر » . 

() وجه البطلان غر مجح وتا فا خر ت جد و ۽ لأن 
الإنسان له دحل فيه ؛ لأنه يستطيع أن يدفع هذا النقص عن نفسه بدخوله في الإسلام . 


۹ے کاب الکاح 


الجنون () ٍ 
٠‏ - قلنا : كذلك الرق لا ينع النكاح وإنما يمنع صفة فيه » وهي زيادة العدد › 
وإلا فالعبد يتزوج كالحر ‏ . 


١‏ - وقولهم : إن الحرة الوثنية اعتورها نقصان الكفر وعدم الكتاب ؛ 
فالنصرانية اعتورها نقصان القول بالتثليث وتكذيب رسول الله وکل واحد منهما 
يؤثر في النكاح كالاحر 7 

7۲ - فان قالوا : كل واحد منهما نقص كفر ° . 

۴ - قلنا : كذلك عدم الكتاب نوع الكفر » والمعنى في الوثنية : أنه لا يجوز 
وطؤها بملك اليمين ولا تؤكل ذبيحتها > والأمة الكتابية بخلاف ذلك ^ . 

۶ ¬ : أمة كافرة فلا يحل للمسلم تزويجها ”) » كامجوسية “ . 


69 ¬ واا اا و ا ۽ لأن الجوسية لا يجوز تزويجها وان 
کا 9 
نت حر 


. © فإن قيل : اتفق الحكم مع اختلاف العلة‎ - ١ 
› قلنا : بل وجود الحكم مع فقد العلة ووجودها » فعلم أنه متعلق بغيرها‎ - ۷ 
› ولو أثرت ؛ كان من علق الحكم بكونها مجوسية أولى ممن علقه بكونها أمة كافرة‎ 


)١(‏ إن الجنون لا ييطل عقد النكاح إذا عقده ولي المجنون » بخلاف العقد الذي يعقده الجنون نفسه ؛ فإنه 

عقد باطل . 

. (۲) أي : أن الرق لاينع العقد » وإنما المانع صفة في النكاح وهي زيادة العدد ؛ لأن الرق منع النكاح ما تزوج 

العبد » ولكنه يتزوج كحر» فدل ذلك على الرق أن لا بنع النكاح . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۳/۲‏ ) . 

(۳) نيب عن ذلك فنقول : إن النصرانية حل نکاحھا بالتص القرآنی ل الوم أل کک ابت وطعام لَب وا 

لكب ل لخ ) بخلاف الوشية ؛ فلقد بقی تریها على عمومه في قوله تعالی : ل ولا کا المرب عن 
رمن انظر : أحكام القرآن للشافعي ( ۱۸۷/١‏ ) . 

. » انظر : النكت للشيرازي »› وفيه يقول : « وهنا يوجد فيها نقصان‎ )٤( 

ر ا )٦(‏ بياض في ( ص ) . 

(۷) إن الامة الكتابية لا يحل للمسلم نكاحها قياسًا على امجوسية . انظر : نهاية الحتاج ( ۲۸۸/٦‏ ) . 

SS SESS 

وإن كانت حرة . انظر : البحر الرائق ( ٠١۲/۳‏ ) . 

. المراد بالحكم هو : حرمة نكاح الجوسية » والعلة الختلفة كونها حرة مجوسية أو أمة مجوسية‎ )٩( 


St‏ والأمة ۲ 0١‏ از نادرق 

في امجوسية ما قدمنا 0 

۹ `- قالوا : هذا العقد يؤدي ك استرقاق الكافر للمسلم فلا يصح کبیع ٤‏ 
العبد المسلم من الكافر " 

١‏ - قلنا : عند كم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها › وإن لم يسترق 
الولد كافرًا . 

1A۸¥1؟‏ ا لو تزوج آمة قد أيست لم يجز » وإن لم يژد العقد إلى ما 
ذكروه “ » والاصل غير ما ذكروه ؛ لان بيع المسلم من الكافر جائز ويجبر على بيعه . 


*%# #* #* 


٠ (ع).‎ ٠ ) 0 ( ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )١( 
. أي : أن حرمة النكاح من المجوسية كونها لا كتاب لها » بخلاف الأمة الكتابية فهي ممن لها كتاب‎ )۲( 
. ) ۳۲۸/۱ ( فجاز نکاحها قیاسًا على الحرة من اهل الکتاب . انظر : مجمع الانهر‎ 

۳(۰) إن نکاح السلم أمة الكتابي يؤدي إلى استرقاق الكافر المسلم . انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 
)٤(‏ إن الأمة السلمة يجوز للحر نكاحها بشروط ثلاثة : كونها مسلمة » وعدم وجود طول الحرة » وخوف _ 
العنت » كما سبق بیانه . 


44۹/۹ 


o مسالة‎ 


نكاح الزانى ابنته من الزنا 
۲ - قال أصحابنا : لا يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا ٩‏ . 
۴ - وقال الشافعي يجوز أن يتزوجها ° . 
4 - وزعم أصحابه : أن بنت الملاعنة يجوز أن يتزوجها على أحد الوجهين ”" 
6 - ومن أُصحابه من قال : بنته من الزنا تحرم عليه » [ لأنه وطيع أمها » كما 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲٠٠/۲‏ ) » الميسوط ( ۲٠٠/٤‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( ۲۹۱/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۹۳/۳ ) » حاشية ابن عابدین ( ۳۲/۳ ) » كتاب الحجة على أهل 
المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( ۳٠۹/۳‏ ) » يقول السرخحسي : « إن زنا ببكر وأمسكها حتى ولدت 
بنتا حرم عليه تزوجها عندنا » اھ . 
(۲) انظر قول الشافعي ذه بنصه في : الام ( ٠١۴/١‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ ) » الجموع ۲۲١/۱١‏ )» 
مغني احتاج ( ٠۷١/۳‏ ) » قليوبي وعميرة ( ۲٤٠/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ۲۷٠/١‏ ) » الإشراف على مذاهب 
أهل العلم لابن المنذر ( ١ .٠/٤‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ۳۷١/١‏ ) › وفيه يقول : ومن 
زنی بامراة لم يحرم عليه نکاحها » ولا نکاح أمها وابنتها . 
وللمالكية روايتان : إحداهما : عدم جواز النكاح بابته من الزن كقول أي حيغة كلاه » والأخرى : : يجوز › 
كقول الشافعي تفه وهي المشهورة في المذهب . بداية الجتهد ۳٤/۲‏ › وفيه يقول : وأما مالك » ففي الموطاً 
عنه مثل قول الشافعي إنه لا يحرم . 
وأما الحتابلة : یرون أنه لا يجوز لزاني ن تروچ بابته من ازناء وزادوا على ذلك » تالو : إذا لاط رجل بغلام» 
حرمت عليه أمه وبنته ؛ لأنه وطئ في الفرح فنشر الحرمة كوطء المرأة » وقال أبو الخطاب : يكون ذلك كالمباشرة 
دون الفرج » يكون فيه روايتان » والصحيح : أن هذا لا ينشر الحرمة . انظر : المغني ( ٥۷۸/٦‏ ) » حلية العلماء 
۳۷۷/١ (‏ ) وسيب الخلاف بين العلماء كما يقول ابن رشد نذه : هو الاشتراك في اسم النكاح » أعني في دلالته 
علىالمعنى اللغوي والشرعي فمن راعى المعنى اللغوي في قوله تعالی : ف ولا نیوا ما تک وڪم قال : 
يحرم الزنا »> ومن راعى الدلالة الشرعية » قال : لا يحرم الزنا . انظر : بداية امجتهد ( ۳٤/۲‏ ) . 
(۳) أي : أنه إن أتت امرأة بابنة فنفاها الرجل باللعان » فإن كان قد دحل بالزوجة ؛ لم يجز له التزويج بابنتها ؛ 
لأنها بنت امرأة دحل بها » وإن لم يكن قد دحل بالاًم ؛ ففي نكاح الابنة المنفية باللعان وجهان : أحدهما : 
يجوز له تزويجها ؛ لأنها منفية عنه » فهي كالابنة من الزنا » والثاني : لا يجوز له تزويجها لأنها غير منفية عنه 
قطعا » بدليل أنه لو أقر بها لحقه نسبها » والابنة من الزنا لو عاد الزانى ي فأقر بنسبها لم يلحقه فسبها . انظر المهذب 
٥٥/۲ (‏ ) » امجحموع ( ۳۷۹/۱۱ ) ء حلية العلماء ( ۳۸١/١‏ ) . 


لا تحرم عليه ] (“ بناتها من غیره ‏ . | 

۹ - وهذا ليس الصحيح ؛ ونما تحرم لأنها جزء منه » ولهذا تحرم على آبائه 
وأولاده وعلى أخيه » ولو ملكها عتقت عليه » والكلام في هذه المسألة تقدم في بنته من 
الملاعنة ؛ لأنه قول اضطرهم إليه النظر » وارتكبوا منه أمرا منكرًا » وذلك لأنها ولدت على 
فراشه فحرمت عليه تحريًا مؤبدًا قبل اللعان » والتحرم المؤبد لا يزول بعد ثبوته ‏ . 

۷ - فان قيل : نما حرمت لثبوت.[ نسبها  ]‏ » فإذا لاعنها بطل النسب › 
فشبت أنها لم تكن محرمة 9 
۷۸ - قلنا : حكم النسب لم ييطل فيها » بدلالة أن غير الملاعنة لو ادعى نسبها 
لم يثبت » ولو ادعاه الملاعن ثبت جرد قوله ؛ فدل أن اللعان لم ببين به أن النسب لم 
يكن وإنما قطع اللعان الأحكام الثابتة من الميراث والنفقة والانتساب ” 

۹ - فأما التحرم > فهو حق الله تعالى ‏ لا حق للزوج فيه فلا يرتفع . 

٠١‏ - فأما الكلام في ولد الزنا » فالدليل على التحريم قوله تعالى : # حرمت 

کب أ به ۵ . وهذه ابته فی اللغةء الدلیل عليه قول سعد بن آي وقاص ٩‏ 

لرسول الله ب في ابن وليدة زمعة : « هو ابن أخي عهد إلى فيه حي » "© وإغا 
کان من ٩‏ الزنا . ۰ ۰ 

- ولأن العرب كانت تستلحق بالنكاح والزنا » وكانوا يستنجبون الأولاد 
إذا لم تنجب ولدا لرجل أمر امرأته أن تمكن من نفسها رجلا يعرف بنجابة الولد ليلحق 
به ولد نجیب 


. ) ۲٠۹/۳ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۲) انظر: شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


(۳) انظر : الميسوط ( )٤( . ) ۲٠۷/٤‏ في ( م ) :[ نفسها] . 
)١(‏ انظر : النكت للشيرازي . . (1) انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲۹/۳ ) . 
(۷) ساقطة من ( ن ) + ( ع ) . (۸) سورة النساء : الأية ۲۳ 


(۹) هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي » أبو إسحاق بن ابي 
وقاص » أحد العشرة المبشرين بال جنة وآخرهم موتا » وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك . مات كلم سنة ( ٠٠ه)‏ 
وقیل ( ۷٥ھ‏ ) > ورجح ابن حجر أنه مات سنة ( ٠۷‏ ه ) . انظر الإصابة وبهامشها ا 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(5۳/۱۲ ( أخرجه البخاري» کناب الفرائض » باب من ادعى آخا » آو ابن أخ . انظر : فح الباري‎ )١١( 
. ) ع‎ (.٠ ) ساقطة من ( ن‎ )۱۲( 


۲ - وقالت عائشة : كان نكاح أهل الجاهلية أربعة أنكحة » وذكرت/ منه ١٠٠۲ا‏ 
الجماعة يجتمعون لی 2 ا > فإذا جاءعت أحقته جن شاءت منهم » وإ 

۴ - وما الشريعة أسقطت الأحكام الثابتة بينهما على جهة الصلة » فبقى 
الاسم بحاله فدحلت في الا 

4 ¬= وقولهم : نها لا تدخل في قوله تعالی : # ویک اله ف 
آرکر کڪ کی ٩‏ ولا في الوصية لولده ؛ ليس بصحيح ؛ لأن الكافرة والمملوكة لا تدخحل 
- في هذه الأية » وإن كان الاسم يتناولها باتفاق . 

( ولأنها مخلوقة من مائه ف الظاهر ¢ فو جب أن يحرم عليه نکاحها‎ ¬ 1AAe 
. وجد علی فراشه امرأة فوطعها فولدت‎  ] کولد امته ۰[ وکھا لو‎ 

١‏ - فإن قيل : لا نسلم أنها مخلوقة من مائه في الظاهر يجوز أن يكون وطئها 
غيره أو استدخلت الماء ”° . 

۷ - قالنا : إذا وطمها عقيب براءة رحمها بالولادة وحيضها » وجاءت بولد فیما 
تأتي به النساء فالظاهر أنه منه . ألا ترى أن بهذا الظاهر إن ولدت أمته من مائه » والظاهر 
جواز أن يكون وطعها غيره لا ينع منه » والأحكام يكفي في ثبوتها الظاهر ؟ " . 

۸ - ومن أصحابنا من قال : فرض الكلام في رجل معه امرأة في سفينة في 
البحر > ليس فيها غيرهما وطئها عقيب ولادتها » ولم يزالا في البحر حتى ولدت ‏ . 

۹ - فان قيل : المعنى في الأصل : أن أحكام الولادة ثابتة يينهما » بدلالة 
التوارث واللنسب »> ووجوب النفقة › وثبوت الولاية ¢ وهذه الأحكام کلھا لا تت 


. ١١ سورة النساء : الآية‎ )۲( . ) ۱١۷/۲ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲۹/۳ ) . 

. ع ) : [ فإذا ] » وما أثبتناه من كتب الأحناف لاستقامة المعنى‎ ( ٠ ) ن‎ ( ٠ ) م‎ ( ٠ ) في ( ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لا نعلم أنه حلق من مائه » ونما حكم بأنه ولده في النکاح من 
جهة الحكم » . 

(۷) لا نسلم أن الأحكام يكتفي بثبوتها للظاهر » إلى أن قال : قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى في 

الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها > فنكاح أمها وابنتها أجوز . انظر O‏ 

طبعة دار الريان للتراث . (۸) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۲۲۰/۲ ) . 

(۹) ساقطة من ( م ) . 


نکاح الزانى ابنته من الزنا د 4)0 


عندنا في الموطوءة على فراشه » وهو يظنها امرأته » ولا في ولد أمته » إذا لم يعترف 
بنسبه » ونما تصح هذه المعاوضة إذا قسنا [ على  ]‏ الثابتة النسب » وإذا قسنا على 
هذا الأصل لم تصح المعاوضة ؛ لأن هذه الأحكام يجوز كلها أن ٠‏ تنتفي مع بقاء 
التحريم » ألا ترى أن ولد الزنا ينتفي نسبه والتحريم بحاله على ما قدمنا » وأمته الكافرة 
والمملوكة لا توارث بينه وبينها AE E ENR‏ 
ثابت بینه وبینها > فلما أسقطت الشريعة في ولد الزنا الأحكام التي تثبت على طريقة 
الصلة بقى التحرم الثابت احق الله تعالى ؟ كما أن في غير ولد الزنا تسقط هذه الأحكام 
والتحريم بحاله » ولأنها في حكم ال جزء منه » فلم يجز له وطعها كبنت أمته التي وطؤها ‏ . 

۰ - فان قیل : لا نسلم أنها جزء منه ٩‏ 

١‏ - قلنا : إذا اعترف أنها بنته من الزنا » ولم يحرم عليه عند كم نكاحها مع 
اعترافه بانها جزء منه . 

۲ - ولأنه أحد الزانيين » فثبت التحرم بينه وبين المولود من الزنا »> كالمرأة إذا 
ولدت ابتا کان محرمًا عليها ‏ . 

۴ - فإن قيل : لما كانت [ أحكام الولادة كلها ثابتة بينهما ؛ ثبت التحرم . 

4 - قلتا قد بينا أن هذه الأحكام ] ” ء تنتفي مع بقاء التحريم ؛ لأنه لا 
حلاف بيننا أن من ارتضع من ”“ امرأة حرم على زوجها ؛ لأن الزوج سبب في نزول 
اللين الذي غذى به فكونه سببا في حدوثه وخلقه أولى أن يتعلق به التحريم ” . 


. ٩7 وَاجِلّ لکم نا وره لڪ که‎  : احتجوا : بقوله تعالی‎ - ٥ 


. ) (ع). (۲) ساقطة من ( م‎ ٠)0 ( » ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۳/۳ ) . 

. ) ٤1/۳ ( انظر : الإقناع‎ )٤( 

. ) ۲۳٠۱/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٥( 

) . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . (۸) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) . 

)٩(‏ انظر : المبسوط ( ۲٠٠٠/٤‏ ) ويفهم من كلام الإمام القدوري كته أنه حرم ولد الزنا قياسًا على تحرم 
الولد من الرضاع الجمع عليه . ولكن نجيب عن ذلك : بأن الولد من الرضاع نسبه إلى غيره مقطوع حتى ولو 
نفاه والده من الرضاع فثبت التحريم بالإجماع » أما الولد من الزنا ؛ فنسبه مقطوع بنفيه فلم يحرم . انظر : 
حلية العلماء ( )٠١( . ) ۳۸١/١‏ سورة النساء : الأية ٠٤‏ . 


۹ س کتاب النكاح 


› ٩ قلنا : هو بعد قوله : [ حرم مٽ يڪم ان رتاک چ‎ - ٩ 
. وقد بينا أن هذه ابنته في اللغة‎ 
وقد استعمل ذلك في الشرع أيصًا » بدلالة قوله اا في امرأة هلال بن‎ - ۷ 
.  » أمية ”“ : « إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء‎ 
ولا يقال : يجوز أن يكون وطعها بشبهة ؛ لأن هذه الآية نزلت لا قذفها‎ - ۸ 
. هلال به » فقالت : إلا أن يجلد هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين‎ 
قالوا : حكم ثبت بينه وبين البنت الثابتة النسب منه ؛ فوجب أن لا يثبت‎ - ۹ 
. ° بينه وبين الحمول به من الزنا بسبب فعله » أصله : الميراث والنفقة‎ 
بموجب العلة ؛ لأن التحريم لايثبت عندنا بينهما بسبب‎ E 
ا ت ما رة م مات وا فل الله غا‎ 
› فإن أسقطوا هذا الوصف انتقضت العلة بمن زنى بأمه فولدت بنتا‎ - ١ 
وا لمعنى في الميراث والنفقة : أنه لا يثبت بينه وبين ابنته الكافرة المملوكة » جاز أن يثبت‎ 
) , ينه وبين بنته من الزنا‎ 
يتعلق بالولادة »> فوجب أن لا يتعلق ياء‎ ٠ قالوا : تحريم النكاح حكم‎ - ۰۲ 
الزانى > صله : النفقة والولاية › والميراث › ورد الشهادة » وذوى القصاص »› وثبوت‎ 
ا‎ 
. ^“ قالوا : ونريد بالولاية التولد “ من الفاعل‎ - ۴ 


. ۲۳ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۲) هو : هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأأنصاري الواقفي شهد 
بدرًا وما بعدها » وهو أحد الفلالة الذين تيب عليهم » عاش إلى خلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستيعاب ( 1۰۷/۳ ) . 

(۳) هو : شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوى » حليف الأنصار وسحماء اسم أمه » وهو 
الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته . وانظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠٠١/۲‏ ) › والحديث أخرجه 
البخاري » كتاب التفسير » تفسير سورة النور باب ( ۳ ) » من حديث عكرمة عن ابن عباس » فتح الباري 


(۹/۸ ) . 
)٤(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ۲۹۳/۹ ) )٥(  .‏ انظر : أحکام القرآن ( ۲۸۸/۳ ) . 
7( شافط ن( 7000(7( )۷(5 باقطة فن( 0( 


(۸) انظر : الام ( °/ 5-۳( . 


. قلنا : التحريم لا يتعلق بماء الزاني متولد الولد من الماء الذي سيبه الزنا‎ Ty 
فإن أرادوا هذا انتقضت العلة بتحرم ولد على الزانية ؛ لأنه حكم يتعلق بالتولد ویتعلق‎ 
بتولد ولدها من ماء الزاني‎ 

PTO PT‏ يعتق عندنا عليه › وإذا 
قله لا يقتص منه ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر . 

١‏ - وأما النفقة والولاية : فأحكام اليراث سقط في بنته المملوكة مع ثبوت 
التحربم » والنسب سقط في ولد الملاعنة مع ثبوت التحرييم © . 

۷ - قالوا : الولادة يتعلق بها التحري للولد على الوالد وعلى .ولده »› فلمالم ٠‏ 
يبت التحريم في مسألتنا على ولد الزاني وأحته » لم يثبت التحريم في حقه ‏ . 

۸ - قلنا : هذا غير مسلم » وكل من يحرم عليه الولد الثابت النسب يحرم 
عليه هذا الولد . 

E e قالوا‎ - ۹ 

۰ - قلنا : هذا غير مسلم . 

. قالوا : يجوز للزاني دفع زكاته إليها‎ - ١ 

۲ س- قلنا : لا نسلم ذلك » ولا يجوز دفع زكاته إلى ولده من الزنا . 


# # ¥ 


. ) ۲۲١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
€ oof ¥ والمهذب ر(‎ ( DIE ) انظر : الام‎ (۲) 
. ) ٥٦/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 


O EE “~N 
إأعفاف الابن أباه‎ 


۴ - قال أصحابنا : لا يجب على الابن إعفاف أبيه (“ . 

4 ¬ و الشافعي في الدعوى : يجب عليه إذا احتاج أبوه إلى الوطء أن 
يرو جه أو يشت ي له جارية ن 

. ٩” قالوا : وله قول آحر آنه لا یلزمه‎ - 6٥ 

a O Ty لا‎ - ۲۹۹۹۹ 


الطبيب . 
۷ - ولأن الأب لا يلزمه ذلك لابنه ؛ فلا يجب على الابن لأبيه » أصله : ما 
ذکرنا . 
۸ - ولا يقال : إن الابن يلزمه لأبيه مالا يلزم الأب له » ولهذا لا يقتص ” 
منه . 


۹ - ولأن حرمة الأب آكد من حرمة الابن ؛ وذلك لأن تأكد الحرمة جعل 
الولد كأعضاء الأب » حتى لا يقتص منه » فكذلك حرمته فى حق الابن ؛ فجعل 
کالابن » فلا یجب عليه مالا یجب على نفسه لنفسه . ۰ 

٠‏ - ولأن الإعفاف كما لم يلزم الابن لنفسه لم يلزمه لأبيه » كالتمكين من 
امال » وعكسه : الطعام » والكسوة . ولأنه أحد الوالدين ›» فلا يجب على الاين 
إعفافه » كالأم ٩‏ . 


)١(‏ انظر : قول الأحناف في المبسوط ( ٠١۲/١‏ ) › وفيه يقول : « وعلى الابن أن يعف أباه فيستغني به عن 
(۲) انظر : قولي الشافعي كاذو في : مغني الحتاج ( ۲٠٠/۳‏ ) › قليوبي وعميرة ( ۲٦۹/۳‏ ) › الام : كتاب 
الدعوی » باب دعوی الولد ( ۲١١ ۰ ۲٠۰/۹‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳۲۲/١‏ ) . ويرى الإمام مالك كشو : أن 
الابن لا يلزمه إعفاف أبيه » كما هو مذهب أبى حنيفة كله . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : أنه يلزمه ذلك › 
والأحرى : لا يلزمه . انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هبيرة الحتبلي ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ لا يقتضي ] › ولا وجه له . 

) ٠١۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 


إعفاف الابن باه ٤4۹۹/٩‏ 


- احتجوا بقوله تعالی : [ اهما فی لديا سرو چ ^ . 

وبقوله : # فلا تمل ا أي که . 

۲ - قلنا : نطقه لا دلالة فيه » ومفهومه آنه لا يدخل عليهما ضرر › وترك 
التزويج ليس هو إدخال ضرر من جهة الابن » وإما هو بعقد ما يتوصل به إلى ذلك » 
يبن ذلك : انه ذکر الوالدین » ثم لا یجب عليه إعفاف آمه بتزویجها ؛ فعلم آن مراد به 
ما ذکرنا ) . 

۳۴ - قالوا : لأنه ما يحتاج إل الات اع اة اة رر د 
فصار کقوته وکسوته ) .. | 

٤4‏ - قلنا : يبطل بفقد الطيب لن ألف ذلك ويلحقه ضرر بفقده » وبفقد 
الملابس الفاخرة » والأطعمة اللذيذة » والمعنى في الأصل : أنه يلزمه لنفسه ( فجاز أن 
يلزمه لأييه » والنكاح لا يلزمه لنفسه ٠”‏ إن احتاج إليه »> كذلك لا يلزمه لأبيه ^ . 


۲۳ سورة الإسراء : الاية‎ )۲( . ٠١ سورة لقمان : الأية‎ )١( 

(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : من لزمه نفقته لم يازمه إعفافه > كالأم والابن » . 
)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه معنى. تفتقر إليه النفس غالبا » فجاز أن يلزم الابن كفاية أبيه » 
كالنفقة والكسوة » . () ساقطة من ( ۵ ) › (ع) ۰ ٠‏ 

. ) ٠١۳١/١ ( ساقطة من ( ص ) . (۷) انظر : المبسوط‎ )٦( 


ت ااب 


اأ مسالة 


کے 


نكاح الأب جارية ابنه 


۵ - قال أصحابنا : يجوز الأب أن يتزوج جارية أبنه 0 

1۹۲ ¬ وقال الشافعي E‏ يجوز 3 

. ماڪ 7 » ولم يفصل‎ CLE U 

۸ - وقوله : # فانکهىّ بدن هله ^ . 

E Ae ah‏ ا 

. ولا يلزم : الجارية المشتركة ؛ لأن له فيها ملكا‎ - ۴١ 

- ولا يلزم : جارية المكاتب ؛ لأنها موقوفة على ملك المولى . 

۲ - ولانه عقد يتناول النفعة ؛ فجاز أن يعقده الأب مع الاين ولأنه سبب 
يتوصل به إلى الوطء ¢ فجاز ان یعقده الاب ف جارية الابن 4 کالشراء 

14۹۲۴ ا ب يتروج جارية الأاحر» يجوز للآخر أن 

4 ¬ 9 الا ی و الوطء كشبهة المولى في 
مال المكاتب ”^ 


› ) ٤۷/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۳۹۸/١ ( مجمع الأنهر‎ ›» )١۲۲/١ ( انظر قول الأحناف في : المبسوط‎ )١( 
يقول الإمام السرخحسي : « وإذا‎ » ) ٠١ N O » ۲۳٤/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ 
. » تزوج الحر أمة ابنه جاز النكاح عندنا‎ 

(۲) انظر قول الشافعي في : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) » امجموع ( ۲٠١/٠١‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقفال الشاشى ( ۲۹۳/١‏ ) » يقول الشيرازي فى المهذب : « ويحرم على الأب نكاح جارية ابته » . 
ويرى مالك وأحمد ا الله أنه لا يجوز للأب اا جارية ابنه » كما هو مذهب الإمام الشافعي 
رحمه الله انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ٠١١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( 11١/١‏ ) » 
الإشراف على مسائل الخلاف ا المالكي ( ٠١۴۳/۲‏ ) . 

(۳) سورة النور : الآية ۳۲ . )٤(‏ سورة النساء : الاية ٠١‏ . 


)٥( ٠‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( ٤۷/۳‏ ) › وفيها يقؤل : « الأصل عندنا أن كل وطئ يحل جلك بين يحل 
بنکاح » وما لا فلا ) 


نکاح الأب جارية أبنه فف 


٥‏ = فإن ن قیل : لكاتب إا لا يطاً لضعف ٠‏ ملكه » والوطء بالملك لا 

۴۳۹ - قلنا شهة کل واحد من الشريكي تنع لحر من الوط » وان قوی 
الك 

۸ - قلا : هذا 2 الظاهر باتفاق ¢ فإذا سقط ظاهره حمل على جواز 
أخذه ما يحتاج إليه من ماله . 

SES AGE 
. ^ كجارية مكاتبه‎ 

٠١‏ - قطنا : جارية المكاتب موقوفة على ملك المولى »› بدلالة : أن الك فيها 
كحق الآخر » فلم يجز لأحدهما تزويجها » كال جارية بين الشريكين » وفي مسألتنا ملك 
الابن فيها مستقر » وشبهة الأب جواز التصرف عند الحاجة » وذلك لا ينع الترويج 
كشبهة الابن في مال الاب » وكشبهة العبد في مال مولاه ٩‏ . 

4۹ - قالوا : لو وطئها ثبت نسب ولدها بالاستیلاد * J‏ فصار كال جارية 
المشتركة "° . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
انظر : النكت للشيرازي › ويقول فيه : د ويخالف أمة الكانب » فان ملك الكاتب عليها خير تم » وملك‎ )۲( 
. » الأب تام على أمته ملك وطها‎ 


(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لنعت الالك من وطفهاء 
كأمة المكاتب » . 

)٤(‏ اخرجه أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) » وأبو داود في سننه » كتاب البيوع » باب الرجل يأكل من مال 
ولده ( ۲۰۹/۲ ) » وابن ماجه في کتاب التجارات » باب مال الرجل من مال ولده من طریق جابر ( ۷1۹/۲ ) › 
والطبرانى في الكبير عن سمرة ( ۲۷۸/۷ ) » وقال أبو حاتم : فيه عبد الله بن إسماعيل ال جوداتى » وهو لين » وبقية 
رجاله ثقات . ووجه الدلالة من الحديث : هو أن للأب شبهة في مال ابنه » بدليل : أنه يجب عليه إعفافه › 
فصارت كجارية نفسه . انظر امجموع ( ۲٤١/۱١‏ ) . 

) ٥۹/۲ ( انظر : المهذب‎ )٥( 

TT انظر ي : « وقالوا‎ )٩( 
. ) 1۹/۲ ( كأمة المكاتب ) . (۷) انظر : المهذب‎ 


۲ - قلنا : السب والاستيلاد ] ( إنما ثبت لأن الأب ثبت له حق في مقدار 
حاجته من مال ولده » وبه إلى ثبوت النسب حاجة متى وطعها بغير نكاح » فأما ال جارية 
المشتركة ۽ فلو تزوجها لاجتمع ملك اليمين مع النكاح/ » وهما لا يجتمعان » وفي مء |٢‏ 
مسالتنا : الأب لا يملك ال جارية » ولا هي موقوفة على ملكه » فصار كجارية الغنى ( . 
۴ - قالوا : عندنا يجب عليه أن يعقد » فيصير الأب قادرا على تزوج حرة › 
فلا يجوز ( أن يتزوج أمة ٩©‏ . ) 
6‰ س- قلنا : الابن مخير : إن شاء زوجه حرة » وإن شاء ملكه أمة عند كم › فلا 
يكون قادرا على تزويج حرة » ولو كان كذلك ؛ فقد بينا أن هذا المعنى لا ينع من 
تزویج الأمة ٠(‏ 


KH # #* 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « قالوا : لا بملكها ولا هي موقوفة على ملكه » فأشبه جارية الأب » . 
(۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )٤(‏ انظر : المهذب ( ٥۸/۲‏ ) . 

. ) ٤۷/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


سقو ط المهر بقتل الزوجة نفسها 1 
EH an |‏ 


oY BE all N 
سقوط المهر بقتل الزوجة نغسها‎ 

. “( قال أأصحابنا : إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لم يسقط مهرها‎ - ٠٥ 

. وقال أصحاب الشافعى : فيه وجهان » أحدهما : أنه يسقط للمهر‎ - ٩ 

۷ - قالوا : ولو قتل المولى أمته سقط مهرها » كقول أبى حنيفة ” › وإن 
قتلت الأمة نفسها سقط مهرها ۳7 

۸ - لا : أنها فرقة حصلت بوتها فلا يسقط ما وجب لها من مهرها > کما 
لو ماقت حتف آفها » والدایل على أن الل موت : آله موت بسیب > وذلك ٩‏ لا 
یخرجه أن یکون مونًا » الا تری أنه لو قال : إذا مت فأنت حر » فقتل عتق ؛ لأن القتل 
موت بصفة ؟ . 

۹ - ولا يلزم المولى إذا قتل أمته ؛ لأنا قلنا : فلا يسقط ما وجب لها من 
المهر» وهناك لم يجب لها المهر » وإنما وجب للمولى . 

 ايندلا ولأن قتلها نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام القتل في أحكام‎ - ٠١ 
. فجرى ذلك مجرى الوت‎ 

١‏ - ولا يلزم : إذا قتلت الأمة نفسها ؛ لأن ذلك يسقط مهرها فى إحد 
الروايتين . ) 

(۱) انظر : قول الأحناف في : المبسوط ( ١٠٠١/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳"۱ ) » حاشية ابن عابدین 
۱۷٤/۳(‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۸/۳ ۰ ۳۹۹ ) » البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ۰ 1۹۹ ) »> 
حاشية ۰ على لار کک ) يقول السرخحسى ا الحرة المنكوحة نفسها قبل أن 
(۲) ساقطة من ( .م ) . ) 
(۳) انظر قولي الشافعية في : مختصر المزني ص 1۷ » المهذب ( ۷١/۲‏ ) › اججموع ٠١۳١/۱١.(‏ ) »› مغلي 
امحتاج ( ۲۱۸/۳ ) » قليوبي وعميرة ( ۲۷٤/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۳۳۲/١‏ ) . ويرى المالكية : أنه إذا مات أحد 
الزوجين قبل الدخحول توارثا ولا صداق للمرأة > كأحد قولي الشافعية . انظر : قول المالكية في : الإشراف على 
مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ۱١0۸/۲‏ ) - والكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر 
٠٥۳/۲ (‏ ) ويرى الحنابلة : عدم سقوط المهر » كقول الأحناف انظر : المغنع ( ۸۸/۳ ) » المغني ( ۷١۲/٦‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( ن ) ٠‏ (ع). 


۲۹۲ - ولا یلزم : إذا قتلت مولاها ؛ لأن حكم القتل يتعلق ”“ بقتله » وهو 
الكفارة . 

u LG ag )‏ الثابتة له ٠”‏ على الناس » 
أصله : سائر الديون : 

‰٤‏ - ولا یلزم : الولى إذا قل أيه ؛ لأن قبل الإنسان ية جوز أن سقط 
حقوقه » بدلالة ميراثه من المقتول ؛ لأن المستحق للبدل إذا منع المبدل قبل التسليم ؛ 
قام مقام قوله : أبرأت [ من البدل » ومعلوم أنها تمنع نفسها في آخر أجزاء حياتها وهي 
مريضة في تلك الحال ] " فلا يصح إبراؤها لوارثها . 

6 - ولهذا نقول : إن المولى إذا قتل أمته سقط مهرها ؛ لأن منعه لها كإبرائه 
من المهر › وإبراؤه للزوج صحيح ° . 

۹ - فان قيل : فيجب إذا كان زوجها عبدًا أن يصح إبراؤها له ؛ لأنه غير 


وارٹ . 
۷ - قلنا : الحالة التى تصير مانعة أضيق من أن يتصور فيها لفظ البراءة » فإذا 
لم تتم البراءة لم يسقط للمهر . 


۸ - احتجوا : بأنها فرقة وقعت من جهة الزوج قبل الدخول بها » فوجب أن 
يسقط مهرها قياسًا على ردتها » وإذا أرضعت الزوجة قبل الدخول زوجة لزوجها صغيرة ° . 

۹ - قلنا : فى كل واحد من هذين الموضعين استحقت نصفها على زوجها 
قبل الدحول » بدلالة : أنه عاد إلى ملكها وجاز تصرفها فيه » فلذلك سقط بدله » وفي 
مسألتنا لم تستحق بالبضع ولم يعد إليها » وإنغا جنت على نفسها » وجناية الإنسان على 
نفسه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا » فصارت كالموت ”° . 


*# X*# #* 


. ) ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )۳( ٠ 
. ) ۱۹۹/۳ ( البحر الرائق‎ » ۱۷٤/۳ انظر : حاشية ابن عابدین‎ ) ٤( 
. ) ٠٠١/١ ( انظر المبسوط‎ )٦( ٠ .) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 


400/۹ 


إجبار السيد عبده على النكاح 


TINT 
of أا مسالة‎ 
إجبار السيد عبده على النكاح‎ 


۰ - قال اأصحابنا : يجوز للمولى إجبار عبده على النكاح » وروي عن ابي 


- قال أصحابنا فى غير الأصول : إنه لا يملك ذلك ( . 

۲۳ - وبه قال الشافعي واختلف أصحابه في العيد الصغير ( فمنهم من جوز 
إنكاحه » ومنهم من منع ذلك . ) 

N‏ - لنا : قوله تعالى : ۾ وانکحوا آلأیی ينك ولصلحينَ يِن عباوك 
وإمايصكم 4 » فلم يشترط فيه الإذن ” . 


4 - فان قیل : ذکر الاأیامی لا يجوز تزويجهن إلا يإذنهن ° 
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)١(‏ انظر : قول الأحناف في : المبسوط ( ۱٠۳/١‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳٠۹/۱‏ ) » حاشية ابن عابدين 
( ۱۷۲/۳ ) » البخر الرائق ( ۱۹۷/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۷/۳ ) . يقول السرخحسي 
وللمولى أن يكره أمته أو عبده على النكاح . 

(۲) انظر قول الشافعي في : الأم ( ٤١/١‏ ) » لمهذب ( 4۸/۲ ) » حلية العلماء ( ۳۹۲/۹ ) » الإشراف 
على مذاهب أهل العلم ( ۱۲۳/٤‏ ) » الحلى لابن حزم ( ٠٥/١١‏ ) مسألة رقم ( ۱۸۳۸ ) . يقول القفال 
الشاشي : « فأما العبد البالغ » فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه » فيه قولان : قال في القديم : يلك وهو 
قول أبي حنيفة » ومالك › > وإحدى الروايتين عن أحمد » وقال في الجديد : لا يلك وى الالكة : إجبار 
السيد عبده على النكاح كقول أبي حنيفة . انظر : بداية الجتهد ( ٩/۲‏ ) › وفيه يقول : « واختلفوا هل يجير 
العبد على النكاح سيده » والوصى محجوره البالغ » أم ليس يجبره » فقال مالك : يجبر السيد عبده على 
النكاح » اه . ويرى الحنابلة أن السيد لا بلك إجبار عبده على النكاح كقول الشافعية انظر المغني ( ٠١٦/٦‏ ) › 
وفیه یقول : « ومن زوج عبده وهو کاره ؛ لم يجز » إلا أن يكون صغيرا » اه . وسبب الحخلاف بين العلماء في 
هة الال :هو هل نكاخ دمن قروق السيد أ لا فن قال + من خرف قال + بره » ومن قال : 
ليس من حقوقه بل هو من حقوق العبد قال لا يجبره . انظر بداية امجتهد ( ٥/۲‏ ) 

(۳) سورة النور : الآية ۳۲ وما بين القوسين ساقط من ( ج ) › (د) . 

) ٥٦/١١ ( انظر : الحلى لابن حزم‎ )٤( 

(ه) أي : أن الأمر يإنكاحه يختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى » وإنا يزوجهن عند الطلب » 
ومقتضى الأمر الوجوب » ونما يجب تزويجه عند طلبه . انظر : المخني ( ٠ . ) 5٠٦/1‏ 


6٥‏ - قلا : الظاهر يقتضي أن ا و انصرفنا 
عن الظاهر بدلالة . 


٩‏ - ولانه معنی لا یملکه العبد من نفسه وهو ما يلك » فملکه المولی عليه 
كإجارته وبيعه ؛ لأنه يملك بيع رقبته بحق ملكه فيملك تزويجه كالاأمة . 

۷ - ولان کل عقد يلکه من ملوكته ومن عبده › أصله : الإجارة ٩‏ . 

۸ - ولان النكاح من مصالح الدين والدنيا ومصالح العبد لا يفتقر المولى إلى 
إذن العبد فيها » كالحجامة والقصد وشرب الدواء "© . 

۹ - احتجوا : بأنه عاقل مکلف ؛ فلا يجوز تزویجه بغیر إذنه › 

۰ - ق قلا : التكليف والعقل موجودان في الأمة » ويجوز إجبارها على النكاے © 

NG ETE 
. العبد لا يلك التزويج فجاز أن يلك عليه‎ 

۲ - ولا يلزم : المكاتب ؛ لأنه يملك تزويج أمته © . 

۴ - قالوا : من ملك الطلاق لم يجز ترويجه بغير إذنه »> كالحر ”) . 

۷۴ - قلنا : ملکه الطلاق لجا لم یدل على ملکه للعقد لم یدل على أنه لا 
يجبر عليه » والمعنى في الحر : أنه لا يُولى عليه في عقد الإجارة » فلم يول عليه في عقد 
النكاح والعبد بخلافه © . 

6 - قالوا : 1 إذا كان جلك الطلاق ] ١‏ فلا فائدة في تزویجه مع کراهی ۲ 


(۱) قياس نكاح العبد على إجارته قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح يفارق الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع بدنه › 
وهو يلك استيفاءها » وكذلك قياس إجباره على النكاح على إجبار الأمة قياس مع الفارق ؛ لأن الأمة يلك 
منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد . انظر : المغني ( ٠١٦/١‏ ) . 

(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۳۹۷/۳ ) . 

(۳) انظر : المغني ( ٠١٦/١‏ ) . ) 

. لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يلك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد‎ )٤( 

(ة) انظر : البحر الرائق ( ١۱۹۷/۳‏ ) . 

. انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : هو أن من ملك الطلاق في الحال لم يجبر على النكاح كالحر»‎ )١( 
) ۱۷۲/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدین‎ )۷( 
. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )۸( 


40/۹ 


إجبار السيد عبده على النكاح 


لأنه يطلقها في الحال (“ . 

۹ - قلنا : بل فيه فائدة صحيحة » وهى أن المولى مندوب إلى أن يعف ملو كه من 
الزنا فإذا زوجه فقد فعل ما ندب إليه » وإذا طلقها العبد لم يفت غرض المولى فيما قصد من 
الفرقة على أنه تزوج أمته مع كراهتها » وإن لم يؤمن أن ترتد قبل الدخحول فتقع الفرقة ‏ . 

۷ - فإن قالوا : إنها لا تملك ذلك ”“ . 

۸ - قلنا : معنى قولكم : لا تملك أنه محظور عليها » فكذلك نقول : إن 
العبد إذا زوجه مولاه فمحظور عليه أن يطلقها . 

۷4٠‏ - قالوا : المولى بالنكاح يلك عقدة الاستباحة بمهر يكتبه في ذمته » كما لو 
ابتاع له شیا ٩‏ . 

٠١‏ - قلنا : إذا ابتاع له شيمًا يإذنه لم يصح ؛ لأن المن يلزم المولى بالعقد » ثم 
يصیر له على عبده دیا » والمولی لا یثبت له على عبده دين . 

١‏ - قالوا : فإذا لم يجز يإذنه » لم يخبر بغير إذنه » وليس كذلك النكاح ؛ 
لانه يجوز أن یعقده على عبده یاذنه واکتسابه له فجاز أن يعقده بغير إذنه » على أن 
المولى يعقد لعبده النكاح بمهر يكتبه في رقبته وهي ماله ٩”‏ » فکأنه عقد بال نفسه . 

۲ - قالوا : المولى لا يعقد على أمته النكاح بالولاية » وإنما يعقد على ملك 
نفسه » وهو لا يلك من عبده ما بملکه من أمته › فلا يجوز عقده عليه " . 

۴ - قانا : هو يعقد على ما يلك في الوجهين » فيعقد [ على الأمة على منافع 
لکها بعوض يخلصه لنفسه  ]‏ » ويعقد في عبده على مهر يثبت في رقبته › وهو 
يملكها فحصل بذلك الال لاستباحة العبد العقد فى المعقود عليه ”° »› ملكه في 
الوجهين » وإن حصل للعبد استباحة لا يملكها “١‏ 1 ۰ 


(۱) انظر : الغني ( ٠٠٦/٦‏ ) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ۳۹۷/۳ ) . 


(۳) ساقطة من ( م ) › ( 0 )+ (ع). )٤(‏ انظر : حلية العلماء ( ۳۹۲/١‏ ) . 
(ه) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . () أي : الأمة التي يزوجها السيد لعبده هي : أمته . 
(۷) المغني لابن قدامة ( ٠١۷/١‏ ) . (۸) ساقط من ( م ) › ( 0 ) ۰ ( ع ) 


(۹) انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن تزويج الأمة عقد للمولى ؛ لأنه بلك به المهر والنفقة 
وتزويج العبد عقده لتمليك العبد . )٠١(‏ انظر : المغني ( ٥١٦/١‏ ) . 


٥ * ۸/۹ 


oH EE as NN 


إجبار السيد أم ولده على النكاح 


کتاب النکاح 


- قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاے ا 

- وقال الشافعي : لا 5 ) 

۹ - لنا : قوله تعالی : « ولصَللحب ِن عباوک وإبآیڪ 4 ٩‏ » وهذه أمته . 

۷ - ولأنه ملك وطعها بحق املك » كالمدبرة . 

۸ - ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه » صله : الإجارة . 

۲۸۹ - ولأنه يلك بدل بضعها كالأمة القن . 

٠‏ -[ ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح » كالأمة 
القن ] ° . 

۱ - احتجوا : بأنها يثبت لها حق الحرية » كالمكاتبة ^ . 

۲ - قلنا : المكاتبة لا ملك إجبارها على الإجارة فلم يلك إجبارها على 
النكاح » ولا ملك إجبار أم ولده على الإجارة كذلك النكاح . 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدین ( ۱۷۰/۳ ) » مجمع الأنهر ( ۳۹۹/۱ ) » شرح فتح القدير 
( ۳۹۷/۳ ) » المبسوط ( ۱١۳/١‏ ) . 

(۲) للشافعي يث في المسألة قولان نص عليهما ابن المنذر ء وابن هبيرة » يقول ابن المنذر : « واختلفوا في 
إكراه الرجل أم ولده على النكاح » فكان ربيعة يكره أن يزوجها بغير إذنها yT‏ 
بالعراق » وقال : هو مفسوخ » وكذلك قال بمصر › وقال مرة : له أن يزوجها » وقال مالك آخر مرة : ليس له 
أن يزوجها » انظر : الإشراف لابن المنذر ( ۱۲۳/١‏ ) . وللإمام : مالك كته روايتان : أشهرهما : ليس له 
تزویج ام ولده بغر إذنها . أما الحنابلة ء فإنهم يرون أن للسيد إجبار أم ولده على النكاح » كالأمة القن > کما 
هو مذهب الأحناف . انظر : قول المالكية والحنابلة في : المغني لابن قدامة ( ٠٠١/٦‏ ) » الإفصاح عن معاني 
الصحاح ( ۱١۸/۲‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ۱۲١/١‏ ) » الكافي ( ٠٤٥/۲‏ ) 
(۳) سورة النور : الأية ٣۲‏ 

. أي : أن أمالولد لا يجبرها سيدها على التكاح قياكا على الكاتة بجامع بوت حتق الخرية لكل متها‎ )٤( 
. ) 4۸/۲ ( انظر : المهذب‎ 

. ) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع‎ )٥( 


إجبار السيد أم ولده على التكاح 40۹/۹ 


۳ - ولأن المكاتبة حرجت عن يده بالعقد » فصارت كالاجنبية > ولهذا لا 
یستحق بدل بضعها › وفی مسألتنا بخلافه ( . 


*# * * 


٠. ) ۳۹۷/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


401/۹ 


oH E as NNN 


کتاب النکاح 


مسألة العزل 

ل رو حا ومد ل يوران هرل عو ال و اة إلا دن 
مولاها . 

. ٩( وقال ابو يوسف : پاذنها‎ - 6٥ 

, ٩ وقال الشافعي : له أن يعزل عنها بغير إِذن أحد‎ - ۲۹۹٩ 

۷ - لنا : أنها زوجة » فلا يجوز أن يعزل عنها إلا يإاذن » كالحرة . 

۸ - ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم » كما أن الحرة لها حق في 
أولادها 7[ من الحضانة » فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا يإذنها ] ”“ كذلك 
حق المولى > . 

۹ _- احتجوا : بأنها أمة فجاز العزل عنها بغير إذن > کأمته ,ٍ 

٠‏ - قلنا : أمته لا حق له في ولدها ؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة › فالحق 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۶٣/۲‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳٠١/١‏ ) »› حاشية ابن عابدين 
٠۷١/۳(‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹۹/۳ ) »> شرح فتح القدير على الهداية ( ٤١١ » ٤٠٠/۳‏ ) » حاشية 
الطحاوي على الدر الختار ( ۷٦/۲‏ ) » يقول الكاساني : إذا كانت المرأة أمة الغير فإنه يكره العزل عنها من غير 
رصا لکن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها . 

(۲) انظر قول الشافعي شه في : المهذب ( ۸٥/۲‏ ) » امجموع ( ٤۲۲/٠١‏ ) » الإشراف لابن المنذر( ٠١٠١/٤‏ ) 
اما المالكية والحنابلة : فإنهم يرون أنه لا يعزل عن زوجته المملوكة لغيره › إلا يإاذن مولاها كقول أبي حنيفة . 
انظر قولهما في : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ( ٠٤١/۲‏ ) » المقنع ( ٠١١/۳‏ ) » شرح منتهى 
الإرادات ( ۹٦/۳‏ ) »> ط دار الفكر بيروت قال ابن عبد البر : لا حلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا يإذنها ؛ لأن الجماع من حقها » ولها المطالبة به » ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة الحنبلي » 
وكذا أمته المملوكة له . أما إذا كانت الموطوءة زوجته المملوكة لغيره » فيرى الأحناف والمالكية والحنابلة أنه لا 
يعزل عنها إلا يإذن المولى » ويرى الشافعية : أنه يعزل بدون إذن أحد » وهذا ما نراه راجحا ؛ لأن الاستمتاع 
بالأمة حق له لا حق لها فيه . راجع : الجموع ( ٤١١ » ٤۲۱/۸٩‏ ) . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ) ٤١١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ ) ٤( 

. )۸٥/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠( 


٤0/۹ 


مسألة العزل 


للمولى خاصة . 
٠١‏ - وأما الزوجة الأمة ؛ فلمولاها فى أولادها حق ؛ فلم يجز إسقاطه إلا 
برضاه ٩(‏ . ) 


› وجواب الشافعية عن ذلك : بأنه إذا کانت زوجته ملو كة للغير‎ › ) ۲٠١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
فأولاده منها يلحقهم الرق ؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية » ودفعًا لهذا العار جاز له أن يعزل عنها بدون إذن‎ 
. الزوجة بذلك‎ 


401/۹ 
So INT‏ 
ااا مسالة سا 1 


0 
طلب العبد النڪاح 


۲ - قال أصحابنا ی الد اکن ام ب ای کارا ری ۹ 

- الشافعي : يجب عليه ” . 

0 نزویجه افد‎ ٩۳ آنه ملکه فلا یجب‎ : —~ Yon 

O e e 

۲۲۰۰۰ - قلنا : بيبطل بالأمة احجوسية وأخحته من الرضاعة . 

۷ - ولانه عقد يتضمن المافع ؛ فلا يجوز للمولى أن يعقده لعبده » كالإجارة . 

۸ - ولان في النکاح ضررًا على المولى ؛ لأن قيمته تق e ٤‏ رقبته 
اهر را > وا يضر امول .لا يانه لعبده کعتقه وتدبیره ” 

a E OD a 

۵ - و قلنا : السفيه عندنا غير محجور عليه 1 فإذا طلب الترويج ] ” فلا نسلم 
الوصف في الأصل › > فلو سلمنا انتقض بالصغير . 

س - ولان السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله » وأما العبد 
له منفعة في النكاح والضرر يلحق بمال المولى فلذلك لم يلزمه ^ . 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠۲٠/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۳٤٣/۲‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹١۰/۳‏ ) › 
أحكام القرآن للجصاص ( ۳۱۹/۳ ) . 
a aa‏ > حلية العلماء 
قول أي حنيغة » والقول الثاني E‏ وى الالكية TT‏ 
على أحد أن يزوج عبد أو أمته كما هو مذهب الأحناف . انظر قول المالكية في : كناب الكافي ( ٠٤٠/۲‏ ) 
وري اللدابلة : آه إا طلب اليد أو الأمة قتي لا وما من يدهم الىكاح أجير السيد على فلك » واا انت 
أجبره الحاكم . انظر : المغني ( ٠٠٠/٦‏ ) . (۳) ساقطة من ( م ) . ) 
)٤(‏ لا نسلم ذلك sS‏ 
)١(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد كذلك يتضرر من عدم النكاح إذا تاقت نفسه نفسه إليه ورجا دفعه ذلك إلى الوقوع في 
الحظور » فیدفع تضرره بتزویجه » ولیس في تزویجه ضرر لسیده ؛ لان اُولاده سیکونون ملکا لسیده لا ملکا له . 
)٦(‏ انظر : المغني ( ٠٠١/٦‏ ) . (۷) ساقط من ( م ) . ) 
(۸) انظر : البحر الرائق ( ۱۹١/۳‏ ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن العبد إذا اشتدت حاجته إلى النكاح ؛ وجب _ 


تزويج السيد 40/4 


0 


تزويج السيد ابنته من مڪاتبه 
أو اينه من مكاتيته 


٠ ۱۲‏ - قال أصحابنا : إذا زوج ابنته من مكاتبه » ثم مات المولى » لم يفسد 
النكاح > وكذلك لو تزوج الابن مات ان 07 

۴ - وقال الشافعي يطل النكاح في أحد قوليه ٩7‏ . 

‰4 ¬ - ل لنا : أن كل حالة يبقى دينها عليه جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه . 
أضلة: ال اة لات 

= ولان الأب زوجها جن ثيت له حق اطرية من جهن » اذا مات لم يطل 
نکاحھا » کما لو زوجها بمدبره . 

٠ ۱٦‏ - ولأنه عقد يتضمن النافع » فإذا عقده الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم 
مات لم يبطل » أصله : الإجارة . 

۱۷ ۰ - ولانه مکاتب أبيها بعد موته » بدلالة : آنه یعتق عنه ویستحق ولاءه › 

٤٦‏ / کما کان مکاتبه/ في حال SEN‏ الحالتين كذلك 

الأخرى . 

١ ۱۸‏ - والمسأة مبنية على أن رقبة لكاتب لا تنقل | إلى الورثة ؛ لأن الموت سبب 


١ 


= على سیده ا قياسًا على الإطعام والكسوة E‏ : المغني ( ٠٠٠٥/١‏ ) . 

)١(‏ انظر قول الأحناف في : حاشية اين عابدين ( ٠۰ ./٣‏ ) » المبسوط ( ۱۲۳/١‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( ٠۹/۲‏ ) » البحر الرائق ( ۱۹١/۳‏ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن 
۲۹٤/۱۳(‏ ) » وفيه يقول : قال أبو حنيفة : لا بأس أن يزوج الرجل أمته ابنه » وابنته من عبده إذا رضيا بذلك 
إن کانا بالغين » وإن كانا صغيرين فذلك جائر . 

(۲) انظر قول الشافعي كله في : نهاية المحتاج ( ۲۸۸/٦‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء ( ۱١۲/١‏ ) › 
المهذب ( ٠١/۲‏ ) » مغني امحتاج ( ٠٦١/۳‏ ) » الأم ( ۲١/١‏ ) وفيه يقول : « ولو زوج رجل اينته من عبد 
له » أو لغيره لم يجز ؛ لأن العبد غير كفء ٠‏ اه . ويرى المالكية والحتابلة فساد النكاح في الصورتين » كما هو 
أحد قولي الشافعية ؛ لأن النكاح والملك لا يجتمعان . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر 
٠٤٦/۲ (‏ ) » والمغني ( ٥۰۸/٦‏ ) . ) 


404/۹ ي النكاح 


لتقل الملك فلا ينعقل الملك في حياة المكاتب » أصله : البيع . 

٠ ۱۹‏ - ولأنه نقل ملك بالموت › فلا پر - يثبت في المكاتب »› كالوصية . 

۰ - ولانه يث يثبت له حق الحرية » فلا ينتقل الملك فيه بالموت » كأم الولد “ . 

- فإن قيل : اموت آكد في حل الأملاك من البيع . 

۲ - قلنا : هو كذلك 7 » إلا أن السبب التأكد ينقل ما يحتمل النقل » فما لا 
يحتمل النقل بالسبب التأ كد وغيره سواء في امتناع الانتقال » بدلالة : م الولد» والحر ‏ . 

۳ - قإن ق قيل : البيع تمليك مبتداً » فكذلك ينتقل في المكاتب » والميراث 
i VEN E er CE‏ 
قام الوارث مقام المورث فيه ملكه كما كان الميت يلكه . 

٤‏ س- قلنا : إنما يقوم الوارث مقام الميت فيما يحتمل انتقال الملك » فأما مالا 
يحتمل النقل فلا يقوم فيه مقامه »> كما لا يقوم مقامه في منافع بضع امرأته ٩‏ . 

٥‏ - وقد قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إن الرد بالعيب نقص » وليس تمليكا 
مبتداً » وإنما يعود على حكم الملك الأول » إلا أن ذلك لا يكون فيما يحتمل نقل املك 
حتی لو اشتری عبدًا فکاتبه » ثم اطلع على العیب لم برده ؛ لأنه صار بحيث لا يحتمل 
النقل > وإن لم يكن الرد تمليكا حادنًا وما هو رد بحكم املك السابق ‏ . 

. >” فإن قيل : ينعقد عتقها » فدل على أنها تملكه‎ - ٠ ۲٢ 

۷ - قلا : عتقها براءة من الكتابة فيعتق عن اليت سقوط الدين » ولهذا لو 
أعتقه أحد الورثة لم يعتق ؛ لأنه لا بيلك إسقاط الدين » ويدل عليه : أنها لا تملك إعتاقه 


عن نفسها » وهي من أهل العتق عن نفسها » فلو ملكته -جاز عتقه عنها إذا كانت من 
آهل ذلك ” . 


. ) ۲٠١/۳ ( انظر : كتاب الحجة لاامام محمد بن الحسن‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )۲( 
ونجيب عن ذلك ادرت الا ا ل ا‎ » ) ۳۹٠/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )۳( 
. )٠۹/١ ( بعض رقبة المكاتب بالإضافة إلى أن المكاتب غير كفء لها وفي ذلك نقص عليها . انظر : الام‎ 
. ) ۲٦۷/۳ ( انظر : كتاب الحجة على أهل المديدة محمد بن الحسن‎ )٤( 
. ) ٠١۸/١ ( انظر : المغني‎ )٦( . ) ۳۹٣/۲ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٥ ) 

(۷) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠۷١/۳‏ ) 


£010/۹ 


۸ - فان قیل hesh x‏ 
ثم أوصی ب بعتت أحد عبيده بغير عينه فسدت الأنكحة » وكل واحدة من البنات لا تملك 
عتق زوجها عن نفسها . 

ا ا ا 
ثلاثة أعبد فزوجها من أحدهم » ثم أوصى بعتق أحدهم بغير عينه ومات بطل النكاح ؛ 
لأنها تملك إعتاق عبدين عن نفسها » وبعتق الوصية في الثالث › ومتى ملكت إعتاق 
زوجها عن نفسها [ فقد ملکته فبطل نکاحها » ولو کان اُوصی أن یعتق زوج بنته » وله 
ثلاثة ؛.لم يبطل النكاح ؛ لأنها لا تملك إعتاق زوجها عن نفسها ] © . 

۴٠‏ - فأما مسألة الالترام : فإن قلنا : لا تفسد النكاح ؛ سقط السؤال » وإن 
قلنا : يفسد النكاح ”“ ؛ فكل واحدة تملك أن تبتدئ وتعتق زوجها عن نفسها › 
وتصرف الوصية إلى ” الآخرين ؛ فلذلك فسد النكاح » يبين الفرق بينهما : أن الموت 
سبب لنقل ا ملك » والوصية لم تتعين » فلما تعن سبب نقل الملك فيه » وليس هناك مالع 
معين انتقل » وفي مسألتنا : وجد سبب النقل وهو الموت » ونفس السبب الانع من النقل 
وهو الكتابة فلم ينتقل » كما لو أوصى بعتق الزوج بعينه ° . 

. فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن يكون المكاتب ملوكا لا مالك له‎ - ۴١ 

۲ - قلنا : كذلك نقول » وهو غير متنع عندنا » كالبيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري والتركة إذا كان على الميت دين مستغرق . 

۴۴ - وإذا ثبت أن الملك لا ينتقل » قلنا : ثبت لها حق الملك » وحق الملك ينع 
ابتداء النكاح ولا ينع البقاء > کالمکاتب إذا اشتری زوجته لم یفسد نکاحها »› ولو اراد 
أن يتزوج أمته لم يجز » وكذلك لو اشترى المكاتب زوجة مولاه لم يفسد نكاحها » ولو 
تزوج أمة مكاتبه لم يصح » والعدة حق من حقوق النكاح » فيمنع ابتداء النكاح ولا يملع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤(‏ انظر : المبسوط ( ٠۲۳/١‏ ) . يحاول الأحناف نفي الملك عن المكاتبة التي تزوجها ابن سيدها وعن 
لكاتب الذي تزوج ابنة سيده » ولكنا نقول : إن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد ؛ لأنها تعير به › 
ررر مسبت المففة ٠‏ ليا تورث ةا عقت شت وهاو كان عدا .انط ر النلي ( 0 
حلية العلماء ( ٠٠٤/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١١/۳‏ ) . 


ooo 1‏ ڪڪ النكاح 
البقاء “ . 

Ye‏ ¬ احتجوا ّ : بأن e‏ النكاح ل الرق )( ج البقاء 
عليه » أصله ا ق 

0 - 9 قلنا : المعنى فيه : أنه لا يبقى دينها عليه فلم ببق النكاح بينهما » ولا جاز 
في مسألتنا أن ببقى دينها عليه » لم بيبطل النكاح بينهما . 

۲۲٠۴‏ - ولأن العبد القن تملك إعتاقه عن نفسها فلم يبق النكاح بينها وبينه » وفي 
مسألتنا بخلافه (° 


*%# %* #* 


) ۱۷١/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ الردة ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 
آي ا روج کاب ب سیآ لکا ای ماقا لی صم وی لبد ی‎ )( 


إسلام الحريي وتحته احتان أو أكثر من ربع ب ډ|/ 0|۷ 
oC ma “|‏ 


إسلام الحربي وتحته أختان . 
أو أكثر من أريع 


YY ¥‏ ت قال از حنيمة ( وأبو یو سف 1 ذا تزوج الحربي بعد نزول الأحكام 
والفرائض اختين او حمس نسوة » فإن كان تزوجهن في عقود متفرقة ثم أسلموا ؛ 
فنکاح الاحت الاولى صحیح › ونکاح الثانية باطل « ون ترو جهما ف عقدة وأحدة 
فنكاحهما باطل » وكذلك إذا ”“ تزوج حمسا في عقد ؛ فنكاح [ الأربع جائز صحيح › 
ونكاح الخامسة التي تزوجها آخرًا باطل » وإن كان تزوجهن في عقدة واحدة ؛ فنكاح 
الجميع ] “ باطل 
۲۳۸٠‏ - وقال محمد : يختار بعد الإسلام أربعة منهن » ويختار إحدى الأختين 
في الوجهين جميعًا ”° . 


۹ - وبه قال الشافعى » إلا أن الشافعى شرط فى جواز الاحتيار أن يسلمن قبل 
إنقضاء عدتهن )5 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۳) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع (  ) ۳۱٤/۲‏ المبسوط ( ٠۳ » ٠۲/۰‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۲٠٠/۴‏ 

شرح فتح القدير ( ٠٠١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۹/۳‏ ) » كتاب الحجة على أهل المدينة ( ۳۹٦/۳‏ ) . 

)٤١(‏ انظر قول الشافعي كته في : الأم ( ٤۹/١‏ ) » المهذب ( 1۸/۲ ) » المجموع ( ۳٠۳/٠١‏ ) » قليوبي 
وعميرة ( ۲٠۷/۳‏ ) » مغني الحتاج ( ۱۹٦/۳‏ ) › الإشراف لابن المنذر ( ۲۱۱/۲ › ۲٠۲‏ ) . ولقد وافق 
الشافعية فيما ذهبوا إليه كل من المالكية والحنابلة » إلا أن مالكا قال : لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا 
بالطلاق . انظر : المدونة ( ۱۸/۲ ) » حاشية العدوى ( ٥۷/۲‏ ) » المغني ( 1۲١/١‏ ) › حاية العلماء 
٤۲۷/١ (‏ ) . والاختيار : أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء الأربع › فينفسخ نكاح البواقى » أو يقول : 
اخترت فراق هؤلاء » فيثبت نكاح البواقى » وإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لنكاحها ؛ لأن الطلاق 
لا يكون إلا في زوجة » وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن ذلك احتيارا ؛ لأنه قد يخاطب به غير الزوج . انظر : 
المهذب ( ٠۳/۲‏ ) وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة القياس للأثر . أما القياس : فهو 
تشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعده . أما الأثر : فهو ما ورد أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة » فقال له رسول الله إل : ١‏ اختر منهن أربعًا » » وما ورد أن قيس بن الحارث أسلم على 
أحتين » فقال له رسول الله بتو « اختر أيهما شعت » . انظر : بداية الجتهد ( ٠۲/۲‏ ) 


۹ہو ع کاب النکاح 


) › ووك يعض صا أن الحربية إذا اسلمت وقد تزروجت بزوجین‎ — f 
ففيها وجهان : أحدهما : أنها تخير في أحدهما » والآحر : لا تخير . ولم ينص‎ 
. الشافعي على هذه المسألة‎ 

۱ س- لا : ما روی عن عبد الله بن بريدة ( أن النبى بلق كان إذا بعث جيسًا 
أوصى أميرهم » إلى أن قال : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فإن 
أجابوا فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين  »‏ . 

۲ - ومعلوم أن على المسلمين ‏ إذا تزوجوا أحتين أن يفارقوهما » وإن 
تروجوا ٠‏ إحداهما بعد الأحرى أن يفارقوا الثانية ويمسكوا الأولى » فكذلك من اُسلم 
من الكفار بظاهر الخبر . 

۴۳ - ولأن تحريم الجمع بين الأحتين يستوى فيه الابتداء والبقاء » بدلالة : أنه لا 
يحل أن يبتدئ العقد عليها » ولو عقد على صغيرتين أجنبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة 
حرمتا » والتحريم إذا استوى فيه الابتداء والبقاء » لم يجر فيه بعد الإسلام التخيير ^ › 
کنکاح ذوات احارم . 

٤‏ س- ولأن كل عقد للكافر لا يقر عليه المسلم » فإذا عقد عليه ” الكافر ثم 
أسلم فإنه يجعل كالمعقود عليه في حالة الإسلام »> أصله : نكاح ذوات الحارم © . 

0 - ولا يازم : إذا تزوج الكافر معتدة ؛ لأنها إن کانت تعتد من مسلم ؛ 


› هو : عبد الله بن بريدة بن الحصَيب الحافظ الإمام » شيخ ( مرو ) وقاضيها » بو سهل الأسلمي المروزي‎ )١( 
ولد سنة ( ١٠ه ) » حدث عن أييه فأكثر » وعمران بن الحصين » وعائشة » وأم سلمة » وغيرهم » وحدث‎ 
: عنه : ابتاه صخر وسهيل والشعبي وقتادة » وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي » توفي سنة ( ١٠٠ه ) انظر‎ 
. ) ٠١۷/١ ( ط مؤسسة الرسالة › التاريخ الصغير‎ » ) ٠٠/١ ( سير أعلام النبلاء‎ 

(۲) أخحرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب رقم ( ١‏ ) حديث رقم ( ۳ ) - والترمذي » كتاب الجهاد 
والسیر » باب رقم ٤۷‏ حدیث رقم ۱٦٦٦‏ ( ج۳ )۸٥/‏ . 

(۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( م ) › ( 0 ) ۰ (ع ) :[ خرجوا ] . 
COE) CEE ECE a (e)‏ 

(۷) انظر : المبسوط ( ٤/١‏ ) . ونجيب عن ذلك : بأن ذوات الحارم ليست محلا للنكاح » فلم يقر عليهن 
بعد الإسلام » كالخمر والختزير في البيع » والخامسة محل النكاح ؛ فجاز أن يقر عليها بعد الإسلام كما لو 
تبايعا درهما بدرهمين ثم أسلما » ولأن المغسد في ذوات الحارم هو القرابة » وهي موجودة بعد الإسلام › 
والمقصد ها هنا هو الجمع . انظر : النكت للشيرازي » كتاب النكاح » مسألة نكاح المشرك . 


إسلام الحربي وتحتہ احتان او اکٹر من ارب ٤٥۱۹/٩ mı‏ 
فالنکاح باطل ولا يقر عليه بعد الإسلام » وإن كانت معتدة من كافر ؛ فالعدة غر واجة 
عند أبي حنيفة (© . فلم يتزوجها في عدة . 

۹ - ولا يلزم : إذا تروج الكافر بغير شهود ء لأن هذا اح رها 
عندنا إذا حکم به حاکم . 

۷ - ولا يلزم : إذا تبايعا الخمس » ثم أسلما بعد القبض » أن هذا العقد يقر 
عليه المسلم ؛ لأنه لا ينتقض بعد الإسلام والتقابض › ونحن قلنا : كل عقد لا يقر عليه 
الملسلم بعد إسلامه 1P‏ 

۸ - فإن قيل : المعنى في نکاح ذوات احارم أنه لا يجوز أن يبتدئ به بعد 
الإسلام فلم يجز أن يخير فيه » وكل واحدة من الأحتين يجوز أن يبتدأً نكاحها بعد 
الإسلام فيجوز أن يخير فيها . 

۹ - قلنا : لا يجوز في نكاح الإسلام أن يخير في إحدى الأختين إذا تزوجها 
بغير عينها › فإذا تروجها [ حال الشرك ] ”“ فهي بعد الإسلام هكذا مبقاه © . 

۰ - وقولهم : « إن کل واحدة يجوز أن بيتدئ نكاحها 7 حال الشرك ۲ (“ 
فيجوز ٠‏ البقاء » ؛ يبطل بالكافرة إذا تروجت بزوجين على الصحيح من مذهبهم › ولا 
ا ی ی ای ا ا ی 
بالاختيار . 

- وعلى هذا الوجه لا يجوز أن ييتدئ في الإسلام ؛ لأن هذا العقد يعترض 


(۱) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤٠١/۳‏ ) » ونفي الإمام أبو حنيفة العدة عليها » وقال : يكفي أن تستبراً 
بحيضة تمسكا بظاهر قرله ب : ١‏ وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » 
أحرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب الطلاق باب ۱۹ . ولكن الجمهور قالوا : بل تعتد عدة الحرة › 
وأجابوا على أبي حنيفة بأن المراد بقوله ر : « تحيض » أي تحيض ثلاث حيضات ؛ لأنها صارت يإسلامها 
وهجرتها من الحرائر » بخلاف ما لو سبيت . انظر : فتح الباري ( ٤۱۸/۹‏ ) . 

(۲) انظر : حاشية ابن عابدین ( ۲۰۰/۳ 

(۳) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ نجيب عن ذلك : بأن الجمع بين الأحتين غير مسلم » ولفن سلم » فلأن ذلك لا يعدونه نكاحا » فلم يخير 
فيه » وهذا يعدونه نكاحا فخير فيه » ولهذا أقررناهم على شرب الخمر ولم نقرهم على الزنا . انظر : المهذب 
)٥( . ) ۸/۲(‏ ساقط من ( ص ) . 

(1) ساقط من ( م ) . ) 


۰/۹ ص چ ڪڪ النكاح 


عله لاح الزيادة فى المعقود عليه › فيعترض على جميعه › کا باع درهما 
بدرهمين ثم أسلم قبل التقابض . 

۴ - فإن قيل : لا نسلم أنه تحريم جمع “ ونما منعت أن تعقد على ملك 
الزوج الأول . 

٤‏ - قلنا : إذا تزوجت بزوجين في عقدة لم يجز ؛ فدل على أن المانع ما 
ذكرنا » وهذا الأصل قد دل عليه إجماع الأمة » إذا كان هذا القول لم يحل الخلاف فيه 
عند أحد من الفقهاء " . ۰ 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنا لو أثبتنا للمرأة الخيار ؛ جعلنا لها أن ١‏ تختار 

۲۲۰ - قلنا : فهلا ثبت النیار للروجین ؟ ‏ . 

۷ - فإن قيل : لو خيرنا الزروجين جعانا لأحدهما إسقاط حق الاأخر . 

۸ - قلنا : إذا تزوج امرأة » ثم تزوج أخرى » فجعانا لها الخيار » لم يكن في 
اختيار اأحدهما إسقاط حق الأخر ؛ لاه تعين حق الأحر فى الأخرى 

۹ - ولان التحربم حصل بالجمع بين النمسة » وقد حصل الجمع » فكل 
واحد [ يوجب أن يفسد نكاح الجمع » وأما إذا تروج أربعة » ثم الحامسة ؛ فاجع ] © 
الفصل الأول » فمنع التحرم فيهن على وجه واحد » ولا معنى للخيار » بين ذلك : أن 
التحربم يقع في جنسين إذا عدم التعيين » والأول جنس واحد ‏ . 

(۱) انظر : البحر الرائق ( ۲١۹/۳‏ ) . إذا تروجت بزوجين » فنكاح الثاني باطل ؛ لأنها ملكته ملك غيرها › 
الأديان . انظر : المغني ( 1۲١/١‏ ) . 

(۲) نياض في الأصل . (۴) انظر : المبسوط ( ٠٤/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ك ) › ( ع‎ )٤( 

)٥(‏ لا يكون ثبوت الخيار للزوجين » بل الخيار لا يثبت إلا للزوج فقط › يقول اين قدامة : « ولان المرأة ليس 
لها اختيار النكاح وفسخه بخلاف الرجل » . انظر : المغني ( 1۲١/١‏ ) . 

) | . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 

(۷) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤١٠١/۳‏ ) . 


إسلام لحري وحته أحتان أو أكثر من ربع ڪڪ 


۰ »- فان قیل اه ا اع احم او 0 ) 

١‏ - قلنا : بل التحريم بالخمس وبكل واحدة من الخمس » ولأن التحرم لو 
حصل بالخمس فكل واحدة هي الخامسة »› إذا لم تتعين ° . 

۲ س- فإن قيل : بالاختيار يزول الجمع . 

۲۹۳ - قلنا : إذا لم ينع الاختيار لم يزل إلا بالتفريق . 

٤ب ۲۲٠٠١‏ - وأما الكلام إذا تروج/ بأربعة ثم بالخامسة » أو إحدى الأحتين ثم تزوج 

الأحرى » فإن الأربع الأول ”“ تزوجهن على وجه [ لو عقد عليه بعد الإسلام صح › 
والخامسة تزوجها على وجه  ]‏ لا يقر المسلم عليه » فلا يخير بينهن » كما لو تزوج 
بأجنبية » ثم تزوج بأخته » وكالکافرة إذا تروجت زو جا › ثم تروجت آخر › لم يخير 
فيها بعد الإسلام () ٍ 

٥‏ س- احتجوا : بجا روى ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي ” » أسلم على 
عشر نسوة » فقال له النبي ب : « أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن » " . 

٠‏ - قلنا : هذا الخبر ذكر أهل العلم بالحديث » أن معمرًا غلط في حديثين 
كانا عنده في قصة غيلان بن سلمة أحدهما هذه القصة . 


. )٠١/١ ( انظر : الأم‎ )١( 

(۲) انظر : الميسوط ( ٠١/١‏ ) . ولا نسلم بأن التحريم بالخمس » وبأن كل واحدة منهن هي الخامسة إذا لم 
تتعين ؛ لأن الرسول بتو قال للحارث بن قيس حين قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » فذكرت ذلك 
ارول الله برلل فقال : ١‏ اختر منهن أربعًا » فدل ذلك على أنه يختار من شاء منهن » الأولى والأأخرى في 
ذلك سواء ؛ لأن الأمر قد فوض إليه في الاختيار من غير استفصال . راجح E‏ 
أي داود ( 1۷۷/۲ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . () ما ین المکوفین ساق من ( م . 

٠.٠/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) هو OO ar‏ 
أسلم زمن الفعح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۱۹۳/۳١‏ ) - والبداية والنهاية ( ٠١۷/۷‏ ) . 
(۷) أخحرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح » الباب الثالث رقم ٤۳‏ ( ج۲/١٠‏ ) وأحمد في مسنده : 
حدیث رقم ٤٨۰۹‏ » والترمذي في سننه حدیث رقم ۱۱۳۸ » وابن ماجه حدیث رقم ۱۹٥١۳‏ » والبغوي في . 
شرح السنة ٠۸۹/۹‏ وصححه ابن حبان في حديث رقم ( ۱۲۷۷ ) والحديث بهذا السند في مسنده حديث 
رقم ( ٤1۳١‏ ) فليس ما ذكره البخاري قاد ځا . 


۷ »س- والأخرى في حديثه عن الزهري » عن سالم ‏ » عن أيه » ان غيلان بن 
سلمة طلق نساءه » وقسم ماله › > فبلغ ذلك عمر » فأمره أن يراجع نساءه . ° فغاط 
معمر » فجعل هذا الإسناد من الحديث الأول » ونما إسناد الحديث الأول رواه مالك عن 
الزهري أنه قال : بلغنا أن رسول الله بتر قال لرجل من ثقيف أسلم » وعنده أكثر من 
أربع نسوة : « أمسك [ منهن أربعًا ] “ وفارق سائرهن  »‏ . 

e ه‎ A a 
es E 
فكيف يظن أن الزهري مع علمه بالأسانيد وجلالها في قلبه وتمسكه بها‎ - ۹ 
یکون عنده حدیث غیلان عن سالم » عن أبیه » فیدعه وقت حاجته » ویتعلق ببلاغ بلغه فيه‎ 
. ^" عن عثمان بن محمد عن أبى سويد عن النبى ل » فثبت أن صل الحديث الإرسال‎ 

” ولهذا لم يذ كره أبو داود في الباب » فلا يجوز لهم الاحتجاج به‎ - ٠۰ 


(۱) هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » يكنى أبا عمر » أو أًبا عبد الله > أو أًبا عبيد الله المدني › 
أحد الفقهاء السبعة » من أفضل أهل زمانه . قال ابن معين : سالم والقاسم حديشهما قريب من السواء » وقال 
أحمد وابن راهويه : أصح الأسانيد عن سالم عن أييه » مات لهه سنة ( ٠١٠١‏ ه) وقيل : ( ٠١۷‏ ه) › وقيل ) 
(۱۰۸ه ) . انظر : طبقات الحفاظ ۳۳ » العبر ( ۱١۷/١‏ ) . 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » حدیث رقم ۱۳۸ . 
(۳) ساقط من ( م ) . 

› باب جامع الطلاق وإسناده منقطع‎ » ) ٥۸٦/۲ ( وفي الموطأً‎ » ) ۳۲٠/۳ ( أخحرجه مالك في المدونة‎ )٤( 
. ) ٠۰٦/١١ ( وقد وصله الترمذي واين ماجه » وغيرهما » انظر : جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ 
هو : عقيل بن خالد الأيلي القرشي الأموي » مولى آل عثمان بن عفان من متقني أصحاب الزهري » مات‎ )١( 
. ) ۳١٠/١ ( ثقة صدوق . انظر : کتاب مشاهیر علماء الأمصار ص۱۸۳ » سير اعلام النبلاء‎ » ه١‎ ٤۲ سنة‎ 
هو : عثمان بن محمد بن أي سويد » صحح البخاري روايته لحديث غيلان بن سلمة الثقفي . انظر‎ )٦( 
. سبق تخریجه‎ )۷( . ) ۲٤۸/١ ( التاريخ الكبير لاإمام البخاري‎ 

(۸) أصل الحديث الإرسال ؛ لأن ابن أبي عروبة وابن علية ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع من حفاظ هل 
البصرة رووه هكذا موصولا » كما رواه : عبد الرحمن بن الحاربي » وعيسى بن يونس من أهل الكوفة عن 
معمر موصولا » كما رواه أو الفضل بن موسى » وهو خراساني عن معمر موصولا . انظر : السنن الكبرى 
للبيهقي ( ۱۸۲/۷ › ۱۸۳ ) . 

(۹) ما سبق تب تين لتا : أن حديث غبلان الققي الف في إرساله ووصله عن مممر وطرق الوصل عنه ضعيفة 
معلولة كما نص على ذلك ابن عبد البر » والرواية المرسلة عنه أصح › يقول الحافظ ابن حجر : قال ابن أبي ح 
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۱ س-_- وقد روي ف هذا الباب )0 ا 0 اف بي لیل ) » عن حميضة 
ابن الشمردل ‏ » عن الحارث بن قيس » قال : أسلمت وعندي ماي نسوة » 
فأمرني رسول الله لت أن أختار منهن أربعًا ۳ ۰ 


0 وابن ا لیل قل نسبه الدارقطني في کتابه 2 قلة الضط‎ — TeV 


وحميضة مجهول ‏ وروی فيه حدیث الضحاك بن فيروز الديلمي ” » عن أبيه قال : 


حاتم عن أبيه : وأبي زرعة : المرسل أصح . ونحن نقول : إذا كان امرسل أصح » فلم لا يجوز الاحتجاج به › 
وإذا كان أبو داود لم يذ كره في الباب » فلقد ذ كر نحوه عن الحارث بن قيس › وهذا ما يقوي حديث غيلان 
TT‏ أعلم - انظر : تحفة الحتاج لابن القن ( ۳۷٠/۲‏ ) » الناشر دار حراء للدشر والتوزيع . 
(1) في ( م) :1 الخر]. ٠‏ (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي » قاضي الكوفة » وأبو ليلى اسمه 
يسار . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۸۳/١‏ ) 

e o هو‎ )٤( 
وذ كره العقيلي » وابن ال جارود في الضعفاء » وفي سنن ابن ماجه بنت الشمردل » وجميع كتب التراجم‎ 
. ) ٤۳١/۲١ ( الكامل في الضعفاء‎ » ٤۹/۳ الشمردل . انظر : تهذيب التهذيب‎ 

ARE E 


الوا ا ا لإا -رحمه الله ترجيح أنه الحارث بن قيس . 
والصواب أنه ( قيس بن الحارث ) كما حكاه أبو داود » وقد ذكره عنه البيهقي » وكذا قال صاحب التمهيد 
وصاحب الكمال » وكذا فعل ابن أبي خيثمة في تاريخه والمزي في أطرافه . هو قيس بن الحارث بن جدار 
الافاى له فة ومن الك . انظر : تهذيب الكمال ( ۱١۳١/۲‏ ) . 
() آغرجه بو داود : کناب الطلاق فیمن سام وعنده آکثر من أریع باب ۲۵ » حدیث رقم ۲۲۲۱ » واین 
ماجه : كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده أ کثر من اربع حديث رقم ٠۹١۳‏ . والإمام أحمد في مسنده 
حدیث رقم ٩‏ ۰ » والدارقطنی : کتاب النکاح حدیث رقم ٠۰۳ ۰۱١۴ ۰ ۱ ۰۱٠۰۰‏ ۰ والبيهقي في 
السنن الكبرى : كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ( ۱۸۳/۷ ) . فيه نظر » له حديث 
SI E ST GST.‏ 
السائب أبو ب يشر الكوفي » قال ابن عدي رضوه في التفسير » وقال ابن أي حاتم : أجمعوا على ترك حديثه 
واتهمه جماعة بالوضع » كذا في الخلاصة . انظر : ستن الدارقطنى ( ۲۷۲/۳ ) . 

(۷) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ۱۸۳/١‏ ) 

(۸) لا أسلم بأنه مجهول ؛ لأنه لا يوجد أحد من علماء التراجم صرح بذلك . ولكن الإمام البخاري ذكر بأن 
له حديتا واحدًا » وقال ابن عدي لیس له من الحدیث إلا حدیثان » أو ثلاثة » فكيف يكون مجهولا ويصرحون 
بذلك ؟ . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٤۳١/۲‏ ) . 

ND sS ES هو‎ )٩( 


404/۹ س اه 


أأسلمت وعندي أختان فأتيت النبى ب فسألته فقال : « طلق أيهما شفت » (“ . 

2 ت ف 0 ل ار ل ب أن يثبت بهذا الإسناد 
حكم عن النبي ب > وهو أعلم بأهل بلده » وحديثهم ‏ . ولو ثبتت هذه الأخبار 
احتمل أن تكون هذه الأشياء وقعت قبل نزول الفرائض والأحكام وثبوت تحر الجمع › 
وع ا ن را » ثم طرأً التحربم بنزول الأحكام » فثبت الخيار »> كمن تزوج 
- ربعا وطلق إحداهن » بين ذلك ما روي في الخبر انه تزوجهن في ال جاهلية »> وذلك لا 
يقال إلا بعد ظهور دعوة النبي بي واتتشارها . 

TeV‏ — فان قیل : 1 هذا التأويل > يصح عند کم لأنكم قلتم : في الجامع 
الكبير ] ^ : لا نعلم آنه كان في شرعنا ترويج أختان أو عشر نسوة (° 

© س- قلنا : هذا کان مباځا فى شريعة من قبلنا » وقد تزوج داود اكل بمائة‎ ٥ 
رون ا کر و و و ی رل ارم ن‎ 
ذلك قوله تعالی : 8 وان تجعواً بک ہے الخد بن إلا ما ق َد سکف ې فدل على‎ 
٠ ثبوت الإباحة قبل هذا اسر‎ 


= الجيشاني » ذکره ابن حبان في الثقات » وقال القطان e‏ . انظر : التهذیب ( ٤٤۸/٤‏ ) » كتاب مشاهير 
علماء الأمصار ص٠ ٠١‏ . وأبوه هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي › يكنى أبا الضحاك . ويقال : أبا 
عبد الرحمن » يماني كناني من أبناء فارس » سكن مصر » ومات ببيت المقدس » وقيل : مات باليمن في خلافة 
معاوية » وقيل : في خلافة عثمان . انظر الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲۱۰/۳ » ۲١١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح » باب الترغيب في النکاح ( ۱١/۲‏ ) وأبو داود : كتاب 
الطلاق حدیث رقم ۲۲٤۳‏ » والترمذي : کتاب النکاح حدیث رقم ۱۱۲۹ › وابن ماجه : كتاب النكاح 
حديث رقم ( ١١۹٠م‏ ) والدار قطني كتاب النكاح حديث رقم ٠٠١‏ ( ج۲۷۳/۲ ) » والبيهقي في السنن 
الکبری ( ۱٤۷/۷‏ ) » وابن حبان فی صحیحه حديث رقم ۱۲۷١‏ » والبغوي في شرح السنة ( ٩1/۹‏ ) . 
(۲) لأن الضحاك بن فيروز الديلمي : من مشاهير التابعين بمصر » كما ذكر ابن حبان في كتاب مشاهير 
علماء الأمصار » وأبوه سكن مصر » كما ذكر ابن حجر في الإصابة . 


(۳) انظر : شرح معاني الآثار ( )٤( . ) ٠٠٠/۳‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٥(‏ انظر : الجامع الكبير لاإمام محمد بن الحسن الشيبانى ص١١٠١‏ › الناشر نة إحياء المعارف النعمانية 


. ) ۲۲٤/۱ ( انظر : الكامل في التاريخ لابن الاثیر‎ )٦( 
r GCS لار‎ ١ ( انظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )۷( 
. ۲۳ سورة النساء : الأية‎ )۸( 
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a فإن قيل : هذا التأويل لا ر‎ - ۷٦ 
ولم يجوزوا ن يختار منهن‎ » ٩ تزوج الحربي أربعا ثم سبی وسبين معه » فسد نکاحهن‎ 
. اثنتين » وإن كان العقد وقع في حال الإباحة‎ 

۷ - [ قلنا : الحريي عقد في حالة حرم فيها على العبد الجمع بين أربعة › 
فصارت الإباحة ] “ في جقه مشروطة بالحرية » فلهذا إذا سبى لم يجز له الاختيار » 
وفي تأويلنا كانت الإباحة مطلقة » ثم طراً القحري » فلذلك خير . 

GE 

۹ - قلنا : الأأحكام الثابتة في الشرائع وإن جاز أن يرد عليها الفسخ » فليست 
مشروطة في ثبوتها بعقد الفسخ » بل هي مطلقة الثبوت حتى يرد الفسخ عليها 

۰ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « اختر منهن أربعًا » يحتمل بانکاح 
الأول ویحتمل بنکاح جدید » وإذا احتمل الأمرين سقط الاحتجاج به " . 

٠١‏ - والظاهر أنه أراد العقد المجدد ؛ لأنه قال في خبر غیلان : « اختر منهن 
ربعا وفارق سائرهن » فهذا يدل على أنه أراد الفرقة قة التي تسقط بها أحكام النكاح 
ازل > فلم يبق الاختيار إلا بتجديد العقد عليهن ‏ » وتكون فائدة التخصيص فيه ؛ 
لملا يظن ظان أن العقد الفاسد لا وقع عليهن في حال الشرك حرمهن على التأبيد » كما 
لو تزوج اما وبنتًا ودخل بهما » وکما قال بعض الناس : إن من تزوج معتدة حرمت عليه 
حرا مۇبدًا © . 

۲ - قالوا : فقد روي أنه قال : « أمسك منهن أربعًا ) وهذا يقتضي بالنكاح 
uue BEAN‏ : # اميك ميك رَبك ي “ . 


. ۳٦۲ص انظر : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) انظر O a‏ : إن الأحاديث 
ظاهرها يدل على أن الاختيار للزروج في الإمساك وامغارقة ولا يحتمل أكثر من ذلك » ومن حكم بيطلان نكاح 
الكل » أو عين الأوليات لاإمساك فقد أبطل معنى الاختيار . انظر : شرح السنة للبغوي ( ۹۲/۹ ) بتصرف . 
)٤(‏ لا نسلم ذلك ؛ لأن ظاهر الأأحاديث أثبتت الاختيار للزوج في الإمساك أو المغارقة . 

) ٥٤/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

. ساقطة من ( ن ) »› > ( ع ) » وفي ص [ يقال ] ولا وجه له » وما آثبتناه وفق سياق الكاتب للم‎ )٦( 
. 1۷/۲ ( سورة الأحزاب : الآية ۳۷ » وانظر : المهذب‎ )۷( 


40/۹ ج جصڪصڪ ڪڪ اه 


۰۸۴ - وقال لنوفل بن معاوية ”“ وقد اسلم > وتحته حمس : ( فارق منهن 
۰ وأحدة ( )( 


. قلنا : قوله تعالی  آمك یحتمل بنکاح جدید‎ - ٤ 

٥‏ - وقوله : « فارق منهن واحدة ) يعني لا يجوز أن ینکحها ويجوز نکاح 
البواقي » وإذا احتمل ذلك . 

- وقوله : في خبر غیلان « وفارق سائرهن » لا يحتمل قضي به على الحتمل ‏ . 

۷ ۲۲ - قالوا : قوله « مسك » علقه باختیاره » ولو كان المراد العقد » وقف على رضاهن © . 

۸ - قلنا : إليه الاحتيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذکر » کما قال 
لفاطمة “ : « انكحي أسامة بن زيد » ٩”‏ . 

4۹ - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود › وهذا كما 
يقول الرجل : تزوج من شعت » واعقد على من أحببت " . 

۰ - قالوا : قوله : « اختر منهن من شعت ع اجر رع 


( ل ای وو ی ال ل ا 

الإسلام ٠‏ سنة » اول مشاهده مع رسول الله بلي فتح مكة › وتوفي بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية . انظر : 

الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٥۷۸/۳‏ ) 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده n Sa‏ 

السنة ( ۹/۹ ) » والبيهقي في الستن الكبرى » كتاب النكاح ( ۱۸٤/۷‏ ) . 

(۳) لا نسلم هذا الاحتمال ؛ لأن هذه دعوى نسخ لا تجوز بالاحتمال . 

. ) ۳۰۳/۱١ ( انظر : المجموع‎ )٤( 

7 هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » من المهاجرات الأوائل » وكانت زوجة لأبي ٤‏ بن 
حفص الخزومي › ذ فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳۸٤/٤‏ ) . 

() هو انی و ر ی کی کی ونب کی امد یا : أبا زيد › 

وأمه أم ين » حاضنة رسول الله به زوجه النبي بلي فاطمة بنت قيس وهو ابن حمس عشرة سنة » توفي 

بالمدينة سنة ( ٤٠ه‏ ) . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳١/١‏ ) » والبداية والنهاية ( ۷۳/۸ ) . 

والحديث أخحرجه : مسلم » كتاب الطلاق » باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها » حديث رقم ٢۰‏ وابو داود» 

كتاب الطلاق » باب في نفقة المبتوتة حديث رقم ۲۲۸٠‏ » والنسائي في كتاب الطلاق » باب نفقة الحامل 

اللمبتوتة ( ۲٠١/١‏ ) » وابن ماجه E‏ ا ا 

. ) ٠٤/١ ( الميسوط‎ : e 
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يجب أن يختار حتى لو توقف حبسناه » وعندكم | : إن شاء خير » وإن شاء ت رکهن 
ج7 


ad - ۱‏ الأولى ا ا کمن طلق إحدى . 
NY‏ ية الائية > فده إذا أراد إنساك أرب مهن »و حب غلية أن 
يعقد » وإن لم یرد لم يجب » كما أن عندهم من ” طلق سائرهن لم يجب عليه 
الاختيار » وإن اخحتار البقاء على النكاح وجب الاختيار » فقد تساويا في إيجاب 
الاختيار» ووجوب شرط لم ( يوجد  )‏ في الخبر ”° . 

۲ - قالوا : هذا a‏ تزوجهن في عقد واحد › فما ذا . 
تفرق نکاحهن ؛ فنکاح ا ت الخامسة باطل ولا يخير » والنبي لل 
لم يستفصل ذلك ؛ فدل على تساوي الأمرين © 

۴۳ - قلنا FS SSIS iE a hu‏ 
بعدها » وعند كم أن إسلامهن إذا تأحر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة » ولم يجز له 
أن يتخير بعققد جديد » فلولا أن المراد باختيار العقد لشرط العدة إلى حين الإسلام " . 


٤‏ - قالوا : روى الشافعي يإسناده عن عوف بن الحارث ‏ عن نوفل بن 
معاوية الديلى ”“ قال : أسلمت وعندي خمس نسوة » فقال النبى لتر : « أمسك 
أربعًا وفارق الأخرى » » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ سنين 


. ) ۳٠۳/۱۹ ( امجموع‎ » ) ۳۰۲/٦ ( انظر : نهاية امحتاج‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) › ( ك ) ٠‏ ( ع ) . (۳) ساقطة من ( م ) . 

. في ( م ) : [ يذکر]‎ )٤( 

)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( ۲٠١/۳‏ ) . ونجيب على قول الإمام القدوري كتل : بأنه إذا أراد أن يسك 
منهن أربعا ؛ وجب عليه أن يعقد بأن دعوى تجديد العقد على من أراد أن يمسكهن دعوى مخالفة لظاهر 
ادي من غبردك : 

ا و 
بالاحتمال . : 

(۷) أجاب عن ذلك الإمام الشيرازي في النكت فقال : لأن النكاح بعد انقضاء العدة يرز ابدام وق 
انقضائها لا يجوز ابتداء نکاحها . 

(۸) هو : عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة الأزدي » من جلة أهل المدينة . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمقار ض٤۷ ٠‏ ذ كر اسنا التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( ۲۸۳/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع‎ )٩( 


۹ مومع کاب النكاح 
ففارقتها . 

۲۲٠۹۵‏ - قلنا : النبي ي أمره بغارةة اة فاا ر اة رل لو 
ای کے اش ل 

۲۲۰۹۰ - قالوا : کل امراًة جاز أن يبتدئ نکاحها ولم یکن بینهما نکاح ؟ جاز أن 
يستديم نكاحها بعقد مطلق فى الشرك كالأولى والثانية ” . 

کی ی ا ا وو ر ار ا 
يجوز عندهم أن يبتدئ نكاحها » ولا يجوز أن يبقي عليه » كذلك إذا أسلم وتحته حرة 
وأمة وهو موسر [ ثم أسلمت الحرة وماتت » ثم أسلمت ] ) » الأمة يجوز أن يبتدئ ٠‏ 
نکاحها ؛ ولا يجوز أن یبقی عليه » ولانه يجوز ان بتدئ نکاحها › ولا يجوز أن 
یستدام کالرة إذا كانت تحت زوجين + جاز أن تبتدئ نکاح أحدهما » والمعنی في 
الأولى والثانية : أنه عقد على وجه لو عقده المسلم أقر عليه بعد الإسلام » وفي مسألتنا : 
عقد عليه على وجه لم نقف عليه بحال » فإذّا وجب الاعتراض عليه بعد الإسلام » ولم 
يقر عليه ٩‏ . 

۸ - قالوا : لو عقد على معتدة أو بغير شهود › أو تبايعوا الربا والخمر › أو 
تقابضوا ؛ لم يعترض إذا أقروا »> كذلك إذا تزروج بأكثر من أربع (“ 

۹ - ةة قلنا : ما نكاح المعتدة » فلو كانت المعتدة من مسلم لم يقروا ء وإن 
کانت من کافر ؛ فليس هناك عدة » وأما ترك الشهادة فيقر السلم عليه » فأولى أن يقر 
الكافر بعد إسلامه عليه » وحكم الملسألتين مختلف لاتفاق الملسلمين على تحريم الجمع 
واختلافهم في جواز ترك الشهادة ”) . 


)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « ولأنها امرأة يجوز أن ييتدئ نكاحها بعد الإسلام » لو لم يكن 
بينهما نكاح ؛ فجاز استدامة نكاحها بعقد مطلق مضى في الشرك كالأولى » أه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ن ) + ( ع ) . 

(۳) ساقطة في ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

)٤( |‏ يجيب عن ذلك الإمام الشافعي كث قائلا : « لأني أنظر إلى حاله حين اجتمع إسلامه وإسلامهن » . 
انظر : الأم ر( ٠‏ ) . إذن لا اعتراض على المسلم أنه عقد على الأمة وهو معسر . 

ADE a انظر‎ )۰( 

)١(‏ يقول الإمام الشافعي ته : ولو أن رجلا تكح امرأة ار بغير شهود أو بغير ولي محرم لها فأسلما 
أو آي نکاح أفسدناه . انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 


إسلام الحربي آخحتان أو أكثر من اربع ڪڪ 


۰ - فان قیل : المسلم لا يقر على نکاح بغير شهود » ولا بحكم حاكم » وقد . 
أقررتم الذي أسلم بغير حكم . 

۷ ۲۰ - قلا : اتفقنا أنه لا يعترض في/ هذا العقد کو 
يعترض ؛ فدل من المذهبين على اختلافهما » وأما الربا المقبوض وال حمر المقبوض ؛ فلا 
يعترض على عقدهما بعد الإسلام 9 

۲ - قلنا : لما لم يجب الاعتراض ؛ لم يحمل على حكم الإسلام » ولا وجب 
الاعتراض في مسألتنا ؛ حكم على حكم الإسلام © . 


+ + ٭ 


)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه e‏ أقررناهم على شرب الحمر ولم نقرهم على الزنا ) . وانظر 
کذلك : الام ( /0) . 

(۲) لا نسلم الاعتراض عليه في مسألتنا ؛ لأن الخلل في النكاح » يرجع إلى معنى في الماضي يعتقدون جوازه . 
الشيرازي في النكت و ا ی عي ی ال رد اا ران م ر ا > کما لو تزوج 
بلا شهود . 


۸۹ سس کاب 0 


oC MO “NN 


اختلاف الدار بين الزوجين 


۴ - قال أصحابنا : إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلعا أو ما 
والاخحر في دار الحرب على [ دينه ] ”“ » وقعت الفرقة باختلاف الدارين ° 

٤‏ - وقال الشافعي : إن كان دحل بها ؛ لم تقع الفرقة حتى بحيض ثلاث 
حيض © 

٥‏ = لا : قوله تعالی : ل بايا الین امنا إا جا ڪم المُوِت مهلجرتَ 
اتوش چ © . 

۹ - فوجه الدلالة منها : قوله : فإ ويام با ارا » فأمر برد المهر » ولو 
کان النکاح بحاله لم یجب رد المھر › ثم قال : 3 ولا جاح عك أن ١‏ وهی 4 فاباح 
نكاحها مطلقا » وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضى العدة قبل إسلام الآحر » ثم 
قال : 3 ولا نفيك بوصم آلگرافز ‏ “ » ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول » كنا 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فمته‎ )١( 
›» ) ۳۷١/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ١١۱/١ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » المبسوط‎ )۲( 
› ) ۲١۴۳/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٤۲۲/۳ ( شرح فتح القدير على الهداية‎ » ) ۱۸٠/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ 
. ) ۱١۸/١ ( تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي‎ 
قليوبي‎ › ) ۲۹١/۱۹ ( المهذب ( 1۷/۲ ) › المجموع‎ » ) ۲٤٤/١ ( انظر قول الإمام الشافعي في : الام‎ )۳( 
› ) ۲٠۰۹/٤ ( الإشراف على مذاهب آهل العلم لابن المنذر‎ » ) ۲۹۰/٦ ( نهاية امحتاج‎ » ) ۲٠۹/۳ ( عميرة‎ 
ويرى مالك كث‎ . ) 1٩/۲ ( أحكام القرآن للشافعي‎ » ) ٤۲٤/١ ( وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء‎ 
ان الهجرة تفرق بين الزوجين » إلا أن يقدم الزروج مهاجرا قبل انقضاء العدة . انظر : الكافي في فقه هل المدينة‎ 
وللحنابلة روايتان : الأولى : يقف الأمر على انقضاء العدة كما قال‎ ) ٠٠١/۲ ( المالكي » للإمام ابن عبد البر‎ 
الشافعي ومالك » والأحرى وهي مروية عن الإمام أحمد : أنها ترد إليه ولو طالت المدة . انظر : المغني‎ 
وسبب الحخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة العموم‎ . ) ٠٥/۳ ( حاشية المقنع‎ » ) 1۱۹/1( 
للأثر والقياس » وذلك ان عموم قوله و بعصم آلكرإفر  يقتضي المفارقة على الفور › وأما‎ 
الأثر المعارض لقتضى هذا العموم : فما روي ان ابا سفيان بن حرب اسلم قبل زوجته » ثم اسلمت بعده‎ 
وأما. القياس المعارض للأثر ا ا‎ > 
. ((r/ انظر : بداية اجتهد ر(‎ . 
. ٠١ سورة الممتحنة : الأية‎ )١( ا‎ 


احتلاف الدار بين الزوجين 40۳1/۹ 


قد سكا نة الكافة < . 
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۸ - قلا : بل أوجب تعالى رد المهر في جميع الأحوال » فمن يدعى 
تخصيصه يحتاج إلى دليل › وقولهم اا ا و 
عندنا زال النكاح فلا يجوز ردها بالنكاح الأول . 


۹ - فإن قیل : قوله تعالی : # ولا جاح عك أن E ps‏ 
انقضاءِ عدتھن › کما قال تعالی  :‏ إن طلقا ل يل َم م َد بعد حیٰ تنکح روجا غار ق 
طلَقھا فلا جاح ہما أن يراجم که © » معتاه بعد انقضاء العدة . 

۰ - قلا : ظاهر الأية يقتضي | إباحة الترويج بكل حال > قامت الدلالة هناك 
على اعتبار العدة » وبقيت الإباحة ها هنا على ظاهرها (° . 

۱ - قالوا : قوله تعالی : # ولا تنیكا بوصم آلگرافر 4 ٩‏ › > حطاب 
للرجال » أي E‏ المرتدات ؛ لأن کوافر جمع کافرة ٩‏ . 

E 9 - ۲۳‏ والنساء » يبين ذلك : أن الصفات 
الموصوف » كقوله VA eê oS E‏ تقول re‏ ؟ فأفعل إذا 
كان اسما ؛ يكسر على ”“ أفاعل نحو : أحمد وأحامد » وأفكل وأفاكل ' » وإن 
)١(‏ لا نسلم وجه الدلالة من الآية كما ذهب الأحناف ؛ لأن الحصر في الآية على عمومه » فتكون نزلت في 
لمرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم فهربت منه إلى الكفار » فالآية نزلت في أم حكيم بنت أي سفيان › 
ارتدت فتزوجها رجل من ثقیف » ولم ترتد امرأة من قريش غيرها » ثم سلمت مع رجل ثقيف حين أسلموا . 
انظر : فتح الباري ( ٤۳۲/۹‏ ) . 


(۲) انظر : المبسوط ( ١١/١‏ ) . (۳) سورة الممعحنة : الآية ٠١‏ . 

) ۱۸٦/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدین‎ )٥( EE سورة البقرة : الاية‎ ) ٤( 
) ٤۹/١ ( ر( اال (۷) انظر : الام‎ 

(۸) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )٩(‏ ساقطة من ( م ) » ( 0 ) >( ع). 


)٠١(‏ الأفكل : على أفعل » الرعدة » والجماعة » قد جاءوا بأفكلهم » ويقال : أخذ فلان رعدة فارتعد من برد 


کان وصفًا كسر على نحو : أحمر وحمر . 
۳ - فقولهم : ( و » وإن كان صفة في الاصل > فقد استعمله القرأن 
انتعتال لأا .قال الل تعالی : ظ Ce EA‏ 


و و )۳( 


ممن 

ئ٤11‏ - ولم يقل TT‏ کان یک تکس لاسما و 
حلاف أن خالدًا في الأسماء يكسر خوالد » فكذلك ‏ وا یکا بوصم آلگراز که © 
Ls E‏ 
استعمال 5 ٠‏ 

e والأمر على ما قلناه ؛ فا مذ كر والمؤنث في فاعل‎ : - 6٥ 
. فواعل‎ 

- قال جري © 

أحالد قد علقتك بعد هند ٠‏ فبلتنى الخوالد والهنودا © 

۷ - وقد قيل : إنه قدر في الكلام فرقة كافرة جمعت على كوافر » كقوله : 
خارجة وخوارج . 

۸ - ولو کان المراد بها ما قالوا : حملناه على من هاجر » وترك في دار الحرب 
آربع نسوة ؛ أنه يجوز له النكاح › ولا يمنع تمسكا بعصم النساء ‏ الكوافر . 

۹ - ولانهما احتلفا بأنفسهما ‏ فى دارين كل واحد منهما من أهلها › 
TT a IT‏ ) 
اف . انظر : القاموس الحيط » لسان العرب مادة ( فكل ) . 
( ا ساقطة ن ( €9 ( €( (۲) سورة التغابن : الاية ۲ . 
(۳) سورة الممتحنة : الاية OO ED . ٠١‏ 
)١(‏ هو : جرير بن عطية بن حذيفة » الخطفي » ولد بارض اليمامة سنة ( ١ه‏ ) من أبوين ينسبان إلى قبيلة 
كليب » إحدى قبائل يربوع » وتوفي سنة ( ١‏ ١١ه‏ ) . انظر : البداية والنهاية ( ۲۹۲/۹ ) » ديوان جرير 
ص۱۱ ۰ ۱۲ . 
)١(‏ انظر ديوان جرير » قصيدة ٠۲‏ » ص ۳٠۸‏ . والناسبة التي قيل فيها هذا البيت : هي هجاء التيم : الذي 


هو ذهاب العقل من شدة الهوى » ويروى ( فشيبتني ) . انظر : لسان العرب ر ۱ ) › مادة ( تيم ) › 
ط دار الشعب » القاموس الحيط باب اليم فصل التاء . 


(۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۸) ساقطة من ( م ) . 


4o۳/۹ 


٠‏ - أو نقول : اختلفا بأنفسهما في دارين اختلف حكمهما لأجله » ونعنى 
بذلك : أن النصرانى إذا هاجر ذميًا » وترك امرأته هناك نصرانية ؛ لم يرث أحدهما 
من “ الأحر لاحتلاف الدارين . 

۲۱۲۱ - ولا يلزم : إذا حرج أحد لروجین من دار حرب إلى وار بی یری 
ا : الرومى ينتقل إلى الترك ؛ لأن الفرقة تقع عندنا . 

۲ - ولا يلزم : إذا دخل الحربي إلينا تاجرًا » ودخل المسلم إليهم تاجرًا ؛ لأن 
كل واحد منهما لم يصر من أهل الدار التي انققل إليها » ألا ترى أن المستأمن التاجر 
على حكم دار حرب » بدلالة أنه لا يترك في دارنا سنة ‏ ولا يقام عليه الحدود » والمسام 
ذا دحل حل إليهم تاجرًا » فهو على ”“ حكم أهل دار ” الإسلام » وليس هو من أهل دار 
الجرب ‏ . ) 

۴ س- فإن قيل : قد احتلف حكمهما » بدلالة أن المستأمن محظور الدم والمال » 
ولو دحل عسکر إلى دار الحرب فقتلوه فظنوه ٩”‏ کافرًا » لم يجب ” بقتله شيء . 

٤‏ - قلنا : هذا الحكم لم يتحدد له لأجل الدار “ ؛ لأن الحربي يحظر دمه 
ماله بالامان» از ا > والمسلم إذا قتل 
ا 

۵ - فأما بطلان التوارث مع اتفاق الدين وزوال الموانع CT‏ موجب 
عن اختلاف الدار فصح وصفنا أنهما اخحتلفا بأنفسهما ق دارین اختلف حکمهما 
لاحل ( ٍ 

. فإن قيل : المعنى في المسبية حدوث الرق في رقبتها‎ - ١ 

۷ - قلنا : لو سبيت الأمة ٠"‏ وقعت الفرقة بينها وبين زوجها » على 
أصح الوجهين عندهم » وإن لم يحدث الرق » [ وما انتقل كما ينتقل بالبيع ولأن 


. ساقطة من ( م ) . (۲) بياض في الأصل‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ في ] » وساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

. ) ١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( . ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٤( 

(1) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ فطعنوه ] . (۷) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

(۸) في ( ۵ ) » ( ع ) : [ الحربي ] . (۹) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لم يحصل ] . 


( ا ن( )١١(‏ انظر : المبسوط ( ٥١١/١‏ ) . 
)١١(‏ في ( م) : [ للأمر] . ) 


goré‏ کتاب النکاح 
حدوث الرق ] “ تعلق حق بالقربة ”© » وذلك لا يؤثر في الأنكحة »> كوجوب 
القصاص . 


۸ - ولأن بضع " المرأة ملوك للزوج . ومعلوم أن إحراز العبد نفسه بدارنا 
مراغمًا للمولى » كإحراز غيره له في زوال ملك المالك عنه » وكذلك إحراز المرأة نفسها 
بدارنا » كإحراز غيرها لها في زوال الملك عنها » ألا ترى أن الرق والاستباحة كل واحد 
منهما معنی يملکه الإنسان من غیره ؟ . 

وقد دل على أن 7 إحراز العبد نفسه يزيل الملك عنه » أن عبيد الطائف » خرجوا إلى 
النبي بر فطلب المسلمون قسمتهم » فقال النبي بق : « هم عتقاء الله » (“ . 

۹ - فإن قيل : لو ”“ أحرز المولى نفسه ” بدارنا لم یعتق عبده ثم قلقم : 
إن الزوج إذا أحرز نقسه بدارنا »> وقعت الفرقة بينه وبين امرأته . 

٠‏ - قلنا : إنما استوى “ إحراز الرجل والمرأة ؛ لأن الأسباب التي تقع بها 
الفرق حكم يستوي فيه الرجل والمرأة » كالردة » وملك كل واحد منهما الآخر » 
والأسباب التي يقع العتق بها تخص العبد » ولا تتعلق بمعنى يفعله المولى في نفسه فلذلك 
لم يكن إحرازه لنفسه عند العدة . 

١‏ - ولان اختلاف الدارين [ يوجب قطع التوارث فأثر في الفرقة كاختلاف 
الدارين ] ” إذا ارتد أحدهما » ولا يلزم الرق ('“ ولا ينع التوارث » ولا يقطع توارثًا 
کان . 

۲ - ولا يزم القتل ؛ لأنه لا يقطع التوارث » ألا ترى أن المقتول يرث من 
القاتل إذا جرحه ومات ال جارح قبله ؟ ويدل عليه : أن المملوك إذا سبي وقعت الفرقة بينه 


. ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بالحرمة ] . (۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تضع‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )٤( 
وفي نصب الراية للزيلعي ( ۲۸۲/۳ ) وفي سيرة ابن‎ >» ) ٤۹۷/۳ ( ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن المكرم الثقفي‎ » ) ٠١١/٤ ( هشام‎ 
. ) في ( ك ) +( ع ):[له]. (۷) ساقطة من ( ك ) » ( ع‎ )1( 
. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ اشتری ] ولا وجه له‎ )۸( - 
. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( . ) ما بين المعکوفتين من ( ن ) ۰ ( ع‎ )۹( 


اختلاف الدار بين الزوجين ٥| uu‏ 


وين امرأته » كالمر ؛ لأن كل حكم 7 تعلق سبي الحر تعلق [ بسبي ] 7 المملوك 
صله : وقوع الملك » وإذا ثبت أن سبي المملوك يوقع الفرقة ب بطل قولهم : إن المؤثر في 
الفرقة حدوث للك . 

۴ - فإن قيل : حدوث الرق هو المؤثر » فإذا سبي المملوك فقد وجد سبب 
حدوث الرق » فتعلق به الفرقة وإن تقدمه الرق › كالحدث [ بعد الحدث  ]‏ » والزنا 
بعد الزنا » والدلالة على الحكم بعد الدلالة . ) 

۴٤‏ - قلنا أما الحدث الثاني فلا يوجب حكمًا عندنا » وأما الزنا الثاني فتعلق 
به حد كما تعلق بالأول ويتداحلان 7 والرق لا يحدث ها هنا » وأما الدليل : فتعلق 
eA ER‏ 
الحكم متعلقا ”“ بالثاني . ) 

۴٠‏ - فإن قيل : سبى المملوك قد أحدث الرق ؛ لأن رقه فى دار الحرب غير 
سبي رق » بدلالة : أن المملوك إذا غلب على مالكه ملكه » فإذا سبي حدث رق سبي . 

۲۲۳١‏ - قلنا : هذا غلط » وذلك الرق بحاله » إلا أن يتأكد ملك المسلم كما 
يتکد لو باعه من مسلم » وإن کان البيع 1[ لا يوجد ] ”“ حدوث الرق . 

۷ - احتجوا : با روي : « أن النبي 1 ّي ] لا نزرل مر ظهران حمل إليه 
العباس ابا سفيان ا النبي بر على النكاح » ^ . 
۸ - قلنا : مر الظهران من توابع مكة ولم تكن فتحت › فلم يصر هذا الموضع 
POE NEE EO‏ 
حكم دار الإسلام حتى تجرى فيه الأحكام » ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 

ويستوطنوا أمكنهم ذلك » ولا يعلم مر ظهران أن كان بهذه الصفة © . 
۹ - فإن قيل : فإن (' قلتم : إن المرأة إذا حرجت إلى عسكر [ المسلمين 


(۱) ساقط من ( م ) . (۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
٠‏ (۳) بياض في ( م ) . ٤(‏ ) ساقطة من ( م ) . 
() ساقطة من ( م ) . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 


(۷) في ( م ) :1 لا يوجب ] . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح مرويًا عن الإمام الشافعي كله ۱۸١/۷‏ . 
)٩(‏ انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي ( ۱۸١/۷‏ ) 

) في (م) :1 لو].‎ )٠١( 


40۳/۹ 


وهو في دار الحرب ¢ وقعت الفرقة بينها وبين زوجها . 


۰ س- قلنا : هذا محمول على ما بينا أن العسكر ' ] © حصل في مکان لو آراد 
استیطانه واتخاذه دارا آُمکنه ذللی < , 


1 -_- قالوا : التبي 1 يي ] خرج إلى مكة معتمرًا » فصدوه في الحديبية »> 
وکانت خحزاعة )( حلفاعءه ¢ ودارهم مر ظهران (f)‏ وکانت بنو بک (° حلفاء قریش 
بمكة ؛ فدل أن حكم هذه المواضع مخالف فيه ”° . 

Y€‏ - قلا دار خزاعة كانت متصلة بمر ظهران ( ومر ظهران متصل بعمل 
مكة » ولهذا حرج أبو سفيان/ إلى الأراك ” » والأراك بجر ظهران » ولو كانت الدار 
خزاعة » لم يقدم أبو سفيان عليها ^“ . 

۴۳ - ومن اأُصحابنا من قال : ما لم " تقع الفرقة بالإسلام من ابي سفيان ؛ 
لأن إسلامه لم يصح يومعذ » وإنما كان منافقًا ٠‏ » بدلالة : ما روی أنه قال للعباس من 
الغد : إن ابن أخيك قد أصبح في ملك عظيم » فقال له العباس : ليس هذا بملك › 
ولكنه نبوة » فقال له : أو ذاك ؟ (“ . وهذا ليس من قول مسلم › فلذلك لم يفرق بينه 
وبینها . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : الميسوط ( ٠۲/١‏ ) . 

(۳) هي : قبيلة من الأزد من القحطانية » وهم بنو عمرو بن ربيعة » كانوا بأنحاء مكة . انظر : معجم قبائل 
العرب القدية والحديثة » ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

› هو : موضع على بعد مرحلة من مكة » وقال الواقدي : بين مر وبين مكة حمسة أميال‎ )٤( 

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ٠٠٤/١‏ ) » ط صادر بيروت . 

ON هم بطن من بني شهر اليمن » تمتد منازلها من تهامة إلى أعلى الحجاز . انظر‎ )٠( 
. ) ۸٠١/۲ ( انظر : المغازي للواقدي‎ )٦( 

(۷) هو : وادى الأراك قرب مكة » والأراك في الأصل شجر معروف . انظر Oa‏ 
(۸) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤١١/۳‏ ) . 

(۹) ساقطة من ( م ) . 

. ) ٤٠١/٣ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٠١( 

. ) ۸٥٥/۲ ( انظر : المغازي للواقدي‎ )١١( 


کناب النکاح _ 


4۷ 
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احتلاف الدار بين الزوجين 


ھت ی ا رک ی ان جز ۰5 کر مرا ای اللات ر که ا 
الساحل » وأسلمت زوجتاهما » ولم يفرق النبي ڪي بينهما . 

٠‏ - قالوا : وكذلك حكيم بن حزام ” » أسلم قبل إسلام امرأته » وأقرهما 
النبي لتر على النكاح © 

› والجواب : أن الواقدي “ ذكر أن صفوان بن أمية هرب إلى السفينة‎ - ١ 
ورده منها  » والشعب مرفاً السفن لأهل مكة » ومنها‎ » ٩ فأتبعه عمير بن وهب‎ 
ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة » ومنها أحذت قريش السقيفة  التي سقف بها‎ 
. الكعبة »%( ¢ وهذا الموضع من مواضع مكة وي حکمها ؛ فلم یختلف به وېزوجته دار‎ 

وأما عكرمة بن يي جهل : فإن زوجته أم حكيم بنت الحارث قالت REE‏ 
E Ree a E REE Rs‏ 
E E POSE POE‏ 


)١(‏ هو : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي » أسلم بعد فتح مكة » وتوفي أول 
حلافة معاوية بمكة . انظر : البداية والنهاية ( ٠١/۸‏ ) » الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٤٤۹/١‏ ) »› وزوجته 
هي : عاتكة بنت الوليد بن المغيرة الخزومية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ٠١۸/٤‏ ) . 

فر ی ا جزل وشا ن ال ا عاو ا ا ر ر 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٤٤٤/٥‏ ) . وزوجته هي : أُم حكيم بنت الحارث بن هشام » أسلمت يوم الفتح 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٤٤١/٤‏ ).. 

(۳) هو : حکیم بن حزام بن خویلد » يكنى أبا الد » أسلم قبل فتح مكة بيوم واحد » وهو تمن عاش مائة 
وعشرين سنة »> شطرها في ال جاهلية وشطرها في الإسلام » قال البخاري في التاريخ : مات سنة ستين وهو أبن 
عشرين ومائة سنة » أما زوجته فلم أقف على اسمها . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۳٤۹/۱‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المغازي للواقدي ( ۸۲١/۲‏ ) . ) 

(ه) هو : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمى بالولاء » المدني الواقدي أبو عبد الله > محدث وحافظ 
وأديب ومؤرخ وفقيه . . توفي ببغداد سنة ( ۲١۷‏ ه ) انظر : البداية والنهاية ( ۲٦٠/٠٠١‏ ) › شذرات الذهب 
( ۱۸/۲ ) . 

(1) هو کی ق ی کک اه ا انظ اسك 
الغابة ( ۷۷٤/۳‏ ) » الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ۳١/۳‏ ) . 

(۷) انظر : المغازي للواقدي ر (Ror/Y‏ . ۰ 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ):1 من]. (۹) انظر : المغازي للواقدي ( ۸٠۳/۲‏ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من (م) )١١( ٠.‏ ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . 


¢£o۸/۹ 


نخلص › قال ' aay: a‏ : فعلى هذا فارقت محمدًا ) » 
فدل على أن هذا الموضع دار إسلام . آما حکيم بن حزام : فقال الواقدي : لا دحل 
ابي لر محة يوم الفتح › N E‏ 
نيا ) . 
وا سیل ب عرو : قال ودی :اتا وک جي اسان له اه مد ل 
o‏ روي عن اين عباس أن الي بال رد تنه ° على أي العا 
ابن الربيع ”“ بالنكاح الأول ۳ ٤‏ فدل غل إن احتلاف الدار لا يوجب الفرقة . 


۸۸ س - قلنا : روي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ٩‏ : ن النبي 
ردها عليه بنكاح جديد "“ . وهذه الرواية أولى ؛ لأن الراوى عرف أمرا جازمًا 


. ) ۸٥١/۲ ( ساقطة من ( م ) . ) (۲) انظر : المغازي للواقدي‎ )١( 
. )۸٠٥/۲ ( انظر : المغازي للواقدي‎ )۳( 

. )ه١۸( هو : سهيل بن عمرو بن عبد شمس » القرشي العامري » أسلم يوم فتح مكة ومات بالشام سنة‎ )٤( 
. ) ۳۷۲/۲ ( أسد الغابة‎ » ) ٩۳/۲ ( انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 

. هو : عبد الله بن سهيل بن عمرو من مهاجرة الحبشة » استشهد باليمامة » وله ثمان وثمانون سنة‎ )٥( 
. )۸٠١/۲ ( انظر : الغازي للواقدي‎ )١( . ) ۳۲۲/۲ ( انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 

(۷) هي : زيب بنت سيد ولد آدم » نبنا محمد بي أكبر بناته » وأول من تزوج منهن » ولدت قبل البعثة 
بمدة » وقيل : إنها عشر سنين » وتوفيت في حياة والدها سنة ثمان عشر من الهجرة . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستیعاب ( ۳١٣۲/٤‏ ) . 

(۸) هو : بو العاص بن الرييع بن عبد العزى بن عبد شمس » وأمه هالة بنت خويلد » وزوجته زينب بنت 
رسول الله ب » انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠۲١/٤‏ ) 

)٩(‏ اخرجه احمد : حدیث رقم ۱۸۷١‏ » ۲۳۹۹ » وأبو داود حديث رقم ۲۲٠١‏ والترمذي : حديث رقم 
٢» ۳‏ وابن ماجه » حدیث رقم ۰٩‏ ۰ من حديث ابن إسحاق » عن داود ب بن الحصين » عن عكرمة » عن 
ابن عباس » وداود بن الحصين » فيه لين » وما رواه عن عكرمة منكر » لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة 
عن عامر وقتادة وعكرمة بن خالد » أخحرجها ابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في المصنف حديث رقم 
٠» ۷‏ والطحاوي في معاني الآثار ( ۱٤۹/۲‏ ) . | 

(۱۰) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » أبو إبراهيم القرشي » مات 
سنة ( ۱۱۸ھ ) » بالطائف . انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۹۳/۳ ) . 

)۱١(‏ أخرجه أحمد » حديث رقم ( 14۳۸ ) » والترمذي ( ۱۱١۲‏ ) » وابن ماجه ( ۰ ا 
الحجاج بن أرطاة . 


o/۹ 


خفي على ابن عباس . 

O TT TT 
الزهري قال : ردها قبل نزول [ آية ] ”“ الفرائض  » وقال الشعبي ” : ردها قبل‎ 
التسمية وهذا صحيح ؛ لأن نقض ” الهدنة في بعض النساء كان لما هاجرت م‎ 
. > فجاء أحواها ”© في طلبها » فنزلت الاية‎ » ٠” كوم بنت عقبة بن أبي معيط‎ 


0 — وقد کان رد رینب )#8 على [ ابي العاص [ e‏ قبل ذلك بشهور › 


)١(‏ لا يسلم ترجيح رواية عمرو بن شعيب ؛ لأن الحافظ ابن حجر له ذ كر آراء علماء الحديث في المقارنة 
يين الحديثين » ثم قال ما نصه : « إن أحسن المسالك في هذين الحديثين : ترجيح حديث ابن عباس » كما 
رجحه الأئمة » وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية الحرم وإسلام أبي العاص › ولامانع من ذلك من 
حيث العادة » فضلا عن مطلق الجواز » انتهى . انظر : فتح الباري ( ٤١٤/۹٩‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) »> ( ع ) . 

(۳) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۱۸۹/۷ ) 

) ه٠٠١٠١‎ ( هو : عامر بن شراحيل بن عبد » الشعبي شعب همدان » من فقهاء التابعين بالكوفة مات سنة‎ )٤( 
) . ٠١١ انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص‎ 
) ۱۸۹/۷ ( (ه) انظر : الجوهر النقي على السان الكبرى للبيهقي‎ 

(1) في ( ك ) ۰ ( ع ) : [ بعض ] . 

(۷( هي اَم كلثوم بنت عقبة بن ابي ا > كانت ممن هاجرن إلى ‌المدينة فجاء أخواها عمارة والوليد 
ليرداها » فلم ترجع » وكانت بلا زوج » فتزوجها زيد بن حارثة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
۹۱/٤ (‏ ) » أسد الغابة ( ۳۸١/١‏ ) . 

(۸) هما الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وعمارة بن عقبة بن أبي معيط معيط والوليد خو عشمان بن عفان لأمه » 
أمهما أُروى بنت كريز بن ربيعة » وأسلم الوليد وأخوه عمارة عام القتح > وروی الولید عن رسول الله ا 
وعثمان بن عفان وغیره » وروی عنه حارثة بن مضرب والشعبى وأبو موسى الهمدانى وغيرهم » مات في 
خلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( OTA OIE ) ٥١١/۲‏ 

)٩(‏ الآية هي : قوله تعالی ل مایا الزن ءامنا إ5 جه ڪم لعزت مهدجت ي اتوه الآية ٠٠١‏ من سورة 
الممتحنة . ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة : ذكر الزيير في أنساب قريش أن أم كائوم بنت عقبة لا 
Jb E E‏ 
۾ بام ایی امیا لباڪ العزیکت مهدر اموه الآية هكذا ذكره بغير إسناد وقد ذ كر ذلك ابن 
a‏ > ولكن ليس فيها قصة أَم 
كلثوم » اه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ١١١/۲‏ ) . 

٠. ) ساقطة من ( م ) وبياض في ( ۵ ) » ( ع‎ )٠١( 

. في ( م ) ۰ ( ن ) »› ( ع ) :[ أن القاضي ] » ولا وجه له‎ )۱١( 


404/۹ 


هكذا ذكر أهل السيرة » فلم يكن لهم في الخبر حجة لو سلم من التعارض ا 

١‏ - قالوا : احتلاف دين بعد الإصابة » فوجب إذا اجتمع إسلامهما في مدة 
العدة ن يجتمعا على النكاح » أصله ١‏ إذا أسلمت E‏ 
لى دار الإسلام ,ٍ 

۲ - قلنا : إذا أسلمت في دار الحرب » فلم يغلب على حقه ويحرزه 
بدار ] ”“ أخرى ؛ فلذلك لم يزل ملكه بالتبديل »> وفي مسألتنا غلبت على حقه » 
وأحرزته في دار آخری » فزال مله عنهم » كما لو غلبت على أمواله . 

10 و إذا أسلمت في دار الحرب » وحرج الزوج إلينا بأمان ؛ فقد خرج إلى 
دارها ؛ لأنها بالإسلام صارت في حكم أهل دارنا ؛ فلم تختلف بهما الدار فعلا وحككًا . 

6 - وقولهم : « إنها في حكم أهل الحرب » بدلالة أن قاتلها لا يلزمه قصاص 
ولا دية » لا يصح ؛ وذلك لأنها في حكم أهل دار الإسلام » بدلالة أن ما في يدها من 
أُموالها لا يغنم » ورقبتها لا تغنم ؛ فقد صارت بهذا في حكم أهل دارنا » وبق لها 
أحكام من أهل دار الحرب ؛ لأنها لم تحرز دمها بدارنا » وبقاء حكم من الأحكام لا ينع 
من تجدد أحكام دار الإسلام بها من الوجه الذي ذكرناه © . 

٥‏ - قالوا : احتلاف دين بعد الإصابة فإذا لم يقر على النكاح فيه على التأبيد 
أو إذا حرم الوطء ؛ وجب أن تجب العدة » أصله : إذا كانا في دار الحرب ^ . 

۲٠١‏ - قلنا : إن علتهم بوجوب العدة ؛ فالأصل غير مسلّم ؛ لأنها إذا هاجرت 
حاملا فلا عدة عليها عند [ أبى حنيفة ] ” » حيث قال فى إحدى الروايتين : يجوز أن 
تتزوج > وعلى الرواية الأحرى : يمنع التزويج لن ا اللسب لا للعدة ”) . 

۷ س- فإن قالوا : وجب أن يقف الفسخ على انقضاء العدة ؛ لم نسلم الأصل ؛ 
لأنها إذا أسلمت في دار الحرب وقعت الفرقة [ على مضى  ]‏ ثلاث حيض » والعدة 
)١(‏ لقد دفع هذا التعارض بترجيح حديث ابن عباس » كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٤۲٤/۹‏ ) . 
(۲) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 14/۲ ) . 

(۳) في ( م ) : [ في دار ] » ولا وجه له . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٠١/١‏ ) 

٠. ) 1٨۸/۲ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

. أبو يوسف ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه كما في كتب المذهب المحنفي‎ [ : CIC 
. ) ۱١۹/۳ ( وتحفة الفقهاء‎ » ) ٤١۳١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ ۷(٠ 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 حتی مضت ] »› ولا وجه له . 


احتلاف الدار بين الزوجين 404/۹ 


10۸ - ولأن الفرقة هناك لم تتعجل ؛ لأنها لم تصر غالبة على بضعها ناقلة له 
إلى دار أحرى هي من أهلها ؛ فلذلك لم تتعجل الفرقة وفي مسألتنا بخلافه (© . 

۹ - قالوا : اخحتلاف الدارين بين الزوجين [ لا يوقع ] ° الفرقة » أصله : 
السلم إذا دحل دار الحرب تاجرًا » والحربي إذا دحل إلينا بأمان © . 

٠‏ - قلنا : اختلاف الدارين عندنا [ لا يوقع ] الفرقة حتى يكون بصفة 
مخصوصة » وقد بينا ذلك . فإذا علقوا نفي الفرقة بمجرد الاحتلاف ‏ » قلنا بجوجب 
العلة » والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه : أن الاختلاف لم يحصل فعلا ولا (© 
حككًا ؛ لأن المستأمن على حكم دار الحرب » والتاجر منا إذا دحل إليهم على حكم دار 
الإسلام » فلما لم يختلفا بأنفسهما وأحكامهما لم تقع الفرقة ”) . . 


*% * #* 


. ) ٤1۹/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

(۲) في ( ن )۰ ( ع ) :1 لايرفع ] . ) 

(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : إنه اخحتلاف دين بعد الإصابة فوقفت الفرقة فيه على الاقراء » كما 
لو کان في دار الحرب : 

. )٠٥١ ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

) . ) ساقطة من ( م‎ )٠( 

() انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۱۹/۳‏ ) . 


404/۹ د کتاب النكاح 


إسلام امرأة الذمي قبله 


١‏ - قال أصحابنا : إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم 
الإسلام على زوجها » فإن أسلم ؛ فهما على النكاح › وإن أي فرق ؛ الحاكم بينهما ». 
وإن أسلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات ‏ » والزوج على دينه 
فإذا ٩”‏ 7 حاضت بانت منه ۲ ° . 

۲ - قال الطحاوي : ويجب عليها العدة بعد ذللك ^ . 

۴ - وقال الشافعي : إن أسلمت [ قبل ] ”“ الدخول بانت منه في الحال » 
وإن كان بعد الدخول وقض على انقضاء العدة » ومن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها 
فهما على النكاح › وإن لم يسلم حتى تنقضى عدتها وقعت الفرقة بينهما ”© . 

64 - لنا : ما روی ابو إسحاق الشيباني e Ty‏ 


(1) في ( ص ) › ( م ) : [ حیض ] . (۲) في ( ن ) >( ع ) :[ فإن] . 
Î eg)‏ 

وانظر قول الاحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۲ ) » المبسوط ( ۰/ ٥۸-۰٦‏ ) » مجمع الانهر ( ۳۷١/۱‏ )› 
حاشية ابن عابدين ( ۱۸۸/۳ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٤۲۱/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۳/۳‏ ) » تحفة 
الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي ( ۱۳١/۲‏ ) »› أحكام القرآن للجصاص ( ٤۳۹/۳‏ ) . 

. ) ٤١١۲/۳ ( انظر : قول الطحاوي في شرح فتح القدير‎ ) ٤( 

(°) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بعد ] ولا وجه له . 

)٦(‏ انظر : قول الشافعي يللم في : الم ( ٠١/١‏ )» المهذب ر( ۲ ) امجحموع ( 1 ٢)‏ مغني 
الحتاج ( ۱۹١/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٠/٦‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( ۲١۸/٤‏ ) › حلية العلماء للقفال 
الشاشي ( >٠١ » ٤۲٤/٦‏ ) . قال الإمام مالك : ييه إن أسلم الرجل قبل امرأته عرض عليها الإسلام فإن 
أسلمت وإلا وقعت الفرقة يينهما » وإن كانت غائبة تعجلت الفرقة » وإن أسلمت المرأة قبله وقفت على 
اتقضاء العدة . ولاإمام أحمد يللو روايتان : الأولى : توافق الشافعية » والثانية تتعجل الفرقة . انظر : الكافي 
٤۹/۲(‏ ) » المغني ( 111/١‏ ) . 

(۷) هو : سليمان بن أي سليمان » فيروز › ويقال : خاقان » ويقال عمرو يكنى أبا إسحاق الشيباني » مولى 
بني شيبان بن ثعلبة الكوفي الإمام الحافظ الحجة » ولد في أيام الصحابة وحدث عن كبار التابعين » وثقه ابن 
معين وأبو حاتم » من کبار أصحاب الشعيي » مات سنة ( ۱۳۹ھ ) . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۱۹۳/١‏ ) »› 
كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١١١‏ . ) 


إسلام امرأة الذمي قبله 404/۹ 
عن السفاح ٩‏ » عن داود بن کردوس 7 قال : جاء رجل من بني تغلب نصراني تحته 
امرأة ”“ نصرانية فأسلمت » فرفعت إلى عمر بن الخطاب » فقال له عمر : أسلم وإلا 
فرقت بينكما » فقال له : لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا : إنه أسلم على 
بضع امرأة لفعلت » قال : ففرق عمر بينهما ° . 

6 - وروى قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن عليًا الي ( قال : « هو أحق 
بنکاحها ما دامت في دار هجرتها ٩”‏ » . 

٠۲‏ - وروى عكرمة » عن ابن عباس في اليهودية والنصرانية تكون تحت 
النصرانى أو اليهودى فتسلم » قال : « يفرق بينهما ”© » . ولم ينقل عن أحد منهم 
اعتبار العدة » وتفريق عمر وعرضه الإسلام بحضرة الصحابة من غير نكير . 

۷ ¬ ولأن الفرقة لا تجوز أن تقع بالسلام ۽ لانه مؤثر في تصحيح العقود 
والأنكحة » لا في إبطالها » ولا يجوز أن يقع بكفر الكافر ؛ لأن هذا الكفر صح معه 
ابتداء العقد » فأولى أن يصح معه البقاء » ثم لم يجز تبقيتهما على النكاح ؛ فيجب أن 
تقف الفرقة على أمر حادث ^ . 


)١(‏ هو : السفاح بن مطر الشيباني » روى عن : عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وداود بن 
کردوس › وروی عنه ابو (سحاق الشيباني » والعوام بن حوشب » ذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ٠١١/٠١‏ ) . ) 

(۲) في ( ص ) ٠‏ ( م ) » ( ن ) : [ كرموس ] » والأصح ما أثبتناه كما في ميزان الاعتدال للذهبي : داود بن 
كردوس » مختلف فيه › قال الذهيى في الميزان : مجهول » وذكره ابن حبان في الفقات . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ۱۹/۲ ) 

e E‏ الرجل التغلبي : هو عبادة بن التعمان التغلبي » والمرأة هي : ابنة زرارة بن عدس 
التميمي . انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة ( ٤ » ۳/٤‏ ) . وبنی تغلب : هم قوم من نصاری العرب کانوا 
بقرب من الروم » فلما أراد عمر هه أن يضرب عليهم الجزية » امتنعوا عن أدائها » وقالوا لعمر : لفن فعلت 
ذلك لنلحق بأعدائك من الروم » وطليوا منه أن يضاعف عليهم ما يأحذه من المسلمين من صدقات » فرضى 
بذلك بعد مشاورة الصحابة : شرح زیادات الزيادات للسرخسی 11۲ ا المعارف 
O I‏ 

. ) ساقط من ( م‎ )٥( 

. ) ۲٠۹/٤ ( انظر : الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر‎ )٩1( 

(۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٤۳۹/۳‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ٠٦/١‏ ) 


foff/ 


۸ - فإن قيل : يؤثر في فسخ العقود » بدلالة النصرانيين إذا تبايعا الخمر ثم 
ااا 

۹ - قلنا کک ل ذلك العقد لتعذر التسليم لا للإسلام »> ولهذا لو 
ا 

۰ - ولان التحرجم ایا ن اکم ان مو و الخ ب ر 
المدحول بها ”“ كالرضاع . 

١‏ - ولأنه إسلام طارئ على النكاح » فلا يتعجل البينونة » كما لو کان بعد 
اللخرل ولان الإسلام وجب حرمة » فإذا لم يتعجل البينونة لم تقع إلا بمعنى حادث 
كالظهار وطرآن العدة ٩”‏ . 

۲ - احتجوا : بأنه اختلاف دين ينع من ابتداء النكاح أو تحربم الوطء ؛ 
فوجب أن يوجب الفرقة من غير حكم حاكم » أصله : [ إذا أسلمت ] ” الحربية في 
داو الرت- 0 . 

۴ - قلنا لا فرق عندنا ين الدارين ؛ لأن في دار الإسلام تفريق الحاكم 
لإباء الزوج عن الإسلام > فإذا كانا في دار الحرب ؛ فإقامة الزوج في دارهم [ إباء] © 
الإسلام أمكن الحاكم ‏ التفريق فيفرق » وفي دار الحرب لا يمكنه التفريق ؛ فوقعت 
الفرقة على حدوث معنى يؤثر في الفرق ٤‏ وأقرب ذلك مضى هذه العدة » فإذا مضت 
وقعت الفرقة » كما يقع التفريق في دار الإسلام © . 

e۸ | . © وروی عن محمد أن العدة تحب بعدها‎ - ٤4 

49 - وعند مخالفنا الفرقة عند انقضاء العدة تقع e‏ > وتبین بالحیض › 


(۱) ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ٤۲١/۳‏ ) . 

(۴) ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي › ويقول فيه : « إنه احتلاف دين ينع ابتداء النكاح فلا تقف الفرقة فيه على 


الحاكم» كالردة » . )١(‏ ساقطة من ( م ) . 
(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 اما ] › ولا وجه له . 
)۷( ساقطة من ( م ) : (۸) انظر : المبسوط ( ٥٦/١‏ ) 


. ) ٤۲۲/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٩( 


إسلام امرأة الذمي قبله 4040/۹ 


کاو وا ا 

1۷٦‏ فإن قیل : : بأي دلیل قلتم إن الحيض يقوم 3 التفريق ؟ 

۷ - قلنا : لأن العامل أحد قائلين ؛ إما من قال : تقع الفرقة بالإسلام › وإما 

من قال : بعرض الحاکم » وکل من قال : إنها لا ° تشع بتفي الإسلام وقفها على 
عرض 1 الجاکہ ع © إذا أمكن » وعلى الحيض إذا لم يكن » وقد دللنا على أن © 
الفرقة تقع “ بالإسلام » بدليل إجماع الصحابة » فثبت هذا بالإجماع ”° . 

O E E BA a A 2v 
من ”" الصحابة وإشهار ذلك » وروى أنه كتب إلى أبي موسى في دهقانة نهر الملك )ا‎ 
. ^ أسلمت أن تعرض الإسلام على زوجها‎ 

۹ - فإن قيل : لو ” أسلمت الذمية فهرب زوجها »› فلم 7 يعرف ] (' له 
مكان » فقد تعذر عرض الإسلام عليه » ثم لو توقعوا الفرقة بمضي الحيض . 

٠١‏ - قلنا : لم يقم الحيض مقام التفريق لتعذر العرض خاصة » لكن مقام الزوج 
كافرًا في دار الحرب يدل على امتناعه عن الإسلام » فحصل بمقامه الإباء ووجب اعتبار 
معنى حادث تتقع به الفرقة » وهربه في دار الإسلام ليس يدل على الإباء » فإن لحق بدار 
الحرب ؛ دل على الإباء لكن الفرقة تقع باختلاف الدارين '“ . 

١‏ - قالوا : العدة لا تقع بمضيها فرقة " وإنما تقع بالطلاق › وانقضاء العدة 
٣ 4‏ 

۲ - قلنا : التطليقة الواحدة توجب نقصانا في العدد » والبينونة تقع بانقضاء 
العدة » فتقدم التطليقة شرط © . 

۴ - قالوا : فالعدة عندكم لا حب في ورا 


. ) ساقطة من ( م‎ )۲( . ) 1۷/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 


(۳) في ( ص ) : [ القاضي ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

) ٠٦/١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( . ) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) > ( ع‎ )٥( 

(۷) ساقطة من ( م )'. (۸) انظر : أحکام القرآن للجصاص ( ٤۳۸/۳‏ ) . 
)۹٩(‏ ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . )۱١( ٠‏ في ( ص ) : [ يعلم ] . 

(۱۱) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤۲۳ » ٤۲۲/۳‏ ) . 

. ) 1۷/١ ( انظر : المهذب‎ )١۳( ) . ) ساقطة من ( م‎ )١۲( 


. ) ۱١۸/۲ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٠١( . ) ٤١١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )۱٤( 


404/۹ 


کتاب النکاح 


4 - قلنا : تحب عندنا “ على المسلم لحق الله تعالى وإغا لا تحب عايها إذا 
هاجرت ٩”‏ . ) 

- قالوا : تبديل دين بعد الإصابة » فإذا لم يقرا على النكاح تعجلت 
اليغونة ‏ أصلة 2 إذا ارتد أحدذهها 0© 

١‏ - قلنا : الطارئ هناك الكفر وله تأثير في إبطال الأنكحة فإذا لم يصح 
معه “ ابتداء النكاح ” وقعت به الفرقة ”© . 

۲۷ - قالوا : كما لو حدث بعد الدخحول وقفت البينونة على انقضاء العدة »› 
وإذا كان قبل الدخحول وقفت البينونة علىالحال كالطلاق “ . 

۸ - قان : البينونة عندنا في دار الحرب لا تقف على انقضاء العدة » ونما تقع 
بمضي الحيض ثم تستأنف العدة من بعد ذلك . 

۹ - ولان الطلاق ينافي النكاح » فالتفريق يقع به والإسلام الطارئ لا ينافي 
النكاح » فلا يجوز أن تقع الفرقة به ^ . 


*+ *٭+ %* 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲۲۲/۳ ) . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « اختلاف دين ينع ابتداء النكاح فلا يقف التفريق فيه على 
الحاكم » كالردة » . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


(°) في ( ص ) »۰ ( م ) : [ العقد ] » ولا وجه له . 
)٦(‏ انظر : المبسوط ( )٥٦/١‏ . 

(۷) انظر : المهذب ( 1۷/١‏ ) . . 

(۸) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤۲١۲/۳‏ ) . 


404/۹ 


oC RE “NNN 


ارتداد أحد الزوجبن 


. ©” قال أصحابنا : إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال‎ - ٠ 

› وقال الشافعي : إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة ؛ فهما على النكاح‎ - ١ 
© ۲ وإن بقي على ردته حتى مضت العدة ؛ وقعت الفرقة بالردة » 7 فإن كانت الردة‎ 
. ٩ قبل الدخحول ؛ بانت في الحال‎ 

۲ - لنا : قوله تعالی : # ومن یکر بالایکن قد حرط عَم ٩‏ » والنكاح 
من عمله » فوجب أن بیطل فی الحال . 

۴ - ولأنه ارتداد من أحد الزروجين » فوجبت البينونة فى الحال » كما لو كان 
قبل الدحول ° . 

. فإن قيل : الفرق يختلف فيها ما ”“ قبل الدخول وبعده » بدلالة الطلاق‎ - ٤ 

. قلنا : وقد يستويان » بدلالة : الطلاق الثلاث والخلع‎ - ٠٥ 

١‏ - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق » فأما الفرق الحكمية : فلا 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۷/۲ ) » المبسوط ( ٤٩/۰‏ ) » مجمع الاأنهر ( ۳۷۲/۱ ) › 
وحاشية ابن عابدین ( ۱۹۳/۳ ) » شرح فتح القدير ( ٤۲۸/۳‏ ) » البحر الرائق NSTI‏ 
لعلاء الدين السمرقندي ( ۱۳١/۲‏ ) . 

(۲) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

(۴) انظر قول الشافعي في : الآم ( ٤۹/١‏ ) » المهذب ( ۷١/۲‏ ) » المجموع ( ۳٠١/١١‏ ) › مغني امحتاج 

٠ ) ۱۹۸/۳(‏ نهاية الحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) » حاشية قليوبي وعميرة ( ٠٠٤/۳‏ ) › الإشراف لابن المنذر 

۲٠٠/٤ (‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( ٤١٤/٦‏ ) . ويرى الالكية : أنه إذا ارتد أحد الزوجين بعد 

الدحول انفسخ النكاح في الحال » وذكر في رواية عن مالك : أنه لا ينفسخ إلا بخروجها من العدة › 

كقول الشافعي . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب الالكي ( ٠١٤/١‏ ) › 

الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱۲۹/۲ ) » الكافي في فقه هل المدينة للإمام ابن عبد البر ( ٠٤۳١/۲‏ ) 

وللحنابلة روايتان » رواية يوافقون فيها الأحناف والالكية » والأحرى يوافقون فيها الشافعية . انظر : المغني 
لابن قدامة ( 1۳۹/٦‏ ) » الإفصاح ( ۱١۹/۲‏ ) . ) ) ) 

٠. ) ٤۹/١ ( سورة المائدة : الأية ه . (ه) انظر : المبسوط‎ ) ٤( 

. ساقطة من ( م ) » ( 0 ) + (ع)‎ )٦( 


يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده » بدلالة الرضاع . وإذا ملك أحد الزروجين الآخر » 
وإذا وطئ م امرأته بشبهة . 

7۷ ¬ ولأنها عقوبة تتعلق بالردة » 7 فوجب أن تتعجل ولا تتأجل كوجوب 
القتل . 

۸ - ولأنه زوال ملك تعلق بالردة ] “ على طريقق التغليظ » فلم يتأجل 
کزوال ملکه عن ٩‏ ذمته . 

فلا يلزم ا ا 
بلحاقه والتأجيل بالتأحر إلى مدة معلومة . 

ولا يلزم : زوال ملكه عن أمواله على قول أيىحنيفة ؛ لأن الردة عنده سبب لزوال 
الملك في الحال (“ والزوال موقوف على فعله » كالبيع المشروط فيه الخيار . 

۹ - ولا يجوز بثله أن يوجد سبب الفرقة ويقف الزوال على اختياره » بدلالة 
آنه لو طلق على أنه بالخيار » لم يثبت الخيا 

٠١‏ - ولان الردة معنى طراً على النكاح يتعلق به تحر الوطء » وحكم الفرقة 
يوجب تعجيل ‏ البينونة كملك الزوجة زوجها والرضاع . 

١‏ - ولا يلزم : إسلام أحد الزوجين ؛ لأن الطارئ هو (“ الإسلام » وحكم 
الفرقة لا يتعلق عندنا . 

۲ - ولأنها ردة تؤثر في الفرقة » فتعجل البينونة > كما لو كانت بعد الخلوة . 

۳ واا کل می ارج البينونة في التي خلى بها أوجب البينونة في التي 
وطمها » أصله : الجحلع » والرضاع . 

٤‏ - ولانه سبب حادث في النكاح يمنع ابتداءه ودوامه ؛ فتقع الفرقة في 
ا لجال » كملك أحد الروجين والرضاع . ) 

٠‏ - ولأن البينونة لا تخلو إما أن تتعجل » أو تتعلق بمضي الحيض »› ولا يجوز 


أن تتعلق بمضى ا١‏ يض . 
(۱) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤۲۹/۳‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( )٤( ٠ . ) ٤4/٥‏ ساقطة من ( م ) . 


. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )٥( 


4044/۹ - 


١‏ - ولأنه لو وطمها وجب المهر » فلولا أن البينونة وقعت لم يجب المهر بالوطء» 
فلم ببق إلا أن تكون البينونة متعلقة بالردة » وقد وجدت فيجب أن تتعجل البينونة ( . 

۷ - فإن قيل : عندنا تقع البينونة بدوام الردة إلى أن تمضي ثلاث حيض . 

۸ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن ييقى الملك ببقاء “ المدة » فكان لا 
يجب المهر . 

۹ - ألا تری أنه لو قال : « إن دخحلت الدار فمكثت فيها شهرًا ” فأنت طالق 
اا ا ان ا 
دل على بطلان هذا القول 

۰ - فإن قیل : الفرتة قم باستمرار الردة إلى ثلاث حيض » فإذا وجد ذلك 
وقعت الفرقة بالردة كما قلتم : إن قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر » ثم “ مات 
فلان بعد شهر » وقعت الفرقة مستندة إلى الوقت السابق . 

١‏ - قلنا : هناك علق الطلاق بزمان موصوف أنه قبل الموت بشهر › والموت 
أمر كائن لا محالة إلا أن وقته مجهول › فإذا مات ؛ استحق الشهر الذي قبله الوصف 
الذي علق الطلاق به » فوقعت الفرقة من ذلك الوقت »› فأما استمرار الردة ثلاث حيض 
فليس بأمر كائن لا محالة » ونما هو فعل يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد » 
1 وإذا  ]‏ تعلق الطلاق © بفعل يكن فعله ويمكن ألا يفعل ؛ لم يجز أن يقع إلا بعد 
وجوده ”) » كقوله : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر ^ . 

اای اوو واو و وی ی 
البينونة في الجال » كما لو ارتدا معا © . 

۴ - قلنا هناك لم تاف هدا خن > رارف مت رفت لأجل الدين 
تعلقت بالاختلاف فيه » بدلالة المسلمين والكافرين الأصليين لم يختلفا في الدين لم تقع 


(۱) انظر : شرح فتح القدیر ( ٤٩۹ › ٤۲۸/۳‏ ) . 


(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) ساقطة من ( ك ) ٠‏ ( ع ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )٥(‏ في ( م ) : [ ومتی ] » ولا وجه له . 
(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) E‏ 


(۸) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۱۸6٤/۲‏ ) . 
(۹) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « نكاح طرأت عليه الردة بعد الإصابة » فلم تقع الفرقة في الحال 
کما لو ارتدا . 


۹ع کاب النکاح 


بينهما فرقة لأجل الدين » وفي مسألتنا : لما طراً اخحتلاف دين يؤثر في الفرقة عجلها ؛ 
کما لو کان قبل الدحول ( . ) 

ا بيهودية ثم تنصرا وقعت الفرقة » ولم يوجد 
احتلاف الدين . 

٥‏ ¬ - و لتا : السام إذا صر فقد ارتد » فلم يحصل له ملة ؛ لأن الرتد لا ماه 
j E a CE Ea‏ 
وقعت البينونة »> وقد قال في اجرد : الفرقة لا تقع بينهما . فسقط هذا السؤال (" . 

۹ - قالوا : اختلاف دين بعد 7 الإصابة » فوجب ألا تقع البينونة في الحال » 
أصله : إذا سلمت الحربية في دار الحرب (© 

۷ - ق قلنا : قولكم : احتلاف دين لا تأثير له في الفروع على على أصلكم ؛ لأنهما 
لو ارتدا معا أو ارتد أحدھما کانا سواء في الأصل » » فليس المؤثر اختلاف الدين » بدلالة 
أن المسلمة لو رجعت إلى دين الزوج » وقعت الفرقة فعلم أن المؤثر ليس هو الاختلاف . 

۸ - ولأن الطارئ هنا كالإسلام » ولا تأثير له في إبطال الأنكحة وكفر الآخر 
صح معه ابتداء العقد » فأولى ألا ينفي البقاء » وإنما ا لمعنى فيه : أنه لو ”“ أسلم أحدهما 
في موضع تعذر على القاضي فيه عرض الإسلام على الذي لم يسلم [ فوقعت 
الفرقة ] “ بمضي الحيضة › فأما في مسألتنا : فالردة سبب حادث يتعلق بالفرقة يمنع 
ابتداء النكاح ودوامه 9 

فإن قيل : لو حرج الزوجان بأمان فأسلم أحدهما ؛ وقعت الفرقة على مضي الحيض › 
ولم يتعذر على القاضي العرض . 

۹ - قلنا : هو متعذر » ولأن نعطيهم الأمان على أن نبقيهم على حكم دارهم . 


) ساقطة من ( ع‎ )۲( . ) ۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ٤١١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )۳(٠ 
. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٤( 
انظر ا او ا ا ف ا ع ي‎ )( ٠ 
. » أحد الونيين‎ 
. ساقطة من ( م ) › ( )+( ع). (۷) ساقطة من ( م ) » (۵) + (ع)‎ )٦( 
. ) ٤۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )٩( . ) ساقط من ( ن ) »› ( ع‎ )۸( 


ارتداد الروجین میا ٤٥۵۱/4 uıumumuee‏ 


Of Ka “|| 


0 
ارتداد الزوجين معا 

. ( قال أأصحابنا : إذا ارتد الروجان معا ؛ لم تقع الفرقة بينهما استحسائًا‎ - ٠ 

. ° وقال زفر : تقع الفرقة ” » وبه قال الشافعي‎ - ١ 

۲ س- لا : أن العرب ارتدت بعد رسول الله ي فقاتلهم أبو بكر [ ج ] 
وبعث إليهم بال جنود حتى أسلموا ) » ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم › ولو كانت الردة 
توجب الفرقة بكل حال لفرق بينهم ^ . 

اا ا من أين لكم أنهم ارتدوا معا » والعادة أن ردة أحد ” الزروجين 

› قلنا : لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الأخحر» فوقوع ذلك معا‎ - ٤ 


)١(‏ الاستحسان : مشتق من الحسن » والحسن هو ما حسن من كل شيء » فهو استفعال من الحسن ؛ يطلق 
على ما يميل إليه الإنسان ويهواه حسيًا كان الشيء أو معنويًا . واصطلاحًا : هو عدول الجتهد عن أن يحكم في 
المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول » وهو حجة عند الجمهور › ولیس 
بحجة عند الشافعية . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( ۱۳١/١‏ ) › والحصول ج۲ ق ( ١۱١١/۳‏ ) . 
(۲) انظر : قول الأحناف في البداء ئح ( ۳۳۷/۲ ) » الميسوط ( ٤۹/٥‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ۱۹٦/۳‏ ) › 
مجمع الأنهر ( ۳۷۳/۱ ) » شرح فتح القدیر ( ٤٠١/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) » تحفة الفقهاء لعلاء 
الدين السمرقندي ( ٠١١/١‏ ) . يقول الإمام السرحسي : وإذا ارتد الزوجان معا فهما على نكاحهما 
استحساتا وفي القياس : تقع الفرقة بينهما » وهو قول زفر كلم . 

(۳) انظر قول الشافعي تله في : الأم ( ۷/١‏ ) » المهذب ( ۷۰/۲۱ ) الجموع ( ۳٠١/۱١‏ ) » 
حاشية قليوبي وعميرة ( ٠٠٤/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٤/١‏ ) › الإشراف على مذاهب العلماء لابن 
المنذر ( ۲٠٠/١‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( ٤٠٤/١‏ ) »› وفيه يقول : إذا ارتد الزوجان أو 


أحدهما قبل الدخول ؛ وقعت الفرقة فى الحال » وإن كان بعد الدحول ؛ وقعت الفرقة على انقضاء العدة . 


ويرى مالك وأحمد رحمهما الله وقوع الفرقة بارتداد الزوجين معا » كما هو رأي الشافعى وزفر من الأحناف . 
انظر : الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( ۱١١/۲‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠ ) ٠٠٠١/۲ (‏ والكافي في فقه أهل المدينة المالكى للإمام ابن عبد البر ٥٤۳‏ . 

. ) ساقط من ( ص ) › ( ۵ ) › (ع‎ )٤( 

. ) ساقط من ( م‎ )٦( . ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )٥( 


۰ ۹ ڪڪ النكاح 


. ٩( کالغرقی‎ 

. فإن قيل : إنهم أسلموا قبل انقضاء العدة‎ - ٠ 

٩‏ - قلنا : من اين لکم/ هذا » ومن اين لکم ان کلهن مدخول بهن » وقد 
امتدت المدة وطالت الحاربة » والعدة تنقضى في مثل ذلك ؟ ”° . 

ا TE GET TET‏ 
آلا تكون انقضت لم ينفسخ خ النكاح بالشك . 

PT O a 
كفر أحدهما على الآخر » فكذلك لم يفصل » وليس العادة ] ” أن النساء لم يضبطن‎ 
کر و ت ای ا ی ی ا‎ 
. فقد بانت من زوجها‎ 

۹ - ولأنهما لم يختلفا في دين › ولم تقع الفرقة بينهما لأجل الدين 
كاجوسيين والمسلمين . ولا يلزم المسلم إذا تزوج اليهودية ثم تنصر ٩‏ ؛ لأن الحسن ذكر 
هذه المسألة في اجرد » وقال : لا تقع الفرقة بينهما ”° . 


, فإن قيل : المعنى فى الأصل أنه يجوز ابتداء النكاح فجاز البقاء > وفي‎ - ٠ 


مسألتنا : لا يجوز الابتداء فلم يجز البقاء . 

۴۹ - قلنا : علة الأصل تبطل بن أسلم وتحته حرة وأمة » فأسلمت الأمة » ثم 
أعتقت » ثم أسلمت الحرة » يجوز أن يبتدئ نكاح المعتقة » ولا يجوز أن يبقى عليه 
عندهم . وعلة الفرع تبطل بالمعتدة » لا يجوز أن يبتدئ العقد عليها » ويجوز أن يبقى 
على نکاحها . 

۲ - ولأنه تبديل دين ؛ فلا يعجل البينونة » فلا تقع به الفرقة » أصله : إسلام 
الكافرين » وهذا تعليل الردة بعد الدخحول ”° . 

۴ - احتجوا : بأنها ردة طارئة على النكاح » فوجب أن يتعلق بها وقوع 


. ) ٤۳١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . (۲) انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 
. ساقط من ( ن ) › (ع)‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 

) ۰ ) ٠ . ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) المعنی أنه لم يحدث بينهما اختلاف دين ولا دار فيبقى على ما كان عليه قياسًا على الكافرين إذا سلما 
معا . انظر : الميبسوط ر( |۰ € 


۲4۸ 


ارتداد الروجين مسا| 00 ١‏ 


الفرقة» أصله : إذا ارتدا معا © . 

۴4 - قلنا : عند كم الردة يتعلق بها حكم الفرقة » حتى يضم إليها عدم العدة › 
أو استمرار الردة إلى حين انقضاء العدة » فإن أسلم المرتد قبل مضيها لم يقع بذلك 
فرقة » فإن أردتم هذا » فعندنا ردتهما جميعًا تتعلق بها الفرقة » وإن أقاما على الردة لأن 
الرجل يقتل بحكم الردة › فتقع الفرقة . 

- والمعنى في ردة أحدهما : أنهما اختلفا في الدين على وجه ينع الابتداء 
والدوام » فأثر ذلك في الفرقة . وفي مسألتنا اا ا ا 
تقع بالاختلاف فيه على ما بینا ٩‏ . 

ا : المسلم إذا ET‏ لأنا بينا رواية « الجرد » 
أن الفرقة لا تقع 

۷ - ومن أصحابنا من أجاب عنه بأن معنى الاختلاف u‏ ۳ ؛ لأن 
المسلم انتقل إلى دين لا يقر عليه وينع المناكحة > واليهودية انتقلت إلى دين تقر عليه ولا 
يمنع المناكحة © . ) 

۳۸ - قالوا : كل ”“ حكم تعلق بردة الزوج لم ينع انضمام ردة الزوجة إليه من 
تعلقه بها » صله : استباحة دمه وماله ”° . 

۹ - قلنا : الفرقة عندنا لا تتعلق بردة في أحد الزوجين خالف بها إسلام الآخر . 

٠‏ - ولأن الزوج إذا ارتد وجب لها نصف المهر والنفقة » وإذا ارتدت لم 
يجب لها نفقة عندهم ولا مهر » فهذا حكم يتعلق بردة أحد الزوجين › ولا يتعلق 
بردتهما . 

۱ - ولانه يختلف حكم الدين إذا تجدد لأحد الزوجين » وحكمه إذا تجدد 
لأحدهما » بدلالة أن إسلام أحدهما أو هجرته توجب الفرقة عندهم بعد مضى الحيض › 

ولم يوجد ذلك منهما لم تقع الفرقة "© . 


. ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( . ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) والذي أجاب ذلك من الأحناف هو الحسن الكرخي‎ )۳( 
E ) ٠ . ) ۳۳۷/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


. ) ۲۹٤/٦ ( انظر : حاشية المغربى على نهاية الحتاج‎ )٦( 
. ) ۳۳۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( 


4004/۹ ج ڪڪ النكاح 


الفرقة »› ابت 7 ) 

۴۳ - قلنا : الردة الموجودة في الزوج لا توجب الفرقة عندنا » ونما توجب 
.مخالفة دينه لإسلامها > وهذا المعنى لا يوجد في ردتهما » وتنتقض العلة 
بال سلام » فانه إذا وجد ي زوج الذمية e‏ وجب الفرقة 4 وإذا وجد فيهما لم 
يوجبها ٩‏ . 

° قالوا : هناك الموجب للفرقة اخحتلاف الدين‎ - ٤ 

© قلنا : كذلك نقول في ردة الزوح‎ - ٥ 


0 


. )٠١/ه‎ ( انظر : البسوط‎ )۲( . ) 1۳۹/١ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 
O انظر‎ . ) ٤۳١/۳ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 


الفرق المتعلقة بالديء 4٥٥٥| w‏ 


TTT 
y0 أ مسالة‎ 


الفرق المتعلقة بالدين 


۲١‏ - قال أبو حنيفة هه : إذا أسلمت المرأة وأبي الزوج الإسلام وفرق القاضي 
بينهما كان ذلك طلاقا . وإن ارتد الزوج وقعت الفرقة » ولا يكون طلاقًا . وإن أسلم 
الزوج وأبت الزوجة الإسلام ؛ لم يكن طلانًا . 

. وقال أبو يوسف : الإباء والردة كلاهما ليس بطلاق‎ - ۲۲٤۷ ٠ 

۸ - وقال محمد : کلاهما طلاق ( . 

. ٩” وقال الشافعي : الفرَق المتعلقة بالدين كلها فسوخ وليست بطلاق‎ - ٠۹ 

۰ - فالخلاف معه في إباء الزوج عن الإسلام . 

والدلیل على آنه طلاق أنها فرقة تتعلق بسبب [ من جهة الزوج طرأً على النكاح 
مختص به » فصار کقوله : ( انت طالق » . 

۹ - ولا یلزم إباء المرأة ؛ لأن الفرقة تعلقت  ]‏ بسبب من جهتها . 

Yo‏ - ولا ازم : ردة الزوج » لأن الفرقة تعلقت بسبب من جهة الزوج › غير 
مختص بالنکاح ؛ لأن الأحكام تتعلق بالردة سواء كان نكاعًا أو لا » وعرض السا 
على الإنسان ا غیره لا يکون إلا في النكاح . 


۲۴٠‏ - ولان الفرقة على ضربين : فرقة د ان :ت یی د 


») ۳۷١/١ ( مجمع الأنهر‎ ) ٥۷ ۰۰٦/۰ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۳۳۹/۲ ) » المبسوط‎ )١( 
تحفة الفقهاء‎ » ) ۲٠١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٤۲٠١/۳ ( حاشية ابن عابدین ( ۳۱۳/۳ ) » شرح فتح القدير‎ 
فالإمام أبو حنيفة فو جعل ردة الزوج فسخًا ؛ وإباءه الإسلام طلاقًاء‎ . ) ۱۸٤/۲ ( لعلاء الدين السمرقندي‎ 
وجعلهما أبو يوسف فسخًا » وجعلهما محمد طلاقًا » يقول الكاساني : « إن كان الإباء من الزوج » يكون‎ 
. فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة » ومحمد وعند أبي حنيفة يكون ن فرقة بغير طلاق » اه‎ 

(۲) أنظر قول الشافعي كله في :الام ( ٥۷/٥‏ ) » الهذب ( 1۷/۲ ) » الجموع ( ۲۹۹/۱٩‏ ) > حلية ` 
العلماء ( ۳۹/١‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « والفرقة الواقعة باحتلاف الدين فسخ ؛ لأنها فرقة . 
عريت عن لفظ الطلاق ونيته » فكانت فسحًا » كسار الفسوخ » اه . ويرى الإمام مالك وأحمد رحمهنما 
الله أن الفرق التعلقة بالدین كلها فسوخ > کما اختار الشافعي وأبو يوسف . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 


400/۹ کتاب النکاح 


ما في أحد النوعين ما هو طلاق » كذلك في النوع الآحر . 

4 »= ولأنا قد دللنا على أن الفرقة قد لا تقع إلا بتفريق القاضي » وكل فرقة 
يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ اا النكاح فإنها 
طلاق » ("“ كفرقة العنة على أصانا > وفرةة الإيلاء على أصلهم . 

٥‏ - ولا يلزم الفسخ بخيار البلوغ » وعدم الكفاءة ؛ لأن اتفریق هناك فسخ 
لأصل النكاح ‏ . 

۲۲۲۹ - احتجوا :ھا فرقة موجبها اختلاف الدین » فوجب أن تکون فسځا» 
کما لو أُسلم هو ٩‏ . 

۷ - قلنا : إذا سلم الزوج فسبب الفرقة من جهة الزوجة » وهي لا تملك 
الطلاق » وفي مسألتنا الفرقة جاءت بسبب من جهة الزوج طراً على النكاح مختص به © . 

۸ - قالوا : إذا أأسلمت فالفرقة جاءت بسبب منها ايسا وهو الإسلام (“ . 

۹ س- قلنا : غلط ؛ لأن الإسلام ر ا e‏ الفرقة ١”‏ 
لإباء الز وج الإسلام " . 

۰ س- قالوا : كل فرقة لو جعت بسب من جهة ازوجة كانت فسا 
كالرضاع وملك أحد الزوجين للآحر 0© 

۹ - قلنا :هذه الأسباب غير مختصة اكام > وإذا وقعت الفرقة بها لم تكن 
طلاًا ؛ لأن الطلاق مختص بالنكاح » والفرقة في مسألتنا تتعلق يسبب مختص 
بالنكاح (''“ طارئ عليه ؛ فلذلك کانت طلا ٩‏ . 


)١(‏ قاعدة : كل فرقة يوقعها القاضي بسبب E‏ الفسخ لأصل النكاح فانها طلاق 
كفرقة العنة ) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲“ ۳۳۷ ) . ونجیب عن هذا : بأن الفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ لا 
طلاق ؛ لأنها عريت عن صريح لفظ الطلاق وكناياته » فصارت فسخًا كسائر الفسوخ . انظر : المهذب ( 1۷/۲ )» 


والمغني لابن قدامة ( 11٤/١‏ ) . (۳) انظر : المغني ( ٦1٤/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : شرح فتح القدير ( )٥( . ) ٤1۹/۳‏ انظر : امجموع ( ۲۹۹/۱٩‏ ) . 
(1) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳١/۲‏ ) . 
(۸) قاعدة : « كل فرقة لو جعلت بسبب من جهة الزوجة كانت فسا كالرضاع وملك أحد الزوجين للآخر» .. 
(۹) انظر : المغني ( 11۷/١‏ ) . (۱۰) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 


. ) ۳۱۳/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدین‎ )۱١( 


الذمي من دين ا دين 1 
EC wa “N‏ 


انتقال الذمي من دين الى دين 


۲ - قال أصحابنا : إذا انتقل الذمى من دين إلى دين » لم يعترض عليه › وأقر 
على الدين الثاني ' ۰ 

۳ - [ وهو أحد قولى الشافعى وقال فى كتاب ‏ « الجزية » : لا يقر على 
الدين الثاني [ 2 


4 - وما الذي یصنع به ؟ قالوا : يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره في 
أحد القولين » وفي قول آخر : يقبل منه الإسلام أو العود إلى الدين الأول › فإن امتنع من 
ذلك ؛ يرد إلى مأمنه في دار الحرب ولا يقبل » ومنهم من قال : إن فيها قولا آخر أنه 
يقتل كما يقتل المرتد ° . 

»  ] ل لنا : أنه إذا انتقل من كفر إلى كفر ؛ فلا يعترض عليه مع [ الذمة‎ == ٥0 
. ° كما لو انتقل النصراني من فرقة إلى فرقة‎ 

» فإن قيل : النصرانية ملة واحدة ؛ لأنهم يؤمنون بنبى واحد‎ - ١ 
وکتاب واحد ویختلفون في تأویله » کالمسلمین » والیهود » والنصاری اختلفت‎ 


(۱) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ۲ ) » حاشية ابن عابدین ( ۱۹۸/۳ ) » شرح فتح القدیر 
على الهداية ( ٤۳۲/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) » المبسوط ( ٤4۸/١‏ ) وفيه يقول السرحسي : «إذا تحول . 
من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة » اه . 

(۲) ساقط من ( م ) › ( ۰)۵( ع ). 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

)٤(‏ انظر قول الشافعي نلف في : الام ( ۱۸۳/١‏ ) » المهذب ( ۷١/۲‏ ) › امجموع ( ۳٠۷/١١‏ ) »› مغني 
الحتاج ( ٠۱۹۰/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ۲۹٤/٦‏ ) » حلية العلماء ( ٤٠٤/٦‏ > ۴۰ )۰ وفیه یقول : « ذا انتقل 
الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » والثالث : أنه يقبل منه الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » أو دين يقر 
عليه اهله » اھ . وأما امالكية : فلم نعثر لهم على رأي في هذه المسألة » وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية 
في أقوالهم الثلاثة . انظر : المقنع ( 1۹/۳ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۱۳۸/۳ ) . 

. ع ) : [ الذية ] > ولا وجه له‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

. ) ٤۸/٥ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 


عمس سح کتاب النکاح 


٩( مللھہ‎ 

۷ - قلنا : هم في حكم ملة واحدة أيصّا » بدلالة : اجتماعهم على اعتقاد 
واحد يرون عليه . 

۸ - ولان الكفر . ملة واحدة + بدلالة قوله تعالى Esil, SI}:‏ 

۹ - وقال النبي [ ّل ] : « نحن خير » وجميع الناس خير » ° . 

۰ - ولا يقال : إن قوله :}5 ااا و وو 
الواحد ؛ لأن هذا غير الظاهر . 


۷ = يجمعهم اعتقاد واحد يقرون عليه ) ا ابي [ له ] › 


) LLL EEE 


۷۳ - قلنا : هم فيما بيننا وبينهم ملل مختلفة ) » بدلالة ما ذكرت » وهم 
فيما يينهم ملة واحدة » فإذا ثبت أنهم ملة واحدة ؛ لم يعترض عليهم في التنقل لغيرها › 
كما لا يعترض على اليهود إ إذا انتقلوا من ملة إلى ملة . 

- ولأنه لا يخلو إما أن نجبره على الإسلام » أو العود | إلى الدين الأول أو على 
ر الثاني [ ولا يجوز أن يجبر على الثاني ] ”“ ولا يجوز أن جبره على الإسلام ؛ لأن 
الذمي لا يجبر على الإسلام » ومن كان من أهل دارنا لا يجبر على الإسلام قبل اعتقاده › 
ولايلزمه العود إلى الدين الأول ؛ لأنه كفر » ولا يسوغ لنا أن نجبر الناس على الكفر . 
)١(‏ اليهود : هم أمة موسى ال » وكتابهم التوراة » واختلف اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة أشهرها العنانية › 
والعيسوية واليوذعانية » والسامرة » وتشعبت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . انظر : ل والنحل » 
للشهرستانی ( ٩4۹4-٩۹٥‏ ) » بتصرف » الناشر مؤسسة ناصر للفقافة » بیروت › الطبعة الاولی ۹۸۱٠م‏ 
والنصارى : هم آمة المسيح عيسى ابن مرم رسول الله » وكلمته » ال » وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين 
فرقة » وكبار فرقهم ثلائة : الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية » وتشعبت منها الإليانية والبليارسية › والمقدانوسية 
والسبالية » والبوطينوسية » والبولية » إلى سائر الفرق . انظر : الملل والنحل »› للشهرستاني 
(۲) سورة الكافرون : الأية 1 . 
(۳) لم نقف على أصل لهذا الحديث . | 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) ٠‏ | () انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) . 
)٦(‏ ساقطة من.( م ) . (۷) ساقط من ( ج ) ۰ ( ع ) . 


انتقال الذمي من دين ا دين ê‏ 


٠‏ - ولان النصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد » ولا يجوز أن نلزمه ترك 
الاعتقاد الثاني ؛ لأن ترك الاعتقاد من غير أن يعتقد شما كفر ؛ فلا يازمه إياه » فإذا 
بطلت هذه الوجوه ؛ لم ببق إلا أن لا يعترض عليه . 

= ا وا ا ی ن ر 
اللاعتراض عليه “ . 

۷ ¬- احتجوا بقوله تعالی : ۾ ومن يبع ع الإکلی دیتا فلن يبل مئه 4 . 

۸ - قلتا : هذا يدل على أن اله تعالى لا يقبل ديتا غير دين الإسلام وكذلك | 
نقول » ولیس | إذا لم يقبله الله تعالى ‏ لم يقر عليه ؛ لأن الدين الذي انتقل عنه لا يقبله 
الس وف کان ع 


4۹ - احتجوا بقوله ا : ( من بدل دینه فاقتلوه ) ” . 


۰ س ک- قل قلنا : ذكره ايل زجرًا عن تبديل الدين وتركه › ولا يزجر على ك 
الكفر ومفارقته » ونما يزجر على ترك الإسلام ؛ فدل على أن الراد بالخبر تبديل الإسلام 
دون الكف © 


. ) ۱۹۸/۳ ( حاشية ابن عابدین‎ » ) ۲٠١/۲۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

وامعنی : أنه إذا کان ما يعتقده لا ينافي عقد الذمة ابتداء فلا یکون منافیا للبقاء ضا » فان کان ما عليه کان 
كفرًا » فكيف جبره على العود إليه » والنصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد ظاهرًا فكيف يجبر على العود إلى 
التثليث ؟ . انظر : المبسوط ( ٤۸/١‏ ) بتصرف . 

(۲) سورة آل عمران : الآية ۸٥‏ . 

ووجه الاستدلال من الأية الكرية : هو أن الذمي اعترف بداية ببطلان کل دين سوی دینه » ثم بالانتقال عنه 
اعترف ببطلانه ؛ فلم يبق إلا الإسلام . انظر : حلية العلماء ( ٤١١/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٤۸/١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب استتابة المرتدين » باب حكم استتابة المرتد والمرتدة فتح الباري 
(۲۷۹/۱۲ ) » حديث رقم 1۹۲۲ » ط : دار الريان للثراث . ووجه الاستدلال من الحديث : هو أنه بانتقاله من دين 
1 لی دین فانه یکون قد بدل دینه فیقتل عملا بعموم الحدیث » ولکنه لا یقتل إلا بعد عرض الإسلام عليه » فإن أسلم كان 
خيرًا » وإلا طلب منه العود إ إلى ديه الأول » فإن امتنع ؛ ألحق بأمنه إن كان له مأمن » قياسًا على من نبذ العهد » ثم بعد 
ذلك هو حربی إن ظفرنا به قتلناه . انظر : مغني الحتاج ( ۱۹۰/۳ ) بتصرف . 

)١(‏ المعنى : أن الراد من الحديث : من بدل بدين الإسلام دينا آحر قتل ؛ لأن الدين في الحقيقة هو 
الإسلام لقوله تعالی : ۾ ل الیک عند الله آلوِسَكدٌ 4 من الاية ۹ من سورة آل عمران انظر : فتح 
الباري ( ۲۸٤/۱۲‏ ) ط دار الريان للتراث . 


۱ - قالوا : انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه » وجب آن لا يقر عليه › 
صله 2 إذا ارتد (“ . 


ea, TE › ينتقل‎ 

۴۳ - ولان المعنى في المسلم انه ترك دين الحق » وهذا العنى لا يوجد في 
النصرانى إذا تهود » فتبطل هذه العلة باليهودي إذا تنصر ثم عاد إلى اليهودية ؛ فإنه يقر 
على ذلك في أحد القولين » > وإن انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه ” . 

٤4‏ - قالوا : عابد الوثن إذا كان عرييًا » فانتقل إلى اليهودية بعد ظهور دعوة 
النبي بت لم يقر على ذلك » وإن كان لم يفارق دين الحتق © . 

8 - قلنا : هذا غير مسلم » بل يقر عليه ويصير كعرب أهل الكتاب ^ 


*# #*# ¥ 


(۱) ساقط من ( ن ) » ( ع) . وانظر : النكت للشيرازي » وقول فيه : « ولأنه انتقل إلى دين باطل » فأشبه 
المسلم إذا ارتد » . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۳) انظر : المغني لابن قدامة ( ٥۹۳/١‏ ) . 

. ١١۲ انظر : شرح زيادات الزيادات للسرحسي‎ )٤( 


٤۹ 


احتلاف الدين بين الكتابيين mد|/۱ 4٥٦‏ 


ot ٤ مسالة‎ || 


اختلاف الدين بين الكتابيين 


۲۳۲۸۹ - قال أصحابنا : إذا تهود النصراني أو تمجس » وتهودت المرأة وزوجها 
نصراني ؛ لم يعترض لها في النكاح ( . 

۷ - وقال الشافعي في أحد قوليه : هو كارتداد المسلم ° . 

۸ - لنا : ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال » ومن استحدث ديا لا 
يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية » كاليهودى إذا أسلم › 
وكالنصرانى إذا انتقل من فرقة [ إلى فرقة ] " . 

4 - ولأن هذا [ الدين ] ٠‏ » لا ينافي ابتداء النكاح منهما » فلم يناف البقاء 
عليه » أصله : إذا أسلم زوج النصرانية ^ . 

٠‏ - والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه » فصار كالمسلم إذا 
ارقد ٩”‏ , ) 


+ ٭ *٭ 


› ) ۲٠١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳۸/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹۹/۳ ) » البحر الرائق‎ )١( 
يقول‎ ›» ) ۸٤/۲ ( حاشية الطحاوي على الدر الختار‎ >» ) ٤۳۲/۳ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٤۸/١ ( المبسوط‎ 
. الإمام السرخحسي : إذا تحول من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة‎ 

(۲) انظر : المهذب ( ۷۰/۲ ) › امجموع (۳۱۷/۱۹ ) » مغني الحتاج ( ۱۹۱/۳ ) › نهاية الحتاج ( ۲۹٤/٦‏ ) › 
وحلية العلماء ( ٠٥/٦‏ ) . يقول الخطيب الشربيني في مغني الحتاج : « ولو تهود وثنى أو تنصر ؛ لم يقر 
بالجزية » ويتعين الإسلام في حقه » كمسلم ارتد » اه . انظر : مغني الحتاج ( ۱۹١/۳‏ ) . وأما المالكية : 
فإنهم يرون أنه إذا احتلف الدين بين الكتايين ؛ فإنه ينفسخ النكاح بينهما بذلك كأحد قولي الشافعي . انظر : 
حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ( ۲۳۸/۲ ) . وللحنابلة روايتان » الأولى : يوافقون فيها الشافعي في أحد . 
قوليه ومالك في أنه لا يقر عليه ؛ لأنه كالرتد . والثانية : يقر على ذلك » ولا يعترض لهما في النكاح كما هو 
مذهب الأحناف . انظر : المغني ( ۹۳/١‏ ) » والمقنع ( 1۹/۳ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(ه) انظر : المبسوط ( ٤۸/١‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( ۷١/۲‏ ) › مغني الحتاج ( ۱۹۱/۳ ) . 


0/۹ سس کتاب النكاح 


ااا مسالة ® 


ل ڪڪ 
نكاح الولد المتولد بين مجوسى وكتابيه 


١‏ - قال أصحابنا : الولد المتولد بين المجوسى والكتابية تجوز أنكحته » وتؤكل 
ذبیحته ٩(‏ . 

۲ - وقال الشافعي : هو على ” دين الأب ؛ لا تؤكل ذبیحته » وإن كانت 
أنشى لم يجز للمسلم تزويجها ”° . ) 

۴ - لنا : ان أحد اٌبویه يحل اکل ذبیحته ومناکحته » فالولد في حکمه »› کما 
لو كان الأب مسلمًا » أو كما لو كانت الأمة مجوسية والأب كتايًا . 

٤‏ - ولان أحد الأبوين [ يمن بكتاب من كتب الله تعالى » فالولد تابع له في 
الدين كالمسلم » ولأن لأحد الأبوين ] ٠‏ حكم الإسلام » بدلالة أن الكتابي في حكم 
لمسلمين في الذبائح والمناكحة ؛ فصار كأحد الأبوين إذا كان مسلكًا [ مجنونًا ] (© 
والأخحر مجوسيًا ”© . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٤٤/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ۱۹۸/۳ ) » شرح فتح القدير ( ٤۳۲/۳‏ ) يقول الإمام 
السرحسي : « ثم المولود بينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين ) . اه . 
٠‏ (۲) ساقطة من ( م ) . ) 

(۳) انظر قول إمامنا الشافعي نشو في : المهذب ( ۸/۲ ) › امجموع ( ۲۳٠۹/٠١‏ ) حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( ۳۸۸/٠١‏ ) . ولقد فرق الشافعية بين الولد المتولد بين وثنى وكتابية » وبين الولد المتولد بين 
كتابي ووثنية » فقالوا في المتولد بين وثنى وكتابية : يحرم نكاحه قولا واحدًا ؛ لأن الولد حكمه في النكاح 
كحكم أييه » أما المتولد بين كتابى ووثنية : ففيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم ؛ لأن الأب من أهل الكتاب › 
والثاني : أنها تحرم ؛ لأنها لم تتمحض كتابيتها . يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « ويحرم عليه نكاح من 
ولد بين وثني وكتابية » ولهذا نسب اليه ویشرف بشرفه » فکان خكمه في النکاح حکمه » ومن ولد بين 
كتابي ووثنية فيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم عليه لأنها من قبيلة الأب » والأب من أهل الكتاب › 
والثاني : أنها تحرم ؛ لأنها لم تتمحض كتابية » فأشبهت المجوسية » . انظر : المهذب ( ۸/۲ ) . وأما 
المالكية : فلم نعثر على رأي لهم في تلك المسألة . وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر: المغني ٤۹۲/١(‏ ) . ) 

. ) ساقط من ( ۵ ) » ( ع‎ )٤( 

. ] بياض في ( م ) » وفي ( ۵ ) › ( ع ) : [ مجوسيا‎ )١( 

. ) ٤٤/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
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نكاح الولهر امتولد بين مجوسي وكتابية 


6 س- احتجوا بقوله تعالی : ل ولا ککخوا السشرگتِ حي وَين 4 . 
۹ - قلنا : أجمعنا أن المراد بذلك الوثنيات وامجوسيات » وقد اختلفنا في 


هذه » فزعم مخالفنا أنها في حكم الأب » وخالفناه في ذلك اا ت e‏ 
إلا بعد إثبات دینها ۳ , 


۷ - قالوا ١‏ کافرة ت تنسب إلى کافر لا حکم لذییحته » فصارت کولد الجرسية 5 . 


۸ - قلا : ينتقض ذا کانت مها مسلمة وأبوها مجوسیا ¢ والمعنى فى 
الأصل : أنه لا يثبت لأحد أبويه حكم الإسلام > وفي مسألتنا بخلافه © ٠.‏ 


۹ = قالوا : اجتمع في هذا الولد حكم الحظر والإباحة » فوجب أن يغلب 
الحظر ؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي ° . 

٠‏ - قلنا : ينتقض إذا كان أحد روا 

۹ - قالوا : إذا کان أحدهما مسلمًا جاز مناكحتها › لقوله لر : 
) الإسلام )^( يعلو و ۷ يعلى ¢ 

۲ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن من مذهبكم أن القياس ذا دخل عله تقض بطل 


(۱) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۴) سورة البقرة + الآية ۲١‏ . 

ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن المتولدة بين وثنى ومجوسية مشركة يحرم نكاحها عملا بعموم الآية . 
(۳) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲ ) . )٤4(‏ انظر : المهذب ( ٥۷/۲‏ ) 

)١(‏ انظر : المبسوط ( )١( . ) ٤٤/٥‏ انظر : مغتي الحتاج ( ۱۹۰/۳ ) ب 

والحمار الأهلي رورا ر الحمار بو صابر » وأبو زياد » ويقال للحمارة : أم ماسمود» وم 
نافع » E‏ تولب » وليس في الحيوان ما ينزو على غير نقسه إلا الحمارٌ والفرس » 
والحمار الأهلي يحرم r‏ عند أكثر أهل العلم » وادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريه . انظر : حياة 
الحیوان لکمال الدين الدميري ( ۲۳۸/۱ » ۲١۱‏ ) » الناشر دار الفكر : : بيروت . والحمار الوحشى : يسمى 
الفرا » وهو شديد الغيرة ؛ فلذلك يحمى عانته الدهر كله » ويقال : إنه يعيش مائني سنة وأكثر › والحمار 
الوحشي يحل أكله بالإجماع انظر : حياة الحيوان للدميري ( ٠٠٤ » ۲٠۴۳/۱‏ ) . 

(۷) أي اجتماع الحظر والإباحة ينتقض بن أسلم أحد أبويها لاحر على دين . انظر : حاشية ابن عابدین ( ۱۹۸/۳) . 
(۸) ساقطة من ( ع )*. 

زی اھان بار ای إا ان ی قات مر مل ع رل ر ا 
الصبي الإسلام » موقوفا عن ابن عباس »› ( ۲۳٤/١‏ ) . صحيح البخاري مع حاشية السندى » ط : عيسى 
البايي الحلبي » والدارقطني كتاب النكاح » باب المهر ( ۲٠١۲/۳‏ ) » والطحاوي في شرح الأثار » باب إسلام 
أحد الزروجين عن ابن عباس ( ٠١١/۲‏ ) » وفي إسناده عبد الله بن حشرج » قال الدارقطني : مجهول . 
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کتاب النکاح 


وإن كان في موضع النقض مستشنى بنص ؛ لأن الاطراد عند كم من شرط القياس " 
۴ - فؤإن قلتم : هذا النص داخحل على العلة لولا الخبر » فقد. صرتم إلى 
القتخصيص ٠‏ فهو خلاف مذهبكم . ) 
Tf‏ ¬ فان جعلتم هذا المعنى ¢ وقلتم اجتمع الخظر والإأباحة ¢ ولم عل 
أحدهما الآخر لم نسلمه ؛ لأن عندنا أن حكم الكتابي يعلو المجوسى » كما يعلو المسلم 
الكتابي ‏ » وينتقض هذا المعنى بامجوسى والمسلم إذا اشت ركا في الذبائح » فإنه لا يؤكل 
لاجتماع الحظر واللإباحة > وإن کان الإسلام يعلو . 


*# * ¥ 


)١(‏ النقض في اللغة : الحل والإبطال » وفي اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه 
علة له . وقد اتفتق الأصوليون على أن النقض إذا كان واردا على سبيل الاستثناء لا يقدح مع كون الوصف علة 
في غير الصورة المستثناة ولايبطل علته . أما إذا كان واردًا على غير سبيل الاستثناء ؛ فقد اختلف الأصوليون 
في کونه قاد ځا أو غير قادح على مذاهب كثيرة أشهرها ما يأتي : 

المذهب الأول : لا يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الأحناف ويسمونه تخصيص العلة . 
المذهب الثاني : يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الشافعي . 

المذهب الثالث : يقدح النقض في العلة المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة . 

ولقد أجاب الإمام أبو إسحاق الشيرازي في كتابه « اللمع » على الأحناف الذين زعموا أن وجود العلة من غير 
حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها قائ : والدليل على فساد ذلك : هو أنها علة مستنبطة فإذا وجدت 
من غير حكم وجب الحكم بقسادها . انظر اللمح ص ٠٤‏ ط مصطفي البابي الحلبي » ط ۳ » ۱۳۷۷ ه 
الأحكام للآمدي ( ۸٩/٤‏ ) » نهاية السول لالإسنوي ( ۷۷/٤‏ ) » أصول الفقه للشیخ زهیر ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۲) التخصيص : هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه » وتخصيص العلة » جوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة › 
ومالك وأحمد » ومنع ذلك أكثر أصحاب الشافعي » وقد قيل : إنه منقول عن الشافعي . ونقول : إن تخصيص 
العلة ليس حلاف المذهب مطلقًا ؛ لأن هناك من الشافعية من يقول بتخصيصها كما فهم ذلك من كلام 
الآمدي . وانظر : المحصول ج۱ ق ( ۷/۳ ) » الإحکام ( ۲۱۸/۳ ) . | 

(۳) انظر : الميسوط ( ٤٤/١‏ ) . 


إتيان الزوجة في الموضع الحرم 400/۹ 


R‏ ر 
E «a “N‏ 
إتيان الزوجة يي الوضع الحرم 


ال اصابا :لا پجرز اتان النساء في أدبارهن . وهو المشهور من 
قول الشافعي ,ٍ 

۹ - وحکی محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ‏ » أنه قال : ما صح عن 
رسول الله لق في تحريه ولا في تحليله شيء » والقياس أنه حلال . قال الربيع > : 
كذب والذي لا إله إلا هو ^ . 


رگ وی که ر 
e‏ 


۷ ¬ - لنا : قوله تعالى : ل وسلوتك عن المجيض فل هو أذى فَاعَارْلواً أَليْساءٌ ف 


)١(‏ انظر قول الأحناف فى : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۳۳۲/۳ ) وفيه يقول : « وكذا لا يحل 
الاستمتاع بالدير عند عامة أهل العلم » وقال بعض أصحاب الظاهر : ياح اه ٠‏ 

(۲) انظر قول الشافعي فو في : الأم ( ٩٤/١‏ ) » المهذب ( ۸4/۲ ) › امجموع ( ٤٠١ › 41۹/۱١‏ ) › 
مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص ۲٠١‏ » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ٠١١۷/٤‏ ) »› 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٠١/٠‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ( ۱۹١/١‏ ) »› اختلاف الفقهاء 
لابن جرير الطبري ص ٠١١‏ » وفيه يقول : « وقال الشافعي : الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في 
القبل محرم بدلالة الكتاب والسنة » . وأما مذهب الإمام مالك خو ؛ فقد حكى أهل الغرب عنه إباحة 
ذلك» وحكاه في الحاوى عن ابن ابي مليكة وزيد بن أسلم » والأصح القول بتحريه » يقول الإمام ابن عبد 
البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة : « ولا يأتي امرأة في دبرها حائضًا ولا طاهرًا » . انظر : الكافي لابن 
عبد البر ( ٥٦۳/۲‏ ) . ويرى الحنابلة تحريه قولا واحدًا» كما هو مذهب الجمهور . انظر : المقنع ( ٠١۳/۳‏ ) › 
الغني ( ٥۷۷/١‏ ) . 

(۳) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى » ولد سنة ( ١۸٠ه‏ ) وصحب الشافعي 
عندما قدم إلى مصر وتفقه عليه » وأثنى عليه الشافعي قائلا : « وددت لو أن لي ولدًا مثل هذا » وعلى ألف 
دينار دينا لا أجد لها وفاء » . توفي نه سنة ( ۹۸٠۲ه‏ ) . انظر : طبقات الشافعية لاإسنوي ( ۲۹/۱ ) › 
شذرات الذهب ( ٠١٤/۲‏ ) . ) 

› هو : أبو محمد الؤبيع - « مصغرًا » - ابن سليمان بن عبد الله المرادي المصري خادم الإمام الشافعي‎ )٤( 
وروی عنه كتابه الأم وغيره من الكتب » وتوفي كه سنة ( ١۲۷ه ) . انظر : طبقات الشافعية للإسنوي‎ 
) . ۷۹ طبقات الشيرازيض‎ >» ) ۲۰/۱( 

» )۱١۸/۳ ( سبل السلام‎ » ) ۲۰۱/٦ ( انظر : مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص ۲۱۹ » نيل الأوطار‎ )١( 
| . ) ۲٠۵/۱ ( تفسیر ابن کثیر‎ 
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أَلْمَحِيض ولا فوشن ك ی تهر که ٩‏ » فأمر باعتزال الحائض » ونهى عن قربها حتى 
طهر تار کان يجوز لوطع في غر فرج ۽ لم رم قرها یکل حال 9 
۸ - فإن قيل : امحيض مكان الحيض » كقولهم ا ا 
E‏ 
٠‏ ۹ - قلنا : وقد يعبر به عن حال الحيض » فيقتضي ذلك النهي عن قربها في 
تلك الحال وهو عام » ويدل عليه : ما روى حماد بن سلمة ” » عن حكيم “ بن ابي 
تميمة ” » عن أبي هريرة » عن النبي بلي أنه قال : « من أتى خادمًا أو امرأة في دبرها » 
أويحل هذا » فقد كفر ما أتزل على محمد » © .. 

e‏ الطحاوي : e‏ الباب ” . وقد روي فيه 


کتاب النکاح 


o‏ الله تعالى حرم وطيء ء الحائے ض » وعلله بالأذی وهذا موجود فی هذا 


. ) ۳۳۲/۳ ( سورة البقرة : الأية ۲۲۲ . (۲) انظر : تحفة الفقهاء‎ )١( 

(۳۴) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » مفتي البصرة » وأحد رجال الحديث » حافظ ثقة › 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه فت ركه البخاري » وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره › 
وتوفي سنة ( ۷٦٠١ه‏ ) . انظر : الأعلام ( ۳٠۲/۲‏ ) › حلية الأولياء ( ۹/١‏ ) » التهذيب ( )١١/۳‏ . 
)٤(‏ هو : حكيم الأثرم » بصري صدوق » روى عن : أبي تميمة والحسن » وروى عنه : حماد بن أبي سلمة 
وعوف . انظر : تهذیب التهذیب ( ٤٥۲/۲‏ ) » الکاشف ( ۱٤۹/۱‏ ) . 

)١(‏ أبو تميمة الهجيمى › واسمه طريف بن مجالد » مات سنة ( ٥۹ه‏ ) . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمصار ص ٩۲‏ » ترجمة رقم ٦۷٠‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠۹١/۷‏ ) » كتاب النكاح » باب إتيان النساء في أدبارهن » كما 
أحرجه بهذا السند ابن عدي في الكامل ( ۲۲١/۲‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠٠/۳‏ ) بسنده . 
(۷) لا نسلم هذه المقولة التي قالها الطحاوي ؛ لأن ابن عدي قال : قال البخاري : حكيم الأثرم بصرى » عن 
أبي تميمة الهجيمي » عن أبي هريرة : « من أتى كاهئًا » لا يتابع في حديثه » ولا يعرف لأبي تميمة سماع من 
أي هريرة . ثم قال ابن عدي : وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير . اه . انظر : 
الكامل لابن عدي ( ۲۲۰/۲ ) . 

(۸) منها ما روي من حديث ابي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ت : ١‏ ملعون من أتى امرأة في دبرها » » 
الحديث أخحرجه السيوطي في ال لجامع الصغير ( ۳/٦‏ ) حديث رقم ۸۲٠٤‏ . قال المناوى شارح الحديث : 
« قال ابن حجر : في سنده خالد بن مخلد ليس بمشهور › وقال ابن القطان : لا يعرف حاله » وقد اختلف فيه 
على سهل » اه.. ثم قال المناوى : فرمز المصنف لصحته غير مسلم . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 

. ۰) 1( 
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إتيان الزوجة في الموضع الحرم 


الموضع . ) 

۲ - احتجوا بقوله تعالی : # اتان الذدان من ملين @ ودروت ما لق لَك 
ریک ن ریبک » ٠”‏ ؛ فدل على أن الله تعالى قد أباح من الزوجة ما حرمه من الغلام . 

۴ - قلنا : لو كان كذلك لقال : « وتذرون ازواجکم » › فلما قال : ما 
حا کر رکم من کہ ٩‏ ) ؛ دل ”“ على أن الباح منها معنى مخصوص » وليست 
الإباحة على [ العموم ] ٠ء‏ وإغا قال : ل ودروت ما حا لک ریم ن آزوی کہ ؛ لان 
المباح من المرأة يقصد به من اللذة ما يقصد بوطء الذكر ° . 

4 - احتجوا قوله : تعالی  :‏ اؤ رٹ لک اا رت ا شغ & © . 

› قلنا : الحرث هو المكان الذي يقصد يإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد‎ - ٠ 
) . " وذلك لا يكون إلا في الفرج‎ 

۹ - فان قیل : روی زید بن أُسلم ‏ عن ابن عمر » أن رجلا أتى امرأة في 
دبرها » فوجد في نفسه من ذلك وجدا شدیدًا » فأنزل الله تعالی 3 اؤ عر 
اوا رکم ان شِع که ^ . 

| 1 
۷ - قلنا : زد بن أسلم لم يعرف له سماع من عبد الله عمر ؛ فالحديث مقطوع . 


9 
E3 
8 
ما‎ 


. ) ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )۲( ١۹۹ ۷0 شورة الشتعراعء > الأية‎ ١ 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

. في ( م ) : [ العوض ] » ولا وجه له‎ )٤( 

(ه) انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۳۲/۳ ) ووجه الاستدلال من الآية الكرية : هو أن النكاح قد أحل للمتزوج ما 
كان حرامًا » وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل في التحليل من الدبر . انظر : اختلاف العلماء لابن جرير 
الطبري ص٠أ ٠۰‏ . 

. ۲۲۳ سورة البقرة : الأية‎ )٦( 

(۷) انظر : فتح الباري ( ۱۹۰/۸ ) › تفسير سورة البقرة باب ۳۹ . 

(۸) هو : زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه > حدث عن : والده أسلم مولى عمر › 
وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله » ومسلمة بن الا كوع وغيرهم » وحدث عنه : مالك » وسفيان 
الثوري » والأوزاعي › وغيرهم » وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله لق > وهو من العلماء العاملين › 
توفي سنة ( ١۱۳ھ‏ ) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳٠٠٣/١‏ ) »> كتاب مشاهير علماء الامصار ۸۰ . 

)٩( -‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۳ . ) | 

والحديث أحرجه البخاري » في تفسير سورة البقرة » باب ۳۹ من طريق نافع عن ابن عمر» وذكره الحافظ اين 
حجر من رواية زید بن أسلم عنه . انظر : فتح الباري ( ۱۸۹/۸ » ۱۹۰ ) . 
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کتاب النکاح 


۸ س- وقد روي في سبب نزول هذه الاية حديث سفيان “ » عن محمد بن 
المنكد ر » عن لجاب ن اليهود قالوا : من ات امراة في فرجها من ديرها » حرج ابنها 
أحول » فانزل اللہ تعالی ] : ل اؤ عر کہ انوا س ن شِع » وهذا خبر 
متصل روي في سبب نزول الأية مخالف للخبر ” المقطوع › فالرجوع إليه أولى > . 


۹٩۹‏ - قالوا : روى مالك » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ”“ » عن أبي الحباب 
سعید بن یسار ٩”‏ آنه سال ابن ٩”‏ عمر عنه » فقال : لا باس به ٩‏ . 


٠۰‏ - قلنا : قد روى الليث بن سعد ” » عن الحارث بن يعقوب ' عن 
سعید بن یسار ابی الحباب » قال : قلت لابن عمر › ما تقول فی الجواری ؟ أنحمض 


. هو : سفيان بن عيينة‎ )١( 

(۲) هو : محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي » روى عن : أبيه » وجابر » وابن عمر » وابن عباس » 
وغيرهم » وروى عنه : أبو حنيفة » ومالك وشعبة والسفيانان » قال ابن عيينة : كان من معادن الصدق » ويجتمع 
إليه الصالحون » مات سنة ( ١١٠٠ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ ١ه‏ » كتاب مشاهير علماء الأمصار ٠٥‏ . 
(۴۳) ساقطة من ( م ) . 

. ) ۲٠٠/۳ ( أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » صحيح البخاري بحاشية السندي‎ )٤( 
هو : ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ » مفتي المدينة » أبو عثمان › ويقال : أبو عبد الرحمن القرشي‎ )١( 
› التيمى » مولاهم » المشهور بربيعة الرأي من موالى آل المنكدر › روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب‎ 
والسائب بن يزيد وغيرهم » وروى عنه الأوزاعي » وشعبة » ومالك وعليه تفقه » وسفيان الثوري وغيرهم وثقه‎ 
: ه ) . انظر‎ ٠۳١١ ( ابن حنبل » وأبو حاتم » وقال الخطيب : فقيه » عالم » حافظ للفقه والحديث » مات سنة‎ 
. ) ٤۲١/۸ ( وتاریخ بغداد‎ » ) ۸٩/٩ ( سیر اعلام النبلاء‎ 

(1) هو : سعيد بن يسار » أبو الحباب المدني » مولى ميمون وثقه ابن معين » وتوفي سنة ( ۷١١هر)‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( ٠٠۴۳/۹‏ ) . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) أخرجه ابن حجر في تلخيص البير ( ۱۸١/۳‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٤١/۳‏ ) › 
والحافظ ابن کثير في تفسیره ( ۲٦۲/۱‏ ) . ) 

(۹) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ » أبو الحارث » عالم الديار المصرية الفهيمى › ولد 
سنة ( ٤‏ ۹ه ) » وسمع عطاء بن أبي رباح » وابن أبي مليكة » وغيرهما » وروی عنه خلق كثير منهم ابن 
المبارك » واين لهيعة » وابن عجلان شيخه » وثقه ابن حنبل › وابن سعد » والعجلي والدسائي توفي ناله سنة 
(١۱۷ه‏ ) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۳۹/۸ ) » طبقات الحفاظ ۹١‏ . 

› هو : الحارث بن يعقوب الأنصاري » من فضلاء التابعين وعبادهم » حدث عن : عبد الرحمن بن شماسة‎ )٠١( 
وسعيد بن يسار » وحدث عنه : ابنه عمرو » وزيد بن أبي حبيب » والليث » وبكر بن مضر » من الأثبات في‎ 
. ١١١ مشاهير علماء الأمصار‎ » ) ٠٠٤/٦ ( الروايات » مات سنة ر( ۰ھ ) انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 
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لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكرت الذي قال » قال : وهل يفعل ذلك أحد من 
اللسلمين “ » وإذا تضاد الخبران عنه سقطا . 

: © وقد روي عن علي » وابن مسعود »› وابن عباس › ري الدرداء‎ - ٣٠ 
حلافه » قال على وقد سفل عن ذلك : ٭ اتان المح ما سکم ا من آَحَدٍ ي‎ 
() ¢ 0 ا‎ 1 

۲ - قالوا : قد ملکها بالعقد فجاز له وطؤها ٩‏ . 

› قلنا : إا ملك استباحتها في الفرج » وما دونه » ولم يملك غير ذلك‎ s —- YY 
ولایثبت به إ حصان‎ SIR EGE 
. ” ولا يبيحها للزوج الأول‎ 

YY 4‏ - وقال الشافعي : يستقر به المهر › وتجحب به العدة » وإن أكره امرأة عليه › 
وجب عليه المهر > فأجراه مجرى الوطئ في الفرج في جميع الأحكام | إلا في حکمين : 
الإحصان » والإباحة للزوج الأول " . 


*# *# #* 


. ) ٤١/۳ ( الطحاوي في شرح معاني الأثار‎ » ) ۱۸١/١ ( أخرجه ابن حجر في تلخيص المبير‎ )١( 
م : عوير أبو الدرداء » مشهور بكنيته وباسمه جميا » واختلف في سمه فقيل : عامر » وعوير لقب‎ ( 
حکاه عمرو بن الغلاس عن بعض ولده »› وبه جزم الأصمعي « أسلم أبو الدرداء یوم بدر » وشهد أحدًا وأبلی‎ 
فيها بلاءٌ حستًا » روى عن : النبي ته » وزيد بن ثابت » وعائشة وغیرهم » وروی عنه : ابنه بلال » وزوجته‎ 
م الدرداء »> وعلقمة بن قيس »› وآخحرون » مات في خلافة عثمان هم جميعًا . انظر : الإصابة وبهامشها‎ 
“(1 ٤٥/۳ ( الاستيعاب‎ 
. ) ۲٠٤/۱ ( وانظر : قول علي ڪه في تفسیر ابن کثیر‎ » ۸٠ : الأعراف‎ )۳( 

. ) ۳٠٤ : انظر : احتلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ( ص‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( م ) . )٦(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۷۳/۳ ) . 

(۷) انظر : الام ( ۹٤/١‏ ) . 
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QC EO “N 


نڪاح الشغار © 


o‏ چول أصحابنا : إذا زوج الرجل أخته على أن يزو جه الرجل اخحته » أو ابنته 
أو أمته » على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى » فالعقدان جائزان » وما 
سمياه من المهر باطل » ولكل واحدة منهما مهر المخل ‏ . 

. ° وقال الشافعي : العقدان باطلان‎ - ١ 

۷ س- ولو قال : زوجتك أختي على أن تزوجني أختك » ولم یزد على هذا جاز 
النكاحان بلا خلاف . ٠‏ 

۸ س- ولو قال : زوجتك أختي بائة على أن تزروجني أختك بائة صح النكاحان 


: الشغار لغة : يقال : شغر الكلب كمنع ؛ رفع إحدى رجليه » بال أو لم ييل » أو فبال » ويقال‎ )١( 
شغر البلد خلا من الناس » وبابه قطع . والشغار بكسر الشين نوع من أنكحة الجاهلية » وهو أن يقول‎ 
الرجل لأخر : : زوجني ابنتك أو أحتك على أن أزوجك ابنتي أو أحتي على أن يكون صداق كل منهما‎ 
بضع الأخرى » كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه . انظر : القاموس احيط مادة ( شغر ) » والمصباح‎ 
المنير مادة ( شغر ) . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز إلا أن أبا حنيفة‎ 
صحیح مسلم بشرح النووي‎ » ) ١٦۳/۹ ( صحته ووجوب مهر الشل . أنظر : فتح الباري‎ ٤ ذهب‎ 
۰۰/۹ ( 
») ٠٠١/١ ( المبسوط‎ » ) ۱١١/۲ ( الأحناف فى : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) » تحفة الفقهاء‎ e 
حاشية ابن عابدین ( ۱۳۱/۳ ) » شرح فتح القدیر ( ۳۳۸/۳ ) » البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ) » مجمع الأنهر‎ 
يقول صاحب الهداية : « وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآحر بنته أو أخته ليكون أحد‎ . ) ۳١۸/١( 
العقدين عوضا عن الأخحر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها » . انظر : شرح فتح القدير على‎ 
. ) ۳۳۸/۳ ( الهداية‎ 
نهاية‎ » ) ٠٤٠١/١٠١ ( اجحموع‎ ) ٥۹/۲ ( المهذب‎ » ) ۷٠/١ ( انظر قول الشافعي يفم في : الأم‎ )۳( 
يقول الإمام الشيرازي‎ » ) ۸/٤ ( الإشراف لابن المنذر‎ » ) ۳۸٠/١ ( حلية العلماء‎ » ) ۳۳۹/١( 
في المهذب : « ولا يجوز نكاح الشغار » . وبقول الإمام الشافعي > قال الإمام مالك وأحمد انظر قولهما‎ 
وسبب‎ . ) 14١/١ ( المغني‎ » ) ٠٠١/۲ ( في : بداية امجتهد ( 11/۲ ) » الإشراف على مسائل الخلاف‎ 
احتلاف العلماء في ذلك هو : هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل ؟ فإن قلنا : غير‎ 
. معلل ؛ لزم الفسخ على الإطلاق  وإن قلنا العلة عدم الصداق ؛ صح بفرض صداق المثل . انظر : بداية امجتهد‎ 
. ) 1۱/۲ ( 
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وبطلت التسمية » ولكل واحدة منهما مهار مثلها . 

۹ - ولو قال : زوجتك بتي على أن تزوجني بنتك » ولم يزد على هذا ؛ 
فنكاح الموجب باطل »› ونكاح بنت الموجب له جائز © . 

۴۰ - لنا : قوله ا : « لا نكاح إلا بشهود » . 

۲۲۴۴ - ولأنه نكاح مؤبد ؛ فلا يبطله الشرط › أصله : إذا قال : زوجني ابنتك 
على أن أزوجك بتي » وإذا شرط ألا يتسرى عليها » أو لا يخرجها من بلدها » أو على 
أن لا يطأها . 

۲ - ولا یلزم ذا زوجها من انين ؛ لأن النکاح لا يتأبد » ألا ترى أن مقتضاه 
أن يشت ركا في البضع » والمشت ركان في المنفعة يتساويان عندنا » فيكون لكل واحد منهما 
يوم ينقطع فيه حق الآحر » فعلى هذا لا يتأبد النكاح . 

۲۴۴۴ - ولان النكاح لم يفسد ها هنا بالشرط ولكنه فسد بجهالة الزوج ؛ لأن 
كل واحد من الزوجين يجوز أن يلك البضع » ولا يصح أن يجتمع ملكهما » وليس 
أحدهما أولى من الآحر » فبطل العقد بجهالة الزوج لا بشرط الشركة ° . 

۴١‏ - فإن قيل : فكذلك نقول في مسألتنا : إن النكاح بطل بالتشريك بين 
الزوجين وغيره في البضع ”" . 

۴۵ - قلنا : العقد لا يصح عند كم حتى يبطل التشريك › Ty‏ 
التشريك » وقد دللنا على أن العقد لاييطل بالشرط ° . 

۲۲۳۴۳۹ - فإن قیل : بیطل إذا زوجها على أن لا يشهد . 

۴۷ - قلنا : هناك يبطل العقد إذا ترك الشهادة » ولا يبطل بالشرط » بدلالة أنه 


. ) ٠٠٥/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . ولا نسلم هذا التأويل الذي سلكه الأحناف ؛ لأن في نكاح الشغار 
تعليك البضع للائنين » للزوج وغیره » فأشبه ما ذا زوج بنته من اثنین . انظر E‏ 
)۱۰٥/۲(‏ . 

(۳) أي : أنه في نكاح الشغار يلك الرجل بضع ابنته لشخصين للزوج وابنته ؛ لأنه يقول أحدهما للآخر : 
زوجتك بتي على أن تزوجني ابنتك ؛ فيبطل النكاح لأجل التشريك في البضع . انظر : الإشراف على مسائل 
الحلاف ( ٠١۰٥/۲‏ ) . 

رى أي أن اقكاح لا يطل مالشروط الفاسدة » فيع انكاح ويطل الفرمط . انظر : تحفة الفقهاء ( ٠١١/۲‏ ) . 


سم الشهادة 5 


۸ - فان قیل : ببطل إذا قال : زوجتك بنتي على أن بضعها لفلان 


۹ - قلتا : لا نعرف الرواية في هذه المسألة ؛ فيجوز أن يقال : 


صحيح ؛ لأنه ملكه البضع › > ثم شرط عليه قطع الملك › » فکأنه قال PEN‏ 
تطلقها » ويجوز أن يقال : النكاح فاسد » إلا أن الفساد ليس بالشرط > لکن 
بالتشريك » وذلك أنه ملك البضع اثنين كل واحد منهما يصح أن يملك »› ولا يجوز 
اجتماع ملكهما وليس أحدهما أولى من الآخر ١‏ 

› وفي مسألتنا : ملك الزوج البضع  ثم ملكه المرأة الأحرى شريكها‎ - ٠ 
. 7 کما لو‎ 

1 - قال : زوجتك › وهذا الخيار ا مع الزوج من لا يلك الاستباحة ؛ 
لم يفسد العقد عندنا » ولأنه سمى في النكاح مالا يجوز أن يكون مهرًا بحال » فكأن 
وجود هذه التسمية وعدمها سواء . 

) ۲ - أصله : إذا تروجها على خمر أو خنزير أو على نکاح امرأة أخرى . ولا 
يمكنهم أن يقولوا بموجب هذه العلة ؛ لأن وجود التسمية لا يكون عندهم بعدمها » إذ 
وجودها يفسد العقد عندهم » وعدمها يصح معه العقد © . 


۴ - ولا يلزم المولى إذا أذن لعبده أن يتزوج حرة على رقبته ؛ لأنه سمى في 


العقد ما يصح أن يكون مهرًا » بدلالة أنه لو تزوج أمة على رقبته جاز » على أن الحاك 0© 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . (۲) انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) » (ع) . 

)٥(‏ أي : أنه سمى بقابلة بضع كل واحدة منهما » ما لا يصح أن يون صداقًا » فکأنه تزوجها على خمر أو 
خنزير » وإذا لم يتحقق في البضع صلاحية كونه صداقًا لم يتحقق الاشتراك › فبقي هذا شرطا فاسدًا » 
والنكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . انظر : المبسوط ( ٠٠٠١/١‏ ) 

(1) هو : أبو عبد الله » محمد بن عبد الله الضبي » النيسابوري الحاكم » ولد في يوم الاين ٠۳١‏ ربيع الأول 
سنة ( ۳۲۲١‏ ) بنيسابور صاحب المستدرك » وتاريخ نيسابور » وفضائل الشافعي وغيرها » كان فقيهًا حافظا 
ثقة حجة » كان ييل إلى التشيع ويظهر التسان ‏ انتهت إليه رياسة أل الحديث » وبلغت مصنفاته الحديثية 
قربا من ألف جزء . توفي سنة ( ٤٠١‏ ) . انظر : سير أعلام البلاء ( 4۷/١۳‏ ) . 


نکاح الشغار 4{o\/۹‏ 


ذكر في المنتقى أن النكاح صحيح ومهرها قيمة العبد ”© . 
٠١‏ - ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح » فاشتراطه لغير العاقد لا يبطل 
العقد كالمهر » ولانه عقد على البضع › فإذا شرطه لغير العاقد لم بيبطل كالخلع ‏ . 
ع ا 
٥‏ - احتجوا : بما روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر : ان رسول الله یړ 
نهى عن نكاح الشغار » 1 والشغار ] ” : أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه 
الرجل الأخر بنته ليس بينهما صداق ° . 
۹ - وروی عبد الرزاق ”)» عن معمر ٩”‏ » عن ثابت ”" » عن أنس بن مالك › 
قال : قال رسول الله بم : « لا شغار فى الإسلام ٠ ٠‏ والشغار أن يبدل الرجل أنه بأخته 0 . 
۷ س- وروی ار عدا : أن النبي ل « 1[ نهى عن الشغار ” » 
۸ - وروی عمران بن الحصین : أن النبى مقو ] ' قال : « لا جلب › ولا 
جنب » ولا شغار فى الرسلام ¢ ٩‏ . ) 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۲٠١/۳‏ ) . (۲) انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 


(۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

. ) ٠٤٠٠/۳ ( أخرجه البخاري في كتاب النكاح » باب الشغار . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي‎ )٤( 
هو ا بن نافع الحميرى بكسر الحاء » مولاهم الصنعاني الثقة »> حدث عن : هشام بن‎ )٥( 
› حسان » وعبید الله بن عمر » وابن جريج » ومعمر » وخلق سواهم » وحدث عنه : شیخه سفیان بن عيينة‎ 
. ) ٥٦۳/۹ ( ومعمر » وغیرهما مات ( ١۲۱ھ ) . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 

)١(‏ هو : معمر بن راشد » أبو عروة بن أبي عمرو » الأزدي » مولاهم البصري » نزيل اليمن »> حدث عن 
قتادة » والزهري » ومحمد بن المنكدر > وغیرهم > وحدث عنه : عبد الرزاق والسفيانان › وابن المبارك › 


وغيرهم » ثقة ثبت » مات سنة ( ٠١١‏ ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٥/۷‏ ) 

(۷) هو : ثابت بن أسلم » بو محمد البناتى » مولاهم البصري » حدث عن : عبد ألله بن عمر » وأنس بن مالك › 
وعبد الله بن الزبير » وغيرهم » وحدث عنه : عطاء بن أبي رباح E E‏ 
مات سنة ( ٠۲۷‏ ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( |٠‏ ۰ » کتاب مشاهیر علماء الأمصار ص ۸٩‏ . 
(۸) اخرجه مسلم من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر » کتاب النکاح » ( ۲۰١/۹‏ ) » وأخحرجه عبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح » باب الشغار »> حديث رقم ٠٠١٤١٤‏ . 

)٩(‏ أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج » كتاب النكاح : باب تحربم الشغار وبطلانه > شرح النووي 
)۱/۹ ۰ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » کتاب النکاح » باب الشغار حدیث رقم ۱۸۳/١ ( » ۱۰٤۲۳۲‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

ey أخرجه الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار‎ )١١( 
= وعبد الرزاق‎ » ) ۱٠١/١ ( وقال : حديث حسن صحيح » والنسائي : كتاب النكاح باب الشخار‎ », ۲ 


۹ س - والجواب : أن الشغار هو بدل اا الان لای لکن 6 
كل واحدة صداق الأحرى ؛ فلا يصح على هذا الوجه » بل يعقد كل واحد من 
العقدين بمهر صحيح › وييطل ما سياه من الشغار © . ٠‏ 

. فإن قيل : النهي  يفيد الفساد‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : صحيح > وقد أفسدنا ما تناوله النهي › وهو النهي الفاسد › يبين 
ذلك : أنا حملنا النهي على هذا كان عامًا فيمن أطلق العقد » فقال : زوجتك ابنتی 
على أن تروجني بنتك وسكت » وفيمن قال : على ن مهر كل واحدة بضع الأخرى 
وكلا الأمرين شغار » وعند مخالفنا : يفسد إذا صرح بأن البضع بدل » ولا يفسد الآخر 
وعندنا يفسد الشرط في العقدين ويجب مهر المثل › فكان ما قلناه أشبه بالظاهر وأقرب 
إلى العموم " . 

۲ - فان قيل ١‏ قد روي © [ أنه قد  ]‏ « نهى عن نكاح الشغار ) 
وهذا م النهي يتناول العقد . 

۴۳ - قلا : الأخبار المعروفة التي روت نهي فيها عن الشغار » وذلك يتناول 
العوض . 

4 - فإن ثبت أنه نهي عن النكاح ؛ فهو محمول على كراهة العقد » بدلالة 
أنا إذا حملناه على الكراهة ٠”‏ كان عاما في كل شغار » وإذا حمل على الفساد ؛ 
خحصوه ببعض ما یتناوله الاسم ؛ فصار کل واحد منهما تارکا لاظاهر من وجه › 
ومستعملا له من وجه ٩"‏ . 

٥ |‏ - قالوا : ملك الرجل البضع ثم جعله مهرًا لبنته » وهذا اشتراك بينهما فيه › 


=في مصنفه » كتاب النكاح » باب الشغار ( ۱۸١/٦١‏ ) » حديث رقم ٠١٤٤١‏ . والجلب : يقال : جلب على 
فرسه یجلب جلبًا بوزن يطلب طلبًا : صاح به من خلفه واستحثه للسبق »› وکذا أجلب عليه . انظر : مختار 
الصحاح ص ٠١‏ » مادة جلب . وال جنب : هو أن يجنب فرسا إلى فرسه في السباق » فإذا فتر ال ركوب تحول 
إلى امجنوب . انظر : القاموس المحيط مادة جنب ص ۸٩‏ . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )۲( . ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر : حاشية ابن عابدين ( )٤( . ) ۱۳١/۳‏ ساقطة من ( م ) › ( ن ) ›(ع) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (1) ساقط من ( ن ) › (ع) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . 


نکاح ا ت ج ا ا ج ص ڇ ګګ ڇڪ 40۷0/۹ 


فصار کما لو زوجها من رجلین ”“ . 

١‏ = قلنا : هذا غلط ؛ وذلك لأنه ملك الزوج البضع › وجعل مهر ابنته منفعة 
وصلت إلى أبيها بالترويج » فكأنه قال : زوجتك بنتي على أن تهب لى هبة » أو تعفو لى عن ِ 
دم العمد » فأما أن يكون ملك بنته البضع فلا فلم نسلم ما قالوه » ولأنه ملك الزوج 
البضع > ثم شرك معه المرأة على قولهم » وهي ممن لايملك استباحة البضع والتشريك ممن 
لایصح مشار کته لا یتعلق به حکم » ولهذا قال اصحابنا : ذا أوصی ثلثه حى وميت استحق 
الحى جميع الثلث “ ؛ لأن اميت لا تقع به مزاحمة في الثلث ؛ وليس كذلك إذا زوجها 
لزروجين ؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يملك البضع فلو انعقد العقد تضايقا فيه ° . 

۷ - فإن قيل : هذا يبطل إذا قال : زوجتكها وهذا امجنون . 

۸ ¬ 3 قلنا : امجنون يملك منفعة البضع بعقد وليه » فهو ممن تقع المزاحمة به › 
وصح من الشاركة ء إلا أن هذه الطرية يقة صحيحة على أصلنا » فأما الخالف » فقال : 
إذا أوصى حى وميت بالثلث » فالحى له نصف الثلث وزادوا على هذا » فقالوا : إذا 
أوصى لزيد والرياح فازيد نصف الئل © . 

۹ - والجواب المعتمد : أنا لو سملنا التشريك الذي ادعاه مخالفنا لم يصح ما 
قاله ؛ وذلك لأنه ملك بضع بنته زوجها استباحة » ثم جعل مهر البنت للزوج » فملكها 
البضع تمليك الأموال » إذا كانت المرأة لا تملك البضع استباحة ومتى ملك البضع اثنين 
ملك استباحة وملك غير استباحة » لم يناف ملكهما › وبدلالة أن المولى يزوج أمته 
ويبيعها » فيملك الزوج بضعها استباحة » ويلك المشتري مالا ولا تقع بينهما مشار كة 
ولا مزاحمة » فدل على فساد هذه الطريقة وهي اعتمادهم في المسألة © . 

» قالوا : ملك الزوج بضعها بالتزويج » ثم ارتجعه فجعله ملكا لبنته صداقًا‎ - ١ 
وهذا يفسد النكاح » كما لو قال : زوجتك بنتي على أن يكون بضعها لفلان » وبعتك‎ 


. ) ٠٠٠١/۲ ( انظر : الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ۲٠۲/۳‏ ) . 

(۴) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ٠٠١/١‏ في ( ن ) + ( ع ) :[للمهر]. 

)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ۱۹۸/۳ ) . ولا نسم هذا الجواب ؛ لأن النبي بل نهى عن الشغار كما ذكرت 

كتب الأحاديث الستة وغيرها » ولو كان هذا التأويل الذي سلكتموه جائزا » لبينه رسول الله لت » حيث لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .. 


هذه الدار ”“ على أن یکون ملکها لفلان . 

- قالوا : وهذا معنى قول الشافعي : إن هذا العقد فيه تسوية ” 

» قلنا : قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة » وإما ملكها إياه مالا‎ = ١ 
. وهذا لا ينفي تمليك الاستباحة » بدلالة أن من زوج أمته ثم باعها‎ 

فأما إذا قال : زوجتكها على أن بضعها لفلان فقد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه › فلو 
سلمناه كان المعنى فيه : أن فلانا يلك البضع استباحة كما ملكه الزوج ؛ فلم يصح 
أن يجتمع ملكهما عليه » وكذلك إذا قال : بعتك عبدي على ان یکون ملکه لفلان لم 
يصح ؛ لأن ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الآحر له » ويستحيل أن يملك كل 
واحد منهما جميع العبد » فلما شرط ذلك بطل العقد ° . 

۴ - قالوا : جعل المعقود عليه معقودًا به »> فوجب ألا يصح › کمن قال : 
زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها ؛ فوجب الا يصح . 

٤‏ - قلنا : هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين ؛ لأنه قال : يصح العقد› 
ويكون المهر قيمته ” » فعلى هذه الرواية يسقط القياس » وعلى الرواية الأخحرى 8 
هو ”“ ما ذكروه » ولكن المانع أن العقد لو صح لاقترن “ ملك المرأة ”“ رقبة الزوج ملكه 
لبضعها » ولو طرأً ملكها للرقبة على النكاح أبطله » فإذا قارن (' انعقاد العقد منع من 
انعقاده » وهذا العنى لو أذن المولى لعبده في التزويج › ولم يقل على رقبتك » فزوجها على 
رقبته » صح النكاح ؛ لأنها لا تملك رقبته بالعقد » وکذلك لو زوج عبده أمته على رقبته 

صح النكاح » لأن الرقبة يلكها مولاها وإن كان المعقود به ( . 


۳ - قالوا : e‏ معقودًا عليه ومعقودًا به ؛ فبطل أن یکون معقودًا به ؛ 
فوجب أن يبطل أن معقودًا عليه ۳“ . 
)١(‏ في ( ص ) › ( م ) : [ السلعة ] . (۲) انظر : الأم ( ۷۷/١‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( م) . ٤(‏ ) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۲ ) . 
)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠٠٠١/۲‏ ) . (1) في ( م ) : [ قبضه ] . 
(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لافرق ] . 
(۹) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ الرقبة ] . )٠١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ فارف ] . 


. ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
أي : نكاح الشغار عقد حصل فيه المعقود له معقودًا به فلم يصح . انظر : الإشراف على مسائل‎ )١۲( 
) ٠٠٥١/۲ ( لحلاف‎ 


نكاح الشغار 


40۷/۹ 


۲۲۳۹٦‏ - قلنا : البضع يصح أن يعقد عليه ولا يصح أن يعقد به » فيصح العقد 
عليه » ويبطل العقد به » وهذا ٩”‏ كما لو تزوجها على طلاق امرأة أخرى »› جعله 
طلائًا ومھرا » ویصح أن یکون طلاقًا . ولا یصح ان یکون مھرًا » وعلی هذا لو تزوجها 
على عتق أبيها والعفو عن دم العمد يقع ذلك › ولم يصح جعله صداقا » وصح كونه 
ا عدون كل که م 


. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۲( 
. في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 وعلیه ] » ولا وجه له‎ )۳( 


E O ll 
مسألة خيار العيب‎ 


۷ - قال أبو حنيفة › ا : لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين › إلا 
أن يكون الزوج مجبوبًا » أو عنيتا “ » فيثبت الخيار للمرأة » ويفرق الحاكم ويكون 
طلاقًا لا فسا . 

۸ - وقال الشافعي : يفسخ النكاح بعيوب الزوج : الجِبُْ رالعنة i‏ 
والبرص وال جنون » ويفسخ في المرأة : بالجنون وال جذام والبرص » والقّؤن » والرئق > . 

۹ - فإن كان الفسخ بذلك قبل الدخحول فلا مهر لها » وإن كان بعد الدخحول 
فعلى الزوج مهر المثل دون المسمى . ) 

= وهل يرجع به ) على زوجته ؟ فيه قولان ( أحدهما : يرجع/ عليه » |۲۰٥۰‏ 
والاحر : لا يرجع عليه . 

۷ د وا خدتت اليرت مد الحقك فان حدنت به 2 فلها الحار فرلا 
واحدًا » وإن حدثت بالمرأة > فهل يثبت للزوج الخيار » فيه قولان ° : 


› العنين : هو الرجل الذي لا يشتهي النساء » وامرأة عنينة : لا تشتهي الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول‎ )١( 
. مثل جريح والاسم منه ( العنة ) وعَنٌ الرجل من امرأته : إذا حكم عليه القاضي بذلك » أو مُِعَ منها بالسحر‎ 
. ) والقاموس الحيط مادة ( عنن‎ ›» ) ٦۲/۲ ( انظر : المهذب‎ 

(۲) القرن : بسكون الراء : هو عظم يكون في فرج المرأة ينع من الوطء » والحققون يقولون : هو لحم ينبت 
في الفرج ينع من دخول الذكر . والرتق : بالتحريك مصدر › تقول امرأة رتقاء : بينة الرتق » لا يستطاع 
جماعها لارتقاق ذلك منها » أي لانسداد فرجها بحيث ينع من دخول الذكر . انظر : الجموع ( ۲۹۸/۱١‏ ) › 
والمهذب ( ۸۲/۲) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) :1[ وان ] . 

E › ) ساقطة من ( ن‎ )٥( 

(1) انظر قول الشافعية في : الام ( ۰۸٤/٩‏ ۰)۸ المهذب ( 1۲/۲ ) » مغني الحتاج ( ۳/۳ ٠)٠١‏ حاشية 
قليوبي وعميرة ( ۲۹٠/۳‏ ) » حلية العلماء للقفال الشاشي ( ٠0۳/١‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( )۸٦/٤‏ . 
وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك وأحمد » إلا أن أصحاب الإمام مالك اختلفوا في عيوب أربعة أخحرى : 
هي السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم » فقيل : ترد بها المرأة » وقيل : لاترد . وزاد الحنابلة : الفتق ؛ وهو 
انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني » وقيل : ما بين القبل والدبر » وعدم استمساك أحدهما لبوله أو = 
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ء٩ کانکوهنّ بذْنِ هله ءاوش رو چ‎  : قوله تعالی‎ : e 
i 

۷۴ - ولأنه عقد على البضع ؛ فلا يفسخ بالعيب كالخلع . 

: ولأنه عقد لا يفسخ با سوى العيوب الخمس ؛ فلا يفسخ بها » أصله‎ - ٤ 
.  عيبلا‎ : الخلع وعكسه‎ 

٠‏ - ولا يقال : إن حكم العيوب مختلف في الفسخ » بدلالة أن المهر ينفسخ 

ببعض العيوب دون بعض ؛ لان عندنا ( المهر يرد بكل عيب مستدرك بالرد به فائدة 
وتستوی کل العیوب التي يوجد فيها هذا المعنى › ولا يستدرك بالرد به ٩‏ فائدة لا 
يكون حمًا للعاقد » فكذلك لا یرد به . 

۲۲۳۷۹ - ولأن وجوب النقض بالمعقود عليه لا يكون أكثر من فوات المعقود عليه › 
ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل » ففوات بعضه 
أولى لا يؤثر فيه » يشهد لذلك : البيع قبل القبض لكا لم ينفسخ العقد بملكه ؛ كان 
لفوات أجزائه تأثير في الفسخ ° . 

yy‏ ى الوا 

يبت لها حق ”“ المطالبة بالطلاق » ولا يسقط شيء من البدل . 


۸ - ولأن النقص بالعوض ليس بأكثر من فواته » ولو فقدت يد أحد الزوجين 


حلائه » والباسور » والناسور › والقروح السيالة ؛ لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستها » والبخر : هو نتن الفم أو نتن 
الفرج . انظر : بداية المجتهد ( ۲/ ٠‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠١ ٠.٥/۲‏ )ب المغني ( ٠٠١۲۰ ٦١۱/1‏ ) . 
وسبب الخلاف بين العلماء في ذلك شيعان : أحدهما : هل قول الصحابي حجة أو لا ؟ والاخر : قياس 
النكاح في ذلك على البيع . فأما قول الصحابي الوارد في ذلك : فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
أيها رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص » أو قرن ؛ فلها صداقها كاملا » وذلك غرم لزوجها على 
وليها . أما القياس على البيع : فإن القائلين بموجب الخبر للعيب في النكاح قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع › 
وقال الخالفون لهم : ليس شبيها بالبيع . انظر OE‏ 

. ٥ سورة النساء : الأية‎ )١( 
RL YS انظر : بدائع‎ )۲( 
مع الفارق ؛ لأن عقد النكاح القصد فيه الاستمتاع وطلب الولد » ولا يتحقق ذلك مع مثل هذه العيوب ؛‎ 
. ) 1۲/١ ( لأنها تنفر » بخلاف الخلع فهو قطع للاستمتاع بين الزوجين . انظر : المهذب‎ 

(۳) ساقط من ( ن ) › ( ع ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

)١(‏ انظر : المبسوط ( )٦( . ) ٠١/١‏ ساقطة من ( م ) › ( ۵ )+ (ع). 


{o^ */۹ 


کتاب النکاح 
لم یثبت الخیار » فإذا وجد بيده برص اولی ان لا یثبت الخیار ٩‏ . 

۹ - فإن قيل : هذا يبطل من باع عبدًا على أنه مقطوع اليد » فوجده أبرص 
اليد » فلو كانت اليد مقطوعة لم يثبت الخيار » وإذا كانت برصاء يثبت الخيار » فصار 
- نقص اليد بالبرص أكبر من قطعها في باب الخيار 

۰ - قلنا : من أصحابنا من التزم هذا » وقال : لا خیار له ذا كانت برصاء » 
کما لا خيار له إذا كانت قطعاء » فعلى هذا يسقط السؤال . 

۱ - ومن اصحابنا من قال ٩‏ : البرص عيب » والقطع عيب برئ البائع من 
أحد العيبين دون الآخر » فإذا وجد القطع الذي برئ ° منه فلا خيار » لإسقاط 
المشتري صفة منه » فإذا وجد البرص فلم يسقط المشتري حقه منه » فثبت الخيار ° . 

۲ - فإن قيل : [ لا تعافه ] (“ الأنفس » فلم ينع من الاجتماع › والبرص 
تعافه س 

۴ - قلنا : القروح السائلة والبخر ” تعافه الأنفس » ومع ذلك لا یہت 
الخيار عند الخالف . 


- ولأن كل نقص بالزوج إذا لم ينع الوطء » ولا تفوت به الكفاءة لم 
بالعيب فرقبته عيب بغير المعقود عليه ؛ فلا يثبت الفسخ " . 
٥‏ - احتجوا ما روی : أن التي تله تروج امرأة من بني بياضة ٩‏ » فوجد 


بکشحها بیاصا » فردها » وقال : « َلثم عَلَى » )1 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٩٦/١‏ ) » ونجيب عن ذلك بأن القطع لا ينفر من الاستمتاع بخلاف البرص 
(۲) ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لا یفارقه‎ )*( . ) ٩۷/١ ( انظر : الميسوط‎ )٤( 
. ) البخر : فعل البخار » وبالتحريك : النتن في الفم وغيره . انظر : القاموس احيط مادة ( بخر‎ )٦( 
. ) ٩٥/١ ( انظر : المبسوط‎ )۷( 

الح ا ا من ي عار ريت مو باد ان تر کي ادر عل رر د 
ذكره الإمام القدوري » واختلف في اسم تلك المرأة فقيلى : اسمها العالية » وقيل : أسماء بنت النعمان » يعنى 
الجونية » وقال الحافظ ابن حجر : إنها غيرها . والكشح : هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع » انظر : نيل 
- الاوطار ( ٠١١/١‏ ) . ) 

» ) ٠١١ /٦( أخحرجه الشوكاني في نيل الأوطار » كتاب النكاح » باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب‎ )٩( 


مسألة خيار العيب 
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۹ - قلنا : قد روي البخاري هذا الحديث عن ابن عمر ”“ › وذكر فيه © 
فرأي بكشحها بياضا » فخلى سبيلها » وهذا يفيد الطلاق ‏ . 

۷ = وروی الحدیث کعب بن عجرة ٩9‏ » وقال : تزوج رسول الله تھ امرأة 
من بني غفار » فلما دحل عليها رأي ”“ بكشحها بياضًا » فقال : « البسي ثيابك 
والحقي بأهلك » ٩”‏ . ۰ 

۸ - وهذا يفيد الطلاق أيسّا » وإذا احتلفت الألفاظ » وجب التوقف فيه › 
ولو ثبت ما قالوه لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يحتمل ردها بالطلاق » ويحتمل ردها © 
بالفسخ » وإذا احتمل الوجهين وجب حمله على الرد بالطلاق ليوافق الخبر الاخر الذي 
قال فيه : « الحقي بأهلك » ^ . 

۹4۹ - قالوا : إذا ذكر العيب والرد ؛ فالظاهر أن المراد بالرد الفسخ » كما لو 
O E‏ 

٠‏ - قلنا : الرد في المبيع ليس له ' إلا جهة واحدة » وهو الفسخ فيحمل 


وفي سبل السلام » كتاب النكاح » باب الكفاءة والخیار حدیث رقم ۱۰ ۰ ( ۲۲۸/۳ ) » وفي الكامل لابن 
عدي ( ۱۷۲/۲ ) 

o O O CS 
: جميل بن زيد الطائى الكوفي » وذ كره ابن عدي العقيلي » وابن حبان في الضعفاء » وقال يحيى بن معين‎ 
جمیل بن زید روى عن ابن عمر وليس بغقة . انظر : الكامل لابن عدي ( ۱۷۲/۲ ) › وامجروحين من‎ 
) . ) ۲٠۷/١ ( الحدثين والضعفاء والمتر وكين لابن حبان‎ 
[ . ) ساقط من ( ۵ ) › ( ع‎ )۲( 
انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) » ولا نسلم أن تخليته سبيلها يفيد الطلاق بل يفيد الفسخ ؛ لان قوله‎ )۳( 
. ) ۲۲۸/۳ ( بر : « دَلْسْثُم عَلَى » دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام‎ 
› هو : كعب بن عجرة الأنصاري » من أهل بيعة الرضوان » روى عنه بنوه سعد ومحمد » وعبد الملك‎ )٤( 
) ٠۲/۳ ( وربيع » وغيرهم » مات سنة ( ۲٠ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )٥( 
. عن كعب بن عجرة‎ : e الحديث مختلف فيه » فقيل : عن أبن عمر » وقيل‎ )٦( 
. ) ۲۲۹/۳ ( انظر : سبل السلام‎ 
. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )۷( 

(۸) انظر : المبسوط ( )٩٦/٥‏ ت ری ا غ ا ا اکت ری و ای 
فیها قوله ت : « دلستم علي » وهذا دلیل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( ۲۲۹/۳ ) . 
)٩(‏ انظر : المغني ( )٠١( . ) ٠٥۷/١‏ ساقطة من ( م ) . 


۹۸۹ _ سسس کاب َ 


عليه » وفي مسألتنا للرد وجهان : الفسخ والطلاق » فليس حمله على أحدهما أولى من 
حمله على الاح © ي 

۹ - قالوا : لما ذ كر وجود العيب في ذكر الرد ؛ فالظاهر أن الرد يتعلق بوجود 
الس لأن الحكم إذا نقل مع سببه ”“ فالظاهر أنه متعلق به ”° . 

۲۴ - قلنا : الطلاق يتعلق بالعيب ؛ لأنه لولا كراهة ما ري من عيبها لم 
يطلقها » وهذا كما روي عنه ° : أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة فلما دخل 
عليها» قالت : أعوذ بالله منك » فقال : « لقد عذت بعاذ » الحقى بأهلك » (“ فطلقها 
لأجل استعاذتها » وإن لم توجب ذلك › وهذا كما يقال : شاجرته فطلقها » وشاقته 
فطلقها » وإن لم يوجب هذا الطلاق » يبين ذلك : ما روي أنه ا ساق معها مهرها › 

۴ - ولان في خبرهم ردها على أهلها وهذا من كنايات الطلاق › ولو أراد 
الفسخ لقال : ردها على نفسها ”° . 

٤‏ - فان قيل : إيقاع الفرقة بلفظ الكناية مکروه » فکیف يوقعه رسول الله 
ا 

٥‏ - قلنا : نما يكره حال الاحتيار » فأما عند الحاجة إلى الفرقة ؛ فلا يكره 
کما یکره › كالخلع عند الشقاق 1 


۹ - فإن قيل : الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق » وحمل اللفظ على 
الصريح أولى . 

۲۲۳۹۷ - قلنا : الفسخ لا يصح عند مخالفنا باختيار الزوج حتى يفسخ الحاكم 
الطلاق مع اختيار الزوج » فحمل الرد على الطلاق أولى ‏ لأنه نقل فرد تفرد به النبي 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . (۲) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( )٤( . ) ٠٥/١‏ ساقطة من ( م ) . 
)٥(‏ آخرجه البخاري » کتاب الطلاق » باب من طلق » وهل یواجه الرجل امرته بالطلاق ؟ ( ۳١٠/۹‏ ) › 
حديث رقم ٥٠١٤‏ . وفي جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ( ٤۲١/١١‏ ) حديث رقم 
۲١‏ » والنسائي ( ٠٠١/١‏ ) » كتاب الطلاق » باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق . وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري : والصحيح أنها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وقيل : اسمها أسماء . انظر : فتح 
الباري )۳۷/۹ (- )٦(‏ انظر : المبسوط ( ٩٥/١‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) » ( )+( ع ). ٠.‏ ( ا ن 


اة خيار العيب اډ |40 


بر ولم يوقعه الحاكم » وذلك لا يكون إلا الطلاق © . . 

۸ - قالوا : قد روي في الخبر أنه رد نکاحها . 

۹ - قلنا : هذا اللفظ ” لا يعرف » ولو ثبت كان من ألفاظ الطلاق ايسا › 
وهو الذي يملكه الزوج »› وإنما رد النكاح الذي هو الفسخ ؛ فلا ينفرد به » ولا يلكه إلا 
أن يرفعه الجاكم . 

۲۰۰ - قالوا : عيب ينع ”“ من 7 معظم المقصود من الاستمتاع » فوجب أن 
يستحق به خيار الفرقة كالجب والعنة ”° . 

١‏ - قلنا : يبطل بالبخر ؛ فإنه ينع معظم المقصود من الاستمتاع ولا يثبت 
ا حيار » والمعنى في الجب والعنة : أن المرأة لها حق في الوطء » فإذا تعذر عليها من جهة 
اجبوب لم تتوصل إلى تحصيل حقها منه إلا بطلب الفرقة » فلذلك ثبت لها اختيار 
الطلاق » وليس كذلك الزوج ؛ لأنه متى تعذر عليه الاستمتاع لقرنها أو رتقها لم يتعذر 
عليه الوصول إلى حقه من الوطء من جهة غيرها » فلم يكن له المطالبة بالتفريق » ببين 
الفرق بينهما : أنه إذا آلى منها » لما تعذر عليها الوصول إلى حقها ؛ ثبت لها الطلاق › 
ولو حلفت هي ألا تمكنه من نفسها وامتنعت عليه » لم يكن له حق في المطالبة بالفرقة 
[ لأنه يقدر ] ”> على تحصيل حقه من الاستمتاع من غيرها ^ . 

۲ - وجواب آخر : وهو أن الجب والعنة لا يستقر معهما المهر استقرارًا 
حا بدلا + اه یچرر اد رانا آل ك ا رى امار اكير ار دا 
نصف مهرها بالمطالبة بالطلاق » يثبت لها للنقص الذي حصل بالمهر › ألا ترى أن ما 
ثبت بالإجماع أقوى مما يثبت بالاختلاف » والنقص بالمهر يؤثر باتفاق » ولا طريق إلى 
استدراك هذا الحق ليكمل مهرها إلا بالتفريق ^ . 


(۱) انظر : فتح الباري ( ۳١٣۹/۹‏ ) . (۲) في ( م ) : [ الفعل ] . 

(۳) ساقطة من ( م ) . ٤(‏ ) ساقطة من ( ص ) › ( م ) . 

. ) 1۲/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ لأنه یتعذر ] » ولا وجه له » وبياض في ( ص ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائم ( ۳۲۸/۲ ) . 

(۸) المعنى : أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوبًا » أو عنيتًا كان لها الحق في المطالبة بالطلاق » فيسقط نصف 
مهرها » هذا عند أي يوسف ومحمد » لوجود المانع من المسيس قطعًا » لكون الزوج مجبوبًا » أو عنيئاء أما عند 
الإمام أبي حنيفة : يجب لها المهر كاملا ؛ لأنها سلمت له البدل » وهو البضع . انظر : المبسوط ( ٠٥/١‏ ) . 


۹ سس تتاب النكاح 


۴ ولا يقال : إن كمال المهر يجب عند کم بالخلوة ۽ لاله وان کان 
كذلك » فلم يكمل المهر > لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه » فينفذ حكمه . 

٤‏ ۰ - فإن ن قیل اا ا ا ا ا و ب ت 
وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر . 

٠‏ - [ قلنا : من مذهب زفر : أنها  ]‏ إذا أبرأت ثم طلقها ؛ رجع عليها 
بنصف المهر » فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة »> حتى لا يحكم الحاكم للزوج 
بالرجوع عليها ٩‏ . 

- قالوا : عيب في أحد الزوجين ينع ا 
فوجب أن يثبت له الخيار »> كالجب والعنة © . 

۷ - قلنا : هذا فرض الكلام في الرتق ؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يكن 
وطؤها ”° . 

۸ ¬ - فإن قيل : المرض يزول فيمكن الوطء . 

۹ - قلنا : فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي : إن تعالجت 
لإزالته جاز »› فان زال سقط الخيار › وإن اراد الزوج إزالته فامتنعت ؛ فلها ذلك ؛ ؛ لاله 
جراحة ”) » وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة © . 

۰ - فإن E‏ 
جمیع ذلك 1 في الأصر/ ا قدمنا @ 

۲ - فإن O O Ps‏ 
ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء » ولا يفسخ عندكم » ويثبت الخيار 
عند کم > وإن كان البدل ) لا يستقر . 


7۳ > ق قلنا : أما المشتري فلا حق له في استقرار الثمن عليه » ولا يجوز أن يشثبت 
)١(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( ٤( . ) ۷۲/١‏ ) انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) . 

. )۸١/١ ( انظر : الأم‎ )٦( . ) ۹٥/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 النکاح ] » ولا وجه له . | 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . () في ( ع ) :[ اليار]. 


مسألة خیار العیب uuu‏ ډ/ ه4 
له الخیار . 

4 - وأما البائع : فالنقص حاصل فيما هو من جهته » وقد بينا أن هذا المعنى 
لا يثبت الخيار » وإن لم يستقر العوض » كما لا يثبت للمرأة الخيار إذا كان بها عيب 
وإن لم يستقر العوض ” . 

٥‏ س- فإن قيل : فيجب إذا وطعها » ثم جب أن لا يثبت النيار [ لأن البدل 
استقر بالوطء ] ”° . 

1١‏ س- [ قلنا : كذلك نقول : لایثبت الخيار ] " با لٰجب بعد الوطء » كما لا 
يثبت بالعنة بعد الوطء © . | ) 

۷ - [ فإن قيل : فيجب إذا امتنع الزوج من الوطء » وهو صحيح قادر 
علىالوطء تثبت لها المطالبة بالوطء ] (“ . 

۸ - قلنا : كذلك نقول : إن القادر على وطئ زوجاته وإمائه إذا تزوج امرأة 
فلم يطأها أجلناه سنة » فإن وطفها في السنة وإلا فرقنا بينهما ” » ومن كان قادرا على 
وطء بعض ‏ نسائه » فليس بعنين » وهذه المسألة منصوصة في الكتاب © . 

۹ - فإن قيل : إنما ثبت الخيار عند كم لأنها لا تأمن أن يطلقها » ويرفعها إلى 
الحاكم » ثم يوجب لها نصف المهر » فكيف يثبت الخيار على ثبوت نصف الصداق ؛ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )۲( . ) ٩٦/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )۴( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) » ( ع‎ )١( . . ) ۳۲۷/۲ ( انظر : بدائح الصنائح‎ )٤( 


)٩(‏ لأن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز » وقد يكون لبغضه إياها » فإذا أجل فإنه يقدم على الوطء دفعًا 
للعار عن نفسه إن كان قادرا » وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة » ولا يحتسب على الزوج ما قبل 
التأجيل . والتأجيل : إا يكون بسنة شمسية ؛ لأن الفصول تكمل فيها » فيحتمل أن يزول الداء في المدة بين 
الشمسية والقمرية . فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها ؛ فإنه يسأل الزوج عن 
ذلك » فإذا قال : قد وطعها » وهي ثيب » فالقول قوله » وإن كانت بكرا نظر إليها النساء : فإن قلن : إنها 
بكر » فالقول قولها » وإن قلن : إنها ثيب » فالقول قول الزوج . وإذا ثبت عدم الوصول إليها خيرها القاضي › 
فإن اختارت المقام معه بطل حقها » لرضاها بالعيب » وإن اخحتارت الفرقة » فرق القاضي بينهما » وتكون 
تطليقة بائنة . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۲٠/۲‏ » ۲۲۷ ) بتصرف . وعند الشافعية الفرقة : فرقة فسخ ؛ لانه 
يجعل فسخ عقدة النكاح إليها دونه . انظر : الأم ( ٠.) ٠١/١‏ 

(۷) ساقطة من ( م) . (۸) انظر : المبسوط ( ٠١۴۲/١‏ ) . 


۹ع س کاب النکاح 


فيفرقون بينهما » وهذه الفرقة ”“ تسقط جميع الصداق ؟ . 
٠‏ »=- قلنا : هذا غلط ؛ لأن القاضي يفرق بينهما » وهذه الفرقة طلاق عندنا» 
ويقضي عليه بجميع المهر للخلوة ؛ فيسلم لها البدل ويسقط ما تخافه من النقص فيه ؟ ” . 
ا و ا 
۲ - قلنا : النكاح ا ا ا 
غير مسلم . 

۴ - وقولهم : « يلحقها الفسخ » غير مسلم ؛ ۽ لن القفسخ عندنا لا يدحل 
الأنكحة > وإنما يدحلها الفرق › فتارة طلاقًا » وتارة غير طلاق . 

. فإن أرادوا بالفسخ الفرقة‎ - ٤ 

› قلنا بموجب العلة في التفريق بالجب والعنة » والتفريق بعدم الكفاءة‎ - ٠ 
©°( ] والمعنى في البيع ؛ لأنه لما “ دخله الفسخ » لم يختص الفسخ بعيوب معدودة [ فلو‎ 
. ° دحل النكاح الفسخ بالعيب لم تنحصر العيوب‎ 

۲۰ - قالوا : عقد على منفعة » كالإجارة () . 

NAE OS 
وفي مسألتنا المعقود عليه الاستباحة » فهذه العيوب كلها بغير المعقود عليه › ولان‎ 
الإجارة لما فسخت بالعيورب ا ا‎ 
۵ سوی الشمسة لم يفسخ بھا‎ 

۸ -قالوا : عقد على منفعة » فينفسخ بجنون المعقود عليه » كالإجارة إذا جن العبد . 

۹ - قلنا : ' إذا جن العبد "“ لم يكن استيفاء منفعة لم ينفسخ العقد › 


(۱) ساقط من ( م ) . (۲) انظر : المبسوط ( ٩١/١‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( 1۲/۲ ) . )٤(‏ ساقطة من ( م ) > (0)+>(ع). 
() في ( ۵ ) » ( ع ) :[ فلم ] . | 

(1) ولا نسلم هذا لأن العيوب في النكاح منحصرة في ثمانية أنواع ثبت البرص بالنقص وما عداه بالقياس 


عليه . المغني ( ٠٥١/١‏ ) . 
(۷) انظر : المغني ( ٠١١/١‏ ) . (۸) انظر : المبسوط ( ۹٥/١‏ ) . 
)٩(‏ ساقط من ( ن ) › ( ع ) . )٠١(‏ ساقط من ( ن ) › ( ع) . 


. ساقط من ( ن ) ۰ (ع)‎ )۱١( 


مسألة خيار العيب 


4 o^¥/۹ 


وما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء يفسخ العقد » ونما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء 
المنفعة › والجنون في الرأة لا ينع استيفاء الاستباحة » ولم يؤثر ذلك في المعقود عليه › 
وينعكس فتقول : وجب أن يستوى الجنون والبرص كالإجارة ”© . 

۰ - قالوا : الصداق یجب رده بالعیب » وکل عوض جاز رده بالعیب جاز 
رد ما في مقابلته إذا لم يرض به » أصله : الثمن › والمثمن ° . 

١٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن يختلف في العقد حكم البدلين . بدلالة : أن بدل الخلع 
والصلح من دم العمد والكتابة » يرد بالعيب » وما في مقابلته لا يرد بالعيب . ولأن 
العيب إذا وجد بالبدن لم يفسخ به العقد » ولان العيب بالبدن عيب بالمعقود عليه » وقد 
بينا أن العيب بالمرأًة موجود بتعين المعقود عليه 

۲ - قالوا : والجنون والجذام والبرص ينع الاستمتاع ۽ لأن النفس تنفر منها › 
وتعدي الزوج والولد ° . 

۴ س- قلنا : أما نفور النفس e‏ في البخر والقروح السائلة إذا 
بالبدن » وأما العدوى : فقد أخبر فيها رسول الله ر بخلاف ذلك » فقال : 
عدوى ولا صفرة ولا طيرة ۾ () . وقیل له : في الإبل إذا ا ن 
جرب » فقال : « ومن أعدى الأول » (“ . 

۴ - والمشاهدة تبطل ذلك ؛ لأن ولد الأبرص قد یکون سلیکا » وولد الب 
قد ٩”‏ يکون أبرص ” وما روي عنه اكتن ‹ ف من المَجذوم كفرارك من الأسي» © ؛ 


. ) ۳۲۷/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( )٦۲/۲‏ . (۳) انظر : الام ( )۸٥/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري » باب لا عدوى » انظر : فتح الباري ( ۰ )» ومسلم » باب لا عدوی ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفرة » ولا غول ولا يرد ممرض على مصح › ( ۲۸۸/۲ ) وفي التجريد الصحيح لأحاديث 
الجامع الصحيح » كتاب الطب ص ٠۳١‏ » وفي السنن الكبرى للبيهقي ( ۲۱١/۷‏ ) . 

() آخرجه البخاري : کتاب الطب » باب لا عدوی ( ۲٤۳/٠١‏ ) » ومسلم : كتاب الطب » باب لا 
عدوى ولا طيرة ( ۲۱۳/٠١‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي »› وأبو داود : كتاب الطب » باب في الطيرة 
۲۳۱/٤(‏ ) » وکلهم من حديث أبى‌هريرة . 

)٦(‏ ساقطة من ( م ) » ( )+ (ع). 

- (۷) جاب عن ذلك الإمام الشافعي نتفه في كتابه الام » فقال : اما الولد بين وال تعالى أعلم أنه إذا ولده جحذم 
أو برص » أو جذماء أو برصاء قلما يسلم > وإن سلم أدرك نسله » ونسأل الله العافية » . انظر : الام ( )۸٠/١‏ . 
(۸) الحدیث آخحرجه البخاري » باب الجذام . انظر : فقح الباري ( ٠ ) ٠١۷/٠١‏ 


يجوز أن کن مجذوما معيتًا أمرنا بأاجتنابه لکفره ¢ أو المعنى غير ام جذام )0 و روی ان 
رجلا قد مد يده وکان مجذومًا وما قبض ایا يده عنه » ثم قال : ( قد بايغثك » ٩‏ ؛ 
فيحتمل أن يكون جذامًا مقيمًا » فاستقذره ّت ولم يكن ذلك لخوف العدوى ° . 


*# *# #* 


(۱) لا نسلم هذا القول › لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
(۲) رجه مسلم في صحیحه » باب اجتناب ا | 
)۳( لانسلم هذا الاحتمال ايسا ؛ ۽ لأن العبرة اورم اللفظ لا بخصوص الس . واللّه آل 


خيار العتق د 40٩۹/٩۹‏ 
أ مسالة ot‏ 
مسألة : خيار العتق 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج ؛ فلها الخيار حرا كان 
الزوج أو عبدًا (© . 

- وقال الشافعي : إن كان عبدا ؛ فلها الخيار › وإن کان حرًا ؛ فلا خیار 
لها» فإن أعتقت تحت عبد فأعتق قبل التخيير » هل تخير ؟ فيه قولان ° . 

۷ - لنا : ما روي شعبة عن الحكم " وعن إبراهيم ”“ عن 


)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( ۹۸/٥‏ ) » بدائع الصنائح ( ۳۲۸/۲ ) »> كتاب الحجة على أهل المدينة 
٥۰۷/۳ (‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۲۸۰/۳ ) » الاختیار ( ٥۰۰/۴‏ ) وفیه يقول : وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة 
ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار . ) 

(۲) انظر : قول الشافعي ذه : في کتابه الام ( ٠۲۲/١‏ ) » المهذب ( ٦٥/۲‏ ) › امجموع ( ۲۹۱/۲ ) »> 
مغني الحتاج ( ۲٠١/۳‏ ) » حاشية قليويي وعميرة ( ۲٦۸/۳‏ ) » حلية العلماء ( ٤1۹/٦١‏ ) » الإشراف على. 
مذاهب العلماء لابن المنذر ( ۸٠/٤‏ ) يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر › 
لم يبت يثبت لها الخيار » . وخيار العتق قيل : إنه على الفور ؛ لأنه حيار النقص » فكان على الفور كخيار العيب 
ف لوقل غل ارتي لأر عن رر د ان اج راء ار ان فد دن 
هذا في وقته قولان : أحدهما : يقدر بثلائة أيام ؛ لأنه جعل حدا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع . والثاني : أن 
لها الخيار إلى أن تمكنه من وطعها » وهو قول ابن عمر » وأخته حفصة » والفقهاء السبعة . انظر : الجموع 
)۲۹۱/۱۰۱ » ۲۹۲ ) . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : قولهما في بداية 
الجتهد ( ٠۳/۲‏ ) » المغني ( ٠٥۹/٦‏ ) . وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو : تعارض النقل في 
أحاديث بريرة » واحتمال العلة الموجبة للخيار » أن يكون ال جبر الذي كان في إنكاحها يإطلاق إذا كانت أمة › 
أو ا جبر على تزويجها من عبد » فمن قال : العلة الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعبد» 
ومن قال الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعبد » ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط » 
قال : تخير تحت العبد فقط . وأما احتلاف النقل : فإنه روي عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدًا أسود » وروي 
عن عائشة أن زوجها كان حرًا » وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث . انظر : بداية المجتهد ( ٥۴/۲‏ ) . 
)۳( هو : الحكم بن عيينة » أبو محمد الكندي » مولاهم الكوفي » حدث عن : طاووس » ومجاهد » وسعيد 
اين جبير » وغيرهم » وحدث عنه : منصور ‏ والأعمش » والأوزاعي » وغيرهم » ثقة ثبت » فقيه » مات سنة 
(١٠۱ه‏ ) . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۰۸/١‏ ) . 
)٤(‏ هو : إبراهيم بن يزيد التيمي » الإمام الفقيه » حدث عن أبيه » وحدث عنه : الحكم »> وإبراهيم النخعي › 
وجماعة » يقال : قتله الحجاج > وقیل : بل مات في حبسه سنة ( ٩۲‏ هھ ) »› وقیل : ( ٤۹ھ‏ ) » وهو دون = 


۹ سسس کتاب النكاح 


السود “ عن عائشة » قالت : كان زوج بريرة ”“ حرا » وإنها خيرت فاختارت نفسها . 
۸-> [ روی سفيان » عن منصور 7 »عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة 

قالت : « کان زوج بريرة حرا » ] ” وروى الأعمش ” ن ر و 

عن عائشة قالت : ١‏ كان زوج بريرة حًا » فلما أعتقت خيرها رسول الله قر © » . 


۹ س- فإن قل : هذا معارض با روى عن هشام » عن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة » قالت : « كان زوج بريرة عبدًا » ولو كان حرًا لما خيرها » © . 


٠‏ س»- قلنا : هذا خبر مضطرب ؛ لأن هشام بن عروة » روى عن عبد الرحمن 
ابن القاسم ‏ » عن أبيه : أن زوج بريرة کان عبدًا , فلما روي الخبر مرة عن أبيه › 


الاربعين من عمره . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٠٠/٠١‏ ) . 

)١(‏ هو : السود بن يزيد بن قيس » أبو عمرو النخعي الكوفي » وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن » وكان الأسود 
مخضرمًا » أدرك الجاهلية » والإسلام » حدث عن : معاذ بن جبل » وعائشة » وبلال » وابن مسعود › 
وغيرهم » وحدث عنه : إبراهيم بن يزيد التيمي » والشعبي › وآخرون » وهو نظير مسروق في ال جلالة والعلم › 
والقة » يضرب بعبادتهما المغل > نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالا أرجحها : أنه مات سنة ( ۷ه ھ) . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠/١‏ ) » والعبر ( ١١۳/١‏ ) . 

(۲) هي : بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق › » كانت مولاة لبنى هلال » فكاتبوها » ثم باعوها 
من عائشة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستیعاب ( ۲٠۲-۲٤۹/٤‏ ) . 

(۳) هو : منصور بن المعتمر » أبو عتاب السلمى الكوفي أحد الأعلام » حدث عن : ابراهيم النخعي » وسعيد 
ابن جبير » وغيرهما » وحدث عنه خحلق كثير منهم : شعبة » والسفيانان » قال أبو حاتم الرازي : هو أتقن من 
الأعمش لايخلط ولا يدلس » مات سنة ( ۳۳١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

eS N a eg 
مالك » وغيره » وحدث عنه خلق كثير منهم : شعبة » والأوزاعي وغيرهما » وثقه ابن معين › والنسائي » مات‎ 
. ) ۲۲٠/١ ( سنة ( ١٤۱ھ ) وقیل : ( ۸٤۱ھ ) . انظر : سیر أعلام النبلاء‎ 

() الأحاديث الثلاثة أحرجها البخاري في كتاب « الفرائض » باب ميراث الساثبة » وباب الولاء لمن أعتق › 
وباب إذا أسلم على يديه . انظر : صحيح. البخاري بحاشية السندي ( ۱٦۹/٤‏ ) . 

(۷) اخرجه مسلم : کتاب العتق حدیث رقم ( ٩‏ ) وأبو داود کتاب الطلاق باب ۱۹ حدیث رقم ۲۲۳۴۳ » والترمذي › 
كتاب الرضاع » باب الرأة تعتتق حديث رقم ٠٠١٤‏ » والنسائي كتاب الطلاق » باب خيار الاأمة ( ۱١۳/١‏ ) 
() هو : عبد الرحمن بن الاسم بن محمد بن أيي بكر الصديق رضى اله عنه الفقيه امدني ؛ ارغ ايد وان الشيت 
وروی عنه » مالك » والزهري . مات سنة ( ١۲٠ه)‏ بالشام . انظر : تهذیب الاسماء ( ۳/۱ ۰ ) » طبقات الحفاظ ۰٥۰‏ . 


› وأبو داود : كتاب الطلاق‎ ›» ) ٠١ ( اخرجه مسلم » > كتاب العتق' » باب الولاء لمن أعتتق حديث رقم‎ )٩( 
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حيار العتق 


ومرة عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ فإن الرجوع إلى رواية الكوفيين عن الأسود من غير 
تعارض آولی 

۱ س- وروی سماك بن حرب ‹ عن عبد الرحمن بن الاسم » وسماك لا 
اتقابل رواياته رواية الحكم ا والأعمش . ) 

۲۴ - فإن قيل : خبرنا رواه القاسم » وهشام ° » وعمرة بنت 
عبد الرحمن “» ورواية الثلاث أولى من رواية الواحد . 

ا ال عد تماری این ور جو روق ار ال 
من خبر من روى الرق » كشهادة اثنين بالرق وجماعة بالحرية » أن الحكم بالحرية أولى › 
وإن اجتمع على الرق عشرة ”° . 

. فإن قيل : لسنا نسلم هذا في الشهادة‎ - ٤ 

٥‏ - قلا : إذا كان الرق معلومًا بالشهادة فبالرية أولى ياجماع › > وما يقول 


باب ۱۹٩‏ » حدیث رقم ۲۲۳٤‏ » والنسائي : كتاب الطلاق » باب خيار الأمة ( ٠١١/١‏ ) . 

: لا نسلم ذلك ؛ لأن الخطابي ذكر في معالم الستن ما يفيد ترجيح رواية أهل الحجاز » فقال ما نصه‎ )١( 
› وقد اخحتلفت الروايات فيها عن عائشة يها فروي عنها أهل الحجاز وأنها قالت : كان زوج بريرة عبدًا‎ « 
وكذلك رواه عروة » والقاسم بن محمد » وروى أهل الكوفة أن زوجها كان حرا كذلك رواه الأسود بن يزيد‎ 
عنها » وقد ذكر أيو داود هذه الأحاديث في هذا الباب » فكانت رواية أهل الحجاز أولى ؛ لأن عائشة طب‎ 
.. » عمة القاسم. وخالة عروة » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب‎ 
) . ) 1۷1/۲ ( اتتهى كلامه . انظر : معالم الستن للخطابي على سنن أبي داود‎ 

(۲) هو : اا ن ر ن وا ن ی ا ا کات راه اا 
الكوفي » حدث عن : النعمان بن بشير » والضحاك » وغيرهما » وحدث عنه : شعبة والثوري » وإسرائيل 
وآخرون » قال النسائي : ليس به باس » وفي حديثه شيء › وقال آخر : کان فصیځًا مفوهًا يزين الحديث 
منطقه » مات سنة ( ۱۲۲ ه ) انظر : سير اعلام النبلاء ( ٠٤٠/١‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
E N N Eg e ES‏ 
وتلميذتها » حدثت عن : عائشة » وأم سلمة > وأم حبيبة وغيرهن » وحدث عنها : ابنها محمد بن 
عبد الرحمن » والزهري » وأخرون » وكانت عالمة » فقيهة » حجة » كثيرة العلم » وثقها ابن معين » توفيت 
سنة (۹۸ه ) وقيل ( ١١٠ه‏ ) . انظر : سير أعلام التبلاء ( ٠١۷/٤‏ ) . ) 
)٥(‏ ساقطة من ( ن ) » (ع) . ) 

: لا نسلم ذلك ؛ لان الإمام البخاري يتلم رجح ابر الذي يقول : إن زوجها كان عبدًا » حيث قال‎ )٦( 
. ) ٤٠١/۹ ( قول الأسود منقطع › وقول ابن عباس : رأيته عبدًا ؛ أصح اه . انظر : فتح الباري‎ 
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کتاب النکاح 


مخالفنا إذا جهل الأمر » فالرق اوی » ومغیث ٩”‏ معلوم أنه کان عبدًا اسود فحاله 
غير مجهول » فالخبر بحریته کالشهادة بحریته ‏ . 

i RE as: فان قيل‎ - ٤٩ 
›» محمد ] “ وعمرة بنت أخيها عبد الرحمن » وكل هؤلاء يرونها بغیر حجاب‎ [ 
. ° فروایتهم آولی من من رواية الأسود الذي لقيها دون حجاب‎ 

EV‏ قلنا : رواية الأهل لم يقل أحد بتقديها على رواية غيرهم . ولأن حجة 
الصحابة حديث أسامة » وابن عباس » على حديث أبي بكر وعمر . 

۸ - قالوا ّ القاسم بن محمد »› وعروة بن الزبير من الفقهاء السبعة (©) 
فروايتهم أتقن ^ 

4 س- قلنا : هذا كلام من لا يعرف منزلة الأسود في علمه ودنه وسفره في 
طلب العلم ومناظرته لعلي بن أبي طالب › وأن عبد الله بن عباس استفتاه ورجع إلى 
قوله » والراوي عنه إبراهيم النخعي ومنزلته في العلم والدين أظهر من أن يدل عايها . 
٠ )‏ - على أن الترجيح يستعمل في الخبرين المتضامنين » ونحن جمع يينهما ؛ 
فنقول : كان عبدًا في الأصل » وحرا عند إعتاقها › أو نقول : كانت عائشة ظنت أنه 


. ) ساقطة من ( ن ) + ( ع‎ )١( 
هو : مغیث زوج بريرة » وهو مولى آل أحمد بن جحش الأسدي . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ )۲( 
. (fo « £°۱/۳)( 
. ) ٩۸/١ ( انظر : المبسوط‎ )۳( 
وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق » أمها قتيلة بدت عبد العزى‎ ٠) ساقطة من ( م ) » ( ن ) »› ( ع‎ )٤( 
۲ه ) . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ ٤ ( قرشية » وكانت أسماء تلقب بذات النطاقين » توفيت سنة‎ 
ساقطة من ( ن ) ا ا‎ )٥( .)( ۹/٤( 
. ) ١١١ » ۱٠١/۹ ( انظر : شرح السنة للبغوي‎ )٦( 
هم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وآبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن‎ )۷( 
4# هشام » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وسايمان ابن يسار‎ 
: جميعًا» وقد نظمهم القائل فقال‎ 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة‎ 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم خی ابو بک ايان ار‎ 
. ) ۲۳/۱ ( انظر : المهذب ( ۲ ) » وامجموع ( 1 )» إعلام الموقعین‎ 
. ) 1٦/۲ ( المهذب‎ » ) ٦٥۹/٦ ( انظر : المغني‎ )۸( 


ro 
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عبد ؛ لأنه لم يثبت عندها عتقه » وأخبرت على الظاهر » ثم علمت عتقه فقالت : كان 


حرا () , 

١‏ - فإن قيل : فنحن نقول : إنها قالت :كان حا لأها لم تمل ترق 
والأصل الحرية » ثم علمت برقه . 

۲ - قلنا : هذا لايصح و فی امجھول الخال > فأما مغيث : فالحال في رقه أظهر ‏ 

E 

۴۳ - فان قیل : ما روی فی خب رکم : انه کان حرا » قول الاأسود » ولیس من 
قول عائشة » بدلالة : أن ابن المنذر روى عن إبراهيم أن السود قال : كان زوج بريرة 
حا () , 

- قلنا : إذا أخبر الأسود با رواه لم ١‏ يدل ذلك على أنه من قوله ؛ لأن 
الإنسان يروي » ويفتي ویخبر بجا روى . ) 

: فإن قيل : إذا تعارضت الأخبار عن عائشة » فقد روي عن ابن عباس‎ - ٠١ 
. ^ ِن چ بريرة کان عبڌا » ولم تتعارض الرواية عنه‎ 

۲۲٤٥٩‏ - قلا : لا يعارض هذا ما رويناه ؛ لأن من نقل الحرية الطارئة › أولى من 
نقل الرق الذي هو الأصل . 

۷ - وطريقة أخرى من الاستدلال بالخبر »> وهي ما روى أن النبي لقي قال 
لبريرة : « ملكت بضعك فاختاري » ”° . فجعل العلة فى ثبوت الخيار ملكها لبضعها › 
وهذا يفيد ثبوت الخيار لمعنى فيها » وعند مخالفنا : أن الخيار ثبت لعنى في الزوج ؛ 
فالخیار يه يفيد ضد مذهبه » ولا يحتاج على هذه الطريقة إلى / إثبات حرية الزوج ؛ لأنا إذا 
سلمنا أنه عبد ؛ فقد علل اث ثبوت الخيار بمعنى فيها » وهذا حلاف قولهم "© . 
)١(‏ لا نسلم هذا الجمع الذي سلكه الأحناف ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : ويرد هذا الجمع با تقدم 
من قول عروة : كان عبدًا ولو كان حرا لم تخيره . أخرجه الترمذي بلفظ : إن زوج بريرة كان عبدًا أسود يوم 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية المخقدمة عن الأسود . انظر : فتح الباري ( ٤١١/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ۲۲٤/۷‏ ) . 

(۳) انظر : فتح الباري ( ٤٠١/۹‏ ) . اا 

)٥(‏ انظر جن ال لي 

(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية ( ۲٠٠١/۳‏ ) » وفي تلخيص الحجبير ( ۱۷۸/۳ ). 
(۷) انظر : المبسوط ( ۹۹/١‏ ) . 
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- ۲۸ - قالوا : هذه اللفظة لا تعرف ( . 

۹ - قلنا : رواها شيخنا أبو بكر الرازي پإسناده ٩”‏ . 

۰ - قالوا : لا نسلم نها ملكت نفسها إذا كانت تحت العبد ‏ . 

١‏ - قلنا : لم يرد النبي مير بقوله : « ملكت بضعك فاختاري » يعني 
بالاحتيار» وإنغا أراد أن الملك في البضع بالحرية انتقل إليها “ . 

۲ س- فإن قيل : قوله : « ملكت بضعك فاختارى » بيان لبعض العلة » وتمامها 
ملكت بضعك تحت العبد » فوكل بعض العلة إلى الاجتهاد » وذلك [ غير  ]‏ متنع . 
كما يجوز أن يكل جميعها إلى الاجتهاد » وهذا كما يقولون في قوله الان في دم 
الاستحاضة : « إنه دم عرق » ٩‏ . والمراد به دم )( عرق خارج . 

۴ - قلنا : الظاهر أنه إذا “ ذكر التعليل فقد علق الحكم به » ومتى كان 
المذ كور بعض العلة ؛ فالحكم لا يتعلق به » وذلك غير الظاهر . 

4 - وأما قوله الط : « إنه دم عرق » » فإنما علمناه » بدليل الإجماع أن 
الطهارة لا تعلق بالدم إلا بعد خروجه » فضممنا ذلك إلى كونه دم عرق [ بالإجماع . 

٥‏ - ولان الحكم لا يجوز أن يتعلق بمجرد کونه دم عرق  ]‏ وفي مسمألتنا 
يكن تعلق الحكم بالعلة المذكورة ؛ فلا يجوز ضم وصف آخر إليها "> . 

٠‏ - فإن قيل : المعتقة ما ملكت بضعها › وإنما ملكت النيار الذي تملك به 
بضعها ولا نسلم هذا تحت الحر . 

۷ - قلنا : غلط » هي مالكة لبضعها بالتخيير وما نملك أن تخير لترفع ملك 
الزوج عن الاستباحة وملك البضع غير هذا » ألا ترى أن المولى كان مالكا لبضعها 
والزوج يلك الاستباحة » وهي تملك بالعتق ما كان المولى يملكه ؟ ولأنها ملكت نفسها 


. » انظر : النكت للشيرازي › وفيه يقول : « لا نعرف هذا اللفظ‎ )١( 


(۲) انظر : المبسوط ( ٠. . ) 44/١‏ (۳) انظر : المغني ( ٠٠۲/١‏ ) . 

. انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) . () في ( ۵ )۰ ( ع ) :[ هو]› ولا وجه له.‎ )٤( 

(1) أخرجه البخاري : كتاب الحيض » باب إقبال امحيض وإدباره » البخاري بحاشية السندي ( 1۷/١‏ ) › 
من حديث عائشة . (۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۸) ساقطة من ( م ).› ( ۵ ) ۰ ( ع ) . )٩(‏ ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 


. ) ۲۲١/۳ ( انظر : سبل السلام‎ )٠۰( 
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خيار العتق 


قلنا ن ا ا . ولا يلزم » كالأمة إذا 
تزوجت بغير إذن المولى ثم أعتقها أنه يجوز . ولا حيار لها ؛ لأن العقد بالناس إنغا یتم 
بعد الحرية فقد ملكت نفسها بعد تمام العقد عليها ولا يلزم على هذا إذا زوج أمته ولا 
مال له غيرها بمهر هو ضعف قيمتها » ثم أعتقها في مرضه ومات أنه لا يار لها وذلك 
لأن هذه عندنا لها الخيار ونما تعذر استيفاء الخيار لها احتارت نفسها قبل الدخحول قط 
المهر وإذا قط لم يخرج رقبتها من الثلث » فوجبت السعاية » وإذا وجبت السعاية بطل 
خیارها . 

۸ - ففي إيقاع الفرقة با نيار إسقاط النيار » فتعذر كالاستيفاء والتعليل لثبوت 
الخیار لا لاستیفائه . 

۹ - يبن ذلك : أنه لو ظهر للمیت مال ثبت ايار » ولا يجوز أن يتجدد 
ا حيار بظهور الال » فعلم أنه ثبت بالعتق ثم تعذر كالاستيفاء » فلما أمكن الاستيفاء 
خيرت » ولا يلزم الحرة إذا أقرت برق وهي تحت زوج أعتقت لا حيار لها ؛ لأنا قلنا بعد 
تمام العقد عليها › > وها هنا أي عقدت على نفسها » ولأنا قلنا : ملكت نفسها بالحرية 
) او و ی ا ا 
نفسشها بالحرية في حقه . 

۰ س- فإن قيل : المعنى في الأصل : أن الزوج لم يساوها في الكمال » فيثبت 
لها الخيار ومن أعتقت تحت حر فقد ساواها في الكمال › [ فلم يث يثبت إذا أعتقت النيار . 

› س- قلنا ] “ : عدم المساواة حال البقاء فی الکمال لا ب يثبت النیار‎ ١ 
بدلالة الفقيرة تحت الفقير لا خيار لها » كذلك الفاسقة قة إذا أعتقمت تحت الفاستق ؛ لأن‎ 
زوال المساواة حصل في حال البقاء ؛ لأن سبب الغيار طارئ › فاستوی فيه رف ازوج‎ 
. وحریته » صله : إذا قال لها : اختاري‎ 

۲ - ولان بالحرية يلك عليها زيادة معنى لم ملکه , بالعقد وهو المراجعة في 
yy‏ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ۵ ) + (ع)‎ )١( 
. ) ساقط من ( ۵ ) ۰ ( ے‎ )۲( 
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کتاب النکا 


۳ - ولانها معتقة تحت زوج کما لو کان عبدًا ٩‏ . 

4 - احتجوا : بجا روي أن زوج بريرة کان عبدًا » فخيرها رسول الله جي . 

ن : والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فهو كنقل العلة كقولهم : زنا ماعز © 
فرجمه رسول الله ق ٩‏ . ) 

- قلنا : إذا روي أنه كان حرا يوم أعتقت فخيرها ؛ بطل أن يكون الرق 
علة ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز أن ينتقل الحكم مع عدمه » وقد بينا أن الجمع بين 
ا لخبرين يقتضي أنه كان عبدًا في الأصل » وحرًا عند التخيير » ويحتمل أن يكون عبدًا 
- يوم العتق وحرًا يوم التخيير » فيكون ايا جمعًا بين البرين ودلالة على مخالفنا © . 
۷۷ - فإن قيل : [ في خبرنا أنه كان حرا عند التخيير  ]‏ » ويحتمل قوله حرا 
على حرية الأصل » وقوله : كان عبدًا على الرق الطارئ . ٠‏ 

۸ - قلنا : في خبرنا أنه كان حرا عند التخيير » ويستحيل أن يطراً الرق على 
ا ی وار الإسلام » كيف » وقد روي سلیمان التيمي »( > عن إبراهيم » عن 
السود » عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد “ . 

۹ - فهذا يدل على انها أحبرت عن حرية تعلق بها الولاء » وهذه حرية 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۹۹/١‏ ) . 
(۲) هو : أبو الفيل بن مالك الأسلمى » وماعز لقبه » أسلم وله صحبة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
٠١٦۹/٤ (‏ ) » الطبقات الکبری ( ۳۲٤/٤‏ ) . 
(۳) أخرجه مسلم ( ٤۹4/۲‏ ) » باب من اعترف على نفسه بالزنا . وابن دقيق العيد في الإمام بأحاديث 
الأحکام ص ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ لا نسلم هذا الجمع بين الخبرين ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : « ويرد هذا الجمع مما تقدم من قول 
عروة : کان عبدا ولو كان حرا لم تخير » | ه . انظر : فتح الباري ( ٤١١/۹‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ( م‎ )١( 

)٦(‏ هو : سليمان بن طرخان » التيمي › مولى بني مرة » كان ينزل في بني تيم فنسب إليهم » كنيته أبو 
المعتمر» e gh GSE E EE SL‏ : کتاب 
مشاهير علماء الأمصار ص ۹۳ . 

(۷) أخحرجه البخاري » كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تحت العبد » حديث رقم ۲۸١‏ » عن عكرمة عن 
ابن عباس قال : ذاك مغيث عبد لبني فلان » وعند الترمذي : من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن ايوب » 


كان عبدًا أسود لبني المغيرة » سنن الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج » حديث 


رقم ۱۱١٩‏ . وعند أي داود بسند فيه محمد بن إسحاق : عبد لآل أبى أحمد » كتاب الطلاق : باب ٢١‏ 


حيار العتق 
ار ولس رة الاضل.: 


4۹/۹ 


٠‏ - ولأنا نعلق الحكم بعتقها » ويعلقونه بعتقها ورفّه » فكل منا رجع إلى 


السبب المنقول » لأنا علقنا الحكم بالسبب المتجدد وهو العتق » وعلقوه به ويسبب لم 
يتجدد وهو رق اروج ۽ والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فالمتجدد هو العلة »> كقولهم : زنا 
ماعز فرجمه رسول الله لر © ء [ فتعلق الحكم بالزنا المتجدد دون ما لم يتجدد من 


صفات ماعز › وكذلك : سها رسول الله َل ] ”“ فسجد ‏ . يتعلق الحكم بالمتجدد 


وهو السهو ولا يتعلق بكون الساهي ٠‏ رسول الله بلقي (“ . 
٠‏ ۱ - احتجوا : بحديث عروة » عن عائشة -: أن بريرة أعتقت وكان زوجها 
عبدًا » فخیرها رسول الله لړ » ولو کان حرا لم يخيرها ”° . 
۲ س- قالوا : وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأنها روت ذلك عن النبي 
لتر ٩‏ . 
۴ - قلنا : إذا روي عن عائشة أنه کان عبدًا ”“ فخيرها علم انها ظهرت عن 
ظن منها آنه عبد » ثم بان لها حلاف ذلك . 
٤‏ س- وقولها : « ولو کان حرا لم یخیرها » لا یجوز أن یکون توفیًا ؛ أنه لو 
کان كذلك لم يتعين روايتها » فعلم أن هذا قالته ظنًا حين اعتقدت أنه عبد » وأن الحكم 
نقل مع السبب » فلما بان لها خلاف ذلك انتقلت إليه ° . 


حتی متی یکون لھا انيار حدیث رقم ۲۲۳۹ »> وقال عبد البر : مولي بني مطيع » والأول وهو أنه مولى لآل 
اي |0 صح وأثبت » لصحة السند . انظر : فتح الباري ( ٤0۷/۹‏ ) . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
(۳) اخرجه ابو داود » حدیٹ رقم ۰۳۹ » وابن ماجه : باب السهو في الصلاة ( ٥٦/١‏ ) حديث رقم A1‏ . 
)٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) : [ التناهي ] . )٥(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۹/۲ ) . 


(1) سبق تخریجه . 


(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ 8 ] . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « فجعل الخيار لرق الزوج » ثم 


قطعت على النبي مل بأنه لو كان حرا ما خيرها » . 


(۸) في ( ص ) ۰ ( ۳ ) ۰ ( ن ) ۰ ( ع ) : [ حرا ] » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه » كما هو في کتب 


الحديث . 

› انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . ولا نسلم أن ما قالته عائشة ظنًا منها أنه عبد ؛ لأنها صاحبة القصة‎ )٩( 
فكيف يتصور أن ما قالته على طريق الظن ؟ . يقول الإمام النووي ذه : « يؤيد قول من قال : كان عبدًا‎ 
لقول عائشة كان عبدًا » فأحبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدًا ؛ فصح رجحان كونه عبدًا قوة وكثرة‎ 


£o۹۸/۹ 


٥‏ - احتجوا TT‏ النبي ڪر قال لبريرة : « إن شت 
أقمت تحت هذا العبد » وإن شعت فارقته » ( . 


اا ار ت ق کا رز کم 
بلالا ”“ أن ينادي أنا العبد » فأقام الدليل على ذلك خبرنا . 

۷ - قالوا : روى القاسم بن محمد » عن عائشة نها أرادت أن : تعتق نملو کين 
لها فأمرها النبي بتي أن تبداً بالرجل دون المرأة © . 

۸ س- ولا فائدة في تقديم عت عتق الرجل إلا الاحتياط للنكاح » حتى لا يتقدم 
عتقها فتختار ١‏ . 

4 - قلنا : لو كان التقدم لذلك » كان يأمرها أن تعتقهما معًا ؛ لأن الخيار لا ثبت 
O OP NER EEE‏ 

۰ - قالوا : روى مثل قولنا : عن عائشة » وصفية ‹ کو رو 
عباس ٩”‏ . 


۹ - قلنا : إا يرجعون إلى من روى الخبر » فيجعلون ما رواه مذهبه ›» وهذا 
۲ - وقد روي عن ابن عباس : أن الأمة إذا أعتقت ولها زوج فاختارت نفسها 
فلا مهر لها » أن تذهب بنفسها وماله ولم يفصل بين الزوج الحر والعبد . 


وحفظا » انتهی کلامه . انظر : سبل السلام ( ۲٠۹/۳‏ ) . 

(۱) اخرجه الدارقطني : كتاب النكاح حديث رقم ۱١۳‏ › ( ۲۸۸/۳ ) » والبيهقي في السنن الكبرى 
(۲۲۰/۷ ) . 

(۲) هو : بلال بن رباح » مولی یي بكر » وهو مؤذن رسول اله ت » من السابقين الأولين » شهد بدرا » 
وفي وفاته أقاویل › قیل : إنه مات سنة ( ١ه‏ ) بدمشق » وقیل : ( ۲۱ ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء 
۳٤۷/١(‏ ) » الإصابة ( ٠٠١١/١‏ ) . 

(۳) آخرجه الترمذي : کتاب الطلاق » باب ( ۲۲ ) حدیث رقم ۲۲۳۷ » والنسائي كتاب الطلاق » باب خيار 
الممل وکین یعتقان ( ۱۹۱/٦‏ ) » وابن ماجه : کتاب العتق » حدیث رقم ۲٠۳۲‏ › والدارقطني ( ۲۸۸/۳ ) . 
٤(‏ ) انظر : شرح السنة للبغوي ( )٥( . ) ۱١١/۹‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . 

(1) هي : صفية بنت أي عبيد الثقغية » زوج عبد الله بن عمر بن الخطاب » أد ركت النبى بلي » ولم ترو عنه ء 
وروت عن عائشة وحفصة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ٠٠١٠/٤‏ ) » وأسد الغابة ترجمة ۷٠٠١‏ . 
(۷) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۳۲۹/٤‏ ) » كتاب النكاح وصحح مراجعة الأثر . 


۲/ب 


يار الى 40۹/۹ 


۴ - وقد قال بقولنا : الشعبي » وطاووس ” » والنخعى » قال : طاووس ° 
لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشى > وهؤلاء لن ينقرض عصر الصحابة حتى أفتوا 
بخلافهم معتد به » فيما روى عن بعض الصحابة » ولم يعلم انتشاره " 

4 - قالوا : [ الأصل بقاء النكاح ] ١‏ » فمن زعم أنه يفرق بينهما احتاج إلى 
دلیل ^ . 

6 - 5ة قلنا : الأصل أن منافعها لم تملك عليها » [ وإنغا ملكت على المولى ] ”› ) 
فمن زعم أنها تملك عليها احتاج إلى دليل . 

۹ - قالوا : حصل لها تحت حر معنى لو قارن ابتداء النكاح لم يثبت به 
الخيار» فكذلك في إثباته > كالعمى والقطع » [ وعكسه الجب والعنة ] © . 

۷ - قلنا : الخيار لا يثبت عندنا ؛ لأنها حصلت تحت عبد › ونما ثبت لها 
لأنها لم ترض بتملك بضعها » وعدم الرضا ولو قارن العقد ثبت الخيار لأجله عندنا » 
وييطل هذا يإسلام الحربي وتحته عشرة › فإن الإسلام لو قارن عقده عليهن لم يثبت 
الخيار » ولو طرأً ذلك على النكاح لثبت الخيار . 

۸ - والمعنى في العمى والقطع : أنه نقص لو حصل في أحد الزوجين مع 
كمال الأحر » لم يثبت الخيار »> كذلك إذا تساويا فيه » والحرية/ إذا حصلت منها مع 

نقص الزوج بالرق › لم يثبت يثبت الخيار » كذلك مع کماله ‏ . 

۹ - قالوا : معنى ساوت به الزوج في الكمال فلم يثبت به لها الخيار » كما لو 
أسلمت كتاية تحت مسالم » وکما لو بلفت وزوجها بالغ ء أو فاقت من انون وزوجها 
عاقل %) ٍ 


٠‏ - قلنا : اعتبار المساواة في حال البقاء لا معنى له › وإيما يجب اعتبار 


)١(‏ هو : طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني » أبو عبد الرحمن » من فقهاء اليمن › وخيار التابعين » مات 
بمكة سنة ( ٠١١‏ ه) . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠١۲۲‏ » والبداية والنهاية ( ۲۹۳/۹ ) . 
(۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۳) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي » باب حيار العتق ( ٩٦/۲‏ ) » وامغني لابن قدامة ( 1١۹/٦‏ ) » 
ونصب الراية ( ۲۰۸/۳ ) . 

. ) ٠٥۹/٦ ( ما بين المعكوفتين ( ن ) ۰ (ع) . (ه) انظر : المغني‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »> ( ع ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › (ع) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . (۹) انظر : المغني ( ٠٥۹/٦‏ ) . 


المساواة في ابتداء النكاح . 

۹ - ولأن الخيار عندنا ثبت لعنى فيها » وهو تمام العقد عليها وهذا معنى مؤثر 
في الاختيار في جميع العقود » وينعقد لأكثرها عندهم . 

۲ - ولان اتفقنا على أن النقص بالبدل يثبت الخيار ه N‏ و 
نسلم لها بعقد النكاح عوض » وعدم البدل أولى في إثبات الخيار من نقصه ولأن الذمية 
إذا أأسلمت تحت المسلم لا يث يثبت لها الخيار » ليس لتساويهما في الكمال » بدلالة : أنها 
ا ا او ا ا 
تحت عبد يثبت لها الخيار كذلك ٩‏ . 

۴ - وآما الجنونة إذا أفاقت فالبدل سلم لها بالعقل سلامة كاملة ولم يطراً 
عليها ما يغير أملاكها » وفي مسألتنا لم تملك بدل بضعها بالعقد » وقد بينا أن لنقص 
البدل تأثيرًا » فلعدمه أولى . 

4 - وأما البلوغ : فلو بلغت (“ تحت صغير لم يثبت لها ” خيار » كذلك 
تحت بالغ » وفي مسألتنا لو بلغت ٠‏ تحت عبد ثبت الخيار فكذلك تحت حر (“ 

٠‏ س- قالوا : معاوضة لازمة » فوجب ألا يثبت فيها خيار الفسخ بعد لزومها من 
غير عیب »› کالبیع ”) . 

- قلنا : قد ثبت الخيار في البيع بالعيب »› وثبت بغيره » إذا اشترى عبدًا 
خبارًا فوجده غير خباز لفوات الشرط » فما قاله لا يصح › وفي مسألتنا ثبت الخيار لعدم 
سلامة البدل لها بالعقد » ونقص البدل يثبت الخيار في البيع بعده ”"“ ففي مسألتنا أولى . 

۷ س- أو نقول : إن الخيار يثبت لها ؛ لأنها لم ترض بالتمليك بنافعها » وهذا 
المعنى له مدخحل في إثبات الخيار في الابتداء . 

۸ - ولا يازم : الصغيرة إذا زوجت ؛ لأن لذلك مدخلا في إثبات الخيار في 


. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 تلقت‎ )۲( . ) ٠٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تلفت‎ )٤( . ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )۳( 
. ) ٦٠١/۲ ( انظر : المهذب‎ )٦( . ) ۳۲۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


(۷) أي : بعد ثبوت انيار في البيع » يثبت من باب أولى في مسألتنا . ونجيب عنه با ذكره الشيرازي في 
ال لنکت حیٿث قال : « ثم لو کان الخیار لعدم | ستحقاق المهر ها ثبت للمكاتبة إذا عتقت » كما قال زفر ؛ لأنها 
استحقت المهر ) . ) 


خیار التق س 4٦۰۱/۹ ıu‏ 
الابتداء » إذا زوجها رالات ولد . 

۹ - قالوا : ثبوت ا التعاقدين إغا ثبت له لمعنى فى غيره » فأما 
العنى في نفسه فلا ثبت له الخيار ‏ . 

 دادزا س- قلنا : لم يثبت الخيار لعنى فيها » لكن لأنه ملك عليها بالعقد معنى‎ ٠ 
ملكه بحريتها فلها أن تختار حتى تدفع تلك الزيادة » ألا ترى أنه كان يلك عليها‎ 
› تطليقتين » فإذا أعتقت ملك عليها الثالثة » وكان لا بيلك عليها الرجعة في القرء الثالث‎ 
. وبعد العتق يلك › فثبت الخيار حتى لا يلك عليها ما لم يكن مستحقا من قبل‎ 

۴١‏ - ولأنا بينا أن الخيار يثبت لها لعدم سلامة البدل بالعقد » وهذا ليس هو 
العنى فيها ‏ . 


*# * +% 


(۱) انظر A e‏ 
(۲) اتظر : اختلاف الفقهاء لأبي جعفر بن جريرالطبري ص 0۷ » وحاية العلماء لقال الشاشي ( ۲٤/٤‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۸/۲ ) . ونجیب عن هذا : بان ثبوت الخيار لو كان لعدم استحقاق المهر لا . 
ثبت للمكاتبة إذا أعتقت » كما قال زفر ؛ لأنها استحقت المهر . 


4/۹ 


OC wO ll 


عتق الأمة تحت العبد 
وهی ٿي عدنها من طلاق رجعحي 


کتاب النکاح 


۲ - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعی 
فاخحتارت المقام مع زوجها صح اختيارها » ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة ”© . 

۴ - وقال الشافعي : لا يصح خيارها » فإذا راجعها ثبت لها الخيار ‏ . 

٤‏ س- لنا : انها اخحتارت مع بقاء ملکه علیها » فصار کما لو [ اختارت قبل 
الطلاق . 

٠‏ - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها » فصح اختيارها ] ”“ كما 
لو أعتقت تحت مولى » فاختارت المقام معه [ مع مدة الإيلاءِ ٩“‏ . 

٠‏ - قالوا : جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه ] ” » أصله : إذا 
قال لها : أنت بائن ° . ) 

۷ - قلنا : المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع » فصارت كالمطلقة ثلاثا › 
وفي مسألتنا : أوقع لفظا لا يتضمن القطع › كما لو علق طلاقها بشرط ”" . 
۲۲١۹۱۸‏ - قالوا : هى جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفتها ^ . 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ١١٤/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ۳۲۹/۲ ) » شرح فتح القدیر ( 4٠۳/۳‏ ) › 
الاختيار ( ٠١/۳‏ ) » وفيه يقول : « وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار » . 
(۲) انظر قول إمامنا الشافعي تفه في : كتابه الأم ( ۲٠۷/١‏ ) » باب عدة الأمة » المهذب ( 11/۲ ) › 
الجموع ( ۲۹٤4/٠١‏ ) . ويقول الإمام الشافعي في الأم : « ولو كانت عند عبد فطلقها طلاقًا يملك فيه الرجعة 
فلم تنقض عدتها حتى عتقت فاحتارت فراقه كان ذلك لها » وکان اختیارها فراقه فسحځا بغیر طلاق » وبقول 
الأحناف قال المالكية والحنابلة : انظر قولهما في الكافي لابن عبد البر ( ٥۹۲/۲‏ ) › مواهب ال جليل شرح 
مختصر خليل ( 4۹۹/۳ ) » ط مكتبة النجاح » طرابلس ليبيا » المغني ( 11٠/١‏ ) . . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ١٠١٤/١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . | ) [ 
- (1) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : أنها معتدة منه » فلم يصح اختيارها » كما لو قال لها انت 
بان ) ٠.‏ ) (۷) انظر : شرح فتح القدير ( ٠ . ) ٤٠۳/۳‏ 
(۸) انظر : المهذب ( 1٦/١‏ ) . 


عتتى الأمة تحت العبد وهی في عدتها من طلاق رجعي ٤/۹‏ 


۹ - قلنا : يبطل إذا قال لها : إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثا » ثم أعتقت . 
ولأن جريانها إلى البينونة لا ينع بقاء ملكه عليها » فصح أن تتخير بقاء ذلك الملك وإن 
جاز أن لا يستد ركه الزوج » كما تختار قبل الطلاق » وإن جاز أن لا يطلقها ” . 
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. ) ۹۹/٥ ( انظر : المیسوط‎ )١( 
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کتاب النکاح 
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نكاح التحليل 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل : تزوجتك على أنى إذا وطفتك فأنت 
طالق » وإذا أحللتك فأنت طالق » صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط (“ . 
١‏ - وقال الشافعي : النكاح باطل " . 
o۲‏ > وحکوا عه أن إذا قال : تروجحك علی آنی إفا ك بيننا » 


ونك من الفا الطلاق ٠‏ قر كرا n:‏ اڭ فأنت ای © 


۴ - وحكوا عنه : أنه إذا قال : تروجتك إلى أن أطأك أو إلى أن أحللك › 
فالنکاح جائز ° . 

4 - وهذا غلط ؛ لأن الغاية توقيت » والنكاح المؤقت لا يصح عندنا . 

۴٠‏ - لنا : أنه نكاح غير مؤقت » فلم يبطله الشرط » أصله : إذا قال : تزوجتك 


)١(‏ انظر قول الأحناف في حاشية ابن عابدين ( ۳٤١١/۳‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ۱۹١ ٠١١/۲‏ ) › المبسوط 
٠١ » ٩/1(‏ ) » وفيه يقول : « فإن تروج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط 
ذلك في العقد صح النكاح » ويثبت للأول إذا دحل بها الثاني وفارقها » . 

(۲) انظر قول الشافعية في : الام ( ۷۹/١‏ ) » حلية العلماء ( ٤0٠/١‏ ) » والمهذب ( 1٠/۲‏ ) › يقول القفال 
الشاشي في حلية العلماء : « وإذا تروجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما » بطل النكاح قولا واحدًا» اه . 
ووجه البطلان : أنه نکاح شرط انقطاعه دون غایته فأشبه نكاح المتعة » المهذب ( ٦٠/۲‏ ) . 

(۳) يدفع هذا الغلط الذي زعمه الأحناف ؛ لأن النكاح في مثل هذه الصورة خلا عن شرط يفسده فأشبه ما 
لو نوى طلاقها لغير الإحلال » ولأن العقد إنما يبطل بجا شرط لا بجا قصد . انظر : المغني ( 1٤۸/١‏ ) . 
)٤(‏ وفي أصح القولين يبطل النكاح للعلة التي ذكرها الأحناف » وهي : أن الغاية توقيت » وأن النكاح المؤقت 
لايصح . انظر : حلية العلماء ( ۳۹۹/٦‏ ) . ويرى مالك وأحمد : أن النكاح في مثل هذه اسر قولا 
واحدا . انظر قولهما في حلية العلماء ( ٠0٠/٦‏ ) » المغني ( 14٦/١‏ ) » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
لابن عبد البر ( ٥۳۳/۲‏ ) » المدونة الكبرى ( ۲١۸/۲‏ ) » وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو : 
احتلافهم في مفهوم قوله بيه « لمن الله الحلل والحلل له » فمن فهم من اللعن اليم ال 
صحیح E E‏ 

فاسد . انظر : بداية امجتهد ( ٥۷/۲‏ ) . 


نكاح التحلیل 
على أن أطلقك متى شعت » أو على أن لا أطأك ^ . 


4۵۹ 


کا ٠‏ ٍ ی 
٠‏ - احتجوا : بجا روى عن النبي قر أنه قال : « لمن الله المُحلل 


والمُحلل له ) "° . 

۷ - قلنا : هذا نهى كراهة بدلالة أنه عم الحلل » وهذا عام فيمن شرط 
التحليل ومن اعتقد التحليل » وكل من اعتقد العموم حمل النهي على الكراهة ولم 
يحمله على القحريم » وذلك ترك للظاهر » ونحن نحمله على من وقت العقد » وذلك 
زيادة في الظاهر فتساوينا ‏ . 

۸ - قالوا : نکاح شرط فيه انقطاعه قبل غایته » فوجب الا يصح › کما لو 
قال : تزوجتك أن أطأك © . 

- : المعنى هناك ( أنه وفَت العقد » وتوقيت النكاح يبطله » وفي 
افا م ته واا شط اقام سیب بن لقاع تسار کنر : ترو جتك 
على أنك طالق متى طلقتك ”° . 

۴۰ - قالوا : فهذا ايا نكاح مؤقت ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : تزروجتك إلى 


)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ٠١٠/۹‏ ) ولا نسلم هذا الدليل ؛ لأن القول ببطلان مثل هذا النكاح هو 
ظاهر قول الصحابة - رضوان الله عليهم - لقوله يلر : « لعن الله لحلل والحلل له » ولا مخالف لهم » فكان 
إجماعا » ولأنه قصد به التحليل فلم يصح » كما لو شرطه . انظر : المغني ( 1٤١/1‏ ) . 

(۲) آخرجه الدارمي ( ٠١۸/۲‏ ) » وأحمد حدیث رقم ( ٤۲۸٤ » ٤۲۸۳‏ ) والنسائي ( ۱٤۹/٦‏ ) ۰ کتاب 
النكاح باب إحلال المطلقة ثلاثًا » والبيهقي في سننه الكبرى ( ۸/۷. ٠) ١‏ وشرح السنة للبغوي ( ٠٠١/۹‏ ) › 
وفي سبل السلام ( ۲٠۳/۳‏ ) » وكلهم من حديث عبد الله بن مسعود . وفي الباب عن علي بن أبي طالب ل 
عند أحمد حديث رقم ( ۰ »۰ ٩1۱‏ ) وبي داود حدیث رقم ( ۲۰۷٠‏ ) والترمذي ( ۱۱۲۹ ) وابن ماجه 
(۱۹۳۹م ) والبیهقي ( ۲۰۸/۷ ) ا ا ا 
البيهقي ( ۲۰۸/۷ ) . 

(۳) لا نسلم أن النهي للكراهة » بل هو للتحريم » يقول صاحب سبل السلام : « والحديث دليل تحر التحليل ؛ 
لأنه لا يكون اللعن إلا على الفاعل الحرم » وكل محرم منهى عنه » والنهى يقتضي فساد العقد » واللعن وإن كان 
ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم » اه . انظر : سبل السلام ( ۲۱۳/۳ ) . 

. ) ۳۹۹/۱٩ ( انظر : حلية العلماء للقفال الشاشي‎ ) ٤( 

. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(1) فيصح النكاح عند الأحناف ويبطل الشرط ناء على قاعدتهم ان النكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة . 
انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . ولكن هذا مخالف للمذهب الشافعي والجمهور » فالنكاح عتدهم على هذا 


40۹/۹ 


أن أطأك وبين أن يقول : على أنى إذا وطعتك فأنت طالق ^ . 
۴١‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا ذكر الغاية فلم يعقد على ما بعدها » وإذا لم 
يذ كر فالعقد يتناول الجميع » ثم شرط قطع ما يتناوله العقد بالطلاق ° . 


¥ ¥ * 


انحو أقبح ی اکا ار کی اک ےم ا ت ن ال رات ق ای . انظر : 
الأم ( )۸١/١‏ . 
)١(‏ انظر : المهذب ( 1١/۲‏ ) . 
(۲) انظر (١٠۰ a‏ ا و ا ا ا . انظر : 
حلية العلماء ( ٠.٠/٦‏ 
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تقدير أقل اهر 


۴۳۲ - قال اأصحابنا : أقل اهر » مقدر بعشرة دراهم 
fYoerY‏ ¬ وقال الشافعى 1 لیس بمقدر > فما جاز أن یکون بد لا ف البيع أو أجرة 
جاز أن يکون مهوا ٩”‏ . 


: تعريف الصداق : ولا : الصداق في اللغة‎ )١( 
. الصداق والصداق : مهر الرأة وجمعها في أقل العددد أصدقة » والكثير صدق وهذان البناءان على الغالب‎ 
وقد أصدق الرأة حين تزوجها : جعل لها صداقًا » أصدقها سمى لها صداقا » قال تعالى ل واوا آلا‎ 
) . ]٤ لن عة & 1 النساء:‎ 
وهو في اصطلاح فقهاء الحتفية : الال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع » إما بالتسمية‎ 
. أو بالعقد » عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النکاح آو الوطء ۱۹۸۷م‎ 
. » وهو عند المالكية : « ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها‎ 
وعند فقهاء الشافعية : « ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا کرضاع أو رجوع شهود . وعند‎ 
.. ٠ فقهاء الحنابلة كما جاء في المبدع وكشاف القناع : « العوض المسمى في النكاح أو بعده‎ 
. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع‎ 

ما : الکتاب فقوله تعالی : ل وأیلّ کم ما و يڪم لن و پائولگم مي عي سحن ) 
[ النساء: ]۲١‏ » وقال تعالى ® راا الاه صدكنونّ € [ النساء : ئ۰ 
وأما : السنة فقد روى أنس بن مالك ڪه أن رسول الله باقر رأى عَلّى عبد الرحمن بن عوف الردع - مفتوح 
الأول ساكن الثاني - هو أثر الزعفران » فقال ابي بے مهيم ؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأًة فقال : ما 
أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك » أولم ولو بشاة . أحرجه البخاري في صحيحه 
كتاب النكاح باب الوليمة ولو بشاة . ومعنى قوله « مهيم » : ما شأنك أو ما هذا ؟ 
وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح . انظر : اللسان باب الصاد والقاموس الحيط والقاموس 
الوسيط للغة باب القاف فصل الصاد › العناية ( ۳٠٠/۳‏ ) بهامش فتح القدير لاإمام كمال الدين محمد بن 
محمود اليابرتي » رد امحتار ( ٠۳١١/۲‏ ) لابن عابدين على الدر الختار للشيخ علاء الدين » الحصكفي › الشرح 
الصغیر ( ۲۰٠/۳‏ ) مغنى الحتاج ( ۳١١/١‏ ) » الميدع ( ٠/۷‏ ۰( » کشاف القناع ( ۱۲۸/١‏ ) › مطالب 
أولي التهی ( ۱۷۳/١‏ ) » المغنی ( ۳/۸ ) » مغني امحتاج ( ۲۲٠/۳‏ ) . 
(۲) انظر : الام ( ٠٤/١‏ )» المهذب في فقه الإمام الشافعي ( ٠١/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۲٤۹/۷‏ ) » مغني 
احتاج ( ۲۲۰/۳ ) › نهاية الحتاج ( )٠٠١ » ۳۳٣١/۹‏ » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ( ۲۲۹/۸ ) » المبدع ( ۱۳۱/۷ - ۱۳۲ ) » وکشاف القناع ( ٠١۹/۰‏ ) . 


4/۹ کتاب الان 


۴ - لنا : قوله تعالی : # وَل () کم ن ۵ وه ِڪ أن 
نولم فشرط في الإباحة <“ ن يبتغيها (“ بالأموال هذا لا طاق علی الیل 
ولا على العشرة [ لولا قيام ] ”“ الدليل . ) 

٠‏ - فإن قيل : قد قال محمد : [ إن من أقر لرجل بال ] “ وقال : هو 
درهم » صدق ‏ فظاهر الآية يقتضي جواز العقد بغلائة دراهم » لأنها أموال . 

۲۲٠۴۳١‏ - قلنا : الإطلاق لا يتناول ذلك ى العادة » والرقرار لا يحمل على 
الإطلاق » ونما يحمل على المتيقن . 

۷ - ویدل عليه أیصًا [ قوله تعالی ] ”° : ا فما اسکَمتعم پو مهن اوش 
جور و رَسَةٌ ‏ < © والفرض '“ [ يعبر به عن الواجب » وعن العقد ] " » فإن 
حملنا هذا على الواجب » كان تكرارًا » لأن الوجوب مستفاد بالأمر » فلم يبق إلا لا أن 


يحمل على التقدير » فكأنه قال : : فاتوهم أجورهن مقدرة ۳“ EEE‏ 


(۱ ۰ ۲) ساقطة من ( ن) . (۳) سورة النساء : الاية ٠٤‏ . 

)٤(‏ الإباحة في اللغة : الإظهار والإعلان › يقال أباح بسره : إذا أظهره » وترد أيصًا بمعنى الإطلاق والإذن 
يقال أبحته كذا أي : أطلقته فيه وأذنت له . انظر : اللسان مادة ( بوح ) والمصباح النير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي باب الياء ط المطبعة الأميرية القاهرة ط السادسة ١۹۲٠م‏ . 

() في ( ص ) : [ تبتغا ] . (7) في ( ن ) » ( ع ) : يطلع . 

(۷) في ( ت ) ٠‏ ( ع ) : [أن من قال لرجل لك على مال ] . 

(۸) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷ : ٥٤٣‏ ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ سورة النساء : الأية ٠٤‏ . 

. ] في ( ن ) : [ والفريضة والفرض‎ )١١( 

(۱۲) هكذا في ج جميع النسخ وصحة ار ھر ن ی وعن التقدير ويشهد لذلك ما قاله 
وا :د واه آحار الله تمالی في قول N‏ 
a SS‏ 
التقدير وليس العقد . كما أنه ليس من معان الفرض « العقد » » فإن الفرض في اللغة ينحصر في معان منها : 
التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة والكتابة » والحتم وليس منها العقد . انظر : الصحاح باب 
)١۳(‏ روي ابن عباس" وعائشة والقاسم وسالم بن عروة وسعيد بن المسيب أن الآية منسوخة فعن عطاء عن 
e AeA e i‏ 


تقدير أقل المهر 4/۹ 
وهذا ضد قول ”“ من قال : إن التقدير لا يدخحل المهر . ويدل عليه حديث حرام ”“ بن 


عثمان ٩‏ عن ابنی جار ٩”‏ عن جابر ”“ أن النبي م قال : 7 لا تنک ”° النساء ] إلا 


رڪم ۾ . وعلى هذا فلا وجه للاستدلال بها › انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن ( ٠١١١۱۲١‏ ) 
ERE ay‏ بن إسماعيل اللحاس تحقيق د/ شعبان إسماعيل › الناسخ والمنسوخ 
(۱۲۹ -۱۲۹ ) لاي القاسم هبة الله بن سلامة بھامش أسباب النزول للواحدي . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : 7 حزام ] وفي ( ع ) : [ حزم ] . 

(۳) هر : حرام بن عثمان الأنصاري الجني روى عن محمد وعبد الرحمن وعن أبيهما جابر ظه وعن معمر 
غيره . قال مالك : يحيى بن معين ليس بثقة » وقال الشافعي : الرواية عن حرام حرام . مات سنة ١٠۸١ه‏ . 

تهذيب التهذيب ۲۲۳/۲ المنتبه ( ٤۲۳/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة محقيق 

التهذیب ( ۲۲۳/۲ ) النتبه ( ٤۲۳/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق محمد على 

النجار » على محمد البجاوى »› المشتبه في أسماء الرجال أسماؤهم وأنسابهم ج ( ۲ ب لبي عبد الله 

محمد بن أحمد عثمان الذهيي . 


)٤(‏ هما : محمد وعبد الرحمن . أما محمد فهو محمد بن جابر بن عبد الله الأنصاري » روى عن أيه وعنه 
بناه جابر ویحیی وحرام بن عثمان وطالب بن حبیب ومحمد بن کلیب وغیرهم »› قال ابن سعد في روایته 
ضعف ولیس يحتج به . مات سنة ( ۲٠٠١‏ ) هھ . انظر : في اجرح والتعدیل ( ۲۱۹/۷ ) لابن ابي حاتم ۽ 
خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( ۲ لأحمد بن عبد الله ا لخزرجي نشر مكتبة القاهرة - 
تعقيق محمود عبد الوهاب » وذيل الكاشف ص ( ۲٠١‏ ) لأحمد بن عبد الرحيم العراقي تحقيق بوران 
الضناوي . أما الثاني فهو : عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري روى عن أبيه وأبي بردة » وعنه 
سليمان بن يسار ومسلم بن أبي مرم وعبد الله بن محمد وغيرهم » قال العجلي والنسائي ثقة . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ٠٠۳/۲‏ ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق محمد علي 
الببجاوي » وال جرح والتعديل لابن أيي حاتم ( ۲۲٠/١‏ ) » التعديل والتجريح لمن حرج له البخاري في الجاع 
الصحیح ( ۸1۲۰۸٦1۱/۲‏ ) ان الوليد سليمان بن خلف الباجي حلاصة تهذيب الکمال ( ۱١۲۸/۲‏ ) 
(ه) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ... السلمي روى عن النبي به › وأبي بكر الصديق وعمر › وعلي 
وفاطمة » ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد » وغيرهم وروى عنه ابناه محمد وعبد الرحمن وأبو الزبير وعمرو بن دينار 
وغيرهم » شهد العقبة ولم يشهد بدرا ولا أحدًا . كان من المكثرين للحديث » وكان حافظا للسنة . غزا مع رسول الل 
بل تسع عشرة غزوة » مات سنة ( ۷٤‏ ) ه . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲۱۹/۱۰- ۰ ) لأَيي عمر 
يوسف بن عبد الله البرط مكتبة نهضة مصر تحقيق على محمد البجاوي » أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ۷/١‏ ۳( 
لأ الحسن علي بن محمد بن الأثير تحقيق محمد إبراهيم » محمد أحمد عاشور » محمد عبد الوهاب » الإصابة في 
ييز الصحابة ( ١/٤١٠٤-٠٠؛‏ ) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دار نهضة مصر » الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصار ( ٠١١-٠١١‏ ) للإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 

(1) في ( ن ) » ( ع ) : [ لا تنكح النساء ] . 
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كتاب الصداق 
DS‏ ولا مهر أقل من عشرة دراهم )0 رواه عمرو بن دینار 9 » عن 
جابر ‏ إلا أن هذا الحديث غير معتمد على طريق أصحاب الحديث » لأن حرام بن 


2 ن ت 5 ٤‏ د 9 
عثمان ضعيف › وحدیث عمر وبن دینار ” رواه مبشر بن عبيد ”“ عن الحجاج بن 
ارطاة )( ومبشر صعيف عندهم )¥( والمعتمد من الاثر : ما روی الشعبى )( 


. ) ۹۹/١١ ( الحديث بهذا الإسناد أورده ابن حزم في المحلى‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن دينار ا لمكي أبو محمد الأثرم » شيخ الحرم في زمانه » ولد في إمرة معاوية سنة حمس أو 
ست وأربعين » سمع ابن عباس وجابر بن عبد اله واين عمر وأنشا وغيرهم من الصحابة » وسمع منه قتادة 
والزهري وجعفر الصادق ومحمد بن مسلم وسليمان بن كثير وغيرهم » قال شعبة : ما رأيت في الحديث أثبت 
من عمرو » وقال ابن عيينة : ثقة . قال الذهبي مات في أول سنة ست وعشرين ومائة . وقال أحمد : مات في 
عة تحمصن أو ست وعشرين ومائة انظر : تهذيب التهذيب ( ۳١-۲۸/۸‏ ) » والفقات ( ٠١۷/١‏ ) لأبي حاتم 
محمد بن حيان التميمي تذكرة الحفاظ ( ١١٤١ -١۱١۳١/١‏ ) للإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبي » والجرح 
والتعديل( ۲۳٠/١‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال ( ۲۸٤/۲‏ ) وميزان الاعتدال ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۳) اخرجه الدارقطني في سننه باب المهر ( ۲٠٠٠/۳‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى باب ما يجوز أن يكون 
مهرا ( ۲٤١/۷‏ ) . 

)٤(‏ انظر روح من لاعفا وار وکن ( ۲٠۹/۱‏ ) لا محمد ي سيان يي قي" 
محمود إبراهيم 

)١(‏ هو : مبشر بن عبيد القرشي أبو حفص الكوفي الأصل . روى عن زيد بن أسلم وقتادة والزهري وحميد 
الطويل وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد ومحمد بن شعيب وأبو المغيرة وغيرهم » قال الجرجاني : قال أحمد 
ابن حنبل شغله القرآن عن الحديث » وقال ابن عدي : هو بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ من 
حديث الكوفة وشيوخ البصرة مات سنة ۱۸٩‏ ه انظر : لسان الميزان ج ( ٤۳۳/۳‏ ) لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » امجروحرن من الحدثين والضعفاء والمتر وكين ( ۳٠١۳١١٠/۳‏ ) » التاريخ الكبير ( ۱١/٤‏ ) لاإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري » الكامل في ضعفاء الرجال ( ٤1۷/١‏ ) » المغني في الضعفاء ( ٠٤١/۲‏ ) لاإمام 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط دار إحياء التراث الإسلامي قطر - تحقيق د / نور الدين عتر . 

)٦(‏ هو : الحجاج بن أرطاة النخعي من أهل الكوفة . روى عن : عطاء » وعمرو بن دينار والشعبي وأبي الزبير 
وغيرهم » وروى عنه : الثوري » وهشيم » وشعبة وحفص بن غياث » قال النسائي : كوفي ليس بالقوى مات سنة 
٥‏ هھ . انظر : تهذیب التهذیب ( ۱۹۹/۲ ۱۹۸ ) » الجروحين من المحدثين والضعفاء والمتر وکین ( ۲۲٠/۱‏ - 
۸ ) » الكامل في ضعفاء الرجال ( ٦٤٦-1٤۱/۲‏ ) » الضعفاء والمتر وکین ( ۱۹۲۰۱۹۱/۱ ) للإمام عبد 
الرحمن. بن علي بن الجوزي ط دار التب العلمية بیروت اولی ۱٤۰۰٩‏ هھ ۱۹۸٩‏ تحقيق : عبد الله القاضي . 
(۷) انظر : الجروحين من الحدثين والضعفاء والمتر وکین ( ۲| ٠‏ ) الكامل في ضعفاء الرجال ( ٤۱۷/١‏ ) . 
(۸) هو : الإمام عامر بن شراحبيل بن عبد اله الشعبي من شغب همدان بالكوفة » ولد سنة عشرين ع روی عن 
الحسن » والحسين وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعدي بن حاتم وغيرهم . وروی عنه ابن عون وابن 
حيان وسماك بن حرب وغیرهم . قال یحی بن معین : إذا حدث الشعيي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج به › 
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تقدير أقل المهر 


والضحاك ”“ عن على ب قال : « أقل ما يكون المهر عشرة دراهم » ”" وهذا المقدار لا 
يدل القياس عليه » فإذا قاله الصحابي حمل على التوقيف " . 

۸ - فإن قيل ٩‏ : روى عن على ب أنه قال : لا مهر أقل من خمسة 
دراهم “ قلنا : نحمل هذا أيصًّا على التوقيف » فكأنه روى الأمرين عن النبي ب › 
فالزايد أولى » أو نقول : إن البر دل أنه لا مهر أقل من خمسة دراهم » ولأن كل واحد 
من الخبرين قد دل على التقدير » وهو حلاف قولهم ‏ . ولأنها استباحة يقف استيفاؤها 
على مال » فوجب أن يكون أقل ذلك الال مقدرًا ”“ أصله : القطع في السرقة . وإن شفت 


= وقال مکحول : ما رايت أحدًا أفقه من الشعبي . مات سنة ( ۰۹ ١‏ ) ه انظر : الثقات لابن حيان ( ۱۸٦١۱۸٠/١‏ )› 
اجرح والتعدیل ( ۳۲٤۰۳۲۲/۲‏ ) » تذ كرة الحفاظ ( ۸۸۷۹/١‏ ) للإمام شمس الدين محمد الذهبي » تهذيب 
التهذيب ( 14-٦٥/١‏ ) رجال صحيح البخاري ( ٠٥٦/۲‏ ) للإمام أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي تحقيق 
عبد الله الليثي . 

)١(‏ هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم روى عن ابن عمر وابن عباس وأيي هريرة وزيد بن أرقم 
وأنس بن مالك وغيرهم » وقيل لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة » وروى عنه جويبر بن سعيد والحسن 
ابن يحیی وحكم بن الديلم ومقاتل بن حيان وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة » وقال أحمد : ثقة 
مأمون مات سنة ٠١١‏ ه . انظر تهذيب التهذيب ج ( ٠٠٤٠٤٥١/٤‏ ) » تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
( ۲۹۱/۳ - ۲۹۷ ) یوسف البزی تحقيق د / بشار عواد » وذكر أسماء التابعين ( ۲٠۷/١‏ ) للحافظ علي بن 
عمر الدارقطني تحقيق بوران الصناوي . 

(۲) أخحرجه بلفظه الدارقطني في سننه باب المهر ( ۲٠٠/۳‏ ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : باب ما 
يجوز أن یکون مهرًا ( ۲٤۱۰۲۲۰/۷‏ ) » وأخحرجه العقيلى في كتاب الضعفاء الکبیر ( ٠١١/۲‏ ) › وآخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه باب غلاء الصداق ( ۱۷۹/٩‏ ) . 

(۳) انظر : هذا الاستدلال في المبسوط ( ۸١/١‏ ) . وقد بان أن هذه الرواية مرسلة ؛ لأن الشعبي لم يسمع 
من علي شيئًا . وقد ثبت عن النبي يقر حلاف هذا مثل حديث حاتم الحديد » وحديث نواة الذهب وغيره › 
انظر : الام ( ۱۷۲-۱۷۰/١‏ ) الحلى ( ۹۹/١١‏ ) » معرفة السنن والآئار ( ۲۱۹۰۲۱۷/۱۰ ) . 

)٤(‏ أي أن الخالف يحتج على رواية الإمام علي بأن أقل المهر عشرة دراهم بأنه قد روي عن الأمام علي بأن 
أقله حمسة دراهم . انظر : معرفة الستن والآثار ( ۲۱۸/۱۰ ) . ) 

)٥(‏ اُخرجه الدارقطني في السنن باب المهر ( ۲٠٠/۳‏ ) . البيهقي في معرفة السنن والآثار باب للمهر 
( ۲۱۸/۱۰ ) . | 

)٦(‏ أ - هذه الرواية أيسًّا ضعيفة » فإن فيه الحسن بن دينار وقيل الحسن بن واصل قال البخاري تركه عبد 
ان ھت رای اا و کے م ب ا ف اديت أا عة لت اقل ل فت ي 
انظر : معرفة السغن والآثار ( ۲٠۸/٠١‏ ) » والتعليق المغني ( ۲٤٠/۳‏ ) . 

(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مقدر] . ) 
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قلت : کا جارحة لا تستباح إل بمال كان ذلك / الال مقدرا ۳ . کالال الذي يقطع به o۲‏ 
السارق ° . 


۹ - فإن قيل : لا نسلم أن استباحة ‏ البضع تقف على الال » لأنه يجوز 
عندنا بتعليم القرآن . ويجوز على الأصليين بخدمة العبد ©) , ٠.‏ 

٠‏ - قلا : فالمانع عندكم مال » وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها 
تسلیم © مال ٩”‏ . 

. فإن قيل : القطع ليس بباح » وإنما هو واجب‎ - ١ 

۲ - قلنا لیس نريد [ ما ظنوه ] ” » ونما نريد جواز الإقدام . 

۴۳ - قالوا : يبطل بشرى الأمة ^ . 

١١7 قلنا : هناك المال في مقابلة الملك » والبضع يستباح ”“ بحكه‎ - ٤4 
. املك » لا بالمال‎ 

٠‏ - فإن قيل : استباحة البضع لا تقف ‏ على المال عندنا ؛ لأنه لو تزوجها 
على أنه لا مهر لها » ثبتت الاستباحة › فإن ماتت ١"‏ لم تستحق للمهر "“ . 


(1) في ( )۰( ع ) :1 مقدرا]. ٠‏ 

(۲) قال في المبسوط : « وعلى هذا نصاب السرقة يدخله التقدير بالاتفاق » لأنه يستباح به مالا يستباح 
بالبدل » فكذلك الصداق › « انظر : المبسوط ( ۸۱/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷١/۲‏ ) » ا ا 
والهداية ( ۳۲١۰١۳۱۹/۳‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ الاستباحة ] . 

›» ) ٠٤/١ ( وهذه بناء على أصل الشافعي : أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مهرًا انظر : الام‎ )٤( 
. )٥٦/۲ ( المهذب‎ 

(°) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ تسلم ] . ) 

() انظر : الهداية شرح بداية المبتدي [ ۲٠۷/١‏ ] للإمام أيي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني . 
(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 طعنوه ] 

(۸) اعتراض للمخالف بأن البضع يستباح بغير مال كتسري الأمة . 

(۹) في ( ع ) : [. مستباح ] . ) )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) + 

.] ساقطة من ( ع ) . (۱۲) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ مات‎ )١١( 

(۱۳) وهو أحد القولين عند الشافعي في المفوضة إذا تزوجها على أن لا مهر لها - . انظر : نهاية المحتاج 
۳٤۷/٦(‏ ) » روضة الطالبین ج ( ۲۷۹/۷ ) . 


تقدير أقل المهر | 

١‏ - قلنا : استيفاء المنفعة يقف “ على الال باتفاق 7 » ونحن اعتبرنا 
الاستيفاء » لا الك . 

۷ »- فإن قيل : القطع لا يتعلق بكل مال ل رة وار 
E NEP‏ 0 

۸ س»- قلنا : عند كم القطع يتعلق بسرقة كل الأموال ١‏ حتى إن القطع وضع 
لصيانة الأموال » فاعتبر الال المقصود بالأحذ > وفي مسألتنا المقصود الملك » فكل 
الأموال في الملك سواء » ولأن القطع يسقط بالشبهة ”) » وفي بعض الأموال شبهة › 
والمهر ” لا يسقط بالشبهة فيتعلق بكل مال © . 

۹ س- فإن قيل : المعنى في القطع ”“ أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة 
وفي النكاح لا يتقدر » كذلك الال لا يتقدر "° . 
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i قلنا : الفرق بينهما في العضو الذي يقطع ن ذلك‎ 5 — 00٠ 
( القطع إلى غيره › والاستباحة ال يعاوض عليها مقدرة ( لأن العوض عن استباحة‎ 
الفرج > دون‎ 

س - فان قيل : القطع يجوز أن يستوفى في مقابلة العشرة » [ ويجوز استيفاء 


عضوين في قطع الطربق ] ”“ [ وكذلك يجوز أن يستباح في النكاح ] °١‏ 


E O) قف)].‎ e 
. بالقدر التافه‎ 


. ) ۲۷۷/۲ ( هذا إذا بلغ امال المسروق نصابا » والنصاب ربع دنار أو ما قيمته ربع دينار . انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ۱١۹/۲ ( انظر : الاختیار ( ۲۹۲/۳ ) » الهداية‎ )٥( 

(1) في ( م ) + (ع) :[ الأمر] . (۷) انظر : البحر الرائق ( ۱۸۳١١۱۸۲/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) . ) 

(۹) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه في الهامش . اعتراض للمخالف بأن عقد النكاح 
لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن ولذا امال فيه لا يتقدر لأن الاستباحة فيه غير مقدرة 
بخلاف القطع في السرقة فإن الال فيه يتقدر بتقدر الاستباحة . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٠١٤١ ٠١۳‏ ) . 
)٠١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :1 الاستباحة ] . 

() في ( ن ) ( ع ) : [ عضوان في قطع الطريق عضوان بعشرة في أثنين ] . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) » ( ع‎ )١۲( 
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[ بضعان ] ( بعشر 0 


۲ - 5 قلنا : 7 لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ] © ۽ 
PONT SET‏ ة  ]‏ » ولأن الأقل من هذا 
ا أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها › np‏ یکون مهرًا 
للكبيرة . أصله : الخمر والخنزير © . 

ee‏ نكاح سمى فيه قل من عشرة دراهم »> فلم يكن المسمى مهرًا 

بنفسه . أصله : الأب إذا زوج الصغيرة » ومهرها أكثر من ذلك > " . 

4 -.ولأن ما لا يتقدر به النصاب في السرقة » لا يجوز أن يكون مهرًا . 
أصله :ما لا قيمة له (© . ولأنه أحد التسميتين في النكاح › فجاز أن يدخله التقدير . 
صله : عدد کرات 

٥‏ - فإن عكسوا فقالوا : فوجب أن لا يتقدر بعشرة لم يصح › لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم في عقد النكاح › ولو قال : في عقد صح . ولأننا دللا على التقدير 
والكلام في تعيين التقدير مسألة أحرى » فلا معنى للعكس فيها . 

۲۲٠‏ - ولأن النكاح يجب اعتبار المهر فيه احق الله تعالى » وجب أن يتقدر› 
كالشهادة “ . والدليل على أن ثبوت للمهر ابعداء حق الله تعالى أنهما لو تراضيا على 


. ) مزيدة قد يقتضيها السياق . (۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ مكررة ] ٤‏ ) 

. ع ) : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ] وهو خحطاء‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٤( 

. في ( ن ) › ( ع ) :1 المقدر ] » وفي غيرهما : « القدر » » وقد زدنا عبارة « الأقل من هذا » لضرورة المعنى‎ )١( 
إذا تزوج المسلم المسلمة على خمر أو خنزير لم تصح‎ ١ : قال في بدائع الصنائع في تقدير أقل المهر‎ )1( 
التسمية » لأن الخمر والخنزير ليسا بال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية شيء من ذلك مهرًا › ولها مهر‎ 
المثل » . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) وما لا يصح أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها فكذا الكبيرة‎ 
. وهو قياس المصنف‎ 

(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ ملك ] وهو تحريف . انظر . الجامع الصغير ص ٠۲۷‏ الهداية ( ۲٠۲/٠٠۰١‏ ) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائح (1۷/۷ ) »› الاحتیار ( ٠١۳/٤‏ ) 

(۹) وقد رد الشافعية القياس على الشهادة بأن المعنى فيها نها من شروط العقد » فتقدرت كما تقدرت بالزوج 
والولي » وليس كالمهر الذي هو من أعواض المراضاة » ولو تقدر فرج أن يكون مراضاة » ولأن الشهادة تراد 
لحفظ النسب . انظر : الحاوي للماوردي ٠١١‏ . 


إسقاطه وجب » ولو کان قا لهما لم یجب مع افراضي بسقوطه ٩7‏ ان قیل : لو کان 
كذلك لم يجز أن تهبه بعد التسمي قلنا : حق الله في ثبوته ابتداء» وهبتها لا تسقط 
ثبوته في الابتداء . ) 

۷ - قالوا : البيع لا يصح إلا ببدل › ولو اصطلحا على إسقاطه ر 
O‏ 

۸ - قلا : المملوك E CE e‏ بالنکاح لا 
يصح أن يستبيحه المسلم منفردًاً إلا بعوض › ‹ “ و لأن ١‏ البيع إذا اتفقا على | إسقاظط 
العوض لم يصح » فعلم أن إسقاط العوض ليس لح الله تعالى٠»‏ لكن لفساد 
لو و الا ي ا 
أنه لم يسقط » ا 
لله تعالى وجب أن يدخله التقدير » كنصاب الزكاة » والقطع . ” 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : $ ون کاش ہن کن آل رهن ووا 


ضر هن ية صف ما رض 4 . 

۴١‏ - قالوا : ظاهره يقتضي أنه إذا تروجها على خحمسة » ثم طلقها وجب لها 
نصفها '“ وعند کم [ يجب جميعها ] " . 

- قلنا : قال 7 لہ آن يموت أو يعوا ادى يّدو عَقَدَةَ الاج ون 


فوا أوّب لسَمَوو“ وذلك لایقال فی القلیز وإنما يقال في الكثير في العادة » ولاأنه 


. ) ۳۸ /۳ ( الاختیار‎ . ) ۸١/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۲) انظر: الحاوي للماوردي ص ۷۸ . (۳) انظر الاختیار ( ۳۸/۳ ) . 

)٤(‏ في ( ن )۰( ع ):[للا]. 

)٠(‏ قال صاحب البدائع : « فأما إذا نفاه صريحا بأن قال بعتك هذا العبد بغير ثمن › أو بلا ثمن فقال 
المشتري : اشتريت » اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : البيع فاسد » لأن قوله بلا ثمن باطل › > لأن البيع عقد 
مبادلة فکان ذکره ذ كرا للبدل . انظر : بداد ئع الصنائع ( °/ ۱۳ ) . 

..] ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ سقط‎ )٦( 

(۸) انظر : المبسوط ( ٠۲/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) » الهداية ( ٠٠٠١/۱‏ ) 

. ) ۳٠۹/۳ ( الاختیار ( ۳۸/۳ ) » العناية‎ › ) ۸۱/٥ ( انظر : هذا الاستدلال في المبسوط‎ )٩( 
. في ( ن ) › ( ع ) : يضعها‎ )١١( . ۲۳۷ سورة البقرة : الآية‎ )٠١( 

. ) ۹٤٤۹۳ ( الحاوي‎ » ) ٦٤/١ ( في ( ن ) ( ع ) : [ تحب جميعًا ] . انر الأم‎ )١١( 

(۱۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )۱٤(‏ سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . 


41۸/۹ ص صن الصداق 


ذكرفي الفريضة التي قدرها الزوج وذکر فی الآ الأحری ما دل علی نها تختص () به في 
نفسها ؛ لأنہ قال ہا ناوش جور میس ولا جاح لیم فما ارصیشہ پوه ن بد 
فريس & ”“ والذي يقف على تراخيهما بعد الفريضة » هو الزيادة » لأن النقصان يتعلق 
باختيار امرأة » ولا يقف على تراضيهما » فدل على أن الذي يقف على تراضي الزوجين » هو 
ما بعد الفريضة المقدرة بالشرع . 


۲ - قالوا ٩”‏ : روی ابن عمر أن ابي ب قال : أدوا العلائق ^ قيل : 
رسول الله » وما العلائق ؟ قال : ما تراضى عايه الأهلون 9 


۲۲۴۳ - قلا : إطلاق العلائق لا يتناول الشيء السدر وإعا يتناول الكثير في العادة › 


Ls LA RG EE 

٩( قالوا : روي ان النبي برقال : من استحل بدرهمین فقد استحا‎ - ٤ 
. ^ معناه : فقد استحل بدرهمین‎ 

6 - قلنا : هذا يفيد وقوع الاستحلال » وإن سمى في العقد درهمين . 
وكذلك نقول : إن الحل قد وقع » إلا أنه يجب لها تمام عشرة دراهم » والخبر لا 
ينافى إيجاب الزيادة » وقوله : معناه استحل بدرهمين خطاً ؛ لأن الحل لا يقع 
بدرهمين » ولا بعشرة » ونما يقع بالعقد ”° وإن لم يذکر عوضا ٩‏ [ وان ذکر 


(1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لا تختص ] . (۲) سورة النساء : الأية ٠٤‏ . 

(۳) انظر : الام للشافعي ( ٦٤/٠‏ ( > النكکت ورقة ۲١‏ » الحاوي للماوردي ( ٩٥۰۹٤‏ ) › معرفة الستن 
والاثار ( ۲۱۳/۱۰ ) . 

4 أنظر : طلبة الطلبة‎ ٠ العلائق : جمع علاقة وهي الهر تقع به العلقة ين الروجين.‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل باب المهر ص ۲١‏ » سنن الدارقطني ( ۲٠١٤١-۲٤۲/۳‏ ) البيهقي في 
السغن الكبرى :باب ما يجوز أن يكون مهرًا » ورواه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۲۳۹/۱۲ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( ۱۸١/٤‏ ) . (1) في ( ع ) : [ قال ] . 

(۷) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۳۸/۷ ) - وال جوهر النقي في التعليق على السنن الكبرى 
(۲۳۸/۷ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( ۱۸۹/٤‏ ) » أبو يعلى في المسند ( ۲٠۲۰۲٤۱/۲‏ ) وأورده ابن 
حنجر تفي المطالب العالية بروائد : إسناده ضعیف ( ۲۸١/٤‏ ) . 

(۸) انظر الام للشافعي ( ٦٤/٠‏ ( الكت ور ١١ء‏ الار ى اللماردي 2٠١‏ مغرف المان والاار 
(۲۳/۱۰ ) . (۹) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) 

)٠١(‏ قال في البدائع : « لا حلاف أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيسه » لقوله تعالى ‏ لا جاح 
یکر إن علقم الاه الآية رفع اله الحرج عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا يكون إلا بعد 


٤/۹ 


ير أقل المهر 


فاسدًا فكيف يقول النبي (°“ ل استحل بدرهمین > والحل لا يقع 
بالعوض » وإنيما أراد النبي ( بل أن الدرهمين Cire:‏ 
ليبين الفرق بين النكاح » وبين “ العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها . 
۲۹ - قالوا : روی العبدی “ عن ابي سعيد الخدري 7“ ان النبي ب قال :ل 
جناح على امرئ 3 أن يصدق امرأة قلیلا » أو كثيا ۲ © إذا إذا أشهد » وتراضوا 9 
۷ - قالوا ٩”‏ : [ روی بغير ] إسناد أنه قال : في المهر جائز قليله وكثيره . 
۸ - قلنا : هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد ٩”‏ عن برد (“ عن ابي هارون 


نكاح » فدل على جواز النكاح بلا تسمية . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . ااا ا ا 

)٤ » ۳(‏ ساقطة من ( ن ) › (ع) . 

2 : عمارة بن جوين أبو هارون العبدي البصري روى عن أيي سعيد الخدري وابن عمر وروی عنه عبد 
الله بن عون والحكم بن عبدة وخالد بن دينار وغيرهم » قال البخاري : تركه يحيى‌القطان وقال أبو حاتم : 
ضعیف . مات سنة ۱۳١‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ۳۹۱/۷ ) » ميزان الاعتدال ( ۱۷٤١۱۷۴۳/۳‏ ) » 
الضعفاء الکبیر ۳١١١۳۳۲/۳‏ ) الضعفاء الصغير ص ٩١‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري » أحوال 
الرجال ٩۷‏ - للجرجاني . 

)٦(‏ هو : سعد بن مال بن سیبان .. الخزرجي من مشاهير الصحابة وفضلائهم والمكثرين للرواية عن النبي ل 
روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » وابن عباس » وأنس » وابن عمرو وغيرهم » ومن 
التابعين سعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار › وأبو سلمة » ومجاهد وآخرون . أول مشاهده الخندق » وغزا مع 
رسول الله إل اثتي عشرة غزوة » قال حنظلة بن أي سفيان عن أشياخحه : كان من أفقه أحداث الصحابة 
وقال الخطيب : كان من أفقه أحداث الصحابة » وقال الخطيب : كان من أفاضل الصحابة » حفظ حديًا 
كثيرًا . مات سنة ٠١‏ ه انظر : الإصابة ( ۸۰-۷۸/۳ ) أسد الغابة ( ٠٠٠/۲‏ ) الاستيعاب )1٠۲/۲(‏ . 
(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ أن يتصدق قليلا أو كثيرا ] 

(۸) أحرجه البيهقي في السنن الکبری - باب ما يجوز أن یکون مهرا ( ۲۳۹/۷ ) - والدارقطني في سننه - 
باب المهر ( ۲٤٤/۳‏ ) وابن أيي شيبة في مصنفه ( ۱۸۹/٤‏ ) 

. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )٩( 

)۱٠(‏ هو : إسماعيل بن عباس بن سليم العبسي ولد عام ٠۰٦‏ ه » روى عن الحجاج بن أرطاة وحرام بن 
عثمان وصالح بن كيسان وزيد بن أسلم وموسى بن عقية وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد وشجاع بن مخلد › 
وغسان بن الرييع » وأبو عبيد وغيرهم . قال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحبح » وإذا حدث عن غير أهل 


بلده ففیه نظر » مات سنة ۱۸۱ هھ انظر :ميزان الکمال ( ۱۹۳/۳ ) ميزان الاعتدال ( )۲٤٤ » ۲٤١/۱‏ .. 


› ساقطة من ( م ) . هو : برد بن سنان ابو العلا الدمشقي » روى عن مكنحول وعطاء عن واثلة وروى عنه‎ )۱١( 
السفيانان ا بن عاصم » وثقه النسائي وابن معين وضعفه ابن المدينى . مات سنة ا‎ 


4۰/۹ ص ص کڪ ان الصداق 


العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي بر قال : لا يضر أحد كم بقليل من المال تزوج › 
أو بكثيره إذا أشهد “ » [ ورواه شريك ”“ » عن أبي هارون العبديٴ عن أي سعيد 
الحدري أن النبي م قال . ليس على الرجل جناح » أن يتزوج باله بقليل » أو بكثير » إِذا 
أشهد ] ” وإسماعيل بن عياش » وشريك قد طعن الدراقطني عليهما جميعًا في کتابه ‏ 
خالفنا يرجع إلى قوله في اجرح والتعديل » وذكر ابن المنذر ‏ . وابن” خزية ° أنه : لا 
يصح في الشهادة حديث عن الي بر “ وهم يرجعون إلى كل واحد من هؤلاء ؛ 
ولأنا تقول به : أنه لا يضره بقليل أو بكثير تروج » إذ العقد يصح في كلا الوجهين . 

E » ٩'( روی قتادة‎ : ٩” قالوا‎ - ۴۹ 


انظر : ميزان الاعتدال ( ۳٠۳١۳١۲/۳‏ ) » والجرح والتعديل ( ٤١۲/۲‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني من هذا الوجه في سننه » باب المهر ( ۲٤۳/۳‏ ) 

(۲) هو : شريك بن عبد الله بن ابي شريك النخعي روى عن زياد بن علاقة » وسلمة بن كهيل وسماك 
وغیرهم » وروی عنه هيثم وعباد بن العوام » وابن المبارك » وعلي بن حجر وغيرهم قال ابن معين . ثقة يغلط › 
مات سنة ١۷١ه‏ تهذيب الكمال ( ٤1۲/١۲‏ ) » تهذيب التهذيب ( ٠۳٣١/١‏ ) معرفة الرجال 
۱٥۳۰۱۱۸۰۸۸(‏ ) یحیی بن معین . 

(۳) عند الدارقطني باب في المهر ( ۲٤١١/۳‏ ) . ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ هو : الحافظ أبو بكر محمد إبراهيم بن المنذر النيسابوري . روى عن الرييع بن سليمان ومحمد بن 
إسماعيل » ومحمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله وعلي بن عبد العزيز وغيرهم وروى عنه أبو بكر بن المقرئ 
ومحمد بن يحیی والحسن بن علي بن شعبان وغیرهم » قال النووي : له من التحقیق في کتبه مالا یقاربه فيه 
أحد » وهو في النهاية من التمكن من معرفة الحديث » وله اختيار لايتقيد فيه بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور 
الدليل . وقال أبو إسحاق : صنف في اختلاف العلماء كتبا لم يصنف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق 
والخالف منها :الإجماع » الإشراف على مذاهب أهل العلم » والأوسط وغيرها من التصانيف . مات سنة 
۸ هھ . انظر : الاعتدال ( ٤٥۱۰٤٥۰/۳‏ ) » لسان المیزان ( ۲۸۰۰۲۷۰/۰ ) » طبقات السيوطي ۳۲۸ . 
)٥(‏ ساقطة من ( ۵ ) > ( ع ) . ) 

(1) هو محمد بن إسحاق بن خزية .. السلمي النيسابوري روى عن إسحاق وعلى بن حجر وأحمد 
ابن منیع » وموسی بن سهل » ومحمد بن حرب وغیرهم » وروی عنه البخاري » ومسلم - في غير 
صحيحه - قال الدارقطني : كان إماما ثبتا معدوم النظير » له من المصنفات مايزيمد على مائة وأربعين 
کتابا » مات سنة ١١۳ه.‏ انظر الثقات لابن حيان ( ٠١٠٦/۹‏ ) طبقات السيوكي ٠٠١‏ » تذكرة 
الحفاظ ( ٠ . ) ۱١۷/۳‏ (۷) انظر : المغني ( ٤١١/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ( ن ) ( ع ) : [ كل ] > وفي غيرها : « الكلام » » وما أثبتناه هو المقصود . 

) . ٩٩ انظر الحاوي للماوردي‎ )٩( 

6 هر قاد بن دعامة المندوس آي الطاب الهرى ع رو هة أ ن مالك وة بن لشي وابن. ت 


4/۹ 


تقدير أقل المهر 


عن انس ٠‏ قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف ٠?‏ امرأة من الأنصار »على وزن نواة © 
من الذهب » قومت بثلاثة دراهم , 

٠‏ - قلنا : هذا كلام من لا يعرف الأحبار » لأن نواة الذهب ‏ » وزن 
خحمسة دراهم » وقد ذكر ذلك أبو داود ٩”‏ » وهو أمر مشهور » فكيف يقوم ذلك بثلاثة 


سيرين وزرارة بن ابي أوفى والحسن وغيرهم » وعنه أيوب وحميد الطويل والأوزاعي وشعبة وغيرهم . قال ابن 
السيب ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس . مان سنة ۱۱۷ ه . انظر : ميزان 
الاعتدال ( ۳۸٠١/۳‏ ) » خلاصة تهذيب الکمال ( ج ٣٠٠۰/۲‏ ) › ورجال صحيح مسلم ( ج ۲۱٣/۲‏ ) . 
)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النضر ... بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي أمه سلمى بنت عمرو روى 
عن النبي بر وعنه ابن سيرين وحمد الطويل وثابت الباني وقتادة والحسن البصري والزهري وخلق كثير . 
مات سنة إحدى وتسعين وهو آخر من توفى من الصحابة بالبصرة له ترجمة في الاستيعاب ( ٠١۸/١‏ ) » أسد 
الغابة ( ٠ ) ٠١١-٠١١/١‏ الإصابة ٠. )1۳١/١(‏ 

(۲) هو : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف .... بن لؤي ابو محمد روى عن النبي لوعن ابن عباس 
وأنس بن مالك » وعنه إبراهيم وحميد وأبو سلمة وطائفة سواهم » هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وسائر 
الشاهد» شهد له النبي ب بالجنة وأحد الستة من أهل الشورى › وأحد المانية الذين بادروا إلى الإسلام . 
مات سنة ۳۲ ه على الأشهر . 

انظر : الإصابة ( ٣٠٠-۳٤٦/۱‏ ) الاستيعاب ) 4/۲ Ao‘ —At‏ ( أمند الغابة ( ٤۸5-٤۸۰/۳‏ ) . 
(۳) النوى - حب التمر وغيره والواحدة نواة » ومنها قول بعضهم كان الدرهم على عهد رسول الله له 
وعهد أبي بكر 4 على هيفة النواة المفقودة - المغرب ٤١١‏ باب النون . 

) ٠١٤۲/۲ ( آخحرجه البخاري باب کیف یدعی للمتزوج ( ۱۹۷۹/۳۰ )صحيح مسلم باب الصداق‎ )٤( 
. والبيهقي في الستن الكبرى › باب ما يجوز أن يكون مهرًا‎ 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

)١(‏ هو : الحافظ سليمان بن الأشعث بن شداد ... أبو داود السجستاني روى عن محمد بن كثير ومسلم 
ابن إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهم » وروى عنه : أحمد بن إبراهيم › وأبو 
عمرو أحمد بن علي وأحمد بن محمد بن زياد » وإسحاق بن موسى » وأحمد بن سليمان وغيرهم . قال 
أبو بكر الخلال : هو الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وقال أحمد بن محمد 
الهروي كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » وسنده في أعلى درجة مع التنسك . مات سنة 
۷۰٩٠‏ ھ .انظر : تهذیب التهذیب ( ۱۷۳-۱۹۹/٤‏ ) › تذکرة الحفاظ ( ٥۹۱,۰۹۲۳/۲‏ ) » الجرح 
والتعديل ٠٠۲۰۱۰۱/٤(‏ ) تقريب التهذيب ج ( ۳۲٠/١‏ ) للإمام ابن حجر العسقلاني . 

روی ابو داود في سننه عن انس هه أن رسول الله ّلق رى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران 
فقال النبي به مهيم ؟ فقال : يا رسول الله تروجت امرأة » قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب » قال : 
أولم ولو بشاة . وقد جاء ذكر الحديث ولم يتعرض فيه إلى قيمة النواة » ولعل مراد المصنف أن الذي ذكر قيمة 
النواة حمسة دراهم هو البيهقي » ففي الستن الكبرى باب ما يجوز أن يكون مهرًا عن أنس بن مالك هه أن 


کتاب الصداق 


۹ 


دراهم ؟ ٩(‏ 

۱ س- قالوا ٩”‏ : روی [ أبو الزبير ] ” » عن جابر قال : قال رسول الله جلي : 
من أعطى في نكاح ملء كفه من دقيق » أو سويق » أو طعام » فقد استحل < وفي لفظ 

E آخر‎ 

۲ - قلا : وقوع الحل مجمع عایه › وان سمی ما لا یصلح أن یکون مهرًا » 
كما يقع الحل وإن سمى مهرًا فاسدًا ”“ » على أن النكاح كان يجوز في ابتداء 
الإسلام بغير بدل » وببدل ليس بال » إلى أن حرم الله تعالی الشغار ”“ » فنسخ ذلك › 


= عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن ب قومت بخمسة دراهم . قال اليهقي 
في السنن الکبری باب ما یجوز أن یکون مهرًا ( ۲۳۷/۷ ) . 

(۱) اخعلف العلماء في قيمة وزن نواة الذهب فالذي جزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر 

العلماء أنها حمسة دراهم من الورق » ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم» 

وقيل وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن قتبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر . وعن 

بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيده أنه وقع في رواية للطبراني قال انس حزرناه ربع دينار 

وقال الشافعي : النواة ربع الشيء نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهم » وكذا قال أبو 

عبید » وبه حزم ابو عبید وآخرون . انظر : السنن الکبری ( ۲۳۷/۷ ) . المعجم الكبير للطبراني ( ۲۲۷/۳ ) »› 

نيل الأوطار 13/7( 

(۲) انظر معرفة السنن والاثار ج ( ۲٠٠٠٠٠٠/٠١‏ ) » النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ . 

)۳( في التسخ 3 ابن الزيير ] والبت هو الصحيح › > وهو : محمد بن مسلم بن المكي أبو الزبير » روى عن 

جار پو غد الله وأبن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم »› وعنه اوت وشعبة والسفيانان ومالك 

وغيرهم وثقه النسائي وابن معين . وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا یحتج به . مات سنة ( ۱۲۸ ) هھ انظر : ميزان 

الاعتدال ق ( ۳۷/۲ - ٠١‏ ) » والجرح والتعدیل )۷٦-۷ ٤/۸(‏ التاریخ الکبیر ( ۲۲۲٣۹۲۲/۱‏ ) المغني في 

الضعفاء ( 1۳۲/۲ ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهيي . 

. ) ۲٤۳/۳( اخرجه أبو داود في سننه باب قلة المهر (۲۳۸/۷ ) » والدارقطتي في سننه باب المهر‎ )٤( 

) ۲٤۳/۳ ( أخرجه الدارقطني في سننه باب المهر‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه باب لر ۲ ) » والبيهقي في السنن الکبری باب ما يجوز أن يكون 

مهرا ( ۲۳۸/۷ ) . 

(۷) انظر بداع الصنائع (۲۷۸/۲ ) » المهذب ر ۹/۲ (. 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . 

(۹) الشغار : شغر بالفتح O‏ 


رالأرض أ أي خلت من . اللسان (١ YAS e‏ باب 1 ااا ن 


/ب 


تقدير أقل المهر 


4/۹ 


خت اعتبار البدل في الأنكحة بقدر عندنا فيحتمل أن يكون هذا قبل النسخ ”° . 

YoY‏ — قالوا وس پو سن لادی أن النبي ي قال للرجل الذي 
خطب الواهية : التمس شيئا » فالتمس » فلم يجد شيا فقال : » ولو خاتما من حديد ° . 

٤4‏ - قلنا : صحة العقد لا تق تقف على تعجيل شيء للمرآة » ونما العادة أن 
الزوج يقدر لها شيا »> على وجه يطيب النفس » ولهذا امتنع بل من تسليم فاطمة إلى 
عل حتى أعطاها درعه ) والنبي بلقي أمره أن يلتمس ما يتعجل لها على هذا الوجه» 
وذلك يجوز أن يکون كيرا وقليلا 7 » ويحتمل أن يكون هذا في الحال التي کان 
يجوز أن يكون النكاح بغير مهر » وفي تلك الحال > کان لا یتقدر . 

۵ - ومن أصحابنا من قال : إن هذا لعقد عقده النبي ی / كما کان يجوز أن 
يعقد لنفسه بغير مهر » كذلك يجوز أن يعقد لغيره » لأنه تولى ° العقد في الوجهين " 


0۷ ¬ قالوا (A)‏ : روی عامر بن ابي )0 ربيعة e‏ أن امراًة من بني فزارة )۱ 


أحتي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع . انظر : اللسان باب 


الشين انيس الفقهاء ٠٤١‏ المغرب )١( . ٠٠٠۲‏ انظر بدائع الصنائع ۲۷٠/۲(‏ ) . 

(۲) انظر الأم ٠٤/١(‏ ) - المهذب ٠١/۲‏ ) المغني مع الشرح الكبير ٤/۸‏ . 

(۴) الحديث متفق عليه فتح الباري باب السلطان ولي » ( ٠١۷-٠١٦/۹‏ ) وصحيح مسلم شرح النووي 
۲١۱-۲٤۹/۹(‏ ) باب الصداق » وجواز كونه تعليم قرآن أو وحاتم حديد .. 

» ) ٥۹۷۰5۹ ٦1/۲( الحديث أخرجه أبو داود في ستنه » باب الرجل یدخل بامرأته قبل أن ینقدها شيئًا‎ )٤( 
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند علي‎ » = )۱۲۹/۱۲۸/١( ( وأحرجه النسائي في سننه باب تحلة الخلوة‎ 
والبيهقي في السان‎ ) ۳۲۸/٤ ( وأبو یعلی في مسنده - مسند عبد الله بن عباس‎ ) ۰ ./١ ( ابن ابي طالب ج‎ 
Ss aE RS 
) ٠٠١/۱۱) والإمام الطبراني في المعجم الكبير ». مسند عبد الله بن عباس‎ 

: قال في تحفة الأحوذي وأما قول الحنفية أن ما‎ . ) ٠١ ٠.٠/۳ ( بدا ثع الصنائع ( ۲۷۱/۲ ) شرح فتح القدير‎ )٥( 
يدل على كون المهر أقل من عشرة دراهم محمول على المعجل فقد رد عليهم صاحب عمدة الرعاية بأن هذا‎ 
. ) ٠٠۳/٤( الحمل نما يسلم مع مخالفته للظواهر إذا ثبت التقدير بدليل معتمد . انظر : تحفة الأحوذي‎ 
. ) ۱۸/۳ ( في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 قول ] . (۷) انظر شرح معاني الآثار‎ )1( 

(۸) انظر معرفة السنن والاثار ر ۰ ٢»)‏ الختني ٤/۸‏ » المبدع ( ۱۳۲-۱۳۱/۷ ) . 

. ساقطة من جميع النسخ والزيادة جاءت تصحيكا للاسم‎ )٩( 

(۱۰) هو : عامر بن يي ربيعة ارده ابو بکر بن أي علي والطبري » صحابي » روى عن البي ر . انظر : 
سد الغابة ( ۱۲۳/۳ ) » الإصابة ( ٥۸۰/۳‏ ) » تجريد أسماء او (AI!‏ . 

) . ] في ( ن ) : [ قرارة‎ )١١( 


4۲/۹ س کتاں الصداق 


جيء بها إلى النبي و » وقد تزروجت رجلا على نعلين » [ فقال لها ] ٩‏ رسول الله 
ا : أرضيت من نفسك ومالك بنعلین ؟ ٩”‏ [ قالت : نعم قال ] © : فأجازه 
رسول الله ر > . 


ار اک کن عام ن م 5 وات یں 
بثبت عندهم “ ولا دلالة في الخبر ؛ لان فة انه أجاز العقك : 


۸ - وعندنا یجوز وإن سمی ما لا يصح ان یکون مھرا کما يصح بغیر مهر › 
بين ذلك أنه قال لها : أرضيت من نفسك › وما لك بنعلين ؟ وليس هاهنا »› إلا ما 
وجب لها ”“ العقد » فهذا انبر دليلنا » لأنها إذا تروجت على نعلين » وجبتا لها » وتام 
غعشرة دراهم » فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط عام العشرة برضاها» 
كما يسقط ” جميع المهر يإسقاطها بعد ثبوته . والذي بال على م ھا التأويل › 

ا رو الشعبي ٩‏ قال : تزوج رجل على عهد رسول الله ر على شرط قال : 
فجعل لها النبي تر مهرها : أو قال : مهر مثلها "© . فهذا يدل على أن النكاح › 


. ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها‎ )١( . ] في ( ن ) » ( ع ) :1[ فأجازها لها‎ )١( 
) . ما بين المعكوفتين ساقط من جميع الدسخ والزيادة لاستقامة المعنى‎ )۳( 

٤(‏ ) أخرجه الترمذي في سنه باب ما جاء في مهور النساء ( ٤۱۱/۳‏ ا ا ع ماجه في سننه باب 
صداق النساء ( 1٠۰۸/١‏ ) | 

)١(‏ هو : شعبة بن الحجاج الورد العتكي روى عن أبان بن تغلب وإبراهيم بن مهاجر والأزرق بن قيس 
وإبراهيم بن ميمون وأيوب بن حبان بن هلال وأيوب وغيرهم . قال سفيان شعبة مير المؤمنين في الحديث وقال 
الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق - مات سنة ٠١‏ ٠ه‏ بالبصرة . انظر : الجرح التعدیل ( ۳٣۷/٤‏ ) 
تهذیب الکمال ( ٤۷۹/۱۲‏ ) » التاریخ الکبیر ق۲ ( )۲٤٠٠٠۲٤٤/۲‏ الكاشف ( ٠١/۲‏ ) . 

(1) هو : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الطاب روی عن أيه وابن عمه سالم بن عبد الله وجابر 
ابن عبد اله وعامر بن ربيعة والقاسم بن محمد بن أي بكر وغيرهم . وعنه مالك وشعبة وشريك وعاصم 
وعبد الله بن حفص وغيرهم › قال ابن متين : ضعيف » وقال البخاري : منكر الحديث . انظر : ميزان 
الاعتدال ق ( ۳۰۴۳/۲ ) تهذیب التهذيب ج ( ٤۸/١‏ ) التاريخ الكبير ( ٤۸٤/۲‏ ) امجروحين ج ( ۷/۲ € 
(۷) قال في فتح القدير : وحديث النعلين وإن صححه الترمذي فليس بصحيح لأن فيه عاصم بن عبيد الله قال 
اين الجوزي قال ابن معین : ضعیف لا يحتج به » وقال ابن حیان : فاحش الخطاً . فتح القدیر ( ۳٠۹/۳‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( م ) > ( ن ) ٠‏ ( ع ). 

(۹) في ( ن )۰ ( ع ) :1 سقط ] . (۱۰) سبقت ترجمته . 

)١١(‏ البيهقي في السنن الكبرى باب الشروط في النكاح » عن الشعيي في رجل تزوج امرأة شرط لها دارها 
قال زوجها دارها . انظر : السنن الكبرى ۲٠١/۷(‏ ) وعند عبد الرزاق ايسا في المصنف ( ۲٠٠/١‏ ) . 


تقدير أقل المهر کا 


يصح مع تسمية إ إلى القليل » وأن ذلك لا ينع ا 

۹ - قالوا : کل ٩”‏ ما صح ان یکون ثمتًا لشيء» صح ان یکون مها كالعشرة ‏ . 

۰ - قلنا : حكم البدل في النكاح أقوى » بدلالة أنه يثبت يثبت من غير تسمية › ٠‏ 
فلقوته ٩”‏ جاز أن يتقدر › ولضعف البدل في البيع 1لم يتقدر ] © » ولأن المملوك في 
البيع » يجوز أن بلك بغير بدل » فجاز ن يلك ببدل [ غير مقدر  ]‏ والمملوك في 
النكاح لا يجوز أن يلك بغير بدل فكذلك لا يجوز أن يكون غير مقدر . 

۸١‏ - فإن قيل : إن أردتم أن البضع لا يلك في النكاح بغير بدل » فكذلك 
امبيع في البيع لا بيلك بغير بدل ء > وإن أردتم على الإطلاق لم نسلم » فإن البضع يملك 
ال 

۴۲ - قلا : الذي نرید به ان اع ما ن اف غلك شر عرص ٠‏ 
ارق ان ىعرا » فلم يتقدر . والبدل في النكاح يتعلق به 
حت الله تعالى ”° فلذلك ٩”‏ يقدر ^ . 

۴۳ - أو تقول إن البيع لا يتقدر أحد السميين » وفي النكاح جاز أن يتقدر الأخر . 

: وقد عبروا عن هذا القیاس بعبارات فقالوا : بدل يستفاد بعقد وربا قالوا‎ - ٤ 
عقد معاوضة أو عقد على منفعة كالإجارة » والكلام على القياس الأول كلام على هذا‎ 
. ويدخحل على قولهم : بدل يستفاد بعقد الحرية لانها معتادة‎ 

. قالوا : نوع عقد » لا يتقدر أكثر عوضه » فوجب أن لا يتقدر أقله‎ - ٥ 
. © أصله : البيع » والإجارة » والخلع ” » والكتابة‎ 


٠ قاعدة : « كل ما صح أن يكون ثمتًا لشيء صح أن يكون مهرًا كالعشرة‎ )١( 

(۲) انظر : الشرح الكبير مع المغني ( ٥/۸‏ ( لابن قدأمة › المغني مع الشرح ( ٥/۸‏ ( ¢ الجموع شرح اللهذب 
التكملة الثانية ( ۳۲۹/۱۹ ) للشيخ محمد نجيب المطيعى . ٠‏ 

(۳) في ( ن ) : [ فلعرته ] . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لم يقدر ] 

(*) في ( ن ) › ( ع ) :[ غير مقدور ] . 

(1) قاعدة : « البدل في النكاح يتعلق به حت الله تعالى » . 

(۷) في ( م ) > ( ن ) [ فكذلك ] . (۸) في ( ن )۰ ( ع ) :[مقدر] . 

(۹) سيأتي تعريفه في اول باب الخلع مفصلا . 

)١١(‏ في اللغة الضم والجمع . اللسان ( ۲۸٠۸-۳۸٠٠1١‏ ) » وني الشرع جمع حرية الرقبة مآلا منع حرية 
اليد حالا . انظر : انيس الفقهاء ( ۱۷١-1٦۹‏ ) . 


4/۹ كتاب الصداق 


»)( قلنا : ما يدخله التقدير تارة يتقدر أكثره » ولا يتقدر أقله كالتعزير‎ - ۲۲۸۹ ٠ 
وتارة يتقدر أقله » ولا يتقدر أكثره كالنصاب [ فى السرقة ] 7 » وتارة يتقدر أقله‎ 
وأکاره 7 کال جلد في ارتا » فلا جنع أن لا قدر آڪر الهر وان تقدر  أله ء والعن‎ 
. فیما ذکره من التقدیر ما قدمناه‎ 

۲۷ - قالوا : عقد على البضع » فلا يتقدر فيه البدل »› > كالخلع . 

۸ - قلنا نا : البضع يجوز ن ينتقل إلى امالك بغير عوض » فجاز أن ينتقل عليها 
بعوض غير مقدر » ولا يجوز وا > فلم یجز أن يملکه 
يبدل غير مقدر . 

4۹ - قالوا : إذا سمى لها ما دون العشرة » لم يسقط إلى مهر المثل عندكم . 
ولو كانت تسميته فاسدة » سقطت إلى مهر الثل . وتحريره : أنها تسمية لا تسقط إلى 

مهر المثل » فوجب أن يلزم نفسها كالعشرة © . 

٠‏ سس- قلا : إذا رضيت با دون العشرة فقد أبرأته ما "“ زاد على العشرة › وما 
زاد على التسمية » والبراءة ” مما زاد على العشرة جائزة » وما دونها لا يجوز » فلذلك 
لم يسقط إلى مهر المغل “ . وتفارق هذه التسمية الفاسدة » لأنه لا “ يجوز أن يكون 
عوضا» ولا يصح التصرف فيها » فلم " يثبت شيء منها » فلذلك سقطت إلى مهر 


)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ كالتعبير ] . التعزير في اللغة أصله من العزر بمعنى الرد والردع . وفي الشرع التأديب 
دون الحد . وا ه تشعة ولاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات وهذا ما نص عليه المصنف في الكتاب » قال في 
الكتاب والتعزير أكثره تسعة وتشعون سوطا وأقله ثلاث جلدات . وقال فى الهداية وذكر مشايخنا أن أدناه على ما 
يراه الإمام فيقدر بقدر ما يعلم أنه ينزجر لأنه يختلف باختلاف لتاس . انظر : المغرب ۳٠٤‏ » أنيس الفقهاء ٠۷١‏ › 
اللباب في شرح الكتاب ( ۱۹۹۰۱۹۸/۳ ) - الهداية مع فتح القدیر ( ۳٤۹۰۳٤۸/۳‏ ) الاختیار ( ۲۷۸/۳) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . النصاب في السرقة مقدر أقله بعشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة 
دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه . انظر : الهداية مع فتح التقدير ( )٠٠٠|١‏ . 

(۳) في ( ن ) : [ وأكثر ] . e‏ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

() انظر : المغني مع الشرح ( ٥/۸‏ ) الحاوي للماوردي ص ٩٩‏ . 

() في ( ۰)0( ع ):1 فيما] . (۸) في ( ن ) » ( ع ) : [ فالبراءة ] 

)٩(‏ انظر : المیسوط ( )٠١( . )۸۲»۸۱/١‏ ساقطة من (ن ) . أ 

.] في ( ن ) ۰ (ع) :1لم‎ )۱١( 


المثل ‏ » ومتى سمى ما دون العشرة » فقد سمى ما يجوز أن يكون عوصًا » ويصح 
ا ی ا ا و ا 
باقیه » کمن طلق نصف تطلیقه ( . 

۱ - بين ذلك : أن الأب لو زوج ابنته الصغير » على مهر فاسد سقط إلى 
مهر المئل > . ولو زوجها على أقل من مهر المثل [ ثبت المسمى ›» وضم مهر 
مثلها ] ”» كذلك هنا انضم إلى تمام العشرة » لأنها أسقطت الزيادة على العشرة › 


فسقطت ياسقاطها . 
۲ - قالوا فا جاز أن یجب لھا بالطلاق قبل الدحول ( جار ان یکون مهوا 
كالعشرة © . 


MLL RRL hi 
كالتعة » ونقابل هذا فنقول : ما تردد يبن التصنيف والكمال »> يقدر کالحدود‎ 
ES E E a 
مقدرة باتفاق  » فلما قامت ت المتعة مقام المهر »> وهي مقدرة » كذلك المهر في نفسه‎ 


مقدر . 


. ) ۲۷۸/۲ ( بدائع الصنائع‎ ) ٤٠/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : ساقطة من ( ن ) » ( ض ) . 

(۳) انظر : الاحتیار ( ۳۸/۳ ) . فنح التقدیر ( ۳۲١/۳‏ ) . 

. ) ۲٤٠٣١۳۲۰/۲ ( بدائع الصنائع‎ › ) ٩٥/۳ ( انظر : البحر‎ ) ٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) انظر : الحاوي للماوردي ص ٩٩‏ . (۷) انظر : البحر الرائق ( ٠١١۷/۳‏ ) . 

)۸( هي مقدرة عند الحنفية بشلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخحمار وملحقة ۰ وهذا التقدير مروي عن 
عائشة وابن عباس » ولا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنتقص عن خمسة دراهم . وعند الشافعية . المتعة 
المستحبة مقدرة » أقلها ثلاثون درهمًا . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١ ٤/۲‏ ) » الهداية مع فتح القدیر ( ۳۲۹/۳ )»› 
المهذب ( 1۳/۲ ) اججموع ( ۷٤/١۸‏ ) . ۰ 
)٩(‏ في ( م ) : [ ثبتت ] . 


۸/۹ كتاب الصداق 


a Tw 3i 
oU أا مسالة‎ 
تعليم القرآن هل يڪون مهڙا‎ 


.. ° قال ااا : تعلیم القران لا یکون '“ مهرًا › ولا يصح المعاوضة عليه‎ o۹4 


)١(‏ تعليم القرآن لا يكون مهرًا فيما ذهب إليه أبو حنيفة » ومالك ورواية عن الإمام أحمد فإن تزوجها على 
تعليم القران صح النكاح ولها مهر مثلها . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۷/۳ ) »› بدائع الصنائع ( (VY‏ < 
الهداية ( ۲٠۷/١‏ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( ٠١١ » ٤١١/١‏ ) لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح 
الصغير » شرح منح الجليل ( ٠۲٠/۲‏ للخطاب ط مع الشرح ( ۸/۸ ) » المبدع ( ٠٠١١/۷‏ ) . وذهب الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية وهو قول أصبغ من المالكية وابن حزم إلى جواز أن يكون تعليم القرآن مهرًا . انظر : 
الأم ( ٠٤/١‏ ) المهذب ( ٥٦/۲‏ ) » بداية الجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » الحلى ( ٠٠٤/١١‏ ) . 

(۲) اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وهو المنصوص عن أحمد 
وبه قال عطاء والضحاك بن قيس إلى عدم جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن . انظر : شرح معاني الآثار 
(۱۹/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹١/١‏ ) » المغني ( ٠٠١/١‏ ) . المذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي › 
وهو رواية عن أحمد وعليه متأخرو الحنفية وابن حزم إلى جواز أحذ الأجرة على تعليم القرآن .انظر : حاشية 
الدسوقي ( ۲/٤١‏ ) على الشرح الكبير لاإمام الدردير »> الحلي ( ٠١٤/١١‏ ) » المغني ( ٠٠١۷/١‏ ) » البحر 
الرائق ( ۱٦۸/۳‏ ) » الاختيار ( ۷۸۷۷/۲١‏ ) الادلة : اسعدل الأولون على ما ذهبوا إليه من السنة والمعقول . 
أولا السنة : ورد صاحب المغني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله بإ يقول : 
« اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عه ولا تأکلوا به » [ أخرجه ابو يعلى في مسنده ( ۱۱۸/٩‏ ) وسنده 
قوي . وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه أحص من محل النزاع ؛ لأن المنح من الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه » ويحمل الحديث على الكراهة » كما أنه معارض بقوله مقو : إن أحق ما 
أحذتم عليه أجرًا كتاب الله » وكذلك ما رواه الطحاوي يإسناده عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسا من 
أهل الصفة القرآن والكتابة » فأهدي إلى رجل منهم قوسا قلت : قوس وليست مال قال : قلت أتقلدها في 
سبيل الله فذ كرت ذلك للنبي بتهوقصصت عليه القصة » فقال « إن سرك أن يقلدك من الله قوسا من نار 
فاقبلها » . وقد نوقش هذا بأن عبادة بن الصامت قد أخذه في موضع تعن عليه » فيحتمل أن النبي لي علم 
أنه فعل ذلك خالصًا لله » فكره أخذ العوض » أو لعله أخذ قوسا فيه عاج . 

ثاتيا : المعقول وهو أن تعليم القرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة بدائع الصنائع ( ٠٠١۷/١‏ ) الاختيار 
(۷۷/۱ ) ( ٤/۱۹۱ء‏ ۱۹۲ ) » وقد نوقش هذا الاستدلال . بأن ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له › 
فهو كالاستفجار على خياطة قميص الأجير وهذا تعود منفعته إليه » أدلة المذهب الناني : استدل أصحاب 
المذهب الثاني بالسنة والمعقول فقد أورد صاحب المغني أن النبي ته زوج رجلا با معه من القرآن » ووجه 
الدلالة أنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوصًا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أذ الأجرة عليه في 
باب الإجارة » وكذلك ما أورده صاحب المغني أيصًا أن النبي بتي قال : أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب = 


تعلیم القرآن هل یکون مهرًا 4/۹ 
٠‏ - وقال الشافعي : يجوز إذا أصدقها سورة بعينها » أو آيات بعينها . 
۹١‏ - وكذلك إن أصدقها تعليم ‏ الشعر إذا لم يكن هجاء » ولا فحشا . 
۷ - لا ٩‏ : ما روی هشام 7 » عن محمد » عن ابي یوسف پاسناده » عن 

عمير بن أبي عرفجة العدوي (“ في قصة الموهوبة أن النبي بر قال : لذلك الرجل : 

زوجتكها بجا معك من القرآن » وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك ”) » وروى عن ابن 


الله قال : وثبت أن رسول الله بلق قال لأبي سعيد لما رقي رجلا بقاتحة الكتاب على جعل « لقد أكلت 
برقية حق » كلوا واضربوا لي معكم بسهم » » وأما المعقول وهو أنه يجوز أذ الرزق عليه من بيت الال » 
فجاز أحذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر » انظر : المغني ( ٥۷۷/١‏ ) » البيهقي في السنن الكبرى 
)۱۸۹/۹ ) » شرح معاني الأثار ( ۲١١۱۹/۳‏ (“ نیل الأوطار /۲۸ »بدائع الصنائع › المغني °/¥( › 
الاختيار ( ۱۹١/٤ ( ) ۷۸۷۷/١‏ ) » المغني ( ٥٠١٦/١‏ ) البخاري باب فضل فاتحة الكتاب » فتح. 
الباري ( ٤٥/۹‏ ) » حاشية الدسوقي ر( <( | 

. ] في ( ع ) : [ تسليم‎ )١( 

(۲) اشترط فقهاء الشافعية في تعليم القرآن ليصح صداقًا شرطان : 

أولا : العلم بالمشروط تعليمه وذلك بأحد طريقين : 

الأول : بيان القدر الذي يعلمه بأن يقول كل القرآن » أو السبع الأول أو الثلث الأخير 

الثاني : تقديرها بالزمان بأن يصدقها تعليم القرآن شهرًا ويعلمها فيه ما شاءت . الشرط الثاني N‏ 
على تعليمه قدرًا معقولا فإن لم يكن بأن شرط تعليم لحظة لطيفة أو قدر يسير وإن كان إية كقوله تعالى ‏ م تَر ) 
7 المدثر: ١‏ لم يصح إصداق وهو كبيع حبة حط . انظر ا ا 
٥٦/۲ (‏ ) روضة الطالبين ( )۷۳١۷-۳۰٤/۷‏ . 

(۳) انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ۱۲۹/۸ ) المبسوط ( )۸١/١‏ . 

)٤(‏ هو : هشام بن عبيد الله الرازي روى عن مالك وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وعبد العزيز بن الختار وروى 
عنه أبو حاتم وأحمد بن الفرات والحسن ومحمد بن سعيد العطار وجماعة » تفقه على أبي يوسف ومحمد . قال 
الصيمري : كان لينا في الرواية » وعن أبي بكر الرازي أنه كان بكره أن يقراً عليه الأصل من رواية هشام ما فيه 
من الاضطراب » وقال ابن حيان كان يهم ويخطئ على الأثبات مات سنة ١١۲ه‏ . انظر : طبقات الشيرازي 
١ ۸‏ ال جواهر المضيغة ( ٥٦۹/۳‏ ) » الفوائد البهية ( ۲۲۴۳ ) » أحياء أبي حنيفة وأصحابه ٠٠١‏ . 

› هو : عمير بن عرفجة الكوفي . روى عن عطية العوفي » وروى عنه نصر بن مزاحم » وأبو معاوية الضرير‎ )١( 
. ) ۲۷۳/۷ ( الثقات‎ » ) ۲۹٦/۳ ( ميزان الاعتدال‎ » ) ۳۷۷/٦ ( والغریابي وغیرهم . انظر : ال جرح والتعدیل‎ 
أخرجه سعيد بن منصور في ستنه من مرسل أبي التعمان الأزدي قال : زوج رسول الله قي امرأة على‎ )١( 
›» سورة من القرآن » وقال : لا تكون لأحد بعدك مهوا » وأحرجه أبو عوانة من طريق الليث بن سعد بنحوه‎ 
وعند أي داود عن مكحول نحو خبر سهل بن سعد . قال : وكان مكحول يقول وليس ذلك لأحد بعد‎ 
. ) ٠۱۷١/۹ ( فتح الباري‎ » ) ٥۸۸/۲ ( رسول الله ثي . سنن أبي داود » باب في التزويج على العمل يعمل‎ 


4<۹ 


کتاب الصداق 


مسعود 4 [ في قصة الموهوبة ] (©) . أن النبي يلم قال : « فإذا رزقك الله مالا 
فعوضها » © ؛ فهذا يدل أنه جعل التعليم تطييبا لنفسها » ولم يجعله مهرا . أو بقى في 
ذمته » فأمره أن يدفعه إليها إذا وجد ٩‏ ولان اتقام القران هن رظ أن يكو ق بة 
لفاعله » بدلالة آن الكافر لا يكن من تلقين القرآن » فلا يجوز أن يكون مهرًا › 
کالأذان 5 . 


۸ - ولان ابي ر أمر بتبليغه والدعاء إليه » فلم ”“ يكن ٩”‏ مهرًا ) › 
کالشهادتین ٭ “. ولأن تعليم القرآن من شرطه الطهارة » كالصلاة » ولا يقال : إن الصلاة 
لا ينتفع غير فاعلها بها › > لأنه ينتفع إذا كان إ SS‏ 
التعليم يقف على فعل فعل المعلم فتحصل » وفعل التعلم لا يقدر عليه المعلم » > فلم يجز أن يعقد 
على ما لا يقدر عليه » ولأن التعليم دعاء إلى قربة فصار كالأمر بالعروف . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۲) أحرجه البيهقي في السان الكبرى باب النكاح على تعليم القرآن » ( ۲١۳/۷‏ ) وأخرجه الدارقطني فى 

سننة بلفظه في باب المهر ( ۲٤۹/۳‏ ) . 

(۲) رد ابن حجر هذا فقال : القول بثبوت المهر في ذمته يتوقف على ثبوت حديث ابن مسعود المذ كور . لكنه 
غیر ثابت انظر : فتح الباري ( ۱۷١/۹‏ ) . 

: في ( ن) : [ کالأدال ] . والأذان في اللغة : النداء إلى الصلاة والإعلام بها وبوقتها . وفي الشرع‎ )٤( 

الإعلام على وجه مخصوص انظر : الكليات ( ٠ ./١‏ ) لأبي البقاء العكبري تحقيق د /عدنان درويش . 

انظر : قياس المصنف هذا في حاشية أبي السعود المسماة فتح الله المعين ٠١/۲(‏ ) على شرح الكنز للعلامة 

محمد منلا مسكين » المغني مع الشرح ( ۱۲/۹/۸ ) . 

) . ) ساقطة من ( ع‎ )٠( 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) . (۷) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ فهوا ] . 

(۸) انظر : الاختيار ( ٤۳/۳‏ ) » البناية ( ۲٠١/٤‏ ) . 

)٩(‏ أما القياس على الأذان والشهادة فهو من فروض الكفايات » ويجوز أحذ الأجرة على فروض الكفايات 

« كغسل الميت وحمل الجنائر » » وأما الصلاة فينتقض ذلك بكتابة المصاحف وبناء المساجد ؛ يجوز أن تكون 

مهرًا وإن كان قربة . ثم المعنى في الصلاة أن النيابة فيها لا تصح » وليس كتعليم القرآن الذي تصح فيه النيابة . 

انظر : الحاوي ۱۰۸ . 

٠ )‏ انظر : البناية ( ۹٤١1/۷‏ ) » شرح معاني الآثار ( ۱۹/۳ ) » المغني مع الشرح ( ۹/۸ ) ورد ابن حجر 

هذا فقال : المشروط تعليمه › » فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين » لأن الأصل استمرار عشرتهما› 

ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه النساء غالبا حصوصًا مع كونها عريية من أهل لسان الذي 

يتزوجها . انظر : فتح الباري ج ( ٠۷١/۹‏ ) . 


۹ - احتجوا : ٩‏ یا روی سهل بن سعد الساعدى أن النبى لر قال 
خاطب الموهوبة : « زوجتكها با معك من القرآن » » وروى « على ما معك من 
ا 

من القران » ° . 

0 - وال جواب : أن هذا الخبر رواه مالك عن أي حازم عن سهل بن 
سعد» وذكر فيه هل معك من القرآن شيء » قال : نعم سورة كذا » [ وسورة كذا] © 
فقال » رسول الله ا : ١‏ زوجتكها بجا معك من القرآن » . ورواه سفيان ”“ عن ابي 
حازم وذكر فيه « على ما معك من القرآن » ورواه يعقوب بن عبد الرحمن ‏ عن أبي 


. ) ٩/۸/۸ ( المغني مع الشرح‎ » ١١١ الحاوي للماودي‎ » ) ٠٤/١ ( انظر : الأم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائى ي في سننه » وابن ماجه في سننه ( ۰۸/۱ ٠‏ ) باب صداق النساء » والدارقطني في سننه : باپ 
الهر » والبيهقي في السنن الكبرى : باب ما يجوز أن يكون مهرا ( ۲۳٠/۷‏ ) » وأحمد في المسند ر( | ۳۰( . 
(۳) أخحرجه أبو داود في سننه - باب في التزويج على العمل يعمل ( ۲۳۷١۲۳۹/۲‏ ) » والنسائي في السنن 
الكبرى : باب كيف التزويج على آي القرآن . 

») ۲۱٣/۹ ( اخرجه مسلم في صحیحه باب الصداق وکونه تعلیم قرآن وخاتم حدید . مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب النكاح‎ 
هو : سلمة بن ديتار أبو حازم القصار » ولد في أيام ابن الزبير . روى عن سهل بن سعد وسعيد بن‎ )١( 
المسيب وأم الدرداء وابن عمر وغيرهم وروى عنه السفيانان ومالك وهشام بن سعد وغيرهم . قال ابن‎ 
. ه . انظر : تذكرة‎ ٠٤٠١ خحزية : لم يكن في زمانه مثله » وقال ابن سعد : كان ثفة كثير الحديث . مات سنة‎ 
الكاشف‎ ») ۳۲٠/١ ( رجال صحيح البخاري‎ >» ) ٠١۹/٤ ( الجرح والتعدیل‎ ) ۱۳٤/۱۳۲/۱ ( الحفاظ‎ 
. الثقات ر( ۱ )»۰ للمام ابي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي‎ - ) ۳٠١/١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٦( 

(۷) هو : سفيان بن عيبنة بن أي عمران مولى لبني عبد الله بن روبية » ولد عام ۷ ۰ هھ . روی عن عمرو 
ابن دينار الزرهري » والأسود بن قيس » وزيد بن أسلم وخلائق غيرهم . وروى عنه الأأعمش وابن جريج وشعبة 
والشافعي وغيرهم » قال عبد الرحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث أهل الحجاز . مات 
سنة ( ۱۹۸ ) انظر : تهذيب التهذيب ( ۱۲۲-١٠١۱۷/٤‏ ) الجرح والتعديل ( ٥٤-۳۲/١‏ ) » تذكرة الحفاظ 
) ۲/۱ ) » التاريخ الكبير ( ۲ )) -الطبقات الکبری لابن سعد ٩۷/٥(‏ ) ) 
(۸) هو : يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاوى المدني حليف بني زهرة . روى عن أيه وزيد بن 
أسلم وعمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار » وغيرهم . وعنه : ابن وهب » وسعید بن منصور » ویحیی بن 
بكير » وقتيبة بن سعيد وغيرهم . قال أحمد ثقة . مات سنة ( ۱۸۱ ) ه انظر : تهذیب التهذیب ج ( ۳۹۲/۱ )»› 
الثقات لابن حبان ( ٦٤٥-1٤٤/۷‏ ) » الکاشف ( ۲٠٣/۳‏ ) » رجال صحیح مسلم ج ( ۳۷۲/۲ ) . 


4/۹ کات ادان 


حازم » وذکر و فيه ملكنها بجا معك من القرآن (“ فهذا يدل على قلة الضبط فيه ١٠ء‏ 
ولاأنه قال : بجا معك من القرآن " ) . وما معه لا يجوز أن يکون مهرا » وإنما يصح أن 
يكون مهرًا إذا شرط تعليمها سورة بعينها بعينها » ولم يذ كر ذلك فيما رواه الأئمة كمالك › 
وابن عيينة ° . 

۹ - ولو ذکر ذلك لم یصح ان یکون مھرًا » حتی يعلم انها لا تحسن ذلك 
القرآن » ولم یسألھا بو هل تحسن ما معه ام لا » فلم ببق إلا أن یکون زوجه إياها 
[ لفضيلة القرآن  ]‏ » وهذا كما روى أنس بن مالك أن أبا طلحة ” تزوج أم سلمة (© 


)١(‏ بضم الميم وكسر الام المشددة على ما لم يسم فاعله - كذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين انظر شرح 
صحیح مسلم امام النووي ( ۲٠۳/۹‏ ) 
(۲) انظر : ( ٠٠١/١١‏ ) فتح الباري ( ۱۷١/۹‏ ) 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۲٠۳/۹‏ ) باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید . فت 
الباري ( ۱۷١/۹‏ ) 
)٤(‏ قال في الحاوي : فإن قيل : قوله زوجتكها با معك من القرآن مجهول » وكذلك قوله : قم فعلمها 
مجهول »› ولا يجوز أن یجعل لھا رسول الله بم صداقًا ا فالجواب من وجهین أحدهما : انه کان 
معلوما ؛ لأنه سأل الرجل عما معه من القرآن » فذكر سورًا سماها فقال : زوجتكها بما معك من القرآن بمعنى 
السور المسماة » وقوله في حديث أبي هريرة : عشرين آية يعني من السورة التي ذكرها » فصار الصداق 
معلومًا . الثاني : أن المقصود بهذا جواز أن يكون تعليم القرآن صداقًا » فاقتصر من الرواية على ما دل عليه » 
وأمسك عن نقل ما عرف دلیله من غيره - الحاوي للماوردي ( oV‏ ( 
(°) في ( ن ) » ( ع ) 1 بفضيلة بالقرآن ] Sn SS‏ 
أ - أن التبي لړ قال له : قال له Gm SE‏ 
منه فاقتضی أن یکون صداقًا . 
O E E‏ ا و ك 

- أنه لو كان المعنى على هذا التأويل من أنه زوجه إياها لحفظه القرآن تفضيد له لجعلت المرأة الموهوبة بلا 
I i‏ 
من القرآن شيء معنى » وليس في الحديث أنه جعل المهر ديا عليه إلى أجل » فكان الظاهر أنه جعل تعليمه 
القرآن إياها مهرًا لها . انظر : الحاوي للماوردي ص ١١١‏ › معالم الستن للإمام الخطايي » شرح سنن أبي 
داود ط / بیروت / لبنان . 
(1) زيد بن سهل بن الأسود ... الأنصاري الخزرجي من أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة . 
روی عن النبي یه وروی عنه ابنه عبد الله ورییبه انس » وزید بن خالد وابن عباس . مات سنة ( ۳۱ ) ھ . 
انظر : الاستيعاب ( ٠٥۳/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۸۹/۲ ) ٠‏ الإصابة ( 1.۷/۲ ) الاستبصار ۱۸۹ . 
(۷) أم سليم ملحان بن خالد بن النجار الأنصارية > روت عن النبي ر » وروی عنها ابنها انس » وابن ‏ 
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۳/4 


تعليم القرآن هل يکون مهرًا 
على إسلامه » فذ كرت ذلك للنبي - ار قال  :‏ فحسبه إسلامه لا يكون صداقا » وما 
تزوجته ٠‏ بفضيلة الإسلام » ”“ . على أنا روينا أن النبي مر حصه بذلك دون غيره › 
وهذا يسقط الاستدلال ‏ » وروينا عن ابن مسعود ما دل على أن المهر في ذمته » فعلى 
هذا إنغا ذكر تعليمها لتطيب نفسها بجا يعجله لها . ٠‏ 

۲۰ - ومن أصحابنا من قال ي ي 
« ور في رأيك » (“ . 

۴ - فکما يجوز له أن یقبل نکاحها بغیر مهر » جاز أن یوجبه لغیرہ بجا لیس 
بمهر/ ”° » 7 ويحتمل أن هذا كان في الحالة  ]‏ التي كان يجوز النكاح فيها بغير مهر › 
وجا ليس بال » وقد نسخ ذلك » وهذا أمر لا شبهة فيه » لأنهم كانوا يتروجون الشغار › 


عباس » وزيد بن ثابت وغيرهم » كانت تحت مالك بن النضر » فغضب عليها وخرج إلى الشام فمات هناك 
فخا آي طلحة وهو مشرك » فأبت حتى يسلم فأسلم » وکان ذلك مهرها » ثم تزوجها فولدت له عبد ال 
فبارك الله له فیه کانت تغزو مع رسول الله بات » وكانت من عقلاء النساء » مات سنة ٠١‏ ه . أنظر : :ق 
الإصابة ( ۲۲۷/۸ ) »› أسد الغابة( ۲٤٥/۷‏ ) » الاستیعاب ( ٠۹٤۰/٤‏ ) . 

. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ زوجته‎ )١( 

(۲) الحدیث کما ذکره الطلحاوي في شرح معاني الآثار باب الترويج على سورة من القرآن عن أنس بن مالك 
أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذ كرت ذلك للنبي E‏ - قال انس : واللّه ما کان لها مهر غيره . 
اتظر : شرح معاني الآثار ( ۱۷/۳ ) . وقد رد ابن حزم هذا » بان هذا كان قبل هجرة رسول الله تلن بمدة » 
لأن أبا طلحة قدي الإسلام > من أول الأنصار إسلامًا » ولم يكن نزل إبجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد . 
انظر : الحلي ( ٠١۷١٠١١/١١‏ ) . 

(۳) دعوى الخصوصية غير مسلمة لا يلي : 

أ ان لدت ممل فة س ل رف 

ب - أنه لم يكن رسول الله هو التزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك › ونما كان مزجا لها فلم يكن 
مخصوصًا . 

ج - ان ما حص به رسول الله - بے - یحتاج إلى دلیل یدل على تخصیصه » وإلا کان فيه مشا ركا لأمته . 
انظر : فتح الباري 1۷٤/۹ ٠‏ ) » الحاوي للماوردي ١١١‏ ) . 

)٤(‏ في ( ن )۰ (ع ):1 قد]. 

)٥(‏ هكذا في حديث ابن مسعود بات الهمزة وني حديث سهل كر فيها رأيك براء مفتوحة بعدها فاء 
التعقبيب » وهي فعل أمر من الرأي . انظر : فتح الباري ( ۱1۹/٩۹‏ ) . 


ٍ (1() انظر : شرح معاني الاثار ( ۱۸/۳ ( . 


(۷) في ( ن) » ( ع ) : [ ويحتمل أن يوجبه لغيره أن هذا كان في الحالة ] وهي زيادة . 
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مال فيه . وتزوج أبو طلحة على إسلامه › وإذا احتمل هذا ٠‏ سقط الاستدلال ‏ . 

OR E E فإن قیل‎ - ٤ 
. » والنبي بتر قال له ° : « التمس‎ 

٠‏ - قلنا : في تلك الحال لم يكن المهر شرطا » ولكنه كان جائزا » لأنهم كانوا 
یتز وجول بمهر » وبغير مهر › فأراد ابی بر منه أولى الأمرين : قالوا منفعة يصح ٩<‏ أن 
ييذلها لغيره على وجه التبرع » فصح أن يبذلها بعوض » كالخياطة والبناء . 

۲۲۹۰۰ - قلا ا و و و و 
یجوز ان یکون مهرًا © . 

۷ - قالوا : قال الشافعي : تعليم القرآن قربة وطاعة » فإذا جاز أخذ الأجرة 
على تعليم ما ليس بقربة فالقربة أولى ° . 
العوض [ على تعليم ] “ شيء قربة كان أو غيرها ^ . 


# # #* 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) وهذا الحمل إنما يسلم إذا سلمت أدلة الحنفية من الاعتراض والرد عليها 

(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 فصح ] . 

. ١١١ انظر : الحاوي للماوردي‎ )٦( . )٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( ٠ 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) قال في البحر : والفتوى اليوم على جواز الاستعجار لتعليم القرآن والفقه » فينبغي أن يصح تسميته مهرًا › 
لن ما جاز أخذ الأجرة في مقابلته من النافع جاز تسميته صدائًا » ولهذا ذكر في فتح القدير أنه لما جوز 

الشافعي خد الأجرة على تعليم القرآن صحح تسميته صداقا . فكذا تقول : يلزم على المفتي به صحة تسميته 
صداقا . انظر : البحر الرائق ( ۱٠۹۸/۳‏ ) 


۳0/۹ 


IT 
0 مسالة‎ | 


منافع الحر هل تڪون مهرا أم لا ؟ 
۹ - قال أصحابنا : لا يجوز أن تكون منافع الحر مهرًا ( . 
۵ ~~ قال الشافعى : يجوز ذلك )( 
1 - وذكر ابن سماعة ٩‏ عن محمد : أنه لو تزوجها على رعى غنمها 
)¢ . ولو تزوجها على أن یخدمها لم یجز . وهذه رواية غير المشهورة > جوز فيها 
أن تكون منافع الحر مهرًا » وَمَنَعَ حدمتَةُ لها خاصة ° . 


۲ - لیا ٩‏ : قوله تعالی ل وال لکم ا وره يڪم ن توا 


)١(‏ انظر : هذه المسألة في ال جامع الصغير ٠۸۳‏ المبسوط ( ٠١٠٦/١‏ ) » بدائع الصتائح ( ۲۷۸/۲ ) رؤوس 
المسائل ص ٠ ٠‏ > لاإمام أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحفة الفقهاء ( ۲١۲/۲‏ ) » الهداية ( ۲٠۷/١‏ ) 
تبیون الحقائق ( ۱٤٩۹٥۱٤/۲‏ ) » انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) » بداية المجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » انظر : الشرح الكبير مع 
المغني ( ۸۷/۸ ) » المبدع ( ۱۳۳/۷ ) » الإنصاف ( ۲۳١۰/۸‏ ) . 

(۲) انظر هذه المسألة في : الام (  ) 1٤/١‏ المهذب ( ٥٦/۲‏ ) » بدابة مجتهد ( ٠٠/١‏ ) » أسهل المدارك 
٠ ) ۱۰٦۹/۲۲‏ الشرح الکبیر ( ۸/۸ ) » المبدع ( ۱۳۳/۷ ) . 

(۳) هو : محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال أخذ العلم عن أي يوسف ومحمد والمسيب بن شريك 
ویعلی بن خالد والحسن بن زياد وغيرهم وأخذ عنه أحمد بن أيي عمران البغدادي » وأبو علي الرزاي › 
وغيرهم . قال يحيى بن معين : لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة 
في الرأي كانوا فيه على نهاية » وقال القاري : من الحفاظ الثقات . ومن مصنفاته : أدب القاضي » النوادر › 
الحاضر والسجلات وروى الكتب والأمالي . مات سنة ۲۳۳ ه . انظر : تاج التراجم ص ۱۸۷ » الجواهر 
المضية ( ٠ ) ٠۷١١11۸/١‏ الفوائد البهية ص ( ٠۷٠١٠۷١‏ ) » أخبار ابي حنيفة وأصحابه ( ٠٠١١٠١٤‏ ) › 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
)٠(‏ اختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه » فعلى رواية الاصل 
والجامع لا يجوز » وهي الأصح » وذكر اين سماعة في نوادره أنه لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة 
فالتسمية صحيحة ولها رعي غنمها » فإذا لم تصح التسمية فعلى قول أبي حنيفة وأيي يوسف لها مهر مثلها ؛ 
لاأنه سمی مالا یصلح أن یکون صداقًا لها > فهو كتسمية الخمر »> وعند محمد لها قيمة حدمته ؛ لأن الخدمة 
متقومة عند العقد » وإن لم تكن مالا » فإذا تعذر سلامتها لها تحب قيمتها » كما لو تزوجها على عبد 
فاستحق . انظر : الممسوط ( ٠٠٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) › رد الحتار ( ۳۳٣۳/۲‏ ) . 


)٦(‏ انظر : المبسوط ) 1.1/0 ) › روس المسائل ٤٠١‏ تبيین الحقائقر( 40/۲ 1 ( > العناية مع ے 


بأمَوّلكم 4 “ فشرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال » ومنافع الحر لا يطلق عليها اسم 
لمال » ألا ترى : أنه يقال للقوى ‏ الفقير : أنه قادر على الال » ومتمكن منه © . 

۴ - فإن قيل : الآية تقتضي جواز الابتغاء بالمال » ولا يبتغى غيره إلا من 
حیٹ دلیل الطاب ) 

٤4‏ - قلنا : ذكر الله الحرمات في الآية > ثم ذكر الإباحة بشرط ° » فما 
سوى المشروط داخحل تحت التحرم 0 

. “‹ فان قيل : الإباحة حاصلة » وإن لم يبتغها بالال باتفاق‎ - 6٥ 

7 - قلنا : [ ظاهر الإباحة  ]‏ لا توجد وما لیس بال لا يکون مهرًا قام 
الدليل على [ حصول إلا باحة به ] ” » وبقى حكم المهر على الظاهر » ولأن منفعة 
الحر ليست بال لا يستحق تسليمها بتسليم ما هو مال » كمنفعة البضع ”' . 

۷ - فان قیل : لا تأثیر لقولکم ولا یستحق تسایمها بتسلیم مال » لأنه لو 
زوجه ' بنته على أن يزوجه أمته لم يصح » وإن استحق بتسليم المنفعة تسليم مال . 
۸ س- قلنا : تزويج الأمة لا يستحق به تسليم رقبتها » فلا يكون منافع بضعها 


الهداية ( ۳۳۹/۳ ) » المغني مع الشرح الكبير ( 1/۸ ) . 

. ] في ( ن ) »› ( ع ) :1 القوي‎ )۲( . ۲١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

(۳) وقد رد ابن قدامة هذا فقال : وقولهم : ليست مالا منوع » فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن 
مالا فقد أجريت مجرى الال في هذى » فكذلك في النكاح . انظر : المغني مع الشرح ( ۷/۸ ) .. 
)٤(‏ دليل الخطاب هو ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم الخالفة وهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق › 
فإن وافق حكم المنطوق فموافقة » وإن خالفه فمفهوم مخالفة انظر : نهاية السول ( ۴۷/۲ ) . 

(°) في ( م ) › ( ن ) :1 شرط ] . 

› وقد رد الماوردي هذا بأنه قد نقل عنه عنه نطق دلیل آخر وهو قوله بتر : زوجتكها با معك من القرآن‎ )٩( 
) ` . ١۴١ انظر : الخحاوي للماوردي‎ 

(۷) آي أن عقد النكاح بغير تسمية المهر جائزة باتفاق عتد الحنفية والشافعية . راجع الميسوط ( 1۲/٦‏ ) »› 
انظر : روضة الطالبین ( ۲٤۹/۷‏ ) . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ قام الدلیل عليه ] . 
(۹) غير واضح في هامش ص » وما أثبتناه استنتاج من السياق . 

)٠١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١٠١/١‏ ) » الشرح الكبير ( ۸/۸ ) » المبدع ( ۱۳۴/۷ ) . وقد رد الشيرازي هذا 
القياس بأن منفعة الحر كا مال » لأنه يلك بعقد المعاينة كالمهر » بخلاف منفعة البضع » ثم منفعة البضع لا 
يجوز أن يجعل صداقًا من الآدمية » وإن كان تسليمه تسليم مال فلم يؤثر فيه الوصف . 

. ] في ( 5 ) ۰ ( ع ) :1 زوج‎ )١١( 


منافع الجر هلل تكون مهوا م لا؟ ادد 4۷/٩‏ 


مهرًا » لأنه لا يستحق تسليمها بتسليم مال . 

۹ - فان قیل : لو تروجها علی أن یخیط عبده [ ثوبها ] ٩‏ » جاز » وان لم 
تستحق ) تسلیم رقبته ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : لا رواية فى هذا » فظاهر المذهب أنه لا يجوز » [ ولأنها متولدة 
من رقبة الحر كولده ] ) » ولا يازم أم الولد أن ولدها لا يكون مهرا لها » ومنافعها 
تکون مھرًا » لان ولدھا یکون مھرا ذا حکم حاکم بتملکه › ولان ما لا یکون رقبته 
مھا لا تکون منافعه مهوا کاخنری <° . 

۲۲۱ - فإن قیل : بيبطل بالوقف › فإن رقبته [ لا تکون ] ٩‏ مهوا › ومنافعه 


تکون مھا . 
۲۲۲ - قلنا : أعيان الوقف » يجوز أن تكون مهوا » إذا انقضت الأبنية » جاز أن 


a EE N a AN 
. منافع الحر » لأنه يجوز العوض عنها‎ 

٤‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة > لأن الخنریر يجوز لأمل الذمة أحذ 
العوض عنه » وعلة الفرع تبطل بنافع البضع والطلاق › والمعوض من دم العمد يجوز 
المعاوضة على ذلك » و لا يصح أن تكون مهرًا . 

9 7 ] ولان منافع الجر لا يتعلق حقوق الغرماء بها فلم جر ان تکون 
مهرًا] ‏ » كرقبته ” » ولا يازم منافع العبد » لأن الغرماء يتعلق بها » ألا ترى : أن 


. ] في ( ت ) : [ رثها ] » وفي ( ع ) : [ ثربها‎ )١( 

(۲) في ( ع ) : [ يستحق ] .  ,‏ (۳) انظر : اججموع ( ۳۲۸/۱۹١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ ولأنها متولد من بقية الولد كالحر وهو خحطاً‎ )٤( 

. ٠۳١ رد الماوردي هذا بأن هذا يطل بالوقف فإن رقبته تکون مها ومنافعه تکون مهوا انظر : الحاوي‎ )٥( 
. ] في ( ن ) : [ لا یکون‎ )1( 

(۷) اعتراض الخالف على قياس المصنف بأن القياس على الفنزير يبطل بالوقف › فإن e‏ مهوا 
ومنافعه تكون مهرًا انظر : الحاوي للماوردي ٠۳١‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتین ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(۹) وجه القياس على الرقبة أن رقبة الحر ليست مالا » وكذا منافع الحر ليست أموالا فلا يصح أن تكون مهرًا . 
انظر : الهداية مع فتح القدير والعناية ( ٠ ) ۳٤۲۰/۳‏ البدع ( ۱۳۳/۷ ) » الشرح الكبير (۸/۸) . وقد سبق أن رد 


4۳۸/۹ 


كتاب الصداق 


مریصًا لو اجر عبدًا له في مرضه وحایی » کان للغرماء فسخ حتق الإجارة (ا 

۹ - احتجوا بقوله تعالی : ل إن ار أن اکل ج سی هسين علج 
N OK FE‏ 

د عل جات کل > وا ا و ا کرد م 
قاق 2 ف 0 ی د 

۸ - فإن قيل : إنغا أضاف الإجارة إلى نفسه » كما يضيف ال وكيل إلى نفسه . 

۹ - قلنا : ظاهر اللفظ أنها إضافة استحقاق » ولأنه استأجره لرعى غنمه 
فكيف تكون ‏ المنافع لها . 

٠‏ س- فإن قيل : فالاية قد دلت ٠”‏ على أن منافع الحر يجوز النكاح بهاء وأن 
يكون المولى فسخ أحد الأمرين فيفى الآخر . 

١‏ - قلنا : إذا جاز العقد بعوض » لا يحصل لها » دل أنه ليس من شرطه 
العوض 1 في شريعتهم ] ” وإذا لم يكن العوض شرطا » لم يعتبر صفات العوض “ 
فاما في شريعتنا فالعوض واجب ٠‏ فلذلك جاز اعتبار صفاته » ولانه قال : « على ان 
تأجرني ” » وهذا يفيد أنه عقد على منافعه إجارة » ومتى استأجر منافع الحر جاز أن 
يجعل عوضها مهرًا عندنا ‏ » فالاية وردت في موضع اتفاق “ . 

۲ - قالوا : منفعة يجوز إجارتها » فجاز أن تجعل صداقا كمنفعة العبد " . 


الخالف على هذا : بأن منافع الحر وإن لم تكن مالا إلا أنها أجريت مجرى الال أنها يجوز المعاوضة عنها وبها . 
)١(‏ انظر : الهداية ( ٠٤٠١/٤‏ ) . 

(۲) سورة القصص : الاية ۲۷ . ووجه الدلالة أن المراد عمل ثماني حجج » فأسقط ذكر العمل » واقتصر 
على المدة لأنه مفهوم » والعمل لرعي الغنم فجعل رعي موسى ثماني سنين صداقًا لبتته » وهذا نص . انظر : 
الحاوي للماوردي ٠١١‏ » المغني مع الشرح الكبير ( ٦/۸‏ ) » المنتقى ( ۲۷۷/۳ ) للباجي . 

(۳) رد الماوردي هذا بأنه ضاف ذلك إلى نفسه مجارًا لقیامه فيه بنفسه وإلا فهو دونه . انظر الحاوي ۱۳١‏ . 
)٤(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فسقط ] . 


() في (ن) :[ یکون ] . )٦(‏ في ( ن ) : [ دلل ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ المعوض ] . 
(۹) القصص : ۲۷ . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۸/۲ ) . 


) . ) ۲٠۲/۲ ( تحفة الفقهاء‎ . ٠۳۷ انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
. ) ۱۳۳/۷ ( انظر : المنتقى للباجي ( ۲۷۷/۳ ) » المغني مع الشرح ( ۷/۸ ) المبدع‎ )٠۲( 


منافع الحر هل تکون مهرًا ام لا ؟ ٤/۹‏ 


۳۴۳ - قلنا : منفعة العبد يجوز استحقاقها پسېب البيع › وما جاز استحقاقها. 
بسبب النكاح » ولان منفعة العبد يتعلق ”> حق 7 الغرماء بها فجاز أن تكون 
مهرّا» ومنفعة الحر لا يتعلق حق الغرماء بها فلم تكن مهرًا ٩‏ . 

٤‏ - قالوا : عقد يجوز على منفعة العبد فجاز على منفعة الحر قياسًا على عقد 
الإجارة . ) 

٥‏ - قلنا : عقد اللإجارة يجوز أن يعوض على المنفعة نوعها » وهو أن يستأجر 
دارا بمنافع د کان (° ) فجاز أن یکون عوضها منفعة حر » وعقد النكاح لا يجوز أن 
يعوض عنها نوعها » فلم يجز أن يتعوض عنها منفعة الحر » أو نقول : المعنى في الإجارة 
والمملوك في النكاح لا يلك إلا بعوض » فجاز أن لا يتعوض عنه إلا ما هو مال » أو 


* * * 
)١(‏ في ( م ) : [ تعلق ] . () في ( ت ):[ يحق ]. ) 
(۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )٤(‏ انظر : الهداية مع الفتح والعناية ( ۳/ ۳٤١‏ ) . 


)٥(‏ قال في العناية : تصلح المنفعة أجرة إذا احتلف جدس المنافع » كما إذا استأجر دارا ب ركوب دابة ولا تصلح 
تما صل . انظر : العناية ( 1۳١٦۲/۹‏ ) . 


٤/۹‏ س تتاب الصداق 


أا مسالة oH‏ 


إذا هلك الصداق المسمى ي يد الزوج أو رذه بعيب وجبت قيمته 


۲۴ - قال أصحابنا : إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو رده بعيب (© 
وجب عليه قیمته ‏ . ) 

۷ - وهذا أحد قولي ‏ الشافعي . 

۸ -— وقال ق الجديد يرجح بمهر المثل 


۹ - لنا : أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر المخل . 
أصله : إذا كان باقيا . 


٠‏ س - ولان الرجوع إلى مهر الثل » لا يجب مع بقاء العين في يدها » فلا يجب 
بعد ردها . أصله » إذا تزروجها على عبد فى ذمته ° » فسلمه إليها » فوجدت به 
عيبا“ . ولأن السبب الموجب لتسايم العين لا ينفسخ بهلاكها » وهو عقد النكاح » 
فإذا هلکت ولم يتلف من هلکت في يده لا يرجع بقیمته » کالمغصوب ” › ولا یزم 


. ] في ( ك ) › ( ع ) :[ بالعیب‎ )١( 

(۲) إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج فهل يرجع إلى بدل العين أم إلى مهر ا مئل ؟ احتلف الفقهاء في 
ذلك على مذهبين :المذهب الأول : ذهب أبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - والشافعي - في أحد قوليه - 
وأحمد إلى أن الصداق إذا هلك قبل التسليم لا تبطل التسمية » ولكن يجب على الزوج مثله إن كان مثليا » 
وقيمته إن لم يكن له مثل . انظر : المبسوط ( ۷٠/١‏ ) فتح القدير ( ۳۸۸/۳ ) » البتاية على الهداية ( ۲۳۸/٤‏ ) » 
بداية امجتهد ( ٠ ) ٠٠/۲‏ المهذب ( ٥۷/۲‏ ) » المبدع ( ۱٤١/۷‏ ) . المذهب الثاني : ذهب إليه مالك في 
القول الثاني والشافعي في القول الجديد » وهو أن الصداق إذا هلك في يد الزوج قبل التسليم وجب على 
الزوج مهر المغل . انظر : بداية امجتهد ( ٠٠/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ۲۳۸/۲۳۷ ) » مختصر الطحاوي 
٦‏ المبسوط ( ۷۰/١‏ ) » الشرح الصغیر ( ٤۲١۰/۳‏ ) » المبدع ( ۱٤۳/۷‏ ) › الإنصاف ( ۲۹۱/۸ ) 
المهذب ( ٥۷/۲‏ ) » الام ( ٠٥1٤/١‏ ) الحاوي للماوردي (۲۳۸۰۲۳۷ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ قول ] . ) )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فمتها] . 

. ) ۳۸۸/۳ ( انظر: فتح القدیر‎ )٥( 

› المغصوب إن كان نما لا مثل له وهلك في يد الغاصب فعلى الغاصب قيمته يوم غصبه › قال في البدائع‎ )١( 
وإن كان ما لا مثل له من المزروعات والمعدودات العفاوتة فعليه قيمته » لأنها الثل الممكن » والأصل في ضمان‎ 
القيمة ما روي أن رسول الله بي قضى في عبد شريكين أعتق أحدهما نصيبه فقضى بنصف قيمته للذي لم‎ 
والنص الوارد في العبد يكون في إتلاف كل ما لا مشل له دلالة. ے‎ ) ٠٠/٤ ( يعتق » أخرجه الدارقطني في سننه‎ 


4/۹ 


إذا هلك الصداق اللسمى في ید الزوج أو رده بعیب وجبت قيمته 


ا هن ا ا ع ا ا 
وقبوله رق نفسه » وهو مال . 

۱ - فان قیل : لا نسلم أن السبب الموجب للتسليم › » لم ينفسح في الأصل › 
e “E e e‏ 
منفرد “ عن المهر » وهذا يصح أن يوجد بعده و [ معه  ]‏ »› وفسادها لا يوجب 
ا 
وإن كان العقد لم يفسد . وأما الغصب فإنما هو : إمساك العين على وجه التعدي . 
E SOPE‏ 

۲ - قلنا : السبب الموجب لتسليم المهر هو عقد النكاح ¡ بدلالة أنه بدل 
عن ) البضع NON ROE O‏ 
الشمن بعقد البيع فكيف يتصور أن البدل والمبدل ٠”‏ كل واحد منهما يعقد عليه عقد 
ا ای ووو وی یی و ا و ا 
وخب مه7 ال 9 : 

۴ - والتسمية بعد العقد تقدير منهما لا وجب بالعقد » عين معينة › فأما أن 
يكون عقد آخر فلا . وأما الغصب : فهو نقل العين » فإذا هلكت استقر ما تعلق بتلك 
اليد في الضمان "“ . 

› س - فلا يقال : زال السبب »› كما [ لا يقال : في هلاك المبيع بعد القبض‎ ٤ 
إن البيع انفسخ " فعلم أن الوصف صحيح في الأصل والفرع » ولأن وجوب مهر‎ 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ يتفرد‎ )١( . ) ٠١١/۷ ( بدائع الصنائع‎ 
OEE) 
آي أن السبب الموجب لتسليم الصداق عند الخالف هو عقد الصداق » وهو فرضه وتسميته › وقد زال‎ )۳( 
ذلك بتلفه . ويخالف المغصوب فإنه مضمون باليد » فاستقر ضمانه » وهذا مضمون بالعقد » فإذا تلف قبل‎ 


التسليم انفسخ العقد كالبيع . ) )٤(‏ في ( م ) :1 على ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 
›) في ( م ) : [ فالبدل ] . (۷) ساقطة من ( ۵ ) > ( ع‎ )1( 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ نسیه ] . )٩(‏ ساقطة من ( ص ) . 


. ) ٠٠٠١۰۲۰٤/۱ ( الهداية‎ ›» ) ۳۰٦۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 
. ) ٠١٠۲١٠١۱/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۱۱( 
as إذا هلك البيع بعد القيض‎ )١۲( 


44/۹ كتاب الصداق 


للع 7 = لا خاو أن کون وجویه بالعقد » أو بسر تسای الھر» فلا بجوز أن 
یکون وجب بالعقد » > لأن التسمية في العقد صحيحة » فلا يجب به مهر المثل » ولا 
يجوز أن يجب بتعذر تسليم المهر »› o‏ هلاك المهر لم چ رد البضع على على للمرأة 4 
- حتی یلزمه قیمته » ون تعذر رده . 

>١ س- ألا ترى أنه لو وجب بتعذر رد البضع لكان إذا طلقها قبل الدخول لم‎ ٥ 
يازمه شيء » لأنه فعل الستحق فلما لم يسقط عنه البدل دل على أنه لا وجه لإيجاب‎ 

٩‏ - احتجوا : بأنه عوض معین » تلف قبل 7 تسلميه إليها ”“ وتعذر/ الرجوع 
بالعوض » فوجب الرجوع إلى قيمته . أصله : إذا اشترى عبدا بثوب » وقبض العبد » 
ولم يسلم الثوب حتى تلفا جميعا () ١‏ 

۷ س قلنا : هناك وجب رد ما في مقابلة العوض » فلما تعذر رده وجب الرجوع 
إلى قيمته . وفي مسالتنا لم يجب رد العوض الذي هو البضع » فلم يجب الرجوع إلى 
قيمته . نبين ” الفرق بينهما أنه لو كان العوض في البيع باقيا فرده سقط عنه الضمان © 
ولو رد البضع ‏ بالطلاق قبل الدخول لم يسقط ” عنه الضمان ”٠ء‏ ولو كان مهر المثل 
وجب بتعذر رده البضع لسقط ٠‏ بر ده e‏ ۰ 

۸ - قالوا : تعذر على الزوج تسليم ما عينه صداقا في نكاح صحيح » فوجب 
الرجوع إلى مهر المثل . أصله : إذا أصدقها عبدا فظهر حرا ١"‏ . 

۹ - قلنا : هناك التسمية لم تصح ”" » ومتى لم تصح التسمية وجب مهر 


والهلاك على المشتري وعليه الثمن . وإن كان بفعل البائع فإن كان المشتري قبضه يإذن البائع أو بغر إذنه لکن 


الشمن منقود أو مؤجل فهو على البائع > وإن كان قبض بغير إذن الباء ع صار مستردا للبيع بالاستهلاك › . 


فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن » انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۹/۰١‏ ) . 
)١(‏ ما بون المعكوفتين سقط من ( ن ) ٠‏ (ع) . (۲) في (م) :[ أن ] . 


(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ۲۳۸ . 

(°) في ( ع ) : [ وین ] . (1) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳١۰/١‏ ) 
(۷) في ( ن ) › ( ع ) : [اللبضع ] . (۸) في ( ن ) : [ سقط ] . 

.] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ لفظ‎ )١( . ) ٠١٤/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )٩( 


)١(‏ في ( )۰( ع ):[رده]. 
(۱۲) انظر : الحاوي للماوردي ۲۳۸ » النكت ورقة ۲٠١‏ . 


. ] في ( م ) ( ت ) : [ يصح‎ )۱١( 


oY" 


44/۹ 


إذا هلك الصداق اللسمى في يد الزوج اورده بعیب وجبت قيمته 


الثل بالعقد O PTE E ١١‏ 
رد البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده . 


* * #* 


. ) ۱۷۷١۱۷١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 


444/۹ 


|(الالللاا ¢ ww‏ ك 
اا مسالة o‏ 


إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسميه 


کتاب الصداق 


٠‏ - قال أصحابنا إذا تروجها على عبد مطلق صحت ' التسمية » ووجب 
لها عبد وسط ۳ 

. ©” وقال الشافعي : التسمية باطلة ولها مهر مثلها‎ - ١ 

۴ - لنا : قوله اكا : « أدوا العلائق . قيل : يا رسول الله وما العلائق » قال : 
ما تراضى عليه الأأهلون . ولم يُفْصّل » ° . 

۴ه - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير 
تسمية ”“ بدل . أصله : البيع © . 

۶ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا ٠”‏ » والحيوان 
إذا ثبت في الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقا . أصله : الزكوات © . 

٠‏ - ولأن النكاح سبب يثبت به الحيوان في الذمة » فجاز أن يثبت مطلقا 


(1) في ( ۵ )۰( ع ):[ صح ]. 
(۲) المسمى إن كان معلوم النوع مجهول الصفة مثل قوله عبد أو فرس أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح 
التسمية عند الأحناف ويجب الوسط منه .انظر : المبسوط 1۸/١(‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲٠٠١/۲‏ ) » فتح القدير 
٠٠۶١/۳ (‏ ) » الاختيار ( ٠ ) ٤٦/٠١‏ اللباب ( ۲١/۳‏ ) » وهذاما ذهب إليه الإمام مالك والقاضي من 
الحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( ۲١۹/۳‏ ) »> شرح الزرقاني على مختصر العلامة خليل ( ٠٠٤‏ ) للعلامة عبد 
الباقي بن يوسف الزرقاني 
(۳) وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب . انظر : المهذب ( ٦/۲‏ ) ء المبدع ( ۷ /۳۷١ء‏ 1۳۸( 
الغني ( ۱۹۰۱٦/۸‏ ) . 
)٤(‏ نوقش هذا الاستدلال بأن اراد بابر ما تراضى عليه الأهلون ما يصلح عوصًا بدليل سائر ما لا يصلح . انظر : 
المبدع ( ۱١۸/۷‏ ) . وأن الحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني » قال البخاري عنه: منكر الحديث . 
)١(‏ ففي ( م ) : [ التسمية ] . ) 
)١(‏ هذا قياس مع الفارق لأن الفرع يجوز عقده بدون بدل . قال في بدائع الصنائع ما نصه : لاخحلاف أن 
النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) الآية رفع الله احرج 
) عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح » فدل على جواز النكاح بلا تسمية . 
انظر : بدائع الصنائعم ( ٠. ) ۲۷٤٤/۲‏ (۷) راج ص ۲۰ . | 
(۸) في ( ن ) › ( ع ) : [ الزكاة ] . 


440/۹ 


a Si a GT 


کالقتل . ولا يلزم البيع » والسل < e‏ > لأن هذه العقود لا يثبت بها 
الحيوان في الذمة عندنا ولأن ذلك يدل عمااليس بال » [ فإذا ثبت الحيوان ٩9‏ فى 
الذمة » [ جاز أن يثبت مطلقا دیات 7 


۲۹٠١‏ - فإن قيل : المعنى فى الدية إنما ] ٠”‏ تحب بالفعل » وفي مسألتنا وجب 
الف القن ۰ ۰ 

۷ - قلنا  :‏ الزكاة ا 
الدية » يثبت فيها الحيوان مجهولا » وإن وجبت بالعقد عندنا » كمن صالح من 
EOP a OEE‏ 
بمال جاز أن یثبت قصدا ٩(‏ کالدیات ٩”‏ . ۰ 

10۸ اا : بأنها تسمية مجهولة » فلا تنبت في النكاح كالدار » والثوب . 


۹ - وربا قالوا : ما لا يصح أن يثبت بدلا في [ البيع » لم يصح أن يثبت 
بدلا في ٠۳‏ ات 0 


۲۲٣‏ - 9 قلنا : الثوب مجهول الجنس »> والصفة » ومهر المثل مجهول القدر معلوم 
الصفة » فكان الرجوع إلى مهر الممل أعدل » و ” القاضي إنما يحكم بالأعدل . 


. ) ۱۳۷/۷ ( المبدع‎ » ) ٠٠١/۲ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 
. في ( ن ) › ( ع ) : [ السلام ] وهو تحريف‎ )۲( 

(۳) الحيوان لا يثبت في الذمة في عقد البيع والسلم والإجارة » وهذا عند الحنفية . أما عند الشافعية فكل ما 
يجوز بيعه وتضبط صفاته کالاٹمان والحبوب والثمار والثياب والدواب وغير ذلك جوز أن ثبت ي الذمة في 
عقد البيع والسلم والإجارة › انظر : المهذب ( ۲۹۷۰۲۱۱/۲ ) » نتائج الأفكار ( 1۲/۹ ) »الهداية ( ۷١/۳‏ ) › 
الاختیار ( ۳۷/۳ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > (ع ٠.)‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > ( ع ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ فقلنا ] . (۸) انظر : المبسوط ( 1۸/١‏ ) . 

. ) ٠٠٤/۳ ( انظر : بدائع الصنائح ( ۲۸۳/۲ ) › فتح القدیر‎ )٩( 
sS 

. ) ۲۸۳/۲ ( ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۱۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 
. ومن صلب ( ص ) واستد ركه الصنف في الهامش‎ . (E) ›» ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )۱۳( 
. » قاعدة : « ما لا يصح أن يبت بدلا في البيع لم يصح أن يثبت بدلا في النكاح كالثوب والدار‎ )١٤( 
. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )٠١( 


4/۹ كتاب الصداق 


١‏ - وفي مسألتنا ا لجنس معلوم » ونما تجهل الصفة » وهذه الجهالة دون جهالة 
مهر الئل » ألا ترى : أن القاضي لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار أعلى العبيد © » ٠‏ 
وأدونها ‏ » فيوجب الوسط » وفي مهر المثل يحتاج إلى اعتبار مهر ‏ نسائها » فإذا 
تحصلت_اعتبر الوسط » فلو انتقلنا عن المسمى المذكور ©“ المجهول » انتقلنا إلى ما هو 
أكثر جهالة منه » وهذا لا يصح . 7 وأما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة » فلذلك لم 
يجز العقد عليها غير معينة » لا لجهالة صفتها "° . 

ا ا ا وا ا 
والبيع ۳ 

۴ - قلنا : هناك لم يثبت الحيوان امجهول › فلم تن تنتقل إلى جهالة هي أعظم 
ا لأنا نبطل العقد فلم “ يكن بنا حاجة إلى الجهاة . وفي مسألتنا لو أبطلنا 
التسمية انتقلنا “ إلى جهالة أعظم منها » وهي جهالة مهر المغل فلذلك افتراقا . ولأن 
e a rE r‏ 


الطلى . 

He He HE 
. ] في ( 0 ) +> ( ع ) :[ العبد] . (۲) في ( ن ) › ( ع ) :1 وما دونها‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ ) ٤( . ] في ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ مهور‎ )۲( 


)١(‏ انظر : راجع المبسوط ( 1۹٦۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) . أما القول بأن جهالة معلوم ا لجنس 
ومجهول الصفة أقل من جهالة مهر المخل » فقد نوقش هذا بأنه لو كان هذا صحيكا لجاز بالفوب المطلق لأنه 
معلوم ا لجنس والقدر » ثم مهر المثل لا يجب بالعقد وإذا سمى المهر لم يرجع إليه » ونما يجب بفوات البضع 
بالعقد » فهو كالقيمة في البيع الفاسد » وهاهنا يجب بالتسمية فهو كالثمن في البيع . ثم لا نسلم أن جهالة 
المطلق من الجنس الواحد دون جهالة مهر المثل »فإن العادة في القبائل والقرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد 
يختلف إلا بالبكارة والثيوبة فحسب » فيكون إذًا معلومًا » والوسط من الجنس يبعد الوقوف عليه لكثرة أنواع 
الجنس واختلافها واختلاف الأعيان في التوع الواحد . انظر : المغني ( ۲١/۸‏ ) . 

) . ) 1۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ المبيعي ] . انظر : الشرح الكبير ( 1۷/۸ ) » المغني مع الشرح ( ٠١۹/۸‏ ) . 
(۸) في ( ۴ ) :1 لم ] . (۹) في ( ن ) » ( ع ) :[ أبطلنا ] . ) 


حکم ناء الصداق النفصل في ید الزوج ڪڪ 44/۹ 
ا“ oC mw‏ 


حكم نماء الصداق المنفصل ف يد الزوج 


۲۲٤‏ - قال اصحابنا : إذا تروجها “ على جارية فولدت » أو شجر فأثمر في 
يده » ثم طلقها قبل الدخحول » كانت الزيادة مهرًا » وانقسمت بينهما . 

. وقال الشافعي  : إن حدث الحبل بعد العقد لم ينقسم قولا واحدا‎ - ٠ 

وإن كان عند العقد » ففيه قولان ( . ) 

E NESE EE AE 
۰ ) 0 ينقسم بالطلاق‎ 

۷ - ولا يلزم إذا تروجها على خدمة عبد » لأن الواجب تسليم الخدمة › إلا 
أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد » فلم يجب تسايم العبد بالعقد » ونما يجب 
بوجوب تسليم المنافع التي [ لا تستوفى ] ”° إلا بتسليمه ”“ ولأن وجوب التسليم حق 


. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ زوجها‎ )١( 

(۲) وبه قال الإمام مالك » قال ابن جزي : ما حدث من الضداق من زيادة أو نقصان قبل البناء فالزيادة لهما 
والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك سواء قبضته أو لم تقبضه . أنظر : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية ص ۲٠١‏ محمد بن أحمد بن جزي ط دار العلم للملايين ببيروت » الميسوط ( ۷١/١‏ ) › 
بدائع الصنائع ( ۲۹۹/۲ ) ٠‏ المدونة ( ۷۷/٤‏ ) أسهل المدارك ( ١١١۷/٣١‏ ) . 

(۳) أحدهما : أنه يكون تبعًا لا يتميز بحكم » فعلي هذا إذا طلقها قبل الدحول كان لها جميع الولد . الثاني : 
ان له حکما يتميز » فعلى هذا يكون الام والحمل صداقًا . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۸/۱۳۲ ) » المهذب 
٥۸/۲ (‏ ) . وقام الإمام أحمد : الزيادة لها مطلمًا > سواء كانت عند القعد أو بعد العقد . راجع المبدع 
٠١١/۷(‏ ) . المغني ( ٩۱/۰‏ ) . الشرح الکبیر ( ٠۲/۸‏ ) 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 
. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع )۰ ( ص ) :[ لا يستوفي ] 

(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تسليمه ] . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) . 

(۸) في ( ن ٠)‏ ( ع ) :1 الرق ] . | 


EA/۹‏ 4£ = کكتاب الصداق 


[ أنه بنى ] ”“ على التغليب لأن الملك يسرى إلى الولد لم يبن على التغليب › ولأنه 
- ولد“ حدث قبل تمام املك في الأم فكان تابعا لها في » وحكم الملك » كما لو حدث 
في المبيعة في المجلس ”" أو في مدة الخيار ‏ . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 وقد فرضتر هن ريضة قنصف ما رد ضح . 

۲۲۹ - قلنا : يحتمل أن يكون « فالمهر نصف ما فرضتم » » ويحتمل يحتمل : « فلكم 
نصف ما فرضتم » » [ فإن كان المراد به فالمهر نصف ما فرضتم ] ” » اقتضى أن 
یکون الولد کله للزوج » وإن کان المراد به [ فلكم نصف ما فرضتم ] ” اقتضى أن 
يكون الولد كله ”“ للروجة »› فسقط التعلق به . | 

A Gs 

لکت »> إذا ولدت - بعد الطلاق ١١‏ . 


« قلنا : إذا ولدت بعد القبض فقد حدث لالت مام الك في الام‎ - ١ 
› ” ] فلم يتعلق به حق التمليك ] " » وقبل القبض حدث » وتمام املك في الام‎ 


. في ( ن ) :1 لأنه ] ء وفي ( ع ) :1 ولأنه ] . (۲) ساقطة من (ن) » (ع)‎ )١( 

(۳) قال في المبسوط : والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجودة وقت العقد › بدليل المبيعة : فإن 
الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتى يصبر بقابلتها شيء من الثمن عند القبض . انظر : المبسوط 
۷۱/١ (‏ ) . 

)٤(‏ قال في البحر نقلا عن الخانبة : « الأولاد والأكساب إذا كان الخيار للبائع تدور مع الأصل ؛ فإن أجيز 
كانت للمشتري » وإن فسخ كانت للبائع . وإن كان النيار للمشتري فحدثت عند البائع فكذا الجواب . وإن 
حدثت عند المشتري كانت له » تم البيع أو انتقض : انظر : البحر الرائق ( ٠۱۹/٩‏ ) 

)٠(‏ البقرة : ( ۲۳۷ ) . ووجه الدلالة من الآية أنه لم يوجب الرجوع إلا بنصف المفروض » وليس الولد 
مفروضا . انظر : الحاوي للماوردي ۲۲۸ . الشرح الكبير ( ٥۳/۸‏ ) في »› المغني ( ٩1/۸‏ ) . 


. ) ساقطة من ( م‎ )٦( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )۷( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٩( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )۸( 


.] في ( ع ) :1 أن‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ [ الطلاق ] وهو خطا وصحته 1 وإذا ولدت بعد القبض ] . انظر الحاوي 
۸ ۲۲۹» الشرح الكبير ( ٥۳/۸‏ ) المغني ( ٩١1/۸‏ ) . 

(۱۲) البحر الرائق ( ۱۹/١‏ ) 

O E e (E) E ما‎ )۱۲( 


حکم غاءِ ا المنفصل في ید الزوج ڪڪ 


فصار كالولد الحادث في مدة الخيار » وأما الكسب فلأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا 


تسرى إلى الاكتساب » فلم يكن الكسب مهرًا فلم ينقسم > والحقوق المستقرة تسرى 
إلى 2 فصار الولد مهرا [ فانقسم بالطلاق ] ° . 


ر ې ي 


() في ( م۴ ) : 1 مكررة ] . انظر : المیسوط ( ۷۲۹۱/۰ ) . 


۹/ 10۰ د کتاب الصداق 


١‏ مسالة 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 


۷1 - قال أصحابنا : إذا تزروجت المرأة بغير مهر › » أو على أن لا مهر لها » ثم 
مات أحدهما فلها مهر مثلها (“ . ۰ 
۴ - وقال الشافعي : المفؤضة © O r‏ 


: إجمال آراء الفقهاء في المفوضة أنه‎ )١( 

لا حلاف على ان التكاح إذا عقد بدون صداق فالنکاح جائز لقوله : # لا جاح لیک إن طلقم لاء م 
مسون أ ترسو لَهّ َة والخلاف فيما إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أُم لا . ذهب ر 
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن المرأة إذا تزروجت بغير مهر ثم مات الزوج 
فللمرأة مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط .انظر بداية الجتهد ( ۳٠/۲‏ ) » مختصر الطحاوي ۱۸١‏ › 
الميسوط ( ٦۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۳٠٠١/۳۲۲٤/۳‏ ) › البناية في شرح 
الهداية ( ۱۹۳/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١٠١/۳‏ ) » والمسألة في اللباب ( ٠١/۳‏ ) » الشرح الكبير ( ۸1/۸ ) »> 
٠ ۳‏ المبدع ( ۱1۸1171/۷ ) » المغني ( ۸/۸ ) »> كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) » المهذب ( ٦٠/۲‏ )» 
الأم ( ۷٤/١‏ ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن الزروج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس 
للمرأة صداق ولها المتعة والميراث . انظر د الو 2 ار ( 9۲1/۲( 
روضة الطالبین ( ۲۸۰۰۲۷۹/۷ ) . 

أما إذا شرطا ألا مهر لها في عقد الزواج فقد ذهب أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في ظاهر 
لمذهب إلى أن المرأة إذا تروجت على أن لا مهر لها ثم مات زوجها فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط . 
انظر : فتح القدیر ( ۳۲٠۰٠۳۲ ٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۱۹۳/٤‏ ) › رد 
امحتار ( ۳۳٤/۲‏ ) » المبدع )( ۱۹۸1٠1١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى أنه 
لو عقد على إسقاطه لكان فاسدًا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل : وذهب الشافعي في القول 
الثاني إلى أنه يجب لها المتعة والميرات ولا صداق لها . انظر : روضة الطالبين ( ۲۸١/۸‏ ) . 

(۲) في ( م) : [ أو على أن المهر لها ] قال في الكتاب وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا أو تزروجها على أن لا مهر 
لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها . انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) . لكن لا خلاف بين العلماء أن النكاح 
إذا عقد بدون صداق فالنكاح + ثز» لقوله لا جتاح عك إن علقم آلا ما لي تمسوهن أو فصوا لَهنّ 
َا 4 انظر : بداية امجتهد ( ۳٠/۲‏ ) . انظر : مختصر الطحاوي ۱۸٤‏ » المبسوط ( 1۲/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۲۷٤/۲‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٠٠٠١٠۲٤/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۱۹۳/٤‏ ) » البحر 
الرائق ( ٠١٠١/۳‏ ) » والمسألة في اللباب شرح الكتاب ( ٠١/۳‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۳۸١/۸‏ ) » المبدع 
(۱۸17/۷ ) » المغني ( ۸/۸ ) » كشاف القناع ( ٠١۷/١‏ ) » المهذب ( 1٠/۲‏ ) »الام ( ۷٤/١‏ ) . 


إذا تزوجت المرأة بغیر مهر أو على ان ل مهر لها س 


بفتح الواو “ على ضربين : مفوضة المهر » وهي التي تتزوج على ما يتفقان عليه » أو 
على حمر فلها مهر مثلها إن مات عنها » ومفوضة البضع » وهي البالغة الرشيدة يزوجها 
الولي باختيارها بغير مهر مسمى » أو يقول ” على أن لا مهر لها » أو يزوج ” البكر 
غير الأب وال جد برضاها » فإن مات الزوج فعليها العدة » ولا مهر لها في أحد القولين ‏ 
والقول الأخر مثل قولنا °١‏ . 

- فأما الصغيرة » والجنونة » والبكر إذا أكرهها أبوها » 7 فلا تكون ۲ (° 
مفوضة » ولها مهر مثلها . والأمة إذا فوضها مولاها فلا مهر لها . وإن تزوجها على أن 
لا مهر لها في ال حال ولا في الثاني ففيه وجهان ٠”‏ أحدهما ر انها مفوضة) والاح : 
النكاح باطل ‏ . 

٥‏ س- والكلام في هذه المسألة في فصلين أحدهما في نفس المسألة » والآخر في 
أن المهر يجب في المفوضة بالعقد ‏ » وعند مخالفنا بالدحول ”© . 


ت بداية اجتهد ( ۳۳/۲ ) » المدونة ( ۸۸/٤‏ ) » التفریع ( ٥۲٠١٠/۲‏ ) »> روضة الطالبین ( ۲۸۰۰۲۷۹/۷ ) . 

فتح القدیر ( ۳۲۰۰۳۲۲/۲ ) » رد امحتار ( ۳۳١/۲‏ ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن 

الزوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس للمرأة صداق » ولها المتعة والميراث . وذهب الإمام مالك إلى أنه لو 
عَقّدا على إسقاطه لكان فاسدًا يفسخ قبل الدحول ويثبت بعده بصداق المثل . وذهب الشافعي في القول الثاني 

إلى أنه يجب لها المتعة والميراث ولا صداق لها . انظر : روضة الطالبين ( ۲۸١/۸‏ ) . 

)١(‏ المفوضة « بفتح الواو » لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج وتسمى مفوضة بكسر الواو لتفويضها مرها إلى 

. الزوج أو الولي بلا مهر » أو لأنها أهملت المهر » قال في البحر : والفتح أفصح‎ ٠ 

انظر : مغني احتاج ( ۲۲۹/۳ ) » زاد الحتاج إلى شرح المنهاج ( ۲۹۰/۳ ) . 

(۲) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ نقول ] . (۳) في ( ۵ )۰ ( ع ) :[ تزوج ] . 

›» قال في روضة الطالبين : « واختلفوا في الأظهر منهما فرجح صاحب التقريب والمتولي : الوجوب‎ )٤( 

ورجح العراقيون والإمام البغوي والرويانى : أنه لا يجب » قال النووي : قلت الراجح ترجيح الوجوب » . 

انظر : روضة الطالبين ( )١( . ) ۲۸١/۷‏ في ( ن ) :1[ یکون ] . 

(1) الوجوه في المذهب الشافعي لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ویستنبطونها من قواعده 

ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله . انظر : الجموع ( ٠١/١‏ ) . 

(۷) انظر : الام ( ۷٠۷٤/١‏ ) » المهذب ( 1۰/۲ ) » روضة الطالبین ( ۲۸۲-۲۷۹/۷ ) » مغني الحتاج 

(۲۳۰-۲۲۹/۳ ) » نهاية الحتاج ( ۳٤۷/١‏ ) . ) 
(۸) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) » المبدع ( ۱۹۷/۷ ) » الأنصاف ( ۲۹۷/۸ ) . 

(۹) قال في روضة الطالبين فيه قولان أظهرهما أنه لا يجب بنفس العقد انظر : روضة الطالبين ( ۲۸١/۷‏ ) . وقال' 
الإمام مالك : لا يجب للمفوضة مهر الممل إلا بالوطء ولو کان حراما . انظر : الشرح الصغیر ( ۲۳٤/۳‏ ) . 
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: کتاب الصداق 


۲۲۷٦‏ - ما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه : ما روى سفيان ٠”‏ عن 
منصو ر » عن إبراهيم ”© » علقمة ٠‏ » عن عبد الله أنه أتى في امرأة مات عنها 
زوجھا › ولم یکن فرض لھا شیا » و لم یدخل بها » فسألوه مهرها  (‏ فقال عبد الله : 
أقول برآيي ”“ » فإن يكون خطاً فمن نفسي › [ وإِن يكن ] ”“ صوابا فمن الله : لها 
صداق مثلها » وعليها العدة » ولها الميراث » فقام 1 معقل بن سنان ] ( الأشجعي ‏ 


: في ( ۵ ) : [ سفين ] . هو فيان بن سعید بن مسروق اوري » أبو عبد اله الكوفي » روی عن‎ )١( 

إبراهيم بن عبد الأعلى وزيد ب بن سام وإبراهيم بن عتبة وأسلم المنقرى وجابر اجعفى وحميد الطويل وغيرهم» 

وروى عنه أمية بن خالد وسليمان الأعمش وعيسى بن يونس وعلى بن الجعد وغيرهم . قال الحافظ أبو بكر 

الخطيب : كان إمامًا من أئمة المسلمين » وعلما من أعلام الدين » مجمعا على أمانته » بحيث يستغني عن 

تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط . قال محمد بن سعد أجمعوا على أنه مات سنة ( ٠۱۷١‏ ) ه 
بالبصرة . انظر تهذيب الكمال ( ٠٦۹-٠١٤/١١‏ ) » التاريخ الكبير ( ۹۲/۲ e‏ والتعدیل 

. (o-۲ ٤(7 

0 وی تار جد وسار دږ زب بام هني واو ی را 

وائل وغيرهم وروی عنه أيوب » والأعمش والثوري وشعبة ومسعر وغيرهم . قال العجلى : ثقة ثبت في 

الحديث » كان أثبت أهل الكوفة » مات سنة ٠۳۲‏ هھ . انظر : تهذیب التهذیب ( ۲/۱۰ ۳٠٣٣۹-۳۱‏ ) »› 

تذكرة الحفاظ ( ۱٤۳-۱٤۲/۱‏ ) »› طبقات السیوطي ص ٩ه‏ . 

(۲) هو : إبراهیم بن سويد اس الكوفي الأعور . روى عن : الأسود بن يزيد › وعلقمة ان قل رقت > 

وروی عته : الحسن بن عبيد الله » وزيد بن الحارث » وسلمة بن كهيل وغيرهم » قال الدارقطني : ليس في 

حدیثه شيء منکر . مات سنة ۱۱١‏ ه - انظر : تهذيب الكمال ( ٠١٤/١‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۳۷/١‏ ) 

تهذيب التهذيب ر( ۱ “)م ) التاریخ الکبیر ( ۲۹۰/۱ ) . 

» علقمة بن قيس بن عبد الله بن أكهل » ولد في أيام الرسول ب » روى عن عمر » وعثمان » وعلى‎ )٤( 

وسلمان » ومصعب » وعمار وغيرهم وروى عنه الشعبي » وإبراهيم النخعي » وابن سيرين » وأبو وائل وغيرهم 

قال أحمد بن حنبل : علقمة ثقة . مات في خلافة يزيد وقيل سنة ٦١‏ ه وقيل 1۲ ه . انظر : سير أعلام 

النبلاء ( ٦١-٠۳/٤١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٤۸/١‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۷۹/۷ ) » التاريخ الكبير ( ٤١/۷‏ ) . 

. ] ساقطة من ( ع ) . (1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ برأي‎ )٠( 

(۷) في ( ن ) : [ یکون ] . 

(۸) في النسخ : [ معقل بن يسار ] الصحيح ما أثبتناه . 

(۹) هو : معقل بن سنان بن « مظهر » . . . بن أشجع الأشجعي روى عن النبي بو وروى عنه من هل 

الكوفة علقمة ومسروق . شهد فتح مكة ثم أتى المدينة فأقام بها » وهو الذي روى حديث بروع بنت واشق . 

- مات مقتولا يوم الحرة صبرا سنة ٠۳‏ ه وقد قتله مسلم بن عقبة لما ظفر بأهل المدينة . 

انظر : الإصابة ( ۱۸۳-۱۸۱/٩‏ ) » أسد الغابة ( ۲۳۱۰۲۳۰/۰ ) » الاستیعاب ( )١٤۳١-١۱٤۳١/۳‏ . 


إذا تزوجت لمرأة بغیر مهر آو على أن ل مهر لھا بإ | ن 


فقال : قضی رسول الله به في تزويج بدت واشق ٠”‏ الأشجعية "» مثل ما قضيت » 
ففرح بذلك 7 » ورواه حماد بن سلمة ) » عن داود بن أبي هند ( » عن الشعبي » عن 
علقمة ٩”‏ » عن ابن مسعود ° وروا [ ال جراح ب بن الجراح ] © ا 2 


) . ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 واسق‎ )١( 
بروع بنت واشق الكلابية زوج هلال بن مرة . مات عنها زوجها ولم يقرش لها افا فقشنى لها رسترل الله‎ )۲( 
. ) ٠۷۹٥/٤ ( أسد الغابة ( ۳۷/۷ ) » الاستیعاب‎ » ) ٥۳٤/۷ ( لق بمثل صداق نسائها . انظر : الإصابة‎ 
› ) ۲۰۷/۲ ( احرجه ابو داود في سننه باب فیمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات . سنن الترمذي‎ )۳( 
اين ماجه في ستنه - باب الرجل‎ › ) ۳٠٠١/۳ ( والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة الترويج بغير صداق‎ 
هو : یتزوج ولا یفرض فیموت على ذلك ( 1۰۹/۱ ) » وأخرجه ابن حبان في صحیحه - باب ذکر وصف‎ 
) ٠٤٠٠/۷ ( والبيهقي في السنن الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا‎ » ) ٠0۹/۹ ( الحكم‎ 
واخرجة‎ ٠) ۲۹٤/٩7 وأغخرجه عبد الرزاق في مضنفه = باب الذي روخ قلا يدل ولا قر ض ی بوت‎ 
والإمام أحمد في‎ › ) ٠٠١/٤ ( ابن ابي شيبة - في باب الصداق - ما قالوا في الرجل يزوج المرأة فيموت‎ 
› ) ٦۳/١ ( انظر هذا الاستدلال في : الميسوط‎ . ) ۲۸٠/٤ ( المسند حديث الجراح » وأبي سنان - المسند‎ 
. ) ۸۸۸۷/۸ ( المغني مع الشرح‎ » ) ۲٠٠/۳ ( فتح القدير‎ » ) ۲۹٥/۲ ( بدائع الصنائع‎ 
› حماد بن سلمة بن دينار البصري . روى عن الأزرق بن قيس » وبهز بن حكيم » وحجاج بن أرطاة‎ )٤( 
وحمید الطویل » وداود بن آبي هند » وغیرهم » وروی عنه : سد بن موسی › والثوري » وشريح وغیرهم . قال‎ 
› عبد الرحمن بن مهدي : حماد بن سلمة صحيح السماع » درك الناس » لم يتهم بلون من الاألوان ولم يتلبس بشيء‎ 
: أحسن ملكة نفسه ولسانه » ولم يطلقه على أحد » ولا ذكر خلقا بسوء » فسلم حتى مات . مات سنة ۱۹۷ ه - انظر‎ 
. ) ٠١١١١٤١/۳ ( الجرح والتعدیل‎ » ) ۲٠۲/۱ ( خلاصة تهذیب الکمال‎ » ) ۲۹۸-۲۰٣۴۳/۷ ( تهذیب الکمال‎ 
» هو : دينار بن عذاقر القشيري أبو بكر . روى عن : الحسن البصري » وسماك بن حرب » والشعبي‎ )١( 
: ومکحول وغیرهم . وروی عنه : حماد بن سلمة » وحميد الطويل » والثوري » وغيرهم . قال شعبان الثوري‎ 
›» ) ۱٤۸-١٤٦/١ ( هو من حفاظ البصريين » وقال أحمد : ثقة مات سنة ۱۳۹ ه . انظر : تذكرة الحفاظ‎ 
. ) ١١١/١ ( معرفة الرجال‎ » ) ۲۷۸/١ ( الفقات لابن حيان‎ » ) ٤11-٤11/۸ ( تهذيب الكمال‎ 
. سبقت' ترجمته‎ )1( 
اسای في السنن الكبرى باب إباحة التزويج بغير صداق‎ › ) ۲۸١/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )۷( 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى کات عد اوجن رتا رل ن ا فدات ولم يدل‎ » ) ۳٠۷/۷( 
›)۲۳۲ /۳ ( وسعید بن منصور في سننه - باب الرجل يتزوج المرأة فیموت ولم يفرض لها‎ » ) ۲٤٠٥/۷ ( بها‎ 
. ) ۱۸١/۲ ( وأحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - باب فيمن تزوج ولم يفرض صداقا‎ 
في النسخ 1 همام بن الجراح ] وهو خطاً ا و ا و‎ )۸( 
بن أبي الجراح له صحبة » روى عنه عبد الله بن عتبة بن مسعود مذكور في قصة بروع بنت‎ e 
. ) ٤۷١-٤1۹/١ ( الإصابة‎ » ) ۳۲۸/١ ( شق . انظر : الاستیعاب ( ۲۹۷/۳ ) » أسد الغابة‎ 
= E E LSE EE 


4/۹ - كتاب الصداق 


۷ - قالوا : هذا خبر ضعیف » لأّنه روی فقام ناس “ من بنى أشجع » 
وروی معقل بن سنان 4 وروی بن سنان ۳ 


۲۲۸ - قلنا : هذا لا يوجب ضعف الخبر › n‏ 


من أشجع »> فأحد الرواة ذكر آسماءهم والراوي الأخحر کد ذلك ع ۳ » 
ال بر اء ار نکل ی مر یت می دا رای 
[ ابن سنان ] ٠‏ » ولا حلاف أن نسب أبيه كشهرته وذلك لا يقدح إذا كان معروفا » 
وهذا مشهور في الصحابة يقال : إنه صاحب راية أشجع » وقتل يوم الحرة © . 

۹ - فإن قيل : فهو مجهول ” . 

› قلنا : قد بینا حلاف ذلك « ولأن ابن مسعود عدله وقبل روایته‎ - ٠۰ 
. وتعديل أبن مسعود حجة‎ 

سک فان قیال ٩‏ : روی أن علیا ما بلغه هذا الخبر قال کک 
الأعراب على رسول الله لتر ^ . 

۲ - قلنا : فهذه طريقة لا تقول بها نحن ولا أتتم » وقد قبل اللي برقي - 
شهادة الأعراب على رؤية الهلال ” » ونما كان على يشدد في الرواية ولا / يقبل حتى 


الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يسم لها صدقا ولم يدخل بها بلفظه » وأحمد في المسند ( م ). 
(1) في ( ۰)۵ ( ع ) :7[ انس ]. ٠‏ 

(۲) انظر : الام ( ۷٤/١‏ ) › معرفة السنن والآثار ( ۲۲٠/۱۰‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . قال البيهقي : وهذا الاحتلاف في تسمية من روى قصة بروع 
بنت واشق عن النبي - ب - لا يوهن الحديث » فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح › وفي بعضها ما 
دل على ان جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا » وبعضهم سمى اثنين › 
ا > ومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي بق لا كان لفرح عبد الله بن 


مسعود بروایته معنی . انظر : معرفة الستن والاثار ( 7/1۰ ( ( نيل الأوطار ( ۳/٦‏ ( ۰ 
)٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) : [ ابن يسار ] . )٥(‏ انظر : الإصابة ( ۱۸۲-۱۸۱/١‏ ) . 
)٦(‏ انظر : الام ( ۷٤/١‏ ) . (۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ قالوا ] 


(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف - باب الرجل يتزوج فلا يفرض حتى يوت عن الحكم ( ٤۷۹٤/٦‏ ) 
والبيهقي في السنن الكبرى - باب من لا صداق لها ( ۲٤۷/۷‏ ) » سعيد بن منصور في سننه - باب الرجل 
يتزوج المرأة فیموت ولم يفرض لها صداقا ( ۲۳۳۰۲۳۲/۳ ) . 

» ) ۷٠١-۷٥٤/۲ ( . أخرجه الإمام أبو داود في سننه - باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان‎ )٩( 


والترمذي في جامعه - باب ما جاء و في الصوم بالشهادة ( ۷١/٤‏ ) والنسائي في سننه : باب قبول شهادة الرجل = 


o 


ذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن > مهر لها 4٦٥٥/‏ 
یستحلف راویه »> فلا (0 تلزمنا هذه الطريقة 0 

۴۳ - فإن قيل : إن كان الاستدلال بقول ابن :مسعود فقد خالفه في ذلك 
علي ٩(‏ ( وابن عباس (f)‏ ¢ وابن عمر () ( إن کان الاستدلال بقول النبي ی ۰ 


بو ا و0 ایا و ا 
غير رشيدة Ev‏ 


A4‏ ¬ قلنا : أما الصغيرة فلا يحتملها الخبر > لأنه قال : « قضى بذلك في امرأة 
O NT‏ > لآن ابن مسعود 
قضى في امرأة تزوجت ولم يفرض لها مهرًا » فقال معقل : ١‏ قضى فينا رسول الله ب 


اراج عى ادل ير رمان ومو خاو الان وة وان اجا سه اتا جال 
الشهادة على رؤية الهلال ر 4/۱(“ والدارمی في سننه : باب الشهادة على رؤية الهلال بنحوه ( ۹/۲.) . 
)١(‏ في ( ع ) :1 لا]. | 

(۲) قال في عون المعبود : « وأما قول على - ڪه - فقد رد ذلك بأنه لم ثبت عنه من وجه صحيح › ولو 
سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث المذ كور معقل » بل روى عنه من طريق غيره » ومعه الجراح » الكتاب والسنة إما 
نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض » ولم ينفيا مهر من مات عنها زوجها . وأحكام اموت غير أحكام الطلاق . 
انظر : عون المعبود ( ٠١١/١‏ ) . ) 

(۲) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخحل ولا يفرض حتى يوت - عن على 
- له - أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقًا » قال : « لها الميراث ولا صداق لها » » وسعيد بن 
منصور في سننه - باب الرجل يتزوج المرآة فيموت ولم يفرض لها صداقا بنحوه ( ۲٠١/١‏ ) . وابن أبي شيبة 
في مصنفه : ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صداقًا - ( ٠١٠/٤‏ ) . 
)٤(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء » قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث لا 
صداق لها › المصنف ( ۲۹۲۳/۰۹ ) - و البيهقي في السان الكبرى - باب من قال لا صداق لها وابن آبي شيبة 
في مصنفه - ما قالوا في الرجل يتزوج الرأة فيموت عنها ولم يفرض لها . ) 

- روى ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه - باب الرجل الذي يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا‎ )٥( 
عن الشعبي أن ابن عمر وزيد بن ثابت » قالا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات لها الميراث › ولا‎ 
وعبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدحل ولا‎ » ) ۲۳٠/۳ ( صداق لها » سنن سعد بن منصور‎ 
وابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل الذي يتزوج المرأةء‎ » ) ۲۹۲/٦ ( يفرض حتى يموت » المصنف‎ 
I E والبيهقي في السان الكبرى‎ ) ۲۹۲/٤ ( فیموت عنها ولم یفرض لها‎ 
هذا اعتراض للمخالف في الاستدلال بقضاء عبد الله بن مسعود - هه 3 في التي لم يسم لها مهرًا ثم‎ )٦( 
مات زوجها بأن التعلق بقضاء عبد الله بن مسعود قد خالفه فيه على هه وابن عباس وابن عمر ا‎ 
فقد قالوا : لا مهر لها » حسبها اميراث » وإن كان التعلتق بققضاء رسول الله يي فلعله كان ذلك في مفوضة‎ 
. المهر » أو في صغيرة فوضها أبوها » وغير ذلك من الاحتمالات التي تدفع الاستدلال بالحديث‎ ٠ 


49/۹ کاب الان 


: بمثل ذلك ( فدل أن إحدى القضيتين كالأحرى ولم يستفصل ٠<‏ النبى اقلا التفويض › 
ولو کان الحكم یختلف لفصل 7 ,ٍ 

۵ - فإن قیل : الراوي كان أعرايا لا يعرف الأحكام » فلا تقبل روايته في 
الأمر احتمل » وهذا معنى قول علي : كيف نقبل شهادة الأعراب › 

٩‏ - قلنا : قبل خبره ابن مسعود » وهو عالم بالأحكام » فدل على أن 
الاحتمال زال عنده » على أن المزنى ) حكى ( عن الشافعى أنه قال : وقد روى 
عن النبي به في تزويج بنت واشق ‏ نها ا نکحت بغیر مهر فمات زوجها فقضی جهر 
نسائها » والميراث ثب ثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي فلم يعترض على الخبر 
بالاحتمال » ونما اعترضه باخحتلاف اسم الراوي . 

۷٠‏ - فإن قيل : قال الواقدي ”“ : وقع هذا الحديث في المدينة » فما عرفه أحد 
من أهل العلم بها ”> . 


۸ - قلنا : هذا حدیث کوفی رواه معقل بن سنان بالکوفة › فلا یضره أن لا . 


. ] في ( ن ) : [ يستفضل ] . (۲) في ( ن ) : 71 لفضل‎ )١( 
) . ) ساقطة من ( ن ) »> ( ع‎ )۳( 
ه » أحذ‎ ۱۷١ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني » ينسب إلى مزينة » وهي قبيلة معروفة » ولد سنة‎ )٤( 
العلم عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهم » وأخذ عنه ابن خزية والطحاوي وزكريا الساجي وابن أي حاتم‎ 
وغيرهم . قال : الشافعي في صفته : لو ناظر الشيطان لغلبه » وقال الشافعي أيصًّا : لزني ناصر مذهب . صنف‎ 
التصانيف »› منها : المبسوط » واختصر والمنشور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الدقائق وغيرها من‎ 
طبقات‎ › ٩۷ هھ ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي . انظر : طبقات الشيرازي‎ ٤ الملصنفات » مات سنة‎ 
. ٠۲ - ٩ طبقات العیادی ص‎ ›» ) ۳۹-۳٤/۱ ( طبقات الأسنوی‎ » ) ٩٩-۹۲/۲ ( این السبکی‎ 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 واثق‎ )1( ETC EOS) 
. انظر : مختصر المزني مع الام ( ۲۸۳/۸ ) ط دار الفکر بیروت ط ثانية ۰۳٤۱ھ / ۱۹۸۳م‎ )۷( 
› هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المعروف بالواقدي » روى عن محمد بن عجلان » وابن جريح‎ )۸( 
› وثور بن يزيد » وسفيان الثوري » ومالك وغيرهم . وروى عنه : بشر محمد بن سعد الحافي وجماعة من الأعيان‎ 
قال الذهبي : مجمع على تركه » وقال ابن عدي : يروى أحاديث غير محفوظة والبلاء منه . صنف التصانيف‎ 
. ه‎ ۲١۷ منها التاريخ وا مغازي » كتاب فتوح العراق » وتاريخ الفقهاء وغيرها من التصاانيف . مات سنة‎ 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ۱۸/۲ ) لعبد الحي بن العماد الحنبلي »› الوافي بالوفيات‎ 
-۴۳٤۸/٤( لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان‎ ) ۲٤٠١-۲۳۸/٤( 
. للعلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان/ م تحقيق إحسان عباس‎ ) ١ 
. ٠۳۹ الحاوي للماوردي‎ › ۸٦/٥ ( انظر : تحفة الأحوذي‎ )۹( 


ذا ترو جت المرأة بغير مهر أو على أن ل مهر لها إ/| 40۷ 


يعرفه أحد من أهل المدينة » © ولأنها زوجة تستحق مهر المثل بالدخول » فتستحقه 
با موت کالتی تزوجھا على حمر ” » أو على أن مهرها ما يتفق عليه ٩”‏ › ولا ازم 
المنكوحة نكاعا فاسدًا » لأنا قلنا : زوجة © . 


۹ - فان قيل تالحرل أوسع من وجوبه بالموت » 
بدلالة أن في النكاح الفاسد ” يجب للمهر بالدحول » ولا يجب بالموت ”) . 


٠‏ س- قلنا : ”“ حكم الموت والدخول في النكاح الصحيح سواء » بدلالة التي 
سمى لها مهرًا » والتى فوضت مهرها ‏ » وإنما يختلفان فى الفاسد » لأن البدل يجب 
فيه بالاستيفاء ٠”‏ » والموت ليس باستيفاء المعقود عليه » ولأن البدل في الموت في الزواج 
أجرى مجر ی الدحول بد لالة وجوب العدة )١°(‏ بکل وأاحد منهما ( ثم لو دحل بها 


)١(‏ قال في تحفة الأحوذى : « إن جهل أهل المدينة به لا يضره » فلكل بلدة زمرة من أأصحاب البي له 
بلغت ما كان عندها » فوعاها أهلها » فيقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة › 
وهذه سنة تفرد بها هل البصرة . انظر : تحفة الاحوذي ( ۳۳۹۰۸۰۱/۰ ) . ) 
(۲) قال في رد الحتار : « إذا لم يسم مهرًا أو لم يسمه تسمية صحيحة » كما لو سمى غير مال كخمر 
ونحوه» أو مجهول الجنس كدابة وثوب فمات عنها فلها مهر الممل » . انظر : رد الحتار ( ۳۳١/۲‏ ) . وبهذا 
نتبين أنه إذا سمى في المهر تسمية غير صحيحة فلها مهر المثل إذا مات عنها » كالمفوضة » وهذا قياس المصنف . 
(۳) في ( ن ) › ( ع ) : [ عينه ] .انظر : المبسوط ( ٦۲/١‏ ) . [ | 
)٤(‏ أي لا يلزم وجوب مهر المغل للمنكوحة نكاعا فاسدًا إذا لم يسم لها مهرًا ثم مات عنها . لأن مهر المثل 
في النكاح الفاسد يجب بالوطء » لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإنما يجب بالدخحول . انظر : 
البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 

)١(‏ النكاح الفاسد : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود › أو نكاح الأحت في عدة أختها في 
الطلاق البائن أو الخامسة في عدة الرابعة » ونكاح العتدة والأمة على الحرة . 

انظر : العناية ( ٤1٤-۳۹۳/۳‏ ) . فتح القدیر ( ۳۹۳/۳ ) »› رد الحتار ( ٠٠١/۲‏ ) . 

)٦(‏ اعتراض للمخالف في الاستدلال على أن من استقر مهرها بالدخول استقر بالموت » كالمسمى لها بأن 
ذلك ييطل بالمنكوحة نكاعا فاسدًا » لأن مهرها يستقر بالدحول ولا يستقر بالموت . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) فإن كلا منهما إذا سمى لها مهرًا أو فوضت بضعها فإنه يجب لها مهر المغل بالدحول والموت . 
انظر : فح القدیر ( ۳۲٣۰۳۲ ٤۰۳۲۲۰۳۲۱/۳‏ ) . 

(۹) أي استيفاء منافع البضع › لأن المهر لا يجب فيه بنفس العقد لفساده » ونما يجب باستيفاء منافع البضع › 
وكذا بعد الخلوة » لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن › فهي غير صحيحة كالخلوة بالحائض » فلا تقام مقام 
الوطء . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۸/۲ ) » فتح القدير ( ۳٠٤/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 
)٠١(‏ أي وجوب عدة الطلاق » وأما عدة الوفاة فلا تحب عليها من النكاح الفاسد . البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 


٤ “0۸/۹‏ ڪڪ الصداق 


في مسألتنا لم يعد البضع إليها بالموت بغير بدل » كذلك إذا مات عنها . ولا يازم 
الذمية » لأن الموت لا يوجب العدة عليها » وكذلك الدحول فلا يوجب كل واحد 
منھما مھا اا () ,ٍ 

۱ - [ ولا یازم إن زوج الولى أمته من عبده » لأن لضع لا يسود إيها» > وإنما 
يعود إلى المولى . ولأن المهر واجب لها عندنا ثم يسقط لأنه دين المولى على عبده ”"؟ » 
ولأنه نكاح صحيح بين مسلمين » فإذا وقعت الفرقة بالموت » لم يعد البضع إليها بغير 

أصله : المفوضة المهر " . 

۴ - ولا يلزم الأمة إذا زوجها مولاها عبده » لأن البضع لا يعود إليها » © 
ولا يلزم إذا ارتدت قبل الدحول » أو قلت ابن ” زوجها . 

۴ - لأنا قلنا : فإذا وقعت الفرقة بالموت ٠”‏ » ولا يلزم نكاح النبي قر لأن 
التعليل للأحكام الثابتة فى الحال » ولأنها تستحق بدلا عن بضعها إذا طلقها قبل الدخول › 
وهي التعة » فاستحقت البدل عنه إذا مات قبل الدخول . أصله : التي سمى لها مها ")» 
ومفوضة ‏ المهر » ولأنها تستحق الميراث بوفاة زوجها فاستقر لها بوفاته مهرا . . 

٤‏ - أصله : مفوضة المهر » ولا يلزم إذا زوج المولى أمته عبده ثم أعتقها ء لأنا 
عللنا التسوية بين التفويض » وفي مسألة الإلزام بألا فرق بين أن تفوض بضعها › أو 


)١(‏ انظر : منحة الخالق على البحر الرائق ( ۲۲۲/۳ ) لابن عابدين - ط دار المعرفة . بيروت . ط ثانية 


(۳) انظر : البحر الرائق ( )٤( . ) ٠١١/۳‏ انظر : البحر ( ۲٠١/۳‏ ) 


(*) في ( ۵ ) + (ع ):1 من]. ٍ 

(1) إذا ارتدت المرأة قبل الدخحول أو قبلت ابن زوجها فلا مهر لها ولا نفقة » لان الفرقة جاءت من قبلها . 
انظر : المبسوط ( 4۹/٥‏ ) » فتح القدیر ( ۲۹۸/۳ ) . 

(۷) قال في الاختيار : « ومن سمى مهرًا لزمه بالدحول والموت » أما الدخول فلأنه تحقق به تسليم المبدل » 
وبالموت يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل . انظر : الاختيار ( ۳۸/۳ ) . وبهذا يتبين أن المسمى لها يجب لها 
البدل إذا مات عنها زوجها قبل الدحول » كما يجب البدل لمن لم يسم لها مهرًا أو شرط آلا مهر لها . لكن 
المتعة تحب لن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها - إذا طلقها قبل الدخول لانها قائمة مقام نصف المهر› 
وهي خلف عنه » فلا تجتمع مع الأصل في حق غيرها» ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر الفل 
وجب نصف مهر المل » أما المسمى لها إذا طلقت قبل الدخول فإن المحعة لها تكون مستحبة . انظر : الاختيار 
( ۳۸/۲۳ ۰ ۳۹ ) » البحر الرائق ( ۱10/۳ ء )۱١۹۷‏ . 

(۸) في ( ع ) : [ وفوضة ] . ) 


إِذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها | /04۹ ٤)‏ 


مهرها في أنها لا تستحق تحق شیا 

> ولاب عل رجرب اهر اند فود تاي :}ل اراد أل أ eR‏ 
کالم آل من دون المؤمین فد لقا ما صتا يهم ف أزوجه ‏ ^ [ فَجر 
لدي پال آن جرج بر مر وتال کک نے ما شتا بین ر اجه © ؛ 
فأخبر تعالی أنه فرق بیننا وبين ¿ النبي e‏ - في الفرض " فظاهره يقتضي مفارقتنا له 
[ في حال العقد ] ) وفي حال الدحول » ومن زعم أنا لا نفارقه في إحدى ‏ الحالتين 
فقد خحالف الظاهر ”© » ولأن لها أن تخاصم الزوج » وتطالبه بفرض المهر » وللحاكم 
أن يفرض المهر إذا طلبت » والحاكم لا بملك إيجاب حق لم يجب » ونما يقرر ما وجب 
لها “ فلما ملك الحاكم فرض المهر دل على آنه كان واجبا ^ . 

۲۲۹ - ولا يقال E‏ إلا بحكم الحاكم » هر ياف 
إيجابها » ولم تكن واجبة قبل حكمه . 

۷ - قلنا : تجب النفقة عندنا للمرأة بتسليم نفسها في منزل الزوج › وإن لم 
يحكم الحاكم ‏ » إلا أنها تسقط بمضي الزمان » فحكمه يحتاج إليه لتقديرها حتى 
لا تسقط › فأما لإيجابها فلا )١(‏ . 


۸ - ولا يقال : إن الحاكم يحكم بالشفعة "" » فيملك الشفيع الشقص ”° 


. ٠٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( . ٠٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۳) في ( ن ٠)‏ (ع ):1 الفرق ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١(‏ هكذا في النسخ وهو خطاً وصحته : [ إحدى ] . 
)٦(‏ انظر : المبسوط ج ( ٦۳١/١‏ ) . (۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 


(۸) انظر : المبسوط ( 1٠/١‏ ) » المغني مع الشرح ( ٥٦/۸‏ ) › الشرح الكبير ( ۸١/۸‏ ) . 

(۹) نفقت الدراهم نفقا - من باب تعب - : نفدت » والنفقة اسم منه » وجمعها نفاق » مثل رقبة ورقاب › 
ونفق الشيء نفقا : فني » ونفقت الدابة نفوقا : ماتت » ونفقت السلعة والدراهم نفاقًا كثر طلابها وفي 
الشرع : الإدرار على الشيء بجا به بقاؤه . انظر : الصحاح باب القاف . البناية ( ۸٠٥٤/٤‏ ) . 

)١١(‏ هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية » قال في المبسوط ٠‏ : وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة 
واجبة لها - وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج - ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته كان لها ن تطالبه 
بالنفقة . انظر : الميسوط ( )۱١( . ) ۱۸۷/١‏ انظر : المبسوط ( ۱۸٤/١‏ ) 

)١١(‏ الشفعة في اللغة : من الشفع وهو الضم » سميت بها لا فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع . وفي 
الشرع : تملك البقعة جبرا بجا قام على المشترى بالشركة والجوار . انظر : الصحاح باب العين 

. بالكسر السهم والنصيب والشرك والشقيص مله وهو في العين المشتركة من كل شيء‎ )١۳( 


£٦“ ۰/۹‏ سے کتاب الصداق 


N e E ay re 
, ٩ اله ( فما امک فلاا‎ 


ت ا ع قا راع اج ری ار رش 
لها الحاكم › أو ي يعطيها المفروض » ولو لم يجب البدل › > لم تملك حق الحبس ‏ . 

. فإن قيل : إنها تبس نفسها ليفرض لها‎ - ٠ 
يبت لها [ حق‎ a قلا‎ - ۷۰۹ 
٩ يثبت للراهن‎ »  ] ا لجس‎ 

ir ۷۰۲‏ استحقت مهر الثل بعد الدخحول كان ذلك واجبًا بنفس 
العقد » كالتي تزوجها مفوضة المهر . 

۴ - ولا يلزم المهر ” بالنكاح الفاسد » لأنا قلنا كل زوجة “ » ولأن كل ما 
يثبت للمرأة حبس نفسها ”“ حتى تستوفيه » كان واجبا بنفس العقد » كالمسمى › 
وكمهر الئل في المفوضة لمهرها ٠‏ » ولاه عقد خلا عن تسمية صحيحة فوجب مهر 


. ) ٤۸٤/۸ ( في ( ن ) › ( ع ):1 الحاكم ] . (۲) انظر : البناية‎ )١( 

(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ وتنع ] . 
)٤(‏ هذا إذا كان المهر حالا » أما إذا كان مؤجلا إلى أجل معلوم » فيجب عليها تسليم نفسها عند أبي 
حنيفة ومحمد خلاقًا لأبي يوسف » فلها أن تمنع نفسها بامؤجل . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲٠٠/۲‏ )› 
الهداية ( ۲۱۲۰۲۱۱/۱ ) فتح القدير ( ۳۷١/۳‏ ) » الميبسوط ( 1۳/١‏ ) . 

[ . ] ع ) :7 حكم الحجس‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ للواهب ] . قال في البدائع : « أما الذي يتعلق بحال قيامه فعندنا ثلاثة : الأول : ملك 
حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك » أو ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت 
الفكاك » وكون الرتهن أحق بحبس المرهون على سبيل اللزوم إلى وقت الفكاك . بدائع الصنائع ( ٠٤١/٦‏ )› 
تحفة الفقهاء ( ٥٦/۳‏ ) . وبهذا يتبين أن حق الحبس يثبت للمرتهن لا للراهن كما يثبت للمرأة حق حبس 
تفسها لاستيفاء المهر . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) قال في البدائع : « وفي النكاح الفاسد يجب المهر » لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخحول » لعدم 
حدوث الملك قبل الدخول أصلا » وعدم حدوثه بعد الدخول مطلقا » ولانعدام المعاوضة قبل الدخحول رأسا» 
وانعدامها بعد الدخول مطلقا » . انظر : بدائع الصنائح ( ۲۸۸/۲ ) . 

(۹) في ( ن ) > ( ع ) :[ بعينها ] . 

)٠١(‏ قال في البدائع : « المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد › لأنه أحدث املك › والمهر يحب بقابلة 


إذا تروجت المرأة رر ا ف و ا 41/۹ 


الل بالعقد . أصله : إذا تروجها على خمر » أو على ما يتقرر بينهما © . 
Vf‏ ¬ ولأن الدحول استيفاء للمعقود عليه بالعقد الصحيح 4 وذلك ١‏ یو جب 
بدلا كسائر العقود » وإذا بطل لم يجب بالاستيفاء » وقد اتفقنا على وجوبه عند 
الدخحول e‏ 
E‏ وتصرف الإنسان في ملك غيره E a‏ 
۷۰٩‏ - فان قيل : الأجرة لا تملك عندكم بنفس عقد الإجارة ‏ » وإنغا تملك 
باستيفاء المنفعة » وذلك استيفاء لما ملكه بعقد صحيح . 
۷ س- قلنا : المنافع عندنا 7 لا تملك ] ٠‏ بالعقد › »> ونما تملك " عند حدوثها» 
ی ا ل چ 
سواء استوفاه ¢ أو لم يستوفه › ولکن تلف تحت يده e‏ 
۸ - ولأنه ملك الاستمتاع بها فى عقد لو حصل الدخول » لم يخل عن 
ا لمهر» فوجب أن يكون البدل الواجب فيه عند الدخول مستحقا بنقس العقد . أضلة: 
الصغيرة إذا زوجت بغیر بدل ¢ والكبيرة ذا زوجت بمهر فاسد > أو مهر صحيح ^ 
۹ - فإن قيل : المعنى فى الصغيرة أنها لا تملك إسقاط حقوقها » ولا يلك 
الولى إسقاطها » والكبيرة تملك 
دات للك > ر اعفد معا رة رفز ارخا الح بالهرء شى وجرت القوض كاليع راء كان 
المهر مفروصًا في العقد أو لم يكن . بدائع الصنائع ( ۲۸۸۰۲۸۷/۲ ) › البناية ( ۱۸۹/٤‏ ) . 
(۱) انظر : رد الحتار ( ۳۳٤/۲‏ ) . ) 
(۲) انظر : البناية ( ۱۹۳/٤‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۸۱/۷ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ موجب ] . )٤(‏ انظر : البحر الرائق ( ۳/ ۱۸١‏ ) 
(ه) الأجرة لا تحب بالعقد عند الحنفية » وإنما تحب وتستحق بأحد معان ثلاثة » إما بشرط التعجيل › أو 
بالتسجيل من غير شرط » أو باستيفاء المعقود عليه . وزاد بعضهم أو بالتمكن من الاستيغاء بتسليم المستأجر إليه 
سواء كانت الأجرة عينا أو دينا على الصحيح . انظر : المبسوط ( ٠١۹/٠١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ١٠١/۲‏ ) »› 
البتابة ( ۸۷۳/۷ ) » البحر الرائق ( yS . ) ۳٠٠١/۷‏ 
(۷) في ( ن ) : [ يلك ] . 
۰ کک و ا ی و (1٠‏ 
)٩(‏ انظر : البحر ( ۳/ )٠١( . 4۹16٥‏ في ( ن ) اک 


4/۹ 


كتاب الصداق 


۰ - قلا ا ا ا 


لها بالدحول لأنها تملك إسقاط حقوقها ”© . 

4۹ - قالوا ّ لو ثبت مهر المثل بالعقد O‏ بالطلاق قبل الدحول ( 
کال 0 ) 

۴ - قلنا : الطلاق رفع العقد » وليس إذا سقط البدل بارتفاع العقد دل على 


أنه لم يكن واججا كما لو سقط شمن بالإالة 3١ء‏ ولأن الستححق ومهر لل كل واه 
منهما يسقط ”“ بالطلاق » لأن العقد ارتفع قبل القبض وما أجرى مجراه وذلك يسقط 
بالبدل » > وما تحب المتعة في الموضعين » إلا أن في أحدهما ” تتقدر بنصف المسمى وفي 
الأخر لا تتقدر " . 

۴ - ونما افترقا لأن إيجاب نصف ما ثبت بتراضيهما أولى من إيجاب [ متعة 
من طريق الحكم › فإذا لم يسمه > فالواجب بالعقد مهر الل حكما " » فلم يكن 
إيجاب نصفه أولى من إيجاب المتعة ] ”“ [ التي تلبت من طريق الحكم ] ٠‏ . 

4 - [ نبين ذلك : أن للموجب في النكاح حالتين حال العقد وحال الطلاق 
ففي الموضع ] ١‏ الذي يثبت المهر بالتراضي لم تبت المتعة حكمًا / » وفي الموضع 
الذي يثبت البدل حكما O‏ 


6 - فإن قيل " : قد قلتم فيمن تزوج على إبل سائمة ” وسلمها إليها › 


. ) ٠١١ /۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )۲( ٤ . ] في ( ن ) :1 لا يلك‎ )١( 

(۳) انظر : المغني ( ٥٦/۸‏ ) 

)٤(‏ في اللغة مأحوذة من قلته بالبيع بالكسر وأقلته قسمته . وفي الشرع : رفع عقد البيع . انظر : المصباح » البحر 
الرائق ( ۱٠١/١‏ ) . ومراد المصنف أن سقوط الثمن بالإقالة لا يدل على عدم وجوبه في البيع . 

انظر : الميسوط ( ٦٤4/١‏ ) . (*) في ( ع ) :1 سقط ] . 

(1) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ أحدهم ] . 

(۷) انظر : البحر ( ٠١۸۰۱١۷/۳‏ ) » بدائع الصنائح ( ۲۹۷۰۲۹۱/۲ ) . 

(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠. . ) ٠١١/۳‏ (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع)‎ )١١(. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٠١( 
. ) ۲۹۷۰۲۹۱/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۱۲( 

(۱۳) هذا استدلال للمخالف ورده الشيرازي في النكت على عدم وجوب المهر للمفوضة بالعقد بأنه : لو 
كان واجبا بالعقد لمنع وجوب الزكاة على قول الحنفية كسائر الديون . 
)١١(‏ أي الإبل الراعية انظر : القاموس ( ٠۳۳/٤‏ ) باب الميم . 


ذا روچ المرأة بغير مهر أو على أن لا مر ا ڪڪ 


ل لن اروت ارو > ثم طلقها قبل الدخول » سقط نصف 
الزكاة »> ووجب نصفها . ولو كان جميع المهر سقط بالطلاق » ووجب نصفه متعة 
و 

۹ - قلنا : الطلاق يوجب سقوط ج جميع المهر » إلا أن سقوط النصف منه ليس 
نبب قرا ای ا رصي سیر من طریی المکم کانه لم یسقط ؛ ونظر 
هذا ما قال أصحابنا فى ملك ال وكيل إنه ”“ غير مستقر » لأن السبب الموجب لانتقاله إلى 
الم وكل قائم » فكأنه لم يملك ‏ : حتى لم يعتق عليه ذو رحم إذا ابتاعه بوكالة © . 

۷ - وكذلك فيمن تحته أمة » فتزوج حرة على رقبتها » فأجاز مولاها › 
صارت ملكا للحرة من جهة الزوج » و [ لا تقع ] " الفرقة “ بينه » وبينها بلكه لها 
لات ر 0 ال لري اال وة م 


. ا ا لم بصع أن يقر ا کر مه‎ E 
E N 


. ) ۲۹۷/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1۳/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) هذا بناء على أن املك يثبت للموكل خلافة عن الوكيل » ومعنى الخلافة : أن يثيت الملك للموكل 
ابتداء» وينعقد السبب موجبا حكمه للوكيل » فكأن الو كل قائم مقام ال وكيل في ثبوت الملك . وهو اختيار 
أبي طاهر الدباس والسرخسي وجماعة من الأصحاب وخالف الكرخي وقاضيخان فقالا : إن املك يثبت 
للوكيل أولا لتحقق السبب من جهته ثم ينتقل إلى ال وكل » ووافقهما جماعة من الأصحاب » وذكر الصدر 
الشهيد أن القاضي أبا زيد قال : الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق التي تثبت له » ثم تنتقل إلى 
الموكل من قبله . والصحيح الأول لأن الوكيل إذا اشترى منكوحة أو قريبة لا يفسد النكاح ولا يعتق عليه ولو 
لم يثبت له الملك لا كان كذلك . انظر : المبسوط ( ۳٤١۳۳/١۱۹‏ ) »› البتایة ( ۲۷۹۰۲۷۸/۷ ) »› نتائج 
الأفكار ( ۱۷١١١/۸‏ ) - العناية ( ٠ . )١۷١١١/۸‏ 

)٤(‏ قال في العناية : « فيه نظر » لأنه يخالف إطلاق قوله ا8 » من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 
« وأجيب عن هذا النظر أنه قدر تقرر عندهم ان المطلق ينصرف إلى الكامل › ولا شك أن املك الكامل هو 
للك المستقر فلا مخالفة ٠‏ . انظر : العناية ( ۱۷/۸ ) » نتائج الأفکار ( ۱۹۰۱۷/۸ ) . 

(*) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ولا ينبغي ] . )٦(‏ في ( ع ) : [ التفرقة ] . 

(۷) في ( ن ) : [ إذا ] وهو تحريف . (۸) انظر : البحر الرائق ( ۲٠٠۰۲۰٠/۳‏ ) . 
(۹) انظر : الاختیار ( ۳۹/۳ ) . ) 


٤/۹ 


كتاب الصداق 


الا 2 أمراة فوصت بها با ارفا ۾ فجي أن ل بب ل بال 
مهر » كالذمية . 

1 ¬ - ةة e‏ > لأن أبا حنيفة قال في الذمية إذا تروجت بغير 
gE a ON‏ 
المهر ] ”“ لا يخلو من العقد » ثبت المهر لها ”© . 

۲ - ولان أأصحابنا قالوا : نكاح الذمية يجب فيه المهر بالعقد ثم يسقط ‏ . 

VY‏ - فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولأنا بينا أن ثبوت المهر في النكاح ”“ احق 
الله وأهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام لذا *؟ + والمسلمرن 
يخاطبون بذلك ” » فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

۴٤‏ - قالوا : كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخحول نصفه » لم يجب بالعقد 
كله كالمهر الفاسد والزيادة على مهر مثلها ^ . 

۴ - قلنا : الطلاق قبل الدخحول » عود ” المعقود عليه '“ إلى ملك العاقد › 


)١(‏ سواء دحل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها » قال في البحر ن ن 
أو السكوت عنه - كما في الهداية - »> وفي فتح القدير : أن ظاهر الرواية وجوب مهر المغل عنده إذا سكت 
عنه مخالفا لا في الهداية لأن النكاح عقد معاوضة فلما لم ينص عليه نفيه يكون مستحقا لها . انظر : الجامح 
الصغير ( ۸٦/۸١‏ ) » مختصر الطحاوي ( ۱۷۹۰۱۷۸ ) » الميسوط ( e ) ٤١/١‏ 3 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(۳) انظر : المنافع الكبير شرح ا لجامع الصغير ( بذيل ال جامع الصغير ) ص ۱۸4 - للعلامة أبي الحسنات عبد 
الحي اللكنوي . )٤(‏ انظر : البحر الرائق ( ۲١٠١/۳‏ ) . 

( في( 73ع )كاخ ]. 

() هذه المسألة خلافية بين الأصو ليين » وهي هل الكقار مخاطبون بفروع الشرع أَم لاء فقال الأكثرون من 
الشافعية ومن المعتزلة : الخطاب بالفروع غير موقوف على حصول الإبيان . وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة 
وأبو إسحاق الإسفرايني : بل هو موقوف » وفرق ناس بين الأمر والنهي › فقالوا : لا يتناولهم الأمر ويتناولهم 
النهى لإمكان تصور الترك منهم . انظر : معراج المنهاج ج ( ٠١١١٠٤۲/١‏ ) للعلامة محمد بن يوسف 
الجذري تحقیق د / شعبان ا وهو شرح کتاب منهاج الوصول للبيضاوى . 

(۷) قاعدة : « أهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا » والمسلمون يخاطبون بذلك » . 
(۸) قاعدة : « كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه لم يجب بالعقد كله كالمهر الفاسد والزيادة عن 
مهر مثلها » . (۹) ساقطة من ( ذ) ٠‏ (ع ) . 

(۱۰) ساقط من ( م ) . 


ذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على ان ا مهر لھا ٤/۹‏ 


والموت تلف العقود عليه على حكم ملك العاقد » فصار الطلاق كفسخ البيع ”© » 
والموت كتلف المبيع قبل قبل القبض ‏ » فلا يستدل بسقوط البدل في أحك الموضعين على 
سقوطه ” في الاخر . 

۲۲۷۲٠‏ - ولا يقال : إن الموت قبل الدخحول كلف الع قل ابض »از رخلك 
لأن المبيع قبل القبض ] “ يتلف على حكم ملك البائع “ » والبضع قبل الدخول تلف 
على حكم ملك الزوج »› فهو بتلف البيع بعد القبض أشبه » وينتقض بالصغيرة إِذا 
زوجها الولي بغير مهر » 7 كان لها ] ٠”‏ مهر المثل » ولا ينتصف بالطلاق [ قبل 
الدحول  ]‏ › ويجب بالعقد ^ . 

۷ - فإن قالوا ينتصف خالفوا القرآن في قوله 3 لا جاح َي إن طلقم 
ا ] ما لم مسون أ تفرشوا لَهُنّ َة ويم 4 7" والعنى في البدل الفاسد 
انه لا يستقر بالدخحول » فلم يستقر باوت » ومهر المشل يستقر بالدخول بالروجة » فکان 
وجوبه بالعقد أولى كمن تزوج بمهر فاسد " » والمعنى في الزيادة على مهر امل » أن 
رأة لا تملك المطالبة بفرضه » ولا تحبس نفسها " لأجله » فلم يكن واجبا بالعقد . 
ودار فهر الكل طا ملكت المطالبة بفرضه وحبس [ نشسها به ]7 » دل على أن 
وجوبه بالعقد . فإذا ثبت با ذكرنا “ أن مهر المغل » وجب بالعقد » استقر " بالموت 
کالت و 

۸ - احتجوا : بأنها فرقة » وردت على تفويض صحيح › قبل فرض › 
ومسيس » فوجب أن لا يجب لها شيء من المهر . أصله إذا طلقها قبل الدخول . 


. ) ۲۳۹/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( . ) ۲۳۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٤( . ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 سقوط‎ )۳( 
. ) ۲۳۹/۰ (, بدائع الصنائع‎ » ) ٤٤/١ ( (ه) انظر : المبسوط‎ 


(۸) انظر : البحر الرائق ( ٠٤١١۱٤٤/۳‏ ) . ) 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص ومستدرك في الهامش ِ 

. ) ۲۳٣١ ( سورة البقرة جزء من الاية‎ )٠١( 

. ) ۲٠۹/۲ ( تحفة الفقهاء ( ۳۳۰/۲ ) › رد امحتار‎ » ) ۱۸۹/٤ ( انظر : البناية‎ )١١( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 بعینها ] . (۱۳) في ( ب ) › ( ع ) :[ بعینها‎ )۱۲( 
. ] في ( ن )۰( ع ) :[ استغرف‎ )٠١( . ) ساقطة من ( ص‎ )١٤( 
. ) ٦٤٤ء٦1۳‎ /١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


۹ - قلنا : قولکم : بعد تفويض صحيح Nel,‏ رأة ٩‏ لا 
تملك إسقاط المهر عندنا بشرط فاسد ” » فكيف نسلم لهم صحة التفويض » فإن 
كانوا يريدون التفويض الصحيح لإسقاطها لحقها ”“ » وهي من أهل الإسقاط» بطل 
با مسلمة إذا تزوجت بخمر » فقد فوضت نفسها ”“ حين رضيت با ليس بال 
للمسلمين » وهي باسم التفويض أولى » لأنها لما سمت ما ليس بال فقد رضيت بترك 
امال » والساكتة عن التسمية لم ترض يإسقاط للمهر . 

٠‏ - وقولهم : قبل فرض ومسيس » لا معني له لأن المسيس يحتاج إليه في 
فرقة الطلاق [ فأما فرقة ] ٠”‏ الموت » فلا يعتبر فيها ”"“ المسيس » والطلاق قبل الدحول 
دليلنا » لأن الفرقة لما حصلت قبل الفرض » والمسيس » وجب لها بدل مسمى » أو بدل 
حكمي ” » [ وهو المتعة ] ”) » كذلك الموت يجب به إما بدل تراضيا عليه » أو بدل 
من طريق الحكم . 

1 -¬- ولان الطلاق قبل الدخحول ليس بسبب لوجوب العدة » فلم يستقر به 
المهر "“ والموت سبب لوجوب العدة » فصار كالدخحول فلم يخل من مهر . 

۴ - قالوا : لو طلقها قبل الدحول » لم تستحق شيئًا من المهر » فوجب أن لا 
تستحقه إذا مات عنها » كالذمية . 

۴۳ س - وربا قالوا : فرقة لا يجب بها المهر للمفوضة المشركة » فكذلك المؤمنة › 
كما لو طلقها قبل الفرض › والدخول . . 

۴ - قلنا : قد بينا أن الذمية غير مسلمة على الإطلاق › ونما تعلق ذلك با 
يعتقدونه في دينهم › فإن اعتقدوا أن المهر واجب فهي والمسلمة سواء . 

۵ - ولأن الذمية ر بحقوق الله تعالی > فجاز أن يسقط المهر 
يإسقاطها » والمسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى » فلم يسقط المهر يإسقاطه كما لا 


.] في ( ن ) + ( ع ) :[لمهر]. (۲) في ( ن ) > ( ع ) :[ يلك‎ )١( 


(۳) انظر : فتح القدیر ( )٤( ٠. ) ۳٣۷/۳‏ في ( ن ) › ( ع ):[ لقه]. 
(°) في ( ن ) › ( ع ) : [ بعينها ] . )٦1(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) في ( ن ) › ( ع ) :1[ منها] . (۸) في ( ن ) › ( ع ):1 حکما] . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائح ( ۲۸۷/۲ ) . 
)٠۰(‏ انظر : الشرح الکبیر ( ۸۸/۸ ) › فتح القدیر ( ۳٣۷/۳‏ ) . _ 


إذا تروجت المراۃ بغیر مھر أو على ان لا مھر لھا ıuıuummد ٤٦1۷/٩4‏ 
تسقط السكنى في حال عدتها يإسقاطها ”© . 

۲۲۷۴ - قالوا : لو وجب المهر بموت الزوج وجب بوتها » فلما قال أبو حنيفة : 
إذا مات الزوجان لم يجب للمهر » دل على آنه لا يجب بوت الزوج . 

- قلنا : إذا ماتا » فالمهر واجب ”) , ٠‏ 

۸ - ونما قال أبو حنيفة : إذا ماتا وتقادم موتهما فتعذر معرفة قدر المهر وجنسه 
لم يقض القاضي بشيء ججهالة ما يقضى به » وإن كان واجبًا في نفسه (“ . 


%# X* %* 


. ) ۳٤١۱١۳۳۷ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۰۰۲۰۹/۲ ) . (۲) انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۳) إذا مات الزوجان يقضى بهر المثل لورئة المرأة عندهما » وعند أبى حنيفة لا يقضى لوجود الاستيفاء دلالة 
لأن موتهما مما في زمان واحد تادر وإغا الغالب موتهما على التعاقب قإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على 
الاستيفاء أو على استيفاء البعض والإبراء عن البعض » وأما ما قيل أنه قول أبي حنيفة فهو محمول على ما إذا 
تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها » كذا ذكره الكرخي وأبو بكر الرازي وعند ذلك 
يتعذر القضاء بمهر المثل . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷٠/۲‏ ) › الميسوط ( ٦۷/١‏ ) . 


۸4 _ س کاب الصداق 
e TTT‏ 
مسالة ت ج 


:49 
إذا لم يسم مهزا تم فرض لها مهرا 
فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول 


۹ - قال أصحابنا : إذا تروج امرأة » ولم يسم لها مهرًا » ثم فرض لها مهرًا (') » 
ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة . 

.  ضرفلا وعن أبي يوسف : أن لها نصف‎ - ٠ 

۷41 - وبه قال الشافعي " . 

V4‏ - لنا : أن عقد ‏ النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق 
قبل الدخول المتعة . ) 

۴ - أصله : إذا لم يفرض لها ( » ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقد » 
فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول . أصله : إذا سمى لها مهرًا حال العقد » ثم 
زاده بعد العقد » ثم طلقها قبل الدحول ”° . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) إذا لم يسم لها مهرّا ثم فرض لها مهرًا بعد العقد فرضيت به فلها ذلك » إن دحل بها أو مات عنها › 
وإن طلقها قبل الدخحول بها فعلى قول أبي يوسف قو الأول لها نصف المهر المغروض بعد العقد » وهذا ٠‏ 
والمسمى في العقد سواء » ثم رجع عنه وقال : لها التعة » وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . انظر : 
هذه المسألة في المبسوط ( ٠٠٠٦٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١۲/۲‏ ) » الهداية ( ٠٠٠/١‏ ) » فتح القدير 
٠ ) ۳۲۸/۳(‏ البناية ( ۱۹۹/٤‏ ) » والاحتيار ( ٤١/۳‏ ) وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر: المبدع 
(۱۸/۷ ) » الأنصاف ( ۳٠١/۸‏ ) . 

(۳) الام ( ۷٠/١‏ ) » المهذب ( ٠٠/۲‏ ) » ورضة الطالبین ۷ / ۲۸۲ نهاية احتاج ( ٠٠١/١‏ ) . وبه قال الإمام 
مالك » والرواية الثانية عن أحمد وهي الصحيحة » المدونة الكبرى ( ۸٦/٤‏ ) » قوانين الأحكام ص ۲۷۷ » الشرح 
الصغیر ( ۲۳٠۰/۳‏ ) » المبدع ( ۱٦۸/۷‏ ) » الإنصاف ( ۳٠١/۸‏ ) . 

. ) ۱٤١۰0۳۹/۲ ( في ( ت ) › (ع) :[عقده]. ` () تبیین الحقائق‎ )٤( 

)١(‏ قال في بدائع الصنائع ”فإن كانت الزيادة على المهر بأن سمى الزوج ألفا » ثم زادها بعد العقد مائة » ثم 
طلقها قبل الدخول بها » فلها نصف الألف وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية » . بدائع الصنائع ( ۲۹۸/۲ ) › 
البحر ( ٠١۹/۳‏ ) ويهذا يبين أن الزيادة على الهر بعد العقد لا تنصف إذا طلقها قبل الدخول > كما لا 
يتنصف ما سماه الزوج بعد عدم التسمية » وهذا قياس المصنف . 


4 - ولأنه بدل لم يسم في [ مقابلة ] © ملك البضع › فلا ينقسم بالطلاق 
قبل الدخحول . ا 
۲۲۷٠١ -‏ - أصله : الزيادة على المشمى ولأن هذا العقد أوجب المتعة إن طلقها 
قبل الدخول . والعقد إذا أوجب المتعة لم يتعين حكمها بفرض بعد العقد » كما لو 
طلقها ثم فرض ” 

۹ - والدليل على أن وجوب المتعة يتعلق بالعقد أن الطلاق قبل الدخحول 
[ تارة يوجب المتعة ] ”© » وتارة يوجب نصف المفروض ° 

۷ - [ ثم نصف المفروض ] ٠”‏ يجب بحكم العقد » كذلك المتعة " » ولان 
لا يخلو إما أن تحب بالعقد » أو بالفرقة ^ » ولا يجوز إيجابها بالفرقة » لأن الفرقة إذا 
وجب بها بدل المسمى » وجب على المرآة وهو الجعل في الخلع » فإذا وجب غير مسمى 

۸ - احتجوا بقوله تعالی : ون طاقتموشٌ من قبل أن وهن وقل وتا 


. ] في ( ع ) : [ مقابلته‎ )١( 

(۲) انظر : البسوط ( ٦٥/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠٥۹/۳‏ ) › فتح القدیر ( ۳۲۹/۳ ) . 

(۳) قال في المبسوط : « فأما المطلقة قبل المسيس والفرض » فهي لا تستوجب شيا من الأصل فتجب لها 
المتعة » انظر : المبسوط ( 1۲/١‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . الطلاق الذي تحب فيه المتعة هو : ما يكون قبل الدخول في 
نكاح لا تسمية فيه » أو كانت التسمية فيه فاسدة من كل وجه . فلو صحت من وجه دون وجه لا تحب المتعة› 
وإن وجب مهر المثل بالدحول كما إذا تروجها على لف وكرامتها » أو على ألف وعلى أن يهدى لها هدية › فإنه 
إذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف - لا المتعة - مع أنه لو دخل بها وجب مهر المخل . الثاني أن يكون 
قبل الدحول في نكاح لم يسم فيه المهر وإنما فرض بعده . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳١۳۰۲/۲‏ ) » البحر الرائق 
٠٥۷/۳ (‏ ) › رد الختار ( ۳۳٥/۲‏ ) . 

)٠(‏ يجب نصف الفروض في الطلاق قبل الدحول إذا كان هناك تسمية صحيحة » سواء كانت عشرة دراهم 
أو ما زاد عليها » إذا لم يكن هناك خلوة . انظر : فتح القدیر ( ۳۲۲/۳ ) » البناية ( ۱۸۹/٤‏ ) . 
)٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ). 

(۸) تحب المتعة بالفرقة : إذا كانت من جهته » كالفرقة بالطلاق » والإيلاء » واللعان » والجب »› والعتة » 
وردته وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة .. انظر : بدائع الصنائم ( ۳۰۲۳/۲ ) » فتح القدیر ( ۳۲۷/۳ ) » 
رد اختار ( ۳۳٣/۲‏ ) . 


4۷/۹ ص ا چ ڪون الصداق 


ن َريسَةٌ صف ما َضمٌ ‏ “ ولم يفصل بين فريضة حال العقد » أو بعده . 
۹ - قلنا قوله : # و e‏ 


قبل الدحول نصف ال . 
1 ¬ 9ھ قلنا : وكذلك نقول إن هذه تستحق نصف المهر إذا سمى في العقد » 


E O e 
لا يفيد ذلك . ألا ترى أنه إذا ” قال : إن دحل زيد فله درهم › اقتضى اللفظ‎ 
N E a الاستحقاق‎ 

مسألتنا لا يفيد العموم في کل طلاق . 

۲ - وجواب َ وهو أن قوله 3 ون طلقتموشّ من من ّل أن آن تسوه 
خحطاب للأزواج في أول حال [ ملكوا الطلاق » وذلك عقيب > والغرض هناك 
لا يكون إلا في حال ] ٠”‏ العقد » فلم يجز حمل الأية على فرض بعد ذلك . 

۴ - وأجاب أصحابنا عن الآية فقالوا : الفرض يعبر به عن الإيجاب › ” 
وذلك لا يكون إلا فيما سمى [ حال العقد  ]‏ فأما التسمية بعده فهي عندنا تقر ير لما 
وجب بالعقد وليست يإيجاب فلا يتناولها اللفظ "^ . 

64 - قالوا : مهر وجب قبل الطلاق » فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
الدحول » - كالمسمى في العقد ' . 

٥‏ - قلنا : أبو يوسف/ قد سلم لنا أنه إذا سمى لها مهرًا » أو فرض القاضي 


. سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . (۲) ساقطة من ( م)‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( 1/۲( . 

. ) ٠١۹/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۲۰۳/۲ ) » البحر‎ ) ٤( 

Of E) 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(۷) خالف المصنف هنا الحنفية فإنهم فرقوا ب بين الفرض والواجب بأن الأول ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه › 
والثاني ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة . انظر : شرح الكوكب ( ٠٠٠١/١‏ ) وذلك إلا أن يكون استخدام 
الملصطلحين في معناهما الواسع الأعم وهو طلب الفعل على وجه اللزوم . 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 يحال العقد ] . )٩(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۰۳/۲‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : المخني ( ٤۸/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ۸۹/۸) . 


oo 


إذا لم يسم مھرا ثم فرض لها مهرا فالواجب ., د 4۷۱/٩‏ 


مهرًا » سقط بالطلاق » ولم يتبعض " فهذه العلل تنتقض بهذه المسألة إذا تكلمنا مع 
بي یو سف ( ولا یعرف مذهب الشافعي . 

۷١‏ - ولان الأصل غير مسلم على ما قدمنا » لأن عندنا جميع الستحق يسقط 
بالطلاق » ويجب نصفه على طريق المتعة ‏ ثم التسمية حال العقد » أقوى ما سمى 
بعده بدلالة أن الزيادة في المهر تثبت عندنا » من وجه › [ دون وجه »› لانها تسقط 


ار ا »> فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 


. ) ٤٠/٣ ( الاختيار‎ » ) ٠٠٠٦ ٤/١ ( وهذا بناء على قول أبي يوسف الثاني . انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( . ) ۳١۲/۲ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٤( 


| ك‎ we د٤ (((لالالا‎ 
OC wo “NNN 


اذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول 


۷ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على خمر أو خنزير » ثم طلقها قبل الدخول 
فلها المتعة () . 

۸ - وقال الشافعي : نصف مهر مثلها ”" . 

۹ - لنا : قوله تعالى ‡ وللمطلقتِ متلما بالمعوف 4ه © . ظاهره ان کل 
مطلقة لها المتعة » إلا ما منع منه مانع » ويدل عليه قوله تعالى : 3 ا جاح َير إن 
علقم السا ما لم تسوه أو رسوا لَه َة مهن 4 ) » وا حمر ليست فريضة 
السلمة ( فيجب لها المحعة ”© , ٠‏ 

٠‏ - ولأنه نكاح خلا من تسمية تثبت لها فوجب لها المتعة » كالتي لم يسم لها 
و ی ا ن ا 

۹ - ولا لزم إذا تزوج بأقل من عشرة لأن تام العشرة یٹہت حکما 
ويتبعض عندنا ") » لأن عندنا تسمية ما دون العشرة تسمية لها » فهي ثابتة بالتسمية › 


)١(‏ وبه قال أحمد في إحدى الروايتين . انظر : المبسوط ( 1۳/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳١۲/۲‏ ) » المغني 
(۲۳/۸ ) » المبدع ( ۱٤١/۷‏ ) . 

(۲) وبه قال أحمد في الرواية الثانية . انظر : المغني ( ۲۳/۸ ) » المبدع ( ۱٤۳١/۷‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى 
أن النكاح يفسخ ولا شيء لها . وبه قال ابن حزم . انظر : بداية امجتهد ( ۲٤/۲‏ ) » قوانين الحکام ۲۲١‏ › 
الشرح الصغیر ( ٠٠١/۳‏ ) › الحلى ( ۹۲۹۱/۱۱ ) . 

(۳) سورة البقرة : الأية )٤( . ۲٤١‏ سورة البقرة : الأية ۲۳٠‏ . 

. ] في ( ن ) : [ للمسلمة ] > وفي ( ع ) : [ المسلم‎ )١( 

. ) ۳۰۲/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

(۷) انظر : ص ( ۲۲۲۰۱۲۱ ) هامش ( ۷ ) . وقد رد الشيرازي هذا القياس فقال : « قلنا يخالف المفوضة 
فإنها رضيت بغير مهر وهذه لم ترض بغير مهر » . (۸) في ( ن ) [ ثبت ] . 

(۹) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۳/۲‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا فقال : « قلنا : ما يجب حكما أكد مما يجب 
بالتسمية » فإذا تنصف المسمى فلأن يتنصف هذا أولى › والمتعة لا تحب مهرًا » وهذا يجب مهرًا فيتنصف 
کال ا + )٠١( j.‏ في ( ن )۰ ( ع ) :[أن)]. 

) ) . ) ساقطة من ( م‎ )١١( 


إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول 4۷۳/۹ 


لا من طريتق الحكم ‏ » ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر الل » فإذا 
طلقها قبل الدخحول » وجبت للمتعة . 

۲۴ - أصله : إذا تزوجها » وسكت عن التسمية "° . 

۴ - احتجوا : بأنه مهر يستقر بالوطء » فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
ل ا 

4 - قلنا : المسمى بدل ابت بتراضيهما » ومهر المثل ثبت من غير « تراض » ) » 
وما ثبت بالتراضى آكد » فلا يقال : البعض آكد البدلين » يبعض أضعفهما » ولأن نصف 
السمى ثبت عندنا على طريتق المتعة ‏ » فلما اجتمع مع التعة الحكمية » كان إثبات المتعة التي 
تراضيا أولى من الحكمية . 

6 - وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه » [ والمتعة كذلك ] ٩”‏ تحب 
بالطلاق ‏ قبل الدحول » فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان “ ثبوتها أولى . 


*# *% %* 


)١(‏ إذا تزوجها على أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول بها » فلها حمسة دراهم عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد » وفي القياس لها المتعة » وهو قول زفر له . وجه قول الأئمة الفلائة الأول : أن 
العشرة في کونها صداقا لا يتجزاً » وذ کر بعض ما لا يتجزاً كذ كر كله كما لو تزوج نصفها صح النكاح في 
الكل جميعا » الثاني : أن الأمهار إلى تمام العشرة حق الشرع » وما زاد على ذلك حقها » فإذا رضيت بأقل من 
عشرة فقد أسقطت ما هو حق الشرع » فيعمل إسقاطها فيما هو حقها - وهو الزيادة على العشرة - ولا يعمل 
في حق الشرع . ووجه قول زفر نه : أنه سمى مالا يصلح أن يكون صداقا لها شرعا فيكون بنزلة ما لو سمى 
لها حمرا أو حنزیر . انظر : المبسوط ( /١‏ ۸۲۰۸۱ ) › تحفة الفقهاء ( ۲۰۱/۲ ) › تبيين الحقائق ( ۱۳۸/۲ ) › 


البحر الرائق ( ٠١۴۳/۳‏ ), .. (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠۲/۲‏ ) . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۰۲/۲‏ ) . (4) انظر : المغنی ( ۲٤١/۸‏ ) . 
)٥(‏ انظر : بدائع الصنائم ( )٦( 4 ) ۳٠۰۲/۲‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 


(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ طلاق ] . (۸) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 


4/۹ 


HE ~N 


إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية 


کتاب الصداقفق 


۷٩‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية » وكان لكل 
واخ خا م الال © 

۷ - وقال الشافعي : لكل واحدة مهر مثلها ”° . 

4۸ - لنا : أنه لو أفرد كل " واحدة بالتسمية صح » فإذا سمى لهما بدلا 
واحدًا صح » كما لو اشترى عبدين بألف 7 » ولأنه عقد يتناول المنافع » فجاز أن يعقد 
على شیعین ببدل واحد کالإجارة ^ . ) 

۹ - احتجوا : بأن المستحق لأحد البدلين غير المستحق للآحر » فصار كما لو 
اشتری عبدین من رجلین بالف ٩”‏ لکل واحد منهما عبد واحد ‏ . 

۰ - قلنا : هذا يصح عندنا ویکون کل واحد من العبدین مبیعا بحصته ”“ . 

› قالوا : النكاح إذا جمع بعقد واحد » لم يكن بعضه شرطا في بعض‎ - ١ 
. “” على الانفراد بحصتها من الألفى‎ ٩ فكأنه تزوج كل واحدة‎ 

١‏ س- قلنا : يجوز هذا ء لأن جهالته أقل من جهالة مهر الل . وذلك يسامح 
به في النكاح » فلم يسلم لهم أصلا يقيسون عليه . 


)١(‏ إذا تزوج امرأتين على ألف درهم فالألف بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما » فإن طلق إحداهما قبل 
الدحول كان لها نصف حصعها من الألف » فإن طلقهما كان هما نصف الألف بينهما على قدر مهريهما . 
انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۱۸۷ » المبسوط ( ۹۳۰۹۲/۰ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸٦/۲‏ ) › 
الاختيار ( tV/Y‏ ) وهو أ حد القولين عند الإمام الشافعي : انظر : روضة الطاليين ) YY“ CYIA/Y‏ ( ۰ 
(۲) قال في المنهاج : « لو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساده ولكل مه مثل . راجع مغني الحتاج ( ۲۲۷/۳ ) › 
نهاية امحتاج ( ٠٤۲٠/٦‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۷۰۰۲۹۸/۷ ) » أسنى الطالب ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 

(۳) في ( ن ) :1 لکل ] . 

. ) ٤۷/۳ ( الاحتيار‎ » ) ۹٠/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

. ساقطة من ( ن ) › (ع)‎ )٦( . ) ۱۸٤١/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 

(۷) انظر : نهاية الحتاج ( ۳٤٥/٦‏ ) . )^( انظر : المبسوط ( ٩۳/٥١‏ ) . 

. ] في ( ن ) :[ واحد‎ )٩( 

. )۳۹۲۳ ›» ۲۹۲ ( الحاوي للماوردي‎ › ) ۲٤٥/٦ ( انظر : مغني الحتاج ( ۲۲۷/۳ ) » نهاية الحتاج‎ )٠١( 


إِذا تزوجها على و وأعطاها قيمته فهل تحبر على القبول ۽ 4۷٥/۹‏ 
الااالالاأ ١‏ سوسس “۶ 
أا مسالة 


ot 


إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول 3 


۷۴ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على عبد موصوف فأعطاها قيمته أجبرت على 
قبولها () , 

۴ - وقال الشافعي DE‏ 

- لنا : أنه سمى " الحيوان مهرًا » فإذا أحضر الدراهم لزمها قيمته 
كالمطلق ٩‏ . 

۹ - فإن قالوا : إذا أطلق ” لم تصح ” التسمية » فإذا وصف صحت لم 
نسلم ذلك » لأن عندنا التسمية في الوجهين حكمها واحد » ولأن كل موضع يثبت 
الحيوان في الذمة لم يستقر ثبوته بدلالة الدية © . 

۷ س - فإن قيل : عندنا الدية على أحد قولين فى الإبل » ولا يجوز أحذ بدلها 
مع القدرة » وعلى القول الأخر يخير بينها وبين غيرها ‏ . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۳/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۷٦١۱۷١/۳‏ ) » الاختيار ( ۳/ ٠٦٤١‏ ) . وبه 

قال القاضي من الحنابلة . انظر : الإنصاف ( ۲٤۲۰/۸‏ ) » کشاف القناع ( ۱۳۳/١‏ ) » الفروع ( ٠۳۹/٩‏ ) 

للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح تحقيق عبد اللطيف محمد السبكى . 

(۲) انظر : الإنصاف ( ۲٤۰/۸‏ ) » المیدع ( ۱۳۹/۷ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ یسمی ] . 

)٤(‏ القياس على هذا الأصل غير مسلم عند الخالف » لأن تسمية المطلق لا تصح عندهم أصلا » وعلى هذا 

فلا يصح قياس الفرع عليه . )٥(‏ في [ م ] : [ طلق ] . 

(1) في ( ۵ ) : [ يصح ] . 

(۷) وقد نوقش هذا القياس بأن البدل في الدية وجب بالشرع » وقد نص على الأثمان » وها هنا وجب 

بالعقد» ولم ينص إلا على شيء واحد » فصار كسائر الأعواض » ولأن الدية لا يلزم فيها أذ قيمة الإبل › 
وإنما الأثمان أصل في الدية » كما أن الإبل أصل » فيتخير بين دفع أي الأصول شاء » فيلزم الولي قبوله - لا 
- على طريق القيمة - بخلاف مسألتنا . ولأن الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها ولا يقاس عليها » ثم 

قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات . انظر : المغني ( ٠۸/۸‏ ) . 

(۸) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي › وهو أن القياس على الدية غير مسلم الأصل » لأن الدية في أحد 

القولين من الإبل بكل حال » وعلى القول الآحر يخير بين الإيل والدراهم والدنانير . 


۹ تتاب الصداق 


۷۸ 5 : وكذلك e‏ غیره › ف رای 2 

والحيوان في الذمة غير.مستقر » بدلالة أن من مات من العاقلة سقط عنه ° . 
۷۹ - احتجوا : بأن العقد قد ثبت ملکه بالعقد » بدلیل أنه لو أحضره 
أجبرت ”“ على قبوڵله › فلم حبر على قيمته کالمکیل > والموزون 9 

٠‏ - قلنا : ليس إذا لزمها قبوله » دل على أن الزوج يجبر عليه › ألا ترى أن 
مهر المثل إذا وجب فأحضر الدنانير أجبرت على قبولها » ولو لم يحضرها واحضر 
الدراهم جاز ° . 

١‏ - ولأن المكيل يثبت ٠”‏ في الذمة ثبوتا صحيحا » بدلالة أنه لو استهلكه 
E E N N OTE‏ 
الذمة ثبوتا صحيحا » بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله » فلذلك لم يجبر على 
ا 0 


*%# ¥*¥ ¥ 


. ) ۳۲٠/۱۰ ( في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مسلم] . (۲) انظر : البناية‎ )١( 
. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ أجبر]‎ )۳( 

) ٠۸/۸ ( وكذا العوض في البيع والصداق المعين » انظر : المغني‎ ) ٤( 

. ] انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۲/۲ ) . (1) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ثبت‎ )١( 

(۷) في ( ع ) : [ لا یلزمه ] . 

(۸) المكيل والموزون إذا وصفا صحت التسمية » لأن المسمى مال معلوم لا جهالة فيه بوجه » لاأنه يشت 
دينا في الذمة ثبوتا صحيحا » فإنه يجوز البيع به والسلم » فيجبر الزوج على دفعه » ولا يجوز دفع عوضه 
إلا برضا رأة » فإن كان غير موصوف صحت التسمية ايسا » والزوج باليار إن شاء أعطاها الوسط وإن 
شاء أعطاها قيمته » وذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط . انظر : المبسوط ( )۸١/١‏ › 
العناية ( ٠٠۸۰۳۰۷/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸٤/۲‏ ) › رد E‏ 

. ) ۲۸۳/۲ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )٩۹( 


4/۹ 


المهر لا يرد بالعيب اليسير 
اأ -١‏ سسس 
E I all‏ 


المهر لا يرد بالعيب اليسير 


۲ - قال أصحابنا إلا زفر : لا يرد المهر بالعيب اليسير إلا أن يكون له مثل . 
۴۳ - وقال زفر : يرد بالعيب اليسير ”° . 

٣ وبه قال الشافعي‎ - ٤ 

6 - لا : أنه أحد ° عوضي النکاح فلا يرد بالعيب. البسير ٠:‏ 

- أصله : 2 ى اان اف را د 
العقد » فإذا كانت المرأة لا ترد بجميع العيوب » مع إمكان ارتفاع العقد باتفاق © 
كذلك العوض ^ وهذه 0 مبنية على أصالنا : أن المهر إذا رد بالعيب رجعت 
بقيمته » ولم ترجع بمهر مثلها © ٠.‏ 

۷ - وقد يجوز أن I I O‏ > فلم 


يتيقن استدراك '' الحق بالفسخ فلم يجز رده » وليس كذلك E‏ 
تتيقن أن قيمته صحيحا أنفع منه » فاستد ركت بالرد حقا فلذلك "' جاز الرد " . 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ۱۸١٦‏ » الميسوط ( ۷٤٤۷٠۰/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) › فتح 
القدير ( ۳٤١/۳‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۸١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۲۲/۳ ) » فتح الوهاب ( ٠٥١/۲‏ ) لشيخ الإسلام أبي يحي 
زكريا الأنصاري شرح منهج الطلاب للمؤلف أيصًا . 

(۳) في( ن ) :[ أخذ ] . 

)٤(‏ قال في البدائع : « وأما في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح بلا حلاف بين 
أصحابنا » حتى لا يفسخ النكاح بشئ من العيوب الموجودة فيها » . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۲۷/۲ ) › 
المبسوط ( ٩٥/١‏ ) . انظر : ويهذا تبين أن المرأة لا ترد بشيء من العيوب الموجودة فيها » كما لا يرد المهر 
بالعيب اليسير وهو قياس المصنف . 


(*) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 بن ] . (1) في ( )۰ (ع ) :1 يتساوا ] . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) . 
(۹) راجع ص ۷۲ . ١(٠‏ في الأصل : [ تارك ] ٠.‏ 
)١١(‏ في ( ن ) : [ الكبير ] . )١١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ فكذلك ] . 


٠ ( ۷۰/۰) انظر : الميسوط‎ )١١۳( 


۸۹ س کتاب الصداق 


۸ - فإن قيل : تقو المقومين يحمل على الصحة » ولا يحمل على الغلط › 
ولهذا يجب القطع بتقويمهم › وهو يسقط ( بالشبهة ° . ٠‏ ) 
4 سس- قلنا : لسنا نحمل أمرهم على الغلط » لكن قيمة النقص اليسير يدخحل في 
التقويم فلا يتيقن استدرك الحق بالرد ‏ . 

۰ - احتجوا : بأن ما جاز رده بالعيب الفاحش جاز بالعيب اليسير [ كالمبيع . 

» متى كان مكيلا‎ ١ ] قلنا : نقول بموجبه لأن المهر يرد بالعيب اليسير‎ - ١ 
9 ا کیا ایم وق ان ا کا اا ا‎ 

۲ - هذا إن عللوا للجواز » وإن عللوا للوجوب انتقضت العلة بعيوب المرأة › 
[ ولأن المعنى في المبيع ] ٠”‏ أن أحد بدليه يرد بكل عيب » فكذلك الآخر . ولا لم يرد 
النكاح بكل ” عيب بالبضع كذلك ۳ بدله . 


*# ¥ ¥ 


.] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ سقط‎ )١( 

(۲) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في أن حد الفرق بين العيب 
اليسير والفاحش هو أن كل عيب ينقص من الالية بقدر ما يدحل تحت تقوم المقومين فهو يسير ومالا فلا . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۷۰/١‏ ) › فتح القدیر ( ۳٤٦/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۱۷١/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ ) ٤( 

. ) ۱۷١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )٦( 
. ] في ( ن ) : [ فكل ] . (۸) في ( ع ) :1[ كذلك‎ )۷( 


نکاح المعتدة من طلاق بائن في العدة ی ڪڪ ڇڪ ن اا 


٠ 


نڪا المعتدة من طلاق بائن ي الحدة 


YA‏ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أبان امرأته 1 ثم و ي 
العدة» وطلقها قبل أن يدخحل بها » « فلها مهر كامل » وعليها عدة مستقبلة ”° . 
٤‏ - وقال محمد العدة الأولى ونصف الهر . 
٥‏ - وبه قال الشافعي (" ) 
١‏ - لنا : أن الفرقة بالطلاق أحد نوعى الفرقة فجاز أن يستحق بها كمال 
المهر » مع عدم 
٠‏ ۲۲۷۹۷ - أصله : الفرقة بالموت ولأنها معتدة منه عقيب الطلاق » فوجب أن 
يجب بها كمال المهر » كما لو دحل بها “ » ولا يلزم إذا وطعت المرأة بشبهة ثم طلقها 
زوجها قبل الدخول » لأنها معتدة من غيره 
٠‏ ۹۸ - ونحن قلنا : معتدة منه ”° . 


(1) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ تزويجها ] . 

(۲) هذا إذا كان النكاح الثاني صحیحا › فلو کان فاسدًا لم يلزم الهز ولا المدة . انظر : هذه المسألة في 
الهداية ( ۲۰/۲ ) » فتح القدیر ( ۳۳٠/۲٤‏ ) » العناية ( ۳۳٠/۲٤‏ ) » البحر الرائق ( ۱١١/٤‏ ) › تبيين الحقائق 
۳١ ٠ ۳۳/۳ (‏ ) » البناية ( ۷۹۳/١‏ ) والمسألة في الكتاب ( ۸۷/۳ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : 
المغني ( ٤۹٩1/۸‏ ) » المبدع ( ۱۳۹۰۱۳۸/۸ ) » الإنصاف ( ۳١٠۱/۹‏ ) . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۳۹١/۳‏ ) » نهاية المحتاج ( ٠٤٤/۷‏ ) » الوجيز ( ۹۸/۲ ) للإمام أبي حامد 
الغزالي » مجمع الأنهر ( ٤١١/١‏ ) . - وبه قال الإمام مالك . انظر : قوانین الأحکام ( ۲۹۲ ) » شرح 
الزرقاني ر e‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لاي البرکات أحمد الدردیر ( ٤۹۹/۲‏ ) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . والرواية الثانية عن الإمام ا وهي الذهب . انظر : الفروع 
)٥٥۳/١ (‏ ط » کشاف القناع ( ٤۲۸/١‏ ) » الروض اربع ( °۳ ) . 

)٤(‏ فرقة اموت وجب بها كمال المهر مع عدم المسيس » لأن النكاح قد انتهى بالموت والشيء بانتهائه يتقرر 
ويتأكد » فيتقرر بجميع مواجبه . أما هنا فالحكم باق على الأصل » وهو أن الطلاق قبل الدخول من غير 
مسيس ولا خلوة لا يوجب إلا نصف للمهر . انظر : البحر الرائق ( ٠١۴١/۳‏ ) . 

)١(‏ إذا دحل بها عقيب النكاح الثاني فهذا محل اتفاق مع الخالف . انظر : مغني امحتاج ( ۲۹٣/۲۳‏ ) » نهاية 
امحتاج ( ۱٤٤/۷‏ ) . 

(1) انظر : مجمع الأنهر ( ١‏ ) » حاشية أبي السعود ( ۲۱۹/۲ ) . 


۹۹ک س کتاب الصداق 


4۹ - ولا يلزم إذا وطعها بنكاح فاسد » ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول » لأنها 
تستحق كمال المهر قبل مسألتنا ” » ولأن الطلاق وقع عليها وزوجها مشغول با يثبت 
نسبه منه »> فصار كما لو وطعها في النكاح الثاني . 

٠‏ - ولأن حكم الدخول ثابت في النكاح الثاني » بدلالة أنها لو جاءت بولد 
بعده لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه منه ‏ » فلولا أن حكم الأول ثابت في العقد الثاني 
لم يثبت النسب » وحكم الدخول كنفس الدخول في كمال المهر بدلالة من تزوج بامرأة 
اوت لد ال اشر تج تة هه وجب كال اهر ا كتا بالدغرل 
حين حكمنا بثبوت النسب < . 

١‏ - فإن قيل : النسب يثبت بالعقد الأول بدلالة أنها إن جاءت به لأقل من 
ستة أشهر » لم يثبت 7 . 

۴ - قلا : العقد الأول زال » وارتفعت أحكامه » فلا يجوز ن يث تاشت به 
مع ارتفاعه » ولا يقال لو لم يتقدم العقد الأول لم يثبت فت ال TS‏ 
النسب > وإن كانت العلة الحكم [ بالدخول في العقد الثاني ال فاا 0 
ولأن البضع محبوس عليه في مدة العدة بدلالة أنها منوعة من الأزواج لحقه » فإذا عقد عليه 
دحل في ضمانه بمجرد العقد كمن ابتاع عبدًا وقبضه وقايل البائع » ثم ابتاعه منه ” . 

۴ - فإن قيل : العبد تحت يده الحرة لا تفبت اليد ”"“ عليها . 

ااا ا و و و و 0 ا 
العبد'“ في البيع / . 


. ) ۷۸۳/٤ ( البناية‎ » ) ۳٤/۳ ( تبيين الحقائق‎ › ) ۳۳/٤ ( فتح القدیر‎ > ) ١١١/٤ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
. ) ۳۳۳۰۳۳۲/٤ ( انظر : العناية‎ )۲( 

(۳) رد الشيرازي هذا بأنه : إذا تروجها بعد انقضاء العدة قام حكم الدحول اا ا 
ووجوب الغسلل إذا وجدت الاء . 

A E انظر‎ ) ٤( 

)١( -‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) + (ع). ٠‏ 

() ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(۸) انظر : تبیین الحقائق ( ۳٤١۳۳/۳‏ ) » البناية ( ۷۹۳/٤‏ ) . 

(۹) في ( ن ) + ( ع ) :1[ والحرة ] 

. ] في ( م ) : [ اليد‎ )٠١( 


نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة - 4۸1/۹ 


ے2 سے ر و 


6 = احتجوا (© تعالی : ۾ ون طلقتموهن ِن بل أن تسوه ومد 
| ا وضتە 4 ° . 

۲۸۰۹ - قلنا : افرط بقعضي أن الأ إن لاقت قبل السيس مرة قلا صف 
لیر رای کے © کرزر الک کن ر فان راا ت ما با 
الملسيس » لأنه لم يفصل بين مسيس في هذا العقد » أو في عقد قبله . 

۷ - قالوا : طلاق في نكاح عرى ‏ عن إصابة » فلم يجب له إكمال © 
المهر كالنكاح ا 0 

۸ - 5 قلنا : المعنى فيه أنها لا تعتد منه عقيب الطلاق › وفي مسألتنا هي معتدة 
ب ی ا ف ا ای ۴ کے ا فا کیل رها 

۹ - قالوا : بينونة لو كانت في نكاح لم يتقدمه نكاح لم يجب كمال المهر 
فكذلك » وإن تقدمه نکاح . 

٠‏ - أصله : إذا طلقها قبل الدحول » ثم نكحها » ثم طلقها » وإذا نكحها 
بعد انقضاء عدتها ^ . 

١‏ - قلنا : هناك حكم الدحول ليس بثابت في هذا العقد » فلم يجب كمال 
المهر » وهاهنا حكم الدخحول ثابت . ) 

۲ س- قالوا : کل امراۃ تردد ٥”‏ علیھا نکاحان کان لکل واحد منھما حکم 
ا ي ومهر مجدد ' فلم یجز أن ينی هذا النكاح 
على حکم غیره ٩"‏ . 

۴ - قلنا : عندنا أحد النكاحين غير مبنى على حكم الآخر » وإنما اللسب يلحقه في 
العقد الثاني بحكم العقد الأول » وهذا يوجب [ ثبوت حكم ] " أحد " العقدين في الآخر . 


(۱) انظر : البحر ( ١١١/۳‏ ( “ فتح القدير مع الهداية ( ۳۳١/١‏ ) › الحاوي oor‏ .„ 


(۲) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ )٤ » ۳( ٠.‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
)١(‏ في ( ن )۰( ع):[ کمال]. (1) انظر : المغني ( ٤۹٦/۸‏ ) . 
(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يوجبها ] . (۸) انظر : المغني ( ٤۹٦/۸‏ ) . 


(۹) في ( م ) : [ تزادد ] . 

. » يجدد‎ ١ : في ( ن )۰ ( ع ) :1[ مجدد ] » وفي غیرهما‎ )٠١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١۲( . ٥٠۳ انظر : الحاوي للماوردي‎ )١١( 
في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ حد].‎ )۱۳( 


4“A/۹ 


OC EM “NNN 


كتاب الصداق 


للأب قبض صداق ابنته البڪر ما لم تنهه 


۸14 - قال أصحابتا ذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها › وإن لم 
[تأذن له ] ٩‏ ما لم هه ٩”‏ . 

۸16 - وقال الشافعي : لا يجوز " 

٦‏ - لنا : آنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها » فجاز له قبض 
مهرها بغير إذنها كالصغيرة ٠‏ » ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها ” » فجاز 


0 ) 
(۲) الأب لا يلك إلا قيض الصداق اللسمى حتى لو كانت الدراهم بيصا لا يلي قبض السواد وبالعکس » لانه 
استبدال ولا يملكه » قال الحلواني : هذا مذهب علمائنا » وعن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك . قال في فتح القدير : 
وهو أرفق بالناس انظر : هذه المسألة في المبسوط ( ٠/١‏ ) » الهداية ( ۱ )»+ بدائع الصنائع ( ۲٤٤١٩٤۰/۲‏ ) »› 
فتح القدیر ( ۲۹۳/۳ ) » تبیون الحقائق ( ۱۱۸/۲ ) » > البناية في شرح الهداية ( ٠۲١/٤‏ ) . وقد وافق الإمام مالك 

وأحمد في - إحدى الروايتين - الحنفية في ذلك » انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ( ۷۱۸/١‏ ) لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر » الإنصاف ( ۲٠۳/۸‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) . 

(۲) قال في المهذب : « وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها » ومن أأصحابنا من خرج في البكر البالغة 
قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو إلى أبيها وجدها » . انظر : المهذب ( ٥۷/۲‏ ) » الجحموع شرح المهذب 
التكملة الثانية ( ٩۳۳۹/۱۲ء١٠٤۳‏ ) » الحاوي 4١١‏ . وهو رواية عن الإمام أحمد » وهى الأصح وعليها 
لمذهب » فلا يصح أن يقبضه إلا يإذنها . انظر : الإنصاف ( ۲١۳/۸‏ ) » المبدع ( ۱٤۷/۷‏ ) » الشرح الكبير 
)٤( . (۳۳/۸ (‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٤١/۲‏ ) . 

)٠(‏ ذهب الإمام مالك وابن أي ليلى والشافعي وإسحاق وأحمد - في أظهر روايتيه - إلى أنه يجوز لاًب إجبار بنته 
البكر البالغة وتزويجها بغير إذنها . انظر : الكافي ( ۷۱۲/۲ ) / المهذب ( ۳۷/۲ ) » المبدع ( ۲۳/۷ ) » الإفصاح عن 
معاني الصحاح لابن هبيرة ص ۳۲١‏ . المذهب الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة - في رواية - والأوزاعى والثوري 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه ليس له ذلك . راجع الاختیار ( ۲۴/۳ ) » البدع ( ۲۳/۷ ) » الإشراف على 
مذهب العلماء ( ٠٠/٤‏ ) للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر . الأدلة : استدل الأولون على ما ذهيوا إليه بالسنة ٠‏ 
والمعقول ؛ فمن السنة : 

ا - ما روی عن ابن عباس قال قال رسول الله ي : « الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن وإذنها 
صمتها » » أخرجه مسلم في كتاب النكاح . ووجه الدلالة أنه قشم النساء قسمين » وأثبت الحق لأحدهما » فدل 
على نفيه عن الأحرى - وهى البكر - فيكون وليها أحق منها . انظر : المهذب ( ۳۷/۲ ) » المغني ( ٤۸۸/۷‏ ) . 
ب - ما روى عن النبي بي أنه قال : الثيب أحتق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » أخرجه الدارقطني في - 


ا بتر i‏ کالحاکم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زو جها ومات () » لأنها 
تستحي “ في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض 


مهرها فليس لها قبضه كالصغيرة وامجنونة (“ . 
ای قيض مهرها بغير إذنها کالثیب ° . 
۸ - 9 قلنا : الثيب عكس علينا لأنها يعتبر نطقها في النكاح فلا تستحي من 


المطالبة » فلا تعجز عن القبض ”^ . 
۹ - قالوا : عوض ملكته بعقد معاوضة كالئمن " . 


› ” س- قلنا : هناك يعتبر في جواز العقد نطقها » فلم يل عليها في القبض‎ ٠ 


وفي مسألتنا بخلافه . 
١‏ - قالوا : لو ولى قبض مهرها 1 لم تملك  ]‏ منعه من القبض › 
كالصغيرة ٩‏ . 


سننه كتاب النكاح . ووجه الدلالة أن الحديث قد دل على أن الولي أحق بالبكر . انظر : الممبدع ( ۲۳/۷ ) . 
ومن المعقول أن مالا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالنطق . انظر : المغني ( ٤۸۸/۷‏ ) . 
واستدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول كذلك ؛ فمن . 

السنة ما روى عن أبي هريرة أن النبي بي قال : « لا تنكح الثيب حتى تستأمر » ولا تنكح البكر حتى 
تساذن . فقالوا يا رسول الله : فكيف إذنها » قال : أن تسكت » أخرجه البخاري كتاب النکاح ( ٠١۷/۹‏ ) 
انظر الاختيار ( ۲۳/١‏ ) المغني ( ٤۸۸/۷‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الاستعذان في الحديث محمول 
على الاستحباب وليس بواجب . انظر : المغني ( 4۸۸/۷ ) . ) 

ومنه كذلك ما روی عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي بيو فذكرت أن أباها زؤجها وهي كارهة 
فخيرها النبي بيه . أخحرجه ابن ماجة . وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه مرسل » ويحتمل أنها التي 
زوجها أُبوها من ابن أخيه ليرفع بها خحسيسته » فتخييرها لذلك . انظر : المغني ( ٤4۸۸/۷‏ ) . ومن استدلالهم 
بالمعقول : أنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب . انظر : المغني ( ٤۸۸/۷‏ ) . 

COM CORN NEC AE N E انظر‎ )۱( 

(۲) في ( ك ) : [ يستحي ] . | 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١/۲‏ ) › فسح القدیر ( ۲۹۳/۳ ) ء العایة ( 16۹۳/۳ . 
)٤(‏ انظر : اججموع ( ۳٤۲۰/۱٦‏ ) » الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) › REE‏ € 

. ) ۱۲٣١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٩/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1 ) انظر : الشرح الکبیر ( ۳۳/۸ ) » الحاوي ٤١١۷‏ . 

(۷) انظر : فتح القدیر ( ۲٠٤/۳‏ ) . (۸) في ( ع ) : [ يلك ] . 

(۹) انظر : الحاوي ٤1۷‏ . 


ا ا 


۴ - قلنا : الأب لا يقبضه عندنا بولاية » لكن بوكالة ثبتت من طريق 
الحكم » ولو كانت الوكالة بالنطق ملكت عزله عنها © فكذلك من طريق الحكم ., 


%# *# #* 


. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 


عقدة 2 بيد الزوج 4٦۸٥/۱‏ 


ا مسانة ل oC‏ 


عفقدة النڪاح بيد الزوج 


۲۳ - قال أصحابنا : الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج ؛ فقوله تعالى : إل 
آن يعور ( يعنى النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر » أو عفرا الزوج 
إذا كان سلم ‏ المهر إليها لا يرجع بشيء ‏ منه . 

. وهو قول الشافعي الجديد‎ - ٤ 

۵9 - وقال في القديم : الذي بيده عقده النكاح لوي فتقدی () الآية 
e:‏ ن ورک € يغنى النساء 3 9 عقوا لدی يدوه عمد عَقَدَةَ الاج 4 یعنې 
ا لم 

۹ - لا : قوله تعالی # إل أن يفوت أ 
الاج 4 ”“ والزوج في يده العقدة إن شاء حلها وإن شاء سا > والولي قبل العقدِ 
ليس بيده عقدة » لأنه لم يعقد شىء والعقد ”° اسم لما انعقد ” » دون ما ينعقد في 


o‏ ر 


سفوا اذى بیلروے عفد 


. ) سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . (۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 
›» ) 1۳/١ ( المبسوط‎ » ۱۸١ کک > ( ع ) :1[ شيء ] . انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي‎ 
. ] في ( ن ) › ( ع ) : [ فتقرير‎ )٤( . ) ۲۹۰/۲ ( بدائع الصنائع‎ 


في المهذب : فإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي لم يصح العفو منه إلا ببخمسة شروط : 
أولها : أن يكون با أو جدا » لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد ومن سواهما متهم . الثاني : أن تكون 
المنكوحة بكرا » فأما اليب فلا يجوز العفو عن مالها لأنها لا بلك الولي ترويجها . الثالث : أن يكون العفو بعد 
الطلاق » وأما قبله فلا يجوز » لأنه لاحظ لها في العفو قبل الطلاق » لأن البضع معرض للقلف » فإذا عفا ريما . 
دحل بها فتلفت منفعة يضعها من غير بدل . الرابع : أن يكون قبل الدحول » فأما بعد الدحول فقد أتلف بضعها 
فلم يجز إسقاط بدله . الخامس : أن تكون صغيرة أو مجنونة » فأما البالغة الرشيدة فلا يلك العفو عن مهرها» ‏ 
لأنه لا ولاية عليها في المال . انظر : هذه المسألة في الأم ۸٠٠٠١‏ » مختصر الزني ( ۲۸١١۲۸٤/۸‏ ) » المهذب 
٠٠١۹/۲ (‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠١/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٤٠١/۳‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى أن الأب 
يلك العفو في ابنته البكر الجبرة ثيبا أو بكرا قبل الدحول وبعد الطلاق لا قبل الطلاق انظر : الكافي ( ٠١۹/۲‏ )› 
قوانین الأٌحکام ۲۷۷ > جواهر الأكليل شرح مختصر العلامة خليل ( ۱ )» وفي رواية عن أحمد أنه الولي 
إذا كان أبا للصغيرة . انظر : الإنصاف ( ۲۷١/۸‏ ) . 

. ] سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . (۷) في ( ن ) : [ العقدة‎ )٦( 

(۸) انظر : اللسان باب العين مادة ( ع ق د) . 


4۸1/۹ كتاب الصداق 


اثاني » وبعد الانعقاد قد خرج الأمر من يده › فلا يلك شيتًا منه » فحمل الاسم على 
اروج أولى » (“ . 

۷ = ولا يصح أن يقال :غا ذالم بطابها تصن الهرء ولا تال الأب اذ 
اسقط مال ابنته عفا »› > لأن العفو يكون في مال الإنسان لا في مال غيره ‏ ولأنا ذا 
حماناه على الزوج » فقد حمانا اللفظ على العموم في كل وجه » وإذا حملوه على الولي 
خصوه في بعض الاولياء في الاب والجد خاصة » وفي بعض النساء وهي البكر 
الصغيرة» ومن حمل اللفظة على عمومها [ كان أولى  ]‏ . 

۸ - ولانه تعالی قال  :‏ وان نفا اورب قوی 4 ۵ وهذا خحطاب 
لازوج باتفاق (“ A ESA gl E‏ 

ثم قال للزوج : 1 3 أن عقوا أَوَبُ لوئ 4 ” » [ وهذا خحطاب للزروج  ]‏ . 

۹ - ولأنه لا بقال للولى المسقط لال وليته أن ما فعله أقرب للتقوى © › 
ویدل عليه ٩”‏ ما روی عر ی غا 0 Ae a‏ 


)١(‏ انظر : المغني ( 1۹/۸ ) » المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) » كشاف القناع ا و ن ا 
( 4/۳( . 

(۲) قال في انحلی : « ثم البرھان القاطع قول الہ تعالی  :‏ وآ کیب َل تئیں إلا عا 4 وقول رسول 
الله ل : « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » فكان عفو الولي عن مال ولیه کسبا على غيره › فهو 
باطل » وحكما في مال غيره فهو حرام » فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو 
يقاضى بحقه . المحلى ( ۱۳١/١١‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
)٤(‏ سورة البقرة : الأية ۲۳۷ . 

. ) ۲۹۰/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥۹/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 

. ۲۳۷ سورة البقرة : الاية‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۸) انظر : المخني ( ۸۰1۹/۸ ) » المبدع ٠١۷١‏ » شرح منتهى الارادات ( ۷٤/٣‏ ) »> كشاف القناع 
۱٤٥/(‏ ) . (۹) انظر : المبدع ( ٠١۷/۷‏ ) . 

(۱۰) هو : عمرو بن شعيب. بن محمد ين عمرو بن العاص القرشي روى عن أبيه وطاووس ومجاهد وعطاء 
وغیرهم وروی عنه عطاء » ویحیی بن سعيد وعمرو بن دينار وغيرهم . وقه على بن المديني وإسحاق بن 
راهویه » واحمد بن حنیل » مات سنة ۱۱۸ هھ بالطائف .انظر : ميزان الاعتدال ( ۲۹۲۳/۳ ) › تهذیب 
التهذيب ( ٤/۸‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( YAYIY‏ ( . 

POD‏ : شعيب بن محمد بن عبد اله القرشي روى عن عبادة بن الصامت » وعبد الله ين عباس » وعبدٍ 
الله بن عمر وغيرهم وروی عنه عثمان بن الحکم وعطاء الخراسانی وثابت البنانی وغيرهم » قال ابن حجر : 


عقدة النكاح بيد الزوج سإ / 4A۷‏ 


عن جده ٠‏ أن النبي بجي قال “ : « الذى بيده عقدة النكاح الزوج » ”° وهو قول 
على بن ابي طالب ٩‏ وجبير بن مطعم ° . 


YYAT:»‏ - وقد روی عن ابن عباس ٠‏ أنه الولى لي ولم ينقل r‏ بین بکر 
وثیب ” [ وقیل انه روی عنه حلاف ذلك ۲ ۷ : ولأن المهر مال لها فلا يلك الولي 
إسىقاطه کسائر أموالها ‏ ولانه بدل في معاوضة کالئمن في البيع ” » ولأنه لا يلك 


صدوق » ثبت سماعه من جده . مات سنة ٩۱‏ ه . انظر : الثقات لابن حبان ( ٠٠۷/٤‏ ) » تهذيب الكمال 
٥۳٤/١١ (‏ ) » الجرح والتعديل ( ٠١٠/٤‏ ) / » خلاصة تهذيب الكمال ( ٤٥١/١‏ ) . 
(۱) هو : محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص روی عن أبیه وروی عنه انه شعیب وحکیم بن الحارث وغیرهم › 
قال الذهبي : غير معروف الحال » ولا ذ كر بتوثيق ولا لين » مات سنة ۷۸ ه . انظر : لسان الميزان ( ۳٣٤/۷‏ ) معرفة 
الثقات للعجلي ( ۲ ۲٤۲/‏ ) › تهذیب التهذیب ( ۲٦۲/۹‏ ) » ميزان e‏ -4) . 
(۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) أخرجه الدارقطني باب المهر ( ۲۷۹/۳ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ٠٠۲۰۲١۱/۷‏ ) » مجمع 
الزوائد كتاب التفسير ( ۳۲١/٦۹۰‏ ) » المغني Cr)‏ 
6 زرف ذلك غه ان آي شي ف لضت - باب قزل اله اى ر إلا أن سرع ك هنعل فال : هو 
الزوج المصنف ( ۲۸٠/٤‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج - 
۲١۱/۷(‏ ) والدارقطني في سننه - باب المهر = ( ۲۷۸/۳ ) » ان حزم في امحلی ( ۲٣١۱/۱۱‏ ) . 
)٥(‏ هو : جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » أسلم بين الحديبية والفتح » روى عنه من الصحابة 
سليمان بن حرد وعبد الرحمن بن عوف » وعنه من التابعين سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أزهر ويحيى 
ابن عبد الرحمن وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » قال مصعب بن عبد الله : كان جبير من حلماء قريش 
وسادتهم وكان يؤخذ عنه اللسب » مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . انظر : الإصابة ( ٤1۲/١‏ )› 
الإستیعاب ( ۲۳۲/۱ ) » أسد الغابة ( ٠ . ) ۳۳٤٤۳۲۳/١‏ 
روى ذلك عنه البيهقي فى السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح = ) (YVAYVAIY‏ . 
)١(‏ روي ذلك عته ابن يي شية ي - عن عكرمة عن بن عباس قال : 
رضی الله بالعفو وأمر به فإن عَمّت عَفَتْ وإن ابت وعفا وليها جاز المصنف ( ۲۸۲/٤‏ ) › والدارقطني في 
سننه . باب المهر ( ۲۸٠/۳‏ ) بنحوه والبيهقي في السان الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح ٠‏ 
الولي - ( ۲١۱/۷‏ ) بنحوه . 
(۷) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج - عن این عباس 
هو الزوج > والدارقطني في سننه = باب المهر - (/. ٠‏ ) » وابن أبي شيبة في الملصنف - باب قول الله 
تعالی : ( إلا أن يعْفُونً . ) - الاية » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۸۳/١‏ ) باب الذي بيده عقدة النكاح . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) » البدع ( ٠١۷/۷‏ ) » كشاف ي 
الإرادات ( )٩۹( . ) ۷٤/۳‏ انظر : الحاوي ٤٦0‏ . 


{f 34۸/۹‏ سس کتاب الصداق 


إسقاطه إذا كانت ثيبا فلا يلك إذا كانت بكرا كالأجنبي ”“ وعكسه المولى ( . 


- ولان خروج بضع من ملك الروج لا قيمة له » فلا جوز أن يذل مالها في 
مقابلة مالا يقوم » كما لا ييذل في مقابلة الخمر » والخنزير  ٠“‏ ولأنه لا يلك الحلع عليه 
بعد القبض فلا يلك إسقاطه قبله كالأجنبي © وكثمن ( المبيع والأجرة في الإجارة ° . 
۲ - احتجوا : بقوله تعالی : # و VE‏ 
حطاب للزوج بلفظ المواجهة ثم قال : # إل أن يعمو ه ‏ وهذا يتناول النساء 
بلفظ الكناية > ثم قال  :‏ عقوا لدی روء عة یکاح % وهذا حطاب 
بكناية » فلو كان للمراد به الزروج لكان بلفظ المواجهة ('“ . | 

۴۴ - قلنا : قد يبتدأً الخطاب بالمواجهة › [ ويعطف عليه بالكناية » والخطاب 
لواحد » وقد يبتدأً بالكناية » ويعطف عليه بالمواجهة ] ٠"‏ وهو كذلك قال تعالى : 
خی إا تر فی لمو ون بهم بيع بْب وقال تعالى : ف المد يله ري 
اللي ثم قال : # إِياك نعبد وباك سيين 4 فافتتح بالكناية وتلاها 
بالمواجهة » وهذا كثير في الكلام العربي "© » وهذا ظاهر في هذه الآية لأنه افتتح 
بالمواجهة "“ وعطف عليه عفو النساء بالكناية » فلما ذ كر الزوج ذكره بلفظ الكناية 
الذي تقدم عليه ولم يذكره بالمواجهة مع الفصل بينهما *“ . 

4 - قالوا : قوله تعالی : # إل أن يعمو € يعنى به عفو المرأة عن نصف 


)0 انظر : البحر الرائق ( ۱١١/۳‏ ) المغني ( ۷١/۸‏ ) › المهذب ( ٦٠.>٥۹/۲‏ ) » الحاوي ٤٠١‏ . 
(۲) في ( ن ) » ( ع ) :1 الولي ] . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( . ) ۱٤١/۳‏ ساقطة من ( م ) . 

. ) ۱٤١۷ء۱٤١/۳‎ ( بدائع الصنائع‎ › ) ۱۷۹/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(1) انظر : المغني ( ۷١/۸‏ ) » الحاوي للماوردي >1٦‏ . 

(۷) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . (۸) سورة البقرة : الآية ۲۳۷ . 

) . ۲۳۷ سورة البقرة : الآية‎ )٩( 

) ار : المهذب ( ۹/۲٥ء.‏ ۰ ) ۰ امجموع ( ۳۹٤/۱١‏ ) » الحاوي للماوردي ۰ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الصنف في الهامش‎ )١١( 
. وهو ما يعرف في علم البلاغة بالالتفات وهو التعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريقة أخرى منها‎ )١۲( 
. لابن أبي 2 الملصري‎ ٤٠٤ بدائع القرآن‎ » ) ۸٦/١ ( انظر : الإيضاح ج‎ 

] في ( ن ) » ( ع ) : [ المواجهة‎ )١١( 

Ne O DT ) 1۹/۸ ( انظر : المغني‎ )۱٤( 


4۸۹/۹ 


عقدة النكاح بيد الزوج 


مهرها » فإٍذا حملنا قوله : # أو يعمو الى بدو م الیکا 4 ۳ الزوج عطفنا 
e‏ > وإذا حملناه على عفو الولي حمالناه على ما يوافقه © . 

YYAfo‏ ¬ : العطف پچ ان يكون من جنس المعطوف عليه » وعقو 
ا 
فقد عطفنا الشيء على نظيره » وهذا الذي يلزمنا بحكم العطف . 

۳۹ - قالوا : ابتداً الله بعفو المرأة بقوله « إل أن يعمو وختم بعفو الزوج 
بقوله : ون فوا أب قوی ولا كَنسوا & فإذا حملا قوله : ل أو يما لى 
يلرو ا الاج % على الزوج . : 

۷ - قلنا : حملنا اللفظ على التكرار » وإذا حملناه على الولى حملناه على 
فأئدة مخددة , 

۸ - فلا : إذا حملتموه على ولي لم بصخ ايل في عنو ازوج » > وإما يصح 
التقضيل على قولنا » لانه بين عفوها › وعفو فو الزوج > ثم أخبر تعالى ت طر اروج ولي 

۹ - قالوا : الزوج يجب عليه تسليم نصف المهر إليها فكيف يعفو © 

۰ - قلنا : حرج الكلام على المعتاد › لأنهم کانوا یتزوجون » یقدمون المهر 
[ فعفو الزوج أن لا يرجع عليها بشئ ] ° . 

۱1 - قالوا : نصف صداق استقر بالطلاق » فکان للولى العفو عنه کمولی 
الأمة 7“ . 

1۲ - و قلا : الوصف غير مسلم في الأسل » > لأن المهر لم يستقر للام مَةَ لكن 
لمولاها » والوصف الأحر غير مؤثر» لأن الأمة لا فرق بين أن تکون بکرا › أو ثیبا . 
والمعنى في المولى » أنه يلك إسقاط المهر 1 بعد القبض › > فيملك قبله ۲ »› ويلك 
۷٤/۳ (‏ ) والمهذب ( ٦۰/۲‏ ) › امحموع ( ۳٣١/۱۷‏ ) . 

(۱) انظر : الججموع ( ۳٦١/١۷‏ ) » الحاوي للماوردي ٤“‏ . 

(۲) العطف هو الجعول تابعا بأحد حروفه انظر : شرح التسهیل ( ۳٤۳/۳‏ ) لابن مالك محمد بن عبد الله 
الطائي . (۳) انظر : شرح التسهیل ( ٠ ) ۳٤۸/۳‏ 

. ٤1١ الحاوي للماوردي‎ » ) ۳٠١/١١ ( انظر : المجموع‎ )٤( 

)٥ )‏ انظر : : الحاوي للماوردي ٤“‏ . 


. ] ع ) : [ فعفو الزوج أن لا يرجع على الزوجة بشئ‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٦( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )۸( . ٤٦١ انظر : الحاوي للماوردي‎ )۷( 


44/۹ كتاب الصداق 


[ إسقاطه إذا كانت ثيا » فملك إذا كانت بكرا . ويلك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك 
إسقاط مهرها ۲ () إذا زوجها ” و ( الولي بخلاف ذلك . 

۳ س - قالوا :في إسقاط الأب اتصف مرها تة ٩‏ لها > لأنه يعلم أنه سمح 
غير متشدد ‏ » فيرغب الناس إليها ”° . 

‰٤‏ - قلنا : ييطل هذا بالأجرة في الإجارة » والثمن في البيع ‏ » وبا يعد 

قبض المهر . 

٥‏ - قالوا : الأب والجد يملكان نقصان مالها لمصلحتها » ألا ترى : أنهما 
يقطعان الئياب ويجعلان الدنانير خليا » وذلك نقص فيها ^ . 

١‏ - قلنا : هذا يفعل لأنها لا تنتفع بالثياب إلا بعد قطعها » فهو وإن نقص 
العين كتمكينها من اللبس الذي ينقص القيمة » وهذه ضرورة [ لا توجد ] ٠‏ في 


إسقاط الهر.. 

*# ¥ ¥ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) . (۲) انظر : البحر الرائق ( ٠٠٠١/٣‏ ) . 
(۳) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . ( ٤‏ ) في ( 0 ) › ( ع ) :[ متعة]. 
(°) في ( ع ) :[ مبذر] . (1) انظر : الحاوي للماوردي >٦١‏ . 
(۷) في ( ك ) › ( ع ) :[ للميع ] . (۸) انظر : الحاوي للماوردي ٤٦١‏ . 


. ] في ( ۵ ) : [ لا يوجد‎ )٩( 


إذا وهبت الصداق قبل القبض ٤4٩۱/٩‏ 
OC mM “NN‏ 
اذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعحده 


۷ - قال أصحابنا : إذا وهبت صداقها لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل 
الدخول لم يرجع عليها بشيء . وإن قبضت ثم وهبت : فإن كان المهر ثمتًا رجع 
عليها . وإن كانت عروضا فوهبتها وهي بحالها لم يرجع عليها بشئ » وإن تغيرت بزيادة 
أو نقصان رجع عليها ” . ) 

۸ - وقال الشافعي : إذا وهبت لم ترجع في أحد القولين » سواء ما بعد 

٠‏ القبض » وقبله ”“ . وفي القول / الأخر : تضمن له نصفه في الوجهين ” . وإذا كان 
المهر دنا في ذمته فأبراته منه » ففیه وجهان ”° . 

۹ ¬- لنا : أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول يرجع إليه من جهتهاء 
بسبب لا يوجب الضمان » فلم يجز له الرجوع عليها بشيء » كما لو تزوجها على عين 
فقبضتها ثم ردتها إليه بغير هبة ثم طلقها . وإن شعت قلت : أنا لو ضمناها لضمناها لهبتها 
والهبة لا توجب الضمان على الواهب فيما وهب » لأجل هبته . صله : إذا استحقت العين 
الوهوبة وقد تملكت في يد الموهوب له ”© فضمن لم يرجع على الواهب © . 


(۱) انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۹ » المبسوط ( ٠٥۰٦٤/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۰/۲ ) › 
فتح القدیر ( ۳٤۲/۳‏ ) » البنایة ( /٤‏ ۲۲۰۰۲۱۹ ) » تبیین الحقائق ( ۱٤٩/۲‏ ) » جواهر الإکلیل ( ۳٠۹/۱‏ ) » 
المغني ( ۷۳/۸ ) » المبدع ( ٠٦٠۰٠١۹/۷‏ ) » كشاف القناع ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۲) هذا إذا كان المهر عينا - وهذا هو القديم وأحد قولي الجديد - وهو الراجح عند البغوي واختيار المزني . 
انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠۷١۳۱١/۷‏ ) » نهاية امحتاج ( ۳٣۳/۳‏ ) . 

(۳) وهو الأظهر عند الجمهور منهم العراقيون والروياني وهو الصحيح . انظر : المهذب ( ۹/۲ ) › روضة 
الطالبين ( ۳٠١/۷‏ ) » مغني الحتاج ( )٤( . ) ۲٠١/۳‏ في ( ع ) [ فأبرأه ] . 

)١(‏ أحدهما يرجع كما يرجع في الهبة › والثاني لا يرجع وهو المذهب » انظر : المهذب ( ٥۹/۲‏ ) »› ورضة 
الطالبين ( ۳٠۷/۷‏ ) » حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ( ۲٤١/۳‏ ) . 

() ساقطة من ( م ) . 

(۷) قال في الهداية : وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق » وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب 
بشيء »› لأنه عقد تبع فلا يستحق فيه السلامة » وهو غير عامل له » والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب 
لارجوع لا في ضمن غيره . انظر : الهداية ( ۲۲۹/۳ ) . وبهذا تبين أن الهبة لا توجب الضمان في يد 
الموهوب له » ولا يجب عليه الرجوع على الواهب بشيء » كما لا ترجع المرأة على زوجها بشيء إذا وهبت له = 


4۹/۹ _ چ سسس الصداق 


١‏ »= ولا ازم إذا وهيت لأجنبي فوهب الأجنبي له لأن المستحق لم يعد إليه 
من جهة الزوجة © . 

- لا يازم إذا قبضت المهر » > وهو ثمن ثم وهبت ؛ لن المين لا يستحق 
اا ی ا و ا ی و ا 

ا ق الزوج نصف قيمتها › > فلم يعد المستحق ° 
إليه ” » ولا يلزم إذا نقصت “ العين » لأنه [ لا يتعين ] “ أن يستحق نصف العين 
الناقصة » بل له المطالبة بنصف القيمة > فلم يعد إليه المستحق ‏ » ولأن الصداق لم 
يدخحل في ضمانها › فلم يلزمها ضمانه بالطلاق لو لم تقبض ” ولم تهب ( . 

۲ - ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي » لأن قبضه يقوم مقام قبضها › فكأنها 
قبضت » فيدخل في ضمانها بقبضه ' . 

۴ - ولا يلزم إذا كان المهر عبدًا فأعتقته قبل القبض > لأنها استهلكته ا 
وأزالت يد الزوج عنه فضمنت الاستهلاك وإزالة اليد . 


المهر وإذا طلقها قبل الدخحول وهو قياس المصنف . 

)١(‏ هذا إذا كان الموهوب عرضا » قال في البحر : « لو وهبت العرض لأجنبي بعد قبضه »› ثم وهبه الأجنبي 
للزروج » ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الصداق » والعين والدين في ذلك سواء » لأنه لم يسلم 
له النصف من جهتها . انظر : البحر الرائق ( ۱۷١/۳‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . (۳) في ( ن ) › ( ع ) :[ لا يتعين ] . 

)٤(‏ هذا عند الإمام أبي حنيفة وأيي يوسف ومحمد › ولهذا لو سمى لها دراهم وأشار إليها له أن يحبسها 
ويدفع مثلها جنسا ونوعا وصفة » ولا يلزمها رد عين ما أحذت بالطلاق قبل الدحول » خلافا لزفر 
انظر : البحر الرائق ( 1۹/۳ ) › تبيين الحقائق ( ۱٤١۷/١‏ ) . 

)١(‏ الزيادة إما أن تكون زيادة منفصلة » كأن كان المهر جارية فولدت » أو شجرا فأثمر › فإنه يرجع عليها 
بنصف القيمة » لأن حق الزوج ينقطع بهذه العوارض . أما إن كانت الزيادة متصلة فوهبتها له ثم طلقها قبل 
الدحول كان له أن يضمنها في قول أيي يوسف وأبي حنيفة » خلافا لزفر ومحمد بن الحسن . 

انظر : بدائع الصنائع ۲۹۱ ات ا ((TEATEA/‏ . 

(1) في ( م ) : [ قیضت ] . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) إذا نقصت العين بعيب فاحش ثم طلقها قبل الدخول » فإنه يرجع عليها بنصف قيمة العرض يوم قبضت » وأما 
إذا كان يسيرا فلا يرجع عليها بشئ لأنه متحمل في باب النكاح فهو كالعدم . انظر : البحر الرائق ( ٠۷١/۳‏ ) . 
)٩(‏ في ( ن ) : [ يقبض ] . )۱١(‏ في ( ك ) :[ يهب ] . 

. ) 1١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


إذا وهبت الصداق قبل القيض أو بعده = 4۹۳٩/۹‏ 


٤‏ - ولا لزم إذا ابتاعت به شيا » لأنه دحل في ضمانها حين أأخحذت العوض 
عنه © » ولانها تبرعت على زوجها بمهرها فلم يرجع عليها إذا طلقها .. 

٥‏ - أصله : إذا تزوجها على أن لا مهر لها ” » ولأن ما سقط من ذمة الزوج 
من المهر » بسبب لا يوجب الضمان » لا يجوز أن يرجع به عليها بعد الطلاق . 

۸١‏ - أصله : النصف الساقط بالطلاق » ولأن العقد هو الموجب لسلامة 
المهر لها » إن انضم إليه دخحول وعود نصفه إلى الزوج بغير عوض إذا طلقها قبل 
الدحول » فإذا وهبت فقد حصل له المستحق » وزيادة على الوجه الذي يستحقه » 
مع قيام سببه ‏ فيقع “ عن مستحقه كالدين المؤجل إذا عجل “ . 

۷ - فإن قيل : المستحق عوده بسبب الطلاق » فإذا عاد بسبب الهبة » فهو ٠‏ 
عود بسبب آخر » واخحتلاف جهات الملك باختلاف الأعيان المملوكة › ولهذا لو كان 
كذلك في مسألتنا . 

۸ - قلنا : احتلاف جهات الملك ليس هو المعتبر فيما بين الزوج وبينها › وإعا 
يعتبر بينه وين بائعه ٩”‏ فأما حقه معها فهو عود النصف إليه من جهتها بغير بدل »› وقد 
عاد ذلك فلا معتبر باخحتلاف الجهات › ولیس کذلك الدين المؤجل إذا وهب من عليه 
الدين مثله » لأن المستحق في الدين أن يحصل لصاحبه قبض مضمون » وذلك لا يوجد 
)١(‏ قال في البدائع : « وإذا باعته - المهر - أو وهبته على عوض » ثم طلقها رجع عليها بمثل نصفه » فيماً له 
مثل أو بنصف القيمة فيما لا مثل له » لأن المهر عاد إلى الزوج بسبب يتعلق به الضمان » فوجب له الرجوع . 
وإذا ثبت له الرجوع ضمنها » كما لو باعته لأجنبي ثم اشتراه الزوج من الأجنبي » ثم إن كانت باعته قبل 
القبض فعليها نصف القيمة يوم البيع » لأنه دحل في ضمانها بالبيع » وإن قبضت ثم باعت فعليها نصف 
القيمة يوم القبض » لأنه دحل ضمانها بالقبض . بدائع الصنائع ( ۲۹٦/۲‏ ) . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ٠١١۹/۳‏ ) . (۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ سنه ] . 

() في ( ك ) : [ فتقع ] . 

)١(‏ قال في الميبسوط : « وجه الاستحسان أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له عند الطلاق من غير 
عوض » وقد حصل له هذا المقصود قبل الطلاق › فلا يستوجب شيا أخحر عند الطلاق » كمن عليه الدين 
المؤجل إذا عجله لم يجب لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء » وهذا لأن الأسباب غير مطلوبة لأعيانها › 
بل لمقاصدها فإذا كان ما هو المقصود واجبا حاصلا فلا عبرة باحتلاف السبب » . إذا وهبت الصداق قبل 
القبض أو بعده انظر : المبسوط ( 1٥/٦‏ ) › المجموع ( ۲۹۹/۱۷ ) . ٠‏ 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ تابعه ] . 


4۹/۹ 


کتاب الصدافق 


في الهبة فلذلك لم يسقط الدين ' 

۹ - احتجوا : بان الصداق عاد إليه بعقد مستأنف » فوجب أن لا يمنع من 
رجوعه بنصفه إذا طلقها » كما لو وهبت الصداق لأجنبي فوهبته له © . 

۰ - قلنا : هناك لم يعد | إليه “ من جهتها بغير بدل » فلم يوجد المستحق . 
وفي مسألتنا بخلافه . ولأن هناك قبض الأجنبي بأمرها فصار ذلك كقبضها » فدخل في 
ضمانها » كما لو قبضت بنفسها › > وهذا المعنى لا يوجد إذا وهبت 7“ قبل القبض . 

1 - قالوا : عاد إليه الصداق بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق › 
فصار کما لو اشتراہ منھا ثم طلقها (“ . 

۴ - قلنا : هناك لم يعد إليه 7 على الوجه المستحق » لا بينا أن المستحق أن 
يعود إليه من جهتها بغير عوض » وهاهنا عاد إليه ] ٠”‏ بعوض . 

۴ س- قالوا : الصداق يرجع إلى الزوج قبل ثبوت حقه بالطلاق » فوجب أن لا 
يسقط حقه من الرجوع بالنصف . 

4 - أصله : إذا كان الصداق ثمنًا . 

» و قلنا : إن كان الصداق ” ثمنا ولم يقبضه حتى وهبته له فهي مسألة ا لحلاف‎ - 6٥9 
لا فرق بين الأثمان وغيرها قبل القبض  » وإن كان الأصل إذا قبضت » ثم وهبت فقد‎ 
دحلت في ضمانها بالقبض › فجاز أن ثبت يثبت الرجوع لوجود القبض المضمون . وقبل القبض‎ 
OAR E 

۹ - ولا يلزم إذا قيضت العين » ثم وهبتها e‏ الضمان لأجل 
القبض » وهبتها (' . 

. ) ۲۳١/۳ ( انظر : الهداية‎ )١( 

(۲) انظر : المغني مع الشرح ( ۷۳/۸ ) » للمبدع ( ٠١۹/۷‏ ) › المهذب ( ٥۹/۲‏ ) 
(۳) في ( ن ) ٠‏ (ع) :[ إليها ] . )٤(‏ في ( م) : [ وهب ] . 
)١(‏ انظر : المغني ( ۷۳/۸ ) . ٠.‏ 

. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٦( 


(۷) ساقطة من ( م ) . 
(۸) انظر : الهداية ( ۲١۸/١‏ ) » فتح القدير ( ٠٤٠٠١١۳١٤١/۳‏ ) مع العناية . 
(۹) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ نسلم ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹٦۱/۲‏ ) . 


. ) ۲۹۱/۲ ( في ( م ) : [ وههنا ] . انظر : بدائع الصتائع‎ )١١( 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج « فهل لھا ان متنع س 4٩ ٥/٩‏ 


مسال 


۷ »س- قال أبو حنيفة : إذا أسلمت “ نفسها فوطمها الزوج فلها أن تمتنع ‏ منه 
حتی يعطیها مهرها . | 

۸ - وقال ابو يوسف ليس لها الامتناع ‏ . 

۹ - وبه قال الشافعي ° 

۰ - لا ت ا دز 
المهر قياسا على الوطء الأول ” » ولأنه وطء يفتقر ‏ إلى تمكينها » فكان لها [ حق 
الحجس منه بالمهر » كالوطء الأول ” » ولأنه وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال 
المهر » فكان لها منع نفسها به  ]‏ . كما بعد الخلوة ”> . 


(۱) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :7 سلمت ] . (۲) في ( م ) :1[ تنع ] . 
(۳) محل الخلاف في المذهب فيما إذا كان الدخول برضاها وكذا الخلوة بها برضاها » انظر : هذه المسألة في 
مختصر الطحاوي ۱۸۸ » بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) › الهداية ( ۲۲۲/۱ ) › تحفة الفقهاء ( ۲٠۲/۲‏ ) . 
وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - واختاره اين حامد . انظر : الميدع ( ۱۷١/۷‏ ) » المغني ( ۸٠/۸‏ ) . 
)٤(‏ وبه قال الإمام مالك - وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - انظر : المهذب ( ٥۷/۲‏ ) روضة الطالبين 
(۲۹۰/۷ ) مغني الحتاج ( ۲۲۳/۳ ) » الكافي ( ٠١٦۰/۲‏ ) › الشرح الصغیر ( ۲٠۳/۳‏ ) › الإنصاف 
( ۳۱۲/۸ ) » الدع ( ۱۷١/۷‏ ) . 
)٥(‏ قال في بدائع الصنائع : « ولأبى حنيغة ن اهر مقابل بج ا ری ن ان ابع > في جميع 
الوطات التي توجد في هذا الملك » لا بالمستوفى بالوطأًة الأرلى خاصة » لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع » وإبانة لخطره فكانت هي بالمنع متنعة عن تسليم ما يقابله بدل » فكان 
لها ذلك بالوطء في المرة الأولى » فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأحذ عن الثاني والثالث . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) . وقد نوقش هذا القياس بأن الوطء الأول جعل كجميع المعقود عليه في تقرير البدل › 
فكان كجميعه في إسقاط الحبس » كما أن المهر استقر بالوطء الأول » فقام فيه مقام كل وطء » ألا تراها لو 
ارتدت لم يؤثر في سقوط الهر » وإن لم يستوف كل وطء في النكاح إلى الإسلام حل له وطؤها بالمهر 
المتقدم . انظر : الحاوي للماوردي ٦‏ 0۹ 1 ) (1) في ( ن ) : [ نفتقر ] . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) › امغني ( ۸/ E (A:‏ 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ) 
(۹) هذا عند الإمام أبي حنيفة » وخالفه الصاحبان » انظر : البحر الرائق ( K ۱۹١/۳‏ . وقد نوقش القياس على = 


4۹/۹ كتاب الصداق 
۱ = فان قيل : المعنى في الوطء الأرل أن لر 1 لم تقر ۰ و 9 
مسألتنا وجد “ الذي يستقر به البدل برضاها . 
۲ - قلنا : إذا كان أصل علتنا " الخلوة » لم نسلم ار 


he E‏ المهر مؤكد » فإذا جاز أن تحبس نفسها بمهر لم 
يتأكد » فلأن تبس با تأكد أولى . 

YYAVY‏ — زان المهر في مقابلة كل استمتاع يوجد في النكاح › بدلیل انه لو کان 
ک کیا ‏ ادای ا رت 7 ای ا 
البدل » ‹ ول کان يو جد وطء الحرة فيما بعل الوطء الأول بعیر ) بدل وکان إذا 
وطعها مكرهة لا يجوز لها منع الوطء الثاني ء لأنه لا “ بدل في مقابلته ) » فلم يبق 
إلا أن يكون المهر في مقابلة كل وطء يوجد في العقد » والوطء الثاني مقابلة جزء من 
المهر › > فکان لها أن تمنع (' نفسھها حتی تستوفی )11( بدله »> کالوطء الأول ةوكم 
باع عبدين فسلم أحدهما فله حبس الآحر "“ يبين ذلك أن العقد إذا تناول المنافع كان 
العوض في مقابلة جميعها . أصله : الإجارة "١‏ . 

4 - احتجوا : بأنه وجد التسليم الذي استقر به البدل برضاها » فلم يثبت 

حق الحبس . أصله : البائع إذا سلم المبيع ٠9‏ . 

46 - قلنا : لا يمتنع أن ي يستقر ‏ البدل بالتسليم اد کو ای کا 
ما بعد الخلوة وقبل الوطء » بأن المعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به المهر » فجرى مجرى البيع قبل التسليم » 
) وليس كذلك بعد الوطء » لأنها قد سلمت ما استقر به المهر » فجرى المبيع بعد التسليم . انظر : الحاوي ٠٠٠‏ . 


. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مااستقر ] . (۲) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ن ) » (ع) . )٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ لا يستقر ] . 
)٠(‏ ساقطة من ( م ) . (1) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . 

(۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لايستقر] . (۸) ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . 

(۹) لا حلاف أنها إذا ماتت مكرهة أو صبية أو مجنونة فإنه لا يسقط حقها في الحبس . انظر : البحر الرائق 
)٠١( . )(1۹۱/۳(‏ في ( ن ) :[ ينع ] . 


. ] في ( ن ) : [ یستوفی‎ )١١( 

(۱۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۱۹۲۰۱۹۱/۳ ) » تبيين الحقائق ( ٠٠١/۲‏ ) وفتح 
القدير ( ۳۷۲/۳ ) » الاختيار ( ٤۸/۳‏ ) . (۱۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠۷١١۱۷٤/٤‏ ) . 
)١٤(‏ انظر : المغني ( ۸٠/۸‏ ) » الشرح الکییر( ٠۲/۸‏ ۰ الاختیار ( ٤۸/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲) . 
e‏ : [ استقر ] . 


4۹۷/۹ - 


إذا سلمت المرأة تفسها فوطعها الزوج » فهل لها أن تمتنع 
لو أفلس المشترى على أصلهم “ » ولأن استقرار البدل بالوطء وإن كان المراد به وجوبه 
أو ثبوت المطالبة به فقد كان ذلك قبل الوطء . وإن أرادوا به أن الفرقة إذا حصلت › لم 
يسقط شيء منه » لأن الفرقة تبين بها أنه ليس هناك معقود عليه سواه » فلا معنى لذ كر 
الاستقرار . ولأن المعنى ذ في ابيع إذا سلم ” إليه لا يقف على تسايم ثان منها a‏ 

ا ا ا وجب عايها التسليم في النكاح بعد الوطء الأول دل على أن حق 
الس ل ا 

- أو نقول : إن التصرف في البيع بعد التسليم لا يقف على تسليمها › 
وليس كذلك في مسألتنا > لأن التصرف في الوطء يقف على تمكينها فيثبت لها فيه حق 
ایج > کمن باع عبدين فسلم أحدهما › )ا ق 
البائى» جاز له حبسه " . 

ORES Ne 
. ) كالمؤجر إذا سلم الدار المستأجرة‎ 

۸ - قلنا : بيبطل إذا حلت بين نفسها وبينه » ثم منعته من الوطء فلها ذلك › 
وإن وجد التسليم الذي يبيح التصرف “ . 

۹ - ثم إن على الإجارة التي أطلق الد فيا فلا عدا ل 
تحب بالعقد » فلا يثبت الحبس ة قبل التسليم وبعده لعدم استحقاق الأجرة » وإن قاسو 
على من أجر وشرط تعجيل الأجرة » [ وتسلم الدار قبل تعجيل الأجرة ] ] ۳ » فقد 
احتلف أصحابنا المتأحرون في ذلك . 

٠‏ س- فمنهم من قال : للمؤجر أن يرجع الدار ويحبسها » كما لها في النكاح 
بعد العقد فلما لم تمنعه من وطعها » فعلى هذا لا فرق بينهما ” . 

١‏ س - ومن أصحابنا من قال : ليس للمؤجر حق الحبس وذلك لأنه لو سلم الدار 
(۱) انظر : مغني الحتاج ( ٠١۸/۲‏ ) . ) 
(۲) في ( ن )۰ (ع ):1 اسلم]. .۰ (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۹۰۰۲۸۹/۲ ) . 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ٥۰٥‏ . 

(ه) انظر : البحر الرائق ( ۱۹۱/۳ ) »› بدائع الصنائع ( ۲۸۹/۲ ) . 
(1) في ( ن ) › ( ع ) :1[ فالإجارة ] . 


(۷) في ( ن ) » ( ع ) : [ وتسليم الدار قبل التعجيل ] . 
(۸) انظر : نتائج الأفكار ( 1۹/۹ء١۷‏ ) › رد الختار ( ۷١٠/١‏ ) . 


4۸/۹٩ 


»)( يثبت له حق استرجاعها ليحبسها » كذلك بعد السكنى‎ E 
. و اکا هات ار ف نفسها إليه جاز لها أن تمنع قبل الوطء » كذلك بعده‎ 
وفرق آخر : م فر چ سی ادت نت أن‎ - ۲ 

الما جر وزان يؤجرها » وبدلالة أن المنافع تحدث تحت يده » ولا يفتقر في تسايمها 

إلى تمكين المؤجر › فلم يثبت له المنع ° . 

۴ - وفي مسألتنا المنافع تصير مسلمة » بدلالة أنها إذا وطفت » وكان البدل 
لها يفتقر الاستيفاء إلى تمكينها » فلذلك يثبت لها حق الفسخ . فرق آخر : وهو أن 

e ol A pe a a RE 

غير شرط تعون ” مقتضى ” العقد » حتى لا يثبت يثبت له استرجاع بجا عجل » كذلك 

المنافع يثبت حق الحبس فيها إذا كانت الأجرة معجاة » فإن سلم الدار " بغير 

مقتضى العقد » لم يثبت استرجاعها » [ كما لا يثبت ] ”“ في الأجرة إذا عجلت . 


کتاب الصداق 


* #*# * 


. ) ۷١١/١ ( رد الختار‎ › ) ۷٠1۹/۹ ( انظر : نتائج الأفكار‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . (۳) انظر : رد الختار ( ٥٩/١‏ ) 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠٤/٤‏ ) . (°) في ( ت ) :[ يغير] . 
(1) في ( ن ) : [ يقتضي ] . (۷) انظر : رد الختار ( ٦/١‏ ) . 


(۸) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) . (۹) في ( م ) :1 مكررة ] 
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الزيادة ي المهر بعد التسمية 


64 - قال اصحابنا : إذا زادها في المهر بعد التسمية جازت الزيادة » ولزمت 0 
/ب - وقال الشافعي : هي هبة مبتدأة » فإن قإضها صحت / › وإن لم يقبضها 
لم یلزم ٩‏ . 

۹ - لا : قوله تعالی : ٭ ولا جاح عَلَک فیما رصیتم بی من بعد 

َيس 4 » ولا يخلو : إما أن يكون المراد بذلك التقصان » أو الريادة » أو الهبة » 

[فلا يجوز أن يكون المراد به الحط » لأن ذلك يقف عليها » ولا يفتقر إلى 

التراضي ] ء» ولا يجوز أن يكون المراد به الهبة امبتدأه » لأن ذلك لا تعلق له 
بالفريضة » فلم يبق إلا أن يكون المراد به الزيادة ”° . 

۲۷ - ولان العقد في ملكها » بدلالة أنهما يملكان الخلع » فجاز إثبات الزيادة 

كحال العقد ” » وكالزيادة في الشمن في الجلس ‏ » ولأنه يعتبر لصفة المهر » فتعلق به 


)١(‏ هذا بشرط أن تكون الزيادة معلومة » وأن تَقَبَل في المجلس » أو يقبل وليها » إن كانت صغيرة . ولو لم 
تقبل لم تلزم الزيادة خلاقًا لزفر . انظر : المبسوط ( ۸۷/١‏ ) › بدائح الصنائح ( ۲ ) » فتح القدير 
٠١۱/۳(‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۹/۳‏ ) والمسألة في الكتاب » انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) - وبه قال الإمام 
) مالك - انظر : جواهر الإإكليل ر( ۱ ) » الشرح الصغیر ( ۲٤١١۲٤١۰/۳‏ ) › - وبه قال الإمام أحمد 
في المنصوص عنه - » انظر: المغني مع الشرح ( ۸۸/۸ ) › الكافي ( ۷١١/١‏ ) . 

(۲) انظر : حلية العلماء للقفال ( ٤٦٦/٦‏ ) » وهو رواية عن الإمام أحمد » انظر : المغني ( ۸۸/۸ ) » الكافي 
( ۷/۲( . (۳) سورة النساء : الأية ٠٤‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه » المصنف في الهامش‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط ( ۸۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۰/۲ ۲۹ ) » البحر الرائق ( ۱١۹/۳‏ ) » فتح القدیر ( ۳۲۹/۳ ) »› 
امغني ( ۸۸/۸ ) » الكافي ( ۷٠١/۲‏ ) » البناية ( ۲٠١/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۷) قال في تبيين الحقائق « ولأن ما بعد العقد كان لغرض المهر » ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند 
العقد » فكان حالة الزيادة كحالة العقد فيستند إلى حالة العقد » . انظر : تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) . وبهذا 
تبين أن الزيادة بعد العقد كالزيادة حال العقد » وهذا قياس المصنف . 

)^( الزيادة في الثمن جائزة › وتصير كأن العقد ورد على كل من الأصل الزيادة جميعًا من الابتداء » إلا أن 
ا جواز مشروط بالقبول من الآخر » حتى لو زاد أحدهما ولم يقبل الأخر لم تصح الزيادة » ومنها مجلس حتى ‏ 


4۷/۹ 


كتاب الصداق 


الاستحقاق » كالحط (“ ولانه مال جعلاه في مقابلة البضع بعد النكاح »› فيتعلق به 
الاستحقاق » كما لو تزوجها بغير تسمية » ثم سمى لها مهرًا 

۸ - فإن قيل : المعنى [ في هذا ] ” أنه ينقسم بالطلاق . 

4 - قلنا ) : لم نسلم ذلك » لأن عندنا يسقط المهر »> وتجب المتعة ° » 
ولأنه عقد فيه عوض » فجازت الزيادة فى عوضه بعد انعقاده » كالزيادة فى الثمن حال 
ا مجلس ٠”‏ » ولأن كل حالة جازت الزيادة فى الثمن جازت الزيادة فى المهر » كحال 
العقد . | 

۰ - احتجوا : بان هذه الزيادة لو لحقت العقد لتنصف بالطلاق قبل 
الدخحول » كالمسمى في العقد "© . 

١‏ - قلنا : عندنا أن جميع المسمى يسقط ”" » ويجب نصفه على طريق 
المتعة ”) » فلا نسلم الأصل » ولأن المعنى فيما سمى في العقد أنه ملك [ في مقابلة 
ملك البضع بتراضيهما » فلذلك انقسم بالطلاق » والزيادة لم تملك في مقابلة ۲ ١١‏ 


لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة » لأن الزيادة في المبيع والكمن إيجاب البيع فيهما › فلابد من القيول في 
امجلس كما في أصل الثمن والمبيع . بدائع الصنائع ( ۲٠۹۰۲۰۸/۰‏ ) . 

)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 كالئط ] . قال في العناية : باع عينا بائة ثم زاد على المبيع شيئًا أو حط بعض 
اللمن جاز » والاستحقاق يتعلق بكل ذلك فيملك البائع حبس المبيع حتى يستوفى الأصل والزيادة » ولا يلك 
المشترى مطالبة المبيع من البائع حتى يدفعها إليه » ويستحق المشترى مطالبة المبيع كله بتسليم ما بقى بعد 
ا لحط » ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك . انظر : العناية على الهداية ( ٥۲١/٦‏ ) . فصح بهذا أن الاستحقاق 
يتعلق بالحط كما يتعلق الاستحقاق بالمهر » وهو قياس المصنف . ) 
(۲) إذا لم يسم لها مهرًا » ثم فرض لها مهرًا بعد العقد » فرضيت به فلها ذلك » إن دحل بها أو مات عنها . 
وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة عند أبي حنيفة ومحمد » خلافًا لأبى يوسف » في القول الأول . ٠‏ 
انظر : المبسوط ( ٠٥1٤/٥‏ ) وهذا المفروض يتعلق به الاستحقاق » فيجب للمرأة بكما له إن دحل بها أو 
مات عنها » ونصف المفروض متعة من طريق الحكم إن طلقها قبل الدخحول كما يتعلق الاستحقاق بالزيادة بعد 
المهر . وهو قياس المصنف . (۳) في ( ن ) »› ( ع ) :1 في هذه ] . 

. ) ۳۰۳۰۳۰۲/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( ) . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 
. ) ۸۸/۸ ( انظر : المغنی‎ )۷( . ) ۲٠۹۰۲۰۸/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

O a 

. ) ۲۹۷۰۲۹٦/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 


الزيادة في المهر بعد التسمية 4/1/4 


ملاك الت فلم تنقسم (0 7 , 

۲ - قالوا را : اشع في ملك لوج ۲[ لم بجر ٩]‏ أ ذل عوشا عن 
ملکه ۲ ٩‏ . 

۴ - قلنا : e‏ تزوجها بغير مهر » ثم فرض لها مهرا ” وبالعوض 
[ عن البيع بعد عقدها ولان عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالوجودة في تلك 
الحال ] ”“ فلا يكون عوضا عما هو على ملكه “^ . 


*# * * 


. ) ٠٤١/۲ ( في ( ۵ ) › ( ع ) :[ ينقسم ] . (۲) انظر : تبیین الحقائق‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

. ] في ( ن ) » ( ع ) :1 أن ييذل في مقابلة تلك عوضا عن ملكه‎ )٤( 

() ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . )٦(‏ ساقطة من ( آ ) › ( ع ) . 

(۷) ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) ن )۰( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۸) جاء في المغني : « وأما قولهم أنه يلك به شيا من المعقود عليه فهذا يبطل بجميع الصداق › فإن الملك ما 

حل ورلا م اوعدو را ق > فإنهم قالوا ee‏ 

وقد ملك البضع بدونه » ثم إنه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة العقد فيكون كأنه ثبت بهما 

جميعًا » كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرض - وكما قلنا جميعًا إذا فرض لها أكثر من مهر مثلها » . انظر : 

. ) ۸٩۹۸۸/۸٩۸ ( المغني‎ 


۹ 


QC Mi “NN 


مقدار المهر إذا حدث وطء ف النكاح الفاسد 


کتاب الصداق 


4 - قال أصحابنا : إذا وطعها بنكاح فاسد » فلها الأقل من المسمى ومن مهر 
مثلها . 

٠‏ - وقال زفر : يجب مهر المثل [ إذا كان هناك تسمية » يصح أن تكون 
مهرا ] © . 

. ٩ وبه قال الشافعي‎ - ٠١ 

۷ ¬ - ل e e‏ . وإذا 
كان هناك تسمية يصح أن تكون مهرًا لم تجز الزيادة عليها > كالنكاح الصحيح " . 

۸۸ - فإن قيل : مهر المثل يجب بالوطء » ولا يجب بالعقد ° . 

8 - قلنا : وجوبه بحكم العقد . ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد » دون 
المهر ”“ . وعندهم لولا العقد » لكان الوطء ” بتمكينها لا يوجب البدل " » ولأن 
المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد » أو شبهة وقد بينا ها بالمسمى › فما زاد عليه تراضيا 
يإسقاطه » فلم يجب كما لو تراضيا يإسقاط جميع القيمة ^ . 


o‏ ~— احتجوا : بان ما وجب توه بالعقد الصحيح ۰ ¢ والقاسد و حب في 


›» ) ۲٠١/١ ( الهداية‎ » ) ٠٠٠١/۲ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
) ۱۸۳/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۲٤۳١/٤ ( البناية‎ » ) ٠١۳/۲ ( تبیین الحقائق‎ » ) ۳۹٤۰۳۹۳/۳ ( فتح القدیر‎ 
. ) ۲۲/۳ ( واللباب‎ 

(۲) انظر : الأم ( ۷٠١/١‏ ) » المهذب ( 1۲/١‏ ) » ورضة الطالبین ( ۲۸۸/۷ ) » زاد اسحتاج ( ۳/ ۲۹۷۰۲۹۲ ) . 
(۳) قال في العتاية : « ولابد من تقوم المستوفى من منافع البضع شرعا » فصرنا إلى ما هو قيمتها في مثل هذا العقد 
بدون التسمية » وهو عقد المفوضة إذا كان صحيحا » وذلك مهر المثل » فيبطل ما زاد عليه » وهذا يقتضي أن ينقص 
من مهر امحل إذا زاد على المسمى » لكن الزيادة على المسمى لا تحب . انظر : العناية ( ٠٠١١۳۹٤/۳‏ ) » بدائم 
الصنائع ( ٠۳٣/۲‏ ) . 

. ۲1۳/۷ ( أي أن مهر المثل عند الخالف يجب بالوطء ولا يجب بالعقد . انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ العقد‎ )1( . ) ۲١١/۳ ( انظر : الاحتيار‎ )١( 

(۷) انظر : زاد الحتاج ( ۲۹۱/۳ ) . ) 

(۸) انظر : البناية ( )۹٩( . )١١۷»١١۱٦/١‏ ساقطة من ( م ) . 


4۳/۹ 


مقدار المهر إذا حدذدث وطء في النكاح الفاسد 
الفاسد قيمة كاملة كالأعيان © . 


١‏ - قلنا : الأعيان متقومة بنفسها فلم يتعينٌ تقويمها › والمنافع غير مقومة 
بنفسها » وإما تتقوم بالعقد فوجب اعتبار المقدار الذي قوماه دون ما زاد عليه (" . 


* # * 


. ) ۲۳۳/٣۳ ( مغني الحتاج‎ › ) ۲٠٠/۲ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ٠٤٠١/٤ ( البناية‎ » ) ٠۳١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳۹٤/۳ ( انظر : فتح القدیر ( ۳۹۳/۳ ) » العناية‎ )۲( 


4/۹ 4۷۰ ب سس کتاب الصداق 


o E ااا تة‎ 


إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما 


۲ - قال أبو حنيفة : إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير » ثم أسلما فإن 
كانا بأعيانهما فليس لها إلا ذلك » وإن كانا بغير أعيانهما › [ فلها قيمة الخمر ۲ ”© » 
[ ومهر المخل ] “ في الخنزير . ) 

۴۳ -— وقال ا يوسف لها مهر المثل في جميع الأحوال 2 

. )( وبه قال الشافعي‎ - ٤ 


› والكلام مع الشافعي يتفرع ”“ على أن الخمر والخنزير مال لأهل الذمة‎ - ٠٠ 
يصح تصرفهم فيهما » فإن التسمية فيه صحت » فوجبت المطالبة بها ”“ » والكلام في‎ 
هذا قد تقدم في الغصب » فإذا ثبت هذا الأصل فقد ملكته المرأة بعينه » والسبب‎ 
الموجب بتسليمه إليها لا ينفسخ بالإسلام » ولم يكن لها غير العين › کما لو غصبھها‎ 
) ذلك ت ا‎ 

^ ولا يلزم المبيع > لن العقد ينفسخ بالإسلام قبل التقابض › ويسقط‎ - ۰٩ 
التسليم » لفسخ السبب الموجب ” له ''“ » وهذا لا يلزم إذا كان المهر في الذمة › فإن‎ 
. ] في ( م ) : [ فلها قيمة الخمر أو خنزير ومهر المخل‎ )١( 
. ] في ( ن ) » ( ع ) :[ مثل المخل‎ )۲( 

(۳) وقال محمد بن الحسن : « لها القيمة في الوجهين » » انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ( ۲٠٤/۲‏ ) 
تبيين الحقائق ( ۱٦۰/۲‏ ) . 
)٤(‏ وهو المشهور » انظر : الأم ( ٦٠/١‏ ) › المهذب ( ٥٦/۲‏ ) » وروضة الطالبين ( ٠١١/۷‏ ) » نهاية الحتاج 
۲۹۹/٦ (‏ ) » حاشية البیجرمی ( ۳۸۰۰۲۷۹/۳ ) . 

(°) في ( م ) :1[ نوع ] . 

. ) ٠١۹/۲ ( انظر : المبسوط ( ۳۹۰۳۸/۰ ) » البحر الرائق ( ۲۰۱/۳ ) » تبیین الحقائق‎ )٦( 

(۷) قال في المبسوط : « وأبو حنيفة يقول الإسلام ورد وعين المسمى ملوك لها مضمون بنفسه في يد الزوج 
فلا يمنع الإسلام قبضه كالئمر المغصوبة لا ينع الإسلام استردادها » لأن ملكها في الصداق يتم بنفس العقد 
حتى تملك التصرف فيه كيف شاءت » ومع من شاءت ببدل وبغير بدل » فليس القبض هنا بموجب ملك 
التصرف » ولا تملك العين » انظر : الميسوط ( ٤١/١‏ ) . ) 

(۸) في ( ن ) : [ وسقط ] . )٩(‏ في ( ن ) › ( ع ) :1 باوجب ] . 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( ٤۲/٥‏ ) › العنایة ( ۳۸۹۰۳۸۸/۳ ) » البناية ( ۲۷١۰۲۷٤/٤‏ ) . 


إذا تزوج ذمی ذمية على و خنزير ثم أسلما دإ |0 4V‏ 


في تسليمها تمليكها جا في الذمة » والإسلام ينع من تمليك الخمر » وتملكها ٠”‏ » وإذا 
تعذ ر تسليم المهر بعد صحة التسمية » وجب الرجوع إلى قيمته كما لو هلك المهر ” . 

۰۷۰ - وقد دللنا على هذا الأصل والمسألة مبنية على هذين الأصلين » وقد کان 
القاش أن بجي فة لري آنا ا د كرا 0© :وا امسن لان قل الإسلاه 
كانت تجبر على أخذ ٠‏ قيمته على أصلنا فيمن تزوجت على حيوان بغر عينه » 
والإسلام قد أوجب بغير التسمية . 

١ ۸‏ = فلو وجنا ية © تيت اتسسية على ما كات عليه قل الإسادمء 
ذلك وخب ههر الل 3© : 


۹۰۹ وی ا سا م ع » فوجب مهر المغل 'بالعقد » 
X* *%*‏ #%* 
)١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ وتلیکها ] . (۲) انظر : المبسوط ( ٤١/١‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ لا ذکرناه ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ احد]. 
(*) في ( ن ) > ( ع ) :[ التسمية ] . (1) انظر : المبسوط ( ٤١/١‏ ) . 


(۷) في ( ن ) : [ يصح ] . 
(۸) انظر : مغني احتاج ( ۱۹٤/۳‏ ) › نهاية الحتاج ( ۲۹۹/٩‏ ) . 


4۷۰/۹ کتاب الصداق 


CH E NNN 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 


٠١‏ - قال أصحابنا : إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة » ثم طلقها فلها 
كمال المهر ( . 
١‏ - وهو قول الشافعي في القديم ° . 
۲ - وقال في قول آخر : لها نصف المهر ”“ » ولو أنها استدخلت الماء 
فحبلت » أو جامعها فيما دون الفرج » فسبق الماء فحبلت » ففيه وجهان ° . 
۴ ¬ - لنا : قوله تعالی : # ون ارتم اَسَيَبدَال دوچ ڪات روچ وابد 
اده ناا ماک ادوا نه سیا ) ( إلى قوله 3 ركف كأخدوتم ود أف 
)١(‏ الخلوة الصحية بين الزوجين البالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق توجب المهر عند الأأحناف » والخلوة 
الصحيحة لها شروط » أولها ألا يكون هناك مانع يمنعه من وطمها طبعًا ولا شرعا » حتى إذا كان أحدهما مريضا 
مرضا ينع ال جماع » أو صائما في رمضان » أو محرما » أو كانت هي حائصًا لا تصح الخلوة » لقيام المانع طبعًا أو 
شرعًا . والثاني : ألا يكون هناك مانع حسي كالرتق » والقرن » والعفن وغير ذلك ما يمنع من جماعها . 
الثالث : يشترط في المكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه إطلاع غيرهما عليهما » كالدار والبيت ولو لم 
يكن له سقف وما أشبه ذلك . انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير ۱۷۸ » الميسوط ( ۱٤۹١۱٤۸/١‏ ) › 
ستحفة الفقهاء ( ۲۰۷/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۱/۲ ) » الهداية ( ٠٠٠١/١‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) . 
وبوجوب المهر بالخلوة قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب » وأما إن وجد مانع يمنعه من وطفها كما 
ذكرنا فروايتان » إحداهما : أن الخلوة لا يكمل بها الصداق » والثانية يكمل . انظر : المغني ( 1٤4-٦11/۸‏ ) »› 
الإنصاف ( ۲۸۳/۸ ) . 
(۲) قال في روضة الطالبين : « وهل يشترط على القديم في تقرر المهر بالخلوة ألا يكون هناك مانع شرعي 
كحيض وإحرام وصوم فيه وجهان . ویشترط أن لا يكون مانع حسي كرتق » أو قرن فيها أو جب أو عِتّة فيه 
قطعا . انظر : روضة الطالبين ( ۲۹۳/۷ ) . 
(۳) وهو الجديد في المذهب » انظر : مختصر المزني ( ۲۸١/۸‏ ) » المهذب ( ٥۷/۲‏ ) » روضة الطالبين 
(۲۹۳/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲۲٠٠/۳‏ ) . وبه قال الإمام مالك إذا تصادقا على عدم المسيس انظر : 
الكافي ( ٥٥۸/۲‏ ) » جواهر الإکلیل ( ۳۰۸/۱ ) . 
)٤(‏ أحدهما يستقر لأن رحمها قد صار مشغولا بائه » فهو كما لو وطفها » والثاني : لا يستقر به المهر 
لأنه لم يوجد الجماع التام فهو كما لو لم يسبق إلى فرجها ماؤه . انظر : روضة الطالبين ( ۲٦۳/۷‏ ) › 
امجموع ( )١( . ) ۳٤۹/۱٩١‏ سورة النساء : الاية ٠١‏ . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر کامہلا د )4۷۷/۹ 


بّمُُّمٌ ‏ © فظاهر الآية أن الزوج إذا دفع المهر لم يجز أن يأحذ منه شيا في جمیع 
الاخرل ¢ إلا ما ا منه مانع 9 

4 س- فإن قيل : لم يذ كر الطلاق » وإنغا ذكر الاستبدال » ومن أراد الاستبدال 
a‏ من المهر . 

۵ - قلنا ا إلا بمفار قة » فأما مع بقائها فهو جمع 7 
ولیس باستیدال . u,‏ علل ات الأحذ بالإفضاء ( ۳ يرد به الفرقة »> لعلله ببقاء 
الاح ثم قال  :‏ وَكيّ لادوم ومذ أف ْم 4 © . 

. "” ومنه أفضيت إلى فلان سرى‎ ٠” قال الفراء “ : الإفضاء الخلوة‎ - ٩ 

۷ - [ فإن قیل  ]‏ : روی عن ابن عباس أنه قال : المراد بالإفضاء الجماع ")» 
وهو أعرف بعنى القرآن [ من الفراء ] "“ وقال الرجاج " : الغشيان " . 

. ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱٤٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) › فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) › تبيين الحقائق ( ٠٤١/١‏ ) . 
(۳) في ( 0 ) › ( ع ) :[ جميع ] . [ )٤(‏ سورة النساء : الأية ۲١‏ . 

› هو : الإمام النحوي يحي بن زياد بن عبد الله الديلمى أخذ العلم عن قيس بن الربيع » ومندل بن على‎ )١( 
والكسائى وغيرهم » وعنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم وغيرهم . قال ثعلب لولا الفراء لما كانت عربية‎ 
ولسقطت . صنف التصانيف » منها : معاني القرآن » المصادر في القران » النوادر » المقصور والممدود › حد‎ 
النداء » الحدود في النحو وغيرها من التصانيف › مات سنة ۲۰۷ هھ بطريق 3 مكة .انظر : طبقات اللغويين‎ 
لأبي بکر‎ ٠١١ والنحاة ( ۳۳۳/۲ ) مجلال الدين عبد الرحمن السيوطي » وطبقات النحويين واللغويين ص‎ 
للوزير جمال الدين على بن يوسف‎ ) ٠۷/٤ ( محمد بن الحسن الزبيدى » إنباه الرواة على أنباء النحاة‎ 
. للعلامة ياقوت الحموي‎ ) ٠٤١۹/٠١ ( القفطى » معجم الأدباء‎ 

. ) ٠١۹/۱ ( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )٦( 

(۷) انظر : الصحاح للجوهري ( ٠٤٠٠١٠١/١‏ ) . (۸) في ( م ) : [ وقيل ] . 

)٩(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب وجوب الصداق - عن ابن عباس » وسعيد بن منصور في 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( ۲١۶١/۳/۱‏ ) » البيهقي في السنن الكبرى باب الرجل يخلو بامرأته ثم 
يطلقها قبل المسيس ( )٠١( ٠. . ) ٠١٤/۷‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ (ع) . 
)١١(‏ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج » نحويّ العراق » أخذ العلم عن ايرد » كان من أهل 
الفضل والدين » حسن الاعتقاد جميل المذهب » له من التصانيف : معانى القرآن » الاشتقاق › النوادر » مختصر 
الحو والعروض » خلق الإنسان وغيرها من التصانيف » مات سنة ۲٠١‏ ه . انظر : بُغية الوعاة ( 4١١/١‏ ) > 
طبقات النحوبین و اللغویین ص ۱۱۱ » أنباء الرواة ( ٠١١-٠١۹/۱‏ ) معجم الأدباء ( ٠١١-١۳١/١‏ ) . 
)١۲(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ۳١/۲‏ ) . 


47۰۸/۹ ڪڪ ا الصداق 


۸ - وقال القتبي ”“ : في غريب القرآن : هو الجماع . 

۹ - قالوا ”° ولا الفراء ص القرآن بمذاهب ”" أهل الكوفة > . 

۰ - قلنا : ما ابن عباس فالذي روى عطاء ^ عنه » أنه قال : إذا فوض إلى 
الرجل ”“ فطلق قبل أن يمس » فليس لها إلا الماع ”© “ وهذا يدل أنه يجب لها المتعة 
إذا فوض إليه » وهذا يحتمل الخلوة » ويحتمل أن المهر فوض إليه » فإن أراد الخلوة» دل 
على أن التفويض عند الخلوة » بخلاف ما حكوا » وقد قال أبو الحسن بن كيسان © : 
الإفضاء بلوغ الشيء » وانتهاؤه إليه © . 

۲ - قال الفراء و " قد أفضى أن يخلو بها » وإن لم يجامعها "“ . يدل 


)١(‏ هو : النحوي اللغوي ذو الفنون عبد الله بن مسلم بن قنيبة المروزى » ولد ببغداد ونشاً بها » أخذ العلم 
عن إسحاق بن راهويه » ومحمد بن زياد » وأبي حاتم السجستانى وأخذ عنه ولده أحمد وغيره من العلماء . 
قال محمد بن إسحاق الندم : كان صادقا فيما يرويه » عالا بالنحو » وغريب القرآن ومعانيه » والشعر والفقه › 
وكثير التصانيف والتأليف . له من التصانيف غريب القرآن » وغريب الحديث » مشكل القرآن » ومشكل 
الحديث » عيون الأخبار » الشعر والشعراء وغير ذلك من التصانيف »› مات سنة ۲۷٠‏ ه . انظر : طبقات 
الزییدی ص ( ۱۳٣۰۱۳۰‏ ) أنباء الرواة ( ۱٤۷-۱٤۳/۲‏ ) » معجم الاّدباء ( ٠٠٠-۲۹٦۹/۱۲‏ ) . 
(۲) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ قال ] . (۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بمذهب ] . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في تفسير الإفضاء بالخلوة فيما 
ذهب إليه الفراء > وفحوى الاعتراض أن ابن عباس » والزجاج » وابن قتيبة قد فسروا الإفضاء بالجماع . 
)٥(‏ هو : عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي شيخ الحرم المكي روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وجابر ومعاوية وغيرهم » وروى عنه مجاهد بن جبير والزهري » وقتادة والأعمش وغيرهم . قال الأوزاعي : مات عطاء 
یوم مات وهو اُرضی اهل الأرض عند الناس . مات سنة ۱۱١‏ ه . انظر : تهذیب التهذیب ( ۲٠۳-۱۹۹/۷‏ )»اجرح 
والتعدیل ( ۳۳۱-۳۳۰/۰ ) » ميزان الاعتدال ( ۷۰/۳ ) » التاریخ الکبیر ( ٤1۳/۲۹۰/۲‏ ) . 

(1) في ( ت ) : [ رجل ] . TECO‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض » من قال يجير على المتعة » ولفظه 
9 إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يغرض فليس لها إلا الماع » . انظر : المصنف ر ٠١٤/١‏ ) . 
(۹) هو : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي - أخذ العلم عن المبرد » وثعلب وأخذ عنه أبو 
جيان وغيره » قال أبو حيان : « ما رأيت مجلسا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم والتحف والنتف من 
مجلسةه » » له من التصانيف : المهذب في النحو › البرهان » معاني القرآن » غريب الحديث » علل النحر 
وغیرها من المصنفات › مات سنة ۲۹۹ه . انظر : بغية الوعاة ( ۱۹-۱۸/۱ ) »› طبقات الزيدى ص 
٠۳(‏ ) أنباء الرواه ( ۱۹٦/٤‏ ) . 

. محمد بن جرير الطبري‎ ) ۳٠٤/۳ ( انظر : جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )٠١( 

. ) ۲٠۹/۱ ( ساقطة من ( ع ) . (۱۲) انظر : معاني القرآن للغراء‎ )١١( 


4۹/۹ 


ا ی ر ا 


غل سح هدا قول علق الفحل ©2 0 . 

۲۴ - وأنت امرؤ افص إليك أمانتي وقبلك رشي › فضِعتُ 7 › ربوب © . 
۴ - وقول الزجاج : إنه العشيان “ . يريد حقيقة هذه اللفظة في اللغة › بل 
إليه “ ولكنه جعل ذلك كناية عن الجماع عنده » كما جعل الرفث ” › وإن كان 
حقيقته الكلام "© . 


4 - ثم قال الرجاج : وقال بعضهم إذا خلا فقد أفضى › غشى أو لم 
يغش '“ . فأبان عن غرضه بحكاية حلاف مذهبه » وتر که الاعتراض عليه على عادته 
في کتابه » ولو كان خلافا في حقيقة اللغة لرده » كما يرد ما حالف قوله » ما هو من 
غلمد من أزل كاه إلى اروم دان بهذا أن ا انه القرا خو اة ولو كان غر 
ذلك ] "'“ لذکر سوى هذه » وأن غيره دون اللغة . 


. " ] فإن قيل : لو أراد الخلوة لقال : وقد أفضى بعضكم [ إلى بعض‎ - ٠ 
. °" ] کما يقال خلا بعضکم ببعض‎ [ 


)١(‏ هو : علقمة بن عبدة بن تاشرة التميمى . قيل له الفحل من أجل رجل آخر كان يقال له علقمة 
الخصى » وقيل غير ذلك » كان من أقران امرؤ القيس » وهو أحد شعراء الجاهلية مات سنة ٥١‏ م . 
انظر : الشعر والشعراء ( ۲۸۸-۲۲٤/١‏ ) لابن قتيبة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ( ۲۸۲/۳- 
٤‏ ) لعبد القادر بن عمر البغدادي » المؤتلف والختلف ۲۲۷ ط لأيي القاسم الحسن بشر . تحقيق 
عبد الستار فرج . ٠‏ (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 فصعب ] . ) 

. ٠١ في ( ع ) : [ ديوب ] . انظر : ديوان علقمة الفحل ص‎ )٤( 

. ) ۳١/۲ ( انظر : معاني القران للزجاج‎ )٥( 

(1) في ( ن ) › ( ع ) : [ أفضى ] » وفي غيرها : « فضى » . 

(۷) انظر : لسان العرب باب القاء ج ( ۱۸١۹/١‏ ) . 

(۸) الرفث هو الفحش من القول انظر : مختار الصحاح ۲۷۰ باب الراء . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع .النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها . 

(۱۰) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج ( ۳۱/۲ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )١١(- 

(۱۲) هكذا في النسخ وهو خطاً والسیاق يدل على أنه » أفضى بعضكم بيعض » . ) 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۳( 


كتاب الصداق 


41/۹ 


۹ - قلنا : ولو كان المراد الو ء لقال : وقد أفضی بعضکم بیعضکم ٩‏ » 
E Po O O O‏ ت تتبع 
الالفاظ ولا تتبع المعاني . 
) ۷ - قالوا : عند كم الإفضاء كناية عن الخلوة » والعرب تكنى عن المستقبح › 
e‏ 

۸ - : الإفضاء عندنا لیس بكناية () > وا هو حقيقة في الخلوة 7 » 
N e a ee‏ 
ويدل عليه ما روى أبو الأسود ”© » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ”© قال : 
قال رسول اله إل : ٠‏ من كشف خممار امرأة > ونر إليها » وجب لها الصداق : 
دخل بها» أو لم يدحل » ”“ وكشف الخمار لا يكون إلا في خلوة » فقد عبر بذلك 


. ٩” عنها‎ 

۹ س- فان قیل : معناه وجب لها أن تتسلم المهر "“ . 
)١(‏ في ( 1 ) ۰ ( ع ) : [ إلى بعض ] . (۲) في ( ن ) : [ مستحقة ] . 
(۳) انظر : الجاوي )٤( . ٥٤۲‏ في ( ن ) : [ بكاية ] . 


. ) ۳۳۲/۳۲ ( بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۲ ) › فتح القدیر‎ » ) ۱٤۹/۰ ( انظر : المبسوط‎ )٥( 

(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خويلد المدني روى عن عروة » والأعرج » وعلى بن الحسين › 

وسليمان بن يسار وغيرهم » وروى عنه : الزهري › ومالك والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم . قال 

النسائي : ثقة » مات في آحر سلطان بنى أمية . انظر : الفقات لابن حبان ( ۳٦٤/۷‏ ) » تهذيب التهذيب 

(۳۰۸۰۳۰۷/۹ ) » خحلاصة تهذيب الكمال ( ٤۳١/۲‏ ) . 

(۷) هو : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي المدني روى عن : أبي هريرة » وزيد بن ثابت وجابر وابن 

عباس وغيرهم » وروى عنه : الزهري والزبير بن عثمان ويحيى بن سعيد وغيرهم » قال النسائي وأبو زرعة : 

ثقة . مات سنة ۷۱ هھ . انظر : الفقات لابن حبان ( ۳۷۰/۰ ) »› تهذیب التهذیب ( ۲۹٥۰۲۹٤/۹‏ ) » 

اجرح والتعدیل ( ۳۱۲/۷ ) . 

(۸) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل - باب في المهر - لأٌیی داود ص ( ۲٠۰۲۳‏ ) » والدارقطني في سننه - 

باب المهر - « بلفظ من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب لها الصداق دخل بها أو لم يدخل ( ۳١۷/۳‏ ) »› 

والبيهقي في السنن الکبرى » الستن الکبری ( ۲١۹/۷‏ ) » ال لجوهر النقي ( ٠١۹/۷‏ ) . 

(۹) انظر : المبسوط ( ٠٤۹/١‏ ) » الهداية مع فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) » البناية ( ۲١٠/٤‏ ) » بدائع الصنائع 
۰( ۲۹۲/۲ ) » البحر الرائق ( ۱٦۲/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ٠٤١/۲‏ ) . | 

) ا ا ا و و ا ا 

تسلیمه بکشف امار . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر کاملا د 4۷۱۱/۹ 


۳۰ - ةة 6 ر یی که ل اا ا :د کم را 
الجر و لل > > فهم يجعلونه صفة للتسليم . ) 

. ( قالوا : كشف الخمار كناية عندكم على الخلوة » وعندنا على [ الوط‎ - ١ 

= قلنا : كشف الخمار ] ”لا يعبر به عن الوطء كناية » والعادة أنه لا کون 
إلا في الخلوة » فيجوز أن يذ كر > لأنه الأغلب في الحال » ويدل عليه ما روى عن عمر بن 
ا لخطاب » وعلى بن أبي طالب أنهما قالا : « إذا أغلق بايا » وأرخى سترّا» وجب 
الملهر » ”° » وعن ابن عمر © » ومعاذ 7 وزيد © بن ثابت 7 مغله ‏ » وعن 


(۱) انظر : اججموع ( ۳٤۹/۱٩‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ) › ( ع ) . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه - باب الهر - عن عمر » الدارقطني ( ۳١۷/۳‏ ) » سعيد بن منصور في 
سننه = باب فيما يجب به الصداق ( ۲١٠/۲‏ ) » و البيهقي في السنن الکبری ( ۲٠٠/۷‏ ) باب من قال أغلق 
بابا وأرخی سترًا فقد وجب الصداق » وعبد الرزاق في المصنف - باب وجوب الصداق بنحوه ( ۲۳٠/٤‏ ) › 
والإمام مالك في موطأه - باب إرخاء الستور بنحوه ( ٥۲۸/۲‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه اين أبي شيبة في مصنفه باب وجوب الصداق عن ابن عمر قال : إذا غلقت الأبواب 
وأرخيت الستور وجب الصداق . انظر : المصنف ( ۲۳٠/٤‏ ) . ) 
)١(‏ هو : معاذ بن جبل بن عمر بن حشم الأنصاري الخزرجى » إمام الفقهاء وكثز العلماء > روى عن النبي 
یل »> وعنه : عمر › ونس وأبو أمامة الباهلى » وأبو قادة » ومن التابعين عبد الرحمن بن غنم » 
الخولانى » وجنادة بن أبي أمية وغيرهم » كان عالا بالحلال والحرام » مات سنة ٠۸‏ ه في طاعون عمواس 
انظر : الاستيعاب ( ٠ ) ۰ .۷-٠٤١۰۲/۳‏ أسد الغابة ( ۱۹٤/٥‏ -۱۹۷ ) » الإصابة ( ٠۳١/١‏ -۱۳۹( . 
)٩(‏ روى ذلك عنه اين أي شببة في المصنف عن مکحول قال : اجتمع فر من أصحاب النبي - بب - فقال عمر 
ومعاذ : إذا أغلق الباب وأرحى الستر فقد وجب الصداق . انظر : المصنف ( ۲٠٠١/٤‏ ) - باب وجوب الصداق . 
(۷) هو فقيه المدينة أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري روى عن التبي له › وأيي 
هريرة » وأبي سعيد » وابن عمر » وأنس » وسهل بن سعد » وغيرهم . وعنه : سعيد بن المسيب » والقاسم بن 
محمد » وسلیمان بن یسار » وغیرهم . فضائله أكثر من أن تحصى » فهو الذي جمع القرآن وكتب الوحي 
ارسول الله ب » وكان من أعلم الصحابة بالفرائض وغيرها من الفضائل » مات سنة ٠‏ ه في قول الأ كثر 
انظر : الاستیعاب ( ٥۳۷/۲‏ ) » أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( ٥۹۲/۲‏ ) 

(۸) روی ذلك عنه الإمام N‏ 
يقول : إذا دحل الرجل بامرأته فأرخحيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ( ٥۲۸/۲‏ ) › وعبد الرزاق في 
الصنف - باب وجوب الصداق ( ۲۸٦/٦‏ ) » وسعید بن منصور في سننه ( ۲۰۲/۲ ) باب فیما یجب به 
الصداق » والبيهقي في الستن الكبرى - باب من قال : « من أغلق بابا وأرحى سترا فقد وجب المهر ( ۲١٠/۷‏ ) › 
الدارقطني في سننه ( ۳٠۷/۳‏ ) باب المهر . 


زرارة بن بي قال : قضى لاء الراشدون » والمهديون إذا أغلق الباب » 


وأرخى ا العدة () . 
۴ س- فإن قيل : هذا يقتضي وجوب للمهر » فكذلك نقول ا 


۴۴ - قلنا : قوله : وعليها العدة يفيد ”“ الطلاق › وقد بينا أن الخبر لا يجوز 
أن يحمل على وجوب التسايم . 


Y4‏ کے فان قلإ () : روی عن اين عباس )°( 4 وابن مسعود C»‏ ¢ فیمن خلا 
ر ¢ نم طلقها أن عليه 9 نصف المهر 0 


)١(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . هو : زرارة بن أبي أوفى النخعي أبو عمر روى عن أيه » له صحبة » مات في 
زمن عثمان بن عفان ب انظر : الإصابة ( ٥٥۸/۲‏ ) الاستيعاب ( ٥۱۷/۲‏ ) » أسد الغابة ( ٠٠۳/۲‏ ) . 
(۲) روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب وجوب الصداق ( ۲۸۸/١‏ ) » وابن أيي شيبة في مصنفه باب 
ما یجب به الصداق ( ۲۳۰/٤‏ ) » وسعید بن منصور في سننه - باب فیما یجب به الصداق ( ۲۰۲/۳ ) »› 
والبیهقي في الستن الکبری = باب من أغلق بابا وأرخی سترا = ( ۲٠۹۰۲۰/۷‏ ) . 

(۳) في ( ن ) [ يعتد ] . وقد حكى الطحاوي فيه إجماع الصحابة › وقال أبو بكر الرازي هو اتفاق 
الصدر الأول »> انظر : المبسوط ( ٠٤١/١‏ ) › البناية ( ‘/. ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) تبیین 
الحقائق ( ۱٤۲/۲‏ ) » کشاف القناع ( ٠١۱/۰١‏ ) › شرح منتهى الإرادات ( ۷٦/۳‏ ) » الكافي ( ۷٠۹/۲‏ ) › 
فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية بجا روى عن زرارة بن أبي أوفى 
بأنه خالفهم في ذلك ابن عباس وابن مسعود 4# حيث قالا : لها نصف المهر . 

)٠(‏ روى ذلك عنه ابن أي شيبة في المصنف باب من قال لها نصف الصداق ( ٤۳٦/٤‏ ) » عن ابن عباس 
انه قال في الرجل إذا دحلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم آنه لم يسها قال : عليه نصف الصداق » وعبد الرزاق 
في المصنف باب وجوب الصداق ( ۲۹٠/١‏ ) » و البيهقي في السنن الکبری باب الرجل یخلو بامرأته ثم 
i SG‏ 
)٦(‏ روى ذلك عنه البيهقي في الستن الكبرى - باب من قال لها نصف الصداق - ( ۲٠٠١/۷‏ ) عن ابن 
مسعود » قال : « لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها » » وابن ¿ أبي شيبة في المصنف من قال لها نصف 
الصداق ( ۲۳٠٣/٤‏ ) . (۷) في ( م ) :7[ عليها] . 

(۸) قال في الغني : ما رووه عن ابن عباس لا يصح . قال أحمد يرويه ليث بن أي سليم وليس بالقوي › وقد 
رواه حنظلة حلاف ما رواه ليث » وحنظلة أقوى من ليث »› وحديث ابن مسعود منقطع . قاله ابن المنذر » 
ا في السنن الكبرى فيه انقطاع بين الشعيي وابن مسعود » الستن الكبرى 
ج )۲/۷ ) . ۰ 


الخلوة الصحيحة تو جب المهر کاملا د ډډ |/ 4۷/۳ 


- قلنا : يحتمل أن يكون قالا ذلك في الحلوة الفاسدة » حتى لا يحتمل قولهما) 
على ما يخالف الإجماع الظاهر › ولان التسليم اللستحق بالعقد وجد » فوجب أن يستقر البدل . 

۷ - اصله : التخلية في العقار © . 

۸ س- ولا يلزم الخلوة الفاسدة » لأن التسليم المستحق بالعقد » هو التسليم الذي 
يكن معه ‏ القبض E‏ 

414 - فإن قيل : التسليم المستحق بالعقد هو الوطء . 

4۰ - قل قاتا : ذلك هو التسليم » وليس بتسلب . 

441 - فإن قيل : العقار لا يستقر البدل فيه بالتخلية » حتى يصير بحيث لو 
احتلف المشترى وغيره فيه كان القول قول المشتري . وهذا لا يوجد في النكاح » لأن > 
البضع لا يحصل تحت يده بالتخلية » بدلالة أن زوجا آخر لو ادعى العقد لم ترجح دعوى 
صاحب الخلوة ( . 

۲ - قلنا : اليد تش“ یت ٩‏ علیها باي > كما تثبت ‏ عليها بالإجارة › إذا 
لمت ها٠‏ ولو كات ما لا 7 قول ليا في تلسها تل رة » اشر 
لرجح قول الذي هو في يده عندنا . ) 

۴۳ - وقد قالوا : لو تنازع رجلان في امرأة » وأقاما “ البينة » والمرأة في يد 
أحدهما » كان أولى بھا “ ولو لم يكن لأحدهما يد بها تهاترت البينتان (“ . 
)١(‏ قال في المبسوط : ولأنها أت بتسليم المستحق عليها بالعقد » فيتقرر حقها في البدل > كما إذا وطعها › 
لأن البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء من عليه » كما في البيع والإجارة إذا 


خلى البائع بين المبيع والمشترى أو خلى المؤجر بين الدار والمستأجر في المدة يتقرر البدل › > وإن لم يستوف . 
امبسوط ( ٠٤۹/١‏ ) وبهذا تبين أن التخلية في العقار توجب البدل كما أن الخلوة في النكاح توجب البدل › 


وهو قياس المصنف . () في (ع):[وجه]. 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠٤۹/١‏ ) بدائع الصنائع ( ٩۲/۲‏ ) . 

. ٥٤٤ انظر : الحاوي‎ )٥( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(1) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ ببت]. . (۷) في ( ك ) : [ يثبت ] . 

(۸) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . (۹) في جميع النسخ [ وأقام ] » والصواب ما أثبتناه . 


. ] في ( ن ) : [ بهما‎ )٠١( 
. في ( ن ) › ( ع ) :1 البينان ] . لو نازع رجلان في امرأة کل واحد منهنما يدعی أنها امرأته » ويقيم‎ )١١( 
البينة ء فإن كانت في بيت أحدهما وكان قد دخل بها فهي امرأته » لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى‎ 
= يته دليل سبق عقده » إلا آن يقيم الآخر البينة أنه تزوجها قبله » فإن لم تكن في يد أحدهما فأيهما أقام البينة‎ 


. ولأنه عقد على استباحة المنافع » فجاز أن يستقر البدل فيه بالتخلية‎ - ٠٤ 
. أصله : الإجارة‎ 

٥‏ - أو نقول : فجاز أن يقوم انمکین من استیفاء المنفعة مقام الاستيفاء في 
استقرار البدل ‏ » وهذا الوصف صحيح في الأصل » والفرع ۳ » لان کل واحد 
من العقدين أباح استيفاء المنافع بعد حظرها ١‏ » ولأن التخلية [ التي اقتضاها العقد»› قد 
وجدت » فوجب أن يستقر البدل . 

٤١‏ - أصله : التخلية ] (“ في الإجارة ”© » ولا يلزم إذا استأجر دابة إلى 
الكوفة » فسلمها ببغداد » أنه لا ر يستحق الأجرة » لأن التخلية [ في الإجارة ] “ التي 
اها العقد هي التخلية في أماكن المسير المعقود عليها » ولهذا لو ساقها المؤجر مع 

جر إلى الكوفة » فلم يركبها استحق ” الأجرة . 

۷ - قالوا : العوض في النكاح في باب الاستقرار » يخالف البيع » والإجارة . 

بدلالة أنه يستقر بالوطء الأول دون غيره » والكل معقود عليه » ويستقر “ بالموت › 


= أنه الأول فهو أحق بها » لأن شهوده شهدوا بسبق التاريخ في عقده › والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . وإن لم 
يكن لهما على ذلك بينة فأيهما أقرت المرأة أنها تزوجته قبل الآحر فهي امرأته » إما لأن بينته تترجح يإقرارها » 
أو لأن البينتين لما تعارضتا وتعدَّر العمل بهما » بقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة على النكاح » فيثبت النكاح 
يينهما بتصادقهما » وإذا لم تقر بشيء من ذلك فرق بینهما وبینها » فإن کانا لم يدخلا بها » فلا مهر لها لأن 
نکاح واحد منھما لم یہت › وان کانا قد دخلا بھا جمیعا › ولا یدری أیھما اول > فعلی کل واحد منھما 
الأقل ما سمى » ومن مهر المخل . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 
)١(‏ قال في العناية : « فإذا قيض المستأجر يإجارة صحيحة ما استأجره » ولم ينع من استيفاء المنفعة في المدة 
في المكان الذي وقع العقد فيه مانع » ولم يستوفها وجب الأجر » لأن الواجب على المؤجر تسليم العين التي 
تحدث فيها المنفعة في مدة الإجارة في مكان العقد » لأن تسليم عين المنفعة غير متصور » فكان تسليم العين 
قائما مقام تسليم المنفعة . انظر : العناية ( ۷١/۹‏ ) . وبهذا تبون أن التمكين من الاستيفاء في الإجارة يوجب 
البدل » كما أن البدل في النكاح يجب بالتمكين وبالتخلية . وهذا قياس المصنف . 
(۲) الأصل الراد به هنا عقد الإجارة . (۳) المراد به التخلية في النكاح . 
)٤(‏ في ( ن ) :1 طرها ] . ا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(1) انظر : المبسوط ( ۱٤۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۳/۲ ) » البداية ( ۲٠۳/٤‏ ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) . ٠.‏ (۸) في ( ن ) › ( ع ) :1[ المۇجر] . 
(۹) انظر : نتائج الأفكار ر( ۹ ) ٠‏ العناية ( ۷۲١۷١/۹‏ ) » البناية ( ۸۸٤/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ ولا يستقر ] . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر کاملا د 4۷۱٥/۹4‏ 


ويستقر نصفه بالطلاق » وفي كل ذلك هو مخالف للأجر » والثمن . 

۸ - قلنا : هذا دلالة لنا لأن المهر إذا كان يستقر بأسباب لا يستقر بها 
الأجر”“ » والثمن › فأولى أن يستقر بالتخلية التي يستقر بها الأجر “ والثمن . 

۹ - فإن قيل : المنافع مقدرة بالزمان » فيتعينٌ حق المستأجر في المدة » فإذا 
تلفت المنافع تحت يده »> استحق عليها البدل » وفي النكاح لا تتقدر "© المنافع بالمدة› 
فلا يستقر البدل بالتخلية . 

٠١‏ - قلنا : النكاح [ لا يتقدر بالنافع ] “ وإن لم يتقدر بالمدة » فحق الزوج 
جا ج ار > والبدل على قولهم : يستقر بوطء واخد » فقد حصلت التخلية 
فيما يستقر به البدل » فصار كالتخلية في مدة الإجارة . 

» فإن قيل : البدل في الإجارة يستقر » لأن المنافع تتلف تحت يد المستأجر‎ - ١ 
. ٩” ا بهلاكها » وهذا لا يوجد في النكاح‎ 0 

۲ - قلنا : فوات المنافع تحت يده في أخد العقدين كهى ”" في الاشر: 

۴ - وقد بینا ان يده تبت تثبت على منافع بضعها » كما ثبتت ” في الإجارة › 
ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار لبدل لا يقف على استهلاك ور ا 
أصله : عتق العبد المبيع و أكل الطعام . 

0 احتجوا تعالی : إن إن طلقتموشنّ من قبل ان‎ - ٤ 
٠ ©4 ر ف رسا ف ا ر‎ 

. قالوا : وهذا ا قبل المسيس‎ - ٥ 

۲۲۹١‏ - قلنا : اللمس لا يعبر به عن الوطء › وقد امتنعت اللغة [ وكلام 


. في ( ن ) : [ الأخر] . (۲) في (ن) :[ الأخر]‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ يتقدر ] . E‏ 
(°) في ( ن ) : [ فيستقر ] . 

)٦(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي النكت قياس الحنفية في قياسهم التخلية في النكاح 
كالتخلية . فتستقر الأجرة وهنا لا يوجد في النكاح لأن العين ترد كما أحذت فهو كما لو رد العين قبل أن 
تلف منافعها . انظر : النكت ورقة ۲٠۲‏ . (۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 لهی ] . 

(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 ثبت ]. 

٠. ۲۳۷ سورة البقرة : الاية‎ )٩( 


العرب ] “ فلم يوجد ذلك في شيء من كلامهم » ونما يزعم مخالفنا أنه كناية عن 
الوطء » ونحن نقول : إنه كناية عن الخلوة » لأن الإنسان لا يمس امرأته فى العادة 
إلا قي خحلوة ] © وإن الم يكن التعلق بحقيقته » فليس ما يقوله مخالفتا أولى ما 
نقوله < . ) ) ) 

۷ - فإن قيل : اليس قلتم في قوله تعالى  :‏ أو لسم السا < إنه الجماع . 

۸ - قلنا : اللمس قد يستعمل في الجماع كناية » وإنما أنكرنا أن يستعمل اسم 
اللمس فيه » لان ذلك لا يوجد في اللغة ^ . 

. © فإن قيل : قد قال الله تعالى في قصة مرم : ا ولم ينی بكر‎ - ٩ 

٠‏ - قلنا : كانت مترهبة » فأخحبرت أنها لم يقرب أحد منها » لتنفى بذلك ما 
زاد عليه » والعجب من مخالفينا عليًا يقولون في هذه المسألة إن " الإفضاء الجماع › 
لأن ابن عباس أعلم بمعاني القرآن من الفراء . وشواهد اللغة مع الفراء “ » ثم لا يقولون 
ها هنا : إن عمر بن الخطاب » وعليًا »> ومعاذا » وزيد بن ثابت »› وابن عمر » أعلم 
بمعاني القرآن » وقد أوجبوا المهر بالخلوة » فدل على أنهم لم يحملوا اللمس على 
الجماع » ولم يقابل قولهم بقوله أحد من أهل اللغة » ولا يشاهد منها . 

١‏ - قالوا : طلاق قبل الإصابة » فوجب أن يعود إليه نصف المهر » كما لو 
كان قبل الخلوة . 

۲۴ س- قلنا : الإصابة هى هلاك المعقود عليه » واستقرار البدل لا يقف على 
ذلك فى المعقود عليه ”“ بدلالة عتتق العبد وأكل الطعام » وينتقض إذا استدحلت 
لاء » فعلقت › ثم طلقها > وماتت عندهم » ففي استقرار المهر وجهان › والعدة 
واجبة » لا يختلف المذهب فيه » والبينونة [ لا تقع ] "“ بالطلاق » فإذا حصل الموت 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
(۳) انظر : المبسوط ( ۱٤۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۲/۲ ) » البناية ( ۲١٤١۲١۰۳/٤‏ ) » البحر الرائق 


)٤( . ) ۲/۳ (‏ سورة المائدة : الأية 1 . 
(١)انظر‏ : المبسوط ( 1۸/١‏ ) » بدائع الصنائح ( ۳١/١‏ ) . 

() سورة مرم : الآية ٠١‏ . (۷) في ( ن ) › (ع) :1 لأن]. 
(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ الغر]. (۹) ساقطة من ( ن ) + ( ع ) . 


)۱١(‏ ساقط من ( م ) . )1١(‏ في ( 0 ) › ( ع ) :[ يقع]. 


الخلوة الصحيحة توجب المهر کاہلا 4۷۱۷/٩۹ u‏ 


لم يسقط شيء من المهر » فهذا طلاق قبل المسيس » ولم يعد نصف المهر إليه 

۴ س- والمعنی في الأصل انه لم يوجد التسليم المستحق عليها « 8 
استوفى ‏ الزوج المعقود عليه ” فلم يستقر البدل . ) 

4٤‏ س- وفي مسأًلتنا وجد التسليم المستحق بالعقد » فاستقر البدل » كما لو 
سلمت نفسها فوطئها . | 

٠‏ - ولا يلزم على هذا الأصل إذا أكرهها على الوطء » لأن التسليم لم 
ET O N ge‏ > قبل 
القبض » أو قبض المبيع بغير إذن البائع 

PO E O 
المستحق بالعقد » فإن على المستحق عليها أن تسلم نفسها تسليمًا » لا يوجد في العقد‎ 
أزيد ” منه » ولهذا نقول : إن خلوة المجبوب ”) صحيحة » لأنه لا يوجد في عقد‎ 
ms من هذا التسليم‎ ٩” آزید‎ 

۷ - فان قيل : لو تزوجها » وهو صحيح »› ثم جب فخلا بها ' استقر المهر 
عند كم "' وليس هذا التسليم [ المستحق بالعقد . 

۸ - قلنا : ] "" المستحق عليها بالعقد تسليم لا يوجد في العقد أزيد منه › 
فإذا طراً الجب » فقد وجد التسليم بالصفة المستحقة » فاستقر لها البدل "° . 

۹ - قالوا : خلوة لم تتضمن ^" إصابة » فوجب أن لا يستقر بها المهر › ولا 
يجب بها ” العدة إذا خلا بها وهو محرم » أو صائه ”° . 


. ) في ( م ) : 1 یستوفی ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
) ۱١۳/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠٠١/١ ( انظر : الميسوط‎ )۳( 
. ) ۱۸۷/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 


. ] في ( ن ) : 1 أريد‎ )٦( 
. ) الجِبُ بالفتح هو : القطع » ومنه الجبوب » وهو الذي استؤصل ذكره . انظر : لسان العرب مادة ( جيب‎ )۷( 


(۸) في ( ن ) : [ ريد ] . )٩(‏ انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . ) )١١(‏ في ( م ) : [ عندهم ] 
)١۲(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

. ] في ( ن ) : [ يتضمن‎ )۱١( ٠. ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١۳( 


. ٥٤۳ انظر : الحاوي‎ )١١( ) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 لها].‎ )٠١( 


۷٠١ ٠‏ - قلنا : الخلوة هي التسليم » والإصابة استيفاء المسلم » واستقرار البدل لا 
يعتبر فيه بعد التسليم الاستيفاء . 

١‏ - أصله : البائع إذا سلم المبيع ”“ فكان ”“ هذا الموضع مخالقا 
للأصول » والمعنى في خلوة الحرم » والصائم أن التسليم وجد » وهناك مانع يرجى 
بعده تسليم لا مانع معه » فلم يستقر به البدل » كما لو سلم البايع المبيع »› وهناك 
مانع من التسليم » ومتى وجدت الخلوة مع ارتفاع الموانعح » فقد وجد التسليم الذي 
لا يوجد في هذا العقد أزيد ”“ منه » فاستقر ٠‏ البدل ولا يلزم خلوة الجبوب » لأنه 
وجد التسليم الذي لا يوجد في هذا العقد أزيد ” منه » وكان هو التسليم المستحق 


عليها ”° . 
¥۲ ¬ فان قیل : حلوة العنين عند کم ( يستقر بها الكل ( ويجوز أن تزول 
العنة » فيوجد ” تسليم أزيد من هذا التسليم . 


۴ - قلنا : إن العنين غير مصدق على العنة » وإذا لم يعلم المانع » استقر البدل ‏ . 

۴ - قالوا : لو كانت الخلوة كالإصابة » استقر بها المهر في النكاح الفاسد › 
لأن كل فعل استقر به المهر في النكاح الصحيح › [ استقر في النكاح الفاسد . 

6 - قلنا : قد يستقر المهر في النكاح الصحيح ] ”“ ما لا يستقر في النكاح 
القاسد . 

۷١‏ - والدليل عليه الموت ٠“‏ ولأن الخلوة يستقر بها المهر بوجود التسليم 
الموجب بالعقد » والنكاح الفاسد لا ٠‏ يوجب التسليم » فلا يوجد في الخلوة المعنى 
الذي استقر به البدل في النكاح الصحيح » فلذلك افترقا . ببين ذلك أن الخلوة في 


(۱) انظر : المیسوط ( ۱٤۹/٩‏ ) . (۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 وکان] . 
(۳) في ( ن ) : [ أريد ] . )٤(‏ في ( ن )۰( ع ):1 واستقر ] . 
() في ( ن ) › ( ع ) :[ أريد ] . )٦(‏ انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) . 


(۷) في ( 0 ) ۰ ( ع ) : [ فواجد ] . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲١۰۸/۲‏ ) » البناية ( ۲۰۸/٤‏ ) › تبيين الحقائق ( ۱٤١/۲‏ ) » البحر الرائق 
( ۱/۳ ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 
)٠١(‏ المهر يستقر بالموت في النكاح الصحيح ما في الفاسد فلا يستقر إلا بالوطء .انظر : البحر الرائق ( ۱۸١/۳‏ ) . 
)۱١(‏ في ( ن) :[ولا]. ) 


الخلوة الصحيحة تو جب المهر کاماا ڇ چڪ اا۱ 


النكاح الصحيح › ر يستحق بها المنفعة » وفي الفاسد لا بستحق ٠٩‏ ثم لم پجز اعبار 
أحدهما بالأخر . 
E E‏ الحا کالإصابة استقر المهر » وإن كان هناك مانع كالوطء . 
۸ - قلنا : المانع إنما يؤثر في التسليم › لا ل مك الرط فة ارح 


AR a ka‏ المؤجر ” لو سلم » وهناك مانع لا () يستحق 
البدل » ولم يستقر » فإن سلم المستأجر مع وجود المانع » استقر ”) » ثم لم يجب › 

۹ - قالوا : للوطء أحكام تخصه » يجب به الحد والخسل » والمهر بالنكاح 
القاسد > ویئثبت به الإإحصان ویخرج به أحكام العنة » والإيلاء ( وتفسد به العبادة 
وتجب به الكفارة > والعدة » ويستقر به المهر > ويقع به الإباحة للزوج الأول » 2 
يتعلق بالخلوة شيء من هذا » فلذلك لم ” يستقر ”“ المهر » ووجوب العدة وتجويزه أنه 
OE N GOA‏ 

٠١‏ - قلنا : لسنا نقيم الخلوة مقام الوطء حتى يلزمنا هذا الكلام ٠(‏ ولأن 
الخلوة موجبة لاستقرار المهر بنفسها فوجب فإذا وجد الوطء استقر المهر » لأنه وجد 


. ) ۳۳١/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱٦٦/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ [ وجدته ] والصحيح ما أبتناه لاستقامة المعنى كذلك . 

(۳) في ( ت ) : [ تبین ] . )٤( ٠‏ في ( م ):1 لموجود ] 

)١(‏ ساقطة من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها 

ن ی ا و ان د ن ا و ا 
مشغولة بمتاعه أو سلهما فارغة في غير مدة الإجارة » مثل أن يستأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم فذهب إليها 
بعد مضى اليوم بالدابة فلم يركبها أو سلمها فارغة فيها في غير مكان العقد » فإن الأجر في جميع ذلك لا 
يجب . انظر : العناية ( ۷۲١۷١/۹‏ ) . ) 

(۷) ساقطة من ( م ) . | (۸) في ( م ) : [ المستقر ] . 

(۹) انظر : الحاوي للماوردي ٥٤۳‏ . 

)٠١(‏ الخلوة تقام مقام الوطء في حق كمال الھرء وثبوت النسب » ووجوب العدة » والنفقة والسكنى في 
العدة» وحرمة نكاح أربع سواها في هذه العدة » وحرمة نكاح الأمة في قياس قول أيي حنيفة » ومراعاة وقت 
الطلاق في حقها » ولا تقام مقام الوطء في الإحصان وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول » والرجعة والإرث › 
حتى لو طلقها ومات وهو في العدة لم ترث وفي وقوع الطلاق في هذه العدة اختلاف » والصحيح أنه يقع 
ا و ا ا البحر ( ٠١١/۳‏ ) » البناية ( ۲٠۹/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ١٤٤/١‏ ) . 


كتاب الصداق 


4۷/۹ 
بوجوده (') » مقصود التسليم الذي يحصل بالخلوة › وفي المواضع التي عددوها » الحكم 
يتعلق بالوطء »› فلا تقوم الخلوة مقامه » ببين ذلك أن الموت على قول هذا القول › 
يقوم مقام الوطء في استقرار الهر » وإن كان لا يقوم مقامه في الإحصان » والإباحة 

للزوج الاول : وسائر ما عددوه من المسائل : ) 


* ¥ ¥ 


. ] في (ن) :[ قوم‎ )١( في ( ن )+ ( ع ) :[ موجودة].‎ )١( 


المدخحول بها لا متعة لها 


47/1/۹ 


أأأ مسالة 


المدخول بها لا متعة لها 
١‏ - قال أصحابنا : إذا طلق المدخول بها » فلا متعة لها © . 
۲ - وهو قول الشافعي في القديم . ) 
لا ا ا ی ی ای کی ی 
سمی لھا مھرًا 7 
٤‏ - لا So a‏ 


زوجها”» وكما لو وقعت الفرقة على وجه الفسخ © ء ولأنها مدخول بها فلا يجب لها 
المححعة › کیال الت وامتنع زوجها من الإسلام ‏ › وکما لو ارتدت تحت مسله ٩”‏ » 


)١(‏ فلا متعة لها واجبة ولكنها تستحب انظر : الميسوط ( ۱١/١‏ ) › بدائع الصنائع ( ۲١٠/۲‏ ) › الهداية 
۲۰٦/۱(‏ ) فتح القدیر ( ٣٣٣/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ١٤١/۲‏ ) » البحر الرائق ( ٠١١/۳‏ ) والمسألة في 
الكتاب ( ۱۷/۳ ) . وبه قال الإمام مالك » انظر : المدونة ( ٠٤١١١/١‏ ) » الكافي ( ١/١٠1٦ء11۷‏ ) › 
الشرح الصغير ( ٤٤٥/۳‏ ) . وبه قال الإمام أحمد في الصحيح عن المذهب > وعليه جماهیر اأصحابه الفروع 
۲۸۸/۰١ (‏ ) » کشاف القناع ( ٠٥۸/١‏ ) › شرح منتهی الإرادات ( ۸۲/۳ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني ( ۲۸٠١/۸‏ ) › روضة الطالبين ( ۳۲٠/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٤١/۳‏ ) › نهاية 
الحتاح ( ۳٠٤١/١‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل - سواء كان طلقها قبل الدخول أم بعده - وسواء 
سمی لھا مهرا أم لا .انظر : الفروع ( ۲۸۸/١‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۸۲/۳ ) . 

(۳) قال في الميسوط : « ولنا أنها إغا استحقت جميع المهر على زوجها » فلا تستحق التعة مع ذلك كالمتوفى 
عنها زوجها . وهذا لأن النكاح عقد معاوضة » وبعد تقرر الفرض لا حاجة إلى شيء آخر . وتوضيحه أن المتعة 
لا تجامع نصف المسمى »› وهو ما إذا طلقها قبل المسيس بعد الفرض فلأن لا تجامع + جميع المسمى أولى » . 
انظر : الميبسوط ( ٤( . ) 1۲/١‏ ) انظر : الميسوط ( 1۲/١‏ ) . 

)٥(‏ قال في البدائع : ١‏ كل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدحول تستحب فيها المتعة » > إلا أن رتد » أو يأبى 
الإسلام » لأن الاستحباب طلب الفضيلة » والكافر ليس من أهل الفضيلة .انظر : بدائع الصنائع ( ٠۳/۲‏ ) .. 
ا 
بعد الدخحول . وهو قياس المصنف . .8 
)٦(‏ قال في البدائع : ١‏ كل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها › ا اشا و 
المتعة . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠١ ٠.٠/۲‏ . وبهذا تبين أن ارتداد المرأة لا يوجب لها المتعة بعد الدخحول » لأن 
الفرقة جاءت من قبلها » كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . وهو قياس الصنف . 


۹ 


و وخرب ایر ی و ج ب ا کاک ا ا 

[~m ۵‏ ولانها استحقت جزعًا  ]‏ من مهرها فلم تستحق المتعة كالمطلقة قبل 
الدحول وقد سمى لها مهرا ” » ولأن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر » ولا 
يجب لها متعة فالمستحقة ١‏ جميعه أولى ^ . 

١‏ - ولأن التعة بدل عن البضع » بدلالة أنه لا يخلو أن يجب كذلك »› أو 
يجب في مقابلة الطلاق . ولا يجوز أن يكون وجوبها عن الطلاق »› لأن ريج 2 هو 
الموقع للطلاق ”“ فلا يستحق البدل في مقابله عليه ” » ولأن البدل في الطلاق يستحق 
على المرأة بالشرط » EAE‏ > ونما ثبت أنها ا 
[ والبدلان لا يجتمعان ] ”“ عن مبدل واحد في العقد » كالمسمى » ومهر المثل ") » 
وا ای جب اتی و کی ی ی ر کان ف 
الوجوب كالمسمى » ومهر المثل ] ('“ . 

۷ - احتجوا : بقولھ تعالی : ا می سرک وکن مدخولات بھن ۳ . 

۸ - قلنا : هذا إخبار عن فعله ّت » وذلك لا يدل على الوجوب . وعندنا 
يستحب أن تمتع المطلقة ١‏ » ولأن المتعة عندهم تحب عند الطلاق ° » والآية 


کتاب الصداق 


)١(‏ المنكوحة نكاحا فاسدًا يجب لها مهر المثل بالوطء » لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإنما يجب 
يإستيفاء منافع البضع »› وإذا وجب المهر فلا يجب لها المتعة » لأنها حلف عنه فلا تجتمع مع الأصل .انظر : 
البحر الرائق ( ۱۸۱/۳ ) » الاختیار ( ۳۹/۳ ) . (۲) في ( م ) : 1 ولان وجوب المهر ] . 

(۳) - قال في البدائع : « وأما الذي تستحب فيه المتعة فهو الطلاق بعد الدخحول » والطلاق قبل الدحول في 
نكاح فيه تسمية » . انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠٠/۲‏ ) . وبهذا تبين أن المطلقة - قبل الدخول - إذا سمى 
لهاء» مهرًا لا تحب لها ولكنها تستحب » كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . 

. ] في ( ن ) : [ كالمستحقة‎ )٤( 

) ١/۲ ( المهذب‎ > ) ۱۷١/۷ ( المبدع‎ » ) ۳٠۳/۲ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(1) في ( ن ) > ( ع ) :[ الطلاق ] . (۷) انظر : بدائع الصنائح ( ۳٠۰۳/۲‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ والبدولان لا یحتار ] . )٩(‏ انظر : الهداية ( ۲۰٠۹/۱‏ ) » فتح القدیر( ۳۳۷/۳ ). . 
)٠١(‏ ما بون المعكوفتين ساقط من ( ن ا 
الأنهر ( ٠١٠/۱‏ ) . 5 ورة الأحزات : الاي ۸ 

)١۲(‏ انظر : المهذب ( ٦۳/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲١١/۳‏ ) » نهاية امحتاج ( ٦1٤/٦‏ ) › حاشية 
البیجرمی ٤۳١/۳(‏ ) . (۱۳) في ( ن ) : [ يُمَيع ] . 


. ) ۲١٠/۲ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۱٠٠1/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۳١۳/۳ ( العناية‎ » ) 11/١ ( انظر : المبسوط‎ )١ ٤( 
. ) 1۳/۲١ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 


V/۹ 


المدخحول بها لا متعة لها 
تقض )0 متعة بتقديم الطلاق » وذلك استحباب باتفاق ‏ . 


۹ - قالوا : قال الله تعالى : # ولمطلقت مم بالمعروف“ 4 وهو عام في 
کل اة 9 ۰ ۰ 
٠١‏ - [ قلنا : المراد بهذا لمتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله : ووي 


يوقوت منم ودرو اروا وة لأزوجهم معا إلى ألْحَول  @‏ [ والمراد بهذا 
المتاع ] النفقة بدلالة أنه قدره بالحول ثم عطف عليه قوله ل وإلمطلقتِ مت 4 ” يعنى 
النفقة للمتوفى عنها زوجها » وقوله : « ولا وصية لوارث ‏ فنفى نفقة المطلقة › ولأن 
قوله : ف وللمطلق ملع ¢ )4( يقتضي متاعا واحدا » والمطلقة التي تستحق ” متاعا 
واحدا هي التي طلقها قبل الدخول والتسمية » فأما المدخول بها فتستحق عندهم المهر 
والمتاع ¢7 ولأن قولڵه : 3 وللْمطلقت ¢ )01 يقتضي O‏ التعريف > والمعرفة هي 
التي ذکرها في قوله : ل لا جتاح یکر إن علقم الاه ما لم موشن أو قروا هن 


زَا چ ”° . 
١‏ - ولان دليا هذه الاأية يقتعض أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها . 
و يقتضي 
وعندهم الدليل يخص به العموم 9 


. ] في ( ن ) : [ يقتضي‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۳١۳/۲‏ ) › المهذب ( 1۳/١‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الأية ۲٤١١‏ . ) 

. ) ۳٣٤١/١ ( نهاية احتاج‎ » ) ۲٤١/۳ ( انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) » مغني المحتاج‎ )٤( 

. ۲١١ سورة البقرة : الأية‎ )1( . ٠٠٠١ سورة البقرة : الأية‎ )٥( 

(۷) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ص ۳۹ » والدسائي في سننه » باب إبطال الوصية ( ۲٤۷/ ٠‏ ) »› 
والترمذي في سننه » باب ما جاء لا وصية لوارث ( ۳۷۷۰۳۷٦/٤‏ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۸١/٤‏ ) > 
والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في إقرار المريض لوارثة بنحوه ( ۸/۷ ) » وابن أيي شيبه في مصنفه 
باب ما جاء في الوصية للوارث ( ٠٤۹/١١‏ ) › والطبرانى في المعجم الكبير مسند عمرو بن خارجة 
۳٣/۱۷(‏ ) » والدارقطني في سننه کتاب الوصايا ( ۷٠/٤‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » باب صدقة المرأة 
بغر إِذن زوجها ( ۱٤۹۰۱٤۸/٤‏ ) » وابن ماجه في سننه » باب ما جاء لا وصية لوارث ( ٩۰٥/۲‏ ) . 
(۸) سورة البقرة : الأية )٩( . ۲٤١‏ في ( ن ) : [ يستحق ] . 

. ۲٤١١ سورة البقرة : الأية‎ )١١( . ) 1۳/۲ ( انظر : المهمذب‎ )٠١( 

٤ . ] في ( ن ) : [ تقتضي‎ )۱١( 

.. ) ۳۳۷/۳ ( انظر : فتح القدیر‎ . ۲۳٢ سورة البقرة : الأية‎ )١۳( 

. للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري‎ ) ۲۲١/۳ ( أسنى المطالب‎ » ) ۳۸/۱١ ( انظر : المجموع‎ )۱٤( 


44/۹ كتاب الصداق 


۲ - قالوا ٩‏ : روی عن عمر مثل قولنا ٩”‏ » وعن ابن عمر أنه قال : « لکل 
مطلقة المتعة إلا التي طلقها قبل الدخول » وقد فرض لها مهرًا > . 

۴ - قلنا : ذكر الطحاوي ” عن أبى يوسف قال : « وإذا طلق الرجل 
امرأته » وقد دخل بها » وأوفاها المهر فليس عليه شىء غير ذلك يؤحذ ٩‏ منه لهاء فإن 
متعها من قبل نفسه » فذلك فضل ‏ أحدثه » وإن ترك ” لم يكن عليه واجب ‏ . 
وكذلك بلغنا عن ابن عباس . ) 

‰4 - قالوا : طلاق لم يسقط "' به شيء من المهر » فجاز أن يجب به 
المتعة » كما لو طلقها قبل الفرض والمسيس . 

› قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل » لأنه إذا طلقها قبل الفرض‎ - ٠ 
والمسيس فقد سقط مهرها بالطلاق » لاأن الواجب لها بالعقد مهر المخل قد سقط‎ 
. ” بالطلاق » وقامت المتعة مقامه " » كما يسقط المسمى › ويقوم نصفه مقامه‎ 


. ) ۳۸۹/۱٩ ( امجموع‎ › ) ۲۸٦/۸ ( انظر : مختصر المزني‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الستن الكبرى - باب المتعة عن عمر - ي - قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها 
وقد فرض لها صداقا ( 1۸/۷ ) . (۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

)٤(‏ أحرجه الإمام مالك في الموطاً » باب ما جاء في متعة الطلاق » عن نافع عن ابن عمر - 4# - أنه 
قال : لكل مطلقة متعة › إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تمس » فحسبها نصف ما فرض لها . الموطاً 
٥۷۳/۲ (‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف - باب متعة المطلقة ( 1۹1۸/۷ ) › والشافعي في مستده - باب 
في أحكام الصداق بنحوه ( ٩/۲‏ ) › والبيهقي في السنن الكبرى »› باب المتعة ( ۲١۷/۷‏ ) بنحوه . 
)٥(‏ هو : أحمد بن محمد بن سلامة . . . أبو جعفر الطحاوي » ولد سنة ۲۲۹ ه » أذ العلم عن المزني 
وتفقه به ثم تركه وصار حنفي المذهب » فأخذ فقه المذهب الحنفي عن أبي جعفر أحمد » ثم رحل إلى الشام 
فلقي بها با حازم عبد الحميد قاضى القضاة بالشام » فأخذ عنه » وعن عيسي بن أبان عن محمد » وأخذ عنه 
أحمد بن القاسم ومكي بن أحمد وسلمة بن القاسم » ومحمد ابن إبراهيم المقري وغيرهم » قال ابن عبد البر : 
كان الطحاوي کوفي اذهب وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء › صنف الكتب منها : أحكام القران ومعانى 
الأثار » وبيانه مشكل الآثار » والختصر » والنوادر» والشروط الكبير وغير ذلك › مات سنة ۳۲۱ ه . انظر : 
تاج التراجم ص ( ۹٨۸‏ ) » الجواهر المضيئة ( ۲۷۷-۲۷۱/۱ ) » الفوائد البهية ص ( ۳٤-۳۱‏ ) . 


(1) في ( م ) : [ يوجد ] . (۷) في ( ن ) : [ فصل ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) . )٩(‏ انظر : شرح معاني الآثار ( ٩۸/۳‏ ) . 
)٠١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي ( ٠٠١/۳‏ ) . 

. ) 1۲/١ ( في ( ن ) : [ سقط ] . ) (۲) انظر : الميسوط‎ )١( 


. ) ٠١٤١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١۳( 


۹ - والعنى في الأصل نها مسلمة لم 7 ق 
O N PT O PT‏ 

۷ - قالوا : المهر الذي استحق لها بالدخحول فى مقابلة الدحول › وقد نالها 
ابتذال N‏ ان يکون لها المتعة في مقابلة ذلك الابتذال © ٠‏ 

۸ - قلنا : إنما حصل ا في مقابلة الابتذال ‏ حتى لا يتزوج الرجل 
ORE e rT‏ > فجعل لها نصف 
اللسمى إن كان سمى ”° لها » أو المتعة إن لم يكن سمى لها “ . ) 

۹ - قالوا : لو كانت التعة بدلا عن البضع وجب مع بقاء العقد » واعتبرت . 
بحال E‏ 
n‏ ق قلنا : إما لا تحب مع بقاء العقد () » لأن المهر واجب قبل الفرقة » فلا 
يجب بدلان » فإذا ارتفع العقد خلفت ”“ المتعة المهر . 


۱ - وأما قولهم : إن المتعة تعتبر بالزوج (' فقد ذکر ٥‏ آیو الحسن أن 


تعتبر بحالها )۲( 

. ] في ( م ) : [ لا یکون‎ )۲( . ) 1۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ۳۸۷/١١ ( امجموع‎ › ) ٦۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 

. ] في ( ت ) : [ يصلح‎ )٥( . ] في ( ع ) : [ الابتدال‎ )٤( 


(1) انظر البحر الرائق ( ٠١٤١/۳‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط ( 1۲۰٦١/١‏ ) » البحر الرائق ( ٠١۷/۳‏ ) . 

(۸) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ لمهر]. O(‏ ق ا 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( . ) 1۳/١ ( ) انظر : المهذب‎ )٠١( 
4 قال في المبسوط : « ثم المعتبر في المتعة حالة الرجل لقوله تعالى : # عل الوميع فدرم وعل المقترٍ هدرم‎ )١١( 
. وكان الكرخحى يقول هذا في المستحبة » وأما في المتعة الواجبة يعتبر حالها لأنها خلف عن مهر‎ » ] ۲١١ : البقرة‎ [ 
فتح‎ ) ۲٠٠/١ ( الهداية‎ » ) ٦٠/١ ٠ المغل وفي مهر المخل يعتبر حالها فكذلك في المتعة . انظر : المبسوط‎ 
وهذا الذي قاله الكرخي ليس‎ . ) ٠١۸/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠١٠١/۲ ( القدیر ( ۳۲۷/۳ ) » تبيين الحقائق‎ 
› بقوى » قال في المبسوط وهذا الذي قاله ليس بقوى لأن الاعتبار بحاله أو بحالها » فيما يكون واجبا‎ 
ويدخل تحت الحكم وفي المستحب هذا لا يكون » ولأن الله تعالى قال [ عل لسع مَدَرّمٌ » وعلى المقتر‎ 
: قدره وكلمة «على » للوجوب » فإذا طلقها قبل الدخحول وقد سمى لها مهرًا فلها المسمى بالنص . انظر‎ 
وقال الخصاف العتبر بحالهما » قالوا : وهو أشبه بالفقه » واختار السرخحسي أن المعتبر‎ . ) ٦۳/١ ( المبسوط‎ 
6 ماله وهر ا ارا خب اة ا د ار د ا ر‎ 


4۷/۹ 


a مسانة‎ 


کتاب الصداق 


oH 


وفوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام 


۲ - قال أصحابنا : إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية ولها حت مسلمة فتزوجها 
لم يصح الترويج ٠‏ 

۴ - وقال الشافعي : إن أسلمت المجوسية قبل مضى ثلاث حيض » لم يصح 
الترويج » وإن لم تسلم حتى انقضى ثلاث حيض صح ” التزويج . 

› أن الفرقة لا تقع بينهما يإسلام الزوج‎ : a lS 
وإغا © : تقع  بينهما إذا عرض القاضي الإسلام عليها > فأبت وفرق بينهما » وإذا‎ 
› كانت الفرقة لم تقع بينهما › فالنكاح بحاله فإذا تزوج أختها صار جامعا بين الأأختين‎ 
د‎ 

٥‏ - ولو قلنا ای ا ر ات ي ع 
الأحت لا يجوز ”° عندنا ° . 

٠١‏ - وأما الشافعي فبنى على أصله أن الرقة لم تقع » فان اتقضت ال 
و است وقعت الفرقة بالإسلام » والعدة عنده لا تمنع عنده من نكاح الأحت © » 
إلا أن هذا لا يصح لأن هذه الفرقة يرتفع حكمها في مدة العدة يإسلامها » ومتى 
أمکن رفع حكم الفرقة في مدة العدة » لم یجز تزوج الأحت كالمطلقة الرجعية ”© . 


*# * * 


) ٥٤/٣ ( الاختيار‎ ٠ ) ۲۲٠١/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٤٦٤٥/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


() في ( ك ) :[ مع ]. (۲) في ( ت ) :[ ولك ] . 

. ] في ( ع ) :[ وقع ] . (*) في ( ۵ ) : [ عوض‎ )٤( 

(1) انظر : مختصر الطحاوي ۱۷۹ » المبسوط ( ٤٥/١‏ ) » البحر ( ۲۲١/۳‏ ) »› ا 
(۷) انظر : الهداية ( ۱۹۳/١‏ ) (۸) انظر : المهذب ( ٥۲/۲‏ ) . 


(۹) انظر : الهداية مع فتح ا (Yor‏ . 


مقدار المتعة الواجبة ل 4۷۲۷/۹ 


| 
^Y 


مقدار المتعة الواجبة 


۷ = قال أصحابنا : المتعة لا تزاد على نصف مهر المعل © . 

۸ - وقال الشافعي : المتعة واجبة بحسب حال الزوج بالغة ما بلغت . 

۹ - لا : أن ما قاله يؤدى ” إلى أن يجب للمطلقة قبل الدخول أكثر ما 
يجب لها لو دحل بها » وهذا لا يصح کكالتي سمى لها ° . 

٠‏ س- فإن قيل : إذا سمى لها لم تجر الزيادة على نصف المسمى » كما لا 
يجوز النقصان منه ^ . 

١‏ - وفي مسألتنا يجوز النقصان من نصف مهر المغل » فلذلك تجوز الزيادة عليه 

۲ س- قلنا : إنما جاز النقصان تخفيفا عن الزوج › وإيجاب الزيادة تغليظ › فلم 
يجز من حيث جار التخفيف » بل يجوز التغليظ » ألا ترى أن أرش اليد الشلاء ينقص 


)١(‏ المتعة لا تزاد على نصف مهر الثل » ولا تنقص عن خحمسة دراهم » وهل الاعتبار بحاله أو بحالها › فيه 
حلاف قال في البحر : فالكرخى اعتبر حالها » واختاره القدورى › والإمام السرخحسي اعتبر حاله » وصححه 
في الهداية . الخصاف اعتبر حالهما » قال : والأرجح قول الخصاف » لأن الولوالجي صححه في فتاواه » وقال 
وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة . انظر : مختصر الطحاوي ۱۸٤‏ » والمبسوط ( ۸۲/١‏ ) » بدائع الصنائع 
٠ ) ٠١ ٤/۲(‏ البحر الرائق ( ٠١۸/۳‏ ) » والمسألة فى الكتاب انظر : اللباب ( ٠١/٣‏ ) . 

الق ألمب :وف اجرب وجمان أجدعناا بقع عله امع لال + راقاتى + وهر الذهب:؛ أنه تدرط 
الحاكم لقوله تعالى : 3# ومعوهن عل لوسم فدرم وَعَل امقر مدرم ) [ البقرة : ۲۳١‏ ] وهل يعتبر بالزوج أو 
ارجا به وجرا اها بر ذال اروج لأ ولان ر اا لا لن ال ار ها ا 
المهذب ( 1۳/۲ ) » روضة الطالبين ( ۳۲۳/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٤۲/۳‏ ) › نهاية الحتاج ( ٠٠٠١/١‏ ) » حاشية 
البیجرمی ( ٤۲۷/۳‏ ) . (۳) في ( ن ) › ( ع ) :1 مۇدى ] . 

)٤(‏ قال في المبسوط : ولكنا نقول : النكاح الذي فيه تسمية في حكم الصداق أقوى مما لا تسمية فيه › فإذا 
كان في العقد الذي فيه التسمية لا يجب لها بالطلاق أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذلك في النكاح 
الذي لا تسمية فيه » وقد كان الواجب قبل الطلاق مهر الل فلا تزاد المتعة على نصف مهر الئل . انظر 
المبسوط ( ۸۲/١‏ ) . ويهذا يتبين أن المسمى لها لا يجب لها أكثر من نصف ما سمى لها ء إذا طلقت قبل 
الدحول » كما لا يجب أنه تزاد المتعة على نصف مهر المثل ا 
(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 


4۷۸/٩ 


کتاب الصداق 


عن ارش اليد الصحيحة » فلا يجوز أن يزاد ٠‏ » ولو ترك حصاة من الجمر وجب 
القطع ” وإن نقص من الدم جاز وإن زاد لم يجز ° . 

٠١ ۳‏ - لأن الطعام وجب على وجه التخفيف » > فجاز إذا نقصت قيمته عن الدم 
ولم تجز الزيادة . ولأنها مطلقة قبل الدخول » فلم يجز أن يجب لها كمال » المهر كالتي 
سمی لها مهرا ‏ . 

س- أو نقول : مطلقة قبل التسمية فلا يجب لها أكثر من مهر المخل كالتي 
-دخل بها ”“ . وعلى قولهم يتروج الموسر الفقيرة التي مهر مثلها ”) عشرة » والمتعة عنده 
بحال الزوج »› فيكون متعتها ”“ مائة › أو أكثر . ۱ 

۳.10 - احتجوا : بقوله تعالى : فو عل أأوميع فدرم على امقر هدرم 4 » وقال 
تعالى : 8 وسرحُوشُنّ سراسّا » ” فأوجب التعة » وأنتم توجبون نصف للمهر ”“ . 

› ١ قلنا : نحن نوجب المتعة » إلا أنها مقدرة عندنا بنصف مهر الخل‎ - ١ 
نوجب في العينين الدية بدلا عنهما وعن‎ ٠” وليست بنصف المهر » كما أنا‎ 
الأمة عشر قيمة الام » وذلك بدل‎ ٠© النفس "٠ء ويوجب الشافعي في جنين‎ 
الجنين › إلا أنه يتقدّر بهذا المقدار حاله » لا ينع ذلك باعتبار حالهما » كما أن الله‎ 


)١(‏ في اليد الصحيحة نصف الدية لأن المنفعة تفوت بفواتهما » وبفوات أحدهما يفوت النصف » وفي اليد 
الشلاء حكومة عدل لعدم فوات المنفعة . انظر : تحفة الفقهاء ( ۱٠٦۸/۳‏ ) » بدائع E‏ 
الاختيار ( ۹۷۹٤/٤‏ ) . 

(۲) قال في الاحتيار : وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع من بر . انظر : الاختيار ( ۲٠١/١‏ ) » 
رد الختار ( 0۸۰/۲ ( . 

(۳) انظر : المبسوط ( ٠٠/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۸/۲‏ ) › الهداية ( ۱١۸/١‏ ) . 

. ) ۳۲٣/۳ ( انظر : المبسوط ( ۸۲/۰ ) » تبیین الحقائق ( ۱۳۹/۲ ) » فتح القدیر‎ )٤( 

. ) ۱۳۹/۲ ( الحقائق‎ نیيبت٬‎ ) ٠١١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )٥( 

(1) في ( ن ) :1 مثل ] . N‏ 
(۸) سورة البقرة : الاأية )٩( . ۲۳١‏ سورة الاأحزاب : الاية ٤٩۹‏ . 

(۱۰) انظر : المهذب ( 1۳/۲ ) › المجموع ( ۳۹۱/۱٩۱‏ ) . 

. )۸۲/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۲( 

(۱۳) انظر : الاختیار ( ۷۹/۳ ) . )۱٤(‏ في ( ص )۰ (۵) ؛ (ع) : [ اجنين ] . 
)٠١(‏ انظر : الام ( ۱۲١١۱١۹/١‏ ) » المهذب ( ۲٠١/۲‏ ) . 


مقدار المتعة الواجبة 7/۹ 
مال ا الفقة بحسب حال إن أغر فيها قدر © كقا ‏ . 


# KK #* 


. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )١( 

(۲) في ظاهر الرواية المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج في اليسار والإعسار » وبه قال جمع كثير من المشايخ › 
ونص عليه محمد وهو الصحيح » وذكر الخصاف أن المعتبر حالهما جميعا . انظر : المبسوط ( ۱۸۲/١‏ ) » شرح 
فتح القدیر ( ۳۸۰/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٤/٤‏ ) › الهداية ( ۳۹/۲ ) . ) 


۳۹< سس کتاں الصداق 
مسال القسم ° 7 ۱1۰۹ - 1۱۲[ 
ألة ) ک4 
UC MI ai‏ 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة ق القسم 


۷ - قال أصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة وعنده غيرها لم يفضل الجديدة في 
القسم » بل يسوى ‏ بينهما » وبين اللواتي عنده ° . 

۸ - وقال الشافعي : إن كانت الجديدة بكرا فضلها بسبعة أيام » وإن كانت ثيبا 
خيرها بثلاث » فإن شاءت أقام عندها 7 سبعا وعند كل واحدة سبعا » ولم يخصها 
بزيادة » وإن شاءت أقام عندها  ]‏ ثلاثة أيام يفضلها بها ثم يسوى بينهن فيما بعد (“ . 

۰ - لنا : قوله تعالی : ل وکن یلیٹ آن نقدلا ب السا واو ر 
کد توا َل ألََيَّلٍ » ٩”‏ » فلا يخلو أن يكون ‏ النهى عن ميل القلب » أو 


. بالفتح مصدر . وقم القسام الال بين الشركاء فُرقه بينهم وعين أنصباء هم » ومنه القسم بين النساء‎ )١( 
انظر : المغرب ص ۳۸۲ . أما في الشرع فهو فيما : عرفه فقهاء الحنفية : تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول‎ 
وعرفه المالكية : بأنه وجوب‎ ) ۳۷۳/١ ( والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في الحبة والوطء . انظر : مجمع الأنهر‎ 
جواهر الإكليل‎ » ) ٠١١۹/٤ ( القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا .انظر : مواهب ال جليل‎ 
وقال الشافعية : هو التسوية بين الزوجتين فأكثر في البيت عندها أو عندهن › لا في الجماع‎ . ) ۳۲٠/١ ( 
الإقناع‎ » ) ۲۸٠/۲ ( والاستمتاع والتبرعات الالية .انظر : الشرقاوى على شرح القحرير للشيخ زكريا الأنصاري‎ 
. .وعند الحنابلة : هو توزيع الزمان على زوجاته إن كى ائنتين فأكثر‎ ) ۳۹٤/۳ ( في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 
. ) ۲۷۳/١ ( مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهی‎ » ) ۱۹۸/١ ( انظر : كشاف القناع‎ 

(۲) في ( م ) : [ سوی ] . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۰ » والمبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳٠۲/۲‏ ) › الهداية 
(۲۲۲/۱ ) » تبیین الحقائق ( ۱۷۹/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳٠/۳‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٤( 

() انظر : الام ( ٠۷١/١‏ ) » المهذب ( 1۹/۲ ) › روضة الطالبين ( ٠٠١١١۴١٤/۷‏ ) » مغني الحتاج 
۲١٠۹/۳(‏ ) وبه قال الإمام مالك : إلا أن الثيب عنده لها ثلاث بلا تخيير . انظر : المدونة ( ١١۹/٤‏ ) › 
بداية انجتهد ( 1۰/۲ ) » جواهر الإکلیل ( ۳۲۷/۱ ) وبه قال الإمام أحمد » انظر : الشرح الكبير ( ۱١٤/۸‏ ) › 
المبدع ( ۲١١/۷‏ ) » وبقول الإمام مالك قال ابن حزم انظر : امحلی ( ۲۷۸/۱۱۷ ) . 

. ) ساقطة من ( ن ) + ( ع‎ )۷( . ٠۲۹ سورة النساء : الأية‎ )٦( 


71/۹ 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقدية فى القسم 


ميل الفعل » و لا يجوز أن يكون المراد ميل القلب . لأن الإنسان لا يستطيع التسوية في 
احبة » فلم يبق إلا أن يكون الميل بالفعل » وهذا موجود في التفضيل . ”“ وروی ”° آبو 
هريرة أن النبي مي قال : « من کان له امرأتان » فمال إلى إحداهما دون الأخرى » جاء 
يوم القيامة ”“ وشقه مائل » ”) . يعنى : أنه علامة على خزيه » كما قال تعالى : 


ود 3 و و 


N 

٠‏ - فإن قيل : المراد به الميل با لا تقتضيه الشريعة بدلالة أن ” تفضيل الحرة 
a‏ 

۹ - قلنا : الظاهر اقتضى النهى عن كل ميل » إلا ما أباحه الشرع › > فعلی 
i U Î Ja PF Ja Sd ie‏ ا من الظاهر . 


۲۲ ۰ - وروی أن النبي لر کان يسوی بين نسائه في القسم ويقول J).‏ الهم 
هذا قسمي "" فيما أملك فلا تؤاخذني با تملك » ولا أملك ٩”‏ » » ولاأنه لا يجوز 


. ) ۲۳٣/۳ ( البحر الرائق‎ › ) ٤۳۲/۳ ( في ( ن ) :1 التفصیل ] . انظر : فتح القدیر‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ وزوی ] | (۳) في ( ن ) : [ القيمة ] . 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في القسم بين النساء ( ۲٤۲/۲‏ ) » الترمذي في سننه باب ما جاء 
في التسوية بين الضرائر » وابن ماجه في سننه باب القسمة بين النساء ( 1۳۳/١‏ ) » وأحمد في المسند حديث أبي 
هریرة ( ۳١۷/۲۹۰‏ ) وابن حبان في صحيحه باب في القسم ( ۷/٠١‏ ) »والحاكم في المستدرك ( ۱۸١/۲‏ ) › 
وابن أبي شيبة في المصنف ( ۳۸۸/٤‏ ) › والبيهقي في السنن الکبری ( ۲۹۷/۷ ) . 

. ٤١ سورة الرحمن : الاية‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳٤٣/۳‏ ) › وقد رد أبن حزم في 
المحلى على هذا الاستدلال بهذا الحديث فقال : « الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة وللثيب 
بثلاث زائدة » ولا يحل لأحد أن يترك قولا له عليه الصلاة والسلام لقول له آخر مادام يكن استعمالهما جميعا › 
بن يضم بعضها إلی بعض او بان یستشنی بعضها من بعض . انظر : امحل ( ۲۸۱۰۲۸۰/۱۱ ) . 


(۷) في ( م ) : [ أنه ] . (۸) في ( ن ) : [ يقتضي ] . 
(۹) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع) . )۱١(‏ في ( م ) :1 يدل ] . 
)١١(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . ) )١۲(‏ ساقطة من ( م ) . 


)١۳(‏ الحديث أخحرجه أبو داود في سننه » باب في القسم بين النساء ( ٠0٠-٠٠٠/۲‏ ) » والنسائي في سننه 
كتاب عشرة النساء ( 1٤/۷‏ ) » والدارمى في سننه باب في القسمة بين النساء ( ۱۹۳/۲ ) » وأحمد في مسنده 
۱٤٤/١ (‏ ) » وابن ماجه في سننه باب القسمة بين النساء ( 1۳٤/١‏ ) » الترمذي فی سننه ( ٤٤٦/۳‏ ) باب ما 
جاء في التسوية بين الضرائر بنحوه » والبيهقي في السنن الكبرى باب القسمة بين النساء ( ۲۹۸/۷ )»> والحاكم 


في المستدرك » باب التشديد في العدل بين النساء ( ۱۸۷/۲ ) انظر : الاستدلال بهذا الحديث في المبسوط ٠‏ 


V/۹ 


التفضيل بينهن ٠‏ حال البقاء » فلا يجوز فى الابتداء . 

۴ - صله : إذا تزوجھما معا وهما بکران › ولانه لا یجوز تفضیلھا بہما ٩‏ 
زاد على السبع › فلا يجوز بها كإحدى البكرين » ولأن البكر [ لا تقضل ] ” في جواز 
النكاح على الأخرى » فلم تقضل <“ عليها في القسم كالبكرين ع ٩‏ ولا يلزم الحرة » 
والأمة » لأن لنكاح ” الحرة مزية في الجواز على نكاح الأمة » والحرة يبتداً بها ويثنى » 
N Sh‏ 
د ا 2 ey E‏ 
لك » ودرت ° . 

١ ۰0°‏ - قلنا : هذا دليل لأنه أخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من غير تفضيل 
یکون . قال وإن شعت ثلشت لك ودرت يعني بالثلاث لأنه لما بين أنه إذا أقام عندها سبعا 
دار بمثلها كان ذلك بالثلاث » ولو كانت تستحق ثلاثة يام تنفرد بها کان إذا اقام 
عندها سبعة أبم يفضي هن أربعة بم » وما يستحقه بزبادة اقام عندها لا سقط . ال 
تری انها إذا كانت آخر الدور فأقام عندها يوما للدور الأول » ثم افتتح بها الدور الثاني 


کتاب الصداق 


(۲۱۸/۰ ) » بذائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳٠١/۳‏ ) . وقد رد النووي هذا الاستدلال بأن 
هذه الظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات مخصصة بالأحاديث الواردة عن أم سلمة وحديث أنس له من 
السنة أن يقيم عند البكر سبعا » وعند الثيب ثلاثا » انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( ۰ ) .وقال 
ابن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع »› والحجة مع 
من أدلى بالسنة » انظر الشرح الكبير ( ٠١١/۸‏ ) . 


. ) في ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ بیتین ] . (۲) ساقطة من ( ن ) »› ( ع‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ لا تفصل ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ تفصيل ] . 

)١(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنه قد ثبت لها حق الأبكار وهي بكر فلا يسقط بالثيوبة » كما لو وجب عليه حد 
البكر ثم حصن . (1) في ( ن ) ۰ ( ع ):1 نکاح ]. 


(۷) انظر : المبسوط ( ۲۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۲/۲ ) » تبیین الحقائق ( ۱۷۹/۲ ) » البحر الرائق )۲٠٠/۳(‏ . 
(۸) انظر : الم ( ٠» ) ١ ٠.٠/١‏ المهذب للشیرازي ( 1۸/۲ ) » المبدع ( ۲۱۲۰۲۱۱/۷ ) . 

(۹) في ( ن ) : [ شيعت ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ شيعت ] . 

›» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف‎ )١١( 
› ) ۲٤١/۲ ( وأبو داود في سننه باب في امقام عند البکر بلفظه‎ » ) ٥١ - ٥۲/۱۰ ( صحیح مسلم بشرح النووي‎ 
. ) ۲۹۳/۰ ( والنسائي في السنن الکبری أبواب القسم‎ 


ما تستحقه الزوجة ا والقدية في ام اا 


عندهن ER‏ ا بزيادة المقام عندها . 

۲٦‏ ۰ - وقد روی حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال : ( حديث ابن ام سلمة 
عن أبيه ( » عن أم سلمة أن رسول الله بلي قال لها بعد بنائه بها : ( إن شت سبعت 
لك » وسبعت لهن » ”» وهذا يقتضي التسوية 7 » وقد ذكر الدارقطني عن عبد الله 
ابن بي بكر » عن عبد املك ب بن ابي بكر بن عبد الرحمن ”“ [ عن أبيه ] ٩‏ » عن 
ام سلمة آن رسول الله ي قال : « إن شعت أقمت معك ثلاثا حاصا لك › وإن شت 
سبعت لك » وسبعت لنسائی » وهذا حديث منقطع » والحديث المتصل حديث 


(۱) هو : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ... بن مخزوم القرشي بن عمة رسول الله بيه روى عن النبي 
ما فضائله جمة . فهو أول من هاجر إلى الحبشة وأول من هاجر إلى المدينة من قريش » وشهد بدرا وأحدًا . 
توفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد . انظر : الاستیعاب ق ( ٩۳۹/۳‏ - ۰ 0 الإصابة 
(۳/ ۲۹۹-۲۹ ) » اسد الغابة ( ۲۹۶٤/۳‏ - ۲۹۱ ) . 
(۲) الحديث بهذا الإسناد عند الإمام أحمد ( ۳٠٤١١۳۱۳/۹‏ ) وقد سبق تخريجه . 
i O‏ 
وا ا > وإن شعت ثلشت ثم درت . انظر : انحلی ( ۲۸۱/۱۱ ) ) 
م : عبد الله بن أبي بكر بن محمد ... الأنصاري روى عن أييه وأنس وحميد بن نافع وسالم بن عبد 
الله وعياد بن تيم وغيرهم وروى عنه الزهري › ومالك وابن جريح وابن إسحاق وغيرهم . قال اين عبد البر : 
كان من أهل العلم » ثقة فقيها محدثًا مأمونًا حافظا » وهو حجة . مات سنة ٠٠١‏ ه . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ٠٠١-٠٠٦٤/١‏ ) » الثقات لابن حبان ( ٠١/۷‏ ) » الكاشف ( 1۷/۲ ) » رجال صحيح البخاري 
٤۳١/۱ (‏ ) . 
(ه) هو : عبد امالك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ... الخزومي المدني روى عن أبيه » وخارجة ابن زيد » وخلاد ابن 
السائد وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه ابن جريح » والزهري » ويحيى بن سعيد وغيرهم . قال النسائي : ثقة » مات 
في اول حلافة هشام . انظر : تهذیب الکمال ( ۱۷٥/۲‏ ) » الثقات لابن حبان ( ۹۳/۷ ) » تهذيب التهذيب 
۳۸۷/١(‏ ) » ثقات العجلي ( ۱١١۱/۲‏ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناه كما في إسناد الحديث عند الدارقطني في سننه ( ۲۸٤/۳‏ ) . 
هو : یو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث الغزومی روی عن مروان بن الحکم وروی عنه ابنه والزهري وغیرهم احرج له 
الشیخان » مات سنة ٩٤‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب ( ا ر حافت اين کر 
TS‏ ل ك 
هوان على أهلك إن شعت أقمت ثلاثا حالصة لك yy‏ . فقالت : 
تقيم معي لاا خاصة ) 


حماد ٩‏ ولم یذ کر فيه اکثر من السبع . 

O O E 
a N RE 
ثلاتا حالصا لك > لا أدحل على “ غيرك فيها نهارا » لأن النبي ل كان فی ایام‎ 
القسمة » يدخحل في أطراف النهار على بقية نسائه 7 » والذي يبين © ذلك : أنه لو أراد‎ 
. با خلوص الإفراد » لم يسقط (° ذلك في السبعة‎ 

۸ - فإن قيل : فأى فائدة على قولكم للفرق بين الثلاثة أيام » والسبعة . 

۹ - قلنا : خيرها ”© في ذلك » لأنه متى أقام عندها ثلاثا » قرب عوده 
إليهاء لأنه دور بثلاث ثلاث » وإن أقام عندها سبعا بعد عوده إليها فطال استمتاعها به 
بتداء » ولها في كل واحد من الأمرين غرض ‏ صحيح . 

۴۰ - قالوا : روى أنس بن مالك أن النبي بلقي قال : « للبكر سبع » ولاثيب 


ثلاث » ^ . 
۴۳١‏ - قالوا : والإضافة تفيد اللاك "^ . 
PY‏ — 5 قلنا : الصحيح من هذا الخبر أن أنسا قال : من السنة للبكر سبع وللثيب 


AY EOE E BOT 

وتكون الفائدة في ذكره جواز القام عندها هذه المدة » وإن بعد عن نسائه أكثر من عادته . 

ET‏ قالوا : استمتاعه بالبكر أوفر »› کان سا کر کا ولا ن 
استمتاعه بالأمة قل لات ان اها > فقحمل فيتشرف ولده » ولأن التسوية فيها 


. ) ع‎ ( ٠ ) ۵ ( في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ جناد ] . (۲) ساقطة من‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ نشابه ] . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه » باب دخول الرجل على نسائه في اليوم › 
عن عائشة م قالت : كان رسول الله بتر إذا انصرف من العصر دحل على نسائه فيدنو من إحداهن 
فدحل على حفصة فاحتبس عندها أُکثر ما کان يحتبس . انظر : فتح الباري ج ( ۲٣۰/۹‏ ) . 

. ] في ( ن ) :7[ سقط‎ )١( . ] في ( 2 ) ۰ ( ع ) :[ بين‎ )٤( 

(1) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . (۷) في ( ن ) : 1 عرض ] . 

(۸) أحرجه الإمام البخاري في صحیحه باب إذا تزوج الثیب على البکر فتح الباري . ( ۲١۸/۹‏ ) » وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف » بنحوه 
صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠١/٠١‏ ) . 

(۹) انظر : المهذب ( ۸/۲ ) » المغنى ( ۱١۹/۸‏ ) » الميدع ( ۲١١/۷‏ ) » للمدونة ( ۱١۱/٤‏ ) . 


AAÛK 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقدية في القسم 
لست مسح 0 

۳ - قلنا : ا بالشابة الجميلة التي يهواها » أوفر من استمتاعه بالعجوز 
التي يكرهها » ولا يجوز أن يفضلها " في القسم . 

۴٠‏ - قالوا : الجديدة إلى طول المقام عندها تاس به » وتزول 
وحشتها ٩‏ . 

“فا كك جما لها ذلك والكادم فى القضادء واس إذا فام يوتسا 
ثم قضى للباقيات سقط العوض في تأنيسها . 

۷ - قالوا : قد ( اختصت بزية » وهي البداءة لها وسط الدور » كذلك 
تستحق مزية الاختصاص . 

۸ - قلنا : عندنا لا ينقطع الدور بها » وإن تزوجها في أول الدور فله أن 
بیتدئ بها كما له أن يبتدئ بغيرها » وإن تزوجها في وسط الدور مضى على القسم 
حتى يفرع من الدور » ثم يقطع الدور بها . 

۹ - قالوا : من مذهب بي حنيفة ترك القياس › لقول الصحابي ” 

N O E 
. “ ] يكون مقدما . والخلاف في القضاء تعيين ذلك في غيره‎ 


*+ *٭* #* 


. ] في ( ن ) : [ يفصلها‎ )۲( . ) ۲۹٥/۳ ( انظر : النتقی للباجی‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ يحتاج ] . 

> ) ۳۸١/١ ( نهاية احتاج‎ » ) ۲٠٠۹/۳ ( في ( ن ) › ( ع ) : [ ضمها ] . انظر : مفتی الحتاج‎ )٤( 
. ] ع ) :[ وقد‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )*( 0 

. ) ۱۱۹/١ ( انظر : الام‎ )٦( 

(۷) والسياق يدل على أنها [ قلنا ] » وفي النسخ : « قالا) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


۳/۹ ا كتاب الصداق 
ا مسالة 


حكم القضاء إذا سافر يإحدى نسائه بخير قرعة 


۱ - قال اصحابنا : إذا سافر يإحدى نسائه بغير قرعة لم يقض ” لاباقيات ( . 

۲ - قال الشافعي : يقضى ” 

۴۳ - لنا : أن الزوج لا يلزمه أن يسافر بواحدة منهن › فإذا أحرجها فقد تبرع 
يإخراجها » والروج متى تبرع على [إحدى نساثه لم يلزمه التسوية يرن غيرها وبينها » كما 
لو وهب لها هبة » ولأنه لو وجب أن يقسم لهن إذا لم يقرع » وجب أن يقسم لهن › 
وإن ‏ أقرع » كحال الإقامة (^ . 

٤‏ - احتجوا : با روى عن النبي ّت « كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه » ") » ولو كان القضاء لا يجب » لم يكن للقرعة فائدة "© . 

٠٥‏ - قلنا : فائدتها تطيب قلوب النساء حتى لا يظن أنه يميل ” إلى واحدة 


دون اخحری . 
- قالوا : انفرد بالکون ) معھا بغیر حق » فوجب أن يقضی › کما 
لو“ كان في الحضر . 


۷ - قلنا : في حالة الحضر لو أقام بقرعة قضى » [ فإذا أقام بغير قرعة ] ٠‏ 
قضی › ولا لم يجب القضاء فى مسألتنا إذا انفرد بها بقرعة » كذلك إذا كان بغير قرعة› 


. في ( ن ) : [ يقص ] وهو تحريف وتصحيف‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۲۱۹/۰ ) » بدائع الصنائع ( ۳۳۳/۲ ) » البحر الرائق ( ۲۳۹/۳ ) » تبيين الحقائق ( ۱۸١/۲‏ ) . 
(۳) انظر : المهذب ( 1۸/۲ ) » روضة الطالبين ( ۳٦۲/۷‏ ) › مغني الحتاج ( ۲٠۸/۳‏ ) » نهاية الحتاج 
۳۸۷/١(‏ ) فتح الوهاب ( )٤( . ) ٠٥/۲‏ في ( ع ) :[ ولو] . 

)٥(‏ انظر : المیسوط ( ۲۱۹/۰٥‏ ) › بدا ق ااا ا ا ا اا ي 
الحقائق (۱۸۰/۲ ) . 

(1) - أخرجه البخاري في صحيحه - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا عن عائشة أن التبي - ر - 
كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فطارت القرعة لعائشة » وحفصة . انظر : فتح الباري ( ۲٠١/۹‏ ¬0( . 
(۷) انظر : المهذب ( 1۸/۲ ) » مختصر المزني ( ۲۸۸/۸ ) . 

(۸) في ( ت ) : [ ميل ] وهو تحريف . (۹) في ( ن ) : [ باللون ] وهو تحريف . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن ٠)‏ (ع). )١١( ٠‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 


حكم القضاء إذا سافر يإحدى نسائه بغير قرعة ARÎ‏ 


ولأنه لو قضی لهن لتحصل التسوية زالت التسوية بذلك لأنه یکون معه ٩(‏ و 
يصيبهن مشقة السفر » وهي استمتعت به » وأصابتها مشقة السفر » وفي ذلك ترك التسوية . 


*# * #* 


. في ( م ) : [ معين ] وهو تحريف‎ )١( 


4V1۸/۹ 


د 
|| مسالة o‏ 


کتاب الصداق 


بحث الحڪمين 


۸ - قال أأصحابنا : إذا تشاق الزوجان بعث القاضي حكمين » ينظران بينهما » 
وليس للحكمين أن يطلقاها » إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما (“ . 

۹ - وهو أحد قولي الشافعي ”° . 

٠١‏ - وقال في القول الاخر : ما يفعلانه حكم » فإن رأيا الصلاح بعوض أو 
غيره جاز » وإن ريا الخلع جاز » وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق › و لا 
يحتاج في الطلاق إلى الذي من جهة المرأة © . 

۱ س- لنا : قوله تعالی : لإ إن ردا إصلا بوق ۳ آله ہما ) “ فجعل 
إليهما الإصلاح دون غيره » فلو كان إليهما التفريق لذكره ”> . 

۲ - ولانه تعالى سماهما حكمين » والحكم ” لا يلك الطلاق » فأكثر 
أحوال الحكم أن يكون مثله © . 

۴ - ولأنه لو كان حكمهما يازم أن يقتصر على واحد » ولم يحتج إلى اثنين 
كسائر الأحكام . ولأن الطلاق لا يملكه إلا الروج » ومن فض الزوج إليه ذلك » كغير 
حال ٩”‏ الشقاق ١‏ . 


(۱) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۱ › أحکام القرآن ( ٠١۲/۳‏ ) » فتح القدیر ( ۲٤٤/٤‏ ) . 

(۲) - قال في روضة الطالبين : « ثم المبعوثان وكيلان للزوجين أم حاكمان موليان من جهة الحاكم » فيه 
قولان أظهرهما وكيلان » . انظر : روضة الطالبين ( ۳۷٠/۷‏ ) » وهو روايته عن الإمام أحمد » انظر : المغني 
( ۸ /۱۹۷ ) الإنصاف ( ۳۸۱/۸ ) . 

(۳) انظر : الام ( ۲١۸/١‏ ) ء المهذب ( ۷١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷٠/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٠۱/۳‏ ) وبه 
قال الإمام مالك » انظر : الكافي ( ۲۹٦/۲‏ ) » قوانين الأحكام عن الإمام أحمد انظر : المغني ( ۸/ )١١۷‏ 
الإنصاف ( ۳۸۱/۸ ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ يقف ] وهو تحريف . 
)١(‏ سورة الدساء : الاية ٥‏ ) 

() انظر : أحکام القرآن للجصاص ( ٠٥٤/۲‏ ) » فتح القدیر ( ۲٤٤/٤‏ ) » الجموع شرح المهذب ( ٠۲٠/۱۹‏ ) . 
(۷) في ( ص ) ( م ) ۰ ( ع ) : [ والحاكم ] وهو تحريف . 

(۸) انظر : أحکام القرآن للجصاص ( )٩۹( . ) ٠١۲/۳‏ ساقطة من ( ن ) > (ع) ٠.‏ 

. ) ۱۲۴۳/۲ ( انظر : بداية الجتهد‎ )٠١( 


4/4 RE 
ولا ازم فة نة لان لقاضي يوقعها بلفظ التفريق » ويقع طلاقا من‎ - 4 


طريق الحكم » فأما أن يوقعها بلفظ الطلاق فلا © . 

٩7 احتجوا : ها رو أن الشقاق » وقع بين عقيل بن أي طالب‎ - 0٥ 
وزوجته » فگکم عثمان بينهما ابن عباس » ومعاوية » فقال ابن عباس : آنا رى أن‎ 
” اوق » وقال معاوية : ما أرى أن أفوق بين اثنين من قريش‎ 

۳۰۵ - قالوا : فهذا يدل أن للحکہ الفرقة ° . 

۷ - قلنا : روى أن الشقاق ‏ وقع بين اثنين » فقال على : ابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها » وقال للخكمين : عليكما إن رأيتما إصلاحا › [ أن تصلحا] ٩”‏ » وإن 
رأيتما ‏ الفرقة أن تفرقا » فقالت المرأة : رضيت با فى كتاب الله تعالى » [ فقال الرجل : 
ما الفرقة فلا  ]‏ فقال على لازوج : لا حتی ترضی با رضیت به ٩”‏ . فهذا يدل على أا 


. في ( م ) : [ ها ] وهو تحريف‎ )١( 

(۲) هو : عقيل - بفتح أوله - ابن أبي طالب بن عبد المطلب . . . القرشي » أسلم عام الفتح وهاجر في أول 
سنة ( ثمان ) هھ روى عن النبي ب » وروی عنه ابنه محمد والحسن البصري وغيرهما . من مأثره آنه کان 
عالما بأنساب قریش ومآثرها » وکان سریع الجواب المسكت . شهد غزوة مؤتة » أما وفاته فذكر البخاري أنه 
مات في أول خلافه يزيد قبل الحرة . انظر : الاستیعاب ( ٥۴۲-١۳۱/٤‏ ) . 

(۳) انظر : أحرجه البيهقي في السنن الكبرى » باب الحكمين في الشقاق یین الزوجین ( ۳۰٠/۷‏ ) وعبد 
الرازق في مصنفه باب الحكمين ( ٠١/١‏ ) » والشافعي في مسنده كتاب الخلع والنشوز ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر : الام للشافعي ( ۲٠۹/١‏ ) » المهذب للشيرازي ( ۷١/۲‏ ) › الشرح الكبير ( ۷١/۸‏ ) مختصر 
لمزني ( ۲۸۸/۸ ) . 

. في ( ن ) : [ الساق ] وهو تصحيف وتحريف وفي ( ع ) : [ الشاق ] وهو تحريف‎ )١( 

(1) ساقط من ( م ) » وفي ( ن ) : [ فأصلحهما ] وهو خطأً . 

(۷) في ( ن ) › ( ع ) :[ رآيتم ] وهو خطأً . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها كما في نص الحديث . 
)٩(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »› باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين . ولفظه عن عبيدة 
قال : جاء رجل وامرأة إلى على ڪاه ومع كل واحد منهما فام من الناس » فأمرهم على ظ4 فبعثوا حكما من 
أهله » وحكما من أهلها > ثم قال للحکمین تدریان ما علیکما › > إن رأیتما أن تجمعا ان تجمعا وإن رأيتما آن 
تفرقا أن تفرقا . فقالت : المرأة رضيت با علي فيه ولى » وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على كه كذبت والله 
حتى تقر بمشل ما أقرت به . السنن الكبرى ر( ۷/ه ۰ » والدارقطني في سننه ( ۲۹۰/۳ ) باب المهر قال في 
التعلیق ( ۲۹۰/۳ ) إسناده صحيح » ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب الحكمين ( ١٠۲/١‏ ) › والشافعي في 
مسنده کتاب الخلع والنشوز ۲٠۲‏ . ) 


نريد ضمان أن الحكم يتصرف بوكالة » وأن ذلك يقف على رضى الزوجين . 
۳٠۸‏ - قالوا : امقام مع الشقاق يؤدى إلى الضرر » فجاز أن يثبت التفريق ٠‏ 
للحكم » كما يثبت للحاكم في إعسار “ الزوج › وفي العنة . 

۹ - قلنا : لو کان هذا من طریق الحكم > والولاية كان الواجب أن يشهدا 
عند القاضي بالشقاق ليفرق بينهما كما يفرق في العنة ولان التفريق في العنة يستحق 
بغير رضى الزوج » لأن الحاكم لا يقدر على توفيتها حقها إلا بالتفريق . 

٠١‏ - وفي مسألتنا يقدر على منع الشقاق بينهما » ويلزمه إيفاء ” الحق » وترك 
الأضرار فلا يجوز أن يفرق » كما لا يفرق إذا كان الزوج موسرا متنعا من الإنفاق » لأنه 
يقدر أن يوفيها حقها منه ‏ » كذلك هذا . 


# * #* 


. في ( ۵ ) + ( ع ) :1[ اعتبار ] وهو تحريف‎ )١( 

(۲) وفي ( ت ) : [ إبقاء ] وهو تصحيف . . 

(۳) قال في فتح القدير : « ولو امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق » ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه 
في نفقتها . فان لم یجد ماله یحبسه حتی ینفق علیها ولا یفسخ . انظر : فتح القدیر ( ۳۹۰/٤‏ ) . 
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۲ - قال أصحابنا : لا بأس بغار ”“ الغوس ‏ » ولا يكره أخحذه " . 

YY‏ =— وقال الشافعى تر که أحب ا )6( ت 

E NN pag لا‎ - ٢ 
الأيام إلى الله يوم النحر ۾ ثم يوم الفطر ” ء ثم ” يوم النفر » » فقدمت إلى‎ 
رسول الله بو [ بدنات حمس » أو ست ] '“ فطفقن يزدلفن إليه » فلما وجبت‎ 
جنوبها ا‎ 
. “" الله لر » قال : قال : من شاء اقتطع‎ 


)١(‏ تقر الشيءٌ ينره ونتَارًا وهو نثرك الشيء بيدك ترمى به متفرقا مثل نشر اجوز والسكر . انظر : لسان العرب 
٤۳۳۹/٦(‏ ) باب النون . 

(۲) أعرس فلان أي اتخذ عرسا وأعرس بأهله بنى بها وكذا إذا غشيها . مختار الصحاح باب العين ٤٤۸‏ . 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹٠۰‏ » شرح معاني الآثار ( ٠١/٣‏ ) . 

. ) ۲٤۹/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۳٤۲/۷ ( روضة الطالبین‎ › ) 1٤/۲ ( انظر : المهذب للشيرازي‎ )٤( 
(ه) هو : عبد الله بن قرط الأزدي الثمالى له صحبة . روى عن النبي بت وروى عنه عفيف بن الحارث‎ 
. هھ‎ ٥٦ وعمر بن محصن وسليم بن عامر وغيرهم . شهد اليرموك وفتح دمشق واستشهد بأرض الروم عام‎ 
. ) ٠٠١-۳۹٤/۳ ( أسد الغابة‎ › ) ٩۷۸/۳ ( انظر : الإصابة ( ۲۱۰۰۲۰۹/۲ ) الاستیعاب‎ 

) . ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٦( 

(۷) هكذا في جميع النسخ » وصحتها [ يوم القر ] كما في لفظ الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى 
(۲۸۸/۷ ) . ويوم القر - بالفتح - اليوم الذي بعد يوم النحر » لأن الناس يقرون في منازلهم . انظر 
مختار الصحاح - باب القاف ٠٥١٤‏ . 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 

(۹) - التَفُر » والتفر بسكون الفاء فيهما » ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى وهو بعد 
يوم القر » ويقال له أيصًا يوم التَقَر بفتح الفاء » والنفور ويوم النفير . انظر : مختار الصحاح باب النون 1۹۷ . 
)٠١(‏ في ( ع ) : [ حمس بدنات أو ست ] . )١١(‏ = في ( ن ) » ( ع ) : [ خفيفة ] . 
)١۲(‏ الحديث أخرجه أب داود في سننه » باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » عن عبد الله بن قرط عن 
النبي بر قال : « أعظم يوم عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر » قال عيسي قال ثور : وهو اليوم 
الثاني . قال : وقرب إلى رسول الله ب بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه يأتيهن بيدا فلما وجيت = 


ا أن هذه إباحة » وكل واحد لا يعلم مقدار ما أبيح له » وهذا 
معنی النغار ”“ وروی أنه ا في هدی عطب دون محله بنحره ویصبغ )۲( 
SS‏ 
E‏ 

٥‏ - فإن قیل کان اني ل مشغولا بالتاسك فلم تسكن من ارين 
id‏ 

١‏ - قلنا : وصاحب الوليمة مشغول بها » ولا يتمكن من التفریق ] ( على 
ان خا را ار ن تلان رام عل اريه لان ماسب ارايا شد 
على تفریقه بینهم » وإن کان کل ٩”‏ واحد يجوز له ان یأکل بنفسه . 

۷ - وروی حماد بن یزید ٩”‏ » عن ايوب ۵ › عن الحسن » عن أبي 


¢ 


جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها » فقلت ما قال » قال : من شاء اقنطع . انظر : سنن أبي داود ( ۳۷١/۲‏ ) » 
وأحمد في مسنده حديث عبد الله بن قرط ( ٠٠١/٤‏ ) والبيهقي في الستن الكبرى » باب ما جاء في التثار في 
الفرع ( ۲۸۸/۷ ) قال إسناده البيهقي حسن وابن حبان في صحيحه » باب العيدين ( ١١/۷‏ ) . وإسناده 
صحيح » والحاكم في المستدرك » كتاب الأضاحي ( ۲۲٠/٤‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي والطحاوي في شرح معاني الأثار > باب انتهاب ما ينثر على القوم ما يفعله الناس في 
النكاح ( ٠١/۳‏ ) » والطبرانى في الأوسط ( ۲٠۱/۳‏ ) ط الرياض . 

. ) ۲۸۸/۷ ( قال البيهقي إسناده حسن » إلا أنه يفارق التثار في المعنى . انظر : السنن الکبری‎ )١( 
. في ( ۲ ) ۰ ( ع ) : [ ويضع ] وهو تصحف .(۳) في ( ن ) : [ فعله ] وهو تحریف‎ )۲( 

)٤(‏ أخحرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب ما يفعل بالهدى إذا عطب صحيح مسلم بشرح النووي 
٩۱۰۹۰/۹(‏ ) وأخرجه أبو داود في سننه » باب ما جاء في الهدى إذا عطب » الترمذي » في سننه » باب ما 
جاء إذا عطب الهدی ما يصنع به ( ۲٠٠١/۳‏ ) » النسائي في السنن الكبرى ( ٠٠٤/۲‏ ) » وأحمد في مسنده 
( ۸/۲ . 

. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٦( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۷) هو : حماد بن يزيد بن مسلم المقرئ » أبو زيد البصري » روى عن معاوية بن قرة وأييه ومخلد بن عقبة 
وغیرهم » وروی عنه يونس بن محمد ومسلم بن إبراهیم وموسی بن إسماعیل وغیرهم . ذکره ابن حبان في 
الفقات . انظر : الجرح والتعدیل ( ۱٥۱/۳‏ ) › الثقات ( ۲۱۹/۱ ) 

(۸) هو : أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيانى » روى عن عمر بن سلمة وحميد بن هلال » والقاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وغيرهم » وروى عنه الأعمش وقتادة وشعبة ومالك وغيرهم . قال أبن سعد : كان ثقة ثيا في الحديث 
جامعا كثير العلم حجة عدلا » قال البخاري عن ابن المدینی مات سنة ۱۳۱ هھ . انظر : الکاشف ( ٩۳ - ٩۲/۱‏ ) 
تهذیب التهذیب ( ۳۹۹-۳۹۷/۱ ( - الفقات ( ٥۳/٦‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۳۰/۱ » ١۱١١‏ ) . 
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هريرة “ قال : شهدت رسول اله جر + وقد دعي إلى وليمة رجل من الأنصار » 
فأجاب » وکان خاطبهم » فلما فرغ من خطبته قال : « دففوا على راس صاحبکم » 
فضرب بالدف على رأسه » ثم أتوا بنهب فانتهب عليه » ونظرت إلى رسول الله ب 
[ يزحم الناس ] ” وبحثوا ذلك النهب » فقلت NE E Nay‏ 
قال : نهيتكم عن نهبة العساكر ‏ » وروى معاذ بن جبل في هذه القصة › وقال : فشر 
الرجل فاكهة » وسكرا » فكف الناس أيديهم <“ فقال رسول اله ب : آلا تنتهبون » 
قالو! () ا رل ال ل عافن یب ال : إنما نهيتكم عن نهبة العساكر » فما 
العرسات فلا . 

۸ - ولأن التثار إباحة / فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف 

۹ س- احتج الشافعي : بأن التشار يأخذه من لا يؤمر ٠”‏ أن يأحذه » وربا أحذ 
الإنسان منه ” أكثر نما يختاره امالك . 

. قلنا : بيبطل يإباحة إلطعام‎ - ٠ 


۹ _- قالوا : في أخحذه ترك للمروءة © . 


(1) هكذا إسناد الحديث في جميع النسخ كما عند الطبرانى في المعجم الكبير » حدثنا أبو مسلم الكشى »> 
حدئنا عصمت بن سلیمان الخزاز وحدثنا حازم مولی بنى هاشم عن لازة عن ثور بن يزيد عن خلد بن مهدان 
عن معاذ بن جيل : المعجم الكبير ( ۹۸4۷/٠٠١‏ ) » المعجم الأوسط ( ٠٠١١١١١/١‏ ) » البيهقي في السان 
الکبرى ( ۲۸۷/۷ ) العقيلى في .كتابة الضعفاء الكبير ( ٠٤١/١‏ ) . » حلية الأولياء ( ۲٠٠١۲٠١/١‏ ) . 
(۲) في ( ع ) : [ وقد تزاحم الناس ] . 

(۳) - الحدیث آخرجه البيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في التشار في الفرح ( ۲۸۷/۷ ) »› والطبرانى 
في الأوسط بألفاظ متقاربة عن عائشة عن معاذ ( ١٠١١١١٤١/١‏ ) › > مجمع الزوائد ( ۳۱٤/٤‏ ) › ورواه 
الطبرانى في المعجم الكبير ايا عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل » وفي إسناده حازم مولى بنى هاشم 
وعن لمازة » المعجم الكبير ( ۹۸۹۷/٠٠١‏ ) » ورواه العقيلى في الضعفاء الكبير » ورواه أبو نعيم عن معاذ بن 
جبل » قال آبو نعیم : غریب تفرد به ثور عن خالد بن معدان حالية الأولیاء ( ۲٠٠۰۲۱۰/١‏ ) ط » وأورده ابن 
ا جوزى في الموضوعات من حديث أنس 4 قال ابن الجوزى : فيه خالد بن إسماعيل قال اين عدى : يضع 
الحديث » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . الموضوعات ( ۲٠٠/۲‏ ) وأورده ابن حجر في ٠‏ 
لسان المیزان عن العقیلی ( ۹۰۱۸/۲ ( ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري 

YS ) ساقطة من ( م ) . () في ( ن‎ )٤( 
.. في ( ع ) : [ يريد ] وهو تصحيف وتحريف (۷) ساقطة من ( ن ) » (ع)‎ )1( 

(۸) في ( ن ) : [ للموؤة ] وهو تحريف . انظر : المهذب ( 1٤/۲‏ ) › امجموع ( ۳۹٩/۱٩‏ ) . 
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۲ - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو سنة » كأكل طعام الوليمة ”© . 


. ) ۱۷١/٤ ( انظر : الاختيار‎ )١( 
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الحلع طلاق ج و۷٤‏ 


o ma an |‏ 
الخلع طلاق 
oV‏ - قال أصحابنا : الخلع طلاق ( . 
٤‏ - وهو قول عمر بن الخطاب ١‏ > وإحدى الروايتين عن عثمان ٩‏ . 
٥‏ - وقال ابن عباس : لیس بطلاق ° . ) 


)١(‏ - الخلع - بضم الخاء - من الحلع » بفتحها وهو : التزع . يقال خلعت الثوب وغيره خلعا : نزعته » ومنه 
خالعت المرأة زوجها مخالعة : إذا افتدت به فخلعها هو لعا » والخلع استعارة من خلع اللباس . لأن كل واحد 
منهما لباس للآحر » فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه . انظر : معجم مقاييس اللغة . 
أما تعريفه شرعا فهو في المذاهب فيما يلى : 

« عند فقهاء الحنفية : هو : إزالة ملك النكاح التوقفة على قبولها » بلفظ الحخلع أو ما في معتاه . انظر : البحر 
الرائق > / ۷۷ » الدرر اختار ( ٠١۷/۲‏ ) » رد الحتار لابن عابدين » اللباب في شرح الكتاب ( 1٤/۳‏ ) . 
« عند المالكية : عرفه حليل : بأنه الطلاق بعوض . انظر : جواهر الإکلیل ( )۳۳١/۱‏ 

» عند الشافعية : عرفوه بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض مقصود » بلفظ طلاق أو حلع . انظر : مغني الحتاج 
(۲۹۲/۳ ) » نهاية امحتاج ( ۳۹۰-۳۹۳/٦‏ ) . 

» عند الحنابلة : عرفوه بأنه : فراق الزوج الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة . انظر : 
البدع ( ۲۱۹/۷ ) » شرح منتهى الإرادات ( ۱١۷/۳‏ ) » كشاف القناع ( ۲٠۲/١‏ ) » الكافي.( ۷٠١/۲‏ ) . 
(۲) - الخلع نوعان : الأول خلع بغير عوض » نحو أن يقول لامرأته خالعتك » ولم يذ كر العوض . فإن نوى 
به الطلاق کان طلاقا » وإلا فلا » لانه من کنایات الطلاق » ولو نوی به ثلاثا کان ثلاثا » وإن نوی به اثنتین 
فهي واحدة عند الإمام أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد › خلاقا لزفر . والثاني أن یکون مقرونا بعوض : بأن 
قال خالعتك على كذا وذ كر عوضا » وهذا ما ينصرف إليه الخلع عند الإطلاق في عرف اللغة والشرع › فهذا 
يقع به الطلاق بائنا » إلا آن یسمی فيه ا كثر من تطليقة » فیکون كما سمى › ولو ادعى الزوج أنه لم ينو به الطلاق 
لا يصدق في القضاء ء لأن ذكر العوض دليل إرادة الطلاق ظاهرً! . انظر : اللباب ( ٠٠/۳‏ ) وبه قال الإمام مالك 
راجع الكافي ( ٥۹۳/۲‏ ) › قوانين الأحكام ۲۷ » الفواكة الدوانى ( ۸٦/۲‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
انظر : المبدع ( ۲۲۹/۷ ۲۲۷۰ ) » الكافي ( ۷1۹/۲ ) » الفروع ( ۳٠٠/١‏ ) » المبسوط ۱۷١/١١(‏ ) › روس 
المسائل ٠٠ ٤‏ » بدائع الصنائع ( ٠١٤/۳‏ ) . 

(۳) قال في تلخيص الحيبر : أما مذهب عمر فلا تغرف . انظر : تلخيص ابر ( ۲٠٤/۳‏ ) . 
La‏ 
في مصنفه ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق ( ٤۸۳/١‏ ) . : 
)٥(‏ روى ذلك عنه البيهقي في الستن الکبری باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ( ۳١۹/۷‏ ) » وسعيد بن متصور 
في سننه ۳٤۲۰‏ - باب ما جاء في الخلع » وابن ابي شيبة في مصنفه : من کان لا یری الخلع طلاقا ( ۱۱۳/١‏ ) . 


۹ 


کتاب الخلع 

“ل۲۳۹ ٣‏ وهي رواية عن عثمان ( ي 

وقال الشافعي في أحد قوليه : هو صريح في الفسخ » والقول الثاني : كناية في 
الطلاق › إن ا کان O SOF‏ 

N ERE e OE ¬¬ 4‏ 
مختصة ره فکانت طلاقا > کقوله نت طالق , 

۸ - قالوا : الإيلاء وا جب لا يختص بالنكاح » وفرقة كل واحد منهما طلاق ‏ . 

۹ - قلنا : فهذا ليس بنقض '" بل هو وجود الحكم مع فقد العلة » وهو 
) غلط » لان الإيلاء يختص بالنكاح » ويا اليمين لا يختص بالنكاح » وليس كل يين 
إيلاءِ ٩"‏ . فأما الجب فلا يختص بالنكاح » والفرقة عندنا سببها عدم استقرار المهر». 
وهذا سبب من جهة الزوج » وهو ترك الوطء وهو طارئ على النكاح ويختص به . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في الطلاق في الأصل وهو الفرقة » ينع بصريح 
الطلاق » أو بنيته " » وفي مسألتنا يقع من غير صريح » ولا نية . 

١‏ - قلنا : علة الأصل غير مسلمة › لأن الطلاق قد يقع بغير صريح › [ ولا 
نية ] ”" إذا وجدت دلالة الحال ١‏ » ولأن النية يحتاج إليها لإزالة الاحتمال › 


. )١١٤/د‎ ( روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ابن عمر عن عثمان أنه قال : عدة الختلعة حيضة . انظر : الصنف‎ )١( ٠ 
. ) في ( ن ) › ( ع ) :1 وأن ] وهو خطأً . (۳) ساقطة من ( ن ) » (ع‎ )۲( 

. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ن ) : [ ینوی ] وهو خطأً . () ما بين المحكوفتين ساقط من ( ن‎ )٤( 
› القدع في مذهب الشافعي على أن الخلع فسخ » وهذا ما رجحه بو حامد وأبو مخلد والقول الثاني : أنه طلاق‎ )( 
وهو ال جديد » وهو قوله في الإملاء . وهو اختيار المزني وهو الأظهر عند جمهور الأصحاب » وبه قطع في الام » قال‎ 
المزني في الختصر » وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن الخلع طلاق » فلا يقع إلا ما يقع به الطلاق أو ما‎ 
› ) ۲٠۲١۲۱۱/١ ( يشبهه عند إرادة الطلاق » فإن نوى وسمى عددًا فهو ما نوى . انظر : هذه المسألة في الام‎ 
وبالقول القديم للشافعي قال‎ . ) ٠٠٥/٦ ( مغني الحتاج ( ۲۹۸/۳ ) » نهاية الحتاج‎ » ) ۲۹١/۸ ( مختصر المزني‎ 
. ) ۳٤٠١/١ ( الإمام أحمد في الرواية الانية » انظر : المبدع ( ۲۲۷۰۲۲۲/۷ ) › الفروع‎ 

(۷) في ( م ) : [ تعلق ] وهو تحريف . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . 

(۹) ( 1 )۰( ع ):1 طلاقا ] وهو حطأً. )١١(‏ في ( ۰)۵ (ع ):1 بنقص ] وهو تصحیف . 
)١١(‏ اليمين الذي يختص بالإيلاء هو أن يكون الحلف على ترك الجماع . انظر : الاختيار ( ١١۴١/۳‏ ) . 
(۱۲) ( م ) :1 بت ] وهو تحريف وتصحیف . (۱۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ولانه ] وهو تحریف . 
۰( ) مراد الأصنف بذلك کنایات الملل<ق > فان المللدق E‏ أو بدلالة . انظر : تحفة الفقهاء 
۲۷۰۰۲٦۹/۲(‏ ) » فتح القدير ( 1١/٤‏ ) . 


وبذلها العوض یزیل الاحتمال )1( أنه لا يضح أن )1( مالها. )( روي 


مقابلتعه شیا ° » ولانها فر فر قة بمال فکانت طلاقا » کقوله : أنت طالق لف e‏ 
الخلع لفظ لو نوى به الطلاق كان طلاقا » وإذا وقعت به الفرقة كان طلاقا . 


۲۴ س- أصله : سائر الكنايات ٠”‏ . والدليل على الوصف ا لفظ يصلح 


للطلاق ‏ لأنه مأحوذ من الانخلاع " فإذا نوى به الطلاق » كان طلاقا › 
[ کقوله : نت حرام 9 وبائن 9 ولانا فرقة لا يلكها إلا الزوج › فکانت 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . ) 


(۲) في ( ع ) : 1[ يدفع ] وهو تصحيف . (۳) في ( ن ٠)‏ (ع) :7 مالكها ] وهو تحريف . 


لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعى » فلا تتخلص ويذهب مالها بغير شيء » وهذا لا يجوز فان الواقع 


بائنا » . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤١/۳‏ ) . 
)٥(‏ قال في البدائع : « ولو قال لها : أنت طالق بألف درهم فقبلت » طلقت وعليها ألف » ETE‏ 
حرف إلصاق فيقتضي إلصاق البدل بالمبدل . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۲/۳‏ ) » فصح هذا أن الطلاق على 
ال I E‏ بالخلع طلاقا . 
(1) قال في الاخحتيار : « وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال » لاحتمالها الطلاق وغيره › 

لأتها غير موضوعة له » فلا يعي إلا بالعيين » وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال » فتترجح إرادته . 
انظر : الاختيار ( ۸٥/۳‏ ) فصح بهذا أن كنايات الطلاق لو نوى بها طلاقا وقع الطلاق » كما يقع الطلاق 

با لخلع لو نوى به الطلاق . ) 

(۷) قال في بدائع الصنائع  :‏ ولأن لفط الع يدال على الاق لا على القسخ > > لأنه مأحوذ من الخلع > وهو 
التزع » والتزع في اللغة إخراج الشيء من الشيء قال الله تعالى : وََرَعََا ما ف سورهم من عل [ الحجر : 

۷ ] أي أخحرجنا وقال : [ ونزع يده ( الأعراف : ٠١۸‏ ) أي : أحرجها من جيبه » فكان معنى قوله خلعها 
أي أخرجها عن ملك النكاح » وهذا معنى الطلاق » .انظر : بدائع الصنائع ( ٠١٤/۳‏ ) . 

(۸) قال فى المبسوط : ١‏ وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإنه يسأل عن نيته » لأنه تكلم بكلام مبهم 
ETE E E E‏ 
الطلاق فهو طلاق لأنه نوى ما يحتمله كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه » وحرمتها عليه من موجبات 
الطلاق » . انظر : المبسوط ( ۷١/٦‏ ) . فصح بهذا أن لفظ الحرام يصلح للطلاق › فإذا نوى به الطلاق كان 

طلاقا » كما أن الخلع يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا . 

(۹) قال في المبسوط : « ولو قال أنت منى بائن » فإن لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق » لأنه تكلم بكلام 
محتمل » فالبينونة تارة تكون المنزل » وتارة تكون في الصحبة والعشرة » وتارة من النكاح » واللفظ المحتمل لا 
يتعينّ فيه بعض الجهات بدون النية أو غلبة الاستعمال » ولأنه بدون النية مشكوك في هذا اللفظ › والطلاق 


بالشك لا ينزل » وإن نوى الطلاق فهو كما نوى » . انظر : المبسوط ( ۷۳١۷۲/٦‏ ) . فصح بهذا أن البائن 
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کتاب الخلع 
طلاقًا ] ٠”‏ » كسائر أنواع الطلاق › ولا يقال : إنه ”> يصح " بهما . لا 
لمرأة لا يصح الخلع بها » ونما يحتاج إلى قبولها' ليستحق عليها العوض › ويدل 
على أن النكاح لا يدخله الفسخ » لأن الفسخ رفع العقد » حتى يصير كأن لم 
يكن » ولابد أن يبقى شيء من أحكام النكاح بعد زواله »> وهو التحربم . 

۴۳ - فان قيل : البيع لا ترتفع أحكامه » بدلالة أنه إذا فسخ وجبت النفقة . 

4 - قلنا : قد يتصور المبيع فيما لا منفعة فيه » فلا يقع العقد بغير أثر ناف » 
ا ا 
الزوجين الأخر » والرضاع . 

کک کان کنات لاا زا 6 ی انا ر ) 
مخالفنا : أن الخلع فسخ » ولأنه لو دخله الفسخ لكان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا › 
وهو الطلاق . كما أن البيع لما صح فسخه [ كان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا » [ وهو 
الإقالة ] ٠”‏ » ولأنه © لو كان فسخا  ]‏ » لم يقع على البدل المعقود عليه › 
كالإقالة ٠‏ » ولأنه لو لحقه الفسخ » فسخ بخيار الشرط '“ والتحالف كالبيع " . 


لفظ يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا كما أن الخلع لفظ يصلح للطلاق » فإذا نوى الطلاق 


کان طلاقا . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في ( م ) : [ إنها ] وهو خطاً . (۳) في ( م ) :1[ تصح ] وهو تصحیف‎ )۲( 
. ) ۲۷٤١۲۷۴۳/۲ ( ساقطة من ( 0 ) › ( ع ) . (ه) انظر : تحفة الفقهاء‎ ) ٤( 


(1) في ( ن ) : [ وهو الطلاق ] وهو خطاً . 

(۷) القول بأن الإقالة فسخ على الإطلاق غير مسلم » ففي المذهب فيها حلاف بن أبي حنيفة وأصحابه 
فقال أبو حنيفة : هي فسخ في حق التعاقدين » بيع جديد في حق الثالث › وقال أبو يوسف : هي ييح 
جديد ما أمكن فإن لم يكن أن تجعل فيها » بأن كانت الإقالة قبل قبض البيع وهو منقول › فإنها نجعل 
فسخا . وقال محمد : هي فسخ إلا إذا كان لا يكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا جديدًا . انظر : تحفة 
الفقهاء ( ۱٦٤-1٦۳/۲‏ ) » رد الختار ( ٠٤٤/٤‏ ) 

0 ا کر ان‎ O 

(۹) قال في بدائع الصنائع : « ولأن فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض الذي وقع عليه العقد » كالإقالة في باب البيع 
والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره جائز » فلم يكن فسخا » . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤١٤/۳‏ ) . 
)٠١(‏ هو من إضافة الشيء إلى سببه > وهو أن يشترط أحد التعاقدين انيار ثلائة أيام أو قل . انظر 
التعریفات ۱۳۷ ٠.‏ | ) ) 

= أما فسخ البيع بخيار الشرط » فقال في البدائع : حكم البيع نوعان : نوع يرتفع بالفسخ » وهو الذي‎ )١١( 


- احتجوا : بقوله تعالی : # الطلیٌ عبان ثم قال  :‏ ل جاح نّا 

شتت یہ ولق رة ٩‏ ار 4 ثم ق ل ج کان اتبا € ٩‏ ولو کان الحلم لاتا 
تضمنت الاية اربع تطليقات <“ . 

Fe AY‏ — قلنا : ذكر الله تعالى الطلاق بغير عوض » ثم ذكر العوض فيه بقوله 
ك : # فل جاح عَلَمِمّا فا أفدَّت بي 4 ” وهذا بيان الحكم للعطليقتين » فکانه 
تعالى ‏ بين حكمها بعوض » وبغير عوض » ثم ذكر التطليقة الثالثة ^ . 

۸ - وجواب آخر : وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين » ثم قال : # فلا جاح 
ْنَا فا ادت 4ه © . فأخبر عن جواز المفاداة ('“ بعد التطليقتين › ولم یخبر عن 
وجودها »› ثم ذ كر التطليقة الغا للة > فلا تفيد ‏ الاية أكثر من ثلاث تطليقات : 

۹ - قالوا : الفرقة تتنوع نوعين » نوع طلاق » وفسخ » فإذا کان الطلاق يتنوع ‏ 
بعوض » وبغير عوض » كذلك [ فسخ النکاح ] " يتنوع بعوض » وبغیر عوض ٩"‏ . 

۰ - قلنا : قد بينا أن النكاح لا يدخله الفسخ عندنا » فلا نسلم هذا التقسيم . 

a 

۲ - قانا : الذي يلك الزوج منها هو الطلاق »› والعوض إنغا يأحذه "“ عما 


يقوم برفعه أحد المتعاقدين » وهو حكم كل بيع غير لازم » كالبيع الذي فيه أحد الحيارات الأربع والبيع الفاسد . 
نظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٠/١‏ ) . فضح بهذا أن البيع يفسخ بخيار الشرط » لأنه يلحقه الفسخ › بخلاف 
الخلع » فإنه لا يفسخ بهذا لأنه ليس فيه معنى الفسخ » وأما فسخه بالتحالف » فقال في الهداية : فإن حلفا أي 
امتبايعان فسخ القاضي البيع بينهما . الهداية ( ٠٦۲/۳‏ ) فصح بهذا أن البيع يفسخ بالتحالف لأنه يلحقه 
الفسخ » بخلاف الخلع فإنه لا يفسخ بالتحالف » لأنه لا يلحقه الفسخ . وقد تعرض المصنف لهذه المسألة › 


وستأتي تحت رقم « ٩‏ » من باب الخلع . )١(‏ سورة البقرة : الایة ۲۲۹ . 
(۲( ساقطة من ( م ) : (۳) سورة البقرة : الأية ۰ . 


› ) ۱۸١/۸ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠٠٥/٦ ( مغني الحتاج ۳ / ۲۸ » نهاية الحتاج‎ » ) ۱۹۸/١ ( انظر : الأم‎ )٤( 
في ( ن )۰( ع ):[غنه].‎ )٥( . ) ۲۲۷/۷ ( ليدع‎ ٠۲۱٦/١ ( کشاف القناع‎ 

() سورة البقرة : الآية ۲۲۹ (۷) في ( ن ) › ( ع ) :[ قال ] وهو تحريف . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤١۰۱٤٤/۳‏ ) . (4) هذا جزء من الآية : ۲۲۹ من سورة البقرة . 
)٠١(‏ في ( م ) » ( ع ) :[ المفادات ] وهو خطأً. )١١(‏ في ( م) :1[ يفيد ] . 

. ۲٠٤ راجع النكت للشيرازي ورقة‎ )١۳( . ما بين المعكوفين ساقط من ( ص)‎ )١١۲( 
. ۲٠١ راجع لنت للشيرازي ورقة‎ )٠١٣( . في ( ص ) : [ حين يان ] وهو تحریف‎ )۱٤( 

. في ( ص ) › ( م ) : [ يأخذه ] وهو تصحيف‎ )١( ٠ 


£۹ سسس تتاب الخلع 


ملك » فأما مالا يملكه منها فلا يصح أخذ ”“ العوض عنه » فلم يجز “ أن يقال : إذا 
كان في الطلاق ما هو بعوض وجب أن يكون فيما ليس بطلاق فرقة بعوض . 

۴۳۴۳ ~— قالوا َ معاوضة يلحمَها )ا دحله الفسخ ووقع فسخه باللفظ اللوضوع . 
لفسخه وهو الإقالة » فلو كان النكاح يلحقه الفسخ » وقع فسخه " باللفظ الموضوع 
لرفعه ٠١‏ » وهو الطلاق » لأن البيع لما دخله الفسخ عاد العوض إلى المشترى » فلو كان 
الخلح فسخا » لم يصح إلا بالعوض الذي وقع به العقد ” . 

4 - قا | : نوع فرقة لا تختص بوقت [ دون وقت » فوجب أن يكون فسخا » كالرضا 

@ a ا‎ a a E 

6 - 5 قلنا : الطلاق مثل الدحول لا يختص بوقت ”° ] » وهو طلاق » ولأن 
ااا نر وال ایا ی مال م © یا © ع او و ی 
حدود الله » لم يعتبر ما في الطلاق من تطويل العدة » والطلاق عقيب الجماع منع منه 
- لأجل الندم ”) » ومتى تشاقا '“ أمن الندم » فلم يمنع من الطلاق . والمعنى في الرضاع 
أن سبب الفرقة لا يختص ب '“ النكاح بل ”"“ هو طارئ عليه . 

۹ - قالوا : نوع فرقة لا يثبت فيها ٩"‏ حقه بوجه ' » فلم يكن طلاقا 
كخيار المعتقة » وردة المرأة (°“ . ) 

۷ = فنا : كنايات الطلاق لا يثبت فيها رجعة عندنا ° > لانها بواگه ١۷‏ 


.. في ( م ) : [ يأحذ ] وهو تصحيف . (۲) في ( م ) : [ بخر ] وهو تصحيف‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فسخ‎ )۳( 

. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) › (ع)‎ )1( . ) ٠٤٤/۳ ( راجع بدائع الصنائع‎ )٥( 
في ( م )+ (ع):[إإك].‎ )۸( . ) ۲١١/۳ ( البحر‎ » ) ۷/١ ( راجع المبسوط‎ )۷( 

(۹) راجع بدائع الصنائع ( )٠١( . ) ۹٤4/۳‏ في ( م ) ۰ ( ع ) : [ شاقا ] وهو تحريف . 
)١١(‏ ساقطة من ( ص ) . (۱۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۱۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بها ] . )۱٤(‏ في ( ص ) : [ يوجد ] وهو تصحيف وتحريف . 
)٠١(‏ راجع امجموع ( ٠١/۱۷‏ ) . ا 


(۱۷) كنايات الطلاق كلها بوائن 2 قوله : اعتدى » واستبرئی رحمك › وأنت واحدة > فإن الأول کناية « 
يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم الله عليك » أو نعمى عليك » أو اعتدى من النكاح » فإذا نوى طلاقا وقع 
رجعيا » والثاني تفسير لقوله اعتدى » لأنه تصريح با هو المقصود من العدة » وأما الثالث فهو كلام محتمل › 
يجوز أن يكون قوله « واحدة » نعتا لها أي واحدة نساء العالم في الجمال أو واحدة عند قومك » فإِذا نوی به 
الطلاق وقع رجعيا . راجع المبسوط ( ۷٥/٦‏ ) › البناية ( ٤۷۲-٤۷۰/٤‏ ) » تبيين ال حقائق ( ٠٠١/۲‏ ) . 


الخلع طلاق £47e/۹‏ ) 


8 ملد را طف اا ارت کت اتر ت تثبت الرجعة ° . ألا 
ر هر اق هة ر ا رن و دل ب اح ا اة 
عليها العوض » ولم يثبت حقه في العوض » كذلك الحلع . 

۸ - قالوا : فرقة تعرت ‏ عن صريح الطلاق 7 ونيته » فوجب أن يكون 
فسخا » ولا یکون (“ طلاقا . أصله ٩”‏ : إذا اشترى الزوج زوجته "^ . 

۹ - قلنا : الخلع من ألفاظ الطلاق » لأن فيه معناه » كما أن في الثاني ٠‏ معنى 
ONO OT‏ 
فاعتبار النية لا معنى له » لان النية يحتاج إليها البدل على جواز الاحتمال » وشرط العوض 
يزيل ذلك » لأنه لا يستحق العوض إلا بعد زوال ملكه عنها » فقام ذلك مقام النية » وا معني 
في شرى الزوجة » [ أن الفرقة بسبب لا يختص النكاح » فلم يكن طلاقا . 

E‏ قة لا تتعلق ”> بسبب طارئ على النكاح » [ بل 
بسبب ] ('“ مختص به من جهة الزوج .. 


*« ¥ # 
)١(‏ راجع بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . (۲) راجع البحر ( ۲۷١/۳‏ ) . 
(۳) في ( ع ) : [ تعزق ] وهو تصحيف وتحريف . 
)٤(‏ في ( ص ) : [ النكاح ] وهو تحريف )١(  .‏ في ( ص ) : [ أولا ] وهو تحريف . 
(1) أي دليله . (۷) مغني الحتاج ( ۲۹۸/۳ ) . 
(۸) ساقطة من ( ص ) . )٩(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) ۰ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٠١( 


۹ س کاب الع 


ااا مسالة .0 


المختلعة هل يلحقها صريح الطلاق ف العدة ؟ 
١٠‏ - قال أصحابنا : الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت فى عدتها © . 
۴" ~— وهر قول ابن مسعود )1( ¢ وى الدرداء )1( )%( ¢ وعمران بن الحصين )°( 


۳ - وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق ٩‏ . وروی مثله ابن عباس ) » وابن 


)١(‏ هذا في الصريح المعين » وأما الكناية فقال في البدائع : وأما الكناية فهل يلحقها › ينظر : إن كانت رجعية 
وهي ألفاظ « اعتدي واستبرئي وحمت وانت واحدة يلحقها في ظاهر الرواية › وروی عن ابي يوشنف انه لا 
يلحقها » حتى لو قال لها اعتدي لا يلحقها شيء » انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۲٠٠‏ › رؤوس 
المسائل ٠٠١‏ » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) > فتح القدير : ( ۲١١/٤‏ ) » البحر ( )۸٠/٤‏ . 

(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق عن يحيى بن أبي كثير 
قال : کان عمران بن الحصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها . 
المصنف ( ١٠١۷/١‏ ) قال في الجوهر النقي : ورجال هذا السند على شرط الجماعة . ا جوهر النقي ( ۳٠۷/۷‏ ) . 
(۲) هو صاحب رسول الله به أبو الدرداء » عوير بن عامر بن مالك . . . بن كعب بن الخزرج » تأر 
إسلامه قليلا . روى عن النبي ب » وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم ›» وروی عنه سويد بن عقلة وزيد بن 
وهب وعلقمة بن قيس وغيرهم . من فضائله أنه كان فقيهًا حكيما » شهد ما بعد أحد من المشاهد › مات 
لستتون بقيا من خلافة عثمان على الأصح . انظر : في الاستیعاب - ( ٠۲١١-٠۲۲۷/۳‏ ) » أسد الغابة 
٠ ) ۹۸-۹۷/١(‏ الإصابة ( ٠ ) ۷٤۸-۷٤۷/٤‏ تجريد أسماء الصحابة ( ۳٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك اين أي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق » عن أبي فضالة وابن عون 
عن علي بن أبي طالب وأيي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . المصنف ( ٠١۸/١‏ ) . 
)٥(‏ صاحب رسول الله ڪڀړ عمران بن حصين بن عبيد . . بن عمرو الخزاعي » أُسلم عام خيبر روی عن 
النبي ب وروى عنه الحسن وابن سيرين » ومطرف وأبو رجاء العطاردي وغيرهم » من فضائله أنه كان من 
فضلاء الصحابة وفقهائهم . قال ابن سرين : لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي ب يفضل على عمران 
ابن حصین . مات سنة ( ٥۲‏ ) هھ له ترجمة في الإستیعاب ق ( ۱۲۰۸/۳ ) » أسد الغاية ( ۲۸۲۰۲۸۱/٤‏ ) »› 
الإصابة ق ( ۷٠٦٠۷٠٠/٤4‏ ) تجريد أسماء الصحابة ( ۲٠٠/١‏ ) . وروى ذلك الحديث ابن أبي شيبة في 
مصنفه » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق - عن يحي بن أي كثير قال : كان عمران بن الحصين وابن 
مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها : الملصنف ( ٠١١/١‏ ) . 

› ) ٥۹۳/۲ ( الكافي‎ ٠) ۷٤/۲ ( وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : مختصر المزني ( ۲۹۰/۸ ) » المهذب‎ )٦( 
. ) ۲۱۷/١ ( كشاف القناع‎ › ) ۳٤٦/١ ( الفروع‎ › ) ٦۰/۲ ( بداية اجتهد‎ 

(۷) روى ذلك عنه ابن ابي شيبة في المصنف › كتاب الخلع » من قال لا يلحقها الطلاق » عن عطاء عن اين ¬ 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 4۷00/۹ 


الأير © :. ) 
- انا : قوله تعالی : ل اللا مرا 4 7 ثم ق قال YT‏ 
ادت یڈ ثم قال : ل کین طلقا کک ل لم ِن بد ی تنح روجا عَم ١‏ وهذ 


يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع 9 
e °‏ ا ees‏ »> وهذا 


- قلنا : الظاهر بقعضي أن کل من طلق اثتين » يجوز له طلاق 
الغالثة › وان کان قد اُخحذ الفداء . وعندكم أن من أخحذ الفداء لا يجوز أن يطلق 


الغالغة () > وهو حلاف الظاهر 


۷ - ویدل عليه قوله تعالی : # إا طلقم اليساء فطلفوهنٌ لِيدَّتمنً » ^ [ فلم 
يفصل ] ”“ وروی ا يوسف في الإملاء ٩‏ » ومحمد في ° الكيسانيات ن 


عباس وابن الزبير أنهما قالا ليس بشيء . الصف ( ۱١١/١‏ ) . 

)١(‏ عبد الله بن الزبير بن العوام ... ابن قصي القرشي » ولد سنة ( ۲ ) ه » روى عن النبي بلي وعن أيه 
وعمر » وعثمان وخالته عائشة وروى عنه عروة وطاووس وعمر بن دينار ووهب بن كيسان وسماك بن حرب 
وغيرهم » وهو أحد الشجعان من الصحابة » بويع بالخلافة سنة ( ٦٤‏ ) ه ومات سنة ( ۷۳ ) ه عند الجمهور . 
انظر : في الاستیعاب ق ( ٩۱۰-۹۰٥/۳‏ ) » اسد الغابة ( ۲٤۲/۳‏ ) » الإصابة ( ٩٩-۸۹/٤٩‏ ) تجريد أسماء 
الصحابة ( ٠٠٠/١‏ ) . روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى » باب الختلعة لا يلحقها طلاق » عن أبن 
عباس وابن الزبير انهما قالا في الختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق » لأنه طلق مالا يملك . الستن 
الکبری ج ( ۳۱۷/۷ ) ۔ 

(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

. ۲٠١ سورة البقرة : الأية‎ )٤( 

. ) ۹٦/۲ ( أحكام القرآن‎ ›» ) ۸٤/٦ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(1) في ( ن ) › ( ع ) :[ انين ] . (۷) انظر : المهذب ( ۷٤/۲‏ ) . 

(۸) سورة الطلاق : الاية )٩۹( . ١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
)١١(‏ للإمام أي يوسف الأمالى في الفقه » يقال إنها أكثر من ثاشمائة مجلد . انظر : كشف الظنون ( ٠١١/١‏ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۱۲) للإمام محمد بن الحسن الشیبانى كتاب « الأمالى الكيبسانيات » رواها تلميذه سليمان اين شعيب 
الكيساني » يوجد منه نسخة في مكتبة آصفية ( ٠١۷۲/۲‏ ) . انظر : تاريخ الأدب العربي » كارل بر وكلمان 
۲٠۷/١ (‏ ) » هدية العارفین ( ۸/٦‏ ) لإسماعیل باشا ط بیروت ۱٤١۳‏ ه . 


4۷0/4 سسس کاب الحلع 
نبي بل أنه قال : الختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ( . 
۲۳۱۰۸ - فن قیل : نحمله على من قالت لزوجها : اخلعنی › ولم تذکر ۳ 
عوصًا » فخالعها ينوى الطلاق . 

۹ - قلنا : اللفظ عام فيمن اختلعت بعوض » أو بغير عوض › ولأنها معتدة ‏ 
في حق الزوج من طلاق لم يستوف عدده » فجاز أن يلحقها الطلاق من جهته . 
أصله : إذا قال لها أنت بائن » وأصله : المطلقة الرجعية " . 

e‏ اا ا ا الكناية » والمنى في ذلك أن 
يلحقها الطلاق بعوض ‹ 

۴ - قلا : ا کان الأصل قر : نت بائن . وإن کانت (“ 
هذه "“ المعاوضة في المطلقة الرجعية لم نسلم أن الختلعة لا يقع الطلاق عليها بلفظ 
الكناية » لأن الكنايات التي علقها بشرط › ! E‏ 
بالکنایات التي لا تفيد البينونة ” . ونما لا تقع ”“ البوائن المبخدأة » لأن لفظها يفيد 
التحرمم والبينونة . وهذا معنى حاصل بالخلع › ا ا ف ر 
الطلاق يفيد زوال العدد ” » وذلك في ملكه » فلهذا جاز أن يقع " » وأما العوض › 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع ( ٠٦/٤‏ ) . والبيهقي في الستن الكبرى - باب 
لحلع - هل هو فسخ أو طلاق » ( ۳٠٠١/۷‏ ) ابن أبي شيبة في المصنف مرسلا كتاب الخلع ما قالوا ذ في الرجل 
إذا حلع امرأته كم يكون من الطلاق › ( ه/. ۰ ) . وابن عدی في الکامل ( ۲۲۰/٤‏ ) . وقد نوقش 
الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف معلول بعياد بن كثير وهو ضعيف » وقال الشيرازي لا أصل له التعليق 
المغني ( ٤٦/٤‏ ) . (۲) في ( ص ) : [ يذ كر ] وهو تصحيف . 
(۳) اتظر : المبسوط ( ۸٤/٦‏ ) . وقد نوقش القياس على الرجعية › بان الرجعية زوجة › ولهذا تدخحل في 
مرسل الطلاق » ويجوز الاعتياض على بضعها » ولأن الرجعية يثبت في حقها سائر أحكام الزوجية من الظهار 
والإيلاء والخلع وهذه بخلافها . انظر : النكکت ۲٠١‏ . 

٤(‏ ) هذا اعتراض الخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف في الطلاق الرجعى بأن الطلاق 
الرجعى يجوز الاعتياض فيه عن البضع كما يجوز أن يلح فيه الطلاق بالكناية . انظر : النكت ورقة ٠٠١‏ . 
(°) في ( م ) › ( ن ) :[ کان ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۷) مكرر في ( م ) . كما لو.قال لامرأته إن دحلت الدار فأنت بائن أو حرام ونحو ذلك » ثم أبانها أو 
خالعها» ثم دخلت الدار وهي في العدة » وقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد خلاقًا لزفر . 
٠‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠۳١/۳‏ ) . (۸) انظر : المبسوط )۸٥/٦(‏ . 

(۹) في ( ن ) :1 يقع ] . ) )٠١(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ العدة]. 

. )٠۳١١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( ٠ 


1 


اختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ بد ٤۷0۷/۹4‏ _ 
فلأنها لا تملك به نفسها » فلم يستحق عايها . 
۲٠‏ - فإن قيل : كيف نسلم أنها معتدة من طلاق » والخلع عندنا ليس بطلاق . 
۴ - قلنا : هذا الدليل يختص ممن (“ طلقها بعوض » ولأنها معتدة فى حق 
ازوج فجاز أن يلك إيقاع ما بقى من طلاقها Le e OSS al.‏ 
ارتد» لأنه ملك ذلك إ إذا أسلم . وإذا قال : قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت » لأنها 
غير معتدة في حقه ٩‏ » ولانه * لا يجوز أن يستبيحها استباحة مختصة ” بها بحكم 
العقد الأول > كالمطلقة بغير عوض . ببين ذلك : أنه يجوز له ” أن يتزوجها دون سائر 
الناس » كما يجوز ف فى الرجعية أن يراجعها / دون سائر الناس ‹ » ولان الطلاق معنى 
يؤثر في إزالة املك إذا وقع على الوجه الأدنى جاز أن يلكه بفعله إلى الوجه الأعلى . 
64 - أصله : إذا باع بشرط الخيار ثم أبت البيع ‏ » ولأنها محبوسة عايه 
بحكم نكاح صحيح » فجاز أن يوقع ما بقى من طلاقها . أصله : المطلقة الرجعية " . 
ا ا ا ا » وإيلاؤه والختلعة ٠١١‏ 
بخلاف ذلك ٩‏ . ) 
١١‏ - قلنا : مخالفة اختلعة للزوجة في امتناع الطهار ۳ والایلاءِ » 


كمخالفة الرجعية الزوجة عندهم ف حرم الوطء > ووجوب المهر ہو طها )6 ( وان 


. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 


(۲) انظر : ص ۲١۹‏ وقد سبق رد الخالف على هذا . 


(۳) انظر : رد احتار ( ۳۹۲/۲ ) . )٤(‏ ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(°) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ مختص ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ لها] . 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۷١۱۳١/۳‏ ) . 

(۸) البيع بشرط الخيار ييح لمن كان له الخيار أن يتصرف في المبيع خلال المدة امحددة للخيار » لأن المدة 
مضروبة للإجازة أو الفسخ » قال في الهداية : « ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار » وله أن 
یجیز» انظر : الهداية ( ۲٠/۲‏ ) » ويه تيين أن من باع بشرط الخيار ااا ي ي ا 
يجيز كما أن الرجل له أن يلك أدنى الطلاق وأعلاه . 

. زقد مى زد غل هذا القياس‎ . ) ٠۳١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۸٥۸4/٦ ( انظر : المبسوط‎ )٩( 
. ] في ( ن ) : [ والختلفة‎ )١١( ٠ . ] في ( ن ) :1 طهاره‎ )۱١( 

)١۲(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف بأن الرجعية تخالف البائن في 


أحكام الزروجية من الظهار والإيلاء والخلع حيث يثبت في حقها ذلك دون البائنة انظر : النكت ورقة ٥‏ . 


. ) ٠١١۲/۲ ( انظر : المهذب‎ )١١( ٠. في ( ن) : [ الطهار]‎ )١١( 
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کناب الحلع 
كان الإيلاء والظهار فيها يقف ولا يصح حتى يراجعها » ثم لم يتنع أن يتساويا مع هذا 
الاختلاف في وقوع الطلاق » كذلك الختلعة © . 

۷ = احتجوا : بقوله تعالى : $ لساك غروني أو سر بحسن ي © 
ظاهره يقتضي ان التسريح > يملكه من يلك الإمساك ^" . 

۸ - قل قلا : ذكر [ الله a a‏ 
بين الإمساك والطلاق بقوله # الطلىٌ ص نان امسا معروفي و ّرح ا پاخسن اه (© 
و حلاف فیمن آرت علاتا مرش » وام مرش ذلك ٩‏ وای في اهر ا بتي ) 
التسريح إلا من يلك الإمساك . 

۹ - قالوا : لا يلك إيقاع الطلاق بالكنايات الظاهرة › فلا يلك بالصريح › 
كما بعد العدة ‏ . 

-¬- : الوصف غير مسلم › > لن الطلاق يقع عليها بقوله : اعتدى › 
و 
عليها الطلاق » وإن كان المقدم بغير عوض » و '" لا وقع الطلاق في مسألتنا إذا © 
كان التقدم بغير عوض » كذلك إذا كان بعوض » أو نقول : المعنى فيها أنه لا 
يستبيحها [ إلا بجا يستبيحها ] ١"‏ به “ سائر الأجانب » فصار فى طلاقها 
as‏ کان في مسألتنا يختص يإعادتها على وجه يخالف فيها سائر الناس » 
جاز أن يفارق الناس في حكم طلاقها . 

. “( قالوا : لا يلحقها طلاق بعوض » فلا يلحقها بغير عوض » كالاًجنبية‎ - ١ 


. ۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ )۲( . ) ٠١١١٠۳١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


(۳) انظر : الحاوي للماوردي ورقة )٤( . ٠۸١‏ ما بين المعكوفتين بياض بنسخة ( ن ) » ( ع ) . 
)١(‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . )٦(‏ ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 
(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ كذلك ] . (۸) انظر : اججموع ( ۱۷۳/۱۷ ) . 

(۹) انظر : المبسوط ( ۸٥/١‏ ) >.بدائع الصنائع ( ٠۳١/۳‏ ) . 

. ساقطة من (م)‎ )١١( ٠ . ] في ( ن ) : [ القصية‎ )٠١( 


)۱١(‏ في ( 2) > ( ع ):[إك]. 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) › ( ع‎ )١۳( 

)۱٤(‏ ساقطة من + جميع النسخ وزدتها لاستقالة المعنى بها 

OT O CD a 
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الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 


۲ - قلنا : الرجعية يملكها الزوج بغير عوض » فلا يملكها بعوض » كما ( يملك 
الشفيع إسقاط الشفعة بغير عوض » ولا يلك بعوض ‏ » ويلك في الخيار إسقاطه بغير 
عوض » ولا يلك بعوض . 

۲۴ - ولأن العوض إنما يستحق على المرأة إذا ملكت في مقابلته شيا » ولا 
تملك 7 بعد انلع شيتًا بالبدل فلم يصح » فأما الطلاق المتداً فليس من حكمه أن 
تستفيد 7 به المرأة شيا » فجاز أن يقع › والمعنى في المنقضية “ العدة ما بيناه . 

.  ءيش قالوا : لو طلق طلاق الإيقاع فقال ”“ : نسائي ”" طوالق » لم يقع عليها‎ - "٤ 
› قلنا : لأنها ليست من نسائه في الطلاق › فلا يقع عليها إلا بالتعيين‎ - ٠ [ 
› أو النية » كما لو قال : عبيدي أحرار لم يعتق المكاتبون » إلا أن ينويهم » أو يُعيتهم‎ 
. “( لأن إطلاق ('“ العبيد لا يتناوله.‎ 

٩‏ - قالوا : [ الختلعة لا يصح ] "' منها ظهاره "' › ولا إیلاژه ولا لعانه بغیر 
ولد ولا ©“ تعتد (“ عدة الوفاة » ولا يتوارثان » وهذه الأحكام الختصة بالزروجية حبسها 
عليه "“ ووجوب السكنى والنفقة عليها " وثبوت نسب ولدها بحكم النكاح © . 

۷ - فإن قيل : هذه أحكام الوطء بدلالة نها تثبت في الموطؤة بشبهة . 

۸ - قلنا : إنما يوجب ' الوطء مثل أحكام النكاح فلا » والدليل عليه أن 


(۱) في (م) :1[ ولا]. (۲) انظر : الهداية ( ۳۸۳۷/٤‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ يلك ] . )٤(‏ في ( ك ) : [ يستفيد ] . 

. ] في ( ن ) : [ المنعصية‎ )١( 

. ) ٠٠١/١ ( هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) . انظر : النكت ورقة‎ )١( 
) . ] في ( ن ) : [ نسائي‎ )۷( 

(۸) انظر : مختصر المزني ( ۲۹۱/۸ ) » النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ » المغني ( ۱۸٤/۸‏ ) . 


(۹) في ( م) :1 إذا] . > )١١( ٠‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١۲( . ) ٠۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
.] في ( 0 ) ۰( ع ) :1[ لا‎ )1٤( . ] في ( ن ) : [ طهاره‎ )۱۳( 
.] في ( ت ) : [ نفقد ] . (17) في (ت )۰( ع ):[ ساوی‎ )٠١( 


(۱۷) في ( ن )› ( ع ) :[له]. 

(۱۸) انظر : المبسوط ( ۱۹۰/٦‏ ) » مختصر الطحاوي ۱۹۱ » بدائع الصنائع ( ٠١۲/۳‏ ) فتح القدير 
٠ ) ۲١/٤(‏ البناية ( 1۸۲/٤‏ ) » رد الختار ( ٥٦١/۲‏ ) . 

(1۹) في ( ۵ ) › ( ع ) :1[ موجب ] . 


کتاب الخلع 
السب يثبت في النكاح عندنا بمجرد العقد ‏ » وعندهم يإمكان الوطء مع العقد وهذا 
لا يثبت به نسب في غير النکاح 

۲۳۲۹ - فن قيل ااا ی تبت هذه الأحكام » فدل على أنها 
من أحكام 2 

٠‏ - قلنا : النسب يثبت عندنا بحكم العقد وجد الوطء » أو ) لم 
hy TTT‏ وإن £ يوجد الوطء ( » وعلی آنه لا يتنع أن يکون من 
أحكام النكاح ومن شرط ثبوتها الوطء » كالرجعة بعد التطليقة ٠”‏ » على أن الظهار إنغا 
لم يصح » لأنه تحربم ضعيف » وتحرمم الطلاق أقوى منه » فلا يينى أضعف التحريين على 
آكدهما » والإيلاء لا يصح › لأنه يثبت ‏ بمنع حقها من الوطء » ولا حق للمطلقة 
المبتوتة في الوطء ”“ » واللعان وضع لقطع الفراش ”“ وقد انقطع بالخلع . 

› ٠ وأما التوارث فيثبت للمبتوتة إذا خلعها أجنبي من زوجها في مرضه‎ - ١ 
٠١ ويجب عليها عدة الوفاة “ » ولأن التوارث وعدة الوفاة يشبتان " إذا اتصل‎ - 
: «الموت بالزوجية الكاملة " » والطلاق يكتفى منه ببعض علق الزوجية . يبين ذلك‎ 
أنه يملك منها البضع والطلاق » ثم يبقى ملكه في البضع مع نقصان ملك الطلاق إذا‎ 


V۹ 


. ) ۳۳۲۰۳۳۱/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت بأن أحكام الإيلاء والظهار » والنسب والتوارث وعدة 

الوفاة من أحكام الوطء بدلالة أنه لو طلقها قبل الدحول لم تثبت هذه الأأحكام على قياس المصنف الختلعة 

بالرجعية في الأحكام . (۳) في ( ع ) :1[ ثبت ] . 

)٤(‏ في ( ۰)۵ ( ع ):1 أم]. 

. ) ۳٠۲/۲ ( تحفة الفقهاء‎ » ) ۲١۷/٤ ( البتاية‎ » ) ۳۹٤۰۲۹۳/۲ ( انظر : تبیین الحقائق‎ )٥( 

انف ا ار ر 0/۴ (¥ )في (ف)›(ع ):1 ثت]. 

(۸) انظر : الاحتیار ( ۱١۱١/۳‏ ) . (۹) في ( م ) : [ الغراس ] . 

١ )‏ إذا خلمها أجنبي من زوجها بال ضمنه لازوج > إن كان ذلك في مرض موت الأجنبي » ويعتبر البدل من ثلث 

مال الأجنبي » فلو كان الزوج مريصًا حين تبرع الأجنبي بخلمها فلها الإرث لو مات من مرضه ذلك » وهي في العدة 
لأنها لم ترض بهذا الطلاق » فيعتبر الزوج فارا »> ولو كانت مكرهة على القبول لم يلزمها البدل . انظر : المبسوط 

. ) ٠١١/٤ ( انظر : فتح القدير‎ )١١( n 

(۱۲) « یثبت » بالرفراد في + ا و ا ي ي ا 

(۱۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ اتفصل ] . 

. ) ٠٤١/۴۳ ( في ( ن ) › ( ع ) : [ بموت الزوجة ] . انظر : الاختيار‎ )٠١( 


الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 2⁄۹ 


طلتقها واحدة » أو اثنتين ‏ » كذلك يجوز أن بيقى ملكه في الإيقاع مع نقصان ملكه 

في البضع . 
۲ - قالوا ارہ لا تمل له إلا یکاح جدید» فوجب أن لا بلحتها طاق 
كالنقضية ” العدة ° . 

٣ YFI‏ : المنقضية (٤)‏ إلعدة قد ساوی ‹ ( الزوج فيها الاخاق 6 لأن السبب 
الذي ا به ٩”‏ مثله يستبیح الأجنبي و المعتدة © الزوج فيها ١‏ يفارق © 
الأجنبي » بدلالة أنه يختص بجواز العقد عليها e‏ أن يفارق « الأجانب » ”) في 
طلاقها . 

, ( e ar N e 
وإذا تعذر‎ . E E PE 
إعمال اللفظ لم يجز إيقاع معناه من تقصان العدد » وليس كذلك صريح الطلاق » لأنه‎ 
٠ ٠ يتضمن نقصان العدد الذي يلك › »> فأمکن إعماله فلذلك وقع‎ 

۴۳۹ - فإن قيل : فقد " قلتم : إن الكناية إذا كان طلقها بشرط قبل الخلع 
فوجد الشرط بعد الخلع وقعت ف 

۴۷ - قلنا : يجوز أن يقع بحكم اليمين . آ9 لورد أن يتبدئ إيقاعه لم 
يقع > کما الو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط , 


e 
E ) في ( ع ) : [ نتين ] . (۲) في ( ن‎ )١( 
) . > ) ۲٣۷/١ ( كشاف القناع‎ » ) ۱۸٤/۸ ( انظر : المغني‎ )۳( 
اا ا ا‎ E ) في ( ت‎ )٤( 


e yy 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ مفارق‎ )۸( 


)١١(‏ في ( ت ) ۰>( ع ) :[ للات ]. (۲) في (ك)›(ع):[قكد]. 
)١۳(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )١١(  . ) ٠١١/٣‏ في (م):[ كما]. 


. (ع) : [ كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط ] وهي زيادة خطاً‎ ٠) في ( ن‎ )٠١( 
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إذا خالع امرأته بشرط الرجوع 


ع ۰ £ £ 

۸ - قال اصحابنا : إذا خلع امراته بعوض على ان له الرجوع » صح الخلع »› 
وبطل الشرط ^“ . 

۹ - وقال الشافعى : تثبت الرجعة » ويسقط الال " . 

۰ = لتا : أنه فى موضع الطلع ٩‏ بيد إیقاعه » فصار كما لو خلعها على أن لا 

تقع الفرقة > ولأن الخلع يوجب البينونة » فشرط الرجعة فيه باطل » كالططللاق اللات °١‏ . 

۱ س- فإن قيل ys‏ 
کذلك الحلع بيبطل فيه الال » والشرط › ویبقی مقتضاه ٩”‏ . 

۴۲ - قلنا : معنى الخلع عندنا البينونة » وإن لم يذ كر العوض فيه » كالطلاق 
الثلاث . ولأنه معنى لا يلحقه الفسخ › فإذا نفى موجبه » لم يتعلق بالنفي ”> حكم» 
كما لو عفا من دم العمد على أن له القصاص متى شاء ^ . 


کتاب الخلع 


>» ) ٥۹٥/۲ ( الكافي‎ » ) ۲١/١ ( وهو : رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المدونة‎ )١( 
ات ووت ای اوا ی ا‎ ) ۳۹٦۱/۸ ( الإنصاف‎ › ) ۳٤٦/٩ ( الفروع‎ 
وهذا ما نقله الربيع والمزني » وذهب إليه ابن سريج وأبو إسحاق > وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه‎ )۲( 
e a hE af ahe? 
) ٤0۹/٦ ( نهاية الحتاج‎ › ) ۲۷١/۳ ( مغني الحتاج‎ ) ts ( روضة الطالبين‎ » ) ۲۹١٠/۸( 
والوقوع رجعيًا بلا مال قول به الإمام مالك في الرواية الثانية والإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : الكافي‎ 
) ٥۹٤/۲ ( الكافي‎ » ) ۱۹/٥ ( المدونة‎ » ) ۲٠۷/١ ( المبدع ( ۲۲۸/۷ ) » كشاف القناع‎ » ) ۹/۲ 
. » في ( ص ) أن نفي الرجعة فوجب الخلع « وهو خطأ ولا معنى له‎ )۳( 

. ) ۲۹۳/۳ ( الشرح و ) » البحر الرائق‎ » ) ۱۸١/۸ ( انظر : المغني‎ ) ٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

)٦(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس الملصنف بان الشرط في الطلاق الثلاث 
داحل على أصل لا يمكن إسقاطه › > فيبطل الشرط » ويصح الأصل .انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ 
(۷) في ( ت ) »› ( ع ) :[ بالبغي ] 

)^( قال في بدائع الصتائع وعلى هذا ا العمد بشرط الخيار » فان کان ا حيار للقاتل جاز » لأن 
مابذل العوض من جانبه وهو الال قابل للفسخ » ثم إذا جاز الخيار وفسخ القاتل العقد » هل يبطل العفو» = 


4۷/۹ 


- إذا خالع امرأته بشرط الرجوع 

۴ - احتجوا : بأنه شرط الال > والرجعة »> فلا يجوز اجتماعهما فسقط › 
وبقى الرجعة التي يقتضيها الطلاق » بين ذلك أن ”© الطلاق يقتضي الرجعة » والشرط 
يقتضى الرجعة » والمال يقعضيه الشرط › ولا يقتضيه الطلاق › فكان إثبات ما ثبت 
بالطلاق » والشرط أولى . 

4 - قانا : هذا غير مسلم » لان الخلع يقتضي البينونة عندنا ”) » فإذا سقط 
الال » والرجعة ثبعت البينونة في مقتضى « الخلع » © . 

. فإن قيل : يفرض الكلام إذا طلقها بمال »> وشرط الرجعة‎ - ٠ 

٦ئ۳۱‏ - قلنا : لا نسلم انهما إذا ”“ لم يجتمعا › وجب إسقاطهما » بل تنتقض 
الرجعة » لأن الطلاق لا ينفسخ » والبينونة من أحكامه فتأكدت بتأكده » وامال يجوز 
أن يسقط » ويفسخ فكان إسقاط الال أولى . 


*# * %* 


القياس أن يبطل لأنه تعلق بشرط الل ل ر الاستحسان لا ييطل ويلزم القاتل الدية › وإن 
كان ايار للمولى بيطل ايار ويصح الصلح » لأن الخيار لثبوت الفسخ والذي من جانب المولى وهو العفو لا 
يحتمل الفسخ . انظر : بدائع الصنائع ( )١( . ) ٠١/٤‏ ساقطة من ( م ) . ) 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤٤/۳‏ ) . (۳) في ( م ) :[ المجمع ] . 

. ) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )٤( 


VTE‏ کناب الحلع 
oC MI NNN‏ 
إذا خالعھا على ما في بطن امتها او 
بطون غنمها صحت التسمية ٠‏ 


۷ - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية › فإن 
ولدت كان الولد له “ » وكذلك لو خلعها على ما في بطون ( غنمها ) ° 
۸ - وقال الشافعي : التسمية فاسدة » ولها مهر مثلها ° ٠.‏ 

۹ - لنا : أن الحمل مس a‏ 


الأبى ( . ولا يلام اذا ما یٹم ه العام القابا 2 ع لان الظارك ذ 
بق ˆ ` . ولا یلزم | a‏ : وې 
في الخلاف ”" ما بيناه عن أبى حنيفة : أن ذلك جائز » وقد أنكرها “ ابو بكر 


)١( -‏ « كان الولد لها » في جميع النسخ » وهو خحطاً والصحيح « المبت » . انظر : المبسوط ( ۱۸۸/١‏ ) . 
(۲) إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها » وقالت على ما في بطن غنمي أو ما في بطن أمتي ولم 
تزد على ذلك » فإن كان هناك شيء أخذه » لأن التسمية وقعت على مال متقوم موجود » لكنه مجهول » لكن 
الجهالة ليست بمتفاحشة » فلا تمنع استحقاق الشيء » ولو لم يكن هناك شيء » فلا شيء لانعدام تسمية مال 
متقوم لأنها ذكرت ما في بطنها وقد یکون في بطنها مال متقوم وقد لا یکون فلم تصر بذ كره غارة لزوجها بل 
الزوج هو الذي غر نفسه » والرجوع بحكم الغرور » ولا غرور منها فلا برجع عليها بشيء . انظر : قي المبسوط 
۱۸۸/٦ (‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱٤۸/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۸٥/٤‏ ) » تبیین الحقائق ( ۲۷۰۰۲۹۹/۲ ) › فتح 
القدير ( )۲۲۲١۲۲٠/١‏ . وقد وافق الإمام مالك وأحمد أبا حنيفة . انظر : الكافي ( ٥۹٤/۲‏ ) » الإنصاف ‏ 

٠ ) ٠ ۰.4/۸ (‏ ليدع ( ۲۲١١۲۲٤/۷‏ ) » المدونة ( 1۹/٤‏ ) . 
(۳) انظر : الام للشافعي ( ٠ ) ٠٠١/١‏ المهذب ( ۷۳/۲١‏ ) › مغني الحتاج ( ) » نهاية 
احتاج ( ۳۹۹/٩‏ ) . () في ( م ) : [ غير مستحق ] . 
)١(‏ قال في بدائع الصنائع : ألا ترى لو خلعها على عبد أبق له صحت التسمية » لأن القدرة على تسليم البدل 

- ليست بشرط في الخلع فإنه جائز على العبد الأبق » والقدرة على تسليمه غير ثابتة » بدائع الصنائع ( ٠١۸/۳‏ ) 
وبهذا تبون ن العبد الآبق يصح تسميته في الخلع » ويستحق بالخلع » كما أن الحمل تصح تسميته في الخلع 
)٦( i‏ ساقطة من ( م ) . 
(۷) لابي جعفر الطحاوي كتاب احتلاف الفقهاء » ويقال له احتلاف الروايات › ويقع في مائة ونيف وثلاثين 
جزءًا » والموجود منه الجزء بدار الكتب المصرية تحت رقم 1٤۷‏ بالقاهرة فقه حنفي وال جزء الرابع بجعهد 
امخطوطات العربية مكتبة جاد الله ( الا ي 
(۸) ساقطة من ( م ) . | 


لذا خالعها على ما في بطن أمتها .. 0/۹ 


ا > ولا يكن ردها بغير حجة » وعلى أنا احترزنا 0 عين ( 

PD REAPS 
. ^ کاللەشرات‎ 

١‏ - قلنا : المعنى في الحشرات ”“ أنه لا يجوز استحقاقها بالوصية » والحمل 
بخلاف ذلك ^ . 

۲ - فان قیل : : تمليك الزوج للمرأة بضعها بالخلع > کتملیکها إیاه ” 
بالنكاح › فيجب أن يؤثر تغيير البدل في أحدهما كالاخر 

۳ - قلا 7 : الزروج 0¥ ك ا وا ا حف عه قد إا 
يإسقاطه » والرأة تملكه » وإسقاط الحقوق يتسامح فیها مالا يتسامح "'“ في 
التمليكات » ولهذا يجوز إسقاط الحق « عن البضع ¢ 0 بعوض وبغیر عوض »› ولا يجوز 
تمليك البضع إلا بعوض . 

› ©" قالوا : عقد معاوضة فلا يجوز أن يكون الحمل عوصًا فيه‎ - ٠ 
0 کالبیع › کح‎ 


۵ - قلنا قلنا : البيع والنكاح لا يتعلق كل واحد منهما بشرط › > فلم یجز ان 
يستحق به الحمل » ولا جاز أن يتعلق اللخلع بالشرط › ار ان ی ا اا 2 
X* *‏ * 


. انظر : مختصر الطحاوي للإمام أبي بكر الجصاص مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 


(۲) في ( ن ) › ( ع ) : [ من باغين ] . (۳) انظر : الحاوي الكبير لاإمام الماوردي . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ الحسرات ] . (ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۳٠٤/۷‏ ) . 
)٦(‏ في ( ن ) + ( ع ) :[ أبلها ] . (۷) في ( م ) :1[ وأما ] . 

(۸) في ( م ) :7 فلا ]. )٩(‏ في ( ۵ ) >( ع ):1 غود ] 
)۱١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يسامح ] . )۱١(‏ في ( ۵ ) ۰( ع ) n‏ 
)۱١(‏ في ( ۵ )۰ ( ع ):[ عه ]. )١۳(‏ ساقطة من ( م ) . 


. ) ۷۳/۲ ( ساقطة من ( ن ) »> ( ع ) . انظر : المهذب‎ )٠٤( 
. ) ۲۲۲/۲ ( فنتح القدیر ( ۲۲۱/۲ ) » العناية‎ › ) ۱٤۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۸/٦ ( انظر : المبسوط‎ )۱١( 


۹ کاب الملع 


of mı “NN 


الخلع على الخمر والخنزير 
١‏ - قال أصحابنا : إذا اختلعت الرأة ( على حمر » أو ختزير فلا شيء ٠‏ 


.  اهيلع‎ 

۷ - وقال الشافعي : عليها مهر مثلها ”° . 

۸ - لنا : أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم 7 » فإذا سمت ما لا 
SLA SD‏ 
تسمية الخمر في العقد على البضع › كالسكوت عن التسمية . 

۹ س- أصله : النكاح ”“ ولا يلزم على العلة الأولى ما " إذا خالعها على حل 
فإذا هو حمر » لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة قيمة له " › E‏ 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) :1 للمسلمة]. 

(۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ۱۹۱/١‏ ) بدائع الصنائع 
٠ ) ١ ٤۷/۳(‏ الهداية ( ١ ٤/۲‏ ) » البحر الرائق ( ۸٤/٤‏ ) › المدونة ( ۲۷/١‏ ) »› جواهر الإکلیل ( ۳۳١/۱١‏ )»› 
المبدع ( ۲۳١/۷‏ ) » كشاف القناع ( ۲۲٠/١‏ ) - والمسألة في الكتاب » انظر : اللباب ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الام للشافعي ( ۲٠١/١‏ ) » والمهذب ( ۷۳/١‏ ) › وقال النووي في 
المنهاج : فيه قولان أحدهما بانت بهر امل » والثاني ببدل الخمر . انظر : مغني الحتاج ( ۲٠٤/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( 0 ) › ( ع ) :[ مقدم ] . 

)٠(‏ لو خالعها ولم يذ كر العوض ذ كر شمس الأئمة أنه يبرا كل عن صاحبه » وقال خواهر زاده : هذه إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة » وهو الصحيح . فإن لم يكن لها على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهر » لأن 
المال مذ كور عرفا بذ كر الخلع » وفي رواية عن الإمام أي حنيفة - وهو قولهما - لا يبرا أحدهما عن صاحبه » ولا 
يبرا عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهما جميعًا » إلا إذا شرطا . وذ كر في الوجيز فيما إذا قال : اختلعي ولم 
يذ كر البدل فقالت اختلعت » عن خواهر زاده أنه يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا . انظر : البحر الرائق )۸٤/٤(‏ . 
(1) إلا أن وجه الفرق بين الخلع والنكاح في حالة السكوت عن التسمية أن النكاح يجب فيه مهر الغل لأن 
النكاح لم يشرع إلا بعوض فإذا سكت عن التسمية وجب العوض الأصلي » وهو مهر المخل . فأما الخلع 
فالعوض فيه غير لازم » بل هو مشروع بعوض وبغير عوض » فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض . انظر : 
البحر الرائق ( ٠١٠١/۳‏ ) المبسوط ( ۱۹١/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ٠. ) ٠٤۸/۳‏ ِ 

(۷) زيادة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

(۸) إذا خالع على حل بعينه فظهر خحمرًا إذا لم يعلم الزوج بكونه حمر فإنه يلزم عليها رد المهر عند الإمام أبي 


أب 


الحلع على الخمر والخنزير 47/۹ 


ولا “ يصير ذلك كالسكوت عن / العوض . والدليل على أن و 
الزوج غير مقوم () : أن مریضا لو طلق امرأته ٩”‏ ولا مال له » لم يضمن لورثته شيا › 
ولا لغرمائه . ولو كان أتلف متقوما ضمن لهم › كفا لر وشت ماله از اعتق غد ° : 

› فإن قيل : إنما لا يضمن » لأن البضع لا ينتقل إليهم لو لم يطلقها‎ - ٠ 
. ” فيصير [ بنزلة ما ] (“ لو أعتق أم ولده » لم يضمن شيئًا » وإن كانت متقومة‎ 

- قلنا : العبد إنما يضمن » لأنه مقوم في خروجه 7 من ملك ] ” لا لا 
قالوه » ألا ترى أن من قال لعبده : انت حر رأس الشهر » ثم مرض وأعتقه » ثم مات بعد 
مضى شهر » كان العتق من الثلث › فإن كان لو لم ب يعتق » لم ينتقل إلى الورثة ”» ولأن 
المرأة لو ارتدت بعد الدخول » لم تضمن لزوجها المهر › » وإن كانت ” قد أتلقت ٠”‏ 
عليه البضع »› ولو كان مقومًا ضمنت له يإتلافه ('“ كسائر المقومات " . وكذلك لو 
قتلت نفسها > لم تضمن ٠"‏ قيمة ٠‏ بضعها للزوج » وإن كان قد تلف البضع ٠‏ 
بفعلها . فإن قيل كل شيء إذا حرج من ملك المرأة كان له قيمة ا ا 


حنيفة . وعندهما كيل مثل ذلك من حل وسط قياسًا على الصداق . انظر : المبسوط ( ۱۹۱/١‏ ) › البتاية 
11۸/٤(‏ ) - تبیین الحقائق ( ۲۹۹/۲ ) . )١(‏ في ( ن )۰( ع ):[لا]. 

(۲) في ( ۵ ) ۰ ( ع ):1 مقدم]. (۳) في ( ن ) » ( ع ) :1 امرأة ] 

) ٠۷١/٤ ( اللباب‎ ) ٤۸۹/۸ ( البحر الرائق‎ » ) ۱۹٦/۲ ( تبيين الحقائق‎ » ) ۲٤٠١/٤ ( انظر : الهداية‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

() هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف إن خروج البضع من ملك الزوج 
لا قيمة له » بدليل أنه لا يعتبر من الثلث بأنه لم يعتبر من الثلث » لأنه لا ينتقل إلى الورثة كأم الولد . انظر : 
النكت ورقة ۲٠۷‏ (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) انظر : الهداية مع فتح القدير ( ٤1۳/١١‏ ) . (۹) في (ن) »(ع ) :[ كان]. 

e + ساقطة من‎ )١١( .] في ( ن ) › ( ع ) :[ أتلف‎ )٠١( 
) ۱۷۸/۲ ( الهداية ( ۲۲۱/۱ ) »› تبيين الحقائق‎ › ۱۸١ انظر : مختصر الطحاوي‎ )١۲( 

(۱۳) في ( ن ) › ( ع ) :[ يضمن ] . )٠١(‏ في ( م ) :1 فيه ] . 

)٠١(‏ قال في بدائع الصنائع إذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل 
يتأكد المهر » لأن القتل إا يصير تفويتًا للحق عند زهوق الروح » لأنه إنغا يصير قتلا في حق الحل عند ذلك 
وامهر في تلك الحالة ملك الورثة » فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي . وقال زف 
يسقط المهر لأنها فوتت على الزوج حقه في المبدل فيسقط حقها في البدل . بدائع الصنائع ( ۲۹٤/۲‏ ) . 
)۱١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › >( (E‏ 


4۷۸/۹٩ 


کتاب الخلع 

۲ - قلنا : خحروج البضع من ملكها غير متقوم » وإنما يتقوم بالدخول في ملك 
ازوج » وقد يتقوم الشيء لدخوله ”“ في املك » ولا يتقوم خروجه بدلالة دم العمد» لو 
عفى عن القاتل “ لم يكن من الثلث ‏ » ويتقوم في دخوله في ملك القاتل ‏ » بدلالة 
نه إذا أعطى عبدًا عوصًا » لم يعتبر من الثلث (© . ويدل على أن خروج البضع من ملك 
ازوج لا يتقوم أن © الأب لا يلك أن يخلع ابنته الصغيرة ة بجا © لها » ولو تقوم لصح أن 
یبذل العوض عنه ٩‏ » کما يجوز ان یزوج ابنته ٩”‏ بعوض من ماله . 

۴۳ - فإن قیل : إا لا يجوز لأن بقاء البدل على ملكها انفع لها من عود 
البضع إليها . 

4 - قلنا ET‏ > عاد البضع 
وا ی کر ی ر ی ا 

٥‏ - احتجوا بأنہ خالمها على عوض فاسد » فوجب آن برجع علیھا بیدل 
البضع » [ كما لو خالعها ] على عصير » فوجده خمرا . 

٠‏ - وال جواب : أن هناك لم يرض بخروج البضع ] ٩"‏ من ملکه إلا بعوض 
مقوم ‏ » ورجع بحكم الخرور » 1 وفي مسألتنا رضى با لا قيمة له » فصار ذلك 
كالسكوت عن العوض في مقابلة العوض » فلا يرجع بشئ › 

الاو و ات ت ا و ا ا 


. ] ع ) . (۲) في ( ن ) » ( ع ) :1 العامل‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصتائع ( ۳٤١١۳٤١۰/۷‏ ) . (4) في ( ن )۰( ع ) : [ العامل ] 

Ms . ) ۳٤١١۳٤١/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

() وأما وقوع الطلاق بهذا لحلع قفي رواة أن يقع » وفي روالة له لابقع » والأول أصح » لأ تميق برط 
قبولها » فيعتبر بالتعليق كسائر الشروط . انظر : العناية ( ۲۳۷/٤‏ ) . 

(۹) هكذا في جميع النسخ › > وصحة العبارة « كما يجوز أن يزوج ابنه « قال في المبسوط » : وإذا حلع الرجل ابنته 
الصغيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها » فإن لم يضمن الأب فهو شيء باطل » لأنه ليس له ولاية الزام الال 
إياها بهذا السبب » إذ لا منفعة لها فيه » ولا يدحل في ملكها بمقاباته شيء » بخلاف ما لو زوج ابنه الصغير باله › 
فإن ذلك العقد من مصالحه » ويدخل في ملكه شيء متقوم بأداء ما يلزمه من الال . انظر : المبسوط ( )۱۷۹/۱١‏ . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ مقدم ] . (۱۲) في ( ن ) ۰ ( ع ):1 أو]. 


۷14/4 


ا 
الخمر كالسكوت عن التسمية isms.‏ ا راجب قي الع 
کما لو باع ولم یسم شیا ٩‏ . 


% ¥% ¥ 


. ) ۱۸۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


4/۹ 


oH E a NN 


a eee 


الخلع على ما قي البيت من متاع ) 


کتاب الخلع 


۸ - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع » فلم يكن فيه 
شىء » فله المهر الذي أعطاها © . 

۹ - وقال الشافعى : مهر مثلها ‏ . 

۰ - لنا : أنه وجب عليها المهر حكما 3 فكان عليه رد مهرها 

۹ - قالوا : لو ارتدت قبله قبضت مهرها ] ٩‏ . 

۲ س- احتجوا : بأن فسخ الخلع لا يصح » فصار البضع مستهلكا » فوجب ) 
عليها قیمته © ٠.‏ 

۳۴ - الجواب : أنه يبطل به إذا ارتدت ٠”‏ » ولأنا لو « أوجبنا » ” قيمة 
الملسمى بالاستهلاك › لسقط الضمان لا بينا أن خروج البضع غير مقوم . 


*# ¥ * 


. ) ۲۲۲/٤ ( فتح القدیر‎ › ) ۱٤۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸١/١ ( انظر : المبسوط ج‎ )١( 

(۲) وهذا مشروط عند الشافعي با إذا كانا يعرفان جميع ما في البيت فالخلع جائز ولها مهر مثلها . انظر : 
الأم ر ٥‏ )»۰ النکت للشيرازي ورقة ۲٠١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ) ٠٠١/١ ( انظر : الام‎ )٥( . ] في ( م ) :1 فموجب‎ )٤( 

. ] انظر : تبیین الحقائق ( ۱۷۸/۲ ) . (۷) في ( م ) :1 لو أوجبنا‎ )٦( 


خلع المرأة في مرض موتها 
۶1S‏ 
|١١‏ مسالة oH‏ 


47/1/۹4 


خلع المرأة في مرض موتها 
۴ - قال أصحابنا : إذا اخحتلعت المرأة فى مرض موتها فما بذلت ” فمن 
ا 
٥‏ - وقال الشافعي : إن بذلت " مقدار مهر المثل > فهو من راس الال »› 
والزيادة عليه من الثلث ”° . 


۲۱۷٦‏ - لنا : ما قدمنا أن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » ومتى بذلت 
الال في مقابلة ما لا يتقوم » كانت متبرعة به » والتبرع في امرض من الثلث ” . ولأن 
کل مالا يجوز للأب أن يذل مالها فيه في حال صغرها إذا بذلته ” في مرضها › کان 
من الثلث كالهبات . 

۲۳۱۷۷ - احتجوا : بأنه مال استفيد بأدائه الْضْع » فكان ذلك مقدار مهر امل من 
راس اال 


۸ - أصله : إذا تزوج المريض “ 

۹ - الجواب : أن التزرويج ملك الأب بذل ‏ مال الصغير في مقابلته » فکان 
من رأس الال كأثمان البياعات ”) » وبدل الخلع لا ملك الأب بذل '“ مالها »› 
کالهبات . 


٭+ + »٭ 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ بدلت‎ )١( 

(۲) انظر : المیسوط ( ۱۹۲/٦‏ ) » بدائع الصنائح ( ۱٤١۹/۳‏ ) . 

(۳) في ( ن ) : [ بدلت ] . 

)٤(‏ انظر : المهذب ج ( ۷٤/۲‏ ) › روضة الطالبين ( ۳۸۷/۷ ) » مغني الحتاج ( ۲٦٤/۳‏ ) › حاشية 


البيجرمي ( )٥( . ) ٤٤۷/۳‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤۹/۳‏ ) . 
(1) في ( ن ) › ( ع ) :1 بدلته ] . (۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
(۸) في( ۴ ) ۰ ( ع ) :[ بدل ] . )٩(‏ انظر : المبسوط ( ۱۹۲/٩‏ ) . 


. ] في ( م ) › ( ن ) :1 بدل‎ )٠١( 


4/4 


ا مسالة Ce‏ 


ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق النكاح 


کتاب الخلع 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا احتلعت من زوجها “ تباريا وجب للزوج ما سمى 
في الخلع » ويسقط كل حق وجب بالنکاح . وإن کان لم يدفع مهرها » فلا شيء لها 
عليه . فإن كان دفع المهر والخلع قبل الدخول لم يرجع عليها بنصفه " . 

١‏ - وقال محمد : حقوق النكاح كلها باقية » « لا يسقط » ٩”‏ منها إلا ما 
) 

۲ - وبه قال الشافعي () . 

۴ - لنا : أن المقصود بالخلع إسقاط المنازعة في حقوق النكاح » بدلالة أنهما لو 
اتفقا عليها لم يحتاجا إلى الخلع » وما دخلا فيه للشقاق » فاقتضى لفظهما وقصدهما 
إسقاط الحقوق فوجب أن تسقط إذا كانا لكان إسقاطها . يدل على ذلك حال (“ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
: ما يسقط بالخلع من حقوق النكاح‎ ) ١ ( : هذه المسألة لها صورتان‎ )۲( 
ذهب الإمام بو حنيفة إلى أن الخلع يوجب براءة كل واحد منهما عن صاحبه من الحقوق الواجبة‎ - ١ 
بالنكاح » وهذا بخلاف نفقة العدة والسكنى في العدة لا تقع البراءة منهما بل للمختلعة النفقة والسكنى › إلا‎ 
› ۲٠٠١ إذا اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع . انظر : مختصر الطحاوي‎ 
. ) ۲٣٥/۲ ( رد اختار‎ ۰») ۳٣۸٤ فتح القدير ر(‎ < ( ٠١١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۹/١ ( المبسوط‎ 
ذهب الإمام بو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي » وأحمد إلى أن الخلع لا يوجب براءة كل واحد منهما‎ - ۲ ٠ 
البحر‎ ۲٠٠ من صاحبه من الحقوق الواجبة بالنكاح » إلا ما سمى منها فإنه يسقط . انظر : مختصر الطحاوي‎ 
. ) ٤۲۲/۸ ( الإنصاف‎ - » ) ۳٠١/١ ( الفروع‎ » ٠٠١ النكت ورقة‎ » ) ۲٠١/١ ( الام‎ ٠ ) ۹٤/٤( 
ب ) الصورة الثانية : ما يسقط بالبارآأة من حقوق النكاح : ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المبارأة‎ ( 
: توجب براءة كل واحد منهما من الحقوق الواجبة بالنكاح » وهذا أيسّا بخلاف نفقة العدة والسكنى . انظر‎ 
وذهب‎ . ) ۹٤/٤ ( البحر الرائق‎ » ) 1۸۲١1۸١/٤ ( البناية‎ » ) ۱١/۲ ( الهداية‎ » ۲٠٠١ مختصر الطحاوي‎ 
محمد ين ان لاقي وأخد ال أن ارا لا وجي را كل رتخد ها من ماه من القرق.‎ 
. ) ۲٠٠/١ ( الام‎ » ) ٠١۱/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۸۹/١ ( الواجبة بالنكاح إلا ما سمى . انظر : المبسوط‎ 
) . ] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ ولا يسقط‎ )۳( 
. ٠٠١ النكت ورقة‎ » ) ۲٠٠/١ ( الام‎ » ) ۱۸۹/١ ( المبسوط‎ ۲٠٠ انظر : مختصر الطحاوي‎ )٤( . 
) . ) ساقطة من ( م‎ )١( 


ما سقط بال خلع والمبارأة من حقوق النكاح AAA‏ 


المتخاصمين إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر حقوقا » ثم اصطلحا على مال وتباريا . 
سقط كل حت ادعاه أحدهما ٠‏ على الأحر » لان الغرض “ بالصلح ° إزالة الخصومة» 
كذلك فى مسألتنا ٩‏ » و 7 لان التباري تفاعل من البراءة ” » وهذا يقتضى إسقاط كل حق 
تعلق يما تنازعا فيه » فوجب أن يسقط جميع ذلك » كما لو سميت ‏ تلك الحقوق » ولا يزم 
الديون الواجبة “ بغير النكاح » لأنها تسقط عند أبي حنيفة على ما رواه ابن ابن رست . 
وليس فى الاصول خحلافه 9 

4 - ومن أصحابنا من فرق بينهما » وقال : تلك الحقوق لم تتعلق للشقاق 
فيه » فلم يدخحل في حكم العقد ».لان كل حق وجب لاحد الزوجين على الاخر بعقد 
النكاح » يسقط بالخلع كالاستباحة » والقسم » ولا يلزم تحر الجمع » لأن ذلك الحق لم 
یجب لأحدهما على الأحر 8 

. ” احتجوا : بان الخلع طلاق فصار کالطلاق على مال‎ - ٥ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الفرص ] وفي ( ن ) : [ العرض ] . 

(۳) الصلح : اسم بمعنى المصالحة والتصالح حلاف اإلخاصمة والتخاصم . المغرب ۲۷١‏ . وفي الشرع عيارة 

عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي . انيس الفقهاء ٠٤١‏ . 

. ) ۲٠٠۰۲۱۰١ ( وقد رد الشيرازي هذا فقال : لا نسلم ذلك بل يقتضي إيقاع الطلاق .انظر : النكت ورقة‎ )٤( 

. ۳۸ انظر : المغرب ص‎ )( ٠. ) ۴ ( ساقطة من‎ )١( 

(۷) في ( ن )۰ ( ع ):1 سمت ] . (۸) في ( م ) : [ الواجبة ] . 

) . في ( م) :[ أبو]‎ )٩( 

)۱١(‏ هو : إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى أحد الأعلام . أخذ الفقه عن محمد بن الحسن » وروى عن 

أسد بن عمر البجلى ومالك والثوري وشعية وحماد بن سلمة وغيرهم . وروى عنه الإمام أحمد وأبو خيثمة 

وزهير بن حرب وغيرهم › له من المصنفات : « النوادر » كتبها عن محمد بن الحسن . مات بنيسابور سنة . 
(۲۱۱ ) انظر : تاج التراجم ص ۳ » الفوائد البهية ص ( ٠٠٠۹‏ ) الجواهر المضية ( ۸٠۲-۸٠١/١‏ ) » 

الطبقات السنية ( ۲۲٠-۲۲۰/۱‏ ) . لإبراهيم بن رستم كتاب النوادر كتبه عن محمد بن الحسن الشيبانى . 

انظر : كشف الظنون ( ۱۹۸۱/۲ ) . ولم أعثر عليه . 

)١١(‏ ظاهر الرواية أن الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة من دين آخر سوى النكاح » وهذا هو الصحيح . وقد 

نقل في البزازية احتلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن يصح لأن 

البراءة تختص بحقوق النكاح .انظر : البحر الرائق ( ۹۸/٤‏ ) » البناية ( 1۸۲/٤‏ ) » رد الختار ( ٥٠٦٦/١‏ ) . 

) . ) ٠١١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1۸۳/٤ ( انظر : البناية‎ )١۲( 

(۱۳) انظر : المبسوط ( ۱۹۸/٩‏ ) » المبدع ( ٠٤١/۷‏ ) . 


ارات : أن الطلاق ليس [ في لفظه ] © ما يفيد الإسقاط › وليس 
كذلك المبارأة والخالعة > لأن لفظهما » وقصدهما يقتضي الإسقاط 2 

۷ - قالوا : لو قال لها : خالعتك » ونوى الطلاق لم تسقط حقوقه . وإذا 
وجد اللفظ منهما لم تسقط حقوقهما . 

۸ - قلنا : نحن جعانا اللفظ مع قصدهما إلى التخلص من سبب الشقاق 
دلالة على الإسقاط » فإذا وجد لفظ حاص » فلم يوجد قصدها › ولا قصد 
الزوج » لانه قصد التحصل على الفرقة برضاها وقبولها . 

۹ - قالوا ‏ : ما لم يسمها لا تسقط کالديون ” . 

۰ - قلنا : لا نسلم ذلك » ولو سلمنا فالفرق بينهما ما بينا . 
A‏ إذا لم يشترط ” سقوطها ^ . 

۲ - 5 قلنا : البراءة تسقط الحقوق الواجبة التي وجد سببها » والنفقة لم جب › 
ولم يوجد سبب وجودها . 

۴۳ - قالوا : لو كان دفع المهر إليها › ا ی 
عليها بنصف ما أعطاها إياه عند كم » وإن كان المهر حقا لم يجب . 

. قلنا : وجد سببه لأن عقد النكاح سبب في وجوب نصف المهر بالفرقة قبل التسليم‎ - ٤ 

. فإن قيل : فكذلك النكاح سبب في وجوب النفقة‎ - ٠ 

۲۳۹١‏ - قلنا : لو كانت النفقة تحب بوجود العقد لأوجب العقد مالين › والعقد 
الواحد لا يوجب بدلين أحدهما محظور » ولو جاز ذلك لقيل إن الميراث يتعلق بالعقد 
وإنما نصف المهر بالعقد يوجب سلامة البدل : فإذا لم يسلم المبدل فسقوطه يعيد البدل 
إلى الحاقد قبل التسليم » فكان ذلك من مقتضى العقد فصح أن يقال وجد سببه . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۹۰/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . ) 

(۳) في ( ص ) : [ خاصة ] . )٤(‏ في ( ن ) ۰( ع ) :1[ ولم ]. 
)٠(‏ ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 

(1) انظر : المبسوط ( ٠/٦‏ ااا ت 0 اا ی ا ا 


(۷) في ( ۵ ) + ( ع ) :1 بشرط ] . 
(۸) انظر : الشرح الکبیر ( ۲۲۹/۸ ) » فتح القدیر ( ٠٠٠/٤‏ ) . 


أ مسالة ,0 
الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها 


۷ - قال أصحابنا : إذا خلع امرأته على أن لا نفقة عليه في عدتها صح 
الحلع › وسقطت النفقة )١(‏ . 

۸ - وقال الشافعي : لها النفقة إن كانت حاماد » وبرجع عليها بمهر المعل 7 . 

۹ - وکان أبو بكر الرازى يقول : الخلع يقع على مثل ما يستحقه في ذمتها › 
ثم یصیر قصاصا ”' با یجب لها عليه لو کان غیره . 

© ومن أصحابنا من يقول : يقع الخلع على سقوط النفقة‎ - ٠ 

۱ - لنا : أنه خحالعها وشرط مالا يثبت سببه بالخلع » فصار كما شرط في 
E‏ من المهر ” » لأن مقصودها اا 

فی الحقوق المتعلقة بالعقد > فلو لم يجز شرط إسقاط النفقة ر بقيت النازعة ( فبطل 
ی آي رای ا ی جي © 0 ي ا 
تتعين » وإنما يقع على مثل المسمى فى ذمة العاقد » فيثبت له في ذمتها مثل نفقتها › 
ويصير ذلك قصاصا بجا يجب عليه فى العدة . وجهالة مقدارها لا يمنع من صحة 
تسميتها » كما لو تزوجها مفوضة ودخل بها » ثم خلعها على مهرها » وإن كان العقد 
وقع على مهر مثلها » وهو مجهول › كذلك جهالة النفقة . 

۲ - ولا يلزم إذا خالعها على السكنى » لأنها حق الله تعالى فى ملك العقد» 
)١(‏ وبه قال الإمام مالك › وأحمد إذا كانت حاملا . انظر : الميسوط ( ۱۷۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۳/ )٠١١‏ »› 
البحر الرائق (0٠ E O DN‏ > كشاف القناع 
(/۲۲۱ ) . 
(۲) انظر : النكت ورقة ۲٠١‏ › روضة الطالبين ( ٤۳١/۷‏ ) . 
(۳) في ( ۵ )۰( ع ):[ما]. 
E‏ 
النفقة الماضية . وإن كان ا EE E gi‏ > فتح 
القدیر ( ۲۳٤/٤‏ ) . (1) ساقطة من ( ع ) . 
(۷) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :3[ حبس ] . 


4۷/۹ 


کتاب الخلع 
فلا يجوز إسقطاها “ . فإن خالعها على أجرة السكنى جاز مثل مسألتنا © . 

۴ - ولا يزم على ما يجب لها عليه إذا قتل عبدها ٠‏ أو استهلك مالهاء 
لأنا اعتبرنا في الطريقة الأولى ما يوجب سببه عقد النكاح » لأنه لا يوجد (“ في قتل 
العمد » وعلى الطريقة الثانية إن جهالة النفقة لا تمنع من ثبوتها في وقنها بالخلع » لجهالة 

مهر المثل . ) ) 

4 - ومعلوم ان النفقة محصورة وقد تتفاوت مدة العدة » كتفاوت مهر المثل » ٠‏ 
فإذا جاز في العقد إحدى الجهالتين جازت الأخرى » وجهالة ما يجب لها عليه 
باستهلاك مالها جهالة كثيرة » فلا يصح بوتها في بدل الخلع » والنكاح . 

ا٠‎ . احتجوا : بأنه براءة / ما لا يجب » فوجب أن لا ”) يصح‎ - ٥ 

أصله : إذا أبرأته من غير خلع » وكما لو خلعها على ما يجب عايه إذا قتل عبدها› 
أو استهلك مالها “ . 

١‏ - قلنا : إذا أطلق البراءة فليست 7 من توابع العقد » وإذا شرطها في الخلع 
فقد تبعت عقَدًا سومح فيه » لأجل الشقاق لا يسامح ” في غیره » ألا تری أنه يجوز 
في حال الحيض › > وعقيب الجماع كل ذلك ليزول الشقاق '“ › > كذلك يسامح في 
جواز شرط إسقاط النفقة » وإن لم يجز على الانفراد » فأما قيمة ما يستهلك من مالها » 
فلا يجوز لوجهین : 

۷ - أحدهما : أن جهالة ذلك كثيرة لا تنحصر . 

۸ - والثاني : أن ضرورة الشقاق إنما هي في علق النكاح » فاضطر إليه 
سوى ذلك لا ' تعلق له بالنكاح » فلم تدخحل "“ فيه الضرورة فيجب الخلع . 


. ) 1۸۲/٤ ( انظر : البناية‎ )١( 
. ) 1۸۲/٤ ( تبیین الحقائق ( ۲۷۳۰۲۷۲/۲ ) البناية‎ › ) ۱۷۳/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 


(۳) ساقطة من ( )+ (ع ).۰ )٤( ٠‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 عقدها] . 
(*) في ( م ) : [ يوجب ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 
٠‏ (۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠٠١‏ . (۸) في ( م ) : [ ولیست ] . 


e . ] ع ):1 يسامح‎ ( OEE 
۰ .] < [: ) في ( 0 ) ۰( ع‎ )١١( 
] يدخحل‎ 7 : E انظر : بداد تع الصنائع ( ۳ في‎ )۱۲( 


ل يستحلف الروجان إذا احتلفا فى بدل لملم د 4/۷/۹ 


ot مسالة‎ | 


لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا قي بدل الخلع 


۹ س- قال أصحابنا : إذا اختلفا في بدل الخلع لم يتحالفا » وكان القول قول 
رأة مع يمينها © . 

٠ . © وقال الشافعي : يتحالفان ”) » ويقضى بمهر المغل‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أن يون الزوج لا يحتاج إليها في فسخ العقد ولا في إسقاط « ما ادعته 
المرأة » ١‏ ء لأنه يلك إسقاط ذلك بقوله فلا يستحلف » كما لو اعترف له بحق » وادعى 
حمًا آحر » لم يستحلف ” » ولا يلزم البيع » لأن اليمين يحتاج إليها فى فسخ العقد ° . 
ولا يلزم النكاح : لأن الزروج اعترف لها بالمهر » وهي لا تملك ٠”‏ إسقاط المهر بقولها ء لأنه 

لابد في النكاح من بدل » فاستحلف كل واحد منهما لإسقاط التسمية التي “ ادعاها 
الأاحر » ليمكن ” القضاء بموجب العقد من مهر الل ”“ . 

۲۳۲٢۲‏ - احتجوا : بأنهما احتلفا في مقدار العوض المستحق بالعقد مع عدم 
البينة » فوجب التحالف » كاختلاف المتبايعين في الثمن "“ . 

۴۳ - قلنا : هناك يحتاج إلى فسخ العقد لعدم الئمن › فلابد من التحالف › 
لإسقاط الثمن . وفي مسألتنا العقد لا ينفسخ » وما اعترفت به ”"“ المرأة يسقط بمجرد 


“( ١۱۸۲١۱۸۱/٦ ( وبه قال الإمام مالك وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب . انظر : المیسوط‎ )١( 
›) ۳۳٠٣/۱ ( جواهر الإکلیل‎ » ) ٥۹٤/۲ ( فح القدیر ( ۲۳۳/۲ ) » الكافي‎ » ) ۱٠۰۰۰۱٤۹/۳ ( بدائع الصنائع‎ 
. (ع)‎ ٠ ) بياض بنسخة ( ن‎ )١( . ) ۳١٠١۳٠٠/١ ( الفروع‎ » ) ۲٤۹/۷ ( المبدع‎ 

(۳) انظر : الام ( ٠ ) ۲۲٠/١‏ للمهذب للشيرازي ( ۷٦/۲‏ ) » فتح الوهاب ( ۷۲/۲ ) » مغني 
احتاج ( ۲۷۸۰۲۷۷/۳ ) . 

. )٠١١/١ ( ع ) :1 ما ادعت المرأة ] . (ه) انظر : الاختيار‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٤( 

. ) ۲۳۴۳/۳ ( فتح القدیر‎ » ) ۲٤۷۰۲٤٩۱/۷ ( انظر : الشرح الکبیر ( ۲۲۹/۸ ) » المبدع‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) :1 يلك ] . (۸) في ( ن ) : [ الذي ] . 

(۹) في ( ن ) : [ لتمکن ] . 

. ) ٤۹4۸/۳ ( فتح القدير ( ۲۲۸/۸ ) » اللباب في شرح الكتاب‎ » ) ٠٠١/۳ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 
. ) ۷١/۲ ( انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ۲۲۹/۸ ) » المهذب‎ )١١( 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى‎ )١۲( 


n ۹‏ کتاب الملع 


قوله » فلا يحتاج إلى يينه > لإسقاط ذلك » ولا يقال : قد أييتم التحالف في 
النكاح» وإن لم نفسخ العقد © . 

٠١ ٠‏ - قلنا : لأن التحالف في النكاح لإسقاط المسمى . فإن أسقطا بقى 
موجب العقد من مهر المئل » فلو ثبت التحالف في الخلع سقط البدل » لأن العقد لا 
وجب الال من عر ي عندتا فلا كن القتام بى اا ا أن خروج البح من 
ماك ازوج خير مقوم » فلا يجوز القضاء هر الشل , 


KK ¥ 


(۱) انظر لشي ( ۲۲۹/۵ هدای ( 100۳ ۰ 
(۲) انظر e‏ 


إذا خحالفت آ و ا 4⁄/⁄⁄4/۹ 
OC oa “lll‏ 


إذا خالفت الزوجة زوجها 
فيما جعل إليها من الطلاق 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قال الزوج لامرأته : طلقي نفسك واحدة » فطلقت 
نفسها ثلاثا » [ لم يقع عليها شيء  ]‏ » قالا : يقع واحدة . 

. ° ويه قال الشافعي‎ - ٩ 

۷ - لنا : أنها خحالفت الزوج لفظا ومعنى ؛ بدلالة أن الثلاث غير الواحدة © 
من طريق اللفظ » ومن طريق المعنى » الواحدة ”“ لا تريل ‏ للملك ولا توجب © 
التحريم » والثلاث توجب ” التحربم وتزيل ”“ الملك » وهي تتصرف ”“ فيما جعل 
إليها » فإذا خالفت الزوج لم ينفذ تصرفها ”“ [ كما لو قال  ]‏ : طلقي نفسك 
ثلاثا 7 فقالت : طلقت نفسى إن دخحلت لدار . 

۲۳۲۹۸ - ولا يازم إذا قال طلقى نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة › لأن 
الأمر ] " » لا يقتضي اجتماعها » بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها . 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) : [ لم يقع عليها شيء عند أي حنيفة ] وهي زيادة لا وجه لها . انظر : الجامع الصغير 
٧» ۰‏ المبسوط ( ۱۹۸/١‏ ) » الهداية ( ۲٤۸/١‏ ) البحر ( ۳٣۱/۳‏ ) » تبيين الحقائق ( ۲۲۷/۲ ) . 
(۲) وبه قال الإمام مالك » وأحمد . انظر : الجامع الصغير ۲٠١‏ » بدائع الصنائع ( ٠۲١/۳‏ ) » 
التفريع ( ۸۹/۲ ) › المهذب ( ۸۰/۲ ) › فتح الوهاب ( ۷٦/۲‏ ) › مغني الحتاج ( ۲۸۷/۳ ) » 


الغني ( ۳١٠/۸‏ ) . (۳) في ( ن ) : [ الوحدة] . 
)٤(‏ في ( ن ) > ( ع ) : [ الواحد ] . (*) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ يزيل ] . 
(7) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ يوجب ] . (۷) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ يوجب ] . 


(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ يزيل ] . 
(۹) في ( ۵ ) › ( ع ) :[ تصرف ] . ) 
)٠١(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنها طلقت المأذون وغير المأذون فيقع الأذون دون غيره كما لو قال لها طلقي 
نفسك فقالت : انا وضرائري طوالق » ولأن الواحدة تدخل في الثلاث فتقع كما لو قال طلقي نفسك ثلا 
فطلقت واحدة . انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ . 

. هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة 7 بخلاف ما لو قال ] كما يدل عليه السياق‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠۲( 


خا 


کتاب الخلع 
فإذا طلقت واحدة فقد أوقعت ما جعل إليها » فيقع ° . 

۹ - ولا يلزم إذا قالت له المرأة : طلقني واحدة بألف » فطلقها ثلائًا » لأن 
الزوج لا يلك الطلاق بخلعها وتمليكها » وإما يؤثر قولها في إيجاب البدل عليها » وهي ٠‏ 
إنهما التزمت العوض لتملك نفسها » وإيقاع الثلاث أبلغ في ملكها نفسها » فوجب أن 
يستحق البدل عليها ° » ولأنه أمرها يإيقاع طلقة مكنة » فإذا أوقعت ما جعله إليها غير 
متميز » [ فقد أوقعت  ]‏ ما لم يلكها إياه »> كمن أمر رجلا أن يزوجه امرأة » فزوجه 
امرأتين » وكما لو قال : بع عبدًا من عبيدي » فباع عبدين ”“ » وليس كذلك إذا 
قالت : طلقت نفسي » وصاحبتي ” » لأنها أوقعت ” ما يحصل إليها مهرًا عن غيره » 
ثم أوقعت ‏ ما لم يجعل ” إليها » فصار كما لو زوجه امرأة » ثم أخرى . 
۳۲۲١‏ - ولهذا نقول : إنها لو قالت طلقت '“ صاحبتي ' » ونفسي . لم 
يقع » لأنها « تشاغلت » بغير ما فوض إليها فخرج الأمر من يدها ٠‏ . 

١‏ - احتجوا : بأنها أوقعت ما جعل إليها » وما لم يجعل › فصار كما قالت 
طلقت نفسي واحدة » واحدة " » أو طلقت نفسي » وصاحبتي ©“ . 

۲ - قلنا : يطل با إذا قال : زوجني امرأة . فزوجه امرأتين . 

. فإن قيل : جهالة المنكوحة ينع النكاح » وجهالة التطليقتين لا بنع الوقوع‎ - ٢ 


. ] في ( ۵ ) + ( ع ) :[ أوقع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۹۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

)۳( قال في بدائع الصنائع : ولو قالت طلقني واحدة بألف » فقال أنت طالق ثلانًا وقع الثلاث مجاتًا عند 
N N SS‏ 
فتقع الثلاث بغير شيء . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) 

SS Sl aS 

(ه) رد الشيرازي هذا بأن المأمور هناك غير داخل في المفعول » وههنا الأمور داخل في المغعول فهو کما قال 
بع بألف فباع بألفين . انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ . (1) في ( ن ) › ( ع ) :1 وصاحبي ] . 
(۷) في ( ن ) : [ أوقت ] وفي ( ع ) : [ ادعت ] .(۸) في ( ن ) : [ أوقعت ] . 

(۹) في ( ع ) : [ يحصل ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

. ) ۱۹۸/٩ ( في ( ۵ ) > ( ع ) : [ صاحبي ] . (۱۲) انظر : المبسوط‎ )١١( 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )١۳( 

)۱٤(‏ في (ن) : 7[ صاحبي ] . انظر ا اا و ا ا 
ااا ف ۳( 


إذا حالفت الزروجة زوجها ا ل للل £VA1/۹‏ 

© قلنا : الجهالة لا تمنع الطلاق إذا أوقعه الزوج © » فأما المملكة‎ - ١ 
) للطلاق المعين إذا أوقعته غير معين » فقد فعلت غير [ ما ملكت ] ”“ ولا يمنع ما فوض‎ 
. ليها‎ 


. ] في ( ن ) » ( ع ) :[ المملوكة‎ )۲( ٠. . ) ۱٤١/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 
. في ( م ) : [ ما سألت ] وما أيتناه أنسب للسياق‎ )۳( 


oC KE al 
على ألف فطلقها واحدة‎ 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قالت لزوجها : طلقنى ثلاثًا على ألف » فطلقها 
وأحدة > فلا سيءِ له 02 ۰ | 
۲۲۲١‏ - وقال الشافعي : بق لف الال :, 


N.‏ - لنا : أن « على » فيها معنى الشرط › e‏ الثلاث 
شرطا [ حتی تبین منه أعظم البينونة > والطلاق يتعلق بالشرط › فصار إيقاع الطلاق 
شرطا  ]‏ في استحقاق العوض » فلم يوجد الشرط © » وليس هذا كقوله : طلقني ثلاث 
بألف » لأن الباء فيها معنى العوض » وليس فيها شرط » والطلاق بلا شرط شرط بعضه في 
بعض حكمًا » فاعتبرت كل طلقه على حيالها » با ” جعل لها من العوض ” 

۸ - ولا يزم إذا قالت : طلقني » وصاحبتي ” على ألف » لأنه لا غرض لها 


(۱) وبه قال الإمام أحمد . انظر : الجامع الصغیر ۲۱۷ » المبسوط ( ۱۷٤/٦‏ ) › فتح القدیر ( ۲۲٣/۲‏ ) › 
تبیین الحقائق ( ۲۷۰/۲ ) › المغنی ( ۲۰٠/۸‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۱۳/۸ ) . 

(۲) وبه قال الإمام أبو يوسف ومحمدانظر : الجامع الصغير ۲۱۷ » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) › البناية 
1۷٥0۷ ٤/٤ (‏ ) المهذب ( ۷١/۲‏ ) » النكت ورقة ۲٠٤‏ . أما عند الإمام مالك لو قالت طلقني ثلاثًا على 
ألف» فقال طلقت واحدة أو بالعكس » وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل 
انظر : حاشية الرهونى على الزرقانى ( ۷٤/٤‏ ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › (ع) . 
)٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱۷٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . وقد رد ابن قدامة هذا فقال : لا نسلم أن 
على للشرط » فإنها ليست مذ كورة في حروفه » وإما معناها ومعنى الباء واحد » وقد سوى بينهما فيما إذا 
قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف » ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين . انظر : 
المغني ( EAT EEE) . ) ۲٠١/۸‏ 

)١(‏ إذا قالت لزوجها طلقني بألف درهم » فطلقها واحدة فله ثلث الألف »› لان حرف الباء يصحب 
الأبدال والأعواض والعوض ينقسم على المعوض فهي لا التمست الثلاث بألف فقد جعلت يإزاء كل 
تطليقة ثلث الألف ثم فيما صنع الزوج منفعة لها » لأنها رضيت بوجوب جميع الألف عليها بقابلة 
التخلص من زوجها » فتكون أرضى بوجوب ثلث الألف عليها إذا تخلصت من زوجها › وبالواحدة 
تتخلص . انظر : المبسوط ( ۱۷۳/١‏ ) › بداد ع الصنائع ( ۳/۳ () . 

(۷) في ( ن ) : [ وصاحبي ] . 


في طلاق صاحبتها بعد بينونتها » فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط ©“ . 
۹ - احتجوا : بأنها جعلت الألف فى مقابلة التطليقات › وانقسمت 
کقولها : طلقنی ثلاثا بالف ٩‏ . 
٠١‏ - قلنا : « وقد بينا  »‏ الفرق بينهما . 


# * ¥ 


. ) ٠۷٤/١ ( انظر : المبسوط‎ )۲( . ) ۱۸١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
: ) . ] في ( ن ) > ( ع ) :[ قلنا قد بنا‎ )۳( 


4۹ س کتاب الخلع 
ااا مسالة 4 ا 


إذا خالعها على رضاع ابنه 
مدة معينة فمات قبل الرضاع 


۴۱ - قال اصحابنا : إذا حالعها على رضاع ابنه منها سنة » فمات الي فل 
آن ترضعه » رجع عليها بقيمة الرضاع © . 

۲ - وقال الشافعي : بمهر مثلها ° . 

۴ - لنا : أن التسمية قد صحت » لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه » وقد 
تعذر التسليم فيه » فصار كما لو خالعها على عبد فمات » [ أو تزوجها على عبد 
فمات ] ” » وقد بينا هذه المسألة . 


# #* * 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱٤۹/۳‏ ) › فتح القدير ( 1۸۷/٤‏ ) › البناية ( 1۸۷/٤‏ ) › البحر الرائق 
)(۸/٤4(‏ . 

(۲) قال في المهذب : فإن مات الولد ففيه قولان أحدهما شر ا ر 5 
يرجح إلى مهر المثل » وهو الجديد » وإلى أجرة الرضاع في القد . والقول الثاني : أنه لا يسقط الرضاع » بل 
يأتيها بولد آخر لترضعه » لأن المنفعة باقية » وإن مات المستوفى قام غيره مقامه . انظر : المهذب ( ۷۴/۲ ) › 
روضة الطالبین ( ٤٠٠0٠0٤۴۳۹۹/۷‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۹/۳‏ ) . 


تعلیق الطلاق والعتاق باللا ۷/٥/۱‏ 


oO RE “~N 


تعليق الطلان والعتاق بالك 


4 - قال أصحابنا : إذا علق عقد الطلاق » والحتاق » فأضافهما إلى اللك» 
فقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » أو كلما “ تزروجت امرآة فهي طالق صح العقد› 
وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق ° . 

۴ - وهو قول : ابن عمر ( » وابن مسعود ° [ ب ] 7 . 

. © ] وقال الشافعي : [ لا يصح تعليق الطلاق » والعتاق بالك‎ - ۴١ 

۷ - لنا : أن الطلاق يصح تعلقه بالشرط فصح أن يضاف إلى الملك كالمهر . 
وا الال دنل عله اراد ومر قرلا دای + ل وم کن ع14 ا تق ادنا من 

فصو نصدفن ولتکونَ من اسلج € لی قولہ : ٭ ملا ءاکدھر من صلی لا ہی 4 © . 

۸ - وقد دل عليه الإجماع ولان الطلاق يصح في امجهول » ويتعلق 

بالخطر » فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر °١‏ 


. ساقطة من ( م ) . (۲) هذه المسألة لها صورتان‎ )١( 
أ ) تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج > مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق . وللفقهاء في‎ ( 
. ذلك ثلائثة مذاهب‎ 


( ب ) الصورة الثانية تعليق العتاق بالملك . ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى جوازه انظر : 
الهداية ( ٠٤/۲‏ ) » المبدع ( ۳٠١/١‏ ) » أسهل المدارك ( ۲٤١۷/۳‏ ) وذهب الإمام الشافعي وأحمد - في 
رواية - إلى عدم جواز وقوعه . انظر : مغني الحتاج ( ۲۹۳/۳ ) » المبدع ( ۳٠١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الموطاً » باب يين الرجل بطلاق ما لم ينكح ( ٥۸٤/۲‏ ) 

)٤(‏ انظر : الميسوط ( CE Kh e ok ) ٩۷/٦‏ ) » سان سید بن 
منصور ( ۲۸٦/۳‏ ) . 

٠)0 ( > O ES )‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ لا يتقدر ] . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۸) سورة التوبة : الأية ۷٠١‏ 

. للإمام أيي جعفر الطحاوي‎ ۲۸٦ ٠ ) ۲۸١/١ ( انظر : مشكل الآثار‎ )٩( 

)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . وقد اعتبر القياس على الوصية قياسًا فاسدا » لان الوصية نافذة بعد الموت »› ولو طلق 
ا لحي بعد موته لم يجز » كما أن الوصية قربة لله ك » والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه » كما أن الوصية ليست ' 
بتنفيذ » ولهذا يفتقر تنفيذها إلى تعيرن الورثة وهذا تنفيذ . انظر : احلي ( ٥۳۳/۱۱‏ ) » فتح الباري ( ۳٠۸/۹‏ ) . 


4۷۸/۹ 


کتاب الخلع 


۹ - فان قيل امعنى في الوصية » والنذر © أن كل واحد منهما يصح أن 
يعقد مطلقا » وإن لم يضف إلى اللك » وليس كذلك الطلاق » والعتاق » لأن كل 
٠‏ واحد منهما لا يصح إطلاق العقد عليه قبل الملك فلم يصح وإن أضيف إلى املك . 

۰ - قلنا القدر الذي قسنا عليه » هو نذر صدقة والعتق “ » وذلك لا 
يصح إطلاق العقد عليه قبل ملكه » ونما يصح إذا أضيف إلى الملك ‏ » وأما الذي 
- يصح إطلاق العقد عليه فهو قدر ما في الذمة ٠‏ » ولم نقس على هذا . فأما الوصية : 
فلا تصح إلا في ملك » أو مضافة إلى ملك إلا أن الإضافة تكون تارة : بالصريح »› وتارة 
من طريق الحكم . [ فإذا قال : أوصيت لفلان بثلث مالى والوصية تمليك ] ( يتعلق 
با موت » فقد أضاف الوصية إلى تملكه عند موته » فإذا قال : أوصيت بألف . فكأنه 
قال : ملكته بموتي ألفا » فيتناول ذلك ما يملكه عند الموت حكماء ولهذا لو علق الوصية ِ 
بعين على ملك غیره › لم يصح حتی يضیفها إلى ملکه ٩”‏ . 

١‏ - فإن قيل : العنى في الوصية أنها تنفذ من غير ملك › فجاز أن تنعقد في غير 
ملك » والطلاق لا ينفذ في غير ملك » [ ولا ينعقد في غير ملك › فلا ينعقد إلا في ملك ” . 

۲ - قلنا : علة الفرع تبطل بالنذر › فإنه لا ينفذ في غير ملك › وهو علة 
الأصل بالعتق » لأنه ينفذ عندهم في ملك » وهو في غير ملك  ]‏ » وهو العبد 
المشترك» ولا ينعقد عندهم إلا في ملك © . على أنه لا فرق عندنا بين الوصية › 
والعتق » والطلاق » لأن الطلاق ينعقد في غير ملك وينعقد في املك » وفي حكم © 
الك » وهي الختلعة "' » والوصية تنعقد في غير ملك وتنعقد في حكم الملك > لان 


. في ( م ) : [ البدر ] › وفي ( ن ) [ الندر]‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ والعتق ] . (۳) في ( ت ) › ( ع ) :[اللغة]. 

) ) . ) ۳٣۲/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ) ۳۳۳/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

)١(‏ أي أن الوصية عند لالض تد في غير ملك وتعقد في غير ملك » ولهنا جاز تمتها ء بخلاف الطلاق 
فإنه لا ينعقد ولا ينفذ إلا في ملك . النكت ورقة ۲٠٠١‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۹) انظر : المهذب ( )١١( . ) ۲٤۲/۲‏ في ( ن )۰( ع):[الحكم]. 
)١١(‏ انظر : البحر الرائق ( ۸٠/٤‏ ) . | ) 


التركة على حكم ملك اميت حتى تنفذ الوصايا » ؤيقسم ” اليراث ‏ . 

۳ - فإن قيل ا 
اللك › والطلاق لا ینعقد على الذمة ٩©‏ . 

٤‏ - قلا : الطلاق الاه ا م عل الا ر فجت ان 
يصح ٩‏ العقد عليه في غير ملك على فرض 7 هنا لفو 

٠‏ - فإن قيل : النذر يراد للإيجاب لا للنفوذ ‏ » بدلالة أن الشرط إذا وجد 
لا ينفذ » ونما يفتقر إلى تنفيذ » والإيجاب يصح ممن لا يصح منه التنفيذ » بدلالة 
الحائض توجب ” الصلاة فتجب » ولا يصح فعلها منها » وأما الطلاق فعقد '“ إنما 
یراد e‏ الشرط إذا وجد نفذ ( » فلم يحتج إلى تنفيذ . 

<£" - : والوصية تراد للتنفيذ > بدلالة أن اموت إذا وجد :097 
E‏ 
الطلاق ٠‏ إلى ”“ وقت يلك إيقاع الطلاق فيه في الظاهر » وهو ممن له قول 
صحيح »› فوجب أن ينعقد طلاقه » كما لو قال لزوجته : أنت طالق رأس الشهر ” › 
ولأنه إذا قال : أنت طالق رأس الشهر جاز أن يكون ممن يقع طلاقه ويجوز أن لا ٠۷‏ 


. ] في ( م ) : [ اللك ] . (۲) في ( م ) : [ ويسم‎ )١( 

(۳) انظر : البحر الرائق ( ٥٥۸۰٥٥۷/۸‏ ) . 

)٤(‏ هذا اعتراض للمخالف آورده الشيرازي في النكت على قياس ال عل انز بان النذر ينعقد في 
الذمة فلا يفتقر إلى املك > بخلاف الطلاق فإنه لا ينعقد على الذمة . 


(°) في ( م ) : [ ينعقد ] . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) و ا 
(۷) في ( م ) : [ قرر ] » وفي ( ن ) : [ فرد ] . (۸) في ( ن ) › ( ع ) :[ للغو]. 
)٩(‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :[ لوجب ]. )۱١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فعقده ] . 


. ] في ( م ) :1 بعد ] »> وفي ( ن ) : [ نفد‎ )١١( 

(۱۲) في ( ن ) : [ نفدت ] . 

(۱۳) في ( ن ) > ( ع ) : [ وإن كانت تنفقد ] . ) 

. ) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع‎ )٠١( .] ع ) :[ للك‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : المبسوط ( ٩۷/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۲/۳‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا : بأن الزوج مالك 
للطلاق فملك تعليقه على الشرط كمن ملك سلعة ملك بيعها بشرط وهذا غير مالك للطلاق فلم يلك تعليقه 
بشرط كمن لم يلك سلعة لم يلك بيعها بشرط . النكت ورقة ۲٠١‏ . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )١۷( 


كرت من نقد لاله ؛ ومع ذلك يقد جيه ؛ ذا أا / الاق إلى روي 
وملکه متحقق في ذلك الوقت › أولى أن ينعقد ٠‏ 

۷ - ولأن الطلاق ينعقد › فإذا أضافه إلى الملك فهو كالمرسل فى الملك › كما 
لو قال لامرأته الحائض : نت طالق للسنة 7“ . يبين ذلك أن الزروج يلك من امرأته نوعى 
الطلاق ٠<‏ بدعي ‏ » وسني ۳ » فالبدعى يلكه ” في عموم أوقات النكاح › والسني 
علكه في وقت “ [ دون وقت  ]‏ » فهو قبل وقت الشئّة » كما قبل وقت 
النكاح " الشة في جنس الطلاق . 

۸٠‏ - فإن قيل : طلاق السنة إنما هو طلاق يتعلق بزمان » فهو كمن قال : نت 
طالق رأس الشهر أن ذلك على وجود الوقت ' » ولو أراد أن يرفع ذلك الطلاق في 
الحال » لم 3 > وإن کان مالکا ٩"‏ للطلاق 

۹ - قلنا : الطلاق المعلق برأس الشهر » هو الذي يُمْلَكُ في الحال » وإنغا 
E‏ 


. ) ۹۸۹۷/٦ ( في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ أوملکه] . (۲) انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ( ۹۸/٦‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا بأن ولاية عقد الطلاق سبق النكاح فلم يصح كما لو 
لم يضف إلى الملك . انظر : النكت ورقة )٤)( . ۲١١‏ في (ن) :[ الطلاق ] . 

)٥(‏ الطلاق البدعى نوعان : نوع يرجع إلى الوقت ونوع يرجع إلى العدد » أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان 
ايا » أحدهما : الطلقة الواحدة الرجعية فى حالة الحيض » إذا كانت مدخولا بها » حرة كانت أو أمة » 
والثاني : الطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء > في طهر جامعها فيه » وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع 
الثلاث أو الثنتين في طهر واحد لا جماع فيه » سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة أو على 
التفاريق واحدا بعد واحد بعد أن کان الكل في طهر واحد . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲٠٠٠۰۲٠۲/۲‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۹٤۰۹۳/۳‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸۳۰۳۸۲/۱ ) . 

)٦(‏ الطلاق السني نوعان : سنة من حيث العدد » وسنة من حيث الوقت » أًما السنة من حيث العدد فهو 
نوعان : حسن وأحسن » فالأحسن أن يطلقها واحدة في وقت الشئّة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها › 
والحسن أن يطلقها ثلانًا في ثلاثة أطهار عند كل طهر واحدة » وأما السنة من حيث الوقت فهو معتبر في حق 
المدخحول بها » وذلك أن يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها . انظر : المبسوط ( ٦‏ /إص۷-۳ ) تحفة 
الفقهاء ( ۲٠١۲۰۲١۱/۲‏ ) . 

(۷) في ( ع ) : [ يلك ] . (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 في کل وقت ] . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

. » في ( ن ) » ( ع) : [ كما قبل وقت السنة النكاح ] » وفي غيرهما بحذف كلمتي : « وقت » » « السنَة‎ )٠١( 
. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مالکها‎ )۱۲( ٠. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ الشرط‎ )١١( 


تعلیق الطلاق والعتاق بالل 4۷۸۹/٩۹ ııumııuumwuu‏ 
بدلالة إباحة أحدهما » وحظر ( الأحر © 

۰۰ - احتجوا بقوله تعالی : # ا ا i‏ إذا تکحتر الم 
طقشموهن من قبل أن توش فنا ل که عليه من عِدَوٍ 0 
) ۹ س- و ۲ ثم لرا حي اقتضى ذلك تأجيل الطلاق عن النكاح © 

١‏ - [ والجواب : أنه لا دلالة فى | لآية » لأنها تذل غلی ورخ الطللاق بعد 
النكاح ] ” » ولا بيقى غير ذلك . 

۴ - فان قيل اام ون ا و لن ر ل عاي 
نفی ما عداه ٩‏ . 

- قلنا : هذا غلط » لأن المحكم المتعلق بالشرط في قوله تعالى : ق تک 
يهى من عِدَوَّ ْندُوتبًاً ‏ الآية ”“ بعد الفاء > وجواب الشرط ما جاء بعد الفاء » 
وقوله ٠‏ طلقتوشّ که ) ٤‏ يمام الشرط > فلا یکون متعلقا به حتی یعتبر به دلیله . 

› ولأن الآية دلالة لنا » لأنها تقتضي وقوع الطلاق إذا تقدمه نكاح‎ - ٠ 
والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط » وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق › فليس‎ 

۹ - والدليل على اعتبار حال الإضافة أنه إذا قال لزوجته : إذا بنتي منى 
انقضت عدتك » فأنت طالق لم يقع بهذا القول شيء » فقوله مطلق عند الشرط وليس 
بمطلق عند العقد [ وإلا ] “ لوقع عليها الطلاق . 

۴۲۷ - فإن قیل : لو قال لامرأته : إذا جاء غد "“ فأنت طالق . ثم قال لعبده : 


. ] في ( ن ) : [ حطر‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۹۸۹۷/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۹٤٤۹۳/۳‏ ) . 

(۳) سورة الأحراب : الآية )٤( . ٤۹‏ ساقطة من (م) . 

(ه) انظر : النكت ورقة ۲۱٦‏ »› شرح منتهى الإرادات ( ٠١۳١٠١۲/۳‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 

(۷) هذا استدلال للمخالف بالآية المذكورة سابقة بأن إذا للشرط ويكون المعنى حيتعذ : أن وقوع الطلاق 
مشروط بوجود النكاح والحكم المتعلق بالشرط ينفي ما عداه . انظر : النكت ورقة ۲٠٠١‏ . 

(۸) سورة الأحزاب : الآية ٤٩‏ . (۹) الآية السابقة . 

. زيادة لإقامة المعنى‎ )٠١( 

. في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 غد ] » وفي غیرهما : « غدا)‎ )١١( 


۹ کاب الع 


إن طلقّت آمراتي قات حر ٠‏ افجاء غد 0 »> لم يم وا رل ا ن ا 
باليمين » فدل على أنه مطلق عند العقد لا عند الشرط . 

۸ - قلنا : هو مطلق عند وجود الصفة » لا عند اليمين 7 لأن اليمين 
مخصوصة عندنا بجا يكن الامتناع منه © » لأن الناس ينعون أنفسهم مما يمكنهم 
الامتناع منه » ومالا يیکنهم الامتناع منه » منعون باليمين ] 7 » ولهذا لو حلف لا 
ی رکب » وهو راکب » فنزل في الحال لم يحنث » وإن وجد جزء من الرکوب » لان 
ما لا يكن الاحتراز منه مختص “ من اليمين ° . 

۹ - احتجوا 7 : با روی عن النبي بره آنه قال : لا طلاق قبل نکاح ٩‏ . 

٠‏ - قلنا : ذكر على بن المدينى ‏ ا : أنه لم يصح في 
هذا خبر عن النبى قر © . 


)١(‏ في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1 غد ] » وفي غيرهما : « غدا» . ومعنى المسألة أن تطليق امرأته حدث بعبارة سابقة 
على تعليق عتق العبد » ونما يعتق إذا كان سيستأنف إحداث الطلاق . 

(۲) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۱۷/٤‏ ) . ل 

)٤(‏ ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها 

(°) في ( م ) : [ مجص ] وفي ( ن ) [ محض ] . 

. ۳١۰۸ انظر : مختصر الطحاوي‎ )٦( 

(۷) انظر E‏ ۰ )ب البدع ( ۲۲٣ ۳۲٤/۷‏ ) مغني 
احتاج ( ۲۹۲/۳ ) » نهاية الحتاج ( ٤٠١/١‏ ) . 

(۸) رجه این ماجه في سننه » باب لا طلاق قبل نکاح ( ٩1۰/۱‏ ) » وتلخیص اخییر ( ۲۱۲/۳ ) وسان 
أبي داود 1٤1١0٤١/۲‏ ) » الترمذي في جامعه ( ٤۸٦/۳‏ ) . 

- (4) الحافظ على بن عبد الله بن جعفر .... السعدي روى عن أيه »> وحماد بن زيد » وابن عيينة ويحيى 
بن سعيد القطان وغيرهم » وروى عنه البخاري وأبو داود وأحمد بن حنبل وأبو يعلى وغيرهم . قال عبد 
الرحمن بن مهدى : على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله بق صنف التصانيف منها كتاب 
الضعفاء » معرفة علل الحديث › مات سنة ۲۲۳۲ھ . انظر : تهذیب.التهذیب ( ۳٠١۷-۴۳٤۹/۷‏ ) › لسان 
ميزان ( ۱٤۱-۱۳۸/۳‏ ) تذهیب تهذیب الکمال ( ۲٠۲-۲٥۱/۲‏ ) . 

)٠١( -‏ لعلى بن المديني كتاب في الضعفاء ذكره له الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث › ووصفه بأنه 
في عشرة أجزاء » وذ كره له ابن الندم في الفهرست . انظر : علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص ۷١‏ › 
الفهرست لابن الندیم ص ۲۸٦‏ تقيق رضا تجدد . 

)١١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار : ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق 
أولعك الجماعة من الصحابة ما لا يشك منصف أنها صالتة بمجموعها للاحتجاج . نيل الأوطار ( ۲٤۱/۹‏ ) 


۱ - وقد رواه « ابن بي شيبة » “ عن وکيع ٩”‏ عن ابن أي «(ذئب » ٩‏ 
عن عطاء » ومحمد المنكدر 9 عن جابر يرفعه )°( ر 


۲ - قال ابن ابی شيبة : هکذا رواه وكيع [ ولیس له أصل ”° . ورواه إبراهیم 
بن الوليد ” » عن ابن أبي شيبة ] “ » عن وكيع » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر› 
عمن سمع النبي قر [ قول : لا طلاق إلا بعد نکاح ] ٩”‏ [ وروی ابن جریج ' › 


وقد سبق أن نقلنا عن الحافظ ابن حجر في التلخيص أن إسناد ابن ماجه إسناد حسن . 

() في ( م ) :[ يسیر] . ) 

(۲) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى الكوفي روى عن عكرمة » والأوزاعى ومالك وغيرهم وروی عنه 
سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والحميدى والقضبى وغيرهم › قال أحمد بن حنبل : ما رأيت مثل وكيع في 
الحفظ والإسناد . مات سنة ٣٩۱۹ھ‏ انظر : تهذیب التهذیب ( ۱۳۱-۱۲۳/۱۱ ) › الثقات ( ۲۲۸/۷ ) › 
- الجرح والتعدیل ( ۲٤۹/٩۹‏ ) . 

(۳) في ( م ) : 1 دئب ] . هو محمد بن عبد الرحمن بن الغبرة . . . بن أبي ذئب . روى عن عكرمة » ونافع › 
والزهري ومحمد بن المنكدر وغيرهم » وروى عنه الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد ومعن بن 
عيسى وغيرهم . قال النسائي : ثقة مات سنة ( ٠١۸‏ ) هھ . انظر : تهذیب التهذیب ( ۳١۷-۳۰۳/۹‏ ) .. 
التقات لابن حیان ( ۳۹۱-۳۹۰/۷ ) » رجال صحیح مسلم ( ۱۹۱/۲ ) . 
و خمد ين كدر ين بدالا :. . . بن عامر القرشي روي عن ابي هريرة وعائشة وأبي قتادة وأنس 
وجابر وغیرهم » وروی عنه عثمان بن حكم وسفيان بن عيينة - - - ومالك وغيرهم › قال ابن معن وأبو 
حاتم : ثقة . مات سنة ( ٠۳١‏ ) هأ انظر : الكاشف ( ۸۸/۳ ) » الثقات للعجلى ( ۲٠٠١/۲‏ ) › تهذيب 
التهذیب ( ٤۷٥-٤۷۳/۹‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠. . ) ۲٠١/۲‏ 

)١(‏ انظر : المصنف ( ٠١/ ١‏ ) لابن أي شيبة . إلا أن الملاحظ هنا أن الحديث عند ابن أبي شيبة موقوفِ 
على جابر وليس مرفوعا كما ذكر المصنف . 

)١(‏ أورد ابن أبي شيبة هذا الحديث في باب الطلاق » وفي كتاب الرد على أبي حنيفة ولم يتكلم عليه بصحة 
أو ضعف كما هي عادته . المصنف ( ۲۲٤/۱٤١۱٩/۰‏ ) . ) 
(۷) هو إبراهيم بن الوليد بن أيوب . . . . الجشاشى روى عن عبد الله بن صالح وإسماعيل بن أبي اويس › 
وشيبان بن فروح وغيرهم وعنه الحسن بن يحيى ومحمد بن عمرو » وعبد الله بن عيسى وغيرهم . قال 
الدارقطني ثقة . مات سنة ۲۷۲ هھ انظر : تاریخ بغداد ( ۲۰۰-۱۹۹/۱ ) » تبصیر المنتبه ( ۳۳۷/۱ ) › 
المشتبه ٠١٤‏ . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ) ۰ ( ع ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ابن أبي شيبة في المصنف ( ٠١/١‏ ) . 

)٠١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي روى عن عطاء والزهري ومحمد بن المنكدر وابن وهب وغيرهم 
وعنه الأوزاعى والليث ويحيى بن سعيد والقطان وغيرهم . قال العجلى مكي ثقة مات سنة ( ٠١٠١‏ ) ه انظر : في 


ومحمد بن إسحاق ‏ » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي بلي ] © 
قال : « لا طلاق إلا فيما يلكون » ولا نذر في معصية » ” . » وروی ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب » عن طاووس ”“ » عن معاذ » قال : قال النبي ّل : لا طلاق قبل 
نكاح » ولا نذر فيما لا ملك 7 . a‏ 

۴ - وطاووس لم يسمع من في معاذ ٩”‏ » وروی الرمادي " قال : حدثنا 
معلی بن منصور ٩‏ قال : حدثنا ابو بکر بن عياش ٩”‏ عن حرام بن عثمان » عن 
ابن جابر » عن بيه قال : قال قال رسول الله یړ لا طلاق قبل نکاح (“ . 

4 - قال ابن المديني : حديث حرام قال يعقوب بن أبي شيبة " : في حديث 


الثقات لابن حبان ( ۹٤۰۹۳/۷‏ ) تهذیب التهذیب ( ٤۰٦-٤۰۲/٦‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۳١۸-۳۰۹/۰‏ ) . 
(۱) محمد ين إسحاق بن يسار . . . بن خيار روى عن الأعرج والزهري ومكحول وعكرمة وغیرهم وروی عنه 
يحي بن سعيد القطان » وشعبة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم › قال العجلى : مدني ثقة . انظر : تهذيب 
التهذیب ) ( ٤1-۳۸/۹٩‏ ) › لسان المیزان ( ۳٠١۲-۳١١۱/۷‏ ) » طبقات الحفاظ للسيوطى ( ۷٦۷١‏ ) . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . (۳) الإمام أحمد في المسند ( ۲١۷/۲‏ ) . 


)٤(‏ طاووس بن عتبة بن طاووس بن کیسان . روی عن زید بن ثابت وابي هريرة » وزيد بن ارقم وابن عباس 


وغيرهم » وروى عنه الزهري وإبراهيم بن ميسرة وأبو الزبير لمكي وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . مات سنة 
٠١١(‏ ) ه وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة . انظر : الجرح والتعديل ( ٠١٠٠٠٠١/٤‏ ) » الثقات 
لابن حبان ( ۳۲۹/۸ ) »› تذکرة الحفاظ ( ۱/ ۹۲۰۹۰ ) . 

. ) ۳۳٤/٤ ( انظر : مجمع الزوائد‎ )٦( . . سبق تخریجه‎ )٥( 

(۷) في ( م ) » ( ن ) : [ الريادي ] . أحمد بن منصور بن يسار . . . . المعروف بالرمادي روى عن إبراهيم بن 
الحكم وزيد بن الحباب وعبد الرزاق بن همام وحرملة بن يحيى وغيرهم وروی عنه ابن ماجه وعبد الرحمن بن 
أبي حاتم ومحمد بن عقيل والحاملى وغيرهم . قال الدارقطني : ثقة . مات سنة ۲٠٠‏ ه انظر : تهذيب الكمال 
٤۹٩-٤۹۲/۱ (‏ ) - الجرح والتعدیل ( ۷۸/۲ ) » ميزان الاعتدال ( ۱٥۸/۱‏ ) » الثقات لابن حیان( ٤۱/۸‏ ) . 
)۸( معلى بن منصور أبو يعلي الرازى » روى عن مالك وليث بن سعد وشريك وآبو بکر بن عیاش 
وعیرهم › وروی عنه أحمد بن منصور الرمادي وعباس الدوري والحسن بن مكرم وغيرهم . قال عثمان بن 
سعيد : سألت يحيى بن معين عن المعلى بن منصور › فقال : ثقة . مات سنة ( ۲۱١‏ ) ه انظر : الجرح 


تهذیب الکمال ( ۲۹۷۰۲۹۱/۲۸ ) . 

. ] في ( ت ) :[ خرام‎ )١( . ] في ( ن ) : [ عياس‎ )٩( 

. وفیه حرام بن عشمان ضعيف‎ ( ٤٥٥/۹ ( عند الخطيب البغدادى في تاریخ بغداد‎ )۱١( 

)١۲(‏ « عثمان » في جميع النسخ بدلا من يعقوب » ويعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور ولد سنة ۱۸٠١‏ ه 
روی عن علي بن عاصم وروح بن عبادة وحجاج بن منهال ووهب بن جريرة وغیرهم وعنه حفیده محمد 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


على » عن النبي - یړ قال : لا طلاق قبل نکاح . رواه طاووس [ واختلف عنه فيه » فرواه 
عثمان بن ابي شيبة “ » عن ابن طاووس ] “ عن أبيه عن على 4 وطاووس لم يسمع من 
عل شيئًا » ورواه ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ » ولم يسمع آبن 
جريج هذا الحديث عن عمرو بن شعيب › ولا سمع ” من معاذ ٩‏ » ورواه على بن 
المنكدر » عن طاووس » عن النبي مبلا ولم يذ كر فيه عليا» ولا معاذا» واختلف عن ابن 
ا لمنكدر» فقال : الثوري » عن ابن المنكدر » عمن سمع طاووسا عن النبي له › ورواه ) 
ابن ذئب والفضل ‏ الرقاشى ‏ » فقالا : عن أيى المنكدر » عن طاووس ‏ عن الى لي 
ولم یذ کروا فيه علیا ولا معاذا قال ابن أبي شيبة : والحديث حديث سفيان الذي قدمناه . 
قال : وروی ( جوبیر ) عن الضحاك › عن الترال بن سبرة"“ › عن على » وجوبیر 


SEUL 


ابن أحمد بن يعقوب ويوسف بن يعقوب الأزرق وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب : ثقة » وكان من كبار 
علماء الحديث له دنيا واسعة وتجمل . مات سنة ( ۲۹۲ ) ه انظر : في تذكرة الحفاظ ( ٥۷۸-٥۷۷/۲‏ ) » 
سیر اعلام البلاء ٤۷۹-٤۷٩/۱۲(‏ ) - تاریخ بغداد ( ۲۸۳-۲۸۱/۱٤‏ )- طبقات السيوطي ٠٠٤‏ . 
(۱) عثمان بن محمد بن أبي شيبة روى عن هشيم ووكيع والقاسم بن مالك وجرير بن عبد الحميد وعلى بن 
مسهر وخلق كير وروى عنه الجماعة سوى الترمذي والنسائي وأبو زرعة وغيرهم . قال يحيى بن معين : ثقة . 
مات سنة ( ۲۳۹ ) ه انظر : الثقات لابن حيان ( ٤٥٤/۸‏ ) اجرح والتعديل ( ۱۱۷-۱1 ) › تهذيب 
التهذیب ( ٠١١-١٤۹/۷‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . عبد الله بن طاووس اليماني ابو محمد روى عن أبيه وعطاء 
وعكرمة بن خالد وروى عنه ابن جريج ومعمر وغيرهم قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . مات سنة ( ۱١١‏ ) ه 
انظر : الكاشف ( ۸۸/۲ ) » الجرح والتعديل ( ۸۹-۸۸/١‏ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 1۸/١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) : [ يسمع ] . ) )٤(‏ في (ن) [ بن ] . 

. ساقطة من : ( ن)‎ )١( . في ( ت ) » ( ع ) على‎ )٥( 

(۷) في ( ن ) : [ الفصل ] . 

(۸) الفضل بن عيسى بن آبان الرقاشى روى عن أنس ومحمد بن المنكدر والحسن البصري وغيرهم › وعنه 
المعتمر بن سليمان وأبو عاصم العباد والحكم بن عباد وآخرون . قال أبو حاتم : منكر الحديث في حديثه بعض 
الوهن » ليس بقوى . انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۸٤-۲۸۳/۸‏ ) » المغني في الضعفاء ( ١٠۲/۲‏ ) › اجرح 
والتعديل ( )٩( . ) 1٤/۷‏ ساقطة من ( ن ) . 

٠ .(‏ جويير بن سعيد الأزدى أبو القاسم البلخى روى عن الضحاك أشياء مقلوبة روى عن مروان بن معاوية » 
وك ين د قال ان حجر ضع جنا ماتا بعد الارن انظر کا ت ا ا و 
التهذيب ( ٠١١/١‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ٠٤۸/۳‏ ) . 

)١١(‏ النزال بن سبرة الهلالي روى عن أبي بكر وعثمان وعلى ر والضحاك 
وغيرهم . قال يحیى بن معين النزال بن سبرة : ثقة لا يسال عنه . انظر : تهذیب التهذیب ( ۳۷۸/۱۰ ) » د 
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کتاب الخلع 
ضعیف الحدیث ” . قال : ورواه ليث ”ب «(a de‏ 
Eee Ey‏ 
ولم يسمع الحسن من على شيعا قال : يحي بن سعيد القطان ‏ : حديث جوبير بحديث 
الضحاك » عن النزال بن سبره عن على قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ” . قال الطحاوي : 
e‏ » فلم یأتوا بشئ [ نما ثبت . مى جهة لاان 
و" لوثبت الخبر » اقتضى نفى الطلاق قبل النكاح . وعندنا إنما عقد الطلاق قبل النكاح › 
الکاشف ( ۱۷٦/۳‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۱۹۸/۸ ) 

. ] انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ۷۳ . (۲) في ( ن ) › ( ع ):: [ لينين‎ )١( 

(۳) ليث بن ابي سليم بن زنيم . . . . الكوفي ولد بالكوفة » روى عن مجاهد وطاووس وابن سيرين وغيرهم 
وروى عنه النووي وأهل الكوفة قال أبو زرعة وأبو حاتم لا يشتغل به » وهو مضطرب . مات سنة ( ۱٤۳‏ ) ه 
انظر : في میزان الاعتدال ( ٤۲۳-٤۲۰/۳‏ ) » التاریخ الکبیر ( ۲٤۹/۷‏ ) » امجروحین ( ۲۳٤-۲۳۱/۲‏ ) » 
الضعفاء والمتر وکین ( ۳ /۲۹ ) لابن الجوزی ط بيروت . 

)٤(‏ عبد الملك بن ميسرة الهلالي » وروى عن ابن عمرو وأبي الطفيل وزيد بن وهب »› وروى عنه شعبة 
ومسعر ومنصور بن المعتمر وسليمان بن بلال وغيرهم . قال ابن معين وخراش : ثقة » قال البخاري : مات في 
العشر الثاني من المائة الثانية . انظر : تهذيب التهذيب ( ٤۲٦/٦‏ - الكاشف ( ۱۸۹/۲ ) خلاصة تهذيب 
الکمال ( ۱۸۱/۲ ) الجرح والتعدیل ( ۳٣٣-۳۹٣/١‏ ) . 

(*) في ( ن ) : [ الترال ] 

. ) ۲۳١٣/۲ ( انظر : الضعفاء والمتر وکین للدنسائي ۲۰۹ امجروحین‎ )٦( 

(۷) انظر : تهذیب الکمال ( ٩٥/٦‏ ) وما بعدها . ) 

(۸) هو يحیی بن سعيد بن فروخ القطان روى عن حميد الطويل وعكرمة وهشام بن عروة » والأعمش ومالك 
وغیرهم » وروی عنه على بن المدينى ويحبى بن معين وشعبة وغيرهم . قال أبو زرعة : كان من الثقات 
الحفاظ . مات سنة ۱۹۸ هھ انظر : الثقات لابن حیان ( 1۱۲-۹۱۱/۷ ) تذکرۃ الحفاظ ( ٠٠١-۲۹۸/۱‏ ) 
تهذیب التهذیب (۲۲۰-۲۱۹/۱۱ ) الجرح والتعدیل ( ٠١١-٠١١/۹‏ ) . 

)٩(‏ لعل هذا الكلام في المسند الكبير ليعقوب بن شيبة في مسنده » واسمه : المسند الكيير المعلل ولم يصل 
إلينا منه إلا ال جزء العاشر بعنوان مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وذلك في المكتبة الخاصة بسامي حداد في 
بيروت ۲١‏ ورقة ومنه نسخة مصورة بالقاهرة ملحق ( ./٣‏ ااا ۰ (ن) . انظر : 
تاریخ التراث العربي ( ۲۷۹/۱ ) تأليف فؤاد سزكين . 
COE)‏ 

)١١(‏ روى الطبراني في المعجم الصغير عن عبد الله ب بن ابي أحمد قال : قال علي بن ابي طالب ه4 : حفظت 
لکم من رسول الله بیقر : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا 
يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام . انظر : المعجم الصغير ( ٠١۹/١‏ ) . 
(۱۲) ساقط من ( م ) . 


تعليق الطلاق والعتاق با ملك 320 


ولم يطلق قبله » وإنما طلق ‏ بعده » ولم ينف بلي العقد » وإنما نفى الطلاق ‏ . 

٠‏ - ببين ذلك أنه كما نفى الطلاق قبل النكاح نفى النذر قبل الملك » فقال 
في انبر : ولا نذر فيما لا بيلك ولم يرد به ” عقد النذر » وإنغا أراد به انعقاد النذر » 
ولزوم ”“ إحراجه » فعلم أن المراد في الطلاق ”“ والعتاق » الوقوع دون العقد . 

۴۰ - ولا يقال : إن اللفظ يحتمل العقد المرقوع » بدلالة أنه يصح أن يقترن 
ذلك باللفظ »› فتقول : لا طلاق معقود › ولا واقع » وإذا ”© احتمل اللفظ الأمرين 
حمل النفي على الأمرين . وذلك TS‏ 
بدلالة » ثم لا يدل على أنه يحمل “ على ذلك بإطلاق اللفظ . 

۷ - آلا تری : أن الله تعالى سمى بيع الأحرار أنفسهم بيعا » بقوله تعالى : 
ل آل ای ہے المڑیییے اشسھ انر “.. 

۸+ - ثم لم يجز حمل البيع في الإطلاق على ذلك . ويعنون الاستشناء ٠‏ 
بالعدد في الطلاق والإقرار سقوط "“ بعضه »› وإن كان اللفظ لا يصلح لذلك إذا لم 
يقترن به استشناء . 

4 - فان قیل ۳ روی عبد الله بن عمر : عن رسول الله تله أنه سل عن 
رجل قال : يوم أتروج فلانة » فهي طالق » فقال : طلق مالا يملك ٠"‏ 

٠١‏ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدراقطني > عن أبي خالد الواسطي “ عن 
)١(‏ في ( م ) : [ أطلق ] . 
(۲) انظر : مشکل الاثار للطحاوي ( ۲۸٤-۲۸۱/۱‏ ) . 
(۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ فيه ] . 


.] في ( ن ) : [ الغدر] . ) () في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 زم‎ )٤( 
في ( ن ) : [ البطلاق ] . (۷) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 فإذا].‎ )1( 
. ١١١ في ( ن ) » ( ع ) :[لايحمل ]. (4) سورة التوبة : الاية‎ )۸( 


)٠١(‏ في اللغة استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه . لسان العرب ( ١١١/١‏ ) . وفي الاصطلاح 
إحراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه . التعریفات ٤٥‏ . 

. سقط » بحذف الواو »> وقد أبتنا المصدر فيه‎ ١ : في ( ن ) › ( ع ) :[ وسقط ] › وني غيرهما‎ )١١( 
۲٠١ استدلال للمخالف بهذا الحديث على عدم جواز تعليق الطلاق بالملك . انظر : النكت ورقة‎ )١۲( 
. ) ٠١/٤ ( أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره‎ )١١۳( 

٤(‏ ۱) هو ابو خالد الواسطی » يقال اسمه عمرو بن خالد » حدث عن زید بن على » ضعفه ابو حاتم » وكذبه 
أحمد ويحي والدارقطني » وقال أبو زرعة : كان في جوارنا يضع الحديث » فلما فطن له تحول إلى واسط . 


4/۹ د کتاب الخلع 


هاشم « الرمانى » ”“ » عن سعيد بن جبير ” » عن ابن عمر » وأبو خالد الواسطى » 
عمرو القرشي » قال أحمد : هو کذاب ‏ » وقد طعن الدارقطنی عليه فی کتابه فی 
غير هنا لضع ن روی غنه تر الرعاف © »لما رری غه را راف مه 
أمسك عن ذكره على عادته في التدليس 7 لل ذلك . 

١‏ س- قالوا : كيف ” يجوز حمل الخبر على طلاق الأجنبية › وهذا أمر”“ لا 
یشکل على أحد © . 

١‏ س- قلنا : إنما صار لا يشكل لاستقرار الشرع وبيان الأحكام » فأما قبل ذلك 
فكان مشكلا . بين ذلك قوله ّت » لا صلاة إلا بطهور ” » ولا يشكل الآن على 
أحد أن الصلاة بغير طهارة لا تصح » لكن عندنا بيان النبي بب كان مشكلا إلى أن 


بىنه . 


e 


انظر : في الجرح والتعديل ( ۲۳١/١‏ ) » لسان الميزان ( ٥۱۹/٤‏ ) » الضعفاء الصغير للبخاري ۸۳ ط بيروت 
)١(‏ في جميع النسخ « الرمادي » وصححته « أبو هاشم الرماني » كما هو مذ كور في سنن الدارقطني ( ٠١/٤‏ ) . 
وهو یحیی بن دینار ابو هاشم الرماني الواسطى روى عن أبي العالية ومجاهد وأبي قلابة » وعنه الثوري وشعبة 
وشريك وهثيم قال يحيى بن معين : ثقة مات سنة ۱۷۳ ه . انظر : الجرح والتعديل ( ١٤١/۹‏ ) » لسان الميزان 
۸۱/٤(‏ ) › الثقات ( ٥۹٦/۷‏ ) . 

(۲) سعيد بن جبير أبو محمد » روى عن ابن عباس وعائشة وأبو موسى الأشعري وابن عمر ونس وغيرهم 
وروی عنه الحكم وحماد بن زيد وسلمة بن كهيل وسماك بن حرب وغیرهم . قال یحیی بن معین : سعید بن 
جبیر ثقة » قتل سنة ( ٩٥‏ ) هھ انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳٤۳-۳۲۱/٤‏ ) الکاشف ( ۲۸۲/۱ ) › الفقات 
۲۷٦۰۲۷۰/٤(‏ ) » الجرح والتعدیل ( ۲۷٦۰۲۷۰/٤‏ ) . 

(۳) انظر : لسان المیزان ( ١١۱۹/٤‏ ) . 

٤(‏ ) أخرجه الدارقطني - باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه - سنن 
الدارقطني ( ٠١١/١‏ ) . 

)١(‏ التدليس في الحديث نوعان الأول : تدليس الإسناد » وهو أن بروى عمن لقيه ولم يسمعه منه . موها أنه 
سمعه منه » و عمن عاصره ولم يلقه أنه لقيه أو سمعه منه . والثاني : تدليس الشيوخ » وهو أن یروی عن شيخ 
حدیثا سمعه منه فیسمیه أو يكنيه ويصفه با لم يعرف » كي يعرف . مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ص ۸١‏ . 
() ساقطة من ( م )  .‏ ' (۷) في ( ن ٠)‏ (ع) :1[ الأمر]. 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ٠۱۹۲‏ . 

(۹) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب وجوب الطهارة للصلاة ( ۲١١/۱‏ ) » وأحمد في مسنده ( ٥۷/۲‏ )» 
والدارقطني في سننه باب ذ كر وجوب الصلاة على النبي ر في التشهد واختلاف الروايات ( ٠٠٠١/١‏ ) » والبيهقي 
في السنن الكبرى باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسلیم بنحوه ( ٠٠٠/۲‏ ) . 


٦ 


۷۴ - وقد قال الزهري ٩‏ : إن الجاهلية كانت إذا ا الرجل امرأة 
فيمنع منها قال : : هي طالق ثلانًا إنه ينوى بذلك تحريها » فبين النبى بلقي بطلان هذا 
الاعتقاد بهذا الخبر ” على أن هذا الخبر فيه بيان لحكم يجوز أن يشكل » وهو الرجل 


إذا تزوج اليوم امرأة » ثم قال لها : أنت طالق أمس <“ . لم يقع طلاقه عليها › لأنه 


طلاق قبل النكاح “ » وهذا حكم مفهوم بهذا الحبر » وهو نما يشكل ” لولاه . 

4 = قالوا : هذا ا بر خرج على سیب » وهو آن ٩‏ اين عمر خطب ٩‏ 
امرأة » فأغلوا في مهرها » فقال ا Eo‏ 
فقال : لا طلاق قبل النكاح © 

۵ - قلنا : ذا لا يعرف » ولا خرج احبر على ٠١7‏ هذا السب » ولم يذكر 
هذه القصة معتمد » ولا غير معتمد » ولم ينقلها الدارقطني مع جمعه كل محتطب › 
فكيف يسوغ الكلام على هذا » ودعواه › 

٩‏ - ثم يجوز أن يكون القوم ظنوا أن هذا تحر العقد › فأحبر لقي أن 
الطلاق لم يقع » ليس أن العقد لا يحرم بهذا القول / » ونما ينعقد بالطلاق ١"‏ . 

۷ - قالوا : لا ملك الطلاق المباشر » فلا يملك تعليق الطلاق بصفة ١‏ 
كالصبي › واجنون . 


(۱) محمد بن مسلم بن عبد الله بن كلاب الزهري روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك 

وغیرهم » وروی عنه عقيل ویونس والزبیدی ومعمر وشعیب وغیرهم . قال الليث ما رأيت عا قط أجمع 
من الزهري مات في رمضان سنة ( ٠۲٤‏ ) ه انظر : تذكرة الحفاظ ( ۱۱۳-۱١۸/١‏ ) الثقات لابن حبان 
۳٠۰-۳٤۹/۰(‏ ) سير أعلام النبلاء ( e‏ ) »> خحلاصة تهذيب الكمال ( ٤٥۷/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : [ حطب ] . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۹۸/٩‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱١۲/۳‏ ) . قال في فتح الباري وما ادعاه من التأويل ترده 

الأثار الصريحة عن سعيد بن المسبب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال : 

E‏ ا 

. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )٤( 

. ) ٤۲۲/٤ ( فتح القدیر‎ › ) ۲٠٠٠/۲ ( انظر : الهداية ( ۲۳۲/۱ ) » تبيين الحقائق‎ )١( 


(7) في (ن) :7 شکل]. ٠‏ (۷) ساقطة من ( م ) . ) 
(۸) في ( م ) : [ حطب ] . (۹) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۹۲‏ . 
)٠١(‏ في ( )+( ع ) :[عن] . )١١(‏ انظر : المبسوط ( ٩۸/١‏ ) . 


. ] في ( ع ) : [ بصفة‎ )١١( 


کتاب الخلع 

۸ - ورجا قالوا : لا يلك الطلاق المعجل فلا يملك المؤجل © . 

4۹ - قلنا : يبطل بالمرتد » لا يلك الطلاق عقيب الردة منجزا ”© » لأنه يقف 
عندهم » ولو قال : إن أسلمت » فأنت طالق انعقدت يينه "° . 

۰ - فإن قیل : لا فرق بينهما لأن طلاقه واقف عليه » > فان اُسلم بینا انه 
وقع» وإن لم 1 تسلم ] بينا أنه لم ينعقد . 

١‏ - قلنا : إذا وقع وقف فهو لا يلك المنجز »› فإذا عقد انعقد © » وإن 
أُسلم وقع › وإن لم يسلم لم يبين أنه لم ينعقد » لكن الشرط الذي علق به الطلاق 1 لم 
يوجد ] 7 » > فلم يقع الطلاق لفقد الشرط » ويبطلل بالعقد إذا كانت عنده أمة لا 
يلك ”“ منها ‏ التطليقة الثالثة » ولو قال لها : إن أعتقت » فأنت طالق ثلانًا . صح 
عقده وينعكس ” بالزوجة الحائض لا يلك أن يباشر منها طلاق السنة » ولو علق على 
طلاق السنة فقال : إذا طهرت فأنت طالق . صح » ووقع ” وينعكس ' بالنذر فإنه 
لو " أوجب في ملك الغير لم يازم > لو أضاف الدلر إلى ملکه انعقد ٠‏ وا ولا يقال : 
لا لم يلك المنجز منه لم يملك المؤجل . 

=m ۲‏ وقولهم نما لم يصح نذره منجزا ٩۳‏ ا ر او رعا ۷ ج 

فى المطلق غلط › rg e E‏ 
ار المعنى في الصبي » والجنون » أنهما لا لكان الإيقاع في الملك › 
يملكان التعليق “ » ولا كان <“ الالك ”" المكلف يلك ”"“ مباشر iy‏ في 
ملكه ملك ”“ أن يضيف إلى املك . 

. )۸۳١/۲ ( الكافي‎ » ) ۳۸١/۸ ( الشرح الكبير‎ > ۲٠٠١ انظر : النكت للشيرازى ورقة‎ )١( 


47۹۸/۹ 


(۲) في ( م ) : [ متحیرًا ] . (۴) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٤۲‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ بعقد ] . )١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(1) في ( ن ) : [ تملك ] . (۷) ساقطة من ( ع ) . 

(۸) في ( م ) : 1[ ونکس ] . )٩(‏ انظر : المبسوط ( ٠٠١۲/١‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ ينكس ] . | )١١(‏ ساقطة من ( م ) . 


. ) ٩۹٠/١ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )١۲( 

. ] في ( م ) : [ نحرًا ] »> وفي ( ن ) : 71 منحرا‎ )١( 

. ] في ( م ) : 7 ملك‎ )٠١( . ) ٩۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 
ساقطة من ( م ) . (۱۷) في ( ن ) » ( ع ) :7 ملك‎ )١١( 
. ) ساقطة من ( ع‎ )۱۸( 


تعليق الطلاق والعتاق بالك 47۹4/4 


۴ - قالوا : عقد طلاقا بصفة فى غير ملك » فصار كما لو قال لأجنبية : إن 
دحلت الدار » فأنت طالق (“ . 

۴€ ¬ 9 قلنا : المعنى فيه أنه لم يعقد اليمين في ملك » ولا أضافه إلى ملك » وفرق 
بينهما . ألا ترى : أنه لو أطلق النذر ”“ في ملك صح › > ولو أضافه إلى الملك › وهو غير 
ARSE Ae‏ 

6 - قالوا : كل طلاق نافاه الجنون والصغر نافاه عدم الملك »› كالمباشر ١‏ 

۲۲۸٩‏ - قلنا : عدم الملك ينافى الطلاق عندنا » ونما لا ينفى عقده إذا أضيف 
ت اللرى ٩"‏ › کما ان الصغر والجنون ۳ ينفى النذر› وينفى [ عدم ON‏ ولا 
ينفى عدم الملك عند ” النذر ”“ . 

۷ - قالوا : أحد شرطى الطلاق 1 لم ينعقد في غير اللك › فلم ينعقد إذا 
ا 

۸ - قلنا ]  :‏ « وليس » ” إذا لم بنفذ الشيء في 1 غير الملك ] “ لم 
ينعقد إذا أضافه إلى الملك » كما أن النذر لا ينفذ ” فيما لا " يلك » وينعقد فيه 
مضافا ٠"‏ » وكما أن الحيض ينفى وقوع طلاق السنة » ولا ينفى العقد عليه إذا أضافه 
لى وق اة 

4 - قالوا : لا يلك الطلاق بعوض » ولا يلكه بغير عوض كالصبي › 


٠۹۳ الحاوي الكبير ورقة‎ . ) ۳۸٠١/۸ ( انظر : الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في ( ن ) [ الندر] . (۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۹٠۸١/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الشرح الکبير ( ۳۸١/۸‏ ) ٬الحاوي‏ الكبير ورقة ٠۹۳‏ . 

( 09 ي( 00[ غه 

. ) ۱١١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۹۹-۹۷/٦٩ ( انظر : المبسوط‎ )٩( 


(۷) في ( ن ) [ عنده ] . (۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( ۵ ) › ( ع ) . 
(۹) في ( ن ) ۰ ( ع ) [عغندنا ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۹۰)۸١/١‏ ) . 
)۱١(‏ انظر : النکت للشیرازى ورقة )١۲( . ۲٠٠١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۱۳) في ( م ) [ ولیس ] . )١٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٠١(‏ في ( ع ) [ ينعقد ] . )۱١(‏ في ( ع )1لم ]. 


(۱۷) ساقطة من ( م ) . (۱۸) انظر : المبسوط ( ۹۸/٦‏ ) . 


£A<*/۹ 


. ٩( وانجنون‎ 

› قلنا : نقول بموجبه » لأنه لا يملك الطلاق بعوض » ولا بغير عوض‎ - ٠ 
وإنغا يملك العقد على الطلاق بعوض » وبغير عوض › لأنه لو ”° قال لأجنبية : إن‎ 
. تروجتك فأعطيتينى ألمًا » فأنت طالق . صح العقد  » ولا فرق بينهما‎ 

١‏ - قالوا : الطلاق ينفى النكاح » فلو أضيف إلى النكاح انعقد العقد مع 
وجود ما ينافيه » وربا قالوا ” : ينعقد غير موجب للإباحة ° . 


کتاب الخلع 


۲ - قلنا : لا ينعقد عندنا مع ما ينافيه » لأن النكاح يقع ”© ثم يتعقبه 
الطلاق » فهو كشري ”" ذي الرحم » لأن العتق [ يتعقب اللك . 

۴ - ولا يقال إن العقد انعقد مع وجود ما ينافيه وقولهم في النكاح ] © 
ينعقد غير موجب لاإباحة غلط » بل هو موجب لاإباحة وإن زالت بالطلاق كمن © 
قال للمطلقة الرجعية : إن راجعتك فأنت طالق اثنتين . فراجعها ٠“‏ صحت الرجعة »› 
وإن كانت البينونة تعقبها "© » ثم لم يجز أن يقال : كيف تصح الرجعة موجبة 
للإباحة . 

٤‏ - قالوا : الطلاق حل عقد » فلا يضاف إلى العقد » كالإقالة 7 لا يصح 
تعليقها بشرط مع وجوب للملك ] ” . ) 

٠٥‏ - قلنا : الإقالة لم تصح » كذلك إذا عقد الإقالة قبل الملك . وفي مسألتنا 
يجوز تعليق الطلاق بشرط في الملك » فجاز أن يضيفه إلى الملك . 


* *# # 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۹۲‏ . (۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( )٤( ٠. . ) ۹۷/١‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ورقة ۱۹۳ . (1) في ( م ) : [ تيع ] . 


(۷) في ( م ) › ( ن ) :1[ كسري ] . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۹) في ( م ) : [ فمن ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 

. ٠۹۳ انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١۲( ) . ) ٥۹۹/٤ ( انظر : البناية‎ )١١( 


إذا علق الطلاق على صفة ثم ہائت ٠‏ 4۸۰۱/۸ 


o FE ~N 


۹ 


إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه 
ثم تزوجها قبل وجود الصفهة 


٩‏ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
أبانها » ثم تزوجها فدخلت الدار » يقع عليها الطلاق " . 

۷ - وقال الشافعي : لا يقع وهذا مبنى على أصلنا : أن عدم الملك لا ينع 
عقد اليمين » والابتداء أضعف » والبقاء أقوى » فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين › 
فلأن لا ينع بقاء أولى . 

۸ - ولأن اليمين « عندنا » ” فى الملك » والشرط وجد فى الملك » فوجب 
أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين . أصله : إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط . 
۹ - ولا لزم إذا طلقها ثلاثًا > ثم تزوجها بعد زوج > ثم دخلت الدار © » 
لأنا قلنا : فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين » وهناك قد بطل الطلاق الذي 
عقد عليه اليمين » لانه عقد على ما کان استفاده [ بالنكاح وقد استوفى ذلك » ولان 
عقد اليمين في الملك ووجد الشرط في ال ملك فزال ] ”“ ملكه عن الإيقاع » وفي خلال 


. ) ۱١١/۳ ( في ( ن ) ۰ ( ع ) :[يقع] . (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) قال في المهذب إذا علق طلاق امرأته على صفة من يين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود 
الصفة ففيه أقوال : أحدها لا يعرد حكم الصفة في النكاح الثاني وهو اختيار الزني لأنها صفة علق عليها 
الطلاق قبل النكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ولت 
الدار والثاني أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو صحيح لأن العقد والصفة وجدا في عقد النكاح فأشبه إذا لم 
يتخللهما بينونة » والثالث أنها إن بانت با دون الثلاث عاد حكم الصفة وإن بانت بالثلاث لم تعد لأن 
بالثلاث انقطعت علائق الملك وبا دون الثلاث تنقطع علائق املك ٠‏ انظر : المهذب ( ۹۹/۲ ) › النكت 
للشيرازي ورقة ۲٠٠١‏ . في ( م ) : [ عندها ] . 

)٤(‏ إن قال لھا انت طالتق ثلانًا إن دخلت الدار ثم طلقها ثلانًا ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار 
لم تطلتق خلافًا لزفر لأن التعليق في الملك قد صح والشرط وجد في الملك فينزل الجزاء كما لو قال لعبده 
إن دخحلت الدار فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه ثم دخل الدار انظر : المبسوط ( ۹۳/٦‏ ) » بدائع الصنائع 
(IYANMTVIYT)‏ € . ) 

. ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) ن‎ ( > a ما‎ )٥( 


£۸۰1/۹ 


کتاب ا حلع 
ذلك [ لا ينع وقوع الطلاق » كما لو جن في ذلك ] © . 

٠‏ - احتجوا : بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلانًا ثم 
تزوجها ٩‏ . 

١‏ - قلنا : هناك استوفى الطلاق المعقود عليه » فبطل العقد والعقود عليه 
وفي مسمألتنا بحاله » فجاز أن يبقى العقد ” بحاله . 


# ¥ * 


. ) ۱١١/۳ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ۲٠۷١۲١۱١ ( انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )۲( 
] ع ) :[ العدة‎ ( ٠ ) في ( ك‎ )۳( 


فهرس لجل التاسع EA۳/4‏ 
فهرس المجلد التاسع 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


كتاب النڪاح 
مسألة ٠١۲۷‏ حكم اشتراط الولي في النكاح O‏ 
مسألة ٠١۲۸‏ حكم عقد الفضولي N‏ 
AS esna aS AR Ns a‏ 
مسألة ٠١۳١١‏ إجبار البكر البالغة على النكاح o eT‏ ا 
مسألة ٠١۳١١‏ تزويج الثيب الصغيرة ل OT‏ 
مسألة ٠١۳١۲‏ ولاية الفاسق س E O‏ 
مښسألة ٠١۳١۳‏ عضل الولي ....:. E‏ 
ETE e a a EN‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ تزويج المسلم أمته الكافرة IE Sy‏ 
مسألة ٠١۳١‏ تولي عقد النكاح عاقد واحد e yT‏ 
مسألة ١١۳۷‏ التغرير في النكاح EFE sS e‏ 
مسألة ٨‏ تولي المرأة عقد النكاح o1 E O O o‏ 
مسألة ٠١۳۹‏ شهادة الفاسقين على النكاح e‏ 
مسألة ٠١٠٤٠١‏ شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية EY Cee‏ 
ا ٠١٤١‏ شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح E‏ 


مسالة ۲ تزویج من زالت بکارتها بغیر نکاح EPVY ay‏ 


A 4/۹‏ فهرس الجلد التاسع 
مسالة ۴۳ تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب EAT‏ 
مسألة ٤‏ ولاية الابن على مه TA“ yT O‏ 
مسألة ٠١٤١‏ كفاءة من له أب واحد في الإسلام لمن له أبوان أو آباء ETAN ss‏ 
مسألة ٠١ ٤١‏ رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة E a‏ 
مسألة ٠١٤١‏ النقص أو الزيادة عن مهر المغل COE e‏ 
مسألة ٠١٤۸‏ تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها FAN Saa‏ 
ا ٠۹‏ الألفاظ التي ينعقد بها النكاح CEE Se‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات EE i‏ 
مسألة ٠٠١١‏ نكاح الأحت في عدة أختها المطلقة CEE soe eS‏ 
ا ٠۰۲‏ شرط الغيار في النکاح EE E O a‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ الجمع بين الأحتين من الإماء E i oy‏ 
مسألة ٠١٠٠١ ٤‏ حرمة المصاهرة بالزنا EEE e‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحرم CET meena‏ 
مسألة ٠٠٠١١‏ نكاح الحر للأمة المسلمة CO O‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح EV ase‏ 
مسألة ٠٠١۸‏ جمع العبد بين الحرة والأمة OE O‏ 
مسألة ٠٠٠۹‏ الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد eT‏ 
مسألة ٠١٠٠١‏ نكاح المسلم للأمة الكتابية EERE ese‏ 
مسألة ٠١٠٦١‏ نكاح الزاني ابنته من الزنا O‏ 
مسألة ٠١٠٦۲‏ إعفاف الابن أباه CE GO‏ 


tA.0/۹ 


فهرس الجلد التاسع 


مسألة ٠١٠۹۳‏ نكاح الأب جارية ابنه ... O‏ 
مسألة ٠١٠٤‏ سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها OT‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ إجبار السيد عبده على النكاح EO a‏ 
مسألة ٠١٠١‏ إجبار السيد أم ولده على النكاح EO A Sn‏ 
مسألة ٠١٠۷‏ مسألة العزل E E O e‏ 
مسألة ٠١٠۸‏ طلب العبد النكاح O O‏ 
مسألة ۱٠۹‏ تزويج السيد ابنته من مکاتبه أو ابنه من مکاتبته CO lo‏ 
مسألة ٠٠۷١‏ إسلام الحربي وتحته أحتان أو أكثر من أربع EON ns e‏ 
مسألة ٠١۷١‏ اختلاف الدار بين الزوجين EE OD‏ 
مسألة ٠١۷۲‏ إسلام امرأة الذمي قبله E‏ 
مسألة ٠٠۰۷۳‏ ارتداد أحد الزوجين O‏ 
مال ٤‏ ارتداد الزوجین معا COON oan a‏ 
مسألة ٠٠۷٠١‏ الفرق المتعلقة بالدين CO‏ 
مسألة ٩‏ انتقال الذمي من دين إلى دين a N‏ 
مسألة ٠١۷۷‏ اختلاف الدين بين الكتابيين EO samen TT‏ 
مسألة ۱۰۷۸ نكاح الولد المتولد بين مجوسي وكتابية ONY emrek‏ 
مسألة ٠٠۷۹‏ إتيان الزوجة في الموضع ارم ...... OE mate‏ 
مسالة ۱٠۸٠١‏ نكاح الشغار O O ay‏ 
مسألة ٠١۸١‏ مسألة خيار العيب O O a o‏ 
مسال ۸ مما حيار الى O N Oy‏ 


۹> فھرس الجلد التاسع 


مسألة ٠١۸۳‏ عتق الأمة تحت العبد وهى فى عدتها من طلاق رجعي .... e ne‏ 
مسألة ٠١۸٤‏ نكاح التحليل E‏ 


٠‏ ڪتاب الصداق 


م ٥‏ تقدير أقل المهر E a a‏ 
مسألة ۱۰۸٦‏ تعليم القرآن هل يكون مهرًا CN Gs‏ 
مسألة ۱۰۸۷ منافع الحر هل تكون مهرًا ام لا ؟ COT ay‏ 
مسألة ٠١۸۸‏ إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجبت قيمته .... ٤٦٤١‏ 
مسألة ١١۸۹‏ إذا تروجها على عبد مطلق صحت التسمية EE‏ 
مسألة ٠٠۹٠١‏ حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج CE ea E‏ 
مسألة ٠١۹۱‏ إذا تزروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها CIF as‏ 


مسألة ٠٠۹۲‏ إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرا فالواجب لها المتعة 


إذا طلقت قبل الدخحول E ey‏ 
مسالة ۳ إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول .... " E ead‏ 
مسألة ٠١٠۹ ٤‏ إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية CVE a ea E‏ 
مسألة ٠٠۹١‏ إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تبر على القبول ؟.. 4٦۷١‏ 
مسألة ٠١۹٦‏ المهر لا يرد بالعيب اليسير ..... a‏ ا 41¥ 
مسألة ٠١۹۷‏ نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة EVA‏ 
مسألة ١١۹۸‏ للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه .. AT o‏ 
مسألة ٠١۹۹‏ عقدة النکاح بيد الزوج ر CARÊ can e‏ 


مسألة ٠٠١٠١‏ إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده e‏ ...۹1 


فهرس الد التاسع 4.۷/m‏ 


مسألة ٠١١‏ إذا سلمت المرأة نفسها فوطفها الزوج » فهل لها أن تمتنع ؟ A‏ 
مسألة ١٠١١‏ الزيادة في المهر بعد التسمية a O O‏ 
مسألة ۴ مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد ......... Vo Ss‏ 
مسألة ٠٠٠١ ٤‏ إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما ES le‏ 
مسألة ٠٠١٠٠١‏ الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا e‏ 
مسألة ٠٠١٠١‏ المدخحول بها لا متعة لها O O o‏ 
مسألة ۱٠١١‏ وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام CT n‏ 
مسألة ١٠١۸‏ مقدار المتعة الواجبة O e‏ 
مسائل القسم ] 11°۰۹ - WY‏ [ 
مسألة ۱٠١۹‏ ما تستحقه الزوجة الجديدة والقدية في القسم VEE ES‏ 
مسألة ١٠٠١‏ حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعة NEE ea‏ 
مسألة ۱۱١١‏ بعث الحكمين VA O oa‏ 
مسألة ۱۱١۲‏ حكم شار لرل O a‏ 
كتاب الخلع 
مسألة ٠١١۳‏ الخلع طلاق O a a‏ 
مسألة ١١١ ٤‏ الختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ EVO‏ 
مسألة ١٠١٠١‏ إذا خالع امرأته بشرط الرجوع CEVY‏ 
مسألة ١١١١‏ إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها صحت التسمية ..... ٤۷1٤‏ 


مسألة ۱١١۷‏ الخلع على الخمر والختزير O‏ 


۸۹ع فھرس المجلد التاسع 


مسألة ۱٠١۸‏ الخلع على ما في البيت من مقا س 


مسألة ۹ خلع المرأة فی فرص را و E‏ 


مسألة ۰ ما سقط بالخلع والمبارأة من حقوق النكاح EROS OEE‏ 


مسألة ١٠١١‏ الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها O‏ 


مسألة ١٠١ ٤‏ إذا قالت لزوجها طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة o‏ 
مسألة ١٠٠١‏ إذا خالعها على رضاع ابنة مدة معينة فمات قبل الرضاع........... 
مسألة ١١۲١‏ تعليق الطلاق والعتاق بالملك a‏ 


مسألة ۱٠۲۷‏ إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها 


م ( 


e 


۵ و > ا rT‏ 
ا س 


اور یانام رین یں جح هرا ادي الفدور 
( ۳۹ س 4۸ ۵ 
ر ابه ومس 
م مکزا ار راسات الفقهنة والاقنصار a‏ 


.د سک س أ.د ڪل 

ge‏ 3 اض 

سکرام | د لیت غ 
سوت انماما ٠‏ اا اشر لونک ادامات یاود وة 


بالكامة اة لازي 
ورا I7‏ 
ر ص ۱ 
وراس . 


للطباعة والنشرةالوزيح والزجَة 


ارس( 
۳ و9 
اطاعة راوزب رة 


تأسست الدار عام ۷Y‏ ١م‏ وحصلت 


على جائزة. أفضل ناش للتراث لغلاثة .| 
أعوام متالية ٩۱۹۹م ٠» م۲٠٠١ ٤‏ 


ثالث مضى في صناعة النشر 


اوق آلطښ اة فر 
1 2 ا ۷ 

اورک وراک ری ری و 
لصحا 


AE 


ا لظبكة الأول 


م۲۰۰٤‎ = ها٤‎ 


الإدارة : ۹ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
٠‏ عند الحذيقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷۰٤4۲۸۰‏ - ۲۷4۱0۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 


| المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 


المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
o.‏ مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ٤٠٥٤٦٤۲‏ +) 
بريديًا : ص.ب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي ١١٠۹۳۹‏ ) 
البريد الإلكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
مرقعنا على الإنترنت : ”صalsala¬.c0-www.dar‏ 
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ڪتاب الطلاق ٠‏ 


إيقاع الااقات لاا بكلمة و حح ححص حص ج ڪڪ جڪ ڪڪ 4A1۳/1‏ 
ي 
oC A a Il‏ 


[ إيقاع التطليقات خلاتا بڪلمة واحدة 
۴ - قال أصحابنا : إيقاع التطليقات ”“ الثلاث بكلمة واحدة بدعة © . 


)١(‏ الطلاق لغة : عبارة عن حل القيد والإطلاق » ولكن جعل في المرأة طلاقا وفي غيرها إطلاقًا يقال : طلق 
الرجل امرأته تطليقًا فهو مطلق . ويقال أطلقت الأسير إذا حللت إساره وليت عنه » وهو من باب قتل » وفي 
لغة من باب قرب » المصباح انير ( ۳١٠/١‏ ) . أما في الشرع : فله تعريفات عدة عند فقهاء المذاهب » فعرفه 
صاحب تبيين الحقائق بأنه رفع القيد الثابت شرعًا بالنكاح انظر : تبيين الحقائق ( ۳٠٤/۲‏ ) . 

وعرفه صاحب الفواكه الدواني بأنه : صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجبًا تكررها لذي رق 
حرمتها عليه قبل زوج . الفواكه الدواني ( ٥۷/۲‏ ) . 

وعرفه الشافعية بأنه حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه انظر : مغني الحتاج ( ۲۷۹/۳ ) نهاية الحتاج 
۳/١ (‏ . 

وتعريفه عند الحنابلة : حل قيد النكاح . انظر : المغني ( ۲۳۳/۸ ) » الشرح الکبیر ( ۲۳۳/۸ ) . 
والأصل في مشروعية الطلاق الكتاب » السنة › الإجماع . 

أما الكتاب : فقوله تعالى الى ناج ) ر البقرة : ۲۲۹ ) » وقوله تعالى ل يأ اَن إا طلقثد ازا 
لمو دته ( الطلاق : ١‏ ) . أما السنة : فقد وردت بذلك الأحاديث الدالة على جواز وقوعه : منها 
ما روی عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي خائض فسأل عمر رسول الله له عن ذلك » فقال له النبى 
بإ مرہ فلیرجعھا ٹم لیت رکھا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يعس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء . أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الطلاق انظر : فتح 
الباری ۲۸۸/۲۸٤/۹(‏ ) . انظر : الغنی (۲۲۳/۸ ) » الشرح الکبیر ( ۲۲۳/۸ ) ٠‏ وقد أجمع الناس على جواز 
الطلاق انظر : المغني ( ۲۲۳/۸ ) » الاختيار ( ٦۸/۳‏ ) . ) 
وإنغا الطلاق في الشريعة عند الحاجة إليه وذلك لأن مصالح النكاح قد تنقلب إلى مفاسد والتوافق بين الزوجين 
قد يصير تنافرا فالبقاء على النكاح حينعذ يشتمل على مفاسد من التباغض والعداوة والمقت وغير ذلك » فيصير 
بقاء النكاح مفسدة محضة وضررًا مجردًا يإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة مح سوء العشرة والخصومة 
الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه . 

(۲) في ( ع ) : [ الطلقات ] . 

(۴) انظر : هذه المسألة في الميسوط ( 4١/١‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۸۸/۳ ) » الهداية ( ۲۲۷/١‏ ) » البحر 
۲٠۷/۳(‏ ) . البناية ( ۳۷۲/٤‏ ) » مجمع الأنهر ( ۳۸۲/١‏ ) والمسألة في الكتاب . انظر : اللباب ( ۳۷/۳) 
وبه قال الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد وهي مذهب » انظر : الكافي ( ٥۷۲/۲‏ ) قوانين الأحكام 
٠١‏ :ب اليدع ( 1۲/۷ ) ٠‏ الإنصاف ( ٤٥۱/۸‏ ) » الشرح الکبیر ( ٠٣۷/۸‏ ) . 


CANI 4/1۰‏ کتاب المللاق 


۴۳ - وقال الشافعي او : هو مباح ۰ 

- فالذي یدل على قولنا ٩”‏ قوله تعالی : 9 الاق مما & 7 » فلا 
یخلو : إما أن یکون خبرًا » أو أَمرا » ولا يجوز أن یکون خبرًا » لأنه لو کان خبرًا ما 
کان و ا ا 
مرتين » والأمر بالتفريق ينع الجمع . 

٥‏ - فان قیل : يكن © حمله على الجمع » ويكون معناه الطلاق الرجعي 
مرتان » قيل له : الطلاق الرجعي يكون مرة واحدة » ویکون مرتين › فلا يجوز أن 
یخص بالئنتین » الدلیل عليه قوله تعالی : # ويها أَجرها مرن ^ . 

۴۰۹ - قلنا : ليس ههنا تفسير جملة › وإنما قوله : الطلاق على قول من جعله : 
حبر مبتداً . وقوله : مرتان الخ © ولیس ۳ فيه عندنا بيان زمان › ونما فيه الأمر ‏ 
بالتفریق خحاصة . 

۷ - فإن قيل : مرتان إذا ذكرت عقيب فعل اقتضت التفريق بقوله صريحة 

مرتين "“ فإذا ذكرت عقيب اسم أفادت التضعيف كقوله : « زتها جرم 
مرټين ي ٣‏ ۽ : 8 بصعت AE‏ مان & ٩( ٩۳‏ . | 


Ae CNR AREN ESS SE E E O 
. ) ٠١١/۳ ( وهو رواية عن الإامام أُحمد انظر : الفروع ( ۳۷۲-۳۷۱/۰ ) › شرح متتهی الارادات‎ 
. » في ( ن ) » ( ع ) [ على قولنا ] . وفي غیرهما : « على ما قولنا‎ )۲( 
. ۲۲۹ سورة البقرة : الایة‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ بحال‎ )٥( . ] في ( م ) : [ يژيد‎ )٤( 
. ٠١ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ مکن ] (۷) سورة الأحزاب : الآية‎ )1( 
هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة وقوله مرتان الخبر وذلك لأن الحنفية يعربون الآية على قوله‎ )۸( 
الطلاق » في حكم مبتدا » ومرتان هي احبر وامعنى أن العطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقه بعد تطليقة على‎ 
التفريق دون الجمع والإرسال والشافعية يعربون الأية على ان قوله الطلاق ليس ابتداء كلام ونما هو متعلق بما قبله‎ 
. ط بيروت‎ ) ٩٩/٦ ( والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان ولا رجعة بعد الثلاث » انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
EO) ا(‎ 
. ٠١ : سورة الاحزاب‎ )١۲( . ١١ سورة الأحزاب : الاية‎ )١١( 
هذا اعتراض للمخالف على استدلال الحنفية بقوله تعالى « الطلاق مرتان » البقرة ( ۲۲۹) بأن المراد‎ )١۳( 
أجرها مرتین‎ e E بالاية الطلاق انتان لأن المرات إذا قرنت بالإسم اقتضت. بیان‎ 
. ۲٠۷ انظر : النكت ورقة‎ . ] ١ زا‎ 


إيقاع التطليقات ثلانا بكلمة واحدة N10/1۰‏ 
۸ ۴۰ - قلنا نا : الطلاق مصدر للفعل » وامفعول » فإذا هو عقيب الفعل » ولأنا بين 
أن مراد به الأمر » والأمر ”© لا يكون إلا أمرا بفعل » > فعلى هذا : يجب أن يفيد 


التفريق › لأنه عقيب الفعل . 
4 ¬ فإن قيل : الآية تدل على التفريق فمن أين يجب التفريق في طهرين » 
٠‏ = قلغا : إذا ثبت وجوب التفريق » ثبت أنه في طهرين » لأن أحدًا لا يفصل 
بینهما » ویدل عليه قوله تعالی : # لفون ليد لِدَتہىّ  »‏ والأمر بالطلاق لا يفيد أكثر 
من مرة واحدة » بدلالة أن من قال لرجل : طلق امرأتي » لم يجز [ أن يطلقها ] ” أكثر 
من مرة واحدة ء [ ولأن العدة ] “ ذات عدد » والطلاق ذو عد » فالأعداد إذا قوبلت 
بأعداد مثلها مثلها » فإنها تكون مقسومة عليها » كما لو قال : تصدق بهذه الدراهم في ثلاثة . 


آیام اقتضی قسمته ”“ عليها . يبن ذلك قوله تعالی Ay‏ 
کی ا 4 © . يعني يبدوا © له [ في مراجعتها فدل على أن الطلاق الذي يتضمنه 
الأمر هو الذي يكن ۲ © استدراكه بالرجعة ٩‏ . 

۱ - ويدل عليه ما روي ان ابن عمر طلق امرأته في حال حيضها › فقال 
له [ ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر : » ونما أمرك أن تستقبل الطهر استقبا 
تطلقها “ لكل قرء "© تطليقة ] ”©“ ”“ [ وروي أن ابن عمر قال 


. ١ ساقطة من ( م ) 4 (۲) سورة الطلاق : الأية‎ )١( 
٠) ما بين المعكوفتين ساقط من (ع‎ )۳( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »› ( )۰( ع ) بها قال في الميسوط : ولا قابل الله تعالى الطلاق‎ )٤( 
. ) ٤/١ ( بالعدة والطلاق ذو عدد والعدة ذات عدد انقسم أحدهما على الأخر . المبسوط‎ 
. ١ في ( م ) : [ تسمته ] . (1) سورة الطلاق : الأية‎ )°( 
. ] في ( ن ) : [ يتدوا‎ )۷( 
ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۸( 
' )١۷/۸( المبدع ( ۲۹۲/۷ ) » الشرح الكبير‎ ٠ ) ۸۹/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤/١ ( انظر : المبسوط‎ )۹( 
) . ] في ( م ) : [ فيطلقها‎ )١( 
القرء الوقت » والقرء الحيض والطهر ضد وذلك أن القرء الوقت فقد کر > والجنع‎ )١١( 
)۲٠/١ ( القامون المحيط باب الهمزة‎ » ) ٣٠٠٦۰۰۳۰٦۱٤/٤ ( أقراء وأقرۇ لسان العرب باب القاف‎ 
. ) ما بين المعكوفتون ساقط من ( ن ) ء ( ع‎ )١۲( 
. >) ۳١/٤ ( الحدیث بهذا السياق أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره‎ )۴( 
= صحيح البخاري کتاب‎ > ›» ) ۳۳٤/۷ ( والبيهقي في الستن الكبرى باب ما جاء في إمضاء الطلاق اثلاث‎ 


۸1۹/1 


للنبي ي  ]‏ )0 آرایت لو طلقتها لاا ل ید 4 فقال COR‏ 
معصية ”“ فلا يخلو : أن 7 يكون في جميع الثلاث أو لإيقاعها في حال الحيض ولا 
بجر أن بکد 0ال اد لةه جال احص ن قد بين أن إيقاع الواحدة في 


E A ED A SE e ESSE E 


التکرار » فوجب أن يحمل على جميع الثلاث ^ . 


کتاب الطلاق ‏ 


۲ - ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت E a E‏ 


امرأته ألما » فذكر للنبي بم فقال : بانت بالثلاث في معصية › وتسع مائة وسبعِ 


وتسعوك .فيما ا ملك )¥( . فأخبر (A)‏ أن اثلاث معصية . 


۴ - ويدل عليه إجماع الصحابة ° . روی انس بن مالك افا برس الات 


[ ب ] کان لا یؤتی برجل طلق امرأته ثلاتًا إلا أوجعه ضربًا » وأجاز ذلك عليه ١ ٠‏ 


الطلاق ( ۲۰۱۱/۰ ) » صحیح مسلم باب تحربم طلاق الحائض بغیر رضاها ( )٠١۹۳/۲‏ 

) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ ویکون ] (۳) سبق تخریجه 

٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 
(ه) انظر : المبسوط ( ٥/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۸٩/۳‏ ) › تبیین الحقائق ( ۱۹۰/۲ ) البحر الرائق ( ۲١۸/٤‏ ) . 
(1) عبادة بن الصامت بن قيمي بن نوفل الأنصاري الخزرجي أحد النقباء روي عن الي ب » وعنه انس بن 
مالك وجابر ورفاعة بن رافع وأبو أمامة الباهلي وأوس بن عبد الله وغيرهم » شهد العقبة الاولى والثانية وبدرًا 
وأحدًا والمشاهد كلها مع رسنول الله ّل وتوفى عام ٠٤‏ ه ببيت المقدس على الصحيح انظر : سد 
الغابة ( ٠١١-١٠٦٠۰/۳‏ ) الاستيعاب ( ۸۰۹-۸۰۸/۲ ) » الإصابة ( ٦۲٦-٦۲٤/۳‏ ) » الطبقات 
الکبری لابن سعد ( ٦۲۱/۳‏ ) ط بیروت 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف باب المطلق ثلانّا ( ۳۹۳/١‏ ) والذارقطني في سننه بعناه باب الطلاق 
والخلع والإيلاء وغيره ۲۹/٤‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد باب فيمن طلق أكثر من ثلاث بعناه 
وبمجمع الزوائد ( ۲۸٠/٤‏ ) وأورده ابن حجر في المطالب العالية »> باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد إذا نوی ( 1۳/۲ء٤1‏ ) ممعتاه . (۸) في ( م ) [ وأخبرتا ] . 

)٩(‏ وقال في المبسوط › قال الكرني : لا أعرف بين أهل العلم خلافا أن إيقاع الثلاث جملة مكروه › إلا ما 
روى عن ابن سيرين وأن قوله ليس بحجة . المبسوط ( 1/١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف اب الطلق ثلا ( ۳۹۹/۹ ) واليهقي في السان الکیری » باب ما جاء 
في إمضاء الطلقات الثلاث وإن کن مجموعات بعناه ( ۳۳٤/۷‏ ) . وابن بي شيبة في المصنف › كتاب 
الطلاق » من كره أن يطلق الزجل امرأته ثلانًا في مقعد واحد ( ۲٤/١‏ ) » وسعيد بن منصور في سننه باب التعدي 


EANIY/1 


إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة 


وروی إنکار ادق قاف م ره غ عل رع ا و جو عرد ن الو را 
موسى الأشعرى ل . 
<1 0 : كنت جالسا عند 
ابن عباس فقال له رجل ٩7‏ : « یا ابن » ” عباس « إن ابن عمر » طلق امرأته ثلانًا » فما 
تری » قال : إنه عصى الله » فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا © 
٥‏ - وعن ابن عمر أنه قال لرجل [ طلق امراته ثلانًا ] ) قد حرمت عليك حتی 
کح زوجا غيرك » وعصیت اله فیما مرك به من الطلاق ٩‏ وروی این عون ٩ ٩9‏ 


في الطلاق ( ۲٠٤/۳‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الرجل يطلق امرأته ثلانًا ( ٥۹/۳‏ ) بمعناه . 
(۱) سليمان بن مهران الأعشى أبو محمد الكاهلي روى عن أيي واثل وزيد بن وهب وعنه النووي وشعبة 
والحکم ووکیع وغیرهم قال یحیی بن معين ثقة مات سنة ( ٠٤۸‏ ه ) انظر : الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ › 
۷ خلاصة تهذیب الکمال ( ٤۲۰-٤۱۹/۱‏ ) » الکاشف ( ۳۲۰/۱ ) » الفقات ( ۳٠۳-۳۰۲/٤‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ الحويرث ] . 

(۳) مالك بن الحارث السلمي روى عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وعلقمة وأبي وائل وغيرهم » وعنه 
النخعي والأعشى وطلحة بن مصرف وغيرهم . قال العجلي كوفي ثقة مات سنة ( ٩٤‏ ) ه انظر : تهذیب 
التهذيب ر( ۰ () » الثقات لابن حیان ( ۳۸۰۰۳۸٤/١‏ ) ميزان الاعتدال ( 4٠٠/۳‏ ) معرفة الفقات 
للعجلي ( ۲٣۰/۲‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ۵ ) ء ( ع‎ )٤( 

) ) في جميع النسخ « يا أبا عباس » وصحة العبارة يا ابن عباس كما في سياق الحديث عند البيهقي في 
السنن الکبری ( ۳۳۷/۷ ) . 

(1) اُخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من جعل الثلاث واحدة ( ۳۳۷/۷ ) » وسعيد بن منصور في سننه 
باب التعدي في الطلاق ( ۲۹۲/۳ ) » وابن أي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من كره أن يطلق الرجل امرأته 
لاتا في مقعد واحد ( ٧١/١‏ ) والطحاوي في شرح معاني الاثار باب ا ا ا ا 
(۷) ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) . 

(۸) آخرجه مسلم ( ٠١۹۳/۲‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى باب الاختبار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة 
بنحوه ۳۳٣/۷‏ » وابن أيي شيبة في المصنف ا الطلاق من كره أن يطلتق الرجل امرأته ثلانًا في مقعد 
واحد » وأجاز ذلك عليه ( ۱۱/۰ ) وعبد الرزاق في الملصنف باب المطلق لاا ( ٠۹۰/۰‏ ) ينحوه 
)٩(‏ في ( ن ) TN‏ 

(۱۰) هو : عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون المزني روى عن الأعمشي والشعبى » والحسن » ومجاهد › 
ونافع وغيرهم وعنه سفيان » وشعبة » وابن المبارك وغيرهم قال النسائي : ثقة مأمون مات سنة ٠١١‏ ) ه 
انظر : تهذیب التهذیب ( ۳٤۹-۳٤٦/9‏ ) سیر اعلام النبلاء ( ٠۷١-۳۹٤/٩‏ ) » و الحفاظ 
٥۷ - 1٦/۱(‏ ) . 


GAIA‏ کتاب الطلاق 


عن الحسن :نهم كانوا لينكرون على الرجل أن بطلق امراه : ای مجان . ذكر ذلك | 


الشيخ أبو الحسن تله في جامعه (“ بأسانيده › فهؤلاء علماء الصحابة » ومعلموا الأم 
الشتَنَ » وهم القدوة بعد رسول الله جر . | 
۲۳۳۱۹ - فإن قيل : روي أن : عبد الرحمن بن عوف : طلق امرأته تماضر ‏ بنت 
الأصبغ ‏ الكلبية ١‏ ثلاث تطليقات في مرضه © © 
۷ - قلنا : يجوز أن يكون طلقها ثلاثة أطهار كلها في المرض . 
وق غ عو ن یات ج فل د عد ال :ن 
عثمان بن عفان ورث تماضر ”“ وكان عبد الرحمن ظلقها تطليقة وهي أخر تطليقاتها 


)١(‏ لأبي الحسن الكرخي الجامع الكبير والصغير ذكرهما صاحب كشف الظنون نقلا عن ذ كر الكرخي لهما 
في مختصره . قال ال جامع الكبير لأبي الحسن الكرخحي كما ذكر في مختصره وقال من أراد مجازاة ما في هذا 
الكتاب فلينظر في ال جامع الصغير الذي ألفناه ومن أراد أكثر فالكبير يستغرق ذلك كله انظر : كشف الظنون 
(۷۰/۱<). (۲) في ( م ) › (ن) : [ تاطر] . 

(۳) في ( ن ) : [ الأصنع ] . 

)٤(‏ هي تماضر بنت الإصبغ بن عمرو الكلبية تزوجها عبد الرحمن بن عوف حينما بعثه النبي لي إلى بني 
كلب فأنجبت له أبا سلمة بن عبد الرحمن وكان في تماضر سوء خلق وكانت على تطليقتين فجرى بينها 
وبين عبد الرحمن شىء فقال لها إذا حضت وطهرت فأعلميني فأعلمته بذلك فطلقها . انظر : الإصابة 
٥٤٤ - ٥۳/۷(‏ ) الطبقات الکبری لابن سعد ( ۲۱۸/۸ - ۲۲١‏ ) » جمهرة أنساب العرب ٠١١‏ . 
)٠(‏ أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق 'والخلع والإيلاء ( ٠١/١‏ ) › عبد الرزاق في المصنف باب 
الطلاق المريض بنحوه ( 1۲/۷ ) وهو عند البيهقي في السنن الكبرى » باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا 
واحدة ( ۳۲۹/۷ » ٠١‏ ) وابن أي شيبة في المصنف » باب من رخص للرجل أن يطلق لاتا في مجلس 
۳/٤(‏ () . 

. ) ٠۹۳/١ ( هذا استدلال للمخالف على جواز إيقاع الثلاث بكلمة واحدة انظر : الام‎ )٩( 

-(۷) ليث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي روى عن عطاء ونافع وقتادة والزهري وغيرهم › وعنه أبن 
عجلان وهشيم وابن المبارك وابن وهب وغيرهم . قال ابن بكير له موافقة من مالك وثقه أحمد وابن 
معين . مات سنة ( ۱۷١‏ ) ه انظر : الجرح والتعدیل ( ۱۷۹/۷ ۰ ۰ والکاشف ( ۱۳١۱۲/۳‏ ) 
تهذیب التهذیب ( ٤٦٥-٤٥۹/۸‏ ) » خلاصة تهذیب الکمال ( ۳۷١/۲‏ ) . 

(۸) طلحة بن عبيد الله بن عوف » الزهري » روى عن أيي هريرة » وعشمان بن عفان وابن عباس وسعيد 
ابن المسيب وغيرهم » وعنه الزهري وأبوعبيدة وغيرهم قال ابن معين وأبو زرعة ثقة توفي بالمدينة ٩۷(‏ ) 
هھ انظر : الکاشف ( ۳۹/۲ ) سیر اعلام النبلاء ج ( ۱۷۰۰۱۷٤/٤‏ ) الثقات ( ۳۹۲/٤‏ ) تهذيب 
التهذیب ( ۱۹/۰ ) . ) (۹) في ( م ) (ن) :[ تاطر] . 


1١ 


إيقاع التطليقات ثلانًا بكلمة واحدة C۸۹1‏ 


اثلاث في مرضه ‏ . 

۹ - قالوا () رو ا ان عر ا رقص بن اا © ی 
بنت قيس (° ثلاثا في كلمة واحدة 2 ا 

٠‏ - قلنا : فعله على عهد رسول الله بل [ لا يقدح في الإجماع » لأن فعله 
في تلك الحال ليس بحجة » إلا أن يعلم به ب ] ”© » فيقره عليه ^ . 

e £ 

۱ - ولانه روی عن فاطمة آنها قالت : بعث رسول الله ّل في بعثة » وخرج 
زوجي معه فكتب إلى ببعثه تطليقاتي اثلاث © > وهذا يدل على أنه (۰) فرق 
الطلاق (' . 

۲ - قالوا : ”“ روى أن الحسن بن على ٠"‏ ب قالت له امرأته عائشة 


) ٠٠١1٤/٤ ( في ( م ) :1 مرضها ] . أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب الطلاق والخلع والإيلاء‎ )١( 
وأخرجه الشافعي‎ . ۳٠۳ وعند البيهقي في الستن الكبرى » باب ما جاء في توريث البتوتة في مرض موتها ج‎ 
. ) ٠٤٥/٢ ( عند مالك في الموطاً‎ » ۲۹٠١ في مسنده کتاب الطلاق والرجعة‎ 

. ٠۳١١ الحاوي الكبير ورقة‎ » ) ۲١۷/۸ ( الشرح الكبير‎ » ) ۲٤١/۸ ( انظر : المغني‎ )۲( ٠ 
a sS 
. ) ۷۱٤/۲ ۰ وأبو داود في سننه‎ » ) ۱۱۱١/۲ ( في صحیحه‎ 

)٤(‏ هو حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ين مخزوم القرشى . بعثه رسول الله ب مع على بن ابي طالب 
حون بعث عاي أميرا إلى اليمن فطلق امرأنه هناك فاطمة وبعث إليها بطلاقها ثم مات هناك . انظر : الاستيعاب 
۱۷۱۹/٤ (‏ ) » أسد الغابة ( ۳٤١۳۳/۲‏ ) » الإصابة ( ۲۸۷/۷ ) . 

_ والنخعي‎ > e es هي فاطمة بنت قيس بنت خالد الأ كبر بن فهر القرشية‎ )١( 
وأبو سلمة . كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات عقل وكمال وكانت عند أبي عمرو فطلقها فخطيها‎ 
)٠۱۹۰۱/٤ ( معاوية وأبو جهم فاستشارت النبي يتو فأشار عليها بأسامة بن زيد فزوجته . انظر : الإستیعاب‎ 
. ) ۲٠۲-۲۰۰/۸ ( الإصابة (1۹/۸ ) » أسد الغابة ( ۲۳۰/۷ ) » والطبقات الکبری‎ 

(1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ بكلمة واحدة ] . الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب المطلقة ثلدنًا لا 
نققة لها ( ۱١١۷-١۱١۱١۱ ١/۲‏ ) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
(۸) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

(۹) اخرجه ابو داود في سننه باب في نفقة المبتوتة ( VAR‏ 

. ) ۳۷٠/١ ( ساقطة من ( ن ) » (ع) . (۱۱) انظر : شرح الز ركشي‎ )٠١( 
aE ٠/۸ ( اني‎ » ) ۲۹١/۷ ( ليدع‎  ) ) ٥٦/۸ ( انظر : الشرح الكبير‎ )١۲( 

(۱۲) الحسن بن على بن طالب بن هاشم سبط رسول اله ب » روی عن البي باه وأييه وهند بنت أي 
هالة وغيرهم » وعن عائشة وابن سيرين وأبو مجاز وغيرهم » كان أشبه الناس برسول الله عي . 


CA 


ا . فقال لها الحسن : أو يقتل 
امیر المؤمنين وتشمتين ين (“ اذهبي انت طالق ادا )۳( 0 

E O O ONEN 
قبل ”“ ذلك » وخلاف الحسن لا يعتد به على عمر » وعلى »› وابن مسعود » ومتی‎ 
. انعقد الاجماع ”“ فهو حجة على الحسن ومن بعده‎ 
ولانه تحربم البضع بقول الزوج من غير حاجة > فوجب أن يتعلق به‎ - YE 
الكراهة ") » كالظهار  » ولا يلزم الطلاق قبل الدخحول › > لأن التحربم لا يحصل بقول‎ 
الزوج » ولكن بعدم العدة ولا ”“ يلزم القطليقة الثالفة » لأن التحريم لا يتعلق بها » وأا‎ 
يتعلق بها وبا تقدم عليها من طلاق . ولا يلزم الخلع » لأنا قلنا : من غير حاجة [ وال خلع‎ 
. “7 ] لا يجوز إلا عند الشقاق وذلك حاجة‎ 

٥‏ - قالوا التحري فى الظهار لا يقع بقول الزوج على المذهبين» لأن عندنا يحرم 
يإامساكها عقيب الظهار "'“ و" عند كم تحرم لكن يقال له : إن ردت الوطء فكفر ("“ . 

۴۲۹ - قلنا : هذا غلط » لأن التحريم يقع بالظهار وإمساكها عند كم يوجب 
الكفارة . فأما أن يتعلق به التحربم فلا » وعلى قولنا : التحربم يتعلق بالظهار » وما 


كتاب الطلاق 


)١(‏ عائشة بنت خليفة الخعمية امرأة الحسن بن على كانت عنده وكان من مرها لما بويع الحسن بن علي 
الخلافة قالت له ليهتعك الخلاقة يا أمير المؤمنين فغضب عايها فطلقها ثلاثا ويعث إلها بعشرة آلاف متعة . 
الأنساب للسمعاني ( ۳۲٠٣/۲‏ ) . 

(۲) في ( ن ) › ( ع ) : [ او تشمتين ] . (۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ أخحرجه الدارقطني في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغير ذلك ( ٠٠/٤‏ ) - والبيهقي في السنن 
الکبری ( ۳۳۹/۷ ) باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة . 

(*) في ( ن ) ›( ع ):[ ثل ]. () في ( ص ) : [ انتقد أن الإجماع ] 

(۷) الكراهة ورود خحطاب الشارع بطلب ترك ليس معه جزم . شرح الکوکب ( ۳٤١۱/۱‏ ) . 

(۸) بل هذا أولى فإن الظهار تحريم البضع » بمجرد قوله من غير حاجة دون إزالة الملك » وفي إيقاع الثلاث 
تحريم البضع مح إزالة املك . انظر : الميسوط ( ۷١٦/١‏ ) › والمغني ( ۲٤١/۸‏ ) . 


. ) ساقطة من ( م‎ )٩( 

: ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش انظر‎ )٠١( 
. في ( م ) :[ الطهار]‎ )١١( . ) ٩۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ 

) ٠١٠١/۲ ( ساقطة من النسخ . (1۳) انظر : المهذب‎ )١١( 


. ) ۱١۳/١ ( انظر : المهذب‎ )٤( 


إيقاع التطليقات لاا بكلمة وأحدة 4AY\|\ i‏ 


يزيل التحريم لا ينحصر وجوبه عندنا . 

۷ - قالوا : المعنى في الظهار ”“ : أنه منكر من القول وزور " . 

۸ - قلنا : ٩7‏ ليس [ كذلك ماسکا ولا یزال له ملکه فجاز مجتمعا ومتفرقًا 
فأعلنا قوله وانتم لتقولون منكرًا من القول وزورًا ليس ] ٠”‏ هو علة لتحرم ‏ الظهار› 
ونما هو تنبيه على الكذب في تشبيهها ٠”‏ بالأم ”“ والعلة في المنع إنما هو ما يتعلق بها 
من التحريم » ولهذا لو شبهها بظهر ‏ الأجنبية كان كذبًا وزورًا » ولا يوجد فيه 
الحرم » والحظر ‏ الذي يوجد في الظهار “ . 

٠۹‏ - وقولهم : إن الطلاق إزالة املك فجاز “ مجتمعا » ومتفرقًا "“ ليس 
E‏ لأنه قد يجوز التفريق فيما لا يجوز جمعه كضرب الحدود "© » ورمي 
الجمار “ وألفاظ اللعان ” » ولأنه إيقاع طلاق لا يأمن معه الندم › لمعنى يعود إلى 
فعله » فصار كالطلاق عقيب الجماع [ يبين ذلك : أن الإنسان في العادة يطلق » ثم تتبع 
نفسه المرأة » كما أنه إذا طلق عقيب الجماع ] ”“ وظهر ”"" الحمل ندم *“ . 

- ولا يازم طلاق غير المدحول بها لأن الندم غير مأمون < أنه لا یعود 


. ] في ( م ) : [ الطهار ] . (۲) في ( ع ) : [ وزواد‎ )١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


() في ( م ) : [ التحرم ] . (1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ شبهها ] . 
(۷) في ( م ) : [ باللام ] . (۸) قي ( م ) : [ يطهر] .| 
(۹) في ( م ) : [ والحطر ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۳/۳ ) . 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ فجازا ] . )١۲(‏ انظر : النكت ورقة ۲٠۱۷‏ . 


)١۳(‏ في اللغة مختار الصحاح باب الحاء ١١١‏ وفي الشرع عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى . الاختيار 
۲٦١/۳(‏ ) . قال في فتح القدير لا يجوز الجمع في ضرب الحدود إلا إذا كان لعذر كالمرض الذي لا يرجى 
زواله كالسل أو كان خحدجا ضعيف الخلقة فيضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيضرب به دفعة . فتح القدير 
Yto/o).‏ ( . 

)١٤(‏ قال في بدائع الصنائع فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات جميعًا دفعة واحدة فهي واحدة » ويرمي 
ستة أحرى » لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره . بدائع الصنائع ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. مع الهداية‎ » ) ۲۸١/٤ ( انظر : بدائع الصنائم ( ۲۳۷/۳ ) » فتح القدير‎ )٠١( 

. ] في ( ص ) : [ وطهر‎ )١۷( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١١( 

. ) ۹٤/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١۸( 


إلى فعله » ونما يعود إلى عدم العلة ”© ولا يلزم إيقاع الثاللة » لأنه جرب نفسه في مدة 
العدة » فلو ندم لم يطلق ‏ » ولا يلزم الخلع» لأنه ”“ يكون عند الشقاق » فيؤمن معه 
ایر () 
٣ 1‏ ۰ 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الطلاق عقيب الجماع »› فعدتها وضع الحمل إن 
تحمل › وإن كانت لم تحمل › فعدتها بالإقراء ‏ . ا 
۲ - قلنا : لو كان كذلك لم يجز طلاق المراهقة ”© لأنها لا تدري باذا 
تعتد » لأنها تعتد ” بالشهور ما لم تحض » فإن حاضت اعتدت بالحيض » فلما لم يكره 
طلاقها دل على بطلان هذا التعليل “^ . 

YE‏ ولانه استعجل الطلاق عن وقت آبیح إيقاعه فيه فجاز أن يتعلق به 
الكراهة » كما لو طلقها في الحيض » وعقيب الجماع ” ولأنه معنى ذو ٠"‏ عدد موقع 
یختلف بالرق والحرية » فجاز أن تتعلق الكراهة بجميعه » ولانه کاحد . 

٤‏ - ولأنه معنى ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت » فاعتبرت في 
التفريق کرمي الجمار ٩‏ › ولأنه معنى ذو عدد جعل سببا في البينونة فلا يجوز الجمع 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع : وهذا بخلاف الطلاق قبل الدخول » لأنه طلاق لحاجة » لأنه قد يحتاج إلى 
الطلاق قبل الدحول ولا يكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي » لأن الطلاق قبل الدخول لا يتصور إيقاعه إلا 
بائتا فكان طلاقا -لحاجة فكان مسنونًا » بدائع الصنائع ( ٩1/۳‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷١٦/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۸٩/۳‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ع ) . ۰ 

)٤(‏ ولأن الخلع لا يتصور إيقاعه إلا بصفة إلابانة . ألا ترى أنه لا يتصور أن يكون رجعيًا » ولان الله تعالى 
رفع الجتاح في الخلع مطلمًا بقوله ك « لا جناح علیهما فیما افتدت به » البقرة : ۲۲۹ ) فدل على کونه مباعا 
مطلقًا . بدائع الصنائع ( ٩1/۳‏ ) . 

)٠(‏ أي أن الطلاق عقيب ال جماع عند الخالف في الطهر الذي جامعها فيه منوع » لانه لا يعلم هل علقت 
بالوطء فتکون عدتها با لحمل أو لم تعلق » فتکون عدتها بالاقراء . انظر : المهذب مع المجموع ( ۲۱۹/۱۸ ) . 
(1) الرهق : الدنو . وف الحديث : « أرهقوا القبلة » أي أدنوا منها ومنه قولهم غلام مراهق أي مقارب للحلم 
) وراهی الحلم قاربه . لسان العرب ( ۱۷١۹/۳‏ ) باب الراء . 

(۷) ساقطة من ( ن ) + ( ع ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۲/۳ ) » الاحتيار ( ۱٤١١1٤۳/۳‏ ) . . 

(۹) انظر : المبسوط ( ۷۰٦/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۸٩۹)۸۸/۳‏ ) . 

. في ( ن )۰( ع ) :[دون]‎ )۱١( 

. في ( م ) : [ الحمار]‎ )١١( 


إيقاع العطليقات ثلاث بكلمة و حرو س س ه 4/۱ 
فيه کاللعان ٩‏ . 

© ) 4 احتجوا : بقوله تعالی : $ فطلفوشنّ لدَتہنً‎ - ٥ 

: قوله تعالى‎ ٩ والجواب : أنا قد بينا أن هذه الآية دليلنا 7© » لأن‎ - ۴١ 
۾ فقون َم & فر » والأمر لا يتضمن العدد » ولأن المراد به الطلاق‎ 
الرجعي › بدلالة و قوله تعالی و حصا ية چ © ولا حکم “ يتعلق بالزوج من‎ 
0 العدة إ إلا الرجعة » فلا يجوز أن يكون لأجل النفقة > لأن ذلك من حقوقها›‎ 
آي‎ . ٩ لی قولھا » ولانه تعلی قال : ا تتری لل ا یڈ بعد کو ن‎ 
2) يبدوا له فیراجعها‎ 

۷ - ببين ذلك أن الصحابة ل فهموا من الآية ما ذكرنا » فروى أن المطلب ٠‏ 
E‏ 
یہن 4 "' ثم قال E‏ خيرًا لهم وأشد 
) یی )٠( ٩5‏ وقال على 4 الو طاق آتاس کا آمرالله تما ما تمت اف رجل 
امرأة طلقها أبدًا 7“ . 


(۱) انظر : ضح القدیر ( ۲۸/٤‏ . 
(۲) سورة الطلاق : الآية ١‏ . انظر : النكت ورقة ۲۱۷ ٠‏ 


(۳) انظر : ص . )٤(‏ في ( ۵ ) › ( ع ):1 وأن ] . 
)١(‏ سورة الطلاق : الاية ١‏ . (1) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(۷) في ( ت ) :1 حلم ] .| (۸) ساقطة من ( ن ) . 


. ١ سورة الطلاق : الأية‎ )٩( 

. ) ۲٣۲/۷ ( بدائع الصنائع ( ۸۹/۳ ) » الميدع‎ » ) ٥/٦ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 
في ( ن ) ء ( ع ) :1[ حطب ] . هو : المطلب بن حنطب بن الحارث بن مخزوم روى عن النبي ل‎ )١( 
وأيى بكر وعمر . ومن ولده الحكم بن المطلب » كان أكرم أهل زمانه وزهد في آخرته . انظر : الإستيعاب‎ 
. ) ۱۳۲/١ ( الإصابة‎ ) ۱۸۸۰۱۸۷/١ ( أسد الغابة‎ ) ٠١۲-٠٤١ ١/۳( 

(۱۲) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . )١١۳(‏ سورة الطلاق : الأية ١‏ . 

) . 1٦ سورة النساء : الاية‎ )١٤( 

)٠١(‏ اُخرجه الإمام الشافعي في مسنده » باب أحكام الطلاق ( ۳۸/١‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى » باب 
ما جاء في كنايات الطلاق ( ۳٤۳١/۷‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه باب البتة والخلية . المصنف ( ٠٠٠٦/٦‏ ) . 
)١١(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف كتاب الطلاق » ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ( ٤/١‏ ) »› 
ابن حجر في المطالب العالية بمعناه باب طلاق السنة ( ٠ . 1٠/١‏ 


۸ - احتجوا : ٩”‏ بقوله تعالی  :‏ لا جاح عَلَبٌَ إن طلقم السا ماه 
GT rc‏ 

۹ - قلنا : هذا ( يقتضي ملابسة الطلاق » ولا يقتضی ملابسة العدد » 

و لا التكرار . ) ) 

۰ س- قالوا : روی أن ابن عمر طلق امرأته في حال الحيض » فأمره النبى لر : 
أن يراجعها » فإذا ”> طهرت طلقها طاهرا من غير جماع » أو حاملا قد استبان 
حملها ‏ فبين السنة في الوقت » ولم يبن السنة في العدد ” . 

١‏ - قلنا : قد بين ذلك بقوله لتو : « ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر › إغما 
أمرك أن تستقبل الطهر استقبالا »> فتطلقها لكل قرء ‏ تطليقة » . 

۲ - قالوا : روى أن عويرا العجلاني © ( لا فرغ ٠‏ من اللعان قال 

کدی ER Rs‏ اع الثلاث 


٠ ١۳ فة‎ 

۴ - قلنا : البينونة هاهنا مستحقة » وإغا اک کے ات ا 
Md‏ (۲) سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ . 
(۳) ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) . )٤(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ذا ] . 


. ) ٠٠۹٥/۲ ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب تحربم طلاق الحائض بغیر رضاها‎ )٥( 
. ) ۳٠/۱۱ ( معرفة السنن والآثار‎ » ) ۱۹۳/١ ( انظر : الام‎ )١( 

(۷) في : [ قر ] . 

(۸) في ( ع ) : 1 أن عوير ما هكذا أمرك العجلاني ] . 

(۹) عوير بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب اللعان وهو الذي رمى امرأته بشريك بن السمحاء فلا عن 
رسول الله بتي بينهما سنة تسع من الهجرة . انظر : الاستيعاب ( ۱۲۲١/۳‏ ) » الإصابة ( ۷٤٠/٤‏ ) أسد 
الغابة ( )٠١( . ) ۳۱۷/٤‏ في ( م ) ( ۵) :1 فرع ] . 

. ] في ( م ) : [ کدبت‎ )۱١( 

)١۲(‏ آخحرجه الإمام البخاري في صحيحه باب اللعان کتاب اللعان ( ١٠١١١١٠۲۹/۲‏ ) والنسائي باب اجتماع 
امتلاعنین ج )۱۷۸۰۱۷۷/1 ) وأحمد في مسنده ( ٤/٥‏ ۳۳ ) والبيهقي في الستن الکبری ( ۰/۷ ٠١٠١٤١‏ ) وابن 
أبي شيبة في المصنف ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر بنحوه وعبد الرزاق في المصنف باب لا 
يجتمع المتلاعنان أَبدًا ( ١١٠١١١١١/۷‏ ) . 

)١۳(‏ انظر : الام للشافعي ( ۱۹۳/١‏ ) » المبدع ( ۲٦٠/۷‏ ) » والمهذب ( ۷۹/۲ ) › والنكت للشيرازي 
ورقة ۲٠۷‏ » الحلي ( ٠٦٥/١١‏ ) » شرح الزركشي ( ۳۷۳/١‏ ) مغرفة السنن والاثار ( ۳٠/١١‏ ) . 


إيقاع التطليقات لاا بكلمة وأحدة صد )م ¢4AYo/\‏ 


الذي يقطع به الرجعة » ومتى انت ا ی 
ان يکون هذا في وقت لم تثبت ّ « سنة الطلاق  »‏ بدلالة أن النبي ي لم يسال عن 
ی ا ثبت للسال عن ذلك ینکر 2 الطلاقی إن کان ذز 

حال الحيض »> ولاه اعتقد بقاء النکاے وأوقع الطلاق . 
٤‏ - وعندهم قد وقع التحريم المؤبد قبل هذا الطلاق <“ ولا ا يترك 
إنكار ذلك » ليعلم أنه أنكره ولم ينقل كذلك ” أنه أنكر إيقاع الثلاث ^ . 
۳٠٠١‏ - فإن قيل : قد نقل إنكاره كذلك “ لأنه قال لا سبيل لك عليها ”“ . 
١‏ - قلنا : هذا ليس يإنكار » لأنه يحتمل لا سبيل لك عليها لأنك طلقتها . 
۷ - وقد قیل : يجوز آن یکون قوله : کذبت علیها إن امسکتها فهي (' 
طالق ثلاثا . أي : هي محرمة باللعان كتحريم " الثلاث فلذلك لم ينكر عليه إيقاع 
الثلاث » ولا اعتقاد بقاء النكاح 
۸ - قالوا : طلاق في طهر لم يجامعها فيه كالواحدة › وربا قالوا : طلاق 
صادف عدة من غير ريبة كالواحدة ٠"‏ . 
۹ - [ قلنا : قولكم صادق عدة لا نسلمه لأن العدة عندنا الحيض . 
٠‏ - وقولكم : من غير ريبة ] " يحترزون به عن الطلاق عقيب الجماع › 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(۲) انظر : المبسوط ( ٦)٥/١‏ ) . 
(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :1[ صفة الطلاق ] . )٤(‏ في ( م ) :[ ليكسر] . 
)١(‏ انظر : المهذب ( )٦( . ) ۱١۳۷/۲‏ في ( ن ) : [ ذلك ] . 
(۷) ويحتمل ايسا أن النبي لتو ترك الإنكار على العجلاني في ذلك الوقت شفقة عليه أو أنه أحر الإنكار إلى 
وقت آخحر كما أن اللعان يوجب تحريًا مؤيدًا > فالطلاق بعده كالطلاق بعد انقساخ النكاح بالرضاع أو غیره › 
ولأن جمع الثلاث إنما حرم لا يعقبه من الندم ويحصل به من الضرر فيفوت عليه من حل نكاحها ولا يحصل 
ذلك بالطلاق بعد اللعان لحصوله باللعان . وسائر الأحاديث لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي رسول الله 
إل فيكون مقرًا عليه » ولا حضر المطلق عند النبي بت حين أخبر بذلك لينكر عليه . انظر : الميسوط ( ٦ه‏ ) › 
الغني ( ۲٤٠۲١۳٤۱/۸‏ ) . 


(۸) في ( م ) : [ لذلك ] . )٩(‏ سبق تخریجه . 
)٠١(‏ في ( م ) : 1 هي ] وما ذكرناه نسب كما هو سياق الحديث . 
)١١(‏ في ( م ) : [ لتحرم ] . | )٠۲(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠۷‏ . 


. ما بين المعكوفتون ساقط من ( م ) »> ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۳( 


EA‏ كتاب الطلاق 


وهناك المانع من الطلاق خوف الندم » وهذا موجود في الثلاث . 

١‏ - والعنى في الواحدة أن الإيقاع ”“ يؤمن معه الندم [ من غير أضرار 
معتبرة › i Li ih A‏ 
عقيب امجماع . 

۲ - فإن قيل : علة الأصل » تبطل يإيقاع تطليقتين . 

۴۴ - قلنا : قد لا يأمن معها الندم إذا كانت المطلقة أمة » ونحن اعتبرنا 
لأمن من الندم يكل حال . 

. قالوا : إزالة ملك يملك 7 تفريقه فلك © عة كى الد‎ - ٣٠٤ 

٥‏ - قلنا : قد © يجوز التفريق فيما لا يجوز الجمع فيه ” بدلالة رمي 
الجمار ” وتفريق ال جلد في الحد ©٠‏ وتفريق كلمات اللعان ٠ء‏ ولأن عتق العبد [ لم 
يمنع ] " منه منعًا يعود إلى الزمان » فلم يمنع منه " منعًا “© يعود إلى الجمع » ولا منع 
من الطلاق منعا يختص بالزمان » جاز أن ينع منه منعا يعود إلى الجمع . 

۲۳۳۹ - قالوا : کل طلاق يجوز تفریقه جاز جمعه كطلاق أربعة نسوة (°“ . 
۷ - قلنا : جمع طلاق النساء وتفرقه سواء » لأنه يقتضي حال الجمع ما يقتضي 
حال التفريق » وليس كذلك طلاق المرأة الواحدة » لأنه يختلف حكمه بالجمع والتفريق › 
فجاز أن تختلف الإباحة فيه » ولأن حيض إحدى النساء لا ينع طلاق الأخرى › ولا كان 
حيض المرأة يمنع طلاقها » جاز أن يكون طلاقها يؤثر في المنعح من طلاقها . 

۸ - قالوا : ذو عدد "“ يملكه الزوج بعقد النكاح ب 5 جتان 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )۲( ٠۰ في (م) :1[ ليقاع].‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . ] ع ) :[ الأمرين‎ ( ٠) في ( ن‎ )۳( 

(*) في ( م ) : [ فملکي ] . (1) انظر : النكت ورقة ۲۱۷ . 

(۷) ساقطة من ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) . (۸) في ( ن ) › ( ع ) : [ يجوز فيه الجمع ] 
(۹) انظر : ص )٠١(‏ انظر : ص 

(۱۱) انظر : ص )١۲(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۱۳) ساقط من ( م ) . )۱٤(‏ في ( م ) : [ بتعا ] . 


)٠١(‏ انظر SS‏ ااا ا 
)۱١(‏ في ( ن ) : [ عدل ] 


1 


إيقاع التطليقات لدا بكلمة واحدة e‏ ) 24/1 


يجوز جمعه › كعدد « الإرضاع ¢ 0 2 

۹ - قلنا : الوصف لا يوجد في الأصل لان عدد الأبضاع ۳ لا ملك 
بالعقد» وإنغا / يلك أن يستبيحه بعقد الشرع » ثم نقلب فنقول : فجاز أن ينع جمعه 
كعدد الأبضاع إذا جمع بين حرة وأمة ٠‏ وأحتين ( » ولأن ملك الأبضاع لا يختص 
بوقت دون وقت » فاستوی في الجائز منه الجمع والتفريق . ولا اخحتص الطلاق بوقت 
دون وقت جاز أن يختلف حكم اجتماعه وافتراقه في الإيقاع . ) 

۰ - قالوا : کل من جاز له أن يطلق 7 واحدة » جاز له أن يطلق ] ”° ثلاثا › 
كما لو أمسكها بشهوة ثم قال لها : أنت طالق “ . 

١‏ - قلنا : ينتقض بن طلق امرأته تطليقتين » وهي “ في الطهر الالث 1 يلك 
أن يطلقها ] ٠”‏ [ واحدة ولا يلك أن يطلقها ] (““ ثلاثًا »> والعبد عندهم ‏ » وزوج 
الأمة عندنا يملك أن يطلق واحدة . ولا يملك أن يطلق ثلاتًا "“ ولأن الكلام معهم في 
إيقاع ثلاث "“ تطليقات بلفظة واحدة » فإن عللوا لإيقاعها متفرقة في طهر واحد قلنا 
بموجبه إذا خالعها » ثم تروجها ثم خالعها » ثم تزوجها » ثم تزوجها وخالعهاء والمعنى 
في الأصلل الذي قاسوا عليه : أنه يوجد بعد الطلاق ما يدل على تبقية النكاح » وهو 
الاستمتاع المقصود » فرفع حكم ذلك الطلاق › كما لو قال بعد الطلاق : راجعتك » 
وليس كذلك موضع الخلاف » لانه لم يوجد بعد التطليقة الاولى ما يدل على تبقية 
النكاح » فلم يجز أن يضم إليها [ في الطهر ] “" تطليقة أخرى . 


¥# #* #* 


..۲٠۷ هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة 7 كعدد الإبضاع ] انظر : النكت ورقة‎ )١( 
. ) ۲٤١/۸ ( المغني‎ » ) ۲١۷/۸ ( الشرح الكبير‎ » ۲٠۷ انظر : النكت ورقة‎ )۲( 


(۳) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ الإرضاع ] . ٤(‏ ) انظر : البحر الرائق ( ٠١١١٠١۲‏ ) . 
)٠(‏ انظر : الهداية ( ۱۹۱/۱ ) (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠۳۷‏ . (۸) في ( م ) :1 وهو ] . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 

. ) ۲۳٠١/١ ( انظر : الهداية‎ )١۲( . ) ۷۸/۲ ( انظر : المهذب‎ )١١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع‎ )١١( ) . ) ساقطة من ( ن‎ )۱۳( 


A۸1 
”“ eW ال اد‎ 
oO mM “N 


إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك 
فأنت طالقة قبله خلاثا 


كتاب الطلاق 


۲ - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا › 
ثم طلقها وقع الطلاق عليها › ووقعح الشرط نمام الثلاث عليها في الحال ٩<‏ . 

TTY‏ ¬ وقال بعض أصحاب الشافعى على قياس مذهبه : لا تطلق هذه المرأة 
بدا . 


٤‏ - لنا : قوله تعالی لای نان ) » وقوله تعالی : ل لا جتاح یک 
إن طلقم تا کم مسون ”“ وقال بلقو : كل الطلاق جائر إلا طلاق المعتوه © 
والصبى " وقال : الطلاق لمن أحذ بالساق “^ . 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ فوق‎ )١( 

(۲) انظر : هذه السألة في فتح القدير ( ٠») ٤‏ البحر الرائق ( ۲۹/۴۳ ) » منحة الخالق على البحر الرائق 
(۲۹۳/۳ ) للعلامة السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين . ) 

(۳) هذا قول أبي العباس بن سريج وابن الحداد والشيخ أبو حامد وأبي الطيب الطبري » وهذا ما صححه 
الأكثرون . ونسبه في البحر إلى جمهور الخرسانيين » وهو قول المزني والقفال » ونقل في البحر أن الشافعي 
نص عليه في المسائل المتثورة . قال الإسنوي : إذا كان صاحب المذهب نص عليه » وقال به أكثر الأصحاب 
حصوصًا الشيخ أًبا حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو الصحيح . وقيل يقع المنجز فقط » وهو 
اختيار الماوردي ورجحه ابن ابي عصرون وصاحب الاستقصاء وقيل ثلاث . انظر : المهذب ( ۹۹/۲ ) › 
روضة الطالبين ( ۱٦۲/۸‏ ) › مغني الحتاج ( ۳۲۲/۳ ) » نهایة الحتاج ( ۳۳۰۳۲/۷ ) . 

0 وة ق + الاب‎ . ۲٠۹ سورة البقرة : الآیة‎ )٤( 

)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) :1 المعتق ] . عُته الرجل عتهًا وعتاكًا وهو المدهوش من غير مس ولا جنون › لسان 
العرب ( ۲٤٤۲/٤‏ ) 

(۷) صبا صبرًا وصباءً والمصدر الصبا والصبي هو من لدن أن یولد إلى أن يبلغ . اللسان ( ۲۳۹۷/٤‏ ) . 
الحديث أخرجه الترمذي في جامعه باب ما جاء في طلاق المعتوه . سنن الترمذي ( 44٦/۳‏ ) . والبيهقي في 
السنن الکبری - باب من لا يجوز طلاق الصبي حتى ببلغ > وطلاق المعتوه حتی یفیق موقوقًا ( ۳١۹/۷‏ ) . 
سان الترمذي ( ٤۹٩/۳‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب من لا يجوز طلاق الصبي حتى يبلغ › 
وطلاق المعتوه حتی یفیق موقوفا ( ۳١۹/۷‏ ) . 

)^( الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق العبد ( ٦۷۲/١‏ ) والدارقطني في سننه كتاب الطلاق چ 


إذا قال الرجل لامرأته إذا LAY)‏ 


10 - ولأنه يصح ظهاره نصح طلاقة كسائر الأزواج » ولأنها يمين فلا هنع () 
وقوع الطلاق عليها ” ء [ ولانه طلاق من مكلف » فلا ينع وقوعه عايها > کما لو 
قال : إن دخحلت الدار فأنت طالق ۲ ٩‏ ولأنه طلاق ‏ من مكلف في زوجه فوجب 
أن يقع عليها الطلاق الذي [ جعله جزاء ] © . 

۹ - أصله : إذا لم يحلف » ولأنه تصح مخالعته فيصح طلاقه . أصله : قبل 
اليمين » يستبيحها بالنكاح » فجاز أن ترتفع الاستباحة بالطلاق كما قبل اليمين . 

۷ - احتجوا : بأنه إذا طلقها كان في إيقاع الطلاق إسقاطه » لأن الطلاق 
اثلاث يقع عليها قبل ذلك » فبطل هذا الطلاق . ومتى كان في إيقاعه إسقاطه لم يقع › 
e‏ لعدم شرطها » فلا تطلق أبدًا © . 

۲۸ - قلنا : إذ أوقع تطليقة لم د يقع الطلاق ” قبلها وإنغا تقع تمام الثلاث عقيب 
هذه التطليقه . 

۹ - ولأن قوله : إذا طلقتك شرط › فإذا وجد صار کالنکم با جزاء في تلك 
الحال » فكأنه قال لها بعد الطلاق أنت طالق قبل أن أطلقك . فيقع في الحال » ولا 
يقع فيما تقدم » لأنه لا يلك ذلك . 

۰ - ألا ترى : أن من قال لامرأة وقد تزوجها أول من أمس : أنت طالق امس 
وقع عليها الطلاق حال [ ما تكلم ] ) به » ولو کان [ قد وطعها ] ' اليوم » لم 
يجب عليه مهرًا آخر » ثم تبتدئ الیوم ولا تبتدئ من مس "' . يبين هذا : أن صحة 
هذا الطلاق رفع الاستباحة » والزوج يلك رفع ”"“ الاستباحة فيما يستقبل › ولا يلك 
رفعها في الماضي » [ لأن استباحة الماضي ] ”"“ قد عدمت » فلا يصح رفعها › فإذا 


والخلع وغير ذلك ( 4 TAGTY/‏ ( والبيهقي في السثن الکبری ¬ باب طلافق العبد بغير إذن سیده ) YYo/Y‏ ( . 


. ) ۲۹٤/۲ ( في ( ن ) : [ فلا يس ولا ينع ] . (۲) انظر : تحفه الفقهاء‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومکرر في ( ص ) . 

. ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( . ) ۲۹٤/۲ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۷) انظر : المهذب ( ۹۹/۲ ) » النكت ورقة ۲۲۲ . 
(۸) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ لم يقع الطلاق ] . كما يدل عليه السباق . 

(۹) في ( ن ) › ( ع ) :1 ما يتكلم ] )٠١(‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ قد وطها ] 


)۲۹۲/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ٠١/٤ ( الهداية مع العناية‎ ) ٠٠١/١ ( المبسوط‎ » ۱۹١ انظر : ال جامع الصغير‎ )١١( 
) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع‎ )١۳( ) ساقطة من ( م‎ )۱۲( 


۰ ۰/۱ ۴۳ — کتاب الطلاق 


ثبت هذا لم يكن في إيقاع الطلاق إسقاطه لأن الطلاق الواقع باليمين لا يتقدم عليه © 
وإعا يقع بعده . 

- فإن قيل : اليس عندكم يقع الطلاق في زمان متقدم [ إذا قال 
لامرآته ] ٩”‏ نت طالق قبل رمضان بشهر » وقبل موت فلان بشهر وقبل قدومه بشهر › 

۲ - قلنا : أّما إذا قال قبل قد قدوم فلان بشهر ] ”° فإنما يقع بعد قدومه 

۴ - قوله : قبل رمضان بشهر » الطلاق لا يقع في زمان متقدم » ولكن 
هذا رجل طلق امرأته 7 في اول شعبان ] ”) » وهو زمان متأحر عن اليمين ” . وأما 
قوله : قبل موت فلان بشهر فقد علق الطلاق بوجود زمان یوصف أنه قبل موته بشهر › 
وهذا الزمان بعد اليمين ” فكيف يلزم على مسألتنا » ووزان مسألتنا أن يقول لها عند 
موته : أنت طالق منذ شهر . فيقع في الحال ^ . 

٤‏ - فإن قيل : اليس لا يقع الطلاق [ حتى يوجد الموت . قلنا : الموت ليس 
بشرط الطلاق  ]‏ لكن هو الذي يحصل حقه الشهر المعلق به الطلاق » لأن ذلك 
الشهر مجهول > ونما يتعين بالموت فإذا وجد اموت استحق الشهر الصفة > فوقع الطلاق 
من أوله » ولا كان رمضان معلوم الوقت لم ينعظر (“ فأوقعنا الطلاق في ول رمضان . 


*%# * #* 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ متقدم عليه‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ما بين المحكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

. ) ۳۸/٤ ( انظر : فتح القدیر‎ )٩( 

(۷) لو قال لامرأته نت طالق قبل قدوم فلان بشهر › أو قال لها : نت طالق قبل موت فلان بشهر » فقدم 
فلان أو مات لتمام الشهر فعلى قول زفر يقع الطلاق من أول الشهر » حتى تعتبر العدة من ذلك الوقت » وعند 
أي يوسف ومحمد يقع الطلاق مقصورًا على حالة القدوم » والموت حتى تعتبر العدة في الحال » وقال أبو 
حنيفة : في القدوم الجواب كما « قالا » وفي الموت الجواب كما قال زفر . انظر : الميسوط ( ۱١۸١1١۷/١‏ ) 
البحر الرائق ( ۳۰۰/۳ ) فتح القدیر ( ۳۸۰۳۷/٤‏ ) (۸) انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) 

)٩(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 

. ] في ( ن ) : [ تنظر‎ )٠١( 


EAT۱/1 


الفراق والسراح کنايتان 


SONT 
oF E “N 


الفراق والسراح ڪنايتان 


- قال أصحابنا : الفراق ‏ » والسراح ”“ كنايتان لا يقع الطلاق بهما إلا 
بنية أو بدلالة حال ° . 

. >5 وقال الشافعي في الجديد : هما صريحا الطلاق لا يفتقران إلى نية‎ - ۳۳۷٦ 

۷ - لنا : أن الصريح ”“ : ما اختص في الاستعمال والعرف ٩7‏ مما حصل 
صریحا له لا يستعمل فيه وفي غیره على وجه واحد » کإطلاق آنه یختص ٩"‏ 
بالزوجات . تقول : طلقت زوجتی » وأطلقت اسیری . 


۸ - والشراح : يستعمل في الزروجة ( وغیرها على وجه وأحد . قول : 


: فارق الشيء مفارقة وفراقا : باينه » والاسم : الفرقة » وفارق فلان امرأته مفارقة وفراقا : باينها . انظر‎ )١( 
. ) ۳۳۹۸/۰١ ( لسان العرب باب الفاء‎ 

(۲) تسريح المرأة : تطليقها » والاسم السراح » مثل التبليغ والبلاغ » وقد سمى الله كق الطلاق سراحا فقال : 
3 ووش سسا جيك الأحزاب ٠۹‏ . لسان العرب باب السين ( ٠٤١٦/۳‏ . 

(۳) أنظر : مختصر الطحاوي ٠۹١‏ › المبسوط ( ۷۷/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲۷١/۲‏ ) » الهدايا ( )۲٤١/١‏ 
وهو رواية عن الإمام مالك وهذا هو المشهور . قال في أسهل المدارك : والفراق والسراح كنايتان على المشهور . 
انظر : أسهل المدارك ( ٠٤١/۲‏ ) الكافى ٥۷٥/۲(‏ ) » حاشية الدسوقی ( ۳۸١/۲‏ ) . ورواية عن الإمام 
أحمد وهذا ما عليه أكثر الأصحاب : انظر : الفروع ( ۳۷۹/١‏ ) » الإنصاف ( ٤1۲/۸‏ ) 

)٤(‏ القدم في المذهب : أن الفراق والسراح كنايتان . قال في روضة الطالبين : حكى أبو الحسن العبادى أن 
أبا عبد الرحمن القزاز نقل قول قديا أن السراح والفراق كتايتان » والمشهور في المذهب أن الفراق والسراح 
صريحا الطلاق . قال في المنهاج : فصريحه الطلاق وكذا الفراق والسراح على المشهور . انظر : هذه المسألة 
في مختصر المزنی ( ۲۹1/۸ ) ٠‏ المهذب ( ۸۱/۲ ) » روضة الطالبین ( ۳۲/۸ ) مغني الحتاج ( )۲۸٠/۳‏ . 
وهو رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد الكافي ( ۲۷١/۲‏ ) » التفريع ( ۷٤/۲‏ ) » المبدع 
( ۲۹/۷ ) ۰ الفروع ( ۳۷۹/۰ ) . 

)١(‏ الصريح في اللغة : الحالص » يقال صرح الشيء خا . مختار الصحاح ۳۸٤‏ :توفي الشرع :م 
استعمل في الطلاق دون غيره . البحر الرائق ( ۲۹۹/۳ ) . 

)٦(‏ في اللغة : ضد النكر يقال ا ای شروک تان باب العين . وفي الاصطلاح هو : ما 
استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الأمة بالقبول . التعریفات ٠۹٤‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 


EAT/1 


= کتاب الطلاق 
سرحت بلي » وزوجتي » وفارقت زوجتي »› وفارقت صديقي »› وفارقت بلدي » ٩‏ 


فصار کقوله EEE‏ في الزوجة » وغيرها على وجه واحد » لم يکن 


صریگا ٩‏ . 
افا ا ی ا و و 
الزوجية » كما يستعمل فيها 


۰ - قلنا : هذا غلط » لأنه إذا قال : طلقت فهم من ظاهره ”“ طلاق للنساء» 
ولا يفهم طلاق الدنيا إلا بتقيد » فإذا قال : فارقت » أو سرحت . لم يختص ذلك بالنساء 
حتى يضيفه إليهن » كما لا يفهم غير النساء حتى يضيفه فيقول : سراحت إبلي . 

٠١‏ - ولأنه لفظ إيقاع يصح إرادة الثلاث به » فوجب أن لا يكون صريحا في 
الطلاق » كقوله : انت بائن ^ . 

۲ - ولا يلزم قوله ”° : طلقي نفسك » لأنها ليس يإيقاع » وإنما هو أمر " 

۴ - ولا يلزم قوله : أنت طالق » أو مطلقة » لأنه ليس بصريح عندنا ‏ > 


. ) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷۸۷۷/١‏ ) »› بدائع الصنائع ( ٠ ) ٠١۰٦/۳‏ البحر الرائق ( ۳۲٠/۳‏ ) » المغنى 
۲۹٤/۸(‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۷٤/۸‏ ) › للمیدع ( ۲۹۸/۷ ) . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ طاهره ] . 

(ه) قال في المبسوط : ولو قال ( انت منى بائن أو حلية ) إن نوی الطلاق فهو كما نوى إن نوى ثلاث 
فثلاث » لأنه نوى أّم أنواع البينونة » فإن البينونة تارة تكون مع احتمال الوصل عقيبه وتارة تكون على وجه لا 
يحتمل الوصل عقيبه » وهو الثلاث ما لم تتزوج بزوج آخر فعملت نيته . الميبسوط ( ۷۳۷۲/٦‏ ) فصح بهذا 
إرادة الثلاث بقوله نت بائن » لأنه من کنایات الطلاق » كما صح في قوله فارقتك وسرحتك » لانه من 
كنايات الطلاق أيضًا . (1) في ( م ) › ( ن ) : [ قولي ] . 

(۷) مراد المصنف بهذا أن قوله طلقي نفسك وإن کان يصح إرادة الثلاث به إذا نواه الزوج إلا إنه ليس يإيقا وإغا هو أمر | 
احتمل الثلاث » لأن قوله طلقي نفسك معناه أي : حصان طلاقًا افدر جل اضر وال لان اح ج 
فإذا نوی الثلاث فقد نوی ما یحتمله کلامه فصحت نیته . انظر : بدائع الصنائع ( ٠۲١/۳‏ ) ء الأختيار ( ١/١‏ ) . 
(۸) أما قوله أنت طالق ليس بصريح فليس هذا على الإطلاق قال في بدائع الصنائع : ومن الصريح الإبانة فهو أن 
يكون بحروف الإبانه أو بحروف الطلاق لكن قبل الدخول حقيقة أو بعده » لكن مقروتا بعدد اثلاث نصا ؛ کان 
قال لها أنت طالق ثلاثا أو إشارة » وهذا إذا أشار إلى عدد الثلاث بأن قال لها أنتِ طالق هكذا يشير بالإبهام 
والسبابة والوسطى وكذا إذا كانت موصوفة بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف » مثل قوله 
نت طالق بائن أو أنتِ طالق حرام . بدائع الصنائع ( ٠ ٠۹/۳‏ ب وأما قوله أنت مطلقة بالتخفيف فقال في 
بدائع الصنائع : من قال لامرأنه نب مُطْلَمَةٌ مخففة يرجع إلى نيته » لأن الإطلاق في العرف يستعمل في إثبات ت 


الفراق س کنایتان ڪڪ ATT/1‏ 


ولأن هذا إخبار عن الصفه التي يؤول “ إليها ا المطلقة » لأنه إذا طلقها سرحها › 


وفارقها » فكان من كنايات الطلاق » كقوله : تقنعي ‏ » واستتري (" اة ف ل 
OE E PE OE E‏ 
4 - احتجوا : ٥(‏ بقوله تعالى : # ألطلى تان مسال 
. 

ا رو ایی ی ا کا عل ۴ روآ چ ھر ا 
الله تعالى الك َا & فأين الثاللة › قال : بإ و شرع اخس © . 

- وال جواب : أن هذا يدل ان التسريح طلاق وكذلك نقول » إلا ٩‏ أنا 
نشترط فيه النية » كما ب N E LS‏ 
۷ - قالوا : قال الله تعالی : # عات E RT‏ ی ا کے ٩‏ 
[ يعنى به الطلاق فدل أن اسراح طلاق بغير ية . 

۸ - قلنا : عندنا يقع الطلاق بالنية أو بدلالة القول فلما قال ا ایک 


معروفي أو رح 


الانطلاق عن الحبس والقيد الحقيقي » فلا يحمل على القيد الحكمي إلا بالنية . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) . 
)١(‏ في ( م ) :1 يوول ] وفي ( ن ) :[ يول ] . 
(۲) قناع المرأة جمعه فنعا » مثل كتاب وكتبا » وتقنعت : لبست القناع . المصباح المنير ( ٤1١/١‏ ) . 


يازمها ستر رأسها بالقناع وستر أعضائها بالثوب عن زوجها . بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) فصح بهذا أن قوله 
تقنعي واستتري إخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة » فكان من كنايات الطلاق » كما أن قوله فارقتك 


وسرحتك إخبار عن الصفة التي يؤول إليها أمر المطلقة » فكان من كنايات الطلاق . 

) ۷۳١۷۲/١ ( انظر : الميسوط‎ )٤( 

(ه) انظر : الأم للشافعي ( )۲۷٦/١‏ » النكت ورقة ۲۱۷ » المغني ( ۳٠۹/۸‏ ) المبدع ( ۲۹۹/۷ ) الكافي 
(۷۹۲/۲ ) » کشاف القناع ( )٦( . ) ۲٤٥/٥‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

(۷) في ( ع ) : [ قال ] . | 


(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ الحديث أخرجه الدار قطنى في سننه كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وأحرجه ‏ 


ليقي في الس الكبرى باب ما جام فى رضم الطهة افا من كات الله 28 ۳۷7 وروا امد بن 
منصور في سننه باب ما جاء و في الخلع مرسلا عن ابي رزینه ( ۳/ (TINT‏ . وأورده ابن حجر في المطالب 
العالية باب عدد الطلاق ( ۷١/۲١‏ ) . (۹) ساقطة ( م ) › ( ۰)0( ع). 

. ) ۲۹٦/۸ ( مختصر المزنی‎ ) ۲۷٦/١ ( انظر : الام‎ )۱١۰( 

. ۲۸ سورة الأأحزاب : الآية‎ )١١( 


LA 4/۱ 


وبمك ] ” . لم يحتج إلى النية » لأن ذ كر المتعة يصير دلالة حال » فيغنى ٠"‏ عن النية . 
e ۳۸۹‏ : الفرقة بافظ < > والفراق بلفظ 
التصريح والمفارقة بقوله ۾ أو تريح بإحسن خسن 4 وقوله واس ي ٩‏ وقوله : 
اهن بمَعروفي أو روه ب 4 ” . دل إلى أن ا صریح ٩‏ . 
٠‏ - قلنا : ليس المراد بهذا إيقاع الفرقة بهذه الألفاظ » وإنما هو ٠"‏ ذكر 
المفارقة والتسريح » وإن وقع ذلك بلفظ "'' الطلاق » كما يقول الرجل : فارق 
امرأتك ”"“ . ليس معناه قل لها : فارقتك بل طلقها » يبين ذلك : أنه قال «والطلقٌ 
تا € ٥”‏ ثم قال ل مساك پروي او ریځ بحسن ٩‏ ثم قال ل إن 
طلةَي طلََها 4 )1٥(‏ کان التسريح إيقاعًا ”“ لكان في الأية اربع e‏ فعلم أن 
المراد بالإمساك المراجعة [ والمراد بالتسريح ترك المراجعة ] حتى تنقضي » العدة . 
۲۳۳۹۱ - قالوا : لفظ ورد به القرآن » والمقصود ٠"‏ منه الفرقة بين الأزواج » فكان 
صريحًا فيها . أصله : لفظ الطلاق *“ . 
۲ - قلا : لا نسلم [ أن القرآن  ]‏ » ورد بهذا اللفظ [ في ] '“ إيقاع 
الفرقة به » ونما ورد بألفاظ الطلاق » [ أوترك ] "" المراجعة » ولو سلمنا ذلك فالقرآن 
يرد بالصريح » والحقيقة » والجاز ©“ ” » لأنه بلغة العرب » والتفاضل في 


کناب الطلاق 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) › ( )+ (ع) ۲(۰) في ( م ) › ( ن ) : [ فیعنی‎ )١( 


(۳) في ( م ) › ( ن) :[ بلفط ] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 
)٠(‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . () سورة الأحزاب : الآية ۲۸ . 
(۷) سورة الطلاق : الأية ۲ . (۸) في ( ن ) › ( ع ) :[الجمع]. 


)٩(‏ آي ان ورود هذه الألفاظ الفلاثة على وجه الأمر في القران دلیل على ان الألفاظ التلدثة صريح عند 
اخالف . الام ( ۲۷٠/١‏ ) المجموع ( ۹۸/۱۷ ) . 


TT . ساقطة من ( ن ) » (ع)‎ )٠١(٠ 

(۱۲) في ( ع ) : [ وامرأتك ] . )١۳(‏ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . 

: سورة البقرة‎ )٠١( . ۲۲۹ سورة البقرة : الاآیة‎ )۱٤( 

. ] في ( ن ) › ( ع ) :1[ والمقصود‎ )١۷( ..] في ( م ) : [ تنقصي‎ )١۱١( 
. ) ۲۹۹/۷ ( المبدع‎ ) ۲۷ ٤/۸ ( الشرح الکبیر‎ » ) ۲۹٤/۸ ( انظر : النکت للشیرازی ورقة ۲۱۷ » المغني‎ )۱۸( 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) (۲۰) في ( ن )۰ ( ع ):[من].‎ )۱۹( 

) في ( ن ) › ( ع ) :[ أو ترجع ] . (۲۲) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع‎ )۲١( 


(۲۳) الجاز في اللغة : من جزت الطريق » وجاز الموضع جوارًا وجاز به وجاوزه : صار فيه وسلکه » وجاوزت __ . 
الموضع جوازا بمعنى جزته . لسان العرب باب اجيم وفي الاصطلاح : اسم لا ريد به غير ما وضع له لمناسية = 


ب۲١‎ 


A01۰ 


الفراق والسراح كنايتان 
الفصاحة ”“ ما يكون بالعدول عن الحقائق » فلم يستدل 7 بورود القران على أنه 
صریح › أو كناية . 
۳ - الى في الطلاق أنه يختص ا في الاستعمال » وليس كذلك 
السراح › والفراق لأنه يستعمل فيهن ‏ وفي غيرهن على وجه واحد . ) 
٤4‏ - قالوا : إزالة ملك بنى ‏ على ( التغليب » فوجب أن لا يقف صريحه 
على لفظة واحدة » كالعتق ”° . 
٠‏ - قلنا : هذا تحجر على أهل اللغة وإلزامهم "أن يسوى بين مشكلات المعانى 0 . 
في الاتساع » والوضع ” . وإذا وضعوا لبعضها / أسماء وضعوا للباقي مثلها » ونحن نعلم أن 
ا لخمر''“ كثرت أسمائها » ولم يضعوا للخل "إلا اسما واحداء ولم يجزأن يحجر عليهم . 
۲۳۹١‏ - فإن قيل : لسنا نتكلم "“ في اللغة لكن في الحكم » وهو افتقار هذا 


E 
ر النية ( ۽ وسقوعي حکم من ا ( ا چ‎ - 4% 


اا التى يلك ك ۹۳ با الرق كثيرة › ف ان يکون إزالهه ن 
بصريح واحد » وأما الطلاق : فهو إزالة ملك عن الاستباحة وذلك لا بملك إلا بسبب 
واحد » وهو النكاح » فجاز أن يختص إزالة الملك فيه بصريح واحد . 

يينهما . التعریفغات - ۲٠١‏ 

» ) ۱۸۸/١ ( في اللغة مأحوذه من الفصيح »› وهو : اللين الذي أخحذت عنه الرغوة . الصحاح باب الحاء‎ )١( 
۲٠١ وفي الاصطلاح : خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها . التعریفات‎ 


(۲) في ( آ۵ ) › ( ع ) :[ يستدرك ] . (۳) في ( م ) › ( ن ) : [ غيرهم ] . 
)٤(‏ في ( ۵ ) ( ع ) : [ الينى ] . )٥(‏ ساقطة من ( م ) 
)٦(‏ انظر : النكت ورقة ۲۱۷ (۷) ساقط من ( م ) 


(۸) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ الشاكلات ] . 

E (° E‏ 0 : عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق 
)٠١(‏ في ( م ) ار ر رة + وتر دور ال نامرا سیت ار زا لها رک 
9 م د وا ر رات 
وغیره . لسان العرب باب الخاء ( )١۲( . ) ۱۲٤۸/١‏ في ( ن ) : [ يتكلم ] . 

. ] في ( م ) : [ آرالته‎ )۱٤( . ] ع ) :[ يتملك‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١۳( 


AT1/1 


كتاب الطلاق 


۸ - قالوا : هذه اللفظة لا تفعقر إلى النية حال الغضب ‏ فلم تفتقر إلى النية 
في حال e‏ : أنت طالق ° 

۹ - و N‏ لأنها تفتقر فى حال الغضب [ إلى النية ليقع 
الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى . وفي حال الرضى يفتقر إلى النية ودلالة غير 
النية والغضب  ]‏ دلالة فلا يفتقر مع وجودها إلى النية > كما لو وجد في حال الرضي 
مع مذاكرة © الطلاق » أو بدل العوض » لم يحتج عندنا مع ذلك إلى النية © 

” قالوا : الكناية لا تختص بلفظ واحد » كذلك الصريح‎ - ٠٠ 

: قطنا :.الكناية : عدول عن الوضع » وتوسع فلا تختص . والصريح هو‎ - ۴١ 
و ع ا د ا ا‎ ٠ این هة‎ 
عندهم الصريح ثلاث ألفاظ  والكناية لا يحصرها عدد‎ 

۲ - [ قالوا : النكاح لا يقف صريحا على لفظ واحد . كذلك الطلاق . 

۴ - [ قلنا : يفتقر الحجر ] على أهل اللغة . وقد قال الشافعي إن الصلح 
N E O O EE EAE‏ 

٤‏ - قالوا : اعتبار الاستعمال في الصريح لا يصح › لأن الواجب اعتبار 
استعمال القرآن . 

٠‏ - قلنا : قد ثبت أن الصريح اا ن :+ و يه 
القرآن احتص حتى يعتبر استعماله . على أنا قلنا إا هلا لط ا سل في 
القران . « والطلاق » إنما يستعمل في المفارقة بترك المراجعة » أو بانضمام قرينه إليه 
[ وهي تقع للمتعة ] © 


*# #*# #* 


) ۳۳۹/۱۸ ( في ( م ) : [ الغصب ] . (۲) انظر : المهذب مع امجموع‎ )١( 
E E 
] في الأصل : 1 مدكراة‎ )٤( 

(ه) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۷١-۲٦۹/۲‏ ) » الهداية ( ۱ ) » بدائع الصنائع ( )٠١٦۰۱٤٤/۳‏ 
)٦(‏ انظر : الحجاوي الكبير ورقة ۱٤١‏ میکروفيلم ٠١۸‏ 

(۷) انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ٠۷۸‏ ط عيسى الحلبي 

(۸) انظر : لسان العرب ( ۱٤١٩/۳‏ ) (4) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠٤١‏ . 

. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 ومتى تقع المتعة‎ )٠١( 


أعتبار دلالة الخال في وقوع الطلاق ا ا ° LATV/1‏ 


OE مسالة‎ ||| 


اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات 


- [ قال أصحابنا ] : ٠‏ ألفاظ الكنايات إذا انضمت ”“ إليها دلالة الحال 
في ذكر الطلاق » أو الغضب ” وفي الألفاظ التي لا تصلح للسبب ٩‏ لم تفتقر إلى 
النية . (° . 

۷ - وقال الشافعي : دلالة الحال لا تؤثر ”“ ولا يقع الطلاق بها إلا بالنية © 

۸ - لا : أن دلالة الحال تؤثر في حكم الكلام بدلالة أن اللفظة الواحدة 
تحمل ”“ علي المدح تارة وعلي الذم أحري » لها يقارنها من دلالة الحال » ألا ترى : أنك 
تقول للمستحق المدح : يا فاضل » فتمدحه بذلك » فإن كانت الحال للذم قلت : يا 
فاضل . ونت ” تريد وصفه بضد ذلك » والصفه واحدة » وقد استعملت فى الشىء › 
ونقيضه ٠"‏ لانضمام دلالة الحال إليه ١‏ . ا 

۹ - ولأن الكلام إذا حرج جوابا لسؤال فالظاهر أنه محمول على مقتضى 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأئبتناه تماشيًا مع سياق المصنف‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ انصمت ] . (۳) في ( م ) › ( ن ) : [ الغصب ] . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ وصحة اللفظ ( للسب ) قال في الكتاب : وإن لم يكونا في مذاكرة الطلاق 
وكانا في غضب أو حصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة » ولم يقع با يقصد به السب 
والشتيمة إلا أن ینویه . انظر : اللباب في شرح الكتاب ( 4٣/٣‏ ( . 

)١(‏ والحل في ذلك أن الأحوال ثلائة : حالة مطلقة عن قيدي الغضب والمذاكرة » وحالة مذاكرة الطلاق » أو 
الغضب . والكنايات ثلاثة أقسام : ما يصلح جوابا وردا » وما يصلح جوابا لا ردا » وما يصلح جوابا وسبا وشتيمة 
انظر : هذه المسألة في ال جامع الصغير وشرحه ( ۲١٠٠۲١١‏ ) مختصر الطحاوي ٠۹١١‏ » الهداية ( ۲٤۲١۲٤١/١‏ »> 
البحر الرائق ( ۳۲۹/۳ ) تبيين الحقائق ( ۲٠۷/۲‏ ) » بدائع الصنائم ( ٠١۷۱٠۰٦/۳‏ ) المبسوط ( ١‏ / ۸۱)۸۰ ) 
الإنصاف ( ٤۸/۸‏ ) » الفروع ( ۳۸۸۰۳۸۷/١‏ ) » الكافي ( ۷۹٥/۲‏ ) . 

(1) في ( ن ) دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب في الألفاظ التي يصلح للسب لم تفتقر إلى يؤثر . . 
(۷) انظر : بداية امجتهد ( ٠٥۰٦٤/۲‏ ) » أسهل الدارك ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۸) في ( ن ) : [ تحتمل ] . ) (۹) في ( ع ) : [ فأنت ] . 

| ..) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : شرح منتهی الإرادات ( ۱۳۱/۳ ) المبدع ( ۲۷۸/۷ ) . 


SATA/! ۰‏ کتاب الطلاق 


السؤال ( بدلالة 5 قوله تعالی ٠‏ قهل ودم ٤‏ ا ر الوا سے مر € () , 
۰ - وتقدیره وجدنا ما وعدنا ربنا حقا . فٳٍذا قالت له : طلقنی فقال : 
بائن [ فالظاهر أنه أجابها إلى ما سألت » وقال لها : أنت بائن ] “ بالطلاق ‏ . 


ن ل هار ت ل طقال : لاعل ل غك ار 
i r‏ 
۲ - قلنا : قوله : لا سبيل لي عليك : يحتمل لا سبيل لي “ بالطلاق › 
وقوله : اذهيي » وانترجي يحتمل الإبماد ء وقد يقصد ازوج إيعادها ذا طلبت الطلاق ) 
فلذلك لم نحمله على الطلاق وقوله : أنت بائن في جواب مسألة الطلاق » ولا يحتمل 
إلا البينونة بجا سألت » فتكمله على ذلك ”© » ولأن الكلام ظاهر لمعنى يعود إلى 
صیخته › e‏ يعود إلى دلالة الخال » فإذا جاز أن يقع الطلاق بو جود أحد 

الظاهرين “ من غير نية » جاز أن يقع لأجل الظاهر ” الأخر . 

۳ - ولأن دلالة الحال تؤثر في حكم الأفعال » ويستباح بها الدماء آلا تری : 
من قصد رجلا بالسيف والحال يدل على اللعب » والمزح › NE‏ 
علی اجد جاز له قتله ] ۱ » ولو هجم رجل علی دار غیره » وظاهره الصلاح لم ) یجز له 
أن يقتله . ولو کان داعرا ٥‏ جاز له . أن يقعله (") » فيدفعه عن حريه فإذا اثر ت ٩‏ دلاله 
ا لجال في الأفعال وأباحت القتل » فلأن تؤثر في ألفاظ الطلاق اول <“ . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ت ) ؛ ( ع‎ )۲( . ٤٤ سورة الأعراف : الآية‎ )١( 

(۳) انظر : الشرح الکبیر ( ۲۹٤۰۲۹۳/۸‏ ) المیسوط ( ۸۰/٦‏ ) › شرح الزرکشی ( ۳۹۹/۰ ) › کشاف 

٤ . ) ۷۹٥/۲ ( الكافي‎ » ) ۲٠۱/۰ ( القناع‎ 

. ۲٠۸ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازى في النكت على استدلال المصنف . انظر : النكت ورقة‎ )٤( 

. ) ٠١۷/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) 1٦/٤ ( ساقطة من ( م ) . (1) انظر : فح القدير‎ )٥( 

(۷) في ( ن ) : [ ولفطه ] . (۸) في ( م ) : [ الطاهرين ] . 

(۹) في ( م ) : [ الطاهر ] . ) 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش 

ار الرجل ودعر دعارة فجرو مجرو فيه دعارة ودعرة » ودعارة » ورجل دعر » وذعرة خائن يعيب 
. انظر : لسان العرب مادة ر( دعر ) ( ۱۳۷۹/۲ ) . 

. ] 6ع( (۱۴۳) في ( ن ) : 1 برت‎ erey 

ِ ء المبدع ( ۲۷۸/۷ ) كشاف القناع‎ ) ۷۹٥/۲ ( انظر : الشرح الکبیر ( ۲۹۲۰۲۹۲۳/۸ ) » الکافي‎ )۱٤( 

(۲۵۱/۰ ) شرح منتهی الإرادات ( ۱۳۱/۳ ) . 


A۹1۰ 


اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات 


SS o N SEPE ماروی‎ e 
. " إ9 ا عليه‎ 

. ° قالوا : فرجح إلى نيته ولم يسأله عن دلالة الحال‎ - ٥ 

۹٦‏ - قلا : ما ^ [ لم يعتبر نيته » لأنه ] "° قال : [ إنى طلقت  ]‏ » وإغا 
اک ا ا ی ار ایی و ی 
يكن في الخبر دلالة . 

۷ - قالوا كناية لم تقترن ‏ بها نية الطلاق » فلم تكون طلاقا » كما لو 
عرت عن دلاله الحال ٩‏ . 

۸ - [ قلنا : إذا تعرت " عن النية » والدلالة » واللفظ يحتمل › لم يجز 
حمله على أحد ] " محتمليه بغير دلالة » فإذا قارن ١‏ اللفظ دلالة الحال كان 
الظاهر من جهتى ٠°(‏ الاحتمال ما دل الحال عليه » فصار ذلك لمقارنه النية . 


(۱) رکانة بن عبد بزید بن هاشم بن کلب القرشي » روی عن الي بی وروی عه نافع بن عجیر وان ابه 
على ابن يزيد » أسلم عام الفتح » و كان من أشد الناس » وهو الذي طلب من رسول اله أن يصارعه قبل إسلامه 
ففعل » انظر : في الاستيعاب ( ٠۰۸۰٠۰۷/١‏ ) » أسد الغابة ( ۲۳۹/۲ ) » الإصابة ( ٤۹۸-٤۹۷/۲‏ ) . 
(۲) البتة : القطع » تقول به يبته وييته بضم الباء وكسرها هو الطلاق الذي لا رجعة فيه انظر : مختار 
الصحاح باب الباء : ۰ 
(۳) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . الحديث أخرجه أبو داود في ستنه » باب في البتة ( ۲/. ٠‏ ) الترمذي في 
سننه باب ما جاء فیه الرجل یطلق امرأته ( ۰/۳ ۰ ) » ابن ماجه في سننه - باب طلاق البتة ( 11۱/١٠‏ ) 
وأحمد في مسنده ( ۱۲۳/۳ ) » والدارقطني في سننه کتاب الخلع وإيلاء والطلاق ( ۳٠/١‏ ) والبيهقي في 
الستن الكبرى » باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد من خلاف ذلك يمحوه ( ۳۳۹/۷ ) والحاكم في 


المستدرك کتاب الطلاق ( ٤( ) ۲١١۰١۱۹۹/۲‏ ) انظر : الحاوي الکبیر ورقه ۱١۷‏ . 
(°) في ( م ) : [ وکأنه ]. . | )٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) .. 
(۷) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) ساقطة من (م) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ في ( ن ) :[ تعثر ] . 

. ۷۹٥/۲ ( المبدع ( ۲۸۷/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۲۹۲/۸ ) » الکافی‎ )۱١( 

)في ( ك ) :[ تعرب ] . اا 


. ] في ( ك ) : [ قارب ] . وفي ( ع ) : [ قارن‎ )٠٤( 
. ] في ( م ) : [ جهة‎ )٠١( 


As 


۹ - فإن قیل : هذا بطل ممن قالت امرأته : قد تزوجت علي . فقال : کل 
امرأة لي طالق فإن الخاطبة تطلق مع نسائه » ودلالة الحال لاتقتضى ذلك › لأن ظاهر ٠‏ 
الفعل أنه يرضيها بطلاق نسائه » فكان يجب أن لا تدحل في الطلاق » ثم طلقت 
باتفاقنا > فدل على بطلان اعتبار دلالة الحال . 

۲٠‏ - قلنا : 7 هذا غلط » لأنا أجمعنا أن اللفظ الحتمل للطلاق وغيره يحمل 
على الطلاق » بدلالة تصرفه عن أحد محمليه إلى الآحر ٠”‏ » واتفقنا على أن النية 
دلالة ” ودللنا على أن دلالة الحال ] ٩‏ تؤثر (“ فيجب أن يتشاغل ” يإبطال دلالة 
الحال ۳ء فتبین أنها لا تؤثر في تين أحد الاحتمالين » وإغا ٠‏ فيها تقول غالفا : إنك 
e e‏ 
ی و و ا : کل 
امرأة لى طالق عموم » وظاهر العموم الاستغراق ”'" [ فلا ينزل ظاهر اللفظ بدلالة الحال . 

› وفي مسألتنا ليس للفظ ظاهر » بل احتماله للجهتين على وجه واحد‎ - ١ 
. فيجوز أن يقوي أحد جهتى الاحتمال بدلالة الحال‎ 

۲ - فان ة قیل : قد قلتم فيمن قال لامرأته » وقد عزمت على الخروج : إن 
E‏ > فإن حرجت في وقت 


الطلاق 


آخر لم یحنٹ . 
۴۳ - وقلتم : إذا قال لرجل : تغدی عندی . قال : إن تغديت عندك فامرآتي 
طالق > يمينه على الغداء عنده . 


A 


۲٠۷ النكت ورقة‎ » ) ۱۲١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : الاحتبار ( ۸٥/۳‏ ) » النكت ورقة ۲٠۱۷‏ . 

۳(۰ انظر : الاختبار ۸٥/۳(‏ ) المهذب مع امجموع ( ۲٤٤/۱۸‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 
. ] راجع ص (1) في ( م ) : [ يتشاغل‎ ) ٠۰ ( )۰( 
.] ساقطة من ( ن ) › ( ع ) (۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ قلا‎ )۷( 
. ] في ( م ) : [ وليس ذلك بعد ذلك له‎ )۹( - 

3 الاستغراق هو : الشمول مجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء . التعريفات‎ )۱١( 


اعتبار دلالة الحال في 2 الطلاق بالکنایات س -------———ı-ı-ımıد ١‏ 44۱/۱ 


خرو جا واحدًا يقع به الحنث وقوله : إن تغدیت يقتضي غداء واحدًا يقع به E‏ 
فيخصص ”“ ذلك الواحد المنكر بدلالة الحال ٩‏ . 

٥‏ - قال مخالفنا : قد أجمعنا على ان اللفظ ات على سبب یعتبر عموم 
الفط رل بخص بالسب. 

- قلنا : لن المراد باللفظ البيان . فإذا دلت الدلالة على اللفظ بالعموم صار 
هذا اللفظ للاستغراق » ويصرف اللفظ عن ظاهره بدلالة الحال . 

۷ - قالوا : كناية عريت “ عن نية » فصار كقوله : اعتدى › واستبرئي 
رحمك (٤)‏ ۰ 

۸ - قلنا : هذا الأصل غير مسلم ° . لأنه إذا قال : اعتدى » لم يصدق في 
حال الغضب ” ولا عند ذكر الطلاق » وكذلك إذا قال لها : استبرئي رحمك ” . 

۹ - قالوا : مالا يكون طلاقا حال الرضى لا يكون طلاقًا حال « الغضب » › 
وذكر الطلاق » كقوله : أنت وأحدة ۵% , 

۰ - قلا : لا الأصل لاله إذا قال : انت واحدة . في حال ذکر 
الطلاق . كانت طالقا » لأنه يعتبر كقوله : أنت طالق واحدة . 

۱ - قالوا : كناية لا يقع بها طلاق > بذ کرها في حال E‏ 
الطلاق م التي بأهللك “ . 

۲ - قلنا : قوله الحقي بأهلك ”"“ يحتمل الطلاق » والإبعاد » والإنسان 
يبعد المرأة إذا غضب “ وإذا طالبته بالطلاق » فلم يجز حمله على الطلاق › وليس 


. ] في ( م ) : [ فيحصص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) انظر : الكافي شرح الواقي ۲ورقة و 
رقم ۰.٥٤‏ رافعي ۲٨۸۹۳‏ فقه حنفي . 

(۳) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ غيیر] . )٤(‏ ساقطة من ( ع ) . 

() انظر : امجموع ( ٠۰٤/۱۷‏ ) (1) في ( ن ) : [ العضب ] . 

(۷) انظر : المبسوط ( ۸٠/٦‏ ) بدائع الصنائع ( )٠١١/۳‏ ) 

(۸) انظر : النکت ورقه ۲۱۷ » الشرح الکبیر ( ۲۹۲/۸ ) " المغني ( ۲۹۸/۸ ) 

(۹) في ( ۵ ) › ( ع ) :7[ لأنه ] )٠١(‏ في ( ن ) : [ الغضب ] . 

) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١۲( . ٠١۷ انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )١١( 

. ] في ( ن ) : [ غضب‎ )۱١( TCE OSD) 


EAEYIN‏ كتاب. الطلاق 


كذلك اختاري وأمرك بيدك » کو و و 
حال الغضب وذكر الطلاق إلا على الطلاق 

۴۴ - قالوا : قال الشافعي ایی ت ا ا 
مقتضاه » ولم يراع حكم السبب بدلالة من قال ي 
يطلقك . ثم قال لها : أنتِ طالق ^ . 

- قلنا : هنا ذكرالصريح الذي ” لا احتمال فيه » فدلالة ال حال لا تعمل 
فيه كما لا تعمل فيه النية » وليس " كذلك ” ألفاظ / الكنايات » لأنها محتمله © ٣‏ 
فجاز أن تعمل فيها '"“ الدلالة »> كما تعمل فيها النية . | 


*# K* #* 


. ] في ( م ) : [ السبب ] وفي ( ن ) : [ للسبب‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ بحمله‎ )۲( 
. ) ۸۷ء۸٦/‎ ۳( انظر : البحر الرائق ( ۳۲۷۰۳۲۹/۳ ) » الاختبار‎ )۳( 
. ۱١۷ في ( ن ) : [ الفاصلة ] .. (ه) انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )4( 
. ) في ( م ) : [ التي ] . (۷) ساقطة من ( م‎ )1( 
| . ] في ( م ) :[ لذلك‎ )۸( 
في ( ن ) : [ تحمله ] » وفي ( ع ) ا‎ )( 
. ] في( : [ بعد‎ 


ما يقع بکنايات الطلاق CAE‏ 


C6, مسالة‎ | 


ما يقع بكنايات الطلاق 


۴٠‏ - قال أصحابنا : كنايات الطلاق إذا نوى بها الطلاق كانت بوائن » إلا 
قوله : اعتدى » واستبرئي رحمك »› وأنت واحدة ٩(‏ 
۴۹ - وقال الشافعی : الكنايات كلها طلاق رجعى » إلا أن يريد بها ثلاثا ٠‏ . 


۷ - ل لنا : أن البينونة تفيد القطع <° Sok‏ 
فهو ميت » “ فإذا اقتضى اللفظ القطع ووقع به وجب أن يقع مقتضاه » كقوله : انت 
طالق ادا (“ . 


۸ - فإن قيل : قوله : أنت طالق يفيد طلاقها عن حبسه ٩”‏ » وذلك لا یکون 
إلا بالبينونة ( ثم يقع به الطلاق الرجعى : وقوله : اعتدی یفید وجوب العدة » ويعع 


» ٤٠٠١ رءوس المسائل‎ ) ۷۳/٠ ( المبسوط‎ ٠۹١ مختصر الطحاوي‎ ۲ ۰٦ انظر : هذه المسألة في ال جامع الصغیر‎ )١( 

بدائع الصنائع ( ۱۱۲/۳ ) » البحر الرائق ( ۳۲۳١۳۲۲/۲۳‏ ) وبه قال الإمام مالك في الكنايات الظاهرة ويقع بها بائنا 

بالثلاث على المشهور في المذهب المالكي وأما الحفية فله ما نواه » انظر : قوانين الأحكام ( ۲٠٤٠٠۲٠۴‏ ) » أسهل 

المدارك ( ٠٤١١١٤١/١‏ ) وبه قال الإمام أحمد في الكنايات الظاهرة » ويقع بها بائنا بالثلاث في ظاهر المذهب . 

انظر : الشرح الکبیر ( ۲۹۹/۸ ) . المبدع ( ۱۷۸/۷ ) » وأما الخفية فله ما نواه . المغني ( ۲۷٠/۸‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۲۷۷/۰ ۰ ۲۷۸ ) » الكت ورقة ۲۱۸ . 

(۳) انظر : المغرب ص ٥۷‏ . ) 

)٤(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب صيد قطع منه قطعة ( ۲۷۷/۳ ) » والترمذي في سننه باب ما قطع 
من الحي فهو میت بلفظه ( 1۲/٤‏ ) » والدارمی في سننه باب في الصید یبین منه العضو ینحوه ( ۱۲۸/۲ ) 

وأحمد في مسنده ( ( ۲۱۸/۰ ) وابن ماجه في سنته » باب ما قطع من البهيمة وهي حية ( ۱١۷۲/۲‏ ) 

والدارقطني في سننه باب الصيد والذبائح › > والأطعمة وغير ذلك ( ۲۹۲/٤‏ ) وأورده ليشي في كشف الأستار 

عن زوائد البزار ( 1۷/١‏ ) . 

)٥(‏ قال في بدائع الصنائع : لفظ الطلاق الثلاث إذا كان مقروًا بعدد الثلاث نصًا بأن قال لها نت طالق 

ثلاثا کان الواقع به بائنا » لقوله تعالی : 3 إن طلقھا ل عمل لم ِن بعد ی کح روجا عَم ( البقرة : ۲٣٠١‏ ) 

سواء كان قبل الدخول أو بعده . بدائع الصنائع ( ۹/۳. 1۰( . وبهذا تبين أن لفظ الطلاق إذا قرن بالثلاث 

وقع بائنا بالثلاث » لأن ذلك مقعضاه » كما أن الواقع بكنايات الطلاق يكون بائنا › لأن ذلك مقتضاه . 

() في ( .۵ ) : [ جنسه ] . 


EA 4/1 


كتاب الطلاق 


الطلاق به قبل الدخحول » وإن لم يكن هناك عدة (© 

۹ - قلنا : قوله : أنت طالق مقتضاه في الشرع »› منقول عن مقتضى اللغة 
باتفاق ٩<‏ . ومقتضی قوله : أنت بائن غير منقول » أن الشرع لم يؤثر في إباحته › فينقله 
عن مقتضاه ه وما اقرلة + ادى فهو امدلرل الطلاق. » فمعناة اغخذى .> لاني 
طلقتلك ( › فقدم المدة ال ذکرها لا ينع وقوع الطلاق . 


٠‏ - ولأنها إحدى © نوعى البينونة » فجاز أن يقع ”“ بمقتضي قوله : نت 
بائن في المدخحول بها » کالثلاث ٩‏ › ولأن البينونة من غير عدد في ملك الزوج بدلالة 
أنه يأخحذ العوض عنها » وما كان في ملكه يجوز أن يقع بمجرد قوله كاثلاثة . 

٩‏ - ولان هذا اللفظ إيقاع الطلاق بلفظ الكنايات ” دلالة على أن مقتضاه 
البينونة > ولا يلزم نت وة واعتدی li‏ یکره إيقاع الطلاق به عندنا ^ . 

4 - ولان طلاق يوجب ترم الوطء وجب الينونة فلات ۹ ولان | 
طلاق لو حصل بعد الخلوة [ لم تثبت ] (" » كالطلاق بعوض » والطلاق الثلاث ‏ » 


)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازى في النكت بأن القياس على لفظ الثلاث بيبطل بقوله أنت طالق 

فإنه يقتضى البينونة والتخلية من النكاح ولهذا تبين به قبل الدخول إذا انقضت › ثم ا ا 

وقوله اعتدى لا يوجب ما في لفظ يقع به الطلاق . انظر النکت ۲۱۸ . 

(۲) انظر : البحر الرائق ( ۲٠۲/۳‏ ) › امحموع ( ۲۰۱/۱۸ ۲٠۲۰‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۷٥/١‏ ) › الاختيار ( ۸٥/۳‏ ) ) 

E . ع ) :[ أحد]‎ (٠) في ( ن‎ )٤( 

) ۸٥/۳ ( انظر : الاختیار‎ )٦( 

(۷) ذكر في زيادات الزيادات أن التطليقة البائنة تقع بصفة الشئة كالرجعية › لأن ابن ركانة خله طلق امرأته 

لبتة » ولم ينكر عليه رسول الله بق إيقاع الطلاق بهذا اللفظ » فلو كان خلاف السنة لأنكر عليه كما أنكر 

على ابن عمر ظ4 › والواقع بهذا اللفظ يكون بائنا » والدليل عليه الطلاق قبل الدحول والخلع فإنه يقع بائتا ولا 

يكون مكروها » انظر : المبسوط ( ۱۸/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٩١ › ٩٥/۳‏ ).. 

(۸) أما قوله انت واحدة » واعتدی فلا یکره إيقاع الطلاق به » وإن كان كناية » لأن الواقع به رجعى ولا 

كراهة في الرجعى . المبسوط ( )٩( . ) ۷١/١‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۷/۳ ) . 

. ] في ( ن ) : [ لم يثبت‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في بدائع الصنائع : وأما حكم الطلاق البائن من الواحدة البائنة والشنتين البائنتين هو نقصان عدد 

الطلاق » وزوال الملك حتی لا يحل له وطؤها إلا بنکاح جديد » ولا يصح ظهاره وإیلاژه ولا یجری اللعان 

بينهما » ولا يجرى التوارث ولا تحرم حرمة غليظة حت يجوز له نکاحها من غير أن تتزوج بزوج آخر انظر : 
بدائع الصنائع ( ۱۸۷/۳ ) 


۳ یقع بکنایات الطلاق اف 


۳ - ولانه إذا قال : أنت طالق بائن فقد وصف الطلاق بصفة يصح أن 
يوصف بها . لأن التطليقة تصير بائنة بانقضاء العدة » وبأخذ العوض عنها › > فلم یجز أن 
يوقع الطلاق » ويلغى الصفة > کما لو قال : أنت طالق رأس الشهر » أو إذا دخحلت 
الدار (© ولأن له أن « يقطع » ملكه عنها بالواحدة معجلا بالجعل ٩‏ ومؤجلا بغير جعل » 
فملك أن يقع ملكه معجلا من غير جعل بالمعنى الذي يقطعه به با لجعل > کالثالٹ ° . 

٤‏ - فإن قيل : المعنى في الثلاث » أنها توقع البينونة » وإن كانت بلفظ 
الصريح [ كذلك إذا كانت بلفظ الكناية Ls E‏ 
يبنها » كذلك بلفظ الكناية . 


‰٥‏ - قلنا ليس إذا لم تبن الواحدة بالصريح » لم تین هنی تضم 7 یا 
بدلالة أنها تبينها إذا انضم ”“ إلى اللفظ العوض » فإذا انضم إلى قوله : نت طالق صفة 
البينونة قامت مقام ذكر العوض في : إيقاع الثلاث . 

. 0 4 مسا عرو أو سر اخسن‎ O et re4" 

۷ - 5 قلنا : الاية تقتضي ثبوت الرجعة في إيقاع الطلاق للمطلى » > ومتی قال : 
نت طالق بائنة › أو بتة » فقد زال الإطلاق فاللفظ لا يتناوله . 

۸ - احتجوا بحديث ركانة : أنه طلق امرأته البتة › وجاء إلى النبي فقال : 
طلقت زوجتي البتة » والله ما أردت ال واحدة م قان له رسول ال ا : والله ما 
أردت إلا واحدة ؟ فقال : والله ما أردت إلا واحدة . فردها عليه ° . 


۹ س- الجواب : أن هذا الخبر رواه الشافعي قال : أخبرني عمى ٠"‏ محمد بن 


)١(‏ إذا علق الطلاق بشرط ووجد الفعل أو الصفة التي علق عليها الطلاق وقع الطلاق وانحلت اليمين 
وانتهت » لأن الفعل أو الصفة إذا وجد أحدهما تم الشرط ولا يقع الطلاق . انظر : المبسوط ( ۸١/١‏ ) »> 
بدائع الصنائعم ( ۱۳۳۰۱۲۹/۳ ) » الاحتیار ( ٩٩/۳‏ » ۹۷ ) . 

(۲) في ( ۵ ) +> ( ع ) :[ يقطع ] . 

. ) ۷٤/١ ( في ( م ) : 1 والثالث ] . انظر : المبسوط‎ .)۳( 
AN O O e 


() في ( ع ) : 1 لم يتضمن ] . (1) في ( ع ) : [ انضموا ] . 
(۷) انظر : الام ( ۲۷٠/۰‏ ) » النکت للشیرازی ورقة ۲۱۸ . 
(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ . ) (۹) سبق تخریجه . 


. في ( ۵ )+( ع ):1 عن]‎ )١( 


كباب الطلاق 


EA 


لی ن اق ١‏ عد ان ی ن ااب » عن نافع بن عجیر بن عبد يزيد “ 
N aN e a‏ 
a E OE Th‏ عن ييه 9 » عن 
جده » ولم یذکر في الخبر أنه ردها عليه » > ونما فيه لما حلف آنه لم يرد إ إلا واحدة قال له 


رسول الله ل : فهو على ما أردت » والمحعصل لا حجة فيه والمنقطع لا يصح على أصله 

f0‏ ¬ ولان قوله : « ردها عليه » . یحتمل بنکاح جدید » بدلالة أنه أضاف 
الرد إلى رسول الله به » والرد » الذي هو الرجعة » يضاف إلى الزوج . فلما © 
أضاف ذلك إلى رسول الله َم كان الظاهر أنه ردها بنكاح آخر . 


(۱) هو محمد بن على بن شافع بن هاشم المطلبي روى عن ابن عم أييه عبد الله ابن على بن السائب » والزهري » 
وروى عنه الإمام الشافعي وسبطه إبراهيم بن محمد الشافعي والحسن بن محمد وآخرون انظر : في الثقات لابن 
حبان ( ۲٤/٥‏ ) › تهذیب التهذیب ( ۲٠٤۰۳۰۲۳/۹‏ ) » تقریب التهذیب ( ۱۹۲/۲ ) الكاشف ( ٠ )۷١/۳‏ ) 
(۲) عبد الله بن علي بن السائب بن هاشم روی عن عثمان ڪه مرسلا وعبد الله بن الحصين وغيرهم وروی عنه سعيد 
- ابن هلال » وعمر مولي عفرة وغیرهم . ذکره ابن حبان في الثقات انظر : في الثقات لابن حبان ( ٣٤/١‏ ) اجرح 
والتعدیل ( ۱١٤/١‏ ) » خلاصة تهذیب الکمال ( ۸۰/۲ ) » الکاشف ( ۹۹/۲ ) » تهذيب التهذیب ( ٠۲٠/١‏ ) . 
(۳) نافع بن عجیر بن عبد يزيد ! بن هاشم المطليي روي عن أيه وعمه ركانة وعلى بن أبي طالب وروى عنه 
ابنه محمد وعبد الله بن علي السائب » ومحمد بن إبراهيم التيمي وغيرهم › قال الذهبي : ثقة . أنظر : في 
القات لابن حبان ( ٤1۹/١‏ ) التاريخ الكبير ( ۸٤/٤‏ ) › الجرح و ۸ ) » تهذیب التهذيب 
(4۸۰/۱۰ ) » الکاشف ( ۱۷۳/۳ ) . 

)٤(‏ هي سهيمة بنت عمير المزنية » امرأة ركانة بن عبد يزيد المطلبى › Ê:‏ » فأخبر رسول الله 
بلق بذلك الحديث انظر :. في الاستيعاب ( )۱۸٦٦/٤‏ الإصابة ( ۷۱۸/۷ ) » أسد الغابة ( ٠١١/۷‏ ) . 
(ه) انظر : الام للشافعي ( ۲۷۷/١‏ ) . 

)٦(‏ الحديث المقطوع : هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم . انظر : الختصر في علم الأثر ص 

. حيبي الدين محمد الكافيجى‎ ١ 

N E e Rs 
) ٠۹٣/۷ ( تهذیب التهذیب‎ » ) ٠١/۷ ( الثقات لابن حبان‎ ) ۱۸۰۱٤۷/۳ ( این حبان . انظر : التاریخ الکبیر‎ 
على بن یزیذ بن رکانة بن عبد یزید المطلبی روی عن أییه وأرسل عن جده » وروی عنه ابتاه محمد وعبد‎ )۸( 
› ) ۲۰۸/۱ ( الله » قال البخاري : لم يصح حدیثه » وروي له ابو داود وابن ماجه . انظر : الجرح والتعدیل‎ 
. ) ۲۰۸/١ ( تهذیب التهذیب ( ۳۲۹۰/۷ ) » الکامل لابن عدی‎ › ) ۲٥۹/۲ ( الکاشف‎ 

(۹) في ( م ) :7 علما ] . 


ما يقع بكنايات الطلاق ۰ 41 
s9)‏ چ فان قالوا : هذا يقتضي إضمار )0 العقد »> ومن استعمل اللفظ بغیر 
إضمار اولى . 


۲ - قلا ° : وما یقولونه ینفی إضمار الرجعة لأن فعل النبي لل 0 
برجعة » فالمعنى الذي وقع به الرد غير مذ كور بالاتفاق ( ,. ٠‏ 

۴ - قالوا : الرد صريح في الرجعة . قال الله تعالى  :‏ مولن اح ° 
E‏ . وحمل اللفظ على الصريح أولى © . 

4 - قتا : الرد كناية فيهما جميعا » وليس | ادا ذکر له ای ارد في ارج 
ما يدل أنه صریح »› لاه تعالى ”“ يذ كر الصحيح والكناية ) 
۴٠٠١ ٠‏ - ولأنه لم يرد الرجعة بهذا اللفظ [ وإنما أراد ردها بالرجعة ] © كما يقال : ' 
رد فلان إلى مودتك يعنى افعل ما يقع به الرد » وليس معناه [ أنه يأتي ] “ بلفظ الرد . . 

. قالوا : الرد يحتاج إلى حضور الولي » والشهود‎ - ١ 

۷ - قلنا : النبي بل كان الولي » وقد أضيف الرد إليه › بودي 
ودر عندهم ” . ولم ينقل حضورهم » ولا نقل تلفظ ركانة بالرجعة . 

۸ - قالوا : روى أن المطلب بن خبطب ٠‏ قال : طلقت زوجتي البتة » فقال 
له عمر بن الخطاب ب أمسك عليك زوجك فإن الواحدة [ لا تبت ] ١"‏ . 

۹ - قلنا : روى عن على وزيد أنهما قالا في البتة : طلا قا ٹلائا 1 . 

٠‏ - وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا في مدة الإيلاء إذا انقضت وقعت 


(1) في ( م ) : [ ضمان ] . (۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
(۳) انظر : النكت ورقة ٤( . ۲٠۸‏ ) سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . 
)١(‏ انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ . (1) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ لأنه تعالى ] . 


(۷) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [ وما أرادوا بالرجعة ] . 

(۸) في ( ع ) : [ ان ياي ] . 

(۹) انظر : الام ( ٠/١‏ ) » مختصر المزني ( ۲۹٩/۸‏ ) . 

. ] في ( ن ) : 1[ خطت ] وفي ( ع ) : [ حطب‎ )٠١( 

CNW هكتا في جميع النسخ وصحة المارة [ فإن الواحدة تيت ] كما في الأم‎ )1١( 

(۲) أما الرواية عن الإمام على خ فقد أخرجها البيهقي في السان الكبرى باب من قال في الكنايات : إنها 

ثلاث ( ٣٥۷/٣۰۹/٦‏ ) وسعيد بن منصور في سننه باب البتة والبرية. والخلية والحرام ( ۲۳۷/١‏ ) . وأما . 
الرواية عن زيد بن ثابت فأحرجها البيهقي في السنن الكبرى » باب من قال في الکنايات انها ثلاث ٠٤٤/۷‏ . 


AAD 


کتاب الطلاق 


واحدة بائنة ٩‏ . وعن بي موسی الأشعرى انه قال فيمن قال لامرأته : ما فوق نطاقك 

»0 أنها بائنة () . وذكر الطحاوي انت سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب 
طب هن خر غه فى ال 9 : رنت 3 قد © اعمافت الرواية عن عدر > 
واتفقت ٩‏ عن غیره . 

٤۹‏ - قالوا : طلاق مجرد ‏ عن عوض صادف عدة قبل استيفاء العدد » فوجب 
ایا . وربا قالوا : طلاق في غير مدخول ٩‏ بها ' 0 

:٠ ¬ FEY‏ العوض إا يجعل المللاق بائنا ( لأنها ل تعطی العوض إلا في 
مقابلة ملکها اپ »> وصريح البينونة ‏ يإزالة اللك دل على ذلك . 

۴ - وقولهم : من غير عدد لا معنى له . لأن العدد يوقع البينونة العظمى © › 
وزوال الملك لا بدلالة انقضاء العدة » وا معنى في الطلاق أنه أبيح إيقاع الفرقة به © فلم يفد 
البينونة لنفسه » فلما " منع من إيقاع الطلاق بلفظ ©" الكناية دل على أنها تريل املك › أو 
نقول : إن الطلاق مقتضاه إزالة اليد» وذلك لا ينافى الأملاك › > فلم يزل به املك » والبتة ”© 

تفيد القطع » وذلك لا يجتمع مع الك › فوقع في كل واحد من اللفظ من مقتضاه . 

› بقوله : أنت واأحدة . فإن مقتضاه الانفراد عن النكاح‎ ١ قالوا :تبط‎ - YT 
والبيهقي في‎ ) ٠٤١/١ ( أما الرواية عن ابن مسعود فأخحرجها عبد الرزاق في المصنف باب انقضاء الأربعة‎ )١( 
ا الکیری بال باب من قال عم الطلاق انقضاء ا أشهر ( اروا عن ابن‎ 
e 


)في (م) : [ محرر] . 
(۳) أورده ابن حجر في المطالب العالية باب كنايات الطلاق ( 1۲/۲ ) . 


. ) ۷۸/۳ ( في ( ن ) :1 النية ] . (ه) انظر : شرح معاني الآثار‎ )٤( 
. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 کتب فقد ] . (۷) في ( م ) : [ انقضت‎ )1( 
. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ترد] .۰ (۹) في ( ن ) › ( ع ) :1 مدخولة‎ )۸( 


(۱۰) انظر : النکت ورقة ۲۱۸ » الشرح الکبیر ( ۲۹۷۰۲۹٦۱/۸‏ ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ العطمى ] . وفي ( ن ) : [ الطعمى ] . 
E OD‏ (۳ في (م) :1 قلتا] . وفي (ن) :1 فلها] . 
)۱٤(‏ في ( م ) :[ بلفط ] . )٠١(‏ في ( م ) :1[ والنية ] . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ ببطل ] . 


N۹1 


ما بقع بكنايات الطلاق 


1 وهذا معنى البينونة . وزوال الملك » وقد قلقم : إنه يقع رجعيا (© . 

: معنى مفردة عن الأزواج وتحتمل‎ e EEN قلنا‎ - 6٥ 
)( أنت طالق واحدة » فيوقع المتيقن من الأمرين‎ 

١‏ - تالو : الصريح الأصل » والكاية فرع عليه » ولهذا لا قع الطلاق بها إلا 
e‏ 

۷ - : الكناية من غير نية أضعف من الصريح > فإذا انضمت النية إلبها 
PE E HECA‏ 
والنية إغا يحعاج إليها لتمبيز اللفظ فيحمل على الطلاق دون غيره » وإذا تميز لم يحتج 

في الوقوع إلى النية . يبين “ ذلك : أن قوله : أنت طالق يفتقر عند مخالفينا إلى النية 
ليقع به الثلاث . 

۸ - ثم لا يدل ذلك علي آنه إذا وقع به اثلاث كان كمطلق طلاق الذي لا 
بحتاج إلى النية » ثم قولهم الصريح هو الأصل » والكناية فرع ° لا نسلمه > لأن 
و : أنت بائن كناية عن قوله : أنت طالق بائن » وليس بكناية عن أنت طالق » فعلي 

| : الكناية لا تكون أقوى نما هي كناية عنه . 

۹ - قالوا : لو صرح بنفي الرجعة » فقال © : نت طالق علي أن لا رجمة 0 لى 
عليك ثبتت الرجعة ”© . فإذا لم يصرح بنفيها أولى أن تثبت . 

٠١‏ - قلنا : هذه المسألة ليست منصوصة » وكان أبو بكر الرازى يقول : إن 
کان جعل ('' ن نفي الرجعة صفة للطلاق »› فهو بائن مثل مسألتنا ء > وإن أراد به نفي 
موجب / الطلاق لم يكن بائنا . لأنه "“ لا يصح النفي ٠"‏ . 


. ° انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ۷٥/١‏ ) » البحر الرائق ( ۳۲۳/۳ ) » الاختيار ( )۸٥/٣‏ . 

(۳) في ( ع ) › [ الكناية ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ لفطها ].. 

»۲٠۸ انظر : النكت وزقة‎ )٦( . ) ساقطة من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(۷) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) كما يدل غليه السياق . 

(۸) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) : [ رجعية ] . 

(۹) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ فهو بائن أ ل في ار وا بت ار 

)٠١٠(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) )١١(‏ في (ن) :1[ لم]. 

٠ . ٤4۸ انظر : شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ورقة ۱۹۸ بدار الكتب المصرية رقم‎ )١۲( 


£A0۰/۱۰‏ کتاب الطلاق 


۷ = ومن اانا من قال : إذا قال أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك . 
فهو بائن ¿ » لأنه جعل نفي الرجعة شرطا في الطلاق الموقع » وإن قال : أنت طالق ولا . 
او ااا اا ا ف ا 
حکہ ٩‏ . 

۲ - قالوا : كل طلاق لو وقع بصريح اللفظ ر کان رجعيا » فکذلك < 
الكناية (*( تقع )°( م النية کقوله : اعتدي ¢ واستبرئی رحمك ¢ وأنت وأحدة ٤‏ 

۳ ¬ 3 قلنا : أصل هذه العلة قد دحل في جملة ”© وصفها > وأصل العلة يجب 
ا ا ری ی ر ر ی 
لفظه ”“ [ ما يختص إزالة النكاح لانه تكون العدة في الطلاق الرجعي والبائن » وفي 
مسألتنا لفظه ] "“ اقتضى زوال النكاح لأن البينونة لا تجتمع معه . وقوله : أنت واخدة 
يحتمل أن يكون صفة لصريح الطلاق » ومقتضاه أنت طالق 1 واحدة فلم  ]‏ يختص 
اللفظ يازالة املك › فلذلك كان رجعيا "“ . 

4 - قالوا کل س رت فلاف اما ل کنا ار جة "0 , 

= فلنا البينونة إذا كانت توجد مع بقاء ملكه في التطليقات لم تع أن بقع 
ي ي تبقى معها ملك 
في الطلاق » فلا يصح التصرف في المللاق بعدها . 

۷٩ )‏ - قالوا : إن الله حرم المطلقة ثلاثا إلا بعد أن a n‏ 
لها : أنت طالق واحدة لا تحلين لى إلا بعد زوج بطل شرطه › > كذلك إذا قال : | 


Ta‏ ع( 
(۲) انظر : المبسوط ( ۲۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸٠١/۳‏ ) › البحر N‏ 


(۳) في ( م ) : [ فلذلك ] . )٤(‏ في ( م ) : [ بالكناية ] . 

)١(‏ في ( ن ) :[ يقع ] () في (م):7حمله]. 

(۷) انظر : النكت ورقة ٠_۲١۸‏ (۸) ساقطة من ( ۵ ) ۰ ( ع ) . 

. (ع)‎ ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )٠١( ٠ في ( ع ) :[وصفه].‎ )٩( 


. ] في ( ن ) › ( ع ) : [ واحدة يحتمل أن فلم‎ )١١( 

(۱۲) انظر : المبسوط ( )۷٥/٦‏ البحر الرائتق ( ۳۳۲/۳ › ٣٣٣۳‏ ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ والزوجية ] . انظر : الحاوي للماوردي ورقه ٠‏ . 
)۱٤(‏ في ( 0 ) ۰ ( ع ) :1 زوج ] . 


ما يقع بكنايات الطلاق ۸9۱/1۹ 
طالق بائن مل ّ 
۳۷۷ - قلنا : المطلقة الواحدة » ا من صفاتها » بدلالة نها 0 بائنة 


بشرط العوض <° ا وصفها بصفة يجوز أن تنصف بها تعلق 
بوصفه حكم » وليس كذلك التحرم إلا بعد زوج » لأن المطلقة الواحدة لا توصف 
بهذه الصفة بوجه » فإذا وصفها با لا تتصف به لم يتعلق بوصفه حكم . 

۸ - قالوا : طلاق المدحول بها يقتضي الرجعة » كما يقتضي العتق الولاء › 
ثم ثبت آنه لو أعتقه بشرط أن لا ولاء له سقط الشرط > كذلك هنا يسقط ٩(‏ شرط 
البينونة . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن الرجعة توجب الطلاق البائن » ونما توجب الطلاق 
المطلق » وخلافنا ”“ في الطلاق الموصوف بالبينونة ثم العتق لو حصل ببدل لم ينف 
راء عه ٠‏ كللك الشرط لأ ى » ويس كاك الرجة ء لأا تي بدر 
العوض » فجاز أن تنتفي بوصف الطلاق بصفة البينونة » لأن صریح الصفة دل ٩”‏ من 
شرط العوض . 

ااا ا ا ا ر اي 
بعد زوج 7 ) 

١‏ س- قلنا : بيبطل بتحريم الوطء على أصلهم » فإنه يتعلق بالواحدة وبالثلاث 
جميعا  ٠‏ والعنى في تحربم العقد أنه لا يثبت مع شرط البينونة وتحربم الرجعة 


ببخلاف ذلك . 

* ¥ #* 
)١(‏ انظر : الحاوي ورقة ه . (۲) انظر : بدائع الصنائح ( ٠٤١/۳‏ ) .. 
(۴) انظر : البحر الرائق ( )٤( . ) ٠١۷/۴‏ في ( ن ) ۰ ( ع ) :7 سقط ] . 
(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ وخلافا ] . (1) في ( ع ) : [ أولى ] . 


(۷) انظر : مختصر المزني ( ۲۹٦/۸‏ ) . (۸) انظر : النكت ورقة ۲۲۴۳ . 


A0۱1 


كتاب الطلاق 


of مسالة‎ ||| 


إذا قال أنت بائن ونوى تطليقتين 


۲ - قال اُصحابنا [ إلا زفر ] ( : إذا قال ” : أنت بائن » ونوى تطليقتين › 
كانت تطليقة واحدة © , ٠‏ 
۴ - وقال الشافعي : یکون كما نوی . ° . 
4 »- لتا : أن بائن وصف لها بالبينونة » والوصف لا يتضمن العدد كقوله : 
أنت قائمة » أو آكلة . فإذا نوى واحدة فقد نوى أدنى البينونتين » فإذا نوى الثلاث » فقد 
نوى أعلى البينونتين » فيقع ا 
البينونة الصغرى وهي لاټ تستتبع أكثر من طلقة طاقة > فوقع ذلك دون مالا تفتقر البينونة 
الصغرى إليه ا : لله علي صلاة ينوي الصوم ‏ لم يازمه » لأن الصلاة 
1 لا تتضمن ] ” الصوم » ولا هو من توابعها ‏ . 
۳۸6 - فإن قیل : الموقع لم ينو البينونة » [ وإنما نوى عددا واعتداده » فوقوع 
البينونة لا معنى له ^ . 


. ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
Î [ . ) ساقطة من ( ن‎ )۲( ) 
هذا مقيد بالحرة » أما الأمة فلو قال لها : نت باين ونوى اثنتين يقع ما نوى » لان الثنتين في الامة كل جنس‎ )۳( 
) ۲٠۷»۲۰٠۹( الطلاق في حقها » فكانت الثنتين في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة انظر : الجامع الصغير‎ 
) ٤1۷/١ ( رد امحتار‎ ) ٠٠۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ ) ۷٠٠۳/١ ( المبسوط‎ » ٠۹١ مختصر الطحاوي‎ 
وبه قال زفر من الحنفية » وهو قول مالك وأحمد في الكنايات ال حفية » ورواية عن أحمد في الكنايات الظاهرة‎ )٤( 
› ) ۲۷۹٣/۸ ( المهذب ( ۲ المغني‎ ) ۲۹٦/۸ ( مختصر المزني‎ » ) ٥8 ( »الام‎ ) ۲٤۳/۱ ( الهداية‎ « 
الميدع ( ۲۷۹/۷ ) وقال مالك في الكنايات الظاهرة : هي ثلاث »› وهو ظاهر مذهب‎ » ) ۲۸١/۸ ( الشرح الكبير‎ 
. ) ۲۷۱/۸ ( المغني‎ » ) ٠١١١١٤۲/۲ ( أسهل المدارك‎ ٠٠٠٤ » ۲٠۲۳ الإمام أحمد . انظر : قوانین الأحکام‎ 
وفي الشرع : عبارة عن الإمساك عن الأكل‎ . ) ٠١۲۹/٤ ( (ه) في اللغة : مطلق الإمساك » لسان العرب باب الصاد‎ 
. ] في ( ن ) › ( ع ) [ يتضمن‎ )٦( ٠۳۸ والشرب والباشرة في جميع النهار . أنيس الفقهاء‎ 
. ) ٠٠۸/۳ ( بدائع الصنائع‎ ) ۷۳۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )۷( 
هذا استدلال للمخالف » وهو أن الموقع نوى العدد ولم ينو البينونة » فوجب أن يقع كما لو كان عددًا»‎ )۸( 
. ۲٠۹ فقرنه باللفظ . انظر : النكت ورقة‎ 


إذا قال نت بائن ونوی تطلیقتین ۱۱| 

› قلنا : قد أوقع البينونة ] () ونوی عددا » واللفظ لا يقتضي العدد‎ - ١ 
. قعها » ونتبعها ما ت تفتقر إليه تلك البينونة من العدد‎ Sha 

۷ س فان قیل : العدد يقع أولا ثم E‏ تقع البينونة ويتبعها 
العدد فلا لأن البينونة من أحكام 
۳۸ - قلا : لسنا نقول GE:‏ 
يينونة » فإذا راد الثلاث » والبينونة العليا تفتقر إليها أضمرنا العدد فى اللفظ › فكأنه 
قال : أنت بائن بالثلاث . وإن لم ينو الثلاث أضمرنا ما تفتقر إليه البينونة الصغرى > 
فکأنه قال : أنت بائن واحدة والثانية لا يفتقر إليها « فوقع البينونة ‏ (© في الحرة » فلم 
يضمرها » فإن لزم على هذا إذا طلق واحدة » ثم قال لها انت بائن يوئ انين 7 

۹ - ق ا و و تقدمت والبتة ° لا 
a‏ “ » يقع بهما بینونة کبری › فلم يبق إلا 
ان ر م ت تفتقر إليه البينونة الصغرى . 

e E hE A 
کالظهار () . ولا يلزم الثلاث لأن عايًا وزيدًا قالا تقع يإطلاق ”“ قوله : نت پائن‎ 
رلأن التطاينة اانية  لا ياج إليها في تمرم العقد > ولا في ترم البضع فلم بقع‎ 
) . بقوله : انت بائن > إن نواها كالظهار‎ 

۱ س- احتجوا : بأن كل من ملك إيقاع الطلقتين بصريح اللفظ ملك إيقاعها 
دفعه بالكناية مع النية ( . 

۳44۲ - الجواب : آنه إن آردتم انه ملك إيقاع تطليقتين بالصریح الذي هو لفظة 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( 2 ) > ( ع ) : فوقع [ البينونة ] [ 
yy‏ 
واللفظ لا یحتمله » وإن نوی لاثا وقع عليها بهذا اللفظ ثنتان » لأن نیته قد صحت باعتبار أنه نوى نوعا من 
البينونة فيقع ما ثبت به تلك البينونة وذلك بالتطلقتين الباقيتين . المبسوط ( ۸٥/٦‏ ) » البحر الرائق ( ۳۲٤/۳‏ ) . 


. ] في ( م ) › ( ن ) : [ اليه ] . (*) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ بائنتين‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ كالطهار ] . (۷) في ( ن )۰ ( ع ) :1 بالطلاق‎ )1( 
.] ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) (۹) في ( ۵ ) ۰( ع ):1 يق‎ )۸( 


. ) ۲۸١/۸ ( الشرح الکبیر‎ ) ۸٤/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 


£Ao 4/1 ۰‏ ي الطلاق 


واحدة » لم نسلم ذلك » > لأنه لو قال ا . ينوي اثنتين “ « كانت واحدة » ٩‏ 
وإن أردتم أنه يملك بلفظى ”“ صريح مثل قوله : أنت طالق » وأنت طالق » فكذلك يلك © 
عندنا بلفظي “ كناية مثل أن يقول : استبرئى رحمك» واعتدى ٩”‏ . وأصلهما العبد › 


) وهو غير مسلم إذا كانت تحته حرة » وإما نسلم ذلك إذا كانت تحته أمة » والمعنى فيه أنها 


أعلى البينونتين فيها » فوقع ذلك من حيث البينونة » وفي الحرة ليس ذلك البينونة العظمى › 
ولو وقع لوقع بمجرد النية واللفظ لا يتضمنه › فلم يصح © . 

. قالوا : : کل عدد وقع بصریح اللفظ دفعة صح بالكناية على حرة ». کالثلاث‎ - ET 

44 - وای ا و وا 
٥ )‏ - قالوا : إذا جاز أن يقع بهذا اللفظ الثلاث ما لا بيان في ضمنها » لأنهما 
بعضها فجاز أن يقعا بها ٩"‏ . 

۲۳۹۹ - قلنا : بيبطل إذا قال : انت طالق ثلاتًا لو اراد به اثنتين لم يصح › ويقع ٠'(‏ 
به الفلاث . ولأننا "'“ بينا أن الثلاث يقع فيها المعنى › وهو افتقار البينونة [ الكبرى إليها 
والواحدة : تقع وإضمار البينونة ] "° الصغرى إليها وهذا لا يوجد في اثنتين 0 
)١(‏ في ( ن ) > ( ع ):[ انتين ] . 

(۲) صریح ا لأنه نعت فرد يقال للواحدة طالق وللانتين طالقتان 


وللالاث طوالق » ونعت الفرد لا يحتمل العدد › لأنه ضښده حلاقا أزفر › وهو قول أبي حنيفة الأول . انظر : 
المبسوط ( ۷۹/٦‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲١۸/۲‏ ) ›.رءوس المسائل ۳٠٤‏ › الاختيار ( ۷٤/۳‏ ) . 


(۳) في ( م ) : [ بلفطی ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ بلفطي ] . )٦(‏ انظر : المبسوط ( ۷۹/٩‏ ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) . 


(۸) قال في بدائع الصنائع « ولهذا قال أأصحابنا : إذا قال لزوجته الأمة أنت بائن أو حرام ينوي الشنتين يقع ما نوى  »‏ 


لأن النتين في الأمة كل جنس الطلاق في حقها » فكان الثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة » وقالوا لو طلق 
زوجته الحرة واحدة ثم قال لها : أنت بائن أو حرام ينوي اثنتين كانت واحدة » لأن الاثنين بأنفسهما ليسا كل جنس 
الحرة بدون الطلقة المحقدمة » ألا ترى أنها لا تبين » فالاثنتان بينونة غليظة بدونهما . بدائع الصنائع ( ٠١٠۸/۳‏ ) . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ انظر : الحاوى ورقة ٠‏ . 

. ) ۸۹/1 ( انظر : المبسوط‎ )١۲( . ) ساقطة من ( م‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ن ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١۳( ٠ 
استدل الشافعة ایا ما روی أن ركانة بن عبد يزيد قال يا رسول اله إنى طلقت إمرأتى سهيمة البة الله‎ )١٤( 
» ما أردت بها إلا واحدة » فقال رسول الله ّلق والله ما أردت إلا واحدة » فقال ركانة : واللّه ما ردت إلا واحدة‎ 


ذا نوی الفلاث بالكنايات الرجعية هم fA00/\‏ 


LH E NNN 


إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية 


ل 
۹ 


۷ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : اعتدى » واستبرىء رحمك » وأنت ' 
واحدة « ينوى بها الثلاث » ”“ فإنه تقع واحدة © 

۸ - وقال الشافعي : تقح ثلاث في قوله اعتدی واستبرئی . 

۹ - قالوا : والصحيح من مذهبه في قوله : أت واحدة » أنها تكون واحدة . 
ومنهم من قال : تکون ثلاث () 

٠٠١‏ - لا : أنها كناية يقع بها الطلاق الرجعى أو لفظ يقع به الطلاق الرجعى 
فلا يقع به الثلاث » وإن نواها » كقوله أنت « واحدة » “ والدليل على هذا الأصل : 
أن واحدة تفسير لقوله : أنت طالق » لأنه يصلح أن يقول ذلك ولا يصلح أن 
[ نت ° با ثن] ” واحدة [' وإذا أراد به الطلاق » أضمرناه فيه ] ”“ فكأنه قال : أ 


= فردها رسول الله لر عليه » فدل على أنه لو أراد ما زاد على واحدة لوقع . انظر : المهذب ( eT‏ 
)١(‏ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ ینوی به ] . 
(۲) انظر : الجامع الصغير ٦‏ تر اااارى ١‏ الهداية ( ۲۶٣۱/۱‏ ) » البحر الرائق ( ۳۲۲/۳ ) » 
رد الحتار ( ٤11/۲‏ ) . 
(۳) إن قال « أنت واحدة » فإن كان بالنصب ونوى طلقتين أو ثلاثا فثلاثة أوجه » أصحها : يقع ما نوى 
صححه البغوي وغيره » والثاني : لا يقع إلا واحدة » وصححه الغزالي . والثالث قاله القفال : إن بسط نية 
الثلاث على جميع الثلاث لم تقع الثلاث » وإن نوى ما زاد على واحدة عند قوله : نت وقع ما نواه وإن كان 
بالرفع ففيه وجهان : أحدهما وقوع ما نواه وهو الصحيح › والثاني : تقع واحدة فقط انظر : المهذب ( )۸٤/۲‏ 
روضة الطالبين ( ۷٦/۸‏ ) امجموع شرح المهذب ( ۱١۳/١۷‏ ) . 
)٤(‏ قال في بدائع الصنائح : « لو نوی بقوله اعتدی » واستبرئی رحمك وأنت واحدة ثلاثا لم يصح › لان هذه 
الألفاظ في حكم الصريح ‏ ألا ترى أن الواقع بها رجعية فصار كأنه قال أنت طالق ونوى به الثلاث » لأن قوله : 
أنت واحدة لا يحتمل أن يفسر بالثلاث » فلا يحتمل نية الثلاث . وكذا قوله اعتدى واستبرئى رحمك لأن 
الواقع بكل واحدة منهما رجعى » فصار كقوله : أنت واحدة . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۸/۳‏ ) وبهذا يتبين أن 
قوله ا ی ا 
ICE)‏ 
)في (م) ١‏ لاه يصلح أن بقول ذلك ولا يلح أن مقرل ذلك ع ری بادة گر 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


4A091/۱1 ۹ 


كتاب الطلاق 


طالق واحدة ینوی ثلاثا فتكون ( واحدة ٩‏ ولان قوله : نت واحدة صريح في عدد › 
فلا يقع به عدد آحر » كما لو قال : أنت طالق ثلاثا ينوى واحدة ‏ . 

. ° فإن قيل : يحتمل أن يكون قوله : أنت واحدة . أي منفردة عن النكاح‎ - ١ 

۲ - قلنا : هو صريح في عدد الطلاق . وعندهم : أن الصريح في النوع لا 
يجوز أن يكون كناية في بابه ونوعه ‏ . 

۴۴ - احتجوا : بأنها كناية لا تنبىع عن عدد فجاز أن يقع به الثلاث › كقوله : 
انت 0 | 

۴٤‏ - الجواب : أن المعنى فيه أن اللفظ صريح في البينونة » والثلاث البينونة 
الكبرى » فإذا نوى ما يصلح له من ” اللفظ وقع » واللفظ في مسألتنا لا يفيد البينونة » فلا 
تقع مطلقة باتفاق ‏ » فلم يجز أن يحمل عليه بالنية كقوله.”“ : أنت واإحدة ” . 


# *% * 


) ٠١۸/۳ ( في ( ن ) :1[ فیکون ] . (۲) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۳) قال في المبسوط : الطلاق متى قرن بالعدد فالوقوع العدد المذ كور › لأن الموقع هو العدد > فإذا صرح 
بذ كر العدد كان هو العامل دون ذكر الوصف . ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله : طالق . قبل قوله ثلاثا لا يقع 
شيء» وهذا الآن الكل كلمة واحدة في الحكم » فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا › والكلمة 
الواحدة لا يفصل بعضها من بعض . المبسوط ( ۸۹/١‏ ) . 

. ) ۲١١/۱۸ ( انظر : المجموع » شرح المهذب‎ )٤( 

. ) ٠١١/۱۸ ( انظر : امجحموع شرح المهذب‎ )٥( 

(1) انظر : المهذب ( ۸٤/۲‏ ) امجموع ( ۱١٤/١۷‏ ) . 

(۷) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائم ۱١۸/۳(‏ ) » المهذب ( )۸٤/۲‏ . 

(۹) في ( م ) :[ لقوله ] . ) 

. ) ۳۲۲/۳ ( البحر الرائق‎ » ) ۱٠۰۸/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 


وقوع العتق بصریح 0 و کنایته 4A\NOV|\s‏ 
ا 
oO KE “ll‏ 
وفوع العتق بصريح الطلاق وكنايته 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال لأمته أنت طالق » أو بائن » أو حرام ينوى بذلك 


العتق لم تعتق DM‏ 
0٦‏ — الشافعي : تعتق (“ . 
۷ - لنا : أن الطلاق يفيد إزالة اليد والتخلية ° تقول : أطلقت ”“ أسيرى › 


e‏ » وزوال اليد لا ينافى ملك اليمين › لأن لكاتب قد زالت يد المولى 
عنه بعقد الكتابة » وإن لم يزل املك » وإذا لم ينف ذلك ملك اليمين لم تقع به الحرية ٠»‏ 
كما لو قال لأمته ‏ زوجتك ‏ ينوى به العتق » أو قال : وهبتك » أو قال : أجرتلك ٠١‏ 
وليس هذا كما لو قال لزوجته : أنت حرة ينوى به الطلاق أنها تطلق ٠"‏ لأن الحرية 
تقتضي إسقاط الحقوق يقال أرض حرة إذا لم يكن عليها حراج "“ وإسقاط الحقوق لا 
يجتمع مع الزوجية › فلما تنافيا جاز أن يقع به الطلاق . 

۸ - فإن قيل : العتق لا يقع من حيث « ما يتضمن » "“ اللفظ من إزالة 
اليد » لكن الطلاق يزيل الملك فتقع الحرية . كذلك . 


. ] في ( ت ) : [ يعتق‎ )١( 
الممبسوط‎ » ۲٠٠ روى عن أبي يوسف أنه يقع بقوله لأمته : طلقتك ناويا العتق انظر : هذه المسألة في ال امع الصغير‎ )۲( 
..) ۱۷۸/۳ ( تبيین الحقائق ( 1۸/۳ ) رد الختار ( ۸/۳ ) › الاختیار‎ » ) ٥٤/٤ ( الصنائع‎ N 


(۳) انظر : مختصر المزني ( 1۸/۸ ) » المهذب ( ۲/۲ ) » روضة الطالبین ( ۲۹/۸ ) » مغتي الحتاج ( ٤4۳/۳‏ ) › 
زاد احتاج ( )٤( . ) ٦٥٦/٤‏ في ( ن ) : [ والتحلية ] . 

(*) في ( م ) : [ اطلعت ] . )٦(‏ في ( م ) : [ أطلعت ] . 

(۷) انظر : لسان العرب : باب الطاء ( 1۹۳/٤‏ ) . القاموس الحيط : باب القاف . 

( افطل من رم )٩(‏ في ( م ) : [ لو زوجتك ] . 

. ٤١۳ انظر : رءوس المسائل ص‎ )۱١( . ) 1۳/۷ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 


)١۲(‏ في ( ن ) : [ خراج ] الخؤج » والخراج واحد » وهو : ما يخرج من غلة الأرض والغلام » المغرب 
٠١١١١(‏ ) » وفي الاصطلاح نوعان : الأول الخراج الموظف » وهو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض › 
كما وضع عمر على سواد العراق . والثاني : حراج المقاسمة كربع الخارج وخمسه » ونحوهما . التعريفات 
ص ۱۳۲ . (۱۳) انظر : رؤوس المسائل ص ٤١٤‏ 


۰ اtA0۸/1‏ ص ص ج جص ص ڪڪ کان الطلاق 


۴۹ - قلنا : الطلاق / لا يزيل الملك إلا بعدد أو عدم العدة » وكل واحد من 
هذين لا يوجد في العتاق ونما يوجد اللفظ من غير عدد ولا انقضاء عدة » وذلك لا 
يزيل الملك باتفاق ”“ ولأن صريح الطلاق في الموضع الذي [ هو صريح فيه لا يتضمن 
زوال الملك » فلأن لا يزيل الملك في الموضع الذي  ]‏ هو كناية أولى . MO‏ 

» ولأن لفظ الطلاق في الزوجات لا يزيل الملك إلا بعدد » أو عدم عدة‎ - ٠ 
وكل واحد من هذين المعنيين لا يوجد في العتاق » لأن الأمة لا عدة عليها » ولا يلك‎ 
المولى منها عدد الطلاق ومتى لم يتصور المعنى الذي به يزول الملك في موضعه ) » لم‎ 
. يزل به الملك في الموضع المنقول  إليه‎ 

١‏ - ولأن الطلاق صريح مختص ‏ بالنكاح » فلا يقع به العتاق 
كالإيلاء » ”“ ولأنه لفظ وضع لإزالة املك عن المنافع » فلا يزول به الملك عن الأعيان › 
كلفظ الإجارة إذا عقد به البيع ^ . 

۴۲ - ولم يلزمنا لفظ العارية ” إذا حصل في الدراهم كان « قرضا » © ؛ 
لأن لفظ العارية لا يزيل الملك عن العين » ونما يزول باللفظ والقبض “١‏ . 

o1‏ — ولان أؤطظ یختص بتحرم A)‏ البضع فاد يقع به العتاق 
كالظهار “. فإن نازعوا فيه دللنا عليه في الموضع الذي هو صريح لا يزيل الملك › ففي 
الموضع الذي هو كناية أولى » ولأنه كان طلاقا في ال جاهلية » فنقل بالشرع إلى غير 
)١(‏ هذا إذا كان الواقع رجعيا فإذا لم تنقض العدة فالملك باق والزوجية قائمة › إلا أن ا ملك عند الشافعية 
يزول في حق الوطء انظر : المهذب ( ٠١۲/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) انظر : الاحتیار ( ۱۷۸/۳ ) . 
(4) في ( م ) : [ موضوعه ] )٠(‏ ساقطة من ( ن ) > ( ع ) . 
(1) ساقطة من ( ن ) »› ( ع ) . (۷) انظر : بدائع الصنائح ( ٠٤/٤‏ ) . 


(۸) انظر : الميسوط ( 1٤/۷‏ ) » البناية ( ۸۷٤4/۷‏ ) . ) 
)٩(‏ بالتشديد والتخفيف وجمعها : العواري » وهي مشتقة من عار الرجل : إذا جاء وذهب » وهي في اللغة : 


إعارة الشيء.. انظر : مختار الصحاح باب العين ٠۸٦‏ . وفي الشرع : تمليك المنافع بغير عوض . انظر : البحر ٠‏ 


. ) ۲۸١/۷ ( الرائق‎ 

)٠١(‏ القرض في اللغة : ما تعطيه من الال لتتقاضاه . مختار الصحاح باب القاف وفي الشرع : عقد 
مخصوص يرد على دفع مال مثلى لاخر ليرد مثله . القاموس الفقهي ۲٠١‏ . ۰ 

. ] في ( ن ) : [ لفط‎ )۱۲( . ) ۲٠١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 

(۱۳) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) › (ع) . )١٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠٤/٤‏ ) . 


٤ 


tA9۹/۱ ۰ 


وقوع العتق بصريح الطلاق وكتايته = 
الطلاق فلا يقع به العتق كإلايلاء > ولأن ملك اليمين لا يستدرك الحق فيه بالرجعة . 
4 - ولان مالا يصح أن يلك بلفظ النكاح لا يزول الملك فيه بالطلاق 


كالأعيان » وعكسه ملك البضع . ولآن مالا يصح أن کون بلفظ التكاح لا يزول الملك 
فيه بالطلاق کالأعیان » وعکسه البضع (© 

۴٥‏ - احتجوا بقوله ر : نما الأعمال بالنيات » وإنما لكل ”“ امر ئ 7 ما 
© 

۲۴ - والجواب : أن هذا الخبر متروك الظاه (° لأنه يقتضى أن العمل لا یکون 
عملا إلا بالنية » ونحن نعلم أن الأعمال كلها توجد مع فقدها » فاحتمل أن يكون المراد 
به جواز العمل » واحتمل ” ثواب العمل › وليس أحدهما بأولى من الأخر . 

۷ - فان قيل : لو كان المراد به الجواز قتضی أن د يقع العتق » [ وإن كان المراد 
به الثواب ] " اقتضى الوقوع ليستحق به الثواب » لأنه قربة . 

۲۸ - قلنا : عندنا إذا قال لأمته : أنت طالق ينوي به العتاق استحق الثواب »› 
وإن لم يقع معه العتاق لأنه قصد القربة فيه “ . 

۴۹ - قالوا : ما صح استعماله [ في الطلاق صح ] ” استعماله في العتاق › 
کقوله : لا ملك لي عليك '“ . 

۰ - قلنا : يصح أن يقال a E a e‏ 
وجود معنى كل واحد من الأمرين فيه » وقد بينا أن الطلاق يزيل الملك فى الطلاق › 
رلك ل مخ م لكام ربجم مغ ملك لسن ل الا فل ج 
استعماله في إزالة ما لا ينافيه »> وصح استعماله في إزالة ما ينافيه . 


) ساقطة من ( ن ) ۰ ( ع ) (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

() في (م) : 7[ مر ] . 

. (1° °/۳( الحديث خر جه الإمام ق س باب كيف کان بدء الوحي‎ )٤( 

. ] ساقطة من ( م ) (1) في ( م ) : [ فاحتمل‎ )١( 

(۷) في ( م ) : 3 وإن كان المراد الآحر فإن قيل لو كان المراد به الجواز الثواب ] وهو زيادة مكررة . 
(۸) ساقطة من ( م ) انظر : الاختیار (۱۷۸/۳ ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) . 

. ) ۸ ( انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ص ) : [ صح استعماله في كذا » صح استعماله في كنا ] وهي زيادة مكررة 


A11۹‏ ص ج ص کب الطلاق 


١‏ - فأما قوله : لا ملك لي عليك فيصح ‏ استعماله في الأمرين » لأن ملك 
النكاح لا يبقى مع زوال الملك » فلما وجد معناه في إزالة الأمرين » صح أن يستعمل 
فما , 

۲ - وقد ادعوا أًنا لا نسلم : لا سلطان [ لي عليك ] ولا سبيل لي عليك »› 
وكل واحد من الأمرين لا يبقى ملك اليمين أيصّا غير مسلم » لأن ذلك لا ينافي ملك 
الیمین إذا کان المولی لا سلطان له على مکاتبه » ولا سبیل له عليه ۳ 

۴۴ - قالوا : كل لفظ ”“ « كان » كناية فى الطلاق » كان كناية فى العتاق 
أصله : لا ملك لي عليك ‏ . ٠‏ 

4 - قلنا : لا يصح أن يكون اللفظ كناية في الشيء حتى يتضمن معناه › 
فيجب أن يتلو على أن معنى العتاق يوجد في كنايات الطلاق حتى يصح الجمع › وقد 
بينا حلاف ذلك . 

٠‏ - ولأن قوله : أنت حرام . يقتضي التحريم المطلق » وذلك لا يجتمع مع 
النكاح » ويجتمع مع ملك اليمين في أخته من الرضاع . 

١‏ - فأما قوله : لا ملك لى عليك » يقتضى إزالة الملك › وذلك ينافي كل 
واحد من الأمرين فيصح ٩”‏ أن E‏ 

۷ - [ قالوا : كل ملك صح ] ” استعمال الإعتاق في إزالته » صح استعمال 
الطلاق في إزالته » كالروجة ^ . 

۸ - قلنا : ملك الروجة يستدرك الحتق فيه « بالرجعة » ”“ بعد الطلاق 
بخلاف ملك الرقبة فإنه لا يسد الحق فيه بعد العتاق » فلم يجز أن يزول الملك عنه 


. ] في ( ع ) : [ فلم يصح‎ )١( 

(۲) انظر : البحر الرائتق ( ۳۲٠۹/۳‏ ) » الاختیار ( ۱۷۸/۳ ) 

(۳) انظر : المبسوط ٠٥/۷‏ » بدائع الصنائع ( ٥١٤/٤‏ ) . 

۸ في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 كل لفظ ] (ه) انظر : الحاوي للماوردي ورقة‎ )٤( 

(1) في ( ن ) ( ع ) :1 فصح ] . 

(۷) في ( م ) : [ قالوا كل واحد من الأمرين فيصح أن يكون كناية فيه قالوا كل ملك صح ] وهي زيادة لا 
معنی لها . (۸) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم ۸ . 
انظر 2 اليوط 8/07 ` 


وقوع العتق بصریح الطلاق وکنایته mum‏ ۱ ۱/۱ 
بافظ ٠‏ الطلاق . ) ) 

۲۴٠۲۹‏ - قالوا : لفظ وضع ” لإزالة ملك بنى على التغليب » فوجب أن يكون 
كناية في مثله . أصله : استعمال الحرية في موضع الطلاق © . 

۴۴٠‏ - قلا : قد بينا أنه لا يصح أن يقال : إن اللفظ كناية في شيء » حتى يتبين 
أن فيه معناه » ومعنى الطلاق موجود في الحرية لأنها تفيد إسقاط الحقوق » وذلك لا 
يجتمع في النكاح » ومعنى العتق لا يوجد في الطلاق » لأن لفظه يقتضي إزالة اليد © 
وذلك موجود في المكاتب » ووضعه التحربم إما في الحال » وإما في الثاني › وذلك لا 
ينافي ملك اليمين » بدلالة أخته من الرضاع » فلم يصح هذا الكلام . 

. فإن قيل : في الطلاق معنى الحرية » وهو زوال جنس الرق‎ - ١ 

۲ - قلنا : قد يوجد ذلك في المكاتب » مع بقاء الرق فيه فكيف يكون 
إطلاق “ ال لجنس قربة . 

۴۴ - ولأن لفظ الحرية وضع لإزالة الملك عن الأعيان > وهي أعلى الأملاك › 
فإذا عبر ” به عن الطلاق فقد عبر به عن إزالة املك عن المنافع » وهي أدنى الأملاك 
وما وضع لإزالة املك عن الأعلى » يصلح أن يزيل الملك عن الأدنى إذا كان في ملكه › 
فأما الطلاق > فقد وضع لإزالة الملك عن المنافع > وهي آدنی الملكين > وما وضع لإزالة 
املك عن أدنى ”" الأمرين لا يزول به عن أعلاهما » كلفظ الإجارة »> والعارية إذا عقد 
بهما البيع “ . ولا يلزم الإجارة بلفظ البيع » لأن من أأصحابنا الخراسانيين من قال : 
ينعقد » ومن بالعراق يقولون : لا ينعقد © 

 ةكرلم و لضت‎ ١١ وقد احترزنا عنه بقولنا : إذا کان ملکه‎ - ٤ 
البضع‎ ORE فكذلك. لا يزيل الملك عنها بالبيع . وفرق آخر على أصولنا‎ 


. ] في ( م ) : [ بلفط ] . (۲) في ( م ) :1[ وقع‎ )١( 
. ] في ( ع ) : [ الكتاب‎ )٤( . ۸ انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم‎ )۳( 
] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ لطلاق ] . (1) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ اعتبر‎ )°( 
eT . ) ساقطة من ( ص‎ )۷( 


( كرفي يرن اللسائل أن الإ جارف اة لأ الان مدرم رهي الت حل للع وذ كر ي 
الإسلام : أن فيه اختلاف المشايخ » وعن الكرخى : أن الإجارة لاتنعقد بلفظ البيع › e‏ : تنعقد 
انظر : البحر الرائق ( ۲۹۱/۰ ) . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 


۰ ۸/1 کتاب الطلاق 
يجوز أن يملك بلفظ التمليك عندنا الذي بملك (“ به رقبة الأمة > فلذلك زال ) 
للك عنه بلفظ الحرية » وملك رقبة الأمة E e‏ 
ولا يرل “ املك فيه بلفظ الطلاق . 


# #¥# 


(۲) في ( ن ) › ( ع ) :[ زوال ] . 


. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ ميتلا‎ )٤( 


(۳) في ( ع ) :1 لا يتملك ] . 
(<) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ يزيل ] . 


إضافة الطلاق إلى الرجل ‏ 


LA/1° 
) 0, مسالة إو‎ 
oO mA “| 


إضافة الطلاق إلى الرجل 


۴٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال لآمرأته : أنا منك طالق » أو قال لها : أمرك بيدك 
فقالت : طلقتك ٠‏ أو نت طالق » لم يقع بذلك بشيء (© 

۲۴۳ - وقال الشافعي . : يقع بذلك الطلاق « إذا نوى الطلاق م < . 

۴۷ - لا 7 : ان الطلاق لا يصح إضافته إلى الرجل لفظا › ولا معنى 
أما (“ اللفظ فلأنه ٩”‏ يقال SONT‏ 

۸ - وأما لمعنى : فلأن الطلاق عبارة عن إزالة اليد . والمرأة تحت يد الزوج 
فتوصف آنها مطلقه منه  »‏ ولیس لها ید عليه فلا یوصف “ انه مطلق منھا › کما لا 
يقال والأمير : إنه مطلق من حبس أسيره » [ وإذا لم تصح الإضافة لم يقع الطلاق بلفظ 
لا يقتضيه » وإن انضمت إليه نية . وليس ”“ كذلك قوله : أنا منك بائن » أو حرام 
عليك » لأن هذه إضافة صحيحة في المعنى » لأن البينونة عبارة عن القطع » وحبل 
الزوجية متصل بينهما » فكل واحد منهما يوصف أنه انقطع من الأخر » والاستباحة 
موجودة فيهما » فيوصف كل واحد منهما أنه محرم على الآخر . فإذا صحت الإضافة › 
جاز أن يراد بها الطلاق “٠”‏ . 


» ) ۲۳۹/۱ ( الهداية‎ » ) ۱٤١١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷۸/١ ( المبسوط‎ » ٠٠٠١ انظر : الجامع الصغير‎ )١( 
وهو المنصوص عن الإمام أحمد » نص عليه الأثرم . انظر : المغنى‎ ) ٤٤٦/۲ ( رد الحتار‎ » ) ٤۳١/٤ ( البناية‎ 
۰ )۲۸۰/۷ ( للمبدع‎ ) ۲۷۸/۸ ( 
: في ( ن ) › ( ع ) : [ إذا نواه ] . وبه قال الإمام مالك » واختاره أبو الخطاب من الحنابلة . انظر‎ )۲( 
حاشية‎ >» ) ٤٤۹/٦ ( المهذب ( ۸۲/۲ ) روضة الطالبين ( 1۷/۸ ) › نهاية الحتاج‎ ) ۷٤/۲ ( التفريع‎ 


البيجرمى ( 1/٤‏ ) الإنصاف ( ٠ . ) ٤۸٥/۸‏ (۳) ساقطة من (ن) » (ع). 
)٤(‏ في ( ن ) › (ع) :1[ لأن]. (*) في ( م) : [ لما ] . 
(1) في ( م ) :[ أن ]. (۷) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع ) . 


(۸) في ( م ) [ توصف ] . 

(۹) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش انظر : المبسوط ( ۷۸/٦‏ ) › رؤوس 
السائل ٤۱۲‏ » المغني ( ۲۷۸/۸ ) » الشرح الکبیر ( ۲۹۸/۸ ) . 

= SEN OVO A CFO AR انظر‎ )۱۰( 


کتاب الطلاق 


EAT €/۱1۰ 


۹ - فإن قيل : الزوج يصح أن يوصف بالطلاق » لاه محرم عليه بعقد 
النكاح العقد على أختها وأربع سواها » فإذا طلقها زال [ ملك ] ذلك عنه » فيوصف 
بالإطلاق من هذا الوجه ”° . 

٠‏ - قلنا : زوال النكاح إطلاق للزوج في الترويج » إلا أن ذلك ليس يإطلاق 
Da U E ik Û A e i E DD o‏ 
من تزويج أختها » والمرأة مطلقة من الزوج » لأن يده عليها » واليد تمنعها © من 
الأزواج » فيصح أن يضاف إليها الإطلاق منه » ببين ذلك أن من حبس إنسانًا بغير حق 
ثم أطلقه فقد “.سقط المأثم عن الحابس . 

۱ - ولا يقال : مطلق بعنی زوال الا ف لأنه لا يد لموس عليه ( كذاك 
الزوج لا يوصف بالطلاق منها لزوال الحظر © عنه » ولأنه أضاف الطلاق إلى من لا 
يصح أن يوصف به بحال » فصار كما لو قال الأجنبي : أنا منك طالق " . 

۴ - فإن قيل : الأجنبي لو أضاف إليه لفظ ‏ البينونة » لم يقع به الطلاق » كذلك 
لفظ الصريح › A E‏ كذلك الصريح 

۴ - قلنا : الإإضافة إلى الأجنبي بلفظ البينونة » والصريح لا يصح > فلا يقع 
بکل واحد منهما الطلدق ١١‏ والإضافة الف الزروجة صحيحة بلفظ البينونة والتحر ( 


والمؤن فصح إضافة الطلاق إليه على حسب السبب المقتضى لهذا الحجر مع النية > نهاية الحتاج ( ٠ >) ٤٤۹/1‏ 


النكت ورقة ۲۱۸ . )١(‏ في ( ن ) : [ تخصيص ] . 
(۲) في ( ن ) › ( ع ) :[ فقط ] . (۳) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 
)٤(‏ في ( ن ) › ( ع ) :[ فقط ] . )٥(‏ ساقطة من ( ۵ ) »> ( ع ) . 


(1) في ( ن ) : [ الخطر ] . 

(۷) قال في بدائع الصنائع › » إذا أضيف الطلاق الصريح إلى المرأة وقع الطلاق سواء نواه أو لم ينوه بخلاف 
الأجنبي فإنه لو أضاف الطلاق الصريح إلى المرأة لا يقع سواء نواه أو لم ينوه » بدائع الصنائع ( ٠/۳‏ ۱۰( 
وبهذا تبين أن الأجنبي لو أضاف الطلاق الصريح إلى المرأة لا يقع » كما أن الرجل لو ضاف الطلاق إلى نفسه 
لا يقع الطلاق . | (۸) ساقط من ( ۵ ) ۰ (ع) . 

)٩(‏ هذا و للمخالف مما أورده الشيرازي في النكت على قياس الصتف وهو أن القياس على الأجنبي 
غير مسلم لأن الأجنبي لو أأضاف الطلاق إليه بلفظ البينونة لا يقع الطلاق كذلك لفظ الصريح وعكسه الزوج 
فإنه يصح إضافة الطلاق إليه بلفظ البينونة وبلفظ الصريح انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ .. 

) ) ٠١١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 


إضافة الطلدق إلى الرجإ س ۰ tA10/\‏ 


فوقع به الطلاق ”© وهي غير صحيحة بلفظ الطلاق › فلم يقع به شيء ٩‏ ولان کل 
یت و ا ی د ی ت ا 
يصح كالاأجنبي » وعکسه : الزوجة ( ,ٍ 


4٠‏ - فإن قيل : الطلاق يستعمل “ في المرأة » فالإضافة إليها لا تحتاج إلى 
النية » والإضافة إلى الزوج ‏ غير مستعملة في العادة فلذلك احتاجت إلى النية . 

٠‏ - قلنا : هذه معارضة في الوصف » والمعارضة إنغا ٩”‏ 5 تقع في الأصل ولان 
a i E i O O‏ 

غير ” المستعمل ” إذا کان فيه احتمال . 

۳۹ = اما أن تؤثر فیما لا يستعمل فلا . آلا تری أنه لو قال احم الد يى 
الطلاق لم يقع ”“ لأنه غير مستعمل فيه » وإن جاز أن يحمده على توفيقه لمفارقتها » ولأن 
الزوج له عليها حق » بالنكاح يملك استيفاءه » وإسقاطه فإذا أضاف لفظ الإسقاط إلى 
نفسه لم تعلق به حکم » كما لو قال صاحب الدَيْن لغريمه : آنا بريء من الدَيّن . ٠”‏ 

۷ - ولان الطلاق "“ لفظ وضع لإزالة الملك عن البضع › E‏ 
لفظ وضع لإزالة الملك عن الرقبة » والرق و" إذا كان إضافة لفظ الحرية إلى المولى إذا 


)١(‏ قال في بدائع الصنائع : « لو جعل أمر امرأته بيدها فقالت أنا منك بائن أو أنا عليك حرام » كان طلاقا » لأن 
ازوج لو قال لها : أنت مني بائن » أو أنت على حرام » كان طلاقا . وكذلك لو قالت لزوجها : أنت مني بائن أو 
أنت مني حرام لأن الزوج لو قال لها ذلك كان طلاقا اا ا و 
(۲) انظر : المبسوط ( ۷۸/١‏ ) تبيين. اللتقائق ( ٠۸/۲‏ ۰( 

(۳) مراد المصنف أن الأجنبي إذا أضاف الطلاق الصريح إلى نفسه فقال : أنا منك طالق » لا يقع » سواء نواه 
أو لم ينوه » وهذا بخلاف الرأة » قإنها لو قالت لزوجها : أنا منك طالق وقع لأنه لو قال لها : نت طالق مني 
كان طلاقا انظر : بدائع الصنائم ( )٤( . ) ۱١۷/۳‏ في ( ن ) ›( ع ) :1 مستعمل ] . 
)١(‏ في جميع النسخ « الزوجة » إلا أن الظاهر أن صحة العبارة « الزوج ۾ لأن هذا اعتراض للمخالف أورده 
الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بأن الطلاق لو صح إضافته إلى الرجل لم يفتقر إلى النية » لأنه 
صريح . وذلك بيبطل عند الخالف بأن الطلاق فىجانب المرأة متعارف وفي جانب الزوج غير متعارف فافتقر إلى 
النية . انظر : النکت للشیرازى ورقة ۲٠۸‏ . (1) في ( ت ) + ( ع ) :1 وما ] . 

(۷) في (م) :[غير]. ٠ ٠‏ (۸) في ( م ) :1[ مستعمل ] وما أثبتناه نسب . 
OE O‏ [ 

. انظر : شرح الاشباه والنظائر ورقه ۳۹۸ لأحمد بن محمد الحنفي الحموي‎ )٠١( 

. ) في ( م) :1 لانطلاق ] . (۱۲) ساقط من ( م‎ )1١( 


۰ ۱ ڪي املاق 


قال لأت ] < اا مك حر لا" تقع به الحرية كذلك ‏ لفظ الطلاق | إذا أضافه إلى 
الزوج ”“ وهذا صل سلمه اروز 9 وسن ابن ”“ أبي هريرة ٠‏ وهو منع » لأن 
المولى موصوف بالحرية قبل الإيقاع على وجه واحد فلا تجدد له هذه الصفة حكما لم 
يكن . ولا يقال للعبد على مولاه حق النفقة » فهو بالعتق حر من ذلك الحق » لأن 
سقوط هذا الحق عن المولى لا يقتضي الحرية بدلالة المكاتب . 

۸ - فإن قيل : الحرية إزالة الرق » وليس فى جهة المولى رق يزيله لفظ الحرية › 
والطلاق إزالة النكاح » والنكاح ثابت في جهة الزوج والمرأة فجاز أن يضيف إزالته إلى نفسه ° . 

۹ س- قلنا : في جهة الزوج ملك المملوك يثبت في جهتها » كما أن الرق معنى 
ملوك للمولى “ فالمالك هو المولى » والرق فيه المملوك العبد > ثم ” لم يصح إضاذ 
الحرية إلى المالك للرق » كذلك لا يصح إضافة الطلاق إلى المالك في النكاح . 


. ] في ( م ) :1 ولذلك‎ )١( . ] ع ) :1 إذا قال لامرأته‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١( 

(۳) قال في تبيين الحقائق : « لنا أن الطلاق شرع مضافا إلى المرأة بقوله تعالى و لفون لن 4 
(الطلاق : ١‏ ) وبقوله ف إا طلَقَتمُ اسآ » ( الطلاق TT‏ 
فقد غير المشروع فيلغو كالعتق إذا أضيف إلى المولى . انظر : تبيين الحقائق ( ۲۰۸/۲ ) البتاية ( ٤۳٤/٤‏ ) › 
المبدع ( ۲۸۱/۷ ) الشرح الکبیر ( ۲۹۸/۸ ) شرح منتھی الإرادات ( ۱۳۲/۳ ) کشاف القناع ( ٠٣٣/١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) [ المروزى ] إبراهيم بن أحمد المروزى » أذ الفقه عن ابن شريج » وانتهت إليه رئاسة العلم 
يبغداد » ثم انتقل في آخر عمره إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » قال العبادي : خرج من مجلسه إلى 
البلاد سبعون إماما من أصحاب الشافعي . من مصنفاته شرح الختصر شرحا مبسوطا.. توفى سنة ( ٠ ٠٤٠١‏ ) 
٠‏ ودفن قريبا من الشافعي > انظر : طبقات الشيرازي ١٠۲‏ » طبقات العبادي ٠‏ 1۹۰1۸ ) طبقات الإسنوى 
( ۱۹۸۰۱۹۷/۲ ) وفیات الأعیان ( ۲۷۲۹/۱ ) 

)١(‏ في ( ع ) : [ من ] ويلاحظ أن ما نقله المصنف عن المروزى وابن أبي هريرة يخالف ما هو منقول عنهما 
في مصنفات أئمة الشافعية . قال في المهذب اختلف أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى »› فمنهم من قال يصح 
وهو قول على بن أبي هريرة وقال أكثر أصحابنا لا يصح انظر : المهذب ( ۸٠/۲‏ ) » النكاح ورقة ۲٠۸‏ . 
)٦(‏ ابو على الحسن ب بن الحسين البغدادي » أحد أئمة الشافعية » أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج » والمروزى › 
انتتهت إليه رئاسة العراقيين . له من المنصفات : شرح مختصر المزني » وله مسائل في الفروع . توفى في رجب سنة 
٤١ (‏ ۳ه ) انظر : طبقات الشیرازي ( ١٠۳١۱۱۲‏ ) طبقات الشافعية لالإسنوي ( ۲۹۱/۲ ) طبقات العبادي ۷۷ . 
(۷) هذا استدلال للمخالف على جواز إضافة العتق إلى المولى »> ومنع الإضافة إلى الزوج » حيث إن الطلاق 
يحل النكاح » وهما مشت ركان في النكاح » والعتق يحل الرق » وهو يختص بالعبد . انظر : المهذب ( )۸٠/۲‏ 
روضة الطالبين ( 1۸/۸ ) . (۸) في ( ن ) › ( ع ) :[ المولى ] . 

. ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( ن‎ )٩( 


إضافة الطلاق إلى الرجل A1۷/1‏ 


۰ = ولانه وصف نفسه با لا یجوز أن یوصف به » فلا یقع به طلاق » کما لو 
قال : أنا معتد منك أو مستبرئ ”“ . وهذا الأصل قد اضطربوا فيه فحكوا عن آي عل 
الطبرى ”“ آنه لا يقع على المرأة بقوله : أنت معتدة » ولا على الرجل ‏ وهذا ليس بصحيح 
لان قوله : نت معتدة يحتمل لأني طلقتك فهو كقوله Cy‏ 

۱ - و قال غيره : يقع إذا قال أنا معتد ”© ويكون معناه : أنا معد ”) 
بطلاقك ‏ » وهذا لا يصح » لأن أصل ذلك العدة التي هي الاستبراء . 

۴ - احتجوا ° : بقوله بتر : إنما الأعمال بالنيات وإغا لکل امرئ ما 
نوی '“ وقد بينا الجواب عن هذا الخبر . 

۴ - قالوا زوئ عن مر وابن مسعود فیمن قال لامرأته : أمرك بيدك 
فقالت : أت طالق لاتا . قال : تقع عليها واحدة » وهو أحق بها ٠"‏ . 

4 - قلنا ری کر این ان ای و ا اا نواها . A1)‏ 
لأنها ما قالت قد طلقَتٌُ ذذ نفسى ٠‏ فصارت مسألة حلاف ١‏ . 


. فان قيل : ليس في قول ابن عباس تصريح بخلافهما‎ - ٥ 


. ۲۱۷ انظر : شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ورقه‎ )١( 

(۲) هو صاحب الوجوه المشهورة في المذهب أبو على الحسين بن القاسم الطبرىء - تفقه على أبي على بن أي هريرة› 
ودس ببغداد بعد ابن أي هريرة صنف في الأصول » والخلاف وال جدل » وهو أول من صنف في ا لاف اجرد و كتابه 
يسمى فيه احرر . مات سنة ( ۰ )ه٥‏ انظر : طبقات ابن هداية الله ص ٤‏ ۷ طبقات الشیرازي ١١١‏ طبقات العيادى 


. ) ۲ ( طبقات السبکی ( ۲۸۱۰۲۸۰/۲ ) . (۳) انظر : الحاوي للماوردي ورقه رقم‎ ٤ 
. ] في ( ن ) : [ قالت‎ )٥( . ) ۳۲۹۰۳۲۲/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ ) ٤( 

(1) انظر : الحاوي للماوردي ورقة رقم ۲ . (۷) في ( 0 ) › ( ع ) :[ معتدة] . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ورقة ۲ . )٩(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠١۲‏ ) . 

(۱۰) سبق تخریجه . )١١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة رقم ٣‏ . 


)١۲(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف كتاب الطلاق ( ٠٠٠١/١‏ ) » وعبد الرزاق في المصنف باب المرأة 
تملك مرها فردته هل تستحلف » ( ۰/٦‏ ۰ ) وسعید بن منصور في سننه باب الرجل یجعل مر امرأته 
بیدها ( ۳۷۲/۲۳ ) » البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في التمليك ( ۳٤۸/۳٤۷/۷‏ ) . 

)١۳(‏ المعنى لو طلقت نفسها لوقع الطلاق فحين طلقت زوجها لم يقع » فكانت كمن يخطفه النوء فلا 
يمطره . النهاية في غريب الحديث ( ۱۲۳/١۲۲/١‏ ) . 

)۱٤(‏ آخرجه سعید بن منصور في سننه ا 
فقالت أنت طالق فقال ابن عباس : خطاً الله نواها . ) 
)٠١(‏ انظر : البحر ( ۳۰۳/۳ ) شرح منتهی الإرادات ( ۱۳۲/۳ ) . 


كتاب الطلاق 


EA“A/1 `» 


۲۳۵ - قلنا : إن كان الطلاق عنده واقعا لم تُخطئ نواها . 

۷ - قالوا : کل لفظ صح استعماله فيه بالطلاق شاا ک الزوجة صح 
استعماله فيه بالإضافة إلى الزوج كقوله : أنا منك بائن › أو حرام . 

. وريا قالوا : أحد الزوجين وقع الطلاق مضافًا يإضافته إليه كالرأة‎ - ٠۸ 
ورا قالوا : كل “ من صح استعمال البينونة والحرام في الطلاق‎ - ۹ 

بالإضافة إليه كالزروجة ° . 

۲۳١٠١‏ - قالنا : اعتبار إحدى الإضافتين بالأخحری لا يصح › إلا أن ان معناها 
موجود فيها على وجه واحد » وقد بینا : أن البينونة والتحريم يضاف إلى كل واحد 
منهما . والطلاق لا يضاف إلى الزوج لفظًا ولا معنى » فكذلك تعلقت الفرقة بالإضافة 
الصحيحة » ولم تتعلق ‏ بالإضافة التي لا تصح 

۲۳٠١‏ - ييين ذلك : أن الإضافة بلفظ البينونة لما استوت فيهما » استوى 
شرطهما > فاعتبرت النية في جهة الزوج ”“ والمرأة » »> فلو كانت اللإضافة بالطلاق كذلك 
استوى شرط الإضافتين » فلما كان الطلاق يقع عليها بغير نية وقع متى أضيف إليه 

الطلاق بغير نية أولى ”° » فدل “ على خلاف الحكم إلإضافتين . 

۲ - فان قیل قولکم : إن الطلاق تختص به المرأة . إن أردتم به حكمًا لم نسلم » 
لأن حكمه يصح فيها › ا ر ر 
| بلفظ البينونة ء والبت والتحريم » فإنه يستعمل في [ جهتها » ولا يستعمل في ] ا جه 
في العادة » ومع ذلك يقع به الطلاق . 

۴۴ - قلنا : لفظ التحريم اة عا 0° SE E‏ حرم 
علیھا » کما يقال : حرمت عليه » وبان منها › كما بانت هة . 

. ولا يقال : هو طالق منها » وهي طالق منه (' فثبت ما قلنا‎ - ٤ 


) ساقطة من ( ن ) › ( ع‎ )١( 
` ) ۲۹۸/۸ ( المغني ( ۲۷۸/۸ ) » الشرح الکبیر‎ › ) ۸٠/۲ ( المهذب‎ » ۲٠۸ انظر : النكت ورقة‎ )۲( 


(۳) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 مضاف ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ يتعلق ] . 
(*) في ( ن ) : [ بالزوج ] . ) )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 
(۷) في ( م ) :دل ] . (۸) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ). )٠١(‏ في ( ن ) ۰( ع ) :[ قد يستعمل ] . 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( ۷۸/١‏ ) › البناية ر( ۳٤‏ ) ۰ والبحر الرائق ( ۳٠۰۲/۳‏ ) 


إذا قال لامراته انت طالق ينوي ا هد ۰ a‏ 
oC mw wl‏ 


اذا قال لامرأته آنت طالق ينوي ثلافا 


6٥‏ - قال اُصحابنا : إذا قال لامرأته ”“ انت طالق ینوی ثلاتًا» [ لم يقع إلا 
واحدة » () 

, ° ] وقال الشافعي : يقع لاا‎ - ١ 

۴۷ - لا : قوله تعالی الط تان امسا روني ٩‏ . ولم يفصل بين 
أن ينوى الثلاث » أو لم ينو (“ 

۸ - وروي أن ابن عمر طلق امرأته في الحيض » فأمره النبي ير أن يراجعها › 
ثم لیطلتها طامرا أو حاملد 9ء ولم یستحافه اه لم برد ل واو احمل انی 
ذلك استحلفه > كما استحلف ركانة في البتة بالله ما أردت الا واجدة © , 

4 - ولأن قوله : أنت طالق » يقتضي طلقة واحدة » بدلالة إجماعهم على أنه 
إذا لم ينو شما كانت واحدة ‏ . ) 

٠‏ - وزعم الشافعي : أن اللفظ مش مشترك في تناول الواحدة والثلاث ” » ولابد 
لدعي ذلك من دلالة إما شرعية » وإما لغوية . فأما نحن فقد حملنا اللفظ على ما اتفقنا 
على تناوله 0 ٠,‏ 


) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : هذه المسالة في الجامع الصغیر ۱۹۳ مختصر الطحاوي ( ٠۹٥۰۱۹۲‏ ) المبسوط ( ۷٦/١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۱۰۳۰۱۰۲/۳ ) تبیین الحقائق ( ۱۹۷/۲ ) رد الحتار ( ٤۲۹/۲‏ ) وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : 
الغني ( ٤۰۸/۸‏ ) › الشرح الکبیر ( ۳۲٣/۸‏ ) » الفروع ( ۳۹٣٣/۰‏ ) 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وهو : قول أبي حنيفة » الأول » وقول زفر ومالك والرواية الثانية عن الإمام 
أحمد . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) » الكافي ( ٠۷٤/۲‏ ) » قوانين الأحكام ٠٠٠‏ » الأم للشافعي ( ۲۷۸/١‏ ) » المهذب . 
(۸4/۲ ) › الفروع ( ۳۹/۰ ) » الکافي ( ۸۰۳/۲ ) )٤(‏ البقرة : ۲۲۹ 


) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )1( _ ) ٠١۳/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
٠١٠/۳ بدائع الصنائع‎ » ۲۷٠١/۳ البحر الرائق‎ » ۷٦/٦ انظر : المبسوط‎ )۷( 
) ١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة رقم‎ )٩۹( ) ۲۷١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )۸( 


)۱١(‏ محل الاتفاق هنا أنه إذا لم ينو به شيا كانت واحدة » انظر : البحر ( ۲۷٦٠۲۷١/۳‏ ) المهذب مع 
امجموع ( ۳۳۹/۱۸ ) 


EAN ۱۰ 


= كتاب الطلاق 


rovi‏ - ولأن قوله أنت طالق صريح » والنية لا تسلط على الصريح › فتصرفه من 
وجه إلى وجه » وإذا سقطت النية » فكأنه أطلق اللفظ ٠”‏ ولأنه صريح في الإيقاع » [ فإذا 
نوی به العدد لم يقع كمن قال ] : ”“ أنت على كظهر آمي » ونوی ظهارین ° 
۴۲ - ولا یلزم إذا قال : أنت الطلاق » لأن هذا ليس بصريح في الإيقاع (٤)‏ 
عندنا () . 


© ولا يلزم إذا قال : طلقي نفسك » لانه أمر » وليس بصريح إيقاع‎ - ovr 
©( ولآن ما لا يقع يإطلاق قوله : أنت طالق » لا يقع به » وبالنية » كالواحدة البائنة‎ 
» ولأن البينونة أقرب إلى صريح الطلاق من الثلاث » لأن الواحدة تصير بائنة بمضي المدة‎ 
ولا تصير ثلاثا بدا » فإذا لم تعمل نيته في إيقاع البينونة بهذا اللفظ فلأن لا “ تقع‎ 
اثلاث أولى  ولان الثلاث أحد نوعي البينونة » فلا يقح بقوله : أنت طالق وإن نوى‎ 
کالواحدة البائنة ( ر‎ 


) ۲۷۹/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ . TET 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) › ( ن ) > (ع)‎ )۲( 
) (E) ) ساقطة من ( ان‎ )٤( . ] في ( م ) : [ طهارین‎ )۳( 
كذلك قوله أنت الطلاق » فمعناه أنت طالق الطلاق » حتى تتسع فيه نية‎ ١ : (ه) قال في المبسوط‎ 
الثلاث » وقد يذ كر المصدر ويراد به الفعل › يقال إا هو إقبال وإدبار » على سبيل النعت للمقبل والمدبر‎ 
ولا کان ا‎ ) ۷٥/۳ ( الاختیار‎ ) ٠١ ٠٤/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۷۷/١ ( المبسوط‎ 
. تطليقات » فهو ليس بصريح في الإيقاع لأن الصريح لا يقع به إلا واحدة‎ 
قال في المبسوط : بخلاف قوله « طلقي نفسك » فإن نية العدد لا تعمل هناك عندنا » حتى لو نوى‎ )٦( 
الثنتين لا يصح » ونية الثلاث إا تصح باعتبار معنى العموم » لأنه تفويض » والتفويض قد يكون عامًا وقد‎ 
يكون خاصًا » والمفوض إليها بهذا اللفظ طلاق » وذلك ثابت في هذا اللفظ لغة » والطلاق بنزلة أسماء‎ 
الأجاس تخل ال زالعرص فل جه ي الوه .ارط واا‎ 
في (م) : [ الانية ] . مراد الصنف : أن قوله : أنت طالق عند الإطلاق لا يقع به إلا واحدة » ولا يقع‎ )۷( 
: به ثلانًا » فكذا إذا نوى به الثلاث لا يقع به إلا واحدة » كما لو نوى به الإبانة فإنه لا تصح فيه الإبانة انظر‎ 
ساقطة من ( م ) کک‎ )۸( ) ۲۷٣۰۲۷۰/۳ ( البحر الرائق‎ 
ا‎ ) ٠١۳١۱۰۲/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 

( 0 ق ١‏ ولو قال لامرأته أنت طالق » ونوى به الإبانة فقد لغت نيته » لأنه نوى تغيير 
الشرع > لأن الشرع انت ت البينونة بهذا اللفظ مۇجلا ف ما بعد انقضاء العدة › فإذا نوى إبانتها للحال 
معجلاء فقد نوى تغيير الشرع » وليس له هذه الولاية فبطلت نيته . بدائع الصنائع ( ٠١٠١١٠١۲/۳‏ ) وبهذا 
تبين أنه لو نوى الواخدة البائنة بقوله : أنت طالق » لا يقع كما لو نوى الثلاث لا يقع . 


4A۷ ۱/۱۰ 


إذا قال لامرأته انت طالق ينوي ثلانًا - 


4 - احتجوا بن قوله : انت طالق اسم فاعل ٩(‏ يقال : طلقت وهي طالق › 
كما يقال : حاضت فهي حائض » وحملت فهي حامل » وخرج فهو خارج » وضرب 
فهو ضارب » واسم الفاعل يتضمن العدد » فدل ذلك على أنه يحسن أن يفسره بما شاء 
من.المصادر . فنقول : أنت طالق تطليقة واحدة » وتطليقتين » وثلاث تطليقات » كما 
يقول : أنت ضارب ضربة » وضربتين » وثلاث ضربات . وما يقال من العدد الذي لا 
يحصى . ولو كان الاسم لا يحتمل العدد » لم يحسن أن يفسر به ° . 

Eas e‏ » لم نسلم أنه 

يتضمن العدد »› فإذا قال : أنت طالق مرتين فهذا ظرف “ زمان 7“ فإذا العدد بالمعنى 
أن التقدير أنت طالق في زمانين » والفعل الواحد لا يكون في زمانين » ثبت أن 
التطليقتين من طريق المعنى . فإذا قال : تطليقتين > فهذا مضدر © ولیس بعدد ٩‏ , 

٦‏ - فإذا قال : ثنتين » احتمل أن يكون ظرف زمان » واحتمل أن يكون صفة 
اللصدر » ويكون تقديره : نت طالق [ تطليقتين ثنتين › فإن قال : ثلاًا » احتمل أن 
يكون ظرف زمان » واحتمل أن يكون صفة المصدر فتقديره انت طالق ۲ ثاحًا )١‏ . 

۷ - قالوا : لما حسن التفسير ”' بالثلاث " في قوله : أنت طالق ثلاثًا . 
دل على أنه يتضمن العدد 09 


)١(‏ اسم الفاعل هو : الصفة الدالة على فاعل » جارية في التذ كير والتأنيث على المضارع من أفعالها › لمعناه أو 
معنى الماضي - شرح التسهيل ( ۷١/۳‏ ) 

(۲) انظر : البسوط ( ۷١/١‏ ) » النكت ورقة ۲٠۸‏ » والمهذب ( ۸٤/۲‏ )» الغني ( ٠0۹/۸‏ ) » الشرح کی 
(۳) الاختلاف هنا في العني فإنه يأتي معني فاعل » ويأتي عنى مفعول » بدائع الصنائم ( ٠١۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : 1[ طرف ] وفي ( ع ) :1 صرب ] . 

. ) ۱۹۱/۲ ( ظرف الزمان هو : اسم من معنى في باطراد . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )٥( 
۹۰ هو : الاسم الدال على الحدث الجاري على الفعل - قطر الندى وبل الصدى لابن شام ص‎ )٦( 
| . ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ بعده‎ )۷( 
ق‎ ES 

(۹) ساقطة من ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 

)٠١(‏ ويقال له أيصًا التبيين والتمييز » وهو : كل اسم نكرة مضمن معنی من لبيان ما قبله من ٳبهام » في اسم 
يحمل الحقيقة أو إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله . انظر : شرح ألفية ابن مالك ص ۳٤٠١‏ لابن 
الام )١١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۱۲) انظر :اکت ورقة ۲۱۸ مشي ااج ( ۲۹/۳( ژاد غاج ( ۳۷۹/۲ التي ( 0۸ 4( 


LAY/1‏ كتاب الطلاق 


۷۸ - قلنا : هذا غلط » لأن قوله « ثلانًا » ليس بتفسير وإنما هو صفة للمصدر 
أو ظرف زمان » فكأنه قال : أنت طالق فى ثلائة أزمان وهذا (“ يدل على أن ذلك 
قر ا 6ة باد عي فد رل ۶ عدي رون تخل الفرا: 
والدنانير » فتقول : درهما يتبين به " ذلك اله “ . 

۹ - وقوله : أنت طالق ليس بهم » وإما هو كلام مفهوم » فلا معنى 
للتفسیر» ویدل عليه ما قالوا : إن التفسير لا يكون إلا في نكرة ولا يدحل فيه الألف 
واللام تقول : عشرون رجلا » ولا تقول عشرون الرجل . 

۴٠‏ - فلما صح أن تقول : أنت طالق ثلانًا » وأنت طالق الثلاث » علم أنه ليس 
١‏ - ويدل عليه أنهم قالوا : التفسير تدخحل عليه من » ويكون المعنى في 
دخولها / کالمعنی مع عدمها تقول : عشرون درهما وعشرون من الدراهم ويا حبدا 
جبل الریان 7[ من جبل  ]‏ . 

۲ - فکأنه قال ٩”‏ : یا حبذا جبل الریان جبلا ٩”‏ ومعلوم أنه لو “ قال : نت 
طالق من الثلاث لم يفد ذلك ما يفيده قوله : نت طالق ثلاثًا . فعلم أن ذلك ليس بتفسير 

۳ - قالوا : لو قال لامرأته : انت طالق ثلاثًا » وقعت ثلاث تطليقات › ولا 
يجوز أن يقع بقوله : نت طالق > لأنه لا يجوز أن يقع عليها الطلاق بلفظ بعد لفظ . 
آلا تری : أنه لو قال لها : أنت طالق و طالق » وقعت الأولى لى ولم تقع الثانية ( ا 


4 - قلنا : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا وقع بهذه الجملة الثلاث '“ وليس إذا دل 
)١(‏ ساقطة ( م ) › ( )+ (ع). (۲) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 
(۳) ساقطة من ( ع ) ۔ 


. ۲٤٦ص شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم‎ » ) ۳۷۹٠۲۹۰ ( انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 
(ه) هذا صدر بيت لجرير قاله في معرض قصيدة يهجو بها الأحطل بعنوان يا حبذا جبل الريان وتكملة البيت‎ 
وحبذا ساکن الریان من کانًا . انظر : ديوان جرير ص ۹۳> وقد استشهد به المصنف هنا على أن التفسير قد‎ 
) . دحلت عليه » من » والعنی مع دخولها کالعنى مع عدمها‎ 

. في ( م ) : [ فكأنه قال فكأنه قال ] وهي زيادة مكررة‎ )١( 

(۷) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ( ۷١/۲‏ ) . (۸) ساقط من ( م) . 

. ۲٠۸ اشر : النكت ورقة‎ ٠ ۰.) ساقط من ( )> (ع‎ )٩( 

. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


إذا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثًا EAVT/1‏ 
اللفظ على الثلاث بانضمام لفظ آخر إليه يدل على أنه يتضمنه . 

6٥‏ - ألا تری : أن قولنا : عشرة إلا واحدًا ” يفيد تسعة “ لانضمام 
الاستشناء إليه . 

» ولا يدل ذلك على أن اللفظ يتضمنه قبل القرينة . فأما غير المدحول بها‎ - ۴٠ 
فإنغا وقع عليها الثلاث بقوله : أنت طالق ثلاثًا > لأنها جملة واحدة تنعقد لفائدة‎ 
بجميعها » فلا يتعلق بيعضها » فإذا كان ذلك وقف الوقوع على تمام الكلام » ولم يقع‎ 
ولیس کذلك قوله نت طالق » وطالق ۲9 لأنهما  جماتان کل‎ ٩ بعضه دون بعض‎ 
©7 واحدة منهما مفيدة » فتقع الأولى قبل الثانية‎ 

۷ - ولهذا قال أصحابنا : فيمن أراد أن يقول : أنت طالق ثلانًا » فلما قال : طالق 
مات قبل ذكر الثلاث لم يقع عليها شيء “ لأن الوقوع يكون عند تمام الجملة () 

۸ - قالوا : کل لفظ لو أضافه إلى الزوجة ملكت إيقاع الثلاث بها » 1 وجب 
أن يلك هو إيقاع الثلاث بها ] ٠‏ كقوله : نت بائن » وأبيني نفساك ٩١‏ ) 

۹ - قلنا : هذا بطل بلفظ الخیار » لأنه إذا قال لها : اختاری ينوى ثلا 
ملکت ايقاع الثلاث بهذا اللفظ و > ولو أوقع الزوج عليها بقولها : اخحترت لم 
يقع ٩‏ ولأنه إذا « فوض » إليها فقد أمرها » والأمر يحتمل العدد " فإذا أوقع ٠9‏ 
(1) في ( م ) › (ن) :[ واحدة] . 


(۲) ساقطة من ( ك ) ٠‏ ( ع ) . 
(۳) انظر : البحر الرائق ( ۳١۱٤/۳‏ ) › والاختیار ( ۸۳/۳ ) : 


. ] في (م) :1 لأنها‎ )١( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 
. ) ۲٠۳/۲ ( تبيين الحقائق‎ » ) ٤٦٠/٤ ( البناية‎ ٠ ۱۹۷ انظر : مختصر الطحاوي‎ )1( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۷( 


(۸) ما نقله الملصنف عن الأحناف يوافق ما جاء في المبسوط » ونقل في البحر عن الخانية والمعراج أنه لو أراد أن يقول 
أنت طالق ثلاًا » فلما قال : انت طالق . مات وقع واحدة . انظر : المبسوط ( ۱۹۸/٦‏ ) » البحر الرائق ( ۳١١/۳‏ ) . 
)٩(‏ انظر : المبسوط ( ۸۹/١‏ ) » الهداية ( ۲٠١/١‏ ) » البناية ( 41۳/٤‏ ) » البحر ( ٠٠١/۳‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١١(‏ انظر : النكت ورقة ۲٠۸‏ » الميسوط ( )۷١/١‏ . 

. ) ٠٠١/١۷ ( المجموع‎ » ) ٤۹/۸ ( انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » روضة الطالبين‎ )١۲( 

. ) ٠١٤١/۳ ( بدائع الصنائم‎ » ) ۷۷۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

. في ( 2 ) + ( ع ) :[وقع]‎ )٤( 


SAV £1۰ 


فقد وصف و الوصف لا يتضمن العدد على ما بينا » والمعنى في قوله : انت بائن . أنه 

إيقاع بينونة وهي على ضربين › فإن ری الات ققد اد اد انومن » یسل 7 
على ذلك » فأما أن يقع من حيث العدد فلا © , 

:0۹ — ولأن قوله : انت باين كناية » والكنايات تتسلط 7 النية عليها فتصرفها 
من وجه إلى وجه » لأن أصل وقوعها يقف على النية > فكذلك (“ كيفية الوقوع © 
وأما الصريح » فلا تسلط النية عليه لأن ابتداء وقوعه لا يقف عليها » فلا يتصرف بها 
من وجه إلى وجه ٩‏ 

ااا ا ا و ا الواحدة » صح استعمالها في 
الثلاث » كقوله : [ أنت خلية ‏ وأنت بائن ^ . 

۲ - قلنا e‏ لا يصح استعمالهما في الثلاث ] ( عندنا ونما 
نستعملها في البينونة العظمى › فتتبع البينونة العدد الذي يفتقر إليه » ويصير ذلك مضمرًا 
في الإيقاع فکأنه قال : بائن بالثلاث ٩‏ 

۴ - [ وقوله : انت طالق ااا ا يصح أن يحصل على 

الثلاث ۲ "° . 

۳ - قالوا : لو اقترن به ذکر الثلاث وقع به ثلاث تطلیقات » فإذا اقترن به "° 
نية الثلاث وجب أن يقع به ثلاث تطليقات » كما لو قال : نت بائن ° . 
٠‏ - قلنا : لا نسلم أن الثلاث إذا اقترن بها طالق » وقعت الثلاث » كقوله : 


کتاب الطلاق 


.] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م) :7 محمل‎ )١( 


(۳) انظر : الاختيار ( ۸1۸٥/۳‏ ) › بدائع الصنائع ( ٠١۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۵ ) › ( ع ) :[ تتسط ] . )١(‏ في ( م ) : [ فلذلك ] . 


(1) انظر : الهداية ( ۲٤١/١‏ ) › فتح القدير ( ٦۱/٤‏ ) › تبيون الحقائق ( ۱۹۷/۲ ) . 
(۷) انظر : البحر الرائتق ( ۲۷٠/۳‏ ) » الاختيار ( ۷٤/۳‏ ) . 
(۸) الخلية من الخلو بضم الخاء يقال خلا الإناء ما فيه أي : حال » ومنه أنت خلية أي خالية من الخير » ا لمغرب ٠٠١٠١‏ . 
(۹) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( )٠١( . ) ١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)۱١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠ ( ٠١۳/۳‏ 

٠ ) ٠١۳/۳ ( ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . انظر : بدائع الصنائع‎ )١۲( 
. ) ساقطة من ( ۵ ) › ( ع‎ )۱۳( 
. ) ۲۹۳/۷ ( المیدع‎ › ) ۳۲١/۸ ( انظر : الشرح الکبیر‎ )۱٤( 


7e : 


إذا قال لامرأته انت طالق ينوي لاتا 


أنت طالق . > وإنما يقع بجملة اكد ٩‏ ولانه ليس إذا أفاد اللفظ معنى بانضمام غيره 
إليه » أفاده بانضمام النية إليه 

- ألا ترى : أنه لو قال : عشرة إلا واحدًا ” أفادت تسعة » ولو قال : 
عشرة ينوي تسعة لم يثبت يثبت الاستشناء بنيته » والمعنی في قوله انتا ما قدمنا . 

۷ س- قالوا eis:‏ : انت طالق للسنة . ونوی به الثلاث وقعت » 
فلو کان قوله ٠‏ أنت طالق لا يحتمل إلا تطليقة واحدة » كان قوله : للسنة راجعا إليها › 
فکأنه تقع وأحدة ي وقت إالسنة ۳ ,ٍ 

۴۸ - قلنا : إذا قال للسنة فهذه الأيام كناية عن أُوقات السنة وهي ذات عدد 
تی | أضاف E‏ وینوی ذو عدد إلى  ]‏ أوقات ذات عدد » فكأنه أضافه إلى 

۴۹ - قالوا : لو قال لها : أنت طالق | واشار باضابنه الثلاث وقعت ثلاث 
تطليقات » واقتران النية إليه بقوله : أنت طالق أقوى من الإشارة 

۰ - قلا : هذا غير مسلم »› لانم قال : أنت طالق وأشار بأصابعه لم يقع لا 
واحدة » وإعا يقع الثلاث » إذا ار وقال انت طالق هکذا »> يقوله إشارة ك ماله 
عدد ) کقوله انت طالق ادا 9 

١‏ - قالوا : لو قال لها : نت طالق طلاقًا ونوى الثلاث كان ثلانًا » وقوله 
طلاقا مصدر › ا الكلام > وما یو كده O‏ فلولا ان قوله انت طالق 
يعضمن الثلاث لم يفد "“ المصدر ذلك . وكذلك : أنت طالق الطلاق ٠”‏ . 


. ] ع ) :[ واحدة‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )۲( . )۸٩/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( . ] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ أنت طالق‎ )۳( 
. ) ١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )٦( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 
. ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ ( ٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن)‎ )۷( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۹) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[لايقع]‎ )۸( 


)٠١(‏ قال في الهداية : من قال لامرأته نت طالق هذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث » لأن 
الإشارة EAT‏ بالعدد » في مجری العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم » قال عليه الصلاة والسلام 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا . الحديث » ولو لم يقل هكذا تقع واحدة » لأنه لم يقترن بالعدد امهم » فبقى 
الاعتبار بقوله أنت طالق . انظر : الهداية ( ۲۳۸/١‏ ) . 

. في ( ع) : [ يغدر]‎ )۱١( . في ( م ) : [ يژكد ] وما أنبتناه نسب‎ )۱١( 

. ۲٠۸ النكت ورقة‎ » ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( 


EANV1/1 


کتاب الطلاق 


۳٠۴‏ - قلنا : قوله : أنت طالق الطللاق بنزلة قوله : أنت طالق كل الطلاق › لأن 
Ga a a‏ 
طالق طلاقًا فقد روي بشر ‹ عن أيي يوسف عن أبي حنيفة آنه لا يقع به إلا 
واحدة» () وفرق بينه وبين الطلاق › لأن تنکیره يقصره على أن يکون مۇ کا » 
ليس فيه زيادة على ما تتضمنه ° 

۴ - وذکر محمد في الأصل وال جامح الکبیر ” انه یکون ثلاثا »> وسوی 
بينه وبين قوله : الطلاق وطلاقًا ٠”‏ لأنه لا فرق بين قوله : أأنت طالق الثلاث ونت طالق 
ثانا فكأنه قال : أنت طالق طلاقًا ٠”‏ ثلانًا » ثم حذف الصفة وأرادها » وقد جاء 
حذف الصفة وإرادتها في القرآن قال تعالی : یریگ اه ن ركرك ٠‏ فأراد 
غير المملوك » فحذف الصفة وأرادها › وقال # وله اح أَحْت يكل َد يهُا 


. ) ۷۷/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي القاضي › أحد أصحاب أبي يوسف خاصة » أخذ الفقه عن أبي 
یوسف وروی عنه کتبه وأمالیه »> وسمع مالك » وحماد بن زيد وغيرهما وروى عنه أبو نعيم الموطي 
والبغوي » وأبو يعلي وغيره » وثقه أبو داود والدارقطني . مات سنة ۲۳۸ ه . انظر : طبقات الشيرازي 
۸ الفوائد البهية ( ٠٠)٠٤‏ ) الجواهر المضية ( ٠٥۲/١‏ ) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصمري ٠٠١١‏ 
تاریخ بغداد ( ۸۰۸٤/۷‏ ) . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠١٤/۳‏ ) › کا و ا و ا 

)٤(‏ في ( ۰)۵( ع ):1لا]. 

(ه) قال في بدائع الصنائع : وجه هذه الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد » لا ذكرنا أن قوله « طالق » يقتضي 
الطلاق » فكأنه قال طلاقًا تنصيصًا على المصدر الذي اقتضاه الطالق » فكان تأكيدًا » كما يقال : قمت قيامًا 
وأكلت أكلا » فلا يفيد إلا ما أفاده المؤكد » وهو قوله ١‏ طالق » » فلا يقع إلا واحدة » كما لو قال : انت 
طالق ونوى ثلانًا » إلا أن هذه الرواية غير مشهورة » بدائع الضنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

. ۲٠۹۰۰ رافعي‎ ۲۰۹۰٦ ورقة ۲۲۷ للإمام محمد بن الحسن الشيباني تحت رقم‎ ٠١ انظر : الأصل‎ )٩( 
لم يورد محمد بن الحسن ذلك في كتاب الطلاق من الجامع الكبير ۽ > ولعل مراد المصنف الجامع الصغير‎ )۷( 
` فقد جاء فيه [ وإن قال : نت طالق طلاقًا وأنت طالى الطلاق وأنت الطلاق ونوى واحدة أو ائنتين فهي‎ 
. ) ۱۹٤١۱۹۳ ( واحدة » يلك الرجعة . وإن نوى ثلا فقلاث الجامع الصغیر‎ 

(۸) وهذا هو المنقول في كتب ظاهر الرواية » ووجهه أن قوله طلاقا مصدر » فيحتمل كل جنس الطلاق › 
لأن المصدر يقع على الواحد ويحتمل الكل . بدائع الصنائع ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۹) في ( م ) :7 طلاق ] . )٠١(‏ سورة النساء : الآية ١١‏ . 


إذا قال لامرأته انت طالق ينوي لانًا ۹ EAVY/1‏ 


ا04 ٠‏ ي لەخ أ أت ۲ من أم ١‏ وقد جاء حذف “ الموصوف 
فة الضفة ء قال:الله تعالى مون آهل المَدَِةَ مروا مَل الاق 4 © أي : منافقون 
مردوا و" کقوله : # و دون ١‏ ل ۵ آي : ومنا فريق دون ذلك " . 

٤‏ - والڏذي قاله الشافعي : في هذه المسألة لا وجه له » لأنه جوز حزف 
لموصوف والصفة › والذي جاء حذف أحدهما » وهو اتساع (' فإذا حذفا ٠‏ قبح 
ذلك » > واستعمل فما لم یرد [ ا ا القياس ٠ ٩"‏ 

٤‏ عليه » وإذا لم يصح حذفهما لم يجز أن يريد بقوله : أنت طالق الثلاث » ويصير كمن 
قال : انت طالق طلائًا ثانا . . 


. ) ساقطة من ( م‎ )۲( ٠ . ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( ٠ 
.. ) ٤۲۲/۲( المساعد على تسهيل الفوائد ج‎ » ) ٠۲٤/۳ ( انظر : شرح التسهیل‎ ) ٤( 


. ٠١١ ساقط من ( ن ) ۰ ( ع ) . (1) سورة التوبة : الاية‎ )٥( 

(۷) ساقطة ( م ) »> ( ن )>( ع). (۸) سورة الجن : الأية ١١‏ . 

) ۳۲۲٤/۲ ( وما بعدها شرح الرضي على الكافية‎ ٥۹/۳ انظر : شرح التسهیل ( ۲۲۰/۲ ) شرح المفصل‎ )٩( 
. ] في.( ن ) + ( ع ) :[ إقناع‎ )٠١( . للعلامة حسن بن محمد شرف شاة‎ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع‎ )١۲( . ] في ( ن ) : [ حذفا‎ )١١( 


(۱۳) في ( م ) : [ القيام ] . 


EAVA/1 » 
oO mA “ll 


وقوع الطلاق بالكتابه 


کتاب الطلاق 


 عقو قال أصحابنا : إذا كتب بطلاق امرأته » ونوى بذلك الطلاق‎ - ٠ 

۲۳۹۰٢‏ - وهو قول الشافعي : في المزني ”“ . وقال في كتاب الرجعة : لا يكون 
طلاقا ٩۳‏ . ) 

۷ - لنا : أن الكتابة تقوم مقام الكاتب ©“ بدلالة أن النبي لر كان مأمورًا 
بدعاء جميع الناس إلى الإسلام » ثم كتب إلى كسري “ وقيصر ”“ فقام ذلك مقام 


: إذا كتب بطلاق امرأته فالكتابة على أنواع‎ )١( 
. أولا : إذا كتب كتابة غير مستبينة الحروف كما إذا كتب على الماء والهواء فهذا ليس بشيء» لأنه لا يسمى كتابة‎ 
ثانا ا‎ 
. فهو في حكم الكتابة‎ 
ثالئًا : إذا كانت الكتابة على رسم الكتابة والرسالة قبل أن يكب : أما بعد يا فلانة إذا أتى إليك كتابى فأنت‎ 
طالتق فإنه يقع به الطلاق من غير نية » ولا يصدق أنه ما نوى » لأن الكتاب قيد الغائب بنزلة اللخطاب من‎ 
الحاضر » ثم إن كان كتب مطلقًا وقال أنت طالق يقع الطلاق كما كتب ولا يتوقف على الوصول إليها › وإن‎ 
علقه بشرط الوصول بأن قال : إذا وصل إليك كتابى فإنه لا يقع الطلاق مالم يصل إليها لأن المعلق بالشرط لا‎ 
البحر‎ › ) ٠١۹/۳ ( تحفة الفقهاء ( ۲۷۷/۲ ) » بدائع الصنائع‎ » ) ۱٤۳/٦ ٠ ينزل قبل وجوده انظر : المبسوط‎ 
) . ) ۲٤۸/۲ ( الرائق ( ۲۹۷/۳ ) › رد الحتار‎ 
. )۸۳/۲ ( مختصر المزني ( ۲۹۹/۸ ) المهذب‎ Ca 
. ] في ( ص ) :1[ الكتاب‎ )٤( . ) ۸۳/١ ( المهذب‎ » ) ۲٠۲/١ ( الام‎ )۴( 
لقب لكل ملوك الفرس »› وهو هنا يزدجرد بن شهريار » وهو عظيم الفرس في العراق وحواليها قتل نة‎ )١( 
من الهجرة . انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۰۹/۱ ) شذرات الذهب ( ۳۷/۱ ) المنتظم في تاريخ الأم‎ ) ١ ( 
. )۸/١ ( والملوك‎ 
في ( ن ) » ( ع ) : [ قيصر ] . لقب لكل ملوك الروم واسمه هنا هرقل بكسر الهاء وفتح الراء على‎ )1( 
٠ تهذيب‎ › ) ۲٠۹/۱ ( المشهور وقال الجوهري يقال : أَيصا هرقل یاسکان الراء انظر : طبقات ابن سعد‎ 
للإمام يحيى بن شرف الدين النووي . أخرجه البخاري في صحيحه باب‎ ) ٠٦/١ ( الأسماء واللغات‎ 
ومسلم في صحيحه باب كتب‎ ) ٠١۸/١ ( دعوة اليهود والنصارى على ما يقاتلون عليه . فتح الباري‎ 
النبي ي إلى ملوك یدعوهم إلى الله ك من حدیث انس له ( ۱۳۹۷/۳ ) . أما كتاب قيصر فأخرجه‎ 
ومسلم في‎ . ) ٠٠۹/١ ( البخاري باب دعوة اليهود والتصارى وعلى ما يقاتلون عليه . فتح الباري‎ 
. ) ۱۳۹۳/۳ ( صحیحه » باب کتاب النبي یھ إلى هرقل یدعوه إلى الإسلام‎ 


وقوع الطلاق بالكتابة 1/1۹ SAV‏ 


دعائهما إلى الإسلام بالكلام © . 
| ۸ ۰ - ولان الكتاية حروف منظومة تدل “ على معنی مفهوم کالکلام )۳( 
ولأنها تقوم في بيان المعنى ۰ الكلام » والطلاق يقع با يقوم مقام الغير › 
كالكتابة © . ) 

۹ - ولان الكتابة تتعلق بها الأحكام › بدلالة كتاب القاضى إلى القاضى 
تبت به الديون والحقوق » فصار کالقول الذي يبت به الدين © 

٠‏ - احتجوا : بأنه فعل » فلا يقع به الطلاق مع القدرة على القول 
کالضرب ٩‏ 

1 - و قلنا : قولكم مع القدرة لا تأثير له في الأصل » > لأن الضرب لا يقع به 
الطلاق مع القدرة والعجز » والعنى فيه أنه لا يدل على الطلاق فلم يقع به » وليس 
كذلك الحتابة » لأنها تدل على الطلاق کالکلام . 

۲ - قالوا : عقد النکاح لا ينعقد بالكتابة » فكذلك قططعه کالبیع ‏ . 

۴۴ - قلنا : ٩‏ عندنا پنعقد *) البيع › والنکاح بالكتابة ويثبت به الطلاق › 
والإقالة '“ . قالوا : الكتابة بصريح الطلاق لا يقع به شيء بغير نية » فلو وقع به 
الطلاق » لم تفتقر إلى النية كالكلام ١‏ . 

4 - قلنا : إذا كتب على وجه لا احتمال فيه وقع الطلاق عندنا بغير نية ‏ 
کمن کتب مخاطہًا لھا » فقال : أما بعد يا فلانة إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق › 
فإن لم يكتب على طريقة الخاطبة › > لكنه كتب فلانة طالق » فما يحتاج إلى النية لا 
يحتمل ”' أن ن يكون أوقع بهذا اللفظ » ويحتمل أن يكون قصد إلى تجويد الخط › > فلم 
(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۰۹/۳ ) » المبسوط ( ۱٤۳/١‏ ) » الشرح الکبیر ( ۲۸۳/۸ ) . 

(۲) ساقط من ( ع )-. 

(۳) انظر : المهذب ( ۸۳/۲ ) » مغني الحتاج ( )۸٤4/۳‏ . 

. ) ۲۷٣۳/۷ ( الشرح الکبیر ( ۲۸۳/۸ ) » المیدع‎ » ) ١٤۳/١ ( الميبسوط‎ ) ٤( 

. ) ۲۷۳/۷ ( انظر : الشرح الکبیر خ ( ۳۸۲۳/۸ ) » المبدع‎ )٥( 

(1) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠٠١‏ ) . (۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ٠١‏ ) . 


(۸) ساقطة في ( م ) . )۹٩(‏ ساقطة من ( ۵ ) » ( ع ) .. 
)٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۳۸/١۰۱۳۱/۲‏ ) » رد الحتار ( ٠١/٤‏ ) . 


] في ( م ) :1 لا يحتمل‎ )( . ) ١١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( 


GAN /۱1۰ 


يحمل على الطلاق » إلا بالنية “ كما لا يحمل اللفظ الحتمل . فأما اللفظ الصريح فلا 
احتمال فيه » لعرف الاستعمال او ا ا : لو 
i he‏ 

٥‏ - قلا ی ا ی کی الع ا ا ی 
شيءِ ( والکتاب: المستبينة كالكلام المفهوم فيقع به الطلاق ‏ 

› قالوا : (“ الكتابة ] ”“ فعل كالإشارة‎ - ۲۹٩ 

۷ - قلنا ^ : الإشارة إذا فهم بها ”“ المحنى » وقع بها الطلاق › باتفاق 
كالإشارة من الأخحرس ' فأما إشارة الصحيح فلا عرف يدل على معناها » فلم يقع 
بها الطلاق () ٍ 


کتاب الطلاق 


* X* #* 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠۹/۳‏ ) » البحر الرائق ( 1۷/۳ ) » رد الحتار ( ٤١۲/۲‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ ونوى الطلاق لم يقع قلنا : الكتابة التي لا تستبين كالكلام الذي لا يستبون فلا يقع به 
شيء] وهي زيادة مكررة لا وجه لها . )٤(‏ انظر : البحر الرائق ( ۲٣۷/۳‏ ) . 

() في ( ن ) ۰ ( ع ) :[قلنا] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) › ( ع ) وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٦( 

(۷) انظر : اجموع ( ۱۱۹/۱۷ ) . (۸) ساقطة ( م ) › ( ۰)۵ (ع). 

(۹) في ( م ) » ( ):1 بهمأً] . ۱ 

(۱۰) انظر : الام FECES‏ ۳۰ رشع ادر ( ۲۲۳۹۵۷۳ ۰ لحر ارام 
(VÎT)‏ . ۰ (۱۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۱۹٩/۲‏ ) 


النية في الاحتيار للزوج 


£AR1/1 


x TA إ3‎ | 
I oa امن‎ 


النية ق الاختيار للزوج 


۲۳۹۱۸ - قال أصحابنا : إذا قال لزوجته : اختاري ينوي الطلاق فقالت : اختر 
نفسي وقع الطلاق » وإن لم ينو الطلاق (“ . 

۹ - وقال الشافعي : إن نوت المرأة باختيارها نفسها لفرقته وقع » وإن لم ينو 
لم يقع شيء ‏ 

۰ - ل abe‏ حر ۵ امرأته فاحتارت | نفسها » 
فمنهم من قال : طلاق بائن ومنهم من قال : ثلاثا ”“ ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار 
النية . ) 

= ولانه عاق الطلاق بنعلا » ولا تحبر تي »> کما لو قال : إن دحلت' 
الدار فأنت طالق فدحلت ” ولأنه خيرها بين البقاء على النكاح » وبين الطلاق » فلو 
اختارت تبقية النكاح لاختارت الزوج » أو أمسكت » فلما اختارت نفسها دل ذلك 
على اختيار الفرقة » فلا يحتاج إلى النية . 


» إذا قال لها اختاري فلابد من ذ كر النفس في أحد الكلامين » إما في تفويض الزوج وإما. في جواب المرأة‎ )١( 

بأن يقول لها احتاري نفسك وتقول : اخترت انظر : هذه المسألة في ال جامع الصغير ( ۲١٤١۲۰۳‏ ) مختصر 

الطحاوي ۱۹۷ المبسوط ( ۲٠١/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۲۸٠١/۲‏ ) » الهداية ( ۲٤۳/۱‏ ) 

(۲) انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » روضة الطالبين ( ٤۹/۸‏ ) » حلية العلماء ( ٤/۷‏ ) لاإمام القفال الشاشي 

التفريع ( ۹۰/۲ ) 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( ن ) : [ جيد ] .. 

)١(‏ عبد الرزاق في المصنف عن زاذان ( ٥۹/١‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في الاختيار 

. (TET « Ft) 

e O‏ ۰) » وابن oT‏ ۰ ) . والبيهقي 
في السنن الکبری ( ٣٤٤٥/۷‏ ) 

(۷) إذا علق الطلاق بفعلها كأن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق » ووجد الشرط في ملك » انحلت 

اليمين ووقع الطلاق › لأن الشرط وجد والحل قابل للجزاء » فينزل وينتهي اليمين » ولا تعلق لهذا بالنية › 

فمتى وجد الشرط وقع الطلاق » بدائع الصنائح ( ۱۲٠۹/۳‏ ) - الاحتيار ( ٠٤١/۳‏ ) وبهذا تبين أن التعليق 

بفعل للمرأة لا تعلق له بالنية » كما أن الاختيار لا تعلق له بالنية لأنه تعليق بفعلها . 


۲۳۹۲۲ - ولان کلامها حرج على وجه ال جواب » فالظاهر انها o‏ ) 
يفوض إليها من الطلاق › فكأنها تكلمت بذلك > فلو قالت : اخحترت نفسى بالطلاق › 
لم تعتبر النية . كذلك هذا . : 

۴ - احتجوا بأن الاحتيار كناية » فيعتبر فيها النية كسائر الكنايات ١‏ 

٤4‏ - قلنا : النية معتبرة عندنا ”© ونما الخلاف في اعتبار نية “ المرأة »> وسائر 
الكنايات لا تفتقر إلى أن تبين . 

٥‏ - قالوا : قولها « اخحترت » محتمل لأنها لو قالت : اخحترت زوجي 2 أو 
النكاح » أو تقوؤى الله لم تقع الفرقة » كذلك إذا كان هذا اللفظ محتملا له © . 

۹ - قلنا : إذا قالت : اخترت ” نفسى فلا احتمال فيه » لأن ذلك ليس 
باحتيار للزوج » ولا لتقوى الله » ولا لتبقية النكاح › وإنما هو اختيار لما عقدت عليه » 
فهو كالبايع إذا احتار المبيع دل ذلك على الفسخ “ . 


# %*# # 


. ) ۲۹۰/۸ ( المغني‎ » ) ۳١/۳ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) › المجموع ( ۱۱١۰/۱۷‏ ) › المغني ( ۲۹۱/۸ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۲٠۲۰۲۱۱/۲‏ ) » الهداية ( ۲٤١/١‏ ) . 

. ] في ( ك ) : [ روحي‎ )١( . ] في ( ۵ ) › ( ع ) :[ النية‎ )٤( 

(1) انظر : المهذب ( ۸۲/۲ ) » النكت ورقة ۲۱۹ » امجموع ( ١١١/١۷‏ ) . 

(۷) في ( ن ) :1[ اخترت ] . (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۲/١‏ ) . 


الواقع باختیار المرأة للفسها LAAN j\i‏ 


oH E “NNN 


الواقع باختيار المرأة لنفسها 


۷ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته اختاري » فاحتارت نفسها فهى تطليقة 
بائة 7 ) 

۸ - وقال الشافعي : رجعية ” . 

۹ - لا : أنه اختيار ”“ طارئ على النكاح فإذا تم كان مقتضاه البينونة › 
كخيار المعتقة ٠‏ » ولأنه خيار في رفع العقد » فإذا تم بالاختيار زال “ العقد » كالبائع 
إذا اختار المبيع في بيع الخيار ”° . 

٠‏ - ولأنه خيرها بين تبقية النكاح وإزالته » فإذا احتارت ثم لم ينفها » بقى 
النكاح وهذا ضد الاختيار ”“ » وهذه مبنية ‏ على أصانا : أن ألفاظ الكنايات بوائن إلا 


)١(‏ انظر : هذه المسألة في المبسوط ( ۲٠۲/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱٠۹/۳‏ ) › الهداية ( ۲٤١/١‏ ) . تبيين 

الحقائق ( ۲ ) » البناية ( ۲۸۹/٤‏ ) والمسألة في الكتاب انظر : اللباب ( ١١/۳‏ ) وبه قال الإمام مالك 

إلا آنها بائن بالثلاث عنده انظر : الكافي ( ۸۸0۸۷/۲ ) التفريع ( ۹٠/۲‏ ) » الرسالة ص ۲٠٤‏ لابن ابي 

زيد القيرواني 

(۲) انظر : حلي العلماء تقال ۷| ا ا و و . وبه قال الإمام 

أحمد انظر : المخني ( ۲۸۹/۸ ) › المبدع ( ۲۸١/۷‏ ) . 

(۲) في ( ت ) : [ اختار ] . 

)٤(‏ الواقع باحتيار المرأة لنفسها لا يكون طلاقًا في المذهب الحنفي › > بل هو فسخ » قال ى اليوط : ولهذا لو 

اخارت نفسها كان فسا لا طلامًا جنرلة الخيار الثابت لرفع أصل العقد » وفي حق من توقف على إ إ[جازته لا 

ی ا ر یا و رای کر ی ر 
جهة للمرأة لا تكون طلاقًا المبسوط ( )۹٩/١‏ . 

. ] ع ):1 زوال‎ ( > u 

)١(‏ قال في بدائع الصنائع : إذا تصرف من له الخيار تصرف اللاك كالبائع إذا تصرف في البيع تصرف اللاك 

فهذا دليل استبقاء ملكه » وهو دليل على الفسخ » فيكون فسا للبيع بدائع الصنائع ( ۲۷۲/١‏ ) وبهذا تبين 

أن البائع إذا اختار المبيع في بيع الخيار فسخ العقد ويترتب على ذلك زوال العقد ورفعه كما أن اختيار المرأة 

لنفسها في التخيير يكون رفعا للعقد وزوالا له » ولا يكون ذلك إلا بالبائن ) 

(۷) انظر : المبسوط ( ۲۱۲/۲ ) » بدائع e‏ 1( قح اقدیر ( ۷۹/٤‏ . 

(۸) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ تبقية ] . 


0۰ کس کتاب الطلاق 
ثلاث ألفاظ > وهذا ا الكنايات ١(‏ . وعندهم : الكنايات کلھا یقع بھا الطلاق 
رجعى » وهذا من الكنايات ( . . 
111 ويقولون : إنه طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد » فصار كقوله : 
نت طالق ° . ) 
1Y‏ قلنا : المعنى فيه أن لفظة الطلاق 7“ لا تفيد إزالة الملك › والاختيار يفيد 
إزالة النكاح ‏ » لأنه حيرها بين تبقية النكاح وإزالته » فاختارت الإزالة باحتيار نفسها . 


X*# # #*‏ 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۷۳/١‏ ) . (۲) انظر : النکت للشیرازى ورقة ۲٠۸‏ 
(۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( )٤( . ) ١٠١‏ ساقطة من ( م ) . 


(*) في ( ن ) ٠‏ ( ج ) :[ لمك ]. 


إذا قال اخحتاري ينوي ادنا 4AAI0|\s‏ 


٤ مسالة‎ || 


| مسا 
ذا قال اختاري ينوي ثلاتا 


۳ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : اخحتاري- ينوي ٿلاثا - فاختارت کانت 
واحدة () ٍ 

. €7 وقال لشافمی : ٹلاڻا‎ - ۴٤ 

۴ - لا : أنه اختيار ” طارئ على النكاح فلا يقع به العدد كخيار © 
المعتقة » ولأنها فرقة (“ تثبت باختيار المرأة كتفريق القاضي بالعنة ”) . ) 

. احتجوا با لفظ يجوز أن يقح به واحدة فجاز أن يقع به الثلاث‎ - ٩ 
. " أصله : قوله : أنت باقن‎ 

۷^ - قلنا : « أنت بائن ) من ألفاظ الكنايات وهو يتضمن البينونة فإذا نوى به 
الثلاث فقد نوى نوع بينونة فعملت نيته » وأما الاختيار فليس من ألفاظ الطلاق بدلالة 
أن الزوج لا يلك إيقاع الطلاق به » وإنما يقع مقدار ما يقتضي الاختيار إليه دون ما 
سواه  »‏ كما أن فسخ البيع بالخيار يثبت به رفع العقد دون ما زاد عليه ٩‏ . 


# # #* 


(۱) انظر و اا اا ا ااا 
(۲) انظر : المهذب ( ۸٥/۲‏ ) امجموع ( ۲۹۱۷/۱۸ ) . 

(۳) في ( ۵ ) › ( ع ) : [ خیار] . )٤(‏ في ( ص ) : [ الخيار ] . 

(°) في ( 0 ) ۰ ( ع ) :[ قربة ]. 

(1) الواقع بتفريق القاضي بسبب العنة تطليقة بائنة كالإيلاء إذا مضت مدته بانت بتطليقة بائنة » لأنه حصل 
بفعل الزوج » وفي التفريق بالعنة القاضي نائب عن الزوج في التفريق الواجب عليه . تحفة الفقهاء ( ۲۷۳/۲ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( ١٤١‏ ) . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء ( ۲۸٤/۲‏ ) » البناية ( ٤۹١/٤‏ ) . 

. ) ۲٤۳/١ ( الهداية‎ » ) ۲۷۲/١ ( انظر : بدائع الصتائع‎ )٩( 


۹ سس کتاب الطلاق 


أ rer i‏ 
ااا اة ل o‏ 


التحيير ف الطلاق والعتاق يتوقف بالمجلس 


۸ - قال أصحابنا : إذا خيرها فلها أن تختار ”“ في مجلسها قبل أن تتشاغل 
عن الاختيار بعمل أخر ° 

۹ - وهو ظاهر مذهب الشافعي . 

٠‏ - وقال المروزى ‏ : إذا قال لها احتاري أو طلقي نفسك إن شعت أو أمرك 
بيدك فهو على الفور وإن طلقت نفسها في أول أحوال الإمكان وقع “ وإلا لم يقع 

١‏ - وقالوا : في حيار المعتقة ثلاثة أقوال : أحدها على الفور والاحر ” لها 
الحيار ما لم يمسها والثالث لها الخيار ثلائة أيام © . 

۲ - لنا : ما روي أن النبي ّي لما أراد أن يخير نساءه قال لعائشة . س : 
إني جاعل إليك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيرى أباك ‏ . ولو كان على الفور بطلت 


. ] في ( ن ) : [ يختار‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ۱۹٦‏ › المبسوط ( ۲٣١/١‏ ) » الهداية ( ۲٤۳١/١‏ ) »> تبيين الحقائق 
۲۲١/۲۱۹/۲(‏ ) الدر الختار ( ٤۷١١/۲‏ ) والمسألة في الكتاب اللباب ( ١٠/٠١/۳١‏ ) وهو أحد قولي الإمام 
وقال في القول الآخر : هو على التراحي » ولها الاحتيار في الجلس وبعده انظر : الكافي ( ٥۸۸/۲‏ ) › التفريع 
٤/۲(‏ ۸۸4۸ ) » وبه قال المام اخم انظر : الشرح الكبير ( ۳٠۷/۸‏ ) » المبدع ( ۳١۷/۷‏ ) »> المبدع 
۲۸٦/۷(‏ ) کشاف القناع ( ۲٠٣/٣‏ ) . (۳) في ( م ) : [ الروري ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

)١(‏ المنصوص في المذهب أنه إذا فوض الطلاق إليها أن لها أن تطلق نفسها » ما لم يتفرقا عن الجلس أو 
بحدث ما يقطع ذلك » وهذا ما جزم به ابن أيي القاص » وهذا بناء على القول : بأن التفويض تو كيل وقال ابو 
إسحاق المروزي : لا تطلق إلا على الفور » وهذا بناء على القول بأن التفويض تمليك » وعلى ذلك فيشترط 
لوقوعه تطليقها على الفور . انظر : المهذب ( ۸٠/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ٤٦/۸‏ ) الوجيز ( ٠٦/٠١/۲‏ ) > 
نهاية الحتاج ( ٤۳١/١‏ ) . (1) في ( ن ) › ( ع ) :1 والثاني ] . 

(۷) والأظهر في الأقوال الثلاثة أنه على الفور » المهذب ( ١٠/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٠٤/۳‏ ) وذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى أنه یتقيد بالمجلس انظر : المبسوط ( ۲۱۱/١‏ ) الهداية ( ۱۹۹/۱ ) 

(۸) فتح الباري » باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها ر( YV4/VA/۹‏ ) » صحیح مسلم باب بيان أن 
تخییر امرأته لا یکون طلاقا إلا بالنية ( ۱۱۰۳/۲ ) . 


التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف با مجلس د هه 4AAV/1‏ 


اة ويدل عليه ا روي عن غم () وعلى 9 وعثمان وأبن مسعود 9 وابن 
فو ا خرن ف اة ا لها الخیار ما دامت في مجلسها ولا 
مخالف له " . 


۳ = ولان جعل إلا فرق » فلم یکن ریق على الفور» كما لو ال 9 
طلقي نفسك © ولأن التخيير وضع للارتياء والنظر هذ في أصلح لأمرين فلو كان على 
الفور لم یکن ( ا( الارتياء )01 دي ذلك إبطال الملقصود بالتخيير لان یار طارئ 
على النكاح فلا يكون على الفور كخيار المعتقة ١"‏ . 


O een 
» ) ٥۲١/٦ ( والتمليك »› ما كانا في مجلسها‎ 

(۲) روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب الخيار والتمليك ما كانت في مجلسهما ( ٥۲٠/١‏ ) » وابن 
أي شيبة في مصنفه كتاب الطلاق من قال : أمرها بیدها حتی تتکلم ( ٦۳/١‏ ) » سعید بن منصور في سننه 
باب الرجل يجعل أمر امرآته بيدها في ( ./٣‏ ۸°( 

(۳) روي ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف ای ار رفاك ا کات ر جا ود 
والطبراني في المعجم الکبیر ( ۳۸۸/۹ ) . 

)٤(‏ روي ذلك عنه ابن أبي شيبة مصنفه كتاب الطلاق › ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم 
من مجلسها ( 1۳/٥‏ ) . 

›)(۲/٦( روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب الخيار والتمليك » ما كانا في مجلسهما عن جابر‎ )٠( 
وسعید بن منصور في‎ ) ٠۲/١ ( وابن أبي شيبة في مصنفه ما قالوا في الرجل يخير امرأته حتی تقوم من مجلسها‎ 
. ) ۳۷٤/ ( ستنه باب الرجل يجعل أمر امرأته بیدها‎ 

)١(‏ قال في نصب الراية وأحرج ابن أبي شيبة تحو ذلك عن مجاهد وجابر بن زيد والشعيي والنخعي وعطاء 
وطاووس . نصب الراية ( ۲۳٠١/۳‏ ) . 

(۷) قال في بدائع الصنائع وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة مثل عمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود وابن عمرو وعائشة ة أن الخيرة إذا احتارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق . بدائع الصنائع ( ۱١۸/۳‏ ) . 
(۸) ساقط من ( ب ) » ( ج ) . 

(۹) قال في بدائع الصنائع : إذا قال لها طلقي نفسك فهو تملك عندنا » سواء قيده بالمشيئة أم لا » ويقتصر 
على المجلس كقوله : انت طالق إن شعت بداء تع الصنائع ( ٠١۲/١‏ ) وبهذا تبين أنه لو قال لها : طلقي نفسك 
اقتصر على امجلس » كما أن الخيار يقتصر على المجلس . 

٠. ] في ( م ) : [ للارتياء‎ )١١( . ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في المبسوط : ولأن الخيار الطارئ لها على النكاح من جهة الزوج معتبر با يار الطارئ شرعا وهو 
خيار المعتقة » وذلك يتوقت با مجلس فكذلك هذا لها ايار ما بقيت في الجلس وإن تطاول يوما أو أكثر » لأن 
ا مجلس قد يطول وقد یقصر » الا ترى أن حكم قبض بدل الصرف وراس الال المسلم لا توقت بالجلس لم 


٤‏ - وقد دل عليه قرله م OO‏ لك » ( فلو 
أن الخيار ملكه في امجلس لم يقف بطلانه على التمكين من الوطء ولأنها احتارت نفسها 
في مجلس التخيير من غير أن يوجد منها عمل ليس من عمل الاختيار » فصارت كما لو 
احتارت على الفور . ) 

۳۹٤١‏ - ولا يقال إن السكوت e‏ كالعمل » لأن السكون فكر 
فيما جعل إليها وأرتياء > وهذا من عمل الاختيار فصار كاستدعاء الشهود ولأنه خيار 
يلك فكان على المجلس كخيار القبول وقد دل عليه قوله بي : « المتبايعان بالنيار ما لم 
يتفرقا ) . 

۲۴٩‏ - احتجوا : بأنه تمليك مطلق تأحر قبوله عن اول حال للإمكان فوجب أن 
لا يصح قبوله . صله : إذا قامت من مجلسها ثم قبلت | 

۷ - قلنا : إذا قامت فقد دل قيامها على الإعراض فأبطل ذلك الاختيار › 
والسكوت لا يدل على الإعراض لأنه ارتياء وفكر فلذلك لم يبطل الاحتيار ^ . 


# ¥ #* 


= يفترق الخال بين أن يطول أو يقصر› المبسوط ۲٠٠/١(‏ ) ويهذا تبين أن خيار المعتقة يتوقت بامجلس » كما أن 
الخيار في الطلاق يتوقت باممجلس . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » واضحة العبارة [ إن وطئك زوجك ] كما في سياق الحديث . 
(۲) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب وقت الخيار 


(۳) انظر : المبسوط ( ۲۱۱/١‏ ) » البحر الرائق ( ۳۳١/۳‏ ) . 


OC E “N 


الرجوع عن التفويض 


۸ - قال أصحابنا : إذا قال لها اختاري أو طلقي نفسك أو أنت طالق › إن 
i a aS‏ 

۹ - وقال الشافعي : يصح رجوعه ] ”> 7 . ) 

٠‏ س- لنا : أنه خيار طارئ على النكاح فلا يملك إبطاله » كخيار المعتقة وامرأة 
العنين > . ولأنه علق الطلاق بفعلها وهو الاختيار فلم يملك عزلها عنه » كما لو علقه 
اخ و الطلاق « إذا تم » ” باحتيارها لا يلحقه الفسخ فإذا ملكه فقد 
وجد شطره فوجب أن يتأ كد بحسب تأكد ال جملة . ألا ترى أن البيع لما جاز أن يفسخ 
بعد تمامه ” جاز الرجوع عن إيجابه ٠”‏ وضعف شطره بحسب ضعض ‏ جملته . 

١‏ - فإن قيل : لو ردت المرأة التخيير بطل » فإن كان [ جعله لها لا يمكنها 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ۱۹١‏ » الهداية ( ۲٤۷/١‏ ) »› تبيين الحقائق ( ۲۲٠۹/۲‏ ) » البحر 
الرائق ( ٠٠۳/۳‏ ) » فتح القدير ( ۹۸/٤‏ ) البناية ( ١١۳/٤‏ ) 

(۲) وبه قال الإمام مالك . انظر : الشرح الصغير ( ۳٠١/۳‏ ) » أسهل المدارك ( ٠٠١/۲‏ ) قال في المهذب : 
وهل له أن يرجع فيه قبل أن تلق » وقال ابو علي بن خيران ولیس له أن يرجع انظر : المهمذب ( )۸٠/۲‏ 
روضة الطالبين ( ٤٦/۸‏ ) » نهاية الحتاج ( ٤٤0/٦‏ ) » زاد الحتاج ( ۳٦۷/۳‏ ) . وبجوازه قال الإمام أحمد 
انظر : الشرح الکبیر ( ۸ /۳۱۰ ) » المیدع ( ۷ ۲۸۷/۲۸٩/‏ ) الإنصاف ( ٤۹۳/٤۹۲/۸‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ۱۹۷/١‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ دائم‎ )1( . ) ٩4۷/۳ ( انظر : الاختيار‎ )١( 

(۷) يجوز أن يفسح البيع الصحيح بعد التمام » إذا وجد في المبيع عيب أو إذا عدمت الرؤية » أما لو كان 
فاسذا فلكل واحد منهما فسخه » دفعا للفساد . أما إذل حصل الإيجاب والقبول ولم توجد هذه العوارض »> 
Ss E E‏ . انظر : 
الهداية ١١/۳(‏ ) » فتح القدير ( ۲٠۷/١‏ ) والبناية ( ٠٠٠١/٤‏ ) 

(۸) للموجب الرجوع أيهما كان a‏ 
معارض أقوى ؛ لأن الثابت له بعد الإيجاب حق التملك » والموجب هو الذي أثبت له هذه الولاية » فله أن 
یرفعها کعزل ال وکیل . انظر OE‏ 

() في ( م ) :1 صعف ] . 


CAN11۰ 


كتاب الطلاق 


۴ - قلنا : لا بيبطل بردها لكنها تشاغلت عن الاختيار والرد ومن شرط 
احتيارها أن لا يوجد منها إعراض عنه ° . 

۴ - احتجوا : بأنه ملكها الطلاق والتمليكات يجوز الرجوع عنها قبل تمامها ‏ . 

٤‏ - قلنا : التخيير بالطلاق المعلتق بالصفة أشبه بالتمليك بدلالة أنه يلك توقيته 
وتعليقه بزمان يستقبل ‏ ولا يجوز ذلك في التملكيات (“ فإذا تم حكم المعلق بصفة لم 
يملك إبطاله ولأن سائر التمليكات يجوز فسخها بعد تمامها » فيجوز إبطال إيجابها › 
والطلاق لا يصح إبطاله بعد وقوعه كذلك لا يصح الرجوع عن إيجابه . 

. °” قالوا : فوض إليها الطلاق فصار كما لو فوضه إلى أجنبي‎ - ٠ 
© قلنا : إن فوضه إلى أجنبي على وجه التمليك لم يصح الرجوع عنه‎ - ۲۳۹۵۹٠ 
كما لو ملك المرأة . وإذا فوضه إلى أجنبي على وجه الت وكيل جاز أن يرجع عنه  ولا‎ 
. © يتصور مثله في المرأة لأنها لا تكون وكيلة في حقوق نفسها وإنما تكون مملكة‎ 


)١(‏ هذا استدلال للمخالف بأن التخيير تمليك » ولهذا بطل برد المرأة وليس فيه معنى التعليق انظر : النكت 
ورقة ۲٠۹‏ . انظر استدلال للمخالف بأن التخيير تمليك » ولهذا يبطل برد المرأة وليس فيه معنى التعليق . 
انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ وما بين المعكوفتين بدل نما جاء في النسخ بلفظ : « جملته لا ييكلها » . 
(۲) انظر : الميسوط ( ۱۹۷/٦‏ ) » البناية ( ١٠۳١/٤‏ ) رد الختار ( ٤۸۷/٤۸٦/٤‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ۸۰/۲ ) النكت ورقة ( ۲١۹‏ ) . 

() في ( ن ) » ( ع ) : [ مستقبل ] . وذلك كما لو قال لها اختاري إذا أهل الشهر » أو إذا قدم فلان › أو 
إذا كملت السنة ونحو ذلك . المبسوط ( ۲٠۱۸/١‏ ) . 

(ه) وذلك كالبيع » فإنه لا يحتمل التعليق انظر : فتح القدير ( ٠١١/٤‏ ) . 

. ) ۳۱۹/۸ ( انظر : الشرح الکبیر‎ )٦( 

(۷) وصورة ذلك : أن يقول له طلقها إن شعت قال في تبيين الحقائق : وأما إذا زاد كلمة « شعت » بن قال 
طلق امرأتي إن شعت » فإنه يقتصر على الجلس » ويلزم حتى لا يكون له الرجوع › وقال زفر : له الرجوع > 
لأن التصريح با مشيئة كعدمه » لأنه يتصرف عن مشيئة فصار : كال وكيل بالبيع إذا قيل له بع إن شفت › ويرد 
عليه أنه تمليك › لأنه علقه بالمشيعة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع 
فانه لا یحتمله . انظر : تبیین الحقائق ( ۲٦/۲‏ ) . 

(۸) صورة ذلك : أن يقول له طلق امرأتي » قال في الهداية : وإذا قال لرجل طلتق امرأتي » فله أن يطلق في 
الجلس وبعده وله أن يرجع عنه لأنه توكيل واستعانة . الهداية ( ۲٤۷/۱‏ ) . 

(۹) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ ملوكة ] . 


CA1/1۰ 


الرجوع عن التفويض 


۷ - قالوا : لما بطل هذا التفويض بجنون الزوج كذلك يبطل برجوعه © . 
۸ - قلنا : لا نسلم هذا لأن لها أن تختار نفسها بعد جنونه كما تختار في 


صحنةهة . 


. ) ٠١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 


OF mE “| 


۹ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : أنت على حرام ولا نية له إذا أراد التحرم 
ولم ينو الطلاق فهي يين فإن ”“ قربها ٩”‏ كفَر ) . 

۲٠‏ - وقال الشافعي : إذا قال ذلك لزوجته وجاريته فعليه كفارة يمين بنفس 
[ اللفظ ] وليس بيمين ^ . 

۲1 - لا : قوله تعالی 3 اھا آل لر م مآ ل آنه لك تبنی مرا 
ریک إلى قوله «وئد رض الله کک تل يکم ) ٩‏ روي یحی بن سعيد القطان 
عن الخزاز ”“ قال : حدثني ب بن ابي مليكة ”“ عن ابن عباس : أن النبي لر کان يشرب 
من شراب عند سودة ” من العسل فدخحل على عائشة س فقالت : إني أجد منك 


. ] في ( م ) : [ قال ] . (۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1 أقر بها‎ )١( 

(۳) إذا قال : أنت على حرام ونوى التحرمم أو لم يكن له فيه نية فهي يين ويصير مؤليا لو تركها أربعة 
أشهر وتبين بطلقة بائنة » لأن الأصل في تحربم الحلال أنه يكون يينا . انظر : المبسوط ( ۷١/١‏ ) › تحفة 
الفقهاء ( ۲۹٦۱/۲‏ ) » بدائع ر( ۷/۳ ) ٠‏ الهداية ( ۱۳/۲ ) » فتح القدير ( ۲٠۸/٤‏ ) والمسألة في 
الكتاب . انظر : اللباب ٦۳/۳(‏ ) » وهو رواية على الإمام أحمد إذا نوی به يينا ولا يصير به مؤليا حتى 
ولو تركها أربعة أشهر انظر المغني ( ۳۰۳/۸ ) » البدع ( ۲۸۲/۷ ) » الشرح الکبير ( ۳٠١/۸‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الام ( ۲۷۹/١‏ ) » المهذب ( ۸۳/۲ ) » الوجيز ( ٥٤/۲‏ ) › نهاية امحتاج ( ٤۳٤/٤۳۳/١‏ ) وقال 
الإمام مالك : هو كناية عن الثلاث في المدحول بها » وغير المدحول بها ينوي ما راد من العدد انظر : التفريع 
۷٤/۲ (‏ ) » الشرح الصغير ( ۳۸٠١۳۷۹/۳‏ ) وذهب الإمام أحمد في ظاهر المذهب إلى أنه ظهار انظر : المبدع 
( ۲۸۲/۷ ) » کشاف القناع ( ۲٠٠۳/١‏ ) () سورة التحريم : الاية ۲/١‏ . 

(1) في ( م ) ( ن ) : [ الخراه ] . صالح بن رستم المزني مولاهم أبو عامر الخزاز البصري روي عن ثابت 
البناني والحسن البصري وعمرو بن دينار وابن أي مليكة وغيرهم وعنه يحيى بن سعيد وروح بن عيادة ومعتمر 
وغيرهم . قال أبو داود ثقة مات سنة ( ۲ ) انظر : في تهذيب الكمال ( ٥٠-٤۷/١١‏ ) الجرح والتعديل 
٤۰۳/٤(‏ ) تهذیب التهذیب ( ۳۹۱/٤‏ ) الثقات لابن حيان ( ٤٥۷/١‏ ) . 

(۷) عبد الله بن عبيد اله بن أبي مليكة روي عن عبد اله , بن الزبير وابن عباس وابن عمر وعلقمة وغيرهم 
وعنه ابن جريج والخزاز وابن رافع وغيرهم . وثقه أبو زرعة وأبو حاتم مات سنة ( ۱١١‏ ه١‏ ) انظر : تهذيب 
الکمال ( ۲۰۹-۲۰۹٦۱۱۰‏ ) الکاشف ٩۰٩۱۲‏ الفقات لابن حبان ( ۲/١‏ ) تهذیب التهذیب ( ۳٠٠/٠‏ ) . 
(۸) ساقطة من ( ن ) ( ع ) . 

)1( سودة بنت زمعة بن قيس بن لؤى القرشي تزوجها رسول اله ن بمكة بعد وفاة حديجةء أسنت عند رسول اله بإ = 


إذا قال أنت على حرام ولا نية له في الطلاق ANI‏ 


ا : راه من شراب شريته عند سودة » والله لا أشربه » فتزلت هذه الآية 0١‏ 
وروت عائشة ة أن النبي بتو / دحل عليها فقالت : إنى أجد منك رائحة « المغافير » © 
e a e‏ 
ئشة ها 7 في خبرها ] ( أنه لم يحلف . إن كان أصل الخبر أن النبي ل حلف 
Re ge‏ : حرمتها فقد جاء بجعنى اليمين > وإن كان النبي 
به حرم العسل ولم يحلف فقد جعل الله تعالى في ذلك كفارة يين وكل من أوجب 
في تحريم العسل الكفارة أوجبها بالحنث وقال : 3 قد وض آله لک عل اینیک ي © 
فدل أن الحرام يمين © . 


ا 2 فان قیل : قد روي عمر بن الخطاب له أن النبي ا حرم مارية (A)‏ 
فأنرل الله تعالى الآية > . ) 


فهم بطلاقها فقالت لا تطلقني وات في حل من شاي » فامسکها رسول اله پھر حت توفی عنھا مم سار 
زواجه . . روت عن النبي ّث وتوفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب . انظر : الاستيعاب ( ۱۸٦۷/٤‏ ) أسد الغابة 
٠١۸/۱۰۷/۷(‏ ) الإصابة ( ۷۲۲/۷ ) طبقات ابن سعد ( ۳۹/۳۰/۸ ) . 

(۱) اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۷۷/١١٠(‏ ) مجمع الزوائد كتاب التفسير ( ANI‏ 
(۲) في ( ن ) ( ع ) : [ المعافير ] . المغافر والمغافير صمغ شبيه بالناطق فيوضع في ثوب ثم ينضح بالماء 
فیشرب واحدها مِعْفُر لسان العرب باب الیم ( ۳۲۷۵/١‏ ) . 

(۳) آم المؤمنین زینب بنت جحش بن رباب تزوجها رسول اله بق سنة حمس من الهجرة بعد زيد بن حارة 
روت عن الي بإ وروي عنها محمد بن عبد اله بن جحش وأم حبيبة وزينب بدت أي مسلمة وأرسل عنها 
القاسم بن محمد كانت من سادة النساء دينًا وورعًا وجودًا ومعروفا . ماتت سنة ۲۰ ر وصلى عليها 
عمر بن الخطاب . انظر الاستیعاب ( ۱۸۹/٤‏ ) أسد الغابة ( ٠١١/۷‏ ) طبقات ابن سعد ( .٠/۸‏ ۰). 
)٤(‏ صحيح البخاري باب لم تحرم ما أحل الله لك ( ٠٠/١‏ 7/۲ ۰ ) ومسلم في صحیحه باب وجوب 
الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (N).‏ . 

. ۲ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) سورة التحريم : الآية‎ )١( 

(۷) في ( م ) : [ لهن ] . انظر : المبسوط ( ۷۰/٦‏ ) بدائع الصنائع ( ۱۹۸/۳ ) المغنی ( ٠٠٠/۳۰۳/۸‏ ) 
الشرح الکبير ( ۳٠١/۸‏ ) . 

(۸) مارية القبطية مولاة رسول الله ي وأم ولده إبراهيم وهي مارية بنت شمعون وقد أهداها له المقوقس 
القبطي صاحب الإسكندرية فوصلت إلى المدينة سنة ثمان » وتوفيت في خلافة عمر بن الخطاب في الحرم سنة 
٩ ۱۹(‏ ) ودفنت بالبقیع انظر : الاستیعاب ق ( ۱۹۱۲-۱۹۱۱/۲ ) أسد الغاية ( ۲٠٠/۷‏ ) الإصابة ق 
(۱۱۱/۸ ) الطبقات الکبری لابن سعد ( ۱١٦-۱۰۳/۸‏ ) . 

a 0 ان فو‎ ) ٤۲/٤۱/٤ ( الحديث آحرجه الدارقطني في سننه‎ )٩( 
. ) ٤۹۳/۲ ( وعند الحاكم في المستدرك كتاب التفسير‎ - ) ٠٠۳/۷ ( السنن الكبرى‎ 


L241 


کتاب الطلاق 

۴ - قالوا : فقد تعارض السببان فسقطا (“ . 

۳٤‏ - قلتا ليس في ذلك تعارض لأنه لا نع ” أن يكون عليه السلام حرم 
العسل وحم مارية فأنرل الله تعالی a E‏ ا 
حرم جاریته فهو حالف لقوله تعالی : هود وض آله لک عل تیل ایمیک که ٩‏ 0و 
ا 
بیمین » ولا يتعلق به كفارة یمین ٩”‏ . 

٥‏ - فإن قیل : قوله تعالی : بی مات ارو که ٠‏ يدل أنه حرم مارية 
لان تحربم العسل لاحق للزوجات فيه . 

© ) قلنا : إنما حرم العسل لأنهن قلن له : « إنا نجد منك رائحة المغافير‎ - ١ 
وهو كريه الريح ينزل في العسل ويقال : يعقد عليه « النحل : فحرم ذلك لأجل‎ 
. کراهتهن لریحه‎ 

۷ - فن قیل : قوله تعالی ولد اسر لن 4 يدل أنه تحرم الجارية لأن 
تحريم العسل لا يره 

۸ - قلنا : لا يمتنع أن يْسِرٌ ذلك ويخبر به بعض الزوجات دون بعض . 

۲۹ - فإن قيل : قد أوجب الله تعالى الكفارة بنفس اللفظ وأنتم توجبونها بالحنث . 

۷۰ - قلنا : لا قال الله فإ عة يسيك ٠‏ وتحلة اليمين لا تحب إلا بعد 
الحنث اكتفاء بما تقرر في الاصول ولم يذكر الحنث 

OIE) ولا يقال » ' : إن التقدير إنكم تخرجون من الحرم‎ «( - ١ 
أن هناك يينا موجودة » لأنه قال #إقد رض أله‎ ٠" تخرجون به من اليمين لأن الظاهر‎ 
. وتحلة اليمين إنما تكون بعد وجود اليمين‎ ١ لک حل ایمیک ي‎ 


.] في ( ن ) ۰ ( ع ):1 ينع‎ )۲( . ) ۲١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١( 
. ) ۱١۹/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 1 سورة التحرم ل‎ )۳( 
. ١ (ه) انظر : المهذب ( ۸۳/۲ ) . أ (1) سورة التحربم : الأية‎ 

(۷) سبق تخریجه . (۸) سورة التحرم : الآية ٣‏ . 

(۹) سورة التحرم : الأية ۲ . )٠١(‏ في (م) :1 ولا ] . 


. في ( ن ) » ( ع ) ولا يقال إن تقدير الأية [ إنكم تخرجون من التحربم ] وهي زيادة لا وجه لها‎ )١١( 
. ع ) : [ با ] وفي غيرهما : « ما » والأصوب ما أئبتناه‎ ( ٠ ) في ( ت‎ )١١( 
. ۲ سورة التحرم : الأية‎ )١١( . ] في ( م ) : [ الطاهر‎ )١١۳( 


ذا قال آثت على حرام ولا نية له في الاق ج ص ۰ €A410/۱1‏ 


- بين ذلك أن الأمر لو كان على ما يقوله الشافمي لقال : قد فرض الله 
عليكم © تحلة أيانكم لأن الكفارة وجبت باللفظ وليس بمخير فيها . 

۴ - وعلى قولنا : هو حالف فقد خير بين البقاء على اليمين وبين الخروج منها 
بالحنث والتکفیر » فیصح أن یقول : فإ د ای لک عمل یسیک 4 لأنه لم تجب 
عليه كفارة بعد » وإنما هو مخير بون التزامها وبين تركها . 

4 - ويدل عليه ما روي قتادة عن سعيد بن جبير ”“ وعكرمة ”“ عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب هه أن النبي بل « جعل الحرام يمينا » ”) وهذا قصر . 

٥‏ - ويدل عليه ما روي جوبير عن الضحاك أن با بكر ”° وعمر “ با 
وابن مسعود ”“ وابن عباس وعائشة ‏ ر قالوا : في الحرام يمين يعنون بذلك إذا 
حرم امرأته على نفسه ٩‏ . 


. ۲۲ ساقطة من ( ن ) ( ع ) . ر ا : الأية‎ )١( 

(۳) سعيد بن جبير بن هشام السدى . روي عن الحسن بن مالك وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم 
وعنه عمرو بن دينار وابن ميسرة والزبير ابن مرسى وغيرهم قال أبو القاسم هو ثقة إمام حجة على المسلمين مات سنة 
٩٩ (‏ ) ه انظر : في تهذیب الکمال ( ۳۰۸/۱۰ ) الثقات لابن حبان ( ۲۷٠/٤‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۷٦/١‏ ) 
)٤(‏ عكرمة البربري أبو عبد الله المدني روي عن مولاه ابن عباس وأيي هريرة وابن عمر ومعاوية وغيرهم وعنه 
ابرا هيم النخعي وجابر بن زيد وأيوب وغيرهم . وثقه البخاري وابن ابي حاتم مات بالمدينة سنة ( > 1۰( 
انظر : الجرح والتعدیل للباجی ( ۱۰۲۲/۳ ) الکاشف ( ۲٤۱/۲‏ ) تهذیب التهذیب ( ۲٠٣۳/۷‏ ) . 
)١(‏ الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس عن عمر : أنه جعل الحرام يمينا . قال الدارقطني ابن 
محرز ضعيف » ولم يروه عن قتادة » سنن الدارقطني » كتاب الطلاق والخلع وغيره ( ٤١/٤٠١‏ ) . 
(1) أبن أبي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق : من قال المحرام يمين وليس بطلاق ( ۷٤/١‏ ) وسعيد بن 
منصور في سننه في ( ۳۸۹/۳ ) . 

(۷) ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق من قال الحرام بين وليست بطلاق وعبد الرزاق في المصنف ( ۳۹۹/٦‏ ) 
والبیهقی في السنن الکبری باب من قال الحرام ین ( ۳١۱/۷‏ ) وسعید بن منصور في سننه ۳۸۹ . 
(۸) روى ذلك البهقى في السنن الكبرى ( ٠١٠/۷‏ ) . وروى ذلك عنه أيصًا عبد الرزاق في الصنف 
٤۰۱/٦ (‏ ) وسعید بن منصور في سننه ( ۳۸۹/۳ ) . وابن حزم في امحلی ( ۳۸٥/۱۱‏ ) . 
(۹) روی ذلك عنه مسلم في صحیحه » باب وجوب yS‏ عن ابن 
عباس آنه کان يقول في الحرام ین يکفرها » صحیح مسلم ( ۲/.. ) 
)٠١ )‏ روي ذلك عنها ابن أي شيبة في المصنف e‏ في الحرام > من قال الحرام مین 
وليست بطلاق » عن عائشة قالت يمين . ورواه الدارقطني في سننه › الخلح والطلاق ( ٦٦/٤‏ ) 
والبیهقیى في السان الکبری ( )١١( . ) ۳١۱/۷‏ انظر : المبسوط ( ۷١ ۷٠/٦‏ . 


£AN13/1‏ کتاب الطلاق 


: وقد روي عن على وزید أنهما قالا‎ ٩ وروی كذلك عن ابن عمر‎ - ٩ 
ثلاث تطلیقات ”“ وهذا محمول على من نوی الطلاق  وذلك لا يعارض قول‎ 
. © ] الآخرين » لأنهم أجابوا في إطلاق التحريم من غير [ نية‎ 

۷ - فان ن ټل : يحمل ذلك على إيجاب كفارة اليمين 

۸ - 5 قلنا : إن جعلوه يمينا فحمله على الكفارة بغير يمين ترك للظاهر » لأن ما 
يتعلق به كفارة اليمين فهو بين . 

۹ - أصله : ( إِذا ذ كر اسم الله تعالی 2 

۰ - ولا یلزم إذا قال : على « نذر ۳ لانه ين عندنا . 

۱ - ون التحرعم يقتضي الامتناع من الشيء لحق الله تعالى » فإذا حرمها 
فقد منع نفسه منها ىق الله تعالى وليست محرمة » وهذا معنى أن اليمين كنفس اليمين 


(۱) روی ذلك عنه ابن حزم في المحلی عن نافع عن ابن عمر قال الحرام یمین - احلی ( ۳۸١/۱۱‏ ) . 
(۲) ابن أبي شيبة في لمصنف - كتاب الطلاق ( ۷۲/١‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( ٤0٠/٦‏ ) والبيهقى في 
سنه الکبری » باب من قال لامراته نت علیع حرام ( ۳۰۱/۷ ) وسعید بن منصور في سننه ( ۳۸١/۳‏ ) . 
(۳) قال في زاد المعاد الثابت عن زید بن ثابت وابن عمر ما رواه بو محمد بن حزم من طريق ألليث بن سعد عن 
قبيصة أنه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته نت على حرام » فقالا جميعا كفارة يمين » ولم يصح 
عنهما حلاف ذلك . وأما على كرم الله وجهه فقد روي أبو محمد بن حزم من طريق يحيى القطان عن الشعبي 
قال یقوم رجال في الحرام هي حرام حتی تنکح زوجا غیره ولا والله ما قال ذلك على کرم الله وجهه وما قال على 
ما أنا بمحلها ولا بمحرمها عليك إن شعت فقدم وإن شعت فتأحر . زاد المعاد لابن القيم ( ۷۲/٤‏ ) ط صبيح 
MA N OM ID rG‏ 
٠‏ ) الشرح الکبیر ( ۳٠١/۸‏ ) . 

. أصل أصله ] وهي زيادة لا وجه لها‎ [ EOE) 

)٩(‏ إذا ذکر اسم الله تعالى في الطلاق خحاصة أو غيره كأن قال والله لا أفعل كذا أو قال والعليم لأشربن كذا 
کان حالفا وتعلقت الكفارة به سواء كان قاصدا لليمين ام مكرها أو ناسيا . 

انظر : بدائع الصنائع ( ٠/٥/٣‏ ) الهداية ( ۷۲/۲ ) . وبهذا تبين أنه إذا ذكر اسم الله کان حالفا وتعلقت به 
الكفارة > كما أنه إذا قال لزوجته أنت على حرام ولم ينو شيئًا كانت يينا وتعلق بالكفارة . 

)۷( النذر الذي لا تسمية فيه حكمه وجوب ما نوى إن كان التاذر نوی شيا » سواء كان مطلقا عن شرط أم 
معلقا بشرط » بن قال لله على نذر » أو قال إن فعلت كذا فلله على نذر » فإن نوى صوما أو صلاة أو عمرة 
لزمه الوفاء به فى المطلق للحال وعليه كفارة اليمين » غير أنه إن كان مطلقا يحنث للحال » وإن كان معلقا 
يحنث على الشرط » لقوله بي « النذر يرن » وكفارته كفارة اليمين » والمراد منه النذر الذي لا نية للناذر فيه ء 
سواء أكان الشرط الذي علق به النذر مباحا أم معصية . بدائع الصنائع ( ٩۲/١‏ ) . 


إذا قال نت على حرام ولا نية له في ااا صصح ڪڪ 4A4۷/1‏ 


و 
الزوجات لا يتعلق به كفارة يمين فيهن . أصله : والله لا أكلمك ” . 


۲ - احتجوا : بجا روي عن ابن عباس أن النبى يبل حرم مارية فأنزل الله 
تعالى الآية 7 » فأمر النبي يل من حرم حلالا أن يعتتق رقبة أو يطعم عشرة مساكين » 
فأوجب الكفارة باللفظ لا بالحنث © . 

۴ - قلنا : معناه يعتق رقبة إذا حنث . الدليل عليه : أن ابن عباس راوي الخبر 
N aa Sea‏ فیها إلا بالحنث 
فدل على أن المراد بالخبر الأمر بالعتق عند الحنث لولا "“ ذلك لم يخالف ” ما رواه . 


e een a TA 
E E باللفظ « وأا‎ 


. ١" فإن قيل : هذا ترك لاظاهر‎ - ٥ 
قلنا : أضمرنا الحنث واستعملنا العموم وعلقتم الكفارة بنفس التحربم من‎ - ۹ 


)١(‏ إذا قال على يين فهو يمين عند الإمام أي حنيفة وصاحبيه خلافا لزفر لأن قوله على يمين أي ڪين الله ؛ إذ 
لا يجوز بغير الله » أو يقال معنى على يين » أي علي موجب يين الله تعالى » إلا أنه حذف المضاف وأقام 
لضاف إليه مقامه طلبا للتخفيف عند كثرة الاستعمال . انظر : بدائع الصنائع ( ۸۲/۳ ) وبهذا تبين أن قوله 
على يين كنفس اليمين » كما أن قوله نت على حرام فيها معنى اليمين » لأنه يقتضي الامتناع منها احق الله 
تعالى » ومعنى اليمين كنفس اليمين . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۱١۹/۳‏ ) . 

(۳) الحديث احرجه الدارقطني في سننه کتاب الطلاق والخلع اا وغیره ( ٤۲/٤‏ ) البيهقي في السان 
الکبری باب من قال لامرأته انت على حرام لا يريد عتاقا ( ٠١۳/۷‏ ) والبيهقى أيصًا في معرفة الستن والآثار 
( 0/1۰/۱۱ ) . 

)۸۳/۳ ( مغنى الحتاج‎ ) 1۱/٦۰/١١ ( المهذب ( ۸۳/۲ ) معرفة السنن والاثار‎ ) ۲۷۹/١ ( انظر : الام‎ )٤( 


امجموع ( ۱۱۳/۱۷ ) . (*) في ( ۰)۵ ( ع ) :[قد] . 
)٦(‏ في ( م ) : [ اللعارة ] . (۷) في ( م ) : [ ولا ] . 
(۸) في ( ت ) : [ يحالف ] . )٩(‏ في ( ت ) : [ اوجب ] . 


. ) ٠٠١/٤ ( ع ) : [ ونما تحب بالحنث ] . انظر : البناية‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )٠١( 
) . ] في ( ن ) ( ع ) : [ الظاهر‎ )١( 


A1۸1 °‏ ڪڪ 5ب الطلاق 


ey.‏ وخحصصتم ٠”‏ العموم » فحملتموه على تحريم النساء خاصة فکل ما 
ترك الظاهر [ أو استعمل ظاهرا ۲ () وأنتم المستدلون فوقضف الاستدلال با خبر . 

۷ س- احتجوا : با روي ان النبي ل آلی من نسائه شهرا ٩‏ وحرم جاریته 
فوفی بالإيلاء وكفر الحرام ا( ففرق بين الإيلاء والحرام ™,ٍ 

۸ - قلنا : نما فرق بينهما لأن الإيلاء لا يكون إلا في “ الزوجات والتحرم 
يکون في کل شيء . 

4۹ - قالوا : كناية في الطلاق فوجب أن لا ينعقد " بها ' يمين » كقوله : 
انت بات وسائر الكاات , 

San ig SEN oie 
في الطلاق » ويجوز أن ينعقد به الظهار "“ ولأنه كناية في الطلاق وصريح في اليمين‎ 
عندنا لا يحمل عليها بغير نية "“ وهذا غير متنع كما أن لفظ الحرية صريح في‎ 
وكناية فى الطلاق  والمعنى فى سائر الكنايات أن كفارة اليمين لا يتعلق‎ ٠" العتق‎ 
بها فلم تكن ييا . ولا وجب بحكم هذا اللفظ كفارة اليمين في الزوجات كان ييا‎ 


. ] انظر : المهذب ( ۸۲/۲) . (۲) في ( ن ) ۰ ( ع ) :1[ خصصهم‎ )١( 

(۳) انظر : المهذب ( ۸۲/۲) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن) ( ع ) . 

. ] في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ أو حرم‎ )١( 

)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه عن عائشة قالت آلي رسول الله يقير من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل 
في فى اليمن كفارة سنن الترمذي باب ما جاء في الريلاء 7 £۳ 0.0/۰( . 

(۷) معرفة السنن والاثار ( 10/١١‏ ) المجموع ( ۱١١/١۷‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( ن ) › وفي ( ع ) : 1 من ] . 

(۹) في ( ن ) ۰ ( ع ) :[ يعقد ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ) ٠١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( 

)۱١(‏ في ( م ) : [ وينعقد به غيره يجوز أن ينعقد به الظهار ] ومن المفيد أن نشير إلى أن لفظ الحرام إذا نوى 

به الظهار يكون ظهارا عند الإمام ابي حنيفة وأبي يوسف لأنها تحرم عليه بالظهار كما تحرم عليه بالطلاق فكان 

ما نوی من محتملات لفظه › وعند محمد كو لا يكون ظهارا لأن الظهار تشبيه الحللة باحرمة فبدون حرف 

التشبيه وهو الكاف لا يثبت الظهار . المبسوط ( ۷١/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۱١۹/۳‏ ) . 

. ) ۷١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١١( ٠ 

. ] في ( ن ) » ( ع ) : 1 كما أن لفظ الحرية في العتق صريح‎ )٠١( 

. ) ٤/۳ ( رءوس المسائل‎ ۲٠٠١ انظر : الجامع الصغير‎ )٠١( 


CRN1۹/1 ۰ 


ذا قال نت على حرام ولا نية له في الطلاق 


١‏ - فإن قيل : وجوب كفارة اليمين لا يدل على ثبوت اليمين كما أن 
وجوب كفارة الظهار ”“ بالجماع في رمضان لا يدل على وجوب الظهار 

۲ - قلنا : معنى ‏ الظهار “ هو التحريم الواقع باللفظ ‏ وهذا e‏ 
يوجد في جماع الصائم ٠‏ ومعنى اليمين هو الامتناع من فعل الحلوف عليه احق اله 
تعالی > وتحريم الزوجة يقتضي الامتناع عن وطمها لىق الله تعالى من غير حرم » فتساويا 
في معناها » فاستدل بوجوب الكفارة على انعقاد اليمين . 

۴ - فإن قيل : كيف يكون اللفظ كناية في أمرين في الطلاق واليمين 

4 - قلنا : هي كناية في الطلاق والظهار على أنا بينا أنه كناية في الطلاق 
صريح في اليمين » وهذا غير ممتنع . 

٥‏ - قالوا : لفظ تعرى عن اسم الله تعالى وصفته » فوجب أن لا ينعقد فيه 
اليمين بالله كسائر الألفاظ ° . 

١‏ - قلنا : بيبطل إذا قال : أنا منه مؤلي ٩”‏ » لأن التحريم المطلق يقتضي 
الامتناع بالله تعالى » وقد جاء بمعنى اليمين فصار كمن صرح باليمين ” » لأنه إذا جاز 
أن یکون من آلى بمعنى الطلاق مطلقا » ومن جاء بعنى الظهار مظاهرا لم يتنع أن يكون 
من جاء بمعنى الحلف حالفا » > لأن هذا اللفظ لا تعلق به عندهم كفارة اليمين وإن لم 
يذ كر “ الاسم والصفة ٩”‏ جاز أن يكون يينا عندنا وإن لم يذ كر الاسم والصفة ' . 


*% * * 


. ] في ( م ) :1 الظهار ] . ) (۲) في ( م ) :1 معنی‎ )١( 
.] في ( م ) : [ الظهر ] . ( ) في ( م) :1[ اللفظ‎ )۳( 


. ۳/۳ ( انظر : مغني احتاج ( ۸۳/۳ ) زاد احتاج‎ )٥( 

)٩(‏ وذلك لأنه لفظ تعرى عن ركن الإيلاء وهو التأكيد باليمين مع وجود اللفظ الدال على ترك الوطء ومع 
هذا يصح به الإيلاء إذا قصد به الإيجاب . المبسوط ( ۲۹/۷ ) تحفة الفقهاء ( ۳١۷/۳‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٩/۳‏ ) . (۸) ساقطة من ( ع ) . 

(۹) انظر : المهذب ( ۸۳/۲) . )١١(‏ انظر : المبسوط ( ۲/١‏ ) 


4/1۰ 
TT 
oO ™ ا“‎ 


ٳذا حرم زوجته ڪان موليا وان حرم امته أو طعامه 
أو متاعه ڪان حالفا 


کتاب الطلاق 


۲۴۷ - قال اأصحابنا ذا حرم زوجته على زفسه کان )٩(‏ موليًا وان حرم مته أو 
طعامه أو متاعه کان حالفا ٩‏ . 

۳۸ ¬ وقال الشافعي o:‏ حرم زوجته فعليه كفارة مین › وان حرم أُمته ففيها 
قولان ) وإن حرم ما سوی النساء فليس بشيء Kory‏ 

۲۹ - لنا : قوله تعالی : یاب ا لى لِم حرم إلى قوله لیذ رض لله کہ 

ية ایک“ وهو عام في كل تحربم © ولان ينا أن الاية حرجت على سبب وهو 

حرم اله EV‏ 

۰ - وعند مخالفنا تحرج « العسل » لا يتعلق به كفارة © 

۰۱ - ویدل عليه حديث ابن عباس ڪه أن الله تعالى ا أنرل “ الآية أمر النبي 
Bi £ £ I‏ 
ره کل من حرم حلالا أن يكفر » ولم يفرق بين أن يكون من الزوجة "© أو غيرهاء 
ولانه تحرم متاع فوجب أن تتعلق الكفارة بمقتضى التحرم للآية > ولأن ما تتعلق به 
كفارة اليمين في الزوجات تعلق به في غير الزوجات کقوله : والله 0 

. ( ا . : با قال الشافعي : إن البضع فرج وغير البضع ليس بقرج‎ ¬ VY 
وفسروا ذا الكلام فقالوا )0 معناه أن الفرج جور :ان یکون محرما 4 بقاء املك‎ 
. ) ساقطة من ( ۵ ) ( ع‎ )١( 
. )۲٠۹/۲۰۸/۲ ( تحفة الفقهاء ( ۹/۲ ۲۹ ) بدائع الصنائع ( ۱۹۹/۳ ) فتح القدیر‎ ) ۷۱/٦ ( انظر : المبسوط‎ )۲( 
إن نوى تحريم عينها لم تحرم » وعليه كفارة يرن كك وإن أطلق ولم ينو شيا ففيه قولان أحدهما يجب عليه‎ )۳( 
. ) ۳١/۸ ( الكفارة على الأظهر › وقيل قطعا . والثاني لا يجب . انظر : المهذب ( ۸۳/۲ ) روضة الطالبین‎ 
.)۳٣۱/۳( زاد احتاج‎ ) ۳٥/۹ ( مغنی الحتاج ( ۲۸۳/۳ ) نهاية احتاج‎ ۰ ٠ /۸( انظر : روضة الطالبين‎ )٤( 


. ) ۱١۹/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( . ٠١ سورة الحرم : الاية‎ )٠( 
. ) ۲۸۳/۳ ( في ( م ) : [ العتل ].. (۸ انظر : مغنی الحتاج‎ )۷( 
. ] في ( م ) : [ الزوج‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ نزلت‎ )٩( 

. ) ۲١ ( انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١١۲( . ) ۱١۹/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


(۱۳) في ( ن ) ( ع ) :[ فقال ] . 


/ب. 


إذا حرم زوجته کان مولیا وإن 2 ۴ 4۹/۹ 


فلذلك أوجبت إضافة التحريم آل الكفارة ٩١‏ ./ 
۴ - قلنا : سائر الأعيان ايا يجوز أن تكون محرمة مع بقاء املك . 
4 - آلا تری ان العين المرهونة والمبيع في يد البائع محرم على مالكه لا يجوز 
الانتفاع به مع بقاء الاك ° . 

٠‏ - قالوا : جعل الله تعالى لحر بالامتناع لفطًا مخصوصًا يتعلق ذلك به 
فإذا عدل عنه إلى غيره عوقب يإيجاب الكفارة عليه » وسائر الأعيان لم يجعل لتحريها 
لفقا مخصوصا » فإذا حرمها فلم يعدل عن لفظ وضعه اله لتحريها فلم يعاقب 
بالكفارة ° . 

۷۰٦‏ - قلنا : يطل ببضع الأمة لم يجعل الله لفظا ليخصه في التحربم ومع ذلك 
أوجبوا ححريه الكفارة 9 i Ni‏ 


و > لأنها يزول الملك فيها . 


(۱) انظر : مغنی احتاج ( ۲۸۲/۳ ) زاد امحتاج ( ۳۹۳/۳ ) . 
(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۷۱/۰۰ )۱٤١/۹/۲۷۲‏ . 
(۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ( )٤( . ) ۲١‏ انظر : المهذب ( ۸۳/۲) . 


£41۰ كتاب الطلاق 
الأ ¢ن= werm‏ ⁄ 
"e ENN‏ 
لا يقع الطلاق بقوله ڪاى واشربي 


۳۷۰۷ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته كلى واشربي ونوى الطلاق لم يقع ” . 
۸ - وقال الشافعي : يقع ° . 
٩‏ - لنا : أن الطلاق يقع بصريح لفظ الطلاق أو بلفظ يفيد ” التحريم أو 
بلفظ يفيد معنى الطلاق كلفظ البينونة أو بلفظ « ما يؤول  »‏ إليه حال المطلقة 
کقوله : تقتنعی واستبرئی واعتدي والحقى بأهلك وما أشبه ذلك »› وهذا لا يوجد في 
قوله : كلى واشربي » فلا يقع به الطلاق كقوله : الحمد لله مستحق الحمد © . 
٠۰‏ - قالوا : قال الشافعى : هذا اللفظ يحتمل الطلاق › لانه يقول : كلى 
للطلاق كما يقول : تجرعي غصصه ”° . 
۲١‏ - قلنا : الطلاق لا يوصف بأنه مأكول أو مشروب » وقوله : تجرعي مجاز 
لا يقاس عليه . 


*# # * 


)١(‏ في ( ن ) » ( ع ) :[ لايقع ] . انظر : مختصر الطحاوي ۱۹١‏ بدائع الصنائع ( ٠١۸/۳‏ ) ححفة 
الفقهاء ( ۲۷۰/۲۹۹/۲ ) . 

(۲) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الأم للشافعي » وذكر في المهذب أن فيه اختلاف الأصحاب . يقول 
الشیرازي : واختلفوا فیمن قال لامرأته کلى واشربي ونوى الطلاق فمنهم من قال لا يقع وهو قول أبي إسحق 
ومنهم من قال يقع وهو الصحيح انظر : الأم ( /١‏ ۸ /المهذب ( ۸۲/۲ ) امجحموع ( ٠١٤/١۷‏ ) . 
(۴) ساقطة من ( م ) . 

. ] في ( ن ) : [ ما يول ] . وفي ( ع ) :[ يؤل‎ )٤( 

(ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۱٠۸/۳‏ ) . ۱ 

(1) في ( ص) » (م) : 7 عصصیه ] . انظر : الام ( ۲۷۹/۲۷۸/۰ ) الجموع ( ٠١٤/۱۷‏ ) المهذب ( ۸۲/۲) . 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 


OH I a NN 


4۳/۱۹ 


e E Corsa O 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 


۲ د قال أصحابنا : إذا قال لامرأنه : إن حلفت بطلاقك فعبدي حر » ثم قال 
لها إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق [ وإذا جاء المطر فأنت طالق وإذا قدم الحاج فأنت طالق 
وإذا ولدت فأنت طالق ۲ ٩(‏ فقد حلف وحنث وعتق عبده ٩”‏ . 

۴ - وقال أصحاب الشافعى : « لا يجب ر © في جميع هذه المواضع 
شيء وإما يحنث إذا امتنع بيمينه من فعل أُوجبه عليه » أو قصد تصديق نفسه أو 
براءتها ٩‏ . 

س - والأصل فی هذا : أن الحلف ” عند العرب هو القسم " الذي يقتضى 
تعظيم المقسم ‏ به » وإغا ألحق أهل الشريعة بذلك الشرط وال جراء ” الذي تعلق به 
الإيقاع » ووجب إلحاقه به » لأن القسم جملة غير مستقلة إما من مبتدأً أو خبر . تقول : 
لعمر الله : تقدير الكلام لعمرو الله قسمي » أو كل من فعل وفاعل كقوله : بالله ٠٠‏ 
تقدیره e‏ اف بالله (5) وکل واحد من هاتين الجملتين غير مستقلة حتى ينضم 
إليها غيرها وإما من " جملة من مبتداً وخبر كقولك *“ : والله إنك لکرم ٩”‏ أو 
من فعل وفاعل كقولك ولل لقضربن »› و كذا الحلف بدحول ۳ الدار كذلك » 
(1) ما بين المعكوقين ساقط من ( 3) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك فى الهامش . 

(۲) انظر : الكافي - شرح الوافي ج ۲ / ورقة ۹ شرح مختصر الطحاوي ورقة ۲٠١‏ . 

() في ( ۵ ) ( ع ) :1 لايقع ] . )٤(‏ في ( ت ) :[ هذا ] . 

. 04١/1۷ ( الجموع‎ ) ٠١/۷ ( نهاية الاج‎ ) ١١۷/۸ ( انظر : النكت ورقة ۲۲۴ روضة الطالبين‎ )١( 
. 41۴/١ ( احلف القسم » يقال حلف أي أقسم يحلف حَلمًا ولا اللسان - باب الحاء‎ )١( 
. ٠۲/١ ( القسم جملة تؤكد ما تلاها من جملة خبرية غير تعجبية - المساعد‎ )۷( 

() في ( ) ٠‏ (ح) :[ القسم ] . المقسم به هو الاسم الذي يلصق به القسم ليعظم به ويفخم . الفصل 


مع شرحه لابن یعیش ( )٩( . ) ۹۰/٩‏ ساقطة من ( ۵ ) ( ع ) . 
)١(‏ في ( ۵ ) ۰ (ے ) :1 الله ] . )١١(‏ ساقطة من ( ۵ ) ( ع ) . 
)١١(‏ وحدف فعل القسم هنا للعلم به والاستغتاء عنه . شرح الفصل ( ٩٤/۹‏ . 

. ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 کقوله‎ )٤( . في ( ۵ ) ۰( ع ):[عن]‎ )1١( 


. ] ع ) :3 أنت الكرم ] . (۱7) في ( 0 ) ۰ ( ع ) : [ کقوله‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )٠١( 
. ] في ( م ) : [ أحلف أولاد‎ )1۷( 


£1۰ €4 کتاب الطلاق 


لأن ٩‏ ما دحل حرف الشرط فيه غير تام فان ٩”‏ قلت ( : إن دخلت الدار بطلت 
منه 3) الفائدة وصار هذا الجزء من الجملة [ غير مفيد ] © ولا يفيد ما لم ينضم إليه © 
جملة أحرى إما من مبتداً أو خبر كقولك : إن دخلت الدار أعطيتك درهما أو أكرمتك . 
۴۷١ ٠‏ - ولا يكون الشرط إلا من جملة من فعل وفاعل ” . فأما القسم : فتارة . 
يكون جملة من فعل وفاعل » وتارة يكون من مبتداً وخبر . فأما إذا كان المعنى الموجب 
لإيجاب هذه الجملة فالقسم ما ذکرته » وهو موجود في هذه المواضع أيصًا › 
تخصیصًا ۳ منها کقوله : إذا شعت فأنت طالق . 

۳1٦‏ ¬ لأنهم قالوا : في الموضع لذلك ” طلق للسنة . ولم يقولوا : حلف إذا 
قال : إذا حضت » لأنهم سموا "© هذا طلاق البدعة » وهي مواضع حيضها . 
والإجماع ايا › » لأن مخالفنا قال : ليست بايان فيها . وسوى هذه المواضع أان ° 
لوجود المعنى الذي ذكرنا فيها . 

۷ - احتجوا مات إبقاع لاق فة بين تع من قعل ر ت ي 
ولا تصديق » فوجب أن لا يكون حالفا بالطلاق . 

۸ - أصله : إذا قال لها إذا حضت فأنت طالق وإذا طهرت فأنت طالق 
[ ونت طالق ] " إن شعت "© . 

۹ - الجواب a‏ 
اللغوية بمعنى هو موجود في الجميع › » فاعتبار الحنث على الفعل والامتناع منه لم يدل 
عليه دلالة شرعية ولا لغوية » فلم يصح اعتباره . ثم إذا قال لها a‏ 


٠. ساقطة من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م ) › ( )+( ع)‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م ) ( ع‎ ) ٤( . ] في ( م ) : [ فقلت‎ )۳( 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . ) 

(1) في ( م ) : [ فلا يفيده بين اين ينضم ] وهو . 

(۷) انظر : شرح المفصل لابن یعیش ( ٠٠٠١/٠١‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ تحصيصًا ] . (4) في ( م ) : [ لذلك ] وفي غيرها : كذلك . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن ) . 

. ۲۲٣ انظر : المهذب ( ۹۳/۹۲/۲ ) اللكت ورقة‎ )۱١( 

| ` . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع‎ )١۲( 

. في ( ن )۰ ( ع ) :1 ٳذا قال ] وهو‎ )٠٤( ٠ . ۲۲۳ انظر : النكت ورقة‎ )١۴۳( 


تعليق الحلف بالطلاق بالصفة 0/۱۹ ۹ 


طالق » وإن جاء امطر فأنت طالق فقد خرج مخرج ٠‏ اليمين بدلالة أن ران کون 
يعتقد أن المطر لا يأني » وأن الحاج لا يقدمون ثم حقق الخبر عن ذلك باليمين . 


*# # # 


٠. ساقطة من (م)‎ )١( 


۹/۰ سس تتاب الطلاق 


° 


إذا أضاف الطلاق أو علّقه إلى مطلق الوقت 


مسالة ل 


+٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا قال : متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها 
الطلاق [ إلا في آحر أجزاء حياته ”“ . وإن قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن 
لا يقع عليها الطلاق ] “ في الحال . 

۱ - وقال ابو يوسف : هو مثل متی 7 

۲ - وبه قال الشافعي © 

۴ - لا :ن متی شرط هي ٩‏ عليه في الأزمان ٩7‏ » ومطلها نى في 
الأماكن » وأنى ” تقع على الأماكن والأزمنة » وإذا ظرف زمان إلا أنها أيصًا هي 


. هكذا في ( م ) وفي ( ن ) » ( ع ) إذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق في الحال‎ )١( 
والمنقول عن أبي حنيفة وصاحبيه بخلاف هذا . جاء في الجامع الصغير : إن قال أنت طالق متى لم أطلقك أو‎ 
متى ما لم أطلقك وسكت طلقت . وكذا نقله الطحاوي في الختصر وصاحب المبسوط وصاحب الهداية وغير‎ 
مختصر الطحاوي ۲. اا ا‎ ٠۹١ هؤلاء من أئمة المذهب . انظر : الجامع الصغير‎ 
. ) ۲٠٠/١ ( الهداية‎ ) ٠۳/١۳ ( بدائع الصنائع‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۳) محل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه إن لم تكن له نية . قال في الميسوط : فأما إذا قال إذا لم أطلقك أو 
إذا ما لم أطلقك فإن قال : عنيت به إذا الشرطية » فهو بمنزلة أن لا يقع الطلاق حتى يوت أحدهما » وإن قال 
عينت به وقع الطلاق متى سكت » لأن إذا تستعمل لكل واحدة منهما » وإن لم تكن له نية فعلى قول أبي 
حنيفة لا تطلق حتى يوت أحدهما » وقال أبو يوسف ومحمد متى سكت يقع . انظر : المبسوط ( ١١١/١‏ ) 
البحر الرائق ( ۲۹۰/۲۹٤/۳‏ ) البناية ( ٤١١/٤۲۳/٤‏ ) . 

)٤(‏ المنصوص عن الإمام الشافعي أن إذا على الفور وأ إن لا تقتضي الفور متى بل هي على التراخي › فإذا 
قال : إذا لم أطلقك فأنت طالق وأمكنه الطلاق فلم يطلق طلقت . انظر : المهذب ( ۹۲/۲ ) النكت ورقة 
۹ الوجیز ( ٠٥/۲‏ ) نهاية امحتاج ( ۲۲/۷ ) زاد المحتاج ( ٠٠٠٥/٣‏ ) . 
)٥(‏ ساقطة من ( ۵ ) ( ع ) . 

)١(‏ الجنى الداني في حروف العاني ص ٤1۸‏ للعلامة حسن بن قاسم المرادى ط مؤسسة دار الكتاب لاطباعة 
والنشر ط سنة ۱۳۹۰۹ هھ ۱۹۷٦٩‏ شرح المفصل ( ۹٦/٤‏ ) لابن يعيش . 

(۷) في ( ن )۰ ( ع ):[أي]. 


اذا أضاف اأطلادق أوغلقه إلى عظلى أرقت ددد ۱ | |۷ 44 
للشرط من طریيق المعنى )0 : وتفارقه )( فوجه المضاهاة )( ا یجب بحصول الأول 
حصول الثاني فصار قوله ‏ إذا جاء الحاج أعطيتك درهما . بمنزلة قوله : متى قدم زيد 
أعطيتك درهما )°( 


٤4‏ - وجه المفارقة : [ أن الشرط ] ”© لا يتيقن حصوله وإذا تيقن حصولها 


ففارقت « متى » بذلك وضعف فيها معنى الجزاء ولذلك ‏ لم يجز بها | إلا في الشعر “ . 
قال أبو على ”“ إلا أن الشريعة قد أجرتها في أيان الطلاق مجرى صريح الشرط بدليل أن 
قوله : إذا دخحلت الدار فأنت طالق بنرلة قوله : إن دحلت الدار فأنت طالق لأنه لا يتيقن 
حصول الشرط في الموضعين جميعا . 

۴ س- قال : وقد وجدت في کتاب سیبویه ‏ ا وهو إنشاده يعنى 
إبله ° : 


إذا رأتنى سقطت أبصارها الشطرة الثانية دأب N ٠١‏ 


(۱) هذا إذا كانت اسما وتكون ظرفا لما يستقبل من الزمان متضمنة معنى الشرط . وفي هذا تجاب با يجاب 
به أدوات الشرط نحو إذا جاء زيد فقم إليه . انظر : الجني الداني ص ۳٠١‏ كتاب الأزهية في علم الحروف 
ص ۲٠١‏ للعلامة على بن محمد الهروى . ط . مجمع اللغة العربية بدمشق ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۱ م . 
(۲) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) :[ ومفارقة ] . 

(۳) المضاهاة هي : المشاكلة . مختار الصحاح - باب الضاد 4٠۹‏ 

. ) ساقطة من ( ن ) ( ع‎ )١( . ] في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1[ کقوله‎ )٤( 

انظر : المبسوط ( )٦( . ) ۱١١۲/١‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) . 

(۷) في ( ك ) ٠‏ ( ع ) :[ وكذلك ] . [ 

(۸) انظر : الجني الداني ۳٠١‏ المسائل النثورة ص ۲٠١‏ لابي على الفارسي ط مجمع اللغة العربية بدمشق . 
)٩(‏ هو هو : الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو على الفارسي أخحذ عن الزجاج وابن ن السراج وابن جنى وعلى بن 
عيسي . صنف كتبا كثيرة » وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته : هو فوق المبرد . من أشهر 
مصنفاته : التذكرة والحجة والمقصور والممدود والمسائل العسكرية والمسائل البصرية والكرمانية وغير ذلك . 
0 . انظر : في بغية الوعاة ( ٤۹۸-٤۹٦/۱‏ ) طبقات الزييدى ص ١۲٠معجم‏ 
الأدباء ( ۲۳۲/۷ ) أنباه الرواة ( ۲۷١-۲۳۷/۱‏ ) . 

)٠١(‏ هو : عمرو بن عثمان بن قنبر أخذ النحو ا وی ی ا 
الكبير وقال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصنيف . ومن أشهر مصنفاته « الكتاب » المنسوب إليه مات 
سنة ( ۱۸۰ ه ) . انظر : في معجم الأدبان ( ۱١٤/١١‏ ) أنباه الرواة ( ۳٤٠۹/۲‏ ) بغية الوعاة ( ۲۲۹/۲ ) . 
)١١(‏ ساقطة من ( م ) . 

)١١(‏ الدأب : العادة والملازمة يقال : مازال ذلك دينك ودأبك وديدنك كله من العادة . انظر : لسان 


£۹۸1۰ 
بکار )1( شایحخت )۲( ابکا رها 0 


۷۲٩‏ - یقول : قد دا انحر وأولادها الصغار ١‏ فهي غير مستبشرة 
برۇيتە ° 


کتاب الطلاق 


(٤( 


۷ - ويبين مفارقة « إذا » « لتى ») أن « إذا » لوقت معين ١‏ ومتى » ليست 
لوقت معين « ومتى » يصح فيها العموم © والشمول وإذا لا يصح فيها ذلك " . 

۸ - ألا ترى أن « متى » تكون استفهاما لصحة العموم فيها « وإذا » لا تكون . 
استفهاما » لأنه لا يصح فيها العموم » فشابهت أن في أنها شرط يع فيها الاستفهام 
وفارقت ١‏ متى » ١‏ وأين » في ذلك . 

۹ - آلا تری أن من قال : متی دخحلت الدار ‏ فأنت طالق . فتكرر الدخحول 
تكرر الطلاق فلما شابهت « إذا » « أن » ألحقها أبو حنيفة بها لكثرة الشبه » ولو تساوى 
شبهها « إن » « ومتى » احتمل أن يتعجل الطلاق واحتمل أن يتأحر فلم يعجله بالشك 
فقضى بتأحيره ° . 

٠‏ ۴۷۴۳۰ - احتجوا : بأن « إذا » لوقت مستقبل « وإذا » اسم لوقت ماض فإذا قال 
إذا لم أطلقك فأنت طالق [ معناه : أي وقت لم أطلقك فأنت طالق ] ('“ فإذا مضى 
وقت يکنه أن يطلقها فيه فلم يطلقها فقد وجدت الصفة فوجب أن يقع الطلاق كما 
ذا قال : أي وقت لم أطلقك ا (7 


انزد ات الال ر۴ 8 

. ) ۳۹۰/۱ ( البكار بالكسر جمع البكر والمصدر البكارة والبكرة من الإبل وهي الفتية . القاموس باب الراء‎ )١( 
الشياح بالكسر الجد في كل شيء أو الحذار والمعنى جدت ومضت أو حازرت . القاموس باب الحاء‎ )۲( 
. ) ۲١/۱ ( 

(۳) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة 7 بكارها ] كما في موطنه . انظر : الكتاب لسییویه ( ٣١۷/۱‏ ) 
ط الهيعة المصرية العامة للكتاب - تحقيق عبد السلام هارون سنة 1۹۷۷ . 

. ] في ( ن )>( ع ) :1 مستبسرة‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . انظر : المسائل العسكرية لأبي على الفارسي بر ۸٦‏ ط أولي ٠٤٠۳‏ ه 


۲ م ط مطبعة المدني . (1) في ( ن ) › ( ع ) :1 المعمول ] . 
(۷) انظر : شرح المفصل ( ٠١٠٤/۹٦/٤‏ ) . (۸) ساقطة من ( ن ) › ( ع ) . 


. ) ۲۰۹/۲ ( : انظر : المبسوط ( ۱۱۲/۱۱۱/۹ ) تبیین الحقائق‎ )٩۹( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 
= : ع) : [ فقد وجدت الصفة فوجب أن يقع الطلاق أو متى لم أطلقك ] وهي زيادة انظر‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )١١( 


£۹۰ 


إذا أضاف الطلاق أو عله إلى مطلتق الوقت 


» ) س قلنا : هذا وجه شبھها تی وقد بینا مشابهتها « إن » ومفارقتها « متی‎ ۱٥ 
e Ey O) E VE PE gp 
. كل الوجوه‎ 

۲ - قالوا : « إذا » تفارق « إن » . ألا ترى أنه متى قال : أنت طالى إذا قامت 
القيامة كقر » فدل على اختلافهما ولم يجز الشرط بينهما . 

۴ - قلنا هذه المفارقة لأن الشرط لا يتيقن حصوله في « إن » [ وإذا يتيقن 
BE O E‏ 
مفارقتها « إن » فكذلك دل على مفارقتها « متی » . 

٤‏ - قالوا : لو قال لامرأته : انت طالق إذا شعت لم يختص بامجلس ويجوز 
لھا أن تشاء الطلاق بعد قیامھا کما لو قال : أنت طالق متى شعت . ولو قال لها : انت 
طاق [ إن شفت ] 7 اخحتص بانجلس © . 

۴٥‏ - قلنا : قد بیتا ان ۳ « إذا » أشبهت « متى » « وإن » . وفي مسالتنا قد 
ملكها الطلاق » وإذا محتملة › > فلم يخرج من يدها بالشك » كما أن في مسألتنا لا 
احتملت وقوع الطلاق في الحال وفي أخر العمر لم يعجل الطلاق بالشك ۶ 


*# *# ¥ 


= المبسوط ( ۱۱۲/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۱۲۳/۳ ) النكت ورقة ۲٠۹‏ . 

. ما يرن المعكوفتون ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :1 متی شئت ] وهو‎ )( 
. ۳۳/۳۲/٤ ( تبیین الحقائق ( ۲۰۹/۲ ) فتح القدیر‎ ) ۱۱۲/١ ( انظر : البسوط‎ )۲( 
. ) ۸٠/۳ ( انظر : الاختيار‎ )١( . ) ساقطة من ( ۵ ) ( ع‎ )٤( 


٤۹۱ TAR ) 
ot أا مسالة‎ 


إذا قال لامرأته أنت طالق إلى شهر 


٩‏ - روى الحسن “ عن أي حنيفة في من قال لامرأته : أنت طالق إلى شهر 
وقع الطلاق في الحال . 

۷ - وقال محمد : لا يقع إلا بعد شهر ' 

۸ - وبه قال الشافعي ( . 

۹ - لا : أن قوله « إلى شهر ) تأجيل 0 غا ي يصح دخوله في الحقوق 
الثابتة لتأحر المطالبة » ولابد من إثبات لاا سی س رل ا التأجيل فيه › والطلاق 
إذا وقع لم يدخله التأجيل بلغو ذلك التأجيل ”> ولأنا [ لو لم ] ”“ نوقع الطلاق في 
الجال صار كأنه قال : أنت طالق إذا مضى شهر وإلا لا تكون بعنى إذ الجال ” . 

.  هئاغلإ احتجوا : بأنا لو أوقعنا الطلاق ألغينا التأجيل وتصحيحه أولى من‎ - ٠١ 

۱ س- قلنا : إنما يصح الکلام إذا كان له معنى » فإذا لم يكن له معنى › لم 
نحمله مالا يحتمله وإلا لثبتت له فائدة . 


)١(‏ هو : الحسن بن زياد اللؤلؤى صاحب أي حنيفة أذ الفقه عن أبي حنيفة وعنه محمد بن سماعة وعلى الرازى 

ومحمد بن شجاع وغيرهم مات سنة ٠١ ٤‏ ه : انظر : الفوائد البهية ( ٦٠١٠٦٠١‏ ) ال جواهر المضية ( ۷۲/١‏ ) . 

(۲) قال في المبسوط : لو قال : أنت طالق إلى شهر فإن نوى وقوع الطلاق عليها في الحال طلقت ولنا قوله 

«إلى شهر » لأن الواقع من الطلاق لا يحتمل الأجل وإن لم ينو ذلك لم تطلق إلا بعد مضى شهر وقال زفر 

نله لم تطلتق في الحال وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى » > لأن قوله إلى شهر لبيان الأجل » والأجل 
في الشيء لا ينفي ثبوت صله » » بل لا یکون إلا بعد ثبوت اصله > كالأجل في الدین لا یکون إلا بعد وجوب 

الدين » فكذلك ذكر الأجل هنا فيما أوقعه لا ينفي الوقوع في أال + ولك بلغو الاجل ٢‏ لان الواقع من 

الطلاق لا يحتمل ذلك . وأصحابنا رحمهم الله تعالى يقولون الواقع لا يحتمل الأجل ولكن الإيقاع يحتمل 

ذلك » . المبسوط ( ۱٠٤/١‏ ) البحر الرائق ( ۲۸۷/۳ ) . 

(۳) قال في النكت : إذا قال أنت طالق إلى شهر ولم يكن له نية طلقت بعد شهر . المهذب ( ۹۳/۲ ) 

الججموع ( ۱۹۸/۱۷ ) روضة الطالبين ( ۱۲۷/۸ ) . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ١١٠١/١‏ ) . 

(ه) ما بين المعکوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . )٦(‏ انظر : الميبسوط ( ٠١٠٤/١‏ ) . 

(۷) انظر : الميسوط ( ۱٠١/١‏ ) النكت ورقة ۲۲۳ . 

(۸) ساقطة من ( ۵ ) ( ع ) . | 


إذا قال لامرآته نت طالق إلى شھ uuu:‏ 4۹۱۱/۱۰ 
۴ - قالوا : يحتمل الغاية والشرط فإن حملناه على / الغاية فكأنه ٠‏ قال : 
أنت طالق في مدة شهر دون ما بعده ويحتمل الشرط كما يقال : أتيك إلى شهر . بمعنى 

«( بعد مضيه ) ٩‏ . 

اا ن کا رلا س اوق آرت ن خر 
بمعنى بعد شهر . وقد وافقنا أبو يوسف ومحمد أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق 
انها إذا دخحلت وقع الطلاق في الحال ” والطلاق المعلق بالشرط كالموقع بعد الشرط › 
وإذا كان لا يتأجل بعد دخول الدار فلذلك لا يتأجل في الحال . 


*# ¥*# * 


(1) في (م) :7 کأه]. ٠‏ 
(۲) في ( ۵ ) ٠‏ ( ع ) : [ بعد شهر ] . انظر : المهذب ( ۹۳/١‏ ) . 
(۳) انظر : الاحتيار ( ٩۷/۳‏ ) . 
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تصرفات المڪره 


کناب الطلاق 


. '( قال اأصحابنا : طلاق وعتاقه وينه ونکاحه ونذره يصح‎ - ٤ 

7 وقال الشافعي : لا يصح‎ — PVE 

N bis‏ ثبت الرجعة عقيب التطليقتين 
ولم يفصل وقال  :‏ إن لها د تيل لم من بعد حى تكح روج . 

۷ - فإن قيل : القصد من | ية | الارلى بيان الطلاق الرجعى ومن الثانية بيان 
التحر بالثانية إلا بعد زوج . 

۸ - قلنا : المعتبر العموم دون مقاصد التکلہ بالکلام وما خرج عليه . 


(۱) یکون مکرها بشروط هي (أ) قدرة المکره على إیقاع ما هدد به ( ب ) خوف حدوث المکره به عاجلا مع 
امتناعه عن فعله قبل الإکراه ( ج ) ان یکون المکره به نفسا أو عضوا المیسوط ( )٠٠١١٠٦۲-٤۰/۲٤۲-۱۷۹/٦‏ 
الاختيار ( ١۱٤۳/۲١‏ ) . 

(۲) هذا إذا کان الإکراه بغیر حق ولا یصیر مکرها إلا بثلائة شروط أحدهما : أن يكون المكره قاهرا له لا 
يقدر على دفعه . الثاني : أن يغلب على ظنه ن الذي يخافه من جهته يقع به . اثالث : أن یکون ما یهدده به 
ما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح وال حبس الطويل والاستخفاف بن يتضرر من ذلك من ذوى 
الأقدار . انظر : المهذب ( ۸۷/۲ ) الوجيز ( ١۷/۲‏ ) الإقناع ( ٠١١۷/١‏ ) . قوانین الحکام ۲٠۲‏ جواهر الإكليل 
۳٤١/۱ (‏ ) بداية الجتهد ( ٠١/۲‏ ) . انظر : المخنی ( ۲۹۱/۲۰۹/۸ ) الشرح الکبیر ( )٠٣١ ۲٤٤/۲٣۱/۸‏ 
والبدع ( ۲٠٤/۷‏ ) وبه قال ابن حزم . انظر : المحلی ( ۲١۸/۹‏ ) . 

(۳( سورة البقرة : الأية ۹ .۰ 

)٤(‏ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ . ورد على هذا الاستدلال أمور منها : أولا : أن الاحتجاج بعموم الآية فيه 
تناقض » لأنهم لا يجيزون بيع المكره » والله تعالى يقول : د وأحل الله البيع وحرم الربا ) . ثانيا : نهم خالفوا 
هذا العموم ولم يجيزوا طلاق الصبي ولا طلاق النائم . الغا : أن الله تغالى الذي قال هذا هو الذي قال « 
EN CD O‏ 
له . انظر : الحلی ( ۲۹۳/۹ ) . رابعا : أن هذه الآية دخلها التقييد باستناء طلاق الصبي واجنون والنائم با 
روى النبي بلقي أنه قال رفع القلم عن ثلاث الحديث » فبقيت دلالتها ظنية في الباقي فجاء الحديث « لا طلاق 
في غلاق » » فأخحرج المكره ولحق بالثلاث - الشار البجم آنفا . انظر : ركان الطلاق في الشريعة الإسلامية 
د/ محمد إسماعیل ص ۸۰ . 


تصرفات المكره ۹/1۹ 

۹ - فان قیل : إطلاق الطلاق يقتضي ما حصل مع الطوع “ ألا تری : ان 
من طلق جاز للشهود أن يشهدوا عليه أنه طلتق طائعا . 

٠‏ - قلا : و« ما ذاك ) لاإطلاق لکن لاھم لم يعاینوا إكراهه فيص أن 
شهدرا تبعت ٩‏ عند لقاع ویدل علي ما روی صفوان بن عمران الطاتی ۲9 أن رجا 
کان مع امرأته فأحذت السكين فجلست على صدره 1[ ووضعت السكين على 
E a a E E e‏ 
فذ كر ذلك للنبي بلقي فقال : لا قيلولة في الطلاق ‏ ذكر محمد هذا اللبر فى الأصل ^ . 

. ©” فإن قيل : لا يقال : قيلولة ونما يقال . إقالة والقيلولة من القايلة‎ - ١ 

۲ - قلا : قال أبو الفتح بن جنى ”'“ في شرح a‏ 


. ] في ( ذ) » (ع ) :1 التطوع ] . (۲) في ( ن ) : [ ما دال‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ سفیه ] . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ ووقع في الإصابة » أنه صفوان بن غزوان الطائي » وفي ي اجرح والتعديل- لابن ابي 
حاتم نه صقوان بن عمران . كذا في ميزان الاعتدال وفي لسان الميزان : أنه صقوان بن عاصم . انظر : 
الإصابة ( 4۳۷/۳ ) الجرح والتعديل ( ٤۲۲/٤‏ ) ميزان الاعتدال ( ۳٠١/۲‏ ) لسان المیزان ( ۱۹۱/۳ ) . 
وهو : صفوان ين عمران الأصم الطائي روى عن بعض أصحاب النبي به حديعا منكرا في طلاق الكره » 
وروی عنه الفاز بن جبلة وإسماعيل بن عياش . قال البخاري : حدیثه منکر لا یتابع عليه . انظر : الإصابة 
eTA/ETVIT)‏ ) الجرح والتعدیل ( ٤۲۲/٤‏ ) ميزان الاعتدال ( ۳۱٦۹/۲‏ ) لسان المیزان ( ۱۹۱/۳ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ] ع ) :[ أو لأذبحك‎ ( ٠ ) في ( ن‎ )٦( 

(۷) الحدیث رجه بن منصور في سنته باب ما جاء في طلاق المکره ( ۲۷٦/۲۷١/۳‏ ) والعقيلي في کتاب 
الضعفاء الکبیر ( ٤٤۱/۳/۲٠١/۲‏ ) وأخرجه أبو محمد عبد الرحمن الرازي في علل الحديث ر ا/( 
وابن ن الجوزي في العلل المتناهية ( ./٠١۹/۲‏ ۰ () انظر : حلي ( ۹/٨۲۹/۱۱١‏ ) زاد المعاد ( ./٤‏ ۰ ) فيل 
الأوطار ( ۲۳۸/١‏ ) . 

(۸) انظر : الأصل ورقة ( ١۳/١۳۲‏ ) . مخطوط بمكتبة الأزهر تحت رقم ۲٠‏ فقه حنفي الميسوط 
(۱/۲۶/۱۷/۱ ) بدائع الصنائم ( ٠٠١/۳‏ ) رؤوس المسائل ٤٠٠١‏ ّ القدير ( ٤۸۹/٤‏ ) . 
)٩(‏ هذا استدلال للمخالف بان اللفظ الوارد في الحديث هو لا إقالة في الطلاق وأما القيلولة فلا تقال في الطلاق . 
)۱١(‏ هو : عشمان ين جنى بسكون الياء وكنيته أبو الفتح الموصلي أخذ عن أبي على الفارسي وعنه الثمانينى 
وعبد السلام البصري وأبو الحسن وغيرهم کان من أُحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف . من 
أشهر تصانيفه : الخصائص وسر الصناعة والتلقين في النحو والمقصور والممدود وغير ذلك مات في 
صفر ۳۹۲ هھ . انظر معجم الأدباء ( ۸١‏ ) بغية الوعاة ( ۱۳۲/۲ ) طبقات الزيدى ١‏ إنباه الرواة 
( ۲~ 9 
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القصريف ”“ : ويقال : أقلت الرجل في البيع [ إقالة وقلت من القائلة قيلولة » وحدثني 
أبو على أن ابا زيد ”“ قال : يقال قلته في البيع  ]‏ وأقلت وأقلته جميعا قال ) : 
ومعناه : أنك رددت عليه ما أحذت منه ورد عليك ما أحذ منك “ وهذا بناء يختص 
بمصادر المعتل نحو كينونة ”© . وصيرورة وبينونة فتقول على هذا : في البيع قيلولة كما 
تقول : صار صيرورة وطار طيرورة وبان بينونة . 

۴ - فإن قيل : يجوز أن يكون اعترف بالطلاق وادعى الإكراه "^ . 

4 - قلنا : لا يجوز أن يعلق الحكم بغير السبب المنقول » ولأنه لو كان كذلك 
لم « نقبل قوله  »‏ فدل على أن المانع تعذر الفسخ . ويدل عليه ما روى عن حذيفة بن 
اليمان ٩”‏ [ أنه قال ] "“ ما منعنى أن أشهد بدرا إلا أنى حرجت أنا وأبي فأخذنا كفار 


كتاب الطلاق 


(۱) هذا کتاب لاإمام ابي عثمان بن جني شرح فيه كتاب ابي عثمان بكر بن محمد المازنى في التصريف شرح 
فیه غوامضه واوضح فیه مشکلاته مع [یراده للأشباه والنظائر . والکتاب طبع طبعة اول سنة ( ٠۹۰٤/۱۳۷۳‏ ) 
م تحقيق إبراهيم مصطفى عبد الله مين واسم الكتاب المصنف في شرح كتاب المازنى في التصريف . انظر : هدية 
العارفين ( ٠٥۲/١‏ ) . لاإمام إسماعیل باشا البغدادي ط دار الفکر بیروت سنة ۱۹۳۹ ه . 

(۲) هو : سعيد بن اوس بن ثابت أبو زيد الأنصاري أخذ عن عمرو بن عبيد وأبي عمرو بن العلاء وأخذ عنه 
القاسم بن سلام ومحمد بن سعد الکاتب وأبو حاتم السجستانی وأبو حاتم الرازى وغيرهم . من آشهر مصنفاته : 
النحو الكبير » ومعاني القرآن » والنوادر » وغريب الأسماء . مات سنة ( ۲٠٤‏ ه ) بالبصرة . انظر : معجم 
الأدباء ( ۲۱۲/۱۱ ) بغية الوعاة ( ٥۸۳/۰۸۲/۱‏ ) إنباه الرواه ( ۳۰/۲ ) طبقات الزبیدی ( )٠١١/٠١١‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) والزيادة هذه من النص كما في شرح التصريف‎ )٤( 

/١۴۷۹ ( لاإمام عثمان بن جنى ط مصطفى البابي الحلبي ط أولی‎ ) ٤٤/۳ ( انظر : شرح التصریف‎ )٥( 
. تحقيق إبراهيم مصطفى عبد الله أمين‎ ) ١ 

(1) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) : [ قيدود ] وهو . Î‏ 

(۷) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بحديث صفوان بان الحديث 
يؤول على أن الرجل اعترف بالطلاق وادعى الإكراه . النكت ورقة ۲۳١‏ . 

(۸) في ( ن ) ۰ ( ع ) : [ لم قبل قوله ] » وفي غیرهما : « لم يقل قبوله » . 

(۹) هو : الصحابي الجليل حذيفة بن حسل بن جابر بن عمرو القطعانى روى عن النبي ره وروي عنه آبنه 
أبو عبيدة وعمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وقيس بن أبي حازم وغيرهم . شهد مع النبي لي أحدا 
والأحزاب وما بعده ونهاوند وفتح همذان والري ودینور وغیرها . من فضائله : أنه کان صاحب سر رسول 
اله ّل في المنافقين وكفى بها فضيلة . مات سنة ( ۳۹ ه ) . انظر : الاستیعاب ( ٠۴٠-۳۳٤/۱‏ ) أسد 
الغابة ( ٤۷١-٤٦۸/١‏ ) الإصابة ق ( ٤٥/٤٤/۲‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳۸١/١‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »› ( ن ) › (ع)‎ )٠١( 
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قریش » فقالوا : إنكم تريدون محمدًا فقلنا : لا نريد إلا المدينة « فأحذوا منا عهد رسول 
) اله ب « وميقاقه ‏ لتنصرفن إلى المدينة . . . ولا تقاتلا معه فأتينا رسول الله 
لر فأخبرناه فقال : انصرفا فيا لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم “ فصح العهد )°( 

مع ال كراه وأقر بالوفاء په ) وهذا يدل [ على أن N O‏ والخلاف في 
الجميع واحد . 

A E e e E 
ر‎ E والطلاق‎ 

۹ - ولا يخلو طلاق المكره أن يجعل في طلاق ال جد أو الهزل وأيهما ”> كان 
وقع © . 4 
۷ س- فإن قيل : فعل المكره نوع ليس بهزل ولا جد لأن الجاد من قصد اللفظ 
والفرقة والهازل من قصد اللفظ دون الفرقة » والمكره الذي قصد الدفع فهو نوع ثالث 
كفعل اجنون والصبي ' . 


۸ - قلنا : الجاد هو غير اللاعب والهازل هو اللاعب وليس بين النفي 


(۱) هكذافي ج جميع النسخ وصحة العبارة [ عهد الله وميثاقه ] كما في سياق الحديث صحيح مسلم ( ١٤١٤/۳‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( ع ) . (۳) ساقطة من ( ۵ ) ( ع ) . 

. (٠١١/۳ ( الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب الوفاء بالعهد‎ )٤( 

. ع ) :[ العقد]‎ ( ٠ ) ۵ ( في‎ )١( 

. ) ۷٤/١١ ( البيهقي هذا في معرفة السنن والاثار‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ( ع ) . ) 

(۸) الحديث بلفظه أخرجه أبو داود باب في الطلاق على الهرل ( 1٤٤/1٤۳/۲‏ ) والترمذى في ستته باب 
ما جاء في ال جد والهزل في الطلاق ( 44۹0/۳ ) . وابن ماجه في سننه باب من طلق أو نكح أو انظر لاعبا 
٠٥۸/1۰۷ (‏ ) وا حا کم في الملستدرك کتاب الطلاق ( ۱۹۸/۱۹۷/۲ ) وقال سعيد بن منصور في سننه باب 
الطلاق الذي لا رجوع فیه ( ./۳٦۹/۳‏ ۰ ) . والدارقطنی في سننه ( ۲٣٣/۳‏ ) باب المهر والبيهقى في 
السنن الکبرى » باب صريح ألفاظ الطلاق ( ۳٤١/۷‏ ) . 

. ) ۱۹٥/۲ ( تبیین الحقائق‎ ) ۰ ٠/٣ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )٩( 

. ) ۷١/١١ ( معرفة السنن والاثار‎ ) ٥۲۸/١١ ( انظر : الحلى‎ )٠١( 

)۱١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بحديث أي هريرة بان الهازل 
من قصد اللفظ ولم يقصد المعنى > والمكره لم يقصد اللفظ ولا المعنى . ٠‏ 


والإثبات قسم زايد . فأما فعل المجنون فلا يدخحل في التقسيم لأن الجد والهزل یکون في 
ذوى المقصود » ويدل عليه قوله ب : « الطلاق لمن أخذ بالساق » يعنى لمن أصابه 
وبيده النكاح ولم يفصل » و“ لأن الإكراه معنى يدل على فقد الاختيار » مع صحة 
القول “ فلا ينع وقوع الطلاق كالهزرل ° .. 

۹ - فإن قيل : الهازل قصد اللفظ ولم يقصد الوقوع والمكره لم يقصد اللفظ 
فهو کالنائم . 

. قلا : المكره قاصد إلى اللفظ ليدفع عن نفسه أعظم الضررين بأيسرهما‎ - ٠١ 
ألا ترى أنه لو قيل له لم طلقت ؟ لقال : اخترت الطلاق على ذهاب نفسي » ولانه معنى‎ 
.  رايخلا ينفى الرضا بزوال الملك فلم يتنع وقوع الطلاق مع صحة القول كشرط‎ 

١‏ - ولأنه معنى من جهة الأجنبي يزيل الاختيار » فلم ينع وقوع الطلاق 
كالغضب ”“ ولأنه لو عين التي أكره على طلاقها طلقت وکل من وقع طلاقه على 
إحدى نسائه وقع على سائر نسائه كغير المكره ”“ ولأنه أرسل الطلاق على زوجته 
[ وهو هل الطلاق فوجب أن يقع منه كالهازل  ]‏ . 

۲ - ولا یلزم الحاکي للطلاق لأنه لم یطلق زوجته . ولا يلزم الجنون لأنه 
ليس بمخاطب ‏ » ولأنه معنى يختص برفع الملك عن البضع فلا ينفيه الإكراه 


. ] ساقطة من ( ع ) . (۲) في ( ن ) » ( ع ) :[ القيول‎ )١( 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/۷‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن المكره ليس بجاد ولا هازل في 
طلاقه . انظر : احلی ( ٥۲۸/۱۱‏ ) . 

)٤(‏ رد الشيرازي هذا بأنه هناك اختار الطلاق بشرط باطل فسقط الشرط وبقى الطلاق › وهاهنا أكره عليه 
فصار كما لو لم يصح . ولهذا لوارتد واستمهل القتل ثلائة أيام حكم بردته . ولو أكره على الردة لم يحكم 
بردته » ولأنه لو باع بشرط الخيار ثم مات في المدة لزمه البيع عندهم » ولو أكره عليه ثم مات لم يلزم فدل 
على أن الإکراه أبلغ - انظر النکت ۲۲ . 

() هناك فرق بين الغضب والإكراه » لأن الغضب يكون دلالة حال على إرادة الطلاق ظاهرا وأما الإكراه 
فهو حمل على أمر هو له کاره ٠.‏ (1) في ( ص ) › ( ن ) ٠‏ ( ع ) : [اللك ] . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ( ع ) . وقد رد الشيرازي هذا فقال لا نسلم أنه إيقاع بل يحكي لفظ 
الإيقاع كالحاكي » ثم المكره يخالف الختار كما قلنا في الإقرار والقطع والبيع والردة والهازل قصد اللفظ فلزمه 
موجبه » وهذا لم يقصد اللفظ ولا موجبه » ولهذا يصح إقرار الهازل ولا يصح إقرار المكره . انظر : النكت 
ورقة ۲۲۱ . . 

(۸) في ( ن ) » ( ع ) : 7 بمخاطب ] » وفي غيرهما : ١‏ مخاطب » انظر : البحر الرائق ( ۲٠۸/۳‏ ) . 
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کالرضاع ٩‏ . ولاآيازم الردة » لأنها قد تزيل الملك وقد لا تزيل ! إذا ارتد الزوجان معا ١‏ 
ولأنها لا تختص يإزالة [ املك عن ] ” البضع بل تزيل املك عن ساثر المملوكات ‏ . 
۴ - فان قيل : المعنى في الرضاع انه فعل والوکراه لا يژثر في الأفعال › 
والطلاق قول والإكراه يؤثر في الأقوال كالبيوع (“ ولأن الجنون لو أعتق أمته لم تعتق 
ولو - ثبت الاستيلاد » وكان الفرق بينهما أن أحدهما قول والأخر فعل ”° . 
٤‏ - قلنا : وال کراه قد يؤثر في الأفعال بدلالة المكره على شرب الخمر لا 
یجب عليه الحں (۷) الكره على الزنا عندهم . والأقوال قد لا يؤثر فيها 
الإكراه لأنه إذا أكره الحربي على الإيان صح إيانه ”“ . ولأن المجنون إنما احتلفت ٠١‏ 
أقواله وأفعاله لأن الجنون لا يقع في الأفعال ويقع في الأقوال » والإكراه يؤثر فيما يؤثر فيه 
عدم الاختيار كالبيع يؤثر فيه فمَدٌ الاحتيار "“ والطلاق لا يؤثر فيه ذلك . 
۲۳۷۹۰١‏ - ويدل عليه أن المكره مكلف » بدلالة أنه يجوز عليه أن يقتل ويزنى وإن 
أكره على ذلك ومباح له أن يظهر كلمة الكفر » وواجب عليه أن يشرب الخمر ويأكل 
الميتة » فلما خحوطب بالحظر والإباحة والإيجاب ”"“ دل ”"“ على أنه مكلف › 


)١(‏ رد ابن حزم هذا فقال : ثم نقول لهم إن الرضاع لا يراعى فيه نية بل رضاع الجنونة والنائمة كرضاع 

العاقلة › > لقول البي بل : ١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فلا مدخل لاإرادة في الرضاع » ولاهو ٠‏ 

من عمل أمرت به فیراعی فيه نیتها . انظر : المحلی ( ۲۹۷/۹ ) . زد على ذلك بأنه لو کان كالرضاع لصح 
مع الجنون والنوم » ثم الرضاع فعل والطلاق قول وحكم الأمرين مختلف . 

(۲) إذا ارتد الزوجان معا لا تقع الفرقة بينهما استحسانا حتى لو أسلما معا فهما على نكاحهما والقیاس أن 

تقع الفرقة يينهما . بدائع الصنائع ( ۲۳۸/۲۳۷/۲ ) . 

(۳) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 

. ] في ( ن ) › ( ع ) :1 کالبيع‎ )*( . ) ۱۸١/۷ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 

)٦(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف على الرضاع بأن المعنى في الرضاع 

أنه فعل والإكراه لا يؤثر في الأفعال » والطلاق قول وحكم الأمرين يختلف - ولهذا لا ينفذ قول الجنون لو اعتق 

أمته » ولو استولدها ثبت الاستيلاد . والفرق بينهما أن أحدهما قول e‏ النكت ورقة ۲۲۱ . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۷۸/۷ ) . 

(۸) قال في المهذب : وهل يجب الحد على الرجل إذا أكره على الزنا فيه وجهان اا وه 

إنه يجب عليه » والثاني لا يجب عليه . (۹) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸١/۷‏ ) . 

.. ) ۱۸7/۷ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )١١( . ] في ( ت ) ۰ ( ع ) : [ اختلف‎ )٠١( 

. ساقط من (ن) (ع)‎ )١۳( ٠. ] في ( ن ) › ( ع ) : [ والأصحاب‎ )١١( 


والكلف ١(‏ دا ا زوجته بالطلاق وقع طلاقه کالغضبان ° 

۹ - احتجوا : ٩”‏ با روى أن النبى بتو قال : رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استکرهوا عليه ° : 

۷ - والجواب : أن ظاهر الخبر متروك المعنى ولا يمكن اعتبار عمومه › وذلك 
لأن الظاهر ‏ رفع الفعل المسمى » واللنطاً الذى وقع عليه الإكراه » ونحن نعلم أن هذه 
الأفعال موجودة غير مرتفعة فعلم أن المرفوع غير الفعل » فليس لهم أن يحملوه على رفع 
الفعل المضمر ولأن حكم الخطاً « لا يرتفع » ( بالإجماع بدلالة وجوب الدية وضمان 
الأموال ” فلم يبق إلا أن يحمل على الأ " 

۸ - فإن قيل : روى هذا ابر بألفاظ منها « عفي لأمتي » [ ومنها تجاوز ] () 
EES N‏ 

۹ - قلنا : [ هذا يحقق ما قلنا : أن العفو ] ” والتجاوز يستعمل في رفع 
الاثم - وهر فیه آظیر - كلفظ الرفع » فالواجب حمل لفظ الرفع عليه . 

YFVV‏ - فإن فقيل : الخبر يقتضي رفع المكره عليه وعندنا الطلاق لا يقع فقد قلنا 
٣‏ 

١‏ - قلنا : الطلاق بعض ما دحل تحت العموم والخبر يقتضي رفع كل فعل 


(۱) ساقط من ( ن ) (ع) . ) 
(۲) انظر : المهذب ( ۷۸/۲ ) النكت للشيرازي ۲۲١‏ بداية المجتهد ( ۹/۲ ) . نهاية امحتاج ( ٤٤٥/٦‏ ) 
الشرح الکبير ( ۷۸۹/۲ ) والكافي ( ۷۸۹/۲ ) . 

(۳) الحديث أخرجه ابن ماجه » باب طلاق المكره والناسى ( ٠٥۹/١‏ ) والدارقطنى في سننه باب النذور 
۱۷١/٤(‏ ) . والبيهقى في السنن الكبرى باب من زنى بامرأة مكرهة ( ۲۳٠/۸‏ ) وأيضا في باب ما جاء في 
طلاق المكره ( ٠١٠۹/۷‏ ) الحاكم في المستدرك ( ۱۹۲/۲ ) - وعبد الرزاق في المصنف ( ٤٠١/٤١۹/٦‏ ) . 
والطبرانى في المعجم الكبير مجمع الزائد ( ٠٠١/١‏ ) المعجم الكبير ( ٩۷/۲‏ ) . 

. ] في ( ن ) › ( ع ) :[ وذلك ولا معن له‎ )٤( 

(°) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ لا رفع ] . )٦(‏ انظر : الجوهر النقي ( ٠٠۷/۷‏ ) 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۲/۷ ) فتح القدیر( ٤۸۹/٤۸۸/٤‏ ) البحر الرائق ( ۲۹٤/۳‏ ) . وقد رد ابن 
حزم هذا بأنه إخبار من النبي بيه بأنه رفع عن المكره حكم كل ذلك كما رفع عن المصلى فعله بالسهو في 
السلام والكلام وعن الصائم أكله وشربه وجماعه سهوا وعن البائع مکرها بیعه - امحلی ( ۲٠٣۷/۱۱‏ ) . 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ۵ ) ( ع ) . MOOS E.‏ 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن ) ( ع ) . )١١(‏ ساقطة من ( م ) . 


/ب 
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خطاً ومكره عليه وقد أجمعنا أن ذلك لا يرتفع - وإن اختلفنا “ في الطلاق » وإذا انتفى 


الظاهر في مواضع الاتفاق لم يقدح في كلامنا ما ينفرد مخالفنا به في موضع الخلاف . 
۴ »س- فإن قيل : الذي استكره عليه هو وقوع الطلاق فيجب أن يكون مرفوعا . 
۴ - قلنا : هذا غلط إنما يكره على اللفظ والحكم لا يصح الإكراه عليه لأنه 

ليس من فعله فلم يبق إلا أن يكون المرفوع اللفظ وذلك غير مرتفع باتفاق فعلم أن الذي 

رفع بالإكراه هو المواخذة ”° والمأثم . 

٤4‏ - فإن قيل : الطلاق لا مأثم فيه فكيف ينتفي عنه الاثم بالإكراه » ولا مأثم 
فيه مع عدم الإ کراه 

6 - قلنا : هذا غلط لأن الطلاق فيه مأثم إذا وقع فى حال الحيض وعقيب 
الجماع أو جمع في لفظ واحد " وهذا الأثم يرتفع بالإكراه . ثم هذا غلط ؛ لأنا إذا 
بينا بالدلالة التي قدمناها أن معنى الخبر رفع مأثم الخطاً وذلك لا يوجد في الطلاق 
وتناول الخبر ما يام بفعله فينتفي ‹ عنه المأثم / ) بالا کراه وخرج الطلاق من اللفظ 

وعلمنا أنه يتناوله (° . 


٩‏ - احتجوا : ٩”‏ بجا روت عائشة مع أن النبى متو قال : لا طلاق في 
إغلاق “ . 
۷ - قالوا + قال أبو عبيد ‏ وابن قتيبة الإغلاق : الإكراه ”° . 


(1) في ( ن )۰ ( ع ) :1 اختلفا ] . (۲) في ( ن ) ٠‏ ( ع ) :[ الواحدة ] . 

(۳) اتظر : المبسوط ( )٤( . ) ۷/٤/٦‏ في ( ن ) » ( ع ) :1 عنه الثم ] . 
(*) في ( ۵ ) ۰ ( ع ) :[ تناوله ] . 

(1) انظر : النكت ورقة ۲۲١‏ نهاية امحتاج ( ٤٤٥/٦‏ ) مغنی امحتاج ( ۲۸۹/۳ ) الشرح الکبیر ( ۲٤٣۲/۸‏ ) 
المبدع ( ٠٠٤/۷‏ ) . 

(۷) الحدیث آخرجه ابو داود في سننه باب في الطلاق على غلط ( 1٤4۳/1٤4۲/۲‏ ) ابن ماجه في سننه باب طلاق 
الکره ( ٠٥۹/۱‏ ) والبیهقی في السنن الکبری باب جامع الإیان ( ۳١۷/۷‏ ) وأحمد في مسنده ۲۷٠/٦(‏ ) 
والحاكم في المستدرك کتاب الطلاق ( ۱۹۸/۲ ) وأبو يعلى في مسنده ( )٥۴١۲/۸ ٤٤٤/٤۲۱/۷‏ . 
(۸) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله - سمع سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك ويحي القطان وابن 
مهدى وأخذ اللغة عن أبي عبيدة وأيي زيد وجماعة » وروى عنه عبد الله بن الرحمن الدارمى ووكيع وعباس 
الدوري وغيرهم . صنف التصانيف » منها : كتاب الأموال وغريب الحديث والمنسوخ وفضائل القرآن 
وغیرها . مات سنة ۲۲٤‏ بمكة . انظر : طبقات الشیرازي ٩۲‏ طبقات السبکی ( ٠١۳۴/۲‏ ) طبقات الزبيدى 
۹ سير أعلام النبلاء ( ٤۹٠/٠١‏ ) . (۹) انظر : النهاية في غریب الحدیث ( ۳۷۹/۳ ) . 


£۹۰1۰ كتاب الطلاق 


۸۸ - وام جواب : عن هذا الخبر ذکره البخاري “ في تاریخه ” فقال : قال 
الخد بن حنبل حدثنا سعد بن إبراهيم وهو بو إسماعيل الزهري C)‏ قال : حدثني 
آي( ا و ا )1( قال حاتي e‏ الکلاعی عن 


(۱) الرمام ا حافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري روى عن مكي بن إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري وعفان وأبي عاصم النبيل وخلائق غيرهم . وروي عنه الإمام مسلم و والنسائي 
وأبو زرعة وابن خزيمة وغيرهم . قال أبن خزية : ما رأيت تحت آديم السماء أعلم ټخدیت رول الله تر ولا 
أحفظ له من البخاري . من أشهر مصنفاته : الجامع الصحيح والتاريخ الكبير والتاريخ الصغير والأدب المفرد 
وغیرها مات سنة ( ۲٠٢‏ ه ) . انظر : تهذيب التهذیب ( ٥١/٤۷/٩‏ ) الكاشف ( ۱۸/۳ ) تذكرة الحفاظ 
٥٥۷/٠٥٥/۲ (‏ ) الجرح والتعدیل ر C1۷‏ 
(۲) « التاريخ الكبير ) امام محمد بن إسماعيل ا الرواة : ثقاتھہ وضعفاءهم من رواة 
الأحاديث > مع دراسة لأحوالهم . کشف الظنون ( ۲۸۷/۱ ) وهو مطبوع . 
(۳) جاء في جميع النسخ « يعقوب بن إبراهيم » وهو بو إسماعيل الزهري - وصحته كما في تاريخ البخاري 
( ۱۷۲/۱ ) « سعد بن إبراهيم » . وهو : سعد بن إبراهيم بن سعد بو إسحاق البغدادي » روى عن أبيه وابن أبي 
ذثب وروي عنه ابناه عبد الله وعبيد الله وأحمد بن حنبل وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مات سنة ( ۲١٠۱‏ ه) . 
) انظر : الجرح والتعدیل ( ۸۰/۷٦/٤‏ ) تهذیب التهذیب ( ٤٦۲/۳‏ ) الثقات لابن حيان ( ۲۸۳/۸ ) خحلاصة 
تهذیب الکمال ( ۳١۷/١‏ ) . 
)٤(‏ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم أبو إسحاق المدني روى عن الزهري هشام بن عروة ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم وروي عنه الليث وقيس بن الربيع وشعبة وغيرهم قال أبو حاتم ثقة مات سنة ( ۱۸۳ ه ) له في 
الکاشف ( ۲۳۷/۱ ) الجرح والتعدیل ( ۱۰۲/۱۰۱/۲ ) تهذيب التهذيب ( ۱١۲١/١‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ن ع ) . 
)٦(‏ محمد بن إسحاق وا بو بکر روی عن مکحول وحمید الطویل الدخعى والزهري وغيرهم › 
وروي عنه یحیی بن سعید وجریر و|براهیم بن سعد وخلق کثير . قال ابن معين : ثقة . مات سنة ( ١١٠ه)‏ . 
انظر : ميزان الاعتدال ( ٤۷1-٤٦۸/۳‏ ) الثقات ( ۳۸٥/۳۸۰/۷‏ ) تهذیب التهذیب ( ٤1-۳۸/۹٩‏ ) 
خحلاصة تهذیب الکمال ( ۳۷۹/۲ ) . ) 
(۷) ثور بن یزید بن زیاد الکلاعی روی عن خالد بن معدان ورجاء بن حيوة وعكرمة وغیرهم » وروی عنه 
إسماعيل بن عياش والثوري وبقية بن الوليد وغيرهم . قال يحيى بن القطان : ثقة . انظر : تهذيب الكمال 
٤۲۸-٤۱۸/٤ (‏ ) الجرح والتعديل ( ٤1۹-٤٦۸/۲‏ ) الكاشف ( ٠٠١/١‏ ) رجال صحيح البخاري 
)۱/۱( 
(۸) محمد بن عبد بن ابي صالح المكي روى عن مجاهد وصفية بنت شيبة » وروی عنه عدی بن عدی وثور بن 
يزيد وعبيد الله بن أي جعفر وغيرهم . قال أبو حاتم ضعيف الحديث مات سنة ۲ هھ . انظر : الفقات لابن حبان 
(۳۷۱/۷ ) الجرح والتعدیل ( ۱۰/۸ ) تهذیب التنهذیب ( ۳۳۰/۹ ) خلاصة تهذیب الکمال )٤٠١/۲(‏ . 


تصرفات المکره 1/1 


e‏ فبعثتی إلى | صفية بنت شيبة بنت عثمان () حاجب الكعبة لاسالھا عن 


ا ا 1 عن البي بل ] 7 [ فكان فيما بدني نها ] 0© 
[ سمعت عائشة را 2 تقول سمعت النبي مي يقول : لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق ) . 


۹ - وكذلك رواه الدارقطني ثم رواه عن محمد ”“ من طريق قزعة 
ابن سويد O)‏ قال : حدتنا زكرا بن إسحاق )3 و محمد بن عثمان 9 عن صفية 


)١(‏ عدى بن عدى بن عميرة الكندى روي عن أييه ورجاء بن حيوة والضحاك وغيرهم » وروي عنه ايوب 
وجرير بن حازم وأبو الزبير وغيرهم . قال العجلى وأبو حاتم : ثقة مات سنة ( ٠٠١‏ ه) . انظر : التاريخ 
الکبیر ( ٤٤/٤‏ ) الجرح والتعدیل ( ۳/۷ ) الکاشف ( ۲۲۷/۲ ) تهذیب التهذیب ( ۱١۹/۱۹۸/۷‏ ) . 
(۲) صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية - اختلف في صحبتها › > وصرج البخاري بسناعها من اللي ت 
روت عن النبي بر وعائشة وأم سلمة وأسماء وغيرهم » وروى عنها عبيد الله ب ين آي ثور ومیمون بن مهران 
وقتادة والحسن بن مسلم . ماتت سنة ٠٠١‏ ه . انظر : الاستيعاب ( ۱۸۷۳/٤‏ ) أسد الغاية ( ۱۷۲/۷ ) 
الإصابة ۷٤۳/۸(‏ ) طبقات ابن سعد ( ۳٤١/۳٤٤/۸‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )( 

() انظر : التاريخ الكبير لاإمام البخاري ( ۱۷٣۲/١‏ ) . 

(۷) انظر : سنن الدارقطني ( CEPE EC . ) ۳١٣/٤‏ 
)٩(‏ محمد بن سعید بن الولید الخزاعی : روى عن عبد الأعلى وخالد بن الحارث وهشام الكلبي e‏ 
وروى عنه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم . قال أبو حاتم فقيه صدوق . مات سنة ( ۰ هھ ) انظر : 
الجرح والتعدیل ( ۲٣۰٣/۷‏ ) الکاشف ( ٤۲/۳‏ ) تهذيب التهذیب ( ۱۹١/۹‏ ) خلاصة تهذيب الكمال 
(۲۰۷/۲ ) رجال صحيح البخاري ( ٦٥۲/۲‏ ) . 

)٠١(‏ قزعة بن سويد بن حجير الباهلى : روى عن الأعرج ومحمد بن المنكدر وأبي الزبير لمكي ومسدد 
وإبراهيم بن الحجاج وغيرهم . انظر : ميزان الاعتدال ( ۳۸۹/۳ ) تهذيب التهذيب ( ۳۷٠/۸‏ ) المفنى في 
الضعفاء ( ٥۲٠/۲‏ ) الضعفاء والمترو كين للدسائي ٣‏ ۰ . 

)١١(‏ زكريا بن إسحاق المكي : روی عن عمرو بن ديتار والوليد بن عبد الله وعطاء وغيرهم وعنه ازهر بن 
القاسم وبشر بن السري ووكيع وعبد الله بن المبارك وغيرهم . قال أبو داود : ثقة . انظر : تهذيب الكمال 
(۳۰۹/۹ ) الکاشف ( ۲٠۲/۱‏ ) ميزان الاعتدال ( ۷١/۲‏ ) . 

(۱۲) هو : محمد بن عثمان بن خالد الأموي : روى عن أيه ا . وروری عنه 
آبو حاتم وموسی بن هارون وغيرهم - قال ابو حاتم : ثقة . مات ۰ هھ . انظر : الجرح والتعدیل ( ۲٣/۸‏ ) 
تهذيب التهذيب ( ۲۹4/۹ ) ميزان الاعتدال ( ٦٤۰/۳‏ ) . 


بنت شيبة عن عائشة سوت ن النبي يت قال : لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (© 
وقزعة عندهم واهي الرواية ”“ وكل واحد من الحديثين لم يخرجه البخاري ولا 
مسلم ” وقولهم إن أبا عبيد وابن قتيبة فسرا الحديث وقالا : الإغلاق : الإكراه . 

٠‏ - ولم يذ كر أبو عبيد هذا الحديث ° [ وإغا ذكره [ القتبى ” ولم يبين 
من أين قال ذلك » وليس هو حجة عند هل العربية ”© . 

1 - وقد ذكر  ]‏ ابن دريد ™ » وهو الحجة » على الرجل يغلق : إذا ساء 
خلقه » ويقال غلق الرهن يغلق : إذا ذهب بالدين ” 

۲ - وليس يستعمل غلق في اللغة إلا في أحد هذين الوجهين . وقال 
القتبى : غلق إذا غضب © وهو قريب مما قال ابن دريد » وقد استعمل غلق في 
ا لخبر استعارة ٠"‏ من غلقان : الرهن وجاء ذلك في أشعارهم : - 


(۱) انظر : سنن الدارقطني ( ۳۷/۳۹/۳ ) 

(۲) انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ٠١٤‏ الغنى في الضعفاء ( ۲٠١/۲‏ ) . 
(۳) مسلم بن الحجاج القشيري : روى عن أحمد بن يونس وسعيد بن منصور وعلى بن الحسن وغيرهم  »‏ 
وروى عنه الترمذي والرازى وخلائق غيرهم . من أشهر مصنفاته الصحيح . قال مسلمة بن القاسم ثقة جليل 
القدر من الأئمة . مات سنة ٠۲۹۱‏ . انظر : تهذيب التهذیب ( ١٠١-١١۳/٠١‏ ) الجرح والتعديل ( ٠۸۲/۸‏ ) 
تذکرة الحفاظ ( ٥۸۸/۲‏ ) 

)٤(‏ انظر : غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام اا ا و 
)١(‏ انظر : النهاية في غريب الحديث . 

(1) ساقطة من ( ن ) ( ع ) . انظر : الصاحبى لأبي الحسين أحمد بن فارس ص ۳١‏ ط عيسى البابى الحلبي 
۷ م تحقيق السيد أحمد صقر . وهذا النقل موجود في غریب الحدیث لابن قتیبة ( ۲۹٤/۲۹۳/۱‏ ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

a 
الأصمعي وأيي حاتم السجستانى وأبي الفضل الرياش وغيرهم › وعنه أبو سعيد السيرافى وعمر بن محمد بن‎ 
› سيف وأبو عبيد المرزبانى وغيرهم . له من التصانيف : كتاب الجمهرة في اللغة الاشتقاق › رواة العرب‎ 
) ٠١۷/۱۸ ( معجم الأدیار‎ ) ۸۱-۷٦/۱١ ( اللغات وغيرها مات سنة ( ۳۲۱ ه ) . انظر : في بغية الوعاة‎ 
) ۱۸٤/۱۸۳ ( طبقات الزییدی‎ ) ٠۱۰۰-۹۲/۲۳ ( إنباه الرواة‎ 

)٩(‏ انظر : جمهرة اللغة لأيي بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ٠٤۹/۳‏ ) ط مجلس دائرة المعارف العثمانية 
الهند ط اولى ٥‏ ھ. 

. ) ۳۷۹/۳ ( انظر : النهاية في غریب الحدیث‎ )٠١( 

= )۱۳۹۸/٤( الاستعارة في اللغة : مأحوذة من العارية : أي نقل الشيء من شخص إلى آخر . لسان العرب‎ )١١( 


سات اه ۳/1 


فرك برهن لا فكاڭ له () يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا ‏ . 
VAY‏ = وقال ابن ات ربيعة )( 


وکم من تتیل لا ياء به دم eS‏ 

4 - نقول : من ذلك علق غلاقا فهو غلق . والخبر الثابت « لا طلاق ولا 
عتاق في غلاق (“ Eye‏ تق الول 7 الحب e‏ 
نفسه تتبعها ولا یقدر علیها » وهذا معنی قوله إ لا تَذری َمل اله ضصَث بعد درك 
کے فإن > صح اللفظ الاحر وهو لا ”“ طلاق في إغلاق فهو من هذا ايسا › 
لأنه يريد أن غيره أدخله فى هذا » فتقول : أغلقه غيره إغلاقا فهو مغلق » والعرب تجعل 
ل و و ا 

٥‏ - قال الشاعر 

تامت فؤادك لن تنجزك ما وعدت ٩‏ إحدی نساء بنی ذهل بن شیبانا ("' . 


باب العين . وفي الاصطلاح : ذكر الشيء باسم غيره أو إثبات ما لغيره له لأجل البالغة في التشبيه . انظر : 
الإيضاح ( ۳۷/١‏ ) شروح التلخيص ه 

. ٠۴١ فكاك الرهن بفتح الغاء وكسرها ما يفتكك به مختار الصحاح باب الفاء‎ )١( 

(۲) عَلَىَ الرهن من باب طرب استحقه الرتهن وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط مختار الصحاح باب 
الغین . البیت لزهیر بن ابي سلمی وهو يمدح هرما وأباه وأخوته . انظر : دیوان زهیر ابن ابي سلمی ص ۳۹ ط 
دار صادر بیروت . ) 

(۳) هو : عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة الخزومى ولد في الليلة التي توفى فيها عمر بن الخطاب هه فتسمى 
باسمه کان من أرق شعراء عصره وهو من طبقة جرير والفرزدق - مات غرقا سنة ( ٩۳‏ ه) . انظر : في 
الأغاني ( ۲۸/۱ ) للإمام ابي الفرج الأصبهانی ( ۲۸/۱ ) ط دار الفكر بيروت . 

› البيت هكذا في جميع النسخ . انظر : ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۲۷۲ » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )٤( 
. ۸۲ تحقيق على مكي . والبَراء هو : السواء يقال دم فلان بواء لدم فلان إذا كافأه . مختار الصحاح - باب الباء‎ 
وفي إسناده‎ - ) 1٤۳/٦٤۲/۲ ( (ه) بهذا اللفظ أخرجه أبو داود في سننه - باب الطلاق على غضب‎ 
. ۳/۴ مد بن عدن أن ا عه أو حاار رال القع ل مح 4 .قك ار(‎ 
. ١ ساقطة من ( م ) . (۷) سورة الطلاق : الاية‎ )( 

(۸) في ( ع ) : 11ن ] . )٩(‏ ساقطة من ( ن ) » ( ع ) . 

) ٠١/۲ ( في ( م ) : [ ناعمت ] . تأمت فلانة فلانا تنمة وتيّمة تتييما إذا ذهبت بعقله - جمهرة اللغة‎ )٠١( 
. ط دار صادر - بیروت ط أولى‎ - 

. 1۷۲ جز الوعد وأنجز مح ما وعد مختار الصحاح باب النون‎ )١١( 

)١۲(‏ البيت بهذا اللفظ رواه أبو على في التذ كرة القصرية عن ابن دريد « تامت فؤادك لم تنجزك ما وعدت 


١‏ - وكذلك يقال میم ومَشُْوف وششتهام ٩”‏ وششتطار وهذه أسماء 
المفعول به قال الله تعالی : # قد NEI‏ حا 4 فجعلها وهي العاشقة مفعولا بها 
وجعله وهو المعشوق فاعلا فعلى هذا hn‏ الإغلاق وإن ثبتت الرواية كأنه قال : فى 
حال الإغلاق من يحبه إياه يوضح هذا قول بشر ب بن ابي خازم © : 

فإن للعقليات شطت بهن وبالرهینات الدیار ° 

۷ - فسمى القلوب رهينة فهذا معنى غلق وأغلق . 

۸ - فأّما حمله على الإكراه فلا وجه له فى اللغة فلا يجوز التشاغل به ” وإن 
مانا اللفظ على الغضب - كما قال ابن قتيبة ” - وهو قريب من تغير الخلق الذي 
قاله ابن دريد فكأنه عليه السلام نهى عن الطلاق في ال القت > لاف الاسان تد 
عند سکون غعضبه في العادة 0 


« ويروى » تامت فؤادك لم يحزنك ما صنعت وكذا أنشده الجوهري في الصحاح . . وقال ابن برى في أماليه 
على الصحاح المشهور في إنشاده لم تقض الذي وعدت . انظر : شرح أبیات الفنی ( ۱٠١/۱۰۹/۰‏ ) ط دار 
المأمون للتراث بيروت لعبد القادر بن عمر البغدادي - تحقيق عبد العزيز رماح أحمد يوسف » وخزانة الادب 
ولب لباب لسان العرب على شواهد الكافية للبغدادي ( ٥۲۲/٤‏ ) ط بولاق ط أولى جمهرة اللغة ( ٠١/۲‏ ) 
اللسان ( ٤1١/١‏ ) . 

)١(‏ الشغاف بالفتح غلاف القلب وهو جلدة دونه كالحجاب - يقال شغفه الحب أي بلغ شغافه - مختار 
الصحاح - باب الشين ۳١۹۳‏ . 

(۲) قلب مستهام آي هائم . مختار الصحاح - باب الهاء ( ۷۳١۰/۷۲۹‏ ) . 

(۳) سورة يوسف : الأية ٠٠‏ . 

)٤(‏ هو : بشر بن أبي حازم من بنى أسد جاهلي قديم شهد حرب أسد وطئ له قصائد في الفخر والحماسة 
جيدة - مات قتيلا سنة ٥۳۳‏ م . انظر : المؤتلف والختلف ۷۷ الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ۲۷۷/۲۷۹/۱ ) 
حزانة الدب ( ٤٤۱/٤‏ ) - الأغاني ( ۱۳۷/۱۳/۱١۷/۹‏ ) . 

. انظر : دیوان بشر بن ابي خازم‎ )٥( 

)٦( -‏ قال ابن منظور في لسان العرب في باب الغين مادة غلق . وفي الحديث « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق « 
أي في إکراه ومعنى الإغلاق : الإكراه لأن المغلق مكره عليه آمره ومضيق عليه في تصرفه کأنه یغلق عليه 
الباب ویحبس ویضیق عليه حتی يطلق . انظر : لسان العرب ( ۳۲۸۳/١‏ ) . 

(۷) انظر : . النهاية ( ۳۷۹/۳ ) . 

(۸) أما احمل على الغضب فقد وقع في سنن أبي داود في رواية ابن الأعرابي وكذا ذكره أحمد وردّه ابن 
السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب . انظر : تلخيص الحبير 
۲٠١۰/۳ (‏ ) عون المعبود ( ۲١۹۲/١‏ ) .. 
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۹ - وقد حمل أصحابنا ا لخبر على الجنون وقالوا : الجنون المغلق عليه في 
الحقيقة › > لن طلاقه لا یقع بوجه ٩(‏ . فأما المكره E SC‏ 
نسائه » وعلى المرأة التي أكره على طلاقها » إن اختار ذلك . إلا أن الذي تة تقتضيه العلة 
على ما قدمنا . 

۰ - قالوا : روی عن عمر ٩‏ وعلی ٩7‏ وابن عباس 7 وابن الزبير (“ أن 
طلاق المكره لا يقع » ولا مخالف لهم ° . 

۱ سس- قلنا : روی عمرو بن شرحبيل ” أن امرأة كانت مبغضة لزوجها فراودته 
على الطلاق فأبی › فلما رأته نائما قامت إلى سیفه فوضعته على بطنه ثم حرکته 
برجلهاء› > فلما استيقظ قالت له : والله لأنحرنك أو تطلقني > فطلقها ثلاثا فرمت 
بالسیف » فأتی عمر بن الخطاب ڪه فاستغاث به » فشتمها وقال : ويحك ما حملك 
على صنعك فقالت : بغضى إياه » فأمضى طلاقه ^ . 


)١(‏ وأما الحمل على ال جنون فاستبعده الطرزى قال في الُغرب : ومن أوله بالجنون وأن الجنون هو المغلق عليه 
فقد أبعد على أنى لم أجده في الأصول . انظر : المغرب ۳٤٠۳‏ - باب الغين تلخيص البير ( ۲٠١/۳‏ ) . 
(۲) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٩٥/١‏ ) والبيهقى في السان الكبرى - باب ما جاء في طلاق 
المکره ( ۳١۷/۷‏ ) وسعيد بن منصور في سننه - باب ما جاء في طلاق الکره ( ۲۷٤/۳‏ ) وابن حزم في 
امحلی ( ۲۹۲/۹ ) . 

(۳) روى ذلك عنه ابن أي شيبة في المصنف › e E a gac‏ 
طلاق المکره ه شيا » وعبد الرزاق في المصنف › باب طلاق الکره ( ٠ ٠۹/٦‏ ) والبيهقى في السان الكبرى باب ٠‏ 
ما جاء في طلاق المكره ( ٠١۷/۷‏ ) وابن حزم في الحلى ( ۷١/١١‏ ) . 

)٤(‏ روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف - باب طلاق المكره والبيهقى في السان الكبرى - باب ما جاء 
في طلاق المکره ( ۳۰۸/۳۰۷/۷ ) . 

. روى ذلك عنه اين أي شيبة في اللصنف عن أي معاوية کناب الطلاق » من لم بر طلاق الگره شیا ( ۸۰ى‎ )٥( 
باب ما جاء في طلاق المکره ه وعبد الرزاق في المصنف - باب طلاق الكره‎ - )٠١۸/۷ ( والبیهقی في السنن الکبری‎ 
٠ . ) 5۲٤/١١ ( وابن حزم في امحلى‎ ) ٠0۹-4۰۷/٦ ( 

(1) انظر : معرفة الستن ( ۷۲/۱۱ ) المغنی ( ۲١۹/۸‏ ) . 

(۷) عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة الهمدانى : روى عن عمر وعلى وابن مسعود وحذيفة وغيرهم » وروی عنه 
أبو وائل وأبو إسحاق السبيعى ومسروق وغيرهم . قال ابن معين : ثقة مات سنة ( 1۳ ه) في الطاعون . انظر : 
في الثقات ( ١٦۸/٥‏ ) اجرح والتعدیل ( ۲۳۷/۲ ) الکاشف ( ۲۸٦/۲‏ ) تهذيب التهذيب ( ٤۷/۸‏ ) . 

٠‏ (۸) أخرج ذلك سعيد بن منصور في سننه باب ما جاء في طلاق المکره ( ۲۷٠/۳‏ ) والبيهقى في الستن 
الكبرى باب ما جاء في طلاق المكره إلا أنه قال : فرفع إلى عمر طب فأبانها منه ( ٠١۷/۷‏ ) . معرفة الستن _ 


ê‏ م 


۲ س- وروی عن - علي کرم الله وجهه - أنه قال : کل طلاق 
المعتوه والصبي )0 . وقد أوقع طلافق المكره ابن ا )( وعمر بن عبد العزيز ‏ 

۴۳ ¬ و لشعبي (*( والنخعى )°( وأبو قلابة ( “ والزهري 9 

. “” قالوا : لفظ محمول عليه بغير حق فلم يقع به الطلاق كالإقرار بالطلاق‎ - ٤ 


کتاب الطلاق 


والآثار ( ۷۲/۱۱ ) السنن الکبری ( ۳٣۷/۷‏ ) . 

0 في احلی « وقد روينا عنه قبل إبطال طلاق المکره  يريد أنه روى عن على هه أن طلاق المكره‎ )١( 
) ٥۲١/۱۱/۲۹۲/۹ ( واقع ] عن الحسن أن على بن ابي طالب قال : لیس لمستکرو طلاق . امحلی‎ 
سعيد بن المسيب بن حزن بن مخزوم عالم أهل المدينة روى عن عثمان وعلى وزيد بن ثابت وابن غباس‎ )۲( 
وغيرهم وروي عنه بشير وعطاء وقتادة وغيرهم . قال مكحول : كان سعيد بن المسيب عالم العلماء . مات‎ 
طبقات السیوطی ص۱۷‎ ) ٦/٥/۱ ( ه . انظر : في التاريخ الكبير ( ۹/۲ ) تذكرة الحفاظ‎ ٩٤۱ سنة‎ 
خلاصة تهذيب الکمال ( ۲۹۰/۱ ) . روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق عن سعيد‎ ۸ 
. ) ٠١/١ ( السيب أنه كان يجيز طلاق المكره . المصنف‎ 

(۴) الإمام عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي ولد سنة ( 1١‏ هھ ) روی عن انس وعروة والسائب بن يزيد 
وأبي سلمة وغيرهم . وروى عنه الزهري وأيوب السختيانى ونعيم بن عبد الله وغيلان بن انس وغيرهم . قال 
ابن سعد : کان ثقة مأمونًا له فقه وعلم وورع وروی حدیثا کثیرا وکان إمام عدل . مات سنة ( ١١٠١ه‏ ) 
انظر : الثقات ( ٠١١/١‏ ) تذكرة الحفاظ ( ۱۲١-١١۱۸/١‏ ) سير أعلام النبلاء ( ١٠٤/١‏ ) الجرح والتعديل 
۱۲۲/١(‏ ) تهذيب التهذيب ( ۷٥/۷‏ ) . وروى ذلك عنه الطحاوي في شرح معاني الأثار » باب طلاق 
اللكره ( ۲۷۷/۴۳ ) . المصنف لعبد الرزاق ( ٤۹/١‏ ) والمصنف للشيباني باب طلاق المکره انه لم یرہ شيمًا 
٤۷/١(‏ ) . 

) ٤٠١/١ ( روى ذلك عنه ابن أي شيبة في المصنف : كتاب الطلاق من لم ير طلاق المكره شيا‎ )٤( 
. ) ۲۷۷/۳ ( وسعید بن منصور في سننه باب ما جاء في طلاق المکره‎ 

(ه) روى ذلك عبد الرازق في المصنف باب طلاق الكره ( ٤٠١/١‏ ) وابن أبي شيبة في المصنف ( ٠٠/١‏ ) 
وسعید ابن منصور في سننه ( ۲۷۷/۲۷٦/٤‏ ) . 

)٦(‏ عبد الله بن زيد بن عمرو أبو قلابة البصري روى عن ثابت بن الضحاك وسمرة وأنس وابن عباس 
ورم ورو اغ يوب وخاد التاء واشمت ث وغیرهم . قال العجلى : بصري ثقَة مات سنة ( ۱١۷‏ ) ه 
انظر : تهذيب الكمال ( ١٠/۲٠٤ء‏ # الكاشف ( ۷۹/۲ ) الجرح والتعديل ( ٥۷/١‏ ) ميزان الاعتدال 
٤٠١/۲(‏ ) تهذيب التهذيب ( ۲۲٤/١‏ ) . وروى في ذلك عنه ابن أي شيبة في مصنفه » باب من 
کان یری أن طلاق المکره جائز عن بي قلابة أنه قال : طلاق المكره جائز 

O N E 
. ) ٤١/٤١/۲٤ ( انظر : المبسوط‎ . ) ٤۹/١ ( ولا عتاق على المكره‎ 

(۸) انظر : المهذب ( ۷۸/۲ ) . 
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تصرفات المكره 
6۵ = قلنا : حكم الإقرار يخالف > بدلالة أن من أكره حتى 
بالرضاع لم يثبت التحرم ا5ت المرأة على ر تعلق به التحريم »0 0 


يعتبر أحدهما بالاخر . والمعنى في الإقرار ا اجار عن مر ماض وا خبر یحتمل الصدق 
والكذب > فإذا أقر طائعا فالظاهر الصدق › لن العاقل لا یکذب إلا ف انفعة أو لدفع 


مضرة » ولم يوجد منها . والظاهر أنه صادق » فإذا كان هناك إكراه فالظاهر أنه أقر 
ليدفع عن نفسه الضرب » فزال ذلك الظاهر حمل قوله على الصدق » فلم يقع الطلاق . 
٠‏ - فإن قيل : لم سويتم بين الإكراه على النكاح وعلى الإقرار بالنكاح . 
۷ - قلا : بل فرقنا بينهما کالطلاق . وان أکره على النکاح انعقد » وإن أ کره 
على الإقرار بال لنکاح لم یثبت شت (ٍ 
۸ - قالوا : إذا أكره على الإجارة أو على الإقرار بالإجارة صح عندكم 
فاستو يا ) 
ستو : 
۹ - قلا : ما استويا » فإنه إذا اک انعقدت الإجارة » وثبت خيار الفسخ . 
فان آجازها جازت » وإن فسخها انفسخت فإذا قر بھا لم يحم بها ”°“ . 
۰ س- فان قیل : عند أبي حنيفة ظله إذا قال لمن لا يولد لمثله : هذا أبني عتق » وإن 
کان کاذبا ر أن يقال : إن الإقرار يحمل على الصدق والكذب والصدق الظاهر . 


e قلنا : الإقرار بالنسب إيقاع قربة عندنا » فكأنه قال‎ - ١ 
. °" معتق لمعنى ا لا لمعنى الإخبار‎ 

۲ - قالوا : معنى يسقط الإقرار بالطلاق فيسةقط ااا ع الطلاق 
كالصغر والجنون . 


۴۳ - قلنا : يبطل بالهزل لو قارب الإيقاع لم يؤثر فيه ولو قارب الوقرار منع 
الوقوع بینه وبين الله تعالی » ولان الصبي ونون لو قصد إيقاع الطلاق لم يقع › 
لانهخا ليسا جن اهلد 0 4 رالد من هل الطلاق بدلالة أنه لو قصد الطلاق وقع as‏ 
(1) في ( ۵ ) » ( ع ) :[ ولم ] . (۲) انظر : البحر الرائق ( ۲۳۹/۳ ) . 

(۳) انظر : المبسوط ( ۸۳/٠١/٦٤/۲٤١‏ ) بدائع الصنائع ( ۱۸١/۱۸٤/۷‏ ) 
)٤(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة 1۲ . 

) ۱۸۷/١۸١/۷ ( بدائع الصنائع‎ ) ۲۷١/۳ ( انظر : الهداية‎ )١( 

. ) ٤۳۹/٤ ( العناية‎ ) ٥۲/۲ ( الهداية‎ ) ٠۲/١ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٦( 
) . ) ٤۸۷/ ۳ ( انظر : مختصر الطحاوي ۱۹۱ فتح القدير‎ )۷( 
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طلق امرأة أخحرى فكذلك لم ينع الإكراه من وقوع طلاقه » کما لا ينع هزله وقوع 
الطلاق (“ . 

= قالوا كل لفظ يقع الحرم والفرقة به إذا کان مختازا لم يقع إذا كان 
مكرها » ككلمة الكف °" ۳ , 

ا كل اتر لاقم القرقة با رها شع ماضباة اأكتر» بذلالة أن 
لو نوى الكفر ولم يتكلم به وقعت الفرقة . ولو نوى أنه يكفر إلى عشر سنين كفر في 
الحال . ولو نوى الطلاق لم يقع . 

۸٠١‏ - فعلمت : أن الكفر يعتبر فيه الاعتقاد » والإكراه ينع الحكم بالاعتقاد في 
العنى موجود في طلاق المكره . 

۷ - فإن قیل : حکم الكفر أيصا قد يتعلق بمجرد اللفظ بدلالة أن الهازل 
بالكفر كافر لوجود اللفظ دون الاعتقاد . 

۸ - قلا : هناك لا يكفر باللفظ لکن باستخمافه بالسلام 

۹ - قالوا : قول يزول به الملك » فوجب أن ينع الإكراه نفوذه كالبيع . 

٠‏ - قلنا : لا فرق بين الطلاق والبيع عندنا في أن الإكراه لا بنع انعقاة كل 
واحد منهما وقوغه » إلا أن البيع يث ا ي الرضا › 
کا وه یار اف ب رع ولو لم يحل الفسخ فأجازه جاز › والطلاق يقع 
ولا يلحقه الفسخ بعد وقوعه وإن عدم الرضا ”“ كما لا ينفسخ بشرط الخيار . 

۹ - قالوا ا اا ا ا ا ت ا معذورًا فيه » كالصبي 
وامجنون () , 


. ) ٤١/٤١/۲٤ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) قاعدة : « كل لفظ يقع التحربم والفرقة به إذا كان مختارًا لم يقع إذا كان مكرها » ككلمة الكفر » . 
(۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٦۲‏ . 

(4) وهذا مقيد با إذا كان الإكراه بالقتل وبالضرب الشديد أو الحبس المديد . ما إن كان الإكراه بضرب 
سوط أو حبس يوم أو قيد يوم فلا يبالي به » إلا إذا كان الرجل الذي أكره صاحب منصب يعلم انه يستضربه 
لفوات الرضا . انظر : فتح القدير مع العناية ( ۲۳۹-۲۳۳/۹ ) البناية في شرح الهداية ( ٠۷١-۱۷۳/۸‏ ) . 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٦۲‏ . 


r: 


تصرفات المكره 


۲ - قلنا EET‏ الإرادة لا معنى له الصبي والجنون 
لو ارادا الطلاق لم يتعلق يإرادتهما حكم / وقولکم : مع کونه معذورا تحترزون به عن 
a E E i FY TE‏ 
لاله من فعل الله تعالی . 

۴۳ - والمعنی في الصبي وامجنون أن أقوالهما لا يتعلق بها حکم لفقد الخطاب 
ولهذا لو قصدا الطلاق لم يقع والمكره ه يتعلق بأقواله حكم بدلالة أنه لو طلق لا يقصد 
دفع ما هدد به وقع طلاقه « لعدم ”“ الرضا » بزوال الملك لا ينع الطلاق . 
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. هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة 7 وعدم الرضا ] كما يدل عليه السياق‎ )١( 
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كتاب الطلاق 


طلاق السكڪران 
٤‏ - قال أصحابنا : يقع طلاق السكران © . 
٠‏ - وقال أبو الحسن » والطحاوي لا يقع طلاقه © . 
٠‏ - وهو أحد قولي الشافعي 7 
۷ - لنا : أن السكران مكلف بدلالة قوله تعالى : # لا قروا الصلوة واس 
شگری 4 “ والنهی لا يتناول إلا لكلف . 
۸ - وروى أن عمر بن الخطاب هي استشار الصحابة في حد الشرب 


فقال على ب : إذا شرب سکر » فإذا سکر هذى فإذا هذى : ( افتری › 


(۱) السکران ضد الصاحي وال جمع سکری وسکاری والاسم الشکر / مختار الصحاح - باب السین ۳۲۸ . وفي 
الشرع : غفلة تعرض بغلبة السرور على العقل بباشرة ما یوجبها من الا کل والشرب . التعریفات للجرجانی ص ٠١۹‏ . 
هذا إذا کان سکره بسبب محظور بان شرب الئمر أو النبيذ طوعًا حتى سكر وزال عقله » بخلاف شرب الدواء . 
(۲) انظر : مختصر الطحاوي ( ۲۸۱/۲۸۰ ) بدائع الصنائع ( ۹۹/۳ ) . 

(۳) إذا زال العقل بسبب لا يعذر فيه » كمن شرب ال مر لغير عذر » فيسكر فا منصوص في المذهب في السكران 
آنه : يصح طلاقه . وروى المزني أنه قال في القدم : لا يصح طلاقه » فمن الأصحاب من قال فيه قولان › 
أحدهما : لا يصح » وهو احتيار الرني وأبى ثور . والثاني : يصح › > وهو الصحيح »كاك وقال أكثر الأصحاب : 
يقع قولا واحدا . انظر : الم ( ۲۷٠/١‏ ) المهذب ( ۷۷/۲ ) الوجيز ( ٥۷/۲‏ ) نهاية الحتاج ( ٤٠٤/١‏ ) حاشية 
البیجرمی ( ۲/٤‏ ) . . وهو رواية عن الإمام احمد » وبه قال ابن حزم . انظر : الشرح الکبیر ( ۲۳۹/۸ ) المبدع 
۲٣۲/۷ (‏ ) امحلی ( )٥۳٥/۱۱‏ . (4 0 سورة التساء 5 الاية ٤١‏ : 

(ه) انظر : فتح القدير ( ٤۹1/۳‏ ) المجموع ( 1۳/١۷١‏ ) . ويتجه على هذا الاستدلال ما يلي : 

أولا : أن النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك . 

انيا : وأنه نهى للامل الذي يعقل الخطاب . 

ثالتًا : وأن قوله في آخر الاية ل حى تعلمواً ما مولو . النساء : ٤١‏ . دليل على أن السكران يقول مالا يعلم 
ومن کان كذلك فکیف یکون مکلفا وهو غير فاهم - والفهم شرط التکلیف - كما هو مقرر في الأصول . 
رابعا : لو کان مکلفا لوجب أن یقع طلاقه إذا کان مکرها على شربها او غير عالم بأنها خمر وهم لا يقولون 
به . زاد المعاد ( ٤۱/٤‏ ) نیل الأوطار ( ۲۳۷/١‏ ) . 

. هَذّى في منطقه يَهْذِي هديا وهَذَيّانا » بمعنى اضطرب كلامه واختلط مختار الصحاح‎ )١( 

(۷) في ( ت ) :[ هدی ] . ) 
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طلاق السكران 


وحد المفترى ثمانون © . 

۹ - فدل على “ أن السكران مكلف يجب عليه الحد » ولأن مىخالفنا لا 
يخلو إما أن يقول ‏ لا يجب الحد بقذفه ‏ » ولا القصاص ”“ في قتله » أو يقول °0 
يجب ذلك » فإن أوجب فهو مكلف › > ون لم يوجب ذلك کان فاسدًا » لأن کل 


ان کن يقتل » فلا يلزمه شيء » فيؤدى إلى إبطال حرمة الدماء والأعراض © 
وهذا لا يصح > لان الله تعالى أوجب القصاص ‏ صيانة للناس » فإذا ثبت تكليفه . 


۰ - قلنا : طلاق من مكلف في ملکه » فصار کغیر کغیر السکران © . 
۱ - ويدل عليه قوله ل : « كل الطلاق جائزإلا طلاق المعتوه والصبي» ٠‏ . 


» والشافعي في مسنده‎ ) ۸٤٠۲/١ ( أخرجه الإمام مالك في الموطاًء > كتاب الأشربة » باب الحد في الخمر‎ )١( 
a E PE E ES ۱ ۹ ۰ e 
. ساقطة من نع . (۲) في ( ن ) : [ قول‎ )۲( 

٤(‏ ) القذف في اللغة الرمي : يقال قذف بالشيء » يقذف قذفا رمي . اللسان » باب القاف . وفي 
الاصطلاح : : نسبة آدمي مكلف غيره حرا عفيقًا مسلا بالًا أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع تسب مسلم . 
لقاموس الفقهي ص ۲۸١‏ » سعدي أو حبيب ط دار الفكر ط أولى ۲. ا 
E E IN SE A E e‏ 
ا يس الفقهاء o . ۲۲١‏ : 1 تقول ] . 

(۷) في ( ت ) : [ والاعراض ] . (۸) في ( ن ) : [ والقصاص ] . 

را وججه على عدا الاسخدلال ما يلي .: 

أو : أذ ذلك محل حلاف بين الصسحابة فلا يكوت قول بعضهم حجة عاینا كما لا يكون حجة على بعضهم 

انیا o sree E OE e‏ 
فجعل السکر کالجنون ن في رد لإقرار بالزنا ا > كما يجب على النائم 
ثالتًا : أن الخبر فيه مناقضة ما يدل على بطلانه » فإن فيه إيجاب الحد على من هذى » والهاذى لا حد عليه . 
انظر : المحلى ( ٥٠١/١١‏ ) النكت ورقة ( ۲۲۲/۲۲۱ ) زاد المعاد ( ٤١/٤‏ ) نيل الأوطار ر 1( . 
El (‏ 

أو : أن .الحديث في غاية السقوط › > لآن فيه عطاء بن عجلان » وهو ضعيف ذاهب الحديث . 

انا : أن الحديث على فرض صحته فهو في المكلف . انظر : امحل ( ۱۱/٠٣ء‏ ) زاد المعاد ( ٤١/٤‏ ) . 


E 


۲ - ولأن السكر معنى يتعلق به الحد » فلا يمنع وقوع الطلاق کالرنا ٩‏ . 
۴ - ولأا لا نعلم السكر زد إلا بقوله » والسكر فسق » والفاسق لا يقبل 
خبره » ولأن السكر معصية » والمعاصي " يستحق بها التغليظ . 
YAY‏ - فلو قلنا : إن طلاقه لم يقع -جعلنا المعصية سببا للتتخفيف » وهذا لا يجوز © 
FAY‏ — فإن قیل : لو کسر رجل جاز أن صلی قاعدا» وإن کان سبب ذلك( معصية ‏ . 
۲۳۸۲۰ - قلنا : كسر الرجل لا يلقذ ” به والسكر يلتذ به ويعتقده من كمال المسرة 
فلذلك عوقب ببقية ‏ التكاليف وكسر الرجل لا يلتذ به حتى يتيقن التكليف معه ‏ . 
۴۸۲۷ - احتج أبو الحسن : أن زوال العقل بشرب الشراب كزواله بشرب 
فإذا لم يقع الطلاق في أحد الموضعين كذلك الأخر ‏ . 
۸ - وال جواب : أن شرب البنج في العادة لا يقع على وجه المعصية › وإما يقح 


كتاب الطلاق 


-.: اجه على هذا الاستدلال ما يلي‎ . EO) 

أولا : أن إلزامه بجنایاته محل نزاع » لا محل وفاق . 

ثانا : أن الغاء أقواله لا يتضمن مفسدة لأن القول اجرد من غير العاقل لا مفسدة فيه » بخلاف الأفعال » فإن 
مفاسدها لا يمكن إلغاؤها إذا وقعت » فإلغاء أفعاله ضررمحض وفساد منتشر بخلاف أقواله . زاد المعاد ( ٤١/٤‏ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) › ( ك ) + (ع ٠.)‏ (۳) في ( ن ) : [ والمعصى ] . 

)٤(‏ رد الشيرازي هذا بأن الشرب هو المعصية دون ا ا 
ثم بطل بمن شرب البنج لغير التداوي . النکت ۲۲۲ . 

] في ( ع ) :1 مكررة‎ )١( 

)١(‏ هذا اعتراض للمخالف على قول المصنف أن السكر معصية والمعاصي يستحق بها التغليظ . بان الأحكام 
لا تختلف في فاقد العقل بسبب من جهته أو من جهة غيره » ولا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة 
بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه . امحلي ( ٠۴١/١١‏ ) 

(۷) في ( ن ) : [ يلتد ] . (۸) في ( ع ) :1 بعية ] . 

(۹) احتج القائلون بالوقوع أيصًا بأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأٌحکام بأسبابها » فلا يژثر فيه 
السكر . زاد ا معاد ( ٤١/٤‏ ) . وقد رد هذا بأنه في غاية الفساد والسقوط › فإن هذا يوجب إيقاع الطلاق ممن 
سكر مكرهًا أو جاهلا بأنها حمر » وبالجنون والمبرسم والنائم ثم يقال : وهل ثبت لكم أن طلاق السكران سبب 
حتى يربط الحكم به > وهل التزاع إلا في ذلك . زاد ا معاد ( ٤١/٤‏ ) نيل الأوطار ( ۲۳۷/١‏ ) . وقالوا أيصًا : 
بأن إيقاع الطلاق عقوبة له » وقد رد هذا بأن هذا في غاية الضعف فإن الحد يكفيه عقوبة ولا عهد لنا في 
الشريعة بالعقوبة بالطلاق والتفريق بين الزوجين . انظر : زاد المعاد ( ٤۱/٤‏ ) نیل الأوطار ( ۲۳۷/۲ ) . 
(۱۰) انظر : فتح القدیر ( ٠/٤۸۹/۳‏ ۰ ) تبیین الحقائق ( ۱۹٦1/۲‏ ) البناية ( ۳۹۳/٤‏ ) . 
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طلاق السکران 


على وجه التداوي » ثم يفضي “ « إلى زوال العقل » فلم يعاقب ببقية ٠”‏ القكليف . 

۹۹ - وإذا زال ‏ التكليف » لم يقع الطلاق » وليس كذلك شرب النبيذ - لأنه 
يقع في الخالب على وجه المعصية » فعوقب ببقاء التكليف في حقه » فوقع طلاقه > . 

i E E 

۹ - قلنا : الغالب من أمر الناس » أنهم يشربون البنج لغير معصية » والحكم 
يتعلق بالغالب » ولأن العادة أن الإنسان يشرب البنج ويتظاهر زوال العقل » وهو يعقل › 
فلذلك لم يحکم بطلاقه > وفي العادة أن الإنسان يشرب الشراب » ويظهر السكرء 
وعقله ثابت » فعوقب يإيقاع الطلاق للتهمة “^ . 

.  نونجماك قالر : زائل العقل » فلم يقع طلاقه‎ - AYY 

۴ - قلنا : المعنى فيه زوال التكليف » وسقوط الحد عنه والقصاص والسكران 
بخلاف ذلك . 

- فان قیل : لو ارتد لم یحکم بردته ٩‏ . 

۴ - قلنا : إذا أسلم حكمنا پاسلامه » فإذا ارتد لم یحکم بردته 
اجان 0ے لان الردة تتعلق بالاعتقاد والسكران في الطلاق يعتقد والطلاق يتعلق 
بالقول دون الاعتقاد () . 


. ] في ( ن ) : [ بنقيية‎ )۲( ) ٠ . ] في ( ن ) : [ يفصی‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ آزال ] . 

() انظر : بدائع الصنائع ( ۹۹/۳ ) فتح القدير ( ٤۹١1/۳‏ ) . 

)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أو رده الشيرازي في النكت على استدلال المصنف بأن الشرب معصية فلا يجعل 
سببا للتخفيف بأن ذلك بيبطل بن شرب البنج لغير التداوي . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . 

(1) في ( ع ) : [ فكذلك ] . (۷) انظر : فتح القدير ( ٤4١1/۳‏ ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۹٩/۳‏ ) النكت ورقة ۲۲١‏ . 

(۹) أي ان e‏ بردته عند الخالف . انظر : المهذب ( ۷۷/۲ ) . 

)٠١(‏ في اللغة : اعتقاد الشيء حسنا . انظر : المصباح النير - باب الحاء ( ۱۸١/١‏ ) أساس البلاغة 
للزمخشری ص ۸٤‏ ط بيروت ط - رابعة ٠ ١‏ ه ۹۸٤‏ م وفي الاصطلاح : العدول بحكم المسألة عن 
نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك المسألة . شرح الكوكب ( ٤١١/٤‏ ) . وقد عدل هنا بالردة عن المؤاحذة 
بها في حال السكر استحساًا » لدلائل شرعية روعيت في ذلك . 

(۱۱) انظر : بدائع الصنائع ااا ا و 


کتاب الطلاق 
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۴۹ - فان قيل : لو أقر بالحد لم يلزمه ”© . 
۳۷ - قلنا : لأن الإقرار بالحد من شرطه أن يثبت على المقر عليه » ولهذا سقط 
برجوعه » والسكران ف العادة لا يثبت على ما يقو له 0 


*# X*# X%* 


( أي أن السكران عند الخالف لو أقر بالحد لم يلزمه . انظر : المهذب ( ۷۷/۲ ) . 
(۲) انظر : العناية ( ٤۹٠/٤‏ ) البحر الرائق ( ۸/١‏ ) . 


الطلاق بالحساب 40/1 
ES‏ 8 


الطلاق بالحساب 


۸ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته » أنت طالق واحدة فى اثتتين وقعت 
واحدة » وإن أراد الضرب والحساب ”© . ا 

› وقال الشافعي : إن قال : أردت به واحدة مقرونة باثنتین » فهی ثلاث‎ - 4Q 
وإن قال : أردت الحساب » وهو من أهل الحساب » فهي اثنان وإن لم يكن له بينة ء‎ 
. والمنصوص انها طلفة واخدة‎ 

٠١‏ _- وقال الماروزي : طلقتان وإن لم يكن من أهل الحساب » وإن قال أردت 
موجبها عند الحساب ففيها وجهان ٩‏ . 

)© لنا : أن الضرب يصح فيما له : مساحة 7 » فأما ما ليس له مساحة‎ - ١ 
فحقيقة الضرب لا توجد “ فيه » وإنما معناه ثنتون ضوعفت مرة » فصارت أربعا » فإذا‎ 
 بورضملا قال : نت طالق كذا في كذا » فلفظ الإيقاع وجد المضروب [ ولم يوجد‎ 
فيه فلم يقع ” » ولأن ما دحل عليه حرف فى الطلاق أما أن يجعل شرطًا أو‎ ٤ 
ظرفا » کقوله : انت طالق فى دخولك الدار انه یکون شرطا » والثانى يقول : أنت طالق‎ 
في الدار . فيکون ذكر الدار ظرقًا وقد بطل فی مسالتنا أن کون شرطا » فلم ببق إلا أن‎ 


(۱) انظر : الجامع الصغیر ( ۱۹۱/۱۹۰ ) الهداية ( ۲۳۲/۱ ) تبيین الحقائق ( ۲۰۲/۲ ) رد الحتار ( ۳۸/۲ . 
(۲) نرى أن ما نقله المصنف عن الشافعي غير صحيح ففي « المهذب » ما نصه : وإن لم تكن له نية نظرت 
فإن لم يعرف الحساب ولا نوى مقتضاه في الحساب طلقت واحدة بقوله انت طالق ولا يقع بقوله في انتين 
شيء . وإن نوى مقتضاه في الحساب ففيه وجهان أحدهما : - وهو قول أبي بكر الصيرفي - أنه تقع طلقتان » 
والثاني » وهو المذهب » آنه لا يقع إلا طلقه واحدة . وإن کان عالما با لحساب » فان نوی موجبه في الحساب 
طلقت طلقتين › وإن قال أردت به واحدة في اثتتين طلقت واحدة . لهب ( ۸٤/١‏ ) وفى النهاج : لو قال 
علقة في طلقتين وقصد معية » ثلاث أو ظروفا » فواحدة أو حسابا وعرفه فثتتان . - مغني اتاج ( ۲۹۸/۳ ) 
روضة الطالبين ( ۸/ ٤‏ ۸) اججموع ( ۱۲۹/۱۷ . 

() في ( ع ) : [ مسامحة ] . )٤(‏ في ( ع ) : 1[ مسامحة ] . 

(°) في ( ۵ ) : [ لا يوجد ] . 

e e N E‏ رق اا 
(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٦١/۳‏ ) النافع الکبیر - شرح الجامع الصغیر ص ٠۹٩‏ .. 
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یکون » ظرفا ٩(‏ . 
YTAY‏ - احتجوا. بان قوله ۰ o‏ الحساب ¢ 
فمعنی ذلك لغة كأنه قال : أربعة في أخحرى 0 


کتاب الطلاق 


FAY‏ - 5 قلنا : إن قلعم إن هذا الذي ادعيتموه لغة لم يصح » لأن العرب لا تعرف 
ذلك » وإن قلتم : إنه في عادة الحساب فمعنى ذلك في عادتهم لنتين ضوعفت مرة 
واحدة لضعفين لم ينضم إليه إي يقاع » فلا يقع به شيء . 

YAS f‏ - قالوا : قوله : أنت طالق إيقاع › وقوله ائنتين في ثنتڍن » تفسير › فیصیر 
كقوله : انت طالق هكذا » وأشار بأصابعه . 

٠‏ - قلنا : إذا أشار فكأنه قال : أنت طالق هذا العدد . فإذا قال : ثنتين في 
ثتتين فما جاء بحرف الظرف 2 » وذلك ليس بتفسير » ولا معه لفظة إيقاع فلم يقع به 


*%# *%* * 


(۱) في ( ن ) : [ طرف ] وهو تصحيف . انظر : الهداية ( ۲۳۴۳/۱ ) فتح القدير ( ۲۲/١‏ ) البحر الرائق 
(۲۸۰/۳ ) تبیین الحقائق ( ۲۰۲/۲ ) . ) 

(۲) في ( ع ) : [ فکانه ] وهو تحريف . ) 

(۳) انظر : النكت ورقة ۲۱۹ . )٤(‏ في ( ن ) : [ الطرف ] وهو تصحيف . 
(ه) وقد احتج الشافعي أيصًا بأنه جنس يجوز أن ينقص بالاستثناء » فجاز أن يتضاعف بالضرب كالدراهم 
. في الإقرار . انظر : النكت ورقة ۲٠۹‏ . 


إضافة الطلاق إلى الجرء المين u.‏ ا 


OC mı “~N 


[ إضافة الطلاق إلى الجزء المعين الذي 
لا يعبر به عن جمیع البدن ] 


. “” قال أصحابنا : إذا قال يدك طالق » أو شعرك طالق » لم يقع الطلاق‎ - ٤١ 

۷ س- وقال الشافعي : إذا أوقع الطلاق على جزء يتصل بها اتصال خلقة > وقع 
الطلاق . 

۸ = واخخلف اصحابه » فمتهم من قال اطلان على امن ف ى 

۹ - ومنهم من قال : يقع ابتداء على جميعها ٩”‏ . 

۰ - لنا : قوله تعالی : و اما الى لدا طلقتم أليْساء لفون لِد ع چ ۳ فأمر 
بطلاق النساء ولم يأمر بطلاق اليد › » فلم تطلتق الرأة فلا يقع طلاقه “١‏ ولأن الطلاق طريقة 
للأقوال » أو فيما أقيم مقامها » فإذا أضافه إلى جزء معين » لم يجز أن [ يتعلق به » ثم 
يسري إلى البدن » كالبيع . أو نقول : فإذا أضافه إلى جزء معين لم يجز أن ] “ يقع على 
ا لجملة كالمبيع ٠”‏ » ونما تغير الحكم لاحتلاف مذهبهم حتی يتناول الحكم الطريقين . 

ولا يزم إذا کان له قصاص في يد فعفي عنه . 

۱ - لانه يسري إلى الجملة ولا يتعلق بالجملة © ولا یزم إذا قال : راسك 
طالق » أو رقبتك طالق أو فرجك طالق › > لأن الطلاق يصح بذلك كما يعقد البيع 
بالإضافة ^ . 

۲ - فان قیل : الع لا یجب تکمیله » ولا یسري یا بقع عليه إلى ضيه ) 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ۹ البسوط ( ۸۹/٦‏ ) بدائع الصنائع ( ٠٤١/۳‏ ) الهداية ( ١‏ فتے 
القدير ( ١٤/٤‏ ) البحر الرائق ( ۲۸۱/۳ ) . ) ) 

(۲) انظر : النكت ورقة ۲۲۲ الوجيز ( ۸٥/۷١/١‏ ) المهذب ( ۸٠/۲‏ ) روضة الطالين (ETI)‏ 

مغني الحتاج ( ۲۹۱/۳ ) . (۳) سورة الطلاق : الأية ١‏ . 

. ) ۱٤۳/۳ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )٤( 

. ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 

)٦(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۷/۱۰٦/١‏ ) . (۷) انظر : بدا تات و 

(۸) انظر : المبسوط ( ۸٩/١‏ ) بدائع الصنائع ( ۱٤۴۳/۳‏ ) . 


1 س کاب الطلاق 


وليس كذلك الطلاق » لأنه يجب تكميله . ألا ترى أن أحد الشريكين فى العبد إذا 
أعتق نصيب شريكه » لم يعتق » وإن كان العتق يسري » لأن الوقوع لم يصح »› فلم 
يسر ٤‏ كذلك في مسالتتا ٩‏ . 

() قلنا : اختلفا في الوقوع » فإذا لم نسلم لهم صحة الوقوع » لم تصح‎ ITS 
. ° كالبيع . أو نقول إذا أضيف على ”“ الطرف لم يقع على الجملة كالبيع‎ 

۳۸٠٤‏ - ولأن الطلاق لو أضافه إلى جزء معين » لم ينعقد على الجملة › فإذا 
أضاف رفع العقد إلى جزء معين » لم يصح كالإقالة 7 » ولأن مالا يصلح إضافة 
الوصية إليه لا يصح إضافة الطلاق إليه »> كما لو قال : ريقك طالق ودمك طالق ”) › 
وحملك. طالق ” » ولا يلزم الرس لأنه يصح إضافة الوصية ‏ إليه . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه أنه ليس متصل بها » وإنما هو مودع فيها › ولهذا 

۴۸٠١‏ - قلنا : اتصال الدم بها »> كاتصال الصفراء بالكبد » والظفر ”“ » واتصال 
الدم يقف على الجراحة ٠‏ كما أن اتصال الظفر يقف على ذلك » والدم أخحص في 
ار کيب ن الظقر © لأن النفس تفوت بفقده »ولا فرت بفقد الظفر ' ولان 
الطلاق معنى يختص بالنکاح 

۷ - قالوا : إطلاق قوله تعالى : # أَلطلَىّ نان » (" يقتضي عدم التقيد 
بالنساء (١ ٤(‏ ) 
)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أو رده الشيرازي في النكت على قياس المصنف على البيع بأن البيع يراد للانتفاع 
واليد لا منفعة فيها على الانفراد » ولا يكن تكميله بالسراية » والطلاق مبناه على السراية » فأمكن تكميله في 
الجملة . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . (۲) في ( ن ) : [ يصح ] . 
)٤( EAM FECEIO)‏ انظر : حاشية أبي السعود ( ۱١١/١‏ ) . 
)٥(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱٤١١/۳‏ ) . 
(1) في الدم روايتان إحداهما : يقع لأنه يقال : دمه حَذر فأريد به الكل » والرواية الثانية : لا يقع » فإنه لو 
قال : دمك حر لا يقع العتق . وصحح في الخلاصة عدم الوقوع . الاختيار ( ۷١/۳‏ ) . 


(۷) انظر : الاحتيار ( ۷١/۳‏ ) . (۸) انظر : حاشية أبي السعود ( ١١١۷/۲‏ ) . 
(۹) في ( ن ) : [ الطفر ] . ) رای( 
)١١( ٠‏ في ( ن ) : [ الطفر ] . (۱۲) في ( ن ) : [ الطرف ] . 


(۱۳) سورة البقرة : ۲۲۹ . )١٤(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ۷۳ . 


/ب 


إضافة الطلاق إلى الجزء العين .. 


TS 


۸ - وال جواب هم أجمعوا أن لراد به لاق انساءء ولهذا 7 لم تطلق اة 
يبين ذلك أنه قال : # للق تان مساك غوف أو شرح بحسن که © أمر يامساك '. 
امطلقة » أو تسریحها ء ثم 7 قال : لا بجاح لما فا نَت يود يعنى الرأة » فدل 
على أن المراد بالآية طلاق النساء » أو طلاق المرأة ومن طلتق عضوا منها لم يطلقها . 

۹ - قالوا : أشار بالطلاق إلى ما اتصل بها اتصال خلقة ” » فوجب أن 
يكون في باب الوقوع » كالإشارة إلى الجملة . 

۰ - اصله : إذا قال راسكف طالق . 

E ¬ 1‏ > لأنه متى أشار بالطلاق إلى الرس / المتصل 

بها » والفرج الذي هو العضو لم يقع الطلاق › وإما يقع الطلاق › إذا ذکر الرس » 
وهو یرید الجملة » إذا طلق “" › a‏ لیس إشارة إلى المتصل ت > فالأصل غير 
مسلم » وينتقض ٠‏ با لحمل » لأنه جزء من الأم » يعتق بعتقها ويدخل في بيعها » وهو 
متصل لا ينفصل إلا بالقطع › > فكذلك الدم متصل '“ بها اتصال خلقة لو أضاف 
الطلاق إليه لم يقع 7 

۲ - قالوا : طلق جزءًا استباحه بعقد النكاح » وهو من أصل الطلاق › فوجب 


أن يقع الطلاق عليها » كال جرء الشائع "“ . 


۴ - قلنا : الجزء الشاة تع لا یکن استباحته لجهالته » ولا تصلح °7 الإشارة 
اله حت تتم به ۵ 6ش ودا الطلاق على ما استباح قبل 
اکچ »> وهو الظفر › وأهداب العبن › فوقع (” ا( عندهم 9 


. ۲۲۹ في (ن) :1 وهذا]. . (۲) سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ )٤( . ساقطة من جميع النسخ‎ )۳( 
. ] في ( ن ) : [ حلقة ] . (1) في ( ع ) : [ الفرح‎ )١( 


(۷) ساقطة من ( م ) › ( 0 ) › (ع). 
(۸) انظر : المبسوط ( ۸٩/٦‏ ) فتح القدير ( ٠١/٤‏ ) العناية ( ٠١/٠١/٤‏ ) 


( قى C0‏ 7 ون )٠١(‏ ساقطة من ( م ) › ( 0) + (ع) ٠‏ 
)١١(‏ انظر : فتح القدير ( ٠١/٤‏ ) الاختيار ( ۷١/۳‏ ) . 
)١۲(‏ انظر : النكت ورقة ۲۲۲ ٠.‏ (۱۳) في ( ن ) : [ يصلح ] . 


. ) ٠٤١١/۳ ( بدائع الصنائع‎ ) ۹۰/٦ ( انظر : المبسوط‎ )١١( ٠ 


. )۸٠/۲ ( انظر : المهذب‎ ١( ٠ . ] في ( ع ) :[ وقع‎ )٠١( 


KHOA 


۸14 - فإن قيل : إنما يستباح قبل النكاح النظر » فأما الاستمتاع » والنظر 
بشهوة » فنا ا e‏ 

٥‏ - قلنا : الظطفر وأهداب العین (“ لا يستمتع بها ٩”‏ » ولا ينظر ا الظفر 
بشهوة » ا في الجزء الشائع » أنه يصح إضافة الوصية إليه ‏ والبيع ٠‏ » فصح 
إضافة الطلاق إليه » وال جزء المعين بخلاف ذلك » ولأن زوال الملك يجوز أن يختص ) 
بجزء ‏ شائع » ويحرم الجمع . فإن جعلوا أصل هذه العلة ”© الوجه والرأس فقد بينا 
الكلام عليه 

۲۳۸۹۲ - وقد فرق ” أصحابنا بين الظفر والرأس فقالوا : الرأس يعبر به عن جميع 
لبدن » يقال عند فلان كذا رأسا من الرقيق 7ء ويعبر بالرقبة عن ا جميع . قال الله تعالى 
3 رر َد 4 )1( وقال تعالی 3 قلف 6 & (۰) وال ونی الراب که ٩‏ 
ا ا  :‏ ون وَج ري 4 " أي ذاته . وتقول : 
جاءني وجوه " العشيرة . والفرج “' يعبر به عن الجملة ”“ يقولون : فلان قال : 
ملكت کذا فرجا ” » ولیس كذلك الأملة > وطرف الظفر "“ » والشعرة الواحدة › 
لأنه لا يعبر بها عن الجملة ٠”‏ . 

A1۷‏ — فان قالوا : قد ذکر الله تعالى اليد › وأراد بها الجملة قال الله و 
ذلك بما دمت يدال 4 " . وقال تبت E‏ لهب و و 4 " وقال الله 


کتاب الطلاق 


)١(‏ ساقطة من ( ع ) . (۲) ساقطة من ( م ) › ( ۰)0( ع). 
(۳) وذلك كالوصية بالثلث والربع والشمن والسدس إلا أنه لا يراد فيها على ثلث التركة إلا أنه يجيز الورثة 
ذلك انظر : تحفة الفقهاء ( ۳٤١١/۳‏ ) الهداية ( ۲۳۲/٤‏ ) . 


. ] في ( ن ) :[ بحر‎ )( . ) ٠١۷/١ ( انظر : فتح القدير‎ )٤( 

(1) ساقطة من ( ع ) . (۷) في ( ع ) : [ القيق ] 

(۸) في ( ع ) :1 فرض ] . )٩۹(‏ سورة المائدة : الآية ٩۲‏ . 

. ٦٠ سورة التوبة : الاية‎ )١١( . ١١ سورة البلد : الاية‎ )٠٠١( 

. ] سورة الرحمن : الأية ۲۷ . (۱۳) في ( ن ) :1 وجوه‎ )١١۲( 

. في ( ع ) :[ الحملة]‎ )٠١( . ] في ( ع ) : 1 والفرج‎ )١١( 

. في ( ن ) :[ فرحا ] . (۱۷) في ( ن ) : [ الطفر]‎ )۱١( 

)١۸(‏ انظر :. المبسوط ( ۸٩/٦‏ )بدائع الصنائع ( ۱٤۳١/۳‏ ) فتح ھک 3 تبيين الحقائق 
۲۰٠/۲(‏ ) الاحتيار ( ۷١/۳‏ ) . (۱۹) سورة الحج : | 


(۲۰) في ( ن ) :[ يدي ] . E N‏ 


إضافة الطلاق إلى الجرء المعين . ا 4۹4/1 


تعالی : ل لَه َنَم صِديِ ند يم ۰ ویقال : تساوت الأقدام » وأعلا الله 
ا هذه " اللحية » و لفلان الوبر يعنى : الجمال ١‏ » ولفلان 
الشعر: يعنى الغنم . 

۸ - قلنا : هذا الكلام تكلف من مخالفنا » لأنه قد ثبت بالدليل الذي ذكرناه 
أن الرأس الذي والرقبة يعبر به عن جميع البدن » [ ولاخلاف أن طرف الظفر (“ لا يعبر 
وع جى ل ا فح 0 اراق ر او وا ادر 
البدن " » لأن الاسم الذي يتناولها لا معنى للتشاغل به » وعندهم أن الحكم لا يتعلق 
بجا يعبر به عن اليد دون غیره . 

۹ س- فان قیل ااا ای ای ا ا 
کذا وکذا رای ي رأس . 

FAY‏ — قلنا : الرس في الحقيقة اسم العضو » وقد صار في العرف “ الذي ذكرناه 
IEE‏ يثبت مثل هذا العرف فیما ذکروا » ولو ثبت لسوینا بينهما › 
والمجاز لا يقاس عليه ) > لأنه لو فعل ذلك صار حقيقة » ولابد أن يكون أبو حنيفة عرف 
عادة في الاستعمال » Lg a OR E‏ بها » والعرف يأخذ الثاني 
عن الأول » فلم يزم الأول اتباع الثاني فيه إلا أن يثبت بغير العرف . 

۹ - فإن قیل: إذا كان الرأس في الحقيقة اسما للعضو وبالعرف ج جميع البدن 
فالواجب أن لا يحمل على أحدهما بغير نية ١”‏ . 

۲ - قلنا : إا حمله أبو حنيفة على ذلك لعرف شاهده بحاضر الاسم › ولا 


. سورة يونس : الأية ۲ . (۲) في ( ن ) :7 هذا]‎ )١( 

(۳۲) ساقطة من ( ع ) . )٤(‏ في ( ع ) : [ الجمال ] . 

] في ( ن ) : [ الطفر‎ )١( 

و 

(۷) ساقطة من ( م ) ›» ( ن ) +( ع ). 

(۸) العرف هو : ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول . التعریفات ص ٠۹٤‏ . 
)٩(‏ انظر : اأرهر في علوم اللغة وأنواعها لال الدين السيوطى ( ۳٠١/١‏ ) ط عيسى الحلبي تحقيق محمد 
جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبو الفضل . 

)٠١(‏ هذا استدلال للمخالف بأن الرس وغيره من الأعضاء التي يعبر بها عن الجملة أنه وإن كان يعبر بها عن 
الجملة إلا أنها حقيقة في الأعضاء فلا تدل على جملة البدن إلا بالنية . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . 


4۹4/1 كتاب الطلاق 


شبهة لمعرفته بالحال . على أن أأصحابنا ا فقالوا: قوله # تبت يدا 
e‏ . ليس المراد به الجارية ولا الجملة » وإما المراد العمل معناه: خسر 
نم قال « وتب ‏ » ولو كان المراد بالأول الجملة لكان مكرراً . 

۳ - وقوله : # بل يدام موان المراد به : القدرة وقوله 4# فَيْمَا 
یک 24 انراد به ار لأن السب شع بها غالا د رترت غابد الصا 
والسلام: على اليد ما أحذت حتى ترد ” أي على ذي اليد بحذف المضاف  .‏ وقوله 
تعالی: i E‏ 
کعبه ) معناه : . وقولهم: لفلان الوبر [ ولفلان الشعر ] ”“ يدل ('“ على أن 
ا والخنم وليس في ذلك دلالة على أنه يعبر عن الأدمي . 

4 - وقولهم : حيا الله لحيتك المراد به نفس اللحية لا الجملة "“ وإغا 
أضاف اللحية إليها لأن الجمال والتمييز يقع بها » وجملة هذا أن يتناول الرأس الجملة 
مجاز! ١۳‏ . فإن ادعی مخالفنا أن غير ذلك يعبر به عن ) الجملة ٠"‏ على طريق 
لجاز ٠‏ عرفا فلم يثبت هذا العرف عند أبي حنيفة ي ولو ثبت قال به . 
والاستعمال في امجاز لا يثبت بالقياس ”“ . 

- فإن قيل : إذا أطلق الرأس يتناول الجملة فإذا أضيف يتناول العضو . 


١ في ( ن ) :1 يدي ] . ( ۲ سور ة السك : الاية‎ )١( 

(۳) سورة المسد : الأية )٤( . ١‏ سورة المائدة : الأية 1٤‏ . 

ETE سورة الشورى‎ )١( 

(1) الحديث أخرجه أبو داود في سننه - باب في تضمين العارية عن سمرة ( ۸۲۲/۳ ) والترمذي في سننه - 
باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( ۳۲۲/۲ ) بنحوه وابن ماجه في سننه » باب الوديعة ( ۸٠۲/۲‏ ) والبيهقى 
في الستن الكبرى » باب العارية مضمونه ( ۹٠/٦‏ ) والحاكم في المستدرك كتاب البيوع ( ٤۷/۲‏ ) . 
(۷) انظر ا °( . 

(۸) سورة يونس : الأية ۲ . 

. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وزدتها ليستقيم المعنى بها‎ )٩( 

. ] في ( ع ) : [ الحملة‎ )١١( . ] في ( ع ) :[ فدل‎ )٠١( 

(۱۲) في ( ن ) : [ مجاز ] . )١١(‏ قي ( ن ) : [ الحملة ] . 

٠ في ( ع ) :1 امجاز].‎ )۱٤( 

. ) ۳٠١/١ ( انظر : المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )٠١( 


إضافة الطلاق إلى الجرء المعين .. 4/1 
نقول : هذا راس فلان ٩(‏ . 
٠‏ - قلتا : وقد يضاف ما يراد به الجملة ° کما یقول: ذاتك ونفسك . 


* * * 


)۱( أي أن هذا العضو عند الخالف إذا أطلق تناول ال جملة وإذا أضيف فلا ولهذا تقول صدعني رأسي 
والمراد به : العضو فلا يجوز أن يجعل عبارة عن الجملة مع الإضافة كقوله : أنت طالق من وثاق . النكت 
ورقة ۲۲۲ . ) - (۲) في ( ع ) :1 الحكمة]. 


| مسالة 0 


لا يستحلف قي النڪاح 


۷ - قال أبو حنيفة : لا يستحلف في النكاح . 

۸۸ - [ وقال ابو يوسف ومحمد : يستحلف فيه ۲ ( . 

۹ - وبه قال الشافعى ° . 

۰ - لنا : أن جبسه لا یجوز أن یستوفی بالنکول فلا ٩”‏ یستحلف فيه حد 
البضع » ولأن بذله لا يصح » بدلالة أن استيفاءه مع البذل كاستيفائه من غير بذل في 
الحكم المتعلق به نصا ^ » كحد الزنا ”> . 

۱ - فان قیل : لا نسلم أن بذله لا يصح » لأنها إذا تزوجته فقد بذلت 
نفسها» وإذا وطعها فى النكاح فقد استوفى المنافع بالبذل » وحكم هذا الاستيفاء مخالف 
) للاستيفاء من غير بذل ”" . 

۲ - قلنا : وطء الزوج ليس هو استيفاء بالبذل » لكن بحق الملك » وكذلك 

المرأة إذا تروجت » فلم تبذل المنافع » ونما بذلت العقد . 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) › ( ن ) › ( ع ) . انظر : مختصر الطحاوي ۱۷١۲‏ › تحفة الفقهاء 
۲۹٤۰۲۹۲/۲ (‏ ) بدائع الصنائع ( ۲۷/١‏ ) » الهداية ( ٠١۷/۳‏ ) » البحر الرائق ( ۲٠۷/۳‏ ) والمسألة 
في الكتاب . انظر : اللباب ( ٩/۳‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ۳۱۱/۲ ) » الوجيز ( ۲٠٠١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۷/١۲‏ ) . 

(۳) في ( ع ):1 9ا]. 

)٤(‏ في ( ع ) : [ الرنا ] . قال في بدائع الصنائع : لا يجوز الاستحلاف في الحدود الخالصة حقا لله تعالى 
بذل . بدائع الصنائع ۲۲۹/٠‏ وبهذا تبين أنه لا يجوز الاستحلاف في حد الزنا » لأنه لا يقضى فيه بالنكول › ) 
كما لا يستحلف في النكاح » لأنه لا يقضى فيه بالنكول . | 
(*) في ( ن ) : [ قضا ] . 
)٦(‏ في ( ن ) : [ الرنا ] . انظر : بدائع الصنائح ( ۲۲۷/١‏ ) » نتائج الأفكار ر( (Ao A/A‏ . 
(۷) أي أنه يجوز الاستحلاف في النكاح » لأن بذله يصح » لأنها إذا تروجته فقد بذلت نفسها › وإذا وطفها = ٠‏ 


4440/1 ۰ 


لا يستحلف في النكاح 
۴ - احتجوا : (© بقوله مق : « البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ٩‏ . 
64 ¬ - والجواب : أن هذا عموم مخصوص با ذكرنا " . ) 
٥‏ - قالوا : ما جاز أن ثبت بال قرار جاز أن یستحلف فيه کال ال ٩)‏ ( . 
۳۸۸ - قلنا : بیطل بالزنا . 


* * #* 


= فقد استوفى التافع بالبذل » وحكم هذا الاستيفاء مخالف للاستيفاء من غير بذل . انظر : النکت ورقة ٠۹۸‏ . 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠٤١‏ . 
(۲) الحديث أخرجه الترمذي في سننه - باب ما جاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » سنن 
الدارقطني مع التعليق ( ٠١١ /٤‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب البينة على المدعى واليمين على 
المدعی عليه ( ۲٠١۲/۱٠۰‏ ) . صحيح مسلم - باب اليمين على المدعی عليه ( ۱۳۳١/۳‏ ) . 
(۳) قال في العناية : « لا يقال إن أبا حنيفة ترك الحديث المشهور › وهو قوله ّي واليمين على من أنكر » 
بالرأي - وهو لا يجوز - لأن أبا حنيفة لم ينف وجوب اليمين فيها » لكنه يقول لما لم يفد اليمين فائدتها - 
وعو اا ی ا ن و و 
الصلاة لفوات المقصود . العناية ( )٤( . ..) ۱۸١/۸‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠١١‏ . 
)١(‏ قاعدة : « ما جاز أن يثبت بالإقرار جاز أن يستخلف فيه كالمال ) . 


44/۰ ڪا ا الطلاق 


E 


الطلقة قي مرض الموت ترث وهي ف العدة 


۳۸۸۷ - قال أصحابنا : إذا أبان المريض امرأته فمات ٠‏ وهي في العدة » ورثت 


منه ٩‏ . 
۸ - وقال الشافعي : - في أحد قوليه - لاترث " . 
۹Q‏ - لنا : إجماع الصحابة ئه“ . وروى المغيرة ” عن إبراهيم »> كتب عمر 


. ساقطة ( م ) » ( ن )+ (ع)‎ )١( 

(۲) أما إرثها منه فلا يتحقق ذلك إلا بشروط وهي نوعان : نوع يعم أسباب الإرث كلها » ونوع يخص 
النكاح . أما الذي يعم الأسباب كلها فهو : 

yy الأهلية وهو‎ - ١ 

يرث القاتل من المقتول . 

. وجود الأهلية منها وقت الطلاق ودوامها ۳ وقت الموت‎ - ٣ 

۳ - ومنها شرط الحلية » وهو : أن يكون المتروك مالا فاضلا فارعا عن حوائج الميت حاجة أصلية . 

٤‏ - ومنها اتحاد الدين واتحاد الدار . انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ۲٠۳‏ » رءوس المسائل ۱۸> الحيوط 

٠١ ٤/٦1 (‏ ) تبیین ا لحقائق ( ٤٥/۲‏ ۲ ) › ورد الحتار( ۲ه ) والمسألة في الکتاب . انظر : اللباب ( ٥۲/۳‏ ) - وبه قال 

الإمام مالك ( ٥۸٤/۲‏ ) » التفریع ( ۸٠/۲‏ ) » المغني ( ۲۱۷/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۱۸١/۷‏ ) . 

(۳) احتلف قول الشافعي فيمن بت طلاق امرأته في المرض الخوف واتصل به الموت » فقال - في أحد القولين 

- إنها ترثه - في القديم أنها لا ترث إلا بشروط هي : - 

. كون الزوجة وارثة » فلو اسلمت بعد الطلاق فلا . ۲ - عدم اخحتيارها فلو اختلعت أو سألت فلا‎ - ١ 

۴ - كون البينونة في مرض مخوف ونحوه » ومات بسبه فان برئ منه فلا . 

.. کونها بطلاق لابلعان وفسخ‎ - ٤ 

٥‏ - ثبوت الزواج بغير الإقرار » لیخرج ما إذا أقر به . انظر : الام ( ۲۷۱/١‏ ) » المهذب ( ٠٠/۲‏ ) › مغني 

الحتاج ( ۲۹٤/۳‏ ) » نهاية الحتاج ( ٤٥٤/٦‏ ) » الام ( ۲۷۱/۰ ) . مختصر المزني ( ۲۸۹/۸ ۲۹۰) + 

الوجیز ( ۹/۲) › امحلى ( ٥٦۲/١١‏ ) 

)٤(‏ قال في فتح القدير : أما الإجماع : فلأن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف لا 

بت طلاقها في مرضه وهي في العدة » بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا . فتح القدير ( ٠٤١/٤‏ ) . 

)١(‏ هو : المغيرة بن مقسم الضبي : روى عن إبراهيم والشعبي وأبو وائل وغيرهم » وروي عنه الثوري وشعبة 

وشريك وغيرهم . قال العجلى والنسائي : ثقة . مات سنة ۲ هھ . انظر : اجرح والتعدیل ( ۲۲۹۰۲۲۸/۸ ) »› 

الثقات لابن حبان ( ٤1٤/۷‏ ) » تهذيب التهذيب ( ۲۹۹/۱٠١‏ ) خلاصة تهذيب الكمال ( ١١/۳‏ ) 
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المطلقة في مرض اموت ترث وهي في العدة 


إلى شریح ٩‏ فقال ٩”‏ : کان فیما جاءني به عوف ' البارقی ٩‏ من عبد اله بن عمر ۲ © 


4 في الذي يطلق امرأته وهو مريض ترث ” ما كانت في العدة © . 

٠‏ - وروى الشعبي أن أم البنين ابنة عيينة بن حصن » كانت تحت عثمان 
بن عفان » فلما حضر © طلقها » [ فجاءت إلى على بن أبي طالب بعد ما قتل » 
وأخبرته بذلك فقال : تركها حتى أشرف على الموت فارقها ] "“ فورثها ٠"‏ . 

۱ -_- وروی هشام بن عرو 0١‏ » عن بيه e EO‏ 


(1) هو : شريح بن الحارث بن قيس الكندي . روى عن عمر » وعلى » وروى عنه النخعي واين سيرين وتّيم 
ابن سملة وغيرهم . قال يحيى بن معين : ثقة . مات سنة ( ۷۸ ه ) . انظر : تذكرة الحفاظ ( ٩٥/١‏ ) › 
التاریخ الکبیر ( ۲۲۹۰۲۲۸/۲ ) » سير أعلام النبلاء ( ٠١٦-٠٠١/٤‏ ) » طبقات السيوطي ص ۲١‏ . 
(۲) ساقطة ( م ) › ( ن )۰ (ع). 

)۳( هكذا في جميع النسخ » وصحته [ عروة البارقى ] كما في إسناد الحدیث .انظر : سنن سعيد بن منصور ٤۲/۳‏ ) . 
٤(‏ ) عروة بن الجعد البارقى سكن الكوفة . روى عن النبي ب وروى عنه الشعبي » وسماك بن حرب 
والسبيعى » مشهور وكان ممن سيره عشمان هه إلى الكوفة . انظر : الاستيعاب ( ٠١٠٠/۳‏ ) » أسد الغابة 
۲۷۲٦/٤ (‏ ) » الإصابة ( ٤۸۹٤4۸۸/٤‏ ) . 

. >۲/۳ هكذا في جميع النسخ » وصحة سياق الحديث « من عند عمر ظهه . انظر : سان سعيد بن منصور‎ )١( 
. ] في ( ك ) :[ بيرت‎ )1( 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في سننه » باب طلاق المريض ( ٠۲/۳١‏ ) - وابن أبي شيبه في المصنف كتاب 
الطلاق من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض ( ۲۱۸٠۲۱۷/١‏ ) والبيهقي في السنن 
الكبرى - باب ما جاء في توريث البتوتة في مرض الموت بنحوه ( ۳۹۳/۷ ) . 

)^( ا . الإصابة 


)٩( . )( ۱۷۸/۸(‏ في ( ن ) : [ حضر] . 
) الا ا ا )0( > ( ع ٠)‏ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


e OT 
. ) ۲۱۸/۳ ( الصنائم‎ E ER حزم في المحلى ر °۱ ) . انظر‎ 
روی عن بيه وعبد الله بن الزبير وعمرو بن خزيية وغيرهم » وروي عنه‎ RS هشام بن عروة ڊ‎ )۱۲( 
›» )١۹۷/۳ ( ه . انظر : الكاشف‎ ٠٤١ سعد ومالك والسفيانان وغيرهم . قال أبو حاتم : ثقة . مات سنة‎ 
: )۱۱۷۱/۳ ( التعديل والتجريح للباجی‎ ) ٠١۱/۱۱ ( ميزان الاعتدال ( ۳۰۲۰۳۰۱/۲ ) » تهذیب التهذیب‎ 


)١۳(‏ عروة بن الزبير بن العوام القرشي : روي عن ابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وغيرهم » وروي عنه 


الزهري وعبد الله بن عروة وصالح بن كيسان وسعيد بن خالد وغيرهم » قال ابن سعد : كان ثقة فقيهًا عالاً . 
مات سنة ٩۲‏ ه . انظر : في الجرح والتعدیل ( ۳۹۹۰۳۹۰/۰۱ ) » تذكرة الحفاظ ( 1۳۰٦۲/١‏ ) » تهذيب 


SHDAE‏ کتاب الطلاق 
E‏ انا ٠‏ قالت : إذا طلق الرجل ‏ امرأته في مرضه » فانقضت العدة 

فلا میراٹ بینهما” . وروی سفیان بن حبيب ) عن رجل من قريش عن ابي بن 
کعب 7 قال : إذا طلقها » وهو مريض › ثم مات ” ورثت منه " . 


۲ - وعن ابن عباس » وعروة بن الزبير مثله ”) » وروى أن عبد الرحمن 
بن عوف طلق امرأته تماضر '“ بنت الأصبغ " الكابية فدخل عليه عثمان يعوده › 
فأشهده على طلاقها » فقال له عثمان كله : أما إنك لو مت فى مرضك › ورثتها منك › 
فقال : أما إني لم أطلقها فرارا من كتاب الله » قال : ذلك ما تقوله » فمات في مرضه 
ذلك » فورٹها عثمان » فأصابها ربع الثمن ثمانون ألفا " » وهذا بحضرة الصحابة من 


= التهذيب ( ۱۸١-۱۸٠/۷‏ ) » طبقات السيوطي ص ۲۳ . 
(۱) في ( ن ) :7[ عنه ] . (۲) في ( ن ) : [ الرحل ] . 
(۳) روى ذلك عنها ابن أبي شيبة في مصنفه/ كتاب الطلاق/ من قال ترثه مادامت في العدة منه » عن 
عائشة أنها قالت في المطلقة ثلاثا وهو مريض : ترثه مادامت في العدة ( ۲٠٠/١‏ ) وابن حزم في احلى 
)٠٥١/۱۱(‏ . انظر : المیسوط ( ٠٠١/٦‏ ) بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۳ ) . 
)٤(‏ هو : سفيان بن حبيب البصري - روی عن أُشعتٌ بن جابر وخالد الحذاء وابن جريح وغيرهم وروي عنه 
حبان بن هلال وسليمان بن أيوب › وعمرو بن على . قال أبو حاتم . صدوق ثقة . مات سنة ۱۸۲ ه . 
انظر : اجرح والتعدیل ٤‏ / ۸۲۸ » تهذیب الکمال ( ۱۳۷/۱۱ » ٠۳۸‏ ) » الكاشف ( ./١‏ ۰( . 
)٥(‏ هو : الصحابي الجليل أي بن كعب بن قيس بن النجار الأنصاري . روى عن النبي لړ وروی عنه 
عبادة بن الصامت وان عباس وعبد الله بن خباب وغيرهم » كان من ألزم الصحابة لكتابة الوحي » وشهد 
العقبة الثانية وامشاهد كلها مع رسول الله َه . مات سنة ( ٠١‏ ه ) علي الصحيح . انظر : الاستيعاب 
۷۰-٦٥/١۱ (‏ ) » أسد الغابة ( 1۳-٦١/1١‏ ) » الإصابة ( ۲۷/۱ ) » طبقات ابن سعد ( ۳٤٣۱۰۳٤۰/۲‏ ) . 
(1) في ( ن ) : [ ماتت ] . 
(۷) أحرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي بن كعب قال : إذا طلقها وهو مريض ورثت منه ولو مضى ستة 
أشهر لم يبرا أو يوت ( OE as‏ . انظر : الميسوط ( ٠٠١١/١‏ ) »› 
بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۳ ) . 
(۸) قال في الحلي عن طاوس عن ابن عباس في الذي يطلق امرأته ثلانًا في مرضه قبل ان يدخل بها » قال : 
ليس لها ميراث › ولها نصف الصداق . امحلى ( ٥٦۳/١١‏ ) . 
(۹) أخحرجه عبد الرزاق في اللصنف عن هشام وابن أبي شيبة في المصنف › كتاب الطلاق بنحوه ( ۲۱۷/١‏ ) 
وسعید بن منصور في سننه ( ۳/۲ ٤٤٤٤۳/‏ ) . | 
)٠١(‏ في ( ن ) : [ ياطر] . )١١(‏ في ن ) : [ الأصبع ] . 
)١۲(‏ في الاستدلال بقصة عبد الرحمن بن عوف نظر » فقد قال في الجموع وليس طلاقه لها ( أي ما سألت 
تماضر عبد الرحمن ) في هذا الوقت لأن قولها طلقني يقتضي ال جواب في الحال » فإذا تأحر ثم طلقها كان = 


۲ 


المللقة في مرض الوت ترٹ وهي في العدة س ١‏ || 4 


غیر نکیر ٩‏ . 
۸۹۴ - فإن قيل (“ : عبد الله بن الزبير مالف © + لات قال : ورّثٹ عثمان 
تماضر ٩‏ ولو كنت أنا لم أورثها » وروى أنه قال : وأما أنا فلا أورث مبتوتة . 
٤4‏ - قلنا : ابن الزبير قال هذا بعد معاوية » في إمارته » والإجماع سبق قوله » 
فكيف يعتد بقوله على الإجماع » ولم يكن ابن الزبير من يجتهد مع عمر » وعثمان » وعلى › 
وعائشة وله » ونما قال هذا بعد مضى عصرهم ” » فالإجماع سبق ”" » على أن قوله : 


ورثها عثمان » ولو کنت آنا لم أورثها ‏ يجوز أن يكون معناه : استدراك من هذا الحكم» ما 


لو كنت آنا لم يقع لى » وقوله : أما أنا فلا أورث مبتوتة ”) يجوز أن يكون معناه أستدرك أن 

رأيي أن لا أورث مبتوتة » إلا أن عثمان ورثها » فتبين أن القياس عنده يخالف قول عثمان › 

وهذا ليس بمخالفة منه » بل يجوز أن يكون عدولا عن القياس بقول الصحابة ي . 
٠‏ - فإن قيل : عبد الرحمن مخالف ‏ « » لأنه طلقها لإسقاط ميراثها " . 
۹۰ - قلنا : قد روينا أنه لم يقصد "“ بطلاقها إسقاط ميراڻها » لأنه قال ما 

أطلقها "“ فرارا من كتاب الله . ولا اعتقد أنه يموت من ذلك امرض حتى يكون | 

ذلك ابتداء طلاق . انظر : امجموع ( ٠٤٥/١١‏ ) . 

)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۳ ) » فتح القدیر ( ۲٠١٠/٤‏ ) رءوس المسائل 

٠» ۹‏ البناية ( ٥۷۲/٤‏ ) » المغنى ( ۲۱۸/۷ ) » الشرح الكبير ( ۱۸١/۷‏ ) › مسالك الدلالة ۱۹۲ . 

(۲) هذا اعتراض للمخالف بأن توريث عثمان لتماضر قد خالفه فيه ابن الزبير » فقال ورُث عثمان تماضر وأنا لا أأري 

توريث البتوتة . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . (۳) في ( ن ) : [ محالف ] . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ تنماطر ] . )٥(‏ ساقط ( م ) › ( ۵ ) › (ع). 

(1) اخرجه عبد الرزاق في المصنف » باب طلاق المريض ( 1۲/۷ ) وابن أبي شيبة في المصنف › كتاب 

الطلاق ( ۲٠۷/١‏ ) » والشافعي في مسنده » باب في العدة ۱١۸‏ » والدارقطنى في سننه » باب ما جاء في 

توريث المبتوتة ( ٦٤4/٤‏ ) والبيهقي في السنن الکبری ( ۳۹۲/۷ ) . 

(۷) قال في بدائع الصنائع : على أنه روى أن ابن الزبير قال ذلك في ولايته » وقد كان انعقد الإجماع 

منهم على التوريث » فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع › لأن انقراض العصر ليس 

بشرط لصحة الإجماع على ما عرف في الأصول . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۹/۳‏ ) » الشرح الكبير 


7 ` CNATAAYNYY) 

(۹) في ( ن ) :1[ متبوبة ] . )٠١(‏ في ( ن ) : [ مخالف ] . 

)١١(‏ هذا استدلال للمخالف على أن هذا الإجماع قد خالفه عبد الرحمن بن عوف » لأنه طلق تماضر 
لإسقاط ميراثها . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . )١١( ٠‏ في (ن) :[ مايعصد] . 


. ] في ( ت ) : [ حلقها‎ )١١( 


445۰/۱ ببب ص کاب الطلاق 


طلاقها › لإسقاط میراثها (“ . 

۷ - قالوا : روى أن. عبد الرحمن قال : والله لا أورث تماضر ‏ « بنت 
الأصبغ ” » وهذا يدل أن طلاقها كان لقطع الميراث عنها 

۸۹۸ - قلنا : لأنها سألته الطلاق » فاعتقد أن طلاقها مع مسألتها يسقط إرثها » 
وبذلك نقول © » لأنه أحر تطليقاتها » فيجوز أن يكون ظنه أن العدة تنقضى ي قبل ذلك . 

ا 2 ل أن بكرن ف العا خاذف ٠‏ لأ خان ورتيا > رفن 
سألت الطلاق . وعند كم أنها لا ترث 7“ فإن كان إمساك الصحابة عن الإنكار إجماعًا 
فقد أجمعوا على ثيوت الميراث في موضع لا إرث فيه » فكيف يجتمعون على ضلال › 
ون کان في الملسألة حلاف » ولم کک 

۰ - قلنا : ما مسألتها الطلاق » فلم يطلقها جساألتها ‏ » لانه روى أنه قال : : من 
سألتنى الطلاق طلقتها » فأرسلت إليه تماضر " تسأله الطلاق » فقال إذا حضت 
فأذنيني » فلما حاضت قال : إذا طهرت فأذنيني » فلما طهرت طلقها 

۱ - ولو كان الطلاق بمسألتها لقال حين سألت : إذا طهرت من حيضك فأنت 
طالق فأما قولهم أنه ورٹها بعد انقضاء عدتها فقد روی هذا وروی ابو عوانه عن عمر ٩‏ 


] في ( ن ) : [ تماطر‎ )۲( . ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۳) في ( ن ) : [ الأصبع ] . )٤(‏ انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 

. في ( ن ) : [ يرث ] أي إن سألت الطلاق‎ )١( 

)٦(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل تكملة الاعتراض » فهذا إجماع سكوتي وهر اليس خخ ولك لن 
الإجماع لا ينعقد عند الشافعى إلا بقول الكل لأن السكوت محتمل والحتمل لا يكون حبجة . انظر : كشف 
الأسرار » شرح المنار لعبد الله بن أحمد النسفی ج ( ۱۸۱۰۱۸۰/۲ ) ط اولی ۱٤۰٩‏ ه بيروت . 
TEEN)‏ 

(۸) هو : الوضاح بن عبد الله البشكرى أبو عوانة روى عن إبراهيم بن ميسرة وإسماعيل بن سالم وعمرو بن أبي 
سلمة وغيرهم » وروي عنه عفان وقتيبة وغيرهم . قال أبو زرعة : بصري ثقة إذا حدث من كتابة . مات سنة 
(۱۷۹ه ) . انظر : الجرح والتعدیل ( ٤۱۰٤۰/۹‏ ) الکاشف ( ۲۰۷/۲ ) » الثقات ( ›)٠٦۳ ۰١٦۲/۷‏ 
خلاصة تهذيب الكمال ( ٠٤١/۳‏ ) . ) 

(۹) في ( ع ) : [ عن ابن عمر بن أيي سلمة ] . والصواب أنه عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف › 
روي عن أبيه وإسحاق بن يحبي وغیرهم وروی عنه سعد بن إبراهيم ومسعر وخشين وغيرهم . قال بو حاتم : 
صدوق صالح . مات سنة ۱۳۲ انظر : الثقات ( ۱۹٤/۷‏ ) » ميزان الاعتدال ( ۲۹۳۰۲۹۲/۳ ) » الجر 
والتعدیل ( ۲۳٠/۹‏ ) الکاشف ( ۲۷۱/۲ ) . 


امللقة في مرض الوت ترٹث وهي ي العمل س م 4401/1 


وابن أبي سلمة “ عن أبيه قال » طلق عبد الرحمن إحدى نسائه ثم قال : فلم » يلبث » إلا 
يسيرا حتى مات وهي في العدة فورثها “ عثمان . 

۲ - فیحتمل أن یکون من قال ورثها قبل انقضاء عدتها يعنى قسم لها قبل 
انقضاء عدتها ا 
إلى حين الوت " . 

۴ - فان قیل قيل : نما لم يذكروا الآية لأنه موضع اجتهاد مذهبهم » حتى لا 
عترضوا على الحاکم . 

4 - قلا : لم تجر عادتهم نهم يسكون عن ذكر مذهبهم » ومن عرف السيرة 
وما جری عليه مر الاخحتلاف علم أن العادة خلاف هذا . 

ااا ی یو ی ی ا ا 

) ا‎ O HRS 

- 5 قلنا : الورثة إذا أحبوا إخحراج بعضهم من التركة » صالحوه عن حقه عن 
ال الم 3 لهم ار : > علی آنھا () لو لم 7 تستحق شیئًا لم يجز أن تصالح ٠”‏ على 
مال يدفع ‏ إليها » ولأنه حق مال يجوز أن تستحقه المطلقة الرجعية » فجاز أن تستحقه 
البتوتة كالسكنى . 

۷ - فإن قيل : المعنى في السكنى ”“ أنها تستحق إن طلقها في الصحة 
كذلك إذا طلقها في المرض . والميراث لا تستحقه المطلقة في حال الصحة » كذلك إذا 
)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري . روي عن آييه > وعشمان بن عفان وطلحة وأبو الدرداء 


وغيرهم » ورۉي عنه زرارة بن مصعب وعروة بن ¿ الزبیر وبکیر بن عبد الله وغيرهم . مات سنة ( ۹٤‏ ) . انظر : 
نهذيب التهذيب ( ۱۱۸/١٠١/١١۲‏ ) » الثقات ( ۲/٠/١‏ ) » وخلاصة تهذيب الكمال ( ۲۲۷/۳ ) . 


(۲) سبق تخریجه . (۳) انظر : البناية ( ٥۷٣/٤‏ ) 
(°) ( م )“(4)0›(€). )8 OO‏ 
(1) في ( ن ) : [ بصالح ] . (۷) ساقطة ( م ) » ( ۵ ) › (ع). 


(۸) قال في بدائع الصنائع : فإن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق فإن كان الطلاق رجعيًا فلها 
النفقة » والسكنى بلا حلاف ؛ لأن ملك النكاح قائم » فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله . وإن كان 
الطلاق ثلاثًا أو بائنا » فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع . وإن كانت حائلا فلها النفقة 
والسكنى عند أصحابنا . انظر : بدائع الصنائع ( ۹/۳. ٠١‏ ) ء وبهذا تبون أن المطلقة الرجعية تستحق السكنى » 
فجاز أن تستحقه البائن » كما أن المطلقة الرجعية تستحق اليراث فجاز أن تستحقه البائن 


۰ س کاب الطلاق 
طلقها في حال الْرض ٠.‏ ) 

۸ - قلتا : السكنى حق ثابت لها فى حال الصحة والمرض . والطلاق فى 
حال المرض لم يسقط هذا الحق » ولأنها وارثة فلا يلك إخحراجها من الإرث بقوله . 

۹ - أصله : سائر الورئة » ولأن الميراث يستحق تارة بنسب ‏ » وتارة 
بسبب ‏ » قإذا كان الوارث بالنسب لا يلك إحراجه من اليراث بقوله » كذلك 
الوارث بالسبب ” » ولا يلزم إذا طلقها في الصحة › لأنه يلك إسقاط حق ورثته عن 
ماله بقوله في الصحة » مثل أن يهب جميعه » ويسلمه ° . 

۰ - ولا یلزم ذا نف ٩”‏ نسب الولد » لأنه لا يبطل بقوله » ولکن بقوله 
وحكم الحاكم ٩”‏ » ولأنه لا سقط عن الإرٹ » ولكن تبين أنه لم يكن وارثا » ولا يزم 
إذا كان له أخ » لأنه لم يخرج الأخ من الميراث » ولكن تبين أنه لم يكن وارثا ^ . 

۱ - ولآن الخ لا يخرج من الإرث بالإقرار بالابن » مجواز أن يصير الابن 
قاتلا » ومرتدا » ولان تصرف الريض فيما يلحقه من التهمة حال مرض كتصرفه بعد 
الموت » والدليل عليه عتقه » وهبته ٩‏ » ومعلوم أنه لو اسقط حقها بعد موته لم يسقط › 
كذلك إذا أسقطه حال المرض . 


۲ - ولأنه طلقها فى حال يلحقه منه التهمة › فإذا دام المرض إلى حين موته مع 
بقاء عدتها ورثت ما لم يسقط حقها » كما لو قال لها : أنت طالق ٩”‏ » انت بائن (' . 


)١(‏ الإرث بالنسب ثلاثة أنواع المتتسبون إليه وهم الأولاد والمتتسب هو إليهم وهم الآباء والأمهات والمنتسبون 
معه إلى أصوله » وهم الأحوات والأعمام وغير ذلك . انظر : البحر الرائق ( ٠١۷/۸‏ ) . 

(۲) الإرث بالسبب ضربان : زوجية وولاء » والولاء نوعان : ولاء عتاقه وولاء الموالاة وفي النوعين من الولاء 
يرث الأعلى من الأسفل - البحر الرائق ( ٠١۷/۸‏ ) . ) 

(۳) في ( ن ) : [ بالنسب ] . )٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۳ ) . 

. ) ۲٤١/۲۱١/۳ ( في ( ع ) : [ بقي ] . (٦)انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 
. ) ۲٠۷/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( 

(۸) انظر : فتح القدیر ( ۱٤٦/٤‏ ) » بدائع الصنائح ( ۲۱۹/۳ ) . 

(۹) إذا قال لها : أنت طالق فهذا من ألفاظ الطلاق الصريح › فإذا مات وهي في العدة ورثت منه بلا 
حلاف » سواء كان الطلاق في حال الصحة أو كان في حال امرض ؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل 
النكاح » فكانت الزوجية بعد الطلاق قل انقضاءالعدة قائمة من كل وجه . والنكاح القائم من كل وجه سبب 
لاستحقاق الإرث من ال جانبين انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۳ ) . 

= رذا قال لها نت بائن فهذا من ألفاظ الطلاق البائن » فإذا مات وهي في العدة » وكان ذلك في حال‎ )٠١( 


امللقة في مرض الوت ترث وهي في المرز س س سسس م 44۳/1 


۴ - ولا يلزم إذا سألته الطلاق » لأنها أسقطت حقها ٠”‏ » ولأنها معتدة من 
نکاح صحیح »> فجاز انت ترث بوفاة الزوج > كالمطلقة الرجعية (” وهذه المسألة مبنية ٠‏ 
على أن حق الورثة متعلق بال المريض حال مرضه » وقد دللنا عليه في كتاب الإقرار 
بامتناع تبرعه في ماله " والحق إذا تعلق بملك المريض › وليس ببدل غير البضع ».لم 
يملك إسقاطه بقوله ٩°‏ . 

- أصله : الرهن › والسكنى ° . 

› فإن قيل : لو تعلق حقهم بال مال » لم يلك المريض › وطء الجارية‎ - ٠ 
والإنفاق على نفسه » ولا البيع » ولم تحب الزكاة عليه‎ 

١‏ - قلنا : المأذونة يتعلق بها الدين » ويلك مولاها الوطء ٩”‏ » فأما 
الإنفاق ” فإنه بملك للحاجة » كما ينفق مال الصبى » ومال الغير » ولأن ™) حق الورثة 
في معنى امال » والبيع هنا © يسقط هذا المعنى » وأما وجوب الزكاة فلأنها تجب في 
الدين بعد الحول '' » وقد كان ملكا بغير 4 الحول . 

۷ ¬- احتجوا : بقوله تعالی #وکهرے ؟ ع مركتو 4 ۳ فأثبت الربع 
للزروجات " . 


۸ - قلنا : هذا يدل على ثبوت الربع للزوجة » ولا ينفى ثبوته لغيرها » وتعلق 


امرض » وكان بغير رضاها » ورثت منه » لأن سبب استحقاق الإرث وجد » وهو وقت مرض الوت » مع 
شرائط الاستحقاق فتستحق الإرث . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۹/۲۱۸/۳ ) . 

. ) ٠١١/١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۸/۳ ) › فتح القدیر ( ۱٤۷/٤‏ ) »› تبیین الحقائق ( ۲٤۲۹/۲‏ ) .(۳) انظر : 


التجريد ورقة )٤( ) . ٤۲١‏ في ( ع ) : [ وقوله ] . 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )٦( . ) ۲٠٠/۳‏ انظر : الهداية ( ۷/٤‏ ) . 
(۷) في ( ع ) : [ للإنفاق ] . (۸) في ( ع ) : [ فلن ] . 


(۹) في ( ع ) :[ ههنا ] . 

(۱۰) من کان له دين على آخر فإن کان على مقر - سواء کان ملي أو معسرًا - وحال عليه الحول » ثم 
فة :يد ذلك وان يا فة وبا رسف فالا و ها ا مضي وال محمد ن لسن + لس عله ان 
يزكيها » وأما إن كان الدين على جاحد فلا زكاة عليه فيه » وإن قبضه بعد ذلك فلا زكاة عليه لما مضى من 
الوقت الذي كان مجحودا فيه » خلافا لزفر . انظر : مختصر الطحاوي ص ١ه‏ . الهداإية ( ۹۷/١‏ ) »> وتحفة 
الفقهاء ( )١١( . ) ٤٦١/١‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 

) . ۹۲ انظر : الحاوي ورقة‎ )١۲( 


£04/1 ۰ 


الحكم بالاسم لا یدل على نفی ٩‏ ماعداه . 

۹ - فإن قيل : إذا طلق أربع زوجات » وتزوج أربعا » فالظاهر يقتضي ثبوت 
اميراث للأواحر » وعندکم لا يرثن . 

٠‏ س- قلنا : إذا تزوجهن في عدة اقرا باطل ” » ولا نسلم اُنهن 
زوجات » ولان قوله تعالی : [ وهر أَلْبْعٌ ) " تقدير للزوجات الربع » وهذه 
مبنية بالزوجية » والعرب تبعض ٠‏ بأدنى ملابسة ألا ترى إلى قولهم : 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزلها في القرائب ” 

41 - والمعتدة لها ملابسة بالزوج فيجوز أن تضاف إلى الزوجية » فتستحق 
الميراث بالعموم . 

٣۴۹۲۲‏ - وقد قال أصحابنا : إن النساء ” اللاتي كن صويحبات ‏ الربع لا 
تستحققن الميراث بعد زوال الزوجية » وهذه كانت زوجة . 

۴ - فإن قيل : معناه التي كانت زوجة إلى حين الموت . 

٤4‏ - قلنا : أضمرتم ما ذكرناه وزيادة واللفظ إذا استعمل بالإضمار لم يجز 
الزيادة عليه ) 

٥‏ - قالوا : فرقة ) تقطع ”) إرثه منها » فوجب أن تقطع إرثها منه » كما لو 
ای 3 ) 

٩‏ - قلنا : تبطل بموت الزوج . فإنه موجب فرقة تقطع إرثه منها › ولا 
[ تقطع (' © إرثها منه » ولان الزوج لا اكتسب سبب الفرقة » جاز أن يسقط ‏ إرثه 


کتاب الطلاق 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) ٠١/١ ( انظر : الصنائع ( ۲۹۳/۲ ) الاختيار‎ )۲( 


(۳) سورة النساء : الاية )٤( . ٠١‏ في ( ن ) : [ تنغص ] . 
)١(‏ البيت هكذا في ( م ) › ( ن ) › ( ع ) . وصحة البيت : 
إذا كوكب الحرقاء لاح بسحره حمل أساعت فطنها في الأقارب 
(1) في ( ص ) : [ المرأة ] . (۷) في ( ص ) : 1[ زوجات ] . 
(۸) ساقطة من ( ن ) . (۹) في ( ن ) : [ بقطع ] . 


. ) 1۳/١١ ( النكت ورقة ۲۲۳ . امجموع‎ › ) ٠٠/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 
) ٠٤١/٤ ( العناية‎ . ) ٠٤١۷/٤ ( انظر : فتح القدير‎ )١١( 
. ] في ( ن ) : [ سقط‎ )۱۲( 


اأماقة في مرض اموت ترٹ وهی في ال ج Q۰:‏ 4490/1 


وإن لم يسقط إرثها » كما لو جرحها . فلو مات بعد الجراحة ورثت » وإن ماتت “ لم 
يرثها . ثم الأصل غير مسلم » لأن الفرقة تحصل في حال الصحة فيتعلتق بها الإرث إذا 
ارتد الزوج في صحته » ورثت منه ‏ . ) 

۷ - والمعنى في حال المرض أنه لا بيلك إسقاط حقها عن جميع ماله بالهبة» 
والصداقة ”“ فلم يلك ذلك بالطلاق ) . 

۸۸ - فإن قيل : إنه يلك في المرض إسقاط حقها عن جميع ماله بان يقر 

: )°( 
۲۳۹۲۹ - قلنا : إقراره يبین أنه لم يکن حقها تعلق به » فأما أن يسقط به حقها فلا . 

۴٠‏ - قالوا : إرث ينقطع بالفرقة في حال الصحة » فيسقط الإرث في حال 
امرض قياسا عليه . 

۴۳۱ - قلا : آنا إرثه متها فلأنه رضي بالإإسقاط حين أكتسب البينونة بفعله › 
د يإاسقاط حقها فلا يسقط » وصار نظير مسألتنا أن ترتد ”) حال مرضها› 
فيرث منها ” » ولا ترٹ منه لا اكيب بسبب الفرقة ^ . 

۲ - فإن قيل : الميراث لا يسقط ” بالرضى » بدلالة غير الزوجة » لو رضي 
ياسقاط حقه من الإرث لم يقسط . 


. ] في ( ن ) :1 مات‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائم ( ۲۲٠/۳‏ ) . البحر الرائق 0 
I ES‏ 
المثوبة من الله تعالى . انظر : المغرب ۲٠٤‏ » مختار الصحاح - باب الصتد ۳۸۳ . 
٤(‏ )انظر : بدائع الصنائم ( ۲۱۹/۳ ) . 
() أي أن إقرار SS I O‏ 
ماله » وهو بهذا يكون مسقطا لحقها في الإرث . انظر : المهذب ( ۳٤٤/۲‏ ) . 
(1) في ( ع ) : [ ترید ] . ) 
(۷) القياس فيما إذا ارتدت في مرضها ثم ماتت في العدة آن لا يرثها زوجها › ونما يرثها استحساتًا . وجه القياس 
أن الفرقة لم تقع بفعلها لأن فعلها الردة والفرقة لا تقع بها » وما تقع باخحتلاف الدينين ولا صنع لها في ذلك فلم 
يوجد منها في مرضها إبطال حق الزوج عليها فلا يرث منها » وجه الاستحسان أن الردة من أسباب الفرقة وقد 
حصلت منها في حال تعلق حقه بالإرث » وهو مرض موتها فيرث منها . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲۰/۳ ) . 
(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۲١/۳‏ ) . (۹) في ( ن ) :1 سقط ] . 


£449۰ 


کتاب الطلاق 


۴ - قلنا : لأن السبب الذي به يرث لا يصح إبطاله بالرضى » وسَقَط الإرٹ 
مع بقاء سببه لا يصح › والزوجية يصح رفعها » فكذلك اختلف الميراث بالرضا وغيره . 
وصار ١‏ و مسألتنا أن يقر ” أحد ” الوارثين بجميع ماله في مرضه فیصدقه 
الوارث الآ '9) 

۳‰ - قالوا raks See:‏ 
لاعنها › ا 

۳٥‏ - قلنا : أُما المعلق فغير مسلم › > لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لاعن 
PP E Pr ETE‏ وقال محمد : إن 
حصل القذف في امرض ورثت » وإن کان في حال الصحة ٩9‏ لم ترث 9 . فما إذا 
طلقها بمسألتها فقد رضيت يإسقاط حقها '“ » وحق الوارث يجوز ( أن يسقط عن 
مال المريض بفعله » وإن كان لا يسقط بفعل المريض : كما لو أقر أن عنده حق فصدقه » 
أو أقر لوارثه بجميع ماله فصدقه "“ . 

› قالوا : حصائص النكاح ارتفعت بينهما من الإيلاء والظهار › واللعان‎ - ۲۳۹۴٩ 
وعدة الوفاة » فكذلك الميراث . وتحريره أنه حكم يختص بالنكاح » فوجب أن ينقطع‎ 
9 بالر نة )۳( الا‎ 

۷ - قلنا : حصائص النكاح لم تزل » لأن العلة واحدة والسكنى »› والنفقة › 
والختلعة °“ يلحقها طلاق عندنا لأن الختلعة يلحقها الطلاق . 


. ] في ( ن ) : [ نظیر ] . (۲) في ( ت ) : [ يقر‎ )١( 

(۳) في ( ع ) : [ أحدهما ] . )٤(‏ انظر : مختصر الطحاوي ١١١‏ . 
(ه) انظر : النكت ورقة ۲۲۴۳ . اجحموع ( 1۳/١١‏ ) . 

(1) في ( ت ) : [ قذفها ] . 

(۷) انظر : فتح القدير ر( ‘/\ ( . تبيين الحقائق ( ۲٠١/۲‏ ) » البناية ( ٥۸۸/٤‏ ) 

(۸) انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) . 

. ) ۳۳٣/۲ ( ویقول محمد بن الحسن قال زفر .انظر : الجامع الصغیر ۲۲۷ » تحفة الفقهاء‎ )٩( 
. ] في ( ع ) :1[ بجوز‎ )۱١( . ) ٠١١/١ ( انظر : المبسوط‎ )٠١( 

. ) ساقطة من ( ن‎ )١۳( . ١١١ انظر : مختصر الطحاوي‎ )١۲( 

)١٤(‏ وكذا الزوجة تغسل الزوج ويغسلها » وهذه لا يغسلها » وإلى أنه ينكح أختها وأربعًا سواها .انظر : الام 
( ۲۷۱/۰ ) » امحموع ( )٠١( . ) 1۳/۱١‏ ساقطة من ( م ) › ( ن ) ۰( ع ). 


/ب 


إأطلقة في مرض اموت ترٹث وهي في اليل م 440۷/1 


-— قالوا : کیف يتصور هذا ف الختلعة > وهي > ترٹ )0 باتفاق علدنا 


للبينونة iY‏ سألت الطلدق ٩”‏ . 


۹ - قلنا : إذا قبل الخلع أجنبي » وأعطى العوض فإنها ترث ‏ عندنا © . 
۰ - فن قيل : العدة ليست من خحصائص النكا » لأنها تثبت / بالنكاح وغيره . 

1 - : المیراٹ مستحق يثبت لزوجته أولا (“ . 

۲ - قلنا : وقسم أخر عندنا > وهو بقاء العدة عند الموت من طلاق يلحقه عند 
التهمة . 

۴۳ - فإن قيل : الأسباب ا توارٹ بها لزم بقاؤها إلى حين الوت . 

ASE‏ - قلا : ملك الأسباب يتصور بقاؤها بعد الوفاة > فإذا زالت قبل الوفاة لم 
يستحق بها » وهذا السبب لا يتصور بقاؤه بعد الوفاة » ونما تبقى غايته وهي العدة › 
فیرث معها » فجاز أن يكون بقاؤها إلى حين الوت » ويستحق فيه الإرث » كما 
بق بقاع بل الاساتية. ) 

٥‏ س- قالوا : عند کم إذا وطئها ابن زوجها في مرضها ورث منها » فتقول : بانت 
منه في حال مرضها › فلم ترث منه › کما لو أعتقت تحت عبد ” فاختارت فأعتق . 

© قلنا : هناك لا تهمة تلحقها في الاختيار » لأن الفرقة » ليست ظاهرة‎ - ١ 
والشرع جعل لها استدراك حقها به ء فلم تحمل الفرقة على قصد إسقاط حقه به » وفي‎ 
. “” الفرقة قة ليسقط حقه من إرثها فلم يسقط‎ ٠ مسألتنا هي متهمة أن تكون قصدت‎ 


. ] في ( ۵ ) :1 یرٹ‎ )١( 

(۲) أي أنه محل اتفاق بين الحنفية والشافعية أن الختلعة لا ترث منه إذا أبانها فى حال مرضه » لانها سألت 
الطلاق . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ » المبسوط ( ٠ ٠. ) ٠١١/١‏ 

(۲) في ( ۵ ) :1 یرٹ ] . 

)٤(‏ إذا خلعها أجنبي من زوجها المريض - مرض الوت - فلها الإرث لو مات الزوج في مرضه ذلك إذا 
ضمن الأجنبي العوض ومات زوجها وهي في العدة لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيصير الزوج فا . انظر : 


البحر الرائق ( ٤۸/٤‏ ) . 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير - ورقة ۹۲ . (1) في ( ن ) : [ الإثبات ] . 
(۷) في ( ك ) : [ عند ] . (۸) في ( ع ) : 1 طاهرة ] . 


. ] في ( ت ) : [ قصده‎ )٩( 
إذا كانت البينونة من قبل المرأة » كما إذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة طائعة أو مكرهة » أو احتارت‎ )٠١( 


۰ 440۸/۱ س کتاب الطلاق 


۷ س- ولأن من أصحابنا من سلك في هذه المسألة طريقة أخحرى » وقال : الطلاق 
الثلاث » والبائن منهي منه “ عندنا . فمتى فعل أيا منها لم يسقط إرثه كالردة ”“ . فعلى 
هذا اختيار ”“ نفسها ليس بفعل منهي عنه » بل يمنع من سقوط إرثه ‏ . 

۸ - فان قیل : الزوج ملك في حال مرضه أن يتزوج ثلاثا سواها فینقا (“ 
حقها من الربع إلى ربع الربع »> كذلك يلك إسقاط حقها من الجميع . 

۹ - قلنا : يملك أن يزاحم الورثة »> عن بعض حقهم » وإن لم يكن يملك 
إسقاط حقهم . ألا ترى أنه لو أوصى بالثلث جاز » وإن نقص حق الورثة بالوصية » فلو 
وصى بجميعها لم يجز إسقاط حقهه ” . 

. © قالوا : لو ثبت حقها » لأجل الفرار » لم يسقط بانقضاء العدة‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : سقط » فلو طلقها طلاقا رجعيا لم يسقط حقها عن الميراث 
باتفاق ٩‏ » وإِن انضم إلى ذلك انقضاء العدة سقط حقها ” » ولأن عدتها إذا انقضت 
حلت للأزواج » فلو ورثت من الأول استحقت ميراثا آخر » والرأة لا تستحق ( ١‏ 
«ميراث زوجين "“ » في حالة واحدة "“ . 


# #* #* 


نفسها في خيار الإدراك أو العتاق أو عدم الكفاءة فإن كان ذلك في حال الصحة فإنهما لا يتوارثان 
بالإجماع » وإن كان في حال مرضها وماتت قبل انقضاء العدة ورث الزوج منها » لأن سبب الفرقة منها › 
وقد وجد سبب الاستحقاق في حقه » وهو النكاح في وقت الاستحقاق وهو مرض موتها ولوجود سبب 
إبطال حقه منها في حال المرض . بدائع الصنائع ( ۲۲١۰/۳‏ ) . 

)١(‏ ساقطة ( م ) » ( )+ (ع). 

(۲) انظر : بدائع الصنائم ( ۲۲۰/۳ ) . (۳) في ( ن ) : [ احتیار ] . 

EES . ) ۲۲٠/۲۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ) ٤٠١/١١ ( نتائج الافكار‎ » ) ۲۳۲/٤ ( الهداية‎ » ) ۳٤۲ ۳٤۱/۳ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )٦( 
. ۹۲ (۷).انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ 

(۸) انظر : فتح القدیر ( ۱٠٤١/٤‏ ) › امجموع ( ٦۳۰۱١‏ ) . 

. ) ١۲۳/۲ ( رد الختار‎ . ) ۲٤۹/۲٤٥/۲ ( تبیین الحقائق‎ . ) ٤٦1/٤ ( انظر : الهداية ( ۳/۲ ) البحر الرائق‎ )٩( 
. ] في ( ۵ ) [ زوجین‎ )١١( . ] في ( ۵ ) [ يستحق‎ )۱١( 

. ) ۱۸۳/۷ ( الشرح الكبير‎ » ) ٠١٦/٦ ( انظر : المبسوط‎ )١۲( 


440/۱۰ 


إذا انقضت عدة البتوتة لم ترث 


إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترث 


۲ - قال اُصحابنا : إذا انقضت عدة المبتوتة » لم ترث ٠‏ . 

۴ - وقال الشافعي : - [ في آحد ] " قولیه - : ترٹ ما لم تتزوج )» وهو قول 
مالك © . 

4 س- لنا : أنه لیس بینهما نکاح » ولا حکم من أُحکام النکاح » فوجب ان لا 
ترٹ منه بالرو جية کسائر الزوجات 2 ,ٍ 

400 - ولانه يجوز له تزویج أحتها وأربع سواها » کما لو تزوجت › ولأنها 
حلت للأزواج > فلم ترٹث بالزوجية › كالاجنبية ,ٍ 

۲۳۹۹ - احتجوا : بان حقها ثابت ولم یوجد منھا ما یدل على إسقاط حقھا كما 
لو )¥( لم EET!‏ عدتها )^( 

۷ - ال جواب : أنه إذا لم تنقض العدة فحقوق النكاح باقية » فجاز أن ترثه › 
ومتی انقضت » فلم بق نکاح » ولا حق من حقوقه » فلم ترث بالنکاح . 


*% * * 


› ) ٠٤١/٤ ( الهداية ( ۳/۲ ) فتح القدير‎ » ۲٠۳ في ( ن ) : [ يرث ] . انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. )١١١/۲ ( الكافي‎ . ) ۲٣۲/۹ ( وهو رواية عن أحمد = اليدع‎ ) )٥١۴۲/٣ ( اللباب‎ . )٥۲۳/۲( رد امحتار‎ 
. ما بون المعكوفتين ساقط ( م ) › ( ن ) » (ع)‎ )۲( 

(۳) وهو : المشهور من مذهب الإمام أحمد . انظر : المهذب ( ۲٠١/۲‏ ) روضة الطالبین ( ۷۳۷۲/۸ ) »› 
المجموع ( ٠ ) ٤/ ١‏ الشرح ( ۱۸۲/۷ ) المخني ( ۳۷۳/١‏ ) » الكافي ( ٥٦١/۲‏ ) 

)٤(‏ ما عليه مذهب الإمام مالك خلاف هذا » قال في بدايةانجتهد : وقال قوم بل ترث - كانت في العدة أو لم 
تكن » تزوجت أو لم تتزوج . وهو مذهب مالك . انظر : بداية الجتهد ( ۷٠/۲‏ ) أسهل المدارك ( ٠٠۴۳/۲‏ . 
)١(‏ انظر : الكافي ر 1/۲( 

) ۱۸۲/۷ ( المغني » الشرح الكبير‎ ٠ ۲٠۹۷ المخني‎ » ) ۲١۲/١ ( انظر : المبدع‎ )١( 

(۷) ساقطة ( م ) › ( ن )۰ (ع). (۸) انظر : امجموع ( 1٤/۱١‏ ) . 


41/1۰ 


ر 
إامسلة ت5 o Wi ii‏ 


کتاب الطلاق 


إذا انقضت عدة المبتوتة وتزوجت لم ترث 


۸ - قال أصحابنا : إذا انقضت عدة المبتوتة وتزروجت › لم Te‏ 
۹ - وقال الشافعي : في قول آخر « ترث » “ - وان ار 0 

۰ - لا : آنه ( وجد ٠‏ » من حقها ما يدل على الإعراض عن الزوج الأول › 
فوجب أن لا « ترث » (“ منه » كما لو سألته الطلاق فطلقها ”° . 

ا ا ا ا 
« ترث » بالزروجية O IS‏ 

۲ - ولانا لو (''“ قلنا بأنها « ترٹ » ٩۱(‏ > وإن تزوجت » أدى ذلك ان ترٹ 
امرأة واحدة من أزواج كثيرة في حالة واحدة » وهذا مستقبح "© . 
۴ - احتجوا : بان حقها ثابت » وتزوجها حق مباح » فلا يسقط حقها (" . 
٤‏ - والجواب : أنه سقط سؤال الطلاق . 


*# F*# #* 


(۱) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ٠١١/١‏ ) » فتح القدير ( ٤‏ الدع ( ۲٤۲/۹‏ )› 


الشرح الكبير ( ۱۸۲/۷ ) . (۲) في ( ن ) : [ يرت ] . 
(۳) وهو قول الإمام مالك . انظر : بداية امجتهد ( ۷۰/۲ ) »> جواهر الإکلیل ( ۲۳۳/۱ ) » المهذب 
)۲١/۲(‏ امجحموع ( )٤( . ) ٥٦/۱١‏ في ( ع ) :1 وحد]. 


(°) في ( ك ) : [ برت ] . 
)١(‏ انظر : الميسوط ( ٠١٠٦/١‏ ) › الشرح الکبیر ( ۱۸۳/۷ ) 


(۷) في ( ع ) : [ حلم ] . (۸) في ( ن ) : [ یرٹ ] . 
)٩(‏ انظر : المغني ( ۲۱۹/۷ ) » الشرح الکبیر ( ۱۸۳/۷ ) 
)٠١(‏ ساقطة ( م ) › ( ك )>( ع). )١١(‏ في ( ت ) :1 يرث ] . 


) ۱۸۲/۷ ( المغني ( ۲۱۹/۷ ) » الشرح الكبير‎ » ) ٠١١۹/١ ( انظر : المبسوط‎ )١۲( 
. ) 1٤/١١ ( اججموع‎ › ) ۲٠١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١۳( 


ما یهدم الزوج الثاني من الطلاق وما ل ین چ ڪڪ ٤۹/۱‏ 
o m “1N‏ 
ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم 


9 - قال بو اة انو وف : الزواج الثاني يهدم ما دون الثلاث › فإذا 
عادت إلى الأول > عادت بثلاث تطلیقات (') 
۲ - وقال محمد : تعود با بقي من طلاقها . 
۲۳۹۹۷ - وبه قال الشافعي ° . 

۸ - لا : قوله تعالى : # مولن اَن ريه في دَلِكَ 4^ . دلالة ظاهره ٩<‏ 
EA ee EEE‏ 
جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه » ” وقال : الطلاق لمن أحذ بالساق ” » وقال طلاق 
الأمة تطليقتان " » وعدتها حيضتان © › ا و ای ا 

بعد زوج » ملك تطلیقتین ٩”‏ » ولانه ae nS‏ 


)١(‏ وهو : رواية عن الإمام أحمد . انظر : مختصر الطحاوي ( ۲٠٠١۲۰۲‏ ) » المبسوط ( ٩٥/٦‏ ) » البحرالرائق 

٠) 1۲/٤۱ (‏ بدائع الصنائع ( ۱۲۷۰۱۲۹/۳ ) » اللباب ( ١۹/۳١‏ ) > المغني » ( ٤۲/۸‏ 4 ) ء الكافي ( )۸٦١/۲١‏ . 

(۲) وبه قال الإمام مالك وهو راوية عن الإمام أحمد وهي الأظهر انظر الكافي ( ۸٥۳/۲‏ ) » التفريع ( ۷۸/۲ ) › 

الأم ( ۲۹۷۰۲٦٦/۰‏ ) » مختصر المزني ( ۲۹۹/۸ ) المهذب ( ٠٠١/۲١۲‏ ) » الميسوط ( ٩٥/٦‏ ) » المغني 

. ۲۲۸ الكافي ( ۸1۱/۲) . (۳) سورة البقرة : الآية‎ » ) 4٤۲/۸( 

() في ( ع ) :1 وطاهره ] . [ ) 

)١(‏ استدلال المصنف يرد عليه أن الحديث ضعيف » لأن فيه عطاء بن عجلان وهو ضعيف . انظر : سنن 

) . ) ٤۹٦/۳ ( الترمذي‎ 

. ) ۷/٤ ( الاستدلال بهذا الحديث لا يصح › لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . التعليق‎ )٦( 

(۷) في ( ع ) : [ تطليقان ] . 

(۸) آخرجه ابو داود في سننه » باب طلاق العبد ( ٠٤۰١۹۹۳/۲‏ ) والترمذي في سننه ( ٤۸۸/۳‏ ) » والدارقطني 

في سننه » كتاب الطلاق والخلع ( ٠١/۳۹١۳۸/٤١‏ ) والحاكم في المستدرك کا ۰ ) والبيهقي 

في اسان الکبرى ۽ باب ما جاء في طلاق العبد ( ۱١۷/۲‏ ) » من حدیث عبد اله بن عمر . قال البيهقي عمرو بن 
شعيب الكوفي هکذا مرفوعًا وکان ضعیقًا 

iS N‏ ال ابو دارو اا ديت مهل :قال 

الترمذي : حديث عائشة حدیث غریب » لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم » ومظاهر لا نعرف له غير هذا . 

وقال أحمد : هذا حدیث لا یعرف إلا من حدیث مظاهر » ولا يعرف له رواية سواه . وقال یحیی بن معین : - 


۹/۰ 


وطمها “ زوج ثان » فوجب أن يرفع الحكم المتعلق بالطلاق . أصله : إذا كان الطلاق 
lt‏ ) 

۹ - ولا يقال : إن الوطء لا يرفع حكم الطلاق » بدلالة أنه لو ارتفع عادت 
زوجته » وإنما يعمل في إباحة العقد » ومادون الثلاث لا يحرم العقد » ولا يعمل فيه وطء 
الزوج الثاني » وذلك لأن زوال الملك والتحرم ليس هو من أحكام الطلاق › وإغا يتعلق 
بانقضاء العدة » او باستيفائها . 

۰ ¬س- وقولهم : ( کان یجب أن تعود ‹ زوجتة ٩‏ لیس : بصحيح » لأن الوطء 
NA Sa‏ 
حتى يجوز تزويجها » فيملك منها كمال الطلاق . 

- و في مسألتنا يؤثر في الطلاق » حتى يلحقها بالأجنبي › فيملك منها 
إذا تروجها ثلاث تطليقات . وقولهم : إن وطء الزوج يعمل في الإباحة خا ا 
بصحيح » لأنه يلحقها بالأجنبيات » وهذا يقتضي آمرًا زائدًا على الإباحة . 

۲۴ - ألا ترى أنه يلك منها ثلاث تطليقات › وهذه يلك منها دون ذلك › 
ولو عمل في الإباحة خاصة » لم يجز أن يلك منها الثلاث 7 

۴۳ - ولأن کل وطء جاز أن يۇثر فى كمال العدد » جاز أن يوجب الحد 
الناقص ‏ فى العبد » ولأنها فارقت الأجنبيات بالطلاق » بدلالة أنه يجوز أن يتزوجها › 
و الأجنبية إذا تزوجها ملك منها ثلاث تطليقات » وهذه يلك منها دون ذلك 


كتاب الطلاق 


مظاهر ليس بشيء مع أنه لا يعرف . انظر : سنن ابي داود ( ٦٤١/1۳۹/۲‏ ) سنن الترمذي ( ٤۸۸/۳‏ ) » العلل 
المناهية ( ٠١١۷/١‏ ) . 

] في ( ع ) : [ وطهره‎ )١( 

(۲) رد الشيرازي هذا فقال : هناك استوفى في العدد فوجب الاستفناف › وههنا لم يستوف العدد فوجب 
البناء . ولأن هناك لا يينى على ما مضى في اليمين > فلم يبن في عدد الطلاق › وهاهنا يبنى في في اليمين فيبنى في 
المللاق . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . (۳) في ( ع ) :1 یعود ] . 

. ] في ( ع ) :1 يحوز‎ )٥( . ) ۹7/١ ( انظر : المبسوط‎ )٤( 

. ) ساقطة ( م ) › ( 0) > ( ع‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط ( ٩٥/٦‏ ) بدائع الصنائع ( ١١۷/۳‏ ) . 

(۸) انظر : المبسوط ( ٩٥/٦‏ ) بدائع الصنائع ( ۱١۷/۳‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )٠١( . ] في ( ع ) : [ ناقص‎ )٩( 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلدق وما 5 يهدم س )۱ |4 
فوجب أن يلحقها وطء الزوج الثاني بالأجنبيات كالمطلقة ثلا © . 

- ولأن التطليقة الواحدة تكمل بانضمامها ”“ » إلى غيرها » فأثر وطء الزوج 
الثانى فى حكمها كالثاللة : ولأن حکم امتعلتق بالثلاث أغلظ ”“ من حكم ما دونها » 
فإذا كان لوطء الروج الثاني تأثير في أغلظ ٠‏ الأمرين › فأولى أن يؤثر فيما دونه . 

٥‏ - ولان وطء الزوج الثاني ما أن يؤثر في العدد دول التحرجم »أو في التحرم 
دون العدد » أو فيهما »ولا يجوز أن يور فى العدد خاصةء لأنة لو كان كذلك ع 
التحرم ولا پجوز ان يؤثر في التحرم حاصة » لاه لو کان ۶( کذلك في العدد لبٽٿ؛ 
آنه )١‏ يؤثر فيهما › فالعدد موجود في مسألتنا ‏ فو جب أن يؤثر الوطء فيهما » فإذا ارتفع 
حكم العدد فيهما ملك العقد ما كان يلك لو تزوجها ابتداء ° . 

٠‏ - فإن قيل : وطؤه يؤثر في تحربم العقد » وذلك يتعلق بمجموع الآية › فإذا 
ارتفع التحربم ملك بالعقد عليها ثلاث تطليقات » كالنكاح المبتدأً . 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يرتفع حكم التطليقة الثالثة » التي 
بوجودها حرم العقد فلو ارتفع حكم جميع الطلاق » دل على أنه يؤثر في التحرم العدد . 

RY‏ : و الط رتا » ثم قال : فو إن طلقها 
فلا نحل م من بعد حى نح روجا عَبرمٌ ) “ ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها بعد زوج 
يملك تطليقتين فإن كان قد طلقها قبل ذلك تطليقتين يلك تطليقة © . 


. ] في ( ن ) : [ بانظمامها‎ )۲( . ) ٠١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] في ( ن ) :1 أغلط‎ )٤( . ] في ( ن ) : [ أغلط‎ )۳( 
TOTES) . ) ساقطة من ( م ) > ( ۵ ) › ( ع‎ )٥( 


(۷) رد الشيرازي هذا بان الطلاق قول مضى وتلاشى » فلا يتصور رفعه › لأنه لو وقع الطلاق لعادت 
منكوحة كما كانت قبل الطلاق » وقولهم إن التحريم لا يرتفع مع بقاء موجبه يطل بنجاسة جلد الميتة فإنها 
ترتع بالدباغ مع بقاء موجبه وهو الموت » وإباحة دم الكافر يرتفع بالأمان مع بقاء موجبها وهو الكفر » وقولهم 
إن الطلقة الثانية هي الموجبة للتحربم لا يصح » بل الطلاق الثلاث يخالف الزنا والإحصان فإن الإحصان ليس 
بسبب للعقوبة » فجعل الموجب هو الزنا والطلاق سبب فيتعلق بالجميع » ثم بيبطل أصل الدليل باللعان يرفع 
الفراش والنسب » ولا يرتفع النسب وحده » والقهقهة تبطل الطهارة والصلاة › ولا تبطل الطهارة وحدها 
والعاقلة تحمل رش الموضحة ولا تحمل ما دونها عندهم . انظر : النكت ورقة ۲۲۲ . 

(۸) سورة البقرة : الآية ۲۲۹ )٩(‏ سورة البقرة : الأية ٠٠١‏ . 

. ) ٠١/٦ ( المبسوط‎ » ) ٠۳۸/١ ( شرح الز ركشي‎ » ) ٠١٤١٦ ( نهاية الحتاج‎ » ) ۲۹۷/١ ( انظر : الأم‎ )٠١( 


۹/1۹ 


كتاب الطلاق 


۹ - قلنا : قوله تعالی لإ إن لا ( الفاء للتعقيب ‏ يقتضي أنه إذا 
طلقها عقيب التطليقتين تحرم عليه » ومتی تزوجت بزوج ” آخر » وعادت إلى الأول 
فطلقها فلم توجد التطليقة الثالفة عقيب التطليقتين » والاية لا تتضمن ذلك ° . 

۰ - قالوا ٠‏ لا بد لكم من تخصيص ( أول الآية ‏ لأن الزوج ” الذي يلك 
التطليقتين هو الذي تزوجها ابتداء » لو تزوجها بعد زوج » ونحن نستدل باحر ا 
غير تخصيیص ”> » لأن كل من طلتق تطليقتين لم بلك أن يطلق الثالثة إلا بعد زوج © 

۱ - فان قيل : أول الاية دلالة لكم لأنه د وأحرها دليلنا › 
لأنه يقتضي الحظر ‹ U‏ 

۲ - قلنا : الترجيح يصح | إذا تساوى الاستدلال » وقد بيت أنه لا يصح تعلقهم بآعر 
الآية » لأنها تقتضي ارتفاع الثلاث عقيب التطليقتين » وهذا يتناول ما يحلله وطء الزوج . 

۴۳ - قالوا : روى مثل قولنا عن عمر "'» وأبي هريرة "" وأبي ابن كعب ٩"‏ › 


وعمران ° › seen enieannaeeiues Teka Saeed‏ 
)١(‏ سورة البقرة : الاية ٠٠١‏ . (۲) في ( ن ) : [ للتعقيب ] . 

(۳) في ( ع ) :1 يزوح ] . SS‏ 

() في ( ن ) : [ تحصيص ] . (1) في ( ن ) : [ الزوج ] . 


(۷) في ( ن ):: [ تحصيص ] . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠١١‏ . الملاحظ أن المصنف ترك الرد على هذا الدليل ولعله لوجاهته . 
)٩(‏ ساقطة من ( م ) »› ( )+ (ع) . 

) أي أن الخالف يستدل بآخر الآية وهو قوله تعالى ”فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زو جا غیره‎ ١ ٠( 
وحتى تقتضي حظر النكاح للزوج الأول بعد الثلاث إلى ما بعد زواجها » وأما من طلق واحدة أو ثنتين فالحرمة‎ 
. ) ۱١۷/۳ ( لا تنبت قبل الطلقات الثلاث › فلم يكن الزوج الثاني منهيًا للحرمة بدائع الصنائع‎ 
› ) ۳٣٤/۷ ( روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا یهدم‎ )١١( 
وعبد الرزاق في المصنف » باب النکاح جدید والطلاق جدید ( ۲۰۱/۹ ) » وسعید بن منصور في سننه باب‎ 
وابن أي‎ ٠٠٤/۳ » الرجل يطلق المرأة تطليقة و تطليقتين » ثم ترجع إليه بعد زوج › > على کم تکون عنده‎ 
٠ . ) ٠١۲١١١۰١/١ ( شيبة في المصنف > کتاب الطلاق‎ 

. (1) ( روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب النكاح جديد - والطلاق جديد المصنف‎ )١۲( ٠ 
› )٠١۲ |٥ ( کتاب الطلاق‎ - EES روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف‎ )۱۳( 
والبيهقي في السنن الكبرى باب‎ ) ۳٠/۳ ) . . وسعيد بن متصور في سننه » باب الرجل يطلق امرأته تطليقة‎ 
. ) ٤١١/۷ ( ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم‎ 

(۱۹) روی ذلك عه عبد الرزاق في الصنف » باب الکاح ( ۲٠۲/۲‏ ) واين أي شية في الصف ) ا 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا هدم دد ۸ 44۹۵/۱ 


وعلى ٩‏ » ومعاذ ٩‏ » وزید بن ثابت ( » وعبد الله بن عمر ٩‏ » ولا مخالف ل 

› س- قلنا : هذه مسألة حلاف مشهورة بين الصحابة © . وروى شعبة‎ ٤ 
عن حماد ) عن سعيد قال : سألت ابن عمر » وابن عباس عن الزوج الثاني فقالا : لا‎ 
. ٩١ ( يهدم النكاح الطلدق‎ 


الطلاق ( ٠١٠/١‏ ) وسعيد بن منصور في سننه ( ٠٠٠٤/۳‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى › باب ما يهدم 
الزوج من الطلاق وما لا پهدم ( ۳٠٠١/۷‏ ) 

› وسعيد بن منصور في سننه‎ » ) ٠٠٠/١ ( روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق‎ )١( 
» ) ٠١۴/۳ ( » باب الرجل يطلق المرأة تطليقة او تطلیقتین فتتزوج ثم ترجع إلیه بعد زوج على کم تکون عنده‎ 
. ٠٠١ والبيهقي في السنن الكبرى > باب ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا هدم‎ 

(۲) روى ذلك عنه ابن بي شيبة في المصنف عن عمرو بن شعيب » قال : قضى عمر ومعاذ وزيد بن ثابت 
وأبي وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من طلاقها ( ٠٠۲/١‏ ) . 

(۳) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف عن عمرو بن شعيب قال قضى عمر ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي 
وعبد الله بن عمر أنها على ما بقي من طلاقها » المصنف » كناب الطلاق ( ٠٠۲/١‏ ) . 

a .۲/١ روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق ر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر 0 ا ا الكبير 
(4۸۱/۸ ) » للمبدع ( ۳۹۱/۷ ) . 


)٦(‏ روی عن على وعمر وأبي بن كعب وعمران بن حصين واأبو هريرة وزید بن ثابت ومعاذ وعبد الله بن 
عمرو بن العاص قال : هي عنده على ما بقي من طلاقها » وروی عن ابن عباس وابن عمر : انها ذا رجعت 
ليه فهي عنده على ثلاث تطليقات . انظر : اختلاف العلماء لاإمام محمد بن نصر المروزي ص١٠١٠‏ › 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن لمنذر ر 6 N‏ » المبسوط ( ٩٥/٦‏ ) . 

(۷) شعبة بن الحجاج بن الورد حَدّث عن أنس » وابن سيرين وسلمة بن كهيل وقتادة وغيرهم » وروي عنه 
سفيان الثوري ومطر الوراق وأبو اسحاق الفزاري وابن إسحاق وغيرهم . قال سفيان الثوري : شعبة أمير 
المؤمنين في الحديث مات بالبصرة سنة ( ٥ ۱٦۰‏ ) انظر : التاریخ الکبیر ( ۲٤٠٠١۲٤٤/۲‏ ) » الفقات لابن 
حبان ( ٤۲۷/٦‏ ) » تهذیب التهذیب ( ۳۳۸۳٤٦۱/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۹۳/۱ ) . 

(۸) حماد بن ابي سليمان الكوفي » روى عن أنس وزيد بن وهب وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي › 
وروى عنه منصور ومطرف وشعبة والثوري وغيرهم . قال الذهبي : ثقة . مات سنة ٠۲١‏ ه انظر : الجرح والتعديل 
۱٤۹۱ ٤۸/۳(‏ ) » الکاشف ( ۱۸۸/۱ ) › الثقات ( ۱٦۰۰۱۰۹/٤‏ ) » تهذیب الکمال ( ۲۷۰۰۲۹۹/۷ ) » 
خلاصة تهذیب الکمال ٠٠۲/۱‏ . (۹) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) » (ع) . 
)٠١(‏ روى ذلك عنهما عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس وابن عمرو قالا : لا يهدم النكاح الطلاق - 
المصنف ( ٠٠١۲/١‏ ) » باب النكاح جديد والطلاق جديد وابن أي شيبة في المصنف » كتاب الطلاق » من قال 
هي عنده على طلاق جديد ( ٠٠١١٠٠۲/١‏ ) . وقد رد الز ركشي هذا بأن أقوال الصحابة إذا اختلفت كانت 
كدليلن متعارضين وإذًا يصار إلى الترجيح ولا شك أن قول الأولين أرجح . شرح الز ركشي ( ٠٤١/١‏ ) . 


4۹1/۰ 


. ©” وقولهم : إن هذا يحتمل أن يكون في المطلقة لالا‎ - ٥ 


كتاب الطلاق 


E ie Rb O 


5 یتاول إذا صر على رم ل 4 لان رم از الثاني ل 


ووطء الزوج الثالث ”" . 


۷ - قلنا : الوطء غير مسلم »› لان وطء الزوج الثاني » وإن لم يحتج إليه / في 
الإباحة » في مستقبل النكاح » احتيج إليه في الإباحة في إيجاز “ النكاح لأنه إِذا 
تزوجها قبل زوج › > وطلقها بعد الطلاق حرمت عليه » وإن عادت بعد زوج وطلقها 
ذلك الزروح <“ لا بعد طلاق لم تحرم » فإذا وطء الزوج يحتاج إليه في الإباحة عندنا . 

۸۸ - ثم لا يمتنع أن يكون الشيء لا يحتاج إليه في إثبات الحق » وإذا وجد 
تعلق بوجوده الحكم المتعلق » [ به كما لو شهد الشهود aS‏ 
الشهود " وجب عليهم الضمان ^ › > والزيادة على ضمان ‏ السرقة » لا يحتاج إليه 
في وجوب القطع › ودا وجد تعلق اکم ٩۳‏ به ء وكذلك حت الأمةء لا يتاج إل 
في تحريها على المطلق > لأنها تبين بائنتين (" » فإذا أعتقت تعلق التحربم بها ولم 
تبن" إلا بالثلاث » فكذلك على أصلهم حرمة الزوج والمعنى في وطء المولى › aN.‏ 
يؤثر في " الثالغة » فلم يؤثر فيما دونها . ولا كان وطء ات “ يؤثر في الثلاث › 
جاز أن يؤثر في حكم ما دونها » والمعنى في وطء الزوج الثالث أنه تكرار للسبب في رفع 


)١(‏ ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) . أي أن الخالف قد حمل قول ابن عمر » وابن عباس على ما إذا كان 
بعد طلاق ثلاث انظر : شرح الزركشي ( ٤٤٠/‏ ) . 

(۲) في ( ن ) : [ للزوح ] . 

(۳) انظر : المغني ( ٤٤۲/۸‏ ) » الشرح الکبیر ٤۸۱/۸‏ › البدع ( ۳۹۹/۷ ) » شرح الزرکشي ( ٤۳۹/٩‏ ) . 
)٤(‏ في ( ن ) : [ إعجاز ] . (ه) ساقطة ( م ) › ( ك )+ (ع). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) › ( 0 ) + (ع) . 

(۷) ساقطة من ( م ) »› ( ن )+ (ع). 


(۸) انظر : الاختیار ( ۲٣۳/۳‏ ) . (۹) في ( ن ) : [ صمان ] . 
)٠١(‏ انظر : الاختیار ( )١١( . ) ۲٠۳/۳‏ في ( ع ) :1[ ما تبین ] . 
)١(‏ في ( ع ) : [ تين ] . )١۳(‏ ساقطة من ( م ) › ( 0 )+ (ع). 


. ] في ( ن ) : [ الزوح‎ )١٤( 


ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما ل هدم ت 4۹۷/۱ 


التحريم سبب إذا تكرر » فلم يؤثر في الثاني » ولم يدل على أن الأول لا يؤثر 

۹ - ألا ترى أن الحدث الثاني لا يؤثر في إيجاب الوضوء “ » ون کان 
الحدث الأول يؤثر في ذلك 

۰ - قالوا : مطلقة لم يتوف عدد طلاقها » فوجب أن تعود إلى زوجها با 
بقي من طلاقها 

- أصله : إذا عادت إليه قبل أن يطأها الزروج الثاني ° 

۲ - قلنا : قولكم مطلقة لم يستوف عدد طلاقها يدل على ضعف حكم 

الطلاق . وقولكم : وجب أن تعود ‏ با بقي يقتضي تغليظ < الحكم » وهذا ضد 
الوصف ى إذا عادت قبل زوج أن سبب الإباحة لم يوجد ‏ » وليس كذلك في 
فالتا + لان بب لابا قد و جد فار کا لی انت طق ك © . 
۳ - قالوا : وطء الزوج لا يخلو إما أن يرتفع الطلاق أو يرتفع التحريم › أو 
يصح العقد . ولا يجوز أن يرفع الطلاق » لأنه إذا ثبت لم يلحقه الفسخ »› ولا يجوز أن 
يرفع التحرم » لأنه لو كان كذلك حل له وطؤها.» فلم يبق إلا أن يؤثر في إباحة العقد » 
وهو مباح متى كان الطلاق أقل من ثلاث » فصار وجوده وعدمه سواء " . 

4 - قلنا : قولكم إن الوطء لا يرفع الطلاق › لأنه لا يلحقه الفسخ © 
صحيح إلا أن حكمه برتفع حتى يلك في العقد الثاني مثله ء بدلالة المطلقة ثلانا ‏ فما 
دون الثلاث یزول حکمه » کما زال حكم الثلاث . 


E E Ey EE‏ > لأنها بالطلاق الثلاث أسراً 
e O RR‏ 
والعقد دلا الوطء آثر فی رفع س ( وازالة جک الطلاق 


. ] في ( ن ) : [ للوضوء‎ )١( 

(۲) انظر : النكت ورقة ۲۲۲ » المغني ( ٤٤٤/۸‏ ) » الشرح الكبير ( ٤۸١/۸‏ ) . 
(۳) في ( ك ) : [ يعود ] . )٤(‏ في ( ن ) : [ تغليط ] . 
(*) في ( ن ) : [ لا يوجد ] . (1) ساقطة من ( ع ) . 
(۷) انظر : المبسوط ( ۹٦1/٦‏ ) » الحاوي ورقة ۹۲ . 
(۸) في ( ع ) : [ الفسح ] : (۹) في ( ع ) : [ قلا ] . 


۹3۸/1۰ 


ااا مسالة 


كتاب الطلاق 


الاشتباه قي محل الطلاق 


۲۳۹۹۰ - قال أصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه بعينها » ثم اشتبهت عليه » فالبيان 
إليه . فان وطاً إحداهما فالمطلقة الأحرى » وإن طلق إحداهما بغير عينها » فوطأاً تعن 
الطلاق في الأاحرى © 
) ۷ - وقال الشافعى : لا يتعين » وإن کان الطلاق فی غير () معین ففیه 
وجهان . قال المروزي : تعين ” . 

۸ 7[ وقال ابن اى هريرة :ك يتعین ] (f)‏ 

۹ - لنا نا : أنه بيلك تفريق املك بقوله » فيملك ذلك بفعله أضله : 
باع بشرط الخيار ثم وطيء )°( 4 زلانه ملك وطء إحداهما دول الأحرى أولى 6 
فالظاهر أنه وطأً من ملك وطعها » دون من لا يلك وطها › وهذا لا يکون إلا 
ا . أصله : إذا باع قفرا ۳ من صبرة e‏ 
أكلها إلا قفيرًّا تعين المبيع في القفيز » ولا يلزم إذا أعتق إحدى أمتيه » ثم وطاً 
)١(‏ ومحل هذا في الطلاق البائن » قال في فتح القدير : إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق » ولم يدخل بهما أو 
دحل قال طالق بائن أو ثلانًا » فوطئ إحداهما طلقت الأخرى » وإنما قيدنا الطلاق با ذكرنا » لأنه لو كان 
رجعيًا لا يكون الوطء بياتًا لطلاق الأحرى » لحل وطء المطلقة الرجعية . انظر هذه المسألة في المبسوط ( ١۲۳/١‏ ) 
بدائع الصنائع ( ١٤١/۳‏ ) » فتح القدير ( ٠٠٠/٤‏ ) » تبيين الحقائق ( ۸۷/١‏ ) » العناية ( ٠٠١/٤‏ ) » الاختيار 
۱1٤٥/۳ (‏ ). (۲) ساقطة من النسخ . 

)۳( وهو اخحتيار لزني - وهو الصحيح - » والثاني : لا يعين بالوطء . وهو قول أبي علي بن أبي هريرة 
انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) › > حلية العلماء ( ۱٠۲/۷‏ ) » الوجيز ( 1۳/۲ ) » نهاية الحتاج ( ٤١١1١٤۷١/٦‏ ) . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) > ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
)١(‏ انظر : نهاية المحتاج ( ٤۷٦1/٦‏ ) › امجموع ( ۲١۱/۱۷‏ ) . ) 

(1) ساقطة من ( م ) › ( ك ) + ( ع ) . 

)۷( القفيز : مکیال وهو ثمانية مکاكيك والجمع أقفزة ٤‏ وقفزان مختار الصحاح - باب القاف ٥۷۲‏ . 
(A)‏ الصبرة واحدة صبر الطعام يقال اشترى الشيء صبرة آي بلا وزن أو کیل مختار الصحاح باب الصاد ۳۷۸ . 
)4( قال في المبسوط : ولأن ما هو مبني على الضيق - وهو البيع - يصح إيجابه في اجهول » إذا كان لا يؤدي إلى 
لمنازعة - وهو ما إذا باع قفيرًا من صبرة [ ففيها يكون مبنيا على السعة لأنه يصح إيجابه في الجهول ] وهذه الجهالة 
لا تفضي إلى النازعة هنا » لأن الزروج ينفرد بالبيان كما ينفرد بالإيقاع . انظر : المبسوط ( ١۱۲۳/١‏ ) . 


الاشتباه في محل الطلاق ص 4۹/۱ 


إحداهما ٩”‏ » لأن للك تعين بالفعل عندنا إذا علقت منه © . 
٠‏ س- احتجوا : بأن إحداهما مطلقة فلا يلك بقاءها بالوطء . أصله e‏ 
إحداهما بعينها » ثم نسيها ° . 
۱ - الجواب : أن الخلاف في المسأتين واحد . 
۲ - قالوا ال اه ا ا ا 
يقع بالفعل () ٍ 
۴ س- قلنا : المملوك بالنكاح يلك بالفعل في في الراء كما ات الا ي ای 
يلك بالفعل » فلا فرق بينهما . 
4 - قالوا : لو كان الوطء بياتا لكان إذا a‏ يتعين الطلاق ا 
S— fon‏ قلنا : الوطء لا يتصور فيهما معا » وإنما يقع في إحداهما بعد الأخرى › 
ASAS Ae as‏ 
٩‏ - فان قيل : قد قال أبو حنيفة حنيفة إذا أعتق إحدى أمتيه » ثم وطأً إحداهما © 
لم يتعين العتق بالوطء ٩‏ . 
۷ س- قلنا : الفرق أن الطلاق موجبه ‏ التحرم > وذلك ي فی ٩7‏ النکاح » 
طعا وطا إحداهماء دل له لم طا من لا جلك وها وأما لحن یویب رم الوطء» 
ا ا 
كأخيه من الرضاع . 


*+ %* *٭* 


() في (ع) 1 أحدهما] . 
(۲) إذا وطئ إحدى أمتيه ثم علقت منه عتقت الأحرى بالإجماع »› لأنها صارت ام ولد e‏ یکون 
معيتًا للعتق في الأخرى انظر : بدائع الصنائع ( ٠١٤١٠١۴۳/٤‏ ) . 
(۳) انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) › النكت ورقة ۲۲١‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقطا من ( م » ن » ع ) . 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۳٠٠٠٠٠۰٠/۳‏ ) » حاشية الجمل ( ٠ . ) ٠١/٤‏ 
)٦(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠١۸‏ . (۷) في ( ع ) :1 أحدهما ] . 
(۸) انظر : فتح القدير مع الهداية والعناية ( ٠٠٠/٤‏ ) 
(۹) في ( ع ) :1 موحبه ] . ) (۱۰ ۰ )۱١‏ في (ع) :1[ ي 


۰ 4۹۷۰/۱ سس تتاب الطلاق 


اا مسالة ا 


لا يحال ن الزوج ومنڪوحته ٤‏ الطلاق المبهم . 


كل افانا : اااطلق دى ا :رها او جا ر غات 
لرمه البيان في المعين » والتعيين في [ غير ] © المعين ولا يحال بيه ويينهما ٠٠‏ 

۹ - وقال الشافعي : یحال بینه وبینهما (" 

٠‏ س- لا : أن الملك يزول في غير معين وهو يلك التعيين » فلا يحال بينه وبين 
الجميع e‏ قفيرًا من صبرة > » ولأنه إذا طلق إحداهما بعينها فالمطلقة معتدة 
والزروج لا. يحال بينه وبين المعتدة » لأن الواجب كونها في منزله إلى أن تنقضي 
عدتها © ٠‏ إن كان تين بالليلزلة معة من وها > فلذلك نقول : وأما إن کان 
إحداهما تعين عينها ٠”‏ فله أن يتخير في البيان » فلا معنى للحيلولة بين المشتري ومتاعه 
على وجه الخيار . 

. “ احتجوا : بأن إحداهما أجنبية محرمة عليه‎ - ١ 


۲ س - والجواب : أنه يبطل به إذا باع قفرا من صبرة › فإنه يحرم عليه › ولا 
يحال بينه وبين البائع . 


*# *# #* 


(۱) في (ع) : [ عن ] . 

(۲) ما في بدائع الصنائع والاختيار بخلاف هذا » قال في بدائع الصنائع » عند الكلام على الأحكام المتعلقة 
بهذا الحكم : وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان » أما الذي يتعلق به في حال حياة الزوج فهو أنه لا يحل له أن 
يطأً واحدة منهن حتى يعلم التي طلق فيتجنبها » لأن إحداهن محرمة بيقين » وكل واحدة منهما يحتمل أن 
تكون هي الحرمة » فلو وطوم أحدهما فرعا وطيئ الحرمة » وفي الاختيار نص على مثل هذا الحكم . انظر : ٠‏ 
بدائع الصنائع ( ۲۲۸/۳ ) › الاختيار ( ٠٠١/۳‏ ) . ) 

(۳) انظر : الام ۲۸٠/١‏ » المهذب ( ٠١٠١/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ٠١۳/۸‏ ) » نهاية الحتاج ( ٤١٥/٦‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : بدائع .الصنائع ۱٤۳/۳‏ » الاختيار ( ٠١٤/۳‏ ) . 

. ] في ( ع ) : [ عنها‎ )1( . ) ٠٠٠/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) انظر : نهاية الحتاج ( ٤۷٥/٦‏ ) » مغني الحتاج ( ۲۰۰/۳ ) » زاد احتاج ( ۳۹۱/۳ ) » الجمل على 
شرح المنهج ( ٠٠٠١/٤‏ ) . 


حکم الإرث إذا مات الزوج ولم یبین 0 ت 4۹⁄/1 
|| مسالة ot‏ 


حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين 
الطلاف يي إحدی امرأتیه 


۴۳ - قال اصحابنا : إذا طلق إحدی امرأتیه : ثم مات قبل آن بين “ » قسم 
مات ا ا 0 

O وقال الشافعي.‎ - ٤ 

i O eT - 6‏ 
كحجة الأخرى » فوجب أن يتساويا في الإرث » كما لو أقامت كل واحدة من النساء 
البينة بالزوجية ٠‏ » ولأن الحاكم نصب لفصل الأحكام » ولم ينصب لإيقافها » ولأن 
اا داد د 0 و و 


كسائر الأحكام . 
۲٠١٠١ ٠‏ - قالوا : إحداهما أجنبية ”“ فلا يجوز أن يقسم الميراث بينهما ”° . 
۷ س- قلنا : إما لا يستحق الميراث الأجنبية إذا تعينت » فأما مع الإشكال يجوز 


ای ا ا ا ا 
۲۸ - قالوا : لو لم يطلق واحدة منهما كان الربع بينهما » فإذا قسم بعد 
الطلاق بينهما › وجود الطلاق وعدمه سواء @ 


۹ - قلنا : الطلاق لا يجوز أن يؤثر في مقدار السهم لان لا يلش الراة 
الواحدة وما > ونما يؤثر في حرمان المطلقة › فإذا تعينت لم يؤثر في إسقاط 
حق من لا تتعین . 

# 4# 
)١(‏ في : [ تبيین ] . 


(۲) انظر : الاحتيار ( ٠٤١/۳‏ ) » الكافي ورقة ۸> . 

(۳) انظر : الام ( ۲۸٠/١‏ ) » مختصر الزني ( ۲۹۹/۸ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » النكت ورقة ۲١‏ . 
)٤(‏ انظر : الكافي ورقة ۸> . () في ( ن ) : [ أجنبية ] . 

(1) انظر : الحاوي ورقة ٠ . ١١١‏ (۷) في ( ن ) : [ يأخذ ] . 

(۸) انظر : الحاوي ورقة ٠١١‏ . ) 


4/۰ کتاب الطلاق 


ا مسالة 


ذا طق إحدی امرآتیه بخیر عینھا فماتت ت إحذاهما 


کے 


۰ س - قال اأصحابنا : إذا طلق إحدى امرأتيه TOE‏ 
الطلاق في الميتة © . 

. 7 ل أن يمين اتلاق فى ال‎ ١ س- وقال الشافعي‎ ١ 

۲۳ - لا : أنه مخير في التعيين » ولم يبق من د يصح إيقاع الطلاق عليه إلا 
الباقية » ومن خير بين أمرين ففات أحدهما تعين الآحر 7 » ولأن الميتة لا يصح أن يبتدئ 
فيها الطلاق » فلا يصح أن يعين فيها الطلاق كالأجنبية » ولأنها ماتت غير مطلقة › 
بدلالة أنه يجوز أن يقول بعد موتها : ما أردتها بالطلاق » وإن لم تكن “ مطلقة قبل 
الوت لم يثبت فيها حكم الطلاق بعد الموت » كما لا يثبت الطلاق البتداً © . 

اا : لو كان بملك البيان فيها فلا يسقط ذلك بوتها عليها . 

4 - قلنا : كان ملك البيان » لأنه ملك ابتداء الإيقاع فیها › فلما ماتت 
صارت بحيث لا يلك الإيقاع عليها » فلم يملك البيان . 

. فإن قيل : إذا طلق إحداهما بعينها ونسبها لم يتعين الطلاق فيها با لموت‎ - ٠ 

- قلا : لأن هناك ليس له اختيار الطلاق » ونما يخير عن المطلقة عند 
الإيقاع › ولا يتعين العخبير بالموت . وفى مسألتنا تخيير الطلاق » كما يتخير الإيقاع » 
وقد كان الاختيار في الميت » فيتعين الطلاق في الباقي . 


#H# 


(۷ ./٤ ( البحر الرالق‎ » ) ۰ |١ ( البناية‎ » ) ٠۲١/١ ( المبسوط‎ › ٠٠٠١ انظر : الجامع الصغير‎ )١( 
. ۲۲١ النكت ورقة‎ › ) ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )۲( ٠ 
. )٠٠١/٣ ( الاحتيار‎ » ) ۱۲۳/١ ( انظر : المبسوط‎ )۳( ٠ 

. ) ۱۲۳/١ ( في ( ك ) :[ يکن ] . (ه) انظر : المبسوط‎ )٤( 


ب/١‎ 


ااال اد ج ” 
OY mE “|‏ 


ما يیختلف به عدد الطلاق ڪڪ ٤/1‏ 


ر 
۹ 


5 


ما یختلف به عدد الطلاق 


۷٠‏ - قال أصحابنا : عددالطلاق معتبر بالنساء » فإذا تزوج الحر الأمة ملك 


منها تطليقتين » وإن تزوج العبد الحرة » ملك منها ثلاث تطليقات ^ . 


۲۸ - وقال الشافعى : الطلاق معتبر بالرجل » وطلاق الحر ثلاث تطليقات حرة 
کانت زوجته م أمة » وإن کان عبدًا فطلاقه تطليقان أمة كانت تته م حرة ٩‏ . 

۹ - لا : ما روى مظاهر ” بن أسلم > » عن القاسم ” بن محمد » عن 
عائشة تا أن رسول الله ر « طلاق الأمة تطليقتان » وعدتها حيضتان » © . 

۴۰ - فإن قيل : قال أبو داود : مظاهر ‏ منكر الحديث ^ / . 

› ” قلنا : طعن أصحاب الحديث لا يلزمنا حتى يبينوا جهة الطعن‎ - ١ 
ay O e › ٠" روى هذا الحديث عطية العوفي‎ 


(0 انظر : ا > المبسوط ( ۳۹/٩‏ ) »› بدائع الصنائع ( ٩۷/۳‏ (“ الهداية ( ce‏ 


والمسألة في الكتاب أنظر : اللباب ( 4۸/۳ ) . 


(۲) وبه قال ارمام مالك وأحمد » انظر : الكافي ( ٥۷۲/۲‏ ) » التفريع ( ۷١/۲‏ ) » المهذب ( ۷۸/۲ ) » 
مغني الحتاج ( ۲۹٤/۳‏ ) » الغني ( ٤٤٤/۸‏ ) » الشرح الکبیر ٠۲٠/‏ . 


. ] في ( ت ) : [ مطاهر‎ )۳( ٠ 


eR 
الثقات‎ › ) ٠۳١/٤ ( الميزان‎ » ) ۷۲/٤ ( انظر : التاريخ الکبير‎ ٥٠۳١۰ یحیی بن معین : ضعيف مات سنة‎ 
. )۸۲/۳ ( خلاصة تهذيب الكمال‎ » ) ۱۳٤١/۳ ( الكاشف‎ » ) ٥۲۸/۷( 

() في ( ن ) : [ القسم ] . 

)٦(‏ - سبق تخریجه . وقد رد الشيرازى هذا الاستدلال بالحديث فقال : يروه مظاهر بن اسلم » وهو منکر 
الحديث » ولاأنه يعارضه قوله بل يطلق العبد تطليقتين ثم نحمله عليه إذا كان زوجها عبدًا فإن الأمة لا 
يتزوجها الحر إلا بضرورة . . ) (۷) في ( ع ) : [ مطاهر ] . 

(۸) هذا اعتراض للمخالف على الاستدلال بحديث مظاهر بأن الحديث مطعون فيه لأن فيه مظاهر بن أسلم » 
وقد قال أبو داود فيه : مظاهر رجل مجهول وهذا منكر » انظر : معرفة السنن والاثار ( )٩۳/١١‏ . 
)٩(‏ قال البيهقي : لو کان ابا لقلنا به » إلا انا لا نبت حديًا یرویه من تجهل عدالته . 


)٠١(٠‏ عطية بن سعد العوفي » روى عن أبي سعيد الخدرى وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وغیرهم . وروی 
عنه الأعمش ومسعود وابن أي ليلى وغيرهم » ضكفه الثوري مات سنة ( )١ ١١١‏ انظر : في اجرح والتعديل ‏ 


E274 


عن ابن عمر عن النبي قم © . 

۲ س- وقولهم إن عطية ضعيف » والکلام عليه کالأول ەو چە 
N a‏ 

۴ س- فن قيل : روى عن القاسم > بن محمد أنه ستل عن هذه المسألة 
فأجاب بقولکم » فقيل له : بلغك في هذا شيءَ عن رسول الله ب قال DE‏ 

E يقة لا تقدح عندكم »› لوار اد کروی ونتس‎ e 
بخبر سليمان بن موسى ” عن الزهري في قوله عليه الصلاة والسلام : « أيا امرأة‎ 
مع إنکار الزهري الخبر ”“ . ويجوز أن‎ » ٩” » نکحت بغیر إذن ولیها » فنکاحها باطل‎ 


کتاب الطلاق 


۳۸۳۰۳۸۲/٦ (‏ ) » الکاشف ( ۲۳٣/۲‏ ) » مزان الاعتدال ( ۸۰۷۹/۳ ) › تهذیب التهذيب 
۲۲٤۲۲٦/۷(‏ ) » خلاصة تهذيب الكمالِ ( ۳/۲ ( . | 

(۱) اخرجه ابن ماجه في السنن باب في طلاق الأمة وعدتها ( 1۷۲/١‏ ) » ومالك في الموطاًء - 
طلاق العبد ( ٠٤۷/۲‏ ) » والدار قطني في سننه كتاب الطلاق والخلع وغير ذلك ( ۳۸/٤‏ ) والبيهقي في 

الکبری باب ما جاء في طلاق الامة ( ۳۹۹/۷ ) . وقد رد البيهقي الاستدلال بهذا الحديث فقال u‏ 
قطني حديث عطية هذا منكر » غير ثابت من وجهين : أحدهما أن عطية ضعيف » ونافع أثيت منه وصح 
رواية » والآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته » قال البيهقي عمر بن شبيب قد ضعفه يحبى بن معن 
وغيره . والصحیح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع من قوله . انظر : معرفة السغن والاثار ( ۹۲/١١‏ ) . 
(۲) انظر : معرفة السان والآثار ( ۹۲/١١‏ ) . 

(۳) اما حكم العمل باللحديث الضعيف فالذى عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال 
لكن بشروط أوضحها الحافظ ابن حجر »كك وهي : 


. آنه يكون الضعف غير شذيد . ۲ - ان يندرج تحت أصل معمول به‎ ١ 
أن لا یعتقد عند العمل به ثبوته بل یعتقد الاحتیاط . انظر : تدریب الراوی ( ۲۹۹۰۲۹۸/۱ ) › فتح‎ - 
. ] في ( ن ) : [ القسم‎ )٤( . ) ۲٦۸/۱ ( المغیث‎ 


(ه) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد السنن الکبرى ( ۳۷١/۷‏ ) . 
)٦(‏ هو سليمان بن موسى الأسدي . روي عن عطاء ونافع والزهري › مات سنة ( )٠ ٠٠١‏ انظر : في اجرح 
والتعدیل ( ۱٤۱/۳‏ ) » الکاشف ( ۲۲۰/۱ ) » خحلاصة تهذیب الکمال ( ٤۲۰/۱‏ ) » المیزان ۲٠٠/۲.(‏ ) . 
(۷( الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في الولي - ( ٥٨٦/۲‏ ) › والترمذي في سننه باب ما جاءِ لا 
نکاح إلا بولی - ( ٤۰۸۰٤۰۷/۳‏ ) » والدارمي في سننه باب النهي عن النكاح بغير ولي ( ۱۸١/۲‏ ) › 
وابن ماجه في سننه ٠)٠ SS‏ والحاكم في المستدرك - ( کتاب 
النکاح ) - وقال صحیح ( ۱۹۸/۲ ) 
(۸) وقد استدل الشافعية بهذا الخبر ن عدم صحة النكاح إلا بولي » المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 


ما یختلف به عدد الطلاق ڪا 4۹۷6٥/۱‏ 


يكون القاسم “ سل عن طلاق العبد للحرة » فأجاب بقولنا » وقال : لم يبلغني فيه عن 
النبي نه شيء ‏ . ولأن الطلاق معنى يختص بالنكاح › والنكاح يختلف بالرق › 
والحرية فجاز أن يؤثر فيه رق المرأة . 

. أصله : القسم  . ولا يلزم عدد المنكوحات » لأن ذلك نفس النكاح‎ - ۴٠ 

۳٦‏ - ولا يقال : إنه معنى يختص به ؛ لأن رق المرأة يؤثر فيه » فعندهم لا 
يتزوج الحر أكثر من أمة واحدة ٩‏ » وعندنا لا يتزوجها بعد حرة (° . 

۷ - فان قيل : التغلب على القسم حق النساء » لأنه وضع للعدل يينهن 
فللملك أثر فيه رقهن ^ . 

۸ - قلنا : لا يتنع أن يكون القسم لحقهن › وإن اعتبر بغيرهن » كما أن 
الغلب على العدة أنها وضعت لصيانة ماء الزوج › ويبقى حقه ببقائها » ويسقط 
بانقضائها » وإن كانت معتبرة بالنساء . 

۹ س- قالوا : القسم له عدد محصور » وإنما هو بحسب التراضى إن شاءو| © 
یوما ویومًا وإن شاءوا ” شهرًا وشهرًا » والطلاق معدود ا المنكوحات . 

HET‏ قلنا : القسم محصور » بمعنى أن للحرة ضعف قسم الأمة » لأنه لا زيادة 
للحرة على العف » ولا ص الأنة من الصف » فهو محصور من هذا الوجه» وقد 
أثر الرق فيه م قر ع یی اا و و 9 ارا ور ھر 
المرأة » كالعدة ”> . 


. ) ۲۳۰۲۲/۳٣۳ ( الاحتیار‎ » ) ٤۱۰/۳ ( انظر : سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) انظر : اعلام السنن ( ۱۸۸۰۱۸۷/١١‏ ) . 

(۳) رد الشيرازى هذا بان القسم شرع بينهما » وا مغلب فيه حقها ولهذا أورد الوعيد في بابها فقال من کان له 
امراتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيأمة وشقه مائل . وهذا خالص للزوج فاعتبر به » كعدد المنكوحات . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( )٥( . ) ٤٥/۲‏ انظر : فتح القدير مع الهداية ( ۲۳۷/۲ ) . 
(1) اعتراض على القياس على القسم بأن القسم شرع بينهما والغالب فيه حق النساء لأنه E‏ 
ولهذا ورد الوعيد في بابها . انظر : النكت ورقة ۲۲۳ . ) 

(۷) في ( ت ) : [ ساءوا ] . (۸) في ( ت ) : [ ساعءوا ] . 

(۹) رد الشيرازي هذا فقال : نقلب فنقول فاختلف برق من يضاف إليه كالعدة » ولأن السنة فرقت بين العدة 
والطلاق » فلا يجوز الجمع بينهما . ولأن المغلب في العدة العبادة فاعتبر بالمعتدة » وهذا ملك والمغلب فيه 
حقه » ولهذا يجوز أن يأحذ عليه العوض فاعتبر بالمال . النكت ورقة ۲۲۳ . 


» ولا يلزم عدد المنكوحات » لأنه لا يختص بالنساء » وما ثبت للرجال‎ - ١ 
والطلاق بخصهن فيقال “ : امرأة مطلقة ومعتدة » ولا يوصف الرجل بذلك » وأما النكاح‎ ٠ 
فیوصفان به جمیعًا » فیقال : تناکحا » ونکحت المراًة › کما يقال : نکح  الرجل » ولاأنه‎ 
. معنى مؤثر في زوال الملك » يختلف بالرق » والحرية › فأثر فيه رق المرأة كالعدة‎ 

۲ - فإن قيل : الملك يزول بالطلاق » إلا أن زواله مؤجل بانقضاء العدة . 

۴۳ - قلنا : العدة تؤثر في الرق »› وإن كانت العلة الطلاق . 

٤‏ »- فإن قيل : العدة عبادة » فيعتبر بها » كما تعتبر صلاة المسافر وصلاة 
الإقامة بالمقيم » وصلاة امرض بالمريض ” » ولا تجب ال جمعة على العبد » فأما الطلاق 
فهو حق للزوج خالص » فاعتبر به في کماله ونقصانه “ . 

٠‏ - قلنا : قولكم إن العدة عبادة عليهما فليس ينع ن تجمع العبادة على 
اللإنسان » ويعتبر صفاتها بامحدود . وقولهم : إن الطلاق حق للزوج › فاعتبر به [ في 
کماله ] ٩”‏ ونقصانه › لیس ب بصحیح » لان حق له ثم اعتبر بصفاتها ") حتی منع من إیقاعه 
O e E RS‏ 

› فإن قيل : المرأة هي الفاعلة للعدة » وتعتبر بها » والطلاق فعل الزوج‎ - ٠١١ 
. فاعتبر به‎ 

۷ - قلنا : العدة هى مضى الزمان » وذلك من فعل الله تعالى » فلا نسلم أنها 
هي الفاعلة لها » ولأن الفاعل للحد هو القاضى » أو الجلاد » ولا يعتبر عدده بواحد ٍ 
منهما ‏ » ولأن الطلاق هو الموجب للعدة » وأولى الأشياء أن يعتبر الموجب بالموجب › 
فمن أثر رقه في أحدهما أثر في الأخر . 


. ] في ( ن ) : [ فقال ] . (۲) في ( ع ) :1 تکح‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع). 

٤ (‏ ) اعتراض للمخالف بأن القياس على العدة قياس مع الفارق فإن المغلب في العدة عبادة فاعتبر با معتدة 

والطلاق ملك للرجل فاعتبر به في كماله ونقصانه النكت ورقة ۲۲۳ . 

. ] ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ . (1) في ( ع ) : [ بصقاتها‎ )١( 

(۷) رد الشيرازي هذا فقال نقلب فنقول فاعتبر لمن يضاف إليه شبه كالحد ڈ ثم الموقع الحد هو الإمام » ولو غير 

مسقحق » ونما هو ثابت » فلم يكن اعتباره به فاعتبر بالموقع عليه »› والموقع للطلاق مستحق له فاعتبر به › 

ii bo AE a e E 
. ۲۲۳ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ . 


ما یختلف به عدد الطلاق mum‏ 4۷۷/۱ 
۸ - ولان زوج الأمة » لو ملك التطليقات الثلاث ملك جهتي الإيقاع فيها › 

الجمع » والتفريق في الأطهار » كزوج الحرة » فلما لم يلك التفريق ثبت أنه لا بيلك 

الجمع »> كالعبد من الأمة (“ . | 

4 »= فان قيل : هذا بيظل بن تزوج امرأة » ولم يدخل بها : يلك جميع 
طلاقها » ولا يلك تفريقه ° . 

. س- قلنا : يملك وطأها بعد العقد » ثم تفريق الإيقاع‎ ٠ 

- فإن قالوا : كذلك زوج الأمة يملك التفريق ! إذا أعتقت . 

۲۴ - قلنا : هو لا ملك العتق » فكيف يقال : إنه ملك التفريق » بمعنى أنه 
يفعل الوطء ثم يفرق . ولأن ما ثبت جملة في الأحرار والعبيد ضربان : أحدهما : 
يستويان فيه » كأعداد الصلوات » والآخر : يتفاضلان فيه « كالحد في الحدود » 7 » 
وعدد المنكوحات 7 » ووجدنا مع ما وقع فيه التفاضل اقتضى ما يملكه العبد النصف ما 
يملكه ‏ . بدلالة عدد المنكوحات . ووجدنا ”© غاية ما يملكه اثنا عشر تطليقة › فإن 
توج أربع حرائر » فالواجب أن يملك العبد النصف من ذلك » وهذا يصح » لأنه يتزوج 
حرتين فيملك من كل واحدة ثلاث 7 يقات ”“ » وعلى قولهم غاية ما يلك أربع 
تطليقات » وهذا خلاف الاصول . 

۴ - فإن قيل : غاية ما بملك الحر من امرأتين ست تطليقات » والعبد يملك في 
أمتين نصفها ثلاث تطليقات من كل واحدة تطليقة ونصف » إلا أن الطلقة لا تتبعض › 
فوجب كما لها قلنا : هذا غلط » لأن الحر والعبد » إنما يختلفان في أكثر ما يلك » ألا ترى 


)١(‏ رد الشيرازي هذا » فقال يبطل باحر قبل الدخول وتزويج الحامل إن بقي من الحمل أشهر انظر : النكت 
للشيرازي ورقة ۲۲۳ . 

(۲) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن ذلك بيبطل بالحر إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها يلك جميع 
طلاقها ولا يلك التفريق النكت ورقة ۲۲۳ . 

(۳) هكذا في النسخ كالحد في الحدود . فالحر في حد الزنا يجب عليه إن لم يكن محصتًا مائة جلدة والعبد . 
خمسون جلدة » وفي حد القذف ثمانون سوطا للحر وأربعون للعبد وكذا في حد الشرب . انظر : الاختيار 
A141۸۰ 1۹/7)‏ ( . 

. ) ١١١/۳ ( البحر الرائق‎ : E Es للحر ن يتزوج أربعا من النساء » وللعبد زواج اثنتين‎ )٤( 
.] ساقطة من ( م ) » ( 0 )+ (ع). (1) في ( ع ):[ووحدن‎ )( 

(۷) انظر : المبسوط ( ٤١/1‏ ) . 


AV۸1۹‏ کتاب الطلاق 


أن كل واحد يتزوج امرأة واحدة » ويتزوج اثنتين وإنما يختلفان في الأكثر » فملك المحر أربعة 
وغاية ما يملكه العبد نصفها . فالواجب في مسألتنا أن يعتبر غاية ما بيملكه الحر » فلا يصح . 

٤4‏ - ويدل عليه أن الحر لا يلك من الأمة أكثر من تطليقتين » لأن الطلاق 
معنى ذو عدد يؤثر فى البينونة » فتسبق بينونة الم Je NS N a‏ 
على أن العبد يلك من الحرة ثلاث تطليقات » لأن العطليقة الثالفة معنى يلكه الحر من 
٠‏ امرأته الحرة » فوجب أن يلكه العبد من امرأته الحرة » كالظهار والإيلاء ٠‏ . 

٥‏ - احتجوا : بقوله تعالی : فز للق مان إلى قوله تعالى : 8 قإن 
ا ی تكح روجا عَم » <“ وظاهر الآية أن الأمة إذا کات 
تحت حر يلك منها التطليقة الثالفة © . 
۲٤٠٥٩ )‏ - قلنا : وكذلك ظاهرها يقتضي ان الحرة إذا e‏ 
تطليقتين يلك إيقاع الثالثة » وهذا حلاف قولكم » وصارت الاية مشت ركة الدليل › 
لان الاية لا تذل و اها اول اة حح ار 8 انه قال 
تعالی ل لمطلقت ربصت بانفسهن لَه روو ٩”‏ » ثم وصف الطلاق 0 
ای راڈ 4 ٢‏ ثم قال لی : ہڑ 6 ج جاح علا فا ادت بو “ وهذ 
يقتضي جواز الفاداة على العموم » وعندهم أن الأمة لا تملك المغاداة إلا بدين ”“ ثم قال 
سبحانه : ل إن طلَتَها طلقها فلا جاح هما أن ياج 4 © فأضاف التراجع e‏ 
به ابتداء العقد › وهذا لا يصح إلا في الحرين » فأما العبد والأمة فيقف تراجعهما على 
إذن المولى ١"‏ . 

۷ - قالوا : ٩‏ روی انه عليه الصلاة والسلام قال : الطلاق بالرجال والعدة 


٠ في (ن) :1 الاية].‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٤١/٦‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا بأن ا ر ا ا ج 
والعبد» > كالقطع في السرقة وهذا يتعدد فهو كا جلد . 

(۳) سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . )٤(‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . 


. ۲۲۸ انظر : المجموع ( ۷۲/۱۷ ) . (1) سورة البقرة : الآية‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة البقرة : الأية ۲۲۹ . (۸) سورة البقرة : الاأية‎ )۷( 
. ٠۳١ سورة البقرة : الأية‎ )٠١( . ) ۷١/۲ ( انظر : المهذب‎ )۹( 


. ) ۱١۹۰۱۰۸/۳ ( انظر : الاختیار‎ )۱١۱( 
. ) ۲۹٤/۳ ( انظر : النکت للشیرازی ورقة ۲۲۳ › مغنی المحتاج‎ )۱۲( 


ما یختلف به عدد الطلاق ددا |4۹۷4 


بالنساءِ () , 

۸ س- قالنا : هذا حديث لا نعرفه » ولا قل عن كتاب من كتب الحديث › [ وإنما 
ذكره القتبي في رسالته ” » وقد ذكر هناك أخبارًا ”“ أنكرها أصحاب الحديث ] © » 
والعجب من مخالفينا يطعنون في خبر مظاهر ٩”‏ بن أُسلم وهو خبر ذکره ابو داود » وان 
کن E‏ ئم یقولون على خبر لم ينقله 
أحد أنه أصل . ولو ثبت مع غد ثبوته احتمل أن يكون معنى الطلاق بالرجل : أن وقوع 
الطلاق بفعل الرجل ‏ فلا يقع بفعل النساء كما كانت ال جاهلية تصنع » إذا كرهت المرأة 
الرجل غيرت البيت » فكان ذلك طلاقًا منها » ويحتمل الطلاق بالرجل لبيان أن طلاق 
الصبى لا يقع > والعدة بالنساء لبيان أن الصغيرة لا عدة عليها . ويحتمل أن الطلاق بالرجل 
معنى أن الاختلاف إذا وقع في الطلاق كان القول قول الزوج » والعدة بالنساء » بمعنى أن 
الرجوع في انقضاء العدة إلى قول المرأة ”) . 

۹ - قالوا ‏ : روى الشافعي يإسناده أن مكاتما لام سلمة طلق امرأته 
تطليقتين › > قاراد آن يراجعها فأمرته أزواج ابي بث أن يأتي عثمان ڪاه فيسأله » فذهب 
أله فو تة أخذا بيد زید بن ثابت فسألهما » فابتدراه وقالا : حرمت عليك ٩‏ . 
ee N N‏ 


. ) ۳۷٠٤۳۹۹/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) لم نعثر على هذا الكتاب . (۳) في ( ع ) :1 أخبار] . 
e e Ek‏ 

(°) في ( ع ) : [ مطاهر ] . 

. ) ۳۲٤/۲ ( قد نص ابو داود على أنه حدیث مجهول : سنن ابي داود‎ )٦( 

(۷) في ( ن ) : [ الراحل ] . 

. ) ٤4۲/۳ ( بدائع الصنائع ( ۹۸/۳ ) » فتح القدير‎ » ) ٤٠/١ ( انظر : المبسوط‎ )۸( ٠ 

(۹) رد الشيرازي هذا فقال « ولا يحمل على أن المراد به ملك للرجال » لأنه لو اراد ذلك لقال الطلاق 
للرجال » ولا فرق بينه وبين العدة » النكت ورقة ۲۲۳ . انظر : الاختيار ( (٠١۸/۳‏ : 

(۱۰) النکت للشیرازی ورقة ۲۲۲ » مغني الحتاج ( ۲۹6/۳ ) » الجموع ( )۷١١۷١/١۷‏ . 

)١١(‏ أخرجه الشافعي يإسناده في الام ( ۲۷٠١۲۷٠/١‏ ) » المسند ۱۹۷ » ورواه ايا مالك في الموطاً باب ما 
جاء في طلاق العبد ( ٥۷٤4/۲‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد ( ۳۸/۷ ) » 
والطبراني في المعجم الكبير ( e N E ./٣‏ أن العبد لا 
طلاق له ( ۱۳١/٤‏ ) . 


عليه حتى تنكح زو جا غيرة حرة كانت أو أمة / ”“ » ولا يعرف لهم مخالف . 
۰ - قل قلنا : ذ كر الطحاوي يإسناده عن قتادة » عن سعيد بن المسيب عن علي 
بن ابي طالب ڪه قال : السنة بالنساء في الطلاق » والعدة  »‏ » وذ كر عن ابن شهاب 


عن سالم © عن عبد لين عمر أنه قال اهجا 0 رق تقض الطلدق برفة والعدة 
بعد ذلك على النساء ” » وإذا كان الخلاف ظاهرًا لم يكن دعوى الإجماع ”) . 


اغار كاله ,انه بال جال كمد ا 0 


۲ س - وقولهم : « محصور ” احتراز من 1 القسم »› للزوج رفعه بعد ملکه 
بعوض » واحتراز من ] ٩”‏ حد القذف '" إذا قذفته ٠"‏ ملك الحد عليها فكماله › 
ونقصانه لا يكون بالزوج »› وما قالوا : حق خالص للزوج يختلف بالرق والحرية › 
فوجب أن يختلف برق الزوج » وحريته كعدد المنكوحات . 


)١(‏ أخحرجه الشافعي يإسناده في الأم ( ۲۷٠/١‏ ) ومالك في الموطاً باب ما جاء في طلاق العبد ( ٥۷٤/۲‏ ) » وابن 

أبي شيبة في المصنف كتاب الطلاق - من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ( ۸٠/١‏ ) » والبيهقي في السنن 

الكبرى باب ما جاء في عدد طلاق العبد ( ۳۹۹/۷ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار باب الأقراء ( 1۲/۳ ) . 

(۲) رواه الطحاوي في مشکل الآثار باب بیان مشکل ما روی ان العبد لا طلاق له ( ۱۳۷۰۱۳۹/۲ ) › 

وابن أبي شيبه في المصنف كتاب الطلاق ما قالوا في العبد يكون تحته الحرة ( ۸١/١‏ ) وسعيد بن منصور في 

سننه باب الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ق ( ۳٠١۹/۳/١‏ ) » وأورده ابن حزم في الحلى ( ٥۷۸۰١٥۷۷/١‏ ) . 

)( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي روى عن أبيه وأبي هريرة وزيد بن الخطاب وغيرهم › 

وروى عنه الزهري وصالح بن كيسان وحميد الطويل وموسى بن عقبة وآخرون . قال مالك : كان من أفضل 

آهل زمانه مات ( ۱۰٦‏ ۰) تهذیب الکمال ( ۱٠٤١۱٦۰/۱۰‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۸۸۸٩/۱‏ ) » خلاصه 

تهذیب الکمال ( ۳٦۱/۱‏ ) » الثقات ( ۲٠٠١/٤‏ ) »› تهذذيب التهذيب ( ٤۳٦٤4۳۸/۳‏ ) . 

. ) ما بين المعكوضتين ساقط من ( م » ن ء ع‎ )٤( 

. OIF“ رواه الطحاوي في مشكل الاثار باب بیان مشکل ما روی أن العبد لا طلاق له ر(‎ )١( 

E EA PR 
. ) ۱۳۷/٤ ( مشکل الاثار‎ - 

ل ۲ ب المغني ( ٤٤٥/۸‏ ) ا و اا و اا 

(۸) في ( ع ) : [ محضور ] . 

Ee e 

. ] في ( ن ) : [ قدفته‎ )١١( . ] في ( ع ) : [ القدف‎ )٠١( 


۲۷1 


ما یختلف به عدد الطلاق گل )0 4۹۸۱/۱ 


۳ - و لن : قولكم لازو رفعه بعد ملكه لا يصح فى الطلاق » لأن الزوجة: 
ترفعه » وإيقاع الشيء تحقيقه ”“ ولا يقال : المرأة تتوصل إلى رفعه » وإما المراد التوصل 
إلى رفع حكمه بعد وقوعه » ثم عدد المنكوحات عندهم يختلف برق للمرأة » كما 
يختلف برق الزوج » لأن الحر يتزوج أربع حرائر » ولا يتروج أكثر من أمة واحدة ‏ . 

٤4‏ - فالعنى في عدد المنكوحات أن أحكام النكاح من النفقة » والاستباحة 
معتبر بالزوج » فكان عدده معتبرًا به » وأحكام الطلاق » والعدة تعتبر بالنساء » فكان 
عدده معتبرا بهن . ولأن النكاح لا اعتبر بالرجال » كان غاية ٠‏ ما بملكه الزوج ضعف 
ما ييلكه العبد » وكذلك يجب أن يكون غاية ما يملكه الحر من الطلاق ضعف ما يملكه 
العبد » وهو لا يكون إلا على قولنا . 

٥‏ - قالوا : عدد محصور تقع به البينونة » فوجب أن یکون اعتبار كماله 
ونقصانه بمن يضاف إليه »> كالعدة . 

۲٠٠٦‏ - قلنا : البينونة 1 لا تقع ‏ ] بالعدة عند كم » وإما يقولون ( إنها تقع 
بالطلاق عند مضي العدة » ولأن الطلاق قد صار إلى المرأة إذا “ مَلَّكها الطادق ٤‏ 
يقال : طلقت نفسها » كما يقال : طلق الزوج ونعكس فنقول : فوجب أن يعتبر كماله ‏ 
ونقصانه با لمعتدة » ولأن رق الرأة ها أثر في العدة منع من الرجعة في الحيضة الثالفة ‏ › 
وكذلك التطليقة الثالثة يمنعها الرق ».فوجب أن يكون المانع منها رق المرأة ايا . 

۷ - قالوا : الطلاق ملك الزوج ‹ » فوجب ان يكون تحصل الملك 3 
كماله “ معتبر بالرأة » لأنه ملك رجعة الحرة في ثلاثة أقراء » ولا ملك رجعة الأمة إلا 
في قرٿين ٩‏ . 

۸ - قلنا : ييطل بحكم القذف » لأن امالك له إما أن يكون لله تعالى › أو 


. ] في ( ع ) : [ للروج ] . () في (ع ):[ تميقه‎ )١( 
. ] في ( ن ) : [ عاية‎ )٤( . )٥۳»٤١/۲ ( انظر : المهذب‎ )۳( 
. ] في ( ن ) :1 يقع ] . (1) في ( ع ) :1 تقولون‎ )( 
. ) ٠١١۲/۲ ( في ( ع ) :1 يقع ] . (۸) انظر : المهذب‎ )۷( 
. ] في ( ن ) :1 الزوج‎ )٠١( . ) ۱٤۳/۳ ( انظر : الاحتيار‎ )۹( 


] في ( ن ) :1 كمالها‎ )١١( 
. ) ٤٤٤/۸ ( المغني‎ » ١١١ انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١٠١( 


۰ س کاب الطلاق 
الإمام أو المقذوف ٩‏ » ثم لا يعتبر كماله بمالكه . 

۹ - قالوا : أصل الطلاق إليه »> وهو المعتصرف فيه بدلالة : أن الحر العاقل 
يجوز طلاقه › والجنون رالصبي لا E‏ > فإذا کان صله به کان E‏ 
ونقصانه به ٩”‏ . 

- 5 قلنا : أصل الحد إلى القاضي » أو إلى المقذوف يطالب به أو يسقطه 

ا 
يلك التصرف فيها » ويلك إسقاطها ”“ » وكمالها معتبر بالزوجة دونه . 

١‏ س- قالوا : كل أمر ذي ”“ عدد يدخله النقص والكمال " ؛ فإن كان 
النقص لفاعله كان تأثيره بالتنصيف » كالعدة » وإن كان التأثير لنقص المفعول به كان 
تأثيره الإسقاط » كالحد إذا كان المقذوف عبدًا . فلما كان النقص فى الطلاق التتصيف 
دون الإسقاط [ کان اعتبار عدده به کحد الزنا ۲ * . ۰ 

۲ س- قالوا : الرق ”“ ينع من إيقاع التطليقة الثالثة ومواقعة الطلاق تعتبر في 
جهة الزوج › بدلالة امتناع طلاق الصبي › وامجنون © . 

۴ س- قلنا : الرق ينع ملك التطليقة الثالفة ٠"‏ » والجنون › والصغر لا يمنعان 
E‏ 
في سائر أملاكه "“ » فعلى هذا لا توجد العلة . أصله أن الرق ينع التطليقة الثالئة › 
وينع الرجعة " في الحيضة الثالثة © ثم الحيضة التي يمنعها الرق تعتبر [ بالنساء لا 
بالرجال » كذلك ”' التطليقة "' الغالغة › ا الثالثة » ثم الحيضة 


. ) ۲۸٤١۰۲۸۳/۳ ( انظر : الهداية ( ۱۱۳/۲ ) › الاختیار‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) › ( ۵ ) +( ع ) . (۴) انظر: المهذب ( ۲۷٤/۲‏ )ءابجموع(١۲/٤٦).‏ 
)٤(‏ في ( ع ) :1 الرحعة ] . )٥(‏ انظر : الاحتيار ( ۱١۷/۳‏ ) . 

) في ( ت ) :[ دو].‎ )١( 

(۷) قاعدة : « كل أمر ذي عدد يدخله النقص والكمال ) . 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . )٩(‏ هكذا في النسخ الموقف . 
)۱١(‏ في ( ع ) : [ واحنون ] . )١١(‏ انظر : الاختیار ( ۷۲/۳ ) . 
)۱٠۲(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )١١( . ) ٠۳١١/١‏ في ( ع ) : [ الرحعة ] . 
)۱٤(‏ انظر : الاختيار ( )٠٠١( . ) ۱٤۳/۳‏ في ( ع ) :[ لذلك ] . 


. ] في ( ن ) : [ الصليقة‎ )١١( 


ما یختلف به عدد الطلاق ۰ A۸/1‏ 


التي يمنعها الرق تعتبر ۲ () ال . وأولى الأشياء ”“ أن يعتبر أحد هڏين المعنيين 
بالآحر؛ لأن الرجعة في الحيضة الثالغة توجب امتداد الملك عليها » لأنها تمكنه أن 
يراجعها ثلاث مرات كذلك ما يكفى التطليقة الثالثة فوجب امتداد الملك عايها . فإذا . 
کان ما يۇدي إل الملك بالطلاق وجب أن يعتبر بها . 

4 س- قالوا : الطلاق من فروع النكاح فإذا كان نفس النكاح يعتبر بالرجال › 
فكذلك فروعه 7 

¥0 - قلا 9) غ ر ا ل ر قل الج و 
ولأن النكاح يقع به الملك للزوج » فاعتبر به ^ . كذلك ” الطلاق يقع الملك به 
د ويجب ” البدل عليها » كما يجب البدل ” على الزوج بالنكاح » فوجب أن 

يعتبر الطلاق بها . 

e › قالوا : عدد النكاح في المنكوحة الواحدة يختلف بالرق‎ - ۲٤۰۷٨ 
أعداد النكاح في المنكوحات يعتبر بالرجال » فكذلك ”“ أعداد النكاح في المنكوحة‎ 
“٠ الواحدة وجب أن يعتبر بالرجال أيًا‎ 

۷۷ - قلنا: أعداد النكاح في المنكوحة الواحدة لو اعتبر بالرجال صار العبد على 

القلب من الحر » لأن الحر يملك أربع نسوة » فملك عليهن اثنا عشر عقدا » كأن يطلق 
كل واحدة ثم يتزوجها مرتين »› فإذا اعتبر النكاح بالرجل ملك العبد امرأتين › فإذا 
طلقهما جاز أن يتزوجهما مرة أحرى » فيملك عليهما ثلث ما يملكه الحر » فالرق يؤثر 
في التنصيف » فأما في الثلث فلا . 

٠١ ۷۸‏ - ولأن الزوج بيلك من المنكوحة أنكحة لا نهاية لها اهاد ئم تسلم 
فيتزوجها إلى غير غاية ('“ › فدل على أن ٠"‏ عدد الطلاق غير معتبر بعدد الأنكحة 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


(۲) في ( ن ) : [ الأسياء ] . 
(۳) انظر : الحاوي الكبير ورقة ١١١‏ » عارضة الأحوذي ( ٠١٠١/١‏ ) . 


)٤(‏ ساقطة من ( م ) › ( )+ (ع). )٥(‏ ساقطة من ( م ) › ( ن )۰ (ع). 
)٦(‏ في ( ع ) : [ فلذلك ] . (۷) في ( ع ) : [ ویحب ] . 
(۸) في ( ع ) : [ ویحب ] . (۹) في ( ع ) : [ فلذلك ] . 
)٠١(‏ انظر : الحاوي ورقة )١١( ٠ . ٠١١‏ في (ن) :[عاية]. 


)١۲(‏ ساقطة من ( م ) > ( )+ (ع). 


۹۸4/1 کتاب الطلاق 


كيف بعر ذلك والبي ب کان له أن بروج تسعة ولا جلك من کل واحدة ٩7‏ أکار 
من ثلا ثلاث تطليقات . 


. في ( ن ) : [ واحد ] . (۲) ساقطة من (ن)‎ )١( 
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الطلدق الرجعي ل یو جب تحرم اليس سس ۹۸/۱1 


ااا مسال © 


الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء 


4 - قال أصحابنا : الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء ° . 
f۹ A‏ — وقال الشافعي : هي محرمة حرم البينونة حتی ير نجعها ۳ 


۹ - لا : قوله تعالی ‏ شا اؤ عر کم ) ٩‏ وهذه من نسائه » بدلالة آنه إذا . 


قال E Hegre PD i ae‏ 
ا ی و ییو ا ا 
e ۸۲‏ : المعنى فيه أن الفرقة ة لم تقع 

E YH 5 - ۳‏ كالطلاق المضاف إلى 
الشرط عندنا . 

٠4‏ س- فإن قيل المعنى فيه أن الطلاق لا يقع انتقضت علة الأصل للظاهر وأن 


: الرجعة - بفتح الراء - أفصح من كسرها » وهي لغة : الرجوع . واختلف الفقهاء في تعريفه‎ - )١( 
› فهو عند الحنفية : عبارة عن استدامة الملك القائم في العدة بنحو : راجعتك وما يوجب حرمة المصاهرة‎ - ١ 
) ٥٤/٣ ( اللباب‎ ٠ ) ٥۹۱/٤ ( البناية‎ 

۲ - وعند المالكية : رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها : الفواكه الدواني ( ٥۸/۲‏ ) 

۳ - وعند الشافعية : رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص e‏ 
( ۳( . 

> - وعند الخحنابلة : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغر عقد المبدع ( ۳۹۰/۷ ) كشف القناع 
٠۶١٠/١ (‏ ) . والملاحظ أن تعريف الحنفية قد اعتبر أن الرجعة استدامة للملك » لأن الطلاق الرجعي عندهم 
لا يحرم الوطء » فالملك باق عندهم في حت الوطء خلافا للمالكية والشافعية . 

(۲) وبه قال الإمام أحمد . وهو ظاهر المذهب انظر : المبسوط ( ۱۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) »› 
رؤوس المسائل >١١‏ » المغني ( ٤۷۷/۸‏ ) » الشرح الکبیر ( ٤۷٤/۸‏ ) » المیدع ( ۳۹۳/۷ ) . 

(۳) وبه قال الإمام مالك انظر : المهذب ( ٠١۲/۲‏ ) » بداية امجتهد ( ٠١٦/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٤١/۳‏ ) › 
أسهل المدارك ( ۱۳۸/۲ ) . )٤(‏ سورة البقرة : الأية ۲۲۳ . 

. ) ۱۸١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( . ) ساقط من ( ع‎ )٥( 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١/۳‏ ) » الاحتيار ( ٩۷/۳‏ ) . 

(۸) اعتراض للمخالف على قياس المصنف بأن المعنى في الطلاق المعلق بالصفة الملك فيه يأتى فلا يحرم الوطء 
حالا : النكت ورقة ۲۲٣‏ . 


۰ ۹ک“ سس کكتاب الرجعة ' 


التحربم حاصل ولم يقع لأنه طلاق لا يبينها » فلم ب يثبت التحرم بموجبه . أصله : طلاق 
الكره ٠‏ » ولأن الزوج يلك ردها إلى الحالة الأولى ا ر و 
الطلاق لم يملك ذلك › كاختلعة ‏ . 

٥‏ - ولا یلزم ان العم ا بان ابة عمه» م تروجهاء وهي صغيرة» أن قلا 
يلك ردها » وبعد البينونة ليس بزوج » ولان هذا ليس برد » وإما هو استعناف عقد آخر 7) 

. ولأنه يصح ظهاره  منها » ولو حرمها الطلاق » لم يثبت الظهار كاختلعة‎ - ٦ 
. ( ولأن تحر الظهار أضعف فلا يجوز أن يدخل أضعف التحريين على آكدهما‎ 

۷ - ولأنه يصح إيلاؤه منها » والإيلاء يثبت بنع حقها من الوطء » فلو كانت 
محرمة بالطلاق لم يثبت الإيلاء منها > كالختلعة ٠”‏ » وطلاق المكره © . 

۸ - ولأنه طلاق لا ينع أن يلحقها الطلاق بعموم ألفاظه فلا يوجب التحريم 
كطلاق المكره . ولأنه طلاق لو حصل حال الصحة لم يمنعها حقها من الإرث » فلم 
يحرم بمقتضاه الوطء » كطلاق المكره ^ . 

4۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ف وموم اح رَدًِ » ٠”‏ وجميع أحكام النكاح 
بحالها » والرد لا بد أن یکون زوال شيء حتی يرد › وما ذاك إلا الإباحة . 

° الجواب : أن الآية دلالة لنا » لأنه (' تعالى قال وهی ي‎ - ٠ 
فسماه بعلا » وهذا من أسامي الأعيان » فيقتضي أن يكون فعله » فلو حرمها الطلاق لم‎ 
یکن فعله . فأما الرد فلأن قبل الطلاق كانت لا تبن بمضي المدة » فصارت تبين‎ 
. ©" بمضيها » فيردها إلى الحالة الأولى » حتى لا يؤثر مضي المدة فيها‎ 

1 - قالوا : طلقة واحدة » فوجب أن يقع بها تحر الوطء . أصله : إذا قال 


٠٠١/۴ ( بدائع الصنائم‎ » ) ۱۷۸۰۱۷۷/١ ( البسوط‎ )١( 

(۲) المبسوط ( ۲١/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸٠١/۳‏ ) » رءوس المسائل ٤۲١‏ » الاختيار ( ٠١۷/۳‏ ) . 
(۳) المبسوط ( ۲١/١‏ ) » بدائع الصنائح ( ۱۸١/۳‏ ) . 

. ] في ( ن ) : [ طهاره‎ )٤( 

(ه) المبسوط ( ۲۰/١‏ ) » بدائع الصنائم ( ۱۸۰/۳ ) » المیدع ( ۳۹۳/۷ ) . 

. ) ۱۷۷/۱۷۹/١ ( المبسوط‎ )۷( . ) ۱١۱١/۳ ( الاحتيار‎ » ) ۲١/٦ ( المبسوط‎ )1( 

) ۱۷۷ /۱۷٦/٦ ( المبسوط‎ )۸( 

(۹) سورة البقرة : الاأية ۲۲۸ . )٠١(‏ ساقطة من ( ع ) . 

. )٠١١/۳( سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . (۱۲) المبسوط ( ۲۰/۹ ) » الاختیار‎ )١١( 


۲/إب 


الطلاق الرجعي لا يوجب تحر الزظء ت 4۹/۱۰ 


لھا انت باق ١‏ 

۲ س- قلنا : الطلقة في قوله : أنت بائن لا توجب التحري » ونما تتضمن عندنا 
زوال للك » قوقع الحرم بذاك » وهلا لا بود فی سراح الاد .. والمعنى فيه أن لفظ 
البينونة يوجد في الإيقاع » فصار كالبينونة الواقعة من طريق الحكم » وصريح الطلاق لم 
يوجد في لفظ ” بينونة » ولا وقعت حكمًا » فلم يبت " تحرم الطلاق © . 

۴ - قالوا : معتدة » فوجب أن يحرم / وطؤها » كالمعتدة التي قال لها : انت بائن . 

٤4‏ - قلنا : بطل ممن اشترى زوجته وهي معتدة » بدلالة أنه لا يحل له 
تزويجها » وليست محرمة بالطلاق ‏ . ۰ ) 

٥‏ - قالوا اا ا بالنكاح » زالت 

.  قالطلاب‎ 

۹ - قلنا : الإباحة في النكاح تحصل بالملك بضد ذلك الطلاق الذي يزيل 
a‏ إليه ما حصل من الإباحة . 

۷ - قالوا : لا يجوز ” أن يسافر بها كالمطلقة ثلانًا . 

۸ س- قلنا : نما لا يسافر بها »› > لأنه منوع من إخراجها من منزله في حالة العدة» 
خأولى أن ينع إخراجها من البلد ء ولو كانت معتدة لا منع من الحروج » ولا جنع من 
السفر بها كالزوجة والأَمَة )» > والمعنى في المطلقة ثلاثًا أن الطلاق أزال الملك › فأوجب 
الحرم » ولا لم يزل الملك في مسألتنا لم يثبت التحريم مقتضى الطلاق 

۹ - قالوا : جارية إلى البينونة » فكان وطؤها محرمًا كالتي أسلمت في دار 


. ) ٠١۲/۲ ( المهذب‎ ٠ ۲۲۳ انظر : النكت ورقة‎ )١( 


(۲) في ( ن ) :[ لفط ] . (۳) في ( ۵ ) :1 ثبت ] . 
٤(‏ ) انظر : بدائع الصتائع ( ۱۹۸۷/۱۸۰/۳ ) › رءوس المسائل ٤١١‏ . 
)٥(‏ المبسوط ( ۲١/١‏ ) . (1) في ( ن ) : [ ثیت ] . 


(۷) انظر : الحاوي الكبير للمارودي ورقة ٠۳١١‏ . 

(۸) في ( ع ) : [ یحوز ] . [ 
(۹) السفر بالمطلقة طلاقًا رجعيًا - إن كان قبل المراجعة - قال زفر : يحل له المسافرة بها قبل الرجعة » وأما 
على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فإنها لا تحل » لا لزوال املك بل لكونها معتدة . وقد قال الله تعالى 
في العتدات « ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » ( الطلاق : ١‏ وأما بعد 
الرجعة فله أن يسافر بها إذا أشهد على رجعتها » انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸٠١/۳‏ ) الاختيار ( ٠١۷/۳‏ ) . 


كتاب الرجعة 


444/1۹ 


ا لحرب » وزوجها كافر ‏ 

. قلنا : تلك الجارية إلى الفرقة عندنا » لأن الزوجة بحالها‎ - ٠ 

: فإن قالوا فى الوصف : جارية إلى الفرقة انتقض بن قال لزوجته‎ - ۲٠١ 
انت طالق راس ا ر ی کے ی ی و‎ 
ا > فلم يجز الوطء بالطلاق مع‎ 
. " بقاء الللكى‎ 


. ٠١١ الحاوي الكبير للماوردي ورقة‎ )١( 
. ) ٥٥٥٤/۳ ( الاختيار‎ » ) ٥٠)٠۰/۰ ( المبسوط‎ (۲( 


4441/۱۰ = 


E ا‎ 


OC MB “oll 


ما تصح به الرجعة 

۲ - قال اصحابنا اا ال اا رکا ایآ شا کی ) 
أو نظر إلى فرجها بشهوة ( . 

٠ ۳‏ - وقال الشافعي : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه » كأن قول 
راجعتك » أو ارنجعتك > أو رددتك > فإن قال أمسكتك » ففیه وجهان » وإن . 
کان عاجرا عن اقول كالأخحرس » فتقبت © الرجعة بالإشارة . فإذا أسلم الحربي ونتحته 
أكثر من أربع نسوة » فأسملن معه » فله أن يختار أربعًا منهن بالقول » فإن وطء أربعة 
منهن نص الشافعي : أن الوطء ليس باختياره » وفيها وجه آخر : أنه اختيار » وإذا طلق 
إحدی امراتیه ئم وط إحداهما : ففيه وجهان ° . 


٤‏ - لا : قوله تعالی # مولن أَصّ رَه نی ذلك که ٩‏ والمراد به الفعل تقو 
رددت الوديعة > والمراد به الفعل 0 


: اخحتلف الفقهاء فيما تكون به الرجعة على النحو التالي‎ )١( 

المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن الرجعة تصح بالقول وبالفعل » وهؤلاء 
انقسموا فيما بينهم فيما يكون به الفعل : فذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أن الرجعة تكون 
بالوطء » سواء نوى به الرجعة أو لم ينو . وأما إذا باشرها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة » فإنه يكون رجعة 
عند الإمام أبي حنيفة . وأما عند الإمام أحمد فالمنصوص عنه أنه لا يكون رجعة » وخرج اين حامد فيه وجهان › 
وذهب الإمام مالك إلى أن الرجعة تكون بالفعل وهو الوطء إذا نوى به الرجعة . انظر : مختصر الطحاوي 
٠٠‏ البسوط ( ۱۹/١‏ ) » بداية امجتهد ( ٠٠٠١/۲‏ ) » المخني ( 4۸۳/۸ ) » الشرح الكبير ( 4۷١/۸‏ ) » 
المذهب الثانى : ذهب الإمام الشافعى وأحمد في رواية إلى أن الرجعة لا تكون إلا بالقول . المغتى (4۸۳/۸ ) › 
الشرح الكبير ( ٤١٥/۸‏ ) . 

(۲) في ( ع ) : [ امسکته ] . 

(۳) أحدهما - وهو قول أبي سعيد الاصطخري- أنه يصح » والثاني لا يصح المهذب ( ٠١۳/۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ع ) :[ ثبت ] . 
)١(‏ إذا طلق إحداهما بغير عينها ففيه وجهان : أحدهما لا يتعين الطلاق بالوطء › وهو قول ابي علي بن ابي 
هريرة . والثاني : يتعين » وهو قول أبي إسحاق والمزني . وهو الصحيح انظر : هذه المسألة في الام ( ۲٤٤/١‏ ) » 
الملهذب ( ٠١٠٠٠١۲/۲‏ .) » روضة الطالبين ر °( . 

(1) سورة البقرة : الاأية ۲۲۸ . (۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) . 


4۹4/1۰ 


٠‏ = فإن قيل : ذكر الله تعالى أن للزوج الرد > ولم بين العنى الذي بقع 
بقوله : رددتك » ولهذا اتفقنا أن هذا اللفظ صريح فى الرجعة © . 


کات .الخ 


۲٩‏ - قلنا : إذا كان الرد هو الفعل اقتضى ار ا ف 
حقيقة القول الذى يقع به الرد . فأما قوله ا زرددتك > فيقع به الرجعة بتضمن معناها » لا 
انه یراد با 5 


۷ - فإن قيل : الرد إذا أضيف إلى صفة المعين اقتضى أن يكون بالقول . تقول 
رددتك فلانًا إلى المودة و ” قد يكون بالفعل » وهو أن يفعل ما ” يستصلحه به ويتصل 
به ٩‏ . ویدل عليه قوله تعالی افافیی کون مغر روفي 4 “ فأثبت الرجعة بالإمساك › 

حقيقة ذلك بالفعل دون القول › ا أمسكها بشهوة فقد فعل ال امور به 
من الرجمة ٩‏ » وذكر أبو داود أن عمران بن الحصين سقل عن رجل طلق امرأته ولم 
يشهد » ثم واقعها ولم يشهد » فقال : طلقها لغير السنة وراجعها كذلك ‏ . 

۰۸ - وذ کر ابو الحسن عن ابن مسعود انه سغل عن رجل طلق امرأته » ثم وقع 
عليها فقال © صار مراجِعًا لها » ولا يعرف لهما مخالف » ولانها مدة علق بها حكم 
التربص » وثبت ابتداؤها بقول الزوج » فجاز أن يلك الزوج إبطالها بفعله كمدة 
الإيلاءِ“ . 


)١(‏ أي أن قوله لزوجته : رددتك صريح في الرجعة عند الحنفية والشافعية على السواء . ولا كان صريج 
فإن الله ذكره في القرآن ولم يبين المعنى a‏ البناية ( ٥۹۲/٤‏ ) » المهذب 
( ۳/۲ ) . 

(۲) ساقطة من ( ن ) (۳) ساقطة من ( ن ) 

: اعتراض بأن لفظ الرد إذا أضيف إلى صفة العين اقتضى الوقوع بالقول والفعل » أما القول فنحو أن يقول‎ )٤( 
رددت فلانًا إلى المودة » والفعل هو أن يفعل ما يستصلحه به » وعلى هذا فاستدلال الحنفية بلفظ الرد ن المراد‎ 
. ۲ (ه) سورة الطلاق : الاية‎ . ) ٠۳۲ به الفعل لا وجه له ( الحاوي للماوردي‎ 

. ) ٤٤٩/٩ ( شرح الزرکشي‎ » ) ۰ ٠۷/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۲/۳ ) › الاختيار‎ )٦( 

(۷) لفظ الأثر كما عند أبي داود - باب الرجل ينظر ولا يشهد ن م فد عد اله آن ران بن 
الحصين سل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها » فقال : طلقت لخير 
سنة وراجعت لغير سنة » أشهدٌ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . سان يي داود ( ٣۲٣۷/۲‏ ) وهو عند 
البيهقي في السنن الکبری ( ۳۷۳/۷ ) . 

(۸) ساقطة من ( م ) › ( ۵ )> (ع). 

)٩(‏ الفيء في الإيلاء يكون بالفعل وهو الجماع في الفرج » حتى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها بشهوة 


۹ ۰ - فان قیل : لا تا یر لقولکم ثبت اتداژها بقرل الروج » لأ فرق بین أذ 
يطلقها » أو يجعل أمرها إليها فتطلق “ نفسها » أو إلى أجنبي فيطلقها . 

۰ - قلنا : هذا كله ثبت بقول الزوج » لأن الموقع للطلاق تعبيره عنه ° فكأنه 
طلق بنفسه . فإن قيل : نعكس فنقول : فلا يلك إبطال المدة بقوله وفعله . 

۱ - قلنا : لا يحتاجون إلى قوله ثبت ابتداؤها بقول الزوج لأن مدة الإيلاء 
يجتمع في إبطالها القول » والفعل » لأن المريض الذى يستضر ٠”‏ بالوطء يمنعها بالقول » 
فإن تحمل المشقة وأبطلها بطلت ° . ) 

۴ - فإن قيل : المعنى في مدة الإيلاء أنه لا يجوز إبطالها بالقول » فجاز 
بالفعل <(“ . 

۴ س- قلنا : هذا كلام يصح إذا كان اجتماع القول والفعل يتنافى » وإذا صح 
أحدهما بطل الآخر » فإما إذا e‏ فلا » بدلالة أن مدة e‏ 
الارن فدل على أنعفاء الأحر © . فان قیل : مده الإيلاء إا تہ قت لراك حقها 
من الوطء › فإذا وطعها » فقد أوفاها حقها . 
أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة » لا يكون ذلك فيا » لأن حقها الجماع في الفرج » فصار ظالاً بمنعه 
ولا يندفع الظلم إلا به . بدائع الصنائع ( ۱۷۳/۳ ) » المغني ( ٤۸۳/۸‏ ) لكن الإيلاء وإن كان يثبت 
بالفعل - إلا أن الفعل مخصوص بال جماع » بخلاف الرجعة فإنها تثبت بالجماع فيما دون الفرج » وبا مس عن 
شهوة والنظر إلى الفرج بشهوة » لأن البينونة هناك بعد انقضاء العدة تلبت من وقت وجود الطلاق من وجه › 
فلو لم تثبت الرجعة به لصار مرتكبا للحرام » فجعل الإقدام عليه دلالة الرجعة تحررًا عن الحرام . انظر : بدائع 
الصنائح ( ۱۷١/١‏ ) » الهداية ( ١١/۳‏ ) . ) 
)١(‏ في ( ن ) : [ فيعلق ] . (۲) في ( ت ) :[ عنه ] . 

(۳) في ( ن ) : [ ستصیر ] . 

)٤(‏ إذا فاء بالقول فيشترط لصحته ثلاثة شروط : أحدهما : العجز عن الجماع » فلا يصح مع القدرة عليه لأنه 
الأصل » والفيء بالقول حلف عنه » ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل » وسواء كان العجز حقيقة أو حكما» 
فالحقيقي نحو أن يكون أحد الزوجين مريصًا مرضا يتعذر معه الجماع أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها . 

اثالث : قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۷٤١١۱۷۳/۳‏ ) . 

)١(‏ اعترض للمخالف على قياس الرجعة بالإيلاء » بأن الرجعة تصح بالفعل - وهو الوطء - بأنه قياس مع 
الفارق ؛ لأنه مدة الإيلاء لا يجوز أن بيطلها بالقول فجازت بالفعل » بخلاف الرجعة . 

(1) في ( ن ) : [ يتنافنا ] . (۷) في ( ن ) : [ بيطل ] . 

(۸) ساقطة ( م ) › ( ۰)۵ (ع). (۹) انظر : بدائع الصنائح ( ۱۷٤١۱۷۴۳/۳‏ ) . 


SEHAE 


کا ا 


۴٤‏ - قلنا : وهذه المدة تثبت لإعراضه عنها › فإذا وطعها فقد عدل عن 
ی ا 
حكم الاستبراء . 

٥‏ - ولانه معنی طارئ على النکاح يق يقتضى البينونة والوفاء » لسبق البينونة فيه 
العدة » ولأنه مدة علتى بها التربص » فجعل لازوج سبيل إلى إ إبطالها » فكان له إبطالها 
بفعله كمدة العنة () . 

٩‏ - ولأن الطلاق يثبت ٠‏ الخيار في مدة معلومة من الرد إلى الحالة الأولى 
بالفعل › »> کمن باع بشرط الخيار . 

۷ - ولا یازم إذا أُعتق إحدی أمتیه ٩”‏ . ولا یلزم ذا جنت أمته آنه با-نيار بين 
الدفع والفداء » ولو وطعها لم يكن مختارًا » لأن هذا الخيار ليس هو في مدة معلومة » 
ولا يلزم إذا اسلمت امرأة الحربي » لأنه يجب عليه إبطال المدة » ولأن هناك تبطل المدة 
بالفعل إذا اعتقد الإسلام ^ . 


۸ - فإن قيل : لو قطع يد المبيعة ٠”‏ بطل خياره » ولو قطع يد المطلقة لم بيبطل 
خياره » ولو باع البيعة بطل الخيار > ولو خالع المطلقة صح الخلع » فاستحق العرض › 
E‏ تبطل به العدة . 


۹ - ةة قلنا : أما قطع اليد فلأنه تصرف في المبيع . ألا ترى أن البيع يقع على 
سائر الأعضاء > والتصرف فيما وقع عليه العقد إبطال للخيار ”“ . وأما النكاح فينعقد 
على البضع دون الاعضاء » فإذا وطعها » فقد تصرف في المعقود عليه » [ فلا تبطل 
العدة» فإما إذا باع امبيع من غير المشترى »> فقد تصرف في المعقود عليه ] * فكان 
)١(‏ المدة في العنة مقدرة بسنة › فإن وصل إليها ااا ا ا 
(۲) في ( ع ) : [ ثبت ] . 

(۳) قال السرحسي : « ونقول أكثر ما في الباب أن يثبت أن الطلاق مزيل للملك » ولكن المزيل متى ظهر 
وأعقب خيار الاستبقاء في مدة معلومة يكون مستبقيًا للملك بالوطء » كمن باع أمته على أنه بالخيار ثلائة أيام 
ثم وطفها صار يالوطء مستبقيًا للملك بل أولى » لأن هناك يححتاج إلى فسخ السبب المزيل » وهنا لا يحتاج إلى 
رفع الطلاق الواقع . المبسوط ( ۲٠/١‏ ) » المغني ( ٤۸۳/۸‏ ) . 

. ) ۲۸۲۰۲۷۲/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) انظر : الهداية ( ۲۲١/۲‏ ) . ي( : [ البيعة ] . 

(۷) انظر : الاحتيار ( ١۷/١‏ ) . 

MN 


LSE UAE 


ما تصح به الرجعة 
فسا “ » فإذا خالعها فقد أكد المعنى الموجب للعدة وقدره » فلا يوجب بطلانها (© 
كما لو أخذ البائع زيادة عوض في المتاع © . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : # فارفوشن مغرو وان دوا دو دل نک ې ۵ 
فأمر بالرجعة با يصح الإشهاد عليه > والوطء لا يشهد عليه ”“ . 

۹ - قلنا : قوله تعالی  :‏ وأشمدوا 4 لا يقتضي المقارنة › فيراجعها 
بالوطء » ثم يشهد أنه وطمها ° . 

۲ - قالوا : هذا إشهاد على الإقرار بالرجعة » والله أمر بالرجعة ^ . 

۲۴ - قلنا : بل أمر بالإشهاد » ولم يبين المعنى الذي يشهد ”“ عليه › 

فإن قيل : فاي فائدة في الإشهاد بعد الرجعة 

- قلنا : الفائدة أنه لو لم يشهد حتى انقضت العدة » ثم ادعى الرجعة لم 
يقبل قوله » ويرجع إلى قولها » فيشهد مع بقاء العدة حتى يصدق في الرجعة ”° . 

- قالوا : قال الله تعالى : «إ ولت كمال أجلن أن يصَمَنَ لَه که ٠١‏ 
ظاهره يقتضي أن المعتدة إذا وطئها ثم وضعت حملها بعد الوطء انقضت عدتها " . 

٠‏ - الجواب : أن المراد بالآية فإ ّث كمال ي ” المعتدات [ إذا 
قاربن ] “'“ أجلهن ونحن لا نسلم أنها بعد الوطء معتدة » فلا تتناولها ^ الاية "© . 

۷ س - قالوا : جارية إلى بينونة » فلم يصح إمساكها بالوطء . أصله : إذا أسلم 
أحد الزوجين في دار الحرب ”° . ) 


(۲) هذا إذا كان الخلع بعد الطلاق الرجعي فإنه يجوز » ويلزمها الجعل لأن زوال املك لا يحصل بهذا 
الطلاق » لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح » فإنه يعتاض عن ملك قائم له فيصبح كما قبل الطلاق 


الرجعي . الميسوط ( ۱۷١١١۱۷١/٦‏ ) . (۳) الاختیار ( ۸/۳ ) . 

. ٠١۲ سورة الطلاق : الآية ۲ . (ه) الحاوي الكبير ورقة‎ )٤( 
. ) ۲۱/١ ( سورة الطلاق : الأية ۲ . (۷) المبسوط‎ )1( 
. ] في ( ن ) : [ شهد‎ )۹( ) . ٠١١ الحاوي الكبير ورقة‎ )۸( 
. > سورة الطلاق : الآية‎ )١١( ) . ) ۲٠/١ ( المبسوط‎ )٠١( 
. > سورة الطلاق : الاية‎ )۱۳( . ٠١٣۳ الحاوي الكبير ورقة‎ )١١( 


. ] في ( ن ) : [ يتناولها‎ )٠°( . ما بين المعكوفتين ساقط (م) » (ن) ۰( ع)‎ )١٤( 
. ) 4۱۱/۱۸ ( امجموع‎ )۱۷( . )۸٦/١ ( المبسوط‎ )١١( 


۸ - قلنا : يملك الزوج إعادتها بفعله »> كما لو اعتقد الإسلام . ولأن الفرقة 


في إسلام أحدهما تقع لأجل اختلاف الدين » والوطء لا يدل على زوال العنى الموجب 


قة به يإمساكها ”“ » وليس كذلك في مسألتنا » لأن البينونة تقع يإعراض الزوج عن 
نكاحها » وهذا المعنى يزول بالوطء » فلذلك منع من وقوعه البينونة عليها 

4۹ - قالوا : فعل من قادر عليه بالقول » فلا تصح به الرجعة » كما لو قبلها 
بشهوة » أو سافر بها ”° . 

١‏ - قلنا : لا تأثير لقولكم من قادر في الأصل > لأن الرجعة كما تقع من القادر 
تقع أيصًا من العاجز . والمعنى في القبلة بغير شهوة › والمسافر ب بهن لا تختص ‏ بالنکاح » 
فلما لم يختص ذلك بالنكاح لم يستدل به على تبقیته . وليس كذلك الوطء » لأن 
استباحته في الحرة تختص بالنكاح » لان الإنسان يقبل أمته » وابنته بغير شهوة › ويسافر 
بهن » فلما لم يختص ذلك بالنكاح لم يستدل به » والتقبيل بشهوة من خصائص النكا ٤‏ 
فجاز أن يستدل به على قصد تبقية النكاح › فوقعت به الرجعة ”° . 

- قالوا : حكم من أحكام النكاح ينفرد به الزوج » فوجب أن لا يصح بغير 
القول مع القدرة عليه كالطلاق » والظهار . 

۲ - و قلنا : الأصل غير مسلم › > لأن الطلاق والظهار يصحان عندنا بالكتابة 
من يقر على اقول ( . 

۴۴۳ - قالوا ای ی و يصح بالقول 
sS‏ 

۳‰ - قتا : هذا على أصلكم أن الطلاق الرجعي يوجب شرم والرجعة 
استباحة . ونحن لا نسلم هذا ء ولأن النكاح يصح عندنا بغير القول من القادر إذا تزوج 
بالكتابة » وينتقض بن سبا جارية ليطأها بالتكفير في الظهار “^ : 


. ۲۲۳ الحاوي الكبير ورقة‎ )۲( . ) ۲۲١/۲ ( الهداية‎ )١( 
. ) ۲٠/١ ( المبسوط‎ )٤( . ] في ( ن ) : 1[ يختص‎ )۳( 
. ) ٩1/۳ ( الاختيار‎ › ) ۲۳٠/۳ ( بدائع الصنائع‎ )١( 

() المهذب ( ٠١۳/۲‏ ) » النكت ورقة ( ۲۲٤۰۲۲۳‏ ) امجموع ( ٤1١/١۸‏ ) . 
(۷) النكت ورقة ۲۲۳ » المهذب ( ٠١١۲/۲‏ ) . 

. ) ٠١/١ ( المبسوط‎ )۸( 


V1 


۹44/1۰ 


٠‏ ما تصح به الرجعة 


س- فإن قيل : الكفارة لا يقصد بها الاستباحة » وإنما يقصد إسقاط الواجب 
OS‏ ) ) 

١‏ - قلنا : هذا لا ينع أن يستباح البضع بها » والمعنى في النكاح أن الاستباحة 

۴ ا ق ا اا ت 
اقا ى 

۷ - قالوا : الرجعة إنما تراد < لإصلاح الخلل الداحل في النكاح » ونفس 
النكاح لا يقع > كذلك إزالة ما دخله © . 

۸ = : اأبتداء ابيع لا ي يصح بالفعل » وإزالة الحلل الحاصل فيه إذا باع 
ا ولأن العلم الحاصل يزول بقصده إلى تبقية النكاح › والوطء 
ا > كالوطء في البيع المشروط 

فيه الخیار 9 

۹ - قالوا : الإباحة لو وقعت بالوطء کان الجزء الأول محرا م بباح ذلك 
بالعدة > وهذا لا يصح . 


٠‏ - قلنا : الوطء عندنا مباح » وإنما تنقطع العدة حتى لا تقع البينونة » فا جزء 
الأرل بقع العدةء ويسل يعدم الوطء » ولا عدة » كمن باع بشرط الخيار ثم وطى با جزء 
الأول يوجد والبيع قائم لينفسخ فيه البيع ” » وتحصل فيه الوطء ولا بيع . ولو سلمنا أن 
الوطء 2 لانقطعت العدة في الجزء الأول وزال التحريم بزوال العدة » فلم ٠”‏ يكن 
الوطء أباح الوطء » ونما أباحه انقطاع العدة الحاصل با جزء الأول من الوطء . 


X* * * 


. في ( ن ) : [ دمته ] . اعترض الخالف بأن القصد من تكفير المظاهر إسقاط الغرض دون الاستباحة‎ )١( 
. ] في ( ۵ ) : [ يراد‎ )( 

(۳) هذا الدليل قاله الشيرازي » ولان الرجعة لإصلاح انکا۔ وذلك يختص بالقول فكذلك إصلاحه . النكت 
للشیرازی ورقة ۲۲۲ . )٤(‏ المبسوط ( ۲٠/١‏ ) » الاختيار ( ٠۷/۲١‏ ) . 
) ) سوط ( ٠ ) ۱١/١‏ الاخيار ( 1۷/۲ . ) ) 

() في ( ع ) :1 يلن ]. ٠‏ 


Dee 


ce ` ENN 


وطء المرأة قي حال الطلاق الرجعي 


۲ - قال أصحابنا : إذا طلتق امرأته طلاقا رجعيا » ثم وطعها › فلا مهر عليه . 

۲ - وقال الشافعي : إن وطئها » ولم يراجعها بعد الوطء حتى انقضت 
عدتها» فعليه مهر امل . وإن راجعها بعد الوطء لم يسقط المهر . نص عليه . وقال : إذا 
أسلم أحد الزوجين وجب عليها العدة » ووجب عليه المهر » فإن اجتمعا على الإسلام في 
العدة سقط المهر فيهما » [ واختلف أصحابه : فقال أبو سعيد الإصطخري : “ ] فيهما 
قولان 7 » وقال غيره : يسقط المهر قولا واحدًا وفرق بين المسألتين ‏ . 

۴ - وهذه المسألة مبينة عندنا على أن الطلاق الرجعى لا يحرم الوطء › وإعا 
الوطء رجعة » ووطء الزوجة لا يوجب المهر ) » ولأنه يصير مراجعا بال جزء الأول من 
اللمس » فيحصل الوطء › ولا عدة » فيوجب المهر . 

۲٠٠4٠4‏ - ولو سلمنا أن الطلاق يوجب التحرم فإنه تحريم لا يفتقر رفعه إلى 
تراضيهما » فصار كتحرم الحيض » والإحرام فإذا وطها لم يجب مهر ) » ولأنه طلاق 
لا يمنع الإرث بحال » فصار كالطلاق المعلتى بشرط ”) » ولأن الظهار ”") يصح فيها › 
فلم يجب ”“ بوطئها مهر لغير المطلقة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) . وهو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عامر الاصطخرى‎ )١( 
روی عن سعدان بن نصر بن ایی غزوة وحنبل بن إسحاق » وروى عنه الدارقطنى وعمر بن أحمد بن شاهين‎ 
وغيرهم . قال اللنطیب کان ورعًا زاهدا ¢ وکان ابو إسحاق المروزی لا يفتى بحضرته إلا پاذنه . مات عام‎ 
النعظم‎ » ) ۲٦۷/۳ ( انظر : في الأنساب ( ۱ )»تاریخ بغداد ( ۲۹۸/۷ ) » النجوم الزاهرة‎ ٥ه‎ ۸ 
) ۷٤/۲ ( وفیات الاعیان‎ ۰ ) ۳۰۲/۹ ( 

کما لو لم تطلق ولم يرتد . المهذب ( ٠٠١١١٠٠۲/۲‏ ) . 


)٤( . )( ۲۱/۸7‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸٤١/۳‏ ) . 
(ه) انظر : الاختیار ( ۲۱۷۰۳۲۸/۱ ) › المبسوط ( ۲١/٣‏ ) . 
)٦(‏ المبسوط ( ۹۷/١‏ ) . (۷) في ( ع ) : [ الطهار ] . 


(۸) في ( ع ) :1 يحب ] . 


وطء المرأة في حال الطلاق الرجعي 

‰٥‏ - ولان الطلاق الرجعي لا يزيل الملك » فلووجب المهر بوطقها وجب عليه 
في ملك واحد مهران › وهذا لا يصح . 

٩‏ - احتجوا : أنه لو لم يراجعها بانت منه بالطلاق › فصار الوطء بعد 
البينونة » فيجب به مهر ) . ٠‏ 

۷ س- قلا : هذا غلط » لأن الطلاق لم ينها عند وقوعه » ونما أوجب بينونة 
بمضي العدة » وإذا وطئ تبين آنه كان بعده وطء قبله » كمن قال لها : إذا مضى شهر 
رمضان فأنت طالق ثلاثا بانقضاء العدة . 

۸ - قالوا : معتدة فوجب بوطها مهر » كالبينونة "° . 

۹ - قلنا : بيبطل إذا طلق زوجته » ثم وطمها فلا مهر عليه مع وجود الوطء في 
العدة » ويبطل بمن تزوج أمة فطلقها طلاقا رجعيا » ثم اشتراها فراجعها © . 

اا و في البينونة أن تحريمها لا يرتفع من غير عقد » فجاز أن يتعلق 
بوطفها مهر كالاًجنبية رهذه ترفع العارض من غير عقد » كتحريم الحيض والإحرام » 
ووطء الروجة المعتدة (° . 


% * * 


. ) ٠٠١۷/۳ ( الاحتيار‎ » ) ۱۸١/۳١ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ٠١۲١۱۰۱/۲‏ ) » امجحموع ( ٤٠۹/۱۸‏ ) . 

. ) ۲٠۰۲۰/٦ ( المبسوط‎ ) ٤( . ) ٤0۹/۱۸ ( انظر : امجموع‎ )۳( 
. ) ۲١۷ ۳۸/۱ ( الاختیار‎ » ) ۲۰/٦ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


0/۰ 


OC Ww “N 


حكم الإشهاد على الرجعة 


کتاب الرجعة 


۲٠۱١‏ - قال أصحابنا : الإشهاد على الرجعة مستحب » وتركه لا يمنع صحة 
الرجعة . 

۲ - وهو قول الشافعى : فى الام والقد “ » وقال في الإملاء : إن الإشهاد 
شرط » وإن لم يشهد لم تصح الرجعة © . 

۴ - لنا : قوله تعالی : # وعولپن أ ري نن كلك 4 7 » وقال 9 
8 مساك روني أو سرب بحسن » (“ ولم يشرط الشهادة ” » وقال بر في قصة 
ابن عمر : « مره فلیراجعها » » ولم يقل : يشهد 

4 - قالوا : ذكر الله تعالى النكاح في القرآن » ولم يذكر الإشهاد » وهو 
شرط » وذ كر النبي فقال لفاطمة : أنكحي أسامة ”“ ولم يشرط الشهادة . 

9 >-9 قلنا : الظاهر يقتضي صحة النكاح بغير شهور . ولو قالوا : إنه ملك 
بقوله الطلاق والرجعة (A)‏ لولا أن الله تعالی ذکر ق الاية الأحرى الإإشهاد . 


(۱) وهو رواية عن الإمام أحمد انظر : المہسوط ( ۱۹/٩‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) » الاختيار ( ٠١۸/۳‏ ) › 

بدائة انجتهد ( ۱۰/۲ ) » المغنی ۰ ٤۸۲/۸‏ ) » المبدع ( ۳۹۲/۷ )۰ الام ( ۲٠۱/١‏ )ء المهذب ( )٠١۳/۲‏ . 

(۲) وهو رواية عن الرمام أحمد . انظر : المهذب ( ٠٠۳/۲‏ ) »› مغنى الحتاج ( ۲۳٠/۳‏ ) › نهاية الحتاج 

( ۹/۷ ) » للمبدع ( ۳۹۲/۷ ) » المغنى ( ٤۸۲/۸‏ ) . ) 

(۳) سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . . )٤(‏ في ( ن ) : [ وقال الشافعي ] وهي زيادة . 

. ۲۲۸ سورة البقرة : الأية‎ )٥( 

. ) ٠٠١/۲ ( بداية امجتهد‎ › ) ۱۸١/۳ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۹/١ ( المبسوط‎ )٦( 

(۷) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن وبرة الكلبي » مولى رسول الله بإ > روى عن البي 

» وروی عنه ابو هريرة وابن عباس وأبو عثمان النهدى وأبو مائل وآخرون » كان من أصحاب النبي ل 

الذين اعتزلوا الفتنة . مات سنة ٤ه‏ ااا ا ا ا ا ا 
( ۷/۱ ) اسد الغابة ( ۷۹/۱ ) . 

(۸) اعتراض بأن ذكر الرجعة في القرآن بدون شرط الشهادة وكذا حديث ابن عمر المذكور سابقه ولم يقل 

فيه « يشهد » منفوض بأن الله تعالى ذكر النكاح ولم يذكر فيه الإشهاد - وهو شرط - وكذا وردت السنة 

أحيانًا بذ كر النكاح ولم يذكر فيها الإشهاد وهو شرط . 


حكم الإشهاد على الرجعة ٥٠۸۱/١١ ıu‏ ) 


٩‏ - قلنا : لما ذکره في موضع لم یکن واجبا . ویدل عليه ما قدمنا عن عمران 

ٍ, ولانه حقی للزوج ینفرد به فلا يفتقر إلى الإإشهاد کالطلاق‎ ¬ E0 

۸ - ولا يلزم ابن العم إذا أبان ابنة عمه الصغيرة » ثم تزوجها » لأنه حال ما 
يعقد لیس بزوج SS GG E‏ 
إلى الإشهاد كالظهار » ولأنها لا تفتقر إلى قول كالظهار والإيلاءِ ”° . 

۹ - ولأن الرجعة رد إلى حالة سابقة ة » فلم تفتقر إلى شهادة كفسخ البيع ° 

› ولا يلزم تزويج البتوتة » لأن التزويج قد يكون ردا » وقد یکون مبتداً‎ - ٠۰ 
ا ا ا‎ 
.  عيبلاك على الإشهاد فيه‎ 

١ فإن قيل : النكاح لا يقف على الولي © عند کم‎ - 41٩1 

۲ - قلنا : للولى فيه مدحل يستحب أن يعقده ويعترض فيه بعدم الكفاءة 
ولنقصان البدل ‏ » ولانه تصرف لا يقف على إذن المولي إذا كان الزوج عبدًا » فلا 

يفتقر إلى الإشهاد كالطلاق »› والظهار ^ 

£۳۴۳ - اا : بقوله تعالی : # ذا بل f‏ ا E‏ بمعروفی أ فارقوشن 
بمعروفي سدوا "^ ر الآية ( 7 

4 - وال جواب : أن الواو لا تقتضي المفارنة »> فظاهر الآية يقتضي جواز 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ۵ ) › (ع) . 
(۲) بدائع الصنائع ( ۱۸۱/۳ ) المبسوط ( ۱۹/٦‏ ) » کشاف القناع ( ۳٤٠۲/١‏ ) » المغنى ( ٤۸۲/۸‏ ) . 
(۳) بدائع الصنائع ( ۱۷۳١۲۳١/۳‏ ) » الهداية ( ١١/١‏ ) . ) 
)٤(‏ المبسوط ر( ) » المغنی ( ٤۸۲/۸‏ ) » کشاف القناع ( ۳٤۳١۲٤۲/١‏ ) . 
)٥(‏ المبسوط ( ۱۹/٩‏ ).. (1) في ( ت ) : [ المولى ] . 


(۷) المبسوط ( ۲۸۲۷/١‏ ) . 
(۸) المبسوط ( ۱۹/٦‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) » المغنى ( ٤۸۲/۸‏ ) ا 


)٩( .‏ سورة الطلاق : الأية ۲ . 


۹/۷ ( نهاية الحتاج‎ » ) ۳۳٠/۳ ( المهذب ( ۱۰۳/۲ ) » مغنى الحتاج‎ )٠١( 


۰ سس کتاب الرجعة 


6٠‏ - فإن قيل : الأمر على الوجوب » وكل من أوجب الإشهاد قال : يجب 
أن يقارن . 

۲١ ٠‏ - قلنا : الآية مشتركة الدليل > لأنه ليس في اللفظ مقارنة > وإن اعتبر 
الوجوب سقطت المقارنة “ » وإن تر كنا المقارنة للظاهر سقط الوجوب » لأن الإشهاد 
لا يجب بالرجعة 7 

۷ س- فان قیل : أمر الله بالإشهاد ء ولم يين كيفية ما يقع الإشهاد عله ولان 
الله تعالى آمر بالأشهاد على الفرقة وة ٠‏ وقة بت أن الإشهاد غل الفارة > 
E‏ 
المغارقة المذكورة في الأية » فله “ تركها حتى تنقضي عدتها . 

۸ - قلنا : ذكر المغارقة مضافة إلى الزوج › > وهذا لا یکون إلا بالطلاق » فأما 
الفرقة ة الحاصلة بانقضاءِ العدة حكما فإضافتها إليه مجاز » فثبت أن الفرقة هي الطلاق › 
والإشهاد إليها قرب فتناولها اقرب : 

4 - الو : استباحة فرج مقصود » فوجب أن يفتقر إلى شاهدين . أصله : 
عقد النكاح () 

۰ - 9 ااداروی اسای > لأن الطلاق لا يحرمها ء والبضع مباح » ولا 
E E E a‏ 

۹ - فان قيل ١‏ افير باح به ابح > والمقصود به إسقاط الغرض › ولهذا 
يجوز بعد الطلاق . 

۲ - قلنا :الق بتع کمن یکر عن زوب اة 


. ] في ( ن ) : [ الفارقة‎ )١( 

(۲) المبسوط ( ۱۹/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۸١/۳‏ ) . 

(۳) في ( ع ) : [ هي ] . 

) ٥۹/۷ ( نهاية امحتاج‎ » ) ۳۳١/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠١۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا يتصور إذا ظاهرت المرأة من زوجها » بان قالت له انت على کظهر ابي ولا يلزمها شيء عند 
الشافعية لأنه قول يوجب تحريا في الزوجية يلك الزوج رفعه فاحتص به الرجل كالطلاق . المهذب 
(۳/۲ () . 


حكم الإشهاد على الرجعة د ١ا‏ | 0۸ 


۴ س- قلنا : إذا طلقها ثم حلف بمراجعتها » فا لمقصود من الرجعة الاستباحة › 
aE SA‏ > والمقصود بالاستباحة › أن لا 
يزول الك بطلاق محرم ”“ » والمعنى في النكاح أنه ف ا 
الشهادة» أو نقول : يعتبر فيه الرضا من غير التفسيخ 9 

. فإن قالوا : بيبطل بابن عم الصغيرة إذا زوجها‎ - ٤ 

٥‏ - قلنا : النكاح في الجملة يعتبر فيه الرضا » وههنا أيضا الرضا معتبر » ولكن 
تأخر إلى حين القدرة عليه » ولهذا إذا بلغت كان لها الخيار ”° . 

. ) قالوا : تزوج المولى أمته لا يقف على رضاها » ويفتقر إلى الشهادة‎ - ٠ 

۷ - قلنا : تزويج المولى أمته يفتقر إلى رضى غير المستبيح » وهو المولى ^ . 
٠‏ ۲۷۸ - قالوا : الشهادة اعتبرت في النكاح » ليثبت بها عند التجاحد احتياطا 
للبضع » وهذا المعنى موجود في الرجعة ”) . 

4 - قلنا ا > لأن النكاح ينعقد عندنا بشهادة من لا تثبت 
بشهادته كالفاسقين وابني الزوج منها ”“ وعلى الأصلين بمن ظاهره العدالة » ولم تعلم 
عدالته في الباطن » ونما اعتبرت الشهادة » ليخرج العقد من عين الزنا الذي فعل سرا إلى 
حين النكاح الذي يعلم ” » وهذا المعنى غير موجود في الرجعة . 


¥# # # 
(۱) المبسوط ( ۲٠۲۰/۹‏ ) . 
(۲) بدائع الصنائع ( ۲٠١۲۰۲١۱/۲‏ ) . (۳) الهدایة ( ۱۹۹۰۱۹۸/۱ ) . 
٤(‏ ) الحاوي الكبير للماوردي ورقة )٥( . ٠١۸‏ المبسوط ۳٣۱١‏ . 
)٦(‏ الحاوي الكبير ورقة ٠۳۸‏ . (۷) المبسوط ( ۳۳۰۳۲/١‏ ) . 


(۸) المبسوط ( ۳٠/١‏ ) » تحفة الفقهاء ( ۱۹۷/١‏ ) » الهداية ( ٠۱۹١/١‏ ) . 


0١ * ٤/۱ ۰‏ س کتاب الرجعة 


e 
9 اا مسنة و‎ 
 ةدتعملا أقل ما تصدق فيه المرأة‎ 
إذا أخبرت بانقضاء عدتها‎ 


٠‏ س - قال أبو حنيفة هه : أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء 
العدة شهران () ) 

1 - وقال الشافعى : اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان ”“ وهذه / المسألة مبينة على 
اول ۰ ) ) 

۲ - أحدها : أن أقل الحيض عندنا ثلائة يام ”“ » وعندهم يوم وليلة ° . 

۴ - والثاني : أن انقضاء العدة بمضي الحيض ” » وعندهم بالأطهار ° . 

٤‏ س- والثالث : أن لا يجعل حيضها أقل الحيض › وذلك لأنها أمينة فيما تخبر 
به من انقضاء العدة » والأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر ” » كالوصي إذا قال : 
أنفقت مال الصبي عليه في يوم “ واحد » وإذا كان كذلك لم يجعل حيضها أقل 
الحيض ليسقط حق الزوج » ولا أكثر الحيض › لأن ذلك نادر . 

٥‏ - ولأنه إسقاط حقها فاعتبر الوسط ليوفى الحقين » فجعلانا حيضها خحمسة 
أيام » فإذا كان كذلك حمل الأمر على أنه طلقها اول الطهر › فاعتبر طهر خمسة عشر 
يوما » وطهر خمسة عشر يوما » وحيض خمسة أيام » فذلك شهران . 


c۰ 1 هذا في العدة بالإقراء » وقال أبو يوسف ومحمد : تسعة وثلاثون يومًا . انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ۱۸۷/٤ ( فتح القدير‎ ) 1۳١/٤ ( البناية‎ 

(۲) مختصر المزني ( ۳۲۲/۸ ) » المهذب ( ۱٤۳/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۳۹/۳ ) »› O‏ 
(۳) وعند أبي يوسفب يومان » والأكثر من اليوم الثالث إقامة للأكثر مقام الكل . الهداية ( ۳١/١‏ ) . 
)٤(‏ قال الزني : وفيه قول آخر : أنه يوم » فمن الأصحاب من قال : هما قولان » ومنهم من قال : هو يوم 
وليلة - قولا واحدا . انظر : مختصر المزني ( ۳۲۲/۸ ) › المهذب ( )۳۸/١‏ . 

(ه) تحفة الفقهاء ( ۳١١/۲‏ ) » الهداية ( ۲۸/۲١‏ ) . 

.. ) ۱٤۳/١ ( مختصر المزني ( ۳۲۲/۸ ) » المهذب‎ )٦( 

(۷) قاعدة : « الأمين لا يقبل قوله إذا كذبه الظاهر » . 

. ) ۲٠٤/٤ ( الهداية‎ )۸( 


أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة 0.۰0/1۰ 


۲۹۸٦‏ - وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه اعتبر حيضة عشرة أيام » وطهرا خمسة 
عشر يومًا » لأنه اعتبر أقل الطهر » واعتبر أكثر الحيض حتى يوفى الحقين » وحمل الأمر . 
على أنه طلقها في آخر الطهر › > لأنه لا ضرورة به إلى إيقاع الطلاق في أول الطهر ء » فابتدئ 
بعشرة أيام حيصا وخحمسة عشر طهرا وعشرة حيضا فذلك ستون يوما © > فأما الشافعي 
فالعدة ةد تتقضى بالأطهار فيحمل الأمر على أنه طلقها في آخر الطهر › »> فيكون الطهر بعد 
الطلاق » ويوم وليلة حيضا» وخمسة عشر يومًا طهرًا » ويوم وليلة حيضا » وخمسة عشر 
يومًا طهرًا ولحظة يسرع فيها في الحيض » فتنقضي بائنين وثلاثون يومًا ” . 


%# * * 


. ) 1۳١/٤ ( البناية‎ › ۲٠٦ انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) ۳۳۹/۳ ( انظر : المهذب ( ۳۸/۱ ) › مغنی احتاج‎ )۲( 


O‏ س کات ا ا 


oC mM “ll 
الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول‎ 

۷ - قال أصحابنا : الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول (“ . 

۸ - وقال الشافعي في - أحد قوليه - : يبيحها ° . 

4 - لنا : قوله تعالی 3 حى تنک روج عَم 7 فعلتق الإباحة بوجود زوج » 
وهذا ليس بزوج » فلا يقع بوطئه إباحة ) » ولأنه وطء لم يوجبه عقد النكاح › فلا 
يبيحها للزوج الأول كوطء المملوك ” » والوطء يشبهه ° . 

٠‏ - ولأنه وطء في غير ملك - کالزنا - ٩‏ » ولانه وطء لا يستقر به 
اللسمى » كالوطء فيما دون الفرج ” 

(4 قالوا : وطغت » فالمهر » والعدة ثبت به السبب بوطء الزوج‎ - ١ 

۲ - قلا : يبطل بالوطء بشبهة › والمعنى في وطء الزوج أنه موجب بالنكاح › 
وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

۴ - قالوا : مفارقة التحربم بالوطء لا ينع '“ وقوع الإباحة » كالوطء في 
حال الحيض » والحرمة » لأن املك بالنكاح فارقه » فلذلك وقعت الإباحة . 

4 - قالوا : روى أن النبي تبي قال : « لعن الله المحلل » ٠"‏ فسماه محللا - 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۸۷/۳ ) » الاختيار ( ١١١/۳‏ ) . 


(۲) وقال في القول الآخر لا يبيحها .انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) سورة البقرة : الأية ۲٠١‏ . 


. ) ۱۸١/۳ ( (ه) انظر : بدائع الصنائع‎ . ) ۱١١/۳ ( انظر : الاختيار‎ )٤( 

. ) ٠١٤/۲ ( المهذب‎ › ) ۱١١/۳ ( الاختيار‎ › ) ۱۸١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 
. ) ٤١/۳ ( انظر : بدائع الصنائع ( ۱۸۱/۳ ) . (۸) انظر : الاختیار‎ )۷( 

(۹) انظر : الحاوي الكبير ورقة ٠٤١‏ . (۰ انظر : في ( ع ) aE‏ 


r أخرجه أبو داود - باب في التحليل - من حدیث ابن مسعود . أن رسول الله بتي قال‎ )۱١( 
. والترمذی في جامعه - باب ما جاء في امحلل وا محلل له- وقال : حديث حسن صحيح‎ » ) ٤۷۹/۱ ( وامحلل له‎ 
وابن‎ . ) ۱۲۷١۱۲۱/٦( > والنسائي في سننه - باب الحلال المطلقة ثلاثا‎ » ) ٤٠٤١/١ ( عارضة الأحوذى‎ 
وأحمد‎ ) ٠١۸/۲ ( والدارمى - باب في النهى عن التحليل‎ » ) 1۲۲/١ ( ماجة في سنه - باب الحلل والحلل له‎ 
. ) ٠۹۸/۲ ( والحاكم في المستدرك - باب لعن الله احلل وانحلل له‎ ) ۸۳/١ ( في المسند‎ 


الوطء بنکاح فاسد لا بیح المرأة لزوجها الأول O Vj \ i‏ 
وإن کان عقده فاسگا ٩‏ . 


٠٥‏ - قلنا : النكاح بشر التحليل صحيح عندنا » وإن نهى عنه والنهي عنه لا 
پو جب الفساد ٩”‏ . 


. ) ٠١٤/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
. ) ۱۸۸۰ ۱۸۷/۳ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۲( 


ص ۵ ر o‏ »م 


سوعه 


U {N‏ 4گ 
واا YH‏ 8 ر 
» سے رک سے ا مچ ےہ ے ٣‏ ر 


bY 
۾ مھ ل‎ 
ال ا‎ 


ال 
®6 4 

۹ 

ےا مھ 


كتاب الإيلاء 


ر 


الرجل إذا آلى من امراته ولم يفىء إليها فى مدة أربعة اي س ۰ ||0۱ 


٤ 
oO a a IN 


س 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها ق مدة أربعة أشهر 


۲٤4۹۹٦‏ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا آلى من امرأته ولم يفء إليها في 
لأر اير بات م ا 0 

۷ - وقال الشافعي [ كلو ] ©“ : « إذا طالبت المرأة بعد المدة التي وقفه 
الحاكم ”“ في قوله الجديد ”> وفي قوله القديم : يحبسه الحاكم حتى e‏ 


. الإيلاء لغة : مصدر آلى يولي وألية كأعطى ويعطي وإعطاء > وعطية » معتاه الحلف أو اليمين‎ )١( 
.(/ ( انظر : لسانت العرب ( ۸/۲ ) » المصباح المنير‎ 

(۲) الفيء من فاء »> يفيئ معناه في اللغة رجع إليه » وفاءه غيره رجعه » ويقال فاء الظلل إذا رجع . 
انظر : لسان العرب ( ٠۲١/١‏ ) » المصباح المنير للرافعي ( 11٦/۲‏ ) . ويقصد بالفيء في الشرع : الجماع في 
الفرج . وسمي الوطء فيا لأنه امتنع ثم رجع . قال ابن المنذر : أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن 
الفيء الجماع . انظر : المبسوط ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹٥٦/٤‏ ) » المغني ( ۳۲٤/۷‏ ) . 

. (۳) مراد المصنف أنه بمضي المدة في الإيلاء تقع فرقة بينهما طلاقًا بائئا » راجع هذه المسألة في ال جامع الصغير 
ص1۸ » مختصر الطحاوي ص۷١۲‏ » الميسوط للسرخحسي ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹٦/٤‏ ) › شرح 
فتح القدير ( ٤۲/٤‏ ) » البناية شرح الهداية ( ۲۷۰/١‏ ) » اللباب ( ٥۲١/۳‏ ) . 

)٤(‏ هو الإمام عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي » الشافعي الحجازي 
لكي » أبو عبد الله » أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنتسب الشافعية » ولد بغزة بغلسطين سنة 
١ه‏ » وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشاً بها وبمدينة الرسول بتر » وتعلم القرآن على سفيان بن عيينة › 
ثم خحرج إلى المدينة > فقراً على مالك بن أنس الموطاً وحفظه » ثم دخل بغداد وأقام بها سنتين وصنف بها كتبه 
القديمة » ثم عاد إلى مكة سنة ۱۹۹ » ثم عاد إلى بغداد فأقام بها شهرًا ثم حرج إلى مصر وصنف كتبه 
ا لجديدة » وأقام بها إلى أن مات » ودفن فيها » وكان موته ليلة الجمعة آخر ليلة من رجب من تصانيفه : المسند 
في الحديث » أحكام القرآن » الرسالة وغيرهم » توفي سنة ٠ ٤‏ ۲ه . انظر : معجم المؤلفين ( ۱١٠١/۳‏ ) » الجرح 
والتعدیل ( ۲۰۱/۷ ۲۰٤۲-‏ ) » وسیر اعلام النبلاء ( ١٠/ه ۹٩-‏ ) » تقريب التهذيب ( ٠٤۳/۲‏ ) . 
)١(‏ المراد بالوقف. أي المطالبة بعد انتهاء مدة الإيلاء فاليار فيه » بين أن يفيء إليها وبين أن يطلق . 
)١(‏ الجديد : ما قاله الشافعي في مصر » وأشهر رواته البويطي » وامزني » والمرادي » وحرملة » والخيري » ومن 
أشهر كتبه كتاب الام » والقدم هو ما قاله لات ي لرن فل ادا لے ون رو اعا 
حنبل » والزعفراني » وأبو ثور » ومن أشهر كتبه الحجة » وقد رجع الإمام الشافعي عن القديم » وقال لا يحل 
- عدا القديم من المذهب إلا في مسائل أفتى فيها أصحاب الشافعي على القديم › والفتوى في المذهب على 
الجديد . وإذا كان في المسألة قولان فالجديد هو الصحيح وقد استثنى بعض الأصحاب بعض المسائل » وقالوا = . 


۰+ سسس کتاب الإيلاء 


يطلق (“ . 
۸ - لنا : قوله تعالی : ۾ لين ولون مِن ا i E E‏ 
۹ - ووجه الاستدلال من 5 أن اش في المدة مراد بالإجماع 7 » لأن 
عند مخالفنا إن وطمها فيها سقط الإيلاء وإذا نقضي أنه مراد » ثم زعم مخالفنا أن الفيء 
بعد المدة مراد ايسا لم نسلم © ذلك بغير دليل » ونشبت حكم الفيء في المدة 
اة ب ود ما آل و يكون مع بقاء المدة 
دون مضيها ^ . 


الفتوى فيها على القدم . انظر : اججموع للنووي ( ٦٦ › ٦٥/١‏ ) » الأشباه والنظائر للسیوطي ص۲۹۹ . 
)١(‏ القديم في المذهب أنه إذا آلى من امراته وامتنع ولم يفء ولم يطلق بعد المدة أن الحاكم لا يطلق عليه › 
وعلى هذا يحبس حتى يطلق أو يفئ . ودليل القد قوله بلقي : « الطلاق لمن أحذ بالساق » ولأن ما خير فيه 
الزوج بين أمرين لم يقم الحاكم فيه مقامه » كما لو أسلم وتحته أحتان » وأما ا لجديد فإن الحاكم يطلق عليه . وقد 
ذكر المصنف أدلة الجديد وستأتي . انظر : الام ( ۲۹۹/١‏ ) » المهذب ( ۱٤۱/۲‏ ) » شرحه (۳۲۲/۱۹ ) » 
روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠٠١/۸‏ ) › كفاية الأخيار ( ١٠١/۲‏ » المنهاج في شرح مغني الحتاج 
۳٤۳/۳(‏ ) . بداية الجتهد ( ۹۹/۲ ) » حاشية الدسوقي ( ٤٠٠١/۳‏ ) » الشرح الصغير للدردیر (1۲۹/۲ ) »> 
المغني لابن قدامة (۳۲۲/۷ ) . (۲) سورة البقرة : الأية ۲٠٠‏ . 

(۳) الإجماع هو : اتفاق أهل الحل ولعقد من أمة محمد بلي في عصر من العصور على مر من الأعور . 
انظر : شرح البدخحشي لنهاج الوصول ( ۳۷۷/۲ ) »› وما بعدها . 

)٤(‏ أي : ان الفيء إذا وقع في المدة فإنه جائز عند الجميع من غير اخحتلاف في جوازه › لا أنه ذا وقع في المدة 
فقد سقط حكم الإيلاء الذي من قصده الطلاق . فلم يقع الطلاق بوقوع الفيء فيها . إلا أنهم رغم اتفاقهم 
فيه فإنهم اختلفوا عليه في اعتبار وقوع الفيء في المدة . حيث يرى الحنفية أن هذه المدة مدة الاختيار بين أن 
يفيء وبين أن يستمر الإيلاء الذي من قصده الطلاق » وعند غير الحنفية أن الفيء في المدة يقع في الوقت 
ا لجائز لأن الاختيار عندهم لا يكون بعد المدة . انظر : شرح فتح القدير ( 4٠/٤‏ ) › الهداية شرح بداية 
المبتدئ ( ۱١/۲‏ ) »› حاشية ابن عابدين ( 4۲۷/۳ ) » المهذب ( ۱٤٦/۲‏ ) › مغني الحتاج ( ۳٤۹/۳‏ ) › 
كفاية الأخيار ( 4۸٠/۲‏ ) » المدونة الكبرى ۸٤‏ » الشرح الصغير ( ٦۲١/۲‏ ) » كشاف القناع على متن 
الإقناع ( ۳٠۲/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳٣۹/۷‏ ) . 

. ] في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 يسلم ] وما أثبتناه من ( ص ) . وهي في ( ص ) : م ] اختصار [ نسلم ] أو[ ينم‎ )٥( 
آي : لا نسلم أن الفيء بعد المدة » وأن له انيار بعدها بين أن يفيء أو أن يطلق » وهذا لا يجوز » لأنه لا‎ )( 
. يوجد دليل يدل على ذلك » وكذلك لا يوجد دليل يدل على تفي الفيء في المدة‎ 

(۷) التربص معناه : الانتظار والتأني والتأحر .. انظر : لسان العرب ( ۳۹/٠١‏ ) » المصباح المنير للرافعي 
(۲۳۹/۱ ) » تكملة المجموع ( ۳١٠/۱١‏ ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦٤/٤‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۳١١/۲‏ ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها فى مدة أربعة أشهر o. | mu‏ 
٠‏ س- وفى قراءة ابن مسعود » فإن فاءوا فهن ‏ » وهذه التلاوة حكمها ثابت › 

فدل أن الفىء المذكور فى المدة ° . 
YE*4‏ — فان قیل J:‏ هذه زیادة في حکم القرآن )( بخبر الواحد )6( ولا يجور 
عند کم » 7 . 
۲ - قلنا : « هذه القراءة قد نقلت إلى زمن أبى حنيفة ” نقل استفاضة » "» 

ولأن ظاهر الآية عند مخالفنا يقتضي الفيء فى المدة وبعدها » بدلالة أنه يصح الفىء 


. ) ۱۹٦٤/٤ ( انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۱۱/۲ ) › بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ۱۲۹٠۳/٤‏ » المبسوط للسرخسي ۲١/۷‏ . 

(۳) إن الفيء في المدة ما روى ابن مسعود فيهن » زيادة على الدليل » لأن الظاهر في الآية تدل على مضي 
الدة » وذلك عقيب التربص بفاء التعقيب فدل على تأخرها . انظر : شرح المهذب ( ۳٠۲/۱۹‏ ) . 
)٤(‏ خبر الواحد هو : ما يرويه شخص واحد . وفي الاصطلاح : هو الخبر الذي لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ 
التواتر سواء كان الخبر واحد » أو اثنين أو ثلاثة » أو أربعة » أو حمسة إلى غير ذلك من الأعداد التي لا تشعر 
بأن حيز المتواتر فكل ما ليس متواترًا يحكم عليه بأنه حديث خبر أحاد » ومن أقسامه المشهور › والعزيز › 
الغريب . انظر : قواعد التحدیث للقاسمي ۱۲۹ › توجيه النظر ٣٣‏ . 

(ه) أي : أن خبر الواحد يوجب العلم والعمل معا وقد ذكر هذا القول أحمد بن خويز منداد عن مالك بن 
أنس » وقال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيرن أن خبر الواحد لا يوجب العلم » ومعنى هذا عند جميعهم 
أنه قد يكن أن يكون كذبا . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( ٤۷/١‏ ) » الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم ( ۱۱۹/۱ ) . 

)٦(‏ هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن طاووس بن هرمز » الكوفي » التميمي عالم العراق » ولد هه سنة 
ثمانين في حياة صغار الصحابة » روى عن : عطاء بن رباح » وعن الشعبي » وعن طاووس » ولم يصح › وعن 
غيرهم » وحدث عنه : حلق كثير منهم : إبراهيم بن طهمان » وأسد بن عمرو البجلي » وغيرهما» قيل ليحيى 
ابن معين : أبو حنيفة كان يصدق في الحديث » فقال : نعم صدوق . وكان شعبة أول من تكلم في الرجال » 
وكان حسن الرأي في أبي حنيفة » وكان ط4 ورعًا تيا » ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب › قال 
الإمام الشافعي عنه : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة » ومن آثاره : الفقه الأكبر في الكلام » والمتعلم في 
العقائد » والرد على القدرية » وغيرها » توفي هه في سنة خحمسين ومائة وله سبعون سنة » وعليه قبة عظيمة 
ومشهد فاخر ببغداد . انظر : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ( ٤۹/۱‏ ) » سير أعلام النبلاء ( ٥۲۹/٦‏ ) » 
معجم المۇلفین ( ۳۲/٤‏ ) . ) ) ) 
(۷) أي : نقلا مشهورًا أو أن الاستفاضة اسم للحديث المشهور » وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين 
ولم يبلغ حد التواتر » إذ إن أقل ما ثبت به الشهرة ثلاثة » وحديث مشهور أو مستفيض من أقسام الآحاد . 
انظر : كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر ٠١‏ » قواعد التحديث ٠۲٤١‏ » وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من ' 
علم الأصول للشوكاني ( ٠. ) ۲٠۲/١‏ 


سسس کتاب الريلاء 


فيها ‏ » فهذه القراءة تخصيص للظاهر »> وذلك يجوز بخبر الواحد ° . 

٤‏ - فان قیل الأية تقتضي الفيء بعد المدة » فإن وطئ » فقد عجل ما لم 
يكن مستحمًا عليه » كمن عجل 7 بالدين ١‏ المؤجل لازم ( بالعقد ”° » ولولا ذلك 
لبطل البيع " ؛ لأنه لو قال : بعتك بألف لا يازمني إلا بعد شهر لم يصح البيع ^ . 


٥‏ ا ا فصار الئمن ”"“ هو 
المو جب بالعقد > كذلك في مسىألتنا . 


ee ia aes 
. “" عزيمة الطلاق » ومضى للمدة فى الأجل لا يفوت الثمن معه‎ 
ا لمکم الذي‎ e eT : قالوا‎ - ۷ 


سے 


اا ی فان طلقها لا ڪل له من جمد E ٤‏ 
و حى د 


. ) ١٠٤١/١۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(۲) أي : أن قراءة ابن مسعود تخصص الآية العامة التي تجوز الفيء في المدة وبعدها » والخبر يجوز الفيء في 
المدة فقط لا بعدها » وهذا تخصيص لعموم الآية بخبر الواحد وهو جائز . انظر : الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ( ٤۷۲/۲‏ ) . 

(۳) أي : أسرع وحضر . انظر : المصباح المنير ٥۳۸‏ . 

. ٠٠٠١ الدين هو : القرض يقال : ذنم أي اقرضته » ودنته استقرضت منه . انظر : المصباح المنير‎ )٤( 
. ) ۳/۳ ( حاشية الدسوقي‎ » ) ٤۹۸/٠ ( هو : ما لا خیار فيه بعد وجود شرطه . انظر : شرح فتح القدير‎ )٥( 
) ٥/٣ ( حاشية الدسوقي‎ › ) ۳٤١/١ ( فتح القدير‎ » ) ٩/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) > ( ع ) . 

(۸) البيع لغة : من باعه يبيعه بيعًا ومبيعًا والقياس مباعًا إذا باعه وإذا اشتراه ضد . وشرعًا : مبادلة لمال بمال 
تمليكا واشتقاقه من الباع » وقال البعض : هو الإيجاب والقبول إذا ضمن عيني التمليك . انظر : المصباح النير 
۹٦1/١ (‏ ) » المغني لابن قدامة ( )٩۹( . ) ٠١۹/۳‏ ساقطة من ( ص ) . 

)٠١(‏ قياس الفيء المعجل على الدين المحجل مع الفرق لأن المدة إذا مضت لا تكون محلا للفيء بخلاف 
الدين إذا مضت المدة فإن الثمن ثابت لازم » فكان قياس الفيء على الدين قياس مع الفارق فلا يجوز . انظر : 
المبسوط للسرخحسي ( ۲١/۷‏ ) » الهداية ( ٠۲/١‏ ) 

. ٥۷۳ التعقيب معناه : مؤخر القدم » أن يجئ الشيء بعقب الشيء أي متأخرا عنه . انظر : المصباح انير‎ )١١( 
. ) ۳٤١/۱۰ ( الحاوي الکبیر‎ » ) ۳۰۲/۱٦ ( انظر : امججموع‎ )۱۲( 

)۱١۳(‏ سورة البقرة : الأية ۲٠١‏ . ا 


الرجل إذا الى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر ١‏ | |0 | »0 


۷ س- قلنا : قال الله تعالى : ل ايرا َل ا ألمب َو إن أحَصِري فا ايسر 0 
والمراد بالإحصار ” قبل إتمامها › a‏ الفاء هاهنا التعقيب » وكذلك قوله تعالى : 
8 ولت بن أده حو کا من ) إلى قوله  :‏ إن أرادا وصالا عن راض هما 
وکاور اور 4 7 > وذلك يفيد قبل مضى المد وبعدها ‏ » ونظائر هذا في القرآن كثير › 
فما الأية التي ذکروها فلم تثبت الحكم الذي ذكروه بالفاء » لکن جعل طلاق الزوج 
الثاني شرطا في الإباحة > فلا يجوز أن يتقدم الرجل الشرط › ببين ذلك أن الله تعالی 
ملك المولى التربص افا فاا ااا و ن ا ا 
به ٩”‏ . 

SE ۸‏ ن مع بقاء اللك لا بعد زوا > كذلك الفيء في مسألتنا . 
فى حال تملك التربص لا بعد زواله › فإذا ثہت . ثبت بها قدمنا أن الفىء فى المدة » فإذا مضت 


. ٠۹٩ سورة البقرة : الاأية‎ )١( 

(۲) الحصر في اللغة : الحبس والتضييق » وأحصره امرض منعه من السفر » انظر : لسان العرب ( 0۹۳/۱١‏ » 
الملصباح النير ٠۹١‏ . وقد اختلف الفقهاء في معنى الإحصار في الآية » قال أبو حنيفة له : المحصر من يصير 
منوا من مكة بعد الإحرام » بجرض أو عدو أو غيره » وقال مالك : الإحصار يطلق على ما يعم المنع من عدو 
أو من غيره بقرينة قوله تعالى و ینم 4 فإنه ظاهر في أن مراد الأمن من خوف العدو » وقال الشافعي 
وأحمد : هو حصر العدو ونحوه . والأظهر هنا أن المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع لعموم الآية . 
انظر : اللباب ۲ ٠»‏ بداية اجتهد ( ۲٠۹/۱‏ ) » المهذب ( ۳٠٠١/١‏ ) » المغني ( ٠٠٠/۲‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲٣۳‏ . 

)٤(‏ بخلاف الفاء الموجودة في قوله تعالى ‏ إن ردا سالا ) فإنها تفيد قبل مضي المدة وبعدها » لأن السبب 
متقدم على المسبب » وقال صاحب التلويح على التوضيح : التحقيق أن التعقيب بأن ما بعد الفاء علة باعتبار 
معلول ودخحول الفاء عليه باعتبار المعلولية لا باعتبار العلية ( ۱۹۷/۱ ) . انظر : ابن عابدين ( ٤۲٤/۳‏ ) › 
بدائع الصنائع ( ٠۹٦٤/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤۲/٤‏ ) » التلويح على التوضیح ( ۱۹۷/۱ ) . 

)٥(‏ مال الرجل مولا أي : صار ذا مال » والمال في الأصل ما يلك من الذهب والفضة › ثم أطلق على كل ما 
يقتني ويلك من الأعيان . انظر : لسان العرب ( ٤١٠١/١‏ ) . 

(1) اعتراض الخالف : بالزيادة على مدة التربص » مردود عليه بأن المدة لتقدير مطالبة الفيعة وبأن جواز الفيعة 
فیها دلیل على استحقاقها فيه فهو باطل بالدین المؤجل يجوز تقدیه قبل أجله ولا يدل على استحقاقه فيه ٠.‏ 
انظر : الحاوي ( ۳٤۲/۱۰‏ ) . 

(۷) النفقة لغة : مشتقة من النفوق » وهو الهلاك » نفقت الدابة نفوقًا ماتت وهلكت » أو من الفاق وهو 
الرواج » انظر : لسان العرب ( ۲١۸/٠١‏ ) . وشرعًا هو : الإدرار على الشيء با فيه بقاؤه . انظر : حاشية 
ابن عابدین ( ٥۷۲/۳‏ ) » الشرح الصغير ( ۷۲۹/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٤٠١/۲‏ ) . 


۰ ۱/۱ ,ھم کتاب الإیلاء 


فات الفيء ؛ فتعين عليه عزية الطلاق » فوقع بجضيها ( ؛ لأن من جعل له أحد 
أمرين » فإذا فات أحدهما تعين الأحر » ويدل عليه أن الله تعالى جعل للمؤلي أحد 
أمرين : إما الفيء » أو عزية الطلاق » فالظاهر أنه ليس هناك حكم آخر ٩”‏ » فمن زعم 
أن الحكم يقف على مطالبة المرأة بعد المدة » حتى إن تركت المطالبة لم يقع شيء ‏ › 
وأن الحاكم يطلق إن امتنع الزوج عن الفيء » أو يحبسه » فقد زاد في حكم الاية بغير 
دل 


۹ - ويدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال : عزية الطلاق انقضاء أربعة 


› أي : إذا كان الفيء يتوصل إليه بعد المدة يكون الفيء بعد التربص » وإذا كان بعد التربص فلا يجوز‎ )١( 
› ) ٤١/٤ ( لأنه وقع بعد زوال الملك والتصرف بالفيء بعد زوال املك لا يجوز . انظر : شرح فتح القدير‎ 
. ) ۱۹٦۳/٤ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١۲/۳ ( الاختیار‎ 

(۲) الظاهر أن الآية لا تدل على حكم غير حكم الفيء » أو عزية الطلاق » فلا تدل إذا كان كذلك إلى 
الوقف أو المطالبة كما قال الخالف . 

(۳) قال الشافعي : إن للمرأة بعد المدة إما الفيء وإما الطلاق › وبه قال الإمام مالك وأحمد › بينما قال 
الحنفية : لا مطالبة لها بعد المدة » وإما يقع الطلاق بمضيها ؛ لأن الفيء في المدة » فإذا فاء فيها فقد تحقق 
القصد من الإيلاء وهو الطلاق » آما المطالبة فإنها تكون قبل مضى المدة » لقراءة ابن مسعود ( فإن فاءوا فيهن ) 
وذهب الإمام الشافعي أن الزوج لا يطالب بالفيء قبل مضى أربعة أشهر لقوله تعالى : 3 يي يول ِن بهم 
e‏ انر 4 وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد » فإذا تركت المطالبة بعد وجوبها على من قال لها 
E E SS Ty‏ : أحدهما : يسقط 
حقهاء وليس لها المطالبة بعده . والفاني : لا يسقط حقها » ولها المطالبة متى شاءت » وذلك لأن المطالبة إا 
ثيتت لرفع الضرر » فكان لها الرجوع كما لو أعسر بالنفقة . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۱۲/٤‏ ) » شرح فتح 
القدیر ( ٤۳/٤‏ ) » الام ( ۳۹۹/۰ ) » شرح المهذب ( ۳۲۳/۱١‏ ) » المدونة الكبرى ( ۸٤/١‏ ) » الشرح 
الصغير ( ٦۲١/۲‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤۲۸/۳١‏ ) » كشاف القناع على متن الإقناع ( ۳٠٠/١‏ ) › المغني 
لابن قدامة ( ۳۲۲/۷ ) . 

. ) ۳۳١/۱١ ( تكملة امجموع‎ › ) ٠٠٠١/۸ ( روضة الطالبين وعمدة المفتيين‎ ) ٤( 

)١(‏ هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » حبر الأمة » وفقيه العصر » وإمام التفسير » وابن عم رسول الله 
بل كان مولده بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين . حدث عن : النبي لتر وعن عمر بن ا لخطاب > 
وطائفة من الصحابة وحدث عنه : ابنه علي » وعكرمة » وعروة بن الزبير » وغيرهم كثير » انتقل ابن عباس مع 
أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح » وقد أسلم قبل ذلك » وتوفي النبي بل وهو ابن عشر سنين » وكان له 
أبيض طويأد مشربًا » بصفرة » جسيكًا » صحيح الوجه » دعا له النبي بي بالحكمة فقال له : « الهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل » قال عنه مجاهد : « ما رأيت قط مثل ابن عباس » وإنه حبر هذه الأمة » » مسنده ألف 
وستمائة وستون حديثا » وله من ذلك في الصحيحين خمسة وسبعون » وتفرد البخاري له بائة وعشرين 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة اشهر = 0٠١۱۷/١٠١‏ 
أشهر لا فيء فيها “ ؛ فإما أن يكون هذا الاسم لغة أو شرعًا ” ؛ فإن كان لغةٌ فهو حجة 
منها » وإن كان شرعًا فاا الشرع يؤخذ من صاحب الشرع » وإذا ثبت أن مضى الأشهر 
i DH PN SG‏ 
NE eM‏ تعالى : ر تة 0 . والعزم فعل 
القلوب » وعندهم هو إيقاع الطلاق › والايقاع ليس بعزية ”© . 

۲ - احتجوا : من الآية أن الله تعالى جعل للمؤلي الأجل › فيما عليه من إبقاء 
الحق » والأجل إذا كان لمن عليه الحق كان استحقاق إيفاء الحق » وتوجه المطالبة عليه 
بعد انقضائه كاجال الديون " . 

۴ - قالوا : وهذا دليل الشافعى * 

4 - قلنا : لم يجعل الله تعالى للمؤلي الأجل » وإنما جعل له التربص في مدة 


حديتًا» وتفرد مسلم بعسعة أحاديث . توفي 4 سنة ثمان أو سبع وستين . انظر E‏ 4( 
سیر اعلام النبلاء ( ٤۳۹/٤‏ ) . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السغن الکبری , باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أُشهر » ( ۳۷۹/۷ ) » وابن 

أي شيبة في المصنف كتاب الإيلاء ( ٤١١/١‏ ) . 

(۲) أي : أن قول ابن عباس يبين أن الطلاق يقع بعد أربعة أشهر بشرط أن لا يقع الفيء في المدة ويعتبر هذا 

الكلام لغة إذا كان من كلام ابن عباس نفسه » ويعتبر شرعًا إذا كان هذا التعبير من تعبير الشرع . وإذا كانت 

هناك رواية أخرى مثل ما جاء عن رواية ابن عمر وابن عباس أيصًا أنهما قالا : إذا آلى فلم يفيء حتى مضت 

أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . انظر : فتح الباري ( ٥۳۳/٠١‏ ) »> شرح فتح القدير ( ٤٥١١/٤‏ ) . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۲١‏ . 

. ) ۲۹۳۲/٤ ( لسان العرب‎ › ) ۱۹٦۲/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 

. ) ٤۲۳/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() أي : أن الطلاق الذي يقع في الإيلاء من فعل الزوج » وهو عزية عند الحنفية » بينما قال الخالف : إنه 

إيقاع وليس بعزية » انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦۳/٤‏ ) » الام للشافعي ( ۲٠۹/١‏ ) » المهذب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

(۷) أي : استدل الخالف بأن الرجل لا آلى من امرأته انتظرناه أربعة أشهر » وهذه المدة أجل له وليس له وفاء حقه 

حتى يأتي أجله وهو بعد أربعة أشهر وإذا أتى أجله فله وفاء حقه » وذلك بأن توجه المطالبة إليه كأجل الديون . انظر : 

مغني الحتاج ( ۳٤۸/۳‏ ) » زاد الحتاح شرح المنهاج ( ٤٤٤/۳‏ ) » كفاية الأخيار ( ١١١١/۲‏ ) . 

(۸) انظر : الأم للشافعي ( ۲۷٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٤۸/۳‏ ) » كفاية الأحيار ( ١١١/١‏ ) . 


0۹/1۰ کتاب الریلاء 


E e e e E Ca 
للظاهر . فأما الأجل فإنه يدخحل لتأحر الحتى الواجب ” » فإذا ذهب الأجل بقي‎ 
مدة الخيا ر المضروبة ( للارتياء ) ء‎ A ١ الوجوب جقضي‎ 

فإذا فات تم العقد » ولم يثبت بعدها تخيير ” 


4 - قالوا : قال اب سريح ”° قوله. تعال : # وإن عمو ألطلى فان الله سيه 
بن سریج ‏ قو ! إن أله سييع 

عي  »‏ يدل على أن الطلاق يقع بلفظ مسموع ‏ . 
٠‏ - قلنا : الله تعالى موصوف فى الأزل ٠‏ بأنه سميع » وإن لم تكن 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۰۲/۲ ۰ ۱۹۰٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤۷/٤‏ ) » وقال صاحب شرح فتح 
القدير : لم تقد الآية أن يكون أربعة أشهر فصاعدًا » بل حص بالأربعة مدة التربص وأطلق الحلف . 
(۲) في باقي النسخ ( جعل ) . 

(۳) لغة : السقوط ومنه وجبت الشمس » وراد به أيصًا الثبوت والاستقرار . القاموس الحيط ( ۱۳١/١‏ ) . 
وشرعًا : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازمًاً . الإحكام للآمدي ( ۱۱٤/۱‏ ) . 

) ما يترتب على العقد من أثر‎ )٤( 

) ٠/۳ ( حاشية الدسوقي‎ › ) ۳٤٠/١ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٩/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدین‎ )٥( 
أي إذا ذهب الأجل يرجع الواجب بقتضى العقد » وذلك مثل الخيار » فإذا فات ايار تم العقد ولم يكن بعدها‎ )( 
e تخيير » فإذا ثبت هذا فيكون الإيلاء طلاقا بمضي المدة » لا فيء بعدها . انظر‎ 
هو : أحمد بن سريج القاضي » بو العباس البغدادي » شيخ المذهب الشافعي » ولد سنة بضع وأربعين‎ )۷( 
¢ ومائتين > سمح من الحسن بن محمد الزعفراني ¢ وعباس بن محمد الدوري 4 وأبي يوب السجستاني‎ 
وغيرهم . وروى عنه : أبو القاسم الطبراني › وآبو الوليد حسان بن محمد الفقيه » وغيرهما » كان فلب يفضل‎ 
على جميع أصحاب الشافعي » حتى المزني . قال عنه أبو حفص المطوعي : ابن سريج سيد طبقته يإطباق‎ 
› الفقهاء » وأجمعه للمحاسن باجتماع العلماء »> كان له مصنفات كثيرة يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف‎ 
. ۲۲۷ سورة البقرة : الاية‎ )۸( . ) ٠٤١/١١ ( سير أعلام النبلاء‎ » ) ۲۱/۳( 

)٩(‏ أي : احتج الشافعية بقوله تعالى : 3 وَإِن عَرّا اطق ل إلى آحر الآية » ووجه الاستدلال في هذه الأية تدل على 
أن الطلاق في الإيلاء لابد فيه من النطق » ويكون ذلك من كلام الزوج بعد مطالبة المرأة | إذا احتار الزوج الطلاق ¢ 
واعترض بكون الطلاق بمضي المدة لأن مجرد المضي لا يسمع » فإذا كان كذلك فلا يصح الطلاق با مضي › وإغا 
E sS a‏ 

e RT a A alu 
. ۲٠١ ينقطع » ونما المنقطع عدمنا فيما لا يزال إ إذا انقطع بوجودنا . انظر : الاقتصاد في الاعتقاد لاإمام الغرالي‎ 


الرجل إذا آلی من امرآته ولم یفئ إلیھا فی مد اربعة اشھر ٥٠۱۹/۱۰‏ 


اعات ٠ ٠‏ افر فة باه مستمع في حال الإيلاء لا يدل على معنی يستمع )۲ 

۷ س- وقد قيل في التفسير : إن ذلك راج جم إلى ول الکلام معاه » وال بيع 
وی اا کی ایت وی یار فی کے ان 
فعل نفسه ‏ » فدل على أن هناك طلاقًا بفعل الزوج » فوصف بالعزم عليه ٩‏ . 

۸ - قلنا ”“ : روينا عن ابن عباس أن العزم انقضاء المدة قبل وطعها ٠”‏ » وهذا 
ينفي ان يکون و يقولونه ٩‏ . 

4 - قالوا » قال الله تعالی  :‏ کن فاو ن الله عفور د يم ۾ ۳ » وهذا 
يدل على أن الفيء بعد المدة إما يأثم بترك الوطء بعدها ”) . 

٠‏ س- قلنا : هذا غلط ؛ لأنه بنفس الإيلاء قصد إلى الإصرار ؛ فيحتاج إلى 
الغفران فيقع ذلك بالوطء في المدة (" . 


)١(‏ على قدرة الله تعالى وعلمه » وحیاته » وإرادته » وسمعه » وبصره » وکلامه صفات له أزلية › تفید أنه 
يسمع جميع المسموعات من الأصوات والكلام » وقال أبو الحسن الأشعري : كل موجود يجوز كونه 
عا مرثیا . انظر : أصول الدين للتميمي البغدادي ٩۷-۹١‏ . 

(۲) أي : أن الله تعالى يسمع الإيلاء » ويقع الطلاق بمضي المدة » انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦٤/٤‏ ) › 
الاختيار ( ٠١۲/۳‏ ) . 

(۳) انظر : تفسير فتح القدير للشوكاني ( ri‏ ) » تفسير آيات الأحكام للصابوني ( ۳۱۳/۱ ) » فتح 
البيان في مقاصد القران للسيد الإمام ( ۳٠٦٤/١‏ ) . 

e a E‏ ا اسر به ويكون ذلك فعل الزوج . ومن فعله 


عزم الطلاق » والطلاق لا يقع على من استمر على فعل ذلك »› فوصف بالعزم على الطلاق . انظر : الام 


للشافعي ( ۲٠٦/۰‏ ) › امجموع ( ۳۱۸/۱٩‏ ) . 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ » وهو رد على حجة الشافعية على مذهبهم في الوقف بعد مضى المدة » ما روى 
عن عثمان وعلي وعائشة وابن عمر وأبو الدرداء أن المؤلى إذا مضت مده بوقف فان فاع وإلا طلق » . انظر : 


الام ( ٠٠٠/١‏ ) . () انظر شرح فتح القدير ( ٤٥/٤‏ ) . 
المدة قبل وطئها » وهذا غير ما يقولون . (۸) البقرة : ۲۲١‏ . 


() أي : استدل القائلون بالمطالبة بقوله تعالى المذ كور ووجه استدلالهم : أن الآية تشير إلى أن الفيء بعد المدة 
يأثم بوطمها . انظر : زاد الحتاج بشرح النهاح ( ٤٤۷/۳‏ ) كفاية الأخيار ( ١١١/۲‏ ) . 
)٠١(‏ وأجيب أيضًا عن ذلك أنه لا آلى منها إما يريد منه الإضرار فإذا وطيء فيها فقد سقط الإيلاء فعفى الله 


تعالى عن ذلك فيكون في المدة . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦۲/١‏ ) »> شرح فتح القدير ( ٤١/٤‏ ) . 


0۱۰/1۰۹ کتاب الإیلاءِ 


۹ - قالوا : حير الله تعالی ون الفيء وبين عزية الطلاق » والنخییر متی دغل 
يون شيئيين » فالحالة التي تكون وتا لأحدهما تكون وتنا للآخر ‏ الا تری أن الله 
تعالى ما ذ كر التخيير في كفارة ة ‏ اليمين ” بين الأشياء الثلاثة ‏ » كانت الحالة التي 
تكون وقتا لأحدهما هي وقت للآخر » وهذا لا يكون إلا على قولنا أن الفيء بعد الدة ‏ 
وكذلك الطلاق ‏ . 

۲ - قلنا : ليس فى الآية تخيير » وإنما فيها حكم متعلق بشرط فوات حكم 
خر » وهذا يقتضى أن یکون أحد الأمرين بعد الآخر . 

۲۴ - فلو سلمنا ما قالوا ”© لم يكن فيه دليل ”“ » لأن الله تعالى لم يذكر 
الطلاق » ونما ذكر العزم عليه ”“ وقد بينا أن ترك الوطء في المدة على ما قال ابن 
عباس » فوقت الفىء عندنا ”) هو المدة » وعزية الطلاق تكون فيها . 

٠١‏ - فقد قلنا : إنما ألزمونا (" والدليل على أن الفيء في المدة من طريق النظر 


( الأم ( ۲۷١/١‏ ) » كفاية الأحيار ( ١١١/۲‏ ) . 

(۲) وهي مأخوذة من الكفر » وهو الستر لسترها الان ا من ال ال : المصباح المنير 
V۲ (‏ ( . 

(۳) أصله لغة : اليد اليمنى » وأطلقت على الحلف » لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخحذ كل واحد يون صاحبه › 
وقيل : لأن اليمين تحفظ الشيء كما تحفظه اليد » واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة . وشرعًا : 
تعقيتق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفته . انظر : كفاية الأحیار ( ۲٤۷/۲‏ ) . 

: الأول : عتق رقبة » والثاني : إطعام عشرة مساكين ا : الصيام ثلاثة أيام لقوله تعالى‎ )٤( 


ل گت الام عَترۃ سک ين اوس ما یشو يكم أو كشونهتر أو ريد د [ الائدة : ۸۹] . 
انظر : المهذب ( ۱۸١/۲‏ ) 


E O a e 
أي : ان الفيء يكون بعد المدة »> وكذلك الطلاق يقع بعدها ؛ لأن الحالة تكون وتا للآحر من حيث‎ )٦( 
. التخيير » كما ورد فى الآية الكرية‎ 

(۷) أي : أنه ليس هناك دليل من كتاب الله أو السنة تدلان على أن الطلاق يقع بعد المدة . 

(۸) فعلى ذلك يكون الطلاق في المدة ر أي بمضيها ) لأن الفيء يكون فيها » كما قال ابن عباس سابقا : إن 
العزم انقضاء المدة قبل وطعها . انظر : بدائع الصنائع ( ٤‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٤٩/٤‏ ) . 
(۹) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ عنده ] وما أثبتناه من ( ص ) . ) 
)۰ ۰ أي : القائل بأن الطلاق يقع بعد المدة كالفيء يكون ذلك من طريق الوزام ا 
الفحص » وسبق ذكره أنه من غير دليل » إذا كان كذلك فيكون الطريق الرلزام . 
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الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 


بأنها مدة التربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج > فما يبطلها [ ویکون فیها کمدة 
العدة» ولأنها مدة يفضي ى اتقضاۇها ! إلى انقطاع الملك فما يبطلها ] ”) وجب أن يقع 
فيها كمدة الخيار ^" . 

4 وإذا ثبت أن الفيء في المدة ثبت أن الفرقة تقع بانقضائها‎ - ٥ 
. لايفصل بين الأمرين‎ 

٩‏ - ولان الله تعالى جعل له الأمرين : إما الفيء » أو عزية الطلاق » فإذا 
فات أحدهما تعين الآحر . 


۷ - والدليل في نفس المسألة أن مدة التربص ثبت ^ ابتداؤها بقول الزوج» 
فو جب أن تقع البينونة بانقضاءِ ألعدة 4 کمدة العدة )°( ولا یازم مدة العنة »( لن 


ابتداءها لم یثبت يثبت بقول الزوج » وإنما ثبت بقول القاضى ‹ ولانها مده ورد پهاالقران 
بلفظ التربص » فجاز وقوع البينونة بانقضائها كمدة العدة ‏ » ولا يلزم مدة العنةء لأن 
القرأن لم يرد بها . ولا يزم عدة الوفاة ” ؛ لأن الأصل جملة العدة » والحكم جواز 


(۱) أي : ببخلاف ما لو قيل يقع في المدة كما يقع الفيء فيها » فإن الدليل على ذلك موجود » فالتربص دليل 
على أن الفيء في المدة فكذلك الطلاق . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من : ( م ) » (ع) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( )٤( ) ۱۸۲/١‏ ساقط في ( م ) . 

)٥(‏ أي : الدليل ا انه a‏ مدة التربص رة اش وابتداء التربص من وقت الحلف » فتقع 
البينونة بانقضائها قياسًا على العدة من حديث إن العدة مدة و البينونة في العدة إذا لم 
يطلقها طلاقا رجعيا فتقع بانقضائها . انظر : اللباب ٥٤١‏ . والعدة لغة : الإحصاء مأخحوذة من العدد 
لاشتمالها على عدد الأفراد أو الأشهر غالا . انظر : القاموس احيط ( ۳٠۲/١‏ ) . واصطلاحا : مدة تتربص 
فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها . انظر : اللباب ٥٤١‏ . ويقصد بالعدة تمكين 
الرجل من العود إلى مطلقته خلال العدة » فإذا انتهت مدة العدة تكون المرآة مطلقة بمجرد مضي العدة » 
ويقاس على هذا ثبوت العزية في الإيلاء » بمجرد انقضاء مدته بجميع أن على كل منهما التربص للطلاق » 
فبانت المرأة بانتهاء مدة العدة » وكذلك في.الإيلاء . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۹١/٤‏ ) › الدر الختار 
٠ ) ٠١ ۰/۱)‏ الشرح الصغير ( 1۷١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۸٤/٤‏ ) › > كشاف القناع ( ٤۱١/۷‏ ) . 
)١(‏ العنين هو : الرجل الذي لا يقدر على إتيان النساء » أو لا يشتهي النساء » أو العاجز عن ال جماع . انظر : 
الصباح انير ٤١۳/۲‏ » كفاية الأخيار ( ٥۹/۲‏ ) . 

(۷) انظر : اللباب ٤۸٥‏ . 

(۸) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۱/۷ ) » بدائع الصنائع ( ٠۹٥٤/٤‏ ) . 

(۹) عدة المتوفى عنها زوجها : إذا كانت حائلا غیر حامل فعد بالاتفاق رة أشهر وعشرة يام ا 
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حكم البينونة ‏ » وفي جملة العدة ما يجوز أن تقع البينونة بمضيها عندنا © » فوجب 
ان يكون فى الفرع مثله . 

۷ - قالوا : نقلب فنقول فلا يقع بمضيها طلاق ^ . ) 

YETTA‏ - قلنا : و« لا یحتاجون إلى قولنا ت ابتداؤها بقول الزوج ( ویکفی أن 
نقول 7 مدة التربص » » وكذلك “ لا نحتاج إلى قولنا ورد بها الشرع بلفظ التربص › 
ورود القرآن » ولان عندنا وقوع الطلاق عند انقضائها ”° بالإيلاءِ ”“ › كما يقع إذا 
قال : « أنت طالق بمضى أربعة أشهر ‏ »› فعلى هذا E E‏ 

۹ - فإن قيل : المعنى فى مدة العدة أن الطلاق يقدم عليها ' » فوقعت البينونة 
بمضيها ) لأن من حكم التطليقة أنه بها عند عدم العدة بدلالة المطلقة قبل الدخول © › 


کتاب الريلاء 


تاريخ الوفاة لقوله تعالى : 3 وال ثور نكم يدرو زك يصن به رة هر َد البقرة 
٤‏ إما إذا كانت حامأا فتنتهي عدتها بوضع الحمل » ولو كانت الولادة بعد الوفاة بزمان قريب أو بعيد لقوله 
تعالی : ل وت لقال لی أن سن لَه & الطلاق > . انظر : اللباب ٤۸٥‏ وما بعدها . 

(0 أي : لا يجوز القياس على مدة العنة ؛ لأنها لم ترد في القرآن فلا يجوز أن تكون أصلا لحكم القياس › 
وكذلك لا يجوز القياس على عدة الوفاة ؛ لأن الأصل جملة العدة » وإذا كان كذلك فالحكم ثابت في جواز 
البينونة بمضيها في الريلاء . (۲) ساقط في ( ن ) . 

() اعترض القائل بالطالبة ووقوع الطلاق بعد المدة على أنه تقل لأنه لا يقع الطلاق بمضيها في العدة » وإغا 
يقع بانقضائها بالمطالبة . انظر : الحاوي ( ۳٤۷/۱١‏ ) . 

. ) في ( م ) + ( ع ) :[ يقال ] . (ه) ساقط في ( ص‎ )٤( 

)٩(‏ أي : لا نستدل ما قلنا لأن عندنا مدة التربص وابتداءها بقول الزوج والتربص ورد بها الشرع كما ورد 
بها القرآن » وعلى كل حال فالطلاق عندنا وقع عند انقضائها بالإيلاء . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦۲/٤‏ ) »› شرح فتح القدير ( ٤١/٤‏ ) . 

(۸) انظر : تحفة الفقهاء ۲٠٤/۲‏ . 

( أي : أن وقوع الطلاق في الإيلاء مجرد مضي المدة » مثل أن يقول القائل : أنت طالق مضي أربعة شهر 
فإذا مضت المدة فالطلاق واقع بمضيها » والمعنى يدل على أنه يقع بموجب القلب › وهو المراد بالعزيية . 
)١٠١(‏ اتفاق جمهور الفقهاء ن العدة بعد الطلاق » لأن العدة مدة التربص للمرأة ومدة التفكير للتراجع 
للزوج » انظر : بدائع الصنائع ( ٤‏ ) » الشرح الصغير ( 1۷١/۲‏ ) › مغني احتاج ( ۳۸٤/٤‏ ) › 
کشاف القناع ( 0/٥‏ () . 

١ ١(‏ أي : أن طلاق الرجل امرأته قبل الدخحول بها لا توجب عليها العدة والطلاق بائن . لقوله تعالی : # يتأ 
ایی اسا إا تشد المزکدت ف قشر ین قل أن مومع فنا كم به من عد سدوا الأحزاب ۹ 
ولأن العدة إنما وجبت لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحمها » واتفق الفقهاء في ذلك ما عدا الإمام أحمد والشافعي في 
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الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 
فإذا انقضت صارت كالطلقة قبل الدخول ”» وليس كذلك مدة الإيلاءء لأنه لم يتقدمها 
طلاق ( . ) 
٠‏ ۳۱ - ولان الطلاق لا يقع بانقضائها إذا كانت أكثر من أربعة أشهر » كذلك 
إذا كانت أربعة » لأن دة المضروبة للطلاق يقع بمضيها » فلا يتقدم ولا يتأحر © . 
۲ س- قلنا : علة الأصل تبطل بالمطلقة ثلاثا ©> » لأنه يتقدم العدة طلاق » ولا 
تقع البينونة بانقضائها » وعكسها ( » وتبطل يإسلام أحد الزوجين ٩”‏ » فإن الطلدق لا 
يتقدم مدة العدة » فتقع البينونة بانقضائها . 
۳ - [ وقولهم في مسألتنا : لا يقع الطلاق بمضي العدة إذا كانت أكثر من 
أربعة أشهر ليس بصحيح » لأن ا بالشرع هي » الأربعة أشهر » والبينونة تقع 


القديم . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( ٠۲۲/۳‏ ) » الشرح الصغير ( ٠۳۹/١‏ ) » المهذب للشیرازي ( ۱۸۲/۲ ) »› 
المغني لابن قدامة ( ٤١٠١/۷‏ ) . 

)١(‏ الطلاق يقع بمضيها في العدة » وذلك ؛ لأن الطلاق يقدم عليها » وهذه المسألة لا تقاس على الطلاق 
بسبب الوفاة ؛ لأن الطلاق بالوفاة طلاق بالعلة » والأصل فيها جملة العدة > وما يقاس على الطلاق قبل 
الدحول فلا عدة فيه » فيقع الطلاق بمجرد إطلاقه . 

(( بخلاف الريلاء فإن المدة لم يتقدمها طلاق » فلا يقع بانقضائها ‏ وإما يقع بالمطالبة بعد المدة . انظر : الأم للشافعي 
٠) ٠٠١/١ (‏ المهذب ( ٠١١/١‏ ) » حاشية الدسوقي ( ١ » ٤٠١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۳۱/۷) . 
(۳) الدليل الآحر : أن الطلاق لا يقع بانقضاء مدة أقل من مدة العدة » وإنما يقع بمضيها وهو أربعة أشهر 
وعشرة يومًا ولياليها » فلا يقع قبل تلك المدة مشل أربعة أشهر فقط » أو أكثر غير محدد . وأقل مدة العدة 
الضروبة . وهنا فبها فرق بين الانقضاء وا لمضي » فالانقضاء قد يكون أقل من الدة المضروبة » وأما المضى فلا 
یکون إلا بعد المدة . انظر : المهذب ( ٠١١/١‏ ) وما بعدها . 

)٤(‏ الاق الثلاث الذي لا يستطيع الرجل أن يعيد المطلقة إلى الزوجية لا بعد أن تتزوج بزوج آخر » زوابجا 
صحيكًا » ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يفارقها أو يوت عنها وتنقضي عدتها منه » انظر : بدائع الصنائع 
CETUS)‏ 

)١(‏ قال أصحاب أي حنيفة : لا نسلم أن العدة التي يتقدم عليها طلاق هي في التطليقة التى لا يوجد فیها 
اعلة » ويقع الطلاق بضيها لا بانقضائها » وهذا باطل بامطلقة ثلانا » لا يجوز للرجل أن يعيد إلا بعد الزواج 
من غيره إليها » ولا تقع البينونة في المطلقة ثلانًا بانقضائها وغيرها يقع بانقضائها فتلك الحجة باطلة . انظ : 
اللباب ( )٠۲١/۲‏ . 

(1) إذا أسلم أحد الزوجين عرض القاضي الإسلام على الآحر » فإن أسلم وإلا فرق بينهما » وكان ذلك طلاًا 
اتا عند أي حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : هي فرقة من غير طلاق » وهذا ما ذهب إليه مالك والشافمي 
وأحمد . انظر : اللباب ( ۲۶۸١/۲‏ ) » معني الاج ( ۲١٠/۴‏ ) » المغني ( ٠٠/١1‏ . ) 
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کاب الا 


بانقضائها ۲ ('“ » ولا معتبر با ا سمي من المدة 7 إذا صح الإيلاء فكأنه قال : « نت 
طالق مضي أربعة أشهر لا أقربك فيها » ” » وإن زاد على هذه المدة في اليمين » ولأن 
الفرقة قة ١‏ على ضربين » فرقة هي طلاق » وفرقة ليست بطلاق ( » > فإذا جاز أن يقع 
الطلاق منه وقع ايسا من طريق الحكم کالعتاق ”° . 

Es ولا یلزم العفو من دم العمد  ؛ لأن الملك‎ - ۴٤ 
الولد قصاصًا على والده "^ . ولأن الإيلاء کان طلاقا في الجاهلية » فجاز أن يقع‎ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) وهذا دليل آحر من أصحاب أبي حنيفة على إبطال علة الأصل » حيث إن الطلاق ي 

ولا يقع بانقضائها > فإنه ييطل يإسلام أحد الزوجين > حيث إنه لا يتقدم العدة الطلاق إلا أن البينونة تقع 

بانقضاء المدة » فوقوع الطلاق في العدة بالانقضاء كما يقع بالمضي › إذا كان كذلك فلا اعتبار بجا سمي من 

العدة ؛ لأن المدة بانقضائها أو بمضيها سواء . 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( (۱40۱/٤‏ 

)٤(‏ الفرقة لغة : الافتراق . انظر لسان ) ۴٥‏ واصطلاعا : اخحتلال رابطة الزواج وانقطاع 

العلاقة بين الزوجين بسبب من الأسباب . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳٣/۲‏ ) . 

(ه) المراد بجا ليس بطلاق هو الفسخ كالفسخ بالرضاع »› والفسخ : هو رفع العقد من الأصل وجعله کان لم 

يكن . انظر : بدائع الصنائع ( ۳۳١٣/۲‏ ) . 

(1) العتاق هو : قوة حكمية يصير بها اهلا للتصرفات الشرعية . انظر : التعريفات للجرجاني ۱۹١‏ › وإذا 

اعتتق أحد الزوجين فله النيار بين القرار والفرار . انظر : اللباب ( ٤۸٤/۲‏ ) . 

۷(٠‏ أي : القتل العمد » وهو ما تعمد ال جاني الفعل قاصدًا إزهاق روح الجني عليه . وشرطه : قصد القتل 

ونيته واستخدام الوسيلة القاتلة والاثار المترتبة عليه هي : الأول : القاتل عمدًا يتحمل إثم قتله › لقوله تعالى : 
ومن كمل موسا معدا فجراۇم جهنم لدا فيا عضب ے اھ عه ولمح وعد لم عدابا 

عَظِيمًا ‏ النساء : ۹۳ . والثاني : تت فة يسا الود . قال الله تعالی : # اا اا اما کیب علیکہ 

لصا فى لمن 4 البقرة : ۱۷۸ . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۳۷/۷ ) . 

(۸ أي : لا يقتل الأصل بالفرع أو لا يقتل الوالد بولده » وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية » والصحيح 

عند الحنابلة بينما ذهب المالكية إلى التفضيل بين حالتين : الحالة الأولى : إذا اجتمع الوالد أو الوالدة فدعاه 

و شقا بطنه أو فعلا به فعا يتعين به أنهما تعمدا القتل » فيجب القصاص على من فعل ذلك متها ٠ ٠‏ 

الثانية : إذا لم يتعمد الوالد أو الوالدة القتل كأن ذف أحدهما الولد أو يضربه قصدًا إلى تأديبه فی قط 

القصاص » وتجب الدية مغلظة على القاتل . انظر : الكافي لابن عبد البر ۸۸ » ٥۸۹‏ » بداية امجتهد 

۳۹٠/۲ (‏ ) . ومراد اللصنف هو : أن العفو لا يمتنع إذا قتل الوالد ولده > وذلك لأن الحد نفسه لا يوجب 

القصاص فيه عملا لحديث رسول الله بتر السابق ذكره . وكذلك مضي المدة قد يؤثر »> حيث إن العدة 

ات تقدم عليها طلاق يجوز أن يكون انقضاء لا مضيا » وذلك مثل قول القائل : نت طالق مضي أرب 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر ٥۰۲٥/۱١‏ 


اع ر کالظهار أو نقول O‏ کان طلاقًا معجلا فيتعين بالشرع » ولا 
يتأجل » فإذا مضى الأجل عاد إلى ما كان عليه © . 


- احتجوا : بجا روی سفیان بن عيينة ٩‏ عن يحیى بن شعيب ”“ عن 
سليمان بن يسار ٩”‏ قال : « أد ركت بضعة عشر نفشا من أصحاب النبيى لر كلهم 
يقولون : يوقف المؤلي » ° . 

4۳٦‏ - وروی سهل بن ابي صالح قال 9 أدركت بضعة عشر رجلا من 
أصحاب النبي ب يقولون يتربص المؤلي أربعة أشهر ثم يوقف » ^ . 


٠‏ أشهر فإذا انقضت للمدة وقع الطلاق بالإيلاء بينما كانت عدة الطلاق لا يجوز أن يتقدم أو يتأخر وهنا 
يجوز اختصاصًا بالإيلاء . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۹/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٤٤ - ٤۳/٤‏ ) . 
)١(‏ مشل أن يقول : « أنت علي حرام » أو قد حرمتك علي » أو أنا عليك حرام » أو قد حرمت نفسي عليك › 
أو أنت محرمة علي » فإذا أراد الطلاق انصرف إليه » وإن لم ينو الطلاق ونوى التحرم » أو لم يكن له نية فهو 
مين ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون عيئا ما تبين . انظر : بدائع الصنائع ( ١۹١١ › ۱۹٤٤/٤‏ ) › 
شرح فتح القدير ( ٠٠٥/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۳۳/۳‏ ) . ) 
(۲) الظهار لغة : مصدر مأحوذ من الظهر مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته » قيل : إنما حص ذلك بذ كر 
الظهر ؛ لأن الظهر من الدابة موضع ال ركوب » والرأة م ركوبة وقت م ركوب الام مستعار من ركوب الدابة » ثم 
شبه ركوب الزوجة بركوب الام الذي هو متنع . انظر : المصباح المنير ( ۳۸۸/١‏ ) . شرعًا : تشبيه المسلم زوجته 
أو ما يعبر بها عنها من إعضائها أو جزء منها بمحرمة عليه » تأبيدًا » وهو مثل أن يقول : أنت علي كظهر امي › 
ويقاس عليه مثل كلمة التحربم » مثل نت علي حرام على الظهار . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٤٤/٤‏ ) › حاشية 
ابن عابدین ( ٥۷۳/۲‏ ) ) 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( ٠۹٦٥/٤‏ ) . 

» وهو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي روى عن : عمرو بن دينار » والزهري » وزيد بن اسلم‎ )٤( 
وغيرهم » وعنه : ابن جرير والأعمش › وشعبة وغيرهم » قال الشافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم‎ 
. ) ٠٠٠/٤ ( الجرح والتعديل‎ » ) ۲٦۲/۲ ( الحجاز» ومات سنة ۹۳٠ه . انظر : تذكرة الحفاظ‎ 
هو : یحی بن شبيب روى عن : الثوري » وعنه محمد بن عاصم » ومهلب بن علي الأهوازي › وقال‎ )٥( 
. ) ۲٣۱/١ ( لسان المیزان‎ » ) ۳۲۸٥/٤ ( ابن حبان : لا یحتج به بحال . انظر : ميزان الاعتدال‎ 
› هو : سليمان بن يسار العلال ابن أيوب روى عن : ميمونة » وأم سلمة » وعائشة » وابن عباس » وجابر‎ )1( 
واي هريرة وروی عنه : عمرو بن دينار » وأبو الزناد » وصالح ابن كيسان وغيرهم » قال أبو زرعة : ثقة مأمون‎ 
. (11 e ۰ ٠/۳ ( التعديل والتجریح‎ ٠ ) ٠ ٠/٤ ( فاضل . انظر : تهذيب التهذيب‎ 

(۷) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۳۷۹/۷ » ۳۷۷ ) . 

(۸) انظر : الحاوي ( ۲٤۱/۱۰‏ ) : 


01/1۰ 


کتاب الإیلاء 


ETT‏ قلنا : الاحتجاج بقول بعض الصحابة ف هذه المسألة غاط للاختلاف 
الظاهر فيها . 

E۷‏ و روی معمر (”“ عن عطاء الخراساني عن آم سلمة ٩7‏ عن شمان 
ابن عفان ٩۳‏ وزید بن ثابت ”“ انھما کانا يقولان : « إذا آلى الرجل من امرأته » ولم 
يفيع حتى مضى أربعة أشهر » فهي تطليقة بائنة » ”© وزيد أحد من لقيه سليمان بن 
يسا 
يسار . 


(۱) هو : معمر بن راشد الأزدي روى عن : قتادة » والزهري » والأحول » والجعد وغيرهم » وعنه آيوب 
وعمرو بن دينار » وابن جريج » وغيرهم مات سنة ۲١٠ه‏ » قال العجلي بصري : ثقة . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۲٠۸/١‏ ) » خلاصة الكمال ( ٤۷/۳‏ ) . 
(۲) هو : عطاء بن أي مسلم الخراساني روى عن ای ای م رای ف ب راز کی ن اك 
وغيرهم » وعن عثمان » وشعبة » وعمر » وغيرهم » قال الدارقطني : ثقة مات سنة ٠٠١‏ . انظر : تهذيب 
التهذیب ( ۱۹۰/۷ ) »› وما بعدها » رجال صحیح مسلم ( ۱١۲/۲‏ ) . 
(۳) هي : أم المؤمنين أم سلمة بنت أمية بن المغيرة بن مخزوم القرشية » اختلف في اسمها فقيل : رملة › 
وقيل : هند وهو الصواب » وعليه ال جماعة من العلماء » تزوجها رسول اله بال سنة تين من الهجرة . روت 
عن النبي به > وابن سلمة وفاطمة الزهراء روى عنها : ابنها عمر » وزينب » ونافع » وأبو عثمان المهدي › 
وغيرهم » ماتت في آخر سنة ١ه‏ . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( ٠/٤‏ ۰ - ۱۹۲۱ )»۰ اسد 
الغابة ( ۳٤۳ - ۳٤۰/۷‏ ) » والإصابة ( ۲۲۱/۸ - ۲۲١‏ ) . 
)٤(‏ هو : علمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي » الأموي » ذو 
النورين » أمير المؤمنين » ولد ظه بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح » روى عن : الرسول ب > وعن 
یي بکر » وعن عمر » وروی عنه : أولاده : عمرو » وأبان » وسعيد » وابن عمه مروان بن الحكم » ومن 
الصحابة : ابن مسعود » وابن عمر » وآخرون » كان ظهه من السابقون في الإسلام » وكان يقول ني رابع أربعة 
ا الرسول ر بابنته رقية فلما توفيت زوجه بابنته ام کلثوم » وهو أحد العشرة الذين شهد 
لهم رسول الله لقي بالجنة . وقد تولى الخلافة من بعد عمر بن الطاب » ومكث فيها إحدى عشر سنة وأحد 
عشر شهرًا » وقتل يوم ال جمعة لثماني عشرة من ذي الحجة سنة حمس وثلاثين من الهجرة . انظر : : سد الغابة 
(4/۳ ۸ ) › الإصابة ( ۲۲۳/٤‏ ) . 
() هو ني للد آي ميد زد بن قبن الجا ن ر اسان وروی ف : ابي لړ › 
وأبي هريرة » وأبو سعيد » وابن عمر » وأنس » وسهل ابن سعد » وغيرهم » وعنه : سعيد بن المسيب ؛ 
والقاسم بن محمد » آوسايمان بن يسار » وغیرهم » فضائله آکثر من من أن تحصى فهو الذي جمع القرآن »› 
وكتب الوحي لرسول الله ب كان أعلم الصحابة بالفرائض > مات سنة ٤٥‏ ه . انظر : الاستيعاب 
NY)‏ ) » أسد الغابة ( ۲۷۸/۲ ) » الإصابة ( ٥۹۲/۲‏ ) . ) 
(1) اُخرجه البيهقي في السنن الكبرى الإيلاء باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة اأشهر ( ۳۷۸/۷ ) . 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة شهر wu‏ »|| .0 


44 - وروی عن علي هه القولان جميعًا ٩”‏ » وروی أبو عبيدة ”" عن 
سروق 7 فن عد الله قال : « إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة » وهي أحق 
بنفسها » (° . 

٠‏ س- وقال مقسم ٩”‏ : « سمعت ابن عباس يقول عزية الطلاق انقضاء أربعة 
أشهر » والفيء الجماع ‏ » ولم تختلف الرواية عن ابن مسعود وابن عباس . 

١ )‏ - واختلفت الرواية عن ابن عمر ” › وروی ERS eS‏ 


(۱) هو : علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف بن هاشم أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي 
الهاشمي » ابن عم رسول الله بل » ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح » روى الكثير عن النبي بإ › 
عرض عليه القرآن وأقرأه » وروى عنه : أبو بكر » وعمر » والحسن » والحسين » وطائفة من الصحابة › 
والتابعين » كان ك من السابقين الأولين » شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد » قال له رسول الله عقي : « أذ 
مني كهارون من موسى غير أنك لست ببي » تولى الخلافة من بعد سيدنا عشمان إلى أن قتل على يد ابن 
ملجم سنة أربعين من الهجرة . انظر : الإصابة ( ۲٦۹/٤‏ ) » سير أعلام النبلاء ( 1٠١/٣‏ ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر ( ۳۷۹/۷ ) . 

(۳) هو : أبو عبيدة عقبة بن عامر روى عن : مسروق » والزهري » وقنادة » وأيوب » وعنه : شرحبيل بن 
السمط » وعبد الله بن الصامت وغيرهم » مات سنة٦۷٠ه‏ . انظر : تذكرة الحفاظ للسيوطي ۲۱۷ › رجال 
صحيح البخاري ( ۱۷٤/۲‏ ) . 

)٤(‏ هو : مسروق بن الأجدع الهمداني روى عن : علي » وعمر » ومعاذ » وغيرهم » وعنه : الشعبي » وأبو 
وائل ومكحول » وغيرهم » قال ابن معين : ثقة » مات عام 1۳ . انظر : تهذيب الکمال ( ۲٠/۳‏ ) › رجال 
صحیح مسلم ( ۲۸۲/۲ ) . ) 

. ) ۳۷۹/۷ ( أخرجه البيهقي في الستن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة اُشهر‎ )١( 

() هو : مقسم بن هلال الضبي روى عن : ابن عباس » وأبو هريرة » وعائشة » وعمر » وغيرهم » وعنه : 
قتادة » ووكيع »› وابن ن بي زائدة » وغيرهم » مات سنة ٠١١۷‏ . قال يحيى بن معين : ثقة . انظر : تهذيب 
الكمال ( ۱۸۷/۲١‏ ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۱١۷/۲‏ ) . 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة اُشهر ( ۳۷۹/۷ ) . 

(۸) هو : عبد الله بن عمر بن الطاب القرشي العدوي » ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي » روى عن : النبي 
إل » وعن أبي بكر » وعمر » وعثمان » وطائفة » روى عنه من الصحابة : جابر » وابن عباس » وغيرهما › 
ومن التابعين : سعيد بن ا لمسيب » وعلقمة بن وقاص » وغيرهما » أسلم له وهو صغير » استصغره النبي بإ 
في شهود غزوة أحد » والصحيح أن اول مشاهدة الخندق » كان كثير الاتباع لآثار رسول الله ت حتى إنه 
کان ینزل منازله » ويصلي في كل مكان صلى فيه » أقام ابن عمر بعد النبي له ستين سنة » يفتي الناس في 
الموسم » قال الإمام مالك : كان ابن عمر من أئمة المسلمين . توفي هه سنة ثلاث وسبعين من الهجرة . انظر : 
أسد الغابة ( ٠٤٠١/۳‏ ) » الإصابة ( ٠١۷/٤‏ ) . 


کتاب الریلاء 


0۰۸/۱1۰ 


مالك ٩‏ عن نافع ٩”‏ عن ابن عمر أنه يوقف ‏ . 


۲ - وروی الأأعمش ) عن حبيب ” عن سعيد بن جبير ° » وزعم نهم 
کان يقولان J:‏ ذا آلى الرجل من امرآته » ولم يقربها حتى مضت أريعة أشهر > فجي 
تطليقة بائنة © . 

۴ - وقد قال أهل العلم با حدیث : إن سليمان بن يسار لم يلق من أصحان 
النبي ا العدد المذ كور ( وإعما لقي زیدا ( وابن عباس ( وابن عمر وأبا هريرة ( 


)١(‏ هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث » شيخ الإسلام حجة الأمة » إمام دار 
الهجرة ولد هه على الأصح في سنة ثلاث وتسعين » سمع من : نافع ء > وسعيد المقبري » والزهري » وغيرهم › 
وروی عنه : محمد بن عقبة » وابن جريج » والأوزاعي » وخلق كثير » طلب العلم وهو أبن بضع عشرة سنه › 
وتأهل للفتيا » وجلس للإضاء وله إحدى وعشرون سنة » وقصده طلبة العلم من جميع الفاق » قال عنه الإمام 
الشافعي : إذا ذكر العلماء فمالك النجم » وكان هه لا يركب في المدينة مع ضعفه وكبر سنه » ويقول : :ل 
أأركب في مدينة فيها جسد الرسول ب »> من تصانيفه : الموطاً » رسالة إلى الرشيد › ونقل بعده : المدونة› 
والواضحة » توفي سنة تسع وسبعرن ومائة . انظر : شجرة النور الزكية ٠٣‏ › سير اعلام النبلاء ( ۳۸۲/۷ ) »› 
معجم المؤلفين ( )٩/۳‏ . 

(۲) هو : نافع بن عبد الحارث الخزاعي مولی عبد الله بن عمر » روى عن : ابن عمر » وعائشة › وأبو هريرة › 
وعبد الله بن محمد بن أبي بكر » وغيرهم » وعنه : مالك » وموسى بن عقبة » والليث » وغيرهم » مات سنه 
۷ھ . انظر : رجال صحیح مسلم ( ۲۸۹/۲ ) » تذكرة الحفاظ للذهبي ( ۲۳۷/۱ ) . 

)۳( أحرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال : یوق المولی بعد تربص أربعة اشهر فإن فاء إلا طلق ( ۳۷۷/۷) . 
)٤(‏ هو : عبد الله بن داود بن إبراهيم القيس » روى عن : مالك » والليث بن سعد » وسليمان بن بلال »› 
وغیرهم » وعنه : محمد بن عبد الله » والحارث بن مسكين » » ابن عيينة » وغيرهم » مات عام ٤٥‏ ١ه‏ ء قال 
يحیی بن معين فقيه : ثقة » انظر : تهذیب الکمال ( ۳٠٤/۲‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ١١۷/١‏ ) . 

(ه) هو : حبيب بن ابي ثابت بن قيس بن دينار » رو عن : ابن عمر » وابن عباس » وأنس » وغیرهم › 


E :‏ طاووس » وسعید بن جبیر » وزید بن وهب » وغیرهم » مات سنة ۱۱۹ه» قال أبن عدي : 


ثقة . انظر : : تذكرة الحفاظ ۱۳۷ » رجال صحیح البخاري ( ۱۹۷/۱ ) › الاستیعاب ( )٠١۳ - ٩٥۰/۳‏ : 
)٩(‏ هو : سعيد بن جبير الوالبي » روى عن : ابن عباس » وعائشة » وابن عمر » وعيرهم » وعنا : الحكم » 
وحماد بن زید » وغیرهم قال یحیی بن معین : ثقة › قتل عام ۹۹٩٥‏ . انظر : الکاشف ( ۲۸۲/۱ ) » الثقات 
Yol)‏ ) > اجرح والتعدیل ( ۲۷٣/٤‏ ) .. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب من قال عزم الططلاق انقضاء الأربعة أشهر ( (Y4/Y‏ . 
(۸) هو جد اسمن بن خر لدومي »أو هررق عاسب رسول ال ل واکرهم جد عه » 
حدث عن : النبي بل » وعن أبي بكر » وعمر » وطائفة » وحدث عنه : ولده احرر » ومن الصحابة : أبن 


o: 


الرجل إذا آلى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 


وعائشة (© وميمونه ۳ فان 9 کان بلغه عن العدد لا فهر مرسل . 

٤4‏ - قال مخالفنا : قال الشافعي في القد : وقد روي عن ابن مسعود » وابن 
عباس مثل قولهم » فلا يصح عنهما » والعجب لهذا الكلام › »> وقد رواه الطحاوي )ئ( 
اا e‏ الذين ذكرناهم ^ . 

YE‏ - ثم قال الشافعي : لو ت ھا¿ فابن عباس يقول : ) الإيلاء على 
اتید وهم لا بقولون به » فکأنه ظن انا إذا احتججنا بقول ابن عباس في مسألة 
E Cor hr‏ 


£٤“‏ — قالوا : ( مده مقدرة ا E‏ فرقة ( اا يتعقبها بینو نه ةه كمدة 
العدة »¢ © . 


EA LA‏ مروا بن عبد نکم وسعید بن سیب » وطاق سم عا 

اھ م ھی ج ت اك ن ایت ارسرل غ اس عر عل مره نآرد 

على العمل فامتنع وسكن بالمدينة » وبها كانت وفاته . توفي سنة سبع وخحمسين من الهجرة . انظر : 

الغابة ( ۳٠۸/١‏ ) » الإصابة ( ۱۹۹/۷ ) . 

» هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق » الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين زوج النبي بلي وأشهر نسائه‎ )١( 

تزوجها النبي مه قبل الهجرة بسنتين » وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة » روت عن النبي مت أحاديث 

كثيرة » وروی عنها : عمر بن الخطاب » وكثير من الصحابة » ومن التابعين » وكان أكابر الصحابة يسألونها 
عن الفرائض وعن الأحكام» توفيت سنة سبع وخمسين من الهجرة . انظر : : أسد الغابة ( ۱۹۲/۷ ) » الإصابة 

. ) ۱۳۹/۸ ( 

(۲) هي : ميمونة بت الحارث الهلالية » روت عن التي بي وروى عنها عبد الله تبن عبان وعد الل بو 

خاد ء وعبا الرحمن بن السائب » وغيرهم » ماتت عام ١٥ھ‏ » وصلى عليها عبد اله بن عباس . انظر : 

تهذیب التهذیب ( ٤۸۰/۱۲‏ ) » تهذیب الکمال ( ۳۹۲/۳ ) . 

() في( م ) + ( ع ) :[ فإذا] . 

)٤(‏ هو : : أحماد بن محمد ين سلامة الطحاوي ولد عام ۲۳۹ ه » وأخذ العلم عن عبد الغني بن رفاعة ومحمد بن 

المظفر » وغيرهم » وروی عنه يونس بن عبد الأعلى » والزني » وغيرهم » حقتق التصانيف منها اختلاف العلماء» شرح 

معاني الاثار » مات عام ۳۲۱ھ . انظر : : المنتظم ( ۳۱۸/۳ ) » النجوم الزاهرة ( ۲۳۹/۲۳ ) » لسان الميران ( ۲۷٤/١‏ ) . 

. ] في ( م ) + ( ع ) : [ يقولون‎ )1(  . ) 11١/۳ ( انظر : شرح معاني الأثار‎ )١( 

) ٠ , ۲٠٤/١ ( انظر : الام‎ )۷( 

(۸) انظر : تكملة امجموع ( ۱ ) » زاد الحتاج بشرح المنهاح ( ٤٤٤/٣‏ ) . 


کتاب الریلاء 


0۰۳۰/۰ 


. “( قلا : ينتقض بن قال واللّه لا أقربلی‎ - ٩ 

۷ س- ثم قال : إن لم أطفك أربعة أشهر فأنت طالق ثلانا اة ر 
مقدرة اقرخ نی 2 الا يتقدمها فرقة › وتعقبها » وینتقض و 

أحد الزوجين ° . 

۲۸ - فإن قالوا : لم تتقدر المدة بالشرع » وإنما تقدرت بالاجتهاد © . 

4 - ةة قلنا : وكذلك مدة العدة لم تتقدر بالشرع الذي هو القران وقول الرسول 
» وإغا قدرت بقول عمر ) » وهو اجتهاد » وريا عبروا عن هذه العلة ‏ » فقالوا : 
مدة ضربت لإزالة الضرر بعقد الوظء » فوجب أن لا يتعقبها البينونة © . 


. هذه من الألفاظ التي تجري مجرى الصريح ؛ لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في الفرق‎ )١( 
. ) ٠١١/۳ ( الاختيار لتعليل الختار‎ » ) ۱۹۳۱/٤ ( انظر : بدا ئع الصنائع‎ 
. ) ٠١۳1۰١ › ۱۹۲٤/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۰/۷ ) » بدائع الصنائع‎ )۲( 
معنى كلام المصنف هنا : أن المدة في الإيلاء لا يتقدمها فرقة فلا يتقدمها بينونة » هذا باطل بن قال :ل‎ )۳( 
أقربك » ثم قال : إن لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق ثانا » وباطل نيا يإسلام أحد الزوجين من حيث إن في‎ 
الاختيار‎ › ) ۱۹٦٤/٤ ( بدائع الصنائع‎ ٠)۲١ ٠/۷ ( كل منهما وقع البينونة . انظر : الميسوط للسرخسي‎ 
. ) ۱١۳/۳ ( لتعليل الختار‎ 
) الاجتهاد لغةً : معنى بذل الجهد ( بضم الجيم‎ . ) ٤٤٤/۳ ( انظر : المهذب ( ۱۳۹/۲ ) › زاد الحتاج‎ )٤( 
وهو الطاقة » أو تحمل الجهد ( بفتح الجيم ) وهو المشقة » وعلى كل حال › »> فالا جتهاد في اللغة : هو استفراغ‎ 
: الوسع في أي فعل كان . واصطلاحا : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريقة الاستنباط . . انظر‎ 
. ) ۲۱۸/٤ ( إرشاد الفحول ص١۲ » الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ » ) ۲۸٠/١ ( القاموس المحیط‎ 
» هو : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى » بن رياح بن عبد اله بن قرط القرشي أبو حفص‎ )٥( 
الفاروق » ولد بعد عام الفيل بثلاث عشر سنة » روى عن : النبي به »> وروى عنه : علي » وابن مسعود ۽‎ 
وغيرهم » كان إليه السفارة في الجاهلية » وكان عند البعث شديد على المسلمين ثم أسلم فكان [سلامه فى‎ 
على المسلمين فهاجر إلى المدينة قبل رسول الله بلي › > وشهد المشاهد كلها › > قال عنه رسول الله ر : « إن‎ 
اله وضع الحق على لسان عمر وقلبه » تولى الخلافة من بعد أبي بكر الصديق » ومكث فبها عشر سنين » قح‎ 
في خلافته فتوحات كثيرة » وانسعت رقعة بلاد المسلمين » استشهد على يد أبي لؤلؤة الجوسي سنة ثلاث‎ 
الإصابة‎ › ) ٠٤٠١/٤ ( ,ع هج ودن حاب زرل الله اى كر الاين . انظر : أسد الغابة‎ 
. ) 5٥٠۹/۲ ( سير اعلام النبلاء‎ › ) ۲۷۹/٤( 
أي : أن قول الخالف إن الإيلاء لم يكن من الشرع وإما من الاجتهاد منقوض بأن مدة العدة ليست من‎ )( 
الشرع ونما من الاجتهاد . فإذا كان ذلك كذلك فإن البينونة من الريلاء اقا‎ 
. ) ۳۳۴۳/۱۹ ( انظر : المهذب ( ۱۳۹/۲ ) » وشرح المهذب‎ )۷( 


ال ى من امراته ولم يفئ إليها فى مدة اوبخة أشهر س ااا 


۲ - وهذه العبارة يدخل عليها النقض الأول ”“ » ولا نسلم في الفرع أنها 
لإزالة الضرر بعقد الوطء » لأنه لو وطفها ثم حلف ثبتت ثبتت المدة » وإن لم يعقد الوطء › 
ولأنه لا فرق بين المدتين في المعنى ‏ » ولأن E‏ يبطلها الوطء » فإذا مضت 
المدة فات الوطء » فثبت لها الخيار ”° » ولم تعتبر قدرته على الوطء بعد ذلك ؛ ولأن 
الخيار في مدة العدة ثبت لعجزه عن الوطء <) > فإذا مضت للمدة لم يتحقق العجز إلا 
با لحکم » فلذلك لم تستحق الفرقة إلا بالحاكم ( › و في الإيلاء تقع الفرقة بفوات 
الفيء » فإذا فات بمضى للمدة لم يبق معنى ينتظر التفريق لأجله » فوقعت الفرقة › ولأن 
ابتداء المدة في العنة يقف على الحاكم » فالفرقة يجوز أن تقف عليه » ومدة الإيلاءِ لا © 

يقف ابتداؤها على الحاكم » فلم يقف التفريق على اتفاقه . 
۴ - قالوا : مین بالله تعالی 7ء فلا يفضي إلى طلاق بقوله : واللّه لا أقربك شهرا» |٩‏ . 


٩(‏ أي : أن المدة المضروبة في الإيلاء إا ضربت لإزالة الضرر » وإزالة الضرر إن لم يتعقبها البينونة كما لا 
تقع بانقضائها ؛ لأن كل ذلك ليس من الإزالة . 

(۲) أي : أن مدة الإيلاءِ شرعت لإزالة العقد بعدم الوطء » وإنما لإزالة الضرر بالتفريق » أو الفيء إليها » مع 
الكفارة » والدليل على ذلك أنه لو وطمها ثم حلف فالدة تلبت ويقع الطلاق إن لم يعقد الوطء ؛ ولأن كلا 
منهما فيها استمرار لعزم الطلاق . 

)٤ » ۳(‏ انظر : كفاية الأخیار ( ٠ ) ۳۹ > ۳٣۳۷/۳‏ زاد الحتاج بشرح النهاح ( ٤٤١1/۳‏ ) . 

)٥(‏ والخیار ثبت في الإيلاء بعد المدة » ولم يكن في المدة ؛ لأن الفيء يبطلها بخلاف العدة فالخيار فيها في 
لمدة ؛ لأن الفيء لا يشرع فيها » فلذلك لا تستحق الفرقة في الإيلاء | إلا بالحاكم » > وذلك بعد فوات الفيء في 
المدة » بخلاف العدة فإنها تتحقق بدونه . 

. ) ساقط من ( م ) › ( ع ) وما أثبتناه من ( ص‎ )۷ » ٦( 

(۸) في ( م ) › ( ع ) :1[ لم ] : وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۹) من شروط الإيلاء التي لا يصح إلا بها ن يحلف بالل تعالى أو بصفة من صفاته . ولا حلاف بين أهل 
العلم أن الحلف بذلك إيلاء ء فأما الحلف على ترك الوطء بغير هذا مثل أن يحلف بطلاق » أو عتاق » أو 
صدقة امال » أو الحج ‏ أو الظهار فعلى قول الشافعي القدم : لا یکون مولا » > وأيًا في إحدى الروايتين عن 
أحمد » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد » وفي رواية عن أحمد : كل يمين منعت جماعًا فهي إيلاء . 
انظر : بدا ا ا ا اوی ااا ااا 
حاشية الدسوقي ( ٤۲۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۲۹۸/۷ ) . 

)٠١(‏ وهذا اتفاق بين الفقهاء أن مثل هذا القول لا يكون إيلاء » لأن من شروط الإيلاء أن يكون أربعة 
أشهر فصاعدًا . انظر : بدائع الصنائع ( ٠۹۰۳/٤‏ ) » الشرح الصغير للدردير ( ۲ ) » المغني لابن 
اقدامة ( ۳۰۱/۷ ) » للمهذب ( ۱۳۹/۲ - ۱۳۷ ) . 


Oo /۱1۹ 


کتاب الإیلاء 


4 - قلنا : قولکم ین باللّه لا تأثير له في الأصل ؛ لأن اليمين سواء كانت 
و فی آل الطلاق إذا كانت المدة شهرًا . والمعنى فيه أنه يصل إلى 
وطعها في مدة الإيلاء من غير شيء يلزمه . 

۲١‏ - قالوا : وفي مسألتنا لا يتوصل إلى وطعها في مدة الإيلاء إلا بشيء يازمه 
من أحكام اليمين . 

۲45 - قالوا : قول لا يقع به » ولا يتعقبه طلاق معجل » فكذلك ‏ المؤجل 
كقوله : واللّه لا أقربك ثلاثة أشهر ° . 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم › لأنه إذا قال : واللّه لا أقربك » ينوي الطلاق 
وقع الطلاق به ”) ؛ ولأنه لا يمتنع أن لا يقع باللفظ طلاق معجل › ويقع في الثاني 
كقوله : اختاري » إذا انضم إليه الاختيار © . ) 

f۸‏ - والمعنى في الأصل : أنه يصل إلى وطغها في مدة التربص من عير سيء 
یلزمه ٩‏ » وفي مسألتنا بخلافه . يبين الفرق بينها أن اليمين إذا كانت على ثلاثة أشهر 
لم يوقض عند مخالفنا مضيها › فإذا كانت أكثر من أربعة أشهر يوقف » فكذلك على 
صله يختلفان أيسًا "° . ٠‏ 

۹ - قالوا : حلف على ترك وطفها » ولم یحنث » فلم یقع به طلاق ' › 
أصله إذا قال : إن وطئتك » فلله على أن أصلي ركعتين ” . 


. ) ۳٤۲/۱۰ ( في ( م ) › ( ع ) :[ فلذلك ] . (۲) انظر : الحاوي الکبیر للماوردي‎ )١( 
أي : أن ما ذكره الخالف أنه ليس إيلاء ولا عدة لأن الإيلاء لابد فيه من أربعة أشهر › والعدة لابد أن‎ )۳( 
يتقدمها طلاق غير مسلم لأنه إِذا قال : واللّه لا أقربك ينوي الطلاق وقع الطلاق به . انظر : بدائع الصنائع‎ 
) . ) ٤٩۳/۳ ( حاشية ابن عابدین‎ » ) ۱۹۲۱/٤( 
رى أي : لأن هذا القول : « واللّه لا أقربك » لا ينع وقوع الطلاق المعجل وكذلك لا نع وقوع الطلاق في‎ 
. الطلاق المؤجل وهو الإيلاء . (ه) أي : من غير شيء يلزمه بالإيلاء من الفيء او الطلاق‎ 
أي : أن الخلاف قائم بين الحنفية والشافعية سواء كانت المدة أربعة أشهر أو أقل من حيث المطالبة أو‎ )( 
. الوقف لا تشرع في أقل من أربعة شهر › وإنما أكثر منها ويقع الطلاق بمضيها إذا كانت بعد المدة‎ 
إن قال الخالف : أي أن الحلف على أقل المدة لا يترتب على وقوع الطلاق » وأيضًا لا يازمه الكفارة عليه ؛‎ )۷( 
. لان الذي يتوصل إليه الفيء وقع قبل إتمام مدة الإيلاء الملضروبة › فلا يقع الطلاق كما لا يلزمه الكفارة‎ 
أي : الدليل على أنه لا يعد موليا لأن امدة دون أربعة أشهر . كما إذا قال : إن وطعتك فلله أن أصلي‎ )۸( 
وشرحه‎ >» ) ٠١١/۲ ( المهذب‎ » ) ۲۳٣۲/۳ ( ركعتين فعند الشافعية لا یجعل مولیا به . انظر : مغني الحتاج‎ 
| .) ۲۹۰/۱۹ ( 


o ۳/۱1۹ 


الرجل إذا الى من امرأته ولم يفئ إليها في مدة أربعة أشهر 
١‏ - قلنا : هذه المسألة قال محمد ٩‏ في لاا ا مۇليًا في قول بي 
يوسف ‏ الأول » وهو قول محمد » وفي قول ابي يوسف الاخر : ليس هو بل » ولم 
يذ كر قول أبي حنيفة . 
١‏ - فإذا قلنا : بقول محمد لم نسلم هذا الأصل ° . 
۲ = قالوا : هذا اللفظ ليس بصريح في الطلاق › ولا كناية بدلالة آنه لا يقع 
به ااطلاق مع وجود النية » وفقدها ‏ » فلم يجز أن يقع به الطلاق في الثاني <° . 
۴ س- قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه لو قال : والله لا أقربك » ونوى به الطلاق 


(1) هو : أبو عبد اله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء » فقيه مجتهد محدث » أصله من حرستا بنرطة 
دمشق » وولد سنة ١٠٠ھ‏ » وفي رواية ۲١١٠ه‏ » بواسط » ونشاً بالكوفة .فطلب الحديث وجالس أبا حنيفة 
سنين » تفقه على يد أبي يوسف » وقدم بغداد ونزلها » وسمع منه الحديث » وأخذ عنه الرواية فرلاه الرشيد القضاء 
#ا ثم عزله . من تصانيغه : الجامع الكبير والصغير » وكلاهما في فروع الفقه الحنفي » وكتاب الحجة على هل 
المدينة » وكتاب الاثار » توفي سنه ۸۹٠ه‏ . انظر : الجواهر المضية ( ۱۲۲/۳ ) » معجم المؤلفین ( ۲۲۹/۳ ) . 
()هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي » أبو يوسف » فقيه أصولي مجتهد 
محدت ء حافظ » عالم بالتفسير وامغازي » وأيام العرب » ولد سنة ١١١ه‏ بالكوفة » وتفقه على أي حنيفة ء 
E E O E‏ 
معين » وولي القضاء بيغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين » ودعي بقاضي القضاة » من آثاره : كاب الخراج » 
المبسوط في فروع الفقه الحنفي » كتاب أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة وغيره » توفي سنة ۱۸۲ھ › 
) بداد ودفن في مقابر قريش . انظر : الجواهر المضية ( “١١/۳‏ ˆ ۱۲ ) » معجم المؤلفین ( ۱۲۲/٤‏ ) . 
(۳) قال محمد وأبو يوسف في القول الأول إن قول : إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين يكون مولا وذهب 
إليه الشافعي . وقال أبو يوسف في القول الثاني : وبه قال الإمام أبو حنيفة لا يكون مولا » واستدل محمد بأن 
الصلاة ما يصح إيجابها بالنذر كالصوم والحج فيصير موليا كما قال لله على صوم أو حج . واستدل الإمام ابو 
حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله أن هذا لا يصلح مانا لأنه لا يثقل على الطيع بل يسهل ولا يعد مانا فى 
العرف صا . ألا تری أن الناس لم يتعرفوا الحلف بالصلاة بخلاف الحج والصوم » وذلك لا مدخل للصلاة 
في الكفارة ولا تعلق لها بالمال بخلاف الصوم والحج . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٤١/٤‏ ) » تحفة الفقهاء 
٠ ) ۳۰۷/۲(‏ شرح فتح القدير ( ٠۱/١‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤۲۹/۳‏ ) » معني الماح ( ۲٤٤/۳‏ ) » 
تكملة اجموع ( ۲۹۳/١١‏ ) » وحاشية الدسوقي ( ٠۲٠۹/۲‏ ) . ويتفق رأي الإمام أحمد مع رأي اى يوسف 
في القول الأول وکذا ذکره في الکشاف ( ۳۰٦/۰‏ ) . 

. ورد عند البعض أن لفظ الكناية ما يجري مجرى الصريح في الحكم دون الباطن . انظر : بدائع الصنائعم‎ )٤( 
) ۰ . ۳۱۹ » ۳۱۰/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۱۹۳/٤( 
. ۳١١ » ٣٠١/۷ ( (ه) أي : في الإيلاء المغني لابن قدامة‎ 


o۳۱‏ کاب الإلاء 


العجل كان طلاقًا مؤجلا (“ عندنا بالشرع لأنه كان طلاقًا في ال جاهلية لم تغيره الشريعة 
عن معناه > ونما غير به ” التأجيل ؛ فإذا مضت المدة عاد إلى معناه > فوقع الطلاف 
به () . 

۲ - فان قیل : لا يخلو ان یکون طلاقًا عاجلا ٩‏ او آجلا » وبطل أن یکون 
عاجا بالاتفاق ولا (“ يجوز ان یکون مۇجلا ؛ لأنه لو كان كذلك لم يصدق الأجل 
الضروب ٩‏ » فلما قلعم إنه لو قال : « والله لا أقربك سنة » وقع الطلاق بمضي أربعة 
أشهر " » ودل على أنه ليس بمؤجل عندنا بالشريعة » فلا معنى لاعتبار تأجيل الحالف 
إذا ذكر مدة يصح معها الريلاء . 


# # ¥ 


ا 
)١(‏ ساقطة من ( م ) › ( ع ) . 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ عبر به ]. ا 

( أي : إذا قال : واللّه لا أقربك ونوى به الطلاق المعجل أي أقل من المدة المضروبة أربعة أشهر فلا يقع 
الطلاق أو وقع الطلاق إلا أن وقوعه بمضي أربعة أشهر لأن الذي يعتبر به لشريعة هو التأجيل . 

.]<( [1: ) في ( م ) > ( ع‎ )٥( . ] في ( م ) :1 عاجرا‎ )٤( 

() أي : الأربعة أشهر . (۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۲/۷ ) . 


تحديد مدة أربعة أشهر فى یلا eux: n‏ » | |۵ ں0 


OC MI all 


تحديد مدة أربعة أشهر ف الإيلاء 


٠٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعًا 
فهو مۇلى ° . ) 

١‏ - وقال الشافعي [ لم ] : لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من 
أربعة أشهر . مدة يكن أن يوقفه القاضي فيها . 

۷ - فإن قال : لا أقربك أربعة أشهر » فليس بمؤلي ‏ . 

۸ س>-_- لا : قوله تعالی : ل لين ولو ن ايهم رب أربعة َر 4 7 . فذ كر 
تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها ء فمن قال إن الحكم معلق © بزيادة على الأربعة ‏ 
فهو تارك [ لظاهر النص . فإن قيل : ذكر الله تعالى المؤلي المطلق لإيلائه ] ) » وهو من 
حلف لا يقربها » وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر © . 

٩۹‏ - قلا : هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا » أو مقيدًا بمدة ” » فظاهر الآية 
يقتضي أنه إذا حلف على يوم » أو أربعة أشهر » أو ما زاد » فهو مول إلا ما خصه دليل ۵ء 


(1) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠ ) ۳۰٠٣/۷‏ بدائع الصنائع ( ۱۹۳۰/۲ ) » شرح فتح القدير ( ٠|٤‏ > 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين ( ٠٠٠/۲‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤۲٤/۳‏ ) » اللباب ( ٦٠/۳‏ ) . ) 
(۲) انظر : الام للشافعي (  ) ۲٠٠/١‏ المهذب ر ۲ () » مغني الختار ( ٣٤۳/۳‏ ) » زاد احتاج بشرح 
المنهاج ( ٤۸۳/١‏ ) » وذهب أيصا إليه لمالكية والحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( ۸۲١/١‏ ) » المدونة الكبرى 
o (CARSÎY )‏ المغني لابن قدامة ( ۰/۷ ۳°( كشاف القناع على متن الرقناع ( ۳° . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۲٠١‏ . 

. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 يتعلق‎ )٤( 

(°) في ( ۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ لظاهر النص للطلاق المولي المطلق لإيلاؤه ] وما أئبتناه من ( ص . 

(1) آي : ان الشافعي ومن معه يرد عليهم قوله بزيادة مدة الإيلاء عن الأربعة أشهر بأنه قد حرج عن ظاهر 
الآية التي تشرح التربص بأربعة أشهر فتكون الزيادة بدون دليل . انظر : المبسوط ( ۲١/۷‏ ) » شرح فتح القدير 
۲/٤ (‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠ ) ١ > ٠۹٩۳/٤‏ تحفة الفقهاء ( ۳٠٠١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : تحفة الفقهاء ( ٠/١‏ . | 

() حديد مدة الإيلاء بقوله تعالى : «[ اريس رة آعم Ç‏ فلا يجوز الزيادة عليها . إلا أنه قال بعض العلماء : 
إذ مدة الريلاء غير مقدرة يستوي فيها القليل والكثير حتى لو حلف لا يقربها يومًا أو ساعة كان مولا » وقد 
استدلوا بأن رسول الله بل أنه آلى من نسائه شهرا فلما أم تسعة وعشرين يوا ترك إيلاءه فقيل له : إنك آليت - 


0۳/1١‏ سح کتاب الإيلاء 


ولأنها مدة ورد القرآن بها بلفظ التربص e‏ الزيادة عليها كمدة العدة ‏ » ولاأنه 
تارك لوطها أربعة أشهر بيمين ؛ فكان مؤليا كما لو أطلق الحلف » ولأنها مدة مضروبة ٠١‏ 
لإزالة الضرر عنها 7 ؛ فلا تجوز الزيادة على ما ورد به الشرع » كمدة العنة . 
Y۷.‏ 2 ولانه لا یتوصل اف وطئها ف مده الا الأشهر إلا )ئ( بحیٹث يازمه 
شيء ( كمن أطلق اليمين » وهذه الملسألة مبنية على أن البينونة تقع بجضي المدة ) › 
فلا معنی لاعتبار الزيادة عليها › وإعا المعتبر بقاء اليمين حين وقوع الفرقة © › 
وللشافع © ناء على أصله أن مدة الفيء [ بعد الأربعة الأشهر فلا بد من بقاء أليمين 


إلى مدة الفيء كما لابد من بقائها في مدة الأربعة الأشهر لأنها مدة الفيء  ]‏ . 


رل الله فقال :'الشهر تسعة وعشرون يوما . حديث أخرجه ابن ماجه في زوائد ابن ماجه على 
الكتب الخمسة للشيخ ابن العباس شهاب الدين بن أحمد الكناني › ولأن الله تعالى لم يذ كر في كتابه الكرم 
للايلاء مدة » بل أطلقه إطلاقًا بقوله 3  :‏ للب يلون ِن سهم » فجرى على إطلاقه وإنما ذ كر الدة حتى 
تين مضي المدة من غير فيء . لكن الراجح هو قول ال جمهور : بأن المدة مقدرة لقوله تعالى : ِل ول يِن 
ابم رش رة بر حيث ذكر أن للإيلاء حكم الطلاق بمضى مدة مقدرة فلا يكون الحلف على 
دونها إيلاء فى حق هذا الحكم » وهذا لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقة وإغا جعل طلاقا بشروط » متها : كون 
مانغا من ا جماع أربعة أشهر فصاعدًا ء فلا يجعل طلاقا بدونه . ولأن الإيلاء هو اليمين الذي ينع الجماع خوفا 
من لزوم الحنث » وبع مضي یوم آو شهر ییکنه أن یطأها من غير حنث یلزمه فلا یکون هذ إيلاء . انظر : 
المبسوط للسرحسي ( ۲۳/۷ ) » بدائع الصنائع ٠٠١۲/٤(‏ > ۳ »> للمهذب ( ۱۳١۹/۲‏ ) » المدونة 
الکبری ( ۸٤/٥‏ ) . 

)١(‏ انظر : المبسوط للسرحسي ( ۳١ ۲٠/۷‏ بدائع الصنائع ( ۳/٤‏ ۱۹ ) . اعترض الخالف 
وقال : إنكم تزيدون على مدة التربص فالرد هو أتنا لا نزيد عليها وإما نقدر بها مطالبة الفيئة في مدة التربص : 
انظر : الحاوي الکبیر ( ۳٤١٩/۱۰‏ ) . 

(۲) في ( م ) : 1 مضرنة ] » وفي ( ع ) : [ مضربة ] . 

(۲) انظر المبسوط للسرخحسي ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۹۳/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠۲/٤‏ ) ء ابن 
عابدین ( )٤( . ) ٤۲٤/۳‏ في ( م ) “ (ع ):1 ]۰ 

۰. ) ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

(ه) أي : أن عدم الوط في مدة الإيلاء ليس لكونه لازما مثل ما ورد اليمين » وما يكون ذلك استمرارا لعزيته ا فصا * 
الإيلاء من الطلاق حيث إنه وقع بمضي المدة . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦۲/٤‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٤١/٤‏ ) . 
(۷) إذا كان وقع الطلاق بمضى المدة فلا حاجة إلى زيادة المدة لوقوع الطللاق بعدها لأن الطلاق يعتبر وقوعه 
بالمعنى ملترمًا باليمين . ) (۸) في ( م ) › ( ع ) :1 الشافعي ] . 

)٩(‏ ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) » ( ع ) . أي : أن مدة أربعة أشهر تكون مدة الفيء » أما بعدها فإنه 
تكون مدة الخيار بين الفيء والطلاق 


0۰۳7/1۹ 


تحديد مدة أربعة أشهر فى الإيلاء 


4۱ - وهذا لا يصح ؛ لأنه عقد على خحمسة أشهر ” ؛ فلو لم يطالبه بالفيء 
حتى مضت منة ثبت حكم الطلاق عندهم » وإن نقضت اليمين ” » كذلك إذا عقد 
على أربعة أشهر » فمضت جاز أن يثبت حكم المطالبة » وإن لم يكن بين © . 

۷۲ - قالوا : الطلاق وقع طلاقا © ٠,‏ 

۴ _- قلنا : المدة عندنا هي الموجبة لوقوع الطلاق ”° » فصار كقوله : « إن 
دحلت الدار فأنت طالق » . فإنه يحنث ‏ بدخول الدار ويقع الطلاق بعد الدخول 0 » 
ولا يون حينعذ كذلك في مسألتنا > . 


# * * 


)١(‏ أي : ورد الحنفية أن الفيء بالمطالبة بعد المدة لا يصح وذلك زيادة على المدة المضروبة » وإذا كان كذلك 
فيكون كأننا اعتبرنا الإيلاء بمدة الزيادة على أربعة أشهر . 

(۲) انظر : المهذب ( ۱۳۷/۲ ) » مغني الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . ) 

(۳) الدليل الأخر : أن الإيلاء هو الحلف على أربعة أشهر فصاعدًا أنه إذا لم تطالب بعد السنة وقع الطلاق › 
فكذلك إذا لم يطالب بالفيء في أربعة أشهر وقع الطلاق بمضيها لأن المطالبة فيها جائ . 

| . ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ يقع‎ )٤( 

(ه) أجاب الخالف على ذلك : ما دام القصد في الإيلاء هو الطلاق > قإذا لم يطالب بالفيء رغم مضي السنة 
فوقع الطلاق . انظر : مغني الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . 


(1) حیث إن الأصل في الإيلاء أن الطلاق يتبع المدة لا اليمين » فيقع الطلاق بموجب للمدة خلاقًا لزفر » حيث ' 


قال : إن الطلاق يتبع اليمن . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٤٤/٤‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۳١/۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب ] . (۸) انظر : بدائع لصنائع ( ۱۹٤٥/٤‏ ) . 

)٩(‏ إذا كان الطلاق يقع بموجب المد » لأن الأصل في الإيلاء أن الطلاق يتبع المدة فلا يمين حينئذ في وقوع 
الطلاق بدخول الدار كقوله : « أنت طالق إن دخحلت الدار ) فيقع الطلاق بمضي المدة لا باليمين . 


o0 ۳A/1 ۰ 
oO wm “| 


الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما 


کتاب الريلاء 


۷6 - قال اصحابنا : إذا حلف أن لا يطأها بالل » أو “ بالطلاق ” » أو 
بالعقاق ٩”‏ » أو بصدقة < امال < » أو بحج » كان مؤليًا . 
٥‏ - وهو قول للشافعی ٩”‏ فی قوله الجدید . 
ع ت 
۲۲۷٩‏ - وقال فى القدي : لا یکون مولا ٩‏ إلا أن يحلف بالله تعالى ^ . 


. ) ساقط في ( م‎ )١( 

(۲) الطلاق لغةّ : رفع القيد » لكن جعلوه في المرأة طلاقًا وفي غيرها إطلاقًا . وشرعًا : رفع قيد النكاح في الخال 
بالبائن أو الال بالرجعي بلفظ مخصوص . انظر : القاموس المحیط ( ۲١۸/۳‏ ) » حاشية رد الحتار ( ۲۹۲/۳ ) . 
)٣(‏ العتاق لغةً : الخروج عن المملوكية : من باب ضرب مصدره عتق وعتاق . وشرعًا : عبارة عن إسقاط 
لول حقه من ملوکه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الأحرار . انظر : القاموس الحیط ( ۲۹۲/۳ ) › 
حاشية ابن عابدين ( 1٤١/۳‏ ) . ) 

(4) الصداق لغةً : مهر امرأة يقال أصدق المرأة حين تزوجها جعل له صداقا . وشرعًا : هو الال يجب في عقد 
النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو بالعقد . انظر : لسان العرب ( ۲٤۲/٤‏ ) › الوسيط 
۱١١/۲ (‏ ) › العناية ( ۳٣۱١/۳‏ ) . 

(ه) الحج بفتح الحاء وكسرها لغةٌ : القصد إلى معظم لا مطلق القصد . وشرعًا : زيارة مكان مخصوص في 
زمن مخصوص بفعل مخصوص . انظر : القاموس الحيط ( ۱۸۲/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠٠١/۳‏ ) . 
(1) في ( م ) »› ( ع ) :[ الشافعي ] . 

(۷) كل لفظ دل على منع النفس من الجماع في الفرج مؤكدا باليمين بالل تعالى » أو بصفاته » أو باليمين 
بالشرط وال جزاء » حتى لو امتنع عن جماعها » أو هجرها سنة » أو أكثر لم يكن مؤليا ما لم يأت بلفظ يدل عليه 
لأن الإيلاء مين . انظر : المبسوط ( ۲۳١/۷‏ ) » شرح فتح القدير ١١١ ٤‏ » بدائع الصنائع ( 1۹٤١/١‏ )> . 
حاشية ابن عابدین ( ٤۲٦/۳‏ ) » الاختیار ( ٠١۲/۳‏ ) » البناية ( ۱۷۹/١‏ ) . 

(۸) ووجه القول في القدمم نه يمين بغير الله ك فلم يصح به الإيلاء » كاليمين بالنبي بلقي » والكعبة . انظر : 
المهذب ( ٠۳١/۲‏ ) » مغني امحتاج ( ۳٤١٤/۳‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۲۳١/۸‏ ) . وقال الإمام مالك : یکون 
مؤليا . انظر : الكافي لابن عبد البر . وقال الإمام أحمد با قال به الشافعي في قوله القد : إن الحلف يشترط 
أن يكون باللّه تعالى : أو بصفة من صفاته » فإن حلف على ترك الوطء » أو عقد » أو طلاق » أو صدقة مال ء 
أو حج ونحوه » فليس بول لأنه لم يحلف باللّه تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة » ولأن هذا تعليق بشرط . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۸۹/۷ ) . | ) 


بألفاظ الطلاق أو التاق ونحوهما 0۳/۰ 


۷ س- لنا : قوله تعالى  :‏ لز يلو ن ايهم ريص أربعة عر ي © » 
[ والإيلاء هو الحلف [ )( ولم يفصل بین اليمين بالله › أو بعیره ۳ ولانه ل یتوصل 
إلى وطتها في مدة الإيلاء إلا بمعنی یلزمه » فصار کالحلف بالله ۳ » ولأنه إذا حلف 
على ترك الوطء بالله تعالى لم يتوصل إلى وطمها إلا بوجوب عتق » أو إطعام » أو 
صدقة» أو صوم ° . 

۸ س فإذا صرح يإيجاب ذلك على نفسه إن وطمها » فهو أكد ما في مضمون 
کلامہ () , 

۹ - احتجوا : بأن الطلاق بین بالله دون غيره ٩‏ . 

۰ =- أا اب : أن اليمين ما کان بالله » بغيره » و بدلالة أن قال لام أته : 

ویره ۰ ر م ٣ر‏ 
إن وطئتك فعبدي حر قال أهل الشرع : قد حلف بعتق عبده › وألفاظ الشرع مأخوذة 

۱1 س- فان قيل : روي عن النبی مم أنه قال : « من کان حالمًا » فلیحلف باللّه ۾ )» 


. ۲۲٠ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط في ( ع ) . انظر : تبیین الحقائق ( ۲۹۲/۲ ) » مغني الاج ( ۲٤٤/۳‏ ) . 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۷ » بدائع الصنائع ۱۹۳۱/۲٤‏ . 

: قال صاحب الأنهر : « معنى يلزمه الجزاء » أو الشرط وما يازمه من اليمين الحنث » » وقال فى التيين‎ )١( 
ونما صار مۇليا ء لأن المنع باليمين قد تحقق وهو ذ كر الشرط وال زاء » وهذه الأجزية مانعة من الوطء » فصار‎ « 
مجمع الأنهر في‎ » ) ۱۹١١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ۲١۸ معنى اليمين بال تعالى » . انظر : مختصر الطحاوي‎ 
. ) ۲٦٥/۲ ( شرح ماتقى الأبحر ( ۱ ) » تبیین الحقائق بشرح كنز الدقائق‎ 

. ۲۰۸ مختصر الطحاوي‎ » ) ١ ( انظر : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 

)١(‏ أي : أنه قد أوجب بفعل ذلك -من إطعام أو غيره- على تفسه إذا فعل ما يخالف كلامه من الحلوف به 
يازم عليه فعل ذلك احلوف . انظر : مختصر الطحاوي ۲۲١۹‏ » بدائع الصنائع ( ٠۹٤١/٤‏ ) » تحفة الفقهاء 
( ۳۰۷/۲ ۰ ۳۰۸ ) » المهذب ( ۳٥/۲‏ . (۷) انظر : الأم للشافعي ( ۲٠٠٦/۷‏ ) . 

(۸) في (۴) ٠‏ ( ع ) : [ صاحب الشرع ] . أي : أن الحلف بغيره تعالى مأخوذ من الشرع » وقد أحذ من 
حديث النبي مقي أنه قال : « لا تحلفوا بآبائكم » ولا بالطواغيت » فمن كان منكم حالما فيلحف بالله » أو 
يذر» . والإيلاء في اللغة عبارة عن يرن » واسم اليمين يقع على اليمين بالّه تعالى » ويقع على اليمين بالشرط ٠‏ 
واجزاء اححقق معنى اليمين وهو القوة . انظر : بدائع الصنائع ( ١۹١١/١‏ ) » الميسوط للسرخسي ( ۲٤/۷‏ )» 
حاشية ابن عابدين ( ٤۲٠/۳‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) » المهذب ( ٠١/۲‏ . 

(۹) أخرجه البخاري كتاب الأان ( ٠۴/١‏ ) » مسلم كناب الأمان ( ١/٤‏ اى . 


OITA 


کتاب الریلاء 


ندل ذلك على أن الحلف بغير اله ليس يمين 07 

۲۴ - قلا : هذا هو الدليل عليكم ؛ e oy‏ 
على أن يكون حالمًا به ؛ لأن النهي إنما يكون عما يتصور وجوده » لا أنه منوع منه ° . 

۳ س - وقوله : للذ ولون ِن سهم » خبر “ لا يدل على إباحة [ احبر 
به] ) » ولا 7 على حظره  ]‏ . 

- فإن قیل : قال الله تعالی  :‏ کإن کاو ن آله مور ر م 4 ٩‏ ؛ فدل 
ذلك على أن الحلف باللّه تعالى > لأنه إذا أبانها » ثم فاء وجبت الكفارة عليه » ولم يلزمه 
شيء اها من الامان بالق ©2 

6٥‏ - قلنا : إذا آلى بالله تعالى » » ثم فاء وجبت الكفارة عليه عندنا > كما يازمه 
الحنث في غيرهما ما حلف عليه » وذكر الغفران لا ينفي وجوب الكفارة لو حلف على 
یمین فرأی غیرھا خیرًا منها » ندب إلى الحنث » ووجبت الكفارة عليه عندنا ”© . 

٩‏ - قالوا : إذا حلف بغير الله توصل إلى وطفها من غير شيء › لأنه بيع 
عبده » ویخالع زوجته . ) 

۷ - قلنا : فإذا قال : إن وطمتك » فعليّ عتق رقبة » فليس بول عند كم › > وإن 
کان لا یتوصل إلى وطعھا إلا با لحنث » ثم هذا ليس بصحيح بصحیح ؛ لأنه لا يقدر على الوطء 
في الموضع الذي ذكروه إلا بحنث » أو ضرر يلحقه بخلع زوجته » وبيع عبده » وها 
كالضرر الذي يلحقه بوجوب الكفارة ”° . 


*# K * 


() انظر : الام للشافعی ( ۲٤٠۹/۰‏ ) » المهذب ( ٠٦١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . 


(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٤۱/٤‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ خبره ] . 
)٥( OO NIEOE EEE)‏ في ( م ) : 7 على حضره ] 
)٦(‏ سورة البقرة : الأية ۲ . (۷) الام للشافعي ( ۲٤۹/٥‏ ) . 


(۸) انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۲,۲ ) » مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ( ٤٤۸/١‏ ) . 
)٩(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٤١/٤‏ ) . | 


04/15۹ 


إذا حنث في يين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 


oH E e NN 


e ee 


ذا حنت في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الڪفارة 


۸ س- قال أصحابنا : إذا آلى من امرأته » ثم [ طلقها ثم ] (" فاء إليها في المدة 
بالجماع حنث في يينه » ووجبت الكفارة ° . 

۹ - وهو قول الشافعي في الجديد ‏ » وقال في القدي : لا كفارة عليه ° . 

۰ س- لنا : قوله تعالی : ا دك کفرة یسیم إا لثم ٩‏ » والمراد به 
حنشتم ٩”‏ » وهو عام . 

۱ -_- ویدل عایه قوله [ بے ] ٩‏ : « من حلف على یمین فرأی غيرها خيا 
منها فليأت الذي هو خير » “ وروي وليكفر عن يينه ٩”‏ » ولأنه تارك لوطها بیمین 
بالله تعالی » فإذا وطعها مع بقاء اليمين وجبت الكفارة » كما لو حلف على وطء 
أمته ‏ » ولأن كل مدة لو حلف فيها على ترك الكلام » ثم كلمها وجبت الكفارة » 


(۱) ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 

(۲) انظر : مختصر الطحاوي ۷ ٠»‏ البناية في شرح الهداية ( 1۳٤/٤‏ ) » اللباب ( 1٠/۳‏ ) . 
)۳( انظر : الام للشافعي ( ٠ ) ٠٠١/١‏ المهذب ( ٠٤١/۲‏ ) » شرح المهذب ( ۳۲۷/۱١‏ > مغني الحتاج 
٠١٠/۳(‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المغتيين ( ۲۳١١/۸‏ ) » كفاية الأخيار ( ١١١/١‏ ) . وذهب إلى هذا 
الإمام مالك وأحمد . انظر : الشرح الصغير ( ۲۸/۲“ ) » حاشية الدسوقي ( 4٠٠/۲‏ ) » المغني لابن قدامة 
۳۲۶٤/۷ (‏ ) » کشاف القناع عن متن الإقناع ( ٠٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : مخي اتاج ( ٠١٠/۲‏ ) ء الهذب ( ٠١١/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۳٠/۸‏ ) » تكملة الجموع 
۳۲۷/۱١(‏ ) » كفاية الأخيار ( )١( . ١١١/۳‏ سورة المائدة : الآية ۸۹ . 

(1) المراد إذا حلفتم ثم حنثتم » والحنث معناه ترك اليمين » فإذا حدث فعليه الكفارة عن إطعام العشرة 
مساكين » أو كسوتهم » أو تحرير رقبة » وصيام الثلاثة أيام . انظر : جامع البيان للطبري ( ۳٠/١‏ ) . 
(۷) في ( م ) ۰ (ع) :1 8 ] . 

(۸) رواه مسلم والترمذي » وأخرجه مسلم في كتاب الأيان حديث رقم ( ١١٠‏ ) » وسنن الترمذي الجامع 
الصحيح ( ٠١۷/١‏ ) » باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث حديث رقم ( ٠۳٠١‏ . 

(۹) آخرجه الإمام حمد في مسنده ( ۲۹۹/۱۹ ) » حدیث رقم ( ۸۷۱۹ . 

. ) 1٠٠١/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : الجامع الصغير 1۸ ء المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) » بدائع الصنائم ( ٠۹٠١/٤‏ ) . وقال صاحب 


البدائع : « إذا حلف على ترك أمته لا يكون مؤليا ولكنه إذا قر بها لزمته الكفارة ٤٤١/۲ ( ٩‏ ء ٤ي‏ . 


O 4/1۰‏ کتاب الإيلاء 


فإذا حلف على تراه الوطء فوطعها » وجبت الكفارة E‏ أربعة أشي ١(‏ 
ولأن كل يمين عقدها على أربعة أشهر وحنث لزمته ! عقدها على أكثر من ذلك » ثم 


إذا حن لزمته الكفارة کالیمین على ترك الكلام ۳« ولأن کل مدة لو حلف بها 


على ترك وطء أمته لزمته الكفارة بو طگها » كذلك إذا حلف على ترك وطء زوجته › 
فوطعها . صله الأربعة الأشهر » ولأن ما تعلقت به الكفارة في غير الزوجات تعلقت به 
في الزوجات » أصله ترك الكلام © . 

۲4 - أاحتجوا بقوله تعالی : ۾ إن فاو د اه فو و َ ور نیم 4 © › و 
يذ كر الكفارة "© . 

7۳ -¬- الجواب : أن الغفران لا ينفي وجوب الكفارة © ( وإعا کت عن 
بیانها > لأنه ذكرها في أية رئ 0 : 

4 - قالوا : روي عنه ب قال و لع ا ا ا 
فليأت الذي هو خير فإن ذلك كفارتها » ' . 

6٥‏ - قلنا : روي ولیکفر عن یینه ٩‏ » وهذا زائد فهو أُولی » ولأنه جعل 
احتيار ٠"‏ حير الأمرين ككفارة اليمين " » والكلام في كفارة الحنث > ولم يتعرض / 


. ) ٤٤١ » ٤٤١/۲ ( انظر : مجمع الأنهر في شرح ماتقى الأبحر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 

(۴) أي : ولو قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق » فإذا تكلم حنث فوجبت الكفارة . انظر : الجامع الصغیر ۲١‏ . 
٤(‏ ) انظر : الجامع الصغير ٦۸‏ » المبسوط للسرخحسي ( ٣٣/۷‏ ) › بدائع الصنائع ( (1۹°٤4‏ . 
(ه) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۳۷/٤‏ ) › مغني المحتاج ( ۲٤٤/۳‏ ) . 
(1) البقرة : ۲۲١‏ . (۷) انظر : تكملة المجموع ( ۳۲۷/۱۹١‏ ) . 
(۸) انظر N as‏ > كفاية الأخيار ( ١١١/۳‏ ) . 

)٩(‏ وهذا في قوله تعالی : 3 کا لدم م باو نہ اینیک وکن بولخذڪم يما عفدم الاين فكندر امام 
ك عَكَرة مَسکیَ ‏ للمائدة : ۸٩‏ . 

3 7٠ا(‏ أعرجه مسلب في يسه كناب الأمان حديث رقم ١١‏ » وأحمد في السند ( ۲٠١/۲‏ ) » والهتي 

في السنن الكبرى ( °۹1( 

. ۹ O a 
) . ] في ( م ) > ( ع ) : [ الاختيار‎ )١۲( 
نيل‎ » ) ٠٤١١١ » ۱٤۳١/٤ ( في ( م۴ ) ۰( ) : [ كذلك ] . انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام‎ ( 
. ( YA/ ( الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ 


on 4/۱1۰ 


إذا حنث في يين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة 
لذللى ٩‏ ,. 
۷ - فنا : هذا مجر د دعوی ٩‏ ( ویبطل بمن حلف لا یکلم ابا قانه مأمور ) 
بکلامه > وبحب عليه الكفارة 0 
۸ - قالوا : الريلاء يوجب الفيء » أو عزية الطلاق » فإذا احتار عرية ٠‏ 
الطلاق » فقد وفى باليمين ولم يحنث » فإذا أفاء فقد فعل الحلوف عليه » ولا يقال إن 
من لم يحنث إذا لم تلزمه الكفارة لم تلزم الحانث » ولأن من وفى باليمين لاتلزمه 
الكفارة إذا كانت على أربعة أشهر . كذلك إذا كانت على أكثر منها (“ . 


¥ *# # 


(۱) انظر : بدائع الصنائم ( ٠۹۹٩۹۳۷/٤‏ ) » مغني احتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . 
() انظر : تكملة ا جموع ۳۲۷/١١(‏ ) ء روضة الطالبين وعمدة الفتيون ( ٠٠١/۸‏ )ء كفاية الأخيار ( ٠.١١/۲‏ 
() في (۴) ٠‏ () :[ الدعوى ] والدعوى لغةٌ : يقصد بها الإنسان إيجاب حق على غيره » أو هي الطلب » أو 
لحني ومع على دعاوی . وشرعا : إخبار بحق إنسان على غيره عند الحاكم » وركتها : هو قول الرجل لي على 
فلا » أو قبل فلان » أو قضيت حق فلان » أو أيرأني عن حقه ونحوها . انظر : الصباح اتير ٠۹ ٤‏ > اللباب في 

٠. ) ١۲٤/٣ ( انظر : المهذب‎ )٤( . ) ۲۷ » ۲٣/٤ ( شرح الکتاب‎ 

. ۳۷/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 


044/۱۹ 
OK KE “~1 


كتاب الريلاء 


44 - قال أصحابنا : إذا مضت المدة وقع الطلاق (“ . 

٠‏ - وقال الشافعي 7 يړ ] : يطالب بالفيء » فان دافع ذلك قال في 
الجديد يطلق الحاكم عليه ”° . 

- وقال في القديم : فيه قولان ° . 

› وهذه المسألة لا فائدة فيها »> لأن الفرقة تقع فيها  عندنا بمضي المدة‎ - ۳٠۲ 
: فلا معنى لإيقاع الفرقة بعد ذلك » ولكنا تكلم على التسليم » فنقول : قال الله تعالى‎ 
ل ون عا ألا » فعلق ذلك بقول الزوج دون القاضي ” » ولان الإيلاء تعلق به‎ 
حكمان : الفيء والطلاق ”) » ومعلوم أن الفيء إذا كان بالقول لم يقم القاضي مقامه‎ 
فيه » كذلك الطلاق © » ولأنه تارك لوطفها بيمين » فصار كما لو حلف على أربعة‎ 
. ° اشير‎ 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۲۰/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹٦۲/٤‏ ) › شرح فح القدير ( ٤۲/٤‏ ) > حاشية ابن 
عابدین ( ٤۲٤/۳‏ ) › الهداية ( ۲۹/۲ ) . 
(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وأئبتناها من ( ص ) : ) 
(۳) انظر : الأم للشافعي ( ٠٠٠٤/١‏ ) » روضة الطالبین ( ۲٠١/۸‏ ) » تكملة امجموع ( ۳۲۳/۱۹ ) . وبه 
قال اللإمام مالك والإمام أحمد . انظر : الشرح الصغير ( ۲ ۰)۳۰ حاشیة ابن عابدین ( ٦۳٣/۲‏ ) »› 
المغني لابن قدامة ( ۷ ) » کشاف القناع على متن الإقناع ( ۲٣۲/١‏ ) . 
(4) القولان في القدم أحدهما : مثل القول الجديد يطلق الحاكم عليه » والثاني : لا يطلق عليه بل يحبسه وينضره 
حى يفىء أو يطلق . انظر : تكملة الجموع ( ۳۲۴/٠١‏ ) > روضة الطالبين وعمدة الفتيين ( ۲١١/۸‏ ) : 
(ه) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲٠/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( (</٤‏ . 

() انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۱/۷ ) » تحفة الفقهاء ( ۳١۰۸/۲‏ ) . | 
(۷) انظر : شرح فتح القدير ( (</٤‏ . 
(۸) أي : دليل وقوع الطلاق بمضي المدة دون حاجة لحكم القاضي أنه إذا عجز الرجل عن الفيء بالفعل انتقل 
إلى الفيء بالقول » انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۸/۷ ) ء بدائع الصنائم ( ۷/٤‏ ) » شرح فتح القدير 
)°/٤(‏ . 

(۹) جاء في المذهب : « قال في الجديد : يطلتق الحاكم عليه لأن ما دخلت النبابة فيه وتعين مستحقه وامتع 
من هو عليه قام الحاكم فيه مقامه كقضاء الدين » . انظر : المهذب ( ٠١١/١‏ ) . 


040/1۰ 


الطلاق يقع بمضي الدة 


۴۳ س- قالوا حت تدخ اة تة 07 دين ا تع من هو عله في 
الريفاء کان للساطان الاستيفاء كالدين ° 

© قلنا : عندنا لا يقوم القاضي مقامه في إيفاء الديون » وإنغا يحبسه‎ - ٠4 
)  هقح‎ )( حت يوفيه ) » ولأن الدين يجوز أن يستوفيه صاحب الحق إذا وجب حبس‎ 
فجاز أن يوفيه الحاكم ”“ » والفرقة في مسألتنا لا تجوز أن تقع بفعل المرأة » فلا يقوم‎ 
۳ فوا في إيفائها‎ 0 

٥‏ س- قالوا : مدة يرفعها الو اا ا ا ا ا 
أصله العنة ^ . 

١‏ - قلنا : مدة العنة ابتداؤها “ يتعلق بها الفرقة » فجاز أن تكون الفرقة 
المتعلقة بانقضائها إلى القاضي » ولا كانت هذه المدة ابتداؤها ( يتعلق بسبب من جهة 
الزوج » كانت الفرقة تبطل به ايا ١‏ . 


*# * 3 


. )١١١/١ ( كفاية الأخيار‎ » ) ٠١١/١ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(۲) إذا امتنع الدين عن عن الوفاء بدينه » فيه اختلاف الحنفية مع الشافعية في إجبار القاضي المدين على الوفاء 
هری أبو حنيفة أن القاضي لا سلطان له على مال الملدین » وزغا له احق في حیسه ولیس له الحق في بیع ماله 
للوفاء بدينه » برى الشافعية : أن للقاضي أن يجبر المدين على بيع ماله للوفاء بدينه » فإن امتنع حق للقاضي أن 
يبیع ماله ویسدد دینه عنه لأنه إجبار بحق . انظ : المبسوط ( ۲۱/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٤١/٤‏ ) » 
المهذب ( ٠١١/١‏ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 یجب ] . 
OIE‏ (°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حبسه ] . 

. ) ۱١١/۲١ ( انظر : كفاية الاخيار‎ )٦( 

(۷) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) : [ اتفاقها ] . أي : أن الإيلاء يجوز أن تدخل فيه النيابة مثل وفاء الدين » وللحاكم أن 
يبيع عليه ماله لإيفاء دينه > وكذلك في الإيلاء يجوز للحاكم أن يطلق . ) 

(۸) العنة : هي العجز عن الجماع › وإذا ثبتت عنة الزوج ضرب القاضي له سنة بطلبها » فإذا تمت رفعته إليه 
فإن قال : وطعت حلف وإلا و فسخ القاضي ذلك . انظر : مغني الحتاج ( ۰ )»وما بعدها . 
(۹) ساقطة من ( ع ) . 

(1۰) في ( ص ) : [ ابتداۇها ابتداۋها ] وأئبتناها من ( م ) » (ع) . 

)١١(‏ الفرقة في العنة لا تكون إلا بحكم القاضي › > وللمرأة الحتق في الوطء فلها المطالبة به بخلاف الإيلاء لأن 
الفرقة فيه من جهة الزوج فيكون متعلقًا بالزوج . أنظر : الاختيار لتعليل الختار ( ١٠٠١/۳‏ ) . 


04/1۹ 


of «KE “ll 


کتاب الإیلاء 


مدة إيلاء الأمة 


قال ااا : مدة يلاء الامة شهران ° . 

۸ - وقال الشافعي : كإيلاء الحرة (° . 

۹ - لا : أنها مدة ا اي وب ا يؤثر فيها الرق 
كمدة العدة ”) » ولأنها مدة للتربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج كمدة العدة © . 

. © فإن قيل : مدة العدة تختلف بالرق والحرية‎ - ٠ 

۹ - قلنا : هي ون اختلفت فقد أثر a‏ 
الإيلاء لا يكن تبعيضها › فأثر في نقصانها ” . 

۴ - فإن قيل : مقصود العدة براءة الرحم > وذلك يوجد في حيضة واحدة 
والمقصود بمدة الإيلاء إزالة الضرر بترك الوطء » وهما يتساويان في ذلك . 

۴۳ - قلنا : إِذا کان الاستبراء يعم بحيضة واحدة جاز اعتبار ما زاد عليها لمعنى 
مقصود » ثم إن اختلفت الأمة والحرة فيه جاز أن يختلفا في مسألتنا . 


€{ ~-— وقولهم إن مده الإيلاء لنفي الضرر بترك الوطء صحيح لأن حق الحرة في 


OS O La 
الهداية ( ۲۹۲/۲ ) . وبه قال الإإمام مالك في رواية‎ » ) ٠١١/۳ ( الاختيار لتعلیل الختار‎ » ) 1٤۸/٤ ( شرح الهداية‎ 

في مقابل الظاهر للإمام أحمد . انظر : بداية المجحتهد ( ۸۸/۲ ) » الشرح الصغير ( ٤٤۸/۳‏ ) » المبدع شرح المقنع 

. ) ٤٤۸/۳ ( ۲ وقال صاحب الشرح الصغير : : « لأنه على الصف من الحرفي الحدود وهذا منها‎ . ) ۲١/۸( 

(۲) انظر : الام ( ۲۷٠/١‏ )› المهذب ( ١۳۹/۲‏ ) ء مغني احاح ( ۳١۸/۳‏ ) » كفاية الأخيار ( ١١١/۲‏ ) ؛ 

وذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية » وقال : مدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء . انظر : المبدع في شرح 

المقنع ( ۲۰/۸ ) » كشاف القناع في متن الإقناع ( ۳٠۲/١‏ ) . 

(۳) انظر : الميسوط للسرخحسي ( ۳۳/۷ ) » تبيين الحقائق في كنز الدقائق ( ۲٠٦/۲‏ ) . 

› ) ٠١/٤ ( شرح فتح القدير‎ >» ) ٠۹١٤/٤ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۳/۷ ) » بدائع الصنائع‎ )٤( 

تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق ( ۲ ) » الهداية شرح بداية المبتدي ( ۲۹۲/۲ ) . 

(ه) قال صاحب الكفاية : وعدة الأمة كعدة الحرة » في الحل تعتد بقرعين إن كانت من دوات الأقراء » وتعتد 
- بالشهور في الوفاة بشهرين وخمس ليال وفي الطلاق بشهر ونصف إن لم تكن من ذوات الأقراء . انظر : مغني 

الحتاج ( ۳۹۰/۳ ) » كفاية الأحیار ( ٠۱١۸/۲‏ ) . 

TT hr انظر‎ )1( 


04/1۹ 


الوطء أوفى من حق الأمة ا اکر فالمحدة ای وضعت لإيتاء الحقى الأوفى یزید 
على المدة التي وضعت لإيتاء الحق الأنقص ولأنها مدة [ تعين فيها ] (“ حقها من الوطء » 
a r E‏ 

٥‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ل لن يوون من ذا ایهم اربص آر عة أقَهْرٍ » ولم 

e‏ : أن الأية حاصة في الأحرار ۽ لأن اله تعالى ذكر عزية النكا- 

ثم قال : ل المطلقت اربص اهن َة وو 4 . 

۷ - قالوا : إن إن الاية خحاصة في الأحرار 

۸ - قالوا : مدة [ معينة بالشرع ] “ فوجب أن لا يختلف برق الزوجة 
وحريتها كمدة العنة وهي مدة لإزالة الضرر عن الزوجة بفقدها الوطء كمدة العنة . 

4۹ - قلنا : مدة العنة ضربت لاختبار حال الزوج حتى [ ي 
عجزه [ أكان ۲ (“ خلقة ام حدث به معنی یرجی زواله . واختبار حال الزوج لا 
يختلف برق الزوجة وحريتها . فأما مدة الإيلاء ففرضها لاختبار حال الزوج ليوفيها 
حقها بالفيء . ومدة استمتاع الحرة طول من استمتاع الأمة » فلذلك اختلفت المدة 
بحسب اختلافهما في مدة الاستمتاع 


مدة إيلاء الأمة 


# ¥ * 


. ما بين المعكوفتين زائد للسياق‎ )١ - ١( 


UIA E 


أا مسالة j‏ 


حكم الطلاق الواقع ف الإيلاء 


کتاب الإیلاء 


. قال أصحابنا : الطلاق الواقع في الإيلاء بائن‎ - ٠ 

. وقال الشافعي : طلاق رجعى‎ - ١ 

۲ - لا : أنها مدة ورد بها القرآن بلفظ .. 

٠‏ ۴۳ - فإن قيل : إيقاع البينونة ليتم الغرض من الفرقة يإزالة الضرر عنها 
فالفرقة المتعلقة بها بينونة كفرقة العنة . ) 

4 - فإن قالوا : هناك الفرقة فسخ “ لم نسلم ذلك » لأنها عندنا طلاق › 
ولأن هذه المدة ضربت لتخلاص المرأة من ضرر الزوج » وتتوصل إلى زوج يوفيها حقها › 
فلو جغلنا الفرقة رجعية » لراجعها » وعاد الضرر › واحتاج القاضي إلى ضرب مدة 
أخحری ۳ . 

٠‏ - فإن قيل : إذا كان زوج الصغيرة ابن عمها » والى منها » ووقعت الفرقة 
بمضي المدة جاز أن يتزوجها » فلا يمكن من تزويجها حتى لا يستديم ضررها » فلا يؤدي 
إلى ما قالوه ٩‏ . 

e‏ : أن الفرقة تقع حكمًا » والفرقة الحكمية 
بائنة (°) قة الر ضاع 7 


. ) ۲۹۹ ›» ۲۹٤/۲ ( حاشية الشرقاوي‎ » ۲۳٠ تحفة الطلاب‎ » ) ٦۲/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 
الفرقة نوعان : فرقة فسخ وفرقة طلاق » والفرقة التي تكون من قبل الزوجة كالعنة والطلاق من قبل‎ )۲( 
القاضي » أو الحاكم فرقة فسخ » وأما الفرقة التي تكون من قبل الزوج أو بسبب منه فهي فرقة طلاق والفرقة‎ 
رد الحتار لابن‎ › ) ۱۹٦٩/٤ ( في الإيلاء هي فرقة طلاق . انظر : فح القدیر ( ۲۱/۳ ) » بدائع الصنائع‎ 
) ٥۷۱/۲ ( عابدین‎ 

) . ) ۸٤۸/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )۳(٠ 
. ) ٤١/٤ ( أي أن الفرقة رجعية . (ه) انظر : فتح القدیر‎ )٤( 
الرضاع : هو بفتح الراء » ويجوز كسرها »› معناه لغة : اسم لمص الثدي وشرب لبنه . وشرعا : اسم‎ )1( 
والمراد في القياس : أن الفرقة في الإيلاء‎ » ) ٤١ ٤/۳ ( لحصول لبن امرأة وما حصل منه . انظر : لسان العرب‎ 
. بائنة فيكون حكمها مثل الرضاع من حيث لا يجوز الرجوع إليها‎ 


04۹/1۹ 


حكم الطلاق الواقع في الريلاء 

۷ س - احتجوا : ا : 3 کا کر 0 

۸ - الجواب : أن الله تعالى قال و الى اطق نَا 4 ٩‏ » ثم قال : 
وعولهن حن ردهن 4 والطلاق المذ كور هو الذي يملك إيقاعه 7 » فأما الطلاق 
الذي يقع بالإيلاء ”) » فلا يتكرر » فلم تتناوله الاية ^ . 

۹ ¬ : طلاق مجرد صادف عدة من غير عدد » فصار كالطلاق المبتدا” . 

۳۴۳۰ - قلنا : الطلاق البتدأً لم يوضع لإزالة الضرر » فإثبات الرجعة يثبت © 
مقصوده ۳ بالعنة ” » والاعتبار بالنفقة على قولهم ‏ . 


*# * * 


. ۲۲۹ سورة البقرة : الاأية ۲۲۸ . (۲) سورة البقرة : الاية‎ )١( 

(۳) انظر : البناية في شرح الهداية ( )٤( . ) ۸٤6۸/٤‏ في ( م ) + ( ع ) :[ به الإيلاء ] 

. ) ٤١/٤ ( شرح فتح القدير‎ >» ) ۱۹1١/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 

)٦(‏ قال باخ الذھے لاه طلای سادف درل بها من غر عوض ولا استيفاء عدد فکان رجعيیًا 
كالطلاق من غير إيلاء . انظر : المهذب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۷) في ( م ) E E‏ (۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٦٥/٤‏ ) . 
() أي أن المقصود من الإيلاء هو إزالة الضرر وكذلك العنة لإزالة الضرر لعجز الزوج عن الوطء فإذا كان 
رجعيًا فلا يتحقق الغرض منه . 

)٠١(‏ في ( ص ) : [ عندهم ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ على قولهم ] . فالطلاق الذي يناسب الإيلاء هو 
البائن لأن الضرر لا يزول بالرجعي ويزال بالبائن فالاعتبار بالنفقة على قولهم غير جائز . 


0۰0/۱۰ 


٤ مسالة‎ | 


اذا آلی ”“ ثم طلق أو طلق ثم آلی ° 

۴١‏ - قال أصحابنا : إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا » ثم آلى ” منها فمدة الإيلاء 
من حين الإيلاء ٠”‏ » وإن آلى ”“ منها ثم طلقها طلاقا رجعيًا فالمدة ”“ يحتسب بها كما 
کانت لو لم تطلق " . 

۲ - وقال الشافعي : إذا كانت مطلقة › فالمدة من حين تراجعها [ ولا تحتسب 
بالمدة مع القدرة » وإن طلقها بعد الإيلاء لم تعتد بالمدة حتى تراجعها  ]‏ » وبيداً بالمدة ‏ 
من حين الرجعة () ٍ 

۴ - لا : قوله تعالی : 8 ِن ولون من ايهم ربمن رة اہر ه ‏ `“ والمطلقة 
Pe hp PER E‏ 
أربعة أشهر من حين الإيلاء "' » فمن زعم أنها من حين الرجعة أوجب زيادة على ذلك » 


کتاب الإیلاء 


. ] في ( ص ) : [ اليا ] » وفي ( م ) › ( ع ) :1 آلى‎ )۳ - ١( 

» ) ٤۲۲/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٥۲/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۳٠/۳١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 
. ) 1١/۴ ( اللباب‎ » ) ۷۲/٤ ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ » ) ٤٤٤/١ ( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأًبحر‎ 
. ] في ( ص ) : [ آليا ] » وفي ( م ) › ( ع ) : [ آلى‎ )*( 

(1) في ( م ) + ( ع ) :[ بالمدة] . ) 
(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۰/۷ ۳١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٥۲/٤‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 1۳۹/٤‏ ) » 
وبه قال الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية . انظر : الشرح الصغير ( 41۲/۳ ) » شرح فتح الجليل على 
مختصر العلامة خلیل ( ۳١۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳١۳/۷‏ ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

pei E E VN PRE PEGE 

شي الشرقاوي وابن القاسم على العبادي على تحفة الحتاج بشرح المنهاج لابن حجر ( ۱۷١/۸‏ ) . وبه قال 

E E N انظر‎ . E 
. ) ۳۳۳/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۳٠۹/۲ ( مختصر العلامة خلیل‎ 

. ۲۲٠١ سورة البقرة : الأية‎ )٠١( 

. ) 1٤١/٤ ( البناية‎ » ) ٥۲/٤ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١١( 

)١۲(‏ قال صاحب مجمع الأنهر : أما المطلقة الرجعية فإنها محل لوطمها من زوجها » فإن اشتد طهرها وهي ممن تحيض 
بانت بمضي مدة الإيلاء وإن انقضت عدتها قبل مضي مدته فإنها تبين كذلك . انظر : مجمع الأنهر ( ٤٤٤/١‏ ) . 


إذا آلى ثم طلق او طلق ثم آلى 00/1 


وهذا حلاف » ولأن الطلاق يلحقها بلفظ الكناية ” » فإذا آلى منها كانت المدة 
عقيب اليمين ثم ثبت في الثاني » كما لو آلى من المبتوتة ‏ ؛ ولأنا دللنا على أن وطفها 
مپاح » I PEERY‏ . وأما إذا طلقها بعد 
الإيلاء ؛ ؛ فهو طلاق “ لا يزيل املك » فلا يعتبر حكم المدة كالطلاق المعلق بالشرط " . 

. ^ احتجوا : بأنها معتدة كالمبتوتة‎ - ٤4 

۴٥‏ - والجواب : أن هناك لا لم تثبت تلبت المدة عقيب اليمين ‏ المُطلقَة ٠‏ لم 
ن الثاني " » وفي مسألتنا بخلاف ذلك ٩‏ » وينوا على 4 أن وطمها 
محرم » فلا تعتد بالمدة مع تحربم الوطء "© . 

۳ - قالوا : إذا ا رجعيًا » فقد فعل ما يقع بمضي مدة ‏ الريلاء 
حتى كأن المدة قد انقضت ”“ . 


(۵ أي کی ھام طاتا اوا ھاو الع شن قان ن بناجلا من سین اده طا ویب 
الزيادة على ما تقتضيه الآية ا مذ كورة فيكون خلافا للظاهر » انظر : مجمع الأنهر في شرح ماتقی لأبحر( ٤٤٤/١‏ ) . 
(۲) الطلاق قد يكون بلفظ صريح وهو الذي لا يحتاج إلى نية » وقد يكون بلفظ الكناية وهو الذي يحتاج إى 
نية » وما دام قد يقع الطلاق بلفظ الكناية تلزم المدة من حين الإيلاء فيما إذا آلى منها ثم طلقها طلاقا رجعيًا . 
)٣(‏ أي : أن الإيلاء لا يثبت بعد وقوع الطلاق الرجعي إذا احتسبت المدة من الرجعي › فاعتبرت المدة من حين 
الإيلاء قياسا على من آلى منها ثم طلقها بائتا فإن المدة تحتسب من الإيلاء » . انظر : المبسوط ( ۳١/۷‏ ) . 
)٤(‏ ساقط من ( م ) + (ع) ۰ 

(ه) أي : الدليل أن المدة من حين الإيلاء لا من طلاقه الرجعي أن الوطء في الرجعي مباح له يحتسب من 
الإيلاء . 

. ) 1٤۷ › 1٤1/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ۳١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳١/۷‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 1٤٦/٤‏ ) » اللباب ( ٠١/۴‏ ) . 
)٩ »۰ ۸(‏ ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . )٠١(‏ في ( ع ) : [ الطلقة ] . 

)۱١(‏ أي : إذا كانت المدة لم تثبت فيما إذا طلق طلاقا رجعيا ڈ ثم آلى منها » فإن المدة لم تثبت أيصًا فيما إذا 
آلى منها ثم طلقها طلاقا رجعيًا . وهذا عند الخالف من الحنفية . انظر : مغني الحتاج ( ۳٤۹/۳‏ ) › روضة 
الطالبین ۲٠۲ » ۲١۱/۸(‏ ) » نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ( ۷۸/۷ ) . 

)١۲(‏ وأما عند الحنفية فإن المسألة تختلف في ثبوتها فيما إذا طلقها طلاقا رجعيًا د ثم آلى منها وفيما إذا طلقها 
طلاقًا رجعيًا . ثبت في الأولى ولم يثبت في الثانية . 

. ) 1٤١/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ › ) ۳١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١۳( 

) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ به مدة].‎ )1٤( 

. ) ۱۷١/۷ ( الحواشي‎ » ) ۳٤۹/۳ ( انظر : المهذب ( ۱۳۹/۲ ) » مغتي الحتاج‎ )٠١( 


0۰04/1١‏ _- س الإيلاء 


OC A “~N 


حكم من قال إن فربتك فلله علي صلاة 

۸ - قال محمد إذا قال : إن قربتك فلله علي صلاة فهو مولي . 

۹ - وقال أبو يوسف في قوله الآخر : ليس بمؤل (“ . 

. ° وقال الشافعي [ كله ] » يکون مۇليا‎ - ٠ 

١‏ - لأبي يوسف : أن الصلاة ليست من أحكام اليمين » ولا يعتبر في وجوبها 
لمال » فلا يتعلق يإيجابها إيلاء ”© » كما لو قال : إن قربتك فعلي أن أصلي على 
جنازة ٠‏ » أو أتوضاً ”“ . وهذا الأصل لا شبهة فيه > لأن صلاة الجنازة لا تحب 
SS‏ 
تقع عن النذر © . ولأنه منع نفسه من قربها إلا بوجوب قربة ليس لها مدخحل في 


)١(‏ ما ذهب إليه أبو يوسف يتفق مع رأي أبي حنيفة . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۸/۷ ) » بدائع الصنائع 
۱۹٤۳/٤ (‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١ » ٤٠٠/٤‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ٠١۲/۴۳‏ ) » حاشية ابن عابدين 
٤/۲ (‏ ) . 
(۲) انظر : مغني احتاج ( ٩4 ٠٤٤/۳‏ › تكملة امجموع ( ۱۹۳/١١‏ ) › قول الشافعي هو ما قال به 
مالك» وأحمد . انظر : المدونة الكبرى ( ۸٤/۳‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤1۲/۲‏ ) » المغني لابن قدامة 
(۲۹۹/۷ ) » وفي الحاشية قولان : عند ابن القاسم فهو مول » وعند يحيى بن عمر ليس بمول . انظر : 
الحاشية ( ٤١١/١‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۸/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹٤٩/١‏ ) 
)٤(‏ جنزت الشيء أجتزه من باب ضرب سترته » ومنه اشتقاق ال جنازة وهي بالفعح والكسر أفصح . وقال الأصمعي 
وابن الأعرابي بالكسر » الميت نفسه وبالفتح السرير » وقال ثعلب بعكس هذا . انظر : المصباح المنير ١١١‏ . 
)١(‏ الوضوء : بالضم هو الفعل » وبالفتح هو الماء الذي يتوضاً به » وهو مشتق من الوضاءة وهو الحسن 
والبهجة . يقال : وضئ الوجه أي زان وحسن » وفي الشرع : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتځا 
بنية . انظر : المصباح الئير 1٦۳‏ › قليوبي وعميرة ( ٤٤/١‏ ) . 
)٦(‏ ذهب الجمهور غير الحنفية إلى أن الفرض والواجب مترادفان وهو الفعل الذي طبه الشارع طلبا جازمًا 
سواء كان الطلب ثابتا بدليل قطعي أو ظني » وذهب الحنفية إلى أن الفرض والواجب متباينان » فالفرض هو 
الفعل الذي طلبه الشارع طلا جازما بدليل قطعي كالصلاة والزكاة » أما الواجب فهو الفعل الذي طلبه 
- الشارع طلبا جازمًا بدليل ظني كصلاة الوتر . انظر : التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآمدي ٤‏ . 
(۷) أي أن الصلاة لم تقع عن النذر . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۸/۷ ) . 


حكم من قال إن قربتك فلله علي صلاة o.0۳‏ 


الكفارة ولا للكفار IE en O‏ : إن قربتك فعلي أن أعود مريصًا › 
أو أصلي على جنازة . ولا يازم العتق » والصوم » والصدقة » لأن لذلك مدخلا ”“ في 
الكفارة . ولا يلزم الحج » لأن الكفارة فيه مدخلا © . 

۲ - احتجوا : بأن ما وجب بالنذر جاز أن يصير به مولي كالحج » والصوم 
والصدقة © . 


NETE‏ والجواب أن الفرق بینهما ن احج يعتبر في وجوبه امال ( ا 
والصدقة من موجب اليمين ,ٍ 
O TP Pod )‏ 
ا ا ر 0 ارو ل رصل ابا اال 0ر 

٥‏ - قلا : هذا لا يعتبر في وجوب الصلاة › وإغا يعتبر في أُدائها مع القدرة 
عليه . ولا يعتبر مع العجز . وأما الحج فيعتبر المال في وجوبه » والقول للكفارة فيه 
مدحا © 


* * * 


. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )١( 

(۲) أي لأنه منع نفسه من قربها بشيء لا يؤدي إلى وجوب الكفارة إذا فعله » قاله صاحب شرح فتح القدير › 

لأنه ليس ما يشق في النفس وإن تعلق شقاقه بعارض ذميم في النفس من الجبن » أوالكسل ولأنه لا يثقل على 

الطبع بل يسهل ولا يعد مانغا في العرف . (۳) في ( م ) › ( ع ) :[ ذلك يدخل ] . 

. ) ٤١/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۱۹٤۳/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۸/۷ ) » بدائع الصنائع‎ )٤( 

)١(‏ قال صاحب بدائع الصنائع عن وجه قول محمد : ١‏ بأن الصلاة نما يصح إيجابها في النذر كالصوم 

والحج فيصير مؤليا كما لو قال علي صوم أو حج » . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹٤٩/٤‏ ) . 

. ) ۳۸/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٦( 

(۷) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ستور] . (۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۳۸/۷ ) . 
)٩(‏ قال صاحب المبسوط : « لأن الإنسان لا يكون ممتنعًا من التزام الصلاة أو صلاة ركعتين › إذ لا يلحق في 

أدائها مشقة ولا حزن في ماله بخلاف ساثر القرب » توضيحه أنه علق القربان يإطعام مسكين فهو موجب 

اليمين » وكذلك الصدقة والصوم » وكذلك الهدي والحج فإنه لا يتوصل إلى أدائها إلا جال والتكفير بالمال 

مرجت ال غه ال افر اسر ال ي 00/7 : 


004/1۹ 
||| مسال 0 


احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 


كتاب الريلاء 


۹ - قال أصحابنا : إذا آلى منها » فخرجت من المصر أو نشزت أو مرضت 
احتسب عليه بالمدة في النشوز ”“ والغيبة “ التى تصل إليها فى المدة . وفى المرض الذي 
لا يستطاع معه الجماع يفيء إليها ا ۰ ۰ 

۷ - وقال الشافعي : لا يحتسب عليه بالمدة ) . 

۸ - لنا : أن الناشزة يمكنه ردها بالحاكم » والغائبة يمكنه أن يجتمع معها في 
[ مدة الإيلاء ] ” » فصار كما ٩”‏ لو كانت بحضرته ” ؛ ولأنه لا يخلو إما أن يتمكن 
من وطمها » أو يتعذر وطؤها ‏ » فإن كان من حين الممكن اعتد بالمدة › وإن كان من 


. ) ٠١٠/۳ ( النشوز : هو الخروج عن الطاعة . انظر : مغني الحتاج‎ )١( 

(۲) المراد إذا حدثت الغيبة بحيث لا يتمكن من الوطء في المدة . انظر OREN‏ 
(۲) انظر : البسوط ( ۲۸/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٠١/٤‏ ) » مختصر الطحاوي ۲١۸‏ » مجمع الأنهر في 

شرح ملتقى الأبحر ر( ٠» ) ١‏ البناية في شرح الهداية ( ٤٤/٤‏ ) » اللباب ( 1۳/۳ ) » وبه قال الإمام 
اح انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۲۷/۷ » ۳۲۸ ) . 

)٤(‏ قال بعض الشافعية يحتاج أن يقول قد ندمت على ما فعلت وإن قدرت فعلت . انظر : الأم للشافعي 
۲٠۹/۰(‏ ) » مغني الحتاج ( ۲٤١۹/۳‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠١٠٤/۸‏ ) » نهاية الحتاج إلى شرح 
النهاج ( ۷۸/۷ ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ١٠/٤‏ ) » وبه قال الإمام مالك انظر : شرح 
الجليل على مختصر العلامة حليل ( ۳١١/۲‏ ) . ) 

. ) ع‎ ( ٠ ) في ( ص ) : [ المدة ] » وما أثبتناه من ( م‎ )١( 

(1) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ کان ]». 

(۷) قال في ال جامع الصغير : « لأنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه . انظر : ال جامع الصغير ۲۲٠١‏ »› حاشية 
ابن عابدین ( ٤۳۰/۳‏ ) . 

(۸) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1[ وطئوها ] » أي أن القادر على الوطء يكون فيؤه بالجساع > وأما من لا يقدر أو 
عجز عنه فيكون الفيء بالقول أو اللسان » وقد قسمه الحنفية عند التعذر أو العجر عن الوطء إلى قسمين 
حقيقي وحكمي . أما الحقيقي : فهو الذي يتعذر معه الوطء » مثل أن يكون أحد الزوجين مريصًا مرا يتعذر 
معه الجماع » أو كون المرأة صغيرة » أو رتقاء » أو ناشزة » أو غير ذلك . أما الحكمي : فهو الذي يتمكن من 
وطعها مثل أن يكون محرما وقت الإيلاء وبينه وبين الحج أربعة أشهر . وقال الإمام مالك وأحمد بجواز الفيء ) 
بالقول أو اللسان عند العجز وأما المريض والمسجون فتعرف فيثته بالكتابة بأن يكتب إلى الموضع الذي فيه = 


احتساب المدة فيما إذا إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو ي 


حين المععذز فيه الول > ولا يسقط حكم المدة کالریض ‹ ٩‏ 

4 -- احتجوا : بأنها مدة ضربت لإيفاء حقها من الوطء كمدة العنة ”© › 
وات أنها لا تحتسب عليه في تلك المدة بزمان النشوز e‏ فكذلك (" هذا ) . 

. قلنا : هذا () مدة العنة‎ - ١ 

١‏ - قد قالوا : يحتسب [ عليه بمدة غيبتها إذا حرجت بإذنه » فإن خحرجت 
وهو لا يقدر على منعها كخروجها لحجة الإسلام لم يحتسب  ]‏ بذلك من المدة © . 
وأما امرض فروي عن ابي يوسف أنه قال : إن کان شهرًا لم يحتسب به › وإن کان اقل 
احتسب به ^ ٠”‏ وروي عنهم أن المرض إذا كان في جميع المدة أجل سنة أخرى » وإن 
صح في السنة يوما واحدًا احتسب بها علي أن الفرق بين مدة العنة والإيلاء [ أن مدة 
العنة ] '“ لا يبطلها إلا الوطء » فإذا وجد هناك مانع من الوطء لم يعلم أن العجز منه › 
فلم يكتف بالمدة . ومدة الإيلاء تبطل بالوطء مع القدرة » وبالقول مع العجز » فهذه 


زوجته . وقال بعض الشافعية لا فيء إلا بالجماع . وجهه أن الفيء بالحنث ولا حنث باللسان فلا يحصل 
الفيء به » وهذا لأن الحنث هو فعل امحلوف عليه والحلوف عليه هو القربان فلا يحصل الفيء إلا به . بينما 
رأي بعضهم : أنه إن كان مريصًا مرصًا ينع الوطء أو حبس بغير حق حبسا ينع الوصول إليه طولب أن 
يغيء فيه المعذور بلسانه وهو أن يقول : لست أقدر على الوطء ولو قدرت لفعلت فإذا قدرت فعلت . انظر : 
بدائع الصنائع ( ۱۹١۷/٤‏ ) » وما بعدها » تحفة الفقهاء ( ۳٠٠/١‏ ) » المدونة الكبرى ( ۹۹/۳ ) > 
الدسوقي (۲۳۷/۲ ) » المهذب ( 1٤۲/۲‏ ) » المغني ( ۳۲۸/۷ ) »> وما بعدها . 

: أي في حالة ما إذا كان قادرا على الجماع حقيقة وعاجرًا عنه حكمًا » قال أصحاب أبي حنيفة ما عدا زفر‎ )١( 
لا يصح ولا يكون فيعه إلا بالجماع . وقال زفر يصح . لأن العجز حككًا كالعجز حقيقة في أصول الشريعة كما‎ 
في الخلوة . والراجح الأول : لأنه قادر على الجماع حقيقة فيصير ظالما بانع » فلا يندفع الظلم عنها إلا يإبفائها‎ 
. ) ۳٣١/۲ ( تحفة الفقهاء‎ › ) ۱۹٥۹/٤ ( حقها بالجماع . انظر : بدائع الصنائع‎ 

(۲) أي لا يحسب زمن الإيلاء من المدة لارتفاع النكاح أو احتلاله مثل الدشوز والعنة . انظر : حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( ٠١/٤‏ ) . (۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :1 كذلك ] › . 
)٤(‏ انظر : مغني احتاج ( ۳٤۸/۳‏ ) . () ساقط من ( ص ) » وأثبتناه من ( م۴ ) + (ع) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) › . 

(۷) أي أجاب الحنفية ا درت کاو رک ای ترش د 2 
بأنها تحتسب من المدة . | 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) > ( ع ) » وأبتناها من ( ص ) .. 

(۹) انظر : بدائع الصنائع ۱۹٥۹/٤‏ . 

. )۴( › ) ما بين العكوفتين ساقط من ( ع ) » وأبتناها من ( ص‎ )٠١( 


0۰0“ |۱ ۰ 


الأعذار إن كان يعجز معها فيجب أن يفيء بالقول الذي يقدر عليه » فإذا لم يفعل صار 
كالممتنع من الوطء م القدر هة 07 


( أي : أن القادر على الوطء إذا لم يفيء في المدة وقع الطلاق » وكذلك العجز عن الوطء ففيؤه باللسان › 
فإذا لم يفيء بلسانه وقع الطلاق . انظر sS‏ 
شرح فتح القدير ( ٠٠/٤‏ ) » البناية شرح الهداية ( ٦٤٤/٤‏ ) . 


` 00۷/۱ ۰ له واللّه لا أقربكما‎ E 


ا مسالة o‏ 


ب۲١‎ 


حکم من قال لامراتین له والله لا اقریکما 


۲۲ - قال اُصحابنا إذا قال لامراتین له : واللّه لا أقربکما کان مؤلیا استحساا ٩‏ . 
۴ -وقال زفر : لا یکون مولا حتى يطاً إحديهما ° . 

.  ] وبه قال الشافعي [ كلاه‎ - ٤ 

٥‏ - لنا : أنه لا يتوصل إلى واحدة منهما إلا بحنث يازمه › أو يعتبر إيلاء في 


صاحبتها . ويعتبر الإيلاء من أحكام / اليمين » ومن لا يتوصل إلى الوطء إلا بلزوم حكم 
من أحكام الإيان کان مولیا ٤^‏ کما لو قال : إ إن قربتك فعليع عتق أو صوم أو صدقة ^ . 


)١(‏ يطلق الاستحسان عند الأحناف على معنيين : أولهما - قياس خفيت عاته لدقتها وبعدها في مقابلة قباس آخر ظهرت 
علته لتبادرها للذهن أولا » وثانيهما : النصوص التى جاءت على خلاف القياس بطريق الاستثناء من القواعد الأصلية . 
(۲) انظر : مختصر الطحاوي ٠ء‏ البسوط للسرخسي ( ۲۹/۷ » بدائع الصنائع ( ۱۹۲۳/۲ ) » شرح قح 
القدير ( ٠١/۳‏ ) . وإليه ذهب الإمام مالك » جاء في المدونة : « إذا قال لامرأتين : واللّه لا أقربكما . ففيهما 
ثلاثة فصول : أحدها : أن يقول لامرأتين واله لا قريكما » أو يقول لنساثه الأريع وال لا أقريكن وهما فصل 
واحد . الثاني : أن يقول : واللّه لا أقرب إحداكما أو إ إحداكن . الفالك : أن يقول : والله لا أقرب واحدة 
كما ار اة شك .ها الأول : فواضح بأنه صار مؤليا منهما للحال » حتى لو مضت أربعة أشهر وام 
يقربھما بانا جمیعًا . وكذلك إذا قال لنسائه الأربع : والله لا أقربكن صار موليًا منهن للحال »› فلو لم يقربهن ‏ 
حتى مضت أربعة أأشهر بِنّ جميعًا » وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ما عدا زفر القائل : ما لم يطأً واحدة فيصير 
مۇليا من الأخرى . وقال الشافعي وأحمد يكون مولي . أما الثاني : وهو ما إذا قال واللّه لا أقرب إحداكما : فإنه 
بضر وا عن إخذاهنا حتى لو وطيع إحداهما لزمته الكفارة وبطل الإيلاء لوجود شرط الحنث »› وهو قربان 
إحداهما » حتى لو وطيء إحداهما بعينها فيكون موليًا منها دون غيرها » وعند الإمام مالك لا يشترط النية 
لواحدة دون الأحرى . أما الثالث : وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرب واحدة منكما فإنه يصير ميا منهما جميعًا › 
حتى لو مضت مدة أربعة أشهر ولم يقربهما فيها بانتا جميعًا » وبه قال الشافعي أيضًا . انظر : المدونة الكبرى 


٩٩/٥ (‏ ) تكملة المجموع ( ۳۱٤/۱۹‏ ) › الکشاف ( ۳٣۰/۰‏ ) » بدائع الصنائع ( ۱۹۳۳/۲ ) . 


(۳) انظر: الام للشافعی ( ۲۹۹/۰ )» المهذب ( ۱١۸/۲‏ )» مغني الحتاج ( ۳٤۷/۳‏ ) ءالمدوة الکبری( .)۳١١/١‏ 
)٤(‏ أي : أنه إذا وطئ إحداهما سقط الإيلاء عمن جامع منهما » وأما من لا يتوصل إلى وطمها فلا يسقط 
الإيلاءء وإما زال هو مؤليًا »> كما لو عقد يينه على كل واحدة على الانفراد . إلا أنه لا يازمه الكفارة بقرب 
إحداهما ؛ لأن الكفارة موجب الحنث فلا تحب ما لم يتم شرط الحنث . انظر : المدونة الكبرى ( ٩٦/١‏ ) » المغني 
لابن قدامة ( ۳١۸/۷‏ ) » المبسوط للسرحسي ( ۲۸/۷ ) › بدائع الصنائع ( ۱۹۳۲/٤‏ ) . 

(ه) أي : الدليل على أنه مل ؛ أنه إذا توصل إلى الوطء منها يحنث ويازم عليه الكفارة فیكون ملا . 


o۰ 0۸/1 ۰‏ کتاب ايلاء | 


4 = قا e EEE‏ الل 
۷ - قلنا : هناك إ ارش نوه رةه رل دن اوه ف آي 
ومن يتوصل إلى وطعها من غير أن يازمه حكم من أُحكام اليمين لم يكن مؤليا منها ”° . 


# ¥ ¥ 


)١(‏ انظر : الام للشافعي ( ۲٠۳۲/۰‏ ) » المهذب ( ۱۳۸/۲ ) » شرح المهذب ( ۳٠۳/۱١‏ ) » مغني الحتاج 
(TeV/T)‏ . 

(۲) هذا اعتراض على هذا الدليل أي أنه لا يازم عليه الكفارة فيما إذ وطئ إحداهما ؛ لأن الكفارة لا تحب إلا 
الأم للشافعي ( ٠٠٠/١‏ ) » الميسوط ( ۳١/۷‏ ) . 

(۲) وأجيب عن هذا الاعتراض : بأنه لا يجوز القياس على ذلك » ونما هذه المسألة تقاس على من يقول :. 
والله ا اقرب إحدا كما ٤‏ فإنه يصير مۇليًا من إحداهما ¢ ولو وطيء إحداهما زمته وبطل الإيلاء أنظر : 
المبسوط لسري ( ۲۷/۷ ) ۰ بدائع الصنائع ( ۱۹۳١ › ۱۹۳۲/٤‏ ) . 


إذا آلى المريض من امرأته ودام امرض 004/1١‏ 


أأأ مسالة ê,‏ 


إذا آلى المريض من امرآته ودام الرض 


۲٠۳۵۸‏ - قال أصحابنا : إذا آلى المريض من امرأته › ودام امرض انقضت المدة ( ؛ 
فإن كان فاء إليها بقوله سقط الإيلاء » ولم يقع عليها بهذا الإيلاء طلاق أبدًاء وإن 
مضت اللمدة ولم يفئ إليها طلقت ‏ . 

۹ - وقال الشافعي : إذا مضت وهو مريض قيل له : تفيء بلسانك ؟ فتقول : ) 
إذا قدرت على الوطء وطفتك . فمتى قدر على الوطء قيل له : إما أن تفيء بالوطء أو 
تطلق ٩‏ : 

۰ - لتا : أنه وجد منه الفيء المانع من الطلاق ؛ فصار كما لو فاء بالوطء » 
ولأن الفيء بالقول يم مقام الفيء بالوطء عند العجز » فوجب أن يقوم مقامه في الحكم 
المختص به كالمقيم » ولأن الطلاق لا يتعين عليه عقيب المدة » فلا يلزمه في الثانى كمالو ‏ 
وطعها “ . 

۹ - قالوا : كان عليه الوطء »> وقد عجز عنه ؛ فتأخحر 0 حين القدرة › فإذا 

امتنع منه مع القدرة كلف الطلاق “ . 


EO‏ >( ع ):1 لعدة]. 

(۲) قال صاحب شرح فتح القدير : « إنه آلى ر و ا أشهر وهو مريض » وفيژه أن يقول 
بلسانه : فغت إليها . فإن قال ذلك سقط الإيلاء . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۹/۷ ) »› بدائع الصنائع 
۱۹۰۹/٤(‏ ) » شرح فتح القدیر ( ٥۳/٤‏ ) 

(۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 بطل ] . انظر : الأم للشافعي ( ۲٠٠/١‏ ) » المهذب ( ٠٤١١/۲‏ ) » مغني الحتاج 
٠١/۳ (‏ ) » المدونة الكبرى ( ٠٠٠١/١‏ ) » الشرح الصغير ( ٦۳١/١‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤۳۷/۲‏ ) › 
الغني لابن قدامة ( ۳۲۷/۷ ) › الکشاف ( ۳٠٣١ » ۳٣٤/۰‏ ) . 

(4) أي انه إذا وقع الفيء باللسان فلا يترتب بعده الطلاق ۽ لان الفيء باللسان بدل عن الفيء با جماع 
فمنع الطلاق کالتيمم عند عدم لاء » فقام مقامه » والطلاق الذي يقصد من الريلاء ل ت 
دة لم يتعين ؛ فلا يجوز الفيء باللسان بعد المدة كما لا يجوز بالوطء أيصًا فيها . انظر : المبسوط 
ري ۷ ) » بدائع الصنائع ( ۹٥۹/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠٤/٤‏ ) . 

(ه) انظر : الأم للشافعي ر ./١‏ ۰ کم اهسرع ( ۲۲۳۹/۱۹ الدوة ری ( ۰ 
کشاف القناع ( ۳٠٣٠/١‏ ) . 


اھ سسس کتاب الإيلاء 

١‏ - قلنا : المريض فاء إليها بالقول » فسقط حكم الإيلاء » فإذا قدر علي 
الوطء » فهو ممتنع من وطمها بيمين نهي غير إيلاء » فلا يكلف الطلاق كالحالف على 
أقل من أربعة آ 0 . 


*%* *% * 


(۱) والجواب لقول المعترض : بأن المريض إذا فاء بالقول فقد سقط الإيلاء » أما تأخره إلى وقت القدرة فلا 
يجوز » بدليل أنه لو قدر على الوطء ومنعه بيمين ؛ فإنه لا يعتبر ذلك إيلاء كما لو حلف على أقل من أربعة 
أشهر فإنه لا يكون إيلاء بالإجماع . انظر : بدائع الصنائع ( ٠۹٥۹/٩‏ ) . 


01/۰ 


Ce E م‎ || 


حڪم من قال لامراته :إن فقريتك 
فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري 


۳ - قال أصحابنا : إذا قال لامرأته : إن قربتك فلله عليع عتق هذا العبد عن 
ظهاري › فليس يؤل ٠‏ 

: وقال الشافعي [ كلف ] : يكون مۇليًا ” » فإن قربها فهو بالخيار‎ - ٤ 
لد نارهو ها کر کا ن‎ 

٥‏ - لا : أنه أوجب على نفسه تعیین ما وجب عليه غير معین » فصار کما لو 
قال : إن قربتك فلله علي صوم يوم الخميس » عن اليوم الذي نذر صومه » أو فلله عليّ 
أن أتصدق بهذا المال عن زكاتي ‏ » أو كفارة بيني . 

١‏ - فإن قيل : في عتق عبد بعينه فضيلة لم تحب بالظهار ؛ لأن زيادة القيمة 
EY‏ 

۲۳۷ - قلا : وكذلك إذا نذر صومًا مطلقًا › ثم قال : لله علي ان أصوم يوم 
ES MD ESE SES‏ 
وهو أقل العبيد قيمة كان موليًا عندهم وإن لم يكن في تعينه زيادة فضيلة ”° . 

۲٤۳۹۸‏ - قال : قيل للعبد حق في العتق » وليس للزمان الذي يتعين فيه الصوم 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۸/۷ ۰ ۳۹ ) . 

(۲) ذكر في مغني الحتاج والمهذب أن للشافعي قولين : قال في الجديد : إنه لو قال ا 

هذا العبد عن ظهاري يكون ميا » وقال في القدبم : لا يكون مۇليا . انظر e‏ 

المهذب ( ۱۳١/۲‏ ) › مغني الحتاج ( ۳٤۷/۳‏ ) . 

)( الزكاة في اللغة : هي الزيادة والنماء» وفي الشرع : عليك جزء مخصوص من مال مخصوص لشخص 

مخصوص لله تعالی . انظر ؛ اللباب ( ۱۳١/١‏ ) . 

: قال في المهذب : إن الفرق بينهما أن الصوم الواجب لا تتفاضل فيه الأيام » والرقاب تتفاضل » انظر‎ )٤( 

. ) ۱۳١/۲ ( المهذب‎ 

.) ۰ oe عرفة وعرفات موضع بمكة » وسمي بذلك ؛ ۽ لأن إلا س یتعارفون به . انظر‎ )٥( 


)٩(‏ أي : أنه لا فرق بين أن بكون العبد أقل قيمة أو أكثر فى كونه مؤليا عند الشافعية » كما في نذر صوم يوم 
عرفة » فإنه يكون مؤديًا لنذره . 


=m 0۰/1۰‏ کتاں الإيلاء 


NR 

۲۹٠‏ - قلنا : عند الشافعي لا يتعين الإيجاب » لأن الحالف مخير عنده » إن شاء 
أعتق العبد > وإن شاء كفر عن يينه ”“ ؛ فعلى هذا لا حق للعبد أن يتعين بهذا التعيين › 
لن الله تقال أوجب الى غير مغن > فاذا عبن الإيجاب باكر لا جن يجاب كنا 
لو قال : لله على أن أقضي صوم رمضان في هذا الشهر »› وإذا لم تتعين العين بهذا 
الإيحاب » فهو يتوصل إلى وطنها من غير شيء يلزمه » فلم يكن مؤليا ‏ . 

۷ - قالوا : حلف على ترك وطها مين تبقى بعد أربعة أشهر زمانًا يكن 
مطالبته » فوجب ان یکون ملا كما لو قال : لله عليع عتق عبدي © . 

س- قلنا : لا نسلم أنه حالف » لأن عندنا هذا الإيجاب لا يلزمه به حق › 
فهو كقوله : على صوم رمضان وصلاة الظهر › فلا يكون بذلك حالقا ”° . 

۲ - قالوا : الدليل على أنه يلزمه : أنه يلك عتق هذا العبد عن ظهاره » فصح 
اة كما لو أطلق الإيجاب رلم قل : عن ظهاري ” . 

۳۴ - قلنا : يبطل إذا قال : له على صيام شوال عن قضاء رمضان » فأصوم 
هذه الأيام الثلاثين عن كفارة الماضي > وعن نذري » وهو يلك ذلك »› ولا يصير 
بتعيينها حالقًا ^ . 


. ) ۳٤٣١/۳ ( ع ) :1 فكذلك ] . (۲) انظر : مغني الحتاج‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۳) إذا لم يتوصل إلى الوطء يلزمه العتق ؛ لكونه مظاهرا » فإذا توصل إلى الوطء لزمته الكفارة ؛ لأنه حنث . 
انظر : الأم للشافعي ( ۲۸/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٤۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ لا يجوز تعيين العتتى للعبد لكونه إن شاء عتق العبد وإن شاء كفر عن اليمين ؛ لأن الله تعالى أوجب العتق 
غير معين » ثم عين الإيجاب بالنذر » فإن هذا النذر لا يتأثر في إيجابه بعدما أوجبه الله به » وقال السرحسي 
بحيث يلك قربانها من غير ن يازمه شيء لا يصح فيصير عند القربان كأنه قال : علي صوم أمس وذلك لغو . 
انظر : الميسوط للسرخحسي ( ۲۹/۷ ) . 

(ه) أي أن القول : إن قربتك فلله علي عتق هذا العبد عن ظهاري أنه حلف أيصًا » فيكون مؤليا بجشل ذلك 
الحلف » كما يقاس على لو قال : لله على عتق عبدي فإنه مؤل إذا كان العبد فى وقت الحلف حا . انظر : 
روضة الطالبين وعمدة المفتین ( ۲۳۱/۸ ) . 

)١(‏ أي لا يسلم أن هذا الحلف إيلاء ا اجات ری ا »> کما قالوا : حلف صوم رمضان 
وغيره من الواجبات فلذلك لا يكون مؤليا . انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) . ) 
(۷) انظر : الأم للشافعي ( ۲١۱/١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۸) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳١/۷‏ ) . 


0۰(۳۱1۰ 


إيلاء الحبوب 
ا WW a‏ 7 
CK ow “~N‏ 


إيلاء المجبوب 


٤‏ - قال أصحابنا : إذ حلف الجبوب ٠”‏ لا يقرب امرأته [ أو ] لډ 
يجامعها كان مؤليا ٩‏ » وفيؤه القول » وكذلك إذا كانت للمرأة رتقاء > . 

Y£Vo‏ . وهو قول الشافعي في الام » وقال في الإملاء : لا ينعقد يمينه › ولا 
یکون مۇليا %) ٍ 

۲۴۷۹ - لنا: أنه نارن 
لا يمنع صحة الري ا ا 

۷ س- فإن قيل : هناك يقدر على وطئها في الجملة © . 

۸ - قلنا : التعيين هو الوطء في المدة » وما بعدها » بدلالة : أنه ينعقد عليه 
اليمين » فلا يعتبر بالقدرة في غير مدة اليمين ' . 


(۱) هو : مقطوع ج جميع الذكر » أو لم يبق منه قدر الحشفة . انظر : مغني الحتاج ( ۲/۳ ۰( . 
(۲) في ( م ) +( ع ):[ر)]. 
(۳) انظر : مختصر الطحاوي ۲۸ » المبسوط للسرخحسي ( ۲۸/۷ ) » بدائع الصتائع ( ۱۹۰۸/٤‏ ) » شح فح 
القدير ( ٥٠/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤١۲/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( 1٤۹/٤‏ ) » اللباب ( 1۲/۳ ) . 
)٤(‏ هي : انسداد محل الجماع منها بلحم . انظر : مغني الحتاج ( ٠٠۲/۳‏ ) . ) 
(ه) انظر : الام للشافعي ( ۲۷٤/١‏ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) > مغني الحتاج ( ٤١١/۲‏ ) . 
(1) انظر : المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » مغني الحعاج ( ٠١٤/۳١‏ ) » وبه قال مالك وأحمد . انظر : المدونة ›)٠١١/۳(‏ 
الکشاف ( )۳٣١/۰١‏ . (۷) في ( م ) › ( ع ) :[ مسافة ] . 
(۸) استدل القائل بأن الجبوب يصح الإيلاء منه » بأن الجبوب يصح طلاقه فيصح إيلاؤه وعدم القدرة 
على الوطء لا يمع الإيلاء فيقاس با لو آلى وبينهما مسافة فالإيلاء يصح منه . انظر : المبسوط للسرخحسي 
( ۲۸/۷ ) › بدائه CN ANE CDA ESO E‏ » مغني 
الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . 
)٩(‏ اعترض على هذا الدليل : بأن هناك فرعا بين اتجبوب ومن ينهما مسافة ؛ من حيث إن الجيوب لا يقدر 
على الوطء في الجملة . انظر : المهذب ( ٠١١/۲‏ ) › مغني احتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) . 
)٠ )‏ جاء في بدائع الصتائح والميسوط : أن الاعتبار بالوطء في المدة وما بعدها » وأن اليمين ينعقد منه وليس 
الاعتبار بالقدرة ؛ لأن في حالة العجز عن الوطء يكن الفيء بالقول . انظر : بدا فا 
لمبسوط للسرحسي ( ۲۸/۷ ) . 


ETD‏ س کتاب الإيلاء 


۹ - احتجوا : بأنه حلف على ما لا يصح وجوده › فصار کما لو حلف 
ليشربن الماء الذي في الكوز ”© ولا ماء فيه . 

٠‏ - قلنا : هناك لیس فی عقده معقود عليه » الا تری أن الله تعالی لو حلق ماء فی 
الكوز لم يكن هو العقود عليه » وعدم المعقود عليه يمنع الانعقاد » وفي مسألتنا يتصور أن الله ) 
تعالی يخلق له ذ كرا » فيكون هو الجامع لها » فيتوهم وجود المعقود عليه ) » فينعقد بمينه ‏ . 

١‏ سس- قالوا : حكم الإيلاء ثبت » لأنه منعها حقها من الوطء » وفقده ليس من 
وطعها ٠”‏ » فلم يضر بها باليمين " . 

۲ - قلنا : امجبوب يقذف بالماء ويحبلها » ولها حق في ذلك » فإذا حلف لا 
يقربها فقد منع ذلك › فأضر بها ^ . 

۴ - قالوا : فلو آلى منها » وقذف بال اء في فرجها لم يكن فيئًا ؛ فدل ٠‏ على 
آن هذا ليس بحق لها ٩”‏ , 

4 - قلنا : لو قذف الماء » وحملت وولدت ثبت النسب ' » وكان ذلك 
فیا عندنا » وبطل حکم الإیلاءِ به " . 


(۱) الکوز معروف وهو من الأواني » والجمع اکواز . انظر : لسان العرب ( ٠۹۰٣/۰‏ ) . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) . احتج من قال أن الإيلاء لا يصح من الجبوب » بأنه حلف على شيء يستحيل 
وجوده » وهو لا يجوز » ويقاس على من حلضف ليشربن الماء في محل الاء » ولا ماء فيه وهذا مستحيل . 
انظر : المهذب ( ١۳١/۲‏ » ۱۳۷ ) . ) (۳) قاعدة : « عدم المعقود عليه يمنع الانعقاد » . 
)٤(‏ ساقطة من ( ع ) » وأئبتناها من ( م ) » ( ص ) - 

› جاء في فتح القدير : بأن ما استدللتم بالقياس لا يصح ؛ لأنه قياس مع الفارق » والقياس مع الفارق لا يصح‎ )٥( 
ووجهه : أن الله تعالى لم يخلق الاء الذي هو المعقود عليه في الكوز » فيكون أنه قد حلف على شيء يستحيل‎ 
وجوده » أما في المقيس فإن الله تعالى قد خلت له ذكرا » وأما امعقود عليه الذي في الذكر فإنه يوهم بالوجود‎ 
. ) ٠٠/٤ ( وعدمه . ولو كان كذلك فإن اليمين منه جائز » ولأن الاعتبار باليمين . انظر : شرح فتح القدير‎ 
. في ( ع ) : [ الوطء]‎ )1( 

(۷) جاء في مغني الحتاج : نعم » الإيلاء ثابت له ؛ لأن الإيلاء ترك الفيء في المدة » ولكن لا كان العجز عن 
الفيء فلا معنى لليمين . انظر : مغني الحتاج ( ۳٤٤/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) . 


(۸) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۲۸/۷ ) . (۹) في » ( ع ) : [ فدل ذلك ] . 
)٠١(‏ قال المعترض : لا نقبل هذا ؛ لأن هذه الطريقة رغم أنه يحبلها لا تسمى فيا » لأنها ليست من حق المرأة » 
فلا يكون ذلك دليلا على صحة الإيلاء منه . )۱١(‏ انظر : الهداية ( ۱۳۹/۲ ) . 


. وأجاب بكون ذلك فيا : لأنها لو حملت وولدت ثبت النسب فيكون دليلا على صحة الإيلاء منه‎ )١۲( 
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ڪتاب الظهار 


ظهار الذمي 


ا مسالة “ل 


0۰۷/۱۰ 


کے 


ظهار الذمي 
4A0‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ۲ : لا يصح ظهار الذمي ”° 
4۴۸٦‏ - وقال الشافعي [ كله ] : يصح ظهاره ” 
يصح ) منه الظهار . 


. الرجل إذا ظاهر امرأته : أنت علي كظهر أمي‎ RS › الظهار لغة : مصدر مأحوذ من الظهر‎ )١( 
وكان طلاقًا في ال جاهلية > ویقال : كانوا في ال جاهلية إذا کره أحدهم امرأته ولم یرد أن تتزوج بغیره آل منها أو‎ 
ظاهر » فتبقى لا ذات زوج ولا خلية عن الأزواج » تستطيع أن تنكح غير زوجها الأول » فغير الشارع حكمه‎ 
: إلى تحربم الزوجة بعد العود ( العزم على الوطء ) ولزوم الكفارة . وتعريف الظهار شرعًا عند الأحناف أنه‎ 
تشبيه المسلم زوجته » أو ما يعبر به عنها من أعضائها » أو جزءًا شائعًا منها بمحرمة عليه تأييدًا » . وعرفه‎ « 
المالكية بقولهم : « الظهار : تشبيه المسلم المكلف من تحل له من زوجة أو أمة أو جزئها بمحرمة عليه » أو بظهر‎ 
تشبيه الزوجة غير البائن بأنٹی لم تکن‎ ١ : أجنبية » وإن تعليقا » أو مقيدًا بوقت » . وعرفه الشافعية بقولهم‎ 
حلالا على التأييد » . وعرفه الحنابلة بقولهم : « أن يشبه الزوج امرأته أو عضرا منها بظهر من تحرم عليه‎ 
التأبيد . وحكمه الشرعي : التحري لقوله تعالى و ولون شر مَنَ فول وزورًاً » ومعناه أن الزوجة‎ 
جل آزوکم ای‎ E E }ماھ شک َنود ) وقال تعالى‎ : e E 
نظلهرو ينن اميك ) . وسمي الظهار بالظهر لتشبيه الزوجة ر ا ی غیره ؛ لانه‎ 
موضع الرکوب ؛ إذ رأة مرکوة دا غیت » فقول : أنت علي كظهر أمي ؛ أي ركوبك للنكاح حرام علي‎ 
ک ر کوب امي للنكاح » فأقام الظهر مقام. ال ركوب ؛ لأنه م ركوب » وأقام الركوب مقام النكاح ؛ لأن الناكح‎ 
› ) ۸٠٥/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٤1٦/۲ ( راكب . انظر : المصباح امثير ۳۸۸ » حاشية ابن عابدين‎ 
›» ) ۳٠۹/۰ ( كشاف القناع‎ » ) ٠٠۳/۳ ( مغني امحتاج‎ » ) ٦/۳ ( الشرح الصغير‎ » ) ٠۳١/۳ ( اللباب‎ 
. ) ۱۹۰/۳ ( غاية المنتهى‎ 
شرح فتح‎ ») ٤11/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٠۲۲/۰ ( انظر: : المبشوط للسرخحسي ( ۲۳۱/۹ )» بدائع الصنائع‎ )۲( 
. )٠١۲/۳( الخرشي على مختصر خلیل‎ » ) ٦٦٤/۳ ( وبه قال الإمام مالك انظر : الشرح الصغير‎ » )۸ ٠/٤ ( القدير‎ 
» ) ۲٤۳ ۰۳٤/۱۹ ( وشرحه‎ » ) ۱١۱/۲ ( انظر : مختصر الزني في الام للشافعي ( ۳۰۹/۸ ) » المهذب‎ )۲( 
وبه قال الإمام أحمد . انظر : المغني لابن قدامة‎ » ) ٠٠۲/۳ ( مغني احتاج‎ » ) ۲٠٣۲ » ۲۹۱/۸ ( روضة الطالبین‎ 
. ) ۸/۷ ( 
. ٥۲/۸ المدونة‎ » ۲۳٠/۷ المبسوط‎ » ۱1۹۱/٤ انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
 ظفل في ( ص ) : [ فصح ] وما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) » قال الأصخاب مستدلين على الصحة : ( لأنه‎ )( 


0۹A 1۰ 


كتاب الظهار 


۳ - قلا قلنا : إا لا يصح طلاقه ؛ لأنه لا يصح ظهاره ‏ » وعلة القرع تبطل ؛ 
لأنه ۳ إزالة ملك » والكافر في إزالة ا 0 > والظهار تحريم بالقول 
يفضي إلى الكفارة » فلا يصح من الذمي “ 

۹4 - اصله : قوله : أنت علي حرام ولأنہ عقد إذا صح کان سیا في 
وجوب الكفارة ” » فلا يصح من الذمي كالإحرام » ولأنه سبب في وجوب كفارة ِ 
مرتبة من أنواع ثلائة © > فإذا وجد من الذمي ؛ لم تعلق به حکم » کالفطر في 
رمضان ٩”‏ » ولا یلزم القتل ؛ لأنه ٠‏ سبب في وجوب كفارة من نوعين © › 
والدليل على أن كفارة الظهار لا تلزم 0 مه انها عبادة لا تصح منه ٩(‏ وأنها عبادة 
من شرطها النية » أو عبادة ““ تقارنها ؛ فلا تصح من الذمي كالصلاة والصوم › ولا 


= يقتضي تحر الزوجة » يصح من المسلم والكافر كالطلاق » وقال الشافعي : يلزم الظهار من الأزواج من يلزمه 
الطلاق » وصرح الروياني في الحلية بأنه لا فرق بين الذمي وال حربي والمسلم ) . انظر : منتقى الينبوع فيما زاد 
على الروضة من الفروع للسيوطي ( ۲۳٠/١‏ ) »› وفي المغني لابن قدامة : ولنا أن من صح طلاقه صح ظهاره 
کالمسلم ... ومن ااا و ا ا و EE‏ 
قدامة ( ۲۳۹/۷ ) . 

)١(‏ قال في البدائع : « لأن الظهار من التصرفات الضارة امحضة › فلا يملكه الصبي › كما لا يلك الطلاق 
والعتاق وغيرهما من التصرفات التي هي ضارة محضة » . ( ۲۱۲۳/١‏ ) . 

(۲) أي : الطلاق » والمعنى : لا يصح قياس الظهار على الطلاق ؛ لأن الطلاق إزالة ملك لا يفضي إلى 
الكفارة خلافا للظهار . | (۳) في ( م )+ (ع ) :3 الأملاك ] . 

. ) ۲۳۱/١ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ ) ٤( 

)٥(‏ قال في المبسوط : « إن الذمي ليس من أهل الكفارة » فلا يصح ظهاره كالصبي » وبين الوصف أن امقصود 
بالكقارة ا والكافر ليس بأهل له » وما فيه من الشرك أعظم من الظهار » . ( ۲۳۱/١‏ ) . 
)٦(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۲٣/١‏ ) . (۷) انظر : المبسوط ( ۲۳۱/۹ )» البدائع .)۲٠۲٣/١(‏ 
(۸) أي : العتق والإطعام والصوم لقوله تعالی : ظ ولد بظهروب من سايم ثم عردو لما قالوا هتحير ب ن 
َل ان سما کلک لیے ہی اھ ہا تسان ی من ار ید مام مين متابعین ین قبل آن تاا هن 
کر تطغ اإطعام بب تيتا Ç‏ امجادلة ۳ ٤ ٠‏ . 

( أي : کما لو لم يجب على الذمي شیتا بفطره رمضان لأنه لا يلزمه . 

. ) فإنه ] » وما أثبتناه من ( م ) > ( ص‎ [ : COU 

. ›] القصاص والدية . | (۱۲) في ( م ) › ( ع ) :[ يزم‎ )١١( 
. أي : من الذمي‎ )١۳( 

٠ ساقطة من ( ص ) › وأبتناها من ( م ) »> (ع)‎ )٠٤(٠ 


ظهار الذمي 
يلزم الإيمان » لأنه اعتقاد ونية (© . 

٠۰‏ - ولا يقال : من شرطها النية » ولا تقارنها “ النية » ولأن العتق والإطعام 
معنى يقع به التكفير » فلا يصح منه " كالصوم › فلا يصح من الذمي ككفارة 
رمضان » ولأن التكفير موضوع للتغطية » فلا يجتمع مع الكفر كالقربة ) . ) 

۱ - فإن قیل : لا يمتنع أن تكون الكفارة عبادة في حق المسلمين عقوبة فى 

حق اهل الذمة ؛ لأنها لا تحب إلا ” عن معصية متقدمة 7 كما أن الحدود 
. وكفارات المسلمين عقوبة للكفار › ولا بجحب إلا عن معصية متقدمة ۲ ^ . 

۲ - قلنا : الحدود ”“ ليست عبادات على الحدود » وإنما هى عبادة على 
الإمام “© " » ولهذا فإن الفاعل الملابس للحد مندوب إلى ستر تفسه » والاقتصار 
على التوبة "© . فأما في حق الحدود والمسلم : فتارة تكون عقوبة ليس فبها تكفير وهو 
المحدود والمصِرٌ » وتارة تكفيرا "“ في حق الحدود الثابت »› والكافر لا تصح منه التوبة › 
والحد عقوبة في حقه لا تكفير فيها » كما هي في حق المسلم الذي لم يتب . 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۳٠/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٩٤/٤‏ ) › تحفة الفقهاء ( ۷/۲ (. 

(۲) في ( م ) : [ يقارنه ] » وفي ( ع ) : [ یقاربه ] › . ) 
(۳) في ( م ) ا ی ا 
لابن قدامة ( ۳۷۸/۷ ) )٤(‏ ساقطة من ( م ) > ( ع ) › . 

)١(‏ قال في شرح روضة الطالب : « اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو جوابر » والظاهر الثاني ؛ 
لأنها عبادات وقربات » » وقال : « إنها تستقل بمعنى الزجر في حق الكافر » . انظر : أسنى المطالب شرح 
روضة الطالب ( )٦( . ) ۳٣۲/۳‏ ساقطة من ( ع ) › . 

(۷) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۸) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) ۰ ( ع ) . 
)٩(‏ قاعدة : الحدود ليست عبادات على الحدود » وإنغا هي عبادة على الإمام . 

)٠١(‏ الحدود جمع حد » ومعناه في اللغة : انع > ومنه سمي البواب حدادًا لمعه التاس عن الدحول » وفي 
الشرع : عند الحنفية عبارة عن : « عقوبة مقدرة واجبة حًا لله تعالى » وسمى هذا النوع من العقوبة حدًا لأنه 
ينع صاحبه إذا لم يكن متلقا» وغيره بالمشاهدة » وينع ذلك ويعافيه إذا لم يكن متلمًا لأنه يتصور حلول 
تلك العقوبة بنفسه لو باشر تلك الجناية فيمنعه من المباشرة . وتعريف الحدود للجمهور شرعًا : عقوبة مقدرة 
شرعًا سواء كان حقا لله أم للعبد . انظر : المصباح النير ٠۲١‏ » لسان العرب ( ٠١١/١۳‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ٤۱٤۹/۷‏ ) » إعانة الطالبين ( ٠٤١/٤‏ ) » المغنى ( ٠١١/۸‏ ) . ) 
)۱١(‏ الإمام : هو الذي له الرئاسة العامة فى الدين والدنيا جمیعًا . انظر : التعريفات للجرجاني o^‏ . 
- (1۲)قاعدة : الفاعل الملابس للحد ر ستر نفسه والاقتصار على التوبة . 

۲( في ( م ) ۰ (ع) :[ تکفیر ] . 


0/1۰ 


0۷۰/۱۰ كتاب الظهار 


فا ا کو ی ی ال عا ب ری واااو عترة رار 
جاز ذلك م جاز إيجاب الزكوات ٠‏ وصدقة الفطر على الكافر عقوبة وإن كانت في حق 
اللسلم عبادة وقربة . ا 

۴۳ - فإن قيل : قد قلقم إ إن المظاهر إذا ارتد وأعتق عن ظهاره جاز عتقه مع 
اكز نا 9 سے 0 

64 - قلنا : کان شیخنا ابو عبد الله يقول : إا قالوا إذا اسلم جاز 
عتقه )» وهذا يقتضي وقوع العتق › فأما عن الكفارة فلا . 

٥‏ - وقال غيره من أصحابنا : يجوز العتق إذا سلم . وقبل إسلامه تصرف 
موقوف » وإذا أسلم بعد العتتق » حال عقد الفعل عن الكفارة هو مسلم من أهل 
التكفير » فلا يازم ذلك على الطريقين . 

› فإن قيل : الكافر على الطريقين » وإن لم يكن من أهل التكفير‎ - ۲٤۳۹۹ 

r 
قلنا : المعتیر بحکمه فی الحال / آلا تری ن الصبی یجوز ان يصیر من‎ 5 — YEA 
؟ وذ ثبت له‎ ٩” أهل التكفير ثم لا يصح ظهاره » لأنه ليس من أهل التكفير في ال حال‎ 
› أنه لا يصح منه التكفير لا يصح منه الظهار كالصبي 7 » ولأن الكفارة موجبة للظهار‎ 


O 

(۲) قال في مخعصر المزني : « ولو ارتد قبل أن يكفر فأعتق عبدًا عن ظهاره » فإن رجع أجزأه ؛ لأنه معنى دين 
أده » أو قصاص أخذ منه » أو عقوبة على بدنه لن وجبت له » ولو صام في ردته لم يجزئه ؛ لأن الصوم عمل 
البدن لا یجزئ إلا من یکتب له » انظر : مختصر الزني طبع مع الام ( ۳٠۹/۸‏ ) . 

(۳) هو : عبد الله بن محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني » أخذ الفقه عن أبي بكر الرزاي › 
وأقام بيغداد ودرس فيها مسجد قطيعة الربيع ؛ وله تصانیف منها : ترجيح مذاهب أبي حنيفة › وقال 
الخطيب : كان فقيهًا عالاً > وهو معدود من أأصحاب الترجيح . انظر : الأعلام ( ۱۲۹/۷ ) » تاريخ بغداد 
(4۳۳/۳ ) » كشف الظنون ( ٥٦١/١‏ ) 

)٤(‏ قال السرخحسي برای یا فی شا ی رو ا ان جر مت ی اکر . انظر : المبسوط 
(۳۲/۹ ). قي (م)›(ع):1سلم]›. 

(YAN eA ٠/۸ ( قال في الروضة : د وإذا كفر عنها ثم أسلم حل له الوطء ۲ انظر : روضمة الطالبين وعمدة المغتيين‎ )١( 
. ) ۲۳۳/۷ ( أسنى المطالب في شرح روضة الطالب ( ۳۹۳/۳ ) . (۷) انظر : المبسوط للسرخحسي‎ 
يقصد به : إذا لم يصح من الذمي التكفير فعدم صحة الظهار منه أولى » مثل الصبي ؛ فإنه لا يصح منه‎ )۸( 
. التكفير فلا يصح الظهار منه أولى‎ 


0 0 


ظهار الذمي 


فمن لا صح منه لوحب لم يصح مه الظهار ال وچب » کا أن من لا يصح مه 
الطلاق لا يصح منه النكاح . 

۸ - ولا بام الإبلاء أنه يصح سن الذي » وان كانت الکارة لا تصح مه ۲ 
وذلك لأن الكفارة ليست من موجب الإيلاء . 

ألا ترى أنها تحب بالحنث ” » وذلك لأنها لا تريل الإيلاء » ونما موجب الإيلاء ‏ 
الطلاق » وذلك يصح من الذمى ؟ ( . 

e ۹‏ الظهار » لا يوجب الكفارة » وإنما يجب بالعود ) . 
) ۰ - قلا E‏ او و 
Saas‏ 

1 و ا ا ی ا ع 0 ا 
يعتقد عدم إباحتها بعقد يقر عليه ”© » فصار كالمسلم إذا قال لامرآته : أنت علي كظهر 


. ) ساقطة من ( ص ) » ( ع ) وأئبتناها من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدیر ( ۱۹۰/٤‏ ) . 

(۳) الإيلاء يصح من الذمي ؛ لأن الكفارة تحب فيه بالحنث » فالذمي والمسلم في الإيلاء سواء في صحته » 
على رآي الجمهور ما عدا الإمام مالك » > وقال في الميسوط : « لأن لهذه اليمين حكمين » أحدهما : الطلاق 
وهو من أهله » والآخر الكفارة وهو ليس من أهلها » وكل واحد من الحكمين مقصود بهذه اليمين › فامتناع 
ثبوت أحد الحكمين لانعدام الأهلية لا ينع ثبوت حكم الثاني مع وجود الأهلية . انظر : المبسوط ( ۳١/۷‏ ) › 
الشرح الصغير ( ٤٤۷/۳‏ ) » شرح فتح الجليل على مختصر خليل ( (r: ٠.۸/۲‏ > مغني الحتاج ( ۳٤۳/۳‏ ) › 
المغني لابن قدامة ( ۳١٤/۷‏ ) . 

)٤(‏ الرد على الإمام آبو حنيفة ومن وافقه : أن الظهار يصح من الذمي كما يصح الإيلاء منه » والإيلاء يوجب 
الكفارات بالحنث وكذلك الظهار يوجبها بالعود » فيصح الظهار من الذمي كما يصح الإيلاء منه › إلا أن 
الظهار يوجب الكفارة بالعود » وأما الإيلاء فإنه يوجب بالحنث أو مخالفة الروج يينه . 

)١(‏ معنى العود : اخحتلف الفقهاء با يقصد بالعود » فقال الحنفية والمالكية على المشهور : العود هو العزم على 
وطمها بعد الظهار » وقال الشافعية : العود في الظهار هو إمساكها بعد ظهاره زمتًا يعكنه طلاقها فيه » وقال الحنابلة 
إن العود : هو الوطء في الفرج » لقوله تعالى «إ ثم بمو لما الوا حر رة ن ل أن ماعا انظر : تحفة 
الفقهاء ( ۳۲١/۲‏ ) › بداية امجتهد ( ۷۹/۲ › ا 
(7) في ( م ) ۰ ( ع ) : 1 النكاح لا يصح منه » لأنه ] » . 

)۷( دليل أبي حنيفة وأصحابه : ن الظهار هو الموجب للكفارة › والعود شرط › ولا ي بح بار من التي ٠‏ ن 
ناكعخهم على طريتتهم واعتتاد اتهم فلا بصع الظهار من النمي . انظر : السوط للسرخسی ( ۴۸1۹ . 


oV.‏ كتاب الظهار 
جاریتی ^ . 

۲ - ولا يقال : المعتبر با في شريعتنا دون اعتقادهم » لأنه لو کان کذلك لم 
ايجز إقرارهم على مناكحتهم . 


۳ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 ون بظهروَ من سايم م يعدو لِم لما قالوا 
َر رَو ) ”© ولم يفصل بين المسلم والكافر ° . 
f4 ٤‏ - الجواب : أنه تعالى ابتداً الآية الأولى بخطاب المسلمين ١‏ » فقال تعالى : 
ری بهو ن اوم م بمو ٩‏ » وقال جل اسمه : فو دیک توعظوت پر ٩‏ . 
ن حطاب المواجهة » فالظاهر ” أنه انصرف إلى من خوطب بالمواجهة في الأية 
الأولى » وهم السلمون ‏ » ولأن الكافر لا يوعظ على الظهار » وإما يوعظ ٠‏ على 
E E‏ ثم قال تعالى : # فمن لو عيذ فَصِيام 
مين مسَتَابعَبّنِ 4 ٩‏ › ر يخاطب بالصيام فعلمنا أن الخطاب لمن يصح منه 
1 متى انضمت إلى اللفظ العام صار خاصًا » ومنعت 
من دعوی العموم فيه 
٥‏ - ثم قال : 8 من لر َع فإِطْعَام سيين سكا چ 7 اظ 
بالإطعام من لا ”“ يستطيع الصوم › ولو تناولته الأية تناولت من لا يكفر بالإطعام إلا 


)١(‏ لن يكون مظاهرا في هذه الحالة ؛ لأنه شبه امرأته بامرأة محرمة عليه في حال » وهي من تل له في حالة 

ری » مثل أحت امرأته » ومثل امرأة لها زوج فلا يكون مظاهرًا ؛ لأن اص ورد في الم الحرمة على التأبيد . 
انظر : تحفة الفقهاء ( ۳١۱۷/۳‏ ) . 

(۲) سورة الجادلة : الأية ۳ . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۲٠۲/۳‏ ) › نهاية الحتاج ( ۸۲۸/۷ ) » المغني ا °( 

. ۳ (ه) سورة الجادلة : الاية‎ . ) ۲٠۲٠/١ ( ( انظر : بدائع الصنائع‎ ) ٤( 

. ٣ سورة امجادلة : الأية‎ )٦( 

(۷) في ( م ) › ( ع ) :1 بالظهار ] . 

(۸) قال الجصاص : « قیل له : الذكورون فى الآبة الائية هم الذكورون في الآية الأولى » فوجب أن يكون 

خاصًا في المسلمين دون غيرهم » انظر : تفسير أحكام القرآن للجصاص ( ۳۰۲/۰ ) . 

. ) ساقطة من ( م ) » ( ع ) › وما أثبتناه من ( ص‎ )٩( 

٠. ) ۲١۲۲/١ ( سورة الجادلة : الأية > . (۱۱) انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 

. > سورة المجادلة : الأية‎ )١١۲( 


(۱۲) في ( ع ). : [ لم ] + وما أبتتاه من ( ص ) )م( 


ظهار الذمي a11‏ 


بعد العجز عن الصوم © ٠.‏ 

۷ »س- فإن قيل : ليس إذا لم ” يلزمه الصوم - لأنه لا يصح منه ”° - لم 
Saa oN‏ 

E 9 - ۸‏ العبد عندنا » ونما ثبت ظهاره بدليل اخر (° 

۹ س- فإن قيل : قال الله تعالي ل كلك ٩‏ لر زا پار ٩‏ ولا يقال 
للمؤمن ذلك لتؤمن » فدل أن الآية تناولت الكفار 

› س- قلنا : لو كان كما قالوا لكانت الاية حاصة فى الكفار دون المسلمين‎ ٠ 
 ناميإلا وهذا لا يقوله ^ أحد . ونما المراد بقوله : # لك لنوموا بار 4 أي لتستديوا‎ 

في المستقبل کقولہ تعالی  :‏ کا اون مامارا ایوا بار چ © . 

۱ س- فإن قيل : الكافر يصح منه الصوم إذا قدّم الإان » كما يصح من 
المحدث الصلاة إذا توضاً ٠‏ . 

۲ س- قلنا : لو كان كذلك لكان يجوز الإطعام مع القدرة علىالصوم » وهذا. 


خلاف الاية . 


. ) ۲٠۳۲/١ ( انظر : بدائع الصنائم‎ )١۱( 

(۲) ساقطة من ( ع ) » وأثبتناها من ( ص ) » ( م ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبين ( ۲۸١/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳٠۹/۷‏ ) . 

)٤(‏ لا يتنع صحة الظهار من الذمي » كما أن العبد لا يخاطب في الآية بالعتق وإن دحل فيها » إلا أن الظهار 

من العبد صحيح » فتكون الكفارة في حق الذمي كذلك » كما أن الكفارة في حق العبد الصوم ؛ لأنه لا 

يتصور منه العتق أو الإطعام . انظر : بدا RON RS EOE EE‏ 

٠ ) ۳۰١ ۰ ۲۹۱/۸(‏ للمغني لابن قدامة ( ۳۷۹/۷ ) . 

: قال في البدائع : « فإن قيل : هذه الآية لم تتناول العبد لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقوله تعالى‎ )١( 
» رر رقَبَوٍ والعبد ليس من أهل التحرير فلا يكون من أهل حكم الظهار » فلا يتناوله نص الظهار‎ 

ea SE OTD فا جواب‎ 

في حق من لم یجد فما جعل حکمه الصیام ( ۲۱۳۲١ » ۲۱۳۲/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ص ) » وأبتناها من ( م ) » (ع ) . 

(۷) سورة امجادلة : الاية > . (۸) في ( م۴ ) › ( ع ) :[ يقول به ] » . 

(۹) سورة النساء : الآية ٠۳١١‏ . 

. ) ۳٦۲/۸ ( انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيین‎ )٠١( 


0 (N 4/۱1۹ 


۴۳ - قالوا : من صح طلاقه صح ظهاره › کالمسلم © . 

64 - قلا : نجعل المعلول علة ‏ ؛ فنقول : من صح ظهاره يصح طلاقه ء 
SE‏ ان یجلب کل 

٠‏ - قال مخالفنا : ليس هذا يقدح <“ في العلل ؛ لأن علل الشرع 
أمارات ( » فيجوز أن يصير كل واحد من الأمرين أمارة على الآخر » كما أن من علمنا 
من حاله أنه إذا وهب [ لابنه شیا وهب ] ٩‏ لابنته مثله ؛ فمتی علمناه واهبا لابنه دل 
ذلك على أنه وهب لابنته . 

٩‏ - قانا : هذا حطاب لا يقوله من يعرف موضوع العلل . ألا ترى انا نعلم 
ا a E‏ 
E ae u EA OS‏ 
فرعا » وهذا تناقض ظاهر “١‏ 

۷ - فإن قيل : إذا جعلنا الطلاق علة تعدت » وإذا جعلتم الظهار علة وقعت › 
والعلة الواقعة ليست علة عندك ١١‏ . 


كتاب الظهار 


)١(‏ انظر : إعانة الطالبين ( ۳٠/٤‏ ) » أسنى المطالب ( ٠١۸/۳‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠٠٠١/۷‏ ) » كشاف 
القناع على متن الرقتاع ( ۳۷۲/١‏ ) . 

- (۲) العلة في اللغة : اسم لا يتغير الشيء بحصوله › أخدًا من العلة التي هي امرض ؛ لأن تأثيرها في الحكم 
كتأثير العلة في ذات المريض . أما في الاصطلاح هي ار سکم بان جلت علغا على امک ) > إن وجد 
المعنى وجد الحكم . انظر : المصباح النير ٠۲١‏ » تحقيق الحق في علم الأصول ١ . ١‏ ميزان الأصول في نتائج 
العقول في أصول الفقه ( ۸۲۷/۲ ) . 

(۳) لأن من شرائط الأصل : أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل دالا بعينه على حكم الفرع ؛ > وإلا لم 
يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعًا أولى من العكس . انظر : المحصول في علم أصول الفقه ( ٤۸٦/۳‏ ) . 
)٤(‏ في ( ۴ ) ۰( ع ) : 7 يقدح هذا ] » . 

. ) ۸۳ ۰ ۸۲۲/۲ ( انظر : ميزان الأصول على نتائج المقول فی اصول الفقه‎ )٥( 

. › ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع )». (۷) ساقطة من ( م‎ )٦( 

(۸) في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :1 سبق ]› . )٩(‏ ساقطة ( م ) < (ع ٠ ۰٠)‏ 

)٠١(‏ في ( ع ) : [ يناقض ظاهره ] › وما تناه من ( ص ) )م( 

. )› ۰ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )١١( 


0 ¥N0/1 ۰ 


ظهار الذمي 
۸ - قلا : بل يتعدى علتنا وتصير ( ٩‏ دلالة على إ إبطال قولهم فيمن قال 
لامرأته : إذا طلقتك فأنت طالق قبل ذلك ثلانًا فعندهم لا يقع طلاقه » ويصح ظهاره . 
۹ س- فإذا قلنا Egg‏ 
حكم ‏ هذه المسألة ^ . 

۰ - قالوا : لو کان ظهاره لا يصح [ ما صح طلاقه ] ٩‏ . 

۱ - قلا () : نا آن من صح ظهاره صح طلاقه » ومن لا بصح ظهاره هل 
يصح طلاقه ام لا > عکس علینا » ولا يازمنا ”° . 
۲ - فإن ن قيل : الطلاق يجوز إن جلب الظهار » ولا يجوز إن جلب © 
الظهار والطلاق ۳ . آلا ترى أن الظهار والطلاق كل واحد منهما كان طلاقًا في 
الجاهلية » فغير الظهار بالشرع › وترك الطلاق بحاله ”) » فهو أسبق » فكيف 
نحكم '“ بصحته ممن يصح منه الظهار » فتتأخر العلة عن حكمها . 

. ٠ قلنا : هذا غير متنع في العلل الشرعية » ونما يمتنع في العقلية‎ - 4۲١ 
ثم هو غلط ؛ إذ لا يتنع أن يكون في شريعتنا قبل أن يتغير حكم الظهار » كأن‎ 
يقع الطلاق بلفظ الظهار › فلما تغير حكم الظهار في الشرع › ومجعل تحر لم‎ 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ علینا ویصیر ] . (۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[علم]› . 
(۳) يقصد آن الذمي لا يصح ظهاره ؛ لأنه لا يصح طلاقه » فيكون الحكم مستفادا من مفهوم مخالفة قاعدة : 
من صح طلاقه صح ظهاره . ٤(‏ ) زيادة اقتضاها السياق . 


(°) في ( م ) ۰ ( ع ) : [ قالوا ] 

(1) يقصد أن المعترض يقول ela ENS‏ 
قاعدة فهل یکون عکسها صحیځًا ؟ فنقول : من صح طلاقه صح ظهاره أم لا » ثم ينفي القدوري اللازمة 
لأنه لا يشترط أن يكون عكس القاعدة صحيكا » حيث سبق إثبات الفرق بين الظهار والطلاق حيث إن 
الظهار لم يازم الذمي لأنه يفضي إلى الكفارة والذمي ليس من أهلها > حلاقا للطلاق . وعلى هذا فالذمي حتى 
وإن صح طلاقه لم يلزم منه أن يكون حجة على الحنفية في صحة ظهاره لثبوت الفرق بين الظهار والطلاق . 
OR as‏ 

(۸) انظر : الأم للشافمي ( ۲۹١/١‏ ) ء وأراد الظهار فإنه يجوز » وإذا أطلق لفظ الظهار وأراد به الطلاق لا يجوز . 
)٩(‏ انظر : الأم للشافعي ( ۲٠۲/١‏ ) » كفاية الأحيار ر AYY‏ ( . 

) . ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 
العلل الشرعية هي التي علل بها الشارع بعض الأًحكام الشرعية كتحريم الظهار ؛ لأن الزوجة ليست أا‎ )٠( 
للمظاهر » والعلل العقلية هي التي يرجع العقل إليها الحكم اذ كور كرد التحربم الوارد في الخمر إلى كونها‎ 
OAT ۸٣۴۳/۲ ( مسکرة . انظر : ميزان الأصول في نتاج العقول في أصول الفقه‎ 


يف ٠‏ أن يكون علة لوقوع ‏ الطلاق كما كان قبل أن يتغير حكمه » والمعنى 
في المسلم أنه يصح صومه » فيصح ظهاره الموجب للصوم › والكافر لا يصح منه 
الصوم فلا يصح منه الظهار الموجب للصوم ”© . 

4 س- قالوا : تحريم يختص بقول الزوج » فوجب أن يستوى فيه المسلم 
والذمي ‏ قياسًا على الطلاق ° . 


0 >-5 قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الطلاق لا يختص بقول الزوج > بل يقح 
بالقول ا ( وبقول ال وکیل ( وإيقاع القاضي للفرقة ف العنين عندنا » وفي الإيلاء 
على أحد قولهہ ” . 


٠‏ ۲4۳۹ - فإن قيل : تحربم يختص بقول الزوج » وما أقيم مقامه انتقض “ بالردة ؛ 
فإنها توجب تحريًا يختص بقول الزوج » أو بجا يقوم مقامه > وهو الاعتقاد » ولا يصح 
من الكافر . والمعنى في الطلاق أنه موضوع لإزالة املك وإسقاط الحكم » والمسلم 
والذمى يتساويان في ذلك » والظهار تحرج ثبت احق الله تعالى » وذلك لا يثبت بقول 
الكافر »> كما لا تحرم عليه امحظورات بالإحرام والأكل في الصوم . 
۷ س- قالوا : حكم من أُحکام اکى والكافر كالطلاق * . 
۸ - قلنا : لا نسلم أن الكافر والمسلم يتساويان في الإيلاء » لأن السلم إذا 
حلف لا يقربها بالحج وبالصلاة كان موليا »> والكافر لا يصير مولا بذلك ٩‏ » لأن 


. ] في ( م ) : [ تحريم لم يفي ] » وفي ( ع ) : [ حرم لم يف‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) TO‏ 

(۴) هذا دليل قوى لرد المترض » لأن المي لا يصح منه الصوم فلا يصح منه الصوم من كفارة الظهار ؛ 
فالظهار لا يصح منه . 

| . ] ع ) :[ الذمي والمسلم‎ ( ٠ ) في ( م‎ )٤( 

) .) ۳۷۲۰۳۷۱/١ ( كشاف القناع عن متن ابي شجاع‎ ») ١ ٤۲/۲ ( انظر : الام للشافعي ( ۲۹۲/۰ )» المهذب‎ )٥( 
الإجابة على اخحتصاص الطلاق بقول الزوج حيث إنه لم يكن وقوع الطلاق بقول الزوج فحسب › وما‎ )١( 
يقع بكتابته أو بقول الوكيل > فلذلك لم يكن اختصاص منه › فقول الاختصاص باطل بخلاف کون‎ 
. الاحتصاص في الزوج المظاهر منها مسلمًا فإنه جائز‎ 

(۷) في ( ع ) : [ ينتفض ] » وما آثبتناه من ( ص ) › ( م ) . 

(۸) انظر : کشاف القناع على متن الإقناع ( ۳۷١/١‏ ) . 

) ۱۹٦۱/٤ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 


مقتضى الإيلاء وقوع الطلاق » وهما يتساويان فيه ٩‏ > ومقتضى الظهار تحريم تعلق 
بقوله › وهذا e:‏ ا )1( الإحرام © 
بالإحرام . 

وعدة و د ES‏ راء كلك و 
الظهار . ) 

٠‏ - قلنا : من الأحكام الختصة بالنكاح : وقوع الفرقة بكلمة الكفر » ووقوع 
التحريم بالرضاع › > وفساد النكاح به » والكافر لا يساوى المسلم في ذلك > لآنھما ٥‏ لا 
يتساويان في الظهار باتفاق ۽ لأن الحرم لا يرتفع بالصوم في حق الكافر » ويرتفع في 

حق المسلم » ويجوز للكافر أن يطعم مع قدرته على الصوم » ولا يجوز ذلك للمسلم . 
فأما الطلاق والإيلاء : فقد تكلمنا عليهما » وأما الميراث : فموضوع لنقل الملك › 
i:‏ »> والظهار الكفارة » والكافر يخالف 
السلم في 

۴١‏ - وأما عدة الرفاة : فلا نسلم لهم مساواة الكافرة للمسلمة فيها انالك 
- لا تجب على الكافرة عند أبي حنيفة إذا كان زوجها كافرًا » وهي مخالفة للمسلمة في 
العدة (° . 


CF KF KF 


)١(‏ أي لا نسلم أن الكافر والمسلم يتساويان في الظهار كالطلاق ؛ لأن المسلم والكافر يتساويان في الإيلاء 
كالطلاق » إلا أن هناك فرقا بينهما في الإيلاء فيما إذا حلف الكافر بالحج أو الصلاة لا يكون موليًا » بخلاف 
المسلم فإنه يكون مولا إذا حلف بهما فالتساوي بينهما باطل . ٠‏ 

(۲) في ( م ) ٠‏ ( ع ) : 1 الحظورات ] » وما أبتناه من ( ص ) . 

(۳) يقصد به لو ن الظهار يتعلتق بقول الزوج إلا أنه لا يصح من الكافر » يقاس ذلك على الذمي إذا أحرم » فإن 
محظورات الإحرام لا تحرم عليه » فحلف الزوج بالحج أو الصلاة لا يصح لأنهما ليسا من موجبه وكذا الظهار . 
)٤(‏ في ( م ) › ( ع ) :[ ولأنهما ] » وما أنبتناه من ( ص ) .. 

(*) في ( م ) + ( ع ) : [ العلة] . 


N۰‏ س کتاب الظهار 
يي 
o ME “ll‏ 


۲ - قال أصحابنا : إذا ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة فعليه لكل واحدة 
كفارة . 

وهو قول الشافعي [ كفم ] في الجديد ٠(‏ . وقال في القديم : عليه كفارة واحدة ‏ . 

۴ - لا : قوله تعالی : 3 ولذ بظهرونً من ایم م وون % ™( 
والمراد بالآية الظهار »> ظهار كل واحدة بجميع الحكم > بدلالة أن من أفرد امرأته 
بالظهار لزمته الكفارة ٩‏ » فكأن الله تعالى حاطب كل زوج ظاهر من امرأته 
بالكفارة عند العود » فإذا ظاهر من جميع نسائه لزمته )°( لکل واحدة منهن ما 
يلزمه عند الانفراد ؛ ولأن الكفارة يتعلق وجوبها بالعود » وعودة كل واحدة عود 
في الأخرى ٩‏ » فإذا اختلف العنى الموجب للكفارة وجب لكل عود كفارة © . 
ولأنه / معنى يتعلق به الكفارة العظمى » فاستوى فيه الجميع » والتفريق كالقتل ‏ › 


› ) ٤۸٠/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٩۳/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۲۲۹/٦ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
›) ٠٤١/١ ( المهذب‎ » ) ٠١۸/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲٠۳/١ ( الام للشافعي‎ » ) ۲٠۳۳/١ ( بدائع الصنائع‎ 
. ) ۲۷١/۸ ( روضة الطالبين‎ 

(۲) انظر : مغني اححتاج ( ۳١۸/۳‏ ) » المهذب ( ٠٤٠٦/۲‏ ) » وذهب إلى هذا المالكية والحنابلة . وسبب 
الخلاف : أن من شبه الظهار بالطلاق أوجب في كل واحدة كفارة » ومن شبه بالإيلاء أوجب فيه كفارة 
واحدة . انظر : بداية امجتهد ( ۸٥/۲‏ ) » الشرح الصغير ( ۳/۳ ) » المغني لابن قدامة ( ٠١۷/۷‏ ) . 
(۳) سورة الجادلة : الأية ۳ . 

. ) ٠٤١/۲ ( المهذب‎ » ) ۲۷۸/١ ( الأم للشافعي‎ » ) ۲۲۹/٦ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )٤( 
. ) في ( م ) › ( ع ) :[ لزمه ] › وما آثبتناه من ( ص‎ )°( 

(1) قال صاحب مغني الحتاج : « فأربع كفارات تجب عليه في الجديد لوجود الظهار › والعود في حق كل 
واحدة منهن » فإن امتنع العود في بعضهن بوت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهن . 
انظر : مغني الحتاج ( ٠١۸/۳‏ ) › المهذب ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۷) اختلاف الموجب للكفارة بين أن يكون الموجب الظهار والعود » أو الظهار والعود شرط » أو العود 
مسقط » إلا أن الكفارة وجيت لكل عود رغم الاختلاف في الموجب . 

(۸) أي يتعلق به أربع كفارات » فاستوى فيه أن تكون كلمة الظهار ألقيت إليهن بكلمة واحدة كقوله : « أنتن 
علي كظهر أمي » » أو بأربع كلمات كما لو قال لكل واحدة : « أنت علي كظهر أمي » » عليه في ذلك آربع = 


الظهار من أربعة نسوة بكلمة ا ص ڪڪ 0°٨4/1‏ 


ولا يلزم اليمين ( » لأنه لا يتعلق بها ”“ الكفارة العظمى > ولأن كفارة الظهار 
لرفع التحربم » وتحربم كل واحدة غير تحر الأخرى » فوجب أن يتعلق بكل تحرم 
كفارة » كما لو ظاهر بألفاظ مختلفة » ولانه سبب تحريم البضع › فاستوى في 
حكمه الجمع والتفريق . أصله : الطلاق » ولأن الكفارة لزوال ”“ التحريم كوطء 
الزوج الثانى الموضوع لرفع التحريم . ومعلوم أنهن لو حَرمن بالطلاق الثلاث 
جاج ع ام ي کن رح ن إلى ا ورن اقرع راء جح 
طلاقهن بكلمة واحدة » أو فرق » وكذلك © هذا » ولانه لا تعلق لظهار 
إحداهن بظهار الأخرى [ ولهذا لا يلزم العود في إحداهن دون الأحرى » وإذا لم 
يتعلق ظهار الواحدة بظهار الأخرى ] ©“ صار كأنه أفردها بالظهار © 

٤‏ س- احتجوا : بما روى سعيد بن المسيب ” أن عمر بن ا لخطاب سل عن رجل له 
ثلاث نسوة » فقال لهن : آنتن على كظهر أمى » فقال : يجب به كفارة واحدة ‏ . 

٥‏ - الجواب : أنا لا نعلم انتشار هذا القول » حتى يكون إجماعًا ”) » وتقليد 
الصحابى لا يلزم عندنا إذا خالف قوله ظاهر القرآن » وقد بينا "“ أن الآية تقتضي 


كفارات دون فرق بين كلمة واحدة أو أربع کلمات . انظر : مغني امحتاج ( ٠٠۸/۳‏ ) 

. › ] في ( ۴ ) + ( ع ) : [ التمييز‎ )١( 

(۲) في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 به ] » وما أثبتناه من ( م ) » ( ص) . 

(۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :.1 لزوم ] »› . ای ا 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »› 7 ) 

» ) ۳٣۸/۳ ( الام اوا > مغني الحتاج‎ » ) ۲۲٠/١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. )١٤١/١ ( المهمذب‎ 

(۷) هو : سعيد ين المسيب بن حزن بن أبي وهب » القرشي الخزومي » أبو محمد المدني » سيد التابعين » ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب » رأى عمر بن الخطاب » وسمع عثمان » وعايًا » وطائفة من 
الصحابة » روى عن : أبي بن كعب مرسلا » وبلال » وسعد بن عبادة » وغیرهم » وروی عنه : خلق کثیر 
منهم : إدريس بن صبيح » وأسامة بن زيد الليثي » وإسماعيل بن أمية » وغيرهم » قال عنه على بن المديني : لا 
أعلم في التابعين أحدًا أوسع علا من ابن المسيب . وقد تعرض للمحنة في يام ابن الزبير فصبر » توفي سنة 
أربع وتسعين . انظر : تهذيب الكمال ( 11/١١‏ ) » سير اعلام النبلاء ( ۲٠١/١‏ ) . 

(۸) انظر : المغني لابن قدامة ( ٠١۷/۷‏ ) . ) 

)٩(‏ ردد ابن قدامة كيرا أن عموم قول عمر وعلي #4 رواه عنهما الأثرم ولا نعرف لهما في الصحابة 
مخالقًا فكان إجماعًا . انظر : المغني لابن قدامة ( ٠١۷/۷‏ ) . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ثبت‎ )١( 


O A۰۱1۰‏ كتاب الظهار 


. ©( إيجاب الكفارة بظهار المرأة الواحدة‎ ٠ 
. قالوا : الحكم تحب بمخالفته كفارة » فوجب أن تجزى كفارة واحدة(‎ - 
. أصله : إذا قال : واللّه لا أطأكن‎ 
قلنا : الكفارة في اليمين تحب بحرمة الاسم » والاسم واحد »› فلا يجب‎ - ۴۷ - 
بالخالفة فيه إلا كفارة واحدة » وفي مسألتنا الكفارة تحب بالعود » والعود مختلف »› أو‎ 
. ^ تحب لرفع  التحريم » وتحريم ) كل واحدة منهن غير تحريم الأحرى‎ 
قالوا : الحدود كفارات » ولو قذف ” جماعة ا واحدة ؛ وجب‎ - ۸ 
عند أبي حنيفة حد واحد » وهو قول الشافعي [ في القديم ] © كذلك هذا » إذا‎ 
قتل جماعة بفعل واحد »> وجب لكل واحد كفارة © > ولأن الحد يسقط‎ 
› بالشبهة "٠ء فاجتماع أسبابه تصير شبهة في التداحل » والكفارة لا تسقط بالشبهة‎ 
.  لحادتلا فاجتماع أسبابها لا تصير شبهة في‎ 


% % %* 


. ) ۲۲٠٣/١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
الكفارة تجب عليه واحدة باعتبار أنه مخالف بالظهار نفسه » كالكلمة بالجمع لا تعتبر عنده » وإنما المعتبرة‎ )۲( 
٠ ) ٠١۷/۷ ( مخالفة الظهار » فوجب عليه كفارة واحدة » انظر : المغني لابن قدامة‎ 
في ( م ) ۰ ( ع ) :[دفع].‎ )٤( TENTED) 
(ه) أي : تجوز اليمين بأسماء الله وصفاته » فإن حلف بذلك انعقدت يينه وتجب عليه الكفارة بحرمة الاسم‎ 
بخلاف كفارة الظهار ؛ فإنها تحب عليه بالعود » فاختلافهما في الكفارة والأسباب » يوجب اختلاف الواجب‎ 
. › ] في الظهار عما يجب في اليمين . (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[قدمت‎ 
. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۷( 
. أن الواجب كفارة واحدة‎ )۸( 
: ذهب جمهور فقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الراجح إلى أن ال جماعة تقتل بالواحد . انظر‎ )۹( 
المغني‎ » ) ٠٠١/٤ ( مغني الحتاج‎ » ) ۱۷٤/۲ ( المهذب‎ » ) ٠٠٠١/٤ ( الشرح الکبير‎ » ) ١١٤/٦ ( تبيین الحقائق‎ 
. ) 1۷١/۷ ( لابن قدامة‎ 
خالف الظاهرية جمهور الفقهاء في إسقاط الحدود بالشبهات ؛ حيث يرون أن الحدود لا تسقط‎ )٠١( 
. بالشبهات كما لا تثبت بها » إنما تثبت الحدود وتسقط باليقين فقط‎ 
› رد المعترض بكفارة الواحد إذا قتل جماعة » أن الكفارة تجب عليهم » إلا أن الحد يسقط بالشبهة‎ )١١( 
. بخلاف كفارة الظهار ؛ فإنها لا تسقط بالشبهة » فكان الواجب عنده كفارة واحدة‎ 


o ۸۱1/1۰ 


ظهار السكران 
E ETE TT‏ 


e mS “i || 


ظهار السڪران 


۹ - قال أصحابنا : ظهار السكران واقع ' 
وهذه مبينة على وقوع طلاقه » وقد بينا ودللنا على أنه مكلف يصح ظهاره ° 
کا 9 السكران »> ومن خالف قول : نه زائل العقل کالمہنج )٥(‏ 


¥ * * 


› ) ٤1٦/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲۲۲۲/١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۳۳/۹ ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
› ) ٠١۳/۳ ( وبه قال مالك والشافعي في الرواية الأولى وأحمد . انظر : المدونة الکبری ( ۲/۳ ) » مغني الحتاج‎ 
. ) ۳۳۸/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۲٦۱/۸ ( روضة الطالبين‎ 

(۲) انظر : المهذب ( ۹۹/۲ ) . (۳) ساقطة من ( م ) 0ع( 

›)۲۲۲۲/( ( بدائع الصنائع‎ » ) ۲۳۳/١ ( في ( م )۰“( ع ) : [ لغير ] » . انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 
..) ٤17/۳ ( عاشية ابن عابدین‎ 

زاوا ا و ی ا ا ا اک و . انظر : 
E‏ 


Oo: ۸/1۹‏ کكتاب الظهار 


oC ww lll 
حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن‎ 
قال أصحابنا : إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن البدن لم‎ - ١ 
) ۱ 
. ٩ يصح‎ 
وقال الشافعي : لا يصح . وهذه مبنية على إضافة الطلاق إلى‎ - ۲ 
اليد ”» وقد بينا ذلك » وفرقنا بينه وبين الرس ” » وإذا ثبت في الطلاق ثبت في‎ 
لأن أحدًا يفصل بينهما » ولان القلهار معنى يفضي لى ۰ > فإذا‎ 
O E ET 


٭+ + ي 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۲۹/۱ » ۲۲۷ ) » بدائع الصنائح ( ۲۱۲۹/۰ ) » شرح فتح القدير ( )۸٩ » ۸۸/٤‏ »> 
حاشية ابن عابدين ( ٤1۸/۳‏ ) » وهو رواية عن أحمد انظر : المغني لابن قدامة ( ۳٤٦۹/۷‏ ) » کشاف القناع 
على متن الإقناع ( ۳۱۹/٩‏ ) . 
(۲) أساس المسألة e‏ ا ا ج مر عن ادن غا 
كالرأس » ولا يصح إضافة الظهار إلى جزء يطلق علي بعض البدن دون بقيته كالإصبع » ويصح إضافة الظهار 
إلى كل هذا عن الشافعية . انظر : بدائع الصنائح ( ۲٠۲۹/۰‏ ) » شرح فتح القدير ( ۸٩ » ۸۸/٤‏ ) »> مغني 
امحتاج ( ٠٠۳/۳‏ ) » المهذب ( ۱٤١۳/١‏ ) . (۳) في ( م۴ ) ٠‏ ( ع ) :[ البدن ] »› . 

E ذكر في كتاب الطلاق : « إذا أضاف جميع ذلك إلى الطلاق فإنه يقع الطلاق » . انظر‎ )٤( ٠ 
. ) ٤۳٥/۲ ( عابدین‎ 
. فرق بين البدن كبطنها » أو فخذها » والرأس كيدها › أو رجلها › أو شعرها‎ )١( 
۰ . ) ۳٤١/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )1( 
. ) ساقطة من ( ص ) » وأبتناها من ( م ) » ( ع‎ )۷( 
. ) 1۳/۸ ( انظر : بداية امجتهد ( ۷۹/۲ ) › روضة الطالبين‎ )۸( 


حكم إضافة الظهار إلى الا ب اة 


Qf ww “NN 


حكم إضافة الظهار إلى الملك 
۴ - قال أصحابنا : إذا أأضاف الظهار إلى الملك » فقال : إن تزوجتك » فأنت 
على كظهر امي ¢ صح )1 
٤‏ - وقال الشافعي : لا يصح ”“ . وهذه مبنية على الطلاق إذا أضافه إلى 
املك . 


eso‏ - فنقول : إن الظهار [ ينفى حرم الجميع فجاز أن يتعلق بالك ۽ لأنه 
كالطلاق » والشافعي يقول : الحكم بلفظ ] " المنجز فلا يملك المؤجل “ كالصبى 
وامجنون ° . 


# ¥# * 


(۱) انظر : المبسوط ( ۲۳۰/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۸/۰١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤1۷/۳‏ ) » وبه قال 
مالك وأحمد #4 » قال الإمام مالك في بداية المجتهد : « وإن عين امرأة بعينها وظاهر منها بشرط التزويج 
كان مظاهرًا منها » وكذلك إن لم يعين » وقال : كل امرأة أتروجها فهي مني كظهر أمي » انظر : بداية امجتهد 
۸١/١ (‏ ) » وجاء عن الإمام أحمد في الغني : « أن الظهار من الأجنبية لا يصح سواء » قال ذلك لامرأة 
بعينها أو قال : كل النساء علي كظهر أمي : أوقعه مطلمًا أو علقه على الترويج » فقال : كل امرأة أتروجها فهي 
علي كظهر أمي » ومتى تزوج التي ظاهر منها لم يطأها حتى يكفر . انظر : المغني لابن قدامة ( ٠٠٤/۷‏ ) › 
کشاف القناع على متن الإقناع ( ۳۷۲/١‏ ) . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ( ٠٠٤/۳‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۲٦١/۸‏ ) › تكملة امجموع 
۳٤٤١/۱١(‏ ) » كفاية الأخيار ( ٤4۸4 » ٤۸۳/۲‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتون ساقط في ( م » ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

( )في (م)+›(ع):[لمىحد]›. 
)٥(‏ انظر E‏ ااا ات ت ا ا TT‏ 


0A۸ 4/۱ ۰ 
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كتاب الظهار 


کے 


حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن 


۲٩‏ - قال اأصحابنا : إذا قال لامرأنه ٠‏ : نت على کوجه می أو يدها أو صدرها 
لم یکن مظاهرًا حتی یشبهها بعضو لا يجوز له النظر إليه منها ° . 

۷ س - وقال الشافعي : يكون مظاهرًا بجميع أعضائها " . 

۸ س - لا : أنه شبهها با يجوز له استباحته بوجه » وهو النظر واللمس › فصار 
كما لو قال : أنت على كظهر أجنبية ٩‏ » أو بجا جاز استباحته بدون أن يتزوجها › لم 
يكن مظاهرًا » لأن وجه الام يجوز استباحته بالنظر واللمس لغير شهوة › ولا يجوز 
للشهوة » فصار كظهر الأجنبية التي تستباح في حال دون حال » فلا يتأبد (“ التحريم 
فيه » فلا یکون به مظاهٔا ٩”‏ . 

4 - احتجوا : بأنه شبهها بعضو من أمه فصار كظهرها " . 

٠‏ س- قلنا : المعنى فيه ا ور > فيغاظ التحرج فيه › ولا 
جاز استباحة الوجه فيختلف بضعف التحريم فيه © 


. › ) ع‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲۲۸/۹ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۹/۰ ) » شرح فتح القدير ( ۸۸/٤‏ ) › 
حاشية ابن عابدين ( ٤1٦1/٤‏ ) » وبه قال أحمد طبقا لما جاء في المغني لابن قدامة ( ۳٤٦۹/۷‏ ) » كشاف 
القناع على متن الإقناع ( ۳٣۹/٥‏ ) . 

(۳) انظر : الام للشافعي ( ۲٠۳/١‏ ) »› مخني الحتاج ( ٠٠١۳/۳‏ ) » المهذب ( ٠٤١/۲‏ ) » روضة الطالبين 
أوعمدة المفتيين ( ۲٦۳/۸‏ ) » تكملة الجموع ( ۳٤٠۷/١١‏ ) › وبه قال الإمام مالك ورواية عن أحمد › وقال 
الإمام أحمد : شبهها بعضو من أمه فكان مظاهرًا كما لو شبهها بظهرها . انظر : المغني ( ۳٤١/۷‏ ) › بداية 
اجتهد ( ۷۹/۲ ) » کشاف القناع على متن الرقناع ( ۳٠٣۹/۰‏ ) . 

. ) ۸۸/٤ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ۲۱۲۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 يادر] » . ا 

(1) جاء في شرح فتح القدير : « لانتفائه من جهة المشبه بها ؛ لأن هذه الأشياء [ وجه أمي » أو يدها » أو صدرها ] 
ما ويجوز النظر إليه وبغير شهوة » . انظر : شرح فتح القدير ( ۸٩ › ۸۸/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤1۸/۳‏ ) . 
(۷) انظر : الام للشافعي ( ۲٠٠/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳٤۷/۷‏ ) . 

(۸) أي : ما كان وجه الام يجوز استباحته للنظر واللمس من دون شهوة حالف سائر الأعضاء التي لا يجوز استباحتها بحال . 


حکم إضافة الظهار اك أعضاء البدن _ اد oA‏ 


١‏ - قالوا : ليس العتبر استباحة النظر » إنما المعتبر الاستمتاع والتلذذ » ووجه 
الام لا يجوز التلذذ به ولا الاستمتاع © . . 
٠٤١۴ ٠‏ - قلنا : اعتبرنا النظر واللمس » واعتبرتم النظر للشهوة › فعلقتم الحكم ما 
علقناه وزيادة » والحكم إذا استقل بوصف واحد لم يجز ضم غيره إليه ٩”‏ » ولأن ما 
يجوز استباحته لغير الشهوة ولا يجوز لشهوة لم يكمل فيه التحربم » والتشبيه با لا 
يكمل تحريمه ليس بظاهر كتشبيهها ” بالأجنبية . 


« ¥ *« 


. ) ۳٤۹/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ٠٠۳/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲٠۳۴/١ ( انظر : الام للشافعي‎ )١( 
. » قاعدة : « الحكم إذا استقل بوصف واحد لم يجز ضم غيره إليه‎ )۲( 
. ] في ( ۴ ) + ( ع ) :1 لشبهها‎ )۳( 


» 0۸/۱ —— س الظهار 


اک 
oO MM ll‏ 


حكم التشبيه بظهر غير الأم 


۴ - قال أصحابنا : إذا شبه امرأته بظهر من لا تحل له على التأييد كان 
مظاهرًا 7 سواء كانت ] “ اما أو أحتًا أو حرمت لسبب ° کكالرضاء ° 
والمصاهر rT‏ ) 

4 - وقال الشافعي : إذا شبهها بالأم وا جدة » فهو ظهار » وإن شبهها بالبنت 
والأحت ففیه قولان › فإن شبھها بمن كانت حلالا ثم حرمت كالمرضعة وام امرأته لم 
یکن مظاهرًا قو لا واحدًا 7 

٥‏ = لنا : قوله تعالی : [ وم ولو شش ڪر من الول وژور ٩‏ » وهذا 
6 ا کے ا اھا ا 

۲٤٤٩‏ - ولا يلزم ذا قال : أنت علرع كظهر فلانة : امرأة قد زنى بها » لأن تلك 
i e E EAA‏ 


# ¥ #* 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )١( 

(۲) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ بسبب ] . 

(۳) في ( م ) ۰> ( ع ) :1 مش الرضاع ] . 

› ) ٤17/۳ ( : بدائع الصنائع : ( ۲۱۳۰/۰ ) » حاشية ابن عابدین‎ » ) ۳۲۷/١ ( : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 
وقد وافقه مالك وأخمكة إوسيت الخلاف : معارضة المعنى للظاهر » وذلك أن معنى التحرم تستوي فيه الام‎ 
وغيرها من امحرمات » والظهر وغيره من الأعضاء » واحتج أحمد في با رواه ابو داود یإسناده « ن رجلا قال‎ 
› ) ۳٤۷/۷ ( : لامرأته : يا أحية » فقال رسول الله يقي : « أحتك هي » فكره ذلك ونهى عنه . المغني لابن قدامة‎ 
. ) ۳٠۹/٥ ( : کشاف القناع عن متن الإقناع‎ 

. ) ٠٤١/١ ( المهذب‎ » ) ٠٠٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲۷۸ » ۲۷۷/١ ( وانظر : الام للشافعي‎ )١( 
. ) ۳٣١/۷ ( : المغني لابن قدامة‎ )۷( . ٣ سورة الجادلة : الآية‎ )٦( 


عتق المكاتب في الكفارة o AV/۱۰°‏ 


e i EN 


عتق اللڪاتب ف الڪفارة 


fo‏ - [ قال أبو حنيفة : يجزئ عتتق المكاتب في كفارة الظهار إذا كان لم يؤد 
شيا من بدل الكتابة : وقال الشافعي : لا يجزئ ] (© . 

۹ - هذا لنا أن هذا عبد » والدليل على كمال رق المكاتب أن الكتابة لو 
أوجبت نقص الرق لم يرتفع النقصان بدا كالاستيلاد ” ولأن ” تعليق العتق بالك لا 
يوجب نقص الرق » كقوله 7 : إذا أديت إلى ألمّا فأنت حر <° . 

٠ , قالوا : لا تأثير لقولکم كاملة الأعضاء‎ - ٥۰ 

) 1 - وعندنا ”) : لا ت مقطوع ال9 

۲ - قلنا : لا تأثير لأن نقصان الأعضاء ينقسم : فيه ما يمنع التكفير » وهذا قوله » 

مخالقا العلة ” في تحربم التفاضل في السراية » ”“ فلو صح التزامه في مسألتنا لزمه مثله . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين مزيد للسياق . وقد قال أبو حنيفة : لا يجوز إعتاق المكاتب إذا كان أدى شيعًا من بدل 
الكتابة » وإذا لم يكن دى شيا من بدل الكتابة جاز عتقه في كفارة الظهار . وقال الشافعي : لا يجوز . قال في 
المهذب : ولا يجزئ عتق أم الولد ولا ا لمكاتب . وقد أورد المصنف الأدلة على ذلك فيما ذكره . وما قال به الشافعي 
قال به زفر ومالك وأحمد . وقال في بداية الجتهد : إذا كان فيه عقد من عقود الحرية كالكتابة كان تنجيرًا لا إعتاقًا 
۸٤/۲‏ ) » المبسوط للسرخسي ( ٤/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ۹۸/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠۷١/١‏ ) » البناية 
في شرح الهداية ( ۳١١/١‏ ) » المدونة الكبرى ( ۷۳/۳ ) » بداية امجتهد ( ۸٤/۲‏ ) » الأم للشافعي ( ۲۸١/١‏ ) . 
(۲) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۳١۳/١‏ ) . (۳) في ( م ٠)‏ (ع):[لا]»›. 

. ) ۹۸/٤ ( : انظر : شرح فتح القدير‎ )٥( . » ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) : [ لقوله‎ )٤( 
. ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعني بها‎ )1( 

(۷) انظر : المهذب ( ۱٤۷/۲‏ ) » تكملة امجموع ( ۳۷١/١١‏ ) » وقال في المهذب : ١‏ ولا يجزئ إلا رقبة 
سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررًا بيا ؛ لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف .... ولا 
يجزئ مقطوع اليد أو الرجل ؛ لأن ذلك يضر بالعمل ضررًا بيا » . 

(۸) أي : يختلف نقصان الأعضاء في الكتابة » شرط التفاصل في الربا جنس ؛ لأنه ليس كل النقصان يؤدي إلي 
عدم الصحة للكفارة »> فصح عند الحنفية إذا لم تفت المنفعة » كإحدى اليدين المقطوعة » أما إذا فاتت المنفعه 
كالعمياء » فلا تصح الكفارة بها » فالمكاتب رقبته سليمة من العيوب » فتجوز الكفارة بها » فالعيوب التي لا جور 
الكفارة عند الحنفية : فوات امنفعة » أما عند الشافعية : فهي العيوب التي تضر بالعمل ضررًا نيئا . انظر : المبسوط 
للسرخحسي ( ۲/۷ ) » المهذب ( )٩( . ) ۱٤١۷/۲‏ بياض في ( ص ) . 


gg ا‎ 


۴ - قيل : لا تأثير لقولكم : مطعوم » والتحرم تعلق بالاأًبیان . فإن أجاب بان (© 
ما لیس بمطعوم قد يتعلق التحريم به إِذا کان تاز » وقد لا يتعلق به » فهذا ما هاهنا مثله › ولا 
نجد بين الموضعين فضلا . وهذه المسألة مبنية على أصله » وهو أن عتق المولى العبد القن هو 
مقصود البذل في الكفارة . يفسخ الكتابة ”“ . والدليل على صحة ‏ قولنا : أنه إتلاف 
للمعقود عليه بقيام العاقد بفسخ العقد كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض ©“ » ولأنه عتق قبل 
حصول المعقود بالعقد » فانفسخ العقد » كما لو كان انيار للبائع » فأعتق العبد » ولأنه لو 
علق عتقه بشرط جاز ٩”‏ » وهو أن نقول : إذا جاء غدًا» فأنت حر » ولا يقال » [ فلو کان 
حرا لم يصح تعليق بشرط كما لو قال : إذا جاء غد فقد أبرأنك ] “أو عتق الوارث عبدًا لم 
وة ولا يجوز تله برط 0© لاا لا نرف هداب والظاهر انه لا لق بشرط : ولان 
الكتابة عتق معلق بشرط » فإذا باشر العتق كان إعتاقًا » ولم يكن تعجيلا لما اقتضاه الشرط . 
أصله : إذا قال له : أنت حر إن دخلت الدار » ثم أعتقه قبل دخوله ‏ . 

٤‏ - فإن قيل : العتق المعلق بالشرط لا يصلح تعجله » وعتق المكاتب 
يصح ٠"‏ تعجله » بدلالة إذا أبرأه من الال ۳ . 

٥‏ - قلنا : كل واحد من العقدين لا يصح تعجيله عندنا › فإذا أبرأه لم يعجل 
العتق » لأن ملكيته "“ الحرية متعلقة ببراءة ذمته من مال الكاتبة © » فإذا أبرأه وجد 
الشرط الذي تعلقت الحرية ابتداء به »> وأما إذا باشر عتقه سقط الال بالعتق » فحال 


. ) ساقطة من ( ص ) » وأبتناها من ( م ) > ( ع‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ۱۸/۲ ) . (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ صحته ] » . 
)٤(‏ انظر : المبسوط › ( ۲۹۹/۷ ) » البناية في شرح الهداية ( ۳٤٤/١‏ ) . 

. ۲٤١ انظر : اللباب‎ )٥( 

. ) ٩۸/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۷/۷ ) »> شرح فتح القدير‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

٠. ) 1/۷ ( المبسوط للسرخحسي‎ )٠١( ٠. أي : من الوارث أما من المولي فهو جائز‎ )٩( 
1 . › ] في ( م ) › ( ع ) :1 يجوز‎ )۱١( 
أي : أن قياس عتق المكاتب المعلق على شرط على عتق العبد المعلق على شرط قياس غير صحيح » لأن‎ )١١( 
. عتق العبد المعلق على شرط يجوز تعجيله » بخلاف عتق المكاتب لا يجوز تعجيله‎ 

(۱۳) في ( م ) ٠‏ ( ع ) :[ لحرمة ] » وما أثبتناه من ( ص ) . 

. ) في ( م ) › ( ع ) : [ المكاتب ] » وما أثبتناه من ( ص‎ )٠١( 


۷٦ 


0۸۹/۱1۰ 


عتق المكاتب في الكفارة 
إيقاعه لم تتبراً ذمته » فلم يكن ذلك تعجيلا ا اقتضته الكتابة ”© . 

٩‏ - فان قیل : لو کان فسا لم تعتق أولاده ولم ببیحوا لعانه کما لو کان 
شیا تبر منهما . 

اکا اك لكل واخد من لرل والة قان وا اع 
وهو بملك إسقاط حق نفسه » ولا يلك إسقاط حق غيره » فيبقى حق المكاتب بحاله › 
U E E SE‏ 
A SK‏ 

۸ - فإن قيل : [ قد  ]‏ قلتم إن المولى إذا مات “ فأعتق الوارث المكاتب › 
كان ذلك براءة ؛ فهلا قلتم في الموروث مثله ؟ . 

٠‏ - قلنا : لأن الكتابة تمنع إسقاط املك » والوارث لا يلك الرقبة › وما 
ملك البدل > فحملنا عتقه على إسقاط ما يصح إسقاطه »› والمولى / مالك للرقبة ؛ 
فأمکن حمل عتقه على حقیقته (° > فلم يجز أن يصرف إلى غير حقيقته ”“ . 

.۷ - فإن قالوا : كذلك نقول : إن الموروث لا يلك المكاتب ° 

» قلنا : لا نتكلم في هذه المسألة إلا بتسليم هذا الأصل لو سلم بالدليل‎ - ۷١ 
: © ] وإلا فالكلام لغو . والدليل على أن عقد الكتابة لا يزيل ملك المولى قوله [ مقر‎ 
لكاتب عبد ما بقى عليه درهم ”) » ولا يخلو إما أن يكون عبدًا للمولى أو عبدًا لا مالك‎ 
يجوز أن يكون لا مالك له » لأنه لو كان كذلك ''“ لم يستحق المولى الولاء‎ ٠ له » لا‎ 
. ۲٤١١ اللباب‎ › ) ٦/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

(۲) انظر : اللباب : ۲۳۲ وما بعدها 

(۳) ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وأئبتناها من ( ص ) . 

. ) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )٤( 

(ه »> )١‏ في ( م ) ۰ ( ع ) :[ حقيقة ] › وما أثبتناه من ( ص ) . 

(۷) انظر : المهذب : ( ١۱۷/١‏ ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ علیکم ] » وما آثبتناه من ( ص ) . 

)٩(‏ سبق تخریجه . )٠١(‏ في ( م ) <( ع ):[9ولا]»›. 
)١١(‏ في ( ۰)۴( ع ) : ذلك ] . ) 


0۹4/۹ كتاب الظهار 


بوقوع الحرية » لأنها وقعت في غير ملكه » فلم يبق إلا أن يكون عبدًا لمولاه » ولاأنه عتق 
معلق بشرط ؛ .فلا يو جب زوال املك قبل وجود الشرط › كقوله(“ : إن دخحلت الدار 
PR E Ee‏ إذا أديت إلى ألما » فأنت حر » 
ولان للك لو زال بالكتابة لم ي يستحق المولى الولاء إذا اعتق ^" . 

۲ س- احتجوا : بأن بينهما عقداً ينع من رجوع أرش ال جناية عليه ؛ فوجب أن 
يمنع الإجزاء في الكفارة . كما لو أدى بعض نومه . وربا قالوا : ممنوع من بيعه 
بعقد الكتابة » فوجب أن لا يلك إعتاقه عن كفارته (“ كما لو أدى بعض نومه ”° . 

۴۳ - قلا : لا نسلم أنه أعتقه » وهو ممنوع من بيعه » أو هو على منعه لا يرجع 
ا > لأن الكثابة تنفسخ عندنا بالعتق > فيقع عليه » وهو عبد قن » والمعنی 

: أنه إذا دى بعض النجوم أن العوض سلم له عن الرقبة ۵ ولیس کذلك في 
E‏ لأنه عتق في رقبة كاملة الرق » والأعضاء لم يسلم له عنها عوض يبين ذلك أنه 
لو قال لعبده : | إذا أديت لي آلفا » فت حر » ثم أعتقه عن کفارته جاز » فإن أدى 

بعض الألف » ثم أعتقه لم يجز ٠"‏ عنها > وإنما كان كذلك في المسألتين › » لأنه يتهم 
e‏ بالعتق من الكفارة . ) 

4 س- فإن قيل : علة الأصل 1 تبطل بمن باع ] "“ » وشرط لنفسه الخيار 
وقبض الثمن » ثم أعتق » جاز عتقه عن الكفارة » لا نسلم وإن حصل له العوض . 
)١(‏ في ( ص ) : [ لقوله ] . (۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷ ) . 
(۳) انظر : الميبسوط للسرخسي ( ۷ه » ١‏ ) . 

)٤(‏ التنجيم : هو تأدية امال المشترط في عقد الكتابة مقسطا علي أزمنة معينة . وسميت نجوم الكتابة به ؛ لأن 
العرب ما كانت تعرف الحساب والكتابة وإنما تعرف الأوقات بالنجوم وهي ثمانية وعشرون نجمًا منازل القمر › 
فيقول : أعطيتك إذا طلع نحم كذا » أو سقط نحم كذا فسميت باسمها مجارًا » وقد يطلق النجم علي الال 
الذي يحل في الوقت › انظر : كفاية الأحبار ر( ۲ ) »۰ اللباب ٥٩۹۲‏ . 

(°) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 كفارة ] . (1) انظر : مغني الحتاج ( ۳۹١/۳‏ )» المهذب ( ٠١/۲‏ ) . 
(۷) قال في الميسوط : « إذا ثبت أن العتق لا يصير مستحمًا » بهذا السبب » ظهر إن إعتاق المولى إياه يكون 
تحريرا مبتداً من كل وجه » فيصير ممتفلا للأمر . انظر : الميسوط ( ٦/۷‏ ) . 
(۸) انظر : اللباب )٩( . ٥۹۲‏ ساقط من ( م ) . 

)٠١(‏ وجه عدم ال جواز : أنه عتق بعوض » والكفارة به لا تتأدى » والدليل علي أن المقبوض عوض : أنه لو 
وجده زيوفًا رده » واستبدل بالجياد » ولأن الصحابة ‏ اختلفوا في رقه بعد أدائه بعض البدل » واختلاف 
الصحابة في رقه شبهة مانعة من جواز التكفير به . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٥/۷‏ ) 

. ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 


عن الكات ف الا ج ص ا 


٥‏ - قلنا : هذا لأن العوض لا يسلم له » بل يجب رده » وفي مسألتنا نسلم له 


أخذه من المكاتب . ۰ 
۲4۷٦‏ - فإن قيل : العتق عندنا لا يقع بمقتضى الكتابة » بل ينفسخ » فكيف 
يحصل له العوض ؟ © . 


۷ - قلنا : إذا أذ مال الكتابة لأحدهما » ثم أعتقه عن الكتابة » فقد حصل 
العوض » ثم استوفى العوض ؛ فلحقته التهمة من هذا الوجه » فمنع الجواز . 

۸ س - قالوا : تصرف لا يعقد فى المكاتب إذا أدى الال أو نفس الال » ولا يتعد 
ون لم يژد کت والهبة ”° . 

E E EEN قلا : التصرف‎ - ۹٩ 
في أأحد الوجهين عن فرضه » ولا يجزى في الوجه الآخر . كما لو أعتقه بعوض أو بغيره‎ 
 رخالا جاز عتقه في أحد الوجهين عن فرضه › وإن لم يجز في‎ 

E IE ERN 

. الكفارة‎ O NS e fA 
. صله : عتق آم الولد‎ 

۴ - ورا قالوا : عتق مستحق بسبب سابق » فلا يجوز صرفه إلى الكفارة ` 

٤‏ - قلنا : يبطل إذا علق عتق عبد بشرط » ثم أعتقه عن كفارته قبل وجود 
الشرط - والمعنى في أم الولد : أن رقها ناقص » بدلالة أنها لا تعود إلى حال المملوك القن 
بحال » وهي في ملك مولاها ” » وليس كذلك المكاتب » لأن رقه ليس بناقص » بدلالة 


(1) أي أن المكاتب لا يكون حرا بمجرد عقد الكتابة عند الأحناف » فإذا أعتقه عن كفارة الظهار انفسخ العقد فلا 
يحصل للمولي العوض . انظر : المهذب ( )١( . ) ۱٤۸/۲‏ انظر : المهذب ( ٠٤۸/۲‏ ).. 

(۳) انظر : المبسوط للسرحسي ( 1/۷ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤١٥/۳‏ ) . 

. ) ۲۰۸/۳ ( الاختیار‎ » ٥۹۸ (ه) انظر : اللباب‎ . ) ۳٣۱/۳ ( انظر : مغني المحتاج‎ )٤( 
حاصل هذا القياس عند الشافعي : أن أم الولد لا يجوز عتقها في كفارة الظهار » لاستحقاقها العتق بوصف‎ )1( 
الاستيلاد » كذلك المكاتب لا يجوز عتقه في الظهار » لاستحقاقه العتق بالكتابة . انظر ا ا‎ 

(۷) وذلك املك ثابت له وقائم كما في المدير . انظر : اللباب ٥۸۷‏ . 


0۹4/1۹ 


كتاب الظهار 


أنه لو لم يؤد بدل الكتابة عاد إلى حال المملوك القن » كما كان قبل الكتابة ”© . 

٥‏ س - فإن قيل : العتق المعلق بالصفة إذا عجله فليس هو المستحق بالصفة التي 
لم توجد » وليس كذلك في الكتابة ؛ لأن عتق المكاتب هو الذي أوجدته الكتابة › 
بدلالة أن أولاده يعتقون بعتقه 7 ويستحق فاضل الكتابة . 

٦‏ - قلنا : إنما يعتق أولاده لأن عتقهم متعلق بعتقه ] ٠”‏ » وكذلك سلامة 
الاكتساب » فأما ما ذكروه فلا . ألا ترى أن المولى لو كاتب أم ولده »› أو استولد 
مكاتبته » ثم مات عتقت لا بموجب الكتابة » وسلم لها » فاضل اكتتابها » لأن الولد 
متعلق بعتقها لا بما ذکروه ؟ 7 . 

۷ - فإن قيل : كيف يكون عتق المولى فسحا » وهو لا يلك الفسخ . 

۸ س- قلنا : لا ملك ذلك احق المكاتب » فإذا أعتق فقد وفى المكاتب حقه › 
وزاد إسقاط العوض ؛ فصح الفسخ » وهذا كما نقول جميعا : إنه يملك العتق › ولا 
يلك البيع › > وإن كان في الموضعين أزال املك » إلا أنه لما وفي المكاتب حقه بالعتق نفذ» 
ولم يتفد البيع › > لأنه إسقاط حقه ٩©‏ . 

4۹ - قالوا : ملك المولى في مكاتبه ناقص » بدلالة أن تصرفه فيه لا ينفذ إلا بالعتق (" . 

٠‏ - قلنا : ليس لنقصان املك » لكن لأنه علق بالرق حقًا منع التصرف 


کالعید الموهوب 1 
e‏ : المولى مع مكاتبه كالأجنبي » بدلالة أن تصرفه فيه لا يجوز ( )( 
۲۴ س- قلنا : والمكاتب منوع من التزوج لحق المولى كالعبد ان . فاا مح 


ارف ا ی ی کی ای اء کا جار ایر 6 


naan 
المطلوب من الكتابة وصول المولى إلى البدل ووصول العبد إلي الحرية بأداء بدلها » ولا يتحقق ذلك إلا بفك‎ 
. ) ۲٠۲/۳ ( الحجر عنه وثبوت حرية اليد حتى يتجر ويكتسب ويؤدي البدل . انظر : الاختیار‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع) . (۳) انظر : الاحتیار ( ۲۰٤/۳‏ ) . 

. ) ۲١/۲ ( (ه) انظر : المهذب‎ . ٥۹۳ انظر : اللباب‎ )٤( 

E المكاتب مع المولي كالأجنبي في ضمان لمال وبل المنافع وأرش الأطراف ؛ لأنه صار با‎ )٦( 
) ٠١/۲ ( العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه . انظر : المهذب‎ 

(۷) العلة في ذلك :أن الكابة فك الجر مع قيام للك + وضرورة اتوصل إلي الطلوب e‏ 
إليه » ويجوز يإذن المولي لأن الملك له . انظر : اللباب ۹۳ . 

(۸) انظر : الاختیار ( ٠٠۲/۳‏ ) . 


حكم عتق رقبة ذدي رحم 0٥.۹۳/۱۱‏ 
| مسالة o‏ 


۳ - قال أصحابنا : إذا اشترى ذا رحم منه ينوى أن يعتقه كفارة اليمين 
جاز عنها استحسائًا © » والقياس ” ينع ذلك 7 . وبه قال زفر > خلافا 
للشافعى ° . 


٤4‏ س- لنا : أن السبب الموجب للحرية من جهته » فقد وجد ٠”‏ مقارتا لنية 
الكفارة »> فصار کقوله لعبده : نت © 
0° ¬ ولا يقال إن سہب الحرية هو السبب (A)‏ ¢ والملك شر ط )@ 4 لن 


)١(‏ معني الاستحسان عند الحنفية : « هو أن يعدل الجتهد عن أن يحكم في المسألة بمشل ما حكم به في نظائرها» 
لوجه أقوي يقتضي العدول عن الأول » » وقد اتفق الإمامان أبو حنيفة ومالك في جريان الاستحسان كثيرًا في 
عباراتهم واستنباطهم » وقد عرفه ابن العربي من المالكية بقوله : « الاستحسان هو إيثار ترك الدليل والترخحيص 
بمخالفته لمعارضة ی . انظر : اأصول الفقه لحمد ابو زهرة ۲۵۱ ۰ ۲١۸‏ . 

(۲) معنى القياس لغة : المساواة والتقدير . واصطلاعا : حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما » أو 
نفيه عنهما » بأمر جامع بينهما . انظر : إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي 
الشوكاني ٠۷٤‏ ط دار المعرفة ببيروت . 

(۳) انظر : المبسوط للسرحسي ۸۷ » شرح فتح القدير ( ۹۹/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤٤۷/۳‏ ) › 
الاخحتيار لتعليل الختار ( ۱١٤/۳‏ ) . 

. ) 1۹/٤ ( انظر : المبسوط السرخحسي ( ۸/۷ ) » شرح فتح القدير‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : مغني الحتاج : ( ۳٦١/۳‏ ) » المهذب ( ۱٤۹/۲‏ ) » كفاية الأحيار ( 4۸٦/۲‏ «» » وقال به الإمام 
مالك » بداية امجتهد ( ۸٤/۲‏ ) » المدونة الكبرى ( ۷۳/۳ ) » الشرح الصغير ( ٦٤١/١‏ ) . 

(1) السبب الموجب للحرية هناك هو الملك لقوله به : « من ملك ذا رحم محرم فهو حر » . وأخرجه 
النسائي في السنن الكبرى ( ۱۷۳/۳ ) » وأبو داود في سننه وقال أبو داود : روي محمد بن بكر البرساني عن 
الحسن عن سمرة عن النبي بق مشل ذلك الحديث › قال أبو داود : ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن 
سلمة وقد شك فيه . انظر : سنن ابي داود ( ۳/٤‏ ) › رقم ۳۹٤۹‏ ۰ ۳۹۰۰ »› ۳۹۵۱ . 

(۷) أي أن قوله لعبده : انت حر من أنواع كلمات العتق الصريحة » لا فرق بين كون العبد من أقارب المعتق أو 
غيرهم ؛ لأن الحاصل أن العتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ في ظاهر الرواية يا حر » يا عتق » يا مولاي » وقيل : 
بخمسة ألفاظ بالثلائة المذكورة وبقوله : يا ابني » ويا أحي . انظر : شرح فتح القدير باب العتق ( e |٤‏ 
(۸ )ي م( > ( ع ) :[ لمسيب ]». ) 
(۹) يقصد بالاأقارب 1 ذو رحم E‏ أحدهما ذ كرا والآخر انى وھذا ے 


1 - = کتاب الظهار 


السبب الذي من جهته هو التمليك » والسبب فعل الله تعالى ‏ » وليس هو من جهته » - 
ولأن العتق على ضربين : [ عتق يقع من طريق الحكم و ] ” عتق يقع بالإيقاع [ وما 
يقع بالإيقاع ] ” » فيه ما يجزي عن الكفارة » كذلك ما يقع حكمًا يجب أن يكون 
٠‏ فيه ما يجزي عن الكفارة » ولانه ذو رحم محرم » فجاز عتقه » ولأنه عتق معلق 
لسبب ^ من جهته لم يتقدم على نية الكفارة » فصار كقوله : إذا جاء غد » فأنت حر 
عن كفارة خطيئتي » ولأنها رقبة تجزي عن كفارة غيره » فجاز أن تجزي عن کفارته › 
کسائر العبید . لا یلزم من استولد جارية غیره نها تجزی عن کفارة غیره ولا تجزي عنه 
لأنها تجزي إذا قال لولاها : اعتقها عن كفارتي على ألف ‏ » فأعتقها » ولأن كل رقبة 
تجزي عن کفارته ذا لم یکن بینه وبینه رحم تجزي » ون کان بینهما رحم کالاخ › 
وعکسه المقطوع اليدين , 

۹ - احتج الخالف : بقوله تعالى : # فر ري که " . 

۷ س- قالوا : والتحریر فعل یتعدی : حرره يحرره » وهذا عتق عليه » ولم 
يحرره » وهذا عتق ^ . 

۸ - وال جواب : أنه إذا اشتراه بشرط الخيار » فأعتقه يإعتاقه عندنا » فهو 
محرر» وظاهر الآية يقتضى جوازه ٠‏ . وعندهم لا يجوز . ولأنه دلالة عليهم من 
هذا الوجه » لان العتق الواقع بالسبب تويز شرعي › وإعتاق بدلالة قوله ر : « لا 
یجزی والد والده إلا أن یجده ملو کا فیشتریه فیعتقه » ٩‏ › أي فیعتق عليه » فسمی 
ذلك إعتاقا » لأنه فعل سبب الإعتاق » وهو الشراء ٠"‏ » وهذا كقولك : أطعمته 
الفط مرن ن رول اله بإ المذ كور تخريجه . انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٤۷/٤‏ ) . 

. قاعدة : السبب فعل الله تعالى . (۲ » ۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + (ع)‎ )١( 
. أي : معلق السبب بالكفارة التي تلزمه بالظهار‎ ) ٤( 
. أي : عدم الجواز عن كفارة نفسه يإعتاق نفسه‎ )١( 


۲ : انظر : الميبسوط للسرحسي ( ۲/۷ ) . (۷) النساء‎ )١( 
. ) ۳۸۱/١ ( انظر : کشاف القناع عن متن الإقناع‎ )۸( 
. ) ۳۸۱/١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷ ) . (۱۰) انظر: کشاف القناع عن متن الرقناع‎ )۹( 


)١١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى بلفظ : « لا يجزي ولد والدّا » إلا ن يجده فيشتريه فيعتقه من ملك ذا 
SUE‏ : قبت د کتور عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن OT‏ 


0 انظر : سبل السلام شرح بلوغ المرام ( ٠١١١/٤‏ ) 


040/1۰ 


حكم عتق رقبة ذي رحم 
فأشبعته » وسقیته فأرویته » وضربته فأوجعته . معناه أنه سبب ذلك » وإن لم يستأنف 
فعلا . ويخالف ذلك دعوته وكسوته » وإذا كان هذا العتق يسمى في الشرع إعتاقا » 
دحل تحت الاية 2 

۲44۹۹ - فإن قيل ٠‏ الآية تضمنت الإيقاع » وهي حقيقة » فإذا حملوها على 
الوقوع جاز › e‏ 

۰ - قلنا : الجا ز ما عدل إليه عن الحقيقة » وأهل اللغة لم تستعمل الوقوع من 
غير قاع ٩‏ » ولا تمر إيقاعا » وإنما هو اسم اقتصر الشريعة مبتداً . 

۹ - ولا يقال إنه مجاز » ونما يقال : إنه شرعي . 

۲ س- قالوا : عتق یقع عقیب معنی سبب سابق » فوجب أن لا يعدل به عن 
سببه في محله بنية التكفير » كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر » فدخل الدار 
ینوی به عن کفارته 

۴ سس- قلنا : لم يعدل عندنا بالعتق عن سببه أنه يقع بالسبب عن الكفارة » وهذا 
كالطلاق للعتق الذي ينتج عن الكفارة » فإن قارنته النية » فلم يعدل به » لكن تعلق به 
الجواز لانضمام نية الكفارة » فلم يجز عنها . وسبب الحرية من جهته وجد نية الكفارة 
مقترنة به » فلهذا جاز عنها ^ . 

٤‏ - قالوا : عتق يقع عقيب تلك الحرية لسبب › فوجب أن لا يجزي عن 
الكفارة . أصله : إذا ورث ”° . 


. ) ٤۷٤/۳ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷ ) > حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي ( ۸/۷ ) » المهذب ( ۱٤۹/۲‏ ) . 

(۳) سقط في ( ۾ ) 

› )۱٤۹/۲ ( المهذب‎ › ) ٠٠٠١/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷ ) » شرح فتح القدير للهمام‎ )٤( 

مغني الحتاج ( ۳٦١/۳‏ ) . وقال ابن الهمام : « إنه إذا دحل في ملکه بصنع منه › إن نوی عند صنعه أن 

یکون عتقه عن الکفارة جزأه ولا فلا . ولو قال : إن دخلت الدار فأنت حر نوی کون العتق وقت دخوله له 

عن الكفارة لا يجوز » ولو نوي وقت اليمين جاز » . 

)٥(‏ إا ي يقع العتق بسبب القرابة » ويكون مجازاة له إذا قصد ذلك » فأما إذا قصد به الكفارة كان هذا في 

حقه إعتاقا عن الكفارة . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷) . 

)١(‏ عتق الأقارب عن الكفارة يقاس في عدم جوازه على الإرث » فيما إذا ورث بنية الكفارة . انظر : مخني 

احتاج ( ۳٦٠/۳‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۸۷/۸ ) . 


كتاب الظهار 
fone‏ —; ا ا ا و و 
وفي مسألتنا وجد سبب الحرية من جهته مقترًا بنية الكفارة » فجاز أن يكون فيه ما 
يجزي / عن الكفارة ‏ كالإيقاع يبن الفرق بينهما أن من اشتری نصف أبيه ضمن 
لشریکه 0 ) 
e e RO‏ 
۷ - قلنا : الرق يتلف على ملك المعتق > فأما ن يضعه في المعتق فلا » ولهذا 
رد ق یو ر ر وی 
۸ - فإن قيل : إنهما أجازا صرف العتق إلى عبده » لأنه يعتق » فيكمل 


E 


العتق › وقد حرج من أن یکون عبده » وفي مسألتنا تا ا ا ی 


مصروفا إلى نية [ عتق آبيه ] ”° . 
- قلنا : لس اتير كمال تصرف » بل انبر باداء اصرف 9ء لا 
ترى أنه لو تصدق على غنى » فلم يتم القبض حتى افتقر لا يجزي عن الكفارة ‏ » ثم 
المعنى في الإطعام أن التمليك معتبر فيه » وملك الأب قد أجرى مجرى ملكه › فكأنه لم 
E EAN‏ ؛ فلم يجز . فأما العتق » فالمستحق إتلافه على 
ملکه » ولهذا ي حو يستحق الولاء » وهذا المعنى موجود في أبيه والأجنبي على وجه واحد ° . 
۰ - قالوا : اجتمع أمران القب رجت للعتق والتكفير » ولا يجوز أن يقع 
ا ا عن الت ازلو ن م ع ر ل ر 


E O O 
لا بزول وما وجد مقترنًا بنية الكفارة فيجوز » بخلاف الإرث فإنه لا يجوز الاقتران بنية الكفارة كما إذا ورث‎ 
) ٩/۷ ( أباه ينوي به الكفارة » فلا يجزئ . انظر : الميسوط للسرخحسي‎ 

(۲) انظر : الميسوط للسرحسي ( ۸/۷ ) » المهذب ( ٠٤۹/۲‏ ) . أي أن سبب الحرية موجود مع التكفير ‏ إلا 
أنه لا يجوز الإشراك مع والده . مثل الإطعام في النفقة . 

(۳) أي : إذا أعتتق العبد حرج من ملكه » بخلاف ما إذا كان عبده أباه » فإن إعتاقه عن الكفارة لا يزيل 
الأبوة» أي سبب الأبوة لأن الذي يحقق تصرف نيته . انظر : المبسوط للسرخسي : ( ۸/۷) . 

. » قاعدة : « ليس العتبر بكمال التصرف بل المعتبر بابتداء التصرف‎ )٤( 

(ه) أي : إن الاعتبار املك للعبد » سواء كان أياه أو غيره ؛ لأن من لا ملك له لا يجوز التصرف عن الكفارة 
فيه . كما أن الشيء الذي لم يتأد قبضه لا يجوز عتقه عن الكفارة . ) 

() انظر : الميسوط للسرخسي ( ٩/۷‏ ) . 


حكم عتق رقبة ذي رحم : o‏ 


e 

١‏ - قلنا : العتق الذي اقتضاه السبب هو الذي يقع عن الكفارة ء لأنه لا 

يفتقر إلى إيقاع » ER‏ 
القربة » وعتق الأب أدحل في القربة » فهو أولى بال جواز © . 

۲ - قالوا : لم يقع في عتق أبيه كماله في الطعام ° . 

۴۳ - قلا : ييطل بعتق آخيه وعمه » فإن لم يقع في ذلك الحلاف » ويجزي 
عن الكفارة يإجماع ° . 

. قالوا : عتق مستحق بسبب سابق للنية » فلا يجوز صرفه إلى الكفارة‎ - ٤ 
©( أصله : عتتق أم الولد » وإذا قال : إذا فعلت أنا كذا . فأنت حر‎ 

٠‏ - قلنا : استحقاق العتق غير مسلم ؛ لأنه إن قال بثبوت الاستحقاق قبل املك 
لم يصح » لأنه لا يجب على الإنسان عتق أبيه » وإن قال : أنت حر » يستحق بعد الملك › 
لأن العتق يتعقب الملك › فليس هنا من ”° حالة لسبق الملك فيها » حتى يقال : يستحق 
عليه العتق فيها ” » والمعنى في أم الولد أنها لا تجزي عن [ كفارة غيره فلم تجز ] “ عن 
كفارته . أو نقول : رقها ناقص بدلالة نقصان التصرف فيها على وجه لا يرتفع . والمعنى 
في العتق المعلق بالشرط أن سبب العتق من جهته لم يقارنه نية الكفارة » والسبب هو 
اليمين » بدلالة أن لفظ الحرية وجد فيها » ونية الكفارة لم تقارن ذلك السبب في مسألتنا ء 
وسبب الحرية هو الملك » بدلالة أن الضمان يجب على المشترى لبعض النصيب ” . 


) ٠٤۹/۲ ( انظر : مغني الحتاج ( ۳۹۱/۳ ) › المهذب‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٩/۷‏ ) . 

(۳) أي : إذا وقع العتق عن أييه فأدى عن الكفارة بالإطعام ٠.‏ 

)٤(‏ الرد على هذا الاستدلال : بيبطل القول بأن وقوع العتاق عن الأبوة في كفارة الظهار با إذا عق أخاه أو 
SS E E E OS‏ 
جاز في الأب يينهم بجامع النسب الموجود بينهم 

(ه) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۸/۷ ) قال السرخسي : « إن أم هذا الولد a E‏ عند دخولها. 
في ملكه وذلك مانع إعتاقها عن الكفارة » . 

(1) ساقطة من ( م ) ٠‏ ( ع )› . e‏ 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ا 

(۹) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٩/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠٠/٤‏ ) 


n‏ کتاب الظھار 

. “( فإن قيل : رق الأب ناقص كأم الولد‎ - ١ 

١ه‏ - قلنا : هذا النقصان إن قلتم أنه قبل ملك الأب لم يصح ؛ لأن الرق لو 
نقص في ملك البائع منع الفعل إلى المشتري › ولا يجوز أن ينقص بعد ملكه > لأن 
نقصان الملك لا ينشاً بعد حصول الملك » فليس بعد سبب الكفارة تمليك ”) » كما لو 
قال لعبد غیره : إن ملکتك فأنت حر » ثم اشتري له ینوی به كفارة الیمین ٩‏ 

قال : هناك السبب الموجب للحرية من جهة اليمين » لأن لفظ الحرية واحد فيها › 
وذلك السبب لم يقترن بنية الكفارة » وفي مسألتنا سبب الحرية من جهته هو الملك › 
وقد اقترن به نية الكفارة . 

۸ - فإن قيل : لو كان الملك إعتاقا كان يجب إذا أكرهه على ابتياع أبيه › 
فابتاعه يضمن كما لو أكرهه على إعتاقه › إلا أن الضمان لا يجب . ولأن العتق وجب 
عن أمر وجب عليه » فهو كالمظاهر إذا أكرهه مكره على عتق رقبة عن ظهاره لم 
بظم ° , ) 


RH O 


(۱) قال صاحب شرح فح القدير : « الرق الناقص هو إنشاء عتق من لا يكون عبدًا من كل وجه كالمدبر وام 
الولد » والرق الكامل هو الذي أنشاً العتق من كل وجه » . انظر : شرح فتح القدير ( ۹۷/٤‏ ) . 

(۲) والمراد به : أي إذا كان المراد بالنتقص قبل الملك لا يصح الإعتاق عن الكفارة » أما إذا أراد به بعد املك 
فإن الإعتاق عن الكفارة يجوز لأن نقصان الإأنشاء مع كامل الإنشاء لا يختلف بعد الملك » فيجوز إنشاؤه بعد 
الملك عن الكفارة . 

)١(‏ لابح عن الظهار هنا ؛لأن تليق الأرل قد صح علي وجه لا لك إبطاله ولا یره وما حال با 
- عند الشراء عليه لأنه ترجح بالق ولم شرن ب نة الكفارة . انظر : الميسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) . 
)٤(‏ أما أن الضمان في الإعتاق لا يجوز ؛ لأن العتق وجب علي مر وجب عليه کالإکراه في. كفارة الظهار › 
فلا يجوز الضمان فيه . كذلك في ابتياع أيه لأنه ملك لإعتاقه فأكرهه في الابتياع » فإذا أكره فلابد من 
الضمان » وهذا معارض لأن الضمان في الإعتاق لا يجوز عن الكفارة . ذهب الإمام الشافعي وهو ما يقتضيه 
القياس عند الحنفية إلى أن من اشترى ذا رحم محرم فيه بنية التكفير لا يصح » حيث يفارق شراء ذي رحم شراء 
غيره » بدليل أنه لو اشترى عبدًا بقصد الكفارة ثم أمسكه ولم يعتقه صح ذلك ويقاس عليه حكم الكفارة › 
ولا يستخق ذلك في ذي الرحم الحرم » حيث إنه بمجرد الشراء يصبح حرًا » لدخوله في ملك المشتري . 


حكم عتق الرقبة المشتر 
اا اة I a‏ 
حكم عثق الرقبة المشتركڪة 
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٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد عن كفارته » ثب 
ملك النصف الأخر بالضمان » فأعتقه على كفارته لم يجزئ ^ . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا أعتق نصیبه » ونوی عند الإیقاع أن یکون نصیبه 
الموقع » وما سرى عن كفارته أجزأه ” » وهذه مبنية على تبعيض الحرية ‏ » فلما أعتى 
نصيبه عتق » ونقص نصيب شريكه لاستحقاق الحرية ومنع التصرف فيه بالبيع والتمليك » 
وذلك النقص لم ينصرف إلى الكفارة ؛ لأنه في غير ملكه › » فلم يجز عتقه عن الكفارة مع 
نقصانه () ولیس هذا کما لو کان المید کله له ء فأعتق نصفه » ثم عق اتی ؛ لان 
عتق النصف أوجب نقصاتًا في الباقي » وينصرف ذلك النقص إلى الكفارة ؛ لأنه على 
ملکه » فأعتق فکأنه ٩”‏ عتق ٩‏ ابتداء نصفه » وبقی نصفه حرا » ثم أعتق الباقي ٩‏ . 

س- وما الشافعي : فعنده أن العتق لا يتبعض حال النسيان » فعتق البعض 


» ) ٠٤٠/١ ( البثاية على شرح الهداية‎ » ) ٩1/٤ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( ۷/۷ ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
. ) ۲٠٤/۳ ( الاختیار لتعلیل الختار‎ » ) ٤۷٥/۳ ( حاشية ابن عابدین‎ » ) ٩/۳ ( تبيین الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
وبه قال الإمام مالك وأحمد في رواية . وقال أحمد في كشاف القناع من متن الإقناع : لأنه لم يحصل بالمباشرة‎ 
. ) ٠٤۲٠/۲ ( المدونة الکبرى ( ۷۲/۳ ) » الشرح الصغیر‎ » ) ۳۸۳/١ ( بل بالسراية‎ 
روضة الطالبين ( ۲۸۸/۸ ) . وبه قال : أبو‎ » ) ٤۹/۲ ( المهذب‎ » ) ۲۸٠/١ ( انظر : الم للشافعي‎ )۲( 
يوسف ومحمد » وکذا قال الإمام أحمد في رواية . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۷/۷ ) » البناية على شرح‎ 
» ) 1٤۷/١ ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » ) ٠٠٤/۳ ( الاختيار لتعليل الختار‎ » ) ٠٠٠١/٤ ( الهداية‎ 
) ٥۸/۸ ( المغني على المبدع في شرح المقنع‎ 
أي ا۵ عق نصا عد ملي كفا آم جاب في شار نها عت به لم بجر مدد آي سین‎ )۳( 
ot لأن الإعتاق يتجراً عنده » وشرط الإعتاق أن يکون قبل قبل المسيس . وعند أبي يوسف ومحمد‎ 
إعتاق النصف إعتاق الكل على أصلهما » لأن الإعتاق لا يتجزأ » فيحصل الكل قبل‎ : e 

. انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۷/۷ ) » البناية على شرح الهداية ( ٣٤١۷/١‏ ) . 
i‏ : البناية على شرح الهداية ( ٠۳٤٠/١‏ ) . ط . دار الفكر . 
)٥(‏ سقط في ( م ) . (1) في ( م ) فأعتق وهذا تحريف . 
(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۷/۷ ) » البناية على شرح الهداية ( ۳٤۷/١‏ ) » ط . دار الفكر » كشاف 
القناع عن متن الإقناع ( ٠ ) ۲۸٠١‏ المدونة الكبرى ( ۷۲/۳ ) » الشرح الصغير ( 1٤۷/١‏ ) . 


0۱۰/۰ كتاب الظهار 


الحرية عنده ( ويجوز تصرفه فيه بالبيع › فاذا ملکه فاعتقه جاز () : 


*%# * * 


. روضة الطالبين وعمدة المفتیین ( ۳۸۳/۸ ) . وقال في الروضة : « سواء وجه العتق إلى جملته أو إلى‎ )١( 
) : . » نصيبه فقط لحصول العتق بالسراية‎ 


حكم عتق نصف رو ۱mm‏ ۱/۱ ۱۰ہ 
OC KE “NN‏ 


س 


حكم عتق نصف رقبه 

. )( قال اأصحابنا : إذا أعتق نصف و یجزه غ‎ - to 

۴ - واختلف أصحاب الشافعي » فمنهم من قال مثل قولنا . 

ومنهم من قال : يجزیه إن کان نصف الرقبة حرا » ولا يجزیه إن بقی رقيقا » وهل 
يجوز نصفا ”“ شاة 1 في الزكاة عن شاة ؟ فيه وجهان » ويجوز نصفا شاة ] ”) عن 
الأضحية © . 

4 = لا : قوله تعالی : [ مير ًن ل أن بتاعا ٠‏ ومن أعتق 
نصف رقبتين لم يعتق رقبة » ولأنه لم يعتبر العتق في شخص واحد » فصار كمن أعتق 
نصفى مكاتبين » ولاأنه أحد ما يقع به التكفير » فإذا صرف ما شرع صرفه إلى شخصين 
لم یجز » کمن دفع طعام مسکین إلى فقیرين ”° . 

.  ماعطإلاك احتجوا : بأنه أحد ما يقع به التكفير فجاز فيه التفريق‎ - ٠ 

۲١‏ - قلنا : الإطعام شرع تفريقه في أشخاص » وما عتق رقبة واحدة » فهو 
كالقدر الذي يدفعه إلى مسكين واحد» فلا يجوز تفريقه على أُشخاص 0 


% ¥ ¥ 


. ) ٠١٤/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

(۲) في ( ن ) : [ نصفي ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وألبتناه من ( ص ) . 

. ) ۲۹۹/۸ ( روضة الطالبين وعمدة المفتیین‎ » ) ۱٤۹/۲ ( : المهذب‎ › ) ۳٦۲/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 
ووافقه الإمام أحمد على قوله الراجح » وقال : « لأن الأشقاص بنرلة الأشخاص فيما لا ينع منه العيب‎ 
. ) ۳۸۳/١ ( اليسير» . والمغني لابن قدامة ( ۳۸۹/۷ ) »> كشاف القناع عن متن الإقناع‎ 

. ٣ سورة المجادلة : الاية‎ )٥( 

. ) ۳۸۹/۷ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )۷( . ) ٠١/۷ ( انظر : الميسوط للسرخسي‎ )٦( 
أي الإطعام يخالف العتاق من حيث إن الإطعام شرع توزيعه‎ . ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )۸( 
علي أشخاص متعددة » أما العتاق ؛ فإنه كالقدر الذي شرع تفريقه إلى شخص واحد » فلا يجوز عتق نصف‎ 
رقبتين عن كفارة . کک‎ 
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۷ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا قال المكفر لرجل : أعتق عبدك عن كفارتى › 
وقع العتق على الافزر والولاء له )0 ¢ ولا یجز ی ٤‏ الأخر عن الكفار هة 0 

۸ - وقال ابو يوسف : يقع العتق عن الأمر بالقيمة ‏ . 

۹ - وقال الشافعي : يقع العتق عن الأمر بغير عوض ( “ . واحتلف أصحابه متى يقع 
للك ؟ فمنهم من قال : يقع الملك بمجرد الاستدعاء» ويقع العتق بالإعتاق بعد حصول الملك ™› 
ومنهم من قال : يقع املك بالشروع » في لفظ الإعتاق والاخر يإكمال الإعتاق © . 

. ^ س- وقال المروزي  : يقع العتق والملك معا بلفظ واحد‎ ٠ 


١‏ - وقال الإسفراييني ٠‏ : الأشبه بقول الشافعي أن الملك يقع عقيب فراغه 


. ) ساقطة من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(۲ » ۳) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱١/۷‏ ) » شرح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . 

)٤(‏ انظر : مغني احتاج ( ۳۹۳/۳ ) » المهذب ( ۱۱۹/۲ ) » روضة الطالبین ( ۲۹۲/۸ ۰ ۲۹۳ ) » وبه قال 
الإمام مالك وأحمد . وقال أحمد في الكشاف : ( صح العتتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأه عن كفارة › 
لأن المأمور کال وکیل عنه » ( ۳۸۲/١‏ ) . شرح منح الجليل علي مختصر العلامة خلیل ( ۳۹٤/۲‏ ) › 
ومواهب ال جلیل لشرح مختصر خلیل ( ۱۲٦/٤‏ ) » كشاف القناع TAY e‏ ( . 

. ) ۲۹۵/۸ ( انظر : روضة الطالبین‎ )١( 

: ۲۹۰/۸ ( روضة الطالبین‎ ›» ) ۱١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )٦( 

(۷) المروزي هو إبراهيم بن أحمد المروزي » أخذ الفقه عن ابن شريح وانتهت إليه رئاسة العلم يبغداد » ثم انتقل 
في آخر عمره إلي مصر » وجلس في مجلس الشافعي » قال العبادي : خرج من مجلسه إلي البلاد سبعون إمامًا 
من أصحاب الشافعي من مصنفاته أنه شرح الختصر شرحا مبسوطا » توفي سنة ٠٤۰‏ ه ودفن قريبًا من الشافعي 
انظر : طبقات الشيرازي ٠۲‏ » طبقات العبادي ( 1٦‏ » 1۸ ) » طبقات اللإسنوي ( ۱۹۷/۲ ۰ ۱۹۸ ) › وفيات 
الأعیان ( ۲٢/۱‏ » ۲۷) . 

(۸) انظر : المهذب ( ۱۱١/۲‏ ) › روضة الطالبین ( ۲۹۰٥/۸‏ ) . 

(۹) الإسغراييني هو : أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني أبو حامد شيخ طريقة العراق حافظ المذهب 
الشافعي وإمامه ولد سنة ٠٤٤‏ ه وقدم بغداد شابًا حيث علي ابن المرزبان والداركي . ثم انتهت إليه بها 
رئاسة الدين والدنيا . توفي سنة ٠0٦‏ ه ودفن في داره › له ترجمة في البداية والنهاية : ( ۲٠/١۲‏ ) النجوم 
الزاهرة ( ۲۳۲/٤‏ ) . تاریخ بغداد ( ۳۹۹/٤‏ ) . 
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العتق غير المباشر للكفارة 
من لفظ العتق » ثم يتعقب العتق الملك » فيكون قوله بعتقه عنك تصرف المعتق » لكنه 
يتضمن التمليك » فالملك يقع بتضمينه ومقتضاه » والعتق بنفس اللفظ © . 

۲ س- لنا : أن العتق لا يقع إلا بعد التمليك بغير عتق منه » فهذا رجل استوهب 
رأمر بالعتق قل القبض » [ والستوهب إذا أعتق قبل القبض لم ينفذ عتقه ء كذلك إذا 
أمر بالعتق ] ٠‏ لم يقع العتق عنه » وليس كذلك إذا قال : اعتقه عني بألف » لان 

مشتري » والمشتري إ إذا أعتق قبل القبض جاز » فكذلك إذا أمره بالعتق بل القبض يقع 
ولهذا لو كان العبد في يد الأحر » فقال : اعتقه عي جاز ء لأن التمليك موجود مع 
العوض ” . 

۴ - احتجوا : [ بان العتق قبض » بدلالة أن المشتري إذا أعتق العبد صار 
قابضًا » فقام العتق مقام القبض والإعتاق ] ° . 

۴‰ - الجواب : أنه إنما يكون العتق قبسا إذا صادف الملك » والعتق هنا لم 
يصادب ملاك الستوهب » فلم يصر قبا » كما أن من عليه الدين لا يعتبر قابصًا للدين 
من نفسه بفعله ° . 

- فإن قيل : من أصلكم أن البيع الفاسد لا يلك إلا بالقبض » فار قال : 
اعتق عبدك عني على رطل خمر فأعتقه » وقع العتق عن الأمر » كذلك الهبة © . 

۴١‏ - قلنا : هذه المسألة مذ كورة في كتاب الإكراه ” » ومن أصحابنا من 
قال : : إنها على هذا إطلاق أيصًا » وأن العتق يقع عن أمر على قول أبو يوسف خاصة » 
ومن أصحابنا من قال : | : إن العتق على مال » ا و و ا ا 


. ۲۹٥/۸ روضة الطالبين وعمدة المفتیین‎ > ۱١١/۲ انظر : المهذب‎ )١( 

(۲) من بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ع ) . 

(۴) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱١/۷‏ ) . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط في ( ع ) . وانظر ن ا ا 
لمفتیین ( ۲۹٥/۸‏ ) . 

)١ )‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱١/۷‏ ) . 

. ) ۲۹١/۸ ( روضة الطالبين وعمدة المفتیین‎ » ) ۳٦۲/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٦( 

(۷) الإکراه : هو حمل الغير علي آمر يفعله قهرًا عنه دون ان يرضاه » والكره بضم الكاف : المشقة › 
وبفتحها : الرکراه » وقیل لغتان بمعنی واحد . انظر : 0 0 
or « ۳۱‏ . 


0۰4/۰ 


کتاب الظهار 


. 7 فلذلك وقع قبل القبض » وإن کان فاسةًا‎ MEG 

۷ - قالوا : العتق يقع به التكفير كالإطعام » فلو قال : أطعم عني عشرة 
مساكين » ولم يذكر العوض ؛ وقع ذلك عن الآمر ”> كذلك التق . 

۸ - قلنا : إذا أمره بالإطعام ؛ فقد استوهب الطعام أو اقترضه » وأذن له في 
دفع ذلك إلى المساكين مقام قبضه » ومتى وجدت الهبة والقبض صح التمليك › فيجزي 
عن الكفارة ) . 

۹ - فإن قيل : إذا قال أعتق عني بألف » وقال : أعتقه عنك » قام القول مقام 
قوله : ملكتك › الإإعتاق » كذلك يقوم مقام التمليك والقبض “ . 

› س- قلا : إذا التمس الامر العتق على مال لم يفتقر ذلك إلى القبول عندنا‎ ٠ 
e e e e 
بذلك . ولا يفتقر إلى قبول حتى يكون العتق قام مقام ذلك » والقبض بفعله › فلا يقوم‎ 
. إعتاقه مقامه‎ 


. ) ١۱١/۷ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

و افر ا 

(۳) اي : يقاس الأمر بالعتق علي الأمر بالإطعام » فيجوز عند المخالف . انظر : الميسوط للسرخحسي : ( ٠١/۷‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۲/۷ ) » شرح فتح القدير ( ه٠ ٠١‏ ) . وقال الهمام : « لأنه استقراض 
معنی » والفقیر قابض له أولا ثم لنفسه » تحقق تملکه ثم تملیکه » . 

)١( -‏ على الرغم من عدم وجود القبول › أن البد ق »یسیج عق علی قول من ال بنا . انظر : 
روضة الطالبین (۲۹۲/۸۰ ) . 


حكم التكفير في الأأجتاس الختلفة 
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حڪم التڪفير ي الأجناس المختلفة 

۱ س- قال اصحابنا : إذا كان عليه كفارات من أجناس ؛ لم يجزه / التكفير إلا 
بنية معينة . وإن كانت من جنس واحد جازت بنية التكفير استحسانًا > . 

۲ - وقال الشافعي : إذا نوى الكفارة فيهما جاز » وسقط عنه إحدى 
الكفارات ”° . 

e‏ اا کن ا و ا و 
التعيين » كالصوم والصلاة والنذر والزكاة © . 

٤‏ س- فإن قيل : لا تأثير لقولكم من جنسين ٩‏ » لأن الصلاة وإن كان جنسها 
واحدًا » ففيه التعيين معتبر » لأن ا لجنس الواحد قد يسقط فيه التعيين » كقضاء أيام رمضان 
لوصف مؤثر من هذا الوجه ( » ولأن إحدى العبادتين لها بدل واحد » والأخرى لها 
بدلان ” » فاستحق فيها نية التعيين كهذه النية وجزاء الصيد » ولأن التكفير مقصود 
والجهة مقصودة » فإذا وجب أن يعين أحدهما للتميز من غيره وجب الآحر " . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) »> شرح فتح القدير ( ١٠٠١/٤‏ ) » الهداية ( ۳٠۲/۲‏ ) » حاشية 
ابن عابدين ( ٤۸١/۲‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ٠١١/١‏ ) . وبه قال مالك ورواية عن أحمد . الشرح 
الصغير ۱١/۳(‏ ) . المغني لابن قدامة ( ۳۸۸/۷ ) » کشاف القناع من متن الإقناع ( ۳۸۹/۰١‏ ) » مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ( ۱۲۷/٤‏ ) . 

(۲) انظر : الام للشافعي ( ۲۸۲/١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » روضة الطاليين 
(۲۷۹/۸ ) . وبه قال رواية ثانية عن أحمد . المغني لابن قدامة ( ۳۸۸/۷ ) . 

(۴) انظر : الميسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١١/٤‏ ) . 

) . كالظهار واليمين مثلا ؛ فإنهما جنسان‎ )٤( 

)١(‏ » وقال صاحب مغني الحتاج : « وإنما لم يشترط تعيينها في النية كالصلاة ؛ لأنها في معظم خحصالها نازعة 
إلي الحرمات فاكتفي فيها بأصل النية » . انظر : مغني الحتاج ( a. . ) ٠٠۹/۳‏ 
٦ (‏ ) تختلف العبادة امحضة عن العبادة غير المحضة . والعبادة امحضة : كالوضوء والصلاة » وغير المحضة : كغسل 
النجاسة . ) ) 

)۷( لن التكفير يقصد عن الظهار ‏ أو النذر » أو القتل ‏ أو غيرها » فإذا وجب أحدها في التعيين بالكفارة ‏ 
فیترتب المقصود من الكفارة . انظر : مغني المحتاج ( ٠١۹/۳‏ ) . ) ) 
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6 - احتجوا a‏ تعالی : # فر رق که © . 

PO قلنا : الظاهر يقتضي جواز‎ - ٩ 
e a a E 
› الأعمال بالنيات » مشترك الدليل‎ « :  ] وهذا لا يدل الظاهر عليه » [ وقوله م‎ 
. "” لأنه لم ينو كفارة الظهار » ولم يقع عتقه عنها » ولم ينوها‎ 

۷ - قالوا : كفارة واجبة » فلا يفتقر جوازها إلى التعيين ليبينها . أصله : إذا 
a ah‏ 

۸ - قلنا : المعتبر السبب الذي يحتاج إلى التمييز » فإذا كانت الكفارة واحدة 
SG‏ فتعینت (“ . وإذا کان عليه ٩‏ 
ا و ا 
أعتتق لا ينوى التكفير لم يجزه ذلك عن الكفارة ٠”‏ » لأن إطلاق العتق لا يتميز عن 
الفاعل » وأما إذا كانت من جنس واحد » فلأن حكم الجنس في نية التمييز يخالف 
الجنسين » بدلالة أن قضاء أيام من رمضان لا يجب فيها نية التعيين » وقضاء رمضان 
وصوم النية يفتقر إلى تعيين النية لاخحتلاف جنسها © . 

۹ - فإن قيل : الصلاة لا يختلف فيها ا لجنس وا لجنسان في اعتبار تعيين النية ”© . 

٠‏ - قلنا : هذا دليل عليكم ؛ لأن تعيين النية إذا وجب في الظهرين وهما 


كتاب الظهار 


. ۳ سورة الجادلة : الآية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) › . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(4) أي : إذا كانت عليه كفارة واحدة لا يجب عليه التعيين » وكذا إذا كانت عليه كفارات ؛ فإنه لا يجب 
عليه التعيين » انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتیین ( ۲۷۹/۸ ) . 

(ه) اختلاف السبب يدل علي اختلاف الحكم ؛ لأن الحكم ملزوم السبب » واختلاف اللوازم يدل على 
احتلاف اللزومات › انظر : شرح فتح القدير ( ٠١٠١/٤‏ ) . 

) . ) سقط في ( م‎ )٦1( 

(۷) أي : لم تتميز الكفارة عن القتل أو الظهار ؛ فوجب تعيين الكفارة » ولم تكف نية التكفير فقط . 
(۸) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١٠١/٤‏ ) . 

(۹) انظر : مغني الحتاج ( ۲٠۹/۳‏ ) وقال صاحب مغني الحتاج : ١‏ لم يشترط تعيينها في النية كالصلاة ؛ 
لأنها في معظم خحصالها نازعة إلي احرمات » فاكتفي فيها بأصل النية » . 
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جنس واحد » فوجوبه في مسألتنا في الجنسین أولى ٩‏ . 
۹ - قالوا : كفارات تجزى نية الكفارة الثانية منهما بتعيينه ء فلا تحتاج | إلى المت 
عن غيرها في الكفارات » ونما تحتاج أن تتميز من غير الكفارات “ فإذا نوى الكفارة 
٠‏ رت فا ال : فيحتاج إلى التمييز من الثانية » فلم يكن تميييزها منها بالنية © . 

۲ - فإن قيل : هذا موجود في الكفارتين من جنس واحد ° . 

۴ - قلنا : الموجب غير مختلف كقضاء آيام رمضان ؛ فلا يحتاج إلى التمييز (“ . 

64 - فان قيل EEE‏ > فصلى الظهر ا ا 
وإن اتفق الموجب ” . 

0 - قلنا لا يحتاج إلى أكثر من صلاة الظهر » فسقط بها إحدى الصلاتين ‏ 
ثم سقط الأحرى » الهم إلا أن يكون الترتيب بينهما واجبا » فلا بد من تقد الأولى 
بالنية لأصل الترتيب ™" . 

۲٤٠٠٠١‏ - قالوا : عبادة من شرطها النية فكانت نيتها عند انفرادها » وعند اجتماعها 
مع غيرها سواء . أصله : الصلاتان ^ . ) 

۷ س- قلنا : إذ انفردت ؛ فقد تعينت ؛ وإذا اجتمعت مع غيرها » فقد أشبهت . 
ونية التمييز معتبرة فيما يشتبه غير متعذرة فيما لا يشتبه » فلم يجز اعتبار أحد الموضعين 
بالاحر ) . 


*%* %*» * 


)١(‏ دليل علي المعترض في وجوب تعيون النية » سواء كان في كفارتين من جنس واحد » أو من جنسين 
مختلفين » فلابد من التعيين . انظر : شرح فتح القدير : ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۲) أي : أن الكفارات لا تحتاج إلى تعيين النية > ما دام ينوي كفارة فيكون جائرًا له إلى غيرها من الكفارات › 
إلا أنه لابد من التمییز فیما کان عليه كفارات وغيرها . 

(۲) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۲۸١/۸‏ ) . 

.) ۰ انظر ر ل ا‎ )٥( . إذا نوى كفارة فيجوز فيه‎ )٤( 

)٩(‏ آي : : أن صلاة الظهر لابد من تعيون النية في حالة اتاق الموجب » مع أن الواجب لا يختلف » فلا يحتاج إلى النية. 
(۷) الجواب على ذلك : أن التعيين في تلك الحالة مقيد إلى سقوط الواجب منه ولا تترتب النية إلى الأحرى . 
(۸) اي ان التعيين واجب عند من كان عليه صلاتان » وعند الانفراد كذلك ؛ لأن الصلاة عبادة فتحتاج إلى 
النية سواء كانت انفرادًا أو اجتماعًا . (۹) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) . 


0۱۸/1۹ 


كتاب الظهار 


عتق العبد الأعور 

۲400۸ - قال أصحابنا : يجزئ في الكفارة عتق مقطوع ادى الد وإحدى 
الرجلين )0 من لاف ”7 . 

۹ - وقال الشافعي : لا يجوز مقطوع الإبهام » ولا مقطوع أغلة من إبهام › 
ولا يجوز مقطوع أملة واحدة ” من السبابة والوسطى › [ ولا يجوز ا چ 
عنهما » ويجوز مقطوع الخنصر والبنصر ] ”) ولا يجوز مقطاوع الوسطى والسبا 
الإبهام () ٍ 

۰ - لا : قوله تعالی : َر رَو ) ”© ولم يفصل ”“ » ولأن منفعة 
ا لجنس باقية » فصارت كلمقطوع الخنصر . ولا يلزم مقطوع الإبهامين oY‏ 
ن ر . ولا يلزم مقطوع اليد والرجل من جانب واحد » لأنه لا يقدر على 
البطش »› ولانه قادر على المشي والتصرف والكسب > كالمقطوع الخنصر والأعور ^ . 

. °” فإن قيل : ذاك لا يضر بالعمل ضررًا بيا‎ - ١ 


. ) ساقط في ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٩۷ » ٩٦/٤‏ ) » الهداية ( ۲۹۷/۳ ) » حاشية 

ابن عابدين ( ٤۷٤ » ٤۷۳/۳‏ ) » الاحتيار لتعليل الختار ( ۱١٤/۳‏ ) . 

. ›) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ۰ ( ع‎ )٤( e) 

(ه) انظر : الام للشافعي ( ۲۹۹/۰ ) » مغتي امحاج ( ۳/. ٠١‏ ) »ب للمهذب ( ۱٤۷/۲‏ ) › روضة 

الطالبين وة المفتيين ( ۲۸٤/۸‏ ) › كفاية الأخيار ر( ۲ » ۸٩‏ ) . وبه قال الإمام مالك وأحمد 

بداية الجتهد ( ۸٤/۲‏ ) › المغني لابن قدامة ( ٠/۷‏ ۰ )۰ کشاف OE EOE‏ 

الشرح الصغير ( ١١/۳‏ ) » إلا أن الإمام أحمد يخالف الإمام الشافعي في الخنصر أو البنصر المقطوعين من 
يد وأحدة ؛ لأن نفع اليد يزول بذلك . اني ( ۷/ ۰( . 

و : الأية ٣‏ . (۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲/۷ ) . 

(۸) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۲/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٩۷ » ٩٦1/٤‏ ) . وقال السرخسي : « ومقطوع 

أحد الرجلين يجزئ ؛ لأن منفعة امشي لا تفوت » وكذلك مقطوع اليد والرجل من خلاف » لأنه يتمكن من 

الشي بالعصا » ومنفعة البطش باقية أيصًا فلم تكن مستهلكة » (YIN).‏ 

(۹) انظر : الام للشافعي ( ۲٦۹/۰‏ ) » المهذب ( ۱۷٤/۲‏ ) 


عتق الید الور اا 


¥6 — قلنا : المعتبر فيها منفعة الجنس دون | |مکان العمل › بدلالة انه يجوز عتق 

E ep ESF 

£۴ ۲ - احتجوا : بأنه نقص يضر بالعمل ضررًا بيا ؛ فصار كالمقطوع ا 
اليد والرجل من جانب وأحد ٍ 

' › ات : أن هناك عدمت منفعة الجنس › فصار عدمها كعدم الحياة‎ - f4 


وفي مسألتنا منفعة ا جنس باقية » وإذا حدث بها نقص كان كما لو قطع إصبخ واحدة أو 
أغلة من السبابة 7 


*%# * +#* 


) E e انظر‎ )۱( 

(۲) انظر : الام للشافعي ( ۲۸۲/١‏ ) » المهذب ( ٠٤۷/۲‏ ) › كفاية ر 

(۳) قال الإمام السرخحسي : « وكذلك إن كان من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة لم يجز › لفوات منفعة 
البطش » وقطع أكثر الأصابع في هذا كقطع جميعها > وإن كان المقطوع من کل يد أصبعًا أو أصبعين سوى 
e i iS E EE PE‏ 
یجزی ) . OOO‏ 


-۔- س کتاب الظھار 
مسالة ,0 
عتق العبد المحتاج للخدمة 


› قال أصحابنا : إذا كان له عبد يحتاج لخدمته لزمه عتقه في الكفارة‎ - ٥ 
ٍ )( ولم يجز الصيام‎ 

۲٤‏ - وقال الشافعى : إن كان زمتا أو مريصًا » أو لم تجر له عادة بيخدمة 
نفسه » جاز له الصوم 0 

۷ س- لنا : قوله تعالی : 8 من لر عيذ َصِيام ربن 4 » فأمر بالانتقال إلى 
الصوم بشرط أن لا يجد رقبة » وهذا واجد ° . 

۸ - فإن قيل : الحاجة إذا استغرقت الشيء فليس بواجد له » بدلالة قوله 
تعالی  :‏ مل ثوا ماھ نبرا ٩”‏ » ثم ثبت أن من معه ما يحتاج إليه فليس 
بواجد للماء ”° . 

۹ - قلنا : ظاهر الاية يمنع ن جوا التيمم 9 مع وجود ال اء » وإن احتاج 
لولا قيام الدلالة » ولأنه واجد لما يقع به التكفير فلا يجوز الانتقال عنه إلى الصوم ‏ . 


. ) ٤١٥/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ٠١٠/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۳/۷ ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
. ) ٠١۷/٤ ( وبه قال الإمام مالك . الشرح الصغیر ( ۱۲/۳ ) › مواهب الجليل لشرح مختصر خليل‎ 
روضة الطالبین ( ۲۹۹/۸ ) . وبه قال‎ » ) ۳٦٤/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۲۷١/١ ( انظر : الام للشافعي‎ )۲( 

الإمام أحمد . المغني لابن قدامة ( ۳۹۳/۷ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۸٠/١‏ ) . وقال في 
المغني : « إن ما استغرقته حاجة الإنسان فهو كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل » كمن وجد ماء يحتاج 
إليه للعطش » يجوز له الانتقال إلى التيمم » . ( ۳٣۹۳/۷‏ ) . 


(۳) سورة الحادلة : الأية > . ٤‏ ) انظر : المبسوط للسر: (IT c\/Y‏ . 
(٤( (‏ ی 
)١(‏ التساء : ٣ي‏ » الائدة : ٦‏ . فة في النسخ ۾ فَكَمّ ثوا مام 4 وهذا غلط وربما من النساخ . 


. ( N ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) التيمم لغة : القصد . وشرعًا د فد واا هة ف د ا ق انظر : 
المصباح المنیر 1۸۱ › اللباب ( ۲۷/۲ ) . 

(۸) أي : أن ظاهر الآية يدل على عدم جواز التيمم مع وجود الماء في حالة الحاجة إليه » ويجوزالتيمم » وكذلك التكفير › 
فلا يجوز الانتقال إلى الصوم ؛ لأنه عنده ما يتأدى به إلى التفكير » وذلك کما لو کان له خادم » بخلاف ما لو کان له 
مسكن فقط » فإنه عليه الانتقال إلى الصوم . انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) » شرح فتح القدیر ( ٠١۸/٤‏ ) . 


عت العبد الحتاج للخدمة 0۰ 


۰ - أصله إذا كان عبدًا لا يحتاج إليه أو لا تستغرقه الحاجة » بأن تكون 
قیمته ألما وهو مقدر أن يشترى بقيمته عبدين يستخدم أحدهما » ويكفر بالآحر () »› 
ولا يلزم إذا كان معه طعام في كفارة اليمين وهو يحتاج إليه . ولأنه لا يجوز أن ينتقل 
إلى الصوم حتى يطعمه أهله » ولأنه مالك رقبة يجوز عتقها عن الكفارة ؛ فلم يجز له ٠‏ 
الصوم مع وجودها في ملكه إذا كان غير محتاج إليها ااا ا ا 
جرت عادته باستخدام جمع ٩‏ . ) 

۱ - احتجوا : بأنه مال استغرقته حاجته ؛ فلم يجز صرفه إلى الكفارة . 
أصله : سكنه ٩"‏ . 

۴ س- الجواب : أن السكن لو لم يستغرقه لم يلزمه صرفه إلى الكفارة ٩‏ ؛ لأنه 
لو کان له أکثر من دار يقدر على بیعها وابتیاع مسکن ببعض منها لم يلزمه بيعها للعتق 
بفضلها » كذلك لا يازمه بجميعها › a GSS SG E‏ 
وجوده » كذلك إذا استغرقته الحاجة ° . 

۴۳ - قالوا E E‏ . 
صله : سکنه . 

4 - قلنا E‏ في المسكن لا تأثير له ؛ لأن قيمة 
الملسكن لو زادت على كفايته لم يعتق بها ٩‏ . ) 

٠٥‏ - فإن قالوا : إذا فضل المسكن عن كفايته وجب عليه التكفير بالعتق لم 
يصح » لأن عند الشافعي من له بضاعة عظيمة ربحها لم يفضل عن كفايته يجوز له 


)١(‏ استغراق الحاجة في المسكين لا استغرق الحاجة في الخادم ؛ لأن المنصوص عين عليه » فلا معتير بالمعنى 
فيه > بخلاف التيمم » فإن المعنى معتبر فيه . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۳/۷ ) . 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۳/۷ ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۲۹٦/۷‏ ) » المغني لابن ا 

. ) ٠١١/٤ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 

(ه) أي : سواء استغرقت الحاجة أو لم تستغرق لا يجوز الانتقال إلى ا مشل السكن استغرقت الحاجة 
أو لم تستغرق لا يجوز بيعها للكفارة . 

(1) ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) » ( ع ) » . 

(۷) انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۲۹٦/۸‏ ) »› وقال فى الروضة : « أو ضمامة المانعة من حدمة 
نفسه فهو كالمعدوم » . ا 


0۱1/1۰ سس کكتاب الظهار 


الصوم “ » [ ولا يازمه العتق من بضاعته » ونحن نعلم أن بيع فضل المنزل أحق في 
التكفير من بضاعته ] ٠”‏ » لأن في الثاني يجوز أن يحتاج ويجوز أن لا يحتاج . 

۲٠٠۷١‏ - قالوا : البدل يجوز الانتقال إلى بلده لعدمه » فجاز الانتقال إلى بلده 
للحاجة إليه كالماء في الطهارة (“ . 

۷ - قلنا : لو حاف العطش فى الثاني جاز الانتقال عنه » فإذا عطش في الحال 
مثله » وفي الرقبة إذا كان لک ا لا یحتاج إلى خدمة عبده › وخاف الضرر 
والزمانة ٠‏ لم يجز ”“ له الانتقال إلى الصوم » كذلك إذا وجدت الحاجة في الحال . 
وإنما كان كذلك . لأن خدمة العبد ليست حاجة ظاهرة ٩”‏ » ألا ترى أن أكثر الناس لا 
يحتاجون إلى العبيد » وإنما يخدمون أنفسهم ويستخدمون الأحرار » فصارت الحاجة إلى 
- خحدمة العبد كالحاجة إلى النفقة ” . من ذلك المتعة وإطعام الطعام . ومعلوم أن من معه 

ثمن رقبة فاضلا عن نفقته ونفقة عياله بقدر نفقة الاقتصاد . إلا أنه إذا كان ممن اعتاد 
الزيادة على نفقة الاقتصاد وجب عليه الإعتاق » وإن كان محتاجا إلى ما في يده على 
عادته . كذلك إذا كان ممن يعتاد حدمة العبيد يجب عليه عتق العبد » لانه يفضل عن 
حاجة الاقتصاد “^ . 

۸ - فإن قيل : فقولوا في فاضل المسكن والكسوة مثله © . 

۹ - قلنا : ذلك لا يقع التكفير به ٠‏ » والعبد نفس يقع التكفير به › وقد 
فرقت الأصول بين الأمرين ("“ بدلالة أن الواجد للماء إذا عرض عليه الماء بالشمن الكثير 


(۱) انظر : روضة الطالبین ( ۲۹۱/۸ ) . (۲) سقط في ( م ) . 

(۳) أي أن المسكن يجوز أن نعتبره من الحاجات » ويجوز أن نعتبره فاضلا عنها » + جواز الانتقال إلى غيره 
سواء كان لعدمه أو للحاجة كالانتقال . انظر : الحاوي للماوردي ( ٤۸۹/٠١‏ ) . 

)٤(‏ أي : إذا عطش في وقت مقبل لا يجوز الانتقال عنه ومأمور يإمساكه > وإذا عطش في الحال لا يجوز 
أيصًا »> كذلك في الرقبة لا يجوز الانتقال إلى غيره سواء لحاجة المقبلة أو الحال . 


)٥(‏ في ( ن ) لم يجزي . . )٦(‏ أي أساسية . ا 
(۷) يقاس الحاجة إلى الخادم على ا لحاجة إلى النفقة حيث يتيسر الحصول عليها . انظر : شرح فتح القدير 
۱/٤(‏ ). 


(۸) قياس وجوب إعتاق الرقبة الحتاج إليها -لخدمة نفسه على من كان معه فاضل نفقته ونفقة عياله من حيث 
وجوب إعتاق الرقبة لمن له الفضل » كذلك لمن له العبد لخدمة نفسه وجب عتقه . ) 
(۹) في ( ن ) : [ المسكن والكسوة ] . انظر : روضة الطالبين ( ۲۹۹/۸ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۳/۷ ) . 
)٠١(‏ انظر : شرح فتحالقدير ( )١١( . ) ٠١١/٤‏ الكسوة أو المسكن أو العبد . 


عتق العبد امحتاج للخدمة mm‏ ۰ 0۱۱۳/۱ 


لم یلزمه فرضه » وجاز له الانتقال إلى القيمة » ولو کان معه ما يقدر أن يبيعه بشمن كثير 
لم يجز له التيمم والانتفاع بثمن الماء لانه واجد لنفسه ما فرض عليه . كذلك الرقبة التي 
يحتاج إليها والكسوة كذا هذا © . ) 

ui HA SS - hE‏ کی اا ر ع او رن 
الصوم » وإن كان لا يقدر على نفس ما يكفر به " . 

› قلنا : هذا لا يلزمنا » لأنا لم نقل أن كل من وجد ما لا يقع به التكفير‎ - ١ 
ويتوصل به إلى التكفير لا يلزمه » / ونما قلنا وجود نفس ما يكفر به يفارق وجود ما‎ 
ألا تری أن من له مسکن وکسوة لا زمه‎ » ٩ يتوصل به إلیه »> وهذا لا بمنع اتفاقهما‎ 
i e E CTY 


*# #* #* 


)١(‏ إذا تعذر الحصول على الماء بأن يكون بشمن كثير يجوز له التيمم » أما إذا تيسر له الحصول ولو كان بثمن 
كثير لا يجوز له التيمم لأنه وجد ثمنه و و ا 
كذلك الرقبة التي استعملها كخادم لنفسه والكسوة التي ملكها . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۳٣٤/۳‏ ) . 

(۳) في كونه يلك العبد ويجب عليه التكفير به » وكذلك قالوا لو کان معه مسکن وکسوة لا يجوز بیعه 
SG A E‏ لج المبيكن فن 
هذا الثمن . انظر O‏ 


ARHAEC‏ سسس کتاب الظهار 


أا مسالة 


0 ت ا 


حكم التتابع في ڪفارة الظهار 

۲ - قال أصحابنا : إذا أفطر فى خلال الصوم المتتابع ٠‏ لمرض أو سفر » 
انانف )( ) 

۴ - وقال الشافعي : في قوله الجديد مثله ° . 

٤‏ - وقال في القديم : إذا أفطر لمرض لم يستأنف . وإن أفطر لسفر فعلى 
قوله القديم يبني المريض » وفي المسافر قولان . والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على 
أنفسهما كالمريضة . وإن أفطرتا خوفا على الولد اختلف أصحابه على طريقين › 
فمنهم من قال على قولین [ ومنهم من قال يستأنف قولا واحدًا » وذا أکره حتی 
أكل بنفسه فهل يفطر ؟ فيه  ]‏ قولان » على القول الذي يقول يفطر ° قال : 


› التتابع : أي الموالاة بين صيام أيامها » فلا يفطر فيها » ولا يصوم غير الكفارة » ولا يفتقر التتابع إلى النية‎ )١( 
ويكفى فعله لأنه شرط » وشرائط العبادات لا تحتاج إلى نية » وإنما تحب النية لأفعالها » وهذا أحد الوجوه‎ 
لأصحاب الشافعي . والوجه الآخر : أنها واجبة لكل ليلة ؛ لأن ضم العبادة إلى العبادة إذا كان شرطا وجبت‎ 
النية فيه » كالجمع بين الصلاتين . والثالث : يكفى بنية التتابع في الليلة الأولى . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
كفاية الأخيار ( 4۸۹/۲ ) . والاحتلاف في حكم التتابع في الأيام‎ » ) ۳٠٠/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ۳٣١/۷( 
المنهي عن صومها كالعيدين والتشريق : قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي : « إن التتابع‎ 
ينقطع بذلك » لأن الصيام في تلك الأيام منهي عنه . وقال الإمام أحمد : لا ينقطع » والدليل عليه : أنه زمن‎ 
› ) ٠١١/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٠٠٠/۷ ( منع الشرع من صومه في الكفارة . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
مواهب ال جليل لشرح‎ » ) ١١ › ۱۲/۳ ( الشرح الصغیر‎ » ) ۳۷٠/۱۹ ( تكملة امجموع‎ » ) ٥۳١/۲ ( اللباب‎ 
والاختلاف فيما إذا جامع في أثناء الشهرين : قال مالك وأبو حنيفة ورواية عن‎ . ) ۱۲۷/٤ ( مختصر خليل‎ 
أحمد : يستأنف الصيام » وقال الشافعي وأحمد في رواية : لا يستأنف ولكن يبني عليه . انظر : شرح فتح‎ 
. ) ۲۸۹ ›» ۲۹۷/۷ ( المغني لابن قدامة‎ › ) ۱٤۹/۲ ( بداية امجتهد ( ۸۳/۲ ) » المهذب‎ » ) ٠۰۳/۲ ( القدیر‎ 
العناية مع شرح الهداية‎ » ) ٠١١ ›» ٠١۲/٤ ( انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۲/۷ ) » شرح فتح القدیر‎ )۲(٠ 
. ) ٥٠١/٣ ( اللباب‎ » ) ۳٠٠١/۲ ( الهداية‎ » ) ٤۷۷/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) /٤( 
>») ٠١١١٠۱٤۹/۲ ( المهذب‎ » ) ۲۷۰/١ ( وقال به أيصًا الإمام الشافعي في قوله ا جديد . انظر : الأم للشافعي‎ )۳( 
. ) ٤۸۹/۳ ( كفاية الأخیار‎ » ) ۳١۲/۷ ( روضة الطالبین‎ » ) ۳۷١/۱۹ ( تكملة الجموع‎ » ) ۳٠١/۳ ( مغني الحتاج‎ 
) . › ) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 
. كذا في جميع النسخ وأضفته إلى العبارة حتى يستقيم العنى‎ )١( 


حكم التنابع في كفارة الظهار با د ١٠١/١١١د‏ 
ت و 

86 >- لا : قوله # فَصِيام ين ماعب » “ ولم يأت E‏ 
الصفة ”7 » ولأنه ترك صوم ار ن ان ع ا يخلو الزمان منه 
عادة ؛ فصار كما لو أفطر من غير عذر » وكما لو تخللها يوم النحر . 

- ولا یلزم يام الحيض ؛ لأن الشهر لا يخلو من أيام الحيض في العادة > . 

۷ - فإن قيل : هناك ترك التتابع بتفريط منه » وفي مسألتنا بغير تفريط منه . 

›» قفلنا : لو اجتهد الأسير فبداً بالصوم فى ذي القعدة وعنده أنه شوال‎ - ۸٨۸ 
لقطع التتابع يوم الفطر » وإن لم يوجد منه تفريط ” » وكذلك إذا أكره فأفطر على‎ 
› القول الذي يقول يفطر »› ولأنه تخلل الصوم لا يكن أن لا يتخلل الشهر في العادة‎ 
. ©” النحر‎  ] فإذا منع الصوم [ من التكفير من البناء ؛ كيوم‎ 

4۹ - احتجوا : بأنه فرق صوم الشهرين بما لا يثبت فيه التفريط › فلم يمنع 
البناءء أصله : الفطر بالحيض “^ . 


)١(‏ انظر : المهذب ( ٠٠١ › ۱٤۹/۲‏ ) › مغني الحتاج ( ٠٠٠١/۳‏ ) › تكملة اججموع ( ۳۷١/١٠١‏ ) » روضة 
الطالبين ( ۳١۳١/۸‏ ) » كفاية الأخيار ( ٤۸۹/۳‏ ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المغني لابن قدامة 
۳٣١ ٠ ۳٠١/۷(‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۲۸٤/١‏ ) »› واستدل الإمام على ذلك بأنه أفطر 
بسبب لا صنع له فيه » كالحيض » واستدل في الحامل والمرضع بأنه حطر أبيح لعذر من غير جهتها . أشبه 
المرض . انظر : الکشاف ( ۳۸٤/٥‏ ) . (۲) سورة المجادلة : الأية > . 

(۳) أي : إذا أفطر لسفر أو لمرض لم يأت بالشهرين الواجبين بالنص من التتابع . 

)٤(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۳/۷ ) » شرح فتح القدیر ( ٣» ۱٠۰۳/٤‏ فاا ا 

حاشية ابن عابدين ( ٤۷۷/۳‏ ) . 

(ه) أي : آنه ظاهر من امرأته في شهر شوال › وقام بكفارته في شهر ذي القعدة ؛ فإن التتابع من صيامه لا 
يتحقق من فطر عيد النحر أو أيام التشريق » والصوم في هذه الأيام منهي فلا يتحقق التتابع فيه » وهذا قول 
الإمام أبي حنيفة » وبه قال الإمام الشافعي : إن التتابع يبطل بأيام التشريق والعيدين . وقال الإمام مالك مثل ما 
قاله الإمامان » بينما قال الإمام أحمد : إن التتابع لا ينقطع » لأنه زمن منع الشرع من صومه في الكفارة . 
واستدل الإمام أبو حنيفة والشافعي بأنها أيام نهي عن الصيام فيها . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١/6٤‏ ) »> 
اللباب ( ٠٠١/۲‏ ) » تكملة المجموع ( ۳۷١/٠١‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۸٠/١‏ ) › الشرح 
الصغير (۱۳/۳ ١ء ٠. )١٤‏ (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع )› . 
(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۳/۷ ) » اللباب ( ٥۴١/۳‏ ) › المهذب ( ۱٤۹/۳‏ ) . 

(۸) انظر : المهذب ( ۱٤۹/۳‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۹٥/۳‏ ) . 


0111/1۰ س سسس کتاب الظهار 


٠‏ - الجواب : إنه إذا بنى النية بالليل فقد فرق الصوم با لا ينسب معه إلى 
التفريط . ولا يجوز البناء . والمعنى في الحيض : أن صوم الشهرين لا يخلو منه في 
العادة » فإذا كانت من ذوات الحيض » فصار كزمان الليل والمرض »› يجوز الصوم من 
الحيض بأن النية من الليل (“ . 

۱ - فإن قيل : يجوز أن يخلو الصوم من الحيض › بأن تبل أو تيأس من 
ان 

۲ س - قلنا : إذا كانت من ذوات وطء حاصل منه الصوم من غير حيض › 
وجواز أن تحمل ا وزان لا يوجد ذلك › والمعتبر بصفة المتعبد في حال وجود الاداء 
دون ما بعدها ٩”‏ . 

۴ - قالوا : لم يضر » إذا كلفناه الاستعناف بعد القطع لم يمن مشل ذلك في 
القضاء " . ) 

٤‏ - قلنا : بأنه الغالب ؛ لأن العادة أن الإنسان لا يكثر المرض عليه كل 
شهرين على الدوام » على أنه لا يأمن المرض » ويأمن الفطر ؛ لأن المريض قد يتحمل 
المشقة ولا يفطر » ويبطل هذا بترك النية باللسان والصوم ° . 


%# * #* 


› أي : إذا نوى الصيام بالليل فإنه قد نوى يما يبعد وما لا يرجى ما يؤدي إلى إفراط » فإذا تورط في الإفراط‎ )١( 
فلا يجوز له أن بيني ما نوی به بالليل » بل يجب عليه الاستئناف به ؛ لأنه متعثر عادة › إذا لا يجد شهرين‎ 
. ) ٠١۳/٤ ( متتابعين لا حيض فيهما فلا يجب الاستئناف والمرض ليس من العادة . انظر : شرح فتح القدير‎ 
رد على ما قاله بالاحتجاج بالحيض » وقال : بأن هناك شهرين متتابعين لا حيض فيهما وذلك فيمن يئس‎ )۲( 
منه » فيكون دليلكم من القياس باطل » إذا كان كذلك ؛ فلأن الاعتبار وقت الأداء » فيجوز له أن بيني ولا‎ 
. ) ۲٠۰۲/۸ ( روضة الطالبین‎ » ) ۲٦/۷ ( يستأنف . انظر : المغني لابن قدامة‎ 

(۳) إن سلمنا أن عليه الاستقناف إلا أن المرض قد يتكرر ويصيب المكفر بعد استئنافه » ولم يأمن الناس عن 
ذلك » وإذا كان ذلك فلا يجوز . 

)٤(‏ لعله قد استدل لهذا المذهب بالعادة أن الإنسان لا يتكرر عليه امرض في كل شهرين على الدوام » أو أنه 
قد يصيبه المرض إلا أنه قادر على أن يحتمل مشقة المر ض ولا يفطر › فإذا أفطر به استأنف الصوم . 
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اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب 


۵٥‏ - قال ا : العتبر في الكفارات بال الاد > ون کان موسرًا عند 
الوجوب معسرا عند الأداء فكفارته العتق (“ . 

۲٤‏ - وقال الشافعي في كتاب الظهار : المعتبر حال الأداء " » وقال في كتاب 
الان : المعتبر حال الوجوب ‏ فإذا كان موسرًا ثم أعسر ؛ فكفارته العتق » وهو في 
ذمته حتی یعتق » فإن کان وقت الوجوب معسرا ثم ايسر ؛ فهو مخير : إن شاء صام » 
وإن شاء أعتق 0 

۷ - وخرج أصحابه قولا ثالنًا » فقالوا : يعتبر أحد الحالين (° . 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠١٠/٤‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٠٠١/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين 
(۳/° 4 () . ) 

(۲) الاعتبار حال الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها › فاعتبر فيها حال الأداء . انظر : المهذب 
۱٤۷/۲ (‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۸۹/۸ ۰› ۲۹۹ ) . 

(۳) الاعتبار حال الوجوب ؛ لأنه حق يجب على وجه التطهير . انظر : المهذب ( ٠٤١/١‏ ) › روضة 
الطالبین ( ۲۹۸/۸ ›» ۲۹۹ ) . 

)٤(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۲٠٠١/۳‏ ) » المهذب ( ۱٠٤۷/۲‏ ) »› روضة الطالبین ( ۲۹۸/۸ ) » كفاية الأخيار 
٤۸۸/۲(‏ ) » وبه قال مالك وأحمد . انظر : شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ( ۲٤٤/۲‏ ) » 
کشاف القناح عن مان الإقاع ( ۲۷۹/۵ )+ وقال في شرح مح نح الجلیل على مختصر العلامة حلیل ( ۲٤٤/۲‏ ) : 
«وقت الأداء - أي فعل الكفارة » ووقت الوجوب - أي وقت العود » . قال أحمد : الاعتبار في الكفارات 
بوقت الوجوب » وقال : « لأنها تجب على وجه الطهرة ؛ فكان الاعتبار بحال الوجوب كالحد » » ثم قال : 
« فإن وجبت الكفارة وهو موسر بها ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق ؛ لأنه هو الذي وجب عليه » فلا يخرج من 
العهدة إلا به » وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر لم يلزمه العتق » . انظر : الکشاف ( ۳۷٠/١‏ ) . 

)٥(‏ انظر : مغني الحتاح ( ۲٠١/۳‏ ) » المهذب ( ٠٤۷/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۲۹۸/۸ » كفاية الأخيار 
7( قال صاع اليدب + وون الق ماله مى حن وجيت الكفارة إل خن الاد اء فته اة 
أقوال » أحدها : أن يعتبر حال الأداء ؛ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حال الأداء كالوضوء . 
والثاني : يعتبر حال الوجوب ؛ لأنه حق يجب على وجه التطهير فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد . والثالث : 
يعتبر غلظ الأحوال من حين الوجوب إلى حين الأداء » فأي وقت قدر على العتق لزمه » لأنه حق يجب في 
الذمة لوجود الال » فاعتبر فيه أغلظ الأحوال کالحج ) (1£V/Y‏ . 


n ۰‏ سسس کتاب الظهار 


- لنا : قوله تعالی  :‏ َر ر من تل أن بتمآکا کلک رفوک بد وا 
بنا تمم َر @ فن لر يذ فَصِيام ين مسَتابعنِ ۰ یساب ال تمل اوه 
لمن لا يجد الرقبة » وهذا واجد » فلا يجوز له الصوم » كمن كان واجدًا من قبل الوجوب من 
وجد رقبة » فهذه رقبة يجوز [ عتقها عن ] " الكفارة ؛ فلم يجز الصوم مع وجودها . 
أصله : إذا وجدها حال الوجوب » ولأنها عبادة لها بدل » فاعتبر في جواز الانتقال بصفة 
الكلف حال الأداء > كالوضوء والعدة [ بالشهور  ]‏ مع العدة بالحيض ” . 

۹ - احتجوا : بأن ما وجب باسم الكفارة فالمعتبر فيه حال الوجوب كالحدود ”° . 

: الجواب : إن إطلاق اسم الكفارة لا يتناول الحدود » بدلالة أنه إذا قيل‎ - ٠ 
. " على فلان كفارة لم يفهم منه الحد‎ 

. © » فإن قالوا : النبي بير قال : « الحدود كفارات لأهلها‎ - ٠١ 

۲ - قلنا : فالعلة على هذا تبطل بالصلاة ؛ لأن النبي بلي قال : « الجمعة إلى 
ا لجمعة كفارة لما بينهما » ” » والمعتبر في صفة الصلاة بحال الأداء ؛ لأن المريض عند 


. > › ۳ سورة المجادلة : الأيتان‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ إيجاز ] » وهو خطاً . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وأثبتناه من ( ص ) . 

)٤(‏ في ( ن ) : [ بالشهوة ] . انظر : البحر الرائق شرح كتنر الدقائق ( ١١٠١ › ۱٠١٤/٤‏ )» ق 
عابدين ( ١۸/۲‏ ) »> شرح منح الجليل على مخعصر العلامة ليل ( ۲٤٤/۲‏ ) . ) 

)١(‏ والمعنى : أنه يجوز الانتقال حال الأداء من وقت الوجوب بناء على قدرته في حال الأداء » فیقاس على 
الوضوء » ويرجع إلى وجود الماء للوضوء » وعند عدمه عند الأداء ينتقل إلى التيمم » وكذلك يقاس على العدة 
بالشهور فيما إذا تحقق لها الدم في أثناء العدة فانتقل بالحيض لا بالشهور بناء على حال الأداء . 

(1) انظر : المذهب ( ۱٤۷/۲‏ ) » روضة الطالیین ( ۲۹۸/۸ ۰ ۲۹۹ ) » مغني الحتاج ( ۳٠٠/۳‏ ) » واحتج 
بأن ما وجب عليه وقت الوجوب لا وقت الأداء » فما وجب عليه إعتاق العبد حال الوجوب أي وقت العود › 
وكما لو زنا قن ثم عتق فإنه يحد حد القن . انظر : نهاية الحتاج ( ۹۹/۷ ) . 

(۷) ال جواب أي أن إطلاق اسم الكفارة لا يفهم منه أن الكفارة التي توجب عليه حد » ونما يفهم الحد منه 
بعد تسمية الكفارة نفسها . أي أن إطلاق اسم كفارة الظهار لا يتناول الحدود ؛ لأن الظهار ليس من الحدود 
وإما يفهم ذلك بالقياس . 

(۸) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٠٦٠/٠١١‏ ) › وأورده العجلوني في كشف الحفاء ( ٤1۷/١‏ ) . 
)٩(‏ اخرجه حمد في مسنده ( ۲۹۹/۲ ) » وابن ماجه في سننه » تاب الصلاة حدیث رقم ۱۰۸٦‏ » وابن 
حجر في المطالب العالية ٥۸٤‏ . 


0/۰ 


اعتبار الكفارة بين الأداء أو الوجوب 


الوجوب إذا صح قضى قائمًا . والصحيح عند الوجوب يقضي إذا مرض قاعدًا » ولذلك ِ 
ينتقض بالطهارة ؛ فإن النبي ا سئل عن الكفارات ؟ فقال : « إسباع الوضوء فى 
المعسرات » ونقل الأقدام إلى الجمعات  »‏ » ثم المعتبر في الطهارات لم ر و 
بحال الانتقاص ؛ بدلالة أن من وجب عليه الحد فارتد ولحق الدار ثم أسلم لم يستوف 
الحد منه » ولو احق سقط الحد » وهذا اعتبار بحال الاستفتاء » ولأن الحدين ليس 
أحدهما بدلا عن الأخر » فلذلك اعتبر بحال الوجوب » والكفارات لھا بدل فیعتبر 
بخال الأداء كالعدة . ييين ذلك أن العدتين إذا لم وا ا عن الاأخر اعتبر 
بحال الوجوب كالمبتوتة إذا كانت تعتد بالشهور » فرت الدم . أو تقول لها اعتبرنا في 
الحدود بحال الوجوب متى كان الطارئ لتغليظ الحد كالعبد إذا أعتق > والسكران إذا 
خد فلم يغلظ الحد ؛ لأن الحدود تسقط بالشبه ا کان آلطارئ ا وجب قيا 
فإنا نعتبر بحال الاستيفاء » بدلالة ما ذكرنا فى المرتد إذا لحق [ بدار الحرب ] ) » ومن 
وجب عليه الحد فحد في إحدى الروايتين 

۴ - قالوا : حكم يختلف باليسار والإعسار ‏ » فاعتبر بحال الوجوب لعلة 
ضمان العتق لنصيبه من العبد والحج وحمل العاقلة الدية ° . 

٤‏ - قلا : يبطل بالطهارة » فإن من وجد الماء بثمن مثله » فإن كان له مال ؛ 
لزمه ابتياعه للوضوء » وإن لم یکن له مال جاز التيمم . ويعتد ذلك بحال الأداء دون 
الوجوب . والمعنى فيما ذكرناه : نها أحكام تحب على الموسر دون المعسر » فاعتبر بصفة 
حال الوجوب » والكفارة تحب على الموسر والمعسر » ونما يختلف أداؤها ؛ فكان المعتبر 
بحال الأداء » كالوضوء والتيمم والعدة بالشهور والحيض ©“ . 

٥‏ - قالوا : إذا كان موسرًا حال الوجوب » ثبت الال فى ذمته » فلا يسقط 
باعتباره کالحج («) 

۲٤۰٦‏ - قلا ق كفارة دون الال » وإنغا الال شرط في أدائها 
بصفة » فاعتبر کمال الأداء کابتیاع الال على ما قدمنا . 


. ) ١١/١ ( أخرجه ابن الجوزى في العلل العناهية‎ )١( 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . (۳) في النسخ : [ الاعتبار ] وهذا حطأً . 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ٤۹۷/١‏ ) › نهاية المحتاج ( ۹۹/۷ ) » روضة الطالبین ( ۲۹۸/۸ ) . 
)٥(‏ انظر : رد امحتار على الدر الختار ر ٠/۲‏ ۰ ) » البحر الرائق شرح کنز الدقائق ( ٠٠١ » ۱۱٤/۳‏ ) . 
(1) انظر : المهذب ( ۱٤۷/١‏ ) » مغني المحتاج ( ۳٠١/۳‏ ) › روضة الطالبین ( ۲۹۹/۸ ) . 


01/۱۹ س دس کتاب الظهار 
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حكم العتق بعد الشروع ف الصوم 


۷ - قال أصحابنا : إذا شرع في الصوم ثم وجد الرقبة وجب عليه العتق ولم 
يجزه الصوم ( . 

۸ - وقال الشافعي : إن شاء مضى [ على صومه ] ٩”‏ » وإن شاءِ أعتق › 
والعتق أفضل " . 

۹| - لا : أنه قدر على البدل قبل إسقاط الفرض عنه بالبدل » فصار كما لو 
وجد الرقبة قبل الدخحول في الصوم . وهذه المسألة لا يتكلم فيها إلا بعد تسليم هذا 
الأصل ؛ إذ المعتبر في الكفارات بحال الأداء ) » ولأن كل معنى منع صحة صوم اليوم 
الأول منع صوم يوم الثاني . أصله ترك النية من الليل ”“ . ولأنه بملك رقبة يجوز عتقها 


›) ٤١١/١ ( مجمع الأنهر‎ » ) ۸١/۲ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ١٠١/٤ ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 
وبه قال الإمام مالك » وذلك : « لأنه قادر على الإعتاق وقت الأداء بملك ما لا يحتاج إليه » » كذا في شرح‎ 
حكم الصوم عند مذهب‎ » ) ٤۸۸/۳ ( الشرح الصغير‎ » ) ۳١٤/۲ ( منح الجليل على مختصر العلامة خليل‎ 
الأول تطوعًا . والأفضل إتمامه » وإن أفطر لا قضاء عليه ؛ لأنه شرع فيه مسقطًا لا ملتزمًا . انظر : البحر الرائق‎ 
. ) ۳٤٤/۲ ( شرح منح الجليل على مختصر العلامة حلیل‎ » ) ٠٠١/٤ ( شرح کنز الدقائق‎ 

(۲) سقط في ( م ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸۳/١‏ ) » المهذب ( ۱٠٤/۲‏ ) » روضة الطالبین ( ۲۹۹/۸ ) » تكملة اججموع 
(TVY <" Y1/۱7)‏ . 

)٤( ٠‏ سيب الاختلاف : اعتبار اليسار والإعسار في الكفارات وقت الأداء أو وقت الوجوب من قال بوقت 
الأداء قال : بوجوب العتق » والصوم صار تطوعًا » إن كان وجود اليسر والقدرة على العتق قبل غروب 
القمس .من أي الآخرة . رمن قال بوقث الوجوب» قال :مض الصياح ول أعى كان أفضل + لأنه 
الأصل» . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ١٠٠١/٤‏ ) » تكملة المجموع ( ۳۷۷/۱١‏ ) »› كشاف . 
القناع عن متن الإقناع ( ۳۷١/۷‏ ) . 

)١(‏ الصوم ضربان : واجب » ونقل » والواجب ضربان » منه ما يتعلق بزمان معين كصوم رمضان والنذر 
المعين » فيجوز بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأه إلى الزوال » والدليل على ذلك قوله ( : بعد ما شهد 
الأعرايي برؤية الهلال : « ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه » ومن لم يأكل فليصم » » ولأنه يوم صوم فيتوقف 
الإمساك في أوله على النية المتأحرة المقترنة بأكثره كالنفل . والضرب الثاني : ما ثبت في الذمة كقضاء شهر 
رمضان والنذر المطلق › فلا يجوز هذا إلا بنية من الليل ؛ لأنه غير متعين ولابد في التعين من الابتداء » وأما - 


0/1۰ 


حكم العتق بعد الشروع في الصوم - 
فى كفارة » فوجب عتقها فيها . أصله : إذا وجدها في الابتداء ٠‏ ء ولأن الله تعالى 
جعل كفارة الظهار على الترتيب » فلو قلنا : إنه يخير بين الصوم والعتق لكانت على 
التخيير » وهذا لا يصح " . 

۰ - واحتجوا ٩”‏ : بقوله تعالی : 8 من لر ڪي فَصِيَام مَمَريَنِ ماعن  »‏ . 

a 
: 0 ازا بذلا يجوز عد الجر غرة كانت القدرة اة من جرازة‎ 

۲۲ - قالوا : قدر على المبدل بعد الدخول في الصوم » فصار كمن وجد الهدى 
فى خلال صوم السبعة فى التمتع ) . 

۴ - قلنا : صوم السبعة ليس بدلا عن الهدى عندنا » وما البدل عنه صوم 
الثلاثة » وقد بينًا ذلك فى المناسك “" . 


النفل كله فيجوز بنية قبل الزوال لقوله بلقي بعد ما كان يصبح غير صائم : ١‏ إني صائم » ولأن المشروع خارج 
رمضان هو النفل » فيتوقف الإمساك في أول الليل على صيرورته بالنية . انظر : الهداية ( ۱۱۸/۱ ۰ ١١۹‏ ) > 
الاختيار ( )١( . ) ۱١۷ » ٠٠١/١‏ انظر : رءوس المسائل للزمخشري >١١‏ . 
(۲) كفارة الظهار على الترتيب : أولا عتق الرقبة إذا كان قادرا على ذلك » فإن لم يقدر صام شهرين 
a E O E O‏ 
تعالی : لی کیو ون ایی م برو لتا الوا ی بتر صن بل ن ماتا ) لی قوله تعالی : 3 شن 
ار تید مام رن یکین ین بل آن ماتا قن لر يتل لام ب سِيَهَ متك 4 . وقال التبي قي لأوس 
ابن الصامت حين ظاهر من امرأته : « يعتق رقبة » قلت : لاجد » قال : ١‏ فتصوم » قلت لا أستطيع » قال : 
« فلتطعم ستين مسكیتًا » . انظر : المغني ( ۳١۹/۷‏ ) » المهذب ( ۱٠٤١/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠٣/۰١‏ ) 
وما بعدها » المبسوط للسرخحسي ( ۲۲٠/٠‏ ) . 

(۳) انظر : الكبير للماوردي ( ٥۱۰/۱۰‏ ) 

: الجادلة‎ )٤( 

)٥(‏ إن ey‏ الصيام » وذلك وقت الأداء . انظ : : مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر ( ٤٥۱/۲‏ ) » شرح منح الجليل على مختصر العلامة خلیل ( ۳٤٣٤/۲‏ ) . 
)١(‏ وكذا إذا رأى المتيمم الماء في الصلاة . انظر : المهذب ( ۱١۷/۲‏ ) »> كشاف القناع عن متن الإقناع 
۳۷٠٣/١(‏ ) » المبدع في شرح المقنع ( ٤۸/۸‏ ) . ) 

(۷) استدل الحنفية على ذلك بقوله تعالى :6 انلق م للق تن ل بيذ تام تلت ار ف كلخ مسجم إا 
جه 5 تاک ع کیا والنص ورد في التمتع . ولأنه أداء بعد انعقاد سببه . انظر : الهداية ( ٠١١۷/١‏ ) . 


-N ۰‏ س کكتاب الظهار 

. ٩ فإن قالوا : قدر على المبدل في خلال بدله‎ - ۲)٤ 

6٠‏ - قلنا : إن قاعم بدل لم نسلم ذلك » وإن قاعم مبدل فى ال جملة » فوجود 
مبدل في خلال ما ليس ببدل عنه لا تأثير له . والمعنى في صوم السبعة : أن وجود 
الهدى لا ينع الشرو فيه فلم ينع المي .وني مسألتنا وجود العتق يمنع الشروع في 
الصوم فمنع المضي ؛ لان المقصود بصوم المتعة التحلل عندنا » وقد حصل ذلك بصوم 
الثلائة » فوجود [ الهدي ] “ بعد حصول المقصود بالبدل كوجود الرقبة في مسألتنا 
بعد الفراع من صوم الشهرين . 

.  غارفلا قالوا : وجود الرقبة بعد التلبس بالصوم » كما لو وجدها بعد‎ - ۲٠۹١ 

۷ - قلنا : تلك الرقبة لا يجوز عتقها عن الكفارة ؛ فلم يجز عتقها . وفي 
مسألتنا هذه : الرقبة يجوز عتقها عن الكفارة فوجب عتقها عنها . 


*# *# %* 


(۱) انظر : تکملة امجموع ( ۲۹۸/۱۱ › ۲۹۹ ) . 
(۲) سقط في ( م ) . 
(۳) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع ر (٥‏ › في شرح المقتع ( ٤۸/۸‏ ) . 


مقدار الإطعام في الكفارة x‏ ۹ 1۳/1 
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مقدار الإطعام في الكفارة 


۸ - قال أصحابنا : الإطعام / في الكفارة يتقدر بنصف صاع [ بر ] “ أو 
صاع شعير أو تمر © . ) 

4 س- وقال الشافعي : [ من مد ” بر كل نوع ] © . 

۰ د لا ١‏ حديث سليمان بن يسار ° »> عن سلمة بن صخر" > أن التبى 
بلقي مره لما ظاهر من امرأته » قال : « أتملك رقبة » فقال : لا » فقال : ١‏ صم شهرين 
متتابعين » قال : فكيف ؟ وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام ؟ قال « فأطعم 
وسقا ‏ من تمر ستين مسكيتًا » » قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين › ما لنا 
طعام [ قال ] “ : « فانطلق إلى صدقة بني زريق فلتدفعها إليك » فأطعم ستين مسكيتًا 
وسقًا من تمر » وكل أنت وعيالك منها ”“ « ذكره أبو داود ''“ . وذكر قصة وس بن 


. ] الصحيح : [ برا‎ )١( 

(۲) انظر : الميسوط للسرخحسي ( ۱٦/۷‏ ) › شرح فتح القدير ( ٠١٤١» ٠١۳/٤‏ ) . 

(۳) المد بضم اليم : مكيال » وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز » ورطلان عند أهل العراق . انظر : مختار 
الصحاح ٦٤۳‏ . 

. ] ربا الصحيح [ مد بر من كل نوع‎ ) ٤( 

)٥(‏ هو سليمان بن يسار الهلالي » روى عن ميمونة وعائشة وابن عباس وجابر وغیرهم » وروی عنه : عمرو 
بن دينار وبكير بن الأشبح وصالح بن كيسان وغيرهم » قال أبو زرعة : ثقة مأمون مات عام ٠١۷‏ ه . انظر: ٠‏ 
تهذيب التهذيب ( ۲۲۸/٤‏ ) › الكاشف ( ٤0۲/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤١/٤‏ ) . 

(1) سلمة بن صخر بن حارئة الأأنصاري مدني » هو الذي ظاهر من امرأته ثم وقع عليها » فأمره رسول الله بإ 
أن يكفر » وكان أحد البكائين . انظر : الاستيعاب ( 1٤١/۲‏ ) › الجرح والتعدیل ( ۷۲۷/٤‏ ) › تقريب 
التهذیب ( ۳۱۷/١‏ ) . 

(۷) الوسق ستون صاعًا . انظر : القاموس الحیط ( ۲۸۹/۳ ) . 

(۸) ساقط من النسخ زدناها ليستقيم المعنى . )٩(‏ انظر : سنن ابي داود ( ۲۲۵/۲ ۰ ۲۱۹ ) . 
)٠١(‏ هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق الأزدي » روى عن أحمد بن حنبل » وموسى بن إسماعيل » ويحيى 
بن معين » وعنه : محمد بن عيسى الترمذي وأحمد بن محمد بن هارون » وإسماعيل بن محمد الصفار 
وغيرهم » قال يحیی بن معين : « ثقة » مات عام ( ۲۷١‏ ه) . انظر : تهذيب الكمال ( ٥۳١/١‏ ) » تذكرة 
الحفاظ ( ۱٦۸/۲‏ ) » طبقات الحفاظ ۲٠٦‏ . 


چ الظهار 


اا إلى أن قال : « فليطعم ستين مسكيتا » » قالت خولة و 
يتصدق به ›» قال : ١‏ فأتی ساعته بفرق من تمر » قلت ا ر 
آخر . قال : « أحسنت » اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيتًا » وارجعي إلى ابن عمك » 
قال : والفرق ستون صاعًا ( . 


وروی ابو داود هذا الخبر من طريق یی إسحاق (٤)‏ > قال [ فيه ] : والفرق مکیل 
يسع ثلاثین صاعًا ‏ . 

وروي من طريق ثالث : والفرق زنبيل يأحذ خحمسة عشر صاعًا ٩”‏ » فإن كان الفرق 
ستين صاعًا فهو قولنا » وإن كان ثلاثين › فقد قالت : وأنا أعينه بفرق آحر ”" » أما الخبر 


الذي ذكر خحمسة عشر صاعًا قال ابو داود : هو مرسل ™ ضعيف ” . 


› وإذا احتلفوا في مقدار الفرق » وجب الرجوع إلى حبر سلمة بن صخر‎ - YY 


)١(‏ اوس بن الصامت الأنصاري الخزرجي شهد بدرًا » وهو الذي ظاهر من امرأته » روى عن الي بل وعنه 
عطاء » مات آیام عثمان وله ( ۸٥‏ ه) . انظر : تهذیب التهذیب ( ۲۳٣/۱‏ ) » الثقات لابن حیان ( ۳۲۷/۱ ) . 
(۲) هي : خولة بنت ثعلبة » روت عن النبي بلقي > وفيها أنزل الله كك صدر سورة الجادلة » وروى عنها : 
عطاء بن يسار » ويوسف بن عبد الله بن سلام » وابن عباس وغيرهم . انظر : أسد الغابة ( 4١/۷‏ ) »> 
الاستیعاب ( ۱۸۳١/٤‏ ) . 

(۳) ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( م ) » ( ع ) . آخرجه بو داود في سننه باب في الظهار ( ۲۹۹/۲ ) › 
وأحمد في المسند ( ٤١١ » ٤١٠١/١‏ ) . 

)٤(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار المدني روى عن أنس » وابن المسيب » والأعرج وغيرهم » وعنه يحيى 
بن سعيد » وإبراهيم بن سعد وشعبة وغيرهم » قال ابن معين : « ثقة » مات عام ( ٠٠٠١‏ ه ) . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ۳٤/۹‏ ) وما بعدها » والجرح والتعديل ( ۱۸۷/۷ ) » التاريخ الكبير . 

. في ( ص ) [ خحمسة صاعا ] » وهو خحطاً‎ )٦( . ) ۲٣۷/۲ ( انظر : سنن ابي داود‎ )٥( 
. سبق تخریجه‎ )۷( 

(۸) الحدیث المرسل : هو ما رواه التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم کسعید بن 
المسيب وأمثاله إذا قال : قال رسول الله بلي » وأما كونه حجة في الدين فخلاف بين العلماء » فمذهب ابن 
الصلاح ومن وافقه أنه ساقط الاحتجاج به مع الحكم بضعفه » خلافًا لأيي حنيفة ومالك » وللشافعي في 
مراسيل كبار التابعين » فهي حجة إن جاءت من وجه آخر » أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء . 
انظر : الباعث الحثيث ٤٦‏ . 

)٩(‏ الضعيف : هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا الحسن . انظر : الباعث الحثيث ٤۲‏ . وانظر : سنن 
أبي داود : . قلت : ما في سنن أبي داود أنه قال : « وعطاء لم يدرك أوسا » وهو من آهل بدر قديم الموت › 
والحديث مرسل » ونما رواه عن الأوزاعي عن عطاء .... » انظر : سنن أبي داود ( ۲٣۷/۲‏ ) . 


مقدار الإطعام في الكفارة هه 1۲6٥/١‏ 


وذكر فيه الوسق من غير احتمال . وقد ذكر أبو الحسن ٠‏ ابر عن معمر ‏ » عن ابن 
يوسف بن عبد الله بن سلام ‏ » عن خولة قالت : قال : فليطعم وسقًا من تمر ستين 
مسکیتًا » » قلت : یا رسول الله ما عنده » قال : « فأنا أُعينه بفرق من تمر » » قلت : 
وأنا سأعينه بفرق آخر . قال : « أحسنت وأصبت » © . 

۲| - فان قيل : جوز آن یکون بچ آمر سلمة بن صخر يإاخراج وسق » بعضه 
کان واجبًا وبعضه تطوعًا ° . 


۴۳ - قلنا : كيف يأمره يإخراج التطوع مع فقره وحاجته » ثم ظاهر الأمر 
الزجوب ولان مالا تتقدر به الفطرة » لا يتقدر به طعام مسكين ‏ . والكفارة دون 
الد لاا خد مد رة لكان > فكانت نصف صاع من بر » كالطعام في كفارة 
لے 

دی . 


)١(‏ هو : عبد الله i‏ » وعته : أبو بكر الرازي 
والتنوخحي وغيرهما » له من المصنفات : الختصر » وشرح الجامع الصغير وغيرهما » مات عام ( ٠٤١‏ ه) . 
انظر : الجواهر المضية ( ٤۹۳١/۲‏ ) » الفوائد البهية ٠٠۸‏ » ولعله ذكر هذا الخبر في ال جامع الكبير والصغير . 
انظر : كشف الظنون ( )٥۷١/١‏ 

(۲) هو معمر بن عبد الله بن حنظلة الحجازي » روى عن يوسف بن عبد الله بن سلام » وعنه محمد بن 
إسحاق بن يسار » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال القطان : مجهول الحال وتبعه الذهبي . انظر : تهذيب 
التهذیب ( ۲۲۰/۱٠۰‏ ) » الفقات ( ۳١١/١‏ ) . 

(۳) هو يوسف بن عبد الله بن سالم الحارثي » روى عن التبي ( وعثمان وخولة بنت ثعلية وغيرهم » وعنه : 
معمر بن عبد اله » وعوف بن عشية » ومحمد بن يحيى وغيرهم » توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
انظر : تهذیب التهذیب ( ۳٦١/۱۱‏ ) » الجرح والتعدیل ( ٠١٠/۹‏ ) 


. )١١۱۳/٠١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( . )۹۲ » ٩1/۷ ( انظر : أسد الغابة‎ )٤( 
. ) ۳۷/٤ ( في ( ص ) : والوجوب . ) (۷) انظر : شرح فتح القدیر‎ )1( 


(۸) كفارة الأذى : هي كفارة حلق الشعر وتقليم الأظفار » والأصل في ذلك قوله تعالى : ™ أا ل وال 
َو إن أَحَصِرم فا أسسَيْسر من هدي ی ولا فوا وسک ی ب ای یلم کن کان میک ریسا او پو ای ن راو َد 
LRG DN‏ 
الشعر فحاق أو کان به أذی من رأسه کقمل وصداع» حاو ي الإرن عة اقب ٠‏ رهي انا عن لوت م : 
أو يتصدق بثلائة أصوع على ستة مساكين » أو يذبح ذيبحة وأقلها شاة . انظر : صفوة التفاسير C(1):‏ . 
والقياس في وجوب كفارة الظهار في مقدار الرطعام » حيث إن الواجب عليه مقدر بنصف صاع من بر يقاس 
على مقدار الواجب في كفارة الأذى حيث إن الواجب عليه نصف صاع من تمر . 


الق ج ض0 اب الظهار 


4 - فإن قيل : المعنى في كفارة الأذى أن عدد المساكين ضعف أيام الوم ؛ 
فجاز أن يزيد مقدار الطعام على ساثر الكفارات » وفي مسألتنا عدد المساكين بعدد أيام 
الصوم » فلذلك لم الطعام على عدد الأيام © . 

٥‏ -ة قلنا : الإطعام في كفارة اليمين ” مقدر بما تتقدر به كفارة الظهار › وإن' 
كان عدد المساكين في كفارة اليمين أضعاف عدد الصيام » ولأن المد مقدار لا یکفی في 
قوت يوم غالبا » فلا يقدر به الإطعام فيما دونه » يبين ذلك قوله تعالى في كفارة اليمين : 
من َوَس ما مِم هيکم ”“ ولیس ا الأهل رطلا ونصمًا ° . 

۲٦‏ - احتجوا : بقوله تعالی : # فإطعام س سن شييًا » (“ وظاهر الآية 
يقتضي إذا أطعم ما يتناوله الاسم جاز © . 

۷ - ال جواب : أن الله تعالى ذكر في كفارة اليمين : # من أوَسط ما مون 
الیک که والمد ليس من أوسط الطعام » ولأنا أجمعنا على أن المراد به قدر 
مخصوص » وجنس مخصوص » وما اجتمع عليه کالمنطوق به . 

۸ - قالوا : ٠‏ روي عن علي بن أبي طالب حه أنه أمر الجامع في رمضان وقد 
أتى بفرق من تمر فيه خحمسة عشر صاعًا » فقال : حذها وأطعم عنك ستين مسكيتًا ' . 

۹ - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني عن الحجاج ٩"‏ » عن إبراهيم بن 


)١(‏ أي أن كفارة الأذى كفارة الحلق للضرر » الصوم ثلاثة أيام » أو الإطعام لستة مساكين نصف صاع لكل 
منهم » فیکون عدد الإطعام فيه ضعف عدد الصيام » فيجوز الزيادة في المقدار » أما في مسألة كفارة الظهار ؛ 
فإن عدد المساكين بعدد الصيام » فلا يجوز الزيادة في مقدار الطعام . انظر : تكملة المجموع ( ۳۷۸/۱۹ ) . 
(۲) سبق ذکره . (۳) سورة المائدة : الاية ۸٩‏ . 

(4) الجواب : أن الإطعام فى اليمين بعشرة مساكين » أًما الصيام : فثلائة فتكون أضعاف عدده » فيجوز الزيادة فيه 
رغم أن عدد الإطعام ليس بعدد الصيام » فلا تكون هذه ضابطة ؛ لأن المد مقدار لا يكفي قونًا بوجه » وكذلك 
بدليل الأوسط » فإذا لم يكف فليس المراد بالوسط رطلا وثلثا من المد › فيكون المقدار الكافي مُديْن من بر چ 
المبسوط للسرحسي ( )٠( . ) ۱١/١‏ سورة المجادلة : الأية ٤‏ . 

. ) ۳٣٣/۳ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠٠١/۲ ( انظر : المهذب‎ )١( 

(۷) سورة المائدة : الاأية ۸٩‏ . 

(۸) انظر : معرفة السنن والائار ( ۲ م مب الحاوي الکبير للماوردي ( ٥۱۳/۱١‏ ) . 

. سبق ترجمته‎ )٩( 

(۱۰) حر جه ابو داود في سننه كتاب الصيام ( (AYY‏ 

E O Reg e)‏ »> وابن الزبير ت 


o0/1 


مقدار الإطعام في الكفارة : 


غافر ‏ عن سعيد بن المسيب ” و عن الزهري ° » عن حميد بن عبد الرحمن > عن 
أبي هريرة ”“ والحجاج بن وطأة ”> طعن عليه الدارقطني في هذا الكتاب ”“ وسكت 
عن ذکره حین روى عنه هذا الخبر على طريقته في المماثلة التي لا تضر سواه ^ . 

وقد ذکر أبو داود هذا الخبر بعينه عن سفيان ” » عن ابن مسعود عن الزهري » عن 
حميد بن عبد الرحمن » وذكر فيه أن النبي جلي أتي بفرق من تمر وقال : « تصدق به ) 
ولم ر عة اا كن ١ ٠‏ فكت بل هن ها ايى الج إل خر 
لا يساويه ولا يقبل مخالفنا مثله وقد أجاب أصحابنا عنه تبرعًا . 


وغيرهم » وعنه : الثوري » وهشيم » وشعبة » قال النسائي : كوفي ليس بالقوي . مات سنة ( ٠٤١‏ ه) انظر: 
تهذیب التهذیب ( ۱۹۱/۲ › ۱۹۸ ) » امجروحین من امحدثین والضعفاء والمتر وکین ( ۲۲۵/۱ » ۲۲۸ ) » 
الكامل في ضعفاء الرجال ( 1٤١ › 1٤١/١‏ ) لاإمام عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي . 

» إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي » روى عن الأسود وعلقمة وغيرهم » وعنه : الحسن بن عبيد الله‎ )١( 
: وزيد بن الحارث وغيرهم . قال الدارقطني : ليس في حدیثه شيء منکر » مات عام ( ١٠۱ھ ) » انظر‎ 
. ) ۲۹۰/۱ ( میزان الاعتدال ( ۳۷/۱ ) » التاریخ الکبیر‎ » ) ۱۰٤/۱ ( ترجمته في تهذیب الکمال‎ 
. سبق ترجمته‎ )۲( 

(۳) محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري روى عن ابن عمر » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك » وعنه : 
عقيل » ويونس » والزبيري وغيرهم » قال الليث : ما رأيت عالًا قط أجمع من الزهري . مات عام ( ٠۲٤‏ ه) . 
انظر : تذکرة الحفاظ ( ۱۰۸/۱ ) › الفقات : ( ۳٤۹/۰‏ ) » اعلام النبلاء ( ۳۲٠/١‏ ) . 

› حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري » ويقال : أبو عبد الرحمن » روى عن أييه وأمه أم كلثوم‎ )٤( 
وعمر» وعثمان » وسعید بن زيد وغيرهم » وعته : يزيد بن هارون › عن ابن ابي ذئب › عن الزهري . توفي‎ 
. ) ٤٥/٣ ( : ه ) . انظر : تهذيب التهذيب‎ ٩( سنة‎ 

)١( )‏ هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي روى عن النبي بي › وأبي بكر » وعائشة » وغيرهم » وعنه : ابن 
عباس » وابن عمر » وجابر وغيرهم » کان من أحفظ أصحاب رسول الله بر في دهره مات عام ( ۵۷ ه) . 
انظر : الاستيعاب ( ۱۷٦۸/٤‏ ) » أسد الغابة ( ٠٠۷/۳‏ ) » الإصابة ( ٤٠٥/۷‏ ) . 

. في ( م ) ايطان هو تحريف‎ )٦( 

(۷) انظر : سنن الدارقطني ( ١١/١‏ ) في باب - الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا . 

(۸) انظر : سنن الدارقطني ( ١‏ ) باب الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا . 

(۹) هو سفيان بن عيبنة بن ابي عمران » روى عن عمرو بن دينار » والزهري » والأسود وغيرهم » وعنه : 
الأعمش » وابن جريج › > وشعبة وغيرهم » قال ابن مهدى : ١‏ كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث أهل 
الحجاز » مات عام ( ۱۹۸ ه) . انظر : تهذيب التهذيب ( ۱١۷/٤‏ ) » ال جرح والتعديل ( ۳۲/١‏ ) › تذكرة 
الحفاظ ( ۲۹۲/۱ ) . 

. ) ۲۹۷/۲ ( انظر : سنن ابي داود‎ )۱١( 


01۸/1۰ 


كتاب الظهار 


› وقالوا : لا يجب على رسول الله لتم التكفير عن الفطر في رمضان‎ - ۴٠ 
ونما يتبرع بالقدر الذي وجده “ وترك الباقي في ذمته كما آنه لما شكا الفقر جوز له‎ 
. ° أكله تبقية بلا طعام في ذمته‎ 


۲٠۴‏ - قالوا : لو كان ذلك بعض الواجب أقره بصرفه إلى بعض المساكين حتى 
e‏ 

EY‏ ¬ : الفقراء بادينة کانوا محصورین › فاذا تصدق على ستين مسکیتًا 
بخ عر اغا آغاد عليهم إذا وجد مقدار الواجب . 

۳۳ - قالوا : روي أن النبي بي أعطى الأعرابي فرقًا من تمر » فقال : «تصدق ‏ 
به » فالظاهر أنه جميع الواجب ° . 


We NES -ة‎ 4 

O POO E Phi 
كفارة الظهار » فبينه تر > فلما دفع إليه “ ما حضره وأمره أن يتصدق به علم أنه‎ 
 هریغ يعض الواجب وأنه يتصدق على عدد مخصوص دون‎ 

: قالوا : طعام يجوز إخراجه في الكفارة فلا يتقدر بالصاع . أصله‎ - ۲۳١ 
. © الحدطة‎ 


. ] وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى [ حضره‎ )١( 

(۲) انظر : سيل السلام ( 1/۲ ) ۰ فقال [ أن رسول الله له ] eG‏ 7 : أعلى 
أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا » فضحك النبي بل حتى بدت أنيابه » ثم قال : « اذهب 
فأطعمه أهلك » رواه السبعة » واللفظ لمسلم › لقوله عند الشافعية في وجوب الكفارة بسبب الوطء في رمضان 
قولان : أحدهما : لا يجب لقوله بتر للأعرابي : « خذه واستغفر الله وأطعم أهلك » ولأنه حق مالي يجب 
لله تعالى لا على وجه البدل » فلم يجب مع العجز كزكاة الفطر » والثاني : أنها تثبت في الذمة » فإذا قدر 
لزمه أداؤها وهو الصحيح . انظر : المهذب ( ٠٠١ ۰۱٤۹/١‏ ) » سبل السلام ( ٦1٦1/۲‏ ) . وقال الإمام ابو 
حنيفة وأحمد في رواية : إن الكفارة لم تسقط بالعجز عنها كسائر الكفارات » وأن قصة الأعرابي خاصة له › 
ولا تتعداه . انظر : المغني لابن قدامة ( ۱۳١۲/۳‏ ) » سبل السلام ( a‏ ( 1 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠۰۷/٠١‏ ) . 

(4) أي : أن الواجب عليه هذا المقدار دون زيادة » وقد سبق تخريج هذا الحديث . 

. › ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )٥( 

() أي : يدل على بعض الواجب » ويتصدق بهذا البعض إلى عدد مخصوص من المساكين » وهو ستون . 
(۷) انظر : روضة الطالبین ( ۳٠٠١/۸‏ ) »› مغني الحتاج ( ۳٣۷/۳‏ ) . 


مقدار الإطغام في الكفارة ا ا ۹ ۱د 


۷ - قلنا : اختلاف أجناس الال يقعضي احتلاف مقدار الواجب بدلالة 
الزكاة لان التسوية بين المقادير مع اختلاف الأجناس مخالفٌ للأصول › ولان 
المقصود من الطعام كفاية » ومعلوم أن ذلك لا يقع بالحنطة والشعير على وجه واحد فلم ٠‏ 
تجز التسوية بينهما » ولأن التقدير بالصاع له نظير متفق عليه وهو صدقة الفطر » والتقدير 
بالمد ليس له نظير متفق عليه » فكان إثبات الصاع أولى ‏ . 

۸ - قالوا : الواجب سد جوعة في مقابلة صوم يوم » ورطل وثلث يكفى سد 
جوعة (ٍ 

۹ - قلنا : الواجب قوت يوم وذلك يكون بأكلتين في الغالب › فإن مكنهم ‏ 
E‏ 
يكفي في أكاتين » فاعتبرنا ما يكفي سد ال جوعة في دفعتين » ثم في كفارة اليمين جعل ' 
اا ای ی ااا اا 
مقابلة جوعة ° . 

۰ - وقد قال مخالفنا :لکل مسکین في کفارة = طحن وخیزه = س 
رطلان “ » وذلك یکفی في قوت یوم . 
١‏ - قلنا : هذا يحتاج إلى مؤنة لطحنه وخبزه وذلك الؤنة من غير الكفارة 
فيكون بعض الرطلين من الكفارة وبعضها من غيرها فلا يجزئ " . . 


*# *# #* 


)١(‏ أي : أن الحنطة تختلف عن الشعير » أو التمر فلزم أن تختلف في المقدار » كما أن الزكاة تختلف في 
إخراج الذهب من كل عشرين دينار نصف دينار » والفضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم . 

(۲) أي : لأن الصاع له نظير متفق عليه كصدقة الفطر » والمد ليس له نظير متفق عليه » فكان الصاع أولى . 
انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٠۸/٤‏ ) . 

(۳) الام للشافعي ر ۲۷۴۳/١‏ ) » » مغني الحتاج ( ۳1٦/۳‏ ) » المهذب ر( ۲/ ٠‏ » كفاية الأخیار ( )٤۸۹/۲‏ . 

. ) ۷٠١/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 

. ) ٠١٠١ء‎ ٠٠٤/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۷۲١ » ۷۱۹ ۰ ۷۱۸/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )١( 
. ) ۳١٤١/۸ ( المد رطل وثلث بالبغدادي » فرطلان أكثر من المد . انظر : روضة الطالبين‎ )٦( 

(۷) هذا لأن القدر الواجب عنده نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر » فإذا أخرج رطلان وهو 
يساوي مد وزيادة لم يجز ؛ لأنه أقل من نصف الصاع أو أقل من الصاع و 

فلا يساوي ذلك المقدار . 


٥۱۳۰/۱ ٠‏ س کاب الظهار 


| مسالة 


إطعام مسڪبن واحد ستين يومَا 
۲ - قال أصحابنا : إذا أطعم فى الكفارة مسكيتًا واحدًا ستين يوما أجزأه (^ . 
۴ - وقال الشافعي : عشرة لا يجوز حتى يستوفي عدد المساكين " . 
٤‏ - لا : قوله 8 :3 فكفرنهء إطعام ععَرَة مسلكين من أوَسَطِ ما تطومونَ 


ایگ 4 ^ . 


٥‏ - ووجه الدلالة من الآية : أن المصدر ^ قد يراد به المفعول به »› (° قال 


سيبويه ٠”‏ وقد يجيء غير مخالف يعنى المصدر والمفعول به » تقول : رويت ريا › 
وأصابه ريه » وطعمت طعمة » وأأصاب طعمة » ونهل نها وأصاب نهلة » كما قالوا :. 
الحلب » وهم يريدون اللبن » ويقولون : حلب حالما يريدون الفعل الذي e‏ 
وقد يجيء المصدر على المفعول » وذلك لين حلب إنما يراد محلوب » وكقولهم : الخلق 

ما يريدون الخلوق » ويقولون : الدرهم صَرْبُ الأمير » إنما يريدون مضروب الأمير » هذا 


›») ٤۷۹/۳ ( رد الحتار على الدر احختار‎ » ) ٠١٠٦/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۷/۷ ) » شرح فتح القدير‎ )١( 
وبه قال أحمد في‎ . ) ١۳۷/۲ ( اللباب‎ » ) ۱۹٦/۳ ( الاختيار لتعليل الختار‎ » ) ۷۲۲/٤ ( البناية على شرح الهداية‎ 
روي عن ابن يوسف في غير‎ ( : ) ۷۲۲/٤ ( وذ كر في البناية في شرح الهداية‎ » ) ۳٦۹/۷ ( رواية » المغني لابن قدامة‎ 
. » رواية أنه لا يجوز‎ 

(۲) وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد وهو الصحيح في روايته » انظر : الشرح الصغير ( ٠٤١/١‏ ) › روضة 
الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠٠٠١/۸‏ ) » تكملة المجموع ( ۳۷١/٠١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۹١/۳‏ ) » كشاف 
القناع عن متن الإقناع ( ۳۸١/١‏ ) . (۳) سورة المائدة : الأية ۸٩‏ . 

)٤(‏ المصدر هو : « اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل أو صادر عنه > حقيقة أو مجارًا » أو واقع على 
مفعول » . انظر : نيل الفوائد لابن مالك ( )۸۷/١‏ . 

) » يريد المصنف بالمفعول هنا المفعول المطلق » وهو المصدر النتصب توكيدًا لعامله » و بيائًا لنوعه » أو عدده‎ )٥( 
نحو : : ضربت ضربًا » وسرت سیر زید » وضربت ضربتین » وسمی مفعولا مطلمًا : لصدقه المفعول عليه غير‎ 
» مقید بحرف جر ونحوه › بخلاف غیره من المفعولات ؛ فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا » كالمفعول به‎ 
. ) ۱1۹/١ ( والمفعول فيه › والمفعول معه » والمفعول له . انظر : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 
هو عمر بن عثمان بن قنبر » أخذ النحو عن الخليل بن أحمد » ويونس وغيرهم » وأخذ اللغة عن الأخفش‎ )١( 
الكبير . قال الأزهري : كان سيبويه علامة حسن التصتيف ومن أشهر مصنفاته : الكتاب المنسوب إليه »> مات‎ 
. ) ۳۳۹/۳ ( بغية الوعاة‎ » ) ٠٠٠۹/۳ ( أنباه الرواة‎ » ) ۱١۱٤/۱١ ( سنة ( ۱۸۰ ه) . انظر : معجم الادیان‎ 


إطعام مسكين واحد ستين يومًا 0۱۳۱/1۰ 


کلام سیبویه ٩(‏ فقوله : إطعام ‏ ما یرید لفعول به ؛ لن اللصدر وإن كان بلفظه بدلالة 
 : e‏ من سط ما ومون هد کم ذو فعل لا يضاف ! إلى ما هو بعضه › 
تقول أكاته أفضل قديد » وما تطعمون إ إا هو المطعوم ؛ فدل على أن الموصوف هو 

« ولا حق خرج من الال فما جاز دفعه إلى أئنين جاز دفعه إلى واحد 
كالزكاة ٠”‏ » ولأنه مسكين لم يستوف قوت يومه من كفارة فجاز الصرف منها إليه » 
کسائر المساكين ° . 

E ENE E N TES 
فلم يجز‎ > a من هذه الكفارة » وليس كذلك‎ 
. ° صرفها إليه كاليوم الأول‎ 

۷ - قلنا : علة الأصل تبطل بالمسكين الذمي › وعلة الفرع لا 
اسک اند لا ی کل پیم علد قد عد نی ایم ای کد جه کر 
ولأن “ الدفع / عندكما أن المدفوع معتبر › ثم جاز أن یتکرر المدفوع في غير واحد 


(۱) انظر :. الکتاب لسیبویه ( ۲۲۹/۱ ) . 

(۲) الزكاة تصرف إلى ثمانية أصناف وهم : الفقراء » والمساكين › والعاملون عليها » > وامؤلفة قلوبهم » وفي 

الرقاب » والغارمون » وفي سبيل الله > وابن السبيل » فيجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف 

الذ كورة » ويجوز أن يعطيها شخصًا واحدًا » قال الشافعي : ١‏ يجب أن تتم زكاة كل صنف من ماله على 

الموجود من الأصناف الستة الثابتة سهامهم قسمة على السواء » ثم قسمة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل 

من ثلاث منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر › فإن لم يجد إلا واحدًا صرف حصة ذلك الصنف إليه » . انظر : 

اللباب ( ٠١١/١‏ ) » المهذب ( ۲۳١/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( 11۸/۲ ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۷/۷ ) » فتح القدير ( ٠١٠/١‏ ) وما بعدها » البناية على شرح الهداية 

(۷۲۲/4 ) » وقال في المبسوط : « لأن المقصود سد الخلة وذلك يتجدد له بتجدد الأيام » فكان هو في اليوم 

| الثاني في المعنى مسكيتًا آخر لتجدد سبب الاستحقاق » ( ۱۷/۷ ) . 

)٤(‏ أي : لأنه مسكين استوفى قوت يوم من كفارة فإذا دفع إليه غيره منها لم يجزه » كما لو دفع إليه في يوم 

واحد . انظر : تكملة المجموع ( ٠١‏ : ۳۷۸ ) . الحاوي ( )١٠٤/٠١‏ . 

)٥(‏ أي : إن أعطاه في يوم واحد لم يجزه ؛ لأن الواجب التفريق على ستين مسكيتًا » ولم يوجد ذلك حقيقة 

لأنه مسكين واحد » ولا حككا لعدم تجدد الحاجة » بخلاف الفرع - وهو إن أُعطی مسکیتًا واحدًا ستين یوما - 

لأن إطعامه في ستين يومًا كإطعام ستين مسكيتًا . انظر : البناية على شرح الهداية ( ۷۲۲/٤‏ ) . 

. ) ۷۲۲/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۷/۷ ) » البناية على شرح الهداية‎ )٦( 

بن امسکين الواحد لو اذا جمعيا في يوم واحد وسد جوعته في ستين يوتا لم 
. انظر : الحاوي ( ۰ - ). 


و ا مھ ی ین و از ود إلى اخر » 
لذلك يجوز أن يتكرر الدفع في أعیان إلى مسکين واحد › ولان ما جاز آن يتکرر 
الدفع في غير واحد جاز أن يتكرر على مسكين واحد . أصله : الزكاة والدفع في 
۲۹۸ - فإن قيل : المعنى فيه أنه يجوز تكراره فى عام واحد » فجاز في أيام . 
۹ س- قلنا : لا ينع أن يجوز التكرار في وقتين » ولا يجوز في وقت واحد (© 
E O i‏ 
بدلي كفارة الظهار ؛ فجاز أن ي E e‏ 
۰ - احتجوا : بقوله تعالی : $ عام سين کک يتا & ^ . 


١‏ - قالوا : وإطعام فعل ٩“‏ يتعدد » فيجب أن يتكرر الفعل إلى العدد › فإذا 
أعطى مسكيتًا واحدًا ولم يوجد العدد فلا يجزيه ^ . 

۲ - قلنا : قد بينا أن المصدر يحتمل أن يكون مفعولا » وإطعام يتعدى إلى 
مفعولین کما یتعدی فعله › تقول : أطعمت زيدًا خبرًا » فقوله : فإطعام ستین مسکیتًا 
يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون المصدر قد عدى إلى مفعول واحد وخذف المفعول 


› أي : يجوز أن يتكرر في وقتين ولا يجوز في وقت واحد » سواء كان بطريق الإباحة بأن غداهم وعشاهم‎ )١( 
أو بطريق التمليك على قول صحيح عند الحنفية » وعندهم أنه يجوز التكرار في وقت واحد ؛ لأن الحاجة تتجدد‎ 
. ) ۷۲۲/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ٠١۷/١ ( في يوم واحد . انظر : شرح فتح القدير‎ 

(۲) الدليل الآحر : أنه لابد من تفريقه ؛ لأن الواحد لا يستوفي ما يستوفي ستون مسكيتا في يوم واحد » كالصيام 
لابد فيه من التتابع » فكذلك الإطعام لابد فيه من تفريق الأيام . انظر ا 
(۳( سورة المجادلة : الأية ٤‏ . 

)٤(‏ الفعل من أقسام الكلمة » وهو كلمة تسند أبدا قابلة لعلامة فرعية للمسند إليه » والاسم : هو كلمة تسند ما 
لعناها إلى نفسها أو نظيرها . الحرف هو كلمة لا تقبل إسنادًا وضعيا بنفسها ولا بنظير . والأفعال ثلاثة أقسام من 
حيث الزمن : ماض » ومضارع » وأمر » الماضي : هو ما دل على حدوث فعل في الزمن الماضي كضربت › 
والمضارع : هو ما دل على حدوث فعل في الزمن الحاضر » أو المستقبل . والأمر هو ما دل على حدوث فعل في 
) الزمن الحاضر انظر : المساعد على تسهيل الفوائد ( ١١ ء٠١ ۳/١‏ التسهيل لابن مالك ( ۱۲/١‏ ) . ومن حيث 
التعدي ولزومه : ينقسم إلى قسمين : متعِ » ولازم » فا متعدى : هو ما تعدى إلى مفعول وأكثر بلا واسطة › 
واللازم : هو ما لا يتعدى إلى المفعول إلا بواسطة » انظر : شرح ابن عقيل ( ۱٠۲/١‏ ) المساعد ( ٠١/٠٠١‏ ) . 
(ه) أي : أن فعل الإطعام متعد » يتعدى إلى مفعول واحد وهو مسكين » فإذا تعدى إلى عدد من المساكين 
فلابد أن يتكرر هذا الفعل . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳٣۹/۷‏ ) . 


o1 


إطعام مسکن وأحد ستين یوما 


الثاني » فيكون المسكين منتصبًا على التفسير » والوجه الثاني : أن يكون مسكينا أحد 
الفعولين » وستين في المفعول الثاني والمفسر محذوف › والتفسير فإطعام طعمة ستين 
مسكيتا » ويتوع حذف الفسر لدلالة ضربت عليه » فقي کلا ارجهین حذف » وي 
الرجة الأول حذف أحد المفعولين » وفي الوجه الثاني حذف المفسر من أحد e‏ 

۴ - فقال بي حنيفة : بجر الامران 0© . 

- قال مخالفونا : إذا احتمل كان أولى ؛ › لأن کس قال : [ في كفارة 
اليمين فكفارته إطعام » فسماه كفارة وإذا حملتموه على المفعول لم يكن كفارة . 

٥‏ س- قلنا : قد بينا أن آية كفارة اليمين لا تحتمل إلا ما ذكرناه ؛ لأنه وصف 
الإطعام بقوله : [ من أَوَسَطٍ ما طون يكم فلا معنى للترجيح › واللفظ لا 
يحتمل إلا وجهًا واحدًا » على أنهم إذا حملوا الإطعام على المصدر فالإطعام فعله » 
وذلك ليس بكفارة » كما آنا نحمله على الطعام وليس بكفارة ° . 

› قالوا : أجمعنا على أن وجوب إخراج الكفارة استفيد من هذه الآية‎ - ۲٠۹١ 
) . ^ فإذا حملناها على التقدير لم يفد وجوب الإخراج‎ 

۷ - قالوا : إذا قدرنا الآية بجا ذكرنا » أفادت تقدير المدفوع » وتقدير المدفوع 
إليه . وعلى قولكم » أفادت تقدير المدفوع خاصة < . 
۸ - قلنا : وأفادت وجوب تكرار الدفع عندنا » وهذه فائدة أخرى غير تقدير 
المدفوع . ) 


. فقي الوجه الأول : حذف « مسكين » » وهو مفعول ثان » وفي الوجه الثاني : حذف المفسر وهو طعمة‎ )١( 
. ای : إما حذف أحد. امفعولين » أو حذف المفسر‎ )۲( 

(۳) أي : أن آية اليمين لم يجز حملها على احتمالين كما في آية الظهار ؛ لأنه إذا حملها مثل الظهار لم 
يدل على الكفارة لو جعل مشل احتمال الأول » وحذف أحد المفعولين لا يحتمل معنى الكفارة » وكذا لو 
حمل الاحتمال الثاني الذي له مفعولان ؛ فالإطعام ليس بكفارة ايسا فيكون حمله على المصدر الذي ليس 
و ا ا یا ا ا 
على الكفارة . 

)٤(‏ أي : متفق أن وجوب الإخراج استفيد من هذه الآية » لأنه لو أخحذ وجوب الإخراج من الاحتمال ء لا 
يفيد معنى الوجوب في إخحراج الكفارة . | 

(ه) أي : أن الإطعام في الآية جاز أن یکون متعدیا لی مفعولین » وجاز ايا أن یون مرفوعًا على الابتداءء 
فإذا أفاد ذلك » أفاده على وجه الخصوص . 


AR TAE 


كتاب الظهار 


۹ - قالوا : الآية حرجت على سبب وهو قصة اوس بن الصامت »› وقد قال 
له النبى ّت « أطعم ستين مسكيتا » فصار هذا هو المراد بالاية © . 


۲۰ - قلنا : قد أفادت عندنا جرا الاھرين ٠‏ وفسر النبى لړ ما يتعجل ‏ به 
الإباحة التي قصدها (" . 


۱ - احتجوا : بقوله ی في قصة المظاهر : ١‏ أطعم ن کا 

۲ - قلنا : كل واحد منهما سأل عما يعمل به الإباحة » فلو أمره بدفع 
الإطعام في ستين يومًا تأحرت » فذكر له عدد المساكين ليتعجل بالإباحة في المال ” . 

۳ - قالوا : مسکین استوفى قوت يومه من كفارة فإذا أعطى منها لم يجز › 
کما e‏ انيا في اليوم الأول ° . 

84 - قلنا : المعنى في اليوم لأر استوفی قوت يومه منها ؛ فلم يج ۷ أن يدفع 
إليه » وفي اليوم دای لم توق قوته منها » فجاز الدفع إليه كما يجوز الدفع إلى غيره “ . 

: قالوا : عارضتم ما نقلناه وزيادة » لأنا قلنا : استوفى قوت يوم › فقلتم‎ - 6٥ 
. ٩” استوفی قوت یومه‎ 

۲۹٩‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنا اعتبرنا يومًا معروفا › اعبرم یوما منکڑا» والنکر 


E a loy a EES E e 
. وإذا كان كذلك ؛ فقد دلت الآية على ما دل عليه الحديث » وهو ستون مسكيتًا لا ستون يوما لمسكين واحد‎ 
. أي : إطعامه في يوم واحد‎ )۲( 

(۳) أي : أن الآية تدل على الأمرين » بجواز إطعام مسكين واحد في يومين على الأقل » أما الحديث في قصة 
أوس بن الصامت ؛ فإنه يدل على طريق الإباحة » حيث لا يجوز إطعام مسكين واحد في يوم » ونما هو حاص 
يإطعام ستين مسكيتًا . انظر : البناية على شرح الهداية ( ۷۲۲/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١۷/٤‏ ) . 
)٤(‏ أخحرجه أحمد في المسند ( ٤٠٦/١‏ ) » وأبو داود ( ٦1٠/۲‏ ) » والترمذي ( ٠٠٥/١‏ ) » والحاكم في 
المسعدرك ( ۲٠٤/۲‏ ) . 

)٥(‏ أي : أنه يجوز أمران في الإباحة : إطعام ستين مسكيتًا » أو مسكين واحد في ستين يومًا » وإذا عمل الإطعام في 
ستين يومًا تأحرت » فأما ذكر عدد من المساكين فلا يكون تأحرا في الإطعام عن طريق الإباحة . 

. ) ۳۷۹/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۳۷۸/١۸ ( انظر : تكملة الججموع‎ )٦( 

(۷) سقط في ( م) . 

(۸) قال في المبسوط : لأن المقصود سد الخلة » وذلك سیتجدد له بتجدد ا 
المعنى مسكيتًا آخر لتجدد سبب الاستحقاق له . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۷/۷ ) 

(۹) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۹/۷ ) › تكملة امجموع ( ۳۷۸/۱١‏ ) . 


ا مسکين واحد ستين يومًا 


اعم > وقد عارضنا بأقل من أوصافكم فقولنا اول ( , 

7۷ س- قالوا : هذا الاعتبار الذي ذكرعوه بطل ہا وق منه الطعام في اليوم 
الأول < Yi‏ يجوز الدفع إليه (٤‏ ولم یستوف قوت يومه . ويبطل ما لو بقي الطعام عنده 
إلى اليوم الثاني وجاز الدفع إليه من كفارة أخرى » لأنه غير ما أحذ من الكفارة 
الأولى ‏ . 

۸ - قلنا : هذا غلط لأن الله تعالى ذكر الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمليك » 
وقال  :‏ مِنّ أَوسَطِ ما تمو أَهَِيكم ) “ والأصل تطعمون مرة ومرتين وثلائًا )١‏ . 

۹ - قالوا : سقط من الإطعام أن يكون مرتين » والتمليك يقوم مقام ذلك 
عندنا » ولو أطعم المسكين في يوم فجاع لم يجز أن يطعمه انيا ”“ كذلك إذا سرق ما 
أعطاه » ولو أطعمه بعد ما أكل أكلتين من كفارة جاز لذلك إذا ملكه من كفارة 
آخحری › فأما إذا بقي الطعام عنده إ إلى اليوم الثاني > وهو ال يبقي الشبع إ لى اليوم 
الثاني › فلا ينع ذلك من إطعامه منها . 

٠١‏ - قالوا : ذو عدد موصوف لا يجوز الأحذ بغير الصفة ؛ فلا يجوز 


01۴0/۱۰ 


)١(‏ فاليوم بعد الإضافة يفيد المعرفة » وقبال الإضافة يفيد النكرة › والنكرة اعم عن المعرفة وهذه المسألة 
معروفة فكان أولى بالإضافة . 

(۲) أي : إذا سرق الطعام من يده انه لا يجوز اعتباره في کفارة عنه » ولم یجز اعتباره عن قوت يومه » فذا کان 
كذلك بطل قولكم كونه بالإضافة ؛ كما بيبطل قولكم فيما لو بقى الطعام عنده ٠»‏ وصرفه لكفارة أخرى غير 
كفارة الظهار » فلا يجوز اعتباره ولا استعماله في غير الكفارة الأولى › قال صاحب مغني الحتاج : « لو دفع 
الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه » بخلاف الزكاة » انظر : مغني الحتاج ( ۲۹٩/۷‏ » ۲۹۷ ) . 
(۳) الرد الخالف : هذا غلط لأن الطعام في الآية يفيد التمكين » أي بأن يغديهم ويعشيهم » وهو مأخوذ من 
قوله تعالی : 8 من أوسط ما نطومون یکم ) فإطلاقه بقول : « يومه » أولى لما تضمن معنى العرفة . 
)٤(‏ المراد هنا في وقت واحد » أو وقتين » أو ثلاثة ؛ وذلك لأن المراد من التمكين غذاؤهم › أو عشاؤهم 
فقط » ولا يجوز ولا يحصل التمكين بغير ذلك ؛ لأن المعتبر في التمكين أكلتان مشبعتان إما الغذاء والعشاء» 
وإما غذاءان أو عشاءان » ولأن المعتبر حاجة اليوم » وذلك اا ا عادة . انظر : المبسوط ( ٠٠١/۷‏ ) » 
البناية على شرح الهداية ) ٠ ( Y1/4‏ 

)٥(‏ أي : الإطعام بالإباحة : أن کر ن دچ ت واحد » وأما التمليك فإنه لا يجوز أيسًا 
إلا في قول ضعيف » فلا يجوز الإطعام بعد غذائهم وعشائهم » وكذلك لا يجوز التمليك بعد إعطائه في يوم 
وأاحد . ۰ 

. أي : جاز إعطاؤه بعد ما أكل أكلتين ما شرق عن كفارة أخرى‎ )1( ٠ 


0۱۳/1۹ 


كتاب الظهار 
الإخلال <( بالعدد کالشهود 0 

> لا نسلم أنه ذو عدد من المساكين › > وما هو عدد من الأفعال‎ : TT 
لا نسلم أنه لا يجوز اللإحلال بالصفة ¢ لانه لو دفعها ی‎ . ٩ وذلك يجرر الإخلال به‎ 
الفقير بدل المسكين أو ابن السبيل والمكاتيين جاز  وينتقض برمي جمار ”“ لأنه ذو‎ 
عدد موصرف > لا يجوز الإخلال بالصفة عند مخالفنا ؛ لان الرمي بغير الحجارة ل‎ 
يجوز › فيرمي بحجر واحد مرة بعد مرة » والمعنى فى الشهرد أن المقصود غالب الظن‎ 
بقول اثنين » فإذا بره واحد فالظن الثاني هر لرل ن بد عع ولس كال‎ 
ی ا‎ 
. °” توجد في اليوم الأول‎ 

ا : قدر الله تعالى المدفوع إ إليه نصًا بقوله سبحانه : # فإِطعَام سين 
مسد بتک 4 وأبو حنيفة قدر اجتهادًا فقال : صاع ( جور الإخلال بالتقدیر النصورص 
عليه » ولم يجز الإخلال بالتقدير الجتهد فيه "© . 


)١(‏ قال علماء الأحناف في مقدار الإباحة : إن الاعتبار في الإباحة الشبع لا المقدار » ولو لم يبلغ صاعًا أو 
نصفه » واختلف المشايخ فيه فيما لو كان أحدهما شبعان » قال بعضهم : يجوز لانه وجد إطعام العشرة › 
وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأن الأحوذ عليه إشباع العشرة ولم يوجد . ) 
(۲) » قال صاحب المغني : « إن الله أُمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام » وقائل هذا يعتبر عدد الأيام دون عدد 
المساكين » والمعنى في اليوم الأول أنه لم يستوف حقه من هذه الكفارة › وفي الوم الثاني قد استوفى حقه منها 
فأحذ منها قوت يوم فلم يجز . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۹/۷ ) . 
(TT)‏ آي : ذو عدد الإطعام تقدیره طعمه . 
)٤(‏ اتفق الفقهاء في جواز دفع الكفارة إلى الفقير والمسكين وابن السبيل » و إلى من يعطى من الزكاة » واخحتلف 
في دفعها إلى المكاتب و الكافر » فذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفعها إلى المكاتب والذمي » وذهب الإمام الشافعي 
ووافقه الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز إعطاء الكفارة إلى المكاتب والكافر » وعند أحمد يجوز دفعه إلى المكاتب . 
أنظر : الميسوط للسرخحسي ( ۱۸/۷ ) » الام للشافعي ( ۲۸٥/۷‏ ) »> كشاف القناع عن متن الرقناع ( ۳۸۹/۷ ) . 
(ه) رمي الجمار : يرمي الحاج يوم النحر بمنى جمرة العقبة [ وهي ال جمرة الكبرى ] بعد طلوع الشمس قدر 
رمح بسبع حصيات » ويرمي سائر الجمرات الثلأث في أيام منى » وهي ثاني العيد وثالشه ورابعه » كل جمرة 
سبع حصيات » مبتدئًا بالجمرة الأولى 1 الصغرى ] وهي التي تلي مسجد الخليف من جهة عرفات » ثم 
الوسطى » ثم جمرة العقبة بين الزوال وا مغرب . 
(1) انظر : اميسوط للسرخسي ( ۱۷/۷ ) ء شرح فتح القدير ( :۷/٤‏ ۰ اة علی شرح هدای ( ۷۲۲/٤‏ ). 
(۷) أي : أذ قدر الواجب عند الحنفية نصف صاع من بر أو صاعًا من تر أو شعير . 


إطعام مسکین واحد ستين يومًا ڪڪ 01۳/1 


۴ - قلا : نسلم أن الله تعالى قدر العدد على ما ذكرتع » ولا نسلم أن تقدير الصاع 
اجتهاد بل بالنص > لأن التبي ّت قال للمظاهر : أطعم ستين مسكيئًا وسقا من تمر ( . 

٤‏ - قالوا : صدقة أمر بصرفها إلى اا ی ا ر 
واحد » كالوصية " . 

6 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه قال في الجامع ” : إذا أوصى بثلثه 
للمساکین » جاز صرفه على مسکين واحد عند محمد » ولا يجوز في قول ابي يوسف 
أقل من اثنين » وليس عن أبي حنيفة رواية ) » ولو سلمنا لم يدل ؛ لأن الوصية © 
يعتبر فيها لفظ الموصي ٩”‏ » ولو أمر الله تعالى غيره يعتبر فيها المقصود » بدلالة أن 
الموصي للمساكين لا يجوز له العدول عنه إلى غيرهم » والإطعام في الكفارة يجوز صرفه 
إلى غير المساكين © 
٩‏ - ولو قال : أعتق عبدي لأنه سود ؛ لم يجز أن ي یعتق غیره من غيره » ولو 
قال الله تعالى : أعتقوا أفريقيًا لاأنه سود عتق کل أسود 

۷ س- قالوا : إذا دفع الكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام جاز عندكم » 
ومعلوم آنه لا يتجدد في اليوم الثاني حاجة إلى الكسوة © . 


)١(‏ ورد في رواية عبد الرزاق : « اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق » فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك 
منها وسقًا ستين مسكيئًا » قالوا : والوسق ستون صاعًا » وفي رواية لابن داود والترمذي : « فأطعم وسقًا من 
تمر ستون مسکيتا » . انظر : سبل السلام ( ١٠٠١/۲‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١٤١/٤‏ ) » البناية على شرح 
الهداية ( ۷١۷/٤‏ ) . 
(۲) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۹/۷ ) » أي كما لو أوصى إلى عدد من المساكين ؛ فإنه لا يجوز صرفها ' 
إلى من استوفى حقه . 

(۳) مراده بال جامع هنا ا لجامع الصغير › وهو كتاب حمد بن الحسن الشيباني > ومعدود في المذهب من كتب 
ظاهر الرواية . ٤(‏ ) انظر : الجامع الصغیر : ۲۲١‏ . 

)١(‏ الوصية : اسم بمعنى المصدر › ثم سمي به الموصى به وصية › ومنه قوله تعالى : 8 ي بعد وَصِكٍَ 
نوصوت رها أو دين » وهي في الشرع : « تمليك مضاف إلى ما بعد اموت » » وشرطها كون الموصي اهلا 
للتمليك » وعدم استغراقه بالدين » وا لموصی له حيًا وقتها » غير وارث » ولا قاتل » والموصی به قابلا للتمليك 
بعد موت الموصى . انظر : المغرب ٤۸٦‏ » انظر : اللباب ( ۱١۸/٤‏ ) 
(1) انظر : اللباب ( ۱٦۹۸/٤‏ ) . (۷) انظر : اللباب ( ۱۷۷/٤‏ )»ال جامع الصغير ٤5١‏ .. 
(۸) أي : اعترض الخالف : لو كسا مسكيتًا واحدًا عشرة أثواب في عشرة أيام يجوز ؛ لتفرق الدفع مع عدم 
دد الحاجة إلى الثوب بتجدد اليوم . 


۷ - قل قاتا : إذا كسي المسكين في اليوم الاني لم يج ذلك ' عن الكسوة › 
احتجنا إ إلى أن يجوز عن الإطعام ؛ لأن من أصلنا أن الكسوة | ة إذا لم تجز عن نفسها. 
جازت عن الإطعام ؛ لأن من أصلنا » أن من أعطى خمسة أثواب قيمتها إطعام عشرة 
مساكين لم يجز عن الكسوة » وجازت عن الإطعام » فإن كان في مسألتنا تجوز الكسوة 
بدلا عن غيرها » فجوازها عن نفسها أولى (“ . 
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)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٤‏ » رد الحتار على الدر الختار ( ٤۷۹/۳‏ ) › أي إذا كانت الكسوة 


حکم صرف الكفارة لى أهل الذمة O) | |» mm‏ 


۳ 
اة GE e‏ 
حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة 
4۹ - قال أبو حنيفة ومحمد : يجوز صرف الكفارات إلى أهل الذمة ( . 
EA‏ ¬ وقال الشافعي :ل يجوز 7 ,ٍ 
- لنا : قوله تعالى  :‏ إطعَام عكر مسك ٠  )‏ وقوله : ل إطعَام 
سيين تًا ) ٩‏ » وهو عام » وقوله کے : ل ل بتھلک اله عن آلزين لم بيو 
في الد ول جرک من درک ا روه “ » وقال عليه الصلاة والسلام : 
١‏ تصدقوا على أهل الأديان » © ولأنها صدقة ليس للإمام حق في أخذها ”© ؛ إذ 
هي صدقة تتعلق بسبب من جهته » فجاز صرفها إلى آهل الذمة كالنافلة © » ولا 


› ) ٤۷۹/۳ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۸/۷ ) » البحر الرائق في كنز الدقائق > » رد احتارعلی الدر الختار‎ )١( 
. ) ۷۳۷/٤ ( وقال أبو يوسف بال جواز » انظر : البناية على شرح الهداية‎ » ) ۷۳۷/١ ( البناية في شرح الهداية‎ 
روضة الطالبين‎ » ) ٠١١/١ ( المهذب‎ » ) ۳٠٠/١ ( مغني الحقاج‎ » ) ۲۷۲/١ ( انظر : الأم للشافعي‎ )۲( 
مواهب ال جليل لشرح مختصر خليل‎ . ) ٠٤/۳ ( وبه قال الإمام مالك وأحمد » الشرح الصغیر‎ » ) ۲١۹/۸( 
) . ) ۳۷١/۷ ( المغنى لابن قدامة‎ . ) ۱۳١ » ۱۳۰/۶ ( 
. ۸ سورة الممتحنة : الأية‎ )٥( . ٤ سورة الجادلة : الأية‎ )٤( ۸۹ سورة المائدة : الاية‎ )۳( 
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبير قال : قال رسول الله ي : « لا تصدقرا إلا‎ )1( 
على أهل دينكم » فأنزل الله تعالى : « لس ع هُدَمهُر  فقال رسول الله ّلل : « تصدقوا على أهل‎ 
. ) ۳۹/۳ ( الأديان » . وهو مرسل . انظر : المصتف‎ 
الدليل الأول على أنه ليس للإمام حق في أخذها : حديث الظهار نفسه وهو ما رواه أبو داود عن خويلة‎ )۷( 
بنت مالك . وقال في آحر الحديث : « اذهبي فأطمعي عنه ستين مسكينًا وارجعي إلى ابن عمك » . الدليل‎ 
الثاني : ورد في كفارة المجامع في رمضان : أن النبي بيقر أمر أن يأكل الكفارة هو وعياله » وأنه يجوز لالإمام‎ 
. ) ١١١١/۳ ( إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه . انظر : سبل السلام‎ 

-(۸) انظر : شرح فتح القدير ( ۳٠/١‏ ) » وذكر في شرح فتح القدير جواز إعتاق الرقبة الكافرة والمسلمة ؛ لأن 
اسم الرقبة ينطلق إلى هؤلاء . والشافعي يخالفه في الكافرة . وقال : والاتفاق : جواز الصدقة النافلة عليه . لا 
يجوز في الكافرة يدفع الزكاة إلى ذمي لقوله ( لمعاذ بن جبل خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم . ولا 
يدفع إليه ما سوى ذلك من الصدقة » وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف اعتبارًا بالزكاة . 
وقال أبو حنيفة ومحمد يدفع إليه ما سوى الزكاة استدلالا بقوله له : ١‏ تصدقوا على أهل الأديان » . وقد 
سبق تخريجه . انظر : البداية ( ۱١۳/١‏ ) » المغني ( ۳۷١/۷‏ ) » المهذب ( ١١۴١/١‏ ) . 


۰ سس کتاب الظهار 


يلزم زكاة الال الباطن (“ ؛ لأن حق أخحذها إلى الإمام ونما ”“ أصحاب الال 


وكلاءء ولأن من كان صدقة النفل قربة في حقه لم يجز دفع الواجب إليه بحال 
كالمسلم ‏ . ولا يلزم الوالدين والولد ؛ لأن الدفع يجوز إليهم باجتهاد » ولا يزم 
الحربي والعبد والمكاتب ؛ لأن صدقة النفل لا تصح عليه ) . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لا | جحد قرما يموت بال 
OT SEI‏ 

۴ - الجواب : أن المراد بهذه الآية أهل الحرب بدلالة الآية الأحرى » وهو 
قوله تعالی : % إ لا بتھنک آله عن الزن لم يفنيو في لرن ى © . 

. قالوا : كافر لا يجوز دفع الكفارة إليه كالحربي يستعين با نعطيه على حربنا‎ - Af 

. قلنا : هذا لا يوجد في الذمي‎ - ٥ 

۹ - قالوا : مال يجب دفعه إلى الفقير بالشرع › ا بجوازد نەه إل الإماء وهو 
قا ئم مقام المسلمين ؛ فدل أنها حق ”" لهم » والكفارة لا حق للإمام فيها وهي كالنافلة ‏ . 


af 


وألومٍ الأخر 


)١(‏ هو ما يستخرجه الإنسان من الأرض ما تحب فيه الزكاة › إما من قبيل المعادن » أو من قبيل الركاز . والمعادن 
هو اسم لا أودع الله في باطن الأرض من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك ما يستخرج من 
باطن الأرض بأصل الخلقة . والذي يجب الزكاة فيه : الذهب والفضة - وهذا مذهب الشافعية والمالكية . ومذهب 
الحنفية أنه قال : تحب في المعادن التي تقبل الانطباع والإذابة بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس . قال 
الحنابلة : تحب في المعادن بجميع أنواعها انظر : النهاية لابن الأثير ( ۸۲/۳ ) » . المهذب ( ۱1۹/١‏ ) » والتاج 
والإکلیل ( ۲۳٤/۲‏ ) » المحلي ( ۲۳٤/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٩۰٦ › ۹۰٥/۲‏ ) »› فتح القدیر ( ۳۳/۲ ) . 
والركاز هو الال المدفون في الأرض بفعل الإنسان على اختلاف أنواعها كالذهب والفضة والنحاس . والواجب 
الزكاة فيه كالواجب في المعادن . انظر : الموارد المالية في الدولة الإسلامية ۷۷ . 

(۲) كذا في جميع النسخ . 

(۳( اي : ما دام دفع الصدقة التافلة إلى الذمي فلا مانع من دفع الواجب من الكفارة إليه . 

)٤(‏ لا حلاف بين الفقهاء الأربعة وكذا غيرهم أنه لا يجوز دفعها إلى فقير كافر كالحربي ولا إلى العبد ؛ لأن 
نفقته واجبة على سيده » وليس هو من أصناف الزكاة » إلا أن الاخحتلاف وقع بينهم في دفعها إلى المكاتب . 
فقال الفقهاء الثلاثة ما عدا أحمد : لا يجوز » وقال أحمد : يجوز لأنه مسكين فجاز إطعامه . انظر ا 
اللسرحسي ( ۱۸/۷ ) » مغني الحتاج ( ۳٠٠٦/١‏ ) . المغني لابن قدامة ( ۳۷١/۷‏ ) . 

(۰ سورة الممتحنة : الآية ۸ . (۷) انظر : الحاوي ر‎ )1( ١ u سورة المجادلة‎ )١( 
القاس أن دفعها إلى الذمي كدفعها إلى المسلم » حيث إن الكفارة حق للمسلمين وأهل الذمة دون فرق‎ )۸( 
. من حيث إنهم من الفقراء‎ 


حكم إخراج القيمة في الكفارة س-ببب- 0١٤١/١٠١‏ 


||| مسالة 9 


حڪم إخراج القيمة قي الڪفارة 
۷ - قال اصحابنا : يجوز إخراج القيمة في الكفارات () , 


۸ - وقال الشافعي : لا يجوز ” » وهذا فرع على جواز أخحذ القيمة في 
الزكاة ”“ » لأن المقصود بكل واحد منهما سد خلة المسكين ودفع حاجته » وهذا 
العنى موجود في القيمة ) » ولأنه حق يخرج من المال سببه الجناية فجاز دفع القيمة 
فيه كالدية ” » ولأنه مال لم يجب بعقد معاوضة فجاز إخراج القيمة فيه كقيمة 
المتلفات ٩”‏ . 

۹ - : أحذها يقع به التكفير كالعتق “ . 


£۰ ¬ : العتق كنيد مال فلا يمکن تقويمه ( والكسوة والإطعام کل وأحد 
e e‏ 


›» ) ٤4۷۹/۳ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ٠١۳/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۹/۷ ) » شرح فتح القدیر‎ )١( 
وبه قال أحمد في‎ . ) ۱٠٣١/۳ ( الاحتیار لتعلیل الختار‎ » ) ٥۳۹/۲ ( اللباب‎ ») ٤ ( البناية على شرح الهداية‎ 
. ) ۳۸۸/۰ ( كشاف القناع عن متن الرقناع‎ » ) ۳۷١/۷ ( رواية المغني لابن قدامة‎ 

(۲) انظر : الأم للشافعي ( ۲۷۲/١‏ ) » المهذب ر ./١‏ اا ا ا 
الجليل على مختصر العلامة خلیل ( ٠١۱/۲‏ ) . 

O sS 
قيمته قيمة نصف صاع من تمر أو أكثر لم يجز . فأما ما ليس بمنصوص عليه فإنه يلحق با منصوص باعتبار القيمة‎ 
) ۲٤٤/١ ( والمهذب‎ . ) ۲۹٦/۲ ( بينما قال الفقهاء الثلاثة : لا يجوز إخراج القيمة . انظر : شرح فتح القدیر‎ 
. ) ٦٥/٤ ( والمغني لابن قدامة‎ 

. ) ٦1/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ ) ٤( 

(ه) جعل عمر بن الخطاب في دية التغليظ على أهل الإبل مائة ؛ وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم › فهذه 
قيمة فتقاس الكفارة على الدية في جواز الدفع بالقيمة . انظر : المبسوط ( ۷۷/۲١‏ ) . 

)١(‏ الدفع في الكفارة لا يكون من ضمن العاوضة أي بدل مال > وما الكفارة عقوبة في الوجوب وعبادة في 
الأداء تجوز بالقيمة »> كما يجوز دفع القيمة في ضمان التلفات إذا لم تكن عينا .. 

(۷) يجوز أحذ القيمة بناء على أن التكفير في الدية إذا لم يوجد له العبد ووجد ثمنه فلزم له العتق » بخلاف 
القيمة المذ كورة في هذه المسألة قياسًا على الزكاة ؛ لأن في الزكاة ا . انظر e‏ 
( °۲( . ` 
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حكڪم دقع الڪفارات إلى المڪاتب 


كتاب الظهار 


- قال أصحابنا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب (“ . 

۲ - وقال الشافعي : لا يجوز ”° . 

۳ - لا : قوله تعالى : 8 فَِطْعَامٌ سين يشا ” ولم يفصل » ولأنها 
صدقة واجبة فجاز دفعها إلى المكاتب كالركاة © .. 

6٤4‏ - قالوا : الزكاة ليست “ حق المكاتب بل حق الفقراء » والكفارة حق 
الفقراء ” » وغيرهم » ولأن من جاز دفع الزكاة إليه جاز دفع الكفارة إليه كالحر . ولا 

يلزم العامل ؛ لأن ما يدفع إليه ليس من الزكاة » ونما هو عوض ‏ . ولا يلزم ابن 

السبيل ؛ لأن دفع الكفارة إليه يجوز » ولأنه يتخلص با يدفع إليه من إسر الرق › 
فصار كما يدفع إلى الأسير في دار الحرب » ولأن الحر يحصل له سد الخلة » والمكاتب 
يستفيد ذلك والتخليص من الرق . فإذا جاز الدفع إلى الحر فالمكاتب أولى © . 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرحسي ( ۱۸/۷ ) » البحر الرائق في شرح كنر الدقائق ( ۱٠۷/٤‏ ) » رد الحتار على 
الدر الختار ( ٥۷۸/۲‏ ) . ) 
(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : مغني الحتاج ( ۳٠١/۳‏ ) » الأم للشافعي ( ۲۸١/١‏ ) › روضة 
الطالبین ( ۳۰۸/۸ ) » الشرح الصغیر ( ٤۹۳/۳‏ ) »> شرح فتح الجليل على مختصر العلامة خلیل ( ٠٠٠/۲‏ ) » 
کشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۸٠/١‏ ) . (۳) سورة الجادلة : الأية ٤‏ . 

٠. ) ١١١/٤ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۸/۷ ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق‎ )٤( 
ساقط من ( ن ) » وفي ( ص ) : [ قالوا : المكاتب من الفقراء » والكفارة حق الفقراء وغيرهم ] » وما‎ )١( 
. أثبتناه من ( م ) لوضوح معناه‎ 
قال في مغني الحتاج : « ويشرط في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة » وحينعذ لا يكفى تمليكه‎ )1( 
کافرا ولو ذمیًا ولا هاشمیًا ولا مُطلبیا » ومن تلزمه نفقته کزوجته وقريبه » ولا إلى مكلف بنفقة قريب › أو‎ 
(T/Y ) زوج ولا إلى عبد ومکاتب » . انظر : مغني الحتاج‎ 

(۷) انظر : شرح فتح القدیر ( ۲٠۹۲/۲‏ ) . 
(۸) أي : ولا يلزم أن يقاس في عدم جواز دفعها إلى المكاتب على عامل الزكأة ؛ لأن ما أحذه عوض لا زكاة › 
وكذا لا يقاس على ابن السبيل ؛ لأن ابن السبيل يجوز دفعها إليه بخلاف الكتابة » فإنه لا يجوز دفعها إليه . 
)٩(‏ انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۷١/۷‏ ) . ) 


حکم دفع الكفارات لى لكات ow‏ 
٥‏ - قالوا : بأنه مکاتّب فلا يجوز دفع الكفارة إليه کمکاټیه 0 
۲٩‏ - قلنا : مکاتبه لا يجوز 3 ماله إليه ٩”‏ » فكذلك كفارته › ولو 
44۷ ا een‏ إما أن EYÊ‏ کان 


في يده مال فهو غني E‏ 
يجز دفع الكفارة إليه 0 


۸ - قالوا : وليس كذلك الزكاة ؛ لأنها تدفع إلى الخني العامل » وابن 
السبيل › والغارم ا ذات البين (°) ,ٍ 
۹ - ةة قلنا : ن کان في يده مال فهو لا یلکه ولا یکون غا ٩‏ به . 


۰ = وان لم یکن فهو لا یقدر ان یعجز ٩‏ نفسه عندنا إلا أن يعجز [ نفسه 
E E Od O N Se‏ 


القبول . | 


# # #* 


(۱) انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۷٥/۷‏ ) » الحاوي ر( °۱۰ (“ وقال فيه : إذا قلنا يجوز الدفع إلى 
اللكاتب جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مکاتبه ؛ لأنه يجوز أن يدفع إلیه من زکاته . 

E‏ ا ا التمليك . انظر : شرح فتح 
القدير ( ۲۷١/۲‏ ) . 

)۳( لأن ال زكاة تصرف إلى الرقاب . والرقاب هو المكاتب » فيجوز للآخر دفعهاإليه » وأما دفع المال لا يجزئ للدلالة 
المخصوصة ؛ لأن للسيد حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك . انظر : شرح فح القدیر ( ۰۲۹۱/۲ )۲٠۳‏ . 
)٤(‏ أي : وأن لم يكن غنيًا فهو عبد فلا يجوز صرفها إليه ؛ لأن الكفارة صرفها مخصوص للفقراء 
والسائلين . انظر : مغني الحتاج ( ۲٦7/۳‏ ) وإن كان غنيًا فلا يجوز صرفها إلى العبد في الكفارة . انظر : 
المغني لابن قدامة ( ۳۷١/۷‏ ) . 

)٥(‏ انظر : المهذب ( ۱۷۲/١‏ ) : لقول رسول الله ل : « لا تحل الصدقة لغتي إلا لحمسة : الغازي في 
سبيل الله » أو العامل عليها » أو الغارم » أو لرجل اشتراها باله » أو لرجل له جار مسكين » فتصدق على 
اللسكين فأهدى المشكين إليه » . )٦(‏ شرح فتح القدير ) CYVIY‏ 

(۷) يعجز نفسه : أي يمنع نفسه من الاكتساب لدفع مال المكاتبة » والفغل : عَجز يغجز . انظر : لسان 
العرب مادة «عجز » ( ۲۸۱۷/٤‏ ) . (۸) زيادة اقتضاها السياق . 


0144/1۹ سسس کاب الظهار 


| مسالة 


حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك 


۹ - قال أصحابنا : يجوز في الكفارات التمكين » وهو أن يغديهم 
ويعشيهم » ويجوز التمليك © . 
۲ - وقال الشافعي : لا يجوز إلا التمليك ‏ . 

۴ - لنا : قوله تعالی  :‏ قَإِطعَام سين مسك تیا چ © وقال كاك : # فکشرنه 
إطعام عرق مس ES EL‏ > يقال e‏ 
الأحلاق 0 ا الطعام . بين ذلك قوله تعالى : # ين أوَسَط ما تطيمونَ 
هيکم 4 ٩”‏ » وطعام الأهل يكون بالتمكين في الغالب " . 

٤‏ - فإن قيل : قد أجمعنا على جواز التمليك » فدل أن الآية تناولته » وهو مجاز 
يحمل على الحقيقة لا على جواز التمليك » فدل أن اللفظ الواحد لا يحمل على الأمرين © 


› ) ٠٠٠١/٤ ( شرح فتح القدير‎ ») ٤۷۹/۳ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ٠١-١ ٤/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
>» ) ٠۳١١/۲ ( اللباب‎ » ) ۷۲١/٤ ( البناية على شرح الهداية‎ » ) ۳١٠/۲ ( الهداية‎ » ) ١٠٠١/١ ( الاختبار لتعليل الختار‎ 
وبه قال أحمد في رواية أخرى : أنه يجزئه إذا طعمهم العدد الواجب لهم . انظر : المغني‎ . ) ۲۹١۰٠/٦ ( بدائع الصنائع‎ 
. ) ۳۷۲/۷ ( لابن قدامة‎ 

(۲) انظر : الام للشافعي ( ۲۸١/١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ) » مغني الختار ( ۳٠١/۳‏ ) » روضة الطالبين ۳١۷/۸‏ ) . 
ووافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : الشرح الصغير ( ٤۹٤/۳‏ ) » شرح فتح اا جليل على مختصر العلامة خليل 
۳١۱/۲)‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) » کشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۸۸/١‏ ) . 

(۳) سورة الجادلة : الاية > . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . 

. هكذا في ( ص ) ولعلها مشتقة من ( الحلق ) وهو مجرى الطعام إلى الجوف‎ )١( 

(1) سورة المائدة : الاية ۸٩‏ . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) » البناية على شرح الهداية ( ۷۲١ » ۷۲١/٤‏ ) » بدائع الصنائع 
(۹۰۷/1()› » إن المنصوص عايه الإطعام » وحقيقة ذلك في التمكين وامقصود به سد الخلة » وفي التمليك 
تام ذلك › فتأدی الواجب بكل واحد منهما » أما بالتمليك فلأن الأكل الذي هو المنصوص جزء مما هو 
المقصود بالتمليك لأنه إذا ملك فإما أن يأكل أو يصرف إلى حاجة أخحرى » فيقام هذا التمليك مقام ما هو 
المنصوص عليه لهذا المعنى » وينادى بالعمكين لراعاة عين النص » والدليل عليه أنه يشبهه بطعام الأهل فقال . 
# من اَوَسَط ما نيمو یکم 4 وذلك ينادي بالتمليك تارة وبالتمكين تارة أحرى › فكذا هذا . 

(۸) أي : التمليك والتمكين » أو الإباخة . انظر : مغني الحتاج ( ۳٠٠/۳‏ ) » روضة الطالبين ( ۳١۷/۸‏ )»> ح 
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حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك - 
٠‏ - قلنا : الآية ما تناولت عندنا التمليك › وإنما ثبت جواز التمليك قول 
النبي لر وجواز ر ا 
ا علا اة مل الايا شا ونيا قن السار 
e O E‏ اون و 
الكبير ؛ لأن e‏ ا 
۷% - ق قلنا : الأية لم تتناول الصغير ؛ لأنه تعالى ذكر المساكين »> والمسكين من 
e‏ لى الفقر ۲ وهذا لا بود في الصغیر» ولاه قال : 8 من أَوَسَطِ م 
مون هایگ » وما يأكله الصبي ليس هو أوسط ما يأكله الأهل . ولو سلمنا 
التخصيصر كان حفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم ؛ لأنه عمومات فكان حفظ 
الحقيقة وتخصيص العموم أولى من إسقاط الحقيقة واستعمال العموم ” » ويدل عليه 
ما روي عن ن مسعود وابن عمر وابن عباس قالوا : في تفسير الاية الخبز 
والتمر أو الخبز والريت والأقصى ا لخبز واللحم . هذا إنما يعتبر في التمكين ” . 
إذا ثبت أن يطعم المساكين » ولأن النذور محمولة على أصولنا NEY,‏ 
القمكين في النذور دل على أنه يجوز في الواجب ٩‏ . ولأن ا بالإطعام سد 
الحلة » وهذا العنى موجود في التمكين . ولا يلزم الزكاة ؛ لأن أبا يوسف قال : یجزیئ 
فيها التمكين ”“ ولأن المعتبر كفارة المسكين في اليوم . وإذا ملكه جاز أن يكتفي با 
أعطاه » وجاز أن لا يكتفي . فإذا مكنه تيقتا بحصول الكفارة فهو أولى بالجواز ^ . 


المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) » الشرح الصغير ( ٤۹٤/۳‏ ) . 

. ) ۷٠١/٤ ( البناية على شرح الهداية‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) إذا حملناها على التمليك فيكون جواز دفعها إلى الكبير فقط دون الصغير مع أن عدم جواز الدفع إلى 
الصغير في حالة ما إذا حملناها إلى التمكين » فيكون هذا اعتراصًا على قولهم إن الآية لا تتناول التمليك 
وهذا لا يجوز . وأضاف الحنفية عن الصغير . إذا أطعم صبيًا فطيمًا لا يجزئه ؛ لأنه لا يستوفيه كاملا . انظر : 
البناية في شرح الهداية ( ۷۲٠/٤‏ ) . (۳) انظر : القاموس الحیط ( ٠٠٠/٤‏ ) . 

)٤(‏ بمعنى أن دفغها إلى الكبير أولى من دفعها إلى الصغير في التمليك » فكان حفظ الحقيقة أولى من حفظ 
الجاز وهو العموم » وأما في الإباحة فالدفع للكبير ولا يجوز للصغير لأن تعشيته وتغذيته ناقصة . 

. ) ۲۸۷/۸ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )1( . ) ۱١/۷ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۷) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷٠٠/٤‏ ) . 

() أي : أن الإياحة تعتير من ضمن سد خحلة الفقير أو حاجحه اليومية » فإذا دفعها إليه بطريق التمليك فقد 
يتأدى المقصود به » سدا لخلته » فإذا دفعها إليها بطريق الإباحة تأدى المقصود » وحصل الكفارة بل هو فوق ما 


04/1 كتاب الظهار 

۸ - احتجوا : بأن النبي يت : دفع إلى المكفر الثمن فقال : ١‏ تصدق 
بهذا ۾ ٩‏ . 

۹ - والجواب : أن هذا يدل على جواز الصدقة » وقد روي أنه قال لسلمة بن 
صخر : ( أطعم ) وهذا يفيد التمكين فأفادنا ا جواز لار و قال : 
«تصدق » . ولأن المكفر كان فقيرًا » والتمكين يحتاج أن يهياً الطعام فيلزمه مؤنة › 
والتمليك لا يحتاج إلى ذلك فأمره بأيسر الأمرين لفقره ° . 

.  ةاكزلاك قالوا : صدقة وجبت بالشرع » فلا يجوز فيها التمكين‎ - ٠ 
قلنا : روى عن ابي يوسف أنه قال يجزى التمكين فيها و‎ - ۹ 
لا تجوز © ی‎ 
تعالى الزكاة بلفظ الإيتاء » فقال : ظ واا آلركوةَ 4 بلفظ الصدقة . وذلك يفيد‎ 

التمليك فأوجب الكفارة بلفظ الإطعام وذلك يفيد التمكين ” . 
۴ - قالوا : ما يقع به التمكين لا يجزئ فيه التمكين كالكسوة " . 


 - ۳‏ قلنا : التمكين في الكسوة ة لا يحصل للفقير عن الكسوة وإنغا يحصل 
له الانتفاع بها فهو في معنى العارية ‏ فلا يجزئ ٠‏ وليس كذلك الإطعام لأن 


هو المقصود › وهو سد خلة الفقير وغتاؤه . 
(۱) سبق تخریجه » أو انظر : الحاوي للماوردي ( ٥۲۴/۱۰‏ ) 
(۲) لفظ الإطعام يشمل التمليك والإباحة . انظر : رد الدر اختار ) 4/۲ € 
(۳) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۷/۷ ) . 
)٤(‏ استدل المعترض بالقياس على أن الزكاة فرضت بالشرع » ولا يجوز صرفها بالتمكين » فكذلك الكفارة 
فرضت بالشرع فلا يجوز صرفها بالتمكين . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۷۲/۷ ) » المهذب ٠١١/۲‏ ) »› 
الحاوي ( ٥۲۴۳/٠١‏ ) 
(ه » )١‏ انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷١١/٤‏ ) . 
(۷) الكسوة RR‏ يراد به التمليك . 
انظر : الحاوي للماوردي ( ٥۲۳/۱۰‏ ) 
a (۸)‏ هناك كفارة إذ الكسوة اسم للثوب »› فتوجب التكفير 

بعين الفوب » ونما يكون كذلك بالتمليك . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١/٤‏ ) . 

» العارية شرعًا : نمليك النافع بغي عوض . انظر ا باب الراء‎ )٩( 
. ) ٤۲١/۲ ( اللباب‎ 
. بعنى أنه أعار ثيابا للمساكين م ا وان رن ك‎ )٠١( 


حکم دفع الكقارة بالتمکین او التمليك ٥۱٤۷/۱۰ u‏ 


الطعام يسلم للفقير بالكل فيصير كالتمليك الذي يحصل به للعين “ . بين ذلك أنه 
لو أوصى له بثوب ثم أوصى لآخر ٠”‏ بابسه يجوز » لأنه لا يكون رجوعًا عن الوصية 
للأول » ولو أوصى له بالطعام » وأوصى لآخر بأكله كان ذلك رجوعًا “ . يبين ذلك 
أن إطعام الزوجة مستحق » وكسوتها » فلو مكنها من الطعام جاز عن المستحق »› ولو 
مكنها من الكسوة لم يَجُر عن المستحق » وهذا يبين الفرق بين الموضعين . 

. وقولهم : الزوجة الصغيرة سقط حقها‎ - ٤4 

. قالوا : ما يدفع إلى مسكين مقدارً فإذا مكنهم لم يحصل المقدر لهم‎ - 6٥ 

۹ - قلنا : التقدير شرط ليتحقق حصول الكفاية » فإذا ”> مكنهم من أكلتين 
فقد تيقنا الكفاية » فسقط التقدي "° . 


۷ - قالوا : المساواة بين المساكين فيما يأحذونه واجبة : فإذا لم يمكنهم لم 
e‏ 


۸ - قلنا : المساواة غير معتبرة بدلالة أنه لو أعطى بعضهم طعامًا جيدًا 


)١(‏ أي : أن الكفارة بالإطعام تختلف عنها بالكسوة » فالإطعام في الكفارة يجوز صرفها بغيرها كالأكل » أما 
الكسوة فلا يجوز صرفها بغيرها وإنما يلزم صرفها بعين الثوب . وإنما يكون كذلك بالتمليك . انظر شرح فتح 
القدير ( ٠١١/٤‏ ) . (۲) ساقطة من ( م ) + ( ع ) › . 

(۳) توضيح ذلك فيما لو أوصى بالإطعام فإنه يختلف عما لو أوصى بالكسوة في حالة ما إذا كان يعتبر رجوعًا» 
أولا يعتبر . فيعتبر الرجوع إذا أوصى بالإطعام » ولا يعتبر الرجوع فيما إذا أوصى بالكسوة . فالصرف يختلف ‏ 
فيهما » فإذا اخحتلفا في الصرف اختلفا في اعتبارهما من التمليك » أو التمكين فإذا لم يعتبر الرجوع في الكسوة 
فالكسوة تمليك » وإذا اعتبر الرجوع في الإطعام فالإطعام تمكين › فإذا كان كذلك ثبت أن بينهما فرقا . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( ٠١١ » ٠٠١/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ٥۲۳/٠١‏ ) . 

) في ( م ) : 1 فإذا لم يحصل التقدير » لهم . قلنا : التقدير شرط تحقق الكفاية ] » وما أثبتناه من ( ص‎ )١( 
. أولى لاتفاقه مع السياق‎ 

(1) قال في المبسوط : « إن المحميز في التمكين أكاتان مشبعتان إما الغداء والعشاء » إما غدآآن أو عشآآن لكل 
مسكين فإن المعتبر حاجة اليوم » وذلك بالغداء والعشاء عادة » ويستوي في خبز البر أن يكون مأدوما أو غير ٠‏ 
مأدوم » » إذ القصد الشبع لا المقدار » لأن المقصود حاجة اليوم قليلا أو كثيرًا » وإن لم يبلغ ذلك صاعًا أو 
نصف صاع . انظر : الميسوط للسرخسي ( ٠١/۷‏ ) » البناية على شرح الهداية ( ۷۲١/٤‏ ) . 

(۷) اعتبار المساواة بين المساكين واجبة » وهم يختلفون في الأكل › ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول 
قدر حقه › فلا يتحقق المساواة بينهم . انظر مغني الختار ( ۳۹١/۳‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲‏ ء ٠١١‏ ) . 


o۸1 
. “( فى الكفارة فى التمكين‎ 

4 س- قالوا : إذا مكنهم فقد حص جهة من الانتفاع دون غيرها » لأنهم لا 
يقدرول على ۳ 8 )۲( 1 


كتاب الظهار 


e rye 
% ¥*# X* 


)١(‏ المساواة تعتبر في التمكين ولا تعتبر في القدر الواجب للمساكين » أو تعتبر في القدر الواجب لهم في الشبع 
فقط » أو الذي يمكنه الاستيفاء إلى الشبع . وتعتبر فيه الأكلتان المشبعتان نما يكون معتادًا في كل موضع . كما 
لو شرط الإدام في خبز الشعير دون خبز البر . لأن الفقير لا يستوفى من خبز الشعير حاجته إلا إذا كأن مأدومًا ‏ 
بخلاف البر » فانه یستوفی منه حاجته ون لم یکن مأدوما . انظر ااا ا 
على شرح الهداية ( ۳۲۱/۲ ) . 

(۲) أي : الأفضل لهم التمليك » لأن الانتفاع بالكفارة بالتمليك تجعل المساكين قادرين على التصرف ‏ 
والتمول فيكون أكثر مصلحة لهم » بخلاف التمكين فإنه لا يجعل ذلك إلا سد خلة يومه . انظر : الحاوي 
الكبير للماوردي ( ٥۲۳/٠١‏ ) . 

)٣(‏ أي : أن هذا أدنى القدر فإذا فعل أكثر من هذا فيجوز » أي أن التمكين من الطريق الذي يجوز للمكفر 
لدفع الكفارة للمساكين > لما يشتبه لفظ الإطعام بين التمكين والتمليك . وإذا كان طريق التمليك أفضل › 
فهذا لا يؤثر فى عدم جواز التمكين » فيعتبر هذا كذلك . ) 


حکم الكقارة حمسة بالإطعام وخحمسة بالکسا د د ا |4 )0 
ااا مسالة e‏ 


حكم الڪفارة خمسة بالإطعام وخمسة بالڪسا 


 نيرمألا‎ Tere اأصحابنا إذا‎ f1 
)( بقيمة الأ‎ 

YEVYY‏ - الشافعي : يجب عليه أن يكمل الكسوة والإطعام "“ وهذه مبنية 
على أصل وهو عندهم أن إخراج القيمة يجوز في الكفارات ” وقد نوى بالفعل التكفير 
فوجب أن يحمل على الوجه الذي يصح به » وهو القيمة » لأن كل واحد منهما يقصد 
به غير ما يقصد به الآخحر » فجاز أن يكون أحدهما بدلا عن الأحر © وليس هذا 
كإخراج الحنطة عن التمر لأن المقصود بهما معنى واحد » ولا يجوز أحدهما بقيمة 
الأاخحر » كما لا يجوز إخراج الحنطة الجيدة بقيمة الحنطة الوسط ° . 

۳۴ - قالوا : الله أمر يإطعام عشرة مساكين » وهذا قد أطعم خحمسة © . 

4 - قلنا : الكسوة قائمة مقام الطعام » فقد أخحرج كالإطعام » وقامت 
الكسوة مقام الطعام " . 

٥‏ - قالوا : النص يتناول الأمرين فلا يجزئ أحدهما عن الآخر » كما لا 
يجزى في صدقة الفطر البر بقيمة التمر 

١‏ - [ قلا : من أصحابنا من يجوز قيمة الحنطة بقيمة التمر  ]‏ فعلى هذا 


›» ) ٠١٠٤/٤ ( بدائع الصنائع (۲۹۲۰/۱ ) »> شرح فتح القدير‎ » ) ٠١١/۸ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) ۷۲١/۳ ( رد امحتار على الدر الختار‎ 

(۲) انظر : الأم للشافعى ( ۲۷٠/١‏ ) » الحاوي للماوردي ( ٠٠١/٠١٠‏ ).. 

() قال الكاساني في البدائح : « ولو أطعم حمسة مساكين على وجه الإباحة » وكسا حمسة مساكين » فان 
أخحرج ذلك على وجه المنصوص عليه لا يجوز الإطعام » لأن الله تعالى أوجب أحد شيئين فلا يجمع بينهما › 
وإن أحرجه على وجه القيمة . فإن كان الطعام أرحص من الكسوة أجزأه » وإن كانت الكسوة أرخص من 
الطعام لم يجزه ء لأن الكسوة تيك فجاز أن تكون بدلا عن الطعام » ثم إذا كانت قيمة الكسوة مثل قيمة 
الطعام حق أخرج الطعام وإن كانت أعلى من هذا فقد خرج قيمة الطعام وزيادة فجاز . 

. ) ٠١١/۸ ( انظر : الميسوط للسرخسي‎ )١( . ) ۲۹۲۱/۱ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
. ) ۲۹۲۱/۱ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( . ) 1٤/۷ ( انظر : الام للشافعي‎ )١( 
.. ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) > (ع)‎ )۸( 


0۰ س کتاب الظهار 


سقط الالتزام » ومنهم من منع ذلك i a E‏ 
فلا يجزى بعضه عن بعض بالقيمة (” . 

۷ س وفي مسألتنا المقصود بالكسوة ستر العورة › وبلإطا سد الوعة | وها 
مختلفان فجاز أحدهما بقيمة الأحر. 


*# * * 


(۱) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( o1۰‏ € 


دفع الكفارات إلى المكاتب o0‏ 


0 مسال 0 


دفع الڪفارات إلى الڪاتب 


۸ - قال ااا : يجوز دفع الكفارات إلى المكاتب ‏ . 

4۹ - وقال الشافعي : لا يجوز ° . 

۰ - لنا : قوله تعالى  :‏ فَِطعَام سن شتا . ولم يفصل › ولاه 
يجوز صرف ال زكاة إليه [ فجاز صرف الكفارة إليه ] > ولأن الحر يحصل له سد الخلة 
والمكاتب لا يحصل له هذا المعنى » والتخلص من الرق فكان أولى ( . 

۹ س- فإن قيل : الزكاة يجب دفعها إلى الصبي بدلالة العامل والغازي . 

۲۴ س- قلنا : لم يسلم ذلك ؛ لأن العامل يأحذها على طريق المعاوضة والغازي 
والصبي لا يجوز دفعها إليه [ فإن قتله الكفار لا يجوز أن تدفع إلى ورثته ] ”° . 

۳ - جميع الزكاة عينها للفقراء » ولأن المكاتب يتخلص بالصدقة من أسر 
الرق » فصار كالمسلم الأسير في دار الحرب . 

4 - احتجوا : بأن المکاتب لا یخلو إما ان یکون في يده مال أو لا یکون . فان 
کان فقد غنی با في يده » وإن لم یکن فیقدر أن یعجز نفسه فیصیر غنیًا بغنی مولاه ”) . 

س- قلنا : ذا کان في يده مال فهو لا یلکه بل هو موقوف على مولاه 
وعليه . وجواز الاستيفاء يتعلق به فهو کالغارم » وقدرته على تعجیز نفسه لا نسلمها ؛ 
لأن المكاتب إذا قدر على الاكتساب لم يجز أن يعجز إلا برضى المولى » فإذا ادى أخحذ 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۸/۷ ) » البحر الرائق في شرح كنز الدقائق ( ۱١۷/٤‏ ) » رد الحتار على 
الدر الختار ( ٥۷۸/۲‏ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٠٦/۳‏ ) » الأم للشافعي 
۲۸٠/١ (‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠۸/۸‏ ) » الشرح الصغير ( ٤۹۳/۳‏ ) » شرح فتح الجليل على مختصر 
العلامة الخليل ( ٥۳١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۷۹/۷ ) » الکشاف ( ۳۸١/١‏ ) . 

(۳) سورة الجادلة : الأية )٤( . ٤‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
)١(‏ انظر : رد امحتار على الدر الختار ( )٥۷۸/۲١‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) استدرك في الهامش . 

(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ٠١١/١١‏ ) . 


كتاب الظهار 


۰ 
الزكاة وجاز أن يعجز فيملكها المولى وهو غني . 

۳ . قلنا : يبطل بالفقير إذا كان وارثه غنيًا يجوز دفع الزكاة إليه » وإن جاز 
أن يموت فيرثه الغير . 
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موجب قذف الزوج 
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موجب فذق الزوج 


ا 


۴۷ - قال اانا : موجب قڏذف الزوج اللعان ° . 
۸ - وقال الشافعي : موجب قذفه الحد وإيما يسقط ذلك عن نفسه 
بالأمان ° . 

© لا : قول تعالی : ا ولدب مون ازیجھم ور یکی فم شہداء إل اش ي‎ - ۲٤۷۳۹ 
فذكر الله تعالى لعان الزوج وحكمه » وهو اللعان ؛ فالظاهر أنه جمع الحكم المتعلق‎ 
.  رهاظلا بقذفه . ومن زعم أن حكم القذف من الخلة فهو مدع لخلاف‎ 

٠‏ - فإن قيل : ل فشهدة حير ريع سَدّت 4 تقديره : فشهادة القاذف 
)١(‏ تعريف اللعان - لغة : مصدر لاعن كقاتل من اللعن » وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى » وسمي 
به ما يحصل بين الزوجين ؛ لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا » أو لأن الرجل 
هو الذي يلعن نفسه » وأطلق فى جانب المرأة من مجاز التغليب شيى لعانًا » لأنه قول الرجل » وهو الذي 
بدأه . وشرعا : عرفه الحنفية والحتابلة : بأنه شهادات مو كدات بالأمان مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب 
من جهة الزوجة . وعرفة المالكية : بأنه حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زنا زوجته » أو على نفي حملها 
منه . وعرفة الشافعية : بأنه كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو 
إلى نفي ولد . انظر : القاموس الحيط ( ۲٠٦۷/٤‏ ) › رد الحتار على الدر الختار ( ۸٠٠٥/۳‏ ) › كشاف القناع 
٠٠٠/١(‏ ) » الشرح الصغير ( ٠٥۷/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٣۷/۳‏ ) . 
(۲) انظر : الميسوط للسرخحسي ( ۳۹/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱٤۱/۰‏ ) »> شرح فتح القدیر ( ٠١١۲/١‏ ) »> 
البناية في الهداية ( ۷۳۳/٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸۲/۳‏ ) » اللباب ( ٥۳۷/۲‏ ) . 
(۳) انظر : الأم للشافعي ( ۲۸١/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۷٠/۳‏ ) » المهذب ( ٠٠١١/۲‏ ) »> شرح المهذب 
۳۸۹/١(‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ۳۲٠/۸‏ ) » كفاية الأحيار ( ۹٠/۲‏ ) » ويتفق رأي 
امالكية والحنابلة مع رأي الإمام الشافعي . انظر : الشرح الصغير ( ٠٨۷/۲‏ ) » المدونة الكبرى ( ٠١۷/۳‏ ) »> 
بداية المجتهد ( ٩۰ › ۸٩/۲‏ ) » المغنى لابن قدامة ( ٤٠ ٤/۷‏ ) » کشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۹۰/۰ ) . 
٤(‏ ) سورة النور : الاية 1 . 
(ه) انظر : البسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) › بدائع الصنائع ( ۲۱٤۲/١‏ ) »› شرح فتح القدیر ( ٠١١۲/۲‏ ) . 
وهذا ا لحلاف يرجع إلى أصل اللعان : فاللعان عند أي حنيفة وأصحابه : شهادة . لقوله تعالى : 3 هة احور 
ع دنم Ç‏ [ النور : ٦‏ ] . ولحديث ابن عباس أنه بي قال لهلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن 
سمحاء : « ائت بأربعة من الشهداء يشهدون على صدق مقالتك وإلا تجلد على ظهرك » رواه النسائي في سننه من 


010/1 ۰ 


کتاب اللعان 


أربع › فيفيد ذلك بيان عدد الشهادة ٩”‏ . 


۹ - قلا :الفاء تعلق ما بعدها ٠ا‏ قبلها ‏ » وهذا يقعضي أن العا حكم 
القذف المذ كور » على أنا أجمعنا أن اللعان » فلابد أن يكون تقدير الاية فعليهم 
ن يشهدوا ‏ . لقوله تعالی : # فر رق که ^ . 

7 فلاعن النبي لل بينهما‎ . NPN 
وفرق ولم يذكر الحد » ولو كان واجها لذكره © . ولا يقال : إنه لم ين ذلك » لأن‎ 
الآية دلت عليه » وقد بينه في قصة هلال بن أمية ؛ لأن الناس قد اختلفوا في تناول الأية‎ 


= كتاب الطلاق ( ٠٤١/١‏ ) » والترمذي فى تحفة الأحوذي ( ۲۹/۹ »› ۲۷ ۰ ۲۸ ) ۰› ( ۳۲۲۹ ) . يينما يرى 
- الإمام الشافعي ومن معه كالإمام مالك والإمام أحمد أن اللعان مين » وإن كان يسمى شهادة » فإن أحدًا لا يشهد 
لنفسه » لقوله بيقر في بعض روايات حديث ابن عباس : « لولا الأيان لكان لي ولها شأن » رواه أبو داود في 
کتاب اللعان » وأبو يعلى في مسنده ( ۱۲۷/۰ » ۲۷٠١‏ ) . والذين ذهبوا إلى أنه شهادة قالوا : لا يصح إلا بين 
- الزوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك بأن يكونا حرين مسلمين . والذين ذهبوا إلى أنه يمين قالوا : إنه يصح 
اللعان بين كل زوجين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو عدلين أو فاسقين أو أحدهما . انظر : البتاية في شرح 
الهداية ( ۷۲۹/٤‏ ) » بداية امجتهد ( ۸۹/۲ ) › المهذب ( ٠١۹/۲‏ ) › لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) . 
)١(‏ أي : دليل الخالف في وجوب الحد قوله تعالی : * ولیت ب رجهم وار کی کی م ہآ [ النور : ٤‏ ] › 
وهذا عام في الأزواج وغير الأزواج . فأخبر الأزواج بأن لعانهم يقوم مقام شهادة أربعة غيرهم بقوله تعالى : فو ولي 
بون روجهم وار یکن هم شبداء إلا صم € [ النور : ٦‏ ] . انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۱/۳ ) › المهذب ( ٠١١/۲‏ )› 
وشرحه ( ۳۹۱/۱۲٦‏ ) » بداية امجتهد ( ۹۰/۲ ) » المغني ( ٤0٤/۷‏ ) » کشاف القناع ( ۳۹۰/۰ ) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . 
(۳) انظر ONS SS TSS‏ 
)٤(‏ التساء : ۹۲ » الجادلة : ٣‏ . أي :الأنة [خبار يجرى مجرى الاهر شرا مخف فا 
في موضع ال جزاء يراد به الأمر . انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . 
)٥(‏ هو صاحب اللعان هو الق رى ارات برك بن سحاد قافن رسرل الله ق نوما . مات 
سنة تسع من الهجرة . انظر : الاستیعاب ( ١١۲١/۲‏ ) ء الإصابة ( ۷٤١/٤‏ ) » أسد الغابة ( ۳١۷/٤‏ ) . 
)٦(‏ صل الحديث رواه الأوزعي عن الزهري عن سهل بن سعد : ن عویر اتی رسول الله بي فقال : يا 
لر و مع امرأته رجلا » أيقتله فتقتلونه » أم كيف يفعل ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . فقال 
N TT‏ 
الله ل فلما فرغا من تلاعنهما » قال عوير : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها » فطلقها ثلانًا قبل أن 
يمره رسول الله بتر » قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين . أحرجه الإمام البخاري في باب اللعان ومن 
طلق بعد اللعان ( ٥٥۹/۱۰‏ ) حدیث رقم ٥۳۰۸‏ . 
(۷) وهو قوله تعالى : وَل ب صك & انور : ٤‏ 


موجب ؤذف الزوج ٥10۷/1 0 ook‏ 


للأزواج )0 وف أن قصة هلال هل یستحد ا اللعان آم لا ٩‏ ( فکیف يظن 
أنه بل يقتصر على ذلك في البيان مع إشکاله ” . ولأنه قذف لا يستوفى به الحد مع 
مطالبة المقذوف ؛ فلم يتعلق به الحد ”“ . أصله : قذف من ليس بمحصن ”“ ولأن 
-الحد لو وجب بقذفه لم يملك إسقاطه بقول القاذف الأجنبي ” » ولأن اللعان تأكيد 
للقذف وتكرار له > وذلك لا يسقط حكم القذف کمن قذف أَجنبيًا ثم كرر قذفه ^ . 

۲ س- فإن قيل : لا يسقط الحد بقوله » ونما يسقط بيمينه ”) › كما تسقط 


) . ) ٠٠١/٤ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 
هو هلال بن أمية الأنصاري الواقفي . شهد بدرًا » وهو أخر الثلاثة الذين تخلفواعن غزوة تبوك فنزل فيهم‎ )۲( 
وهو الذي قذف امرأته بشريك ابن السحماء » وذكر قصة اللعان مطولا » وعاش‎ . ] ١١١ : القرآن [ التوبة‎ 
. ) ٠١٤١/٤ ( والاستيعاب‎ › ) ٥۷٤/۳ ( إلى خلافة معاوية حتى أدرك عكرمة الرواية عنه . انظر : الإصابة‎ 
. ) ساقطة من ( ص ) » وأئبتناها من ( م ) » ( ع‎ )۳( 
أي : لا يكن تعيين الحد بناء علي ما ورد من حديث عن رسول الله بلي . انظر : الميسوط للسرخحسي‎ )٤( 
وقال صاحب البدائع : والحد لا يجب مع الشبهة فكيف يجب‎ . ) ۳٠٠١/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۳۹/۷( 
. مع الاحتمال » ولان الاحتمال من اليمين بدل وإباحة » والإباحة لا تجرى في الحدود‎ 
. آما بيان سبب وجوب اللعان وهو القذف عند القاضى » فسبب ظهور القذف نوعان : أحدهما : البينة‎ )( 
وإذا حاصمت الرأة فأنكر القذف والأفضل أن تترك الخصومة . والثاني : المطالبة . لما فيها من إشاعة‎ 
) . ) ۲٠١۴۳/١ ( الفاحشة » ولذا كان تركها من باب الفضل والإكرام . انظر : بدائع الصنائع‎ 
اتفاق الفقهاء على وجوب الحد للقاذف إذا كان المقذوف محصئًا . والمسألة ترجع إلى أن النبي مق لم يبين أن‎ )1( 
. وجوب اللعان هو الحد . فإذا قلنا إن امو جب هو الحد فلا يجوز » كما لا يجوز إقامة حد القذف لمن ليس بمحصن‎ 
. و المراد باحصنات في القذف أي العفيفات . وفي القرآن جاءت بأربعة معان‎ ) ۲٠١۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
أحدهما : هذا » أي العفائف . والثاني : بمعنى المزوجات . كقوله تعالى : لصت ِن ليساب إل ما ملگكَ‎ 
والثالث : بمعنى الحرائر‎ . ] ٠١ : وقوله تعالى : إ حصت َر تدحت € [ النساء‎ . ] ۲١ ١ : الساء‎ [ Q يكنم‎ 
کقوله تعالی : وتن آم شیع نگ علو [ السام : ۰ ] . وقوله سبحانه : 0 لَك ِن أ أو آلككب ين‎ 
والرابع : بمعنى‎ . ] ٠١ : وقوله : 3 نن صف ما عل ألْمُحْصَبتِ مر ألْمَداب  [ النساء‎ . ] ٠ : المائدة‎ [ Ç َي‎ 
. ) ۲٠١ ۰۲۱۰/۸ ( الإسلام كقوله : [ إا أَحَصِىّ & قال ابن مسعود : إحصانها إسلامها . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
فإنه لا يقبل فيه النيابة » حتى لو وكل أحد الزروجين والمطالبة من حقها ؛ لأنه بمنرلة الحد » فلا يحتمل‎ )۷( 
. ) ٠٤١/١ ( النيابة كسائر الحدود . انظر : بدائع الصنائع‎ 
يقصد به أن الموجب هو اللعان » وليس الحد ؛ لأن الحد موجب للقذف »› فإذا كان الموجب هو اللعان‎ )۸( 
فإنه تكرار » وهذا لا يجوز ؛ لأن الموجب في اللعان لا يسقط » بدليل أنه لا يقبل النيابة فيه » بخلاف‎ 
a . الموجب في القذف ؛ فإنه يقبل فيه النيابة . انظر :. بدا‎ 
. ) ۳۹۹/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )۹( 


AIIA E 


کتاب اللعان 


الدعوى عنه بيمينه “ ونما تأحرت الخصومة لأن الدعوى لا توجب إلا اليمين . وإذا 
حلف لا يسقط بيمينه ما وجب عليه » وإنغا فعل الواجب . وعندهم الواجب هاهنا الحد ء 
ويسقط عن نفسه بلعانه ٩‏ .ولأ كل قرل من الإنسات وجب قا عليه لآدمي لم 
يسقط ذلك الحق عنه بقوله ‏ . أصله : الإقرار بقذف الأجنبي ( “ . ولا يلزم المرتد © 
لأن ردته توجب القتل ويسقط يإسلامه ٠‏ » لأنا قلنا يوجب حمًا لآدمي » والقتل لحق 
الله تعالى » ولأن القتل لا يسقط عنه بقوله » وإنغا يسقط عنه باعتقاده الإسلام © . 


e 


۳ - احتجوا : بقوله تعالی : « ولد سو الحصتلت ت لر ياوا يريع شهناه 
1 تشر ) © ولم يفصل 0 . 

٤‏ - قلنا : الأية لا تتناول قذف الزوجة › بدلالة أنه إذا عجز عن الشهود لم 
د رن الله تعالى جعل أية اللعان متأحرة » وهي خحاصة »› والخاص إذا تأحر 
عن العام » وجب نسخ TEY‏ 

٥‏ - فإن قيل : قد أجمعنا أن الاية تناولت EiDaS‏ ۳ نزول 
آية اللعان » فكيف يقال إنها لا تتناول الزوج " ؟ . 


)١(‏ قال في الروضة : « إذا حلف المدعى عليه تخلص عن المطالبة » ولا يطالب أهل الموضع الذي وجد فيه 

ES‏ امورضع » ولا عاقلته ولا عاقلة الحالف ولا غيرهم » سواء كان الدعى بقتل عمدًا ام 
» . انظر : روضة الطالبين وعمدة المفتيين ( ٠٠/٠٠١‏ ) . 

. ) ١٠١١ › ٠١١۲/۲ ( مغني الحتاج ( ۳۷۲/۳ ) » المهذب‎ e 

(۳) انظر : الحاوي ( ٠١/۱١‏ ) » حيث إنه حق على بدن » إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع » فوجب 

أن يكون من حقوق الأدميين » كالقصاص . )٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ) . 

(ه) المرتد هو : الراجع عن الإسلام إلى الكفر . انظر : كفاية الأخيار ( ٠۷٦/۲‏ ) 

() أي : لا يقاس على المرتد » إذا لم يتب يجب قتله » أي إذا لم يرجع إلى إسلامه قتل ؛ لأن التعليل فيه 

موضوع على أن ما لا يستوفى إلا بالمطالبة فهو من حقوق الآدميين . انظر : الحاوي ( ٠١/١١‏ ) . 

(۷) انظر : المهذب ( ٠ . ) ۲۸١/۲‏ (۸) سورة النور : الاية ٤‏ . 

. ) ٤٠٤/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۳۹١/١١ ( انظر : بداية امجتهد ( ۹۰/۲ ) » المجموع‎ )٩( 

. ) ۲۳/۲ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في البدائع : دل قوله : ( وإن تكلم به جلدتموه ) أي الذي لاعن من زوجته » لأن موجب قذف 

الزوجة كان الحد قبل نزول آية اللعان » ثم نسخ في الزوجات بآية اللعان » فينسخ الخاص المتأخر العام المتقدم 

بقدره » هذا هو مذهب عامة مشايخنا . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۲/١‏ ) .. 

(۱۲) هكذا في جمیع النسخ وزدتها حت يستقيم العنى بها | 

. ) ٤٠٤/۷ ( المغني‎ › ) ۳۹١/١١ ( المجموع‎ › ) ۹٠/۲ ( انظر : بداية المجتهد‎ )١۳( 


010۹/1 


عوج قف اروج 2 
١‏ - قلنا : ما جوابنا عما يقتضيه بعد استقرار حكم اللعان ٠”‏ . فأما قوله : 
فکانت متناولة للزوج وكان يحد بالعجز عن إقامة الشهادة » فلم تغير هذا کک 9 

وصار لا يحد . وإن عجز عن البينة حرجت الاية أن تكون له متناولة .. 

٧۷‏ - قالوا : روي أن هلال بن أمية لا قذف امرأته قال له التبي لل : « إيتني 
بأربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك  »‏ » فدل على أن قذفه يجب به الحد © . 

۸ - قلنا : هذا كان قبل نزول آية اللعان ° › لأنها رلت في قصته 
بالطلاق في موجب قذف الزوج بعد ثبوت اللعان ”° . 

۹4 - قالوا : روي أن النبي برقي قال لعوير « لاعن أربع مرات » إنها الموجبة ‏ 
ولعقاب الدنيا أيسر من عذاب الآحرة » © » فندبه إلى ترك اللعان . فدل ا 
وعند كم انه حق غلیه () : 

: قلنا : نما ندبه إلى ترك اللعان بتكذيب نفسه » إن كان كاذبًا . ولهذا قال‎ - ٠ 
. ٩ ولعذاب الدنيا أيسر » وكذلك نقول أنه يجب عليه أن لا يلاعن إن كان كاذب‎ « 

١‏ س س- قالوا : قذف مسلمة عفيفة (“ فوجب أن يلزمه الحد . أأصله : إذا قذف 


) . ) ۳۹/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
أي : أن آية القذف لا تتناول اللعان » إا قلنا ذلك بعد نزول آية اللعان » ويترتب على ذلك في الموجب‎ )۲( 
. في كل منهما » فإن الموجب في الحكم الأول هو الحد » أما في اللعان فالموجب فيه اللعان‎ 

» ) ۳۹۹/۲ ( أحرجه الترمذي في تحفة الاأحوذي ( ۲۹/۹ ۲۷ »۲۸ )» ۳۲۲۹۰ )۰ وأبو داود في ستنه‎ )۳( ٠ 
' . ) ٠٤١/١ ( والنسائي في سننه في باب كيف اللعان من كتاب الطلاق‎ » ) ۲۲٠١ ( 

. ) ٤٠٤/۷ ( المغنى‎ » ) ۳۹۷/١ ( مغني الحتاج‎ » ) ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )٤( 

. ) ۷۳۳/٤ ( انظر : البسوط للسرخسي ( ۳۹/۷ ) » البناية في شرح الهداية‎ )٩( 

)١(‏ انظر : نيل الأوطار ر( ١ ./١‏ ) . وقال في نيل الأوطار : « إن التفريق الذي جرى بين عوير وامرأته 
کان بتفریق ابي بره » وطلقها عوير لظنه أن اللعان لا يحرمها عليه » فأراد تحريها بالطلاق » فقال : طالق 
ثلائا» فقال له البي م : ١‏ لا سبيل لك عليها » . 

ای ی ت ا ر و بو داود في سننه 
٠ ) ۲٠٠١ ( > › ((TY1/۲ )‏ والإمام مسلم في صحيحه السمى الجامع الصحيح ( 1۹۳/١‏ ) . 

(۸) أي : أن من قال إن الموجب هو الحد » فإن الحد حقه » وأما من قال الموجب اللعان » فإن الحد يجب 
عليه باللعان . وأنه ذكر في آية اللعان ماله من الحق في قذفه » وذكر في آية القذف ما عليه من الحق في قذفه . 
وليس يتنع أن يجتمع في قذفه حق له وحق عليه » > فلم يتنافيا . انظر . : الحاوي ( ۸/١١‏ ) . 

(۹) انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . (۱۰) حدیث سبق تخریجه . 


0۱/۱۹ کتاب اللعان 


أجنبية (© . 

۷١‏ - قانا : قذف الأجنبية متهم فيه »> وقذفه لزوجته لا يتهم فيه ؛ لأن الزوج 
رظ لهذا المعنى )ا يلحمَه من الشين )( . وعند مخالفنا : : الزوج مضطر إلى قذف 
زوجته ٩(‏ و فخ إل فلق الأ جي 9 فلم بز اهار أجدها بار 
وا معنى في قذف الأجنبية : أنه لما وجب الحد لم يلك إسقاطه عن نفسه بقوله a‏ 
کان قذف الروجة يجب به الحد لم يَسمَط بلعانه ”© . 

O r RR 

4 - قلنا : المعنى أنه ليس من هل الشهادة على المسلمين › فيتعلق بقذفه 
المححصنة الحد اا الحرمن تقبل الشهادة منه على المسلمين › » فتعلق 


بقذفه اللعان ^ . 


(۱) انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۱/۳ ) . (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۳۹/۰ ) . 
(۳) انظر : مغني اتاج ( ۳۹۷/۳ ) » حيث ورد في تعريف اللبان أنه : كلمات معلومة » جعلت حجة 
للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه » وألحق العار به » أو إلى نفي ولد . 
)٤(‏ انظر : كفاية الأخيار ( ٠١۸/۲‏ ) . 
)٥(‏ أي : لا يجوز اعتبار موجب اللعان هو الحد › ) كما يعتبر موجب القذف هو الحد»› » لأنهما مختلفان › 
فیکون موجب أحدهما غير موجب الآأحر . 
)١(‏ وذلك لأن صفات الحدود في حد الزنا » والشرب » والسكر ‏ » والسرقة » وكذا في القذف بعد ما ثبت 
با لحجة لا يحتمل العقد والصلح والإبراء ؛ ؛ لأنه حق الله تعالى خالصًا لا حق للعبد فيه يلك إسقاطه » وكذا 
اللعان إذا كان الموجب هو الحد على الحقيقة فإن اللعان يجب ألا يسقط سواء بعد ما ثبعت الحجة أم لم 

تبت . انظر : بدائع الصنائع ( ٤١١١/۹ › ۲۱٤۳/۰‏ ) . 

EG BM 
) . ) ۳۷١/۳ ( طرأً عليه الرق . انظر : مغني الحتاج‎ 
قال صاحب البدائع : وأما‎ . ) ۲٠١۱/۰ ( بدائع الصنائع‎ ›» ) ٤۱/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )۸( 
الإسلام : فالكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم . وإن كان اللسلم من هل الشهادة على الكافر فليس من‎ 
أهل اليمين بالله تعالى ؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو الكفارة . ولهذا لم يصح ظهار الذمي عندنا . واللعان‎ 
عندنا شهادات مؤكدة بالأيان » فمن لا يكون من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان . وقال صاحب‎ 
المبسوط : فالكافر إذا كان تحته مسلمة بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام ؛ فهو ليس من‎ 
أهل الشهادة عليها . وكذلك العبد إذا كان تحته حرة » فلا يكون قذفه إياها موجبًا للعان » ولكنه يكون‎ 
موجبًا حد القذف ؛ لأن القذف بالزنا لا ينفك عن موجب . فإذا حرج من أن يكون موجبًا للعان لمعنى في‎ 
. القاذف کان موجبًا للحد‎ 


موجب قذف الزوج 0/1۰ 


( م : نقيس على احدود في القذف إذا تاب‎ —- f00 

. © في جواز قبول شهادته على المسلين‎ E المعنى‎ : ¬ f٨ 

۷ - قالوا O E‏ أجنبي وجب عليه الحد 8 قذفها زوجها 
وجب عليه الحد . أصله : ما ذكر ^ . ) 

۸ - قلنا : هذه العلة لا أصل لها © ؛ لأن قولهم » فإذا قذفها الزوج قد 
دخل فيه الزوج الكافر والزوج العبد » فلا يصح أن یکون الأصل داحلا ني الفرع « 
ولأن قذف الأجنبي لم یصادف ملکه . 

۹ - وقذف الزوج صادف ملكه وما يوجب العقوبة » يختلف أن يصادف 
ملکه أو غير ملکه ( » بدلالة من قتل عبد نفسه أو عبد غيره ”° . 

٠‏ - قالوا : الشين يلحقها بقذف الزوج أكثر نما يلحقها بقذف الأجنبي ؛ 
a E E EN ca‏ 
الحد » فقذف الزوج مع زيادة الستر فيه أولى ۵ , 
۲٤۷١ ٠‏ - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ۽ لأن ازوج إذا كان من عادته E‏ 
تلحقه تهمة » والأجنبي تلحقه التهمة » فكيف يكون الزوج يإيجاب الحد أولى © » 


)١(‏ الكلام عن لعان امحدود في القذف في المسألة الثالفة التي يأتي ذكرها فيما بعد مع مسألة لعان الحدود في 

القذف إذا تاب » وفيه حلاف بين الحنفية والجمهور ااا ان و وو ا و 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الأم للشافعي ( ٠٠۸/۰‏ ) مغني الحتاج ( ۳۷١/۳‏ ) » الغنى لابن قدامة ( ٤/۸‏ ئ( . 

. موجب القذف هو الحد ؛ لأن كل من قذفها وجب عليه الحد‎ )٤( 

(ه) آي E O sS‏ . فإن الاختلاف 
في حالتهما واقع . 

(1) احتلف في قتل الحر عبدًا » فذهب فريق إلى 6 

أو غيره ذهب إلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة . وذهب فريق آخر إلى أن الحر لا يقتل في عبد نفسه » 

ويقتل في بد رة ب وهو مدهب الإمام آي حنيفة وأصحابه »> فوقع الاحتلاف أيّا في اللعان غند أي 


حنيفة . انظر : تبيين الحقائق ( ۲/١‏ . ۰ ۽ رد احتار على الدر افخدار ( ۴۹۳/١‏ ) ء الشرح الكبير للدردير 


. ) 1١۷/۷ ( المغني‎ » ) ۷/٤ ( مغني الحتاج‎ > c (TTY) 
. ساقط في ( ۾ ) > ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وبعضه مطموس‎ )۷( 
. ) ۳۲۸/۸ ( انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۳/۳ ) » روضة الطالبین‎ )۸( 

. ) ۲٠٤۷/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٩( 


كانت اللعان 


0/۱۰ 


ولأن الزوج لا يستوفئ منه الحد » والأجنبي يستوفى منه الحد » فلو كان الأمر على ما 
قالوا » كان الزوج باستيفاء الحد أولى © . 
) ۴ س- قالوا : لو کذب نفسه وجب عليه › فلولا أنه وجب بالقذف » لم 
يجب باللعان ٩”‏ . 
۴ - قالوا : إذا أأكذب نفسه فقد اعترف بوجوب الحد ” » وإذا لم يكذب 
فلم يعترف . بين الفرق بينهما » أنه إذا كذب استوفى الحد » فلا يدل ذلك على أنه 
مستوفی مزه قبل الإإكذاب 9 , 


*% * * 


)١(‏ أي : إذا كان الزوج أكثر في الستر ما يلحقه الأجنبي ؛ فالزوج يإيجاب الحد أولى » والمراد بناء على ما 
قال الخالف » وهذا لا يجوز ؛ لأن بينهما فرقا » قلنا : إن الفرق واقع في الملك وغير املك . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۳۸٠/۳‏ ) › تكملة المجموع (  ) ٠٥١/١١‏ المغني ( ٤٠٤6/۷‏ ) . 

(۳) قال في المصباح شرح غريب الشرح الكبير لرافعي : « لو أكذب نفسه وكذبها معنى اعترف بأنه كذب في 
قوله السابق » انظر : المصباح شرح غريب الشرح الكبير للرافعي ( ٥۲۸/۲‏ ) » تكملة امجموع ( ٤٥١/١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المجموع ( ٤٥١/٠١‏ ) . 


BASE 


Çe مسالة‎ | 


امتناع الزوج من اللعان 


4 - قال أصحابنا : إذا امتنع الزوج من اللعان حبس حتى يلاعن » أو يقر 
بالکذب ( 

6٥‏ - وقال الشافعي : إذا امتنع الزوج من اللعان ؛ حد حد القذف . وإن 
امتنعت المرأة حدت حد الزنا ) . 

£ - وما الكلام في حبس الزوج - وهو فرع على المسألة المعقدمة - أن 
الواجب بقذف الزوج اللعان ‏ . فإذا امتنع منه فقد منع حمًا يقدر على إيقاعه فيحبس 
حتى يوفيه كالمديون ”“ . وعلى أصلهم الواجب بقذفه الحد (“ . وأما الكلام في المرأة 
فإن لعان الزوج عندنا يوجب عليها اللعان ”° . فإذا امتنعت من حق إيقاعه 
۲۷۹۷ - وعندهم لعان / يحقق عليها الزنا » فيجب الحد لو سقط بلعانها . فإذا 
لم تلاعن حدت . والدلیل علی ما قلناه قوله تعالی : ل ولب بش ارم ٩‏ فذ كر 


› ) 4۸٥/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ » ) ۲٠١١/١ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۹/۷ ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
وكذلك إذا امتنعت‎ . ) ٥۳۷/١ ( اللباب‎ » ) ۷۳۳/١ ( الاختيار لتعليل الختار » البناية في شرح الهداية‎ 
شرح فح‎ » ) ۲۱٤۱/١ ( بدا ثع الصنائع‎ » ) ٤0/۷ ( المرأة من اللعان تبس . انظر : المبسوط للسرخحسي‎ 
البناية في شرح الهداية ( ۷۳۳/۲ ) . وبه قال أحمد في رواية . انظر : المغني لابن‎ » ) ٠٠١/١ ( القدير‎ 
(4 اا و ا و‎ ٠٤4/۷ ( قدامة‎ 

(۲) وافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : الأم ود و 
الطالبين ( ۳٤۹/۸‏ ) » بداية المجتهد ر( ٠ ) ٠١ ٠/٣‏ المدونة الکبرى ( ۱٠١/۳‏ ) » الشرح الصغیر ( ٦٥۸/۲‏ ) › 
المغني لابن قدامة ( ٠ . ٤/۷‏ ) » كشاف القناع عن متن الإقناع ( .٠/١‏ °( . 

(۳) أي : بيان ما يترتب على المسألة السابقة من أن موجب اللعان هو اللعان عند أبي حنيفة خلاقًا للشافعي 
أن موجبه هو الحد » والمسألة الآن فيما إذا امتنع الزوج عن اللعان هل هو حد » أم حبس ؟ . 

. ) ۷٠٤/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ۲٤١٠/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

. ) ٤٠٤/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۳٤۹/۸ ( روضة الطالبين‎ » ) ۲۹۲/١ ( انظر : الأم للشافعي‎ )١( 
) , ) ۷۲٤/٤ ( ء البتاية في شرح الهداية‎ ) ٠٠١/١ ( انظر شرح فسح القدير‎ )٦( 

(۷) سورة النور : الأية 1 . 


04/۰ کتاب اللعان 


لعان الزروج ولعانها . فظاهره يقتضي أن ذلك جميع امک ٩)‏ اللعان قول 
القاذف فلا يحقق الزنا على المقذوف › وإن كره بقذف الأجنبي < ولان الحد لو 
وجب عليها بلعانه لم يسقط ” بقولها ٩‏ . أصله : البينة (© . ولأن الزوج لو شهد 
عليها بالزنا مع غيره بعد قذفه لها لم يتحقق الزنا › » فإذا شهده وحده أولى » ولأن للزوج 
حمًا عليها في الظاهر بقذفه ؛ لأنها محصنة عفيفة » وإنما يتخلص باللعان من جنايته ”› 
فلا یتحقق بذ کره دعوی المدعي بیمینه من غیر نکول ٩‏ . 

٨۸‏ - احتجوا : بقوله تعالی : وا ع آمب ي الأية فذ كر عذابًا 
معرفا يرجع إلى الحد تقدم ذكره بقوله : # وليشهد عدابهما طابقة مَنَ أَلْمومِينَ ‏ ° . 

۹ - الجواب : أن العذاب المعرف لو رجع إلى الحد الذي ظنوه لقال ويدراً 
عنهما عذابهما > لأن التعريف إذا رجع إلى ما تقدم صار المتقدم كال مذ كور ' . ونحن 
نعلم أن حد الزانيين لا يجوز أن يجب عليهما › > فبطل أن يرجع العذاب إلى المعرف 


( أي : أن المرأة إذا امتنعت عن التلاعن تحبس حتى تلاعن أو تصدقه ؛ لأنه حق مستحق عليها وهي قادرة 

على إیفائه فتحبس فيه . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠١/٤‏ ) . البناية في شرح الهداية ( ۷۲٤/٤‏ ) . 

(۲) أنه لا يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم تلاعن › ودليل ذلك : أن تحقتى زناها لا يخلو إما أن 

یون بلعان الزوج » أو بنكولها › أو بهما › > لا يجوز أن یکون بلعان الزوج وحده » لأنه لو ثبت زناها به ما 
سمع لعانها » ولوجب الحد على قاذفها . انظر : المغني لابن قدامة ( ٤٤٥/۷‏ ) . 

(۳) عن ابن عباس في قصة الملاعنة : أن النبي به قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان . 

) بيان هذا الحديث : أن المرأة المفسوحة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة › إنما تستحق في عدة الطلاق . 

انظر : نیل الأوطار ( ۲۷۷/۳ ) . ) 

(4) أي : يدل على وجود احتمالات وشبهات في تحديد حكم الحد » والحد لا يجب مع الشبهة فتعين أن ِ 

يكون الحد هو ا حبس حتى يأني با هو عليه أو يكذب نفسه . ولأن وجوب الإطعام ساقط بال حد » ولو وجب 

عليه إطعامها لما سقط بقولها الحد » ولكنه سقط » وهذا دليل على أن الحكم في حال الامتناع هو الحبس . 

انظر : بدائع الصنائع ( )٥( . ) ۲٠٤١/١‏ فيه تکرار في ( ص ) . 

( أي ا اا رق ی وا ی ا 

كل الأخر فيما ادعاه ؛ فالقذف هو السبب والتكاذب شرط . انظر : شرح فتح القدیر ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۷) أي : في حالة تلاعن المرأة لا يتحقق قذف الزوج » ويرتفع سبب وجوب لعانها »> كما إذا ادعى المدعي 

بالحلف ولم يذب فيه ا ا ا ا 

(۸) سورة النور : الاية ۸ . (۹) سورة النور : 

(ه )١ ٠١‏ لأن التعريف لفظ موضوع لعنى معين مشخص ا Tg‏ 

الهاشمي ۷۸ . 


امتناع الزوج من اللعان 019/1۹ 


المذ كور فلم ببق إلا أن يرجع إلى eT‏ : فکأنه قال ويدراً عنها جنس العذاب 
او ا فاا و و 
جنس العذاب ° 

: س- فإن قيل : العذاب قد يعرف في الشرع بالحد » بدلالة قله تعالى‎ ٠ 
RE EES. 

١‏ - قلنا : هذا ليس بمذكور في هذه القصة فكيف يدعى وجوب رجوع 
التعريف إليه > . 

۲ س- فإن قيل : ويدرأً عنها اللعان المقتضى عذابًا قد وجد » وهذا هو الحد على قولنا ( . 

۷۳ - فأما ا لجنس فلم يجب بلعان الزوج » ونما يجب عندكم بامتناعها من 
اللعان فکیف يدرؤه باللعان a. . ٩”‏ 

- قلنا : فوجوب الحد أثر العذاب ونما استيفاؤه هو العذاب ‏ . فتقدير 
-الاية عندكم ويدراً عنها ما يصير عذابا © » وهو أن قوله : 3 لذبن مو 4 “ فعل 
وقد يذ كر الفعل في القرآن والمراد به المصدر . قال الله تعالى : و س لذ 


)١(‏ تعريف الجنس هو : « ما صدق على الكثرة الختلفة الحقيقة في جواب ما هو » . كالحيوان مثلا . فإنه 
يصدق على كثرة نما يندرج نحته فيصح حمله عليها في جواب ما هو . انظر : دراسات في المنطق القدم >١‏ › 
للد كتور حسن محرم الحويني . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠٠١/٤‏ ) . 

(۳) النساء : ٠٠١‏ . أي أن ا حبس لم يسم في عرف الشرع عذابا وقد سمي الحد عذابا . انظر : الحاوي ( ۳١/١١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) . 

. ) ٤٤٥/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ۳۸١/١ ( انظر : مغني امحتاج‎ )١( 

(1) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١٠/١‏ ) . وذلك لأن الحد إما يجب لظهور كذبه في القذف وبالامتناع عن 
اللعان لا يظهر كذبه إذ. ليس كل من امتنع عن الشهادة › أو اليمين يظهر كذبه فيه » بل يحتمل أنه امتنع 
صونا لنفسه عن اللعن أو الغضب . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٤١/١‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ۲٠٤١۲‏ . 

٨۸(‏ أي : دنع العذاب عندنابقتضي توجه المذاب لا وجوبهء وحيشذ يحتمل أن يكون الراد اليس » إذ إن 
الحبس سمى عذابًا » وعند الخالف أن دفع العذاب هو المتوجه عليها بلعانه وهو الحد » ولأنه بلعانه حمق زناها 
فوجب الحد . انظر : بدا GG a‏ 
( ۷ ) . 

(۹) سورة النور : الأية > 


۰ ) 


. © وہ مر ا ی ي‎ r کاله أله م‎ E 

. وهو یرجع ا المصدر الذى هو البخل )( . فلم يجد للبخل ذكرًا‎ - 8٥ 
فعلم آنه راد بقوله # يبلول 4 البخل > كذلك هاهنا 8 المراد به الرمي ودرا‎ 
نها ألْعدَابَ يرجع إلى الرمي الذكور » وذلك عذاب لأنه شهادتها » والله الى‎ 
يعتبر على الشيء وجه الفحش © معناه كقوله : ل فاجتبوا الست من‎ 
والدليل على أن الرمي سمي عذابا ما ورى عن النبي له أنه قال في‎ ٠” & آلو ن‎ 
٠ الخبل السعدي وكان شاعرًا يهجو الناس ما هو إلا عذاب يصبه الله على من يشاء من‎ 
عباده » وقد جرت العرب اسم مجرى ال جراح بالسلام . فقالوا : « والقول تنفذ مالا‎ 
تنفذ الآية » ” . وقد جاء في الأثر أن الشيطان قال لامرأة ايوب ” عليه السلام حين‎ 
ا ا ا‎ 
. © فقال : ( ی ی لطم پش رمتا ي‎ 

- فسمى ذلك الكلام عذابًا فعلى هذا الوجه تتناوله الاية » وهو يرد العذاب 
إلى المذكور » وقد تقدم وهو الرمي . 


کتاب اللعان 


. ۱۸١ سورة آل عمران : الأية‎ )١( 

اکل واتغرل شما کی رع اه فد الکن س ل کے . انظر : الحیط ( ۳۳٣۳/۳‏ ) › 
باب اللام . فصل الباء . (۳) سبق تخریج آيتها . 

. الفاحشة معناها الزنا وما أشتد قبحه من الذنوب » وكل ما نهى الله ك عنه . فاحش وفحاش وأفحش‎ )٤( 
. قال الفحش وتفاحش اتی به وأظهره . انظر : المحيط ( ۲۸۲/۲ ) »› باب الشين وفصل الفاء‎ 

)٥ ) )‏ سوره الحج : الأية ٠‏ . 

(1) وقال مثله في الأنبياء حياتهم قصصهم . لعبد الصاحب الحسنى العاملي : فقال الله سبحانه وتعالى : « يا 
أيوب نفذ فيك علمى وسبقت رحمتى غضبى » إن أحطات فقد غفرت لك ورددت عليك آهلك ومالك 
ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وتكون عبرة لأهل البلاء وعزاء للصابرين » . انظر : الأنبياء حياتهم 
قصصهم لعبد الصاحب الحسنی العاملي TE‏ 

(۷) هو ابن موس بن رزاح بن رعوايل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وأمه بنت 
لوط الک › وکان مقره في أُرض حوران في بلاد الشام والبثنية من أعمال دىشقى والجايية › وکان كثير الال 
رالولد فابتلاه الله في نفسه وماله وولده فصبر صبرًا جمیلا » ثم رد الله عليه صحته وجمال صورته وقوته . 
ويقال سمى أيوب لأوب صحته وأهله وماله وولده ورجوعهم عليه بعد أخذهم منه . انظر : الأنبياء حياتهم 
قصصهم لعبد الصاحب الحسنى العاملي ۲۳۹ . ) ) 
(۸) في ( ص ) [ بعضهم ] والأصوب ما أثبتناه . )٩(‏ سورة ص : الآية ٤١‏ 


امتناع الزوج من اللعان °۰ 


۷ س- فإن قيل : هذا مجاز لأنكم حملتم الفعل على المصدر . 
۸ - قلنا : صحيح لأن النبي ببق قال : « ادرأوا الحدود بالشبهات » “ فإذا عرض 
دلیل الحد بوجه يوجب سقوطه صار شبهه فیدراً به استعمالها » على أن القتل حد الله >١‏ . 

۲٤۷۷۹ ٠‏ - قالوا : حجة يسقط بها موجب القذف عن القاذف » فيتحقتق بها الزنا 
على المقذوف » أصله إذا أقام البينة ° . 

EVA:‏ - 5 قلنا : قولكم حجة لا تصح  ٤‏ لان القاذف يجبر على اللعان “ ولو 
كان حجة له وقف على اختياره ولم يحصر عليه » كما لا يجبر على إقامة البينة . 
وقولهم يسقط بها موجب القذف لا نسلم ن موجب القذف الخد فسقط باللعان . 
ولأن اللعان إذا سقط سقط على غيره لن ا ا يستدعى لسقوطه الحد 
ولا يستدعی إيجابه ,ٍ 

١‏ = والعتى في الينة أن الحد ما وجب بها لم لك بلمانه المد » ولم سقط 
بلعانها | نما يتحقق الزنا على الأجنبية فلذلك تحقق على الزوجة . واللعان لا يحقق الزنا 
على الأجنبية كذلك لا يحققه على الزوجة ° . 


(۱) حدیث اخرجه الإمام البيهقي من رواية على في سننه الكبرى مع الجوهر النقي في كتاب الحدود 
(۲۳۸/۸ ) » وقال هذا الإسناد ضعيف » انظر : نيل الأوطار ( ۱۲۸۷/٤‏ ) . 

(۲) الحد لا يجب مع الشبهة . فكيف يجب مع الاحتمال . ولأن الاحتمال من اليمين بدل ء والإباحة لا 
تجری في الحدود . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) . 

(۳) لأن ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه كابس » فجاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي 
( ۳۰/۱۱). ) 

)٤(‏ أي : دليل الخالف بالشبهات أن حمل الفعل على المصدر لا يكون حجة . لأنه يعرض له الشبهات 
والاحتمال والحدود تدراً بالشبهات . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٤۲/١‏ ) . 

` حيث إن الواجب على المرأة إذأ لاعن الروج هو حد الزنا . ولها أن تخلص نفسها عنه باللعان » حتى إن للمرأة‎ )١( 
ان تخاصمه إلى الحاکم وتطالبه باللعان . وإذا طالبته يجبر الزوج عليه » ولو امتنع يحبس لامتناعه عن الواجب عليه‎ 
ON كالممتنع من قضاء الدين » فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه . انظر‎ 
آي : أن موجب القذف يسقط بغير القاذف عند الخالف فيما إذا ثبت بالشبهات لأن ما ثبت بلعانه كما‎ )1( 
ثبت بالبينة » فجاز أن يجب به الحد على زوجته وهذا غير صحيح لأن ما وجب من الحد في القذف غير ما‎ 
) . )١١١/6 ( وجب في اللعان » فلم يسقط أحدهما الآخحر . انظر : شرح فتح القدير‎ 
يرد المصنف هنا اعتراض الخالف من أن اللعان لا يثبت به الحد لأنه لو ثبت به لا سقط بلعانها ولكنه‎ )۷( 
. سقط بلعانها فيما إذا تلاعنا » وكذا إذا أقامت عليها البينة فوجب الحد بها » ولا يوجب باللعان‎ 


۲ - قالوا : اللعان حقها فلا يجوز أن تحبس إذا امتنعت متنعت () . 
۴۳ - قلنا Coa REA e Ê‏ 
ولد ما ھا انتا لکن بقن مایا اتهم »وقد روی آن ایی چن کټ بس ر 
في هة ٩‏ . 
E a a i‏ 
۲۷۸ - قلا : اللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين ) . فكيف نسلم أنهما 
تعالفا . ولو سلمناها لمعنى في البيع أن المنازعة فيما يصح بدله . فلذلك لزم بالنكول 
والحد لا يصح بدله فلم يزل بالنكول . 


)0 انظر : المهذب ( ۱١٦۳/١‏ ) › تكملة ا 1( . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه في باب الحبس في الدين وغيره من كتاب الأقضية ( ۳١۳ » ٤۲۷/۳‏ ) › 
- والنسائي في سننه الکبری في کتاب قطع السارق ( ۳۲۸/۸ » ۷۳۹۲ ) . 
(۳( ما بين المعكوفتين زيادة واجبة لتمام المعنى . الجاوي للماوردي ( ۳١/١١‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : شرح فتح القدير ( (1/٤‏ < ا ابن عابدین ( ٤۸۲/۳‏ ) . 


٥/۱ 


کون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 
Tr ai IN‏ 
أا مسالة ot‏ 


ڪون القاذف عبدا أو ڪافرا أو محدودا قي القذف 


١‏ س- قال أصحابنا : العبد والكافر والحدود في القذف إذا قذفوا زوجاتهم لم 
یجب اللعان » وكذلك المرأة والامة والكافرة وامحدودة فالذي نعتبره ھ الزوج أن ) 
يكون من آهل الشهادة على المسلمين وفي الرأة أن تكون من أهل الشهادة » ومن يحد 
قاذفها ° . 

۷ - وقال الشافعي : كل زوج يصح طلاقه يصح لعانه ° . 

۸ - لنا : قوله تعالی : هل ورين رمو ألْمحَّصَتٍ 4 الآية . 

4۹ - ظاهره ان ازوج الكافر والعبد إذا قذف زوجته الحصنة ولم يقم بينة أن 
يجب عليه الحد ) . 

. © س- فإن قيل : آية اللعان متأخرة عنها وهي خاصة‎ ٠١ 


)١(‏ واققه الإمام أحمد في رواية مختصر الطحاوى › انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤١ » ٤۰/۷‏ ) » بدائع 
الصنائع ( ۲٠١۸/١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٣٤‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸۳/۳‏ ) » البناية في شرح ٠‏ 
الهداية ( ۷۲۹/٤‏ ) > اللباب ( ٥۳۸/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) . | 
(۲) وافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : المدونة الكبرى ( ٠١١/۳‏ ) » بداية امجتهد ( ۸۹/۲ ) » الشرح 
الصغير ( ٦٥5۷/۲‏ ۸۰ )ب الام للشافعي ( ۲۸۱/١‏ ) » المهذب ( ٠١۹/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ۳۷۱/۳ » 
۸ ) » روضة الطالبین ( ۳۳١/۸‏ ) » شرح المهذب ( ٤۳۳١/٠١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) » کشاف 
القناع عن متن الرقناع ( ٠۹٥/۰‏ ) . ومعنی کونهما اهلا للشهادة عند الحنفية حتى يتلاعنا أن يکونا زوجین › | 
حرين » عاقلين » بالغين » مسلمين » ناطقين » غير محدودین في قذف . فلا لعان بين کافرين ولا من أحدهما عبد › 
أو صبي » أو مجنون » أو محدود في قذف » أو كافر »أو أخرس للشبهة . أما امالكية والشافعية وأحمد في رواية غير 
ذلك » لأن اللعان عندهم يين فيشترط في المتلاعنين أن يکونا مکلفين » اي بالغين عاقلين سواء کانا مسلمين أ 
كافرين » عدلين أم فاسقين » محدودين في قذف » أم كان أحدهما كذلك » إلا أن المالكية يشترطون الإسلام في 
الزوج فقط لا في الزوجة » فإن الذمية تلاعن لدفع العار عنها . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷۲۹/٤‏ ) › بداية 
امجتهد ( ۸٩۹/۲‏ ) » المهذب ( ٠١۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷) . 
(۳) سورة النور : الأية £ . ٠‏ ) ) 
)٤(‏ انظر : شرح فعح القدير ( ۱٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 4۸۳/۳ ) » البناية في شرح الهداية ٠‏ 
ˆ( ) » اللاب ( ٥۳۸/۲‏ ) . ) 

٠ . أي : آية اللعان متأحرة عن آية القذف . فاية اللعان مخصصة عن عموم آية القاذفين . وهو يراد به الخاص‎ )٠( 


e 4 


- قلنا سهد َة آم ) ٩)‏ ومن لم الآية الثانية فهو دال في 
e E NE a ee‏ 
يدحل قذفهما في الآية الأولى . فلا يثبت اللعان فيهما . ويدل عليه حديث عمرو بن 
شعيب ”“ عن أبيه عن جده أن النبي يي قال : « أربعة لا لعان بينهم ملاعنة اليهودية 
والنصرانية تحت المسلم › والممل وكة تحت الحر » والحرة تحت المملوك » ” وهذا نص . 

۲ - فإن قيل : قال الشافعي . هذا خبر رواه ضعيف عن مجهول : الضعيف 
E‏ 

7۳ - 9 ا ا ا 
جره في از مان الي اماد علي , 

4۷44 - قالوا : فان الدارقطني )°( روی هذا dd‏ 


كتاب اللعان 


وکل واحدة منهما على ما حکم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله . انظر : تقريب 
التراث الرسالة لامام الشافعي للد کتور محمد نبیل غنام ( ۱۱۸ ۰ ۱١۹‏ ) › مغني الحتاج ( ۳۷۸/۳ ) > 
المهذب ( ٠۱٥۲/۲‏ ) › وشرحه ( ۳۹۱/۱٩‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۸/۷ ) . 

٠. ١ سورة الور : الآية‎ )١( 

(۲) أي : وما لا يتضمنه في آية اللعان من الشروط تنضمنه أية القذف ككون ازوج أهلا للشهادة » والحمل 
على الحقيقة يجب عند الإمكان » وكذلك قوله تعالى 3 وکر یکی هم شہداء إل اسم آية النور» أنهم شهداء 
لأن الاستفناء بعد التفي إثباتِ . انظر : شرح فنح القدير ( ١٠١/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( |٤‏ ۰( . 
(۳) هو : ابن محمد عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي . ويقال أبو عبد الله مدني روى عن أييه وكل 
روایته عنه » وعمته زينب بنت محمد وزينب بنت سلمة » وطاوس › وعطاء » والزهري »› وغيرهم » وعنه | 
عطاء » وعمرو بن دينار » والزهري » وغيرهم » وكان يحي بن سعيد القطان يقول : « إذا روى عنه الثقات 
فهو ثقة يحتج به » وقال الذهبي » وقيل : إن محمد والدشعيب مات في حياة أييه فرباه جده . 
انظر : تهذیب التهذیب ( ٥٤/۸‏ ) › والکاشف ( ۲۸۷/۲ ) › خلاصة تهذیب الکمال ( ۲۸۷/۲ ) . 
(£) أحرجه ابن ماجه بلفظ ما أحرجه هو : أربعة من النساء لا ملاعنة بينهم النصرانية تحت المسلم » واليهودية تحت 
الملسلم » والحرة تحت المملوك » والمملوكة تحت الحر » . انظر : سنن ابن ماجه ( 1۷۰/۱ )۲۰۷۱(۰ ). 
(ه) هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدى بن مسعود البغدادي » إليه النهاية في معرفة الحديث 
ذکره الحاکم ھا ارا عصره في الحفظ والفهم والورع إماما في القرآن والنحو صادفته فوق ما 
وصف لي » » وله مصنفات يطول ذکرها . توفي سنة ۳۸١‏ هھ . انظر : شذور الذهب ( ۱١١/۳‏ ) › هدية 
العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنف ( 1۸۳/١‏ ) » معجم المؤلفين ( ٠١۷/۷‏ ) . 


0۱۱1/1۰ 


کون القاذف عبدا أو كافرا أو محدودا في القذف 


عبد الله الزهري وعن ابن عطاء الخراساني “ وکل واحد منهما ضعیف ۳ 
0٥‏ - قلا : رواأه أبو بكر الرازي ثابت لإستاده عن معاوية بن صالح (f)‏ بي 

مؤنة عن عمرو » وقد قال أحمد 7 إن الخبر | إذا اجتمع عليه ضعيفان احتج به ”) . 
۹ - فأما روایته عن جده ‏ فقد قیل انه لا يروی عن جده محمد › ونما 


(۱) هو : : عطاء بن أي مسلم أيو أيوب الراساني محدث روى عن الصحابة مرسلا كاين عباس والمغيرة بن 
اراي هريرة وعمرو بن شعيب وغيرهم » وعنه عثمان ابنه وشعبة وإبراهيم بن طهان وغيرهم › توفي 
بأريحا سنة ۱۳۴۳ ه . انظر : تهذیب التهذیب ( ۲۱۲/۷ » ۲١۴۳‏ ) » ا 
الاعتدال ( ۱۹۸/۲ ) . 
(۲) لم أقف على اسمهما في كتب الضعفاء . 
(۳) هو : : أحمد بن علي أبو بكر الرازي اجصاص الإمام درس الفقه على أي الحسن الكرخي وتفقه علي » وان 
يحبى امجرجاني والزعفراني والخوارزمي ومحمد بن أحمد النسفى » وغيرهم . صنف التصانيف منها أحكام 
ار مر اسای اور ا . قال ابن النجار : مات سنة ۳۷١‏ ه . انظر : الجواهر المضيفة 
۲۲١/١(‏ ) » الطبقات السنية ( ٤۸٠-٤۷۷/١‏ ) الفوائد البهية ۲۷ . 
٤(‏ ) هو : معاوية بن صالح بن حديد قاضى الأندلس » روى عن إسحاق بن عبد اله ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وعنه الثوري والليث وابن وهب وخلف . وقال أحمد ثفة . توفي 
سنة ۱٥۸‏ هھ . انظر : تهذیب التهذیب ( 4/۱۰ . ۰ ۲۱۰ ) ۰ سر اعلام النبلاء ( ۱١۹ » ۱١۸/۷‏ ) » 
خلاصة تهذيب الكمال ( ٠٠/۳‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۱۷١/١‏ ) . 
)٥(‏ أحمد بن محمد بن حتبل . . . » أحد الأئمة الأعلام » سمع من هشيم بن بشير وعلى بن الماجشون 
أي عبيدة وخلائق غيرهم » وروى عنه البخاري ومسلم وعبد الرزاق والشافعي » وغيرهم قال إبراهيم 
الحربي : « ما رأيت أحدًا أعلم بفقه الحديث ومعانيه من أحمد » . مات سنة ۲٤١‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ 
٠) ۳۲ ۰ ٤۳۱/۲۲‏ الجرح والتعدیل ( ۲۹۲/۱ » ۳٠۳‏ ) » طبقات الحفاظ ( ۱۸1 » ٠۹۷‏ ) للسيوطي . 
() المذاهب في الأحذ بالضعيف ثلاثة : الأول : لا يعمل به مطلقًا › > لا في الأحكام ولا في الفضائل > حکاه 
ابن سيد الناس في عيون الأثر عن يحي بن معين . . والظاهر أنه مذهب البخاري » ومسلم . الثاني 
به مطلقا قاله السيوطي وعرا ذلك إلى أي داود وأحمد لأنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال . ١‏ 
يعمل به في الفضائل وهذا هو المعتمد عند الأئمة ة . قال ابن عبد البر e‏ 
ما يحتج به في أحاديث الأحكام » . وقد اشترط كثير من اححققين لقبول الضعيف ثلاثة شروط . أحدها : أ 
يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من الكذايين والتهمين بالكذب ومن فحش غلطه . الثاني : ا 
يندرج تحت أصل معمول به . الغالث : أن لا يعتقد عنه العمل به ثبوته » بل يعتقد الاحتياط . انظر 
التحديث من فنون مصطلح الحديث للسيد جمال الدين القاسمی ٠ , ۹۷ » ٩٤‏ 
(۷) محمد بن عبد الل بن عمرو بن الماص عن آیه وعه انه شیب وسکیم بن اطارٹ وغرهم . قال 
الذهبي غير معروف ولا ذكر بتوثيق مات سنة ۷۸ ه . انظر : لسان الميزان ( ۳۹٤/۷‏ ) » معرفة القات 
للعجلي ( ۲٤۲/۲‏ ) » ميزان الاعتدال ( ٥۹4 » ٥۹۳/۳‏ ) . 


VT ۰‏ چ ص ڪڪ اللعان 


یرویه عن جده عبد الل اة راك اغرال ان بكرن ا . 
۷ - قالوا : نحمله على المسلم إذا كانت تحته نصرانية فقذفها لم لزم الحد 
بقذفها ولا يلاعن لنفي الحد 0 
TT O TT OPE‏ 
۹ - قالوا : أربعة لا لعان بينهم يعني لا لعان غيرهم » حتی لا يظن ن [ للرق 
تأثيرا ] ” في نقصان عدد اللعان ° . ) 
٠‏ س- قلنا : هذا غاية التلبيس أن تذكر النفي وتريد به الإثبات ‏ . ثم هذه 
الفائدة إن كانت للعان العبد ما بقى فائدة لذ كر اليهودية والنصراينة » ولانه ليس من 
أهل الشهادة فلا يثبت اللعان بينه زوجته کكالصبي وامجنون ٩‏ . 
٠ i‏ - فإن قيل : الصبي الذي يعقل يلاعن ”© . 
۲ - قلنا : بتعیینه على من لا يعقل ‏ . ولا يازم الفاسق لأنه من أهل الشهادة ٠‏ . 


() هر : عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم وقال الي ئ : ١‏ نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد 
الله وأم عبد الله » . قال ابو هريرة ما كان أحد أكثر حديًا عن رسول الله بلي منى إلا عبد الله بن عمرو » فإنه 
کان یکتب وکنت لا أکتب . روی عن الي تلل وعن أبي بكر وعمرو بن عبد الرحمن وغيرهم وعنه نس بن 
مالك وأبو أماجة بن سهل وعبد الله بن الحارث وغيرهم » وتوفي سنة ٠١‏ ه بالطائف وقيل سنة ٠٥‏ ه بمصر . 
انظر : تهذیب التهذیب ( ۲۳۸/١‏ ۰ ۳۳۹ ) › والاستیعاب ( ٩۹٥۸ › ٩٥۷/۳‏ ) . 

(۲) هو : كل ما لم يتصل سنده إلى النبي ته وأرسله راو من رواته تابعيا كان أو من دونه إلى النبي برل › 
أو سکت فيه عن راو من رواته » او آکثر وارتفع إلى من فوقه وکانت صورته لا حلاف فیها . وهو حدیث 
التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم . انظر : مقدمة ابن الصلاح ٠١١‏ . 

(۳) انظر : الام للشافعي ) YAY/°‏ ( > روضة الطالبین ( ۳۳٣١/۸‏ ) »› بداية المحتهد ( ۸۹/۲ ) . قال في 
الروضة : قذف زوجته الذمية . وترفعا إلينا ولاعن الزوج » نص الشافعي تفه . نها لا تجبر على اللعان ولا 
تحد إذا امتنعت منه حتی ترضی بحکمنا . )٤(‏ انظر : المبسوط ی 3 ) 

. في ( ص ) : [ أن الرق ما بين ] › ولعله تحريف‎ )٥( 

. ) ۳٤۸/۲ ( المهذب‎ » ) ۲۸۷/١ ( انظر : الام للشافعي‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤١/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ۱١۷/٤‏ ) . 

(۸) انظر : شرح فتح القدير ( ۱٠١/١‏ ) »› الهداية ( ۲٤١/۲‏ ) . ) 

(۹) قال في الحاوي : « نفي جواز لعان الصبي وجهان » ( ۲۹/۱۱ ) . 

. الصبي الذي يعقل من جملة الصبيان الذي » ولم يصل إلى مرتبة البلوغ في العقل » فلا يكون أهلا للشهادة‎ )٠١( 
لا يجوز قياس هذه المسألة على الفاسق » لأن الفاسق يكون أهلا للشهادة في التحمل عند أبي حنيفة‎ )١١( ٠ 
. أما المذ كورون فليسوا أهلا للشهادة » فلا يجوز لعانهم‎ 


کون القاذف عبدا أو کافرا أو محدودا في القذف ٠ı‏ 1۳/1هo‏ 


بدلالة أنه لو شهد فردت شهادته ثم تاب فادّاها لم تقبل ”“ . ولو لم يكن من اهلها 
فسکت کالکافر إذا ردت شهادته ثم أُسلم فشهد بها () ت ولا يلزم الأعمى 4 لأنه من 


. هناك فرق في الشهادة بين التحمل والأداء » فالتحمل عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع‎ )١( 
. فلكل واحد من القحمل والأداء شروط‎ › ) ١١/١١ ( أما الأداء فهو القيام بالشهادة : المبسوط للسرخحسي‎ 
: فيشترط للتحمل ثلائة شروط‎ 

أولها : أن يكون عاقلا فلا تصح الشهادة من الجنون والصيي . 

ثانيها : أن يكون بصيرا قال به الحنفية لأن من شروط التحمل معرفة الخصم ومعاينة المشهود عليه . إلا إن 
اعتمد ذلك على السمع وحده . 
وقال الشافعية : لا يجوز شهادة الأعمى -جواز اشتباه الأصوات وقد يحاكي الإنسان صوت غيره . وقال 
الحنابلة : تحمل الشهادة تكون بالرؤية والسماع فيجوز للأعمى أن يشهد فيما يتعلق بالسماع كالبيع ونحوه . 
ثالثها : معاينة المشهود بنفسه لا بغيره إلا فيما تصح فيه الشهادة بالتسامع مع الناس والاستفاضة . لقوله 
(للشاهد » إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » ولا ي E‏ بالمعاينة رواه الخلال في الجامع : 
يإسناده . فلا يشترط في التحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة وإنما يشترط جمهور الفقهاء العقل الكامل »› 
والبصر » ومعاينة المشهود به » ويشترط في الاداء عدة شروط »› منها : 

١ (‏ ) أهلية العقل والبلو غ : يشترط أن يكون الشاهد عاقلا بالغا باتفاق الفقهاء . فلا تقبل شهادة من ليس بعاقلإجماعا . 
( ۲ ) الحرية : ذهب الجمهور ما عدا الحنابلة إلى عدم قبول شهادة العبد » دليل الجمهور أن الشهادة فيها معنى 
الولاية وهو لا ولاية له . واستدل الإمام آحمذ بعموم آيات الشهادات . 

( ۳ ) الإسلام : اتفق الفقهاء في الشهادة على المسلم على اشتراط كون اا ع 
الكافر على مسلم . 

٤ (‏ ) البصر: بشترط عند أبي حنيفة والشافعية أن يكون مبصرا» فلا تقبل شهادة الأعمى لأنه لايد من معرفة 
امشهود له والإشارة إليه عند الشهادة . 

( ه ) النطق : ذهب ال جميع إلى اشتراط أن يكون الشاهد ناطقًا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته . 
لأن الإشارة لا تعتبر في الشهادة . 

٦ (‏ ) العدالة :افق العلماء على اشتراط العدالة في الشهود لقوله تعالى : يكن َون اكاد ) البقرة : ۲۸۲ . 
وقوله تعالی  :‏ وَأشمدواً وى عَدَلٍ يك [ الطلاق : ۲ ] ؛ إذا فلا تقبل شهادة الفاسق . . 

( ۷ ) عدم التهمة : أجمع الفقهاء على أن التهمة 7 رد بها الشهادة » والتهمة أن يجلب الشاهد إلى المشهود له 
نفعا » أو يدفع عنه ضررًا » فلا تجوز شهادة الوالد لولده » والوالد لولده » ولا شهادة الولد لأبويه » وأجداده › 
ولا شهادة الخصم لنصمه . انظر : مغتي الحتاج ( ٠ ) ٠٠١/4‏ المغني لابن قدامة ( ١٤۸/۹‏ ) » الممسوط 
للسرحسي ( ٠٠١/١١‏ ) » شرح فتح القدير ( ٤٤٦/٦‏ ) »> حاشية ابن عابدين ( ٤1۲/١‏ ) . 

(( لأن شرط التحمل وهو کونه أهلا للشهادة ل لعدم ظهور ` 
رجحان جائب الصدق . انظر + الميسوط ( 6١/۷‏ . 


04/1۹۰ 


أهل الشهادة » وإن لم يتبون المشهود عليه ”“ . ولو أنه عالم بشهادته جاز © ولا يازم 
المحدود في القذف ذا تاب لأنه من هل الشهادة ”“ . ولو كان غير عالم بشهادته ثم . 
ردت » ورفع إلى القاضي لم يفسخ حكمه ٠‏ . ولأن الأجنبي لو قذفها لم يحد فإذا 
قذفها الزوج لم يلاعن كالصغيرة وانجنونة ”“ . ولأنها غير محصنة فلم يجب على 
قاذفها ما يجب على قاذف / المحصنة . 

۴ »- أاصله إذا قذف أجنبي ‹ . ولأن الرق نقص يؤثر في الولاية 3 
وجوب اللعان كالصغير والمجنون . ولأن لفظ الشهادة تختص بالحاكم فلا يصح من 
العبد كالشهادة ” بالحقوق . 
fA.“‏ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ ولدب رم زوجم وار یکن یم شاه ل ا ا شش 4 ۵ . 

A.0‏ - قلنا : استثناء الزوج من الشهداء يدل على انه منهم › لأن المستشنى من 
جنس المستشنى منه “ والكافر والعبد ليسا من أهل الشهادة فلم تتناولهما الأية ” . 
ولأنه قال : $ اليس اَن متت اه مو إن کا من الذي ي ٠‏ والکافر لا وجه 
E E SE‏ 
الكافر > لاله تعالی قال :3 ونين مون المحُصَْبَتٍ ¢ 0P‏ ثم قال : وال رون 


کتاب اللعان 


. ) ۷۲۸/٤ ( والبناية في شرح الهداية‎ › ) ١١١/٤ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي : جاز قضاؤه . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷۲۸/٤‏ ) . 

(۳) آي : يختلف عنهم الحدود إذا قذف زوجته بعد أن تاب فلعانه جائز لأنه من أل الشهادة في التحمل › 
إلا أن أبا حنيفة لا يقبل شهادته » ولو تاب . انظر : الميسوط ( ٤1/۷‏ ) . 

. ) ٤1/۷ ( الميبسوط‎ » ) ۷۲۸/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )٤( 

. أي لا يحد إذا كانت غير محصنة كالصغيرة واجنونة‎ » ) ۱١۷/٤ ( شرح فتح القدير‎ )٠( 

(1) وقال في المبسوط : قذف الأجنبية إذا لم تكن محصنة لا يوجب الحد فكذلك قذف الزوج زوجته إذا لم 
تكن محصنة لا يوجب اللعان . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤١/۷‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٠/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ۱١۷/٤‏ ) . 

(۸) سورة النور : الاية ٦‏ . ) 

(۹) وذلك تنصيص على اشتراط أهليه الشهادة فيهما » وفي الآية إشارة إلى هذا فإنه قال ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم » والمراد بالشهداء من يكون أهلا للشهادة مطلقًا » والمستثنى من جنس المستشنى منه . وقال 
تعالى : ™ هده َي 4 . وهذا شأن شهادة شرعية . انظر : المبسوط ( ٤١/۷‏ ) . 

. ۷ سورة النور : الآية‎ )١١( . ) ٤١/۷ ( انظر : الميبسوط‎ )٠١( 

( ا رة الور الا 4£ ` 


کون القاذف عبدا أو کافرا أو محدودا ف القذف © ڪڪ :۽ 1۷6/1د 


روجهم 4 , فخصهم من جملة العموم الأول © وهذا يقتضصی أن یکون الإحصان 
شرطا في الزوجات كما هو شرط في e‏ ۳ 


س- قالوا : اللعان معنى يسقط موجَبَ القذف » فاستوى فيه الحر والعبد 
كإقامة البينة بالزنا ° . ) 
۷ - قلنا : اللعان عندنا موجَب بالقذف » فإما أن يسقط به الموجَبُ 


r SS SESE 
ذا لاعن فهو الشاهد فرجب أن تخر صفافه 0© كا تعر ضفة الشاهد بالرتا غ ت‎ 
. ° نقلب . فنقول فشرط صحة القذف فيه الإسلام والحرية . أصله إقامة البينة‎ 


۸ ۰ - قالوا : کل زوج صح طلاقه أو صح قذفه أو صحت ينه يمينه صح لعانه . 
أصله الحر المسلى © . 

۹ - قلنا : اللعان لا يجوز اعتباره بالطلاق › بدلالة أن اة عندنا يلحقها 
الطلاق » ولا يلحقها اللعان » والصغيرة وانجنونة يلحقهما الطلاق دون اللعان "© . 
والمعنى في الحر المسلم أنه من أهل الشهادة على المسلمين . والعبد والكافر بخلاقه (' . 

٠‏ س- قالوا : اللعان ثبت لضرورة حاجة الزوج إلى نفي اللنسب › فهذا المعنى 
موجود في العبد والكافر (' . 

- قلنا : اللعان حق للمرأة تنفي به شين القذف عنها » ولهذا ثبت 


( أ سورة الور 2 الاية 1 (۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱٤۹/١‏ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( ١٠١/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٤۸۳/۳‏ ) » « لأن اللعان قائم في حقه مقام 
حد القذف وهو يقتضي إحصانها » . 

. ) ٠٠١٤/٤ ( روضة الطالبین ( ۳۲۷/۸ » ۳۲۸ ) » المغني لابن قدامة‎ » ) ٠١١/۲ ( انظر : المهذب‎ )٤( 
. ) ۲٠٤١/١ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )٥( 

() الحرية » والعقل » والبلوغ › والإسلام » وعدم الحد في القذف شروط لوجوب اللعان . انظر : بدائع 
الصنائع ( ۲۱٤۷/١‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( (YI og ٠/۷‏ 
(۸) انظر : الام للشافعي ۲۸٦/١‏ » الحاوي للماوردي ٠١/١١‏ » الغني لابن قدامة ٠۹٤/۷‏ . 

(۹) الشروط المعتبرة في الطلاق غير الشروط المعتبرة في اللعان .انظر : فتح القدير ( ٤۸۷/۳‏ ) ¿ تحفة الفقهاء 
)١۰١( - ) . (۷/۲ (‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۳۲۸/۲ ) . 
)١١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۳٦۷/١‏ ) » روضة الطالبين ( ٠. ) ۳١/۸‏ 


١‏ 0°۷1 سسس کتاں اللعان 


بطالبتها 7 . فإن لم يكن لها ولد ثم يقذف الزوج يلاعن » ولا يقدر على تفي النسب 
فعلم أن اللعان وضع لا ذكرنا © . ) 
۲ - قالوا : تحالف في عقد فاستوى فيه العبد والحر كالتحالف في البيع ٩9‏ . 
۳ - قلنا : اللعان عندنا شهادة وليس تمالفا ء ولأن التحالف لا يختص بلفظ 
الشهادة واللعان لفظ يختص بالحاكم فلم يصح من العبد والكافر ° 


¥ K# ¥ 


(۱) انظر : الهداية ( ۲۳/۲ ) . 

(۲) آي :أن لمان لضرورة قي السب من جهة لزج خير صسحيح لأنه ذا لم يكن لها ولد فلا بت ذلا 
النفي لعدمه » فإذا قذفها بالزنا » لاعن لضرورة أن يندفع عنه عار الزنا . 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳١/۱۱‏ ) . 

.. ) ۷۲۸/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ١١١/١.( شرح فتح القدير‎ » ) ۲٠٠١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 


1 


0۱۷۷/1۰ 


اللعان شهادة أو ین 


0 


اللعان شهادة أو يمين 


© قال أأصحابنا : اللعان شهادة اقلت ام ا بال اک‎ - ٤ 
. ” بالیمین‎ 
. ° س - وقال الشافعي : اللعان يمين‎ ٥ 


۹ - لنا : قوله تعالی : ٭ وار یکی هم شہداء إل اسم & ^ . وقال : و يرا 
سنا اعاب أن َد (“ ولا يقال : فلما قال فإ فشهدة آل ایخ تب قر © 
a E eg e‏ 
الشهادة “ . قال الله تعالی  :‏ الوا تشہد إنك لرسول آل ي ^ . 

۷ - قلنا : الشهادة وبدء الكلام مؤكدة باليمين قال الله تعالى  :‏ یق مان باه لدا 


fr 


اح ین ھا ' فإذا كد اللعان باسم الله تعالى فقد بدل ما كانت ا 0 


N 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤۰/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠۰/۰‏ ) » شرح فتح القدیر ( ١١١/١‏ ) › 

حاشية ابن عابدين ( ٤۸۲/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷۲۸/٤‏ ) » اللباب ( ٥۳۷/۲‏ ) . وبه قال الإمام 

أحمد في رواية . انظر : المغني لابن قدامة ( ۳۹۲/۷ ) » وما بعدها . 

(۳) انظر : الحاوي الكبير ( ١١/١١‏ ) »› مغني امحتاج ( ٤/۳‏ ۳۷ ) » المهذب ( ٠١۳١/۲‏ ) » روضة الطالبين 

۳۳١/۸ (‏ ) . ووافقه الإمام مالك وأحمد في رواية . انظر : بداية امجتهد ( ۸4/۲ ) » المغني لابن قدامة 

( ۳۹۲/۷ ) » کشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۹۰/۰ ) . 

. ۸ سورة النور : الأية‎ )٠( . ٦ سورة النور : الأية‎ )٤( 

. ٦ سورة النور : الاية‎ )٦( 

(۷) أي أن هذه الآية تدل على الشهادة لا على اليمين » وذلك من وجهين : أحدهما : أنه تعالى سمى الذين 

٠‏ يرمون أزواجهم شهداء لأنه استثناهم من الشهداء بقوله تعالی : ل ور یکن هم شداء إل شم 4 والمستشنى من 
جنس المستثنى منه . والثاني : أنه سمي اللعان شهادة نصا بقوله تعالى : إ فمهدة احرص أ دن ب 4 

والخامسة أي الشهادة الخامسة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٣۱/۰‏ ) › شرح فتح القدیر ( ١١١/١‏ ) . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١٠/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷۳١/٤‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳۹۳/۷ ) . 

(۹) سورة المنافقون : أية )٠١( . ١‏ المائدة : ٠١١‏ . | 

: أي : فإذا بدل لفظ الشهادة بحلف ونحوه » أو الغضب لم يصح »› وأنه يعتبر قد ترك الشهادة . انظر‎ )١١( 

البناية في شرح الهداية ( Ve.“‏ ( “ المغني لابن قدامة ) (TV‏ . 


o\V1۹ 


وذلك لا یخرجه من أن یکون شهادة ٩(‏ ولاه لفظ شهادة یختص بالحاکم کسائر الشهادات ‏ . 
ولأن حكم القذف يسقط به كالشهادة بزناالمقذوف ° . ولأن الحد لا يستوفي بالقذف الصحيح مع 
وجود البينة ) ولا يختص بلفظ الشهادة كسائر الشهادات وهذا الوصف على قول الشافعي “ . 

۸ - ومن أصحابه من التزمه فقال : يصح اللعان بقوله أحلف وأقسم ° . 
وهذا مخالف للقرآن لأن الله تعالى قال : فإ هة ليهر { وقال  :‏ وروا عتا 
اعاب أن قب ومخالف للسنة لفضل النبي بي لأنه لاعن بين هلال بن أمية 
وبين امرأته بلفظ الشهادة ”“ ولو كان مخيرا بين الألفاظ لبين ذلك لأنه لا يؤخر البيان 
عن وقت الحاجة ('') . 


۹ س- احتجوا : بأن اللعان لو كان شهادة لم يصح من الأعمى والفاسق “ . 


کتاب اللعان 


)١(‏ أي : يجوز شهادة الزوج لامرأته > كما إذا شهدها هو وثلاثة نفر بالزنا جازت شهادتهم وأمضى عليها 

الحد . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٥٤/۷‏ ) › بدائع الصنائع ( ۲۱٤۹/١‏ ) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۱/١‏ ) . 

(۳) لأنه رفع حكم القذف فوجب أن يكون شهادة كالبينة » أو نسخ القذف باللعان فيما إذا حدث بين 

الزوجين ولم يكن قذفا . انظر : شرح فتح القدیر ( ١١١/٤‏ ) . 

)٤(‏ أي أن الذي يقام عليه الحد فإن موجبه لا يكون هو القذف وإنغا الموجَبُ هو اللعان » لأن القذف جري 
يون الزوجين لا بين أجنبيين » فالموجوب في هذه الحالة هو اللعان . 

) ) انظر : امهذب ر ۴/. ۰( . 

(1) اخحتلف الفقهاء في جواز اللعان بغير لفظ الشهادة على وجهين . أحدهما : يجوز أن يقول : « أحلف باللّه 

وأقسم باللّه كما يقول أشهد بالله » في ذلك لأن اللعان يين فجاز بألفاظ اليمين . انيهما : لا يجوز إلا بلفظ 

الشهادة على ما جاء به النص وهذا في القول الأرجح من المذهب . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷٤١/٤‏ ) › 

بداية امجتهد ( ۸۹/۲ ) » المهذب ( ۱۹١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٤۳۷/۷‏ ) . 

(۷) سورة النور : الأية ٦‏ . (۸) سورة النور : الأية ۸ . 

. ۲۲٣۹ انظر : سنن ابي داود ( ۳۹۹/۲ » ۳۷۰ ) » حدیث رقم‎ )٩( 

 اقيضم أما تأحير تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة فإنه يجوز » وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسكًا أو‎ )١١( 

أما ما ذهب إليه البعض من أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » فلا يصح لأن الاشتغال بمثل هذا مما يضيع 

الوقت ولا. تحصل فائدة . انظر : الإبهاج في شرح امنهاج ( ۲٤٥/۲‏ ) » والمستصفى للغزالي ( 4۹/۲( . 

)١١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳/١١‏ ) » وهذا اعتراض من الخالف : أن اللعان يرجع بناء على أهليته 

للشهادة فكيف يصح من الأعمى والفاسق وشهادتهما لا تصح ؟ أجاب الحنفية في الفاسق بأنه من أهل الشهادة 

ولكن لا تقبل شهادته لعدم رجحان جانب الصدق » ولهذا أمر الله بالتشبت في خبره » وأما الأعمى فإنه من أهل 

الشهادة أيصًا إلا أنه لا تقبل شهادته لنقصان في ذاته » وهو أنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عايه إلا بالصوت 


اللعان شهادة أو ین 


٠‏ »- قلنا : الأعمى من أهل الشهادة » وتقبل شهادته عندنا في النسب 
والنکاح ٩(‏ وما لا تقبل فيما لا يتميز فيه المشهود عليه (© . وهذا المعنى لا يحتاج 
إليه في اللعان وأما الفاسق فهو من هل الشهادة > بدلالة أن الفاسق لو شهد فردت 
شهادته ثم تاب فأداها تقبل وإن لم تكن الأولى شهادته قبلت الثانية . كذلك الکافر 
إذا شهد ثم أسلم فأعادها ٠9‏ . ولو شهد الفاسق بالزنا لم يجب عليهم الحد » ولو لم 
یکن قوله شهادة حدوا کالعبید ( ولو حکم حاکم بشهادة فاسق وهو لا یعلم بحاله ثم 
علم لم يفسخ عندنا حكمه © . 

۹ - فان قیل : اللعان يجوز مع حكم الحاكم بفسقه فلو كان ذلك شهادة لم 
ا 

۲ - قلا E a E‏ . فلذلك 
صحت شهادته مم العلم شق 0 . 

۴ س- قالوا : لو كان اللعان شهادة لم يصح من الرأة لأن شهادة النساء في 
الحدود لا تقبل “^ . 


0°1۰ 


من هنا وضح بالاتفاق يين الحنفية والشافعية وال حنابلة في صحة اللعان من الأعمى والفاسق رغم اختلافهم في 
أصل اللعان بينهم » والالكية قد اتفقوا معهم في الفاسق فقط أما في الأعمى فعندهم وني قول ضعيف عند 
الحنفية : لا يصح لعانه بدليل أن اللعان لا يكون إلا بأحد أمرين › إما رؤية وإما إنكار الحمل . لأن آية اللعان 
نزلت في هلال بن أمية وکان قال : ١‏ رايت بعيني وسمعت بأذني » فلا يثبت اللعان إلا في مثله . انظر : المبسوط 
للسرخحسي ( ٤۱/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ۱١١/٤‏ ) » حاشية الدسوقي ( ٤٥۸/۲‏ ) » المهذب ( ٠١۹ »۰ ٩۸/۲‏ )> 
الحاوي الكبير ( ۱١/١١‏ ) » المغني ( ٤0۳/۷‏ ) › اا ا 

. ) ٤۸۳/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

. ) ١١١/٤ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ٤۱/۷ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )۲(٠ 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( )٤( . ) ٤١٥/١‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٤۷١/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/٤‏ ) › حاشية ابن عابدين ( ٤۸۳/۳‏ ) . 

) . ) ۲۸۳/۳ ( وحاشية ابن عابدین‎ » ) ۷۲۸/٤ ( انظر : البناية في الهداية‎ )١( 

(۷) انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷۲۸/٤‏ ) . وقال في البناية : « وعليه لو قضى القاضي بشهادة 
الفاسقین جاز » ( ۷۲۸/٤‏ ) . 

(۸) وقال في المهذب : « ولا تقبل شهادة الزوجة في الزنا » لأن شهادتها دعوى خيانة في حقه فلم تقبل 
RS DR‏ ا 
أنها جنت عليه . انظر : المهذب ( ٤٤١-٤۲۲/۲‏ ) . 


0۱۸/1۰ كتاب اللعان 
4 - قلنا : عندنا موجب القذف اللعان دون الحد (“ » وأيضا يصح هذا 
شهادة النساء لا تقبل فی إيجاب الحدود وتقبل فى إسقاطها . ألا ترى أن اربعة من 

الشهود لو شهدوا على امرأة بالزنا وشهد النساء أنها بكر درئ الحد عنها ° . 

. قالوا : لو كان اللعان شهادة كان على النساء من النصف على الرجال‎ - ٠ 
وقد تساوي العدد عندنا فى شهادة النساء والرجال © ء لأن شهادة للمرأة الواحدة عندنا‎ 
. ©" تقبل فى الولادة » وكذلك شهادة الرجل الواحد‎ 

. ولأن العدد يكون على الضعف فيما يعتبر فيه العدد ” . واللعان لا عدد فيه‎ - ٩ 
. لا يصح من الرجل الواحد ولا يصح لامرأتين › فتلاعن غير المقذوفة‎ 

۷ - فان قیل : یجب أن يلاعن المرأة عشرة شهادات . 

۸ س- قلنا : الشهادة من المرأة الواحدة لا تخالف شهادة الرجل الواحد " . 
ونما يختلف عند الأشخاص فيها وقدمنا أن ذلك غير معتبر في اللعان . ) 

۹ سس- احتجوا : بأن النبى بر لما لاعن بين هلال بن أمية وبين امرأته » قال إن 
جأَءَّتْ به أصيّهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال وإن جاءت به أورق جغدًا جماليا 

4 ا 
خدلج الساقين سابع الاليتين فهو للذي رميت به فجاءت به على الصفة المكروهة › 
فقال متو لولا ما منعنا من الأيان لكان لي ولها شأن ^ . 

٠‏ - قلنا : روي لولا ما مضى من الشهادة ” وروي لولا ما مضى من كتاب 
)١(‏ أي : أن موجب القذف ليس شهادة المرأة وما هو اللعان » لأن الحد يجب عليها بلعانه ويسقط بلعانها . 
(۲) انظر : کشاف القناع عن متن الإقناع ( ۳۹۰/۰ ) . 

(۳) انظر : شرح فتح القدير ( )٤( . ) ٤٥١/١‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳/١١‏ ) . ) 
(ه) تقبل شهادة المرأة الواحدة في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال » وبه قال 
أحمد » وقال الشافعي يشترط أربعا وقال مالك اثنتين . انظر : شرح فتح القدير ( ٠٥۲/١‏ ) » بداية امجتهد 
۳٤۸/۲(‏ ) » المهذب ( ٤۲۹/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠١۸» ۱٠١۷/۹‏ ) . 

(1) والدلیل عليه قوله تعالی : فان لم کا رجن رل وارأكانِ % [ البقرة : ۲ ع] . فأقام المرأتين مقام 
الرجل . انظر : المهذب ( ٤١١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( 1١/۷‏ ) . 

(۸) رواه أحمد بن حنبل في المسند ( ۲۳۹/۱ ) » ورواه البيهقي في الستن الکبری ( ۳۹۳/۷ › ۳۹٤‏ ) وأبو 


داود في سننه ( ۳۷۲/۲ ۰ ۲۲٠۹‏ ) » وأبو يعلى في مسنده الموصلي ( ۲۷٣١ ۰ ۱۲۷/١‏ ) . 
)٩(‏ رواه النسائي في سننه الکبری في کیف اللعان ( ۳۷۲/۳ »› ٥٦٦۳/١‏ ) . 


اللعان شهادة او یں oI |i‏ 


الل و ما دلت مف ار ب ر ل ها ا و ون ا 
ذکر كل واحد من الأمرين ‏ 

- قالوا : روي أن النبي متي قال لهلال بن أمية : ١‏ قم فاحلف » ° . 

۲ - قلنا : هذا اللفظ لا يعرف ولا يوجد فلو د ثبت ما قالوه فلأن اللعان 
E E E‏ ی ار ا ر 
بذلك ليقع الزجر دون غيره ٩”‏ . 

. °< لو كان شهادة لم يصح أن يشهد لنفسه‎ : - AY 

)” قلنا : ولو کان ينا لم يجز أن يحلف ویستحق بالیمین في القسامة‎ - ٤ 
۳ « ولکان دک‎ 

- قالوا : لو كان شهادة » لاعتبر فيه العدد "^ . 

۳١‏ - قلنا : من الشهادات مالا يعتبر فيه العدد كالشهادة بالولادة وبرؤية 
الهلال . ولان العدد لا یکن اعتباره ) ؛ الا تری أنه عنى غير الزوج لا يلاعن » فجعل 
تكرار الشهادة فيه لعدد الشهود . وإذا تت ان اللعان شهادة والعبد والكافر ليسا من 
أهل الشهادة على المسلمين لم يتعلق اللعان بقذفه. ” . 


# # #* 


. ۳۲۲۹ رقم‎ ) ۲۸ › ۲۷ › ۲٦/۲ ( وهذا ما أحرجه الترمذي في تحفة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۳۹/۷ ) » شرح فتح القدير ( ٠١١/١‏ ) . 
(۴) أخرجه الإمام البخاري في باب إحلاف اللاعن عن موسى إسماعيل حدثنا مجُوَبرِيةٌ عن نافع عن عبد الله 
هه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي جي ثم فرق يينهما . انظر : فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ( ٥۳١ ›) ٥٥5۷/٠١‏ ) . 

. )/C- ۱ انظر : الحاوي للماوردی ر‎ )٥(. ) ۱۱۳ ۰» ۸٤ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٤( 

(1) عبارة غير واضحة بهامش ( ص ) . القسامة لغة : اسم وضع موضع الأقسام . وشرعًا : مان يقسم بها 
أهل محلة أو دار أو غير ذلك وجد فيها قتيل به اثر » قول کل منهم واللّه ما قتلته ولا علمت له قاتلا . انظر : 
اللصباح النير ٠٠۳‏ » البحر الرائق I e‏ 

(۷( أي : اليمين ؛ فإنه معهود فى القسامة لأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفى » فلا بتصور تعلق حقيقتيهما 
بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أمرهما » ويجاز الآخر وهو الشهادة . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١١/٤‏ ) . 
(۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳/۱۱١‏ ) . 

(۹) انظر : شرح فتح القدير ( ٤٥۳/١‏ ) » البحر ( 11/۷ ) . 

. ) ۲٤/۲ ( انظر : الهداية‎ )٠١( 


oA © 


oU o | 


حد الفقذف حى الله آم الآدمي 


کاب الات 


۷ - قال أصحابنا : حد القذف حق لله تعالى والمطالبة له حق الآدمي ( 


۸ - وقال الشافعي : هو حق للآدمي يصح أن يبرا منه ويعفو ° 

4۹ - لنا : قوله تعالی  :‏ اجلدوهر تین جلدة ولا قبلا هم سهد دة أبن 04 
فخاطب بام جلد من يتوقف عن قبول الشهادة › ور الان > ولو کان س للادمي لم 
يقف استيفاژه على الإمام ° . 

۰ - فإن قیل : عندنا آنه لا حق للادمي « لأن الاستيفاء إلى الإمام ؛ فهذا هو 
الدليل » لأن حق 0 استيفاؤه إليه » وحقوق الله تعالى حق على الإمام . 

١‏ س- قلنا : إنما كان الاستيفاء للإمام وار رطا ن ال ن ل کن 
SEN‏ ويفرق الضرب على الأعضاء ° . 

۲ س- قالوا : وكذلك نقول في القصاص / إن الاستيفاء إلى الإمام ويخير ۲۸١‏ 
ارلا , 


۴ - قلنا : لو قال : اضربني بهذا السوط وفرق الضرب لم يجز» وإن كان السوط 


(۱) ما عدا قول ابي يوسف في إحدی روایتیه . انظر : المبسوط للسرحسي ( ٠٠١/۹‏ ) » بدائح الصنائح 
٠۲١٠/۹(‏ ) » شرح فتح القدير ( ۹۷/١‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ۹٥/٤‏ ) » وقال أبو يوسف في رواية 
أحرى له : حق مشترك بين حق الله تعالى وحق الآدمي » لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو » وما قال به أبو 
يوسف قال به الإمام مالك أنه من الحقوق الک کی تعالى وحق الآدمى » فإن سمعه الإمام 
وشاهدات وجب بغير مطالبة » وإن سمعه الإمام وحده لم يجب إلا بالمطالبة ويجوز العفو عنده عفه قبل 
الترافع إلى الإمام » ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع إليه . انظر : بداية امحتهد ( ۳۳٠/۲‏ ) » حاشية الدسوقي 
۳/٤(‏ ۱( . 

(۲) ووافقه الإمام أحمد » انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ٩/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٠١/٤‏ ) » المهذب 
۳١۱/۲۲‏ ) » امجموع ( ۳٠١/٠۸‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٠١/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۲۱۷/۸ ) . 
(۳) سورة النور : الاأية > . 

. ) ٠١۸/٤ ( مغني الحتاج‎ ›» ) ۱١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ ) ٤( 

. ) ٠١/١ ( بدائع الصنائع ( ۱/۹ ) » حاشية ابن عابدين‎ » ) ٠۷/١ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٥( 
. ) ۲٠۱۷/۸ ( روضة الطالبين » المغني لابن قدامة‎ » ) ۱١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )1( 


حد القڏف حن ال ام | A‏ 


قدمه يعتبر . ٠‏ فرق وري افااف شل القارت ردهن ااا 
٤4‏ س - قالوا : اليمين للمدعى ( ولا يستوفيها إ إلا الحاكم ()ٍ 


٥‏ س- قلنا : عندنا أن حكم حكمًا فيستحلف ويتعلق باليمين حكم ولأنها 
عقوبة يستوفيها الإمام فكانت حًا لله تعالى كحد الزنا © . 

٩‏ - ولأنها عقوبة سمت حدًا ”© في الشرع كحد الزنا » ولأنها عقوبة شرط 
فيه الإحصان وتنقص بالرق أو شرع تفرقها على الأعضاء ”> كحد الزنا وشرب 
ال0 لاتا عقوبة لا يجوز إسقاطها بعوض © فكانت. فا لله تال كالد.. 
ولأنها لو كانت حًا للآدمي لسقط بالإذن في سببه كالإيلاء امال والقصاص فلما لم . 
| تسقط بالإذن في سببه دل على أنه من حقوق الله تعالى ٠‏ . 
۷ - فان قالوا : يسقط بالإذن في القذف “ . 


. هناك سقط كلمة بهامش ( ص ) غير مقروءة‎ )١( 

(۲) ذكر الكاساني أن الاستيفاء لابد له من الإمام » أو من يوليه الإمام . ونما ثبت له هذا لمصلحة العباد » صيانة 

لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم » لأن القضاة يتنعون من التعرض فلابد من الإمام . انظر : بدائع الصنائع ٤٠١٠/۹‏ ) . 

(۳) أصل هذا خبر رسول الله بي : الذي قال : « لو يعطى التاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 

وأموالهم » ولكن البينة للمدعي واليمين للمدعى عليه » . 

. ) ٤11/٤ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 

(ه) المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه » ولا يجوز لرجل عند جمهور من الفقهاء أن يقيم الحد على مملوكه 

إلا يإذن الإمام خحلافا لبعض من رأى أنه يجوز له ذلك إذا کان حًٍا مکلقًا عدلا » فله أن يجلده بغر إذن 

الإمام . انظر : بدائع الصنائع ( ٤٠٠٠/۹‏ ) » الهداية ( ۹۸/۲ ) » المهذب ( ٤٠٥/۲‏ ) . 

ا ار ا لله تعالی فلا يسمى القصاص حدًا لأن الغالب فيه أنه حق آي انظر : 

. ) ۹٤/۲ ( الهداية‎ 

(۷) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف والحد زاجر لا متلف . انظر : الهداية ( ۹/۲ € 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲١۲/۹‏ ) . 

)٩(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٤٠٤١/١‏ ) » ويناقش المعترض على هذا : بأنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف 

وأنه يستوفى من غير طلب بخلاف حد القذف الذي لا يسقط بالرجوع بعد الاعتراف ولا يستوفى إلا 

بالمطالبة . انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/١١‏ ) . 

)١١(‏ حق الآدمي يسقط بالعفو » أو الإبراء» أو الصلح » ولا يسقط بذلك حق الله تعالى » فلا يقاس على غصب الال 

والقصاص » لأن كل ذلك يقبل العوض . انظر : بدائع الصنائع ( ٤١١٠/۹‏ ) البناية في شرح الهداية( ۰۱۹۰/۹ .)٠۹۱‏ 

: الإمام وخحلاف الصحيح يسقط إذا أذن الإمام » . انظر‎ Ss E 
(\oY/< ( مغني الحتاج‎ 


n 5‏ سس کتاب اللعان 
AA‏ - قلنا : أسباب الحقوق إذا أذن فيها الآدمي ك يسقط الحد ٩‏ کالزنا 
بالمطاوعة ٩”‏ . 
۹ - فإن قيل : القصاص يسقط بالإذن © . 
۰ - قلنا : لأن المقطوع قد يكون له عرض صحيح في الإذن » فلما جاز أن 
يقع الجح متاحا بالإذن » فأسقط العود فإذا ثبت أنه حق الله تعالى لم يصح العفو 


OG as 


كالحد ”)ء ولأن كل عقوبة يجوز العفو عنها بغير عوض يجوز بعوض كالقصاص ‏ 
لم يصح العفو بعوض » فدل على أنه لا يصح له ° . 
١‏ - احتجوا : بقوله لتو : « ألا إن حرمة أموالكم كحرمة أعراضكم » ^ . 
۲ - قالوا : والمال من حقوق الأدميين كذلك العوض © ١<‏ . 
۴ - قلنا : هل العوض لحرمة الله تعالى أو الاجتماع في جهة واحدة ؟ ١‏ . 


٤‏ - قالوا : روي عن النبي يلي أنه قال : « أيعجز أحدكم أن یکون کأبي 


ضمض 07 کان ذا خرج من منزله قال للم ني قد تصدقت بعرصي على 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ٠۲١٠/۹‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۲٠۹ » ۲۱۸/٦‏ ) » وبدائع الصنائع 
(°/۳ 1( . 

(۲) أي : الحد لا يسقط بالإذن » كما إذا زنى الصبي أو المجنون بامرأة طاوعته » فإن الحد لا يسقط عم المرأة 
ويسقط عليه . انظر : بدائع الصنائع ( ٤٠١١/۹‏ ( “ شرح فتح القدير ( ٠٠/١‏ ( 3 

(۳) انظر : المهذب ( ۲۳۹/۲ » ٠٠۲/۲‏ ) . 

)٤(‏ أي : لأن الغالب في القصاص حق الآدمي فيقبل فيه العفو ويأحذ الدية » وهذا يخالف الحد في اللعان 
لأنه حق الله تعالى فلا يقبل العفو . انظر : بدائع الصنائع ( ٤٦۳۳/٠١‏ ) . 

. ) ١١۴١/١ ( الهداية شرح بداية المبتدئ‎ » ) ٤۲١٠/۹ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

) ٠١١/١۲ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )٦( 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( e ٠.٠/۹‏ شرح بداية المبتدئ ( ۱١١/١‏ ) . 

(۸) اخرجه البخاري بلفظه » انظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 1۷۸٠/٠٤‏ ) » والإمام 
أحمد في المسند ( ٤١١ » ٤١١/١ » ۸٠/۳‏ ) . () انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ٠١/١١‏ ) . 
(۱۰) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲١١/۹ › ۲۱٤۳/١‏ ) . 

. أي مشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدمي » كما ذهب إليه الإمام أبو يوسف ومالك‎ )١١( 

(۱۲) أبو ضمضم غير مدسوب » وعن انس قال : قال رسول الله قي : « ألا تحبون أن تكونوا كأبي ضمضم 
قالو : يا رسول الله وما أبو ضمضم . قال : إن أبا ضمضم كان إذا أصبح قال الهم أني قد تصدقت بعرضي 
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حد القذڏذف حق الله م الآدمى 


عبادك ٩»‏ ولو كان لم يجب بهذا العرض حق من حقوق اله تعالى لم تصح 
الصدقة () . ) 

٥‏ - قلنا : ابو ضمضم لا يقذفه الناس بالزنا ونما کان یتصدق بذکرہ ا دون 
القذف وذلك من حقوق الآدميين » ولأن القذف والمطالبة ما يجب به من حقوق 
الآدمي فیجوز [ له ] ٩”‏ آن يتصدق با يجب [ له ] “ من المطالبة . 

۲٤۸٩‏ - قالوا : حق يجب استيفاؤه على مطالبة أدمي به فکان حمًا للادمي 
کالدیون ( . 

۷ - قلنا : ينكسر هذا بحد السرقة فإن استيفاءه يقف على مطالبة با مال والحق 
لله تعالى ”© وهذا مسلم على مذهب الشافعي " ونما قال يجب القطع باعتراف 
السارق وإن لم يحضر المسروق منه » وهو غلط لأنه يجوز أن يكون المسروق منه يذ كر 
شبهة تسقط القطع فلا يجوز ! إيجابه مع الشبهة ‏ ولأن حد القذف يقف على شرائط 
الملقذوف » وتلك الشرائط لا تثبت إلا على خحصم › > منها : الحرية والإسلام والعقل © 
فلم يكن بد من مطالبة الآدمي لتثبت الشرائط ٠”‏ كما أن القطع يقف على مطالبة 
ا ا ا ا و . والمعنى في الاصل 


على من ظلمني ٠‏ . انظر : الاستيعاب ( ١146/6‏ ) » الإصابة ( ١١١/٤‏ ) . 

)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم ٦۲‏ » وأبو داود في السنن ٤۸۸٦‏ » والخطيب في موضح 
وهام المع والتفریق ( ۲۷/۱ ) . ) ) 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ) › المهذب ( ٠١۱/۲‏ ) . ) 

(۳ » 4) زيادة من ( م ) › (ك) . )١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ) . 
() لأن حقه متعلق بالسرقة حتى لا يثبت بدون دعواه » ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يلكه » فيسقط القطع . 
انظر : الاختيار لتعلیل الختار ( ۲۹۱/۳ ) . 

(۷) أي : لا يستوفي القطع إلا بمطالبة آدمي . انظر : الجاوي ( ۱ )C‏ . 

(۸) رد الماوردي في الحاوي قول أبي إسحاق المروزي أنه يجوز للإمام أن يقطع السارق من غير مطالبة إذا ثبت 
عنده سرقته ورای جمهور الفقهاء أنه لا يقطع إلا بالمطالبة . انظر : الجاوي ( ١١/١١‏ ) . 

. ) ۲۸١/۳ ( الاختيار لتعليل الخقار‎ » ) ٤۸۳/۳ ( انظر : حاشية ابن عابدین‎ )٩( 

)۱١(‏ وهذا بناء على أن الغالب حق الشرع » ولا حلاف أن فيه حق العبد والشرع » لأنه شرع لدفع العار 
عن المقذوف » وفیه معنی الزجر ولأجله یسمی حدًا لله تعالى . انظر : الاختیار لتعلیل الختار ( ۲۸۱/۳ ) . 
)١١(-‏ الخصومة شرط صيرورة البينة حجة مظهرة للسرقة » لأن الفعل لا يتحقق كونه سرقة ما لم يعلم أن المسروق 
ملك غير السارق » وإنما يعلم ذلك بالخصومة فكانت الخصومة مظهرة للسرقة وبهذا فإن حد القذف حق الله = 


° 0۱۸1/1 كتاب اللعان 


أنه يجوز استیفاء بعضه دون بعض . ولا کان ع اا ع اکان 
إسقاط بعضه دل على أنه ليس لىق الآدمي » أو نقول المعنى في الال أن أستیفاءه بعد 
و لا قف على 0 فکان 8 للمستوفي والحد قف استیماژه على الإمام فکان 
ES‏ 

۸ - قالوا : حق يجوز الماک أن 2 فيه بعلمه کالاموال ۳ 

۹ - قلا : سائر الحدود لا يقضي فيها بعلمه لأنه المطالب لها › فإذا قضى 
بعلمه فکأنه قضی لنفسه وهذا الحد يطالب به الادمي > فإذا قضى بعلمه وقع 
لغیره فیجوز القضاء 7 

٠‏ - قالوا : الشهود يشهدون بالزنا وهم الخصوم » فإذا جاز أن يكون الشاهد 
حصمًا جاز أن القاضي خحصمًا ويقضي بعلمه » كما تجوز شهادة ۳ 

1 = : المعنى في قولنا : إن الشهود خحصوم أن شهادتهم لا تفتقر إلى 
مدع () فأما أن ا > وما ا لخصم هو الله تعالی والحاکم قائم 
مقامه فلا یقضی بعلمه فیما یثبت له استیفاؤه ٩”‏ . 

۲ - قالوا : وجوب حد القذف يعتبر فيه صفات المقذوف من الحرية 


تعالى » وحق الآدمي في ذلك إنما هو المطالبة لإقامته > كما أن القطع في السرقة حق الله تعالى » والمطالبة لإقامة الحد 
للادمي . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١٠/١ › ٤۲٦٦/٩‏ ) » الاختيار لتعليل الختار ( ۲۹٦/۳‏ ) . 

)١(‏ أي : أن حد القذف حق الله عز شأنه على الخلوص كسائر الحدود » إلا أن الشرع شرط فيه الدعوى من 
القذوف » وهذا لا ينفي كونه حمًا لله تعالى عز شأنه على الخلوص » لأن المقذوف يطالب القاذف ظاهرا 
وغالبا دفعًا للعار عن نفسه » فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد كما في السرقة » ولأن حقوق العباد 
تحب بطريق المماثلة . انظر : بدائع الصنائعم ( ٤۲١۳/۹‏ ) . 

(1) في أحد قولي الخال يقي الإمم لحد بلمهء وني الأعر لا يقي لام لحد بعلمه » وهو مهب الحنية 
وبه قال مالك وأحمد » وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح لقوله تعالى  :‏ شتفم عه َة يم 4 
[ النساء : ٠١‏ ] وقولہ تعالی  :‏ بإ لم مایا بالشہکاہ ارک ع ار هم لكيه 4 [ النور : : ۱۲ ] » انظر : 

بدا ثع الصنائع ( ٤۱۹۲/۹‏ ) » بداية اجتهد ۲ » روضة الطالبين ( ٠١١/۸‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٠/۸‏ ۰ ). 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ٤1۹۲/۹‏ ) . 

. (۱ روضة الطالين وعمدة ا‎ » ) ٤١/٠١ ( انظر : المهذب‎ ) ٤( 

() أي قبول الشهادة في حقوق العباد بعد التقادم لم يكن لاشتراط الدعوى » فلا نسلم أن الدعوى شرط 
للحد لأنه حالص حق الله تعالى والدعوى ليست بشرط فيه » وإما شرط للمال وهو حق العبد . انظر : شرح 
فقح القدیر ( ٠. ) ٥۸/١‏ () انظر : بدائع الضنائع ( )٤۲۰٤١٤۱۹۸/٩‏ . 
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حد القذف حت الله أم الآدمي 
والإحصان » فدل على أنه من حقوقه ( . 

۴ س- قلنا : ويعتبر فيها صفات القاذف من العقل والبلوغ » وٳن لم يکن من 
حقوقه » وحد الزنا يعتبر فيه صفات الزاني من الإحصان وعدمه ‏ وهو من حقوق الله 
تعالى » وكذلك يعتبر في حال السارق وحال المسروق " . 

6٤4‏ س- قالوا : عقوبة لا يصح الرجوع عنها بعد الاعتراف بها كالقصاص 
وكحد الزنا والسرقة » ومنها ما يصح الرجوع عنها كالذي أقر يإتلاف ستارة الكعبة 
أو آلة المسجد » ومن ا ت ا ا 
فيه وإن کان من حقوق الله تعالی . 

9 قالوا : هذه حقوق الاأدميين‎ - 6٥ 

7 - قلا : هذا يتقرب به إلى الله تعالى » ويتم القربة فيه غير أنه يتعلق بد حق 
آدمي فدل أنه لحق الله تعالى (“ والمعنى في القصاص أنه يجوز إسقاطه بعوض » فكان 
حقًا للآدمي © ولا كان حد القذف عقوبة لا يصح العفو عنها بعوض دل على أنها من 
حقوق الله تعالی 0 

۷ - قالوا : ما وجب لإلحاق الشين بالغير كان من حقوقه کأرش الشجة “ . 

۸ - قلنا : إذا زنى بمكرهة خد » لإلحاق الشين بها والحق لله تعالى › وإذا 
سرق مال غيره قطع [ اليد ] ”> لإلحاق الشين باله والحق لله تعالى . 


. ) ٤۱۹۲/۹ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )١( 

(۲) انظر : المهذب ( ۳٤۹/۲‏ ) . 

(۳) التشابه بين القذف والزنا يدل على أن كلا منهما حق لله تعالى » وليس حق آدمي . انظر : الهداية 
٩/۲ (‏ › ۱۱۲ ) . 

.)›¬ ۱ انظر : الحاوي الكبير للماوردي ر‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) الرجوع عن الإقرار بالزنا والسرقة والشرب والسكر يسقط الحد » لأنه يحتمل أن يكون صادقًا في 
) المرجوع » أما الرجوع عن الإقرار بالقذف فلا يسقط الحد » » لأن هذا الحد حق العبد من وجه » وحق العبد بعد ما 
ثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع كالقصاص وغيره . انظر : بدا تع الصنائع ( ٤۱۸۹» ٤۲۱۲۳ ۰ ٤۲۱۲/۹‏ ) . 
)١(‏ انظر : البناية في شرح الهداية ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲١۳/۹‏ ) » الهداية ( ١١١/١‏ ) . 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۱/۱١‏ ) › مغني الحتاج ( ۳۹۷/۳ (› بداية امجتهد ( ۰۳۳۰/۲ ۴۳۱ ) . 
)٩(‏ زيادة من ( م ) › (ك) . ) 
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۹ س- قالوا : لو كان حمًا لله تعالى لم يسقط موت المقذوف © . 
٠١‏ س- قلنا : لم يسقط عندنا ونما سقطت المطالبة فتعذر الاستيفاء لعدم 
الطالب » وإذا ثبت أنه حق لله تعالى لم يصح العفو عنه © . 


%# % %* 


٠ إذا مات المقذوف قبل استيفائه يرثه كل فرد من الورثة في اتجاه فقهي » أما في الاتجاه الأحر » فيرثه جميعهم‎ )١( 
. ) ۳۷۲/۳ ( إلا الزوجين لارتفاع النكاح بالموت . انظر : مغني الحتاج‎ 

(۲) عند الحنفية » أنه إذا كان المقذوف حيًا وقت القذف ثم مات فليس للولد والوالد حق الخصومة ».بل 
يسقط لأن القذف أضيف إليه وهو كان محلا قابلا للقذف صوزة ومعنى يإلحاق العار به » فانعقد القذف 
موجبًا حق الخصومة له حاصة » فلو انتقل إلى ورثته لانتقل إليهم بطريق الإرث › وهذا الحد لا يورث فسقط 
ضرورة . انظر : بدائع الصنائح ( 41۹۹/۹ ) .' 


حد القذف لا یورٹ ۰ oe1۸۹/1‏ 


oO KE “~o 


حد القذف ا يورث 


+ ال ااا : خد القذف لا بر0 : 

۲ س- وقال الشافعي : يورث ” واختلف أصحابه فيمن يرثه . قال بعضهم : 
نسبه . واختلفوا إذا عفى بعضهم » فقال بعضهم لكل واحد أن يستوفي جميع الحد » 
ومنهم من قال : يستوفي الباقون مقدار حقهم » ومنهم من قال : يسقط جميع الحد 
بعفو الواحد كالقصاص ” ) ٠‏ 

۳۴ - [ وهذه المسألة ] ١‏ مبنية على أن الحد حق الله تعالى » وهو حت باق 
فلا يورٹ حقوقه » ولانه حد لا یورٹ کحد الزنا »( ولانها عقوبة جب لٰعنی 
[ یجب به  ]‏ القدح فی النسب کالزنا » ولاأنه لو ورٹ جاز ان یستوفی بعد موته بغیر 
إذن الإمام كالأموال ‏ » ولان لو انتقل إلى الورثة وهو مما يتبعض جاز لبعضهم أن 


› ) ٩٤/١ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٤۱۹۹/٩ ( انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۱۲/۹ ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ٤۷/۷ ( البناية في شرح الهداية ( ۳۳۳/۹ ) » وبه قال الإمام أحمد . انظر : المغني لابن قدامة‎ 
مغني الحتاج ( ۳۷۲/۳ ) » وروضة‎ » ) ٠٠١۲ ۰» ۱۹۳/۲ ( انظر : الحاوي ( ۲۹/۱۱ ) » المهذب‎ )۲( 
لا حلاف بينهم في أن حق المطالبة لأهل الورثة » إلا أن الخلاف وقع في أسباب الذي‎ » ) ۳٠١/۸ ( الطالبين‎ 
يؤدي إلى الطلب » فعند من قال : أنه لا يورث فالسبب هو إلحاق العار » وعلى من قال أنه يورث فالسبب هو‎ 
. ) ٠١۳/۲ ( المهذب‎ » ) ٩٤/١ ( من حيث الإرث . انظر : شرح فتح القدير‎ 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۲/۳ ) » المهذب ( ٠٠۲/۲‏ ) » روضة الطالبين وعمدة المفتیین ( ۳۲٣/۸‏ ) . 

. ] زيادة في ( م ) › ( ع ) وفي ص [ وهي مبينة‎ )٤( 

. ) ٤1۹۹/٩ ( بدائع الصنائع‎ › ) ۱۱۹/۹٩ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٥( 

. ] ساقطة من ( ص ) وفي ( ن ) [ يقع به‎ )۷( . ) ٩٤/١ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )٦( 
لأن الخصومة للمقذوف ويتشرط لإقامة الحد حضوره » ولا يجوز الت وكيل عند أبي يوسف ويجوز عند‎ )۸( 
E EA E محمد وزفر » والمراد أن حضرة المقذوف بنفسه شرط جواز الاستيفاء » لأن‎ 
ِ ا والحدود لا تستوفى مع الشبهات » فلذلك لو كان المقذوف حيًا وقت القذف ثم مات قبل‎ 
. ( 22۹ ( الخصومة أو بعدها سقط الحد . انظر : بدا لع الصنائع‎ 

= لا حلاف في أن الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون اخصومات ۾‎ )٩( 
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المال والوثيقة كالشرط ” » ولأن الشين ينتقل إلى الورثة إذا حصل به عناء او کان 
7 يدلى ‏ إلى ذلك » ولهذا قال بر : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن 
تدعهم عالة ٠‏ خد ي القذف فلا يوئر کاللعان . 

4 س- قالوا : نازعوا في الأصل ^ . 

6 - قلنا : إنه سبب فى الفرقة فلا يورث ٩”‏ كالاختيار ولأنه لفظ شهادة 
یختص بالحاکم فورٹ بالشهادة کالدیرن 0 


کتاب اللعان 


,@ 4 احتجوا : بقوله تعالی : } 9۴ ۾ نے و لے رزوی جڪ‎ ¬ TEAY" 
er saa 9 - AVY 


۸ »- احتجوا : بأنها عقوبة لا تتجزاً لإلحاق الشىء بالغير فيورث كالقصاص 
ي الشجاج 9 


۹ س- قلنا : يبطل ممن أكره على الزنا والعنی في الأصل آنه حت لا بزول إل 


وذلك لأن العار لم يلحقهم لانعدام الجزئية والبعضية › فالقذف لا يتناولهم لا صورة ولا معنى › واختلف 
أصحاب أبي حنيفة هه في أولاد البنات هل يملكون الخصومة » عندهما يملكون » وعند محمد لا يملكون . 
انظر : بدائع الصنائع ( ٤۲٠١ › ٤١ › ۹٩/٩‏ ) »> شرح فتح القدير ( )٩١ ›) ٩٤/٥‏ . 

)١(‏ حد القذف يختلف عن الأموال في الميراث » فإذا مات أحد الورثة انتقل إلى أهلها الأخرى » والوثيقة 
كذلك . 

(۲) في ( ص ) : 1 تمن ] » وما أثبتناه من ( ن ) . 

(۳) في ( ص ) : [ يدل ] وهو خطاً . وقد تكون يؤول إلا أن اللام مضبوطة بالكسرة . 

٤ (‏ ) أخحرجه الإمام البخاري في باب الوصايا ( ٠٠٠٤/١‏ ) » والإمام أحمد في المسند ( ٠۷١/١‏ ) . 
)٠(‏ أي : قول المعترض أن قول القائل لا يورث يخالف الأصل » والأصل في غير هذا يورث . 

. ) ٤١١٤/۹ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( . ) ۲۲٣۹/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )1( ٠ 
| . ٠١ سورة النساء : الآية‎ )۸(- 

. ) ٤0۷/۷ ( أي : أن احق المتروك يورث» وهذا - يعني الحد - ليس بمتروك › فلا يورث . انظر : المغني لابن قدامة‎ )٩( 
أي : لأن الحد لا يتبعض » فلا يجب فيه الميراث » وذلك لأن الميراث فيما يتبعض . انظر : بدائع‎ )٠١( 
. (4 ۹٤/١ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٤٠٠١ › ٤۱۹۹/۹ ( الصنائع‎ 

ر اتر هاري للا وروي( ۲۷61/١ ١‏ )مى ااج ( 0۷۲/١‏ > الحجاج و 
بكسر المعجمة جمع شجة بفتحها . والشجاج شرعًا » جراحات الرأس والوجه خاصة . انظر : المصباح المنیر ۳٠١١‏ » 
اا ا ا ااا او ي » مغني الحتاج ( ۲٠٤/١‏ ) . 


حد القذف لا يورث 0/1 


لمال ^“ . 
ع اون رهد ارا ا کر ا0 
١‏ - قلنا : يبطل بالمضارية ” والش ركة > لأن هناك ثبت الح للوارث ° . 
۲ - قالوا : هو حق ثبت ابتداء للمیت فجاز أن يورث عنه ٩”‏ . 
۳ »- قلنا : لا نسلم ... ( 
E‏ 
٥‏ - قلنا : لأن القذف لم يصح › وإذا قذف الميت فقد قدح في نسبهم 
بقذف صحیح ١‏ 
٩‏ س- قالوا : وقذف أمه بزنا بعد ولادته يثبت الحد » وإن لم يقدح في نسبه . 
ولو قذف أباه أنه زنا الغرامة لم يقدح في نسبه ”© . ) 


( إن أكره على الوطء فإنه لا يجب الحد فلا يورث » كما لا يورث حد القذف » فإنه يقاس عليه . انظر : 
بدائع الصنائع ( ٤٠١١/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۱ » ۲۷ ) » نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج ( ٠١١/۷‏ ) . 

(۳) المضاربة لغة : مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها . واصطلاعا : عقد شركة في الربح بمال من 
جانب رب الال وعمل من جانب المضارب » ويقال لمن يقدم الال : رب امال » أما العامل فيه فيقال له : 
الملضارب ( بكسر الراء ) . وقد شاع استعمال لفظ المضاربة عند الحنفية والحنابلة > أما المالكية والشافعية فإنهم 
يطلقون على هذا العقد لفظ : القراض . انظر : القاموس الحيط ( ٩٥/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠٤١/١‏ ) › 
اللهذب ( ٥٠٤/١‏ ) » المغني لابن قدامة ( ۳٤١/٤‏ ) . 

> الشركة لغة : الخلط سمي بها لأنها سببه . وشرعًا : عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح‎ )٤( 
اللباب‎ » ) ۲۲٤۸/٤ ( والش ركة على ضربين : شركة أملاك وشركة عقود . انظر : لسان العرب لابن منظور‎ 
. (٤/۲ ( 

(ه) أي أنه لو مات المضارب أو المشارك بطلت هذه المضاربة أو > وكذا حد القذف ببطل إذا مات 
المقذوف » انظر : اللباب ( ١٣٠١/۲‏ ) . ) 

() أي إذا مات رب الال وأراد الوارث أن يعقد القراض ففيه قولان ٤‏ الصحيح لا يجوز لأن القراض قد بطل 
بالموت » وهذا ابتداء قراض على غرض لم يجز » انظر : المهذب : ( ٥0۰۹/۱‏ ) . ) 
(۷) كلمات غير مقروءة بالهامش » في سياق رد المصنف على من قال يأن احق في القذف قد ثبت ابتداء 
للميت » كما ثبت للمضارب والمشارك ثم انتقل عنهما لورثتهما . 

(۸) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۹/٩۹‏ ) . 

. ) ۳٤۹/۲ ( انظر : المهذب‎ )٩( 


۰ 0°۲/۱1 ا ب اللعان 


۷ س- قلنا : غلط من يقدح القذف في نسبه بزيادة يلحقه الشين بقذفه كما 
يلحقه بقذف نفسه ٩‏ . 


*# # #* 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۹/٩‏ ) . 


قذف الsأخرر‏ ۱۹۳/۱۰ 


أ مسالة o‏ 


۸ - قال أصحابنا : لا يصح قذف الأحرس ولا لعانه . فإن قذفها وهو 


صحیح ٹم خرس لم یلاعن ٩‏ . 
4 - وقال الشافعي : يصح قذفه ولعانه ”° . 
والدليل على أن قذفه لا يصح أن الإشارة قائمة مقام الصريح كالكناية ”“ ولأن أكثر 
> أحوال الإشارة أنه يدل على الوطء الحرام من غير شبهة ولو نطق بهذا لم يكن قاذقًا | 
كذلك إذا دلت عليه الإشارة أشار ثم قال لم ارد القذف بالزنا قبل منه » ولو كانت 
الإشارة محتملة فيصدق فيما يرى بها ”“ ولأنه قذف بغير نطق كالصحيح إذا أشار 0 
٠‏ س- فإن قيل : لو أقر بقتل العمد اقتص منه » وإن كان يثبت بالكتابة . 
١‏ س- قلنا : كان أبو بكر الرازي ‏ يقول إذا أقر بالقصاص لم يقتص منه ^ 


)١(‏ وبه قال الإمام أحمد إذا كانت إشارته غير معلومة » وكذا كتابته انظر : البسوط ( 4۲/۷ ) » الهداية 
)۲/۲ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤4۷/٤‏ ) » فتح القدير ( E » ) ١٠١١/٤‏ کشاف 
القناع ( ۳۹۲/۰ ) . 
)۲( هذا إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱ )ب المهذب ( ۱١۹/۲‏ ) » 
الروضة للنووي ( ۳١۲/۸‏ ) » الجموع ( 4١٤/٦‏ ) » وبه قال الإمام مالك وأحمد إذا كانت إشارته معلومة مفهومة . 
راجع المغني ( ۳۹٦/۷‏ ) » المدونة الکبری ( ۱۱۷/۳ ) » کشاف القناع ( )۳۹۲/١‏ . 
(۳) مراد المصنف أن الإشارة كناية والقذف لا يثبت بالكنايات » وقد رد الماوردي في الحاوي على هذا 
القياس فقال : « وأما استدلالهم بأن الإشارة بالقذف كناية ولا يثبت بها فهو أنها كناية من الناطق وصريح من ٠‏ 
الأحرس » كما يصح النكاح يإشارته » وإن لم يصح بالكناية » . انظر : الحاوي الكيير ( ۲١/١١‏ ) . 
)٤(‏ مراد المصنف أنه لابد من التصريح بلفظ الزنا ليكون قذفا موجبا للحد أو اللعان » ولا يتأتى هذا التصريح في 
إشارة الأخرس » فإن إشارته دون عبارة SS‏ ) » البناية ( ۷٤۷/٤‏ ) 
وما بعدها, )١( ٠‏ انظر : المغني ( ۳۹٩/۷‏ ) . 
(1) انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » رد الختار على إالدر الختار ( ٤۹٠/۳‏ ) » فتح القدير ( C\eY/s‏ 
(۷) هو العلامة أحمد بن علي أو بكر الرازي » أخذ الفقه على أبي الحسن الكرحي وعنه محمد بن يجي 
الجرجاني الزعفران وال خوارزمي واللسفي »> وغيرهم من التصانيف المغيرة مات عام ( ۳۷١‏ ه ) » وصلى عليه 
آبو بکر الخوارزمي . انظر : الجواهر المضية ( /۲۰ ( » القواعد البهية ۲۷ ء الطبقات السنية ( e‏ 
(۸) انظر e‏ 


°۹4/١1 ۰‏ ل س کتاں اللعان 


ويحمل ما قال في الجامع الصغير ( ويقتص من الأحرس ٠‏ ) على أن القدل ثبت منه 
فعل هذا الرسول 4م > ومن أصحابنا من يسلم ذلك وقال : القصاص يجوز أن يقر 
بصريح اللفظ وما أجري مجری الصريح لأن من قال ضربته بحديدة وأا قاصد ) موته 
فالإشارة كاللفظ القائم مقام الصريح . 

۲ س»- فإن قيل : إذا يجب بالقذف ولا احتمال فيه . 


۴ - قلنا : لو كتب الصحيح لم يكن قذفا ولولا الاحتمال قبل من الصحيح › 
ولان القذف بالكتابة فرع على القذف بغيرها » فإذا دللنا على أنه قذفه لا يصح واللعان 


من حكم القذف الصحيح » والدليل على أن لعانه لا يصح آنه لا يوجد منه لفظ . 
الشهادة فصار كالصحيح إذا قال أعلم ”“ ولأن الإشارة قائمة مقام الكلام فصار كقوله 
أعلم ولأن شهادة الاخ لا تصح عندنا » ومن ليس من اهل الشهادة لا يصح 
0 کالصبي . والدليل على أن شهادة الأحرس لا تصح قوله تعالى : # يكن 
رون من الشهدآ 4 والأخحرس ليس بمرضى › ولأن الإشارة محتملة فلا يصح 
الشهادة بها كاللفظ المحتمل "“ وإذا ثبت هذا قلنا لفظ شهادة تختص بالحاكم 


. انظر : الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) في ( ص ) [ قاصدًا ] ویجوز ان يکون ا لمعنى وأنا حال كوني قاصدًا اليل منه فالإشارة كاللفظ . 

وا مئبت أوضح لهذه الدلالة لأن جملة ( وانا قاصد منه ... ) قد تعرب الا 

(۳) قال قي المبسوط « ولأنه لابد من لفظ الشهادة في اللعان » حتى إن الناطق لو قال : « أحلف » مكان 
قوله : « أشهد » لا يكون صحيحًا » فإذا ثبت أنه لابد من لفظ الشهادة وذلك لا يتحقق يإشارة الأخرس » . 
انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » المغني ( ۳۹۰٦/۷‏ ) »› رد الحتار على الدر الختار ( ۳۹۰/۳ ) . وقد رد الماوردي 
في الحاوي هذا القياس فقال : « وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة فاللعان عندنا يمين » وين الأحرس تصح 
بالإشارة وبالشهادة : جوزها أبو العباس بن جريح يإشارته فيكون الأصل على قوله غير مسلم : والذي عليه 
جمهور الأصحاب أنه لا تصح شهادته وإن صح قذفه ولعانه لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

. أن غيره يقوم مقامه في الشهادة ولا يقوم مقامه في القذف‎ -١ 

۲- أن القذف واللعان يختصان به فقضت الضرورة يإمضائه يإشارته كالنكاح والطلاق » والشهادة لا تختص 
به فلم تدع الضرورة إلى إمضائه يإشارته . انظر : الحاوي ( ۲٤/١١‏ ) . 

. ) ٠٠١١/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) إذا ذف الصيى فلا حد ولا لمان » وذلك لأن قوله هدر لا يفيد اللزوم » ولأنه قول لا تعصل به الفرقة ولا يصح 
من غير مكلف كالطلاق واليمین . انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » الهداية ( ۲٣/۲‏ ) › المغنی ( ۳۹٤/۷‏ ) . 
)٦(‏ سورة البقرة : الأية ۲۸۲ . 

(۷) شهادة الأخرس مشتبه فيها للاستدلال ياشارته على مراده E‏ = 


قذف الأحرر ۰ | ۹ه 


کالشهادة بالدیون . 
٤4‏ س- احتجوا : بقوله تعالی : 3 ودين ا ازوج ( () 0 
٥‏ - قلنا : المراد به الرمي بصريح الزنا E‏ > لأنه قال 


فشهادة أحدهم لاال د مه الا © . 

£۸4 ¬ قالوا ك کل زوج صح طلاقه صح قذفه او صح لعانه کالناطق › وربا 
قالوا : زوج ص ينه ٩‏ . 

۷ - ا لأن o SY‏ 
پالآ ا »( ولان ا ف الناطى ١‏ أت وجد منه صرح ¢ والأخرس 3 يو جد منه 
صريح القذف فصار كالناطق إذا قذف بالكتابة © . 


۸ - قالوا چ رول ت ب ر ریه اا . وربا قالوا إنه 
OSL EC‏ 

4۹ - قلنا : الظاهر من حال المرأة العفة » وأنه كاذب عليها » و كيف نقول إنه 
مضطر إلى قذفها . وقولهم إنه مأمور بنفي النسب فإنه يؤمر بذلك إذا وجد منه النفي › 
فأما إذا عجز عن السبب لم يمر » ألا ترى أن الله تعالى نهى عن كتمان الشهادة » ومن 
لا تقبل شهادته نحو أن لا يشهد ولا ينع من الكتمان لأنه لا فائدة في إظهاره ° . 


= لا يجب اللعان معها . فلا تستوي إشارته مع عبارة الناطق . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠۳١١/١١‏ ) . 

. ) ٠١۹/۲ ( انظر : المهذب‎ )۲( . ٦ سورة النور : الأية‎ )١( 

(۳) انظر : المبسوط ( ٤۲/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١١/١‏ ) . 

. ) ٠١۹/۲ ( المهذب‎ » ) ۲٤/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ ) ٤( 

. ) ۱۱١۲/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 

» حاصل كلام اللصنض هنا أنه فرق بين الطلاق وحد القذف » فالطلاق بقع بالصريح كقوله أثت طالق‎ )١( 
ومطلقة » وطلقتك وأنت الطلاق » وبغير الصريح وهي الكناية » كقوله أنت بائن » بتة » خلية وغير ذلك من ألفاظ‎ 
الكنايات » وأما القذف فلا يصح إلا بصريح الزنا » كقوله يا زاني أو يا اين الزانية > ولا يقع بالكناية لأن الكناية‎ 
. (۰ ۷٤/۳ ( الاختیار‎ e محتملة معان عدة » وهذا يورث شبهة تمنع الحد » انظر‎ 
. ) ۲۸۰/۳ ( انظر : الاختیار‎ )۷( 

(۸) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۲٤/۱۱‏ ) . 

(۹) في ( ص ) [ الإظهار ] . 


٥۱۹/۱ ٠‏ ص ڪڪ ن اللعان 


. “( قالوا : إشارة قائمة مقام النطق بدلالة البيع والنكاح والطلاق‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : هذه العقود ثبتت بالصريح والكناية » والإشارة تجري مجرى 
الكناية فقامت مقام النطق بدلالة البيع والنكاح » فلم يصح بالإشارة القائمة 2 
الصریہ () ۳ 


KK # #* 


. ) ۲٤/۱۱ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. ) 1٤4/1 ( انظر : اليسوط للسرخسي‎ )1( 
قلت : « وقد استدل الشافعية ومن وافقهم أيصًا بأنه لما صح منه النكاح مع تأكيده بالولي والشاهدين‎ )۳( 
أولی أن يصح مته ما هو أخف من التذفب وللعان  وله لاح من الطلاق مع جواز نيابة وکیله فيه فأولی‎ 
. أن يصح با لا تجوز النيابة فيه من قذف ولعان » ولأن الأخحرس لا ينع اليمين فوجب أن لا ينع من اللعان‎ 
. ) ۲٤/۱۱ ( کالطرش . انظر : الحاوي للماوردي‎ 


ذا رمی زوجته بالزنا قبل رچ ڪڪ ۰ ٥۹۷/۱‏ 


ر 
ا مسالة oY‏ 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل التزويج 


1 0) قال أصحابنا 1 اذا رمی زوجته بالزنا قبل الترويج غا الفا‎ Y€ 

۴ - وقال الشافعي : وجب الحد واختلف أصحابه إذا قذفها بزنا قبل النكاح 

فزعم أنها ولدت في النكاح وأراد نفي الولد فقال : أبو هريرة ”“ يلاعنها وقال 
المروزي “ لا يلاعنها ويحد ٩‏ . 


4 س- لنا : قوله تعالی :5 َب د ولم يفصل ”° ولا 

يقال إنه زنا وليست زوجته “ لأن الرمي اسم مشتق من فعل فيستحيل أن يكون راميا 
قبل فعله » وهو ذا رمي في حال انکاح نکی بقال نه رماها قبل التزویج » ویدل عله 
أن عوير العجلاني ”“ قذف امرأته فلاعن النبي بلي بينهما '“ ولم يسل عن الحال 
التي رماها بالزنا فيها فلو اختلف الحكم لفعل » ولأن كل زوج من أهل الشهادة إذا حقق 


› ) ۱٠۸/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٠٤۹/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. . سبقت ترجمته‎ )۲( . )) ١١۸/١ ( وبه قال مالك انظر : المدونة‎ 

(۳) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي » أخذ الفقه عن أبي العباس بن سريج والمروزي انتهت إليه رئاسة 
و اا ی و اراي ری عام ۲7 2 ار : طبقات الشيرازي : 1١١‏ › 
طبقات العبادي » طبقات الإسنوي : ( ۲۹۱/۲ ) . 

)٤(‏ وبه قال الإمام أحمد » انظر : الحاوي الكبير ( ۳۷/١١‏ ) » المهذب ( ۱١۸/۲‏ ) » مغني الحتاج 
٠ ) ۳۸۳/۳(‏ المغني ( ٤۰۲/۷‏ ) › روضة الطالبین ( ۳۳۷/۸ ) . 

. ٦ سورة النور : الأية‎ )٠( 

. ) ۲۱٤۹/٩ ( أي : ولم يفصل ب بين ما إذا كان القذف برنا بعد الزوجية أو قبلها » انظر : البدائع‎ )٩( 
بحال الزنا دون‎ e قال في الحاوي ردا على هذا الاستدلال قال : « الاستدلال بالآية فيما ذكرناه‎ )۷( 
. ) ۳۷/۱۱١ ( القذف دلیل على آنه قاذف بالزنا لغیر زوجته » فلم یکن فیها دلیل » انظر : الحاوي الکبیر‎ 
.. أي : أن الخالف اعتبر أن القذف رمي بالزنا » وقد قذفها بزنا هي فيه أجنبية منه » فلم يجز أن يلاعن به‎ )۸( 
) . ) ۳۷/١۱ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ 

(۹) هو عويمر بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب اللعان » رمى زوجته بشريك بن السمحاء فلاعن رسول الله 
بي بينهما سنة تسع من الهجرة انظر : الاستیعاب ( ۱١۲۹/۳‏ ) ء أسد الغابة ( ۳٠۷/٤‏ ) ء الإصابة ( )۷٤١/٤‏ . 
٠١ )‏ ) آخرجه البخاري في صحیحه باب اللعان » ومن طلق بعد اللعان من حدیث سهل بن سعد ( <Y . ٠۳/۰‏ 
ومسلم في صحیحه کتاب اللعان ( ۱۱۲۹/۲ ) . 


٥۸/۱ ۰‏ جح ج ج ص ڪڪ کان اللعان 


الزنا بالبينة حد فإذا لم يحققه لاعن . أصله إذا قذفها بزنا في الحال “ [ ولأنه ألحق 
الشين بها في حال الزوجية » فصار كما لو قذفها في الحال ٣‏ <> ولأن القذف الصحيح 
إذا وجد اعتبر حال ظهوره دون حالة الإضافة . بدلالة أن ابن عشرين سنة إذا قال لابن 
خحمسين سنة زنيت قبل ثلائين سنة ولو اعتبر بحالة الإضافة استحال أن يكون قاذفا قبل 
أن يخلق » ولا يلزم على هذا إذا قال : زنيت وأنت صغيرة » لأن هذا ليس بقذف 
صحيح لأن الصغيرة لا يكون منها الزنا فلا يجب الحد لهذا المعنى لأنا اعتبرنا حال 
الإضافة © . 

‰٥‏ - احتجوا : بقوله تعالی : $ وال رف الْمحَصَتِ . 4 ا 

- قلنا : آية اللعان متأخرة عن هذه الآية وهى خاصة فيقضى بها على 
العموم على أصضل مخالفا © وعلى أصلا إذا تأر الخاص عن العام وجب تسخ بحضة 
فيقضى بالناسخ على المنسوخ ‏ . ۰ 

۷ س - قالوا : آية اللعان نزلت على سبب وهو قذف هلال بن أمية ^ وذلك 
كان منها في حال الزروجية ” . ) 

۸ - قلنا : المعتبر بعموم اللفظ دون خحصوص السبب . 

۹ - قالوا : ذاك إذا تجرد » فأما إذا عارضه عموم خحرج على غير سبب وجب 
أن يقضى با خرج على سبب على هذه . 

٠‏ - قلنا : القضاء بالخاص على العام . وإنغا أوجب عندكم لأنه أقوى في 


(۱) انظر : بدائع الصنائع : ( ۲۱٤۹/١‏ ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
(۳) إذا قال زنيت وأنت صغيرة فلا حد عليه ولا لعان » لأن فعل الصغيرة لا يكون زا شرعًا » فقد نسبها إلى 
ما لا يتحقق شرعًا فيكون هذا بمنزلة ما لو نسبها إلى ما لا يتحقق أصلا بأن قال : « زنيت قبل أن تخلقي » › 
ولان الصغيرة لا يلحقها العار ولا الإثم شرعًا والقذف بالزنا يتعير به المقذوف . انظر : المبسوط ( ٠١/۷‏ ) . 
)٤(‏ سورة النور : الأية > . 

. ) ۳۷/١١ ( وجه الدلالة من الآية أن هذا في الزنا الذي رميت به أجنبية فحد ولم يلتعن . انظر : الحاوي الکبير‎ )١( 
قال في البدائع : « وأما آية القذف فهي مقدمة على آية اللعان » فيجب تخريجها على التناسخ فينسخ‎ )٦( 
الحاص المتأحر العام المتقدم يقدره » وعند الشافعي يقضى على العام بالخاص بطريق التخصيص . انظر : بدائع‎ 


الصنائع ( ۲۱٤۹/١‏ ) . (۷) انظر : بدائع الصنائع : ( ۲۱٤۹/١‏ ) . 
(۸) سبقت ترجمته . ) )٩(‏ انظر : الحاوي الکبیر ( ۳۷/١١‏ ) . 


. ) ۳۷/١١ ( انظر : الحاوي الکبير‎ )٠١( 


۹4/1 ۰ 


إذا رمى زوجته بالزنا قبل الترويج 


تناول الحكم وبيانه . وهذا المعنی موجود وإن خرج على سبب . 

۹ س - قالوا : قذفها بزنا إضافة إلى حالة لا يلحقه الولد فوجب أن لا يكون له 
اللعان » كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها (© . 

۲ س- قلنا : لو قذف من لا يكون منها ولد ولا ماسها أو رتقاء لاعن › فيبطل 
هذا الاعتبار . والمعنى في قذف الأجنبية أن قذفه لم يصادف الفراش » وفي مسألتنا 
صادف قذفه الفراش وهو من أهل اللعان ”° . 

ا اا ا ا ا ا »> فصار 
کقاذف الأجنبية ,ٍ 

| س- قلا اللعان حق الرأة » ولهذا تحب جطالبتها “ فكيف يعتبر في ثبوته‎ ٤ 
حال الزوج ؟ ولأن الزوج يلحقه شرن بزنا امرأته قبل أن يتروجها وبعد أن يتزوجها‎ 
فالحكم في الحالتين واحد » لأن قاذف الأجنبية لو كانت به حاجة إلى قذفها > مثل أن‎ 
. یکون ولدها وارڻا معه او یحجبه لم یجب اللعان‎ 

٠‏ - قالوا': من قذف شخصًا برنا مضافا إلى حاله فالمعتبر بما يتعلق بذلك 
القذف على القاذف بحال إضافة الزنا لإيجاب ذكر الإضافة » بدليل أنه لو قال لمعتقته : 
وات ا و ر وای و ی ات و 
الحد ( . 

۹ - قلنا : إذا قذف المعتقة والمسلمة فعليه الحد في المسألتين لأنه قذف قَذقًا 
صحیځا » إذ الأمة والنصرانية قد یزنیان فو جب الحد اعتبارًا بحال القذف لا بحال 
الإضافة ” وأما إذا قال : زنيت ونت صغيرة ة فالقذف لم يصح » لأن الصغيرة لا يكون 
منها الزنا » فلم يجب الحد لأن القذف لا يصح لما ذكره ‏ . 


*%# X* #* 


. )٠١۸/۲ ( المهذب‎ » ) ۳۷/١١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱٤۹/١‏ ) . (۳) انظر : الحاوي الکبیر ( ۳۷/١۱١‏ ) . 

. ) 4۸4/۳ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ۱١١۲/١ ( انظر : الهداية‎ ) ٤( 

)© وفي ( ص ) (زينب وأنت صغيرة ) والثبت من (م) و ( ن ) لقطعية دلالته . انظر : الحاوي الكبير ( (IN!‏ 
ON)‏ (۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) . 


0۰۰/1۰ 


||| مسالة 1 


إذا آبان امرأته ثم قذفها بالزنا 


كتاب اللعان 


ر 
۹ 


۷ - قال أصحابنا : إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا حد © ٠.‏ 
۸ - وقال الشافعي : إن قذفها بزنا في حال النكاح » وهناك ولد تلاعنا ونفى 
الولد "“ . 


رر 2 


4 - لا : قوله تعالی : « ولزن مو المحصتت م لر بأو الآية ولم 
- يفصل » ولأنه قذفها وليس بينهما نكاح فصارت كالأجنبية ‏ . ولأنه لو قذفها بغير 
ولد لم يلاعنها» كذلك إذا قذفها يإنكار ولد كأم ولده (“ . ولأن اللعان سبب بقطع 
الفراش فلا يثبت بعد انقضاء العدة كالطلاق » ولان اللعان وضع لقطع الفراش ونفي 
السب على طريق التبع » بدلالة أن اللعان ثبت ولا ولد » وقد انقطع الفراش فلا معنى 
لإثبات اللعان ٩”‏ . 
2 اجو :انه واف به اة إلة ۾ رجب أن بكرن ل حه 
باللعان » كما لو كانت زوجة " . | 
١‏ س- قلنا : اللعان حق لها بدلالة ثبوته بمطالبتها » فلا معنى لاعتبار حاجة 
القاذف إليه » ولأنه إذا سكت عن النفي ثم بان أنه ليس منه فهو محتاج إلى القذف » 
كى ينتفى الولد . والمعنى فى قاذف الزوجة أن قذفه [ قد ] ”“ صادف الفراش وهو من 
أهل الشهادة فكان موجبه اللعان . 
۲ - قالوا : ولد يلحقه بغير رضاه فكان له سبيل إلى نفيه . أصله ولد الزوجة . 


. ) ٤۸۳/۳ ( رد الحتار‎ › ) ۲٠٤۹/۰ ( انظر : مختصر الطحاوي ۲۱۷ › بدائع الصنائع‎ )١( 
›) ٠١/١۱۱ ( الحاوي الکبیر‎ » ) ۲۸۷/١ ( وبه قال الإمام مالك وأحمد . انظر : المدونة ( ۱۱۳/۳ ) » الام‎ )۲( 
. ) ۲۱٤۸/١ ( انظر : بدائع الصنائح‎ )۳( . ) ٤٠٠١/۷ ( المغني‎ » ) ٠١۸/۲ ( المهذب‎ 
. ) ٤۸۷/۳ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ۲٠٠۹/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٤( 
. ) ۷۸۳/۳ ( رد الحتار‎ › ) ۲۱٤۹/۰ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤۱/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
. ) ۲٠٤۹/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٦( 

- (۷) انظز : الحاوي للماوردي ( ٠١/۱١‏ ) › المهذب ( ٠١۸/۲‏ ) . 
(۸) زيادة من ( م ) › ( ۰)۵ 


إذا ابان امراته ثم قذفھا بالزنا ٥۲۰۱/۱ ۱mm‏ 

۴ س- قلنا : مالا يلحقه الْقَسم إذا لزمه بفعله لم ينفسخ . وإذا لزمه حكمًا بغير 
رضاه يجوز أنه لا ينفسخ كعتق ذوي الأرحام . ومعلوم أن النسب لو ثبت باعترافه لم 
يصح نفيه ”“ . وكذلك يجوز إذا لزمه حكمًا أن لا يصح نفيه » وتبطل هذه العلة إذا 
قذف زوجته فصدقته أوأقام [ عليها  ]‏ بينة بالزنا / ”“ فإن قالوا : يلاعنها مع ذلك 
لم يصح لأنه يستحيل أن تقول أشهد أنه من الكاذيين فيما رماني به من الزنا » وهي 
تقر نه صادق على أصلهم » وكذا الزوجة . والمعنى أنه لو قذفها بغير ولد لم يشت 
اللعان . كذلك إذا قذفها بولد . 


*# *# * 


) . زيادة من ( م ) › (ك)‎ )۲( . ) ٠١/۲ ( وانظر : الهداية‎ )١( 

(۳) وإذا صدقت المرأة زوجها عند الإمام فقالت : « صدق » › ولم تقل « زنيت » فأعادت ذلك أربع مرات 
في مجالس متفرقة لم يلزمها حد الزنا » لأن قولها صدق كلام محتمل » ولم تفصح بالإقرار بالزنا فلا يازمها 
ا لحد ولكن يبطل اللعان » ولا يحد من قذفها بعد هذا » لأن الظاهر أنها صدقته في نسبتها إلى الزنا » والظاهر 


يكفي لإسقاط إحصانها . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٥۷/۷‏ ) . 


. ) ۷۷/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )٤( 


A ۲/١ ۰‏ ج ي ن اللعان 


oO EM i 0 


إذا قذف المراة بالزنا ثم أبانها 


‰4 - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا ثم أبانها سقط اللعان ولا حد 7( . 

. ٩ وقال الشافعي : يلاعن سواء كان هناك ولد أو لم يكن‎ - ٠ 

٩‏ - لنا : أنه سبب للفرقة فلا يثبت حكمه بعد البينونة بانقضاء العدة لا 
التخيير . ولو خيرها ثم أبانها سقط تخیر ولأنها فرقة تختص بحضرة 


ee‏ وجه البينونة كفرقة العنة © ولأنها أجنبية فيه بينه وبينها 
لعان كما لو قذفها قبل النكاح 

4۹1۷ ۰ : بقوله تعالی : # ولي دان مون اروجهب O‏ ,ٍ 

۸ - قلنا : الاية بعد وجوب اللعان » وتلا ذلك الاستيفاء فقال : # فشهدة 
هر  »‏ يعني أحد الزوجين وبعد الطلاق لأن لا زوجية فلم يوجد الشرط 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي ۲٠۷‏ » المبسوط للسرخحسي ( ٤۹/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠٤/١‏ ) » الدر 
اختار : ( ۲۳٠/١‏ ) › رد الحتار على الدر الختار : ( ٤۸۷/۳‏ ) . 

(۲) وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : الأم للشافعي ( ۲۸۸/١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۳۹/۸ ) » مغني 
الحتاج ( ۳۸۲/۳ ) » المدونة ( ۱١١/۳١‏ ) » المغني ( ٤0۲/۷‏ ) . 

(۳) انظر : الاختیار ( ٥۹/۳‏ › ۸۷) . 

)٤(‏ إذا احتارت نفسها في فرقة العنة فقال أبو يوسف ومحمد تبين منه » وهو ظاهر الرواية » وروى الحسن عن 
أبي حنيفة أنها لا تبين إلا بتفريق القاضي وهو المشهور من ع المذهب . لهما أن الشرع خيرها عند تمام الحول دفعًا 
للضرر عنها » فلا يحتاج إلى تفريق القاضي » كما إذا خيرها الزوج . وله أن النكاح عقد لازم » وملك الزوج فيه 
معصوم » فلا يزول إلا يإزالته دفعًا للضرر عنه » لكن لا وجب عليه الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان › 
وقد عجز عن الأول بالعنة » ولا يكن القاضي النيابة فيه فوجب عليه التسريح بالإحسان » فإذا امتنع عنه ناب 
القاضي منابه لأنه نصب لدفع الظلم فلا تبين بدون تفريق القاضي » فإذا فرق يصير كأنه طلقها بنفسه » فتكون 
تطليقة بائنة ليحصل مقصودها » وهو دفع الظلم عنها بملكها نفسها . انظر : الاختيار : ( ۸/۳ ) 

) ٤٠۲/۷ ( إذا قذفها بزنا قبل النكاح فهو قاذف » وعليه اللعان » وقد سبق تفصيل هذه المسألة . وانظر المغني‎ )١( 
. 0 سوزة الور 2 الانة‎ 1 ( 

(۷) وجه الدلالة من الآية أن هذا رمى زوجته فيدخحل في عموم الآية » إذا لم يلاعن وجب الحد بعموم قوله 
تعالی : ۾ ولد مون لتت م ر بائ بامد شل دوش سين َة انظر : المغني ( ٤0۲/۷‏ ) . 
(۸) سورة النور : الأية ٦‏ . ) 


إذا قڏف المرأة يالزنا ثم أبانها Oof j\i‏ 


. ٩ بالاستیفاء‎ 

۹ - قالوا : كل بينة سقط بها موجب القذف لا يعتبر حكمها بالبينونة ' 
کالشهادة () . 

٠‏ س- قلنا : الشهادة تسقط بموجب القذف بكل حال › زوجة كانت المقذوفة 


ر . فإذا أبانها صارت أجنبية فلم يغير حكم البينة » والكفارة لا تؤثر في حكم 
قذف الاأجنبية > فإذا صادف أجنبية بالفرقة سقط حكم اللعان » وهذا جار على أصانا 
ان الطارئ على الحدود يسقطها كالموجود فى الابتداء » واللعان يوجب القذف وهو فى 
E‏ ۰ ۰ 

. ° قالوا : به ضرورة إلى نفي ولد ليس منه‎ - ١ 

۲ س- فلنا : اللعان ثبت هنا بغير ولد عنده » فلا معنى لاعتبار الضرورة في 
e‏ القاضي ا يقضي باللعان » فلو كان ثبت لضرورة الزوج 
وجب أن تثبت هذه الضرورة عند الحاكم . 

۴ - قالوا : قذف صادف الزوجية فصار كما لو نفى النكاح . 

۴٤‏ س- قلنا : إذا نفى النكاح فالفراش باق وأسباب القذف يجوز إن ثبت مع 
بقاء الفراش ومتى بانت زال الفراش » فلا يثبت سبب الفرقة بعد زواله . 

۴ - قالوا : هذا يؤدي إلى أن يقذف محصنة فيسقط حكم قذفها › ولا 
یجب به حد ولا اللعان (° 


- قلنا : هذه مناقضة لأن عندهم أن اللعان يجب بقذفه ° لانه يضطر 


. ) ۲٠٠٤/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي الکبیر ( ۳۹/۱۱ ) . 

(۴) الشهادة مع القذف لهما حالتان : الأولى : إذا قذفها أولا ثم أقام أربعة شهود على زناها هو منهم » ففي هذه 
الحال لا تصح الشهادة لانه ر اللعان » وهو إنما يقصد بالشهادة بعد ذلك إسقاط اللعان عن نفسه › 
والحد الواجب بزناها يخلص حمًا لله » ی ی ا ی ا 
الشهادة إثبات حق الله . الثانية : أن يأتي بأربعة شهود على زناها هو منهم » فتجوز شهادتهم وييضي الحد عليها » 
فإذا قذفها بعد ذلك فلا حد ولا لعان لأنها غير محصنة . انظر Sl SGT‏ 
)٤(‏ انظر : الحاوي الکبیر ( ۳۹/۱۱ ) . 

) TT انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

. ) ۳۳۳/۸ ( مغني الحتاج ( ۳۹۷/۳ ) › روضة الطالبین‎ » ) ٠١١ » ٠١١۱/۲ ( انظر : المهذب‎ )٦( 


O 
إلى قذفها حتى لا يلحقه ولد ليس منه » ولأنها أدحلت عليه المعرة فكيف يقال هاهنا إن‎ 
› اللعان من حقوق المرأة ؟ فأما على قولنا فاللعان وضع لتتخلص من زوج يقذفها‎ 

وتتوصل إلى زوج لا يقذفها » وهذا المعنى قد حصل بالبينونة © . 


# ¥ ¥ 


(۱) قد احتج المخالفون ايا بأنه قاذف لزوجته فوجب أن یکون. له ان یلاعن کما لو کان على النکاح إلى 
حالة اللعان . انظر : المغني ر 1/۷ € 


0.0/1۸۰ 


قذف المرأة المتزوج بها زواجا فاسدا 
|| مسالة ٤‏ 


قذف المراة المتزوج بها زواجا فاستا ِ 


) ۴۷ - قال اصحابنا ذا تروج رأة تكاحها فاس ثم تفه ثم لاعنها لم قرم 
باللعان تر يا مۇبدًا ° . 
IR‏ 
تلاعنا ° . وفیه 
۹ - لا : أن الأصل وجوب الحد بقذف المحصنة › أو التعزير بقذف الحصنة 


خص من ذلك باللعان ؛ فمن ليس بزوج على ما كان عليه ”“ ولأن اللعان 
النكاح كالطلاق والإيلاء والظهار » ولأنه تفريق يختص سببه بحضرة الحاكم كالفرقة 


: إذا قذف امرأته المنكوحة منه نكاحا فاسدًا فلها حالتان‎ )١( 
أن يكون القذف بالزنا > وهذا لا حلاف فيه بين الفقهاء في أنه لا لعان ولا حد . انظر : بدائع الصنائع‎ - ١ 
. ) ٠٠١/۷ ( المغني‎ › ) ٤١/١١ ( الحاوي للماوردي‎ » ) ٠٥۸/۲ ( حاشية الدسوقي‎ » ) ۲٠٤۸/١( 
إذا كان هناك نسب يريد نفيه . وآراء الفقهاء فيه كما يلي : ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا لعان بينهما‎ -٢ 
البناية‎ › ) ١١١/١ ( شرح فتح القدير‎ >» ) ۲٠٤۸/١ ( ويلحقه الولد وليس له نفيه » انظر : بدائع الصنائع‎ 
وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنه إذا كان‎ . ) ٤۸۳/۳ ( رد الحتار على الدر الختار‎ » ) ۷۲۹/٤ ( 
الحاوي‎ » ) ٠٥۸/۲ ( هناك نسب جاز اللعان ولا حد عليه » انظر : حاشية الدسوقي ( ۲ )0 المهذب‎ 
. ) ٠٠١/۷ ( المغني‎ » ) ٤١/١١ ( للماوردي‎ 
ساقط من النسخ وا ع لی ا‎ )۲( 
اللسب وإن لم‎ NG وقد نوقش القياس على الأجنبي‎ )۳( 
الحاوي‎ : Et E E 
| . ) ٤۲/۱۱ ( : للماوردي‎ 
ST القياس على الطلاق لا يصح لوجهين : أحدهما‎ )٤( 
والثاني : أن الطلاق‎ . O O 
مختص بالفرقة والنكاح الفاسد لا يحتاج فيه إلى وقوع الفرقة واللعان موضوع لنفي المعرة بوقوع الفرقة ونفي‎ 
طرق اسب فسح فه الان تاه سی » ولذ اتی مت أ بلاعن من غر ذات ولد اروا سه کلب‎ 
. ) ٤۳١/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للسيوطي‎ 


۰ س کتاب اللعان 


بالعنة ٠‏ ولأنه قذف لم يصادف الزوجية كقذف الأجنبية ٠‏ ولأن من أصالنا أن 
الموطوءة بنكاح فاسد لو قذفها أجنبي لم يحد ‏ واللعان أحد موجبي القذف كالحد . 

٠‏ - احتجوا : بأنه فراش یتحقق به نسب لیس له نفیه بغیر لعان » فوجب ان 
یکون له نفيه باللعان كالنكاح الصحيح © : 

١‏ - قلنا : ولد أم الولد » فإن قالوا هناك يجوز نفيه عندنا بغير اللعان بأن 
یدعی فيه ا ويحلف ” . 

۴ - قلنا : النقض بالوطء بعد الاستبراء ؛ فإن كان يدعى الاستبراء كاذبًا 
ria NT‏ 
القذف لو كان بغير ولد ثبت اللعان » وكذا إذا كان بولد » وفي مسألتنا بخلافه . 

۳ - قالوا : النسب في النكاح الصحيح أقوى من الفاسد » بدلالة أن في 
الصحيح يثبت النسب بأنه كان للوطء ومضي مدة الحمل . وفي الفاسد لا يثبت إلا 
بالوطء » فإذا انتفى اللعان بالنسب الأقوى فالأضعف أولى ° . 

٤‏ س- قلنا : اللنسب ثبت في الصحيح والفاسد بالفراش لأن الفراش في 
الصحيح ثبت بالعقد وفي الفاسد بالوطء » ثم النسب في الفاسد أقوى عندنا ء» لأنه لا 
فی بحال › فلا نسلم ما ذکروه " . 

90 -¬ قالوا : به ضرورة إلى نفي ولد لیس منه ^ . 

۹ - قلنا : بیطل إذا سکت عن نفیه وهو لا یعلم انه لیس منه ثم بان له › 


. ) ۷۳۳١/٤ ( انظر : البناية في شرح الهداية‎ )١( 

(۲) هذا قياس مع الفارق لأن الأجنبيات لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن . انظر : ا لمغني : ( ٠٠١/۷‏ ) 
(۳) إذا قذفها أجنبي فلا يجب عليه الحد لأنها وطفت وطاً حرامًا فذهب إحصانها » ثم رجع أبو يوسف 
وقال : « يجب بقذفها الحد واللعان » لأن هذا وطء يتعلق به ثبوت النسب ووجوب المهر » فكان كالموجود في 
النكاح فلا يزيل العفة عن الزنا » » والجواب أن الوطء حرام لعدم النكاح إنما E‏ 
أن يجب الحد عليها إلا أنه سقط للشبهة فلأن يسةط الحد ا و 

بدائع الصنائع ( ۲۱٤۸/١‏ ) . 

. ) ٤۲/١١ ( انظر : الحاوي الکبير‎ )١ >» ٤( 

٤۰۰/۷ ( انظر : الحاوي الكبير ( ۱ )ب الغني‎ )٦( 

(۷) انظر : البناية في شرح الهداية ( 1٤۸/٤‏ ) . 

(۸) انظر : الحاوي الكبير ( ٤۲١/١١‏ ) » المغني ( ٠٠٠/۷‏ 


0۰¥ /۱ ۰ 


قذف المرأة المتزوج بها زواجا فاسدا 


والحاكم هو الذي يلاعن » وهذه الضرورة لا يعلمها ”© . 


*%# #* #* 


- : واستدل الشافعي ومن وافقه أيصًا با يلي‎ )١( 

١‏ - قوله تعالى : « ورب بس أَرَجَممَ € وهذه في حكم الأزواج في درء الحد ووجوب المهر ولحوق النسب 
فاقتضى أن تكون مثلهن في جواز اللعان . 

۲ - ولأنها ذات فراش لا يقدر على نفى نسبه بغير اللعان » فجاز له نفيه باللعان كالزوجة . 

- أن المستفاد باللعان شيعان رفع الفراش ونفي النسب » فلما جاز أن ينفرد برفع الفراش جاز أن ينفرد بنفي 
النسب لأن ما قدر على رفع شيئين قدر على رفع أحدهما . 

»> - أن أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة في أحكامها في الصحة فلما جاز نفي 
النسب في صحيح المناكح كان نفيه في فاسدها أولى » انظر : الحاوي الكبير ( ٠۲/١١‏ ) » المغني ( ٠٠١/۷‏ ) . 


0/۰ سس کتاب اللعان 


FC mm “ll 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا قذفها بالوطء في الموضع المكروه لم يلاعنها . 

۸ - قال الشافعي : يلاعنها 

۹ س- لتا : أنه وطء لا يؤدي إلى اختلاط النسب » فالقذف به لا يوجب اللعان 
ا و ا 
يجب على الأجنبي إذا قذفها به الحد > كذلك اللعان . 


چی2 ےھ 


۰ - : بقوله تعالی : ۾ وب رمو أزوجهم 4 


١‏ - قلنا : أجمعنا على أن المراد به الرمي بالزنا فصار كا مذ كور » ونحن لا 
نسلم أن هذا زنا ٩(‏ 
۴ - قالوا : فرج تبتغى اللذة بالوطء فيه غالبا كالقرج ° 
۴ - قلنا : المعنى هناك أن النسب يختاط بالوطء فيه فلا يوجد في غيره . 


. قالوا : أدخحلت عليه المعرة فكان له قطع فراشها كالوطء في الفرج‎ - ٤4 

٠‏ - قلنا : قد بينا أن اللعان فى الظاهر ثبت لحقها ولنفي الشين عنها ولهذا 
يقف على مطالبتها کم ج نا عاو راا الفرن ای ا باب ن 
ا ا ا و ا یثبت › ولا 
زعا“ بشین ثابت معلوم (" . 


. ) ۳۸/۱۱ ( .انظر : الحاوي الکبیر‎ )۲( . ) ۴٠٤۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ) ۳۸/١۱١ ( استدل الشافعية أيصًا بأنه قٌذف به الحد فجاز فيه اللعان كالقبل . انظر : الحاوي الکبیر‎ )۳( 


K:6 ١ ااا“ س‎ 


إذا نفى حمل امرأته زاعمَا أن الحمل من الزنا 


0۹/1۰ 


۲۹٩‏ - قال أبو حنيفة : إذا نفى حمل امرآته لم يجب حد ولا لعان . وإن قذفها 
بالزنا وزعم أن الحمل من الزنا لاعن ولم ينتف نسب الولد ”© . 

۷ - وقال الشافعي : إذا قال هذا الحمل ليس مني لاعن ونفي القاضي " . 

۸ - لنا : أنه يحتمل أن يكون حملا » ويحتمل أن کون ريا . وإِن علق 
القذف بنفي الحمل فكأنه قال إن كنت حاملا من زنا » والقذف لا يصح تعليقه بالشرط 
ولأن الأحكام التي ينفرد بها الحمل لم تقف على ولادته حتى يثبت الدليل عليها 
باستحقاقه للميراث والوصية › فلو ثبت نفي النسب فيه تعلق بشرط » ونفي النسب لا 
يجوز تعلیقه بالشروط ولأنه لا بملکه بالتمليك فلا ینفی نسبه باللعان » کما لو ولدته 
ميا ولأن العفو لا يصح عليه فلا ينتفي نسبه . دلیله ما ذكرنا ٩”‏ . 

۹ س - احتجوا ٩‏ : با روي أن هلال بن أمية قذف امرته فلاعن ابي ي 
بینه وبینها ونفی حملها ‏ . 

٠‏ - قلنا : لا دلالة في هذا الخبر لأنه قذف امرأته بصريح الزنا ٠”‏ وذ كر 
ا لحمل روى ذلك ابن مسعود » وابن عباس » وغيرهما وقال : الرجل يجد مع امراته 


)١(‏ وبه قال زفر وأحمد . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤/۷‏ ) » مختصر الطحاوي ۲٠٠١‏ »› شرح فتح 
القدیر ( ۱۲٤/٤‏ ) » بدائع الصنائع ( ٥/أ٤٤٠۲‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤٩۹۱/۳‏ ) » الاختیار ( ۳۳۷/۱ )» 
البناية في شرح الهداية ( VEA/‏ ) »> کشاف القناع عن متن الإقناع :) (4/٥‏ . 
(۲) قال في الحاوي للماوردي أنه فيه وجهان : أحدهما : أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدها . 
والثاني : وافق ما قاله الإمام بو حنيفة أنه لا يجوز أن يلاعن بينما ذهب أبو يوسف ومحمد إلى وجوب اللعان 
إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٠/١١‏ ) » المهذب ( ٠١١/۲١‏ ) › مغني 
الحتاج ( ۳۸١/۳‏ ) » الجموع ( ٠١١/١١‏ ) » روضة الطالبين ( ۳۲۷/۸ ) » بداية الجتهد ( ۸۷/۲ ) > 
حاشية الدسوقي ( ٤٥۷/۲‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٠٠/١‏ ) › البناية في شرح الهداية ( ۷٤۸/۸‏ ) . 
(۳) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٥/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۲۰/۰۱ ۰ ۲۱۲۹ ) » شرح فتح القدیر ( ٠٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ سبق تخریجه . (ه) انظر : مغني امحتاج ( ۳۸۱/۳ ) . 
)٦(‏ انظر : بدائع الصنائح ( ۲٠٤١/١‏ ) . | 


01/1۹ 


کتاب اللعان 


رجلا . فان قتل قتلتموه وإن أبدى ذلك جلدتموه » وإن سكت أمسك على غیظ ٩‏ 
وروي أنه ابتلي بذلك فقذف امرأته بشريك بن سمحاء » وعندنا انه إذا صرح بالقذف . 
وذ کر الحمل لاعنھما فما احتجاجھم بن بنفى الولد فلا حجة فيه لأن النبي تلاي ثبت 2 
وجوده بالوحي ولهذا قال إن جاءت به على صفة ٩”‏ کذا فهو لهلال » وإن کان على 
صفة كذا فهو لشريك والانع من نفي نسب الحمل آنا لا نتيقن وجوده وإذا علم بالوحي 
وجوده ثبت اللعان عليه . 

۱ - وجواب آخر وهو قوله لړ : إن جاءت به على صفة کذا فهو لهلال 
يدل على أنه لم ينتف نسبه » لأن السب لو انتفى لم يعتد بوجود سببه ° . 

©( الولد فيها فيصح نفيه أصله . بعد الوضع‎ GL 

۴ - قلنا : إذا استلحق الحمل وقف وت دغل لرا دة فاا إن ثبت فی 
الحال فلا . والتزام ESE SIL E‏ 
الولادة أن الأحكام الختصة به يجوز أن تثبت له " . 

4 - وقيل الولادة لا تيت الأحكام التعصة قبل البيع والتكاح . كذا تفي النسب . 

. قالوا : كأن حاله أن يتعلق بالشروط‎ - ‰٥ 

447 - قالوا : أحكام ال مات بالظاهر » بدلالة قوله تعالى  :‏ ون كن 
اوت حمل  »‏ وقال : لوكت كمال أجل ” وفرض في الدية الحوامل ويجوز 


(۱) حديث أخرجه البخاري ( ٤۷٤٥ › ٤٤۹/۸‏ ) › ومسلم ( ۱۱۲۹/۲ › ۱٤۹۲/۱‏ ) . 

(۲ » ۳) ساقطة من [ ن ] . 

. ) ٠٠٠١/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۲۱٤٦/۷ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠٥/۷ ( انظر : المبسوط للسرخسي‎ )٤( 
مغني احتاج‎ › ) ٠١/١١ ( (ه) أي : أن حكم اللعان نفي الولد فيجوز أن يلاعن فيه . انظر : الحاوي‎ 
. ) 17/۲ ( الشرح الصغير‎ » ) ۳۸١/۳( 

() وإذا علق القذف بشرط لم يجب حد ولا لعان » لأن القذف ما لا يحلف به فلا يتعلق بالشرط » ولأن 
التعلتق بالشرط ينع تحقق نسبتها إلى الزنا في الحال r‏ 
بدخحول الدار » وكذلك لو قال : « إذا تزوجتك فأنت نت زانية » أو أنت زانية إن شاء فلان » فهو باطل . انظر : 
المبسوط للسرخحسي ( ٠١/۷‏ ) . 

(۷) إلزام الحكم على الحمل لا يجوز » وإنما يكون إلزامه بعد الوضع . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤5/۷‏ ) › 
بدائع الصنائع ( ۲٠٤٠١ › ۲٠٤۲٤٣/٥‏ ) » البتاية في شرح الهداية ( (٠ › ۷٤۹/٤‏ . 

(۸) سورة الطلاق : الأية )٩( ` . ١‏ سورة الطلاق : الآية > . 


/إب 


إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا AAC‏ 


روا ا اف لاجلا 

۷ - قلنا : هذه الأحكام كلها يجوز أن تثبت بالظاهر › والقذف يسقط 
حكمه بالشبه فلا يجوز أن يثبت بالظاهر » لأن هذه الأحكام لا تختص بالحمل » وما 
تتعلق بحيوان موصوف با لحمل . ) 

۸ - وأما الأحكام التي ينفرد بها الحمل فلا يثبت مثل الميراث والوصية والبيع 
والنكاح ونفي النسب حکم تنفرد به وهو معتبر بجا ینفرد / به دون غیره . 


*# X# * 


. مذكور في النسخ [ لاد ] ولا يستقيم معناه وما أثبتناه هو الصحيح‎ )١( 


JAE‏ ۱ه س کتاب اللعان 
Qf wa “ll‏ 


اللعان لا يختص بمڪان ولا زمان 


۹ - قال أصحابنا : اللعان لا یختص بزمان ولا مکان ٩”‏ . 

٠١‏ - وقال الشافعى : يغلظ اللعان بالمكان والوقت وحضور جماعة . فأما اللكان 
فإن كان بمكة فبين الركن والمقام » وإن كان بالمدينة فعلى منبر النبي لر . وقال في 
موضع آخر عند المنبر » وأما الوقت فبعد العصر » وأما العدد فيحضر جماعة من الناس . 

۱ - قال أصحابه : هذا کله لیس بشرط › ونما هو استحباب › فعلى هذا 
يسقط الغلاف لأن أصحابناً نقرا الوجرب © . ا 

۲ - [ واحتجوا : بقوله ] تعالی « فسَهَدَةٌ لَسَْهِّ ‏ ولم يفصل ‏ ولان 
اللعان إما أن يكون شهادة أو يمينا » وأيهما كان لم يختص بزمان ولا مكان » ولأن 
اللعان ثبت بالفرقة كالطلاق والتخيير ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم كفرقة 
العنة . وأما إذا قالوا : إنه استحباب لم يمنع ذلك متى غلب على ظن القاضي إذا حلف 
يتعظم هذه الحرمة » وإن كان كاذبا امتنع من اللعان ° . 

۴ - قالوا احتجاجهم بأن النبي ب لاعن على المنبر يدل على جواز اللعان في 
هذا الموضع ولا يدل على اختصاصه به “ . وقولهم أنه لر قال : « من حلف على 
يمين فاجرة على منبري هذا ولو على شوك إذخر فليتبواً مقعده من النار » ”© فيدل على 


)١(‏ لم يصرح الحنفية بهذا في غالب كتبهم إلا أنهم ذ كروا صفة اللعان بدون تحديدها بوقت ولا مكان ولا غيرهما› 
بل تؤدى الأمان عند القاضي وبين يديه في أي مكان » وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤۲/۷‏ ) › 
الهداية ( ۲٤/۳‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷۳۸/٤‏ ) » شرح فتح القدير ( ١١۷/٤‏ ) . المغني ( ٤١١/۷‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ٤٤/١١‏ ) › المهذب ( ٠١١/١۲‏ ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤۲/۷‏ ) › المغني ( ٤١١/۷‏ ) . 

. وما بعدها‎ ) ٤٤/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٤( 

(ه) وقد دل اختصاصه بامنبر على تغليظه به لشرفه ولعظم العقوبة في الإقدام على العاصي فيه . انظر : 
الحاوي للماوردي ( ٤٤/١١‏ ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن التبي بلقي لاعن بينهما عند المنبر فليس هذا 
في شيء من الأحاديث المشهورة . انظر : المخني ( ٤٠١/۷‏ ) . 

› ۲۲۲۰ و ابن ماجه حدیث رقم‎ › ۳۲٣۱ أخحرجه مالك في الموطاً (۱۱/۲ ) » و أبو داود حدیث رقم‎ )١( 
. ) ۲۹٦/٤ ( والحاکم‎ 


اللعان لا يختص كان ولا ان ص د )م 


تعظيم اليمين الكاذبة في هذا الموضع ولا يدل أنه شرط “ . وقولهم أن الله تعالى قال 
في الحد : فل ولشمد علابهما طابفة مَنَ ألمُوْمِيَ » ” واللعان أقيم مقام الحد © لا يصح 
لان الحد اعتبر فيه حضور طائفة من المؤمنين لا تقادح منهم وهم الشهود › فيعتبر في 
اللعان من يصح به أيصًا وهم الزوجان . وقولهم إنا نتيقن كذب أحدهما » لذلك غلط ‏ 
ويبطل بالمتداعيين في البيع إذا تحالفا © 


*# * * 


. ) ٠١١/١ ( المهذب‎ » ) ٤٥/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. ۲ سورة النور : الاية‎ )۲( 

(۳) انظر : الحجاوي للماوردي ( ٤٥/۱١‏ ) . . 

. ۲٠١ انظر : اللباب‎ )٤( 


014/1 
TENT‏ 
ا مسال 2 ) 


کات الا 


لعان الحاكم وتفريفه 

۴ - قال أصحابنا : إن بدأ الحاكم بلعان المرأة و فرق وقعت الفرقة ` 

٥‏ - وقال الشافعي : لا يعتد بلعانها » ويأمرها الحاكم أن تعيد اللعان فإن 
حکم بجواز ذلك فسخ حکمه ٩”‏ . 

والخلاف في هذه المسألة لا يتصور » لأن عندنا تقع الفرقة بتفريق الحاكم ” وعند 
بلعان الزوج 7 فإذا لاعن بعدها وفرق وقعت الفرقة يإجماع . وإن كان يقول إنني 
أفسخ حكمه في إيقاع الفرقة لم يصح . وإن قال إني أفسخ حكمه في إسقاط اللعان 
فهو غلط ؛ لأنه حكم في موضع يسوغ فيه الاجتهاد » ولأن اللعان إن كانت شهادة لم 
رتب » وإن كان ييا فالاجتهاد يسوغ في تقديم يمين كل واحد من المتداعيين على 
الآحر . فيقول هذا الحاكم إا أعتذر من الشافعي لأني أثببٌ لعانهما وأسقطِتُ الذي 
ثبت » والشافعي يقضي بلعان الزوجة في اليتة واجنونة وترك التي تلبت في الشيء اليسير 

من الترك . فأما قولهم إنه حكم بخلاف القرآن لأن الله تعالى قال : « يرا عَنب 
الْعَدَابَ  »‏ فهذا يدل على وجوب عذاب يسقط بلعانها » وذلك لا یکون إلا بعد 
لعانه ”© فليس بالصحيح لأن العذاب قد که ا أنه جا لها من الشن بقذفة لها > 
وقولهم إن النبي ا بدا باازوج في اللعان فقد دل ذلك على انه أولى والكلام اة إذا 
ترك الأولى هل يعتد باللعان أولا ؟ وقولهم إنه حكم بخلاف الإجماع ‏ غلط » > لأن ابا 
حنيفة إذا شرع الاجتهاد لمن فعل هذا فقد قال به » وإن جعل غيره أولى منه . 

۹ - قالوا : إن كان شهادة لم يصح قبل الدعوى وإن كان ييا لم يصح قبل 
)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤۸/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠٤۰/٥‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠١۷/٤‏ ) > 
رد الحتار على الدر احختار ( ٤۸٥/۳‏ ) . 

(۲) وبه قال مالك وأحمد . انظر : حاشية الدسوقي ( ۲ ٢‏ الام ( ۲۸۹/١‏ ) » روضة الطالبين 
(۳۲/۸ ) » للمهذب ( ۱١۹۲/۲‏ ) 
(۳) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤۸/۷‏ ) › بدائع الصنائع ( ۲٠٤١/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المهذب ( )٠( . ) ۱١١/١‏ سورة النور : الأية ۸ 
)٦(‏ انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ٤٥/١١‏ ) › المغني ( ٤۳۸/۷‏ ) . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ٤1/١١‏ ) . 


لعان الحاکم وتفریقه 019/1۰ 
الاستخلاف ( , ) 

۷۷ - قلنا ٠‏ شمهادة عندنا وقد تقدمت الدعوى بالقذف وحصل الاستشهاد 
بطلب اللعان . ا 


*% *# * 


. ) ٤٥/۱١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 
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وفوع الفرفة ثي اللعان 


کتاب اللعان 


۸ - قال أصحابنا : الفرقة فى اللات © 
4۹ - وقال الشافعي : تة E‏ بلعان ا 5 
e a bh ER‏ 


۰ 
هده 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد . انظر : المبسوط ( ٤۳/۷‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲٠٠۷/١‏ ) › شرح فتح القدير 
٠ ) ۱١۸/٤(‏ رد الحتار ( ٤۸۸/۳‏ ) »> حاشية الدسوقي ( 11۹4/۲ ) » المغني ( ٤1١/۷‏ ) . 

(۲) انظر : الأم للشافعي : ( ۲۹٠/١‏ ) » المهذب : ( ۱٦۳/۲‏ ) » الحاوي الكبير للماوردي ( ٠٠/١١‏ ) 
(۳) سورة النور : الأية > . رئ سورة الور :+ الاية ۸ 

. ) ۲٠١۷/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )٥( 

() قال في بدائع الصتائع : : ثم قول الشافعي مخالف لآية اللعان » لأن الله تعالى خاطب الأزواج باللعان 
بقوله : 3 ورين بم ارجم ... إلى آخحر ما ذكر » فلو ثبتت الفرقة بلعان الزوج فالزوجة تلاعن وهي غير 
زوجة » وهذا حلاف النص . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۷/١‏ ) . 

(۷) هو مالك بن أنس بن مالك › ولد عام ۹۳ ه » أخذ العلم عن نافع وسعيد المقبري وربيعة الرأي وابن هرمز 
وخلائق غيرهم » من أشهر تلاميذه المغيرة بن عبد الرحمن ن الخزومي » عبد الرحمن بن القاسم » وعبد الله بن 
وهب » ومحمد بن مطرف » وابن الماجشون » وغيرهم » قال النسائي : ما عندي بعد التابعين أنبل من مالك ولا 
أجل منه » ولا آمن على الحدیث منه » من أُشهر تصانيفه الموطاً » مات عام ۱۷۹ ه . انظر : طبقات الشيرازي 
٠ ۷‏ ۸ » تذكرة الحفاظ ( ۱۱۷/١‏ ) › تهذيب التهذيب ( ۸٩/٩‏ ) › الثقات ( ٥٤/۷‏ ) 

(۸) نافع هو : : نافع بن عجير بن عبد يزيد بن هاشم المطلبي » روى عن أبيه » وعمه ركانة » وعلي بن أي 
طالب » وعنه اينه محمد » وعبد الله بن علي بن السائب » ومحمد بن إبراهيم يم التيمي » وغيرهم »› قال الذهبي : 
ثقة » انظر : الفقات لابن حبان ( ٤1۹/١‏ ) » التاريخ الكبير ( ۲ )اجرح والتعدیل ( ٤٥٤/۸‏ ) »› 
تهذيب التهذيب ( ٤۸٠/٠١‏ ) . 

(۹) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أسلم صغيرًا مع أبيه » ول مشاهده الخندق » روى عن النبي 
بت وبي بكر » وعمر » وعثمان » ومعاذ » وغيرهم » وعنه ابن عباس » وجابر » ونافع » وغیرهم » شهد مؤتة 
واليرموك » وفتح مصر » وإفريقية » كان كثير الاتباع لآثار الرسول بيقر حتى إنه لينزل منازله ويصلي في كل 
مکان صلی فيه . مات عام ۷۳ ھ . انظر : أسد الغابة ( ۳٤۰/۳‏ ) » الاستیعاب ( ۳۷۳/۳ ) . 


0۱/1۰ e وقوع‎ 


رل ان سی حت کر ع ان ای درل ل ل ت د 
eT‏ الفرقة وقعت بفعله وأن النسب ينفى بفعله ”" . وعند e‏ 
الفرقة تقدمت ونسب الولد ينفى عن الأب بلعاته (© 

. ٩” فإن قيل : معناه أنه مضى الفرقة‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا مجاز وحقيقة اللفظ تقتضى أنه ابتداً بالتفريق » وأولى ذلك أن 


يفرق المفرق ) 

۴ س- فإن قيل : معناه فرق بينهما في المكان » لأنهما كانا في بيت واحد فلما 
وقعت الفرقة نقلها © . 

4 - 5 قلنا : ا لمكان لم يجر له ذكر » وإنغا جرى ذكر الزوجة › والتفريق يتصرف 


إليها . ببين ذلك أنه ذكر تفريقه وألزم الولد لها ونفاه عن أبيه › والتفريق الذي ينتفي معه 
الولد هو تفريق النكاح . ويدل عليه حديث سهل بن سعد الساعدي '' قال : لاعن 


. ) ٠/١٦۷۱ ۰ ۳۷۹/۳ ( أخرجه النسائي في ستنه الکبری‎ )١( 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠٠/١‏ ) » المبسوط للسرخحسي ( ٤۳/۷‏ ) » المغني ( 4۱١/۷‏ ) »› وقد نوقش 
هذا الاستدلال بأنه قضية عين لا يدعي فيها العموم فاحتمل أن يفرق بينهما في المكان » واحتمل أن يفرق 
بينهما في النكاح . انظر : الحاوي ر( ٥۴/١١‏ ) 

(۳) هو عكرمة البربري أبو عبد الله المدني » روى عن مولى ابن عباس » وأبي هريرة » وعائشة » وغيرهم › 
وعنه عمرو بن دينار » وابن ميسرة › والزبیر بن موسى وغيرهم » قال آبو القاسم « هو ثقة ٩‏ . مات عام ٩٥‏ ه 
انظر : تهذیب الکمال ( ۳١۸/۱٠۰‏ ) » الفقات لابن حبان ( ۲۷٠١/٤‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ۷١/١‏ ) . 
)٤(‏ سبقت ترجمته . ) 

(ه) أخرجه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر مثله . أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ي وانتفى 
من ولدها » ففرق رسول الله بلي بينهما » وألحق الولد بالمرأة . انظر : الموطاً ( ٥٦۷/۲‏ ) حديث رقم ٠١‏ . 
(1) زيادة من ( م ) › ( ك) . ) 

(۷) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠٠/١‏ ) » المبسوط للسرحسي ( ٤۳/۷‏ ) . 

. ) ٥۳/١١ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ (١١ ۰ ٩ »۰ ۸( 

› هو سهل بن سعد بن مالك . . الأنصاري روى عن النبي ب وروى عنه أبو هريرة » وسعيد بن ا لمسيب‎ )۱١( 
 جاجحلا والزهري وغيرهم » شهد قضاء رسول الله بيقر في المتلاعنين » وأنه فرق بينهما » وعكر سهل حتى أدرك‎ 
. ) ٤۷۲/۲ ( الاستيعاب‎ » ) ۲٠٠١/۲ ( الإصابة‎ › ٠٠١ ه . انظر : الاستبصار‎ ٩۱ وامتتحن به . مات عام‎ 


٥۱۸/۱ ۰‏ سسس کتاں اللعان 


رسول الله به بين عوير العجلاني “ وبين امرأته فلما التقيا قال كذبت عليها إن 
أمسكتها » هي طلاق ثلانًا قال سهل : ففارقها قبل أن يأمره النبي قي بذلك © ^ . 

: هذا الخبر عن ابي شهاب ”“ عن سهل بن سعد قال‎ ٩ وذ کر ابو داود‎ - ٥ 
فطلقها ثلاث تطليقات عند النبي يت وكان ما صنع عند النبي يث سنة فمضت السنة‎ 
بعد في الملاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدًا ° وجه الدلاله من هذا الخبر أن عويًا‎ 
ظن أن لنکاح باق ما وقع الطلاق ولم ينكر النبي به ذلك » وقول الراوي : يفارقها‎ 
قبل أن يأمر النبي بق بفراقها » فدل أن الفرقة و قعت بالطلاق وإن لم يطلق أمره النبي‎ 
بلق بالفرقة » وقوله تأييده النبي ي يقتضي إسناد النبي بلقي الطلاق وذلك لا يكون‎ 
فدل على‎ ٠” لا في طلاق واقع  وقوله فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما‎ 
0 أن الفرقة : تقع بالتفريق لا باللعان‎ 


٦‏ -[ فإن قيل ] ”© روى أن النبي يبلل قال : لا سبيل لك عليها ونحن نعلم 
أنه لا يجوز أن يبين له أنه لا سبيل له لأجل الطلاق لأن هذا إنكار منه لتر لإيقاع 


(۱) هو عوير بن الحارث بن زيد العجلاني صاحب رسول الله ل . انظر : الاستیعاب : ( ۲۲١٣/۳‏ ) »> 
الإصابة ( ۷٤٦/٤‏ ) » أسد الغابة ( ۳٠۷/٤‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه باب اللعان ومن طلق بعد اللعان 6 ۷ »۰ ومسلم في صحیحه کتاب 
اللعان ( )۱١١۳۹/۲‏ . 
(۳) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠٠/١‏ ) » المغني ( ٤1١/۷‏ ) . 

› هو سليمان بن الأشعث بن شداد .. السجستاني روى عن محمد بن كثير » ومسلم بن إبراهيم‎ )٤( 
› وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه أحمد بن إبراهيم » وأحمد بن زياد وإسحاق بن موسى وغيرهم‎ 
تقريب‎ › ) ٠١٠/٤ ( ه . انظر : اجرح والتعديل‎ ۲۷١ كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله . مات عام‎ 
. ) ۳۲١/١۱ ( التهذیب‎ 

» هو محمد بن مسلم بن عبد الله .. بن كلاب الزهري روى عن عمر » وسهل بن سعد » وأنس بن مالك‎ )٥( 
وغيرهم » وعنه عقيل » ويونس » والزبيدي » ومعمر » وشعيب » وغيرهم » قال اللیث : « ما رأيت غا قط‎ 
الثقات لابن‎ ) ۱١١٠١۱۰۸/١ ( ه . انظر : تذكرة الحفاظ‎ ٠۲ ٤ أجمع من الزهري » » مات في رمضان سنة‎ 
. ) ٤٥۷/۲ ( خلاصة تهذيب الكمال‎ » ) ۳۲٠/١ ( سيز اعلام النبلاء‎ » ) ٠٠۰ ۰ ۳٤۹/۰ ( حبان‎ 
يتجه هذا الاستدلال أن النبي لته أنكر منه ذلك بقوله ا ا‎ )( 
. )٥٤/١١ ( بالطلاق لكان له عليها سبيل . انظر : الحاوي الكبير‎ 

(۷) سبق تخریجه 

(۸) انظر : المبسوط ( ٤۳/۷‏ ) بدائع الصنائع ( ٠ ) ۲٠١۸/١‏ البناية في شرح الهداية ( ۷٤١/٤‏ ) . 
(۹) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها . 


014/1۹ 


وقوع الفرقة في اللعان 
الطلاق ٠(‏ 
۷ - قلنا : هذه اللفظة لم ينقلها أبو داود ولا الدارقطني © ولو ثبت کانت 
اا و زی ا و و ا 
کاذبًا کان أو صادقًا . 

۸ - وقد قيل : لا سبيل لك عليها في مطالبتها با لمهر » لأنه روى أنه قال : 
مالي فقال و : « إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها » وإن كنت کاذبًا 
فأولی » ” فعلى هذا قوله : لا سبيل لك يعنى فى مطالبتها با لمهر ٠‏ وقد قيل إن عويرا 
لم يطلقها لكن علق طلاقها بشرط وهو الإمساك » وقد أمسكها عقيب اليمين فوقع 
الطلاق » فبون النبي بق أن الفرقة وقعت بالحنث » وأن البقاء على النكاح وهو الإمساك 
جوز ب رها مج لم عر عوبر ولأنها فرقة يختص سببها بحضرة الحاكم » 
فوجب أن لا تقع الفرقة بغير تفريق . أصله فرقة العنة ”© . 

4 - فإن قيل : المعنى في فرقة العنة نها تختلف فيها فوقعت على الحاكم ‏ . 
٠‏ - قاتا : علة الأصل تيطل بالفرقة الني تقع فأريد ذلك » وحيث إنها 
مختلف فيها ولا تقف على الحاكم . ولأن هذه الفرقة إن اتفق عليها فقد اختلف في 
ات ا ا في المعنى الذي تقع الفرقة به » ورك اختلافهم في 

نفس الفرقة 


(0 انظ : الحاوي الكبر ( ٠٤/۱١‏ ) وما بعدها , 

(۲) سبقت ترجمته . 

(۳) آخحرجه مثله بالحديث الذي قال e a‏ > ون کنت 
كذبت عليها فذلك بعد لك » أخرجه النسائي في السنن ( ۳۷۹/۳ ) » وأبو داود ( ۳۷۲/۲ ) . 
() انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷٤١/٤‏ ) » الميسوط للسرخسي ( ٤۳/۷‏ ) . 

. وما بعدها‎ » ) ۲٠٠۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤۳/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

(1) قال في المبسوط : « ثم هذه الفرقة ر ي نکاح صحیح »› فتکون 
الفرقة باطلة كالفرقة بسبب الجب والعنة » وهذا لأنه باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح 
E‏ 
بسبب الطلاق لا تتأبد . انظر : المبسوط للرحسي ( ٤٤/۷‏ ) . 

(۷) اعتراض للمخالف على القياس على العنة بأن كلا من اللعان والعنة تفريق في مجلس الحاكم » بأن اللعان 
لا يقع عند أبي حنيفة إلا بالحاكم دون الزوج والطلاق يملكه الروج دون الحاكم » وقد قال.النبي لي : « إ 
الطلاق لمن أخذ بالساق » . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٤/١١‏ ) 


0/1۰ کتاب اللعان 


۲4 - قالءا : المع ف فقة العنة أنها تفتقر إلى المطالبة فكانت أبقاها » وهذه 
ي ر : ر 


الفرقة لا تحتاج إلى مطالبة فكانت تنفيا © . 

۲ - قلنا : فرقة اللعان وإن لم يطالب بها فإن المطالبة واقعة بسببها › a‏ 
فرقة العنة لن الفرقة من العنة من حقوق الأدمي » فاعتبر مطالبته » والفرقة ها هنا من حقوق 
الله تعالى وشأنها من حقوق الآدميين » فتعتبر المطالبة بالسبب دون ا » كما تعتبر المطالبة 

في السرقة با ال الذي هو حق الادمي > ولا تعتبر المطالبة الذي هو حق الله تعالى . 
e‏ القذف لا كان حمًا لآدمي متعامًا بنفس الحد ٩‏ اعتبرت المطالبة بنفس الحد (° . 

۴ - قالوا : المعنى في العنة أن كون إقرارهما على بعد سببها » ولا لم يجز 
الإقرار / على النكاح بعد اللعان وقعت الفرقة من غير إيقاع ”° . 

٤‏ - قلنا : يبطل إذا أسلمت امرأة الكافر فإنهما لا يقران على النكاح › ولا 
تقع الفرقة إلا بمعنى حادث عندنا وهو تفريق الحا كم )° . وعندهم مضي الحیض )¢ 

© فإن : يجوز الإقرار على النكاح إذا لم يسلم‎ - ٥ 

> قلنا : وكذلك هناك يقر على النكاح إا اكات ف او رنت رة‎ - ۲۹٩ 
ولأنه لفظ 8 يختص بالحاكم والحكم المتعلق به يختص بالحاكم . أصله سائر‎ 
الشهادات » ولان اللعان قول من قبل الزوج لو حصل بغير حضرة الحاكم لم تقع‎ 
الفرقة » فإذا حصل بحضرة القاضي لم تقع الفرقة اا کبات الأقوال 0 ولأا‎ 
على أن البينونة تمنع فلو وقعت بلعان الزوج سقط لعان المرأة » فلما صح لعانها دل على‎ 
. أن الفرقة لم تقع‎ 

۷ - احتجوا : ٩‏ بقوله لړ : « المعلاعنان لا يجتمعان أبدًا» °١”‏ 

Ne EE EEE 
إذ النهي لا يصح عما لا يتصور وجوده » ولأن الخبر يقتضي أن لعانها إذا حصل لم‎ 


. ) غير واضحة بهامش ( ص‎ )۲( . ) ٠٤/١١ ( : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
. ) ٤٤/۷ ( المبسوط للسرخحسي‎ » ) ۲٠١۸/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۳( 

) ٠٤/۳ ( (ه) انظر : الأحتيار‎ . )٠١ ۰٠٤/١١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 
: ) 1۷/۲ ( انظر : المهذب ( 1۷/۲ ) . (۷) انظر : المهذب‎ )1( 
. ) ۱١۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )( . ) ۲٠١۹/۰ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )۸( 
. ) ٤0۹/۷ ( أخرجه البيهقي في سننه الکبری‎ )٠٠١( 


AY 


وقوع الفرقة في اللعان س هم ۲۲1/1 


يجتمعا» فدليله قولهم أن يجتمعا بعد لعان أحدهما » فيصير دلالة لنا دون ما قالوا : 
المتلاعنان حقيقة حال التشاغل باللعان فأما إذا فرغا منه يقال كانا متلاعنين » فدل على أن 
الفرقة تقع حال لعانهما » وهذا على قولنا المتلاعنان المتشاغلان » فإذا لاعن أحدهما فالاسم 
لا يوجد وتقع الفرقة عند كم في حال تناولها الاسم مجارًا فبطل اعتبار الحقيقة ‏ . 

۲ - قالوا : روي ان عويرًا لما لاعن أربع مرات أمر النبي قر "“ من وضع 
يده على فيه فقال : إنها الموجبة فدل أنها الموجبة للفرقة . 

٠‏ س- قلنا : بل هى موجبة للعان المرأة وعند مخالفنا للحد عليها ” تبين ذلك 
أنها لما لاعنت قال لها في الخامسة إنها موجبة . وعندهم أن الفرقة لا تقع بلعانها <“ 
فكل من حملوا عليه اللفظ في لعانها فهو جوابنا في لعان الزوج . 

١‏ - قالوا : فرقة تجردت عن عرض لا تنفرد بها الزوجة فوجب أن ينفرد بها 
الزوج کالطلاق ر( 

۴ - قلنا : يبطل بفرقة العنة ”“ وفرقة الإعسار على قولهم ‏ . ثم عندهم لا 
ينغرد الزوج بهذه الفرقة » وإنما تقع عقيب لعانه من طريق الحكم ” . وإنما يقال : انفرد 
E N a‏ 
التفريق عليه واللعان يختص بحضرة الحاكم » فالفرقة الموجبة تقض عليه كفرقة العنة . 
۴ - قالوا : معنى يمنع إقرارهما على النكاح فوجب أن تقع به الفرقة دون حكم 
الحاكم . أصله الطلاق والردة والرضاع وملك أحد الزوجين قيل : لإقرار المرأة ١‏ . 


(۱) قلا : و « الحديث يناقش أيصًا بأنه لم يرد مرفوعًا وإنما روي موقوفا على جماعة من الصحابة » من ذلك ما 
رواه بو داود ( ۲۱۲/۲ ) » من حديث اين شهاب عن سهل بن سعد في هذا ابر قال : « فطلقها ثلاث تطليقات 
N OE E ONO PF OPE EE‏ 
المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا » موقوفا على عمر وابن مسعود ل . انظر : البناية في شرح الهداية ( ۷٤٠١/٤‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ٥۴/١١‏ ) . . (۳) انظر : الحاوي الکبیر ( ۲۸/۱۱ ) . 

. ) ٠۴۳/١١ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )١( . ) ١۲/١١ ( انظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 

رد اعدف أن في ارقن افا لا تيت الد لا اكم له خف ا د بت رل یع 
كالإيلاء . انظر : المهذب ( 1۳/١‏ ) . 

(۷) إذا أعسر الزوج بالنفقة فلها أن تفسخ النكاح » وإذا اختارت الفسخ لم يجز الفسخ إلا بالحاكم » لأنه 
فسخ مختلف فيه » فلم يصح إلا بالحاكم كالفسخ بالتعنين . انظر : المهذب ( ۲٠١/۲‏ ) . 

(۸ » 4) انظر : الحاوي للماوردي ( ٥۳/۱١‏ ) . 


o /1 


. “( فإن الوا : : يجوز الإقرار إذا أسله‎ - 4 
A a E ES, U =o 

sm A a a SE 
. الفرقة في اللعان إذا حصل بغير حضور الحاكم كذلك إذا حصل بحضرته‎ 

۲٩‏ - قالوا : قول ينع إقرار أحد الزوجين على الزوجية فوجب أن يكون حكم 
الحاكم تنفيذا لا إيقاعًا كالشهادة على الطلاق والإقرار © 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه ينع الإقرار على ما بينا ولا يمنع أن نمنع الإقرار » ويقف 
زوال النكاح على حكم > كما أن المشتري لا يقر على الشركة بحق الشفيع » ولا ينقل 
اكا وزوال ذلك اللك يقف على عنى يحدث + وكذلك ولد التصراني إذا أسام * 

۸ - قالوا : يدل على أن لعان المرأة لا مدخل له في ن نفى النسب أن الزوج 
يدعي التفريق يحققه باللعان › والمرأة تدعي ثبوت النسب وتلاعن على ضد ما يلاعن 
ازوج عليه » فإذا كانت يينها على ثبوت النسب لم يكن سببا في نفيه © 

۹ - قلنا : لعانها ليس سبيا لقطع الفراش » ومن أحكام قطعه نفي النسب 
الثابت به . ولان كل واحد من التبايعين إذا اختلفا يختلف على إثبات العقد بصفة 
ينفيها الآحر ثم يفسخ البيع بتحالفهما ”> كذلك هاهنا يلاعن على إثبات ما ينفيه ثم 
ينفسخ العقد وتنتفي أحكامه . 

٠ ۱۰‏ - قالوا : المعتبر في النفي بقول الروج » بدلالة أنه لو اعترف ونفته ثبت . 
ولو نفاه وادعته انتفی . ولو عاد فأقر به بعد نفیه ثبت . 

۱۹ - قلا : تفي الزوج لا ينفي السب به لأنها تنفيه عن غيرها ولا يثيت 
باعترافها ehe uy hE‏ 
للولد فلا يقبل قولها عليه ”° . 


کتاب اللعان 


. (1| ( ه) انظر : الحاوي الكبير‎ DD 

› استدل الشافعية ومن وافقهم أيصًّا بأن اللعان مين عندهم بان الحکم بکل بکل واحد منه تنفیذ ولیس یایقاع‎ )١( 
ولأن حكم التنفيذ يجوز من غير طلب كالحكم بشهادة » أو يمين » وحكم الإيقاع لا يجوز إلا بعد الطلب‎ 
كالفسخ في العنة » وفرقة اللعان لا تفتقر إلى طلب فدل على اختصاصها بالتنفيذ دون الإيقاع » ولأن اللعان‎ 
› تقع به الفرقة » وينتفي به النسب فلما اخحتص نفي النسب بلعان الزوج وجب أن يكون وقوع الفرقة بشابته‎ 
. ) ٠۳١/١١ ( لأنه أحد حكمي اللعان . انظر : الحاوي الكبير‎ 


هل الفرقة فى اللعان فسخ أَم طلاق س o | | mu‏ 


TS 
| 


OC E “ll 


هل الفرقة ف اللعان فسخ أم طلاق 
) ۲ - قال أبو حنيفة ومحمد : فرقة اللعان طلاق 9 

۳ - وقال الشافعي : فسخ . 
فكان طلاقا لقوله أنت طالق ‏ . 

٠٥‏ س- فإن قيل : لا يسلم أنها تتعلق بسبب من جهة الزوج » بل تتعلق بسبب 
من جهة الزوجين والحاكم © . 

۲٥۹۹‏ - قلا : الفرقة قة تتعلق باللعان الموجب القذف » وهو سبب من جهة الزوج 
ويا لعان ET‏ السبب من + e‏ : إن دحلت الدار فأنت 
طالق فالسہب من . جهته ون اعتبر انضمام معنی ك حر وهو فعلها ,ٍ 

۷ - فإن قالوا : لا نسلم أنه يختص بالنكاح في الأصل ولا في الفرع فيثبت 


› ) ۲٠١۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ۱۱۹/٤ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ٤٤/۷ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١(٠ 


البناية في شرح الهداية ( ۷٤۲/٤‏ ) . 

(۲) ومعه ابو يوسف وزفر من الحنفية ومالك وأحمد . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع 
۲٠١۸/١ (‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤۲/٤‏ ) » مغني الحتاج ۳۸١‏ » الحاوي للماوردي ( ٠٤/١١‏ ) »› 
شرح المذهب ( ٤٥١/١١‏ ) » بداية الجتهد ( ٩/۲‏ ) » والمغني لابن قدامة ( ٤١۲/۷‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع : ( ۲٠١۸/١‏ ) . 

)٤(‏ اختلف الفقهاء في الفرقة اذا تقع على ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : وهو مذهب الشافعي أنها تقع 
بلعان الزوج وحده » ونما يختص لعان الزوجة يإسقاط الحد عنها لا غير » وإن حكم الحاكم بالفرقة يكون 
قداو يكون إيقاعًا » وقال مالك وأحمد بن حنبل في رواية إن الفرقة تقع بلعان الزوجين » ولا تقع بلعان 
أحدهما » ويقوم الحاكم بالفرقة تنفيًا لا إيقاعًا » وقد خالفوا الشافعي في وقوع الفرقة بلعانهما » ووافقوه في 
أن حکم الحاکم بها تنفيذ » ولیس يإيقاع . وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية أحرى لا تقع بلعانهما وإنما بتفريق 
الحاكم بينهما» > فیکون حکم الخاکم بھا إیقاعًا لھا لا تنفیڈا . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۹ - ۲۱٣۸/۷‏ ) » 
بداية الجحتهد ر ۲ ) ٠‏ الحاوي الكبير ( ٠۲ » ١١/١١‏ ) > الغني لابن قدامة ( ١٠١/۷‏ ) 

.. ] را الصحيح [ من جهتها‎ )١( 

(¥< ۲151/0 للسرحسي ( 0 ( 8 ا‎ e انظر‎ )٦( 
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اللعان عندنا ني غیر انکاح | إذا كانت موطوءة بشبهة وفي الأصل يقع به العتق إذا نوى (© . 


و N N‏ 
هذا الوجه ) 


۹ - وتر احق ب ذلك لا یت ن بختس بانکاح وا تر ه عدم 

بعد العقد » فأما أن يقع الطلاق من غير نكاح فلا 

N N 

9 ¬ 9 قلنا : وكذلك فرقة اللعان تقف على الجا كم وهو قائم مقامه » ولو واقعها 
الزوج فطلقها [ ... 7 0( عندتا () 

۲ - قالوا : المعنى في الطلاق أنه عزية ترتفع يإضافة الزوج ”© 

۴۳ - قلا : فرقة اللعان لا عود فيها فيها » فلا تقبل الإإضافة ولا ترتفع بالعقد › لان 
العنى الموجب للتحريم فيها زوال الملك » وذلك يرتفع بالعقد ” . ولا يازم العود في 


. ) ٠٥۷/۲ ( انظر : الشرح الصغير‎ )١( 

(۲) ذهب الأحناف إلى أن اللعان : « قد يكون من غير نكاح إذا كانت موطوءة بشبهة » » ومذهب الشافعية 
( أن هذا التعليل غير صحيح » لأن اللعان من نكاح فلم يجز في غير النكاح » ولأنه لا يتم إلا من زوجين والتفريق 
يقع بالقاضي » . انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١١/١‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١۰٠١۱/۱۱‏ ) . ) 

. يشير ناسخ الخطوط الأصلي إلى وجود سقط لم يستدركه هو بالإشارة إلى ذلك‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱۰۷/۰ ) › شرح فتح القدیر ( ٠١۹/٤‏ ) . أجاب المعترض بأن هذا القول فيه 
تناقض لأن الطلاق يملكه الزوج دون الحاكم » قال النبي بلي « إا الطلاق لمن أحذ بالساق » فإن قيل فقد 
فعلتم مثل هذه المناقضة لأنكم جعاتم الفرقة موقوفة بالزوج دون الحاكم » والزوج لا يقع منه إلا الطلاق › 
قیل : « قد يصح من من الزوج الطلاق بغير سيب » والفسخ إذا كان عن سبب كالفسخ بالعيوب » وهه الفرقة 
لسبب فکانت فسخا فسځًا ولم تکن طلاقا › » فلم يكن في هذا القول تناقض لأن الطلاق يقع با يختص من ألفاظه 
Ca a as‏ . انظر : الحاوي للماوردي ( ٥٤/١١‏ ) 

. ) ٩۸/۲ ( انظر : مغني الحتاج ( ۳۷۸/۳ ) › المهذب‎ )٦( 

(۷) هنا ثمرة الخلاف والذي يترتب عليه حلاف آخر وهو : هل حرم الرجل للمرأة مۇبد › ام غير مؤبد ؟ 
ذهب الإمام أبوحنيفة ومحمد إلى أنه غير مؤبد » وذهب الإمام الشافعي وزفر والإمام مالك وأحمد إلى أنه 
مؤبد . استدل الإمام أبو حنيفة : بان الثابت بالنص اللعان بين الزوجين › فلو أبتنا به الحرمة المؤبدة كان زيادة ‏ 
على النص وذلك لا يجوز » حصوصًا فيما كان طريقه طريق العقوبات » ثم هذه فرقة تختص مجلس الحاكم = 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق د )|0 oO‏ 
العدة فى الردة ( . 

4 - قلنا : لا يختص بالنكاح فإن الأحكام تنعلق بالردة في النكاح وغيره › 
ولا يلزم خيار البلوغ لأن ذلك لا يختص بالنكاح بل تثبت في الإجارة ” » كما إذا 


أجر الولي الصغير ثم بلغ » ولأنها فرقة تشترك الزوجات في سببها » ولا توجب تحريا 
مۇبدًا كالخلع ” . وإذا ثبت بيان أن التحرم لا يتأبد ثبت أنها طلاق () 


e ۲‏ : ا رو ابن عباس في قصة هلال بن أمية | الى أن قال 


رمی ولدها فعليه ا 7 


a 


ولا ر في نکاح ا فتكون فرقة بطريق الطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنة » وهذا لأنه 
باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان » فإذا امتنع منه ناب القاضي منابه » فيكون فعل 
القاضي كفعل الزوج . و إذا ثبت أنه طلاق فالحرمة بسبب الطلاق لا تتأبد . فأما الحديث فقد بينا أن حقيقة 
لمتلاعنين حال تشاغلهما باللعان » ومن حيث الجاز إنما يسميان متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حككا » وإغا 
تجوز المناكحة بينهما إذا لم يبق اللعان بينهما حككمًا » لأنه إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على نفسه 
بالتزام الحدود مع ضرورة إقامة الحد» وكذلك إن أقرت المرأة بالزنا . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤/۷‏ ) »› 
شرح فتح القدير ( ۱٠۹/١‏ ) . واستدل الشافعي ومن معه . بقول رسول الله ّي : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدًا » أخرجه الإمام البيهقي ( ٠٠١/۷‏ ) » الدارقطني ( ٤/۳‏ ) » أي أن سبب هذه الفرقة يشترك 
فيه الزوجان » والطلاق يختص به الزوج » فما يشترك الزوجان فيه لا يكون طلاقًا . ومشل هذا السبب متى 
كان موجبا للحرمة كانت مؤبدة كالحرمة بالرضاع . توضيحه أن ثبوت الحرمة هنا باللعان نظير حرمة قبول 
الشهادة بعد الحد في قذف الأجنيي وذلك يتأبد فكذلك هنا . انظر الحاوي الكبير ۷٦ › ۷٥/١١‏ ۷( « 
المهذب ( ۸٠/۲‏ ) . 

)١(‏ احتج الخالف بأن الردة فقال : إن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام في العدة » ولم يتأبد 
تحرييمها إذا وقعت الفرقة » بخلاف اللعان . انظر : الحاوي ( ۷٦/١١‏ ) » المهذب ( )۸٠/۲‏ . 

(۲) الإجارة لغة : اسم للأجرة وهي كراء الأجير » وقد آجره إذا أعطاه أجرته من بابي طلب وضرب فهو آجر 
وذاك مأجور . واصطلاعا : عقد على المنافع بعوض . أي : ولا يجوز تصرف الصبي غير المميز مطلقًا ولا 
المميز إلا يإذن وليه . فإن أذن له وليه » جاز تصرفه لأن إذن الولي آية أهليته » والطلاق منه لا يقع وكذا العتاق 
إذا حدث منه . انظر : اللباب ( ۳۰٦ ۰ ۲۸١ › ۲۸٤/۱‏ ) . 

(۳) وهو في اللغة : القلع والإزالة » وفي الشرع : هوإزالة الزوجية با تعطيه من امال . انظر : الاختيار ٠۲١/۳‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠١۹/۰‏ ) . 

(ه) اخرجه أبو داود في السان في باب اللعان ( ۳۷۰/۲ ۰ ٠٠٠۹‏ ) . 


٥۲۲/۱ ۰‏ ڪڇ ي اللعان 


طلاق ولا هي متوفی عنها زوجها ٩(‏ . 

۷ - قلنا : هذا الخبر على هذا ار ذکره ابو داود 2 E‏ 
مفترقان ا ی ا ا ا 
بأن الفرقة بغير طلاق ° 

۸ - فان قيل : قول ابن عباس مقدم على القياس . 

۰ - قلا : لا نعلم ايا أن ال لتعليا من قوله ويجوز أن یکون من قول 
عكرمة ”“ وقول الصحابي يقدم على القياس إذا لم يعرف له مخالف وقد اختلف 
السلف في فرقة اللعان هل توجب تحريًا مۇبدًا ام لا ؟ (© 

- قالوا : فرقة توجب تحريم عقد النكاح › ولا يزول ياصابة زوج » فوجب 
أن لا يكون طلاقًا قياسًا على الرضاع ° ا 

- قلنا : إصابة الزوج تؤثر في الفرقة متى استوفى بها عدد الطلاق . وهذه 
الطلاق وقع التحريم بزوال الملك فيحل الملك فلابد من زوال حكمها حتى يزول التحريم 
والمعنى في تحريم النكاح أنه لا يختص بالرضاعء © 
)١(‏ » وقال في الحاوي : « إنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط الإحلال كما قال في الطلاق الثلاث : 
8 جل لم م بنذ حن تكح رذج عدم ) [ البقرة : ٠١‏ ] . انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٦/۱١‏ ) . 
(۲) هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث ث بن شداد ... السجستاني روي عن محمد بن كثير ومسلم بن 
إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وغيرهم » وعنه أحمد بن إبراهيم وأبو عمر وأحمد بن علي أحمد بن محمد 
بن زياد وغيرهم قال أبو بكر الخلال الإمام المقدم في زمانه : « رجل لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم » » وقال 
أحمد بن محمد الهروي : « كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » » وسنده في أعلى درجة مع 
التنسك . مات سنة ۲۷۵ هھ انظر : تهذیب التهذیب ۱۹۹/٤‏ - ۱۷۲۳ › تذکرة الحفاظ ( )٥۹۳-٥۹۱/۲‏ » 
الجرح والتعديل ( ۰)٠۰ ۲ c1۰ ٠/٤‏ تقریب التهذیب ( ۳۲۱/۱ ) > لاإمام ابن حجر العسقلاني . 
(۴) بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر عليه النبي بإ تطليقه وقرله بإ : ١‏ لا سبيل لك عليها » غا هو 
e E O 0ُ‏ 
Se rE‏ 
)٤(‏ سبقت ترجمته . )٥(‏ هذا السؤال من ضمن مسائل الكتاب . 
)٦(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٤/١١‏ ) » مغني الحتاج ( ۸۳١/۳‏ ) تكملة الجموع ( ٤٥١/١١‏ ) . 
(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤١/۷‏ ) . 


هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق o/1۰‏ 


۲ - قالوا : فرقة لا يقف وقوعها على إيقاع الزوج ولا ينوب عنه » فوجب أن 
لا يكون طلاقًا . أصله فرقة الطلاق والردة (© 
۳۴ - قلا : الفرقة اا ا ي 

ا اک کے ی ه لامراته )( 


*# *# ¥ 


)١(‏ معنى الاعتراض أن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة . ولم يكن طلاقًا ء 
لأن الطلاق لا كان منه يرفع العقد ضعف عن تحربم الأبد و حالف تحربم ما لا يصح أن يثبت معه العقد لقوته . 
نظر : الحاوي للماوردي ( ۷٦/١١‏ ) » المهذب في باب الطلاق ( ۹۸/۲ ) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ۱١۸/٤‏ ) . 


0۰ ۸/1؟؟o‏ س س کتاں إللعان 


ITT 
٤ اا مسالة‎ 


إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاض 


4 - قال أصحابنا : إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ للعان وفرق 
القاضي وقعت الفرقة (© 

- وقال الشافعي :ل تقع 7 

- ل O PT lee‏ 
الله تعالى ذكر اللعان ولم ينص على موضع الفرقة ° 

۷ - ولهذا اختلف فيها ؛ فمنهم من قال : تقع بلعان الزوج ‏ ومنهم من قال 

بلعانها ” أما مخالفة الإجماع فلا ! | 

oA‏ - لنا : ما قال أبو حنيفة من وقوع الفرقة بحكمه ولم ينعقد إجماع في 
مخالفته . ومن اجتهد ولم يخالف نصا ولا إجماعًا لم ينقض حكمه ” لأن المقصود من 
تکرار الواحد اللعان أن يستعظم الحرمة فيرجع إن كان كاذبًا » وهذا موجود في ثلاث 
مرات » ولأن ألفاظ / الشهادة قد اعتبر تكرارها أربع مرات يجوز أن يجتهد فيها » فيلحق 
اللعان بعددها ”“ . ونقول قد يقام الأكثر في الأصول مقام الجميع بدلالة أن أكثر الركعة 


›» ) ٤۸۹/۳ ( حاشية ابن عابدين‎ ) ۱٠۸/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٤۷/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( ٠ 
. ) ۷٠١/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ 
) الإمام مالك وأحمد متفقان مع الشافعي من حيث عدم صحة تفريق الحاكم » لكن يختلفان في وقوع‎ )۲( 
الفرقة . فقالا : إنه لا يفرق بينهما إلا بعد كمال لعانهما » وإن فرق قبل ذلك كان تفريقًا باطلا » فوجوده‎ 
الحاوي الكبير‎ » ) ٩١/١ ( : كعدمه . بينما قال الإمام الشافعي حتى يكمل الزوج لعانه . انظر : بداية امجتهد‎ 
روضة الطالبين وعمدة‎ » ) ٠٦١/۲ ( : المهذب‎ » ) ۳۷٠/۳ ( للماوردي ( ۷۸/۱۱ ۰ ۷۹ ) » مغني الحتاج‎ 
. ) ٤١١ ٠» ٤1١/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ٠١١/۸ ( المفتين‎ 
. ) ۱١۸/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ٤۷/۷ ( انظر : الميسوط للسرخحسي‎ )۳( 
. ) ۷٤/١١ ( أي : هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي . انظر : الحاوي الكبير‎ )٤( 
. )٤٠١٠١ ٤۱۱/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ٩1/۲ ( وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك و أحمد » انظر : بداية الجتهد‎ )١( 
أي : لم ينقض الاجتهاد حكم الإجماع » والاجتهاد هنا هو اجتهاد القاضي في حكمه على نحو لا‎ )1( 
. ) ٠١١ ›) ٠٠۰/۲ ( المستصفی‎ › ) ۳٤٦/۳ ( : يناقض إجماعا . انظر : الموافقات‎ 
القاضي بها فإن التفريق واقع منه‎ e هذه حجة لأبي حنيفة وأصحابه على أن الملاعنة ثلاث‎ )۷( 
. من حيٺ انه اعتبر بالأريع فاعتبر بالئلاث كذلك‎ 


ذا قال کل وأحد من الزروجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضي س ۾ ۲/۱ 


وجد تكرار الاكثر » ولا معنى لقولهم إن أكثر أعضاء الطهارة لا يقوم مقام ” جميعها 
لاا لم ندع أن هذا فى الأصول › ولکنا قلنا نحکم با له نظير من الأاصول خت عقو 
العنى الذي قام به الأكثر مقام ال > ولم يوجد هذا في أعضاء الطهارة . 
o:‏ ۰ - احتجوا ا الله تعالی قال : 3 فشهلدة أحهر ربع دت بار که ۵ 
# ولتيسة أن عست الَو عي » ( فأخرجه من حكم القذف بهذا العدد ” فمن فمن زعم 
E E EEE‏ 

٠‏ س- قلنا : هذا الحاكم يقول (“ آنا لا أحرجه من حكم القذف يإثبات العدد 
بل أفرق ثم اتمم العدد » فأحرجته من حكم القذف بكون الزوج ينفرد اللعان » فيخرج 
من حكم القذف بلعانه خحاصة » والله تعالى أسقط حكم القذف بلعانهما فلم يسغ لك 
هذه الخالفة e‏ 


۲4 - قلنا هلا الماكم قول ن اني ل فمل أحد ارين وناك لا 
من الأحر ١١7‏ . 


)١(‏ انظر : نيل الأوطار في حديث إذا أدرك الإمام راكعا فهل تحسب له ( ٤۳۹/۲‏ ) » ومن أدلته حديث أبي 
بكرة حيث ركع وهم ركوع ثم آقره بو على ذلك . ) 

(۲) هذا كما ورد في الإحصار وباذا یکون به » فقال جمھور الفقهاء : یکون من کل حبس يحبس الحاج 
من عدو و مرض و غير ذلك » ومنهم من قال : یکون بالمرض و الکبر و الخوف » إلا انه یدل على أنه یجوز 
أن يلحق الأ كثر بالجميع » وقد احتلف العلماء في وجوب الهدى أو في وجوب القضاء من عمرة » و الحق أنه 
لا يجب كل واحد منهما على المحصر . انظر : نيل الوطار ( ۷١۳ » ۷٦۲/۲‏ ) . 

(۳) في [ ن ] مقامها . (4) شورة النور : الأية 1 . )٠(‏ سورة النور : الأية ۷ . 
(1) أي » أن القذف لم يشرع فيه أن يقول الزوج أمام الحاكم اربع مرات : « أشهد بالله أني لمن الصادقين ) » ثم 
يقول و « علي لعنة الله إن كنت من الكاذيين » . و تقول المرأة أربع مرات : « أشهد باللّه إنه من الكاذيين » » ثم 
تقول : « وعلئى غضب الله إن كان من الصادقين » . 

(۷) انظر : مغني احتاج ( ۳۷٠١/۳‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٤1١/۷‏ ) . 

(۸) ساقط من ( م ) 

)٩(‏ أي : ما قاله الزوج أمام الحاكم من اللعان أريع مرات » والخامسة أن علي لعنة الله إلى آخره » وكذا الرأء 
تقول ذلك أربع مرات » والخامسة أن علي غضب الله إلى آخره » فصار ضعف ما قاله الرجل على ما قالته 
المرأة عشر مرات . 
)٠١(‏ قال في المبسوط لاتری أت لو فرق ينما د لمن ازوج ول لان رة غد سکن لكر جنه 


0۳/1۰ = كتاب اللعان 


E NF‏ : إما يسوغ الاجتهاد | إذا عل القاضي ما اختلف فيه ٠‏ وقد جما 


4 - قلا ر 
e‏ : لا ينبغي أن يفعل ذلك فکأنه قال بجواز الارتن 


وأحدهما أولى من الأ © 


٠ قالوا : معنى ذو عدد يتخلص به الزوج من قذفه » فإذا حكم الحجاكم‎ - ‰٥ 
كما لو أقام عليها ثلاثة من الشهود‎ ٠ بدون ذلك العدد ”° لم ينفذ حكمه فيه‎ 


۲٠٠٦‏ - قلنا : نقلب فلا يتقدر العود فيه بمجيغه » أصله الكتابة ”“ . ولأن 
المقصود من كل عدد الشهود ما يحصل من غالب الظن لهم ° . 

Yo‏ قلنا : ذلك لا يقوم مقام الجميع > والمقصود بالعدد في اللعان استعظام 
الزوج لتكراره » وهذا يوجد في أكثره " . 


= فيه فبعد ما أتى كل واحد منهما بأكثر كلمات اللعان أولى . انظر : المبسوط للسرخحسي : ( ٤۸/۷‏ ) . 

. ) ۲٣۱/۳ ( انظر : شرح البدحشي ومعه شرح الإسنوي‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط للسرحسي ( ٤۷/۷‏ ) . 

(۳) انظر : المهذب ( ٠٦١/۲‏ ) » المغني SS‏ 

)٤(‏ وقال في المغني : أما ألفاظه فهي خمسة في حق كل واحد منهما » وصفته أن الإمام يبدا بالزوج فيقيمه 

ويقول له : « قل أربع مرات : أأشهد بالل إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا » » ويشير إليها إن 

كانت حاضرة ولا يحتاج مع الحضور والإشارة إلى نسبها وتسميتها » كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود › 

وإن كانت غائية أسماها ونسبها وتسميتها » كما يحتاج إلى ذلك في سائر العقود » فقال : « امرأتي فلانة بت 

فلان » » ويرفع في نسبها حتى ينفي المشا ركة بينها وبين غيرها » فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم وقال : له 

« اتق الله فإنها اموجبة عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وكل شيء أهون من لعنة الله » ويأمر رجلا فيضع 

يده على فيه حتی لا يبادر في الخامسة قبل الموعظة » ڈ ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رآه مضي ذلك قال 
له: « قل e tT‏ ثم يأمر المرأة بالقيام 

SIN REE EE 

أسمته و نسبته » فإذا كررت ذلك اربع مرات وقفها ووعظها كما ذكرنا في حق الزوج » و يأمر امرأة ققضع يدها 

على فيها » فإن رآها تمضي على ذلك قال لها : « قولي : وأن غضب اله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين 

فيما رماني به من الزنا » . انظر : المغني لابن قدامة ( ٤۳١/۷‏ ) . 

. ما بون المعكوفتين ساقط في ( م ) » ( ع ) في صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 

(1) انظر : المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) » المغني لابن قدامة ( ٤۳۸/۷‏ ) . 

(۷) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٤۸/۷‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤٠/٤‏ ) . 


لو قڏذف زوجته بأجنبي سماه ی °1/1 


0 EN 


لو قذف زوجته بأجنبي سماه 


أ مسالة قا 


۲0٠ 4۸‏ - قال أصحابنا : إذا قذف زوجته بأجنبي لاعنها غا > وحد للأجنبي 
إن طلب الد ٩‏ . 

۹ - وقال الشافعي : في أحد قولیه یجب عليه حد واحد لهما ویسقط بلمانها» 
وفي القول الأخر يجب حد واحد » ويسقط باللعان إذا ذكر الأجنبي في لعانها ‏ . 

esos‏ - وإن أغفل ذكر الأجنبي في اللعان » ثم ذكره قال في الم : يستأنف 

اللعان له وإلا أقيم عليه الحد © 

۱ - وقال في الإملاء وأحكام ران سقط حه تبغا لقي © 

۲ - لنا : قوله تعالی : ل ولزن مس محص 4 ( وقد أجمعوا ن قذف 
امحصنين مراد فكأنه قال  :‏ ولذ رمو لمحتت 4 ٠”‏ باحصنين : فاجلدوهم ولم يفصل . 

۴ - فإن یل : المراد بالاية المحصن والمحصنة الذي يجب الحد بقذفهما 

64 - قلنا : الاية ولت وقذف bi SE SE EL‏ 
باللعان فبقی الأجنبى على الظاهر ٠”‏ ولأن اللعان إذا كان حدًا فهو من غير الجلد 
ا وان اهن ۷ دان رن کان من غر جس الب رل أن ل وا 


)١(‏ الحكم المنصوص عليه في كتب المذهب « أنه لو قذف امرأة بغير ولد لاعنت » وعليه الحد » وإن قذفها 
أجنبي بذلك يحد » وقد جاء في فتح القدير أنه لو قذف امرأة لاعنت إن كان بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت 
الزنا » ولو قذفها أجنبي فإنه يحد لأنها محصنة في حق غير الزوج . ألا ترى أن اللعان في حقه قائم مقام حد 
القذف بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره حتى قبلنا شهادته . وجاء في الهداية « ولو قذف امرأة لاعنت 
بغیر ولد فعلیه الحد » انظر : شرح فتح القدير ( ٠.٤/٥‏ فاا ا ا °( 
الاختیار ( ۲۸۲/۳ ) . ) 

وقد سبق تفصيل هذه المسألة من المصنف [ إن كان القذف بولد ] وهي تحت رقم ( ۳١‏ ) من كتاب اللعان . 
(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) › والمهذب ( ٠٠۳ » ۱٦٤/۲‏ ) ) 
(۳) انظر : الأم لاشافعي ( )٤( . ) ۲۹٦/١‏ انظر :أحكام القرآن . 

. ٤ سورة النور : الاية‎ )(- . ٤ سورة النور : الاية‎ )١( 

O N CO TS وذلك‎ )۷( 


o۴1‏ ج ‏ ج ججکڪکک نکنت اللعان 


باستعنافه » ولأن عند كم إذا قذف جماعة لم تتداخل الحدود وإن كان من جنس واحد 
فأولى أن لا يتداخل . ولأنه قذف أُجنبيا فلم يسقط حكم قذفه باللعان كما لو أفرده ( 
ولأنه قذف لم يصادف الفراش كما لو انفرد ”“ ولا يقال للأجنبي إذا أفرد فلا حاجة له 
E‏ 
کما قال رسول الله قر © . 

‰٥‏ - قلا : هو غير مصدق على الأجنبي حتى يقابله في إلحاق الشين وشبه 
الولد لا يتعلق به به حکم ا وو ا ف ا 
يوجد فی غیره 9) 

- احتجوا : بقوله تعالی  :‏ َل ی ا ۵ ولم يفصل ين 
سمى الزاني او سكت عنه ) 

Ae 5 — Yoo 

0۸ ۰ - قالوا : هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السمحاء ولاعن النبي ب 

ا 


۹ - قلنا : 7 لأنه لو كان يجبره بالترهيب لفرض عندنا . 

. قالوا : يجب بفرض التعزير‎ - ٠۰ 

. لم ينقل أنه حضر أو طلب فلم يلزم عليه السلام ذلك‎ :  ] قلنا‎ - ٠١ 
قالوا : کان يجب أن يبين له ما يستحق من التعزير » كما أنه قال في قصة‎ - ۲ 


)١(‏ مراد المصنف أن الأجنبي لو قذفها مفردًا لم تلاعن بينها وبين زوجها قبل قذف الأجنبي فهي محصنة وعليه 
الحد لقوله تعالى : وار س األسحْصَكَتِ ‏ إلى قوله : لإ ماجلدوشر نكي بء & . انظر : الهداية ( ٠١١/۲‏ ) . 
(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠٠٤/١‏ ) › العناية : ( |١‏ °). 

(۳) انظر : الجاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱١‏ ) . 

)٤(‏ والحديث الذي يقصده المصنف هنا وهو قضاء رسول الله قي بأن الولد إن جاءت به أأكحل العينين 
سابغ الأليتين حدلج الساقين فهو لشريك بن السمحاء » فجاءت به كذلك فقال رسول الله قر : « لوا 
قضاء من كتاب الله كان لي ولها شأن » أخرجه البخاري ( ٤٤۹/۸‏ ) »> كتاب التفسير . 

. ۲٠۸ انظر : النكت للشيرازي ورقة رقم‎ )1( . ٦ سورة النور : الأية‎ )١( 
. ) ۳۳/١۱١ ( انظر : الحجاوي للماوردي‎ )۷( 

(۸) ما بین المعکوقین ساقطا من صلب ( ص) واستد ركت بهامش ( ص ) واجتهدا في إباتها بصعوبة لعدم. 
وضوحها . 


و زوجته بأجنبي سماه E‏ 


العسيب : « واغد يا نيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ‏ ومعلوم أنه أمر 
e‏ ن يبح عنها فعلم أنه اراد أن بين لها حكم قذفها ° . 

0۳ -— قلنا : النبي عله ! إذا ادعی عنده الزنا وجب عليه ان ينظر في الدعوى لأنه 
رک ر ج ی ا کیرد مت ا کے عو لاحت 
عليه أن يأتعر بالشىء بعد الترافع إلى الولي <° 

١ “٤‏ - قالوا : حكم يجب صدوره في أحد طرفي الزنا » فوجب أن يسقط في 
القذفة الأخرى › مثل الشهادة , 

6 - قلنا : لا نسلم أن اللعان يوجب صدقه » وإنما يوجب قذفه » ثم ا لمعنى في 
الشهادة أن البينة لا تلحقها تهمة في حق الأجنبي فأسقطت القذف في حق الزوج ولا 
يتهم في حق زوجته فأسقط لعانه وقذفها ومتهم في حق الأجنبي فلم يسقط باللعان » 
کما لا یسقط إذا انفرد (۷) 

۲٠٠٠‏ - قالوا : به حاجة إلى قذفه حتى يدحل عليه الشين وتلحق الشبهة به إن 
ولدت » فصار کقذفه لامرأته ٩‏ . 

۷ - قلنا : لا حاجة إلى قذف امرأته ولا إلى قذف الأجنيي وما لم يجب 
الحد بقذفها ليس للحاجة » وإنا لأنه لا يتهم بالقذف ؛ إذ يلحقه الشين » وأن سبب 
لعقوبة E‏ فأما ما قالوا فلا ء ولأنا ينا أن الأجنبي لا 


)١(‏ هو أنس بن الضحاك الأسلمي » وهو الذي أرسله التبي بلي إلى المرأة الأسلمية يرجمها إن اعترفت بالزنا 
انظر : أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ٠١۷/١‏ ) . 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب من اعترف على نفسه بالزنا ( ۱۱۲/١١١/۲‏ ) » والإمام مالك 
في الموطاً في كتاب الحدود ( ۸۲۲/١‏ ) » والترمذي في كتاب تحفة الأحوذي في باب الحدود ( 14۷/٤‏ » 
٠٤٥١‏ ) › والأقضية ( ٤4۹/۳‏ ) . ۰ ) 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) › امجموع ( ٤۳۱/۰۱٦‏ ) 
)٤(‏ وقال في البدائع : « لكن للعبد فيه حق لأنه ينتفع به بصيانة عرضه عن الهتك فيشترط فيه الدعوى » . 
انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۳/۹‏ ) . () انظر : بدائع الصنائع ( ٤۱۹۳/۹‏ ) . 
)٦(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) . 
) (۷) انظر : شرح فتح القدير مع العناية ( ٠١٤/٤‏ ) »> وما بعدها . 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۳/۱۱ ) وامجموع ( ٤۳۱/۱١‏ ) . 


o4۰ 


| مسالة « 


کتاب اللعان 


تحريم اللعان بائن أم مؤبد 

۸ - فقال أبو حنيفة ومحمد : تحر اللعان لا يتأبد فإذا أكذب اللاعن نفسه جاز 
أن يتزوجها وكذلك إذا حد من القذف ٠‏ بحضرة القاضي فلا يوجب تحريًا مؤبدًا ٠”‏ . 

A EN e 

۰ - أصله : و فرقة العنة » ولأنها فرقة تتعلق بسبب يشتر اء فيه الزوجان فأشبه 
الخلع » ولأنها فرقة لدفع ضرر كفرقة الإيلاء » ولأنها فرقة وقعت بين الزوجين بالقول 
فوجب أن لا تقع به حرمة مؤبدة كالطلاق N aa‏ 
تكون بين الزوجين وإنما تكون بين الزوج وأم المرأة وبتتها . ولا يلزم عليه إذا أقر برضاع لأن 
التحريم لا يتعلق بالقول » وإنما يتعلق بالفعل الذي حكاه بالقول › > لأن التحريم في إرضاع 
لم يعلم إلا بالقول لم يتأبد » لأنهما لو تصادقا أنهما كذبا أو غلطا جاز أن يتزوجها (“ . 

١‏ س- فإن قيل : المعنى في الطلاق أن من نوعه ما لا يجب بالعقد » وكذلك إذا 
أبرم العقد لم يتأبد ”“ وليس كذلك اللعان لأنه ليس منه إلا ما يقطع النكاح ونحوه من 
العقد فلذلك يتأبد التحر ”" 


(۱) هنا هامش زائد في ( ص ) غير واضح لعله : [ لو رميت وقال أُبو يوسف اللعان يتأبد بتكذيبه نفسه وقال 
الشافعي : ..... ] والغبت من ( م ) و ( ن ) وانظر : نیل الأوطار ( ۲۷۲/١‏ ) . 

(۲) انظر : امبسوط للسرخسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائح ( ۲٠٣۸/١‏ ) » شرح فتح القدیر ( ۱١۱۸/٤‏ ) › 
الهداية ( ۲٤/۲‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷٤١/٤‏ ) . 

(۳) وهذه الزيادة مذكورة في ( ص ) ولكنها غير واضحة بالهامش . 

› ) ٤٥۴/١١ ( الحاوي للماوردي‎ » ) ۲۹٠/١ ( وافقه الإمام مالك وأحمد . انظر : الأم للشافعي‎ )٤( 
الشرح الصغير ( 11۹/۲ ) › المغني لابن قدامة‎ » ) ٠١۷/۳ ( المدونة الكبرى‎ » ) ٠٠٠۹/۸ ( روضة الطالبين‎ 
. ) ٤٠٠/١ ( كشاف القناع عن متن الإقناع‎ » ) ٤١١ » ٤١٠١/۷( 

› ) ۱١۸/٤ ( شرح فتح القدير‎ » ) ۲٠١۸/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤٤/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) ۷٤١/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ » ) ۲٤/۲ ( الهداية‎ 

)٩(‏ اي : من تمر الزوجة الأربعة متها تمرم مؤبد كتحرءم المصاهرة والرضاع» أما الحرم اباقي الثلالة تحر يرتفع 
بعقد كالطلاق الرجعي بعقد وإصابة زوج كالطلاق الثلاث » فلما لم يكن تحر اللعان ملحمًا بالأقسام الثلاثة في 
شروط الإباحة وجب أن يكون ملحقا بالأول ا مذ كور في تأبيد الحرم » انظر : الحاوي للماوردي ( e‏ 
(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٦/۱١‏ ) . 


حرم اللعان بائ. ئن ام مؤبد چڪ ڪڪ 1ا 


۲ - و قلا : الطلاق إذا استوفى الثلاث أوجب تحريم العقد ا 
کا و ذا كمل حرم العقد فإن لم يكمل لم تحب الفرقة فلا 
يتصور أن يحرم العقد (“ . 

۴ - قالوا : المعنى في الفرقة بالعنة والإ يلاء والردة أنه ليس من نوع هله الفرةة 
ما يحرم العقد فكيف يوصف بتأبيد التحريم » ولا كان اللعان يقطع العقد 1 ويحرم 
ابتداء النكاح حرمه على التأييد ° . 

4 - قاتا e‏ فإنها تقطع العقد ] ° وتحرم الابتداء > ولا يتأبد 
التحريم (“ فكذلك الأحر © 

0 - قالوا TT‏ 
الحرم لأنه حق عليه فلم يكن إسقاطه بقولُ ٩‏ . 

٩‏ - قلنا : لا يسقط بقوله عندنا وإنما يسقط من طريق الحكم إذا جعلنا 
شهادته قذفا “ . ولأن النسب لا یثبت لأنه حق اعترف به على نفسه لکن تکذیبه 
لنفسه سقط حكم لعانه » فعاد النسب » بدلالة أن من أقر بنسب ولد لا يعرف نسبه لم 
يثبته إلا بالتصديق » وإن اعترف بحق على نفسه › فلو كان كذلك هاهنا وقف على 
القصديق ٩‏ . 

۷ س- احتجوا : بجا روي أن النبي بي قال للعجلاني : « لا سبيل لك 
عليها » ٠‏ . وهذا عام في جميع الأحوال “١‏ . 


. ) ۲٠١۹/۰ ( بدائع الصنائع‎ › ) ٤٤/۷ ( انظر : الميسوط للسرخحسي‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٦/١١‏ ) . (۴) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 
)٤(‏ ساقط في ( ن ) . ) 

. ) بهامش ( ص ) زيادة غير وأضحة أثبتنا منها [ التحريم ] نظما للسياق والثبت من ( م‎ )١( 

(1) أي : أن الردة دليل على عدم تأبيد الحرم » كما أن اللاعن إذا أكذب نفسه يقام عليه الحد لإقراره على 
نفسه بالتزام الجدود » ومن ضرورة إقامة الحد عليه بطلان اللعان » ولا يبقى أهلا للعان بعد إقامة الحد . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۷٦/١١‏ ) » المهذب ( ١٦۲/۲‏ ) » أي : أن النسب يلحقه لأن ذلك 
حق عليه فعاد بتکذیبه » ولا یعود الفراش »› ولا برتفع التحرم لأنه حق له فلا یعود بتکذیبه نفسه . 
(۸) انظر : المبسوط للسرخسي (  . ) ٤٤/۷‏ (4) انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١١/١‏ ) . 

NS SE ) 

. ) ۳۸۰/۳ ( انظر : مغني احتاج‎ )۱١( 


۳/1۰ کتاب اللعان 


۸ - قانا : لأنه طلقها ثلاثا فلا سبيل له عليها حتى تتزوج ويطلقها وتنقضي ‏ 
عدتها . والنبي ل قال للعجلاني : « كذبت عليها » فبين الي لاي ما ينع الإمساك 
الذي ذكره عويمر “ » وهذا كما يقال : لا سبيل لك على ذات زوج / ولا سبيل لك 
على مال زيد » وعلى الحجوسية . 

۹ - وروي عن سهل بن سعد الساعدي انه قال ا ا ا 
أن لا يجتمعا أبدا ”> ٩‏ . 

۰ س- قلنا : المتلاعنان في الحقيقة المتشاغلان باللعان ° . فأما بعد نقضي الفعل 
فيتناول المتلاعنين مجارًا فيما يصح أن ينفي أحكامه كالتبايعين والمؤاجرين “ . والذي 
ين أنه لم يبق له حكم أن حكم اللعان إذا بقي لم يجلد اللاعن » ثبت النسب أم لم 
يثبت . وجلد الزوج على أن الحكم زال ومتى تقضي الفعل ولم ببق هناك حكم لم 
يتناولهما اسم a Ba‏ . يبين ذلك أن راوي هذا اللفظ 
سعيد ابن جبير " وقال : إنه إذا أكذب نفسه جاز أن يتزوجها ^“ وكذلك قال 
الزهري ”“ وهو راوي ابر وما رواه عن عمر » وعلي »> وابن مسعود فلفظه کلفظ هذا 
الخبر والكلام عليه ما قدمتا ('“ . 


(۱) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۹/۰‏ ) . 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۰)۱ المهذب ( ۱۹۳/۲) 

n Ed E اي‎ )٤( 
. ) ٤٤/۷ ( باللعان . انظر : المبسوط‎ 

)١(‏ أي : أنه يسميان من حيث الجاز متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حكما » فعند أبي حنيفة لا يجتمعان ما 
بقي اللعان بينهما حككًا » ونما تجوز المناكحة بينهما إذا لم يبق اللعان بينهما حكمًا . انظر : المبسوط 
للسرخحسي ( )٦( . ) ٤٤4/۷‏ انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۹/۰‏ ) . 
(۷) هو سعيد بن جبير أبو محمد روى عن ابن عباس » وعائشة » والأشعري » وابن عمر » وغيرهم » وعنه 
الحكم » وحماد بن زيذ » ومسلمة بن كهل › وغيرهم » قال يحيى بن معين : سعيد بن جبير « ثقة ‏ » قنل 
سنة ٩٩‏ هھ انظر : سیر اعلام التبلاء ( ۳۲۱/۲ - ۳۲۳ ) » الکاشف ( ۲۸۲/۱ ) » الفقات ( ۲۷١/٤‏ ) . 
(۸) سبق تخریجه . 

› هو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري » روى عن أبي هريرة » وعشمان بن عفان » وابن عباس » وغيرهم‎ )٩( 
وعنه الزهري » وأبو عبيدة » وغيرهم » قال ابن معين » وأبو زرعة ”قة » توفي بالمدينة سنة ۹۸ ه انظر : الكاشف‎ 
. ) ۱۹/۰ ( تهذیب العهذیب‎ › ) ۳۹۲/٤ الفقات‎ ) ۱۷۰١ > ١۷٤/٤ ( سیر النبلاء‎ » ) ۳۹/۲ ( 
أراد المصنف أن الحديث لا يكن العمل بحقيقته » لأن حقيقة التفاعل هو التشاغل بالفعل . انظر‎ )٠١( 


تحر اللعان بائن أم مؤبد o۳۷/1۰‏ 


- قالوا : نوع فرقة ليس منها إلا ما يقطع العقد بعد الدخحول ۳ , 

۲ - قلا : يقطع إذا انضم | E E ui‏ 
يتقدمه . وا کات فة ا ا ولا a‏ كفرقة الطلاق 
والخلع والعنة والإيلاء 

۴۳ - قالوا : تحربم عقد لا يرتفع بغير تكذيب ولا يرتفع بهما حرم 
المصاهرة" . 

‰4 - قلا قلنا : الوصف غير مسلم لأن التحربم عندنا يرتفع من غير تكذيب › 
ی د د . والعنى في المصاهرة أنه معنى يحصل في 
غيرها فيسري من حكم الحرمة المؤبدة أن لا يختص » ويوج معنى في عيرم 
بتحريمها لوطء الأم » أو يوجد فيها الحرمة فيسري منها إلى آمها وبنتها 
کالرضاع ٩‏ و کانت هله الحرمة تختصها ولا يسري منها علم أنها عير مؤ بده 
كحرمة الطلاق " . 

٥‏ - قالوا : التحريم في النكاح على أربعة اضرب أحدها : يرتفع من غير عقد 
كتحرمم الطلاق الرجعي › > والاأخر : يرتفع بعقد كتحربم الخلع » والثالث : يرتفع بالزوج 

وإصابته کالطلاق الثلاث » وتحربم مؤبد كتحرم الرضاع فلما كان التحربم في مسألتنا لا 
رتفم بالوجوه الثلاث فهذا لا يصح © لأن من حص مواضع الإجماع وزعم أن الحاكم 
بدائع الصنائع ( ۲٠۰۹/۰‏ ) » أما ما روى الزهري فقد رده المعترض بأنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذ كر شرط 
الإحلال كما في الطلاق الثلاث ر فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) [ البقرة : ۲۲ ] . انظر : 
الحاوي للماوردي ( )١( . ) ۷٥/۱١‏ ثمة زيادة في هامش ( ص ) غير مقروءة . 
(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٦/۱١‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ۷١/١١‏ ) . 

. ) ٤٤/۷ ( أي : كذلك إن أقرت المرأة بالزنا فقد حرجت من أنها أهلا للعان . انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 
وقال في شرح فتح القدير : ‹ ولا بام امرأته دخل بها أو لم يدخل إذا كان نكاح البنت صحيحا . أما بالفاسد‎ )٥( 
. ) ۲٠١ » ۲۰۹/۳ ( فلا تحرم الام إلا إذا وطء بنتها ويدخل في ام امرأته جداتها » . انظر : شرح فتح القدیر‎ 
. ) ۲٠١/۳ ( انظر : شرح فتح القدیر‎ )٦( 

(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤٤/۷‏ ) » بدائع الصنائع ( ٠٠١۹/۰‏ ) . 

(۸ أي E DT‏ 
تأبيد التحريم . انظر : الحاوي ( ۷١/١١‏ ) . 


۰ 0۳۸/1 سسس کتاں اللعان 


لا ينفذ لها فقد غلط في الاستدلال > بل الحكم يجوز أن e‏ بقيام . 
الدلالة © . ولأن الخلع إنما أوجب الحرمة لزوال الملك » والعقد يفيد الملك فأزال 
الحرمة ”“ كذلك في مسالتنا ا ا ا 
شهادته قذفًا فزال حكم اللعان وزال التحرم ٩‏ 

- قالوا : محرم عليه بفرقة اللعان فلا يجوز أن يتزوجها كما قبل 


الإكذاب © 

۷ - قلنا : المعنى هناك أن حكم اللعان تخلله بدلالة أن ا 
ولم يتغير حالها > وفي مسالتنا صارت شهادته قذفا فسقط حكم اللعان »› وجاز أن 
يتزوجها ‏ . 


%# * ¥ 


)١(‏ أي : تحريم مؤبد كتحرم المصاهرة والرضاع » فأما عموم الآية فمخصوصة بنص السنة . انظر : الحاوي 
للماوردي ( ۷٦/۱١‏ ) . 

(۲) في تعريف الخلع انظر ما سبق . وانظر : المهذب ( ۹٠/۲‏ ) . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۷1/١١‏ ) . ` 

. ) ٤٤/۷ ( انظر : المبسوط للسرحسي‎ )١ » ٤( 


or1/1 


إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان 
SIT‏ 
oO a “ll‏ 


إذا قذف امرآته بالزنا وصدقته قبل اللعان 


۸ - قال أصحابنا : إذا قذف امرأته بالزنا فصدقته قبل اللعان أو بعد الشروع 
قبل مامه لم يتلاعنا ٩‏ . 

9۸۹ — وقال الشافعي : إن کان هناك ولد لاعن لنفيه › وإن لم يكن هناك ولد 
لم يقلاعنا » إلا أن ترجع عن إقرارها . فمن [ أصحابه ] ٠”‏ من قال : يلاعن ( لقطع 
الفراش ٠‏ وليس بشيء ؛ لأن اللعان لا يخلو أن يكون ليخلص نفسه من موجب قذفه 
أو ليحقق عليها الزنا على قولهم . فإن كان ليخلص عنه موجب القذف فقد تخلص 

مىقة حقيقة باعترافها ولا معنى للعان (° . ولأنه معنى يمنع ثبوت اللعان ذا کان إلقذف بو لد 
أصله إذا قذفها وأقام البينة بالزنا ”) . ولاأنه قول يرد على القاضى بلفظ الشهادة ويسقط 
حكم القذف فلا يثبت مع إقرارها كالشهادة ” 
0۰ — احتجوا : بالاية M»‏ : 
۲۰۹۱ - قلنا : لا دلالة فيها » لأنه قال : # ودرا نبا الْعذَاب أن تد » " وهذ 


(۱) انظر : اليسوط للسرخسي ( 0۷/۷ )ء شرح قح لقدير( ١١١٠٤‏ )»اداي في شرح الهدالة /۷۲4). 
(۲) [ أصحابهم ] في [ ن ] . 

(۳) والمذهب هو الأول . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۱ ) › المهذب ( ۱۰۲/۲ )»› امجموع )۳۹٤/۱۹(‏ . 
)٤(‏ وكذا الفرقة المؤبدة . انظر : امجموع ( ۳۹٤/۲٩‏ ) . 

)٥(‏ يرد على هذا الاستدلال بأنه لا يجوز أن يعتبر في حكم الزوجة بغيرها لاختصاص اللعان بالأزواج » ثم 
المعنى في الأيان مباينتها للعان في نفي النسب »› فتباينها في وجوب الحد . 

6 غ ا ایآ که ع ل ا و بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعان › 
لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد وجوبه . انظر : الحاوي للماوردي ( ۳٠/١١‏ ) . 

(۷) یرد على هذا القياس أن ما ثبت ببينة الزوح ثبت بلعانه » وان ما حرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به 
٠‏ الحد على زوجته كالبينة . انظر : الحاوي للماوردي ( ۳١/١١‏ ) . 

(۸) وهو قوله تعالی : # ورا عن العداب أن كفہه أم مت باه ِنَم من آلكذي ) ووجه الدلالة أن الذ كر 
بالألف واللام يوجب حمله على جنس » أو معهود » فلم يجز حمله على جنس العذاب لأنه لا يجب »› 
فوجب حمله على المعهود وهو الحد . انظر : الحاوي للماوردي ر( (N!‏ . 

(۹) سورة النور : الاية ۸ . ) 


04/1۰ کتاب اللعان 


لا يكون مع اعترافها بالزنا فعلم أن الآية لم تتناول من ثبت الزنا منها . 

۲ - قالوا : به ضرورة إلى نفي الولد منها ”© . 

۴ - قانا : يبطل إذا اعترفت ثم أقرت بالزنا . 

٤4‏ س- قالوا : قال الشافعي هذا القول يقتضي نفي نسب ولد العفيفة ”“ وثبوت 
نسب ولد الزانية » كما يقطع باللعان فراش العفيفة ولا يقطع به فراش الزانية . 


*# # # 


) . ) ٠١٣۲/۲ ( المهذب‎ » ) ۳١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
واستدل الشافعية أيصًّا بأن ما حرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة » ولان‎ )۲(٠ 
. ) ۳١/١١ ( ما ثبت ببينة الزوج ثبت بلعانه . انظر : الحاوي للماوردي‎ 


إذا ماتت قبل إكمال اللعان 


oO RA “~N 


. 


041/1۹ 


إذا ماتت قبل إڪمال اللعان 


. “( قال أصحابنا : إذا ماتت قبل إكمال اللعان سقط اللعان‎ - ٥ 
. °” وقال الشافعي : إذا كان القذف بولد لاعن الزوج على نفيه‎ - ۲٠٠۹١ 
لنا: أن اللعان أحدموجبى القذف كالحدٌ وقد ثبت من أصولنا أن الحد يسقط بموت‎ - ۲٠٠۹۷ 
القذوف كذلك اللعان  . ولأن الفراش انقطع بالموت ولا يثبت اللعان مع فقد الفراش كقذف‎ 
ولأنه سبب في الفرقة‎ .  ] الأجنبية ° . ولأن اللعان لا يصح منها فلا يصح من الزوج [ كالصغير‎ 
فلا يثبت ] ” بعد اموت ولأن كل موضع لو جعل القذف بغير ولد لم يلاعن إذا حصل بولد‎ [ 
.  جوزلا كقاذف أم الولد » ولأنها فرقة وقعت موت أحد الزوجين فسقط معها اللعان كموت‎ 
.. ° احتجوا : بأن به ضرورة إلى نفي نسب الولد كحال حياتها‎ - ۸ 


4 - قلنا : إن قلت به ضرورة إلى نفى ولد ليس هو منه انتقض إذا اعترف به 
بات أنه ليس اة ,إن قذف يولد ليس مه ال صلم الاتها وضعت على فراشه : 
فالظاهر أنه منه ولا يصدق على رميها . والمعنى في حال الحياة أن اللعان لم يتعذر منها ‏ 
فجاز أن يثبت في حق زوجها » وهاهنا تعذر اللعان منها فصارت كالصغيرة ' . 


›) ٩۷/١ ( البحر الرائق ( ۳۹/۰ ) » شرح فتح القدير‎ » ) ١١ ٤/٦ ( وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) ۳۹۸/۰ ( کشاف القناع عن متن الرقناع‎ » ) ٤۰٩1/۷ ( الاختیار ( ۲۸۲/۳ ) » المغني لابن قدامة‎ 

(۲) ومعه المالكية انظر : الشرح الصغير ( 11۰0/۲ ) » المدونة ( ۳۸۲/۳ ) › روضة الطالبین ( ۳۹۳/۸ ) . 
(۳) حاصل هذا القياس أن حد القذف بيبطل بوت المقذوف » لأنه شرع لدفع العار » على وجه الخصوص › 
فإذا مات صاحب الح بطل الحد فكذلك اللعان . انظر : البحر الرائق ( ۳۹/١‏ ) . 

. ) ٤0٦1/۷ ( المغني‎ » ) ۲۸١/۳ ( الاختيار‎ . ) ۱١۱۸/۹ ( انظر : الميسوط‎ ) ٤( 

OI O) 

(۷) إلا الأحكام المترتبة عليهما تختلف في كل منها » فالعدة في الطلاق تختلف باختلاف حال للمرأة 
واعتدادها » وكذلك يكون الطلاق رجعيا وبائنا أما فرقة اللعان فهي تطليقة بائنة . انظر : الميسوط للسرحسي 
OES‏ (۸) انظر : شرح فتح القدیر ( ٩٦/٥‏ ) . 
)٩(‏ انظر : المغني لابن قدامة ( ٤0٩/۷‏ ) » کشاف القناع ( ۳۹۸/١‏ ) . 

٠.) ٤١٦١١١ ( امجموع‎ › ) ۱٦۳/۲ ( انظر : المهذب‎ )٠١( 

. ) ٤۲/۷ ( إذا قذفها وهي صغيرة فلا حد ولا لعان ء لأن الصغيرة ليست بمحصنة . انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


ort 


| مسالة 


کتاب اللعان 


Ce 
إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات‎ 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات لم ينف نسبه 
باللعان ° . 

0۱ 2 وقال الشافعي يلاعن وينميه ) 1 

۴ - لنا : أن نفى النسب حكم على الولد » والميت لا يجوز الحكم له ولا 
عليه » إلا ذا کان بحضور من قام مقامه . ولانا حکمنا بيراثه لابنه فلم يجز أن ينتفي 
نسبه باللعان » كما لو أقر به ثم نفاه ”“ . ولأن ثبوت التوارث بين الأب والابن ينع من 
نفى النسب » كما لو مات الأب فورثه الاين © . 

o1۳‏ - احتجوا بأن النفى إغا يحتاج إليه حتى لا ينسب إليه › ولا تلزمه نفقته 
بعد الموت وكفنه » فجاز أن ينفيه ° . ) 

٤‏ - قلنا : نسبة الموت إليه لا تضره لأنه لا يلحق به أولاده » وأما ا لحي يلحقه 
أولاده فهو ينفيه حتى يسقط ذلك عن نفسه ”° . وأما الكفن فقد وجب عليه فلا يكن 
إسقاط ما وجب بلعانه . فأما النفقة فإنها تسقط باللعان ما يستجد منها » فيمنع نفي 

› فإذا ثبت هذا قلنا : إذا ولدت ولدين فنفاهما فمات أحدهما لم يلاعن‎ - ٠ 
. ” لأن الميت لا ينتفى نسبه إلا وهو حمل واحد » فإذا تعذر نفى بعضه تعذر نفي جميعه‎ 
› ) ٠١۳/١ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ۱٦۲/١ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٥۲/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) ٤1١/۲ ( وبه قال مالك انظر : حاشية الدسوقي‎ › ) ۷٠٤/٤ ( البناية‎ 

(۲) وبه قال الإمام أحمد » انظر : الام للشافعي ( ۲۹۲/١‏ ) » الحاوي الكبير ( ٥۷۸/١١‏ ) » روضة الطالبين 
۳٣۹/۸ (‏ ) »› کشاف القناع ( ۳۹۹/۰ ) . 

(۳) إذا أقر بنسب ولد ثم نفاه يلاعن » وإن كان لا يقطع نسبه لأن قطع النسب ليس من لوازم اللعان بل 
ينفصل عنه بالجملة . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠۲/١‏ ) . 

. ) ۷٠١٤/٤ ( البناية في شرح الهداية‎ ) ٥۲/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )٤( 

(ه) انظر : الحاوي الکبیر ( )۷۸/۱١‏ . (1) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٥۲/۷‏ ) . 
(۷) نقل في البناية عن مختصر الكرخي أنه لا يجب اللعان عند أبي يوسف » ويجب عند محمد رحمهما 
الله تعالی . ( ۷٠۳/٤‏ ) . انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠٠٠/١‏ ) › البناية ( ٠. ) ۷١٠۳/٤‏ 


ذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف رہ د o 4|۱ ١‏ 


e 
9 ا مسالة لع‎ 


إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به 


۲٠۰۹‏ - قال أصحابنا : إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد أو اعترف به ولا 
ولد لم يثبت نسبه منه . وإن كان ولد الملاعنة ابنا فترك ولدا صلح اعترافه › وإن كانت 
بنتا فت ركت ولا لم يقبل اعترافه © . 

۷ - الشافعي : يصح اعترافه وإن لم يدع ولا © . 

۸ - لنا : أن السب إثبات حق للولد والولد الميت لا تثبت له الحقوق المبتدأة 
ege HR‏ به إذا لم يقرك بثبوت 

اللسب . كذلك ثبوت الولد يؤثر في منع ثبوت النسب لأن موت أحد الحداسبين ‏ . 
ولانه إذا مات ولا ولد له › وترك مالا فا لاعن متهم في دعواه » لانه يتضمن استحقاق ِ 
ماله وما اتهم فيه المقر لم يقبل إقراره . ولا يلزم إذا ترك ولدًا أنه يتهم في مقاسمة الولد 
الميراث » ولان 2 يتضمن إثبات حت عليه بولد الولد » وفي مقابلته حق له » وهو حق 
اميراث فلم يتهم ”“ . ولا يلزم إذا مات ولم يترك مالا ويحتاج إلى كفن » لانا منع ثبوت 
السب إذا ترك مالا بدليل التهمة ويمنعه هاهنا وثبوت النسب إذا ترك ا ويمنعه هاهنا 


بدلیل آخر © 
‘TAKS‏ - احتجوا : بأنه نسب قر به بعد نفیه فصار کما لو ترك ولدا )( 
۰ - 5 قلنا : إذا ترك ولدًا فالنسب في الحي ابتداء ثم يتبع الميت من طريق الحكم 


)١(‏ قلنا ذكر في شرح فتح القدير أنها إن كانت بنتًا و لها ابن » فأكذب نفسه يثبت نسبه عند أي حنيفة 
خلافا لهما » وقيل الخلاف على العكس » ولأبي حنيفة أن الابن يعتبر بانتفاء نسب أمه كأبيه » فهو محتاج 
إلى ثبوت نسبها » ولهما أن نسب الولد القائم من جانب أبيه لا من جانب أمه قال القائل : 

وإفما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأنساب آباء 
ألا ترى أن أولاد الخلفاء من الإمام يصلحون للخلافة » وهذا وما لو ماتت لا عن ولد سواء . انظر : المبسوط 
للسرحسي ( ٥۳/۷‏ ) » شرح فتح القدير ( ٠۲١/١‏ ) البتاية في شرح الهداية ( ۷١٤/٤‏ ) . 
(۲) انظر : المهذب مع امججموع ( 4۱1 )› الام ( ۲۹۲/۰ ) » روضة الطالبین ( ۳٥۹/۸‏ ) . 
(۳) انظر : الميسوط للسرخحسي ( ٥۲/۷‏ ) » فتح القدير ( ٠١١۳/١‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٥۲/۷‏ ) . () انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱٣۲/١‏ ) . 
() انظر : المجحموع ( ٤٥٤/١١‏ ) . 


AEFAE‏ کتاب اللعان 


فاا کون ذلك ات حى تدا للميت . 

. “( قالوا : الميت أصل والولد فرع فكيف يثبت الأصل لأنه الفرع يته‎ - ١ 

۲ - قلنا : الميت هو الأصل إلا أنه لا يثبت له الحقوق › والحى تشبت له 
الحقوق ثم يسري / إلى من لا يصح أن يبتدئ بالحى » ولهذا نقول + الذي ثبت على 
صاحب الأصل ثم ثبت على كفيله لأنه غلب صاحب الأصل على الكفيل وثبت الدين 

على صاحب الأصل من طريق الحكم . ٠‏ 

۲۵۱۳ - قالوا : لو صح الاعتراف بنسبه إذا ترك ولدًا هذا صح وإن لم يترك كما 
لو کان حًا ٩‏ . 

٤‏ - قلنا : إذا كان حًا فهو ممن تثبت له الحقوق المبتدأة » فجاز أن يثبت نسبه 
بعد نفيه » وليت لا تثبت له الحقوق » ولا يبتداً يإثبات النسب . 


%# # #* 


)١(‏ قال في الجموع : « ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد » وقد جعل أبو حنيفة نسب الولد تابعا لنسب ابنه 
فجعل الأصل تابعًا للفرع وذلك باطل » انظر :. الجموع ( ٤٥٤/١١‏ ) . 
(۲) انظر : الحاوي الكبير ( ۷۸/١١‏ ) . ) 


إذا قال الرجل يا زانية 
e EAN‏ 
OF EE “ll‏ 
إذا قال الرجل يا زانية 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا قال لرجل يا زانية لم يكن قاذفا > . 
۹ - [ وقال الشافعي : يكون قاذفا ] ٩‏ . 
۷ - لا : أن التأنيث يدخحل في اسم Sk‏ الشیء کقوله : 
علامة وحسابه ونسابه فصار کأنه قال : انت أعلم الناس بالزنا © ٠‏ 
e 1۸‏ : يحتمل أن يكون المراد به أن نفسه زانية وذاته زانية ° . 
۹ - قلا : أقمتم الصفة مقام الموصوف › وهذا ترك E‏ 
المؤنٹ خحطابا لحر وهذا مجاز وتأولتم لإیجاب الىد والتأويل يجب أن يون في 
إسقاطه . ولأن هذا اللفظ لا احتمل أن يكون قذقًا أو غلطًا في الكلام ويحتمل أن يكون 


£ 


اراد ما ذكرنا فلم يجز إيجاب الحد مع الشك ”^ . 

۰ س- احتجوا : بأن قوله « يا زانية » يحتمل أن يراد به المبالغة فى الفعل 
كقولهم [ حفظة للمبالغة في الحفظ ] © . 

4 - قلنا : هذا ا 2 [ علامة » ونسابة ] ”© ولان الإنسان 
sS‏ 

۲ - قلنا : إذا كان لا يعتبر المعنى [ فإن العرفي واعتبر المعنى اللغوى ٣‏ © 
)١(‏ قلنا : المنقول في كتب المذهب بخلاف هذا فقد جاء في المبسوط ما نصه : « رجل قال لرجل يا زانية › 
لا حد عليه في قول أي حنيفة وفي قول أي يوسف رحمهما الله استحسانًا » وقال محمد عليه الحد » وهو 


القياس . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱٠١/۹‏ ) » وقد تبعه أيضا صاحب شرح فتح القدير ( ۹٠/١‏ ) »> 
وصاحب البحر الرائق ر( (Yo‏ « ومن الواضح ان علماء المذهب یر جحولن رای الشيخين > ویرونه الرأى 


o to/۱ 


(۲) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها كما في مغني الحتاج وبه قال الإمام أحمد . 
انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۲١/۸‏ ) . (۳) انظر : شرح فتح القدير ( ۹٠/١‏ ) . 
٤(‏ ) انظر : المغني لابن قدامة ( )٥١( . ) ۲٠١/۸‏ انظر : شرح فتح القدير ( ۹٠/١‏ ) . 


. ۸۲۲٠١ هكذا في جميع النسخ ساقط وزدناها ليستقيم المعنى بها . انظر : المغني لابن قدامة‎ )٦( 
. ) ٤۱۷۸/۹ ( هكذا في جميع النسخ ساقط وزدناها ليستقيم المعنى بها . انظر : بدائع الصنائع‎ )۷( 
) ع‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) أثبتناه من ( م‎ )۸( 


١٤م‏ س کتاب اللعان 


ِ قالوا : القذف ثبت حكمه للمعرة التي يدخلها على المقذوف › وهذا‎ - ۴١ 
. ٩ موجود هاهنا‎ 
.  دحلا قلنا : إذا قذف بالكناية والتعريض فالشين موجود ولا يجب‎ - ٤4 


* * # 


(۱) یراد به : أنه لا فرق بين من قال لرجل : « أنت زان وأنت زانية » » وذلك لأن كيرا من الناس يذكر 
المؤنث ویؤنٹ المذكر ولا يخرج ذلك عن کون الخاطب به مرادًا ہما یراد باللفظ الصحيح › انظر : المغني لابن 
قدامة ( ۲۲٣/۸‏ ) . (۲) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠۲١/۹‏ ) . 


o41 


وإن قال : زنأت في الجبل 
A TE an |‏ 
۶ یھ 
ا نة ع 0 
وإن قال : زنأت قي الجبل 

. ٠( قال أبو حنيفة [ رحمهم الله ] : لذا قال زنأت في الجبل كان قاذ‎ - ٠ 

.  يعفاشلا لا کون قاذفا وبه قال‎ ٩ ] وقال محمد‎ [ - ۲۲٩ 

۷ - قالوا : وإذا قال : زات ولم يذ كر الجبل ففيه وجهان ٩‏ . 

۸ س- لنا : أن العرب تهمز ما ليس بمهموز وتلين الهمزة ”“ وإذا كان كذلك 
صار قاذفًا » ولأن أبا حنيفة ظل عرف من عادة العامة أنها تترك هذا اللفظ وتعة به المرأة 
فجعل ذلك لغة لها تقذف به كما تقذف بالعجمية ٠”‏ » ولا يقال : إنكم اعتبرتم في 
المسألة الأولى مقتضى اللغة » وعدلتم عنها في هذه » لأن أبا حنيفة يقول في العربي 
الذي يعرف أن اللفظ يراد به الارتقاء أنه ليس بقاذف » ونما يقول ذلك في العامي الذي 

لا يعرف هذا المعنى » فلم يبق للنكاح وجه يحمل عليه إلا القذف “" . 


91۹ - احتجوا : بن هذا ا و صريح في الارتقاء فوجب أن يحمل 
غل , 


» ) ۱۲١/۹ ( المنقول في كتب المذهب أن أبا يوسف قد وافق الإمام أبا حنيفة » انظر : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وبه قال‎ ) ٠١/١ ( بدائع الصنائع ( 4۱۷/۹ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ » ) ٠٠١/١ ( شرح فتح القدير‎ 
. ) ۲۴١/۸ ( الإمام أحمد » انظر : المغني لابن قدامة‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها انظر : المبسوط للسرخسي ( ۱۲١/۹‏ ) »› 
شرح فتح القدير ( ٠٠١/١‏ ) » بدائع الصنائع ( ٤11۷/۹‏ ) › البحر الرائق ( ٤٠١/١‏ ) . 

)۳( انظر : الام للشافعي ( ۲۹٠/١‏ ) » مغني الحتاج ( ۳٦۸/۳‏ ) » المهذب ( ٠٠١/۲‏ ) الحاوي للماوردي 
( ۱۰۸/۱۱ ) . 

») ۳٦۸/۳ ( وهذا ايا عند أصحاب الشافعي » فيما إذا لم يذ كر ال جبل فوجهان عندهم » انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 
. )٠٠١/۲ ( الهذب‎ 

)١(‏ أهل اللغة يستعملون هذا اللفظ مهمورًا عند ذكر الجبل ويراد به الصعود » وأما ما ليس بمهموز فمعناه هو 
حجر » انظر : القاموس الحيط ( ٠۷/١‏ ) باب الهمزة فصل الزاي » ( ٤۳۳۹/٤‏ ) باب الياء فصل الزاي . 
() أي : وجب الحد لأن المقصود دفع الشين وذلك يختلف باختلاف الألسن » انظر : المبسوط للسرخحسي )١١٤/۹(‏ . 
(۷) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠١١/۹‏ اا 1°( 

(۸) انظر : مغني الحتاج ( ۳۱۸/۳ ) .. 


٩‏ 64۸/1 س کتاب اللعان 
۴٠‏ - قلنا : إن كان القاذف ممن يعرف العربية فليس بقاذف » وإنما كلامنا في 
العوام الذين عرف من عادتهم أنهم لا يفرقون بين الهمزة وغيرها (© 


* * * 


. ) ۱۲۷/۹ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت : بل انت زان س 


ed EIN 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت : بل أنت زان 


۲٠۱۴۱‏ - قال أصحابنا : إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فقالت بل أنت زان » وجب 
عليه بقذفها اللعان » ووجب عليها بقذفه الحد » فإن طلب الزوج الحد حدت وسقط 
اللعان » وإن طلب اللعان لاعن القاضي بينهما ولم يسقط الحد » وإن طالبا معا بدأ 
القاضي بالحد » وأسقط اللعان (“ . 

۲ - وقال الشافعي : تحد المرأة ويلاعن الزوج ” . وهذه فرع على أصلنا أن 
الحدود من القذف لا يلاعن » وقد دللنا على ذللی < فان بدا القاضي ان لا یحدها 
منه ١‏ تعزر باللعان . لأنها ليست من أهله . فإن بدأت فطالبت باللعان لاعن القاضي 
بينهما » وإن طالب بحدها حدت » لأن اللاعنة يجب عليها الحد » وإن طلب كل 
واحد حقه واجتمع بدأ القاضي بحدها » لأنه إذا فعل ذلك سقط أحد موجبي القذف . 
ولأن يقضى على أحد الو ججين أولى من أن يأتى بهما » كما أنه إذا أمكنه أن يقضي 
على أحد حدين فهو أولى من استيفائهما © . . ۰ 

۳ - احتجوا ”) : بقوله تعالی : 3 ولد رون اروجهم % ٣‏ 

4 - قلنا : هذه الآية دلت على وجوب اللعان » وعندنا أنه وجب بالقذف ثم 
REE‏ 


۴ - فإن قيل : سقوطه يحتاج إلى دليل . 


. ) ٠١١/١ ( شرح فتح القدير‎ >» ) ٤۱۷۲/۹ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 
. ) ۳٠١/۸ ( روضة الطالبین‎ › ) ۱۱۷/١١ ( انظر : الحاوي‎ )۲( 

(۳) سبق ذكره من ضمن مسائل اللعان لأن إقامة حد القذف عليه مبطل لشهادته » ومخرج له من أن يكون 
أهلا لاداء الشهادة . انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٤41/۷‏ ) . ) 

. ) ٤1/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( .] 0 [> ] سقط : من [ م‎ )٤( 
. 1 سورة الور : الأية‎ )۷( . ) ۱١۱۸/١١ ( انظر : الحاوي الكبير للماوردي‎ )1( 

(۸) لأن الحدين إذا اجتمعا » وفي تقدم أحدهما إسقاط الآخحر وجب تقديه احتيالا للدرء » واللعان قائم مقام 
الحد فهو في معناه » وبتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تظهر محدودة في قذف » واللعان لا يجري في 
الحدودة . انظر : شرح فتح القدير ( ٠١۲/١‏ ) . ۰ 


00۰/۱۰ ڪڪ کتاب اللعان 


a‏ _ ا غ قوله تعالی :1 ا فسهندة اهر % )1( والحدود في 
اف ر ۰ الشهادة بالاتفاق ‏ . 
۷ - قالوا :لمق الشين بقلفها ولا يسقط موجب القذف ياقامة لحد عليها ٩0‏ . 


۸ - قلنا : لم يسقط بالحد لكن تعذر اللعان من طريق الحكم حتى خرج قولها 
من أن يكون من الشهادة ©> . 


*# * *#* 


. 1 سورة النور : الأية‎ )١( 

(۲) انظر : شرح فتح القدير ( ١١٠١/١‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ۷۳١/٤‏ ) . 

(۳) لأن كل واحد منهما قذ صار قاذنًا ومقذوفًا » فصارت حالتهما سواء » وكانا بتغليظ الالتعان أولى ؛ 
ولأن اللعان حق الزوج موضوع لنفي النسب الذي لا ينفي بغيره » فلو سقط حقه من اللعان بقذفها له لا أمكن 
زوج أن ينفي نسبا إذا قذف » انظر : الحاوي للماوردي ( ۱٠۱۸/١١‏ ) . 


. ) ٤1/۷ ( انظر : المبسوط للسرخحسي‎ ) ٤( 


قڏف الرجل الجماعة بكلمة وأحدة | o0‏ 


of mm “N 


۹ - قال أصحابنا : إذا قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة أو بألفاظ متفرقة 
فعليه حد واحد . 

٠‏ - وقال الشافعى [ له ] فى القدي : إن قذف بكلمة واحدة فحد واحد 
کات گات گا راح جد ` ا 

١‏ س- وقال في الجديد : يحد لكل واحد حد كامل سواء قذف بكلمة واحدة› 
او بکلمات ” . وإذا رمی رجلا بامرأته هل یجب حد واحد » فيه وجهان ٩”‏ . 

۲ - [ واختلفوا إذا قذفت امرأة زوجها فالعقد على قول الخصوم › فمنهم من 
قال : يجب به واحد لأنه تحقق واحد » ومنهم من قال : کل واحد حد کامل ] ٩‏ . 

۴ - ذكر لنا : قوله تعالى «إ ولزين بس الحصتت ثم لر ياوا باربمة هله 
قاجلٰدوهر تمن َة والخطاب بالإيجاب إذا تناول جماعة دحل على كل واحد 
منهم جمیع الحم الذکور › کقوله تعالی : 3 وَأوَيمُواً مء 4 “ فاقتضى ظاهر 
الأية إن كان واحدًا قذف الحصنات لزمه حد واحد ولا يقال : إنه ذكر الجماعة لانه لا 
ذکر ثمانين جلدة علم أنه اراد كل واحد من القاذفین على حاله ٩”‏ ولانه حد من جنس 
واحد فجاز أن يتداحل كحد الزنا » ولأنه عقوبة تتبعض فجاز أن تتداحل كحد الشرب 

- ولأنها عقوبة شرط لها الإإحصان كالرجم »› ولأن حد القذف شرع صيانة للأعراض 


)١(‏ انظر : المهذب ( ۳۲/۲ ) » مغني الحتاج ( ۳۷۹/۳ ) » روضة الطالبين ( ٤۳۹/۸‏ ) » الحاوي 
للماوردي ( ۱۱۹/۱۱ ۰ ۱۲۰ ) . 
(۲) قال في المهذب : فإن قذف زوجته برجل ولم يلاعن ففيه طريقان : من أصحابنا من قال : يعني على 
٠‏ قولین کما لو قذف رجلین أو امرأتين » ومنهم من قال : يجب حد واحد قولا واحد » لان القذف هاهنا بزنى ‏ 
واحد والقذف هناك برنائين . انظر : المهذب ( ۴٠۲/۲‏ ) . 
(۳) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
٤(‏ ) سورة النور : الاية )٥( . ٤‏ سورة البقرة : الأية ٤۳‏ . 
(1) انظر : المغني ( ۲۳۳/۸ ) . 


o01 


کتاب اللعان 


كما أن حد السرقة إذا تداحلت فالحد لها ا كذلك حد القذف " . 


6‰ - احتجوا : بأنه حقوق مقصودة لادميين › فإذا ترادفت لم تتداخل › کما 
لو قطع يد واحد ورجل أخر ( . 

0 - 5 قلنا : قولكم لادميين لا نسلم » ج 
تعالى وللآدمي حق المطالبة . والمعنى في الأصل أنها في حكم الأجناس الختلفة » بدلالة 
أن يحل واحد من الحقين محل الأاخحر فصار كالحدود الحختلفة ٠‏ فى مسألتنا هو جنس 
واحد والحدود من جنس واحد يجوز أن تتداحل » كحد الزنا واي اا د 
قنل ثم قتل أو قطع بين رجلين تداخل القصاص . . ولا يلزم التعزير ؛ لأنه يتداخحل ؛ فإذا 
رى الإمام أن يقتصر على تعزير واحد جاز › ولأن قطع اليد والرجل لو وجبت لادمي 
واحد لم يتداحل > كذلك إذا وجب لادميین . وفي مسألتنا لو ترادف القذف لواحد 
تداحل » فكذا إذا ترادف لائنين "١‏ 

٦‏ - قالوا : لو أقام البينة على المقذوفين حد كل واحد منهم »› فإذا عجز عن 
البينة [ وجب عليه ] “ في مقابلة كل واحد حد ‏ . 

۷ - قلنا : ما وجب على الجماعة لا يجوز أن يتداحل كحدود الزنا والسرقة 
وما وجب على الواحد يجوز أن يتداحل إن کان من جنس واحد » فلم يجب اعتبار 
اأحدهما بالا خر . 


E BT CA SAD ae 
اللقصود من إقامة الحد حق الله تعالی ااال ا ل قائم » فتتمكن شبهة فوات المقصود في‎ 
aS I as الثاني . انظر : البحر الرائق‎ 
› على ذلك حيث نقل قول ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من آهل العلم » منهم : عطاء‎ 
› والزهري » ومالك » وأبو حنيفة » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور » وأبو يوسف » وهو مذهب الشافعي‎ 
. ) ۱۱۹/۱۱ ( انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۱۳/۸ ) . (۲) انظر : الحاوي للماوردي‎ 

(۳) انظر ا ا و 

. ) ۱۲١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٤( 

» وذلك کما لو زنی مرارا » اما لو فعل ما يوجب ال حد من أجناس » بأن زنى » وقذف » وشرب الخمر‎ )٥( 
فإنه يحد بكل واحد منهما لعدم حصول المقصود بالبعض إذ الأغراض مختلفة فإن المقصود من حد الزنا هو‎ 
صيانة الأنساب ومن حد القذف صيانة الأعراض » ومن حد الشرب صيانة العقول » فلا يحصل بكل جنس‎ 
. ) ٤١/١ ( إلا ما قصد بشرعه » انظر : البحر الرائق‎ 


حکم ما ٳذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع لائ o 0٣| | ١»: uuu‏ 


ا ڪ 
ااااسنة ت جاه 


حكم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة 


۸ - قال أصحابنا : إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلاثة قبلت 
شهادته ٩‏ . ) 

۹ - وقال الشافعی : لا تقبل " . 

۰ - لنا : قوله تعالی : ل ولزن رمو لصت ٤‏ الاية © ولم يفصل بين 
2 أجانب ثلاث وزوج المقذوفة فالظاهر يق ا ت ولأن شهادته 

00۱ - شهادته علیها فيه () و حد في محل زان بشهادة عدد » 
أحدهم الزوج . أصله حد السرقة والشرب ؛ ولأن الزوج يستر على امرأته ET‏ 
والشين الذي يلحقه بزناها » » فإذا شهد لم تلحقه تهمة فتقبل شهادته (© . ولأن الشافعي 
قال : دا لاعن الزوج وجب عليها حد الزنا بقوله وحذه ۳ ثم قال : إذا شهد مع 
ثلاثة لم تقبل شهادته ٩”‏ . 

۲ س- احتجوا : مما روی قتادة ‏ عن جابر بن زید ” عن ابن عباس قال : 


. ) ١٠١١/٤ ( شرح فتح القدیر‎ » ) ٤۱۸۲/۹ ( بدائع الصنائعم‎ > ) ٥٤4/۷ انظر : المبسوط للسرخحسي ر‎ )١( 
المهذب‎ » ) ٠٠١١/١١ ( وافقه الإمام مالك . انظر المدونة الكبرى ) 1۸/۳ ) » الحاوي للماوردي‎ )۲( 
. > سورة النور : الأية‎ )۳( . ) 4٥/۲( 

)٤(‏ قال في المبسوط : « بل أولى لأن انتفاء التهمة هنا أظهر » والظاهر أن الزوج يستر الزنا على امرأته ‏ ا 
ذلك يشينه . انظر : الميسوط للسرخسي ( ٠٤/۷‏ ) 

) ٥٤/۷ انظر : المبسوط للسرخسي ر(‎ )١( 

(1) وقد سبق ذکره في مسأل سابقة مع اختلاف بين الإمام ا حنيقة والشافعي في موجب اللعان . 
(۷) انظر : الحاوي الكبير للماوردي ( ٠١١/١١‏ ) 

(۸) هو : قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري » أحد الأئمة الأعلام رو کو اش الت 
وسعيد بن المسيب » وابن سيرين » وزرارة وعنه أيوب » وحميد الطويل » والأوزاعي » قال ابن المسيب : « ما 
أتانا عراقي أحفظ من قتادة » مات سنة ۱١۷‏ ه . انظر : میزان الاعتدال ( ۳۸٥/۳‏ ) رجال صحیح مسلم 
(۱۲۹/۲ ) . ) 

)٩(‏ جابر بن زید الأزدي مولاهم البصري حدٿ عنه عن عمر بن دينار » وأيوب › وقتادة روى عطاءِ عن 


004/1۰ کات اللعان 


أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال [ يحد الزوج والثلائة ] (© . 
۴ - قالوا : ذكر هذا أبو الوليد النيسابوري ” فأخحرجه عن كتاب الحلى . 
4 - قلا لا نعرف إسناده فتتكلم عليه ولا حجة فيه لأنا لا نعلم انشاره ۽ 

ولا يلزمنا تقليد الصحابي مع مخالفة ظاهر الأية © . 


› قالوا : بينة في حد زنا لم يكمل إلا بشهادة زوج المزني بها فلم تقبل‎ - 6٠ 
ا‎ 

۲١٠٠١‏ - قلا : إذا قذفها لرمه حكم القذف فنسقطه شهادته . وهذا المعنى لا 
یو جد إذا شهد ابعداء / (° . ييين ذلك أن الأجنبي لو قذف ثم شهد لم تقبل شهادته ”© 
ولو بدأ الشهادة قبلت " . 

۷ - قالوا : الزوج بجر شهادته إلى نفسه نفعًا › لأنه يسقط إحصانها › ولا 
يحد إن قذفها وتنتفي التهمة عن نفسه إن نفى ولدها » ويدفع عن نفسه ضررًا لأنه يدفع 
الحد عن نفسه فلم تقبل شهادته ” . 


ابن عباس : « لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علكًا عما في كتاب الله » توفي سنة 
۳ ه . انظر : حلية الأولياء ( ۸٥/۳‏ ) » الكاشف ( ۱۲١/١‏ ) › سير أعلام النبلاء ( ٤۸١/٤‏ ) . 
)١(‏ الصحيح : [ يلاعن الزوج ويحد الثلائة ] انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١/١١‏ ) . 

(۲) هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري الشافعي » روى عن محمد بن إبراهيم البوشنجي 
وطبقته » وعنه الحاکم وغيره » وهو ثقة قال فيه الحاکم : « وهو إمام آهل الحدیث بخراسان » توفي سنة ۳٤۹‏ ه .. 
انظر : شذرات الذهب ( ۳۸۰/۲ ) » طبقات الشافعية الکبری ( ۲۲۸/۳ ) » معجم المؤلفین ( ۱۹۲/۳ ) › سير 
اعلام النبلاء ( ٤۹۲/٠١‏ ) إلى ما بعدها . 

E O ED ES (۳)‏ 
عن ابن عباس . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١/۲‏ ) . 

)٤(‏ الشهود الثلائة في ج حدهم عن الإمام الشافعي قولان » أحدهما : لا يحدون لأنهم أتوا بالشهادة 
دون القذف › ولو كان قذفا لا جاز قبول شهادتهم مع كمال عددهم . والقول الثاني : نهم قد صاروا 
بخروجهم من كمال الشهادة قذفة لإدخالهم المعرة بالزنا كالقذف الصريح › ولأن عمر بن الخطاب ب لا 
شهد عنده بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة » ونافع شبل بن معبد » وتوقف زياد عن الإفصاح بالشهادة آمر 
عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١/١١‏ ) . 

. لانه صار في حکم القاذف الذي لا تقبل شهادته اتفاقا بين الفقهاء‎ )٥( 

. وکذا الأجنبي إذا قذف صار قاذفًا » فلا تقبل شهادته » لأنه لا يكون أهلا للشهادة بعد ذلك‎ )٦( 
.)۱۳٣۰٣۳٣/۱۱(: انظر : المبسوط للسرخحسي ( ۱۱ ) . (۸) انظر: الحاوي للماوردي‎ )۷( 


حکم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالرنا ت ا م مس 000/۱ 
۸ - قلنا : موجود في الأجنبي أنه إذا شهد فإنه يسقط إحصان المشهود عليه 
ولا يجب عليه بقذف حد ويسقط الحد عن نفسه ومع ذلك شهادته مقبولة © . 
۹ - قالوا : الشافعي بنى هذه المسألة على أصل وقالوا : إنه عدو لها لأنها 
حرمته على نفسها وأدحلت غيره في فراشه وعرضته للعان ‏ . 
٠١‏ - قلنا : شهادة العدو على عدوه مقبولة » ويسقط ما ذكروه بشهادة الرجل 
على مه وبنته وأخته بالزنا > وشهادته مقبولة عليه . 


* * * 


. انظر : المبسوط للسرخحسي‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳۹/۱١‏ ) » ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ر قال : 
«لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ٠‏ . ` 

(۴) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠٥/۷‏ ) . 
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|| مسالة 


اذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف 


کتاب اللعان 


ل 


۲٠١‏ - قال أبو حنيفة : إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل 
على الاعتراف أو تمضي المدة التي تقبل في مثلها [ البينة ] ” وسماع الولادة وقال : 
لا ينفي إلا في مدة النفاس " . 

۲ - وقال الشافعي في أحد قوليه : على الفور > وفي قوله الآحر ثلائة آيام ) 
وإن نفی النسب لا يجوز حتى يغلب على ظنه إنه ليس منه بالعلامات التي يستدل بها 
وها المعنى لا ييز على الفور ولا رميت a‏ و ما يحتاج إليه من الولادة فجاز 

نفي النسب فيها . 
Lee )‏ : حال الولادة ولأنه لم ترف به ولا مضى زمان يوجد فيه ما یدل 
على الاعتراف فجاز له النفي في حال الولادة وأما التقدير بثلائة أيام فلا يصح لان حيار 


] رما الصحيح [ التهنغة‎ )١( 
روي عن آي حننة آنه وُت له سيعة م » وتلل : عند أبي حنيفة ثلاثة أيام » إلا أنه لم يصح ذلك عند‎ ۴ 
فيما أوضحه السرخحسي . ولأبي يوسف ومحمد أنهما وقتاه بأكثر النفاس وهو أربعون يومًا » فلاأيي حنيفة أن‎ 
' هذا أمر يحتاج إلى التأمل فلابد من زمن التأمل › وأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال فتعذر التوقيت‎ 
فيه > فتحكم فيه العادة من قبرل التهتة وابتياع الات الولادة » أو مضي مدة يفعل ذلك عادة فلا يصح في‎ 
: بعد ذلك » وبهذا يبطل اعتبار الفور لأن معنى التأمل لا يحصل بالفور » وعلى هذا قالوا في الغائب ئب عن امرأته‎ 
إذا ولدت ولم يعلم بالولادة حتى قدم أو بلغه الخبر وهو غائب ثب ان له أن يتفي عند أبي حنيفة في مقدار تهنة‎ 
الولد واجياع آلات الولادة » وعندهما في مقداز عدم الغاس بعد القدوم وبلوغ الجر > لأن السب لا يعلم إلا‎ 
بعد العلم به فصار حال القدوم وبلوغ الخبر كحال الولادة على المذهبين جميعا . ووجه أبي يوسف أن الولد‎ 
قبل الفصال لم ينتقل عن غذائه الأول فصار كمدة النفاس »> وبعد الفصال انتقال عن ذلك وخرج عن حال‎ 
› ۲٠٠۰/۰ ( الصغر » فلو احتمل النفي بعد ذلك لاحتمل بعد ما صار شي شيخا وذلك قبیح . انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ) ٥۲/۷ ( المبسوط للسرخحسي‎ ١ ) ١ 
| ؛‎ ) ٠١١/١ ( انظر : : البسوط للسرخسي ( ۰۱/۷ ) » بدائع الصنائع ( ۲۱۹۱/۰ ) » شرح فح القدیر‎ )۳( 
. ) ۷٠٠١/٤ ( البناية في شرح البداية‎ 
iy e e 2۹/11 الحاوي رر‎ » ) ۱۸٠١/۳ ( انظر : مغني الحتاج‎ )٤( 
. كشف‎ >» ) ٤٥۹/۲ ( القول الأول للشافعي ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد انظر : حاشية الدسوقي‎ 
) ۰ ( ./o ( القناع عن مقن الإقناع‎ 


إذا ولد للرجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف ٥۲۵۷/١١۰ n‏ 
ثبت من طريق الحكم » ولا يتقدر بثلاثة يام لها كخيار العنة وخيار المعتقة وخيار الخيرة (© . 


٤‏ - احتجوا : بأنه لا خيار لزوج في ضرر يتحقق › فإذا لم يكن على التأبيد 
کان على الفور كخيار الرد بالعيب . وهذا يجيء على أصلهم . فأما عندنا فخيار 
العيب على التأبيد . ) 


X%# F# *# 


. وقد حكاه الإمام أبو حنيفة : أنه يقدر بثلاثة أيام » وضكفه السرخحسى بأن نصب المقادير بالرأي متعذر‎ )١( 
.) 1/۷ ( المبسوط للرحسي‎ » ) ٠۲١/١ ( انظر : . شرح فتح القدير‎ 
. ) ٠١۷/۲ ( المهذب‎ » ) ٠٠١/١١ ( اتظر : الحاوي للماوردي‎ (۲) 


۰ °0۸/1 کتاب اللعان 


» 8 | 
|| مسالة ( 
فذف اللاعنة . 


. قال أبو حنيفة : إذا لاعنت المرأة بولد ثم قذفها قاذف لم يحد‎ - ۲١ 
وقال ابو يوسف : يحد وبه قال الشافعي‎ - ۹ 
› ا لان لها ولدا غير ثابت النسب من الوطء‎ ۹1۷ 
. ° فصارت كالموطوءة بشبهة " ولأن اللعان لفظ شهادة‎ 
س- فمنع وجوب الحد عن القاذف فأثر ذلك في سقوط حد قاذفها ک2‎ ۸ 
E E لو أقام الزوج البينة . ولا يلزم إذا لم يكن لها ولد‎ 
. ٩” للأحوال‎ 


۹ - احتجوا : مما روی يزيد ) بن هارون عن عبادة © بن 


)١(‏ وافقه الإمام أحمد انظر : الميسوط للسرخحسي ( ٥۳/۷‏ ) » بدائع الصنائع ۱۲۹٦ > ۲٠٠١‏ »۰ شرح فتح 
القدير ( ۲٠/١‏ ) » الغني : ( ۲۳١/۸‏ ) » قال في البدائع : « لو لاعنها بالولد ثم قزفها هو أو غيره لا يجب 
ا لحد » ولو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره يجب عليه الحد » والعزم أن اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منها 
فلا ترول عفتها باللعان » إلا أن فى اللعان بالولد قذفها ومعها علامة الزنا وهو الولد بغير والد » فبقيت عفتها › 
فيجب الحد على قاذفها . ٠‏ ) 

(۲) وكذلك قال به الإمام مالك انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۳۹/١‏ ) المدونة الكبرى ( ١٠١/١‏ ) الام للشافعي 
۲۹٦/١(‏ ) » المهذب ( ۱٦٤/۲‏ ) » تكملة امجموع ( ٤٥۸/١١‏ ) » الحاوي للماوردي ( ۱١۷/١١‏ ) . 
(۳) انظر : الميسوط للسرخحسي ( ٥۳/۷‏ ) › المغني لابن قدامة ( ۲۳۱/۸ ) . 

. ) ٠١١/١ ( انظر : شرح فتح القدير‎ ) ٤( 

)١(‏ يرجع المصنف في عدم إقامة الحد له إلى لفظ اللعان نفسه والقاذف غير الملاعن » لان القذف هو الرمي 
بالزنا أما اللعان فهو عبارة عما يجرى بين المتلاعنين من الشهادات › فهما يختلفان فلذلك لا يجب على 
القاذف إلى » انظر : شرح فتح القدير ( ١١١/١‏ < °/۸4( . 

. ) ۲۳١۰/۸ ( انظر : المغني لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) نقل في النسخ [ زيد ] وهذا تصحيف وريا من النساخ . 

(۸) هو : یزید بن هارون بن زاذان أبو خحالد من حفاظ الحديث الثقات » روى عن سليمان التيمي » وحميد الطويل 

٠‏ وعاصم وإسماعيل بن أبي » وعنه بقية بن الوليد » وآدم بن أبي إياس » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه توفي سنة 
٦‏ هھ » انظر : تهذیب التهذیب ( ۳۳۹/۱۱ ) » الأعلام ( ۲٤۷/۹‏ ) » الکاشف ( ٠١۱/۳‏ ) . 

(۹) نقل في النسخ [ عباده ] وهذا تصحيف من النساخ . ٠‏ 


ذف EE‏ ڇی ڪڪ ٥/1‏ 


ضور( عن عک مه 9 غ ا ا "“ وذكر قصة هلال بن أمية ( 
إلى أن قال : ففرق رسول الله بإ بينهما بينهما وقضى أن لا يُذْعَى ولدها لأب ولا 
یرھی ولدها ومن رماها أو ری ولدها فعليه الحد ( . 


۰ - قلنا : عبادة بن منصور ليس بحجة › وكان قاضي ا »( 

- قالوا : رواه عن عكرمة وسمعه من إبراهیم بن يحیى ‹ “ عن داود بن 
الهيثم ^ . 

۲ - قلا : دلسه عن عكرمة . قال یحیی بن معين "“ عبادة بن منصور ليس بشيء . 

۳ - قالوا : قذف تعارض فيه لعانه ولعانها کما لو کان بغیر ولدها (' . 

۷4 - قلا : هناك لها شبهة بالرانية ذ فمنعح ذلك وجواب الحد على قاذفها ( . 


)١(‏ هو : عبادة بن منصور الناجي أبو سلمة البصري القاضي » روى عن عكرمة » وعطاء » وأيي رجاء 
العطاردي » وأبي المهزم وغيرهم › وعنه حماد بن سلمة وزياد بن ربيع وغيرهم » قال يحيى بن سعيد عباد بن 
منصور كان قد تغير » وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١٠٤/١‏ ) › . 
والکاشف ( ٥٦/۲‏ ) 

)٤ - ۲(‏ سبقت ترجمته . 

. ) ۲۲٣۹٣ - ۳۷۰/۲ ( اخرجه ابو داود في السنن في باب اللعان‎ )٥( 

(1) انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١٤/١‏ ) . 

(۷) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى بن عثمان الكلبي » سمع بدمشق من الفقيه نصر صاحب الإمام الشافعي 
هه وناقل الأقوال القدية عنه ء له الكتب المصنفة في الأأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه توفي سنة ٠۲٤‏ ه 
انظر : معجم المؤلفین ( ٠۲١/۱‏ ) › وفيات الأعيان ( ٥۷ › ٥٦/۱‏ ) › سير اعلام النبلاء ( ٠٤٤/١٠۹‏ ) 
(۸) هو : داود بن الهيشم العلامة البارع » أبو سعد داود بن الهيشم بن إسحاق بن بهلول » روى عن إسحاق بن 
بهلول وعمر بن شبه » وزياد بن يحيى وغيرهم › وعنه طلحة بن محمد وابن المظفر وأحمد بن إسحاق » توفي 
سنة ۳۱۹ هھ انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٤۸۳/۱٤‏ ) » تاریخ بغداد ( ۳۷۹/۸ ) » المنتظم ( ۲٠۸/١‏ ) . 
(۹) يحيى بن معين بن عوف الغطفاني الحافظ روى عن ابن عيينة » وإسماعيل بن عياش » وعبادة بن عباد » 
وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم › قال أحمد : « کل حدیث لا يعرفه یحی فليس بحديث » »› 
مات بالمدينة سنة ۲۳۳ ه انظر : تهذيب التهذيب الكمال ( ۱١١/۳‏ ) » سير أعلام التبلاء ( ۷١/١١‏ ) » 
الجرح والتعدیل ( ۳۱٤/۱‏ › ۳۱۸ ) تاریخ بغداد ( ۱۷۷/۱٤‏ ) . 

(۱۰) انظر : بدا ثع الصنائع ( ۲110/0 ) » الحاوي للماوردي ( 1/1۱ ( ٠‏ 

E E O ND RO)‏ واي 
تحصيله شبهة الزنا . 


٥٦ TAK‏ _ س تتاب اللعان 


أ مسالة لف 


کے . 


إن أقر بالولد ثم نفاه 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا أقر الزوج بالولد ف 

. "” وقال الشافعى : يحد‎ - ۲۷٩ 

۷ - لنا : أن اعترافه بالولد يقتضي وصفها بالعفة ”“ ويفيد الآخر مقط 
الوصف بالزنا فصار كمن قال : يا عفيفة د ثم قال يا زانية 9 

¥۸ ¬ ولانه زر قذفها ولم يڪذب نقسه فصار کالمبتدئ بقذفها 9 

۹ - احتجوا : بأنه کذب نفسه في قذفه بالاعتراف الأول )( فصار کما لو 
آقربه بعد نفيه ° . 


۰ - قلنا : الاعتراف کیب من طری الک٤‏ رن تدم نی اسب تان 
و ان یکون تکذیبا . ألا تری آنه لو صرح بالتکذیب 
فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فنا كاذب » ثم قذفها لم يحكم بكذبه » ولم يجز إيجاب 
الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا 1 واللّه تعالى أعلم ] ^ . 


*# * #* 


. ) ۲٠٠۲/۰ ( بدائع الصنائع‎ » ) ٤٠/١ ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ » ) ٠١٠٠/١ ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 
. ) ۲۹٦/۰ ( الام للشافعي‎ › ) ۱٠١/۳ ( وقد وافقه الإمام مالك وأحمد . انظر : المدونة الکبری‎ )۲( 
. ) ٤۲١/۷ ( المغني لابن قدامة‎ » ) ٠١۹/۸ ( : روضة الطالبين‎ 

(۳) أن لا يكون المقذوف قد وطئ في عمره وطقا حرامًا في غير ملك › ولا نکاح صلا » ولا في نکاح فاسد 
مجمعًا عليه في عهد السلف . ٤(‏ ) انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠١۳/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( ٠٠٠/١‏ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق ( ٤١/١‏ ) . 

(1) انظر : المهذب ( ۱٦۳/۲‏ ) › شرحه ( ٤٥۳/١١‏ ) . 

(۷) أي يقاس نفى الولد بعد الإقرار على من أكذب نفسه بعد لعاته » ففي كل منها يجب الحد بجميع أنهما 
سبقهما الإقرار باللعان . 

(۸) ما بين المكوفتين ساقط من ( ص ) . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۱٠٣۳/١‏ ) . 


۲1/۱ ۰ 


إذا ولدت ولدين في بطن واحد 


Kea ESN 


إذا ولدت ولدين ي بطن واحد 


Ea ام‎ 


- قال اُصحابنا : إذا جاءت بولدين في بطن واحد فنفى الأول 2 بالثاني 
حد » وإن أقر بالأول ونفى الثاني لاعن وثبت نسبهما © . 

۲ - وقال الشافعي : يحد ( . 

۴ - لنا : أنه إذا اعتراف بالأول ثم نفى الآخحر فقد وصفها بالزنا » فكأنه قال : 
هي عفيفة ثم قال هي زانية » وإذا نفى الأولى فقد قذفها › > فإذا اعترف E‏ 
وصفها بالعفة » فكان ذلك تكذيبا لنفسه . واللسب ثابت في جين لاه جل 
واحد» فإذا ثبت بعضه باعترافه ثبت جمیعه . 

4 - احتجوا : بأنه اأکذب نفسه بالاعتراف بالولد > فصار کما لو 
أكذب نفسه بالاعتراف الثاني . 

٥‏ - قلنا : قد بينا الجواب عن هذا » وهو أن المكذب بعد القذف يتعلق به 
ا لحد . والتكذيب الثاني يجب به الحد » كما لو قال : متى قدمت هذه فأنا كاذب في 
قذفي لها . ) 


*%# * *% 


(۱) انظر ES BT‏ ا 
CO DOME NESTE‏ 

(۲) انظر : الام للشافعي ( ۲۹٤/۰‏ ) . مغني الحتاج ( ۳۸۳/۳ ) » المهذب ( e ) ٠٠١/۲‏ 
٤۲۲/٠١(‏ ) » روضة الطالبين ( ۳١۸/۸‏ ) . وبه قال الإمام مالك وأحمد انظر : الشرح الصغير ( 11۹/۲ ) » 
المدونة الكبرى ( ۱١١/۳‏ ) » المغني لابن قدامة : ( ٤١۸/۷‏ ) . 


٥۲/۱ ۰‏ تتاب اللعان 


oC E “NN 


ثبوت الولد بالفراش ^ 


٩ )‏ - قال أصحابنا : الأمة لا تصير فراشًا بالوطء › فإذا أتت بولد لم ثبت 
نسبه حتى يعترف به المولى ‏ . 
۷ - وقال الشافعى : إذا أقر بوطعها » فجاءت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون 
) مته ثبت نسبه وإن لم یعترف به » وإن نفاه لم يقبل نفيه إلا أن يدعي أنه استبرأها بعد 
وطئها بحيضة هذا هو المشهور . 
۸ - ومن اُصحابه من قال : ِن له قولا آحر هو ان نسبه لا يتفي إلا باللعان ‹ . 


4۹ - لتا : أنه وطء لا يوجب نوعه ما يسمى عدة بحال فلا تصير الموطوءة 
فراشا كوطء الزاني ٠‏ ووطء الصبي . ولأن الموطوءة بالرق لو كانت فراشًا لاوجب هن 
ذلك فراشها مځ وود الوطء ما يسمى عدة . 

۰ - أاصله ا ا ی و ن ا ن 0 

۱ - فإن قيل : يجب بزوال فراشها ”“ الاستبراء وهو عدة "° . 


. هذه المسألة لا واقع لها الآن في حياتنا العملية أبتناها حفاظًا على نص الؤلف‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية ( ۲۹۸/۲ ) » اللباب ٥۸۷‏ › الاختیار ( ٠۹٥/۳‏ ) 

(۴) احتلف الأصحاب في انتفاء ولد الأمة باللعان » فقال الإمام أحمد في رواية تفرد بها عن الإمام الشافعي أنه 
ينتفي ولد الأمة باللعان » وقد أذ أبو العباس وابن سريج هذا القول للشافعي واعتبراه قرلا في المذهب » ووجهه 

أنه كالنكاح في لحوق النسب فكان كالنكاح في النفي باللعان . إلا أن هذا القول لا تعرف له رواية إلا عن الإمام 

أحمد منفركا بها » والقاعدة أن في رواية الشيخ عن شيخه مخالفا للأقران غرابة » ولعل الإمام أحمد أراد بأيي عبد 

الله غير الشافعي » وهذا أحسن ما جيب به » ومن الأصحاب من قال : « لا يلاعن قولا واحدًا قاله النووي وهو 

الأظهر » » انظر : المهذب ( ۲٠١۹/۲‏ ) » روضة الطالبين ( ۳٤١/۸‏ ) » المجموع مع المهذب ( ٤١١/١١‏ ) . 

)٤(‏ وطء الزنا لا يثبت به النسب إلا أن الولد يصح عتقه ويجوز بيع الأم حلاف لزفر > لأن الحدية عنده تثبيت 

للولد بالولادة فيبت لأمه الاستيلاد كالثابت النسب » وقال أبو حنيفة وصاحبيه في دليلهم أن الاستيلاد يتبع 

النسب ولهذا يضاف إليه فيقال أم ولد » انظر : الاحتيار ( ۱۹١/۳‏ ) . 

. ) ۱۹٥/۳ ( انظر : الهدية ( ۹۸/۲ ) » الاختيار‎ )١( 

. ) ۳۷۸/۲ ( واحتلف العلماء في الفراش . فقال قوم هو المرأة » وقال قوم هو الرجل » انظر : الهامش ابو داود‎ (D 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٥۷/۱١‏ ) . ) 


ثبوت الولد ا جج ڪڪ 6/1 ` 


0 ۲ - قل قلنا : ذلك لا يسمى عدة في الشرع ولأنه لو كان اعتبر عدة اعتبر فيه 
العدد ؛ ولأن الاستبراء يجب في الملك الثاني » والعدة تحب قبل تجدد الملك الثاني . 

۴۳ - قالوا : لو اراد أن یتزوجھا لم یجز حتی يستبریها 

a a FUG‏ السبب الذي صارت به فراشًا > وما يجب 
عند كم قبل نزول السبب . 

. ° قالوا : عقد النكاح يثبت الفراش ثم لا يجب بزواله عدة‎ - ٥ 

۹ - قلنا : لا يوجد مع الوطء ويتعلق به عدة » وقد توجد العدة ولا وطءإذا مات . 

۷ - قالوا : امرأة الزاني فراش » وبزوال هذا الفراش مع وجود الوطء › فلا 
يوجب عليه عدة إذا أسلم الزوج ثم زال الفراش ” ولأنه ) وطء في مل وكة فلا تصير 
به فراشًا كالمقبوضة في بيع فاسد ؛ ولأن السبب الذي صدرها الوطء عنه لا يصير به 
الوطء فراسًا كالأب إذا وطئ جارية ابنه “ وكالرجل إذا أخذ جاريته وعليه النكاح . 

۸ - ولا يازم الوطء في النكاح الفاسد لأنها لا تصير بالوطء فراشًا » وإنغا 
تصير به وبالشبهة المتقدمة عليه . وإن شعت ذكرتٌ دليل العكس فقلتٌ : لو صارت 
فراشا بالوطء » لصارت فراشًا بالسبب الذي أباح الوطء بالنكاح . 

4۹ - فؤإن قيل : النكاح لما ثبت به تحريم المصاهرة لا تصير به فراشا . وعلة 
الفرع لا تصح ؛ لأن ملك اليمين إذا لم تصر به فراسًا فالتصرف الموجب به في حكمه 
٠‏ فلا تصير به فراشًا ولأنه وطء لا يوجب مالا على الواطء للموظوءة فلا تصير به فراشًا 
كوطء الزاني ”© ولأن الأمة لا يثبت لها على مولاها حق بسبب وطقها . 


. انظر : الحاوى للمارردي )۱۰۷/۱۱ ) وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي : ( ٠١۷/١١‏ ) .. 

(۳) انظر : الحاوي : ( ۱١۸/۱۱‏ ) . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخ والملاحظ هنا أن الصنف ترك الرد على هذا الدليل على غير عادته ولعله لوجاهته 
أو لعله سقط من النساخ . 

TT إذا وطوء جارية ابنه فولدت وادعاه ثبت نسبه وصارت ام ولد › لأن للأب أن‎ )٥( 
البقاء للمأكل والمشرب » فله أن يتملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء نسله » ويثبت له هذا الملك قبيل‎ 
الاستيلاء ليثبت الاستيلاء . أما إن زوجها الابن من الأب فولدت لم تصر أم ولد » لأن ماءء صار مصونًا‎ 
. ) ٠۹۸/۲ ( الاختیار‎ » ) ۷١/۲ ( النكاح فلا حاجة إلى اللك » انظر : الهداية‎ 
. ) ۱۹١/۳ ( انظر : الاحتیار‎ )٦( 


۰ 4/۱ ل س کتاں اللعان 


٠١‏ - أصله (“ العنة وحضانة الولد © والقشم 0 ولا یزم م الولد لأنه 
بسبب وطعها نالث حق الحرية فجاز أن يثبت لها بسببه الفراش ولأنه تصرف فيما ملكه 

١‏ - أصله : ثبوت النسب بالخلوة بها وبالقبلة وبالاستخدام . ولا يلزم جواز 
القتصرف ودخحول ابيع في ضمان المشتري ؛ لان التصرف مستفاد بالعقد بالثمن وفي 
العقار ويستفاد بالعقد ضمان الثمن ايسا . 

۲ - ولأن المولى له حق في ولد أمته وعن املك ا ا 
عوض إلا يابطاله وقوله . أصله إذا لم يطأها , 

. ولا تلزم م ولد لأنها تبطل حقه بقولها و حى اعترافه بنسب ولدها‎ - YoY. 

٤‏ - ولا يلزم ذلك ولد المغرور › لان حق المولی بطل فيه بعوض مسلم له وهو 
القيمة . ولانه ليس له عليها فراش يجب بزوال عدة ولا ثبت نسب ولدها منه ما لم 
تدعه وإن اعترف بالوطء بولد ال جارية المشتراة . 

٥‏ - احتجوا : بحديث عائشة (“ أن سعد بن أبي وقاص ”“ وعبد بن 
زمَغة ” احتصما إلى النبي به في ولد وليدة زمعة » فقال سعد هو ابن أخي 


(۱) آي دليله . ) 

› لا حت لأمه ولا لام الولد في الحضانة لأنه من باب الولادة وليس من أهلها » فإذا أعتقتا فهما كالحرة‎ )۲(٠ 
) ۱۷٤/۳ ( انظر : الاحتيار‎ 

( ا مح به المع ها الت ما مرح ب تى حنم يت فال :١ا‏ نطب فزن كانت إحداها 
حرة والأخحرى أمة فللحرة الثلقان من القسم وللأمة الثلث » » وبذلك ورد الأثر . انظر : للباب ١۹4٤ء‏ الاختيار 
)٤( .) ۰/۳ (‏ انظر : الهداية ( 1۸/۲ ) . 

. سبق ترجمتها‎ )٥( 

)٦(‏ هو : مالك بن.أهيب بن عبد مناف شهد بدرًا وهو أحد العشرة وآخرهم موتا » وعنه أولاده وتولى قتال 
فارس » وفتح الله على يديه القادسية توفي سنة ٠٠١‏ ه » وهو المشهور انظر ا و 
الکاشف ( ۲۸۰/۱ ) » خلاصة تهذیب الکمال ( ۳۷١/١‏ ) . 

(۷) هو : زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وابن طاووس » وهو ياني نزل مکة » حدث عنه ابن مهدي › 
وعبد الرزاق وخلق آخر » أخرج له مسلم مقرونًا بآحر » ضكفه أحمد وابن مغين » وقال البخاري : يخالف في 
حديث وقال النسائي : ليس بالقوي » . انظر : ميزان الاعتدال ( ۸۱/۲ ) › تقريب التهذيب ( ۲٣۳/١‏ ) > 
تهذیب التهذیب ( ۳۳۸/۳ ›» ۳۳۹ ) . ا 


010/1۹ 


ثبوت الولد بالفراش 
عتبة (') ر يشير إلى ما كاتوا عليه في الال A‏ زمعة : هو أخحي ر 
على فراش آبی " . يشير إلى ما / استقر عليه الحكم في الإسلام فقضى رسول الله 


ا »ص إبطالا -حكم الجاهلية كذا في كتب الحديث © . 

۲٥۲۰‏ - قلا يدل على فراش سابق فى حال حياة الأب » وذلك لا يكون عندنا 
إلا بدعواه لولدها » حتى تصير أم ولد . والخبر إذا ذكر فيه حكم تعلق باسم » واختلف 
في ذلك الاسم لم يصح » حتی ثبت المدعي وجود الاسم الذي يدعيه . 

۷ س- ولا يقال : إن الحكم في الخبر يتعلق بالسبب المنزل فلم ينقل دعواه . 

٠ ۰۸‏ - لأنه نقل عنه أن لها فراش ولد عليه » والنبي بلي علق بهذا فازم مخالفنا 
أن يثبت أن الأمة التي لم يعترف المولى بولدها فراش . ) 

۹ - ولان زمعة لم يترك وارثا غيره لأن سودة ‏ كانت مسلمة عند موته › 
ومتى اعترف الوارث بالنسب وليس للميت وارث غيره ثبت النسب فى إحدى الروايتين . 
فعلى هذا إا يت ية لاغر عبد لا يرجت الرظة من أيه ي ` 

۰ - وجواب آخر : وهو أن النبي بي علم به ملكا لعبد . الدليل عليه قوله 


)١(‏ هو : عتبة بن أبي وقاص مالك الزهري مكي » روى عنه أخوه سعد أنه عهد إليه ابن أم زمعة » مات عتبة 
بامدينة في حياة رسول الله بلي . انظر : تهذيب التهذيب ( ٠١۳/۷‏ ) . 

(۲) أخرجه أبو داود في المسند في باب الولد للفراش ( ۳۷۸/۲ » ۳۷۹ ) » ( ۲۲۷۴۳ . 

(۳) ووجه الدلالة من الحديث ما يلى : - 

١(‏ ) أحدهماافول عبد بن زسعة أشي وانن وليدة أي ولد على فراشة فة فراشا؛ لكيه وجمل لها أعا 
له بالفراش » فإن إقرار النبي به له على هذا دليل على ثبوته وصحته . 

( ۲ ) جواب النبي بق فيما حكم به من قوله : « هو لك يا عبد بن زمعة . الولد للفراش وللعاهر الحجر » 
فجعلها فراشا وحكم به لعبد بن زمعة أخا » وجعل الفراش مثبًا لنسبه . 

( ۳ ) أنه لما صارت الحرة فراشًا بهذا ابر » وهو في الأمة دونها فلأن تصير به الأمة فراسًا أولى » لأنه نقل السبب 
مع الحكم فيمنع من خروج الحكم ذلك السبب إجماعا » نما الخلاف هل يكون مقصورًا عليه أو متجاوزا له . 
)٤(‏ انظر : المسند لأبي داود ۲ / ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ ۰ ( ۲۲۷۳ ) 

› سودة أم المؤمنين : وهي بنت زمعة بن قيس العامرية » وهي أول من تزوج بها النبي بير بعد خديجة‎ )١( 
وانفردت به نحو ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل بعائشة » وكانت سيدة جليلة نبيلة » حدث عنها ابن عباس‎ 
ويحيى بن عبد اله الأنصاري » لها أحاديث وأخرج لها البخاري . قالت عائشة : ما رأيت امرأًة حب إلي أن‎ ٠ 
أكون في مسلاخحها من سودة » من امزأة فيها حدة » فلما كبرت جعلت يومها من البي لي لمائشة . توفیت‎ 
. ) ١١۳/۳ ( : سير أعلام النبلاءِ‎ » ) ۳٤/۱ ( في آخحر خلافة عمر بالمدينة . انظر : شذرات الذهب‎ 


٥۲/۱ ۰‏ س کتاب اللعان 


هو لك يا عبد . وهذه العبارة فى إطلاقها تقبل املك » ولو أراد ثبوت النسب لقال : هو 
أحوك فلما قال : هو لك علم أنه قضى به ملوكا له » ولم يقضي به انا 
١‏ - ببين صحة هذا الجواب أنه قال : « واحتجبي منه يا سودة فإنه ليس بأخ 

> لك » ”“ ولو قضى به أا لأخيها لقضى به أحَّا لها » فلما حكم أنه ليس بأخ لها › 
وأمرها أن تحتجب عنه دل على أنه قضى بلكه فلم يفصل بعض نسبه ”) .. 

۲ - فان قيل : كيف يجوز أن يقضي عبدًا وقد اعترف عبد بأنه أخوه وعتق عليه ( . 

۴ - قلنا : الولد متنازع فيه ونما ينفذ عتق المقر بعد ثبوت الملك له » فقضى 
ر بالملك فيصح وقوع الحرية باعترافه . 

.  كلملل فإن قيل : قوله و : « الولد للفراش » تعليل لثبوت النسب لا‎ - ٤ 

٥‏ - قلنا : هو تعليل لنفي نسبه من بني عتبة حين ظن ان نسبه ثبت ولا فراش 

٩‏ - قالوا : قوله واحتجبي عنه نما قاله بعد ضرب الحجاب » فلولا انه جری 
بسبب ببيح النظر لم يقل : واحتجبي . 

۷ - قلنا : جرى بسبب وهو دعوى أخيها وثبوت أحكام اللسب من حقه › 
فبين عليه الصلاة السلام أن ذلك إن ثبت له فلم يثبت الأحكام في حقها » لولا هذا لم 
يکن للأمر بالاحتجاب معنى . ) 

۸ - قالوا : هذا محال لأنه لا يجوز أن يمنع من النظر المباح مع ما فيه من صلة 
الرحم » وقد علل الحجاب بغير هذا فلم يكن للأمر بالاحتجاب معنى ‏ . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) وأجاب الماوردي عن هذا من وجهين : أحدهما : أنه قد حكم لعبد بن زمعة با ادعاه من نسبه » والحكم 
بالدعوى محمول على إثباتها دون إبطالها . الثاني : أنه لو نفاه لأجرى عليه حكم الرق » ولم يفعل ذلك . 
وأمر سودة بالاحتجاب عنه محمول على أحد وجهين إما أن يبين بذلك أن للزوج أن يحجب زوجته عن 
أقاربها فيصير ذلك ابتداء لبيان حكم » وإما لأنه رأى فيه شبها قويا من عتبة وقد نفاه الشرع عنه بالفراش 
القابت لغيره » ففعل ذلك إما بطريق الاستظهار أو حتى لا ترى سودة ما فيه من الشبه بعتبة فترتاب في نسبه . 
(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١/۱۱‏ ) . 

. ) ٠١٤/١١ ( انظر : الحاوی للماوردي‎ )٤( 

۰ ( 105/۱۱ انظر : الحاوي للماوردي ر(‎ )٥( 


o0 V/1 


ثبوت الولد بالفراش 
۹م - قالوا : رای النبی بتر للولد شبهًا فاحتاط فى الأمر بالإيجاب ١‏ 
٢١‏ - قلنا : الولد الثابت النسب لا حكم للشبه فيه > ونما يتعلق الحكم 


بالفراش . وعند مخالفنا يعتبر الشبه من الواطئين إذا کان کل وأاحد منهما وطيءَ على 
وجه ت بو طئه التسب )( 1 


4 - احتجوا : با روي عن عمر ‏ أنه قال : « ما بال جال يَطمون رلائدهم 
ثم يرسلونهن يدَغُوهن يخر جن لا تاتيني وليدة يعترف سيدها آنه قد ألم بها إلا والحقت 
به ولدها فأرسلوهن نعل ان امسكوهن ۾ ° , 


۵ قلنا : ذكر محمد ° في الأصل عن زيد بن ثاب بت 9 میل قرزنا‎ ¬ o1 
ٍ فصارت ا حلاف‎ 


۴ - قالوا روي عن زید انه نفی ولد جارية له وکان یعزل عنها › فلولا أنه 
اعتقدها فراشًا ما اعتد بالوطء © . 


4 - قلا : نحن لم سنال بهذا احبر » وما ذکر محمد عته مثل مذهبنا » با 
ف ان النسب لا شت بالوطء وما اعتداده بالعزل فصحيح › لان بستحت له أن 


یعترف به إدا وطئها ثم حصنها فهذا الاعتداد لعدوله عن الاستحباب . وقد روي : ‹ « أن 


. ) ٠٠١/۱۱ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٥٠٦/۱١۱‏ ) 

(۳) سبقت ترجمته . 

. ) ۷٤١۳/۲ ( اخرجه الإمام مالك في الموطاً في باب القضاء في مهات الأولاد‎ )٤( 

(ه) انظر : المهذب ( ٠١۸/۲‏ ) » الحاوي الكبير للماوردي ( ٠١٠١/١١‏ ) ووجه الدلالة من الأزر » أن عمر 
ابن الطاب نادی به في الناس فلم ینکر فصار إجماعا . 

(1) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ... » روي عن النبي به وعن صاحبيه وعنه يو هريرة وابن 
عا وين عحر ونس بن مالك وضرعم » قل س : ه جسع اران على عهد رسول اله ل رة ) 
كلهم من الأنصار : أبي » ومعاذ » وزيد بن ثابت » وأبو زيد › وقال أبو عبيد : مات سنة ٤٥‏ ه 
انظر : الجرح والتعدیل ( ٥٥۹/۳‏ ) » الاستیعاب. ( ٥۳۸/۳‏ ) › تهذیب التهذیب ( ۳۹۹/۳ ) › سير 
أعلام التبلاء ( ٤١١/۲‏ ) . 

(۷) انظر : الأصل : 

(۸) قال في الحاوي : ١‏ وأما نفي زيد فما نفاه لأنه قال : « كنت أعزل عنها » فدل على أنه معهم » إذ لو لم 
يعزل کان لاحقًا به . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱/۱۱ ( ۰ 

.)›) ۱ ( الحاوي للماوردي‎ )٩( 


ا س کات الان 


جارية لعمر أتت بولد كان يطؤها فنفاه وقال : الهم لا يلحق بال الخطاب من ليس 
منهم ) . LL‏ 
YoYo‏ - قالوا : كل وطء ثبت به تحريم المصاهرة »1 يجب أن يثبت به النسب ] ( . 
۹ - قلنا : حکم ثبت بينها وبين غيرها ولأن نفس ما ثبت بينهما من الأحكام 
. بعضها ببعض أولی من اعتبارها بحکم ثبت بینه وبين غیرها . وتثبت هذه العلة بالقبلة 
على أحد القولين » وبالرضاع على القولين جميعا . وقولهم : إن الرضاع لا تحرم به 
أُمها» ولا تحرم به أحتها ترم جمع لا يصح » لأن تحربم المصاهرة يتعلق به » بدلالة أنه 
لا يجوز للمرضعة أن تتزوج المرضع › ولا يتوج أمهاتها وبناتها » ولا يجوز للمرضعة أن 
تتزوج بزوج المرضعة ولا بأولاده » ولا يجوز الجمع بين هذه المرضعة وأخواتها ” وليس 
إذا لم يتعلق به من وجه خرج من أن يتعلق به تحر المصاهرة . ألا ترى أن أصل عقد 
النكاح أصل عليهم › ويتعلق به تحريم الأمهات دون البنات بالاتفاق ٠.‏ 

۷ - قالوا : إن تحريم المصاهرة يتعلق به » والمعنى في عقد النكاح أنه يوجب 
المهر لها على زوجها » فجاز أن تصير به فراشًا . 

۸ - ونقول : المعنى أن وطء الأمة لم يؤثر في إيجاب الال على المولي فلم 
تصر به فراشًا . اونقول : المعتى فيه أن زواله يجوز أن يوجب العدة إذا مات عنها ».ولا 
لم يجز أن يتعلق بزوال إباحة الوطء في الأمة عدة لم يجز أن تصير بالوطء فراسًا . 

.  حاكنلا قالوا : سبب ثبت به تحريم الجمع » فصارت الأمة به فراسًا لعقد‎ - ٩۹ 

٠‏ - قلنا : بطل بالنسب فإنه ثبت به تحر الجمع ولا تصير به فراشا . والقبلة 
ih i E GE E‏ 
فلا تصير به الامة فراشا لمولاها . أصله عقدة النكاح . 

١‏ - قالوا : الوطء أبلغ في إثبات التحربم من العقد ؛ لأنه يحرم الأمهات 
والبنات في الجمع » وعندنا النكاح يحرم الأمهات دون البنات » فإذا صارت بالنكاح 
فراشا فلأن تصير بالوطء فراشًا أولى ° . 


» ما بين المعكوفتين زيادة لتمام المعنى . وفي الحاوي » أنه وطء ثبت به تحربم ا مصاهرة فوجب أن يثبت به لي‎ )١( 
. ) ٠١١/١١ ( وقد يكون النسب كوطء الحرة انظر : الحاوي للماوردي‎ 
. وما بعدها‎ » ٤۹۳ وما بعدها اللباب‎ ›» ) ٦۳/۳ ( انظر الاخحتيار‎ )۲( 
. )٠١١/١١ ( انظر : الحاوي الکبیر‎ )٤ » ۳( 


بوت اللا جج ج ج ج ھ ګګ ھھجڪ °۹/۱ 


۳۲٠‏ - قلنا : ثبوت التحرمم لا يستدل به على ثبوت الفراش بدلالة أنه لو تزوج 
ثبت التحريم ولا يثبت الفراش . وكذا الصبي إذا تزوج وينتفي نسب الولد باللعان ولا 
يرتفع التحريم » فلا يجوز أن يدل بثبوت أقوی الحكمين على وجود أضعفها› ولان 
طريقه أولى . وإنما يصح إذا ثبت لخالفنا أن العقد صادف به فراشًا لأن التحربم يتعلق به › 
وإذا لم تصح هذه العلة لم يجز أن يقال إن الوطء دخل في التحريم فهو يإثبات هذا 
الحكم أولى . 

۴۴ - ولان العقد ثبت به حق لها وهو المهر فجاز أن يثبت به حق عليها › وهو 
الفراش . كذلك الوطء في النكاح الفاسد ها أثبت لها عليه المهر أثبت لها الفراش “ . 
فلما لم يثبت في الأمة على مولاها حق بوطفها لم يجز أن يثبت به الفراش الذي هو من 
حقوتها , 

- ولان عقد النكاح يخالف الوطء في أحكام كثيرة » بدلالة استيفاء الظهار 
والإيلاء والطلاق واللعان به واستيفاء ذلك بالوطء › ويتساويان في التحرم › فلو وجب 
ii i‏ 

بقية الأحكام . 


*# *%* * 


(۱) انظر : اللباب ٤۸۲‏ . 


AA ۰/١ ۰‏ ل س کتاں اللعان 


|١‏ مسالة 


إذا تزوج امرآة وطلقها بحضرة القاض 
قات ولد ةة قير 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة بحضرة القاضى وطلقها بحضرته فجائته 
بولد لستة أشهر ثبت نسبه منه » وكذلك لو تزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في 
مده الحمل يثبت الس )( )( ويعتبر هو عن الزوج والمرأة والفراش المعروف وقد أئشل 

باتت تعانقه وبات فراشها خحلق العياد فى الدماء 

٩‏ - فقيل : هذا في رجل هوی امرأة فقتل زوجها › ومعلوم أنه لم یرد بالفراش 
هاهنا المعروف لان ذلك لیس بعلم اللسبت مح وجوده ق الزانى ¢ ولا يجوز ان يکون 
المراد به المرأة ؛ لأنه لا فرق بين الفراش والعاهر » والمرأة يثبت منها الولد مع القهر فلم يبق 
إلا الزوج » فكأنه قال : الولد للزوج . ) 

۷ - ولا يقال : إن معناه لذي الفراش » فحذف المضاف وأقام مقامه 
الضاف اليه ¢ لن ذا الفراش من آبیح أ الاستفراش فهو الزوج ون اردته من فعل 
الاستفراش لم يصح ؛ لان الزانى يفعل ذلك ولا ثبت له نسب › ولانه یړ نفی 
النسب عن العاهر 7“ فالظاهر أنه أثبت للفراش ما نفاه » فكأنه قال : « ولد العاهر » › 
يئت لصاحب الفراش 4 وينتفي عن العاهر ولاأنه آخلد الروجين فجاز أن يلحقه الولد 

. ٥٥٣ اللباب‎ » ٠٠١٤۳ انظر : الهداية ( ۳۳/۲ ) › الاحتیار‎ )١( 
: هكذا في جميع النسخ » وقد ترك المصنف ذكر رأي الشافعي » الذي اعتبر المدة وإمكان الوطء . انظر‎ )۲( 
. ) ٤٠٤/١١ ( امجموع‎ » ) ٠١٤/۲ ( الحاوي للماوردي ( 1 )»+ للمهذب‎ 
هو الحسن بن علي بن إبراهيم ... الأهوازي روى عن نصر بن أحمد المرجي والمعافي ال جريري والكتاني‎ )۳( 
وغيرهم » وعنه الخطيب والكتاني والفقيه نصر المقدي وغيرهم » قال ابن عساكر : « كان على مذهب السالمية يقول‎ 
› ) ٥١۱۲/١ ( ه انظر : ميزان الاعتدال‎ ٤٤٩ بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة التي تقوي رأيه » توفي سنة‎ 
والشطر الثاني من ¿ البيت‎ » ) ١١/١۸ ( ء سير أعلام النبلاء‎ ) ۲۷٤/۳ ( کشف الظنون ( ۲۱۱/۱ ) » شذور الذهب‎ 
. » مکسور » وفیه حذف » وقد یکون تمامه مثل مثل : « خحلق العيادة في أديم من دماء‎ 


)٤(‏ وذلك في قوله ير : ١‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر » فنفى النسب عن العاهر وأثبته للفراش . سبق 


o1 


تزوج امراة وطلقها بحطضر ة ڪا د 


من الزنا كالزوج ٠”‏ » ولأن النسب لا يخلو أن يثبت بالفراش الصحيح أو یامکان 
الوطء ولا يجوز أن يتعلتق يإمكان الوطء ؛ لأن ذلك موجود في الزاني وفي الأمة إذا 
ملكها ولم يطأها » فلم ببق إ إلا أن يتعلق بالفراش الصحيح وهو موجود هاهتا ٩”‏ . 
۸ - ولان کل ولد قر به ثبت نسبه منه › وإن لم يقر کما لو کان بینهما 
مسافة قريبة فلم يصل إليها حتى ولدت » ولاأن ماءه وماء الزاني لا يستحق له › والماء 
المستحق إذا اخحتلط مما لا يستحق له كان الجميع لصاحب المستحق › كماء السيل والمطر 
إذا احتلط باء لرجل ^ . 


۹ - ولأن رحم / المرأة في حكم المملوك للروج » بدلالة أنه يلك استباحته › 


ويمنع من العقد عليه بما حدث فيه من النماء المتولد » وليس له مستحق كما يحدث › 


٠‏ - قالوا : لا نسلم أنه ملوك » بدلالة أنها لو وطفت بشبهة كان المهر لها 
دونه 9 ۰ 

١‏ - قلنا : لم نقل أنه ملوك » لكنا قلنا أنه في حكم المملوك في جواز 
الاستباحة » وقد يكون الشيء في حكم المملوك في باب الاستباحة » وإذا أتلفه متلف لم 
يستحق بدله كالطعام الذي أبيح له . 

۲ - قالوا : لا نسلم أن ما يحدث في الأرض يملكه صاحبها ا 
فيهاً )°( مأ حرٹث من بذر غیره کان لصاحب البذر دون صاحب الأرضز © 

۴۳ - قلا حدذدث 0 مستحق لأصله » وأما ولد ازانی فليس لہ 

TT O OOP FA aS 
) . " به . أصله وامرأة الصغير‎ 

‰6 - قالنا : هذا غاط ؛ لأنها إذا تزروجت بحضرة القاضى فطلقها بحضرته 
(۱) انظر : اللباب ٤أ٥ه‏ . 

(۲) انظر : الهداية ( ۳۳/۲ ) » الحاوي للماوردي ( 1 2 وما بعدها . 
(۳) انظر : الاحتيار ( ٤( . ) ٠١٤/۳‏ ) انظر : الحاوي للماوردي ( ٩۳/۱١‏ ) . 


(*) في ( م ) [ قط ] . )٦(‏ انظر : المجموع ( ٤٠٤/١١‏ ) . 
(۷) او كما لو ولدته دون ستة أشهر . ) 


E | 


والطلاق . 
e4“‏ — وعند الشافعي ان المرأة إذا اسل خلت لاء جازت أن تعلق منه . 


۷ - وعلى قولنا يجوز أن يكون وطؤها قبل العقد » ولم يصل المني إلى 
رحمها إلا بعد العقد » فكيف نسلم أن الولد لا يجوز أن يكون منه . وإن عينوه في 
الشرقية والغربية جاز أن يكون الماء يصل إليها في جوفه إذا أقطر فاستدخلته » ولا يصح 
الوصف على أصلهم . 

۸ - والمعنى في الصبي انه لا يجوز أن یکون والدًا فلم یجز أن یکون له ولد › 
والبالغ يجوز أن يکون له ولد » فصح أن ينسب | إليه الولد > کما لو کان بینهما مسافة 
) قريبة ولم يجتمع معها . بین الفرق بینھما ان من لا يجوز ان یکون مالکا لا ينسب إليه 
الات ١‏ ومن رر أن کرت مال يصح أن تنسب إليه الأملاك (“ . 

۹ س- قالوا : قد أجرى الله تعالى العادة أن لا يخلق الولد في أقل من ستة 
أشهر» كما أجرى الله العادة أن لا يخلق ولد الإنسان من ماء غيره » وكما لو ولدت 
لأقل من ستة أشهر لم يثبت منه » كذلك إذا كان من ماء غيره ° . 

۰ - قلنا : إذا جاءت به لأقل من ستة أُشهر فقد حدث ولا فراش له › وزانه 
الأرض إذا نبت فيها زرع ثم اشتراها لم يستحقه » ولو نبت بعد الشراء استحقه ؛ لأنه 
حدث على ملکه . 

١‏ - وقولهم : إن ولد الإنسان لا يخلق من ماء غيره موضع الخلاف . وعندنا 
أن الخلوق على الفراش سواء من ماء صاحب الفراش أو من ماء غيره فإن نسبه يثبت 
منه » إلا أن ینفیه عن نفسه . 

۲ س- قالوا : ولد الملاعتة يجوز أن يکون من مائه » ويجوز ان يکون من ماء 
E SS‏ 


کتاب اللعان 


۳ - قتا : إذا لاعنها قطع الفراش فانتفى النسب الثابت › وفي مسألتنا الفراش 
OC E‏ 
۲٠۲٠ ٠‏ - قالوا : نحن اعتبرنا الزواج وإمكان الوطء » وأنتم اعتبرتم الزواج دون 


)١(‏ قاعدة : من لا يجوز أن يكون مالكا لا ينسب إليه املك ور و ان کد ا بے ان بے ا 
الأملاك . (۲) أو كما لو ولدته دون ستة أشهر . 


تزروج امراًة وطلقها بحضرة القاضي ,س o۷۳/۱‏ 


إمكان الوطء ومتى لم يكن الوطء قطعنا أن الولد ليس منه (“ . 

٥‏ - قلنا : إمكان الوطء مع الفراش غير معتبر » بدلالة أن من تزوج امرأة 
فجاءت بولد لتمام ستة أشهر ثبت نسبه °“ . ولو اعتبرنا إمكان الوطء وجب أن لا 
يثبت ؛ لأنها جاءت به بعد الإمكان لأقل من ستة أشهر فلما لم يثبت النسب سقط 
اعتبار الوطء . 

.  اهؤطي فإن قالوا : لا يثبت حتى تأتي به لاأ كثر من ستة أشهر بمقدار ما‎ - 00٦ 

۷ - قلنا : خالفوا الإجماع لأنه روى أن امرأة تزوجت وجاءت بولد لستة 
أشهر فهي عثمان ٩‏ برجمها » فقال ابن عباس : أما أنها لو خاصمتكم لخصمتكم › 
فترك عثمان رجمها ” فدل من اتفاقهم أن نسب الولد ثبت لستة أشهر من غير زيادة . 


*# * X%* 
. ) ۳۲/۲ ( انظر : الهداية‎ )۲( . ) ٠١١/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
. سبقت ترجمته‎ ) ٤( . ) ٤٠٤/۱١٤ ( انظر : اججموع‎ )۳( 


. ) ۱١ ( حدیث رقم‎ » ) ۸۲٥/۲ ( أخرجه في الموطاً‎ )٥( 
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ڪتاب العدة 


oO VV|\ i کتاب الور‎ 


ڪتاب العدة (© 


)١(‏ العدة لغة : مأحوذة من العد والحساب » والعد فى اللغة : الإحصاء » وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبا » فعدة المرأة المطلقة الوت عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائها » أو أيام 
حملها» أو أربعة أشهر وعشر ليال » وقيل : تربصها المدة الواجبة عليها » وجمع العدة : عِدّد » كسدرة » 
وسدر . والعذة بضم العين : الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح E‏ 
والعدٌ : الماء الذي لا ينقطع » كماء العين وماء البئر . 
وفي الاصطلاح : اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو لتفجعها على زوجها . 
قد : اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببها واستدلوا على ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع . ) 
 : i hg‏ المطلقت يربص بانشي a‏ 
من ساپک إن ارتم فد تة هر ر وا کر ين اوت الال جهن أن سن لن ) 
Fe‏ :} ولي يوون نکم ویدرود ت يريصن اسه أربمَة نهر َا € e‏ السنة فمنها ما 
ورد عن أم عطية ا ن رسول الله من قال O E‏ 
أشهر وعشرًا » وما ورد أنه بر قال لفاطمة بنت قيس : ١‏ اعتدى في بیت ابن أم مكتوم » وعن عائشة را 
قالت : « مرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض E‏ ا ر 
الرسول به إلى يومنا هذا دون نكير من أحد . 
وإنما تحب العدة على المرآة بالفرقة بين الزروجين بعد الدحول بسبب الطلاق أو الموت أو الفسخ أو اللعان › 
كما تحب بالموت قبل الدخحول وبعد عقد النكاح الصحيح . وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء في وجوب 
العدة بها فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تحب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في التكاح 
الصحيح دون الفاسد » فلا تحب في الفاسد إلا بالدحول » وذهب الشافعية إلى أن العدة لا تحب بالخلوة 
الجردة عن الوطء . 
وهل تجب العدة على الرجل ؟ ذهب الفقهاء إلى أن العدة لا تحب على الرجل حيث يجوز له بعد فراق زوجته 
ان يتروج غيرها دون انتظار مضي مدة عدتها » إلا إذا كان هناك مانع ينعه من ذلك » كما لو أراد الزواج 
بعمتها أو خالتها أو أحتها أو غيرها من لا يحل له الجمع بينهما » أو طلق رابعة ويريد الزواج بأخحرى » فيجب 
عليه الانتظار في عدة الطلاق الرجعي بالاتفاق › أو البائن ع عند الحنفية » حلافا -جمهور الفقهاء » فإنه لا يجب 
عليه الانتظار . ومنع الرجل من الزواج هنا لا يطلق عليه عدة » لا بالمعنى اللغوي ولا الاصطلاحي › وإن كان 
يحمل معنى العدة » قال التفراوي : المراد من ¿ حقيقة العدة منع المرأة » لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح 
غيرها لايقال له عدة » لا لغة » ولا شرعًاء لأنه لا يكن من النكاح في مواطن كثيرة » كزمن الاحرام أو 
المرض ولا يقال فيه أنه معتد . 
رإغا شرعت العدة لعان وحكم اعتبرها الشارع منها : العلم ببراءة الرحم » کم راقن ا کر 
في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد » ومنها : تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه › ومنها : 


o۸۱ ۰ 


aunuuaunuun6cunecanansnecesenaGsanececasnssoeosnennnueicntortdiRnaasacscscovcbasDssnaeansQdaaaGcendnaneceodnEeEsASVnnoceoonoes# 


تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم ويفئ فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة › ومنها قضاء حق الزوج 
وإظهار تأثير فقده في المنع من الترين والتجميل » ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد 
والولد » ومنها : الاحتياط حق الزوج » ومصلحة الزوجة » وحق الولد › والقيام بحق الله الذي أوجبه »> ففي 
العدة أربعة حقوق » وقد أقام الشارع اموت مقام الدحول في استيفاء المعقود عليه » فليس المقصود من العدة 
مجرد براءة الرحم » بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها . 

وإجمال أنواع العدد في الشرع ثلاثة : 

أ - عدة القروء . ب - عدة الاشهر . 

ج - عدة وضع الحمل . ^“ 

أما العدة بالقروء ففيها اختلاف الفقهاء على قولين : 

القول الأول : وهو قول كثير من الصحابة رضوان الله عليهم » وفقاء المدينة > ومالك والشافعي وأحمد في . 
إحدى الروايتين عنه : أن الراد بالأقراء في العدة : الأطهار » القول الثانى : المراد بالقرء : الحيض » وهو ما ذهب 
إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة واين مسعود ج وطائفة كثيرة من الصحابة والتابعين وبه قال أئمة 
الحديث والحنفية وأحمد في رواية أحرى حيث نقل عنه أنه قال : كنت أقول : إنها الأطهار › وأنا اليوم اذهب 
إلى أنها الحيض . 

وأما العدة بالأشهر : فإنها تحب في حالتين : الالة الأرلى : وهي ما تحب بدلا عن الحيض في المرأة المطلقة أو ما 
في معناها التي لا تری دما ليأس أو صغر » أو بلغت سن الحيض » أو جاوزته ولم تحض » فعدتها ثلاثة أشهر 
بنص القرآن » لقوله تعالی : ل لي بين يِن لض 2 من ایگ إن ارت فدهن تَككَة آسهُر ر ل د 
يصن » أي فعدتهن كذلك » ولأن الأشهر هنا بدل عن الأقراء » والأصل مقدر بثلائة » فكذلك البدل . 
الحالة الثانية : عدة الوفاة التي وجبت أصلا بنفسها » وسبب وجوبها الوفاة بعد الزواج الصحيح »› وسواء أكانت 
الوفاة قبل الدحول أو بعده » وسواء كانت ممن تحيض أم لا » بشرط ألا حاملا » ومدتها أريعة أشهر 
وعشرة آيام » لعموم قوله تعالی  :‏ والذي يوقو منک ودروت أرقا اسن بأشسهى َة أشهر ر وا 
رو اال کا زا و و ا م ثلاث ليال »› لا 
أربعة أشهر وعشرًا » . | 

وإنغا تححسب أشهر العدة : في الطلاق أو الفسخ أو الوفاة بالشهور القمرية وزيادة ما نقص منها من الأيام » لأنه إذا 
انكسر جميع الأشهر » قياسا على صوم الشهرين المتتابعين إذا ابتداً الصوم في نصف الشهر . ولأن العدة يراعى 
فيها الاحتياط » فلو اعتبرناها في الأيام لزادت على الشهور ولو اعتبرنا بالأهلة لنقصت عن الأيام »> فكان 
إيجاب الزيادة أولى احتياطا . 

ویبداً الحساب عند ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة من الساعة التي فارقها زوجها فيها » فلو فارقها في أثناء 
الليل أو َ 9 حساب الشهر من حينغذ » واعتدت من ذلك الوقت إلى مثله » واستدلوا بقوله تعالى : 
قن َة َر وقال تعالى  :‏ َة نهر رعق فلا تجوز الزيادة عليها بغير دليل » وحساب 
الساعات يقينا وإما استظهارا » فلا وجه للزيادة على ما أوجبه الله تعالى . 


مه 
أ مسالة ( 
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98 
الأقراء الذڪورڌة ٤‏ في القرآن 


۸ - قال أصحابنا : الأقراء المذكورة في القرآن هي الحيض “ . 
۹ - وقال الشافعى : الأطهار . ويتعين الخلاف إذا طلقها في الطهر انقضت 
عدتها عندنا بالخروج من الحيضة الثالثة . 


وقال المالكية : لا يحسب يوم الطلاق إن طلقت بعد فجره » ولا يوم الوفاة . العَشر المعتبرة في عدة الوفاة 
بالأشهر وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر العتبرة في عدة الوفاة هي عشر ليال بأيامها » لقوله تعالى : 
يريصن بأنفصهن أربمة اشر ر وَعَمْراً ) فالعرب تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة على المذ كر فتطلق لفظ 
اليالي وتريد الليالي بأيامها كقوله تعالى لسيدنا زكريا ف « ايك أل كلم التامت ت يال سیا 4 
يريد بأيامها بدليل أن الله تعالى قال في آية أحرى ل بايغ أ كَل لاس نك ياي إلا رمد 4 إلا رمرا 
يريد بليالها ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان لزمه الليالي والأيام وبهذا قال أبو عبيد وابن المنذر خلافا 
للأوزاعى والأصم اللذين قالا : تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام » لأن العشر تستعمل في الليالي دون 
الأيام > وما دحلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعا » وعلى ذلك فلو تروجت في اليوم العاشر جاز » أخذا من 
تذ كير العدد ( العشر ) في الكتاب والسنة لقوله م « لا يحل لمرأة تؤمن باللّه واليوم الآحر أن تحد على ميت 
فوق ثلائة آيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » فيجب كون المحدود من الليالي وإلا لأتثه . 
وأما العدة بوضع الحمل : سواء كانت عن طلاق أم وطء شبهة فذلك لقوله تعالى  :‏ ولت لمال أجلن أن 
e‏ َه ولان القصد من العدة براءة الرحم » وهي تحصل بوضع الحمل . وقد اختلف الفقهاء في عدة 
ا : فڏذهب جمهور الفقهاء a O‏ 
أو كثرت » حتى ولو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها » فإن العدة تنقضي وتحل للازواج . واستدلوا على 
قولهم بعموم قوله تعالى  :‏ رولت امال أَجلْهْنَ أن يسَمَنَ مله فقد جاءت عامة في المطلقات ومن في 
کان وار غنها زو ار كانت ام باط ٠‏ اعات ار ماز ع رااتیاء الل شر وة 
ابن عرفه ص٣۳‏ » مخني الحتاج ( ٤0۸/۳‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲٠۸/۳‏ ) » والمغني لابن قدامة ( ٠ >») ٤٤۸/۷‏ 
فتح القدير ( ۳٠۷/٤‏ ) » الدسوقي ( ٤1۹/۲‏ ) › رار ار لر (A۱۱‏ . 
(۱) جاء و في المبسوط : وعدة التي تحيض كما قال الله تعالى في كتابه ثلائة قروء وهو حكم مقطوع به ثايت 
بالتص ثم عطف عليه ما هو مجتهد فقال : القروء هي الحيض وهذا عندنا وعند الشافعي كته تعالى هي 
اهار حی أن على مذحبه كما مدت في اة اا سکم راقضاء صدتها وعددنا مالم طهر من ایت 
لثالة . وعن ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم قالوا : الإقراء الأطهار وعن ابن عباس طه 
كما طعنت في الحيضة الثالثة : تبين من زوجها ولا يحل لها أن تتزوج حتى تطهر وكذلك أهل اللغة يطلقونه 
اسم القرء على الطهر والحيض جميعًا . انظر : المبسوط ( ۱۳/١‏ ) » البدائع ( ۱۹٤/۳‏ ) 


n‏ س تتاب العدة 


۰ - وقال الشافعي : بالشروع فيها تنقضي ( . ) 

۱ - لنا : قوله تعالی : # والمطلقت بربصت بانشسهن له فروع ي ٩‏ » 
فذ کر جمعًا مفسرًا لعدد ؛ فظاهره يقتضی استغراق العدد کقوله « رأیت ثلاث 
رجال ) . . ا 

۲ - ومعلوم أن الله تعالى أمر يإيقاع الطلاق في الطهر › فإذا كانت الأقراء 
الأطهار واعتدت ”" بطهرين وبعض اثالث » وإذا كانت بالحيض استغرقت الثلاث ؛ 
فكان حمل الاسم على الحيض التي يستغرق فيها العدد أولى . 

۴ - ولا يقال إنا نستغرق ثلاثة أطهار إذا طلقها في حال الحيض » لأن هذا 
الطلاق ليس هو الأمور به » ولأا نعتبر ثلاث حيض كاملة إذا وقع الطلاق في الحيض 
والطهر . وعندهم نستكمل الاقراء إذا طلقها في الحيض دون الطهر › والاعتبار الذي 
یستکمل فيه العدد بکل حال أولى . 

o4‏ - فإن قل : لا يتنع أن يذ كر اسم الجمع » ويراد به أكثر من ثلاثة » كقوله 
تعالی : # الْحح اسه ي © . 

6٠‏ - قلنا : الظاهر ترك هناك لدليل لبث الكفار لثلاث خلون » وإن كان يوم 
الال ` 

. قلنا : هذا الاستعمال لا تعرفه العرب‎ - ۲٩ 

۷ - قالوا : قال النبي بتر : « أيام منى ثلاثة أيام » ” » والمراد بها يومان 
وبعض الثالث » وبين أن يقيم ثلاثة أيام ويبقى الرابع بقوله : أيام منى ثلاثة أيام » يقتضي 
التي ثبت فيها المقام لمن لم يتعجل » ”) . 

۸ - ولأن الله تعالى أمر المطلقة أن تتربص بالأقراء » ونهاها أن تكتم حيضها 
)١(‏ جاء في المهذب : فإن كانت المعتدة غير حامل فإن كانت تحيض اعتدت بلاثة أقراء لقوله كك 
للقت يمت اهن تله َء ) والأقراء هي الأطهار والدليل عليه قوله تعالى  :‏ لشن 
لعدَّتہنً 4 والمراد ی وقت عدتهن . انظز : المهذب للشيرازي ( ٠١۲/۲‏ ) › الام ( ۲٠٠٣/١‏ ) . 

(۲) سورة البقرة : الاية ۲۲۸ . 

(۳) في الخطوط بدون الواو . 

. ٠۹۲ سورة البقرة : الاية‎ ) ٤( 

. ) ۱۸۷/۳ ( ط دار المعرفة » نصب الراية‎ ) ۲٠١/۲ ( أخحرجه الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 


(1) في الخطوط : « لا لم يتعجل » . 


الإقراء المذ كورة و في القرآن ڪڪ ڪڪ o۸1/1‏ 
بقوله  :‏ ولا َل كل أن من ما عل له ف امه 4 والأمر بالشيء إذا تعقب 
لنهي فالظاهر أنه يتناول مقتضى الأمر » فلما كان قوله : # ولا یل هن آن يکن 4 ٠‏ 
یتناول کتمان الحيض › > علم أن الأمر بالتربص یتناول الحيض 
الأحوال » ولا سيما فيما إذا تخللت الحيض ؛ فلما انتفى الاسم عن الطهر في حال › 
a SE‏ 
یجاب الرق بدونه 

. ولأن أهل اللغة قالوا : إن اسم القرء يصلح للحيض والطهر‎ - ۷١ 

قال ذلك يعقوب في كتاب الأضداد » وقال : « أو أنها الأطهار في لخة أهل الحجاز › 
والحيض في لغة آهل العراق [ وهي لغة تيم ] " » وقد نزل القرآن باللغتين » وأجمعوا 
أن الأقراء المذكورة في الآية لم يرد بها الأمرين › وا المراد بها إما الحيض أو الأطهار › 
فحملها على الحيض أولى . 

- لأنه ت تكلم بذلك ؛ فقال لفاطمة بنت أي حبيش : « إذا أتاك قرىك › 
فدعي الصلاة » ٩١‏ . 

۴ - وفي حديث أم سلمة أنه [ اكل ] ( قال : « المستحاضة تدع الصلاة 
أيام أقرائها » ٠”‏ ؛ فكان حمل ما اختلف فيه على لغته م أولى . 

٤4‏ - فان قيل : قد روي في حديث بن عمر أن النبي ي قال : إا أمرك أن 
تطلقها في كل قرء تطليقة » ° . 


. ۲۲۸ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش 

٤(‏ ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم » ومسلم في كتاب الإيان باب 
اللستحاضة وغسلها وصلاتها ( ۲۱٤/۱‏ ) برقم ( ۳۳۲ ) . 

) ه) ما بين العكوقتين ساقط من صلب ص واستدركه امصنف في الهامش 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۳۱/۱ ) › وأبو داود ( ۷۳/۱ ) برقم ( ۲۸۱ ) » انظر : نصب 
الراية ( ۸٩/١‏ ) دار المعرفة . ) 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۳٤١/۷‏ ) » وانظر : نصب الراية ( ۲۲٠/۳‏ ) . 


oA 


کتاب إلعدة 


“ ( قلنا : الذي يروى انه قال : « إنيما أمرك أن تطلقها لكل قرء تطليقة‎ - Yoo 


وهذه اللام ت > ويرد بها الماضي كقوله : « صوموا لرؤيته » ”“ » ويُراد بها الاستقبال 


و ا 0 


o۷‏ ولا أهل اللغة تكلموا في اشتقاق القرء » فمنهم من قال : إنه مأحوذ من 


الجمع يقول : قريت الماء في الحوض » أي جمعته » وكذلك القرآن سمى قرآنًا لجمعه . 
قال الشاعر : ) 
ذراعي ( عَيطّل ) أدماءَ بكر ( هِجانِ ) اللونِ لم تقراً جنينا ”© 
۷ - ويقولون : ما قرأت الناقة › ي ما اشتمل رحمھا على ود 
O۸‏ — وقالوا : أنه مأخوذ من الوقت ( وأنشدوا : 
كرهت ( العَقَرَ عَقرَ ) بني سليل إذا هبت لقارئها الرياح 7 
۹ - وقد قيل : هو اسم الانتقال من شىء إلى شىء › وأنشدوا : 
٠‏ - إذا ما الثريا وقد أقرا ه حسن السما کان منها أفولا (° 
EE e)‏ فان أحذ من الجمع فهو الحيض ¢ لأنه ذو أجزاء صح اجتماعه » وهذا ل 
ايوجد في الطهر . 
۲ سس- فإن قيل : الحيض يجتمع في أيام الطهر » ثم ينفصل في أيام الحيض . 
۴ - قلنا : هذا دعوى لا دلالة عليها » ولأن هذا يقتضي أن يكون الاسم 


تناول الطهر لأجل الدم واجتماعه » فيكون كل واحد من الطهر أذ من الوقت فيكون ٠‏ 


وقتا لما يحدث فيه » والحخادث هو الحيض » والطهر الأصل » فكان حمل الاسم على 
الدم الحادث أولى » وإن كان الاسم أحذ من الانتقال تناول الحيض والطهر على وجه 
واحد / » واقتضى تساويهما . 

٤‏ - وقد ثبت باتفاقنا أن أحد الأمرين يترجح على الآحر ؛ فما أدى إلى 
تساويهما ساقط . 


(۱) متفق عليه : حرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب في قول النبي ذا رأيتم الهلال فصوموا ( 1۷٤/۲‏ ) 
برقم ( ۱۸۱۰ ) > مسلم في باب بان أنه لا اعتبار بکبر الهلال وصغره ( ۷٦۲/۲‏ ) برقم ( ۰۸۱ ۰). 
(۲) سورة الإسراء : الآية ٠١‏ . (۳) لعمرو بن کلثوم » تفسیر الطبري ( ۱۸۹/۲۹ ) . 
)٤(‏ انظر : التمهيد لابن عبد البر ( ۸۷/٠١‏ ) وزارة الأوقاف المغربية ولسان العرب مادة قرء ( ٠٠٠٠/١‏ ) . 
)١(‏ انظر : تفسير الطبري ( ٤٤٤/۲‏ ) . 


۲۸٦ 


الإقراء المذ كورة ف القرآن oAT/1 ۹ u‏ 


: فإن قيل : قد عبروا بالقرء عن الطهر » قال الأعشى‎ - ٥ 
اني كل يوم انت جاشم غزوة تشد لأقصاها بزيم عزائكا‎ 
< مورثة مجدًا وفي الذكر رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائك‎ 
قلا لهم : اجار © يعبر في موضع الخلاف شيعا لاتفاقنا على تسميتهم‎ - 
لكل واحد من الطهر والحيض قرء » كلف الاجتماع بمجرد التسمية لا معنى له » كما‎ 
: لا نحتج نحن با جاء في ذلك أنه الحيض › أنشد ثعلب‎ 
٩ یا رب مولی حامند مباغض على ذي ضفن وصب فارض له قروءِ کقروء الحائض‎ - ۷ 
فشبه هيجان عداوته بهيجان الحيض › على أن الأعشى إا أراد الوقت » وذلك أن‎ 
العرب كانت لا تمتنع من الوطء في حال الحيض والطهر › ونما كانت تتنع من ذلك‎ 
اليهود » فعلم أنه راد بالقرء وقت الجماع » أو فعل الطهر الذي لا يجامع فيه يشبهها‎ 
با لحيض التي ينع من الجماع » فمعنى هذا إن صح من دين العرب تنب الوطء في حال‎ 
: الوطء » ويدل عليه أنهم ولون ل يض : عة من رات الاق زان لا عض‎ 
. هذه ليست “ من ذوات الأقراء » فدل أن الاسم للحيض‎ 
. فإن قيل : إغما قالوا ذلك ؛ لأن القرء وهو الطهر من الحيض‎ - ۸ 
قلنا : فهذا دليلنا على أن الاسم تناول الطهر للمجاورة » وهذه طريقة‎ - 4 
. اماز‎ 
ويدل عليه حديث عائشة سیا 7 وابن عمر أن النبي ا قال‎ - ۰ 
٠ , © » طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان‎ « 
. " قيل : حديث عائشة رواه مظاهر بن أسلم‎ 2 ۱ 


٠ . ) ٠٠٠٤/٥ ( ديوان الأعشى ص1۷ » ولسان العرب مادة قرأ‎ ) ٤٤٤/۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 

(۳) تفسير الطبري ( ۳٤١١/١‏ ) » أحكام القرآن للجصاص ( ٤۹۸/١‏ ) › والمغرب ص۳۷۷ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدزكها المصنف في الهامش‎ ) ٤( 

. ع ) › (ن)‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في سننه ( ٤۸۸‏ ) برقم ( ۱۱۸۲ ) باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان » وأبو داود 
(۲۶۷/۲ ) برقم ( ۲۱۸۹ ) باب في سنة طلاق العبد » نصب الراية ( ۲۲۷/۳ ) .. 

(۷) هو : مظاهر بن أسلم ويقال ابن محمد ابن أسلم القرشي الخزومي المدني روى عن : سعيد المقبري ‏ 


۰ د کتاب العدة 


۲ - قال بو داود : مظاهر منكر الحديث . 

۴ - قلنا : مجرد طعن أصحاب الحديث لا يعتد به حتى تبين جهة صحيحة 
للطعن » فقد بينا أن من مذهب أحمد بن حنبل أن الحديث إذا روي من طرق ضعيفة 
صح الاحتجاج به . 

٤‏ - فإن قيل : من مذهب عائشة أن الأقراء الأطهار » وهو مذهب القاسم بن 
محمد ” » وهو الراوي عنها ؛ فكيف يرويان هذا الحديث ويخالفانه ؟ فدل ذلك على 

› قلنا : يجوز أن يكونا حملا الخبر على أن العدة تشتمل على حيضتين‎ - 6٥ 
ولا بد فيها من الطهر » والأقراء هي التي تنقضي بها العدة » لم يعدلا عن ظاهر لفظ‎ 
. القرء عندهما بالاحتمال‎ 

OE‏ - ولان الله تعالى نعل الأطهار يدلا عن الأقراء في الايسة والصغيرة » ومن 
حكم البدل أن يخالف الأصل في جنسه وصفته فلو كانت الأقراء الأطهار لاستوى 
جنس البدل والمبدل » وهذا لا يضر . 

۷ - ولان المقصود بالعدة في ذوات الأقراء » العلم ببراءة الرحم » وهذا المعنى 
يوجد في الحيض ؛ لأنها لا تجتمع مع الحبل في العادة . 

۸ - ولان انفصال جزء من الحيض معتبر فى انقضاء العدة » وما اعتبر فى 
انقضاء العدة انفصاله اعتبر انفصاله . أصله زمان الحمل ٠.‏ ۰ 

۹ - ولان العدة تشتمل على حيض وطهر › فإذا جاز أن تنقضي ضښي العدة بالطهر 


والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وروى عنه : سفيان الثوري وسليمان بن موسى القرشي والزهري 
وأبو عاصم الضحاك وقال عنه أبو حاتم : منكر الحديث ». ضعيف الحديث وقال أبو داود رجل مجهول 
وحديثه في طلاق الأمة منكر . انظر : تهذیب الکمال ( ٩1/۲۸‏ ء ۹۷ ) . 

(۱) هو : القاسم بن محمد ابن ` خليفة رسول الله يل أي بكر الصديق عبد الله ب بن أبي قحافة عالم وقته 
بالمدينة مع سالم وعكرمة وأبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي التيمي البكري المدني . ولد في خلافة الإمام 
على فروايته عن أيه عن جده انقطاع على انقطاع فكل منهما لم يلحق أباه . وربي القاسم في حجر عمته أم 
امؤمنين عائشة وتفقه منها وأكثر عنها . روى عن : اين مسعود مرسلا » وزينب بنت جحش وفاطمة بنت 
قيس وابن عباس وابن عمر وأسماء بنت عمیس جدته وبي هریرة وغیرهم . وروی عنه : ابنه عبد الرحمن 
والشعبي ونافع العمري وسالم بن عبد الله وآحرون . توفي سنة ۱۰٦‏ أو ۱١۷‏ أو ۸١٠ه‏ . انظر : سير أعلام 
النبلاءِ ( ٥۳۹/۰‏ ) 


الإقراء المذكورة فى القرآن 0۸0/1 


في الأيسة والصغيرة جاز أن تنقضي العدة » وليس عند مخالفنا موضع يقف انقضاء 
العدة على الحيض يحال . 

=m ٠‏ ولأن الطهر معنى يجتمع مع الحمل » فلم يج أن تنقضي به العدة ورابة 
الرحم » فوجب أن يكون في الحامل بالحيض كاستبراء الأمة » وقد دل على هذا الأصل 
قوله بے : « لا توطاً حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستبرأً بحيضة ) ( . 

۹ - وهذا اهت الشافعي نص عليه في مواضع من کتبه © ٠.‏ 

۹۲ - وقال في أم الولد : لا تحل للأزواج حتى تطهر من الحيضة ^ . 

قالوا : المقصود من الاستبراء إباحة الوطء » فلو قلنا : إنه یقع بالطهر الذي يعقبه 
الحيض . فلم يحل الوطء . ) 

۴ - ولذلك قلنا : إنه يقع بالحيض ليعقبه الطهر . وأما العدة فالمقصود من 
انقضائها تحرم ت ؛ فإذا جعلناها بالأطهار يعقبها الحيض المؤثر في تحريم الوطء . 

٤4‏ - قلنا : الاستبراء لو وقع بالطهر لاستفاد بمضيه إباحة القبلة واللمس › وإن 
ار :ای القصود من انقضاء اواو الوطء ا > بل 
المقصود منها العلم ببراءة الرحم » بدلالة أن المطلقة ثلاتًا » والتي وط أمها بشبهة تعتد › 
وإن كان حرم وطفها لا يتعلق بانقضاء العدة ثم إنه لا فرق بينهما . ثم إن العدة تطلب 
ليباح العقد ؛ فيجد الوطء بعده » فهى كالاستبراء الذي يتعقبه آثار الوط . ٠‏ 

ST SR‏ أا الى إا طلقم السا خلفوهنً 

يدن 4 ^ . 

۰ - قالوا : معناه في زمان عدتهم » کقوله تمالی : 9 وضع لوزي الوط 
لِم ألْقيمَةٍ 4 ” معناه في يوم القيامة . 

۷ - والعدة مصدر عد » يعد » عدّة كقولهم : وزن.» يزن » وزنة › 8 ٤‏ 
يعد » عدة » والمصدر فعل لا ي يصح إيقاع الطلاق فيه » فدل على أن المراد به زمان العدة 
والعرب تعبر في الحقوق عنه » فتقول : ١‏ تيك النجم » » فيصير تقديره : فتطلقوهن في 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السان الکبری ( ۳۲۹/١‏ ) » الإمام الشافعي في الأم ( ٠١١٠/١‏ ) » نصب الراية 
۲/٤ (‏ ) . (۲) انظر : الام ( )٠١١/١ ( » ) ۳٤۷/۷‏ . 


(۳) انظر : الام ( )٤( ) . ) ۲۱۸/١‏ سورة الطلاق : الأية ١‏ . 
(ه) سورة الأنبياء : الآية ٤١‏ . ) 


oA۸1/1 ۹ 


كتاب العدة 


زمان عدتهن » وقد أجمعوا أن الطلاق يحرم في الحيض » فعلم أن الأطهار زمان العدة ”“ . 

۸ - قلنا : زمان الطهر والحيض كلاهما عندنا عدة › فاا الخلاف فيما 
تنقضي به العدة » أما أن نقول إن المرأة عقيب الطلاق ليست في عدة فلا . ) 

۹ - ولأن الطهر لا يكون زمان العدة حتى لا يقغ الطلاق فيه » فكيف يجوز 
أن تقدر الآية با قالوا » وإنما هي مقدرة . بجا روى من قراءة ابن عمر ( فطلقوهن لقبل 
عدتهن ) ٩‏ كأنه قال : ( لقبل زمان عدتهن ) » وقد أبيح له طلاقها في آخر الطهر › 
فيكون العدة ما يليه من الحيض › كما يطلقها في أول الطهر » ويكون العدة )ا يليه من 
- الطهر » فدل ذلك على أن كلا الاأمرين زمان العدة . 

٠‏ - احتج الشافعي بقوله : إ َة رَو  &‏ » وهاء التأنيث تدخل في 
الجمع المذكر من الواحد إلى العشرة › فدل على أن الأقراء هي الأطهار المذكورة › 
وليست الحيض المؤنثة » وهذا غلط > لأن الحيض مؤنث جمع لمسماه اسم آخر مذكر » 
وهو القرء › فإذا جمع الاسم e‏ کھا ان المرأة اسم مۇنث لمسماه 
E‏ ا ا قلنا : ثلاث نساء » وإن جمعنا المذ كر » 
قلنا : ثلائة قاف 


(1) العدة مصادر من عد يغد قال التي ( قله هي تربص ) آي اتظار مدة | ه ع ( وله عند زوال انکاح ) آي 
امتأكد بالدخحول أو ما يقوم مقامه من الخلوة والموت . ( قوله في المتن عدة الحرة للطلاق ) أي سواء كان بائنا أو 
رجعیا . ( قوله ثلاثة أقراء ) والحكمة في تقدير العدة بثلاثة أقراء أن الأول لتعريف براءة الرحم » > والثاني لحرمة 
النكاح > والثالث لفضيلة الحرة . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ( ۲٠/۳‏ ) . 
(۲) انظر : تفسير القرطبي ( ٠١۳/۱۸‏ ) . (۳) سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . 
(4) حاصل الاختلاف راجع إلى أن القرء الذكور في قوله سبحانه ( تل ذد هو الحيض أم الطهر فعند 
ا لحيض » وعند الشافعي الطهر ولا حلاف بين أهل اللة في أن القرء من الأسماء لمشت ركة يراد به الحيض ؛ » ویراد 
به الطهر على طريق الاشتراك فيكون حقيقة لكل واحد منهما كما في سائر الأسماء المشت ركة من اسم العين › 
وغير ذلك » أما استعماله في الحيض فلقول النبي بلقي « المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » أي : يام حيضها ؛ 
إذ يام الحيض هي التي تدع الصلاة فيها لا آيام الطهر وأما في الطهر فلما روینا أن رسول اله بي قال لعبد الله 
ابن عمر @# ١‏ إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة آي : طهر » » وإذا كان الاسم 
حقيقة لكل واحد منهما على سبيل الاشتراك فيقع الكلام في الترجيح . احتج الشافعي بقوله تعالى : 9 فطلقوهنّ 
ايح 4 وقد فسر لبي ب امد باهر في ذلك اديت حيت قال « لك الدة اني مر لمن طاق له 
النساء » فدل أن العدة بالطهر لا بالحيض ؛ ولأنه دحل الهاء في الثلاثة بقوله كك : هل َة روو 4 . وما تدحل 
الهاء في جمع المذ كر لا في جمع المؤنث يقال ثلاثة رجال » وثلاث نسوة » والحيض مؤنث » والطهر مذكر فدل = 


الإاقراء المذ كورة في القرآن gيييجيسيسسك‏ “ص oYAV/1‏ 


۱ س- قالوا » روى في الحديث ابن عمر أن النبي ب » قال : ١‏ فإذا طهرت 
ثم حاضت ثم طهرت » فليطلقها إن شاء » فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
اللساي» ° . 

٠۳١۲‏ - قلنا قوله : « فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء » فقوله 
« فتلك » إشارة إلى غير الحائض » فكأنه قال : فليطلقها الحيضة الماضية بتلك العدة › فإن 
قيل : كيف تسمى الحيضة قبل الطلاق عدة ؟ 

۴۳ - قلا a U a‏ 
الطلاق » لأنا بينا أن العدة مشتملة على الأطهار والحيض » فالطهر هو الذي أييح 
الطلاق فيه > والحيض هو الذي تنقضي به العدة ‏ فلذلك قال في الطهر « فتلك العدة 
اتي أمر اله ن يطل لها » » ولم يقل فلك المدة على الأطهار , 

٩ بأنشسهى له ف‎ CA ERA قالوا : قال الله تعالى و للقت‎ - ٤ 
والقرء يقع على الطهر والحيض » فالظاهر أنها تعتد بثلاثة منهما » إلا أن الإجماع حصل‎ 
على أن اراد أحدهما » فحمله على الطهر أولى » لأنه يتعقب الطلاق » وهي معتدة‎ 


حقىىةكه . 


o10‏ - ولان الاسم إذا تناول أحد شيئين حمل على أولهما › ولأن زمان الطهر 
أكثر وزمان اا ت والاقل تبع » فحمل الاسم على التبوع أولى . 
۳۹ -— قلنا : قولكم إن الاسم إ إذا تناول أمرين حل على اولهما صحيح › متی 
كان الاسم يتناولهما على وجه واحد » فأما إذا كان حقيقة في أحدهما مجاز في 
الأاحرء ومطلقًا ف آأحدهما مقَيدًا ي الأحر» فالواجب حمله على المطلق والحقيقة ون 
تأخر » ونحن لا نسلم تناول الاسم للأمرين على وجه وأحد 
ااا اوو وی و ا ا ا 
أخر الطهر فعلى قولهم يجب حمله على الحيض هاهنا . 
أن المراد بها الأطهار ؛ ولانکم لو حملتم القرء المذ كور على الحيض للزمكم امناقضة ؛ لأنكم قلعم في المطلقة إذا 
) كانت أيامها دون العشرة فانقطع دمها أنه لا تقضي عدتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالكة » فقد جعلتم العدة 
بالطهر » وهذا تناقض . انظر : بدائع الصنائع ( ٠ . ) ٠۹١ » ۱۹٤/۳‏ 
)١(‏ أخرجه الأمام أحمد في مسنده ( ۰.۲/۲ ۰)۰ ومسلم في صحیحه ( ۱۰۹۳/۲ ) برقم ( ۱٤١١‏ ) پاب 
تحرم اطلاق الحائض بغير رضاها كتاب الطلاق . 
(۲) سورة البقرة : الاية TTA‏ . 


oYAAN/1 ۰‏ كتاب العدة 


۸ - وقولهم إن الطهر يتعتقب الطلاق المباح » فقد يتعقب الطلاق ماح 
الحیض إذا طلقها في آخر أجزاء الطهر . 

4 - وقولهم کک م کا ت و 
يوجد بالحيض » والمقصود هو المتبوع وغير المقصود تبع / . ) | 

٠‏ - قالوا : ينع من إيقاع الطلاق فيه ؛ لأنه يفضي إلى تطويل العدة عليها 
ا 

١‏ - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأنه منوع من إيقاع الطلاق في الحيضة الثانية 
والثالثة . وإن لم يؤد ذلك إلى تطويل العدة كان الأمر على ما قالوا » وجاز أن يطلقها في 
آخر أجزاء الحيض » لأن ذلك سيؤدي إلى تطويل العدة © . 

۲۴ - قالوا : إيقاع الطلاق في زمان مباح مستند على العدة » فوجب أن تكون 
معتدة عقيبه . 

۲۴۳ - قلنا : فيجب إذا طلقها في الحيض أن تكون لا تختص بالعدة لأنه يتعقب 
فرقة مباحة » وكذلك إذا طلقها في آخر أجزاء الطهر » ولأنا قد بينا أن الطهر عندنا عدة 
فقد قلنا بموجب هذا الكلام » والخلاف فيما يقتضي به . 

› قالوا : الحيضة التى طلقها فيها لا يعتد بها » وتكمل من الحيضة الرابعة‎ - ٤ 
ونقول بموجبه » لأن عندنا ما لا يعتد به هو الحيض الذي طلق فيه › فلا يعتد بجميعه‎ 
. كما لا يعتد ببعضه » ويبطل بالضوم » فإنه لا يعتد بصوم بعض اليوم ويعتد بجميعه‎ 

٥‏ - قالوا دم يؤثر في الصلاة والصوم › فلا تنقضي به العدة » كدم النفاس 
والحيضة التي طلقها فيها . 


)١(‏ فأما تخريج قول ابي حنيغة ننه تعالى فعلى ما ذكره محمد كث تعالى يجعل كأنه طلقها من آول الطهر 
تحرزا عن إيقاع الطلاق في الطهر بعد الجماع وطهرها خحمسة عشر ؟ لأنه لا غاية لأكثر الطهر فيقدر بأقله 
وحيضها حمسة ؛ لأن من النادر أن يكون حيضها أقل أو يتد إلى أكثر الحيض فيعتبر الوسط من ذلك › وذلك 
حمسة فلاثة أطهار كل طهر خمسة عشرة يكون خمسة وأربعين وثلاث حيض كل حيضة خمسة يكون 
حمسة عشر فذلك ستون يوما وعلى ما رواه الحسن تفه تعالى يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من الطهر ؛ 
لأن التحرز عن تطويل العدة واجب وليقاع الطلاق في آخر الطهر أقرب إلى التحرز عن تطويل العدة ثم 
الحيض لها عشرة ؛ لأنا لما قدرنا طهرها بأقل المدة نظرا إليها : يقدر حيضها بأكثر الحيض نظرا لازروج ثلاث 
حيض كل حيضة عشرة يكون ثلاثين وطهران كل طهر حمسة عشر يوما يكون ثلائين فذلك ستون . _ 


۰ الإقراء المذ كورة في القرآن ج ج ج ج ج ڪڪ“ ا 


- قل قلنا : دم النفاس لا يحصل به براءة الرحم » لأن النفاس عندنا من الولد 
ي بخلافه . فأما الحيضة التي 
طلقها فيها فلا تنقضى بها العدة » كما لا تنقضى بالطهر الذي طلقها فيه ”© . 

۷ = فإن قالوا : لا یحقسب بها > لم نسلم على ما قدمنا » لأن تلك الحيضة 
لا يعتد بأولها > لأنه إذا قدم الطلاق قد يعتد بآخرها » لأن الحيضة لا تتبعض » فإذا ثيت 
لأولها حكم ثبت لبقيتها . 

۸ - قالوا : طلقها في زمان مباح يتقيد با يعده من العدة » كالايسة والصغيرة . 


۹ - قلنا : عدة الايسة لا تشتمل على أمرين »› والمقصود منها ليس هو براءة 
الرحم » لأنه قد سلمنا براءة رحمها » فلذلك اعتدت بالطهر . 


۰ -_- وفي مسألتنا زمان عدتها يشتمل على أمرين مختلفين » والمقصود منها 
برأءة الرحم ( وهذا یو جد في الحيض دول الطهر ۳ 
س- احتج ابن سریج ٩‏ أنه منع من إيقاع الطلاق في الحيض › لان ةا 


لا یحتسب به . 


۲ - فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به منع ٠‏ من الطلاق في الطهر » فقال له 


› يقول الإمام الكاساني : « وما تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة‎ )١( 
وأبي يوسف وعند محمد » هو فاسد عند زفر بناء على أن المرأة إذا ولدت » وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من‎ 
الولد الأول عند أي حنيفة » وأيي يوسف . وعند محمد » وزفر من الولد الثاني » وانقضاء العدة بالولد الثاني‎ 
بالإجماع . وجه قول محمد وزفر : أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة فيتعلق بالولد الأخير‎ 
كانقضاء العدة » وهذا لأنها بعد حبلى » وكما لا يتصور انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور‎ 
وجود النفاس من الحبلى » لأن التفاس بنزلة الحيض » ولأن النفاس مأحوذ من تنفس الرحم ولا يتحقق ذلك‎ - 
على الكمال إلا بوضع الولد الثاني فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه » فلا تسقط‎ 
الصلاة عنها بالشك » كما إذا ولدت ولدا واحدا وخرج بعضه دون البعض » ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أن‎ 
النفاس إن كان دما يخرج عقيب النفس فقد وجد بولادة الأول » وإن كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد‎ 
OS O LE 
بخروج النفس وقد وجد أو يقول : بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس لانفتاح فم الرحم فأما الحيض من‎ - 
الحبلى فممتنع لانسداد فم الرحم لی اسم لدم خرچ من ارخمء کان غاج م عر لام رم‎ 
. ) ٤٤ ٠ ٤۳/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ 
عدة الأيسة والصغيرة ة ليتبين أنها ليست بحامل وفي أكثر المعتبرات لا تفيد في ظاهر الرواية عند الشيخين‎ (۲) 
- وعند محمد بأربعة أشهر وعشر ) ؛ لأنها مدة فراغ رحم الحرة الموفى عنا زوجها وفي رواية عن محمد‎ ( 


0۹/1۰ سد کاب العدة 


البردعي افع ن اع ان ي ايء أده م ل م ب 
فلو قلنا أن الطهر لا يعتد به وقال البردعى صح في آخر الطهر ] ”“ فالتزم بن سريج 
ذلك » وقال : لا يجوز » وهذا حلاف للإجماع »› فقال له : إن كان لا يجوز الطلاق 

في آخر الطهر » لأنه يتعقبه زمان لا يكره إيقاع الطلاق فيه » [ فيجب أن يجوز إيقاع 
الطلاق فی آخر الحیض ؛ لأنه یتعقبه زمان لا یکره إ يقاع الطلاق ] " فيه . قال ابن 
سريج : الطهر ينقسم فيه إلى ما لم يبح الطلاق به » وسببه ما ينع » وهو الطهر الذي 
E E O NENE‏ 
فلم يجز أن يتخير في آخره » فجاز تعقبه بزمان الإباحة . 

۴ - قال له : ولا فرق بینهما > لأن الحيض ينقسم إلى ما يباح فيه الفرقة تارة 
ويحظر بأخحرى » وهو الطلاق بعوض خال الشقاق » والطلاق قبل الدخول . 

4م - قال أصحاب الشافعي : ما التزمه ابن سريح خطاً » والطلاق في آخر 
الطهر مباح » لأنه لاحد له » فإذا طلقها في آحره يتحقق أنه يقع الطلاق زمان الحظر . 
۴٥ ۰‏ - قلنا : ,نحن إنما نلتزم من طلق في وقت يتحقق أن الحيض يتعقبه » وهو 
من قال لامرآته : أنت طالق في آخر قرء » ومن آخر طهرك . 


# # # 


بنصفها أي بشهرين وخمسة أيام . والفتوى عليه ؛ لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف على شغل الرحم 
بالنکاح و في الإماء فلأن يحصل لاتعرف على شغلل الرحم بلك اليمين » وهو دونه أولى . انظر : مجمع الأنهر 
شرح ملتقی الأبحر ( (oto cot£/Y‏ . 

)١(‏ هو : ابن سريج شيخ الإسلام فقيه العراقين أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي 
صاحب المصنفات ولد سنة بضع وأربعين ومائتين ولحق أصحاب سفيان بن عيينة و وكيع فسمع من الحسن بن 
محمد الزعفراني تلميذ الشافعي » وعلى بن إشكاب وأحمد. بن منصور الرمادي وغيرهم . وحدث عنه : ابو 
القاسم الطبراني » وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه وأبو أحمد بن الغطريف ال جرحاني وغيرهم . توفي سنة 
۴۳ھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲٤۸: ۲٤٣/۱۱‏ ) . 

ا 0 ا وار و الا ي ای 
N NES EA E E E)‏ 


انقطاع دم الحیض في الحيضة الثالثة س ده °1 


1 1ت oO mI‏ 
انقطاع دم الحيض ف الحيضة الثالثة 


٠۴۴١‏ - قال أصحابنا : إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لأقل من أكثر الحيض لم 
تنقض العدة حتى تغتسل » ويوجد ما ينوب عن القدر © . 

۷ - وقال الشافعي : لا أعرف بعد في كتاب الله » ولا في سنة رسول الله 
بر معنى يقف انقضاء العدة عليه » وهذا ميني على أصلنا آن العدة تنقضي بانقضاء 
الحيضة الثالثة » فإذا انقطع الدم جاز أن يقلدوها » ولا تحل بانقضاء ا ر را 
حکم ينافي الحيض » والاغتسال ينافي حكم الحيض » فانقضت العدة بوجوده © . 

۲۵۳۲۸۳ - وقد رو الشعني عن بضعة عشر فعا من أصحاب رسول الله لے ) 

منهم أبو بكر وعمر » أن له عليها الرجعة ما لم تغتسل ‏ . 

۹ - فأما الشافعي » فعنده أن العدة تنقضي بالشروع في الحيضة الثالثة » فلا 

معنی لاعتبار ما يستقر به انقطاعها ٩‏ . 


*# *# #* 


)١(‏ جاء في المبسوط : ١‏ وإذا طهرت من الحيضة الثالفة غير أنها لم تغتسل فالرجعة باقية له عليها » وهذا إذا 
كانت أيامها دون العشرة فأما إذا كانت أيامها عشرة فقد تبقتا بخروجها من الحيض بنفس انقطاع الدم › وإذا 
كانت أيامها دون العشرة لم يتبقن بذلك مجواز أن يعاودها الدم فيكون ذلك حيصًا إذا لم يجاوز العشرة » 
انظر : المبسوط ( ۲۳/١‏ ) » والبدائع ( ۱۸٤/۳‏ ) . 

(۲) روى المزني والربيع أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث انقضت العدة برؤية الدم » وروى البويطي وحرملة 
أنها لا تنقضي لأن الظاهر أن ذلك حيض . والثاني لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة » -جواز أن يكون دم فساد . 
فلا يحكم بانقضاء العدة . انظر : المهذب ( ۱٠۰۳/۲‏ ) › الام ( ۳۲۳/۸ ) كتاب العبد . 
(۳) اخرجه ابن حزم في المحلی ( )٤( . ) ۳۳/٠۰‏ انظر : الام ( ۲٠٠/١‏ ) . 


0/1 


oH E 1 مسان‎ ا١‎ 


موت الصبي عن امرأته الحامل 


کتاب العدة 


ETT‏ ومحمد : إذا مات الصبي عن امرأته وهي اما فا 
وضع الحمل استحساتا © . 

- وقال ابو يوسف والشافعي LS ATE‏ 

۲ - لتا قوله تعالی : [ ووت لمال أجلن أن يسن من 4 ٩‏ وهو عام . 

a E 
. الى لدا طلقم السا فَطَلْمُوهُنَ لِيدََحً » ” » والمعطوف على المشروط بنرلة المشروط‎ 

ort‏ -. الا تری أنه إذا قال : إذا اجت بالحج فلا تحلق شعرك ولا تقلم ظفرك 
ولا تتطيب ولا تقتل الصيد › ومن قتل الصيد › فعليه الجزاء » اقتضى أن يكون ال جزاء 
على قاتل الصيد إذا كان محرمًا . 

٠‏ - قالوا : وحكم امرأة الكبير لا نفهمه من هذه الاية » وإنما فهم عن قصة 
e‏ 

. قلنا : هذه الآية تناولت المتوفى عنها يإجماع الصحابة‎ - ١ 

۷ - قال علي بن أبي طالب : لا أدري أي الآيتين متقدمة ”© » فأوجب العدة 


› جاء في المبسوط : وفي امرأة الصغير لا يستند العلوق إلى ما قبل اموت » وإما يستند إلى أقرب الأوقات‎ )١( 
» لأن السب لا يثبت منه » وإذا لم يكن الحبل ظاهرًا وقت الموت وإنما ظهر بعد الموت يجعل هذا حبلا حادتًا‎ 
فأما إذا كانت حبلى عند موت الصبي فعدتها أن تضع حملها استحساًا في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما‎ 
e الل . وعن أبي يوسف كه آن عدتها بالشهور وهو القياس وهو قول الشافعي . انظر‎ 
) ۲۳٣/١ ( الام‎ )۲( ) . ) ۳۲٤/٤ ( وفتح القدیر‎ 

(۳) سورة الطلاق : الأية > . 

( ور الطلاق : الأية ١‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( ۱۸٦٤/٤‏ ) برقم ( ٠1۲١‏ ) باب وأولات الأحمال أجلهن ن يضعن 
حملهن ... » وابن ابي شيبة في مصنفه ( ٥٥٤/۳‏ ) . 

() تفسیر آلطیري ( ٤۳/۴۸‏ > والفرطی 6۱۷6/۴ 


موت الصبي عن امرأته اجام ٣|۱ ۱u‏ 

۸ - وقال ابن مسعود وابن عباس : قوله : # وأو لمال 4 تأحرت حتى 
قال ابن مسعود : من شاء باهلته عند الحجر الأسود ” أن آية النساء القصرى نزلت بعد 
الطولى فسقط ما قالوه باتفاقهم . ) 

۹ س- فأما قولهم : إن المعطوف على المشروط في حكم المشروط فهذا لا يصح 
إذا كان العطف جملة تامة كقولهم : قام زيد وقعد عمرو » فتكون الجملة الثانية لها 
حكم نفسها . فأما إذا عطف على بعض الجملة فهو كما لو قال : قام زيد و قعد » 
والعطف في مسألتنا جملة في نفسها فتعين في نفسها . 

۰ - فإن : هذا العموم مخصوص بالقياس . 

o01‏ — 5 ااا ان وی و ای ی ا ی ا 
ولا بالقياس . 

۲ - قالوا : فهو مخصوص بالحمل الحادث بعد الولادة » والحمل ا 

۴ - قلنا الاية تناولت من كانت حاملا عند وجوب العدة » فأما الحمل من 
0 ا و ا 

تنقضي بوضعها ° . 

oro‏ - ولان کل امراًة جاز أن تعتد من وفاة زوجها بالشهور » جاز أن تعتد 
بوضع الحمل كامرأة الكبير . ولان ما جاز أن تنقضي به عدة امرأًة الكبير في الوفاة جاز 
أن تنقضي به امرأًة عدة الصغير كالشهور . 

٠١‏ - ولأن الصغير إذا دحل بها ثم وقعت الفرقة بسبب من جهتها اعتدت 
بالحيض » ومن جاز أن تعتد بالحيض جاز أن تعتد بوضع الحمل كامرأة الكبير » لأن 


(۱) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ۳۹۱/۳ ) » ومصنف عبد الرزاق ( ٠١١/١‏ ) برقم ( )١١۷١١‏ . 
SS‏ 
کا لحمل من الزنا » وکالحمل بعد موته . ولهما عموم قوله تعالى : « ّت لمال مهن أن بسن َل 4 
ls CS O‏ 
من الزنا قد تنقضي به العدة على قياس قولهما . ألا ترى أنه إذا تروج امرأة حاملا من الزنا جاز نكاحها عندهماء 
ولو تزوجها ثم طلقها فوضعت حملها تنقضي عدتها عندهما بوضع الحمل » وإن كان الحمل من الزنا . ولأن 
وجوب العدة للعلم بحصول فراع الرحم » والولادة دلیل فراع الرحم بيقين » والشهر لا يدل على الفراغ بيقين 
فان إيجاب ما دل على الفراغ بيقين أولى ولا أثر لللسب في هذا الباب . انظر : بدائع الصنائع ( ۱۹۸/۳ ) . 


o۹1‏ .س kh‏ کتاب العدة 
وضع الحمل والأقراء « کل واد منهما وضع للعلم ببرأءة الرحم > فإذا جاز أن تعتد 
امراًة الصغير بأحدهما » جاز أن تعتد بالاخحر . 


۳ - فإن قیل و ی ی ا 
كذلك امراة > لن الولد لا يجوز أن یکون منه بحال . 


۷ - قاتا : انقضاء العدة يجوز أن يقع بما ليس من الزوج › بدلالة الشهور 
والحيض › 4 العدة عبادة وجبت عليها » والعبادات يعتبر فيها صفات المعتد دون 
صفات غیره . 

oro‏ - س : بقوله تعالی 8 والذن يوون هنكم ويدرون روجا يريصن 
بأفسهىّ رَه اد ret‏ © . ) 

۹ - قلنا : قوله # أت ١آ‏ كمال أجل متأخحرة عن هذه الآية » فيقضى 
بها عليها . 

٠١‏ - فإن قيل : هذه أية عامة » رآ 3 ولذ يوون منك 4 خاصة » فيقضى 
با لخاص على العام . 


١‏ - قلنا : من أصلنا أن العام يحمل على عمومه ولا يخص بالخاص على أن 
كل واحدة من الايتين عامة من وجه خحاصة من وجه › وقوله : # والدن يوون منک & 
خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل والحائل » وقوله : ل وَأَوْكّتُ امال » حاصة في 
المطلقة الحامل والمتوفى عنها . 

۲ - قالوا : الولد لا يجوز أن یکون منه قطعًا ويقیتًا فلم یعتد به منه قیاسًا على 
الولد الحادث بعد الموت . 

۴ - قلنا : انتفاء اللسب لا ينع من تعليق انتفاء العدة بالولد › بدلالة ولد 
الملاعنة . ومن قال لامرأته » إذا ولدت فأنت طالق ؛ فولدت ولدًا » ثم ولدت آخر لاكثر 
من أربع سنين انقضت به العدة » وإن كان النسب لا يثبت منه 

4 - قالوا : « هاهنا لا نعلم انتفاء النسب قطعًا فیجوز ان يکون منه › ولهذا لو 
اعترف به ثبت . 


٥‏ - ة5 قلنا : الأحكام المتعلقة بالنسب ابت یتعلق به » واذا لم ینف کونه مه 


٤ سورة البقرة : لآ‎ )١( 


۲/ب 


موت الصبي عن امرأته امامل ٥۲۹۵/۱۰‏ 
إذا حكم الشرع يكون منه » كذلك الأحكام / لمحعلقة بانتفاء النسب إذا نفاه الشرع 
يجب أن تعلق به » فإن لم ينتف انتفى . 

١‏ - والمعنى في الأصل أن الحمل لم يحدث على فراش النكاح » فلم تنقض 
به العدة » وهذا الحمل صادف فراش النكاح » فجاز أن تنقضي العدة . 

۷ - قالوا : جاز أن يعترف الصغير بوضع الحمل الموجود » والحادث كامرأة 
الكعر: | 
۸ - قلنا : هذا قياس عكس » ولا يصح على أصلكم » لأن امرأة الصغير إذا 
ظهر بها حمل بعد وفاته اعتدت بوضعه » ونما إذا حدث الحبل بعد موته لم تعتد به . 
ذكر ذلك محمد في ال جامع الصغير على أن العدة إذا وجبت مع البينونة لم تعتد بما تجدد 
إلا أن ينتقل من أصل إلى بدل » ومن بدل إلى أصل » فإذا حدث الحمل لم تتعين 
العدة . فأما امرأة الكبير فحملها يثبت من زوجها » فلا بد أن نحكم بوجوده عند 
الوفاة » فيصير الظاهر وغير الظاهر سواء » وهذا لا يوجد في امرأة الصغير . 

۹ - قالوا : الحمل من الزنا لا يجوز أن ينع النكاح أن يتقدر بالشهور › 
ويوضع الجمل كل واحد منهما لا ينع النكاح . على أنا لا نعلم أن هذا الحمل من 
الزنا» -جواز أن يكون من وطء بشبهة » والحمل من الشبهة له تأثير في المنع من النكاح . 


# ¥ * 


0۲۹4/1۰ 


oC mM “| 


كتاب العدة 


سكنى المتوق عنها زوجها 


, ( قال اصحابنا : المتوفى عنھا زوجها لا سکنی لها‎ - You 

۴۷۱ - وقال الشافعي : في أحد قوليه : لها السكنى 0 

۲ - لنا قوله تعالی : # من بعد وم یپوی ہا أو دبي 4 ( » فجعل ما 
فضل من الدين والوصية للورثة » ولم يوجد فيه حق لأحد .. 

۳۴ - وروی أبو الزبير عن جابر وعطاء عن ابن عباس أن رى عي 
م ر ہے وی کی چان ارا را ی 
النفقة » فلم تستحق السكنى كالناشزة . 

4 - ولا يازم الختلعة على نفقتها » لأنها تستحق النفقة » وسقطت بعد 
O E O E a ha‏ 
إيجابها على اميت › > لأن الموت ينافي وجوب الحقوق المبتدأة » ولا يجوز إيجابها على 
الورثة » لأنهم أجانب عنها . 

Yoo‏ — ولان عدة الوفاة عبادة تحب عليها » لاحق لازوج فیھا » بدلیل انها تحب 
مع العلم يبراءة الرحم » ولا يجب على الزوج الإنفاق في أدائها كسائر العبادات » 
ولأنها غير مسلمة نفسها في منزل زوجها e‏ 

- ا بقوله تعالی : ٭ آسکر ORS‏ چ 0 . 


)١(‏ جاء في الميسوط : المعتدة في عدة الوفاة أجر المنزل عليها لأنها لا تستوجب على زوجها السكنى » » کما 
لا تستوجب النفقة . فإن مكنها أهل المتزل من المقام بكراء وهي تقدر على ذلك فعليها أن تسكن › » ون کانت 
لا تجد ذلك فهي في سعة من التحول ؛ لأن سكناها في ذلك المنزل حق الشرع . انظر : المبسوط للسرخحسي 
۳٤/۹ (‏ ) ۰ البدائم ( ۲۱۲/۳ ) . 

٠‏ (۲) يقول الإمام الشيرازي « وإن مات الزوج وهي في العدة قدمت على الورثة في السكنى لأنها استحقتها في 
حال الحياة فلم تسقط بالموت . وإن توفى عنها زوجها . قلنا إنها تستحق السكنى : فإن كانت في مسكن 
ازوج لزمها أن تعتد فيه ٠‏ . انظر : المهذب ( ٠١۷/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) سورة التساء : الأية )٤( ) . ١١‏ الحديث في المحلى ( ۷۷/٠١‏ ) . 

. 1 سورة الطلاق : الاية‎ )٥( 


سکنی التو 


ئی عنها زوجها س » ٥۷/1‏ 


: ج الجواب : أن هذا خحطاب « وعندهم الإسكان على الورثة‎ YoY 
ٍ)( 8 O eT مَنًَا إل‎  : : احتجوا بقوله‎ - 9 
› ا عقا‎ ae والجواب انه منسوخ بقوله باق سه‎ ¬ 9۹4 


ولات 


بأية الموارير 


له ای عة کیا حت علی اوسب اد وشخ جسی دل 


سد .۰ 


۰ - قالوا : روي ان رسول الله تر قال : « للمتوفى عنها زوجها ¥ 


يبلغ الكتار 


ب أجله ۾ © : نهاها عن الخروج . 


1۸1 - قلنا : يجوز أن يكون ورثت بعض البيت » أو أذن لها الورثة في المقام . 

ora‏ - وقد روي أنها قالت : لم يترك ل ؛ فأمرها النبي ا با لمقام في 
المنزل» والخلاف في وجوب السكنى على الورثة . 

۴ - قالوا : معتدة ؛ فأشبهت المطلقة . 

. قلنا : تلك يجوز أن تستحق النفقة فجاز أن تستحق السكنى‎ - ٤ 


*% *# ¥ 


. ۲۳٤ سورة البقرة : الآية‎ )۲( . ٠٤٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
» ) ٤۳٤/۷ ( برقم ( ۲۷۱۳۲ ) » وأخرجه البيهقي في السان الکبری‎ ۷۰ ./٦( أحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ (۳) 
. باب في المتوفى عنها تنتقل‎ ) ٠ ( بو داود ( ۲۹۱/۲ ) برقم‎ 


ن 


e مسالة‎ 


تأخر حيض الطلقة 

6٥‏ - قال أصحابنا : إذا تأخر حیض اة لار أو غير عارض بقيت في 
العدة » إلى أن تبلغ حد الإياس ‏ 
۲۳۸۹ - وهو قول الشافعي : في الجديد ٩‏ » وبه قال ابن مسعود 7 . وقال في 
قوله القدي : إن تأحر لعارض من مرض أو رضاع أو نفاس فكذلك »› وإن تأخر بغير 
عارض انتظرت إلى ن تعلم براءة رحمها » ثم اعتدت بالشهور » وهو قول عمر () . 

۷ - لنا قوله تعالی : ل ولمطلقت ربصت پانفیهن لله روو 4 > ولم 
يفصل » ولأنها بالغة بريد منها الحيض كالتى اروها اض ران ارش عار 
وكل عذر ينسل من الأصول إلى الأبدال وحتى عدم العارض فلم يوجد العذر » فأولى 

أن لا ينقل . 

۸ - قالوا : في انتظار الحيض إضرار بالزروج ؛ لأنا نوجب عليه سكناها 
وإضرارها » لانها تبقى لا خالية ولا ذات بعل . 

۹ - قلنا : يطل بفداء الأسير » وبالحيض إذا تأخر بعذر . 

. قالوا : المقصود بالعدة براءة الرحم » قد علمنا براءة رحمها‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : بيبطل إذ قال لها : إذا ولدت » فأنت طالق فولدت » فإن عليها 
العدة مع علمنا براءة رحمها . ) 

۲ - ولأنه يو جب العدة بالشهور بعد ل ببراءة رحمها » فبطل قولهم : 
امرأة المؤلى تقع الفرقة بعد المدة حتى يرتفع الضرر عنها 

۴م - قلنا : هناك قصد الإضرار بها » فعوقب » وهاهنا ثبت الضرر من طريق الحكم . 


# ¥*# #* 


(۱) انظر : رد الحتار ( ٥۱۲ ›) ٥۱۱/۳‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۷۹/٤‏ ) » ونهاية الحتاج ( ۱۳۳/۷ » ٠١١‏ ) . 
)٤ ۰ ۳(‏ اخرجه ابن حزم في امحلی ( ۳۲۰/۹ - ۳۲۳ ) . 

. ۲۲۸ سورة البقرة : الأية‎ )٥( 


إقرار المعتدة بانقضاء العدة 0/1 


oO m Ka 


إقرار المحتدة بانقضاء العدة 


ا مسال 


o4:‏ 2 قال اأصحابنا : لذا ات المعتدة i‏ عدتها › » تم جاءث بو لد لستة 
اشهر فصاعدًا » لم يث ثبت نسبه من الزوج ©٩(‏ 


9 = وقال الشافمي : یثېت نسبه ! إلا آن 0 تزوجت » فثبت من الثاني › أو 
”( 


E 

۹ - قالنا : إنها أتت بولد دة حمل أم بعد اعترافها بانقضاء عدتها » ولم 
يتعين كذبها › n‏ ت نسبه من الزوج المطلق . صله إذا تروجت › ولا يلزم إذا جاءت 
أل س ست هره لا ي كديا راس لا تیل ولأا تصق فا تخر ب 
من انقضاء عدتها » والأمين يحمل قرله على الصحة ما لم يتبين كذبه كالوصي 

ora‏ - ولان الاعتراف بانقضاء العدة معنى صح من جهتها » فوجب ان لا 

يحمل على الفساد متى أمكن حمله على الصحة كعقد التكاح . 

۸ - ولان .كل مدة لا يثبت فيها نسب الولد من المطلق »› فإنه لا فرق بين أن 
تکون تزوجت أو لم تتزوج » كما لو أتت به لأكثر من أربع سنين » وكل مدة ثبت النسب 
فيها فإنه لا يختلف أن يكون تزوجت أو لم تتروج » كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر . 

۹ - فلما اتفقنا على أن فى مسألتنا إذا كانت تزوجت أن النسب لا يثبت 
علمنا أنه لا يثبت قبل الترویج . ولو أن کل ولد انت به بعد الترویج لم يثبت نسبه من 
الزوج الأول إذا أتت به قبل التزويج لم يثبت نسبه منه أيصًا . صله إذا أت به لأكثر من 


)١(‏ جاء في كتاب المبسوط للسرخحسي : وإذا أقرت المطلقة بانقضاء عدتها با لحيض في مدة يحيض فيه مثلها 
ثلاث حیض » ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت إقرارها لم يثبت النسب عندنا . وعند الشافعي 
نشو يثبت السب منه ما لم تتزوج . انظر : الميسوط ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) يقول الما الشافعي ته : فإن ولدت المرأة التي قال زوجها لم أدخل بها إلى أربع سنين لستة أشهر 
فاأکثر من يوم عقد عقدة النكاح لزم الزوج الولد إلا بأن ياتعن .. فإن لم يلتعن حتى مات أو عرض عليه اللعان 
a i E GEE |‏ 

. انظر : الام ( ۱۹۷/۰ ) . ) | 

. » الأمين يحمل قوله على الصحة ما لم يتبين كذيه كالوصى‎ « : e 


AK‏ إو اص د ص ب العدة 


اربع سنين . 

۰ - احتجوا بقوله ب : « الولد للفراش  »‏ . 

والجواب : أن الفراش عندنا هو الزوج › وليس بزوج » وعلى قولهم هو صاحب 
الاستفراش › وهذا المعنى قد عدم بالبينونة » فلا يتناوله الخبر ”° . 

۱ س- قالوا : تت بولد لمدة حمل يجوز أن يكون منه » ولم يحدث هناك ما هو 
اوی منه » فوجب آن يثبت ت النسب منه أله إذا بجاءت برد لاقل من ستة أشهر © . 

of‏ — 5 قلنا : قولكم ولم يحدث هناك ما هو أولى منه لا يؤثر في الأصل » انها 
إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر فقد تيقنا كذبه » وإذا جاءت به لأكثر » »> فلم نتيقن › 
N SR eR bi a RT‏ 
الأول > كذلك إذا لم تتزوج . ) 

۳ ری ماتا اریت آم وک نی اکن دات ری ار 
جاءت به لأكثر من أربع سنين . 

‰4 - قالوا ا ی کا کی ر کی ن » فقيل 
قولها في إسقاط حق نفسها » ولا يقبل في إسقاط نسب الولد . 

٠٠‏ - قلنا : لو علمنا بكون الولد في بطنها يوم إقرارها لم يقبل إقرارها في 
إسقاط نسبه » ولهذا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ثبت نسبة » فأما في مسألتنا 
فيجوز أن يكون حدث بعد الإقرار » وإذا لم يعلم وجوده عند إقرارها لم يسقط نسبه 
بقولنا » وإنما أثر قولها في إسقاط العدة . 

٠‏ - قالوا : نفيه النسب في هذه المسألة مع إمكان أن يكون منه » واسم 


)١(‏ متفق عليه » أخحرجه البخاري ( ۷۲٤/۲‏ ) برقم ( ٠٤١١‏ ) باب تفسير المشبهات › مسلم 
۱٠۸٠/۲(‏ ) برقم ( ٠٤١١‏ ) باب الولد للفراش وتوقي الشبهات . 

(۲) الأصل في الفراش هو النكاح الصحيح » فكان دعوى نسب الولد إقرارا منه أنه من النكاح الصحيح فإذا صدقها 
يثبت النكاح ظاهرا فترثه ؛ لن العمل بالظاهر واجب . فأما إذا لم تكن معروفة بذلك وأنكر الورثة كونها حرة أوأما له 
فلا ميراث لها ؛ لأن الأمر ييقى محتملا فلا ترث بالشك والاحتمال انظر : بدائع الصنائع ( ۲٠۹/۳‏ ) . 
(۳) ( قال الشافعي ) ناذه تعالى : وإذا طلق الرجل المرأة فأقرت بانقضاء العدة ونكحت فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم نكحها وأقل من اربع سنين من يوم طلقت فهو للأول وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر 
من يوم نكحها وأكثر من اربع سنين من يوم طلقها الأول فليس لاأول ولا للآحر . انظر : الم ( ٠٠١/١‏ ) . 


إقرار المعتدة بانقضاء العدة 


0۳1/1 ۰ 


السب في المشرقية والمغربية مع عدم الإمكان » وهذه مناقضة . 

۷ - قلنا : المناقضة إنما تكون على علة » وعاتنا فى المسألتين غير متناقضة › 
لأنها تعتبز الفراش في تلك المسألة ملك الفراش » فثبت الولد للمولود عليه > ولا لم 
يثبت الفراش في مسألتنا لم يثبت النسب لفقده . وإنغا ناقض الشافعي › لان الامة تصير 
فراشًا بالوطء في مال المولى » ولأن مولى الأمة لو قال استبرأًتها » ثم جاءت بولد لتمام 
ستة أشهر لم يثبت نسبه منه . هذا هو القول المنصوص عليه / وأثبت النسب في مسألتنا 
للإمكان » وهذه مناقضة » بل الاستبراء ثبت بحيضة واحدة › والعدة ثلاثة أقراء » وهى 
أقوى في براءة الرحم » فكانت بنفي النسب أولى . 

۸ - قالوا : ثبوت النسب بالنكاح أقوى » لأنه ثبت يإمكان الوطء » وفي الأمة 
لا یثبت إلا بالوطء . کک 

۹ - قلنا » إذا وجد الوطء تساويا فيما بينهما » فنفوا النسب فى أحد 
الموضعين › وأثبتوه في الاخر . 


*%# ¥ #* 


or ۰/١ ۰‏ كتاب العدة 
اأ ¢ x< rw‏ 
"e dE‏ 


طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة 
٠‏ - قال أصحابنا : إذا طلق الرجل امرأته بعد الخلوة فعايها العدة (© . 
۹ س- وقال الشافعى [ كلذ ] : لا عدة عليها ”° . 
۲ س- لا قوله تعالی : 3 والمطلت ر بصت بانفسهن َة روع 4ھ © > ولم 


يفضل ٠‏ ولأله عقد يقصيك به الشاكم » وااشمكن شن الاستيقاء يجري مجر الاسيفاء 


في الأحكام المتعلقة بالعقد . أصله عقد الإيجارة . 


ا : فیجب أن ت ا ا ا الشرعي وغيره » كما 


. ا ا ؛ ا وقد أسقطها ڀانكار الوطء‎ — o14 


وأما المانع فلا ينع العدة » لأن خلوة الصائم والحرم تحب بها العدة 


٠‏ - ولأن الفرقة على ضربين فرقة فى حال الحياة وفرقة بالوفاة » فإذا كانت فرقة 
الوفاة . توجب العدة قبل الدخول و اشتغال الرحم ائه » فلأن تجب العدة بالخلوة أولى . 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : وما ما يجري مجرى الدخول وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون 


الفاسد » فلا يجب بدون الدخول والخلوة الصحيحة لقوله تعالى $ أا َر ءَامَنواً إا تَكَحْثم ألمت 4 
الآية . ولان وجوبها بطريق استبراء الرحم على ما بينا والحاجة إلى الاستيراء بعد الدخول لا قبله » إلا أن الحاوة 
الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدحول في وجوب العدة التي فيها حق الله تعالى لأن حق الله 
تعالى يحتاط في إيجابه . انظر : بدائع الصنائع للكاساني ( ۲۷۸/۳ » ۲۷۹ ) . 

(۲) قال الشافعي : قال الله تبارك و تعالی ‏ إا كحم المت ثم لقنو ین مل أن تسو 
بهن من ِد دونب ) قال الشافعي كنم فكان ينافي حكم الله كك أن لا عدة على المطلقة قبل ن تمس 
ون المسيسي هو الإصابة ولم أعلم في هذا خلافًا » ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بايا 
ويرخحى سترًا وهي غير مُخرمةٍ ولا صائمة فقال ابن عباس وشريح وغيرهما لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها › 
لن الله ك هكذا قال . وأخبرنا مسلم عن اين جروح عن ليث عن طاووس عن ابن عباس ### أنه قال في 
الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله كك يقول [ إن 


ووز 4 2 ر رت 


هَن ِن بل ان مسون وذ رضم رة صف ما َم وبهذا أقول » وهو ظاه ر كتاب الله ق . 


انظر : الأم ( ۱۹۷/١‏ ) » مغني الحتاج ر A* ٠/٠‏ ( . 


(۳) سورة البقرة : الأية ۲۲۸ . 


o۳۱ 


) طلاق رجلى ار بد اء 

١‏ -|ولأنه قد اشتهر من أصولنا أن الخلوة يجب معها كمال المهر » وکل معنى 
أوجب كمال المهر أوجب العدة كالوفاة . 

41۷ - ولأنها لو حملت فسبق الماء وجب العدة عليها » ا 

بها والمتوفى عنها زوجها . 

۸ سک- احتجوا : بقوله تعالی : ل تاا لذن ءامنا ذا كحم لومي ثد 
گات یں کل ای کے ا ب يهن مِنْ عِدَوٍ دوہ ٩‏ » فلما حبر أنه لا 
عدة للزوج بالطلاق قبل المسيس › وهذا طلاق قبل المسيس › فلا عدة . 

۹ - قلنا : وكذلك نقول أن العدة لا تحب احق الزوج » لأنه أسقط حقه من 
العدة حين قال : لم أدخل بها . 


وما تحب العدة احق الله تعالى » ولأن المس اسم للقرب » فاللّه تعالى قال : لإ لك 
ساس » أي لا قرب » ويقال بينهما رحم ماسة » أي قريبة » والقرب يوجد بالحلف » 
ولأن حقيقة اا و ا ي ي ي بالكناية 


: سورة الأحزاب‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقي في 


عنها . 

۰ - قالوا : روي أنه به : « تزوج امرأة » فلما خلا بها وجد بلحمها بياًا» 
فردها إلى أهلها وقال : « دلستم  »‏ » ولم ينقل أنه أمرها بالاعتداد . 
٤‏ - قلنا : يجوز أن يكون خلا بها خلوة فاسدة » فلم تجب عليها عدة » لأنه 
ر غير متهم › ونما تحب العدة مع الخلوة الفاسدة لتمتع الزوجين . 

۲ - قالوا : فرقة من نكاح في حال الحياة قبل وجود الوطء فيه » واشتغال 
رحمها بمائه » فلم تجر له عليها عدة . أصله إذا طلقها قبل الخلوة . ) 

۳ - قلنا : يبطل بالوفاة . والمعنى في الأصل أن الطلاق حصل قبل التمكن 
والاستيفاء . وفي مسألتنا وجدت الفرقة بعد التمكن » فصارت كوجود الاستيفاء . 

‰4 - قالوا : : ومن وجب عليها بوطئه العدة لم تحب عليها بخلوته » كالتى 
نکحھا نکاځا فاسدًا . 

6 ¬ قلنا قلنا : الخلوة ي النکاح الفاسد لا یستوفی بها موجب العقد ‏ »> فلم يتعلق 


الآية ۹> ) 
السنن الکبریى ( ۲١۳/۷‏ ) . 


o41‏ ا ا ڇجصص ن العدة 


اکر کی ی رر ا رین من التمکن » فيتعلق بها 
أحكام العتقد () . 

o“‏ ¬ قالوا : الخلوة معنى ذا وجد ي النكاح الفاسد لا يو جب العدة » فإذا 
ماق ای یب ا ب ا کار جد 

۷ - قلنا : بيبطل بالوفاة . قالوا : الوفاة لا توجد فى النكاح » أو الفرقة في 

۸ - قلنا : الدحول لا يوجب العدة » وإما الموجب لها الفرقة إذا تقدمها 
الدحول أو الخلوة والفرقة » ولأن امس باليد ليس هو من مقاصد النكاح » بدلالة أن 
فحل محل الوطء . 

۹ س - قالوا : لا رجعة له عليها من غير عوض › والاستيفاء عدد › ولو كانت 
معتدة لثبت له الرجعة . ) 

۰ - قلا : هذه العدة لا تثيت تثبت لحق الزوج › »> والرجعة لا تث TS‏ 
لحقه » بدلالة أنه لو قال : أحبرتني أن عدتها انقضت » وهي تنکر والعدة ثابتة احق الله 
تعالى ولحقها فلا رجعة له › لأنها غير ثابتة في حقه . 


+ ډډ # 


. الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب المهر والعدة فهنا كذلك العدة الأولى لم تسقط بمجرد العقد الفاسد‎ )١( 
) . ) ۲۹/۰ ( انظر : المیسوط‎ 


مقدار عدة الأمة 


۱ مسال مسا 5 Km‏ 


A 


مقدار عدة الأمة 


. ا ع ا ی ر ن‎ e 

۲ - وللشافعي : ثلاثة أقوال » أحدها مثل قولنا » والأخر : عدتها ثلاثة 
أشهر» والفالت : أن غدتها شهران ‏ : 

ی ی ا کر ن ا 
الحرة ” . |ولو أسقطت ججعلت عدتها شهرًا ونصف » ولأنها عدة تنتقص » فكان للرق 
تأثير في نقصانها » كالعدة بالحيض . 

۴4 س- ولأنه حق من حقوق النكاح مقدر » فكان للرق تأثير في نقصانها 
کالقسم . 

۴٥‏ - احتجوا : بجا روي أن الولد يبقى في الرحم أربعين يومًا نطفة › وأربعين 
علقة » وأربعين مضغة » ثم ينفخ فيه الروح ) » ولا يتبين الحمل بأقل من ذلك . 

٦‏ - والجواب : أن على هذا يجب أن تكون العدة أربعة آشهر » وهذا لا يقوله 
أحد » ولأن الروح إذا كانت تنفخ فيه في الشهر الخامس فإنه يتبين قبل ذلك » فلهذا 
نعلم براءة الرحم بأقل منه . 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع : دلنا الحديث المشهور » وهو ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 4# عن 
رسول الله بلقي أنه قال : « طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان » وقال عمر ظ4 : عدتها حيضتان ولو استطعت 
جعلتها حيضة ونصقًا . وأما عدة الأشهر : فإن كانت أمة فشهر ونصف » لأن حكم البدل حكم الأصل »› وقد 
ينصف عندنا خلاقًا للشافعي . انظر : بدائع الصنائع ( ۲۸١ › ۲۸٤/۳‏ ) المبسوط ( ٠١/١‏ ¥( . 
(۲) جاء في الام قول الشافعي : فلم أعلم مخالقًا من حفظت عنه من أهل العلم أن عدة الأمة نصف عدة 
الحزة إن كانت بالشهور » فأما الحيض فلا يعرف له نصف فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء إلى النصف وذلك 
حیضتان . انظر : الام ( ۱۹۸/١‏ » ۱۹۹ ) » مغني الحتاج ( ۸۳/١‏ ) . 

(۳) انظر : اللحجة لحمد بن الحسن الشيباني ( ۲٠٠٦/۳‏ ) عالم الكتب بيروت » والطحاوي في شرح معاني الأثار 
(T/T)‏ وعبارته : « لو استعطت أن أجعلها حيضة ونصف لفعلت » والسنن الكبرى للبيهقي ( ٤۲٦/۷‏ ) . 
E SNN CEO EN‏ بدء الخلق > مسلم ( ۳٣/٤‏ ۰ ) برقم 
Cer)‏ كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه . 


0۳۹/٣١‏ س کتاں العدة 


فأما الكلام على القول الآخر فقد دل عليه حديث عمر ؛ ولأن الشرع أقر تبعيض ما 
ha E e E E E N‏ 
وكل شهر يأتي مقام حيضة . 

۷ س- قلنا : لا نسلم ذلك » بل عدتها حيضة ونصف › والحيضة لا تتبعض › 
فلما وجب بعضها وجب باقیها » والشهر یتبعض › فلم تحب بقیته بوجوب حرمته . 


٭+ + × 


عتق الأمة في حال العرة iui‏ ا o Nj‏ 
اا مسالة | edi"‏ 


عتق الأمة في حال العدة 


o4۸‏ ج قال اانا : إذا أعنقت إلأمة فی حال الد فان کان الطلاق 
رجعیًا انتقلت عدتها » وإن کان بائتا لم تنعقل 

۹ - وللشافعي قولان : أحدها أن عدة الرجعية لا تنتقل » وكذلك في البائن 
قولان » آما المطلقة الرجعية » فهي زوجة » فإذا لزمها الاعتداد مع الحرية كانت عدة 
الحرائر كما لو طلقها بعد العتق . 

ولان النكاح بينهما قائم . بدلالة التوارث وصحة الإيلاء والظهار والحرية مع قيا 

النكاح فيثبت كمال العدة . أصله إذا أعتقت ثم طلقها ”“ . 

. احتجوا : بأنها مطلقة كالبتوتة‎ - 1o44 

ott‏ - والجواب أن المبتوتة لا تنتقل عدتها بالوفاة » فلم تنتقل بالعتق »› وهذه 
تنتقل بالوفاة » فانعقلت بالعتق 

۳ - قالوا : معنی یختلف بالرق والحرية ؛ فكان المعتبر بحال الوجوب دول 
حال الال كاد . 

٤4‏ - قلا اد کا اا ۲ا چب ای و آم برد جب ا 
احدود » والعدة تثبت مع الشبهة » فإذا طراً الع الرجب للكتال كلت ولان اد 
وجب لعصية ؛ فقد عصت » فلم يجز إكماله مع عدم الموجب له »› والعدة تحب 
بالنکا > وهو معنى قائم » فإذا كان الموجب لها بحالة > جاز أن يكمل طروء المعنى 
)١(‏ يقول الإمام السرحسي : وإذا اطلقت الأمة تطليقة رجعية ثم أعتقت صارت عدتها عدة الحرة » وإن 
كان الطلاق بائنا لم تنتقل عدتها من عدة الإماء إلى عدة الحرائر . وعند مالك لا تتتقل عدتها إلى عدة 
الحرائر في الوجهين جميعًا » وهو أحد قولي الشافعي . وقال في القول الأخر : تنتقل عدتها في الوجهين . 
انظر : امیسوط ( ۳۷/۹ » ۳۸ . 

(۲) جاء في الام : وإذا طلق الحر أو العبد الأمة طلاقا بلك فيه الرجعة فعدتها عدة الأمة » وإذا مضت عدتها ثم 
عتقت لم تعد للعدة ولم ترد إلى عدتها الأولى . وإذا عتقت قبل مضى العدة بساعة أو أقل أأكملت عدة حرة › 


بالاو ب ن 


الموجب للكمال . فأما المبتوتة » فلا يتعين عدتها » لأنها أعتقت بعد البينونة » فلم يؤثر 
العتق في عدتها . اُصله المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها › ثم أعتقت .۰ 

ولان العتق ثبت لتعيين عدة ليست ببدل ولا مبدل » فإذا وجد بعد البينونة لم تتعين 
العدة كالوفاة . 

ولا يلزم المعتدة بالشهور إذا رأت الدم » ولا المعتدة بالحيض إذا ثبت » لأن العدة 
بالشهور بدل عن الحيض 0 

. س- ونحن قلنا : سبب لتعيين عدة ليست ببدل ولا مبدل‎ ٥ 

ولا يازم المبتوتة في المرض إذا ورثت » لأن عدتها لم تتعين عندنا » وإن ضممنا إليها 


عدم اخری 
٩‏ - فإن قيل : فكذلك هاهنا » تكمل العدة . 
: إن تکونوا د ضممتم إليها عدة فلا » لأن العدة لا تكون حيضة واحدة في 
ا 


۷ س- قالوا : سبب عدة الوفاة لا يوجد في الثاني » وهو وفاة الزوج » وسبب 
كمال العدة الحرية » وهو موجود . 

» مع زواله فلا‎ i قلنا : سبب كمال العدة الحرية مع قيام النكاح‎ . o4۸ 
. 7 ] بدلالة العتق بعد انقضاء العدة‎ [ 

4 - ولأن كل حالة لا تتعين عدتها بالوفاة لا تتعين بالحرية . أصله بعد انقضاء 
العدة » وعكسه المطلقة الرجعية . 

٠‏ - ولأنه لا يلحقها ظهار ولا إيلاء » ولا يتعين حالها في العدة بالعتق . أصله 
المبعضة العدة / . 

. س- احتجوا : بأنها معتدة » فوجب أن تتعين عدتها بالحرية كالمطلقة الرجعية‎ ١ 


)١( ٠‏ إن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضي من عدتها » وعليها أن تستأنف العدة 
بالحيض . ومعناه إذا رأت الدم على العادة ؛ لأن عودها يبطل الإياس وهو الصحيح › فظهر أنه لم يكن خلفا . 
وهذا لأن شرط الئلفية تحقق اليأس وذلك باستدامة العجز إلى الممات › كالفدية في حق الشيخ الفاني . انظر : 
العناية شرح الهداية ( ۲٠١/۲٤‏ ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستد ركه المصنف في الهامش . 


AA 


ٍ 


عتق الأمة في حال العدة 06۰ 


١۴‏ -- والجواب : أن المطلقة الرجعية زوجة (» وأحكام الروجية قائمة » فكل 
شيء يطراً عليها يغير عدتها بدلالة الوفاة . والمبتوتة أحكام الزوجية عندها زائلة » فإذا. 
حدث ما يوجب تغير العدة » وليس ببدل ولا مبدل كما لو حدثت الوفاة لم تنتقل . 

۴ - قالوا : حرة في حال عدتھا كما لو أعتقت قبل الفرقة 

4 - قلنا : هناك حصلت مع قيام النكاح » فلما وجبت العدة كانت عدة ‏ 
الحرائر » وهاهنا الحرية حدثت بعد زوال النكاح فصار كما لو حدئت بعد انقضاء العدة . 

. س- قالوا : سبب لتعيين العدة كالصغيرة إذا بلغت » والكبيرة إذا يست‎ ٥ 

Yet‏ - قلنا : يبطل بعدة الوفاة » ولأن الصغيرة لا عدة عليها عندنا » ونما يلزمها 
العدة بالبلوغ » وإذا تبدل بالعدة في تلك الحال » وبقيت من ذوات الأقراء كانت عدتها 
الحيض » فأما أن تكون عدتها بعرف فلا » وأما الكبيرة إذا يست » فلو لم تتعين العدة 
لأكملنا المبدل › وأحدهما يجوز إكماله بالآحر فلذلك استأنفت العدة بالشهور › 

وفي مسألتنا ثبت التعيين بجا لا يوجب الجمع بين البدل والمبدل » فلم تعين عدة 
المبتوتة بالوفاة . 


)١(‏ جاء في البحر الرائتق : « أنه لا فرق أن تكون العدة عن طلاق رجعى ا . ولا حلاف في المنخ في 
الأول ؛ لأن المعطلقة رجعيًا زوجة . انظر : البحر الرائق شرح كنز الدقائق )۳/۳( . 


1 
٠ 
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کتاب العدة 


إِذا ابان الرجل زوجته بعدما دخل بها 


۷ - قال ا يو سف : إذا بان الرجل زوجته بعد ما دخل بھا › 
ثم تزوجها في العدة » ثم طلقها قبل الدخحول > فلها كمال المهر > وعليها عدة 
مقبلة (© . 


۸ - وقال محمد : يجب عليه نصف للمهر »› وتام العدة الأولى « 

وبه قال الشافعي ”° . 

۹ = لنا قوله تعالی p:‏ والمطلفت يربصت نيهن َة روو 4 © » ولم 
يفصل » ولأنها معتدة عقيب الطلاق في نكاح تام فوجب أن يازمها كمال العدة » كما 
لو دحل بها » ثم طلقها . 

. ولا يلزم المطلقة الرجعية » لأنا قلنا في نكاح تام » وهذا نكاح ناقص‎ - ٠ 

١‏ - ولان دخول المدخول بها ثابت بهذا العقد » ولهذا ثبت نسب الولد لأقل 


)١(‏ إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ان ا را نالجرلا ا و کا ر 
عدة مستقبلة » وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : عليه نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى › 
لأن هذا طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا استفناف العدة » وإكمال العدة الأرلى إنما يجب 
بالطلاق الأول » إلا أنه لم يظهر حال التروج الثاني » فإذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه » كما لو اشترى أم 
ولده ثم أعتقها . ولهما أنها مقبوضة في يده حقيقة بالوطأة الأولى وبقي أثره وهو العدة » فإذا جدد النكاح 
وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح › كالغاصب يشتري الغصوب الذي في 
يده فيصير قابضا بمجرد العقد » فوضح بهذا أنه طلاق بعد الدخول . وقال زفر : لا عدة عليها أصلا ؛ لأن 
الاولى قد سقطت بالتروج فلا تعود » والثانية لم تحب . وجوابه ما قلنا . انظر : فتح القدیر ( ۳۳۲/٤‏ ) › 
الميسوط ( ١۱١١/١‏ ) . 

(۲) انظر : أسنى المطالب ر ۳/. ٠ ) ٠‏ وتحفة الحتاج ( ۸/. ٠١‏ ) . لو جدد نكاح مطلقته البائن في العدة ثم 
طلقها قبل الدخول بنت على العدة الأولى » ولم يلزمه .إلا نصف المهر ؛ لأن هذا نكاح جديد طلقها ذ فيه قبل 
الدحول فلا تتعلتق به العدة » ولا كمال المهر بخلاف ما مر في الرجعية فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك النكاح 
فيقتضي الطلاق فيه العدة وإن كان قد دحل بها قبل طلاقها أو مات عنها استأنفت عدة ودخحلت فيها 
(البقية ) من العدة السابقة وإن اختلف الجنس ؛ لأنهما من شخص واحد وعلم من كلامه صحة نكاح الختلعة 

وپه صرح في الأصل . (۳) سورة البقرة : الآية ۲۲۸ . 


إذا أبان ارجل زوجته بعدما دحل ص ي ۵6۳۱/۱ 


بوت ي E‏ العدةة أله ادا تزوج امراة » 


04۲ 


- ولان الفرقة على صربین › فرقة ي حال اا ¢ وفرقة بالوفاة ¢ فادا 


کانت الفرقة بالوفاة يجوز ان بجت یا کال العدة ٠»‏ وإن حصلت قبل الدخحول . 


كذلك العد 


ة الأحرى . وهذه المسألة مبنية على أنه يلزمه كمال المهر > وكل امرأة 


استحقت کمال مھر وجب علیھا کمال عدتھا کالمدخول بها » والمتوفی عنها زوجها . 


Yoet"o 


oY‏ احتجوا بقول الله تعالی ر 4 لذب اموا إذا كحت المومتلت نہ 
فوشن من مل أن تمسوشی فما لک يهن من عَم َو وتبا چ < . 

a E >‏ 
يلزمها عدة باتفاق . قالوا مطلقة قبل المسيس فصار كالنكاح ابتداء © . 


- قلنا : هناك لا يجب عليها عدة » فلم يعتبر كمالها ونقصانها » وهاهنا 


عدة تحب باتفاق في نكاح تام ؛ فوجبت العدة بكاملها . 


() سورة الا 
(۲) ساقط مر 
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کتاب العدة 


الإحداد للمبتوتة 


04 - قال أصحابنا : المبتوتة يلزمها الإحداد © . 

۷ - وقال الشافعي : في أحد قوليه : لا إحداد عليها ° . 

۸ - لنا : ما روى من حديث أم سلمة أن رسول الله ّي : « نهى المعتدة أن 
تختضب بالحناء » ٩‏ » وقال : الحناء طيب . ولم يفصل . 
[ 4 - ولأنها مسلمة بانت من زوجها بينونة يتعلق بها تحربم الوطء » وهي من 
اهل العبادات » كالمتوفى عنها زوجها . 

۷۰ - ولا يلزم الصغيرة ؛ لأنها لا تخاطب بفروع العبادات » ولا المطلقة 
ال جعية > لأا قلا بانت > ولا الكرحة تكاغا فاسدا ‏ وأم الرلة> لاا قتا + هن 
زوجها . ولا يلزم إذا اشترى الزوج زوجته » لأن البينونة لا يتعلق بها تحريم الوطء » وإن 


)١(‏ احتلف في المطلقة ثلاثا أو بائنا » فقال أصحابنا : يلزمها الحداد . وقال الشافعي : لا يلزمها الحداد . وجه 
قوله أن الحداد في المنصوص عليه إما ی ا غ او ن د ا وإدامة الصحبة 
إلى وقت الموت وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة ؛ لأن الزروج أوحشها بالفرقة وقطع الوصلة باختياره ولم يت 
عنها فلا يلزمها التأسف . ولنا أن الحداد إغا وجب على المتوفى عنها زوجها لفوات النكاح الذي هو نعمة في 
الدين خحاصة فى حقها لا فيه من قضاء شهوتها وعفتها عن الحرام وصيانة نفسها عن الهلاك يإدرار النفقة » وقد 
انقطع ذلك کله بالموت فلزمها الإحداد إظهارا للمصيبة والحزن » وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث 
والمبانة فيلزمها الإحداد . وقوله : الإحداد في عدة الوفاة وجب ق الزوج لا يستقيم ؛ لانه لو كان احق الزوج 
ا زاد على ثلائة أيام كما في موت الأب . وأما الثالث في شرائط وجوبه فهو أن تكون المعتدة بالغة عاقلة 
مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا » فلا يجب على الصغيرة 
وانجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد والمطلقة طلاقا رجعيا » وهذا عندنا . البدائع ( ۲٠١/۳‏ ) . 
(۲) إن مات عن مطلقة رجعية انتقلت إلى عدة وفاة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر » فتلغو أحكام الرجعة › 
وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتها » وتثبت أحكام عدة الوفاة من إحداد وغيره لو مات عن مطلقة بائن 
فلا تنتقل لعدة وفاة » لأنها ليست بزوجة فتكمل عدة الطلاق ولا تحد » ولها النفقة إن كانت حاملا انظر : 
مغني الاج ( ).۰ 

(۳) أخرجه الطبراني في الکبیر ( ٤۱۹/۲۳‏ ) برقم ( ۱۰۱۳ ) » ابو داود ( ۲۹۲/۲ ) برقم 
(۳۰ ) . 


ژعیى ۆل“ 


o11 


معتدة من زو جها لأجل بينو نة حرمت الوطء ( فأشبهت وی عنها 


زوجها» ويستوي فيها الصغيرة والكافرة . 


۲64۷4 


- ولأن المنع المتعلق بعد الطلاق آكد من المنع بعد الوفاة » بدليل أن المطلقة 


تمنع من الخروج ليلا ونهارًا وامتوفى عنها تمنع ليلا . فإذا حرم الطيب والزينة في عدة 


الوفاة فلأن. 


يحرم ي دة الطلاق أولى 


YoefVY 


£ ~~ £ 4 
E‏ احتجوا بقوله ا EE‏ يحل لامراة تمن بالل واليوم الاخحر أن ګل 


على ميت أكثر من ثلائة أيام إلا على زوجها ار ا و 


YofVY 


- والجواب : أن هذا لا دلالة فيه » لأنه منع الإحداد على ميت إلا على 


زوج » وخلافنا في الإحداد على الحي 


YofV£ 
تنبیها على‎ 


Yo fVo 


چ u‏ حرم الإإحداد « وأباحه على الزوج في مدة العدة » فصار ذلك 
- قالوا : روت أم سلمة أن رسول الله ّل قال في المتوفى عنها زوجها : « لا 


ا و ا 


04۷٦ 
Yo fVY¥ 
Yoe£VA 


۹ 


۰m [ عنها‎ 


YofA: 


o۸1 


- قالوا : فخص التوفى عنها زوجها . 

قلنا : تخصيص المذ كور بالحكم لا يدل على نفي ما عداه . 

قالوا : معتدة من فرقة فى حال الحياة فكانت كالمطلقة الرجعية . 

- قلنا : لم يزل ملك الزوج عنها » وهذه قد زال الملك عنها [ كالمتوفى 


قالوا : عله موجبها الوطء كعدة الصغيرة 
قلنا : تلك لا تخاطب بفروع الشرع فلم يازمها الإحداد > وهذه ممن 


تخاطب بفروع الشرع › فلذلك لزمها الإحداد إذا بانت من زوجها بينونة تحرم الوطء . 


YofAY 


- قالوا : الإحداد يجب على المتوفى عنها زوجها » لأن الزوج تمسك بها 


(۱) اُخرجه البخاري ( ١ ٤٣/٥‏ ) برقم ( ٠٠۲٠‏ ) باب الكحل للمحادة » والإمام أحمد في مسنده ( ۱۸٤/٦‏ ) 


برقم ( ۳ 


(۲ 


(۲) اخرجه ابر داود ( ۲۹۲/۲ ) برقم ( ٤‏ ۲۳۰ ) » والبيهقي في السنن الکبری ( ٤٤۰/۷‏ ) برقم ( ٠١١١٣۰‏ ) . 


)۲( ساقط م 


ن ( ۴ ) ٠‏ ( ۵ ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


٠ سسس کاب العدة‎ o۳1 


إلى غاية نكاحها » فيظهر الحزن عليها » والمطلق أعرض عنها » فلم يستحق ذلك . 
۴ - قلا : لو كان الإحداد يجب لهذا العنى » لوجب على الزوج بوفاتها » 
ا ی 
الإحداد ليتبين إعراضها عنهم . 
٤‏ س- قالوا : قياس على عدة الطلاق أولى » لأن اعتبار الشيء بجنسه . 
٠‏ - قلتا : قياسها على عدة الوفاة أولى » لأن كل واحدة منهما ثبت عليها 
البينونة فيقاس على نظيره » وقياسها على ما لا يثبت البينونة قياس على خلاف ذلك . 


# * * 


الإحداد للمجنونة والصغيرة 
لالا :- R™‏ < 
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الإحداد للمجنونة والصخيرة 


الصغيرة والمجنونة لا إحداد عليها ”° . 
e‏ 


١ :‏ رفع القلم عن ثلاث » عن الصبي حتى يحتلم » ° 


- قال أو حنيفة : 
- لا قول النبي ي 


وهذا ينفي الخطاب بالشرعيات » فإن قيل لافنا فى الصبية . 


oe f۸۹ 
84۹. 
°۹۱ 
ولأنها عبادة‎ 


04۹۲ 


- قلنا : قد أريد الصغير يإجماع » بدلالة بقية وجوب العبادات . 
- فإن قيل : إنما يخاطب الولي بن يحبسها . 

- قلنا : فهي المطالبة » والمشقة تلحقها » والخبر يقتضي رفع التكليف عنهاء 
شرعية فلا جب على الصغيرة كالكبيرة . 

- أو نقول عبادة من فروع الإسلام » فلا يلزم الصغيره كالصوم › ولا يازم 


صدقة الفطر ؛ لأنها لا تخاطب بها » وما يخاطب بها الولي » ولهذا يجب عليه 


إخحراجها من 


ماله إذا لم يكن له مال » ولا لزم العدة » لأنها لا يلرمها ‏ وإما تعتد بأن لا 


يتزوجها أحد في مدة العدة » ولأن تحريم الوطء لحق الله تعالى » فلا يجب على الصغيرة 
ابتداء کال حرام : 


o۹۴ 


(۱) الغابت في 


- احتجوا : با روي أن امرأة أتت إلى رسول الله ب » فقالت : « يا 


شرائط وجوبه أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح سواء كانت متوفى عنها 


زوجها أو مطلمة تلاا أو بائنا فاا یجب على الصغيرة وألجنونة والكبيرة والكتابية والمعتدة من نکاح فأاسد 


والمطلقة طلاقا 


ھا وهذا ف وقال الشافعى : يجب على الصغيرة والكتابية ؛ وجه قوله أن الحداد من 


أحكام العدة وقد لزمتها العدة فيلزمها حكمها » ولنا أن الحداد عبادة بدنية فلا تحب على الصغيرة والكافرة 


کسائر العباداں 
بال سلام و الكة 


يلزمها اللإحداد 
شیخنا في حاط 


ء البدنية من الصوم والصلاة وغيرهما بخلاف العدة فإنها اسم لمضي زمان وذا لا يختلف 
ر والصغر والكبر انظر : البدائع ( ۲٠١/۳‏ ) . 
(۲) انظر : مغتي 


امحتاج ( ٠٠٠١/١‏ ) . وعند الشافعية يإان المرأة جرى على الغالب ؛ لأن غيرها من لها أمان 
» وكذا الأربعة أأشهر وعشر فإن ذلك في الحائل » وأما الحامل فتحد مدة بقاء حملھا کما قاله 


يته على البخاري » وعلى ولي الصغيرة ة وامجنونة منعهما نما يمنع منه غيرهما . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱ () برقم ( ۱۱۸۳ ) . 


کتاب العدة 


AAR TAE 
i E iE E CE 
7 ( أو ثلاثا‎ 

4 - ينقل الحكم مع السبب . 

a —~ 040‏ یکون عرف ببلوغها . 

۲۹٩‏ - قالوا : هذا زيادة على سبب وفاة زوج شخص بعینه » فالحکم لا يتعداه 
إلا ن : لا يحل لامرأًة تۇمن بالل واليوم الأحر أن تحد 
على میت »> فدلیله أن غير المرأة لا إحداد عليها يها » والدلیل عندهم کالنطوق 1 

۷ - قالوا : معتدة من وفاة زوجها كالبالغة . 

۸ - قلنا المعنى فيها أنها مخاطبة بفروع الشرع » فجاز الإحداد » والصغيرة لا 
يلزمها فروع الشرع › فلم يلزمها الإحداد . 


٭*+ % % 


. ) ۳٤۹/۲۳ ( والطبراني في المعجم الکبیر‎ » ) ۷٦/۳ ( أخرجه الطحاوي في شرح الآثار‎ )١( 


// 


الإحداد للكافرة 0۳۱۷/۱۰ 


ES 


الإحداد للكافرة 

۹ - قال أصحابنا : الكافرة لا يلزمها الإحداد (“ . 

. " وقال الشافعي : عليها الإحداد‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أن تحر الطيب لحق الله تعالى » فلا يثبت لحت الكافرة كحال 
الإحرام . ولانها كافرة › فلا يلزمها الإحداد كالمبتوتة . ٠‏ 

٠‏ - ولأن ما يلزم المبتوتة في عدتها لا يلزم الكافرة المتوفى عنها زوجها . أصله 


لبس اخحداد . 
o0:‏ — ولان الإإحداد عبادة بدنية لیس للادمي حق فيها » فلا يلزم أداؤها مع 
الكفر كالصلاة . 


4 - ولا يلزم العدة » لأن للزوج حقًا فيها > وهو حفظ الال . 

٠‏ - احتجوا : بقول رسول الله ب : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم 
الأحر أن حد على میت ) . 

٠٠١‏ - وال جواب : أنه لا يقال / للكافرة أنها تؤمن باللّه واليوم الآحر » ونما يقال 
ذلك في المسلمة . ) 

۷ - احتجوا : بحديث المرأة التي قالت : إن بنتي توفي عنها زوجها » وقد 


)١(‏ من شرائط وجوب الإحداد أن تكون العتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح صحيح » سواء كانت متوفى 
عنها زوجها أو مطلقة ثلاثا أو بائنا فلا يجب على الصغيرة والجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد ‏ 
والمطلقة طلاقًا رجعيًا » وهذا عندنا . تحفة الفقهاء ( ۳۷٤/۲‏ ) » والبدائع ( ۲٠١/۳‏ ) . 

(۲) في عدة المشركات قال الشافعي : إذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم فطلقها أو مات عنها فهي 
في العدة والسكنى والنفقة والإحداد مثل المسلمة لا حلاف بينهما » وله عليها الرجعة في العدة كما يكون له 
على السلمة . وهكذا انجوسية تحت انجوسي والوشية تحت الوثني لأزواجهن عليهن من الرجعة ما أزوج 
السلمة وعليهن من العدد والإحداد ما على المسلمة لأن حكم الله تعالى على العباد واحد » فلا يحل لمسلم إذا 
تحاكم إليه مشرك أن يحكم له ولا عليه إلا بحكم الإسلام لقول الله كك بيه عر في المشركين ل إن 
جاو اكم بِيَّمّْ أو عض هم الآية . انظر : الأم ( ۲١۹‏ ) » نهاية الحتاج ( ۱٤۸/۷‏ ) . 


کتاب العدة 


o11 

۸ - قلنا : عرف النبي بلقي إسلامها » وهذا هو الظاهر › لأن الكفار لا 
سان النبي لتر الأحكام . 

وو ت ل مةه واه زوجها اة 

› قلنا : المسلمة مخاطبة بفروع الشرع » فجاز أن يلزمها الإحداد‎ - ٠ 
. والكافرة غير مخاطبة بفروع الشرع > فلا يازمها‎ 

۱ - قالوا : ما وجب في عدة المسلمة وجب في عدة الكافرة » كترك الترويج 
والخروج . 

۲ - قلنا : هذا يلزمها لحق الأدمي » والإحداد يلزمها لحق الشرع › فلا يلزمها 
فعله مع وجود الكفر . 

۴ه - قالوا : الإإحداد من توابع العدة وصفاتها ؛ فإذا لزمها العدة لزمها توابعها . 

4 - قلنا : لو کان كذلك لا یلزم في کل عدة › فلما لم یجب دل على أنه 
عبادة مفردة » ليس من توابع العدة إن قدر بها . 


# * * 


عدة الكافرة إذا 


o۳۹ 


طلقها الكافر 


e dE 


أمسالة ل 


عدة الڪافرة إذا طلقها الڪافر 


٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا طلق الكافر الكافرة فلا عدة عليها . وقالا عليها 


العدة () . 


~~ 00 


وبه قال : : الشافعي ° . 


۷ - لL‏ : أن العدة لا تخلو أنها تحب لتق الله تعالى » أو لح الزوج » ولا 
رز ایجانی وال تعالی > لأن الكفا ر لا يخاطبون في الدنيا بالشرعیات » فلا يجوز 


e 


001۸ 


الزوج › لاه ل يدها جا له > وإذا سقط الأمران لم يجز إيجابها . 
- ولأنها عبادة يتعلق بها تحريم الطيب » فلم تجتمع مع الكفر كالإحرام » 


ولأنها فرقة -حصلت بين كافرين فلا تحب بها عدة كالمبينة . 


: ت روت ص ور و رو ° 
004 — احتجوا بقول الله تعالی : ۾ ولي يوقوت منڪم ودرو ا روجا % . 


٠‏ س- والجواب : أن هذا في امرأة المسلم » لأنه قال : منكم » وامرأة المسلم 


الكافرة > فلا 


يازمها العدة حقه 


Yo‏ — احتجوا بقوله تعالی 5 وألمطافكت ر بأنفسهنّ َة روء 4 د 


۲ - قلنا : قال : ا ن ک 


ومن يالله 4 > فدل. على أن الآية خحاصة في 


۴ - قالوا : امرأة بانت من زوجها بالزنا » فوجب أن تعتد منه عدة الوفاة 


(۱) انظر : فتح القدیر ( ٣٣١ » ۳۳٤/٤‏ ) . 
(۲) عدة المشركات ( قال الشافعي ) لشو تعالى : وإذا كانت اليهودية أو النصرانية تحت المسلم ا أو 
مات عنها فهي في العدة والسکئی والنفقة SO TT‏ 


کما یکون له على 


N er EF a E E 
بحل لمسلم ذا تحاکم لبه مشرك آن یحکم له ولا علیه للا بحکم الإسلام لقول الله ق لنیه ا فى المش ر كين‎ 
. ) ۱٤۸/۷ ( نهاية الحتاج‎ >» ) ۲٤۹ ( ل إن اموك احكم بي أو عرش عَنَمة  الآية . انظر : الأم‎ 


or TATE‏ کتاب العدة 


٤‏ - قالوا : ولأنه طلاق واقع بعد الدخول » فوجب غاا عا 
كالمسلمة . ) | 

o00‏ - قلنا : المسلمة مخاطبة بفروع ع الشرح » فجاز أن تلزمها العدة » والكافرة 
O ET a a SD )‏ 

۲٠٠۲٠‏ - قالوا : عدة الوفاة من أحكام الشرع » فيستوي فيها المسلمة والذمية 
كالطلاق والإيلاء والميراث . 

۷ - قالنا : هي من أحكام النكاح في ن العبادات التي هي فروع 
الشرع تختص بنا » فأما الطلاق والميراث والإيلاء » فلا يثبت على وجه العبادات ( » 
لكن الطلاق إسقاط حق والإرث سبب الملك »› وهذه العاني يستوي فيها الكافر والمسلم . 

۸ - قالوا : لا يتنع أن لا تخاطب بالعدة للكفر ؛ فإذا اخحتصموا إلينا فسخناها . 

۹ - قلنا : كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء ” » وما أحل فيه 
بشرط يختلف فيه للابتداء أو البقاء لا يعترضه كالنكاح بلا شهود . 
۴۰ - قالوا : وطء يثبت نه الس ٠‏ ف جب الحدة فة کا لر گنت حت 
0 ) 

- قلنا لتا : السب لا يخلو أن يجوز احق الله تعالى » أو لحق الزوج » أو احق 
الولد » ولا يجوز أن يجب لىق الله » لأنهم لا يخاطبون بفروع الشرع › ولا لحق الزوج 
إذا لم يعتقد ذلك حمًا لنفسه » ولا لحق الولد » لأنا لا نعلم وجوده » ولا يجوز إن ثبت 
الحق » ونحن لا نعلم المستحق . 


)۱( قاعدة : العبادات التي هي فروع الشرع تختص بنا » فأما الطلاق واليراث والإيلاء فلا یثېت على وجه 
العبادات » . 
(۲) قاعدة TT‏ 


ال ا or/1‏ 


جے 
6 


۵ 


اا مسلة ل ا 
تداخل الحدتين 

۴۲ - قال أصحابنا : العدتان يتداحلان » سواء كانتا من واحد أو نین من 
جنس واحد أو جنسين » فصورة العدتين من واحد أن يطلق الرجل امرأته تطليقه 
رجعية › ثم يطۇها »› فالطلاق وجب عدة » والوطء عندهم وجب دة ت لا تکون 
رجعية » ويحتفي بعدة واحدة » [ وعلى أصله إذا طلقها > فكل واحد من الطلاقين لو 
انفردا أوجب كل منهما عدة > ويقتصر على عدة واحدة » والعدة ] (“ من اثنين 
كالرجل امرأته » فتوطاً في عدتها بشبهة » فيجب عليها عدة من الثاني » وهما من جنس 
واحد» فتتدأاحل العدتان . وأما إذا كانا من جنسين كالتوفى عنها زوجها إذا وطفت ‏ 
بشبهة » فعليها عدة الوفاة بالشبهة » وعدة الوطء بالأقراء » فيقع فيهما التداحل » وهو 
ان ما تراه في عدة الوفاة من الحيض يحتسب لها من العدة الثانية © . 

۴۴ - وقال الشافعي [ لله ] : في العدتين من الواحد مثل قولنا › وقال : 


العدة من الاثنين لا تتنداحل لها > لكنها إذا وطئت » وهما جاهلان بالتحريم 7 
جاهل انقطعت عدة الأول » ولم تعتد بالأقراء ‏ فإذا فرق القاضي بينهما كملت عدة 


NN 
وإذا تروجت امرأة المعتدة من الطلاق برجل ودخل بها فقرق يينهما فعليها عدة واحدة من الأول والآخر‎ )۲( 
ثلاث حيض »› وهو مذهب الأحناف » لأن العدتين إذا وجبتا يتداحلان وينقضيان بمضي مدة واحدة إذا كانتا‎ 
من جنس واحد » وهو قول معاذ بن جيل ظ4 وعند الشافعي كفم تعالى لا يتداخلان ولكنها تعتد بثلاث‎ 
حيض من الأول ثم بثلاث حيض من الثاني فإن کانت العدتان من واحد بان وطی معتدته بعد البينونة بالشبهة‎ 
فلا شك عندنا أنهما ينقضيان بمدة واحدة » وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله تعالى » وفي القول الآحر يقول‎ 
لا تحب العدة كف عن الأزواج » بسبب الثاني أصلا . وحجتنا في ذلك أنهما حقان وجبا لمستحقين فلا‎ 
العدة فرض لزمها في المدة ولا يجتمع الكفان في مدة واحدة كصومين في يوم‎ Dg یتداحلان کالُهُرین‎ 
| واحد » وهذا هو الحرف الذي يدور عليه الكلام فإن المعتبر عنده معنى العبادة في العدة لأنه كف عن الأزواج‎ 
والخروج فقكون عبادة كالكف عن اقتضاء الشهوات في الصوم وأداء العبادتين في وقت واحد لا يتصور . ولو‎ 
جاز القول بالتداحل في العدة لكان الأولى أقراء عدة واحدة فينبغي أن يكتفي بقرء واحد لأن ا‎ 
يحصل » وهو العلم بفراغ الرحم وحجتنا في ذلك أن العدة مجرد 1 والآجال تنقضي بدة واحدة في حق‎ 

- الواحد والجماعة كاجال 2 . انظر : المبسوط ( ٤۲/١‏ ) » البدائع ( ۱۹۱/۳( 


E ۰‏ ل ل د کتاب العدة 


الأول » ثم اعتدت من الثاني » فإن حملت نظر القافة إلى ال و ل 
انقضت عدة الثاني بوضعها » وتممت عدة الأول بعدة . وإن كان الزوج يعلم بالتحري 
فعليها عام عدة الأول > ولا عدة عليها من الثاني > لأن وطأه زنا (“ . 
۳4 - لا قوله تعالی : # او ااال ا ا س ا لَه › فظاهره 
ا ا و ر رخ یکی ل اک والوطء . 
۴ = فان قیل : قوله تعالى : « أجل إضافة الأجل إليها » وهذا تعريف »› 
فيقتضي جلا e a‏ 
۲٠٠۴‏ - قلنا : التعريف بالإضافة كالتعريف باللام » والمعرف باللام إذا لم يكن 
هناك عهد أفاد ا 
۴۷ - ولأنه من إضافة الأجل إلى الجماعة » والأجل الواحد لا يضاف إلى الجماعة . 
إننا نعلم أنه أراد بالأجل ا لجنس » وهذا كقوله بر : « منعت العراق قفيزها ودرهمها » ”° . 
۸ - یدل عليه قوله تعالی : # ولمطلفت بربصت بانفسهن له فروءْ 4 »› ولم 
يفصل بين التي وطفت بشبهة »› أو لم توطاً . 
۴ - ولأن العدة أجل » فقوله تعالى : لإ أوْكّتُ َالِ ال امي € » وقال عز 
من قائل : ل حى يبلح أَلْكِدَبُ أَجَلَذٌ ‏ › فالأجل يجوز أن ينقضي في حق انين 
[ كآجال الديون ولا العنى في الأجل أنه يجوز أن ينتفي بمدة واحدة ] © . 
لأن العدة مدة لا تقف على فعل › فجاز أن ةط عدة واحدة حى أثنين 
کالأجل لصاحب الدين > وعليه فجاز أن ينقضي الأجلان بمدة وأاحدة » ولان ) 
المقصود بالعدة في ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم » وهذا المعنى وجد في حقهما › 
فانقضت العدة . 
رلا يقال لا تع أن تحب المدة عبادةٌ » لأجل براءة الرحم كعدة ا3 TE‏ 
لأنا لا نمنع كون وجوب العدة لا لبراءة الرحم » ونما عدة ذوات الأقراء يقصد بها براءة 
الرحم .. ) 
)١(‏ انظر : تحفة الفقهاء ( ۳٦۷ » ۳٠٦٦/۲‏ ) » مغني الحتاج ( ٩١/١‏ ) . 
(۲) خرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲۹۲/۲ ) › ابو داود ( ۱۹٦/۳‏ ) برقم ( ۰.۲٣‏ اا 
رض العنوة . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن« ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


o u تداخل العدتان‎ 


. س- فإن قيل : لو كان المقصود براءة الرحم اقتصر على حيضة واحدة‎ ٠ 
قلنا : لا يقتصر على ذلك » لأن الحامل قد ترى دم الاستحاضة » وعندهم‎ - ١ 
. ترى دم الحيض » فإما لا يتوالى ذلك في العادة » فاعتبر ثلاث حيض ليتيقن بها عدم ا لحمل‎ 

۲ س - فإن قيل : لو قال لامرأته إذا ولدت » فأنت طالق » فولدت › ووجب 
عليها العدة » وإن كان رحمها قد برئ بوضع الحمل » ونما يورت براءة الرحم إذا 
وجدت مع سبب وجوبها » وهاهنا برئ رحمها قبل وجود سبب العدة » فلذلك لم 
تعتد بالوضع» لأنه يجوز أن يكون وطعها قبل وضع الحمل » ولم يخاص الاء إلى 
رحمها إلا بعد وضع الحمل » لأن سبب العدة وجد في حالة واحدة » فوجب أن 
يتداحل . أصله إذا وجبت لحق واحد . 

۴ س- ولأن كل ما يقع فيه التداخل إذا كان المستحق له واحدًا جاز أن يقع فيه 
القداحل “ » وإن كان المستحق له اثنين فكذلك أصله الإحالة » وعكسه الديون . 

٤4‏ س- فإن قيل لا يتنع أن يختلف التداحل في حق الواحد والاثنين » بدلالة أن 
المنكوحة نکاعا فاسدًا إذا تكرر وطؤها وجب مهر واحد » ولو وطئ امرأتین وجب لکل 
واحدة مهر » ولو قطع يد رجل » ثم قتله وجبت دية واحدة [ ولو قطع يدا واحدة ] ثم 
قطع أحرى )7( . وقيل : خر لم يتداخل الواجب . 

6 س- قلنا : إذا تكرر الوطء في النكاح » فالثاني لا يوجب مهرا » وإذا قطع يد 
OT TPE‏ إذا كان للحق مستحقان . 

٦‏ - وفى الجناية يتداخحل الواجب . وفى مسألتنا قد وجب لكل واحد من 
السبيون عدة باتفاق . ولأنا علمنا بجواز التدخل عندنا إذا قتل الواحد جماعة » ولأنها 
وطفت في حال عدتها » فإذا تعقب وطعها ثلاثة أقراء > حلت للأزواج . أصله إذا كان 
الواطئ يعلم بالتحرم . ) 

۷ - ولأن الخالف لا يخاو إما أن يسام ا أن العدة من لاني سيب حقيب ) 
الوطء » أو ينع ذلك » ويقول : هي معتدة في حق الأول خحاصة . فإن لم يسلم فالدليل 
عة لان سيب الفدة قف وحك + فلا فأعر الع عها. أضلة السب / الأرل.: 


ا إذا كان المستحق له واحدًا جاز أن يقع فيه التداخل » > وإن کان 
المستحق له اثنين فكذلك » 
O O‏ 


o 4/1۰‏ كتاب العدة 


۸ - ولا يلزم إذا طلق إحدى نسائه ثم تبين أن العدة تحب عليها من وقت 
۽ ليان لان الطلاق لم يقح على واجدة مهن عدا ٠‏ > وإما ثبت في الذمة » ويقع على 
هذه بالتعیین ا ا ا 
وجوده لا يوجبها في الثانى ”“ » أصله الطلاق قبل الدخول . 

۹ - قالوا : إذا طلقها في الحيض لم تتعقب العدة الطلاق »› وتتأحر عنه . 

۰ - قلا غاط بل هي معتدة عقيب الططلاق » إلا أن المدة لا تتقضي ہے بتلك 
الحيضة » كما لا تنقضى بالأطهار عندنا » لأن الأول لا يجوز أن يتزروجها اول 
معتدة من غيره جاز a e Ha‏ ا 
أن يتزوجها » فدل على أنها معتدة من غيره . 

. ولأن العدة التي هي من حقوق النكاح لا تكون أقوى من نفس النكاح‎ - ١ 
ومعلوم أن الوطء بشبهة إذا طرأً مع قيام النكاح أوجب العدة » ولم يمنعها النكاح › فأولى‎ 
. ألا تمنعها العدة التي هي من حقوقه‎ 

. ولأن حكم النكاح والعدة في المنع من العدة سواء » بدلالة أن ام الولد إذا‎ - ١ 
مات مولاها » ولها زوج لم يلزمها عدة بموته . وكذلك إن مات المولى › وهي في عدة‎ 
من زوج » فإذا استوى النكاح والعدة في منع العدة » ثم كان النكاح لا ينع طرئان هذه‎ 

العدة » فكذلك العدة لا تمنع . 

. فإن قيل : هذا منوع » ولا تصير المرأة محبوسة في حق اثنين . أصله النكاح‎ - ۲٠۵۵۴ 

4 س»س- قلنا : هذا تعليل بحكم اتفق على خلافه » لأنها محبوسة في حقهما 
يانفاق » بدلالة أن الأول منوع من العقد عليها لأجل › والثاني منوع من العقد احق 
الأول » والحبس هو المنع من الأزواج . 

o00‏ — ولأن النكاح ل يطراً أحد العقدين على الاحر مع بقائه » فلا يصح أن 
تكون محبوسة في حقها » والعدة يجوز أن يطراً سببها على عدة أحرى » فكذلك 
اجتمع الجنسان . بين ذلك أنها تخير على زوجها » وعلى الواطئ بشبهة › ولا جاز أن 
نحبس بالعقد والعدة » جاز أن تبس بالعدتين 

۲٥٥‏ - فاذا ثے ثبت هذا قلت إن كل معنى تنقضي به العدة متى وجد عقيب سبب 
العدة انقضصت ا . أصله إذا كانت العدة من وأحد . 


. » قاعدة : « كل سبب لا يوجب العدة عقيب وجوده لا يوجبها في الثاني‎ )١( 


تداحل العدتان ۰ o٣۲٥|‏ 


۷ - احتجوا : با روى سعيد بن المسيب “ أن طليحة كانت عند رشيد 
الفقفى › فطلقها › وبت طلاقها » فتزوجت في عدتها » فضربها عمر بن الخطاب 
اة » وضرب زوجها عدة ضربات › و بینھما ‏ ثم قال : أا امرأة نكحت 
في عدتها من الأول » فون کان زوجها الذي تزوجها لم يدخحل بها فرق بينهما ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول وكان خاطبًا من الخطاب . فإن كان دحل بها فرق بينهما 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر » ثم لم ينكحها أبدّا . وعن علي 
ابن ابي طالب ب مثله ‏ . 

۸ - قل ااا ا و و 


مسألة حلاف بينهم . 

۹ - قالوا : حقان مقصودان لادمیین يکن استيفاؤهما › فوجب أن يتداخلا 
کالدیتین . 

٠‏ - قلنا : الحق المقصود هو الاستبراء لمدة ليست مقصودة لهذا » تارة تطول 


وتارة تقصر › ey‏ الذي المقصود منه الدين › والمدة ليست مقصودة 4 فتتداخحل 
فیهما کما يقع في مدة العدة عندنا . 


0°0١ )‏ -— وقولهم : كن استيفاؤ هما ل نسلم أن العدتين تنقضي بوضصع الحمل 
عندنا » أو بؤجود الحيض » فما يعتد به بعد ذلك ليست بعدة » فلا نسلم أنه يكن 
استيفاؤهما » والوصف غير مؤثر في الأصل » لأنه لا فرق في الدين أن يكون لآدمي 
وج ( أو لادميين : والمعنى في الدين أنه ] لادمي واحد [ ر »> كذلك العدة » لانه لو 
ثبت لواحد تداحلت » فإذا ثبت لاثنين جاز أن تتداحل » [ أو نقول المقصود بالدين لا 


- (۱) هو : سعيد بن المسيب بن حزن بن أيي وهب بن عمرو بن عائذ الله عمران بن مخزوم . عالم اهل 
المدينة » ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر ل » وقيل لأربع مضين منها بالمدينة وكان ممن برز في العلم 
والعمل » واخحتلف في سنة وفاته » فقيل سنة المتوفي سنة ۸٩‏ أو ٩۱‏ أو ٩۲‏ أو ٩۳‏ أو ٩٤‏ ترجمته في « تذكرة 
الحفاظ » ( ٠٤/١‏ ) و « العبر ) ( ۱١١/١‏ ) . «الأعلام » ( ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) الخفقة : الشيء بضرب به نحو سير أو درة وقال ابن سيدة الخفقة : سوط من حشب . انظر : لسان 
العرب ( خفق ) ( ٠۲٠١/۲‏ ) . | 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤٤1/۷‏ ) . 

. ) ٤٤١/۷ ( انظر : .السنن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص‎ )١( 


0۳1/1۰ حص كتاب العدة 


يحصل في حق واحد إذا استوفاه آحر » فلذلك لم يتداحل ] “ » والمقصود بالعدة 
يحصل في حقهما » إن استوفت حق أحدهما . 

۲ه - قالوا : فيجعل أصل العدة ذا قطع ید واحد قبل آخر حى زر اود 
وتسقط 1 

YoY‏ — قلنا : المعنى في القصاص آنه لو ثبت ححق واحد جاز أن يتداخل » وهو إذا 
قبله بعد التردد في مسألتنا لو حصل لح الواحد تداحل . كذلك إذا ثبت ق اثنين . 

٤‏ - قالوا : عدتان وجبتا حق اثنین کما لو کانتا من جنسین تداحلت ما 
أمكن التداخل » لأن الحيض التي E‏ > وما لا یتداخل منھا ما 
لا يكن التداحل » فهو كالعدتين من جنس واحد سبقت إحداهما الأخحرى > فیقع 
القداحل فيما يكن منها ها بوا قم فا راد على ادا الارن : 
6٥‏ - قالوا : حقان لادمیین يتعلقان بالوطء › فلم یتداخحلا کالمهرین 
۲٠١٠‏ - قلنا : العدة لا تتعلق بالوطء » بدلالة وجوبها فى الوفاة قبل الدخحول › 
) وإعا هي من أحكام العقد إذا استوفيت احکامه » ولهذا جب بالخلوة عندنا . والمعنى 
الظاهر أنه حق ثبت للزوجة » فإذا استوفت أحد المهرين لم يجعل ذلك المقصود من 
الأحر » والعدة متى استوفيت في حق أحد الزوجين خصل بها المقصود في حق الأخر . 

۷ - وقد قال الشافعي في الكافر إذا طلق امرآته فتروجت في عدتها بمشرك أخر 
ثم أسلم » وهي في عدتها ففرق بينهما » فإنها تعتد بثلاثة أقراء تدخحل فيها بقية العدة 
الأولى . الترم ذلك ابن أبي هريرة “ وأبو علي الطبري ” » وهو نقض لكلامهم . 

۸ - ومن أصحابهم من قال : لا تتداخحل » وسوی بین المسألتين 1 


# * #* 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 

)۲( هو : ابن أبي هريرة شيخ الشافعية أبو علي الحسن ؛ بن الحسين بن ابي هربرة البغدادي القاضي من أصحاب الوجوه› 
انتهت إليه رئاسة المذهب » تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي وصنف شرا لختصر المزني . أحذ عنه : أبو علي الطبري 
والدارقطني وغيرهما واشتهر في الآفاق . توفي سنة حمسين وأربعين وثلاثمائة . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۹۱/١١‏ ) . 
(۳) هو : أبو علي الطبري شيخ الشافعية الحسن بن القاسم علق التعليقة على أبي علي بن أبي هريرة وصنف 
الحرر في النظر » وهو أول كتاب في الخلاف الجرد » وصنف الإفصاح في المذهب » وألف في الجدل ودرس 
بيغداد بعد شيخه أبي علي . ومات كهلا في سنة حمسين وثلاثمائة . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲٠٠/۱۲‏ ) . 


تزوج الرجل المرأة في العدة 


س 
سنه 8 K0. 4-E‏ 


or ty/1۹ 


تزوج الرجل المرأة قي العدة . 


004+ - قال أصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة في عدة وطعها ولو یعلم انها 
محرمة عليه » ثم انقضت عدتها » جاز له أن يتزوج بها . 

۷۰ - وقال الشافعي : في أحد قولیه : لا کل له ابا ٩‏ . 

= لنا قوله تعالی : ا وکح لای میک ولح ن عایگ وباب إن 

کا یم که ی نید € ۰ را روي آ۵ رسرل الہ کی قال : « لا نکاح إلا 
بولي وشاهدي عدل » ٩‏ . 

۲ - وقوله ل : « لا يحرم الحلال الحرام » ٩‏ » ولأنه وطء نكاح فاسد » 
فلا يوجب تجريًا مؤيدًا كسائر الأنكحة الفاسدة . 

۴ - ولانه وطء محرم ؛ فلا يوجب سريم الموطوءة عليه كالزنا › ولأن الرنا 
أبلغ في تحريم الوطء كوطء المعتدة » فإذا لم يوجب الزنا تحريًا مؤيدًا » فهذا أولى › ولأن 
المعقود عليه يجوز أن يملك بالعقد » ونما لم يقع العقد ) لفقد شرط » فصار كمن 
تزوج بغیر شهود . 

4 س- احتجوا : بجا روي عن عمر أنه قال : يفرق بینهما › ولا تحل له أَبدًا (“ . 


)١(‏ ( قال الشافعي ) لله : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفي فطلقها ألبتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضرب 
زوجها باخفقة ضربات وفرق بینهما ( څ ثم قال عمر بن الخطاب » آيا امرأة نحت في عدتها فان کان الزوج 
الذي تروج بها لم يدخحل بها فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب 
وإن کان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم 
ينكحها أبدًا . قال الشافعي قال سعيد : ولها مهرها با استحل منها . انظر : الام ( ٠٠١|‏ ) . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن ( ٠٠١/۷‏ ) » الدارقطني ( ۲۲۱/۳ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه في سننه ( 1٤۹/۱‏ ) برقم ( ۰٠١‏ الا ا الحلال » والبيهقي في السنن 
الکبری ( ۱۹۹/۷ ) . 

() في ( م ) › ( ن) اا 

(9) سبق تخریجه . 


o۳۸/1‏ کتاب العدة 
٥‏ - قلنا : الخلاف فى هذه المسألة مشهور بين الصحابة وروي عن علي 
[ ظ4 “ مثل 


۲٥۷‏ - قالوا ae e‏ یٹبت الحظر فی حقه 
على التأبيد > كالوارث إذا قتل المورث . 

۷ - قلنا : ببطل بمن طلق امرأته ثلانًا » ثم تزوجها » ووطمها قبل أن تتزوج 
بزوج آخر » وبأم الولد إذا قتلت مولاها عتقت . 


# 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 


تزوج امراة الفقود * ۳4/۱ 


|| مسالة :6© 


تزوج امرأة المفقود 


۸ - قال اُصحاینا امرأة المفقود لا يجوز لها أن تتزوج ما لم يثبت موته » أو 
تمضى مدة لا يعيش مثله إلى مثلها (“ . 

4۹ - وقال الشافعي [ كلم ] : إذا غاب غيبة منقطعة يخفى عنها شخصه 
وخبره » تربصت أربع سنین N  »‏ 
أشهر وعشرًا » وتحل للأزواج . هذا قوله القدي . 

۰ - وقال في الجديد مثل قولنا » وظاهر أن ابتداء مدة التربص من حين 
فده ) ٠‏ 


(۱) حکمه في الشرع آنه حي في حق نفسه حتی لا يقسم ماله ین ورثته » میت في حق غیره حتی لا یرٹ 

هو إذا مات أحد من أقربائه ؛ لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال فإن علم حياته فيستصحب ذلك ما لم يظهر 

خلافه » واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتًا » وفي 

الامتناع من قسمة ماله بين ورثته إبقاء ما كان على ما كان » وفي توريثه من الغير إثبات أمر لم يكن ثابتا له » 

ولأن حياته باعتبار الظاهر » والظاهر حجة لدفع الاستحقاق » وليس بحجة للاستحقاق » فلا سجن به 
میراث غیره » ویندفع به استحقاق ورثته لاله بهذا الظاهر ؛ ولهذا لا تتروج امرأته عندنا » وهو مذهب علي 

رضي الله تعالی عنه . المبسوط ( ۳۹/۱۱ ) » البدائع ( ۱۹۸/٩‏ ) . 

(۲) قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى : مد لت عتتا ما ّا هم ف أروجهم ) قال : وجعل رسول 

الله ر على الزوج نفقة امرأته » وحكم الله كك بين الزوجين أحكامًا منها اللعان والظهار والإيلاء ووقوع 

ا کل رر لی کل وچ غا 

وحاضر . ولم يختلفوا في أن لا عدة على زوجة إلا من وفاة ر طلاق . وقال الله كك إ وا ورن منك 

دة أا يسن بأشهٌ ) الآية وقال تعالی : ا وڪم نشف ما کر آزکڪ ړن کر یک لے 

PN ETE PE O PE TE DET 

أحدهما » برا أو بحرا » علم مغيبهما أو لم يعلم » فماتا أو أحدهما فلم يسمع بهما بخبر أو أسرهما العدو 

فصیروهما إلى حيث لا خبر عنهما لم نور واحدًا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه . فكذلك 

عندي امرأة الغائب أي غيبة كانت ما وصفت أو لم أصف يإاسار عدو أو بخروج الزوج ثم حفي مسلكه أو 

بهيام من ذهاب عقل أو خروج فلم يسمع له ذكر أو ركب في بحر فلم يات له خبر أو جاء حبر أن غرقا 

کأن یرون انه قد کان فیه ولا یستیقنون أنه فیه لا تعتد امرأته ولا تنکح أَبدًّا حتی یأتیها یقین وفاته ثم تعد من 

یوم استیقنت وفاته وترثه » ولا تعتد امرأة من وفاة ومثلها يرث إلا ورثت زوجها الذي اعتدت من وفاته » ولو 


۳١ AE‏ کتاب العدة 


1 -_- وقال اأصحابه من حين يضرب القاضى المدة » فإذا حکكم القاضی الفرةة 
على قوله القديم » هل ينفذ في الباطن ؟ على قولين : 

۲ - أحدهما : ينفذ حتى إذا رجع الزوج لم يكن له عليها سبيل . 

۴ - والقانی : ینفذ في الظاهر دون الباطن 

- لنا قوله تعالی : # وَألْمْحْصَكَتٌ يِن ساي » وهن ذوات الأزواج » ولاأنه لم 
e E eA EE EEE‏ 

A TT‏ مال المفقود إلى الورثة لا بباح لا مرأته ان 
تتزوج . أصله إذا مضي أقل من أربع سنين : 

i Yg tae‏ ا 
کما لو انقضى اربع سنين . 

YooAY‏ — ولأن الفرقة على ضربين : فرقة بالطلاق › وفرقة بالوفاة » فإذا كانت 
الفرقة بالطلاق / لا يحكم بها إلا بعد ثبوت الطلاق » فالفرقة بالوفاة مثله 

۸ - ولان جواز التزويج لا يخلو إما أن يكون لأجل الضرر الذي يلحقها › 
وللحل بوفاته » ولا يجوز أن تكون الفرقة » لأن هذه المدة يعيش الإنسان فى مثلها غالبا 
كما دون أريح سن ٠‏ ولا بازع إذا مضى له ماقة وغشرون نة لأن هذه اة ل إكان 
لالإنسان أن يعيش إليها غالبا . 

- واحتجوا : بجا روي أن رجلا افتقد » فجاعت زوجته إلى عر بن 
الخطاب » فقال لها : انتظري أربع سنين » ثم ارجعي إل » فرجعت إليه بعد أربع سنين » 
فقال لھا : اعتدی ا اهر وعشرًا » [ وتزوجي ؛ فاعتدت ] وتزوجت » فجاء 
زوجها إلى عمر » فقال له : زوجت امرأتي » فقال له عمر : ما بال أحد كم يغيب عن 


طلقها وهو خفي الغيبة بعد أي هذه الأحوال كانت أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها لزمه ما يلزم الزوج الحاضر 

في ذلك كله . وإذا كان هذا هكذا لم يجز أن تكون امرأة رجل يقع عليها ما يقع على الزوجة المعتدة لا من 

طلاق ولا وفاة کما لو ظنت أنه طلقها او مات عنها لم تعتد من طلاق إلا بيقين » وهکذا لو تربصت سنين 

كثيرة بأمر حاكم واعتدت وتروجت فطلقها الزوج الأول المغقود لزمها الطلاق » وكذلك إن آلى منها أو 

قذفها لزمه ما يلزم الزوج . وهكذا لو تربصت بأمر حاكم أربع سنين ثم اعتدت فأكملت أربعة أشهر 
. قليوبي وعميرة ( ٥۳ › ٥۲/٤‏ ) » تحفة الفقهاء ( ٠٠١ » ۲٠٤/۸‏ ) . 

. بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ e 


روج امرأة المفقود ۰ o1/1‏ 


امرأته من غير غزو ولا تجارة » فقال الرجل : إنى كنت خرجت أريد المسجد » 
فاحتطفني نفر من الجن › فمكثت فيهم إلى أن غزاهم قوم من المسلمين » فهزموهم »› 
وأحذوني » وقالوا لي : ما دينك » فقلت : ما لي دين غير الإسلام » فخيرونى بين امقام 
عندهم والرجوع إلى أهلى » فاخترت الرجوع إلى أهلي » فخيره عمر بين أن يأخذ المهر 
وبين أن یرد عليه امراته 2 

۰ س- قلنا : روي عن على كه أنه قال فى امرأة المفقود : تلك امرأة ابتليت › 
تبر قفارت خلا ين الصا 0 د" 

. قالوا : يلحقها ضرر بالبقاء علي النكاح كامرأة العنين‎ - ١ 

۲ س- قلنا : ينتقض إذا غاب عنها » وموضعه معروف » ولأن امرأة العنين إنغا 
جاز لها أن تختار التفريق ‏ ليس لا يلحقها من الضرر » لكن لأنه لا يستقر لها البدل » 
وهذه قد استقر لها البدل استقرارًا صحيكًا ؛ فلذلك لم يكن لها اختيار لفرقه . 


# # #* 


. وزارة عموم الأوقاف والشعون الإسلامية مغرب‎ ) ۲٠٠/٠١ ( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
) . ) ٩٠/۷ ( وعبد الرازق في مصنفه‎ ) ٠١۸/١ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )۲( 
٠ العقر بالضم : ماتعطاه للعقر عقرًا » وقال ابن المظفر : عقر المرأة دية فرجها إذا غصبت فرها » وقال أبو‎ )۴( 
عبيدة : عقر المرآة ثواب تناله المرأة من نكاحها وقيل هو : صداق المرأة » وقال الجوهري : هو مهر المرأة إذا‎ 
. ) ۳٠۳٣/٤ ( ) وطفت في شبهة فسماه مهرًا . انظر : لسان العرب ( عقر‎ 


o1۰‏ د كتاب العدة 


لاأ ١ء‏ س / 
مسالة 00,4 
) عدة أم الولد 


۴ - قال أصحابنا : عدة أم الولد إذا مات سيدها » أو أعتقها ثلاثة قروء (“ . 

. ° وقال الشافعي : قرء واحد‎ - ٤ 

٥‏ - ومن اُصحابنا من منع أن تكون عدة » وقال : هو استبراء » والدليل على 
أنها معتدة أنه معنى يجب بزوال الفراش › فكان عدة كالزوجة . | 

› ولا يلزم شراء الأمة ؛ لأن ذلك يجب بحدوث الملك لا بزوال الفراش‎ - ۲٩ 
ييين ذلك أن أصل الاستبراء في الشيء م دت الك ا و واه بجت‎ 
عليها وهي أمة ما يجب على الحر » وليس باستبراء كسائر العدد » ولاأن هذه المدة ثبت‎ 
فيها النسب من غير دعوة ؛ فلم يكن استبراء كسائر العدد » وإذا ثبت أنها عدة لم تتقدر‎ 
بحيضة واحدة كسائر العدد . ولاأنها عدة وطء » فلهذا يستوى فيها الحياة والموت‎ 
. كال موطوءة بنكاح فاسد‎ 

۷ - ولأنها إما أن تعتد بعدة الحرائر أوعدة الإماء » وأيهما كان لم يتقدر 
بحيضة وأحدة . ) 

۸ - فإن قيل : المعنى في عدة الحرة أنها كملت في الطرفين » فجعل الوطء في 

. حال الزوجية العدة كحال الحرية » فلذلك كملت العدة‎ ٠ 
. وفي مسألتنا نقصت في الطرف الأول » لأن الوطء لم يوجد في النكاح‎ - ۹ 
. قلا : اعتبرنا في كمال العدة كمال حال الوجوب‎ - ٠ 


)١(‏ جاء في المبسوط : « وأم الولد إذا عتقت بوت مولاها اعتدت بثلاث حيض ›» وإن لم يترك وفاء فعدتها 
شهران وخمسة أيام . لأنه مات عاجرا فكان النكاح منتهيا بالموت » وعلى الأمة عند زوجها من العدة شهران 
وخحمسة أيام وإن لم تكن ولدت منه » وقد ترك وفاء فإن کان دخل بھا فعدتها حیضتان » کال حر إذا اشتری 
امرأته بعد ما دحل بها فعليها من العدة حيضتان » حتى لا بيلك تزويجها إلا بعد مضي المدة » . المبسوط 
۱۷٥/۰ (‏ ) » والبدائع ( ۱۹6/۳ ) . ) 

(۲) قال الشافعي تفه : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ أنه قال في أم الولد : يتوفى عنها سيدها 
تعتد بحيضة . ( قال الشافعي ) م ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة . وقال في كتاب 
النكاح والطلاق إملاء على مسائل مالك : وإن کانت من لا تحیض فشهر الام ( ۲٠٤/١‏ ) . 


E ۰ 


1 - واعبر مخالق الكمال في الطرفين نعلق الحكم عاتنا وزیادة ولا تصح 
المعارضة 

) ولأن الزوج بطلؤها حال لر ثم تمتق فيجب علبها عدة كاملة ولو لم‎ = o1۲ 
. تكمل في الطرفين كذلك هذا الكمال يعتبر بالحرية حال الوجوب وإن تقص تقص حال الوطء‎ 

۴ - احتجوا : بجا روی عن ابن عمر وعائشة مشل قولهم © . 

: الا رزو دقان غر ل ا . وروي الشعبي عن أبن عمر‎ e 
مثل 0( »> وروی أن مارية القبطية )( اعتدت من وفاة رسول الله ا ا‎ 
ولم تكن من أهل الاجتهاد وأا أن يكون رخص في ذلك إلى رسول الله‎ » ٩ حيض‎ 
. ل أو إلى الصحابة‎ 

. قالوا عدة تختلف بالق والحرية بل تحب على أم الولد » كعدة الوفاة‎ - ۲٠٠ 

۲٠۹٠٠‏ - قلنا : ليس إذا لم تلزمها عدة الوفاة لم يازمها عدة الحيض بدلالة الموطوءة 
بنكاح فاسد . ولأن عدتها عدة وطء كما أن عدة الموطوءة بنكاح فاسد عدة وطء فهما 


عدة أم الولد 


سواء . 

۷ ه۲ = ولأ العتى الي يجب به العدة على م الرلد قي حياة يدها خو انى 
الذي يجب به العدة عليها بموته » وهو العتق > فلذلك استوت العدتان . كما ان 
الموطوءة بعقد فاسد لا وجب عليها العدة فى حال الحياة بالفرقة وبعد الوت بالوفاة »› 
ا 


۲٠۰۸‏ - قالوا : التي تكمل عدتها بزوال فراشها حال الحياة هي التي تكمل عدتها 
بزوال فراشها بالوفاة » فلما ثبت أن هذه لا تكمل عدتها بالوفاة كذلك حال الحياة . 


. ) ٤٤۸/۷ ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) أحرجه سعيد بن منصور في كتاب السنن ( ۳٤٠٦/١‏ ) المكتبة السلفية الهند . 

(۲) هى : مارية أم إبراهيم ولد النبى بلقي أهداها صاحب الإسكندرية وهو جريج بن مينا مع جملة من تحف 
وهدايا لرسول الله فقبل ذلك منه . وكانت معها أحتها شرين التي وهبها النبي حسان بن ثابت » ولدت له ابنه 
عبد الرحمن بن حسان . حملت مارية من رسول الله بولده : إبراهيم فعاش عشرين شهرًا ومات قبل قبل النبي 
بسنة فحزن عليه حزتا شديدًا كانت مارية هذه من اقصالات اخيرات اسان وقد حظيت عند رسشول الله 
وأعجب بها . توفيت سنة ست عشرة بالمدينة وصلى عليها عمر بن الخطاب › وکان يج يجمع الناس لشهود 
جنازتها » ودفنت بالبقيع تمن وأرضاها . انظر : البداية والنهاية لابن كثير ( e‏ 

٠. ) ٤٤6۸/۷ ( انظر : الستن الكبرى للبيهقي‎ )٤( 


ort 


كتاب العدة 


۹ - قلنا : عدتها كاملة عندنا في الوفاة وحال الحياة ؛ لأنها تجب بالحيض فإن عنوا 
i e LLANE E‏ 

٠‏ - ولأن عدة الوفاة ‏ تختص بالنكاح فلذلك لم تجب عليها » وعدة الحيض لا 
تختص بالنكاح فلذلك وجبت عليها . 

۱ س- قالوا عدة أُوجبت زوال ملكه عن رقبتها فوجب أن کر قرا واحدا » 
كالامة المشتراة . 

۲ - قلنا امعنى فيما يجب بالشراء أنه لا يجب إلا على ناقصة بالرق » فوجب 
على أنقص الوجوه وليس كذلك ما يجب على أم الولد ؛ لأنه لا يجب إلا على حال 
الكمال فلذلك وجبت العدة كاملة . 

۴ - قالوا عدة وجبت عن تغير رق وحرية » فوجب أن تكون كاملة كالمسبية . 

- قلنا : لا نسلم أن ما يجب علي المسبية عدة » ولأنه لا فرق في الاستواء 
بين أن يجب بتعين رق وحرية » أو بانتقال من رق إلى رق › والمعنى فيه ما قدمنا . 

6٥‏ - قالوا اَم الولد يتعلق بها أحكام النكاح من الطلاق والظهار والإيلاء 
واللعان » فلا يتعلق بها كمال الاعتبار . 

۲٠١‏ - قلنا الموطوءة بنكاح فاسد لا تثبت لها أحكام النكاح من الطلاق والظهار 
والإيلاء » وثبت في حقها كمال العدة . 

۷ - قالوا العدة تكمل بكمال الطرفين وطرفي زوجته واعتداد حالة الحرية ‏ 
كالحرة المروجة إن طلقت اعتدت عدة كاملة لهذا المعنى . وهكذا الأمة المزوجة [ إذا 
اعتقت ثم طلقت فاعتدت بنقص الطرفين وكذلك  ]‏ المشتراة . 

۲۸ - قلنا قد بينا أن المعتبر الكمال والتقصان حال الوجوب دون ما ا ٤‏ 
ومن علق الحكم بأحد الوصفين كان أولى ممن علقه بهما . 

۹ہ - ولأن هذا ييطل بالموطوءة حال الرقة إذا أعتقت ثم طلقت . 


# ¥ « 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستد ركها المصنف في الهامش‎ )١( 


تزویج امته بعد وطأها ل ت ١‏ \/o؟or‏ 


ااا مسالة 


کے 


تزویج آمته بعد وطنها 


۲۰ - قال أصحابنا : إذا وطء أمته » وأراد أن يزوجها فهو جائز وإن لم 
یستبرئها ٩‏ 
۲٣۹‏ - وقال الشافعي : لا يجوز النكاح حي برها 9 
٠‏ ۲ه - لنا : أن الاستبراء وجب عليه من حين ملكها » فلو وجب فى حال الملك 
لوجب في ملك واحد الاستبراءُ مرتين › وهذا لا يصح بدلالة النكاح 
۴ - ولأن الإنسان لا يجب عليه الاستبراء من مال نفسه › إذا لم يرد أن 
يزوجها » ولأنا دللنا على أنها لا تصير فراشًا بالوطء » فلا ينع الوطء تزويجها كالزنا . 
4 - احتجوا : بأنه وطء له حرمة » فوجب أن لا يجوز لغير الواطرء نكاحها 
قبل الاستبراء » كما لو وطئ إِمرأة بشبهة . قلنا هناك لا بيلك الواطئ نفي النسب بقوله» 
ولا ملك نقل الفراش إلى غيره » وهاهنا يلك نفى النسب بقوله : فإذا زوجها فقد نفاه 
بفعله فإذا سقط حكم النسب صارت كالزانية . قالوا : روي عن النبي بلي « أنه قال لا 
يسقین أحد کم اة زرع غیره ¢ 7 
6 - وقال لت : « لا يحل لرجلين يۇمنان بالل واليوم لآعر أن بجدسا یع 
امرأة واحدة في طهر واحد . 
۲۹ - قلنا : هذا يدل على أن الزروج لا يجوز له الوطء » وكذلك نقول . والكلام 
على جواز عقد النكاح » وليس يتنع أن يصح العقد ولا يباح الوطء كالحامل من الزنا . 


)١(‏ لو اراد البائع ان یزوجها لم یکن له أن يزوجها حتى يستبرئها » ومن الأحناف من يقول : لا فرق بين 
البيع والترويج بل في الموضعین جمیعًا يستحب للمولی ان يستبرئها من غير أن یکون واجبا عليه . ألا تر أنه 
لو زوجھا قبل ان یستبرئھا جاز » كما لو باعها قبل أن يستبرئها » وإلا ظهر أن عليه أن يستبرئها إن أراد أن 
يزوجها بعدما وطئها صيانة لائه . انظر : الميسوط ( ٠١۴۳/١۴۳‏ ) . 

(۲) أمر النبي بتر في الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما كان الطهر أمامه 
ا لحيض فكان قصد النبي ب في الاستبراء إلى الحيض وفي العدة إلى الأطهار . قليويي وعميرة ( 11/4 » 1 ) > 
الأم للشافعي ( ۳۳۲/۸ ) . 

(۳) مصنف ابن ابي شیبة ( ۳۹٤/۷‏ ) برقم ( ۳۹۸۸4 ) » والسنن الكبرى للبيهقي ( 1۲/۹ ) . 


۰ ا جج خد تت جح یدصت“ کتاب ألعدة 


OK GI iw 0 


اسنیراء الأمة بعد عجزها 


۷ - قال اُصحابنا : إذا. کاتب أمته ثم قات لم یجب أن يستبرئها ٩”‏ . 

۸ - وقال الشافعي : يجب ”° . 

۹ - لنا أنه عقد لا يوجب زوال الملك عن الرقبة » وإذا انفسخ لم يجب 
الاستبراء »> كالبيع المشروط فيه الخيار للبائع . 

. ولأنه محرم عارض في املك فإذا زال لم يجب الاستبراء کالاحرام‎ - ۴٠ 

۴۳ - ولان هذا عقد يو جب زوال يده عنها مع بقاء ملكه في الرقبة » فأشبه 
اة : 

۲ه - احتجوا : بأن الاستباحة / قد زالت بعقد الكتابة فإذا عجزت عنها فقد ‏ 
حدثت له استباحة فصار كما لو باعها ثم اشتراها . 

۴ه - قلنا : يبطل با إذا باعها بشرط الخيار ”" للمشتري ثم فسخ المشتري 
العقد . 

٤‏ - والمعنى في الأصل أنها عادت إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة » والاستباحة 
في مسألتنا لم تعد إليه بعد زوال ملكه عن الرقبة قبة لأن الرقبة ؛ باقية على ملكه فلذلك 


%# %*% +% 


)١(‏ كذلك لو كاتب أمته ثم عجزت فليس عليه أن يستبرئها عندنا . وقال الشافعي : عليه أن يستبرئها ؛ لانها 
بالكتابة صارت كالخارجة عن ملكه » حتى يغرم بوطمها العقد لها . ويغرم الأرش لها لو جنى عليها ؛ يوضحه 
أنها صارت بنزلة الحرة يدا فتكون ممل وكة له من وجه » دون وجه فهو كما لو باع نصفها ثم اشترى الباقي . 
زف هه اا رها من ان را اج ر قله أن يه ۶ أن ملك اه رل عه 
بالتزويج فكذلك بالكتابة . وجه قولنا أنها بعد الكتابة باقية على ملكه . انظر : الميسوط ( ٠١١/١۳‏ ) . 
(۲) أمة المكاتب والمكاتبة إذا عجزا أو فسخت كتابتهما كالمكاتبة كما قاله البلقيني . وكذا أمة مرتدة عادت 
للإسلام يجب استبراؤها في الأصح روال ملك الاستمتاع ثم إعادته » فأشبه تعجيز ا مكاتبة ‏ والاني لا 
يجب » لأن الردة لا تنافي املك بخلاف الكتابة » ولو ارتد السيد : ثم أسلم لزمه الاستبراء أيصّا . انظر : مغنى 
الحتاج ( ۱٠١/١‏ ) . (۳) ساقطة من صلب ( ص ) . 


طلاق المرأة و موت زوجها بعد السفر بها ڪڪ ۰ oV/1‏ 
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طلاق المرآة أو موت زوجها بعد السفر بها 


۴٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا طلتق امرأته أو مات عنها بعد ما سافر بها . فإن كان 
بينها وبين مصرها قل من ثلاثة أيام لزمها العود إلى بلدها . وإن كان بينها وبين مصرها 
ثلاثة يام » أو بينها وبين مقصدها أقل من [ ثلاثة أيام ] ٠‏ مضت . وإن كان بينها وبين 
كل واحد من الموضعين ثلاثة أيام إن كان موضعها يصلح للإقامة أقامت فيه . وإن كان 
لا يصلح للمقام فلها أن تمضي " . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 
إذا حرج مع امرأته مسافرا فطلقها في بعض الطريق أو مات عنها فإن كان بينها وبين مصرها الذي‎ )۲( 
حرجت منه أقل من ثلاثة أيام وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا رجعت إلى مصرها ؛ لأنها لو مضت‎ 
لاحتاجت إلى إنشاء سفر وهي معتدة » ولو رجعت ما احتاجت إلى ذلك فكان الرجوع أولى > كما إذا‎ 
طلقت في المصر خارج بيتها نها تعود إلى بيتها »> كذا هذا . وإن كان بينها وبين مصرها ثلائة أيام فصاعدًا‎ 
وبينها ويين مقصدها اقل من ثلاثة أيام فإنها تمضي ؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر » وفي الرجوع إنشاء سفر‎ 
والمعتدة ممنوعة عن السفر . وسواء كان الطلاق في موضع لا يصلح لاإقامة كالمفازة ونحوها › أو في موضع‎ 
يصلح لها كالمصر ونحوها . وإن كان بينهما وبين مصرها ثلاثة أيام » وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا‎ 
فإن كان الطلاق في المفازة أو في موضع لا يصلح لاإقامة بأن خافت على نفسها أو متاعها فهي بالخيار إن‎ 
. شاءعت مضت وإن شاءت رجعت ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر » سواء كان معها محرم أو لم يكن‎ 
وإذا عادت أو مضت فبلغت أدنى المواضع فهي بالخيار . إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت إلى التي تصلح‎ 
للإقامة في مضيها أو رجوعها » أقامت فيه واعتدت إن لم تجد محرمًا بلا حلاف » وإن وجدت فكذلك عند‎ 
أي حنيفة ؛ لأنه لو وجد الطلاق فيه ابتداء لكان لا يجوز لها أن تتجاوزه عنده › وإن وجدت محرمًا فكذا إذا‎ 
وصلت إليه . وإن كان الطلاق في المصر أو في موضع يصلح لاإقامة احتلف فيه » قال أبو حنيفة : تقيم فيه‎ 
حتى تنقضي عدتها ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع محرم » حكًا كان أو غيره . وقال أبو يوسف‎ 
ومحمد : إن كان معها محرم مضت على سفرها وجه قولهما أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة بل لمكان‎ 
. السفر بدليل نه يباح لها الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاثة أيام » ومعلوم أن الحرمة الثابتة‎ 
للعدة لا تختلف بالسفر وغير السفر > وإذا كانت الحرمة لكان السفر تسقط بوجود الحرم » ولأبي حنيفة أن‎ 
العدة مانعة من الخروج والسفر في الأصل إلا أن الخروج إلى ما دون السفر ههنا سقط اعتباره ؛ لأنه ليس بخروج‎ 
مبتدل بل هو خروج مبني على الخروج الأول فلا کون له حكم نفسه » بخلاف النروج من بيت الزوج ؛ لأنه‎ 
SD GS O a 
. )١۸ » ٥۷/٤ ( وأسنى المطالب‎ » ) ۲١۸/۳ ( حرم لاأجل العدة لا يسقط بوجود الحرم . انظر : البدائع‎ 


oTAN/1 


کتاب العدة 


۲۹۹ - وقال الشافعی [ نو ] : إذا كانت قد حرجت من بيوت المصر مضت 
على سفرها ون کانت جت ولم تجاوز بيوت المصر ففيه وجهان © . 

۳۷ - لنا : أنها مطلقة بينها وبين بلدها أقل من ثلائة أيام فلزمها الاعتداد في 
منزله »> كما لو طلقها في السوق أو في صنيعتها . 

9۸ - ولأن المرأة تصير مسافرة بسفر الزوج وإن لم ينو السفر »› فإذا طلقها 
انقطع المعنى الذي صارت مسافرة به » فصارت مقيمة كما لو نوت الإقامة . فإذا انقطع 
یا ی ا ایی ای ی وو کا 
أنشأتها من منزلها . 

۲۹ - احتجوا أن العدة وجبت عليها وهي مسافرة سفرًا صحيڪا » فوجب آن 
ا ا > کما لو کان بينها وبين مقصدها أقل من ثلاثة آيام . 

٠‏ - قلنا : الأصل غير مسلم إذا كان بينها وبين بلدها أقل من ثلاثة أيام » وإِذا 
كان بينها وبين بلدها ثلاثة أيام » والموضع يصلح للإقامة فنقول ep‏ 
المسافتين كان ما دون مدة السفر أولى من هذا السفر . قالوا : قطعها للسفر مشقة ع 
لأنها تنقطع عن رفقتها وتستوحش E PEE‏ 
OAS‏ 

٤١‏ - قلنا : المعتدة يلزمها المقام وإن أصّر بها . بدلالة أن حبسها في منزل 
زوجها ضرر ووحشة . 

۲ه - قالوا قطعها للسفر مشقة SESS‏ 


)١(‏ كل سفر مباح ولو سفر نزهة وزيارة فإذا وجبت العدة في الطريق فلها الرجوع إلى مسكنها وهو الأولى ولها 
امضى إلى غرضها لشقة الرجوع مشقة ظاهرة وهي معتدة مضت أو عادت فان مضت وبلغت المقصد قبل 
انقضاء العدة أو وجبت بعد أن بلغته أقامت فيه لقضاء حاجتها إن كانت » وإلا فثلاثة يام كاملة إن لم يقدر لها 
مدة يجب عليها الرجوع فورًا إن منت على نفسها ومالها ووجدت رفقة ولو قبل ثلاثة أيام في الأولى كما في 
الروضة وإن نازع فيه جمع لتعتد البقية في المسكن الذي فورقت فيه أو بقربه إذ يلزمها الرجوع فورًا وإن علمت 
انقضاء البقية قبل وصولها إليه وجبت قبل مفارقة العمران فيلزمها العود » ولو أذن لها في النقلة لمسكن آخر في 
البلد وقدر لها مدة فانتقلت › ثم لزمتها العدة أقامت به . وقياس ما تقرر أنها تعتد فيه ولا يجوز لها الرجوع 
للأول کما یصرح به کلامهم . ولو سافرت معه لخاجته ففارقها لزمها العود . نعم لها إقامة ثلاثة يام كاملة بمحل 
الفرقة ؛ لأن سفرها كان تابعا لسفره » وقد فات فأمهلت ذلك لا أكثر منه ؛ لأنه مدة تأهب المسافر غالا . انظر: 
تحفة اسحتاج ( ۲٠١/۸‏ ) . 


طلاق المراۃ او موت زوجھا بعد السفر بھا == ٥٣٣۹/۱۰‏ 


أضر ذلك بها . وكذلك إذا لم تفارق بيوت المصر على أحد الوجهين . فأما إذا رأت 
سقو ط الست فذاك ضرورة أسقطت العبادة »> وهذه مشمَة › فلم تسقطها 


%#% % * 
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سفوط يبن الخلف 

` قال أصحابنا : إذا أطت طا ا حاف تنقضى به العدة‎ - o4 

fo“‏ — وقال الشافعى ذا شهد أربع من النساء انه حمل ونه لو بقی لتصور 
فهو ولد وتنقضي به العدة . وهل تصير به أم ولد ؟ فيه قولان ‏ . 

٥‏ - لا : قول تعالی : E EOP‏ بانفسهن له قرو & ولانه 
معنى لم يتبين فيه خلقة آدمي فلم تنقض به العدة كالمني N.‏ ولا » 
ويجوز أن يكون دمًا اجتمع » أو قطعة من لحمها فلم يجز أن تنة تنقضى عدتها بالشك . 

- ولان الشهادة إا e Ea‏ 
على نظيره » وإذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بذلك لم ي يقبل قولهم . 

۷ه - احتجوا : بقوله تعالی : # وت Ir Ga IE‏ لَه 4 . 

۸ - قلنا : لا نعلم أن ما وضعته حمل فدلوا عليه . 

۲۹ - قالوا ثبت ذلك بالشهادة . 

. "” قلنا : إذا لم يكن للشاهد طريق إلى العلم لم يقبل قوله‎ - ٠١ 

۱ - ولان شهادة النساء عندنا لا تبت فيما يطلع عليه الرجال ° . 

۲ - قالوا سقطت » فدل على رحمھا کما لو لم یکن . 

۴ - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل بأنا تيقنا أنه ولد . 

)١(‏ جاء في المبسوط : ١‏ فإن قالت قد أسقطت سقطًا مستبين الق أو بعض الخلق صدقت على ذلك لأنها 
مسلطة أمينة في الإخبار بجا في رحمها . قال الله تعالى  :‏ ولا ييل ب أن يكن ما على اه ف امه ) 
والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار . وقال أي بن كعب رضي الله تعالى عنه : إن من الأمانة أن تومن المرأة على 
ما في رحمها فإذا أحبرت بذلك » وكان محتملا وجب قبول خبرها من غير بينة » وإن اتهمها الزوج حلفها » . 
انظر : المبسوط ( ۲۷/۹ ) » والبدائع ( ۱۹۹/۳ ) . 

(۲) قال الربيع : وفيه قول آخر أنها إذا قالت أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه لم يقبل قولها إلا بأن تأتي بأربع نسوة 
يشهدن على ما قالت ؛ لأن هذا موضع يمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه . انظر (0٠ yS‏ . 


(۳) قاعدة : « وإذا لم يكن للشاهد طريق إلى لى العلم لم يقبل قوله » . 
٤(‏ ) قاعدة : « شهادة النساء لا تقبل فيما يطلع عليه الرجال » . 


صداق المرأة بعد انقضاء العدة 4/1۹ o۳‏ 
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صداق لمر أة بحد انقضاء العدة 

' قال أبو حنيفة : لا تصدق المرأة في انقضاء عدتها في أقل من شهرين‎ - ٤ 

© وقال الشافعي : في اثنين وثلاثين يومًا ولحظة فاعتبر الأقل من الأكثر‎ - ٠ 

۲٩‏ - واعتبر أبو حنيفة في رواية الحسن اكثر الحیض > وفي رواية بي يو سف 
خحمسة أيام . 

۷ - لنا : أن ما لا ت تنقضى عدة الأمة ايور ل دة نه ا کال 
الواحد . 

۸ - ولأن اتصال حيض الرأة أقل الحيض » وطهرها أقل الطهر يخالف 
العادة » والأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يلتفت إلى قوله 7 . أصله كالأب إذا قال 
أنفقت مال الصغير عليه في يوم واحد وهو مال كثير . 

۹ - ولان في تطويل المدة ضررا عليها » وفي قصرها إسقاط حق الزوج وقد 
صدقناها في أقل الطهر ؛ لأنه لا حد ولا كثرة فوجب أن لا يعتبر حيضها أقل الحيض 
حتى لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالزوج . 

۰ - احتجوا بأنها أمينة فيما تخبر به من الحيض ؛ لأن اله تعالى أمر بالرجوع 
إلى قولها » وإذا حبرت بالممكن قبل قولها . 

. © والجواب أن الأمين إذا حالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه‎ - ۲١ 


(1) ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين كذا في الحاوي القدسي » وفي البزازية » وإذا أسقطت تام 
ly greg A‏ : ولدت لا تقب بلا يينة فإن طلب يينها 
اله ان د ات اة ا ع ا ه . انظر : البحر الرائق ( )٠١/>‏ . 

(۲) أو ادعت انقضاء أقراء فإن كانت حرة ا طهر فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ) بأن 
تطلق قبيل آخر طهرها فهذا قرء ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل فهذا قرء ثان ثم تحيض وتطهر كذلك فهذا 
الث ثم تطمن في الميض ليقن الاتقضاء فليست هذه اللحظة من العدة فلا تصح الرجعة فيها انظر : فة 
الحتاج ( ۱١۲/۸‏ ) . 

)۳( قاعدة : الأمين إذا أخبر بخلاف العادة لم يلتفت إلى قوله . صله الات ذا قال : أنفقت مال الصغير 
عليه في يوم واحد » وهو مال کثیر » . 

. » قاعدة : الأمين إذا حالف قوله الظاهر لم يلتفت إليه‎ )٤( 


ا اا 


۲۲ - قالوا لو علق الطلاق بحيضها وقع الطلاق بقولها » ولا تعتبر فيه العادة 
ولا أكثر الحيض . ) 
۴ - قلنا : لما عل الطلاق با لا يعلم إلا من جهتها صار كأنه علقه باختيارها › 
وصار كقوله : إن أحببت الطلاق فأنت طالق . فأما هاهنا فالعدة عبادة عليها يتعلق بها 
حق لزوجها ولم يوجد من الزوج ما يقتضي الرضا بقوله فاعتبر فيه الوسط ولم يعتبر أدناه . 


%#¥ %# * 
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أكثر مدة الحمل 


ot مسالة‎ 


أكثر مدة الحمل 


4 - قال أصحابنا : أكثر ا ان ا 
6٥‏ - وقال الشافعي : أربع سنين “ . 

٩‏ - لنا : ما روي عن عائشة أنها قالت : « لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر 
من سنتون ولو بظل مغزل  »‏ . 

٧۷‏ - وروي ان کے ارا وا ا 
مغيب لا يعرف إلا بالتوقيف » فكأنها روت ذلك عن رسول الله جلي . 

۸ - ويدل عليه أن العادة أجراها الله تعالى في الحمل بتسعة أشهر فما زاد على 
ذلك أو نقص منه لا يثبت إلا بدليل من توقيف أو إجماع . 

۹ - ولأنها مدة قدرت لانتقال الصبى من حال إلى حال فلا يجوز تقديرها 
کا 2 

٠‏ - ولأن ما لا تتقدر به مدة الرضاع لا يتقدر به مدة الحمل . أصله الخمس 
١‏ - ولا يلزم السنتان لأن مدة الرضاع مقدرة بينهما فيما يلزم الأب من أجرة 
الرضاع . 


)١(‏ قال زفر : يستبرئها بحولين أكثر مدة الحمل . وكان أبو مطيع البلخي يقول : يستبرها بتسعة أشهر ؛ 
مدة الحبل في النساء عادة . قال : والأول أصح ؛ لأن نصب المقادير بالرأي لا يکون وليس في ذلك 
نص . انظر : المبسوط ( ٤٥/٦‏ ) » والبدائع ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
(۲) جاء في مغني انحاج : « أكثر مدة الحمل أربع سنين » دليله الاستقراء » وحكي عن مالك أنه قال : جارتنا 
امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة تحمل كل 
بطن أربع سنين » وقد روي هذا عن غير المرأة مذ كورة وقيل : إن أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين » وفي 
. صحته كما قال ابن شهبة نظر ؛ لأن مذهبه أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه . قال ابن 
عبد السلام : وهذا مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان » . انظر : مغني الحتاج ( )۸۸/١‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ٤٤۳/۷‏ ) برقم ( ٠١١۲۹‏ ) » والدارقطني ( ۳۲۲/۳ ) برقم 
)۲۸١ (‏ » ونصب الراية ( ۲٦٤/۳‏ ) . 


ا ت کک کان الد 


) ۲۲ - احتجوا بأن المرجع في مدة ا لحمل إلى الخلقة والحبلة وليس المرجع فيه إلى 
الشرع » وإن علق الشرع به حكمًا © . 

Ye‏ - قالوا : وقد وجد اربع سنين فوجب المصير إليه 
٠‏ ۲۷ - قالوا : والدليل عليه أن الشافعى قال إن محمد بن عجلان ” مولى 
فاطمة بنت عتبة بن رييعة « حملت أربع سنين  »‏ في هرم بن حبان ۲ « حماته أربع 
سنین » ” وسمی هرمًا لاحتباسه في بطن امه ومنظور بن زياد الفزاري حملته أمه « أربع 
سنين » قالوا وولد مالك بن أنس « لأكثر من سنتين » ”° . 

٠‏ - وقال القتبى » قال الواقدي « سمعت نساء أل الجحاف من ولد زيد بن 
الخطاب ”" يقلن ما حملت امرأة منا أقل من ثلاثين شهرا  »‏ وإذا وجد ر 
الأعيان كان فى العامة أكثر من أن يحصى . 

۲۹ - وال جواب ان هذا هو الدليل علیکم > لان الرواية لو صحت في هذا 


, قاعدة : « المرجع في مدة اللحمل إلى اللقة والبلة ولي المرجع فيه إلى الشرع » وإن علق الشارع به حكما)‎ )١( 
هو : محمد بن عجلان ابو عبد الله القرشي المدني » وكان عجلان مولى لفاطمة بنت الوليد بن عتية بن‎ )۲( 
ربيعة ابن عبد شمس ولد في خلافة عبد الملك بن مروان . حدث عن : أيه وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج‎ 
وعمر بن شعيب وأيي حازم سليمان بن الأشجعي وغيرهم . حدث عنه : إبراهيم بن أبي عبلة ومنصور بن‎ 
المعتمر وشعبة وسقیان وزید بن ابي أنيسة وأخحرون . مات أبن عجلان سنة ثمان وأربعين ومائة . انظر : سير‎ 
. )۲۸۳( انظر : سنن الدراقطني ( ۳۲۲/۳ ) برقم‎ )۳( . ) ٤۸١ : ٤۸٤/٦ ( أعلام النبلاء‎ 
هو : هرم بن حبان المبدي ويقال الأزدي البصري » حدث عن : عمر وروى عنه : الحسن البصري‎ )٤( 
وغيره . قال ابن سعد : كان عاملا لعمر » وكان ثقة له فضل وعبادة . وقيل : سمي هرمًا لأنه بقي حملا‎ 
سنتين حتى طلعت أسنانه !! ولي بعض الحروب أيام عمر وعشمان في بلاد فارس ترجم له الذهبي في تاريخ‎ 
. )۹۲-۹۰/۰ ( الإسلام ولم یذ کر تاریخ وفاته . انظر : سیر اعلام النبلاء‎ 

. ) ٤۷۱/۳ ( انظر : تلخیص الحبیر‎ )٥( 

) ٠٠٠١/۱ ( انظر : الطبقات الكبرى »> القسم المتمم‎ )٦1( 

(۷) هو : زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح أبو عبد الرحمن القرشي العدوي أخو أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب وكان أسمر طويلا جدًا » شهد بدرًا والمشاهد كلها . وكان النبي قد آخی بینه وین معن بن 
عدي العجلاني . وكانت راية المسلمين معه يوم اليمامة فلم يزل يقدم بها حتى قتل » فوقعت الراية فأخذها 
سالم مولى أيي حذيغة وحزن عليه عمر . وکان قول : أسلم قبلى واستشهد قبلي . حدث عنه ابن أخحيه : 
عبد اله وروى عنه : ولده عبد الرحمن بن زيد استشهد في ربيع الأول سنة اثتتي عشر . انظر : سير أعلام 
النبلاء ( ۱۸۷/۳ :1۸1( . 

(۸) انظر : الطبقات الكبرى - القسم المتمم ( ٠٠١/١‏ ) . 


اکر مدۃ الإ o٣4٥/ ١ m———-—---ıuu‏ 
وجب أن يكون في غير الأعيان أضعافه . ولو كان كذلك ظهر وانتشر كما ظهر نقصان 
ا لحمل عن تسعة أشهر » فلما لم ينتشر علم أن هذه الروايات لم تثبت . وكيف يظن أن 
هذه عادة ظاهرة متقدمة في الشرع ثم يروى مخالفنا « أن رجلا غاب عن امرأته أربع 
سنين فجاءت بولد فهم عمر برجمها » (“ ولو أن ذلك مستحيل عنده في العادة لم يبلغ 

به إلى الرجم » ثم قد ذكر أبو داود أن امرأة ولدت لخمس سنين . 

۷ه - فان قالوا : لو ثبت هذا لقلنا به . 

۸ - قلنا ولو ثبت ما قلتم عندنا قلنا به » وعلى أن الطريق إلى إثباته إن كان 
الوجود النادر فقد وجدنا ما روینا کما وجد ما رووہ » وکل منھا ثبت بخبر واحد › وإن 
كان الرجوع إلى عادة مستمرة لم يوجد فى واحد من الأمرين ؛ لأن الرأة تخبر عن 
ظاهر أمر يجوز أن يكون بخلاف ظنها ؛ لأنها تستصغر الحبل العارض » ثم تمضى مدة 
ويتصل الحبل بذلك ولا طريق لها إلا معرفة لأن الحبل استمر في تلك المدة . 

۲۹ - فإن قالوا إن المرأة تعرف حملها بأمارة وبعد شهور ويوضع في التاسع . 

۰ - قلنا هذا ایسا لا یعلم إلا ألحادة أا سمرت به و اتات الاجار عه > 
وهذا لا يوجد فيما يذ كرونه فلم يجز إثبات ما يخالف العادة بخبر واحد لا يعلم الخبر 

74۱ به حقيقة ما يخبر عنه . واللّه أعلم / . 


*# # * 


(۱) انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٠٠٤/۷‏ ) . 


۰ ۳4/۱ س تتاب العدة 


مسال الر ضاع ° ] 1۳34 - ۱۷۹ [ 


› ذكرنا في كتاب النكاح أن المحرمات على التأييد أنواع ثلاثة : محرمات بالقرابة » ومحرمات بالصهرية‎ )١( 
ومحرمات بالرضاع » وقد بينا الحرمات بالقرابة والصهرية في كتاب النكاح » هذه المسائل لبيان الحرمات‎ 
بالرضاع » والخلاف في هذه المسائل يقع في ثلاثة مواضع : أحدها في بيان الحرمات بالرضاع » والثانى في‎ 
بيان صفة الرضاع الحرم » والثالث في بيان ما يثبت به الرضاع . أما الأول : فالأصل أن كل من يحرم بسبب‎ 
القرابة من الفرق السبع الذين ذكرهم الله كق في كتابه الكريم نصًا أو دلالة على ما ذكرنا في النكاح يحرم‎ 
بسبب الرضاعة » إلا أن الحرمة في جانب المرضعة متفق عليها » وفى جانب زوج المرضعة مختلف فيها . أًما‎ 
تفسير الحرمة في جانب المرضعة فهو أن المرضعة تحرم على المرضع لأنها صارت أما له بالرضاع فتحرم عليه‎ 
لقوله كك : ۾ راڪم آل اریگ 4 [ النساء : ۲۳ ] معطوفا على قوله تعالى : ۾ حرمت ءَلقَڪُم‎ 
اک رانک [ النساء : ۲۳ ] فسمى سبحانه وتعالى المرضعة أم المرضع وحرمها عليه » وكذا بناتها‎ 
يحرمن عليه سواء کن من صاحب اللبن أو من غير صاحب اللبن من تقدم منهن ومن تأحر لأنهن أخواته من‎ 
الرضاعة » وقد قال الله كك : لإ رركم يت ألرَصَسمَةٍ ) لأنها أم ابنه من الرضاع فهى كأم ابنه من‎ 
النسب . وأما صفة الرضاع الحرم : فالرضاع الحرم ما يكون في حال الصغر » فأما ما يكون في حال الكبر فلا‎ 
. يحرم عند عامة العلماء وعامة الصحابة ط إلا ما روي عن عائشة سيا أنه يحرم في الصغر والكبر جميعًا‎ 
واحتجت بظاهر قوله تعالی : ۾ راڪم آل ارصمتكم راڪم ّت ألرَصَحَةَ  من غير فصل بين حال‎ 
الصغر والكبر » وروي أن أبا حذيفة تبنى سالا وكان يدحل على امرأته سهلة بنت سهيل »› فلما نزلت آية‎ 
الحجاب انت سهلة إلى رسول الله ی وقالت : يا رسول الله قد كنا نرى سالا ولدًا وكان يدحل على ولیس‎ 
» نا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه ؟ فقال لها رسول الله به : « أرضعيه عشر رضعات ثم يدخل عليك‎ 
وكان سالم كبيرًا » فدل أن الرضاع في حال الصغر والكبر محرم . وقد عملت عائشة يها بهذا الحديث‎ 
بعد وفاة النبي ب حتى روي عنها أنها كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم‎ 
كلثوم بدت أبي بکر طا وبنات أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هه أن يرضعنه » فدل عملها‎ 
بالحديث بعد موت النبي ب على أنه غير منسوخ . وأما بيان ما يثبت به الرضاع : أي يظهر به فالرضاع‎ 
يظهر بأحد أمرين : أحدهما الإقرار » والثانى البينة . أما الإقرار : فهو أن يقول لامرأة تزوجها : هي أختى من‎ 
الرضاع أو أمي من الرضاع أو بنتي من الرضاع ويشبت على ذلك ويصر عليه فيفرق بينهما . وقال مالك‎ 
› والشافعي : يفرق بينهما » ولا يصدق على الخطاً وغيره . وجه قولهما أنه أقر بسبب الفرقة فلا يلك الرجوع‎ 
: كما لو أقر بالطلاق ثم رجع بأن قال لامرأته : كنت طلقتك ثلانًا ثم قال أوهمت والدليل عليه أنه قال لأمته‎ 
هذه امرأتي أو أمي أو أحتي أو ابنتي ثم قال : أوهمت أنه لا يصدق وتعتق كذا هاهنا . أما البينة : فهي أن‎ 
يشهد على الرضاع رجلان أو رجل أو امرأتان » ولا يقيل على الرضاع أقل من ذلك » ولا شهادة النساء‎ 
بانفرادهن . وهذا عندنا » وقال الشافعي : يقبل فيه شهادة أربع نسوة . وجه قوله : أن الشهادة على الرضاع‎ 
شهادة على عورة » إذا لا يكن تحمل الشهادة إلا بعد النظر إلى الثدي › وإنه عورة فيقبل فيه شهادة النساء‎ 
على الانفراد كالولادة . فدعت الضرورة إلى القبول » وإذا شهدت امرأة على الرضاع فالأفضل للزوج أن‎ 


o" 47/۱1 


ثبوت الحرم بقليل الرضاع 
TINT‏ 
e ENN‏ 


۸۱ - قال اُصحابنا : قليل الرضاع يثبت به التحربم ”“ وهو قول علي بای 
طالب وابن مسعود وابن عباس وابن عمر ‏ . 


= يفارقها لا روي عن محمد أن عقبة بن الحرث قال : تزوجت بنت أبي إهاب فجاءت امرأة سوداء فقالت : إنى 
أرضعتكما فذ كرت ذلك لرسول الله يتو فقال بتو : « فارقها » فقلت : إنها امرأة سوداء وإنها كيت 
وکيت » فقال به : ١‏ كيف وقد قيل » . وفي بعض الروايات قال عقبة : فذكرت ذلك لرسول الله له 
فأعرض ثم ذ كرته فأعرض حتى قال في الثامنة أو الرابعة : « فدعها إذا » . وقوله فارقها أو فدعها إذا ندب إلى 
الأفضل والأولى . ألا ترى أنه ب لم يفرق بينهما بل أعرض ولو كان التفريق واجبا لما أعرض » فدل قوله 
بل فارقها على بقاء النكاح . وروي أن رجلا تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهما فسأل الرجل 
عليًا ظه فقال : هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك فإن تنزهت فهو أفضل . وسأل ابن عباس ها فقال له 
مثل ذلك » ولأنه يحتمل أن تكون صادقة في شهادتها فكان الاحتياط هو المغارقة » فإذا فارقها فالأفضل له أن . 
يعطيها نصف المهر إن كان قبل الدخول بها » لاحتمال صحة النكاح لاحتمال كذبها في الشهادة › والفضل 
لها أن لا تأحذ شيئًا منه » لاحتمال فساد النكاح لاحتمال صدقها في الشهادة » وإن كان بعد الدحول 
فالأفضل للزوج أن يعطيها كمال المهر والنفقة والسكنى لاحتمال جواز النكاح » والأفضل لها أن تأحذ الأقل 
من مهر مثلها ومن المسمى » ولا تأحذ النفقة والسكنى لاحتمال الفساد . وإن لم يطلقها فهو في سعة من المقام 
معها ؛ لأن النكاح قائم في الحكم » وكذا إذا شهدت امرأتان أو رجل وامرأة أو رجلان غير عدلين أو رجل 
وامرأتان غير عدول ها قلنا . وإذا شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان وفرق بينهما فإن كان قبل الدخول بها 
فلا شيء لها لأنه تبين أن النكاح كان فاسدًا > وإن كان بعد الدخول بها يجب الأقل من المسمى ومن مهر 
المثل » ولا تحب لها النفقة والسكنى في سائر الأنكحة الفاسدة . ) 
)١(‏ جاء في البدائع : « ويستوي في الرضاع الحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة طإه . وروي 
عن عبد الله بن الزيير وعائشة ##) أن قليل الرضاع لا يحرم » وبه أذ الشافعي فقال : لا يحرم إلا حمس 
رضعات متفرقات » واحتج با روي عن عائشة ا أنها قالت : « كان فيما نزل عشر رضعات يحرمن › 
ثم صرن إلى حمس فتوفي النبي بيت وهو فيما يقرا » . وروي عن النبي بلي أنه قال : « لا تحرم المصة 
والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان ولأن الحرمة بالرضاع لكونه منبتًا للحم ومنشزا للعظم وهذا المعنى لا 
یحصل بالقلیل منه فلا یکون القليل محرمًا . ولنا قوله ك : ۾ راڪم آلۍ ارسمتکم رلنوئڪم يت 
رة مطلقًا عن القدر . وروي عن علي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ذل أنهم قالوا : قليل 
الرضاع وكثيره سواء » وروي عن ابن عمر ## أنه قال : الرضعة الواحدة تحرم » . انظر البدائع ( ۸/٤‏ ) »› 
والمبسوط ( r ) . ) ٠۳١/١‏ 
(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٤٥۸/۷‏ ) . 


o" A1۰‏ سے کتاب العدة 
eA‏ — وقال الشافعي 1 يقع التحرم بیخمس قات 0 
۴ - وهو قول عائشة وابن الزبير وقال زيد بن ثابت يقع التحرمم بثلاث رضعات ‏ . 
٤ه‏ - لنا : قوله :3 يڪم آلب أرَصَعَتكة » وذلك عام في قليل 


الرضاع وكثيره . 

٥‏ - فإن قيل هذا ليس برضاع قلنا : هذا اسم مشتر ا > فینطلق على 
وجود جنس ela‏ 

۲۹ - فإن قيل : الآية تة ا اا اا ت ا 
تکون اما . 

e‏ — قلنا : الرضاع تصير به المراة أمّا بالإجماع » فلا فرق بين أن يكون بقول 


۾ ر 2t‏ رر يئڪم ا ا اص < 4 أو بقول : اللاتي ارضعنکم اُمھاتکم کا ان الولادة )ا 


. أمَهسهم إلا آلبى دهم أو التي ولدنكم أمهاتكم‎  : ERT O 
ولأن المراد بالآية تحريم من تصير أمّا بالرضاعة » ولم يرد أن يبين كل من‎ - ۲۹۸۸ - 
كانت أَمّا قبل الرضاع . وقد فهمت الصحابة من الآية ما ذكرنا ؛ لان ابن عمر لما بلغ‎ 


)١(‏ ( قال الشافعي ) ولو أذ ثديها الواحد فأنفذ ما فيه ثم تحول إلى الآحر مكانه فأنفذ ما فيه كانت هذه 
رضعة واحدة ؛ لأن الرضاع قد يكون بقية النفس والإرسال والعودة كما يكون الطعام والشراب بقية النفس 
وهو طعام واحد ولا ينظر في هذا لی قلیل رضاعه ولا کثیره ذا وصل الى جوفه منه شيء فهو رضعة وما لم 
يتم حمسا لم يحرم بهن ( قال الشافعي ) والوجور كالرضاع وكتلك السعوط لأن الرس جوف ر قال 
الشافعي ) فإن قال قائل : فلم لم تحرم برضعة واحدة وقد قال بعض من مضي أنها تحرم ؟ قيل با حكينا أن 
عائشة تحكي أن الكتاب يحرم عشر رضعات ثم نسخن بخمس » وبا حكينا أن النبي بر قال : « لا تحرم 
الرضعة ولا الرضعتان » وأمر رسول الله بق أن يرضع سالم حمس رضعات ليحرم بهن » فدل ما حكت 
عائشة في الكتاب وما قال رسول الله لقي أن الرضاع لا يحرم به على أقل اسم الرضاع ولم يكن في أحد مع 
النبي بتر حجة » وقد قال بعض من مضي با حكت عائشة في الكتاب ثم في السنة والكفاية فيما حكت 
عائشة في الكتاب ثم في السنة . فإن قال قائل فما يشبه هذا ؟ قيل قول الله كك : ل والكارق وألارقه 
فطعو َا ) فسن النبي بر القطع في ربع دينار وفي السرقة من الحرز وقال تعالى : « الزانية اي ولان 
ايدو کل وودر يا اة دة فرجم النبي به الزانيين ن الشيبين ولم يجلدهما فاستدللنا بسنة رسول الله 
تت على أن المراد بالقطع من السارقين والمائة من الزناة بعض الزناة دون بعض وبعض السارقين دون بعض لا 
من لزمه اسم سرقة وزنا » فهكذا استدللنا بسنة رسول الله علقي أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون 
بعض لا من لزمه اسم رضاع . الام ( ۲۹/۰ ۰ ۳۰ ) » تحفة امحتاج ( ۲۸۹/۸ ) . 

(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٠٥٤/۷‏ ) . 


أن اين الزبير يفتي بوقوع الحرم بخمس رضعات قال : قضاء الله أولى من قضاء ان 
الزبير “ » واحتج بالاية . ) 

۹ - ودل عليه قوله تعالی : ۾ راڪم د E‏ ولم يفصل 
والرضاعة مصدر فتناول القليل والكثير | 

۰ = ويدل عليه ما روي في حديث أفلح أن عائشة ركان عمها من ارضاتة 
فقال رسول الله جلي : ١‏ يلج عليك أفلح فقالت : إنما أرضعتنى ي المرآة فقال : دعيه يلج 
عليك فإنه عمك › ولم يسأل عن مقدار الرضاع ¢ 7 

: وروي في قصة المرأة التي قالت للزوجين : إني أرضعتكما ” فقال التبي مي‎ - ٠١ 
. فارقها » فقال : إنها سوداء قال : « كيف وقد قيل » ولم يسألها عن قدر الرضاع ولا عدده‎ 

۲۲ - ویدل عليه قول رسول اله ر « الرضاعة من الجاعة » ”) » « والرضاع 
ما أنبت اللحم وأشد العظم » ” » « والرضاع ما فتق الأمعاء » ”© ولم يفصل . 

۴ - فن قيل هذه الأوصاف لا توجد في القليل . 

‰٤‏ - قلنا : وكذلك العدد لا يوجد فيه هذا المعنى ونما أراد النبي ڪر بيان 
SR‏ في 
إنبات اللحم . 

٥‏ - واحتج أصحابنا ايا با روي عن علي بن ابي طالب أن رسول الله ع 
قال : حرم ال جرعة من الرضاعة كما يحرم الحولان الكاملان . ذكره ن ین ر ي 
مسنده عن زادان عن علي کرم الله وجهه . 

. فإن قيل لا يحرمان فقد شبه الجرعة التي لا تحرم بالحولين وهما لا يحرمان‎ - ۲۲٦ 


. ) ٤5۸/۷ ( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۲) متفق عليه » اخرجه البخاري ( ۱۸۰۱/٤‏ ) برقم ( ٤٥۱۸‏ ) باب قوله : إن تبدوا شيئًا أو تخفوه إلخ › 
ومسلم في صحيحه ( ۱١1۹/۲‏ ) برقم ( ٠٤٤١‏ ) باب تحربم الرضاعة من ماء الفحل . 
(۳) أخرجه البخاري ( ۷۲٤/۲‏ ) برقم ( ۱۹٤١۷‏ ) باب تغيير المشبهات » وابن شيبة في مصنفه ( ٤۹۷/۳‏ ) . 
)٤(‏ آحرجه البخاري ( ۹۳٦/۲‏ ) برقم ( ٠١ ١ ٤‏ ) باب الشهادة على الأنساب » ومسلم في صحيحه ( ٤/۲‏ ۷۲) 
برقم ( ٠٤١١‏ ) باب « إنما الرضاعة من الجاعة » . 

)٥(‏ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ٤٨/۳‏ ه ) » والإمام أحمد في مسنده ( فاا ا ا 
)٩(‏ اُخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۷۳/٤‏ ) برقم ( 1 ) . 


o0۰/1 ۰‏ کتاب العدة 


و کا بد الحولان دلیل على انه اراد حرم الجرعة ما تحرمه 
الرضاعة في الحولين الكاملين . ) 

۸ - ولاأنه معنى موجب تحريًا مؤبدًا فوجب أن يتعلق بمرة واحدة » أو لا يعتبر 
فيه العدد » أو فلا يعتبر فيه . أصله الوطء » وعقد النكاح . وإغا اعتبرنا الحكم » لأن من 
أصحابهم من يقول : لا يعتبر العدد وإنما يعتبر القدر . 

۹ - الصحيح عندهم اعتبار حمس رضعات متفرقات . 

٠‏ - فإذا قلت فى العلة فوجب أن يتعلق بمرة واحدة ولا يعتبر فيه عدد أولا 
قدر لم يكنهم القول وال ارج . ولا يازم الطلاق واللعان لأن العدد معتبر 
فیهما » ولان کل واحد منھما لا يوجب ترا مۇبدًا . 

١‏ - فإن قيل إيجاب التحرم المؤبد يقتضي التأكيد »› ولا يعلق عليه حكم 
التخفيف العدد . 

۴ - قلنا : إذا اقتضى الوصف الغليظ والحكم تعليق التحريم بالقليل والكثير 
E E‏ : 

۴ - فإن قيل المعنى في الوطء أنه لا يختص بزمان فلم يختص بقدار . ولا 
اخحتص الرضاع بزمان جاز أن يختص بقدار . 

١ ٤‏ - قانا علة الأصل تبطل باللعان فإنه لا يختص بزمان ويختص بقدار » وعلة 
الفرع تبطل بالفطر فإنه يختص بزمان النهار » ولا يعتبر فيه عدد . 

٠‏ - فإن قيل الوطء لا يوجب التحرجم بين الفاعل والمفعول » وإعما يو جب بينهما 
وبين غيرهما e E gp‏ > فلذلك اعتبر فيه العدد . 

۲۷١‏ - قلنا : المرأة إذا أرضعت الصبية فالتحريم لا يحصل بينهما » وإنما يحصل 
بينهم وبين غيرهما » ويعتبر فيه العدد عندهم . 

۷ - فإن قيل : المعنى في الوطء أنه ثبت به الفراش فلم يعتبر فيه العدد . 

۸ !۲ - قلنا وطء الأمة لا تصير به فراسًا عنذنا “ » وهو أصل علتنا فلا نسلم به 
للمعارض ولاأنه حكم يتعلق بوصول واصل إلى الجوف فوجب أن لا يعتبر فيه عدد لا 


)١(‏ جاء في البدائع : « بخلاف الأمة القنة أو المدبرة ؛ لأنه لا يثبت نسب ولدها » وإن خصنها المولى وطلب 
ولدها بدون الدعوة عندنا » فلا تصير فراشًا بدون الدعوة » .. انظر : البدائع ( ٠۳١١/٤‏ ) . 
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ثبوت التحريم بقليل الرضاع 
يقدر كالإفطار . 
) ۹ - فإن قيل الإفطار لا یختص بالوصول من الفم . 
س- قلنا : وكذلك الرضاع عندنا» لان السقوط يتعلق به التحريم . 


ق واصل إلى الجوف على وجه التغليظ فلا يعتبر 

فيه العدد . أصله وجوب الحد بشرب الخمر . 

۷ = ولأن کل حکم لا تماق بارضعة الواحدة لا تماق بامخسیر . أصله رضاع 
الكبير » ولأن لبنها وصل إ إلى جوف الصبي في مدة الرضاع » فصار كالخمس رضعات . 

۴ - ولا یازم إذا حصرته » لأنا نسوی بین الأصل والفزع › > ون ثب ثبت فعل 
وصل من فمه . 

64 - احتجوا : بجا روی عن رسول الله لر أنه قال : « لا تحرم الرضعة ولا 
الرضعتان ولا المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان » (“ . 

6٥‏ - وال جواب أن المصة والإملاجة عندنا لا تحرم » لأنها قد توجد فلا ينفصل 
بها اللبن › > لضعف الصغير حتى يكرر اص ؛ فقد قلنا بظاهر الخبر وقوله ولا الرضعة ولا 
الرضعتان فهو تأويل الراوي معنى الرضعة . والمشهور في احبر ذكر المصة والإملاجة . 
ولأن إثبات التحريم ونفيه إنما يقال في اللبن الذي يوصف بالتحرم والتحليل » فأما 
الصغير فلا يثبت يثبت في حقه حرم > فعلم أن الخبر في رضاع الكبير » وقد كان العدد معتبرًا 
فيها اه كي ون ع رد و ) 

2 - ولهذا روی طاوس عن ابن عباس أنه سثل عن الرضاع فقيل له : الناس 
يقولون : لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان ”“ قال وقد كان ذلك فأما اليوم فإن الرضعة 
لواحدة تحرم . فقال ابن مسعود إن الرضاع قليله وكثيره يحرم ٠‏ فقد رويا النسخ » 
فدل على أن الخبر في رضاع الكبير . 

۷ - ولان قوله : دلا تحرم الصة ولا اللصتان » دليل على أن اثلاث تمرم . 
وعندهم أن تلك الثلاث ا حرم . وعندهم أن دلیل الخطاب ا »> وهو خلاف 


(۱) اخرجه الأمام مسلم في صحيحه ( ۲١‏ ) برقم ( ٠٤١١‏ ) باب في المصة والمصتان » وابن ماجة 
في سننه ( 1۲٤/١‏ ) برقم ( ۱۹٤١‏ ) باب لا تحرم المصة ولا المصتان . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۸۷/۳ ) » وأحكام القرآن للجصاص ( ۱۸٠/۲‏ ) . 

(۳) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ) fA‏ ( . 
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قولهم فإن قیل ع 7 کل من أثبت التحرم بالثلاث أثبته بالرضعتين . 

۸ - قلنا Ng‏ فا ا ی ا ي هب ابي 
ثور وهل الظاهر ‏ . 

۹ - فان قیل هذا الدلیل قد عارضه صریح نطق بخلافه فهو اولی منه . 
e‏ ا ای ا ا 


كتاب العدة 


pen‏ : بجا روي أن سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة أبي حذيفة جاءت 
لی رسول الله بر فقالت : « کنا نری سال ولا » وکان یدخل علي > ولیس لنا الا 
بيت واحد » وقد أنرل الله ما تعلم فما تأمرني يا رسول الله ؟ فقال لها : أرضعي سانا 
حمس رضعات يحرم بهن عليك » " . 

۲م - وال جواب أن هذا یدل على أنه يحرم اکس راش غاد 
) ۲۴ - ولأنه في رضاع الكبير » فقد كان من شرط رضاع الكبير العدد › فلما 
نسخ رضاع الكبير سقط حكم العدد . 

- فإن قيل إذا نسخ رضاع الكبير لم ينسخ العدد . وهذا کل لال 
۶ فاستشپ دوا هن رة م کين دوا نيك نى يوت ) ثم نسخ الإمساك 

ا لدو کل ويد ْنا ياه بدو ولم ينسخ العدد في الشهادة . 

٥‏ - قلنا : إذا کان التحريم يتعلق با ينبت اللحم › والكبير لا يتغذى با 
غ به انير » سقط اند بسقوط رضاح الكير . 

۲۷۲ - احتجوا : ما روى مالك عن عبد الله ب بن ابي بکر بن محمد بن عمر بن 
حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ئشة أنها قالت : ١‏ كان فيما أنزل الله كاك في 
القران ع معلومات / يحرمن » ” ثم نسخن بخمس معلومات › فتوفي 
رسول الله به « وهن ما يقرا في القران ( . 


E a GE TS 

(۲) انظر : امحلی ( ۱۹۲/۱۰ ) . 

(۳) انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٤1۰/۷‏ ) برقم ( ۱۳۸۸۹ ) . 

)٤(‏ اخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۰۷٥/۲‏ ) برقم ( ٠٤١۲‏ ) باب التحريم بخمس رضعات » والإمام مالك 
في موطئه ( 1۰۸/۲ ) برقم ( ۱۲۷۰ ) . | 


بوت التحريم بقليل الرضاع oo‏ 

۷ - وهذا يدل على أن الشرع قد استقر على أن الحرم من الرضاع خمس 
رضعات 
۸ - قلا ااه بن ابي بكر ضعيف عندهم . قال سفيان بن عيينة عسنة : ( كنا 


إذا رأينا الرجل يكتب الحديث عن أربعة سخرنا منه » لأنهم کانالا رفون الحديث . 
منهم عبد الله بن ان بكر ) . 

۹٩۹‏ س- وقد روى حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة 
عن عائشة قالت : « كان فيما نزل من القرآن ثم سقط أنه لا يحرم إلا عشر رضعات أو 
خمس رضعات » ( وهذا يقتضي ان یکون حکم العشرة والحكم منسوخ . 

۰ - ولان في هذا ابر أن ا حمس رضعات كانت تتلى » وكانت في صحيفة إلى 
و ر رل :ا لر فتشاغل أصحابه بغسله ودفنه فدخلت داجن الحي فأكلتها ”“ . 
| ۱ = ومستحیل أن یتلی القرآن إلى يوم وفاة رسول الله یله ناسا ومنسو خا ثم 
ينساه الناس جمیعًا » وکیف يظن أن القرآن تأكله داجن فيذهبه واللّه تعالى ضمن حفظه . 

۲ - وقولهم إن العشر رضعات نسخ حكمها ورسمها ولم ينسخ حكمها 
فكانت تلى منسوخة ليس بصحيح ؛ لأن عائشة لم تذكر نسخ رسم الحمسة . 

۴ - ولانهإذاتلی منسوځاإلی يوم وفاة رسول الله بإ لم يج ز أن يجهله كل الصحابة . 

= فان قیل هذا کما روی عن عمر أنه قال كان ما يتلى « الشيخ والشيخة 
إذ زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ° . 

- قلنا : خبر عمر لم يثبت به الرجم عندنا بالطريقة ت ثبت بها هذا 
احبر » وإنا أيتناه بخبر ماعز » على أنه لو ليت كان متسو التلارة ©۲ . والرسم ما 
روينا عن ابن مسعود أنه آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم . وعن ابن عباس أنه 
قال ق الرضعة والرضعتين () قد کان ذلك » فأما اليوم فالرضعة الواحدة حرم . 
والنسخ يثبت بقول الصحابة . 
وا ای وی ی ا 
(۲) انظر : تفسير القرطيي ( ١١۳/٤‏ ) . 

(۳) خرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۸۳/١‏ ) » وانظر : تفسیر ( ۸٩/١‏ ) . 
)٤(‏ اخحرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٩٦/١‏ ) . 


. سبق تخریجه‎ )٩( 


or o4/1‏ كتاب العدة 


۴٩‏ - ولأنها قالت « نسخت بخمس يحرمن » وقد بينا أن التحرم لا يثبت في 
حق الكبير » وقد كان العدد شرطا في رضاع الكبير » فلما نسخ سقط حكم العدد . 

۷ س- قالوا معنى بباح به رفع النكاح » ويحرم الوطء فجاز أن يعتبر فيه العدد . 
أصله الطلاق واللعان . | 

Yo¥f۸‏ - قلنا الرضاع قد يكون مباځا وقد یکون محظورًا إذا تزوج رجل د 
فأرضعتها زوجته ليفسد نكاحها أو أرضعتها أمته . وإذا سقط قولهم انتقضت العلة بالرد 
فتنقض العلة . ثم إن وطأ امرأته بشبهة وهو لا يدري » وهذا وطء لا يوصف بالحظر ولا 
يعتبر فيه العدد واللعان غير مسلم » لأن رفع العقد والتحريم لا يقع به » وإنما يقع بحكم 
ا لحاكم عندنا » ونعكس في الطلاق فنقول فلا يختص التحرمم بعدد أصله الطلاق 
) ۹ - قالوا ما يقطع النكاح ضربان أفعال وأقوال » فإذا كنا في الأقوال ما نرى 

عاقبة العدد كذلك في الأفعال . 

٠١‏ - قلنا : قطع النكاح في الأقوال لا يقف على العدد ؛ لأن الطلاق قبل 
الدحول والطلاق بعوض بقطع النكاح » ولا عدد › فإنما يعتبر العدد لتأكيد التحرم » 
فلذلك فطع النكاح بالرضاع لا يفتقر إلى عدد » وقد يتأكد بالعدد التحرم ؛ لأن العدد 
إذا حصل بأثر التحريم يإجماع لم يسع الاجتهاد في الإباحة . 

1 - قالوا : إرضاع تعدى عن عدد فصار كاللبن المشوب بالماء . 

۲ - قلنا إذا غلب الماء فنوعه لا يكتفي به الصبي في العدد وفي مسأتنا بخلافه 
والوصف غير مسلم ؛ لأن الماء إذا غلب على اللين فليس برضاع ولا يتناوله الاسم . 
oV‏ - : الرضعة الواحدة لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم . 
‰٤‏ - قلنا : وكذلك الخمس وإنما المعتبر لجنس الذي يقع به هذا المعنى . 
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مدة الرضاع التي يقح بها التحرم 
oO RE “||‏ 
مدة الرضاع التي يقع بها التحريم 


٠‏ - قال أبو حنيفة : مدة الرضاع الذي يقع به الحرم ثلاثون شهرًا وقال ابو 
یو سف ومحمد حولان )1( 
9۷4٦‏ - وه قال الشافعي 


ر کو ورس r‏ 


۷ - لنا : قوله تعالى : [ ولم وفصلم شون َا ضاف الاما 
هذه المدة وهي لا تتضایق عنها فیکون جميعًا مدة الرضاع ومدة الحمل 


)١(‏ جاء في البدائع : « وإذا ثبت أن رضاع الكبير لا يحرم ورضاع الصغير محرم فلا بد من بيان الحد الفاصل 
بين الصغير والكبير في حكم الرضاع وهو بيان مدة الرضاع الحرم . وقد اخحتلف فيه . قال أبو حنيفة : ثلاثون 
شهرًا ولا يحرم بعد ذلك سواء فطم أو لم يفطم » وقال أبو يوسف ومحمد : حولان لا يحرم بعد ذلك. فطم 
أو لم يفطم » وهو قول الشافعي وقال زفر : ثلاثة أحوال وقال بعضهم : حمس عشرة سنة . وقال بعضهم : 
e‏ سنة . احتج آبو يوسف ومحمد بقوله : ا وللت برضن أودهى حون كيين لمن أراد أن ثي 
راع 4 جعل الله تعالی المحولین الكاملين تمام مدة الرضاع » وليس وراء التمام شيء » وبقوله تعالى : 

8 وفصدلٰم فی امن وقوله كلك  :‏ و قم يمام رة با ) وأقل مدة الحمل ستة أشهر فبقي مدة 
الفصال حولين » . انظر البدائح ( ۷/٤‏ ) . 

(۲) في مخني احتاج : د فإن زالت أوصافه الثلاثة حا وتقديرا وشرب الرضيع الكل أو شرب البعض حرم في 
الأظهر لوصول اللبن إلى الجوف » وليس كالنجاسة المستهلكة في لاء الكثير حيث لا يؤثر » فإنها تنب 
للاستقذار وهو مندرج بالكثرة » ولا كالخمر المستهلكة في غيرها حيث لا يتعلق بها حد » فإن الحد منوط 
بالشدة المزيلة للعقل والثاني : لا يحرم لأن المغلوب المستهلك كالعدوم » والأصح أن شرب البعض لا يحرم 
لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف » فإن تحقق كأن بقي من الخلوط أقل من قدر اللبن حرم جزمًا . 
ويشترط كون اللبن قدرًا يكن أن يسقى منه حمس دفعات لو انفرد كما عن السرخحسي وأقره » ومحل 
الحلاف ما إذا شرب من الختلط حمس دفعات أو كان حلب في خمس آنية كما مر أو شرب منه دفعة بعد أن 
سقي اللين الصرف أربعًا » فإن زالت الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللين بماء له لون قوي يستولي على الخليط › 
فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحرم ولا فلا » وقد يفهم تقیبده بالمائع آن خلطه بال جامد لا 
يحرم » ولیس مرادًا » فقد مر أنه عجن به دقيق يحرم » وسكت عن استواء الأمرين » وحكمه يؤخذ من الثانية 
بطريق الأولى » ولبن المرأتين الختلط يثبت أمومتهما » وفي المغلوب من اللبنين التفصيل المذ كور فيثبت فيثبت الأمومة 
ا ای ا رر الاو رد کر ي ا ع ای لفن این ري ا 
إلحاقا له بالرطوبات في المعدة وي يحرم براء مشددة مكسورة إيجار وهو صب اللين في الحلق لحصول التغذية به 
کالارتضاع . انظر : : الأم ر( ۲/۱ ) » نهاية احتاج ( ۱۷۹/۷ € 


o۳o1/1۰‏ كتاب العدة 


ES e a E 
وأقل مدة الحمل لأنه تعالى قال : ل وألولدت بْضعَنَ أَوَكََهُن ری مين فبان أن‎ 
الة ستقسة عنده قيقى ستة أشهر مدة امل"‎ 

۹ - قلنا قال الله تعالی : 3 لته امم کرها ووَصَعنة كما والمراد بذلك 
الحمل بالألف وهو الحجر » حتى ۷ا بدي إلى حکم الفط على الکرار . 

yh r oe i E OE 
مدة الرضاع ؛ قال رسول الله بي : « لا حرم من الرضاعة إلا ما فتتق الأمعاء في‎ 
. وكان قبل الفطام‎ ٩( » الفدي‎ 

. س- فإذا اختلفوا وجب الرجوع إلى الدليل‎ ١ 

۴ - يدل عليه أن الله تعالی قال  :‏ وللت ارضعن ودش حولن a‏ 
لمن اراد ن یم اعد  ]‏ وقال تعالی : ل قن رادا وصالا عن راض هما وکتاور ل 
جنا اح لما والفاء للتعقيب فأثبت الفصال بعد الحولين بتراضيهما وعند مخالفنا 
الانفصال بالتراضي ثم قال (٠‏ کین ایم ن توا ودک مد جاح ع وهذا يفید 
ما بعد الحولين باتفاق فعلم أنه إذا استرضع ثبت الرضاع . ويدل عليه قوله تال : 
راڪ ممم أل أرصعتكم ) ولم يفصل . ويدل قوله بإ : « الرضاعة من الجاعة ما 
a‏ اللحم وأنشز العظم » ” وهذا موجود بعد الحولين . 

۴ - ولأن مدة الرضاع لو كانت مبينة في القرآن لم يعلق يقي ذلك بأمر 
مجتهد فيه ؛ لأن الاجتهاد لا يدخل مع النص فكان يجب أن يقول الرضاع المدة 
المذ كورة في القرآن » فلما علقه بأمر مجتهد فيه دل على أن النص لم يتناوله . 

4 - ولأن كل مدة يلزم الأب فيها نفقة الرضاع باتفاق جاز أن يزاد عليها 
كالسنة الواحدة . ولانها مدة لتربية الصغير ؛ لانها مدة تنقل الصبي من حال إلى حال 
فجاز أن يزاد على مدته . أصله مدة البلوغ . ولأنها مدة لتربية الصبي فجاز أن يزاد على 
السنتين أصله مدة الحضانة . ولأنها مدة لنقل الصبى من غذاء إلى غذاء فجاز أن يزاد 
غل ماعا م اة م ا . ٠‏ 

(۱) سبق تخريجه في مسألة رقم ( ١‏ ) . 
i a E‏ 
(۳) سبق تخرجه في المسألة رقم ( ١‏ ) . 


مدة الرضاع التي يقع بها التحرم o0۷ |۱ ١‏ 

٠‏ - [ ولان الستتين والستة أشهر كل واحدة منهما معتاد ] ”© باتفاق فإذا 
جاز أن يعتاد أحد المدتين بنفسها للرضاع جازت الأخحرى 1 ولأن كل مدة جاز ان تد 
الحمل إليها جاز أن يزيد مدة الرضاع عليها . أصله التسعة أشهر . 

٩‏ - احتجوا بقوله تعالی : # ولم وفص لون ا َر . وقد جعلنا هذه 
الآأية دلالة لنا » وبينا أن إضافة الأمرين إلى المدة وهي لا تتضايق عنها تقضى إضافة كل 
واحد إلى جميعها . 

۷ - ولو سلمنا ما قالوا لم يكن ذلك بيانًا لعلة الفصال وإنما هو بيان لأول مدة 
الفصال . ألا ترى أنه فرق بين الحمل والفصال » وأراد أقل مدة الحمل » كذلك أراد أقل 
مدة الفصال . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی : « ولت بضع وهن وين امن لمن أراد 
آن ي اة وبقوله  :‏ وفصلم فی امن ه . 

۹ - وال جواب أن رضاع الام لا يثبت به تحر » فعلم أن الفصال المذ كور فيه 
ودا ا او 
يجب عليه النفقة في الحولين بغير اختياره » والفصال قبلها ثبت باتفاقهما › والرضاع 
بعدها ثبت يإقامتها أو باحتيار الام من الأمرين » من غير أن يجب على الأب نفقة . 

۰ - احتجوا : بقوله یتر : ١‏ لا رضاع بعد الفصال » ” . 

١‏ - وال جواب أنه إذا فعل الفصال لم يثبت الرضاع بعده عندنا » لأن الأم إذا 
قطعت الرضاع فاكنفى الصبي بالغذاء » فقد حصل الفصال فلم بيت يثبت به تحربم الرضاع › 
کا کک ا ا عام :ته وا قار ار رت ها ا 
وقت الفصال . وهذا ترك الظاهر . 

۲ - احتجوا بحديث ابن عباس أن النبي ّل : « قال لا رضاع إلا ما کان 
ت الحولين ¢ ۳ 

۴م - والجواب أن هذا الخبر رواه الناس عن ابن عُيَيّنة موقوفا على ابن عباس 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) > ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳٠۹/۷‏ ) . 
(۳) اخرجه البيهقي في الستن الكبرى ( ٤1۲/۷‏ ) » والدارقطني ( ٠۷٤/٤‏ ) 


۴۰۹ _ س کتاب العدة 
ورواه ابن شهاب كذلك » وانفرد بروایته محمد بن عيينة مسندًا لهيثم بن جميل ٩<‏ 
الذي كان بدويًا بمكة رواية ظاهرة الانقطاع فكيف يكون عنده هذا الخبر متصلا فلا 
برویه إلا مقطوعًا » ثم يسنده الهيثم وحده ولیس هو من وجوه أصحاب بن عيينة . ثم 
لا دلالة فيه لأنه ب نفى الرضاع فهو موجود فلا بد أن يكون للنفي معنى يتعلق به › 
فزعم مخالفنا أن معناه لا رضاع يتعلق به التحرم 

4 - وقلنا نحن : لا رضاع يجب على ما كان في الحولين فتساوينا في ابر . 
۲٠۷۹۵‏ - قالوا : كل سنة لا يثبت حكم الرضاع في آخرها لا يثبت في اولها . 
أك ال اة . 

٩‏ - قلنا : لا يتنع أن يتعلق الحكم بمدة مقدرة ويتناولها دون آخرها كما أن 
مدة / الوفاة تبت في ول الشهر الخامس دون آخره . 

E o 

۸ - [ قلنا : وكذلك سني الرضاع فيها كسر  ]‏ والمعنى في السنة الرابعة 
لا يترتب على مدة يجب فيها نفقة es E‏ 
على مدة فيها نفقة الرضاع على الأب يإجماع » فلذلك جاز أن يثبت فيها الرضاع . 

۹ - قالوا : رضاع بعد الحولين الكاملين بلبن غلب الماء عليه 

۰ - قلنا : لا نسلم أن ذلك رضاع »› ا 
اللحم وينشز العظم . 

1 _-_- وفي مسمألتنا بخلافه › قالوا اا ا نفقة الرضاع على الأب » 
كالسنة الرابعة . 

قلنا : سقوط النفقة لا يستدل به على انتفاء التحرم » بدلالة أن أم الولد لا تستحق 
النفقة على مولاها » ويثبت برضاعها التحريم » والمعنى في السنة الرابعة ما قدمنا . 


*# * * 


. ) ۲۱۸/۳ ( وانظر : نصب الراية‎ » ) ٤1۲/۷ ( انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
. ع )»من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ ( ٠) ( > ل‎ 


o 9۹/۱۰ 


غابة لاء والطعام على اللبن 


٤ a امسن‎ 


غلبة الماء والطعام على اللبن 


۲ س- قال أصحابنا : إذا غلب الماء والطعام أو الدواء على اللبن لم يقع به 
الحرم © . 

. ٠” وقال الشافعي : إذا تحقق وصول أجزاء اللن إلى الجوف وقع به التحرم‎ - Yor 

4 - لنا قوله ب : « الرضاعة من امجاعة » ”“ « والرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم » ٠‏ » و « الرضاع ما فتق الأمعاء » ” وهذا لا يوجد في اللين المشوب 
ا ا pn‏ 
العظم فصار كلين الشاة . 

٥‏ - ولا يلزم الجرعة ا لان جنسها مؤثر في هذه ا لمعاني › ولأن کل ما 
وصل و ی ی و إذا وصل فیهما لم ينبت 
اللحم » كلبن الميتة إذا غلب الماء عليه 

۹ - ولأنه حكم يتعلق باللين فسقط غابة لاء عليه » كاليمين إذا حلف لا 
یشرب . 

۷ - ولا يازم اللين النجس إذا غلب للماء عليه > لأن ذلك الحكم يتعلق 
بالنجاسة لا باللین ولأنه حکم يتعلق بوصول مائع | إلى ال جوف على طريق التغليظ » فغلبة 
ES‏ . أصله الحد الذي يجب بشرب الخمر . 

e۷۸‏ - احتجوا : بأنه وصل غير الحرم إ لى محله في وقته وعدده فوجب أن ینشر 
الحرمة . أصله إذا لم يختلط به غيره . ) 

4۹ - قلنا لا نسلم أنه وصف اللبن الحرم » لأن هذه الصفة مستحقها اللين إذا 
كانت بنفسه أو كانت قوته باقية مع الخالطة . وقولهم في وقته وعدده دليل عليه ؛ لأن 
الوقت إنما اعتبر » لأن الصبي يكتفي به في مدة الرضاع باللبن » ولا يكتفى بغيره فعلى 


. ) ٠٤١/١ ( الميسوط‎ )١( 
. ) ۱۲٣/١ ( مغني احتاج‎ )۲( 
ی ا ق اا رق ر‎ € e ۳( 


o0۳“ 


هذا يجب أن لا يحرم اللبن المغلوب ؛ لأن الصبي لا يكتفي به . وأصله اللين المنفرد . 

) ۰ - ولا فرق بینه وبين مسألتنا لأنه متى وصل لا تقع به الكفاية » فلم يحرم 
كرضاع الكبير » ونما يحرم إذا وصل » وجنسه يؤثر في الكفاية فإذا غلب عليه لاء 

كاللين النجس قالوا تحربم يتعلق باللبن » ولا يسقط » فغلبه الماء كاللين النجس . 

٠١‏ - قلنا يبطل على أصلكم إذا اختلط بقلتين من الاء ؛ لأن التحريم في 
النجاسة لا يتعلق باللين وإنما يتعلق بالنجاسة » وهي موجودة » وإن غابها الماء . والتحرم 

في مسألتنا يتعلق باللين » فإذا غلب زال معنى اللبن واسمه فلم يثبت به التحرم . 

۲ - وقد بنى مخالفونا هذه المسألة على ظن منهم آنا نقول في الدواء إذا 
احتلط وغلب تعلق به التحربم . وهذا غلط بل مخالطته للدواء في الدواء إذا اختاط 
وغلب تعلق به التحرم » ولخالطته للماء يعتبر الأغلب » وإذا اختلط به لبن حيوان غير 
الادمي فهو كالاء . وإذا احتاط لبن امرأتين اعتبر ابو يو سف الأغلب . وأّما الطعام فإن 
a‏ ثبت التحرمم بالعين وإن كان غالبا ء لأن الطعام يسلب اللين 
القوة › بدلالة أنه فرق » وليس كذلك الدواء » لاه باط باللن.» حت يوضلة ,إن 
العروق »› فهو يزيده قوة . ولا يسابه قوته فإذا غلب الدواء سلبه قوته فصار كالطعام › 
قالوا : إذا اجتمع في الوطء ما يبيح وما يحرم كان الحكم للمحرم . أصله الجارية 
المشتركة . 

۴ - قلنا : المعنى الموجب لحري في الجارية ملك غير الواطئ ) وهذا ر 
وإن قل j ola SAS j‏ 
المدة من غيرها فالتحريم ثبت منهما › > وإن کان أحدهما أقل . 

4 - أما في مسألتنا فا معنى الموجب للقحريم لم يوجد لأن اللين المشوب لا 
يحصل بجنسه المقصود من الرضاع . 


کتاب العدة 


*# # # 


اکل الصبى الجبن من لبن الآدمي ê‏ 6۳1/۹ 
| مسالة ١‏ 


YoVAo‏ - قال أصحابنا : إذا اتخذ من لبن الآدمي جين فأكله الصبي لم يقع به 
التحري ^ . ) 

۹ - وقال الشافعي : يقع به التحربم °7 

۷ - لنا : أنه مأكول فلا يتعلق باللبن . أصله اليسير في الجبن ولأنه نفع يتعلق 
باللبن فإذا صار ب a‏ 

۸ - احتجوا بان صفة اللبن تغيرت كما لو حمض 

۹ - قلنا : لا رواية في هذا والظاهر أن i‏ کان لا يقع التغذي بجنسه 
لا يتعلق به تحريم » وإن كان يقع بجنسه ويكتفي الصبي به جعانا هذا الفرق بينه وبين 
الجن . 


## # # 


)١(‏ جاء في البدائع : « ولو جعل اللبن مخيصًا أو راثا أو شيرارًا أو جبتا أو أقطا أو مصلا فتناوله الصبي لا 
يثبت به الحرمة ؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت اللحم ولا يدشز العظم » ولا يكتفي به الصبي في في 
الاغتذاء فلا يُحَرْم ولو اختلط اللبن بغيره فهذا على وجوه . أما إن احتلط بالطعام أو بالدواء أو بالماء أو بلين 
البهائم أو بلين امرأة أحرى فإن اخحتلط بالطعام فإن مسته النار حتى نضج لم يُحَرّم في قولهم جميعًا ؛ لأنه تغير 
عن طبعه بالطبخ . وإن لم تمسه النار فإن كان الغالب هو الطعام لم تثبت الحرمة ؛ لأن الطعام إذا غلب سلب 
قوة اللين وأزال معناه وهو التغذي فلا يثبت به الحرمة » . انظر : البدائعم ( ٠١/٤‏ ) . | 
SNN sS GO E eUOEG‏ 
ذلك حرم لحصول التغذي به . تنبيه : عبارته صادقة يإطعام الزبد نفسه وباللين الذي نزع زبده » وكل منهما 
محرم ولو حلط اللين بجائع طاهر كماء أو نجس خمر حرم إن غلب بفتح الغين المعجمة على المائع بظهور أحد 
صفاته من طعم أو لون أو ريح » إذ المغلوب كالمعدوم » وسواء شرب الكل أم البعض . انظر : مغني انحتاج . 
۱۲٦/۰ (‏ )۰ الام ( ٣٣۲/١‏ ) . 


8 ۳/1۱ س کتاب العدة 


ااا مسالة o‏ 


۰ - قال أصحابنا : إذا حقن الصبى باللین لا يقع به تحر ' 
۱١‏ - وبه قال الشافعي : في الجديد » وقال في القديم : يحرم ° 

۲ - لنا : أنه مسلك لا ثبت يثبت تحر الرضاع بوصول اللبن منه دفعة فلا يثبت 
E‏ 
۴ - ولا يلزم السوط لأن المقصود به التغذي » لأن الدماغ إذا وصل إليه © 
اللبن أصلحه وقواه » والبدن يصلح بصلاحه ويشد الأعضاء » وشد الأعصاب القوة منه 
وبها يستقيم البدن وأما الحقنة فتفعل لتخرج أثقال البدن وتدشر الطبع وهذا ليس بتغذي 

ولا زيادة في البدن . 


٤4‏ - احتجوا بأنه مسلك يفطر بالوصول منه » فيثبت بما يصل منه التحرم 


)١(‏ وأما الإقطار في الأذن فلا يحرم ؛ لأنه لا يعلم وصوله إلى الدماغ لضيق الخرق في الأذن » وكذلك 
الإقطار في الإحليل ؛ لأنه لا يصل إلى الجوف فضلا عن الوصول إلى المعدة » وكذلك الإقطار في العين 
والقبل لما قلنا وكذلك الإقطار فى الجائفة وفى الآمة ؛ لأن ال جائفة تصل إلى الجوف لا إلى المعدة والآمة إن كان 
يصل إلى المعدة لكن ما يصل إليها من الجراحة لا يحصل به الغذاء فلا تثبت به الحرمة » والحقنة لا تمرم إن 
حقن الصبي باللبن في الرواية المشهورة . وروي عن محمد أنها تحرم » وجه هذه الرواية نها وصلت إلى 
الجوف حتى أوجبت فساد الصوم » فصار كما لو وصل من الفم » وجه ظاهر الرواية أن المعتبر في هذه الحرمة 
هو معنى التغذي والحقنة لا تصل إلى موضع الغذاء ؛ لأن موضع الغذاء هو المعدة والحقنة لا تصل إليها فلا 
يحصل بها نبات اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة . 
(۲) جاء في الام : « والوجور كالرضاع وكذلك السعوط ؛ لأن الرس جوف » ولو حقن به كان فيها قولان : 
أحدهما : أنه جوف وذلك أنها تفطر الصائم » والآخر أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة ؛ لأنه 
يغتذي من المعدة وليس كذلك الحقنة . قال المزني نه قد جعل الحقنة في معنى من شرب الماء فأفطر › 
فكذلك هو في القياس في معنى من شرب اللين . وإذ جعل السعوط كالوجور ؛ لأن الرأس عنده جوف 
فالحقنة إذا وصلت إلى الجوف عندي أولى . وأدخل الشافعي ذو تعالى على من قال : إن كان ما حلط 
اللين غلب لم يحرم » وإن كان اللين الأغلب حرم فقال : ارايت لو حلط حرامًا بطعام وكان مستهلكا في 
الطعام لا يحرم » فكذلك اللين . انظر : الام )۳/۸( . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) . 


٠‏ حقن الصبي إلا ا 
كالفم والاأنف . ) 

ا ا ت رل ا ع مد ان رار جرا فر 
بالواصل من مسلك لا يحصل به التغذي » والتحربم لا یثبت بوصول ما لا يحصل به 


التغذي . 


%# % * 


o۳“ 4/۰ 


|| مسالة 


كتاب العدة 


لبن الميتة إذا شربه الصبي 


۷۹١‏ - قال أصحابنا : إذا حلب لين الميتة فشربه الصبي ثبت التحريم ا 

۷ - وقال الشافعي :ل يثبت به التحرم )7 

۸ س- لنا : قوله بل : « الرضاعة من الجاعة » .» « والرضاع ما أنبت اللحم 
وأنشز العظم » ٠‏ وهذا موجود في الميتة . 

4۰ - ولا يقال إن لين اليتة يستضر به الصبى ؛ لأن لبن الميتة كلحمها » ونحن 
قطعنا أن لحم الميتة لا يضر » والمسك ميتة ولا يضر » ولأنه وصل إلى جوف الصبى في 
مدة الرضاع ما يقع بجنسه التغذي » كلين الحية . ولأنه لبن يكتفى به من الغذاء فصار 
کما لو حلب منه في حیاتها وشربه الصبى بعد موتها . 

٠‏ - ولأن فعلها في الرضاع غير معتبر بدلالة لو أكرهت على أخذ اللين أو 
أخذ منها وهي نائمة أو مغمى عليها يثبت به التحريم . والموت يوجب تعذر فعلها ولا 
يمنع وقوع التحربم . 

١‏ - فإن قيل النائم له فعل بدلالة أنه لو انقلب على إنسان فقتله وجبت الدية 
فلذلك تعلق الحكم بجا وجد من لبنها . ) 

۲۸۰۲ - [ قلنا : النائم لا يجب عليها إن لم يكن لها فعل وهو الح ركة ولا تحب 
عليها شيء ] “ وإن لم يكن لها فعل فدل أن فعلها غير معتبر . 

۴ - فإن قيل لا يمنع أن يوجد الفعل في حال الحياة » فيتعلق به أحكام بعد الوت » 
)١(‏ جاء في البدائع : « وكذا يستوي فيه لبن الحية والميتة بأن حلب لبنها بعد موتها في قدح فأوجر به صبي 
يحرم عندنا وقال الشافعي : لبن الميتة لا يحرم ولا حلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في إناء فأوجر 
به الصبي بعد موتها أنه يثبت به الحرمة » . انظر : البدائع ( ٩/٤‏ ) . ويلاحظ كثرة المسائل التي تندرج تحت 
الفقه الافتراضي في كتاب الرضاع على وجه الخصوص 
(۲) قال : ولو حلب منها رضعة خامسة ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها » ولو رضع منها بعد موتها لم 
يحرم ؛ لأنه لا يحل لبن اليتة . انظر : الام ( ۳٤/١‏ ) » ومغني الحتاج و 


)٤ ۰ ۳(‏ سبق تخرجه في المسألة رقم ( ١‏ ) . 
)٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع N a‏ 


لبن الميتة إذا شربه المي = ٠٢٦۵/۱۰‏ 
بدلالة من حفر بغرا ثم مات ضمن ما يتولد منها » وإن كان لا يجب الضمان بعد الموت . 

4 - قلنا : الضمان ا پخ ا کان على وجه التعدي › وبعد الموت ) 
لا يتصور التعدى ولهذا لو حفر في حال الحياة مكركًا لم يضمن ؛ لأنه ليس بتعد . ولو 
أذ اللين وهي مكرهة ثبت التحريم . فدل على افتراق الأمرين ؛ ولأنه لبن لا يتناوله بعد 
موتها . أصله : إذا حلب منها قبل الموت . 2 

٠٠‏ - ولأن الموت لا يؤثر في اللبن » لأنه لا يحله فصار حكمه بعد الموت كهو 
في حال الحياة . 

۹ - فإن قيل : الموت لا يحل اللبن لکنه يوجد في محله فيؤثر فيه 

۷ - قلنا : موت الحل ليس بأ كثر من تخلية الطرف » فصار كاللبن إذا حلب في 
إناء نجس بعد طهارته فكان تأثيره في نشر الحرمة كتأثيره قبل أن ينجس . أصله اللبن الذي 
حالطه الخمر ؛ لأنه منفصل من آدمية تنشر الحرمة » فاستوى فيه موتها وحياتها كالولد . 

۸ - فإن قيل الحرمة في الولد تحصل قبل الانفصال فموتها عند انفصاله لا 
يؤثر والتحربم في مسألتنا لا يشت انفصاله فكذلك أثر موتها . 

۹ - قلنا التحريم في مسألتنا يتأحر عن الانفصال » وموتها لا ينع مقصوده . 
كما لا بمنع إذا انفصل ثم ماتت » ولاأنه حكم يتعلق بوصول اللين إلى ا جوف »› فاستوى 
فيه لبن الحية / والميتة . أصله إذا حلف لا يشرب لبا . 


/ 


۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل راڪم آلب أرْسَتكة € وبهذا يقتضي أن 
التحربم يتعلق بفعلها للإرضاع » واليتة لا ترضع فلا يثبت التحرم . 

۱ - قلنا : ظاهر الاية يقتضى أن المرضعة ثبت يإرضاعها » وهل ثبت التحرم 
من غير إرضاع موقوف على الدليل . 

۲ - ولأن الله تعالى علق التحريم بالإرضاع لأن الغالب أن الارتضاع 
يإرضاعها » لأن الحكم يقف على فعلها بدلالة النائمة والمكرهة » وهذا كقوله تعالى : 
ما شت انور إن اهنشي الا اکى ودنه وم يولي شڪر ن الول وزو 
ومعلوم أن المراد لو شق بطنها فأحرج ولدھا بعد موتھا کان ابنها وإن لم تلده › إلا أن 
الغالب أن انفصال الولد يكون بالولادة فتعلق الحكم بذلك . 

۴ - قالوا : لين لا يحل شربه كلبن الكلب والضبع . 


۴ه کاب العدة 


ئ Ye۸1‏ - قلنا : البهائم لا يثبت بينها وبين الادمي تحريم النسب » فلا يثبت بينهما تحريم 
الرضاع . والميتة يثبت بينها وبين الصبي حرمة اللسب فتثبت حرمة الرضاع . وهذا فرق صحيح 
لأن النبي ل علق أحد الأمرين بالآحر وقال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (“ . 

e - 69‏ هذا اللبن محرم » وقد قال مقر : « لا يحرم الحلال الحرام ي ”° . 


0۸1٦‏ - ةة قلنا : الرضاع ثبت بشرب الصغير [ وفعله لا يوصف بالحرام ولا بالحلال 
ون اترم فا يحمل ا يقع باللین ] ٠٠‏ من إنشاز العظم وإنبات اللحم › وذلك لا 


۷ - قالوا لبن محرم قبل انقصاله من محله › فأشبه لبن الرجل . 

۸ - قلنا : لين الرجل غير محرم عندنا » yT‏ 

الرجل أنه لا يكتفى به في غذاء الصغير غالبا » فلم ينشر الحرمة كلين الشاة . 
۹ س- وفي مسألتنا خلافه . قالوا الرضاع ثبت بین شخصين »› فاذا كانت حياة 

أحدهما شرطا كذلك حياة الأخر . 
۰ - قلا EN a lo eC‏ 

التحريم» وهوإنبات اللحم وإنشاز العظم » وموتها لا يبطل للمعنى المقصود باللبنء فلذلك لا يؤثر 
١‏ - قالوا المعنى يتعلق بتحربم مؤبد فاختص بحال الحياة كالنكاح والوطء . 
۲ - 5 قلنا : النكاح يتعلق به التحرم إذا انعقد » وبعد الموت لا ينعقد › فلا 

ان ار الات ای پت وکن ر ی ا کرک فی 

قولهم لا يوجب القحريم » إلا إذا وجد في ملك أو شبهه » وهذا لا يوجد بعد الموت . 
۴ - وعلى قولنا التحري يتعلق باستبقاء منفعة الوطء والموت بيبطل المنافع » بدلالة 

منفعة السمع والبصر» فكذلك منفعة البضع » فلا يوجد بالوطء استيفاء منفعة فلم يثبت التحرج . 

- وأما الرضاع فيثبت التحريم به بجا يحصل بالكفاية بالغذاء أو لإنبات 

اللحم وهذا موجود في لبن اليتة . 

)١(‏ خرجه الإمام البخاري في صحیحه ( ۹۳٥/۲‏ ) › برقم ( ۲٠۰۲‏ ) »› باب الشهادة على الأنساب 

والرضاع المتفيض والموت القدم › والإمام أحمد في مسنده ( ٠١۲/١‏ ) . 

(۲) رجه ابن ماجه في سننه ( 1٤۹/۱‏ ) رقم ( ۱١‏ ۰ ) باب لا يحرم الحرام الحلال » والبيهقي في السنن | 


الکبری ( ۱۹۹/۷ ) . 
(۳) ما بن المکوقین ماقط م » ت + ع ) » من صلب ا ص ) واستاركها الصف في الامش . 


إرضاع الزروجة الكبيرة الزروجة ا مصخي ة س س ر ۰ o۳ V/1‏ 


ااا مسالة 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج بامرأتين كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة 
فإن تعمدت فساد النكاح وقعت الفرقة وضمنت وإن لم تتعمد لم تضمن © . 

. © وقال الشافعي : تضمن في الحالين‎ - ١ 

۷ - لنا : أن الرضاع ليس هو إتلاف لىق الزوج » وإنما هو سبب » والأسباب 
تختلف بالتعدي وغير التعدی کحفر البغر إن کان في ملکه لم يضمن ما تلف بها › وان 
کان في غير مله ضمن . ومعلوم ن الرضاع مباح إذا لم يكن فيه فساد ومندوب إليه 


)١(‏ جاء في المبسوط : « ولو كانت امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة بانتا جميعًا ؛ لأنهما 
صارتا أا وبنتا » وللصغيرة نصف الصداق » ولا شيء للكبيرة إن لم يدخل بها تعمدت الفساد أو لم تتعمد ؛ 
لأن الفرقة جاءت من جهتها قبل الدحول وسققط جميع الصداق على كل حال سواء كانت متعدية في 
التسبيب أو لم تكن متعدية كالعتقة إذا احتارت نفسها » إلا أن الزوج يرجع عليها با غرم للصغيرة إن كانت 
تعمدت الفساد لكونها متعدية في التسبيب › وله أن يتزوج الصغيرة إذا لم يدخحل بالكبيرة . وليس له أن يتزوج 
الكبيرة ؛ لأن بمجرد العقد على الابنة تحرم الأم على التأبيد والعقد على الام لا يحرم الابنة قبل الدخول › وإن 
كان قد دحل بالكبيرة لم يتزوج واحدة منهما قط لوجود العقد الصحيح على الابنة والدخول بالأم » . 
المبسوط ( ۲۰۰/۲۰ ) » والبدائم ( ١١» ٠۲/٤‏ ) . 

(۲) ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة لأنها صارت أخحت الكبيرة 
وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك » ويفرق بينه وبينها »> كما لو نكح أحبًا على أختها فإن هذه لا تجتمع مع 
الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدًا من أصله فلم يؤثر في بطلان الأولى » بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع 
الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من غير جمع » لأنهما أحتان وحكم مهر الصغيرة عليه 
وتغريه أي الزوج المرضعة وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة حكمها ما سبق في الصغيرة » فلها عليه نصف 
اللسمى الصحيح » وإلا فنصف مهر المثل وله على أمها المرضعة نصف مهر الممل فإن كانت موطوءة فله على 
الأم المرضعة بشروطها السابقة مهر مثل في الأظهر كما لزمه لبنتها جميع المسمى إن صح » وإلا فجميع مهر 
الئل » ويأني أنهم لو شهدوا بطلاق بعد وطء ثم رجعوا غرموا مهر الثل » وهو يرد دعوى المقابل أنه بالدخحول 
استوفى منفعته فلا يغرم له بدله . أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها يإرضاعها الصغيرة فلا 
برجع عليها مرها » للا يخلو نكاحها من الوطء عن مهر وهو من خصائص نبينا باه ولو أرضعت ينت 
الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا لأنها جدة زوجته وكذا الصغيرة فتحرم أبدا إن كانت الكبيرة موطوءة 
لأنها ربيبة » بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة » لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدحول وحكم الغرم هنا ما سبق 
یسا وت رکه لوضوحه ما ذکره . انظر : تحفة امحتاج ۲۹٦/۸(‏ ) » مغني الحتاج ( ٠٤١ › ٠٤٤/١‏ ) . 


۰ 0۳۸/۱ س کان إلعلة 


- عند حاجة الصغيرة » وواجب إذا حاف عليها فإن لم تكن متعدية فيه لم تضمن . 

۸ - ولا يقال إن ضمان حافر البعر فيها حصل » لأن الحافر تصرف في ملك 
نفسه ؛ لأنه لو حفر في غير ملكه على وجه ما لم يضمن › بدلالة من أذن له الإمام في 
فر رفي الطريق اء الشييل . كذلك هذه إذا تصرفت في غير ملکها على وجه 
مأذون . 

۹ - احتجوا : بأن كل فعل إذا قصد به الإتلاف تعلق به الضمان › وإذا لم 
يقصد به الإتلاف تعلق به الضمان کالرمي 

۰ ۲ - قلنا : لا یختلف عندنا بالقصد إلى الإتلاف وإغا يختلف بالتعدي وغير 
التعدي . وقصد الفساد هو الذي تصير به متعدية فهو سبب العلة . يبين ذلك أنها لو 
أرضعٹها لا تقصد إفساد النكاح 7[ لكنها قصدت الإضرار لديها بتمريضها بارتضاع . 
زيادة على صاحبتها ضمنت »› وإن لم تقصد إفساد النكاح ] “ لأنها متعدية . 

- وقد ناقضهم أصحابنا بمن رمى مسلمًا واققًا في صف المش ر كين إن علمه 
مسلمًا ضمن لأنه تعدى في رميه » وإن لم يعلم أنه مسلم لم يضمن لأنه غير متعد لرميه . 

- كذلك في مسألتنا معنى فيما قاسوا عليه أنه ضمان مباشرة الإتلاف » 
فاستوی فيه التعدي وغیره . 


¥ ¥ ¥ 


. ما ين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستد ركها المصنف في الهامش‎ )١( 


إرضاع الروجة بقصد الفساد س د م ٥۳/۱‏ 


ا 
oC oA “ll‏ 


إرضاع الزوجة بقصد الفساد 


YoY‏ - قال أصحابنا : إذا أرضعتها قاصدة الفساد ضمنت نصف الهر 
الع ١‏ ) 

- وقال الشافعي : تضمن نصف مهر مثلها وخرج أصحابه قولا أخر أنه 
OEY‏ مهر مثلها ٩‏ ) 
جن ی . 

۴٠‏ - لنا : أن منافع البضع فى ملك الزوج لا قيمة له » بدلالة أن الأب لا يلك 
EE‏ . ولو تقوم بضعها ضمنت »› كما لو أعتق 

ه . وإذا لم تتقوم المنافع لم تضمنها المرضعة بالإتلاف . وإنما تضمن لأنها قررت عليه 

ا ا ا 

۲۹ - احتجوا : بأن من تلف شيئًا وضمنه وجب أن يضمنه بقیمته » لا بالبدل 
الذي ملك به أصله سائر المتلفات 

۷ - قلنا لا نسلم أنها تضمن بالإتلاف ة قيمة البضع لأنه لا قيمة له ونما قررت 
عليه ضمانًا کان يجوز أن یتهم منه فغرمت ما قررته عليه من الضمان فأما أن يكون 


)١(‏ لا يثبت حرمان الميراث بقتل الصغيرة . ويستوي إذا كانت الكبيرة تعلم أن الصغيرة امرأة زوجها أو لا 
تعلم ذلك فيما بينا من الحكم . إلا أنها إذا كانت تعلم » وقد تعمدت الفساد »› فإنه يرجع الزوج عليها 
بنصف مهر الصغيرة » وهذا إذا أقرت آنها تعمدت الفساد » وإن لم تتعمد الفساد أو لم تعلم أنها امرأته فلا 
شيء عليها » وفيها قول آخر أنه يرجع عليها بنصف الصداق سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمده . انظر : 
المبسوط ( ۳۰۹/۳۰ ) » البدائع ( ۱۲/٤‏ ء ١۳‏ ) . 

(۲) جاء في تحفة المحتاج : O OS‏ 
صارت أخحت الكبيرة » وكذا الكبيرة في الأظهر لذلك » ويفرق بينه وبين ما لو نكح أختا على أختها بأن هذه لم 
تجتمع مع الأولى أصلا لوقوع عقدها فاسدًا من أصله » فلم يؤثر في بطلان الأولى بخلاف الكبيرة هنا » فإنها 
اجتمعت مع الصغيرة فبطلتا إذ لا مرجح وله نكاح من شاء منهما من غير جمع » لأنهما أختان وحكم مهر 
الصغيرة عليه وتغريه أي الزوج المرضعة » . انظر : تحفة الحتاج ( ۲۹٦/۸‏ ) » ومغني الحتاج ( ٠٤١/١‏ ) . 
)٣(‏ قاعدة : من أتلف شيئًا وضمنه وجب أن يضمنه بقیمته » لا بالبدل الذي ملکه به . 


oV /۱ ۰‏ کناب العدة 


eA‏ ۲ - وقد نص الدانتي ها تضمن نص هر ملي ولو صح ما قالوه لوجب 
أن تضمن ال جميع › فلما لم تعتبر قيمة المتلف لم يصح هذا الكلام . 
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تزوج صغیرتین فأرضعتهما امراة وأحدة ل ست ۰ ۴۷4/١‏ 


ve 
مسالة‎ || 


تزوج صخيرتين فأرضعتهما امرآة واحدة 


۹ - قال أصحابنا : إذا تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة وفرقت 
الرضاع وقعت الفرقة بينه وبينهما 

۰ س - وهو أحد قولي الشافعي (“ . 

. © س- وقال : في القول الأحر وقعت الفرقة بينه وبين الثانية خحاصة‎ ١ 

۲4 - لا : آنهما صارتا ا 7 بسبب واحد وهو رضاع الثانية › وکانھما 
ارتضعتا معا ولأنهما صارتا أحتين ] ”° وهما تحته » ففسد نكاحهما »› كما لو ارتضعتا 
ا ) 

۴۳ - احتجوا : بان الثانية تم الجمع بھا فاخحتصت بفساد النكاح > کمن تزوج 
امرأة ثم تزوج أختها » وكمن وطئ أمة ثم وطئ أختها اخحتصت الثانية بالتحريم . 

٤‏ - قلنا إذا تروج واحدة بعد الأخرى فقد صح نكاح الأولى » والمعنى المفسد 
احتص بالثانية » لأن نكاحها لا يصح » فلم يؤثر ذلك في الأولى . 

٥‏ - وفي مسألتنا صح نكاحها » وجعلتهما الأخوة بمعنى واحد » برضاع 
الثانية فكأنه تزوجهما معا . وكما لو تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة . 
فأما الأمتان فمثل مسألتنا » لأن الجمع في الوطء حصل بالثانية فحرم وطؤها » وتساويا 
ولا تحل له واحدة منهما حتى تخرج الأحرى من ملكه إما الأولى أو الثانية . ٠‏ 
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(۱) وكذا إذا تزوج صبيتين رضيعتين » فجاءت امرأة فأرضعتهما بانتا منه ؛ لأنهما صارتا أختين وحرمة الأخحت 
من الرضاع يستوي فيها السابق والطارئ . وكذا حرمة الجمع بين الأحتين من الرضاعة › انظر : المبسوط 
٠ ) ۰۰/۳۰(‏ البدائع ( ۱٤/٤‏ ) . 

(۲) ولو أرضعتها امرأة له كبيرة لم يصبها حرمت الام لأنها من أمهات نسائه ولا نصف مهر لها ولا متعة ؛ 
لأنها المفسدة . وفسد نكاح المرضعة بلا طلاق ؛ لأنها صارت وأمها في ملكه في حال ولها تصف المهر 
ويرجع على التي أرضعتها بنصف مهر مثلها . انظر : الام ( ۳۳٣/۸‏ ) » وأسنى المطالب ( 1۹/٤‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 


oV /۱۰ 


| مسالة 


كتاب العدة 


تزوج المرآة ولها لبن من زوج آخر 

- قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة ولها لبن من زوج فيكفي باللين الأول 

وإن حملت من الثاني فاللبن عند أي حنيفة للأول © . 
ont‏ - وقال الشافعي : إذا حملت واللين بحاله لم ينقطع ولم يزد » فهو للأول 
قولا واحدًا » وإن زاد ففیه قولان : 

۸ - أحدهما : للأول والآخر : بينهما . وإن انقطع ثم عاد بظهور الحمل ففيه 
ثلاثة أقوال : قولان مثل الأول والثالث أن اللبن للثاني وهو الصحيح ‏ . 

۹ - لا : أن الرلادة سيب لنرول اللين » والحمل قد يزول به اللين » وقد لا 
زول قالظاهر بقعضي تماق اللكم بالسيب الأول » وما عله محتمل فلا مين اليب 
الأول بالاحتمال . 

٠١‏ - ولان الزيادة قد تحدث بصحة الجسم وبجودة الغذاء » وقد ينقطع اللبن 
بعارض ثم یعود E e Ns.‏ 
i EY‏ 


. أصله إذا لم يزد . 
ESR DE oe‏ 


۲ س- احتجوا : بأن الحمل سبب للين » فإذا زاد فالظاهر أن الزيادة لأجل 
ا لحمل » فیكون بينهما کلین أبيه حلط بلين غيره . 
۴ - قلنا الحمل قد يون سببًا وقد لا يكون » والسبب الأول مستقر فلا 
+ ٭ #٭ 
)١(‏ جاء في المبسوط : « إذا ولدت المرأة من الرجل ثم طلقها وتروجت بزوج آخر وأرضعت بلين الأول ولدًا 
وهي تحت الزوج الثاني فالرضاع من الزوج الأول دون الثاني ٤‏ لأن المعتبر من كان نزول اللين منه لا من هي 


تحته » ونزول هذا اللبن كان من الأول » . انظر : الميسوط ( ٠١٤/١‏ ) › والبدائع ( ٠١/١‏ ) . 
(۲) انظر : الام ( ۲٤/١‏ ) › تحفة المحتاج ( ۲۹۳/۸ ۰ ۲۹٤‏ ) . 


قول الرجل لزوجته أخحتى من الرضاع أو النسب > ۰ oV¥/1‏ 


| مسالة 0 
قول الرجل لزوجته أختي من الرضاع أو النسب 

4 - قال أصحابنا : إذا قال لزوجته هذه أحتي من النسب أو الرضاع ولم 
يثبت على هذا القول حتى قال وهمت أو أخحطأت لم تقع الفرقة وإن ثبت على قوله فرق 
بینهما ٩(‏ . 

٠ لا يقبل رجوعه وإن قال ذلك لأجنبية ثم [رجع لم يحل‎ : a 

له ] ٩‏ آن يتروجها . 

۸٩‏ - قالوا فلو ادعی ك ي ا 
إلا بنكاح جديد ° . 

۷ س- لنا : أن هذا الإقرار لا يتضمن فرقة ونما هو : نفي أصل النكاح بأمر يجوز 
أن يقع فيه الغلط » فإذا استد رکه جاز أن يقبل استدراكه إذا قال : ما تزوجت » ثم قال 
قد تزوجتك . ) 

۸ س- فان لم يسلموا هذا » قلنا : جحد عقدا ثم أقر به » فصار كما لو جحد 
البيع ثم آقر به » وكما لو جحد اللك ثم أقر به . 

ا ا : بأنه أقر بتحريم فرج عليه فلا يقبل قوله في الرجوع . أصله : إذا 
قال لأمته هذه أحتي ة قلنا إقراره في ملكه بالنسب ليس بنفي أصل الملك > ونما هو إقرار 
غير موقع » لأنه يصح أن يلك ذات رحمه » ومن أوقع عتلًا ثم رجع عنه لم يصدق . 

e‏ نفى صل النکاح » فکأنه قال 


لم اتر 


١‏ - فإن قيل هذا الإقرار يتضمن فرقة بدلالة أنه إذا كان قبل الدخحول وجب 
بها نصف المهر . 
۴ - قلنا اي ا > قر ا في المهر 


. ) ٠٤١/١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ومن صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ ٠ ) ع‎ ( ٠ (i) » ) ما بين المعکوفتون ساقط ( م‎ )۲( 
. ) ۳۳۹/۸ ( انظر : الام‎ )۳( 


o4/1 ۰‏ ہے کتاب العدة 
۳ - قالوا إذا أقر أنه طلق امرأته ثلانًا ثم قال : غلطت لم يقبل قوله . 
ا ی ا ا ی ی 

کذلك الرضاع لأنه يشتبه عليه في الغالب . 

6 - قالوا لو قر بدین على ابنه ثم رجع لم يقبل قوله > وإن کان ذلك مما 
- قلنا لأن الإقرار تعلق به حق آدمی فلم يصدق فى إسقاطه . 
۷ - وهذا الإقرار یلزم فیما بینه وبین الله تعالی فإذا أقر به على وجه یشبه جاز 

ء ع 

ان يقبل رجوعه . [| والله اعلم بالصواب ٠ 0 f‏ 
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. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) »> من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


سے ن ر o‏ م 


موسوږیه 


2 ا شتی رر 
ص ر ھچ ے فا رر 


التب 
6 4 

۹ 

ےا مھ 


o۳/۱۰ 


ڪتاب ال قات <( 


)١(‏ النفقة أنواع أربعة : نفقة الزوجات » ونفقة الأقارب » ونفقة الرقيق » ونفقة البهائم وا جمادات . أًما نفقة 
الزوجات فالكلام فيها يقع في مواضع : في بيان وجوبها » وفي بيان سبب الوجوب » وفي بيان شرائط . 
الو جوب › وفي بيان مقدار الواجب منها › وفي بيان كيفية وجوبها وبيان سبب الوجوب › وفي بيان ما يسقطها 
بعد وجوبها وصیرورتها دیا ي الذمة . اما وجوبها : فقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أا 
الكتاب العزيز فقوله كك : و آتکوشنَ ِن حي سکم ِن ويک ) 1 الطلاق : ٠‏ أي على قدر ما يجده أحدكم من 
السعة و ( والأمر بالإسکان مر بالإنفاق لأنها ل تصل إلى النفقة إا باروج والاکتساب ( وفي حرف 
عبد الله بن سود چ : 9 كوه من حَيتُ سکر من وج 4 وهو نص . وقوله كك : ل ولا تضباروهن لاصيا 

لون راا PEE E bP E‏ 
e E‏ 
الله » لكم عليهن حق أن لا يوطفن فرشكم أحدًا » ولا يأذن في بيوتكم لأحد تكرهونه » فإن خفتم نشوزهن 
فععظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح » ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن با معروف » ثم 
قال ثلانًا : « ألا هل بلغت ؟ » . وأما المعقول : فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حمًا للزوج منوعة عن 
الاكتساب بحقه فكان نفع حبسها عائدًا إليه فكانت كفايتها عليه بقوله بي : « الخراج بالضمان » » ولأنها إذا 
للقاضي رزق في بيت مال المسلمين » لأنه محبوس لجهتهم » منوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو 
بنت المال كذا هاهنا . وأما سبب وجوب هذه النفقة : فقد اختلف العلماء فيه » قال أصحابنا : سبب وجوبها 
استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها » وقال الشافعي : السيب هو الزوجية وكونها زوجة له » وريا قالوا 
ملك النكاح للزوج عليها » وربا قالوا القوامة واحتجوا بقوله تعالى  :‏ الرجال فوموت عل السا يما فصل 
لل ر قشي عه عل بعْضِ وبا اققا د ين نووم ) رسه: :8 وجب النفقة عليهم لكونهم قوامين » والقوامة 
تبت بالنكاح » فكان سبب وجوب النفقة النكاح » لأن الإنفاق على المملوك من باب إصلاح الملك واستيفائه › 
فکان سبب وجوبه املك كنفقة المماليك . وأما شر ط وجوب هذه النفقة : : فلو جوبها شرطان : أحدهما يعم 
النوعين جميعًا أعني نفقة النكاح ونفقة العدة . والثاني يخص أحدهما وهو نفقة العدة . أما الأول : فتسليم المرأة 
نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم » ونعني بالتسليم التخلية » وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها برفع ِ 
المانع من وطعها أو الاستمتاع بها حقيقة » إذا كانت المانع من قبلها أو من قبل غير الزوج › فإن لم يوجد التسليم 
على هذا النحو فلا نفقة لها . وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام فى هذا الفصل فى موضعين : أحدهما في 
بيان ما تقدر به هذه النفقة . والثانى فى بيان من تقدر به . أما الأول : فقد اختلف العلماء فيه قال أصحابنا : هذه 
النفقة غير مقدرة بنفسها بل بكفايتها . وقال الشافعي : مقدرة بنفسها على اموسر مدان » وعلى المتوسط مد 
ونصف » وعلى المعسر نصف مد » واحتج بظاهر قوله تعالى : 3 لفق ذو سعَةٍ ِن سَعَِِدُ 4 اطق : ۷ أي قدر 
سعته » فدل أنها مقدرة » ولأنه إطعام واجب فيجب أن يكون مقدرًا كالإطعام في الكفارات » ولأنها وجبت 
بدلا لأنها تحب بقابلة الملك عند الشافعية ومقابلة الحبس عند كم فكانت مقدرة » كالفمن في البيع والمهر في . - 


u 0۳۷۸/1 ٠‏ کتاب النفقات 


النكاح . وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة : فقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها قال أصحابنا : إنها تحب 
على وجه لا يصير ديئًا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين » فإن لم يوجد أخد هذين تسقط 
ی ي : إنها تصير ديت في الذمة من غير قضاء القاضي ولا رضاه ولا تسقط بمضي الزمان 

فيقع الكلام في هذا القصل في مواضع : في يان أن الفرض من القاضي أو اراي هل قو اجر ررر ها 
النفقة ديا في ذمة الزوج أم لا ؟ وفي بيان شرط جواز فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا » وفي بيان 
حكم صيرورتها ديا في ذمة الزوج » أما الأول : فهو على الاحتلاف الذي ذكرنا . احتج الشافعي بقوله كك : 
8 ول للود لم رهن وون اروف 4 رابقرة: eg‏ وتعالی عن وجوب 
النفقة والكسوة مطلقًا دون تقييد بزمان وقوله 5ك : 8 لفق ذو سعَو من سعَيةه ومن فر ميه ررقم ففق يما ءانه 
أن ) الطلدق : ۷] امر تعالى بالإنفاق مطلقًا عن الوقت ولأن النفقة قد وجبت » والأصل أن ما وجب على إنسان 
لا يسقط إلا بالإيصال او بالإبراء كسائر الواجبات » ولأنها وجبت عوصًا لوجوبها بقابلة المتعة فبقيت في الذمة 
من غير قضاء كالمهر » والدليل عليه أن الزوج يجبر على تسليم النفقة ويحبس عليها » والصلة لا تحتمل الحجبس 
والجبر . وأما نفقة الأقارب : فالكلام فيها أيصّا يقع في المواضع التي کک في نفقة الزوجات وهي : بيان 
وجوب هذه النفقة وسبب وجوبها وشرط الوجوب ومقدار الواجب وكيفية الوجوب وما يسقطها بعد 
الوجوب . أما نفقة الأولاد فسبب وجوبها هو الولادة لأن به تلبت ال جزئية والبعضية والإنفاق على الحتاج إحياء 
له » ويجب على الإنسان إحياء كله وجزئه » وإن شعت قلت : سبب نفقة الأقارب في الولاد وغيرها من الرحم 
الحرم هو القرابة احرمة للقطع لأنه إذا حرم قطعها يحرم كل سبب مفض إلى القطع » وترك الإنفاق من ذي 
الرحم اححرم مع قدرته وحاجة المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك »› وإذا حرم الترك وجب الفعل 
ضرورة » وأما شرائط وجوب هذه النفقة فأنواع : بعضها يرجع إلى المنفق عليه خاصة » وبعضها يرجع إلى المنفق 
حاصة » وبعضها يرجع إليهما » وبعضها يرجع إلى غيرهما . وأما بيان كيفية وجوبها : فهذه تجب على وجه لا 
تصير ديتًا في الذمة أصلا سواء فرضها ا فإنها تصير ديا في الذمة بفرض 
القاضي أو بالتراضي » حتى لو فرض القاضي للقريب نفقة شهر فمضى الشهر ولم يأحذ ليس له أن يطالب بها 
بل تسقط » وفي نفقة الزوجات للمرأة ولاية المطالبة بما مضي من النفقة في مدة الفرض » وقد ذكرنا وجه الفرق 
بينهما في نفقة الزوجات فيقع الفرق بين النفقتين في أشياء . وما بيان المسقط لها بعد الوجوب فالمسقط لها بعد 
الوجوب هو مضي الزمان من غير قبض ولا استدانة »> حتى لو فرض القاضي نفقة شهر للقريب فلم يقبض ولا 
استدان عليه حتى مضت المدة سقطت النفقة » لما ذكرنا أن هذه النفقة تحب صلة محضة فلا يتأكد وجوبها إلا 
بالقبض أو ما يقوم مقامه . وأما نفهة الرقيق » فالكلام في هذا الفصل في مواضع : في بيان وجوب هذه النفقة › 
وفي بيان سبب وجوبها » وفي بيان شرط الوجوب » وفي بيان مقدار الواجب › وفي بيان كيفية الوجوب . اما 
الأول : فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . أما الكتاب : فقوله 5ك : [ او تَا ملگ أن 
اء : ]٣‏ معطوفا على قوله : $ ولون إخستًا ‏ راساء: ٣‏ أمر بالإحسان إلى المماليك » ومطلق يحمل على 
الوجوب والإنفاق عليهم إحسان بهم فكان واجبا » ويحتمل أن يكون أمرا بالإحسان إلى المماليك أمرًا بتوسيع 
النفقة عليهم » لأن المرء لا يترك أصل النفقة على ملو كه إشفاقًا على ملكه » وقد يقتر في الإنفاق عليه لكونه 
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النفقة تعتبر بحال الزوجين 
ا 
اماه ت مسالة oot‏ 


النفقه د تعتبر بحال الزوجين 


۸ - ذکر الخصاف ٩‏ ن ا النفقة تعتبر بحال الزوجين جمیعًا » فیجب على 


= مل وكا في يده » فأمر الله كك السادات بتوسيع النفقة على ماليكهم شكرا ا أنعم عليهم حيث جعل من هو س 
جوهرهم وأمثالهم في الخلقة حدما وخولا تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم . وأما السنة : 
فما روي أن رسول الله َل كان يوصي بال ملوك خيرًا ويقول : « أطعموهم ما تأكلون واکسوهم ما تلبسون ولا 
تکلفوهم ما لا یطیقون فإن الله تعالی قول  :‏ کا كث اه كسا إل وَسََهاً ‏ ابقرة: ٠۸١‏ وعن انس هه 
قال : « كان آخر وصية رسول الله َل حين حضرته الوفاة الصلاة وما ملكت أيانكم وجعل بلي يغرغر بها في 
مدره زا ق ا لتا GS‏ . وأما المعقول : فهو أن العبد ملوك لا 
يقدر على شيء فلو لم مجعل نفقته على مولاه لهلك . وأما سبب وجوبها فالملك لأنه يوجب الاختصاص 
بالمملوك انتفاعا وتصرفا وهو نفس الملك » فلما كانت منفعته للمالك كانت مؤنته عليه إذ الخراج بالضمان . وأما 
شرط وجوبها : فهو أن يكون الرقيق ملوك المنافع واللكاسب للمولى » فإن لم يكن فلا تحب عليه نفقته » فيجب 
على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد لأن أكسابهم ملك المولى » ولا تحب عليه نفقة مكاتبه لأنه غير 
ملوك المكاسب لولاه . وأما مقدار الواجب منها : فمقدار الكفاية » لأن وجوبها للكفاية فتقدر بقدر الكفاية 
كنفقة الأقارب . وأما كيفية وجوبها : فإنها تحب على وجه يجبر عليها عند الطلب والخصومة في ال جملة . بيان 
ذلك أن المملوك إذا حاصم مولاه في النفقة عند القاضي فإن القاضي يأمره بالنفقة عليه فإن أبي ينظر القاضي 
فكل من يصلح للإجارة يؤاجره وینفق عليه من اجرته او ببیعه إن کان محلا للبيع كالقن ورأًى البيعَ صلخ ولا 
يجبر على الإنفاق » وإن لم يصلح للإجارة بأن كان صغيرًا أو جارية وليس محلا للبيع كالمدبر وأم الولد يجيره 
على الإنفاق » لأنه لا يكن بيعه ولا إجارته » وتركه جائعًا تضييع آدمي فيجبر المولى على الإنفاق . وأما نفقة 
البهائم : فلا يجبر عليها في ظاهر الرواية ولكنه يفتى فيما بينه ويين الله تعالى أن ينفق عليها . وروي عن ابي 
يوسف أنه يجبر عليها لأن في ت ركه جائعا تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال » ونهى رسول الله له عن 
ذلك كله ولأنه سفه خلوه عن العاقية الحميدة والسفه حرام علا . انظر : بدائع الصنائع ( ٥۸/٤‏ : ۲۲) . 
)١(‏ الخصاف شيخ الحنفية بو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث حدث عن : وهب بن 
جرير » وأبي E‏ وأبي نعيم وعمرو بن عاصم . وخلتق کثیر . کان قرضيا حاسبا عارفا مذهب أي . 
حنيفة صنف للمهتدي بالله كتاب الخراج » وذهب بعض كتبه » من ذلك كتاب عمله في مناسك احج » وله کتاب 
في الحيل وكتاب في الوصايا وكتاب الشروط الكبر والصغير وكتاب الرضاع مات سنة إحدى وستين ومائتين وقد 
قارب الشمانين . قال شمس الأئمة الحلواني e‏ . انظر : الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية ( ۳١/۲۹‏ ) - سير أعلام النبلاء ( ٠١۸/٠٠١‏ ) . 

(۲) ظاهر الرواية أن المعتبر في ذلك حال الزوج في اليسار والإعسار » قال الله تعالی : عل ايع درم وعَلَ = 
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۹ - وقال الشافعي : المعتبر بحال الزوج ‏ 

٠‏ - لا : ما روي أن النبى بر قال لهند : « خحذي من مال أبي سفيان ما 
ك ا ارف 0 اوغا وروا ٠‏ 

١‏ - ولأنها نفقة واجبة فجاز أن تعتبر بحال المنفق عليه . أصله نفقة ذوي 
الأرحام » ولأنه مال مقصود بعقد النكاح فجاز أن يعتبر بحال المرأة . أصله مهر المثل . 
ولأن المقصود بالنفقة الكفاية والفقيرة لا تحتاج إلى كفاية الموسر بل تكتفي بدون ذلك » 
فلا معنى للزيادة . 

o۸۷‏ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لفق ذو سعة من عيب ومن فر عله ررقم 
فی ےا ٤اک‏ آل کہ کیٹ آ تشےا إل ما اتا سیل اه بد عر ر ي 7 قلنا  :‏ 
حلا یدل على آن الوسر فق من سحت ولیس فی أن قق آکبر اققات وقرله : میق 
يا ءانه َه ) يدل على أنه ينق بقدر الإعسار . 

۷۳ - وكذلك نقول أنه لا يلزمه مع الإعسار أن ينفق إلا الأول » والزيادة لا 
تثبت في دمه ولا يؤديها مع العجز . النفقة »› قالوا نفقة واجبة فاعتبرت بحال المنفق 
كنفقة ذوي الأرحام . 

YeoAY4‏ — قلنا : ذلك صفة اعتبرت بحال المنفق والمنفق عليه إن كان غنيًا فلا نفقة 
له » وإن كان فقيرا فله النفقة » وتعتبر بحال المنفق » لأن الابن الفقير يلزمه لأييه نفقة 
الفقير » والابن الغني يلزمه لأبيه نفقة واسعة أكثر من الفقراء . 


لتر مدرم وقال الله تعالى : # لفق ذو سعَةٍ ِن سَمََمدُّ ) الآية فتبين أن التكليف بحسب الوسع › »> وان 
النفقة على الرجال بحسب حالهم . وذكر الفصاف أن العتبر حالهما جميعا » حتى إذا كانا موسرين فلها نفقة 
الموسرين » وإن كانت هي معسرة تحت زوج موسر تستوجب عليه دون ما تستوجب إذا كانت موسرة ؛ لأن 
الظاهر أن دون ذلك يكفيها » وإن كانت موسرة والزوج معسرا تستوجب عليه فوق ما تستوجب إذا كانت 
معسرة ؛ لتحصل كفايتها بذلك . انظر : المبسوط ( ۱۸۳/١‏ ) » البدائع ( ٠٠١/٤‏ ) . 

o ولا كان يختلف بحسب حال الزوج بين ذلك بقوله‎ )١( 
وكتابية ( كل يوم ) بليلته المتأحرة عليه كما صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار ( مدا طعام » و ) على‎ 
. ) ٠١۹/١ ( (معسر مد » و ) على ( متوسط ) حر ( مد ونصف ) انظر : مغني احتاج‎ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ( ۲٠٠۲/١‏ ) برقم ( ٠٠٤6۹‏ ) باب إذا لم يتفق الرجل للمرأة أن 
تأحذ بغیر علمه ما یکفیها وولدها بالمعروف » الإمام أحمد في مسنده ( ٥۰/٦‏ ) برقم ( ۲٤۲۷۷‏ ) . 
(۳) سورة الطلاق : الرية ۷ . 


النفقة تعتبر بحال الزوجین ٥۳۸۱/۱۰ =u‏ 
٥‏ - قالوا : مقصود بعقد النكاح فإذا اعتبر بأحد الزوجين لم يعتير بالخر 
أصله مهر المخل . ) 
ه۲ - قلنا : المهر بدل بضعها » فاعتبر بقيمة البدل دون غيره . والنفقة ليست 
بعوض ونما هي للكفاية فكانت بحسب الكفاية . 
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۰ سسس کتاب النفقات 


مقدار النفقة 


2 غ د 


۸ - وقال الشافعي : على اموسر مدان وعلى المتوسط مد ونصف وعلى الفقير مد . 
4۹ - لنا : قوله ا لهند : « خحذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك 
SESS SS‏ 
نفقة الولد في الكفاية وقد أجمعنا أن فقة الولد غير مقدرة » كذلك نفقتها جرى أحدهما 
على مجرى واحد » ولأنها نفقة واجبة فلا تنقدر بالشرع » كنفقة ذوي الا رحام والمماليك . 


YOeAA*»‏ — فإن قيل هذه النفقة تحب على طريق المواساة » ونفقة الزوج على طريق العوض 
YeoeAA!‏ -— قلنا : الكفارات مواساة وقد تقدرت › والمهر عوض وليس بمقدر عند مخالفنا . 


YeAAY‏ — ولأن الواجب للمرأة النفقة والكسوة .و کانت الكسوة عير مقدرة 
كذلك النفقة » ولأن ما يجب للزوجة والولد ثم لا يتقدر للولد لم يتقدر للزوجة . أصله 


الكسوة والإدام . 
YOeAAY‏ — أاحتجوا بقوله تعالی : 3 سفق ذو سعة من سعيَه > قالوا : وهذا 
يدل على أن المعتبر في النفقة بالزوج ° . 


)١(‏ وأما بيان مقدار الواجب منها فالكلام في هذا الفصل في موضعين : أحدهما في بيان ما تقدر به هذه 
النفقة والثاني : في بيان من تقدر به . أما الأول فقد اخحتلف العلماء فيه قال أصحابنا : هذه النفقة غير مقدرة 
بنفسها بل بكفايتها » وقال الشافعي مقدرة بنفسها > على اموسر مدان » وعلى المتوسط مد ونصف » وعلى 
المعسر نصف مد واحتج بظاهر قوله تعالى ٠‏ ل ڈو سعَةٍ ِن سم أي قدر سعته فدل أنها مقدرة ولأنه 
إطعام واجب فيجب أن يكون مقدرا كالإطعام في الكفارات ولأنها وجيت بدلا ؛ لأنها تحب بقابلة الملك 
a a‏ . ولنا قوله تعالى : # وَل 
الولود لم رهن وون بال َون مطلقًا عن التقدير » فمن قدر فقد حالف النص » ولأنه أوجبها باسم الرزق 
ورزق الإنسان كفايته فى العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب . انظر : البدائع ( ۲٤/۲‏ ). 

(۲) الأغلب أن أقل القوت مد وأن أوسعه مدان » قال والفرض على الوسط الذي ليس بالموسع ولا بالمقتر ما 
بينهما مد ونصف » للمرأة ومد للخادم . انظر : الأم ( ٩١/١‏ ) . 

(۳) سبق تخريجه في المسألة السابقة . )٤(‏ انظر : البدائع ( ٠٠١/٤‏ ) . 
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4 - قلنا : هذا غلط لأن من أأصحابنا من قال إنها تعتبر بالزوج ولا تتقدر فلم 
يصح الاحتجاج بالإجماع . 

6 - ولان هذا غاية ما يذ كر في إسقاط التقدير » وهو قوله : $ ومن فر عَّهِ 
ررق ا ا انل ا فکیف یستدل به على التقدير » ولأنا بينا أن الأية لا تدل 
على اعتبار الوجوب بحال الزوج . 

٩‏ - قالوا : الطعام واجب بالشرع يستقر في الذمة ليس بتابع لغيره » فوجب 
أن يكون مقدرًا كالإطعام في الكفارات . 

۷ - قلنا : قوله مستقر فى الذمة لا نسلمه » لأن النفقة تسقط با موت عندنا . 
اتل ا . وإذا سقط هذا الوصف بطلت العلة بنفقة ذوي الأرحام » ولأن 
الطعام في الكفارة يجب لحق الله تعالى » والأموال إذا وجبت ححق الله تعالى دخلها 
التقدير ا والمال إذا وجب للآدمي لم يتقدر » ولأن الكفارات تحب 
على الإنسان احق الله تعالى والحاكم لا يحكم بها . فلو لم تتقدر بالشرع لم يتوصل إلى 
تقديرها » والنفقة يخاصم فيها المستحق لها » ويحكم الحاكم بها فيتولى تقديرها . 

۸ - فإن قيل : إن الله تعالى قال في كفارة اليمين « يِن أَوَسَط ما لومون 
أهليكم & فأجرى أحدهما مجرى الآحر » وهذا يقع للتفريق بينهما . 

٠‏ ۸۸۹ - [ قلنا : نقدر التسوية بينهما ] (“ فى الجنس دون القدر بدلالة أن 
أحدهما يتقدر به الاخر ياجماع . ألا ترى أن عندنا تتقدر الكفارة بذلك , 

۰ - قالوا : النفقة حجري مجرى المعاوضة »› بدلالة نها جب فى مقابلة 
التسليم » فو جب أن تعقدر » كالاجرة والثمن . ) 

١‏ - قلنا : ليس إذا وجبت عند التسليم كانت بدلا عنه . ألا ترى أن نفقة 
ذوي الأرحام تحب عند وجود الفقر » وليست عوصًا عن الفقر . 

۲ - ولأن الثمن والأجرة لا تتقدر شرعًا » وما تتقدر بالتراضي » كذلك 
النفقة لا تنقدر بالشرع » وإنما تتقدر بالتراضي وبالقضاء . 

۴ - وقال الشافعي : إن ثلاث أرطال يجيء منه رطلا خبز فيقع به الكفاية . 

4 س- قانا : يحتاج إلى غرامة لطحنه وخبزه » فما يبقى بعد ذلك لا تقع به الكفاية . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ا 
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تزويج الصغيرة التي لا توطاً 
٥‏ - قال أصحابنا : إذا تروج صغيرة لا توطاً فسلمت إليه لم يجب عليه 
نفقتها ٩”‏ . 
٩‏ - وهو قول الشافعي في الام : وقال في موضع أخر تجب نفقتها ٣‏ 
۷ - لنا : أنها غير مسلمة لنفسها في منزل زوجها » فلم تحب نفقتها كالناشزة 
[ لأنها لم تبلغ بعد  ]‏ فلم تحب لها نفقة ° . 
۸ - ولان كل من لا تحب نفقتها إذا زوجها العم لا تجب نفقتها إذا زوجها 


)١(‏ جاء في المبسوط : « لا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا . وعلى قول الشافعي بث تعالى لها 
النفقة ؛ لأنها مال يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر وهذا ؛ لأن الوجوب للخحاجتها والصغيرة 
محتاجة إلى ذلك كالكبيرة » ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تحب النفقة للصغير كما تجب للكبير » فكذلك 
بسبب النكاح » وحجتنا في ذلك أنها غير مسلمة نفسها إلى زوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه 
كالناشزة وهذا ؛ لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيصًا 
فتكون كا مكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج » ولأن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه فإذا كانت لا | 
تصلح لذلك لعنى فيها كان ذلك بنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج » بخلاف المملوكة » فإن 
نفقتها لأجل الك فقط › وذلك لا يختلف بالصغر والكبر » وإن كانت قد بلغت ميلغا يجامع مثلها فلها 
النفقة على زوجها صغيرا كان زوجها » أو كبيرا ؛ لأنها مسلمة نفسها في منزله مفرغة نفسها لحاجته » . 
انظر : المبسوط ( ۱۸۸/١‏ ) › والبدائع ( ۲١/٤‏ ) . 
(۲) يقول الشافعي في الام : « إذا نكح الصغيرة التي لا يجامع مثلها وهو صغير أو كبير فقد قيل ليس عليه 
نفقتها لأنه لا يستمتع بها وأكثر ما ينكح له الاستمتاع بها وهذا قول عدد من علماء أهل زماننا لا نفقة لها 
لأن الحبس من قبلها ولو قال قائل ينفق عليها لأنها منوعة به من غيره كان مذهبا قال وإذا كانت هي البالغة › 
وهو الصغير فقد قيل عليه النفقة لأن الحبس جاء من قبله ومثلها يستمتع به وقيل إذا علمته صغيرا ونكحته فلا 
نفقة لها لأن معلوما أن مثله لا يستمتع بامرأته قال ولا تحب النفقة لامرأة حتى يدخل عليها زوجها أو تخلي 
بينه وين الدخحول عليها فيکون الروج يترك ذلك فإذا كانت هي الممتنعة من الدخول عليه فلا نفقة لها لأنها 
مانعة له نفسها وكذلك إن هربت منه أو منعته الدخول عليها بعد الدحول عليه لم يكن لها نفقة ما كانت 
متنعة منه » . انظر : الام ( )۹١/١‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش . 
)٤(‏ في ( ص ) [ کما لو تزوج سماعها ] . 
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تزويج الصغيرة التي لا توطاً 
الاب افك الانة ,اة .: 

4۹ - احتجوا : بقوله تعالی # لفق ذو سعَةٍ من سعيدد 

٠٠‏ - قلنا هذا اللفظ لا يستقل بنفسه لأنه يقتضي وجوب الإنفاق . وعندنا 
يجب على الزوج الصغير أن ينفق على نفسه وعلى غيرها من زوجاته وعلى ذوي أرحامه» 
وماليكه . وليس في الاية ما يدل على وجوب الإنفاق على جميع الناس حتى يحمل على 
ال 

= فلم يق إلا أن يتصرف إلى ما تقدمه وهو قول  :‏ ت ن ی 
فتاوه ا ا لا تکون و الاية خحاصة في الكبيرة . 

۲ - قالوا الصغر معنى من جهة الله تعالى لا صنع لها فيه فيه فلم يمنع صحة 
التسليم ووجوب النفقة على الزوجة كالمرض والرتق . 

۳ - و قلا : المانع من التسليم أن يكون من جهة المسلمة أو من جهة غيرها 
کالوائع من تسایم الیم 7 

4 = ولأن المريضة مسلمة لنفسها تسلیما صحيحا والاستمتاع بها غير 
موجود» فمنع ذلك وجوب النفقة . يبين ذلك أن للزوج أن يطالب المريضة بتسليم 

٠ °‏ - فدل أن التسليم صحيح » وليس له أن يطالب بتسليم الصغيرة » فدل أنه 
ليس بصحیح › > لأن التسليم إذا لم يكمل لم تحب به النفقة وإن أمكن الاستمتا 
كالمرأة إذا قالت أنا أسلم نفسي في منزلي » > فالتسليم الذي لم يصح ولا يکن معه 
الاستمتاع ول 

۰ - قالوا روي أن رجلا أتى النبي لقي فقال : « إن معي دينارا أفأتصدق به 
فقال : ( أنفقه على اهلك ¢ . 

¥ - قلا : في الخبر نك إذا لم تنفق على زوجتك طالبتك بالطلاق وهذا لا 
يكون إلا في الكبيرة . 


K#RRO 


(۱) اُخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 411/۷ ) » ومسند الإمام الشافعي ( ۲٦٦/١‏ ) دار الكتب العلمية . 


0۳۸1/۱۰ 
||| مسالة 4 


تزويج الكبيرة صبِيا 

9۹۰۸ - قال أصحابنا : إذا تروجت الكبيرة صببًا فسلمت نفسها في منزله فلها 
النفقة (“ . 

۹4 - وقال الشافعي : في أحد قوليه لا نفقة لها ٩”‏ . 
) ۰ - لا : أنها سلمت نفسها في منزل زوجها كامرأة الكبير » ولأن عجزه عن 
التسلیم لمعن فیہ لا یسقط نفقتھا رصا › کما لو کان مجبوتا أو عنيئًا . 

١‏ س- احتجوا : بأنها دحلت في العقد مع علمها بعجزه عن التسليم في الحال 
فصار ذلك رصا »› بترك نفقتها 

۲ - قلنا : يطل إذا تزروجت بمجنون وهي تعلم » أو بغائب وهي تعلم بغيبته › 
ثم سلمت نفسها في بيته فلم يلِم مع علمه بتسليمها ) 

۴ - قال الشافعي : تحب لها النفقة ° . 


کتاب النفقات 


# * #* 


)١(‏ ولا نفقة لاصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا . وعلى قول الشافعي يفم تعالى لها النفقة ؛ لأنها مال 
يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر . وهذا لأن الوجوب لحاجتها » والصغيرة محتاجة إلى ذلك 
كالكبيرة » ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تحب النفقة للصغير كما تحب للكبير » فكذلك بسبب النكاح 
انظر: المبسوط ( ۱۸۸/١‏ ) . 

(۲) ( والأظهر أن ) ( لا تفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ) لا تحمل الوطء » وإن سلمت له ؛ لأن تعذر وطؤها 
لعنى فيها » وليست أهلا للتمتع بغيره وبه فارقت المريضة » ونحو الرتقاء ( و ) الأظهر ( نها تحب لكبيرة ) 
أي : لمن یکن وطؤھا » وإن لم تبلغ کما هو ظاهر ( على صغیر ) لا یکن وطؤه إذا عرضت على وليه ؛ لأن 
المانحع من جهته . انظر ا ا » نهاية الحتاج ( ۲٠۹/۷‏ ) . 
(۳) انظر e‏ 


إعسار الرجل بنفقة امرأته oFAV/1 mT‏ 
أأأ مسالة of‏ 


إعسار الرجل بنفقة امرأته ‏ 


4 - قال أصحابنا : إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته لم يفرق القاضي بينهما › 
ولکنها تؤمر آن تستدین عليه ٩‏ . 

٠‏ - وقال الشافعي : يفرق بينهما إن طلبت الفرقة وكذلك إذا أفلس بالمهر 
قبل الدحول ”° . 

۹ - لنا : قوله تعالی UIE‏ سو 4 
والأمر بالإنظار ينافي الفرقة > لان القاضي إعا يفرق إذا طالبت النفقة فمجز عنها > فإذا 

انتظر بها فظاهر الأية لا يوجب التفريق 

اا ی ف ی ا ا ا ا 
يابا ال اموا لدا تداينم دين | 

۸ - قلنا لو رجع إلى ما تقدم لقال : وإن كان ذا عسرة لان خبر كان 
منصوب » وما قال الزجاج کان بمعنى حدث فكأنه تعالى قال : وإن وقع ذو عسرة 
فنظرة » وهذا مستقبل غير مفتقر إلى ما تقدم . 

۹ - وقد قیل إن ذو اسم کان وخبرها محذوف تقدیره ون کان ذو عسرة 
معا فلا تنظره إلى ميسرة » وهذا مستقل › لا يفتقر إلى ما تقدم . 


(۱) من أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما » ويقال لها استديني عليه . وقال الشافعي : يفرق » لأنه عجز عن 
الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التفريق كما في ال جب والعنة » بل أولى لأن الحاجة إلى النفقة أقوى . 
ولنا أن حقه يبطل وحقها يتأحر » والأول أقوى في الضرر » وهذا لأن النفقة تصير دينا بفرض القاضي › فتستوفي 
في الزمان الثاني » وفوت المال وهو تابع في النكاح لا يلحق با هو المقصود وهو التناسل . وفائدة الأمر بالاستدانة 
مع الفرض أنه يمكنها إحالة الغريم على الزوج » فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي فإن المطالبة عليها دون 
الزوج . انظر : العناية شرح الهداية ( ۲۹۰/٤‏ ) » المبسوط ( ۱۹۱/١‏ ) › تبيين الحقائق ( ٠٥/٣‏ ) . 
(۲) قال الشافعي وإذا أعسر بنفقة المرأة فأجل ثلاثا ثم خيرت فاختارت المقام معه فمتى شاءت أجل ايسا ثم 
كان لها فراقه لان اختيارها المقام معه عفو عما مضي فعفوها فيه جائز وعفوها غير جائز عما استقبل فلا يجوز 
) عفوها عما لم يجب لها » وهي كالرأة تكح الرجل تراه معسرا لأنها قد تعفو عن ذلك راجية أن يوسر بعد 
عسرته فينفق عليها . انظر ااا و ا ا 
(۳) سورة البقرة : الأية ۲۸۰ 


oAN/1 ۹ 


s2 ale Û 2. ر باو‎ 


۰۰ - ویدل عليه قوله تعالی : 8 ومن فر عليه رزفم ففق يما 
کلف الله م تا إل مآ انها ومن لا يقدر على النفقة لا يكلف بالإنفاق . 

- فإن قیل نحن لا نکلفه ألإنفاق وإنما نكلفه الفراق وهو يقدر عليه 

۲ - قلا : لا يجوز أن يكلف الفرقة بعجزه عن أمر لا يجب عليه › ولان 

يازمه آن أصحاب البي ب کان فبهم فقراء لا يقدرون على شيءَ ولم بعين له 4م 

حق التفريق . ولو كانت المطالبة من حقوقهن ينها لهن › ولأنها نفقة واجبة فلا يتلف 
ملكه عليه » لعجزه عنها كما لو عجز عن نفقة أمه وأبيه . 

۴ - قالوا : إما لا يأمره بعتق ام الولد » لأنه يعتق ليتوصل إلى نفقتها بالترويج › 
وهو يقدر أن يتزوجها في الحال فتتوصل إلى النفقة فلا معنى للأمر بالعتق والزوجة لا 
تقدر أن تتزوج إلا بعد الفرقة › > فلذلك أمرناه بالتفريق . 

- قلا مع ا ا ا چ ل ا ا 
كسبها وكذلك الزوجة لا يفارقها ولكنه يُخلى بينها وبين الاحتيال » ويكون ذلك ديا 
عليه » ولاأنها نفقة مستحقة أو مقصودة بالنكاح فلا تحب الفرقة للعجز عنها » كنفقة 
اليسار والنفقة الماضية . 

٠‏ - فإن قيل نفقة اليسار إذا عدمت أمكنها أن تعيش نفقة الإعسار فلم تثبت 

الفرقة » وإذا عدمت الإعسار لم کی بغير شيء . 

۹ - قلنا : مکنها أن تعيش بالتكسب والاستدانة عليه » كما تعيش الفقيرة 
التي لا زوج لها . ولأن الفرقة تة جوز أن جب لفقة الاضية ء لأنها دين قي عة ا 
يفرق بينهما لأجلها » كسائر الديون . ولا يستحق للنفقة المستقبلة لأنها [ لم تحب » 
والتفريق لا يستحق بحق لم يجب . ولا يجوزأن يفرق للنفقة الحالية لأنها ] (“ إما أن 
تكون في حكم الماضية أوالمستقبلة فلا يستحق بها التفريق . 

۷ - قالوا عندنا تحب نفقة كل يوم في أوله فيفرق بينهما لعجزه عن نفقة يومه 
وقد وجبت . | 

۲۸ - قلنا : قد أبطلنا هذا القسم حين ألحقناه بالنفقة الماضية . 

ااا ا الأب إذا امتنع من نفقة ابنه مع القدرة حبس . وإن 


( 0 ن کی ا ر 5 6ع اس مو وده الت ف في الهامش . 


o11 


إعسار الرجل بنفقة امرأته 


کان يحبس لا مضى » والأب لا يحبس فى ديون ابنه ونفقة الابن لا تصير ديتًا ولا 
يجوز أن يحبس للمستقبل » لأنه لم يجب نفقة الحال في حكمها . 

۰ - قلنا نحن نحبسه إِذا کان SS‏ . وهذه 
معصية يستحق بها الحبس . ولأنه عجز عما تقع فيه النيابة والقضاء فلم , يستحق التفريق 
مثل عجزه عن مهرها قبل الدخحول وعجزه عن النفقة الماضية ونفقة اليسار ونفقة دمها . 

1 - احتجوا : بقوله تعالى : $ مساك عون أو ربح بحسن 4 قالوا 
مخيرة بين أمرين : إن عجز عن أحدهما تعين عليه الآخر . قال تعالى : ولا یك 
ضرا عدوأ 4 ومتى أمسكها وهو لا يقدر على الإنفاق فقد أضر بها . 

۴ - قلنا : هذه الآية ترلت في المطلقة أمر الله تعالى مراجعتها بجعروف › وهو أن 
يراجعها رغبة فيها يستديم نكاحها وينع مراجعتها > لأنه لا يرغب فيها ثم يعود فيطلقها 
فتطول العدة عليها » وهذا هو المراد بقوله : 3# ضرا إَْعَْدُوأً » أي لا تراجعوهن ولا حاجة 
لكم فيها وإنما تطولون العدة لتمنعوهن من الأزواج اعتداء . هذا هو قول المفسرين ببين 
ذلك أن المسهل لهذا وهو لا يقدر على النفقة ليس بمعتد إذا كان غير مكلف بها . 

Year‏ - قالوا فنحن نحمل الاية على المطلقة الرجعية إذا كان زوجها فقيرًا تعذر 
عليه أن يمسكها بمعروف » فيجب أن يفارقها . 

4 س- قلنا : لا يجوز أن يكون الإمساك بالمعروف فى باب النفقة » لأن النفقة 
واجبة قبل الطلاق وبعده على وجه واحد » فلا معنى للتخصيص بالمطلقة » ومتى حملنا 
الاية على الإمساك الذي ذكرناه كان في التخصيص فائدة . 
Yoqro‏ — زا ا يصح أن يخير الفقير بين اللإمساك بالمعروف في النفقة وبين 
التسريح » لأن التخيير إا يصح بين أمرين يقدر عليهما . فأما أن يخير وهو عاجز عن 
أحدهما فلا يصح . ) 

٦‏ - قالوا : روى أبو الزبير قال : سل سعيد بن المسيب عن رجل أعسرته نفقة 
زوجته فقال : يفرق بینه وبینها فقيل : سنَةٌ ؟ قال سنة ٩(‏ . 

۷ - قال الشافعي : فهذا يقتضي سنة النبي لتر ” . 


(۱) اُخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 1۹/۷ ) » ومسند الإمام الشافعي ( ١‏ !۲ ) دار الكتب العلمية - 
بیروت . 
(۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ( ٤1۹/۷‏ ) » ومسند الشافعي ( ۲٠٦/١‏ ) . 


N‏ کاب اقات 


۳۸ - قالوا السنة قد تطلتق ويراد بها سنة رسول الله بتر أو سنة الصحابة أو 
سنة من يجب الاقتداء به (^© . كذلك قوله اة : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدي » ٩‏ وقال ١ ٠‏ من سن سنة حسنة فله أجرها ( 07 

۹ - وروي أن ربيعة ان حع اا فو ار أصابع الرأ: فاجابه ان 
في قليلها أكثر نما في كثيرها فاستنكر ربيعة ذلك فقال ١ ٠‏ إنها السنة يا ابن أحي » © 
داك شرل رب فل اسي اع ا عا ین ر رول الا . وقد حالف 
سعيد بن المسيب في هذا عمر بن عبد العزيز والزهري والحسن والشعبي فإن الاحتجاج 
بقوله فنقول هذا لم يعارضه »› وإن كان يقول من سن سنة . 

. قلنا : لا نعلم هو هل ممن يحتج بقوله على التابعين أو لا‎ - ٠ 

۱ - احتجوا : ما روى الشافعي عن ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريره 
e e‏ 
به  )‏ قال aa‏ حدٹث بهذا الخدت قول : لك ولدك أنفق 
على إلى من تكلني » وتقول زوجتك أنفق علي أو طلقني › ويقول خادمك انفق علي او 

بعنى . قال فهذا يدل على أن للمرأة المطالبة بالطلاق إذا لم ينفق عليها ” . 

E‏ ين سفيان بن عينة آنه من کلام آي هريرة © وقد روي آنه 
قيل لأبي هريرة تقول هذا عن رسول الله فقال لا هذا من نفسي ^ 

‰4 - قلنا : هذا / لیس بتأويل وما هو تعليل وتأويل الراوي تعلیله لا يلزم ثم لا 
دلالة فيه لأنه قال : إن لم ينفق عليها طلبت الطلاق ولم يقل يجب الطلاق وقد تطالب 
)١(‏ قاعدة : « السنة قد تطلق ويراد بها سنة رسول الله بلقي أو سنة الصحابة أو سنة من يجب الاقتداء به » . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۲۹/٤‏ ) » ابن ماجه في سننه ( ۱٦/١‏ ) باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . 

(۲) آخرجه الإمام مسلم في صحیحه ( ۲۰٠۹/۲‏ ) برقم ۱١۱۷‏ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة › الإمام أحمد في مسنده ( ۳٣۱/٤‏ ) . 

. سبق تخريجه‎ )٥١( . ) ٩1/۸ ( أخرجه البيقهي في السنن الکبرى‎ ) ٤( 

: و اظ + السار الاق‎ . ) ٠١١١/١ ( انظر : الام‎ )٦( 

(۸) آخرجه البخاري في صحیحه ( ۲٠٤۸/١‏ ) » وأخرجه الإمام ابن حزم في الحلى ( ٤٩/٠١‏ ) . 


إعسار الرجل بنفقة امراتہ دہ ۳۹/1 


المرأة بالواجب وغيره » لأن هذا قال فيمن لا ينفق ومعه النفقة . ولا حلاف أن التفرقة 
هاهنا غير مستحقة . 

‰٥‏ - احتجوا : بجا زعموا أن حماد بن سلمة روى عن عاصم بن بهدلة بن 
النجود “ عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي بتي : « أنه سعل عن الرجل لا يجد 
ما ينفق على امرأته يرى أعسر بنفقة امرأته فقال يفرق بينهما » “ وهذا إقدام عظيم 
سمح فى الحكاية عن الرسول شديدًا وإذا أحسنا الظن بمن استدل بهذا حملنا أمره على 
قلة المعرفة بطرق الحديث وعادة أهله . 

٩‏ - واا ذ كر الدارقطني في کتابه بهذا الإإسناد حديث ابي هريرة الذي قدمنا 
قال : المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني وأضاف هذا اللفظ إلى التبي ل وهو غلط . 

۷ - والصحيح ما قدمناه آنه من كلام ابي هريرة › ثم ذا کر بعده حدیث حماد 
عن يحيى عن سعيد بن المسيب قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته فقال : إن عجز 
فرق بینهما (" ڈ ا ا 
عن أبي هريرة عن النبي ب « مله ۾ © . 

۸ - فظن هذا لصحيح أنه مثل لفط سعيد بن اليب فأورده على غير ما 
ذكره الدارقطني . وإغا راد الدارقطني بقوله بثله يعني بمثل حديث حماد بن سلمة 
الذي ُورده قبل حدیث سعید بن اميت : وهذه عادة لاصحاب الحدیث 8 


۹ - ولا يازم ای که آنا على فط > اقل بورود الحدیث عن 
رسول الله يلر ولا يذ كر لفظه ويقوله بثله » فلما لما لم يعرف هذا الناقل هذه العادة 
ورد e‏ الشسبت e‏ عن اي ڪه ا 


هو صریح . 


)١(‏ هو : عاصم بن أبي النجود الإمام الكبير مقرئ العصر أبو بكر الأسدي الكوفى واسم أيه جهد روى 
عن : الحارث بن حسان البكري » ورفاعة التميمي » ولهما صحبة . وهو معدود من صغار التابعين حدث 
عنه : عطاء ين أبي رباح » وأبو صالح السمان وهما من شيوخه وسليمان التميمى وأبو عمرو بن العلاء وشعبة 
والثوري » وحماد بن سلمة . توفي سنة ۱۲۳ھ . انظر : سير اعلام النبلاء ( ۸۳/١‏ : ۷۹ ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤۷١/۷‏ ) » والدارقطني ( ۲۹۷/۳ ) برقم ( ٠١١‏ ) . 

(۲) انظر : سان الدارقطني ( ۲۷۹/۳ ) برقم ( 1۹۲ ) . 

. ) ۱١/٤ ( تلخيص الحبير‎ › ) ۱۹٤ ( انظر : سنن الدارقطني ( ۲۹۷/۳ ) برقم‎ )٤( 


` وقد تكلف بعض أصحابنا هذا الخبر » فقالوا فرق بينهما معنى منع من‎ - ١ 

حبسها في منزله ومكنها من نفسها لتتصرف » وتكتسب » كما يمكن العبد إذا لم ينفق 
عليه مولاه من الاکتساب حتی ينفق على نفسه 

. فإن قيل : إذاذ كرت الفرقة من هذا الوجه فالظاهر أن المراد بها الطلاق أو الفسخ‎ - ۲٠۹١ 

۲۴ - قلنا حقَيمة الفرقة هو التفريق في اكان والتفريق في الحكم يتناول الاسم 
رف ا ا وهذا التأويل عندي محظور من الدين › لأن التشاغل به 
يوهم ان هذا من کلام رسول الله لر . 

۴ - احتجوا : بما روي أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم فأمرهم أن يأحذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن لم يطلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا ° 

. قالوا : وهذا يدل على أن من لم ينفق على زوجته يطالبه السلطان بفراقها‎ - ٤ 

0 - قلنا : هؤلاء أجناد يلزم الإمام أن يعطيهم ما یکفیهم ویکفي عيالهم . 
ومن قدر على الإنفاق أجبر عليه ولم يفرق بینه وبين زوجته › ونما أمرهم عمر أن ينفقوا 
لقدرتهم على ذلك › وأفتاهم أن يطلقوا إن يختاروا الإنفاق حتى لا يضيعوهن . 
وليس هذا موضع الخلاف . 

۲۹٩‏ - احتجوا ماروي أن الله مال : « خير نبیه ا بین أن یکون ملکا 
شكورًا أو عبدا فقيرًا فاختار الفقر » فأمره أن يخير نساءه بين المقام معه والفراق ” فإذا 
ثبت لنساء ۳ 5 هذا الفراق كذلك لنساء أمته ^ . 

۷ - قلنا : النبي اا : کان لا يعجز عن نفقتهن وکان يدخر لهن قوت 
ف کیش بقن آلا جد ما شق » وعدا مشه بار نی الکقانةء رلاشات 
إلى رسول الله بإ تقصير » واا قال اله تعالى : و يناما لبن فل ریک لن کنن 
ٹرذت الحو لدا وزبتتها مال امَك وارك لأن الزاهد لا برغب في 
مصاحبة من يريد الدنيا وزينتها » فكأنه قال : إن كنتن تردن الدنيا رغبت عنكن › وهذا 


. ) ۲٣۷/۱ ( والإمام الشافعي في مسنده‎ » ) ٤۹1/۷ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ( ۱۷۹٦/٤‏ ) برقم ٤٥۰۷‏ باب قوله : ل تاا آل ل ریک إن کش ثرذت الحو 
الَا ويها ) . . إلخ » مسلم ( ٠١/۲‏ ۰ برقم ۱٤۷۵‏ » باب بیان ن تخیر امرنه لا یکون طلاقا إلا بانية . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠۷١/٤‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه( ٤۸/٥‏ ۰ ) برقم ۰4۲ باب حیس تفقةالرجل قوت سنةعلی آهل ٠.‏ إلخ. 


o۳4۳/۱ ۰» 


اعارا ت ااه 
لا تعلق له بموضع الخلاف . 

۸ - قالوا المهر بدل عن مبدل » فجاز إزالة استحقاق الملك عن المبدل يإعواز 
ادل اض اة افا عا ولم يتقابضا فهرب المشتري . 

ES PO قلا‎ - ۹ 

۰ - قالوا المرأة لا تملك ما كان الزوج يلکه ) 

۱ - قاتا : فقد ملكت عليه ما كان كه » لأن الساء جلكن البضع ليسم رفن 
فيه لا ليستوفين منافعه كما تملك المرأة بضع أَمتِها . 

۲ س- ولان المعنى في البيع أنه عقد لا ينفرد عن تسمية العوض [ فلذلك جاز 
أن يستحق إزالة الملك عن المعوض بالعجز عن العوض . ولا انفرد النكاح عن تسمية 
العوض ] ”“ لم ي يستحق إزالة الملك فيه بالعجز . عن العوض . 

=m ۴‏ فقالوا عقد يلحقه الفسخ فجاز أن يلحقه الفسخ ياعواز البدل E‏ 

4 - قلنا : المعقود عليه الكتابة » ولم يزل ملك العاقد عنه فيصير كالبيع المشروط فيه 
الخيار للبايع » والملك قد زال في مسألتنا » فتعذر البدل لا يوجب الفسخ كالئلع والعتق على مال . 

. قالوا : عجز عن الإنفاق على عبده‎ - ٥ 

a a Ê‏ نفتي المولى ببيع عبده ولا نجبره على البيع كما 
نفتیه هاهنا بان يطلق ولا نفرق بينهما . 

۷ - ولان العبد إذا بيع حصلت له النفقة يإزالة الملك من المشتري والمرأة بزوال 
الك لا تحصل لها النفقة لأنها تنتظر انقضاء العدة ثم الترويج جاز أن يتأحر وهو التحرم 
موجود في الزوج الأول لأنه يجوز أن بملك فى هذه المدة أو أقرب منها ما ينفقه عليها . 

۸ - ولانه في النکاح یتلف ملکه عليه بغیر عوض . فوزانه من العبد أن يعتق 
عليه . وهذا لا يجوز باتفاق » ولأن عليه بيع العبد إذا امتنع من الإنفاق وإن كان 
موسرًا» ولا یفرق بینه وین زوجته ذا کان قادرا وامتنع من النفقة عليها » ولأنا لو لم 
نلزمه بيع العبد سقط حق العبد في الحال والتالي » لأن نفقته لا تصير دينا والزوجة 
يقضى بنفقتها ويجعل ذلك دينا لها فلا يسقط أصلا » فلذلك لم يفرق بينهما . 

۹ - قالوا : ما غد من مقصود النكاح جاز أن يلك الفسخ يإعوازه 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


o۳1 


کالاستمتاع . ور بجا قالوا إنه يفقد بالوطء لذة » وبالقوت الحياة فإذا ثبت بتعذر الوطء 
الخيار فيثبت ايار بهذا أولى . 

۰ - قالوا : ولأن النفقة حق خالص لها › والوطء حق مشترك بينهما › فإذا 
وجب لهما الخيار بفقد الوطء فهذا أولى . 

١‏ - قلنا الفرقة تثبت في العدة » لأن المهر لم يستقر استقرارًا صحيكا » ولهذا 
E‏ يثبت الخيار فلو كان في النفقة لوجب إذا أنفق أيثبت الخيار . 

e ¬ ۲‏ الذي ظهر به العجز ابتداء بمثله يظهر في الثاني و 
هذا لا يتحقق في الحالين . 

۲۷۳ - ولأن التفريق بالعنة لا يثبت حتى يقع الإياس من الوطء وبتعذر النفقة لا 
يقع اليس بها ابتداء » لأن رزق الله غير منقطع . 

- ولأن الوطء لو منعها منه ييمين جاز أن يستحق التفريق في الإيلاء كذلك 
إذا Ee Ar ES E A‏ 
الفرقة . كذلك إذا تعذرت بغير يمين . 

۷٠‏ - ومن أصحابنا من قال إن شهوة الوطء ركبت في الرجال والنساء وهي لا 
تتوصل إليها إلا من زوجها » فإذا تعذر ثبت اليار . فأما النفقة فيجوز أن يحصل لها من 
غير زوجها فلم يكن تعذرها من الزوج يثبت الخيار . 

۲٠۹۷١‏ - قالوا للزوج إمساكان : إمساك عقد وإمساك يد » فإذا سقط بالعجز عن 
الإنفاق إمساك اليد وجب أن يسقط إمساك العقد . 

۷ - فنا یبطل بالعبد الذي له كسب إذا عجز مولاه عن الإنفاق زال حبس 
اليد عنه » وأجره الحاكم وأذن له في الاكتساب ولا يزول حبس اللك . 

e‏ اکتسبت ما 
تنفق يثبت له حبسها إلى أن تحتاج إلى الاكتساب . 

۹ - ولأن حبس اليد يؤّثر فيه تخیر توفية العوض مع القدرة عليه » وهو إِذا 
تزوجها ولم يعطها المهر فجاز أن يؤثر / فيه تعذر الإنفاق وجنس الملك لا يزول بتر كه 
الإنفاق مع القدرة وكذلك مع العجز . 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن ع ) » من صلب ( ص ) واستدركها المصنف في الهامش‎ )١( 


السكن والنققة للمطلقة o۳40/1 ١‏ 


أ مسالة 09 


السكن والنفقة للمطلقة 


. © قال أصحابنا : للمطلقة النفقة والسكنى‎ - ١ 

افا الشافعي : المبتوتة لها لها السكنى ولا نفقة قة لها ٩”‏ . 

۲ = لتا : قوله تعالی : ([ نک ون حن مکش تن یی کا مار شتا 
a OE FT‏ 
النفقة . وإذا نقصها منها كما يقال ضيق عليها إذا شرك معها في المكان غيرها . فأما إذا 
منعها السكنى فلا يقال ضيق عايها بل وسع عليها ؛ لأن الواجب أن تقيم في مكان واحد 
فإذا منعها منه صار لها أن تقيم في جميع المواضع » > وذلك توسعة عليها وليس بتضييق . 

o AR me‏ إثبات فائدة 
جديدة » فكان أولى . 

4 - فإن قيل : التضييق منع الواجب فدلوا على أن النفقة واجبة . 

. قلنا : نحن نثبت الاسم باللغة ثم نتبعه الحكم الشرعي‎ - ٥ 

٩‏ - ویدل عليه قوله تعالی : # وَلِلْمُطلَمَبٍ ملع اعرف 4 والمتاع : هو 
النفقة بدلالة قوله تعالى : 8 ملعا إلى الول PETE‏ 


)١(‏ لكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة » أما الطلقة الرجعية ؛ فلأنها في يته 
منکوحة له کما کانت من قبل . ونما شرف النكاح على الزوال عند انقضاء العدة » وذلك غير مسقط للنفقة > 
كما لو آلى منها » أو علق طلاقها مضي شهر » فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة عندنا . وعلى 
قول الشافعي لها السكنى ولا نفقة لها إلا آن تكون حاملا . وعلى قول ابن أبي ليلى لا نفقة للمبتوتة في العدة» 
واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس - رضي الله تعالى عنها - قالت طلقني زوجي ثلانًا فلم يجعل لي رسول الله 
بل نفقة ولا سكنى . إلا أن في صحة هذا الحديث كلامًا ؛ ؛ فإنه روي أن زوج فاطمة أسامة بن زيد كان إذا 
سمع منها هذا الحديث رماها بکل شيء في يده . انظر : المبسوط ( ۲۰۲/۰ ) » البدائم ( ۲۳٣۳/۲‏ ) . 
(۲) ( قال الشافعي ) وقلت له فكيف زعمت أنه لا يجب على الرجل نفقة امرأته إلا بالدخول وإن خلت بينه 
وبين نفسها ؟ قال : لأنه لم يستمتع منها بجماع » قلت : أفرأيت إذا غاب أو مرض أيستمتع منها بجماع ؟ 
قال لا » ولكنها محبوسة عليه قلت أفتجدها مملكة محبوسة عليه ؟ قال : نعم » قلت : ويجب بينهما 
الميراث ؟ قال : نعم » قلت : وإ كانت النفقة للحبس فهي محبوسة وإن كانت للجماع فالريض والغائب لا 
يجامعان في حالهما تلك فأسقط لذلك النفقة . انظر : الام ر ١١۸/١‏ . 


٥۳۹/۱ ۰‏ کتاب النفقات 


۷ - ویدل عليه ما روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب له 
أنه لما سمع حديث فاطمة بنت قيس قال : لا ندع كتاب ربنا وبيان سنة نبينا بقول امرأة 
لعلها نسيت أو شبه لها عندما سمعت النبي ي يقول : « لها السكنى والنفقة » ” . 

۸ - فإن قیل : رواه إبراهيم عن عمر وهو مرسل . | 

4 - قلا المرسل عندنا والمسند في الاحتجاج سواء لاسيما مراسيل إبراهيم › 
وقد روي عنه أنه قال : إذا حدثنی عن ابن مسعود واحد سميته › فإذا حدثنى جماعة 
ل او ود وا لع ارا ف داه 

١‏ - ولأنها مستحقة للسكنى » فوجب أن تستحق النفقة ما لم يسقط حقها 
عنها كالمطلقة الرجعية » فجاز أن تستحقه المبتوتة الحامل كالسكنى . 

۱ - فان قي قيل : السكنى حق الله تعالى » ولهذا لا يسقط يإسقاطها › والنفقة 
e‏ ) 

۲ - قلنا : هذا لم يمنع أن يتساويا في الثبوت ويتساويا في السقوط بعد انقضاء 
العدة » ولأنها أحد حالتى الحبس أعنى حال الملك وحال زوال الملك › فإذا جاز أن تحب 
النفقة في إحدى المحالتين للحامل فكذلك الأحرى » ولا يكن القول بموجبه في الرجعية . 

۴ - ولأنه ملك من جهته حال املك فقد دخحلت في أصل العلة . 

4 - ولا یازم امتوفى عنها زوجها ؛ لأنها من جملة الفرع . والتعليل احق أن 
ثبوت النفقة في جملة هذه الحال ولأنها محبوسة عن الأزواج في منزل الزوج بحقه ذلك 
طلقة رجعية . 

٥‏ - ولا يلزم المتوفى عنها زوجها . لأنها محبوسة في منزل الورثة » ولأنها 
ادى علي ا فجاز أن تجب لها النفقة كالحامل أله اأطلفة ال هة ولانها 
تمنع الخروج في الزمانين فجاز أن تحب فيها النفقة للحامل كالرجعية . 

۹ - فإن قيل : المعنى في المطلقة الرجعية أنها زوجة » بدلالة أنه يصح الإيلاء 
منها والظهار . ٠‏ ) 
۹۷ - قلنا : قد زال بعض أحكام الزوجية وبقى بعضها وكذلك المبتوتة زال 


. ) ۲٤/٤ ( والدارقطني‎ ›» ) ٤۷٥/۷ ( أخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ )١( 
. ) ۱۷٤/۳ ( انظر : سنن الدارقطني‎ )۲( 


السكن والنفقة للہطلاقة ٠۹۷/۱۰ wu‏ 


بعض آحكام الزوجية وبقى بعضها بدلالة تحريها على الأزواج » ووجوب السكنى 
وثبوت نسب الولد فإن قيل النفقة في مقابلة الاستمتاع والرجعية هو يتمكن من 
الاستمتاع ؛ لأنه يراجعها متى شاء فيطؤها فلذلك وجبت نفقتها » وأما البائن فلا بيلك 
الاستمتاع بها فلذلك لم تحب نفقتها . 

۸ - 5 نا : الفقة جب بوجود تسلیم تفسها بسكم نكا صحيح » فأما في مقابلة 
الاستمتاع فلا . ولهذا تجب نفقة امرأة الصغير لوجود التسليم ا 
ولا تحب نفقة الأمة إ إذا لم ينها مولاها بیت الزوج إن استمتع بها في بيت مولاها . 

۹ - ولان الزوج عند مخالفنا لا يلك الاستمتاع بالمطلقة بجواز أن يراجعها 
فتستباح مجواز أن تسلم الناشزة » وذلك لا يوجب النفقة ؛ لأنها تستحق النفقة إذا 
كانت حاملا فجاز أن تستحقها إذا كانت حائلا » كالمطلقة الرجعية ٠.‏ 

 : a a PE‏ ون کن اوت 
حمل فقوا عَم فأمر بالإنفاق على الرأة الوصوفة بالحمل ؛ إذ المستحق إذا وصف 
بصفة كان الاستحقاق له لا للصفة كقوله : أعط رجلا طويلا درهما . 

١‏ - ولأن النفقة لو كانت للحمل لم تجب علي أبيه لأن نفقة نفقة ذوي الأرحام لا 
بجحب مع الاستغناء عنها عنها والحمل غني عن النفقة . 

۲ - ولأن نفقة الزوجة عند مخالفنا مُمَدرة » ونفقة الولد غير ممَدَرّة . ولو 
كانت هذه النفقة للحمل لم تتقدر دل على أنها للحامل . 

۴ - ولأن حقوق الحمل تقف على ولادته » فلو وجبت هذه النفقة لم تثبت 
قبل الولادة . 

ag E O O E 
. الحامل على زوجها دل على أن النفقة لها‎ 

٠‏ - ولأن الحمل لو كان له مال أو أوصي به لم تحب النفقة فيه . ونفقة الولد 
لا تحب على أبيه إذا كان له مال » ولأن المنكوحة نكاعا فاسدًا تحب نفقتها على 
الواطيء » e a i‏ . وإذا 
ثبت أن النفقة للحامل صح الوصف . 

ا ا ی ا 
والمولى مع ملوكه . 


o11 

۷ - ولا يلزم المرتهن أن يجب عليه سكنى الرهن وللمرتهن إن شاء استوفاه ٠‏ 
وإن شاء ت رکه › فأما أن یجب عليه فلا .۰ 

۲۸ - احتجوا بقوله تعالی  :‏ أكون من ح غ تکشر € فأطلق السكن م 
قال ٠‏ رین کک آرت حت اشا عل عق بست باهز جا 4 فأوجب النفقة بشرط 
احمل » فلو كانت السكنى والنفقة سواء لأطلق وجوبهما . 

. ولأنه علق النفقة بشرط والحكم اعلق بشرط يدل على نفي ما عداه‎ - ٠٠٠٠۹ 

۰ - قلنا : لا نسلم أنه إذا أطلق السكنى وجبت دون النفقة » لما بينا أن قوله 
« ولا تضاروهن » قد أفاد وجوب النفقة على الإطلاق » ثم أعاد ذكرها معلقًا بشرط 
0 

٠ ۹1‏ - فأما قولهم : إن الحكم [ اعلق بشرط يدل على نفي ما عداه » فلسنا 
نقوله » وإنما نقول بل يدل على ثبوت الحكم ] الثابت مع الشرط عند عدمه › 
بحسب الدليل > على أن الله تعالى ذكر هذا في المطلقة وهذا عام في المبتوتة والرجعية 
ومعلوم أن إيجاب النفقة للحامل الرجعية لا يقتضى أن يكون المشروط بخلاف الشرط » 
كذلك لا يلزمنا في البتوتة . إن قيل ; : فائدة شرط الله تعالى الحمل في وجوب النفقة . 

۲۴ - قلنا : الفائدة أن الله تعالى تارة بين الحكم بصريح اللفظ › وتارة يكله 
إلى الاجتهاد فتكون الفائدة فى التخصيص أن يقف ما سوى المذ كور على الدلالة . 
O OREN O HY RE‏ 
في ماله او من مال من تلزمه نفقته إذا کان ملوکا . 

۴ - ويجوز أن تكون الفائدة أن مدة الحمل اطول من مدة العدة ؛ لأن أقله 
ستة أشهر » ويتد عندنا إلى سنتين وعند غيرنا إلى ربع سنين وخحمسة » والعدة لا تبلغ 
ذلك فيبقى .أن تحب نفقة الحامل إلى أن تضع » وإن طالت مدة الحمل . 

٤‏ - احتجوا : بحدیث فاطمة بنت قيس : « أن زوجها طلقها ثلاث وهو 
غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته » فقال : والله مالك علينا من شيء › 
فأتت رسول الله » فذ كرت ذلك له » فقال : « ليست لك النفقة » وأمرها أن تعتد في 
بيت أم شريك » ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند ابن أم مكتوم ؛ 


کتاب النفقات 


ا اکن اط رمت > م ما ر س ) وار كا العف في الامش 


السكن والنفقة للمطلقة 0۳44/1۰ 


فإنه رجل أعمى فإذا حللت فآذنيني » ٩(‏ . 

e‏ روه بو داود ‏ وقال فه : أن التي مال قال : « لا نفقة ة لك إلا 
أن تكوني حاملا » ٩‏ . 

۲٩‏ - قلنا : هذا الخبر أنکره و ااب واا : ما رویناه عنه » وقالت 

ئشة سا : لا خير لفاطمة بنت قيس في رواية هذا الحديث » وكان زوجها أسامة بن 
ا 
تلك امرأة فتنت النساء بروايتها ” » وذ كر أبو إسحاق أن الأسود سمع الشعبي بحديث 
فاطمة بنت قيس في المسجد فحصبه » وقال : ويلك “ تحدث بمثل هذا الحديث › وقد 
أنكره عمر بن الخطاب عليها / ومن شرط قبول الخبر تعريه عن إنكار السلف . 

۷ - فان قیل . کر غاا واا لاط لی نه فال : لا ندع 
كتاب ربنا » وليس في الكتاب النفقة » ونما فيه السكنى . 

۲۸ - قلنا : بل فيه النفقة بقوله تعالى  :‏ وللمطلقات متم بالمعوفي" 4 وقوله : 
$ کک تاره لتقا 2 من 4 . 

11۹ - ۳ روى في الخبر أنها استطالت بلسانها على أحمائها فنقلها 
النبي بي » وأسقط نفقتها بخروجها من منزله كما سقط بنشوزها ” » يبين ذلك أنه 
أسقط السكنى والنفقة . 

٠‏ - وقد اتفقنا على وجوب السكنى والنفقة ” فالمعنى الذي أسقط مخالفنا 


به السكنى هو المسقط للنفقة عندنا . 


۹ - قالوا لو كان كذلك لا يسقط النفقة على الإطلاق » فلما روى أبو داود 


أنه قال : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا » لم يصح هذا التأويل . 


(۱) آخحرجه مسلم في صحیحه ( ١١١٤/۲‏ ) برقم ( ۱٠٤۸٠١‏ ) باب المطلقة ثلانًا لا نفقة لها » والإمام أحمد 
في مسنده ( ٤۱۲/١‏ ) » برقم ( ۲۷۳٣۸‏ ) . ۰ 
(۲) انظر : سنن آبو داود ( ۲۸۷/۲ ) برقم ( ۲۲۹۰ ) . 

(۳) انظر : سنن أي داود ( ۲۸۸/۲ ›» ۲۸۹ ) برقم ( ۲۲۹۹-۲۲۹۱ ) . 
e CEE‏ 

. ) ٤۳۳/۷ ( أحرجه البيهقي في السنن الکبری‎ ) )٥( 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٦( 


04/1۰ کتاب النفقات 


۳ - ا ولم يذكر الزيادة في عامة الطرق وذكرها» 
في قصة مروان أنه أرسل إ إلى فاطمة فسألها فذكرت ذلك له ° > فقال لسنا نأحذ 
بهذا» ونما نأحذ بالعصمة التى وجد الناس عليها ٠”‏ فأخبر أن عمل الناس بخلاف 
الخبر» ومن تركت الصحابة العمل بخبره لم يلتفت إليه . 

۴ - فإن قيل : روى الدارقطني يإسناده في حديث فاطمة › قالت : قال 
رسول الله لل : « المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة إنما السكنى والنفقة لمن يملك 
الرجعة » ° . 

٤‏ - قلنا : رواه جابر الجعفى عن عامر عن فاطمة › وقد قال الدارقطني : إن 
ار ای کاب ۰ ۰ 

٠‏ - قالوا : روى حديث السري » قلنا السري لم يخرجه البخاري في 
الصحيح وضعفه » وكيف يروي عن عائشة رتيا هذا الخبر > والمشهور عنها إنكارها › 
إلا أن يكون يرويه على طريق التعجب . وقد ذكر الدارقطني حديث أبي الزبير عن جابر 
أن النبي بي قال : « للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة  »‏ . 

١‏ - فإن قيل : إذا كانت الأخبار تعارضه في قصة فاطمة فالرجوع إلى روايتها 
أولى ؛ لأنها أعرف بقصتها كما رجح أصحاب النبي اا حبر الزوجات في « التقاء 
ا لختانين » ( ؛ لأنهن أعرف . ولا سعلت عائشة ا عن مسح الحخفين »› قالت : 
للسائل : سل علا فإنه كان يسافر مع رسول الله ر » ° . 

۷ - قلا : إذا كانت غلطت » وروت سقوط السكنى التي اتفقنا على وجوبها . 

ا ل ای ری ا 0 ی 
والنفقة » ؛ لأنه ظن أن طلاقها رجعي » ثم علم انها مبتو تة فقال : لا سكنى ولا نفقة . 

۹ - قلنا : فنحن نستعمل مله » فنقول أوجب لها النفقة ؛ لأنه لم يعلم 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) 

(۲) انظر : سنن أبي داود ( ۲۸۷/۲ ) برقم ( ۲۲۹۰ ) » وصحیح مسلم ( ۱۱۱۷/۲ ) برقم ( ۱٤۸۰١‏ ) . 
(۳) انظر : سنن الدارقطني ( ۲۲/٤‏ ) برقم ( 1۲ ) . 


. ) ٨۹ ( برقم‎ ) ۲۱/٤ ( انظر : سنن الدارقطني‎ ) ٤( 
(ه) أحرجه الإمام اا ۱۱ ) برقم ( ۲۸۳ ) باب نوم الجنب » الإمام الشافعي في‎ 


مسنده ( ۱٥۹/۱‏ ( 
)1( انظر : مسند أبي حنيفة ( ۷۲/١‏ ) »› وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۹7/١‏ ) . 


السكن والنفقة لليلاةة ١اا‏ 
نشوزها » فلما علم ذلك أسقطها . 

ان یل تدا لم مشرو . 

١‏ - قلنا : إذا لم يكن أن تقيم في منزل الزوج » فقد صار الامتناع جعصية 
من جهتها . ) ) 

۲۴ - قالوا : زوجية زالت › فزالت النفقة بزوالها كالمتوفاة . 

۴ - قلنا : بيبطل بالحامل . والمعنى في الأصل أن النفقة تسقط مع الحمل 
كذلك مع عدمه . 

- [ وفي مسألتنا تحب النفقة مع الحمل كذلك مع عدمه ] (© . 

. قالوا : بائن » فوجب أن تسقط نفقتها كالمطلقة قبل الدخحول‎ - ٥ 

۳١‏ - قلنا : هناك لما سقط سكانها سقطت نفقتها » ولا لم تسقط في مسألتنا 
السكنى كذلك النفقة . 

۷ - قالوا : النفقة تحب يإزاء التمكين » ولهذا تسقط بالنشوز وليس هاهنا 
تمكين › فلا تحب النفقة . 

۸ - قلنا النفقة تحب بحبسها في منزل الزوج لحقه » وهذا المعنى موجود . وإنغا 
سقطت بالنشوز لزوال الحبس . 

۹ - قالوا : نفقة بحق الملك » فسقطت بزوال الملك كالعبد إذا اعتقه . 

. قلنا : هناك سقطت السكنى فسقطت النفقة‎ - ٠ 

١‏ - وفي مسألتنا بخلافه » أو نقول : لم يبق بعد العتق حكم من أحكام 
املك » فلم يجز أن تبق النفقة . وقد بقي في المبتوتة حكم من أحكام املك »› فجاز أن 
۲ - قالوا : مبتوته فلم تحب لها نفقة › کما لو ارتدت أو قبلت أباه . 
۴ - قلنا : هناك منعت نفسها من زوجها بمعصية › ولو فعلت هذا مع بقاء 
ملكه سقطت نفقتها كالناشزة » فمنع زوال الملك أولى . ) 

٤4‏ - وفي مسألتنا : منعت الاستمتاع بحق » فلم تسقط نفقتها » كما لو 
منعت نفسها لتأحذ مهرها . | 


. ما بين المعكوفتين ساقط ( م » ن » ع ) » من صلب ( ص ) واستد ركه المصنف في الهامش‎ )١( 


o04. /1 ۰ 


الالالال := = # < 
اا نة ل og‏ 


نفقۀه ڪل دي رحم محرم 


Nef‏ ~ قال اانا : النفقة وأاجبة کل دف رحم محرم من جهة الفتت ذا 
کی ن 
٠‏ - وقال الشافعي : لا تحب النفقة إلا للوالدين والولد ”° . 


۷ - لا : قوله تعالی : و لن اله يا مر بالْعدل والإسن ویتای ذى القّرت 4 
وهذا يقتضى وجوب حق يدفع إلى الأقارب » ولا حق إلا النفقة ولاا ر يجوز حمله على 


فاده لان تيص بر دل . 

۸ س- ویدل عليه قوله تعالی : 3 وات دا لمر حَمَمُ ینک ا ايل ) 
فأوجب إيتاء ذي القربى كما أوجب إيتاء المساكين » ومعلوم أنه يجب أن يوفى المسكين 
ا ل 

۹4 - ویدل عليه قوله تعالی : ل ول آلولود لم رهن وكسومنٌ بالْعروْف ‏ إلى 
قوله : 3 وَعَلَ ألوارثِ مَل ذلك 4 وهذا يقتضي وجوب انفقة على کل وارٹ کوجوبھا 
على الوالد . 

٠‏ - فإن قيل النفقة والكسوة نفقة الزوجية فأما أجرة الرضاع فتجب بحسب 
التراضي 


)١(‏ إذا فرض القاضي لها النفقة على زوجها فأنفقت من مالها ولم تأحذ منه شيمًا فلها أن تأخحذه بجا مضي من 
ذلك ؛ لأن نفقة الزوجة تصير دينا بقضاء القاضي » أو الصلح عن التراضي وقد بيناه . قال : وإن كان هذا في 
ذي الرحم الحرم فأنفق على نفسه من مال آخر بعد فرض القاضي لم يكن له أن يرجع على الذي فرض له عليه 
بشيء ؛ هما يينا أن المعتبر هنا حقيقة الحاجة وقد انعدم ذلك بمضي ذلك الوقت فلا تصير النفقة ديتا . واورد في 
باب الزكاة من ال جامع أن نفقة ذي الرحم الحرم تصير ديتًا بقضاء القاضي . وإغا اختلف الجواب لاختلاف 
الموضوع » فوضع اللسألة هناك فيما إذا استدان المنفق عليه وأنفق من ذلك فتكون الحاجة قائمة لقيام الدين 
عليه » وهنا وضع المسألة فيما إذا أنفق من مال له » أو من صدقة تصدق بها عليه والحاجة لا تبقى بعد مضي 
دة » وقد قررنا هذا فیما أملیناه من شرح الجامع . انظر : المبسوط ( ۲۲٣/١‏ ) » والبدائع ( ۳۷/٤‏ ) . 
(۲) فصل يلزمه نفقة الوالد » وإن علا » والولد وإن سفل » وان اخحتلف دینهما . انظر : الام ( ٠١١۹۰۹۰/۰‏ )> 
مغني الحتاج ( ۱۸۷/١‏ ) . 


نفقة کل ذي رحم یرم کک ٤۰۳/۱۰‏ ۵ 
٠١‏ - قلنا المراد بالآية أجرة الرضاع بدلالة أن الام قد تكون زوجة وقد تكون 
غير زوجة وقوله إن أجرة الرضاع لا تكون طعامًا وكسوة ا 
حنيفة يجوز استفجار الظقر بطعامها وكسوتها . 
۲ - فان قیل : قوله : # وَعَلَ آلوارثِ مَل َلك رد ي ره ادرا 
۰۴ - قلنا : قال الله تعالى : ل وَل اللوم لم رن ركسو بالف ) ثم 
EN a E e r‏ 
الفعل الذي هو ترك المضارة . 
o٤‏ ۰ - ولانه حق له » بقوله [ لا نصا ولد ر بولرهًا ‏ معناه لا يؤحذ منها 
فبدفع إلى ظئر ترضع بدلها للرضاع › وقوله : 4 ولا واو أ رو معنه أنه لا ازم 
ما يقترح الوالد مر aT‏ 


eS‏ : # وغل لوارٹ مل ذلك لو سلما آنه برع إلى نفس المضارة 
aS‏ حتى يقال له : لا يضار بها بأن تبذل النفقة للظر مع 
بدلها للرضاع . 


۲۰٩‏ - فإن قيل إذا حملنا قوله : # وَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك على نفي المضارة حملناه 
e‏ > وإذا حملتموه على النفقة خحصصتموه بذي الحم احرم . 

۷ - قلنا : إذا حملتموه على نفي المضارة لم يكن لتخصيصه بالوارث معنى ؛ 
له یجب على کل سام ترد الإشرار بها 

۸ - ولأنه روى في قراءة ابن مسعود « وعلى الرحم الحرم مثل ذلك » فعلى 
هذا لم تختص الاية . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عباس انه قال ۾ وَعَلَ الوارِٿِ نل دَلكَ ) في نفي 
المضارة ( . 

۰ - قلنا : روي عن ابن مسعود وزيد بن ثابت أنهما قالا في النفقة ” مثل ذلك . 
وبدل عليه ما روي أن امرأة خحاصمت صبيانها إلى عمر بن الخطاب فقضى عليهم بنفقتها › 
وعن زيد بن ثابت أنه قضى بنفقة صغير على أمه وعمه أثلاثًا ولا مخالف لهما ° . 


. ) ٠٠١/١ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( . ) ٠١۷/٤ ( انظر : مصنف ابن أيي شيبة‎ (١(٠ 
. ) ۲۷۰/۹ ( المحلی لابن حزم‎ › ) ۱۸٤/٤ ( انظر : مصنف ابن بي شيبة‎ )۳( 


۰ کتاب الفقات 


4“ ¬ ر دو رحم محرم من السب فجاز أن يستحق من جهته النفقة 
کالوالد والولد . 


۹۲ - ولا يقال : المعنى فيه أن النفقة تحب مع اختلاف الدين فكذلك مع اتفاقه ؛ 


لأن النفقة صلة » فلا يقال : لا لم تحب صلة الرحم مع وجود الكفر لم تحب مع الإسلام ». 


فأما الأب فتجب عليه صلة رحمه في الحالين والأخ بخلافه . ولأنهما شخصان ولا يرجع 
أحدهما فيما يهبه للآحر » فجاز أن تجب نفقة أحدهما على الأخر » كالوالد والولد . 

۴ - ولأنه رحم كامل فجاز أن تحب النفقة لأجله كالولاد » ولأنه معنى وضع 
لغناء الأقارب فجاز أن يثبت بين الأخ والأحت كالإرث › ولأنها قرابة تمنع التفريق إذا 
جمعهما الك › كقرابة الرلاء . 

4 - والدليل على الوصف ما روي أن علا ا فرق بين الأخوين › فقال 
لر : « اذهب فاسترد » ٩‏ . 

.  » احتجوا بقوله تر : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه‎ - ۲٥ 

۹ - قلنا : هذا يقتضي تحر تناول ماله الذي لم يجز أخذه بالشرع إلا 
برضاه » ونحن لا نسلم أن هذا امال لم يجب بالشرع . 

٠ 1۷‏ - قالوا : روي عن النبي بلي أنه قال : « ليس في امال حق سوى | الزكاة؛ ٠‏ . 

۸ - قلنا : في المال حق الله تعالى سوى الزكاة بقوله ب : « في المال حق 
سوى الزكاة ¢ ° . 

۹ - احتجوا : با روى أبو هريرة أن رجلا جاء إلى النبى علقي « فقال : إن 
معى ديتارًا فقال : « أنفقه على نفسك » فقال : « إن محى آخر » فقال : « أنفقه على 
ولدك » فقال : معي آخر فقال : « أنفقه على أمك » فقال : « معي آخر » فقال : « أنفقه 
على خادمك » قال : « معي أخر » قال : « أنت أعلم به » ”“ فهذا يدل على أنه لا 
يجب عليه نفقَة اخيه وعمه وخاله . 


. ) ۱١۷/۹ ( باب ما جاء في كراهية الفرق » والستن الکبری للبيهقي‎ ) ١۲۸٤ ( رجه الترمذي في سننه برقم‎ )١( 
. ٩۱ والدارقطني ( ۲/۳ ) برقم‎ » ) ۷۲/١ ( أحرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 

(۳) اخرجه الدارقطني في سننه ( ۷/۲ ١‏ ) برقم ٤۳‏ . 

) ۲۷/۲ ( وشرح معان الآار‎ » ۱١ ٠.٠١۱ برقم‎ ) ۳۸٤/۲ ( انظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 


۹ ٥ 


نفقة کل ذي رحم محرم ٥4۰0|۱۰ mı‏ 

٠١‏ - قلنا : بهذا الخبر احتج أصحابنا . ولأنه روي أنه قال : « وعلى أبيك 
وعلى أخيك وأختك ثم أدناك ‏ فأدناك » ثم إذا لم ينقل هذا لم يدل على ما قالوا ؛ 
ااا ا ا ی ی ا 
عليهن . 

١‏ س- قالوا : كل شخصين لا يجب نفقة أحدهما على الآحر مع اختلاف 
الدين لا يجب مع اتفاقه كابني العم . 

=m ۴‏ قلنا الله تعالى أوجب النفقة فيما سوى الوالد والولد باسم الوارث » بقوله : 
# وَل ألوارثِ ينل ذلك واختلاف الدين ينع الإرث دون نفقة الأب بالولادة › 
واحتلاف الدين لا يمنع ذلك . وا لمعنى في ابني العم أن رحمهما ليس بكامل » بدلالة أنه 
يجوز تزويج بدت العم كما يجوز تزويج الأجنبية » والأخحت رحمها كامل » بدلالة أنه لا 
یجوز تزوجھا کما لا یجوز تزویج الام والبنت » ولهذا أوجب عليه رحم الأحتين فمنع أن 
يجمع بينهما في النكاح » وكذلك المرأة وعمتها وخالتها ولم يجب مثل ذلك في بني 
العم » بل جاز الجمع بينهما ولم يحرم رحمهما » وجعلناهما كالأجانب . 

۴ - ولو ملك أختين لم يفرق بينهما . ولو ملك ابني عم فرق بينهما » لأن 
إيجاب نفقة ابن العم يؤدي إلى التناقض ؛ لان الفقير يتزوج بنت عمه الموسرة فتجب عليها 
نفقته بالقرابة »> ويجب عليه نفقتها بالنکاح » فیطالب کل واحد منهما بنفقته وهذا محال . 

6 - ولأن ولد العم لما تعلقت له على ولد عمه بغير الرحم نفقة وهو النكاح 
لم يجب له عليه نفقة بالرحم . ولا لم يجب للرحم الحرم على صاحبه نفقة بغير الرحم 
جاز ان یجب بالرحم کالوالدين والولد . 

› وقد ساقوا على هذا الأصل بأوصاف منها أنه يجري بينهما القصاص‎ - ٠ 
. ولا يحرم على أحدهما زوجة الآخر على التأبيد‎ E 

۲۰۷٦‏ - قلا : القصاص يجري بين الزوجين مع وجوب النفقة » ويجب على 
e he OT‏ 
لیس بعصًا للآخر ولا تسلط له في ماله » > والوالد والولد لم تقبل شهادة أحدهما للآخر 
که بض له ار یی عبار لا رل سن اعبار اع سن جما قت زوع 
وهذا أولى ؛ ؛ لأنه م من جمعها ؛ ا لا تنقطع ارخامهغا بالعداوة » وهذه علة 


ر رچ اھ د الد اکر ر دی : 


04/۹ 


منصوص عليها » والنفقة صلة الرحم » فأولى أن يعتبر أحدهما بالآخر . وتحريم الزوجة 
لم يجعل صلة للرحم فلم يجز اعتبار النفقة . 
۷۷ - قالوا : لا یجب نفقته في کسبه فلم یجب في ماله کالأجنبي . 
۸ - قلنا : الوصف غير مسلم » ولا رواية في هذه المسألة عن أبي حنيفة . وقال 
محمد : إذا كان في كسب الآخر ما يفضل عن كفايته فرض في الفاضل منه نفقة أخيه . 
٠١ ۷۹‏ - ولأن النفقة صلة الرحم فلا يصح أن يقال : لما لم تحب صلة الأجنبي » 
لا تجب صلة الاخ والعم . والمعنى في الأجنبي أن نفقته يجوز أن تحب بغير الرحم » وهو 
النكاح [ والرق فلم يجب بالرحم . وذو الرحم لا يجوز أن تجب نفقته بغير الرحم ۲ © 
فلذلك وجبت به . 
۸۰ اا و ا 
يجز دفع الزكاة فيسقط بها ما وجب من النفقة » كما لا يجوز الدفع في الولد . 
۹ - قلنا : بيبطل إذا قضى القاضي بالنفقة فإن الدفع يجوز e‏ ون كانت 
النفقة واجبة . والعنى في الأب والابن أن مال أحدهما أجري مجرى مال الآخر »› فإذا 
دفع الزكاة إليه فكأنه نقلها على ملكه . وهذا لا يوجد في الأخرين . 


# *# #* 


ا ع و ر ا في الهامش . 


الحضانة بعد افتراق الروجين ا 04۷/1 


أا مسال 


الحضانة بعد افتراق الزوجين 


۲ س- قال أصحابنا : إذا افترق الأبوان فالأم أحتق بال جارية حتى تبلغ » وبالغلام 
حتی یکل وحده ویشرب ویتوضاً ویلبس ٩”‏ . ) ) 
۴ - وقال الشافعي : الام احق به حتى يبلغ سبع سنين » ثم يخير فيكون عند 
من يختار من الأبوين » فإن اختار الام كان بالليل عندها وبالنهار عند الأب . 


٤‏ - قالوا : وإذا كان الولد حرًا وأحد أبويه ملوك لم يخير » والحر أولى . وإن 
كان أحدهما كافرًا لم يخير . والمسلم أولى . وقال الإصطخري يخير  .‏ 


)١(‏ قال : ولا خيار للولد عند الأحناف » وبه قال مالك . وقال الشافعي : يخير » وعند أحمد إذا بلغ سبع 
نين يخير الغلام » وتسلم الجارية ا الايا امن غير فخي لا روی بو هريرة ل : أن امراة جاءت اون 
رسول الله بثو فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابنه » وقد سقاني من بعر أبي عتبة » وقد نفعني . فقال 
رسول الله بني : « استهما عليه » فقال زوجها : أتحاقني في ولدي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ هذا أبوك › 
وهذه أمك فخذ بيد أيهما شعت فأخذ بيد أمه فانطلقت به » رواه الترمذي » وصححه . وهذا نص على 
التخيير » غير أن أحمد يقول : هو نص في الغلام » ولا تقاس الجارية عليه » لأنها تحتاج إلى الحفظ والتزويج 
دون الغلام . ولنا انه صغیر غير رشید ولا عارف بمصلحته فلا يعتمد اختیاره كسائر تصرفاته » ولأنه لقصور 
عقله يختار من عنده الراحة والتخلية » ولا يتحقق النظر فيه . وقد صح أن الصحابة لم يخيروا » ولا حجة لهم 
في الحديث لأنه لم يذ كر فيه الفراق فالظاهر انها كانت في صحبته . ألا تری لی قولها إن زوجي یرید › ولولا 
آنها في صحبته ما قالت ذلك . ويحتمل أنه كان بالا » بل هو الظاهر ؛ لأنها قالت » وقد سقاني من بئر أي 
عتبة » والذي يسقي من البعر هو البالغ ظاهرًا أو هو حكاية حال فلا يكن الاحتجاج به » وليس فيه دليل على 
أنه يخير في السبع » لأنه ليس في الحديث ذكر عمره أو لأنه وفق بيركة دعائه عليه الصلاة والسلام لاختيار 
الانظر » فلا يقاس عليه غيره . انظر : تبيين الحقائق ( ٤۷/۳‏ ) » البدائع ( ٤٤ » ٤۳/٤‏ ) . 

(۲) المميز إن افترق أبواه کان عند من اخحتار منهما » فإن كان في أحدهما جنون أو كفر أو رق أو فسق أو 
نكحت فالحق للاآخر » ويخير بين أم وجد » وكذا أخ أو عم أو أب مع أخحت أو خالة في الأصح » فإن اختار 
أحدهما ثم الآحر حول إليه » فإن اختار الأب ذكر لم ينعه زيارة أمه وينع الأنشى » ولا ينعها دولا عليهما 
زائرة » والزيارة مرة في يام » فإن مرضا فالام أولى بتمريضهما فإن رضي بها في بيته » وإلا ففي بيتها › وان 
اخحتارها ذكر فعندها ليلا » وعند الأب نهارًا » ویژدبه ويسلمه لمكتب أو حرفة » أو أنثى فعندها ليلا ونهارًا › 
ويزورها الأب على العادة » وإن اختارهما أقرع فإن لم يختر فالأم أولى » وقيل يقرع . انظر : مغني الحتاج 
(*/ ۲۰۱ ) ۰ الام ( ٠٠١/١‏ ) » تحفة الحتاج ( ۳١١/۸‏ ) . 


۰ 04۸/۱ س ص کاب النفقات 


۸ - لنا: ما روي عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن امرأة 
جاءت الى النبي يړ فقالت : إن ولدي کان بطني له وعاءِ وثدیی له سقاء وحجري له 
وطاء وإن أباه يزعم أنه ينتزعه مني فقال بي : « أنت أحق به ما لم تنكحي » ٠‏ . 

٦‏ - فإن قیل : فيه إضمار عند كم نت أحق به ما لم يكتفِ بنفسه . وعندنا 
ر 

٠١ ۸۷‏ - قلنا : أجمعنا على أنه بلغ حد التخيير فسقط استحقاقها » وقلعم : يسقط 
حقها إذا بلغ إلى ذلك وأجاز الأب فما اتفق ق على إضماره يلحق بالخبر والزيادة مختلف فيها 
فلا يشبتها بغير اتفاق ولأن قول الصبي لا يتعلق به حكم في مصال حه . صله البيع والشراء . 

۸-0 - ولا يلزم الإيان ؛ لأنه يتعلق بالاعتقاد لا بالقول . 

4۹ - ولا يزم الإذن للغير وحمل الهدية ؛ لأن ذلك فى غير مصالحه . ولأن 
الام ثبت لها الحضانة » كما ثيت لطالب التصرف فى الال . فإذا كان ما ثبت للأب لا 
يسقط بقول الصبي فكذا لا يثبت للأم . ۰ 

٠‏ - ولأن الصبى يختار من أبويه من يهمله ويترك تأديبه . وفى ذلك إلحاق 
وضرر به . ولا یراد إذا لم یکتف بنفسه > فضي کونه عند الأب و لأن النساء 
أقوم للتربية من الرجال . فإذا اختار الأب فى هذه الحالة فاختيار يضر به فلا يقبل قوله 
فيه . وإن اختارت ال جارية بعد بلوغها الام ففي ذلك ضرر عليها » لأن الأب أغير عليها ء 
وأحفظ لها » فلم يقبل قولها فيما يضر بها . 

۱ - احتجوا : بحديث أبي هريرة قال : ( سمعت امرأة جاءت إلى النبي ل 
وأنا قاعد عنده » فقالت اپول الله » ٳن زوجي يريد ان يذهب بابني قد سقاني من بر 
ابني عنبة وقد نفعني فقال عر : « استهما عليه » فقال الرجل من يحاقني في ولدي ؟ فقال 
اي : د هذا أبوك وهذه أمك » فخذ بيد ايها شعت » فأحذ بيد امه فانطلقت به ۾ . 

۲۲ - قلنا N ORE gas‏ ؛ لأنها قالت : 
نفعني وسقاني من بر أبني عنبة . 

۴۳ - قالوا : وهذه ابر لا يكن أن يستقى منها إلا الالغ » وتسميته غلاما لا 

ينفي البلوغ ؛ لأن الختار قال : أنا الغلام الفقفي » وكان كهلا . فإن قيل : لو كان بالعًا . 


(۱) اخرجه الإمام احمد في مسنده ( ۱۸۲/۲ ) برقم ( 1۷0۷ ) » والدارقطني في سننه ( ۳۰١/۳‏ ) برقم ( °(. 
(۲) آخرجه ابو داود في سننه ( ۲۸۳۲/۲) برقم ( ۲۲۷۷ ) باب من أحق بالولد » والبيهقي في السنن الکبری (۳/۸) . 


۹ 


الحضانة بعد افتراق الزروجين 044/١)‏ 


daa 

e E E ED eT 
ودل عل وغ ن ایر ابات یکون حا آو یت جنا عله واي لا یت‎ 
ا اة‎ 

. “” قالوا : روى مالك عن عمر وعليّ وأبي هريرة التخيير‎ - ۲٠۰۹٩٩ 
ةة قلنا : ذكر الخصاف يإسناده عن عكرمة عن أبي بكر قال : الولد عند أمه‎ - ٩ 
UA N asas Ricca 
. صغيرًا أو يدرك فيختار ” . قال : من أمر بفعل الطهارة والصلاة خير بين أبويه كالبالغ‎ 
قلنا : المعنى في البالغ أن قوله يتعلق به حکم في مصالح ملکه فجاز ان‎ - ۷ 
PO NN يتعلق به‎ 

۸ - قالوا ا رو وک ا ی ا 
فلا تكون أحق به كال جارية / . 

۹ - قلنا الخلام إذا اكتف بنفسه استضر بالكون عند أمه ؛ لأنه بالغ حلاف 
البنت . وال جارية لا تستضر بذلك فلهذا أسقط الحق في الغلام ولم يسقط في ال جارية . 


# ¥ * 


. ) ٤٠۳/۸ ( والسنن الکبری للبيهقي‎ » )۰ ٠/٠ ( )»الام‎ ۲٦۳/۲ ( انظر : امحلى ر ۰ ب للمدونة‎ )١( 
SS E 


. N ۰ NS e 


041/1۰ کتاب النفقات 


| مساله ot‏ 
النفقة لا تصير دينا قي الذمة 


٠‏ - قال أصحابنا : النفقة لا تصير ديا في الذمة إلا أن يقضي بها قاض أو 
يقدرها الزوج ويلزمها نفسه © . 

. © وقال الشافعي : تصير دينًا بمضي المدة‎ - ١ 

۲ ¬ ا : نها تفقة تحب حال فسالا » فلا تصير ديا مضي الد . أصله نفقة 
لازي ولان فة سحن اوج ا بالنسب ابتداء 
ديتا في الذمة لم جب بالزوجية . 

۴ - فإن قيل : نفقة الأقارب تحب لإحياء النفس » فإذا مضت للمدة فقد 
حصل المقصود فلا يجب عليه لإحياء النفس »› فلا يجب الإحياء في الماضي . ونفقة 
الزوجة بجحب على وجه المعاوضة . 

O PT oa 
أن يكفيها » فإذا مضت المدة فقد اكتفت . وقولهم : إن نفقة الزوجة على وجه العوض‎ 
ر‎ 

›» فإن قيل : نفقة اللسب لا تصير ديا » وإن ألزمها وحكم بها الحاكم‎ - ٠٠ 
. ونفقة الزوجة بخلاف ذلك‎ 

۲۰٩‏ - قلنا : لأنها تجب في مقابلة معنى يلزمها له وهو الحبس »› » فلذلك صارت دیتًا 
بالقضاء . ونفقة الأقارب لا تحب في مقابة معنى يلزم المستحق لمن وجب عليه ولأنها نفقة 
تحب عليه لىق الملك فلا يجب ابتداء في المدة » كنفقة عبده وأم ولده . 


(۱) لو خحاصمته امرأته في نفقة ما مضى من الزمان قبل أن يفرض القاضي عليه لها النفقة لم يکن لها شيء من 
ذلك عندنا . وعلى قول الشافعي. - رحمه الله تعالى - يقضي لها بجا لم تستوف من النفقة الاضية . وأصل 
المسألة أن النفقة لا تصير دينا إلا بقضاء القاضي » أو التراضي عندنا . وعند الشافعي تصير ديا ؛ لأن وجوبها 
ا . انظر : المبسوط ( ٠۸١/١‏ ) › 
البدائع ( ۲٣/١‏ ) . 

O SS 
. ) ۳٠١/۸ ( في المستقبل » كما هو شأن الحكم بالموجب » وإلا فلا . انظر : تحفة احتاج‎ 


041/1۰ 


النفقة لا تصير ديتا في الذمة 


٠ ۷‏ - ولان النفقة والسكنى کل واحد منهما يجب على الزوج للمرأة حال 
فحالا ثم كانت السكنى لا تصير ديا مضي المدة > كذلك النفقة . 

۸ - فإن قالوا : فى السكنى وجهان . 

۲۹ - قلنا ا شیع ا اک ا فی عا اک عا 
۲١ ٠‏ - فإن قيل : المقصود من السكنى تحصنها » ولا يكن التحصين فيما مضى . 

. قلنا : يكن القضاء بأجرة السكنى لا مضي » كما يمكن القضاء بالنفقة‎ - ١ 

۲ - وهذه المسألة مبنية على أن لنفقة لا تحب للزوج على وجه العوض عن 
شيء [ بدلالة أنه لا يصح أن تكون عوصًا عن البضع أو عن الاستمتاع ؛ > ولا يجوز أن 
تکون بدلا ع ٩(‏ عن البضع ا ا اف و ی ا 
مبدل واحد بدلان . 

۴ - ولانھا لو وجبت على طریق امرض عن البضع أثر فيها الطلاق قبل 
الدخحول كالمهر . ولا يجوز أن تکون عوصًا عن الاستمتاع ؛ لاأنه تصرف فيما ملكه 
بالعقد فلا يجب بدل عوض غير ما وجب بالعقد فلا يجب كاستيفاء المنافع في الأجرة › 
وإذا ثبت أنها تجب لا على وجه العوض كانت صلة فلا يستقر وجوبها لا بمعنى ينضم 
إلى سبب الوجوب » كالهبات . 

وا EAA‏ 4 : 3 وَل 
الولو لم ردهن وكسومى الَف & . 

٠‏ - قلنا الآية الثانية إذا قلنا إن المراد بها أجرة الرضاع فإن الأولى تدل على 
الوجوب في النفقة » وعندنا أنها تحب والخلاف في سقوطها بمضي المدة . 

. فإن قالوا : إذا ثبت الوجوب يدل أنه لم يسقط إلا بدليل‎ - ٩ 

۷ - قلنا : إن كان هذا الاحتجاج بالظاهر فهو استصحاب الحال . وإن كان 
ROAD MR ELE‏ 
مرة واحدة ثم ترك النفقة لم يجب إيجابها بالظاهر . 

۸ - قالوا : کلما صار دیا إذا حکم الحاکم صار دیا وإن لم یحکم به › 
کالمهر . ) ) 


. ما بين المعكوفتين ساقطًا من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١( 


041/١ ۰‏ سس کكتاب النفقات 


۹ - ق قلنا : التفقة لا تصير ديتا با لمكم > وإنما ينع الحكم من سقوطها » ولاًنا 
ول رجت الفا ب لن النفقة تصير ديتًا بغير حكم إذا التزمها الزوج وقدرها على 
نفسه i i i EEL‏ 
النفقة كذلك أثر فيها .الطلاق . 

۰ - قالوا اا و ا ا و ر 
يتراضیا e!‏ 

› و قلنا : المعنى في الديون أنها لو ثب ثبتت لذوي الأرحام سقط بمضي الزمان‎ - ٩1 
. وكذلك إذا وجب للزوجة‎ 

. قالوا : النفقة تجب في مقابله الاستمتاع بدلالة أنها تسقط بتعذره‎ - "۲١ 

۴ - قلنا : لا نسلم ذلك بدلالة أنها تحب لزوجة الطفل » وهو ممن لا يستمتع 
فدل على أنها عوضه » بل هو شرط فيها » كما أن النفقة في ذوي الأرحام تجب [ عند 
الفقر » وليست عوضا عن الاستمتاع كانت صلة لم تحبس غالبا 

کا یع 0 على وج العلا > ويخ من انتم ها 


¥ ¥ * 


. » قاعدة : « كل ما لا يسقط بمضي الزمان إذا تراضيا عليه لم يسقط وإن لم يتراضيا كالديون‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )۲( 


وجوب النفقة بالقضاءِ o۴/1‏ 
| مساله 8 


وجوب النفقة بالقضاء 


116 - قال أصحابنا ۳ : ذا وجبت نفقة الزروجة بالقضاء فمات أحد الزوجين 
سقطت ٩‏ . 

- وقال الشافعي : تؤخذ من تركة الزوج ° 

۷ - لا ااا ان ق کی ت ان بک »> كنفقة ذوي 
الأرحام اوقل : إذا مات من جعلت له قبل تمامها بطلت » كنفقة ذوي الأرحام » 
وكموت الموصى له . 

۸ - ولان وجوبها لو بقى بعد الوت جاز أن يجب بعد الوت إذا وجد سبب 
رما کسان الین نلا کات ا حامل المبتوتة إذا مات زوجها سقطت نفقتها لبقية 
العدة دل أن الموت ينافي وجوبها . ولأنها وجبت لا على وجه 2 عن شيء › 
فسقطت بالموت » كال جزية والزكاة على أصانا . 

۹ ر پأنه دين ثابت جوز الكفالة به وال حبس لأجله کسائر الديون . 

"٠١‏ - قلنا : المعنى فيها أنه يجوز ا بعد الموت بتقدم أسبابها في حال 
اللياة > والنفقة بخلاف ذلك . 


. ع ) » ( ص ) أبتناها لضرورة السياق‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م ) > ( ن‎ )١( 

(۲) لا تخرج من بیتها ليلا ولا نهارًا لقوله تعالی  :‏ وا رخن إل أن ياين قحك 4 قال إبراهيم : 
خحروجها من بيتها فاحشة . ولأنها مكفية المؤنة ؛ فلا حاجة لها إلى الخروج یلا ولا نهاڙا » بخلاف ارف 
ا ا . انظر : البدائح ( ۳١۰/٤‏ ) » المبسوط ( ۱۹٦/١‏ ) . 
(۳) انظر : أُسنى المطالب ٤۳۳‏ « تحفة الحتاج ( ۲٠١١/۸‏ ) . 


0414/1۹ 


O FE “~N 


سلف الزوجة من الزوج النفقة 


۹۱۴۳ - قال أبو يوسف : إذا أسلف الزوج زوجته النفقة » ثم ماتت أو مات لم 
يرجع عليها بشيء © . 

۲ - وقال محمد إذا مات يرجع بحصة ما بقي » وهذا مبني على أنها صل 
اتصلت بالقبض فلا يرجع فيها بعد الموت كالهبة . ولأنه لو وهب لها وأقبضها فماتت 
ا ت . أصله أنه غير مستحق » فإذا دفع النفقة »> فهي صلة 

مستحقة فلأن يرجع فيها أولى . محمد أن المرأة تتعجل النفقة عما يجب لها › فإذا بطل 
o O DP CELA‏ : 

+ قلنا : الأجرة لو بطلت الإجارة بموت المؤجر رجع ورته بالاجرة‎ - ٠۳۳ 
. كذلك إذا بطلت بموت الملستأجر‎ 

› وفي مسألتنا لو انتقض النكاح بجوت الزوج لم يرجع ورئته بشيء‎ - ٤ 
كذلك إذا انتقضت بوتها . فأما إذا استسلفت ثم نشزت » فمن أصحاينا من لا يسلم‎ 
. ذلك » ويقول : لا يرجع عليها › > کما لا یرجع بعد موتها‎ 

- ولا رواية فيه 

۲٩‏ - والشافعي حدثتا على صله آنه یجب على وجه امرض » کالأثمان . وهذا 
أصل نخالفه فيه » وإنما تتعجل صلة عما يجب في الصلة في المستقبل فلا يثبت يثبت الرجوع :۽ 
وإن لم يجب » كما لو عجل رب الال الزكاة ITO‏ 


)١(‏ لا نرد النفقة المعجلة بموت أحدهما » بأن أأسلفها نفقة سنة مثا ثم مات أحدهما لا يسترد ذلك » وقال 
محمد لثم : يحتسب لها بنفقة ما مضي » وما بقي يسترد منها » وبه قال الشافعي . وعلى هذا الحلاف 
الكسوة : هما يقولان إنها أحذت عوصًا عما تستحقه عليه بالاحتباس » فتبین أن لا استحقاق لها عليه فترده . 
كما إذا ادعى على شخص ديت فقضاه ثم تصادقا أن لا دين عليه » فإنه برد المقبوض » وكا إذا أسلفها نفقة 
سنة ثم ماتت قبل أن يتروجها » وكرزق القاضي والقاتلة إذا أسلف ثم مات قبل المد . ولنا أنها صلة اتصل 
بها القبض › ولا رجوع في الصلات بعد الموت بخلاف مسألة التصادق فإن المقبوض هناك مضمون على 
القابض ألا تری أنه يرجع عليه . انظر : تبيين الحقائق ( ٥۷/۳‏ ) » البدائع ( /٤‏ ۰ المیسوط ( )۱۹٩/٩‏ . 
(۲( انظر : أسنى المطالب ٤۳۳‏ » تحفة الحتاج ( ۳۲۲/۸ ) . 


0410/1۹١ 


نفقة الأنشى إذا بلغت وليس لها عائل 


RC mI “ll 


نفقة الأنثى إذا بلخت وليس لها عائل 


۷ - قال أصحابنا : إذا بلغت الأنفى ولیس لها مال » ولا زوج ولا کسب 


فنفقتها على أبيها 0 
31۳۸ چ الشافعي : إذا بلغت صحيحة فلا نفقة لها ۳ 
۴۹ -— أن البلوع مح الفقر والعجر عن التكسب ي الغالب ل پس ةط 


النفقة . أصله الأعمى > والزمن . 
۰ - ولا یزم | إذا كان لها زوج » لأن المسقط للنفقة ليس هو البلوع > ونما هو 
وجوب نفقتها على غيره › بدلالة أن المراهقة المزوجة لا يجب على الأب نفقتها . 
"١‏ - احتجوا بأن البلوغ مع الصحة معنى يسقط نفقة الابن » فوجب أن يسقط 
نفقة البنت . أصله : اليسار . ولأن البلوغ مع الصحة يسقط النفقة . أصله الاين . 
۲ - قلنا نا : الغالب من حاله القدرة على التكسب » والبنت الغالب من حالها 
العجز عن التكسب . 
۳ - فان یل فد تکس بالل فلا د کان ا کی ا 
نفقتها» وذلك نادر » فلا يعتبر به كالابن الزمن . 


X*% %* # 


)١(‏ مجحب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن على أبويه أثلانًا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث ؛ ؛ لأن الميراث 
لهما على هذا المقدار . قال العبد الضعيف hE TE PE‏ 
النفقة على الأب . لقوله تعالى : 3 ول الود لم رشن و وون 4 انظر : فتح القدير ( ٤۲٠/٤‏ ) » المبسوط 
٤/(‏ ۲ ) . 

(۲) قال الشافعي : ویتفت علی ولده حتی ببلغوا امخض والح : ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يتطوع » إلا أن يكونوا 
زمنى فيتفق عليهم قياسا على النفقة عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم في الصغر » وسواء في ذلك الذكر والأشى . ) 
وا ينفق عليهم ما لم تكن لهم أموال » فإذا كانت لهم أموال فنفقتهم في أموالهم › قال : وسواء في ذلك ولده 
رولد ولد وان سفلوا » ما لم یکن لهم أب دونه یقدر على أن ينفق عليهم » قال ا 
لهما مال ينفقان منه على أنفسهما أنفق عليهما الولد لأنهما قد جمعا الحاجة . انظر : الام ( )۹٥/١‏ 


041/1۰ 
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٤‏ - قال أصحابنا : إذا كان لصغير أم وجد فالنفقة عليهما أثلاثًا . وإن كان 
لارجل بنت وابن ابن فعلى البنت النفقة » وإن كان له ابن وبنت فالنفقة عليهما نصفان ” . 

٠‏ - وقال الشافعي : النفقة على الجد وعلى الابن » دون البنت »› وعلى أبن 
الابن دون البنت ° . 

۲۹۱۹ - لنا : قوله تعالى : « وَل آلوارثِ نَل ذلك » فأوجب النفقة فيمن سوى 
الأب على الوارث فوجب أن يعتبر مقدار الأب » ولأنهما اختلفا في الدرجة فلم ينفرد 
البعيد بالإنفاق » دون القريب الموسر . أصله الأب والجد . 

۷ -1 ولأنها تدلى إليه بنفسهاء وا جد بواسطة » فلم يقدم عليها كال جد والأب ] ° . 

۸ - ولأن البنت من صلب الأب وابن الابن [ بعد في الدرجة فكانت النفقة على ولد 
الصلب كالابن وابن الابن ] “١‏ والابن والبنت / تساويا في البنوة والتعصيب فصار كالابنين . 

۹ - احتجوا بان الجد له تعصيب وولاء فلم تشا ركه الام في النفقة كالاب 

١‏ - قلنا : الأب لا يشا ركه في نفقة ولده غيزه فلم تدخل الأم معه › والجد 
يجوز أن يقدم غيره عليه في الإنفاق > فجاز ان يشا رکه من هو اقرب منه . 


(0 اذا مات الأب وللولد الصغير أم وجد أب الأب فنفقته عليهما على قدر ميراڻهما أثلاثا بخلاف الأب في ظاهر 
الرواية » فإنه لا يشا ركه في النفقة أحد لحقيقة ال جزئية بينه ويين الولد » وذلك لا يوجد في حق ال جد ؛ فإن اتصال 
النافلة بواسطة الأب كاتصال الأخ » فكما أن في الأخ والأم النفقة عليهما بحسب الميراث إذا كانا موسرين › 
فكذلك في الجد والام النفقة عليهما بحسب الميراث . انظر : المبسوط ( ۲۲۷/۰ ) » البدائع ( ۳۳/٤‏ ) . 
(۲) قال الشافعي : وإذا اجتمع القرابة من النساء فتنازعن الولد فالأم أولى ثم أمها ثم ام أمها ثم أمهات أمها 
وإن بعدن ثم ام جدة ام الأب ثم مها ثم أمهاتها ثم ا جدة أم الجد أبي الأب ثم أمها ثم أمهاتها ثم الأخت للأب 
والأم ثم الأحت للأب ثم الأحت لم ثم الخالة ثم العمة . قال : ولا ولاية لأم أي الأم ؛ لأن قراپتها أب لا 
بأم فقرابة الصبي من النساء أولى . قال : ولا حتق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتها » فأما أخواته وغيرهن فإعا 
یکون حقهن بالاب فلا یکون لهن حق معه » وهن يدلین به وا جد أبو الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن آب أو 
کان غاتیا أو غیر رشید . قال : وكذلك أبو أب الأب . قال : وكذلك العم وابن العم وابن عم الأب والعصبة 
يقومون مقام الأب إذا لم يكن أحد أقرب منهم مع الم وغيرها من أمهاتها . انظر : الم ( ٠١٠/١‏ ) . 
)٤ » ۳(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 


۹٦ 


الحضانة یر ات الام وأحت الأب ل ت ۾ 44۷/1 
OC O “N‏ 


الحضانة بين أخت الأم وأخت الأب 


' قال أصحابنا : الأحت من الام أولى بالحضانة من الأحت من الأب‎ - ١ 
. ° وقال الشافعي : الأحت من الأب أولى‎ - ۲ 
» لنا : أنهما تساويا في رتبة القرابة فالتى تدلى بالأم أولى ممن تدلى بالأب‎ - ۴ 
. كالخالة والعمة‎ 
ولان الحضانة أصلها الأب فكما أن ولاية المال يستحقها من يدلي بالأب‎ - 64 
فولاية الحضانة يقدم فيها من تدلي يالام‎ 
ولان الأحت من الام تدلى بمن لها حضانة واا رى تدلي بمن لا‎ - 110 
. حضانة لها » فصارت كأم الأم وأم الأب‎ 
احتجوا بأنهما شخصان استويا في عدم الولاء » فوجب ان يکون‎ - ۲٣٥۹ 
أولاهما بالحضانة أقواهم في الإرث » لا سيما على أصلنا تقدم على ولد الأب را في‎ 
. الشركة » وترث معهم في بقية المسائل‎ 


*# * 


)١(‏ هذه الولاية مستفادة من قبل الام فكل من يدلي بقرابة الأم كان أولى ؛ لأنها تكون أشفق ثم الأخوات 
فأم الأب أولى من الأحت ؛ لأن لها ولادة فكانت أدحل في الولاية » وكذا هي أشفق » وأولى الأخوات 
الأحت لأب وأم ثم الأحت لأم ثم الأحت لأب ؛ لأن الأحت لأب وأم تدلي بقرابتين فترجح على الأحت 
لأم بقرابة الأب وترجح الأخحت لأم ؛ لأنها تدلي بقرابة الأم فكانت أولى من الأحت لأب » واختلفت الرواية 
عن أبي حنيفة في الأخحت لأب مع الخالة اتھما اولى » روي عنه في کتاب النكاح أن الخالة أولى وعو قول 
محمد وزفر . انظر : البدائم ( ٤۲/٤‏ ) » المیسوط ( ۲٣۲ » ۲۱۱/۰١‏ ) . 

(۲) لأن الولادة فيهن محققة وفي أمهات الأب مظنونة ( فأحت ) ؛ لأنها أقرب من الخالة ( فخالة ) لأنها 
تدلي بالام بخلاف من ياأتي ( فبنت حت فبنت أخ ) كالأخحت مع الاخ ( فعمة) ؛ لأن جهة الأخوة مقدمة 
على جهة العمومة » وتقدم أخحت وخالة وعمة لأبوين على من كانت لأب » لزيادة قرابتهن » وتقدم أحت 
وخالة وعمة لأب عليهن لأم لقوة الجهة » وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم . انظر : 
فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ( ٥١۷/٤‏ ) > الأم ر °/۱1۰1( 


اة ت کان اتات 
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سقوط الحضانة بالزواج 


۷ - قال أصحابنا : إذا تروجت المرأة سقطت ا > فان طلقها ا ) 
طلقة بائنة عاد حقها » وإن طلقها رجعية لم يعد حقها ”© . 

۸ - وقال الشافعي : يعود في الوجهين (“ . 

۹ - لنا : أنه طلاق لا يزيل الملك فلا يعود مع الحضانة > كالطلاق المعلق 
بالشرط . ولأن ملك الزروج بحاله » بدلالة أنه يراجعها متى شاء » فصار كالمظاهر 
والمولى . 

. احتجوا : بأنها مطلقة كالمبتوتة‎ - ٠ 

' قلنا : زال الملك » وهو المعنى المسقط للحضانة فعادت »› والرجعي‎ - ١ 
) . بخلافه‎ 

. قالوا : من أصلنا أن الطلاق الرجعي يحرمها كالبائن‎ - ۲۲٠ 

۴ - قلنا : البائن لم تعد الحضانة للتحريم » لكن يزول الملك يبين ذلك أن 
الترويج يسقط الحضانة حتى لا يلحق الولد حًا من زوج أمه » فإذا طلقها طلاقًا رجعيًا 
فله أن يُرجعها متى شاء » كالمظاهر والمولي . 
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)١(‏ والحاضنة ( يسقط حقها بنكاح غير محرمه ) أي الصغير » وكذا بسكناها عند المبغضين له »> كما في 
القنية : ولو تروجت الام بآحر فأمسكته أم الأم في بيت الزوج فللأب أخذه . انظر : المبسوط ( ۲٠٠/١‏ ) »> 
ورد الحتار ( ٥٦٦/۳‏ ) » البدائح ( ٤۳/٤‏ ) . ) 

(۲) إذا نكحت المرأة فلا حق لها في كينونة ولدها عندها صغيرًا كان أو كبيرًا » ولو اختارها ما كانت 
ناكا . فإذا طلقت طلاقًا بيلك فيه الزوج الرجعة أو لا ييلكها رجعت على حقها فيه » فإذا راجعها أو نكحته 
أو غیره دخل بها أو لم يدخحل بها أو غاب عن بلدها أو حضر فلا حق لها فيهم حتى تطلق وكلما طلقت 
عادت على حقها فيهم لأنها تمنعه بوجه فإذا ذهب فهي كما كانت قبل أن تكون » وأن في ذلك حقا للولد. ‏ 
انظر : الام ( ٠٠٠١/١‏ ) . 


0414/1 


سفر المرأة يإذن زوجها في التجارة 


ا مسالة o‏ 


سفر المرأة يإذن زوجها قي التجارة 


. ©” قال أصحابنا : إذا سافرت ياذن زوجها فى تجارة لها فلا نفقة لها‎ - ٤ 
. “” وقال الشافعي : لها النفقة‎ - ٥ 
لنا : أنها مانعة لنفسها بسفر ليس بواجب » فصار كما لو حرجت بغير‎ - ۲٦ 


إذنه . ) 
۷ - احتجوا : بأنها سافرت يإذنه كما لو أنفذها في حاجة . 
۸ - قلنا : هناك لم تمنع نفسها بسفر ؛ لأنها تتصرف له . وهاهنا هي مانعة ؛ 
لأنها متصرفة لنفسها في أمر لم يجب عليها . 
۹ - قالوا : معنی لم تعص به فصار كما لو حرجت إلى منزل والدها پاذنه . 
٠‏ - قلنا : لو غصبها أحد فلا نفقة لها » وإن لم تكن عاصية لهذا المعنى › 
وأما إذا حرجت إلى منزل والديها بأمره » وأقامت فيه سقطت النفقة » وإن لم تقم فذلك 
ليس ينع فهو كخروجها إلى العيد . 


%# 3¥ % 


)١(‏ جاء في المبسوط : « قال : وإذا تغيبت المرأة عن زوجها » أو أبت أن تتحول معه إلى متزله » أو إلى حيث 

. ) ۱۸۷/١ ( يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها . انظر : المبسوط‎ ٠ 

(۲) ( و ) من سافرت ( ياذنه لغرضه ) کأن اُرسلها في حاجته ( يقضي لها ) ما فاتها لذن › وغرضه فهي 

كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها يإرسالها ( و ) يإذنه ( لغرضها ) كحج وعمرة ونجارة ( لا ) 

يقضي لها ( في الجديد ) لأنها ليست في قبضته » وفائدة الإذن رفع الإثم » والقدم يقضي لوجود الإذن . 

ولو سافرت حاجة ثالث . قال الز ركشي : فيظهر أنه كحاجة نفسها ١ه‏ . وهو كما قال غيره ظاهر » إذا لم 

یکن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته اذه » ولو سافرت وحدها پاذنه حاجتھما 

معا لم يسقط حقها » كما قاله الز ركشي وغيره بالنسبة للنفقة » ومثلها القسم خلافا لما بحثه ابن العماد من 

السقوط وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز . قال الماوردي : إلا أن تکون معذورة بمرض أو نحوه انظر : ۰ 
تحفة الحتاج ( ٤٥١ >» ٤٥١/۷‏ ) » مغني الحتاج ( ٤١١/٤‏ ) . 


TAR‏ ا النفقات 
OK mM “=|‏ 
طلب المبتوتة أجرة الرضاع 


۹ - قال أصحابنا : إذا طلبت المبتوتة ا الرضاع مقدار أجر مثلها فوجد 
الاب و د ا و ا ی ی و 
المرضعة أن ترضعه في بيت أمه (“ . 

۷۲ - وقال الشافعي : يجبر على أن يعطيها الأجرة ^ . 

۴ = لنا قوله تعالی  :‏ لا نضا ولد و وھا ولا موود لم ورو ومتى 
كلفناه الأجرة وهو غني عنها فقد أضررنا به » ولا نلتمس زيادة على ما يجب الأب 
للمرضعة فصار كما لو طلبت أكثر من أجرة مثلها . ` 

4 - ولان اللبن قوت الصبي فإذا وجد من يتبرع به لم یازم الأب ان يعطي 
عنه عوضًا أضلة طعامه بعد الفصال . 

٠‏ - ولا يقال إن الطعام لا يتفاوت وإن لبن الام أنقع له ؛ لأن هذا بطل إذا 
التمست أكثر من أجرة مثلها . 

۲,٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : # ِن A r‏ ر 


۷ - و نا : ارضاع لا یکوت له إلا ذا رضي به » فام إذا کان بغي ايار فلم 
يقع له قالوا : قال : الله تعالى : 3 إن اسر رضم لث حى & . 


۸ - قالوا : ومتى التمست أجرة الثل فلم تعاسره . 

۹ - قلنا : هذا يدل على أنها إذا تعاسرت جاز أن يسترضع وإذا لم تتعاسر 
رت ا ال وار 

۰ - قالوا : حقها من الحضانة لم يستقط » قصار كا لو طلبت الأجنية 


. ) 1١١ › 1۲١/۳ ( رد الحتار‎ > ) ٤۲/٤ ( البدائح‎ » ) ۲٠۹/۰ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ( قال الشافعي ) تله تعالى : وإذا أسلمت الذمية تحت الذمي حاملا كانت لها النفقة حتى تضع حملها 
فإن أرضعته فلها اجر الرضاع وهي كالبتوتة المسلمة الحامل أو أولى بالنفقة منها 2 :الام ر( ۲A°/۱‏ ( « 
نهاية امحتاج ( ۲۲۳/۷ ) . 


04/1۹ 


الاخرة فرضصیت الام 
۲۸١ ٠‏ - قلنا : هناك لاحظ للأب في الأجنبية »> ولین الام أصلح للصبي وهي عليه 
أشفق فلم يجز إسقاط حق الصبي من غير منفعة الأب . 


*# *# * 
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امتناع المولى عن نفقة عبدة 


1۲ - ذكر الطحاوي عن محمد أن المولى إذا امتنع من نفقة عبده أجبر عليها › 
وإن امتنع من النفقة على دابته لم يجبر عليها » ولكنه يفتى بذلك . 

. ٩( وعن أبى یوسف : انه یجبر فیهما‎ - “1A1 

: ٩ وبه قال الشافعى :1 ومن اصحابه من قال لا يجبر فيهما‎ - 6٤ 


. وأما شرط وجوبها فهو أن يكون الرقيق ملوك المنافع واللكاسب للمولى » فإن لم يكن فلا تحب عليه نفقته‎ )١( 
» ) ٤١/٤ ( ويجب على الإنسان نفقة عبده القن والمدبر وأم الولد ؛ لأن أكسابهم ملك المولى . انظر : البدائع‎ 
. ) ٤۲۸ » ٤۲۷/٤ ( العناية‎ 

(۲) إذ للنفقة ثلائة أسباب : الزوجية » والبعضية » وملك اليمين ولا أنهى الكلام على الأولين شرع في الثالث 
فقال : ( عليه ) ( كفاية رقيقه ) ذ كرا كان أو أشى أو خنشى ( نفقة وكسوة ) وسائر مؤناته حتی ماء طهارته 
ولو سفرًا وتراب تیممه إن احتاجه ( وإن كان أعمى زمتًا ومدبرا أو مستولدة ) وآبقا وصغیرًا ومرهونًا ومستأجرًا 
وموصی بنفعته أبدّا ومعارًا وکسوبا ؛ لقوله تعالى : 3 وهر كَل عل مرلَلةُ ‏ وبر « للمملوك طعامه 
وکسوته ولا يكلف من العمل ما لا یطیق » وخبر « کفی بالمرء إثما أن يحبس عن ملو که قوته » [ رواهما 
مسلم ] وقيس با فيهما معناهما » ولأن السيد يلك كسبه وتصرفه فيه فتلزمه كفايته › وأفهم قوله : كفاية 
رقيقه أن المعتبر كفايته في نفسه » وإن زادت على كفاية مثله فتراعی رغبته وزهادته كما في نفقة القريب حتى 
يجب على السيد أجرة الطبيب وثمن الأدوية وإن لم يجب عليه ذلك لنفسه اكتفاء في حق نفسه بداعية الطيع 
بل الرقيق أولى بذلك ؛ لأن القريب قد يتكلف تحصيله . وشمل كلامه كغيره مستحق القتل لحرابة أو ردة أو 
نحوهما ؛ إذ لا تسقط كفايته بذلك ؛ لأن قتله بتجويعه تعذيب ينع منه حبر مسلم « وإذا قتلقم فأحسنوا 
القتلة » ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه » يإزالة ملكه » وبهذا فارق عدم وجوب كفاية قرييه › 
ويستشنى المكاتب ولو فاسد الكتابة فلا تحب كفايته على سيده لاستقلاله بالكسب » ولهذا تلزمه كفاية أرقائه . 
نعم ن احتاج لزمته کفايته » وکذا لو عجز نفسه ولم يفسخ سیده کتابته فعليه نفقته »> وهي مسألة عزیزة 
النقل » ويلزمه فطرة المكاتب كتابة فاسدة لعدم تكررها كل يوم . وكذا تستثنى الأمة المزؤجة حيث أوجينا ‏ 
نفقتها على زوجها » ونفقة وكسوة منصوبان على التمييز » وامعتبر في كفايته عرف البلد بالنسبة لأرقائهم 
(من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم ) من حنطة وشعير وزيت وسمن وكتان وقطن وصوف 
وغيرها » ولا بد من مراعاة حال السيد أيصًا في يساره وإعساره فيجب ما يليق بحاله من الجنس الغالب 
وخحسيسه بر الشافعي « للمملوك نفقته وكسوته بالمعروف » قال : والمعروف عندنا المعروف لثله ببلده » ولو 
كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد غالبا بخلا أو رياضة لزمه لرقيقه رعاية الغالب . ولو تنعم بجا هو فوق 
اللائق استحب أن يدفع إليه مثله » ولا يلزمه » ( ولا يكفي ستر العورة ) وإن لم يتأذ بحر ولا برد ؛ لأن ذلك 


امتناع المولى عن نفقة عبده o۳/1۹‏ 


se“n“uneoaeaasroeoennuncaandnuaannnnSnavennevnvneSscaunncnoeossanacnsncnnnunesunnesecnstennavsensodobsvoons 


يعد تحقيرًا له . قال الغزالي : وهذا ببلادنا إخراجا لبلاد السودان ونحوها كما في المطلب » وهذا يفهمه قولهم 
e‏ أصلَا وجب ستر العورة احق الله تعالى » ويؤخذ من التعليل أن الواجب 

بين السرة وال ركبة ( ويسن أن يناوله ما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة ) لخبر « إنما هم إخوانكم جعلهم 
ا . قال الرافعي : حمله 
الشافعي على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة › أو على انه جواب سائل علم فأٌجابه 
ما اقتضاه الحال . نعم يتجه في آمرد جمیل یخشی من تنعمه بنحو ملبوسه ل حوق ريبة من سوء ظن به ووقوع 
في عرضه عدم استحبابه حينعذ » والأفضل أن يجلسه السيد معه للأكل : أي حيث لا ريبة تلحقه فيما يظهر 
ليتناول القدر الذي يشتهيه » فإن لم يفعل أو امتنع هو من جلوسه معه توقيرًا له فليرغ له في الدسم لقمة كبيرة 
تسد مسدًا لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة أو لقمتين ثم يناوله ذلك » وهذا لمن ولي الطبخ أكد -خبر 
E CN e. u‏ 
ولي حره وعلاجه ٠»‏ والمعنى فيه تشوف النفس لا تشاهده » وهذا يقطع شهوتها » والأمر في ابر محمول 
على الندب ندا للتواضع ومكارم الأحلاق » ونقل الإسنوي نصا حاصله الوجوب . ثم قال : فظهر أن الراجح 
عند الشافعي الوجوب على حلاف ما رجحه الرافعي » ورده الأذرعي بأن النص لا يدل على ذلك بل على ما . 
رجحه الرافعي » ولو أعطى السيد رقيقه طعامه لم يجز له تبديله » با يقتضي تأخير الأكل إلا مصلحة الرقيق › 
ولو فضل نفيس رقيقه لذاته على خسيسه كره في العبيد » وسن في الإماء ( وتسقط ) كفاية القن ( بعضي 
الزمان ) كنفقة القريب فلا تصير ديا إلا بفرض قاض أو نحوه . وقد قال الروياني : لو قال الحاكم لعبد رجل 
غائب استدن وأنفق على نفسك جاز » وکان دیا على سيده ( ويبيع القاضي فيها ماله ) إن امتنع منها آو غاب 
كما في نفقة القريب » وتحريره أن الحاكم يؤجر جزًا من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تعذر 
إيجار الجزء فإن تعذر إيجاره باع جزءًا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء » هذا في غير 
محجور عليه . أما هو فيتعين فعل الأحظ له من ب بيع القن أو إجارته أو بيع مال آخر أو لاقتراض على مغله ( فإن 
فقد امال ) بأن لم يكن لالكه مال ولو ببلد القاضي فقط فيما يظهر لائتفاء سلطنته عليه حينعذ » والالك 
حاضر متنع من إنفاقه وتعذرت إجارته ( أمره ) القاضي يإيجاره : أي إن وفي بمؤنته فيما يظهر » أو يإزالة ملكه 
E SS SaaS‏ 
ويستدين عليه إلى اجتماع قدر صالح عليه فيباع حينفذ ما بقي به على الأصح في الروضة . قال الأذرعي وغيره : 
ومحله إذا لم يتيسر بيعه شيا شيا بقدر الحاجة كالعقار » فإن تيسر ذلك كالليوب والائعات تعين : أي بلا 
استدانة ١ه‏ . وهو مأخحوذ من كلامهم » فإن تعذر بيعه » وإجارته فنفقته في بيت الال » فإن فقد فعلى المسلمين ؛ 
لأنه من محاويجهم . قال ابن الرفعة : وتدفع كفاية الرقيق لالكه ؛ لأن الكفاية عليه » وهو المعني بأنه من 
محاويج المسلمين لا الرقيق » قال الأذرعي : وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت الال أو المسلمين مجانًا » وهو 
ظاهر إن كان السيد فقيرًا أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرصًا ١ه‏ . قال القمولي : 
من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده والنصف الأخر عليه » فإن عجز عن القيام به فيجب 
نصف نفقته في بيت الال . انظر : نهاية الحتاج ( ۲٤۳-۲۳۸/۷‏ ) . ) 


۰ ا0و د ان النفقات 


٥‏ - لا : أن التفقة حق لا يجب للآدمي على البهيمة فلا يجبر الآدمي عليها 
لحقها وأنواع العلف . 

٩٦‏ - ولان ما لا ثبت لادم على البهائم لا يليت للبهائم على الأدمي 
کالدیون . ولأن البهيمة أيح له إتلافها فلم يجبر على نفقتها كشجرة ة ونخلة . 

۷ - احتجوا : روھ کے کے ااا ی ارال به 
هرا فلم تطعمه ولا تركته يأكل من خشاش الأرض فدخلت النار » “ . 

۸ - قلنا : هذا يدل على آنه مؤاحذ بذلك في أحكام الأخرة »> والكلام في 
أحكام الدنيا . 

4۹ - احتجوا : بأنه حيوان على مالكه الانفاق عليه » فإذا امتنع أجبر كالعبد . 

٠‏ - قلنا : من أصحابنا من قال لا نسلم ذلك ؛ لأن العبد لا يثبت له على 
مولاه حق وإن نقصه بذلك كالبهيمة وإن سلمنا فلأن النفقة يجوز أن تحب على العبد »› 
فجاز أن تجب له . ولا لم يجز أن تحب على البهيمة لم تحب عليه . 


*# *# * 


)١(‏ خرجه البخاري في صحیحه ( ۸۳٤/۲‏ ) برقم ( ۲۲۲٠‏ ) باب فضل سقي الاء > ومسلم في صحيحه 
(1۲۲/۲ ) برقم ( ٩٠٤‏ ) باب ما عرض على النبي متي في صلاة الكسوف من أمر ال جنة والتار . 


نفقة العبد الموصى به mm‏ ا\/o4o0‏ 
١‏ مسالة ٤‏ 


١‏ - قال أصحابنا : إذا وصى بعبده لرجل وبخدمته لآخر فالنفقة على 
صاحب الخدمة © . ) 

۲ - وقال الشافعي : على صاحب الرقبة ° . 

۴ - لنا : أنه استحق منافعه لغير عوض فكانت النفقة عليه كالمكاتب المستحق 

. احتجوا : بأن املك له وكانت النفقة عليه كالمۇجر‎ - Y٤ 

- قلنا : بطل بالمکاتب . r‏ 
۹١ ٠‏ - ولان المستأجر استحق النفعة بعوض فصار استحقاق العوض عليها » 
كاستحقاقها فكانت النفقة عليه . ٠‏ ) 


(۱) ولو أوصی لرجل بخادمة ولاخر بخدمتها ؛ فإنها تكون عند صاحب الخدمة فإن أحذ منه صاحب الرقية 
كفيلا بها وقد أحذها صاحب الخدمة يإذنه ؛ لم يكن على الكفيل شيء ؛ لأنه أخذها بحق مستحق له تى 
فلا يكون ذلك الأحذ موجبا عليه ضمانا فلا يلزم الكفيل ذلك بالكفالة . ولو أخذها صاحب الرقبة بغير إذن 
صاحب الخدمة ثم أعطاه كفيلا بها حتى يسلمها إليه أخذ بها الكفيل ؛ لأن تسليم العين إلى صاحب الخدمة ) 
#ستحق على صاحب الرقبة هنا » وهو مما تجرى فيه النيابة فيصح الترامه بالكفالة » فإن ماقت برئ الكفيل ؛ 
لن حق صاحب الخدمة بطل بوتها وسقطت المطالبة عن صاحب القة بالتسليم » وكذلك لو كانت الوصية 
بالغلة مكان الخدمة . انظر : المبسوط ( ۱۸۹/۲۷ ) » البدائع ( ۳۸۷/۷ ) . 

(۲) ( قال الشافعي ) : لو أوصى برقبة عبد لرجل وخدمته لآحر حياته » أو وقتا فقبلا » كانت صدةة 
اغطر على مالك الرقبة ‏ ولو لم يقبل كانت صدقة الفطر على الورثة ؛ لأنهم يلكون رقبته . انظر : الأم 
للشافعي ( ۷٠/۲‏ ) » نهاية الحتاج ) ٠ ( AV٦‏ 


فھرس امجلد الماش م 


الموضوع 


فهرس المجلد العاشر 


ڪتاب الطلاق 


مسألة ۸ 1 إيقاع التطليقات ثلاثًا بكلمة واحدة ] N ES‏ 
۹ إذا قال الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالقة قبله ثلانًا......... e‏ 


فة 
اة 
مساألة 
اة 
اة 
فسا 
اة 


1 
31۳۱ 
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الفراق والسراح کنایتان evutestesssseassnensssrissrssesesrerirrne tinne‏ 
اعتبار دلالة الحال في وقوع الطلاق بالكنايات TT‏ 


ما يقع بكنايات الطلاق e‏ 
ى تطلیقتین o‏ 


إذا قال : 


إذا نوى الثلاث بالكنايات الرجعية 
وقوع العتق بصريح الطلاق وكنايته O‏ 


مسألة ٠٠١١‏ إضافة الطلاق إلى الرجل س eT‏ 


مسال 
اة 
مسألة 
سنال 
مسألة 
ماله 


1۷ 
۱۲۸ 
1۲۹ 
12۰ 
1٤۱ 
1۲ 


إذا قال لامرأته 
وقوع الطلاق بالكتابة A‏ 
النية في الاختيار لازو a‏ 
قع باختيار المرأة لنفسها ....... a‏ 
إذا قال : 
التخيير في الطلاق والعتاق يتوقف بامجلس o‏ 


نت طالق › ينوي لاا OR‏ 


ee a AR aa E احتاري » ينوي ثلاثا‎ : 


مسألة ۳ الرجوع عن التفويض Sene E OC‏ 
مسألة ٤‏ إذا قال : نت علي حرام ( ولا نية له ي الطلاق E‏ ا 


۶ 


4 14° اذا حرم زوجته کان مولا وان حرم امه أو طعامه أو متاعه کان حالقًا ٠‏ 
ةه 1٤١‏ لا يقع الطلاق بقوله : کلي واشربي eR En‏ 


۷ تعليق الحلف بالطلاق بالصفة a E‏ 


۳ 1 ق 
ة ۸ إذا أضاف الطلاق أو علَمّه إلى مطلتق الوقت e‏ 


۹ إذا قال لامرأته : أنت عا إل ي 


Ty و‎ lona 


e 


مسألة 1o1‏ 7 إضافة الطلاق إ إلى الج المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن ] e‏ 


مسألة ٤‏ لا يستحلف ز 


في النكاح 


IRS kcal SSSR EERO PODS eT 


04۷/1 


SAET 


fAoY . 


AAI 


EDIG 


A٤ 


AACE‏ فهرس الجلد العاشر 
مسألة ٠٠٠١‏ المطلقة في مرض الموت ترث وهي في العدة ET wees‏ 
مسألة ٠٠١١‏ إذا انقضت عدة المبتوتة لم ترٹ E e‏ 
مسألة ٠٠١١‏ إذا انقضت عدة المبتوتة وتروجت لم ترث COE aS‏ 
مسألة ٠٠١۸‏ ما يهدم الزوج الثاني من الطلاق وما لا يهدم OE Sn‏ 
مسألة ٠٠١۹‏ الاشتباه في محل الطلاق O E‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ لا يحال بين الزوج ومنكوحته في الطلاق المبهم OE a‏ 
مسألة ١٠١١‏ حكم الإرث إذا مات الزوج ولم يبين الطلاق في إحدی امرأتیه ... ٤٩۹۷۱‏ 
مسألة ١١۹۲‏ إذا طق إحدى امرأتيه بغير عينها فماتت إحداهما O as‏ 
مسألة ۱۱۹۳ ما يختلف به عدد الطلاق COE AE OS‏ 
كتاب الرجعة 
مسألة ١١٠٤‏ الطلاق الرجعي لا يوجب تحريم الوطء AAV e‏ 
مسألة 6٥‏ ما تصح به الرجعة O O o‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ وطء المرأة في حال الطلاق الرجعي OR O ao‏ 
مسألة ٠٠١۷‏ حكم الإشهاد على الرجعة E O‏ 
مسألة ۸ أقل ما تصدق فيه المرأة المعتدة إذا أخبرت بانقضاء عدتها Of‏ 
مسألة ٠١۹1۹‏ الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول O oT‏ 
كتاب الإيلاء 

مسألة ۱٠۷١‏ الرجل إذا آلى OY a... ESS‏ 
مسألة ١٠۷١‏ تحديد مدة أربعة أشهر في الإيلاء TO O‏ 
مسألة ٠۷۲‏ الحلف بألفاظ الطلاق أو العتاق ونحوهما TN‏ 
مسألة ١٠۷۳‏ إذا حنث في يمين الإيلاء في المدة يجب عليه الكفارة OEY ia‏ 
مسألة ١٠۷٤‏ الطلاق يقع بمضي المدة EE So‏ 
مسألة ٠٠۷١‏ مدة إيلاء الامة E E SE an‏ 
مسألة ٠٠۷١‏ حكم الطلاق الواقع في الإيلاء E a o‏ 
مسألة ۱۱۷۷ إذا آلى ثم طلق أو طلق ثم آلى O O‏ 
مسألة ۱۱۷۸ حکم من قال : إن قربتك فلله علي صلاة EE Se a‏ 
مسألة ١٠۷۹‏ احتساب المدة فيما إذا آلى فخرجت من المصر أو نشزت أو رضت oof‏ 
مسألة ۱۱۸۰ حكم من قال لامراتین له : واللّه لا أقربكما O OV‏ 
مسألة ١٠۸١‏ إذا آلى المريض من امرأته ودام المرض EO ees‏ 
مسألة ۱۱۸۲ حكم من إذا قال لامرأته : إن قربتك فلله علي عتق 

هذا العبد عن ظهاري E Es‏ 


فهرس ال جلد العاشر 


04۹/1۰ 


مسألة ۱۱۸۳ إيلاء الجبوب ETE easel SEE‏ 
كڪتاب الظهار 
مسألة ٤‏ ظهار الذمي E‏ 
مسألة ٥‏ الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة N‏ 
مسألة ١١۸١‏ ظهار السكران BA e O‏ 
مسألة ١١۸۷‏ حكم إضافة الظهار إ لى اغف لسن هن ادن ERS ca‏ 
مسألة ۸ حكم إضافة الظهار إلى الملك SE a‏ 
مسألة ١١۸۹‏ حكم إضافة الظهار إلى أعضاء البدن RE mn‏ 
E ea a‏ 
مسألة ١‏ عتق المكاتب في الكفارة SOR a a‏ 
مسألة ١١۹۲‏ حكم عتق رقبة ذي رحم SA aA SA‏ 
مسألة ٠١۹١‏ حكم عتق الرقبة المشتركة A ERE‏ 
مسألة ٠١۹١‏ حكم عتق نصف رقبة E ae Ea‏ 
مسألة ٠٠۹١‏ العتق غير المباشر للكفارة EU E ESS REO‏ 
مسألة ١‏ حكم التكفير في الأجناس الختلفة SOD NS‏ 
مسألة ۷ عتق العبد الاعور SVR a SRS‏ 
مسألة ١١۹۸‏ عتقق العبد الحتاج اللخدمة EOE aa‏ 
مسألة ٠۹۹‏ حكم التتابع في كفارة الظهار OVE ange‏ 
مسألة ٠‏ الاختلاف في اعتبار الكفارة بين الأداء والوجوب AN ase‏ 
مشا ٠ ٠‏ حكم العتق بعد الشروع في الصوم OTE wesa a‏ 
مسألة ۲ مقدار الإطعام في الكفارة SN ena E‏ 
مسألة ٠۲۰۳‏ إطعام مسكين واحد ستين يرما E e‏ 
مسألة ٤‏ حكم صرف الكفارة إلى أهل الذمة..... Eme‏ 
مسمألة ٠‏ حكم إخراج القيمة في الكفارة EE O‏ 
مسألة ٠‏ حكم دفع الكفارات إلى المكاتب E au‏ 
مسألة ٠۲١۷‏ حكم دفع الكفارة بالتمكين أو التمليك NE es‏ 
مسألة ٠١١۸‏ حكم الكفارة خحمسة بالإطعام وخمسة بالكسا VE seg‏ 
مال ۹ دفع الكفارات إلى المكاتب NE a‏ 
كتاب اللعان 
مسألة ٠‏ موجب قذف الزوج OE aaa o‏ 
مسالة EOE asa‏ 


١‏ امتناع الزوج من اللعان 


لو =m‏ فھرس المجحلد العاشر 


مسألة ٠۲٠۲‏ كون القاذف عبدًا أو كافرًا أو محدودًا في القذف 


مسسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسأل 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 
مسألة 


مسألة 
شنال 
مسألة 
مسألة 


مسألة ٠۲۳۹‏ إذا ولد لارجل ولد فلم يعترف به أو لم يفعل ما يدل على الاعتراف ... 
مسألة ٠۲ ٤١‏ قذف الملاعنة Res RES‏ 
مسألة ٠۲١١‏ إن أقر بالولد ثم نفا س yy‏ 


مسألة ٠۲٤۲‏ إذا ولدت ولدين فى بطن واحد 


1۳ 
T4 
10 
۲1١ 
1¥ 
۲1۸ 


DAE 
1۲1 
Y۲ 
YY 
Y4 
Y0 
۲۲١ 
¥ 
۲۲۸ 
۲۹ 
YT 
۳۱ 
۲۲ 
۲۳ 


Yo 
۲۳۹ 
Y4 
۳۸ 


حد القذف حت الله ام حق الآدمي 
حل القذف ١‏ يورٹ 


اللعان لا یختص مکان ولا زمان 


لو قذف زوجته بأجنبي سماه 


إذا مات الولد فنفاه الأب ثم مات 


وإن قال : زنأت ( بالهمزة ) في اججبل E‏ 
إذا قذف الرجل امراته بالزنا » فقالت : بل انت زان a‏ 
قذف الرجل ال جماعة بكلمة واحدة yy‏ 


حکم ما إذا شهد الزوج على زوجته بالزنا مع ثلالة a‏ 


اللعان شهادة »> وقال الآحر : أنه يين O‏ 


a E CO 


إذا رمی زوجته بالزنا قبل اتزویج EOE‏ 
إذا أبان امرأته ثم قذفها بالزنا N‏ 
مسألة ٠۲٠۹‏ إذا قذف المرأة بالزنا ثم أبانها O‏ 
قذف المرأة المتزوج بھا زوا جا فاسدا O O oy‏ 
قذفها بالوطء في الموضع المكروه eA See‏ 
إذا نفى حمل امرأته زاعمًا أن الحمل من الزنا o‏ 
لعان الحاكم وتفريقه SS ea‏ 
وقوع الفرقة في اللعأال .س SAAS‏ 
هل الفرقة في اللعان فسخ أم طلاق ؟ E‏ 
إذا قال كل واحد من الزوجين ثلاث ألفاظ وفرق القاضي e‏ 


تحر اللعان بائن أم مؤبد EE Ra‏ 
إذا قذف امرأته بالزنا وصدقته قبل اللعان o‏ 


إذا ماتت قبل إكمال اللعان RE ES aa‏ 
إذا نفى نسب الولد باللعان فمات الولد واعترف به e‏ 
مسألة ٠۲۳٤‏ إذا قال الرجل : يا زانية 


٩‏ ۱ه 


01۹4¥ 
O4. 
o۰۲ 


A 


o1۲ 
or\{ 
o۲۱ 
oY 
oA 
o۱ 
ort 
o۹ 
or 4| 
or 4۲ 
or 
OY fo 
or {¥ 
o4۹ 
oo 


فھرس اججلد العاشز uu n‏ ۱| 


مسألة ٠۲٤۳‏ ثيوت الولد بالفراش س e‏ 

مسألة ٤‏ إذا تزوج امرأة بحضرة القاضي وطلقها بحضرته فجائته بولد لستة أشهر ا 
كتاب العدة 

مسألة ٠١٠١‏ الأقراء المذكورة فى القرآن a a‏ 


مسألة ٠۲٤١١‏ انقطاع دم الحيض في الحيضة الثالكة E‏ 


مسألة ۱۲٤۷‏ موت الصبي عن امرأته الحامل ay‏ 
مسألة ٠۲٤۸‏ سكنى المتوفى عنها زوجها a‏ 
مسألة ٠۲٤۹‏ تأخر حيض الطلقة a a aT‏ 
مسألة ٠٠١٠١‏ إقرار المعتدة بانقضاء العدة O yy‏ 
مسألة ٠٠١١‏ طلاق الرجل المرأة بعد الخلوة O‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ مقدار عدة الأمة a O‏ 
مسألة ٠٠٠۴۳‏ عتق الاأمة في حال العلة س 2 


مسألة ٠۲١ ٤‏ إذا أبان الرجل زوجته بعدما دحل پھا س e‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ الإحداد للمبتوتة O a‏ 


مسألة ٠٠٠٠١‏ الإحداد للمجنونة والصغيرة oT‏ 
مسألة ٠٠٠١١۷‏ الإحداد للكافرة e‏ 
مسألة ۸ عدة الكافرة إذا طلقها الكافر س I e‏ 
مسالة ٠٠١۹‏ تداخل العدقون ت e‏ 


مسألة ٠‏ تزوج الرجل المرآة في العلة س 


اة ۲۱ تزوج امراة المفقود aT E‏ 
مسألة ٠۲٠۲‏ عدة f‏ الولد Ty‏ 


مسأل ۲۹۳ ١‏ تزویج اُمته بعد وطمها nlite‏ 
مسألة ٠۲٠٤‏ استبراء الأمة بعد عجزها o‏ 
مسمألة ٥‏ طلاق المرآة أو موت زوجها بعد السفر بها o‏ 
مسألة ۱۲۹١‏ سقوط بين الخلف س e‏ 
مسال ۷ صداق المرأة بعد انقضاء العلة la ٠٠.‏ 
مسألة ۱١۹۸‏ أكثر مدة لحمل ت e‏ 
مسألة ۲۹۹ ثبوت التحريم بقليل الرضاع ay‏ 
مسالة ١‏ مدة الرضاع التي يقع بها التحريم E‏ 
مسألة ١‏ غلوب ا لاء والطعام على اللن .ت ag‏ 
مسألة ١۲۷۲‏ أكل الصبي الجبن من لين الآدمي e‏ 


or t¥ 
of o0 


of o۹4 


o۳/1‏ فهرس الجلد العاشر 
مسألة ٠۲۷٣۳‏ حقن الصبي باللين E‏ 
مسألة ٠۲۷ ٤‏ لين للميتة إذا شربه الصبي EEE hi E Sa‏ 
مساألة ٠‏ إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغير TV n‏ 
مسألة ٠۲۷١‏ إرضاع الزوجة بقصد الفساد E‏ 
مسألة ۱۲۷۷ تزوج صغيرتين فأرضعتهما امرأة واحدة OPV SSS‏ 
مسمألة ۸ تزوج المرأة ولها لين من زوج آخحر EET O o‏ 
مسألة ١۲۷۹‏ قول الرجل لزوجته أحتي من الرضاع أو النسب OPV SSS‏ 
ڪتاب النفقات 
مسألة ٠۲۸١‏ النفقة تعتبر بحال الزوجين a OS o‏ 
مسألة ٠۲۸١‏ مقدار النفقة O aan‏ 
مسألة ۱۲۸۲ تزويج الصغيرة اني لا توطا E A a‏ 
مسألة ۱۲۸۳ تزويج الكبيرة صبيًا ETA SEARS‏ 
مسألة ٠۲۸ ٤‏ إعسار الرجل بنفقة امراته O e ay‏ 
مسألة ۱۲۸١‏ السكن والنفقة للمطلقة IS meanest aa‏ 
مسألة ٨‏ نفقة كل ذي رحم محرم OEE E‏ 
مسألة ۱۲۸۷ الحضانة بعد افتراق الزوجين E Aa e‏ 
مسألة ٠۲۸۸‏ النفقة لا تصير ديا فى الذمة EE a‏ 
مسألة ٠۲۸۹‏ وجوب النفقة بالقضاء E E o‏ 
مسالة ١۲۹۰‏ سلف الزوجة من الزوج النفقة ENE A SR SERS‏ 
مسألة ٠۲۹۱‏ نفقة الأشى إذا بلغت وليس لها عائل ONO SS‏ 
مسألة ٠۲۹۲‏ نفقة الصغيرة E SR a‏ 
مسألة ٠۲۹۳‏ الحضانة بين أحت الأم وأحت الأب OE eae‏ 
مسألة ٠۲۹ ٤‏ سقوط الحضانة بالزواج . E O a‏ 
مسألة ٠۲۹۰‏ سفر المرأة يإذن زوجها في التجارة E ies aaa‏ 
مسألة ٠۲۹١‏ طلب المبتوتة أجرة الرضاع EEE a ao e‏ 
مسألة ۱۲۹۷ امتناع المولى عن نفقة عبده ET SS a‏ 
مسألة ۱۲۹۸ نفقة العبد الموصى' به TE on‏ 
فهرس اججلد العاشر DL O o‏ 


را ۴ ووو وو وک ۰ کے ا ہت ف 
لما ای امین یرن رہن جعم رالہعداد ی الد 


وړي 


س ر مھ سے 


(۳۹۹ س ۸ ) 


ر اة وكکقس 
مرزااٍراسات الفمَهيّة والاقزصاريّة 
ا و ورو صا کو م کے 
.د مام سراح ١.د‏ ىة غد 


e Ie 
واش ہک ترق ہا مالا وکر أساد أ سول ا لفو ية الداسات الاحاية اة‎ 


لكاو جاركةآلارمر 
ا ۾ 
الما راطار ىمر 


اطباعة والنشرروالوزيج وة 


A 


i‏ والشرالوزیع وة 


ا 


تأسست الدار عام ۹۷۳١م‏ وحصلت 


على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 


أعوام متتالية ٩۱۹۹م‏ » ١٠٠۲م‏ » 
١م‏ هي عفر الجائرة تتويجا لعقد 


ا ر فوط 
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رار نار موکرو 
لار ر 


الظبكة الأول 
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القاهرة - جمهورية مصر العربية 

الإدارة : ٠۹١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خحلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱٥۷۸ - ۲۷۰ ٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 

المكتبة : فرع الأزهر : ٠۲١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ٥۹۳۲۸۲۰‏ +) 

الكبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف (FTYeY)teotTEY:‏ 

بريد : ص.ب ۱٣١‏ الغورية الرمز البريدي ١١١۳۹‏ 

اسريسد الإلكتروني : mصco.¬صalsala-dar@ iifo‏ 

موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsala1¬.c01¬‏ 
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كتاب الجنايات 


n 


بتر اتر الک ایر © 


كتاب ‏ الحنابات “© 


. ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۲) الكتاب لغة : مصدر سمي به المكتوب تسمية للمفعول باسم المصدر على التوسع آلشائع . ويعبر عن 
الإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والقضاء بالكتابة . والكتاب قد غلب في العرف العام على جمع من 
الكلمات النفردة بالتدوين . وفي عرف النحويين غلب على كتاب سيبويه » كما يطلق في الشرع على مجموع 
القرآن الكرم . وفي عرف الأصوليين غلب على أحد أ ركان الدين . وفى اصطلاح المصنفين : يطلق على طائفة 
من ألفاظ دالة على مسائل مخصوصة من جنس واحد تحته في الغالب إما الأبواب الدالة على الأنواع منها وإما 
الفصول الدالة على الأصناف وإما غيرها . انظر : الكليات لأيي البقاء الكفوي ( ۳۸٠/۲‏ ) منشورات وزارة 
الثقافة السوري دمشق ١۹۷٠م‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ( ۱۲٤۱/۳‏ ) دار صادر بيروت . ٠‏ 
(۳) التمهيد في معنى الجنايات لغة واصطلاحا » والأدلة على تحر يمه : الجنايات جمع الجناية وهي لغة : مصدر 
جنى بمعنى أذنب ويقال جنى على نفسه وجنى على قومة والذنب على فلان جره إليه » وجنى الثمرة ونحوها 
جني وجنيًا تناولها من منبعها » ويقال جنى الثمرة لفلان وجنى الثمرة فلانا وجنى الذهب جمعه من معدنه › 
فهو جانٍ وجناة وجتاءٌ . انظر : المعجم الوسيط ( ٠٤۷/١‏ ) مادة جنى مجمع اللغة العربية ط الثالفة › 
والمصياح المنير ( ٠١٤/١‏ ) المطبعة الأميرية ٥م‏ ط السادسة . أما الجناية اصطلاعا : ففي الذهب 
ا لحنفي : ( عبارة عن التعدي الواقع في النفس أو الأطراف ) انظر : اللباب في شرح الكتاب للميداني ( ٠٤١/۳‏ ) 
دار الحديث بيروت ط الرابعة ۱۹۷۹م ) أو ( اسم لفعل محرم حل بنفس وأطراف ) انظر : حاشية ابن عابدين 
۳۳۹/١ (‏ ) دار إحياء التراث العربي ط الثانية . وفي المذهب الالكي : ( ما يحدثه الرجل على نفسه أو غيره 
مما يضر حالا أو مالا ) انظر : مواهب الجليل شرح مختصر الخليل للحطاب ( ۲۷۷/١‏ ) ط مكتبة النجاح 
ليبيا . وفي المذهب الشافعي : ( ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة ) 
انظر : تكملة امجموع شرح المهذب للشيخ محمد نجيب المطبيعي ( ۳٤١٤/١۸‏ ) دار الفكر . وفي المذهب 
الحنبلي : ( التعدي على الأبدان بجا يوجب قصاصا أو غيره ) انظر : كشاف القناع للبهوتي ( ۲۸١۷/۸‏ ) 
مكتبة نزار مصطفى الباز تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد ط الثالفة ۹۹۷١م‏ السعودية وقد تعارف أكثر الفقهاء 
على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه » وسموا الجتايات على الأموال غصبا 
ونهبا وسرقة وخيانة وإتلافا . فالتعريف الأول أولى لاتفاق الجميع عليها . وقد يسمى بعض الفقهاء كتاب 
الجنايات بكتاب الدماء كالمالكية نظرا إلى نتيجة ال جرية غالبا » و بكتاب الجراح كالشافعية والحنابلة الذين 
اعتبروا الجراحة هي السبب الغالب في الاعتداء ولكن التبويب بال جنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره 
كالقتل بالمثقل من العصا وا حجر وبمسموم وسحر . حكمها : هو التحرم » وأما أدلة تحريها : فقد ثبت تحريها 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس . 

: أما الكتاب فآيات كثيرة منها‎ - ١ 
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فقتل الذمي بالمسلم 


۷ - قال أصحابنا رحمهم الله “ : يقتل المسلم بالذمي . 
۸ - وقال الشافعي “ تل : لا يجب القصاص على المسلم بقتل كافر 7" 


a‏ ا 


قولہ تعالی : ل فز کےا اتل ما کرم ریم تیم آلا کنا ي شي يتين إخستا ولا قارا 
رڪم يٽ تاي ڪن رڪم كاه ولا قروا انوج ما ظهرَ م ھا وما ب ولا قا اَن 
آلّىحَبَمّ اه إل بال سورة الأنعام » الآية رقم ٠١١‏ . وقوله تعالى : $ ومن يَمَشُل مومش ا مَعَجَدًا 
َراو جََكَم لدا فا عضب أله َه لمكم وَأعَدً لم عدا عَظِيمًا ‏ سورة النساء الأية رقم ٩۳‏ . 
sd SUS‏ منها ) 

MD UCDO og 
» عند الله » قال : « أن تدعو لله ندا وهو خلقك » قال : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خحشية أن يطعم معك‎ 
O O E 
تعلیق مصطفی دیب البغا دار ابن کثیر دمشق - بیروت ط الثالفة ۱۹۸۷م . وما رواه ايا عن ابن‎ . ۸ 
: انظر‎ ٠ عمر ف قال : قال رسول الله بإ « لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام‎ 
أما الإجماع : فقد أجمع الفقهاء على تحرج‎ . 1٤٦۹ برقم‎ ) ۲١۱۷/۲ ( صحیح البخاري کتاب الدیات‎ 
ا لجناية على النفس وما دونها ولم يخالفض لهم مخالف . أما المعقول . : فلأن الجناية لو لم تكن حراما لأدى‎ 
ذلك إلى سفك الدماء والاعتداء على حقوق الآخرين ونظام الجتمع وأمنه واستقراره وفي ذلك مفسدة عظيمة‎ 
. تتنافى مع مقاصد. الشرع وحكمته فاقتضى. الضروزة ذلك‎ 

(۱) ما بين المعکوفين ليست في ص ٬‏ م » ن وهکٽا في کل ما هو آت ت مشل : [ 4 ] و [ كفو ] ونحوها . 
(۲) هذ ابو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ب بن الشافع القرشي المطليي » الإمام الجليل صاحب المذهب 
المعروف » من أشهر مصنفاته « الام » و « الرسالة » و« أحكام القراءن » . ولد سنة ١‏ ١ه‏ بغزة . وتوفي کا بمصر 
سنة ٤‏ ۰ ۲ه وله ٠ ٤‏ سنة . انظر : شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ( ٩/۲‏ ) دار الفكر القاهرة دون سنة الطبع . 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ( "١‏ ) دار إحياء التراث العربي الهند » وحاية الأولياء للأصفهاني ( 1۳/۹ ) » دار 
الفكر بيروت دون سنة الطبع › »> وصفة الصفوة EE‏ 1 م . 
(۳) اتفق الفقهاء على أن المسلم يقتل بالمسلم والذمي يقتل بالذمي . كما اتفقوا أيصًا على قتل الذمي 
بالسلم . واختلفوا في قتل المسلم بالذمي على قولين : 

القول الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه وابن أي ليلى وعثمان ابي إلى أن a a‏ 
القول الثاني : وذهب الجمهور منهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والظاهرية إلى أن المسلم لا 
يقتل بالذمي . إلا أن الإمام مالك قال : لا يقتل به به إلا أن يقتله غيلة . وقتل الغيلة هو القتل لأحذ المال سواء 
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قتل الذمي بالمسلم 
فان جرحه وهو کافر ثم أسلم اقتص منه ( . 


كان القتل خفية كما لو حدعه فذهب به لحل فقتله فيه لأخذ الال أم كان القتل ظاهرا على وجه يتعذر معه 
الغوث » فقالوا : المسلم إذا قتل الذمي غيلة فإنه يقتل لكن لا على سبيل القصاص بل على أنه مفسدة في 
الأرض » وكذلك فإن هذا القتل لا عفو فيه ولا صلح » وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام . وأما إذا قله 
قتلا ليس بغيلة فإنه لا يقتص منه لعدم المكافأة فهو مع الجمهور في هذه الحالة . ولم يفرق الحنفية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية بين القتل غيلة وغيره » وردوا على الإمام مالك بأن قل الغيلة وغيره سواء في القصاص 


والعفو » وذلك للولي دون السلطان لأن النصوص الواردة في القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيرها » فعمومها 


الأفغاني دار الكتاب العربي القاهرة ٠١۷١‏ ه » وتحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( ٠٤١/۳‏ ) تحقيق د . 
محمد زكي عبد البر مطبعة جامعة دمشق . والمبسوط للسرخحسي ( ٠١١/۲١‏ ) دار المعرفة بيروت ط الثانية 


والهداية سرح بدأية البتدي للمرغيناني ( 1/4 ( ط مصطفی البابي الحلبي الطبعة الأخيرة ¢ وبلغة السالك. 


للصاوي ( ۳۸٠/۲‏ ) » وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ( ۲۳۷/١‏ ) دار إحياء الكتب العريي »› وبداية 


انجتهد لابن رشد ( ۳۹۹/۲ ) دار الكتب العلمية بيروت ط العاشرة ۹۸۸١م‏ والذخيرة للقرافي ر(  (TTYINY‏ 


تحقيق محمد بو خبزة دار الغرب الإسلامي بيروت ط أولى ٤۹۹٠م‏ . الام للشافعي ( ٠١/٦‏ ) دار الفكر 
بيروت ط الثانية ١۹۸١م‏ ومغني الحتاج للخطيب الشربيني ط مصطفى البابي الحليي ۸١۹١م‏ والحاوي الكبير 
للماوردي ( ٠١/١۲‏ ) تحقيق الشيخ علي محمد معوض وزميله » دار الكتب العلمية بيروت ط أولى 
٤‏ م . الإنصاف للمرداوي ( ٤۷١/۹‏ ) تحقيق محمد حامد الفقي مظبعة السنة الحمدية . وكشاف القناع 
للبهوتي ( ۲۸٠/۳‏ ) تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ۷ م . والمغني 
والشرح الكبير ( ۳٤۲/۹‏ ) دار الكتاب العربي بيروت ۹۸۳١م‏ والحلى لابن حزم الأندلسي ( )١١/١١‏ 
مكتبة الجمهورية العربية مصر ١۱۹۷م‏ . هذا وقد ثبت رجوع زفرً بن هزيل من الحنفية عن القول بقتل المسلم 
بالذمي . قال ابو عبيد : ١‏ قلت لزفر إنكم تقولون إنا ندراً:الحدوؤد بالشبهات وإنكم جتتم إلى أعظم الشبهات 
فأقدمتم علیها قال : وما هو » قلت المسلم يقتل بالكافر : قال : فاشهد أنت على رجوعي عن هذا » . انظر غریب 
الحدیث لای ید القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة ٤‏ ۲ه ٠١٠١/۲‏ دار الفكر العربي بیروت 0 
)١(‏ إذا قتل الذمي ذميا ثم أسلم القاتل فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يقتص منه خلاقا لاومام الأوزاعي 
والإمام اجك في رواية . وإليك نصوص المذاهب الأربة : 

قال الإمام الكاساني : « ولا حلاف في أن الذمي إذا قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل به قصاصا » انظر : 
بدائع الصتائع للكاساني ( ۲۳۷/۷ ) دار الكتب العلمية بيروت ط الثانية 0 

وقال الإمام القرافي نقلا عن الجواهر : « إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط القصاص بزواله كالكافرين يسلم 
أحدهما بعد الجناية . » انظر : الذخيرة ( ۳۳۲/٠۲‏ ) وحاشية الدسوقي ( ۲۳۷/١‏ ) . وقال اللخطيب الشربيني 
« فلو أأسلم الذمي القاتل مكافا له لم يسقط القصاص لتكافهما حالة اجناية ‏ لأن الاعتبار في العقوبات بحال ال جناية 
ولا نظر لما يحدث بعدها . » انظر مغني الحتاج ( ٦/٤‏ ) ونهاية الحتاج للرملي ( ۲٦۹/۷‏ ) مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي . أما الحنابلة فإنهم يرون أنه يقتل به في هذه الحالة على الصحيح من المذهب عندهم » جاء في الإنصاف : فإنه 
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م 


۹ - لا : قوله تعالی E}‏ ا الس امنا کیب یکم القصاص ف اَن 4 © 
ر ط في المقتول صفة © . 

Yo‏ — ولا يقال : إنه خحطاب 4 لاله حاطب المؤمنين اا 
القصاص ولم یشترط الان فمن له القصاص ” 


e 11‏ المماثلة وليس الذمي ماثلا للمسلم " . 
YY‏ ¬ : القصاص هو امماثلة في الفعل دون اماثلة في المفعول » ومنه 
قولهم اقتص ر 


يقتل به على الصحيح من المذهب » نص عليه » وعليه جماهير الأصحاب وقيل : لا يقتل به وهو احتمال في المغني 
وغيره وهو ظاهر نقل بكر » كإسلام حربي قاتل . انظر : الإنصاف للمرداوي ( ٤۷0/۹‏ ) . ودليل قول الإمام 
الأوزاعي قول النبي بي « لا يقتل مؤمن بكافر » ولأنه مؤمن فلا يقتل بكافر › » کما لو کان مؤمنا حال قتله › ولان 
إسلامه لو قارن السبب منع عمله فإذا طرأً أسقط حكمه ودليل الجمهور : أن القصاص عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال 
وجوبها دول حال استيفائها كالحدود » ولأنه حق وجب عليه قبل إسلامه فلم يسقط يإسلامه کالدین › ولان 
القصاص قد وجب فلا يسقط مما طراً كما لو جن . انظر OE N‏ 

EFS)‏ ا توا کیب علیکم الټعاش ف شت ا بال والمند المد انی بالانو 

لك 


ن ی کن اید کی م بالسترو اداه ل اخس کرک کنیٹ ن یکم وة َس اتد بق كك هد 
عدا أي سورة البقرة الآبة رقم ٠۷۸‏ . (۲) كذا فى أ و ج » وفي ب ( صيغة ) . 


(۳) ذكر المفسرون أن الطاب للمؤمنين في هذه الآية . انظر : تفسير ابن كثير ( ۲٠١/١‏ ) › وفتح القدير 
للشوكاني ( ۲۹۱/۱ ) › دار الحديث بالقاهرة ط الأولى سنة ١۹۹۳‏ . ولكن قال الإمام الرازي : دل ظاهر 
الآية على وجوب القصاص على جميع المؤمنين بسبب قنل جميع القتلى » إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل 
حارج من هذا العموم . انظر : تفسير الرازي ( ٠۷/١‏ ) دار إحياء التراث العربي بيروت ط الثاني . وقال الإمام 
أو بكر الجصاص : وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين يإيجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب أن يكون 
القتلى مؤمنين » لأن علينا اتباع عموم اللفظ ما لم تقم دلالة الخصوص وليس في الاية ما يوجب خحصوص 
الحكم في بعض القعلى دون بعض . انظر e‏ القرآن للجصاص ( ٠٠١/١‏ ) وناقش الإمام الماوردي هذا 
الاستدلال بأن الله تعالى قال في آخر الآية : ف وآ گم ن اساي وة فهو قصاص لهم فلم يجز أن يجعل 
قصاصا عليهم . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠٤١/١١‏ ) . 

)٤(‏ اعترض الجمهور بأن الذمي لا ياثل المسلم لأنه منقوص بالكفر . قال تعالی  :‏ امن کان مومنا کمن کات 
َسِفًاأً لا ستو » سورة السجدة الآية ۱۸ وقال تعالى : ل اقل ایی لزید و ا لگ کک شک سورة 


 : e‏ ل بسكوى أمَصَب آلكار أب الجن أَضَحَّبُ الك 4 سورة الحشر الآية 
۲ . انظر بلغة السالك ( ۳۸٠/۲‏ ) الحاوي للماوردي ( ٠ ٠/٠١‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳٤۲/۹‏ ) وامحلى 
8 0 


ا 


ق : مأخحوذ من قصصت الأثر ا گا عل ارجا قا 4 


قتل الذمي بالمسلم 044/1 
) ۳ - قالوا : قال الله تعالى : من ف لم من يد ك 4 “ والمسلم أحو 
المسلم والکافر لیس بخ 


٤‏ - قلنا : يجوز أن يكون المراد بالأخ من النسب والقبيلة » وذلك لا يقتضي 
الاخحوة : من الدين )7 
٠٥‏ - یدل عليه قولھ تعالی : ٭ وس فل مظلوما فقد جعَلتا لولیوہ سآ ٥‏ کے © 


سورة الكهف الآية رقم ٦٤‏ ون ع اع لأن القصاص يقطع ما بين أولياء المقتول والقاتل من خلاف 
وشقاق . ثم غلب استعماله في کل ما يفيد معتى المماثلة كقتل القاتل وقطع القاطع وجرح ال جارح لأنه يفعل 
بااجاني مثلما فعل بامجني عليه . انظر : لان العرب لابن متظور ( ۳۹۵۱/۰ ) دار العارف . ومختار الصحاح 
ES‏ ة الدينية القاهرة وامفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ( ٥۲۲/۲‏ ) مكتبة 
نزار مصطفى الباز مكة المكرمة . والقصاص اصطلاحا : « القتل يإزاء القتل وإتلاف الطرف يإزاء إتلاف 
الطرف » ( انظر : طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية للنسفى ص۲۲۷ تعليق الشيخ خالد عبد الرحمن العك ) 
دار النفائس بیروت ط اولی ۱۹۹۰م ) 
)١(‏ وتمام الاية الكرية : ۾ ا َل ءام كيب عليك ألقصَاص في لمل تی آل با لبد بالمیی ونی بالانی هَن 
عفی لم من أيه ىء فالباع بالمعروفي وأدآء لكي EEC‏ ادى بعد ذلك فلم عدَابُ 
يم سورة البقرة الآية ٠۷۸‏ . 
(۲) الحديث متفق عليه . عن عبد الله بن عبر 9ظ ُن رسول الله بل قال : « السلم أخو المسلم » ومن ) 
کان في حاجة أيه كان اله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من 
کرب یوم و ا يوم القيامة » أخحرجه الإمام البخاري فى صحيحه . کتاب 
المظالم » باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ( ۸1۲/۲ ) برقم ۲۳٠١‏ . والإمام مسلم في صحيخه . 
کتاب البر والصلة والآداب » باب تحرج الظلم ( ۱۹۹٩/٤‏ ) رقم ۲٠۸١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الحدیث القاهرة ط اولی ۱۹۹۱م . 
(۳) يجوز ان یکون قد جعله احا له في النسب کقوله تعالی : ا وَل ع اد لام ودا ویدل على ذلك أیصًا قوله 
ا : و گت عاد اللي @ إة ل م مهم هرب ي لم يرد الأخوة في الدين » ولو سلمنا أن المراد بالآية الأولى 
الأحوة في الدين نقول يجوز ن طعا ف مظن وله غاس ره ال : 9 ووصیتا لضن بولدید 4 
يعم الوالدين المسلمين والكافرين ثم قوله تعالى : [ ون نهدا عل أن دشر بى ) حاص في الكافرين . انظر : 
ا لجوهر النقي لابن الت ركماني المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه المطبوع في ذيل الستن الكبرى للبيهقي ( ۲۸/۸ ) مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العشمانية بحيدرآباد الدكن الهند ١٤١٠٠٠ه‏ وأحكام القرآن لأبي بكر الجصاص ( ٠۷۴١/١‏ ) . 
وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري المتوفى سنة ۷۲۸ ه مطيعة الحلبي ط أولى ۱م . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ا 
(ه) وتمام الآية الكرية : قال تعالى : # ولا تفتلأ ألفس آل حرم 5 اک ی شارا کت وہ 
ا تلد شرف ف اتر ئ 56 شرا € سورة الإسراء ال a‏ ۳۳ ) 


o1 


وهذا عام في جمیع کل قتیل مظلوم ( . 

۹ - فان قیل : لا قال : ل قلا شرف فى لمل لم يتناول مسألتنا» 
لأن قتل المسلم بالكافر ” سرف . 

۷ - قتا : السرف ف القتل هو التجاوز 1 ف الفعل ٣‏ < وذلك ١‏ یتناول 
احتلاف الأديان (°“ . 


۸ - يدل عليه ٩”‏ ما روى ربيعة بن عبد الرحمن ” عن عبد الرحمن بن 
البيلماني ”“ أن النبي مي أتى برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة فضرب 
عنقه » وقال : « أنا أحق من وفى بذمته » ٩”‏ . 


)١(‏ وجه دلالة الاي : أن السلطان المذ كور في الآية عام في المسلم والكافر . ( انظر : أحكام القرآن للجصاص 
١‏ ) ونوقش هذا بأن الآية مخصوصة بالمؤمنين لأن الكافر ليس له سلطان على المسلم بدليل قوله تعالى : 
8 ون عل أله للكهرىَ عَل أَلْوَْمنَّ سيلا » سورة النساء الآية ٠١١‏ . ( انظر : الحاوي للماوردي ٠١/١١‏ 
وامحلی لابن حزم ۱۳/۱۲ ) . (۲) جزء من الأية السابقة . 

(۳) كذا في أ و ج » وفي ب ( الكافر ) . 

.)۷۲١ /١ في ب وج للفعل . وما أثبته من أ وهوالصحيح» لأن تجاوز تتعدى بفى . (انظر : لسان العرب مادة جوز‎ )٤( 
وجه الدلالة من الآية أنه ثبت بالاتفاق أن السلطان المذ كور في هذا الموضع قد انتظم القود وليس فيها تخصيص‎ )١( 
ونوقش هذا بأن الآية مخصوصة‎ ) ٠۷٤١/١ مسلم من كافر فهو عليهما . ( انظر : أحكام القرآن لأيي بكر الجصاص‎ 
ون َمل أله لكر عل انوم سبي ) سورة‎  : بالمؤمنين لأن الكافر ليس له سبيل على المسلم ».وقد قال تعالى‎ 
. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )1( . ) ۱۳/١١ انظر : امحلى لابن حرم‎ ( ٠٤١ اللساء الاية‎ 

(۷) هو ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي » روى عن جدته الصحابية سراء بنت نبهان حديثا واحدا 
في حجة الوداع » وروى عنه أبو عاصم النبيل . ذكره ابن حبان في الثقات . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري 
۳ »۰ تهذیب التهذیب ۲۲۳/۳ ) . ' 

(۸) هو عبد الرحمن بن البيلماني مولى عمر هه »> روى عن الصحابة أمثال عبد اله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وعثمان بن عفان وغيرهم وعن التابعین » وروی عنه حبيب بن ابي ثابت وخالد بن أي عمران وغیرهم » وروی له 
الأربعة . قال أبو حاتم : لين . وذكره ابن حبان في الثقات » وقال الأزدي : منكر الحديث يروى عن ابن عمر بواطيل . 
وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف لا يقوم به الحجة . توفي في ولاية الوليد بن عبد الملك . انظر : التاريخ الكبير 
للبخاري ( ۲۱۳/۰ و ۲۸۰ ) » وتهذیب الکمال ( ۸/۱۷ ) » وسن الدارقطني ( ٠۳١/۳‏ ) برقم ٠١١‏ . 
(۹) أخحرجه الدارقطني في کتاب الحدود والدیات ( ٠٠١/۳‏ ) برقم ٠٦١‏ » والبيهقي في كتاب الجنايات › 
السنن الکبری ۳۰/۸ » ۳۱ » وأحرجه الإمام الشافعي بلفظ : « أنا أحق من أوفى بذمته » ثم أمر به فقتل . 
كتاب الديات والقصاص » مسند الإمام الشافعي ص٠٤۳‏ دار الكتب العلمية . وأحرجه عبد الرزاق بلفظ : 
« أنا أحق من وفى بذمتي » في كتاب العقول باب قود المسلم بالذمي » المصنف ( ١٠١/٠١‏ ) تحقيق حبيب 


1۹ - وقولهم : إن الشافعى قال : هو ضعيف ٠‏ غلط » لان ربيعة وعبد الرحمن 
كلاهما في الصحيح » وإرساله لا ينع الاحتجاج به "» لأن المرسل ”" والمتصل عندنا حجة © . 
YY o‏ — وقد روی هذا اديت مسندا )°( محمد بن مكدر الضخري )( 


الرحمن الأعظمي امجلس العلمي جنوب إفريقيا . وأحرجه ابن أي شيبة في مصنفه » كتاب الديات باب من 
قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به » ( ۲۹۰/۹ ) برقم ¥01۰ . 
(0 انظر : الام ( ۳٤٠/٤‏ ) حيث قال الإمام الشافعي نذه : وحديث ابن البيلماني منقطع وحديث ابن البيلماني حطاً. 


(۲) لم أجدهما من بين رجال صحيح البخاري ولا من رجال صحيح مسلم » وإنما ذ كرهما الإمام البخاري في 


کتاب التاریخ الکبیر ۲۸۱/۳ برقم ۹۷۷ و ۲٠۳/١‏ برقم ۸٤۸‏ » وابن حبان في الثقات كما سبق في ترجمتهما» 


البيلماني وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف لا يقوم به الحجة إذا وصل ال لحديث » فكيف بما يرسله . انظر : سنن 


الدارقطني ( ٠۳١/۳‏ ) برقم ٠٦١‏ . (۳) في ب و ج المراسيل . 

)٤(‏ المرسل : ما انقطع إسناده بان يكون في رواته من لم يسمعه ممن فوقه » إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال 
من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي ب . والمحصل : ما كان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه 
حتى ينتهي ذلك إلى أخره وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر على العنعنة . ( انظر : الكفاية في علم الرواية 
ص ۸ه امام الخطيب البغدادي المتوفى سنة 1۳ ٤ه‏ دار الكتب الحديثة ط أولى ) آراء الفقهاء في الاحتجاج 
بالمرسل : ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في أشهر الروايتين عنه إلى أنه يحتج به . وذهب الإمام 
الشافعي إلى أنه لا يحتج به إلا بشروط : وذلك بأن يروى أيصّا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى » أو يعمل به 
بعض الصحابة أو أكثر العلماء » ون يروى من كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول 
الله و » وفي هذه الحالة ايسا لا يكون المرسل بدرجة المتصل › وإنما يكون دونه في الاحتجاج . انظر : 

تيسير التحریر للأمیر بادشاه ( ٠١۲/۳‏ ) دار الكتب العلمية بيروت والإحكام للآمدي ( ۱۳۹/۲ ) تحقيق 
د/سيد الجميلي دار الكتاب العريي ط أولى ٤۹۸٠م‏ والرسالة للإمام الشافعي كه >1١‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكر مكتبة دار التراث القاهرة ط الثانية ۱۹۷۹م وشرح مختصر الروضة للطوفي ( ۲۲۸/۲ ) 
تحقيق د عبد الله بن عبد الحسن التركي موسسة الرسالة بیروت ط أُولی ۱۹۸۸م . 

› رواه الإمام الدارقطني عن ابن عمر مسندا وقال : لم يسنده غير إبراهيم بن أي يحيى وهو متروك الحديث‎ )١( 
وقال‎ ) ٠٠١ برقم‎ ٠١٤/۳ والصواب عن ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي ميث انظر : ( سنن الدارقطني‎ 
الإمام البيهقي في رواية عمار بن مطر عن ابن البيلماني عن ابن عمر هه : هو خطاً من وجهين : أحدهما : وصله‎ 
بذ کر ابن عمر » والاخر أنه رواه عن ٳبراهيم عن ابن عمر . وما يرويه إبراهيم عن محمد بن المنكدر » وا لحمل فيه‎ 
على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد‎ 
الاحتجاج به » وروى إبراهيم عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني » وهذا هو الأصل في هذا‎ 
. کتاب الجنايات‎ ) ۰ ٠/۸ ( الباب ومرروقظع وراو غير ا . اه انظر : السنن الكبرى للبيهقي‎ 

5ھ او غد اللە مدن گر الفمري بن عبك الد : بن الهدير التيمي › أحد الأئمة الأعلام » روى 


اoct4/۱‏ 
وقوله “ : وقد عاش إلى [ زمن معاوية “ هه غلط 7 » لأن القاتل >١‏ لم يذكر في 
الحديث ] “ . ) 

- ولان ابي بي اقتدى ٠‏ عمرو بن أمية © . 

۲ س- فان قیل : يحتمل ان يکون قتله وهما كافران ثم أسلم القاتل ^ . 

۴ - قلنا : تعليله يقتضي وجوب القصاص للوفاء بذمته » وهذا يفيد العموم 0 


عن جمع من الصحابة » كان من سادات القراء . قال الواقدي : كان ثقة ورعا عابدا . قال يعقوب بن شيبة : 
صحيح الحديث جدا . وقال إبراهيم بن المنذر : غاية في الحفظ والإتقان والزهد . توفي سنة ٠١١‏ ه . انظر : 
طبقات السيوطي ص٠٠‏ وتهذيب التهذيب ( 4۱۷/۹ ) . ) 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده اعتراض الإمام الشافعي 
على استدلال الحنفية بحديث ابن البيلماني . قال الإمام الشافعي تالو في الام ( ۳٤١٠/٤‏ ) : وهو خحطا . لأن 
عمرو ين آمية عاش بعد النبي ب دهرا طويلا . وعمرو قتل انين وداهما التبي له ولم زد التبي ب عمرا 
أن قال : « قتلت رجلين لهما منى عهد لأودينهما » . وانظر كذلك : النكت للشيرازي ورقة ا۴۲٠٠‏ حيث 
قال : لا أصل لهذا الحديث . وعمرو عاش إلى يام معاوية . 

(۲) هو معاوية ب بن أبي سفيان ين حرب أيو عبد الرحمن الأموي » أسلم يوم الفتح کان کاتبا لوحي » ولاء 
عمر بن الخطاب الشام بعد أخيه يزيد فأقره عثمان مدة ولايته » ثم ولى الخلافة » توفي بدمشق سنة ٠ه‏ وله 
ثمان وسبعون سنة . ( انظر : تهذيب التهذيب ۱۸۷/٠١‏ وشذرات الذهب ٠٥/١‏ ) 

(۳) في أ ( وغلط ) وهو ساقط من ب و ج . وما أثبته هو الأقرب للسياق . 

. ما بین القوسين ساقط من ب و ج‎ )٥( . في أ ( القائل ) . وهو ساقط من ب و ج‎ )٤( 
) ) في النسخة ب ( قد اقتلى ) وفي ج ( قد قتل‎ )٦( 

(۷) هو عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله » أبو أمية الضمري » روى عن النبي بث وعنه أولاده » أسلم 
حين انصرف المش ركون عن أحد › وكان شجاعا له إقدام » بعثه رسول الله تو إلى النجاشي في زواج آم 
حبيبة » مات بالمدينة في خلافة معاوية . انظر : تهذيب التهذيب ( 1/۸ ) . وحديث قتل عمرو بن أمية 
أحرجه البيهقي فقال : قال الإمام الشافعي : إنما روى ابن البيلماني أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرا كان 
له عهد إلى مدة » وكان المقتول رسولا فقتله النبي بلقي به . انظر : معرفة الستن والآثار ( ۲۸/۱۲ ) تحقيق د 
عبد المعطي أمين قلعة جي دار الوفاء ط اوی ۱۹۹۱م . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٥٣‏ وعبارته : ثم یحتمل أنه قتله ثم أُسلم . وقال الماوردي : وقد يكون 
القاتل أسلم بعد قتله به . وإذا احتمل هذا وجب التوقف عن الاحتجاج . انظر : الحاوي ( ٠١/١١‏ ) . 
)٩(‏ وبا لجملة قد نوقش استدلال الحنفية بحديث ابن البيلماني من عدة وة ا ف ت جا 
الرواة ء ثانيا : أنه مرسل » ثالفا : أنه حطاً » لأن عمرو بن أمية الذي يفترض أنه قتل بذمي » قد عاش بعد النبي 
ره دهرا طويلا » فاستحال ما ضيف إليه » لأن عمرو قتل اثنين وداهما النبي و » ولم يزد التبي ل عمرا 
أن قال : « قتلت رجلين لهما منى عهد لأدينهما » . رابعا : على فرض التسليم بأن هذا الحديث صحيح » فإنه 


قتل الذمي بالمسلم 
۰ ت 2 

٤4‏ - ویدل عليه قوله [ ر  ]‏ : « كتاب الله القصاص » ” وقال : « من 

قتل له قتیل فأهله بين خیرتین › إن شاءوا أفادوا » 7 ون شاءوا أقادوا ] ۳ ولم يفصل . 


0440/۱۱ 


يكون منسوخا » لأن الذي قنله عمرو بن أمية قبل بنى النضير وقبل الفتح بزمان » وخطبة النبي بلي : « لا 
يقتل مسلم بكافر » عام الفتح . خامسا : على فرض صحة الحديث فإن هناك احتمالا بأن يكون القاتل أسلم 
بعد قتله » فقتل به » وهذا محل اتفاق . سادسا : إن في روايتهم أن المقتول كان كافرا له عهد إلى مدة . 
کان شولا . فقتله النبي بلقي به . وعندهم أن المسلم لا يقل بالمستأمن . وعلى هذا لا يصلح حديث ابن 
البيلماني للاحتجاج به . انظر : : الام ( ۳٤١/۷‏ ) ومعرفة السنن والآثار للبيهقي ( ۲۸٣/۱۲‏ ) والځحاوي 
للماوردي ( ٠٤/١۲‏ ) والمخني والشرح الکبیر ( ۳٤۲/۹‏ ) . 

. ) كذا في أ » وفي ب و ج ( عليه السلام‎ )١( 

)( أحرجه الإمام البخاري في كتاب الصلح » باب الصلح في الدية » ( ١١/۲‏ | ) وفي کتاب تفسیرالقرآن ( ۱۰۲/۳) 
عن انس هه . وأبو داود في سننه » کتاب الدیات ( ۱۹۷/٤‏ ) برقم ٤٥۹۰‏ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتية 
العصرية بيروت N A E E e‏ 

a a 

)٤(‏ الحديث أخرجه الأئمة الستة عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في حديث طويل جاء في 
أحرها : « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين » إما أن بُغطى - يعنى الدية - وإما أن يقاد أهل القتيل » هذا لفظ 
مسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة وفي رواية عنده : « ما أن دی وإما أن یقتل » . ( )۹۸٩۹ - ٩۹۸۸/۲‏ 
برقم ۷٤٤و۸٤٤‏ . ولفظ البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم : « إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل » 
٠۳/١(‏ ) يرقم ١٠۲‏ . ولفظه في كتاب القصاص باب كيف تعرف لقطة هل مكة : ( إما أن يُهْدَى وإما أن ٠‏ 
بقید ) . ۸٥۸/۲‏ برقم ۲۳٠۲‏ . ولفظه في الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : ( إما أن يودى وإما 
ان قاد ) > ۲ برقم 1٤4۸7‏ . ولفظ الترمذي : في تاب الديات باب ما جاء في حم ولي القتيل في 
٠ E O a‏ وأيضا لفظ النسائي في كتاب القسامة باب الأمر بالعفو 
في القصاص : ( إما أن يقاد وإما أن يفدى ) ستن النسائي ( ۳۸/۸ ) برقم ٤۷۸‏ . ولفظ ابن ماجه في کتاب 
الديات باب من قتل له القتيل فهو بالخيار : ( إما أن يقتل وما أن يفدى ) سنن ابن ماجه ( ۸۷٦/۲‏ ) برقم 
٤‏ وأخرجه ابن ماجه أيصًا في كتاب الديات باب من قتل عمدا فرضي بالدية بلفظ : ( إن شاءوا قتلوا » وإن 
شاءوا أخذوا الدية ) سنن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲ ) برقم ۲٠۲٠‏ . قال الإمام البيهقي : وهذا الاختلاف في لفظ أي 
هريرة من أصحاب يحيى بن أي كثير » والموافق منها بحديث أبي شريح أولى . وانظر : معرفة السان والآثار 
(۱/۱۲ ) برقم ۱١۸۸٤‏ . وحديث أيي شريح أخرجه أبو داود والترمذي عن أي شريح الخزاعي قال : قال 
رسول الله پل : ( ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وني عاقاته » فمن قنل له بعد مقالتي هذه 
قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي 
٠‏ هريرة حديث حسن صحيح . انظر : سنتن أبي داود كتاب الديات باب ولى العمد يرضى بدية ( ۱۷۲/١‏ ) برقم 
٤‏ . وسان الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو ( ۲٠/٤‏ ) برقم 


. ٩ » وقال : « لا يحل دم امرئ مسلم لا پاحدی ثلاث : قتل نفس بغیر نفس‎ - 6٥ 

٩‏ - ولأن كل من وجب عليه القصاص على قاتله الكافر > جاز أن يجب 
القصاص على المسلم . وإن جرحه ” في حال السلامة “ » أصله المسلم . فلا يكن 
القول بوجوب العلة. إذا قتل الكافر الكافر ثم أسلم القاتل . 

۷ - لأنا قلنا : جاز أن يجب القصاص على قاتله المسلم . 


۸ - ولا يقال بوجوب “ العلة في الکافر بجرح الکافر ثم يوت اجروح بعد 
إسلامه 7 ) 


4۹ - فإن قيل : المسلم حقن دمه بذمته › والذمي حقن دمه بعقده © . 


TNT‏ ا وات ا اد و و و 
لمال » وإن كان أحد الالين حقن بالدين والاخر بالعقد . 


٠‏ . وأحرجه الإمام أحمد عن أبي شريح بلفظ : ( فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير نظرين إن شاءوا فدم 
قاتله وإن شاءوا فعقله ) المسند ( ۳۲/١‏ ) ط المكتب الإسلامي وانظر : نصب الراية ( ٠١۱/٤‏ ) . 
05 ری اظ ی ب وے.: ) 
(۲) وتمامه : عن عثمان بن عفان 4 قال : سمعت رسول الله َي يقول : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
یاحدی ثلاث : کفر بعد إسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) . بهذا اللفظ أخحرجه أبو داود في 
سننه ( ۱۲۹/۲ ) کتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد . برقم ٠٠٠۳‏ وفي كتاب الديات » باب الأمر بالعفو 
في الدم ( ۱۷۰/٤‏ ) برقم ٠٠١۲‏ . وأخحرجه الشيخان باختلاف بلفظ قريب . انظر : صحيح البخاري كتاب 
الديات باب قول الله تعالى : ل أن الس یں ( ۲٣۲۱/۹‏ ) برقم ٦٤‏ وصحیح مسلم کتاب 
القسامة باب ما يباح به دم المسلم ( ٠١١۲/۳‏ ) برقم ۱۹ . ووجه الاستدلال بالأخبار الثلاثة السابقة : أن 
هذه الأخبار يقتضي عمومها قتل المسلم بالذمي . ونوقش هذا با نوقش به الأدلة السابقة التي تفيد العموم 
وهي أن هذه الأخبار مخصوصة بحديث : ( لا يقتل مسلم بكافر ) . انظر : المخني والشرح الکبیر ( ۳٤۲/۹‏ ) .. 
(۳) في أ ( حرجه ) وفي ب و ج ( أحرجه ) ولعلها تحريف . والصواب ما أثبته نظرا لاستقامة المعنى . 
)٤(‏ كذا في النسخ الثلاثة . )٥(‏ في ب وج (نوجب ) . . 
)١(‏ وحاصل هذا الدليل هو القياس » أي أن المسلم يجوز أن يقتل بالذمي قياسا على ما لو قتل الذمي ذميا ثم 
- أسلم القاتل بجامع أن كلا قتل مسلم بذمي . ونوقش هذا بأنه قتله وهو مسلم وهذا قتله وهو کافر . فحال 
الجاني في الصورتين مختلف . فالقياس مع الفارق . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١/١١‏ ) . 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ۲٠٠١‏ وعبارته : ليس الذمي كالمسلم لأن المسلم حقن دمه بالإسلام . والذمي 
حقن دمه بالذمة . ولا يعتبر الذمة كالإسلام . ولهذا يؤمر بالانتقال من الذمة ولا يمر بالانتقال من الإسلام . 
(۸) لا حلاف بن العلماء في قطع يد المسلم بسرقة مال الذمي . انظر : البدائعم ( ۷/۷ ) وحاشية الدسوقي 
۳۳۹/٤ (‏ ) والحاوي ( ۳۲۹/۱۳ ) والمغني لابن قدامة ( ٤٥١/١۲‏ ) . 


قتل الذمي بالمسل س 4۷/١١‏ 04 


۹۲۰ - قالوا : حقن الدم الإسلاء آکد › بدلا نه لا ززل إلا بالردة » وحقن 
العقد يزول بنقض العهد من الذمي كالردة من المسلم . 

۲ - قلنا : الامتناع من أداء الجزية ٠‏ فإن ”) حصل من واحد لم يؤثر في 

r eh O 

من أداء الزكاة ) » وخروج أهل الذمة وإن حصل من جماعة علينا كخروج (° 
اللسلمين علينا فلا فرق بينهما ”) . 

۴ - فإن قيل : إذا قتل الأب ابنه والمولى عبده فهو محقون الدم على التأبيد › 
ولا قصاص على القاتل . 

£ - ق تدا : العير في جهة الول حن دم على الأيدء ويسر في جهة اتل 
أن 1 يغرى ] ” العلة عن أبيه » والأب له شبهة في نفس الابن وماله » والمولى له شبهة 


فى رقبة عبده ٩‏ . 
0° — کل من وجب على الملسلم القطع بسرقة ماله › جاز أن یجب 


. الجرية : اسم لما يؤخذ من أهل الذمة . لأنها تجزئ من القتل أي تعصم . والجمع جزى كلخية ولى‎ )١( 

انظر : اللباب في شرح الكتاب ( ٠٤١/٤‏ ) . ) 

(۲) كذا في ب وج . وفي أ ( وان ) . (۳) كذا في أ » وفي ب و ج (الذمة) . 

0 الحنفية لا ينتقض العهد بالامتناع من أداء الجزية » لأن الامتناع يحتمل أن يكون لعذر العدم » فلا 
ينتقض العهد بالشك والاحتمال ig EEN ETNIES‏ 

ا هل حرب » وينتقض العهد ضرورة . انظر : اللباب ( ١٤١۷/٤‏ ) والبدائع ( ۱١۴/۷‏ ) . 

الالكية : الامتناع إذا حصل من واحد لا يعد ناقضا . انظر : بلغة السالك 

ينتقض العهد بالامتناع من أداء الجرية » وإن لم يشترط الانتقاض به » لخالفته مقتضى العهد . قال الخطيب 

الشربيني : هذا بالنسبة للقادر » أما العاجز إذا استمهل لا ينتقض عهده » قال الإمام : ولا يبعد أخذها من 

اموسر قهرا ولا يتتقض › وأقره الرافعي . انظر : مغني الحتاج ( ۲١۸/٤‏ ) . وعند الحنابلة : ينتقض بالامتناع 

من أداء الجرية بلا حلاف في المذهب . انظر : المغني لابن قدامة ( ۲۳۸/١۳‏ ) . 

. ) في ب و ج ( لحروج ) وهو تحریف . (1) كذا في ب و ج . وفي أ ( عنهما‎ )٥( 

(۷) كذا في النسخ الثلاثة » وعري بمعنى تجرد » تقول عري من ثيابه عريا وعرية : تجرد منھا فهو غار وعریان 

وعري من العيب أي سلم . أنظر : المعجم الوسيط ( 1۱۹/١‏ ) مادة عري . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورفة أ ٠٠۲‏ وعبارته : ليس إذا وجب عليه لئله وجب له على من هو أعلى مته › 

كالقصاص وجب على أحد الولدين للآحر ولا يجب للولد على الوالد . ويجب على الصحيح للصحيح في 

الطرف » ولا يجب للأشل على الصحيح . 


of4۸/11 


القصاص على قاتله ”“ ابتدا بقتله صله “ المسلم . 

٩‏ - ولا يلرم المكاتب لأنه لا مال له » فلا مدخل على العلة » ولاأنه یجب 
القصاص على قاتله إذا e‏ وارثه المولى » ولا يلزم المرتدة ‏ » لأنا لا نعرف 
الرواية في وجوب القطع بسرقة مالها ° . 


۲۷ - ولا یلزم e CONEY‏ 
القصاص بقتله إذا دحلت شبهة بعد القضاء عليه بالرجم 


۸ - فإن قيل : حرمة النفس أعظم من حرمة الال . 

۹ - قلنا : هذا هو الدليل عليكم » لأن حرمة المال الضعيفة إذا لم يمنع من 
قطع يد المسلم » فحرمة النفس القوية أولى أن لا ينع وجوب القصاص على المسلم . 

٠‏ - قالوا : الرجل إذا سرق من المرأة قطع » ولو قطع يدها لم يقطع » واعتبار 
قطع الطرف بالطرف أولى " . 


. ما بين المعكوفتين ساقط في النسخ الثلاثة‎ )۲ » ١( 

(۳) كذا في أ و ب » وفي ج ( المرتد) . )٤(‏ كذا في أ و ب » وفي ج ( ماله ) . ) 
)١(‏ لا قصاص على قاتل زان أحصن عند المالكية والحنابلة ايا » وعند الشافعية وجهان › والأصح انه لا 

- يقتص . ( انظر : حاشية الدسوقي ( ۲۳۷/٤‏ ) ومغني الحتاج ( ٠١/٤‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ٠٠۲/۹‏ ) . 
)٦(‏ وحاصل هذا الدليل أنه كما يجب قطع يد المسلم إذا سرق من مال الذمي » فكذلك يجب قتله به 
لاستواء حرمة دمه بحرمة ماله . ونوقش هذا الدليل من وجوه : أولا : بأنه قياس في مقابلة النص . قال ابن 
بطال : بأنه قياس حسن لولا النص . ثانيا : أنه قياس مع الفارق » لأن القطع في السرقة حق لله تعالى » لا 
يجوز العفو عنه كحد القذف » فجاز أن يستحق فى مال الكافر » والقود من حقوق الآدميين لجواز العفو عنه › 
فلم يستحقه كافر على المسلم . ثالفا : الا س اللساواة »> ولا مساواة بين المسلم والذمي . والقطع 
في السرقة لا يعتبر فيه المساواة . ولهذا يقطع الرجل بسرقة مال المرأة ولا يقطع طرفه بطرفها عند الحتفية . 
رابعا : أنه لما جاز قطع يد المسلم بسرقة مال المستأمن ولم يقتل به » جاز أن يقطع في مال الذمي وإن لم يقتل 
به . انظر : فتح الباري ( ۲۹۲/۱۲ ) والنكت للشيرازي الورقة أ ۲٠٢۳‏ والحلى ( ۲۷/١۲‏ ) . 

(۷) وحاصل هذا الاعتراض النقض . فينتقض ما قاله الحنفية هنا با إذا قطع رجل يد امرأة فإن يده لا يقطع بيدها 
عند الحنفية وإن كان يده يقطع بسرقة مالها » فالقياس الصحيح أن نقيسه على قطع الأطراف بجامع أن كلا 
منهما من حقوق الادميين يجوز العفو عنه . بخلاف القطع في السرقة › فإنه حق لله لا يجوز العفو عنه . انظر : 
النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠‏ حيث قال الشيرازي : وقطع السرقة لا يعتبر فيه المماثلة . ولهذا يؤخذ اليد بنصاب 
من المال وإن لم يساوه في الجنس ولا في القيمة . والقصاص يعبر فيه المماثلة ولا ماثلة بين المسلم والذمي . ولهذا 
يقطع الرجل بسرقة مال امرأة » ولا يقطع طرفه بطرفها عندهم . وانظر ايسا : امحلی ( ۲۷/۱۲ ) . 


۹ - قلا : سارق مالها يقطع › فان قتلھا قبل . [ وما قطع يدها ] ( » فلن . 
القصاص في الطرف يؤثر فيه “ احتلاف الأرش ولا يؤثر ذلك في القصاص في النفس . 
۴۲٠‏ - ولأنه ٠‏ فعل لو وجد من المسلم و المسلم أوجب القتل › فإذا وجد منه 
في الكافر أوجب القتل كالزنا مع الإحصان ‏ . 


۴ - ولان الملسلم والذمي إذا ” اشت ركا في قتل الذمي وجب القصاص على 
الذمي ”“ و كل مشت ركين في القتل إذا وجب به القصاص على أحدهما » جاز أن يجب 
على الأخر »> کالذميین إذا قتلا ذميا › والمسلمين إذا قتلا مسلما ٩"‏ . 
NITE‏ ولانه محقون الدم على التأبيد »> فجاز أن يجب القصاص ابتداء على قاتله 
السلم كالمسلم . بيان ذلك : أن السلم محقون الدم لا إلى مدة » والذمي كذلك » ولا يشبه 
المستأمن » ألا ترى أن قتل الكافر الحربي ٩”‏ لحربه » والذمي تارك للحرب على التأبيد › 
فحقن دمه على التأبيد . والمستأمن ' تارك للحرب | إلى مدة فحقن دمه إلى مدة . 

٠ ولا يلزم صبيان المشركين ونساءهم » لأن صبيانهم حظر قتلهم إلى‎ - ٠ 


. ما بين القوسين ساقطة من ج‎ )١( 

. وقي ا ( في ) وهو خطاً‎ . EEO) 

(۳) الأرش لغة : دية الجراحة » والجمع اروش . وأصله الفساد » يقال ار ا 
بينهم . ثم استعمل في فساد الأعيان لأنه فساد فيها . 'واصطلاحا : اسم للواجب فيما دون النفس . انظر 
المصباح النير للفيومي ( ٠١/١‏ ) وحاشية ابن عابدين ( ۳٠۸/١‏ ) . 

. ) في ب و ج ( فلانه‎ )٤( 

)١(‏ ويكن أن يناقش هذا بأن هذا قياس مع الفارق » لأن رجم الزاني حصن حد من حدود الله لا يجوز 
العف عنه . والقصاص حق من حقوق العبد يجوز العفو عنه فافترقا . 

(1 كذا في أ و ب » وفي ج (لو) . 1 

(۷) وعند الشافعية أيصًا إذا شارك ذمي مسلما في قتل ذمي وجب القصاص على الذمي » لان الذمي لو انفرد 
اقتص منه » فإذا شار كه في العمدية من لا يقتص منه لمعنى فيه وجب أيصًا . انظر : مغني الحتاج ( ۲٠/٤‏ ) . 
(۸) المسلم والذمي لو اشت ركا في قتل الذمي » وجب القصاص على الذمي ولم يجب على المسلم » لأن امتناع 
القصاص عن المسلم لإسلامه ‏ وانتفاء مكافأة المقتول له . بخلاف ما لو اشترك ذميان في قتل ذمي أو اشترك مسلمان 
في قتل مسلم› ق . انظر لخي والشرح الکبیر(۳۷۲/۹). 
(۹) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . وما أثبته من أ . 

. في ب و ج ( والحربي ) وهو خطاً . وما اثبته من أ‎ )۱١( 

, ۰ ) كذا في أ و ب » في ج ( قبل‎ )۱١( 


040/۱۱ کتاب الجنایات 


البلوعغ > والنساء لم يحظر قتلهن على الابيد ا إذا ملكوا امرأة (“ قتلناها » وإن 
کان لھا راي الحرب قتلناها (¶ . 

- وهذه المعاني ليست من فعلها . وإذا احتلط النساء بالرجال حتى لا 
يتميزون قتلوا [ الرأة ] © . 

۷ = لأن قتلها يستباح لغير قتلها إذا حكم الحاكم بقتلها . 

۸ - والذي يدل على صحة هذه العلة : أن عمد الذمة يعقوم مقام الإسلام . 
إل تری انا ندعوهم إلى الإسلام . 

اا ا و ا . وإن بذلوا دفع الجزية وجب علينا قبولها 
كما يجب علينا أن نقبل الإسلام إن “ بذلوه » وما قام مقام الشيء سد مسده فى 
المقصود » كالتيمم لا قام مقام الوضوء سد مسده في جواز الصلاة » وكذلك العدة 
بالشهور » والإطعام في الكفارات > والمقصود من العقد حقن الدم › فقام مقام الإسلام 
في ذلك © . 


) وفي ب و ج (المرأة‎ »١ كذا في‎ )١( 

(۲) قال الإمام الكاساني : إن النساء والصبيان لا يحل قتلهم لقول النبي ت ( لا تقتلوا امرأة ولا وليدا) 
وروي أنه 8# رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكر ذلك وقال : ( هاه ما آراها قاتلت فلم قتلت ؟ ) ونهی 

عن قتل النساء والصبيان . ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون IS‏ 
حرض على القتال » أو دل على عورات المسلمين » أو كان إلكفرة ة ينتفعون برآیه » أو کان مطاعا وإن کان 
امرأة أو صغيرا لوجود القتال من حيث المعنى . اه . أنظر : البدائع ( ٠١١/۷‏ ) . وعند الشافعية أيصّا لا يجوز 
قتل نسائهم وصبيانهم ٳذا لم يقاتلوا للنهي عنه في احديت . ون قاتلوا جاز قتلهم . وكذلك لو التحم حرب 
فتترسوا بنساء وصبیان جاز رمیهم › > وان نصب عایهم منجنبقا أو بیتهم ليلا وفیهم نساء وأطفال جاز لا ررې 
علي كرم اله وجهه أن ابي بو نصب النجنيق على أهل الطائف وإن كانت لا تخلو من التساء والأطفال " 
انظر : المهذب ر( ۲۳٤۳ ۲۳٣۳/۲‏ ) ومغني الحتاج ( ۲۲٤-۲۲۳/٤‏ ) . 

(۲) وفي النسخ الثلائة ( امرتدة ) . والظاهر أنه تحريف . وما أثبته أقرب للسياق . والّه أعلم . 

. كذا في أ » وفي ب و ج (إذا)‎ )٤( 

)٥(‏ حاصل هذا الدليا ل قياس الذمي على المسلم بجامع عصمة دمهما . ونوقش هذا بأن الذمي ليس بمحقون 
الدم على التأبيد فأشبه الحربي والمستأمن . ولا فرق بين الذمي والمستأمن » لأن كلاهما محرم الدم إذا قتل 
تحريجا مساويا لتحريم الأخر . وما يراعى الحكم وقت ال جناية الموجبة للحكم لا يعد ذلك » ولعل الستأمن لا 
يرجح إلى دار الحرب > ولعل الذمي ينقض الذمة ويلحق بدار الحرب » فيعود دمه حلالا ولا فرق . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( ۳٤۲/۹‏ ) والحلى ( ۲۷/١٣١‏ ) . » | 


قتل الذمي بالمسلم د ا‘ ‘١0٤د‏ 


a e‏ > فساوى مال المسلم حتى تعلق به ما يجتمع 
E eS‏ هو القطع › » كذلك ساوى المسلم 
ا ب اا وهذا عتبار دلت عليه السنة ) كقوله [ بال ] © ا 


مال المسلم حرمة دمه ) فیستحیل أن یساوی بغير الأعداد ) بدلالة أن من استھل 
ولدهما لم یلزمه اکثر منه ولا أزید من صفته . 


- ثم كان الأعداد «) في الان معتبر إذا حصل التساوي في حقن 
الدم . 1 لأن إلجماعة يقتلون بالواحد ‹ 3 كذلك o‏ إذا 


حصل التساوي ي حقن الدم [ )01 
۲ - ولأن إسلام القاتل لو منعم وجوب ”"" القصاص عليه بقتل الذمي › لكان 


. ) كذا في أ و ب » وفي ج ( من ) . (۲) كذا في أ » وقي ب و ج ( الضمان‎ )١( 
وحاصل هذا الدليل قياس . فكما ساوى مال الذمي مال المسلم في وجوب قطع يد سارقها » فكذلك‎ )۳( 
يساوى نفس الذمي نفس المسلم في قتل قاتلها . ونوقش هذا كما مر بأنه قياس مع الفارق » لأن القطع في‎ 
. السرقة حت الله تعالى » والقصاص حق العبد . والقصاص مشعر بالمساواة » ولا مساواة بين المسلم والكافر‎ 
كما أن هناك فرقا بين عصمتيهما . لأن عصمة المسلم بالإسلام فعصمته مؤبدة . وعصمة الذمي بالعهد‎ 
. وعصمته مؤقتة . وليس الذمة كالإسلام . ولهذا يمر بالانتقال من الذمة » ولا يؤمر بانتقال من الإسلام‎ 
. ما بين القوسين ساقطة من ب و ج‎ )٥( ” . ) كذا في أ » وفي ب و ج ( البينة‎ )٤( 

() في ب وج زيادة لفظ ر( عليكم ) في أول الحديث » ولم يرد هذه الزيادة في كتب الحديث . 

(۷) أحرجه الدارقطني في سننه کتاب البیوع ( ۲٠/۳‏ ) برقم ٩٤‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠١۲/٤‏ ) 
دار الريان ترات بالقاهرة ٠‏ وانظر تلخيض اللبير كاب الصلح ( 1/۴ ) ٠‏ 

٩ “۸)‏ في ب وج (الأعدا) . 

)٠ *(‏ يرى الجمهور من الحتفية والالكية والشافعية فى رواية عن الإمام أحمد أن الجماعة يقتلون بالواحد . ر . روي 
ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس ك » وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة 
والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور . وفي رواية عن الإمام أحمد أن الجماعة لا يقتلون به » وتجحب عليهم الدية . 
وهو قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن ابي ثابت وعبد ا ملاك وربيعة وداود وابن المنذر» وحكاه ابن أبي 
موسی عن ابن عباس ظ4 . وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري : انه يقتل منهم واحد ويؤحذ 
من الباقين حصصهم من الدية . انظر : البدائح ( ۲۳۸/۷ ) وبداية انجتهد ( ۳۹۹/۰ ) ومغني اححتاج ( ۲٠/٤‏ ) 
والمغني والشرح الکبیر ( ۳٣١/۹‏ ) . ) 

)۱١(‏ قوله وا د0 ا 

(۱۲) ما بين القوسين ساقطة من ب وج ء 


۱ش | کتاب الجنایات 


طريانه ٠‏ بعد وجوب القصاص ينع الاستيفاء . لان کل معن إ إذا وجد في الابتداء منع وجوب 
القصاص »› إ إذا طرأً بعد الوجوب منع الاستيفاء ‏ » > كالولد قتل الأب لم يقتص منه ‏ . 
٤‏ ۴ س ولو ورث الاين قصاصا على أبيه لسقط ‏ » ولا يلزم العاقل إذا قتل ثم 
ا : أنه إن جن قبل تسليمه إلى الولي سقط القصاص » وإن 

» لأنه يختلط في تلك الحال من الخوف » فعلى هذا هو طْروٌّ علينا‎ - ٤4 
ونحمل ما ذكر في الكتاب على الجنون بعد التسليم © . ولو جعاناها فى الأصل رواية‎ 
. 1 . آخرى لم يلزمنا‎ 

» لأن الجنون إذا قتل لم يجب عليه القصاص ” » لأن فعله ليس بعمل‎ - ٠ 


(1) كذا في أ و ب » وفي ج ( طریان ) . 

(۲) هذا يدخحل تحت القاعدة الفقهية : الطارئ هل ينزل منزلة المقارن ؟ أو كل ما لو قارن لمنع فإذا طراً فعلى 
قولون عند الشافعية . منها : لو وجب القصاص على رجل فورث القصاص ولده . قيل يجب ثم يسقط وقيل 
لا . انظر : : الأشباه والنظائر للسبكي ( ۳٠۲/١‏ ) تحقيق الشيخ علي محمد عوض وزميله » دار الكتب العلمية 
بیروت ط اول ۱ م والنشور في القواعد لاز ركشي التوفی سنة ۷۹۰ هھ ( ٠٠۰/۲‏ ) تحقيق د تيسير فائق 
احم وزارة الأرقاف ووت ., 

(۳) للمسألة صور عدة » منها و > ثم يموت الأخ صاحب الحق في القصاص ولا 
وارث له إلا أخوه القاتل › E‏ 
لا يتبعض » ولا يصح استيفاء القصاص من شخص طالب ومطلوب في آن واحد . انظر : البدائع ( ۲١٠۱/۷‏ ) 
والشرح الکبیر للدردیر ( ۲٠۲/٤‏ ) ومغني احتاج ( ۱۸/٤‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳١۳/۹‏ ) . 

)٤(‏ ومن ورت قضاصا على أيه آي على أصله سقط عه لمال غدة ضور متها : إذا قتل الأبن أب امرأته 
مثلا » ولا وارث له غيرها » ثم ماتت المرأة » فإن ابنها منه يرث القود الواجب على أبيه » فسقط لما ذكرناه . 
ومنها : لو قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص ج ی و ت 
للولد قصاص على والده . لأنه إذا لم يجب بالإناية عليه » فلأن لا يجب بال جناية على غيره أولى . ولأن ما منع 
مقارنا اسقط طارئا . انظر : اللباب ( ٠٤١٤/۳‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳٣۲/۹‏ ) . 

)١(‏ هو كتاب النتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدا سنة 
٤ه‏ . قال : نظرت في ١ ٠‏ جزء مثل الأمالي والنوادر حتى انتقيت كتاب النتقى . وفيه نوادر من اللذهب › 
وهو في فروع المسائل ونوازل الوقائع . وله غيره من المصنفات منها : الكافي » وشرح الجامع » وأصول الفقه 
وغيرها . انظر : الفوائد البهية ص ٠۸١‏ -۱۸ وكشف الظنون ( ۱۸١١/۲‏ ) الكنبة العلمية بیروت ۱۹۹۲ء . 
)١(‏ كذا في أ ء وفي ب و ج ( تسلیمه ) . 

- (۷) وعند الشافعية أيصًا لا يجب القصاص على على امجنون إذا قتلي» ومحله : إذا كان الجنون مطبقا » أما المنقطع ‏ 


قتل الذمي بالمسلم oto/11‏ 
فإذا قتل وهو عاقل صح العمل منه » فإذا جن بعد الوجوب لم يؤثر جنونه من إخراج 
الفعل المتقدم من حكم العمل . 

 انلق فإذا المعنى المسقط للقصاص إذا و يطرا . وھذا كما‎ - ٩ 
. إن طلاقه لا يقع‎ 

۷ - لان قوله لیس ب بصحيح » فإذا قال وهو عاقل : أنت طالق إن دخحلت الدار» ثم 


e FE GRO SS 
ولا یلزم ذا آذن ارجل في قتل ( عبد فشا رکه من لم يأذن له لم یازمه‎ - ۸ 
. القصاص . ولو قتلاه من غير إذن فعفا عن أحدهما لم يسقط القصاص عن الاخر‎ 
لأن المانع أن فعل أحدهما إذا لم يتمحض عمدا من لا قود عليه › فإذا لم‎ - ٠ 
یتمحض فعلھما ثم طرا العفو لم يتغير بالطريان ذلك التمحض » فالمعنى المقارب الذي‎ 
. ٩” اتر لا يتصور طریانه‎ 
بقتل الكافر » جاز إيجاب القصاص‎ e ولان من جاز استيفاء‎ - ۰ 
" عليه ابتداء بقتل الكافر أصله الكاف‎ 
. © احتجوا بقوله تعالی : # لا وی آَصََب التَار اض الد ر‎ - ۱ 


فينظر » إن کان في زمن ٳفاقته فهو کالعاقل الذي لا جنون به › وان کان في زمن جنونه » فهو کاجنون الذي 
لا إفاقة له . انظر : مغني الحتاج ( ٠١/٤‏ ) . 

(۱) ما بين القوسين ساقط من ب وج وما اله نا 

(۲) وحاصل هذا الدليل أنه لو منع الإسلام وجوب القصاص لنع الاستيفاء بعد وجوبه » وذلك فيما إذا قتل 
الذمي ذميا ثم أسلم بعد القتل أو بعد الجرح » فلما لم ينع هذا الإسلام الطارئ بعد وجوب القصاص من 
الاستيفاء لم يمنع الإسلام وجوب القصاص ابتداء . ونوقش هذا بأن الجنون ينع وجوب القصاص ولا ينع 
الاستيفاء استحسانا » والثيبوبة والحرية تمنع وجوب حد الأبكار والعبيد ولا ينع الاستيفاء » والزيادة في 
الموهوب تمنع عندكم الرجوع في الهبة ولا ينع الاستيفاء . ويخالف الابن إذا ورث القصاص › فإن هناك 
ابتداء إيجاب قصاص للابن على الأب » فإذا جرح ثم أسلم أو قتل ثم أسلم فقد وجب القصاص لكافر على 
كافر . انظر : النكت للشيرازي الورقة أ ٠٠۴‏ . 

(۳) وحاصل هذا الدليل قياس جواز إيجاب القصاص على المسلم ابتداء بقتل الكافر على جواز استيفاء 
القصاص من المسلم بسبب تتله كافرا قبل إسلامه . ونوقش هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فلا يصح . لأن 
حال الجاني وقت ال جناية في الصورتين مختلف . ولأن القصاص عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون 
حال استيفائها كالحدود . انظر : المغني والشرح الكير ر OTE‏ ) 


و سے 


. ٠١ وتمام الآية الكرية : [ لا وى أََصَب ألكار مب ألجنَةٍ حب ألْجَكَ هم انارو ) سورة الحشر الاية رقم‎ )٤( 


o04‏ کتاب ام جنايات 
YoY‏ — : المراد به أحکام الأخرة ( بدلیل قوله : $ ا ا هم 


الاير e‏ 0 ر 
۳ - احتجوا بقوله تعالی : ا ون َمل اه للگفرة عل الوم سبیڈ ي © . 
4 - قالوا ”° : وهذا حبر يراد به الأمر› وإلا وقع مخبره بخلاف الخبر )١‏ . 
٠‏ - قلنا : نعلم 7“ أن الله تعالى قد ”© جعل للكافرين على المؤمنين السبيل 
في ضمان الأموال وفي كثير من الأحكام ”“ . وإما المراد بالآية سبيل الحجة » فإذا حمل 
على ذلك بقي اللفظ على ظاهر الخبر ولم نحتج إلى تعديله ‏ إلى الأمر ونترك الظاهر . 


)١(‏ جزء من الآية الكرية السابقة . ووجه استدلال الشافعية بها : أن نفي التساوي بينهما ينع من تساوي 
نفوسهما » وتكافۇ دمائهما . انظر : الحاوي للماوردي ( ١١/١١‏ ) . ونوقش هذا بأن عدم التسوية بين المسلم 
والكافر في الاية إا هو في أمور الآخرة » وأما في الدنيا فإن الذمي والمسلم ا . والحق 
أن الاية يحتمل عدم تراما ی انو الدنيا »> كما يحتمل عدم استوائهما في امور الأخرة . فقد قال 
الاوردي في تفسير هذه الاية يحتمل وجهين : أحدهما : لا يستوون في أحوالهم . والثاني : لا يستوون عند 
الله . انظر : النكت والعيون للماوردي ( ١/٠١٠١ه‏ ) دار الكتب العلمية . 

(۲) الآية كاملة  :‏ ایی بسو یکم کین کا لک م فسح من ا الو کالوا آل نکن سکم کان ا للگیی کیب 
الوا آل سود عل وَتنْتعگم مَنَ أَلمُوميين ا کک ت کم اگما ول ن ا الگ عل رمن 
سيلا » سورة النساء الاية رقم ۱٤١‏ . 
(۳) کذا في ب و ج » وهو ساقط من أ . 
)٤(‏ استدل الإمام الماوردي في الحاوي بهذه الآية ( ١١/١١‏ ) وقال : هذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به 
النهي . لأن احبر لا یجوز ان یکون بخلاف مخیره . وقد نری للکافر على المسلم سبيلا بالتسلط واليد . . ونفي 
السبيل عنه ينع وجوب القصاص عليه . اه . وقد ذکر الإمام القرطبي أن في تفسير هذه الآية تأويلات 
حمس : أحدها : معنى ذلك يوم القيامة . وهو قول علي وابن عباس @# . والثاني : إن الله لا يجعل لهم 
سبيلا يحو به دولة المسلمين . والثالث : إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن يتواصوا 
بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر . والرابع : إن الله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا شرعا » وإن وجد 
فبخلاف الشرع . والخامس : سبيلا أي حجة عقلية لا شرعية يستظهرون بها إلا أبطلها » وهو قول السدي . 
وقد نوقش هذا الدليل بأن المراد بذلك سبيل الحجة . وأجيب بأنه ضعيف . قال القرطبي : وضعفه ابن العربي 
بقوله : وهذا ضعيف لعدم فائدة ابر فيه وإن أوهم صدر الكلام معناه . فتوهم من توهم أن آخر الكلام يرجع 
إلى أوله . وذلك يسقط فائدته إذ یکون تکرارا . انظر : تفسير القرطبي ( ٤۱۹/٩‏ ) . 

(*) في ب ( فعلم ) . )٦(‏ ما بين القوسين زيادة من ب وج . 

(۷) كذا في أ » في ب و ج ( الأحوال ) 

(۸) في أ ( أن نعدل به ) » وفي ب و ج ( تعدیه )  .‏ 


¥ 


چ الذمي بالمسلم د 6400/1 


ونحمله على العموم ولا يحتاج إلى التخصيص » فإن هذا مستفاد. بالعقل . 

٩‏ - قلنا : قد یرد ا تعالى : «و أفلا يظرود إلى 
ابل ڪيب حِقَت 4 “ وقوله  :‏ ولا فتلا الس الى حرم لَه إل با 4 ٩‏ . 
۷ - احتجوا بقوله 1 بتر ] ° : « المسلمون تتكافاً دماؤهم » ° . 

۸ - دليله أن غيرهم لا يكافئ المسلم . 

۹ - قلنا : الخبر يقتضي ¡ أن دماء المسلمين تتكافاً مع اخحتلاف أحوالهم 
o‏ هل يكافئ ] ”“ دم.المسلم موقوف على الدليل » وفائدة 

تخصيص المسلم بالذ كر عطف عليه أحكامها تختص المسلمين » وفي ” قوله : 

1 وتسعی بشمتهم ] ٩‏ دناعم > وهم ید على من سواهم > وتعقد عليهم أَوّلهم » ويرد 
عليهم أقصاهم  »‏ . وهذه [ الأحكام كلها تختص ] ٠”‏ بالمسلمين » فلذلك خحص 
ان اک اول ار 


. ٠۳ سورة الإسراء الاية رقم‎ )۲( . ١١ سورة الغاشية الاية رقم‎ )١( 

(۳) في ب و ج ( ال ) . 

٤(‏ ) أخحرجه الإمام بو داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » سنن أبي داود كتاب الديات 
)۱۸۱/٤(‏ برقم ٤٥۳١‏ . والنسائي في سننه کتاب الدیات ( ۲۰/۸ ) برقم ٤۷۳١‏ . وابن ماجه في سننه کتاب 
الديات باب : المسلمون تتکافاً دماژهم ( ۸٩/۲‏ ) برقم ۲۹۸۳ والإمام أحمد في مسنده في مسند عبد الله بن 
عمرو بن العاص 13 ( ۱۹١/۲‏ ) وأحرجه الحاكم في ا لمستدرك كتاب قسم الفيء ( ١ ١۱/۲‏ ) دار المعرفة بيروت 
والإمام البيهقي ف الستن الكبرى کتاب الجنايات ٨۸‏ ط الهند . ووجه الاستدلال با لحديث الشريف انه دل 
على أن دماء المسلمين لا يكافئ دماء الكفار » وأنه لا يقتل مسلم بكافر . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب o۲‏ 
والمخني والشرح الكبير ( ۳٤١٠/۹‏ ) . ونوقش هذا : بأن قوله ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ) لا ينفي مكافأة دماء غير 
المسلمين وفائدته ظاهرة » وهي إيجاب التكافؤ بين الح والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسليم . وهذه كلها 
فوائد هذا الخبر وأحكامه » وكلها تختص بالمسلمين . 

() قوله : أن دماء المسلمین - إلى آخر قوله - هل یکافئ ساقط من ب و ج . 

(1) كذا في النسخ الثلاثة . (۷) في ب و ج ( ویشهد منهم ) . 

(۸) جزء من الحديث السابق الذي أخرجه أبو داود في كتاب الديات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال : قال رسول الله بني : ( المسلمون تتكافاً دماؤهم » يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم » وهم 
ید على ن سواهم » یرد مشدهم على مضعفهم ى ومتسریهم على قاعدهم » لا یقتل مؤمن بکافر » ولا ذو 
عهد في عهده ) سنن ابي داود کتاب الدیات ( ۱۸۱/٤‏ ) ۳۱ . ورواه ابن ماجه بلفظ قريب في 
کتاب الدیات ( ۸۳٥/۲‏ ) برقم ۲٦۸٥‏ . 

(۹) کلا فی اء ونی ب ( اكام کلها تتش ) ونی ج ( سکام تخس کلها) . 


ا سسس کتاب المنایات 


۰ - احتجوا ٩‏ بقوله ‏ بے © Se E‏ 
عهده ¢ © . 
۱ - الجواب : أن حرف TTT‏ منزلة حرف 
الَثْنية »> بدلالة قوله : 
ع ا ر ت £ ۸ 
كان “ بين فكها والقك [فارة مسك ذيحث في شك ] ^ 
۲ - يقتضي : لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في عهده بکافر ” . وفصل 


(۱) انظر : الام ( ۳٤١/۷‏ ) وبداية انجتهد ر ۳۹۹/۲ ) . 

(۲) في ب و ج ( ااا ) . 

(۳) أخرجه الإمام ابو داود في سننه کتاب الديات باب أيقاد المسلم بالکافر ؟ ( ۱۸١/٤‏ ) برقم ٤٥٠١١‏ . 
والنسائي في سننه كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر ( ۲٤/۸‏ ) برقم ٤۷٤٥‏ . وابن ماجه في 
کتاب الدیات باب لا يقتل المسلم بالکافر . سنن ابن ماجه ( ۲۸۸/۲ ) برقم ۲٦٦۰‏ . وصححه الحاکم وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه . انظر : المستدرك كتاب قسم الفيء ( ٠٤١١/١‏ ) . 
وأحرجه عبد الرزاق في المصنف كتاب العقول ( ۹4/٠١‏ ) برقم ٠۸١٠۷‏ . تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ط 
امجلس العلمي جنوب إفریقیا . ط اولی ۱۹۷۲م . 

. في النسخ الثلاثة ( كأنهن ) وهو تحريف‎ )٤( 

)٥(‏ في ا ( ن کاره علیها فعلی ) وفي ب و ج (! نکاره علیها فعلی ). ار ا 
ورد في كتب اللغة . والرجز لنظور بن مرثد الأسدي في لسان العرب ( ۱۸٤۸/۳‏ ) مادة زكك و( ٠٤٠۲/۰‏ ) 
مادة فكك . وخزانة الدب ( ٤1۲/۷‏ و ٤1۸‏ ) . لعبد القادر بن عمر البغدادي المتوفی ۹۲١٠ه‏ تحقيق عبد 
السلام محمد هارون الهيعة المصرية العامة للکتاب ۹^ وأسرار العربية لابن الأنباري المتوفى ۷۷٥ھ‏ 
ص ٤۸‏ تحقيق محمد بهجت البيطار مطبعة الترقي بدمشق ۷١۹٠م‏ والأمالي لابن الشجري المحوفى ۲٤٠ھ‏ 
١١/١(‏ ) تحقيق محمود محمد الطناحي . مكتبة اللخانجي بالقاهرة . والمعجم المفصل في شواهد النحو 
الشعرية ( ٠۲۲٤/۳‏ ) . والشاهد فيه قوله : بين فكها والفك » يريد بين فكيها » لكنه أفرد المتعاطفين ضرورة . 
وفأرة مسك : وعاؤه الذي يجتمع فيه » والسك : ضرب من الطيب . 

: نوقش استدلال الشافعية ومن معهم بقوله عليه الصلاة والسلام : لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده ) بأن قوله‎ ()٦( 
ولاذو عهد في عهده ) معطوفة على ما قبلها . لأنه لو كانت جملة مستأنفة لأحلينا اللفظ من الفائدة . لأنه من المعلوم أن الذمي‎ ( 
: محظور القتل . وحكم كلام النبي بغر حمله على مقتضاه في الفائدة » وغیر جائز لغاژه » ولا سقاط حکمه . فیکون تقدیره‎ 
 لتق لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر . والراد به الكافر الحربي . ولهذا عطف ذو عهد وهو الذمي على المسلم . لأن الذمي إذا‎ 
ذميا يقتل به اتفاقا . وإذا قتل حربيا لا يقتل به اتفاقا أيصًا . فعلم أن لإراد به الحربي . ودليل عطفها على المسلم » أن كلمة ذو‎ 
٠ .)۱۷۷/١ ( جاءت مرفوعة » فلو كانت معطوفة على كلمة كافر لكانت مجرورة . انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص‎ 
والنكت للشيرازي الورقة‎ ) ۳١۰/۷ ( والدليل عليه أنه شرط بقاء العهد » وبقاء العهد ليس بشرط في نفي القصاص . انظر : الام‎ 
. دار الريان للتراث ط الرابعة ۱۹۸۷م‎ ) ٤۸۱7۳ ( وسبل السلام للصنعاني‎ ) ۲/١١ ( والحاوي للماوردي‎ ۲ 


O )‏ او ا SENE‏ 
af‏ 4 وقوله تعالى  :‏ إن ريك ياه نك تم ۾ © الآية . فالتقدير : إن ربك 
يعلم انك تقوم ات وطائقة من الذين معك آدنی م ثلڻي الليل 4 وامن الرسول 
وا لمؤمنون با انزل إلى الرسول من ربه “ . 
£ ¬ وقد قرا ابو جعفر ٩‏ والحضن )¥( 0 ابن عامر [ واب عمو e‏ 
وغيرهم : 3 علم ثاب شی شن رونت چ ٥‏ جرا ٩"‏ . تقدیره : ثیابٌ سندس 
وإستبرق خضو فعطف ”"“ صفة المضاف بين المضاف إليه وما غطف عليه . قال ابو 


(۱) في ب وج ( شائع ) . 

(۲) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وأثبت لسياق الكلام . 

(۳) سورة البقرة الآية رقم )٤( . ۲۸١‏ سورة المزمل الأية رقم ۲١‏ 

: تحقيق‎ ) ٠٥١٦ |). ٥۳۳/١ ( ه٦‎ ٤۳ انظر : الفريد في إعراب القران امجيد للهمدانی المتوفى سنة‎ )١( 
د .فهمي حسن النمر وزميله › دار الثقافة › اوت‎ 

(1) هو يزيد بن القعقاع الخزومي المدني . أحد القراء العشرة . تابعي مشهور . عرض القرآن على مولاه عبد 
الله بن عياش بن ابي ربيعة » وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وروي عنهم . وروي القراءة عنه نافع بن أبي نعيم 
وغيرهم . قال یحیی بن معين : کان إمام هل المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلك . وكان ثقة قليل 
الحديث . توفي لله بالمدينة سنة ۳۰٠ھ‏ . ( انظر : طبقات القراء ۳۸٤/۲‏ ) . 

(۷) هو الحسن بن علي بن أحمد بن بشار . أبو محمد النيسابوري البصري . مقرئ متصدر أخذ القراءة 
ERE‏ 
طبقات القراء ۱/ ۲۲۲ ) . (۸) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 

)٩(‏ هو عبد الله ب E Es‏ . أبو عمران » إمام هل الشام في القراءة » والذي انتهت 
إليه مشيخة الإقراء بها . ولد سنة ثمان من الهجرة وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة ۸١١١ه‏ . ( انظر : غاية 
النهاية في طبقات القراء ٤۲۳ /١‏ ) 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . وآبو عمرو هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان . أبو عمرو 
التميمي المازني البصري . أحد القراء السبعة . ولد سنة ۸ه . سمع أنس بن مالك وغيره . وكان أعلم الناس 
بالقرآن والعريية مع الصدق والئقة والزهد . توفي لو سنة ٠٠١ ٤‏ ه بالكوفة . ( انظر : غاية النهاية في طبقات 
القراء ۲۸۸/۱ ) . )١١(‏ سورة الإنسان الاية رقم ۲١‏ . 

(۱۲) ما ن القوسين ساقظ هن ب (۱۳) في ب و ج ( عطف ) . 

)١٤(‏ انظر : إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه الهمذاني ( ٤۲۳/۲‏ ) تحقيق د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين مكتبة الخانجي بالقاهرة . ط أولى ۹۲ ۹١م‏ وإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للعلامة أحمد بن 
محمد البنا امتوفى سنة ١٠۷٠م‏ تحقيق شعبان مخمد إسماعيل مكتبة الكليات الأزهرية » ط اُولی » ۱۹۸۷ء . 
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على ٩7‏ : وهذه القراءة اوی ٩‏ » کقوله تعالی  :‏ وسو يا حت من سني 
ولسترة َرَت 4 ٠”‏ فكذلك جواز الفصلى في الخبر بين ما استند إليه الفعل وما عطف عليه . 

› ولا يجوز أن يكون الكافر الذي لا يقتل به المعاهد إلا من لا عهد له‎ - ٥ 
وذلك لا يقتل به المسلم عندنا  . وهذا وجه تأويل لا يحتاج فيه إلى تقدير حذف..‎ 
» وهو قوله : لا يقتل ممن بكافر‎ » ٩” ومخالفنا لا بد أن يقدر في الحديث ”“ حذفا‎ 
ولا يقتل ذو عهد في عهده . ولو تساوى التأويلات ”“ وقف دليلهم . كيف إذا قدرنا‎ 
. “™ تقديرا لا حذف فيه وقدروا تقديرا حذفوا منه الفعل‎ 

٦‏ - وجواب آخر : وهو أن الجملة من المبتداً والخبر تكون حالا . قال الله 
تعالی : $ ي طاپكة و َة َد أهمَُهمَ أ اک فس که © قال سیبویه (۰) . 
)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان . الإمام بو علي الفارسي النحوي المشهور . 
انتهت إليه رئاسة علم النحو . روي القراءة عرضا عن أبي بكر بن مجاهد . ألف كتاب الحجة والتذكرة › 
توفي سنة ۳۷۷ه . ( انظر : غاية النهاية في طبقات القراء ۲٠٠٦/١‏ ) . 

(۲) قال أبو علي الفارسي : اوج هذه الوجوه قول من قال : ثيابُ سندس حضر وإستبرق برفع الخضر » لأنه 
صفة مجموعه لموصوف مجموع » فأتبع الخضر الذي هو جمع مرفوع » الجمع المرفوع الذي هو ثياب . وأما 
إستبرق فج من حيث كان جنسا أضيفت إليه الثياب كما أضيفت إلى سندس › فكان المعنى ثيابهما » 
فأضاف الثياب إلى الجنسين كما تقول : ثياب خز وكئانِ » فتضيفهما إلى الجنسين . ودل على ذلك قوله 
تعالى : # ولسو ابا حصا من سندص وبرت سورة الكهف الآية ٠٠‏ . انظر : كتاب الحجة للقراء السبعة 
لأيي على الفارسي ( ۳١۷/٦‏ ) دار المأمون للتراث » دمشق » ط أولی ۱۹۹۳م . 

(۳) سورة الكهف : الأية ٠١‏ . 

. ) ۲۸١/۲ ( أي لا يقتل المسلم والذمي بالمستأمن . انظر : ملتقى الأبحر‎ )٤( 

) ه) في النسخ الثلاثة ( الآية ) وهو خحطاً . لأن المقصود هنا هو الحديث لا الآية . 

. في جميع النسخ الللائة ( حذف ) . (۷) کذافي ب وج› » وفي أ (الدليلان) ولعله تمريف‎ )٦( 
ما ذكره القدوري هنا أجيب عنه فيما سبق بأنه لا يجب التقدير . لأن الجملة الثانية جملة تامة فلا يحتاج‎ )۸( 
إلى إضمار . لأن الإضمار حلاف الأصل فلا يصار إليه إلا للضرورة . ولأن مقتضى العطف الاشتراك لا‎ 
. ) ٤۸١/۳ ( الاشتراك من كل وجه . انظر : سبل السلام‎ 

(۹) سورة آل عمران الآية رقم ٠١٤‏ . جاء في إعراب الآية : وهذه الواو أعني واو ( وطائفة ) تسمى واو ال حال 
وواو الابتداء » وبجعنى إذ » وا جملة في موضع الحال . انظر : الفريد في إعراب القرآن الجيد للهمداني ( 1٤۷/١‏ ) . 
)٠١(‏ هو عمرو بن عثمان بن قنبر » أبو بشر المعروف بسيبويه . إمام البصرين . علامة النحو المعروف . من 
أحسن مؤلفاته كتابه المسمى ( الكتاب ) من أجل ما ألف في هذا الشأن . توفي سنة ١۸٠ه‏ . ( انظر : 
شذرات الذهب (or I‏ . 


قل الدغي بالمسلم ااه 


فلما ویهوه ٩‏ على طاثفة یغشی منکم في هذه الحال » كأنه قال : طائفة قد أهمتهم . 
وإنما فعلها وقتا ولم يرد أن يجعلها واو عطف › ونما هي واو الابتداء "© . 

۷ - وهذا القول : [ حرجت وزيد قائم . فقولهم : وزيد قائم » جملة مبتداً 
وخبر وهي حال » کأنه قال ] ٩‏ : حرجت [ والآن  ]‏ زید قائم ؟ فعلى هذا تقدير 
الخبر : لا يقتل مؤمن بكافر » وليس ذو عهد في عهده . ولقد ” قدرنا ارتفاع العهد ‏ 
عن جميع المعاهدين لم يقتل مؤمن بكافر . 

۸ - ومثله في المعنى إنشاد بي )( زید الأنصاري بايدي ٩‏ رجال لم 
تشیوا سيوتهُم ولم كر القعلی بها حین لث < . 

۹ - وهذا التأويل أيصًا لا دحل الكلامَ [ حذفا ] ("" » وما سوى ذلك من 
تأويلهم لا بد من دخول الحذف ”' . وقد حذفوا ”“ في هذا الكلام فقال : قد روي 


(۱) في ب وج ( وجهوا) . 

(۲) انظر : الكتاب لسيبويه ( ٩ ٠/١‏ ) . تحقيق عبد السلام هارون » الهيغة المصرية العامة للكتاب . ط الثانية ۹۷۷٠م‏ . 
(۳) قوله : حرجت وزید قائم - إلى أخر قوله - کأنه قال ساقط من ب و ج . 

. كذا في النسخ الثلاثة‎ )٥( . زيادة اقتضاها السياق‎ ) ٤( 

. ) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۷) في أ ( أفي ) وفي ب وج ( في‎ )٦( 

(۸) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن ابي زيد الأنصاري النحوي البصري . صاحب النحو واللغة . 
كان ثقة ثبتا من أهل البصرة . له مصنفات في الآداباً منها : كتاب اللغات وكتاب النوادر وكتاب الجمع 
والتثنية وغيرها . مات بالبصرة سنة ١٠۲۱ھ‏ . ( انظر : تهذیب الکمال ۳۳۰/۱٠۰‏ وتاریخ بغداد ۷۷/۹ 
n‏ الأعيان E‏ 

e (‏ نسب إلى الفرزدق ر . وهو في شرح دیوان الحماة ت ۱( 
جنة التأليف والترجمة والنشر ط الثانية ۱۹1۷م . ولسان العرب ( ۱۱۲۹/۲ ) مادة خرر . و ۲۳۸٠/٣‏ مادة 
شيم . وشواهد المغني للسيوطي ( ۷۷۸/۲ ) . والشاهد فيه قوله : ( ولم تكثر القتلى ) حيث جاءت الواو 
حالية على مذهب جماعة من النحاة » وهي للعطف عند جماعة أخرى . انظر : المعجم المفصل في شواهد 
النحو الشعرية . ( ۱٤۸/١‏ ) د أميل بديع يعقوب دار الكتب العلمية بیروت ط أولی ۱۹۹۲م . 

. ) في النسخ الثلالة ( حذف‎ )١١( 

(۱۲) وکن أن يناقش جوابهم هذا بان جوابكم مبني على تقدير كلمة ( بكافر ) في أحر الحديث وهو 
i OS E‏ ا 
(۱۳) کذا في E‏ 


°4۱ 
الخبر من غیر عطف ‏ وهو قوله : [ لا يقتل مؤمن بکافر ] ”“ وهذا کلام ضعيف . 
٠‏ - لأن. هذا خبر واحد روي بعض الرواة بعضه وروي بعضهم تمامه . 
۱ - وقد عاب أصحاب مالك " والشافعي بهذا فقالوا ” : لم يرو ” من 
غير عطف . ما لا مقطوع يعدل هذا الخبر المتصل إلى غير مقطوع ” . 


(۱) انظر : الم ( ۳١۷/۷‏ ) . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲٠٠/۲‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ۲۹/۸ ) وابن أبي شيبة في 
مصنفه ( ۲۹٤/۹‏ ) کلهم عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده . والإمام الشافعي في مسنده ص ۳٤٤‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ( 4۸/٠١‏ ) مرسلا . قال الإمام البغوي في شرح السنة ۳۸۸/١‏ : هذا حديث 
صحیح . وأخحرجه الإمام البخاري والترمذي وابن ماجة بلفظ ( لا يقتل مسلم بكافر ) عن أبي جحيفة . 
صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم ( ٠٠۳/١‏ ) » وکتاب الدیات باب لا يقتل المسلم بالکافر ( ۲٠۳٤/۹‏ ) . 
وباب العاقلة ( ۲٠۳٠/٦‏ ) وكتاب الجهاد باب فكاك الأسير ( ١٠٠١/۴۳‏ ) . وسنن الترمذي كتاب الديات باب ما 
جاء لا یقتل مسلم بکافر ( ۲٥/٤‏ ) برقم ۱٤١۲‏ . وستن اين ماجه كتاب الديات باب لا يقتل المسلم بالكافر 
( ۸۸۷/۲ ) برقم ۲٠١۸‏ . استدل الإمام الشافعي بهذا الحديث فقال : قال رسول الله به : ( لا يقتل مسلم 
بکافر ) ثم إن کان قال : ( ولا ذو عهد في عهده ) فما قال : ولا يقتل ذو عهد في عهده › تعليما للناس »› إذ 
سقط القود بين المؤمن والكافر أنه لا يحل لهم قنل من له عهد من الکافرین . انظر : الام ( ۳٤١/۷‏ ) . 
(۳) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي » إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة . جمع بين الحديث 
والفقه والرأي . وهو الذي قيل عنه : لا يفتى ومالك في المدينة . جمع الحديث في الموطاً . وتوفي كلذ سنة 
۹ه في حلافة هارون الرشید ودفن بالبقیع . ( انظر“: الدیباج المذهب 1۳/۱ وشذرات الذهب ۲۸۹/۱ ) 
)٤(‏ في ب و ج ( وقالوا ) . 

)٥(‏ في ب ( يرد ) وهو تحریف . ا ا 
)١(‏ كذا في النسخ الثلاثة » ولعل في العبارة سقطا . وقد نوقش استدلال الشافعية بجا روي من غير عطف بان 
هذا الكلام الذي حكاه أبو جحيفة في هذا الحديث عن علي هه لم يكن منفردا . ولو كان منفردا لاحتمل ما 
قالوه . ولکنه کان موصولا بغيره . فكل ما روي عن علي 4 بعطف ومن غير عطف فهو في الحقيقة حديث 
واحد قد عزاه أبو جحيفة إلى الصحيفة وكذلك قيس بن عباد . وإنما حذف بعض الرواة ذكر العهد . فأما 
أصل الحديث فواحد . ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد لكان الواجب حملهما على 
أنهما وردا معا . وذلك لأنه لم يثبت أن النبي بتر قال ذلك في وقتين : مرة مطلقا من غير ذكر ذي العهد › 
وتارة مع ذكر ذي العهد . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( ۱۹۳/۳ ) وأحكام القرآن للجصاص 
۱۷۷/١(‏ ) ويجاب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) كلام تام بنفسه . 
فلا وجه لضمه إلى ما بعده وإبطال حكم ظاهره . وصحيفة علي 4 قد تضمن أحكاما غير هذا . ولا 
مانع أن يتضمن الحديث أكثر من حكم شرعي دون أن يقتصر على حكم معين كما هو الحال في هذا ِ 
الحخديث الشريف . انظر : معالم السنن للخطابي ( ).1۸/٤‏ وشرح السنة للبغوي ( e ٠/٠‏ 
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قل الذمي بالسالم 
۲ - قالوا : روي عن عبر 0 وعثمان ٩‏ وزید بن ثابت “ وابن 
مسعود ° [ د ] مثل قولنا ولا مخالف لهم ” . ) 
۴ - قلنا : هذا كلام من لم يعرف الحديث . لأن الخبر المشهور أن مسلما قتل 
عباديا () من أهل الحيرة » فذهب أخوه إ إلى عمر [ 4 ] » وكتب عمر أن يقتل » فجعل 
يقول : اقتل » فيقول : حتى يجيء ( الغيظ ) ”“ . وکتب عمر أن يودی ولا يقتل . 
- وقد قيل : إن عمر قيل له : إن القاتل فرسان المسلمين ” » ويجوز أن 


)١(‏ هو عمر بن الطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي . أبو حفص » أمير المؤمنين . كان من 
أشراف قريش › وإليه كانت السفارة في ال جاهلية . أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة . شهد بدرا 
والمشاهد كلها . وولي الخلافة بعد أبي بكر . ومناقبه كثيرة جدا . قتل سنة ۳ه . ودفن مع رسول الله با 
في بيت عائشة سا . انظر : تهذيب التهذیب ( ۳۸۳/۷ ) . 

(۲) هو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أمية » أبو عبد الله . ثالث الخلفاء الراشدين » وأحد المبشرين بال جنة . 
ومناقبه كثيرة > حوصر في منزله وقتل ودفن بالبقيع سنة ١٠٠ھ‏ . انظر : شذرات الذهب ( ١ئ‏ ). 

)٣(‏ هو علي بن ابي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين » وأحد 
المبشرين بالجنة . ابن عم النبي ب وزوج السيدة فاطمة الزهراء . ضربه عبد الرحمن بن ملجم فبقي يوما ثم 
مات سنة ٠١‏ ٤ه‏ . ودفن في الكوفة وغیب قبره وخحلافته » وخلافته أربع سنين وأشهر وأيام . ( أنظر : صفة 
الصفوة ۳۹/۱ ۱وشذرات الذهب ٥٣/١‏ ) 

)٤(‏ هو زید بن بن ابت بن الحاك »آي نيد الأساري اوري . من أكابر الصحابة . كان يكتب الوحى 
لرسول الله ر . أعلم الصحابة بالفرائض . أمره أبو بكز أن يجمع القرآن . وأمره عثمان فكثب لصحف . 
توفي سنة ١٠٠٤ه‏ . ( انظر : صفة الصفوة ۳٠۳١/١‏ وطبقات الحفاظ |١‏ ۸) . 

)٥(‏ هو عبد الله ين مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي . أبو عبد الرحمن . من أكابر الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام . ولي قضاء الكوفة وبيت الال لعمر وصدرا من خلافة عثمان . مات عن نيف وستين سنة ودفن 
بالبقيع سنة ۳۲ه . انظر : الطبقات الكبرى ( ٠١٠١/۳‏ ) وصفة الصفوة ( ٠۱۷۴/١‏ ) . 

(1) انظر : النكت للشيرازي الورقة ب ۲٠٠۲‏ والحاوي للماوردي ( ١١/١١‏ ) ومعرفة السان للبيهقي ( ۲۸/١۲‏ ) 
برقم ٠١۷١١‏ والمغني والشرح الکبیر ( )۳٤۱/۹‏ . 

(۷) عبادي ‏ نسبة إلى العباد بالكسر » وهي قبائل شتى اجتمعوا على التصرانية بالحيرة . انظر : القاموس 
امحيط للفيروزآبادي ( ١‏ ) فصل العين باب الدال . دار الجيل بيروت . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( الايغيظ ) . 

(۹) آخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار ( ۱۹٦/۳‏ ) وعبد الرزاق في الملصنف ( ٠٠۲/٠١‏ ) باب قود 
بالذمي برقم ۱۸٥۲۰‏ وابن ابي شيبة في مصنفه کتاب الدیات ( ۲۹۲/۹ ) برقم YoY‏ . وأخحرجه 
أيصًّا الإمام ابن عبد البر في الاستذ كار ( ٠۷۲/٠١‏ ) والبيهقي من طريق الشافعي أن رجلا من بكر بن وائل 
قتل رجلا من أهل الحيرة . فذكره نحوه ا ا ا 


یکون أسقط القصاص لأن اأ أعبر أه قله غيفا لا قصاصا . 

- ولا قتل [ عبد الله ع ٩‏ ابئه الهُدة مزان > و ( فة ) ٩ء‏ وکان نصرانیا 
من أهل الحيرة » فلما استخلف عثمان طله » دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا علي 
(في ) “ هذا الرجل الذي قد فم من الدين ما فتق . فاجتمع ( المهاجرون ) (“ فيه على 
كلمة واحدة يأمرونه © بالشدة عليه ويحثون عثمان على قنله » فكان فوج الناس أعظم مع 
عبيد الله ٩”‏ » يقولون فة والهُومُرَانَ e‏ 


العدوي . ا E‏ رل چ وکان من شجعان قریش e.‏ . شهد 
صفين مع معاوية وقتل فيها سنة ۳۷ه . ( انظر : شذرات الذهب ). 

(۲) هو الهرمزان صاحب تستر » وهو من جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرد . عندما فتح تستر بعثه أبو 
موسى الأشعري إلى عمر خ# » ففرض له وسماه عرفطة » وأقام بالمدينة . قتله عبيد الله بن عمر 4# . 
(انظر : تاريخ الإسلام للذهبي » عهد الخلفاء الراشدین ص ۲۹٤‏ ) 


(۳) كذا في أ » وفي ب وج ( جفنة ) . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
)١(‏ في ب ( المهاجرين ) . )٦(‏ ما بين القوسين في النسخ الثلاثة ( فامر فيه ) . 


(۷) في ب و ج ( عبد الله ) . 
(۸) في ب و ج ( بعدهما الله ) . هذه القصة أحرجها الإمام الطحاوي عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني 
سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال : حين قتل عمر مررت على أبي لؤلؤة ومعه هرمزان › 
فلما بغتهم اروا » فسقط من بينهم خنجر له رأسان مسكة في وسطه » قال : قلت فانظروا لعله الخنجر الذي 
قتل به عمر فنظروا » فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن . فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من 
عب الرحمن زمه المي جى غا الهرمرات قلا حرج إل قال : انطلق حتى ننظر إلى فرس لي » > ثم تأخر 
عنه ذا مضی بین يديه علاه بالسيف » فلما وجد مس السيف قال : لا إله إلا الله . قال عبيد الله : ودعوت 
جفينة وكان نصرانيا من نصارى المحيرة . فلما خرج إلى علوته بالسيف فصلت بين عينيه . ثم انطلتق عبيد الله 
فقتل ابنة أبي لؤلؤة » صغيرة تدعي الإسلام . فلما استخلف عشمان » دعا المهاجرين والأنصار فقال : أشيروا علي 
في هذا الرجل الذي فتق من الدين ما فق . فاجعمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشدة عليه 
ويحثون عشمان على قتله » وكان فوج الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون -إفينة والهرمزان أبعدهما الله . فکان 
في ذلك الاخحتلاف . ثم قال عمرو بن العاص : يا أمير امؤمنين » إن هذا الأمر قد أعفاك اله من أن تكون بعد ما 
قد بويعت » ونما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان . فأعرض عن عبيد الله » وتفرق الاس عن 
خطبة عمرو بن العاص » وودي الرجلين وال جارية . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۹٤/۳‏ ) وامحلى ( ٠١۷/١١‏ ) 
وتاريخ الإسلام للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص٤۲۹‏ . قال الإمام الطحاوي بعد ذكر القصة : ففي هذا 
الحديث أن عبيد الله كه قتل جفينة وهو مشرك » وضرب الهرمزان وهو كافر ثم كان إسلامه بعد ذلك . فأشار 
المهاجرون رضوان الله عليهم على عثمان بقتل عبيد الله وعلي فيهم . انظر : شرح معاني الآثار (  . ) ۱۹٤/۳‏ 


قتل الذمي بالميل هاا |/ 4ه 

۹ - فهذا يدل من قول المهاجرين ان يقتل بالنصراني 

۷ - وروي ( أبو ال جوب ) ( الأسدي (“ قال : جاء 4 من أهل الحيرة 
إلى علي [ 4 ] فقال : يا أمير المؤمنين » رجل من المسامين قتل ابني ولي البينة » فجاء 
الشهود فشهدوا › وسال عنهم فكوا وأمر بالمسلم فأقعد > وأعطى الحيري سيفا وقال : 
اخرجوا معه إلى الجباتة 7 فليقتله › مَباطاً | الحيري » فقال له بعض القوم : هل لك في 
الدية تعيش بها وتصنع عندنا يدا » فقال : نعم . وغمد السيف وأقبل إلى علي © › 
فقال له علي : لعلهم منعوك 7 أو هَدّدُوك ° . 
۲۹۲۷۸ - قال : لا واللّه يا أمير المؤمنين » ولكن الدية . قال : أنت أعلم . ثم أقبل 
على القوم فقال : إنما أعطيناهم الذي أعطيناهم ليكون دماؤنا كدمائهر " . 
وقال الزيلعي : ولا يقال : لعل عشمان أراد قتله ببنت أبى لولؤة لا بجفينة والهرمزان . لأنا نقول : لو أراد ذلك 
بينه أنه يقتله بها لا بهما » لأن الناس كانوا يقولون يبن يديه : أبعدهما الله . فمحال أن لا يبين ذلك مع هذا 
القول من الناس بين يديه . انظر : تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ( ٠٠٤/٦‏ ) . وأجاب الإمام الشافعي عن 
قول الحنفية في هذا الأثر من وجهين : أحدها : لا يسلم أن الهرمزان كان كافرا عندما ضربه عبيد الله بن 
عمر» لأنه كان قد أسلم قبل ذلك » مستدلا بالأحاديث التي تثبت أن الهرمزان كان قد أسلم وفرض له عمر 
وأنه حرج مع عمر رافعا يديه يهل أو يكبر » وهو معروف مشهور بين أهل المغازي . ونما قال : لا إله إلا الله 
تخا أو تدا لا اتةه به عد الله بن عر 8 . انظر : معرفة السان والآثار للبيهقي ( ۱۲/ ٠٠-۲۴۳‏ ) 
والسنن الکبری له ايا ( ۳٤/۸‏ ) . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( ابن الحيدر ) . 
(۲) هو عقبة بن علقمة اليشكري » أبو ال جنوب الكوفي . روي عن علي بن ابي طالب وروي عنه عبد الله بن 
عبد الله الرازي وأبو عبد الرحمن بن منصور العنزي الفزاري » قال أبو حاتم : ضعيف الحديت بين اأضعف:. 
روي له الترمذي حديتًا واحدًا . وقال الدارقطني : ضعيف الحديث . شهد موقعة الجمل مع علي بن أبي 
طالب 4 . ( انظر : تهذیب الکمال ۲۱۳/۲۰ ترجمة ۳۹۸۳ . وتهذيب التهذيب ۲۲۰/۷ والجرح 
والتعدیل لابن ابي حاتم ۳۱۳/٦‏ ترجمة ۱۷٤۳‏ وسنن الدارقطنی ۲۳۱/۱ و ۱٤۸/۳‏ ) ' 
(۴) الائة : المقبرة والصحراء . انظر : القاموس الحيط » باب النون فصل الجيم . مادة جين . 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . )٥(‏ في ب و ج ( فيقول ).. 
)٩(‏ في ب وج ( هددك ) . 
(۷) أخرجه الإمام الشافعي في مسنده عن أبي الجتوب الأسدي قال ا E‏ 
المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة . قال : فقامت عليه البينة فأمر بقتله . فجاء أحوه فقال : إنى قد عفوت ٠‏ 


نه . قال : فلعلهم هددوك أو فرقوك أو فزعوك . قال لا ولكن قتله لا يرد علي أي وعوضوني فرضيت . 
قال : انت علم . من کان له ذمتنا فدمه کدمنا» ودیته کديتنا . انظر : مسند الإمام الشافعي كتاب الديات _ 


°41 کتاب الجنایات 

۹ - احتجوا E eB e.‏ 
كالمستأمن . أو لأنه محقون الدم بعهد › فإذا قتله من حقن دمه بدينه لم يقتل به . 

۰ - وربا قالوا : محقون الدم بامان فلم یکن مکافا بمحقون الدم یایان ٩”‏ . 

۲۹ - قلنا : الكفر نوع نقص وآنواع اللقص كلها غير مؤثرة في القصاص في 
النفس ea ie,‏ > لأن النقص كالكفر لو كان ” شبهة ” في 
سقوط القصاص عن اللسلم » > کان تأثیر هذه الشبهة في الاستيفاء الذي هو 
العقوبة ٠‏ أولى من تأثيرهما في الوجوب » لأن الاستيفاء هو ( العقوبة ) (“ فالتأثير 
فیه اولی . 

۲ - والعنى في المستأمن أن دمه لم يحقن على التأبيد » ونما هو موقوف 
بدلالة إباحة دمه من غير فعل حدد a‏ جهته » إذا انقضت المدة فامتنح من الخروج 
أخرجناه إلى مأمنه ثم حل دمه . 

۴ - وليس كذلك الذمى » لأن حقن دمه مؤبد » بدلالة أنه لا يحل إلا لمعنى 
د کا و 0 یاو اال حورت می هه 


والقصاص . ص ٠٠٤١‏ . وأخرجه أيصًا الإمام البيهقي في السنن الكبرى كتاب ال جنايات باب بيان ضعف 
الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابة في ذلك ( ۲٤/۸‏ ) . ورد على احتجاج 
الحنفية بالأثر على عدم إجماع الصحابة على أن المسلم لا يقتل بالذمي من وجهين : ولا : أن هذا مع 
كونه قول صحابي ففي إسناده أبو الجنوب الأسدي وهو ضعيف الحديث كما قال الدارقطني . انظر : نيل 
الأوطار ( ۱١/۷‏ ) . انيا : أنه قد روي عن الإمام على حديث « لا يقتل مسلم بكافر » وهذا دليل على 
أن عليا لا يروي عن النبي ب شيعا ویقول بخلافه. . انظر : الستن الکبری ( ۳٤/۸‏ ) . 

)١(‏ قال الإمام الشيرازي : ولأنه منقوص بالكفر فلا يكافئ دمه دم السلم كالمستأمن . انظر : النكت للشيرازي 
الورقة ب ۲٠۲‏ وأيضا الحاوي للماوردي ( ۱۳/۱۲ ) وبداية امجتهد ( ۳۹۹/۲ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳٤۲/۹‏ ) . 
هذا ويجدر بالذ كر أن أبا يوسف كله من الحنفية قد روي غنه أنه قال : يقتل المسلم بالحربي المستأمن . فقد جاء في كتاب 
مختصر احتلاف الفقهاء لأبي بكر ا لجصاص ما نصه : قال أبو جعفر : وليس ما ذكره الشافعي إجماع » لأن أحمد بن 
ابي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثا قالا : حدثنا بشر ب بن الوليد عن ابي يوسف قال : يقتل المسلم بالحربي المستأمن . 
انظر : مختصر احتلاف الفقهاء ورقة ب٤٤‏ ۲ مسجل باسم احتلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي برقم ٦٤۷‏ فقه حنفي 
ميكروفيلم ۳١۲۹۷‏ بدار الكتب المصرية . 

(۲) في ب و ج ( ولو کانت ) .. - (۳) ما بین القوسین ساقط من ب و ج . 

. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )٦1( ) . ) في ج ( المعقود به‎ )١ » ٤( 

. ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبت ليستقيم المعنى‎ )۷( ٤ 


قتل الذمي بالمسلم 04/۱۱ 

4 - وهذه علة متعدية إ إلى فرع وهو الذمي إذا قتل المستأمن لم يقل عندنا په (1) 
لهذه العلة ”“ . وعلى هذا الفرق ' إذا قتل المستأمن مستأمنا يجب عليه القصاص . لأنه 
تساوی في حقن دمه 

» ) فإن قيل ”“ : هذا الاختلاف لا بمنع التساوي في وجوب الفِديّة‎ - ٥ 
لأن الزنا بالا جنبية کالزنا )( بذات محرم في وجوب لحد وان اختلفا من أن ۳ حظر‎ 
ٍ, )( الحرم على التأبيد وحظر الجن مؤقت‎ 

١‏ س- قلنا : حظر الأجنبية متأبد » بدلالة أنه لا تحل إلا معنى يوجد منها كما 
أن (“ حظر دم الذمي لا يزول إلا بمعنی يوجد منه » وورّان المستأمن وط روجته 

الحائض لأن الحيض يزول بغير فعلها » وكذلك لا يجب بوطعها حد . فأما ذات الرحم 
فلا تحل بمعنی یوجد منها . ) 

TYA‏ — وهذا ل ينع من أن تساوي الاجنبية م و جوب الخد ونظيره من 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ج . (۲) انظر : ملتقى الأبحر ( ۲۸٦/۲‏ ) . 

(۲) في ب ( الفراق ) . 

(؟) استدل الشافعية ومن معهم بأن الذمي منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كما لا يقتل بالستأمن . ونوقش 
هذا بان نقصان حال الکافر بکفره لا يزيل عصمته فلا عبرة به كسائر الأوصاف الناقصة كالجهل والفسق 
والانرثة . ولا نسلم أن كفره مبيح › بل المبيح هو الكفر الباعث على الخراب بدليل أن النساء والشيوخ 
والأطفال الذين لا يقاتلون المسلمين لا يجوز قتلهم . والقياس على المستأمن قياس مع الفارق » لان عصمة دم 
الذمي مؤبد بخلاف المستأمن فإن عصمة دمه مؤقت . ولذلك لا يقتل الذمي بالمستأمن ويقتل المستأمن 
بالمستأمن . انظر : البدائع ( ۲۳۷/۷ ) وأجيب عن هذا بأنه لا فرق بين الذمي والمستأمن . بل كلاهما محرم 
الدم تحرييا مساويا لتحريم الأخر . وإنما يراعى الحكم وقت الجناية الموجبة للحكم لا بعد ذلك . ولعل المستأمن 
لا يرجع إلى دار الحرب ولعل الذمي ينقض العهد ویلحق بدار الحرب فیعود دمه حلالا . فدم الذمي لیس 
محقونا على التأبيد فأشبه الحربي . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳٠٠۱/۹‏ ) والحلى ( ۲۸/١۲‏ ) . 
)٥(‏ اجيب عن اعتراض الحنفية بأن هذا الاختلاف بين عصمة الذمي وعصمة المستأمن لا يمنع من وجوب 
الدية إذا قتل المسلم لذمي » كما لا ينع الاختلاف يين ترم الأم وتحريم المعتدة من وجوب الحد بوطئهن . 
قال الشيرازي : وتحريم الام مؤبد وتحربم المعتدة مؤقت وتجب لحد في وطفهما . انظر e‏ للشیرارئ 
مخطوط > الورقة ب۲٠۲‏ . وانظر أيصًا : الحاوي للماوردي ( ۱۳/۱۲ ) . 

(1) كذا في النسخ الثلاثة . ) (۷) في ب و ج ( بالزنا ) وهو تحریف . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . )٩(‏ في ب وج (فمۇقت ) . 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 


القصاص أن قتل العاقل البالغ يوجب القود وإن کان قتله یستباح بفعله › وقتل الصبي 
واجنون يوجب القصاص وإن کان لا بباح قتله بفعله . | 

› وفرق أآخر : وهو أن معنى الإباحة موجود في دم الحربي لأن قتله مباح‎ - Y<YAA 
ثم تأجلت الإباحة بالعهد » ودخول التأجيل في الحق لا ينع من ثبوته . وهذا المعنى لا‎ 
. يوجد من الذمى . وهذه المعارضة “ تقتضى أن المستأمن إذا قتل المستأمن لا يقتل به‎ 

۹ - فان قیل : هذا الاختلاف لا يمنع أن یتساوی الذمى والمستأمن في بدل 
النفس كذلك ( لا ينع ) “ أن يتساويا ”“ في القصاص © ) 
في الضمان » بدلالة أن وطأً الأب جارية ابنه لا يتعلق به حد لوجود معنى الإباحة ( . 
وكذلك إذا سرق الابن من أبيه والأب من ابنه لم يقطع ”© » وإن صار كالأجنبي في 
وجوب الضمان . 

۱ - وفرق ثالث : وهو أن قبول استمان الحربي ليس بواجب علينا » بل نحن 
با-غیار في قبوله أو رده » وبعد قبوله لنا أن ننقض أمانه ونرده  »‏ ( فلذلك  )‏ لم یجب 
رر ا( لاوجب عا لاص ا 


)١(‏ المعارضة لغة : هي المقابلة على سبيل الممانعة » واصطلاحا : هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل 
عليه الخصم . انظر : التعريفات للجرجانى ص ۲٤۷‏ . 
(۲) كذا في أ » في ب ( ينع ) وهو ساقط من ج . 
(۳) كذا في أ » وفي ب و ج ( يتساوی ) . )٤(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب۲٠۲‏ . ) 
)١(‏ الأب إذا وطأً جارية ولده فإنه لا حد عليه في قول أكثر أهل العلم . وقال أبو ثور وابن المنذر : عليه الحد . 
انظر : الذخيرة ( ٠١١/۱۲‏ ) والوجیز ( ۲٠/۲‏ ) والمغني لابن قدامة ٠٤٠١/۱۲(‏ ) . 
(1) إذا سرق الابن من مال أبيه فيها رأيان : الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والثوري وإسحاق يرون أنه لا 
يقطع . ويرى الإمام مالك وأبي ثور وابن المنذر وهو ظاهر قول الخرقي : أنه يقطع . أما إذا سرق الوالد من مال 
ولده فإنه لا يقطع . وهو مذهب عامة أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والثوري . 
وقال أبو ثور وابن المنذر : يقطع . انظر : البدائع ( ۷١/۷‏ ) والذخيرة للقرافي ( ٠١١/١١‏ ) والحاوي 
اللماوردي ( ۳٤۷/١۳‏ ) والمغني لابن قدامة ( ٤٥۹/۱۲‏ ) . 
(۷) عند الشافعية أيصًا يجوز قبول استمان الحربي . ولكنه لازم من جهة المسلمين ليس للإمام ولا لغیره 
نبذه ¿ فإن استشعر خيانة نبذه . انظر : الروضة ( ۲۳۱-۲۲۸/۱۰ ) ومغني الحتاج ( CTY ۲۳۹/٤‏ 
(۸) كذا في أ و ج » وفي ب ( فكذلك ) . () وفي ب وج (فكذلك ) . 


قل الذي بالمسلم 


۲۲ - قالوا : حد القذف يجب بهتك حرمة العرض » والقود يجب بهتك 
حرمة  )‏ النفس . ثم ثبت أن المسلم لا يحد بقذف الذمي كذلك لا يقتل بقتله . 
وتجيزه كل شخصين فصل أحدهما للآحر فى حد القذف بهتك عرضه بفضله "© 
بسقوط القود بققله كالوالد مع الولا, ٠ ٠‏ 

۴ - وربا قالوا : كل شخصين لا يجب لأحدهما على الآحر حد القذف مع 
(عفته ) ٠”‏ ويجب للآخر عليه ولم يجب عليه القصاص بقتله أصله الوالد مع الولد “١‏ . 

٤‏ - قلنا : حد القطع إصابة الأموال . وأجمعنا أن المسلم يقطع في مال الذمي 
ولا يحد بقذفه » (“ واختلفنا في القصاص بقتله . فلم وجب اعتباره بالحد ولم يجب 
اعتباره كالقطع ؟ ثم حد القذف أضيق ووجوب القصاص أوسع » بدليل الذمي لا يحد 
بقذف الذمي “ ويقتل بقتله . ومن قذف موطوءة بشبهة يجب القصاص بقتلها ولا 
يجب الحد بقذفها . ولأن الأب لا يحد بقذف ابنه بفضله بدلالة أنه لا يحد مع إحصان 
الابن » ” ولو قذفه غيره حد . فلما منعت الفضيلة الحد منعت القصاص في المسلم . إذا 
قذف الذمي لم يُحدًا “ لا للفضيلة » لكن يَعذّم حد القذف لفقد إحصان المقذوف . 


o°4¥/۱۱ - 


٥‏ - وهذا ٩‏ . لا ينع وجوب القصاص بقتله . بدلالة من قذف صغيرا أو 


. قوله : أوجب علينا - إلى آخر قوله - بهتك حرمة ساقط من ب و ج‎ )١( 

ا 

(۳) كذا في ب و ج . وفي أ ( عصبته ) . 

. قال الإمام الشيرازي : ولاأنهما لا يتکافآن في حد القذف فلا سکاذآن في القصاص کالب والابن‎ )٤( 
وهذا بناء على قاعدة : من يحد بقذف الغير يقتل بقتله ومن لا يحد‎ . ٠٠۴ انظر : النكت للشيرازي الورقة أ‎ 
: بقذف الغير لا يقل بقتله . انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ( ۳۹۹/۱ ) . وقال الإمام ابن حزم : يقال لهم‎ 
كما لا تحدون نتم المسلم إذا قذف الذمي وتحدون الذمي إذا قذف المسلم فكذلك اقتلوا الذمي بالمسلم ولا‎ 
. ) ۲۸/١۲ ( تقتلوا المسلم بالذمي . وهذا أصح قياس لأنها حرمة بحرمة انظر : الحلى‎ 

)١(‏ عند الشافعية : تقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي » ولا يحد المسلم بقذف الذمي » لأن من شروط إقامة حد 
القذف كون المقذوف محصنا والکافر لیس بمحصن . انظر : الحاوي ( ۳۲۹/۱۳ ) وكفاية الأخیار ( ۳٣۸/۲‏ ) . 
)٦(‏ عندالشافعية E E‏ . انظر : كفاية الأحیار ( ۳٤۸/۲‏ ) . 
(۷) عند الشافعية لا يحد الأصل ولو أنشى بقذف الولد وإن سفل . انظر ا للشیرازي ( ۲۷۲/۲ ) 
ومغني الحتاج ( ٠١١/٤‏ ) . 

(۸) كذا في النسخ الثلاثة » ولعل المقصود من العبارة هو المسلم والذمي إذا قذفا الذمي لم يحدا» وذلك لعدم 
توافر شرط الإحصان في الذمي المقذوف . 

- (۹) ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . ولعل السياق يقتضيه . 


مجنونا لم يحد › ”° ولو قتلهما قتل ٠.‏ 
۰ ۹ - قالوا ‏ : کل من ( ثبت ) 7 ضمان دمه بالتزام الال لغیره لم یجب 
e‏ من الترم المال [ له ] “ بقتله قياسا على المكاتب مع ( المولى  )‏ . 
۷ - قلنا : المولى لا يقطع بسرقة مال ( مکاتبه ) ٩”‏ ( لما  )‏ له من شبهة 
الك فی ر مالع 0 
۸ - وأما الذمي فيجب القطع على المسلم ( بسرقة ) ("“ ماله " لأنه لا 
شبهة له فيه » كذلك يجب القصاص بقتله . ) 
۹ - لأنه لا شبهة له في رقبته أعني لشبهة ملكه . 


*#*# ¥* 


به الحد » فلم يجب الحد على القاذف . انظر : المهذب للشيرازي ( ۲۷۲/۲ ) . 


(۲) انظر : النكت للشيرازي الورقة أ ۲٠۴‏ . (") ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
)٤(‏ في أ ( على أن ) . وما أثبته من ب وج . )١(‏ في النسخ الثلاثة ( الم ) وهو خحطاً . 
)١(‏ في ب وج (الولي ) .. (۷) في ب و ج (المكاتب ) . 
(۸) في ب وج ( با ) . (۹) في ب و ج ( رقبته ) وهو خطاً . 


. ) كذا في ب و ج . وفي أ ( لسرقة‎ )٠١( 
لا حلاف بين العلماء في قطع يد المسلم بسرقة مال الذمي . قال ابن قدامة في المغني :انلم‎ )١١( 
. ) ۳۲٣/۱۳ ( والحاوي للماوردي‎ ) ٠١١/١١ ( مخالفا . انظر : المغني‎ 


٥4۹/۱۱ 


e 


0 اى ا اي‎ ۰١ 


)١(‏ اتفقت كلمة الفقهاء على أن القاتل والمقتول إذا كانا حرين أو عبدين معصومي الدم وتوافرت فيهما بقية 
الشروط لاستيفاء القصاص يينهما › فإن القصاص يجري بينهما لتكافهما . وكذلك اتفقوا على قتل العبد 
بالحر » لأنه إذا قتل بثله فبمن هو أأكمل منه أولى مع عموم النصوص الواردة في ذلك . واختلفوا فيما إذا قل 
ا لحر عبدا هل يقتل به قصاصا أم لا على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء منهم المالكية والشافعية والحنابلة والليث وأبو ثور إلى أن الحر لا يقتل 
البد مط را اكان د ق ا ا د . وروي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي وزيد وابن ع الزییر طب . 
وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبدالعزيز وعكرمة وعمرو بن دينار رحمهم الله . 
e CT‏ 
القول الثالث : ذهب آخرون م منهم النخعي وداود الظاهري إلى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا . 

وقد ذكر الإمام القدوري كله في هذه المسألة أدلة كل من الحنفية والشافعية ومن معهم . أًما ا القول 
الثالث القائلين بقتل الحر بالعبد مطلقا . فقد استدلوا على مذهبهم بالعمومات التي توجب القصاص دون 
تفريق بون الحر والعبد مشل قوله تعالی  :‏ گیا َل فما أ الفس باتني € وقوله بلق : ( العمد قود ) 
a. CBE‏ بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) 
وبا رواه قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب كه أن النبي ّت قال : ( من قتل عبده قتلناه ومن جدعه 
جدعناه ) ومن طريق المعنى قالوا : ولا كان قتله محرما كقتل الحر » وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص 
في الحر . وجيب عنها بأن هذه الأدلة قد حصصت بدليل آخر وهو قوله ب : ( لا يقاد ملوك من مالكه ) 
رواه البيهقي في السنن الكبرى .ر( ۸ ) وصححه الحاكم في المستدرك ( ۳٣۸/٤‏ ) . وقد روي عمرو بن 
شعيب عن أييه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ملل ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين » 
ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة . وروي عن علي كله أن رجلا قنل عبده فجلده النبي بلقي مائة جلدة ونفاه 
عاما ومحا سهمه من المسلمين . وروي عن أبي بكر وعمر #@# أنهما قالا : من قتل عبده جلد مائة وحرم 
سهمه مع المسلمين . كما ننا إذا أوجبنا القصاص على المولى بقتل عبده يجب عليه لنفسه قصاص إذا قتل 
عبده . وهذا لا يجوز . ولأن المولى له شبهة في رقبة عبده فيسقط عنه القصاص بهذه الشبهة . انظر : تحفة 
الفقهاء ( ٠٤١/۳‏ ) والمبسوط ( ۱۲۹/۲١‏ ) وبداية المجتهد ر ۲ ) والذخيرة للقرافي ( ۳۳٤/۱۲‏ ) 
والحاوي للماوردي ( ۱۷/۱۲ ) ومغني الحتاج ( ۱۷/٤‏ ) والتفریع لابن الجلاب ( ۲۱٣/۲‏ ) تحقيق د حسين 
ابن سالم في دار الغرب الإسلامي یروت ط آولى ۱۹۸۷م والمبدع لابن مفلح ( ۲۹۹/۸ ) المكتب 
ط أولى ۹م والغني والشرح لکیر ( ۸۹( . 


04۷۰/۱۱ 


و د د 


۲ - نا : قوله تعالی : 9 وکنا علَنْمِمَ فبا أن الَفْس بالتَفیں  )‏ ولم یفصل . 
۲ ۲۹۳۰۳ - فإن قيل : لم يكن في بني إسرائيل ملوك » لأن الغنائم لم تبح إلا لرسول 
الله بلي . 

٤‏ - فنا : قد ثبت بالنقل الصحيح أن هاجر كانت مملوكة لإبراهيم عليه 
السلام » فدل على أن الرق كان فيمن قبلنا ”° . 

٠‏ - فإن قيل : إن الآية لم تتناول العبد لأنه قال فيها : ل ولعت يلين 
رالات بالأنض ‏ ۳ 

١‏ - قلنا : الآية قد أريد بها العبد إذا كان قاتلا > ( فظاهره ) ” يقتضي 


)١(‏ سورة المائدة الاية رقم >٥‏ . ووجه الاستدلال بالآية الكرية أنها عامة تفيد وجوب القصاص من غير 


٠‏ فصل بين الحر والعبد . انظر : البداء ئع ( ۲۳۸/۷ ) . قال ابن كثير في تفسير الأية الكريية : احتج أبو حنيفة 


ينه بعموم هذه الآية على قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما . وقد وردت آثار عن السلف أنهم لم 
يكونوا يقيدون العبد من الحر ولا يقتلون حرا بعبد » وقد جاء في ذلك أحاديث لا تصح . وحكى الشافعي 
الإجماع على خلاف قول الحنفية في ذلك . ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للاية 
الكرية . انظر : تفسیر ابن کثير ( 1۳/۲ ) . وقال الإمام أبو بكر الجصاص : وقد احتج بو يوسف بذلك في 
قتل الحر بالعبد . وهذا يدل على أن مذهبه أن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة علينا ما لم يثبت نسخها على 
لسان الرسول لل . ولا نجد في القرآن ولا في السنة ما يوجب نفي ذلك » فوجب ان يکون حکمه ثابتا علينا 
على حسب ما اقتضاه ظاهر لفظه من إيجاب القصاص في سائر الأنفس . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١١/١‏ ) . 
وقد اختلف العلماء في الأحكام التي جاءت عن الأم السابقة ولم يقم دليل على أننا مكلفون بها ؛ کمالم یات 
ما يدل على أنها كانت خاصة بهم . هل نحن متعبدون بها أم لا » فللعلماء في ذلك رأيان : أحدهما : أننا 
متعبدون بها . وهذا الرأي اختاره كثير من الحنفية والمالكية والشافعية . وثانيهما : أننا لم نتعبد إلا بشريعتنا فقط . 
وهو رأي المعتزلة وجمهور الأشاعرة وهو الختار للبيضاوي . والراجح الرأي الأول . انظر : إرشاد الفحول 
للشوکاني ( ۲٠۹/۲‏ ) تحقیتی الد کتور شعبان محمد إسماعیل دار الكتبي ط أولی ۹۹۲٠م‏ › وأصول الفقه 
للأستاذ محمد أبو النور زهير ( ٠۲١/۳‏ ) المكتبة الأزهرية للتراث ۱۹۹۲م . 

(۲) وقد جاء في الحديث الشريف ما يدل على أن الرق كان فيمن قبلنا » ففي حديث أخرجه الإمام الطبري 
ورد : لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث .... وفي آخره : قالت سارة : كفى الله كيد الفاجر وأحدم 
هاجر . وروي الطبري عن السدي قصة إبراهيم عليه السلام مع فرعون جاء في أخره : فرد فرعون سارة إلى 
إبراهيم ووهب لها هاجر جارية كانت له قبطية . انظر : تاريخ الطبري ( ۲٤٥/١‏ ) . 

(۳) قال الإمام الماوردي : فأما الجواب عن الآية فهو أنها تضمنت نفوسا وأطرافا » فلما حرج العبيد من حكم 
الأطراف ران ی ان . انظر OTE‏ 

. ) كذا في ب وج . وفي أ ( فظاهر‎ )٤( 


قتل الجر بالهر ا || oN‏ 


(وجوب ) ٠‏ القصاص بطرف العبد لو ( لا ) ٠‏ قيام ( الدليل ) © . ٠‏ 
) ۷ - ویدل عليه قوله تعالی : ل وین ل مظاوما َد جا روو شا © 
ل ا 
۸ - ولا يقال : إن هذا في العبد » ( لأن العبد ) ” [ بُقدر حرا ] ٠‏ بالموالاة . 
۹ - قلا : [ التعميم  ]‏ يعم لولى العبد وولي الحر » فلما ذكر لفظا عاما في 
جميعهم ذكر المولى الذي يعم الحر والعبد . 
e‏ 
١‏ - قلنا : السرف في القتل التجاوز في الفعل الحد المستحق . 
a ۲‏ تعالی  :‏ ل بار والمند المد ولق بالأن که © 
فأوجب القصاص على الأنفى لقتل الأنشى ولم يفصل . 
۳ - فان قیل : قوله : ۾ ْم بر دليله أن الحر لا يقتل بالعبد . 
٤‏ - قلنا : دليل الخطاب ليس بحجة عندنا ٠"‏ » ولأن النطق يقوم عليه › 


)۱ 6 ۲) ما بين القوسين زيادة في ب و ج . 


(۳) كذا في أ وفي ب و ج ( الدلالة ) . والدليل على عدم القصاص بين العبيد في الأطراف عند الحنفية قوله 


تعالی  :‏ الجر ع ماص ) لأنهم إن تفاوتت قيمتهم فظاهر » وإن تساوت فذلك مبني على الحرز والظن ء 

فلا ثبت به القصاص . ويدل على ذلك أيصًا الحديث الذي روي عن عمران بن حصين أن غلاما لأناس فقراء 

قطع أذن غلام لأناس أغنياء » فأتى أهله النبي ب فقالوا : يا رسول الله إنه لأناس فقراء » فلم يجعل عليه النبي 

بر شيعا . أحرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب في جناية العبد يكون للفقراء ( ۱۹١/٤‏ ) برقم 
۰ع . انظر : الاختيار ( ٤١/١‏ ) . 


 نيلوتقملا سورة الإسراء جزء من الاية رقم ۳۳ . ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الآية شملت جميع‎ )٤( 


ظلما » وجعل لأوليائهم سلطانا وهو القود لاتفاق الجميع على أن القود مراد بذلك في الحر المسلم إذا قتل حرا 
مسلما . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١١/١‏ ) . 

. كذا في أ » وهو ساقط من ب و ج‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين في أ ( يقال یندر حراه ) وفي ب ( يقال يندرجزاه ) وفي ج ( يندر جزاه ) . 
(۷) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( التمم ) . (۸) جزء من الآية الكريمة السابقة . 

(۹) سورة البقرة : الأية ٠١۸‏ . ) 

. دليل الخطاب ويسمى أيصًا مفهوم الخالفة وهو : دلالة اللفظ على نقيض حكم المنطوق للمسكوت‎ )٠١( 
. وقد اخحتلفن في حجیته . فنقاه الإمام أبو حنيفة ظ4 وبعض الشافعية کالغزالي وابن سریج وأبو بكر الباقلاني‎ 


واختاره الآمدي ااي وهر قول جمهرر المعتزلة . وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله 


of/11 
وهذا أولى من الدليل الختلف في کا ا‎ 

. ٩ ویدل عليه قوله تعالی : ل رگم فی آلتسایں حو‎ - ٥ 

٩‏ - وقال ( بر ) " : ( العمد قود  )‏ . وقال : ( لا یحل دم امرئ 
مسلم إلا پاحدی ثلاث : قتل نفس بغیر نفس ) ٩‏ . وقال : ( من قتل عبده قتلناه ) ° 
( فمفهومه ) ”© أن من قتل عبد غيره قتل » ونسخ اللفظ لا يسقط مفهومه ” 


والأكثرون من أصحابهم إلى أنه حجة . وإليه ذهب الأأشعري . انظر : تيسير التحرير ( ٠٠١/١‏ ) وإحكام 
الفصول للباجي ( ٠٤۷/۲‏ ) واحصول لارازي تحقيق طه جابر العلواني ( ۲/: A‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ( ۷١٠/۲‏ ) تحقيق : د عبد الله عبد الحسن الت ركي » مؤسسة الرسالة ط الأولى 
سنة ۹۸۷٠م‏ » وأصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير ( ٠١٤/۲‏ ) . 

)١(‏ سورة البقرة » الآية ٠۷۹‏ » وجه الدلالة : أن الله تعالى أخبر أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة لنا » وذلك 
حطاب شامل للحر والعبد لأن صفة أولي الألباب تشملهم جميعا » فإذا كانت العلة موجودة في الجميع لم يجز 
الاقتصار بحكمها على بعض من هي موجودة فيه دون غيره . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 11/۱( . 
(۲) كذا في أ > وفي ب وج ( اكت ) . 

(۳) أحرجه أبو داود عن ابن عباس ك بلفظ ( العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول ) في كتاب الديات باب عفو 
الإنسان عن الدم سنن أبي داود ( ۱۸۳/١‏ ) وأحرجه بهذا اللفظ أيصًا الدارقطني في كتاب الحدود والديات › 
٠‏ سنن الدارقطني ( ٩٤/۳‏ ) برقم ٤۳‏ . كما أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي بلفظ ( من قنل عمدا فهو قود ) 
انظر : سنن ابي داود کتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم . وستن ابن ماجه کتاب الديات باب من 
حال بين ولي المقتول وبين القود ( ۸۷۰/۲ ) برقم ۲٠٠١‏ والستن الكبرى للبيهقي ( ١/۸‏ ) . وانظر كذلك : 
نصب الراية ( )٤( . ) ۳۲۸/٤‏ الحديث سبق تخريجه في المسألة السابقة . 

(ه) أحرجه أبو داود في كتاب الديات باب من قتل عبده او مثل به أیقاد منه » برقم ٤٥٠٥‏ سنن ابي داود 
۱۷١/٤ (‏ ) . والترمذي في كتاب الديات باب ما جاء في الرجل يقتل عبده برقم ١١١ ٤‏ . قال ابو عیسی : 

هذا حديث حسن غريب . انظر : سنن الترمذي ( ۲٠/٤‏ ) . والنسائي في سننه برقم ٤۷٣٣‏ في كتاب 
القسامة باب القود من السيد لرل ( ۲۹/۸ ) . وابن ماجه في کتاب الدیات باب ۲۳ هل يقتل الحر 
بالعبد » برقم ۲۹٦۳‏ سنن ابن ماجه ( ۸۸۸/۲ ) . والإمام حمد في مسنده عن سمرة بن جندب ( ۱۲/١‏ ) 
والدارمى في كتاب الديات باب القود بين العبد وبين سيده ( ۲/ اا و ا 
والبيهقي في السنن الکبرى ( ٠١/۸‏ ) . 

(1) كذا في أ » وفي ب وج ( فعمومه ) . والمفهوم ا اة ي ان » اي یکون حکما 
الغير المذكور وحالا من أحواله . والمنطوق : : ما دل عليه اللفظ في محل النطق » أي يكون حكما للمذ كور 
وحالا من أحواله . انظر : إرشاد الفحول للإمام الش وكاني ( ٠۳۴/۲‏ ) تحقيق شعبان محمد إسماعيل  .‏ 
(۷) فکان حدیث (من قتل عبده قتلناه ) یدل بلفظه على قتل السید بعبده ویدل بمفهومه على قتل ا حر بعبد غیره وهو قياس 
- جلي . فلما امتنع قتل السيد بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يقاد ملوك من مالكه ) بقي مفهومه كما هو فيعمل به . 


۷ - فان قیل ار ن ا ر ج ا جضان 0 ر ن 
( جدع ) ٩‏ غيره جدعناه . وقد نسخ هذا المفهوم كما نسخ المنطوق ° . 

۸ - قلنا : لم ينسخ المنطوق . لكن ( خحصصناه ) ” بدليل أخر © 

۹ - ولان كل من جاز أن يستوفى القصاص من قاتله الحر جاز ابتداء أصله 
الجر . 

n Ret‏ يستحق به الولاية » فلا ينع وجوب القصاص على قاتله 
الحر ( كالصغر ) “ والجنون . 

١‏ - ولأنه نقص لا يوجب إباحة الدم » فلا ينع وجوب القصاص ابتداء على 
القاتل الحر ”> أصله الأنوثية . 

۲ = ولان الدم معنی لا بملكه الولى من عبده » وهو نما يلك مكان العبد » 
كالحر أصله الطلاق . ولا يلزم القصاص فى الطرف » لأن العبد كالأحرار فيها "“ . 
آلا تری أن الأحرار لا یجری پينهما القصاض عليه بقتله ابتداء أصله الحر . ° . 

۴ - ( ولان يد ) ”"' العبد فى دمه أقوى منها فى ماله > بدلالة أن المولى 
يلك إزالة يده من امال ولا بيلك إتلاف الدم » ولو أقر بجا في يده من المال نفذ إقراره » 


. )١١/۳ الجدع قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة » جدعه فهو أجدع . ( انظر : القاموس الحيط للفيروزآبادي‎ )١( 
. ) جزء من الحديث الذي سبق تخریجه في ص۸۲ › وهو حدیث ( من قتل عبده قتلناه‎ )۲( 

(۳) في ب و ج ( جدع جدعه ) . ) 

)٤(‏ قالت الشافعية : إن الحديث محمول على الزجر والردع » أو هو منسوخ . انظر ا ا 
ومعالم السان للخطابي ( ٩/٤‏ ) والحاوي ( ۱۹/۱۲ ) . 

() في ب و ج ( خصصنا ) . ) 
(1) والدليل الخصص عند الحنفية قوله مقر : ( لا يقاد ملوك من مالكه ) وهذا الحديث أحرجه البيهقي في 
LS NN A‏ 
یخرجاه . انظر : نصب الرایة ( ۳۳۹/٤‏ ) والاحتیار ( ۳۸/١‏ ) والبدائع ( ۲٣١/۷‏ ) . 

(۷) هذا قياس جواز استيفاء القصاص من الحر الذي قتل العبد على جواز استيفاء القصاص من العبد القاتل 
الذي عتق بعد وجوب القصاص عليه بقتل العبد . ١‏ 
(۸) كذا في أ و ب » وفي ج ( کالصغیر) . (ه) ما وا ا 

. لأن الأطراف يسلك فيها مسلك الأموال‎ )٠١( 

. قوله : ألا ترى أن الأحرار إلخ فيها غموض » وقد أثبته كما هو في النسختين . ولعل بعض الكلمات سقط منه‎ )١١( 
. ) كذا في أ » و في ب ( ولايد ) و في ج ( ولید‎ )۱۲( 


١‏ = فإذا جاز أن يجب على انحر القطع بسرقة ما في يده من الال » فلز 
يجب عليه القتل ابتداء بقتله أولى . 

1Yo‏ ¬ ولأن فضيلة القاتل ( الحر ) ”“ لو منعت وجوب القصاص کان طریانها 
بعد الوجوب تمنعه » كفضيلة الأب . فى علمنا أن القاتل العبد إذا أعتق ( استوفى ) <° 
القصاص منه دلالة على أن هذه الفضيلة لا تمنع الوجوب . 

١‏ - ولان ما سقط بالشبهة لأجل أنه أكثر نما وجب منه » بدلالة أن العبد إذا 
زنا لم يكمل حده إذا أعتق . فلو كان دم الحر أكثر من دم العبد لكان طريان الحرية ينع 
الاستيفاء حتى لا يستوفى أكثر مما وجب . 

> ولان تفاوت الأعداد في ا لجنس قوی من تفاوت الصفات بدلالة آنه‎ ¬ ۴Y 
يجوز بيع قفيز ” حنطة بقفيزين ويجوز بيع قفيز جيد برديء ) . ثم ثبت أن تفاوت‎ 
الأعداد لا بنع وجوب القصاص إذا قتل الجماعة واحدا “ » كذلك زيادة الصفة في‎ 

۸ - وعكسه الأطراف على أصلنا ما منع تفاوت الأعداد القصاص حتى لا 
نقطع يدين بيد واحد ٩”‏ » كان تفاوت الصفات مثله حتى لا تقطع يد الحر بيد العبد ‏ › 
(۱) كذا في أ » وفي ب و ج ( بالحر) . (۲) کذا في أ » وفي ب و ج ( استوی ) . 
(۳) القفیز : مکیال کان يکال به قدیا »> ویختلف مقداره في البلاد » ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو 
ستة عشر كيلو جراما . جمعه : أقفزة وففزان . انظر : المعجم الوسيط ( ۷۸١/۲‏ ) مادة قفز . 
يجوز بيع الجيد برديء نما فيه الربا إلا مثلا بمثل . انظر : الهداية ( 11/۳ ) . 

. يرى ال لجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد » بينما يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الجماعة لا يقتلون به‎ )١( 
وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري : أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم‎ 
والمغني والشرح‎ ) ١ من الدية . انظر : البداءً ااا و اا ا‎ 


. ) ۳٣١/۹ ( الکبیر‎ 

)١(‏ عند الشافعية يقطع الأيدي باليد إذا قطعها الجماعة دفعة واحدة بضربة واحدة . جاء في مغني الحتاج ما 
نصه : ولو وضعوا سيفا على يده وتحاملوا عليه دفعة فأبانوها فطعوا . انظر : مغني الحتاج ( (Yol‏ . وقد 
ذكر الإمام القدوري الخلاف فيها في مسألة رقم ٥‏ كما ستأتي . 
(۷) عند الشافعية ايسا لا تقطع طرف الحر بطرف العبد . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱٤۸/١١‏ ) ومغني 
امحتاج ( ٠٠/٤‏ ) . وذكر الإمام القدوري هذه الجزئية في مسألة رقم ٤‏ كما ستأتي . 


ولا تقطع اليد الصحيحة ( باليد الشلاءم (“ . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : # ال بال والمبد لبر 4 °" . 

. قلنا : هذا يدل على جريان القصاص بين الحرين والعبدين ولا ينفي غيره‎ - ٠ 

. فإن قيل : فما فائدة التخصيص ؟‎ - ٠ 

۴۴ - قلنا : قد بينا أن الله تعالى يخص الحكم بالذ كر » ويوقف ما سوى المذ كور 
على الاجتهاد . وهذه فائدة معقولة لا تحتاج معها إلى غيرها . ولكن هذا التخصيص لم 
ا 

يصح أن ينع قتل الحر بالعبد . وقد روي عن ابن عباس ”“ [ 8 ] أن قبياتين من العرب 
تفاظ اتا > فكان الأفضل يقول : حرا رکم کعبیدنا ورجالکم کنسائنا » فرد الله تعالی هذا 
الول » وخر انه ا هو لاج التفاضل أن ر يقتل ) ”“ غير القاتل © 

SUSE ATES () ) احتجوا :با روي ( جوببر‎ — FY 


: كذا في أ » وفي ب و ج ( بالشلاء ) . وعند الشافعية أيصّا لا تقطع الصحيحة باليد الشلاء . انظر‎ )١( 
. ) ۳۳/٤ ( مغني احتاج‎ 

(۲) سورة البقرة » الآية ۱۷۸ . قال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكرية : فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل 
حر بعبد . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۷/۱۲) برقال ان رد فن قال ١‏ بعل اکر باد اع دول ااب 
الفهوم من قوله تعالی : ۾ کیب عایکم القصاص فی القن ن کل با عبد لمر انظر : بداية امجتهد ( ۳۹۸/۲ ) . 
(۳) كذا في أ وهو الصحيح » وفي النسخة ب ( قتل الحر بالعبد با حر ) وفي ج ( قتل الحر بالعبد ) وهو خطأً . 
(؟) هو عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو العباس القرشي الهاشمي » ابن عم رسول 
الله لني . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » كان عالما فقيها حافظا مفسرا » دعا له الرسول مني بقوله : الهم فقهه 
في الدين وعلمه التأويل » . كان عمر بن الخطاب إذا جاء القضية المعضلة استشاره من أجلها . عاش هه يفتي 
ويعلم الناس إلى أن توفي سنة ۸ ه بالطائف وعمره ۷١‏ سنة . انظر : صفة الصفوة ( ۷٤٦/١‏ ) . والإصابة 
۱٤۱/٤ (‏ ) . ووفیات الأعیان ( 1۲/۳ ) . والطبقات الکبری ( ۱۹/۲ ) 

. كذا في أ و ب » وفي ج ( بقتل ) وهو تحريف‎ )٥( 

(1) أنظر : أسباب التزول للإمام أبي الحسن علي بن أحمد النيسابوري . ص ٠٠‏ . تحقيق طارق الطنطاوى 
مكتبة القرآن بالقاهرة . وأسباب النزول للسيوطي ص٠۲‏ . وتفسير البغوي ( ٠٤٤/١‏ ) . 

(۷) كذا في أ و ب » وفي ج ( جبير ) والصواب ما أثبته . وجوببر هو موَثير بن سعيد أبو القاسم البلخى . 
قال الدارقطني : متروك » سكن بغداد » ويقال اسمه جابر وجوبير لقب . روي عن أنس بن مالك والضحاك 
ابن مزاحم وغیرهما . ( انظر : تهذیب الکمال ( ۱٦۷/۰‏ ) برقم ۹۸٩‏ . وتاریخ بغداد ( ۲٠۰/۷‏ ) . 
والضعفاء والمتروكون للدارقطني ص۱۷۱ برقم ( ۱٤١‏ ) . 


4ه 


عن الضكاك “ عن عبد الله بن عباس [ 4 ] عن النبي ي : ( « لا » ”“ يقتل 
حر بعبد ) ٩(‏ وروي ٳسماعيل بن مسلم المکي ”“ عن عمرو بن دينار ”> عن ابن عباس 
عن النبي لق ”° . 7 ] © 


4 - قلنا : هذان خبران ذكرهما الدارقطني ‏ . فأما خبر وير فرواه عنه 


(1) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي . روى عن الأسود بن يزيد النخعى وأنس بن مالك وسعيد بن جبير وغيرهم . 
قال أبو داود الطيالسى : عن شعبة حدثني عبد الملك بن ميسرة قال : الضحاك لم يلق اين عباس » وإنغا هي شعيد بن 
جبير بالري وأخحذ عنه التفسير . اه مات سنة ٠٠٠١‏ هھ - . وقیل ٠١١‏ ه . _انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٠۹۷/۲‏ ) . 
وتهذیب الکمال ( ٠۹۱/۱۳‏ ) برقم ۲۹۲۸ . والتاريخ الكبير للبخاري ré ٤‏ برقم ( ٠۲۰‏ :(. 
(۲) کذا في ج » وهو ساقط من أ و ب . والصواب ما أثبته بناء على نص حديث رسول الله لتر . 
(۲) خرجه الدارقطني في کتاب الحدود والدیات ( ۱۳۴/۲ ) برقم ١ ١۸‏ . والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠١/۸‏ ) 
u‏ . وقد 
استدل بالحديث الشافعية والحنابلة . انظر : الكت للشيرازي ورقة ۲٠١۳‏ والمغني والشرح الکبیر ( )۳٤۹/٩‏ . 
)٤(‏ هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق » صله بصري » روي عن الحسن وابن سيرين وقتادة والحكم 
والأعمش والزهري . وهو متروك الحديث . انظر : الضعفاء والمتر وكين للنسائي ص ٠١‏ . والضعفاء 
والمترو کون للدارقطني ص ۱۱۷ وتهذیب الکمال ( ۱۹۸/۳ ) . 
() هو عمرو بن ديتار ا جحي » أبو محمد المكي . عالم أهل مكة . قال شعية : ما رأيت أثبت في الحديث 
منه . قالوا لعطاء : بمن تأمرنا » قال بعمرو بن دينار . سمع جابرا وابن عباس وطائفة . توفي سنة ١۲٠ه‏ . 
انظر : العبر للذهبي ( ٠٠٠١/١‏ ) . وطبقات الفقهاء للشيرازي ص٠۷‏ . 
(1) اخرجه الدارقطني ( ۱۳٤/١۳۳/۳‏ ) . واستدل به الماوردي . انظر : الحاوي ( )١۱۷/١١‏ . 
(۷) ما بين المعكوفتين بياض في النسخ الثلاثة . ) 
(۸) الدارقطني : بفتح الراء وضم القاف وسكون الطاء » نسبة إلى دار قطن ببغداد . وهو على بن عمر بن 
أحمد بن مهدى » أبو الحسن الدارقطني الشافعى البغدادي . الحافظ المشهور » كان عالما حافظا فقيها على 
مذهب الإمام الشافعي » انفرد بالإمامة في علم الحديث في عصره » وصنف كتاب السان والختلف والمؤتلف 
وغيرها . ولد سنة ١ه‏ ببغداد » وتوفي سنة ١۳۸ه‏ ببغداد . ( انظر : طبقات الشافعية الكبرى ( ۳/ )٤1۲‏ 
ترجمة رقم ۲۲۸ » وشذرات الذهب ( ۱١١/۳‏ ) › ووفيات الأعيان ۳ ) وقد ذ کر الدارقطني حدیث 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 4 في سننه . انظر سنن الدارقطني ( ۱۳۳/۳ ) برقم ٠١۸‏ . وأما الخبر 
الثاني فلا يوجد متنه في الدسخ الثلاثة ء والذي وجد في سان الدارقطتي عن إسماعيل ين مسلم عن عمرو بن 
دينار عن طاووس عن ابن عباس كه أن رسول الله بي قال : « لا تقام الحدود في المساجد » ولا يقتل الوالد 
بالولد » سنن الدارقطني ( ۱٤۱/۳‏ ) » وفيه ايسا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن اين عباس 
CEN SNS‏ . كما أني لم أجد من استدل من الشافعية بحديث 
بهذا الإسناد في هذه المسألة . 


اا ا > رر عات بن م n‏ 
أحمد بن حنبل ” و يحيى بن معين ” ومالك وسفيان الثوري ”“ بالكذب . وأما 
إسماعيل بن مسلم ( الكي ) ” . 

۴۳۵ - قلا رر ت ف و 
المبارك ٠"‏ » وتركه يحيى ( بن  )‏ القطان ' وابن مهدي ٩‏ » وشئل یحیی 


)١(‏ هو عثمان بن مقسم الكندي البصري البري » أبو سلمة . العلامة المفتي فقيه البصرة » روي عن طائفة . وحدث 
عنه سيان الثوري وغيرهم » وکان ممن صنف العلم ودونه . ت ركه ابن المبارك والقطان . وکان قلیل الحدیث يتهم 
يبدعة . قال ابن معین لیس بشيء . انظر : الطبقات الکبری ۷ : ۲۸۰ . وسر اعلام النبلاء ( ٠٠٠١/۷‏ ) . 
(۲) هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس » أبو عبداللّه الشيباني . كان إمام احدثين . صنف 
كتابه المسند » . دعي إلى القول بخلق القرأن فضرب وحبس . ولد سنة ٠١٤‏ ببغداد وتوفي سنة ۲٤١‏ ه . 
(انظر : العبر للذهبي ( ١‏ م . وحلية الأولياء ( ۱٦١/۹‏ ) . ووفيات الأعيان ( 1۳/١‏ ) . 

(۳) هو یحی بن معين بن عون بن رَيّاد بن بسطام بن عبدالرحمن المري » أبو زكريا البغدادي . الحافظ 
المشهور وأحد الأئمة الأعلام . كان إماما عالما حافظا متقنا ولد في خلافة أبي جعفر سنة ١۸‏ ٠ه‏ » وتوفي سنة 
٣ه‏ بالمدينة ودفن بالبقيع .انظر : تاريخ بغداد ( ۱۷۷/١٤‏ ) . والعبر للذهبي ( ۳۲۷/١‏ ) . ووفيات 
الأعیان ( )٤( . ) ۱۳۹/٩‏ سبقت ترجمته . 

)٥(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع الثوري » أبو عبدالله الكوفي . الجتهد » شيخ 
الإسلام » إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه . مصنف كتاب الجامع . ولد كله سنة ۹۷ه › 
وتوفي سنة ۱۹۱۱ هھ . ( انظر : شذرات الذهب ( ۲٠۰/۱‏ ) . وسیر اعلام النبلاء ( ۲۲۹/۷ ) برقم ۸۲ 
وتاریخ بغداد ( ۱۷٤ - ۱١۱/۹‏ ) (1) كذافي ب وج » وفي أ( الملكي ) وهو تحريف . 
(۷) كذا في النسخ الثلاثة » ويحتمل أن يكون فيه تحريف . 

(۸) هو عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي التميمى » أبو عبد الرحمن المروزي . أحد الأئمة الأعلام 
وحفاظ الإسلام . كان قد جمع بين العلم والزهد » تفقه على سفيان الثوري والإمام مالك وروي عنه الموطاً . 
کان ابوه تر کیا وأمه خوارزمية . ولد سنة ۱۱۸ھ » توفي سنة ۱۸۱ھ . انظر : وفیات الأعیان ( ۳۲/۳ ) . 
وتهذيب الکمال ( ١۱/ه‏ ) . والطبقات الکبری ( ۳۷۲/۷ ) والعبر للذهبي ( ۲٠۱۷/۱‏ ) 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٩( 

٠ )‏ ) هو يجيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي » أبو سعيد البصري الحافظ . أحد الأعلام » وهو أجل 
أصحاب مالك بالبصرة . وكان الثوري يتعجب من حفظه' . واحتج به الأئمة كلهم وقالوا : من ترکه یحی 
تر کناه ٥ه‏ . توفي کاله سنة ٠۹۸‏ ه وله ثمان وسبعون سنة . انظر : تهذيب التهذيب ( /١١‏ ۰ ) . والعبر 
للذهبي ( ٠٠١/١‏ ) . والبداية والنهاية ( ۲٤٤/٠١‏ ) . 
)۱١(‏ هو عبدالرحمن بن مهدى بن حسان بن عبدالرحمن العنبرى » أبو سعيد البصري اللؤلفي . كان من 
الربانيين في الغلم » وأحد المذ كورين بالحفظ » ومن برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ . ولد = 


ابن معين “ عنه فقال : ليس بشيء . وقد عدد أصحاب ر( الحديث ) ”“ المناكير 
التي انفرد بها ولا أصل لها 

۳۳٠‏ - ولأن القتل هو الاستيفاء» ولا حلاف فى استيفاء القتل من الحر بالعبد » وإنما 
ينع مخالفنا الوجوب » فليس لهم العدول عن هذا الظاهر إلا ولنا أن نحمله على عبد نفسه . 

۷ - قالوا : روي وكيع ‏ عن إسرائيل ٠”‏ عن جابر ”“ عن الشعبي ”“ قال : 
قال على ك : « من السنة ألا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد » . © 

۸ - قلنا : جابر الجغفي قد رددتم خبره » وقال الدارقطني ‏ ( في کناب ٩‏ : 
انه کذاب . وذکر حدیث ل 9 E O O‏ 


نه سنة ١۱۳ھ‏ › وتوفي سنة ۱۹۸ هھ وهو ابن ثلاث وستین . انظر : تاریخ بغداد ( ۲٤۲۰/۱۰‏ ) برقم 
. وحلية الأولیاء ( 1۳/۳/۹ ) . والعبر للذهيي ( ٠٠٠/۱‏ ) . 

(۱) سبقت ترجمته . (۲) كذا في أ و ب » وفي ج ( الأحاديث ) . 
(۳) هو وكيع بن ال جراح الرؤاسي » بو سفيان الكوفي . ثقة عابد صالح أديب من حفاظ الحديث . ولد ستة ۱۲۸ ه»› 
وتوفي سنة ۱۹۸ ه في طريق مكة . انظر : تاريخ بغداد ( ٠۹٦/١‏ ) . ومعرفة الثقات للعجلي ( ۳٤١١/۲‏ ) 
)٤(‏ هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله الهمدانى السبيعي » أبو يوسف الكوفي . الإمام 
الحجة الحافظ . روي عن جده وغيرهم » كان من أوعية الحديث ومن مشايخ الإسلام . ولد سنة ١٠٠٠ه‏ 
وتوفي ۰٦٠ھ‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٠٠١/۷‏ ) برقم ۳ . وتاریخ بغداد ( ۲٣/۲۰/۷‏ ) 
)٥(‏ هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي . من كبار احدثين بالكوفة » روي عن أبي الطفيل ومجاهد › وثقه 
وکیع وغیره وضعفه آحرون . توفي سنة ۱۲۸ ه . انظر : تهذيب الكمال ( ٠٦٠٥/٤‏ ) وتاريخ الإسلام 
للذهبي ) / o‏ ( وشذرات الذهب ( ٠۷١/١‏ ) 

E EEE‏ . سمع من لمانية وأربعين من أصحاب رسول الله 
۰ ولا يكاد يرسل إلا صحيحا . ولد سنة ۲۸ه وتوفي سنة ٠.٠‏ ۰ھ » وقیل ٤۱۰ھ‏ › وقیل ۱۰۴ ھ . 
انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳٠۸/۲۹٤/٤‏ ) » والبداية والنهاية ( ۲۳۰/۹ ) » وشذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) . 
(۷) وقد أُخرجه ابن أي شيبة في مصنفه کتاب الدیات ( ۲۹۰/۹ ) برقم ٠١٠١٠۲۷‏ والبيهقي في الستن الكبرى 
۳٤/۸ (‏ ) والدارقطني في سننه ( ۱۳٤/۳‏ ) برقم ٠٦١‏ » كتاب الحدود والديات » وقد استدل بالحديث الشافعية 
والحنابلة . وفي الاستدلال بها قال الإمام الماوردي : يعنى سنة رسول الله بي » وهذا يقوم مقام الرواية عنه » وليس 
له في الصحابة مخالف فصار مع السنة إجماعا . انظر : الحاوي ( ۱۷/١١‏ ) والنكت للشيرازي ورقة ب٠٠٠‏ 
والمغني والشرح الكبير ( ۳١۹/۹‏ ) . ودعوى الإجماع هذالم يسلم من جهة الحنفية . لأنه قد روي الحكم عن على 
وابن مسعود إ4 أنهما قالا : إذا قتل الحر العبد معتمدا فهو قود . وبوجود مثل هذا الخلاف لا يسلم لهم الإجماع . 
(۸) سبق ترجمته . )٩(‏ ما بين القوسين ساقط من أ . وما ثبت من ب وج . 
)٠١(‏ هو ليث بن أبي سليم بن زنيم »> محدث الكوفة وأحد علماء الأعيان . ولد بعد الستين » وحدث عن = 


قتل الحر بالعبد 0/1 
عن المحكم ٩‏ قال : قال ۳ وا س @ ] : « إذا قتل الحر العبد ‏ 


(معتمدا) ) فهو قود » ( . 


۹ - وقولهم : إنه مرسل © . لا يصح » لأن مراسيل الحكم أقوى من 
مسانید ‏ ( جابر ) (Y)‏ الجغفى وقد ذکروا حدیث عمرو بن شعیب (A)‏ عن 
ا چ دہ 7 ان ابا کک E O ٩‏ 


الشعبي وطاووس وعطاء ونافع مولى عمر وغيرهم . وحدث عنه خلق كثير . قال الإمام أحمد بن 
حنيل : ليث بن أبي سليم مضطرب الحديث » ولكن حدث عنه الناس . 

وقال : صاحب سنة يجرح حديثه . توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي 
ص۲۰۹ » وسیر اعلام النبلاء ( ۱۷۹/٦‏ ) » وشذرات الذهب ۲١۸/۲۰۷/۱‏ ) 

)١(‏ هو الفقيه النبيه الحكم بن عتيبة » أبو محمد الكندي . عالم كبير من أهل الكوفة » حدث عن شريح القاضي 
رعبدالرحمن بن أيي ليلى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة ومجاهد وعلى بن الحسين وعطاء بن أي 
رباح وغيرهم . وروي عنه منصور والأعمش والأوزاعى وشعبة وآخرون . قال سفيان بن عيينة : ما كان بالكوفة مثل 
الحكم وحماد بن ابي سليمان . ولد سنة ٦ه‏ » وتوفي سنة ١٠٠١‏ ه على المشهور . انظر : تذ كرة الحفاظ ( ۱ (› 
وشذرات الذهب ( ٠٥۱/۱‏ ) › وتهذیب الکمال ( ۱۲۰/۱۱۶/۷ ) » وسیر اعلام النبلاء ( ۲۱۲/۲۰۸/١‏ ) . 
(۲) سبق ترجمته . (۳) سبق ترجمته . 

)٤(‏ في النسخ الثلاثة ( سهما ) وهو تحريف . والصحيح ما أثبت بناء على رواية الدارقطني في سننه » كتاب الحدود 
والدیات ( ۱۳۳/۳ ) برقم ٠١۹‏ . وهو عند الإمام البيهقي بلفظ ( متعمدا ) . انظر : السنن الکبری ٠١/۸‏ . 
)٠(‏ انظر : ستن الدارقطني ( ۱۳۳/۳ ) والسنن الكبرى للبيهقي ( ٠١٣/۸‏ ) . 

(1) قال الدارقطني : لا تقوم به-حجة لاه مرسل . انظر : سنن الدارقطني ( ۱۳۳/۳ ) والنكت للشيرازي 
ورقة پ ۲٣٣‏ : (۷) في ب وج ( جعفر ) . 
Ls‏ 
زينب ربيبة النبي ب . وثقه يحيى بن معين وابن راهويه . وهو حسن الحديث . 

وقال الإمام الذهبي : صدوق في نفسه . توفي سنة ۱١۸‏ ه . (انظر : شذرات الذهب ر( ۱۱ ) والعبر 
للذهبي ( ٠١/١‏ ) ومعرفة الرواة للذهيي ص٤١٠٠‏ . 

(۹) هو شعیب بن محمد . روي عن جده وأبیه وابن عباس وابن عمر ومعاوية . وذكر البخاري وأبو داود انه 
سمع من جده . 

(۱۰) هو محمد بن عبداللّه . روي عن بيه . وروي عنه ابنه شعیب وحکم بن الحارث وتوفي في حياة أيه . 
انظر : تهذيب التهذيب ( ۲۳۷/٤١‏ ) وتهذيب الكمال ( ٥٠٤/۲١‏ ) 

)١١(‏ هو الصحابي ال جليل عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب القرشي التميمي » أبو بكر الصديق » ابن أبي 
قحافة . ولد بعد عام الفيل بستتين وستة أشهر » وصحب النبي بإ قبل البعثة > وكان من السابقين إلى 
الإسلام » ورافقه بت في الهجرة إلى المدينة المنورة » ورضيه المسلمون خليفة لرسول الله لړ » وهو أحد 
المبشرين بال جنة . توفي له سنة ١١‏ من الهجرة بالمدينة وهو ابن ثلاث وستين سنة » ودفن في بيت عائشة سا > 


oA۸*۰/۱۱‏ دد کتاں الجنایات 


وعم ر[ ## ] كانا لا يقتلان الحر بالعبد ‏ . ورواه الحجاج بن أرطاة عن (عمرى) © . 
٠‏ س- وقد طعن مخالفونا ( على ) ” الحجاج بن أرطاة » وقالوا في رواية عمرو 
a‏ . وسكتوا عن الطعن حين طعنوا بروايته . وإذا 
E OEE aT )‏ 
ا بقول غيره من الصحابة ^ . 


١‏ - قالوا : كل شخصين لا يجوز القصاص بينهما في الأطراف السليمة لم 
يجب القصاص بينهما في النفس » كالمسلم والمستأمن والأب والابن ٠”‏ . 

۲۴ - قلنا : تفاضل مؤثر في الأطراف > بدلالة أنه لا يقطع الصحيحة 
بالناقصة الأصابع ولا بالشلاءِ °0 . وهذا المعني لا ينع القصاص في النفس 
( بدلالة ) "“ أن (رصحيح ) ”“ البدن يقتل ا > فكذلك [ 9 e‏ 


مع رسول الله ّنم . انظر : حلي الأُولیاء ( ۳۸/۲۸/۱۲ ) › وتهذیب الکمال ( ۲۸۲/۱۰ ) ترجمة ۳٤٣۱۸‏ » 
والاستيعاب ( ۱۷۷/٤‏ ) ترجمة ۲۹٠٠٦‏ دار الكتب العلمية . 

(۱) سبقت ترجمته  .‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب الحدود والديات ( ٠١١/۳‏ ) برقم ٠١۲‏ . والبيهقي في السنن 
الکبری ( ۳٤/۸‏ ) ۔ ) 
(۳) هو حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب النخعي » أبو أرطاة الكوفي . الفقيه 
الإمام العلامة . توفي يللم سنة ٠٠١‏ ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( 1۸/۷ ) برقم ۲۷ وشذرات 
الذهب ( ۲۲۹/۱ ) وتاریخ بغداد ( ۲۳۰/۸ ) 

. في ب وج (عن ) وهو تحريف‎ )٥( . كذا في أ وب » وفي ج (عمر ) وهو تحريف‎ )٤( 

. ) ۳٤/۸ ( والسنن الکبرى للبيهقي‎ ) ۱۳٤/۳ ( انظر : سنن الدارقطني‎ )٦( 

(۷) هو قول على وابن مسعود 4 » ولیس قول ابن مسعود 4 وحده . [ 
(۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج » وفي أ ( بينهما في الأطراف السليمة ) وهو خطأً لان حديث ابن 
مسعود ده ورد في القصاص في النفس لا في الأطراف . 

(۹) أي لم يصح الاحتجاج اا الصحابة مع وجود خلاف ينهم . 

› انظر : النكت للشيرازي ورقة ب٠٠۲ وعبارته : ولأنه أحد نوعي القصاص » فلا يتساوى العبد الحر فيه‎ )٠١( 
كالقصاص في الطرف . وقال أيصًا : ولهذا لا يؤحذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بالابن . وانظر : المغني والشرح‎ 
. وعبارته : ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة فلا يقتل به » كالأب مع ابنه‎ ) ۳١۹/۹ ( الکبیر‎ 
. عند الشافعية أيصًا لا تقطع صحيحة بشلاء وإن رضي ال جاني » فلو فعل لم يقع قصاصا بل عليه ديتها‎ )١١( 
. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )۱۲( . ) ۳۳/٤ ( انظر : مغني احتاج‎ 

(۱۳) في ب و ج ( الصحيح ) . )۱٤(‏ کذا في ب » وهو ساقط من ا و ج . 


ي 


( ينع  )‏ التفاضل بالحرية من القصاص في النفس » و [ هوان الرق ] ” والملك لا 
يقع في ( الروح ) ” » وإما يقع في البدن ( وفي ) ٠‏ الطرف » والمقصود المماثلة 
في الطرف » والملك ينع ذلك . ) 

۴ - قلنا : وهوان الرق لا يوجد في الروح » وإنما يوجد في البدن حكما ء فأما 
روح العبد فهي كاملة كروح الحر . فأما [ المستأمن ] ”“ فقد تكلمنا عليه من المسألة 
الأولى ”“ . وأما الأب والابن » فلأن الأب لا يجوز حبسه في ديون الابن » فلم يجز 
الاقتصاص فيه في حقوق ابنه » ویجوز أن حبس ال مر في ديون العبد » ( فكذلك ) ° 
يجوز أن يقتص منه وإن ابتداً حربه في حال الحرية . 

‰4 - قالوا ا تر سن انی س اة | 
والعبد في الأطراف ۵ , 

to‏ - : الأطراف يجري مجری ضمان ااال انها تكون عمدا 
ee E‏ 
ليس فيها ضمان ( الأموال ) '“ » فلم تعتبر فيها المماثلة . ولأن الأطراف يؤثر فيها 
النقص » والأنفس لا يتصور فيها النقص ٠‏ . 

٩‏ - لان محل القصاص في الحر والعبد سواء . ونما يؤثر في الاق م 
الإباحة » وذلك لا يوجد في دم العبد . وقد قال بعضهم : إن اليد الشلاء ميتة › 
(فلذلك ) ”“ لا یجب ( بقطعها ) O “١۳‏ 
)١(‏ في أ ( منع ) . وما ثبت من ب وج . 

(۲) في أ و ج ( وهان الروح ) » وفي ب ( وهاب الزوج ) وهو تحريف . والصحيح ما أثبتناه . 
(۳) كذافي |› وفي ب و ج ( الزوج ) . )٤(‏ كذا ني أ وفي اللسخة ب وج (وهو) . 
)٠(‏ في النسخ الثلاثة ( مستأمن ) . والصواب ما أبتناه . ) 
() ذكر في المسألة الأولى : أن المستأمن تارك للحرب إلى مدة » فحقن دمه إلى مدة بخلاف المسلم » فإنه 


محقون الدم لا إلى مدة . (۷) كذا في ب وج › وفي أ ( فلذلك ) . 
(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ۲٠١‏ الحاوي للماوردي ( ٠۷/١١‏ ) . 
(۹) كذا في أ » وفي ب و ج ( شبهة ) . )٠١(‏ في ب وج ( الال ) . 


)١١(‏ أجيب عنه : بأن التساوي يعتبر في النفس أيصًا . ولهذا لا يؤخذ المسلم بالمستأمن ولا الأب بالابن . ونما 
لم تؤخذ الصحيحة بالشلاء والكاملة الأصابع بالناقصة » لأن النقص والشلل يتصور في الطرف ولا يتصور في 
- النفس . ولهذا لا يتغير بدل النفس بالنقص ويتغير بالطرف . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٣ه‏ . 
)٠۲(‏ كذا في أ وج » وفي ب ( فكذلك ) . (۱۳) كذا في اء وفي ب و ج ( لقطعها ) . 
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القصاص “ وهذا غلط . لأنها لو كانت ميتة تلاشت وفسدت ولم تبق » وإن كانت ٠‏ 
لا تصير مذكاة في الشاة بذكاة الأصل . 

۷ س- لأن الذ كاة لا تفعل إلا في ر ا لحي  )‏ » ولم يجب ( بقطعها) ‏ أرش . 

۸ - قالوا : الشعر يضمن ولا يفسد وإن كان ميتا عندكه © . 

۹ - قلنا : غلط . ( عندنا ) < الشعر لا حياة فيه » فأما أن نقول إنه ميت 
فلا» وعدم الحياة لم ينع الضمان كالشجر . 

› " ) في طرف العبد ( للتفاضل‎ ٠” ) فإن قيل : لو كان القصاص ( سقط‎ - ٠١ 
. قطع طرف العبد بالحر والمرآة بالرجل كما تقطع الشلاء بالصحيحة‎ 

١‏ - فلنا : النقصان متى كان مشاهدا منع أن ( يؤحذ ) “ الأكمل 
الأنقص » ولم ينع أخذ ( الناقص ) ” بالكامل بالتراضي . وإن كان النقص من طريق 
الحكم منع أن يؤخذ الناقص بالكامل وإن حصل ر بالتراضي ) ('“ » كما لو قطع 
(الرجل ) ' يمين رجل ولا يمين له » لم يقطع يساره بيمين المقطوع وإن رضي بذلك . 

۴ - قالوا : النفس أكمل حرمة من الطرف » فإذا لم ( يؤحذ ) ٠"‏ طرف 
الحر بطرف العبد فنفسه أولى ١"‏ . 

۴ - قلنا : لما كانت حرمة النفس أعظم من حرمة الطرف جاز أن يقتص من 
الحر لانتهاكه الحرمة العظمى › ولم يقتص من طرفه لانتهاكه الحرمة الناقصة . 

٤4‏ - قالوا : فالرق لا تأثير له في عبد نفسه » لأن المكاتب لو قتل عبده لم 
يقتص منه » ولم يكن منقوصا بالرق . ) 

٥‏ - قلنا ‏ : والمعنى الصحيح أن حقوق العبد ثبت للمولى » فأوجب على 


. انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۸/۱۲ ) . (۲) في ب وج ( حر) . وهو تحریف . وما ثبت من أ‎ )١( 
. ) ۱۸/۱۲ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ ) ٤( . ) في ب و ج ( لقطعها‎ )۳( 
: ) كذا في أ و ب » وفي ج ( يسقط‎ )٩1( . ما بين القوسين ساقط من ب‎ )٥( 
. ) في ب و ج ( التفاضل ) . (۸) کذا في أ و ج » وفي ب ( يوجد‎ )۷( 
. ) في ب و ج ( التراضي‎ )٠١( . ) كذا في أ و ب » وفي ج ( الناقصة‎ )۹( 

. ) كذا في ا » وفي ب و ج ( رجل ) . (۱۲) كذا في أ و ج » وفي ب ( يوجد‎ )۱١( 


) . ) ۱۷/١١ ( انظر : الحاوي‎ )١۳( 
ما بين المعكوفتين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منها . لأن ما بعده جواب الإمام‎ )١١( 
القدوري عن دليل احالف‎ 


المولى القصاص لعبده [ لو وجب ] ( له » والإنسان لا يجت له ٩‏ على نفسه 
قصاص ‏ . وهذا المعنى في عبد غيره لا يوجد ° . ) 

- قالوا : کل [ شخصین ] (“ يُحَدٌ أحدهما بقذف صاحبه ولا يحد الاخر 
بقذفه مع عفته ” لم يقتل به كالمسلم والمستأمن والمولى وعبده " . 

۷ - وقد تکلمنا على هذا القياس فيما مضى © » وبينا أن القذف سقط 
ا لحد فيه لعدم الإحصان » وهذا لا ينع القصاص » كما لو قذف الكبير الصغيرَ والعاقل 
اجنو لم يُحدًا ”) بقذفهما » وإن وجب القصاص عليهما ' بقتلهما . 


+ + + 
)١(‏ في النسخ الثلائة ( لوجب ) . (۲) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 
(۳) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . ٤(‏ ) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( شخص ) . )٦(‏ کذا في ب و ج » وفي أ ( عتقه ) . 


(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب٠٠٠‏ حيث قال : لا يتكافآن في حد القذف مع العفة فلم يتكافاً في 
القصاص كالمسلم والمستأمن . اه وانظر الحاوي للماوردي ( ۱۸/١١‏ ) . ) 

(۸) قال الإمام القدوري : ثم حد القذف أضيق ووجوب القصاص أوسع . بدليل الذمي لا يحد بقذف 
الذمي ويقتل بقتله . ومن قذف موطوءة بشبهة يجب القصاص بقتلها ولا يجب الحد بقذفها . ولآن الأب لا 
يحد بقذف ابنه بفضله . بدلالة أنه لا يحد مع إحصان الابن » ولو قذف غيره حد . فلما منعت الفضيلة الحد 
منعت القصاص في المسلم . إذا قذف الذمي لم يحدا لا للفضيلة . لكن يعدم حد القذف لفقد إحصان 
المقذوف . وهذا لا ينع وجوب القصاص بقتله . بدلالة من قذف صغيرا أو مجنونا لم يحد » ولو قتلهما قتل . 
انظر : ص ۸ء )٩( ٠‏ کذا في ج . وفي ا و ب (لم یحد) . 
)٠١(‏ كذا في ج وهو الصواب . في أ ( عليه القصاص ) و في ب ( القصاص عليه ) . 
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مقدار دية الحبد إذا قتله الحر 


۸ - قال أبو حنيفة ومحمد ( رحمهما اا عبدًا لم يبلغ 
بضمانه دية الحر وينقص عنها . ۰ 
۹ - وقال أبو يوسف ( رحمة الله عليه م < اا ي ا 

۰ - و ( به ) " قال الشافعي ° [ كه ] . 
1١‏ - لنا : ما روي عن ابن مسعود ‏ [ ك ] أنه قال في قيمة العبد بال جناية : 
« لا يزاد على عشرة آلاف إلا عشرة » ”) . وهذا التقدير لا مدخل للقياس فيه › فإذا 


. ما بين القوسين زيادة من ب وج . (۲) ما بين القوسين زيادة من ب و ج‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

)٤(‏ اتفق الفقهاء أن في العبد يقتل قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية » أما إذا كانت قيمته أكثر من دية 
ا لحر» فاختلفوا على قولين : القول الأول : ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهم الله إلى أن العبد إن كانت 
قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر » تحب في دیته عشرة آلاف إلا عشرة دراهم ولا يزيد عليها . وبه قال 
النخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد حكاها أبو اللخطاب . القول الثاني : ذهب الإمام مالك 
والإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى أنه تحب قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت عن 
دية الحر. وهو قول الإمام أبو يوسف من الحنفية . وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية والزهري ومكحول وإسحاق . انظر : مختصر الطحاوی ص ۲٤۳‏ › 
والمبسوط للسرخسي ( ۲٠۷/١‏ ) » بداية الجعهد ( ٠١١/۲‏ ) » بلغة السالك ( ۳۹۸/۲ ) . الام »١١١/١(‏ 
المهمذب للشيرازي ( ۲٠١/۲‏ ) » الحاوي للماوردي ( ۲١/٠١‏ ) » الإنصاف للمرداوي ( ٦٦/٠٠١‏ ) » شرح 
منتهی الإرادات ( ۳۰٣۳/۳‏ ) » المخني والشرح الکبير ( ۳۸۲/۹ ) والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن 
امنذر ( ۲٠۲/۲‏ ) . () سبقت ترجمته » انظر ص ۷۳ . 

(1) أخرجه الإمام محمد في كتاب الأصل المعروف بالميسوط قال : بلغنا ذلك عن عبداللّه بن مسعود وإبراهيم 
النخعي أنهما قالا : «( لا يبلغ بقيمة العبد دية الحر » . انظر : الأصل ( ٥۹۲/٤‏ ) . وروي هذا القول عن جمع من 
التابعين » فقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم والشعبي قالا : « لا يبلغ بالعبد دية الجر » . وعن معمر عن حماد : ( لا 
يجاوز به دية ا حر » . انظر : مصنف عبد الرزاق ( ۹/٠١‏ ) . وأخرجه ابن أي شيبة عن إبراهيم والشعبي قالا : « لا 
يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطاً » . وعن ابن جريج عن عطاء : « لا يزاد العبد على دية الحر» . انظر : مصنف ابن 
أي شيبة ( ۲٤١/۹‏ ) . هذا ولم نجد أثرا يثبت تقدير العشرة . وقد جاء في الهداية : روي عن ابن عباس : أنه 
ينقص في العبد عشرة إذا بلغت قيمته عشرة آلاف . قال الزيلعي : قلت غريب . نصب الراية ( ۳۸۹/٤‏ ) . 


قاله ا خحیل على ( التوقيف ) » > فكأنه رواه عن النبي i‏ ر 
۲ = فإن قیل : روي (عن) 9 النبي باه : «بُضمن ( قيمته) ( بالغة ما بلغت »° . 
۹۳ - قلنا : هذا يقتضي القياس فلا يحمل على ( التوقيف ) © لجواز أن يکون 
قاله قياسا » فلا يعارض قول من لا يجوز ن يكون رجع إلا إلى التوقيف . 
4 - ولاأنه بدل على ( نفس ) ” آدمي بالقتل فلا يزاد على الف دینار کال () . 
110 ج ولا يقال : هذا کلام من جوابه يبلغ الف دینار ويمنح الريادة ٤‏ لأن 
ا لحلاف فى ( موضعين ) ('“ : أحدهما : أنه لا يبلغ » والأحر : لا يزاد . 


)١(‏ الصحابي : من لقي رسول الله ب مؤمنا به ومات على الإسلام » وجمعه الصحابة . قال الفيومي 

والأصل في هذا الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة . انظر : المصباح المنير ( ٠٠٤/١‏ ) والمعجم الوسيط 
٥۲۷/١(‏ ) مادة صحب . (۲) في النسخ الثلاثة ( التوقف ) . 

(۳) قال الإمام الكاساني : وتقدير النقصان بالعشرة ثبت توقيفا » فالظاهر أنه قال ذلك سماعا من النبي ل 
لأنه من باب المقادير . أو لأن هذا أدنى مال له خطر في الشرع كما في نصاب السرقة والمهر والنكاح . انظر : 
البدائح ( ۲١۸/۷‏ ) . وقد أجيب عن هذا بأنه لا حجة في هذه الرواية . قال الإمام الشافعي : إن كانت حجته 
بأن إبراهيم النخعي قاله » فهو يزعم أن إبراهيم وغيره من التابعين ا .الام( 4/۷( . 

أقول إن ما استدل به الإمام أبو حنيفة ومن معه يقوم على أمرين : 

الأول : أنه لا يزاد على دية الحر . والثاني : ينقص منه عشرة دراهم . فما استدلوا به على الأمر الأول بجا 
روی عن ابن مسعود 4ه فهو معارض بثله فقد روى عن عمر وعلى 6# في الحر يقتل العبد قالا : ثمنه ما 
بلغ . أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳۷/۸ ) . أما الأمر الثاني فلم يثبت في الأثر . فإن كان تحديد عشرة 
دراهم بالرأي فهذا تحديد لا دليل عليه . ولو قيل إنها تكون على النصف من دية الحر لكان قولا له وجه كما 
قال ابن رشد في بداية انجتهد ( )٤( . ) ٤٠١/۲‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

. في ج ( قيمة ) » وما أثبته من ا و ب‎ )٥( 

(1) أحرجه الإمام البيهقي السنن الکبری ( ۳۷/۸ ) . وأحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه کتاب الدیات ( ۲۳۷/۹ ) 
برقم ۷٠٠٤‏ . وعبد الرزاق في مصنفه ( ٩/٠١‏ ) . والإمام الشافعي في الم ( ۳٤٠/۷ ( )۱۱١/١‏ ) . 
(۷) في النسخ الثلاثة ( التوقف ) . (۸) ما بین القوسين ساقط من ب . 

)٩(‏ نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . فقد أجاب الإمام الماوردي عن قياس الحنفية العبد على الحر 
بجوايين : الأول : أنهم لا يساوونه با حر لما يعتبرونه من نقصان قيمته عن دية الحر . 

والثاني : أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية . ولا امتنع أن يلحق به إذا نقضت 
قيمته امتنع أن يلح به إذا زاد . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲٠/١١‏ ) . وقال ابن قدامة : ويخالف الحر فإنه 

ليس بمضمون بالقيمة . ونما ضمن با قدره الشرع » فلم يتجاوزه . ولأن ضمان الحر ليس بضمان مال › 
ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته . وهذا ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها فاختلفا . انظر : 
المغني والشرح الکبیر ( ۳۸۳/۹ ) . )٠١(‏ كذا في ب و ج . وفي أ ( الموضعين ) . 


n 1‏ کتاب الجنایات 


- قلت : ( نه ) Cy ٩(‏ الحلافين . ولأن الحرية لها تأثير في زيادة 
الدية » والرق ( له ) “ تأثير في نقصانها » بدلالة أن عبدًا قيمته قيمته ألف إذا فل يضمن 
بألف » ولو أعتق ثم فُتل صُمن بألف » فلو قلنا : إن بدل العبد يزاد بالقتل على الدية 
جعلنا ( للرق  )‏ تأثيرًا في زيادة البدل » وهذا لا يصح ؛ لأن الأسباب الموجبة لزيادة 
البدل معقولة من الحس والعقل والدين والعلم والشجاعة والصنائع . المعاني كلها توجد 
في الأحرار مع زيادة الحرية > ( فلأنه ) ^ إذا کا کی ا ا ا 
البدل في العبد مع نقصان الرق أولى . 

۷ - قالوا ”“ : هذه الأسباب ( أوجبت ) " زيادة القيمة في البهائم وإن لم 
توجب في الأحرار © 

۲۸ - قلنا : صفات الأدمي الموجبة لزيادة القيمة ( لا ) ” توجد في البهيمة › 
وصفات البهيمة الموجبة لزيادة قيمتها لا توجد في الادمي . 

۹ - فإن قيل : التفاوت بالنقصان يجوز أن يۇثر في نقصان بدل العبد ولا يؤثر 
في نقصان بدل الحر » كذلك الزيادة ”© . 

۰ - ا 
ترې ان اجنين ما لم علم حياته اثر ذلك في نقصان بدله »› وكذلك الكفر عند مخالفناء 
والأنوثة على الأصلين > ومع ذلك لم يجز أن يؤثر تفاوت الصفات الزائدة في الزيادة . 

۷ = فان قيل : مدل نفس لمر لما كدر قلة تدر كثرة » وبدل العبد لا يعقدر 


(۱) كذا في ب » وفي أ وج (إِن) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) في ب و ج ( الرق ) وهو تحريف . )٤(‏ كذا في ج › > وفي ا و ب (لانه ) . 

)٥(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲۹١‏ وعبارته : ولأن كل ما يضمن به البهائم ضمن به العبد في القتل 
كما دون الدية . وانظر آيصًا : المغني والشرح الکبیر ( ۳۸۳/۹ ) . 

(1) في ب و ج ( وجبت ) وهو تحریف . 

(۷) كذا في أ » وفي ب ( الاقرار ) وفي ج ( الأفراد ) ولعله تحريف . 

(۸) کذا في أ و ب » وفي ج ( لم ) . 

)٩(‏ انظر : الام ( ۳٤٠۹/۷‏ ) قال الإمام الشافعي فو فيها : وكانت دية المسلم موقتة لا ينقص منها شر الناس 
ولا يزيد فيها خيرهم . وكان من استهلك من شيء من الال ففيه قيمته بالغة ما بلغت » فكيف لم يقل هذا في 
العبيد . وانظر كذلك شرح منتهى الإرادات ( ۳٠٠/۳‏ ) وعبارة البهوتي : وضمان الحر ليس بضمان مال » 
ولذلك لم يختلف باحتلاف صفاته التي تريد بها قيمته ولو قنا » ونما يضمن با قدره الشرع › وضمان القن 
ضمان مال يزيد بزيادة الالية وينقص بنقصانها )٠١( ٠.‏ كذافي أ و ب › وفي ج ( بالنقصان ) . 


o۸1 


قلة فلم يتقدر كثرة . (© 
۷۲ - قلنا : يجوز أن قدر الشيء كترة ولا تقدر قلة » كأرش اليد اللاء لا 
قلة ويتقدر ( كثرة ) ” حتى لا يبلغ به نصف الدية . وكذلك التعرير لا يتقدر 
و 
۴ - ولأن القصاص يجب بقتله ( فلم يضمن بال جناية بأكثر من الدية 
4 - [ و] 7 لأن كفارة القتل یجب بقتله ) ۵ فلا زمه بقتله آكثر من 
دینار کار ^ . 


٥‏ - فإن قیل : ا لحر إِذا ضمن ( بالید ) ٩‏ لم يت يضمن بأكثر من الدية كذلك 
الجناية » والعبد E EA‏ ٍ 

- 5 قلنا : الحر ( عندنا لا يضمن  )‏ ( باليد ) 7ء لأن من غصب صي 
ا 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : 8 فس أعََدی یک اعدو َيه بل ما أعَتَدَى 
e‏ [ امل ] ۹ يعبر و 

۸ - قلنا : قوله : # هَن ادى يکم 4 يقتضي الاعتداء على من يلك ن 


O والمغني والشرح‎ ) ۲١/٠۲ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) في ب و ج ( قلة ) وهو خطاً . 

. وقد أثبت نظرا للسياق‎ . A Na 

. قوله : فلم يضمن - إلى آخر قوله- یجب بقتله ساقط من ب و ج‎ )٤( 

. هذا تكرار من الإمام القدورى كلم . (1) في ب و ج ( اليد ) وهو تحريف‎ )٥( 

(۷) قال الماوردي : أنه لما لم يلحق بالحر في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية » ولا امتنع أن يلحق به 
إذا نقصت قیمته امتنع أن يلحق به به ذا زادت . انظر الحاوي ( ۲۱/۱۲ ) . 

(۸) في ب وج ( لا يضمن عندنا ) . )٩(‏ قي ب وج ( ليد ) . وهو تحریف . 
)٠١(‏ الحر لا تضمن بالغصب عند الحنفية . قال الكاسانى : إذا غصب صبيا حرا من أهله فمات في يده من 
غير آفة أصابته بان مرض في يده فمات آنه لا يضمن أن كرة التصري فالا فرط قى النصية رار 
لیس بال . ولو مات في يده بآفة بأن عقره سد أو نهشته حية ونحو i E CE E‏ 
والحر يضمن بالإتلاف مباشرة وتسبيبا . اه- انظر البدائع ( ۱٤١١/۷‏ ) . 

. ) في النسخ الثلاثة ر( قاتل‎ )١١۲( . ۶4 سورة البقرة الأية‎ )١١( 

)١١(‏ قال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكرية : أن المثل في الشرع مثلان : مشل في الصورة ومثل في 
القيمة » فإذا لم يعتبر المثل في الصورة اعتبر في القيمة . انظر : الحاوي ( ۲١/۱۲‏ ) . 


يقاتله وذلك هو الحر . فأما العبد فالقاتلة إلى مولاه فلا تتناوله الآية . ولأن الواجب هو 
القيمة » وقد اختلفنا في قيمة ال جناية » فعندنا أنها لا تبلغ عشرة آلاف . وعندكم أنها 
تزيد فاحتاجوا إلى الدلالة . ) | 

۲,۹ - قالوا : حيوان يضمن باليد وال جناية » فوجب أن يضمن بام جناية بمثل ما 
يضمن باليد » أصله البهيمة ”“ . 

TY قلنا : ضمان البهيمة مال بكل حال فاعتبر حكم المال‎ - ٠ 
با مجناية ضمان‎ e › العبد فضمانه باليد ضمان الال فاعتبر ضمان الال فيه‎ 
الجنايات » ولهذا يجب القصاص والكفارة » وضمان ال جناية ما يدخل التقدير › والمعنى‎ 
في البهيمة أن القصاص لا يجوز أن يجب بقتلها فلم يتقدر بدلها » ولا كان العبد يجوز‎ 
. أن يجب القصاص بقتله جاز أن يتقدر بدله بالجناية‎ 

. " فلا يتقدر بدله كثرة كالبهيمة‎  ) قالوا : لا يتقدر بدله ( قلة‎ - ١ 

۲ ¬ ا 
دون الموضحة يرجع في أرشه إلى التقوي [ فقوم ] ” نقصان قيمة المشجوج بها لو كان 
غندتا فان بلغت قيمة اة به O‏ 
قلة ‏ » وكذلك التعزیر يقدر بالاجتهاد ڈ ثم لا يبلغ به الحد فيقدر كثرة ولا يقدر قلة 

۴ - قالوا : ملوك مضمون بالإتلاف فوجب أن يضمن بکمال قيمته 
کالثیاب " 

)١(‏ النكت ورقة أه٠٠۲‏ وعبارته : قال الشيرازي : ولأن ما ضمن باليد جميع القيمة ضمن بالقتل جميع 
القيمة كساثر الأموال . وقال ابن رشد : وعمدة مالك أنه مال قد أتلف فوجب به القيمة » أصله سائر الأموال . 
انظر : بداية امجتهد ( ٤٠١/۲‏ ) وانظر كذلك شرح منتهی الإرادات ( ۳٠۳/۳‏ ) . 

(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) قال الماوردي ن رال ل و کرک . انظر : الحاوي ( ۲۰/۱۲ ) . وقال ابن 
قدامة : ولنا : آنه مال متقوم فیضمن بکمال قیمته بالغة ما بلغت کالفرس . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۸۲/۹ ) . 
)٤(‏ في ب تكرر لفظ ( قلة ) مرتين . ` )٥(‏ في ب ( بدل ان له ) . 

SS . ) في النسخ الثلاثة ( فيقرب‎ )١( 

(۸) أجاب عنها الإمام الشيرازي بقوله : ولا يلزم ما دون ارش اض + لان الصقات هناك لا تعتبر 
لاحتلاف القيمة » بل يعرف قدره من دية الموضحة . ولأن ذلك جزء من الموضحة فلا يجوز أن يجب فيه ما 
يجب في الموضحة » والعبد ليس بجزء من الحر فجاز أن يقوم بدية الجر . اه . النكت ورقة أ ٠٠١‏ . 
)٩(‏ انظر : بداية امجتهد ( ٠٠١/۲‏ ) النكت ورقة أ ۲٠١‏ والمغني والشرح الکبیر ( ۳۸۲/۹ ) . 


مقدار دية العبد إذا قتله ال of۸4/1 ١|:‏ 


4 - قلا : الثياب ضمانها. ضمان الال » ( بدلالة ) (“ أنه لا يتعلق الأثمان 
ولا يتأجل بدله إلا بالتأجيل » فكذلك اعتبر كمال قيمته فى جهة الال . وأما ضمان 
الل فل ان مال وا هر ان ا ا ی ا ی قان وهر 
الحر » وهو يتأجل من غير تأجيل فليس بضمان مال يجب به القصاص فلذلك لم يعتبر 
جهة الال فيه ويقدر كما تقدر الجنايات "° . 

° قالوا : لو كان ضمانه ضمان جناية لم يستو الذكر بالأنشى‎ - ٥ 

› قلنا : لا يستويان » بدلالة أن عبدًا قيمته الف يضمن بجميع قيمته‎ - ٩ 
قيمتها حمسة آلاف إلا عشرة » فدل أنها لا يستوي بينهما بمعنى يعود إلى‎  ) و(أمة‎ 
کونه ذکرا وأنشی . وما ذا کان قيمة کل واحد آلف › ونما یتساویان معنی تساویى‎ 
. القيمة لا لکونه ذکرا ر وع 7 أنشى‎ 

۷ - قالوا : لو كان جناية لعَلّظ في شبه العمد . 

۲)۸ - قلنا : شبه العمد يتغلظ بدله من الإبل . ولا يتغلظ من الوّرق 
و[ الذهب ] ” . وبدل العبد لا يجب فيه الإبل فلم يتغلظ . ۰ 

Y۹‏ - قالوا : العبد يضمن بالغصب والعتق وال جناية » فإذا كان يضمن فى العتق 
والعتق بجميع قيمته » فكذلك بالجناية © . - 

٠١‏ - قلنا : ضمانه بالغصب والعتق تمحض ضمان مال » بدلالة أنه لا يتأجل 
من غير تأجيل » وضمانه بالقتل ضمان جناية » فكذلك اختلف حكم الضمان . 

© بالأموال » بدلالة ضمانه بالقيمة » و( لهم‎  ) قالوا : العبد له ( شبهة‎ - ١ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ب . 

(۲) وحاصل ما رد به الإمام القدورى على قياس الشافعية ومن معهم على الثياب بأنه قياس مع الفارق » لأن 
الثياب الضمان فيها ضمان مال » وفي العبد الضمان فيها ضمان جناية . 

(۳) قال الشيرازي : ولأن ضمانه ضمان الأموال بدليل أنه يختلف باختلاف الصفات ويستوي فيه العمد والخطاً 
والذ كر والأنشی . انظر : النكت ورقة أ ۲٠۱‏ . 
)٤(‏ کڏا في أ » وني ب ( ابا) وفي ج (أما) .. 

(ه) كذا في ا » وفي ب و ج (أو) . )٦(‏ في النسخ الثلاثة ( العتق ) . 

(۷) قال الإمام الماوردي : لأن ضمان العبد اة اأغاظ عن مائ اليد م كات ى اليد ضرا بيع 
قيمته فكان أولى أن يضمن في ال جناية بجميع قيمته . اه . انظر : الحاوي ( ۲١/۱۲‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۹) في ب وج (لو) . 


شبهة بالجنايات » بدلالة القصاص وتحمل العاقلة » [ فكل ] ٠‏ حكم [ أخذ الشبه ۲ ) 
[ من ] 7“ ضمان الأموال تمجض . وكل حكم أذ الشبه من ال جنايات تمحض » فلما كان 
وجوب الضمان أخذ ر( شبهًا ) > من أصلين روعي ( فيه ) ”“ ( حكم كل ) “ واحد 
منهما ٩‏ . ) 

۲۲ - آلا تری أن مخالفنا جعله ضمان مال حین اعتبر ( فيه  )‏ قيمته بالغة ما 
بلغ » ثم أله من غير تأجيل اعتبارا بالجنايات وجعله على العاقلة في الصحيح من 
امذهب ‏ . وهذا حكم الجنايات دون الأموال » ( وقال في أحد يديه نصف قیمته (*) 
وهذا حكم الجناية دون الأموال ) ٠"‏ . ولو كان ضمان المال وجب النقصان » قال 
يجب ( نصف ) ”"" القيمة بالعًا ما بلغ . وهذا حكم الأموال » ( فثبت ) ”" أنه 
يجوز أن يلحق في حكم واحد بالشبهین . 


KH #‏ # 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( بكل ) . ٠‏ . (۲) في النسخ الثلائة ( اكتسبه ) . 
(۳) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة . )٤(‏ في ب و ج ( بها ) . 
)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من ب وج . (1) في ب وج ( کل حکم ) . 


(۷) الحاوي ( ۲٠/١١‏ ) . قال الماوردي فى تقرير هذا الدليل : العبد متردد الحال بين أصلين : أحدهما : 
الحر. لأنه آدمي مكلف يجب فن قتله القود والكفارة . 

والثاني : البهيمة . لأنه ملوك يباع ويوهب ويورث . وهو في القيمة ملحق بأحد الأصلين . فلما ألحق بالبهيمة 
فى ثلاثة أحوال : أحدها : إذا قلت قيمته . والثانى : إذا ضمنت باليد . والثالث : إذا ضمنه أحد الشريكين 
بالعتق . وجب أن يلحق بالبهيمة في الحال الرابعة » وهو إذا زادت قيمته في ضمانه بالناية ‏ لانه لا يجو أن 
يلحق بالبهيمة في أقلها ويلحق بالحر في أكثرها . ولأنهم لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتى ينقصوا من قيمته 
عشرة » فلم يسلم لهم أحد الأصلين . اه . (۸) کذا في ب و ج » وهو ساقط من أ . 
(۹) قال الإمام الشافعي : إذا قتل الرجل العبد خحطاً عقلته عاقلته . الام ( ٠١۸/١‏ ) . 

. ) ٠١١/١ ( قال الإمام الشافعي : في يده خحمسون . الام‎ )٠١( 

. قوله : وقال في أحد - إلى آخر قوله - دون الأموال ساقط من ب وج‎ )۱١( 

(۱۲) كذا في ب و ج . وفي أ ( النقصان ) . )١۳(‏ - في ب وج (ثبت ) . 
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|| مسالة 


القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين 


وبين الرجال والنساء فيما دون النفس 

۴ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا قصاص بين الجر و “ العبد فيما دون 
النفس » [ ولا بين العبدين ] ” ولا بين الرجال والنساء " . 

£ ۳۹ ~— وقال الشافعي کا2 : یجری بینهما القصاص )( 


(۱) ما بین القوسون ساقط من ب و ج . | ) 

(۲) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر .أنه سقط منهما بسهو النساخ . والصواب ما اثبته 

بدليل أن الحديث الذي استدل به الإمام القدوري هو في القصاص بين العبيد فيما دون النفس . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوىص ۲۳٠‏ حيث قال الإمام الطحاوى : لا قصاص بن العبيد ولا بين العبيد 
والأحرار فيما دون النفس » ولا قصاص بين النساء والرجال فيما دون النفس . والواجب في ذلك الديات أو 

الأرش لا ما سواه . وانظر كذلك : الهداية ( ٠٦١/٤‏ ) وتحفة الفقهاء ( ٠١١/۳‏ ) . 

)٤(‏ قول الإمام القدوري تله : « وقال الشافعي ته : يجرى بينهما القصاص » ليس دقيقًا . لأن الإمام 

الشافعي نل لا يرى جريان القصاص بين هؤلاء يإطلاق . فهو وإن كان يرى أن الرجل والمرأة يجرى بينهما 

القصاص فيما دون النفس الرجل بالرأة والمرأة بالرجل وأن العبيد يقتص لبعضهم من بعض وإن تفاوتت 

أثمانهم » إلا أنه يرى بالنسبة للقصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس أنه يقتص من العبد للحر إن طالب الجر 

بالقصاص » ولا يقتص للعبد من الحر . فقد قال الإمام الشافعي في الأم ما نصه : وكل نفس قتاتها بنفس لو 

كانت قاتلتها أقصصت يينهما ما دون النفس . وأقص للرجل من المرأة وللمرأة من الرجل بلا فضل مال 

بينهما» والعبید بعضهم من بعض وإن تفاوتت أثمانهم . ولو أن عبدًا أو حرا أو كافرا جرح مسلمًا أقصصت 

الجروح منه إن شاء » لأني أقتله لو قتله . ولو كان الحر المسلم قتل كافرًا أو جرحه أو عبدًا أو جرحه لم أقصه 

منه . انظر : الأم ( ٠١/٦‏ ) . وبهذا يتبين لنا أن هذه المسألة اشتملت على ثلاث مسائل : 

الأولى : القصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس . 

الثانية : القصاص بين العبيد بعضهم من بعض فيما دون النفس . 

الثالفة : القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . ويكن القول إن الفقهاء اتفقوا على أنه يقتص للحر من 

الحر وللعبد من العبد وللذ كر من الذكر وللأتشى من الأنشى فيما دون النفس . وكذلك اتفقوا على أنه لا يقتص 

من الحر للعبد فيما دون النفس . ثم احتلفوا فيما عدا ذلك . ففي المسألة الأولى أي القصاص بين الحر والعبد 

فيما دون النفس قولان للفقهاء : القول الأول : للإمام أبي حنيفة والإمام مالك في المشهور أنه لا يجري بينهما 

القصاص فيما دون النفس . والقول الثاني : للإمام الشافعي والإمام أحمد وكذلك الإمام مالك في رواية أنه 

يقتص للحر من العبد في ما دون النفس » ولا يقتص للعبد من الحر فيها . وبه قال الثوري رأبو ثور وإسحاق = 


04۹4/۱۱ 


۵ - لتا : ما () روى قتادة ” عن آي َضْرة ”“ عن عمران بن محصين “ ڪه ان 
عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء فأتوا النبي بث فقالوا : إنا قوم فقراء » فلم يقطعه 
(رسول الل ( لتر ٩‏ . ولايقال E‏ 


وابن المنذر . وفى المسألة الثانية وهي القصاص ين العبيد بعضهم من بعض فيما دون التفس للفقهاء أقوال 
ثلاثة : القول الأول : لاإمام أيي حنيفة : أنه لا قصاص بينهم فيما دون النفس . وهو قول الشعبي والنخعى 
والثوري والقول الثاني : لاإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في المذهب : أنه يجرى بينهم القصاص فيما 
دون النفس وبه قال عمر بن عبد العزيز وسالم والزهري وقتادة وأبو ثور وابن المنذر . القول الثالث : لاإمام أحمد 
في رواية : أنه يجرى بينهما القصاص إذا استوت القيمة . وفى المسألة الثاللة وهي القصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفس قولان للفقهاء : القول الأول : لاإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان أنه لا قصاص بينهما فيما 
دون النفس . والقول الثاني : لاإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والثوري وأبي ثور وإسحاق 
وابن المنذر أنه يجرى بينهما القصاص فيما دون النفس . انظر بالإضافة لا سبق من المراجع : المدونة برواية 
بون ( ۱٦/١١‏ ) والكافي للقرطبي ص ٥۸۸‏ وبداية المجتهد ( ٤٠٦/۲‏ ) وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ( ٠٠١/٤‏ ) وبلغة السالك ( ۳۸۷/۲ ) ومغنى الحتاج ( ۲٤/٤‏ ) . والإنصاف للمرداوي ر €1( 
والمغني والشرح الکبیر ( ۳۷۸/۳۰۱/۹ ) » والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠١١/۹٦٩/۲‏ ) . 

. في أ ( قوله ما ) . وهو خطاً . وما أُثبته من ب وج‎ )١( 

(۲) هو قتادة بن دعامة السدوسى » أبو الخطاب البصري . مفسر الكتاب » كان آية في الحفظ » إماما في 
السب » رأسا في العربية واللغة وأيام العرب . روى عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة وروى عنه الجماعة 
قال معمر : سمعت قتادة يقول : ما في القرآن آية إلا وسمعت فيها شيعا اه . ولد سنة ١ه‏ وتوفى سنة 
۷ه بواسط في الطاعون . انظر : تهذيب الکمال ( ٤۹۸/۲۳‏ ) ترجمة ٤۸٤۸‏ حلية الأولياء ( (TYTY/Y‏ 
شذرات الذهب ( ٠. ) ٠١۴۳/١‏ 

(۳) في النسخ الثلاثة ( نضر ) والصحيح ما أثبته بناء لما ورد في كتب التراجم . وأبي نضرة هو المنذر بن 
مالك بن قطعة . أبو نضرة العبدى ثم العوفى البصري . أحد شيوخ البصرة . أدرك طلحة وعليا والكبار » روى 
عن وكيع بن ال جراح . ذكره بن حبان في الثقات . توفي سنة ۸١١ه‏ وصلى عليه الحسين ‏ . انظر : تهذيب 
التهذیب ( ۲۹۸/۱۰ ) شذرات الذهب ( ٠۳١/۱‏ ) ثقات ابن حبان ( ٤١١/١‏ ) . 

)٤(‏ هو عمران بن حصین بن عُبید » ابو نجید الخزاعی صاحب رسول الله بلقي . أسلم عام خيبر » روى عن 
النبي مل » بعثه عمر ي ليفقه أهل البصرة وكان قاضيا بها . توفي باليصرة سنة ۲٠ھ‏ . انظر : تهذيب 
الکمال ( ۳۱۹/۲۲ ) طبقات ابن سعد ( ٤/۷‏ ) شذرات الذهب ر( ۸/1( ) 

( ا فن مر باط ن باوج 

ر ری و اب ات تسا ترد عن عمران بن حصين : أن عبدًا 
لأناس فقراء قطع يد غلام لأناس أغنياء فأتى أله النبي ب فقالوا : يا رسول الله إنه لأناس فقراء . فلم يجعل 
عليه النبي ر شيعا . سنن الدارمي ( ۲٠٤/۲‏ ) . وأبو داود في كتاب الديات باب في جناية العبد يكون. 
للفقراء برقم ۰ ٠٠۹‏ ولفظه : ( أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء ) سنن ابي داود  . )۱۹٦/٤(‏ 


القصاص بين الجر والعبد وبين العبدين ددد 044۳/۱۱ | 


الفعل شبهة © » لأن هذا تعلق الحكم بغير السبب المذكور » وهذا ترك الظاهر . 
۹ _- ولأن ْ نقص ينع استيفاء طرف الحر بطرفه » كما لو كان اا 


۷ - ولانها إن احتلفا في القيمة لم ا الكامل بالناقص لا قدمناه Ys.‏ 
يجوز أخذ الناقص بالكامل لأن النتقص من طريق الحكم ينع أخذ الناقص بالكامل كاليمين 
واليسار ‏ . وإن تساوت قيمتهما فالتساوي " بعلم بالحرز 7 والظن » وما اعتبر فيه المماثلة 
لم يجز أن بُرجع فيها إلى “ الحرز ” والظن » كبيع الفضة بالفضة والحنطة بالحنطة . 
۸ - فان قیل : إذا سرق السارق ثويا فبلغت قيمته النصاب قطع وإن كانت 
القيمة بالرز © > وكذلك إذا شهد شاهدان بالقطع فطريق عدالتهما الظن . وإذا 
أوجبتم على المسلم القصاص بالكافر فطريق ذلك الظن © . 


وأحرجه النسائي بهذا اللفظ ايسا في كتاب القسامة باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس . سنن 
النسائي ( ٠١/۸‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ٤۳۸/٤‏ ) . قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح . انظر : 
سیل السلام ( ٤۸٤/۳‏ ) . وجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن النبي بو لم يقتص منه » لأن ذلك لم 
يکن واجبا . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة ا٤٤‏ ۲ مخطوط باسم اختلاف الفقهاء 
لأبي جعفر الطحاوى برقم 1٤۷‏ فقه حنفي ميكروفيلم ٠٠۲۹۷‏ بدار الكتب المصرية . وقد ناقش الشافعية 
الاستدلال بهذا الحديث فقال الإمام الخطابي : إن الغلام الجاني کان حرا وکانت جنایته خحطاً وکانت عاقلته 
فقراء . وقال السندى : أراد أن الغلام بمعنى الصغير لا المملوك . انظر : معالم السان للخطابي ( ٤١/٤‏ ) 
وشرح السيوطى على سان النسائي مع حاشية السندی ( ۲١/۸‏ ) . ويكن أن يرد على هذا بأن الدارمى روى 
الحديث بلفظ العبد صراحة » كما أن أصحاب الستن أخرجوا الحديث فى باب القصاص ين العبيد ما يدل 
على أن الحديث وارد في القصاص ين العبيد فيما دون النفس » ولفظ الغلام يستعمل في العبد كما يستعمل 
في الصبي فيحمل على العبد جمعا بين روايات الحديث الشريف . 

. ۲٠۳ قال الإمام الشيرازي : قصة في عين فلعل كان هناك شبهة أو لم يطالب أهله . انظر : النكت للشيرازي ورقةب‎ )١( 
قال ا بو بكر الجصاص : لا يؤحذ الكامل بالناقص لاختلافهما في القيمة › ولا يؤخذ الناقص‎ )۲( 
بالکامل ؛ لأن القصاص سقط في هذا الموضعالاختلاف أحكامها . لا من جهة النقص فصار كاليسرى لا‎ 
. ) ۱۷۳/١۷ ( تؤخذ باليمنى . انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ 

(۳) في ب وج ( بالتساوي ) وهو تحريف . )٤(‏ في ج ( بالحزر ) . وهو تحريف . 

. في ج ( الحزر ) وهو تحريف‎ )٦( . ما بین القوسين ساقط من ب و ج‎ )٥( 

(۷) في ج ( بالحذر ) وهو تحريف . ) ا 

(۸) قال الإمام الشيرازي : الظاهر من المقوم الإصابة » ولهذا يقطع السارق بتقويه . انظر : النكت ورقة 
ب ه۲ . 


۱ع  -‏ س کتاب الجنایات 

4 - قلنا : نحن لا نمنع أن كلية الأحكام © الشرعية تثبت ٠‏ بالظن كما 
تثبت ” بالقطع » وإنما نمنع ‏ أن يرجع إلى القطع فيما أحذ علينا به المماثلة . 

۰ - فلا لزم على هذا جميع ما ذكروه ”“ . على أن السارق نقطعه إذا اتفق 
المقومون فى قيمة ما سرق » وقد يتفق الناس على قيمة عين فى الغالب ولا يكادون 
يتفقون على تساوي قيمة عبدين غالبا فكذلك ٩”‏ أمر يد الرجل والمرأة . 

١‏ - فلأنهما اختلفا في الأرش فلا يستوفي الأكمل بالأنقص › كاليد 
ا او ` 

۲ - ولأن يد الرجل والمرأة ( تختلف شأنهما في موضوع الآلية ) “ فلا 
يستوفى الأكمل بالأنقص كاليمين والشمال » يبين ذلك أن يد الرجل تصلح للضرب 
بالسيف والطعن بالرمح والصنائع » وهذا لا يوجد في النساء غالبا » ومن يوجد في 
البادية حلاف ذلك ولا يفيد » كما أن اليسار قد يعمل بها بعض التاس كما يعمل 
بيمينه ولا يعتد بذلك ؛ لأنه حلاف الموضوع ”© . 


) . ) كذا في أ وج »› وفي ب ( أحكام‎ )١( 

(۲) - ما بين المعقوفين ليست في النسخ الفلاثة . والظاهر سقوطه منها . وقد أثبته نظرا لسياق الكلام . 
(۳) في ب و ج ( ثبت ) . وهو تحریف . )٤(‏ في النسخ الثلاثة ( معنى ) . ولعله تحريف . 

. ) في ب و ج ( ذکره‎ )٥( 

. كذا في ب و ج » وفي أ ( فلذلك ) . وهو تحريف‎ )٦( 

(۷) هذا القياس دليل الحنفية على عدم جريان القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس . وقد نوقش هذا 
القياس بأنه يبطل بالقصاص في النفس » وأنه قياس مع الفارق . لأن الشلاء قلت منفعتها فلا تساوي 
الصحيحة . وهاهنا يستويان في المنفعة كما استويا في النفس وإن اختلفا . انظر : النكت للشيرازي ورقة 
ب۳٠۲‏ والذخيرة للقرافي ( ۳۲٤/۱۲‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳۷۹/۹ ) ٠.‏ 

(۸) كذا في أ وهو ساقط من ج » وفي ب ( فلأنهما اختلفا في الأرض ) وهو خطأً . 

(۹) هذا قياس عدم جريان القصاص بن المرأة والرجل فيما دون النفس على عدم جريان القصاص بين اليمين 
واليسار . وقد نوقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . رد الإمام الماوردي على هذا القياس بقوله : وما ذ كره من 
احتصاص أطراف الرجل بالمنافع فيفسد من ثلاثة أوجه : أحدها : ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصانع 
والحارب بيد من ليس بكاتب ولا صانع ولا محارب . والثاني : أن في يد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا 
والثالث : أن أطراف العبيد تماثل في المنافع ولا يجرى فيها قود فبطل هذا الاعتبار . انظر : الحاوي ( ۲٠/۱۲‏ ) . 
وقال ابن قدامة : وأما اليسار واليمين فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما . ولهذا استوى بدلهما فعلم أنها 
ليست ناقصة عنها شرعا ولا العلة فيهما ذلك . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۷۳/۹ ) . 


القصاص بين الحر والعبد ر العبدين د 0440/١‏ 


۴۳ - احتجوا : بقوله تعالی و E EA‏ 
لذن وَأَلضَىَّ اَن وألْجروح فصا ) 3 
۲٤4‏ - قلا : هذا يتناول الأحرار بدلیل قوله تعالی فمن a KE‏ پو فهو 


سر ی رو E‏ 


قار لر والعبد لا يتصدق . 
٥‏ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ ون عاقتم فاقوا پتل ما عوقنم بی ي © 
1 ۲۰ - قلا : هذا يقتضي ما أتلف الإنسان ( في ) ٠‏ نفسه » وإن لك أن تُعاقب 
با أ ف فة ر إا ال فا الفا عاك ولت رة اجر ااك 
فى الرجل والمرأة كان مخصوصًا با ذكرنا ”) . ) 
ااا ت ی ی النفس » جرى بينهما في 


لکت الات رادرک الد وال اسن 2 e‏ ق ا رپ فهو e‏ رس د 
ڪڪم يما با أل أله ايک هم أَلطَللِمُوَ » ووجه الاستدلال بها : عموم الآية . قال ابن العربي : وهذا بين › 
لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض . انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( 1٤/١‏ ) . 
وقال الإمام الشافعي : لأن الله تعالى ذكرها - أي النفس والأطراف - ذكرا واحدا فلم يقرق يينهما في هذا 
الموضع الذي حکم به . فقال جل شأئه : « التفس فی ) إلى جرح صا ) فلم يوجب في 
النفس شيعا إلا أوجب فيما سمى مثله . انظر : الام ( ٠١٠/۷‏ ) والحاوي للماوردي ( ۲٠/٠١‏ ) والمغني 
والشرح الكبير ٠١٠/۹(‏ ) . وأجيب عن الاستدلال بالآية الكرية : بأن الآية المذكورة في القصاص › 
والقصاص ينبئ عن المماثلة » فالمراد بجا في الآية ا مذ كورة ما يكن فيه المماثلة لا غير كما صرح به صاحب 
الكشاف في تفسير تلك الاية حيث قال : ومعناه ما يمكن فيه القصاص وتعرف المساواة . ويدل على ذلك أن 
العين لا قصاص فيها إذا قلعها بالإجماع لعدم إمكان المماثلة في القلع . انظر : نتائج الأفكا ر تكملة ضح القدير 
E e (۳۷/۱۰)‏ تعالی  :‏ يام لين ءام ما گیب علگم لاص في ألمثل ن 
بار والعبد لعٍ لن انی 4 سورة البقرة الأية رقم ۸ . انظر : بداية الجتهد ( 1/۲ ٠‏ ) » ویناقش 
استدلال المالكية بعموم هذه الأية بأن الآية مقصورة الحكم على ذكر القتلى وليس فيها ذ كر لما دون النفس من 
الجراح » فتكون الاستدلال في غير محله . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱١۷/١‏ ) . 
(۲). جزء من الأية الكرية السابقة . 
(۳) جزء من الآية رقم ٠۲١‏ من سورة النحل » وتامها : $ وَل انر فَمَاقوا ييل ما عوقشم ب وَين 
صر لهو حير للصبيه ا 
) کنا ئی اخ افا :وخر أن يكون ( إلا ) زيادة من النساخ . 
)٦(‏ أي مخصوص با ذكرناه من أن أطراف الرجل وامرأة تدم فيه المائلة فلا يجوز فيه القصاص کا لا 
تؤخذ الصحيحة بالشلاء واليمين باليسار . 


4۹/۱۱ 


- کتاب الجنايات 
الأطراف السليمة أصله الأحرار ( 


n‏ ا ولهذا ا 
او ا > فأما الحر والحر ‏ فتساويا في ٩‏ 
الدم وفي اث الأطراف › فجری القصاص بينهما “ في الأمرين › A‏ 
تساويا في حقن الدم » فجرى القصاص بينهما ) نى النفس » وإن ٠‏ انحتلفا في أرش 
الأطراف فلم يجر بينهما قصاص فيها ”“ . 


(۱) كذا في ب و ج . وفي أ ( الجر ) . قال الإمام الماوردي : وھذا صحیح کل شخصین جری بینھما 
القصاص فى النفس جرى القصاص بينهما في الأطراف وال جراح »› > سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو 
احتلفا في الدية كالرجل والرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهم . انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۹/۱۲ ) والأم )٠١/٦(‏ 
وبداية امجتهد ( ٤0٦/۲‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳١۱/۹‏ ) . ) 

(۲) ما بين العقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها . وقد أثبته نظرا لسياق الكلام . 
(۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٥( 

(1) ما بين العقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها . وقد أثبته ليستقيم الكلام . 

(۷) - ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 

(۸) - أجيب عن دليل الشافعية بأنه قياس مع الفارق إذ لا اعتبار بالمساواة في الأنفس »› وإنما يعتبر ذلك فيما 
دونها . والدليل على ذلك أن عشرة لو قتلوا واحدا قتلوا به ولم تعتبر المساواة » وكذلك لون رجلا صحيح الجسم 
سليم الأعضاء قتل رجلا فلوجا مريضا مدنفا مقطوع الأعضاء قتل به » وكذلك الرجل يقتل بامرأة مع نقصان 
عقلها ودينها وديتها ناقصة عن دية الرجل » فثبت بذلك أن لا إعتبار بالمساواة في إيجاب القصاص في الأنفس › 
وأن الكامل يقاد منه للناقص » وليس ذلك حكم ما دون النفس › لأنهم لا يختلفون في أنه لا تؤخذ الصحيحة 
بالشلاء وتؤخذ النفس الصحيحة بالسقيمة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱۹٦۹/١‏ ) . الترجيح : وبعد فإنني 
ری - والله تعالی أعلم - أن قول اللتفية بأنه لا قصاص بين البيد بعضهم من بعض فيما دون النفس هو الأرجح 
لقوة ما استدلوا به وهو حديث رسول الله َي وهو نص في الموضوع . وتأويل الخالفين للحديث بأن المراد منه 
لغلام ا حر تأويل بعيد وهو يخالف ظاهر نص الحديث . وأيصًا قول الحنفية بأن القصاص لا يجرى بين الحر والعبد 
فيما دون النفس هو الأرجح لعدم التساوي بين طرف الحر والعبد . فيقاس على اليسار واليمين . وأما بالدسبة 
للقصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس فالراجح فيها هو قول القائلين بوجوب القصاص بينهما فيما دوك 
التفس ؛ ؛ وذلك لعموم النصوص الواردة في القصاص فيما دون النفس والتي لم تفرق بين الرجل والراة و 
مخصص لهذه النصرص . يضاف إلى ذلك أن الضرر الذي يلحق بالرأة من فقد عضو من . أعضائها كفقد عين 
مثلا یکون کالضرر الذي يلحق بالرجل بل أشد منه ؛ لأن الرأة تفقد جمالها مع فقد العضو . وذهاب الجمال أشد 
ضررًا للمرأة بالنسبة للرجل . كما أن المقضود من القصاص هو صيانة الدماء . فلو لم يجر القصاص بينهما لأدى 
ذلك إلى عدم شفاء الصدور » وبالتالي إلى سفك الدماء . واللّه تعالى أعلم . 


قطع يدين بيد واحد ڪڪ ڪڪ ڪڪ 0 


of wı wl e ام‎ 


قطع يدين بيد واحد 


۹ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع اثنان يد واحد لم يجب القصاص 
على واحد منهما ° . 

٠‏ - وقال الشافعي كلل : | إذا لم يتميز فعل ‏ أحدهما من فعل الآخر وجب 
القصاص عليهما ° . 

۱ - لا : أن الطرف يتبعض فى الإتلاف › فإذا اشترك الجماعة فى إتلافه 
ضمن كل واحد منهما ٠”‏ جميعه احق الآدمي » وأصله إتلاف الأموال . لا يلزم إذا 


: قالت الحنفية : لو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها » ولكن يجب عليهم دية اليد . انظر‎ )١( 
. ) ٠٤١/٣۳ ( وتحفة الفقهاء‎ ۲۳١ مختصر الطحاوي‎ 

(۲) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلائة . وقد أئبتناه نظرا لسياق الكلام ٠.‏ 

(۳) قال الإمام الشافعي : إذا قطع اثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا » وكذلك أكثر من الاثنين › وإنغا 
تقطع أيديهما معا إذا حملا شيئًا فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه معا حرا واحدًا » فأما إن قطع هذا من 
أعلاها إلى نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيديهما » ويحز من هذا بقدر ما حز من يده ومن 
هذا بقدر ما حز من يده إن كان هذا يستطاع . انظر : الأم ( ۲١/١‏ ) والمهذب للشيرازي ( ۱۷۸/۲ ) 
والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠١ ٤/۲‏ ) . وعند المالكية : يقطع الأيدي باليد إن تمالفوا على قطعه سواء 
تميزت أفعالهم أو لم تتميز . جاء في الشرح الصغير ما نصه : فإن تمالوا اقتص من كل بقدر ال جميع تميزت أم لا 
قياسا على قتل النفس من أن الجميع عند التمالؤ يقتلون بالواحد . الشرح الصغير ( ۳٠/١‏ ) وانظر ايسا 
الذخيرة للقرافی ( ۳۲٠/٠۲‏ ) ومنح الجليل على مختصر خليل ( ۳٠٤/٤‏ ) . وعند الحنابلة : إن اشترك 
جماعة في قطع طرف أو جرح » وتساوت أفعالهم مثل أن يضعوا الحديدة على يده » ويتحاملوا عليها جميعا 
حتى تبون » فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين وهو المذهب . وفي رواية لا يجب القصاص »› 
وهذه الرواية تتفق مع رأي الحنفية فيما إذا استوت أفعالهم » فأما إن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان 
من جانب » فلا قصاص رواية واحدة . انظر : البدع ( ۳۲۳/۸ ) والإنصاف ( ۲۹/٠١‏ ) والمغني 
والشرح الكبير ( ۳۷١/۹‏ ) وبالنظر لأقوال المذاهب الأربعة السابقة نرى أن الفقهاء احتلفوا في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : القول الأول : أنه لو قطع جماعة يد واحد لا تقطع أيديهم بها . ولكن يجب عايهم دية 
اليد . وهو قول الحنفية . ورواية عن الإمام أحمد يم . وبه قال الحسن البصري والزهري وسفيان الثوري . 
والقول الثاني : يجب قطع الأيدي إذا لم يتميز أفعالهم . أما إن تميزت فيقتص من كل بقدر فعله إن أمكن . 
وهو قول الإمام الشافعي يتفه وهو المذهب عند الحنابلة . والقول الثالث : يقطع الأيدي باليد سواء تميز فعل 
كل واحد منهم أم لا . وهو قول الالكية . ٤(‏ ) ما بين القوسين زيادة من ب و ج . 


ot۸/۱1 


اشترك محرمان في قطع طرف صيد » لأن الضمان هنا احق الله تعالى . 
٠٠٠۲‏ - ولأن أرش اليدين ”“ تخالف الأرش الواحدة فلم يجز استيفاؤه كاليد 
الصحيحة بالناقصة 7 ٤‏ ) ) 
۴ - ولأن اليد ذات أجزاء » فكل واحد أتلف جزءًا منها » فلم يجز أن 
تستوفی جمیع یدہ › کما لو تمیز ”“ فعلهما . 

££“ ¬ ولیس كذلك إذا قتلا › لأن خحروج النفس لشن بمتجزی › فکل وأحد 
منهما فعل فعلا يجوز آن يکون خروج الروح اتفق عنده . 

٥‏ - ولانھما اشترکا فى إتلاف اليد فلم يجب على كل واحد منھما 

٩‏ - ولأن الجماعة لو وجب عليهم القصاص بطرف واحد استوى أن يتميز 
فعلهما أو لا يتميز » كالمشترك في إتلاف النفس © . 

4۷ - آل تری ن أحدهم لو قطع جانب العنق › والآحر من الجانب الأحر حتى 
التقى القطعان وجب القصاص › فلما لم يجب في اليد مثل هذا الفعل دل على أن 
القصاص ١‏ يجب وإن قطعوا بضربة وأحدة 

۸ - : بقوله تعالى : # والجروح قصاص 4 2 

. قلنا : القصاص الممائلة » واليدان لا تماثلهما ”) يد واحدة‎ - Y۹ 

.  » © ) قالوا : قال النبى مقر : « العمد ( قود‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : هذا يقتضى أن بقطع من يد القاطع مثل ما قطع » وهذا ليس بقول 
)١(‏ في النسخ الغلاثة ( اليد ) . والصحيح ما أثبت . 

(۲( ناقشها الشيرازي فقال : لأن الناقصة لا تتساوى الكاملة بخلاف المقطوع يساوى القاطع › E‏ 
کالقاطع للید . انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠‏ . (۳) و في أ( لولم تميز. 

() وحاصل هذا 2 قياس ` حالة ایز على حال انیز بجاع عدم e‏ 

ی قال جل فاه : و آل زی و اع ت م هباي اقش تهاس ر 
إلا أوجب فما سمى مله . اه الام ( )١( . ) ٠١٠/۷‏ في ب وج ( ناثلها ) 

(۷) في ب و ج ( قتل ) . (۸) سبق تخریجه . 


قطع يدین بيد وأحد ي 


۲ - قالوا : روی ان رجلين شهدا عند على بن أبي طالب “ هه بالسرقة › 
فأمر بقطعه . ثم عادا ومعهما رجل آخر فقالا : هذا الذي سرق » ونما شبهناه » فقال 
على 4 : « لو علمت أنكما تعودتما لقطعتكما » © . 


۴۳ - قلنا : هذا على وجه التعزير ”" بدلالة أنه لم يوقف القطع على مطالبة 
الحصم » والذي يتعلتق باختيار الإمام هو التعزير ء وقد احتلف قول الصحابة في التعزير» 
فرأى بعضهم أن يبلغ به الحد » رغال و فس ك ار 9 . 

٤4‏ - قالوا : كل قصاص وجب للواحد ( على الواحد ) ۳ جاز ٩”‏ أن يجب 


(۱) سبقت ترجمته . ) 

(۲) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب الديات » باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص 
منهم كلهم . عن مطرف عن الشعبي : في رجلين شهدا على رجل آنه سرق فقطعه على ظ4 » ثم جاءا بآخر 
وقالا : أحطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بدية الأول وقال : لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما . صحيح 
البخاري ( ۲٠۲۷/١‏ ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲١٠/٠١ ( ) ٤۱/۸‏ ) وعبد الرزاق في المصنف 
۸۹/٠١ (‏ ) . وقد استدل به الشافعية والحنابلة فقالوا : إن الإمام علي هه أخبر أن القصاص على كل واحد 
منهما لو تعمدا قطع يد واحدة فدل على جواز قطع اليدين باليد الواحدة . انظر : النكت للشيرازي مخطوط 
الورقة أً ٤‏ والحاوي للماوردي ( ۳۲/۱۲ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳۷۲/۹ ) والمبدع ( ۳۲۳/۸ ) . 
ونوقش هذا الدليل بأنه لا حجة لهم فيه » لأنه غا قال ذلك على سبيل السياسة . بدليل أنه أضاف القطع إلى 
نفسه وهذا لا یکون إلا بطریق السياسة . انظر : البدائع ( ۲۹۹/۷ ) . 

(۴) في ب و ج ( الغرور ) . والتعزير : الضرب على وجه التأديب » من العزر وهو الرد » من حد ضرب › 
فهو ضرب برده عن ال جناية . قال تعالى : 3 روء سورة الفتح الآية رقم ٩‏ أي تنصروه برد الأعداء عنه . 
انظر : .طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص ٠١۳‏ . 

)٤(‏ يجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه » فإن و ر ف ن وو ای 
جاز لولي الأمر أي يراعي الأصلح في العفو أو التعزير » وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب › فإن 
تعلق بالتعزير حق لادمي وحق السلطنة فلا يجوز لوالي الأمر أن يسقط بعفوه حق المجني عليه . انظر : الأحكام 
السلطانية لاإمام أبي الحسن الماوردي ص ۲۳۷ . 

. ) ۱۷۹/۱۲ ( والإشراف على مذاهب آهل العلم ( ۲/. ۰ ) وفتح الباري‎ ) ۲۸4/٠١ ( انظر : الى‎ )٥( 
. سبق ترجمته‎ )1( 

(۷) يحتمل أن يكون سقط من العبارة بعض الكلمات وی و عا ی رد غ رج رید ت ا 
في حاف » فضربهما لكل واحد منهما أربعين سوطا » فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن 
الخطاب ڪه » فقال عمر لابن مسعود : ما يقول ھۇلاء » قال قد فعلت . انظر : مصنف عبد الرزاق ( ٠.٠/۷‏ ا( 
واحلی لابن حزم ( ٤۸4/۱۳‏ ) . (۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )٩( 


60۰/۱۱ 


على الجماعة للواحد كالقصاص في الأنفس ا 

6 - ةة قلنا : الأنفس لا تتبعض في الإتلاف ‏ » وكل واحد من المشت ركين 
کالمستوفی بجميعها » وليس كذلك الطرف لأنه يتبعض في الإتلاف ( »> فالواحد من 
المشت ر كين مستوفى لبعض المتلف لم يجز أن يقتص ) منه (“ » بيان الفرق بينهما : أن أأحد 
المشت ر كين لو قطع من جانب العنق ”© وقطع الآخر من ال جانب الأخر وجب القصاص » ولو 
قطع أحد الشريكين ” من جانب الزند والأحر “ من الجهة الاخحرى لم يقطع . 

٩‏ - قالوا : النفس أعظم حرمة من اليد › فإذا جاز أن e‏ بالواحد 
فلأن يجوز أن يقطعوا بيده أولى ‏ . 

۷ - قلنا : لما عظمت حرمة النفس جاز أن يقتل الجماعة بالواحد » فلا يجوز 
أن يقطعوا بيده أولى . 

۸ - قالوا : إن الذي ( وجب لأجله ) ١١‏ اا على الجماعة أنهم 
لو" لم يقتلوا المعنى ( هدرت الدماء) "٠ء‏ لأن كل واحد قاتل يشرك غیره فیسقط 
عنه » وهذا المعنى موجود في الأطراف ٠"‏ . 


)١(‏ قال الإمام الشيرازي : ولأنه أحد نوعى القصاص فجاز أن يجب على الجماعة بالجتاية على 
الواحد» كالقصاص في النفس . انظر إلى : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠١‏ وبداية الجتهد ( ٠٠٥/۲‏ ) 


والمغني والشرح الکبیر ( ۳۷۲/۹ ) . (۲) في النسخ الثلائة ( الاختلاف ) . 
(۳) في النسخ الثلاثة ( التلاف ) . )٤(‏ في أ ( ينقص ) . وما أثبته من ب و ج . 
)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من ب و ج . ) (1) کذافي ب وج › ساقط من أ . ) 
(۷) في ب و ج ( المشتركين ) . ) (۸) - کثافي أ وج » e‏ 


(0 - قال الإمام الشيرازي : ولأن النفس أعظم حرمة » ثم يقتل الجماعة بالواحد فلأن يقطع أولى 

النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠٠٤‏ والأم للشافعي ( ( وا حاوي للماوردي ( e‏ 

. ۰) في ب وخ (لأجله وجب‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفين ليست في النسخ الللاثة . وقد أشبتناه ليستفيم الكلام‎ )١١( 

ي ر . وهو تحريف . ٠‏ 

٠‏ (۱۳) جيب عن هذا بأنه قياس مع الفارق . لأن لقتل بطريق الاجتماع غالب حذار الغوث » والاجتماع على 

قطع اليد من المغصل في حيز الندرة لاضقاره إلى مقدمات بطيتة فيلحقه الغوث . انظر : : الهداية ( ٠1۹/٤‏ ) . 
وقال ابن قدامة : لأن الاشتراك الموجب للقصاص في النفس يقع كثيرًا فوجب القصاص زجرا عنه كيلا يتخذ 
وسيلة إلى كثرة القتل . والاشتراك الختلف فيه لا يقع إلا في غاية الندرة › فلا حاجة إلى الزجر عنه . ولان 
إيجاب القصاص على المشت ركين في النفس يحصل به الزجر عن كل اشتراك أو عن الاشتراك المعتاد . وإيجابه ‏ 


٥0/۱۱ 


قطع يدين بيد واحد 
Y۹‏ - قلنا : بيبطل إذا تميز فعل القاطعين ©“ . 


*% *# * 


= على المشتركين في الطرف لا يحصل به الرجر عن الاشتراك المعتاد . ولا عن شيء من الاشتراك إلا على صورة 
نادرة الوقوع بعيدة الوجود يحتاج في وجودها إلى تكلف » فإيجاب القصاص للزجر عنها يكون معا لشيء متنع 
تغسه لصعوبته وإطلاقا في القطع السهل الحتاد بنفي القصاص عن فاعله . وهذا لا فائدة فيه . بخلاف الاشتراك 
في النفس . يحمَقَه أن وجوب القصاص على الجماعة بواحد في النفس والطرف على خلاف الأصل لکونه 
يأحذ في الاستيفاء زيادة على ما فوت عليه ويخل بالتماثل المنصوص على النهي عما عداء . ونما حولف هذا 
الأصل في الأنفس زجرا عن الاشتراك اللي يقع الفتل به غالبا » ففيما عداه يجب البقاء على أصل التحرم » 
ولأن النفس أشرف من الطرف » ولا يلزم من الحافظة عليها بأخحذ الجماعة بالواحد الحافظة على ما دونها 
بذلك . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۷۲/۳۷۱/۹ ) . ) 
)١(‏ جواب الإمام القدوري كلهم هذا يتجه إلى الشافعية ومن معهم القائلين بالتفرقة بين حالة التميز لفعل كل 
واحد من المشتر كين وبين عدم التميز . أما المالكية القائلون بالاقتصاص من الأيدي باليد الواحد دون تفريق بين 
حالة تيز فعل كل واحد من المشت ر كين وبين عدم التميز فلا يلزمهم ما جاب به الإمام القدورى . ويكن أن 
يقال لھم کما سبق : أن الاشتراك في القطع يحدث نادرًا » فلا يؤدي عدم الاقتصاص فيه إلى إهدار الدماء 
بخلاف النفس فإنه يقع غالا . ولأن التفس أشرف من الطرف » ولا يلزم من الحافظة عليها بأحذ ال جماعءة 
بالواحد امحافظة على ما دونها بذلك . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۷۲/۹ ) . 


0٠١ JAR‏ س کتاں الجنایات 
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القتل شبه العمد 


۴٠‏ - قال أبو حنيفة [ طك ] © : شبه العمد ( القتل ) ” با ليس بسلاح ولا 
يجري مجراه في تفريق الأجزاء : 

١‏ - وقالا : هو أن يتعمد الضرب با لا يقتل غالبا . فأما إذا اعتمد الضرب با 

۲ - ( وبه قال ) (" الشافعي 7 اذم . 


. ) زيادة من ب وج . (۲) في ب وج ( والقتل‎ )١( 
. ) في ب و ج ( وقال به‎ )۳( 

٤(‏ ) اتفق الفقهاء على أن القتل يكون عمدًا وحطاً . واختلفوا في شبه العمد . فقال به الحنفية والشافعية 
والحنابلة . فأنواع القتل عند الحنفية حمسة أنواع : عمد وشبه عمد وخطأً » وما جرى مجرى الخطاً » والقتل 
بسبب . انظر : البدائع ( ۲۳۳/۷ ) . وعند الشافعية والحنابلة ثلاثة أنواع : عمد وشبه عمد وخطاً . انظر : 
مغنى الحتاج ( ۳/٤‏ ) والمغني والشرح الکبير ( ۳۲١/۹‏ ) . أما الإمام مالك فالقتل عنده نوعان فقط . عمد 
وخحطاً . فليس عنده شبه عمد . إلا في الآباء مع أبنائهم . قال سحنون : قلت لابن القاسم » هل كان مالك 
يعرف شبه العمد في الجراحات أو قتل النفس » قال : قال مالك : شبه العمد باطل › وإنما هو عمد أو خطأً . 
ولا أعرف شبه العمد . ولم يره مالك إلا في الآباء مع أبنائهم . انظر : المدونة ( ٠١۹/۱١‏ ) والذخيرة ( ۲۸۰/۱۲ ) 
وبداية الجتهد ( ۳۹۸/۲ ) . ورد على الإمام مالك بأن شبه العمد ورد الشرع به على ما رواه النعمان بن بشير 
ڪه أن النبي بي قال : « ألا إن قتيل حط العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل أربعون منها خلفة في 
بطونها أولادها » والصحابة اتفقوا على شبه العمد » حيث أوجيوا فيه دية مغلظة مع اخحتلافهم في صفة التغليظ 
وقال علي كرم الله وجهه : « شبه العمد الضربة بالعصا والقذفة با حجر العظيم » انظر : الميسوط للسرخحسي 
٠٥/۲١(‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ۲۲١/۹‏ ) . وإليك أقوال المذاهب في تعريف شبه العمد : شبه العمد 
عند أيي حنيفة فلو : أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح أي با لا يفرق الأجزاءء 
ولو بحجر أو حشب كبيرين . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد . 
وشيه العمد عندهما : هو أن يتعمد الضرب با لا يقتل غالبا . والفتوى عند الحنفية على ما قال الإمام . ولو 
قتله بحديد غير محدد كالعمود ونحوها فيه روايتان عن الإمام أيي حنيفة . في ظاهر الرواية هو عمد . وفي 
رواية الإمام الطحاوي ليس بعمد . لأنه لا يفرق الجزاء . انظر : تحفة الفقهاء ( ۱٤۹/۳‏ ) واللباب ( ٠٤١/٤‏ ) 
والدر الختار مع رد الحتار ( ۳١٠/١‏ ) والاختيار ( ۲۳/١‏ ) . أما امالكية فلم يغرقوا بين اقل الصغير والشقل 
الكبير . فما دام القتل عدوانًا لا على وجه اللعب والتأديب فإنه يكون عمدًا فيها القود . جاء في الشرح الصغير 
( ۲۰/۹ ) ما نصه : وإن تعمد الجاني ضربًا لم يجز وإن بقضيب أو عصا أو سوط أو نحوهما ما لا يقتل به 


القتل شبه العمد 00۳/۱۱ 


۴ - لنا : ما روي أن النبي بب حطب يوم فتح مكة » فقال في خحطبته : « ألا 
إن قتيل حطاً العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل » ”“ وذكر الطحاوى ‏ : 
«ألا إن قتيل خحطاً العمد بالسوط والعصا فيه مائة من الإبل » ”“ فوجه الدلالة : أنه 


غالبا أو مشقل فيها القود . اه . فكل قتل شيه العمد عند الجمهور يجعله الإمام مالك ضمن قتل العمد . لأن 
الجناية الموجبة للقصاص عنده شرطها العمد العدوان . فكل قتل وجد فيه الفعل عدوانًا فهو عمد إلا في حالة قتل 
الأب ابنه فهو عند المالكية شبه عمد . وعند الشافعية » قال الخطيب الشربيني : وإن قصد الفعل والشخص با لا 
يقتل غالبا فشبه عمد . ومنه الضرب بسوط أو عصا . لکن بشروط : أن يکونا حفيفين . وان لا يوالى 
الضربات . وأن لا يكون الضرب في مقتل . أو الملضروب صغيرًا أو ضعيمًا . وأن لا يكون حر أو برد معين على 
الهلاك . وأن لا يشتد الألم وببقى إلى الوت . ومثل العصا المذ كور : الحجر النفيف » وكف مقبوضة الأصابع 
لمن يحمل الضرب واحتمل موته به . انظر : مغنى الحتاج ( ٤/٤‏ ) . وقال الشيخ البهوتي من الحنابلة : وشبه 
العمد ويسمى خحطاً العمد وعمد الخطاً لاجتماعهما فيه : أن يقصد ال جناية إما لقصد العدوان عليه أو قصد 
التأديب له » فيسرف فيه با لا يقتل غالا . ولم يجرحه بها » فيقتل قصد قتله بها أو لم يقصده . سمي بذلك 
لأنه قصد الفعل وأخحطاً في القتل . نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر . أو يلكزه بيده » أو يلقيه في ماء قليل › 
او یسحره با لا یقتل غالبا . فهذا کله لا قود فيه . انظر : کشاف القناع ( ۲۸٦٤/۸‏ ) . ونما سبق عرضه من 
أقوال المذاهب نرى أن الفقهاء قد اختلفوا ة في القتل شبه العمد . فأنكره الإمام مالك إلا في قتل الأب لابنه . وقال 
O OT‏ 
أبو حنيفة كفو إلى أن شبه العمد أن يتعمد الضرب با ليس بسلاح أو ما في حكمه ما يفرق الأجزاء كالفقل من 
الحجر والخشب ونحوهما . القول الثانى : وذهب الصاحبان ومعهم الشافعية والحنابلة إلى أن شبه العمد أن يتعمد 
الجاني الضرب با لا يقتل غالبا كالعصا الصغير والحجر الصغير . فعلى هذا يمكن القول إن الضرب بالتقل الصغير 
مثل العصا والحجر الصغير لا حلاف بين القائلين بشبه العمد أنه قتل شبه عمد . أما محل الخلاف بينهم فهو في 
القتل بالمثقل الكبير . فالإمام أبي حنيفة يرى أنه شبه عمد . بينما يرى الضاحبان ومن معهم أنه عمد . 
)١(‏ أحرجه الإمام أبو داود في كتاب الديات باب : في اطا شبه العمد . سنن أبي داود ( ۱۸١/٤‏ ) برقم 
{oY‏ . والنسائي في كتاب القسامة باب : كم دية شبه العمد » سنن النسائي )۸ ۰ ) برقم ٤۷٩۱‏ وابن 
ماجه في كتاب الديات باب : دية شبه العمد مغلظة . سنن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲ ) برقم ۲٠۲۷‏ . وكذلك 
احرجه الدارقطني في سننه ( ٠۰٤/۳‏ ) . ) 

(۲) أحمد بن محمد بن سلامة › أبو جعفر الطحاوي الأزدي . کان إمامًا برع فی الفقه ولد وصنف 
التصانيف الكثيرة . انتهت إليه رياسة الحنفية بجصر . كان شافعي المذهب يقرأ على المزني › » ثم انتقل من عنده 
وتفقه على مذهب أبي حنيفة وصار إمامًا . ومن تصانيفه : أحكام القرآن » وشرح معاني الآثار » والختصر › 
ومشكل الاثار وغيرها.. ولد سنة ۲۲۹ه . وتوفي سنة ۳۲١‏ ه . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
١ )‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ۳١‏ ) 

(TT)‏ أحرجه الإمام الطحاوي في کتاب الديات باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو » شرح معاني لئار 
للطحاوی ( ۱۸٦/۱۸٥/۳‏ ) . 


o01‏ کتاب الجنایات 


(جعل ) “ قتيل العصا خطاً العمد » ولم يفصل بين العصا الكبير . _ 
4 - فإن قيل : المراد به ( الصغير ) ” » فلهذا قرنه بالسوط (" . 
۴٠‏ - قلنا : لو أراد الصغير لاقتصر على السوط . فلما ذكر السوط الذي لا 

يقتل في الغالب ثم ذكر العصا الذي يختلف دل على أنه أراد العصا الكبير » حتى 

يكون ( الجمع  )‏ بينها وبين السوط معنى . بيان ذلك : أنه جعل [ القتل ] (“ بهذه 

الآلة عمد الخطاً » ولم يفصل بين أن [ يكرر ] ” بها الضرب أو لا [ يكرر ] © » 

(فدل ) “ أن من كرر الضرب بالسوط حتى قتل فهو عمد . 
- فإن قيل : معنى حصأ العمد أن يكون اعتمد الضرب ( وأخطاً ) ” في 

الآلة . وهذا لا يكون إلا فى الآلة التى لا تقل فى الغالب » فأما إذا كانت ما تقتل في 

الغالب فلم يوجد معنى الخطا ١١‏ . ۰ ۰ 
۷ - قلنا : هذا اسم شرعي لا تعرفه أهل اللغة » ونما تعرف العرب العمد 

والنطاً » فأما اجتماع الأمرين في فعل واحد ما ( يقع منه ) "'“ . فلا يجوز أن يرجع في 

تفسيره [ إلا ] "" إلى قول 7 صاحب ] " الشرع . 

۸ - فإن قيل : قوله : ألا إن ( قتيل ) “ حطاً العمد ( قتيل ) *“ السوط 


(۱) في ب وج ( حصل ) . (۲) كذ في أ و ج » وفي ب ( العصر) . 

(۳) انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۸۸/۴۳ ) حيث ذكر الطحاوي قول الصاحبين في الحديث فقال : قالوا : : 
قد يجوز أن يكون النبي بيه أراد بذلك العصا التي لا تقتل مثلها التي هي كالسوط الذي لا يقتل مثله . وقال 
الشيرازي من الشافعية : أراد العصا الصغير . ولأنه قرنه بالسوط . انظر : النكت ورقة ب ۲٠٤‏ . وانظر 


أيصًا : المغني والشرح الکبیر ( ۳۲۳/۹ ) . )٤(‏ كذا في النسخ الثلاثة . 

. ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها » وقد أضيف ليستقيم الكلام‎ )١( 
. ) في النسخ الثلاثة ( يكون ) . ) (۷) في النسخ الثلاثة ( يكون‎ )1( 

(۸) کذا في ج . وفي أ وب (فد) . )٩(‏ في ج ( او خطأً) . 


› وعبارته : ولأنه جعله عمدًا طا . لأنه عمد في الضرب‎ ۲٠٤١ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب‎ )١٠١( 
. حطاً في القتل . ولأنه لا يقتل غالبا . والكبير لا يوصف بأنه عمد خطأ‎ 
) . كذا في النسخ الثلائة‎ )١١( 

(۱۲) في أ ( و ) وفي ب وج ( ولا ) »› ولعلها تحریف . 

. في النسخ الثلاثة ( واجب ) . وما أثبتناه هو الأقرب لسياق الكلام‎ )١١( 

. ) في ب و ج ( قتل‎ )٠١( . ) في ب و ج ( قتل‎ )۱٤( 


القتل شبه المد ااه 


(یدلان ) ( أن من جملته.( القتيل ) ” بالسوط والعصا ( خطاًم ٩‏ عمد . ولیس في 
اللفظ ما يدل على أن كل قتيل بالسوط فهو عمد خطاً . ( ومخالفكم) ”“ لا ينع أن 
يكون من جملة القتل بالسوط والعصا عمد الخطاً (° . 

۹ - قلنا : هذا خبر روي « ( ألا إن قتيل خحطأً العمد قتيل السوط والعصا» 
بفتح اللام . وهذا بدل » ٩”‏ والبدل إما أن يكون هو المبدل ) ” نفقسه » كقولك : 
رایت زیدا أا عذاللا کد دو لك 5 رابت ر وجهه » وهذا يفید انه 
مثل الأول أو أخص منه . 

. لكان البدل اعم من المبدل‎  ) ولو صح ما قالوه‎ - ٠۰ 

: وهذا لا يصح ”“ و لأن البدل يفيد الإضراب عن الأول تقول‎ - ١ 


) . ) في النسخ الثلائة ( يدان ) . والصواب ما أثبتناه . (۲) في ب وج ( القتل‎ )١( 

(۳) کذا في ب و ج » وهو ساقط من ا . )٤(‏ كذا في أ » وفي ب و ج ( ومخالفتکم ) . 
)٠(‏ حاصل هذا الاعتراض ذكره الماوردي في الحاوي ( ۳۷/۱۲ ) حيث قال : وقوله : « آلا إن قتيل 
الخطاً بالسوط والعصا مائة من الإبل » فلا دليل فيه من وجهين : أحدهما : أنه جعل في عمد الخطاً 
بالسوط والعصا الدية . ولم يجعل السوط والعصا عمدًا حط . والثاني : ما قدمناه أن في السوط والعصا 
عمدًا خطأً . وليس بانع أن يكون عمدًا محضا . لأنه قد يتنوع » والسيف لا يتنوع . 

)٦(‏ ذكر صاحب البناية عن تاج الشريعة يفو في إعراب حديث الباب قوله : روي قتيل بالنصب على 
البدل . وخبر إن : فيه مائة من الإبل . وروي بالرفع فيكون حبر المبتدأً . ويكون قوله : فيه مائة كلام 
مستأنمًا . انظر : البناية مع الهداية ( ٠١/٠١‏ ) . وقال السرخسي : فيكون نصبا على التفسير . وبالرفع قنيل 
السوط والعصا . فيكون خبرا للابتداء . وفي كليهما بيان أن قتيل السوط والعصا يكون قتيل حصا العمد » وأن 
الواجب فيه الدية . انظر : المبسوط ( ٠٠٤١/۲١‏ ) . 

(۷) قوله : ألا إن قتیل - إلى آخر قوله - هو المبدل ساقط من ب وج . 

(۸) قوله : زیدا وجهه - إلى آخر قوله - ما قالوه ساقط من ب و ج . 

)٩(‏ تعرض الإمام القدوری ذه هنا إلى أنواع البدل . فالذي وجد في كتب اللغة أن البدل هر اقا 
الملقصود بلا واسطة مثل الحليفة الثاني عمر . وتكون على أربعة أنواع : الأول : بدل كل من كل . 
وهو البدل المطابق . الثاني : بدل بعض من كل . الالث : بدل الاشتمال مثل أعجبني زيد خلقه . 
الرابع : البدل المباين أو بدل الإضراب . وزاد بعضهم نوعًا خامشا وهو بدل كل من بعض . ونفاه 
الجمهور . انظر : شرح الأشمونی ( ۱۲۸/٠۲١/۲‏ ) . . صاحب الهمع : والختار - خلاقا 
للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده في الفصيح . : الهمع ( ۲٠١/١‏ ) . فعلى هذا 
یکون ما قاله الإمام القدوری من علم صحة كون البدل اسم می لیل إنغا هو على رأي الجمهور . 
(۱۰) ساقط من ب . 
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رأيت زيدا وجهه . كأنك قلت : وجهه . فیصیر تقدیر الخبر : إلا إن ( قتیل ) ٩(‏ 
السوط . قلنا © : هذا لم ينقل ولا روي ( ولا يصح ) 7 . أَيصًا إن قوله : « فيه مائة 
من الإبل » جملة من مبتداً وخبر ( وهي  )‏ خبر المبتداً الأول » 

۲ - والراجع منها ( الهاء التي في الخبر » وهو قوله : « فيه » » ولا يصح أن يكون 
الرواية « قتيل السوط » » لأن هذا كأن يكون خبر المبتداً والراجع منه ) ” غيرهما . 

۴ - والراجع من الخبر الثاني في قوله : « فيه مائة من الإبل » . ولا يصح أن 
يكون ( للمبتداً ) ٠”‏ خبران الراجع من أحدهما ظاهر من الأمر عين الظاهر . 

» ” ) لأن القياس يمنع ذلك . ونما جاء عن العرب : هذا ( حلو حامض‎ - ٤ 
. والراجع من الخبرين غير ظاهر . فلا يجوز أن يثبت ما يخالف القياس غير ما جاء عنهم‎ 

٠٥‏ - فإن قيل : قوله : « قتيل السوط » نكرة مضافة إلى معرفة . والنكرة إذا 
أضيفت إلى معرفة صارت معرفة » فتتناول قتيلا ( واحدا  )‏ ولا تقبل الاستغراق . 

٩‏ - قلنا : هذا ( إذا  )‏ أضيف إلى اسم ( علم ) “ مثل قولهم : قتيل 
زيد . فأما إذا لم ( يضف ) "'“ إلى اسم علم » فإنه لا يصير ( معرفة ) "“ ويفيد 


(۱) في ب ( قتل ) . 
)۲( قول الإمام القدوری ت قلا ¢ جواب عن اعتراض الخالف »> ومن الو كد أن اعتراض المؤلف سقط من 
النسخ الثلاثة . ) (۳) في ب ( یصلح ) . 


. في أ ( ما هي ) وفي ب و ج ( ما في ) ولعل ما أئبتناه هو الأقرب للسياق‎ )٤( 

. قوله : الهاء التي في الخبر - إلى أخر قوله - والراجع منه ساقط من ب وج‎ )٥( 

(1) في النسخ الثلائة ( المبتدأً ) » والصواب ما أثبتناه بناء لما ورد في كتب اللغة . 

(۷) كذافي ب و. وفي أ وج ( حلو وحامض) . والأصوب ما أثبتناه . لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة حبر واحد . 
إذ المعنى : أنه جامع للوصفين . وقد اختلف النحويون في جواز تعدد خبر البتدا الواحد بغير حرف عطف » فذهب 
قوم إلى جواز ذلك نحو : هذا حلو حامض . سواء کان البران في معتی خبر واحد ام لا مثل : زيد قائم ضاحك . 
وذهب بعضهم إلى آنه لا یتعدد ابر إلا إذا کان الخبران في معنى خبر واحد . فإن لم يكونا كذلك تعين العطف . 
فإن جاء عن لسان العرب شيء بغیر عطف قدر له مبتداً آخر کقوله تعالی : « وهر الَو الوذه ج ذد المشٍ ليذ & . 
انظر : همع الهوامع ( ٥٤/۲‏ ) وشرح بن عقیل ( ۱۳۲/۱ ) وقطر الندى لابن هشام ص ٠۷١‏ . 

(۸) كذافي ب . وفي أ وج ( واحد) . )٩(‏ ساقط من ب و ج . 

. ) في ب و ج ( يفصل‎ )۱١( . ) في ب وج ( على‎ )۱١( 

. ) كذا في أ »> وفي ب ( إلا معرفة ) وفي ج ( إلى معرفة‎ )١١( 
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القتل شبه العمد 


الاستغراق (“ . 
۷ >= ویدل عليه حدیث اعمان بن شیر ٩‏ [ ڪه ] أن المي بق قال : 
« كل شيء خط إلا السيف وفي كل خط ارش » ^ . 


. ( » وروي عن النبي و أنه قال : « ( لا قود ) ° إلا بحديدة‎ - Y۸ 


: والذي وجد في كتب اللغة أن الإضافة على أنواع‎ )١( 
نوع تفيد التعريف إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد . فغلام قبل الإضافة نكرة . فلما أأضيفت إلى المعرفة‎ 
اكتسب التعريف منها . ونوع يفيد التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة . مثل غلام امرأة . ونوع لا يفيد‎ 
شيئًا من ذلك . وضابطه أن یکون المضاف صفة تشبه المضارع في كونها مرادا بها الحال أو الاستقبال وهي‎ 
ثلاثة أنواع . أن يكون المضاف اسم فاعل كضارب زيد . أو يكون اسم المفعول كمروع القلب . او یکون‎ 
الصفة المشبهة كحسن الوجه . والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تعريقًا » وصف النكرة به في نحو قوله‎ 
. ) ۲١/۲ ( هتا بلع لكب 4 . انظر : أوضح المسالك ص ۳۷۹ والتصريح على التوضيح‎  : تعالی‎ 
هو النعمان بن بشير بن سعد بن علبة الأنصاري الخررجى » أيو عبد الله ا مدني . صاحب رسول الله ل‎ )۲( 
وابن صاحبه . وأمه عمرة بنت رواحة أحت عبدالله بن رواحة . ولد بعد الهجرة . روى عن النبي بل وعن‎ 
. ھ٤ خاله عبدالله بن رواحة وعمر بن الخطاب وعائشة آم المؤمنين . كان أميرا على الكوفة . و‎ 
. ) ۷١/١ ( وشذرات الذهب‎ ) ٥۳/٦ ( انظر : طبقات ابن سعد‎ 
أرجه الإمام أحمد في مستده عن جاب الجعفي عن أي عازب عن التممان بن بشير هه . انظر : المسند‎ )۲( 
كما أحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۰/۹ ۰ ) وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲۷۳/۹ ) والبيهقي في‎ ) ۲۷۰/٤ ( 
قال البيهقي : والحديث مداره على جابر الجعفي وقيس ابن الرييع . وهما غير محتج‎ . ) ٤۲/۸ ( الستن الكبرى‎ 
وقال الشوكانى ردا جد يدور على جاب الي وین‎ . )٠۲/١١ ( بهما . انظر : معرفة السنن والاثار‎ 
ولا یحتج بهما . وأيضا هذا الدليل أحص من الدعوى . فإن أبا حنيفة يوجب القصاص بالمحدود ولو‎ . e 
کان حجرا أو حشيًا . ویوجبه ايسا بالمنجنیق لکونه معروفا بقتل الناس وبالولقاء في النار . انظر : نيل الأوطار‎ 
. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٤( .)/۷( 
روی هذا الحديث من عدة طرق بألفاظ مختلفة . أخرجه الدارقطني عن علي عليه السلام قال : قال رسول‎ )٥( 
لا قود إلا بحديدة . ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة » وفي إسناده معلى بن هلال . قال‎ ١ : اله ل‎ 
الدارقطني : معلى بن هلال متروك . انظر : سنن الدارقطني ( ۸۸/۳ ) . وأخرجه البيهقي في الستن الكبرى‎ 
. عن قيس عن جابر الجعفي عن آي عازب عن النعمان بن بشير . وقال : جابر الجعفي مطعون فيه‎ ) 1۲/۸( 
وأخحرج ابن ماجه عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة بلفظ : ( لا قود إلا بالسیف » انظر : سنن ابن‎ 
ولكن قال الإمام البيهقي : مبارك بن فضالة وأبو بكرة كلاهما ضعيف . انظر : معرفة السنن‎ . ) ۸۸٩/۲ ( ماجە‎ 
والآثار ( ۸۰/۱۲ ) . وأحرجه عبد الرزاق ( ۲۷۳/۹ ) . قال ابن الت ركماني في الجوهر النقي المطبوع في ذيل‎ 
السان الكبرى للبيهقي ( 1۲/۸ ) : فهذا الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض » فأقل أحراله‎ 
_ وقد نوقش الاستدلال بالحديث من جهة المعنى بأنه‎ . ) ۳٠١/٤ ( أن يکون حسنا . وانظر كذلك نصب الراية‎ 
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۹ - وروي عن على ( ڪه ) ( أنه قال فى شبه العمد : « ( الحد فيه ) ٩‏ 
بالعصا والقذفة با لحجر » ا اسم لا تعرفه ات »> ونما ( يثبت  )‏ بالشرع › 
فالظاهر أن تفسيره عن صاحب الشريعة . 

۰ - ولانه قتیل با ليس بسلاح ولا يجرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء 
فصار ( كالقتيل ) ”“ بالعصا الصغير ”° . 

١‏ - ولا يلزم إذا أحرقه بالنار " » لأنها تفرق ( الأجزاء ) ” كالحديد . ألا 
ترى أن الحدود يفرق التأليف بلطافته » والنار ألطف من الحدود وهى تفرق الأجزاء . ولا 
ازم [ذ تله بحدید مثقل » لأن الطلحاوي ٩‏ روی [ عنه ] ٩۰‏ في شروطه ٩۱‏ : أنه لا 


حارج محل النزاع لأن المراد منه استيفاء القود ونه لا یکون إلا بالسيف . . فقد قال الماوردي : ظاهره حال 
استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف . انظر : الحاوي ( ۳۷/٠١‏ ) . وقال القرافي : فمعناه لا يقتص إلا 
بالسيف . والتزاع في القتل الأول . ولم يتعرض له الحديث . انظر : الذخيرة ( ۳۲۱/۱۲ ) . 

(۱) زيادة من ب وج . (۲) كذا في النسخ الثلاثة . 

(۳) أخحرجه عبد الرزاق بلفظ : « شبه العمد الضربة بالفشبة العظيمة » . انظر : مصنف عبد الرزاق 
۲۸٠/۹(‏ ) . وأخرجه الطحاوي بلفظ : شبه العمد بالعصا والحجر الفقيل » وليس فيهما قود . انظر : 
شرح معاني الآثار ( ۱۸۹/۳ ) . كما أخرجه ابن حزم بلفظ : شبه العمد الضربة بالخشبة أو القذفة 
بالحجر العظيم .. انظر : المحلى ( ۷١/١١‏ ) . 

. ) کذا في ج . وفي أ و ب ( کالقتل‎ )٥( . ) فيي ب و ج ( ثبت‎ )٤( 
: نوقش القياس على القتل بالعصا الصغير بأنه قياس مع الفارق من وجهين‎ )٦( 

أولا : إن صغير المئقل لا يقتل غالبا . بخلاف كبيره فإنه يقتل في الغالب . 

ثانيا : إن إسقاط القود في العصا الصغير لا يؤدي إلى إهدار الدماء . لأنه لا يقصد بها القتل . و المغقل الكبير 
يقصد بها القتل . فيؤدى إسقاط القتل فيه إلى إهدار الدماء . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ۲٠٠٤١‏ والحاوي 
للماوردي ( ۳۷/۱۲ ) . 

(۷) و قال ابن قدامة : ولأنه لا يصح ضبطه با جرح . بدليل ما لو قتله بالنار أو بمشقل الحديد . انظر : المغني 
والشرح الکبیر ( ۳۲۳/۹ ) . 

(۸) كذافي أ٠‏ وفي ب ( للأجز) وفي ج ( للأجزاء) . E‏ 

. في النسخ الثلاثة (عنهم ) والصواب ما أثبتناه . لأن الإمام الطحاوي روى ذلك عن الإمام دون الصاحبين‎ )١١( 
. تحقيق روحى أوزجان . مطبعة العاني بغداد‎ ) ٥٠١٤/۲ ( انظر : كتاب الشروط الصغير للطحاوى‎ )١١( 
م . ورواية الإمام الطحاوي تقوم على اعتبار ا جرح . لأنه يكن القصور في هذا القتل‎ ٠۹۷١ الطبعة الأولى‎ 
لوجود فساد الباطن دون فساد الظاهر . وفي الاستيفاء إفساد الباطن والظاهر جميعا فلا تتحقق المماثلة . وعلى‎ 
ظاهر الرواية يكون القتل بحديد لا حد له قتل عمد يجب فيه القصاص . لأن الحديد آلة معدة للقتل . والقتل‎ 
) ۲۳٤/۷ ( بالعمود معتاد . فكان القتل به دليل القصد فيتمحض عمدًا . انظر : البدائع‎ 


لقتل شه لیر mwuwgwداا/۹‏ ده 


قصاص فيه كالحجر . على الرواية الأحرى : الحديد نفس السلاح ( بدلالة قوله) ٠(‏ 
تعالى : $ وارلا اليد فبه ا سَدِيدٌ % . 

fof‏ ¬ ۳ القتل حصل › فما لا ( يقع ) ٩‏ به ( الذكاة ) ٩‏ فأشبه 
(السوط) 2 

۴ - ولا لزم [ النار ] ي لن الذكاة ( بها ° عندنا إذا وضع النار على 
مذبح الحيوان حتى ينشق ^ . 

{o4‏ — ولأن القصاص ] لو ] )( ) وجب ( 9 بهذه الالة [ 7 لم یجز 
[ التأديب بها ] "“ كالسيف . فلما ( جاز) ”"“ 3 التأديب ] ^" بالسوط والعصا دل 
(على ) ” ن القصاص لا يتعلق به ”° . 

. ۷ ولان القصاص لو جاز بهذه الآلة استوى صغيرها 2 کالحدید‎ - ٥ 


£0 “۲ - ولأنه قتل تتعلتق به الكفارة » فلم يجب به القصاص كالقتل بالسوط . 
۷ س- ولأنه قتل يلك الولي المطالبة بالمال من غير رضي القاتل › فلا يتعلق به 


(۱) في ب وج ( بقوله ) . ٠‏ (۲) كذافي ب وج » وفي أ( يقع با يقع ) . 
(۳) في ب و ج ( السكاة ) . )٤(‏ كذا في أ و ج » وفي ب ( الصوت ) . . 
)٥(‏ وقد نوقش هذا بأنه ينتقض بالقطع في غير الحلقوم لا يقع به الذ كاة ويجب به القصاص . والضرب بالعصا ٠‏ 
الصغير القصد منه التأديب . بخلاف الكبير فإن القصد منه القتل غالبا . انظر : النكت ورقة ب ۲٠٤‏ . 
() في النسخ الثلاثة ( الكبير ) . والصواب ما أبتناه نظرا لسياق الكلام . 

(۷) في ب وج (لها) . 

(۸) اي TT‏ ا OO‏ 
ا ن العکرین پیت تی الخ فاد . والظاهر سقوطه منها ا ا . واللّه أعلم . 
)٠١(‏ كذا في ج . وفي أ و ب ( وجبت ) . 

. في النسخ الثلائة ( لهذه الدلالة ) » وما أثبته هو الأقرب للسياق‎ )١١( 

(۱۲) في النسخ الثلاثة ( لتأديتها ) . والصواب ما أثبتناه . 

(۱۳) كذا في ب و ج . وفي أ ( جازت ) . وان کے کک رای رو قت 
)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب . 

)۱١(‏ ويكن أن يجاب عن هذا بأن التأديب شرع بالسوط الصغير والعصا الصغير . ولم يشرع بالغقل 
الكبير »› لأنه يقتل غالبا . 

)٠۷(‏ وقش هذا القياس بأن صغير احدد وكبيره يقتل غالبا » فجممع بينهما . وصغير العقل لا يقتل غالبا ء 
ويقتل كبيره في الغالب فافترقا . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ۲٠٠٤١‏ والحاوي للماوردي ( ۳۷/١۲‏ ) . 


۱ه کتاب ال جنایات 


. © القصاص لقلة القتل بالسوط‎ ٠ 

£0۸ ¬ ولانه إذا كرر الضرب مات . ولو حرجت الروح بالضرب الأول لم 
يجب القصاص » فإذا كرر الضرب فقد خرجت الروح من فعلين يتعلق القصاص 
بأحدهما ولا يتعلق بالآحر » فصار كجراحة الخطاً العمد " . 

۹٩‏ - فؤإن قيل : المعنى في [ السوط ] ”“ أن الألة لا يتعلق به القتل في قاطع 
الطريق . فلم نسلم ذلك . 

0 - فإن قالوا : ا معنى في السوط إباحة ( التأديب ) ٠‏ وهذا لا يوجد في القتل ‏ . 

اه٠‏ - قاتا : عند ممخالنا لا سقط القصاص » وإغا يسقط الفدل . إن الال اني 
أبیح ( بها التأديب ) ٩”‏ | إذا كرر بها الضرب وجب القصاصس » فلا معنى للتفريق 
[ بين الاألتين ] ^ . 
) ۲ - ولأن القصاص ر ر اتر 5 والالة » ولهذا لو قتل بالسيف لم 
یجز أن يقتص بغیره بمکان . 

۴ - القصاص يجوز أن يسقط بعنى يعود إلى الفعل »> كذلك يجوز أن 
يسقط بعنى يعود إلى الالة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : 4 وسن فل مظلوما فقد جعلا لويد 


)١(‏ ويكن أن يجاب عن هذا بأنتا لا نسلم أن القتل با قل لا يتعلق به القصاص . بل يتعلق به القصاص لأنه 
قعل عمد . ولو أسقطنا القود فيها لقلة القتل بالسوط والعصا التي تقتل غالبا » > لحاول من يريد القتل أن يقتل 
الناس بها فينجو من القصاص . وقي هذا إهدار للدماء . 

(۲) أوضح الإمام السرخحسي بقوله : والمعنى فيه أن القتل حصل بمجموع أفعال لو حصل بل واحد منھا على 
الانفراد لا يتعلق به القصاص . فكذلك إذا حصل بمجموعها . کما لو جرح رجلا جراحات خحطاً . لأن كل واحد 
من هذه الأفعال غير موجب للقصاص إذا انفرد » فبانضمام ما ليس بموجب كيف يكون موجبا » انظر : الميسوط 
)۲1/\( . وقد نوقش هذا القياس بأن نصاب السرقة وما يسكر من النبيذ لا تحب الحد في أبعاضه . وتجب في 
جمیعه . وجنايات اللخطاً لا يقصد بها القتل . وهذا يقصد بها القعل . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٠٠١٤‏ . 
(۳( في النسخ الثلاثة ( الشروط ) . )٤(‏ کذا في ب وج . وفي أ ( التأدية ) . 

(ه) انظر : النكت للشيرازي ورقة ي ٠٠٤‏ وعبارته : الضرب بالعصا القصد به التأديب . 

() كذا في أ » وفي ب و ج ( لتأدیب ) . 

(۷) إذا كرر الضرب بالالة التي أييح بها التأديب مثل السوط والعصا الخفيفين فمات فالقتل عمد يجب بها 
القصاص عند الشافعية . انظر : مغنى الحتاج ٤/٤‏ . (۸) في النسخ الثلاثة ( ومن الإلباس ) . 

(۹) في النسخ الثلاثة ( الفصل ) . 


القتل شبه العمد DTA‏ 


ج 8 2 FO‏ ا 3 
ساطتا 4 “ وهو عام » وقوله تعالی : ل کیب علیکم القصا ف القت 4 ° کک 
ف القَصاص حو هه © 

6 - قلنا : قد ( أجمعوا  )‏ أن المراد بذلك قتل العمد المحض الذي لا 
[ شبهة ] ” فيه » وما أجمعوا عليه كالمنطوق به » ولا نسلم أن هذا القتل عمد محض › 
کن ری ا د يرضح َ 0 

۷ - قلنا : یحتمل أن یکون رضخ رأسها بحجر له حد ۳ » وهذا یوجب 


)١(‏ وجه استدلال الصاحبين بالاية الكرية هو أن المراد بالسلطان استيفاء القود . بدليل أنه عقبه بالنهي عن 
الإسراف في القتل . فالتقييد بكون الآلة جارحة زيادة على النص . انظر : المبسوط ( ٠١۲/۲١‏ ) . وقال 
الأخرون و . انظر : الحاوي ( ۳۷/١١‏ ) والمغني والشرح الكبير 
( ۳۲۳/۹ ) . 

(۲) سورة البقرة رقم الآية ٠۷۸‏ والاستدلال بالآية الكرية هو بعمومها ايسا . جاء في شرح منتھی لإرادات 
۲/۳ ما نصه : فيتناوله عموم قوله : ( کیب علیکہ الصا فی لقنن & . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۹-.۰ 

وقال الإمام الماوردي في الاستدلال بالآية الكرية : ولأن القود موضوع لحراسة النفوس كما قال تعالی وکگ 
ف لاص حيَء ‏ فلو سقط بالمتقل لما انحرست النفوس » ولتسارع كل من يريد القتل إلى الثقل ثقة بسقوط 
القود . وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحا . انظر : الحجاوي ( ۳١۹/۱۲‏ ) . 

. ) في النسخ الثلاثة ( شبه‎ )١( ٠ . في ب و ج ( احتجوا)‎ )٤( 

) ۲۲۹/۲ ( كذا في أ » وفي ب و ج ( رضح ) . والرضخ : الدق والكسر . انظر : النهاية لابن الأثیر‎ )١( 
. باب الراء مع الضاد . وفي بعض الروايات بلفظ رض وهي بعنى الدق أيصًّا‎ 

(۷) اخحرجه الجماعة عن أنس بن مالك هه . البخاري في كتاب الدیات باب من أقاد بحجر . برقم 1۸۷۹ 
صحيح البخاري ( ٠ ٠/٦‏ ) . ومسلم في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره . 
برقم ۱۹۷۲ صحیح مسلم ( ۱۲۹۹/۳ ) وأبو داود في کتاب الدیات باب قاد من القاتل برقم ٤٥۲۷‏ سنن 
اي داود ( /٤‏ ۰ ) . والترمذی في کتاب الدیات باب ما جاء فیمن رضخ رأسه بصخرة . برقم ۱۳۹٤‏ 
ستن الترمذي ( ٤‏ ) . والنسائي في كتاب الديات باب القود بين الرجل والمرأة برقم ٤۷٤١‏ سنن النسائي 
( ۲۲/۸ ) . وابن ماجه في کتاب الدیات باب یقتاد من القاتل کما قتل برقم ۲٠٦۰‏ سنن ابن ماجه 
(۸۸۹/۲ ) . وجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن النبي بث قتل اليهودي لقتله الجارية بحجر 
وهو غير محدد . فدل على أن القتل به به قتل عمد يجب فيه القصاص . 

(۸) وکن أن يجاب عن هذا الاحتمال بأنه احتمال لا دليل عليه . والظاهر أنه قتله بحجر مثقل . 


٥01۲/۱١‏ کتاب ال جنايات 


اقصاص عندنا؛ ویحتمل ن یکون قل ردي عتا لا ماتا کم قل ار 
وقد روی مَغْمَّر N eg re e BE‏ 
رجم ذلك اليهودي ”“ . 1[ و ] " الرجم لا يكون إلا على وجه الحد ‏ . 


(۱) عن انس ڪه أن ناسا من خرينة اجتووا المدينة » فرخص لهم رسول اله قي أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا 
من ألبانها وأبوالها . فقتلوا الراعي واستاقوا الذود . فأرسل رسول الله بتو فأتى بهم فقطع أيديهم وسمر 
أعينهم وت ركهم بالحرة يعضون الحجارة . أخحرجه البخاري ومسلم . انظر : صحيح البخاري كتاب الزكاة باب 
استعمال إيل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل ( ٥٤٦/۲‏ ) برقم ٠٤۲۹‏ . وصحيح مسلم كتاب القسامة باب 
حکم احاربین والمرتدین . ( ۱۲۹٦/۳‏ ) برقم ۱١۷١‏ . 

(۲) معمر بن راشد الأزدي » مولاهم البصري . الحافظ أبو عروة صاحب الزهري . رای جنازة الحسن . 
وأقدم شيوخه قتادة . قال الإمام أحمد : ليس نضم معمرًا إلى أحد إلا وجدته فوقه . . له ال جامع المشهور في 
السير أقدم من الموطاً . توفي سنة ٠١۴۳‏ هھ . ( انظر : تهذیب الکمال ( ۳١۳/۲۸‏ ) ترجمة ٠٠١ ٤‏ وطبقات 
ابن سعد ( ٥٤٦/٥‏ ) وشذرات الذهب ( ۲۳٣/۱‏ ) 

(۳) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني » أبو بكر البصري مولى عنزة . رأى نس بن ¿ مالك وسعید بن 
جبير وجابر بن زيد . قال يحيى بن معين : أيوب السختياني ثقة . روى عنه الثوري وشعبة وغيرهم . ولد 
سنة ٠٦‏ ه وتوفي سنة ٠١١‏ ه . ( انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( 0۹/١‏ ) والجرح والتعديل لابن 
أي حاتم ( ٠٠٠١/۲‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۹۱/۳ ) 

)٤(‏ عبدالله بن زيد بن عمرو » أبو قلابة الجرمي الأزدي البصري . أحد الأئمة الأعلام » روى عن أنس بن 
مالك وغيرهم . كان رأسًا في العلم والعمل . طلب للقضاء فهرب . توفي بالشام سنة ٠١٠٤‏ ه . ( انظر : 
التاريخ الكبير للبخاري ( ۹۲/١‏ ) ترجمة ٠٠١‏ والعبر للذهبي ( ۹٦/١‏ ) وصفة الصفوة ( ۲۳۸/۳ ) 
)٥(‏ أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري النجاري » راوية الإسلام أبو حمزة المدني e‏ 
صاحب رسول الله له وخادمه وآخر اُصحابه مون . وأمه ام سليم بنت ملحان . حدم رسول الله ق عشر 
سنين مدة مقامه بالمديدة . وغزا معه غير مرة وبايع تحت الشجرة . دعا له الرسول تر فقال : اللّهم أكثر ماله 
وولده . ( انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۳۹۰/۳ ) وتهذیب ابن عساکر ( ۱٤١/۳‏ ) 

(1) أخحرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص في القتل با حجر وغیره . صحیح مسلم )١۱۲۹۹/۳(‏ 
برقم ۱۹۷۲ والإمام ابو داود في کتاب الدیات باب يقاد من القاتل . سنن أبي داود ( ۱۸۰/٤‏ ) برقم .٤٥۲۸‏ 
والنسائي في كتاب ترم الدم باب ذكر احتلاط طلحة . سنن النسائي ( ٠۱١١/۷‏ ) برقم ٠٠٤١‏ . 

(۷) ما بين المعكوفين في النسخ الثلاثة ( كل ) . والصواب ما أثبتناة نظرا لسياق الكلام . 

(۸) وما یدل علی أنه قتل حدًا لا قصاصًا : أن النبي ني قتل اليهودي بقول ال جارية : قتاني فلان كما جاء 
في بعض الروايات . وبثله لا يجب القصاص . فعلم آنه کان مشهورا بالسعي في الأرض بالفساد . ولأن 
قصد اليهودي كان أخذ المال ففي بعض الروايات أنه قتلها على حلي لها . وهذا شأن قطاع الطريق . فيقتل 
بأي شيء شاء الإمام . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوى ( ۱۸۷/۳ ) وتبيين الحقائق ( ٠١٠/١‏ ) . وأجيب 
به حکم ورد علی سبب فوجب أن یکون محمولا عليه . کما انه لا قتله شل ما قتل به دل على انه قتله 


القتل شبه العمد o01‏ 


۸ - وقد روى أبو قلابة عن أنس [ ل ] أن اليهودي قتل اججارية وألقاها في 
( گیب ) ٩‏ ثم رضخ راشها . فيحتمل أن يكون الفعل الأول بآلة يقتص بها 
(فبلغ) ° بها حًا لا [ تعيش ] ٩‏ من مثله ثم رضخ رأسها . 

4۹ = احتجوا : ا روي في حديث حكل بن مالك ”1 4 ] قال : كنت 
بين جاريتين » فضربت إحداهما الأخرى يسطح ” خيمة » فألقت جنينا ميتا وماتت 


فقضی رسول الله بالقصاص على القاتلة وبالغرة على العاقلة " . 
۰ - قا : قد اخححعلفت الرواية في هذه الققصة › فروی إبراهيم عن 


قصاصًا لا للحد . يضاف إلى ذلك أن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرق الحديث » فهذا 
يدل على أن اليهودي لم يقتل بقل ال جارية فقط » ونما بالإقرار من اليهودي . فالظاهر أنه قتل كان قصاصًا . 
انظر : فتح الباري ( ۱۸١/١١‏ ) والنكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠٤‏ والحاوي للماوردي ( ۳٣/١۲‏ ) . 
)١(‏ كذا في ب و ج . وفي أً ( قليبه ) . والقليب : البعر التي لم تطو . انظر : النهاية لابن الأثير ( ۹۸/٤‏ ) . 
(۲) وهو نفس الحديث السابق الذي رواه أبو قلابة عن انس بن مالك ولفظه : أن رجلا من اليهود قتل 
جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة . فأحذ فأتي به رسول الله ي 
فأمر به ن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات . انظر : المصادر السابقة . 

(۳) في ب ( قطع ) . )٤(‏ في النسخ الثلاثة ( تعلس ) . 

ع ا و و . أبو نضلة . له صحبة . روى عن النبي مه 
حديث دية الجنين ٠‏ وزو عة اعبدالله بن غباش . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ۱١۸/۳‏ ) ترجمة ٠٠٠١‏ 
والجرح والتعدیل لابن ابي حاتم ( ۳۰۳/۳ ) ترجمة ۱۳١۹‏ . 

)١(‏ الميسطح : عمود الخيمة . انظر : النهاية لابن الأثیر ( ۳۳١۰/٤‏ ) باب حرف تا 

(۷) أخرجه الأئمة أبو داود وابن ماجه والدارمی والبيهقي عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن 
ابن عباس : أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله ل . فقام حمل بن مالك فقال : كنت بين امرأتين فضربت 
إحداهما الأخحرى بمسطح فقتلتها فقضى رسول الله ّل في جنينها بغرة وأن تقتل بها . انظر : سنن أي داود 
۱۹۱/٤(‏ ) كتاب الديات باب دية الجنین برقم ٤٥۷۲‏ . وسنن ابن ماجه ( ۸۸۲/۲ ) كتاب الديات باب 
دية اجنین برقم ۲۹٤۱‏ . وسنن الدارمی ( ٠١۸/۲‏ ) كتاب الديات باب في دية اجنين برقم ۲۳۸١‏ . والسنن 
الكبرى للبيهقي ( ۱٠٤/۸‏ ) . قال الإمام البيهقى بعد ذكر الحديث : كذا قال : ( وأن تقتل بها ) يعنى المرأة 
القاتلة . ثم شك فيه عمرو ابن دينار . افرط آنه فى بدا غل عاد القاتلة . 

(۸) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي » أبو عمران الكوفي . فقيه أهل الكوفة وأحد الأئمة المشاهير . 
لم يحدث عن أحد من أصحاب رسول الله بير . ورأى عائشة ت . وكان مفتي أهل الكوفة هو 
والشعبي في زمانهما. وكان رجلا صالا فقيهًا عالا متوقيا قليل التكلف . قال أبو نعيم : كان إبراهيم 
صيرفي الحديث . مات وهو مختف عن الحجاج سنة ۹ه . انظر : وفيات الأعيان ( ٠٠/١‏ ) وحلية ‏ 
الأولیاء ( ۲٠۹/۲‏ ) ترجمة ۲۷٣۳‏ . 


HIR 
عبيد بن نضلة ”“ عن المغيرة بن شعبة  ب أن امرأتين اقتتلتا» فرمت إحداهما صاخبتها‎ 
بعمود فسطاط ' فأصاب بطنها فألقت جنيتا وماتت » فقضى رسول الله جلي بغرة اجنين‎ 

ودية المقتولة على عصبة القاتلة ٩°‏ . 
- وروی يونس ٩”‏ ( عن ) ٩”‏ ابن شهاب ‏ عن سعید بن السیب ٩‏ 


)١(‏ عبيد بن نصّيلة الخزاعي » وقيل نضلة » أبو معاوية الكوفي . تابعي ثقة . كان مقرئ أهل الكوفة في 
زمانه . روى عن علقمة وقراً عليه القرآن . وروى عنه إبراهيم النخعي وغيرهم . توفي سنة ۷٤‏ ه . انظر : 
التاریخ الکبیر ( ٥/٦‏ ) ترجمة ۱٤۹۸‏ وتهذب الکمال ( ۲۳۹/۱۹ ) ترجمة ۳۷٤١‏ رتاريخ النقات لمجي 
ص۲۲۲ ترجمة ۱۰۸٥‏ . . 

(۲) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » أبو عبداللّه ٠‏ صاحب رسول الله لت . أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجرا . روى عن النبي بتي . وكان له مغيرة الرأي . توفي سنة >٩‏ ه بالكوفة وهو أميرها . انظر : التاريخ الكبير 
للبخاري ( ۳۱۹/۷ ) ترجمة ۱۳٤١۷‏ وطبقات ابن سعد ( ۲۸٤/٤‏ ) والاستيعاب ( ۷/٤‏ ) ترجمة ٠٠٠۲‏ . 
(۳) القسطاط : ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق . انظر : النهاية لابن الأثير ( ٤٤٥/۳‏ ) 
حرف الفاء مع الشين . 

)٤(‏ اخرجه الإمام مسلم في كتاب القسامة باب دية اجنین ( ۱۳۰۹/۳ ) برقم ١٠۹۸۲‏ دا کتاب 
الديات باب دية الجنين ( ۱۹١/٤‏ ) برقم ٠٥1۸‏ والترمذى في كتاب الديات باب ما جاء في دية اجنين 
۲٤/٤(‏ ) برقم ٠١١١‏ . والنسائي في كتاب القسامة باب جنين المرأة ( ٤۹/۸‏ ) برقم ٤۸۲١‏ . 

)٥(‏ يونس بن یزید ب بن أبي النجاد » أبو يزيد القرشي مولى معاوية ب بن ابي سفيان . الإمام الثقة الحدث . حدث 
عن ابن شهاب ونافع وعكرمة وغيرهم . وعنه الليث بن سعد والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم . كان ابن 
امبارك يقول : كتابه صحيح . توفي سنة ٠١۹‏ ه وقيل غير ذلك . ( انظر: سير اعلام النبلاء ( ۲۹۷/٩‏ ) 
ترجمة ۱۲١‏ وال جرح والتعدیل ( ۲٤۷/۹‏ ) ترجمة ( ٠١٤١‏ ) 

. ساقط من ب و ج‎ )٦( 

(۷) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبداللّه القرشي الزهري » أبو بكر المدني . الإمام العلم حافظ زمانه . 
رأى عشرة من أصحاب النبي بي . كان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا تون الأخبار . كان فقيهًا 
فاضلا روى عنه الناس . قال عمر بن عبد العزيز : لا أعلم أحدًا أعلم بسنة ماضية منه . توفي سنة ٠۲٤‏ ه 
بناحية الشام . ( انظر : سير اعلام النبلاء ( ۳۲٣/١‏ ) ترجمة ۱٦۰‏ وثقات ابن حبان ( ۳٤۹/۰‏ ) وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ( ٦۳‏ ) ) 

(۸) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب القرشي الخزومي » أبو محمد المدني . سيد التابعين وأحد 
الفقهاء السيعة بالمدينة . رأس في العلم والعمل ثقة حجة . جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع . 
وكان لا يأخذ العطاء . ومناقبه وفضائله كثيرة جدا . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب . 
روى عنه الصحابة . توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : وفيات الأعيان ) (TYo/Y‏ 
ترجمة ۲۹۲ والکاشف ( ۲۹۱/۱ ) ترجمة ۱۹۷۹ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۷ه . 


القتل شبه العمل ٥/١١ uu‏ ١0م‏ 


وأبي ( سَلَمَة ) ”“ عن أبي هريرة ( 

۲ »- ط هذا ° الحديث بعينه ٩‏ . وروى شعبة ” عن قتادة ”“ عن أبى 
اليح ”© عن ( حمل ) “ بن مالك ابن النابغة الهذلي أنه قال : كنت ين امرأئين 
فاقتتلتا » فرمت إحداهما صاحبتها بحجر فألقت جنينا ميتا ( وماتت ) ” » فقضى 
رسول الله بر بغرة الجنين ودية المقتولة على عصبة القاتل "“ . وإذا ( اختلفت م ٠١‏ 
الأخبار لم يصح الاحتجاج بهذه القصة . 


۳ - وقولهم ”" : إن خبر حمل بن مالك أولى بالقبول لأنه ( زوج 


. في أ ( مسلم ) وفي ب و ج ( سلم ) . والصواب ما أثبتناه بناء على كتب الحديث‎ )١( 

وأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني . قيل : اسمه عبدالله . وقيل : 
إسماعيل . وقيل : اسمه وكنيته واحد . كان ثقة فقيهًا كثير الحديث . روى عن أبيه وابن عباس وأبي هريرة 
وغيرهم . وروى عنه الشعبي والزهري وغيرهم . توفي بالمدينة سنة ٩٤‏ ه . وقيل غير ذلك . ( انظر : تهذيب 
الکمال ( ۳۷۰/۳۳ ) ترجمة ۷٤١۹‏ وال جرح والتعدیل ( ٩۳/١‏ ) ترجمة ٤۲۹‏ وطبقات الفقهاء ص ( ٦١‏ ) 
(۲) أبو هريرة الدوسي اليماني . صاحب رسول الله ّل وحافظ الصحابة . اختلف في اسمه فقيل : عبد 
الرحمن بن صخر » وقيل غير ذلك . أسلم عام خيبر سنة سبع . أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله جلي . 
وروى عنه أكثر من ثماغائة رجل . واستعمله عمر بن الخطاب ي على البحرين . توفي سنة ٠۷‏ ه . وقيل 
غير ذلك . ( انظر : تهذیب الکمال ( ۳٣٦/۳۶‏ ) ترجمة ۷٦۸۱‏ شذرات الذهب ( ٠۳/١‏ ) 

(۳) في النسخ الثلاثة ( بهذا ) والصواب ما أثبتناه . 

)٤(‏ البخاري في كتاب الديات باب جنين الرأة برقم ٠١٠۹‏ . صحيح البخاري ( ۲٠۳۲/٠‏ ) . ومسلم في 
كتاب القسامة باب دية اجنین برقم ۱٦۸۱‏ . صحیح مسلم ( ۱١١۹/۳‏ ) . وفيه : فقضى رسول الله عل 
فيها بغرة عبد أو أمة . فلم يذكر فيه دية المرأة . 

)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدى » مولاهم أبو يسطام الواسطي ثم البصري . كان من سادات أهل زمانه حفطًا 
وإتقانا وورعًا وفضلا . وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتر وكين » وصار علما يقتدى به . 
وتبعه بعده أهل العراق . توفي سنة ١۹۰‏ ه بالبصرة . انظر : طبقات ابن سعد ( ۲۸۰/۷ ) وتهذیب التهذیب ( )۲۹۷/٤‏ 
وثقات العجلي ص ۲۲١‏ ترجمة 11٥‏ . . (1) سبق ترجمته . 

(۷) هوعامر بن أسامة بن عمير» أبو اليح الهذلى الكوفي ثم البصري . روى عن أيه وغيره . ولأبيه صحبة . وروى عنه 
قتادة وغيره . قال أبو زرعة عنه : بصري ثقة . توفي سنة ۱۱۲ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ٩ ٤/٥‏ ) ترجمة ۳۳ والوافى 
بالوفیات ( ٥۹۳/۱۹‏ ) وتهذیب التهذیب ( ۲٦۸/۱۲‏ ) . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( أحمد) . )٩(‏ ساقط من ب و ج . 

. ۳٤۸١ برقم‎ ) ٩/٤ ( أُخرجه الطبرانى في المعجم الکبیر‎ )٠١( 

_ . ) في ب و ج ( اختلف‎ )۱١( 
= وعبارته : وهذه الرواية أولى . لأنها يرويها زوجها . وقال‎ ٠٠ ٤أ انظر : النكت للشيرازي ورقة‎ )١۲( 


٥0/۱ ۱‏ ل کتاں الŞجنایات‏ 


المرأتين م () » فقد روينا عنه مشل قولنا . على أن الخبر إن كان إيجاب الدية فهو دلالة 
لناء ( لأن ) ”“ عمود الخيمة ( يقتل ) ” غالبا . 

` وقد أوجب ( قر ) 7 فيه الدية . وإن كان أصل الخبر إيجاب‎ - ۴٤ 
القصاص » فلا دلالة فيه لخالفنا . لأنه يحتمل أن يكون محدودًا أو يكون على رأسه‎ 
. حديد » وحكاية الفعل إذا احتملت وجهين سقط التعلق بها‎ 

٥‏ - قالوا : الألة لو قتل بها قاطع الطريق وجب ( عليه ) ( القتل بها » في 

ا ای ی 

NEV‏ اقلق د و يثبت على وجه القصاص . وإغا 
(یثبت ) ۳" حا بدلالة أن الإمام يستوفيه وإن ( لم ) ٩”‏ يطالب الولي ٤‏ 
(فلذلك ) '“ لم تعتبر فيه الألة ) 

۷ - ولان امک المتعلق بقطع الطريق مغلظ › بدلالة أن أحذ الال في غير 
قاطع الطريق أكثر [ عقوبته ] "“ قطع طرف واحد » وأخذ الال في قطع الطريق يقطع 
به طرفان » كذلك لا ينع أن يغلظ القتل فيجب في قاطع الطريق القتل مع اختلاف 
[الاآلات ] " » ولا يجب في غير قاطع الطريق إلا إذا قتل بآلة مخصوصة » والمعنى 
في الحديد أن القصاص لا وجب بجرحها استوى صغيرها وكبيرها › ولا لم يجب 
القصاص إذا قتل بصغير الاألة فيما سوى الحديد » كذلك بكبيرها . 

۸ - وإن شعت قلت : الحديد 7 آله ] ۳ ية يقع بها [ الذكاة ] ١‏ » فجاز أن یجب 
بالقتل بها القصاص . وغير امحدود لا يقع به الذ كاة » فلا يجب بالقتل ( به ) (“' القصاص . 


الماوردي : حديث حمل بن مالك لا يعارض حديث المغيرة . لأنه أجنبي من المرأتين » وحمل بن مالك زوج الضرتين 
فكان بحالهما أعرف . انظر : الحاوي ( )١( . ) ۳۷/١١‏ في النسخ الثلاثة ( روح الخيمة ) . 


(۲) في ب وج (أن) . (۳) كذا في أ » وفي ب و ج ( فهو يقتل ) . 
)٤(‏ في ب و ج ( عليه السلام ) . () كذافي ب . وفي أ و ج ( عليها ) . 
)١(‏ في ب و ج ( ولا ) وهو خطاً . (۷) قي ب و ج ( ثبت ) 

(۸) في النسخ الثلاثة ر هذا) . )٩(‏ ساقط من ب و ج . 

. في النسخ الثلاثة ( عقوبة ) والصواب ما أثبته‎ )١١( . ) في ب وج (فكذلك‎ )٠١( 
. ) في النسخ الثلاثة ( بدلالة‎ )٠۳١( . . ) في النسخ الثلاثة ر( الدلالات‎ )١١۲( 


. زيادة من ج‎ )٠١( . ) في النسخ الثلاثة ر( الدلالة‎ )١١( 


00/11 


القتل شبه العمد 


۹ - و ( قالوا) ٩(‏ : الحجر آلة يتعلتق بها ( قتل  )‏ في حق الله وهو الرجم » 
فجاز أن يتعلق بها القصاص كالسيف " . 

dE Oe N i U 5 - ۰‏ 
O CTE Eh E‏ 
القتل بصغير الحجر وكبيره » والقصاص يجب في كبيره ولا يجب في صغيره › وا معنى 
في السيف أن اجرح يقع بمجموع أجزاء خده » وكل ( حرف  )‏ منها لو انفرد القتل 
به تعلق به القصاص » كذلك إذا قتل بجملته » والحجر يقع به الضرب جمجموع 
(أجزائه ) “ لو حصل القتل بقليلها لم يجب به القصاص » فلم يجب به القصاص 
(لذلك » والحجر يقع في كلها . 

۸۱ - بیان ذلك : أن القاتلین إذا اشت رکوا » وکل واحد لو انفرد وجب عليه 
القصاص » وجب  )‏ على جماعتهم القصاص . ولو اشتركوا وفيهم من لو انفرد 
بالقتل لم يجب عليه القصاص » لم يجب على جماعتهم قصاص كالخاطئ والعامد . 

£۸۲ - الو : آلة يقصد بها القتل » فجاز أن يجب بها القصاص كالحدود ” 

۴ - قلنا : المعتبر في وجوب القصاص القصد إ إلى الضرب »> فلا معنی لاعتبار 

لقصد إلى القتل . ) 

64 - ولان الذي يقصد به القتل هو امحدود » ومتى لم يقصد تعجيل القتل 
عدل عن الحدود إلى غيره . ولأن احدود يعمل في الظاهر والباطن » ولهذا لو جرحه به 
جرا ل فل ى الي رجب القفاضن ع راا اجر قل ئ القافر درن اباط ٠:‏ 
ولهذا لا يجب القصاص بصغيره . ۰ 


. ) في ب و ج ( قال ) . (۲) في ج ( القتل‎ )١( 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠ ٤‏ وعبارته : والحجر شرع القتل به في كبيره فهو كالسيف . لانه 
جهة يقصد بها القتل . أو سبب يقتل غالبا فأشبه الضرب بالسيف في وجوب القتل . 

. ) في ب وج (إن) . () في ب ( کمان‎ )٤( 

. كذا في النسخ الثلاثة‎ )٦( 

(۷) في ب و ج ( أجزاء ) . 

(۸) قوله : لذلك - إلى آخر قوله - وجب ساقط من ب و ج . 

(۹) انظر : الاختيار ( ٠٣/١‏ ) وعبارته : لأن الذي لا يتقاصر عن عمل السيف في إزهاق الروح فيكون 
عمدًا . وانظر كذلك : الحاوي ( ۳۷/۱۲ ) . والمغني والشرح الکبیر ( ۳۲۳/۹ ) . 


n ۱‏ کتاب الجنایات 


٥‏ - قالوا : كلما لو قتل وجب القصاص إذا قتل ( بثقله ) “ » وجب 
القصاص کكالحديد " . 

› قلنا : قد دل الطحاوي  أن القتل بالحديد لا يجب به القصاص‎ - ٦ 
وهذا هو الصحيح من قول أبي حنيفة  [ نف ] . ويبطل هذا بالسوط الحدد لو قتل‎ 
بحده وجب ا و و ا ا‎ 
. الحديد ما قدمنا‎ 

۷ - قالوا : أحد نوعي القصاص [ فاستوى فيه ] ” القتل ( با محدد ) © 
وغیره كما دون النقفس ^ . 

۸ - قلنا : 7 إفاتة ] ”“ البعض بامحدد والمغقل يحصل على وجه واحد» فوجب 
القصاص فيها » والقتل بالسيف يخالف القتل با حجر . لأن السيف يقطع ظاهرا وباطنا › 
والحجر یکسر ويهشم › > فيعمل في الظاهر دون الباطن . ( فلذلك ) ‹ احتلفا (' . 

4 - قالوا : القصاص صيانة الدماء > فيجب أن يتعلق بجميع الألات التي 
يقصد بها القتل 0 


ٍ . ) في ب و ج ( بتقتیله‎ )١( 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳۷/۱۲ ) وعبارته : ولان ما وجب القود في محدده » وجب في مثقله کالحدید . 
(۲) سبق ترجمته . 

)٤(‏ ذكر فيما سبق أن الإمام أبي حنيفة يليه اختلفت الرواية عنه في الحديد الذي لا حد له . ففي ظاهر 
الرواية هو عمد نظرًا إلى أن الحديد نفس السلاح . وفي رواية الطحاوي ليس بعمد لأنه لا يفرق ال جزاء . وهنا 
صحح الإمام القدورى رواية الطحاوي .. (ه) كذا في أ وني ب وج ( لغیر ) . 

. ) في ا ( فاستغني فيه ) وفي ب و ج ( فاستغني به‎ )٨( 

(۷) في ب ( بامحدود ) . 

(۸) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲١ ٤‏ وعبارته : لأنه جهة يقصد بها القتل » أو سيب يقتل غالبا فأشبه الضرب 
بالسيف في وجوب القتل كما لو أبان به الطرف وجب القصاص . فإذا قتل به النفس وجب به القصاص . 
(۹) في النسخ الثلاثة ( أقام ) . )٠١(‏ في ب وج (فكذلك ) . 

)١١(‏ وجيب عن ذلك بأن الاس اعتادوا قتل أعدائهم بامئقل . لأن الضرب بالثقل فعل مزهق للروح . ولا تطيق 
النفس احتماله في كونه مزهقا للروح . وهذا يكون أبلغ في القتل من ال جرح . فهو أولى يإيجاب القصاص . 
)١١(‏ قال الماوردي : القود موضوع لراسة النفوس . فلو سقط القصاص بالمقل لا أنحست النفوس › 
ولسارع كل من يريد القتل إلى المنقل ثقة بسقوط القود انظر الحاوي للماوردي ( ۳۷/١١‏ ) . وقال الإمام 
الشوكانى : لأن المقصود بالقصاص صيانة الدماء من الإهدار . والقتل بالمعقل كالقتل باحدد في إتلاف 
النفوس . فلو لم يجب به القصاص كان ذلك ذريعة إلى إزهاق الأرواح . انظر : نسل الأوطار ( ۲٠/۷‏ ) . 


ڇڪ ڇڪ ڇڪ ج ااا ي 


۰ = قلا ا ا 
ا ااا ا و 


# *# * 


(۱) في ب و ج ( بالعدد ) وهو تحریف . (۲) في ب ( فيه القصاص فيه ) . 


00/۱۱ 


نة ا X‏ 


حڪم ما !ذا رمی الى مرتد 
فأصابه السهم بعد إسلامه فمات 


۲۹1 - قال صحابنا [ رحمهم الله ] : إذا زف ا مرتد ( فأصابه ) () السهم 
بعد إسلامه » فلا ضمان على الرامي ° 
۴ - وقال الشافعى [ كله ] : عليه الدية " 


. ) كذا في ا » وفي ب و ج ( فأصاب‎ )١( 
هذا ما ذكره صاحب الهداية قال ووي ال ره و ا ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في‎ )۲( 
قولهم جميعًا . وكذا إذا رمى حرييًا فأسلم . لأن الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم امحل فلا ينقلب‎ 
ولم يشر الإمام القدورى اشم ولا صاحب‎ . ) ٠۷١/٤ ( موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك . انظر : الهداية‎ 
الهداية أن قول زفر كله من الحنفية يخالف قول الأصحاب . ولكن صاحب البدائع ذكر أن زفر يرى أن عليه‎ 
ما نصه : وإن رمى مرتدًا أو حرييا فأسلم ثم وقع السهم به ومات‎ ) ۲٠۳/۷ ( الضمان . حيث قال في البدائع‎ 
. لا شيء عليه عند أأصحابنا الثلاثة . وعند زفر عليه الدية . وقال سحنون من المالكية أنه لا قصاص ولا عقل‎ 
بينما ذهب ابن القاسم إلى وجوب الدية في مال الرامي . فقد ذكر القرافى في الذخيرة ( ۳۳۲/۱۲ ) ما‎ 
ياي : فإن رمى مرتدًا فأسلم أو حرييا فأسلم قبل الإصابة فقتله أو جرحه › قال سحنون : لا قصاص على‎ 
الرامي . لأنه في وقت لا قود فيه ولا عقل . وعلى قول ابن القاسم : الدية عليه حالة في ماله . لأنه لو جرح‎ 
. وهو مرتد ثم مات من جرحه بعد ان اسلم » أقسم ولاته لمات منه ودیته في ماله‎ 
قال الإمام الشافعي كيلم : إذا ارتد الرجل عن الإسلام فرماه رجل ولم تقع الرمية به حتى أسلم فمات‎ )۳( 
منها أو جرحه بالرمية فلا قصاص على الرامي . لأن الرمية كانت وهو ممن لا عقل ولا قود . وعليه الدية في‎ 
› ماله حالة إن مات . وأرش الجرح إن لم يمت حالا . لأنه عمد ولا تسقط الدية . لأن مخرج الرمية وهو مرتد‎ 
كما لو أن رجلا رمى رجلا ثم حرم فأصابته الرمية بعد الإحرام صيدا ضمنه . ولم يكن في أقل من معنى أن‎ 
 اهنأل‎ › حيث . فالاعتبار عند الشافعية بحال الإصابة‎ ) ١١/١ ( يرمى غرضا فيصيب آدميا . اه انظر : الام‎ 
حالة اتصال الجناية . ولا يعتبر حال الرمي . لأنه كالقدمة التي تسبب بها إلى الجناية كما لو كان مهدرًا عند‎ 
وذهب الخحنابلة إلى أنه إن رمى مرتدًا فأسلم قبل‎ . ) ٤۱١/۸ ( الحفر معصوما عند التردي . انظر : تحفة الحتاج‎ 
وقوع السهم به فلا قصاص على الرامي . لأنه رمى من ليس بجعصوم فأشبه الحربي‎ 
BIE أحدهما : لا تجب وهو الأشهر وعليه العمل كردة مسلم وكالحربي . والثاني‎ 
pa. محرم لما فيه من الافشات على الإمام . وكتلفه ببثر حفرت . انظر : كشاف‎ 
وقد ذكر المرداوى قولا ضعيمًا عند الحنابلة وهذا القول يوجب القصاص على الرامي‎ ) ۲۹٤/۸ ( شرح المقنع‎ 
. حيث قال المرداوى : وإن رمى مرتدًا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص . وهو الصحيح من المذهب‎ - 
ولم يذكر القاضي أبو يعلى أي خلاف في عدم وجوب د‎ ) 41٤/۹ ( وقيل يقتل به . انظر : الإنصاف‎ 


حکم ما إذا رمی إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه فیات ٥٥۲۱/۱۱ mm‏ 


۴ - وقالوا : إذا رمى إلى حربي فأصابه بعد إسلامه » نص في الأم على أن فيه . 
الدية اعتبارا بحال الإصابة 0 

4 = وقالوا : لو رمی [ اترم ] 7 صدا فأصابه بعد ( إحلاله م ٩‏ فلا 
ضمان» فإن رمى الحلال ثم أحرم فأصابه ضمن » ولو رمى المجوسي ثم أسلم فأصاب 
السهم يۇكل ^ . 

٠‏ - والدليل على سقوط الضمان في 7 الحربي ٣‏ © ایی 
ا لجناية إذا أبيح مطلقا لم يضمن ما تولد منه في حق الآدمي › أصله إذا حفر بغرا في داره 
فوقع فيها إنسان » ولا يلزم إذا رمى إلى صيد » لأن الإباحة ليست مطلقة [ فشرط ] ° 
السلامة . وإذا ثبت في الحربي قسنا عليه المرتد بعلة أنه رمي في مباح الدم . 

۲٠١‏ - ولأن الرمي كمباشرة الجناية » بدلالة أن التسمية في الذييحة يعتبر عند 
الرمي » لأنه موجب للإصابة . ألا ترى أن الرمي إذا وقع لم يكن ( بد ) ” من الإصابة 


القصاص إذ قال : ولا يختلفون إذا رمى مرتدًا فأسلم ثم وقع السهم أنه لا قصاص . انظر : المسائل الفقهية من 
كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبو يعلى ( ۲٠۷/۲‏ ) مكتبة المعارف بالرياض . يتضح مما سبق عرضه من 
أقوال المذاهب أن الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة في الصحيح من المذهب يرون أنه لا يجب القصاص 
على الرامي . وفي قول مقابل الصحيح من المذهب عند الحنابلة يجب القصاص على الرامي وهو قول ضعيف 
عندهم ولم أجد ما استدل به على هذا القول . وعلى هذا فإن محل الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة هو في 
وجوب الدية . وفيه للفقهاء قولان : 

القول الأول : لا تحب الدية على الرامي . وهو قول الإمام بو حنيفة والصاحبين . وبه قال سحنون من 
المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة . 

والقول الثاني : تجب الدية على الرامي . وهو قول زفر من الحنفية وابن القاسم من الالكية وبه قال الإمام 
الشافعي نله والحنابلة في وجه عندهم . 

)١(‏ قال الإمام الشافعي كلم فيه e a‏ > کان خلاقا 
للمسائل التي قبلها . لأنه أرسل عليه وهو مباح الدم . وليس عليه قود بحال لا أصابه من رميته وعليه الكفارة 
ودية حر مسلم بتحويل حاله قبل وقوع الرميةانظر : الأم ( ٤١/١‏ ) . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( الحربي ) وهو خطأً . والصواب ما أثبته . 

(۳) كذا في ا » وفي ب و ج ( احتلاله ) وهو تحریف . 

)٤(‏ وهذه إشارة من الإمام القدورى كو إلى أن الشافعية اعتبروا في كل هذه الحالات وقت الإصابة لا وقت الرمي 
فأسقطوا فيه الضمان اعتبارا بوقت الإرسال . وأوجبوا الضمان اعتبارا بوقت الإصابة انظر : الام ( ١١/١‏ ) 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( امجوسي ) . (1) في النسخ الثلاثة ( شرط ) . 

(۷) ساقط من ب و ج . 


0۲/۱١ 


(إلا) ٩‏ ان ھی ر ۹ ی ر ت ا ر ی نن ر ) 
حیوالٌ (7,ٍ 

۷ -— ولأن ) المباشرة ( يقع بحسب اعتماده وقوته ٤‏ ولهذا : ا 
القصاص ( في مسألتنا باتفاق (“ . ولو اعتبر بحال الإصابة يوجب القصاص › وإذا 
اعتبر بحال الرمي فكأنه جرحه ) ”© وهو مرتد ثم أسلم ( فسرت ) ” الجراحة © . 

۸ ¬ فان قیل ّ لو اعتبر بحال الرمي لکان إذا مات ) المرمي ( قبل وقوع 
السهم یجي به الضمان )۰ . 

Tk‏ : المعتبر عندنا بحال الرمي ! إذا اتصلت الإصابة به » فأما إذا مات 
e ey‏ 

۰ - احتجوا : بقوله ( قر ) E ٩‏ النفس مائة من الإبل » ”"“ . 


(۱) ساقط من ب و ج . (۲) في النسخ الثلاثة ر أما) . 

(۳) ناقش الشيرازي هذا القياس فقال : وإنما اعتبرت التسمية حالة الرمي » لأنه لا يكن عند الإصابة . كما 
ينوى الصوم بالليل وإن كان الصوم بالنهار . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب١٣۲‏ . 

. ) في ب و ج ( للتاس‎ )٤( 

)١(‏ لا يجب القصاص في هذه المسألة باتفاق المذاهب الأربعة . إلا في قول ضعيف عند الحنابلة . وهو في 
مقابل الصحيح من المذهب عندهم . 

(1) قوله : في مسالتنا باتفاق - إلى آخر قوله - فکأنه جرحه ساقط من ب وج . 

(۷) في ج ( فبرأت ) . 

(۸) ناقش الشيرازي هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فقال : إن ال جناية حصلت بالإصابة بخلاف الجرح » فإن 
الجرح جناية . والرمي ليس بجناية . انظر : النكت ورقة ب١٦٠۲‏ . 

. ) كذا في أ و ج » وفي ب ( به المرمي‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ۲٠١‏ وعبارته : ولأنه لو رمى إلى عبد صحيح فوقع به السهم وهو 

أقطع وجبت دية أقطع . فدل على أن الاعتبار بحال الإصابة . 

. ) في ب وج ( هغ‎ )۱١( 

)١۲(‏ أخرجه الإمام السائي عن الزهري قال : جاءني بو یکر بن حزم کف ا ا 
ت هذا بیان من الله ورسبوله 3 اا الت اموا ووا بالعفود ‏ . فتلا منها آيات ثم قال : في التفس 

مائة من الإبل ا : سنن النساة ئي ( ٥۷/۸‏ ) كتاب القسامة باب حديث عمرو بن جزم 

في فى العقول واخحتلاف التاقلين عنه . برقم ۷ . کما اخحرجه الإمام مالك في الموطاً ر( ۲/ ٠۰‏ ) کتاب 
العقول باب ذكر العقول . وأخرجه الدارمى في ستنه ( ٠٠١۳/۲‏ ) كتاب الديات باب كم الدية من الإبل › 
برقم ۲۳٠١‏ . وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث . وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور د 


حکم ما إذا رمی إلى مرتد فاصانة السهم بعد إسلامه فماٽت |۱ ٣|۱‏ 00۷ 


١‏ = قلنا : معناه في النفس المضمونة » ونحن لا نسلم لهم ضمان هذه 
النفس > لن الخبر مشترك الدليل > لأنه يقتضي وجوب الضمان إذا رمى ( إلى ) ^ 
مسلم فارتد قبل وقوع السهم به » وهذا حلاف قولهم . 

۲ - قالوا : الإصابة صادفته وهو مضمون » فوجب بقتله الضمان أصله إذا 
رمی إلى غرض فأصابه ° . 

۴ - قلنا : هناك وقع الرمي وهو غير مباح النفس ( فضمن ) “ بالإصابة › 
وفي مسألتنا حصل الرمي وهو مباح » فلم يتعلق به ضمان . 

4 - قالوا : الرمي سبب فهو ( كالحفر  )‏ . ومعلوم أن من حفر بغرا فوقع 
فيها مسلم كان ( مرتدًا ) ”“ أو حربيا عند الحفر ضمن » ولم يعتبر بحال ال حفر » كذلك 
ارقي : 

0 - قلا : الإصابة فى احفر غير موجية با حفر » بدلالة أن الوقوع يكون بفعل 
LSS E‏ 
الإصابة فهي موجبة بدلالة أن الرامي كما فعل الاعتماد حتى فارق السهم الور » 
کذلك هو الفاعل للجرح الحادث . فلما كان ذلك موجب فعله اعتبر بحال الفعل دون 
ما تجدد . 


# ¥ ¥ 


جماعة من العلماء لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة . قال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل . 
السير » معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الإسناد . لأنه أشبه التواتر في مجيه لتلقى 
الناس له بالقبول والمعرفة . انظر : تلخيص الخبير ( ۱۸/١۷/٤‏ ) . 

(۱) کذا في ب وج . وهو ساقط من أ . (۲) انظر : الأم ( ١١/١‏ ) . 

(۳) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب و ج ( كحفر البئر ) 

. في ب و ج ( او مرتدًا)‎ )٥( 


o0 4/۱۱ 


|١‏ مسالة 


حڪم ما !ذا رمی ذميًا فأصابه 
السهم بعد إسلامه فمات 


» قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه‎ - ۰٩ 
(١ فعلى الرامي القصاص‎ 
. )” وقال الشافسي [ كلم ] : الدية‎ - ۷ 


۸ - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي قراخ 
أصابه وجب القصاص » فإذا أسلم أولى » وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد 
قتل من يكاففه في الدم » وهذا لا يوجد عند الرمي ‏ . والمعتبر ( عندكم ) ) في 
القصاص بحال الرمي دون ( حالة ) (“ الإصابة › فلم يجب القصاص 


٭+ *٭ »* 


)١(‏ وإلى هذا القول ذهب ابن القاسم من المالكية . بينما ذهب سحنون إلى وجوب الدية . قال الإمام 
القرافى : فإن تغير حال الذمي قبل إصابة السهم ثم أصابه . فالعبرة عند ابن القاسم بحال الإصابة » لأنه وقت 
للسبب . وعند سحنون بحال الرمي . انظر : الذخيرة ( ۳۳۲/۱۲ ) . 

(۲) قال الإمام الشافعي ثم : لو رمى نصرانيًا أو مجوسيا فأسلم المرمي قبل أن تقع الرمية لم يقد -خروج 
الرمية وهو غير مسلم . وكانت عليه دية مسلم إن مات من الرمية انظر : الم ( ٥۲/١‏ ) . وذهب الخرقى من 
الحنابلة إلى عدم وجوب القصاص . بينما ذهب أبو بكر إلى وجوبه . جاء في احرر ( ٠۲۹/۲‏ ) ما نصه : ولو 
رمياهما ( أي الذمي والعبد ) فلم يصبهما السهم إلا بعد الإسلام ثم ماتا لم يجب القود عند الخرقى . وأوجيه ‏ 
أبو بكر كما لو قتل من يعرفه ذم أو عبدًا فبان قد أسلم وعتق . ومن خلال عرض أقوال المذاهب نرى أن 
الحنفية ذهبوا إلى وجوب القصاص في هذه الحالة . وهو قول ابن القاسم من المالكية ا 
بينما ذهب الشافعية إلى وجوب الدية . وهو قول سحنون من الالكية والخرقى من الحنابلة . 

(۳) ذکر الومام القدوری ا الخلاف في قتل المسلم بالذمي في المسألة رقم ١‏ . 

. ) في ب و ج ( حال‎ )٥( . زيادة من ب و ج‎ )٤( 


حکم ما إذا رمی عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات 000/١١‏ 
|| مسالة ٤‏ 


حڪم ما إِذا رمی عبذا قأصابه 
السهم بعد عتفقه ثم مات 


۹ - قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : إذا رمى عبدًا فأعتقه مولاه قبل 


( ما بين القوسين ساقط من ب و ج 

(۲) ذكر الإمام القدورى نتفه أن رأي محمد كله يتفق مع رأي الإمام » ولم يذ كر رأي الإمام أي يوسف . 
والذي في الهداية أن رأي محمد يختلف مع رأي الإمام . فمحمد يرى في هذه الحالة أن عليه فضل ما بين 
قيمته مرميا إلى غير مرمي . بينما يتفق قول أبي يوسف مع قول الإمام . قال صاحب الهداية : وإن رمى عبد 
فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به فعليه قيمته للمولى عند أبي حنيفة ذه . وقال محمد يق : عليه فضل ما بين قيمته 
مرميا إلى غير مرمي . وقول أبي يوسف فم مع قول أبي حنيفة كلله . انظر : الهداية ( )۱۷٦/٠۷١/٤‏ . وذكر 
صاحب البناية أن زفر يخالف الإمام والصاحبين في وجوب القيمة نظرًا إلى حالة الإصابة » فتجب الدية عنده 
لا القيمة . انظر : البناية مع الهداية ( ٠۲١/٠١‏ ) .ويؤكد القول بأن ري محمد يختلف عن رأي الإمام هو 
ما جاء في ال جامع الصغیر ص ٤۹۸‏ حيث ذكر فيه ما نصه : وإن رمى عبدًا فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم 
فعليه قيمته للمولى . وقال محمد : عليه فضل ما بين قيمته مرميا إلى غير مرمي . اه . وقال الإمام الطحاوي : 
ولو رمى عبدًا بسهم فأعتقه مولاه ثم وقع به السهم فقتله » فإن محمدا خه قال : على الرامي لمولى العبد ما 
بين قيمت عبد مرمى إلى قيمته غير مرمي . ولا شيء عليه سوى ذلك . وبه نأحذ . وعليه في قياس قول ابي 
حنيفة طهه قيمته عبدًا ولاه . انظر : مختصر الطحاوي ص ۲٠٠١‏ . وجه قول الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله : أنه يصير قاتلا من وقت الرمي E RE‏ 
قول محمد اله : أن العتق قطع السراية » وإذا انقطعت بقي مجرد الرمي » وهي جناية تنتقص بها قيمة المرمي 
إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمي » فيجب عليه ذلك حتى لو كانت قيمته ألف درهم قبل الرمي وثمانائة بعده 
لزمه مائتان . لأن العتق قاطع للسراية .آلا تری آن من قطع ید عبد ثم أعتقه مولاه ثم مات منه لا یجب عليه 
إلا أرش اليد مع النقصان الذي نقصه القطع إلى العتق » وهو بنفس الرمي فصار جانيا عليه لأنه يوجب 
النقصان . ووجه قول زفر يشو : أن الرمي إنما صار علة عند الإصابة . إذ الإتلاف لا يصير علة من غير تلف 
يتصل به . ووقت التلف المتلف حر فتجب ديته . انظر : الهداية ( ۱۷٦/۱۷١/٤‏ ) والبحر الرائق ( ۳۷۲/۸ ) 
أما الملكية فقد ذهب سحنون إلى وجوب قيمة العبد . بينما ذهب ابن القاسم إلى وجوب دية الحر في هذه 
الحالة . قال الإمام القرافى : لو رمى عبدًا فعتق قبل الإصابة فعلى الأصلين . تحب إما دية حر أو قيمة عبد . 
فالعبرة عند أبن القاسم بحال الإصابة وعند سحنون بحال الرمي . انظر : الذخيرة ( ۳۳۲/۱۲ ) . 


٥0/١ ۱‏ ا ڪڪ ğŞي‏ ن الجنايات ) 


. ( وقال الشافعی یله : دیته لورثته‎ - Y۰ 


١‏ - لنا : أن المعتبر حال الرمي ( على  )‏ ما بينا » فصار كما لو جرحه ثم 
أعتقه ”“ . ولأن الإصابة موجبة بالرمي » فكأنه قتله وهو عبد ° . 

۲ - ولأن الرمي وقع وال جناية علة ” توجب » فلا يتغير ”© ذلك الموجب 
بعتقه » كما لو رمى عبد نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة لم يجب القصاص ” . 

۴ - احتجوا ‏ : بأن “ السبب حصل مع الرق والإصابة مع الحرية › 
فصار ٩‏ کمن حفر برا فوقع فیها من ('“ کان ( عبدًا عند ) ٩"‏ الحفر " . 


)١(‏ قال الإمام الشافعي كه : لو أن رجلا أرسل سهما على نصراني فلم يقع به السهم حتى أسلم أو على عبد 
فلم يقع عليه حتى عتق فقتله لم يكن عليه قصاص . لأن غلبة السهم كانت بالإرسال الذي لا قود فيه بينهما . 
ولو كان وقوعه به وهو بحاله حين أرسل السهم ثم أسلم لم يقص منه وعليه دية مسلم حر في الحالتين والكفارة . 
ولا يكون هذا في اقل من حال من ارسل سهما على غرض فأصاب إنسانا . لأنه نما يضمن ما جنت رميته . وكلا 
هذين منوع من أن يقصد قصده برمي . اه انظر : الأم ( ٤١/١‏ ) . أما الحنابلة فقد ذهب أبو بكر إلى وجوب 
القصاص . بينما ذهب الخرقى إلى وجوب الدية وهو المذهب . ودليل أبي بكر هو القياس على ما لو قتل من يعرفه 
ذميًا أو عبدًا فبان قد أسلم وعتق . انظر : المحرر ( ٠١۹/۲‏ ) والإنصاف ( ٤۷۲/۹‏ ) . وبالنظر لما سبق من أقوال 
الفقهاء نرى أن في هذه المسالة أربعة أقوال : القول الأول : تحب قيمة العبد للمولى . وهو قول الإمام أبي حنيفة 
وصاحبه أبي يوسف رحمهما الله . وبه قال سحنون من المالكية . والقول الثاني : تحب قيمة الفرق بين كونه مرميا 
وبين کونه غير مرمي . وهو قول محمد يله من الحنفية . والقول الثالث : تحب ديته لورثته . وهو قول الإمام 
الشافعي هه . وبه قال زفر من الحنفية وابن القاسم من المالكية . وهو المذهب عند المحنابلة . والقول الرابع : يجب 
القود في هذه الحالة . وهو قول أيي بكر من الحنابلة . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۳) ويكن أن يناقش هذا القياس بأن عيد الغير يجب بقتله القصاص عند كم » فلو اعتبرنا حالة الرمي وجب 
بقتله القصاص » ولم تقولوا به في هذه المسألة . ) 

(4) ويكن أن يناقش هذا القياس أيصًا بأن الواجب بقتل عبد الغير القصاص عند كم . فيجب أن يقتص منه 
على أصلكم . (ه) کذا في ب و ج . وفي أ ( عليه ) . 

. ) في ب و ج ( یعتبر‎ )٦( 

(۷) ويمكن أن يناقش هذا بأنه قياس مع الفارق . لأنه في مسأتتنا رمى عبد الغير وقتله يوجب القصاص 
٠‏ عند كم . وفي امقيس عليه رمى عبد نفسه وهو لا يوجب القصاص عندكم .. 

)۸( انظر : النكت للشيرازي وعبارته : ولأنه لو رمى إلى عبد صحيح فوقع به السهم وهو أقطع وجيت دية 
أقطع . فدل على أن الاعتبار بحال الإصابة . وانظر أيصًا : الذخيرة ( ۳۲/۱۲ ) › ورقة ب١٠۲‏ . 


. في ب وج (إك) . (۱۰) ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٩( 
. في الدسخ الفلاثة ( حين ) . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )١١( 


(۱۳) في ب و ج ( حفر البغر ) . 


حکم ما إذا رمی عبدًا فأصابه السھم بعد عتقه ٹم مات ٥٥۲۷/۱۱ ue‏ 


4 - قتا : الوقوع قد پیا آنه غير موجب بالحفر » فلا يستند إليه . واعتبر 
بحال وجوده . والإإصابة موجبهة بالرمی »> فإاذا حصلت فکأن التلن حصل بالرمی 


¥# # * 


oo۸/۱۱‏ کتاب الجنايات 


ا 
oof wm “~N‏ 


حكڪم الفود من اللڪره على القتل 


قتل رجل بغير حق › فعلى الأمر القود . 


“۲ - وقال ابو يوسف کړ : لا قود عليه () ا 


)١(‏ الإكراه لغة : بأنه الإجبار . وهو الحمل على فعل الشيء كارها . وشرعا : عرفه المرغيناني بأنه اسم لفعل 
يفعله المرء بغيره فينفي به رضاه » أو يفسد به اختياره مع بقاء أهليته . انظر : طلبة الطلبة ص ۲ والهداية مع 
البناية ۱۷۲/۸ . والإكراه نوعان : ملجئ وهو التام . وغير الملجئ وهو الناقص . وال كراه على القتل يحصل 
عند الحتفية بالإكراه التام . وهو الإكراه الذي يوجب الإلجاء والاضطرار طبعا كالقتل والقطع والضرب الذي 
يخاف فيه تلف النفس أو العضو قل الضرب أو كثر . ولا يحصل بالإكراه الناقص . وهو الذي لا يوجب 
الإلجاء والاضطرار وهو الحبس والقيد والضرب الذي يخاف منه التلف . وليس فيه تقدير لازم . سوى أن 
يلحقه منه الاغتمام البين من هذه الأشياء أي الحبس والقيد والضرب . انظر : البدائع ( )١۱۷۹/۱۷۰١/۷‏ . 
وقد اخحتلف أصحاب الإمام الشافعي كله في الإكراه على القتل باذا يكون » على وجهين : أحدهما : أنه 
یکون بکل ما کرهته النفس وشق عليها من قتل أو ضرب أو حبس أو أحذ مال » كالإكراه على الطلاق والبیع 
والثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل أو بجا يفضي إليه من قطع و جرح . ولا يكون الضرب 
وال وأحذ المال فيه إكراها . لأن حرمة النفوس أغلظ من حرمة الأموال . فاقتضى أن يكون الإكراه على 
القتل أغلظ من الإكراه فيما عداه . انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٦/۱۲‏ ) . ولا فرق في الصحيح عند 
الشافعية بين أن يكون المكره الإمام أو غيره . انظر : مغنى الحتاج ( ٠. )٩/6‏ 
(۲) اتفق الفقهاء على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير 
مشارك له فيه غيره . انظر : بداية الجتهد ( ۳۹۹/۲ ) . واختلفوا في وجوب القود على كل من الكره والمكره 
وفي هذه المسألة تعرض الإمام القدورى كفم للخلاف بين الحنفية والشافعية في وجوب القود على الكره فقط 
وأفرد مسألة أحرى للكلام في الحلاف في وجوب القود على المكره . في بداية المسألة ذكر الإمام القدورى 
قول الإمام والصاحبين . وهو موافق لما هو موجود في كتب الحنفية . انظر : مختصر الطحاوي ( )٠٠١ /٤٠0۹‏ 
وتحفة الفقهاء ( ٤1۲/۳‏ ) والبدائع ( ۱۷۹/۷ ) . ولم يذ كر الإمام القدورى كه رأي زفر من الحنفية فقد 
٠‏ ذكر الإمام الطحاوي والكاسانى أن زفر يذو لا يرى القصاص على المكره . انظر : مختصر الطحاوي ص 
۹ والبدائع ۱۷۹/۷ » بينما ذكر صاحب البناية روايتين عنه أحدهما ما ذكره الطحاوي والكاسانى . وفي 
الرواية الأحرى يرى القصاص على المكره . انظر : البناية مع الهداية ( ۱۹۷/۱۹٤/۸‏ ) . وبقول الإمام أي 
حنيفة ي بالنسبة للمکره قالت المالكية . فيقتل المكره لتسببه والمكره لمباشرته . انظر : الشرح الكبير للدردير 
مع حاشية الدسوقي ( ۲٤٤/٤‏ ) وبداية الجتهد ( ۳۹٠/۲‏ ) . وهو قول الحنابلة . قال ابن قدامة : أن يكره 
رجلا على قتل رجل آخر فيقتله » فيجب القصاص على المكره والمكره جميعًا 


حكم القود من المكرہ على القت ٥0۲۹/۱۱ uummumeueu‏ 
۷ - وبه قال اډ . 
ا SIN‏ : ما شأنك » 


قال : إن يعلى بن منية اتهمني بسرقة فريضة من فرائض الصدقة . فقا ل : « لو 
علمت أنه ظلمك قطعت يده » . وروي أنه قال : « لو علمت أنه تعمد بذلك 


)١(‏ ما نسبه الإمام القدورى هنا للإمام الشافعي يخالف ما قال الإمام الشافعي له حيث قال ما نصه : ولو 
علم أنه أمره بقتله ظلما > ولكن الوالي أكرهه عليه لم يرل عن الإمام القود بكل حال في الام ( ٤٤/٦‏ ) . 
ويخالف أيصًا ما قاله الشيرازي : وإن أكرهه رجل على قتل رجل بغير حق فقتله » وجب القود على المكره . 
لأنه تسيب إلى قتله معنى يفضي إلى القتل غالبا » فأشبه إذا ما رماه بسهم . انظر : المهذب ( )۱۷۷/١‏ . 
وانظر كذلك : تحفة احتاج ( ۳۸۸/۸ ) . وهذا هو ما صح عن الإمام الشافعي كه وعن مذهب الشافعية 
خلافا لا ذكره الإمام القدورى تلم . ولكن هناك قول آخحر ضعيف عند الشافعية ذكره الخطيب الشربيني 
فقال : وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء . لأنه متسبب » بل على المكره بفتحها فقط . لأنه مباشر 
والمباشرة مقدمة . انظر : مغنى الحتاج ( ٩/٤‏ ) . فعلى هذا يكن القول إن الشافعية عندهم قولان . وما ذكره 
الإمام القدورى عن الإمام الشافعي يذه إنما هول قول ضعيف عنه . وفي القول الآخر الذي لم يذكره 
القدورى يوافق الإمام الشافعي مع الإمام ابي حنيفة رحمهما الله في وجوب القود على المكره . وبالنظر لا 
سبتق من أقوال المذاهب يكن القول إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب القود على المكره على قولين : القول 
الأول : يجب على الكره القود . وهو قول الإمام أبي حنيفة ومحمد . وهو قول زفر في رواية عنه والإمام 
مالك والإمام الشافعي على الصحيح وهو مذهب الإمام أحمد . والقول الثاني : لا يجب على الكزه القود . 
وهو قول الإمام بي يوسف . وروي ذلك عن زفر . وهو قول ضعيف عند الشافعية . 

(۲) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنها ساقطة منها . وقد أئبتناه بناء على ما ذكر في 
کتب الاثار . 

| ای لے ن عاو عر کب ےی ارک ف . ابن أي 
قحافة . ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر . وصحب النبي بتي قبل البعثة . وكان من السابقين إلى الإسلام . 
ورافقه النبي برل في الهجرة إلى المدينة المنورة . ورضيه المسلمون خليفة لرسول الله بلقي . وهو أحد الميشرين 
بامجنة . توفي ط4 سنة ٠١‏ من الهجرة بالمدينة . وهو اين ثلاث وستين سنة . ودفن في بيت عائشة كلها مع . 
رسول الله تر . انظر : الاستيعاب ( ۱۷۷/٤‏ ) ترجمة ۲۹۰٦‏ وتهذيب الكمال ( ۲۸۲/٠١‏ ) ترجمة 
۸ وحلية الأولیاء ( ۳۸/۲۸/۱ ) . 

)٤(‏ يعلى بن أي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي . أبو حلف » ويقال : أبو خالد . وهو يعلى بن مني 
وهي امه . ويقال جدته . أسلم يوم فتح مكة . وشهد الطائف ئف وحنينا وتبوك مع رسول الله بلي . وروی له 
أحاديث . كان عامل عمر بن الخطاب على نجران وكان من أسخياء الصحابة . قيل أنه قل بصفين . انظر : 
طبقات ابن سعد ( ٤٥٦/٥‏ ) وتهذیب الکمال ( ۳۷۴/٣۳۲‏ ) ترجمة ( ۷۷١١‏ ) . 


لقطعت يده » ٩(‏ . والأمير ( قد  )‏ يقطع بنفسه › وقد يأمر بذلك . والأغلب أنه 
بأمر بقطع ( السراق ) ٩”‏ ولا یباشره › فلما لم يفصل أبو بكر [ ظ4 ] دل على أن 
القصاص واجب على الأمير الظالم بكل حال . 

۹ - وروي عن عمر ) [ هه ] أنه بعث جيشا إلى الغزو » فانتهوا إلى ماء في 
واه ار افق راا م د ووی ااا ر ا ن 
الماء » فأبى الرجل ذلك » فأكرهه الأمير على ذلك › فلما شرع في الماء مات » فكتب 
إليه عمر : « لولا أن يكون 3 سنة ع ”° لأخذتك به » " . 


۰ - وهذا ا ا . وقوله  :‏ لولا أن یکون 


(سنة ) © . 


- لأنه حمل أمره على أنه لم یقصد هلاکه » بل غلب على ظنه انه يسلم› 
فأسقط القود بهذه الشبهة ”'“ . 
۲ - فإن ( قیل ) ٩"‏ : عندکم من غرق رجلا لم يجب عليه 


)١(‏ أخحرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى ( ۹/۸ ) ولفظه : واللّه لفن كنت صادقا لأقيدنك به . وأخرجه 
کذلك عبد الرزاق وذکر أن الرجل الاأُسود اسمه جبر أو مجبیر . انظر : مصنف عبد الرزاق ( ۱۸۹/۱۸۷/۱۰) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) كذا في أ . وهو جمع سارق . وفي ب و ج ( السارق ) . 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

EN كذا في ج . وفي أ و ب ( مخاض ) . والخاض‎ )٥( 
۳۲۳ الطلبة ص‎ 

(1) في أ ( شبهة ) . وهو ساقط من ب و ج . والصواب ما أثبتناه بناء على رواية الأثر . 

(۷) أحرجه الإمام البيهقي . انظر : السنن الکبری ۳۲۲/۸ كتاب الأشربة والحد فيها . باب السلطان يكره 
رجلا على أن يدحل نهرا أو ينزل بغرا أو يرقى نخلة . وفيه : قال عمر : لولا أن تكون سنة لضربت عنقك . 
اذهب فاعط ديته » وأحرج فلا أراك . ) ) 
(۸) قوله : لولا آن تکون - إلى آخر قوله - وقوله . ساقط من ب وج . 

. في النسخ الثلالة ( شبهة ) والصواب ما أثبتناه بناء على رواية الاثر‎ )٩( 

)٠١(‏ قال الإمام السرحسي في الاستدلال بهذا الأثر : إا أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله بل ليدخل الماء 
فينظر لهم مخاضة الماء . فضمنه عمر ڪه ديته . فكيف بن آمره وهو يريد قتله بذلك »› ثم قال : وفیه دلیل 
A‏ . ومعنى قوله : أن يكون سنة يعنى في حق من لا 
يقصد القتل ويكون مخطفا في ذلك . فهو تنصیص على أنه إذا کان قاصدا إلى قتله ا لا یلجئه فإنه يستوجب 
القود . انظر : المبسوط ( )۱١( . ) 1۸/۲١‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 


حكم القود من المكره على القنإ --mmد ۵0۳١/١١‏ . 
القصاص ٠ ., ١7‏ | 
۴ - قلنا : إذا كان من مذهب ( عم ) ° [ ب ] أنه يقتل المكره بالغرق »› 
فلأن یقتله إذا أکره على قتله بالسيف أولى  .‏ ۰ 
1o4‏ - ولأن فعل المكره ينتقل إلى المکره فيصير کأنه الفاعل ( له ) ” » بدلالة أنه 
لو أكره على إتلاف مال ضمنه » فصار كأن المكره أذ بيد الأمور وفيها ( السيف ) ) 
فضربه بها وإن شعت ( قلت ) ( : إنه ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء ( فانتقل فعله إليه . 
٠‏ - ولا يلزم إذا أكرهه على الزنا ء لأن عندنا لا يتصور الإكراه » لأن المباشر 
بار اف 
۹ - ومن أصحابنا من احترز فقال : ألجأه بأقوى أسباب الإلجاء ) ٠”‏ على فعل 
يصح أن يكون فيه آلة لغيره » فانتقل ( فعله ) “ إليه > كما لو أكره على إتلاف الال . 
۷ - ولا يلزم المكرّه على الزنا » لأن الإنسان لا يصح في الزنا أن يكون آلة لغيره . 
ويصح أن يكون في القتل ( آلة لغيره  )‏ بن أذ بيده فضرب بها ( إنسانام ‏ . 
۸ - ولا يلزم إذا أكره على الطلاق » لأنا قلنا : فعل المكره ينتقل › والطلاق قول 
وليس بفعل . والفرق بينهما من طريق ( المعنى ) ”" أن الإنسان يكون فاعلا بيد غيره» 
ولا يكون متكلما بكلام غيره » ( ولهذا ) "" لم ينتقل الطلاق والعتاق إلى المكره . 
۹ - ولأنه لو أكرهه على قتل من لا يجب بقتله القصاص » كان الضمان 
على الآمر دون الأمور . والقتل بالسيف يجب القصاص فيه على من يجب على عاقلته 


. ونما يجدر الإشارة إليه هنا أن التغريق بالماء الكثير عند أبي حنيفة 4 قتل شبه عمد . لأنه كالقتل بالنقل‎ )١( 
وعند الصاحبين هو قتل عمد موجب القود . لأنه ما يقتل غالبا » واستعماله دليل العمدية . فلو كان الماء قليلا‎ 
لا يقتل غالبا أو عظيما يمكن النجاة منه بالسياحة واللقي بالماء يحسن السباحة » فالقتل شبه عمد باتفاق‎ 
. )۲۸۷/۲ ( وملتقى الاأبحر‎ ) ۳۸٠/١ ( والدر الختار‎ ) ٥۰۸/4 ( الحنفية . انظر : المبسوط لحمد بن الحسن‎ 
. كذا في ا و ب »› وهو ساقط من ج . (۳) کذا في ب و ج » وهو ساقط من أ‎ )۲( 
. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٥( . ) في ب وج ( سیف‎ )٤( 

(1) قوله : فانتقل فعله - إلى آخر قوله - أسباب الإلجاء ساقط من ب و ج . 

(۷) كذا في أ » وفي ب و ج ( قوله ) . 

(۸) كذا في أ » وفي ب ( آية لغير ) وفي ج ( آلة لغير ) . 

. ) في ب و ج ( والمعنى‎ )٠١( . ) في ب و ج ( الإنسان‎ )٩( 

. ) في ب وج (فلهنا‎ )۱١( 


إذا كان القتل شبه العمد » أصله المباشرة . 

۰ح ولأن المكره [ صرف ] ٠‏ الأمور على اختياره » فصار كما لو أخذ بيده 
فضرب بها غيره . ) 
۰ ۲۵۳۱ - احتج أبو يوسف ” [ ته ] بأن الإكراه [ لا ] “ ( يؤثر في إباحة 
وا و لا يجد له بدا أن يقتل » فلما لم يؤثر في الإباحة دل على أنه لا 
حكم له » فلم ينتقل الفعل إلى الآمر . وهذا يخالف الإكراه على إتلاف الال ء لأن ‏ 
الإكراه ) 7“ إباحة المأمور بالإكراه فانتقل فعله إلى الآمر ° . | 

۴۲ - ( قلنا) ” : المضطر إلى طعام غيره قد ( أثرت ) ” الضرورة في إباحة 
الإتلاف ولم ( ينتقل ) “ فعله ر عنه ) )ء حتى سقط الضمان عنه . ولو أكره المولى رجل 
على عتق عبدة لم يؤثر إكراهه في إباحة [ الفعل ] © و ( ينتقل  )‏ “ الفعل عنه حتى لم 
( يلزمه ) " الضمان . ومشله لو اکرهه على تلاف مال له سوی الآدمي " حل له [تلافه » 
وانتقل فعله في سقوط الضمان » فدل على أن انتقال الفعل ليس له تعلق بالإباحة والحظر . 
و[ لو ] آنه اضطر إلى طعام غیره ( حل  )‏ له تناوله ( ووجب الضمان  )‏ . 

۴۴ - ولو اضطر إلى إتلاف نفس غيره لم يحل له ذلك ووجب الضمان » فدل 
على أن الإباحة والحظر ليست المؤثرة في إيجاب الضمان وسقوطه . ولأنه يجوز أن 


۰ في النسخ الللاثة ( ضرب ) » والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) سبق ترجمته . | | 

(۳) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر أنه ساقط منهما . وقد أبتناه حتى يستقيم الكلام . 
)٤(‏ قوله : يؤثر في الإباحة - إلى آخر قوله - لأن الإكراه ساقط من ب وج . 

(ه) هذا الدليل للإمام أبي يوسف إنما هو عبارة عن بيان وجود فرق بون الإكراه على القتل وبين الإكراه على 
إتلاف الال . في الإكراه على القتل لم يؤثر الإكراه في إباحة القتل من حيث كونه صارفا عن الاختيار . . قلم 
يفقد المكره اختياره فأثم بالقتل. . ومعنى هذا أن الإكراه في حكم المعدوم فلا ينتقل فعل المكرّه إلى المكره . وأما 
في إتلاف لمال فقد أثر الإكراه في إباحة الإتلاف » فلم يأثم المكره بالإتلاف . فانتقل فعل المكره إلى المكره . 


. ) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . (۷) في ب وج ( آمرت‎ )٦( 

(۸) في ب و ج ( ينقل ) . (4) کذافي ج E‏ 
)۱١( . CNN NNE EOS)‏ في ب ( يقبل ) . 

)۱١۲(‏ کذا في ب وج . وفي أ ( يلزم ) . (۱۳) أي سوى العبيد ی ورا 


. في ب وج ( حد)‎ )٠١( ES ما‎ )۱٤( 


حکم القود من المكره على القت o۲٢ | ۱۱ ıımumucmc-—-—m—m—mom om‏ 


يضطر ( ولا  )‏ تبيحه الضرورة أن يفدي نفسه ( بغيره ) ” » وإن وجب القصاص ‏ 
على غيره » كالمرمي إذا تترس بغيره فان جرڪه لم يبح ذلك وهو آثم »› وإن کان 
القصاص يجب على الرامي دونه »> كذلك في .مسألتنا . 

۴‰ - قالوا : الکراه 7 سبب ] (" فلم حت به القصاص كحهفر البغر وشهادة 
الزور “ . ) 

٠‏ - قلنا : عند أبي يوسف [ ل ] المكره يحرم الميراث . ( وتجب ) ( عليه 
الكفارة عنه إذا کان القتل لا قصاص ( فيه ) ” فلو كان سببا لم تحب الكفارة ولم 
يحرم اليراث " . ولو كان سببا لم يحل للمأمور و ( للمقتول ) ” قتله إذا قويا على 
ذلك » كما لا يحل ( للمشهود ) ”“ عليه قتل ( الشهود ) ' . 

٠٠۳١‏ - قالوا : الآمر والمأمور قد اشتركا في القتل » لأن المأمور مباشر والآمر 
ملجئ . والمشت ركان إذا سقط القصاص عن أحدهما سقط عن الآخر » كالخاطيء 


(۱) في ب و ج ( فلا ) . (۲) في ب و ج ( لغیره ) . 

(۳) في أ ( ثبتت ) وفي ب و ج ( ثبت ) .. 

)٤(‏ حيث ذكر الإمام الكاساني دليل الإمام أبي يوسف كه فقال : إن المكره ليس بقاتل حقيقة » بل هو 
مسبب للقتل . وإنغا القاتل هو المكره حقيقة . ثم لا لم يجب القصاص عليه » فلأن لا يجب على المكره أولى 
انظر : البدائع ( ۱۷۹/۷ ) . حيث جاء فيه : فيقتل المكره بالكسر لتسببه وانظر : الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ( ۲٤٠٤/٤‏ ) . وعبارته : وقيل لا قصاص على المكره بكسر الراء لأنه متسبب وانظر : مغنى الحتاج 
۹/٤(‏ ) . وعبارة اين قدامة فيه : ولنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله ما يفضي إليه غالبا » فأشبه ما 
لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية وانظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۳٠/۹‏ ) . ونما يذ كر أن القتل بالتسبب 
لا يوجب القصاص عند الحنفية . وذلك مثل حفر بغر على قارعة الطريق » فيقع فيها إنسان فيموت . لأن الحفر 
قتل بالسبب لا بالباشرة . كما لا قصاص على شهود الزور إذا رجعوا عن شهادتهم بعد قتل المشهود عليه . 
فاستدل على عدم قتل المكره بقياسه على عدم قتل حافر البئر وشاهد ازور بجامع التسبب في كل . انظر : 
البدائح ( ۲۳۹/۷ ) وتبيين الحقائق ( )٥( . ) ٠١۲/١‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

) . ) في ب و ج ( عليه‎ )٦( 

(۷) والقتل بسبب لا يوجب القود ولا يحرم الميراث ولا يوجب الكفارة عند الحنفية . انظر : تبيين الحقائى 
٠٠۲/١(‏ ) وحاشية ابن عابدین ( ٤۸۹/٥‏ ) . لأن القعل الذي ينع الإرث هو الذي يتعلق به وجوب 
القصاص أو الكفارة . وما لا يتعلق به واحد منهما كالقتل بسبب أو بقصاص لا يوجب الحرمان . لأن حرمان 
الإرث عقوبة » فيتعلق با تتعلق به العقوبة وهو القصاص أو الكفارة . انظر : تبيين الحقائق ( ٠٤٠١/١‏ ) . 
٠‏ (۸) في ب و ج ( للمقتولة ) . (۹) في ب و ج ( للشهود ) . 

. كذافي ج . وفي أ و ب ( المشهود)‎ )٠١( 


oo۳4/۱۱ 


والعامد والأب والأجتبي (“ . 

۷ - قلنا : المأمور آلة وليس بمشارك › بدلالة أنه لا يحرم الميراث ولا يشارك 

› قالوا : الأمور قام مقام الامر»› والقصاص ل یجب مما يقوم مقام الغير‎ ¬ eA 
. " كالشهادة على الشهادة‎ 

۹ - قلا : الأمور لیس ) بنائب ( ۳ » لکنه آلة الامر ( والقصاص یجب 
بالالات . 


%# *# #* 


)١(‏ إذا اشترك الناطئ والعامد » والأب والأجنبي في قتل الابن لا قصاص عليهما عند الحنفية . انظر : البدائع 
۲۳١/۷ (‏ ) . وقد ذكر الإمام القدورى نهو الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية في مسألة رقم ٠۹‏ 

(۲) هذا القياس قائم على أن المكره قائم مقام المكره في تنفيذ ال جريمة . فلا يجب على المكره القصاص كما لا 
يجب القصاص بالشهادة على الشهادة . فعند الحنفية لا تجوز في القصاص الشهادة على الشهادة . انظر : 
الميسوط لحمد بن الحسن ( ٤۷۲/٤‏ ) . (۳) في ب و ج ( بناب ) . ) 


oo۴o/\۱۱ 


حكم القود من المكره على القتل 
|| مسالة 


حكم القود من الكره على القتل 


. © قال أصحابنا “ رحمهم الله : لا قصاص على الأمور ( المكرهم‎ - ٠ 
وهو أحد قولي الشافعي يله . وقال في القول (“ الآخحر : عليه‎ - ۱ 
. © القصاص‎ 


. ) ٤1۲/۳ ( وتحفة الفقهاء‎ >٠۹ انظر : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 

في هذه المسألة تعرض الإمام القدوري es CD‏ الإمام القدوري أن عدم 
وجوب القود على المكرّه محل اتفاق عند الحنفية . ولعله راد بقوله أصحابنا الإمام وصاحبيه . وبالرجوع إلى 
كب المذهب الحنفي نری أن زفر که روي عنه ما یخالف قول الإنام وصاحبه . فقد ذا كر صاحب البدائع 
أن زفر يرى أنه يجب القصاص على المكره دون المكره . وجه قول زفر نله : أن القتل وجد من المكره حقيقة 
حا ومشاهدة . وإنكار الحسوس مكابرة . فوجب اعتباره منه دون المكره . إذ الأصل اعتبار الحقيقة لا يجوز 
العدول عنها إلا بدليل . وقد ذكر صاحب البناية على الهداية روايتين عن زفر هه كلتا الروايتين توجب القود 
على المكره . انظر : البدائع ( ۱۸١/٠۷۹/۷‏ ) والبناية على الهداية ( ۱۹۷/۱۹٤/۸‏ ) . 

(۲) كذا في أ > في ب و ج ( والمکره) (۳) ما بين القوسين ساقط من ج . 
Ia TG‏ قولان : أحدهما : أن عليه القود . لأنه ليس له أن يقل أحدًا ‏ 
ظلمًا . نما ببطل الكره عنه فيما لا يضر غيره . والاخر : لا قود عليه للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة . اه 
انظر :الأ (٣/ءء)‏ . والقول الأول الذي يوجب القود على المكرّه هو أظهر القولين لین . انظر : التحفة ( ۳۸۹/۸ ) . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب القود على كل من المكره والمكره كما ذكرنا في المسألة السابقة . انظر : 
بداية اجتهد ( ۳۹۹/۲ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳۳١/۹‏ ) . وما سبق من أقوال الفقهاء نرى أنهم اختلفوا في 
وجوب ا على المكرّه على قولين : أحدهما : لا يجب عليه القود . وهو قول الإمام ا 
رحمهم الله . وهو أحد قولي الإمام الشافعي كنم . والتاني : يجب القود على المكرّه . وهو أظهر القولين لاإمام 
الشافعي ثم . وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله . وروى ذلك عن الإمام زفر بن الهزيل من الحنفية . 
وقد استدل الإمام أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله على ما ذهبوا إليه بجا روي عن النبي بلقي أنه قال : (عفوت عن 
أمتي ا لطا والنسيان وما استکرهوا عليه » ذ کر هذا الدلیل صاحب البدائع وتال في وجه الاستدلال به : وعفو الشيء 
عفو عن موجبه » فکان موجب المستکره عليه معفرًا بظاهر الحدیٹ . أنظر : البدائع ( ۱۷۹/۷ ) . والاستدلال بهذا 
الحديث لم يذ كره الإمام القدوري كذ . ولعله لم يذكرها ؛ لأن الاستدلال به على المدعى فيه ضعف فقد نوقش 
الاستدلال بهذا ا لحديث ورد عليه بأنه محمول على ما اخحتص بحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين . وحمله بعضهم 
على غير القتل . انظر : : الحاوي للماوردي ( ۷٥/۱۲‏ ) وكشاف القناع للبهوتي ( ۸/ ۲۸۹1۹) . ويؤيد هذا الرد كون 
اللكره على القتل آثمًا بالقتل بالاتفاق . ولو كان المكره معفوًا لما كان آثما بالقتل . 


٩‏ - لا : أن معه علم ظاهر دل على فقد الاختيار » فصار كمن رمى غرصًا 
فأصاب إنسانًا “ . ولا معنى لقولهم : إن هناك لا مأثم عليه © . لأنه لو رمی وهو لا 
یامن ان یصیب آدمیًا فهو آثم ولا قصاص عايه > . ولا يلزم إذا قتله للجوع ؛ لأن ذلك 

لیس بعلم ظاهر . 

۳ - ولأنه معنى يوجب القتل يؤثر فيه عدم ( القصد ) ” فوجب أن يؤثر فيه 
ال کراه > أصله الردة أ . 

› ولأن الآمر صرف المأمور يإكراهه على اختياره » فلم يلزمه قصاص‎ - ٤ 
. کما لو أحذ بيده وفیها سیف فضرب بها‎ 

٠‏ - ولأن فعل المكره الأمور ينتقل إلى الآمر حتى يصير كالفاعل له » بدلالة 
وجوب القصاص عليه . وبدلالة المكره على البيع . بدليل أنه لو أكره رجلا على قطع يد 
نفسه » وجب القصاص للمأمور على الاأمر . وإذا انتقل الفعل لم يجب القصاص على 
الأمور » كما لا يجب عليه ” إذا أحذ بيده فضرب غيره . 

۲٠١‏ - فإن قيل : وجوب القصاص على الآمر لا يدل على انتقال الفعل . لكن 
يدل على أنه مشا ركة في القتل فيجب القتل عليهما » كوجوب القتل عند كم على قاطع 
الطريق و [ الرذء ] ” » يجب الضمان في الصيد على القاتل والدال “^ . 


() اتفقت المذاهب الأربعة على أن من رمى غرصًا فأصاب إنسانًا فهو قتل حط لا قصاص فيه ولا إثم . . انظر : ملتقى 
الأبحر ( ۲۸٤/۲‏ ) والكافي لابن عبد البر ص ٤‏ ٩ه‏ وإخلاص المناوى( ١١ ٠/٤‏ والمغني والشرح الکبیر (۳۳۸/۹). 
)٣(‏ هذا إشارة إلى اعتراض الخالف على قياس الحنفية على القتل الخطأً بأنه قياس مع الفارق . قال 
الشيرازي : الخطيء غير قاصد إلى القتل وهذا قاصد . ولهذا لا يأئم هناك » ويأئم هاهنا . انظر : 
النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠٠١‏ . (۳) في ب و ج ( الفصل ) . 
)٤(‏ نوقش القياس على الردة بأن هناك سقط الاثم مع عظمها ولا تسقط هاهنا . انظر : التكت . المصدرالسابق . 
(ه) نوقش هذا القياس ايسا . قال الماوردي : وقولهم إن الإكراه قد نفل حكم المباشرة عن المأمور إلى 
الآمر فليس بصحيح › > بل تعدى عن الأمور إلى الآمر . والفعل إذا تعدى حكمه إلى غير الفاعل كان 
أولى ن يؤاحذ به القاعل . لأن تعدیه لفضل قوته . انظر : الحاوي للماوردي ر( ۱۲ Yol‏ ( وقال ابن 
قدامة : وقولهم إن المكره ملجأً غير صحيح . فإنه متمكن من الامتناع ؛ ولذلك أئم بقتله وحرم عليه . 
: المغني والشرح الکبیر ( ۳۳۱/۹ ) . )١(‏ زيادة من ب وج . 
hehe‏ همزة . والصخيح ما أثبتناه . والرذء : العين الناصر » والجمع أرداء . 
انظر : المعجم الوسيط ( ۳۹/۱ ) مادة ردأ . 
(۸) انظر : النكت لاشيرازي وعبارته : لو نقل الاثم كان وجوب القود على المكره للمشاركة لا للنقل » > كما > 


حکم القود من المكره على oo V|\\‏ 


۷ - 3 قلنا : الإكراه لو لم [ ينقل ] ”“ الفعل لم يجب على الآمر قصاص » كمن 
أمر بغير تهديد . وعكسه المكره على إتلاف الال يختص بالضمان ولا يصير كالمشارك . 
فأما [ الرذ ] ” فلم ينتقل إليه الفعل » لكنه مشا ركه ( فيه ) ” [ كالردء ] ١‏ في الغنيمة . 
والدال على الصيد يضمنه » لأنه سبب يختص بالإتلاف لا ( للمشاركة) ° . 


ofA‏ ¬ و سبب ظاهر يمنع ازوم چ ( فمنع وجوب القصاص اض 


الجنون والصغر ”" . 
ااا ا ا اوی ی ر ا 
فقتله دفعًا . 


00 - ةفر هة ج لاقن رماما ورن 03 عدرالفن 0 

١‏ - قلنا : إذاأكره على قتل عبد الآأمر فهو آئم في القتل ( ولا) "“ ضمان . ولو 
أكرهه على الزنا فهو آثم ولا حد عليه عند مخالفنا . والأمور يإتلاف الال لا ضمان عليه ولا 
إثم عليه » فدل على أن ( الإثم ) ” ليس يتعلق يإيجاب الضمان وإسقاطه . 

۲ - ولانه مکره على القتل فلم يلزمه قصاص » كالسام إذا أكره على قل ذمي © . 

۴ - ولأن من لا يلزمه القصاص بقتل الذمي لا يلزمه بقتل المسلم أصله الصبي ‏ . 


قالوا في إيجاب ال جزاء على الدال بقتل الصيد » والحد على الردء في قطع الطريق ورقة أ ٠٠١‏ . 


. ) في النسخ الثلاثة ( يفعل ) . (۲) في النسخ الثلاثة ( الرد‎ )١( 


(*) في ب و ج ( للمشارك ) . | 
)١(‏ إذا أكره الرجل على بيع ماله أو شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر دابته » فأكره على ذلك 
بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى » فهو بالخيار . إن شاء أمضى البيع » وإن شاء فسخه 
ورجع بالمبيع . انظر : نتائج الأفکار ( ۲۳۳/۹ ) . 

(۷) وکن آن يناقش هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأنه لا حلاف في أن المكره على القتل يأثم . 
وانجنون والصبي لا يأثم . (۸) في ب ( ليبقي ) . 

)٩(‏ وعبارته : وقياسهم على قتله دفعا عن نفسه منتقض بأكله من الجوع . ثم المعنى في المدفوع أنه قد أباح 
نفسه بالطلب » فصار مقتولا بحق . وهذا مقتول بظلم فافترقا انظر : الحاوي للماوردي ( ٥۷/١١‏ ) 
)۱١(‏ في ب وج ( محصور) .. )۱١(‏ في ب و ج ( الفعل ) . 

(۱۲) في ب و ج ( فلا ) . (۱۳) في ج (الأئم ) . 8 
)١ ٤(‏ وييكن أن يجاب عن هذا القياس بأن هناك قتل مسلم مسلما . وهنا قتل مسلم ذميا . ولا يقتل المسلم بالذمي ت 
)٠١(‏ ويمكن أن يناقش هذا القياس بأن الصبي مرفوع عنه القلم . والمكره آثم بالقتل فافترقا . 


۱ س کتاں الجنایات 


4 - احتجوا “ : بالظواهر الدالة على وجوب القصاص ( قوله تعالى ) <° : 
کگجا یوم ہا أن التفس بالتقیں) ” وقوله  :‏ رگم فی الصا حيو وقول 
قر : « لا یحل دم امرئ مسلم إلا یاحدی ثلاث : قتل نفس بغير نفس » ”° . 

١‏ - ال جواب : أن المراد بذلك القتل العمد بغير شبهة » وهذا غير مسلم في 
مسألتنا . ولان الظواهر تدل على وجوب القصاص على القاتل » وقد اختلفنا في 
القاتل » فعندنا أنه الآمر » وعندهم الآمر والمأمور © . 

۲٠٠٩‏ - قالوا : قتل من يكافغه لإحياء نفسه ظلمًا ( فلزمه القصاص ) ” » کمن 


i‏ اضطر إلى عیره من الجوع فقتله وأکله وربا قالوا توصل إلى استبقاء نقسه بقتل من 


يكافقه ظلمًا » فوجب أن يجب عليه القصاص . وربا قالوا : قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه › 
فكان حكمه كما لو ابتداً قتله . قالوا : وعلى هذا الجماعة إذا حافوا فى السفينة الغرق 
فألقوا بعضهم في الماء > ( و ) > كمن قصدهم سبع فألقوا إليه أحدهم . ٠١‏ 
۷ - قلنا : قولکم نه قتل لاستبقاء نفسه لیس بصحیح » لأنه لا یعیش بقتله . 
وإنما يعيش بأكله "“ . ولأن الجوع لا يؤثر في البيع » بدلالة أن من اضطر إلى طعام 
( غير ) "" فلم يتمكن من أخذه منه فابتاعه ( نفذ ) ”" البيع » ولو كره على الابتياع لم 
ينفذ البيع » فدل على اختلاف الإكراه والجوع . ولأن الضرورة في ال جائع ليس معها علم 
ظاهر » وإما يعلم حاله بقوله . والإكراه علم ظاهر يدل عليه فقد الاختيار . وبهذا المعنى 
(يسقط  )‏ ضمان الأموال عن الأمور الكره » ولا يسقط عن المضطر إلى الأكل . 


: قال الماوردي : ودلیلنا قوله تعالی : ل و فل مظلاوما قد جَمَتا ولیو سلّنًا  ولأنه عمد انظر‎ )١( 


الحاوي ( ۷٤/۱۲‏ ) . (۲) في أ ( قوله ) وفي ب و ج ( وقوله تعالی ) . 
(۳) سورة لمائدة : الأية ٤( . ٤٥‏ ) سورة البقرة : الأية ٠۷۹‏ . 
)٥(‏ في ب و ج ( اي ) . )٦(‏ الحدیث سبق تخریجه . انظر : ص ٥٤‏ . 


)¥( ويکن أن يناقش جواب الإمام القدوري يف عن الاستدلال بظواهر النصرص السابقة بان القتل وجد من 
الكره حقيقة وحسا ومشاهدة . وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم . فوجب اعتباره قاتلا يجب القصاص منه . 
)٩(‏ ساقط من ب و ج . 

. )۳۳١٣/۹( وانظر كذلك بداية الجتهد ( ۳۹۹/۲ ) والمغني والشرح الکبیر‎ . ) ۷٤/١١ ( انظر : الحاوي‎ )٠١( 
أجيب هذا بأن ا مكره إنما قتله عند الإكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه وحلاصه من شر المكره . فأشبه القاتل في الخمصة‎ )١١( 
. ليأكله . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۳۱/۹ ) . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ 

(۱۳) في ج ( يفسد ) . )۱٤(‏ في ب و ج ( سقط ) . 


ا ف 


۸ - فإن قیل و و ی 
يأکل شيعا . ) 

۹ - قلنا : هذا يدل على ( الجوع  )‏ ولا يدل أنه بلغ إلى خحوف 
حال ) ” التلف . ولأن ضرورة الجوع من فعل الله تعالى » فإذا انضمت إلى فعل 
القاتل لم يسقط عنه القصاص » كالسراية التي ( تنضم  )‏ إلى الجراحة . وليس 
كذلك فعل الآمر » لأنه فعل آدمي . ويجوز أن ( ينضم ) ” إلى فعل القاتل فعل 
(أدمي ) ” ( يسقط ) ” عنه القصاص » ( كاشتراك  )‏ الخاطئ والعامد » وكمن 
أكره عبدا على قتل عبد نفسه » وكما لو أكرهه على أن يقتل نفسه أعنى نفس الآمر . 
ولأن المضطر إلى قنل غيره ( ليأكله ) ”“ يقدر أن يدفع ضرورته بدون ذلك »› وهو أن 
یکل طرفا من اطراف نفسه » ٩"‏ فصار کمن قتله وهو یجد غیره » وکما لو قتله دفعا 
عن نفسه وهو يقدر أن يدفعه بغير القتل . وفي مسألتنا مثله لو قدر على أن انع الآمر أو 
يقتله ولم يفعل وقتل الأمور ( وجب  )‏ عليه القصاص . 

۰ - قالوا : قتل عمدًا من یکافغه بوجه لا عذر له فيه › فإذا کان من اهل 
الضمان ( کان ) ” عليه القود كما لو قتله ابتداء ” . 

› قلنا : لا نسلم أنه غير معذور . هناك ( عذر) © » إلا أنه لا ييح‎ - ١ 
كما أن الجائع معذور وإن لم يستبح الأكل بعذره » ولا نسلم لهم العمد »› لأنه‎ 
°” ) (ملجئ ) ” . فلا يوصف بالاعتماد . والمعنى في القاتل ابتداء أنه لم ( يقارن‎ 


. كذا في أ » وهو ساقط من ب و ج . (۲) ما بين القوسين ساقط من ج‎ )١( 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ج . )٤(‏ كذا في أ و ج » وفي ب ( تنظم ) . 
)١(‏ كذافي أ وج » وفي ب ( ينظم ) . )٩(‏ في ب وج ( من آدمي ) . 

(۷) في ب وج ( سقط ) . | (۸) ما بين القوسين ساقط من ج . 


. ٠٠٠١ جاب الشيرازي عن هذا بقوله : نقیس على من لا يمکنه أن يقطع من لحمه . انظر : النكت ورقة أ‎ )٠١( 
. ) كذا في ب و ج . وفي ا ( يوجب ) . (۱۲) في ج ( وجب‎ )۱١( 

)١۳(‏ وعبارته : لأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره . لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسه . فلم يكن إحياء 
نفسه بالغير أؤلى من إحياء الغير بنفسه فاستويا . وصار وجود العذر كعدمه . فاقتضى أن يجب القود بينهما 
کوجوبه لو لم یکن کارها انظر : الحاوي للماوردي ( ۷٤/۱۲‏ ) . 

. ) في ب و ج ( یلجئ‎ )٠١( . في ج ( عذرا)‎ )۱٤( 

. ) في ب و ج ( يفارق‎ )۱١( 


oo ۰/۱۱١‏ ا س ا الجنايات 


فعله ما ينقل حكمه إلى غيره . والمكره ( قارن ) (“ فعله ما يوجب نقل الفعل » فسقط 
عنه القصاص كما سقط عنه ضمان الأموال التى أتلفها بالا کراه ٤‏ 

۲ - قالوا ٠”‏ : كل حكم تعلق بالقتل كما سقط عنه ضمان الأموال الختار 
( وجب ) إن يتعلق بالقتل على الاحتيار أصله ) لمأثم € 

۴۳ - قلنا : بيبطل باختصاص القصاص بالباشرة 0 حکم يتعلق 
( بالختار) ٠”‏ » فإنه لا يختص » بل يقتل الآمر ( بالإجماع ) ”© . ولأن مأثم القتل لا 
يستدل [ به] “ على وجوب القصاص » بدلالة القتل شبه العمد وبدلالة الامر 
امكف , 


(۱) في ب وج ( فارق ) وهو تحریف . [ Î‏ 
(۲) هذا قياس على الإثم . وقد سقط عن المكره الإثم في حالة إتلاف الاموال فسقط عنه ضمان الاموال 
المتلفة . فلما لم يسقط الإثم عن المكره على القتل دل على أن القود لا يسقط عنه . ويحتمل أن يكون في 
عبارة القدوري سقوطا أو تحريفا من جهة النساخ . وقد ذكر الشيرازي قياسا آخر على الإثم . انظر : النكت 
ورقة أ ۲٠٠١‏ وعبارته : ولأن ما ثبت في حق أحد الشريكين في القتل ثبت في حق المكره كالإثم . 
(۳) كذا في ب وج . وفي أ ( ووجب ) . )٤(‏ في ب و ج (الموثم ) . 

. ) في ب و ج ( بالأمر بالإجماع‎ )٦( . ) في ا ( بالختر ) وفي بو ج ( الختر‎ )٥( 

(۷) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد ضيفت ليستقيم الكلام . 

(۸) وأجيب عن قول الإمام القدوري كه هذا بأن في شبه العمد حدث القتل من غير إكراه وكذلك 
اللمسك أعان باختياره من غير إكراه فأثما بفعلهما وإن لم يجب القصاص عليهما لعدم الإكراه . وفي مسألتنا 


£ 


وجد إكراه على القتل فوجب أن لا يأثم . فلما أئم دل على أن القصاص لا يسقط عنه . 


حکم ثبوت الدية بغير رضا القاتل فى القتل العمر س -umumuuu=د ٥0٥١٤4١/١١‏ 


۲ 
0 مسالة‎ |١ 


حكم ثبوت الدية بغير رضا 
القاتل ف القتل الحمد 


0 دقل ااا رحمهم الله : موجب قتل العمد القود 1 ولا ( تثبت‎ ot 
" الدية إلا بالتراضي‎ 

٠‏ - وقال الشافعي كله في أحد قوليه : ( موجبه ) " القود والدية . والولي 
با لخیار في أستيفاء افا ( أحب ( () ٍ 


٦‏ ¬ وقال ف القول الأخر : الواجب القود . وللولي أن يسقطه ویطالب 
بالدية . فتكون بدلا عن البدل 0 ) 


. في ب وج ( ثبت ) وهو خطاً‎ )١( 

(۲) انظر : مختصر الطحاوی ص ۲۳۲ والمبسوط ( ٥۹/۲١‏ ) والبدائع ( ۲٤٠/۷‏ ) وقول الحنفية هذا هو 
المشهور عند المالكية . فقد ذهب ابن القاسم من المالكية إلى أن الواجب في العمد القود . وليس لورثة المقتول 
ان يجبر الجاني على دفع الدية إذا امتنع وسلم نقسه . حلافا لأشهب فإنه قال : الواجب التخيير بين القصاص 
وبين الدية . فعلى هذا إن طلب الأولياء من الجاني دفع الدية » فإنه يجبر على ذلك إن كان مليا . إلا أن 
امشهور عن الإمام مالك نذه هو ما قاله ابن القاسم . قال ابن يونس : قال مالك : وقاتل العمد يطلب منه ٠.‏ 
الأولياء الدية فيأيى إلا أن يقتلوه فليس لهم إلا القتل . انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ٠٤١/٤‏ ) 
ومواهب ال جلیل ( ۲۳٣/٦‏ ) » والکافي ص ٥۹۰‏ . 

(۳) في ب و ج ( من موجبه ) )٤( .  .‏ في ب و ج ( أوجب ) وهو تحريف . 

(ه) في موجب العمد عند الشافعية قولان : أحدهما : أن موجب قل العمد القصاص وحده » ولا تحب 
الدية . إلا بالاحتيار . والقول الثاني : أن موجبه أحد الأمرين من القصاص والدية . وأصحهما الأول . وعلى 
القولين للولي عفو على الدية بغير رضي ال جاني . والفرق بين هذين القولين : أنه إذا قلنا إن الواجب هو 
القصاص وحده » فعفا عن القصاص مطلقا » سقط القصاص ولم تجب الدية . لأنه لا يجب له غير القصاص 
وقد اسقط بالفقى ‏ وأ قا > أنه جب أخد الاي ٠‏ قفا خن القصاص اوخت اة .لان الراجب 
أحدهما . فإذا ترك أحدهما وجب الآحر . وإن اختار الدية سقط القصاص وثبت الال ولم يكن له أن يرجع 
إلى القصاص . وإن قال : اخترت القصاص فهل له أن يرجع إلى الدية » فيه وجهان . أحدهما : له أن يرجع . 
لأن القصاص أعلى فجاز أن ينتقل إلى الأدنى . والثاني : ليس له أن يرجع إلى الدية . لأنه تركها فلم يرجع 
إليها كالقصاص . انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) ومغنى الحتاج ( ٤۸/٤‏ ) . أما عند الحنابلة فقد 
احتلفت الرواية عن الإمام أحمد كله . فروي عنه أن موجبه القصاص عينا . وروي عته أن موجبه أحد 
شيئين : القصاص أو الدية . والرواية الثانية هي المذهب عند الحنابلة . قال المرداوي : والواجب بقتل العمد أحد ‏ 
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oV‏ ~ والدليل على أن ( موجبه ) ( القود قوله تعالی وز وتا عل فا أن 
تفس بالتفیں چ . 

۸ - وقال النبي لتر « العمد قود » " . وقال في قصة الؤبجع ° 

۹ - ( کتاب الله القصاص » “ معناه : حكم الله »> فمن زعم أن له موجبا. 
احر خالف الظاهر . 

a ¬-=- ۰‏ أحد نوعي القتل » فكان له موجب واحد کالخطاً . 

1 - وا معنى يوجب القتل » فلم يتنوع موجبه كالردة . 


شيغين : القصاص أو الدية فى ظاهر المذهب » وله العفو إلى الدية وإن سخط الجانى . هذا المذهب المشهور 
الخر له ف الت :عله الاسجاب وهه أ اراب لاص غا , فل اللي : اة إلى 
الولي » فإن شاء اقتص » وإن شاء أحذ الدية . وإن شاء عفا إلى غير شيء . والعفو أفضل بلا نزاع في ال جملة . 
انظر : الإنصاف ( ٥/۴/٠١‏ ) . والمغني والشرح الکبیر ( ٤۷٤/۹‏ ) . وما سبق يكن أن نقول إنه لا حلاف 
بين المذاهب الأربعة فيما إذا تعينت القود جزما كما إذا قتل المرتد مرتدا فإن الواجب فيه القود جزما . أو 
تعينت الدية جزما كما إذا كان القصاص ججماعة فعفا بعضهم سقط حق الباقين عن القصاص إلى الدية . وإما 
محل الخلاف في العمد الذي تدخله الدية . هل للولي أن يأحذ الدية بغير رضي القاتل أم لا . فذهب الحنفية 
والمالكية في المشهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه ليس للولي أخذ الدية من غير رضي القاتل . وذهب 
الشافعية والمالكية في مقابل المشهور وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن للولي أخذه من غير رضي القاتل . 
)١(‏ كذا في أ » وفي ب وج ( موجب ) وهو تحریف . 
(۲) وتمام الآية الكرية : سورة المائدة الآية رقم >٠‏ . ووجه الاستدلال بالآية الكرية : أن المراد به القتل العمد 
لأن الله تعالى أوجب الدية في القتل خحطاً بقوله تعالى : ل ومن فل مما حًا هُنَحرُ َة َة رديه 
سمه إل آهَإيء ‏ . انظر : تبيين الحقائق ( ۹۸/٦‏ ) . واعترض الخالف على الاستدلال بالآية بأن الاقتصار 
في الآية على بعض ما يجب لا يدل على أنه لا يجب غيره . فوجب القود بالآية والدية بحديث أبي شريح . 
انظر : الحاوي ( ٩1/١١‏ ) وسبل السلام ( ٤۹۲/۳‏ ) . 
(۳) الحدیث سبق تخریجه . انظر : ص ۸۷ › ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : أن الألف واللام للجنس 
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ز . وإلى هذا أشار ابن عباس ب بقوله : العمد قود لا مال فيه . انظر : تبيين الحقائق ( ۹۸/٦١‏ ) . 
ا : بت النضر الأنصارية . أم حارثة بن سراقة المستشهد يبن يدي رسول الله بال :وع عب نن 
ابن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري . وهي حت أُنس بن النضر . وقد بشر رسول الله جلت ابنها حارثة 
بالجنة . ( انظر : الاستیعاب ( ۳۹۷/٤‏ ) برقم ۳۳۷١‏ وفتح الباري ( ۲٣/١‏ ) 
(ه) الحديث سبق تخريجه . انظر ص ٥۳‏ »› ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : أن النبي بل لم يخير . 
ولو کان امال واجبا خير . إذ من وجب له أحد شیئین على الخیار لا یحکم له بأحدهما معینا » ونما یحکم له 
بأن يختار أيهما شاء . انظر : تبيين الحقائق ( ۹٩/٦‏ ) . 
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 عطاق ولان قتل على وجه الزجر » فكان له موجب واحد کالقتل في‎ — eV 
الطريق . ولا يجوز أن يقال “ : ر إن ) ”“ في هذه المواضع لا يجوز أخذ المال‎ 
بالتراضي »› وفي مسألتنا يجوز أخحذه بالتراضي . لأن جواز أحذ لمال عن الشيء‎ 
. التراضي لا يدل على أخذه بغير رضي كالطلاق‎ 

۴ - ولان القصاص يسقط بالشبهة . والمال لا يسقط بالشبهة . فلم يجز 
-اجتماعهما بسبب واحد كالمهر والحد في الزانية المطاوعة . 

- ولأنه متلف [ لثل ] ۳ › فپ يجب يإتلافه المثل وغير المغل كالكيلات 
والموزونات ”° . 

٠‏ - وأما الدليل على إبطال القول ارہ : فلأنه قادر على استيفاء حقه من 
جنسه بکماله » فلا يجوز الانتقال ( إلى غير ) ”) جن جنس احق من غير تراض أصله الديون . 


۲۷٩‏ - ولا يلزم ‏ إذا قطع يين رجل ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع » أو 
شجه فاستغرق قرنیه و ( جبين  )‏ ( الشاج [ أضيق ] ٠”‏ كان ضامنا » لا لم يقدر 
على استیفاء جنس حقه بکماله › وجاز له العدول إلى ) ٠١<‏ بدل يستدرك فيه کمال 


)١(‏ هذا جواب الإمام القدوري عن اعتراض الخالف على القياس على الردة وقاطع الطريق بأنه قياس مع 
الفارق . قال الشيرازي : هناك تحب لق الله تبارك وتعالى » ولهذا لا يجوز أخحذ المال فيه بالرضا . وها هنا 
يجوز . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب )١( . ٠٠١‏ زيادة من ب وج . 

(۳) في النسخ الثلاثة ( لفضل ) . ولعله من النساخ . والله أعلم . 

)٤( ٠‏ اعترض على هذا القياس بوجود الفارق . قال ابن قدامة : ويخالف القتل سائر التلفات . لأن بدلها لا 
يختلف باختلاف القصد وعدمه . والقتل بخلافه . انظر : الشرح الکبير ( ٤۷٤/۹‏ ) 

. وهو قول الإمام الشافعي ينه : إن موجب العمد القود » والدية بدل عند سقوطه‎ )٥( 

(1) في ج ( لغير ) . [ 

(۷) هذا جواب عن اعتراض الخالفين على قياس الحنفية على الديون . قال الشيرازي : ولان القصاص يجوز 
ت ركه إلى غير جنس الدية بالترأضي » فجاز تركه إلى جنس الدية بغير تراض كما لو كانت يد ال جاني أنقص 
الأصابع أو رأسه أصغر . انظر : النكت ورقة ب ۲٠١‏ . وكذالاك المغني والشرح الکبیر ( ٤۷٤/۹‏ ) حيث 
قال ابن قدامة : وينتقض ما ذكروه با إذا كان رأس الشاج أصغر أو يد القاطع أنقص . فإنهم سلموا فيهما 
(۸) في ب و ج ( جنس ) وهو تحریف . 

(۹) ما بين المعقوفين ساقط من ب و ج . وهو في أ ( أوسع ) وهو خطأً . والصواب ما أثبته بتاء على ما ذكره 
امام الشيرازي وابن قدامة . 
)٠١(‏ قوله : الشاج أضيق - إلى آخر قوله : وجاز له العدول إلى . ساقط من ب وج . 


حقه . يبين ذلك ب أن القصاص ماثلة » فهو كوجوب الحنطة يإتلاف الحنطة . 


Y“oe¥Y‏ - فان قیل ٠‏ المعنى فى المكيل ( أنه ) “ لو وجد بعض حقه وجب أخذه 


والانتقال في [ بعضه ] “إلى البدل » كذلك إذا وجد جميع حقه لم يجز الانتقال . 


وفي مسألتنا إذا كان القاطع ناقص الأصابع فليس له أن يأحذ اليد وأرش الإصبع الفائتة . 
بل يعدل إلى البدل » كذلك إذا وجد جميع حقه جاز أن يعدل لى اتدل 
۸ - قلا ق0 ي 
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لو أراد قطع الأصابع أو بعضها لم يجز . وإنما حقه في القطع من الرد . وفقد الأصابع 
نقص في ذلك . فقدر على حقه ناقصا . وأما أن يقال : قدر على بعض حقه بكماله 
(فلا ) ”“ نسلم ذلك . 
٠‏ س- ولأن القتل لا يجوز الانتقال عن موجبه إلى غيره إلا بالتراضي أصله الخطاً . 
= فان قيل : في الخطاً ( يثبت ) ” له ( البدل الأدنى  )‏ ولا يجوز له 
الانتقال إلى الأعلى » ( يثبت ) “ له الأعلى فجاز أن ينتقل إلى الأدنى بغير تراض ” . 
۲ - قلنا : هذا يبطل إذا ثبت له القصاص فقال : أنا أقتصر على قطع الطرف 
لأبقى [ النفس  ]‏ لم يجز » وإن كان الفعل انتقل من الأعلى إلى الأدنى » ( وكذلك في 
الدية لا يجوز أن ينتقل إ إلى عبد قيمته بعض الدية إلا بالتراضى » وإن كان انعقل من الأعلى 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 


(۲) في النسخ الثلاثة ( نفسه ) ولعله تحريف . والصواب ما أثبته ليستقيم الكلام . 
(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ۲٠١‏ وعبارته : ثم هناك لو وجد بعض حقه لم يجز فيما وجد الانتقال 


إلى بدله . وها هنا يجوز . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب . 
)٥(‏ في ب و ج ( بقطع ) وهو تحریف . )٩(‏ في ب وج ( فلم ) . 
(۷) في ب و ج ( ثبت ) . (۸) في ب و ج ( اليد الاولى ) وهو تحريف . 


[ . ) في ب و ج ( لبت‎ )٩( 
وعبارته : إن القود أغلظ والدية أحف . فملك إسقاط الأغاظ‎ ) ٩٦1/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٠١( 
. بالأحف . ولم يلك إسقاط الأحف بالأغاظ‎ 
. في النسخ الثلاثة ( العين ) ولعله تحريف » وما أثبته أقرب لسياق الكلام‎ (0) 
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إلى الأدنى  )‏ ر إلا © اا حقه » فلم یجز أخذه إلا 

۳ - احتجوا : بقوله تعالی : ا با ال ءامن کیب یک ا لقَصَاص و 
لت وهذا حطاب للقاتلين . ثم قال : [ ممن عى ممن ايد مى َم بألمعروني 
فالمعفو هو القاتل » والعافي ( هو ) 9 ولي القتول . ثم قال تعالی : ل الم بالمترود 


ERE 


ي 

فالظاهر أن الاتباع يقع بمجرد العفو عنه » فمن قال لا يثبت ت إلا برضاه فقد ترك الاأية (°“ 

٤‏ - وقال الشافعي [ كث ] : حقيقة العفو هو الترك ( بغير ) ” تراض 
يقال : عفوت عن حقي بمعنی ت رکته وحمل على البذل [ مجازا ] ^ فلا يترك 
الحقيقة إلى اجاز ” . 
)١(‏ قوله : وكذلك في الدية - إلى آخر قوله - إلى الأدنى . ساقط من ب وج . 
(۲) ساقط من ج . 
(۳) وتمام الاية الكرية : ل یا ال ءامنا کیب یک الَا في ال ا د باحر و والعبدٌ سند ال لد انی بالا 
فمن عى لم ِن أيه سىء ايام بالمعروفي ودا له باحس ذلك یف من ربک ly‏ أعَتَدَى بعد ذلك فلم 
عَدَابٌ لِم 4 سورة البقرة الأية رقم ۱۷۸ )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 


)١(‏ انظر : الحاوي ( ٩٥/١١‏ ) حيث استدل الماوردي بالأية الكرية فقال : معناه : فمن عفي له عن 
القصاص » فليتبع الولي الدية جعروف ويؤديها القاتل يإحسان . فجعل للولي الاتباع وعلى القاتل الأداء . فلما 
تفرد القاتل بالاأداء ET‏ ينفرد الولي بالاتباع ولا يقف على المراضاة . وانظر كذلك : المغني والشرح 
الكبير ( ٤۷٤/٤۷۳/۹‏ ) . وما قاله الشافعية ومن معهم إنما هو إحدى التأويلات الواردة في کب کک 
والعفو في هذا القول بمعنى الترك . والتأويل الثاني : أن ين يراد به الولي . و ل عَنّ Ç‏ : بمعنى يشر 
والأخ يراد به القاتل وشي رادب اة . مرغي ا رل نی اذل وامتا. ور 
حتيفة ومن معه معنى البذل والعطاء . بينما رجح الإمام الشافعي ومن معه معنى الترك والإسقاط . انظر : 
احکام القرآن لابن العربي ( 1۷/١‏ ) وأحكام القرآن للقرطبي ( ۲٠٠/۲‏ ) . وقد أجاب الإمام الطحاوى عن 
استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكرية فقال : ما في هذا دليل على ما ذكرتم . وقد يحتمل ذلك وجوهًا : 
أحدهًا ما وصفتم » ويحتمل أيصًا إن عى لم مِنْ أي مء على ال جهة التي قلنا برضاء القاتل أن يعفو عنه 
على ما يؤخذ منه . وقد يحتمل أيضًا أن يكون ذلك في الدم الذي يكون بين جماعة . فيعفو أحدهم » فيتبع 
الباقون القاتل بحصصهم من الدية بالمعروف ويؤدى ذلك يإحسان . هذه تأويلات قد تأولها العلماء في هذه 
الاية . فلا حجة لبعضهم فيها على بعض إلا بدليل آخر في آية أحرى متفق على تأويلها أو سنة أو إجماع . 
انظر : شرح معاني الاثار ( ۱۷١/۳‏ ) . (1) في ج ( لغير ) . 
E (۷(‏ الثلاثة ( مجاز ) والصواب ما أثبته . 
(۸) انظر : الأم ( ١ |١‏ ) حيث قال الإمام الشافعي كام 0 اله عز وجل | إذ ذكر القصاص ثم قال : 
مر عیام ون خي ىء فااح يالمعروفي ودام إّهِ بحسن 4 لم يجر - والله أعلم - أن يقال : إن عفي : إن 
صولح على أحذ الدية . لأن العفو ترك حق بلا عرض . فلم يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل . فإذا عفي _ 


٥‏ - قلنا : إن الشافعى [ يله ] عادل فى تأويل هذه الآية عن الأثار وحقيقة 
اللغة » فأما الأثر فقد روي عن مجاهد عن اين عباس 7 4 ] : إن بني إسرائيل 
کان فيهم القصاص لا يجوز قبول الدية › ( فاباح الله تعالی للولي قبول الدية ( ) 
ونسخ ما کان تخفيفا ‏ ولهذا قال الله تعالى : # لك ييف من ر بک م ي ۵ 
وقال الشعبي (“ : نزلت في حيين کان ا ا ا 
نساءهم بغير مهور » فقتل المي المفضول قتيلا من الحي الفاضل › فحلف الحي الأفضل 
أن يقتل الرجل بالمرأة > والحر بالعبد »› وأن يضاعفوا الجراح . 

۹ - فاخحتصموا إلى النبي بر فقال : « القتل سوام » فاصطلحوا على الديات 
يفضل لأحد الحيين فضل على الآحر » فقال الله تعالى : « ممن ع َم من أيه ن 4 
+ فن لر کے ی امات لن راد ب ااا یا ع ١‏ انا 
بالمعروف وأداء إليه يإحسان ” . هذا قول السلف في الآية » ولم ينقل عن أحد منهم ما 
اله مخالفونا » فوجب المصير إلى الأثر في التأويل . 

۷ - وأما اللغة » فقوله : # فمن عن َم » لا يجوز ان يکون من عفا 


= لم يكن إليه سبيل . وصار للعافي عن القتل مال في مال القاتل » وهو دية قتيله » فيتبعه بمعروف ويؤدى إليه القاتل 
يإحسان . وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء » لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل أن يؤديه يإاحسان . 
(۱) هو مجاهد بن جير . ويقال ابن بير » والأول صح . أبر الحجاح الكي الأسود . مولى السائب بن 
أبي السائب الخزومي . الإمام » شيخ القراء والمفسرين . روي عن ابن عباس » وعنه أخذ القرآن والتفسير 
والفقه . فقد روي عنه أنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . وروی عن ابن عمر وأبي 
هريرة وغیرهم . وروی عنه کثیرون . قال يحیی بن معين : مجاهد ثقة . ولد سنة ۲١‏ ه في خلافة عمر 
وتوفي بمكة سنة ٠١١‏ ه . وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( ۲۲۸/۲۷ ) ترجمة ٥۷۸۳‏ وسير 
اعلام النبلاء ( ٤٤۹/٤‏ ) ترجمة ٠۷١‏ والجرح والتعدیل ( ۳٣۹/۸‏ ) . 
(۲) سبق ترجمته . (۳) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
)٤(‏ هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله أحرجه الإمام البخاري في صحيحه » كتاب تفسير القرآن . باب ياي 
ل اموا کیب یکم الوصا في انل ر بار - إلى قوله - عَدَابٌ أَلِمٌ % ( ۱٦۳۹/٤‏ ) برقم 4۲۲۸ . 
والنسائي في كتاب القسامة سنن النساثي ( ۳٦/۸‏ ) برقم ٤۸١‏ . والبيهقي في السنن الکبری ( ٩۱/۸‏ ) 
)٥(‏ سبق ترجمته . ) 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( القصاص ) وهو خطاً . والصواب ما أثبته بناء على ما ذكره الإمام أب وکر اص 
في أحکام ١‏ ) والإمام القرطبي في تفسیره ( ۲٠٤/۲‏ ) . 
(۷) انظر : تفسير الطبري ( ١٠١/۲‏ ) وأحكام القرآن للجصاص ( ۱۸٦/١‏ ) وتفسير القرطبي ( ٠٠٤/۲‏ ) . 


حکم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في 2 اىر د 004۷/١‏ 


(الأثر) ”“ إذا درس » ( ولا ) ” من عفا أي صفا کا ال : عفو هذا الشيء 
أي صفوه . [ ولا ] ” من عفا ( البنت أو البنين  )‏ » ( ولا من ) (“ عفا الله عنكم » 
لأنه في جميع هذه الوجوه لا يتعدى فيبنى للمفعول به » المرتفع به مفعول به وهو 
سىء ٠‏ » فبقي أن يكون من قولهم : قد عفا فلان فلانا يعفو عفرا › أو 
( اعتفاه) ‏ بقتله إذا ( احتداه ) ”“ وطلب ماله . 


. كذا في ب و ج . وفي أ ( الأمر ) وهو تحريف‎ )١( 

(۲) كذا في ج . وفي أ و ب ( ولان ) وهو تحريف . 

(۳) في النسخ الثلائة ( ولأن ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 

)٤(‏ كذا في النسخ الثلاثة » ويحتمل أن يكون صواب العبارة ( النبت والشعر ) كما جاء في لسان العرب 
۳٠۲٠/٤(‏ ) مادة عفو . )٥(‏ في ب و ج ( ولان ) وهو تحريف . ) 
(1) ما ذكره الإمام القدوري يله من أن كلمة عفا لا تنعدى في تلك الوجوه غير مسلم به في بعضها . فقد ذكر . 
أهل اللغة أن ا كثر هذه الوجوه لكلمة عفا قد تتعدى فتستعمل لازمًا ومتعديا . فمثلا : قولهم عفا الأثر بجعنى درس 
قد تتعدى . جاء في لسان العرب ( ۲٠۲٠/٤‏ ) مادة عفا ما نصه : وعفاالمنزرل » يعفو » وعفت الدار ونحوها 
عفاء وغُفوا وعَمُت وتعمُت تعفًيا : درست . يتعدى ولا يتعدى . عَمَنها الريح وعمّنها . وانظر كذلك : الصحاح 
للجوهري ( ۲٤۳۲/١‏ ) والمصباح النير ( ٥۷۲/۲‏ ) . وكذلك قولهم : عفا النبت والشعر قد تتعدى . جاء في 
لسان العرب ( ۳٠۲۱/٤‏ ) ما نصه : عفا بمعنى كثر . يتعدى ولا يتعدى ايسا مثل : عفا الشعر : كثر وطال . 
وعفوته أي كثرته . يعّدّى أيصًا بالهمزة فيقال : أعفيت . وانظر كذلك : المصباح انير ( ٥۷۲/۲‏ ) . وأما عفا 
بمعنى صفا فهو لا يتعدى كما قاله الإمام القدوري . فلم أعثر في كتب اللغة على أنه قد يتعدى . قال الجوهري : 
وعفا الماء : إذا لم يطرقه شيء يكدره . انظر : الصحاح ( ۲١١۳/١‏ ) . وأما عفا بمعنى البراءة والصفح فإنه 
یتعدی . ولکنه یتعدی بعن . کما قال تعالی : ( عا أله عَنلک  )‏ وَيعَمُواً عن ڪشر ) قال ابن سيده في 
الخصص ( ۸۲/٠۳‏ ) : عفوت عن ذنبه عفوا » وفلان عفو عن الذنب . وكذلك عفا بمعنى طلَّبَ الفضل . هو 
كما قال الإمام القدوري . فقد جاء في لسان العرب ( ۳١۲٠/٤‏ ) مادة عفا : وعفاه يعفوه : أناه . وقيل : أتاه 
يطلب معروفه . والعفو : المعروف . والعفو : الفضل . وعفوت الرجل : إذا طلبت فضله . والعافية والعُفاة 
والغفى : الأضياف وطلاب المعروف . وانظر كذلك : الصحاح ( ۲٤١۳/١‏ ) حيث قال الجوهري : وعفوته : 
آي اتیته أطلب معروفه . واعتفیته مثله . وانظر ايسا : مجمل اللغة لابن فارس ( ۲۸۳/۲۸۲/۳ ) . 
والحلاصة : إن كلمة عفا تأي في اللغة على معان عدة منها : ١‏ - العطاء والفضل والبذل ۲ - الإسقاط والبراءة 
۳ - الكثرة > - الذهاب والاندراس ه - طلب الفضل ٦‏ - الصفاء . والذي يعنينا في هذا المقام هو معنيان : 
العطاء والإسقاط . فرجح الإمام أبو حنيفة ومن معه معنى العطاء . بينما رجح الإمام الشافعي معنى الإسقاط . 
وبالرجوع إلى كتب اللغة ترجح معنى الفضل والعطاء . قال الأزهري : الأصل فيه أن كلمة العفو في موضوع 
اللغة : الفضل . والعفو الفضل . قال تعالى : # سكوك مادا يمو فل ألم أي الفضل . انظر : تهذيب 
اللغة ( ۲۲٣/۳‏ ) . (۷) في ب و ج (اعتفا) . 

(۸) في ب و ج (احتده ) وهو تحريف . واحتدى معنى تبع . انظر : العجم الوسيط ( ٠٦۸/١‏ ) مادة حدا. 


oo04۸/11 


10۸۸ - قال الأعشى © : ) 
7[ تطوف العُمَاة بأبوابه كطوف النصاری ببیت الوَنّن ] ٩”‏ . 
4۹ - أراد بالعفاة امحتدين الطالبين » وأحدهم عاف . قال ابن الأنباري ^ : 
يقال : [ أعفيت الشعر ] ) وعَفَؤْنّه : إذا زدت فيه وكترئه ( . 


۰ - وقد روي عن النبي يي أنه قال : ١‏ من آحيا أرصًا ميتة ”© فهي له › 
[ وما أكلت العافية فهو له صدقة ] » "© . 


(۱) هو ميمون بن قيس بن جندل . ابو بصير » يقال له أعشى قيس » وأعشى بكر بن وائل . والأعشى 
“الكير. لقب بالأعشى لضعف بصره » وعمي في أواخر عمره . يعد في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية . 
وأحد أصحاب المعلقات . درك الإسلام ولم يسلم . أخباره كثيرة ومدائحه للوك العرب والفرس مشهورة . 
ولد وتوفي باليمامة قرب مدينة الرياض . ( انظر : الأغاني للأصفهاني ( ٠/٠١‏ ) والأعلام لز ركلي ( ۳٤۱/۷‏ ) 
ومعجم الشعراء للمزژباني ص ٠۲٣‏ ) 
(۲) في النسخ الثلاثة : تطوف العفاة كطواف النصاری ببيت الوَنّن . وما أثبته هو الموجود في ديوان الاعشى 
ولسان العرب . والعفاة في البيت : الأضياف وطلاب المعروف . والعافي : كل من جاءك يطلب فضلا أو رزقا 
فهو عاف ومعتف . انظر : دیوان الاعشی ص ۲۰۹ دار صادر بيروت دون سنة الطبع . ولسان العرب مادة 
عفا ( ۳۰۲۲/۳۰۱۹/۲ ) . 
(۳) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار » أبو بكر الأنباري النحوي . نسبة إلى أنبار بلدة قديية على 
مسيرة يومين من بغداد . إمام في اللغة والقراءات . صاحب التصانيف في النحو والأدب . من مصنفاته : 
کتاب غريب الحديث وكتاب الأضداد وغيره . ولد سنة ۲۷۱ ه وتوفي سنة ۳۲۸ ه . 

( انظر : وفيات الأعيان ( ٤1۳/۳‏ ) وطبقات النحاة واللغویین ص ۲۳۳ ) 
( ی ب و ر عت اني ) و في أ ( عفيت الشيء E GEE‏ 
الأضداد لابن الأنبارى . 
)٥(‏ انظر : كتاب الأضداد لابن الأنبارى ص ۸۷ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم المكتبة العصرية بيروت 
۷ م حیث جاء فیه ما نصه : ویقال : أعفیت الشعر وعفوته : إذا کتّرته وزدت فيه . 
() قوله أرصًا ميتة : أي الحربة التي لم تعمر قط . انظر : طلبة الطلبة ص ٠٠١‏ . 
(۷) ما بين المعقوفين لا توجد في النسخ الثلاثة . وهو جزء من الحديث الشريف . والظاهر من سياق الكلام 
أن هذا الجزء هو محل الاستشهاد . لأن كلمة العافية الواردة في الحديث تعنى كل من جاءك يطلب فضلا أو 
رزقا . فهو عاف ومعتف وجمعه عفاة . وقد تكون العافية في هذا الحديث من الناس وغيرهم . انظر : تهذيب 
اللغة للأزهري ( ۲۲٤/۳‏ ) والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۳۳۸/۳ ) عن جابر قال : قال رسول 
الله لار : « من أحيا رصا ميتة فهي له . وما كلت العافية فهو له صدقة » فقال رجل : يا أبا المنذر › قال أبو 
۰ : أبو المنذر هشام ابن عروة . ما العافية » قال : ما اعتافها من شيء . وأخرجه الدارمي بلفظ 

يب . انظر : سنن الدارمى ي كتاب البيوع باب من أحيا أرصًا ميتة فهي له ( ۳٤٦/۲‏ ) برقم ٠۷‏ ۰-.۰ 


حکم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل الیںر۔  ٥044/۱۱ mm‏ 


۹۱ - من ( احتدي له شىء من ( أجل ) ” قتل أخحيه › فعليه اتباع بالمعروف ) 
وله أداء إليه پاحسان ( رفع ) 9 بالا پتداءِ وخحبره محذوف ( و[ اداع م © جملة أخرى 
من مبتداً وخبر فقد حذف احبر منهما » وهما جميعا [ جزاء  ]‏ الشرط ” . وقد جاء 
حذف الخبر من ال جزاء في القرآن › قال الله تعالی : ۾ من کان نکم ریسا او وء ای من 
اة فة  : a Ss SR‏ فن تمع KK‏ 
بالعمرة لل انج ت ايسر من ی ٩‏ (' ر تقدیره ) (' : فعلیه ما استيسر 3 
فأفادت الأية أن e‏ إا بذل له امال فهو مندوب إلى ( قبوله ) " . 

۴ - ونظيره قوله تعالى في المائدة بعد ذ كر القصاص : کمن صد بی فهو 

ڪفارة ا 4 ٩‏ ثم قال : ا واد َه بحسن بمعنى أن الباذل للمال يجب عليه إذا قبل 


. هذا تأويل الآية الكرية . ويحتمل أن تكون هناك عبارة ساقطة من النسخ الثلائة‎ )١( 

( ا ين اوسن عاط هن ا و ج (۳) في ب و ج ( وقع ) وهو تحریف . 
)٤(‏ في النسخ الثلائة ( وإذا ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته . 

. في النسخ الثلاثة ( خبرا في ) . ولعله تحريف . والصواب ما أثبته‎ )١( 

(1) ورد في عراب القرآن ( ۲۳۲/۱ ) للنحاس المتوفى سنة ( ۳۳۸ ) ه ما يلي :0 فمن عى َم ِن ايد @ : 
شرط . وال جواب : ف اناع امرون . وهو رفع بالابتداء . N‏ ا . وقال الرازي 
في تفسیره ( (  : )(٤/‏ ابام بالْمعروفي 4 : رفع لأنه خبر لمبتداً محذوف تقديره : فحكمه اتباع . أو هو 
مبتداً بره محذوف تقديره : فعليه اتباع بالعروف . فعلى هذا يكون ما قاله الإمام القدوري في إعراب الأية 
SS‏ 

(۷) وتام الآية الكرية : و تا َع الم َو ان ا 
دور ع ب لتق حبار ن سگ تر اا وای اف ارا ا 


و رہ پر cer‏ 2 1 س ەیر ر مر € 4 ّ e e‏ ®“ چ : 


م ےک کک اھ کا کی کل لی کم بى قا ڪيب سبد اذ ون 
وأعلموا أن أله سَيِيد اليماب » سورة البقرة الآية رقم ۱۹٩‏ . 

(۸) انظر : تفسير القرطبي ( ۳۸۲/۲ ) . N‏ 
)٠١(‏ جزء من الآية الكريمة السابقة »> سورة البقرة الآية ٠۹٩‏ . 

.. ) في ج ( تقدیر‎ )۱١( 

(۱۲) قال الإمام القرطبي في تفسیره ( ۳۷۸/۲ ) : ما : في موضع رفع ا 
ويحتمل أن يكون في موضع نصب . أي فانحروا أو فاهدوا . 
(۱۳) كذا في ا و ج » وفي ب ( قوله ) وهو تحریف . 

EE‏ ووی لیو یا ا الفس بالتفس ولع لين والاأنت لأف والأذت يلأَذنِ 
وَل لسن لجرو فما I LS E‏ اکر گم یا رل که اریگ څ* 


o00./۱۱‏ کات ات 


منه أن يؤديه يإحسان . وهذا تأويل موافق ( للأثر ) “ ومقتضى اللغة . 

۴ - وما ذكره الشافعى [ له ] من حقيقة اللغة غلط › لأن العفو الذي هو 
البرأءة والإسقاط لا يتعدى › فكيف قال ( تعالى ° : فمن عق لم م ا ۾ سىء 4 
فیرتفع به . ٩‏ : 

٤4‏ - فان ن قیل : ( نحن رددنا ) ” الكناية في قوله  :‏ فمن عفى لم من أيه 
2 کی ع | لى مذ كور متقدم وهو القاتل › وأنتم رددتم الكناية إلى الولي > ( ولم )° 

٠‏ - قلنا : نحن رددنا الكناية إلى مذكور ( لأن تقديره ) ” : فمن احتدى 
له . فالكناية ترجع إلى الولي . ( وهو قوله ی 
المذ ورين أولى ) ^ . 

۹ - قالوا : حمام قوله : [ َم ) على الندب » ونحن نحمله على 
الوجوب . 

E‏ :ف باع » ساویاني ذلك e‏ حقيقة عفا لأنکم حاتم 
E O Rr IT‏ 0 


كلمو » سورة المائدة الآية رقم ٤٠‏ . (۱) في ب و ج (الأثر) . 

(۲) ساقط من ب . (۳) زيادة من ب وج . 
)٤(‏ فعلى هذا تكون كلمة عفا في الآية الكرية بمعنى الفضل . وليس بمعنى الإسقاط . قال ابن العربي : لان 
العفو إذا كان بعنى الإسقاط وصل بكلمة عن » كقوله تعالى : ظ وَأعَفُ عَنًا 4 وكقوله عليه الصلاة 
والسلام : « عفوت لكم عن صدقة الخيل » 1۷ وقول الإمام القدوري هذا هو ما رجحه الإمام الزمخشري 
والبيضاوى . قال الإمام الرمخشري في تفسير الآية الكرية : ولا يصح أن يكون ىء في معنى المغعول 
به ؛ لأن عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة . وقال البيضاوي : لإ ن* & أي شيء من العفو ؛ لأن عفا 
لازم . فائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص . وقيل : عفا بمعنى ترك . وشيءِ 
مفعول به وهو ضعیف » إذ لم یثبت عفا الشيء بمعنی ترکه بل أعفاه . انظر : تفسیر البيضاوي ( ۲۱۶١/۱‏ ) . 
() في ب ( يجوز رددنا ) وفي ج ( يجوز ردنا ) وهو تحریف . 

(1) في ب و ج ( فلم ) . (۷) في ب و ج ( کان تقدیرها ) . 

(۸) قوله : وهو قوله - إلى آخر قوله - المذ کورین أولی ساقط من ب و ج . وفیهما بدلا عنها ( فلم یجر له 
ذکر ) وهو خطاً . 


حکم ثبوت الدية بغیر رضا ر ف القتل اىر س ۵١/١١‏ وض 


۸ - قالوا : روي أبو شريح الكعبي ”“ [ ڪه ] أن النبي بال قال E‏ 
حم يا [ حراعة ] ”“ ( قد ) ٠‏ قتلعم هذا القتيل من هُذيل » وأنا وال عاقله » فمن قل 
بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا ( قتلوا) ( » وإن أحبوا أخذوا العقل » ”° . 
وروي « إن أحبوا أحذوا الدية » (”) 


4۹ - فنا : قد روي فى هذا الخبر : ( وإن أحبوا فادوا » © » 


. هو آبو شريح الخزاعي العدوي الكعبي . قيل : اسمه عبد الرحمن بن عمرو » وقيل : عمرو بن خويلد‎ )١( 
والمشهور خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى . أسلم قبل فتح مكة . كان يحمل أحد ألوية بني كعب‎ 
. ه‎ ٦۸ من خزاعة الثلاثة يوم فتح مكة . روي عن النبي بل وعن ابن مسعود له . توفي بالمدينة سنة‎ 
) ۲۹٥/٤ ( وطبقات ابن سعد‎ ۷٤۲٤ ترجمة‎ ) ٠٠۰/۳۳ ( (انظر : تهذیب الکمال‎ 
. في النسخ الثلاثة ( لم ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته‎ )۲( 
. في النسخ الثلائة ( جماعة ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته‎ )۳( 
. ساقط من ب و ج‎ )٩( . ساقط من ج‎ )٤( 
الحدیث سبق تخریجه . ووجه الاستدلال بالحديث الشريف : هو أن الرسول بلقي قد خير ولي المقتول‎ )٩( 
وال حاوي للماوردي‎ ) ٠١ /١( ين القود وأخذ الدية دون ان ي يشترط رضا ال جاني على دفع الدية . انظر :الأ‎ 
وقد أجاب الحنفية على استدلال الشافعية بهذا الحديث من‎ . ) ٤۷٤/٩ ( والمخني والشرح الكبير‎ ) ۹1/١١ ( 
وجوه : فقالوا أولا : إنه محمول على ما إذا رضي الجاني على دفع الدية . وإنغا لم يذكر رضا القاتل لأن ذلك‎ 
معلوم ببديهة العقل . لأن العاقل يدفع الهلاك عن نفسه بأداء لمال إن أمكن . انيا : أن المراد من الحديث أن لا‎ 
يجبر الولي على أخذ الدية شاء أو ابي . لا أن له أن يجبر غيره على أداء الدية ؛ لأن التخيير من الشرع تجويز‎ 
یر 6 ار واو کے ف . كقوله عليه الصلاة والسلام فى الربويات : « إذا اختلف‎ 
الجتسان فبیعوا کیف شئ شتتم » معناه تجوز البيع مفاضلة وممائلة معنى نفي احرج عنهما . وليس فيه أن يستقل به‎ 
دون رضا المشترى . فكذا هنا جواز القصاص وجواز أخذ الدية . وليس فيه استقلال يستغني به عن رضا‎ 
ثالثا : يكن الجمع بينه وبين حديث‎ . ) ۲۹۳/٠۰ ( وعمدة القاري‎ ) 1٤/۲١ ( القاتل لطر : المبسوط‎ 
كتاب الله القصاص ) حتى تتفق معاني الآثار . قال الإمام الطحاوى : قد روي عن ابي شريح انه قال : قال‎ ( 
من أصيب بدم أو خبل - یعنی بالخبل الجراح - فوليه با لخیار بین إحدى ثلاث : بين أن‎ ١ : رسول الله ر‎ 
يعفو » ويون أن يقتص › وبين أن يأخذ الدية . فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه . فإن قبل واحدة منهن ثم‎ 
 وفعي عدی بعد ذلك فله النار خالا فیها مخلدًا » فيجعل قول رسول الله إل فيهما « فهو باليار بين أن‎ 
ويين أن يقتص » وبين أن يأخذ الدية » على الرضا من ال جاني بغرم الدية . حتى تتفق معاني هذين الحديثين‎ 
. ) ٠۷٤١/۳ ( ومعنى حديث أنس هه « كتاب الله القصاص ) . انظر : شرح معاني الاثار‎ 
. أخرجه ابن ماجه بلفظ : « وإن شاءوا أخذوا الدية » في كتاب الديات باب من قتل عمدًا فرضى بالدية‎ )۷( 
. ۲٦۲٦ سنن ابن ماجه ( ۸۷۷/۲ ) برقم‎ 
لم أجد رواية للحديث بهذا اللفظ . والذي وجدته بلفظ : يفادى و أيصًا بلفظ : بدي . فقد أخرجه‎ )۸( 
= النسائي عن أبي هريرة « بلفظ إما أن يُفدَى » بالبناء للمجهول . انظر سنن النسائي ( ۳۸/۸ ) ويقْدَى : بضم‎ 
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(والمفاداة) “ لا تكون إلا بالتراضى ؛ لأنها مفاعلة . © 

. " فان قيل : نقول باللفظين‎ - ٠۰ 

۲١‏ - قلنا : الخبر واحد ؛ فأصل اللفظ إن كان المفاداة فلا حجة لهم فيه » فلم 
يصح إثبات اللفظين عن رسول الله لار حتی يحتج بأحدهما لان قل وران 
أحبوا أخحذوا العقل » فالعقل عبارة عما ( تؤديه ) (“ العاقلة ٠”‏ » لا يكون فى العمد إلا 
بالتراضى . وإنغا يجب عندهم الال على القاتل » وإن كان اللفظ : « وإن أحبوا أخذوا 
الدية » فحقيقة الدية ما يُودّى ” » وذلك لا يكون إلا فيما بذله القاتل وأدّاه . فأما ما 


وله وفتح ثالثه مبنيًا للمفعول . أي بعطّى الدية . انظر : إرشاد الساري ( ۲١۸/٤‏ ) وأحرجه البيهقي بلفظ : 
« إما أن يقاد وإما أن يفادى » وبلفظ : « إما أن يقتل وإما أن يفادى أهل القتيل » عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير 
عن ابي سلمة عن أبي هريرة . انظر : السنن الكيرى ( ٥۳/۸‏ ) ورواه أيصًّا ابن حزم في الحلى ( ٠١/١١‏ ) . 
قال الإمام نجم الف الى و كله فاد : جمع قولك فادى . وهو فعل ماض من المفاداة . وهي ما بين 
اثنين من أحدهما دفع الفداء ومن الآخر أخذه . وقال : ودلت اللفظة على أن أخذ الدية ليس باختيار من له 
القصاص وحده بأن يترك القصاص ويأحذ الال من غير رضا من عليه القصاص » وإن تعلق الخصم بظاهره 
لإثبات ذلك له » لا أن المفاداة تقوم باثنين : بالفادي وبالقاتل » وبه نقول . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۷ . 
)١(‏ في ب و ج ( والفادات ) وهو خطاً . 

(۲) قال الإمام نحم الدين النسفي : ودلت اللفظة على أن أخذ الدية ليس باختيار من له القصاص وحده بأن 
يترك القصاص ويأخذ الال من غير رضا من عليه القصاص » وإن تعلق الخصم بظاهره لإثبات ذلك له ء لا أن 
المفاداة تقوم بائنين : بالفادي وبالقاتل » وبه نقول . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۷ . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ٩۹٦/١١‏ ) وعبارته : هذه رواية شاذة . وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية 
التي لا تستحق إلا عن مراضاة . ويحمل خبرنا في خيار الولي على أصل الدية التي لا تفتقر إلى مراضاة 
ليستعمل الخبرين › ولا يسقط أحدهما بالآحر . 

)٤(‏ لعل الإمام القدوري بريد بقوله : ( فلم يصح إثبات اللفظين عن رسول الله بإ حتى يحتج بأحدهما ) أن 
يرد على الشافعية قائلا : كيف تقولون باللفظين وفى نفس الوقت تحتجون بأحدهما وتتركون الأخر . وفي 
الإمكان الجمع بين اللفظين بأن يحمل الروايتين على حالة رضا القاتل على دفع الدية . ولا يريد منها أن اللفظين 
غير ثابت عن رسول الله به . والله أعلم . (ه) في ب و ج ( يژدیه ) . 

. العقل : الدية . وعقلت القتيل : أي أعطيت ديته . وعقلت عن القاتل : أي لزمئه دية فأديتها عنه‎ )١( 
والعاقلة : الذين يؤدون الدية . والجمع عواقل . وسميت الدية عقلا لوجهين : أحدهما : أن الإبل كانت تعقل‎ 
بفناء ولي المقتول فسميت الديات كلها بذلك وإن كانت دراهم أو دنانير . والثاني : أنها تعقل الدماء عن‎ 
. ٠٠٤۲ السفك أي تمسك . انظر : النهاية فى غريب الحديث ( ۲۷۸/۳ ) » وطلبة الطلبة ص‎ 

(۷) الدية : بدل التفس » وجمعها ا وديت المقتول أي أديت ديته »> من حد ضرب » فالدية 
اسم للمال » ومصدر أيصًا لهذا الفعل . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۷ . 
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(يؤخذ ) ( بغير رضاه في العمد » فهو غصب عندنا فلا نسلم أنه يسمى دية . 

۲ - قالوا : كل جناية تسقط إلى غير جنس الحق بالتراضي صح أن تسقط 
إلى جنسها بغير تراضي » أصله : إذا كانت يد القاطع ناقصة الأصابع » وإذا كانت بين 
قرني ( المشجوج ) ” [ أوسع  ]‏ نما بين ( قرني ) *“ الشاج  .‏ وقد احتذوا ٩‏ عن 
مسألة . وهي : العبد إذا قطع يد مولاه أن يقتص » وليس له أن يعفو على مال ؛ لأن 
هناك لا تسقط ال جناية إلى غير جنس الدية بالتراضي » إلا أن العلة تدخل عليها مسألة . 
وهي من قطع يدي رجل ثم قتله . فجاء الولي فقطع يديه . فقد د a‏ 
بعد القطع ا ع ال ا ای جا وار غا ازل ا ا سے ۶ 

e‏ اا ا . وإنما سقط ذلك 
باستیفائه الیدین ٩‏ 

۲٤‏ - قلنا هما جناتان ممختنان عندکم 9 ا 
حكم الأخرى » والعنى في الأصل أن صاحب الحق ( تعذر ) (' عليه استيفاء حقه من 
جنسه بکماله » فلم یجز له العدول عنه بغیر تراض . 

. قالوا ) " : ( لم ) " يتعذر استيفاء کل حقه . ونما تعذر بعضه‎ ( - ٥ 


|. في ب و ج ( يوجد ) وهو تحریف . (۲) في ب وج ( المستجرح ) وهو ريف‎ )١( 
في النسخ الثلاثة ( أضيق ) والصواب ما أثبته لا ورد في كتب الشافعية . وي ؤكده جواب الإمام القدوري‎ )۳( 
. في ب و ج ( مرمي ) وهو تحريف‎ )٤( يهم عن دليلهم هذا . ۽‎ 


)٠(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٠٠١‏ وعبارته : ولأن القصاص يجوز تركه إلى غير جنس الدية 
بالتراضي » فجاز تركه إلى جنس الدية بغير تراض كما لو كانت يد ال جاني أنقص الأصابع أو رأسه أصغر . 
(1) احتذوا : أي صاروا على مثاله » تقول : احتذی مثال فلان او به ی . انظر : المعجم الوسيط 
۱۷١/١ (‏ ) مادة حذو . 

(۷) انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) حيث قال الإمام الشافعي كنم : فإن قالوا : نقطع يديه ثم نأحذ دية أو بعضها لم 
يكن ذلك لهم . وانظر : تحفة احتاج ( ٤٤0/۸‏ ) . 

(۸) انظر : الأم ( ٠۳١/١‏ ) حيث قال الإمام الشافعي نله : وقيل : إذا قطعتم يديه فقد أحذتم منه ما فيه الدية 
فلا يكون لكم عليه زيادة إلا القطع أو القتل . فأما مال فلا . ) 
)٩(‏ هو كما قال الإمام القدوري جنايتان مستقلتان عند الشافعية . جاء في إخلاص المناوي ( ٠١/٤‏ ) ما 
نصه : ولو قطع يد رجل ثم ذفف عليه . فعفا الولي عن القطع » لم يسقط القصاص في النفس . وإن عفا عن 
النفس» لم يسقط القصاص في الطرف ؛ لأن كلا منهما حق مستقل . 

(۱۰) في ب و ج ( يقدر ) وهو تحریف . (۱۱) ما بين القوسين ساقط من ب و ج .. 
(۱۲) في ب وج (فلم). ٠۰‏ 
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فيجب أن يأخذ الموجود وعوض المعدوم يقدر »> كمن وجد بعض طعامه (“ . 

١‏ - قلنا : قد بينا أن الأصابع ليست حقه » ونما حقه قطع الرند » والأصابع 
صفة لليد فلم [ يتعذر ] ”© شيء من حقه بتمامه : وأما الحنطة » فكل جزء منها حقه . 
وأما ( المشجوج  )‏ . فقد ( ثبت ) ° ر( له ) “ مقدار من الشجة يستوفي مثله يجاوز 
ما بين قرني الشاج . ( وفي ذلك من ) ” الشين أكثر نما لحقه . وإن اقتصر على ما بين 
( قرنيه ) ”© لم يجز أن يأحذ معه أرشا للفضل » لأن صغر العضو ( وكبره ) ^“ لا 
يتقوم في الارش › فإن هذه في القصاص ( في الشجاج ) ° . 

۷ - قالوا : قادر على إحياء ٠نفسه‏ ببذل بدل الحق » فصار كالمضطر 
(إذا) ٠"‏ بذل له الطعام بثمن مثله ('“ . 

۸ - قلنا : يبطل بمن قطع اليدين ثم عفا ( على ) " مال » لم يلزم القاتل 
بذله . وإن كان يقدر على إحياء نفسه . وكذلك بيبطل إذا عفا على ( غير ) "“ جنس 
الدية . وإن ( عفا ) “ على أكثر من الدية (”“ . 

۹ - فان قیل : هذا طلب أكثر من بدل ( حقه ) " . 

. وعبارته : الموجود غير ناقص » فهو كما لو أتلف عليه قفيرًا فوجد نصفه‎ ۲٠١ انظر : النكت للشيرازي ب‎ )١( 
. في أ ( تعدر ) وفي ب و ج ( يقدر ) والصواب ما أثبته‎ )۲( 


(۳) في ب و ج ( المستجرح ) وهو تحريف )٤(  .‏ في ب وج (یثبت ) . 

. ساقط من ج‎ )٥( 

)٨(‏ کذا في ب وج و زو کات ی وغو کربت 

(۷) في ب و ج ( قیمته ) وهو تحریف . (۸) في ج ( وکبیره ) وهو تحریف . 
)٩(‏ في ب و ج ( الشاج ) وهو تحريف . ) ۰ في ب وج ( وٳذا) وهو خطاً . 


. وعبارته : ولأن القاتل أمكنه إحياء نقسه ببذل الدية فلزمه‎ ) ٤۷٤/٩ ( انظر : المغني والشرح الکبیر‎ )١١( 
وقد أجاب الكاساني عن هذا القياس بقوله : قضيته أن يصير آثكًا بالامتناع . لا أن يملك الولي أخذه من غير‎ 
رضاه . كمن أصابته مخمصة وعند صاحبه طعام يبيعه بشل قيمته » يجب عليه أن يشتريه دفعًا للهلاك عن‎ 
. نفسه . فإن امتنع عن الشراء » ليس لصاحب الطعام أن يدفع الطعام إليه ويأحذ الثمن من غير رضاه » كذا هذا‎ 
› وأيضا يقال : أنه بالامتناع من أداء الدية يسلم نفسه لإيفاء حق مستحق عليه‎ . ) ۲١۲/۷ ( انظر : البدائع‎ 
. ) 1٤/۲١ ( ويتنع من أداء ما ليس عليه . فلا يكون به ملقيا نفسه في التهلكة . انظر : المبسوط للسرخحسي‎ 
. في ب و ج ( عن ) . (۱۳) ساقط من ب و ج‎ )۱۲( 

. في النسخ الثلاثة ( عقل ) لعله تحريف . والأصوب ما أثبته‎ )١٤( 

O SS O )٠۰( 
. ) في ب وج (الحق‎ )١١( . فينتقض بذلك ما ذكروه‎ ) ۲٤٠/۹ ( والروضة‎ 
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۲٠١‏ - قلا : الدية ليست ببدل عن القصاص . ونما ھی بدل النفس و 
الطعام طرد ٠‏ مسألتنا . ۰ 

- لان صاحب الطمام لو بذله لم یجب له ر بذله) ٩‏ شاء الضطر أو أبي : 
كذلك في مسمألتنا أداء الدية لم يجب بذلها شاء ام بي ون الطعام يجب على 
صاحبه بذله لإحياء نفس المضطر . ولا يجب في مسألتنا العفو لإحياء نفس القاتل . 
فدل على الفرق بین الاأمرين ١‏ 

۲ - قالوا القصاص عقو فلو ثبت الال ف ( فی 7 رضا لم یت 
O ET ET‏ 

۴ - قلنا : هذا قیاس عکس لا يصح عند کہ ٩‏ . ولأن القذف (يوجب) © 
العقوبة ولا ( يوجب ) ” المال بوجه » فلم يجز التراضي بالمال » والقتل تارة يوجب الال 
وتارة القود » وإذا وجب ( القود ) "“ ثم دخلته شبهة مثل أن يرث الابن قصاصًا على 
الأب سقط القصاص ووجب الال » ( فلذلك ) "“ جاز التراضي لمال . 

. " قالوا : إذا عفا أحد الشريكين من الدم ؛ ( وجب ) "' للآخر الال‎ - ٤ 


. ٠١۹ الطرد : ما يوجب الحكم لوجود العلة » وهو التلازم ف في الثبوت . انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 

(۲) في ب و ج ( بذل ) . (۳) في ب و ج (لغیں) . 

. في ج ( الرضا ) وهو تحريف‎ )٤( 

. في النسخ الثلاثة ( كجحد ) وهو تحريف . والصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ هذا الدليل نسبه الإمام القدوري للشافعية . ولم أجد هذا الدليل في كتبهم . وقد نسبه الإمام أبو بكر 

الجصاص للمزني كله قائلا : احتج المزني للشافعي في هذه المسألة بأنه لو صالح من حد القذف على مال أو 

من كفالة بنفس » لبطل الحد والكفالة ولم يستحق شيغا . ولو صالح من دم عمد على مال باتفاق الجميع قبل 

ذلك . فدل ذلك على أن دم العمد مال في الأصل . لولا ذلك لما صح الصلح » كما لم يصح عن حد 

القذف والكفالة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۱۹٤/١‏ ) . 

(۷) وقياس العكس : استدلال بنقيض العلة على نقيض الحكم . قال الزركشى : اختلف أصحابنا في 

الاستدلال به على وجهين : أحدهما : آنه لا يصح » وأصحهما وهو المذهب : أنه يصح . انظر : البحر الحيط 

في أصول الفقه للز ركشى ( ٤4/٤٦/٥‏ ) » وجمع الجوامع ( ۳۸۳/۲ ) . فيكون قول الإمام القدوري : لا 
يصح عندكم » إنما هو على وجه في مقابل الأصح عند الشافعية . 

(۸) في ب و ج ( موجب ) . )٩(‏ في ب و ج ( موجب ) . 

. كذا في أ و ج » وفي ب ( القوم ) وهو تحريف‎ )٠١( 

. ) في ب و ج ( وكذلك ) والصواب ما آثبته . (۱۲) في ب وج ( ووجب‎ )۱١( 

)١۳(‏ هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة . انظر : تحفة الفقهاء ( ۲٤۳/۳‏ ) الكافي ص ۹ه 


٥00٦/۱۱ 
کان واجبا بنفس‎  ) شریکه › فعلم ( أنه‎ ٩” ) ولا يجوز ان یکون وجوبه ( لعفو‎ 
. "” القتل‎ 

› قلنا : بل لتعذر استيفاء حقه من غير إسقاطه » والقاتل من أهل الغرامة‎ - ٠ 
. فانتقل الحق إلى المال كما دخلت فيه شبهة‎ 


*# X* #* 


= والمهذب ( ۱۸۹/۲ ) والمغني والشرح الکبیر ( ٤٦٤/۹‏ ) 


. ) في ج ( بعفو) . (۲) في ج ( أن‎ )١( 
وعبارته : أنه سقط بالعفو عنه » فلم تقف الدية فيه على مراضاة‎ ) ٩۹٦/١١ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )۳( 
. ) ٤۷٤/۹ ( كما لو عفا عنه أحدهم . وانظر أيصًا : المغني والشرح الكبير‎ 


حکم أنفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير چ ص 00۷/1 
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حڪم انفضراد الولي الكبير 
باستيغاء القصاص دون الولي الصغير 


٩١‏ - قال أبو حنيفة ( طب ) © : إذا کان الدم فشر کا ین و کیر 
وصغير) » فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير ‏ . 

۷ - واختلف أصحابنا التأحرون ‏ في العبد المشترك بين الكبير والصغير . 

۸ - فمنهم من قال : للكبير أن يقتص . ومنهم من قال : لا يقتص ° . 

۹ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : ليس للكبير أن يقتص . وبه 
قال الشافعي ” [ كه ] . ) 


(۱) زيادة من ب و ج . (۲) في ج ( صغیر وکبیر ) . 

(۲) قال الرمام الطحاوي : ومن قتل وله ابنان أحدهما كبير والآخر صغير » فإن أبا حنيفة ج قال : للكبير أن 
يقتل قبل أن يكبر الصغير . وقال أبو يوسف ومحمد 4# : ليس له ذلك حتى يكبر الصغير انظر : مختصر 
الطحاوي ص ۲۳۹ . وانظر كذلك : المبسوط ( ٠۷١/۲١‏ ) والهداية مع البناية ( ٠١/٠١‏ ) . وبقول الإمام 
بي حنيغة ظ4 قالت الالكية . فقد قال الإمام ابن عبد البر في ما نصه : وإن كان للمقتول ابن صغير وأخ كيير 
کان للاخ الكبير أن يقتص دون بلوغ الصغير » وكذلك غيره من العصبة » لهم تعجيل القتل » ولا ينتظر أن 
يكبر البنون الصغار الکافي ص ٥۹۱‏ . ) 

)٤(‏ اصطلاح : أصحابنا المتأحرون عند الحنفية يقصد به أصحاب الإمام أبي يوسف والإمام محمد وأصحاب 
أصحابهما . وهم کثيرون مثل : عصام بن يوسف وابن رستم ومحمد بن سماعة وأيي سليمان الجوزجاني 
وأبي حفص البخاري ومن بعدهم مثل : محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وأي الن صر 
القاسم ابن سلام . وأول كتاب جمع في فتواهم كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي . انظر : رسالة 
رسم المغتي من مجموعة رسائل ابن عابدين ( ٠۷/١‏ ) . 

)١(‏ ذكر الإمام القدوري اختلاف الأصحاب امتأحرين في العبد المشترك بين الكبير والصغير إذا قتل » هل 
للكبير أن ينفرد بالاستيفاء دون الصغير » ولم يشر إلى آراء المتقدمون فيها . وظاهر كلامه آنه لا نص في هذه 
المسألة عن الإمام والصاحبين . وعبارة المبسوط ( ۱۷۹/١۷ ٤/۲١‏ ) والهداية ( ٤۲/٤١١/٠٠١‏ ) وتبيين الحقائق 
( ۱۰۹/۸۳۹ ) شیر إلى نه لا يجوز للمولى الكبير أن ينغرد بالاستيفاء باتفاق الإمام والصاحبين . حيث استدل 
الصاحبان على عدم انفراد الولي الكبير بالاستيفاء دون الولي الصغير بالقياس على ما لو قتل عبد مشترك بين 
كبير وصغير فليس للكبير أن يستوفي دون الصغير . 

_ وعند الحنابلة روايتان عن الإمام‎ . ) ٠١/٤ ( ومغنى الحتاج‎ )۱۸١/۲ ( والمهذب‎ ) ٠١/١ ( انظر : الأم‎ )١( 


000۸/1۱ کتاب الجنایات 


۰ - لا : ما روي أن عبد الرحمن ١‏ ا أصاب علا ظه ر قالع ٩‏ : « إن 
مت فألحقوه [ بي أخحاصمه عند ] ”" الله » ) فقتله الحسن 7 » وفي ورشته © 
صغار » منهم العباس " کان له اربع سنين » وأکثر اولاده کانوا صغارًا ‏ وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير ولا اعتراض . وروي أنه قال للحسن : « آما انت يا 


أحمد . قال المرداوى : وإن كان بعضهم صغيرًا أو مجنوتًا » فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين 
في المشهور . وهو المذهب » نص عليه . وعنه : له ذلك . انظر : الإنصاف ( ٤۸۲/۹‏ ) وانظر كذلك : المغني 
والشرح الكبير ( ٠١۹/٤١۸/۹‏ ) . وما سبق يكن القول إن الإمام أًبا حنيغة يرى جواز استيفاء الكبير دون 
بلوغ الصغير . وهو قول الالكية . وهو رواية عن الإمام أحمد في مقابل المشهور عنه » وبه قال حماد 
والأوزاعي والليث . بينما يرى الصاحبان من الحنفية والشافعية عدم جواز انفراد الكبير دون الصغير . وهو 
المذهب عند الحنابلة . وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وإسحاق . وروي عن عمر بن عبد العزيز كلاثم . 
)١(‏ هو عبد الرحمن بن ملجم . قاتل علي كه . خارجي . شهد فتح مصر . وكان ممن قرأ القرآن والفقه › 
ر ا . کان من شيعة علي ڪه وشهد معه صفين . ثم حرج عليه . وهو عند الخوارج من أفضل 
الامة » وكذلك تعظمه النصيرية . قتله الحسن إا . انظر : تاريخ الإسلام » عهد الخلفاء الراشدين ص ٠٠١۴‏ 
ووفیات الاأعیان ( ۲۱۸/۷/٦۰/۲‏ ) (۲) ساقط من ب . 

(۳) في ا ( في إجماضه عبد ) وفي ب و ج ( في أخماصه عبد ) . والصواب ما أثبته بناء على رواية الأثر . 
)٤(‏ وفيه ما يلي : وأحذ عبد الرحمن بن ملجم فأدخل على علي فقال : « أطيبوا طعامه وألينوا فراشه » فإن 
أعش فأنا أولى بدمه عفوا أو قصاصًا . وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين » انظر : طبقات ابن 
و ا ی ی ا ا 0 


علي فقال : « قد ضربني فأحسنوا إليه وألينوا فراشه » فإن أأعش : فهضم : أو قصاص › وإن مت : فعاجلوه 
فاني مخاصمه عند ريي کک » انظر us‏ 
.)٥(‏ هو الحسن بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي » أبو محمد المدني . سبط رسول الله بلي › 


وريحانته من الدنيا » وأحد سيدي شباب أهل الجنة E ey‏ . کان أشبه الناس 
برسول الله مني . ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة . وتوفي ك سنة ( ۸٤ه‏ ) . وقيلِ 
OTO E a‏ 
الأعيان ( ٠٠/۲‏ ) وأسد الغابة ( ٠١/١‏ ) . (1) في ب وج ( رواية ) . 

(۷) هو العباس بن علي بن أبي طالب #@# » يقال : إنه قتل بالف وهو موضع قريب من الكوفة . انظر 
تهذیب الکمال ( ٤۷۹/۲۰‏ ) . 

(۸) أخرج الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي . قال الشافعي نهم : قال أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر : 
أن الحسن بن علي 4# قتل ابن ملجم بعلي 4 . قال أبو يوسف : وكان لعلي ك أولاد صغار . انظر : 
السنن الكبرى ( ۸/۸ ) . وانظر كذلك : آداب الإمام الشافعي ومناقبه لابن أي حاتم ص ( ۱۷١/۱۷١‏ ) 
تحقيق : عبدالغني عبدالخالق مكتبة الخانجي ط الثانية سنة ۹۹۳٠م‏ » وزاد ابن سعد في طبقاته : والعباس بن 
علي یومغذ صغیر » فلم یستأن به بلوغه . انظر : طبقات ابن سعد ( ٤١/۳‏ ) . 


حكم انفراد الولى الكبير باستيفاء القصاص دون ولي الصغي ١0۵4/١١‏ 

حسن » فإن شعت أن تعفو فاعف » وإن شغت أن ( تقتص فاقتص ) © ( بضربة ) © 
واحدة » وإياك واللّة ”© ؛ فإني سمعت رسول الله به ( نهى ) ٠‏ عن الغلة ولو 
بالکلب العقور ( )¢ : 


۹ - قالوا : قتله بالکفر ؛ لأن النبي بق قال لعلي ب : « إن أشقى الأولين 
عاقر ناقة صالح > وأشقى الأخرين من خحضب هذه من ”° هذا م ™" . 

۲ - ولان ابن ملجم اعتقد إباحة دم » ومن اعتقد إباحة ما يقطع في الشرع 
تحريمه كفر » كمعتقد إباحة الخمر ^ . 

۴ - [ قلنا ] © : فلا يصح لن ( انتصر ماهية ) " أن ( يتناول ) ('“ فيما 


. ) كذا في أ وج » وف ب ( تقيض فاقيض ) . (۲) في ب وج ( فضربة‎ )١( 
. ۱۸۸ اة : هو أن يُجْدَع المقتول أو يسمل أو يقطع عضو منه . انظر : طلبة الطلبة ص‎ )۳( 
. ما بين القوسين ساقط من أ . وما أثبته من ب‎ )٤( 
أحرجه الطبراني في المعجم الكبير قال : قال علي للحسن @ : « إن بقيت رأيت فيه رأيي » وإن‎ )٠( 
هلكت من ضربتي هذه » فاضربه ضربة ولا تمشل به . فإني سمعت رسول الله ب نهى عن المخلة ولو بالكلب‎ 
.والكلب‎ ) ٠۹١/۹ ( وأخرجه أيصًا الهيشمي في مجمع الزوائد‎ ) ٠٠١/١ ( العقور » . انظر : المعجم الكبير‎ 
العقور : هو كل سبع يعقر : أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب . سماها كلبا لاشتراكها في‎ 
. ) ٠۷١/۳ ( السبعية . والعقور من أبنية المبالغة . انظر : النهاية لابن الأثير‎ 
. في النسخ الثلائة ( مثل ) ولعله تحريف . وما أثبته قرب إلى الروايات التي ورد في كتب الحديث‎ )٦( 
أخرجه الحاكم عن يزيد بن محمد بن خثيم الحاربي عن محمد بن كعب القرظي عن محمد ابن خثيم‎ )۷( 
عن عمار بن ياسر ڪه . في حديث طويل . وفيه : فقال رسول الله ي : « ألا أحدثكما بأشقى الناس ؟‎ 
- رجلین » » قلنا بلی يا رسول الله . قال : أحيمر ثمود الذي عقر الناقة ؛ والذي يضربك يا علي على هذا‎ 
) ٠٤١١/١٠٤١/۳ ( يعني قرنه - حتى تبتل هذه من الدم - يعنى يته » في : المستدرك كتاب معرفة الصحابة‎ 
O N 
في كتابه حصائص الإمام علي بن أبي طالب ص ۲۷۹ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/۸ والهيشمي في‎ 
وقال : ورجال الجميع موثقون‎ o برقم‎ ) ۱۳١/۹ ( 4 مجمع الزوائد . كتاب الناقب باب وفاة علي‎ 
. إلا أن التابعي لم يسمع من عمار‎ 
. ) ٤٥۹/۹ ( والمغني والشرح الکبیر‎ ) ٠١۳/١١ ( الحاوي‎ )۸( 
الإمام القدورى‎ e ما بين المعقوفين ليست في ج الثلاثة . والظاهر سموطه منها لن ا شا‎ )۹( 
. عن اعتراض الشافعية‎ 
N o as 

. في ب و ج ( يتنا ) . والصواب ما أثبتناه‎ )۱١( 


00/۱۱ 


لا يصح على مذهبه . وقد نص على قبول شهادة الخوارج على المسلمين ‏ » فدل على 
( آنه ) ٩‏ لم يكفرهم . 
٤ )‏ - ولأن علا له قال : [ اقتله بضربة ] ٩”‏ » وهذا يدل على أنه ليس 
بكافر » ونما يقتل قصاصًا . وقال : « لا تمثل به » والمرتد يجوز المثلة به © . 
٥‏ - وقال للحسن : ( إن شعت أن تعفو فاعف » وقال : « إن مت فألحقوه 
بي » ولو کان کافرًا لم ر( يقف ) ( قتله على شرط الوت . وأما قولهم : إنه كفر 
باعتقاد إباحة قتله . فلو كان كذلك لم يقل ( علي ) “ ظ4 للخوارج : « لكم علينا أن 
Sa‏ اا ا 
ما ( يث يشترك  )‏ في معرفة تحريمه اللخاصة والعامة . 
٦‏ - فأما الخبر الذي احتجوا به » فرواه يزيد ٩”‏ بن ( ختّيم ) “ عن 
أيه دوا ل رو د رر اا ا ٠‏ لن 


: نص الإمام الشافعي يقافو على قبول شهادة من استحل دماء المسلمين بتأويل كان له وجه يحتمله . وقال‎ )١( 
. ) ۲۲۲/۲ ( فكل مستحل من قول أو غیره » فشهادته ماضية » لا ترد من خطاً في تأویله انظر : الام‎ 
. كذا في ب و ج . وفي أ ( أنهم ) وهو حط » لأن الضمير يعود إلى الإمام الشافعي كل‎ )۲( 
. في أ ( اقتله فضربة ) وفي ب و ج ( أصله فضربة ) . والصواب ما أثبته‎ )۳( 

)٤(‏ هذا عند الحنفية . وعند الشافعية : لا تجوز المعلة بالمرتد » وإنما يقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحوه 
للأمر يإحسان القتلة » وللنهي عن المغلة . انظر : مغنى الحتاج ( ٠٤١/٤‏ ) . 


)٥(‏ في ج ( یعف ) . ا ین القرسین ساق من ا و ج 
(۷) الستن الکبری ( ۱۸٤/۸‏ ) . (۸) في ج ( اشترك ) . 


)٩(‏ هو یزید بن محمد بن تّيم الحاریي . روی عن محمد بن كعب القرظي . وروی عنه محمد بن إسحاق قال 
البخاري : لا یعرف سماع يزيد من محمد . وقال یحیی بن معن : لیس به باس . وذکره ابن حبان في الثقات . انظر : 
التاریخ الكبير للبخاري ( ۷۱/۱ ) برقم ۱۷١‏ وال جرح والتعدیل لابن ابي حاتم ( ۲۸۸/۹ ) برقم ۱۲۲۹ وثقات ابن 
حبان ( 1۲۸/۷ ) وتهذیب التهذیب ( ۳۱۲/۱۱ ). )۱۰١(‏ في ب و ج ( خیثم ) . 

(۱۱) هو محمد بن تیم » ابو يزيد الحاربي . والد یزید بن محمد بن خثیم . روی عن عمار بن یاسر وروی 
عنه محمد بن كعب القرظي . ذكره ابن حبان في الثقات . انظر : التاريخ الكبير ( ۷١/١‏ ) برقم 
٥‏ وثقات ابن حبان ( ٤٨۲/۷‏ ) . 

(۱۲) في ب و ج ( لا يعرفان خبر ) . وما قاله الإمام القدورى من أنهما لا يعرفان هو قول علماء الحديث . 
فقد قال الإمام البخاري : وهذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد » ولا محمد بن كعب من أبن خثيم › 
وابن حثيم من عمار . وقال الذهبي : محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر لا يعرف وكأنه الأول . وقال أيصًا : 
لعله الأول » وإلا فلا يدرى من هو . وقال الهيثمي بعد ما ذكر الحديث الذي رواه يزيد : ورجال الجميع د 


حکم انفراد الولي الكبير باستيقاءِ القصاص دون الولي الصغير |v‏ ||00 
(الإکفار) (^ فکیف الضعيف 2 
۷ - فان قیل : کان في ورته کبار فلم يستاذنوا ٩”‏ . 
1۲۸ - قلنا : لم يكن فيهم غائب إلا الحسن > کان بالمدائن ٩‏ قد سار علی 
ك . فلما أصيب بعث خلفه فحضر . وتولی قتله مع ابن جعفر ” » ومثلا 
وکان ( الحسن  )‏ بستغفر اله من ذلك » وج ماشیا تقاد رواسله ٩9‏ . وقد 
أجمعنا أن القتل لا يجوز إلا برضا الوارث الخاص » رى ” ٠‏ الظاهر آنهم ( استأذنوا) ٩‏ 


موثقون إلا أن التابعي لم يسمع من عمار . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ١‏ برقم ٥‏ » ومیزان ‏ 
الاعتدال ( ٥۳٦/۳‏ ) برقم ٥٤۷۰‏ » ومجمع الزوائد ( ۱۳۹/۹ ) › وثقات ابن حبان ( 4٠۲/۷‏ ) . 
(1) في ب و ج ( الاكفا ) . والإكفار : مصدر أكفر » تقول : أكفر غيره : نسبه إلى الكفر . انظر : العجم 
الوسیط ( ۸۲۳/۲ ) . ۱ 

(۲) وما قاله الإمام القدورى إنما هو في رواية يزيد بن خثيم . فقد أخرج الإمام الطيراني في المعجم الكبير 
۱۰٦/۱(‏ ) نحوه عن ابي سنان الدؤلي . قال الهيثمي : رواه الطبراني يإسناد حسن . انظر : مجمع 
الزوائد ( ۱۸۸/۹ ) وأخرج الحاكم عن حيان الأسدي نحوه وصححه . انظر : المستدرك ( ٠٤١/۳‏ ) 
واخرج الطبرانى عن صهيب نحره . قال الهيثمي : رواه الطبراني وأبو يعلى . وفيه رشدين بن سعد 
وثق . وبقية رجاله ثقات . انظر : : مجمع الزوائد ( ۱۸7١/۹‏ ) . 

(۳) وقال الماوردي : آنه قد كان في شركائه من البالغين من لم يستأذنه . لأن علا حلف حين قتل على ما 
حکاه بعض اهل النقل ستة عشر ذكرا وست عشرة أنشى انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١۴۳/١١‏ ) . 

)٤(‏ المدائن : كان مسكن اللوك من الأكاسرة الساسانية وغيرهم . فكل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة 
إلى جنب التي قبلها . وسماها باسم » فسميت بذلك . وكان فتح المدائن على يد سعد بن أبي وقاص سنة 
۱١(‏ ه ) في عهد عمر بن الخطاب . فلما اخحتطت الكوفة والبصرة انتقل إليهما الناس عن المدائن . انظر : 
معجم البلدان ( )٥( . ) ۷٤/٠‏ کذا في ب و ج . وفي أ ( مقدمته ) . 
(1) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي » أبو جعفر . وأمه أسماء بنت عميس الخلعمية 
ولد بارش الحبشة )ا 2 واه إليها وهو و رل مولود ولد 4 ف الإسلام سيدا عالما سخيًا 
E SL A‏ . انظر ay‏ 
وشذرات الذهب ( ۸۷/١‏ ) وتاريخ الإسلام ( ٤۲۸/۲‏ ) وسير أعلام النبلاء ( ٤٥١/١‏ ) . 

(۷) انظر : طبقات ابن سعد ( ٤۰/۳۹/۳‏ ) . (۸) في ب و ج (الحسین ) . ٠‏ 

(۹) أخرج الحاكم عن عبيد بن عمير قال : لقد حج الحسن بن علي حمسا وعشرين حجة ماشيا » وإن النجائب 
لتقاد معه . انظر : المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( ١1۹/۳‏ ) . والنجائب مفردها : نجيبة » وهي خيار الإيل . 
انظر : المعجم الوسيط ( ۹۳٦/۲‏ ) مادة جب . (۱۰) ساقط من ب و ج . 

) . ) في ب و ج ( استۇذنوا‎ )۱١( 
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ولم غاا الإجماع . 

۹ - فان قيل : قتله لاأنه سعى في الأرض اشا ( بقتله ) ٩(‏ ۳ 

۴١‏ - قلنا : لو كان كذلك لم يجز العفو . وقد قال للحسن : « إن ٌ٫‏ سے 
ولأن الساعي في الأرض بالفساد ( يقتله ) ( الإمام » والحسن قتله قبل أن يبايعه الناس . 

۴۱ - فان قیل : جواز انفراد الكبير بالقتل يسوغ فيه الاجتهاد » وقد قال به 
بعض أهل الكوفة وأهل المدينة ”“ فلذلك لم ينكروه . 

۲ - قلنا : لم تجر عادة المجتهدين إذا بدرت حادثة أن يمسكوا عن ذكر 
الخلاف » وإن كان في مسائل الاجتهاد » وهذا القول يسقط الاحتجاج بفعل الواحد 
من الصحابة » وترك ( إنكار ) “ الباقين عليه ” . 

1 - ولان القصاص أحد بدلي النفس » فصغر الشريك ( فيه ) ”© لا ينع 
الباقين من الاستيفاء » أصله : الدية 

٤‏ - فإن قيل : المعنى في الدية : أن استيفاء الكبار لحقهم لا يؤدي إلى إتلافِ 
حق الصغار . وفي مسألتنا استيفاء حق الكبار يؤدي إلى إتلاف ( حق ) ٠‏ الصغار . 


(۱) في ب و ج ( بقتل ) . (۲) المغني والشرح الکبیر ( ٤٠٥۹/٩‏ ) 

(۳) في ج ( بقتله ) . 

. من أهل الكوفة : الإمام أبو حنيفة يفم . ومن أهل المدينة : قال به الإمام مالك كلم‎ )٤( 

) ) ) في ب و ج ( إمکان‎ )٥( 

(1) إذا قال بعض امجتهدين و في المسائل التكليفية الاجتهادية » وعرفه الباقون فسكتوا عن الإنكار » ولم 

يظهر علامات سخط ولا حوف ينع الساكت عن الخالفة › فأكثر الحنفية والإمام أحمد وبعض الشافعية كأبي 

إسحاق الشيرازي يرون أنه إجماع . وهو قول أكثر الأصحاب عند المالكية . وذهب إمام الحرمين والغزالى 

والآمدي إلى أنه ليس يإجماع ولا حجة » ونقل ذلك الغزالى عن الإمام الشافعي . لكن قال الرافعي : المشهور 

عند الأصحاب أن الإجماع السكوتي حجة » لأنهم لو لم يساعدوه لاعترضوا عليه » وهل هو إجماع أو لا 

فيه وجهان : الأول : أنه حجة وليس يإجماع . والثاني : أنه إجماع بعد انقراض العصر . وذهب أبو على بن 

أي هريرة إلى أنه إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعًا ولا حجة › وإلا فإجماع .. وذهب أبو إسحاق 
المروزي إلى أنه إن كان هذا القول من حاكم كان إجماعًا وحجة » وإلا فلا . انظر : فواتج الرحموت شرح 

مسلم الثبوت المطبوع على هامش المستصفى للغزالي ( ۲۳۲/۲ ) ط بولاق › وتيسير التحریر ( ۲٤١/۳‏ ) › 

وإحكام الفصول للباجى ص۷ ٠ ٠.‏ » واللمع للشيرازي ص۹٤‏ » والإبهاج في شرح المنهاج للسيكي ( ۲/ O‏ 

وشرح مختصر الروضة ( ۷۹/۳ ) . (۷) ما بين القوسين زيادة من ب و ج . 

(۸) ساقط من ب . 
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٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن ( يثبت ) (“ لأحد الشريكين التصرف في حقه › وإن 
دى إلى تلف حق شريكه » بدلالة العتق على أصلهم ‏ » والعفو عن القصاص على 
الأصلين ” » وإسقاط الفسخ لعدم الكفاءة عندنا © ٠.‏ 

۹ - ر ولان ) ” القصاص إذا ثبت [ ولم یکن بتولی عليه ] ٩”‏ » جاز لن 
یلی ویولی عليه أن ینفرد باستیفائه » صله : إذا قتل من لا وارث له ؛ ثبت القصاص 
لع اة ف ا ا ا 

۳۷ - فإن ( قيل ) " : الإمام يستوفي بولاية مطلقة » وكذلك لا يستأذن الكبار ‏ . 

۸ - قلنا : لاه يلي عليه . 

4۹ - فإن قيل : ( ذلك  )‏ القصاص [ منحتم ] ('“ لا يجوز العفو عنه . 

. قلنا : لا نسلم أن الإمام يجوز له أن يعفو على مال‎ - ٠ 

١‏ - ولأن القصاص معنى لا يتبعض › فإذا اشترك في سببه صغیر وکبیر » جاز 
أن ينفرد باستيفائه » أصله : النكاح : ولا يلزم العبد المشترك › ر لأن ) " للمولى 
السبب لا يتبعض . وهو ( القرابة ) "“ . فإذا ألرموا العبد " . قلا ©“ : ثبت 


(۱) في ب ج ( ثبت ) . 

(۲) عند الشافعية : إن كان بين نفسين عبد فأعتق أحدهما نصيبه » فإن کان موسرا قوم عليه نصیب شريکه 
وعتق . وإلا فقد عتق منه ما عتق ورق منه ما رق . انظر : المهذب ( ۳/۲ ) ومغنى الحتاج ( ٤۹٥/٤‏ ) . 
(۳) باتفاق المذاهب الأربعة : إذا عفا بعض الورثة عن القصاص سقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل . انظر : الهداية 
مع البناية ( ۷۳/٠٠١‏ ) الشرح الكبير للدردير ( ۲۹٠/4‏ ) والمهذب ( ۱۸۹/۲ ) والمغني والشرح الكبير ( ٤1٤/۹‏ ) 
() عند الحنفية : لو تزوجت المرأة غير كفء › فللولي أن يفرق . وإن رضي به أحد الأولياء فليس لغيره 
الاعتراض . انظر : ملتقى الأبحر ( )١( . ) ۲٤١/١‏ في ب وج (فلأن) . 

. ) في النسخ الثلاثة ( لم يكن ويتولى عليه ) . (۷) في ب ( قيل له‎ )٦( 

(۸) انظر : الحاوي للماوردي ( ٠۰٤/۱۲‏ ) وعارته : أنه لما لم يتعین مستحقه وکان للکافة » تفرد به من 


ولى آمورهم . وهذا قد تعين مستحقه فافترقا . )۹٩(‏ في ب وج (هذا) . 
)٠١(‏ في أ ( منحم ) وفي ب ( منجم ) وفي ج ( محتم ) . والصواب ما آثبته . 
)۱١(‏ في ج ( لانه ) . (۱۲) في ج ( القران ) . 


)١۳(‏ استدل الصاحبان بأن هذا قصاص مشترك بين الكبير والصغير › ولا ولاية للكبير على الصغير › فلا 
يملك استيفاءء » كما لو قتل عبد. مشترك بينهما انظر : المبسوط ( )١۷١/١‏ . 

)١ ٤(‏ في النسخ الثلاثة ( قالوا ) والصواب ما أثبته . لأن ما بعدها جواب الإمام القدورى عن إلزام الخالف . قال 
السرحسي : وهذا بخلاف ما إذا قتل عبدا مشت ركا بين الصغير والكبير » لأن السبب هناك الملك » وهو غير متكامل ‏ 


°٥۱‏ کتاب الجنايات 


القصاص ( بسبب يتبعض ) ٠”‏ وهو الملك . 


۲ - فإذا قيل : النکاح ( يثبت ) ”“ استيفاؤه لكل ولي ( على  )‏ الانفراد ء 
وليس كذلك القصاص . 

۴۳ - لانه لا يه O Eee‏ 

. قالنا : هذا ال بیطل بالقصاص ( الثابت ) 9 الإمام والمسلمين‎ - ۲٤4 
ولأن عندنا لا فرق بين النكاح ( والقصاص . يشثبت استيفاء القصاص لكل واحد » إلا أنه‎ 
لا يجوز أن ينفرد باستيفائه أحد الكبيرين ) "“ ج جواز أن يكون الأحر عفا » فيسقط حق‎ 
. المستوفى . ومتى كان الشريك صغيرًا لم يتصور العفو منه » فجاز للكبير أن يستوفي‎ 
› ويدل عليه “ أن ” القصاص إذا ثبت للأب وابنه الصغير جاز للأب أن يستوفيه‎ 
بدلالة أن القصاص أحد بدلي النفس » فإذا ثبت بين الأب والابن جاز ”“ للأب‎ 
. الانفراد بالاستيفاء كالدية‎ 

٠٥‏ - ولأن الأب يلي في حقوق ابنه بنفسه » كما يلي في حقوق نفسه . فإذا 
جاز ان يستوفي ( حق ) " نفسه » كذلك ( حق ) ٩"‏ ابنه ٩”‏ . 

٩‏ - احتجوا : بقوله ( عر ) ٩”‏ : « من قتل قتيلا فأهله بين 


= لكل واحد منهما . فإن ملك الرقبة يحتمل التجزؤ » ولهذا لم يكن لأحد الموليين في الأمة ولاية تزويجها بانفراده . 
بخلاف ما نحن فيه » فالسبب هناك القرابة . وهو نما لا يحتمل التجزۇ . انظر : المبسوط ( ٠۷١/۱۷٤/۲۹٣‏ ) . 
)١(‏ في ب ( لسبب يتبعض ) وفي ج ( لسبب لا يتبعض ) . 

(۲) في ب و ج ( ثبت ) . ) في ب وچ (عن) ۰ 
)٤(‏ في ب و ج ( وارد ) . 
)٥(‏ وقال الماوردي : إن ane‏ ينفرد بها أحدهم . والقود يستحقه 
جميعهم > فلم يجز أن ينفرد به بعضهم انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١۳/۱۲‏ ) . 
)٦(‏ في ب ( المثابت ) . ) 
(۷) قوله : والقصاص يثبت - إلى آخر قوله - أحد الكبيرين ey‏ 
(۸) في النسخ الثلاثة ( على ) والصواب ما أثبته نظرا لسياق الكلام . 
)٩(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . )٠١(‏ في ج ( جاز أن ثبت ) . 
)۱١(‏ في ب و ج ( في حق ) . (۱۲) ما بين القوسين ساقط من ج . 
)١۳(‏ وال جامع بينهما : حاجتهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاء النفس . وعجز الصغير عن الاستيفاء بنفسه . 
وقدرة الكبير على ذلك . وكون تصرفه في النظر والشفقة في حق الصغير مثل تصرف الصغير بنقسه لو كان 
هلا . انظر : البدائع ( )۱٤( . ) ۲٤۳/۷‏ في ب و ج ( ال ) . 
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ن | 

۷ - قلنا : هذا في [ الأهل ] ”“ الذين يصح أن يتخيروا القصاص والدية › 
وهذا في البالغ » فأما الصغير فلا يصح أن يتخير . 

۸ - قالوا () E NES‏ 
یستوفیه » کما لو ( کان ) ( کلهم ( کبارا  ٩‏ . 

۹ - قلنا : قولكم : « فإذا وجب لعدد » » فإن أردتم [ به الوجوب ] ٩‏ ( فلا 
نسلم آنه وجب للجماعة » وما يثبت للكبار خحاصة . وان أردتم به الاستيفاء ) ٩‏ فلا 
نسلم أن سبب القصاص وجب لهم . ٠‏ 

۰ - ( نسلم ) ٩‏ أنه لا ينع أن ر( ي يثبت ) ' ٩‏ سبب الحق [ فیساوی ۲ )١(‏ 
فيه الكبير والصغير »› وینفرد الکبیر بالاستیفاء ( کسبب ٩۳‏ ولاية النكاح > والمعنى في 
الكبير أن أحدهما لا مولى عليه › > فلم يجز للآخر أن ينفرد بالقصاص . 

١‏ - وفي مسألتنا أحدهما مولى عليه › فجاز [ لمن ] ٩”‏ يلي أن يستوفي 
كالقصاص الثابت ( للمسلمين ) © يستوفيه الإمام . ولأن ( فى الكبيرين ) ”' يتصور 
( من ) ”'“ كل واحد منهما إسقاط حق الآخر بعفوه » فلا يجوز له أن ينفرد بالاستيفاءء 
( وااصغیر لا یتصور منه إسقاط حق شریکه بعفو » فجاز لشریکه ن ينفرد بالاستیفای ٩٠١‏ 


(۱) سبق تخریجه . 
(۲) في النسخ الثلاثة ( الأصل ) › والصواب ما أثبتناه . ) 
(۴) وقال الماوردي : لأن القود إذا تعين -جماعة لم يجز أن ينفرد به بعضهم » كما لو كانوا جميعا أهل رشد 
انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١ .۳/۱٠۲‏ ) . وانظر كذلك : المغني ا ا 
)٤(‏ في أ و ج ( متحم ) وفي ب (:منجم ) والصواب ما ته 
() في ب و ج ( کانوا) . CEES‏ 
(۷) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( الاستيغاى . 
(۸) قوله : فلا نسلم - إلى آخر قوله - به الاستيفاء ساقط من ب و ج . 
)۱١( DRE a‏ في ب و ج ( ثبت ) . 
)۱١(‏ في أ و ب ( فساوی ) وفي ج ( يساوي ) EDE a E‏ 
)١۳(‏ في النسخ الثلاثة ( كمن ) . والصواب ما أثبته . 
)۱٤(‏ في ب و ج (للمسلم ) . )٠١(‏ في ب و ج ( الکبیر ) . 
)۱١(‏ في ب وج ( في ) . a.‏ 
(۱۷) قوله : والصغیر لا يتصور منه - إلى آحر قوله - أن ينفرد بالاستيفاء ساقط من ب و ج . 


0٥0/۱۱‏ کتاب کک 


کالومام ج ل ا ا من القصاص ال ا 
0 ان ينفرد باستيفاء القصاص . 

۲ - قالوا N a OS‏ 
[ أو ] > يكون لهما . 

۴ - ولا يجوز أن یکون کله للکبیر ؛ لانه لو کان كذلك وجب إذا عفا أن 
يسقط حق الصغير a he aL‏ 

٤‏ - ولان الدم مستحق بالإرث › وهو مشترك كسائر المواريث . وإذا ثبت أنه 
Ty n EA‏ 
يستوفي القصاص الذي ينفرد به » ولا يجوز أن يستوفيه لنفسه لأنه لا بيلكه ٩‏ . 

٥‏ - قلنا : [ سبب ] ” القصاص الذي هو الإرث ثبت لهما »› والاستيفاء 
للكبار حاصة كما قدمنا . 

٠۹٦‏ - ولأنه ليس يتنع أن يكون الحق لهما » ويلك الكبير أن يستوفي جميعه ؛ 
وإن كان الصغير لو انفرد بالحق ( لم يستوفه ) ۳ الکبیر الا تری أن (الأب) ”“ فى 
لبكر البالغ عند مخالفنا لا يلك التصرف في أموالها » ثم يلك التصرف ااب ار 
وقبضه › لأنه ولي [ ما  ]‏ لا [ ينفك ] " عن ثبوت المهر ؟ . 

۷ = وعلى هذا» الجد في تزويج الصغير إذا كان الأب رضي على المذهيين ‏ 
وكذلك العم والأخ إذا زوجا الصغيرة عندنا . وكذلك مسألتنا » يلك أن يستوفي احق 
نفسه ما لا ينفك عن حق الصغير [ فينتقل ] "“ تصرفه في نصيب الصغير تبعا لحقه › 
وإن كان الصغير لو انفرد بالحق لم يجر للكبير التصرف فيه . وعلى هذا عتق نصيب 
(أحد ) ” الشریکین ( عند مخالفنا  )‏ یوجب عتق نصیب شریکه » ولو انفرد 
(۱) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . (۲) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) في النسخ اللاثة ( و) . والصواب ما أثبتناه . )٤(‏ في النسخ الثلائة ( و ) والصواب ما أثبتناه . 
)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 

. حیث ورد ذلك في أدلة الصاحبين‎ ) ۲٤۲/۷ ( والبدائع‎ ) ١۷٤/۲١ ( انظر : المبسوط‎ )٦( 

(۷) في أ ( يثبت ) وفي ب وج ( ثبت ) . والصواب ما أثبته . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( لم يستوفيه ) . والصواب ما أثبته . 

. في النسخ اللاثة ( ما) . . والصواب ما أثبتناه‎ ٠١ ) . ) في ب وج (الإرث‎ )٩( 


. ) في النسخ الثلاثة ( ينقل ) . (۱۲) في | ( فينقل ) وفي ب وج ( فنقل‎ )١١( 
. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )۱٤( . ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )۱۳( 


حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغر ٥0٦۷/١١٠‏ 
الشريك بالعبد لم يلك شريكه التصرف فيه . 

۸ - قالوا : أحد بدلي النفس » فلا يلك شريك الصغير أن ينفرد باستيفائه 
كالدية ( . 

۲۹ - قتا : الد شع فا الكبير باستيفاء حقه : والقصاص لا يتبعض 
فيستوفى الكبير حقه ويتبعه حق الصغير ٬غاً‏ م ألا ترى أن العتق لا لم يتبعض عند 
مخالفناء کان استیفاء ( أحد  )‏ الشریکین ( لحقه ) ٩”‏ يوجب أن يتبعه نصیب 
الشريك » والبيع لما تبعض لم ( يتبع ) ° نصيب أحد الشريكين نصيب الأخر فيه . 

. ^“ قالوا : قصاص مشترك بين كبير وصغير فصار كالعبد المشترك‎ - ۲٠ 

1۹ - قلا : TE‏ من التزم ( هذا ) ٩”‏ وقال : للمولى الكبير أن 
يستوفي » ومنهم من قال : لا يستوفي . ) 

۲ - لان ولایته لسبب م متبعض وهو الال ( فتبعض ) () د 
بینهما : أن ولاية الآخرين في الكاح ما ( ثبعت  )‏ ( لسيب ) ٠‏ يتبعض وهو 
اللزى ١(‏ . 


%* *# * 


. ) ٤٥۹/٩ ( والمغني والشرح الکبیر‎ ) ۱۷٤/۲١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 


(۲) ما بون القوسون ساقط من ب و ج . (۲) في ج ( حقه ) . 

١۷٤/۲١ وانظر ايسا : المبسوط‎ )٥( . ) في ب و ج ( ينفع‎ )٤( 
. ) في ب و ج ( ذلك ) . (۷) في ب ( فبقض.) وفي ج ( فنقص‎ )٦( 
) في ب و ج ( تبین ) . (۹) في ب ( ثبت‎ )۸( 


. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )۱٠١( 

)١١(‏ أي أن القياس مع الفارق ؛ لأن السبب في العبد المشترك وفي النكاح يتبعض » وهو غير متكامل لكل 
واحد منهما » ولهذا لم يكن لأحد الموليين في الأمة ولاية ترويجها بانفراده » بخلاف ما نحن فيه ؛ فالسبب 
هناك القرابة وهو ما لا يحتمل التجزؤ . انظر : المبسوط ( ٠ . )١۷١/١۷٤/۲١‏ 


0۸/1۱ 
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حڪم استيفاء الوڪيل القصاص 
مع غيبة الموكل عن المجلس 


۴ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز لل وكيل استيفاء القصاص مع غيبة 
الموكل عن امجلس ‏ . 

. على جواز الاستيفاء‎  ) وقال الشافعي [ شه ] : في اخ جنايات ( ما يدل‎ - ٤ 
ر في ال وكالة : ما یدل على أنه لا يجوز» فمن أصحابه من قال وا‎ 
. ٩ ومنهم من قال على قولین‎ » ٩ ) قال لا یجوز قول ( واحدًا‎ ٩ ] [منھم من‎ 


(۱) مکانها بياض في ب . (۲) انظر: المبسوط (۹ ۱۷۳/۲ ) والبدائع )۲٤٣۳/۷(‏ . 
(۳) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . ٤(‏ ) ساقط من ب و ج . 
)٥(‏ کذا في ب وج . وفي ا ( أو ) . 
)7( في النسخ الثلاثة ( مصرف ) ولعله تحريف » لأن الكلام لا يستقيم بها . والصواب ما أثبته . 
(۷) كذا في أ وج » وفي ب ( واحد ) وهو خطاً . 
(۸) قال الإمام الشافعي لم في كناب القتل : ولو أذن لرجل فتنحى به فعفاه الولي فقتله قبل أن يعلم ففيها 
قولان . انظر : مختصر المزني مع الام ( ۳٤۹/۸‏ ) . فهذا النص يدل على جواز استيقاء الوكيل مع غيبة 
الموكل عن امجلس . وقال في الوكالة : وإذا ول الرجل الرجل بطلب حد له أو قصاص » قبلت الوكالة على 
تثبيت البينة . فإذا حضر الحد أو القصاص لم أحده ولم أقص حتى يحضر الحدود له والمقتص ل . من قبل أنه 
قد یعزله فیبطل القصاص ویعفو . انظر : الام ( ۲۳۷/۳ ) . وهذا النص يدل على أن استيفاء الوكيل مع غيبة 
امكل عن الجلس لا يجوز . وأمام هذين النصين اخحتلف الأصحاب . قال الإمام الماوردي : فاختلف أصحابنا 
فكان اكثرهم يخرجون المسألة على قولين لاحتلاف قوله في الموضعين : أحدهما : أنه لا يجوز احتياطا للدماء 
في فوات استدراكها إن حدث من الموكل عفو عنها . وآنه إن حضر كان أرق قلبا في العفو عنها . والقول 
الثاني : وهو أصحهما أن ذلك جائز . لأن ما صح فيه الت وكيل مع حضور الموكل › > صح فيه التو كيل مع غيبة 
الموكل قياسا على تثبيت القصاص . ولأن ما صح التوكيل في إثباته » صح التوكيل في استيفائه كالأموال . 
وقال آخرون منهم أبو إسحاق الروزي : إن الت وكيل في استيفائه يجوز قولا عاي اد او م 
اقتضاه ظاهر كلامه ها هنا على المنع إذا کان الت وكيل في إثباته وحده . وقال آخرون Te‏ واحدا 
وحملوا كلام الشافعي في الجنايات على جوازه مع حضور موكله . وإن معنی قوله ( فتنحا به ٩‏ : عن قرب 
موكله إلى حيث يستوفي له على بعد منه وهو شاهده » فيمكن بالمشاهدة والحضور استدراك عفوه . واللّه 
أعلم . انظر : الحاوي ( ١٠۷/١‏ ) . ولم يشترط المالكية لصحة الوكالة في استيفاء القصاص حضرور الموكل 
في امجلس فیجوز عندهم استيفاء الوكيل القصاص سواء مع غيبة ال وكل عن الجلس أو حضوره . قال ابن = 


حكم استيفاء ال وكيل القصاص مع اا ع ا و 

1 - لتا : أنه استيفاء قصاص بوکالة فصار كما لو وکل صبا ٩”‏ . 

7۲ - ولا یلزم إذا کان ال وکل حاضرًا فى المجلس لأن ذلك ليس بوكالة »> وإن 
کان ر امالك  )‏ استوفی آلا تری انهم قالوا : : يجوز للوكيل أن يدفع ( ثمن 
الصرف) ° مع حضور موكله في مجلس العقد » وكأن العاقد دفع بنفسه © » 
وكذلك الوکیل لا يجوز أن يوكل عاقدًا وشاهدًا . 

۷ - ولانه استيفاء قصاص ( قام ) ” مقام الغير فصار كما لو شهد به الرجال 
والفعاة. 

۸ ¬ ولأن القصاص ( يورث ) ٩‏ فيه الشبهة ؛ فلا يجوز أن يستوفي مع 
الشبهة . 

۹ - لانه لا یندرئ بعد استیفائه . ومعلوم أن (الموكل ) " يجوز أن یکون. 


رشد : ونجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك . انظر : بداية امجتهد ( ۳١۲/۲‏ ) .وبقول المالكية هذا 
قالت الحنابلة في ظاهر المذهب . وقال بعض الأصحاب : لا يجوز استيفاء القصاص في غيبة الو كل . قال ابن 
قدامة : كل ما جاز الت وكيل فيه » جاز استيفاؤه في حضرة الو كل وغيبته . نص عليه أحمد . وهذا مذهب 
مالك . وقال بعض أصحابنا : لا يجوز استيفاء القصاص وحد القذف في غيبة ال وكل . أوماً إليه أحمد . وهو ٠‏ 
قول أبي حنيفة وبعض الشافعية . انظر : المغني ( ٠.۳/۷‏ ۰( . وما سبق عرضه من أقوال المذاهب الأربعة يكن 
أن نقول : إنهم قد اتفقوا على جواز الوكالة في استيفاء القصاص . كما اتفقوا على جواز استيفاء ال وكيل 
القصاص بحضرة الم وكل في اجلس . ثم احتلفوا بعد ذلك في جواز استيفاء ال وكيل القصاص مع غيبة ال وكل 
عن مجلس على قولين . القول الأول : لا يجوز استيفاء ال وكيل القصاص مع غيبة امو كل عن امجلس . وهو 
قول الحنفية وبعض الشافعية من قال لا يجوز قولا واحدا أو قول للإمام الشافعي كث على رأي من قال فيه 
قولان . وبه قال بعض الحنابلة . القول الثاني : يجوز . وهو قول المالكية وبعض الشافعية ممن قال يجوز قول 
واحدا أو قول للإمام الشافعي على رأي من قال فيه قولان . وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة . 

(۱) آي صبيًا غير عاقل ؛ لأنه عند الحنقية : لا تصح وكالة الصبي الذي لا يعقل » وتصح وكالة الصبي 
العاقل . انظر : البدائع ( ١ /٠‏ ) . وعند الشافعية : لا يصح توكيل الصبي . انظر : التحفة ( ۲۹۹/٥‏ ) . 
(۲) كذا في النسخ الثلاثة » ولعل المقصود منه الوكيل » واللّه أعلم . 

(۴) كذا في أ » وفي ب ( لمن الصرف ) وفي ج ( لمن للصرف ) وهو تحريف . 

٤(‏ ) انظر : الحاوي للماوردي ( ۷۹/٥١‏ ) حیث قال الإمام الماوردي في الصرف : فلو وكلّ أحدهما في 
القبض له والإقباض عنه » فإن قبض ال وكيل وأقبض قبل افتراق موكله والعاقد الأحر صح العقد » وإن أقبض 
بعد افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلا لافتراق المتعاقدين قبل القبض . 

() كذا في ج . وفي ا و ب ( کما قام ) . )٦(‏ كذا في النسخ الثلاثة . 

(۷) في ب و ج ( الوکیل ) . 


۱ س کتاب الجنایات 
عفا فسقط القصاص » فلم يصح الاستيفاء مع تجويز ذلك . 

۰ - ولا یلزم إذا کان الم وکل حاضرًا . 

۷1 - أن لو عفا أطهر العفو » ولم يكن وكيل لقتل ألا ترى أن الإنسان يعفو 
رحمة للقاتل أو طلبا للثواب » وكلّ واحد من هذين الوجهين ( منع ) ”© الإمساك عن 
إظهار [ العفو  ]‏ . 

۲ - فإن قيل : ( فيجب أن ) ٠”‏ لا يستوفي القصاص مع غيبة الشهود › 
لأنهم يجوز أن يكونوا رجعوا > . 

۳۴ - قلنا : في إحدى الروايتين رجوع الشهود بعد الحكم لا يسقط 
القصاص ”“ » وعلى الرواية الأحرى : الرجوع لا يصح إلا عند الحاكم ” . 

4 - ولأن ال وكيل متصرف بالأمر » فأثر ذلك في استيفاء القصاص كالوصي . 

› احتجوا : بأن كل حق صحت النيابة فيه بحضرة الو كل كذلك لغيبته‎ - ٠ 
. °“ أصله : سائر الحقوق‎ 


. ) في ب وج ( مع‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( العقد ) ولعله تحريف . والصواب ما أثبته . 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

)٤(‏ انظر : مغنی الحتاج ( ۲۲٠/۲‏ ) حيث قال الخطيب الشربيني : ورد بان احتمال العفو كاحتمال رجوع 
الشهود فيما إذا ثبت ببينة . فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم . وانظر كذلك : المغني لابن قدامة ( ۲۰۳/۷ ) . 
)١(‏ لأن آخر كلامهم يناقض أوله » فلا ينقض الحكم بالتناقض » لأنه لو اعتبر رجوعه في إبطال القضاء أدى 
إبطاله إلى ما لا يتناهى » لأنه يأتي بعد ذلك فيرجع عن هذا الرجوع . ولأن الكلام الآحر في الدلالة على 
الصدق مثل الأول . وكلما كان كذلك ساواه . واحتيج إلى الترجيح . وقد ترجح الأول باتصال القضاء به 
فلا ينقض به . انظر : البدائع ( ۲٤١/۷‏ ) . 

7 ا و ا ی ی ان د و ا ااي 
أي قاض كان . ولاأن الرجوع عن الشهادة توبة عن جناية الكذب » والتوبة على حسب الجناية . فالسر بالسر 
والإعلان بالإعلان . فالشهادة كانت بالإعلان والرجوع أيصًا كذلك . انظر : البدائع ( ۲٤۲/۲٤۱/۷‏ ) . 
وعلى كلا الروايتين لا يلزم الحنفية ما اعترض به الخالف . 

(۷) انظر : الحاوي للماوردي ( ٥٠۷/١‏ ) وعبارته : ولأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل صح فيه 
لت وكيل مع غيبة الموكل قياسا على تثبيت القصاص . ولأن ما صح الت وكيل في إثباته صح الت وكيل في استيفائه 
کالاأموال . وقال ابن قدامة في المغني ( ۲۰۳/۷ ) : ولأن كل من جاز استيفاؤه في حضرة الموكل جاز في 
غیبته » کالحدود وسائر الحقوق . 


حکم استیفاء الوكيل القصاص مع غيبة الموكل عن المجلر ٥0۷١/١١‏ 


۲٦‏ - قلنا : بيبطل بثمن الصرف » لا يجوز لل وكيل دفعه لغيبة مو کله »> ویجوز 
مع حضوره ‏ » والمعنى في سائر الحقوق : أن الشبهة لا تمنع [ استيفاءها ] ” لإمكان 
استدراكها بعد الاستيفاء > والقصاص تنع الشبهة من استيفائه . 

۷۷ - لأنه لا يستدرك » وقد بينا أن الو كيل يستوفيه إذا غاب الم و كل مع الشبهة . 
وإذا كان حاضرًا استوفاه عن ( غير ) “ شبهة » ولأن سائر الحقوق يتوالى وجوبها من 
جهات مختلفة » فلو وقف استيفاؤها عليه ( تعذر) ‏ ذلك وبطلت » والقصاص لا يتكرر 
ثبوته » فإذا وقف ( استيفاؤه ) ”“ على الموكل لم يؤثر ذلك في بطلانه . 

۸ - قالوا : ( وک م ٩‏ باستیفاء قصاص کما وک حاضرًا . 

۲۹ - قلنا : هناك لا يستوفيه بوكالة على ما قدمنا » ولأنه لو عفا أظهر العفو › 
EBES EO‏ 
استوفى مع الشبهة . 


. ) ۷٩۹/۰ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ( استيفاؤها ) . والصواب ما أثبته لأنه مفعول به . 

(۳) ما بین القوسین ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب و ج ( بعد ) . 
)٥(‏ في ب و ج ( استيفاۋژها ) . (1) في ب وج ( وکان ) . 
(۷) في ب و ج ( أن لم يکن ) . 


oo/۱۱ 
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قتل الواحد بالجماعة 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل الواحد جماعة فحضروا وطلبوا 
القصاص » قتل ججماعتهم » ولا دية عليه » وإن حضر واحدا ( وطلب  )‏ القصاص ؛ 
قتل وسقط حق الباقين ( . 

١‏ - وقال الشافعى 1 يشم ] : إذا حضروا قتل للأول إن عرف » وكان لكل 
واحدًا من الباقين دية › اذل يعلم الأول » قرع ( بينهم الإمام ) فقتله رن  )‏ 
حرجت قرعته » ووجب لكل واحدًا من الآخرين دية © . 


(۱) مکانها بياض في ب . (۲) في ب وج ( فطلب ) . 

(۳) انظر : الهداية مع البناية ( ۷۸/٠٠١‏ ) » والمبسوط للسرخحسي ( ۱۲۷/۲١‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ٠٤٤/۳‏ ) 
وبقول الحنفية قالت المالكية . جاء في الكافي لابن عبد البر ص ٥۹١‏ ما نصه : وإن قتل واحدًا جماعة فمن قتله 
من أولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على ماله غير ذلك . ولا شيء لسائرهم من دية وغيرها . وجاء في مواهب 
الجليل ( ۲٠٠/١‏ ) ما نصه : وكذلك لو قنل رجلا ثم قتل بعد ذلك رجالا فقتل فلا شيء فيه لهم عليه . 
)٥( ED‏ في ب ( کمن ) » وفي ج ( جن ) . 

)٩(‏ انظر : مختصر امزني مع الأم ( ۳١١۹/۸‏ ) حيث جاء فيه ما نصه : قال الإمام الشافعي كلم : ولو قتل 
نفا قتل للأول . وكانت الديات لمن بقي في ماله . فإن خفي الأول منهم أقرع بينهم » فأيهم قتل ألا قتل به » 
وأعطى الباقون الديات من ماله . وانظر كذلك : المهذب ( ۱۸۳/۲١‏ ) حيث ذكر الشيرازي علة تعين حق 
الباقين في الدية فقال : لأنه فاتهم القود بغير رضاهم » فانتقل حقهم إلى الدية كما لو مات القاتل . وانظر 
أيصًا في هذه المسألة : الوجيز ( ٠١١/۲‏ ) والروضة ( ۲٠۸/۹‏ ) ومغنى الحتاج ( ۲۲/١‏ ) . وذهب الحنابلة 
إلى أنه إن قتل واحدًا جماعة فرضوا بقتله » قتل لهم جميعًا » ولا شيء لهم سوى ذلك . وإن تشاحنوا فيمن 
يقتله منهم على الكمال ؛ أقيد للأول » ومن بقي الدية . وكذلك لو طالب بعضهم بالقصاص وطالب البعض 
الآخر بالدية » قتل لمن طالب بالقصاص » وأعطيت الدية للباقين . أنظر : الإنصاف للمرداوي ( ٤۹٤/۹‏ ) 
وا مغني والشرح الكبير ( ٠٠٥/۹‏ ) . فهم قد فرقوا بين أن يتفق الأولياء على القود وبين أن يختلفوا عليها 
ففي الحالة الأولى يتفقون مع مذهب الحنفية والمالكية . ينما يتفق مذهبهم في ال حالة الثانية مع ما ذهب إليه 
الشافعية . والقرق بين مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة : أنه عند اتفاق أولياء الدم على استيفاء القصاص › 
يقتل القاتل بالكل عند الحنابلة » ولا دية فيه . وعند الإمام الشافعي : يقتل بالأول » وتجب الدية للباقين في 
ماله . وما سبق يكن القول إن الفقهاء فد اتفقوا على قتل الواحد إذا قتل جماعة . ولكن محل الخلاف بينهم 
هو هل يسقط بقتله حق الكل أم يسقط بقتله حق الواحد ويجب للآخرين الدية في مال القاتل » للفقهاء في 
هذه المسألة ثلاثة أقوال : القول الأول : إن قتل القاتل سواء كان بالكل أو بالبعض يسقط حق الكل . فلا 


قتل الواحد بالجماعة o11‏ 


۴ - وهذه مبنية على أصانا ( أن ) “ موجب قتل العمد القصاص خاصة . 
( فإذا قتل  )‏ تعذر استيفاء الحق فسقط » وعندهم موجب الال أو القصاص » فإذا قتل 
سقط القصاص فبقي البدل الآخر ” » ومبنية على أصل آخر وهو : ن من وجب عليه 
القصاص [ إذا مات سقط القصاص بغير عوض ] ٠‏ وعنده تجب الدية » فمَثله قصاصا 
( كموته ) ” » وهذه المسألة ستجيء فيما بعد . 

۴ - والدليل على أنهم إذا حضروا يقتل +جماعتهم ولم يقتل للأول : أن حقوقهم 
تعلقت بالعين بأسباب متساوية » ( فوجب أن يتساووا في الاستيفاء أصله الشفعة . 

4 - ومعنى قولنا : بأسباب متساوية ) ”"“ قتل وقتل » كما أن في الشفعة 
ایت شر كة وشركة . 

٥‏ - ولأن الجماعة إذا قتلوا واحدًا ( قتلوا  )‏ به » فلما كان الجماعة مع 
زيادة عددهم مثلا للواحد » كان الواحد أيصًا ماثلا لهم » ر لأن ) ” ما ( قابل ) ٠‏ 
الشيء فلا بد أن يكون الشيء ماثلا له ايسا . 

٩‏ - فان قیل : الابن يقتل بأبيه » والعبد بمولاه » والأب لا يقتل بابنه › ولا 
يقتل المولى ( بعبده ) ' . 

۷ - قلنا : هذا تو کید . لأن الأدنى يمال الأعلى « والأعلى يمال الأدنى « 
(فإذا) ٩‏ کان في مسألتنا الأعلى یستوفی [ بالأدنى ] ٩”‏ » فلا بد أن يستوفى 
يجب شىء آخر . وهو مذهب الحنفية والالكية . والقول الثاني : إن قتله يسقط حق الأول إن كان القتل على 
سبيل التعاقب ويجب للآخحرين الديات . وإن كان القتل وقع دفعة أو لم يعلم الأول وتنازعوا فإن قتله يسقط 
حق من خرج اسمه في القرعة ويجب للاحرين الديات . وهو قول الشافعية . والقول الثالث : إن اتفقوا على 
قتله فإن قتله يسقط حق الكل . وإن قتل لواحد منهم فلا يسقط حق الآخرين فيجب لهم الديات في ماله . 
وف اا ر ا س اسن عاط ین ټپ و چ 

(۲) في ب و ج ( فإذا قتل سقط القصاص ) . 
(۳) قد ذكر الإمام القدورى الخلاف في موجب القتل العمد في مسألة مستقلة . 
٤(‏ ) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . والظاهر سقوطه . وقد أثبته ليستقيم الكلام . 


. ۱١ انظر : مسألة رقم‎ )٦( . ) في ب و ج ( لوته‎ )٥( 
. من قوله : فوجب أن - إلى آخر قوله - بأسباب متساوية . ساقط من ب و ج‎ )۷( 
. في ب وج (لا)‎ )٩۹( . ) في ب و ج ( واقتلوا‎ )۸( 
. ) في ب و ج ( بعبد‎ )۱١( . كذا في النسخ الكلاثة‎ )٠١( 


(۱۲) في ب و ج ( فان ) . )١١(‏ فى النسخ الثلاثة ( الأدنى ) والصواب ما أثبته . 


الأدنى بالأعلى , 

۸ - فإن قيل : ( قتلنا ) “ الجماعة بالواحد » لأن خروج الروح لا يتبعض . 
(فكل ) ”“ واحدًا منهم في حكم القاتل » فأما الواحد إذا قتل جماعة » فقد انفرد فعله 
في كل واحدًا منهم عن فعله في الأخر . فلذلك وجب بكل ( فعل ) ” معنى منفرد . 

4 - قلنا : فكذلك نقول في مسألتنا إن خروج الروح لا يتبعض » فإذا حضروا 
( وطالبوا ) “ ر فكأن ) “ النفس بكمالها [ استوفيت ] ”© لكل واحدًا منهم . 

٠‏ - قالوا : إنما قتل الجماعة بالواحد صيانة للدماء » لو لم يفعل ذلك سقط 
القصاص . 

۲۹۹۱ - لان کل من ( أراد ) ” قتل غيره يشارك غیره فيه . وفي تغلیظ ما يجب 
في مسألتنا حتى تؤخذ النفس والدية صيانة النفس أيسًا ^ . 

۴ - قلنا : صيانة النفس يكون بقتل القاتل » وقد فعلنا ذلك . فأما الدية فلم 
توضع للزجر عن القتل . ونما هي قيمة المتلف › ولهذا يستوفيها في شبه العمد › 
( ويعزر) ” القاتل ( لنرجره ) “ عن القتل . 

۴ - ولان من جاز أن يقتل ( بالواحد جاز أن يقتل ) ("' الواحد به کالواحد . 

- ولان القصاص لم يجب معنى آخر أصله إذا كان القاتل عبدا . 


(۱) في ب وج (قلنا ) . (۲) في ب و ج ( لكل ) والصواب ما أثبته . 
(۲) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب و ج ( فطالبوا ) . 

. ) كذا في ج . وفي أ و ب ( فکان‎ )٥( 

(1) في النسخ الثلاثة ( استوفت ) والصواب ما أثبتناه . 

(۷) في ب و ج ( یرید ) . 

(۸) هذا اعتراض آخر على قياس الحنفية بأن قياس قتل الواحد بالجماعة على قتل الجماعة بالواحد قياس مع 
وجود الفارق . قال الإمام الشيرازي : ولأنا قتلنا الجماعة بالواحد احتياطا للدماء » فوجب أن لا يقتل الواحد 
بالجماعة احتياطا للدماء . وقال ابن قدامة : وما ذكره مالك وأبو حنيفة فليس بصحيح » فإن الجماعة قتلوا 
بالواحد لعلا يؤدى الاشتراك إلى إسقاط القصاص تغليظا للقصاص » ومبالغة في الزجر . وفي مسألتنا ينعكس 
هذا » فإنه إذا علم أن القصاص واجب عليه بقتل واحدًا » وإن قتل الثاني والثالث لا يزداد به عليه حق » بادر 
إلى قتل من يريد قتله » وفعل ما يشتهي فعله . فيصير هذا كإسقاط القصاص عنه ابتداء مع الدية . انظر : 
الغني والشرح الکبير )٩( . ٤٠٦/۹‏ كذا في ب و ج › وفي أ ( وتعزیر ) . 
)۱١(‏ في ب ( لزجره ) وفي ج ( بزجره ) . )۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 


00۷0/11 


قتل الواحد بالجماعة 


٠‏ - فإن قيل : العبد إذا فيل سقط القصاص » ولم يبق محل الدية ؛ لأنه لا 
مال للعبد . فوزانه في مسألتنا : إذا كان القاتل فقيرا يقتل ”“ . 

۲٩‏ - قلنا : إذا كان عندنا لا حق في العمد إلا القود » فلا معنى للتفريق بوجود 
محل الال في أحد الموضعين وتعذره في الأخر حتى ( يث ثبت لهم ) ° أن هناك حا 
يطلب له محل . وقولهم !إن حق ااقن لم سقط لکن ققد محل لط لاا إذا لم 
يطلب به أُولا لا يجوز أن يطالب به في الثاني » فهذا معنى السقوط . 

۷ - فإن قيل : جنايات العبد وجنايات الحر إذا اا ا 
كلك العمد : 

۸ - قلنا : لم نسلم ذلك » > لأن جنايات العبد الخطاً إذا اختار المولى الفداء 
وجب عليه لکل واحدا من أولياء القتلى دية كما يجب في لحر . 

OO O 
. " ) (مال ) ” . أصله : قاطع الطريق إذا وجب بقتله جماعة لم يجب بقتله ( مال‎ 


DAA LES as ea eee o يقول‎ (M) فان قیل ت ابن رج‎ — Vo 


)١(‏ ليس هناك محل تتعلق به الدية » فهو كالحر المعسر . وقال الماوردي : لم تسقط الدية بموته . ولكن لتعذر 
وجودها بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته . وكذلك لو مات الحر معسرا . انظر : الحاوي ( ٠١١/١۲‏ ) 
ويجدر بالذ كر أن الحنابلة تتفق مع الحنفية والمالكية في أن الأولياء إذا اتفقوا على القود سقط حق الكل بقتل 
ا جاني » ولا يجب شيء غيره . وقد رد ابن قدامة على الشافعية فقال : ولنا على الشافعي : أنه محل تعلق به 
حقان لا يتسع لهما معا رضي المستحقان به عنهما فیکتفی به » كما لو قتل عبد عبدين خطأ فرضي بأخذه 
عنهما i E‏ 
وولي المسلم بالكافر . انظر : المغني والشرح الكبير ( ٤٠١٦/۹‏ ) 
(۲) في ب و ج ( ثبت ) . 
(۳) وقال الماوردي : آنه لما تداحلت جنایات خطمه » تداحلت جنایات عمده انظر : الجاوي ( )١٠١١/١۲‏ . 
)٤(‏ في ب و ج ( بقتله ) . . )٥(‏ في ب و ج ( مع قتله ) . 
(1) كذافي ج . وفي أ و ب ( محال ) . (۷) كذا في ج . وفي أ ( محال ) وفي ب ( بحال ) . 
(۸) هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي » أبو العباس البغدادي . كان من عظماء الشافعية » وكان يقال له 
الباز الأشهب » وولى القضاء بشيراز » وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على الزني . له 
مصنفات كثيرة » يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف . تفقه على أي القاسم الأنماطي »› وعنه انتشر فقه الشافعي 
فی اثر الآفاق . توفي شه سنة ١ ٦‏ ٣ه‏ ببغداد . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص۸ E ٠‏ 
الکبری للسبكي ( ۲٠/۳‏ ) ترجمة ۸١‏ ووفيات الأعيان ( 1٦/١‏ ) ترجمة ۲١‏ . 


°01 س کتاںب الجنایات 


فيه وجهان ٩(‏ . 

۹ - دللنا على ذلك بقوله تعالی  :‏ آن ر رخ رال 

۲ - ولانه قتل لا د ا ا و ا 
المحصن " . 

°( ) فإن قيل : قتل قاطع الطريق ر المغلب ) ° على قتله حق ر الله‎ - ٠۴ 
فتداحل الحدود » وأما القصاص فيثبت لحق الأدمي › فلا‎ » ٠” ] تعالى ولهذا [ تحتم‎ 
sS 

٤‏ - قلنا : ( حد) ” القذف عندهم لحق الأدمي ويتداحل إذا كرر قذف 
واحدا ” » وكذلك القصاص يتداخحل إذا قطع يد رجل فمات ”“ . 


٥‏ - احتجوا : بقوله ( یړ  )‏ : « من قتل له قتیل فأهله بين خیرتین » ٳِن 


)١(‏ أي وجهان في تداحل جناية قاطع الطريق . قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تداخحل جنايته . فذهب 
ابن سريج إلى أنها لا تتداحل ؛ ويتحتم قتله بالأول » ويؤخذ من ماله ديات الباقين . وذهب جمهورهم إلى 
تداخلها . لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى . وحقوقه تعداخل . انظر : الحاوي ( )٠١١/١۲‏ . 
(۲) سورة المائدة . 

(۳) ويكن أن يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . لأن قتل المرتد والزاني المحصن صارت بانحتام 
قتله حًا من حقوق الله تعالى فلا يدخله العفو . وهذا من حقوق الآدميين فيدخله العفو إن اتف أولياء المقتولين 
على العفو › فافترقا )٤(  .‏ في ب و ج ( الغلب ) . 

() في ب وج ( لله ) . 

. ما بين المعكوفين في ا ( تحم ) وفي ب و ج ( ينجم ) › وما أثبته بته أقرب للسياق‎ )٦( 

(۷) وقال الماوردي : قتل امحارب صارت بانحتام قتله حًا من حقوق الله تعالی » وحقوقه تتداخحل . 
وإذا قتل في غير الحرابة لم ينحتم قتله > فكان من حقوق الآدميين وحقوقهم لا تتداحل انظر : الحاوي 
للماوردي ( ۱۲۰/۱۲ ) . (۸) في ب و ج ( حق ) . 

)٩(‏ ما ذكره الإمام القدورى هو الصحيح من القولين عند الشافعية . قال الشيرازي : وإن قذفه بزنا ثم قذفه 
بزنا قبل أن يقام عليه الحد » ففيه قولان : أحدهما : أنه يجب عليه حدان » لأنه من حقوق الآدميين فلم 
تتداحل كالديون . والثاني : يلزمه حد واحدًا وهو الصحيح . لأنهما حدان من جنس واحدًا لمستحق واحدًا 
فتداخلا » كما لو زنا ثم زنا . انظر : المهذب ۲۷٠١/۲‏ . وعلى هذا لا يلزم الحنفية ما اعترض به الشافعية هنا . 
)٠١(‏ ما قاله الإمام القدورى هنا من أن القصاص يتداخحل إذا قطع يد رجل فمات مسألة خلافية » وما ذكره 
الإمام القدورى إنما هو ري الحنفية . أما الشافعية فقالوا : للولي أن يقطع . فإن مات به فقد استوفى حقه . وإن 
لم يمت قتل بالسيف . وعلى هذا ما قاله الإمام القدورى غير ملزم للشافعية . 

. ) في ب و ج ( اش‎ )۱١( 


00۷/۱۱ 


قتل الواحد با-لجماعة 


أخبوا لرا > وآن أحرا أخذرا الدية م © . ) 

- قلنا : إن استدللتم بهذا في ثبوت التخير فهو كلام في مسألة أخرى » 
قد سبق ال جواب عنه ‏ . وإن استدللتم به فیما بعد قتله لم يتناوله ( الجر " . 

۷ - لأنه لا يقال : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا الدية ( إلا  )‏ مع بقاء 
الحياة ”°“ . 

۰۸ ق : احبر يقتضي ثبوت اغيار بين الأمرين ء فإنا تله أحيد الأول 
فقد فات أحد الأمرين » فتعين عليه الآ 0) 

۹ ۷۰ = قلا : قد بيا أن الدبة هو الال الودى » وذلك يكوت بل قازر > فکأنه 
قال : : إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا أخذوا ما ( بذل ) ”“ لهم » ااا 
القاتل الباذل ^ . 

۰ - قالوا : إذا قتله أحد الأولياء فقد سقط حق الباقين من القصاص بغير 
احتيارهم » فوجب أن ينتقل الحق إلى الدية » أصله إذا عفا أحد الشريكين © . 

١‏ - قلنا : لا يصح اعتبار تعذر القصاص بفوات النفس بتعذره 
( بالعفو) بدلالة أن العبد القاتل إذا عفا عنه أحد الوليين » انتقل نصيب الآحر 
YL‏ > ولو قتله أحد الأولياء سقط حت الباقين » ولأن أحدهما إذا عفا فحق الأخر سَلِم 


)١(‏ سبق تخريجه . انظر : المغني والشرح الكبير ( ٠٠٦/۹‏ ) حيث قال ابن قدامة في وجه الاستدلال بالحديث 
الشريف : فظاهر هذا أن أهل كل قتيل يستحقون ما اختاروه من القتل أو الدية . فإذا اتفقوا على القتل وجب لهم . 
وإن اختار بعضهم الدية وجب له بظاهر الخبر . (۲) انظر مسألة رقم ٠١‏ . 

(۳) زيادة من ب و ج . )٤(‏ كذافي ج . وفي أ وب (لا) . 

)٥(‏ وکن ان يجاب عما قاله الإمام القدوري بأن هذا مسلم إذا كان المقتول واحدًا . وني مسألتنا قتل أكثر 
من واحدًا . فإذا احتار أحد الأولياء القود لا يسقط اختياره حق اختيار الآخرين . لأن كل ولي من أولياء 
المقتولين يثبت له حق الاختيار بين القود والدية على سبيل الاستقلال › 

. وقال الماوردي : ومن خير بين حقين » إذا فاته أحدهما تعين حقه في الآخر‎ )٦( 

(۷) في ب وج ( يیذل ) . | 

(۸) هذا تكرار من الإمام القدورى . وقد سبق الجواب عنه . 

(۹) قال الماوردي سقط حقه من اققصاص بغي رضاه فرجب اة ني ما > كما لو عفا أحد الشريكين . 
وانظر كذلك : الحاوي ( ٠۳١/١۲‏ ) 

TT » كذا في أ وهو الصواب‎ )٠١( 


09۷۸/1۱ کتاب الجنایات 


للقاتل فجاز أن ( يتقوم ) (“ عليه » وفي مسألتنا لم يسلم له حق الباقين » وإن أتلف 
أحد [ الشريكين ] ”“ حقهم ( والمقتص منه  )‏ ليس من أهل الضمان فلم يثبت الال 
في تركته » وإن شعت قلت : إن حق الولي لم يكن إلا القصاص عندنا » والسبب إذا 
حصل غير موجب لضمان مال ( لم  )‏ يجز أن ينقلب بعد الموت » فيجب الال على 
الورثة ابتداء » ألا ترى أن المدعى عليه يلزمه اليمين » فإذا امتنع منها صار ناكلا عندنا ء 
ولم يقم یمینه ( ویلزمه  )‏ الال » فإن مات قبل أن یحلف ( تعزر ) ٩”‏ الیمون (و) © 
لم يقض على ورثته بالمال ؟ كذلك هذا . 

۲ - قالوا ” : جناية لو كانت على الطرف لم تعداخحل » ر( فإذا ) "“ كانت 
على النفس لم تعداخحل كالخطاً . ولأنها جناية إذا كانت خطا لم تتداحل » فإذا كانت 
عمدًا وجب آن لا تتداحل ( کالطرف ) ٩<‏ . 

۴ - قلنا : ) حرجت هذه العلة أن ال جناية على النفس لا تتداحل وإن قتلوه 
جميعًا » فخروج الروح لا يتبعض » ( فكل ) " واحدا كالمستوفى بجميع النفس » وإن قتله 
واحدًا سقط حق الأحر لفوات محله ( لل ”'“ يقيد القاتل فيها يإيجاب ( الديون ) أ . 

4 - ولأن أصل العلة إن كانت ال جناية على الطرف » فلأن المماثلة معتبرة في 
الأطراف » فلم تقم اليد الواحدة مقام اليدين » ولهذا لم تقطع يدان عندنا بيد واحدة › 
وأما النفس ( فالمماثلة ) ”“ غير معتبرة فيها » فكما جاز أن يقتل الجماعة بالواحد 


(۱) في ب و ج ( يتقدم ) . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( العين فيه ) » والصواب ما أبته . 

(۳) في ب وج ( والقبض منهم ) . )٤(‏ في ب و ج ( فلم ) . 

. ) في ب و ج ( فیلزمه ) . (1) في ب و ج ( لقدرة‎ )٥( 

(۷) ما بين القوسين زيادة من ب و ج . 

(۸) وقال الماوردي في الحاوي ( ۱۱۹/۱۲ ) : ولأنها جنايات لا يتداخحل خطأها » فوجب آن لا يتداخل 
عمدها » کالأطراف . وقال ابن قدامة في المغني والشرح الکبير ( >۰٦1/۹‏ ) : ولانهما جنايتان لا يتداخلان 
إذا كانتا حطأ أو أحدهما . فلم يتداخلا في العمد كال جنايات على الأطراف . وقد سلموها . 

(۹) في ب و ج (إذا) . )٠١(‏ قي ب و ج ( الطرف ) . 

. ) زيادة من ب و ج . (۱۲) في ب و ج ( بکل‎ )۱١( 

(۱۳) کذا في أ وفي ب ( في حال لا ) وفي ج ( في حال إلا ) . 

. ) كذا في النسخ الثلاثة . ولعل الاصوب هو ( الديات‎ )١٤( 

. ) في ب و ج ( والمماثلة‎ )٠١( 


قتل با لجماعة دد 00۷4/١ ١|‏ 


فدمائل الأنفس نفسه » كذلك يقتل [ بهم ] (° ويائل نفسه أتقسهم . 

6 - ولان الطرف يتبعض في الاستيفاء » فإذا اجتمع على قطع اليد فكأن 
استوفى بعضها » فلا يقوم مقام يده . وخروج الروح لا يتبعض » فإذا اجتمعوا على القتل 
فكأن كل واحدًا استوفاه على الانفراد > بدلالة ( المشترك ) ”“ في الأضحية . 

١‏ - ولأن الطرف تعلق به حق كل واحدًا بكماله » بدلالة أن أحدهم إذا عفا 
استوفاه الأخر » فإن اجتمعوا على القطع فقد قضى بعض حق كل واحدًا منهما فيما تعلق 
به حق الأخر . وهو خيار [ القصاص ] ” من الضمان » فصار ذلك مضمونا عليه ببدله . 

۲,۷ - وإن انفرد ( واحدًا منهم ) ٩‏ بالاستیفاء فقد قضی حقه فیما تعلق به 
حق غيره » وهو خيار القصاص من أهل وجوب الضمان » فلزمه ضمان البدل » فأما 
النفس فإذا استوفاها واحدًا فقد صار مقضيا لذمته في حال لا يجوز أن يلزم القاتل ابتداء 
ضمان لم يكن » فلذلك لم يضمن للباقين . 

۸ - فإن قيل : الميت يجوز أن يلزمه الضمان فيما وجد سببه حال حياته » كمن 
حفر برا فوقع فيها بعد موته إنسان » وكمن باع شيغا فرده المشتري بعد موته بالعيب . 

۹ - قلنا : هناك ( لم ) ° ييتدئ إيجاب ضمان الال » ونما يستند إلى 
السبب ( السابق وتعلقه به » فذاك السبب يجوز أن يتعلق المال به » وفي مسألتنا لا يجوز 
أن يبتدئ الضمان » فإن أسندناه إلى السبب السابق ) © » > وهو قتل العمد لم يصح › 
انه قر وجب الال عدا > وإن كان أصل العلة الخطاً » فمحله الواجب به الدية › 
وهي متسعة » ( فثبت ) © حق جماعتهم فيها فيها » ومحل ( القصاص ) ”“ الرقبة » وهي 
| متضايقة ( عن الحقوق » فجاز أن يتداخل » بيان ذلك : أن جناية الخطاً ! إذا تعلقت بمحل 
لا يتسع لها وهي جناية العبد ) ٠‏ تداخلت ٠<‏ . 


. ) كذا في ب » وفي ا و ج ( منهم ) . (۲) في ب وج ( الشرك‎ )١( 
. في النسخ الثلاثة ( القضا ) . والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 
. في ب وج (لا)‎ )٥( . ) في ب و ج ( أحدهم‎ )٤( 
. قوله : السابق وتعلقه به - إلى أخر قوله- إلى السبب السابق . ساقط من ب و ج‎ )1( 
. ) في ب و ج ( قبلت ) . (۸) کذا في ب وج . وفي أ ( الضمان‎ )۷( 


(۹) قوله : عن الحقوق - إلى أخر قوله - وهي جناية العبد . ساقط من ب . 

)۱٠۰(‏ أي إن كانت العلة في قياس الشافعية النطأً فهو قياس مع الفارق كما قال الإمام القدورى . وقد رد 
الحنابلة يا على الشافعية بهذا الرد . قال ابن قدامة في المغني والشرح الكبير ( ٠١٦/٩‏ ) : وفارق ما إذا كان 
القتل حط » فإن الجناية تحب في الذمة » والذمة تدسع لحقوق كثيرة . 


oo۸/11 


٠‏ - قال مخالفنا : للنفس بدلان : القصاص والدية › فإذا تعذر أحدهما 
وجب الآخر » کمن أتلف على کل واحدًا من رجلین [ قفيز ] “ حنطة ( ووجد ) ٩‏ 
له قفيز واحدا » فإنه يقسم بينهما ويقوم لكل واحدًا قيمة نصف ففيز » وإنما كان 
كذلك » لأن ر للمال ) ” بدلين : الل والقيمة » لا بدل له إلا القصاص © . 
Y1‏ - ۆة قلنا : امال ثبت ( بدلا ) “ عن القصاص » ولهذا يجوز أن يصالح على 
أضعاف الدية وعلى غير جنس الدية مؤجلا » وما ليس بال إا ينقلب مالا بالتراضي 
كالطلاق » أو بتعذر الاستيفاء مع قيام امحل وعدم رضا المستحق » كعفو أحد 
الشريکين » وهذا لا يوجد في مسألتنا . ولهذا يجب الضمان في الطرف إذا استوفاه 
بعضهم ؛ لأنه قضى به حمًا عليه » فقام ذلك مقام الرضا » فإذا طلب صاحب الطرف 
الأحر فكأنهما تراضيا . 
۲ - قالوا : حقان مقصوران لاآدميين » فوجب أن لا يتداخل کالدیون . 
۴ - قلنا : الوصف غير مؤثر ؛ لأن الديون لا تتداخل › وإن کانت لواحد نقول 
بموجبه » لأن القصاص ( يتداخل ) ”© كما بينا » ولأن محل الديون ( الذمة ) ”" وهى : 
متسعة » ومحل القصاص الرقبة وهي ( تضيق  )‏ » فجاز أن يتداخل ما تعلق بها . 


*# X* X* 


ee ) yy 

)٤(‏ وقال الماوردي : : ولأن القصاص ماثلة جنس متلف › فوجب إذا تعذر استيفاء المغل أن يستحق الانتقال إلى 
بدله من الال > کمن استهلك ذا مثل من الطعام فأعوز » انتقل إلى قيمته انظر : الحاوي للماوردي ( ٠۳١/١۲‏ ) . 
() في ب و ج ( بدل ) . 

)١(‏ في الس اللاتة ( لا يتداع ) والصواب ما أ ي 
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حکم ما إذا قطع شخص بين رجلين oo۸1/11‏ 
96 
حڪم ما اذا قطع شخص يمين رجلين 


٤‏ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قطع بين رجلين بفعل واحدًا أو ٠‏ تقدم 


أحدهما الآخر » ( فحضرا وطلبا) ‏ القصاص » قطعت يده لهما » ( وقضى لهما  )‏ عليه 


بنصف الدية . وإن حضر أحدهما اقتص له » ( ويقضى  )‏ ( للباقي ) ° بالدية ‏ . 
۴٠‏ - وقال الشافعي [ يللم ] : إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية » وإن 
لم يعلم أقرع بينهما › O E PEE TY‏ 
۹ - لنا اا ا و ا 
أحدهما في الاستيفاء : أصله : 
۷ - ولان حق کل . ثابت في اليد بدلالة [ أنه  ]‏ لو عاد 


(۱) مکانها بياض في ب . (۲) في ج ( و ) . والصواب ما أثبته . 

(۳) في ب وج ( فحضر وطلب ) . والصواب ما أثبته . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

() في ب و ج ( فیقضی ) . (1) وفي ج ( للثاني ) . 

(۷) أي دية اليد وهو نصف الدية . انظر : الهداية مع البتاية ر ۰ N‏ ) وتبیین الحقائق ( ۱۱۹/٦‏ ) وملتقی 
الأبحر ( ۲/. ۰ ) . (۸) وفي ب و ج ( من ) . 


(۹) انظر : اذب للشیرازي ( ۱۸۳/۲ ) حيث قال : وإن قتل واحدًا جماعة أو قطع عضرا من جماعة ؛ لم 
تتداخحل حقوقهم ؛ لأنها حقوق مقصودة لآدميين » فلم تنداخحل كالديون . فإن قتل أو قطع واحدًا بعد واحدًا 
اقتص منه للأول ؛ لأن له مزية بالسبق . وإن سقط حق الأول بالعفو اقتص للثاني . وإن سقط حى الثاني اقتص 
للثالث . وعلى هذاء > إذا اقتص منه لواحد بعينه تعين حق الباقين في الدية ؛ لأنه فاتهم القود بغير رضاهم فانتقل 
حقهم إلى الدية » كما لو مات القاتل أو زال طرفه . وإن قتلهم أو قطعهم دفعة واحدة أو أشكل الحال » أقرع 
يينهم . فمن خرجت له القرعة اقتص له . لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة » كما قلنا فيمن أراد 
السفر ببعض نسائه . فإن حرجت لواحد فعفا عن حقه » أعيدت القرعة للباقين . وانظر كذلك : مغنى الحتاج 
۲٤/٤(‏ ) والروضة ( ۱٠٦١/۹‏ ) . ويتضح من كلام الشافعية أنهم يفرقون بين حالتين . الحالة الأولى : أن يقطع 
واحدا بعد واحدًا ويكون هذا الترتيب معلومًا . فيقطع لمن قطع يده أولا لتميزه بالسبق . ويصير حق الثاني إلى 
الدية لفوات لتعذر استيفاء حقه . والحالة الثانية : أن يقطع واحدًا بعد واحدًا ولا يعلم أيهما قطع أُولا . وكذلك إذا 
قطعهما دفعة وأحدة . فيقرع بينهم لتساويهم في الاستحقاق . ولم يفرق الحنفية بين الحالتين . فلا فرق عندهم بين 
أن يكون ال جنايتين بالترتيب أو دفعة واحدة . )۱١(‏ وفي ب و ج ( يتقدم ) . 

. في النسخ الثلاثة ( أمر ) . والصواب ما أبتناه‎ )١١( 


o0م/11‎ 


(فقطعها) ”“ لم يجب عليه قصاص » فلم يجز أن يسقط حقه عما تعلق به بالقرعة 
كالشفعة والغرماء . 


۸ - ولان الثاني ساوی Coe‏ احل ؛ فوجب أن 
( يستوي  )‏ في الاستحقاق كالشفعة . ومعنى سبب الحق : قطع ( يد ) ٩”‏ حر مثله 
سليمة من غير حق . 

۹ - احتجوا : بأنه قصاص وجب لرجلين في ( عين واحدة ) ) » فوجب آن 
لا يتبعض في حق كل واحد منهما من القصاص والدية » أصله : إذا قتل رجل رجاين . 

› قلنا : حروج الروح لا يتبعض » فإذا قتلاه : فكل واحدا استوفى جميع النفس‎ - ٠ 
فلم يجز أن يقضى له [ بجزء من ] “ الدية » فأما الطرف فإنه يتبعض في الاستيفاء » فإذا قطع‎ 
. لهما فكل واحدًا استوفى بعضه » فجاز أن يقضي له من الدية بقدر ما بقي من جهته‎ 

- قالوا : حق ( الأول ) ”“ متعلق باليد » فمنع من ( تعلق ) ”" حق 
O A‏ 

۴۲ - 3 قلنا : الثاني يتعلتق بالاتفاق » بدليل أنه لو عدا على الطرف فقطعه وقع 
عن حقه » وبدليل أن الأول لو عفا ثبت للثاني القطع » ولو لم يكن القصاص وجب له 
بنفس ال جناية لم يجز أن تثبت في الثاني ا وا ن کر من و ا ر ن 
ت مو ر 2ي 

۲,۴۴ - ويبطل ما قالوه ( بالعبد ) ' إذا جنى ثم جنى » فال جناية الثانية متعلقة 
وإن ٠‏ كانت الرقبة مشغولة بالأولى » وليس هذا كالبيع والرهن » لأن العقد الثاني لم 
يصح » فلم يساوى علة الأول . وأما الجناية فهي فعل ( يضمنها ) "“ تكون مشاهدة › 


. ) في ب و ج ( قطعها‎ )١( 
. في النسخ الثلاثة ( يستوفى ) . والصواب ما أثبتناه‎ )۲( 


(۳) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب وج ( غير واحڌا ) . 

. في النسخ الثلاثة ( مجرى ) » وما أثبته أقرب للسياق‎ )١( 

() في ب و ج (للأول ) . (۷) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 

(۸) انظر : المهذب للشیرازي ( ۱۸۲/۲ ) حیث قال فيه : فإن قطع أو قتل واحدًا بعد واحد اقتص من الأول 
لأن له مزية بالسبق . )٩(‏ ساقط من ب و ج . 

(۱۰) في ب و ج ( وبالعبد ) . )١١(‏ في النسخ الثلاثة ( فإن ) وما أثبته أقرب للسياق . 


. في أ ( يتضمنها ) وفي ب وج ( يضمها ) والصواب ما أثبته‎ )١۲( 


حکم ما إذا قطع شخص بین رجلين o01‏ 


فلذلك ساوت الثانية الأولى . 
VTE‏ ¬ قالوا : الجناية الواحدة ل تو جب القصاص والمال 
أنه ) “ قضی بعض ما عليه نما تعلق به ( حق ) ٩‏ غیره . 


* * * 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۲) ساقط من ب و ج . 


o0۸4/11 
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ا سا 


حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه 


۷۴ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا وجب القصاص فمات القاتل ؛ سقط 
القصاص بغير عوض ” 
۷ - وقال الشافعى كشو : يجب فى ماله الدية ‏ . 


۸ - لتا : أن كل حق يستوفى من الرقبة يبطل بهلاكها › أصله المنافع من 


(۱) مکانها بیاض في ب . 

(۲) اخحتلف الفقهاء فيما إذا كان سقوط القصاص بوت ال جاني يوجب الدية في ماله أو لا يوجبها . فذهب 
ا لحنفية إلى أن فوات محل القصاص بالموت لا يوجب الدية في مال القاتل . قال الإمام الطحاوي : ولو قتل رجل 
عمدًا فوجب عايه القود فقتل بحق أو بغير حق فلا شيء لولي القتول الأول . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء 
لأبي بكر الرازي ورقة ب۲۳۹ مخطوط برقم 1٤۷‏ فقه حنفي باسم اخحتلاف الفقهاء لأبي جعفر الطحاوي 
ميكروفيلم ۳١۲۹۷‏ دار الكتب المصرية . ولا فرق عندهم ين أن يموت بآفة سماوية أو يقتل . وسواء كان القتل 
بحق أو بغير حق . قال الإمام الكاساني : المسقط للقصاص أنواع : منها فوات محل القصاص . بأن مات من 
عليه القصاص بآفة سماوية . لأنه لا يتصور بقاء الشىء فى غير محله . وإذا سقط القصاص بالموت لا تحب الدية 
عندتا . لأن القصاص هو الواجب عيتًا عندنا . وكذا إذا قتل من عليه القصاص بغير حق أو بحق بالردة 
والقصاص . انظر : البدائع ( ۲٤۹/۷‏ ) . وقالت المالكية أيسا بعدم وجوب الدية بموت القاتل بآفة سماوية أو 
بغيره . انظر : الشرح الکبیر للدردیر مع حاشية الدسوقي ( ۲۳۹/۲ ) › ( ۲٠٤/٤‏ ) . 

(۳) ترى الشافعية أن فوات محل القصاص بوت ال جاني يوجب الدية في تركته . قال الرمام الشافعي كام : 
ولو لم تختر الورثة القتل ولا امال حتى مات القاتل كانت لهم الدية في ماله يخاصمون بها غرمائه كدين من 
دينه . ولو اختاروا - أي أولياء المقتول - القتل فمات القاتل قبل أن یقتل ›» کانت و ماله . لأن 
الال إنما ييطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون » فيكونون مستوفين لحقهم من أحد الوجهين . انظر : 

٠١/١ (‏ ) . فعند الشافعية OP Ff PES‏ 
امجني عليه في الدية ا شم سن غل سبل الذل » إذا تعذر أحدهما ثبت الآحر » كذوات الأمثال 
انظر : المهذب ( ۱۸۸/۲ ) ومغنى احتاج ( ٤‏ ) . وبقول الشافعية قالت الحنابلة في الصحيح من المذهب 
عندهم . قال المرداوي : وإن مات القاتل عمدًا وجبت الدية في تركته » وكذا لو قتل . هذا هو الصحيح من 
اذهب » نص عليه . وقيل تسقط بوته . واختار الشيخ تقي الدين كيلف أنها تسقط بوته وقتله . وخرجه 
وجهًا . انظر : الإنصاف ( ٦/٠١‏ ) . وما سبق يمكن القول بأن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أنه لا تحب الدية 
في ت ركة القاتل بموته قبل الاقتصاص منه . وهو وجه عند الخنابلة في مقابل الصحيح . احتاره الشيخ تقي الدين 
ينو . وذهب الشافعية ومعهم الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى وجوب الدية في تر كة القاتل بموته . 


حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عله ٠٥۸٥/١١‏ 
الإجارة والوصية بالخدمة والنكاح » ولا يجوز إيجاب الدية . 

۹ - لأن الضمان يجب بهلاك ما هو مضمون على الإنسان كالغصب › 
ونفسه غير مضمونة عليه » ( فلم ) ٩‏ يجز أن يلزمه بهلاکها ضمان “ . 

. ( ولان القصاص وجب عليه فلا یستوفی الال بعد موته کالعبد إذا مات‎ - ٠۰ 

١‏ - فإن قيل ‏ : الحق لم يسقط بوت العبد » ونما تعذر استيفاء الدية لأنه 
(لا) ‏ مال له » فهو كالحر ( الفقير ) ”° . 

۲ - قلنا : لم نعلل السقوط » ونما عللنا الاستيفاء » ولا حلاف أنه لا يستوفى . 

۴ - ولأن الفقير يجوز أن يقال لم يسقط الحق » يجوز أن يظهر له مال › 
والعبد لا يرجى له مال » فلا بد من سقوط الحق . 

4 - ولان جناية الحر ( عمدام © کجناية الك طا بدلالة أن كل واحدًا 
منهما يستوفى من الرقبة » فإذا كانت جناية العبد تسقط ( بموته  )‏ » كذلك 
( جناية ) ) الحر . 

٥‏ - ولانه سبب وجوت القتل فيسقط بالموت ولا ينتقل إلى التركة أصله 
المرتد إذا مات . 

٩‏ - ولأن الال لا يخلو إما أن يجب بالقتل أو بالموت » ولا يجوز إيجابه 


. في ب و ج (لم)‎ )١( 

(۲) هذا الدليل الذي ذكره الإمام القدورى مبني على أن نفس القاتل غير مضمونة عليه . وقد أجاب الماوردي 
عن هذا فقال : وقوله : إن نفسه غير مضمونة عليه فعنه جوابان : 

أحدهما : أنه لا جاز أن يضمنها حيا ببذل الدية جاز أن يضمنها ميتا بوجوب الدية . 

والثاني : أنه يضمن الدية بدلا من نفس قتيله لا من نفسه . انظر : الحاوي ( ٠١١/١۲‏ ) . 

(۳) المقصود بالمقيس عليه هنا : العبد الجاني إذا مات قبل استيفاء القصاص منه . والله أعلم . 

)٤(‏ هذا اعتراض من قبل الخالف بأن القياس على موت العبد قياس مع الفارق . . : ليس هناك محل تتعلق به 
الدية » فهو كالحر المعسر . وقال الماوردي : لم تسقط الدية بموته » ولکن لتعذر وجودها بعدم ملکه وقف 
استحقاقها بعد موته . وكذلك لو مات الحر معسرا . انظر : الحاوي ( ٠۳١١/١١‏ ) . وقال ابن قدامة : وفارق 
العبد ال جاني . لأنه ليس له مال فينتقل إليه . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ٠١٦/۹‏ ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٩( . ساقط من ب‎ )٥( 

(۷) في ب ( عبدا) . (۸) في ب و ج (لوته ) . 

. ما بن القوسين ساقط من ج‎ )٩( 


0۸/11 


بالقتل » لأنا دللنا على أن قتل العمد ( يوجب ) ٠”‏ القود دون غيره ٩”‏ » ولا يجوز 
إيجابه بالموت » لان نفسه ليست مضمونة عليه › ( فبتلفها ) ° لا يوجب عليه 
(ضمان ) ٩‏ . ولأن الوت ينافى ابتداء الضمان › 

۷ - ولا یلزم حر ال لن الضبان يستند إلى ( الحفر ) ( السابق © › 
وفي مسألتنا لا يستند إلى القتل » لأن دم العمد لا يوجب به مال . 


۸ - احتجوا : بقوله لړ ا 
قتلوا » وإن أحبوا أحذوا الدية » © 

۹ - قلنا : قد بينا أن الدية عبارة عما ( يودى ) ” › وهذا لا يكون إلا ببذل 
القاتل » فكأنه قال : فأهله بن خيرتين : إن أحبوا قلوا » وإن أحبوا قبلوا ما يودى إليهم » 
( وهذا) ° لا يدل أن لهم المطالبة شاء ورثة القاتل أو اواب 

۰ - قالوا : سقط القصاص بغير رضي القاتل » فوجب أن ( يؤف م ٠‏ 
امال » أصله إذا عفا أحد الوليين ٠‏ . 

١‏ - قلنا : هناك سَلِمَت النفس له » فجاز أن يلزمه ضمان عرضها » وها هنا 
لم تَسلّم له » فلم يلزمه العوض » ويجوز أن تفترق في الأعواض سلامة البدل وغيره 

كثمن البيع . 

۲۴ - فان قيل اا و ا ا 


(۱) في ب وج ( موجب ) . ) 

(۲) لأن عندهم القتل العمد يوجب أحد أمرين : القصاص أو الدية . وقد سبق الخلاف فيها في مسألة 
رقم ۱۲ . (۳) في ج ( فتلفها ) . 

. ) في ب و ج ( حفر‎ )٥( . ) في ج ( ضمانا‎ )٤( 

)٦(‏ هذا جواب عن اعتراض الشافعية . واستناد الضمان إلى الحفر السابق صورته : إذا حفر برا في الطريق 
فمات . ثم وقع فيها إنسان بعد ذلك . ضمن الحافر الدية . 

(۷) الحديث سبق تخريجه . في المسألة رقم ١١‏ » ووجه الاستدلال به : أن من خير بين حقين إذا فاته أحدهما تعين 


حقه في الآخر . انظر : الحاوي ( ٠۳١١/۱۲‏ ) . (۸) في ب ( یژؤدی ) وکلاهما صواب . 
)٩(‏ في ب و ج ( ومن هذا ) . )۱١(‏ في ب ( يوجد ) . 


)١١(‏ أنه إذا سقط حقه من القصاص بغير رضاه » فوجبت الدية في ماله » كما لو عفا أحد الشريكين 
وقال الإمام الماوردي : ولأن سقوط القصاص بعد استحقاقه بغير اختيار مستحقه يوجب الانتقال إلى 
الدية » كما لو عفا بعض الورثة انتقل حق من لم يعف إلى الدية . انظر : الحاوي ( ٠١١/١۲‏ ) 
والمغني والشرح الکبیر ( ۳١٦/۹‏ )... (۱۲) في ج ( و) . 


حکم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه OO AV|\\‏ 
بدلالة اأتس:: 

Y۳‏ - قلا : العين المغصوبة ( مضمونة ) “ فى يد الغاصب » فيضمنها سّلمت 
له أو لم تسلم » ونفس القاتل لا يجوز أن تكون مضمونة عليه » ( و ) ( نفسه 
(تکون ) ٩”‏ فی حكم الامانات ( إن ) ” تلفت لم يضمنها » وإن سلم له الانتفاع فيها 


٤‏ - قالوا : النفس ( متلف  )‏ له مثل › فإذا تعذر المخل وجبت القيمة 
کالتلفات 


6٥‏ - قلنا : المتلف له مضمون على المتلف » فإذا تعذر تسليمه وجب العوض 
عنه » والنفس ليست مضمونة عليه فلا يجب ( عليه ) ” بدلها 

¥0٦‏ - أن ضمان قيمة المحلف يستند إلى الإأتلاف » وذلك السبب يجوز 
أن تتعلق به القيمة » والضمان ( في ) ” مسألتنا لو وجب استند إلى القتل » وهو سبب 
ان وج اال عا ما فا 


٭+ %٭ * 
(۱) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
(۴) ما بین القوسرن ساقط من ب و ج . )٤(‏ في ب و ج ( وٳن ) وهو خطاً . 
)٥(‏ في ب ( ملفف ) وهو تحریف . )٨(‏ في ب ( عليها ) وهو تحريف . 


(۷) في ب و ج ( وإأن) . (۸) في ج ( وفي ) . 


ooA۸۸/1۱ 


A ea Oof 
اا مسالة “ ل ا‎ 


حكم الضمان فيما إذا سرى 
القصاص ف الطرف إلى النفس 


۷ - قال أبو حنيفة كله : إذا اقتص فى الطرف فمات المقتص منه ) ضمن 
القتص الدية . 
) ۸ - وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله :ل شمان عليه 7 :وب قال 
الشافعى 7 ر . 


(۱) مکانها بیاض في ب . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( فيه ) ولعله تحريف » والصواب ما أثبته . 

(۳) انظر : مختصر الطحاوی ص ۲٤۲١‏ حيث قال : ومن قطع يد رجل عمدًا فاقتص له منه الإمام ثم مات المقتص 
منه من القصاص » فإن أبا حنيفة خ قال : دية نفس المقتص منه على المقتص له . وبه نأحذ . وقال أبو يوسف 
ومحمد # : لا شيء له عليه . اه . وانظر كذلك : المبسوط ( ١٤۷/۲١‏ ) والهداية مع البناية ( ٠١٤/٠٠١‏ ) . 
)٤(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) حيث قال : إذا اقتص في الطرف فسرى إلى نفس ال جاني فمات لم 
يجب ضمان السراية . وقال الماوردي : ولو مات الجاني من القصاص كانت نفسه هدرا لا يضمنها المقتص . 
انظر : الحاوي ( ۱۲٠۹/١١‏ ) . وبهذا قال الإمام مالك ج . جاء فى أسهل المدارك ( ۱۲۳/۳ ) ما نصه : 
وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على امجروح الأول المستقيد شيء . وقال القرافى : إذا مات من 
القصاص في الاطراف فلا شيء فيه . قاله مالك . انظر : الذخيرة ( ٠٠١/٠١‏ ) . وانظر كذلك حاشية 
الدسوقي ( ٠٠٠/٤‏ ) وبداية الجتهد ( 0۸/۲ ) . وهذا قول الحنابلة أيصًا . قال المرداوى : سراية القود 
غير مضمونة . فلو قطع اليد قصاصًا فسرى إلى النفس فلا شيء على القاطع بلا نزاع . انظر : الإنصاف 
٠٠/٠١ (‏ ) . وانظر كذلك : الغني والشرح الكبير ( ٤٤۳/۹‏ ) . وما سبق من أقوال الفقهاء يكن أن 
نقول : إن الإمام أبا حنيفة يرى أن المقتص يضمن الدية . بينما يرى الصاحبان والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد أن سراية القصاص غير مضمونة . وبقول الإمام ابي حنيفة قال جماعة . منهم عطاء وطاووس 
وعمرو بن دينار والحارث العكلي والحكم بن عتيبة والشعبي والنخعي والزهري والثوري . وبقول الصاحبين 
ومن معهما قال جماعة . منهم الحسن واين سيرين وسعيد بن المسيب ويحيى ابن سعيد الأنصاري وربيعة وأبو 
ثور وداود وإسحاق وابن النذر . وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي بن أبي طالب # . وهناك فريق ثالث 
يرى بأن يسقط من الذية قدر الجراحة التي اقتص منها . وهو قول ابن مسعود 4 . وروي هذا القول عن 
إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان . وبه قال عثمان البتي وابن أبي ليلى له . انظر : الإشراف على 
مذاهب آهل العلم لابن المنذر ( ١١۷/١‏ ) وامحلی لابن حزم ( ۳٦٦/۱۲‏ ) والاستذ كار لابن عبد البر 
۲۸۹/۲۰١(‏ ) وبداية امجتهد ( ٠0۸/۲‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ٤٤۳/۹‏ ) . 


حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى الف 04/۱۱ 
۹ - لا : أنه حق يستوفيه لنفسه على طريق البدل » فكان مضموبًا عليه 
کالدیون ‏ » فإٍذا ثبت أنه مضمون وما تولد من قطع فهو مضمون كال جناية المبتدأة ”) . 
٠۰‏ - ولا يلزم المتبرع N‏ لا يستوفى العمل لنفسه . 
1 - ولا يلزم المعلم إذا ضرب الصبي » لأنه إن کان بغیر إذن الات 
وإن کان بأمره لم يضمن ” » لانه لا يستوفيه لنفسه » وليس هو على طريق البدل . 
۴ - ولا يلزم المستأجر إذا ماتت الدابة من ركوبه » لأنه مستوفى لنفعة نفسه ومنفعة 
المؤجر حتى يستحق البدل » ولا يازم المستعير » لأنه لا يستوفى المنفعة على وجه البدل . 


۴ - ولاأنه حق يستوفيه لنفسه لا يقف على إذن [ المستوفى منه ] ١‏ » من 
ملکه خير یین أخذه وت رکه » فما تولد منه مضمون عليه ( کضربه ) (“ لامراته ٩‏ » ولا 


وک ان ات عو ها الاي ان الاض د فل ا ا ف درن ا هر فل ر 

مضمون . بخلاف الدين فإنها مضمون . 

(۲) يوضح هذا القياس ما قاله الكاساني في البدائع ( ٠١١/۷‏ ) حيث قال : ولأبي حنيفة ظ4 أنه استوفى غير حقه 
لأن حقه في القطع وهو أتى بالقتل . لأن القتل اسم لفعل يؤثر في فوات الحياة عادة . وقد وجد فيضمن كما إذا قطع 

يد إنسان ظلما فسرى إلى النفس . وكان القياس أن يجب القصاص » إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية . وقد 

أجاب ال جمهور عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق . قال الشيرازي : وقطع اليد ابتداء للجناية والعدوان . وهذا 

للقصاص والانتقام . ولهذا يضمن سراية القطع هناك ولا يضمن ها هنا . انظر : النكت ورقة ب ۲٠۸‏ . وقال ابن 

قدامة في المغني والشرح الكبير ( ٤٤١/۹٩‏ ) : وفارق ما قاسوا عليه » فإنه ليس ما فعله مستحقا . 

(۳) عند الحنفية : ولو ضربه المعلم أو الأستاذ فمات . إن كان الضرب بغير أمر الأب أو الوصي يضمن . لأنه 

متعد في الضرب . والتولد منه يكون مضمونًا عليه . وإن كان يإذنه لا يضمن للضرورة . لأن المعلم إذا علم 

أنه يلزمه الضمان بالسراية وليس في وسعه التحرز عنها يتنع عن التعليم فكان في التضمين سد باب التعليم . 
وبالناس حاجة إلى ذلك . فسقط اعتبار السراية في حقه للضرورة . انظر : البدائع ( ٠٠٠١/۷‏ ) . 

وعند الشافعية : إن ضرب المعلم الصبي فمات يضمن . انظر : التنبيه للشيرازي ص ٠١١‏ . 

. في النسخ الثلاثة ( المستوفين ) » والصواب ما أثبته‎ )٤( 

) . ) في ب و ج ( لضربه‎ )٥( 

(1) أجيب عن القياس على ضرب الزوجة بأنه قياس مع الفارق . قال الاوردي : وما ذكره من ضرب الزوج 

والب فالفرق بينه وبين القصاص تقدير القصاص بالشرع نصا فلم يضمن . والضرب عن اجتهاد فضمن . 

كما لا يضمن ما حدث عن جلد الزاني » ويضمن ضرب التعزير . انظر : الحاوي ( ۱۲۹/١۲‏ ) . وأجيب 

أيصًا بأن هذا القياس باطل . لأنه أمر بضرب الزوجة با لا تموت من مثله . فإن ضربها بجا تموت من مثله 
فماتت ضمن . لأنه تعدى عليها . فكذلك ال جاني تعدى على الجني عليه با قد يوت من مثله . فوجب أن 

یتعدی عليه بجا قد يموت من مثله . فان مات منه فلا قود ولا دية . انظر : الحلی ( ۳۹۹/۳۹۷/۱۳۲ ) . 


TAD‏ ۵۹م س کتاں الجنایات 


يلزم العارية > لأن الاستيفاء يقف على إذن [ امالك ] “ المعير . 

4 ¬ ولأن الاستيفاء مضمون عندنا وقد E‏ امالك يإذنه » ولا يلرم الإمام 
إذا قطع السارق . 

٥‏ - لأنه لا يستوفى » ( وإنغا ) “ الاستيفاء لله » ولأنه ( لا ) ”° يخير في 
الاستيفاء » وما يجب عليه . 


۷٦‏ ¬ ولا يازم ذا عزر )( > ) لأن ( )°( التعزير ل يستو فيه لنفسه » وإعا 
يستوفيه للمسلمين . 

۷ - فإن قيل : الأب إذا ضرب الصبي فليس يستوفى لنفسه » وإنما يضربه 
لنفعة الصبي » ومع ذلك عليه الضمان ” » فلا تأثير للوصف . 

۲۸ - قلا : الأب يستوفيه الفعة الصبى ( ومتفعة ) ° تفسه فلا تأثير 
للوصف › لأن له غرض صحیح فی تأديب ولده . 

٩۹‏ - فإن قيل : ضرب المرأة [ بشرط  ]‏ السلامة » وهذا قطع مقدر مأذون 
إذن مطلق ” . 

٠١‏ - قلنا : لا نسلم » بل أذن فيه بشرط السلامة » ولهذا لا يقطع في الحر 
الشديد ولا البرد الشديد “١‏ . 

١‏ - ولأنه أحد موجبي ال جناية فإذا استوفى أكثر من حقه كان مضموتًا عليه 


. في النسخ الثلاثة ( مالك ) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في ب وج ( وإنما قال ) وهو خطاً . (۳) في ب وج (لم) . 

)٤(‏ وما يجدر الإشارة إليه هنا أنه إذا مات رجل من حد أو تعزير فدمه هدر عند الحنفية . انظر : تبيين الحقائق 
۲١٠/۳ (‏ ) . وعند الإمام الشافعي : إذا ضرب الإمام فيما دون الحد تعزيرا فمات المضروب ضمنت عاقلة 
الإمام ديته . انظر : الأم ( )۹٤/١‏ . (ه) في ب و ج ( ولان ) وهو خطأً . 

)٦(‏ لو ضرب الأب الصبي للتأديب فمات ضمن في قول أبي حنيفة ك . وهو مذهب الشافعية . وفي 
قولهما : لا يضمن . انظر : البدائع ( ٠٠٠١/۷‏ ) . التنبيه للشيرازي ص١٠١٠‏ . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( بسوط ) . والصواب ما أثبتتاه . 

(۹) صرب الزوجة موكول إلى اجتهاده فشرط عليه السلامة » وهذا مقدر غير موكول إلى اجتهاده . وانظر 
كذلك الخحاوي ( ۱۲۹/۱۲ ) 

) ۵۰ لکل ی اراد راا ازرد قد ف وض ای تان اد . ويؤخر ذلك إلى أن يعتدل 
الجو . انظر : البدائع ( ٥۹/۷‏ ) وأسهل المدارك ( ۱۲٤/۳‏ ) والأم ( ٠١/٠‏ ) 


حکم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى للف س uا|١|ا/١‏ 04هد 
أصله الأرش ٠‏ 


۷1 - ر مستوفى على وجه المماثلة »› فإذا بان أنه E7‏ اکر من المثل 
ضمن » کالقرض استوفی عوضه أكثر منه ”° . 

۴ - ولأنه أذن له فى استيفاء القصاص ›» والمماثلة شرط فى ذلك › فإذا بان أنه 
استوفى النفس لم يوجد الشرط الذي تعلق الإذن به » فصار كما لو قتله ولم يقطعه ‏ . 

.  ىرسي فان قیل : لا سبیل إلى ( استيفاء القصاص ) ““ على وجه لا‎ - Y٤ 

6 - قلنا : صحيح » ولكن له ( ترك ) “ الاستيفاء » فإذا استوفاه ضمن © 
كما أن الضارب زوجته أمر بضربها بشرط السلامة » ولا سبيل إلى ذلك » إلا أنه لم 
كان ( له ) “ ترك الضرب فمتى فعله ضمن » وكذلك الجالس في الطريق مأذون له في 
الجلوس بشرط أن لا ( یعنی ) ٩‏ به إنسان » ولا سبيل له إلى ذلك > لکن له سبیل إلى 
ترك الفعل » ( فما ) (' يتولد منه یلزمه ضمانه ‏ 

٩‏ - ولان القطع | إذا سرى فكان القاطع ضمن النفس › وا يلزم الإمام 
إذا قطع السارق » "“ لأنه استوة فى القطع لله تعالى › فإذا مات فالله تعالى هو 


المستوفى للنفس › والنفوس إذا أتلفها الله تعالى لم تكن مضمونة » كذلك إذا 


(۱) وین أن يجاب عن هذا القياس بأنه لم يستوف أكثر من حقه . ونما فعل به مثل جنايته ولم يزد عليه . 

(۲) قياسه على القرض قياس مع الفارق . لأنه في القصاص فعل به مثل فعله دون زيادة . وفي القرض أخحذ 
e‏ 

(۳) ويمكن أن يجاب عن هذا بأنه قياس مع الفارق . لأنه في مسألتنا. وضع السيف في الموضع الذي 
مر بوضعه فلم يضمن . بخلاف ما إذا قتله ولم يقطعه . فإنه لم يضع السيف في الموضع الذي أمر 
بوضعه فضمن . )٤( ٠‏ في ب و ج ( الاستيفاء ) . ) 

)٠(‏ هذا اعتراض من الصاحبين . انظر : حاشية ابن عابدين ( ۳٠٠/١‏ ) وعبارته : ولا يكن التقييد 
بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص . إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه . وانظر 


كذلك : المبسوط ( ۱٤۷/۲١‏ ) . (1) في ج ( أن يترك ) . 

(۷) قوله : له ترك الاستيفاء » فإذا استوفاه ضمن . نوقش ف تش ا رر رک 
وعن الال يجوز . ثم لا يضمن سرايته فيهما . (۸) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
)۹٩(‏ کذا في أ وج » وفي ب (يضی ) . )٠١(‏ في ب وج ( کما). 


)١١(‏ ويجدر الإشارة هنا إلى الإمام إذا قطع يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت 
لمال بالإجماع 1 انظر : البدائع ( ۳۰٣/۷‏ ) والاستذ کار لابن عبد البر ( ۲۸۹/۲۰ ) والام ) 1/٢‏ ( 
والإفصاح لابن هبيرة ( ۳۷۹/۲ ) . 


N‏ کتاب امجنایات 


ا مستوفاة حقه )0 

۷ - قالوا : قوله ا  :‏ ومن صر بعد لیو اوك ما لهم يِن 
سيل ° 

۲,۸٨۸‏ - قلنا : المنتص هو الذي يستوفى مثل ما ظلم به » وهنا قد استوفى لسراية 
O ETT‏ 

] 4 [ احتجوا 0 : ا روي عن سعيد بن المسيب ” أن عمر بن الخطاب‎ - N4۹ 
قال [ في الذي يقتص ] ” منه ٿم يوت : « قتله ا لحق » فلا دية له » () . وعن عبد الله بن‎ 


)١(‏ ناقش الإمام اماوردي هذا القياس فقال : ولأن السراية معتبرة بأصلها ا ا ا ت 
سرایته . وإن کان هدرا لإباحته لم يضمن سرايته اعتبارا بالمستقر في اصول الشرع بان من اوقد نارا في ملکه 
فقعدت إلى جاره » أو أجرى الاء في أرضه فجرى إلى رض غيره لم يضمن . ولو أوقد النار في غير ملكه 
وأجرى الماء في غير أرضه ضمن بتعديهما . ولو حفر بغرا في ملكه لم يضمن ما سقط فيها . ولو حفرها في 
غير ملكه ضمن ما سقط فيها . كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن . وسراية الجناية عن محظور 
فضمنت . وهذا دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين . انظر : الحاوي ( ۱۲١/۱۲‏ ) 
(۲) الآية رقم >١‏ سورة الشورى . استدل به الإمام الماوردي في الحاوي ( ۱۲۷/١١‏ ) والقرافى في الذخيرة 
e‏ . قال ابن كثير في تفسير الآية الكرية : أي ليس عليهم جناح في الانتصار من ظلمهم . انظر : 
تفسیر ابن کثير ( ۱٠۹/٤‏ ) . وقال السدي : إنغا مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة 
ی . انظر : تفسير القرطبي ( >0/١١‏ ) . ويكن أن نقول. : وجه الاستدلال بالاية الكرية 
أن الله تعالى رفع الإثم عمن أخذ حقه من ظلمه من غير اعتداء بالزيادة على مقدار ما فعل به . فلا يضمن 
نفسه الجاني بالدية إذا مات دون تعد بالزيادة . وقد استدلوا أيصًا بقوله تعالى  :‏ ما عل أَلْحْسِيِيَ يِن 
سيل 4 جزء من الآية رقم ٩١‏ سورة التوبة . قال الإمام ابن حزم : قالوا : إن القصاص مأمور به . ومن فعل 
ما أمر به فقد أحسن . وإذ أحسن فقد قال الله تعالى : لإ ما عل لحي ين سيل وإذ لا سبيل عليه فلا 
غرامة تلحقه » ولا على عاقلته من أهله . انظر : المحلى ( ۳٠٣۷/۱۲‏ ) . 
(۳) ما رد به الإمام القدوري على الخالف من أن المنتصر هو الذي يستوفى مثل ما ظلم به . موافق ها نقله 
القرطبي عن السدّي وما ذكره ابن كثير . وأما قوله : وهنا قد استوفى لسراية فعله ما لم يظلم به فلم تتناوله 
الآية . فأقول : إنه فعل به مثل ما ظلم به فقط » ولم يزد على ذلك . فتتناوله الآية الكريمة . 
٤(‏ ) احتج به القائلون بعدم الضمان . انظر : المبسوط ( ١٤۷/۲١‏ ) والمهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) والمغني 
والشرح الكبير ( ٤٤١/۹‏ ) . وقد ادعى الإمام الماوردي الإجماع فيها فقال : وروي عن عمر وعلي 4# أنهما قالا : 
من مات من حد أو قصاص فلا دية له . الح قتله . وليس لهما مخالف فصار إجماعا . انظر : الحاوي ( )۱١١۹/١۲‏ . 
وهذا غير مسلم . لأنه قد روي عن ابن مسعود له ما يخالف هذا الأثر فلا يسلم دعوى الإجماع عليها . 
)٥(-‏ سبق ترجمته . )١(‏ في الخ الثلاثة (فالذى ينصر) . والصواب ما أثبته . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق في كتاب العقول . المضنف ( ٤٥۷/٩‏ ) برقم ۱۸٠٠۲‏ وابن حزم في الحلى = 


حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس ٥0۹۳/۱۱١‏ 

عمر أن عمر وعليا # كانا يقولان في الذي يموت من قصاص : « لا دية له » ” . 
٩۰‏ - قلنا : روى إبراهيم ” عن ابن مسعود © [ هه ] أنه قال في الذي يوت 

من القصاص : « يحط عنه [ قدر ] ) جراحته » ثم يكون ضامنا لما بقي » ٩”‏ . فان 

قيل : هذا ايا ( يخالف ) ”“ قولكم . 

١ )‏ - قلنا : خالفها في الضمان فلم يثبت ( به ) “ الاحتجاج » ثم الكلام في 

كيفية الضمان كلام في مسألة أخحرى ” » وقد e‏ 


. ۲۸۸/۲۰١ وان عبد البر في الاستذکار‎ (T14۱۲) 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي » صحابي جايل . ولد سنة ثلاثة من البعثة » > وأسلم وهو‎ )١( 
صغير » شهد المواقع مع رسول الله بإ من غزوة الخندق . وهو تمن بايع تحت الشجرة » وأحد المكثرين من الرواية‎ 
. ) ۲٠۳/۳ ( عن رسول الله ا . توفي سنة ۷۳ه . انظر : سد الغابة ( ۲۳۹/۳ ) » وسير اعلام النبلاء‎ 
والبيهقي في باب الرجل يموت في‎ ) ۳١١/۹ ( أخرجه أبو بكر بن أي شيبة في مصنفه كتاب الديات‎ )۲( 
9 قصاص اجرح » السان الكبرى ( 1۸/۸ ) عن عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب‎ 
أنهما قالا في الذي يوت في القصاص : لا دية له . وفى نص الإمام القدوري أن راوي الأثر عنهما هو عبد‎ 
ار . ولكنى لم أجد الأثر بروايته . وهو عند ابن أبي شيبة والبيهقي برواية عبيد بن عمير . ولعل ما في‎ 
نص الإمام القدوري تصحيف كلمة عبد الله بن عمر . الله أعلم . هذا وقد روى هذا الأثر عن عمر وعلي‎ 
هذا وقد روي‎ ) ۳٠٠/۱۲ ( كل من خلاس بن عمرو والأحنف بن قيس . أخرجه ابن حزم في الحلى‎ #4 
هذا القول أيصًا عن أبي بكر ك4 . فقد أخرج ابن أي شيبة عن ابي سعيد أن أبا بكر وعمر ## قالا : من قتله‎ 
والمغني‎ ) ۳٠٠/١١ ( وانظر كذلك : الحلى‎ ) ۳١٠/۹ ( حد فلا عقل له . انظر : مصنف ابن أبي شيبة‎ 
. سبق ترجمته‎ )۳( . ) ٤٤۳/۹ ( والشرح الکبیر‎ 
) ) ) . سبق ترجمته‎ )٤( 
. في النسخ الثلاثة ( وزر ) » والصواب ما أثبته بناء لما روي في كتب الآثار‎ )١( 
آخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الديات . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ۳۳۸/۹ ) . وأحرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وابن عبد البر في‎ » ) ۳۹٤/١۲ ( والومام ابن حزم في امحلی‎ ٠» ۸ برقم‎ ) ٤٥۸/٩۹ ( في مصنفه‎ 
. ) في ب و ج ( مخالف‎ )۷( . ) ۲۸۹/۲۰١ ( الاستذکار‎ 
. ساقط من ب وج‎ )۸( 
الفرق بون قول ابن مسعود 4 وقول أبي حنيفة ل هو أن ابن مسعود هه يرى بأن يرفع من الدية بقدر‎ )۹( 
: الجراحة . بينما يرى أبو حنيفة هه أنه لا يرفع منها شيء . بل تحب الدية كاملة . وجه قول ابن مسعود ظه‎ 
. آنه لما صار القطع قتلا لم يستوف منه حقه . ولا تعذر استيفاءه من جهة القصاص فله أن يستوفيه من الدية‎ 
ووجه قول أبي حنيفة لم : أنه قطع حالا وقتل مآلا . فمن جهة أنه قطع حالا استيفاء لحقه . ومن جهة أنه‎ 
 . قتل مالا تعد منه . فیکون مستوفیا حقه ومتعدیا عليه . فمن جهة استيفاء حقه منه لا يجب له عليه شيء‎ 
ومن جهة أنه تعد عليه يجب الدية كاملة . وکان مقتضی القیاس آن يقتص منه . إلا أنه لم يكن عمدًا محضا‎ 
. لأنه لم يرد قتله . وإنغا آراد استيفاء حقه . فصار هذا شبهة في إسقاط القصاص . ولو سلم أنه لم يستوف بحقه ى‎ 


041 تهلاات 


قال عطاء ”“ وطاووس ”“ وحماد ”“ مثل قول أبي حنيفة ° رحمهم الله . 
۲ - قالوا a‏ 
أصله القطع في السرقة . وربا قالوا ا ا لسرقة لا يضمنه المقتص › 
i SN NS‏ 
۴۳ ¬ 5 قلنا : القطع في السرقة واجب بقول الله تعالى . فلو ضمن ) ) سرایته 


فد ن لأعك من دة لن نه غ اة ني التماص درن الك رفك نات ميل القاس , فا 
حقه بفوات امحل یاتلافه » فلا یستحق شيعا . انظر : إعلاء السنن ( ۲۱۲/۱۸ ) . 

)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان » أبو محمد الكي › مولى آل أبي خيثم القرشي . من أثمة التابعين 
وأجلة الفقهاء وكبار الزهاد . عامل عمر بن الخطاب على مكة . سمع أبا هريرة وابن عباس وبا سعيد وجابرا 
وابن عمر ىه . وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث . انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد في زمانهما . 
وكان أكثر ذلك إلى عطاء . ولد في خلافة عثمان بن عفان هه . وتوفي كلم سنة ٠٠١‏ ه . وقيل سنة 
٤ه‏ . وقيل غير ذلك . واللّه أعلم . انظر : التاريخ الكبير للبخاري ( ٤1۳/٦‏ ) ترجمة رقم ۲۹۹۹ 
_وشذرات الذهب ( ۱٤۷/١‏ ) وتهذيب الكمال ( 1۹/۲١‏ ) 

(۲) هو طاووس بن كيسان » أبو عبد الله اليماني الحميري » مولاهم من أبناء الفرس . من كبار التابعين والعلماء 
والفضلاء الصالحين . روى عن أبي هريرة وعائشة وغيرهما . والمشهور ن طاووس اسمه . قال ابن الجوزي : 
اسمه زکوان وطاووس لقبه . توفي بمكة سنة ٦‏ ۰ هھ . وقيل غير ذلك . وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد 
الك . انظر : تهذيب الکمال ( ٠١۷/١۳‏ ) وثقات ابن حبان ( ۳۹۱/٤‏ ) ووفیات الأعیان ( ٥۰۹/۲‏ ) 
٠‏ (۳) هو حماد بن ابي سليمان مسلم الأشعري . صاحب إبراهيم النخعي . أبو إسماعيل الكوفي الفقيه » مولى 
أبي موسى . العلامة الإمام فقيه العراق . روى عن أنس بن مالك وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم . 

وروى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة وابنه إسماعيل وغيرهم . كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء . قال 
شعية : كان صدوق اللسان . وقال يحبى بن معين : ثقة . توفي سنة ٠۲٠١‏ ه . وقیل ۱۱۹ هھ . واللّه أعلم . 

انظر : تهذیب الکمال ( ۲۷۹/۷ ) ترجمة رقم ۱٤۸۳‏ وسیر أعلام النبلاء ( ۲۳٠/١‏ ) ترجمة رقم ( ٠١١/١‏ ) 
وشذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ) وال جرح والتعديل ( ٠١١/۳‏ ) ترجمة رقم 1٤١‏ . 

)٤(‏ انظر مصنف عبد الرزاق ( ٤٥٥/۹٩‏ ) برقم ۱۷۹۹٩‏ . وقال ابن المنذر : هذا قول عطاء وطاووس وعمرو بن 
دينار والحارث العكلي وبه قال الثوري . انظر : الإشراف ( ۱۲ ) . وقال ابن عبد البر : وهو قول حماد بن ابي 
سليمان وطاووس وعطاء وعمرو بن دينار والحارث العكلي وعامر الشعبي . انظر : الاستذ کار ( ۲۸۹/۲۰) . ولكن 
روي عن حماد ایا ما یوافق قول ابن مسعود ڪه . انظر : مصنف ابن أبي شيبة شیبة ( ۳٤۰/۹‏ ) واحلی ( ۳٣٤/۱۲‏ ) . 

(ه) انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠٤١۷/۲١‏ ) حيث بن الإمام السرحسي وجه قول الصاحبين فقال : وجه 
قولهما: أن هذا قطع بحق أو قطع مستحق . فالسراية المتولدة منه لا تكون مضمونة كالإمام إذا قطع يد 
السارق . وقال اماوردي في الحاوي ( ٠۲۹/١١‏ ) : ولأن ما استحق قطعه بالنص لم يضمن سرايته كالسرقة . 
وانظر كذلك : بداية الجتهد ٤.۸/۲‏ والمغني والشرح الکبیر ( ٤٤١/۹‏ ) . 

. من قوله : سراية إلى آخر قوله : فلو ضمن ساقط من ب و ج‎ )٦( 


حکم الضمان فیما إذا سری القصاص في الطرف ا اشر 00۹٥/۱۱‏ 


كان في ذلك إسقاط ما وجب على الإمام من [ الحد ] “ » وذلك لا يجوز » والقطع في 
مسألتنا ( القصاص ) ” › [ والأولى هو العفو ] ” » وذلك مندوب إليه . 


4 - ولأن القطع في السرقة يستوفى احق اله تعالى » > فإذا تلفت به النفس لم 
يجز أن يكون مضمونًا من حقه » لأن الله تعالى لا يضمن النفوس بالإتلاف . 

6 - ولا يجوز أن يضمنه الإمام » لأنه لو ضمن ما يتصرف فيه 
(للمسلمين) ‏ لم يمذ حكمه » وأما القصاص فإما يستوفى بحق الإمام » والنفس 
(يجوز ) (“ أن تكون مضمونة عليه بالإتلاف » فكذلك يضمنها إذا بان أن شرط 
المماثلة لم يوجد 0 


۹ - قالوا ال ا ا لى النفس لم يضمن ٠‏ 
كقطع يد المرتد ” . 

۷ - فنا ا قل د ال ر ا ۷ جر اه ر 
به ) > فكيف يصح الوصف » والعنى في الرتد أن القطع يحصل والنفس مستحقة ؛ 
فلو قعله لم يضمن » فإذا قطعه قطعا مأذونا فيه فسرى لم يضمن » وليس كذلك ها هنا 
لأن النفس غير مباحة » فإذا قطع فسرى جاز أن يضمن . 


. في النسخ الثلاثة ( الحط ) . والصواب ما أثبتناه . وبراد بالحد هنا إقامة الحد‎ )١( 

(۲) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) ما بين المعكوفين ليست في النسخ الثلاثة . وقد أثبته ليستقيم الكلام . لأن الظاهر من سياق الكلام أن فيه 
سقطا . وما يؤكد سقوطها من النص ما جاء في البدائح ( ٠٠٠/۷‏ ) حيث ورد فيه هذه العبارة : فلو أوجبنا 
الضمان لامتنع الأئمة عن الإقامة حوفا عن لزوم الضمان . وفيه تعطيل الحدود . والقطع ليس جستحق على 
من له القصاص » بل هو مخير فيه . والأولى هو العفو . 

a في ب و ج ( المسلمون ) . (ه) کذا في ب و ج‎ )٤( 
وکن أن يجان اهما تال الإلم القدرري غا بان يه طن أك التمتاس . فقد ذكر ابن حزم في‎ )٦( 
ما يلي : قال ابن وهب : أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه‎ ) ۳۹۷/١١ ( کتابه امحل‎ 
قال : من استقيد منه شل ما دحل على اناس منه ققتله القود » فليس له عقل . ولو أن كل من استقيد منه من‎ 
i SO O 

(۷) في ب ( فوالی ) » وفي ج ( وان ) 

(۸) انظر a‏ ولأن هذا لع و اتر لم يكن مضسوئا فلا تكون السرلة 
مضمونة كقطع يد المرتد . وانظر كذلك : الذخيرة ( ٠٠١/١۱۲‏ ) . 

(۹) كما قال الإمام القدوري لا تجوز الحلة بامرتد عند الشافعية . وإنما يقتل بضرب العنق دون الإحراق ونحوه 
للأمر يإحسان القتلة وللنهي عن المثلة . انظر : مغني الحتاج ( ٠٤١/٤‏ ) . 


۱ ا اض کنب الجنایات 


oO ww ° i |‏ 
- حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد 


۲۷۸۸ - قال أأصحابنا رحمهم الله : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن أو 
خحران في قتل عبد أحدهما » فلا قصاص على واحد منهما ”° . 

۹4۹ - وقال الشافعى يل : يجب القصاص على الأجنبى وعلى المشارك 
للمولى . (ى) 2 قال : إذا شارك (البالغ) ” صبي (أو) ٠‏ مجنون ففيه قولان ° : فرع 


(۱) مکانها بياض في ب . 
(۲) انظر : الأصل لحمد ب بن الحسن الشيباني ( ٤٩٦/٤٠٥/٤‏ ) وعبارته : وإذا اشترك رجلان في قتل رجل 
أحدهما أبوه فقتلاه بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين . اه . هذا مذهب الحنفية في 
اشتراك الأب مع الأأجنبي في قتل الابن » أما اشتراك المولى مع الأجنبي في قتل المملوك فقد ذكرها السرحسي في 
المبسوط ( ۹٤/۲١‏ ) وعبارته : فأما الأب مع الأجنبي أو المولى مع الأجنبي إذا اشت ركا في قتل الولد والمملوك فلا 
قصاص على واحد منهما عندنا .| ه وفي هذه الحالة تحب على الأأجنبي نصف قيمة العبد في ماله . كما جاء 
في البدائح ۲۳٠۹/۷‏ وانظر كذلك : مختصر الطحاوي ص ۲۳١‏ . وتحفة الفقهاء ( ٠٤٤/۳‏ ) . 
(۳) قال الشافعى : وهكذا لو قتل رجل ابنه وقتله معه أجنبي كان على أبيه نصف ديته والعقوبة » وعلى الأجنيي 
القصاص إذا كان الضرب في هذه الحالات كلها عمدًا . اه انظر : الأ ( ۲٤١/١‏ ) . هذا في اشتراك الأب مع 
الأجنبي في قتل الابن » أما مسألة اشتراك المولى مع الأأجنبي في قتل المملوك فقد جاء في أسنى المطالب ( )١۷ /٤‏ ما 
نصه : ويقتص من شريك الأب في قتل الولد وعلى الأب نصف الدية مغلظة » وكذا يقتص من شريك سيد في 
قتل عبده إن کان شریکه عبدا أو حرا . وانظر كذلك : المهذب للشیرازي ( ۱۷٤/۲‏ ) ومغن احتاج ( ۲۰/٤‏ ) 
وهل يقتص من شريك الأب › هذه مسألة حلافية بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهما الله » وقد وافق 
الإمام مالك والإمام أحمد في أظهر الروايتين عنه مذهب الإمام الشافعي » بينما وافق الإمام أحمد في رواية 
أحرى مذهب الإمام ابي حنيفة . فقد جاء في المتتقى للباجي ( ۷۱/۷ ) ما نصه : فإنه يعقل الأجنبي وعلى الأب 
نصف الدية لأن القتل كله عمد » لكن القصاص صرف عن الأب لعنى فيه لا لصفة القتل . وجاء قي المغني مع 
الشرح الکبیر ( ۳۷۳/۹ ) ما نصه : وإذا قنل الأب وغيره عمدًا قتل من سوى الأب » وعن أحمد رواية أخرى : 
لا قصاص على واحد منهما . وانظر كذلك الإنصاف للمرداوي ( ٤٥۸/۹‏ ) . 
)٤(‏ ساقط من ب و ج . (ه) في ب (البایع) . 
() في ج (أم) 
(۷) القول الأول : نه لا قود في الممد على البالغ الماقل إذا شارك صي أو مجنو » وعليه تصف الدية حالة 
في ماله » وعليهما نصف دية الخطاً مخففة على عواقلهما من › والقول الثاني : يجب على العامد إذا 
شا ركهما في القتل القود بخروج النفس بعمد محض » ولا قود عليهما » وعليهما نصف الدية مغلظة حالة في 
أموالهما . انظر : الحاوي للماوردي ( ٠١١/٠١‏ ) . وبقول الإمام الشافعي الأول قال الإمام ابي حنيفة والإمام ‏ 
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00۹/۱۱ 


حكم القصاص من شريك من لا يقتص منه لو انفرد 


على عمد الصبي في حكم العمد أو الخطاً » إن شارك العامدٌ في ( فعل  )‏ غير مضمون 
مثل ان يجرح نفسه » ( ويجرحه أجنبي عمدًاء أو يجرح) ”سبع » أو يجرح الرجل مرتدًاثم 
ألم فیجرحه ( آخر ) ٩۳‏ ففیه قولان ( . 


أحمد في الصحيح من مذهبه > وبقول الإمام الشافعي الآحر قال الإمام مالك والإمام أحمد في رواية . وإليك 
نصوص المذاهب في هذه المسألة : قال الإمام محمد بن الحسن لله : فإن كان مكان الأب رجل معتوه أو 
صبي فهو كذلك » غير أن ما أصاب الصبي والمعتوه فهو على عاقلتهما » عمدهما وخطأهما سواء انظر : 
الأصل ( ٠ ) ٤٠٦/٤‏ وجاء في المدونة الکبرى ( ۲٠۳/۱١‏ ) ما نصه : إذا اجتمع في قتل رجل حر 
صبي ورجل فقتلاه عمدًا قال مالك : على عاقلة الصبي نصف الدية ويقتل الرجل . وانظر كذلك : 
المنتقى لماجي ( ۷۲/۷ ) . وجاء في المغتي مع الشرح الكبیر ( ۳۷١/۹‏ ) ما نصه : إذا شاركوا في القتل 
من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والجنون فالصحيح في الذهب أنه لا قصاص عليه . 

» قال الإمام الشيرازي : فإن قلنا إن عمد الصبي خطأً لم يجب القصاص على البالغ لأن شريكه مخطء‎ )١( 
وقد‎ . ) ٠۷١/۲ ( وإن قلنا : إن عمده عمد ؛ وجب ؛ لأن شريكه عامد فهو كشريك الأب . انظر : المهذب‎ 
اخحتلف الفقهاء في جناية الصيي : فذهبت النفية والمالكية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة إلى أن عمد‎ 
الصبي وخطأه خطأً » وهو أحد قولي الإمام الشافعي . وذهب الإمام الشافعي في القول الثاني وهو الأظهر‎ 
والإمام أحمد في رواية : إلى أن عمده عمد حتى تحب الدية عليه في ماله . هذا إذا كان له نوع ييز وفهم » وإلا‎ 
والمنتقى للباجي ( ۷۲/۷ ) وتحفة امحتاج ( ۳۹۰/۸ ) والإنصاف‎ ) ۸1/۲١ ( فخطاً قطعًا . انظر : المبسوط‎ 


للمرداوي ( ۰ ١‏ وقد تعرض لها الإمام القدوري في مسألة مستقلة » وستأتي فيما بعد في مسألة رقم ۲۲ . 


(۲) في ب و ج ( فعله ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

) . في النسخ الثلاثة ( أحرى ) . والصواب ما أثبته لأن المسألة خحاصة باشتراك اين‎ )٤( 
هذه ثلاث مسائل جمعها الإمام القدوري في سياق واحد » ومذهب الحنفية يقضي بعدم وجوب‎ )٥( 
القصاص وعلى الشريك نصف الدية ؛ لأنه مات بجرحين : أحدهما هدر ؛ والاخر معتبر . قال الإمام‎ 
» الكاساني : إذا جرح رجل جراحة وجرحه سبع فمات من ذلك : أن على الرجل نصف الدية ونصفها هدر‎ 
لان مات بجراحتين إحداهما مضمونة » والأخرى ليست بمضمونة فانقسم الأمان فسقط بقدر غير مضمون‎ 
وعند الشافعية فيها قولان . ذكر الشيرازي في المهذب‎ . ) ۲۳٠/۷ ( وبقي بقدر المضمون . انظر : البدائع‎ 
المسألتين الأوليين فقال : وان جرح رجل نفسه وجرحه آخر » أو جرحه سبع وجرحه آخر ومات‎ ) ٠۷١/۲ ( 
ففيه قولان : أحدهما : يجب القصاص على ال جارح لأنه شار كه في القتل عامدًا فوجب عليه القصاص‎ 
كشريك الأب » والتاني.: لا يجب ؛ لأنه إذا لم يجب على شريك الخطى وجنايته مضمونة »> فلأن لا يجب‎ 
> على شريك ال جارح نفسه والسبع وجنايتهما غير مضمونة أولى . وفيها عند المالكية قولان : أحدهما : يقتص‎ 
رالثاني : لا يقتص وإغا عليه نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس عاما . انظر الشرح الكبير مع حاشية‎ 
. والحنابلة عندهم وجهان : أحدهما : يجب القود » والثاني لا قود وهو المذهب‎ . ) ۲٤۷/٤ ( الدسوقي‎ 
وصورة المسألتين كما ذكره ابن قدامة : أن یجرحه سبع ویجرحه‎ . ) ٤٥۸/۹ ( انظر : الإنصاف للمرداوي‎ 
. إنسان عمدا إما قبل ذلك أو بعده فيموت منهما » أو يجرح نفسه عمدًا ثم يجرحه غيره عمدًا فيموت منهنا‎ 


0۹۸/1۱ 


۰ - لنا : أن خروج الروح إذا حكم له بأدنى الأحوال في حق آدمي لم يحكم 
له بأعلاها في حق آدمي آخر » أصله : المجوسي والمسلم إذا اشت ركا في الذبح ( . 

۱ - ولا يلزم إذا جرحه سبع ثم ذبحه آدمي ؛ لأن فعل [ السبع ] ° لم 
يحکم به في حق آدمي . ولا يلزم الحلال والحرم إذا اشت ركا في قتل صيد أنه لا كفارة 
a N‏ و ؛ لأنا حالفنا 

بفعل الحرم أعلى الفعلين ) “ في حت الله تعالى ؛ لأنه حق الآدمي . 

۲ - ولأنه شارك في القتل ( من ) ” لا قود عليه بنفس الفعل › فلم يازمه 
القصاص كالخطرء والعامد "© . 


انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ۳۸١/۹‏ ) . والمسألة الثالفة ذكرها الإمام النووي في الروضة ( ٠١۲/۹‏ ) 
وعبارته : لوان مسلمًا جرح مرتدا د ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات ؛ فلا قود على الأول ؛ لأن جرحه في 
الردة غير مضمون » وفي وجوب القود على الثاني قولان : أظهرهما : الوجوب كشريك الأب » والثاني : لاء 
بل عليه نصف الدية . يتضح مما سبق أن مذهب الحنفية يقضي في هذه المسائل كلها بعدم وجوب القصاص 
لاشتراك من يجب القصاص عليه لو انفرد مع من لا يجب القصاص عليه لو انفرد . كما يضح أن الحنفية 
والشافعية تفقوا في حالة اشتراك العامد مع الخاطئ على أنه لا يجب القصاص على شريك مخطئ . لذلك لم 
يتعرض لها الإمام القدوري هنا لكونها محل اتفاق بين المذهبين . 

) ٠٠۰/۲ ( عند الإمام الشافعي أيصًا لا تؤكل الذبيحة إذا اشترك المجوسي والمسلم في الذبح . انظر : الأم‎ )١( 
وقد أجاب الإمام الشيرازي عن هذا القياس فقال : لأن الزهوق لا يتبعض ؛ فغلب التحرم » والقصاص يتبعض ؛‎ 
. ٠١۷ فيجب على أحدهما دون الآحر . انظر : النكت للشيرازي مخطوط › ورقة‎ 

(۲) ما بين المعكوفين في النسخ الثلاثة ( الآدمي ) . والصواب ما أثبته نظرا للسياق . 

(۳) ساقط من ج » وفي أ و ب ( لم ) » والصواب ما أثبتنا .. 

)٤(‏ أي على الحرم الجزاء الكامل » هذا عند الحنفية . انظر : اللباب ( ۲٠۸/١‏ ) . أما عند الشافعية فيجب 
على الحرم نصف ال جزاء انظر : المهذب للشيرازي ( ۲٠۷/١‏ ) وعبارته : إذا اشترك حلال ومحرم وجب على 
الحرم نصف ال جزاء ولم يجب على الحلال شيء كما لو اشترك رجل وسبع في قتل آدمي . 

. قوله ل( يجب على الحرم - إلى قوله - بأعلى الفعلين ) ساقط من ج‎ )١( 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٦( 

)۷( هذا قياسا على اشتراك العامد مع الخطئ » وكما ذكرنا اتفقت الحنفية والشافعية على أنه لا يقتل شريك مخطى › 
انظر : البدائع ( ۲۳٣/۷‏ ) ولام( ۲٤/٦‏ ) وهو قول المالكية . انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۲٤۷/٤‏ ) . 
وعند الحنابلة روايتان وا لمذهب سقوطه عن شريك الخطى . انظر : الإنصاف للمرداوي ( ٠١۸/۹‏ ) وقد أجاب ابن 
قدامة عن هذا القياس فقال : وأما شريك الخاطئ فلنا فيه منع » ومع التسليم فامتناع الوجوب فيه لقصور السبب عن 
الإيجاب » فإن فعل الخاطئ غير موجب للقصاص ولا صالح له » والقتل منه ومن شريكه غير متمحض عمدًا لوقوع ِ 
الخطاً في الفعل الذي حصل به زهوق النفس بخلاف مسألتنا . انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ۳۷١/۹‏ ) . 


حکم القصاص من شريك من لا یقتص منه لو انفرد ٥0٩٩/۱۱‏ 


۴ - قالوا : الوصف لا يصح ؛ لأن أبا الحسن الكرخى “ قال ل : إن قتل الأب 
اللابن یو جب القصاص ثم يتعذر الاستيفاء فتجب الدية » ولهذا قلتم : إن (الأب) © 
لا يقتل » ولو كان القتل أوجب الال وجب عليه ° . 

4 - قلنا : قال أصحابنا جميعا : إن الواجب بقتل الأب الدية © » ولهذا 

تحب مؤجلة » ولو لم تحب بنفس القتل لم تتأجل ! إلا بالتأجيل » وأما سقوط القود : 

وف کن آی ف 001 ع ةامر خاب ان جنا توي 

٥‏ - وانفرد بو الحسن صاحبه أن قال :)ل ( 7 قتله يو جب القصاص 
(ثم) ‏ يسقط . 


. الجماعة ؛ فالوصف . صحیح ( و ) سقط السؤال‎ a فان قلنا‎ - ۲۷۹٦ 


۷ = وإن قطنا بقول أي الحسن ؛ فالقصاص یجب ( غی) ٩‏ مستقر فيصر کا ٤‏ 
لم یجب » ( كما  )‏ قال أصحابنا في ملك الوکیل لما لم یستقر صار کأن لم يكن . 

۸ - فإن قيل : ينتقض برجلين أجاف ‹ کل واحد منھما رجلا جائفة 
(فعفا ) ٩١(‏ اجروح عن أحدهما وعما يحدث من جراحته ثم مات › فالقصاص 


واجب على الآخر » وقذ شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل "“ . 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي » منسوب إلى كرخ قرية بنواحي العراق » أحذ الفقه عن أبي 
سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن ابي حنيفة عن أبيه عن جده »› وکان إمامًا قانًا عابدا صوامًا کبیر 
٠‏ القدر » انتهت إليه رئاسة المذهب » وتفقه عليه أبو بكر الرازي الجصاص وأبو على أحمد بن محمد الشاشي 
الفقيه ؛ وأبو أحمد الطبري وأبو القاسم التنوخي وأبو الحسين القدوري » وله الخعصر وشرح الجامع الصغير ‏ 
وشرح ال جامع الكبير . ولد سنة ( ۲٠۰‏ ه ) وتوفی سنة ( ۳٤۰‏ ه) . انظر : الفوائد البهية ص ( ٠١۹/۱۰۸‏ ) 
وشذرات الذهب ( ٠١۸/۲‏ ) وطبقات الفقهاء للشيرازي ص١٤٠‏ . ) 
(۲) في ب ( الابن ) . ) EN E‏ 

)٤(‏ انظر : المبسوط ( ٩١/۲١‏ ) حيث قال السرحسي : الواجب على الأب بهذا الفعل الدية لا غير › فإنه هو 
الذي يستوفى منه » وإما يراد بالوجوب الاستيفاء » فإذا كان لا يستوفى منه إلا الدية عرفا أنه موجب للدية . 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من ب ج . (1) في ب وج (لم) . 

(۷) ما بين القوسين زيادة من ب و ج (۸) في ج ( عڼ) ‏ 

. ما بین القوسين ساقط من ب و ج‎ )٩( 

: أجافه أي بلغ جوفه » وجافه يجوفه كذلك › وال جائفة : الناية تي تصل إلى جوف البدن . انظر‎ )٠١( 
. ) في ب و ج ( ففي‎ )۱١( . . ۳۳۲ طلبة الطلبة ص‎ 

» وعبارته يتتقض إذا جرحه أجنبيان وعفا عن أحدهما قبل اموت‎ ٠٠۷ انظر : النكت للشيرازي ورقة أً‎ )١۲( 
. فانه شارکه من لا قود عليه وتجب عليه القود‎ 


“٠٠/١١ )‏ س کتاب الجنایات 


4۹ - ( قلنا : الجائفة تقع ووجوب ( القصاص ) “ بها مراعى » فإن استقرت 
لبت أنها لم توجب القصاص » وإن سرت إلى النفس ثبت أن القصاص ” وجب بها › 
فلا يقال : إنه شاركه من لا قود عليه بنفس الفعل ) " . ٠‏ 

٠‏ - ومن أصحابنا من منع هذا النقض وقال : لا يجب القصاص على الأخر› 
( و) ٩‏ احتج با روی ابن سماعة 7 عن محمد [ که ] في رجل جرح رجلا 
جراحتين » فعفا امجروح عن ( إحدى ) ٩‏ ال جراحتین وما یحدث منھا ثم مات »› لم يجب 
على الجارح قصاص » قال : فهذا يدل أنه لا يجب القصاص أيصًا في جراحة الرجلين . 

. © قالوا : يطل بالحربي والمسلم إذا جرحا مسلكًا عمدًا‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا نعرف الرواية في هذا » ويجب أن يسقط القصاص عن المسلم 
للعلة ( التي  )‏ ذكرناها . 

۴ - فان قیل : انى فى ( الأصلع © أن الشبهة رخدت ن رال ا 7 
وفعل أحدهما غير متميز ( من  )‏ فعل الآخر فلم يجب القصاص على واحد منهما . 

٤‏ - وفي مسألتنا وجدت الشبهة في الفاعل لا في الفعل وأحد الفاعلين 
(۱) ساقط من ب و ج . ) 
SS‏ 
(۳) قوله : ( قلنا الجائفة - إلى قوله - ب بنفس الفعل ) كله ساقط من ج . 

_ . ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع » أبو عبد الله التميمى » حدث عن الليث ابن سعد واي 
يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد . وولى القضاء للمأمون ببغداد فلما مات قال يحيى بن 
معين : اليوم مات ريحانة العلم من آهل الرأي . وله كتاب أدب القاضي وكتاب الحاضر والسجلات وكتاب النوادر 
وغیرها . ولد سنة ( ۱۲۳۰ ه ) وتوفي سنة ۲۳۲۳ ه . انظر : الفوائد البهية ص ۱۷١‏ وتاج التراجم ص ۲٤٠١‏ 
وطبقات الفقهاء للشیرازي ص ۱۳۸ . (1) في أ ( أحد ) وما أثبتناو من ب . 

(۷) لا يوجد إيراد هذا النقض في كتب الشافعية » وإنما الذي وجده ما أورده الإمام الشافعي على محمد بن 
الحسن وهو إبطاله باشتراك المستأمن والمسلم في قتل المستأمن » حيث قال في كتاب الرد على محمد بن 
الحسن الشيباني في الام ( ۳۲۸/۷ ) ما نصه : ويقال له : إن كنت إنما رفعت القود في الصبي وانجنون يقتلان 
الرجل ومعهما عاقل من قبل أن القلم مرفوع عنهما فحكمت بأن أحدهما خطاً » فقد ت ركت هذا الأصل في 
الرجل المستأمن يقتله مسلم ومستأمن إذا كنت تحكم على المستأمن ؛ وتجعل على المسلم حصته من الدية . 
(۸) كذا في ب و ج » وفي أ ( الذي ) . )٩(‏ في ب وج (الأجل ) : ) 
)٠١(‏ في النسخ الثلاثة ( الفصل ) › والصواب ما أثبتنه . 

. في ب وج (عن)‎ )۱١( 


حكم القصاص من شريك من لا یقتص منه لو انفد ٥٦۱/۱۱‏ 
( متميز) ٠”‏ عن الآخر » ( فلذلك ) " لم يسقط القصاص عن أحدهما بسقوطه عن الآحر © 

٥‏ - قلنا : ( هذا  )‏ فرق لا معنى له » لأن المخطئ [ جد ] ( معنى فيه وهو 
عدم القصد.» أوجب ذلك المعنى حكما ( لفعله ) ”> » وكذلك الأبوة معنى في الأب 
أوجب بفعله صفة » فاستويا في أن المؤثر وجد في الفاعل » ويوجب ذلك الفعل حكما أو 
AT‏ فيه الشبهة [ يستوي ] ”“ أن تكون ( الشبهة  )‏ فى الفاعل أو الفعل 
أو المفعول » ألا ترى أن الأب إذا وطاً جارية اينه » فالشبهة فى الفعل ء ( ومن ) ٠٠°(‏ 
وطاً جارية مشت ركة فالشبهة في المفعول » ثم استوى الجميع في سقوط الحد ٠‏ . 

e EROS فان قيل‎ - ۲۸۰٩ 
ا و ا ایک م ا‎ 
. ” لم تسقط القصاص عنه لأنه عمد محض‎ 


(۱) في ب و( میز) . (۲) في ب وج ( فكذلك ).| 

(۳) قال الماوردي : فأما الجواب عن قياسه على الخاطئ : فهو أن سقوطه عن الخاطئ لعنى في فعله » وقد 
امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا » وسقوطه عن الأب لعنى في نفسه » وقد تميز القاتلان فلم يستويا . 
انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۲۹/۱۲ ) ومغني الحتاج ( ۲١/٤‏ ) . 

. ) في النسخ الثلاثة ( واحد‎ )١( . ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٤( 

. ) كذا في أ و ب » وفي ج ( لفظه‎ )٦( 

(۷) في النسخ الثلاثة ( ويستوي ) والسياق يقتضي حذف الواو كما أثبتناه . 

(۸) في ب و ج ( للشبهة ) . 

( : فالشبهة في الفعل » فيه نظر اا و 
الأب جارية ولده إما هو شبهة في الحل وهي قيام دليل ناف للحرمة في ذاته » فلا يحد فيها وإن قال : علمت 

أنها علي حرام . أما الشبهة في الفعل وتسمى شبهة الاشتباه فتتحقق في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن 
غير الدليل دليلا » فلا بد من الظن وإلا فلا شبهة أأصلا » فلا يحد فيها إن ظن الحل كظنه حل وطء جارية 
زوجته أو أبيه أو امه أو جده أو جدته وإن علا » ووطء المطلقة ثلاثا في العدة أو بائنا على مال والختلعة أو أم 
الولد إذا أعتقها وهي في العدة » ووطء العبد جارية مولاه والمرتهن في حق المرهونة في رواية ومستعير الرهن 
كالمرتهن » ففي هذه المواضع لا حد إذا قال : ظننت أنها تحل لي . ولو قال : علمت أنها حرام على وجب 
الحد . انظر : ملتقی الأبحر ( ۲۳۳/۳۳۲/۱ ) والأشباه والنظائر لابن نجیم ص ( ٠٤١/١٤١‏ ) . 

. ) في ج ( ولان‎ )٠١( 

)١١(‏ لا حلاف بين الحنفية والشافعية في أنه لا بُحد من وطاً الأمة المشتركة وجارية ولده . انظر و 
الاجر ۱ ) والمهذب للشیرازي ( ۲۹۸/۲ ) . 

)٠۲(‏ لأنه لو وجد فعل الخاطئ والعامد من أحدهما لم يجب القود » ولو وجد فعل الأب والأجنبي من 
الأجنبي وجب القود . انظر مغني الحتاج ( ۲٠/٤‏ ) . 


ATA‏ کتاب ال جنایات 


a‏ ا ا ا 
ar‏ من إحدى الإراحتین أو تون Hale‏ 
قصاصًا » فأما أن يقدر فعل الأب من الأجنبى ولم يقارنه معنى يؤثر في القصاص فلا 
يصح » كما لا يصح أن يقدر فعل الخاطئ من العامد لا على وجه الخطاً . 

۸ - فإن قيل : من أصلكم أن الشبهة المقارنة والطارئة سواء » ولهذا قلقم : إن 
العون المسروقة إذا وهبت من السارق سقط القطع »› وإذا ملك المزني بها سقط الحد ( › 
[ فجاز ] ٠‏ أن يكون ( العفو عن ) (“ أحد ( الجارحين ) ”© يسقط القصاص عن 
A RI A‏ | 

۹ ۲ - ةة قلا : العفو عن أحد القاتلين ليس بشبهة › وإنغا هو إسقاط للحق » ومن 
اسقط حت لم برجب ذلك شه ي اشمل i E‏ > فأّما إذا 

١‏ د لان القضاص لم جب فيز بعض النفس › o‏ > بیان 
الفرق بين الموضعين : أن رجلين لو قتل كل واحد منهما رجلا انفرد بقتله وولي المقتولين 
واحد » فعفا عن أحد القاتلين لم يَسقط القصاص عن الآخر ‏ » ولو عفا عن نصف دم 
المقتولين سقط عن القاتلين » ولأن الولي يجوز [ له ] ٠”‏ أحذ المال يقسمه القاتلين » فلم 
يكن سقط عن القاتلين » ولان الولى يجوز [ له ] ('“ أحذ الال وله استيفاء القصاص › 
كما لو قتل أحذهما عمدًا والآخحرٌ شبه عمد . 

. في النسخ الثلاثة ( في فدا ) » والصواب ما أبتناه . (۲) في أ ( أحدهما ) » وما أثبتناه من ب‎ )١( 

(۳) هذا عند الحنفية » لأن اعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوجب سقوطه . انظر : البناية مع الهداية 
٤١٦/٠(‏ ) . أما عند الشافعية فلا يسقط الحد . انظر : المهذب ( ٠. ) ۲۸۳/٣۲‏ 

. ما بين القوسين زيادة من ب و ج‎ )٥( . ) في النسخ الثلاثة ( فكان‎ (٤( 

. في أ ( الجراحتين ) . أثبتنه من ب وج‎ )٦( 

(۷) من المتفق عليه بين الحتفية والشافعية : أن العفو عن أحد الشريكين أو القاتلين لا يسقط القصاص عن 

الشريك الآخر . انظر : الأصل لاإمام محمد بن الحسن ( ١١١/٤‏ ) والأم ( ١١/۷‏ ) . 

(۸) فله أن يقتل الآحر » لأنه استحق على كل واحد منهما قصاصًا كاملا » والعفو عن أحدهما لا يوجب العفو 

عن الأخر » وذكر في النتقى عن أبي يوسف كله أنه يسقط القصاص عنهما . انظر : البدائح ( ۲٤۷/۷‏ ) . 

(۹) ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » وقد أثبته ليستقيم الكلام . 

. ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة › وقد أثبتناه ليستقيم الكلام‎ )٠١( 


حکم القصاص من شریك من لا یقتص منه لو انفرد ıumumeد ٥٦۰۳/۱۱‏ 

١‏ - وإن القصاص لم يجب في بعض الملَف ( فلم يجب ) “ في نفسه » كما 
لو جرح نفسه وجرحه أجنبي ٩‏ » ( أو ) ” جرحه سبع وآدمي » أو نقول : شا ركه في 
القتل من أجري فعله مجرى الخطاً في سقوط القصاص من جميع الأحوال » فلم يجب 
عليه القصاص كما ذكرنا » والدليل على هذا الأصل : أن فعل [ السبع ] ٠‏ وجرح 
الإنسان لنفسه دون ر الخطاً ) ”“ » بدليل أن الخطاً مضمون وفعل السبع ليس بمضمون › 
فإذا ترك مشار كة الخطئ ( من ) ” القصاص » فمشاركة السبع بالنفس أولى " . 

۲ س- احتجوا : بقوله تعالی : ل کیب یگ الوصا فی انمتن وقوله 
تعالی : فو وکا عَلممَ فہا اَن الَف بالتفیں » ” وقوله تعالى : ل ومن فيل مظأوما 
قد تاا ویو شاا ل شرف ي التق ٩7‏ . وقوله ( قم :٩1‏ ہ من نل 
( له قتیل ) ٩"‏ فأهله بین خیرتین » “٩”‏ . 

۴ - قالنا : أجمعنا أن اراد في جميع هذه المواضع كلها عمد محض لا شبهة 


(۱) في ب وج (لم یجز) . [ [ 
(۲) أجاب الإمام الماوردي عن قياس شركة الأب على شركة المقتول ؛ فقال : وجمعه بين شركة الاب 
وش ركة المقتول ففيه قولان : أحدهما : أن شريك المقتول يقتل › فعلى هذا يسقط الاستدلال . والقول الثاني 
وهو الأصح : لا يقتل وإن قل شريك الأب » لأن شركة المقتول إبراء وليست شركة الأب إبراء . انظر : 
الحاوي للماوردي ۱۲۹/۱۲ . (۳) في ج ( و) . 

. في النسخ الثلاثة ( الدم ) » والصواب ما أثبته لأن الكلام هنا في مشاركة السبع للآدمي‎ )٤( 

. ) في ج ( في‎ )١( . كذا في أ» وفي ب وج ( من الخطأً)‎ )٥( 

(۷) وين أن يجاب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » لأن جناية السبع هدر لا قصاص فيه ولا دية › 
أما جناية الخطئ فليست بهدر » لأنها مضمونة بالدية وإن لم يكن فيها قود . 

(۸) الاية رقم ٠۷۸‏ من سورة البقرة . 

(۹) وتام الآیة الکریة :ل گیا عَکہم ہا أن تفس پالتغیں رامت الین والنت بالأنف رالات 
ل 


و 2 ۲ 1 


م ار 2 2 سے کر ا 2 ب ہے کہ 
لذب وَل بالتنَ والجروٰحَ صا من تصدت بي هو ڪقارة لم وس لر خَڪُم با ار 
كهك هم الَليموىَ ) الآية رقم ٤٠‏ من سورة المائدة . 

ت i‏ ر لو ر 4 e‏ ّ رة رس سے س ا س و ار . ر 
)٠١(‏ وتام الاية الكرية : وول نلوا ألفس أل حرم آله إلا بالحي ومن فيل مظلوما ققد جَمَاتا ِء ساطنا فلا 


شرف ف لمل نَم کن ضرا الاية رقم ۳ من سورة الإسراء . 


(۱۳) الحديث سبق تخريجه . ووجه الاستدلال بهذه النصوص : أن عمومها يوجب القصاص من شريك ‏ 
الأب ؛ لأنه قعل من يكافه عمدًا . قال الماوردي : والدليل على أن شريك الأب يقتل عموم قوله تعالى : # وس 
فل مظلوما َد جَمَلتا للبو سلطا ) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۲۹/۱۲ ) والنتقى للباجي ( ۷۲/۷ ) . 


04/۱ کتاب ا جنایات 


به » فصار فلك کالشروط » ولو ذكر ذلك لم نسلم أن هذا عمد محض (فیستطا 
الاستدلال ] ”“ » على أن قوله تعالى  :‏ وکا ء ع ( ا )7 أن الفسش 
a r PEE‏ يجب القتل والمال » فلم يقل 
بالظاهر ( في ) " قوله [ تعالی ] ٠‏ ل کیے کیہ التساش ن اتر 4 فالقصاص ہر 
المماثلة فلا يجب بقتل الواحد [ إلا ] ° ( ققل نفس ) a‏ 
القصاص والمال فقد حالف الظاهر › قوله [ تعالى ] : و جعلتا ( وید 4 
سلطنا ‏ يقتضي سلطانًا واحدًا » فمن أثبت السلطان (بالقوی ٩‏ والمال فقد ‏ 
رو ا فل ین ران عضي (اشخی ٩‏ ین اقسا ولال 

ا 
في القصاص قياسًا على ( الأجنبيين ) " إذا عفا الولى عن أحدهما “١‏ . 

- قلنا : لا نسلم أنه عمد محض » لأن مشاركة من لا ( قود ) " عليه 
بفعله ( شبهة ) ”© » فيمنع ( ذاك ) “ تمحض العمد . 

۹ - ولان قولهم : مضمون ( إن ) آرادوا به مضموتًا بالقود لم نسلم » 
(۱( في النسخ الثلاثة ( يسقط للاستدلال ) › والصواب ما أنبتناه . 


. ما بین القوسين ساقط من ب و ج‎ )۳( yT 
. في النسخ الثلائة ر لأن ) . () كذا في أ » وفي ب ( من قتل نفسا)‎ )٤( 
اق ب‎ 

Mese E 

(۸) في ج ( التمييز ) . 


)٩(‏ وجواب الإمام القدوري عن الاستدلال بالنصوص فيه نظر › لأن الحنفية يتفقون مع الشافعية في حالة 
اشتراك اثنين فأكثر في قتل شخص أن لولي المقتول القود ممن أراد متهم وأخذ الدية ممن أراد منهم » > ولم يقولوا 
أن هذا جمع بين القود والدية » وإغا الذي يخالف ظاهر هذه النصوص الجمع بين القود والدية في حالة انفراد 
القاتل بالقتل ء ٍ )٠١(‏ في ج ( الكافر ) . 

. في أ ( الأختين ) وهو تحريف » وما أثيته من ب و ج‎ )١١( 

(۲) لنا أنه روح خرجت عن عمد محض مضمون فتعلق بها وجوب القود على المكافئ كما لو انفرد الأجنبي 
القتل أو سقط القود عن أحد الشريكين لا لعنى في فعله فلا تسقط به عن الآخر كما لو اشترك أجنبيان ثم عفا 
عن أحدهما . انظر ذلك في : الحاوي للماوردي ( ۱۲۹/۱۲ ) والمغني مع الشرح الکبیر ( ۳۷۴۳/۹ ) 
(۱۳) في ب و ج ( فرق ) وهو تحریف . )٠١(‏ في ج ( الشبهة ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )۱١( . ) في ب وج ( ذلك‎ )٠١( 


حكم القصاص من شريك من لا یقتص منه لو انفرد سک ۵/۱۱ ۰٦د‏ 


وإن أرادوا مضموتًا بالدية »لم يصح على أصلهم › وإن e‏ الضمان لم يصح مع 
اخحتلاف احکامه ( ون قولهم : عمد محض مضموں ل تأثیر 


۷ - لان عند الشافعي 1 ا ۲ إذا اشترك الحربي ا في قتل المسلم 
وجب القصاص على المسلم “ » ( وإن ) ”“ كان فعل الحربي ( مضموئا  )‏ » وإذا 
سقط هذا الوصف انتقضت العلة بمن جرح نفسه ( وجرحه ) ١‏ أجنبي > ومن جرحه 
آدمي وسبع على الصحيح من المذهب ”“ » والمعنى في الأصل أن القصاص تعلق بفعل 
كل واحد منهما » فسقوطه عن أحدهما بعد ذلك لا يوجب سقوطه عن الأخر . 

فاا و د ا و و 
القصاص عنه . 

۲۹ - (وهذا) ٩‏ ألزم للشافعي كته » ولأن عنده الشبهة المقارنة مؤثرة والطارئة لا 
ت تؤثر ‏ » ولهذا ( القول ) إن هبة العين المسروقة لا تسقط القطع ‏ » ثم اعتبر في مسمألتنا 
المعنى المقارن بالطارئ » وهذا لا يصح > فإن قاسوا بهذه العلة على القاتل الواحد . 


)١(‏ في هذه المسألة قولان لاإمام الشافعي » والذي ذكره الإمام القدوري أظهرهما ء فقد قال الخطيب الشريني 
في مغنى الحتاج ( ۲٠/٤‏ ) ما نصه : وإذا اشترك الحربي والمسلم في قتل المسلم وجب القصاص على المسلم في 
الأظهر لحصول الزهوق بفعلين عمدين وامتناع القصاص على الآخر لعنى يخصه فصار كشريك الأب › 
والثاني : لا يقتل لأنه شريك من لا يضمن » فهو أحف حالا من شريك الخاطىع الذي فعله مضمون بالدية » فإذا 
لم نوجب القصاص على شریکه فهنا أولى . (۲) في ب و ج ( فان ) . 
)٤( a‏ في ب و ج ( وجرح ) . 

)٥(‏ ما قاله المام القدوري من أنه الصحيح من ع المذهب عند الشافعية إنما هو أظهر القولين عندهم فقد قال 
ا لخطيب الشربيني في مغنى الحتاج ( ۲٠/٤‏ ) ما نصه : يقتل شريك جارح النفس » وكذا يقتل شريك السبع 
والحية القاتلين غالبا في الأظهر . ENED‏ 
(۷) ما ذکره الإمام القدوري عن الإمام الشافعي يشو فى التفرقة بين الشبهة المقارنة والشبهة الطارئة هو 
الصحيح من القولين للإمام الشافعي › وإليك نص ما ذكره الإمام السبكى فى الأشباه والنظائر ( ۳۱۲/۱ ) 
حيث قال : قاعدة : كل ما قارن لمنع فإذا طرأً فعلى قولين » كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله » ففي 
الانفساخ قولان : وكالفسق ينع الإمامة ابتداء وإذا طرأً لم يعزل على الصحيح . وانظر كذلك : المنثور في 
القواعد للز ركشي ( ٠٠١/۲‏ ) . (۸) كذا في النسخ الثلاثة » ٠.‏ 
(۹) وذلك لا روي أن النبي بل أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع يده فقال صفوان : إني لم رد هذا » هو 
a‏ 
شبهة في الوجوب فلم یژثر في اد کہا لو زتی وهو عبد فصار ؤا قبل آن بحد آو زنی وعو بکر فصمار ٹیا 
قبل أن يحد . انظر E‏ 


١ AR‏ “0 س کتاں الجنایات 


٠‏ - قلا : المعنى فيه أن القصاص وجب ( عن ) ”© جميع النفس » وليس 
كذلك في مسألتنا » لأن المال وجب في بعض النفس » فلم يجب القصاص في بقيتها . 

۱ - قالوا : اقا وضع لصيانة الدماء » فلو ( أسقطت المشاركة ) ٠‏ 
القصاص ( لقصد  )‏ كل إنسان إلى من يشا ركه صبي أو مجنون فيسةط القصاص عنه . 

EO a O N O A 
› قصاص عليه » وإن جاز أن يتوصل بذلك إلى إسقاط القصاص » لأنه على فعل نفسه‎ 
. ونعني صفاته أقدر منه على فعل غیره‎ 

۴ - وقد حكى المزنى 7 [ كنل ] عن الشافعى [ له ] مناظرة جرت بينه 
وبين محمد بن الحسن 7 [ كلاف ] فى هذه المسألة » قال الشافعى [ كته ] : سألت 
محمدا عن الصبي والبالغ إذا اشت ركا في القتل هل يقتل البالغ » قال : لاء لأن الصبي لا 


مأثم عليه » ( فقال له ) ٩”‏ : هذا ينتقض بالأب والأجنبى . إذا اشت ركا ") » وهذا كلام لا 


.. ) في ب و ج ( من ) . (۲) في ب و ج ( سقط لمشاركة‎ )١( 

(۳) في أ ( لفعل ) وفي ب ( لفصل ) وما أثبته من ج . 

)٤(‏ الزني هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق أبو إبراهيم لزني . صاحب الإمام 
الشافعي له من أهل مصر » وكان زاهدًا عالما مجتهدًا محجاجا غواصًا على المعاني الدقيقة » وهو إمام 
الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقل عنه » وقال الشافعي هه في حقه : المزني ناصر مذهبي . وقال أيصًا 
في وصفه : لو ناظر الشيطان لغلبه . صنف كتبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي منها : الجامع الكبير وال جامع 
الصغير والختصر والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الوثائق وغير ذلك . توفي كله سنة ۲٠٤‏ ه 
بمصر ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي 4 . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۹۷ وطبقات الشافعية 
للسبکي ( ٩۹۳/۲‏ - ۱۰۹ ) وشذرات الذهب ( ۱٤۸/۲‏ ) ووفيات الأعيان ( ۲۱۷/١‏ ) . 

() سبق ترجمته . (1) في ج ( قال ) . 

(۷) انظر : مختصر المزني المطبوع مع الأم ٤٠/۸‏ وعبارته : واحتج على محمد بن الحسن في منع القود من 
العامد إذا شا ركه صبي أو مجنون فقال : إن كنت رفعت عنه القود لأن القلم عنهما مرفوع وأن عمدهما خطاً 
على عاقلتهما فهلا أقدت من الأجنبي إذا قتل عمدًا مع الأب لأن القلم عن الأب ليس برفوع » وهذا ترك 
أصلك . اه . وهذه المناظرة ذكرها الإمام الشافعي في الأم في كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيبانى 
(۳۲۸/۳۲۷/۷ ) . وقد اعترض المزني على الإمام الشافعي بعد أن حكى المناظرة فقال : قد شرك الشافعي 
لله محمد بن الحسن فيما أنكر عليه في هذه المسألة » لأن رفع القصاص عن الخاطئ والجنون والصيي واحد 
فكذلك حكم من شا ركهم بالعمد واحد . وقد تعقبه الإمام الماوردي فقال : فأما كلام المزني فمشتمل على 
فصلين : أحدهما : ما حكاه الشافعي في مناظرته محمد بن الحسن في شريك الصبي لم اسقط عنه القود › 
فقال محمد بن الحسن : لأن القلم عنه مرفوع . فأجاب الشافعي : بأن شريك الأب لا قود عليه عندك › 


اا ن ن ی و ر 0/۱۱ 


بصع » لته لا یشتبه على أحد أن هذا لیس بنقض » وما هو ( عکس )  ٩(‏ 
(فاعتذر) ” أصحابه من هذا وقالوا : التعليل إذا وقع للجنس ‏ انتقض بالعكس ‏ . 

٤4‏ - قانا اا ا ا > فأما الجنس 
) فلم يقع السؤال عنه . 

٠‏ - قالوا : يجوز أن يكون الشافعي [ يتفه ] سأله عن الفرق بين البالغين إذا 
اشتركا » فعفا عن أحدهما » والصبي والبالغ إذا اشت ركا » فقال محمد [ كل ] : 
البالغان كل واحد منهما مأثوم والصبي لا ( مأثم ) ( عليه . 

. قلنا : 7 َه ] ”) على هذا بالأب والأجنبي‎ - ٩ 

۷ - ة5 قلنا : ( إن  )‏ کان هكذا » فقد احتج محمد کلم بعلتين › > فحکی 
OSA‏ ثم ذ كر النقض على العلة (المسكوت ) M‏ 


وليس القلم مرفوعا عن الأب » فأبطل عليه تعليله بارتفاع القلم . والفصل الثاني من كلام المزني أن اعترض به 
على الشافعي فقال : قد شارك محمد بن الحسن فيما أنكر عليه » لأنه رفع القصاص عن الخاطئ حتى سقط 
به القود عن العامد > ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ > وهذا الاعتراض وهم من 
المزني » لأن الشافعي حمل ذلك على احتلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون عمدًا أو حطاً » فجعله في أحد 
قوليه عمدًا » فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شا ركه لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل بخلاف الخاطئ › 
وإن جعل عمده في القول الثاني خط سقط به القود عن البالغ لوجود الشبهة في الفعل دون الفاعل كالخاطئ › 
فكان اعتراضه زللا » واللّه أعلم بالصواب . انظر الحاوي للماوردي ( ۱١۲/۱۲‏ ) . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . والعكس : لغة : القلب والرد . واصطلاعا : عبارة عن تعليق نقيض 
الحكم المذ كور بنقيض علته المذ كورة ردا إلى أصل آخر » كقولنا : ما يازم بالنذر يلزم بالشروع كالحج » وعکسه : 
ما لم يلزم بالنذر لم يلزم بالشروع » فيكون العكس على هذا ضد الطرد . انظر : المعجم الوسيط ( ٠٤١/۲‏ ) مادة 
عکس » والتعریفات للجرجاني ص١۱۷‏ . (۲) في ب وج ( قد اعتذر ) . 

(۳) الجنس کلي تول على رین مختین باقیة فی جواب ما هو من حیث هو كلك . . انظر : 
التعريفات للجرجاني ص٩۸‏ . 

5 چت ا ری راو غر ول اف اه ی ن را ھر کی فال : أحدهما e‏ 
مذهبهم نقض العلة بطردها وعكسها فألزمهم الشافعي على مذهبهم . وال جواب الثاني : أن التعليل إذا كان لعين 
انتقض يإيجاد العلة ولا حكم » ولا ينتقض يإيجاد الحكم ولا علة » وإذا كان التعليل جنس انتقض يإيجاد العلة 
ولا حكم ويإيجاد الحكم ولا علة » وتعليل محمد بن الحسن قد كان للجنس دون العين فصح انتقاضه بكلا 
الأمرين . الحاوي للماوردي ( )٥( . ) ۱١۲/۱۲‏ في ب ( إثم ) . 

(1) في النسخ الثلاثة ( فضمه ) › وما أثبته أقرب للسياق . 

(۷) في ج ( إذا) . ) ) کنات ززب رالغارق ویج اسار ۰ 


6۸/1۱ 


عنها التي لم يحكها » وهذا غلط في الحكاية وإيراد النقض على علة لم تُذكر © . 


K# %# %* 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر الجصاص : الذي ألزمه الشافعي محمدًا غير لازم بحق النظر ؛ لأن الذي يلزم على هذا 
الأصل أن كل من عمده خطاً أن لا يقتل المشارك في القتل وإن كان عامدًا » فأما من ليس بعمد » فليس بلازم 
على ذلك » وهو موقوف على دليله ؛ لأنه عكس العلة . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص 


حکم ما ذا کان الدم بین شریکین فعفا حدما عن القاتل ئم قله .. ٥٦٠۹/۱۱‏ 


oO o ° | 


کر 


حڪم ما !ذا ڪان الدم بين شريڪين فعفا آحدهما عن 
القاتل ثم فتله الآخر مع العلم بعحفو شريڪه 

۸ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا کان الدم بین شريکين فعفا أحدهما » ثم 
قتله الأحر مع العلم بعفو شريكه ؛ فعليه القصاص " . 

4۹ - وقال الشافعى له : إن قتل أحد الشريكين قبل عفو الآخر فهل عليه 
قود » فیه قولان . وإن قتله بعد عفوه » فإن کان ( قبل ) ٩7‏ حکم الحاکم بسقوط 
القود» ففيها قولان ٩‏ . 

٠‏ - لنا : أن أحدهما لا عفا فقد سقط حق الآخر من القصاص › فإذا قتله 


(۱) مکانها بیاض في ب . 

(۲) انظر : الأصل محمد بن الحسن ( ٠ ٤۷/٤‏ ) والميسوط للسرخسي ( ١۹۳/۲١‏ ) حيث قال السرحسي : إذا 
عفا أحد الوليين عن الدم ثم قتل الولي الآخر القاتل عمدًا » فإن كان لا يعلم بعفو الشريك » أو علم بذلك ولا يعلم 
أن عفو أحدهما يسقط القود » فعليه الدية كاملة في ماله . وإن كان فقيها يعلم أن القود ؛ يسقط بعفو أحد الشريكين ؛ 
فعليه القصاص . وانظر كذلك : البدائع ( ۲١۸/۷‏ ) . وبهذا القول قالت المالكية . جاء في الكافي ص ٥۹۰‏ ما نصه : 
فإن كان القاتل الثاني ولي القتيل » فقد أحذ حقه ولا شيء له ولا من ش ركه في الدم غير ذلك » فإن کان قتله بعد أن 
عفا عنه ؛ فعليه القود كالأجنبي . وهو قول الحنابلة أيصًا . قال المرداوي : فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط 
القصاص فعليهم القود بلا نزاع . انظر : الإنصاف ( ٤۸۲/۹‏ ) . وقال ابن قدامة : فإن قتله الشريك الذي لم يعف 
علا بعفو شريكه وسقوط القصاص به ؛ فعليه القصاص ؛ سواء حكم به الحاكم أو لم يحكم . انظر : الغني مع الشرح 
الكبير ( ٠٠٥/۹‏ ) . وبهذا يتبين أن هذه المذاهب الثلاثة لم تفرق بين أن يكون القتل قبل حكم الحا كم بالقصاص أو 
بعده » فأوجبوا القود على القاتل . (۳) في ج ( فقتل ) . 

)٤(‏ انظر : مختصر المزني مع الأم ( ۳٤۷/۸‏ ) والحاوي للماوردي ( ۱۳۳/۱۲ ) . قال الإمام الشيرازي في 
بيان اُقوال الإمام الشافعي تشه في هذه المسألة : وإن قتل رجل وله اثنان من أهل الاستيفاء فبدر أحدهما وقتل 
القاتل من غير إذن آخيه ؛ ففيه قولان : أحدهما : لا يجب عليه القصاص › وهو الصحيح . والثاني : يجب 


عليه القصاص . وإن عفا أحدهما عن حقه من القصاص ثم قتله الآخر بعد العلم .بالعفو ؛ نظرت » فإن كان 


بعد حكم الحاكم بسقوط القود عنه وجب عليه القصاص ؛ لأنه لم ييق له شبهة . وإن كان قبل حكم الحاكم 
قتله »> فصار كما لو عَفَوًا ثم قتله أحدهما . والثاني : لا يجب . انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸٤/١‏ ) . وما 


°۱ 


الآحر مع العلم بالعفو كان كما لو قتله بعد الحكم ( . 

۸۳١ ٠‏ - ولأن عفو الشريكين لا أسقط القصاص وأوجب القود على القاتل إذا 

حكم الحاكم » وكذلك إذا لم يحم » کأن عفا بنفسه ثم قتل ‏ . 
E e‏ ق کی 

على آخر ( قتله ) ٩‏ » وإن شعت قلت : ( إن  )‏ الجناية بعد العفو موجبها المال › 

فصارت كجناية الخطاً » ومعلوم أن ولي الخطاً لو قتل وجب عليه القصاص › كذلك هذا . 


۴۴ - احتجوا : بأن سقوط القصاص بعفو أحد الشريكين مختلف فيه ؛ لأن 
عثمان البتى ٩”‏ يقول : لا يسقط القصاص ”" . فإذا لم یحکم حاکم بسقوط 
القصاص فقد قتل مع الشبهة ‏ . 


. بجامع أن كلا قتل بغير حق ؛ لأن القصاص سقط بعفو شريكه فأصبح دمه معصوما‎ )١( 
لأن في كل من المقيس والمقيس عليه سقط القصاص بالعفو » فصار دم ا محرمًا کسائر الدماء‎ (۲( 
: الحرمة › فلو رجع عن عفوه وقتل القاتل › اعتبر الولي قاتلد عمدًا . وقد قال الله تعالی في أية القصاص‎ 
فقد جاء في تفسير الاية الكرية : أي قتل‎ ٠١۸ من أعدى بعد ذلك َم عَدَابُ أي سورة البقرة الآية‎ 
. ) ٠٠١/۲ ( قاتل وليه بعد أخحذ الدية وسقوط القود . انظر : تفسير القرطبي‎ 
. في النسخ الثلاثة ( فصار مالا ) والصواب ما أثبته‎ )۳( 
. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )٥( . ساقط من ج‎ )٤( 
 ءاهقفلا هو عثمان بن سليمان بن مجرموز » أبو عمرو البتي . قيل : اسم أييه مسلم » وقيل : أسلم . من كبار‎ )1( 
وكان ثقة له أحاديث » حدث عن أنس بن مالك والشعبي والحسن البصري . كان من أهل الكوفة ثم انتقل إلى‎ 
انظر:‎ . . ه١‎ ٤۳ البصرة . وكان ي بيع البتوت فدسب إلى البت وهو كساء غليظ من وبر أو صوف . توفي لالم سنة‎ 
. ) ۱١۸/١ ( وسير اعلام النبلاء‎ ) ۲٠۷/۷ ( وطبقات ابن سعد‎ ٩۱ طبقات الفقهاء للشیرازي ص‎ 
والقول بأن عفو أحد الشريكين لا يسقط القصاص نسبه الإمام القدوري إلى عثمان البتي › بينما نسبه‎ )۷( 
إلى الإمام مالك كق . وقد نسبها أيصا ابن قدامة في المغني والشرح‎ ) ۱۸٤ /۲ ( الإمام الشيرازي في المهذب‎ 
إلى بعض أهل المدينة . وهذا القول لم أجده منسويًا لعشمان البتي كله . وهو رأي الإمام ابن‎ ) ٤1٤/۹ ( الكبير‎ 
آما الإمام‎ ) ۲٤۹/۲٤۸/۱۲ ( حزم من الظاهرية » فقد قال : وصح أن من دعا إلى القود فهو له . انظر : الحلی‎ 
مالك فيرى أنه إذا كان الأولياء مستوين في الدرجة والاستحقاق كابنين أو أحوين أو عمين فأكثر › فإن‎ 
. » اجتمعوا كلهم على القصاص اقتصوا . وإن طلب بعضهم القصاص وبعضهم العفو » فالقول لمن طلب العفو‎ 
ومتى حصل العفو من أحدهم سقط القصاص ولن لم يعف نصيبه من دية عمد . فإن كان أنرل درجة لم‎ 
. ٥٩۱ والکافي ص‎ ) ٤ ( يعتبر عفوه . انظر : حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ 
حيث قال فيه : والقول الثاني : لا يجب ؛ لأن على مذهب مالك‎ ) ۱۸٤/۲ ( انظر : المهذب للشیرازي‎ )۸( 
رحمة الله عليه : يجب له القود بعد عفو الشريك » فيصير ذلك شبهة في سقوط القود . وقال النووي في‎ 
. لشبهة احتلاف العلماء‎ : ) ۲٠٠۹/۹ ( الروضة‎ 


کتاب ام جنایات 


حکم ما إذا کان لدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل ثم قتله .. ۵1۱۱/۱۱ 
4 - قلنا : حلاف الى غير محتج به » والإجماع بخلافه © . ثم بيبطل هذا 
إن انلف رجلا على قتل آخر » ثم إن الولي قتل الممسك » فإن القصاص يجب عليه . 
۴۵ - و کان مالل © اه يقول : إن افا ا ا ولا 
يعتبر في ذلك الحكم . 


# X*# #* 


)١(‏ والإجماع لما روي أن عمر بن الطاب هه رفع إليه رجل قتل رجلا » فجاء أولياء المقتول وقد عفا 
أحدهم » فقال عمر لابن مسعود - 4 < وغو ای جب : ما تقول » فقال ابن مسعرد لاه : أقول : إنه 
. قال : فضرب على کتفه ثم قال : كنيف ملیع علما . أحرجه عبد الرزاق في مصنفه 
۰ ) برقم ۱۸۱۸۷ . ووجه کونه ا أن ذلك كان بحضرة الصحابة رضوان الله تعالی 
ASE kS‏ 
(۲) في النسخ الثلاثة ( وإن ) والصواب ما أثبته نظا للسياق . 
(۳) سبق ترجمته . 
)٤(‏ لا حلاف بين المذاهب الأربعة في أنه إذا أمسك رجل شخصًا ليقتله آحر ؛ فالقصاص يجب على القاتل ؛ 
لأنه باشر القتل . أما الممسك : فقد اختلفت آراء المذاهب هل يقتص منه أم لاء فذهب الحنفية والشافعية إلى 
أنه لا يقتل » وإما يعزر . وهو الراجح عند الحنابلة . وذلك لما روي عن النبي يلي أنه قال : « إذا أمسك الرجل 
الرجل حتى جاء أخر فقتله » قتل القاتل وحبس الممسك » أخرجه الإمام البيهقي في السان الكبرى وصححه 
ابن القطان ورفعه . انظر : تلخيص البير ( ٠١/٤‏ ) . وذهب الالكية إلى أنه يقتص من الممسك أيصًا لتسببه 
- في القتل . وهو مشروط عندهم بأن يكون قتله متوقمًا على إمساكه أي لولا إمساكه لا أدركه القاتل » وأن 
يعلم الممسك أنه يريد أن يقتله فيمسكه لأجل أن يقتله . وقتل الممسك رواية أيصًا عن الإمام أحمد . انظر : 
الحجة على أهل المدينة ( ٠/٤‏ ۰ ) والکافي ص N ٥۸۹٩‏ 
والإنصاف للمرداوی ( ٤٥٦/۹‏ ) والمغني والشرح الکبیر ( ٤۷۷/۹‏ ) . 
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حكم ما إذا قطع يد رجل من الزئد ثم جاء آخر فقطع الذراع 
من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات القطوع 


۲۳۹ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا قطع يد رجل من الزند 7 ثم جاء خر 
فقطع الذراع ”“ من المرفق ”“ » ثم مات المقطوع ؛ فعلى الأول القصاص فى اليد» 
وعلى الثاني القصاص في النفس © .. ) 


۷ - وقال الشافعى شم : يقتلان جمييًا ° . 


(۱) مکانها بیاض في ب . 

(۲) الزند : موصل طرف الذراع في الكف . والرّندان : عظما الساعد أحدهما أدق من الأحر » فطرف الزند 
الذي يلي الإبهام هو الكوع » وطرف الزند الذي يلي الخثصر كزسوع » والؤسغ مجتمع الزندين . انظر : 
لسان العرب ( ۱۸۷۱/۳ ) مادة زند . ومختار الصخاح ص ۲۹۷ . 

(۳) الذراع : من المرفق إلى أطراف الأصابع . انظر : المصباح المنیر ( ۲۸۲/۱ ) . 

. ۲۷۳۲ المرفق : موصل الذراع في العضد » وكذلك للمرفق . انظر : مختار الصحاح ص‎ )٤( 

زئ افر :شل ا ف ن اء ا تع د راز شد خامدان ان عا فام رمن هل 
الكف» ثم شهدا على آخر أنه قطع تلك اليد من المرفق » ثم مات من ذلك كله والقطع عمد › فإن على 
صاحب الكض أن يقطع يده » وعلى هذا الآخر القصاص في النفس » لأن هذا هو القاتل من قبل أن القطع 
الثاني برأ منه القطع الأول . وقد ذكر صاحب المبسوط والبدائع أن زفر من الحنفية يختلف رأيه عن هذاء فهو 
يرى أنهما يقتلان جميعًا . حيث قال السرخحسي في المبسوط ( ٠۷١/۲١‏ ) : وقال زفر والشافعي : القصاص 
عليهما في النفس جميعًا . وقال الكاساني : ولو قطع إصبع يد رجل عمدًا » وقطع آخر يده من الزند فمات 
فالقصاص على الثاني في قول أأصحابنا الثلاثة رحمهم الله . وقال زفر كفم : عليهما جميعًا . وبه أخحذ 
الشافعي رتنه . وجه قول زفر : أن السراية باعتبار الألم » والقطع الأول اتصل أله بالنفس وتكامل بالثاني › 
فکانت السراية مضافة إلى الفعلين » فيجب القصاص عليهما . انظر : البدائع ( ۳١٤/۷‏ ) . 

() ما نقله الإمام القدوري ثم عن الإمام الشافعي كلذو غير دقيق » فالإمام القدوري لم يبين ما إذا كان الإمام 
الشافعي يرى قتلهما قصاصًا بضرب العنق فقط وهو ما يفهم من عبارة الإمام القدوري » أو أنه يرى أن يقتص 
منهما في الأطراف أولا مثلما فعلا ثم يقتلان » وما وجدته في مختصر المزني هو أن الإمام الشافعي تزه يرى أن 
يقفص منهما في الأطراف أولا كما فعلا ثم يقتلان أيصًا . فقد قال المزني في مختصره ما نصه : قال الشافعي 
نتفه : ولو قطع يده من مفصل الكوع » فلم يبرا حتى قطعها آخر من الرفق » ثم مات » فعليهما القود . يقطع 
قاطع الكف من الكوع » ويد الآخر من الرفق ثم يقتلان . لأن ألم القطع الأول واصل إلى الجسد كله . انظر : 
مختصر المزني مع الام ( ۳٤١۷/۸‏ ) . وقد ذكر الإمام النووي أن هناك قولان للإمام الشافعي كله فيما إذا كان 
يد القاطع الثاني سليمة » فقال الإمام النووي : وأما الثاني » فإن كان له ساعد بلا كف » اقتص منه بقطع مرفقه = 


حکم ما إذا قطع يد e‏ تم جاء آخر فقطع الذراع ٥٦۱۳/۱۱.‏ 


۴۸ - لا : أن الموت ت للجرح الأول ا في النفس » فلم يجب 
القصاص في ۳ على الأول : : إذا اندمل الجرح الأول (“ . | 

۹ - ولأنه إذا اندمل جاز ۳ يتبعض فيموت لسرايتها وباتصال الألم منها › 
وإذا زال موضع الجراحة لم يعد أبدّا » فإذا لم يجب القصاص إذا قطع اليد بعد البرء 
فهذه أولى . ولا يلزم إذا ضربه رجل بعصا وآخر بسيف فمات منهما أن القصاص 
عليهما > وإن كان الضارب بالعصا لا أثر لفعله ٩‏ » لأنا لا نسلم هذا» بل نقول : إن 

الضرب بالعصا لا يوجب القصاص وإن کان له اثر . 

٠‏ - فإن قيل : المعنى في الاندمال أن الألم زال » فحصل [ التلف ] ”“ من 
ألم اجرح الثاني »> وفي مسألتنا لم يزل الألم © . 

»س- قلنا : قل يندمل الجرح والألم ذ في النفس بحاله » بدلالة أنا نشاهد المجروح 
بك نمال اجرح متغير اللون والجسم »› ل الألم قد زال عاد إلى حالته الأولى من 
غير ( تغبیر ) ° . 


ثم يقتل » ون کانپ»يډه سليمة فهل تقطع من المرفق ثم تحز رقبته أم يقتصر على الحز » قولان » ويقال وجهان . 
أظهرهما الأول » ونو نصه في الختصر . انظر : روضة الطالبین ( ۲۳۲/۹ ) . وبهذا يتبين أن محل الخلاف بين 
الحنفية والشافعية چوڊما إذا کان القطع الثاني قي برء الأرل 0 إن کان بعد برئه فالقاتل هو الثاني بالاتفاق « 
فيكون على الأول القصاص في الطرف وعلى الثاني القصاص في النفس . انظر : المراجع السابقة . كما يتبين 
لنا أن زفر من الحنفية يرى أن يقتلان جميعًا » ولكن هل يرى أن يقتص منهما بضرب العنق فقط أم يرى 
القصاص منهما في الطرف أولا ثم قتلهما بضرب العنق » فلم أعثر على ما يوضح ذلك . 

)١(‏ لا حلاف #يين الحنفية والشافعية في أنه لو قطع الثاني بعد برء واندمال الجرح الأول فمات الجروح فإن 
القاتل هو الثاني » انظر : المراجع السابقة . 

(۲) هذا جواب الإمام القدوري يذه عن اعتراض الشافعية على القياس الأولوي > فقد ذکروا اعتراضین : 
أحدهما : أن هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول > وليس اختلافهما في القلة والكثرة مانغا من تساویهما 
في القتل » كما لو جرحاه فكانت جراحة أحدهما أكثر ألا » كانا سواء في قتله . والثاني : أن انقطاع أسباب 
الألم لا ينع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة القتل إليهما » كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر 
بسيف كانا شريكين في قتله » وإن كان أثر الشبة مرتفعًا وأثر السيف باقيا . انظر : الحاوي ( )۱۳١/١۲‏ .. 
ومن هذا القياس نرى أن ما ذكره الشافعية لا يلزم الحنفية . 

(۳( في النسخ الثلاثة ( أن التلف ) » والسياق يقتضي حذف أن . 

» حيث قال فيه : أما الاندمال فلا يكون إلا بعد زوال الألم‎ ) ۱۳١۹/١۲ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )٤( 
. والقطع لا يزيل الألم » وإنما يقطع زيادته فافترقا‎ 


() كذا في ب و ج » وفي أ ( تفريق ) . وما أثبتناه أقرب للسياق . 


SHAS‏ کناب ال جنایات 


۲ - ولان القطع إذا لا ب إلى النفس »› وذلك الألم غير موجب 
للتلف » بدلالة أنه لو أوجب التلف مات في الحال » ونما السراية تكون باتصال الألم 
إلى أن تتكامل في النفس فيتلف » واتصال الألم لا يجوز أن يكون مع زوال محله ء 
كما لا يكون النماء في ( الأغصان ) “ مع جفاف أصلها › > فلم يبق إلا أن یکون التلف 

مع القطع الثاني > فوجب القصاص به خاصة . 

۴ - فإن قيل : محل القطع وإن زال فالألم في النفس بحاله »> ثم ينضم إليه 
ألم القطع الثاني فمات منهما . 

. -قلنا : وجود الألم الذي لا جرح معه لا تعلق به قصاص » كما لو آله بالكلام‎ ٤4 

٥‏ س- فان قیل : يطل يمن جرح رجلا جراحة ثم جاء آخر فقَوَرَ ” اللحم من 
مكان الجراحة حتى زال محل الجرح الأول . 

. قلنا : هذا مثل مسألتنا يجب القصاص على الثاني » والأول لا قصاص عليه‎ - ۲4٩ 

۷ - احتجوا : بأنه جرح لا ينع جرځا بعده » فلا يقطع حكم جراحة قبله . 
أصله : إذا قطع اليد الأحرى . ولأنهما قطعان لو كانا من طرفين كانا قاتلين » فإذا كانا 
في طرف i N o‏ 

۸ - قلنا : إذا قطع كل واحد طرق » فالتلف حصل ومحل ؛ الجناية الأولى 
na om NS‏ > فكان القصاص عليهما . 

4 - وفي مسألتنا زال الحل الأول » فلم يجز يتصل الألم منه › فلم يبق إلا أن 
يكون التلف من الجرح الثاني » فوجب عليه القصاص . 

۰ - فان قي قيل : القطع الأول قد حصل الألم منه في القلب والدماغ › > ولم يزل 
ذلك بالقطع الثاني 8 

١‏ - قلنا : ذلك الألم غير موجب للتلف » وما كان موجب التلف 
بالاتصال » ويستحيل أن يتصل الألم من غير محل . 


. ) وفي ب و ج ( الأعراض‎ )١( 

(۲) فور : تقول قورت الشيء تقويرًا : أي قطعت من وسطه حرقًا مستديرا كما يقور البطيخ . انظر : المصباح 
المئير ( ۷٠۳/۲‏ ) ومختار الصحاح ص ٥۸١۱‏ . 

(۳) - في أ و ب ( قاتلان ) وما أثبته من ج وهو الصواب . 

. ) ۱۳١/۱۲ ( والحاوي‎ ۲٠۷ انظر : انظر : النكت ورقة أ‎ )٤( 


حكم ما إذا قطع يد رجل من الزند ثم جاء أخر فقطع الذراع س ||/ 0۱۵ 


۴ - قالوا : لا يمتنع أن يزول محل الجناية ولا يزول الها > كما أن التنور إذا 
شجر (“ ثم أخرج الجمر منه بقيت الحرارة وإن زال ما كان يتولد منها ”° . 

۴ - قلنا : التار أجزاء لطيفة لا يقدر الإنسان على إخراج جميعها » فإذا خرج 
الجمر فقد بقي هناك أجزاء لطيفة من النار تلك الحرارة تتولد ( منها ) ” » ولأن التار 
تولد حرارة في الهواء » فإذا أحرج النار بقي الهواء وفيه حرارة » ثم هذا أكثر أحواله أن 
يبت خالفنا أن الألم باق مع زوال Er:‏ ونحن نسلم ذلك › < أنه غير موجب 
التلف » إنما كان يتوالى حتى يتلف » وقد انقطع التوالى فلم يتعلق بذلك حكم . 


X# ¥ 


Sa GS 
. ) ۳١۹۳/١ ( المصیاح المنیر‎ 

(۲) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۳۹/۱۲ n‏ : دليلنا هو أن الموت بالسراية حادث > وألم 
القطع الأول قد سری في الحا إلى الچسد کله قبل القطع الثاني »> فانتقل محله إلى القلب الذي هو مادة 
ا لحياة » فإذا حدث القطع الثاني أحدث ألا ثانا زاد على الألم الأول » فصار الموت حادثا عنهما لا عن الثاني 
منهما » کما سجر تنورا بنار حمي بها ثم حرج سجاره وسجره بأخری تکامل حماه بهما › ولم یکن تکامل 
الحمى منسوبًا إلى السجار الثاني وإن زال السجار الأول > بل كان منسوبًا إليهما » كذلك تکامل الألم في 
القلب لم يكن بالقطع الثاني دون الأول کان بالثاني رالاول , : 
(۳) ساقط من ب . 


٥/۱۱ 
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حڪم ۱ ستيفاء القصاص يخر ١‏ ألسيف 


. ” قال اأصحابنا رحمهم الله : لا قصاص إلا بالسيف » سواء قتل به أو بغيره‎ —- “Act 

. °” وقال الشافعى نله : يقتل بالالة التى قتل بها‎ - ٠ 

- ويتعین الخلاف فيمن حءق رجلا بالنار ؛ فإنه يقتل بالسيف 
(عندنا) ٩‏ » وعنده حرق (“ . 


۷ - وعلى إحدى الروايتين : إذا قتل بحديد مثقل يقتل عندنا 
بالسيف ”» وعنده بالحديد المغقل "“ . وإذا قطع منه عضرا يجب فيه القصاص 


(۱) مکانها بیاض في ب . 
(۲) الأصل لحمد بن الحسن ( 4۸۳/٤‏ ) والمبسوط للسرخسي ( ۱۲۲/۲۹ ) والبدائع ( ٠٤١/۷‏ ) . 
(۳) انظر : روضة الطالبین ( ۲۲۹/۹ ) ومغنى المحتاج ( ٤٤/٤‏ ) قال القفال الشاشى في الحلية ( ٤۹٥/۷‏ ) : 
فإذا قتله بغير السيف في مثقل او حرقه أو غرقه أو خنقه › اقتص منه بمثل ما قتل به . 
وقالت المالكية : القصاص يكون بمثل ما قتل به » انظر : المنتقى للباجي ( ۱٠۹/۷‏ ) والقوانين الفقهية ص 
٠‏ . وانظر كذلك حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ( ٠٠١/٤‏ ) . 
وعن الإمام أحمد له روايتان » والمذهب أنه لا يستوفي القصاص في النفس إلا بالسيف › وهو المشهور 
واحتيار الأكثرين » وفي الرواية الأخرى : يفعل به كما فعل إلا ما استثنى أو يقتل بالسيف » وهو اختيار الشيخ 
تقي الدين تشه . انظر : الإنصاف للمرداوى ( ٤۹0/۹٩‏ ) والإفصاح لابن هبيرة ص۳۸۰ .. 
)٤(‏ کذا في أ » وفي ب و ج (عمدًا) . ) 
)١(‏ إذا قتل رجلا بالنار ترى الحنفية أنه يقتل بالسيف . قال محمد بن الحسن في الأصل ( ٠٠۰٦/٤‏ ) : وإذا 
حرق الرجل الرجل بالنار » فإن عليه القصاص » يقتله وليه بالسيف إن أراد ذلك . وقال الإمام الشافعي نذه : إن 
طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت . انظر : مختصر المزني مع الام ( ۳١۷/۸‏ ) وعند المالكية 
المشهور من قول الإمام مالك وأصحابه أن من قتل بالنار فإنه يقتص منه بالنار » وعبد الملك يرى أنه لا يقتل بالنار 
لحديث : « لا يعذب بالنار إلا رب النار » فعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستشنى من النهي عن التعذيب 
بها . انظر : المنتقى ( ١١۹/۷‏ ) وبلغة السالك ( ۳۹١/۲‏ ) . وعند الحنابلة إن حرقه بالنار لا يحرق » لأن التحريق 
محرم لح الله تعالى لقول النبي ّل : « لا يعذب بالنار إلا رب التار » ولأنه داحل في عموم الخبر وهو « لا قود 
إلا بالسيف » وقال القاضي : الصحیح أن فيه روایتين كالتغريق . انظر : الغني والشرح الکبیر ( ۳۹۱/۹ ) . 
() ولو قتله بحدید مثقل غير محدد كالعمود ونحوها ففيه روايتان عن الإمام أيي حنيفة ينه : في ظاهر 
الرواية أنه عمد نظرا إلى أنه أصل الآلة » وفي رواية الطحاوى : ليس بعمد » لأنه لا يفرق الأجزاء . انظر : 
الاختیار ( ۳۲/١‏ ) . (۷) انظر : المهذب ( ۱۸١/۲‏ ) . 
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قات ١‏ قل بالف ولا يقطع » وعنده يقطع › فإن مات وإلا قتل ° . 
وإن فعل ما لا يجب فيه القصاص [ بانفراده ] ” مثل أن يقطع يده من بعض 
الساعد أو جافه أو شجه هاشمة » فعندنا يقتل . 


۸ - وهذا أحد قولي الشافعي [ کن ] » وقال في قول آخر : يصنع به کما 
صنع » فإن مات وإلا قتل بالسيف “° . 

۹ - وإن أوجر ”° ( رجلا حمرًا ) ٩‏ حتى مات ٠‏ أو وطأً ر صبية ) © 
صغيرة ( فقتلها ) “ أو تلوط بصبي فقتله » قال أأصجاب الشافعي 1[ كه ] يقتل 
بالسيف . وقال المَروّزي ' : يتخذ له آلة على هيغة الذكر فيقتل بها كما قتل 
ويوجر الماء حتى يموت © . 


)١(‏ في النسخ الثلاثة ( بأن ) » والأقرب للسياق ما أثبته 

(۲) انظر : الحلية ( ٥٠۳/۷‏ ) وعبارته : فإن قطع يده » فسرى القطع إلى نفسه فمات جاز للولي أن يقطع 
يده فان مات منه وإلا قتله . (۳) في النسخ الثلاثة ( بانفاده ) » والصواب ما أثبته 
)٤(‏ فمات منه . والهاشمة : التي تهشم العظم أي تكسره . انظر : طلبة الطلبة ص ۳١١‏ . وجافه أي أحدث له جائفة . 
)١(‏ انظر : الحلية ( ٤۹۷/۷‏ ) وعبارته : فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص كام لجائفة وكسر الساعد ففيه قولان 
أحدهما : أنه يقتل بالسيف . والثاني SS N‏ 
)٦(‏ أوجره : أي صبه في فيه . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۳۲ . 

(۷) في ب و ج ( رجل خمر) . (۸) في اوج ( مت ) 

. ما بين القوسين ساقط من ب وج‎ )٩( 

) 0 اروا ردن المروزي . نسبة إلى مرو إحدى مدن خحراسان . الفقيه الشافعي . 
كان إماما جليلا غواصًا على المعاني ورعًا زاهدًا » وهو صاحب أيي العباس ابن سريج . انتهت إليه الرئاسة في 
العلم ببغداد : شرح مختصر الزني وصنف كتبا كثيرة » وعنه وعن أصحابه اندشر الفقه الشافعي في الأقطار . 
انتقل في خر عمره إلى مصر وتوفي بها سنة ( ٠٤٠٠١‏ ه ) ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي كه . انظر : 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٠‏ وطبقات الشافعية للحسيني ص11 ووفيات الأعيان ( ۲٠/١‏ ) . 
)١١(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸٦/۲‏ ) حيث قال فيه : وإن قتله باللواط أو بسقي الخمر ففيه وجهان . 
أحدهما وهو قول أبي إسحاق : أنه إن قتله بسقى الخمر قتله بسقى الماء » وإن قتله باللواط فعل به مثل ما فعل 
د ا فا ا ها . والثاني : أنه يقتل بالسيف ؛ e‏ 
في نفسه » فاقتص بالسيف كما لو قتله بسحر . ١ه‏ . وقال الماوردي : وحكي عن أبي إسحاق المروزى : أنه 
e N yy‏ 
على الفاعل والمفعول به » ولم يكن في العدول عنها نماثلة كان السيف أحق . انظر : الحاوي ( ٠٤١/١١‏ ) . 
وعند المالكية والحنابلة أيصًا : إن قتله بجا لا يحل لعينه مثل أن لاط به فقتله » أو جرعه خمرًا أو سحره لم يقتل 
بمثله » بل يعدل إلى السيف . انظر : بلخة السالك ( ۳۹/۲ ) والمغني والشرح الکبیر ( ۳۹۰/۹ ) . وبالنظر _ 


٠‏ - لنا : حديث النعمان بن بشير © [ ك ] أن النبي ّم قال : « لا قود 
إلا بالسيف » ”° . ) 


- وروی شداد a e‏ : ( قال ) ٩©‏ رسول الله بلقي : 
١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا قلقم فأحسنوا ( لفل  )‏ » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبّحة ة » ولیجد أحدٌ كم سَفرنّه ٩”‏ » ولیرح ذبیحته » " . 


لا سبق من أقوال الفقهاء يمكن القول بأن الفقهاء اتفقوا على أن القاتل إذا كان قتل بالسيف » فإن القصاص 
يستوفي بالسيف . واتفقوا كذلك على أن الولي إذا طلب القود بأحف ما له لم يمنع » لأنه ترك بعض حقه» 
فيجوز أن يعدل إلى السيف لأنه أسرع وأسهل . كما يكن القول بأن الحنفية والمالكية والحنابلة قد اتفقوا 
ومعهم الشافعية في وجه على أن القاتل إذا قتل بمحرم مشل السحر والوطء واللواط وإيجار الخمر فإنه لا يقتل به 
بل يعدل إلى السيف . (۱) سبق ترجمته . 

(۲) سبق تخريجه في مسألة ٦‏ . وفي وجه الاستدلال بالحديث الشريف قال الإمام أبو بكر الجصاص : وهذا 
الخبر قد حوى معنيين أحدهما : بيان مراد الآية في ذكر القصاص والمخل › والآخر : أنه ابتداء عموم يحتج به 
في نفي القود بغيره . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲٠١/١‏ ) : وأجاب الشافعية ومن معهم عن استدلال 
الحنفية بالحديث من وجهين : أولا : بأن الحديث ضعيف . انظر : معرفة السنن والاثار للبيهقي ( ۸٠/۱۲‏ ) 
وتلخیص الحبیر ( ۱۹/٤‏ ) . ورد بأن الحديث قد روي من وجوه كثيرة يشهد بعضها لبعض » فأقل أحواله أن 
يكون حسنا . انظر : ال جوهر النقي لابن الت ركمانى المطبوع في ذيل السنن الكبرى للبيهقي ( 1۲/۸ ) . ثانيا : 
بأن المراد به إذا قتله بالحديد أو السيف . أنظر الحاوي ( ٠٤١/١١‏ ) . 

(۳) هو شداد بن اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام » أبو يعلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري النجارى الخزرجى . 
من فضلاء الصحابة وعلمائهم . روي عن النبي بي . نزل بيت المقدس » وتوفي بالشام سنة ٠۸‏ ه وقيل سنة 
٤ه‏ . انظر : تهذیب الکمال ( ۳۸۹/۱۲ ) ترجمة ۲۷۰٤‏ وسير أعلام النبلاء ( ٤٦١/۲‏ ) ترجمة ۸٩‏ . 
)٤(‏ في ب و ج ( فقال ) . )٥(‏ في ج ( القتل ) . 

. ۲۲٤ص الشمرَّة : السكين العظيمة . انظر : طلبة الطلبة‎ )٦( 

(۷) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن » فقد أخحرجه الإمام مسلم عن شداد بن اوس ب قال : ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله تتو قال : الحديث . ولفظه : فأحسنوا الذبح » وفي بعض الروايات : الذبحة يبكسر 
الذال وهي الهيئة والحالة . انظر : صحيح مسلم ( ٠١١۸/۳‏ ) كتاب الصيد والذبائح باب الأمر ياحسان 
الذبح والقتل وتحديد الشفرة . وأخرجه أبو داود قي سننه ( ٠١ ٠/٣‏ ) كتاب الأضاحي باب النهي أن تصبر 
البهائم والرفق بالذییحة برقم ۲۸۱۰١‏ . وأخرجه النسائى في سننه ( ۲۲۷/۷ ) في كناب الضحايا باب الأمر 
يإحذاد الشفرة برقم ٤٤٠٥‏ . والترمذى في سننه ( ۲۳/٤‏ ) كتاب الديات باب ما جاء في النهي عن المثلة 
برقم ۱٤۰۹‏ . وابن ماجه في سننه ( ٠۰١۸/۲‏ ) كتاب الذبائح باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح برقم ۳٠۷۰‏ . 
والدارمى في سننه ( ۸۲/۲ ) كتاب الأضاحي باب في حسن الذبيحة برقم ١۹۷١‏ . والبيهقي في الستن الكبرى 
(1۰/۸ ) . وفى وجه الاستدلال بالحديث قال الطحاوى : فأمر النبي بر أن يحسنوا القتلة » وأن يريحوا ما . 
احل الله لهم ذبحه من الأنعام » فما أحل لهم قغله من بنى آدم فهو أحرى أن يفعل به ذلك . وقال ابو بكر ے 
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۲ - فان ن قیل : هذا في الذبح . 

۴ = قتا : بدا بلقل » والشیح لا یسمی قلا » ( واحسان ) ٩(‏ القل 
[ احتیار  ]‏ اسهله . 

٤4‏ - وروي عن ابن عباس ٩‏ [ 4 ] آن النبي لتر قال : « لا تغذبوا بعذاب 
الله أحدًا » ٠‏ و « لا يعذب بالنار إلا رب النار » (“ . 


YA“e‏ ¬ ولأنه تعذیب روح على وجه يجوز ترکه أعتبر فيه ( إحداد ( (D‏ الالات 


الجصاص : أوجب عموم لفظه أن من له قتل غيره أن يقتله بأحسن وجوه القتل وأوفاها وأيسرها » وذلك ينفي 
تعذييه والمغلة به . انظر : شرح معاني الآثار ( ۱۸١/۳‏ ) وأحكام القرآن للجصاص ( ۲٠١/١‏ ) . وقد قال الإمام 
النووي : قوله به : « فأحسنوا القتاة » عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصًا وفي حد ونحو ذلك › وهذا 
الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام » واللّه أعلم . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ( )١١١/١۳‏ . 
)١(‏ في النسخ الثلاثة ( اختيار ) » والصواب ما أثبته . 

(۲) ما بين المعقوفين ليس في النسخ الثلاثة » والظاهر أنه ساقط منها » وقد أثبته ليستقيم الكلام . 
(۳) سبق ترجمته . ) 

)٤(‏ أحرجه النسائي عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم على ر ظ4 ) بالنار . قال ابن عباس 
( 4 : لو کنت انا لم أحرقهم قال رسول الله بل : « لا تعذبوا بعذاب الله أحدًا » ولو كنت أنا لقتلتهم 
قال رسول الله ل : « من بدل دینه فاقتلوه » . سنن النسائي ( ٤/۷‏ ۰ ۰( كاب تحرم الدم باب الحكم في 
المرتد برقم ٥۰‏ . وأخرجه الإمام البخاري بلفظ « لا تعذبوا بعذاب الله » في کتاب استتابة المرتدين 
والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم . فتح الباري ( ۲٣۷/۱۲‏ ) . 

(ه) أخرجه الإمام أبو داود عن حمزة الأسلمي عن أبيه ن رسول الله يق أمره على سرية » قال : فخرجت 
فيها . وقال : « إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار » فوليت » فناداني فرجعت إليه » فقال : « إن وجدتم فلانا 
فاقتلوه ولا تحرقوه » فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار » . سنن أبي داود ( ٥٤/۳‏ ) كتاب الجهاد باب في 
كراهية حرق العدو بالنار برقم ۳۴ ٢‏ کما أخرجه الهیشمى في مجمع الزوائد ( ۳۸۰/٦‏ ) كتاب الحدود 
والديات باب النهي عن التعذيب بالنار برقم ٠٠٠٠١۸‏ . والزيلعي في نصب الراية ( ٠ ۸/٣‏ ) . وأجاب 
الشافعية ومن معهم على الاستدلال با لحديثين السابقین بأنه وارد في غير القصاص › لاله ظاهر في العذاب على 
الكفر وا لمعاصي لا القصاص » فلا يحل آن يحرق أحد بالنار ابتداء » آما إذا حرق أحد شخصا بالنار وجب القصاص 


عليه بمشل ما فعل كما أمره الله عز وجل . انظر : الحاوي للماوردي ( ١٤١/١۲‏ ) والذخيرة ( ٠٠١/٠۲‏ ) والمغني 


والشرح الکبیر ( ۳۹۱/۹ ) . 

() هذا وقد استدل الحنفية أيصًا على قولهم بنهي النبي به عن الحلة » فقد أخرج الإمام الطحاوى عن 
امغيرة بن شعبة هه أن النبي تر نهى عن الثلة . وقال سمرة أبن جندب له : ما حطبنا رسول الله جو إلا 
آمرنا بالصدقة ونهانا عن الثلة . انظر : : شرح معاني الاثار ر ۳/۳ ) قال الإمام ابو بكر الجصاص : وهذا 
حبر ثابت قد تلقاه الفمهاء بالقبرل واستعملوه » وذلك يمنع المثلة بالقاتل » وقول مخالفنا فيه المثلة به » وهو يى 


١ ۱‏ » 0۴ سسس کاب الجنايات 


ا قل اترات فد اترک رن جب ال ی رها ولان 


0 تذبح لوگل > فأعتبر فيها الأسهل‎ a : فان قیل‎ - ۲٦ 


۷ - قلنا : الأسهل ضرب العنق » وذلك غير ممكن فيها » لأنه لا (يؤمن) © 
أن ق 

۸ - فإن قيل : ها تعين الرأس في [ الذكاة ۲ © ولم يجز الإبانة في التار دل 
على احتلافهما ٩١‏ . 


۹ - قلنا : قد تساويا في اعتبار أوجز الالات وإن اختلفا » في القصاص 
[ اعتبر ] (“ أسهل الفعلين 7 وهو ] ”> ضرب العنق » فلم يكن ذلك في الذكاة » 
فعدلنا إلى الذبح وهو شق . 
١ )‏ - ولأنه قصاص ؛ فلا يستوفي بغير السيف » أصله : إذا قتل بالسيف ‏ . 

۱ - ( فان عکشوا فقالوا ا ی کر ا ا و ر 
غیره الخمر حتی مات © . 


= عن مراد الآية في إيجاب القصاص واستيفاء امل » فوجب أن يكون القصاص مقصورا على وجه لا يوجب 
المغلة » ويستعمل الآية على وجه لا يخالف معنى الخبر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲١٠/١‏ ) . وقد 
أجاب الإمام الخطايي عن ذلك فقال : وقد احتج بعض من لا يرى اعتبار المماثلة بنهي النبي ت عن المثلة › 
وهذه معارضة لا يصح » لأن النهي عن الحخلة إنما هو في ابتداء العقوبة بها » فأما القصاص فلا يتعلق با مئلة ‏ ألا 
ترى أن من جدع أذنا أو فقاً عينا من كفء له اقتص منه » ولم يكن ذلك مثلة انظر : معالم الستن ( ٠١/٤‏ ) . 
)١(‏ في النسخ الثلائة ( حتى ) » والصواب ما أثبته . 
(۲) في ب و ج ( یامن ).. (۳) في النسخ الثلائة ( القصاص ) » والصواب ما أثبته . 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ١٤٠١/١١‏ ) وعبارته : وأما قياسه على الذبائح مع فساده برجم الزاني احصن 
فا لمعنى فيه أن المماثلة معتبرة فيه » وأن محل الذبح معين » فجاز أن تكون الالة معينة » ولا اعتبرت المماثلة 
بمحل ال جناية اعتبرت يشل التها . 
) ه) ما ون اقوسين يست في اسع فة وله ساط نها وت تا لتقي اكام . 
)٦(‏ في النسخ الثلاثة ( وقد ) »> والصواب ما أثبتناه . 
(۷) وقياس الحنفية على' القتل بالسيف أجاب عنه الشيرازي بأنه قياس مع الفارق فقال : لأنه هناك إذا قتله 
بغیره زاد على حقه » وهنا يستوفي مثل حقه . انظر : النكت ورقة أ ۲٠۸‏ . 
(۸) وقد رد الشافعية على هذا النقض » قال الشيرازي : وسقى الخمر واللواط محرم بالشرع »› فلم يعتبر فيه = 


حکم استيفاء القصاص بغیر الین ٥٦۲۱/۱۱ uuu‏ 
AVY‏ — زلا قتل حالة القدرة فلم یجب بالنار ا إذا قتل بالسيف ) )۱( 
وقتل الزاني والمرتد ” . 
Ey ¬ AVY‏ ن راوج اللات أو يعتبر الألة ا ( (د 


[ إلا اعتبار  ]‏ الموجز 


4 - فإن قالوا : يقتل ( بالة ) ” مثلها ويوجر [ الماء ] ”“ في عدول عن 


المماثلة ”© . وهو خلاف الإجماع ^ . 


س- فإن قيلل : هذا الفعل محرم ( لحق الله تعالى ( فلذلك ) ” لا يقتل به » 
والقتل ( بالمئلة ) ” ( ممنوع ) " منه ر لحق ) ”" الآدمى » فإن قتل به فقد اسقط 
خق تفسنه ٩"‏ , ۰ 


الماثلة » والقتل بالنار محرم لرمة القاتل » وقد أسقط حرمته بالقتل » ولهذا قالوا فيمن أتلف على نصراني 
خحمرًا لا يضمن مثله . انظر : النكت ورقة ب ۲١۷‏ . وقد أجاب الحنفية عن هذا . قال أبو بكر الجصاص : 
فإن قيل : لأن شرب الخمر معصية » قيل له : كذلك الئلة معصية › واللّه أعلم . انظر : أحكام القرآن 
للجصاص ( ۲۰۲/۱ ) . ) ) 

(۱) من قوله : فان عکسوا - إلى آخر قوله - إذا قتل بالسیف › کله ساقط من ب وج . 

(۲) وقياس الحنفية على قتل الزاني والمرتد أجيب عنه بأن تلك حدود فاعتبر فيها الشرع › وهذا مجازاة 
ومقابلة الشيء على المماثلة » فاعتبر بفعل الجاني . انظر : النكت للشيرازي ورقة ب ٠١۷‏ . 

(۳) في ب و ج ( انتقض بن أوجر غيره الحخمر ولأنه لا يخلو ) . 

. في النسخ الثلاثة ( الاعتبار ) . والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 

. ) في ب و ج ر( بالالة‎ )٥( 

() في النسخ الثلاثة ( الملحان ) وهي كلمة غير مفهومة › والصواب ما أثبته لموافقته لما جاء عن أبي إسحاق 
المروزى من الشافعية . (۷) انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸١/۲‏ ) . 
(۸) أي الإجماع على عدم القتل باللواط وغيره » بل يعدل إلى السيف بضرب العنق . وهذا باتفاق المذاهب 
الأربعة » إلا أن أي إسحاق المروزى روي عنه أنه إن قتل باللواط يقتل بآلة مشل آلة الذكر » وإن قتل يإيجار 
الخمر يقتل يإيجار الماء حتى يوت . وقد سبق بيان ذلك في أول المسألة . 

. ) كذا في أ » وهو ساقط من ج » وفي ب ( فكذلك‎ )٩( 

(۱۰) ساقظ من ب و ج . ) 

. كذا في أ » وفي ب ( مجموع ) › وهو ساقط من ج‎ )۱١( 

(۱۲) كذا في أ » وفي ب ( بحق ) وهو ساقط من ج . 

(۱۳) قوله : احق الله تعالى - إلى أخر قوله - من القتل بالنار > كله ساقط من ج . هذا وقد استدل الشافعية 


o </1‏ کتاب ال جنایات 
۷٩‏ ¬ من اتل 2 احق الله تعالی 0 ا » فإذا اسقط 
اسا رہ تال ر کی ای وکر شر ب یه ما أعتَدّیٰ 


کک افوا آنه اعرا َ له مح القن & . 

۸ س- قلنا : هذا يقتضي ال جناية من الأطراف » لأنه أمر ( من ) ”° [ وقع ] ) 
الاعتداء عليه ( بالفعل ) " » [ هذا ] ” إنما يكون مع بقاء النفس » والمراد بقوله : 
« بمثل ما اعتدى عليكم » أي وجب باعتدائه » وقد اختلفنا في الواجب بهذا الفعل › 
ولأن مخالفنا يوجب أكثر من المثل › ( لأنه  )‏ يقول : من غرق رجلا غرقناه » فإن 
مات وإلا قظلناه بالسيف ° . وهذا أكثر ما فعل ٠.‏ 


› ۾ کیب یکم القصاض فی انل‎ : ٩ ) احتجوا : بقوله ( تعالی‎ - Y۹ 
ومن معهم ايسا بظواهر النصوص مثل قوله تعالی : ول انر افوا ونل ما عوقنم بو وين صبرم لهو‎ 
والذخيرة‎ ) ۱۳۹/١۲ ( والحاوي‎ ) ۱۸٦/۲ ( انظر : المهذب‎ . ٠۲١ حبر لَلصسييكَ  سورة النحل الآية رقم‎ 
قال الإمام القرطبي في تفسير آية سورة النحل : في هذه الآية دليل على جواز التماثل في‎ ) ٠٠١/٠۲( 
القصاص » فمن قتل بحديدة ققل بها » ومن قتل بحجر قتل به » ولا يتعدى قدر الواجب . انظر : أحكام القرآن‎ 
وأجاب الحنفية عن الاستدلال بالاية الكرية من سورة النحل فقالوا : اراد ٤ا تلا نفي‎ . ) ٠ ( للقرطبي‎ 
: الزيادة من جهة > على ما روي عن ابن عباس ويي هريرة 4 آنه لا قتل حمزة ومدل به قال رسول اله بل‎ 
«لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم » فانزل اله تعالى : 9 ول عام ماقو وشل ما غوسم بده‎ 
sn وين صر لهو حر للصسيية ) الآية . فقال رسول الله يه : « بل نصبر » فصبر وكفر عن يينه‎ 
. ) ٠١٠١/١ ( أيصًا وهي منسوخة . انظر : شرح معاني الآثار للطحاوی ( ۱۸۳/۳ ) تبيين الحقائق للزيلعى‎ 


. في ب ( في ) ولعله تحرف . (۲) في النسخ الثلاثة ( رفع ) . والصواب ما أثبته‎ )١( 
. في النسخ الثلاثة ( هنا ) والأصوب ما أثبتناه‎ )٤( .. كذا في النسخ الثلاثة‎ )۳( 


. ما بين القوسين ساقط من ج‎ )٥( 

(1) ما نقله الإمام القدوري كاه عن الإمام الشافعي ننه إنما هو أصح الوجهين عند الشافعية . قال الخطیب 
الشربيني : وفي قول السيف يقتل به » وهذا هو الأصح كما نص عليه في الأم واختصر . وقال القاضي حسين : 
إن الشافعي لم يقل بخلافه » ولم يختلف مذهب الشافعي فيه . وجخرى عليه جمع من الأصحاب وصوبه البلقينى 
وغيره . لأن المماثلة قد حصلت ولم يبق إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل . والوجه الثاني : إن لم يت 
من ذلك ال جنس زيد فيه حتى يموت » ليكون قتله بالطريق الذي قتل به » ولا ببالي بزيادة الإيلام والتعذيب › كما 
لو ضرب رقبة إنسان بضربة واحدة » فلم تنحز رقبته إلا بضربتين . انظر : مغنى الحتاج ( ٤٠/٤‏ ) .. 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ووجه الاستدلال أن القصاص يقتضى الممائلة . انظر : بداية امجتهد 
٠٠٤/۲(‏ ) .وقد أجاب الحنفية عن استدلال الشافعية ومن معهم بالآية الكرية فقال أو بكر الجصاص : لا = 


حكم استيفاء القصاص بغير السيف ەه 
٠١‏ - [ قلنا : المماثلة ] (“ تعتبر فى المتلف » فأما فى الآلة فلا » ولأن مخالفنا 
يوجب أكثر من ( المثل  )‏ » لأنه يقول : إذا ضربه بخشبة ( فمات  )‏ ضربته بها ء 
فإن مات وإلا قتلته ” . وهذا زيادة على الممائلة . | 
١‏ - قالوا : روي البرّاء بن عازب 7 [ هه ] عن النبي مر أنه قال : « 
غرق غرقناه » ومن حرق حرقناه ¢ © . 
1۲ س- قلنا : هذا لم يثبت عن رسول الله ييي » وإنما روي في خطبة زياد © 


= کان في مفهوم قوله : ل گیب علیکے لقاش ن آلتنڑ نل € وقوله الح تسسا € استيفاء لفل من غير 
زيادة عليه » كان محظورا على الولي استيفاء زيادة على فعل الجاني » ومتى استوفی على مذهب من ذكرنا في 
الحريق والتغريق والرضخ بالحجارة والحبس أدى ذلك إلى أن يفعل بال جاني أكثر نما فعل e‏ 
ذلك قتله بالسيف أو زاد على جنس فعله » وذلك هو الاعتداء الذي زجر الله عنه بقوله  :‏ فمن أعَدَى بعد 
َلك مَكَمٌ عَدَابٌ ايم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠۹۸/١‏ ) . وعلى هذا يكن القول إن الشافعية 
ومن معهم قد استدلوا بنصوص من القرآن الكرم » وقد رد الحنفية على ذلك بأن ما ذهب إليه الشافعية يؤدى 
إلى أن يفعل بالقاتل أكثر نما فعل بالمقتول وهو يخالف معنى القصاص الذي هو الممائلة . 

)١(‏ ما بين المعقوفين س في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه > لأن ما بعده جواب الإمام القدوري عن 
دليل الشافعية ٠.‏ (۲) كذا في ج » وفي أ و ب ( ثمن المثل ) . 
(۳) كذا في أ» وفي ب وج ( مات ) . 

)٤(‏ ما نقله الإمام القدوري قفو عن الإمام الشافعي تفه إنما هو أحد قولين له . فقد قال الماوردي في الحاوي 
۱٤۲/۱۲)‏ ) ما نصه : وهکذا لو کان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بثلها وبمثل عددها » فإن ضربه ذلك 
العدد فلم يمت كان على قولين . أحدهما : يوالى عليه الضرب حتى يوت . والثاني : يعدل إلى قتله بالسيف . 
)١(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي » أبو عمارة » ويقال : ابو عمرو ویقال : آبو 
الطفيل المدني . صاحب رسول اله ا SE Se E al‏ 
الخندق . وغزا مع رسو الله بلي أريع عشرة غزوة . ترل الكوفة وتوفي بها سنة ( ۷۲ ه) . انظر e‏ 
الكمال ( ۳٤/٤‏ ) ترجمة ٠٠١‏ » وأسد الغابة ( ١/ه.‏ ۰ ) ترجمة ۳۸۹ » وثقات ابن حبان ( ۲۷/۳ ) 
)٩(‏ اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٤۳/۸‏ ) . وأخرج البيهقي في السنن الصغیر ( ۳۱۳/۳ ) برقم ۳۲۸۷ . 
(۷) هو زياد ابن سمية وهي آمه . قيل : هو زياد بن ابي سفيان صخر بن حرب » وهو المعروف بزياد بن أييه » 
وهو الذي استلحقه معاوية ظه . وكان يقال قبل أن يستلحقه : زياد بن عبيد الثقفي > يكني أبا ا مغيرة . ولد 
عام الهجرة » وليست له صحبة ولا رواية . كان من دهاة العرب والخطباء الفصحاء . وكان عظيم السياسة 
ضابطا لا يتولاه » استعمله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاوية ر . توفي سنة ۴٥ھ‏ . انظر : أسد 
الغابة ( ۲۷٢/۲‏ ) ترجمة ۱۸٠١‏ وشذرات الذهب ( ٥۹/١‏ ) والعبر للذهبي ( ٤١/١‏ ) . 


o۲ 4/1 ۱‏ سس کتاںب الجنايات 


حين قال : « أعلم ذنوبا لا نعرفها » ( وسنتخذن  )‏ لها عقوبة لمن يعرفونها » من 
(غرق غرقناه ) ٩”‏ » ومن حرق حرقناه » ( . 

FAY‏ - ولأن هذا الخبر يقبل إباحة التحريق › وقول ge‏ ايا 
ملاب اللا ١‏ ل الط > فلن م اط ا 

eee Sin 
. © یکر سو س لا وقال : ل رسن جاه بالیکة نک مخ إلا نل‎ 
Peis a قال را و راي‎ - 
| .  نیرجح رسول الله ا أن ر رأسه بین‎ 
ul ARE gv E a 
و > فأشارت برأسها لا » فقيل : أفلان‎ 
وهذا يدل أنه عدد عليها من عادته أن يفسد ثم قتل › ولم‎ . ٩” قتلك » فأشارت نعم‎ 
ينقل مطالبة ورثتها » فهذا يدل على أنه قتل على وجه الحد » والقتل بالحد يجوز أن يقع‎ 


. ) كذا في أ » وفي ب و ج ( وسنجدن‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين في النسخ الثلاثة ( عرب وعن قتادة ) . والصواب ما أثبتتاه . 

(۳) جاء في خحطبة زياد حين لى البصرة : « وإياي ودعوى ال جاهلية » فإنى لا أجد أحدًا دعا بها إلا قطعت 
ا ا ااال کن و ا ت ا ا ی و و ق 
أحرقناه » ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه » ومن نبش قبرا دفناه حيا فيه » فكفوا عنى أيديكم وألسنتكم أكفف 
عنکم يدي ولساني . . . إلخ » . أنظر : جمهرة خحطباء العرب ( ۲۷۲/۲ ) لأحمد ز کي صفوت مطبعة 
الحابي الطبعة الثانية ۲٦۹١م‏ والبيان والتبيين للجاحظ ( ٤4۸/۲‏ ) تحقيق وشرح حسن e‏ الطبعة 
الرحمانية بمصر ط ۱۹۳۲م والكامل لابن الأثير ( 44/۳ € 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة‎ )٤( 

)١(‏ سبق تخريجه قال القرطبي : وسمى ال جزاء سيعة لأنه في مقابلتها » فالأول ساء هذا في مال أو بدن » وهذا 
الاقتصاص يسوئه بمثل ذلك أيصًّا . انظر : أحكام القرآن للقرطبي ( ٤١/١١‏ ) . 

. من سورة الانعام‎ ٠٠١ الاية رقم‎ )٦( 

(۷) رواه الجماعة » وقد سبق تخريجه في ص ١۳۳‏ مسألة ٦‏ قال الإمام ا لخطابي : وفيه دليل على جواز اعتبار 
القتل » فيقتص من القاتل بمثل فعله . انظر : معالم السنن ( ٠٤١/٤‏ ) . 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ج . 

(۹) متفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحیحه ( ۲٠۲۲/۹‏ ) كتاب الديات باب من أقاد بالحجر برقم 
1A‏ . والإمام مسلم في صحیحه ( ۳٠١/٠۲۹۹/۳‏ ) في كتاب القسامة باب ثبوت القصاص ف في القتل 
با حجر وغیره برقم ۱۹۷۲ . 


حکم استيفاء القصاص بغير السيف اا |د 0 


با حجر کالرجہ ا 

۲۷ - قالوا : [ الة تجوز  ]‏ مقابلة الغرق بها » فجاز استيفاء القصاص كالسيف . 

۸ - قلنا : [ قتل  ]‏ ( الغرق ) “١‏ لا يتخصص بآلة » لأن المقصود ( أنه ) (“ آلة 
الترك ودک ل ی ی رر کر رر ا 
والقصاص يحصل في مقدور على قتله » وفرق بين الأمرين » بدلالة أن الذ كاة تعين فيها 

من الشرائط ما لا يتعين في زمن الصيد . 

۹ »- لأن الذبح يقع في المقدور » والرمي يقع في غير مقدور »› والمعنى في 
السيف أن القتل لو حصل بغيره جاز أن يستوفي القصاص [ به ] ”© » وليس كذلك 
النار » لأن القتل لو حصل بغيرها لم يجز [ أن يستوفي القصاص بها . 

۰ - قالوا : آلة يجوز ] ” استيفاء الحد بها » فجاز أن يستوفي بها 


)١(‏ وقد جاب الحنفية على الاستدلال بحديث انس هب بأن ما رواه يحتمل وجهين : إما أن يكون مشروعا 
ثم نسخ كما نسخت الثلة » أو يكون اليهودي ساعيًا في الأرض بالفساد فيقتل كما يراه الإمام ليكون أردع › 
وهذا هو الظاهر » ولأن قصد اليهودي كان أخحذ المال » الا تری إلى ما یروى عن انس هه أنه قال عدا يهودي 
على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها . الحديث . وهذا شأن قطاع الطريق وهو يقتل بأي شيء شاء الإمام . 
ويؤيد هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام قتل اليهودي بخلاف ما كان قتل به ال جارية » فإنه روي أبو قلابة عن 
انس أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها فأمر النبي بي أن يرجم حتى قتل . وأيضا فإنه ما 
قتل إلا بقول ال جارية آنه قتلني » وبثله لا يجب القصاص » فعلم بذلك أنه كان مشهورا بالسعي في الأرض 
بالفساد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۲۰٠/١‏ ) وشرح معاني الآثار ( ۱۸١/۳‏ ) وتبيين الحقائق (1/ )٠١٠١‏ ) 
وأجاب القرافي عن قول الحنفية بأن اليهودي قتل حرابة لسعيه فى الأرض بالفساد » بأن الحارب لا يقتل 
با لحجارة إجماعا » E‏ الأمة لا لم يصح ومعنا ظاهر القرآن قوله تعالى  :‏ فسن 
ادى يک انوأ عي بقل ما دی ع انظر : الذخيرة للقرافي ( ٠٣۰/۱۲‏ ) . وقال الإمام 
O E N N‏ 
mS U‏ (۳) في النسخ الثلائة ر قتال ) › oS‏ 
ا ا 

)ابن اتون لست في اسع اة » اقام آه سق اء ود عه قم کم . قال 
الماوردي في الحاوي ( ٠/١١‏ 14°( : ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللآدميين تارة » فلما تنوع في حق الله 
تعالی نوعین باحدید تارة وبالغقل فى في رجحم الزانى حصن » وجب أن يتنوع في حقوق الادميين بلقل وغير 
مثقل . وتحريره قياسا : أحد القتلين فوجب أن يتنوع استيفاءه نوعين كالقتل في حقوق الله تعالی .. 


AAD 


القصاص كالسيف . 

1 - قلنا : الحد أحص بالآلات من القصاص › بدلالة أن الالة التي شرع الحد 
بها لا يجوز ( أن ) “ يستوفي بغيرها » والالة التي قتل بها يجوز القتل بغيرها باتفاق › 
والمعنى في السيف ما ( قدمناه ) © . 

.  هلعف قالوا : المقصود القصاص المماثلة » فيجب أن يفعل بالفاعل مثل‎ - Y۲ 

Y۴‏ - قلنا : المماثلة معتبرة في التلف › > فأما في الآلة التي أتلف بها فلا تعتبر ء 
ولان ما قول ممخافنابڑدی إلی ( نوق ) ٩‏ الالء آنه غل یسن شرب بحر 
فمات : فضرب بثله » فإن مات وإلا قتل بالسيف ‏ . 

٤‏ - قالوا : لا يخلو أن تعتبر المماثلة في الألة أو يعتبر الأسهل والأزجر › ولو 
O A‏ المقصود المماثلة . 

Y٥‏ - قلنا : المعتبر عندنا الاسم اوضرب نامغل ا آنه لم يستعمل في 
SOS LS‏ 


# # « 


(۱) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . ( كاي ارج > وفي أ ( قدمنا ) . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱٤١/۱۲‏ ) وعبارته : ولان اا ر للمماثلة » وهي معتبرة في 
التفس » فكان أولى أن تعتبر في آلة القتل . 

. في ب ( قول ) وفي ج ( فول ) . وما أثبته من أ‎ )٤( 

)٥(‏ ما ذكره الإمام القدوري كلهم O a‏ : نه یکرر عليه 
ذلك الفعل حتى يوت . والثاني : أنه يعدل إلى السيف . انظر : الحلية للقفال الشاشي ( ٤۹٦/۷‏ ) . 


حکم القصاص من اليد الناقصة س ۱ ۷/۱ 


حكم القصاص من اليد الناقصة بالكڪاملة 


1۸۹1 2 قال اصخاتا رحمھم الله إذا قطع یذ رجل وکفٰ القاطع ( أربع ) ° 
أصابع ؛ فامجني عليه با یار : إن شاء قطع يده ولا شىء له » وإن شاء أحذ نصف الدية ‏ . 

۷ - وقال الشافعي ينل : له أن يقطع اليد ويأحذ أرش ر( كل ) ° أصبع 
عشرة من الإبل 7 , ) 

۸ - لنا : أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه » إلا أن الجملة 
ناقصة » فلم يكن له مع القطع أرش » أصله : إذا كانت يد القاطع 


(۱) مکانها بياض في ب . (۲) كذافي ب وج » وفي أ ( أربعة ) . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠٤١٤/۲١‏ ) . قال الإمام السرحسي : ومن قطع يد إنسان ويد القاطع ناقصة 
ياصبع ؛ يتخير المقطوعة يده لعجزه عن استيفاء حقه بصفة الكمال » إن شاء أذ الأرش »› وإن شاء قطع ما 
بقي ولا شيء له سوى ذلك عندنا . وقال الإمام الكاساني : لأن حقه في امحل وهو السليم » ولا يمكنه استيفاء 
حقه من كل وجه مع فوات صفة السلامة » وأمكنه الاستيفاء من وجه » ولا سبيل إلى إلزام الاستيفاء حتمًا لما 
فيه من إلزام استيفاء حقه ناقصًا » وهذا لا يجوز » فیخير : إن شاء رضي بقدر حقه واستوفاه ناقصًا » ون شاء 
إلى بدل حقه وهو كمال الأرش » كمن أتلف على إنسان شيئا له مثل والتلف جيد » فانقطع عن أيدي الناس 
ولم يبق منه إلا الرديء » أن صاحب الحتق يكون بالخيار : إن شاء أحذ الموجود ناقصاء وإن شاء عدل إلى قيمة 
الجيد لما قلنا » كذا هذا . انظر : البدائعم ۷۲۹۸ . وما سبق يتبين أن مذهب المحنفية هو أنه ليس للمجني عليه أن 
يقتص من الناقص ويأخذ أرش الإصبع الناقصة . وهذا هو مذهب المالكية . جاء في التاج والإکلیل )۲٤۹ /٩(‏ ما 
نصه : وتقطع اليد أو الرجل الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم على ال جاني ولا حيار للمجني عليه في نقص الإ بع » 
بل يتعين قطع الناقصة بالكاملة . وانظر كذلك : حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ( ۲٠٤/٤‏ ) . وما ذهب إليه 
الحنفية والمالكية هو وجه عند الحنابلة . قال ابن قدامة : ويجوز أخذ الناقصة بالكاملة ؛ لأنها دون حقه » وهل له 
أخذ دية الأصابع الناقصة » على وجهين . أحدهما : له ذلك » وهو قول الشافعي واختيار ابن حامد . والثاني : 
ليس له مع القصاص أرش » وهو مذهب أبي حنيفة وقياس قول أبي بكر » لملا يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية 
في عضو واحد . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٤٥٤/۹‏ ) وكذلك المبدع ( ۳٣١/۸‏ ) . 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٤( 

)١(‏ انظر : مختصر المزني مع الام ( ۳١۸/۸‏ ) وعبارته : فإن كان قاطع اليد ناقصًا إصبعًا ؛ قطعت يده وأحذ 
منه أرش إصبع . وقال الشيرازي في توجيه هذا الرأي : لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض » فأخذ الموجود 
وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما . انظر : المهذب ( ۱۸١/١‏ ) . ورآي 
الشافعية هذا هو وجه عند الحنابلة كما تقدم . 


۱ مە سس کاب الجنایات 
شلاء (' فاحتار قطعها . 

- ولان حقه في قطع الزند دون الأصابع لم يكن له ذلك » فإذا قطع 
E N O‏ 
عشر دیته فعفا وهو یعلم . 

۰ - فان قيل : الشلاء كاملة الأصابع ناقصة الصفة » ( فتصير ) °° 
( كقفيز ) ”“ رديء بدل قفيز جيد » وفي مسألتنا [ ناقصة ] ٠‏ في القدر فتصير 
( کمن ) ۳ له قفیز فأحذ بعضه © ٠.‏ ۰ 

١‏ - قلنا : الأصابع لا حق له فيها ”© » ونما هي صفة لليد التي هي 
(حقه) ٩”‏ » فهي کالشلاء التي هي صفة . 

۲ - ولأنها جملة تعلق القصاص بها > فإذا نقصت عن المستحق لم يكن له 
أخذها مع الأرش » كمن قطع يد رجل ثم ة قتله ولیس للقاطع ید »› لیس له ان يقتله 
ويأخحذ ( الأرش ) ) » ولو كانت موجودة ثبت له قطعها . 

۴ - فإن قيل : اليد ليست مقصودة في الأرش مع جملة اليد ©٠‏ 

٤‏ - احتجوا : ان الأصابع مقصودة بالقصاص » وكل طرف مقصود 
( بالقصاص ) "“ إذا وجب القصاص فيه عند وجوده ؛ وجب الأرش عند عدمه › 
أصله : قطع أصبعين وله أصبع واحد . ) 

)١(‏ اليد الشلاء : هي المنتشرة العصب التي لا تواتي صاحبها على ما يريد لما بها من الآفة . انظر : لسان 
العرب ( ۲۳۱۹/۳ ) مادة شلل . (۲) في ب وج (افتعتبر) . 

(۳) في بار لقعیر) : 

. في النسخ الثلاثة ( غير ناقصة ) ولعل الصواب ما أثبته نظرًا للسياق‎ ) ٤( 

[ ١ في أ ( لمن ) . وما أثبته من ب و ج وهو الصواب‎ )١( 

)١(‏ وقال الماوردي : أما اعتباره بالشلل فلا يصح ؛ لأن الشلاء تامة الأصابع ناقصة المنافع » وهذه ناقصة 
الأاصابع والمنافع فافترقا . انظر : الجاوي ( ۱١١/١١‏ ) . 

(۷) جواب الإمام القدوري هذا يلزم الشافعية ؛ لأن عندهم : لو قطع كفه من الكوع وكف ال جاني والنجني 
عليه كاملتان ؛ فليس له ترك الكف والتقاط أصابعه » لأنه قادر على محل ال جناية » ومهما أمكنه المماثلة لا 
يعدل عنها بل لو طلب قطع أغلة واحدة لم يكن من ذلك . انظر : مغني الحتاج ( ۲۸/٤‏ ) . 

(۸) في ب و ج ( حق ) . )٩(‏ في ب ( ارش ) وفي ج ( أرشا) . 
)٠١(‏ الظاهر سقوط جواب الإمام القدوري عن اعتراض الشافعية هذه من النسخ الثلائة .. 

. في النسخ الثلائة ( بالقصاص والطرف ) . والصواب ما أثبته‎ )١١( 


حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة °۱ 


6 - قلا : لا نسلم في مسألتنا أن الأصابع مقصودة بالقصاص بدلالة أنه ليس 
( له ) ٩‏ آن ( بُفردها ) ”“ بالإتلاف » کما أن من ثبت له القصاص ذ ف اللفس ار اة 
أن برد اليد بالقطع » والعنى في قاطع الإصبعين اا ا ا 
على حالها » فإذا عدمت أحدهما وجب أرشهما . 

= وفي مسأنتا لم بشت له حق في الأصايع تفسها » ونما ثبت له إتلاف 
الجملة » وتتلف الأصابع بتلفها › كأن في يد القاطع ست أصابع تقطع ؛ لأن حقه في 
الزند ( » قلنا : كذلك نقول > لأن الإصبع الزائدة ت تغير في الكف کالشلل ° . 


* #* * 


ا ا 

لا تقطع بيد فيه حمس أصايع زياد ا 

)٤(‏ في أ( كالشلول ) وفي ب و ج ( كالبلول ) » والصواب ما أت » لأن الصدر من فعل شلّت يه َقَلٌ 
یکون سلا وسَلَلا . انظر : لسان العرب ( ۲۳٠٠/۳‏ ) مادة شلل . 


0/۱ 
ااا مسالة ^ oat‏ 


حكم ما إذا قطع أصبغا وتلفت أخرى إلى جنبها 


۷ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : إذا قطع أصبعًا و 
أخرى إلى جنبها من القطع ؛ فلا قصاص في الأولى . 

۸ - وقال محمد يانم : يجب القصاص في ل 

۹ - وبه قال الشافعي ٩7‏ که . 


(۱) مکانها بیاض في ب . (۲) في ب ( تلف ) ج ( أتلف ) . 
(۳) وبالرجوع إلى مصادر الفقه الحنفي يتضح لنا أن قول الإمام بي يوسف لل في هذه المسألة موافق لقول 
محمد بن الحسن وليس موافنًا لقول الإمام أبي حنيفة كما ذكره الإمام القدوري » فلعل ما ذكره الإمام القدوري 
سهو . . وإليك نص محمد بن الحسن في كتاب الأصل ( ٤٦۸/٤‏ ) قال : وإذا قطع الرجل أصبع الرجل فشلت 
أحرى إلى جنبها » أو قطع يده اليمنى فشلت يده اليسري ي ؛ فإنه لا قصاص في هذا كله وفيه الأرش في مال 
الفاعل » من قبل ما حدث فيه من الشلل فقد صار شيا واحدا بعضه شلل وبعضه قطع » ولا يقتص فيه » وهذا قول 
أي حنيفة . وفيها قول آخر » وهو قول أيي يوسف ومحمد : إن القطع مفارق للشلل بائن منه » فالقطع بالقطع › 
وأجعل ة فى الشلل الأرش في مال الفاعل . اهم . وقال الإمام الطحاوي في مختصره ص ٤١‏ : ومن قطع أصبع ٠‏ 
رجل عمدًا فشلّت أصبع أخرى من أصابعه منها ء فإن أبا حنيفة قال : عليه أرش الأصبعين جميعًا » ولا قصاص 
عليه في واحد منهما . وقال أبو يوسف ومحمد : يقتص منه من الأصبع التي قطعها خحاصة وعليه أرش الأصبع 
الأحرى . اه ..انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة أ ۲۴۳۷ » المبسوط ( ٠ ٠.٠/۲١‏ ) والهداية 
مع البناية ( ۱۷٤/٠٠١‏ ) والبدائع ( ۳١٠/۷‏ ) . وما يؤكد هذا : أن الإمام القدوري في مختصره قد اكتفى بذ كر 
رأي الإمام أي حنيفة كه قط » ولم يذ كر رأي الصاحبين . . فذكر الشيخ عبد الغني الغنيمي رأي الصاحبين في 
شرحه فقال : وعندهما عليه القصاص في الأولى والأرش في الأخرى . ثم ضاف : قال الإسبيجابي : والصحيح 
قول ابي حنيفة » وعليه مشى البرهاني والنسفي وغيرهما . . انظر : اللباب في شرح الكتاب ر |٣‏ 11( 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ١۹۳/١۲‏ ) والنكت للشيرازي ورقة أ ٠۷‏ وعبارته : إذا قطع أصبع رجل 
فشلت بجنبها أحرى ؛ وجب عليه القصاص فيما قطع . وقال الخطيب الشربيني : ولو قطع أصبعًا أو أغلة أو 
نحو ذلك فاكل أو شل غيرها كأصبع أو كف » أو أوضحه فذهب شمر رأسه ؛ فلا قصاص في المتاكل 
والذاهب بالسراية ؛ لعدم تحقق العمدية » بل فيه الدية أو الحكومة في مال الجاني ؛ لانه سراية جتاية عمد . 
انظر : مغني الحتاج ( /٤‏ ۰ . وهو قول المالكية . انظر : الکافي ص ٥۹۳‏ وعبارته أرق اا 
منها يده ؛ ففيه القصاص فيما جنى » والأرش فيما سرى » ويجتمع عند مالك قود وعقل في عضو واحد 
وضربة واحدة . وهذا أيصًا هو قول الحنابلة . قال ابن قدامة : فأما إن قطع أصبعًا فشلت إلى جانبها أخرى ؛ 
وجب القصاص ة في المقطوعة فحسب » والأرش في الشلاء . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٠٤١/۹‏ ) : 
وما سبق بتي لنا أن محل لحلاف هو : هل يجب القصاص في الأصبع الأول . 


حکم ما إذا قطع أصبعا وتلفت أخری إلى جنها د ٥٦۲۱/۱۱‏ 
٠١‏ - لا : أن الجناية وسرايتها فى النفس ( كجناية واحدة ) “ » بدلالة أن 
ی کا ر ا ق کک د و ال ا ها 
السا فکان وجا الال اا © ` ) 
ا ا 
بسراية ٩‏ » ألا ترى أن السراية تكون في نفس واحدة ولا تكون من ن نفس إلى أخرى › 
فلهذا لو أذن في الأولى لم يسقط ضمان الثانية . 


۲ - ولا يلزم إذا قطع يد امرأة حامل فألقت جنيتا " » لأن هذا ليس بسراية . 

۴ - ولأنا قلنا : الجتاية وسرايتها في النفس بجناية واحدة » وهذا حصل في 

4 - ولأنه قطع وجب لمقتضاه امال » فلا يجب به القصاص مع الال في نفس 
( واحدة ) ) کالخاطیء والعامد إذا اشت رکا ء وکما لو قطع الأنملة فشل المغفصل الثاني 
من الأصبع ( ٠‏ وهذا لا شبهة فيه » لأنه فعل واحد فلا يجب به أُرش وقصاص » فلاأن 


) في ب و ج ( السراية الواحدة‎ )١( 

(۲) رد على هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق ا ا ا N.‏ مقتضية للقصاص كاقتضاء 
الفعل له فاستوى حكمهما » > وها هنا بخلافه » ولأن ما ذكره غير صحيح إن القطع إذا سرى إلى النفس سقط 
القصاص في القطع ووجب في النفس فخالف حكم الجناية حكم السراية فسقط ما قاله . انظر : المغني مع 
الشرح الکبیر ( ٤٤١/۹‏ ) .' (۳) في ب و ج ( فصعد ) . 

: وعبارته‎ ) ٠٦٤/١١ ( هذا جواب عن اعتراض الشافعية ومن معهم . انظر : الحاوي للإمام الماوردي‎ )٤( 
ولأنه لا يتنع وجوب القصاص في الجناية وإن انتهت إلى ما لا قصاص فيه » كمن رمى رجلا بسهم فنفذ‎ 
. ) ۳١٠١/۷ ( السهم إلى أخر وماتا ؛ وجب القصاص للأول دون الثاني . وانظر ايسا : البدأائع‎ 

o ( هذا جواب عن قياس الشافعية ومن معهم » انظر : الحاوي لاإمام الماوردي‎ )١(- 
كل جناية وجب القصاص فيها مع عدم السراية وجب القصاص فيها مع وجود السراية » قياسًا على قطع يد‎ 
. ) ٤٤١/۹ ( الحامل إذا سرى إلى إسقاط حملها . وانظر أيًا : المغني مع الشرح الکبیر‎ 

. كذا في ب و ج . وفي أ ( واحد ) والصواب ما أثبته لأن النفس مؤنث‎ )٦( 

(۷) جاب الإمام الماوردي عن هذا القياس فقال : وأما قياسهم على شرياك الخاطى فا معنى فيه مع فساده بالسراية 
إلى الحمل » هو أن قتل الشريكين حادث بالسراية » ولم يتميز سراية العمد من سراية الخطاً فسقط القود عنهما 
بسقوطه عن أحدهما » وحكم ال جناية في مسألتنا متميز عن السراية فلم يكن سقوط القود في أحدهما موجبا 
لسقوطه فيهما كما لو قطع أحدهما يده عمدًا وقطع الآخر يده الأحرى خط » لا تميز فعل أحدهما من فعل الآخر 
لم يكن سقوط القود عن أحدهما موجبا لسقوط القود عن الآخر . انظر : الحاوي ( ۱1٤/١١‏ ) . 

(۸) لا حلاف بين الحنفية > ولا بين الحنفية والشافعية في هذه الجزئية . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء لأبي _ 


- ۱ 

القصاص إذا سقط في الفعلين المميزين لتعلتق الال بأحدهما › فالفعل الواحد أولى . 

٠‏ - ولأنه قطع لا يقتص في سرايته » فلا يقتص فيه كالمسلم إذا قطع أصبع 
الذمي فشلت أخرى إلى جنبها ”© . 

- احتجوا : بقوله تعالی : # والجری صا که © . 

۷ - قلنا : هذا يتناول [ جرح أصبع ] ” حكمه القصاص › وقوله 
( بلقي ) ٩‏ : « العمد قود  »‏ يتناول العمد الحض » > وقد ”) سرت ” الجناية إلى 
الشلل » فلم يتمحض العمد فيها ” . 

۸ - قالوا : جناية إذا لم تسر وجب فيها القصاص » فإذا سرت إلى ما لا 
قصاص فيه لم يسقط القصاص › أصله إذا قطع يد امرأة فألقت جنيا ”° . 

4 - قلنا : هناك ما في حكم جنايتين ( مختلفتين بدلالة أن السراية لا تكون 
في نفس إلى أخرى » وإنغا تكون لنفس واحدة » وسقوط القصاص في إحدى 
جنایتین ) ( “٠‏ لا يسقط القصاص في الأخرى . 

٠‏ - وفي مسألتنا هو في حكم جناية واحدة » فإذا تعلق بها أدنى الحكمين لم 

يوجب أعلاهما » يبين ذلك : أن الجناية في النفس يتوهم منها السراية وتحدث بأمها , 


بكر الجصاص ورقة ا ۲۳۷ » ومغني الحتاج ( ٠١/٤‏ ) . 

. وفي هذا القياس نظر > لأن الجتاية في مسألتنا بين مسلم ومسلم » وهذا بين مسلم وذمي فافترقا‎ )١( 
وتمام الأية الكرية : گا عَهِمَ فا أن الفسن الاس المت بالَمَين ولات لاض‎ (۲) 
لذن وَلَنَ لين والجز فصا مسن دک بي هر ڪقاره لو ومن لر يڪم يما رل هه‎ 
ووجه الاستدلال بالآية الكرية : أن ا‎ . ٤٠ وليک هم ليئو » سورة الائدة الآية رقم‎ 
. ) ٠١٤/١١ ( بالجتاية دون السراية . انظر : الحاوي للماوردي‎ 

(۳( في النسخ الثلاثة ر( جرحا صيع ) » والصواب ما أثيته . 

. سبق تخریجه‎ )٥( . ) في ب و ج ( اة‎ )٤( 

E 

(۷) کذا في ب و ج » > وقي أ ( سری ) . 

(۸) وفي رد الإمام القدوري نظر › > لأن سراية الجناية لا يغير من صفة العمدية كما إذا قطع يد شخص فسرى 
إلى نقسه فمات فإنه يجب القصاص في النفس في هذه الحالة . 

)٩(‏ لتا : أنه جناية لو لم تسر وجب فيها القصاص › فإذا سرت إلى ما لا قصاص فيه لم يسقط فيها 
القصاص » كما لو قطع يد امرأة فأسقط جنيتًا . انظر : المغني مع الشرح الكبير ( ٤٤١/۹‏ ) . 
(۱۰) من قوله : ( مختلفتین بدلالة ) إلى قوله ( في [حدی جنایتین ) ساقط من ب و ج . 


حکم ما إذا قطع اصبعا وتلفت اخری إلى ھا ٥٦٣۲/۱۱ ıu‏ 


- ولا يتوهم بها تلف نفس ای < ) ولأن  )‏ المعتبر في الجناية 
امال » ولهذا لو شجه مُوصحة ”“ فصارت فمَمَلَة ٠”‏ لم يجب القصاص © » ولو 
جرح عبد“ حرا لم يجب القصاص » فإن ( سرى ) ٩”‏ إلى النفس وجب 
القصاص » وعلى القولين لو أجاف جرا لم يجب القصاص › فإن سرت ال جراح ‏ 
إلى النفس وجب القصاص ‏ . 


(۱) في ب وج (ولا) . 

(۲) الموضحة : هي التي توضح العظم أي تبینه . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۹ . 

(۳) المنقلة : هي التي تنقل العظم بعد الكسر . انظر : طلبة الطلبة ص ٠۳١‏ . 

. ٤1۸/٤ لأن هذا شيء واحد وفيه الأرش من مال الجاني . انظر : الأصل محمد بن الحسن‎ )٤( 
. کذا في ج › وفي أ و ب ( عبدا)‎ )٥( 

(1) في ب و ج ( أسری ) . 

(۷) أي على القولين عند الشافعية » فعندهم إن جنى علي شخص جناية لا يجب فيها القصاص كام جائفة 
فمات منه قولان : أحدهما : يقتل بالسيف ولا يقتص منه في ال جائفة . والثاني : يقتص منه » في ال جائفة › فإن 
مات منه » ولا قتل بالسيف . انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸١/١‏ ) . 


4/۱۱ 


حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال ^ 


۲ - قال أصحابنا رحمهم الله : لا تقتص في الجراح إلى النفس حت © 


يندمل (٤)‏ 1 
۳ - وقال الشافعي كلخر : في الحال ( . 
٤‏ - لا : ما روي أبو الرْبَي ” ^ عن O O OPO O‏ 


(۱) مکانها بیاض في ب . 
(۲) مصدر من اندمل الجرح أي تماثل . انظر : مختار الصحاح ص ۲۳١‏ . 
(۳) كذا في ا . وفي ب وج ( بل ) . 
)٤(‏ هذا هو مذهب الحنفية . انظر مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر الجصاص ورقة ب ۲۳٠‏ » والهداية مع 
البناية ( ۱۸۳/١١‏ ) وعبارته : ومن جرح رجلا جراحة لم يقتص منه حتى يبرا . وانظر كذلك البدائع ( ۳٠١/۷‏ ) 
وتبيون الحقائق ( ۱۳۸/١‏ ) . وسبب الانتظار لبرء الجروح هو أن الجراحات يعتبر فيها مآلها » لآن حكمها في 
ا حال غير معلوم » فلعلها تسري إلى النفس فيظهر أنه قتل » وإنغا يستقر الأمر بالبرء . انظر : المصادر السابقة . 
وبهذا قالت الالكية . جاء في أسهل المدارك ( ۱۲۳/۳ ) ما نصه : ولا يقتص الجرح ولا يعقل حتى يندمل 
وسبب الانتظار لبرء الجروح عندهم أيصًا هو الخوف من أن يؤدي الجرح إلى موت الجروح فيكون الواجب 
القصاص في التفس أو الدية كاملة . فقد جاء في الشرح الصغير ( ۸٠/٦‏ ) ما نصه : إنما خر للبرء أي للصحة 
خوف أن يؤول إلى النفس أو إلى ما تحمله العاقلة . أما عند الحنابلة : فلا يجوز القصاص فى الطرف قبل 
الاندمال في الصحيح من المذهب عندهم » فقد قال المرداوي : الصحيح من المذهب انه ت غ اتش 
من الطرف قبل برئه . انظر : الإنصاف ( ۳٠/١١/٠١‏ ) . وهو قول أكثر أهل العلم . قال ابن قدامة في المغني 
ع الح الکیر ( ٠٤١/۹‏ ) : ولا يجوز القصاص ذ في الطرف إلا بعد اندمال ال جرح في قول أكثر أهل العلم 
منهم : النخعي والثوري وآبو حنيفة ومالك وإسحاق وأيي ثور » وروي ذلك عن عطاء والحسن . 
n‏ مختصر المزني مع الام ( ۳٤١۸/۸‏ ) ونصه : قال الإمام الشافعي : ولو سأل القود ساعة قطع أصبعه 


أقدته . وبتاء على هذا يمكن القول أن ما نقله الإمام القدوري عن الإمام الشافعي صحیح من حيٹث الجواز › 
ما من حيث الاستحباب ؛ فإنه يستحب عند الشافعية تأخير استيفاء القصاص في الطرف إلى الاندمال . فقد 


قال القفال الشاشى : ويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف إلا بعد الاندمال » فإن استوفى قبل 
الاندمال جاز . انظر : الحلية ( ٤۹4۳/۷‏ ) . وجواز الاقتصاص قبل البرء قول مخرج عند الحنابلة » قال ابن ٠‏ 
قدامة : ويتخرج لنا أنه يجوز الاقتصاص قبل البرء بناء على قولنا إنه إذا سرى إلى النفس يفعل كمافعل » وهذا ' 
قول الشافعي . انظر : المغني مع الشرح الکبير ( ٤٤٥/۹‏ ) . 
ا س القرشي الأسدي » أبو الزبير الكي مولى حكيم بن حزام كان من 

الحفاظ » روي عن جابر بن عبد الله وغیره » وکان عطاء يقدمه إلى جابر ليحفظ له » روي عنه الإمام مالك = 


حکم القصاص من الجرح قبل الاندمال /١| ١ uu‏ ٥٣ن‏ 


جابر “ هه أن النبي بل قال : « بستأنى “ بالجراحات سنة  »‏ . وروی عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده 7 : « آن النبي مار نهى أن يُقتص من جرح حتى ينتهي » ” . 
۵٥‏ - وروي أن رغ جرح !1 حسان بن ابت [ ( في فخذه 


والثوري وعبد الله بن عمر وغيرهم » قال يحي بن معين والنسائي وجماعة : ثقة . وأما أبو زرعة وأبو حاتم 
والبخاري فقالوا : لا يحتج به . توفي سنة ( ٠۲۸‏ ه ) . ( انظر : سير أعلام النبلاء ( ۳۸٠/١‏ ) ترجمة رقم 
.٤‏ وتهذیب الکمال ( ۲/۲٢‏ ۰ ) ترجمة رقم ٥٦۰۲‏ . وثقات ابن حبان ( ۳٣۲/۲۰۱/۰‏ ) . 
(۱) جابر هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام » أب عبد الله السلمي الأنصاري المدني » صاحب رسول 
الله بل وابن صاحبه » شهد العقبة وشهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدا » روي عن النبي بإ وعن أصحابه » 
روي له الجماعة » توفي سنة ( ٦۸‏ ه ) وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( ٤٤١/٤‏ ) ترجمة رقم 
۱ . والتاریخ الکبير للبخاري ( ۲١۷/۲‏ ) ترجمة رقم ۲۲۰۸ . 

(۲() يستانی : أي يُنتظر : مأخوذ من الأناة > وهي التقبت والتوقف . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۳١‏ . 
(۳) أخرجه الدارقطني عن يزيد بن عياض عن أبي ازبیر عن جابر قال : قال رسول الله لے : ١‏ يستأنى 
بالجراحات سنة » وقال الدارقطني : يزيد بن عياض ضعيف متروك . انظر : سنن الدارقطني كتاب الحدود 
والدیات ( ۹۰/۳ ) برقم ۳۲:. وقد روي الحديث من طريق آخر غير يزيد بن عياض » فقد روي الطحاوي 
عن يحيى بن أبي أنيسة عن أي الزيير عن جابر : « أن النبي ب أني بجراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة > 
انظر : شرح معاني الأثار للطحاوي ( ۱۸٤/۳‏ ) . ولكن ذكر ابن حزم أن ابن أبي أنيسة كذاب » فلم يصح 
الاستدلال به . انظر : الحلى ( ٦٤/١١‏ ) . بناء على هذه النقول يكن القول بأن هذا الحديث ضعيف من جهة 
راويه » وهو بزيد بن عياض في رواية الدارقطني › ويحيى بن أبي أنيسة في رواية الطحاوي . وقد ضاف الإمام 
الماوردي ردا آخر وهو : أن تقدير تأخيره سنة لا يلزم بالإجماع . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱١۸/١١‏ ) . 
٤(‏ ) سبقت ترجمته . 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني ظعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : « نهى النبي لقي بعد ذلك أن 
يقتص من ال جراح حتى ينتهي » . انظر : سن الدارقطني كتاب الحدود والدیات ( ٩/۳‏ ) برقم ٠١‏ . وقد أجاب 
الإمام الماوردي من الشافعية عن الاستدلال بهذا الحديث فقال : المراد به على سبيل الكراهة وبهذا سلمنا. وإنه 
محمول على الاستحباب بدليل خبرنا . انظر : الحاوي ( ۱٦۸/١١‏ ) . وبلفظ قريب أخرج الإمام الطحاوي عن 
عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر أن النبي م قال : « لا يُستقاد من اجرح حتى يبرا » انظر : شرح معاني 
الآثار للطحاوي ( ۱۸١/۳‏ ) . وقد رد ابن حزم على الاستدلال بهذه الرواية فقال : هذا باطل لأن عنيسة هذا 
مجهول . انظر : الحلى ( ٠٤/١١‏ ) . ما سبق يتضح لنا أنه وإن كانت رواية الإمام الطحاوي رد عليها من جهة 
راويها إلا أن رواية الدارقطني الذي استدل به إمامنا القدوري كيذه لم تضعف من الخالفين » وإغا حملوا النهي 
الوارد فيها على الكراهة تارة أو على استحباب التأخير للبرء تارة أحرى . وقد قال ابن الت ركماني : فهذا أمر قد 
روي من عدة طرق يشد بعضه بعصًا . انظر : الجوهر النقي على هامش الستن الكبرى للبيهقي ( 1۸/1۷/۸ ) . 
)٦(‏ في النسخ الثلاثة ( حارسا فابت ) والصواب ما أثبته بناء لما ورد في كتب الحديث . وحسان بن ثابت هو 
حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد الأنصاري الخررجي » أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو = 


“۱۱ 


(بقرن) ”© » فطلبت الأنصار القصاص » فقال ( النبي ) ° تر : ١‏ استأنوا 
بصاحبکم 4 فان مات فاقتلوه وان برا فشأنکم ( )7 : 
۲٦‏ - ولأنها اة الم تقر فلم مجر ناء القصاض فهاب أا : إذا قطع 


يده من نصف الساعد . 
i i‏ > لأن عندنا يقطع من الرّد إن طلب ذلك . 
۸ - قلنا : أصل عاتنا أنه لا يقتص من ( الجرح  )‏ » وهذا مسلم > ونما 


قلنا : قال مخالفنا : لا يقتص من بعضها . 

4Q‏ س- فإن قيل : المعنى فيه أن الجناية لو استقرت لم يجب القصاص » كذلك 
إذا لم تستقر » وفي مسألتنا لو استقرت اقأص › ( كذلك  )‏ إذا لم تستقر . 
ا : لانه لا يجوز أن يقال لا اشترفى الى المستقر وجب أن 
يستوفی ما لم يستقر » ألا ترى أن الثمن في البيع البات يجوز أن يستوفى » ولا يجب 
استيفاء الشمن في بيع الخيار | 
ا ا ا ورن الق فا محر مرها 5ا انر رها 


£ 


کالخطا . 


الولت رابو لاء المدني . وأمه فريعة بنت خالد » شاعر رسول الله بو وصاحبه . عاش ستين سنة في 
n‏ . توفي قبل الأربعين في خلافة على بن أبي طالب هه . وقيل سنة ( ٠٠١‏ ه) 
وقيل سنة ٤‏ ٥ه‏ . واللّه أعلم . ( انظر : أسد الغابة ( ۲| ٥‏ ) » وسر اعلام النبلاء( ١١١۲/۲‏ ) »› وتهذيب 
الكمال ( ٠١/١‏ ) ترجمة رقم ۱٠۸۸‏ ) . (۱) في ب و ج ( فقرت ) . 
EE)‏ 

(۳) أخرج ابن عبد البر عن الثوري عن عيسى بن الغيرة عن يزيد بن وهب أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى 
طريف بن ربيعة - وكان قاضيا بالشام - أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف » فجاءت 
الأنصار إلى النبي بلقي فقالوا : القود . فقال النبي َل : « تنتظرون » فإن يبرا صاحبكم تَمَتصوا » وإن يمت › 
تقدكم بعد في حسان » . فغوفي » فقالت الأنصار : قد علمتم أن هذي النبي ب في العفو . فقوا . 
وأعطاهم صفوان جارية وهي أم عبد الرحمن بن حسان . انظر : الاستذ کار ( ٥۰/۲١‏ ) برقم ۳۹۸۲۸ . 
كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ٠١۳/۹‏ ) برقم ٠‏ وذ كره ابن التركماني في ام جوهر النقي على 
هامش السنن الكبرى للبيهقي ( 1۷/۸ ) وذكره أيصًا الإمام الشوكاني في نيل الأرطار ( ۸/۷ () . 
)٤(‏ في ب و ج ( الجراح ) . )٥(‏ كذا في ج وهو الصواب . وني أ وب ( لذلك ) . 
(1) ما بين المعقوفين لا توجد في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه » لأن ما بعدها جواب الإمام القدوري عن 
اعتراض الخالف . 


حکم ا من الجرح قبل الاندہال ب 0٦۷/۱۱‏ 


۴۲ - فان قیل فيه قولان ٩(‏ . دللا عليه بأن ال جناية فيما دون النفس توجب معنى 
عند استقرارها » فإذا سرت سقط » بيان ذلك : آلا تری أنه يقطع يديه ورجلیه ونفه وذ کره و 
( يفا ) " عينيه فتجب عليه لو استقرت هذه ال جنايات حمس ديات » فإن مات وجب دية 
واحدة ؟ . ( فلو قلنا) ‏ إنه ( يستوفى ) © الديات استوفينا ما لا يتحقق أنه واجب » وهذا 
لا يصح » وإذا ثبت هذا قسنا عليه بعلة أنه أحد موجبي (العلة ) ° . 


۴ = ولأن جابة العمد ( موجبها) 7 القصاص وذلك لا یکن »> فإذا وجب 
٤‏ - وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أن ال جناية فيما دون النفس إذا سرت 
إلى النفس وجب القصاص في النفس ولم يجب فيما دونها ‏ » فلو استوفينا القصاص 


ا 


- احتجوا : بقوله تعالی : وکا عل ف A e‏ 
لني ۵ . 
۲٠‏ - قلنا : هذا فى الحالة إلى الواجب العين » وهذا لا یکون إلا بعد 


)١(‏ نسلم في أحد القولين » ثم ذاك غير مستقر لأنه قديم وأما الجواب عن قياسهم على الدية : فهو أن 
للشافعي في أخحذ دية الطرف قبل اندماله قولان : أحدهما : قاله فى كتاب المكاتب : لو جنى السيد على عبده 
اه ل و و ا و ا ا ی ا ت ا و 
الأرش قبل الاندمال . والقول الثاني وهو الصحيح المنصوص عليه في جميع كتبه والمعمول عليه عند سائر 
أصحابنا : أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله . والفرق بينهما ( أي الفرق يين المقيس 
والمقيس عليه ) : أن القود لا يسقط بما حدث بعد ال جناية من اندمال أو سراية » فجاز أن يستوفي قبل 
استقرارها » ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمال ؛ ؛ لأنه إن قطع أصبعًا أرشها عشر الدية ؛ فقد يجوز أن 
يشا ركه في قتل ام جني عليه مائة نفس » فلا يلزم كل واحد من ال لجماعة من الدية ؛ إلا عشر عشرها › فيحتاج 
إلى أن يرد على قاطع الأصبع الزيادة عليه فافترقا . انظر : الحاوي للماوردي ( )٠۹۹/۱٦۸/۱۲‏ . 
(۲) كذا في ج . وفي أ ( فقاً ) وفي ب ( يقفا ) . (۳) في ج ( قلنا فلو قلنا ) . 

. في أ ( استوفى ) وما أثبته من ب و ج وهو الأقرب للسياق‎ )٤( 

. ) كذا في النسخ الثلاثة » ولعله الأقرب للسياق هو ( الدية‎ )٠( 

. ) في ب و ج ( موجب‎ )٦( 

(۷) هذه المسألة ذكرها الإمام القدوري فيما سبق » انظر : مسألة رقم ۲۳ . 

(۸) وتام الآیة الکریة : ہل کیا ع فیا ا الف بالتغیں والعټت امین وال الأب والاذت 
الأذنِ وََلضَنَّ يلسن الجر e E A E‏ رل أله 
BER:‏ هم الظلِسونَ 4 سورة المائدة الأية رقم ٤٥‏ . 


استقرارها» فأما قبل الاستقرار ؛ فالحتق متردد فلا يتناوله الظاهر . ولأنه قال فى 
الاية : # والجروح قصاص ن & والقصاص المماثلة E‏ 
فلا يوجد فيه المماثلة . 

۷ ¬ اجارا : بقوله ( ا ( : ر« العمد قود » ° . 

٨۸‏ - قلٽا : هذا يدل على أن وجوب القود في العمد › ورا أفاد 
[ بيان ] ٠”‏ الوقت الذي يستوفى فيه فيجمع بين الخبرين . 

۹" - قالوا : أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب معجلا» أصله القصاص في النفس (“ . 

٠‏ - قلنا : نقول بموجبه » لأن القصاص فيما دون النفس يجب معجلا إذا 
کان مستقر الوجوب » کمن کسر سن غیره » وقد قال اصحابنا بموجبها ( فیمن ) ٩‏ 
قطع يد رجل من الزند ثم جاء آخر ( فقطعها ) ”“ من المرفق ‏ » وهذا لا يصح ” ء 
لأن الجناية هناك وجبت مؤجلة ثم سقط التأجيل بال جناية الثانية . 

- قالوا : روي عطاء ٩‏ عن جابر '“ [ ڪھ ] ان رجلا طعن ركبة رجل 
¡ بقرن ] " ( فاستقاد ) ” ( فعييت  )‏ رجله وبرت رجل المستقاد منه › فأتى 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
(۲) كذا في أ » وفي EES‏ 
(۳) سبق تخریجه .| 


. في النسخ الثلاثة ( بيان أن ) ) ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )٤( 


(ه) انظر كذلك : الحاوي للماوردي ( ۱۹۸/۱۲ ) 


(1) في ب و ج ( فمن ) . ee O‏ 
(۸) ذكرها الإمام القدوري فيما سبق . انظر : المسألة رقم ۲۱ ص ٠٠١٦‏ . 
)٩(‏ أي القياس عليها لا يصح . (۱۰) سبقت ترجمته . 


(۱۱) سبقت ترجمته . 

. في النسخ الثلاثة ( بعود ) وما أثبته هو الصواب بناء لما ورد في كتب الحديث‎ )١١( 

(۱۳) في ب و ج ( فاسا) . 

)۱٤(‏ کذا في ج . وفي أ و ب بدون نقط . ومعنى عَيي : إذا لم يهد لوجي . انظر : مختار الصحاح 
ص۹۲٤‏ . ووردت في رواية الدارقطني وابن حزم : فعَنَكَّتٌ بالنون والتاء . قال الأزهري : والعنت الكسر وقد 
عنتت يده أو رجله أي انكسرت » وكذلك کل عظم . انظر : لسان العرب ( ۳٠۲۱/٤‏ ) مادة عنت . 
ووردت في رواية الإمام البيهقي : فعتبت بالتاء والباء قال ابن الأثير : العتب بالتحريك : النقص › وهو إذا لم 
يحسن جبره وبقی فيه ورم لا زم أو عرج . انظر : النهاية في غريب الحديث ( ۱۷٦/۳‏ ) وفي لسان العرب 


حکم القصاص من الجرح قبل الاندہال ٥٦۳۹/۱۱ um‏ 


ا ا ع ع ق 
النبى لتر فقال [ لر ] : « ليس لك شىء » أنت عجلته » “ وروي : « ابعدك الله 
انت عجلته » ۳ . 


۲ - قلنا : هذا الخبر ذکره الدارقطنی ( وقال 7 : وأبو بکر ( وعثمان ٣”‏ ابنا 


۲۷۹۲/٤ (‏ ) مادة عتب : عتب الإنسان إذا وثب برجل واحدة ورفع الأحرى . وفي رواية الحافظ ابن عبد البر 
في الاستذ كار : فعثمت بالثاء والميم . تقول : عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء . انظر : لسان العرب 
۰۸/٤ (‏ ۰ ) مادق عم . وقال ابن الأثير في النهاية ( ۱۸۳/۳ ) : عثمتٌ يده فعشمت : إذا جبرثها على غير 
أستواء . وهذه الألفاظ وإن کانت تختلف إلا أن كلها تفيد معنى العرج كما ورد في الروايات الأخحرى . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني › » قال : حدثنا محمد بن أحمد بن الحسین »› نا محمد بن عبدوس بن کامل > نا بو 
بكر وعثمان ابنا أبي شيبة E E‏ 
في رکبته » فأتی النبي یړ یستقید » فقيل له حتی تبراً . فأیی وعجل واستقاد . قال : فعنتت رجله وبرئت 
رجل المستقاد منه › فأتى النبي به فقال له : « ليس لك شيء » إنك أيبت » انظر : سنن الدارقطني كتاب 
الحدود والديات وغیرها ( ۸٩/۲‏ ) برقم ۲۷ . . وأحرجه أيصًا ابن أي شيبة في المصنف ( ۳٠۹/۹‏ ) برقم 
٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى ( 11/۸ ) وابن عبد البر في الاستذ کار ( ٠۰/۲١‏ ) برقم 1۸۲۷ ۳وابن 
حزم في الحلى ( ٠٤/١١‏ ) والإمام أحمد في المسند ( ۲۱۷/۲ ) عن عمرو بن شعيب عن أييه عن جده . 
(۲) أخرجه الدارقطني عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دنار قال : قال رسول الله لي : « أبعدك الله انت 
عجلت » انظر : سنن الدارقطني ( ٩۰/۳‏ ) برقم ٠۰‏ . وعبد الرزاق في المصنف ( ٤٥٩/۹‏ ) برقم ۱۷۹۸۸ . 
ووجه استدلال الشافعية بهذا الحديث من وجهين : أحدها : جواز تعجيل القود بالاندمال . والثاني : أن تأخيره إلى 
وقت الاندمال استحباب . انظر : الحاوي للماوردي ( ۱1۸/١١‏ ) . وقال الشوكاني : ومحل الحجة : هو إذنه 
ت بالاقتصاص قبل الاندمال »> وهو لا یأذن إلا با کان جائرًا . انظر : نيل الأوطار ( (YAY‏ .` 

(۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ انظر : سنن الدارقطني ( ۸٩/۳‏ ) وعبارته : قال الشيخ : أحطأ فيه ابنا أي شيبة » وخالفهما أحمد ابن 
حتبل وغيره عن ابن علي عن ايوب عن عمرو مرسلا . وكذلك قال أصحاب عمرو بن ديار عنه » وهو 
المحفوظ مرسلا . اه . وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن هذا فقال : وال بالإرسال بناء على أن شعيبا لم يدرك 
جده » وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب ج جده » وفي معناه احاديث تزیده قوة . انظر : سبل السلام ( ٤۸٥/۳‏ ) 
وقد صحح ابن حزم حديث عمرو بن شعيب هذا . انظر : المحلى ( 1٤/١١‏ ) . 

» أبو بكر هو عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن حواستى » أو بكر العبسي‎ )١( 
مولاهم الكوفي . الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار و ا ور ا‎ 
حو الحافظ عثمان بن أي شيبة والقاسم بن أبي شيبة . قال أحمد بن عبد الله العجلي : کان أبو بكر ثقة‎ 
٠٠۲١ ترجمة رقم‎ ) ۳٤/۱١ ( حافظا للحديث . توفي هه في الحرم سنة ۲۳۵ھ . انظر : تهذیب الکمال‎ 
. ) ۳١٣۸/۸ ( وسير أعلام النبلاء ( ۱ ) وثقات ابن حبان‎ 

› عثمان هو عثمان بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خواستى » أبو الحسن العبسي‎ )٩( 
= مولاهم الكوفي . الإمام الحافظ الكبير المفسر صاحب التصانيف » وأخو الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة . قال‎ 


[ أي  ]‏ سيبة ‏ مسندا وغلطا فيه » والصحيح أنه مرسل عمرو بن دينار ” رواه عن 
النبي و . كما رواه أحمد بن حنبل 1 تله ] وغيره عن ابن اة ٩‏ . 
۴۳ - وقد ذکر فيه الدار قطني “ من طريق آخر e ee‏ 


فنهى النبي بب أن يستقاد من الجرح حتى يبرا © . وروي في هذه القصة أنه طلب 
hg PF E PRT e‏ یکون استقاد فی 


الثالثة لأن الجرح اندمل . 
٤‏ - وذ کر حدیث ابن جريج ) عن عمرو E‏ 


ی بن تن : اة ,وا غه الإ أحخد ي ج الى حل وال ها غلبت إا ا عدف 
عنه البخاري ومسلم واحتجا به في كتبهما . توفي کاو سنة ( ۲۳۹ ه) . ( انظر : سير أعلام النبلاء 
٠١١/١١(‏ ) ترجمة ٠۸‏ وشذرات الذهب ( ٩۲/۲‏ ) وتذكرة الحفاظ ( ٤٤١/۲‏ ) ترجمة رقم ٥١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الثلائة » والصواب ما أثبته . 

(۲) أبو شيبة هو إبراهيم بن خواستي العبسي مولاهم » أبو شيبة الكوفي . ولى قضاء واسط » وهو 
ضعيف الحديث . توفي سنة ۹٦١ه‏ . ( انظر : تهذيب الكمال ر /۷ ۱ ) ترجمة رقم ۲۱۲ 
وطبقات ابن سعد ( ۳۸٤/١‏ ) . (۳) سبقت ترجمته . 

)٤(‏ ابن عُلية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَصم الأسدي » أبو بشر البصري » المعروف بابن عُلية وهي أمه . أصله 
من الكوفة » قال الإمام أحمد إسماعيل ابن علية إليه المنتهى في التثبت في البصرة . وقال يحيى بن معين : إسماعيل 
ابن علية ثقة . ولد سنة ١١ ١‏ ه» وتوفي ه# سنة ٩۲۳‏ ١ه‏ ودفن ببغداد . وقيل سنة ( ٤‏ ۹١ه)‏ . والله أعلم . انظر : 
تهذيب الکمال ( ۲۳/۳ ) ترجمة 4١١‏ والتاريخ الكبير للبخاري ( ۳١۲/١‏ ) ترجمة ۱١۷۸‏ وال جرح والتعديل 
لابن ابي حاتم ( ٠١۳/۲‏ ) ترجمة )٩( . ٥٠۳‏ سبق ترجمته . 

(1) أخرجه الدارقطني عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزيير عن جابر : أن رجلا 
مجرح فأراد أن يستقيد » فنهى رسول الله مت أن بستقاد من ال جارح حتى يبرا الجروح . انظر : سنن 
الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيرها » ( ۸۸/۳ ) برقم ٠١‏ . وكلمة يبرا من برا اجرح يبرا برءا أي 
صح . انظر : طلبة الطلبة ص ١١۸‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن 
ركانة أخبرهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في رجله » فجاء إلى النبي ل فقال : أقدني _ 
قال : أقدني . قال : حتى تبرأً . قال أقدني . فأقاده . ثم عرج . فجاء المستقيد فقال : حقي . فقال النبي 
E O‏ ۹ 
(۸) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي الأموي » أبو الوليد وأبو خالد المكي . أدرك صغار 
الصحابة » لكن لم يحفظ عنهم . فقيه الحرم » أحد الأعلام »> صاحب التصانيف . كان ثقة كثير الحديث 
جدًا . قال الإمام أحمد بن حنبل : كان من أوعية العلم . توفي سنة ( ١٠٠٠ه‏ ) » وقيل غير ذلك . انظر : 
تهذیب الکمال ( ۳۳۸/۱۸ ) » وطبقات ابن سعد ( ٤۹١/١‏ ) » وتذكرة الحفاظ ( ۱٠۹۹/١‏ ) . 


حكم القصاص من الجرح قبل الاندمال س ٥٦4١/١١‏ 
ابن شعيب ”“ عن أبيه عن جده : أن رجلا طين بقرن في ركبته » فجاء إلى النبي مل 
فقال : أقدني » فقال حتی تبر » ثم جاء ليه فقال : أقدني » فأقاده . ثم جاء إلى النبي 
ر فقال ا رول ج ل : ( قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله ويطل 
(عرجك ) ٠ ٠‏ ثم نھی ( ل  )‏ أن يقتص من جرح حتى ببراً صاحبه ٩‏ . فهذا 
يدل أن النهي متأخر عن القصة التي ذكروها (“ . 


*%* * * 


(۱) سبق ترجمته . (۲) في ج ( جرحك ) . 

(۲) في ب و ج ( اس ) . 

)٤(‏ انظر : سنن الدارقطني » كتاب الحدود والديات وغيرها ( ۸۸/۳ ) برقم ۲٤١‏ . وأخرجه أيصّا الإمام 
أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ قريب » وآخرها : ثم أمر رسول الله ّلق بعد الرجل الذي 
GS‏ . انظر : المسند ( ۲/ 
(Y1¥‏ . وأخرج الدارقطني أيصّا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي ب بعد ذلك أن 
يقتص من ال جراح حتى ينتهي . انظر : سنن الدارقطني ( ۸۸/۳ ) برقم ۴ 

: قال الإمام ابن قدامة : وهذه زيادة يجب قبولها » وهي متأخرة عن الاقتصاص فتكون ناسخة له . انظر‎ )١( 
يدل على تحرمم الاقتصاص قبل الاندمال ؛ لأن لفظ ثم يقتضي الترتيب » فيكون النهي الواقع بعدها ناسا‎ 
. ) ۲۸/۷ ( للإذن الواقع قبلها . انظر : نيل الأوطار‎ 


oO aa ° ai |‏ 
حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية 
والحاجبين والأشفار فلم تنبت 


>7 قال أأصحابنا رحمهم الله : إذا حلق شعر الرأس واللخية “ والحاجبين‎ - ٥ 
. °” فلم تنبت ففيه الدية‎ » ٠ والأشفار‎ 
TT TD وقال الشافعى ن : فيه حكومة‎ - ٩ 


(۱) مکانها بياض في ب . 

(۲) اللحية - الشعر النازل على الذقن » والجمع لح . انظر : المصباح انير ( ۷١٠/۲‏ ) . 

(۳) الحاجبان : العظمان فوق العينين بالشعر واللحم . والجمع حواجب . انظر : المصباح المنير ( ۱٦١/١‏ ) 
)٤(‏ الأشفار : جمع شُفر بضم السين . حروف العين التي ينبت عليها الشعر . انظر : طلبة الطلبة ص ۳۲۹ . 
(ه) انظر : الأصل محمد بن الحسن ر ٠) ٤4‏ والمبسوط ( ۷۱/۷١/۲١‏ ) › والهداية مع البناية 
٠٤١١/٠١(‏ ) » لأنه فوت عليه جمالا على الكمال . وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة . 
قال المرداوي : وفي كل من الشعور الأربعة الدية » وهو شعر الرأأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين . هذا 
المذهب نص عليه وعليه الأصحاب . وعنه : في كل شعر من ذلك حكومة كالشارب » نص عليه . انظر : 
الإنصاف للمرداوي ( ٠١١/٠١‏ ) . 
(1) ومعنى الحكومة عند الإمام الشافعي هو أن يقم الجني عليه كم يسوي لو كان عبدا غير مجني عليه ثم 
يقوم مجنيًا عليه فينظر كم بين القيمتين » فإن كان العشر ففيه عشر الدية أو الخمس فعليه حمس الدية . انظر : 
مختصر الزني مع الأم ( ٠١۲/۸‏ ) . وهذا أيصّا هو معنى الحكومة عند كل من الالكية والحنابلة . إنظر : 
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۲۷٠/۲۷١/4‏ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 110/۹ ) . وهو قول 
الطحاوي من الحنفية وعايه الفتوى عندهم . والرأي الثاني عند الحنفية للكرخي . قال الكرخحي م : تقرب 
هذه الجناية إلى أقرب ال جنايات التي لها الأرش مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 
في قلة الجراحات وكثرتها بالحرز والظن » فيأخحذ القاضي بقولهما » ويحكم من الأرش بقداره من أرش 
الجراحة المقدرة . انظر : البدائع ( ۳۲٤/۳۲۳/۷‏ ) ورد الحتار ( ۳۷٠/١‏ ) . وهذه الطريقة في كيفية تقدير 
الحكومة هو الأنسب في هذه الأيام لعدم وجود الرق الآن . 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . لمذهب الإمام الشافعي يله انظر : مختصر المزني مع الام ( ٠١۲/۸‏ ) 
وعبارته : قال الإمام الشافعي ك : وفي شعر الرس والحاجبين واللحية وأهداب العينين في كل ذلك حكومة . 
وقال الشيرازي : ولا يجب في إتلاف الشعور غير الحكومة ؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلم تحب فيه 
غير الحكومة كإتلاف العين القائمة واليد الشلاء . انظر : المهذب ( ۲٠0۸/۲‏ ) . وهذا هو مذهب الالكية 
أيصًا . جاء في الشرح الكبير ما نصه : وقلع شعر حاجب أو هدب - بضم الهاء - الواحد أو المتعلد فيه . 
الحكومة إن لم ينبت . فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد . وكذا شعر الرأس واللحية . = 


حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والأشفار .. ٥٦٤١/١١‏ 


۷ - لا : ما روي عن علي بن أبي طالب هه أنه قضى في شعر الرأس بالدية ( . 

۸ - قال أبو حنيفة يله : بلغنا ذلك عن علي . رواه ابن المنذر “ في كتابه 
يإسناده “ . والصحابي إذا لم يعرف ر( أنه ) ” مخالف وجب تقليده عندنا ”© . 

۹ - لأنه قضى بذلك وهو إِمام » فلم يخالفه على قضيته مخالف ” . وذ کر 


انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ۲۷۷/٤‏ ) وانظر كذلك الذخيرة للقرافي ( ۳٠١/١۲‏ ) . وهو 
رواية عن الإمام أحمد . ولكن هذه الرواية مقابل المذهب عندهم . انظر الإنصاف ( ٠١٠/٠١‏ ) . وما سبق 
يعضح لنا أنه إن نبت الشعر مرة أخرى وعاد كما كان ؛ فلا يجب فيه إلا التعذير اتفاقا ؛ لأنه لم يبق لفحل 
الجانى أثر » فهو بنزلة الضربة التى لا يبقى أثرها في البدن فيؤدب لارتكابه الحرم . فيكون محل الخلاف يين 
الفقهاء هو إذا لم ينبت الشعر مرة أخرى وذلك بذهابه على وجه لا يرجى عوده مثل أن يقلب على رأسه ماء 
حارا فيتلف منبت الشعر فينقلع بالكلية بحيث لا يعود . انظر : تبيين الحقائق ( ٠١١/١‏ ) والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ( ۲۷۷/٤‏ ) والروضة للنووي ( ۲۷۳/۹ ) والمغني مع الشرح الكبير ( 9۹۸/۹ ) . ٠‏ 
(1) أخرج ابن أبي شيبة عن سلمة بن تمام الشقري قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت 
شعره » فرفع إلى علي ؛ فأجله سنة ؛ فلم ينبت ؛ فقضي فيه علي بالدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة 
کتاب الدیات باب ( ۱۹۳/۱۹۲/۹ ) برقم 1۹۲٦‏ . كما أحرجه عبدالرزاق في مصنفه كتاب العقول 
باب ( ۳۱۳/۹ ) برقم ۱۷۳۷٤‏ . وابن حزم في الحلی ( ۱١۱/۱۲‏ ) . 

(۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتابه الأصل ( ٤١/٤‏ ) حيث قال : بلغنا عن علي بن أبي طالب هه 
قال : في الرأس إذا حلق فلم ينبت ففيه الدية كاملة . 

(۳) ابن المنذر هو محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري » الحافظ العلامة شيخ الحرم . كان غاية في 
معرفة الاحتلاف والدليل » وكان مجتهدًا ظلا يقلد غيره » وعده الشيرازي في طبقات الفقهاء الشافعية › 
وقال : صنف في اختلاف العلماء كنبا لم يصنف أحد مثلها » واحتاج إلى كتبه الموافق والخالف . من 
كتبه المشهورة في اخحتلاف العلماء : الإشراف على مذاهب أهل العلم وكتاب الإجماع . توفي بمكة سنة 
( ۳۰۹ ه ) . وقيل سنة ( ۳٠١‏ ه ) وقيل سنة ( ۳٠۸‏ ه ) . ( انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 
۸ . وتذكرة الحفاظ ( ۷۸۲/۳ ) ترجمة رقم ۷۷١‏ ووفيات الأعيان ( ۲٠۷/٤‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ( ٠١۲/۲‏ ) حيث قال فيه ابن المنذر : واختلفوا في الشعر يجنى 
عليه فلا ينبت » فروينا عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا : فيه الدية . 

. . كذا في أ و ب » وفي ج (له)‎ )٥( 

. ٠۹٤ قد ذكرنا آراء العلماء في الإجماع السکوتی في ض‎ )٩( 

(۷) أي اشتهر ما قضى به وعرف ولم ينكر عليه أحدًا »> فدل على موافقة الآخرين له . هذا الاستدلال من 
جهة كونه إجماعًا . وقد استدل الحنفية من وجه آخر : وهو أن هذا الأمر نما ليس للرأي فيه مجال » فلا بد أن 
الصحابي سمعه من النبي بي » فيكون حكمه حكم المرفوع إلى النبي بي . فقد قال الزيلمي : ولنا : قول 
علي 4 في الرأس إذا حلق ولم ينبت الدية كاملة » والموقوف في هذا كالمرفوع ؛ لأنه من المقادير فلا يهتدى 
إليه الرأي . انظر تبيين الحقائق ( ٠۳١/١‏ ) . 
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الطحاوي ”“ عن سعيد بن المسيب ‏ : « فى الحاجبين الدية » ( وفى أحدهما نصف 
الدية » . وكذلك من شریح )1( وا ,%0( والشعبي () , 
۰ - فإن قيل ٩”‏ : روي عن زید بن ثابت ٩‏ [ 4# ] : في الحاجبين  )‏ 


. سبق ترجمته قال الإمام الطحاوي : وقد روي سعيد بن المسيب وشريح والحسن : أن في الحاجبين الدية‎ )١( 
وعن الشعبي مثله . وليس من غيرهم من التابعين خلاف ذلك . انظر : مختصر اختلاف الفقهاء مخطوط‎ 
. وقد أخرج عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب قال : في الحاجبين الدية وفي أحدهما نصف الدية‎ . ۲٠١ ورقة أ‎ 
انظر : مصنف عبدالرزاق کتاب العقول ( ۳۲۱/۹ ) برقم ۱۷۳۷۹ كما أخرج نحوه ابن أي شيبة في مصنفه‎ 
وقد روي هذا القول ايا عن‎ . ) ٠٠١/١١ ( برقم 1۹۱۸ وابن حزم في الحلى‎ ) ۱٦۰/۹ ( کتاب الدیات‎ 
. قتادة وإبراهيم النخعي . انظر : المراجع السابقة . (۲) سبق ترجمته‎ 
شريح هو شريح بن الحارث بن قيس بن ال جَهّم الكندي » أبو أمية الكوفي القاضي . ويقال : شريح بن‎ )۳( 
شرحبيل . أدرك النبي ب ولم يلقه على الصحيح . كان شاعرا قائمًا قاضيًا . استقضاه عمر بن الخطاب على‎ 
الكوفة وأقره علي بن ابي طالب وأقام على القضاء بها ستين سنة وقضى بالبصرة سنة . توفي ذه سنة ( ۸۰ ه)‎ 
وطبقات‎ ۲۷۲٠١ ترجمة رقم‎ ) ٤۳٥/۱۲ ( وقيل سنة ( ۷۹ ه ) وقيل : غير ذلك . ( انظر : تهذیب الکمال‎ 
) ٠١٠ ( ترجمة رقم‎ ) ۱۳۲/١ ( وحلية الأولیاء‎ ) ۱۳۱/١ ( ابن سعد‎ 
الحسن : هو الحسن بن أبي الحسن يسار » ابو سعيد البصري . مولى زيد بن ثابت الأنصاري » ويقال : مولى‎ )٤( 
جميل بن قطبة . وأمه حيرة و كانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين . شيخ أهل البصرة . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر‎ 
ونشاً بالمدينة » رأى عثمان بن عفان وطلحة والكبار . لازم الجهاد ولازم العلم والعمل » وكان أحد الشجعان‎ 
وتذكرة‎ ) ٥٦۳/٤ ( ه) . انظر : طبقا الفقهاء للشيرازي ص ۸۷ وسير أعلام النبلاء‎ ١١ ١ ( الموصوفين . توفي سنة‎ 
. سبق ترجمته‎ )٥( . 1٦ ترجمة‎ ) ۷١/١ ( الحفاظ‎ 
وعبارته : ولأن زيدًا قال : في الحاجب ثلث الدية » وقال‎ ۲٠۲ انظر : النكت للشیرازى ورقة أ‎ )٦( 
الماوردي : فأما احتجاجهم بقضاء علي رضوان الله عليه فقد خالفه فيه أبو بكر ك فقضى فيه بعشر من‎ 
. ) ٠۷٤/١١ ( الإبل » وخالفها فيه زيد فقضى فيه بثلث الدية » وليس مع الخلاف إجماع . انظر : الحاوي‎ 
ولكن ما قاله الإمام الماوردي فيه حلط » لأن قضاء علي خ4 في شعر الرس وقضاء أبي بكر وزيد بن ثابت‎ 
في الحاجب . فقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن حزم عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكر‎ 3 
الصديق في الحاجب إذا أصيب حتى يذهب شعره فقضى فيه موضحتين عشرًا من الإبل . انظر : مصنف ابن‎ 
ومصنف عبدالرزاق کتاب العقول ( ۳۲۱/۹ ) برقم‎ 1٩۹۲١ برقم‎ ) ۱٦۱/۹ ( أي شيبة کتاب الدیات‎ 
وعلی هذا ما روي عن ابي بكر وزید بن ثابت إ# يخالف ما روي عن‎ . ) ٠٠١/۱۲ ( وامحلی‎ ۲ 
شيد بن ال ق الاجن الدة وف أا ا وييكن أن يجاب عن اعتراض الشافعية بقضاء‎ 
بي بكر وزید بن ثابت أنه محمول على ما إذا نيت الحاجب وفيه شين أو عيب ففيه الحكومة » والتزاع فيما‎ 
. إذا لم ينبت الحاجب مرة أخرى . (۷) سبق ترجمته‎ 
. من قوله : وفي أحدهما - إلى آخر قوله : في الحاجبين ساقط من ب و ج‎ )۸( 


ج ما ذا حلق شعر الرس اللخ والحاجبين والأشفار 0٦40/١‏ 
7 ثلا [ )1( الدية ۳ 


Os‏ : وفي [ شعر ] < الرأس الدية ٠(‏ . ولا يعلم مخالفته في 
الرس ٠”‏ » ولأن هذا القول يدل من اتفاقهم على وجوب الأرش المقدر في الشعر › وإن 
اختلفوا في التقدير » فمن قال : يجب غير مقدر فقد خالف اتفاقهم . 

۲ - ولانه َوب الجمال على الكمال ؛ فصار كقطع الأذن الشاخحصة “ . 


۴ - والدليل على أن في اللحية ( الدية ) “ : ما روي عن النبي ير أنه 
قال : « من تسبيح اللائكة : سبحان من رين الرجال باللحى والنساء لفون ¢ ۳ 


)١ )‏ في النسخ الثلاثة ( ثلث ) والصواب ما أثبته بناء لا ورد في كتب الاثار . 
(۲) آخرج بن ابي شيبة عن زيد ب بن ثابت ( 4 ) قال : في الحاجبين ثلثا الدية . والبيهقي بلفظ : في الحاجب 
ثلث الدية . وابن حزم بلفظ : في الحاجب الواحد ثلث الدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات 
۱٦۱/۹)‏ ) برقم 1۹۲۲ » والسنن الکبرى للبيهقي ( ۹۸/۸ ) » وامحلى لابن حزم ( ۱١١/۱۲‏ ) . 
(۳) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة » والظاهر سقوطه منها ؛ لأن ما بعدها جواب الإمام القدوري . 
)٤(‏ ما بين العقوفين ليست في النسخ الثلائة » والسياق يقتضيه . 
)٥(‏ أي وروي عن زيد ب بن ثابت 4 : في شعر الرأس الدية . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات 
۱٦۳/۹(‏ ) والسنن الکبری للبيهقي ( ۹۸/۸ ) وامحلى لابن حزم ( ۱١١/١۲‏ ) . 
)٦(‏ أي في شعر الرأس . هذا جواب ملزم للمخالف . قال الإمام ابن حزم : وقد جاء ههنا عن على بن أبي طالب 
وزيد بن ثابت ما لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف . اتظر O‏ 
(۷) الأذن الشاخحصة : أي الخارجة الظاهرة . يقال : شخص شخوصًا من حد صنع أي ارتفع . انظر : طلبة 
الطلبة ص ۲۷۹ . (۸) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 
(۹) ذكره الديلمي في مسند الفردوس عن عائشة سيا : ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى 
الرجال » يقولون : سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب . انظر : الفردوس بأثور الخطاب 
للدیلمي ( ۱۷۹/٤‏ ( برقم 1٤۸۸‏ . تحقيق : السعيد بن بسيوني زغلول . دار الكتب العلمية بيروت »› ط 
أولى ١۱۹۸م‏ . وقد عزاه العجلوني للحاكم عن عائشة . انظر : كشف الخفا ( ٥۳۸/١‏ ) . وذكره الهندي 
الفتني عن عائشة رفعته : ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال يقولون : سبحان الذي زين 
الرجال باللحى » والنساء بالذوائب . وقال : فيه ابن داود ليس بغقة . انظر : تذكرة الموضوعات ص ١٠١‏ 
حمد طاهر بن على الهندي الفتني المتوفي سنة ( ۹۸٦‏ ه ) دار إحياء التراث العربي ط الثانية سنة ( ۱۳۹۹ ه) 
بيروت والنص الوارد في الكتب السابقة هو ( بالذوائب ) والذوائب : مفردها الذرّابة » الضفيرة من الشعر . 
انظر : النهاية لابن الأثير ( ٠١١/١‏ ) . وعبارة الإمام القدوري ( بالقرون ) . و مفردها القّرن » وهي ضفيرة 
من ضفائر الشعر . انظر : النهاية لابن الأثير ( ١٠/٤‏ ) . وييكن أن يستدل أيصًا على وجوب الدية في اللحية 
ما روي عن على بن أبي طالب له أنه قضى فيها بالدية ؛ فقد أخرج الإمام أبي يوسف في آثاره عن أبي حنيفة 
عن الهيثم عن على بن آبي طالب هه أن رجلا حلق ية رجل فلم تنبت فقضى عليه فيها بالدية . انظر : ص 


°41 ا ات 


4 - فإن قيل : المعنى فى الأذن الشاخحصة أنه ( فُوّت ) “ بها المنفعة » لأنها 
تجمع ( الأصوات ) ” فتوصلها إلى السمع ° , 

. الأصم التى لا يوجد فيها ذلك‎ ٩ ) قلا : نحن نقيس على ( أذن‎ - ۵٥ 

۹١‏ - ولأن هذه المنقعة ( من ) (“ توابع منافع السمع »› والدية إذا وجبت 
بالمنافع ) ٠”‏ اعتبر المنافع الكاملة دون التابعة . 

۷ - فلما وجبت الدية في الأذن الشاخحصة ؛ دل على أن وجوبها للزينة لا 
للمنفعة » فإن المعاني المقصودة في الأدمي المنافع والزينة » وإذا جاز أن تجب الدية الكاملة 
بفوات أحدهما على الانفراد جاز أن تحب بفوات الأخرى » ولأن اللحية في أصل الخلقة 
فرق ( بها ) ” بین الذ كر والأشى > فوجب بها كمال الدية كالذكر ^ . 

۸ - ولا یلزم الحلّمعان ٩”‏ تفرق بين الذكر والأنشى .. 


۹ - لأن ( الحلمة ) '“ لم توضع للفصل › > وما الفصل يقع بالئذي رف 
ا ا ا 
ر( کالدکر) ف ذلك 

٠۰‏ - وكان القاضى أبو الهيشم " ر و ) “ يقول : إذا ؤجد ( شارباه 
1۱۸ برقم ٩1۳‏ . وقال محمد بن الحسن : وبلغنا أيًا عن علي أنه قال : في اللحية إذا حلقت فلم تنبت 

فيه الدية كاملة . انظر : الأصل ٤٤٠١/٤‏ . (۱) في ب و ج ( يفوت ) . 

(۲) في ب و ج ل( الأصول ) . 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة ا ۲٠۲‏ وعبارته : وذ تجمع الصوت ونع وصول الاء هي كايد» رايا 
جاب الإمام الماوردي عن القياس على الأذن الشاخحصة باه قياس مع الفارق من وجهين : : أحدهما : أن الأذن 
فيه منفعة ليست في الشعر ؛ لأنها يحفظ السمع ويدفع الأذى . والثاني : قطع الأذن يحدث ألا وهذا الألم 
رما يؤدي إلى الموت بخلاف الشعر الذي لا يؤلم ولا يخاف منه التلف . انظر : الحاوي ( ۱۷٤/١۲‏ ) . 
)٤(‏ في ب وج (أن) . )٥(‏ في ب و ج ( في ) . 

. في ب و ج ( المنافع ) . (۷) في أ و ب ( بينهما ) وما آثبته من ج‎ )٦( 
أجاب الإمام الماوردي عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فقال : وقياسه على الذ كر لاختصاص الرجال‎ )۸( 
به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب فيه الدية » ثم المعنى في الذكر أن فيه منقعة وإنما يخاف‎ 
. ) ٠۷٤/١١ ( منه للسراية إلى النفس فخالف الشعر . انظر : الحاوي‎ 

(۹) الحلَمَة بفتح اللام هي رأس الثدي . انظر : طلبة الطلبة ص١٠۳۳‏ . 

. في أ و ب (الحملة ) وهي تحريف . وما أثبتناه من ج‎ )٠١( 

. في ب وج ( فأما) . | (۱۲) في ب و ج ( کالمذکر)‎ )۱١( 

(۱۳) سبق ترجمته . )۱٤(‏ زيادة من ب و ج . 


حکم ما ذا حلق شعر الرس واللاة والحاجبين والأشفار ١|‏ ا۷/۱{ 0 
زانه ) ٩‏ وإذا فقدا ٩”‏ شانه ”© يوجب فيه دية الإنسان قياسا على ر الأسنان ) . ) 
وذ کر المبرّد في الكامل ان اللبى لتر قال : « وفى ( الصعَر ) ”" الدية » . ^ 
قال : وهو اعوجاج الوجه . 


۱ - ونحن نعلم انه إذا ضربه فاعوج وجهه فلم 7 7 ك 


۲ ¬ احتجوا بأن کل معنی یو جد الذكر والأنشى ) ولا ( یجب 
ياتلافه من الأنشى كمال الدية ؛ ( كإتلافه ) "“ شعر البدن ٩"‏ . 


) . كذا في النسخ الثلاثة‎ )١( 

(۲) ما يبن العقوفين في أ و ج ( شان بعينه ) وفي ب ( سانه بعينه ) » وما أثبته أقرب للسياق . واللّه أعلم . 
(۳) كذا في ب › وفي أ و ج ( أوان ) . )٤(‏ كذا في أ » وفي ب و ج (الإنسان ) . 
(ه) الرّد هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري » أبو العباس ليرد . إمام أهل الحو في زمانه 
وصاحب المصنفات منها : كتاب الكامل والروضة والمقتضب وغير ذلك . كان فصيحا مفوها علامة ثقة . 
ولد سنة ( ۲٠٠١‏ ه ) وتوفي سنة ( ۲۸٦‏ ه ) وقيل سنة ( ۲۸١‏ ه ) . ( انظر : طبقات النحويين واللغويين 
ص ۱۰۱ وتاریخ بغداد ۳۸۰/۳ ترجمة رقم ۱٤۹۸‏ وشذرات الذهب ۱۹۰/۲ ) 

() كتاب الكامل للمبرد النحوي وهو في اللغة » روي عنه هذا الكتاب أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش 
النحوي المتوفي سنة ١٠٠۳ه‏ » قال : هذا كتاب يجمع فنون الأداب بين كلام منثور وشعر مرصوف ومثل 
سائر وموعظة بليغة » واختيار من خحطب شريفة ورسائل لطيفة » والنية فيه أن يفسر كل ما وقع في هذا الكتاب 
من كلام غريب أو معنى مستغلق إلخ . شرحه محمد بن يوسف المازني ( السرقسطي ) المتوفي سنة ( ٠۳۸‏ ه) 
انظر : كشف الظنون ( ۱۳۸۲/۲ ) . وكتاب الكامل هذا مطبوع متداول طبعته دار نهضة مصر للطبع 
والنشر في جزئين بتعليق محمد أبو الفضل إبراهيم وزميله » دون سنة الظبع . 

(۷) في ب و ج ( الصفر) . 

(۸) لم أجده في كتاب الكامل للمبرد . وقد أخرج ابن أي شيبة عن مكحول عن زيد بن ثابت : في الصَكَر إذا 
لم يلعفت الدية كاملة . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب الديات باب إذا أُصابه صعر ما فیه ( ۱۷۱/۹ ) كما 
اخرجه عبدالرزاق في مصنفه کتاب العقول باب الصعر ( ٠١۹/۹‏ ) وابن حزم في امحل ( ۱۸۲/١١‏ ) والصَعَر 
هو ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقرن . انظر : المصباح انير ( ٤1٤/١‏ ) . وفيه كمال الدية 
عند الحنفية . قال الإمام الكاساني : وفي الصعر وهو اعوجاج الرقبة كمال الدية ؛ لوجود تفويت منفعة مقصودة 
وتفويت الجمال على الكمال . انظر : البدائم ( ۳٠۲/۷‏ ) . أما عند الشافعية ؛ فإنه يجب في تعويج الرقبة 
وتضخير الو الحكرمة لان إذعاب جال من غر مقا ف جب فة الكرة أنط 2 لهذت و 0 :. 
(۹) في ب و ج ( شت ) . )٠١(‏ في ب و ج ( الكمال ) . 

(۱۱) کذا في ب و ج » وفي أ ر( لا) . (۱۲) في ب و ج ( فإتلافه ) . 

. وعبارته : لنا : أنه إتلاف شعر فأشبه شعر الصدر‎ ۲٠۲ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ‎ )١۳( 


o ۸/11 


۳ - [ قلنا ] ٩‏ : ( لأنه ) ٩”‏ لیس بکلیته جمال کامل » ولا في فواته نقص 
كامل ؛ لأنه لا يظهر فى العادة »> وشعر اللحية بخلافه ( . 

4 - قالوا : ما لا يجب إإتلافه من العبد كمال القيمة لا يجب يإتلافه من 
الجر كمال الدية » كالعين القائمة ٠”‏ واليد الشلاء ”° . 

6 د فنا : هذه السالة فيها روايعان © > قإذا لم نسلم الأصل ؛ سقط . وإن 
سلمنا ؛ فلأن قيمة العبد لا يجوز أن يجب إلا فيما ( يفقد ) ”“ به منافعه أو بجا فيها › 
حتى يصير الباقي منه كالمستهلّك » وهذا لا يوجد في يته وشعر رأسه › ولیس كذلك 
ا لحر . لان دیته تحب فیما لا يصیر مستهلکا به » بدلالة أن استهلاکه لا يؤثر في بدله › 
ألا ترى أن الأعمى المقطوع اليدين والرجلين ديته كدية الصحيح › فلما لم يؤثر نقصه 
المتولى “ بقيمته » ونقصه يؤثر في القيمة ؛ لم يجز لنا إيجاب القيمة إلا فيما يصير به ٠‏ 
مستهلکا دون غیره . ) 

١١ ولأن الجمال غير مقصود في العبد وهو مقصود في ( الأحرار م‎ ¬ ۹٦ 
. (فلذلك ) “ جاز أن يختلفا فى تقدير أرش ما يقصد به الجمال‎ 

۷ - قالوا : الشعر لا منفعة فيه » ونما فيه زينة فصار كالعين القائمة واليد 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الفلاثة » ومن المؤكد سقوطه منها ؛ لأن ما بعده جواب الإمام 
القدوري كتا . (۲) في ب وج ( أنه ) . 

(۳) وكذلك شعر الرأس يختلف عن شعر البدن ؛ لأن شعر الرس جمال » ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف 
في سترة » بخلاف شعر الصدر والساق ؛ لأنه لا يتعلق به جمال . انظر : الهداية مع البناية ( ٠٤١/١٠١‏ ) . 
)٤(‏ العين القائمة : قال الأزهري : هي التي بياضها وسوادها صافيان لكن لا ييصر بها . انظر : تصحيح 
التنبيه للنووي ص ١١۳‏ . 

(ه) انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۷٤/١١‏ ) وعبارته : ولأنه شعر لا يجب في العبد منه مقدر ؛ فلم يجب في 
ا حر منه مقدر كشعر الجسد» ولان من لا يجب في شعر جسده مقدر لا يجب في شعر وجهه مقدر كالعبد . 
(1) عند الحنفية توجد روايتان في شعر العبد وليه . روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب كمال القيمة اعتبارا 
بالدية في ا لحر لفوات ا جمال . وفي ظاهر الرواية يجب نقصان القيمة لأن المقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون 
ا جمال فيجب نقصان القيمة بخلاف الحر فإن المقصود فيه ا جمال . والتخريج على ظاهر الرواية : انظر : البناية مع 


الهداية ( ۱٤٤/۱٠۰١‏ ) والبدائح ( ۳١۲/۷‏ ) . (۷ ق ج( 
(۸) كذا في النسخ الثلاثة . )٩(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 


. ) في ب وج (فكذلك‎ )۱١( . ) كذا في أ و ج › وفي ب ( الإخوان‎ )٠٠( 


حكم ما إذا حلق شعر الرأس واللحية واللحاجيين والأشفار . سإ ١/44۹ة‏ 
الغ | 

۸ - قلنا : المقصود من ( العين ) “ واليد المنفعة » والجمال فيها تابع ؛ فلم 
يجب كمال الدية بفوات ما ليس بمقصود فيها » وأما الشعر : فلا يقصد ( به ” إلا 
الجمال » وفوات المقصود فيه يجوز أن ( يوجب ) ° ( اللقدر » ولأن العين القائمة 
الجمال لیس بکامل ” » لأن صاحبھا يتجمل بها عند من لا يعرفها » ولا جمال ) ° 
فيها عند العالم بها » والجمال إذا لم يكمل كالنفعة التى [ لم ] ”"“ تكمل . 

۹ - قالوا : الجمال الكامل غير مقصود » لأن الخلق تختلف واللحى تختلف . 

: قلنا : هذا أمر يعرفه كل محصل كما يعرف النفعة الكاملة » وقولهم‎ - ٠١ 
. اللحى تختلف بالكلام على ( العام ) “ الغالب وعلى موضوعها‎ 

١‏ - فإن قيل : 1 يبطل ] ” بحلق نصف اللحية ؛ فإن الشين به أكثر من 

١۲‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحلق إذا حصل في نصفها أمكن أن يستره 
ويتجمل بالجانب الأحر '“ . وألزموا عليه إذا دمت ٠“‏ جلدة ""“ الوجه . 


)١(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ۲۰۸/۲ ) وعبارته : لأنه إتلاف جمال من غير منفعة فلم تحب فيه غير 
الحكومة كإتلاف العين القائمة واليد الشلاء . وقد رد علي ابن قدامة على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق 
فقال : وما ذكروه منوع فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه » وهدب العين يرد عنها ويصونها فجرى 
مجرى أجفانها » وينتقض ما ذكروه بالأصل الذي قسنا عليه » ويفارق اليد الشلاء » فإنه ليس جمالها كاملا . 


انظر : المغني مع الشرح الکبیر ( ٥۹۷/۹‏ ) . (۲) كذا في أ و ج > وفي ب ( الدين ) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ٤(‏ ) في ب و ج ( یجب ) . 


. وكذلك اليد الشلاء الجمال فيها ليس بكامل‎ )١( 

(1) من قوله : المقدر إلى قوله : ولا جمال ساقط من ب وج . 

(۷) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والظاهر سقوطه منها لأن السياق يقتضيه . 

(۸) في ب و ج ( العالم ) . )٩(‏ في النسخ الثلاثة ( ينطلق ) . 

)٠١(‏ عند الحنفية : إذا حلق نصف اللحية فيه نصف الدية . قال بعض الأصحاب : كمال الدية لفوات 
الجمال بحلق البعض . ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم : تحب فيه حكومة عدل . قال 
في شرح الكافي : والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا . انظر : البناية على 
الهداية ( ٠٤٤/٠١‏ ) وحاشية ابن عابدين ( ۳۷١/١‏ ) . 
)۱١(‏ دمي الجرح می ودميا : خرج منه الدم وسال . انظر : المعجم الوسيط ر ۱ . 

. ) ٠۳١١/١ ( الجيلدة : القطعة من الجلد . انظر : المعجم الوسيط‎ )١۲( 


۱ ۰/۱ ھا“ س کتاں الجنایات 


۳۴ - قلنا : لا رواية في ذلك » وظاهر مذهبهم يدل على وجوب الدية . 
وألزموا الأظفار ( . وکان شیخنا ابو بکر الخوارزمي " یقول : یجب فیها کمال 
الدية . وكان شيخنا أُبو عبد الله الجرجاني ‏ يقول : لا تحب فيها الدية . 

4 - لان الأظفار المقصود منها ا منفعة » وفواتها لا يفوت المنافع من الأصابع بكمالها . 

- قالوا : ١‏ لو قطع الأجفان ” وجب فيها الدية » و ( دخلت ) © 
الأهداب ”" فيها ^ » ر فإذا ع ”“ الأهداب تابعة » و [ لا ] “٠‏ يجب بها على 
الانفراد دية أصله الكف مع ( الأصابع ) ( . 

۲۹۷٩‏ - قلنا يطل باللسان » فإنه إذا قطعه وجيت الدية ودخل أرش الكلام فيها 
بذهاب الكلام ” » على ( قول ) ٩"‏ هذا › الكلام تابع › > ولو ضرب رأسه فذهب 
الكلام وجبت الدية » وكذلك لو قطع العين والأجفان وجبت الدية » ولو أفرد الأجفان 
وجبت الدية » ولو أتلف النفس وجبت الدية ودحلت الأعضاء فیها » وإن کان لو آفرد 
الأعضاء وجب فيها الديات . 


. حیٹ قال : لان ما جرت العادة پإزالته عند تجاوزه حده لم جب‎ ) ۱۷٤/١۱۲ ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )١( 
الدية في إزالة أصله كالأظفار » ثم في الأظفار مع ال جمال نفع ليس في الشعر لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها‎ 
. فنقص حكم الشعر عنها . (۲ ۰ ۳) سبق ترجمته‎ 

)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۲‏ وعبارته : ولأن الأهداب تدخل فيها الجفن وما تبع الطرف في 
الأرة ش لم يتقدر بالدية كالكف مع الأصابع والأظفار مع الأصابع 

(ه) الأجفان : جمع الجن وهي غطاء العين من أعلاها وأسفلها . والجمع على أَجمُن وأجفان وجُمُون . 
انظر : المعجم الوسیط ( ۱۳١۲/١‏ ) . (1) في ب وج ( وجبت ) . 

(۷) الأهداب جمع الهدبة : وهي شعر أشفار العين . انظر : المعجم الوسيط ( ٠١٠١/۲‏ ) . 

(۸) هذا ايسا لو قطع الجفون بأهدابها فيه دية واحدة عند الحنفية ؛ لأن الكل كشيء واحد » فصار 
كالمارن مع القصبة . انظر : الهداية مع البناية ( ٠٤۹/٠١‏ ) . وهو وجه عند الشافعية والوجه الثاني 
عندهم : أنه يجب في الأهداب حكومة ؛ قال الشيرازي ما نصه : وإن قلع الأجفان وعليها الأهداب 
ففيه وجهان : أحدهما : لا يجب للأهداب حكومة لأنه شعر نابت في العضو التلف فلا يفرد 
بالضمان كشعر الذراع . والثاني : يجب للأهداب حكومة ؛ لأن فيها جمالا ظاهرًا فأفردت عن العضو 


بالضمان . انظر : المهذب ( )٩( . ) ۲١١/۲‏ في أ ( ودا ) وما اثبته من ب وج . 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والصواب هو إضافته ليستقيم الكلام ؛ لأن عند الشافعية لا 
تحب الدية في الأهداب على الانفراد . )۱١(‏ في ب وج ( الإصبع ) . 


)١۲(‏ ما ذكره الإمام القدوري مازم للشافعية ؛ لأن عندهم إذا استؤصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه لم يازمه 
إلا دية واحدة . انظر : الروضة ( ۲۹۹/۹ ) ومغني الحتاج ( ۷۲/٤‏ ) . 
(۱۳) كذا في ج » وفي أ و ب ( القود ) . 


حکم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا ی ٥٦0۱/۱۱‏ 
| 
)۱( ر 
11 || ست ° of ae‏ 
حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفاعنه ٠‏ 
۷ - قال أبو حنيفة [ كته ] : إذا ثبت له ( القصاص ) “ في النفس فقطع 
يذه ٹم عفا صمن ديه الل 
۸ ¬ وقالا E‏ ضمان عليه )"( . وبه قال اشافمي ( )( [ تة ] . 
N۹4‏ - ل نا : قوله ( بر  )‏ : « وفي اليدين الدية » وفي أحدهما نصف الدية » ”© . 


XA‏ ¬ لان استوفی ما لیس بحق له ¢ بدلالة أن الإمام جنعه من ذلك ويعزره إذا 


(۱) مکانها بیاض في ب . (۲) في ب وج ( قصاص ) . 

(۳) انظر الأصل لحمد ب بن الحسن ( ٥/٤‏ ۰ ) حیث قال : ولو قطع يده ثم عفا عنه كانت عليه دية اليد ؛ 
لأنه أحذها بغير حق . وهذا قول أبي حنيفة . وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد : إنه لا ضمان عليه من 
قبل أنه كانت له النفس » ألا ترى أنه لو مات منها كان أحذ حقه . انظر كذلك الجامع الصغير ص٠٤٠٠‏ 
ومختصر الطحاوي ص ۲١١‏ واليسوط ( ٠١١/۲١‏ ) . وبقول الإمام أي حنيفة قال زفر بن الهزيل كث › 
جاء في مختصر اختلاف الفقهاء لأبي بكر ا لجصاص ورقة ۲۳۷ ما نصه : قال أبو حنيفة وزفر : ولي القتيل 
إذا قطع يد القاتل وعفا عنه » فعليه دية اليد في ماله . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : لا شيء عليه 
ويعزر . اه . وبقول الإمام أبي حنيفة نتفه : قالت الحنابلة : قال ابن قدامة : إذا زاد مستوفي القصاص في 
النفس على حقه مثل أن يقتل وليه فيقطم المقتص أطرافه أو بعضها نظرنا ¿ فإن عفا عنه بعد قطع طرفه ؛ فعليه 
ضمان ما تلف بديته . انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۳۹۱/۹ ) . ) 

)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠١۸‏ حيث قال : إذا وجب له القصاص في النفس فقطع يده ؛ ثم قا 

ا لخطيب الشرييني : توجيه هذا القول : لأنه قطع عضؤًا من مباح له دمه ؛ فکان کما لو قطع ید مرتد 
مغنى الحتاج ( ٥۲/٤‏ ) . وعند المالكية : يقتص من الولي أو غيره إن قطع طرف القاتل » جاء في الخرشي على 
مر ايل 5 0/۸ ما تة إن فقت عن الال أ قلعت فة رار من اللي يد أن أل 0 ب فل 
القود » يعني أن القاتل إذا تعدى عليه رجل أجنيي أو ولي الدم فقطع يده عمدًا أو حطاً فله القصاص على من 
فعل به ذلك ؛ سواء كان الفاعل أجنبيًا أو ولي الدم » سواء فعله بعد أن أسلم إليه أو قبله » ثم يقتلونه بعد 
ذلك » لأن أطراف القاتل معصومة بالنسبة إلى مستحق الدم وإلى غيره » وله أخذ الدية في الخطاً . اه 
)٥(‏ في ب و ج ( اه ) . 

)٦(‏ لم أجده بهذا اللفظ . وقد أحرج عبد الرزاق عن الزهري : أن رسول الله بل قضى في اليدين بالدية 
وفي الرجلين بالدية . انظر : مصنف عبد الرزاق كتاب العقول باب اليد والرجل ( ٠/۹‏ ۰ ) وأخرج ابن ابي 
شيبة عن رجل من آل عمر قال : قال رسول الله بل : في اليد حمسون . انظر : مصنف ابن أبي شيبة كتاب 
الديات باب اليد كم فيها » ( ۱۸١/۹‏ ) . يراجع نصب الراية . 


60/۱۱ ڪڪ ڇ ڇڪ الجنايات 


( فعل ) © » ونما لا يجب به الضمان في المحال . 

۸ - لأن حقه فى النفس ( بحاله » وما دون النفس يتلف تبعا لها » فإذا عفا 
سقط حقه من النفس ؛ فوجب ضمان اليد كما لو قطع بعد العفو . فلأن حقه في 
a i i E GA!‏ 
مأخحوذة بغير حق فتعلق به الضمان . 

۲ - ولان النفس وما دونها في حكم الجنسين الختلفين » ولهذا يعتبر في 
الأطراف المماثلة ولا يعتبر في النفوس » ومن ثبت له جنس حق فاستوفى غيره ثم اسقط 
حقه ضمن ما استوفاه . أصله : الديون . 

۳ = ولانه استوفی يدًا مقومة من نفس ( متقومة ) ) » وإنما لم يجب 
الضمان في الحال ؛ لأنه يجوز أن يقتص فيما هو حقه ( و ) ” مستحق النفس تابعة 

لحقه » فإذا ( عفا ) ”© زال هذا المعنى » وإنما الضمان إذا لم يتعجل بمعنى فزال ذلك 
المعنى وجب الضمان » كمن قطع الطرف ابتداء لا يوجب القصاص ولا الضمان قبل 
البرء » ويجوز أن يسري فإذا استقرت ال جناية وجب الضمان ( لزوال  )‏ المعنى في 
الضمان » كذلك في مسألتنا . 

٤‏ - احتجوا : بأنه أتلف ی ر 0 ی ال کے کد وا رور 
عليه ( الحظر  )‏ لم يضمن ذلك الجزء كمن قطع ( يد  )‏ مرتد ثم أسلم ” . 

6٥‏ - قلنا : لا نسلم أنه مباح القتل » بل قتله محظور بدلالة أنه ليس لغير الولي 
(۱) في ب و ج ( فعله ) . 

(۲) من قوله : بكماله إلى تام قوله : فلأن حقه في النفس . ساقط من ب و ج . 


(۳) في ب ( فلن ) . )٤(‏ في ب و ج (مقومة ) . 
)٥(‏ في أ ( وهو ) وما آثبته من ب وج . . )٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 
(۷) في ب ( کزوال ) . (۸) في ج ( بدن ) . 


. في ب وج ( أورد ) وهي تحريف . والصواب ما أثبته‎ )٩( 

. في ب ( الحصر ) وفي ج ( العفو ) › وما أثبته من أ‎ )٠١( 

) . ) كذا في أ و ج » وف في ب ( يده‎ )۱١( 

)١۲(‏ انظر : البسوط للسرخحسي ( ٠١١/۲۹‏ ) وعبارته : لأنه استوفى طرفًا من نفس لو استوفاها لم يضمن 
فكذلك إذا استوفى جزءًا منها لم يضمن كما لو قطع يد مرتد . وقال النطيب الشربيني : لأنه قطع عضو من 
مباح له دمه فکان کما لو قطع ید مرتد . انظر : مغني الحتاج ( ٥۲/٤‏ ) . 


حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا ع ٥٦٥۳/١١‏ 
قتله » ومن قتله وجب ( عليه القصاص  )‏ » وإنما جوز ( للولي ) ٩”‏ أن یستوفی حقه . 
ا عن فين لرل ع رت ن الا وراه آل اقرن مار : 
فاعتبار الحظر فيما تناوله القطع أولى من اعتبار الإباحة و ١”‏ غيره . 
١‏ - فأما المرتد فقطع طرفه مباح عندنا » وإتلاف نفسه قتله بدلالة أن كل من 
قتله لم يتقوم دمه عليه ( فطريان ) ٠‏ الحظر لا ينع » وفي مسألتنا اليد مقومة والنفس 
arn a E E E‏ 
۷ - قالوا ) : کل (قتل  )‏ لم ي يعقبه القتل لم يضمن إذا لم يتعقبه 
القتل [ لم يضمن » كقطع المرتد وكمن قطع عضرا من ( الصيد ثم أحرم) ^ . 
۸ - قلا : إذا تعقبه القتل ] ”“ لم يسقط حقه في النفس » والطرف مستحق 
على وجه التبع لحقه فإذا وجد شرط الاستحقاق فيه لم يضمنه ؛ لأنه نما حالف في صفة 
الاستيفاء » ومن عفا فقد أسقط حقه » فزال الشرط الذي استحق إتلاف الطرف تابعًا له 
وهو مقوم في نفسه فضمن . والمعنى في المرتد ما قدمناه » ( والصيد ) ' مثله . 
4 >->[ قالوا  ]‏ : ( لأنه ) " استوفى في الطرف ر( قصاصًا) " في اليد 


(1) في ج ( القصاص عليه ) . (۲) في ب و ج ( الولي ) . 
(۳) كذا في النسخ الثلاثة . )٤(‏ كذا في ب و ج › وفي أ ( فطریات ) 


. ) في ب و ج ( مقوم‎ )٥( 

)١(‏ انظر : المبسوط للسرخسي ( ٠١١/۲١‏ ) وعبارته : والدليل عليه أنه لو أعقب القطع قتلا لم يضمن شيا 
وكان ذلك باعتبار ثبوت حقه في الطرف فكذلك إذا أعقبه عفرا » لأنه في العفو محسن وإحسانه لا يكون 
موجبا عليه الضمان » يوضحه أنه بعد العفو لو سرى إلى النفس لم يضمن شيئًا . والقطع الساري أفحش من 
المقتصر . وإذا كان لا يضمن بعد العفو إذا سرى شيئًا » فإذا اقتصر أولى أن لا يضمن . وانظر كذلك النكت 
للشيرازي ورقة ا ۸ وعبارته : حظر ورد بعد قطع اليد فلم يوجب ضمان اليد كإسلام المرتد بعد قطع اليد 
ودخول الصيد إلى الحرم بعد قطع اليد . 

(۷( كذا في النسخ الثلائة . 

ر چ ری ری افا م . والصواب ما أثبته . 

(۹) من قوله : لم يضمن إلى خر قوله : إذا تعقبه القتل ساقط من ب وج . 

. في أ ( والقطع ) . وما ته من ب وج‎ )٠١( 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » والصواب إثباته ؛ لأن ما بعدها دليل الخالف‎ )١١( 
. ) في النسخ الثلاثة ( لانه‎ )١١( 

. في النسخ الثلاثة ( قصاص ) والصواب ما أثبته لموافقته قراعد اللغة العربية‎ )٠١( 


4/1۱“ 
فقطع أصبعًا منها ثم عفا لم يضمن » وإن كان حقه لم يثبت في الأصبع إلا على طريق 
التبع »> كذلك في مسألتنا © . 

٠‏ - قلنا : من أصحابنا من منع هذا وقال : الخلاف في المسألتين 
(واحد) ”۰ یجب ضمان الأصبع كما يجب ضمان اليد ( فلا ) ( فرق بينهما . 

۹١‏ - ومنهم من فرق بين المسألتين فقال : إن القصاص إذا ثبت في اليد فقد 
ثبت في جماتها وأجزائها ؛ بدلالة أن رجلا لو قطع يمين رجلين ؛ ثبت لكل واحد منهما 
القصاص في يينه » فلو قطع أحدهما أصبعًا من كفه › وقطع الأخر الكف ببقية 
الأصابع ؛ وجب لقاطع الأصبع أربع حماس دية اليد »> ووجب ( للآخر ) ) خمس 
دية اليد » فلو كان الح الك والأصابع تبع لم يجب لقاطع الكف شيء » فلما وجب 
به حمس الدية دل على ( أن ) (“ الحتق ( في الأصابع والكف ) ” تبع » فإذا قطع 
الأصبع فقد أحذ بعض حقه » فانصرف عفوه إلى ما بقي . 

۴ - وفي مسألتنا الحق في النفس والأطراف تبع » فإذا استوفى الطرف فقد 
استوفی ما لیس بحق . 

۴ - ولأنا با أن القصاص في النفس وما دونها في حكم الجنسين من الحق › 
فلما استوفی ( غير ) ” جنس حقه ثم عفا فقد اسقط حقه عن جنس (والمستوفی 
غيره) ‏ » فأما في مسألة الإلزام فما دون النفس جنس واحد » فإذا عفا انصرف عفوه 
إلى ما بقي ؛ لأن المستوفي من جنس حقه . 


# ¥# * 


)١(‏ وفي هذا المعنى قال الإمام السرخحسي في مبسوطه ٠/٠‏ ما نصه : ولأن العفو إسقاط فما ينصرف 
إلى الباقي لا إلى المستوفي كمن قطع يد إنسان ثم قطع من له القصاص أصبعًا من أصابعه ثم عفا عن اليد لم 
يضمن أرش الأصبع والأصابع للكف بنرلة الأطراف للنفس . 
(۲) في ب و ج ( سواء) . (۳) في ب وج ( لا ) . 

. ما بین القوسین ساقط من ب و ج‎ )٥( . كذا في ب و ج › وفي أ ( الأخحر)‎ )٤( 

(1) في أ ( في الكف والأصابع ) وهو خطاً » وما أثبته من ب و ج . 

(۷) في ب وج ( في عير ) . 

(۸) في أ ( المستوفي وغیره ) › وما آثبته من ب و ج . 


حکم ما إذا طم و الخصي والعلين س د 0٦00/١١‏ 


حكم ما إذا قطع ذكر الخصىْ والجنين 


۴٤‏ - قال اصحابنا رحمهم الله : إذا قطع ذ كر ا لخصی م 7 أو العثين © و 
عليه حكومة ° . 


E وقال الشافعى ياو : يجب عليه كمال الدية إن‎ - ٥ 


(۱) مکانها بیاض في ب 

(© الخصي: الذي شل آنیه وبقي د کره »فيل می مفعرل من القصاء من باب خرب + اظ + عة 
الطلبة ص ٠۳١۷‏ . 

(۳) العثين : هو الذي .لا یقدر على إتیان النساء . انظر : المٰغرب ص ٠۲۲۹‏ . 

> حيث قال : وفي ذكر الخصي › ولسان الأخرس‎ ) 4٥٥/٤٥٤/٤ ( انظر : الأصل لحمد ب بن الحسن‎ )٤( 
واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة والسن السوداء وذكر العنين حكم عدل . بلغا بعض ذلك عن‎ 
وذلك أن المنفعة وهي‎ . ) ۱٦۸/۳ ( وتحفة الفقهاء‎ ) ۸٠/۲١ ( إبراهيم النخعي . وانظر كذلك : المبسوط‎ 
الإيلاج والإحبال هي المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت لا يجب فيها دية كاملة كالعين القائمة والرجل‎ 
. ) ۲٠٠/١ ( وهذا قول مرجوح عند المالكية . انظر : التاج والإكليل‎ . ) ٠١١/١ ( الشلاء . انظر : تبيرن الحقائق‎ 
. وهو رواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب . وهو قول الثوري وقنادة وإسحاق‎ 
. ) 1۲۸/۹ ( والمغني والشرح الکبیر‎ ) ۸۸/٠١ ( انظر : الإنصاف‎ 

)١(‏ قال الإمام الشافعي في الأم ( /١‏ ۰ ) ما نصه : وإذا قطع الذكر فأوعب ففيه ؛ الدية تامة ؛ لأنه في 
معنى الأنف ؛ لأنه من تمام خلقة المرء » وأنه ليس في المرء منه إلا واحد » ولم أعلم خلا في أن في الذ كر إذا 
قطع الدية تامة » وقد يخالف الأنف في بعض أمره » وإذا قطعت حشفته فأوعب ففيها الدية تامة » ولم أعلم 
في هذا بين أحد لقيته حلاف . وسواء في هذا ذكر الشيخ الفاني الذي لا يأتي النساء إذا كان ينقبض وينبسط › 
وذكر الخصي » والذي لم يأت امرأة قط » وذكر الصبي لأنه عضو أبين من المرء سالم ولم تسقط فيه الدية 
بضعف في شيء منه » ونما يسقط أن يکون فيه دية تامة بأن یکون به کالشلل فیکون منبسطًا لا ينقبض أو 
منقبصًا لا ينبسط » فأما بغير ذلك من قرح فيه أو غيره من عيوبه جزام أو برص أو عوج رأس فلا تسقط الدية 
فيه بواحد من هذا . اه . وواضح من نص الإمام الشافعي أنه يسوى بين الذكر السليم وبين ذكر الخصي 
والعنين في وجوب الدية إذا كان سليمًا من الشلل . قال الشيرازي : ويجب في الذكر الدية لما روي أن النبي 
مه كتب مع عمرو بن حزم إلى اليمن : « وفي الذ كر الدية » ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطفل والخصي 
والعنين لأن العضو في نفسه سايم . انظر : المهذب ( ۲١۷/۲‏ ) . وإيجاب الدية في ذكر الخصي والعنين هو 
القول الراجح عند المالكية . انظر : التاج والإكليل ( ۲٠٠/١‏ ) . وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن 
المنذر . انظر : المغني والشرح الكبير ( 1۲۸/۹ ) . وهناك رواية ثالثة عن الإمام أحمد وهي : أنه يجب في 
ذكر الخصي والعنين ثلث الدية . ذكرها المرداوي في الإنصاف ( ۸۸/٠١‏ ) . وروي عن عمر ظه أنه قضى - 


٥٦٥٦/١١‏ سس کتاب ال جنایات 


٩‏ - لا : أن المقصود الذكر اللذة التى تحصل بالوطء » وإيصال الماء 
(للرحم) » وقد عدمت هذه المنفعة منه في ال حالة التي بلغ كماله » فصار كاليد الشلاء 
والعين القائمة ”“ . ولا يلزم ذكر الصبي » لأنه لم يبلغ إلى حد كماله » فلم يؤثر 
( نقصان ) ' الشهوة » کماآن يده لم يبلغ حد ة قوة ( يد  )‏ الرجال ولا ينقص ذلك ديتها . 

۷ - ولا یلزم ذکر الشیخ ( الکبیر ) ( » لان تجاوز حد الکمال فصار ذكره 
كيده المرتعشة التى لا يبطش بها بطش الشاب . وعلى هذا الأصل قال الطحاوي "^ : 
إذا قطع الذكر والأثيين ” معا فإن بداً بالأنثيين وجب دية وحكومة . لأنه لا قطع 
الأنشيين فاتت منفعة الذكر » وإن قطعهما عرضا معا وجبت ديتان » لاأنه قطع كل واحد 
من ( العضوين  )‏ ومنفعته كاملة © . 

۸ - احتجوا : بان كل ما لو قطعه مع غيره وجب فيه دية إذا قطعه بعد ذلك 

( الغير ) ٠"‏ وجب فيه دية كاليدين والرجلين . ) 

۹ - ( قلنا) "" : اليدان والرجلان ليس لأحدهما ایر 1 ا5ر ۲ ٩‏ ۽ لأن 
) منفعة كل واحد منهما مع فقد الأخرى » وليس كذلك الذكر . 

۰ - لان المنفعة لمقصودة منه تنعدم E‏ بعدم الأنشيين »> فوزانه 


في ذكر النصي بثلث الدية فقد أخحرج الإمام ابن حزم عن مكحول : قضى عمر في اليد الشلاء ولسان 
الاخرس وذكر الخصي يستأصل بثلث الدية . انظر : امحلى ( ٠۹۰/۱۲‏ ) . 

) . ) في ب و ج ( الرحم‎ )١( 

(۲) وقد اعترض هذا بأن ذ كر الخصي سليم وهو قادر على الإيلاج وإنا الفائت الإيلاد والعيب في غير الذكر › 
لأن الشهوة في القلب » والمني في الصلب › وليس الذكر بمحل لواحد منهما فكان سليمًا من العيب بخلاف 
الأشل . انظر : مغني الحتاج ( 1۷/٤‏ ) . وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الحبل وإن كان متعلقا بالمني إلا أن 
الإحبال وإيصال الاء إلى الرحم من منافع الذ كر وهو فائت في ذ كر ا لخصي . انظر : إعلاء السنن )۱۹٤/۱۸(‏ . 
(۳) في ج ( في نقصان ) . )٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ج . 
)٦( E‏ سبق ترجمته . 
e‏ 

)٩(‏ انظر : مختصر الطحاوي ص٠١۲‏ وعبارته : وفي الذكر إذا قطع مع الأنيين عرضا أو بدأ بالذ كر ثم 
بالأنشيين طولا ديتان » وإذا بدا بالأنثيين حتى أتى ذلك عليهما وعلى الذكر كان في ذلك دية وحكومة عدل . 
)٠١(‏ في ب و ج ( العين ) . )۱١(‏ في ب وج (فاما) , 
PA RL‏ 


6“0۷/۱۱ 


حكم ما إذا قطع ذكر الخصي والعنين 
(أن) ٩”‏ يقطع يديه فتبطل منافع ثم ( يقطعهما ) "° . 
۹ - قالوا () : روي عن النبي ي آنه قال : ( وفي الذكر الدية ¢ 0( ) 
Ve‏ ¬ 5 لتا : وقال في الغبر : « وفي اليدين [ الدية ] ”© » و ( في ) ” الرجلين 
AN AEE‏ قية لم يفت المقصود منها ( كذكر) ” الذكر . 
۴ س- قالوا : الذ كر عضو صحيح وإنما عدمت منفعة ( إدخاله ) “ في غيره 
فلا ينع ذلك من وجوب الدية الكاملة » أصله إذا قطع الأذن الشاخصة من الأصم . 
Vn‏ — 5 قلنا : المقصود من الأذن الزينة والمنفعة تبع » والزينة باقية بكمالها » و ن 
فقد المنفعة التابعة لا ينع كمال الأرش » وأما " الذكر فالمقصود "' منه المنفعة التي 
هي الإنزال والإحبال وهذا المعنى لا يوجد في ذكر الخصي . 


. ) ما بين القوسين ساقط من ج . (۲) في ب و ج ( يقطعها‎ )١( 
وعبارته : ويجب في الذ كر الدية ما روي أن النبي م كتب مع‎ ) ۲٠۷/۲ ( انظر : المهذب للشيرازي‎ )۳( 
عمرو بن حزم إلى اليمن : « وفي الذكر الدية » ويجب ذلك في ذكر الشيخ والطفل والخصي والعنين › لأن‎ 
العضو في نقسه سليم . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير ( 1۲۸/۹ ) . وقد أجيب عن الاستدلال بالحديث‎ 
بأن قوله : « وفي الذكر الدية » وإن كان مطلقا في الصورة إلا أنه مقيد في المعنى بكونه تام المنفعة » ولا‎ 
حلاف في وجوب الدية الكاملة في الذ كر إذا كان تام امنفعة » وذ كر ال لخصي والعنين بخلافه . ويعكن أن يقال‎ 
أيصًا : بأنكم قد خالفتم ما روي عن عمر هه أنه قضى في ذ كر ا-لخصي بثلث الدية . أخرجه ابن حزم عن‎ 
› وكان ذلك على وجه الحكم » ولم يعرف له مخالف من الصحابة‎ . ) ۱۹١/١١ ( مكحول . انظر : الحلى‎ 
) ۱۹۷/۱۸ ( وذکر العنین يقاس عليه . انظر : إعلاء السنن‎ 

TO O E 
خالد عن رجل من آل عمر عن النبي بب قال : « في الذكر الدية » . انظر : المصنف لابن أبي شيبة كتاب‎ 
. ۷۱۳۸ الدیات ( ۲۱۳/۹ ) برقم‎ 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة ء والظاهر سقوطه . وقد أثبته بناء على نص الحديث الذي رواه سعيد 
بن المسيب . انظر : نصب الراية ( ۳۷١/٤‏ ) . (1) ما بين القوسين ساقط من ب . 

(۷) قال الزيلعي : روي في حديث سعيد بن المسيب عن النبي لته « وفي اليدين الدية وفي الرجلين 
الدية » . وقال عنه الزيلعي : غريب . انظر : نصب الراية ( ۳۷٠/٤‏ ) . وأحرج عبدالرزاق في المصنف 
كتاب العقول باب اليد والرجل عن معمر عن الزهري أن رسول الله ب قضى في اليدين بالدية وفي 
الرجلين بالدية . وجاء في كتاب النبي ب لعمرو بن حزم : وفي اليد حمسون وفي الرجل خمسون . 
وقد تقدم تخریجه » انظر : ص ۱٤١‏ . (۸) في ب ( لذکر) . 

(۹) في ب و ج ( حاله ) . )۱١(‏ ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 
)۱١(‏ في ب وج (فاما). ٠‏ (۱۲) في ب و ج ( والمقصود ) 


9۸/۱۱ 


کتاب ال جنایات 

. ©( فإن قيل : منفعة الوطء باقية‎ - ٥ 

۷ 5 تنا : لوطع براد اإترال والنسل وذللك معدوم » فبقي منفعة الوطء الي 
2 8 ر کال لار 

۷ - قالوا : فوات الأنثيين ( لو أوجب نقصًا في الذ كر وجب بقطعهما دية 
وحكومة . 

۸ - قلنا ‏ : قد وجب ببعض الذ كر أرش ودحل في أرش الأنثيين ) ٩‏ » 
وهذا كما لو قطع الأصابع وحدها ويدخل ما يجب بقطع الكف في قطع الأصابع . 

۹ - فإن قيل : منفعة السبابة ( بالإبهام ٩‏ ؛ لأنه لا يكن أن يكتب بالسبابة 
ES IRENE‏ كذلك الآخر . 

٠‏ - قلنا : الإبهام والسبابة كل ( واحدة  )‏ منهما فيها منفعة تخصها وليس 
( لاعدانام ۵ تعلق [ بالآعری ع 7 إلا العاوتة ؟ آلا تری آنه مع بقالھعا لا کیب 
يإحداهما ( لفعل ) ('“ المعاونة » فأما الذ كر فال جماع يقع به خاصة دون الأنشين ومنفعته 
بهما ( ففواتهما ) ' یوجب نقصًا فيه . 


*%# *# * 


) ۳٣۱۸۰۹۲۸/۹ ( بل منفعته باقية وهي الإيلاج والماء في الصلب . وانظر كذلك المغني والشرح الکبیر‎ )١( 
. ) ولأن منفعة الذكر الجماع وهو باق فيه . (۲) في ج ( بكاملة‎ 

(۳) في أ ( فلذا ) وهو ساقط من ب و ج . والصحيح ما أثبته . 

. من قوله : لو أوجب نقصا . إلى آخر قوله : في أرش الأشيين . ساقط من ب و ج‎ )٤( 

. ) ٤۲۷/١ ( السبابة : الأصبع التي بين الإبهام والوسطى . انظر : المعجم الوسيط‎ )١( 

)٦(‏ الإبهام : الأصبع الغليظة الخامسة من أصابع اليد والرجل » جمعه أباهيم وإبهامات . انظر : المعجم 
الوسيط ( ۷۷/١‏ ) . (۷) في أ ( واحد ) » وما اثبته من ب و ج 
(۸) في أ و ب ( لأحدهما ) » وما أثبتناه من ج . (۹) في النسخ الثلائة ( بالأخر ) . 

. ) في ب و ج ( ففواتها‎ )۱١( ٠. كذا في النسخ الثلاثلة‎ )٠١( 


حکم ما إذا احتلف ال جاني وامجني عليه في صفة العضو الان ٠٦04/١١‏ 


of wm ° | 


حكم ما إذا اختلف الجاني وا مجني 
عليه في صفة العضو المتلف 


١‏ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا اختلف الجاني وامجني عليه في صفة 
العضو المتلف فالقول قول الجاني ‏ . 

۲ - وقال الشافعى يشو : إن كان العضو ظاهرًا كاليد والرجل والعين ؛ 
فالقول قول ال جاني » وإن كان باطتًا فالقول قول الجني عليه إنه صحيح © . 

۳ - لنا : أنه اختلاف في صفة المتلّف فكان القول فيه قول المتلف أصله 


العضو الظاهر . 
٤‏ - ولأن ٩‏ ما جعل القول فيه قول المستحق عليه استوى فيه الظاهر والباطن 
کالاموال . 


(۱) مکانها بياض في ب . 

(۲) إن جنى شخص على عضو شخص آخر ثم اختلفا في صفة هذا العضو مثل أن يقطع عضرا ويدعي 
شلله » أو يقلع عينا ويدعي عماها أو يقطع ساعدا ويدعي أنه لم يكن عليه كف وينكر الجني عليه ذلك 
ويدعي سلامتها فالقول قول الجاني عند الحنفية بناء على ما ذكره الإمام القدوري كذ . 

(۳) انظر : الحاوي ( ۱۸١/١١‏ ) حيث قال الاوردي : فقد نص الشافعي في الأعضاء الباطنة كالذكر 
والأنثيين أن القول قول الجني عليه مع يينه على سلامتها » وله القود إلا أن يقيم ال جاني البينة على ما ادعاه من 
شلل . ونص في الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والأنف والعينين أن القول قول ال جاني مع يينه في كونها 
غير سليمة » ولا قود عليه ولا دية إلا أن يقيم المجني عليه البينة على سلامتها . فاحتلف أصحابنا في اختلاف 
هذين النصين على وجهين : أحدهما : أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين . أحدهما : أن القول قول 
الجاني مع يينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير سليمة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة لا قود عليه 
ولا دية وبه قال أبو حنيفة . لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه . والقول الثاني : أن 
القول قول الجني عليه مع يينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة » لأن 
الأصل سلامة الخلقة وثبوت الصحة . والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن احتلاف النصين 
محمول على اختلاف حالين فيكون القول في الأعضاء الظاهرة قول الجاني مع يينه أنها غير سليمة » والقول 
في الأعضاء الباطنة قول المجني عليه مع يينه أنها غير سليمة . وما يجدر الإشارة إليه هنا أن المراد بالعضو 
الباطن هنا : ما يعتاد ستره مروءة . وقيل : ما يجب . وهو العورة . وبالظاهر : ما سواه . انظر : شرح العلامة 
جلال الدين الحلي على النهاج ( )١( . ) ٠١١/١‏ في ب وج (فلأن) . 


٥‏ - احتجوا : بأن الباطن لا يشاهد فيتعذر إقامة البينة ( لصحته ) © فيجعل 
القول قوله فيه كما يجعل القول قول المرأة في اليض (اعلن اعد ب ا 
قد حضت . ولو قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق > كان القول قوله لأن الدخول 

مع طا 

۷۰5۹ - و قلنا : الحيض معنى لا يعلمه غيرها فلما علق الطلاق به ( دل  )‏ على أنه 
رضي بقولها » وصحة العضو معنى يكن الوقوف عليه من غير اجني عليه فلم يقبل قوله فيه » 
بيان ذلك : أن من شاهد الدم يخرج من الفرج لا يعلم أنه حيض حتى تخبره » وفي الأعضاء 
بخلافه . على أنا قبلنا قولها في الحيض في حق نفسها ولم نقبل ذلك في حق غيرها . 

۱۷ فا ا ای یا ی یی ی 
حضتت ؛ لم يعت يعتق العبد . 

۱۸ ا ور فل ری ۵ ع عل و رکا ر ا 

N 


*# # #* 


1 [ ۰ . ) في ب و ج ( بصحته‎ )١( 

٠‏ (۲) انظر : المهذب للشيرازي ( ۲٠٠/۲‏ ) وعبارته : ويتعذر عليه إقامة البينة في الاعضاء الباطنة والاصل 
السلامة ؛ فكان القول قول الجني عليه. . ولهذا لو علق طلاق امرأته على ولادتها فقالت : ولدت ؛ لم يقبل 
قولها ؛ لأنه يمكن إقامة البينة على الولادة . ولو علق طلاقها على حيضها فقالت : حضت ؛ قبل قولها ؛ لأنه 
يتعذر إقامة البينة على حيضها ٠.‏ (۴۳) ما بین القوسین ساقط من ب وج . 

. في ب و ج (إذا)‎ )٥( | ۰. في ب وج (لو)‎ )٤( 

(1) في ب و ج ( ال جاني ) والصواب ما أثبته . 


حکم ما إذا قلع سن رجل فنبت له سن مکانها |۱ ٥٦٦۱/۱‏ 


e 
0 ۳۲۸ | 


|| مسالة ‏ لسا 


کم اا فع سن رل یت له سن کا 


۹ - قال اصحابنا رحمهم الله : إذا قلع سن رجل فنبت له سن مكانها سقط 


الضمان ”° . 
٠‏ س- وقال الشافعي كلل في أحد قوليه : يجب الضمان © . 


(۱) مکانها بیاض في ب . 

(۲) ما قاله الإمام القدوري موافق لما هو مذ كور في كتاب الأصل ( 41۷/٤‏ ) محمد ب بن الحسن الشيباني حيث 
جاء فيه ما نصه : وإذا قلح رجل سن رجل ثم نبتت فلا شيء على القالع . اه . وهدا هو الذي ذكره الإمام 
القدوري في مختصره أا حيث قال في ( ١٠۰/۳‏ ) ما نصه : ومن قلع سن رجل فنبتت مکانها أخرى سقط 
الأرش . اه . ولم يذكر الإمام محمد أو الإمام القدوري أي خلاف بين الأصحاب في هذه المسألة . لكن 
بالرجوع لختصر الطحاوي نرى أن الإمام أي يوسف روي عنه أنه يلزمه حكومة عدل للألم . قال الإمام 


الطحاوي : ومن قلع سن رجل فنبتت كما كانت ؛ فلا شيء على القالع في قول أبي حنيفة ومحمد 4# » وقد 
روي عن ابي يوسف ڪه ان عليه في ذلك حكومة عدل للألم وبه نأخذ . اه . انظر : مختصر الطحاوي ص 


٥‏ . وهذا ما ذكر السرخسي أَيصًا قال : وإذا قلع الرجل سن رجل أو صبي ثم نبعت ؛ فلا شيء على القالع ؛ 
لأنه لم يبق لفعله أثر »> وعن أبي يوسف كه قال : يازمه حكومة عدل باعتبار الألم الذي لحقه . اه انظر : 
المبسوط ( ۹۸/۲١‏ ) . وأما صاحب الهداية فقد ذ كر أن رأي الصاحبين يختلف عن رأي الإمام فقد قال ما نصه : 
ولو قلع سن رجل فنبتت مكانها أحرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة يه » وقالا : عليه الأرش كاملا . لأن 
اجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أن ام جناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي 
فنبعت ؛ لا يجب الأرش بالإجماع ؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة . وعن أبي يوسف كله : أنه تحب حكومة 
عدل لمكان الألم الحاصل . انظر : الهداية مع البناية ( ۱۷۷/١۷١/٠٠١‏ ) . وهو ما قاله الزيلعي في تبيين الحقائق 
٠۳۷/١(‏ ) . وبتاء على ما في كتاب الأصل ومختصر الإمام القدوري والمبسوط للسرخسي وأيضا قول الإمام 


القدورى هنا يكن القول : إن أبا يوسف كته عنه روايتان : رواية يتفق رأيه في إحداها مع رأي الإمام » وهو أنه . 


يسقط الضمان في هذه الحالة . وفي الرواية الثانية : يجب حكومة عدل للألم . ويدل عليه ما جاء فى كتاب 
مختصر اختلاف العلماء لأبي بكر الجصاص ورقة ب۲۳۷ حيث جاء فيه ما نصه : قال أأصحابنا : إذا قلع سن 
رجل فنبت فلا شيء على القالع » وروي عن ني eS‏ 


eT‏ ا ر هذا الله e‏ : وقال القاضى.: 


تحب ديتها . انظر : الإنصاف ( ۹۸/٠١‏ ) . وانظر كذلك المغني والشرح الكبير ( ٦٠١/١١٤/۹‏ ) . 


(۳) انظر : المهذب للشيرازي ( ۲۹١/۲‏ ) ونصه : فإن قلع سن من قد أثغر ؛ وجبت ديتها في الحال ؛ لأن ‏ 


الظاهر أنه لا ينبت مثلها . فإن أخذ الدية ثم نبت له مثلها فى مكانها ؛ ففيه قولان . أحدهما : يجب رد 


- لنا : أن ضمان السن يجب بفوات الانتفاع بها أو الزينة » وقد عادت 
الفائت بکماله فلم یجب ( به ) ”“ على الجاني ضمان › کما لو شجه فالتحمت وعاد 
الشعر » وكما لو قلع سن صبي لم بعر ” ( فنبتت  )‏ وکما لو ضرب عینه فابيضت 
ثم زال البياض » أو ضرب رأسه فذهب الكلام ثم عاد » وكمن حلق شعر غيره فنبت . 

۲ - ولان كل معنى يوجب سقوط ضمان ال جناية إذا وقعت على الصغير › 
سقط الضمان إذا كان على الكبير أصله البراءة والإذن قبل الجناية من مولى العبد 
الصغير . ( أو ) “ أصله إذا نبت الشعر وعاد البصر والسمع . 

۴ - فإن قيل : سن الصغير معرضة للسقوط وعود ما هو خير منها » وسن 
الكبير غير معرضة للسقوط ولا يعود مثلها في العادة ”© . 

4 س- قلنا : لو أتلف شجرة معرضة للسقوط ( فنبتت ) ”© من أصلها أأحرى 
خير منها لم يسقط الضمان »› فعُلم أن سقوط الضمان ممن بعر ليس هو لهذا المعنى › 
)ولا هو ) () لان ضمان ا لجناية في ( الأدمي  )‏ يجب ( لفوات ) © زينة أو 


الدية ؛ لأنه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر . والثاني : أنه لا يجب رد الدية لأن العادة جرت 
في سن من ثغر أنه لا يعود فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط به ضمان ما أتلف عايه . اه . وهذا 
القول الذي ذكره الإمام القدوري هو أظهر القولين عن الإمام الشافعي كما ذكره الخطيب الشربيني في مغني 
الحتاح ( ٠٤/٤‏ ) حيث قال : والأظهر أنه لو قلع شخص سن مثغور فعادت تلك المقلوعة لا يسقط الارش . 
لأن العود نعمة جديدة كموضحة أو جائفة التحمت بعد أحذ أرشها فإنه لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها 
القصاص . والثاني : يسقط لأن العائدة قائمة مقام الأولى . اه . وقول الالكية هو كقول الإمام الشافعي 
كله فقد جاء في مواهب الجليل ( ۲٠۲/١‏ ) ما نصه : إذا عادت سن الصغير سقط القود والعقل » وأما 
الکبير إذا قضي له بعقل سنه ثم عادت أو أذنه ثم عادت بعد الحكم فلا يرد شيئًا اتفاقا . وإن ردتا منه قبل 
الحكم وعادتا ففي ذلك ثلاثة أقوال ومذهب المدونة : أنه يقضى بالعقل فيها . اه . وذهب القاضي من الحنابلة 
إلى وجوب الضمان » ذكره المرداوي في الإنصاف ( ۹۸/٠١‏ ) . وما سبق عرضه من أقوال الفقهاء يكن 
القول إن محل الخلاف في هذه المسألة هو في سن الرجل » أما إن عادت سن الصبي الذي لم تسقط رواضعه 


فلا يجب الضمان اتفاقا . | (۱) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

| . ٦۷ لم بعر : أي لم تسقط سنه بعد . انظر : الغرب ص‎ )۲( ٠ 
. كذا في ج » وفي أ و ب (و)‎ )٤( . ) وفي ب و ج ( فنیت‎ )۲( 
وعبارته : وسن الصغير يسقط في العادة فلا يعد قلعه إتلافا‎ ۲٠۲ (ه) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ‎ 
. ) کذا في ب و ج » وفي أ ( فنبت‎ )٩( ) . وهذا بخلافه‎ 
. کذا في ب و ج‎ )۸( ٠ . ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )۷( 


. ) في ب و ج ( الفوات‎ )٩( 


حکم ما إذا قلع سن رجل فنبت لہ سن مکانہا ٥٦٦۳/۱۱‏ 
منفعة » فإذا عاد لم يجب شيء . 

6 »س- فإن قيل : سن الصبي لا نوجب ضمانها في الحال انتظارا لعود بدلها » 
وكذلك ضمان الشعر وذهاب ضوء البصر » وسن البالغ يجب ضمانها في الحال » فدل 
e PEE EA‏ 

٦‏ - قلا : هذا الاختلاف إغا هو لأن الله تعالی أجرى العادة أن يعيد يعيد سن 
الصبي ولا يعيد سن البالغ » وهذا لا يمنع التساوي في سقوط الضمان . 

۷ - آلا تری أنه إٍذا ضرب عینه فابیضت 3 | سثؤنی ] ) بها ولم يجب 
ضمانها فى الحال » فإذا استقر البياض وجب الضمان » فإن زال بعد ذلك سقط الضمان 
وإن كان زواله فى حالة لا يننظر فيها »> كما سقط إذا زال البياض فى ابتداء الحال > 
كذلك سن الصبي » والبالغ مثله . ٠‏ 

۸ س- احتجوا : بجا روي في كتاب عمرو بن حزم : « في السن خمس من 
E EE‏ 

۹ - قلنا : المراد بذلك إذا زالت ولم تنبت » بدلالة أن ذلك هو المراد في سن 
الصبي » وبدلالة أنه ذكر : « في الموضحة خمس من الإبل » والمراد به ما لم يلتحم 
ويعود الشعر . وقال : « في العينين الدية  »‏ والمراد به إذا لم يعد ضوءها . فلأن الخبر 
يفيد وجوب الأرش ( وهذا ) ) موضع اتفاق » والخلاف في سقوطه بعد وجوبه › 
وذلك موقوف على الدليل . 


2 اظ ري لدارردي ( ۲۷٥/۱۲‏ وعاره ولأغلب من سن الور ن اتود وسن سن اله 


)٥(‏ هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأتصاري » أو الضسحاك وتیل pT‏ ةة 
شهد الفندق مع رسول الله ّل وبعثه رسول الله بلقي إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسان والديات . 
توفي 4 سنة ١١‏ ه وقيل غير ذلك . انظر : تهذيب الكمال ( ٥۸٥/۲١‏ ) برقم ٤۳٤۷‏ والتاريخ الكبير 
للبخاري ( ٠.٥/٦‏ ۰ ) برقم ۲٤۷۸‏ وشذرات الذهب ( ٥٩۹/۱‏ ) ) 

)رد لك فی کاب ای پا لمرو ن حرم ۰ واد سن تریس في سالا رت ۷ 

(۷) في ب ( مثل ) 

o UE 

) . في ب و ج ( وهو)‎ )٩( 


4/۱ 


۴٠‏ - قالوا : السن لا ينتظر نباتها في ضمان السن [ المقلوع ] “ » فوجب أن 
لا يسقط أرش المقلوع ( بنباتها ) ”“ أصله سن أخرى ‏ . 

۴ - قلنا : إذا ضرب عينه فابيضت وانتظرناها واستقر البياض فأوجبنا الضمان 
م زال » فإن تلك الحالة لا ينتظر بها > فاستقر زوال البياض فى إيجاب الضمان وإن 
کان زواله لا يجعل كزوال البياض من ( عين ) ” أحرى . والمعنى في ذهاب السن 
الأخحرى ر أنه ) (“ لم يعد الانتفاع بالفائت » وفي مسألتنا عاد الانتفاع ( بالفائت ) ° 
فسقط الضمان . 

۲ - قالوا : سن الكبير لا يعود في الغالب فإذا عادت فتلك هبة من الله فلا 
يسقط الضمان » كمن قطع شجرة لرجل فنبتت أخرى ” 

۳۳ - قلتا : يیطل بزوال البياض بعد استقرار الجناية › والمعنى ق الشجرة 
(أنذ) * ر( الضمان يجب يإتلاف املك لا يإتلاف ) ” الانتفاع » بدلالة أنه لو 
قطع شجرة نبتت حتی ( ملکھا ) ”'“ بها ضمن قيمتها › فإذا نتت أخری 
فإتلاف الملك حاصل . 5 

١ وفي مسألتنا يجب الضمان بتفويت الانتفاع والزينة » فإذا ( عادام‎ = ٤ 
. لم يفت بام جناية شيء ء فلم يجب الضمان‎ 


*# *%* *« 


() في النسخ الثلائة ( المعلوم ) وهو تحريف » والصواب ما أثبته . 

(۲) في ب وج (منها ) . 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۲‏ وعبارته : لنا أنه لا ينتظر نباتها في تضمين القلوع فلم يسقط أرشها 
بنباتها کسن أخرى . )٤(‏ في ب وؤ ج ( عير) . 

. ) وفي أ ( الفائت‎ > E) . في ب ( إذا)‎ )٥( 
وعبارته : ولأن هذا شيء ينعم الله تعالى فلا يسقط أرش ما أتلف‎ ۲٠۲ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ‎ )۷( 
. ) عليه كما لو قطع له شجرة فنبت مكانها مثلها . (۸) في ب وج ( إلى‎ 

. ما بين القوسين ساقط من ب و ج . (۱۰) في ب وج (مالکها)‎ )٩( 

|. في ب وج (عاد)‎ )۱١( 


الأجرة في القصار اا 


OC oa ° n | 


الأجرة ق القصاص 


£ ر £ 
٠‏ - قال أصحابنا رحمهم الله : الاجرة في القصاص على المقتص له © . 
۷۰۳٦‏ س وقال الشافعى انه : على القصوص منه (۳) : 


(۱) مکانها بياض في ب . 

(۲) بهذا بين الإمام القدوري مذهب الحنفية . وهذا هو القول المشهور عند المالكية . جاء في حاشية الدسوقي 
۲١۹/١ (‏ ) ما نصه : في المشهور يدفع المستحق الأجرة من ماله . وقيل : إن أجرة القصاص على ال جاني لأنه 
ظالم والظالم أحق بالحمل عليه . 

(۳) بالرجوع إلى كتب الشافعية نرى أن الإمام الشافعي تله يرى أن الأجرة تكون من بيت المال فإن لم يكن 
فعلى المقتص منه . فقد جاء في مختصر المزني مع الام ( ۳١۹/۸‏ ) ما نصه : قال الشافعي كله : ويرزق من 
يقيم الحدود ويأحذ القصاص من سهم النبي بر من الخمس كما يرزق الحكام فإن لم يفعل فعلى المقتص منه 
الأجر كما عليه أجر الكيال والوزان فيما يلزمه . اه . وقال الماوردي : ينبغي للإمام أن يندب لاستيفاء الحدود 
والقصاص رجلا أمينا يرزق من بيت الال إن لم يجد متطوعا لأنه من المصالح العامة . ويكون من مال المصالح 
وهو خمس الخمس سهم رسول الله ّث من الفيء والغنيمة امعد بعده للمصالح العامة . فإذا استوفى الجلاد 
القصاص أعطى أجرته منه » فإن أعوز بيت الال أو كان فيه ولزم صرفه فيما هو أولى منه من سد الثغور وفي 
أرزاق الجيوش منه » كانت على المقتص منه أجرته دون المقتص له . انظر : الحاوي ( ۱۹۸/۱۲) . هذا هو 
القول الصحيح عند الشافعية . وفي قول مقابل الصحيح عندهم تكون الأجرة على المقتص وهو يوافق قول 
الحنفية . فقد قال الخطيب الشربيني في مغنى الحتاج ( ٤۲/٤‏ ) ما نصه : وأجرة الجلاد على الجاني على 
الصحيح . والثاني : على المقتص . والواجب حينفذ على ال جاني التمكين . أما مذهب الحنابلة » فالصحيح من 
المذهب عندهم هو ما قاله الشافعية في القول الصحيح من أن الأجرة تؤخذ من بيت الال » فإن لم يحصل 
ذلك فمن مال الجاني . وفي وجه تكون على المقتص كما هو مذهب الحنفية . قال ابن قدامة : فإن لم يجد 
من يوکله إلا بعوض أخذ العوض من بيت الال . قال بعض اصحابنا : يرزق من بيت المال رجل يستوفى 
الحدود والقصاص » لأن هذا من المصالح العامة » فإن لم يحصل ذلك فالأجرة على ال جاني » لأنها أجرة لإيفاء 
احق الذي عليه فكانت الأجرة عليه كأجرة الكيال في بيع المكيل . ويحتمل أن تكون على المقتص لأنه وكيله 
فکانت الأجرة على موكله كسائر المواضع » والذي على ال جاني التمكين دون الفعل . ولهذا لو أراد أن يقتص 
من نفسه لم يمكن منه . ولأنه لو كانت عليه أجرة الت وكيل للزمته أجرة الولي إذا استوفى بنفسه . انظر : المغني 
والشرح الكبير ( ۳۹١/۹‏ ) . وانظر كذلك الإنصاف للمرداوي ( ٤۸۸/٩‏ ) . وعلى هذا يكن أن نقول إن 
الحنفية والمالكية على المشهور والشافعية في مقابل الصحيح والحنابلة في وجه يرون أن أجرة استيفاء القصاص 
تكون على المقتص له . ينما يرى الشافعية على الصحيح والمالكية في مقابل المشهور والحنابلة في الصحيح من 
المذهب عندهم أن الأجرة تكون على ال جاني المقتص منه . ومنشاً الخلاف بينهم كما قال القرافي هو هل = ٠‏ 


°11 


۷ -س- لنا : أن حق المقتص له تعلق بالطرف و تعين فيه القطع ( ليتميز ) (“ ما 
تعلق به حقه ( ما لم تعلق به حقه ) ” فكانت الأجرة على من ثبت له ( الحق  )‏ : 
أصله : إذا ابتاع ثمرة على رؤوس النخل فجدادها ‏ على المشتري . 

۸ - ولا يلزم أجرة الوَرّان والكيال أنه ليس على من يستوفى منه ؛ لأن 
حق المستوفي لم يتعين » ونما تعين بالكيل والوزن على من عليه ( حق ) © 
التعيين فكانت الاأجرة عليه . 

۹ - فإن قيل ”© : ( المعنى ) ” في الأصل أن المشتري ملك الثمرة وتم ملكه 
فيها » والقطع تصرف في ملك نفسه فلا تحب أجرته على غيره » وليس كذلك ها هنا . 

٠‏ -س- لأنه لا يملك اليد والقطع ليس بتصرف في ملكه ( فلذلك  )‏ لم تحب 
( عليه ) © . 

- قلنا ( '“ : قسنا على الشمرة قبل التخلية وهناك لم يتم ملك المشتري فيها . 

۲ »س- ولأن قطع الثمرة ليس هو تصرف في ملك › ونما هو تيز يبن ملكه 
( وملك غيره ) " » كما أن القطع في مسألتنا تمييز بين ما تعين حقه فيه وما لم يتعين . 

۴۳ - ولأن القصاص يستوفى لنفعة المقتص له خحاصة › فأجرته عليه كسائر 
الأعمال » ولا يلزم أجرة الَرّان » لأنه لنفعة من عليه الدين » ولهذا الخيار ( في 


الواجب التمكين للآخر على الجاني أو التسليم فيجب » كحكم المسلم فيه . انظر : الذخيرة ( ۳٤١/۱۲‏ ) . 
)١(‏ في ب و ج ( اليسير ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب وج . 

(۲) في ب وج ( حقه ٣ )  )‏ 
)٤(‏ الجداد : القطع . جد جدا من باب قتل قطعه فهو جديد فعيل بمعنى مفعول » وهذا زمن الجداد وال جداد . 
وأجد النخل : حان جداده وهو قطعه . انظر : المصباح المنير ( ٠١١/١‏ ) . 

() في ب و ج ( الحق ) . 

)٦(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۱۹۹/۱۲ ) وعبارته : فأما الجواب عن استدلاله بأجرة امجذاذ والنقل فهو أن 
ذلك تمرف فعا قد اسر ملك عله فاخن جز فة هم ركللت أج عة اللتن ٠‏ ول كذلاك 
القصاص . لأنه إيفاء للحق ومؤنة الإيفاء مستحقة على الموفي كما قال تعالى لإ اؤ ا الكل وَنَصدَف 4 ٠‏ 
سورة يوسف ۸۸ . (۷) في ج ( المعتبر ) . 

(۸) كذا في أ وج » وفي ب ( فكذلك ) . 

) . ما بين القوسين ساقط من أ » وما أثبته من ب وج‎ )۹٩( 

. في النسخ الثلاثة ( لأنا ) > والأصوب ما أثبته بناء على أسلوب المؤلف في الكتاب‎ )٠١( 
. ) كذا في أ » وفي ب ( وغیر ملکه ) وفي ج ( وملك غیره وغیر ملکه‎ )۱١( 


الأخرة في القصاص °1 


التعيين إليه ) © . 

Vat f‏ ا و 0 و الق پا کاله 

° ) ولان الأجرة لو وجبت عليه جاز أن تولی ذلك ( بنفسه‎ - ‰٥ 
. ° ) كأجرة ( الخاز‎ 

٠٩‏ - فإن (“ قيل : باطل بأجرة ( الكيال والوَرّان ) ”“ فإنها تحب على 
المستوفي منه » ولا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه . 

۷ »س»س- قلنا ”“ : يجوز أن يتولى ( الكيل ) “ إذا رضي بذلك صاحب الحق . 
) £۸ - احتجوا : بأنه موفی والمقتص له مستوفي › والأجرة على الموفى دون ) 
المستوفي أصله أجرة الكيال والوَران ”> . 

4 - قلنا : الذي يجب عليه الإنفاق '“ المقتص له » والمقصوص (' منه 
يجب عليه التخلية دون ( الإنفاق ) " فهو كبائع الشيء المعين . 

©” ولأن المعنى في الأصل أن حق المستحق لم يتعين » وبالكيل ( يفعل)‎ - ٠ 
ما عليه من [ التعيين ] ” فلا تحب الأجرة على غيره » وفي مسألتنا قد تعين الحق‎ 
. والقطع للتمييز فهو كما ذكرنا‎ 

(1) في ج ( إليه في التعيين ) . (۲) في ب و ج ( یزم ) . 
(۳) کذا في | » وفي ب ( في نفسه ) وفي ج ( من نفسه ) . 


. ) في ب و ج ( الخیار‎ )٤( 
(ه) ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة » ولعله سقط منها » وقد أثبتا لأن المؤلف يذ كر الاعتراض عادة‎ 


بلفظ فإن قيل . ) )٦(‏ في ج ( الوزان والكيال ) . 
(۷) ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( لأنه ) » والصواب ما أثبته لأن ما بعده جواب الإمام القدوري . 
(۸) في ب ( اليل ) 


(۹) انظر O O‏ 
أجرته على الموفى دون المستوفي كأجرة الكيال والوزان . وقال ابن قدامة : لأنها أجرة لإيفاء الحق الذي عليه 
فکانت الاه عليه كأجرة الكيال في بيع المكيل انظر : المغني والشرح الكبير ( ۳۹/۹  (‏ 

. ) كذا في ب و ج › وفي أ ( الإنفا‎ )٠١( 

O‏ ا 
TT‏ 

. في النسخ الثلاثة ( التعين ) والصواب ما أثبته‎ )١٤( 


°11 ا 
9 - قالوا : نقیس على ( من ) ٠7‏ باع قفيزا من صبرة 7 . 
۴ - قلنا : هناك لم يتعين حق المستوفي ولهذا لو هلك إلا قفيزا ”“ تعين البيع 


فىكه . 


۴ - قالوا : نقيس على من قال : بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة . 
4 - قلنا : الحق لم يتعیه () مجواز أن 7 يزيد فتکون الريادة للبائح ,ٍ 
6٥‏ - قالوا : إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم . 

. قلنا : البيع فاسد © عند ابي حنيفة ۳ د‎ - ١ 


+ ج چ 


(۱) ساقط من ب . 

(۲) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض . قال الجوهري : الصبرة واحدة صبر : 
الطعام . يقال : اشتريت الشيء صبرة أي بلا وزن ولا کیل . انظر : لسان العرب ۲۳۹۳/٤‏ مادة صبر . 
(۲) في ج ( قفیز ) . )٤(‏ في ب و ج ( يعین ) . 

. ) في ب و ج ( من البائع‎ )٦( . ) في ب ( وأن‎ )٥( 

(۷) البيع الفاسد هو ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه ويثبت به الملك إذا اتصل به القبض . ولكل واحد 
من المتعاقدين فسخه . انظر : البناية ( ۳۷٤/٦١‏ ) والاختیار ( ۲۲/۲ ) . 

(۸) قال الإمام الكاساني : إن قال بعت منك هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم » لم يجز البيع إلا في قفيز 
منها بدرهم . ويلزم البيع فيه عند أبي حنيفة . ولا يجوز في الباقي إلا إذا علم المشتري جملة القفزان قبل 
الافتراق بأن كالها فله الخيار إن شاء أحذ كل قفيز بدرهم وإن شاء ترك » وإن لم يعلم حتى افترقا عن المجلس 
تقرر الفساد . وعند أبي يوسف ومحمد : يلزمه البيع في كل الصبرة كل قفيز منها بدرهم سواء علم أو لم 
یعلم . انظر : البدائع ( ٠١۹/۱۰۸/۰‏ ) . 


حکم عند المي س ™د ۵٦٦۹/۱۱‏ 


ر 
of oR “|‏ 


حكم عمد الصبي 


۷ - قال اصحابنا له : عمد الصبي في حكم الحطا تحب به الدية على 
عاقاعه ٩‏ . 


° وقال الشافعي کا في أحد قوليه : تحب به الدية في ماله و تغاظ‎ - ٠۸ 
. °" وتكون حالة‎ 


(۱) انظر : الأصل محمد ب بن الحسن ( ٥٥۰/٤‏ ) حیث جاء فيه ما نصه : وإذا جنى الصبي جناية عمدًا أو خطاً 
فهو سواء . عمد الصبي وخطؤه سواء »> وكذلك المعتوه . وأرش ذلك على العاقلة إذا بلغ خحمسمائة درهم 
فصاعدًا . اه . يتضح من هذا أنها تكون على العاقلة إذا لم تكن الدية أقل من خحمسمائة » فإن كانت أقل من 
حمسمائة فقكون في مال الصبي . قال السرحسي في توجيه ذلك : لأن ما دون الخمسمائة في معنى ضمان 
الأمزال.والاتلاف الرجب لمال حى هه کا ىمن ال انان ام اة تاع 
فهي على عاقلتهم العمد والخطاً في ذلك سواء . انظر : المبسوط ( ۸٦/۲١‏ ) . وقالت المالكية أيسًا أن عمد 
الصيي حطا تحب به الدية على العاقلة . فقد جاء في التتقى ( ۷۳/۷ ) ما نصه : قال مالك : الأمر الجمع عليه 
عدن ااا رد ون الان ران ع غا ال فب ع ادر دري ال وان قل الي ل كرت 
إلا خحطاً . اه . وعند الحنابلة : عمد الصبي طا على الصحيح من المذهب . وفي الرواية الأخرى : عمد الصبي 
العاقل في ماله . قال ابن عقيل والحلواني : وتكون مغلظة . انظر : الإنصاف للمرداوي ( ۱۳١۴١/١٠١‏ ) . 
(۲) في أ و ج ( تتغى ) و في ب ( يبقى ) . وهو تحريف › وما أثبتناه هو الصحيح . 

(۳) انظر : الحاوي للماوردي ( ۳٠۷/١١‏ ) حيث ذكر فيه القولين مع التوجيه فقال : أحدهما : يجرى عليه 
حكم الخطاً وإن كان في صورة العمد . وهو قول أبي حنيفة . لقول النبي قي : « رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى ينتبه » . ولأن كل ما سقط فيه القود بكل 
حال كان في حكم الخطاً كالنطاً . والقول الثاني : أنه يجرى عليه حكم العمد وإن سقط فيه القود . لأن 
ضفة العمد. معميزة فكان حكمها مرا . ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم في 
الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج . فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطعه في القتل . لأن كل من 
وقع الفرق بين عمده وخحطئه في العبادات وقع الفرف بينهما في الجنایات کالبالغ العاقل . فإذا صح توجيه 
القولين وقلنا بالأول منهما أن عمده كالغطاً فالدية مخففة تحب على عاقلته في ثلاث سنين . لأن العاقلة لا 
تتحمل إلا مؤجلا . وإذا قيل بالثاني أن عمده عمد » وإن سقط فيه القود فالدية مغلظة حالة تحب في ماله دون 
عاقلته . ويستوي في ذلك الصبي والجنون . وسواء كان الصبي ميزا أو غير ميز . انتهى كلام الإمام الماوردي .. 
ويفهم من كلام الإمام الماوردي أن الصبي المميز وغير المميز سواء . ولكن جاء في التحفة ما يخالف هذا ونصه : 
هذا إذا كان له نوع تمبيز وفهم وإلا فخطاً قطعا . انظر : التحفة ( ۳۹١/۸‏ ) . وهذا القول الثاني الذي يخالف 
قول الحنفية هو أظهر القولين عند الشافعية . فقد قال النووي : وهوالأظهر . انظر : المنهاج مع مغني الحتاج .)٠٠١/٤(‏ = 


۱ ۱/» 0¥ ڪڪ ËŞ‏ ن الجنايات 


۹ - ل اا ا ا 
كحفر البئر . 

Ve‏ — ولأن ) الأحكام) © الختصة بالعمد المأثم والقود > وهي ا تتعلق بهذا 
الفعل فصار كالئطاً . 


1 - ولأن عمده دون خط البالغ بدلالة أنه يلحق البالغ ( اللوم ) ° والإثم 
في التفريط وترك الاحتراز ولا يلحق الصبي اللوم » فإذا كان خطأً البالغ لا يتغلظ 
ونحمله على عاقلته فهذا أولی . 

۲۴ - ولان القصاص سقط عنه ( لمعنى ) ١‏ فى نفسه فوجب الضمان على عاقلته » 
أصله النائم وا مغمى عليه . ولا يازم الأب إذا قعل ابنه » لأن القصاص لم يسقط لعنى في الأب » 
بدلالة ( نه لو  )‏ قتل ( أخا) ٩”‏ ابنه من امه لم یکن لابنه قصاص » فان کان وارثه غير ابنه 
كان القصاص » ولو كان القصاص سقط ر لمعنى ) " فيه سقط في ( الحالتين ) “ . 

۴ - ولأن القصاص يعتبر من وجوبه كمال الفاعل والآلة » فلو نقص كمال الآلة 
صار كالخطاً في وجوبه على العاقلة » وكذلك إذا نقص كمال القاتل ( بالصغر والجنون) ” . 

6‰ س- واحتج أصحابنا : با روي أن مجنوتًا سعی على رجل بالسيف » فقتله 
فقضى علي ( ڪه ) (' ٩‏ بالدية على ( عاقلته ) (' وقال : « عمده وخطأه سواء» ٩۳‏ 


= وهذا القول كما قلنا رواية عن الإمام أحمد . وسبب اختلاف الفقهاء تردد فعل الصبي بين العامد والخطئ . 
فمن غلب عليه شبه العمد أوجب عليه الدية في ماله . ومن غلب عليه شبه الخطا أوجبها على العاقلة . قالها 
ابن رشد في بداية امجتهد ( ٤١۱١/۲١‏ ) . 

)١(‏ هذا أمر متفق عليه يبن الفقهاء لقوله بتر : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم » وعن امجنون حتى 
يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » انظر الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی ( ۲۳۷/٤‏ ) ومغنى الحتاج ( ٠١/٤‏ ) 


والمغني والشرح الکبیر ( ٠١۷/۹‏ ) . (۲) في ب و ج ( أحکام ) . 

(۳) في ب و ج ( اللوم فإذا كان خطأ البالغ ) . )٤(‏ في ب وج (المعنى ) . 

. كذا في ا و ب » وفي ب ( لو آنه ) . (1) في ج (أخ)‎ )٥( 

(۷) في ب و ج ( بمعنی ) . ) (۸) في ب و ج ( الحالین ) . 

(۹) في ب و ج ( بالصغير وامجنون ) . . (۱۰) في ب وج ( کرم الله وجهه ) . 


. ) في ب ( قاتله‎ )۱١( 

(۱۲) أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الأصل ( ٥٥١/٤‏ ) قال : بلغنا أن مجنونًا سعی على رجل بالسیف 
فضربه فرفع ذلك إلى علي له » فجعله على عاقلته وقال : عمده وخطؤه سواء . وأحرجه البيهقي في السان 
الكبرى ( 1/۸ ) عن على 4 : عمد المجنون والصبي خطأ . قال البيهقي : روي عن على 4 يإسناد فيه ضعف . 


حکم عمد الصبی  ٥٦۷۱/۱۱ ıımımumnmnıuuxuu‏ 
ر ا 
٥ )‏ - احتجوا : بما روي ( عن ) ٩”‏ ابن عباس ”° [ ڪه ] أن النبي بي قال : 
ااا عمدًا ولا عبدًا ولا صلا ولا اعترافا » ^ . 

e ٦‏ قلنا : الصحيح ( أن ) ٠”‏ هذا قول ابن عباس 1 خ4 ] لم يسنده إلى 
رسول الله ل . ولأن ( إطلاق ) <(“ العمد لا يتناول فعل الصبي > لأن الأحكام 
الختصة بالعمد لا تتعلق بفعله . ) 

۷ - قالوا : روي أن النبى بلقي قال : « ألا إن قنيل خطاً العمد قتيل السوط 
والعصا فيه مائة من الإبل ( منها أربعون ) ”© خلفة » ” ولم يفصل بين أن يكون 
e e‏ 


۸ ¬5 قلا : 1 هنا ] 7 فيمن بعغاظ فعله بقصاه » والصبي من لا يتغل ضعله 
بقصده . 

۹ - قالوا : ضمان ( بالإتلاف ) "'"“ فاستوى فيه ( الصغير والكبير ) “ 
أصله قيم المتلفات . 


٠‏ - قلنا : هناك يستوي فى أحكامها العمد والخطاً » وهاهنا يختلف 
(فيها) ” العمد والخطاً » فجاز أن يختلف ( بالصغر والكبر ) ° . 


1 =- قالوا : آدمي يصح منه القتل كالبالغ ٠°‏ . 


. ٩۰ ما بين القوسين زيادة من ب و ج . (۲) سبق ترجمته » انظر ص‎ )١( 

(۳) أخحرجه الإمام البيهقي في باب من قال : لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعتراقًا من كتاب 
الديات السنن الكبرى ( ٠١٤/۸‏ ) . وذكر الإمام الزيلعي عن ابن عباس هه أنه قال : لا تحمل العاقلة عمدًا 
ولا صلحا ولا اعترافًا ولا ما جنى المملوك . قال الزيلعى : قلت : غريب مرفوعا . انظر : نصب الراية 
۳۷۹/٤ (‏ ) . وقال الحافظ ابن حجر : قال ابن الصباغ : لم يثبت متصلا ا 


انظر : تلخیص الجبیر ( )٤( . ) ۳٠/٤‏ في ب و ج ( من ) . 
)٥(‏ ما بین القوسين ساقط من ب و ج . (1) في ب و ج ( من أربعين ) . 
(۷) سبق تخریجه . انظر ٤۲٠مسالة‏ رقم ٩‏ . (۸) في ب وج (الفاعل ) . 


. ) في ب و ج ( بالغا‎ )٩( 

. ما بين المعقوفين ليست في النسخ الثلائة . ولعله سقط منها » والسياق يقتضيه‎ )٠١( 

. ) في ب و ج ( بان بالتلاف ) . (۱۲) كذا في ب و ج . وفي أ ( الصغر والكبر‎ )۱١( 
. ) في ب و ج ( بالصغیر والکبیر‎ )۱٤( EEO) 
وعبارته : لنا أن من جاز تأديبه على القتل جاز أن يتغلظ الدية بقتله كالبالغ.‎ ۲ ١ ٩ انظر : النکت للشیرازی ورقة/‎ )۱١( 


۴ »س»س- قلنا : إن أردتم العمد صورة ( فكذلك ) “ يوجد فيه » وإن أردتم أحكام 
العمد يبطل ( بالقصاص ) “ والمأئم » ولأن البالغ يصح أن يجب القصاص بعمده ) 
فجاز أن تحب الدية في ماله بحكم ذلك الفعل » والصبي لا يجب عليه القصاص 
بجی © ف لس ب و ع الد ق ماله 

۴ - قالوا : العمد ضد الخطاً فإذا صح منه أحد الضدين ” a‏ 

64 - قلنا : بطل بالمأثم ؛ فإنه يصح الخطاً 7 منه ] ”) حکمًا ولا يصح منه 
العمد » لأنا قد بينا أن العمد ؛ يصح منه وإنما الخلاف في أحكامه . 

6 - قالوا : يجوز أن تتعلق بقصده أحكام القصد ولا تتعلق بالقصاص كما 
تتعلق بردته أحكام الردة ولا يقتل . 

- قلنا : الدین يجوز أن ثبت حکمه له بفعل غیره » فنقصان قصده لا ينع 
أن يثبت به الكفر له » وأحكام العمد من القصاص وتغليظ الدية 7 لا ] ”“ يلزمه بفعل 
غیره ؛ فلم یجز أن يتعلق عليه بفعله . 


# *# #* 


. كذا في ب و ج . وفي أ ( فلذلك ) . (۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )١( 
) . ) في ج ( ججتس‎ )۳( 
. ٠١١ يرتفعان كالسواد والبياض . انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 

. ما بين المعقوفين ليست في اللسخ الثلاثة . ولعله ساقط منها » والسياق يقتضيه‎ )٥( 

. في النسخ الثلاثة ( ولا ) والصواب ما أثبتا‎ )٦( 


حكم ما إذا غصب صبيا فنهشته حية أو غيرها |۱ ۲|۱ 0۷ 


oO A “NNN 


کم هاا غت ص ف 0 حا غ 


Ve VY¥‏ ق ااا رحمهم الله : إذا غصب صبيًا ° فنهشته حية أو وقع عليه 
حائط أو صاعقة ‏ ؛ فديته على عاقلة الغاصب . 


. وبه قال الشافعی °7 کلذ‎ . ٩ وقال زفر ینو : لا ضمان عليه‎ - ۸٨۸ 


4 س- لا ٩‏ : أن ( الصبى ) “ الصغير يثبت عليه [ اليد ] ”“ ويكون القول 
فيه قول [ من ] ” هو لا بد أن يضمنه إذا غصبه من غير إتلاف أصله الأموال . 


٠‏ - ولا يلزم الوديعة " » لأنه إذا غصبها ضمنها ويضمنها من غير 


)١(‏ نهشته : أي لسعته . انظر : المعجم الوسيط ( ۹۹1/۲ ) مادة نهش 

(۲) المراد بغصب الصبي : الذهاب به بلا إذن وليه كما جاء في الدر الختار ( ۳۹۹/۰ ) . 

(۳) الصاعقة : جسم ناري مشتعل يسقط من السماء في رعد شديد . انظر : المعجم الوسيط ( ٠٠١١/١‏ ) 
)٤(‏ انظر : الجامع الصغير ص ٥٠۲‏ ونصه : رجل غصب صبيًا حرًا » فمات في يده فجأة أو بحمى ؛ فليس 
عليه شيء . وإن مات من صاعقة أو نهشته حية ؛ فعلى عاقلة الغاصب الدية . اه . وقد أوضح السرخسي 
وجه قول زفر فقال : وإذا غصب الرجل الصبي الحر فذهب به فهو ضامن له إن قتل أو أصابه حجر أو كله 
سبع او تردی من حائط استحساتًا . وفي القياس : لا شيء عليه . وهو قول زفر والشافعي . وجه القياس : أن 
ضمان الغصب يختص با هو مال متقوم : والصبي الحر ليس بال متقوم فلا يضمن بالغصب كاليتة والدم . 
والدلیل عليه : آنه لو مات حتف أنفه أو أصابته حمى فمات : أو مرض فمات أو حرجت به قرحة فمات لم 
يضمن الغاصب شیا بالاتفاق . والدلیل عليه : آنه لو غصب مکاتیا صغیرًا فمات فى يده بيعض هذه الأسباب 
لم يضمن الغاصب شيئًا فالحر أولى . وكذلك لا يضمن أم الولد بالغصب وإن تلفت بهذه الأسباب ؛ لأنه لم 
يبق لرقها قيمة فلأن لا يضمن الحر بهذه الأسباب أولى . انظر : المبسوط ( ۱۸١/۲١‏ ) . ووجه الاستحسان : 
أنه تسبب بنقله لمكان الصواعق أو الحيات حتى لو نقله لموضع يغلب فيه الحمى والاأمراض ضمن . فتجب فيه 
الدية على العاقلة لکونه قتلا تسبیا . انظر : الدر الختار ( ۳۹۹/۰ ) . 

. انظر : النكت للشيرازي ورقة ا۲٠۲ وعبارته : إذا حبس صغيرًا في موضع فلسعته حية فمات لم يضمنه‎ )٥( 
حيث قال فيه : إذا غصب حرا صغيرًا فمات في يده حتف أنفه » أو‎ ) ٠٤٠١/۷ ( وانظر : الحاوي للماوردي‎ 
. ما بين القوسين ساقط من ب و ج‎ )٦( . لسعته حية » فلا ضمان‎ 

(۷) ما بن القوسين ساقط من ج . 

(۸) في النسخ الثلاثة ( القود ) وهو خحطاً » لأن القلم مرفوع عن الصغير فلا يثبت عليه القود . 
(۹) في النسخ الثلائة ( بين ) » والصواب ما أثبته . 

)٠١(‏ هذا جواب عن قياس الشافعية على الودائع . فقد قال الشيرازي : ولأن ما يضمنه إذا مات حتف أنفه 


°1 سسس کتاب الجنایات 
إتلاف إذا جحدها . 

. ولان الصبي لا يمكنه حفظ نفسه من الأشياء المتلفة » وإما يحفظه أهله‎ - ١ 
° قربه من سبب الإتلاف صار كأنه ألقى ذلك (الش)‎  ) فإذا أزال الولي عنه ( و‎ 
. عليه » وكما لو ألقاه إلى سبع حتى افترسه‎ 

۲ - و 7 لا يلزم ‏ إذا مات من [ الخمى ] ”)ء لأن ذلك لا يختلف باختلاف 
الأماكن ولا يكن حفظ فيها » ولا يلزم الحر الكبير ”© لأنه يقدر على التحفظ والتحرز . 

۴ س- فإن ألزم الحر إذا قيده فعله . قلنا : لا نعرف الرواية . ويجوز أن يقال 
يلزمه الضمان . 

¥4 - لأنه ر لا ۷ يقدر على الاحتراز ^ » ويجوز أن يقال إنه ممن لا يثبت 
اليد عليه فلا ۰ في يده . فإن ألزموا إذا أمسك أحدهما آخر فقتله ” . 

6٥‏ - قلنا : الضمان ( هناك ) "“ على المباشر » ومتى تعلق الضمان بأقوى 
e‏ 

- وقال الشافعي ناه في الصبى إذا کان ( مراهقًا ) ٩"‏ فصاح به إنسان 
فسقط : وجب عليه الضمان ”“ . ولو كان كبيرًا : لم يجب عليه الضمان *“ . 


لم يضمنه إذا مات من لسع الحية كالودائع . )١(‏ زيادة في ب و ج . 

(۲) كذافي أ» وفي ب وج (لیس ) . (۳) ما بین القوسین زيادة من ج . 

. ) ۱۸١/۲١ ( هذا جواب عن قياس زفر كله . انظر : الميسوط‎ ) ٤( 

. في النسخ الثلاثة ( الحمر ) والصواب ما أثبتا نظرا للسياق‎ )١( 

)٦(‏ هذا جواب عن قياس الخالف على الكبير . فقد قال الشيرازي : لنا أنه حر فلا يضمنه بهذا السبب 
کالکبیر . (۷) ما بین القوسين ساقط من أ . وما أثبتامن ب وج . 
(۸) وهذا ما ذكره صاحب الدر الختار فيما بعد قال : ولو نقل الكبير لهذه الأماكن تعديا أن مقيدا 
ولم يمكنه التحرز عنه ضمن . وإن لم يمنعه من حفظ نفسه لا . لأنه بتقصيره . فحكم صغير ككبير 
مقيد . انظر : الدر الختار ( )٩( . ) ٤٠٠/٥‏ ما بين المعقوفين في النسخ الثلاثة ( يصر ) . 
)٠١(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۳‏ وعبارته : بيبطل إذا أمسكه حتى قتله آخر . ۰ 
)۱١(‏ في ب ( هنا ) وفي ج ( هنا واجب ) . 

(۱۲) كذا في أ » وفي ب و ج ( مراهق ) وهو خطاً . والراهق : الغلام الذي قارب البلوغ . انظر : طلية 
الطلبة ص ۸۳ . (۱۳) في ب و ج ( ضمانه ) . 

)١١(‏ انظر : مختصر المزني مع الام ( ٠١۳/۸‏ ) وعبارته : قال الإمام الشافعي : ولو صاح برجل فسقط 
عن حائط لم أُر عليه شيعا . ولو كان صبيًا أو معتوكًا فسقط من صيحته ضمن . اه . ويبدو واضحا أن = 


حكم ما إذا غصب صبيا فنهشته حية أو غيرها ل | ۵٦۷۵/۱‏ 


۷ - احتجوا : بأنه فعل لا يتعلق به وجوب الكفارة فلا يتعلق به ضمان نفس 
الحر » أصله : إذا أُمسکه حتی قتله غيره . ) 

E NN‏ و د و الان الل حل س هز 
(أخحص) ”“ بالإتلاف فلم يجب على من فعله أو دون من فعله . وفي مسألتنا : 
لم يجب الضمان بالفعل على الفاعل فجاز أن يجب الضمان على المسبب كمن 
ألقى رجلا بين يدي سبع . يبين ذلك : أن من حفر برا فجاء رجل وألقى فيها 
غيره ؛ لم يضمن الحافر ( لأن فعل المباشر ) “ أقوى الفعلين » ولو لم يوجد فعل 
الدافع ؛ وجب الضمان على الحافر . 

۹ - قالوا ( : لا يضمنه إذا مات حتف أنفه ‏ ؛ فلم يضمنه إذا مات 
بسقوط الحائط ( کالعبد ) ° . 

٠‏ س- قلنا : ( العبد ) ”“ يقدر على حفظ نفسه » فحاله في يد الغاصب إذا لم 
يغصب في التحرز [ فلم يضمن باليد ] “ . والحر لا يضمن باليد » وما الصغير فلا 
یحفظ نفسه وما یحفظه ولیه › فاذا زال يد الولي عنه ولم یحفظه حتی تلف با يحفظ 
منه الصبيان ( فكأنه  )‏ قوبه من التلف فضمنه . 


*# ¥*# ¥ 


الإمام القدورى يريد من ذكر قول الإمام الشافعي هذا إلزام الشافعية . لأنهم فرقوا في هذه الحالة بين 
الرجل والصبي المراهق وأوجبوا الضمان لو كان صبيًا أو معتوهًا ولم يوجبوها إذا كان رجلا . فكان عليهم 
أن يفرقوا يينهما في مسألتنا هذه . )١(‏ كذا في أ » في ب و ج ( أخحصر) . 
(۲) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . 

(۳) انظر : المبسوط للسرخحسي ۱۸٦/۲١‏ » والحاوي للماوردي ٠٤١۹/۷‏ وعبارته : ولأن من لم يضمن 
بالموت کبیرا لم يضمن به صغیرًا کالمیت حتف أنفه . 
)٤(‏ مات حتف أنفه : أي بهلاك نفسه من غير سبب . وحقيقته انقطاع أنفاسه وخروجها من أنفها . انظر : 
طلبة الطلبة ص ۲۲۸ . )٥(‏ في ب و ج ( کالبثر) . 

(1) في ب و ج ( البثر) . 

(۷) في النسخ الثلاثة ( فلو ضمن اليد ) والصواب ما أثبته ليستقيم العنى . 

(۸) في ب و ج ( فکأن ) . 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل 
بقصاص أو غيره فالتجا إلى الحرم 
۱ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا وجب على إنسان (“ قتل بقصاص أو 


E 
(© وقال الشافعي نشو : دخحول الحرم لا يمنع القتل بحق‎ - ۲ 


) في ب و ج ( الإنسان ) . (۲) كذا في ب وج . وفي أ ( وإن‎ )١( 

(۳) انظر : الجامع الصغير ص ٨ ٥١۷‏ ونصه : رجل وجب عليه حد أو قصاص » ثم دخل الحرم » لا يقام 
ذلك عليه . اه . ويستوي في ذلك القتل الواجب بقصاص أو بحد من حدود الله مثل الردة وغيرها كما يدل 
على ذلك عبارة الإمام القدورى ينه . أما إذا كانت جنايته فيما دون النفس فى غير الحرم ثم لاذ بالحرم اقتص 
منه قياسا على المحبس في الدين . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۰٠٦/۲‏ ) والدر الختار ( ٠٠۲/١‏ ) وهذا 
قول ابن عباس وعطاء وعبيد بن عمير والزهري ومجاهد وإسحاق والشعبي وهن . اخرج الطبري عن ابن عباس 
له قال : من أحدث حدثا في غير الحرم ثم لجا إلى الحرم ؛ لم يعرض له ؛ ولم يبايع ؛ ولم يكلم ؛ ولم يأو حتى 
يخرج من الحرم . فإذا حرج من الحرم أخذ فأقيم عليه الحد a a‏ 
وعن عطاء عن ابن عمر قال : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته . انظر : تفسير الطبري ( ٠١/١‏ ) وتفسير 
القرطبي ( ٠٤١١/٤‏ ) . هذا هو مذهب الحنابلة . قال ابن قدامة : من قتل أو أتى حدا حارج الحرم ثم جا إلى 
الحرم لم ببایع ولا يشارى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد . وجملته : أن من جنى جناية توجب قتلا خارج 


الحرم ثم جا إليه لم يستوف منه فيه . انظر : المغني والشرح الكبير ر( ٠‏ ب وكذلك الإنصاف للمرداوي ) 


۱٦۷/٠١(‏ ) . هذا في القتل » أما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس فعن الإمام أحمد 
روايتان . إحداهما : لا يستوفي من الملتجئ إلى الحرم فيه . والثاني : يستوفي وهو مذهب الإمام أبي جنيفة . 
انظر : المغني والشرح الکبیر ( ۲۳١/٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : المهذب للشيرازي ( ۱۸۸/۲ ) حيث قال : ومن وجب عليه قتل بكفر أو ردة أو زنا أو قصاص 
فالعجاً إلى الحرم قتل ولم ينع الحرم من قله . والدلیل عليه قوله تعالی : ( افشاوشة بث وجدنرم 4 ولأنه 
قتل لا يوجب الحرم ضمانه فلم ينع منه كقتل الحية والعقرب . اه . وانظر كذلك الحاوي ( ۲۲١/۱۲‏ ) 
ومغنى الحتاج ( ٤١/٤‏ ) . وبهذا قالت الالكية . جاء في حاشية الدسوقي ( ۲٦۱/٤‏ ) ما نصه : لا يؤخر 
قصاص على جان على نفس أو عضو » وكذا كتلف الال بدخول الحرم بل يقتص منه فيه . وجاء في المنتقى 
(۸۱/۳ ) ما نصه : وهكذا كل من وجب عليه سفك دمه لقصاص أو غيره يقتل في الحرم . وما سبق عرضه 
من أقوال المذاهب يكن القول بأنه لا حلاف بين المذاهب الأربعة في أن من أصاب حدا في الحرم أو قتل فيه 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجاً إلى ا مرم س ٥٦۷۷/١١‏ 
م صر 27 ر 3 ا 
۳ - لنا : قوله تعالى : # وم دَحَكَمٌ کان ايا 4 © وهذا يقتضي آمتًا 


مستفادا بالدحول » وذلك لا یکون إلا فیمن يجوز قتله قبل دخوله › فأما من لا يجوز 
قتله فلم يستفد الأمن بالدخول ”) ٠.‏ 


٤4‏ - فإن قيل ‏ : المراد به الكعبة بدلالة قوله ( تعالى ) © : ل إن أول بيت 


= فإنه يقتل في الحرم ويقام عليه الحد فيه . ونا الخلاف بينهم فيما إذا وجب عليه القتل بجناية جناها حارج الحرم 
ثم التجاأً إلى الحرم هل يستوفى منه في الحرم » فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يستوفى منه في الحرم بل يضيق 
عليه حتى يخرج فيستوفى منه خارج الحرم . بينما ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يستوفى منه ذلك في الحرم . 
)١(‏ وتام الآية الكرية : ویو اکت یٹ نمام ویم وس کڪ 6 ایتا ورلو عل الا حِح ألبَيْتِ سي 
سطع إل سا # سورة آل عمران الاية ٩۷‏ . 

(۲) ما ذكره الإمام القدورى هو قول الشدّى في تفسير الآية الكريمة . فقد ذ كر الطبري عن الشدّى : أما قوله 
وَس دَعَلَمٍ ن ايا فلو أن رجلا قتل رجلا ثم أتى الكعبة فعاذ بها ثم لقيه أخو المقتول لم يحل له أبدا أن 
يقتله . وقال آأحرون : معنى ذلك : ومن دخله يكن آمنا من النار . انظر : تفسير الطبري ( ٠٤/٤‏ ) . وقال ابن 
کثیر : وقوله تعالی : [ وَس دَكَكَمٌ ٤ن‏ ءارا يعنى حرم مكة إذا دحله الخائف يأمن من كل سوء . وكذلك 
كان الأمر في حال الجاهلية » كما قال الحسن البصري وغيره : كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخحل 
الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجه حتى يخرج . انظر : تفسیر ابن کثير ( ۲۸١/١‏ ) . وقد اعترض على 
استدلال الحنفية بالآية الكرية من وجهين . أحدهما : أنه خبر عما مضى › ولم يقصد بها إثبات حكم مستقل 
الثاني : أن ذلك الأمن قد ذهب » وأن القتل والقتال قد وقع بعد ذلك فيها » وخبر الله سبحانه لا يقع بخلاف 
مخبره فدل على أنه في الماضي . انظر : أحكام القرآن لأبن العربي ( ۲۸١/١‏ ) . وقال القرطبي : والصحيح أنه 
قصد بذلك تعدید النعم على من کان بھا جاھلا ولھا منکرا من العرب کما قال تعالی : ٭و ولم بوا آنا ماتا 
كرما ايا وََطْف الاش مِنْ حَوَلِهمٌ ‏ فكانوا في الجاهلية من دخله ولا إليه أمن من الغارة والقتل . انظر : 
تفسير القرطبي ( ٠٤١١/٤‏ ) . وأجيب عن ذلك بأن قوله تعالی : ۾ وسن دَحَكَم کان ءانا ) هو أمر لنا اانه 
وحظر دمه . الا تری إلی قوله تعالی  :‏ ولا تیاو عد انید کار ی بشجارگم و کان تلو اشد 
فأخبر بجواز وقوع القتل فيه » وأمرنا بقتل المشركين فيه إذا قاتلونا . ولو كان قوله تعالى : # ومن دَكَكَمٌ كن 
€ را ا جار أن لا يوجة مره , قبت بلك أن قزل تال 2 و ون کل 6 ا € هو آمر ا 
يإيمانه ونهي لنا عن قتله . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠٠٤/۲‏ ) . 

(۳) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠۹‏ وعبارته : هذا في الكعية فإنه عطف على قوله : # إن أو بيّتٍ 
ضح لاس . وقد أجاب أبو بكر الجصاص عن اعتراض الشافعية هذه فقال : ما جعل الله حكم الحرم 
حكم البيت فيما عظم من حرمته وعبر تارة بذ كر البيت وتارة بذ كر الحرم » اقتضى ذلك التسوية بينهما إلا 
فيما قام دليل تخصيصه . وقد قامت الدلالة في حظر القتل في البيت فخصصناه وبقي حكم الحرم على ما 
اقتضاه ظاهر القرآن من إيجاب التسوية يينهما . واللّه أعلم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ٠١۷/۲‏ ) . 
)٤(‏ زيادة من ب و ج . کک 


oVA/11‏ کتاب ال جنایات 


ضح لتاس لای پگ مار ^ . 

6 - قلنا : عند مخالفنا من دخل الكعبة لم يستفد الأمن » وإنغا لا يقتل حتى 
لا یلوثها بالدم . والآية تقتضي أمتا مستفادًا بالدخول لقال : # فيه ابات بينك 
مَمَام ف 4% والمقام خحارج الكعبة يدل على أن المراد بالاية جميع البقعة . 

GA CR روا‎ ٩ ) :و ( اول‎ E ۲۷۰۹٦ 
4 فوصف الحرم ای وھا خم ب قل ال ي‎ ٠ 4 له‎ e 

O NOT a ۹۷‏ > لأن الآية خرجت مخرج ( الامتنا 2 
ولا يصح آن ر يتن  )‏ علينا ( بتحربم ) ٠‏ الصيد ء E Jay‏ 

حولهم € فذل أت الأمن للآدمي . 

۸ - ویدل عليه قوله تعالی : # وإ جعاتا ات ابه لاس واا 4 . 

۹ - ویدل عليه قوله تعالی : 3 ولا تقوهم عند الَسْجدِ ( مراي ) ” ٣‏ ر 
في 4" والمنع من المقاتلة منع من القتل › » فإذا نع من قتل الكفار في الحرم فقتل المسلم أولى . 

۰ - فان قيل 7 : هذه الآية مدسوحة بقوله تعالى : # ذا سلح الاسر 


2 


)١(‏ وتام الآية الكرية : فيه ءايلت بيت بنك َم ھی وسن کڪ کان امنا وَل عل الا جج ايت من 
اسَطاع إل سیا وس كق َه أله ع عن ایی 4 آل عمران الأية ۹۷ . 

(۲) جزء من الآية رقم ٩۷‏ سورة آل عمران . (۲) کذافي (ب) و(ج) وني أ( ألم ) وهو خط . 

)٤(‏ وتمام الآية الكرية : فو أولم روا آنا جملا سکره رما ايتا وبَحَطف الاش من حولهم أفبالطل بومثو وَْعََة أ 
يفره » سورة العنكبوت الأية رقم 1۷ . 

(ه) أجاب الإمام الشيرازي عن استدلال الحنفية بالآية الكرية بأن المراد به القتل الحرم فإن الحرم يؤ كد الحرمة 

ويتغلظ به الدية . انظر : النكت ورقة أ )١( . ٠٠۹‏ كذا في أء وفي ب و ج ( الأنسان ) . 

(۷) في ج ( يتمیز ) . (۸) في ب و ج ( لتحرې ) 

(۹) وتمام الاية لكرية : فإ وة جنات الك ماب لاس امتا واوا من مقار ایت ل هتا إل إزعد 
اویل آن هرا بي لاطاپفي لمكي ارح جود » سورة البقرة الأية رقم ٠١١‏ . 

(۱۰) ما بين القوسين ساقط من ج . 

he‏ مم دمم من كاعرو نة عد ِن لقتل و تقوم عند 
السسجد المرام حى يلوك ف فيه ان قلوک اقتو مم کڌلك جڙء لگن » سورة البقرة الاية رقم ٠۹۱‏ . 

) ۲٣۱/٤ ( لذا الح الأشبر ألم ا اق حت وجدشموهر 4 انظر كذلك حاشية الدسوقي‎  )۲( 

وقد ذكر الإمام القرطبي أقوال العلماء في كون هذه الأية الكرية منسوخحة أو محكمة فقال : للعلماء في هذه 
الآية قولان : أحدهما : أنها منسوخة . والثاني أنها محكمة . قال مجاهد : الآية محكمة . ولا يجوز قتال = 


حکم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غیرہ فالتجاً إلى الحرم س ٥٦۷۹/۱۱‏ 
ی فاقوا ا ا 7 . 

۹ - قلا : هذا يفيد زوال التحري التعلق بالأشهر » والقتل في الحرم لا تأثير له 
في الأشهر على على المنع من تل E‏ أفادت هذه الاية الأحرى جواز قل 
og ETE‏ 
على إباحة قتل المسلم . ودل عليه قوله ( بل ) “ في مكة : « لا پختلی [ علاهام ° 
ولا يُعصد شجرها ولا قر صيدها ولا يُسفك فیها دم » °7 . ) 

۲ - قالوا ”“ : سفك الدماء يتناول القتل الحرم بدلالة قوله تعالى : « أَيجمَلٌ 
فا من فيد فیا وَسِْْكُ لِه & © . 


أحد في المسجد الحرام إ إلا بعد أن يقاتل . وبه قال طاووس . وهو الذي يقتضيه نص الأية وهو الصحيح من 
القولين . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وقال قتادة : الآية منسوحة بقوله تعالى : ل قدا سلح الاشهر رم 
فوا انر حَيَتُ وَجَممر ‏ . وقال مقاتل : نسخها قوله تعالی : ل وااو عبت نشوم ) ثم نسخ 
هذا قوله : ل فافلا المشركان حت دور فيجوز الابتداء بالقتال في الحرم . انظر a‏ 
)۳۱/۲( . وذكر الإمام الشوكاني القولين أيصًا واختار كونها محكمة . وأجاب على القائلين بأنها 
منسوخحة فقال : إن الجمع بمكن بيناء العام على الحاص » فيقتل المشرك حيث وجد إلا في الحرم . وما ید 
ذلك قوله لړ : ١‏ إنها لم تحل لأحد قبلي » وإنغا أحلت لي ساعة من نهار » وهو في الصحيح . انظر : فتح 
القدير للشوكاني ( ۲۸۴۳/١‏ ) . ) 
() وتام الآية الكرية لأر ام تاقوا الشركن يث وجدشوهر وشدوهر وأخضروم ادوا هم 
ڪل رص کین تابو رامو الاو وان الوه هلوا سهم ل أله عَعو رَحِيمٌ » سورة التوبة الآية رقم ه . 
(۲) قوله لان شرم قل الکاقر) ساط می ب وع 

(۳) كذا في ب وج . وفي أ ( تجرم ) . )٤(‏ في ب و ج ( اه8 ) . 

. في النسخ الثلاثة ( خلاؤها ) والصواب ما أبتنا لأن هذه الكلمة مقصورة‎ )١( 

(1) أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن ابن عباس 44# عن النبي بلي قال  :‏ حرم الله مكة فلم تحل لأحد 
قبلي ولا أحد بعدی . أحلت لي ساعة من نهار . لا یختلی خلاها » ولا یعضد شجرها › ولا ینفر صیدها »› 
ولا تلتقط لقطتها إلا عرف . فقال العباس هه : إلا الإذحر لصاغتنا وقبورنا . فقال : إلا الإذخر » . واللفظ 
للبخاري . انظر : صحيح البخاري كتاب الجنائز ز » باب الإذخر والحشيش في القبر ( ٤٥١/١‏ ) . ومسلم في 
A ES‏ . وفي حديث أي شريح عند البخاري ومسلم ايا ورد 
بلفظ : فلا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآحر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة . وسيأتي تخريجه . 
(۷) انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ۲٠۹‏ وعبارته : السفك هو الدم الحرام . ولهذا قال و اتل فیا من 
يقد فيا وَسِْك ألدِماهَ ‏ وإغا حص الحرم لتأكيد التحريم فيه . 

(۸) وتام الآية الكرية إ وإ ل کال نک ایگۃ إن جاو ن لاز ع لتا ایل و" ا 


°۱ 


۴ - قلنا : سفك الدماء يتناول القتل على العموم بحق وبغير حق . 
٤‏ - ويدل عليه قوله ( ل الاس غا الله 
(ثلاثة) ٩”‏ : رجل قتل غير قاتله » ( ورجل قتل في الحرم ) ۳ » ورجل قتل بڏخل © 


الجاهلية » ” ولا يجوز أن يكون غير قاتله . 

٥‏ - ولا يقال ”" إطلاق يتناول القتل بغير القصاص » لأن القصاص سمي 
قتلا » بدلالة قوله ( ّت  )‏ : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن شاءوا قتلوا ون 
شاءوا ( أحذوا الدية ) © »۾ ' , 

٠١ ) ویدل عليه 0 : إن مكة حرام حرمها الله ( تعالى‎ - ۰٩ 


وسيك الما ون شبح دك ونقرش َل إن عَم ما لا كعَلَموَ » سورة البقرة الاية رقم 2 
(۱) في ب و ج ( اك ) . 
I E‏ وأعتی ب ع رة رسکرن لین 


(۳) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . ela‏ 
(ه) الحل : طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك . والذحل : العداوة أيصًا . انظر : 
النهاية لابن الاثير ( ٠١١/۲‏ ) 

)٦(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۱۸۷/١‏ ) . والبيهقي في الستن الكبرى ( ۷٠/۸‏ ) بلفظ : « وإن أعتى 
الناس على الله ثلاثة : رجل قتل فيها » ورجل قتل غير قاتله » ورجل طلب بذحل الجاهلية » وأخرجه ابن 
حبان بلفظ : ٠‏ « إن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل في حرم الله » أو قتل غير قاتله » أو قتل لذحل 
ا جاهلية » انظر : الإحسان كتاب الجنايات باب القصاص ( ۲١٠١/١۳١‏ ) . وأخرج الدارقطني نحوه عن عن ابي 
شريح في كتاب الحدود والديات . الحديث رقم ۷ه . سنن الدارقطني ( ٩1/۳‏ ) . قال الحافظ أبن حجر : 
رجه ابن حبان في حديث وصححه . انظر : سبل السلام ( ٥/٣‏ ۰ ) . ووجه الاستدلال به : أن عمومه 
یحظر قتل کل من کان فيه فلا یخص منه شیء إلا بدلالة . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳٠٠/۲‏ ) . 
(۷) هذا رد الإمام القدورى ل جواب الشافعية عن اللاستدلال بالحديث الشريف . فقد قال الماوردي : أا 
الجواب عن البر وقوله : ( القاتل في الحرم ) فمحمول على ابتداء القتل ظلما بغير حق دون القصاص 
لأمرين : أحدهما : أن لقتل القصاص أسماء وهو أحص إطلاقه على غيره . والثاني : أنه جعله من أعتى 
الناس . وليس القتص من أعتى الناس لأنه مستوف لحقه » ومستوف الحق لا يكون عاتيا . وما العاتي 
اليتدئ . ولئن كان داحلا في قوله : ( من قتل غير قاتله ) فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظا وتأكيدا كما قال 
تعالی : [ حيظوا عل السسلوت والسلوة الوْسط ‏ . انظر : الحاوي ( ۲۲۲/۱۲ ) . 

(۸) في ب و ج ( اا ) . )٩(‏ في ب ( فادوا ) . 

(۱۰) سبق تخریجه . . )۱١(‏ في ب وج ( اي8 ) . 

(۱۲) ما بین القوسين ساقط من ب وج . 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجاً إلى الحرم ٥٦۸١/١١‏ 
لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي . وإما أحلت لي ساعة من نهار » © . 
۷ - فان قیل : المراد بهذا دخوله بغير إحرام 
۸ - قلنا : وقتاله ايا بدلالة قوله : [ فمن ] ٩”‏ ( ترحص  )‏ بقتال رسول 
الله بتر فيها » ( ونما ) ٠”‏ أحلت لي ساعة من نهار » ° . 
۹ - ولأنه قتل مباح » فجاز أن يكون للحرم تأثير في ( حظره) ٩”‏ أصله قتل الصيد . 
٠‏ - ولا يلزم قتل الحشرات لأنا قلنا : [ قتل ] © مباح » وذلك القتل قد 
يكون واجبا إذا حاف الضرر منها 
1 - ولا يلزم الذبح » لأن ذلك لا يسمى قلا وإنما سمي ذكاة وذبحا . 
۲ - ولانه قتل أبيح لغير دفع الضرر فأشبه قتل الصيد ^ . ولا يلزم 
الحشرات » لأن قتلها أبيح لدفع ضررها . 
۴ س- فإن قيل : المعنى فى | TT‏ 
0 4( ۰ 
والقاتل ) ”“ في الحرم . 
(۱) الحدیث . وقد سبق تخریجه . انظر ص ۳٤۳‏ » ووجه الاستدلال بالحديث : أن ظاهره يقتضي حظر قتل 
اللاجئ إليه وال جاني فيه . إلا أن الجاني فيه لا حلاف فيه أنه يؤخذ بجنايته فبقي حكم اللفظ في ال جاني إذا جا 
إليه . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳٠٠٦/۲‏ ) . 
(۲) ما بين المعقوفين في النسختين ( عمر ) . والصواب ما أبته . 
(۳) كذا في أ وج » وفي ب ( رخص ) . )٤(‏ في ب و ج ( فعا ) . 
قام به النبي لو الغد من يوم الفتح . سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به . حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : « إن مكة حرمها الله » ولم يحرمها الناس . فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآحر أن يسفك 
بها دما » ولا يعضد بها شجرة . فإن أحد ترحص لقتال رسول الله يلت فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم . وإنما أذن لي ساعة من نهار . ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ولييلّغ الشاهد 
الغائب » فقيل لأبي شريح : ما قال لك عمرو » قال : أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح . إن الحرم لا يعيذ 
عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بحُربة . أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب العلم » باب ليبلغ الشاهد الغائب 
١١/١(‏ ) . ومسلم في كتاب الحج » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها . برقم 3 
صحیح مسلم ( ۹۸۷/۲ ) . (1) في ب و ج ( حصره ) . 
(۷) في النسخ الثلاثة ( قتال ) والصواب ما أثبتنا . 
(۸) اجاب الإمام القرافي عن قياس الحنفية على الصيد بأنه قياس مع الفارق فقال : إن الصيد غير جان ولا أنه 
ظالم بخلاف الادمي . انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . 
(۹) كذا في أ وهو الصواب » وفي ب ١‏ واللتجئ والناس » وفي ج ( والملتجئ من الناس ) وهو تحريف . 


o۸1/11‏ کتاب ال جنایات 


4 - ل( قلنا ) © : كذلك نقول في الآدمي › لأن اهل الحرم آمنون › 


[ والملقتجئ  ]‏ إليهم في ( حكمهم ) (" . 
V0‏ ¬ ولا القاتل في الحرم يجوز قتله > کماان الصيد إذا ابتداً الآدمي في الحرم 
ا 


“۷1۹1 ¬ فان قیل : الصيد ا منع الحرم من قتله وجب بقتله الكفارة : وا لم 
يجب بقتل الآدمي اللتجئ الكفارة دل على أن الحرم لم يؤثر في المنع من قتله ‏ . 

۷ - قلنا و ر ا . وذلك لا تعلق به 
الكفارة عندنا 9 

۸ - قالوا : الصيد لما حرم قتله استوى فيه النفس وما دونها » فلو كان كذلك 
في الأدمي استوی النفس وما دونها . 

۹ - قلنا : دخول الحرم امان » ( والأمان يقتضي حظر القتل » > [ والحظر ۲ © 
يتناول ما يقصد به القتل › ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان ) ” الحربي »› وما 
دون النفس من ( الصید ) '' نما یتناول لیتمکن [ به ] ٩‏ من قتله [ وحده ] ٩‏ 
فکان محظورا بالامان کحظر النفس ( والقصاص فیما دون النفس من الآدمي ل 
يستوفي طلابا للنفس » بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا " البرد الشديد . 


(۱) في ب وج (لأنا) . 

(۲) في النسخ الثلاثة ( وفي الملتجئ ) » والصواب ما أثبته . 

(۳) كذا في ب وج . وفي أ ( حلمهم ) . 

)٤(‏ انظر : النكت للشيرازي ورقة أ ٠٠۹‏ وعبارته : ولأنه قتل لا يتعلق به الكفارة فلم ينع الحرم منه كقتل 
الصيد الصائل . )٥(‏ في ج ( قتل ) . 

. فى النسخ الللاثة ( قصاص ) والصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) من العلوم أن وجوب الكفارة في القتل العمد مسألة مختلف فيها . فلا يتعلق به الكفارة عند الحنفية كما قال 
الإمام القدوري . بينما قالت الشافعية بوجوب الكفارة فيها . انظر : المهذب ( ۲٠۷/۲‏ ) ومغني الحتاج ( ٠١۷/٤‏ ) . 
(۸) في أ ( وحظر ) وهو ساقط من ب و ج » والصواب ما أثبته . 

(۹) قوله : والأمان يقتضي- إلى قوله - بدلالة امان ساقط من ب و ج . 

. ) كذا في أ » وفي ب و ج ( الصيف‎ )٠١( 

. في ا و ب ( بدل ) وهو ساقط من ج . والصواب ما أثبته‎ )۱١( 

. في النسخ الثلاثة ( واحدة ) والصواب ما أثبته‎ )١١( 

(۱۳) ما بين القوسين ساقط من ب و ج . ) 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجاً إلى الحرم ٥٦۸۳/١١‏ 

٠١‏ - فإن قيل : الصيد إذا التجأً لا يجوز جز ٠‏ شعره ولا حلب لبنه وإن كان 
a‏ 

- قلنا : و ۳ لکنه لا یتمکن من تناوله إلا بثبوت اليد عليه ا 
د > وآمر الأدمي لا ينع من إمساكه وثبوت اليد عليه . 

۲ - ولانها بقعة من ب بقع الحرم فلا يقتل الملتجئ إليها أصله البيت . 

۴ - ل( قال ) 7 مخالفونا ”“: إنما لا يجوز القتل في الكعبة حتى لا يلوثها 
بالدم » فإن ( بسط ) ” فيها ر( أنطاعا ) ”“ وقتل فيها جاز . وهذا قول يرده النص . 
قال الله تعالی : وس کلم 56 مر ى < . 

4 - ولأن هذا العنى الذي ذكروه موجود في جميع المساجد » وقد علمنا 
قطعا أن الكعبة حرمتها ليست كسائر المساجد . 

ا کر ا ا کا رک 0 
( َه ) "“ على سائر الناس » فمن قال إن المنع في الكعبة كالمنع في غيرها فهو كمن 
قال إن تحريم المي ( به ) "© ( كتحريم  )‏ قتل غيره . 


. ) ٠٠١/١ ( جز أي قطع . انظر : المعجم الوسيط مادة جزز‎ )١( 

(۲) ما بین القوسين ساقط من ب و ج . (۳) ما بين القوسين زيادة من ب و ج . 

)٤(‏ في ج ( الصيدان ) . )٥(‏ في ب و ج ( قالوا) 

)٦(‏ يقصد بذلك الشافعية والمالكية . قال الإمام الغزالى : فلا يؤخر باللياذ إلى الحرم بل يقتل فيه » ويخرج عن 

اللسجد الحرام فيقتل . وقيل : يقتل في المسجد الحرام ويبسط الأنطاع تعجيلا . انظر : الوجیز ( ٠۳١/۲‏ ) . 

وقال الخطيب الشربيني : وظاهر كلام الرافعى أن الاستيفاء في المسجد حرام . وهو كذلك إن خيف التلويث › 

وإلا فمكروه كما قاله المتولى . انظر : مغنى الحتاج ( ٤٠/٤‏ ) . وجاء في حاشية الدسوقي ما نصه : ويخرج 

ذلك الجاني من المسجد الحرام ليقام عليه الحد حارج المسجد ولو في الحرم . ولا يقام عليه الحد في المسجد لملا 

يۇدى إلى تنجيسه . ) (۷) في ب وج ( سقط ) وهو تحریف . 

(۸) في ب وج (انقطاعا) وهو تحريف . والانطاع : مفردها النطع وهو التخذ من الأديم معروف . وفيه اربع لغات : 
فتح النون وكسرها ومع كل واحد فتح الطاء وسكونها والجمع أنطاع وتطوع . انظر : المصباح المنیر ( ۸۳۹/۲) . 

(۹) وتام الآية الكرية : في ءايت ينت َنام ف ومن حلم کان ايا ولل عل الا جج ابیت س 

استطاع إل سيلا وس کم فإ اه ص عن ألمَلَييَ ‏ رقم ٩۷‏ سورة آل عمران . 

. في ب و ج ( خیر)‎ )۱١( . في ب و ج ( بالفعل ) وهو تحريف‎ )۱١( 

(۱۲) في ب و ج ( ا8 ) . (۱۳) في ب و ج ( اك . 

) كذا في ب وج . وفي أ ( لتحرم‎ )۱١( 


o“A4/۱۱ 


- ولأنها بقعة لا يجوز دخولها بغير إحرام كالبيت . 
۷ س - ولان بقعة التجاً إليها الصيد منع من قنله » إذا التجاً إليها من وجب 


~m ۸‏ احتجوا ٩7‏ : بقوله تعالی : و کیا لیم فیا ا لتس پالتقیں  ٠‏ 
وقال : ل ا آل ٤امنوا‏ کیب عیک ألْوصاص ن لمن  »‏ وقوله و ون فی مظلوتا 
ققد جعتا ولیه سلطا 7 وقوله ( ر ) © : « العمد قود» ”° وقال : « أهله بين 
0 

۹4 - قلنا : هذه الظواهر تدل على وجوب القصاص » وما ذكرنا يفيد تفصيل 
أحوال الإنسان فو جب أن يستعمل بینهما ( ویستعمل ( (AM)‏ فما ورد فیه لا 
(یعترض ) ٩”‏ ( ببعضها ) ''“ على بعض 

٠‏ - قالوا : قتل واجب فلا ينع الحرم منه كمن وجد منه سبب القتل في 
الحرم( , 


(١(‏ استدل الشافعية والمالكية بهذه النصرص العامة ۴ القصاص . قال الإمام الماوردي ودليلنا عموم الظواهر 
من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها تخصيص الحل من الحرم . انظر : الحاوي ( ۲۲٠۱/۱۲‏ ) . 
وقال الإمام القرافي : لنا عمومات القصاص . انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . 


سے ر 2 ê‏ 
IF‏ لاض ولا ذ پالاذنِ 


(۲) وتام الاية الكرية « يتا علبوم فبا أن النَفس بالتفس المت بالمين 
وَأَليَنَ اسن والجروحَ فِمسَا م ف من دک ب سڪفار ل وش لر م ب با آل ال مالک هه 
امون 4 الأية رقم f٥‏ من سورة المائدة . ۰ 


ص ر رف رە رر م ّ ر2 مرو مو ود و ر 
)٣(‏ وتمام الآية الكرية : ل ا الین ءامن گيب يكم الصا فى القتى لمر بار والعبد بالمبد والانق بالانق 
ن ع آم من کیو کی مام امروف واا له باحس کلک نيت من رکم وَيحَمة ممن ادى بعد درك ف 


عدا آي 4 الآبة رقم ۱۷۸ من سورة البقرة . 
و ےی“ رر ارم ع وک 


)٤(‏ وتام الآية الكرية : فإو تلوأ فس الى حرم له الہ الک رن ل لاوما ممه قد ماتا ولیو سلطا فلا 


شرف فی لمل ِنَم کان منصورًا که الاية رقم ٣۳‏ من سورة الإإسراء . 
)٥(‏ في ب و ج ( اڪ ) . )٦(‏ سبق تخریجه . 


(۷) سبق تخریجه . 

(۸) کذا في ب و ج » وفي أ ( ویستعمل منها ) ولعله حطاً من الناسخ . 

(۹) في ألنسخ الثلاثة ( يعتبر ) ولعله تحريف ٠‏ والصواب ما أثبته . 

. ) كذا في ب وج . وفي أ ( بعضها‎ )۱٠١( 

)۱١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۱/۱۲ ) حیث قال : ولان کل قصاص جاز استيفاؤه في ا لحل جاز 
استیفاؤه في الحرم کالقاتل في الحرم . وقال القرافى في الذخيرة ( ۳٤۸/١۲‏ ) : والقياس على مبتدئ القتل فيه . 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجاً إلى الحرم د ٥٦۸٥/١١‏ 

١‏ - قلنا : إذا وجد منه سبب القتل في الحرم هتك حرمته وترك التزام 
( تعظیمه ) ٠ ٩(‏ وإذا وجد سبب القعل في غيره ثم التجاً إليه فقد الترم حرمته وتمسك 
بھا وی ای ی ی 
والتزمه أصله الحربي إذا أمناه ٠.‏ 

۲ - فإن قيل : يبطل بالكعبة فإن المبتدئ بالقتل فيها لا يقتل فيها كالملتجيء إليها . 
۴ - قلنا : بل المبتدئ بالقتل فيها يخالف » الملتجئ إليها لم يقتل > ولو 
( قصد) ‏ غیره فیها لیقتله جاز أن يقتله دفعا عن نفسه » فأما إذا قتل فيها فلا ضرورة 
٠‏ بنا إلى القصاص » بل نخرجه منها ثم نقتله بعد إخراجه منها 

TT › قالوا : موضع لو حصل سبب الإباحة فيه جاز قتله‎ - ٤4 
. ° قله أصله الحل‎ e 


- قلنا : الحل لو التجاً إليه الصيد لم ينع من قتله » فإذا التجاً الادمي إليه لم 
OES‏ > كذلك إذا التجاً إليه القاتل 
لم يجز قتله . 

. ° أن يستوفى في الحرم صله الأطراف‎ aN AA 

۷ - قلنا : إن عللقم للجواز قلنا بموجبه إذا ابتداً القتل هوات ادون 


الس اجر مان مجر شمان الأهوال ٠٤‏ بالالة ر انع ١‏ يكون عمدا محضا فلا 
جب فيه ( القصاص) ٠‏ > وتحتبر قيه ا لمائلة ولا تحب فيه الكغارة (٠‏ فلذلك م ١١‏ 
استوى فيه الحرم والحل » والقصاص في النفس بخلافه . 

YYITA‏ - ولان دخحول الحرم u‏ الاما يتعلق بالنفس وتدخحل الأطراف عل 
طريق ( التبع ) ”“ للنفس » فلا يتعلق الأمان بالطرف منفردا عن النفس كأمان الحربي 


(1) كذا في ب وج . وفي أ ( التعظیم ) . (۲) في ج ( قتله ) وهو تحريف . 

(۳) كذا في ب و ج . وفي أ ( قصده ) . [ 
)٤(‏ انظر : الحاوي للماوردي ۱/۱۲ وعبارته : ولان کل موضع کان محلا للقصاص إذا جنی فيه » کان 
محلا له ون جنی في غیره کالحل . 

)١(‏ لنا أنه نوع قصاص فلا يمنع الحرم استيفاءء كالقصاص فى الطرف وانظر كذلك : الذخيرة للقرافي 
Eee ) . (٤۸/۱۲)‏ 

(۷) في ب و ج ( قصاص ).. (۸) في ب وج (فكذلك ) . 

(۹) كذا في أ وج » وفي ب ( البيع ) . | 


o“A31/11‏ کتاب الجنایات 


ا ر عله اقا ق اتن وا راب المحصن [ فخاف ] “ على 
نفسه فأفاده الحرم [ أمانا ] ” في تفس » فدخلت أطرافه على وجه التبع . وكذلك 
الصيد لم تكن نفسه آمنة في الحل فاستفاد بالحرم أمانا في نفسه . 

۹ - فلو قلنا : إنا لا نقطع طرفه أئبتنا الأمان في الطرف ابتداء . والامان لا 
(يجوز ) ”" أن يتناول ذلك . 

. ° قالوا : عقوبة فلا ينع دخحول الحرم من استيفائها كالحد‎ - ٠ 

4١‏ - قلنا : لا فرق بين ( القصاص والحد) © . لأن الحدود التي لا تأتى على 
النفس تستوفى كالقصاص فيما دون النفس » وأما الحدود التي تأتى على النفس فلا 
تستوفى إذا وجد سببها في الحل كالقصاص في النفس » ومتى وجد سببها في الحرم 
استوفیت كالقصاص . 

4۲ - قالوا : حق فلا نع دول الحرم ( من ) ٩‏ استيفائه كساثر الحقوق . 

۴ - قلنا : سائر الحقوق لا ينع منها » ألا ترى أن آمان الحربي لا يسقط عنه 


الديون ويمنع قتله . 
٠‏ ۷4 - قالوا : إذا منعتموه من الأكل والشرب قتلتموه بذلك فهو أعظم من 
القصاص ‏ 

E 


) في أ و ب ( محرف ) وفي ب ( فحرف‎ )١( 

(۲) في النسخ الثلاثة ر( مان ) والصواب ما أثبتا . (۳) في ب و ج ( يجاوز ) . 

)٤(‏ انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/۱۲‏ ) حيث قاس القرافى على حد الزنا وشرب الخمر . وقال : وبالاولى لأن 
الحدود تسقط بالرجوع عن الإقرار وبغيره . 

(ه) في ب و ج ( الحد والقصاص ) . ما ذكره الإمام القدورى من أنه لا فرق بين الحدود والقصاص ليست 
على إطلاقه . ونما هو يقصد بها أنه لا فرق بينهما في الاستيفاء . وأما الفروق بينهما فقد ذكر ابن جيم في 
الأشباه والنظائر ص ٠١١‏ : أن القصاص كالحدود إلا في سبعة مسائل : الأولى - يجوز القضاء بعلمه في 
القصاص دون الحدود . الثانية - الحدود لا تورث والحدود تورث . الثالفة - لا يصح العفو في الحدود ولو 
کان حد المذف بخلاف القصاص . الرابعة - التقادم لا ينع من الشهادة بالقتل بخلاف ادود سوی حد 
القذف . الخامسة - القصاص يثبت بالإشارة والكتابة من الأحرس بخلاف الحدود . السادسة - لا تجوز 
الشفاعة في الحدود وجوز في القصتاصن . السابعة - الحدود سوى حد القذف لا تتوقف على الدعوى بخلاف 
القصاص لا بد فيه من الدعوى . واللّه تعالى أعلم . )٩(‏ في ب وج ( على ) . 

(۷) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ( ۲۸٠/١‏ ) حيث قال : وقد ناقض أبو حنيفة فقال : إنه لا يطعم ولا 
یسقی ولا یعامل ولا یکلم حتی یخرج . فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن . وقال القرطبي في تفسيره = 


حكم ما إذا وجب على إنسان قتل بقصاص أو غيره فالتجاً إلى المرم س ٥٦۸۷/١١‏ 
4 ¬ قلا e‏ مبایعته ١‏ ن اکل ٣‏ ماله e‏ 


7 - 0 : حرمتم ما أحله الله u‏ وهو البيع احا ما ج الله وهو 
هجرنه وترك اناد () , 


4% - قلا : حرمنا مبأیعته وقد باح الله ايع فى الجملة وحرمه في بعض 
الأحوال > کبیع السلاح يام الغزو 4 ونھی النبي ا عن هجره المؤمنين 
وأمر ( بهجران ) ” الفاسق » وإنما وجب ( الحبس ) 7 على الممتنع من قضاء دينه . 


٭* %* %* 


۱١/۲ (‏ ) : فنحن نقتله بالسيف وهو يقتله بالجوع والصد . فأي قتل اشد من هذا . اه 
)١(‏ انظر : الحاوي للماوردي ( ۲۲۱/۱۲ ) وعبارته E‏ . قال الله 
تعالی : 3 وال ق اسع َم الوا ) وقال رسول الله بلغي : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » فأمر ابو 
hae CS LS‏ » وأخر الاقتصاص منه وهو واجب » فصار في الكل مخالفا 
للنص . وقال القرافى : إنكم خالفتم الأمر منعكم إياه الطعام والشراب . انظر : الذخيرة ( ۳٤۸/۱۲‏ ) . 
(۳) في ب و ج ( بهجر ) . وکلاهما صحیح . تقول : هجر الشيء أو الشخص هجرا » وهجرانا : ترکه 
وأعرض عنه . انظر : المعجم الوسيط ( E .٠١/۲‏ 
(۲) في ب و ج ( بابس ) . 


o“A۸/11 


OW E “|| 


حڪم استيفاء الأب أو الوصیى القصاص 
الثابت للصغير ق النفس وما دونها 
۸ - قال أصحابنا رحمهم الله : إذا ثبت للصغير قصاص جاز للأب أن يستوفيه 
في النفس وما دونها . وللوصي أن يستوفى فيما دون النفس » ولا يستوفى فيها ”© . 
۹4 - وقال الشافعي یله : ليس لواحد منهما أن ( يستوفيها ) 9 


)١(‏ انظر : المبسوط للسرخحسي ( ٠٦١/۲١‏ ) حيث قال الإمام السرخحسي : فأما استيفاء القصاص فيؤول 
للأب أن يستوفى القصاص الواجب للصغير في النفس وما دون النفس . هذا ما قاله السرخسي بالنسبة للأب . 
وفي الوصي قال : وليس للوصي أن يستوفى القصاص في النفس لأن تصرف الولي مقصور على الال › 
والقصاص في النفس ليس جال . وفى استيفاء الوصى القصاص فى الطرف روايتان : أظهرهما : أن له أن 
برف لان الطرف يسلك به مسلك الأموال يذلل آنه بتر فة الساوي في البدل . وفي الرواية 
الأخرى : لیس له أن یستوفی . لأن القصاص ذ فى الطرف ليس بال كالقصاص فى النفس . اه . وبهذا يتضح 
أن الإمام القدورى لم يذ كر لنا خلافا عند الحنفية في الوصي هل له أن يقتص فيما دون النفس أو لاء وما ذکر 
السرحسي يفيد أن الحنفية عندهم روايتان أظهرهما ما ذكرها الإمام القدورى . وقالت المالكية : لولي الصغير 
من أب أو وصي أو غيرهما إذا استحق الصغير قصاصا وحده بلا مشاركة كبير فيه » النظر بالمصلحة في القتل 
وفي أخذ الدية كاملة . فيجب عليه فعل الأصلح » > فإن استوت المصلحة خير » ولا يجوز a‏ 
مع إملاء الجاني » انظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ٠٠۹/٤‏ ) . يضح من هذا نهم لم يفرقوا بين 
الأب والوصي في استيفاء القصاص في النفس . ولم يفرقوا كذلك بين استيفاء القصاص في النفس وما دون 
النفس بالنسبة للوصي كما فرق بينهما الحنفية . 

(۲) كذا في أ » وفي ب وج ( يستوفي بها ) . انظر : الأم ( ٠١/٦‏ ) حيث جاء فيه : قال الإمام الشافعي كتل : 
وكل قصاص وجب لصبي أو مغلوب على عقله فليس لأبي واحد منهما ولا وليه من كان أخذ القصاص ولا 
عفوه . ويحبس ال جاني حتى يبلغ الصبي أو يفيق المعتوه » فيقتصا أو يدعا أو يوتا » فتقوم ورشتهما مقامهما . وقال 
الإمام الشيرازي : وإن كان الوارث صغيرا أو مجنونا لم يستوف له الولي » لأن القصد من القصاص التشفي 
ودرك الغيظ » وذلك لا يحصل باستيفاء الولي . ويحبس القاتل إلى أن يبلغ الصغير أو يعقل الجنون . لأن فيه 
حظا للقاتل بأن لا يقتل › وفيه حظا للمولى عليه ليحصل . انظر : المهذب ( ۱۸٤/۲‏ ) . فعلى هذا ينتظر بلوغ 
الصبي وإفاقة الجنون » ويسجن ال جاني حتى يصبح من له الحق في القصاص من آهل التكليف . وعند الحنابلة 
روايتان عن الإمام أحمد . وحكاهما أبو الخطاب في بعض المواضع وجهين . إحداهما : ليس للأب استيفاؤه 
للصغير والجتون . وهو المذهب . والرواية الثانية : له استيفاؤه . لأن القصاص أحد بدلي النفس فكان للأب 
استيفاؤه كالدية . انظر : الإتصاف للمرداوي ( ٤۷۹/۹‏ ) » والمغني والشرح الكبير ( ٤10/۹‏ ) . وصورة = 


حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغير .. ٦۸۹/۱۱‏ 
۰ - [ لتا : أن الأب له ولاية استيغاء ] (© القصاص كالإمام واولا 
الاب أقوى من ولاية الإمام لأنه يلي بغير تولية » فإذا جاز للإمام أن يستوفى القصاص 
بولایته فالآب أولى ° . 
- ولانه أحد بدلي النفس فجاز أن يستوفى في حال صغر المستحق كالدية . 
۲ - فان : الدية تمليك للمال » والقتل إتلاف للحق " . 
۴ - قلا : إتلاف هذا الحق هو التصرف المقصود فيه › فلا يقال إنه إتلاف 
a TE E‏ 
64 - احتجوا : بقوله تعالی : # وسن فل مظلومًا ققد جعَاتا ولد ساطنا ل 
شرف ف لمل ٠‏ والأب ليس ر بولي) <“ O‏ 


الال بالنسبة للأب : أن تقتل أم وليس لها وارث سوى ولدها الصغير » ولم تكن المقتولة زوجة لأبيه » بل 
كان مطلقا لها . وصورتها بالنسبة للوصي : أن يقتل شخص عبدا ليتيم عمدا . ومن خلال عرض أقوال 
اللذاهب يكن القول بأن للفقهاء رأيان في هذه المسالة : ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينتظر بلوغ الصبي 
وإفاقة امجنون فيستوفيه الولي . وهو رواية عن الإمام أحمد . إلا أن الحنفية فرقوا بين الأب والوصي في استيفاء 
القصاص في النفس . كما فرقوا بين النفس وما دون النفس بالنسبة للوصي . بينما لم يفرق الباقون . وذهب 
الشافعية والحنابلة في رواية وهو الذهب عندهم إلى أنه يسجن ال جاني وينتظر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون . 
(1) ما بون المعقوفين ليست في النسخ الثلاثة . ويحتمل سقوطه منها وإاهه اتن ضروري حى يتقيح الحدم, 
(۲) قاس الإمام القدورى الأب على الإمام . ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن الإمام يجوز له استيفاء القصاص 
إذا لم يكن للمقتول ولي . لأن السلطان ولي من لا ولي له . انظر : البدائع ( ۲٤٠٠/۷‏ ) والشرح الكبير 
للدردیر ( ۲٠۹/٤‏ ) ومغنى الحتاج ( ٠١/٤‏ ) والمغني والشرح الكبير ( ٤۷1/٩‏ ) . وقد أجاب الإمام 
الشيرازي عن قياس الحنفية الأب على الإمام بأنه قياس مع الفارق فقال لن الق لن لن ف رها هنا 
الحق لمعين ينتظر حتى يستوفى أو يعفو . ولأن تلك الولاية يملك بها الطلاق »› وبهذه الولاية لا بملك بها . 
(۳) جاب الشافعية والحنابلة عن قياس الحنفية على الدية بأنه قياس مع الفارق . فقد قال الإمام الشيرازي : 
الوصي يلك قبض بدل النفس ولا يملك القصاص . ولأن قبض بدل النفس تحصيل لأنه يحفظ له » 
والقصاص تفويت » لأن المقصود به التشفي ودرك الغيظ › ولا يحصل له ذلك . انظر : النكت للشيرازي 
ورقة ب ۲٠٦‏ . وقال ابن قدامة : ويخالف الدية » فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له فافت قا . ولأن الدية 
إغا بيلك استيفاءها إذا تعينت » والقصاص لا يتعين » فإنه يجوز العفو إلى الدية » والصلح على مال أكثر منها 
أو أقل » والدية بخلافه . انظر : المغني والشرح الكبير ( ٤1٠/4‏ ) . 

)٤(‏ وتام الأية الكرية : لوول کقتلوا الف الى حرم اه إل یال ون فل مظلوما َد جَمَاا وو شاعا ل 
سرف ف المَتل ِنَم ان منصوًا ‏ الاية رقم ۳۳ من سورة الإسراء . 

. ) في ب و ج ( بمولی‎ )٥( 


للمقترل (' . 
٠‏ - قلنا : هذا يدل على أن للولي أن يستوفي . وهل يستوفى غير الولي › 
موقوف على الدليل . 


۲۷۹ - ولان الأب يستوفى للابن كما يستوفى الوكيل للولي عند مخالفنا ٩‏ . 

e ¬ ۷‏ » فلم یجز استیفاؤه بغير إذنه أصله إذا كان لبالغ عاقل . 

۲۷16۸ - قلنا : المستحق هناك لا يجوز أن يستوفى الدية بغير رضاه . فكذلك 
القصاص . E"‏ يجوز أن يستوفى الدية بغير رضا الصغير » كذلك القصاص 

۹ - قالوا ٩‏ : ولاية لا يملك بها إيقاع الطلاق » فلا يملك بها استيفاء 
القصاص في النفس كولاية [ الوصي ] “ . 

¬ و قلنا : ولاية [ الوصي ] ”© أضعف من ولاية الأب ” » بدلالة أنها تثبت 
بتولية ولا يلك بها بها اتزویت > وولاية الأب تثبت بغير تولية ويلك بها التزويج . 


)١(‏ لأن صورة المسألة كما سبق أن قلنا : أن تقتل أم وليس لها وارث سوى ولدها الصغير » ولم تكن المقتولة 
زوجة لأبيه » بل كان مطلقا لها . ففي هذه الحالة لا يكون الأب وليا للقتيل . والآية الكرية جعل السلطان للولي . 
(۲) يجوز أن يستوفى الوكيل للولي بحضرة الولى عند الشافعية . انظر : الحاوي للماوردي ( ١٠۷/١‏ ) 

(۳) ما جاب به الإمام القدورى عن قياس الشافعية فيه نظر . لأنه في حالة وجوب الدية تكون الدية متحتمة › 
وفي حالة وجوب القود تكون القود غير متحتمة » فقد يقتص أو يعفو أو يأحذ الدية أو يصالح على أقل أو 
أكثر . E‏ 
لمال إذا كان يحتاج إليها . 

)٤(‏ انظر : الجموع مع التكملة الثانية ( ٠٤۲/٠۸‏ ) عبارته : ولأنه لا بيلك إيقاع طلاق زوجته › فلا يلك 
استيفاء القصاص في النفس كالوصي . وانظر كذلك : المغني والشرح الکبیر ( ٠/۹‏ ۰ ) وعبارته : لنا آنه لا 
يلك إيقاع الطلاق بروجته فلا يلك استيغاء القصاص له كالوصي . اه . وهذا القياس موجه للحنفية لأنهم 
يتفقون مع الشافعية في أنه ليس لوصي الصغير أن يستوفى القصاص ف في النفس الثابت له . وأما المالكية فإن 
الوصي يستوفى في النقفس وما دون النفس . 

(ه) في سخ اللات (المسي)» والسراب ماه اء ا ورد ني کل من نكما جوع واي وشح الكبير . 

. في النسخ الثلاثة ( الصبي ) والصواب ما أثبته‎ )٦( 

(۷) ما اعترض به الإمام القدورى على قياس الشافعية والحنابلة على الوصي یرتکز على کون 0 الوصي 
أأضعف من ولاية الأب » فتكون ذلك قياسا مع الفارق . ويكن أن يجاب عن هذا الاعتراض بأن ولاية الأب 
وإن کان أقوى من ولاية الوصي إلا أن المقصود من القصاص لا يتحقق باستيفاء غير صاحب الحق ِ » لأن 
القصاص شرع للتشفي ودرك الغيظ » وهذا لا يتحقق إلا بولي القتيل . 


حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت ا ددد | ||| 04 
۱4 = قالوا : من لا ملك العفو لا يلك القصاص . 
۲ - قلنا : إن آردتم العفو بغير عوض انتقض بالإمام ° . 
۴ - فإنه لا يلك العفو بغير عوض › ( ويلك بعوض ) “ . وإن قلتم : إنه لا 
يلك العفو بعوض لم نسلم . لأن الأب عندنا يجوز أن يعفو ( و  )‏ يأحذ الدية . 


*# *% +¥ 


)١(‏ وييكن أن يجاب عن النقض الذي أورده الإمام القدورى بأن حق استيفاء القصاص أو العفو بعوض يكون 
للإمام » لأنه ليس للمقتول ولي . وفي مسأتنا المقتول له ولي معين وهو الصغير . فيمكن أن نقول : من لا 
ياك العفو في حالة وجود ولي صغير للنقتول لا يلك القصاص . فلا ينتقض بالإمام . 

(۲) ما بون القوسين ساقط من ج . 

(۳) کذافي ب » وفي أ (آو) وراب ي ane‏ 
ن يعفو على غير الدية . 
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دية شبه العمد 040/۱۱ 


| مسالة “ب 


کے 


[ دية شبه العمد ] 


4 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : دية شبة العمد أرباع ”) خمس 
وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس 
وعشرون جذعة . 

س- وقال محمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل 
عامها كلها حلفه ° . 

. ٩ وقال الشافعي : مثله‎ - ٠ 


(۱) قال في العتاية : ذ كر الديات بعد الجنايات ظاهر المناسبة لما أن الدية أحد موجبي الجناية في الادمي صيانة 
له عن القصاص لكن القصاص أشد جناية فلذ قدمه . والكلام فيها من وجوه : الأول في دليل مشروعيتها › 
والثاني في معناها لخة » والثالث في معناها عند الفقهاء » والرابع في سبب وجوبها » والخامس في فائدتها › 
والسادس في ركنها › والسابع في شرطھا > والثامن في حكمها . اما دليل المشروعية فقوله تعالى # ومن فل 
مما حًا َو ربق مُوْمسَةٍ ديه مَسَلَمَةُ إل َهَلِيء 4 [ سورة النساء :الأية ۹۲ ] . وأما a‏ 
فالدية مصدر ودية القاتل المقتول أعطى دیته وأعطى لوليه الال الذي هو بدل النفس › > ثم قيل لذلك الال الدية 
تسمية بالمصدر » كذا في المغرب . قال في القاموس : الدية حق للقتيل جمعها ديات . وفي الصحاح : وديت ٠‏ 
القتيل أديه دية إذا أعطيت ديته وأما معتاها شرعا فالدية عبارة عما يؤدي وقد صار هذا الاسم علما على بدل 
النفوس دون غيرها وهو الأرش . وأما سبب وجوبها فالطاً فإن الآدمي ما حلق في الأصل معصوم النفس 
محقون الدم مضمونا عن الهدر فيجب صون حقه عن البطلان . وأما الخامس وهو فائدتها فهو دفع الفساد 
وإطفاء نار ولي المقتول . وأما ركنها فهو الأداء والإيتاء . وأما شرط وجوبها فكون المقتول معصوم الدم متقوما 
بعصمة الدار ومنعة الإسلام حتى لو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا و لا تحب الدية . وأما 
که فقمحيص ذنب التقصير بالتكفير . وفي المبسوط : يحتاج إلى بيان كيفية وجوب الدية وكيفية 
مقدارها . أما كيفية وجوب الدية ففي نفس الحر تحب دية كاملة يستوي فيها الصغير والكبير » والوضيع 
والشريف > والمسلم والذمي . انظر : البحر الرائق ابن نجيم الملصري ( ۷١/۹‏ ) . 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۴) انظر البدائع ( ٠٠٠١/۷‏ ) وعبارة : ودية شبه العمد أرباع عندهما : حمس وعشرون بنت مخاض 
وخمس وعشرول بنت لبون وخمس وعشرون حقه وخمس وعشرون جزعة وهو مذهب عبد الله بن مسعود 
وعند محمد أثلاث : لاون حقة وثلائون جزعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كله خلفه . 
() قال الإمام الشافعي : وشبه العمد وهو ما عمد بالضرب ... وفى هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقة 
وثلاثون جزعة وأربعون خلفه ما بين ثنية إلى بازل علمه الام ( ۳٤۹/۷‏ ) . 


°۹1 کات الزات 


۷۹۷ - لا : ما روي في كتاب عمرو بن حزم ”“ في النفس مائة من الإبل ٩‏ 
ظاهر ذلك يقتضي أدنى ما يتناوله الاسم . 
) ۸ - وروی الزهري عن السائب ابن يزيد قال كانت الدية على عهد رسول 
الله ّلق أرباعا ” حمس وعشرون جذعة و حمس وعشرون حقة وخمس وعشرول 
ينت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض © ومعلوم أن هذا لا يجب في دية الخطاً فلم 
يبق إلا أن يكون في دية شبة العمد . 
۹ - وروي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله بتي : « العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول والخطاً عقل لا قود فيه وما كان من رمية 
E E‏ 
أثبته في الصفة فهي الحمل فقد خالف الخبر . 

۷٠‏ - ولأن الصحابة اتفقوا أن تغليظ شبه العمد على ا لطا يقع ” “ بشيءِ 
واحد فجعل ابن مسعود ديه الخطاً أرباعًا () ٍ 

1۷1 وقالوا في سبه العمد ا واحدًا فمن نقصض ا إجماعهم ولأنها 
دية فلا بجحب فيها الحوامل کالنطاً ولانه بدل عن النفس فکان الأسنان فيه متساوية 
کالخطاً . 
۲ - قالوا : نقلب فنقول فكانت الأسنان فيه وترًا . 
۷۳۴ - قلنا : هذا القلب يؤكد قولنا لأنها وتر متساوية والتساوي طريقة 


(۱) هو : عمرو بن حزم بین زید بن لوذان بن حارثة بن عيد بن زيد بن ثعلبة بن زيد بن مناة بن حبيب بن 
عبد الله بن حارثة بن مالك بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو الضحاك له صحبة » شهد الخندق 
مع رسول اله ب وبعثه رسو اله له إلى أهل اليمن بكناب فيه الفرائض والسان والديات . روي عنه : ابنه 
محمد بن عمرو وزياد بن نعيم الحضرمي والنضر بن عبد الله السلمي . قال سعيد بن عفير توفي سنة ثلاث 
وحمسين وقيل اربع وخمسين . انظر : تهذيب الكمال للمزي ( ٥۸۷/۸٥/۲۱‏ ) 

(۲) ما روي في كتاب ابن حزم في النفس بيانه من الإبل . أخرجه النسائي في سننه احجتبي ( ٥۹/۸‏ ) برقم 
٥‏ » والبیهقي في السنن الکبری ( ۷۳/۸ ) برقم ٠١۹۲٤‏ 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۳( ٠ 

. 111٤ برقم‎ ) ٠١١/۷ ( حديث السائب بن يزيد أخحرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )٤( 

(ه) أخحرجه الدارقطني في سننه کتاب الحدود والديات وغيره برقم ٤۷‏ . انظر ستن الدارقطني ( ٩٤/۳‏ ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) . ) | 
SME NR ae‏ 0 . 


دية شبه العم د ımııد ۵٦۹۷/۱۱‏ 
- صحيحة لأن الأنواع إذا كان دخول كل واحد كالآخر وجب أن يتساوى أما الوتر 
والشفع فتجب للدلالة على أن دية الخطاً أحق ٠.‏ 

4 - قلنا : هذه الخالفة تقتضى تغليظ شبة العمد غلظناه وليس يلزم التغليظ 
من كل الوجوه ولأنه حق تعلق بأسنان مختلفة من الإبل فلا يزيد على الجذع كالزكاة . 

٥‏ - ولانه حق يتعلتق ‏ بجنس الحيوان فلا يعتبر فيه الحوامل كالزكاة وعتق 
الرقاب والهدايا . 

٦‏ - فإن قيل : الزكاة مواساة فلا يجوز التغليظ فيها والمقصود من الهدي 
اللحم ولحم الحامل ناقص والكفارة تثبت بعتق الادمية والحمل فيها نقص . 

۷ - قلنا : الزكاة لا يجوز تغليظها والدية لا يجب تغليظها بكل وجوه 
التغليظ وقولهم المقصود بالهدي اللحم ولحم الهدايا ناقص فكذلك النقص لم ينح من 
جوازها في الهدي ولم يجب . 

۸ - وقولهم أن الحمل في الآدمية نقص فكذلك لم ”“ يشترط في الكفارة 
ولأن ذلك لا ينع جواز عتقها ولا يشترط ذلك فيها ولأنه صنف من الدية فلا يشترط 
فيه الحمل كالجذع . 

4۹ - ولأنه سن لا تحب في الز كاة [ فلا يجب في الدية كما زاد على البازل  ]‏ . 

۰ - ولا لزم 3 بنت مخاض ] ٩‏ ابن مخاض [ لأن هذا الشطر يجب في 
الزكاة إذا بنت مخاض وابن مخاض ] ”“ سن واحد . 

١‏ - ولأن زيادة الفعل توجب تغليظ الدية كما أن زيادة المال توجب تغليظ 
الزكاة ثم لم يجز أن تزيد الزكاة على الجذع بزيادة امال كذلك بزيادة الفعل في مسمألتنا 
لا يوجب زيادة السن على الجذع وإن أوجب زيادة العدد . 

۲ - ولان کل سن لیس له مدخل في دية اطا ولیس له مدخل في کونه شبه 
العمد كما زاد على البازل . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) › واستد ركت في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . 

) . ) ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( م‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


SEDA‏ کتاب الدیات 


AF‏ -— ولان کل سن یجب في الدية يوافق السن الذي يجب معه في العدد 
أصله الحقان والجذع في شبة العمد وأصله أسنان دية الخطاً . 

4 - احتجوا : ج روي سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان (“ عن 
القاسم ين ربيعة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بلقي قال ألا إن قتيل عمد 7 الحطا 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادها © . 

6٥‏ - قلنا : هذا الخبر مضطرب الرإسناد لأن شعبة رواه عن أيوب عن القاسم 
اين ربيعة ) عن عبد الله بن عمر (“ وتارة يرويه عن رجل من أصحاب رسول الله 
لر © قضی في دية شبة العمذ بثلاث وثلائين حقة وثلاث وثلائين جذعة وأربع 
وثلاثين خلفة . هذا مضاف إلى خطبة النبي لت يوم الفتح وهو مستند إلى الكعبة " . 

۲۷۱۸١‏ - ولو کان هذا صحیځًا لم ینفرد بنقله ابن عمر وکذا رواه اُصحاب رسول 
الله ر . 

۷ - ولان الاخحتلاف في هذه المسألة ظهر بين الصحابة فقال علي وعمر 44ا 
ثلاث وتلائون وأربع وثلائون 9 

۸ - وقال ابن مسعود أرباعا ٠”‏ وقال عثمان ثلاثة وثلاثون من كل صنض '“ . 


(۱) هو : علي بن يزد بن جدعان الإمام العالم E‏ 8 التيمي البصري الأعمى ولد في دولة 
يزيد وحدث عن : أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وأبى عثمان النهدي وعروة بن الزبير وأى قربة 
وعدة . حدث عنه : شعبة وسفيان وحماد بن سلمة وعبد وحماد بن زید وعدة . ولد أعمى کقتادة 
iE eS i i a GEH HDS‏ 
. انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۳/٤١/١‏ ) . (۲) ساقطة من ( ص) . 
GE RS)‏ وعيرهم . 
)٤(‏ هو : القاسم بن ربيعة بن جوشن الغطفاني ال جوشني ابن عم عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن روي عن : عبد 
اله بن عمر بن الطاب » عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف وعقبة بن اوس وعمر بن اخطاب 
وأبي بكرة الثقفي › روى عنه : أيوب السختياني وحميد الطويل وخالد الهذاء وعلي بن زيد بن جدعان وآخرون 
وروی له أیصًا : ابو داود والنسائي وابن ماجه . انظر : تهذیب الکمال ( ۳٤۸/۳٤۷/۲۴۳‏ ) . 
)٥(‏ آخرجه ابو داود في ستنه ( ۱۹۰/۲ ) برقم ٤١۸۸‏ » والبیهقي في السان الکبری ( ٤٤/۸‏ ) برقم ٠١۷۷۷‏ . 
(1) أخرجه الدسائي في ستنه ( ٤۱/۸‏ ) برقم ٤۷۹٤‏ . (۷) حرج ه أب داود في سننه ( ۱۸۵/٤‏ ) برقم ٤٥ ٤۷‏ . 
(۸) الأثر عن علي أخرجه في سننه ( ۱۸٦/٤‏ ) برقم ٠٠٥١‏ » والأثر عن عمر أخرجه أبو داود في 
سننه ( ۱۸٦/٤‏ ) برقم . )٩(‏ اخرجه ابو داود في سننه ( ۱۸٩/٤‏ ) برقم ٤٥٥۲‏ . 
)٠١(‏ انظر الستن الكبرى ( 1۹/۸ ) برقم ٠١۹۰۲‏ . وعبارته : وروی عثمان بن عفان وزد بن 
ثابت ب ما يخالف بعضه . 


اا ن gg‏ 


1/۱۸۹ - وقال زید مثل قولهہ ٩(‏ . 
e‏ و و احج دهعل مش فا 
يحتج به دل على أنه غير ثابت ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان بيع الحمل 

جائڑا و کان يجوز ثبوت الحوامل في الدية ثم نسخ ذلك . 

١‏ - وكذلك الجواب عما روي عن عبادة بن الصامت قال : قضى رسول الله 
بر في الدية العظمى بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ”° . 

۲ - قالوا : دية نفس فوجب أن يكون عدد أنواعها وتوا كالاطاً . 

۴ - قلنا : نقلب فنقول فلا تحب فيها الحوامل أو فوجب أن تتساوى أنواعها 
فلا تتفاضل . 

4 _- قالوا : بنت مخاض لا تصلح للحمل عليها فوجب أن لا تجزئ في الدية 
المغلظة أصله الفصلان . 

 كلذك قلنا : المعنى في الفصلان أنها لا تجرئ في الذ كور الكبار وليس‎ - ٥ 
. بنت مخاض لأنها تجوز في زكاة الكبار بنفسها فجاز أن تحب في دية شبه العمد‎ 


X*%# * ¥ 


(۱) وعبارته : وروی عثمان بن عفان وزید بن ثابت 9 ما يخالف بعضه . 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۷٤/۸‏ ) برقم ٠١۹۳٤‏ . 


OV » ۰/۱۱١ 


ااه مسالة H1‏ 


کتاب الديات 


] دية الخطً‎ [٠ 


 ةقح قال أصحابنا : دية الخطاً حماسا عشرون جذعة وعشرون‎ - ٦ 
' وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض‎ 

۷ - قال الشافعي : عشرون ابن لبون ° . 

۸ - لنا : قوله به في النفس مائة من الإبل ”" وظاهره يقتضي أدنى ما 
يتناوله الاسم وروى خشف ” بن مالك الطائي عن ابن مسعود أن النبي له قضى في 
دية الخطاً مائة من الإبل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت وشرو 
بنت مخاض وعشرون بن مخاض ” . 

۹4۹ - فإن قيل : رواه الحجاج ب بن رطأة “ عن زيد بن جبير ” عن حنیف 
ابن مالك والحجاج ضعيف : 

٠‏ - قلنا : قد روي أصحابنا عن الحجاج وهذا تعديل منهم وإنغا طعن 


. وعبارته : والسن الخامس عندنا ابن مخاض وعند الشافعي ابن لبون‎ ) ۷۷/۲١ ( انظر الميبسوط‎ )١( 
وعبارته : فدية الخطاً حماس : عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن‎ ) ۱۲١/١ ( الام‎ )۲( 
) . لبون وعشرون حقة وعشرون جزعة . (۳) سبق تخریجه‎ 
هو : خشف بن مالك الطائي الكوفي روي عن عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وأييه مالك الطائي‎ )٤( 
. ) ۲٤۹/۸ ( روي عنه : زيد بن جبير الجشمي قال النسائي : ثقة . روی له الأربعة . انظر : تهذیب الکمال‎ 
. ۲٣۳۱ وابن ماجه في سننه ( ۸۷۹/۲ ) برقم‎ » ٤٥٤٥ برقم‎ ) ۱۸٤/٤ ( اُخرجه ابو داود في سننه‎ )٥( 
هو : حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب الإمام العلامة مفتي الكوفة مع الإمام أي‎ )1( 
حنيفة والقاطي ابن أبي ليلى أبو أرطأة النخعي الكوفي الفقيه أحد الأعلام ولد في حياة أنس بن مالك وغيره‎ 
: من صغار الصحابة . روي عن : عكرمة وعطاء والحكم ونافع ومكحول وجبلة بن سحيم والزهري وقتادة‎ 
والقاسم بن برة وعمرو بن شعث وأخرون . حدث عنه : منصور بن المعتمر وهو أحد شيوخه وقيس بن سعد‎ 
وابن إسحاق وشعبة وهو من أقرانه والحماد والثوري وشريك زياد البكاني وغيرهم ولي قضاء البصرة وكان‎ 
. ه‎ ۱٤۹ أو‎ ۱٤١ ئز الحدیث : إلا آنه صاحب إرسال وکان یرسل عن یحی بن ابي کثیر توفي سنة‎ 
. ) 1۲/١١/۷ ( انظر : سير أعلام التبلاء‎ 
زيد بن جبير الطائي الكوفي من ثقات التابعين حدث عن ابن عمر في الثقات . روى عن : خشف بن مالك‎ )۷( 
وأبي يزيد الضبي . حديث عنه : حجاج بن أرطأة وشعبة والثوري وإسرائيل وزهير وأبو عوانة وآحرون وثقه يحيى بن‎ 
. ) ٠١۸/١ ( معين وقال النسائي : ليس به بأس . مجموع له سبعة أحاديث . انظر : سير اعلام النبلاء‎ 


دية اللا )| / ٥۷:۱‏ 


أصحاب الحديث عليه عن سليمان التيمي عن أبي مجانة عن أبي عبيدة عن ابن مسعود 
أنه قال في دية الخطاً عشرون ابن “ لبون ن ٩‏ وکيف يظن آن ابن مسعود يسمع عن 
النبي يتر ما يقول خحلافه . ) 

١‏ سس- قلنا : روى عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمى بهذا الإسناد بعينه عن 
ابن مسعود ” وذكر فيه بني الخاض وابن المبارك ثبت من حماد وروی إسرائيل ابن 
٤ .‏ ر 

يونس عن منصور بن المعتمر عن أبي عبيدة عن عبد الله وذكر بني مخاض ‏ . 

۲ - ورواه أشعث بن سوار ”“ عن الشعبي وزيد بن ثابت ومحمد بن الحسن 
فی کتاب الاثار عن ابن مسعود مثل قولنا » وذكر الطحاوي يإسناده عن سفيان الثوري 
عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود في دية الخطاً أحماسًا عشرون بنو مخاض ”“ فإذا 
تعارضت الروايتان فأثبتهما ما وافق الخبر الذي رواه عن النبي ملي . 

ایا ا ی ود ی و 

a ٤‏ ابن لبون أقيم مقام غيره. في الزكاة فلم يضم إلى أسنان الإبل في 
الدية کالسائر ولأنه جری مجری بنت مخاض وجعل [ زیادة سنه بنقصان صفته فلو 
ضممناه إلى بنت مخاض صار كالنوع وقد اتفقنا أن فى ] ”“ الخطاً أحماسًا فلا يجوز 
جعلها أرباعًا . 

٥‏ ¬- ولان کل موضع وجب ابن لبون لم یجز أن يكون أصلا مع القدرة على 
بنت مخاض أصله الزكاة . 


. ] في ( ۴ ) ۰ ( ع ) :1 بنت‎ )١( 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۷٥/۸‏ ) برقم ٠١۹۳۷‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السان الکبری ( ۷١/۸‏ ) برقم ٠١۹۳۷‏ . 

. ٠١۹۳۷ برقم‎ ) ۷٥/۸ ( انظر : السنن الکبری للبیهقي‎ )٤( 

)٥(‏ هو : أُشعث بن سوار الكندي الكوفي النجار التوابيتي الأحزق مولى ثقيف وهو الأشرم وهو قاضي 
الأهواز حدث عن : الشعبي وعكرمة والحسن وابن سيرين . حدث عنه : شعبة وعيثر بن القاسم وهشيم 
وحفص بن غياث وآخرون وروى له مسلم متابعة وكان أحد العلماء على لين فيه توفي سنة ست وئلاثين 
ومائة . انظر : سير أعلام النبلاء ( )٥۴١/٤٠١۲/١‏ ) . 

() أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۷٤/۸‏ برقم ٠١۹۳٩‏ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش ومن ( ع ) ۰ 


oV TN‏ كتاب الديات 


2 ع ع ےے ع 
- احتجوا : با روي سهل بن آبي حثمة ‏ آن رسول الله مړ آدی قتیل 
الانضار: من ابل الصدقة 3 ولیس ف ابل الصدقة پنو مخاض وإعما فيها بنو لبون 

۷ - قلا يجوز أن یکون فیها ابن مخاض عندنا اع ي ا 
ويجوزر أن یکون ل بعد أخحذها . 
البين جاز أن يتبرع بزيادة سن على الواجب وإن كان ذلك لا یلزمه قالوا روی ابن 
وخحمسا حقاقا وخمسا بنات لبون وخمسا بنات مخاض 2 

۹ - فنا : قد روینا ضد هذا من طریق ابن مسعود من قول ابن مسعود 
EY‏ ۰ 

۰ - قالوا : إذا تعارضت الروايتان ففى خبرنا زيادة حكم فكان أولى . 

. قلنا : لم يثبت التعارض كان المسمى أولى‎ - ١ 

۲ س- ولأن بني الخاض يدخل في بني اللبون فيجوز أن يكون الراوي شاهدا 
یکن تأویل بنی الخاض أن ابن لبون لا يدحل فيه . 

۴۳ - قالوا : فقد روي سليمان بن يسار (v)‏ عن النبى ا مثل 
)١(‏ هو : سهل بن أبي حثمة واسمه عبد الله وقيل : عامر بن ساعدة بن جشم بن مجدعة بن حارثة ابن 
الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو عبد الرحمان ويقال : أبو يحيى ويقال أبو محمد المدني صاحب النبي ب . 
روي عن النبي مه وزيد بن ثابت ومحمد بن مسلمة الأنصاري . روي عنه : بشير بن يسار وصالح بن 
حوات بن جبير وعبد الرحمن بن مسعود بن نبار وعروة بن الزبير وغيرهم . قال الواقدي : مات النبي سه 
وهو ابن ثمان سنين وحفظ عنه : وهذا حلاف ما حکاه ابن ابي حاتم . روي له جماعة . انظر : تهذيب 
الکمال ( ۱۷۹/۱۷۷/۱۲۳ ) 


O‏ الاا 1 ت ا ا 
(۳) ساقطة من ( ص ) . 

. ۷ برقم‎ ) ٠۷١/۳ ( تمام الحديث وحمشا ابن لبون أخرجه الدارقطني في سننه‎ )٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

ٍ . سبق تخریجه‎ )٦( 

(۷) هو : سليمان بن يسار الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها أبو أيوب وقيل : أبو عبد الرخمن وأبو عبد الله المدني 
مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية أحو عطاء بن يسار وعبد املك وعبد اله . وقيل : كان سليمان مكاتيا لأم سلمة = 


oN | \\ n ديه اللا‎ 


قولنا '“ وعمرو بن شعیب عن بيه عن جده عن النبي ل [ ورواه عبادة بن 
الصامت عن البي لتر ] “ والمراسيل ترجح بها . 
٤‏ - قلنا : ما لا يصح الاحتجاج به لا يقع به الترجيح 
٥‏ - ولأن الشافعي احتج بحديث سليمان بن يسار قال كانوا يقولون في دية 
الخطاً حماسا ”“ فكيف يكون عن ابن يسار عن النبي مله غير حديث ابن مسعود . 
٩‏ - قالوا ابن يسار تابعي فإذا قال كانوا يقولون فإنما يعني الصحابة فصار هذا 
إجماع . ) 
۷ - قلنا : الخلاف في هذه المسألة ظاهر بين الصحابة قال ابن مسعود مثل 
قولنا ٩5‏ . 
٨۸‏ - وقال علي ۴2 طالب أرباع حمس وعشرون حقة وخمس وعشرون 
جذعة وخحمس وعشرون بنت لبون وخحمس وعشرون بنت مخاض ° . 
۹ - وقال عثمان وزید بن ثابت عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون 
وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ”“ فكيف يدعي الإجماع قالوا كل ما لا تحب فيه 
الزكاة لا تحب في دية الخطاً كالثنايا . | 


. قلنا : يبطل بابن لبون‎ - ٠۰ 

1 س- فإن قالوا ثبت في الزكاة . ) 

۲ - قلنا : على طريق البدل وكذلك بنت مخاض عندنا فلأن الثنايا لا تؤحذ 
الأنشى منها فلم يجب الذ كر ولا كان ابن مخاض تجب الأنشى منه في مفتتح الأسنان 
كذلك أن يؤٌحذ الذكر . 
ولد في خلافة عثمان حدث عن : زید بن ثابت وابن عباس واي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله وعدة 
من الصحابة . حدث عنه : أحوه عطاء والزهري وبكير بن الشبح وعمرو بن دينار وعمرو بن ميمون بن مهران 
وسالم أبو النضر وربيعة الرأي وغيرهم . توفي سنية ۱۰۷ ه . انظر : سیر اعلام التبلاء ( ۳۷۹/۳۷۳/١‏ ) . 
)١(‏ وعبارته : عن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون آية الخطاً . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 
(۳) انظر : الأم ( ۱۲۳/١‏ ) » والسان الکبری للبیهقي ( ۷۳/۸ ) برقم ۱١۹۲۸‏ . 
)٤(‏ سبق تخریجه . 

. ٠١۹۳۱ برقم‎ ) ۷٤/۸ ( اخحرجه البيهقي في الستن الکبری‎ )٥( 

. ۲۷۰ برقم‎ ) ۱۷٩/۳ ( خرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 


4م س کتاب الدیات 


۴ - قالوا ابن مخاض دون ما افتتحت به فريضة الإبل من جنسها فوجب أن 
لا يجب في الدية أصله الفصلان . ۱ 

4 - قلنا : ابن مخاض عن السن افحت به الفريضة ونقصانه إنما هو فى 
اله لها آ ن رة وال ف العا ا ات عا ا ى ن الات كاك 
الذكر فلما جازت الأنشى من هذا السن لم يتقدمها غيرها جاز أن يجب الذكر . 

٥‏ - قالوا مالا يجب على من يجب عليه على طريق المواساة فوجب أن لا 
یکون فيه بني مخاض کالزکاة . 

- قلنا : الدية تحب على طريق العوض وإما تتحملها العاقلة غن القاتل 
مواساة فأما أن يكون وجوبها كذلك . 

۷ - ولأن ولا شبه العمد يجب على العاقلة على سبيل المواساة لم يجز أن 
تحب فيه الحوامل وإن كان لا تحب في الزكاة . 

۸ - ولأن الزكاة لما لم يجتمع فيها من سن واحد الذكر والأنشى أصلا 
لم يجب فيها بنو مخاض فلما اجتمع الذكر والأنشى من سن واحد أصلا جاز أن 


يجب بنو احخاض . 
۹٩۹‏ - قالوا بنت مخاض أحد طرفي سن الزكاة فلم يجب من سنها الذكر 
كالجذعة . 


٠‏ - قلنا : الجذعة أعلى سن يجب فلو اجتمع فيه ذكر وأنشى تعطلت الدية 
الديات على التخفيف فكلما قرب منه فهو أولى . 


*# * * 


¬ 0۷۰.0/۱۱ 


قتيل الحرم خطاً 


|| مسالة ,0 
[ قتيل الحرم خط ] 

. ©( قال أصحابنا : إذا قتل قنيلا في الحرم خحطاً لم تغلظ الدية‎ - ١ 

۲ - وقال الشافعي : تغلظ بالحرم والأشهر الحرم وقتل ذوي الأرحام . 

۴۳۴۳ - قالوا اذا کان الما ما فيه و جهان فان قتا بالمدينة تغلظت الدية 

£ 6 ر £ 
القول الذي يقول إذا قتل صيدًا أحذ مثله ”© . 

٤‏ - لنا قوله تعالی : ¥ ويه لَه إل لوہ 4 © وهذا يقتضي وجوب 
أدنى ما يتناوله الاسم وكذلك قوله هع « فى النفس مائة من الإبل » © . 

- وحديث بن مسعود أن النبي بم قال في دية الخطاً أحماسا (“ ولم 

١‏ - ولأن الكفارة تحب لح الله تعالى والحرم مؤثر فى حقوق الله تعالى فلما 
لم تتغلظ به الكفارة فالدية التى تحب ححق الآدمى . 

VY‏ - فإن قيل الكفارة لا تتغلظ في شبه العمد كذلك لا تتغلظه بالحرم و 
تغلظ الدية لشبه العمد جاز أن تتغلظ بالحرم . 

۸ - قلنا : تغلظ الوجوب لاعتماد القتل لا يدل على أن الخطاً الذي لم 
يتعمده يتغلظ بالحرم ألا ترى أن الاعتماد يجوز أن يؤثر في إيجاب القصاص ولم يدل 
على أن الخطاً في الحرم يتغلظ بالقصاص . 

4۹ - ولأنه بدل عن النفس فلا يغلظ بالحرم كالدية فى شبه العمد ولا يقال : إن 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ۳۳١/۲‏ ) وعبارته : اختلف السلف وفقهاء الأمصار في المقتول في 
الحرم والشهر الحرام فقال أبو حنيفة ومحمد وزفر وابن أبي ليلى ومالك : القتل في الحرم والشهر الحرام هو في 
عيره فيما يجب من ألدية والفور . 

(۲) مع مختصر المزني مع الأم ( ٠١٠/۸‏ ) وعبارته : وكذلك التغليظ في النفس وال جراح في الشهر الحرام 
والبلد الحرام وذي الرحم وجاء في مغني الحتاج ( ۲۹۷/١‏ ) » وخرج بالحرم الإحرام . لأن حرمته عارضة غير 
مستمرة » وبمكة حرم المدينة بناء على منع الجزاء بقتل صيده وهو الأصح . 

(۳) سورة النساء : الاية رقم ٩۲‏ . (4) سبق ترجه 


. سبق تخریجه‎ )٩( 


۱ سسس کتاب الديات 


هذه الدية مغاظة و في نفسها لأنه کان یجب أن تتغاظ بزیادة القدر . 
V4‏ روی عن عثمان ولان الدية أحد موجبي القتل فلا تتغاظ بالحرم 
کالقصاص . 
۲۷۲4١ ٠‏ - ولا يقال أن القتل لا يكن تغليظه لأن القتل في قطع الطريق قد غاظ 
بالصلب وتغلظ قتل الزاني بالرجم . 
۲ - ولانه بدل عن النفس فلا يغلظ بالشهر الحرام كالقصاص . 
۴ - ولان فضيلة الزمان لا تؤثر في تغليظ الدية كشهر رمضان وكذلك فضيلة 
المقتول بالرجم لا نوجب تغليظ الدية كفضيلة الجار والزاهد العالم . 
٤4‏ - ولأنه ضمان متلف فلا يختلف بالقرب والبعد كضمان الال . 
6 ¬- ولاأنه خطأً محض فلا يتغلظ الدية فيه كالقتل في شهر رمضان 
وکمن فتل جاره . 
٩‏ - احتجوا : با روي يزيد بن هارون ”“ عن الليث عن مجاهد عن عمر بن 
ا لخطاب أنه قال : من قتل في الحرم أو قتل ذارحم اوقل في الشهر ارام عليه دة ر ل 
۷ - وروی ابن بي نجيح عن أبيه أن امرأة قتلت بمكة فقضى عثمان سب 
بديتها ستة آلاف وألفي درهم تغليظا بالحرم ° . 
۸ - وروی نافع بن جبير أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام في البلد الحرام 
فقال ابن عباس ديته اثني عشرا ألما وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف 
فكل ورن الف : 


(۱) هو : يزيد بن هارون بن زادي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ 
مولده في سنة ثمان عشر ومائة . سمع من عاصم الأحول ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضي وسليمان 
التيمي وسعيد الحريري وحميد الطويل وداود بن أبي هند وحلق كثير . حدث عنه : بقية بن الوليد وعلي بن 
المديني وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أيي شيبة وزهير بن حرب وآخرون . كان رأسًا في العلم والعمل ثقة 
حجة كبير الشأن . قال عنه علي بن المديني : ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون وقال أحمد بن حنبل : كان 
يزيد حافظا متقنًا . توفي سنة ۲۰٠‏ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۲۳۹/۲۲۸/۸ ) . 

(۲) اخحرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۷۱/۸ ) برقم ٠١۹۱٤‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷١/۸‏ ) . 

) ۷۱/۸ ( ۰ء والییهقي في السا الکیری‎ ٠۷ برقم‎ ) ٤۲٠/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
. ۱١۹۱٤ برقم‎ 


قتيل الحرم = ا ا۷/۱ 0۷:۱ 

۹ - وقالوا وهؤلاء ثلاثة لا يعرف لهم مخالف ولأنهم قالوا ما لا يقتضیه 
ا فالظاهر انه موقوف . 

۰ - قلنا : روي ق ET‏ أن 
رجلا اأصيب عند البيت فسأل عمر عليا ڪه فقال له على ديته من مال بيت المسلمين () 
ولم يكن ذلك قد وافقنا مخالفنا على أنه ليس بواجب فلا يصح احتجاج به . 

۱ - ولا يجوز أن يقال قد قالوا بالتغليظ لأنهم إذا ”“ قالوا بتغليظ لا يقولون 
به لم يصح أن یثبت به تغليظا لم يرو عنهم . 

۲ - ألا ترى أن النبي بر قال من قتل عمدًا قتلناه ”“ واتفقنا على سقوط 
القصاص . 

۴ - قالوا أن قاتلا يجب واحتج بهذا الخبر وقال أن النبي اتل قال وجب 
معنى فدل أن هذا قتل يوجب ضمانًا لم يصح لأن الإيجاب الذي اقتضاه الخبر ساقط 
فلا يثبت به ما لم يتضمنه فإن قيل قد قالوا : أن الدية مغلظة . 

. قلنا : تغلظ لا يقولون به‎ - 6٤4 

. قالوا : يجوز أن يكونوا أوجبوا ذلك قيمة الإبل‎ - ٥ 

۷۲ - قلنا : قولهم تثبت دية الحر يدل أن التغليظ على أنه سامح هذا التأويل . 

۷ - قلنا : يحتمل أن يكون القتل شبه العمد . 

۸ - فإن قالوا لا يغلظ لأجل الحرم . 

۹ - قلنا : وذلك يقوم بزيادة الأسنان لا يوجب أن يكن ثلث الدية للحرم 
ونما زيادة السن لأجل الحرم عندهم فتساوينا في ترك ظاهر قولهم . 

۰ - فان م : إذا ثبت التغليظ بقولهم سقط قولكم . 

1 - قلنا : إذا ثبت أن التغليظ لا يثبت في الأسنان سقط قول مخالفنا . 

۲ - قالوا : قتل في الحرم فكان العمد والخطاً في غرمه سواء کالصید . 


)١(‏ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن ( ۳۳٠١/۲‏ ) » وأحرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ١٠/٠١‏ ) برقم 
۷ . (۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( 1۰/۸ ) برقم ٠١۸١١‏ ولفظه : من قتل عمدا دفع إلى أولياء امقتول 
فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية . 


۱ سس کتاب الدیات 


۴۳ - قلنا : الصيد يضمن بالعمد كما يضمن بالخطاً فلم يكن الاعتماد فيه 
زيادة غرم وأما قتل الآدمي فيجب في عمده من الضمان أكثر ما يجب في الخطاً فلا 
يتغلظ بالحرم خحطأه حتى يلحق بعمد كما لا يتغلظ يإيجاب القصاص . 

4 - ولان الصيد لا جاز أن يؤثر الإحرام في حكم ”“ ضمانه جاز أن يؤثر 
الحرم ولا لم يجز أن يؤثر الإحرام في زيادة دية المقتول الحرم كذلك الحرم . 

٥‏ - ولأن الصيد لا يضمن في غير الحرم لأنه يلك يإيقاع الفعل والملك لا لا 
يلك من التمليكات يستوي في ضمانه العمد والخطاً فأما الأدمي فيتغلظ حكم إتلافه 
SS aS‏ 
فيلزمه أقل الضمانين . 

١‏ - قالوا دية كاملة وجبت بقتل في الحرم فوجب أن کر بف ا 
قتله في الحرم عمدا واحترزوا بقولهم دية عن قيمة العبد المقتول في الحرم وبقولهم كاملة 
عن غرة الجنين . 

۷ - قلنا : قولكم وجبت بقتل في الحرم لا يؤثر في الأصل لأن شبه العمد في 
الحرم والحل سواء والمعنى في الاعتماد أنه معنی لو جرد أو جب الضمان فإذا لم يتجرد 
جاز أن يتغلظ به البدل وحرمة الحرم في النطاً لا يجوز أن تؤثر في القصاص فلم يجز أن 
تؤثر في زيادة بدل الخطاً . 

۸ - قالوا الدية تحب مخففة تار ومغلظة أخحرى كما أن الجزاء يجب بقتل 
الصيد في الحل تارة ویسقط اخری ثم ثبت آڻ ا لجزاء يجب بقتل الصيد في الحل تارة 
[ وسقط أخرى وجبت کل ا فكذللك التخليظ . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم لأن الضمان بقتل الصيد يجب في الحرم تارة ولا 
O GR a‏ 
الرس وقص الظفر يجب في الحل تارة ولا يجب أخرى ٤‏ لا يتحتم با حرم . 

٠‏ - ولأن الحرم ما أثر في ضمان الصيد أثر في حق الله تعالى ولا لم يؤثر الحرم في 
قتل الآدمي فيما يجب لمق الله تعالى وهو الكفارة لم يؤثر فيما يجب لحق الآدمي . 

١‏ - قالوا الزمان والمكان والرحم لكل واحد منهم تأثير في فى المنع أما الزمان 


. ) ساقطة من ( م ) »> ( ع‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )۲( 


قتيل الحرم حطاً 04/11 


فقال الله تعالی ل يكوت عن آلتر لرام ال فة َل تال ر بی کا 4 0 أا الحرم 
فقال النبي اللي أن أعتى hS‏ )( وأما الرحم فروي أن با 
بکر اراد ان يقتل أباه فقال له النبي ڪر دعه يلي قتله غيرك ‏ وإذا كان لهذه المعاني 
تأثير في المنع من القتل فإذا انضاف إلى قتل الخطاً وجب أن يغلظ بها الدية كما لو 
انضاف إلى الخطاً أن يكون قاصدًا فيكون عمد الخطاً . 

1 »>= قلنا : ييطل إذا قتل جاره فقد انضم إلى القتل معنى يؤثر في المنع من القتل 
لأن الجا ر له حرمة فقال اتال أوصاني جبريل با جار ثم هذه الحرمة لم توجب زيادة بدل . 

۴ - ولان العمد فعل القاتل فيجوز أن يؤثر فى زيادة البدل إذا كان على صفة 
والزمان والمكان > يعود إلى فعله فلا يجوز أن يۇر فی زيادة البدل . 

4 - ولان هذه الحرمات تنضم إلى قتل شبه العمد فتكون فيه وعدمها 
ووجودها سواء وإن كان التغليظ بها أُشبه فلا يكون وجودها وعدمها في الخطاً وهو ما 
لا يستحق فيه التغايظ أولى 


. ۲٠۷ سورة البقرة :الأية‎ )١( 
. 11۸۱1 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۷۹/۲ ) برقم‎ )۲( 
. ۵۱ برقم‎ ) ۱۸٦۹/۸ ( والبيهقي في السنن الکبری‎ » ) ٤ ( اخرجه الإمام الشافعي في الأم‎ )۳( 


کات الديات 


AAA 


oO & ا“‎ 


[ تقدير الدية من الدراهم والدنانير ] 


6 - قال أصحابنا : الدية من الدراهم والدنانير مقدرة ويجوز أخذها مع القدرة 
على الإبل واخحتلفوا وقال 7 أبو بكر الرازي : إن كل فرع بنفسه . 

۷١‏ - وقال غيره الأصل والإعادة بذلك فيها إلا أنه بدل مقدر بالشرع لا تجوز 
الزيادة عليه ولا نقصان " . 


0۷ - وقال الشافعي : الدية مائة من الإبل لا يجوز العدول عنها إلى غيرها مح 
القدرة عليها فإن أعوزت ففيه قولان 

۸ - قال في القديم ثم يعدل إلى أحد أمرين إما لف دينارًا واثنا عشر الف درهم . 

۹ - وقال في الجديد : يعدل إلى قيمتها حين القبض زائدة وناقصة " . 
۰ = لا : ما روي عمرو بن ديتار 7 عن عكرمة عن ابن عباس ] “ آن رسول 
الله لتو قضى في الدية بالخطاً اثنى عشر ألف درهم ^ . 

4 - قال الطحاوي وقد روي سفيان بن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن 

1 - دينار عن عكرمة ولم یذکر این عباس ٩‏ وهذا ليس بقدح لأن 
النقطع ”) عندنا حجة . ولأن محمد بن مسلم الطائفي رواه متصلا ‏ . 

۴ - وروى سعيد بن المسيب أن النبي ّي قال : دية كل دم معاهد في عهده 


(۱) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ فکان ] . 

(۲) انظر المبسوط ( ۷1/۲١‏ ) واخحتلفوا في أن الدراهم والدنانير في الدية أصل أم باعتبار قيمة الإبل › فا لمذهب 

عندنا أنهما أصل ويحكي عن ابي بكر الرازي أنه كان يقول أولا وجوبهما على سبيل قيمة الإبل ولكنهما قيمة 

مقدرة شرعا بالنص فلا يزاد عليها ولا ينقص عنها ثم رجع عن ذلك وقال : هما أصلان في الدية . 

(۳) والمنهاج مع مغني الحتاج ( ۳١٠/٠٠٠/١‏ ) وعبارته : ولا يعدل إلى نوع وقيمة إلا بتراض » ولو عدمت 
فالقدم : ألف دينار أو اثنا عشر آلف درهم والجديد قيمتها بنقد بلده . ) 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )٤( 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۷۸/۸ ) برقم ٠١۹٥۷‏ . 

(1) انظر : نصب الراية ( ۳۸۲/٦‏ ) وعبارته : قال أبو داود : ورواه ابن عيينة عن عكرمة ولم يذ كر أبن عباس . 

(۷) يريد ب « المنقطع » هنا : الحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي . 

(۸) اخرجه ا داود في سننه ( ۱۸٥/٤‏ ) برقم ٤٥٤٦‏ . 


تقدير الدية من الدراهم والدنایر دد 0۷١١/۱١۱‏ 
آلف دينار ٩(‏ . 


VAS‏ ور ا ك الد اه فل اة ة تصد نصدقي بائنی عشر آلف درهم دية 
الحر المسلم ”“ وروى ابن أبي ليلى عن [ الشعبي عن  ]‏ عبيدة عن عمر أنه جعل الدية 
على أهل [ الذهب ألف دينار وعلى أهل ] “ الورق عشرة آلاف (“ . 

- فإن قيل : روي أنه جعل على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الحلل 

تي حلة وعلى أهل الغنم ألفي شاة ”© وأبو حنيفة لا يقول بذلك . 

© س- قلنا : هذا أحد الروايتين عن أبي حنيفة ذکرها في كتاب المعاقل‎ ٩ 
٥ر و ایی آن تفر‎ 
© الشمس أحب إل من أن أعتق نسمة من ولد إسماعيل ديتها اثنا عشر ألف درهم‎ 

۷ = وهذه الأخبار كلها تدل على أن الدية مقدرة من الأنواع المذ كورة 
كل مال وجب يسبب القتل كان مقدرًا أصله الكفارة . 

۸ - ولأن الأثمان إذا وجبت بسبب المتلف كانت بدلا عنه أصله ساثر 
الحلفات ولأن القاضي يجوز أن يقتضي بالدراهم مؤجلة فلو كانت بدلا عن الإبل صار 
ديا بدين وذلك لا يجوز . 

۹4 س- فإن قيل : عند أبي حنيفة تحب فى المتلفات التى لا أمثال لها مثل المتلف 
ثم يقضي القاضي بالقيمة ولا يجب قبضها في النجلس فتصير ديتا بدين . 

۰ - فنا : عنده أن المثل لا يستقر وجوبه ولهذا لا تثبت ت المطالبة به فإذا قضى 
بالدراهم صارت کأنها هي الواجب . 


(۱) اخرجه الشافعي في مسنده ( ۳٤٤/۱‏ ) برقم ٠١۸١‏ » وابن حزم في المحلى ( ۲۹۲/۱۰ ) . 
(۲) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۹۲/۹ ) برقم ۱۷۲۹۳ . 

(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٤( 

. ) ۲۷۰/٦ ( اخرجه ابن أي شيبة في مصنفه‎ )٥( 

. المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) انظر المبسوط ( ۷۹/۲١‏ ) وعبارته : ذكرنا في كتاب المعاقل ما يدل على أن قول أبي حنيفة كقولهما 
فإنه قال : لو صالح الولي . وانظر : البدائع ( ٠٠١/۷‏ ) . 

(۸) ساقطة من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 

. ۳۳۹۲ برقم‎ ) ۱۱۹/٩ ( اُخرجه بو يعلى في مسنده‎ )٩( 


۷۱1۲/۱١‏ کتاب الديات 


٩‏ == وفي مسمألتنا الإبل قد استقر وجوبها بدلالة أن القاتل لو بذلها وجب 
قبولها فلو كانت الدراهم بدلا منها وجب قبضها في امجلس فلما لم يجب دله على انها 
بدل النفس والدليل على جواز الانتقال إلى الأثمان مع القدرة ة على الإبل أنه متلف ليس 
له مثل فجازت الاثمان في ضمانه مع القدرة على غيرها كسائر المتلفات . 

۲ - ولاّنه ضمان وجب بالفعل جاز فيه الائمان بکل حال كما يجب بقتل 
الل 

۴۳ - ولا يقال فلا يجتمع فيه الحيوان والاقمان كقتل الصيد لن الأاصل 
ضمان المخلفات الأثمان فإذا جاز في قتل الحر الحيوان لم يدل ذلك على أن الأثمان في 
أصل الضمان لا تبت بالقتل . 

64 - احتجوا : بقوله لړ في النفس مائة من الإبل ”“ وقال ألا أن في قتيل 
حطاً العمد بالسوط والعصا مائة من الإبل ° . 

6 - قلنا : هذا يدل على أن مائة ٠”‏ في النفس وحكم غيرها موقوف على 
الدلالة ولا يقال لو كان التخيير ثابتا لبينه لأن أموال القوم كانت الإبل دون الأئمان فبين 
ما سهل عليهم دفعة واحدة دون غيره . 

۲۷۲۹٩۰‏ - قالوا : روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي لر كان يقيم 
دية الخطاً على أهل الخطاً ‏ من الذهب ] < أربع مائة دينار وعلى أهل العمد من الورق 
ويقومها على أثمانها فإذا غلت رفع ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها ‏ . 

۷ س- قلنا : يجوز أن يكون قضى عليهم بالإبل فاستقرت فأوجب قيمتها بعد 
ا 

۸ - قيل : استقرار الإبل الذي يؤيد هذا ما روينا أنه يقضي بالمقدار . 

4۹ - قالوا : ما ضمن بنوع من الال في حق الأدمي لم يجز العدول عنه إلى 


(۱ ۰ ۲) سبق تخریجه . (۳) في ( م )+ ( ع ) :[دية ]. 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب (ص) » واستد ركت في الهامش‎ )٤( 

(ه) أخرجه الشافعي في الام ( ٠۲٤/٦‏ ) وعبارته : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : 
کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « الإبل على أهل الفرد أربعمائة دينار وعدلها من الورق ويقسمها 
على أثمان الإبل » فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها على أهل القرى والثمن ما كان » . 
وانظر : عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۹٤/٩‏ ) برقم ۱۷۲۷۰ . 


تقدیر الدية من الدراهم والدنانير | ||1۳ oN‏ 


A 


e‏ : تقس يضمن عندنا ستة واج فيض نسل آنه تضمن بنوع الال 


التقرتر فجاز أن يدخله التعيين . 

۹ - قالوا متلف له بدل معین فوجب أن يرجع عند إعوازه إلى قیمته اصله 
إذا تلف طعامًا . 

۲ - قتا : بدل التلف قالوا لو كانت الأنواع كلها أصولا وجب أن يخير في 
دفع ايها شاء کالكفارات . 

۴ - قلنا : كذلك نقول [ أن الخيار إلى القاتل ۲ “ . 


*# * #* 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


OE مسال‎ | 


[ مقدار الدية من الدراهم والدنانير ] 


. ' قال أصحابنا : الدية من الدراهم مقدرة بعشرة الاف‎ - ٤ 

. © وقال الشافعي : على القول الذي يقول إنها مقدرة اثني عشر ألا‎ - ٠ 
. 7 أن رجلا قطع يد رجل على عهد النبي بلي فقضى النبي بإ بخمسة آلاف درهم‎ 

٠ وروى عن الشعبي عن عبيدة السلماني عن عمر أنه جعل الدية على هل‎ - ٠۷٠ 

الذهب الف دینار وعلی هل الورق عشرة الاف درهم وعلی آهل البقر مائتي بقرة وعلى 
أهل الشياه ألفي شاة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الحلل مائتي حلة ^ . 

۸ - ولأنه لا حلاف أن الدية مقدرة بألف دينار وكل دينار بعشرة دراهم 
ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ونصاب الورق مائتي درهم وقال علي بن ابي 
طالب في خطبته کتب مکان کل عشرة مسلم رجلا من بني فراس بن غنم صرف 
الدينار الذهب فوجب أن تكون الدية من الورق عشرة آلاف . 

۹ - يبين ذلك ما روي عمر بن شعیب عن ابه عن جده قال : كان قيمة 
الدية على عهد رسول الله ر ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم © . 


. وعبارته : الدية تتقدر بعشرة آلاف درهم نما تكون الفضة فيها غالبة على الغش‎ ) ۷۸/۲١ ( انظر : امبسوط‎ )١( 
. وعبارته : فالقدم ألف دينار أو اثنا عشر الف درهم‎ ) ٠٠٠/١ ( انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 

(۳) في (ص) : [إبراهيم] . وهو خطاً » والصواب ما أبتناه . 

E هو : دهشم بن قران العكلي . روی عن : عقيل بن دینار » وأبیه قران » وغران‎ )٤( 
ابن أي كثير . روى عنه : أسد بن عمرو البجلي القاضي » وسلمة بن الحسن الكوفي » ومحمد بن عمران‎ 
. ) ٤۹۸/٤۹٩/۸ ( شيخ لعباس بن يزيد البحراني » ومحمد بن میمون » وغیرهم . انظر : تهذیب الکمال‎ 
هو : نمران بن جارية بن ظفر الحنفي » روی عن : أییه » وروی عنه : دهشم بن قران وذکره ابن حبان في‎ )( 
. ) ۲١/۱۹/۳۰ ( اللقات وروی له ابن ماجة.. انظر : تهذیب الکمال‎ 

. في (ص) : [عن حارثة] . وهو خطاً » والصواب ما أبتناه‎ )٦( 

(۷) رجه ابن ماجه في سننه ( ۲/ اااي و و د ي ا ا 
(۸) سبق تخریجه . 

(۹) اخرجه ابو داود في سننه ( A4‏ ) برقم ٤٥٤۲‏ . 


مقدار الدية من الدراهم والدنائی س سے ۷10/۱۱ 


٠‏ - فان قيل : فقد قال بتو عاذ حذ من كل حالم وحالمة دينارا (“ ثم 
فرض عمر ال جزية اثنا عشر درهما ٩”‏ فدل أن الدينار كان مقوما باثنى عشر . 

. قلا : لم يضع عمر الدراهم قيمة للدنانير لكنه وضعها بحسب الطاقة‎ - ١ 

۲ - قلنا : فأما هل اليمن فكانوا يؤدون الدينار صلحا كما أحذ عمر الحلل 

من أهل نجران ”“ وقد روي أنه وضع عليهم عشرة دراهم وضيافة ثلاثة أيام . 

۴۳ - قالوا : قالت عائشة القطع في ربع دینار فصاعدا ۳“ وروی عمر آن النبي 
قطع في مجن “ قيمته ثلاثة دراهم ”° . 

4 - قلنا : قد روي أن ثمن الجن کان خمس دراهم فمن روي عنه ثلاثة 
دارهم لمن روي عنه خحمسة فلا يحمل على أنه قال 5 تقو يا للذهب . 

0 - ولأنه حق في امال لا يبلغ نصف العقد الثاني فلم يزد على العقد الأول كنصاب 
السرقة ومقدار المهر ولأن كل مقدر من الذهب والفضة فإنه يتقدر من الفضة بعشرة أمثال 
الذهب كنصاب الركاة ولا يتقدر بالعقد الأول ونقص الثاني کالذهب والإبل . 


as a hl a‏ ڪن عمرو پن ديار 
کی جنر آل کرم رل کات ون ب ° : # وما قمو إلا أ E‏ 


(۱) أخرجه بو داود في سننه ( ۱۹۷/۳ ) برقم ۳۰۳۸ . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥۸٤/۷‏ ) وعبارته : عن ابن عمر قال : وضع عمر بن الخطاب في ام جزية على 
رؤوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهًا » وعلى الوسط أربعة وعشرين » وعلى الفقير اثني عشر درهكًا . 
(۳) أحرجه البيهقي في السان الکبری ( ۱۹۰/۹ ) برقم ۷٤٠۰‏ وعبارته : صالح رسول الله قي أهل نجران 
على ألفي حلة . 

. ۱۹۸٤ وصحیح مسلم ( ۱۳۱۲/۳ ) برقم‎ » 1٤۰۷ برقم‎ ) ۲٤۹۲/٩ ( متفق عليه صحیح البخاري‎ )٤( 
. الجن : الرس القوي الصلْب‎ )١( - 
. ۱۹۸٩ ومسلم ( ۱۳۱۳/۳ ) برقم‎ › 1٤۱١ برقم‎ ) ۲٤۹۳/٦ ( متفق عليه صحيح البخاري‎ )٦( 
هو : محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي . روى عن : إبراهيم بن ميسرة الطائفي › وأيوب بن موسى‎ )۷( 
.. القرشي » وصدقة بن يزيد » وعبد الله بن طاووس » وعبد الله بن عبد الرحمن » وعمرة بن قتادة » وغيرهم‎ 
›» وروی عنه : أحمد بن عبد الله بن يونس » وأسد بن موسى » وبشر بن السري » وحبيب كاتب مالك‎ 
. ) ٤۱۷/٤۱۲/۲١۹ ( وغیرهم . انظر : تهذیب الکمال‎ 
. سبق تخریجه‎ )٩( . ) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع‎ )۸( 
| . ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 


۷۱1/11 کتاب الدیات 


ll 2َ‏ فصل ع 4 )۱( 


۷% - قلنا : هذا الحديث رواه ا کو ا غ کا 

عن النبي ل » ولیس فيه ابن عباس » وسفيان أحفظ بحديث عمرو بن دينار عن 
محمد بن مسلم فلا يحتج برواية محمد بن مسلم في مقابلة روایته وإذا کان مقطوعا لم 
يصح به الاحتجاج على قول مخالفنا ويحتمل أن يكون قتله شبه عمد فأوجب الأسنان 
المغلظة ثم قوم الدية المقدرة فعدلت بهذا القدر . 

۸ - قالوا : روي أن أبا بكر قال لعائشة تصدقي باثني عشر ألف درهم دية 
الحر المسلم © 

۹ وروی مکحول أن عمر قضى في الدية بانی عشر الف دره ۳ 
انس أنه قال لان أقعد بعد صلاة العصر أذكر الله تعالى إلي أن i EE‏ 
إلي أن أعتتق رقبة من ولد إسماعيل ديتها اثنى عشر آلف درهم ° . 

٠١‏ - قلنا : إذا تعارضت الرواية عن الصحابة أثبتنا المتقن ولا دليل على إثبات 
الزيادة ويحتمل العشرة لف على وزن سبعة واثنى عشر على وزن ستة فيؤدي ذلك إلى 
المجمع بن الروايتين . 

٠‏ - ولا يجوز أن يقال : إن وزن ستة أكثر من عشرة آلاف لاأنه ن وزن 
ستة عشر فيضاف إلى ستة . 

۲ - قفإن قيل : فيجوز أن يحمل العشرة ة آلاف على وزن أكثر من سبعة . 

۴ - قلنا : ليس في الأوزان أكثر من سبع وقد نقل وزن أقل منها وهو موجود 
إلى الان بنجران وغيرها من البلاد . 

٤4‏ س- فإن قيل : الأوزان المذكورة في الشرع كلها محمولة على وزن سبعة 
أنصاب الزكاة . ) 

٠‏ - قلنا : ألفاظ النبي ب محمولة على ذلك لأن الوزن الأساسي الغالب 
فما قول الصحابة فيحمل على الموجود وقد كان يختلف . ' 

Vr‏ - يبين ذلك ما ذکره أبو زيد عمر بن شيبة في كتاب البصرة أن أول من 
)١(‏ سورة التوبة : الأية ۷٤‏ . (۲) سبق تخریجه . 


(۳) أخرجة البيهقي في السنن الکبری ( ۸۰/۸ ) برقم ٠١۹٩۷‏ . 
٤(‏ ) سبق تخریجه . 


مقدار الدية من الدراهم والدناي س ON \V|\\‏ 


قضى بالدية من الدراهم بالعراق زياد فقضى بالبصرة بعشرة آلاف لأن وزنهم كان 
وزن "“ ستة فقبت بهذه الرواية صحة تأويلنا « ET‏ یکون ذکروا ا 
العمد » وقد نقل عن الصحابة تغليظ الدراهم في مقدارها . 


٭+ ٭ »٭ 


. توجد إحالة على الهامش » ولكنها غير مقروءة‎ )١( 


|| مسالة K6‏ 
[ ذهاب العقل بالوضحه ومقدار الدية ] 


۷ - قال أصحابنا : إذا اود فذهب عقله » فعليه الدية ا ا 
الموضحة فيها “ . 

۸ - وقال الشافعي : لا يدخحل أحدهما في الأخر ° 

۹ - لنا : أن ذهاب العقل يوجب فوات منافع الأعضاء الختصة بها فصار 
كفوات الروح » ولو أوضحه فمات دخل أرش الموضحة في الدية كذلك ؛ هذا ولأن 
زوال العقل يخرج أفعاله من جنسها إلى غير جنسها » ألا ترى أن أفعال الآدمي تقع مرتبة 
فإذا زال عقله وقعت غير مرتبة كأفعال البهائم » وإذا بطل جنس الأفعال صار كالموت . 

. فإن قيل : إن منافع الأعضاء باقية فيه لأنه يأكل ويشرب‎ - ٠ 

› قلنا : ليس هذه المنفعة التي تختص بالآدمي ؛ لأن البهائم تشا ركه فيها‎ - ١ 
فأما منافع الأدميين فقد فاتت بزوال العقل ؛ ولان منفعة العقل لا تختص بمحل بل‎ 
. تنقسم على كل الأعضاء كمنافع الحياة » ولأن إبطال منافع الأعضاء كإبطالها‎ 

YVTYTY‏ - إل تری أنه لا فرق بين قلع العين وذهاب ضوئها اللسان وذهاب 
الكلام ؛ فصار فوات منافع الأعضاء بزوال العقل كإتلافها فإن قيل : المعنى في فوات 
الروح أنه يدحل فيه أكثر من الدية فلذلك دخحلت فيه الموضحة » وزوال العقل لا يدخل 
فيه أكثر من الدية فلا يدخحل فيه أرش الموضحة . 

rvrrr‏ - قلنا : موضوع الأصول أن الأقل يدخحل في الأكثر » والأكثر لا يدحل في 
الأقل . 

۴۶ - فلا يجوز أن يقال : لا لم يدحل في الدية ما زاد » لم يدخل فيها ما 

نقص فأما دخول ما زاد على الدية بالموت فهو نادر في الأصول فلا يعتبر به . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ( ۲۹۲/۱۰ ) وعبارته : ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش 
الموضحة في الدية , ٠‏ 

(۲) انظر : مغني احتاج ( /۳۹ ) وعبارته : فإن زال العقل الغريزي بجرح له أرش مقدر كالموضحة أو 
حكومة كالبإضعة وجبا » أي : الدية والأرش » أو هي والحكومة ولا يندرج ذلك في دية العقل . 


ذهاب العقل با موضحة ومقدار الدية 0N۱۹/| ١=‏ 


۴ - احتجوا : بجا روي أن النبي يبلي قال : « في العقل دية مائة من الإبل » (© 
وروى أنه قال : « في الموضحة حمس من الإبل » ° . 

١‏ - قلنا : قوله في العقل مائة من الإبل يقتضي أن ذلك جميع الواجب 
بالجناية وإن زال العقل بشجة وقوله في الموضحة خمس من الإبل يقتضي حال انفرادها 
وكلامنا مع وجود سرایتها . 

۷ - قالوا : جناية زالت بها منفعة حالة في غير موضع الجناية فوجب ألا 
يدنل ارش e‏ المنفعة أصله إذا ذهب بصره أو سمعه أو شمه أو كلامه . 


۸ - قلنا : المعنى في هذه او انها تختص ممحلها ولا تتعداه ولیس كذلك 
منفعة العقل E PE EAT‏ 

۹ - قالوا : معنی لا تفوت النفس بفواته فوجب أن لا يدخل أرش الأطراف 
ا 

- و لتا : النفس وإن لم تفت فقد فات منافعها » وقد بينا أن فوات المنفعة 
كتلف (" العين . 

۱ -س- قالوا : معنى لا يزول ضمان ا جملة بزواله ؛ فلا يدخل فيه أرش الموضحة . 

۲ - قلنا : إذا قطع بعض اللسان فذهب الكلام فضمان الجملة لم يسقط ؛ 


لاأنه لو قطع بعض اللسان [ وجب الأرش > ویدخحل ارش فيه کما لو قطع کل 
اللسان ] ٠”‏ فذهب الكلام . 

۴ - قالوا : لا يدخحل فيه ما زاد على الدية . ) ) 

. قلنا : قد بينا أن موضع الأصول أن يدخل الأقل فى الأكثر‎ - ٤ 


*# *# * 


(۱) اخحرجه البيهقي فى الستن الكبرى ( ۸٦/۸‏ ) . 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲۱۰/۳ ) برقم ۳۷۹ . 

(۲) غير واضحة في ( ص ) . 

. ما بين المعكوضتين ساقط من صلب ( ص ) > واستد ركت في الهامش‎ )٤( 


۱۹ اوم — کتاب الديات 
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٥‏ - قال أصحابنا : جنايات الرأة فى النفس وما دونها على النصف من 
الرجل ”“ وهو قول علي بن أبي طالب ”“ وابن مسعود ” وقال زيد : بن ثابت مثل ذلك 
فيما بلغ ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء ° . 

. وبه قال الشافعي : في أحد قوليه‎ - ٩ 

۷ = لنا eC‏ 
الرجل ا إذا زادت على الثلث . 

۸ - ولأنها جناية لو زادت على الثلث اعتبرت بالنفس [ فإذا نقصت من الثلث 
اعتبرت بالنفس ] ”“ كا جناية على الرجل ؛ ولأن زيادة الجناية لها تأثير العدم وعندهم لو 
قطع ثلاثة أصايع من الرأة وجب لها ثلاثون من الإبل ء > فإذا قطع ربعا وجب عليه (© 
عشرون ؛ فيصير لزيادة الجناية تأثير في نقصان الارش وهذا حلاف الاضول. 

۹ - فان قيل : هذا يبطل بمن شج رجلا موضحة وجب فيه عشر من الإبل . 
فلو زال ما بينهما حتى صارت واحدة وجب خمس من الإبل . 

٠‏ - قلنا : لسنا نقول ذلك » بل الواجب فيها لاأ يتغير عما هو عليه › فإن 
أوضح ما بينهما وجب أرش موضحة بأكثر . 

۱ - فان قیل قيل : إذا قطع اليدين والرجلين وجبت ديتان » فلو قتله قبل اليد وجبت 


)١(‏ انظر : الميسوط ( ۸0/۲٠‏ ) وعبارته : عن على أنه قال : دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس 
وما دونها وبه نأحذ . وانظر : الم ( ۳۳۰/۷ ) وعبارته : قال ابن المسيب هي السنة أشبه أن يكون عن النبي 
بت أو عن عامة من أصحابه ولم يشبه زيد أن يقول هذا من جهة الرأي لأنه لا يحتمله الرأي . 

(۲) أخرجه الإمام الشافعي في الام ( ۳۳١/۷‏ ) . 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۳٠۸/٦‏ ) وعبارته : وكان ابن مسعود يقول فى دية المرأة في الخطاً : 
على النصف من دية الرجال » إلا السن والموضحة فهما فيه سواء . 

)٤(‏ أحرجه الإمام الشافعي في الام ( ۳۳١/۷‏ ) عن زيد بن ثابت أنه قال : يستوي الرجل والمرأة في العقل 
إلى الثلث ثم النصف فيما بقي . وانظر : ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳٦۸/١‏ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )١( 

. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )٦( 


جنایات 0 في النفس ا 1/1 


دية وأحدة . 

VYoY‏ ¬ 5 اا ت ا و ا و > فإذا 
Ra Ka‏ مع النفس . 
6۳۴ - احتجوا: ما روي مالك عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن أنه قال : سألت 

سعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة ؟ قال : عشر من الإبل . فقلت : كم في أصبعين ؟ 
فقال عشرون من الإبل . فقلت : كم في ثلاثة أصابع ؟ قال : ثلاثون من الإبل فقلت : 
كم في أربعة أصابع ؟ قال : عشرون من الإبل . فقلت : حين عظم جرحها واشتدت 
مصيبتها نقص عقلها . فقال سعيد : أعراقي أنت ؟ قلت : بل عالم متثبت ”“ أو جاهل 
متعلم . قال : هي السنة يا ابن حي . 

. قالوا : فقوله هي السنة دليل أنها سنة النبي ملي‎ - ٤4 

6 - قلنا ° : وتذکر ویراد بها سنن الأئمة والصحابة . 

. ^ » ولهذا قال ّي : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي‎ - ٩ 

۷ - وقال : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ) ° . 

۸ - وإذا ثبت هذا فإذا اراد سعيد بقوله : « السنة » سنة زيد بن ثابت لأن 
هذا قوله وقد روى أبو أيوب عن ربيعة قال : سألت سعيد بن المسيب عن دية الرجل 
والمرأة قال : فقال زيد ب E E‏ 
وإذا ثبت أن هذا قول زید فقد روى أبو يوسف عن زكريا عن علي أنه قال في دية 
المرأة : إنها على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دون النفس " . 

۹ - وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود مثل ذلك © . 

۰ - فإن قیل : ما قالاه يدل على القياس » وما قاله زيد يخالف القياس ؛ فالظاهر 


. ) ۳۹۹/٦ ( ساقطة من ( ص ) › ( ع ) . (۲) آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )۳( 

. ٤1۸ برقم‎ ) ۸۰/١ ( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ۳٠۸/١ ( أخرجه اين أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
. ۱١١۱١۷ برقم‎ ) ۷۰٥/۲ ( اُخرجه الإمام مسلم في صحیحه‎ )٩( 

. ۲۷٤۹۷ برقم‎ ) ٤۱۱/١ ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٦( 

(۷) أخرجه الإمام الشافعي في الام ( ۳۳۰/۷ ) . (۸) سبق تخريجه . 


ov/11‏ کتاب الديات 


اه قفن .. 

۲۷ - قلنا : هو قول مخالف الأصول »› ومن أصلنا أن خبر الواخد إذا روي عن 
النبي بلق وخالف الأصول لم يقبل . 

۲ - قالوا کل اش نقص عن ثلث الدية استوى فيه الذکر والأنشى سواء ؛ 
e‏ الجنين . 

۴۳ - قلنا : الجنين )ا تعذر في الغالب الفصل بين الذ كر والأنشى ؛ سوی بینهما 
في الأرش ESE‏ 

4 - وقد قیل : إن الأنشى سرع نموا من الذكر وأسرع هرما منه » فهي في 
حال الحمل أسرع نشوءًا منه والعدة ما يجب لقطع النماء لأنا لا نعلم الحياة فأقيم زيادة 
نشوء الأنشى مقام زيادة الذ كر فلذلك سوى بينهما » وأما بعد الانفصال فالضمان يجب 

لإتلاف الحياة لا لقطع النماء فتفاضلا . 

۲۷۳۹١‏ - قالوا : ما دون الموضحة يجب فيها الحكومة › ا فيها الذ كر 
والاأنشى لأنها ما دون الثلث . 

١‏ - قلنا : ليس كذلك بل ذلك مقدر عندنا من موضحة كل واحد منهما أو 
موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل » فما يقرب منها يقدر بها . ) 


% # * 


وطء الزوجة وإفضاؤها جج ص ص ڪڪ 11/؟oV‏ 


مسلة 0 


[ وطء الزوخّة وإفضاؤها ] 


۷ - إذا وطاً زوجته فأفضاها ( فلا ضمان عليه ٩”‏ . 

۸ - وقال الشافعي : تجب الدية © . 

4 - لنا : أنه وطء في ملكه فلا يضمن ما قد تلف كوطء أمته » ولأنه جزء 
تلف بوطء الزوج فلم يضمنه کالبکارة . 

٠۰‏ - فإن قيل : المعنى في البكارة أنه يجوز إتلافها › والإفضاء إتلاف جزء زه ولا 
يجوز أن يقصد إلى إتلافه فلذلك ضمنه . 

١‏ ¬ - قلنا : يسقط ضمانه متى أذن في إتلافه أو في نصيب إتلافه فأوجبها في 
الوطء في سبب الإتلاف ؛ ولأنه مأذون في سبب ال جناية من جهتها فما يتولد منها 
يضمن كما لو أذن في قطع يدها ولا يلزم إذا ضربها لأن الإذن في الضرب لم يحصل 


من جهتها . 

۲ - ولا يلزم إذا قطع يدها قصاصًا فسرى ؛ لأنه مأذون في القطع من جهة 
المقتص منه . 

۴ - ولأنه مأذون في السبب مطلمًا فلا يضمن ما تولد منه کمن أُذن لغيره في 
قطع يده . 


4 - احتجوا : بأنها جناية قد ينفك الوطء عنها فلا يدخحل اُرشها في حکم 
الوطء » كما لو وطئها بشبهة وكما لو وطئها وعصرها فماتت 
۷۵ - قطنا : جواز أن ينفك الوطء عنها لا يوجب ضمانها . 


)١(‏ أفضى الرجل المرأة » فهي مُفْصَاة : ذا جاممھا فجمل شلگیھا عشلا واحتا . انظر : لسان العرب مادة 
(فضی ) . 

(۲) انظر البدائع ( ۳۲۰/۷ ) وعبارته : فأما إذا كانت زوجته فأفضاها فلا شيء عليه سواء كانت تستمسك 
البول أو لا تستمسك في قولهما . وقال ابو يوسف ا ا و ا ا ا > وإن 
كانت تستمسك فعليه ثلث الدية في ماله . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۳۲۷/١‏ ) وعبارته : وفي إفضائها - أي : رأة > بجدبة عملا أو شبهه أو خا 
بوطء أو بغيره من الزوج وغيره دية . 


٠» ألا ترى أن من أذن لغيره في قطع يده قد تنفرد السراية عن القطع‎ - ٩ 
ِ والإذن في القطع يسققط السراية فأما إذا وطعها بشبهة فالمسألة على أنها لم تأذن في‎ 
الوطء فسبب ال جناية إذا لم يؤذن فيه لم يسقط ضمانها وفي مسألتنا السبب ”“ وما إذا‎ 
عصرها فقتلها فهذا غير متولد من الوطء المأذون فيه وإنما فعل فعلا آخر غير الوطء فلم‎ 
› يسقط ضمانه بالإذن في الوطء . قالوا : جناية لو كانت من غير الزوج كانت مضمونة‎ 
e 

۷% - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن الأجنبي إذا أذنت له في الوطء لم يضمن 
الإفضاء كما لا يضمنه الزوج » وما يضمن الأجنبي عندنا إذا وطمها بغير إذنها » والمعنى 
في قلع عينها ما قدمناه . 

۸ - قالوا : حقان مختلفان بجناية شيئين مختلفين فجاز اجتماعهما كام جزاء 
والقيمة . ) 

4۹ - قلنا : بموجبه لأن الموجب وأرش الإفضاء يجتمعان عندنا إذا وطعها 
ية اقان إذا وطعها ياذنها . 


# * #* 


(1.) ساقطة من صلب ( ص ) › واستدر كت في الهامش . 


وط أفراة بشبهة فافشاطا 0۷0/۱1 


| مسالة ,09 


[ وطء امرأة بشبهة فأفضاها ] 


١‏ - قال أصحابنا : إذا وطئ امرأة بشبهة ولم تأذن له فى الوطء فأفضاها فإن 
كان البول يستمسك فعليه المهر وثلث الدية وإن كان لا يستمسك فعليه [ جميع الدية 
ولا مهر ' 

۹ - وقال الشافعي : إن كان البول يستمسك فعليه المهر والدية » وإن كان لا 
مج ف ا ور و 

۲ == لنا : إذا كان يستمسك فمنفعة العضو لم تبطل بكمالها وإما جرحها 
جائفة ( فيجب فيها ثلث الدية . ولأن ارتفاع الحاجز بين مسلك وموضع الذكر إ إذا لم 
e E‏ 
المنخرين وأما إذا كان البول لا يستمسك فلا مهر عندنا . 

۷ - الاب عاب أن لوطم ل تان به فة اعضو فلا یجب ب مهر کی 
لو أفضاها بحجر 

VA4‏ - ا با لحجر فهذا [ سبب 7 يوجب ] ( المهر بحال لأن 
من أزال بكارة امرأة بحجر وجب عليه مهرها ولأن المهر يجب يإتلاف جزء من منفعة 
العضو والدية تحب يإتلاف جميع منافع العضو وضمان الكل وال جزء إذا اجتمعا وتعلقا 
بسبب واحد دخل الأقل في الأكثر أصله إذا قطع يد رجل فمات من القطع . 

9 - ولان الأب إذا وطيء جارية ابنه فعلقت ضمن قيمتها ولم يضمن عقرها 
لأن القيمة وجبت جبت وهي بدل عن الكل فلم يضمن بالعقر الذي هو ضمان الجزء . 

- وأما الدليل على أنه لا تجب الحكومة ؛ لأن الدية وجبت لإتلاف منافع 


٠ وعبارته : ثم إن كانت تستمسك البول فلها ثلث الدية لأنها جائفة وكمال‎ ) ۳۲١/۷ ( انظر : البدائع‎ )١( 
. المهر . وإن كانت لا تستمسك فلها الدية ولا مهر لها في قولهما وعند محمد لها المهر والدية‎ 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) الجائفة : الطعنة التي تبلغ الجوف . وطعنة جائفة : تخالط الجوف . وقيل : هي التي ننُه . انظر : لسان 
العرب مادة « جوف » . 5 )٤(‏ بعده في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ ]. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


AAA 


العضو فلا يجب مع دية العضو شيء آخر أصله إذا ضرب يده فشلت . 

TVFAY‏ ¬ ولأن کل عضو وجب کمال اُرشه لم یجب يإتلاف اُجزائه شيء اصله 
سائر الاعضاء 0 

۸ ¬س- احتجوا : في الفصل الأول بأنه إفضاء غير مضمون فوجب أن يضمن 
بكمال بدل النقص كما لو لم يستمسك البول . 

4۹ - قلنا E PE EE YE‏ 
اشخيسكف و اا کمال الأرش ٠‏ 

٠۰‏ - فان قيل : إذا بطل بالإفضاء ن العضو لم يجب ارش يإتلافه ولم 
يصح العقد عليه . 

۹ - قلا ا خیب فت کی ق مک اا اک مر کا دا 
ولو قظعها بعد ذلك قاط م ضمن أرشها أما جواز العقد عليها فذلك لا يدل على عدم منافع 
العضو لأن الرتقاء يجوز العقد عليها وإن كانت منافع الوطء في العضو معدومة ّ 

۲ - قالوا : الدليل على وجوب الحكومة أن الإفضاء يحصل والبول 
مستمسك › فإذا لم يستمسك علمنا أنه أتلف منفعة من غيره ؛ فصار كمن قطع 
اذه فذهب سمعه . 

۴ - قلنا : هذا غلط » بل أتلف منفعة حالة فيه ؛ لأن الإفضاء جراحة تارة 
تتلف بها منافع العضو وتارة لا تتلف كما » أنه قد يجرح يده فتبطل حر كة اليد والعمل 
بها فيجب أرش ال جراحة وقد تجرح يده فيبطل منافع اليد فيجب عليه ديتها ولا تحب مح 
ذلك حكومة . 

- وأما المهر فاحتجوا فيه بحديث عائشة ها أن النبي مب قال : 
« أا امرأة نكحت بغير إذن وليها باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها» ° 
ولم يفصل . 


)١(‏ انظر: ا ا اک شاک که اا کو ار ر 

- مجنونة فمهر مثل يجب لها حال كونها ثيا وأرش البكارة يلزمه لها وهو الحكومة ولم تدخل في الهر . 
(۲) أخرجه ابو داود في سننه ( ۲۲۹/۲ ) برقم ۲۰۸۳ » وابن ماجة في سنته ( ٠۰٥/۱‏ ) برقم ۱۸۷۹ › 
وأحمد في مسنده ( ۱٦٥١/٤۷/٦‏ ) . ) 


وطء امراة بشبهة فأقضاها N‏ 
۵٥‏ - ا المعتاد وذلك لا يحصل معه الإفضاء . 
٩‏ - قالوا : جناية قد ينفك الوطء عنها فلا يدخحل المهر فى أرشها كما لو كان 


۷ س- قلنا : هناك لم تبطل منافع العضو فاجتمع الأرش والمهر كما لو جرح يده 
فشلت أصبعه لم يدخل أرش الجرح في ارش الأصبع » ومتى لم يستمسك فقد بطلت 
لمنفعة بكمالها فصار كما لو جرح يده فشلت . قالوا : المهر يجب بالتقاء الختانين وأرش 
الإفضاء يجب بتجاوز موضع الوطء ؛ فنقول : وجوب المهر ا 
E OEE‏ 

۸ - قلنا : المهر يجب بجميع الفعل بدلالة أنه e.‏ بالتقاء الختانين خحاصة 
حصل ما بعد ذلك وطء بغير عوض وهذا لا يصح وإنغا نقول : إذا وجد الالتقاء ولم 
يتجاوزه تعلق به المهر فإن تجاوز ذلك تعلق المهر بالجميع . 

۹ - كما أن الحد يجب بالتقاء الختانين إ إذا لم يجاوز ذلك » فإن تجاوز ذلك 
فالحد يتعلق بجميع الفعل » ولا نقول : إن بعض الوطء إذا وجب الحد دون بعض فإن 
جاوز ذلك ال يتعلق بح بجميع الفعل كذلك المهر . 


# # #* 


GC مساله‎ ||| 


] مقدار دية الذمي ] 


0 قال ااا : دية الذمى كدية المسلم‎ — Venn 

. 9 وقال الشافعي ديه الكتابي ثلث دية اللسلم ودية اجوسي ثمانمائة‎ ¬ V4 

۲ - لا : قوله تعالی ا و 
رة مسلمة لک هلب 4 ^ . 

۴۳ - ولا يقال : المراد به المؤمن ؛ لأنه قال في أول الآية  :‏ وما كات 
ممن أن يمَتَلَ مُوْيِتًا & © . فقوله وإن كان معناه وإن كان المقتول بدلالة أن 
المؤمن قد استفدناه بعموم اللفظ الأول ° پجزر حمل الثاني على على التکرار ¢ ییاں 
ذلك آنه قال : قإن کا فوم عدو ۳ لے هو وير % )٥(‏ ولو کان 
المضمر ”“ والمؤمن لم يحتج إلى شرط الان . فإن e‏ 

4 س- قلنا : الدية فى الشرع قد علمنا قدرًا مقدرًا فى الذ كر ونصفه في الأنشى 
ودون ذلك لا نعلمه دية فمثبته يحتاج إلى الدليل ويدل عليه قوله لر : « ألا إن قتيل 
ا لخطاً قتيل السوط والعصا ديته مائة من الإبل » "“ ولم يفصل ويدل عليه قوله : « في 
النفس مائة من الإبل » “^ . 

. س- فإن قيل : قد روي فى النفس المؤمنة فيجب حمل المطلق على المقيد‎ ٥ 

٩‏ - قلنا : من أصالنا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده ولا 
ب : « قضى في كل ذي عهد في عهده يقتل بديته ألف دينار » ” ومراسيل سعيد 
مقبولة فى المذهبين . 

. وعبارته : ودية أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم مثل دية المسلمين‎ ) ۸٥/۲١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. وعبارته : ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية امجوسي ثمانمائة درهم‎ ) ۳٣١/۷ ( وانظر : الأم‎ (۲) 
) . سبق تخریجه‎ )٤( . ۹۲ سورة النساء : الأية‎ )۳( 

. ] بعده في ( م ) » ( ع ) : [ وان کان‎ )1( .. ٩۲ سورة النساء : الاية‎ )٠( 


مقدار دية الذمي ل ب س إ ٥۷4/۱‏ 


۷ س- وروی مقسم “ عن ابن عباس ان رسولين من بني عامر اتيا النبي ب من 
لمش ركين فأجارهما وكان فيما أجارهما حلفان وكتب لهما عهدًا وخرجا من عنده . 
فلقيهما قوم من المسلمين فقتلوهما فوداهما النبي َه قومهما بديتي حرين مسلمين ° . 

۸ - ولا يجوز أن يقال : دفع الدية من الواجب لتطييب ا ؛ لأن الدية 
اسم للواجب وإن ما تبرع به لا يسمى دية . 

-- وذكر محمد في الآثار عن أي حنيفة اه عن الهيشم بن اليثم أن الي بائ 
وأہا بكر وعمر ها قالوا : ( في دية المعاهد دية الحر المسلم ¢ 7 ولانه دين فلا يوجب 
نقصان بدل النفس كدين الإسلام ولأنه دين لا يوجب نقصان بدل المتلفات من أمواله فلا 
يوجب نقصان بدل نفسه كدين الإسلام ولأن الدين إذا أثر في نقصانه كالردة . 

٠‏ =س- قلنا : لم يؤثر الكفر في إسقاط بدل نفس الذمي لم يؤثر في نقصانه ولاأنه 
حر محقون الدم فإذا نقوم دمه تقوم بالدية الكاملة أصله المسلم . 

۱ - ولا يلزم من أسلم في دار الحرب ؛ لأن دمه لا يتقوم . 

۲۴ - ولا يلزم الجنين ؛ لأنه يتفوق بالغرة لا بالدية ولأن قتيل الخطاً تعلق به 
الدية والكفارة فإذا لم يوجب الكفر نقصان الكفارة عن قتل المسلم كذلك الدية . 

۴ - فإن قيل : الكفارة لا يختلف قدرها لأن مقدار الدية على وجه واحد 
عندنا في الذكر مقدر في الأنشى نصفه فأما الواجب ال جنين فليس بدية . ٠‏ 

‰4 - ولان القصاص يستوفى من المسلم بقتله فلم تقدر ديته بثلث الدية 
ل 

60 -¬- ولأن القيمة في العبد بدل النفس كالدية في الأحرار قإذا لم تحب قيمة 

العبد بكفره كذلك الدية . 


۹ - فإن قيل : لما جاز أن يستوفي قيمة الأنشى والذكر جاز أن يستوفي فيه ٠‏ 


)١(‏ هو : مِمَسم بن بُجرة ويقال : ابن بَجَرّة على مثال سَجَرة ويقال : ابن نجحدة » أبو القاسم ويقال : أبو 
العباس » مولی عبد الله بن الحارث بن نوفل ویقال له : مولی ابن عباس للزومه له . روی عن : حفاف بن إياء 
ابن رَحصّة الغفاري » ومولاه عبد الله بن الحارث بن نوفل » وشرحبيل بن حسنة » وعبد الله بن عباس ٠»‏ 
وآخرون . وروى عنه : إسحاق بن يسار » والحكم بن عُتيبة » وخصيف بن عبد الرحمن › وغيرهم . انظر : 
تهذیب الکمال ( ٤1۳/٤٦۱/۲۸‏ ) . (۲) آخحرجه الترمذي في سننه ( ۲۰/٤‏ ) برقم ٠٤١ ٤‏ . 
(۳) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة ( ٠. ) ٠١١/6‏ 


۱ ہم سس کتاب الديات 


الكافر والمسلم . 

۷ ¬س»- ولان الأنشى والذ كر قد استويا في غرة الجنين ثم لم يتساوى جنين المسلم 
والكافر عندهم ولأن المجوسي ساوى الكتابي في العهد فساواه في بدل النفس كالكتابيين 
ولأنه محقون الدم فلا تتقدر ديته بشمانمائة كالكتابي . 

۸ - احتجوا : بقوله لت ٩‏ : « تتکافئ دماؤهم » دليله أن دماء الكفار لا 

۹ - قلنا : هذا يدل على تكافۇ دماء المسلمين ولا ينفي غيره . 

٠‏ - ولو قلنا بالدليل اقتضى أن دماء المسلمين متكافئة في كل حال 
ودماء الكفا د وكذلك نقول ؛ لأن دم الكافر لا يكافيئع دم المسلم بكل 


حال حتی ينضم إلى کفره عهد 

1۹ - احتجوا : بجا روي أن الى ر قال J:‏ في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل» ° . 

۲ - قلنا : المشهور قوله : « في النفس مائة من الإبل » “ وهو عام والخبر 


E e RT 

۴ - ولان العموم المتفق عليه عندنا متقدم على الخصوص الختلف في 
استعماله . 

VE 4‏ - احتجوا : بحديیث عبادة بن الصامت أن النبى ا J):‏ قضی ان 
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف » وروى : ١‏ قضى في دية اليهودي والنصراني 
بثلث دية المسلم . 

٥‏ - فلا : : هذا خبر لا يعرف ولم يذ کر في کتاب من کتب الحدیث ولا 
آورده i E E‏ واا أضافوه ی شرح المروزي ولیس 

- لا ذكرنا أخبارًا معروفة منقولة من كتب الحدثين وما نقل في نقصان 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۱۱۹/۱ ) برقم ٩٩‏ . 

(۲) ورد ذلك في كتاب الرسول بتر لعمرو بن حزم . أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١٠١/۸‏ 
(۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ في ( م ) + ( ع ) :[ الشرط ] . 


مقدار دية ال ج اا صصص ت ڪڪ ۱ o۷۳1/1‏ 


الدية مختلف لم يرد فيه أُقوى من خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ڪر 
جعل دية اليهردي والنصراني نصف دية السلم وإليه ذهب مالك فإذا كانت اخار 
النقصان مختلفة كان الرجوع إلى أخبارنا أولى ؛ لأنها غير مختلفة وموافقة لعموم متفق 
عليه » وهي زائدة فإثبات الزائد أولى . 

۷ س- ولان بني قريظة كانت دياتهم مختلفة في ال جاهلية فكانت ديات 
بني ” النضير نصف ديات بني قريظة “ فتحمل ما روي في دية الذمي على 
النصف على بني قريظة وقد كانت ديات الوالي في ال جاهلية تخالف دية 
الضليب “ فيجوز أن يكون أوجب في الذمي ثلث الدية اعتبارًا بالموالي من 
الملسلمين فكان هذا في بدء الإسلام ثم تساوت الديات فسوى رسول الله يړ بني 
قريظة والعرب والموالي فاستوى المسلم والذمي . 

۸ - احتجوا : بجا روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود أن دية امجوسي 
فاا در را مان ل ٠‏ 

a a Ek‏ عن ابن عمر أن رجلا مسلمًا قتل 
رجلا من اهل الذمة عمدًا © فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية 
السلم ذكره الدارقطنى “ وذكر محمد فى الآثار عن الزهري أن أبا بكر وعمر 
وعثمان و جعلوا دية اليهودي والنصراني مثل دية السلم (AM)‏ وعن علي بن ابي طالب 
أنه قال : إنما أعطيناهم الأمان لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا ”> ولأن 


(۱) أخرجه ابو داود فعن النبي بتي أنه قال : « دية المعاهد نصف دية الحر » . انظر : سنن ابي داود 
۱۹٤/٤(‏ ) برقم ٤٥۸۳‏ . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۳) آخرجه ابو داود في سننه ( ۳۰۳/۳ ) برقم ۳٠۹۱‏ . عن ابن عباس قال : كان بنو النضير إذا قتلوا من 
بني قريظة أدوا نصف الدية ..إلخ . 

)٤(‏ الصليب : الخالص التسب . يقال e‏ : حالص لم يلتبس به غير عربي . انظر : المغرب 
للمطرزي مادة ( صلب ) . 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في السان الکبری ( ۱۰۱/۸ ) » برقم ۱٦۱۲۰‏ ورقم ۱۹۱۲١‏ عن عمر وعلي وابن 
و )٦(‏ ساقطة من ( ص ) + ( ع ) . 
E GAC NE)‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصتفغه .ı. ۱ ٩/٠۰‏ 

۰ برقم‎ ۱٤۷/۳ اجه الدارقطني في سننه‎ )٩( 


ATA 


: روى عن الزهري أنه قال في دية المعاهد مثل دية المسلم “ واحتج بقوله تعالى‎ a 
وهذا يدل على أنه لا إجماع‎  ) دن ڪات ين وم يڪم بيهم ميك‎ 3 
: في المسألة ولأنه يحتمل أن يكون ذلك في عبد مجوسي أوجب فيه قيمة . فإن قيل‎ 
: تقدير الثمانغمائة ئة لا يعلم إلا من جهة التوقيف‎ 

٠‏ - قلنا : فمعنى توقيف فى كمال الدية فى المعاهد وامجوسى والوثنى سواء 
وقد أوجب لتر دية الاما الان دة e‏ ۰ ۰ 

۹ - قالوا : مكلف لا يكمل سهمه من الغنيمة فلم تكمل ديته كالمرأة . 

۲ - قلنا : نقصان السهم لا يدل على نقصان بدل النفس لأن العبد لا يكمل 
سهمه ويتجاوز بدل نفسه عند مخالفنا الدية . ولأن الرأة ناقصة الخلقة ناقصة في القتال 
بدلالة أنها لا تقاتل إلا يإذن فنقص سهمها لنقصان حالها فى القتال ونقصت ديتها 
لنقصان خلقها كما نقص بدل الجنين فأما الكافر فنقصانه فى القتال أوجب نقصان 
سهمه وهو كامل الخلقة فكمل بدل نفسه ونقصانه من طريق الحكم لا يؤثر في بدل 
نفسه إذا کان مقوم الدم . 

¥۴ - : أحد بدلي النفس فلا يستوي المستأمن المسلم فيه كالقصاص . 

۴4 - قلنا : اخحتلاف الشخصين في القصاص لا يدل على اخحتلاف ديتهما لأن 
الأب واپنه لا في القصاص ويتساويان في الدية وقد يتساوى الشخصان في 
القصاص وتختلف ديتهما كالرجل والمرأة ولأن القصاص يخالف المستأمن غيره فيه . 

۳٥‏ - لأن معنى الإباحة في دمه آثرت فيما يسقط بالشبهة ولم تو تۇثر في الدية 
انها ا سط اة 
۲۷٤۴١ ٠‏ - قالوا : الكفر منقسم فيه أعلى وأدنى » وأعلاه يسقط بتقويم النفس وهو 
الردة وجب أن يكون أدناه يؤثر في تحقيقها كما أن أعلى الطلاق يرفع النكاح فأدناه 


کتاب الديات 


أا حف في : 
e‏ - الكفر كفر الحربي وقد أثر في إسقاط بدل المتلفات ولم يؤثر 


. ۱۸٤۹۱ برقم‎ ) ٩٥/۱۰ ( أخرجه عبد الرزاق في مصتفه‎ )١( 
. ٩۲ سورة النساء : الاية‎ )۲( 


` oV ۴/۱۱ 


قتل الحر العبد 
OE EE “|||‏ 
[ قتل الحر العبد ] 


۲۷4۴۸ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا قتل حر عبدًا فالقيمة [ على عاقلته ] “ وإن 
جنى عليه فيما دون النفس فهو في ماله ° . 
۹ - وقال الشافعى : فى أحد قوليه : تتحمل العاقلة نفسه وما دونها » وفى 
القول الآخر لا تتحمل الأمرين © .. 
٠‏ س- لنا : أنه ضمان نفس آدمى بالقتل فجاز أن تقحمله العاقلة كالحر ولأن 
الكفارة جب بقخله كاللر ولأنه شخص يجب القصاص على قات فجاز أن خحز 
العاقلة بدله كالحر و0 کا ل جرال یستوفی منه دية اللڂحر يجوز أن یستوفی منه 
دية العبد كدية القاتل . فإن قيل : العنى في الحر أن العاقلة تحمل أطرافه ولا لم تحمل 
أطراف العبد لم تتحمل نفسه . 
- قلنا : ما دون النفس فى الحر يجب القصاص على الحر بقطعها فتحملها 
العاقلة وطرف العبد لا يجب القصاص على الحر بققطعه فلذلك لم تحمله العاقلة . 
۲ - احتجوا : بقوله تعالی : ل ولا رر وزد ودد اَی که © . 
۳ - قلنا : معناه أن الإنسان لا يأثم بفعل غيره ولا يعاقب بجناية غيره ولیس 
مراد أن الإتنسان لا يجب عليه لغيره حق على طريتق المساواة . 
٤ |‏ - قالوا : روى ابن عباس أن النبي بتي قال : « لا تعقل العاقلة عمدًا ولا 
عبدًا ولا صلا ولا اعتراقًا ) (° . ) 


. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : الجوهرة النيرة ( ١٤١/١‏ ) وعبارته : ثم الجناية على العبد فيما دون النفس يتحمله العاقلة لأنه 
أجري مجرى ضمان الأموال » وأما إذا قتل العبد خط فقيمته على العاقلة عندهما . وقال أبو يوسف : فى مال ٠‏ 
القاتل . انظر : تبيين الحقائق ( ٠٦۲/١‏ ) وعبارته : وهذا قول أبي حنيفة وزفر ومحمد #4 وذلك على 
العاقلة في ثلاث سنين . 

(۳) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ٠١۸/١‏ ) وعبارة قليوبي : وتحمل العاقلة العبد بالقيمة في الأظهر . 
٤ (‏ ) سورة الإسراء : الأية ٥‏ .„ 

. ۲۷۷ أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۷۸/۳ ) برقم‎ )٥( 


n 4‏ سح کتاب الدیات 

٥‏ - قلنا : هذا موقوف على ابن عباس ولم يسند من جهة صحيحة ولأن 
معناه : لا تعقل العاقلة جناية العبد ألا ترى أن قوله : « لا تعقل عمدًا » معناه جناية 
العمد كذلك قوله « ولا عبدا » معناه جناية العبد ومخالفنا يضمر : لا تحمل جناية على 
العبد فيضمر اسما وحرفا ومتى استقل الكلام يإضمار واحد كان أولى . 

. فإن قيل : لو كان كذلك لقال : لا تعقل العاقلة عن العبد‎ - ٩ 

۷ - قلنا : إذا ثبت ما قلنا أن المراد جناية العبد لم نحتج أن نقول : عن العبد. ٠‏ 

۸ - قالوا : العاقلة لا تحمل طرفه فلا تحمل بدل نفسه كالبهائم . 

٩‏ - قلنا : لا يجب القصاص بقتلها ولا الكفارة فلذلك لم تتحمل العاقلة 
الجناية عليها . ولا كان القصاص والكفارة تجب بقتل العبد جاز أن تتحمل العاقلة جنايته . 

. قالوا : جناية على العبد فلم تتحملها العاقلة كالطرف‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : المعنى فيه أن القصاص لا يجب على الحر بنوعه فلم تتحمل العاقلة 
والنفس يجب القصاص بها فكذلك تملها العاقلة . 

۲ س- فإن قيل : اعتبار التحمل بالقصاص لا يصح لأن المأمومة ٠”‏ لا قصاص 
فيها والموضحة فيها القصاص وتتحملها العاقلة . 

۴ - قلنا : لأن نوع هذا يجب فيه القصاص وإنما سقط في بعض الشجاج 
لتعد الممائلة . 

4 - قالوا : مضمون بالقيمة فلا تتحمل العاقلة قيمته كالأًموال . 

. قلنا : الأموال يستوي في ضمانها العمد وال خطاً فلم تتحملها العاقلة‎ - ٥ 


*# * *% 


)١(‏ المأمومة : الشجة التي تكسر عظم الرأس وتبلغ أم الرأس . وهي أيضا : الآمة . انظر لسان العرب 
مادة ( أم ) . ) 


ما دون النفس من الل | oev¥6/1‏ 


|إامسالة 


[ ما دون النفس من الحبد ] 


. © قال أصحابنا : ما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة‎ - ۲۷٤٩ 

۷ س- [ وقال الشافعي ] ” في أحد قوليه : تتحمله ‏ . 

۸ - لنا : أنه متلف لا يجب القصاص على الحر مع إمكان المماثلة فلم تتحمله 
اف كف اة . 

۹ - ولان العبد لش الها من حيبت کان لامها ول 2 ا ولا 
القصاص يجب فيه والكفارة فأعطيناه الشبهين فقانا : تتحمل العاقلة نفسه كالأحرار › 
ولا تتحمل أطرافه كالبهائم . ) 

٠‏ - احتجوا : بأن كل من تحملت العاقلة بدل نفسه تحملت بدل ما دونها 
کالحر . ` 

TEE PS ق‎ -- 4 


العاقلة كالبهائم . 


*%# # * 


(۱) انظر : : البیسوط ( ۲۸/۲۷ ) وعبارته : ولا تعقل العاقلة شيا من جناية العبد والمدبر وام الولد : 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ص ) . 
(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۳٠٠/١‏ ) وعبارته : وفي القدم يفدیه بأرشها بالغا ما بلغ . 


۷۳٦/۱ ۱‏ سس کتاب الديات 


الد د 7 
اة o E‏ 


[ جناية أم الولد ] 


۴ - قال أصحابنا : إذا جنت آم الولد جنايات لم يلزم المولى إلا قيمة 


واحدة ”“ وهو أحد قولي الشافعي " . 


۳ - وقال في قول أخر : إن تفرعت الرقبة من ال جناية ثم جنت ضمن قيمة 
أخحرى . 

4 ¬س»س- لنا : أن المولى ينع تسليمها في ال جناية بالاستيلاد السابق والمنع الواحد من 
غير إجبار لا يوجب أكثر من قيمة واحدة أصله إذا جنت جنايات فاستولدها وهو لا 
يعلم . ولأن الاستيلاد إذا تأحر فقد اسقط به حق لهم بعد ثبوت الحق وإذا تقدم فلم 
يسقط به حقًا ثابتا ”“ فإذا لم يجب مع تأخر الاستيلاد أكثر من قيمة واحدة [ فإذا تقدم 
أولى . ولأنها جنايات من اَم الولد فلم يجب على مولاها أكثر من قيمة واحدة] © 


أصله إذا جنت جنايتين معًا أو إحداهما “ بعد الأخحرى قيل يضمن ”° المولى . 


. فإن قيل : هناك صادفت ال جناية الثانية رقبة مشغولة فلم يكمل أرشها‎ - ٥ 

. وفي مسألتنا صادفت ال جناية رقبة فارغة فكمل أرشها‎ - ٩ 

VEY‏ - قلا : إن جنايات ام الولد جعلت كالموجود قبل الاستيلاد حتی لزم 
ضمانها وتضمين المولى متأخحر عن ذلك ؛ فاستوى فيه أن تكون الثانية قبل ضمان المولى 
وبعده ولاأنه شغل الرقبة وفراغها يختلف فى الجناية المتعلقة بها المستوفاة منهما فأما إِذا 
كان محل الاستيفاء غير الرقبة فلا فرق بين فراغها وشغلها ولأنها جنايات لم ينقصها 
احتيار فاستوى اجتماعها وتفرقها أصله جنايات الحر والعبد . 

۸ - احتجوا : بأنها ملو كة فجاز أن يتكرر الفداء بتكرر ال جناية أصله الاأمة . 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( ۳٠٦/٠٠١/٠٠١‏ ) وعبارته: وجنايات المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة 
واحدة . إلى أن قال: وأم الولد بتزلة المدبر في جميع ما وصفنا  .‏ 

(۲) انظر: مغني الحتاج ( ۳۹۸/١‏ ) وعبارته: ويفدي أم ولده بالأقل » وقيل : القولان » وجناياتها كواحدة 
في الأظهر. ) (۳) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 ابا ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :7[ أحدهما] .. (1) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 تضمین ] . 


o۷۳۷/14 


4 - قلنا : الأمة لا الفداء فيي لتكرر الجناية لكن لتكرر الاختيار والمنع 
هذا يوجد في ۴ الولد ولان الأمة تتعلق اج جناية برقبتها فإذا سلمت الرقبة للمولى 
بالاختيار وجب عليه الفداء وجناية م الولد تعلق بذمة المولى “ للمنع السابق ولم يوجد 
إلا منع واحد [ المنع الواحد لا يوجب ] " فلم يجب عليه إلا ضمان واحد ‏ . 

٠‏ - قالوا : يلزمه أن يفديها فى الجناية الأولى لأن جنايتها تعلقت بالرقبة من 
قيمة فارغة والمولى مانع من بيعها بالاختيار المنقدم وهذه العلة موجودة في الجناية الثانية 
فلما لم يوجد في ال جنايتین إلا منع واحد » والمنع الواحد لا يوجب أكثر من قيمة واحدة 
وقد غرم الو تلك القيمة فجعلت امجناية الثانية وقد سقط المنع بالغرامة الأولى 
فلم يجز إيجاب غرم واحد . 

۱ - قالوا : ولي جناي الارل تفن اكه اا ق فلا يجوز ان يزول ملکه 
عن بعضه بال لجناية الثانية من أم ولد غيره . 


جناية أم الولد 


۴ - قلنا : عندنا ن ملکه لا قبضه مراعی فإذا جنت بینا أنه قبض ما تعلق به 
حق الغير وهذا كأحد الشفعاء إذا قضى له بالشقص وملکه ملكا مراعى فإن حضر 
الغائب زال ملك الحاضر عن بعض الشقص وكذلك من مات وترك مالا وعليه ديون 
نقصت الت ركة ثم وقع ببئر قد حفرها الميت دابة فماتت رجع صاحب الدابة على الغرماء 
فشا ر کهم فیما کانوا ملکوه . 

۴ س- قالوا : قال المزني كيف يغرم ولي ال جناية الأولى وليس بالك لام الولد 
ولا عاقل لها . 

4 - قلنا : بيبطل بمسألة البعر فإن الغرماء يلزمون ٠‏ لصاحب الدابة ولم 
يحفروا البئر ولا هم عاقلة حافرها . 


) . ] لعلها في ( ص ) : [ حق بذمة المعين‎ )١( 
. ما بين المعكوفين ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۲( 
. واستدركت في الهامش‎ ٠ ) ساقطة من صلب ( ص‎ )۳( 

. ] لعلها في ( ص ) : [ مدینون‎ )٤( 


oVA/11 


oO mw “~N 
] هطع يد العبد العتق‎ 


VE‏ -— قال أصحابنا : إذا قطع يد عبد فأعتقه مولاه سقط ضمان السار 
ووجب للمولى ‏ نصف قيمة العبد وكذلك إن باعه المولى بعد القطع ( , 

٩‏ - وقال الشافعي : يضمن القاطع دية ؛ جزء منها للمولى نصف قيمة العبد 
والباقي لورثة العبد ”© . 

۷ س- ل لنا : أن السراية لا تخلو إما أن يث a LI‏ 

أن تیت للمولی أن ملكه زال عن ولا يجوز أن تبت للمعتق له لم , سحن ارق 
الجناية فلا يستحق سرايتها وحكم السراية مرتب على الجناية وتابع لها ولا يجوز أن 
ينفرد بحكم عنها . 

۸ - فإن قيل : فقد أفردتم حكمها عن الجناية حيث أسقطتم ضمانها مع 
وجوب e‏ 

۹4 - قلنا : إفرادها بحكم هو أن تثبت ت لها حكما يخالف ال جناية فإما أن نسقط 
اا من السراية ولأنه فعل من المولى منع به ثبوت 
حقه في السراية فوجب [ أن يسقط ] ”“ حكمها أصله البراءة . 

٠‏ =»- احتجوا : بأن القطع جناية مضمونة سرت فيما هو مضمون فوجب أن 
تكون السراية مضمونة أصله إذا سرت قبل أن يعتقه . 

4 س- قلنا : بيبطل إذا أبراً المقطوع من القطع أو أبراً المولى من ذلك ولان 
السارية قبل العتق لا لم يسقط حكمها كان المستحق لها هو المستحق لأرش الجناية ولا 
سقط حق ولي الجناية في مسألتنا عن السراية سقط حكمها كالبرء . 


# * * 


yy انظر:‎ )۱( 
E 

yD‏ ااا ا 
لورثته . (۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من: ( ص ) . 


تعلق جناية العبد برقته ‏ |ا|ا |4" oV‏ 
) ۴ . 
امسن ست ) 
۲ - قال اصخايا : جناية العبد تتعلق برقبته ويخاطب المولى بدفعه بها إلا أن 
یعدیه بأرشها ص 
۴ - وقال الشافعي : تتعلق بذمته ويباع فيها ° . 
4 س»- لنا : ما روي عن أبي عبيدة بن ال جراح أنه قال في مدبر قتل رجلا : ضمن 


٥‏ - قال محمد : فلولا انه كان يجب عليه دفع الرقبة فتعذر ردها بالتدبير لم 
- فان ٠‏ : كان يجب البيع فالتدبير منع البيع . 
۷% - قلنا : الحقوق ااب فى ذرة العبد تتأ كد بحريته لان ذمته أقوی فلا يجوز 


أن يكون التدبير سبب ضمان القيمة . 

۸ - ولأنها جناية يكن استيفاءها من الرقبة فوجب أن تتعلق بها كجناية العبد 

ا وال ولان جناية الخطاً توجب الضمان مؤجلا في ثلاث سنين وجناية العبد 
توجب الضمان لا فلو كان الضمان في ذمته لاحتمل التأجيل فلما ثبت حالا دل 
على أن الواجب تعلق بالرقبة لأن الأعيان لا تحتمل التأجيل وإذا ثبت أن ناته تعاش 
برقبته لم يلزم المولى فيها أكثر من رفع يده بل تتلف الرقبة في يده وعلى ملكه وجب 

۹4 - قلنا : القصاص لا يستوفي في يد المولى بل يسلمه القاضي إلى 
الولي ليقتله فأما الملك فإن القصاص يستوفي من غير انتقال املك والأرش لا 
يستوفي الرقبة إلا بعد انتقال الملك فيها إلى الأولياء ولا جناية الخطاً يزم أرشها 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( ۳۳۹/۳۳۸/۹۱۰ ) وعبارته: وإذا جنى العبد جناية خطأً قيل لمولاه: إما أن تدفعه 
بها أو تفدیه . 

(۲) انظر: نهاية الحتاج ( ۳۷۷/۷ ) وعبارة المنهاج: مال جناية العبد أي الرقيق خطاً كانت أو شبه عمد أو 
عمدا وعفي على مال وإن فدى من جنايات سابقة تتعلق برقبته إجماعا . 


ON £ ۰/١ ۱‏ س سس کتاں الديات 


أقرب الناس إلى الجاني بدلالة العاقلة والمولى أقرب الناس إلى العبد » وهو الذي 
يلزمه بضربه فوجب أن يخاطب بحکم جنايته وكل ضمان يجب على الإنسان 
كتمليكه الال سقط عنه بتسليم الال إلى المستحق كالوارث إذا خلا بين الغرماء 
والتركة سقط عنه المطالبة بالديون ونصب القاضي من يوفيهم الدين منها وليس 
كذلك إتلاف الال لأن ضمان الال من حكمه أن يثبت فى ذمة المعلف بدلالة 
الح“ والدين الثابت ”“ في الذمة إذا تعلق بالمال تبع المال فيه كالرهن . 

٠‏ - احتجوا : بأن أرش ال جناية تعلق برقبة العبد » فإذا امتنع المولى ( من دفع 
المال وجب بيع العبد وقضى بالمال من ثمنه أصله العبد المرهون . 

1 - قلنا : الدين فى الرهن متعلتق بذمة الراهن والعبد وثيقة فأما أن يتعلق برقبته فلا 
ولا نسلم ٠‏ آن الرهن باع في الدين ولكن الراهن يحبس حتى ببيعه ويقضي دينه . 

۲ - قالوا : الأرش إما أن يكون من جنس الإبل أو من جنس الأثمان والحق 
إذا ثبت من جنس لم يجبر صاحب الحق على أخذ غير جنسه . 

۴ - قلنا : لسنا نقول : إن رقبة العبد تؤخذ عن الأرش ولكنه يسقط عن نفسه 
المطالبة بتسليمها فيسقط ما وجب من الأرش بملك المستحق لها . 

٤‏ - قالوا : ضمان متلف كإتلاف الأموال ثبت فى ذمة المتلف بدلالة الحرية 
وما ثبت في الذمة وتعلق بالرقبة بيعت فيه كما تباع تركة اميت وأما ا جنايات فتتعلق 
بالرقاب إذا أمكن استيفاؤها منها بدلالة العبد ولهذا نقول : إنها تعلق بأعيان العاقلة ولا 
تتعلق بذمتهم ؛ ولهذا من مات منهم سقط عنه ولم يۇخحذ من ترکته . 


٭+ *+ *٭* 


. ) لعلها : [ الحق ] . ) (۲) ساقطة من صلب ( ص‎ )١( 
. ] في ( ص ) :[ لم‎ )٤( OCI E 


OE “N 
] من صاح بصبي أو مجنون على حائط هل يضمن‎ [ 


6٥‏ س- ذكر الطحاوي عن أصحابنا : أن من صاح بصبي أو مجنون وهما على 
حائط ففزعا وسقطا و زال عقلهما فلا ضمان عليه (“ . 

۲۷٤۹٩‏ - وقال الشافعى : يضمن فى الصبى وامجنون ولا يضمن فى الرجل العاقل 
وقال ابن أبي هريرة ”° إذا عقل البالغ وصاح به فسقط ضمن داكا وإنما لا يضمن إذا 
واجهه بالصیاح ( . 

۷ =- لنا : أنه لم يوقع فيه فعلاً ولا فيما اتصل به ولا قربه من سيب التلف فلم 
يضمن ديته صله إذا فزع الصبي من مشاهدته ولاأنه فعل لا يضمن به البالغ فلا يضمن 
به الصبي أصله إذا وقع في بثر حفرها في ملكه وعكسه مباشرة الإتلاف . ولا يلزم إذا 
غصب صبيا فوقع عليه حائط لان الضمان يجب حين قربه من سبب التلف وهو لا 
يمكنه التحفظ ولهذا يضمن به البالغ إذا قيده وحبسه فوقع عليه حائط . 

۸ - احتجوا : بأن الصبي يفزع في العادة فإذا فزعه صار سببا في إتلافه 
فيجب عليه ضمانه كحافر البغر . | 

۹4 س- قلنا : يبطل إذا اجتاز به وهو على صفة يخاف الصبيان منها ففزع الصبي 
فأما الحافر فهو كالدافع الواقع في البعر فيلزمه الضمان لإيقاعه الفعل فيما اتصل به كما 
يلزمه الضمان برميه أو ضربه . 


*%* * * 


(۱) انظر: الفتاوى الهندية ( ۳٤/٦‏ ( وعبارته: رجل رای صببًا على حائط أو شجرة فصاح به الرجل وقال: 
لا تقع . فوقع الصبي ومات › لا يضمن الرجل القائل . ولو قال له: فغ . فوقع ومات » يضمن القائل ديته. 
(۲) هو: الإمام ال جليل القاضي أبو على الحسن بن الحسين بن أبى هريرة . أحد عظماء الشافعية . قال عنه 
ا لخطيب البغدادي: الفقيه القاضي »› كان أحد شيوخ الشافعيين » وله مسائل محفوظة › وأقواله فيها مسطورة . 
وقال الرافعي: إن ابن أبي هريرة زعيم عظيم للفقهاء . تفقه على: ابن سُرَيج › وأبي إسحاق المروّزي . انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( ۷/۲/۳( . 

(۳) انظر: الام ( ۳١٤/۸‏ ) وعبارته: ولو صاح برجل فسقط عن حائط لم أَرَ عليه شيا » ولو کان صبيًا أو 
معتوهًا فسقط من صیحته ضمن . وانظر: مغني الحتاج ( ۳۳٣/١‏ ) . 


ovt؟/11‎ 
SE EAT 
اأمسانة لف‎ 


oH wm 


[ الأب والابن يتحملان العفل | 


ل ا ااب الاي خان ال 7 . 
٠١‏ - وقال الشافعي : لا يدخلان في العقل ‏ . 
۲ - لتا : ما روي أن ”° سلمة بن نعيم ‏ قنل مسلا يظنه كافرا فقال له 
عمر : الدية عليك وعلى قومك ”“ وروى أنه اك ٠”‏ قضى بالدية على العاقلة ”© . 

۷ = هلا الاسم مأتتوڈ من العم وهنا قال : لا قل به ایر : عقال 7 لأ 
ينع ] “ من النفور والابن والأب ينعان القاتل فهما من العاقلة 

4 - ولان کک حکم يتعلق بالرحم فان الابن يساوي غيره فيه أو يقدم عليه 
أصله الإرث والنفقة ولأنه ضمن لسبب ضربه القاتل فجاز أن يعقل عنه کالأح ٠.‏ 

٥‏ - ولان کل حکم يتعلتى بالأخوة يتعلق بالبنوة أصله تحر المناكحة ولأنها 
قرابة مولاها ی النكاح کالاخوة والعمومة . 

e‏ ارو ل رأ ن ليل اا غلك اسا لر 


ا 1( العاقلة والابن فلما اتان آخر في ذمة لابن والزوج لک یت ا الحكم 


(۱) انظر: اداخ ( ۲۹۷/۲67/۷ )وار فان کان الأصل فعاقلته آهل دیرانه إِن کان من اهل الديوان 
وهم الماتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين تؤحذ من عطاياهم . 

(۲) مغني الحتاج ( ۳۰۹/۰ ) وعبارة e‏ دلیل الخطاً وشبه العمد تلزم العاقلة وهم عصبة إلا الأصل 
والشرع . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 
eS‏ 
E‏ في الحلی ( ۲۷۰/۱۱ ) . )٦(‏ ليست في: ( ص ) . 

(۷) أخرجه النسائي في سننه ( ٩۱/۸‏ ) برقم ٤۸۲۸‏ . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ل يتنع ] . 

. 0٥ برقم‎ ) 1۹۲/٤ ( اخرجه ابو داود في سننه‎ )٩( 

. ] لعلها في ( ص ) : [ فقد بين‎ )٠١( 


الأب والابن يتحملان العقإ اا |4 oV‏ 
منفعة “ العاقلة فلم يدل ذلك على أن الابن ليس من العاقلة . 

۷ - قالوا : فقد روى وبراً الابن والزوج ‏ . 

۸ - قلنا : هذا اللفظ ليس بمحفوظ ولو ثبت لم يكن فيه دلالة لأنه يحتمل أن 
يكون الابن صغيرًا أو مجنونًا فلا يدخحل مع جملة العاقلة في التحمل وأن يستحق الإرث . 

۹ - قالوا : روي عن أبي رمئة ” أنه دحل على النبي بلي ومعه أبوه فقال : 
إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ° . 

٠‏ - قلنا : ظاهره متروك يإجماع لأن كل واحد منهما يجوز أن يجني على 
الاخر . 

1 - فإن قيل : معناه إنك لا تؤخذ بحکم جنایته . 

۲ - قلنا : بل معناه إنك لا تعاقب بجنایته أو لا تأثم بجنایته ولیس أحد 
الإضمارين إذا عدلنا عن الظاهر أولى من الآخر . 

۴ - قالوا : روی ابن مسعود أن الي يړ : « قال لا تعودوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضکم بعصا بالسیف أما نه لا يجني ولد على والده ولا والد على ولده » ( . 

4 -- قلنا : متروك فيحتمل ما يحتمله الخبر الأول والظاهر المراد به المأثم أو 
العقوبة لأنه ذكر قل العمد الذي يأثم به ولهذا قال : « لا تعودوا بعدي كفارا » أي 
کالکفار وتحمل الدية الذي يدعي مخالفنا أنه مراد ليس من أحكام . ) 

6٥‏ س- قالوا : من لا يحمل الدية مع أهل الديوان لا يحمل العقل مع عدمهم 
أصله الصغير والمعتوه والمرأة . 

۹ - قلنا : لا نسلم أنه لا يحمل مع أهل الديوان ٠”‏ لأن الأب والابن إذا كانا 
من أهل الديوان تحملا معهم والعنى فيها فاستوى عليه إنهم ليسوا من أهل النصرة فلم 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۳١٠/١‏ ) وعبارته: عن جابر أن النبي ب جعل في ال جنين عة على 
عاقلة القاتلة وبرأً زوجها وولدها . 

(۳) بياض في جميع النسخ » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

. ٤٤٩٥ برقم‎ ) ۱۹۱۸/٤ ( اخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 

. ۱۲١ برقم‎ ) ٥٦/۱ ( متفق عليه البخاري في صحیحه‎ )١( 

. ) ساقطة من: ( ص‎ )٦( 


ot4/11‏ کتاب الديات 


يتحملوا جناية غيرهم وليس كذلك الأب والابن لأنهما يعصمان القاتل فجاز أن 


يتحملا عنه . ) 
۷ - قالوا : من لزمه نفقة غيره من ماله لم يلزم تحمل العاقلة ٠‏ عن أصله 


YYV9۹1۸‏ - قلنا : النفقة مال يلرم الإإنسان لغیره على طریق المعاونة والواساة وكذلك 
تحمل الدية عنه فأحد الحكمين علة للآحر ويدل عليه فإما أن ينفيه فلا » والمعنى في 
الزوج أن سمه ل يتحمل به ذا بعد لأن دوج الام والجدة وبنت الابن ل يتحمل ٻه اذا 
قرب وسبب الأب والابن هو القرابة وذلك يتحمل به مع البعيد فأولى أن يتحمل به مع 
القرب . | 

4۹ س=- قالوا : كل شخصين بينهما نفقة ”“ لا يتحمل أحدهما عن الأخر أصله 
إذا كان معهما أهل الديوان . 

۰ - فلا : هناك وجدت نصرة أخحص من نصرتهما وف مسسالتنا هما أخص 
بالنصرة فكان أولى بالتحمل . 


. ] في ( ص ) : [ تعمل العاقل ] . (۲) في ( ص ) › ( م ): [ بعضه‎ )١( 
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[ القاتل كأحد العاقلة ] 

. ( قال أصحابنا : القاتل كأحد العاقلة يلزمه ما يلزم واحدًا منه‎ - ١ 

۴ - وقال الشافعي : لا يلزم القاتل شيء إلا أن لا يتسع العاقلة © . 

۴ - لنا : ما روي أن سلمة بن نعيم قتل رجلا يوم اليمامة فظنه كافرا وكان 
مسلمًا فقال له عمر بن الخطاب : الدية عليك وعلى قومك ‏ ولأن الضمان يجب 
على القاتل وتتحمله العاقلة عنه بدلالة أنه مال يجب بالقتل كالكفارة . 

. ل انحل بدل النفس فوجب على القاتل القصاص‎ — YVo4 

o9‏ ¬ ولان بدل عن متلف فلزم المتلف أصله سائر المتلفات و لو أقر بالقتل 
وكذبته العاقلة وجب عليه وأولى أن الوجوب في الأصل يتعلق به لكان إذا قر به لا 
يازمه وكأنه أقر بحق غيره وإذا ثبت أن الضمان يجب عليه وإنما تتحمل العاقلة عنه 
وجب ان يتحملوا ما أنفق عليه ولأنهم يتحملون عنه على طريق التخفيف ومقدار ما 
يلزم أحدهم لا يفتقر إلى التخفيف ولأنهم إذا تحملوا لخففوا عنه صار كأحدهم . 

٩‏ - ولأن التحمل يجب على الأقرب فالأقرب والإنسان إلى نفسه أقرب من 
غيره فوجب أن يدخل مع العاقلة ولأنها دية وجبت بالقتل فلا تخلو ذمة القاتل من 
ضمان منها صله إذا أقر بالقتل . ) 
Vo )‏ - احتجوا : بجا روي أن النبي ا قضى بدية المقتول على عصبة القاتل 
وروى على عاقلة القاتلة ° . 

۸ - قلنا : لأن القاتلة امرأة ومن أصحابنا من قال : إن القاتل إذا لم يكن ممن 
يتحمل العقل لم يدخحل مع العاقلة . 

۹ - قالوا : روي عن عمر أنه قال : أقسمت عليك كما أقسمت على قومك (“ . 
)١(‏ انظر تبيون الحقائق ( ۱۷۹/١‏ ) وعبارة الكنز فيه: والقاتل كأحدهم أي كواحد من العاقلة . 

(۲) انظر تحفة الحتاج ( ۲۷/۹ ) وعبارة المنهاج: والدية على عاقلته المسلمين فإن بقي شيء ففي ماله . 
(۳) سبق تخریجه . ) ) 
)٤(‏ أخرج الروايتين البيهقي في السنن الکبری ( ۲۳۹/٤‏ ) برقم ۷۰۲۸ و ۷۰۲۹ . 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ٠۲۹/۲۷‏ ) وعبارته: العقل على أهل الديوان من العاقلة . الام ( ٠٠١/١‏ ) وعبارته: 
ومن في الديوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء . 
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۷۴١‏ - قلنا : إنما أراد بذلك كل بني عدي لأنهم عاقلة عمر وهو أحد بني عدي 
فقد دحل في الكلام . 

۴١‏ - قالوا : ما وجب تحمله عن الغير وجب تحمل جمعه كالنفقة وصدقة 
الفطر . ) 

۲۴ - قلنا : التحمل لا يقع في النفقة لأن التحمل هو أن يجب على الإنسان 
شيء يلتزمه غيره والنفقة تحب على الخاطب بها ابتداء لا على وجه التحمل كذلك 
صدقة الفطر عندنا لا تحب على الصغير والعبد ونما تحب ابتداء على المولى فلا نسلم 

۴۴ - ولأن التحمل في الفطرة إنما يكون عمن ليس من أهل الوجوب فهو 
كالتحمل عن الصبي القاتل فيتحمل عنه الجميع . ) 

۴٤‏ - وفي مسألتنا القاتل من أهل التحمل فإذا اجتمع معه من يتحمل اشتركا 
کالقاتلین . 

(٥‏ - قالوا : الدية التی تحب على القاتل تحملها لا تشار که العاقلة فيها وهى دية 
العمد وما يثبت باعترافه من دية الخطاً وكذلك ما وجب على العاقلة تحمله لا يشا ركهم 
۳ - قلنا : هذا غلاط لأن الأصل أن الضممان الذي يجب بفعل الإنسان يلزم 
ولا يشا رکه غیره فيه إلا أن يشا ركه في فعله فوجوب الدية كالعمد عليه والرقرار من 
الأصل ووجوب التحمل خارج عن وضع الأصول فلا يقال : لا لم تقع المشاركة هناك 
لم تقع هاهنا . 


# # 
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[ الدية على أهل الديوان ] 

۷ - قال أصحابنا : الدية على أهل الديوان © . 

۸ - وقال الشافعي : على أهل القبيلة ٠.)‏ 

4۹ - لنا : ما روي عن إبراهيم قال : كانت الدية على القبائل فلما دون عمر 
الديوان جعل الدية على أهل الديوان ”“ فلم ينكر ذلك منكر ولا يقال الحفوظ أنه جعلها 
في الأعطية لأن هذا بعض الخبر وتمامه ما ذكرناه . 

. فإن قيل : يجوز أن يكون جعلها على القبيلة من أهل الديوان‎ - ٠ 

- قلنا : لو کان كذلك لم يتغير الأمر عما كان عليه قبل الديوان والخبر 
يقتضي تغير الحكم ولأن قوله : « وضعها على أهل الديوان » يقتضي عمومة القبيلة 
وغیرها فلا یخص إلا بدلیل.. 

۲ س- ولان عند مخالفنا لا يختص التحمل بالقبيلة من أهل الديوان بل الدية 
على القبيلة ندوب منهم ومن لا ديوان له ) 

۴ - فإن قيل : إذا كانت الدية في زمن رسول الله ّنه وأبي بكر على القبائل 
فكيف يجوز أن ينسخ هذا الحكم في زمن عمر . ) 

٤4‏ - قلنا : لو كان هذا نسخًا لم يسك المهاجرون والأنصار عن إنكاره 
فأنكروه على أنهم عرفوا أنه حكم متعلق بشرط وهو النصرة فلما حدثت نصرة لم يكن 
انتقل العقل إليها وهذا ليس بنسخ كما روي أن عمر ضاعف على بني تغلب الصدقة © 
وهذا حكم لم يكن في زمن النبي ب كصنع اراج وإنما وضع العشر إلا أن الأرضين 
التي وضع عمر عليها الخراج وهي المعرفة التي أقر أهلها عليها مع كفرهم لم يكن في 
زمان النبي بل كذلك هذا الحكم أيصًا ولان العقل يتحمل بالتناصر . 

٥‏ - ولأن النساء لا تعحمل والصبيان ولأنه لا تناصر بهم والنصرة بالديوان 
)١(‏ انظر: الميسوط ( ۱۲۹/۲۷ ) وعبارته: العقل على أهل الديوان من العاقلة . 

(۲) الام ( ٠١١/١‏ ) وعبارته : ومن في الدنوان ومن ليس فيه من العاقلة سواء . 
(۳) خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ۳۹٦/۰‏ ) برقم ۲۷۳۲۵ . 
٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۱۸۷/۹ ) برقم ۱۸٤١١‏ . 


oN 4۸/۱۱ 


أحص [ من النصرة بالقبيلة بدلالة أن يوم الجمل حرجت كل قبيلة إلى قبيلتها وإذا 
كانت النصرة بهم ] “ كان العقل عليهم ولا يلزم الصنائع لأنهم إن تناصروا فالصناعة 
كال جرارين بمكة تعاقلوا بها ولأنهم من أهل النصرة فجاز أن يعقلوا عنه كأهله . 

٩‏ - ولانه معنی يث يثبت العصیان فجاز أن یشار کهم فيه غیرهم کالإرٹ ولأنهم 
من اهل دیوانه فو جب أن اا کی ن اا د 

۷ »س»- احتجوا : با روي أنه بل قضى بالدية على عصبة القاتل ‏ . 

۸ - قلنا : لم يكن في زمن النبي بتي ديوان والمرأة ليست من آهل الديوان 
فجنايتها على عصبتها والكلام إذا كان القاتل من أهل الديوان كان هناك ديوان موجود 
والخبر ورد في موضع إجماع والذي روي أن عمر قال لسلمة بن نعيم : الدية عليك 
ول قرنك © وا نان هدا ی رین آی کر لایر ی امات ولم یکن ای رن 
ديوان وقول عمر لعلي أقسمت عليك لا تبرح حى تقسمها على قومك ‏ يحتمل أن 
يكون قبل أن يضع عمر الديوان لأنه إنغا وضع الديون ” في آخر زمن عمر . 

4 - قالوا : معنى يتعلق بالتعصيب إذا كان من اهل الديوان أصله ولاية 
النكاح واليراث . 

۰ - قلنا : لا نسلم أنه يتعلق بالتعصيب بدلالة أن الصبي ورن لبا 
تعصيب ولا يتحملان ونما يتعلق بالنصرة فإذا لم يكن ديوان فالنصرة في ا وإذا 
كان هناك فالنصرة في هل الديوان . 

- ولان ولاية النكاح تتعلق بالتعصيب ويجوز أن يش ركهم من ليس بعصبة 
وهو الزوج والزوجة ل شرك العصبات فيه من لا تعصب له . 

۲ - قالوا : معنی لا يتعلق به استحقاق الیراٹث فوجب أن تعلق به ویحمل 
إليه كام جرار والصانع . 

۴ - قلا : اعتبار التحمل بالتوارث لا يصح لأن اقرب ا التوارث البنوة 
والأبوة لا يقع بها تحمل عند مخالفنا وسوى بين القريب والبعيد في التحمل إذا قل العدد 


. ما نين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳ ›» ۲( 

. ٠٠٤١١ أخرجه البيهقي في السان الکبری ۱۲۳/۹ برقم‎ )٤( ٠ 

(*) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ وضعها ] . 


کتاب الديات 
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[ إشعراك القريب والبعيد قي الدية ] 


‰4 - قال أصحابنا : يشرك القريب والبعيد وإذا احتمل القريب ذلك . 

٥‏ - وقال الشافعي : ييداً بالأحوة فإن تحملوا ذلك وإلا د E‏ بنو الجد 
فإن حملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو من هو أعلى منه ‏ . 

۲۷٥٥٩‏ - لا : ما روي أن النبي بث قضى بالدية على العاقلة <“ والاسم يتناول 
القريب والبعيد ولهذا يدخل البعيد إذا لم يتحملها القريب › وروي أنه ب جعل على 
كل بطن من الأنصار عقول ٠‏ وقال عمر ظهه لسلمة بن نعيم : الدية عليك وعلى 
قوم (° ولأنهم يینصرونه کالأقارب .۰ 

۷ - احتجوا : بأنه حق متعلتى بالتعصيب فاعتبر فيه الأقرب فالأقرب 
کالمواریث . 

۷۸ - قلنا :ل نسلم أله ماق بالعصييب وإفا يعاق بالصبرة ولأ لو تعلق 
بالتعصيب لم یخرج الابن منه وهذا أولی العصبات . 


۹ - قالوا : إذا سقط الأرش القليل على العدد الكثير احتاج المجني عليه إلى 
غرامة مثله بجنایته . 


. قلا : جب على العاقلة جمعه وتسلیمه إليه 9 فال يؤدي إلى ما قالوا‎ - ۲۷٥۰ 
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)١(‏ انظر المبسوط ( ۱۳۳/۲۷ ) وعبارته: ولو أن أحوين لأب وأم ديوان أحدهما بالكوفة وديوان الأخر 
بالبصرة لم يعقل أحدهما عن صاحبه وإما يعقل عن كل واحد منهما أهل ديوانه . 

(۲) الأم ( ٠٠١/١‏ ) وعبارته: فإن كان له إخوة لأبيه حمل عليهم جنايتهم على ما تحمل العاقلة فإن 
احتملوها لم ترفع إلى بني جده وهم عمومته فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جده فإن لم يحتملوها 
رفعت إلى بني جد أبيه . (۳) سبق تخریجه . ) 
٤(‏ ) أخحرجه الإمام مسلم في صحیحه ( ۱۱٤١/۲‏ ) برقم ٠٠١۷‏ . 

. ) ساقطة من : ( ص‎ )٦( ) . سبق تخریجه‎ )٩( 


الدية على العاقلة فى ثلاث سنين ui‏ 0۷0۱/۱۱ 


[ الدية على العاقلة قي ثلاث سنين ] 


١‏ - قال أصحابنا : الدية على العاقلة في ثلاث سنين أولها من حين يقضي 
القاضي E‏ ) 
۲ - وقال الشافعي : أول المدة من حين الموت لا من حين اجرح أو في الجراح 
إذا اندمل من حين الجرح وإذا سرت ال جراحة إلى طرف واحد مثل قطع أصبع رجل 
فسرت إلى الكف فمن حين الاندمال ‏ . 

OT O O 
. ابتداء المدة من حين الحكم أصله هذه العلة‎ 

. فإن قيل : وجوب الدية على العاقلة مجمع عليه‎ - ٤4 

6٥‏ - قلنا ‏ : الحق المقضى به مجتهد فيه من الفقهاء من قال نوع واحد 
ومنهم من قال ثلاثة أنواع ومنهم من قال حمسة ولأنه حق اعتبر فيه الحول مختلف في 
ثبوته كان ابتداء الحول عقيب الحكم كأجل العنين . 

PA 

۷ - : الأصل أن العاقلة لا تحمل الدية ولأن قد 7“ دللنا على أن الدية 
جب في ذمة َ 


۸ - فمن أصحابنا من قال : ينتقل عن ذمته بالحكم فعلى هذا القول لم يجب 


)١(‏ انظر المبسوط ( ۱۳١/۲۷‏ ) وعبارته: ومن جنى عليهم من أهل البادية وأهل الشمن الذين لا ديوان لهم 
فرضت الدية على عواقلهم في أموالهم في ثلاث سنين على الأقرب فالأقرب منهم يوم يقضى القاضي بالدية . 
والام مع مختصر المزني. ( ۸ ۴ ) وعبارته: ويؤدي العاقلة الدية في ثلاث سنين من حين يوت القتيل . 
(۲) انظر المنهاج مع مغني الحتاج ( ۳۷١/۷‏ ) وعبارته : وأحل واجب النفس من وقت الزهوق لها بجزهق أو 
من أية جرح . وأجل واجب غيرها من حين ا-ناية لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب من لها إلا بعد 
الاندمال ومحل ذلك إذا لم تسر إلى عضو آخر وإلا كأن قطع أصبعه فسرت لكفه مثلا فأجل ارش الأصبع من 
قطعها والكف من سقوطها . 

(۴) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )٤( 
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عليهم إلا بالحكم بالتأجيل من حين الوجوب . 

۹ - ومن أصحابنا من قال : لا يستقر فى ذمة القاتل ونما ينتقل ثبوته كما ينتقل 
ملك الوكيل إلا أن امتتقل مختلف الأنواع ومن يلزمه من العاقلة يجتهد فيه من الفقهاء من 
اعتبر أهل الديوان ومنهم من اعتبر القريب والبعيد ومنهم من اعتبر الأقرب فالأقرب ونما يعن 
ذلك حكم الحاكم وإذا تعين الحق بحكمه كان التأجيل من حين الحكم . 

٠‏ - احتجوا : بأن من لزمته مؤجلة كان ابتداء الأجل من حيث الفعل أصله 
إذا أقر القاتل بقتل الخطاً فلم تصدقه العاقلة . 

- قلنا : لا نسلم أن العاقلة لزمها شيء إلا بالقضاء فالأجل من حين اللزوم 
ولأن القاتل يجوز أن تلزمه الدية حالة مؤجلة ”© فجاز أن يثبت تأجيلها فى حقه بغير 
حكم والعاقلة لا يازمها إلا المؤجل فلذلك اعتبر في ابتداء التأجيل الحكم . 

۲ - ولأن الحق يلزم القاتل غير مجتهد في وجوبه عليه فحل محل أثمان 
البياعات والعاقلة مجتهد فى وجوب الحق عليها لأن الموجب عليه مختلف فيه فتعيين 
بالحكم لذلك أجله تتعين ابتداؤه ومن حين الحم قاسوه على سائر الديون . 

۴ - قلنا : [ هناك الحق مستقر فأجله من حين استقرارها هنا الحق لا يستقر 
على العاقلة إلا بالقضاء فالأجل من حين يستقر كثمن البيع المشروط فيه الخيار . 

4 - قالوا : أجل في حق مستقر فلم يتعين في ابتدائه الحكم كأجل الإيلاء . 

6 - قلا ] ” : ليس للحاكم في ابتداء مدة الإيلاء مدخل فلم تؤثر المدة بحكم 
وله مدخحل في ابتداء تعين الواجب في مسألتنا ” فكذلك ابتدأت من حين يحكم . 


# * #* 


Da 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة ovo/11‏ 


oC E “=| 


[ أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة ] 


۷۷٩‏ - قال أصحابنا : أكثر ما يوضع على كل واحد من العاقلة أ را 
وأقله لا يتقدر (“ . 

۷ - وقال الشافعي : يوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار 
ولا ينقص من ذلك " . 

۸ - لنا : أن كل مقدر يؤخذ في الز اة بنفسه لا يتقدر به ما يؤخذ من آحاد 
العاقلة أصله البعير والبقرة والمسنة ولأن وجوب الزكاة أقوى من وجوب التحمل عن 
القاتل بدلالة أن الزكاة تجب عليه في نفسه والعقل يتحمله عن غيره واتفق على وجوب 
الزكاة واختلف في العقل والزكاة لا يتقدر أكثرها ويتقدر أكثر العقل فوجب أن ينقص 
مقدار أضعف الحقین عن اقل ما قدر به أقواهما لأنه مقدار لا یقضی به على الأب 
والابن فلا يقضي به على الأخ والعم كما زاد على نصف دينار . ۰ 

4۹ - واحتجوا : بآن ما لا يقطع فيه السارق في حکم التافه فلا یقدر به ما یازم 


أحاد العاقلة . 
۰ ¬س- قلنا : هذا موضع الخلاف لان عندنا لا يتقدر التحمل فيقضي كل واحد 
بالشىء اليسير التافه . 


4 -— قالوا U:‏ لم يقدر أكثر المقضى به فوجب أن يتقدر أقله . 
۲ - قلنا : قد يدخل التقدير في أحد طرفي الشيء ولا يدخحل الطرف الأاخر 
أن أقل رکا مقار راکترها غير مقار و التعزير مقدر لأن 


ا و ن 


)١(‏ انظر المبسوط ( ٠١١/۲۷‏ ) وعبارته: وه مضي ال عي لقو بی بصب لرل ي دات ن الد 
كلها أربعة دراهم أو ثلاثة أو أقل من ذلك عندنا . 

(۲) والأم ر ۳١‏ ) وعبارته: وأرى على مذهبهم أن يحمل من ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية 
نتصف دینار ومن کان دونه ربع دینار ولا یزاد على هذا ولاينقص عن هذا 


O 


N 


۳ - قالوا : هذا يؤدي إلى الأضرار لأنهم چون أحاد العاقلة اليسير . 
الذي يثق على الولي جمعه . ) ) 

٤4‏ س- قلنا : عندنا تكلف العاقلة جمع الدية وتسليمها ولا يلزم الولي ذلك فلا 
يؤدي إلى الإضرار به . 


# ¥ ¥ 


الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل صصص o¥00/1‏ 


[ الخني والمتوسط الحال ف مقدار التحمل ] 


. ^( قال أصحابنا : الغني والمتوسط المحال في مقدار التحمل سواء‎ - Veo 

.  رانيد وقال الشافعي : على الموسر نصف دينار وعلى لمتوسط الحال ربع‎ — Ye۸٦ 

۷ س- لنا : ما روي أن النبي لي جعل على بطن من الأنصار عقوله ”“ وهذا 
يقتضي التساوي [ وقال عمر بن الخطاب ب أقسمت عليك وعلى قومك وهذا] ° . 

۸ - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني 
والمتوسط كنفقة ذوي الارحام ؛ ولانه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره 
بكثرة المال وقلته كالكفارة . 

۹4 - ولأنها مواساة يدخلها التحمل : فلا يختلف قدرها بزيادة امال كصدقة 


الفطر . ٠‏ 
۰ - احتجوا : بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط 
کالركاة . 


1 - قلنا : أن يزيد على نصف ديار إلى ما لا نهاية له وهذا الحتى لا يجب 
لأجل امال ونما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة . 


E # # 


)١(‏ انظر: البدائع ( ۲١۹/۷‏ ) وعبارته: وأما كيفية وجوب القيمة على العاقلة عندنا وقدر ما يتحمل كل 
واحد منهم فما ذكرنا في دية الحر من غير تفاوت . 

(۲) والأم ( ٠١/١‏ ) وعبارته : وأرى على مذهبهم أن يحمل من كثر ماله وشهر من العاقلة إذا قومت الدية 
نصف دینار ومن کان دونه ربع دینار ولا یزاد على هذا ولا ينقص عن هذا . 

(۳) سبق تخریجه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


) ۱ 0۷0/۱ س کتاب الديات 
IIT‏ 
|١‏ مسالة :6( 
[ حصة من مات من العاقلة ] 


۲ - قال أصحابنا : من مات من العاقلة لم تؤخذ حصته من تركته ٩‏ » 


وسقطت بوته . 
۳۴ - الشافعي : تۇحذ من تر کته ٩‏ . 
Vo‏ : أن تحمل الدية لل للنصرة والنصرة تبطل بالموت فو جب أن يسقط ما 
وجب N‏ 


046 - ولهذا قلنا أن ا جزية تسقط با موت ؛ لأنها وجبت للصغار » وهذا لا يتصور 
بعد ”“ الموت ؛ ولأن التحمل طريقة يقة الصلة فإذ لم يقبض حتى مات سقط كام جنايات ولأنه ٍ 
موت آحاد العاقلة ينع بقاء التحمل أصله إذا مات في خلال الحول فإن نازعوا فيه . 

۲۷٠۹٦‏ - قلنا : ما اعتبر فيه الحول إذا مات الموجب عليه قبل تام الحول لم يجب 
أصله الزكاة ولأن كل حالة لا يستوفى فيها العقل من مال الأب والابن لا يستوفى من 
مال الخ والعم كما لو ماتوا في حلال الحول . 

۷ - احتجوا : بأنه دين استقر وجوبه فى حال الجناية ؛ فلا يسقط بالموت 
کسائر الديون . 

۸ - قلنا : لا نسلم أنه استقر . 

۹4 - قالوا : يزيد باستقراره أنه لا يلك إسقاطه عن نفسه . 

٠‏ - قلنا : هذه إحدى علامات الاستقرار ويحتاج في الاستقرار إلى وجود 
سائر العلامات ولا يکفي في ذلك أحدهما وعندنا من علامات الاستقرار أنه لا يسقط 
الح بالموت ولأن سائر الديون لم تحب على طريق التبرع فلم يؤثر موت المسلم في 
إسقاطها » وهذا حق تبرع به فيؤثر اموت في سقوطه كنفقة ذوي الأرحام . 

١‏ - فإن “ من وجب عليه ضمان ال جناية لم يسقط بوته كالقاتل لزمه عوض 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ۱۹١/۲‏ ) حتى لاأ يستوفر من تركة من مات من العاقلة . ) 
(۲) روض الطالب مع أسننى المطالب ( ۸۸/٤‏ ) وعبارته: و و ا 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش.. 

. ] في ( م ) ۰( ع ) :[ قال‎ )٤( 


حصة من مات من العاقلة o9/11‏ 


عن جنايته والأعواض لا تسقط بالموت والعاقلة لا يلزمها العقل على طريق العوض على 
شيء وإعما تبرع به عن القائل فإذا لم يتصل بالقبض حتى مات سقط . 


# *%# * 


0۷0۸/11۱ 
ê مسال‎ ١/١ | 


[ ما دون الموضحة ] 


کتاب الديات 


= قال أضحابنا :ها دون المرضحة لا يله العاقلة © .. 

۳ - وقال الشافعي “ : في أحد قوليه تتحمل القليل والكثير وقال في قول 
أخر لا تتحمل ما دون النفس . 

٤‏ - والدليل على أنها تتحمل ما دون النفس أن النبي مل قضى بغرة اجنين 
على العاقلة ”“ بدلالة أن حمل بن مالك قال : كيف ندي من لا أكل ولا شرب وروي 
أن عمر قال لعلي في أرش الجنين اقسمه على قومك ° . 

¥ - ولأن القصاص يجب في عمده ويتقدر العوض في خحطاه خحطها فأُشبه 
النفس وأما الدليل على أنها لا تتحمل ما دون الموضحة أن القصاص لا يجب في عمده 
ولا يتقدر أرشه بنفسه فصار كضمان الال . 

٩‏ - ولانه لیس له ارش مقدر بنفسه في جميع الأحوال فلم تتحمله العاقلة 
كضمان التلفات . 

۷ - ولا يلزم بدل العبد ؛ لأنه يتقدر بحال إذا جاوز الدية لم يبلغ إليها ولا 
يلرم أرش اليد الشلاء إذا بلغ حمسمائة ؛ لأن أرش اليد يجوز أن يتقدر [ بحال . 

۸ - ولا يلزم إذ أقله يتقدر › ولا لأنه عكس العلة ولأنها لا تنقن بنفسها ولأنه 
نقص لا يتقدر ] (“ أرشه بحال فلا تقحمله العاقلة أصله ضمان الال . 

۹ - ولا يلزم قيمة العبد ؛ لأن ذلك ليس بنقص ولأن ما يتحمل ضمانه الأب 
والابن لا يتحمله الأخ والعم كضمان الال ولأنها على ذكر لسبب النفس ولا يعادل 


)١(‏ انظر البسوط ( 1۷/۲١‏ ) وعبارته: ولهذا لا نوجب القليل من الأرش وهو ما دون أرش الموضحة 
على العاقلة . 

(۲) الام ( ٠٤٠٥/۷‏ ) وعبارته: وعقلل اطا على عاتة الجاني قل ذلك العقل أو كثر ا 
قلنا ما بلغ أن يكون دية فعلى العاقلة وما نقص من الدية فعلى جانيه . 

)۳( اخحرجه ابو داود في سننه ( ۰/4 ) برقم ٤۸‏ . 

. سبق تخریجه‎ ) ٤( 

و فن اتن امن مار ضع رة ج افا 


ما دون الموضحة ص 0104/1 


نفسها فلم تتحملها العاقلة أصله الجناية على البهيمة . 

. احتجوا : بأنها نصف العشر فما زاد‎ - ٠ 

۱4 - ۆة قلنا : المعنى في الأصل أنه مقدر تعادل نفا فتحملت العاقلة رث وما 
دونها جناية على ذکر ليست نفسا ولا يعادل نفسًا . 

۲ - قالوا : من حمل كثير الأرش حمل قليله » أصله الجاني . 

۴ س- قلنا : وجوب الضمان على ال جاني بجنايته مقتضى الأصول ووجوبها 
على غيره [ حارج عن الأصول فلا يجوز أن يقال لنا اطرد ما وضع على الأصول ] (© 
فخت ان يطرد ما خحرج عنها . 

- ولأن ما لزم الإنسان عن نفسه يستوي فيه حال الحاجة وغيرها كالديون 
فيما يلزمه لأجل غيره يجوز أن يختلف للاجة الغير وانتفاعه كصدقة الفطر والنفقة 
والقليل لا يفتقر الجاني إلى تحمله عنه فاستخنى عن التحمل . 

٠‏ - قالوا لو اشترك ألف في قتل رجل وجب على كل واحد منهم أقل من 
نصف عشر الدية وتحملت ذلك عاقلته . 


١‏ - قلنا : الجناية يحتاج فيها إلى التحمل فلا تعتبر بكثرة العدد كما أن 
اق با لى التحمل لكن جنايته لا كانت ما يحتاج إلى تحملها حملتها 
العاقلة عنه . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


0۷۰/1۱ 


oH E “~N 


امس ع ب 


[ المولى الأسفل لا يتحمل الدية ] 

۷ - قال أصحابنا : المولى الأسفل لا يتحمله الدية ”© . 

۸ - وقال الشافعي : يتحملها ° . 

۹ - لنا : ان کل حکم تعلق بالولاء وثبت للمولى الأعلى على الأسفل لم 
ثبت لأسف عا على الأعلى كالميراث ولأن التحمل يبت بالنصرة والقرب لا تستنصر 
بمواليها فجرى مجرى النساء والصبيان . 

۰٠‏ - قالوا کل شخصین يتحمل أحدهما عن الاأخر الأخحر عنه 
كالأخوين . 

- قلنا : الأحوان تساويا في النصر فتساويا في التحمل › والموليان لا 
يتساويان في الانتصار فلا يتساويان في التحمل . 

۲ - قالوا : مولى فوجب أن يتحمل العقل كالمعتق . 

۴ - قلنا :. تساويهما في اسم الولاء لا يدل على تساويهما في الحكم ا 
الالء اة الات 


*# # * 


)١(‏ انظر: البدائع ( ۲١۷/۷‏ ) وعبارته: ولا تؤخذ من النساء والصبيان والجانين والرقيق ؛ لأنهم ليسوا من 
أهل النصرة . ) 
١‏ (۲) الأم مع مختصر المزني ( ٠٠١۹/۸‏ ) وعبارته: ولا حمل الموالي لا ا 
موالي من أعلى ثم يحملونه ؛ لأنهم ورثته ولکن يعقلون عنه كما يعقل عنهم . 


ول ا ل الد 1 | 


o E 
] مولى الموالاة يتحمل الدية‎ [ 

. © قال أصحابنا : مولى الوالاة يتحمل الدية‎ - ٤4 

, ۳ وقال الشافعي : لا تحمل‎ - ٥ 

۷۲٩‏ - لنا : آنه أحد نوعي الولاء فيتعلق به تحمل الدية كولاء العتاقة ولأنه 
OE PG IF a‏ 
وهو منعقد على العقل والولاء فإذا صح العقد ثٍ ثبتت الأحكام ص به . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : ل وألا اا ا بمَضَمَ اول ب بعَض & ° . 

۸ - قلنا : إذا کان RE NERS‏ والكلام 
فيمن لا عشيرة له | 

۹ - قالوا : روي انه ّي قال : « لا حلف في الإسلام » © . 

۰ =س- قلنا : يجوز أن یکون نفي وجود الحلف ولا نفی حکم فاحتمل أن یکون 
الحكم المنفي الميراث واحتمل أن يكون الولاء وليس أحدهما أولى من الآخر . 

= قالوا الحلف کان يتعلق به التوارث ثم نسخ بقوله تعالى : 3 وألا 
السار بعصم اوک ببق نی ڪب لر فإذا نسخ سقطت أحكامه . 

۴ = لتا : إا تسخ فيمن له أقارب بالرحم فقي سواه على ما کان عليه . 

۳ ¬ : ليس بينهما قرابة كالاجنبي . 

£ - قلنا : الأجنبي إن كان ينصر القاتل تحمل عنه عندنا كأهل الديوان وإن 
كان لا ينصر فالفرق بينه وبين المولى وجود النصرة في أحدهما أو عدمها في الآخر . 


. وعبارته: وإن كان القاتل معتمًا أو مولى الموالاة فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه‎ ) ٠٠١٠/۷ ( انظر: البدائع‎ )١( 
وعبارته: و ا و و ي‎ ) ۱۲١/١ ( والام‎ )۲( 
و‎ 

(۳) سورة الأحراب : الأية ٦‏ - ۰ 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحیحه ( ۸0۳/۲ ) برقم ۲۱۷۲ » ومسلم في صحیحه ( ۱۹1۰/4 ) ٠‏ 
برقم ۲۰۲۹ . 


o۷ ۲/۱۱‏ س سے کتاں الدیات 


۷۳۰ - قالوا : عقد فلا يتعلق به التحمل کكالنكاح . 
۷۳٦‏ - قلا : النكاح العرب لا تناصر بالنکاح فلا یتعاقلون به ویتناصرون بالولاء 
وكذلك تعاقلوا به والذي روي أن النبى بتي قضى بالدية على القبيلة لا دلالة فيه ؛ لأنه 
يجوز أن يکون القاتل ليس له موالاة . 


# ¥ # 


هل الذمة لا يتعاقلون ا ر ی ) e¥۴/1‏ 


[ أهل الذمة ا يتعاقلون ] 


۷ - قال أصحابنا : أهل الذمة لا يتعاقلون وإنما تحب جنايتهم في أموالهم ”© . 

۸ - وقال الشافعي : يتعاقلون ٩‏ . | 

۹ - لا : أن الدية تتحمل بالنصرة وأهل الذمة في دار الإسلام لا يتناصرون 
بأقاربهم فصاروا معهم كالأجانب ولأّنه ضمان لا تتحمله عنهم الأب و الابن فلا 
يتحمله الأخ والعم كضمان الال . 

۲)۰ - احتجوا : ا ا قضى بالدية على العاقلة ‏ . 

۲۷41 - قلنا : هل الذمة لا عواقل لهم [ لأن العاقل هو المانع ٣‏ © وبعضهم لا 
ينع عن بعض . 

۲۲ - قالوا : يتوارثون فوجب أن يتعافلوا كالمسلمين . ) 

۴ - قلنا : لو كان القحمل بالتوارث كان أولى القرابة بالأب والابن وعندهم 
لا مدخل للأب والابن فيه فكيف يعتبر بالتوارث والمعنى في المسلمين وجوب التناصر 
بينهم وهذا لا يوجد في أهل الذمة . 


# X# # 


)١(‏ انظر الهداية مع العناية ( ۰ وعبارته : وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها 
فقتل أحدهم قتيلا فديته على عاقلته بمنزلة المسلم ؛ لأنهم الترموا أحكام الإسلام في المعاملات لاسيما في 
المعاني العاصمة عن الإصرار ومعنى التناصر موجود في حقهم . وإن تكن لهم عاقلة معروفة فالدية في ماله في 
ثلاث سنن من يوم يقضی بها عليه . ) 

(۲) الأم ( ٠١۷/۸‏ ) وعبارته: وإذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم الذين تجري أحكامنا عليهم. ' 
(۳) سبق تخریجه .. ) 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ ) ٤( 


0۷4/11 


اا 
||| مساله o3‏ 


کتاب الديات 


پ2 


[ الحاضر والخائب في تحمل الدية ] 
4 - قال أصحابنا : الحاضر والغائب فى تحمل الدية سواء © . 
٥‏ - وقال الشافعي : لا يتحمل الغائب مع الحاضر ”° 
۲۷٤٩‏ - لا : أن النصرة موجوده ف الغائب فو جب أن يتحمل کالحاضر ران 
۷ - قالوا : التحمل مواساة فالحاضر أحق بها من الغائب كالزكاة . 
۲۷۸ - قلا : لا نسلم أن صرف الزكاة إلى القريب الغائب ب أولى من صرفها إلى 
الاخر الحاضر . 


(۱) انظر : المیسوط ( ١۳۱/۲۷‏ ) وعبارته : وفى حق أهل الديوان أن من مات منهم قبل خحروج العطاء وقبل 
تمام السنة م يصر عطاژه میرائًا لورثته : )۲( الام )۳١۷/۸(‏ وعبارته : ولا ينتظر بالعقل غائب . ب 


) إذا وجد في الحلة نصف الادمي ل اا SAU‏ 
مسالة ot‏ 
[ إذا وجد قي المحلة نصف الآدمي ] 


4 - قال أصحابنا : إذا وجد في الحلة نصف الآدمي بالطول فلا قسامة فيه 
حتی يوجد الأكثر ( . 

.  ةماسقلا وقال الشافعي : تحب فيه‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أنه وجد أقل من أكثر البدن فصار كما لو وجد عضو من الأعضاء 
ولأن القسامة لو وجبت في هذا النصف جاز أن يوجد النصف الآخحر في محله فتجب 
القسامة في نفس واحدة مرتين وهذا لا يصح . 

۲ - احتجوا : زا قتيل فتجب فيه القسامة کالاًکثر 

۴ - قلنا : وجوب القسامة لا يؤدي إلى تكرار القسامة في نفس واحد وهذا 
لا يوجد في النصف . 


(۱) انظر البدائع ( ۲۸۹/۷ ) وعبارته : وإن وجد مشقوقًا فلا شيء فيه ؛ لأن النصف المشقوق لا یسمی قتیلا . 
(۲) ومغني امحتاج ( ۳۸۲/١‏ ) وعبارته : وفسر القرينة بقوله بأن أا كان وجد قتيل أو بعضه كرأسه إذا تحقق 
موته في محلة . ) 


۵٦/۹۱‏ س کتاب الدیات 


[ إذا قطع لسان صبي ] 


4 - قال أصحابنا : إذا قطع لسان صبي لم يعلم منه الكلام ففيه حكومة ( . 

. ° وقال الشافعي : دية كاملة‎ - ٠٥ 

٩‏ - لنا : انه يجوز ان يكون كامل النفعة ويجوز أن یکون ناقصًا لا یقدر 
على الكلام فلا يجب الأرش الكامل بالشك . 

۷ - ولانه متلف مشكوك [ فی صحته  ]‏ فصار كسائر المتلفات ولأنه لو 
أوجب كمال الدية مع دعوى القاطع نقصان العضو لزمنا الضمان بالشك . 
۲۷۹۵۸ - احتجوا : بجا روى أن النبي ّي قال في : « اللسان الدية » ” . 

۲۷۹ - قلنا : المراد به اللسان السليم الكامل المنفعة باتفاق » وهذا لا نعلمه في 
مسىألتنا . 

. قالوا : ما يجب فيه كمال الدية من الصغير أصله التدبير‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : إنما يجب كمال الدية في الكبير إذا علم صحة لسانه فإن اختلف 
في ذلك ولم نقم بينه بالصحة فهو مثل مسألتنا » فأما يد الصغير ورجله فإن علم صحتهاِ 
باح ركة وجب فيها كمال الدية وإن لم يعلم ذلك لم تحب إلا الحكومة وكذلك غير 
الصبي ما لم يعلم أنه يحص بها لا يجب بها كمال الأارش . 

۲ س - قالوا : العادة أنه صحيح وأنه ينطق به إذا بلغ إلى النطق كما ييطش بيده 
إذا قدر على البطش . 

۴۳ - قلنا : الظاهر لا يستحق به حق على الغير وإنما تدفع به الدعوى إذا أوجبنا 

في مسألتنا كمال الأرش لأوجبناه بالظاهر وهذا لا يصح . 
ne‏ 
(۱) انظر: البدائع ( ۳۲٣/۷‏ ) وفى لسانه( أي الصغير ) حكومة العمل لا الدية وإن استهل ما لم يتكلم . 
(۲) الام ( ٠۲۹/١‏ ) وعبارته : وكذلك إذا جنى على لسان الصيي وقد حركه ببكاء أو بشيء يعبره اللسان 
فبلغ أن لا ينطق ففيه الدية . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
٤(‏ ) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( ۸٩/۸‏ ) برقم ۳۱ . 


إذا اصطدم فارسان ا | ۵۷۷/1 


[ إِذا اصطدم فارسان ] 


4 - قال أصحابنا : إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية 
الآخحر وقال زفر : على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الأحر © .. 

. ° وبه قال الشافعی‎ - 6٥ 

٩‏ س- لنا : ما روي عن علي كرم الله وجهه في الفارسين يصطدمان على عاقلة 
كل واحد منهما دية الاحر ° . 

۷ س - ولان کل واحد منها جنی على صاحبه بصدمته فو جب ان يازمه جمیع 
دیته كما لو كان واقمًا فصدمه فمات وجبت الدية على عاقلة الصادم خاصة . 

۸ - ولأن كل واحد منهما قصد © ضرب الآخر فماتا » ولأن صدم الإنسان 
غير مضايقة على المصدوم وليست جناية من الصادم على نفقسه بدلالة أن المسلم يجوز أن 
يصدم العدو وإذا غلب على ظنه أن ذلك يؤثر فيه ولو كان صدمه جناية على نفسه لم 
الطريق فصدمه رجل فمات وجبت ديته على عاقلة البانى ولو اعتد بفعل جنایته على 
نفسه لوجب نصف دیته فلما وجبت جمیعها دل على أن فعله غير معتد به . 

٩۹‏ - احتجوا : با روي عن علي ڪه أنه قال : على کل واحد منهما نصف 
دية الأ () 

۰ - قالوا : وقال ابن المنذر فی کتابه : وقد روی عن على أنه قال : عليه 
)١(‏ انظر: المبسوط ( ۱۹١/۲١‏ ) وعبارته : وإذا اصطدم الفارسان فوقعا جميعا فماتا فعلى عاقلة كل واحد 
منهما دية صاحبه عندنا استحسان وفى القياس على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه وهو قول زفر. ' 
(۲) الأم ( ۹۲/١‏ ) وعبارته: وإذا اصطدم الراكبان - على أي دابة كان كل واحد منهما - فماتا معا فعلى 
عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما جان على نفسه وعلى غیره . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٥٤/٠۰‏ ) برقم ۱۸۳۲۸ . 

. ) ساقطة من صلب ( ص‎ )٤( 
. وقال : غريب‎ ) ٤٠٥/١ ( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


o۷ ۸/11‏ ڪڪ الديات 

١‏ - قلنا : يجوز أن يكون عبرة فأما أن يقبل هذا القول محملا من غير طعن 
يوجد معلوم فلا يصح » ويجمع بين الروايتين فنقول يجب جميع الدية إذا لم يعلم كيف 
مات » ويجب نصف الدية إذا مات من الفعلين جميعًا . 

۲ - قالوا کل واحد منهما مات بفعل صاحبه وبفعل نفسه ؛ لان صدمته 
لغیره يتألم به كما لم يصدم الغير له فصار كالميت من ال جراحتين . 

۴ -= قلتا : قد سلمتم آن موته حصل من فعل صاحبه وادعيتم أنه يفعل 
a e i a E‏ 
المتبقي أو بعضه بالشك . 


*# %* +K 


إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين 
EIT‏ 
vU KX Ka aii |‏ 


!ا مسالة لفسا 


0۷4/۱۱ = 


[ إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين ] 


- قال أصحابنا : إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه يازاه 
فلم يفعل مع الإمكان ضمن ما يتلف به إن سقط وكذلك إذا مال إلى ملك جاره إلا أن 
المطالبة في الطريق إلى كل واحد من المسلمين أما وإذا مال إلى ملك غيره فالمطالبة 
لصاحب الملك والمطالبة عندنا سبب الضمان › فأما الإشهاد فيحتاج إليه ليثبت به المطالبة 
إن جحدها صاحب الحائط ٩(‏ . ) 

۵ - وقال الشافعي : ظاهر في الختصر يقتضي انه لا ضمان وإليه ذهب 
الإإصطخري . . 

١‏ - وقال المروزي يجب الضمان تقدم إليه أو لم يتقدم فأما الدليل على 
وجوب الضمان عند حلاف الطريق فلأن هو ملك الغير حق لصاحب للملك وحائط 
ELLE‏ 
يفعل مع الإمكان ضمن كمن القت الريح ثوبا إلى داره فطالبه صاحبه فلم یرد عليه ولا 
يلزم الحائط المشترك إذا شهد على أحد رک 

۷ ¬س- لأن الضمان يجب في أحد الروايتين ؛ لأن الشريك تعدى على مخاصمة 
شريكه حتى يساعده على النقض وعلى الرواية الأحرى لا يضمن ؛ لأنه لا يعمكن من 
نقض الحائط المشترك ونحن " . 

۸ - قلنا : فإذا امتنع من الرد مع الإمكان . 

4 - فإن قيل : المعنى في الثوب أنه مال مقوم فجاز أن يضمنه بحصوله في 
يده والهواء لا قيمة له فلم يضمنه بالمنع . 


(۱) انظر البدائع ( ۲۸٥/۷‏ ) وعبارته: وعلى هذا يخرج ما إذا كان الحائط الائل -جماعة فطولب بعضهم بالنقض 
فلم ينقض حتى سقط فعطب به شيء أن القياس أن لا يضمن أحد منهم . وفى الاستحسان يضمن الذي طولب . 
(۲) وأسنی نى المطالب مع الروض ( ۷۳/٤‏ ) وعبارته: والجدار إن بنى - أي إن بناه شخص - مستوتا أو مالا 
الى ملکه أو يرات فسقط وأنلف شيا فلا ضمان» لأنه تصرف في ملكه ولم يقصر ولأن له أن بيني في ملک 
کیف شاء . عم إِن ل إليه الجدار مستحقًا لغيره يإجارة أو وصية كان كما لو بناه مالا إلى ملك 


غیره فیما يظهر . والأم (V۸‏ . 


0/۱1 کاب الدیات 


۰ - قلنا : إذا بنى ال حائط مائلا ضمن ما يتولد منه وإن كان الحاصل في يده 
الهوا ولا قيمة له ولأنه إذا طولب بالإزالة وجب عليه النقل فإذا لم ينقل مع الإمكان 
ضمن ٩‏ ما یتولد منه کما لو بنی حائطاً مائلاً إلى ملك غیره وکما لو وضع حجرًا في 
الطريق . 

1 - احتجوا : بأنه وضع الحائط في ملکه فلا يكون سببا في الضمان كما لو 
لم يطالب . 

۲ - قانا : ما حصل في يده بغير فعله تختلف فيه المطالبة . 

۴ - وقيل : المطالبة كالثوب إذا ألقته الريح في داره . 

4 ¬ - قالوا : ما لیس بسبب الضمان إذا لم یتقدم اليه یازالته وجب آن لا يکون 
سبيا للضمان إذا تقدم أصله إذا حفر برا في ملك نفسه وإذا أجج نارا في ملك نفسه 
وطارت شرارته إلى ملك غيره ” . 

. قلنا : إذا حفر في ملك نفسه فلم يحصل لغيره في يده المطالبة لا حكم لها‎ - ٥ 

۹ س- وفي مسألتنا حق الغير حصل في يده فالطالبة يإزالته مؤثرة فأما النار فمتى 
a ES‏ 
ما تلف به وهو مثل مسألتنا . 

۷۸۷ - فأ الكلام على الطريقة الأرى فلن حق الفير حصل في يده فعله فلا 
يضمنه قبل المطالبة أصله الوب إذا ألقته الريح في داره ولأنها جناية ليست فاختلف فيها 
التعدي وغيره كحفر البئر . 

٨۸‏ - ولو قلنا : أنه يضمن بغير مطالبة استوی من بناه مائلا ومن بنى في حق 
نفسه فمال البناء . 

۹ - احتجوا : بأنه إذا مال فقد لزمه إزالته ؛ لأنه ما جعل في ملك غيره بغير 
A E‏ 
ما یتولد بنقضه إلا أن يکون طولب ولو طولب ضمن ما يحدث من النقض 1 كما 
يضمن ما يتولد من نقض الحائط في قول محمد  ]‏ وعلى قول آبي يوسف لا ضمان 
في النقص وإن أشهد على الحائط إلا أن يطالب بنقل النقص مطالبة أخحرى ۽ لأن الجناية 


. ) ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش . (۲) ساقطة من ( م ) > ( ع‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


اذا مال الجدار إلى طریق المت س | 1/1 


التي أشهد عليها زالت عن مكانها قالوا ما وجب ضمانه إذا تقدم إليه يإزالته وجب وإن 
لم یتقدم كما لو بنى الحائط مالا وكما لو حفر في الطريق برا . 

٠‏ - قلنا : هناك حصل حق الغير في يده بفعله فضمنه مع وجود الطالبة 
وعدمها . أ ) 

۱ - وفي مسألتنا قد بينا أنه حصل في يده بغير فعله فاخحتلف في الضمان ‏ 
المطالبة وعدمها . 

۲ - فإن قیل : إِذا مال إ O‏ 
يفعل صار متعديًا فيجب عليه الضمان وإن لم يطالب . 

۴۳ - قلنا A E SE SL‏ 
ألا ترى أن الدابة المتعلقة هو مأمور بردها وربطها فلو جنت مع إمكان أحدهما لم يضمن 
جنايتها ولو طولب بأحدهما من حيث صارت إليه فلم يفعل مع القدرة ضمن ما يكون 
من جنايتها . 

4٤‏ س- فان قيل : على الطريقة الأول طولب في الحائط فباع الدار ثم سقط لم 
يجب عليه الضمان ولو كان متعديًا بالترك مع المطالبة لم يسقط الضمان بزواله كمن 
وضع حجرًا في الطريق ثم باعه لم يسقط الضمان عنه بخروجه من ملكه . 

٥‏ - قلنا ا ن کی عل کدی اعا الل رق ان 
طولب کكالمستأجر والمودع والمستعير كذلك إذا زالت الملك في الدار لم يجب الضمان 
والحجر لو وضعه ابتداء وهو لا لکه ضمن ما يتولد منه كذلك ذا کان ملکه ثم زال 
املك لم يسقط الضمان . 


o۷/۷V1/۱1 


اا vw 2٤‏ ى 
| مسالة 6 
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[ إِذا ضرب سنًا فاسودت ] 


. “( قال اصحابنا : إذا ضرب سنا فاسودت وجب كمال أرشها‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعي : يجب فيها النقصان ”“ . 

۸ - لنا : أن السن إذا اسودت بطلت منفعتها ؛ لأنها شين ولا ينفع بها 
وفوات المنفعة بكمال يوجب كمال الأرش كشلل اليد وذهاب ضوء العين ولأنها جزء 
يقصد به المنفعة فجاز أن يجب كمال أرشه مع بقائه كالعين واليد . 

۹ - احتجوا : بأنه تغیر کالاصفرار والاحمرار . 

VV۰‏ - قلنا : إن کانت فيه فلا تثبت وفسدت فهو مثل مسألتنا وإن کان اللون 
يتغير والمنافع بحالها فهو كما لو اسودت ولم يؤثر ذلك في منافعها » ولو تصور انها 
تسود ومنافعها بحالها وجب في السواد والنقصان أيصًا فلا فرق بين الموضعين . 


*% *% %* 


(۱) انظر : مجمع الأنهر ( 1A/Y‏ ( وعبارته: ولو اسودت کلها بضربة وهي أي السن قائمة فالدية في النطاً 
على العاقلة وفى العمد فى ماله . ) 


(۲) الأم ( ۳۸/١‏ ) » وعبارته : إذا جنى رجل على سن رجل فاسودت مكانها فعليه حكومة . 


إذا حفر العبد بعراً y/11لo‏ 


| 


اإمسالة ل 
[ إذا حفر العبد يثرا ] 


١‏ - قال أصحابنا : إذا حفر العبد بغرا في الطريق فأعتقه ثم وقع في البعر إنسان 
فالضمان على المولى ٩‏ . 

۲۴ - وقال الشافعي : على المعتق “ . 

۴ - لنا : أن الحفر هو الجناية بدلالة لو مات الحافر ثم وقع فيها إنسان وجب 
الضمان في ماله ولو أن جنايته تقدمت لم يضمن وال جناية الحاصلة في حال الرق 
يخاطب المولى بحكمها كام جراحة . 

۷ - ولان احفر كال جراحة لأنه من فعله والوقوع ليس من فعله فهو كالسراية 
ومعلوم أن العبد إذا جرح ثم أعتق ومات امجروح كان الضمان على المولى كذلك هذا. 

. احتجوا : بأن التلف حصل بعد الحرية فصار كما لو باشر القتل‎ - ٥ 

٩‏ - قلنا : هناك لا يستند التلف إلى سبب سابق فاعتبر حال وقوعه 

۷ - وفي مسالتنا يستند إلى حال الحفر فصار كالسراية التي يستند إلى الجرح 
السابق . 


X*# *# #* 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٤۷/۲۷‏ ) وعبارته : وإذا حفر العبد بغرا في طريق بغير إذن e‏ مولاه ثم 

علم بجا حفر د ثم دفع فيها رجل فمات فعلى المولى قيمة العبد . 

(۲) اسنی المطالب مع الروض ( ۸٥/٤‏ ) وعبارته : ومن حفر وكان عبدًا أو ذميًا برا عدوان أو رمى صيدًا 

فعتق العبد أو عتق أباه وانجر ولاؤه إلى مولى أيه أو أسلم الذمي ثم بعد العتق أو الإسلام تردی رجل في البئر أو 

أصابه السهم فمات أو عتق أبوه وانجر ولاؤه إلى موالي أبيه أو أسلم الذمي ثم بعد العتق أو الإسلام تردى رجل 
RR‏ ي الدية في ماله فلا تحب على السيد لانتقال العبد عن 

ملكه قبل الوجوب . 


oVY£/11 


[ إذا قتل الأب ابنه ] 


۷۸ - قال أصحابنا : إذا قتل الأب ابنه وجبت الدية في ماله مؤجاة © . 

۹4 - وقال الشافعي : تحب حالة © . ) 

۷٠٠‏ - لنا : أن الدية وجبت بنفس القتل فوجب أن تكون مؤجلة أصله الخطاً 
وشبه العمد ولأنه قتل لا يتعلق به القصاص للإمكان كشبه العمد . 

۱۱ - فان قیل ال قحك اناق < وها کان غل تة عات 
أصحابنا - فأما على طريقة أبي الحسن أن موجب القتل القصاص ويتعذر الاستيفاء . 

۲ - فإنا نقول : إن القصاص لا لم يستقر وجوبه صار كأنه لم يجب وحل 
محل الوكيل . 

۴ - احتجوا : بأنه عمد تعذر استيفاء القصاص فيه كما لو عفى أحد الشركاء . 

4 -=س»- قلنا : هناك تحب نصف الدية في مال لم يعد مؤجلاً لا يختلف أصحابنا 
في هذا إلا أن أصحابنا الثلاثة . 

6 - قالوا : يوجد النصف ثلاث سنين وقال زفر في سنتين فإن قالوا عمد سقط 
فيه القصاص فما يجب فيه والأرش يجب حالا كمن قطع نصف اليد من الساعد . 

VN‏ - قلنا : هناك واجب لو آمکنت القصاص الماثلة فإذا سقط لتعذر المماثلة 
کان الارش حالا وفي مسالتنا لا يتوهم وجوب القصاص فوجب البدل مؤجلا . 


# ¥ ¥K 


. انظر الهداية مع العناية ( ۰ ) وعبارته : وان قتل الأب ابنه عمدًا فالدية في ماله في ثلاٿ سنين‎ )١( 
. وعبارته: ودية العمد حالة كلها في مال القاتل‎ ) ٠١ ( الام‎ )۲( 


0¥V۷09/۱1۱- 


[ ذا ضرب بطن امرأة ] 


۷ - قال أصحابنا : إذا ضرب بطن امرأة فماتت ثم انفصل منها جنين ميت 
فلا شيء في الجنين © . 

۸ - وقال الشافعي : فيه الغرة ”° . 

۹ - لنا : أنه جنين انفصل بعد موتها مينًا فلم یجب به ضمان کما لو انفصل 
بضرب بعد الموت 

۰ - ولان کل ما لو انفصل منها يضمن أصله أعضارها . 

- ولأن الجنين له حكم الأعضاء من وجه بدلالة أنه يعتق بعتقها ولا يكمل 
أرشه وله حكم الأنفس بدلالة أن بدله يورث عنه وأنه إذا انفصل في حياتها ٹم مات 
انفرد بضمانه ولم يدخل في أرشها » > فإذا انفصل منافع حياتها لم يدخل في أرشها 
اعتبارًا بالأنفس » وإذا تفصل بعد موتها میتا لم يضمن اعتبارا بالأعضاء رش المتردد 

بين أصلين يلحق بهما ولا یفرد أحدهما دون لار 

1 ¬ ولان دیتھا استقرت پوتها فما انفصل بعد ذلك متها متلقًا لم یجب فيه 


الضمان کالاأعضاءِ . 
۳ - ولا يلزم إذا قطعت يدها فألقت جنيتًا لأن ما يجب بقطع اليدين دية اليدين 
وهو دیتها . ) 


4 ¬س- ولان قلنا : استقرت ديتها بموتها وهناك استقرت بالقطع 
VY‏ -— احتجوا E‏ روی ابو هريره قال : اقتتلت امراتان من هذیل فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيتًا فقضى رسول الله عل 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ٩۰/۲١‏ ) وعبارته : ولو قتلت الأم ثم حرج اجنين بعد ذلك منها ميتا ففر الام الدية 
ولا شيء في الجنين عندنا . 

(۲) انظر : الأم ( ١١/١‏ ) وعبارته : وبهذا قلنا إذا ألقت الرأة أجنة موتى قيل موتها أو بعده فذلك سواء 
وفي كل جنين منهم غرة . 


۷۷/۱1١ 


بعقلها على عاقلة القاتلة وفي جنينها غرة عبد أو أمة ”© والواو للترتيب فيقتضي آنها 


٩‏ - قالوا : روى المغيرة بن ن امراتین رمت إحداهما الأخحرى بعمود 
فسطاط فقتلتها وألقت جنيتًا فقضى النبي بر على اجنين غرة عبد أو أمة وجعله على 
عاقلة المرأة ”“ . قالوا : والمرأة والواو وقوله « رمتها فقتلتها » يقتضي أن القتل تعقب 
الرمي لأن الفاء للتعقيب . 

۷ - وال جواب أن ابا داود روى عن ابن عباس فى قصة حمل بن مالك قال 
فأستقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتًا وماتت الرأة ”“ وهذا الخبر يقتضى أن اجنين 
انفصل في حياتها وكذلك أخبارهم لأن فيها « ألقت جني » فأضاف الفعل إليها وهذا 
لا یکون إلا إذا وضعت في حياتها . 

۸ - قالوا : كل حالة يجب فيها ضمان الجنين على الجاني إذا كان حيًا ثم 
مات وجب ضمانه إذا كان مينًا أصله إذا أسقطته في حال حياتها . 

۹ - قلنا : في حال حياتها يجوز ن يضمن ما انفصل من أعضائها فيجوز أن 
يضمن جنينها ايت وبعد اموت لم يضمن ما انفصل من أعضائها فلا يضمن ما انفصل 
منها متلمًا . 

۰ - قالوا : کل جنین وجب ضمانه على ال جانى إذا اا حال حیاتها 
وب اضطاة إا اه ب مرا أك © هه ا ى مات 

1 - و E‏ 
الوت والميت لو سقط بضرب بعد الموت لم يضمن [ فإذا سقط بضرب قبل اموت لم 
يضمن ] ” . 

۴ - قالوا : الموت معنى وجد في الأم اسقط ضمانها فوجب أن لا يسقط 

۴۴ - ولأن الردة المسقطة لقيمة النفس لم توجد في الجنين فلم يسقط بدله 
والموت المسقط لقيمتها إذا لم يعلم حياة جنينها فقد وجد في الجنين » فإذا ساواها في 
المعنى اسقط للتقوبم سقط ضمانه . 

(۱ » ۲) سبق تخریجه . (۳) احرج ه ابو داود في سننه (۱۹۲/۲) برقم ٤٥۷ ٤‏ . 
٤(‏ ) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش . 


کا 1ه 


TN ETAT 
OC mM “| 
] ڪفارة الجنين‎ [ 
. ٩ قال ا لا كفارة فی الجنین‎ - ۴٤ 
° وقال الشافعي : يجب على الضارب الغرة والكفارة‎ - ۴ 
لنا : ما روي آنه بي ذ كر اجنين فأوجب فيه الغرة ”© ولم يوجب الكفارة‎ - ٩ 
. ولو كانت واجبة لبينها ؛ لأنه بعض الحادثة عندهم فلما لم يي پبینها دل على آنها لا تچب‎ 
. فإن قيل : لأن الضرب كان عمدًا‎ - ۷ 
فا بل کان هغد٤ لابا ضرت برد فسطاظ وروی سجر وشا‎ > 
) . العمد فيه الكفارة‎ 
قالوا : فة فقد روي انه قال : « ألا إن قتيل خحطاً العمد فيه مائة من‎ - ۹ 
. ولم یذ کر الكفارة‎ ٩ » الإبل‎ ) 
. لولا دلالة الإجماع‎ e قلنا : هذا يقتضي ان تکون الدية جمع‎ - ۰ 


۱ - فان قيل ا لأنه مبين في القرآن . 

۲ - قلنا : إن الله تعالى ذكر في القران وجوب الكفارة في قتل المؤمن 
والمعاهد لا يوصف به الجن ولانه ٠ذكر‏ الكقارة فيما يجب بقعله. الذية 
والجنين > ديه فيه ۰ 

۴ == ولأنه متلف لا يعلم فيه حياة فلم يجب على قاتله كفارة [ العتق أصله 
الأموال . 

ا بدل نفس كاملة فلم تحب به كفارة العتق ] (°© 


6 ¬= ولان كفارة القتل تتعلق بوجوب القتل في الجي ا ا 


. وعبارته : ولا كفار : في الجنين‎ ) ٠٤۲/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ۳۷٠/١‏ ) وعبارته : وبقتل جنين مضمون بالغرة أو غيرها لأنه آدمي معصوم . 
)٤ ۰ ۲(‏ سبق تخریجه . ) ) 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 


0۷۸/11 


کتاب الديات 
فليس بقاتل فلا تحب عليه كفارة . 
٩ )‏ - ولأنه متلف لا يجب في عمده قصاص بحال فلا یجب عليه كفارة 

العتق كالبهائم أصله إذا قتله بعد الانفصال . 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه ضمن بدل تفس لأنه لم تعلم الحياة فالواجب ليس 
يدل عنها وإما يضمن لأنه قطع النماء عن اجنين والمعنى إذا ضمنه بعد الانفصال أن 
القصاص يجوز ان یجب بعمد فجاز أن يجب بعمد › فجاز أن تجب الكفارة في إتلافه 
والجنين بخلاف ذلك . | 

۸ - قالوا : كفارة تحب بالقتل فوجب أن تحب يلاء اجنين أصله إذا ألقى ‏ 

٩‏ - قلنا : كفارة الصيد تحب يإتلافه الأجزاء فجاز أن يجب يإتلافه اجنين 
ا لجاري مجرى الصيد وكفارة القتل لا تحب في الأعضاء فلا تحب في ال جنين ال جاري 
مجری الأعضاء . 


*٭+ ٭*+ * 


إذا ضرب بطن امراًة فألقت جا ا|ا/4 0۷/۷ 


ot مسالة‎ | 


[ إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ] 


= قل اا ا خرب بط ارا فان ا خن اف غر 
قیمته إن کان ذکرٌا أو عشر قیمته إن کان انی 9 ولم تعتبر قيمة الام 9 

١‏ - وقال الشافعي © : عشر قيمة الأم ذكرًا كان أو أنشى يوم جنى عليها 
وقال المزني يوم القت اجنين )°( : وقال في جنیںن م الولد من مولاها عرة يکون قیمتها 
نصف عشر دية الأب ٩”‏ وكذلك فى جين الذمية إذا كان أبوه مسلمكًا وفي جنين 
الكتابية اذا کان بوه مجو سيا عشر قيمتها عشر ديه الام )¥( فاعتبر (A)‏ امذهبين 

۴ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين أحدهما : أن الواجب في ال جنين 
يعتبر بنفسه ولا يعتبر بدية أبيه والثانى تقدير العشر ونصف العشر . 

۷۴ - فأما الدليل على أن الواجب معتبر به فما روي أنه به قضى في ال جنين 
بغرة " وهذا يقتضي أن يكون الواجب فيه معتبرًا فيه . 

6 - ولأنها نفس متلفة فيعتبر بدلها بها“ ولا يعتبر بغيرها اصله سائر 
العلفات . 


٥‏ - ولان الحمل فی بنات آدم نقص وانفصاله زيادة فلو اعتبرنا اجنين بأنه لم 


. ) غير واضحة في ( ص ) . (۲) بعدها بیاض بمقدار کلمتین في ( ص‎ )١( 

(۳) انظر : الميسوط ( ۸۹/۲١‏ ) وعبارته : ونما تبين ذلك في جنين الأمة » فالواجب عندنا نصف عشر قيمته 

إن کان ذکرا وعشر قیمته إن کانت انی . 

)٤(‏ انظر : الأم ( ۳۳٠/۷‏ ) وعبارته: إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنيئًا حيًا ثم مات » ففي اجنين 

قيمة نفسه » فإذا ألقته ميا ففيه عشر قيمة أمه . ) 

. وعبارة المزني : القياس على أصله عشر قيمة أمه يوم َيه‎ ) ٠١۸/۸ ( انظر : مختصر المزني مع الأم‎ )١( 

)١(‏ انظر : الأم ( ٠۲١/١‏ ) وعبارته : ومشل أن تكون أمة توطاً بملك سيدها » فتكون دية جنينها نصف عشر 

دية أبيه . 

(۷) انظر : الام مع مختصر المزني ( ٠١۷/۸‏ ) وعبارة المزني: وإن كان نصرانيا أو مجوسيًا فنصف عشر دية 

نصراني أو مجوسي » وإن كانت أمه مجوسية وأبوه نصراتًا أو أمه نصرانية وأبوه مجوسيًا فدية اجنين في ا كثر 
أبوابه تصف عشر دية نصراني . (۸) بعدها بیاض بقدار ثلاث کلمات في ( ص) . 

. ساقطة من صلب (ص)» ومستدر كة في الهامش‎ )١١( . سبق تخریجه‎ )٩( 


eV۸۰/۱۱‏ ب ص کک کان الديات 


يجب فيه شيء لأنها لم تتقص بانفصاله واا زادت فلا يضمن بالاثلاف دل على أن 
الضمان معتبر به واحتج محمد في الرد على أهل المدينة بأن قال : هذا يؤدي إلى أن 
يجب فى الجنين اميت أضعاف ما يجب فيه لو كان حًا .. لأن اجنين ينفصل ولو كان 
حيًا قوم كأمه عشر ألف فإذا انفصل حيًا ثم مات وجب فيه مائة وإذا انفصل ميتًا وجب 
فيه الف . ولا يجوز أن يكون ضمانه إذا حرج ميا أكثر من ضمانه إذا حرج حيًا . 

٩‏ - ولأنه ذا انفصل حبًا اعتبر ما یجب فيه بنفسه لا بغیره وکل شىء لو 
الف .بد كاله أغتر بده به كذلك إذا لى فة كمال ساق اكفاك - 

۷ - ولانه جنین امه فلم يعتبر الواجب فيه بأمه كجنين الام . 

۸ = ثم قال في جنين الأمة الحر أنه يعتبر بأبيه وفي المجوسية من المسلم أنه يعتبر 
بابيه فکانهم اعتبروه بأوفى الأمرين وهذا غاط لأن المتلف يعتبر في ضمانه المتبقي ولا 
يعتبر الأكثر ولأن الجنين قد يكون كاملا وأمه معيبة ناقصة وقد يكون ناقصًا في نفسه 
بالعيوب وأمه صحيحة غير معيبة ولا يجوز أن يعتبر ما يجب في الصحاح با لمعيب ولا ما 
يجب في العيب بالصحيح . 

۹ - فإن قيل : يعتبر بأمه المعيبة لو كانت صحيحة . 

۰ - قلنا : فنحن نعتبر بنفسه لو کان حيًا . 

- احتجوا : بأنه ي وجب في جنين الحرة ووی د 
والأنشى وهذا هو الأصل في الجنين . 

۲۳ - قلنا : هذا لا دلالة فيه لأنا اتفقنا على أن جنين الحرة الغرة وأنها مقومة 
E ONE EMR Borê‏ 
فرع عليها فيجب أن يعتبر بها وهذا يؤدي إلى ما قلناه . 

۳  ىشتألاو قالوا : جناية سقط بها جنين ميت فوجب أن يكون ااذ‎ — VY 
. الضمان سواء . أصله جنين الحرة‎ 

64 - قلتا : ضمان الأحرار يفضل الذكر على الأشى ثم خحولف بين جتين الطرة 
وأصول ال جناياث فسوى بين الذ كر والأنشى وجنايات المماليك لا يفضل الذكر فيها على 
الأنثى ويجوز أن يتساويان فيجب أن يختلف حكم الجنين أصله الضمان في المماليك 
فيفضل الأنثى على الذ كر حتى يختلف ضمان اجنين في المماليك كما اخلف في الأحرار . 


(۱) سبق تخریجه . 


إذا ضرب بطن امراًة فألقت جا س |۱ |۱| 0N I۱‏ 


6 - قالوا : نما سوي بين الذكر والأنشى في ضمان (“ الجنين لأنه قد حرج 
بحيث لا يبين فيه علامة الذكر والأنشى وقد حرج منقطعًا وقد حرج عضو منه فيجب 
البدل فإن كان لا يعلم أذكر هو أم أشى فلهذا سوى بين الذ كر والأنشى ؛ وها العنى 
موجود في جنين الأمة . 

٩‏ - قلنا : قد قیل : آنه یسوی بینھما لیس کما ادعوا لکن ضمان اجنین 
يجب بقطع النماء عنه وإنما الأنفى أسرع من ناء الذكر ولهذا يتقدم بلوغها ويسرع 
هرمها فصار زيادة الذ كر في مقابلته سرعة النماء الذي وجب الضمان لانقطاعه فتساوي 
أرشها لهذا المعنى . 

e e O EE E N ib 
ولا يجوز تقديه لأنه لا يخلو ” أن يقوم حًا أو ما ولا بجو قر مه ما لانه لا قة‎ 
ISD O e 
فلم يجز تقويه حا ولان لا ندرك صفاته والتقويم يحتاج إلى إدراك صفاته ومعرفة ما‎ 
. يحتاج الثمن لأجله والوقوف على أنه ذكر أو أشى وهذا كله يخفي منه فلا يصح‎ 

۸ - قلنا ا ی ی 
متا ان لو کان حًا وهذا تقوم له في حال له قيمة . 

4۹ - وقولكم : لا يجوز تقويمه حيًا لأنا لا نعلم أنه أتلف الحياة بهذا إا 
يلزم لو آنا نوجب قيمته حيًا فأما إذا كنا نوجب بعض قيمته لم يلزمنا لأنا اقتصرنا 
على بعض قيمة الحي إذا لم نعلم بوجود الحياة وكما نوجب في اليد الشلاء بعض 
ما يجب في اليد الصحيحة . 

٠١‏ - وقولهم أنا لا ندرك صفاته والتقويم يحتاج إلى العلم بالصفات بيطل 
کمن أتلف عبدًا لم یشاهده الحاکم ولا یجد من یعرف صفاته فنا نوجب قیمته ونثبت 
منها ما يعرف به متلفه ولا ينع جهلها بصفاته من ال جاني قيمته 

١‏ - وقولهم لو وجب تقويه وجب جميع قيمته كسائر المتلفات ليس 
بصحيح لأنا نقومه حيًا ونحن نعلم حياته فوجب بعض قيمة الجنين كما نوجب في اليد 
الشلاء قيمتها ولا يبلغ بذلك [ أرش الصحيح ] ”“ بل نوجب فيها بعض ذلك لنقصانها 


. ) ع ) . (۲) غير واضحة في ( ص‎ ( ٠ ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


11/؟oVNA‏ کتاب الدیات 


ثم هذا الكلام لأنهم يمنعون به من اعتبار قيمته ليعتبرون بقيمته أبويه واعتبار المتلف به لا 
يشبهه خلاف الأصول ثم قد اعتبروا ما يجب فيه بقيمة أبويه ولم يعتبر كل قيمتها . . 

٠‏ ۷۷۲ - ونما قالوا يجب عشر قيمتها - عشر قيمة الام - ونصف عشرها إذا كان 
ذكرًا فى هذا القول . قد قلنا بجا قالوه فى اعتبار الأبوين واعتبار المتلف بنفسه أولى من 
اعتارة رة . ۰ 

۳۴ - فأما قولهم : إنه قد ينفصل ولا یتمیز الذ کر من الأنشى فإنه متى تميز ثبت 
الفصل وإن لم يتميز ثبت المتيقن كمن أتلف خشى مشكل . 

4 - وقولهم : قد ينفصل أعضاء مفردة لا يمكن تقويها فإنا نقول : متى 
انفصل على صفة لا يتقوم مثلها لم يوجب فيه شيعا ؛ لأن ما لا قيمة له من المملوكات 
لا يضمن بالإتلاف . 


# ¥ ¥ 


oC ww “| 


[ إذا وجد القتيل قي محلة ] 


4 - قال أصحابنا : إذا وجد القتيل في محلة وادعى وليه القتل عليهم 
استحلفوا خحمسين يينًا وقضى عليهم بالدية ”© . 

۷٩‏ - وقال الشافعي : إذا ادعى ولي القتل وهناك لوث فإن الولي یستحلف 
ويقضى له بالدية فإن کان واحدا لا يستحلف خمسین ييا ون کان الأولياء جماعة 
ففيه قولان . أحدهما يحلف خمسين يمينا e‏ 
۰ فإن حلفوا - والقتل خحطاً - قضي بالدية وإن e‏ 

يجب القود . والاخر : الدية المغاطة "١‏ . 

۷ - واللوث كل أمر يغلب على ظن السامع للدعوى أنه صادق في دعواه 
مثل الرجل بينه وبين قوم عداوة ظاهرة ولا يختلط بهم غيره فوجد قتيلا بينهم أو بجمع 
جماعة في موضع ثم تفرقوا عن قتيل أو يوجد قتيلا في صحراء بالقرب منه رجل معه 
سكين ملوثة بالدم أو يشهد بالقتل شاهد واحد عدل أو جماعة من غير العدول . 

۸ - لنا قوله تعالی  :‏ ل الذي ارون بهد لله وَين تمن کیا يدت 

حك لهم في ارق ول يمهم أله  »‏ ومعلوم أن حقيقة الشراء لا توجد في 
اليمين ونما المراد بذلك من جعل يينه سببًا لاستحقاق الال وهذا ينع من آن يستحق 
المدعي بيمينه الال على غيره . 

4 ¬ ويدل عليه قوله ا : ) لو عطي الناس بدعواهم لادعی قوم 9 وا 
قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ”“ فسوى بلي في 


)١(‏ انظر الميبسوط ( ٠١۷/۲١‏ ) وعبارته : وإذا وجد الرجل قتيلا في محلة قوم » فعليهم أن يقسم منهم 
حمسون رجلا بالله : ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا. ثم بُغؤمون الدية . . 

(۲) انظر : الام ( ۹۸/١‏ ) وعبارته : وإذا كانت دار قوم مجتمعيه لا يخلطهم غيرهم وكانوا أعداء للمقتول 
أو قبيلة ووجد القتيل فيهم فادعى أولياؤه قنله فيهم » فلهم القسامة .. إلخ . وانظر ا 
وعبارته : وتثبت القسامة بمحل لوث .. إلخ . ٠‏ (۳) سورة آل عمران : الاأية ۷۷ . 

.] في ( م ) ۰ ( ع ): [ تاس‎ )٤( 

٥ (‏ ) آخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲٠۲/۱۰‏ ) برقم ۲۰۹۹۰ . 


4/۱ = کتاب الدیات 


الدعاوى بين الدماء والأموال وأوجب البينة فيها على المدعي واليمين على المدعى عليه . 

VA:‏ > ويدل عليه ما روي أن قتيلا وجد بين وادعة وحي أخر والقتيل إلى وأدعة 
أقرب فقال عمر هه لوادعة تحلّفون خمسين رجلا منكم ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا ثم 
أغرموا فقال الحارث بن الأزمع : إما ندفع أموالنا عن أياننا أو اننا عن أموالنا قال لا( 
وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا وهذا الحديث ذكره الطحاوي 
يإسناده عن شعبة عن الحكم . 

1 - قالوا : روی بن آي مليكة أن عبد الله ب بن الزبير أفاد بالقسامة ( 

۲ - قلنا : إذا انعقد الإجماع في زمن عمر لم يعتد بخلاف ابن الزبير في 
خلافته وقد انقرض العصر وذهب أهله ويحتمل أن يكون استحلف فأقر المدعى عليه . 

۴ - قالوا : يحتمل أن لا يكون هناك لوث فادعى الولى القتل على خمسين 
رجلا . ۰ 

٤‏ - قلنا : فى هذا الخبر إنه قاسه إلى أقرب الخبرين ” وقال : يحلف منكم 
حمسون رجلا وهذا يقتضى التمكين وأغرمهم الدية وهذا ينع أن يكون الدعوى على 

معين ؛ لأنه إذا كان كذلك حلف عندهم ولم یغرم وروی حفص ٩‏ عن زياد بن ات مرم 

قال : جاء رجل إلى النبي بلي فقال : يا رسول الله أني وجدت خي قنيلا في بني فلان 
قال اجمع منهم خحمسین فیحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلا قال يا رسول الله مالي 
من خي إلا هذا » قال بلى مائة من الإبز © ذکره أبو شجاع پاسناده في الاثار.. 

8 - فإن قيل : يجوز أن لا يكون هناك لوث . 

٩‏ - قلا : لو کان كذلك لم تجب الدية مع الأيان فلما أوجبها دل على 
حلاف قولهم ولأن ين المدعي قوله فلا يستحق بها المال كدعواه . 

۷ - فإن قيل شهادة ” : المدعى عليه لا يسقط الخصومة ويينه تسقط 
الخصومة . ۰ 


(۱) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۲١٠/۳‏ ) برقم ٤1۷٤‏ . 

(۲) أخرجه ابن حزم في الحلى ( ٠ . ۷١) 1۷/١١‏ 

(۳) غير واضحة في ( ص ) » ( م ) ٠.‏ ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1 حنيف ] . 
)١(‏ ذكره السرخحسي في المبسوط ( ٠١۸/۲١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » وصلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 


oV۸°/۱۱ 


إذا وجد القتيل في محلة 

۸ س- قلنا : دعوى الإنسان ويينه فى استحقاق الحق على غير سواء وإن اختلفا 
في إسقاط الخصومة ولهذا يستوي الدعوى واليمين في سائر الحقوق . 

4 - ولأنه حق مدعي فلا يستحلف فيه المدعي ابتداء أصله سائر الحقوق . 

۰ - ولان الشهادة أقوى في الاستحقاق من اليمين بدلالة أن يمين الشهود لا 
يثبت بها الحق ويثبت بشهادتهم فإذا لم يجز أن يستحق بشهادة الولى فلأن لا يستحق 
بیمینه اولی . 

١‏ س- فإن قيل شهادة ”“ المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويينه تسقط فدل أن 
٠‏ يمين الإنسان في حق نفسه أقوى . ) 

۲ - قلنا : اليمين والشهادة يختلفان في غير الاستحقاق [ ويتساويان في 
الاستحقاق ونحن اعتبرنا أحدهما بالآخر في نفي الاستحقاق ] © . 

۴ - ولان يرن المدعي لا يستحق بها أجر المتلف لأنه لو وجد رجل مجروح 
لم يقض على المدعي عليه بأرشه ومالا يثبت به ضمان أجزاء المتلف لا يثبت به ضمان 
جملة المتلف أصله شهادة العبيد والفساق . 

4 - ولان ما لا يستحلف المدعي في أجزائه لا يستحلف في جملقه كسائر الأموال . 

٥‏ - ولان كل ما لا يستحق به الدية إذا لم يكن هناك لوث لا يستحق من 
الدية إذا كان هناك لوث أصله ولأنها دعوى للقتل فصار كما لو لم يكن هناك لوث . 

٩‏ - ولاه بدل عن النفس فلا يستحق بيمين المدعي كالقصاص ولانه ارش 
[ فلا يستحق ] ” بيمين المدعي كأرش الأعضاء . 

۷ ¬= احتجوا : با روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي لي أنه 
قال : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة » وكذلك رواه ابن 
عباس وإبراهيم ° . 


. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۱۲۳/۸ ) برقم ۱۹۲۲۲ عن عمرو بن شعیب وبرقم ۱٦۲۲۳‏ عن 
مسلم بن خالد . ورواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أحرجها الدارقطني في سننه ( ۱۱۰/۳ ) برقم ۹۸ 
ورواية عبد الرزاق والحجاج عن ابن جريج عن عمرو مرسلا أخرجها الدارقطني في سننه ( ۲۱۸/٤‏ ) برقم ٠۲‏ . 
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e O BE E 
عن أي هريرة وخالفه عبد الرزاق‎ ٠” شعیب عن جده ورواه عن ابن جريج عن عطاء‎ 
وا لحجاج فروياه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا . وقد اتفق أصحاب الحديث على أن‎ 
مسلم بن خالد ضعيف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » فقال الشافعي : مرسل‎ 
أن خد ديه له ةة والأخر لا نة له والراميل عد لا تقل‎ 

4 - قالوا : قال الدارقطني : الجد المعروف الذي رر ت مو ا ن 

عمرو وجده محمد بن عبد الله بن عمرو ولم يرو عنه إلا حديثا واحدًا لأنه لم يكن 
س الا فر جد الال 

٠‏ - قلنا : هذا الكلام رد على الشافعي فإن حكينا عنه رد أخباره بالإرسال 
ولان مسلم له کتاب مفرد عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده فطعن فيه عليه وعلى 
أحاديثه وبين أنه رواها عن صحيفة ثم رواها الثقات عنه على وجوه مختلفة ينقض 
بعضها بعضا . ولأن سبب ذلك ضعف حفظه وتر كه محمد بن إسماعيل البخاري فلم 
يذكر له حرفا في كتابه فلم يجب الرجوع إلى قويلة الدارقطني ولم يرجع إلى طعن 
مسلم وترك البخاري له هذا الخبر . 

۹ - قد قد روي عن النبي بإ من طريق الاستفاضة وبحمله الأمة به ورجعه إليه 
ولیس فيه استشناء فلو کان الاستشناء ثابا لنقل كفعله لاستحالة أن ينقلوا لفظا عامًا 
وت روا ما استشنى رسول الله بو منه ”“ . ولو ثبت كان معناه : البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة فإن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ألا ترى إنها 
تحب على حمسين معينين من الحلة وإن كان القاتل ادعى على غير معن أو ادعي على 
واحد منهم مجهول . 

۴ س- فإن قيل : الاستثناء من الإثبات نفي . 

VAY‏ ~ قلنا : الاستثناء يقتضي أن ب يثبت به ما يخالف المستثنى منه وقوله : اليمين 
i E e‏ ا 
معناه أن اليمين لا يختص بالمدعى عليه  ]‏ وهذا نفي في معناه إثبات كما أن مخالفنا 


کتاب الذديات 


. ] ع ) [ الذنجي‎ ( ٠ ) في ( م‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) ساقطة من صلب (ص) ومستدركة في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب (ص) › ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


إذا وجد القتيل في محلة پس چ ڪڪ 


يقول ما ی اا ن اليمين يجب على المدعي ولا يجب على المدعى عليه 
وهذا نفي ي معناه إثبات ا فتساويا . 


4 - احتجوا : جا روى مالك عن 7 أبي ليلى بن عبد الرحمن ع أنه احبر "“ سهل 
بن أبي خيشمة ”“ ورجال من كبراء قومه ن محيصة وعبد الله بن سهل خرجا إلى خيبر 
فتفرقا في حوائجهما فأخبر محيصة أن عبد الله قتل فطرح في حفرة أو في عين فأتى يهود 
فقال أنتم قتلتموه فقالوا ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم فأقبل هو وأخوه وعبد الرحمن بن 
سهل أخو المقتول إلى النبي مر فذهب محيصة يتكلم فقال ب : «إما أن يدوا © 
صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال 
لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا : لا قال 
آحلف لکم يهود ؟ قالوا لیسوا مسلمین فوداه رسول الله بإ من عنده فبعث مائة ناقة ٩‏ , 

6 - قالوا : روی سهل ب بن أي حثمة ورافع بن خديج أن عبد اله بن سهل 
ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة وذكر الحديث إلى أن قال : ( تستحلفون قبیلتکم 
و صاحبکم بایان خحمسین منکم » قالوا : لم نشهد فکیف نحلف : « قال تبرئکم يهود 
بیان خمسين منهم » . 

- قلنا هذا الخبر قد تضمن ما يدل على خلاف قولكم لأنه م قال : « إما 
آن يدوا صاحبکم وإما ان يژذنوا بحرب » ولا يجوز أن یؤذنوا بحرب إلا إذا منعوا واجبا 
فدل أن الدية قد وجبت على اليهود فوجد القتل قبل الحلف من الاولياء . 

۷ - وهذا قولنا ثم سهل بن أبي خيثمة ” قال إبراهيم الحربي : قبض رسول 
الله له وله ثمان سنين ”“ مثل وهذا لا يضبط في العادة وقد احتلفت الرواية احتلافا 


)١(‏ بعدها في كافة الأصول : [ابن] وهو خحطا » والصواب ما أثبتناه . وهو: أبو ليلى بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سهل الأنصاري المدني. روی عن: سهل بن ابي حثمة » وروی عنه: مالك بن أنس. انظر: تهذيب 
الکمال ( ۲۳٤/۳٤‏ - ۲۳۸ ) . 
٠‏ (۲) كذا في الأصول والصواب: [ أخبره ] . انظر : تهذیب الکمال ( ۲۳٠٣/۳۲٤‏ ) . 
(۳) کذا في الأصول والصواب: [ حَْمَةَ ] . انظر : تهذیب الکمال ( ۲۳٣/۳۶١‏ ) . 
)٤(‏ في ( م۴ ) ۰ ( ع ) :[ يغدوا] . ) 
)٥(‏ اخرجه مالك في موطئه برواية ابي مصعب ( ۲۳٠۲‏ ) » والبخاري في صحیحه ( ۲۱۳۰/٦‏ ) برقم 
۹ . ومسلم في صحیحه ( ۱۲۹٤/۳‏ ) برقم ۱۹٦1۹‏ . 

. ) ۲۳٣/۳٣ ( كذا في الأصول والصواب: [ حثمة ] . انظر : تهذیب الکمال‎ )٦( 
. ) ٠۹٥/۳ ( وانظر : الإصابة‎ . ٥۷۹٩۱ أخرجه البخاري في صحیحه ( ۲۲۷۰/۰ ) برقم‎ )۷( ۰ 


YAN ۱‏ کتاب الدیات 


E oT 
القصة فقال له النبي بر : « افتبرئك يهود بخمسين ؟ يئا نهم لم يقتلوه » وقال : کف‎ 
نرضی بأیانهم وهم مشر کون قال فيقسم منكم خحمسون آنهم قتلوه قالوا كيف نقسم‎ 

على ما لم نر فوداه رسول الله لړ من عنده ( . 

۸ - وروی سعید بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار ان رجام الاضار 
يقال له سهل بن أبي خيشمة “ أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها 
فوجدوا أحدهم قتيلا وذ كر القصةٍ إلى أن قال : « تأتون بالبينة فيحلفون لكم » قالوا لا 
نرضی بان الیهود وکره رسول الله قر أن ببطل دمه فوداہ بمائة ئة من إبل الصدقة ° . 

۹ - ففي الخبر الأول أن النبي يه بدا يمين اليهود وفي هذا الخبر أنه طالب 
الأنصار بالبينة وأوجب اليمين على اليهود وهذا حلاف خبر مالك فدل على قلة ضبط 
سهل ا رواه . ) 

٠‏ - وقد ذكر ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : ولقد وهم 
سهل فيما رواه قال رسول الله َر للأنصار : « أتحلفون على أمر لم تشهدوه ولم 
تعاينوه » وروي ذلك محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بجيد القرظي قال محمد 
بن إبراهيم والله ما کان سهل بأكثر علما منه وقال أبو إسحاق : وسمعت عمرو بن 
شعيب في المسجد الحرام يقول : والله الذي لا إله إلا هو ما كان الحديث كما حدث 
سهل ولقد وهم ولكنه الل بعث إلى هل خير : « أن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدوه أو 
أذنوا بحرب » فبعثوا إلى النبي ب يحلفون ما قتلوه فوداه رسول لله لے من عددہ ۵ 
وهذا الطعن تحققه احتلاف رواية سهل . 

1 ¬ - ثم استقر في الشرع أن اليمين إذا كانت على فعل غيره كانت على 
العلم ولذلك يقول لهم النبي به : « أتحلفون » وهذا يقتضي الثبات ولا يقول 
هم أتلفون على علمكم وكيف قول الي باه : « تستحقون دم صاحجكم 


بان خمسین منکہ © » ؟ 


(۱) أخرجه النسائي في سننه ( ۱۱/۸ ) برقم ٤۷۱۷‏ . 

(۲) كذا في الأصول والصواب: [ حثمة ] . انظر: تهذیب الکمال ( ۲۳٣/۳١‏ ) . 
(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ( ۲٥۲۸/٦‏ ) برقم ٠٥۰۲‏ . 

. ٠١۲١١ برقم‎ ) ۱۲١/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ ) ٤( 

. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 


إذا وجد القتيل في رل س دد |۱ 4/۱ IN‏ 0۷ 


١‏ “= وعند مخالفنا تحب اليمين على عبد الرحمن بن سهل ٠7‏ وحده لأنه أو 
المقتول وحويصة ومحيصة عماه فلا يمين عليهما لاتق : « أتحلفون وتستحقون ) 
١‏ يجوز ان یکون عوصًا وا اما لأنه لو کان کذلك أنصب الثاني وقال أتحلفون 
وتستحقول دم صاحبکم لازه ذا راد الجمح في الأمر والنهي والعوض واليمين والخبر 
بالنفي ”“ نصب الثاني ؛ لأن الاستحقاق لا يثبت بها في سائر الدعاوى 

1۳ ¬ س- بين صحة هذا أنهم قالوا لى مقي ابتداء إنا اا فو جدناه ولا ندری 
من قتله فكيف يأمرهم النبي بجي باليمين على مالا يعلمونه وكيف يقولوا لبي ال 
كيف نقسم على ما لم نره ؟ وفي ذلك استدراك على النبي e‏ 
ونصا قالوا كيف نحلف على ما لم نره موافقة لبي ل ونحن نرا لإنكاره (© 

٤‏ - والڏذي يبين ذلك أن عمر ب بن الخطاب قضى بالقسامة بخلاف ما في 
اليمين ”“ وقد بقى حويصة ا ن ی کر ر اا کا حکمه ولا 

VA1o‏ ¬ وهذا عمر بن عبد العزيز مع معرفته بالسنة ينكر القسامة وإیجاب القتل 
بها ویکتب إلى عماله إ إما شاهدين أو يقسم المدعى عليهم وأمره أن يكتب أسماء الذين 
اقنزًا من اهل الدم فاا يقبل في الإسلام شهادة ابدا . 

a gr EEE LIRE 
A OE عباد الله قوم يحلفون على أمر لم‎ 
. ° الناس شيء لنكلت بهم وجعلتهم نكالا ولم أقبل شھاداتهہ‎ 

۷ - وقد انکر القسامة شري © O‏ 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) )٤(  .‏ سبق تخریجه . 

. ۲۷۸٥۴ برقم‎ ) ٤٤٥/٥ ( آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه‎ )٥( 

(1) هو : شريح القاضي الفقيه أبو أمية شزيح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكئدي قاضي الكوفة. ويقال: هو 
من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن. يقال: له صحبة. ولم يصح » بل هو من أسلم في حياة النبي صلى الله عليه 
وسلم وانتقل من اليمن زمن الصديق . حدث عن: عمرو » وعلي » وعبد الرحمن بن أبي بكر. حدث عنه: قيس 
ابن ابي حازم » ومر رة الطيب » ويم بن سلمة › والشعبي › > وإبراهيم النخعي › > وأبن سیرین » وغیرهم . ولاه عمر 
قضاء الكوفة.» وقيل: أقام على قضائها ستين سنة. وقد قضى بالبصرة سنة. وفد زمن معاوية إلى دمشق وكان 
يقال له : قاضي المصريین. توفي سنة ۷۸ أو ۸۰ ه . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ١۳١ - ۱۳١/١‏ ) . 


0۷۹۰/۱۱ 


وإبراهيم ”“ وهذا يدل على صحة تأويلنا في ال جنين وأنه ليس على ظاهره . 

۸ - قالوا : مین المدعی علیهم لا یحکم بموجبها وکل من لا یحکم بموجب 
ينه لا يعرض اليمين عليه صله المدعي في سائر الحقوق . 

۹ - قلنا : هذا قياس يخالف النص لأنه بلقو كتب إلى يهود : « أما أن تحلفوا 
أو تغدوا أو أذنوا بحرب » ° . 

٠‏ - ولأن اليمين عندنا يقضى بوجبها فى القسامة كما يقضى بموجبها في 
سائر الدعاوي ؛ وذلك لأن الولي يدعي عليهم القعل فإذا حلفوا سقطت دعواهم بأيانهم 
O E COE 1 LE LL‏ 
التحمل وينتقض بالمتحالفين ذ ني البيع أنه لا يقضى بيمين واحد منهما ولا | نفسخ البيع 
ولا يمنع ذلك من وجوب الاستحقاق . 

4 - فإن قيل : إنما نقضي بيمين أحدهما إذا نكل ا 

۲ - قلنا : هناك القضاء بنكول لا بيمين الحالف . 

۴ - قالوا : أييان متكررة سوغت في الدعاوى فوجب أن يبداً بيان المدعي 
کاللعان . ) 

4 =- قلنا : اللعان عندنا شهادة وليس بيمين ومن حكم الشهادة أن يقضى فيها 
ببينة المدعي ثم المتلاعنان كل واحد ‏ منهما مدعي ومدعى عليه لأن الزوج يدعي 
عليها الزنا وهي تدعي عليه وجوب الحد فهو يحلف لينفي دعواها ولا نحلفه لينفي 
دعواه وهذا كالبتايعين كل واحد منهما يحلف لينفي دعوی صاحبه لا لتحقق . 

. فعلی هذا الابتداء بيمين المدعى عليه في اللعان‎ - ٥ 


۸1٦‏ - ولان اللعان يجمع فيه بين المتخاصمين فجاز أن يقدم ا 

٧۷‏ س- وفي مسألتنا لا يجمع بين آيان ولي الدم وأيان الدعى عليهم فاختصت 
اليمين بالمدعى عليه كما اختصت في سائر الدعاوى . ٠‏ 

۸ - قالوا : اليمين في الأصول موضعة في جنبة ) من قوي سببه وجنبة 
)١(‏ انظر : الحلى ( ۲۹۳/۱١‏ ) » ومصنف ابن أي شيبة ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۲) سبق تخریجه . 


(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
٤(‏ ) الجنبة : الناحية. . انظر لان الغرب مأدة ( جتب ) . 


۰ إذا وجد القتيل في محلة س د | 0۷4۱/۱ 


مدعي مع اللوث أقوى . 

4۹ س- قلنا : .بيطلل بدعوى إتلافه الال إذا كان هناك وبالمدعي للمال إذا ا له 
عبيد أو نساء لأن اليمين لا توضع في جنبته ولو شهدوا للولي قويت جنبته عند مخالفنا 
وقضي بيمينه . ) 

. قالوا : الجمع بين الأيمان والقضاء بالمال خلاف الأصول‎ - ٠ 

١‏ - قلنا : قد بينا أن النهى وضعت لنفى القتل عن الحالف والمال يقضى به 
عليه تحملا عن القاتل كما تتحمل العاقلة والأصول لا تمنع أن يجمع على الإنسان المال 
لمعنی والیمین لغیره الا تری أن الغاصب نستحلفه على زيادة القيمة التي يدعيها ونقضي 
عليه بالقيمة التي ااا ا بين اليمين ااا ا ا 
با ال في غیره . 


۹/11 


oO RE “ll 


[ حلف الولي ق القسامة ] 


۴ - قال أصحابنا : إذا حلف الولى في القسامة لم يثبت ” القصاص . وقال 
مالك يجب القصاص . 

°١ و قول الشافعي القدم‎ — YVAYY 

4 - لنا : قوله ّت : « لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » "© . 

. ولأن قول الواحد لا يثبت القصاص أصله الشهادة‎ - YVAYo 

٠ زل مين المدعي لا یثبت بها الحق ادا اا الدعوى في الال‎ —- A“ 

۷ - ولانه قصاص فلا يثبت بيمين المدعي أصله القصاص فيما دون النفس . 

۸ - واحتج اخالف بقوله لړ للأنصار : « تحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم » ٩‏ وقد تكلمنا على هذا الخبر . 

, ” وقد روي عن عمر بن [ الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما لم يقيدا بالقسامة‎ - VA14 

۰ - وروي عن عمر بن ] ٩”‏ عبد العزیز نه أبرز سریره یوما للناس فقال : ما 
تقولون في القسامة » فقالوا القسامة حق وقد أفادتها الخلفاء فقال : ما تقول يا أبا قلابة 
فقال يا مير المؤمنين أرأيت لو أن رجالا شهدوا على رجل محصن بدمشق انه زی ولم 

يروه انت ترجمه » قال لا قال أبو قلابة فو الله يا مير المؤمنين ما قتل رسول الله لل 


. وعبارته : ووجوب القسامة والدية على آهل المحلة مذهب علمائنا‎ ) ٠١٠۹/۲١ ( انظر : الميسوط‎ )١( 
وعبارته : ولا قصاص فيه في الجديد . وفي القد : فيه قصاص‎ ۱٦۹/٤ انظر : حاشية قليوبي وعميرة‎ )۲( 
وعبارته : ولا حلاف في المذهب أنه‎ ) ٥۲/۷ ( كما في غير القسامة » وذَوق الأول بضعفها . وانظر : النتقى‎ 
. يستحق بالقسامة مثل القاتل‎ 
. في ( م ) ۰ ( ع ) :1 من أنكر ] . والحدیث : سبق تخریجه‎ )۳( 
. سبق تخریجه‎ ) ٤( 

(ه) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۱۲۹/۸ ) برقم ٠١۲٤١‏ . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


حلف الولي في القسامة 11/لهo‏ 


إلا في إحدى ثلاث خلال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل ارتد عن الإسلام 
ات ا ورسوله أو رجل زنى بعد إحصان © .. 

1 - وقد كان عبد الملك أمير المؤمنين أفاد بقسامة ثم ندم على ذلك فأمر 
بالخمسين الذي أقسموا فمحوا من الدواوين وسيرهم من الشام ”“ ولو كان قوله جي : 
) أتحلفون وتستحقون » بیان على ظاهره لم يعارضه ا قلابة بالقياس . 

۴۲ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه عاقب الذين تهيغوا ليقسموا ولو 
كان ما فعلوه سنة لم يستحقوا العقوبة بالعزم عليه . 

۴ - وقد روي أن القسامة كانت من أحكام ا لجاهلية فأقرها رسول الله 
لر ٩‏ فيجوز أن يكون قوله : « أتحلفون وتستحقون » على ذلك الأصل ثم نسخ 
بحديث ابن عباس : ‹ لو أعطى الناس بدعاويهم لادعی قوم دماء قوم وأموالهم . 


%# X* * 


(۲۰۱) اخرجه البخاري في صحیحه ( ۲١۲۸/٦‏ ) برقم ٦٥۰۴‏ . 
(۳) أخرجه النسائي في سنته ( ٩/۸‏ ) برقم ٤۷۰۸‏ . 


ا 
اسل فف of EE iw‏ 
[ إذا وجد اميت قي محلة ولا أثر به ] 
4 - قال أصحابنا : إذا وجد ميت فى محلة ولا أثر به لم يجب على أهل 
امحلة قسامة © . 
٥‏ - وقال الشافعى : إذا كان هناك لوث استحلف الولى فإن امتنع استحلف 
أهل الحلة ”> . 
٩‏ - لنا : أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه ” مات حتف أنفه والميت لا تحب 
فيه قسامة ولأنه میت لا اثر فيه فصار كما لو لم يكن لوث . 
۷ - احتجوا : بأنه قد يقتل با لا اثر له كالخنق والغم . 
٠‏ ۸ - قلنا : كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة . 
۹ س- قالوا : القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولى ما يجوز أن یکون سمعت 


دعواه . 

۰ - قلنا : إذا لم يكن آثر الظاهر حلاف ما یدعیه فلا it‏ أن الدعوى 
وقعت بمجوز 

1 - قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ويجوز أن يكون حرج نفسه 
او سقط من شاهق . 

۲ - قلنا : هذا التجويز مسلم ولکن لم يوجد ظاهر يخالف الدعوى فلا 
يسقط حکمها بالتجویز 

۴ - وقد وجد في مسألتنا ظاهر بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم 
بمقتضاها . 


# * * 


)١(‏ انظر: البدائع ( ۲۸۸/۷ ) وعبارته: وأما شرائط القسامة والدية فأنواع: منها أن يكون الموجود قتيلا وهو 
أن يكون به أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق » فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة فيه ولا دية . 
(۲) انظر: مغنى الحتاج ( ۳۸٠/١‏ ) وعبارته : وتثبت القسامة في القتل بمحل لوث . 

(۳) ساقطة من ( م ) ۰ ( ع ) . 8 )٤(‏ في ( ص ) :[ م ]. 


حلف اهل الحا Nol‏ 


| مسالة 


کے 
A‏ 


[ حلف أهل المحلة ] 


. © قال أصحابنا : إذا حلف أهل الحلة غرموا الدية‎ - ٤4 

. °” وقال الشافعي :ل تلزمهم الدية‎ - ٥ 

١‏ - لنا : ما روي أنه ّت كتب إلى اليهود : « إما أن تحلفوا أو تدوا وإلا 
فأذنوا بحرب » ) و فجمع الأمرين عليهم . 

۷ = ویدال عليه حدیث زياد بن ابي مرم قال : جاء رجل إلى النبي تر فقال 
يا رسول الله ني وجدت أي قتي في بني فلان قال م و 
بالله ما قتلوا ولا علموا له قاتلا » فقال : يا رسول الله مالي من أخحي إلا هذا › قال : 
« بلى مائة من الإبل  »‏ وهذا يدل على اجتماع الأمرين . 

۸ - فان قيل : هذا خبر واحد يخالف الأصول 1 

۹ - قلنا : لا يخالفها لأن اليمين من كل واحد من المستخالفين والدية إما 
تحب لنصرتهم لل للبقعة والأصول تمنع من استيفاء الدية الحق المستحلف عليه مع اليمين 
E‏ 
لو ادعى المولى قتل العمد فاعترف المدعى عليه بقتل خحطاً . 

٥۰‏ - ويدل عليه حدیث الحارٹ بن الأزمع أنه قال لعمر لا قضى عليهم 
باليمين والمال قال لا تدفع أموالنا عن أياننا لا تجزي هذه عن هذا ولا هذا عن هذه »› 
فقال عمر ظ4 فمن بیطل دم صاحبکم © ؟ 

. ولأن أهل الحلة تلزمهم الدية بالنصرة فلم تسقط عنهم بأيانهم كالعاقلة‎ - ۷۸٦۱1 

۲ - ولأنه قتل يازمهم حکمه بغير بينة فلم يسقط بدله بأانهم اصله إذا أقروا به . 

۴۳ - والدليل على الوصف أن حكم القتل يثبت عندنا بوجود القتل وعندهم 
بأان الأولياء . 


. انظر: البدائع ( ۲۸۷/۷ ) وعبارته: فإذا حلفوا يغرمون الدية وهذا عند أصحابتا رحمهم الله‎ )١( 
وعبارته: ومن اوجبت له دية نفس بيمين أو اوجبت له أن يبرا من نفس بيمون » لم‎ ) ٠٠١/٦ ( انظر: الام‎ )۲( 


. ( » احتجوا : بجا روي أنه تر قال : « ببرئکم الیهود بایان خمسین منهم‎ - 6٤4 
قلنا : قد روینا هذا الخبر عن زياد وهو أنه كتب إلى يهود إما أن تحلفوا و‎ - 6 
E E تدوا فقوله‎ 


باختصاصهم بالبغضة . 

1 - قالوا المدعی عليه إذا صحت بینه برئ ا الدعوى ” والمطالبة . 
أصله ساءٌ ا ۱ 

۷ ¬- قلنا : إذا كانت ع في معنى فحلف المدعى عليه على ذلك المعنى 
انقطعت ا فيه . 


۸ - وكذلك نقول فى مسألتنا ؛ لأن الدعرى على كل مستحلف أنه قاتل 
ويينه تقطع الخصومة في هذه الدعوی وقد وجب عليه حق آخر لا يجب عايه لأنه قال 
لكن لزمه لنصرته لهذه المنفعة وتخصيصه بها وهذا المعنى لا يتناول اليمين ولا استخلف 
عليه فلا يسقط الخصومة بيمينه أصله إذا اعترف المدعى عليه بقتل الخطاً والولى يدعى 
ألفمد :فلن على دغرى قل المد وجت الدية ولم قط عة ية ` 


*# *# %* 


. سبق تخریجه‎ )۱( 
MM Ss e ® 


ON mw ain ||| 
] نكول المدعى عليه‎ [٠ 


4 - قال أصحابنا : إذا نكل المدعى عليهم عن الأيمان فى القسامة حبسوا 
حتی يحلفوا () , 

. °” وقال الشافعي : لا يحبسوا‎ - ٠ 

١‏ - لنا : أن أهل الحلة تلحقهم التهمة لأن الظاهر أن القاتل منهم إذا نكلوا 
ریک انت ایی کات اھا ا ا ری اھ کے یی پا ال ا E‏ 

YVAVY‏ — ولان دللنا على أن الواجب الجمع بين الان وبدل الدية فصارت الان 
نفس الحق ومن امتنع من حق عليه يقدر على إيفائه حبس كالديون . 

VAY‏ ¬ ولان الولي يدعي قتل العمد وقد وجبت الان ولا يجوز له إسقاط 
الخصومة بنكول المدعى عليه كسائر الدعاوى . 

VAY €‏ ولا إذا نکل لم یلزمه معنی بنکوله حرجت اليمين من أن تکون حمًا 
ایو ی و وت و ن ا 

846 - احتجوا : بأنه نکول عن یمین فی جهته فوجب أن لا یحبس بسببه اصله 
اليمين فى سائر الدعاوى : 

٦‏ - قلنا : اليمين فى 1 سائر الدعاوى ] 7“ ليست نفس الحق بدلالة أن المدعى عليه لو 

۷ - وفي مسألتنا لو بذل الال لم تسقط الأان إذا كان الولى يدعى قتل 
العمد فإذا نكلوا لم یجز الحكم بقتل العمد بالإجماع وليس امال حق المدعي كله 
فلذلك حبسوا لإيفاء الحق . 
(۱) انظر: المبسوط ( ۱٠۲/۲١‏ ) وعبارته: فان اق و اک و و الان في 
القسامة حق مقصود لتعظيم أمر الدم . 
(۲) انظر: الام ٠١٠١/١‏ وعبارته: وإن نكل المدعى عليه الدم عن اليمين وامتنع e‏ 
على المدعى عليه . (۳) أخرجه ابو داود في سننه ٤/۳(‏ ۳۱) برقم ۳٠۲۰‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


4۸/11 سس کتاب الدیات 


oH A “NN 


[ ادعاء الولي القتل على واحد ] 


۸ - قال أصحابنا : إذا ادعى الولى القتل على واحد معين وليس هناك لوث 
استحلف ييا واحدة ‏ . وهو قول الشافعي . 

۹ - وقال في قول آخر : يستحلف خمسين يتا ٩‏ . 

٠‏ س- لنا : قوله ب البينة على الدعي واليمن على المدعى عليه ” وهذا 
يقتضي وجوب ما يتناوله اسم اليمين . 

۱ - فان ۰ اللام للعهد وفي دعوى الدم التكرار . 

۲ - قلنا : المعهود في سائر الدعاوى ييا واحدة وتكرار الأييان يثبت في 
المواضع الذي اة فة ۰ 
۴ - ولانه حق الدعاء على معين فلا يستحلف فيه خمسین ییا کسائر 
الدعاوری 

4 - ولأنها يمين تختص المدعي عليه فلا تكرر كدعوى الال . ولا يازم 
القسامة لان اليمين لأ تختص بالمدعى عليه . 

۵9 - احتجوا : بنا يمين مسموعة في دعوى دم لعدم البينة فوجب لتغليظها 
عدد أصله إذا كان هناك لوث . 

٠‏ - قلنا : ظهرت التهمة فتكرر اليمين تيقتًا ” وهذا لا يوجد إذا لم يكن 
هناك تهمة . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ( ۳۷۹/٠١‏ ) وعبارته: وعن أي يوسف في غير رواية الأصل أن في القياس 
تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ويقال للولي : ألك بينة › فإن قال : لا ا 


يمينا واحدة . 

(۲) انظر: الام ( ٠١۳/١‏ ) وعبارته: ا ا ا 
أهل الحلة أنه قتله وحده وأبرأه صاحبه بأن قال: ما قتله. كان فيها قولان » أحدهما : أن لولي الدم المدعي الذي 
لم بُبرئ أن يحلف خمسين يينًا ويستحق على المدعى عليه نصف الدية إن كان عمدًا وماله وعلى العاقلة إن 
كان خطاً » والقول الثاني : أنه ليس للورثة أن يقسموا على رجل ببرئه أحدهم إذا كان الذي ببرئه يعقل . 
(۳) سبق تخریجه . | )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


Îd RR‏ و 


۷ - قالوا : تكرار اليمين إنما يثبت حرمة النفس وهذا المعنى موجود هاهنا . 
۸ - قلنا : تكرار اليمين ثبت ٠"‏ لظهور التهمة وهذا المعنى لا توجد هاهنا . 


# ¥ * 


. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 


۰/۱۱ ۱ س کتاب الدیات 


: ۳ ر 
ااا مسالة E‏ 
[ إذا لم يعين الولي الدعوى ] 


4 - قال أصحابنا : إذا لم يعين الولي الدعوى على واحد من أهل الحلة 
استحلف منهم خحمسون رجلا وكذلك إن قال القاتل منهم ألا أني لا أعرفه ”“ . 

٠‏ - وقال الشافعي : لابد للولي من تعيين القاتل ولا يستحلف من لم يعينه 
بالدعوی ۳ 

١‏ - لنا : أن الأنصار ادعوا القتل على اليهود ولم يعينوا لأنهم قالوا لا نعلم من 
قتله ”© فسمع النبي بل دعواهم وألزم اليهود الأان وهذا خلاف قولهم . 

۲ - وحديث زياد بن أبي مريم أن الرجل قال للسي ملل ٳني وجدت آي قي 
في بني فلان فقال : « اجمع منهم حمسن فيحلفون بالله ما قتلناه  »‏ ولم يعتبر الدعوى . 

۴ س- وكذلك حكم عمر بن الخطاب بالأيمان في القتيل الذي وجد بين وادعة 
ويين خزاعة لقربه من وادعة ”“ ولو كان الولي عين القاتل بالدعوى لم يحتج إلى النظر 
في الأقرب . 

۸۹4 - ا لاا ی ن بد هک لاوا ا 

. ولانه ادعی والظاهر یشهد له بدعواه فصار کما لو ادعی على‎ - ٥ 

٦‏ - ولأنه لو ادعى على معين صحت الدعوى وإن لم يشهد لها ظاهر وإذا 
ادعی على واحد منهم غير معین کالظاهر یشهد له فأولی آن تسمع دعواه . 

۷ س- احتجوا : بقوله قر : « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ”° . 

۸ - قلنا : عندنا يجب اليمين هاهنا على المدعى عليه والكلام 7 في آنه ۲ (© 


(۱) انظر: تبيين الحقائق : ( ۱۷١/١‏ ) وعبارته : وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم القتل عمدا أو حطاً . 
(۲) انظر : الام ( ٠١٠/١‏ ) وعبارته: وإن قال: قتله فلان ونفر معه . لم يحلفه حتى يسمي النفر » فإن قال : 
لا أعرفهم » وأنا أحلف على هذا أنه فيمن قتله. لم يحلفه حتى يسمي عدد النفر معه . 

)١ - ۳(‏ سبق تخریجه . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 


ت 
هل يجب تعيينه أم لا فأما إذا أبرأه وقال : هذا ليس بقاتل فإنا لا نستحلفه ٠‏ 
۹8 س قالوا : من لم یکن مدعیا ولا مدعی عایه لم یکن محلا للیمین صله من 
لم يکن من آهل احلة واليمين في سائر الدعاوى . 
) ی و ار عار ن القضاء يقع على معين » فلابد أن 
بتعين القضي عليه وهاهنا يقع القضاء على غير معين فلا يتاج إلى تعيين المدعي . 
4۰1 و ن م ا ا اختيار من يستحلف إليه فتصير تعيينه 
اخحتيار لتعيينه بالدعوی . 


ر 
TE TD Ce‏ 


۲/١ ۱‏ ۸ س کتاں الدیات 


[ إذا أسلم قي دار الحرب ] 


۲ - قال أصحابنا : إذا أسلم الرجل في دار الحرب ولم يهاجر فقتله مسلم 
عمدًا فلا ضمان عليه ولا كفارة وإن قتله خطاً فعليه الكفارة ولا دية عليه (“ . 

۴ - وقال الشافعي : عليه القود والدية © . 

4 - لا e‏ : کين اڪ ين وم 7“ عدو کم وهو مُڙيڻ 
خر ىة مك 4 5 ولا بخلو أن یکون الراد ‏ وإن کان من عنى الاساب 
إليهم أو من قوم بمعنى في قوم لا يجوز أن يكون اراد ] ”) من قوم ” معنى البعضية . 

74.0 ولان جميع أصحاب النبي لړ کان ینسبون إلى الکفار فلم بت إلا أن 
یکون المراد به من قوم عدو لکم أو یکون معناه من قوم أي من جماتهم كما يقال فلان 
صالح من قوم فساق . 

. فإن قيل إنما لم يذكر الله تعالى الدية اكتفاء بجا سبق‎ - ٩ 

۷ - قلنا : لو كان كذلك لسكت عن الكفارة اكتفاء با سبق . 

۸ - ولأن دم الحربي كان على أصل الإباحة فلم يتقوم إلا بالحيازة كالصيد 
والحشيش . 

۹ = ولان اني ل قال : « انا بريء من کل مسلم اقام بين ظهراني اهل 
الشرك  »‏ وإطلاق البراءة يمنع تقوم الدم ٠.‏ 


)١(‏ انظر : البدائع ( ٠١٠/۷‏ ) وعبارته : ولو أسلم حريي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمدًا أو 
حطاً» فلا شيء عليه إلا الكفارة وعند أبي يوسف عليه الدية والخطاً . 

(۲) انظر: مغني احتاج ( ٠‏ ) وعبارته: لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة ويقتص لن أسلم بدار الحرب 
ولم يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن » لأن العصمة بالإسلام . 

(۳) ساقطة من صلب (ص) »› ومستدركة في الهامش . 

wh سورة النساء : الاية رقم‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )١( 

)٦(‏ ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش. 

(۷) أخرجه آبو داود في سننه ( ٤٥/۳‏ ) برقم ۲٠٤١‏ . 


e.11 


إذا لم يعين الولي الدعوى 

٠‏ - ولأن دار الحرب موضع إباحة الدماء وإذا ق قتل فیها فقد قارن قتله سبب 
الإباحة وما سقط بالشبهة إذا قارنه سبب الإباحة سقط وإن لم يحصل الإباحة كمن 
وطئ جارية مشتركة . 

١‏ - ولأن مقامه في دار الحرب يوهم أنه منهم وذلك ينع وجوب القصاص 
كما لو وقف في صف الحرب وإذا قتله على وجه العمد لا يتعلق به قصاص ثبت أنه إذا 
كان خطاً لا تحب الدية لأن أحدًا لا يفصل بين الأمرين 

۲ س- احتجوا : بالظواهر الدالة على وجوب القصاص . 

۲۷4۳ - قلنا : قد أريد بجميعها قتل العمد الذي لا شبهة فيه وذلك غير مسلم في 
مسالتنا . 
4 - قالوا قال الله تعالی : # ومن فل مرکا حط ٩(‏ فتحرر رة موم 
ية چ % . 

6٠‏ - قلنا : المراد به المسلم في دار الإسلام بدلالة نه قال في الاية ل قن 
ISI EES‏ ولم يذكر الدية . 

. قالوا : يتعلق بقتله الكفارة فيتعلق به الدية كمن قتل في دار الإسلام‎ - ٩ 

a a a a La SEs SN 
في دارنا آنه احرز دمه بعد إباحته فتقوم كالحشيش وال اء » ومتى آقام في دار الحرب لم‎ 
. یحرزه بعد إباحته فصار کالحشیش إذا کان في منبته‎ 

۸ - قالوا : مسلم محظور الدم فوجب بقتله الضمان كسائر المسلمين . 

۹ - قلنا : إن كان الأصل المسلم الذي أحرز دمه بدارنا فهو مباح أحرزه تقوم 
على متلفه وفي مسأتنا مباح لم یحرزه فلم يتقوم على متلفه . 


# X* #* 


.۹۲ ساقطة من : ( ص ) . (۲) سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 


oN 4/11‏ کتاب الدیات 
أ مسالة 0 
[ قتل التاجر ي دار الحرب ] 
۰ - قال اصحابنا : إذا قتل التاجر فى دار الحرب فعلى قاتله الدية والكفارة إن 
کان خحطاً )٩(‏ , ۰ 
١‏ - وقال الشافعي : إن كان عالما به فكذلك وإن كان جاهلا فعليه الكفارة 
ولا ديه )( ٥‏ 


۲ - لنا : قوله بو : « في النفس مائة من الإبل  »‏ ولأنه ضمان متلف فلا 
يختلف بالعلم والجهل أصله : سائر المتلفات . 

۳۴ - ولأن دخحوله دار الحرب لا يؤثر في تقوم ماله كذلك تقوم دمه 
ولان دمه متقوم في دار الإسلام ولم يوجد منه ما يوجب إباحة الدم فلم يس قط 
التقوبم . 

‰4 س- احتجوا : بقوله تعالی : % و فان کات من قوم عدو لک وهو مؤي 
رر رَقبَږٍ مُؤْمِصَةٌ ‏ © . 

۴6 - قلنا : من دخل إليهم تاجرا لا نقول أنه منهم ونما هو من أهل دار 
الإسلام وإما يكون منهم إذا كان من أهل دارهم في الأصل ولم ينتقل منها . قالوا : قتل 
a‏ كمن أسلم هناك . 


۲٩‏ - و قلنا : المعنى فيه أنه لم يحرز دمه بدارنا والمباحات متى لم يحصل فيها 
حيازة لم تتقوم على ما قدمناه ولأن المتلفات يستوي فيها العلم والجهل بحال المتلف فلم 
يصح التفريق بينهما . 
%# * * 


)١(‏ انظر: الهداية مع العناية ( ۲٠/١‏ ) وعبارته : وإذا دحل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه 
عمدًا أو خحطاً » فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطاً . 

(۲) انظر : الام ( ۳۸/١‏ ) وعبارته : وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلما منهم أو أسيرًا فيهم أو مستأمًا 
عندهم لتجارة أو رسالة أو غير ذلك > فعليه في العمد القود » وفي الخطاً الكفارة » وعلى عاقلته الدية . 
( ۲) سبق تخریجه . ٤(‏ ) سورة النساء : الاية رقم ۹۲. 


o۸.0/11 


ترتيب كفارة القتل 


|| مسالة ,8 


[ ترتيب كفارة القتل ] 


۷ - قال أصحابنا : كفارة القتل مجحب مرتبة من جنسين العتق والصوم ولا ) 
إطعام فيها (“ . 
۸ - وقال الشافعي : في أحد قوليه يجب الإطعام إذا لم يقدر على الصوم ‏ . 
۹ - لنا : أن الله تعالى ذكر القتل وأوجب الصوم والعتق ولم يوجب الإطعام 
فإيجابه زيادة في النص وذلك عندنا نسخ لا يثبت إلا بجا يجوز نسخ القرآن به . 
۰ - ولان الله تعالی ذ کر في كفارة القتل نوعين وفي كفارة الظهار ثلاثة أنواع 
وقياس المنصوص على المنصوص لا يصح لأنه يستغني بدخوله تحت النص عن القياس . 
¬- ولاّنها كفارة مجمع على وجوبها تتعلق بسبب يشترك فيه الرجل والراًة 
فلا يكون الصوم فيها بدلا ككفارة اليمين . ولا يلزم كفارة رمضان لأنها مختلف فيها 
ولا كفارة الظهار لأن سيبها يختص الرجل . 
۲ - احتجوا : بان الله تعالى جعل الإطعام عن الصوم في كفارة الظهار 
وأطلقه في كفارة القعل فيجب حمل المطلق على المقيد . 
۴۴ - قلنا : من أصانا أن المطلق يحمل على إطلاقه والمقيد على تقييده كما أن 
الله تعالى ذ كر الكسوة في كفارة اليمين وأطلقها في الظهار والقتل ثم لم تثبت الكسوة 
es i‏ 
۴ - قالوا ما ثبت في کفارة الظهار يثبت في كفارة القتل كالصوم . 
۴86 - قلنا : ثبوت الشيء في كفارة لا يدل على ثبوته في أخحرى كما أن 
الكسوة تَڈ تثبت في كفارة اليمين ولا تثبت في غيرها من الكفارات . 
e‏ المعنى في الصوم أنه يحي ” به كفارة اليمين فلم يث يثبت بدلا في 
كفارة القتل كالكسوة . 
(۱) انظر: کرای ق ا( ٠‏ ) وعبارته: إلا كفارة القتل فإنه لا إطعام بعد الصوم . 
(۲) انظر: أسنى المطالب ر ٠١ ./٣‏ ) وعبارته : فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم . 
(۳) غير واضحة في ( ص ) . 


o^ */۱۱ 


۷ - قالوا : كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فيثبت فيها الإطعام ككفارة 
الظهار . ٠.‏ 

4 - ولأن سبب هذه الكفارة أغلظ من سبب كفارة الظهار [ فجاز أن يتغاظ 
يإسقاط الإطعام . 

٠‏ - ولأن كفارة الظهار ] “ يجوز أن يسقطها عن نفسه بعد دخول سببها 
بأن يطلتق فجاز أن يخفف حكمها وهذه الكفارة لا يلك إسقاطها بعد وجوب سببها 
فلما تغلظ قدرها جاز أن تتغلظ أنواعها . 


*# *# ¥ 


 . ما بين العكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


o^۰۷/۱۱ 


[ كفارة فتل العمد ] 


44۱ . قال أصحابنا : قتل العمد لا كفارة فيه © . 

۲ - وقال الشافعي : فيه الكفارة ° 

۴۳ - لنا : قوله تعالی # ومن مَل مَوْيشا 
خكلدا فيا 4 " فذ كر قتل العمد والوعيد ولم يذ كر الكفارة ولو كانت واجبة لبينها . 
4 >- فان قيل : سكت عنها لأنه ذ كرها في قتل انط ونبه بذلك على قتل العمد . 

460 - 5 قلنا : ذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من قتل الحطاً وأعاد الكفارة في كل نوع 
منها فإذا لم يقتصر على التنبيه في الحطاً وإيقاعه فأولى أن لا يقتصر على التنبيه في غير 
نوعه وهو العمد ولأنه معنى يجب به القتل فلا تحب به كفارة أصله الردة وزنا المحصن . 

0 - فن قيل لا تأثير للوصف لان الردة لا توجب القتل وهي ردة المرأة والزنا 
الذي لا يوجب القتل وهو زنا غير المحصن لا يوجب الكفارة . 

۷ - قلنا : ليس يمتنع أن يكون القتل ينافي الكفارة فإذا لم يتعلق بالسبب القتل 
والتعليل تارة تحب الكفارة وتارة لا تحب فلا ييطل ذلك تأثير العلة عند تعلق القتل بالسبب 
وهذا يستوي فيه العقلية والشرعية لأن الظلم قبيح لأنه ظلم والكذب قبيح وليس بظلم . 

۸ س- قالوا : نعكس هذه العلة فنقول فوجب أن يكون حكم ما يوجب القتل 


وما لا يوجبه سواء . 


ےم ص e<‏ رص ب ر 
فجراود ۈم 


۹ - قلنا : کیف يصح أن يقال معنی یجب به القتل وما لا یجب سواء 
فاستوى ما يوجب القتال وما لا يوجب في الكفارة ؟ وكيف يصح هذا في الفرع وعما 
740۰ - فإن قيل : وجب أن یکول حمن عمده وخطأه سواء [ ما لم يصح ] ٩‏ » 


(۱) انظر : فتح القدیر ( ۲۳/١‏ ) وعبارته : وحص الخطا بالكفارة لأنه لا كفارة في العمد عندنا . 
(۲) مختصر المزني مع الام ( ۳۹۲/۸ ) وعبارته : وإذا وجبت عليه كفارة القتل في الحطاً وفى قل المؤمن في 
دار الحرب كانت الكفارة في العمد أولى . (۳) سورة النساء : الأية رقم 4۳. 

. ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٤( 


e^ ۸A/11 


ولأنه تعليل بحكم الجهول فلا يقابل علة قد صرح بحكمها . 

۲۷۹٠١‏ - قالوا : المعنى في الأصل أنه ليس بقتل فلم يتعلق به كفارة لقعل وني 
مسألتنا قتل آدمي مضمون فأوجب كفارة القتل . 

۲ - ولنا : الظاهر ليس بقتل وتتعلق به كفارة القتل . 

۴ - ولان عللنا بنفي الكفارة مطلقة وعللوا لنفي كفارة القتل والعلة المطلقة 
أولى من الخاصة . 

. ولأن الكفارة بالعتق مال يجب بقتل الخطاً فلا يجمع مع القود أصله الدية‎ - ٤ 

. فان قيل : عندنا قتل العمد يوجب القصاص والدية‎ - 6٥ 

۲۷۹٩‏ - قلنا : لا يجتمعان في الوجوب وإعا الواجب عند أحد الات 

۷ - قالوا :الي والقضاصن کل واحد مما بل عن اف قلا جب بدلا عن 
مبدل واحد والكفارة ليست ببدل ونما هي حق الله تعالى فيجوز أن يجتمع مع البدل . 


۷۹۸ - قلا : علة الأصل تبطل بمن قطع يد رجل خطأً ثم قتله عا وجب عليه 
وا وها دل عن ال فلا يجب أحدهما لتفويت ٠‏ عامة المنفعة والأخر 


۹ - ولأنه إتلاف رقبة فلا يجب فيه إتلاف رقبتين فى حق واحد أصله قتل الخطاً . 

- ولان الكفارة تحب مع الشبهة ؛ بدلالة وجوبها في قتل الخطاً والقصاص 
معنى يسقط مع الشبهة فلا تجب إيجابها بسبب واحد كال لحد والمهر في الزانية المطاوعة . 

۲۷۹۱ - ولا يلزم إذا وطئ امرأة بشبهة في رمضان أنه يزم المهر والكفارة لأن المهر 
یجب بالوطء والكفارة لهتك حرمة الشنهن .: 

۷۹ ¬ ولا ازم إذا شرب حمر الذمي أن عليه الد والضمان بلأن الضمان 
يجب بحصول الحمر في فيه ( لأن ذلك استهلاك لها والحد يجب بوصولها إلى جونه 
وهما سببان )( مختلفان . 

e a 
. ا (۲) ساقطة من ( م ) › (ع)‎ E7 


(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
)١ >» ٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


كفارة قتل العمد 


حرا ارات 
4 - احتجوا : ا روى واثلة بن الأسقع . قال أتينا رسول الله بلقي في 
O‏ يعتق الله كل عضو بكل عضو 
منه من النار » ٩‏ . 

۵ »= قاتا : روى واثلة بن الأسقع أن نفڙا من بني سليم توا النبي ب 
صاحب لهم أوجب فقال : ( مروه فليعتق رقبة » . 

١‏ - ولم يذ كر المعنى الذي أوجب به فیجوز أن یکون قتلا ویجوز أن یکون 
غيره وأنه أمره بالعتق استحساتًا -جواز أن يتقبل [ الله تعالى ذلك ليغفر له  ]‏ . والذي 
يبين ذلك أنه لم يبين صفة الرقبة المعتقة ولم يقل : إن كان من الصوم فمروه بالصوم . 
يدل على أن لم يأمره بذلك على وجه الكفارة . 

۷ ¬س- ولان القتل يجوز أن O o‏ 

۸ - فإن قيل : لو كان الحكم يختلف لبين © . 

4۹ - قلنا : يجوز أن یکون قتلا مشهورًا عرفه مه » ولانه خبره أنه بتر أمر 
السائلين أن يعتقوا لم يوجب العتق عليه فما أوجبه ب لا يجب عند مخالفنا . وما 
يوجبه لم يوجبه النبي ب فسقط الاحتجاج بابر . 

۰ - ولا يجوز أن يقال 1[ يجوز أن يكون ] “ قد مات فأوجب العتق على 
ورثته لأنه لو كان كذلك سأل عنه ولا وجب عايهم أن أخبروه » وأنه ترك مالا قلما لم 
يسأل عنه أمره بذلك فلم يأمر الوارث أن يتبرع عن الميت فيما يرجو أن يتقبل منهم . 

۹ - قالوا : روی عن عمر انه سأل ابي لتر فقال ”© : « اني وأدتُ ى 
الجاهلية فقال بل أعتق لكل موءودة رقبة ) ”° . 


o^4/11 


(۱) اخرجه ابن حبان في صحیحه ( ۱٤١/۱۰‏ ) برقم ( ٤۳۰۷‏ ) . 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه ( ۱٤١/۱۰‏ ) برقم ( ٤۳۰۷‏ ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. ] في ( م ) ۰ ( ع ) [ يقبل‎ )٤( 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . ) 
(۷) أخرجه البيهقي في السان الکبری ( ۱۱١/۸‏ ) برقم )١1۲١۲(‏ . 


o۸^1۰/11 


کتاب الديات 


۳ - قلنا : هذا شبه عمد لأنهم كانوا يدفنوها © وشبه العمد تنعلق به الكفارة 
ولا هذا كان منه في ال جاهلية فلا يجب عليه بعد الإسلام فعلم أنه كان استحساتا . 

۷۳ - قالوا : آدمي مضمون فوجب أن تتعلق به الكفارة کالخطاً وجبت فيه 
اكا لاله مون لأن الله تعالى نص على الكفارة في قتل يوجب الضمان وهو قوله 
تعالی إن کات ین دو عدو کم ومو مؤيٿ تحر رة مك چ ° . 

- ولا نسلم في الفرع انه مضمون لأن الواجب القصاص ودم الإنسان لا 
يكون بمضمون عليه ولهذا لو قتل أو مات سقط حق المقتول ولم ينتقل إلى بدل عندنا . 

٥‏ - والعنى في الخطاً آنه لم يتعلق يتعلق به إتلاف رقبة بالقتل فجاز أن يتعلق به 
إتلاف رقبة بالعتق ولا تعلق بقتل العمد إتلاف رقبة لم يتعلق بالعتق . 

. يتعلق به حرمان الميراث كالخطاً‎ ٩ قالوا : قتل‎ - ۷٩ 

۷۷ - قلنا : حرمان الميراث ثبت ؛ لأن القاتل استعجل ما أخر الله بفعل 
محظور [ فكل من ] “ [ جاز أن يكون قصد القتل حرمانه الميراث ار 
لأنه لا ] ”© يجوز أن يكون قصد القتل والكفارة وضعت لتغطية الأثم فقد نص الله 
تعالى عليها في الخطاً الذي يجوز أن يقع الأئم فيه بالتفريط في شبه العمد ولا نعلم 
أنها تغطي المأثم العمد لزيادته فلم يجز إيجابها ونحن لا نعلم وجود العنى المقصود 
بها . 

۸ - قالوا : قتل يتعلق به كفارة فاستوى العمد والخطاً أصله قتل الصيد . 

۹ - وربا قالوا : كل قتل لو حصل خطاً " تعلقت بها الكفارة » وإذا حصل 
عمدًا تعلقت به الكفارة أصله قتل الصيد . 

٠۰‏ - قلنا : قتل الصيد إا وجبت الكفارة ظا لأنها وجبت في عمده 
فتحصل المدلول “ عليه والدليل على ذلك أن الله تعالى نص على كفارة الصيد في 


.٠۳ كذا في كافة الأصول . (۲) سورة النساء : الآية رقم‎ )١( 

)٤ » ۳(‏ ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) > وصلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )٦( 
. ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )۷( 

(۸) في ( م ) ؛ ( ع ) :1 المعلول ] . 


كفارة قتل العمر ٥۸۱۱/۱۱ mum‏ 
العمد وسكت عن الخطاً فاتفقوا على وجوب الكافرة في العمد واختلفوا في الحا 
والأصل المنصوص عليه المتفق في حكمه والفرع هو الختلف فيه المسكوت عن ذكره . 

74۸1 - ولأن قتل الصيد لم يتعلق به معنى يسقط بالشبهة فلم ينافي الكقارة 
وقد تعلق بقتل العمد ما يؤثر فيه الشبه ” فنفى ذلك وجوب الكفارة . 

۲ = س- قالوا : العامد في معنى الخاطئ ۽ لأنه أتلف اللفس وحصل في قصده زيادة 
قصد فإذا وجب الكفارة في الخطاً فالعمد أولى . 

۳ - قلنا : إذا كان الله تعالى نص عليها في الخطا والأئم لا یتعلق به ؛ دل 
على أن موضوعها ليس هو الاثم فلا يصح الاستدلال بطريتق الأولى . 

4 - ولأنها إذا وجب [ تعطيه يجز من ] 7 المأثم والعمد إن ٩‏ لم يعلمها 
أنها تعطي الاثم الزائد عليه فلم يجز إيجابها . 

69 - ولأن العمد تعلق به نوع تغليظ فجاز أن يتغاظ بالكفارة . 


¥ *# * 


() كذافي ( ص ) ۰ ( ع ) › وفي ( م ) لعلها : [ ينافر ] . 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۳) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) . (4) الهاي ص ) ۲ [ البر] . 


o^1/11‏ کتاب الدیات 


مسنلة ا 0 


[ كفارة قتل الصبي والمجنون ] 


. © قال أصحابنا : الصبي والجنون إذا قتلا فلا كفارة عليهما‎ - ٩ 

۷ - وقال الشافعي : عليهما الكفارة ° 

۸ - لا : قوله م : « رفع القلم عن ثلائثة : الصبي حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يفيق » " . وهذا نفي وجوب الشرعيات عليه ولا يقال : إنا نوجب 
الكفارة في ماله ولا نوجبها في ذمته لأن محل الكفارات الذمة فمن زعم أن هاهنا 
كفارة تحب في الال فقد ادعى ما لا يعلم ثبوته . 

4 - فإن قيل : قد ذكر في ابر النائم والكفارة تحب عليه ؛ لأنه لو ١‏ انقلب 
في حال نومه فقتل إنساتا وجبت الكفارة عليه . 

۰ - قلا : لا نوجبها في حال نومه وما نوجبها بعد ما استيقظ ؛ ولأن الخبر 
دل على سقوط الكفارة في حق الجميع وقامت الدلالة في النائم فتركنا الظاهر للدليل 
وما سواه على مقتضى الظاهر . 

لاناق و و ا و ا و 

۲ - ولا لزم ان ء لأن الذنب متصور في حقه بان يعتمد في الباطن أو 
يفرط في السبب ولأنه لا يلزمه بأن يعتمد في الباطن أو يفرد في السبب . 

۴ - ولأنه لا يلزمه التكفير بالصوم . 

‰4 - ولانه من 7 اهله فلم یلزمه ا لأن کل واحد منھما ادعی 
أحد نوعي التكفير . 


(۱) انظر E TET‏ : الكفارة وحرمان اليراث لا يثبت في حق الصغير واجنون بالقتل . 
(۲) انظر : تحفة الحتاح ( ٠٠/۹‏ ) وعبارته : وإن كان القاتل المذ كور صييا أو مجنوتًا ؛ لأن غاية فعلهما أنه 
حطاً وهي تحب فيه . 

(۳) أحرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲1۹/٤‏ ) برقم ۸٠٩۱1‏ . 
٤(‏ ) ساقطة من ( م ) › ( ع ) . )١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


o^1۳/۱1 


كفارة قتل الصبي والجنون 

. معنى جمع “ كفارة فلا تجب على الصبي ككفارة اليمين والظهار‎ ٠ ] س- ولأنه‎ ٥ 

. من الصبي وسبب هذه الكفارة القتل وهو موجود‎ ٩" فإن قيل : هناك شبه‎ - ٨ 

۷ - قلنا : إذا أردتم السبب من طريق الصورة موجودة فكذلك نقوله في 

كفارة الظهار واليمين [ لأن صورة الظهار واليمين ] ١‏ توجد منه وإن قلقم أن لسبب لا 
يوجد من طريق المعنى . 

۸ - وقلنا مل ذلك في مسألتنا لأن القتل يوجب للكفارة ولا توجد منه وليس 
سيب الكفارة عندنا موجود لقتل حتى يكون بصغة مخصوصة وتللك الصفة لا نسلم 
وجودها من قبل الصبي . 

4۹ - ولأنه حق وجب على وجه التكفير فلا يثبت في حق الصبي كالحد 
والدليل على الوصف قوله يتر : « الحدود كفارة لأهلها » (° . 

. فإن قيل : الحد قي حقوق الأبدان والكفارة في حقوق الأموال‎ - ٠ 

=m» ١‏ قلنا : يجوز أن يلزم الصبي حقوق الأبدان كما يجب على الصغيرة الاه 
والإحداد وعندهم وحقوق الأموال قد ٩‏ لا يثبت في حق الصبي بدلالة كفارة الظهار 
واليمن وبعقد الحج إذا كان مغصوبًا 

ا ا اا ی ق ان تی ج 
الصبي کالصلاة والصيام . 

a‏ - فان قيل : عندنا يقع التحمل في الكفارة ۽ لأن الإمام إذا حکم بالقتل 
شهادة بالدية في بيت الال والكفارة في بيت المال على أحد القولين . 

4 - قلنا : نحن ذكرنا أن الإنسان لا يتحملها عن غيره وهذا غير مسلم . 

. ولها یلزم العشر لأنه ليس بعبادة عندنا‎ - ٥ 

- ولأنه لا يجب على الصبي وإنما ينعقد لحب © مشتر کا بينه وبين المساكين . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ) لعلها في ( ص ) : [ مع ] . (۳) غير واضحة في ( ص‎ )۲( 
. ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ ( > OF ESE 
. ۱۷۳۷۲۳ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۲۹/۸ ) برقم‎ )١( 

| (1) ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش .. 

(۷) لعلها في ( ص ) : [ الحق ] . 


کتاب الديات 


o^n14/11 


۷ = ولأنه معنى يتعلق باقتل لا تحمل الإنسان [ عن غيره فلا يجب على 


الصبي کالقود . 
۸ - ولا لزم الدية ؛ لأن الماقلة تتحملها عن القاتل ] < ا 
YA٠۰۹‏ - احتجوا بقوله تعالی : # ومن فل مويتًا حَطًا فت فر رة 


َة ”“ وهذا عام . 

۰ - قلنا : قال في أول الآية : ل وما کارت ممن أن مَك موَمِنًا إل حط 
ومن ئل مما حَطا هَُرر رقب موم 4 . 

- وقوله : ل[ ومن فل مُوْيًا نّا 4 . عطف على ذلك وحكم العطف 

فى الخصوص حكم المعطوف عليه فاقتضى ذلك وجوب الكفارة إذا كان القاتل مؤمتًا 
والصبي لا يتناوله إئم المؤمن على الإطلاق . ٠‏ 

۲ س- ولأنه ابتداً الآية بالنهي عن القتل والصبي لا يتناوله النهي . 

۴ - قالوا : قتل آدمي مضمون موجب أن يتعلق به وجوب الكفارة أصله قتل 
البالغ . 

‰4 - قلنا : وجوب ضمان القتل حق الادمي والكقار ةم رق اه تدان 
فلا يستدل بوجوب أحدهما على ثبوت الاخر . 

٠‏ - ولأن قتل البالغ ما جاز أن تنعلق به الكفارة بالصوم جاز أن يتعلق بقتله 
التكفير بالعتق » ولا كان قتل الصبي لا يجوز أن يتعلق به أحد النوعين من التكفير ثم 


يتعلق به الأخر . 
۹ - قالوا : من لزمته الدية بالقتل لزمته الكفارة أصله البالغ . 
۷ - قلنا الي ١‏ ع عا ية بقتله ؛ لأنه لا عمد له عندنا وقتله 


يوجب الدية على عاقلته . والمعنى في البالغ أنه يجوز أن تلزمه كفارة القتل . 
۸ - قالوا : حق مال يتعلق بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير 

والعاقل وامجنون كالدية . ) 
۹ - قلنا : تساوي الصغير والكبير في وجوب الدية لا يدل على تساويهما في 


)١( )‏ ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 
(۲) سورة النساء : رقم ٩۲‏ . 


كفارة قتل الصبي وامجنون د ۵۸۱٥/۱١‏ 


الكفارة التي هي عبادة كما لا يدل على تساويهما في وجوب الصلاة . والمعنى في 
الكبير أنه يجوز أن يتعلق إتلاف رقبة بالقصاص فجاز أن يتعلق به إتلاف رقبة بالعتق . 

٠‏ - قالوا : وجوب الكفارة من وجوب الدية بدلالة من قتل عبده لزمته 
الكفارة دون الدية ومن قتل مسلمًا فى دار الحرب وجبت عليه الكفارة دون الدية» 
ون ادف لجل ى كله هء فا كو درن الد .اا وجك ل ف 
مسأتنا فالكفارة أولى بالوجوب . ۰ 

١‏ - قلنا : نما لم يجب في قتل عبده الدية لأنها تحب له فمستحيل ٠(‏ أن 
تچب له على نفسه والكفارة تحب لله تعالى . فيجوز أن تحب عليه وهذا الفرق ليس 
تأكيد أحدهما على الأخر . 

۲۴ - وكذلك إذا أذن فى قتله فقد سقط الضمان الواجب له فسقط يإسقاطه 
والكفارة لا تحب للمققول فلم تسقط يإسقاطه وهذا لا يعود إلى التأكيد . 

YAY‏ — وأما اللسلم في دار و ر 
تقويه ولم يمنع المأثم فيه فوجبت الكفارة للمأثم . 

= ثم قد تحب الدية ولا تحب الكفارة بدلالة أن حفر البئر عندنا يضمن 
بالدية دون الكفارة وإن حكم الإمام بالرجم بشهادة عبد فالدية في بيت الال . ولا 
كفارة وإذا دحل في العمد شبهة وجبت الدية دون الكفارة عندنا . 

٥‏ - ولان هذا الاستدلال لا يصح لو أن تسقط “ عنه الكفارة يعني 
يعود إليها فيستدل بتأكيد وجوبها على لزومها فأما إذا كنا نسقطها لعنى فيه لم 
[يجز أن ] ( يستدل بتأكيد وجوبها على لزومها . 


# ¥ #* 


. ) في ( م ) ۰ ( ع ) :1[ فيستحق ] . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


0۸۱ سس کتاب الدیات 
e GEN‏ 


[ كفارة الڪافر إذا قتل ] 


۲۰۲۰ - قال اُصحابنا : الكافر إذا قتل لم جب عليه الكفارة ` 

۷ - قال الشافعي : عليه الكفارة <) 

۲۸ ۰ - لنا : قوله تعالی : ا وا گت لمرن أن َع ممن إل حا ومن 
ل مما حَطئًا هرر رَقَبَدٍ مويك ”“ وحكم العطف على المعطوف عليه انه 
يقتضي ٠‏ شرط الإيمان في وجوب الكفارة فلم يجز إيجابها مع فقد شرط . 

4 - ولأن الكفارة عبادة من شرطها النية فلا تجتمع مع الكفر أصله الصوم 
والصلاة . 

٠‏ - ولأن الكفارة موضوعة 7 لتغطية المأثم ودفع الريب وهذا المعنى لا يوجد 
مع الكفر وإذا لم يوجد معناه لم يجز إيجابها . ) 

١‏ - فإن قيل : لا يمنع أن تحب في حق الكافر عقوبة وإن وجب في حق 
المسلم لتكفير كما يجب عليه عقوبة وإن كان تكفيرًا في حق المسلم . 

۲ - قلنا : الحدود موضوعها للعقوبة وقد يحصل في التكفير وليس هو 
المقصود بها لتعذر ما ليس بمقصود في حق الكافر لا يمنع وجوبها إذا وجد المعنى الذي 
وضعنا لأجله فأما الكفارة فلم توضع للعقوبة وإنما وضعت للتكفير › فإذا تعذر معناها لم 
يجز إيجابها ولو جاز إيجابها بغير المعنى الذي وضعت له جاز أن يجب عليه الزكاة على 
طريق العقوبة وإن كان وجوبها في حق المسلم للتطهير . 
مع الكفر كالتوبة ولانها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فلا يثبت وجوبها في 
)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ٠١/۳‏ ) وعبارته : وشرائط وجوب الكفارة الإسلام ؛ فلا تحب على كافر . 
(۲) انظر : نهاية الحتاح ( ۳۸٠/۷‏ ) وعبارته : وذميا قتل معصومًا مسلمًا أو غيره نقض العهد أولا ومعاهدًا 
(۳) سورة النساء : الأية )٤( . ٩۲‏ في ( م ) ۰ ( ع ) [ افتقر ] . 
(°) في ( م ) ۰ ( ع ) [ موضعین ] . 


كفارة الكافر إذا قتل 


o^1۱/11 


۸۰۳۲ - احتجوا : بأنه مال يتعلق وجوبه بالقتل كالدية أو نفس مضمونة فيتعلق 
بها الكفارة كالقاتل المسلم وقد أجبنا عن هذا فى المسألة المتقدمة . 


*%# *# * 


oA۸۸/11 


کتاب الديات 


[ كفارة حافر البئر قي الطريق ] 
٠‏ س»س- قال أصحابنا : حافر البغر في الطريق والقائد والسائق لا كفارة عليهم ” . 
۲۳ - قال الشافعي عليهم الكفارة ‏ . 
۷ »- لنا : أنه ليس بقاتل بدلالة أنه لم يوقع فعلا في المقتول ولها فيما اتصل به . 
۸ - ولأن لو فعل السبب في ملكه لم يضمن . 
۹ - ولو کان قاتلا [ استوی أن يوجد الفعل في ملکه أو في غير ملکه 
کالزاني 
۰ ۰ - لأنه لو كان قاتلا ] ” لوجب في شيء من 7“ نوعه القصاص فلما لم 
نوجب القصاص بوجه من الوجوه دل على آنه لیس بقتل . 
1۸۰4۱ - فإن قيل : الواقع في البئر مقتول ولهذا يضمن الدية ويستحيل أن يكون 
مقتولا ليس له “ قاتل . ولا قاتل إلا الحافر الضامن ” بجنايته . 
٠۲‏ - قلنا : إذا تيقنا أن يكون الحافر قاتلا لم نقل أن الواقع في البعر مقتول بل 
نقول : هالك وميت » وتالف ولیس بمقتول ولا الحافر قاتلا . 
۴ - فإن قيل : الحافر يجب عليه الضمان والحر لها يضمن إلا بالقتل . 
‰4 - قلنا : الحر يضمن بالجناية وهذه عندنا جناية وليست بقتل وقد تكون 
ا لجناية مضمونة ليست جانيهما قاتلا كال جناية فيما دون النفس وكالشهود إذا شهدوا 
بباطل وإذا ثبت أنه ليس بقاتل والله تعالى أوجب هذه الكفارة على القاتل فلم يجز 
إيجابها على غيره . 
)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ( ٠٤١/۲‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲۷۳/۷ ) وعبارة الأول : ولا كفارة على حافر 
ابعر وواضع الحجر في غير ملكه . وجاء في البدائع : ولا كفارة على السائق والقائد . 
(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( ٩٦/٤‏ ) وعبارته : الكفارة تلزم من سوى الحربي مميرّا كان أم 
ا بقتل کل آدمي معصوم من مسلم ولو في دار الحرب وذمي مستتأمن وجنين وعد وتفسه » عماا و خحطا آو 
غد 2 اة او سا 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . ) 
)١ » ٤(‏ ساقطة من ( م۴ ) › ( ع ) . () في ( م )۰ (ع ) :[ أيصًا ] . 


كفارة حافر البغر في الطريق و 
) 40° ۰ > ولان کل فمل لو حصل في ملکه لم بوجب الكفارة إذا حصل في غبر 
ملكه لم يوجبها . أصله : الإمساك . 

- ولانه لم اشر قتل النفس فلم تجب عليه الكفارة كالعاقلة . 

۷ - احتجوا : بأنه فعل يضمن به نفس الحر فوجب أن يضمن بالكفارة 
كالمباشرة . 

۸ - قلنا : يجوز أن يضمن النفس بسبب لا تحب به الكفارة كالنصر في العاقلة 
والمعنى في المباشرة أنها لو حصلت في ملكه وجبت الكفارة بها كذلك في غير ملكه . 
۹ - قالوا : كفارة تحب بباشر E‏ 
الصيد . 

E A E 
مات في يده ضمنه فلهذا ضمنت بالسبب وآما كفارة الآدمي فلا تعلق بغير القتل فلم‎ 
) . يجز إيجابها بالسبب‎ 
7 e E hS 
و کی کی کا ی‎ 


+ *٭* %* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )١( 


۰/۱۱ س کتاب الدیات 


۱| مساله 0 
[ كفارة ضرب الرجل الملفوف قي ڪساء ] 
۲۰۲۰ - قال أصحابنا : إذا ضرب الرجل رجلا ملفوقًا فى كساء أو ثوب فقطعه 
نصفین ”“ . وزعم الضارب أنه کان ميا فقال وليه بل کان حيًا فقتلته بضربك فالقول 
قول الجاني وعلى الولي البينة . ونص الشافعي : على مثل قولنا © . 
YA‘of‏ - قال الربيع : فيها قول اخر : أن القول قول الولي مع : يمنيه وعلى الضارب البينة . 
4 - لا : قوله يبتر : « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه » ° 


والولي يدعى وجوب الضمان . 
9 - فإن قيل : فالضارب () يدعي موت المضروب . 


کے 


۲۸۰٥‏ - قلنا : اللدعي من طلب بدعواه 2 حًا والضارب لا يدعي حمًَا بقوله فلا 
يکون مدعيًا . 

۷ »س- ولأنه اختلاف في صفة الجني عليه فالقول قول ال جاني أصله ال جناية على | 
غير بني ادم 

۸ - ولأن الأصل براءة الذمة فيجب اصطحاب ذلك الأصل إلا أن يثبت ما 


۹ - ولان الولى يدعى حمًا على الضارب . والضارب يدعى معنى حادتًا وهو ٠‏ 
موته قبل ضربه فلا یقبل قوله کمن قتل مسلمًا وزعم انه کان ارتد قبل ضربه . 

YA»‏ — 9 قلنا : الأصل ال جناية كما قبل زعمتم إلا أن هذا ظاهر » والظاهر لا يستحق 
ا ر > وإنما تدفع به الدعوى فلم يجز إيجاب الضمان على الضارب بالظاهر . 

› ت ولأن ذا الظاهر قد عارضه ظاهر آخر وهو أن الأصل برأءة إلذمة‎ YA“ 
N ER LENE AL 
قال الربيع : وللشافعي فيه قول ثان يشبه هذا أن اللفوف عليهم على الحياة حتى يعمل أو تقوم بينة أنهم ماتوا‎ 
..) ۲٠/١ ( قبل أن يهدم البيت . انظر : الام للشافعي‎ 
ODEO . سبق تخریجه‎ )۲( 


كفارة ضرب الرجل اللفوف في کا ıuıuıuewuد 0۸۲١/۱١‏ 
فقابل أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا (© . 
YASNY‏ — وما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان . فإذا ادعى ما 
يوجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله . 

۴ - وفي مسألتنا الاحتلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان 
عليه بالظاهر . ) ` 


*%# * % 


. ] لعلها في ( ص ) : [ وتقطعا‎ )١( 


on!/11 
س اس‎ -  االللاالاJا‎ 
1 


|| مسالة 


[ حقيقة السحر ] 


فل اسا اسح ل عة لوا بقدر السا غلل تور الال 
غير صورته کالحيل الذي تخفى على الاس كما حكى اله تعالى على سحرة فرعون 
فقال  :‏ ميل ليه من سخرھ آنا د نب ( أو تدب بالنميمة بين الناس [ فيقبل ذلك 
الغير ] ” » أو توصل إلى المسحور من الأدوية ما يخيل به عقله فإما أن يفعل فعلا 
[ ي ] محل قدرته حتى برض ويغير صورة الحيوان ويبطل الاختيار فيحبب إلى 
الإنسان فمن لا يوثر محبته ویبعد عنه من يؤثر قربه › فلا قدرة له على ذلك ° . 

6 - قال عامة أصحاب الشاقعي : السحر حقيقة ولم يفصلوا بين ما يريدونه 
بالسحر ^ . 

SEIR 
. مقاصدهم باطلة وأفعالهم غير صائبة‎ 

۷ - ولأن ما تدعيه السحرة ولو صحب القدرة عليه من المشي فوق الماء 
والطيران من بلد إلى بلد . وجعل الإنسان بصورة بهيمة ككل معجزات الأنبياء فلو 

صح السحر لم يۇمن أن تکون معجزات الأنبياء إنما فعلوها بالسحر كما زعمت اليهود 
وأن عيسى منع بقلهم أن قلب الأرض فجرى الماء بخلاف حريته » وأنه أحيا الموتى وأن 
الله ع 2 جهاد ا بالتعویز  ]‏ . 


١ I 1۹‏ ل راتوا ا ا کا الیل ی ماب شیج ) إلى قول 


. ) سورة طه : الأية 11 . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

)٤(‏ انظر : أحكام القرآن ( ٠۳/١‏ ) وعبارته : ولذلك صار عند الإطلاق ما يتناول كل أمر نموه فُصد به 

الخديعة والتلبيس وإظهار ما لا حقيقة له ولا ثبات . 

)٥(‏ انظر : مغني الحتاج ( ۳۹٠/١‏ ) وعبارته : واختلفوا فيه هل هو تخيل أم حقيقة ؟ قال بالأول الحتزلة 
واستدلوا بقوله تعالی ( یل لله ین حرم اما ی 4 . وقال بالثاني هل السنة ويدل لذلك الكتاب والسنة . 

. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )۷( . ٠۹ سورة طه : الأية‎ )٦( 


o^؟/11‎ 


حقيقة السحر 


عمو لاس الخ @ © . وهذا يدل على وجود سحر ونحن لا نمنع ذلك على 
الوجه الذي قدمناه وإنغا ٠‏ منع السحر على بعض الوجوه فلا دلالة في الاية . 

۰ - فما قوله تعالی ل تعلو ینھسا ما قرشت بی ب الس 
ورَفْمِيء ‏ “ فكذلك نقول أنه يفرقون بالنميمة والحيل وما > يمع أن نقول يفعل فعلَا لا 
يتصل بهما فيفارقهما . 

٠ قالوا : روى أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي بيه في محف طلعة‎ - ١ 
ومشط ومشاط وجعل ذلك في بعر . فمرض النبي بق حتى أخبر جبريل فأخحرج ذلك‎ 
) ) . " من البعر‎ 

۲ - قلنا : هذا حبر یرده القرآن . قال تعالی * وال يومک می الاس © 
فکیف لا يعصمهم من سحر لبيد ! 

۷۳ ۰ - وقد ورد فيه آنه بي قال : ١‏ إنه ليخيل لي أني أقوله الشيء وأفعله ولم 

أقله ولم أفعله » وهذا يقتضي أن علقه تغير وذلك لا يجوز على رسول الله تي وقد قال 
الله تعالى حكاية غن الكفار قول الشوة ن یو إلا رج مسا 7 » وليس 
يتنع أن يكون فعل السحر على اعتقاد السحر فلم يضر ذلك ”> رسول الله علقي وإغا 
أطله الله عليه ليكون علمه معجزة له كما أن اليهودية لما قدمت إليه شاة قال : « إن هذا 
الشاة لتخبرني أنها مسمومة » . 


V4‏ ۰ - ولو ثبت أنه بريه مرض والله تعالى أمرضه عند السحر وفعل امرض [ تلمًا 
واا و 


*# #* #* 


. ٠١١ سورة البقرة : الأية‎ )۲ » ١( 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱۹۳/۳ ) برقم ۳۰۹۵ . 

. ٤۷ سورة الإسراء : الأية‎ )١( . 1۷ سورة المائدة : الأية‎ ) ٤( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )1( ٠ 

(۷) غير واضحة في ( ص ) . 


o^ 4/11 


a “STITT 
e EN 


[ اعتقاد الساحر صحة سحره ] 


٥‏ - قال أصحابنا : الساحر إذا اعتقد صحة السحر فهو على وجوه ؛ فإذا كان 
يعتقد ما ادعى .... (“ أن مع الله إله آخر تعالى الله . وأن الكواكب فاعلة وتلك 
الأدعية كفر ؛ لأن فيها اعتراقًا للكواكب با لا يقدر عليه إلا الله > وكذلك إن زعم 
الساحر أن الشياطين تخدمه وتفعل له ما يريد وأنها تقدر على تغير خحلق الناس فهو كفر 
وإن اعتقد الساحر " أنه يفعل مثل الخاريق التى تخيل بها للناس كما يخيل المشعوذ فليس 
بكفر 7 وكذلك إن اعتقد أنه يطعم الإنسان أو يفجر ©“ له ما يصل إلى حواسه فليس 
بكفر ] ”“ . وحكى أصحاب الشافعي : عنا أن السحر كفر وإن تعلم السحر كفر فأما 
السحر فإنا نقول : إنه على التفصيل الذي قدمناه وإما تعلمه فإن فعل ذلك ليعرفه بصفته 
ویتجنبه وببین له بطلانه فليس بکفر وان تعلمه متقتًا ‏ ليفعله وهو یعتقد جوازه فهو کافر . 

- وقال الشافعى : يقال للساحر : صف سحرك فإن وصف ما يوجب الكفر 
ا ون وف ا جت کر بكاو © وا ادامات الجر غل ف 
ياقرار الساحر فإن قال الساحر : لا يقتل . فلا قصاص عليه » وإن قال أنه نقتل غالبا ورا 
سلم منه فعليه القصاص وإن قال : سحري لا يقتل غالبا وربا مات فيه فعليه الدية فجعل 
ذلك جناية وألحقها تارة بالعمد وتارة بشبه العمد فأما إذا اعتقد أن الكؤاكب فاعلة وأن 
الشياطين تخدمه فهو كافر من الوجه الذي ذكرنا فيصير مرتدًا فيقتل بالردة . 

۷ - وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقتل ولا يستتاب لأنه جمع 
إلى الكفر السعي في الأرض بالفساد فلا يسقط قله بتوبته بعد القدرة كقاطع 
)١(‏ توجد هنا إحالة على الهامش ( ص ) › ولكنها غير مقروءة . 

(۲) ساقطة من ( ص ) . ) 

(۳) ساقطة من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش وهي غير واضحة فيها . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . )٥(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 
a a a O‏ 

(۷) انظر : الأم ( ۲۹٤/١‏ ) وعبارته : والسحر اسم جامع لمعان مختلفة ؛ فيقال للساحر : صف السحر الذي 
تسحر به . فان کان ما یسحر به کلام کفر صریح » استتیب منه فان تاب وإلا قتل وأخذ ماله فیا . ون کان 
ما یسحر به کلاما لا یکون کفرا وکان غير معروف ولم يضر به أحدا نهي عنه › فان عاد عزر . 


o^۲o/۱1 


اعتماد الساحر صحة سحره 
الطريق “ . وكذلك قال أصحابنا فى الخناق . 

۸ - وأما إذا قتل بسحره ولا يعتقد صحة ذلك فإن كان هو الفاعل بنفسه فقد 
قتل بغير الحديد » فإن تكرر منه قتل على وجه الحمل لسعيه في الأرض بالفساد وإن لم 
يتكرر فعله فعليه الدية كقاتل بغير الحديد » وإن كان المسحور يتناول ذلك بنفسه فلا 
قود على عاقل السبب »› كما ناول غيره السم فأكل . 

۹ - وما أخبر “ الشافعى الساحر يجري مجرى الجناية وتحمله للقتل لا 
للسحر فهو قول خالف به الآثار . واتفاق السلف وروى خباب بن الأرت أنه 1 بل 
قال ] ” : « حد الساحر ضربه بالسيف » “ . وهذا يقتضى أن قتله على وجه الحد 
وأنه يقتل من غير تفصيل وقد روي عن [ ابن مسعود أنه بتر قال : « من اتی ساحرا 
فصدقه بما يقول فقد ] ( كفر با أنرل على محمد » © . 

TAS A*‏ - وعن ابن عمر ان جارية حقصة سحرتها فأمر عد الرحمن بن زید 
بقتلها فبلغ ذلك عثمان فأنکره فآتاه ابن عمر فأخبره خبرها فکان إنكاره فقتلت 
بغير إذنه ™" . 

1 - وعن اخسن قال : يقتل الساحر ولا ستاب 2 

۲ - وروی عمرو بن شعیب أن عمر أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم ت رکه 
حتی مات 9 

۳ - وعن مسلم بن ابی الجعد قال : کان قيس بن سعد أميرًا على مصر 
(۱) انظر : رد الحتار ( ۲٤١/٤‏ ) . (۲) غير واضحة في ( ص ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ( ع ) . 

. ٠٤٠١ برقم‎ ) ٠١/٤ ( أخرجه الترمذي في السنن‎ )٤( 
وما أثبعتاه من جزء من الأثر المروي عن ابن مسعود ») فالا ثر‎ ٤ ما بين المعكوفتين بياض في جميع النسخ‎ )١( 
كالتالي : من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر .... إلخ ولم نبت الأثر بتمامه لأن‎ 
| . مساحة البياض لا تحتمل كل هذا الأثر فلعل المصنف اقتصر على جزء منه‎ 
١٠١٠٠٠١ برقم‎ )۷1/١٠١ ( وفي المعجم الكبير‎ » ١٠١١ برقم‎ ) ٠١۳۴/۲ ( أخرجه الطبراني في ا لمعجم الأوسط‎ )( 
٠ برقم ۲۳۰۲۸ » والبزار‎ ) ٤۲٩/١ ( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ » ۱۹۲۷ ٩ والبيهقي في السنن الکبری ( ۱۳۹/۸ ) برقم‎ 
. ٥٤۰۸ برقم ( ۱۸۷۳ » ۱ () » وأبو یعلی في مسنده ( ۲۸۰/۹ ) برقم‎ ) ۳۱٣۰۲۰٦/۰ ( في مسنده‎ 
. ۱۸۷٤۷ برقم‎ ) ۱۸١۰/٠١ ( اُخرجه عبد الرازق في مصنفه‎ )۷( 

(۸) اخرجه بعد الرزاق في مصنفة ( ٤٥٩/١‏ ) برقم ۲۷۹۱۲ . 

. ۱۸۷۰۰ برقم‎ ) ۱۸٤/١١ ( اخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٩( 


0^11 کتاب الدیات 


کل کر ا ج کال :ن ما ئی بی کل ری ٠‏ کال ا 
هاهنا . فدعاه فقال : إذا نشرت () الكتاب علمناه ما فيه . فما ما دام محبوسًا 
فليس نعلمه فأمر به فقتل ٩‏ . 
۸ - وروی السود بن هلال قال علي ب بن ابي طالب : إن هؤلاء العارفين 
کهان العجم فمن اتی کاهتًا یمن له با يقوله فقد كفر با أتزل على محمد © . 

. ( وعن الحسن أن جنديًا قتل ساح‎ - ٥ 

٠١‏ - فقد اتفق السلف على قتل الساحر بسحره ولم يعتبر أحد منهم حكم 
جناية . فمن قال : إني أقتله -جنايته . فقد خالف إجماعهم . 

۷ س- فأما تعلم السحر فقد قدمناه . 

۸ - قال مخالفنا : أكثر أحوال السحر أن يكون كفرًا وتعلم السحر ليس 
n‏ 

4۹ - قالنا : إذا تعلم السحر ليتخير ويتحرز منه فليس بكفر فإن تعلمه معتقدًا 
لصحته فهو كفر » وتعلم الزنا لاجتنابه ليس بفسق وإن تعلمه ليعمل فهو فسق . لا فرق 
بين الزنا وبين ما استشهد به مخالفنا على أن تعلم السحر فهو في الغالب لا يقع إلا على 
وجه المنكر لأن السحرة تزعم أن من ”> عمل ذلك غير معتقد لصحته ولتعظيم 
الكواكب والتصديق اا ا ا ا ا ي 
الاعتقاد الذي يفكر به . 


٭* *# # ا 


(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ يقشوا] . (۲) لعلها في ( ص ) : [ فشوت ] . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱۸۳/۱۰ ) برقم ۱۸۷١۱‏ . 

. ۲٠٠۲۰ برقم‎ ) ٤۲/٥ ( خرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ ) ٤( 

. ۲۸۹۷۷ برقم‎ ) ٩1۱/۰ ( خرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ )٥( 

(1) زيادة من ( م ) ۰ ( ع ) . 


موسوعة 


bY 8‏ 
ا ( ي ا a‏ 
۳ 2 
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كتاب قتال آهل البغى 


ما تلف من اهل العدل حح ڪڪ o^1۹/11‏ 


Û EN iin 


[ ما تلف من أهل العدل والبغي ] 
على کل واحد من الفريقين ا 


1 - وقال الشافعي : ما أتلفه أهل العدل 7“ على الباغى فلا ضمان عليه قول 
واحدًا وما أتلفه الباغي على العادل فيه قولان : قال في القديم : : يجب ضمان النفس 
والمال وقال في الجديد : لا ضمان ‏ .. 

۲ - لنا : قوله تعالی : # ورلن اتان ن لومي الوا صلخو بيا 4 

i us EN E LA E e a 
اول اي فن ع ا ا ا ر رف رجي اد ف ات اقام‎ 

۹۴ - ولا يقال : إن الله تعالى قال : « وَأَمْيطواً إن َه ميب ألمْقّرطليَ 4 فأمر 
بالعدل وذلك يكون يإيجاب الضمان . لأنا إذا لم نسلم الوجوب لم کن الضمان 
من القسط .ويدل عليه أن الفتنة وقعت بين السلف الصالح ثم اجتمعوا فلم يقض لاأحد 
على أحد بوجوب القصاص [ والضمان ] ”“ ولو كان واجبا كالسراية ولم يت ركهم فلم 
ينقل دل من اتفاقهم على آنه لیس بواجب . 

4 - فإن قيل : إنما لم يقض بذلك لأن المستحق لم يطالب . 

۵٥‏ - قلا : لو كانت المطالبة واجبة لم تتفق أراؤهم مع كثرة عددهم على ترك ذلك 
فلما لم يطالبوا دل أنه ظهر ججماعتهم أن ذلك غير واجب حتى سكتوا عن المطالبة . 

۹ - فإن قيل : رد الال المعين إذا كان في أيديهم واجب ولم ينقل أن أحدا 


)١(‏ انظر : البدائعم ( ۱١۲/۷‏ ) وعبارته : لا حلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل البغي من ذم أو جراحة 
أو مال استهلکه . أنه لا ضمان عليه . وأما الباغي إذا أصاب شيا من ذلك من أهل العدل فقد اختلفوا فيه . 
قال اصحابنا : إن ذلك موضوع . 

(۲) في جميع النسخ [ البغي ] وما أثبتناه من كتب الشافعي . 

(۳) انظر : مغني المحتاج ( OEE GE . ٤/١‏ 
_وإلا فلا . وفي قول : يضمن الباغي . والمتأول بلا شوكة يضمن وعكسه كباغ . 

. ساقطة من ( م ) + (ع)‎ )٥( . ٩ سورة الخجرات : الاية‎ )٤( 

(1) في ( م ) ۰ ( ع ) :[ ولا ضمان ] . . 


o^1'>/۱1‏ سد کاب قتال آهل البغي 


ارپ برد ما في يده . 

۷ - قلنا : قد التمس اأصحاب علي بالبصرة قسمة لاسرال فامتنع وهذا ينبه 
على وجوب الرد فإن لم ينقل بمطالبة فيجوز أن يكون » لأنهم لم يظهروا على مال بعينه . 

۸ - فأما الضمان فينقطع أن الدماء أريقت والأموال أتلفت فترك المطالبة 
بضمانها يدل على نفي وجوب الضمان . 

۹ - ويدل عليه ما روي عن الزهري أنه قال : وقعت الفتنة العظمى وأصحاب 
رسول الله لتر متوافرون فأجمعوا رايهم على أن کل دم أُريق بتأويل القرآن وکل مال 
أتلف بتأويل القرآن وکل فرج استبيح بتأويل القرآن فهو هدر ولا شيء فيه ”© . 

۰ - فإن قل : كيف يثبت الإجماع وهو دلیل مقطوع به [ بخبر واحد وهو 
يفيد الظن . قلنا : كما ثبت قول الرسول بقول واحد هو دليل مقطوع به ] “ ولأنهم 
باينوا ”“ أهل الحق السابق أن أحكامنا لا تجري في دارهم . 

١‏ - ولأن كل طائفتين اقنتلتا فلم يضمن الحقة أموال المبطلة فلم يضمن المبطلة 
أموال الحقة كالمسلمين وأهل الحرب . 

۸1۰۲ - ولاأنهم آهل دار لا تجري أحكامنا فيها فلم يضمنوا ما أتلفوه من أموالنا 
كأهل الحرب . 

۴ - فإن قيل : المعنى في أهل الحرب أنا نغنم أموالهم ونسبيهم فذلك لم 
ET‏ ) 

٤4‏ - قلنا : جواز غنيمة أموالهم علة لسقوط الضمان عنا فأما أن يدل على 
سقوطه عنهم فلا » ولأن عند مخالفنا أن الحربي لا يغنم مالنا ولا نضمن ما أتلفناه عليه 
كذلك الباغي لا نغم ماله ولا يضمن ما أتلفه علينا . 

6 - 0 : الحربي .غير ملتزم ضمان الأموال والباغي قد التزمها . 

۸1۰ ¬ : الضمان لا يجب على الإنسان بالتزامه وما يجب عليه يإیجاب 
الله تعالى بدلالة أن الصبيان يضمنون بالإتلاف ولم يلتزموا ناو ارا برفع البغي 
وأقاموا على البغي وعادوا في البغي وهذا لا يجوز » ولهذا قال بلي : ١‏ الإسلام يجب 
ما قبله ) اط ما قت عله ليل الاغال اله: 

| . ۰۱ برقم‎ ) ۱۷٥/۸ ( أخرجه البيهقي في اسان الکبری‎ )١( 
. ما يرن المعكوفين ساقطة من ( م ) » ( ع ) . (۳) غير واضحة في كافة النسخ‎ )۲( 


ما تلف من آهل العدل ل ج ڪڪ oe^1/۱1‏ 


۷ = احتجوا : بقوله تعالی  :‏ کیب یک الصا فی لقتل » (“ وبقو 
تعالی : ل ومن فی مظاوما فد جما ولو سلطا ^ . 

۸ - قلنا : هذا خحطاب للقاتل الذى يدلنا عليه فأما من فيل ولا يد لنا عليه فلا 
يتناوله الظاهر [ فلا يدوا ۲ < قتلانا ولا ندي قتلاهم . 

۹ - قلنا : هذا قاله عمر من فيل منا فما عهد الله تعالى فأجره عليه ورجع أبو 
بكر إلى قوله ٠‏ بدلالة أنه لم يطالب أحدًا من أسلم بشيء من ذلك وقد قتل طليحة (“ 
عكاشة بن محصن ”© وغيره من المسلمين ثم أسلم وجاء إلى أبي بكر ”“ فلم يأخذه 
بشيء من ذلك ولا بين الأولياء وجوب المطالبة . 

۰ س- قالوا : شخصان كل واحد منهما وجب عليه الضمان كما لو أتلفه قبل 
القتال أو قبل التخيير أو ما أتلفه المسلم على المسلم . 

١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن عندنا الباغي في حال التخيير لا يضمن مال 
العادل » والعادل لا يضمن ماله فإن أرادوا أنه من هل الضمان لولا البغي بطل بالحربى لان 
من أهل الضمان لولا الحرب ولهذا لو دخل إلينا مستأمنا ضمن . وقوله : « أتلفه بعدوانه » 
لا تأثير له في الأفضل لأن المسلم إذا أتلف مال المسلم بغير عدوان ضمنه والمعنى في الأصل 
إنا نضمن ما أتلفنا عليهم ويضمنوا ما أتلفوا علينا ونقول : إنهما في أهل دار يجري فيها 
حكم الإمام ولا كان الباغي في دار لا يجري حكم العدل فيها لم يضمن ما أتلف علينا . 


۴ سورة الإسراء : الا‎ ( . ٠١۸ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
)٤(‏ خرجه البيهقي في السان الکبری ( ۳۳٣/۸‏ ) برقم ۰ ۱۷٤١‏ عن طارق بن شهاب قال : جاء وفد بزاخة وغطفان . 
)١(‏ هو : طليحة بن خويلد بن نوفل الأسدي البطل الكرار صاحب رسول الله لي ومن يضرب بشجاعته 
امل أسلم سنة تسع ثم ارتد وظلم نفسه وتنباً بنجد وتمت له حروب مع المسلمين ثم انهزم وخذل ولحق بال 
جفنة الغسانيرن بالشام ثم ارعوي وأسلم وحسن إسلامه لما توفي الصديق وأحرم بالحج فلما رأه عمر قال : يا 
طليحة لا أحبك بعد قتلك عكاشة بن محصن وثابت بن أرقم » أبلى يوم نهاوند بلاء حسنا واستشهد هه سنة 
۱ھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ( ۱۹۷/۳ » ۱۹۸) . 

(1) هو : عكاشة بن محصن السعيد الشهيد أبو محصن الأسدي حليف قريش من السابقين الأولين البدريين 
أهل الجنة استعمله النبي بتي على سرية الغمر فلم يلقوا كيدا . وقد أبلى عكاشة يوم بدر بلاءً! حستًا وانكسر ` 
سيغه في يده فأعطاه النبي َل عرجوًا من نخل أو عودًا فعاد يإذن الله في يده سيمًا فقاتل به وشهد به المشاهد» 
حدث عنه : أبو هريرة وابن عباس وغيرهما » توفي سنة ۱١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۱۹۲/۳ ) . 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ٠۷١/۸‏ ) برقم ٠٠٠١١‏ . 


۲ - قالوا ٠‏ مسلم أتلف مال مسلم بعدوان فصار کما ذکرنا . قلنا ا 
« بعدوان » لا تأثیر له في المسلم على ما یناه » والعنی في المسلم أن أحدهما يضمن ما 
a SS‏ 
وقد أتلفه بعدوان . 


# #*# * 


انهزام فغة هل البغي 


gE “N 


oATT/11 


[ انهزام فئة آهل البغي ] 


۴ - قال اصحابنا : إذا كان لأهل البغي فة فانهزموا اتبع مواليهم وأجهز 
على جريحهم . وقال الشافعي ”° : لا يتبعون . 

4 س- لنا : قوله تعالی : 3 فقییلوا ای تی عق کی إل اثر َه 7 ومتى 
انهزموا ولهم فئة فلم يزل البغي ونما يتجاوزون ليجتمعوا على أهل العدل » فوجب أن 
يقسطوا بالظاهر . ) 

٠‏ - وروي أن علي بن أبي طالب اتبع بالشام لوي وأجهز على ال جريح وذلك 
بحضرة الصحابة من غير منكر “ والذي روي بالبصرة : لم يتبع مول ولم يجهز على 
جريح ‏ فلانه لم يبق لهم فة . 

- ولا يقال : إن آهل الشام كانوا فة لأن آهل الشام لم e‏ الخلاف 

حينغذ ولا خحلعوا الطاعة . 
YANI‏ - ولاأنهم فارقوا حربًا ودارا فجاز أن يتبعوهم بعد الهزية كأهل الحرب . 
ولا یازم إذا لم يكن لهم فة لأن التعليل يجوز الاتباح لا لأحواله . 

۸ - ولان بغیھم لم بزل بهزیتهم فجاز أن يقتلوا كما قبل الهزيمة . 

۹ - ولان من جاز أن يقاتلوا مقاتلاها أن يقتلوا كما قبل الهزية إن غلب في 
ظننا أنه يتحيز بقتالنا . 


۰ - احتجوا : بأنه قتال على وجه الدفع فصار كقتال عن الخوارج . 
١‏ - قلنا : لا نسلم أن قتالهم دفعا لأن الخوارج إذا أجبروا وامتنعوا من 


(۱) انظر : کنر الدقائق مع تبیین الحقائق ( ۲۹٦/۳‏ ) وعبارته : قال ثم : ولو لهم فة أجهز على جريحهم 
واتبع مولیهم ولا لا . 

(۲) انظر : أسنى الطالب ( ٠٠١/٤‏ ) وعبارته : ولو انهزموا مدبرين لم نتبعهم فلا يقاتل مدبرهم ولا يقتل 
مثخنهم وأسيرهم . 

(۳) سورة الحجرات : الاآية .٠٩‏ 

) في ( ۰)۴( ) :[ خلاف ] . 

. ٠٦١۲6 اخرجه هتي في السان الکبری ( ۱۸۱/۸ ) برقم‎ )٩( 


oA 4/11 


كتاب قتال أهل البغي 


أحكامتا ا e‏ انوا فقيل روي ن غاي نن ایی طالب ڪه 
مشاجد الله أن تذکروا الله فيي ولا نعکم حقکم من الفی. ولا بدا شال 7 : 


۲ - 5 قلنا : إذا كان أل البغي في دارنا لم نتعرض لهم إلا أن يحس الإمام 
منهم بعزم على ارو فيحبسهم فأما الذين خرجوا وتجبروا فإن الإمام يقاتلهم وإن لم 
يبدۇه بقتال . 

۴ - قالوا : إنه تارك للقتال كمن لا فغة له . 

۴ - 5 قلنا : إذا لم يكن له فة فقد زال بغيه بهزيته » والمقصود بالقتال إزالة 
البغي وإذا ree‏ البغي فجاز أن يقتل كحالة إزالة البغي وإذا كانت له فغة 
فلم يزل البغي إلا بالقتال . 

# # * 


. ٠١١٤١ برقم‎ ) ۱۸٤/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبرى‎ )١( 


o^o/11 


إذا وجد اللسلمون أساة آهل الحرب ودوابهم 
١|١‏ مسالة oH‏ 
[ إذا وجد السلمون أسلحة أهل الحرب ودوابهم ] 


09 = قال أصحابنا ”© : إذا أسلحة مل جاز 

e = ۹‏ ا لا يجوز ذلك . 

۷ = لنا : قوله تعالی : ھل فقیلوا الى تی ىء إل آم € ٩‏ وهذا عام 
في قتالهم بسلا حهم وسلاحنا . ) 

۸ - ولان الفتنة وقعت بين الصحابة ونحن لا نعلم أنه لا يخلو القاتل من أحذ 
سهم ورده الى عدوه E‏ به فلو کان ذلك لا يجوز لبنيه علي بن ابي 
طالب ولو فعل لنقل فلما لم ينقل دل علي إباحته . 

۹۹ - وقد روي ان علي بن بن أبي طالب قسم السلاح يوم البصرة ‏ ونحن نعلم 
EY E E E‏ وا ا رت و 

eT‏ : هله 7 المرب يتقطع حقهم عن أسلحتي . قلا : ويتعلق 

حق المسلم بها ولا ينع ذلك القتال بها عند الحاجة كذلك تعلق حق البغاة لا يكون 
بأكثر من حق الغانمين . 

A11۳1‏ - ولانه سلاح تدبیر مره و لأن له أن یحبسه ویرده إذا رأى 
وکل سلاح تدبیره إلى الإمام يجوز أن يأذن في قتال أهل البغي به «) کسلاح بیت الال . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ۱۲۷/۱۰ ) وعبارته وما أصماب آمل المدل من كرا آمل البشي وسلاحهم فلا بأ 
باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة 
(۲) انظر : تحفة الحتاج ( ۷۳/۹ ) وعبارته : ولا يستعمل ما أحذ منهم من نحو سلاح وخيل في قنال أو غيره 
اي ل يجوز ذلك إلا لضرورة ف انهزام أهل العدل أو نحو قتلهم لو لم يستعملوا ذلك . 

(۲( سورة الحجرات : الأية ٩۹‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( ٥٤٤/۷‏ ) برقم VA‏ ا 
SS‏ 
yT‏ 


| 


o۸ ۳/11‏ كتاب قتال آهل البغي 


۲ - فان قیل : لیس له إذا جاز الإمام أحذه وحبسه عنهم جاز له أن يأذن في 
ا ا ألاخة ومتی سامون إلى عمل البناء )7( اش" 
ارمام باستعمالهم فيه ( . ) 

۳۴ - احتجوا : بقوله ر : « لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه  »‏ . 

٤‏ - قلنا : قد أجمعنا على أن الانتفاع بملك الغير عند الحاجة جائز فكأنه قال : « لا 

يحل مال امرئ مسلم من غير حاجة » وعندنا إذا لم يحتج المسلمون إليه لم يحل لهم . 
- قالوا : من له حرمة ولا يجوز الانتفاع به بغير إذنه من غير ضرورة [ أصله 
مال العادل . قلنا : يبطل بانتفاع الاب مال أنه يجوز من غير ضرورة ۲ ° وإ قالوا : 
من غير حاجة . قلنا : بموجبه لأن الانتفاع بهذا السلاح لا يجوز إلا مع الحاجة والمعنى 
بالکراع والسلاح u‏ 1 

۷ س- قلنا : لا نسلم فإنه يجوز الانتفاع بثيابهم في قنالهم ومجيئهم عند الحاجة 
إليها ولان الغنيمة ل یجور الانتفاع بغير السلاح رالکراع والطعام منها ويجور الانتفاع 
بهذه الأنواع . 

. قالوا : کل ما یوجب رده على صاحبه لم یجز الانتفاع به بغیر ذنه‎ - ۳۸ ٥ 

۹ - قلنا : الغنيمة تحب قسمتها بين أهلها ويجوز الانتفاع بالسلاح 
والطعام منها والأب يجب عليه حفظ ”° مال ابنه عليه فإن احتاج إليه جاز أن 
فيها الرد ولا يجوز الانتفاع على أنا نحبس أموالهم عنه لنفعة المسلمين ولهم 
)١( .‏ ساقطة من ( م ) 6( ع( 
E OT)‏ > ومستدركة في الهامش . 

(۳) ساقطة من ( م ) » (ع) . 

۰. برقم‎ ) ٠٠١/١ ( أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٤( 

: ) ساقطة من ( م ) › ( ع‎ )٥( 

E e › ) ساقطة من ( م‎ )٦( 


o۸fy/ ۱ 


سی له ار ما ] ۵ فی شیم رال به بث ذلك لأن تفريقهم منفعة 
سه فة لسلمين وكيم من الاضاع به ا كان في ذلك فة لهم ب 


* * * 


( روا ي ر صن 
(۲) ما بين المعڪوفتين ساقط من ( م ) 6( ع). 


o^۸A/11 


^ 
ot مسالة‎ || 


[ الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي ] 


كتاب قتال أهل البغي 


۰ - قال أصحابنا : يجوز للإمام أن يستعين على قتال آهل البغي بالكفار إذا 
كانت كلمة المسلمين هى الظاهرة عليهم ٩(‏ . وقال الشافعي : لا يجوز . 

- لنا : قوله تعالی : ا میلو آل بھی ی تی کا تر انر 7 ولم 
يفصل لأنهم باينوا بالحرب ودار کأھل الحرب ¢ ولأن من جاز قتاله وقتله جاز ۴ 
نستعين على تتاله بالكفار 7 كأهل الجزية جاز .... ©  ]‏ كذلك أهل البغي . 

۲ - احتجوا : أن تل أعل البني على صفة لا يجوز أن ساط الكفار على 
قتالهم لأنهم مان ودماؤهم محقونة وأموالهم معضومة وإعا يقاتلون لیر جعوا ا 
اأطاعة أو یتبدد 2 ويتفرف 2 ولا ا و ٠‏ يجوز أن يتح 

ONE En 
هي الظاهرة أمرناهم بالقتال وإذا استشار بالکفار إذا وجب الكفر كما يأمر من يحضر‎ 

من المسلمين بالقتال والكف وإن خالف رأيهم رأينا . 

A1 ٤‏ - وزعموا أن الشافعي قال : لا يجوز أن نقاتلهم بجسلم يعتقد وجوب 
a rey rer e o ra NS‏ ¢ 


# *# % 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١۳۰‏ ) وعبارته : ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة 
على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرا . 

(۲) انظر : أسنى المطالب ( ١٠١/٤‏ ) وعبارة الروض : وتحرم الاستعانة عليهم بكافر ولو ذميا إلى أن قال : 
نعم يجوز الاستعانة بهم عند الضرورة . (۳) سورة الحجرات : الآية ٩‏ . 

.. غير واضحة في ( ص)‎ ) ٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) »> ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 
وعبارته : وکذا يحرم على من لا ير قتلهم مدبرین‎ ) ۱۱۹/٤ ( انظر : روض الطالب مع اسنی المطالب‎ )1( 
. الاستعانة عليهم بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو لاعتقاد كالحنفي إبقاء عليهم‎ 


زنی اللسلم ف دار الحرب و ي دار البغي س ب o^/11‏ 


[ زنى المسلم قي دار الحرب أو قي دار البغي ] 


٠‏ - قال لأصحابنا “ : إذا زنى المسلم في دار الحرب أو في دار البغي ثم 
خحرج إلينا لم يقم الإمام عليه الحد [ واختلف أصحابنا المتأحرون فمنهم من قال : وجب 
الحد ] وتعذر الاستيفاء ومنهم من قال : لا يجب . 

١‏ - وقال الشافعي : يحده الإمام إذا ظفر به . لنا : أن الإمام لم يكن 
مخاطبا إقامة الحد عليه حال الزنا يدل عليه قوله تعالى : ل الرانية لني يدوا ك 
ا را عطاب للا رل ان شتات الد 
عجزه [ عن ذلك ولأن إقامة الحد عبادة فلا يخاطب بها الإمام مع عجزه ] ° عنها 
كسائر العبادات وإذا ثبت أنه لم يخاطب يإقامة عند ° الزنى » قلنا : كل وطء لا 
يخاطب ياإقامة الحد على الواطئ في الابتداء مع علمه بوجوده » فإنه لا يخاطب في 
الثاني يإقامته أصله الوطء [ مع الكفر ] ”"“ ولأنه زنا في موضع لا ولاية لالإمام عليه 
فأشبه الحربي إذا زنا في دار الحرب ولان الحربي إذا زنى في دار الحرب ثم ظهر لهم 
فلا يخلو إما أن يكون ترك الاستيفاء لكفره أو لأنه لا يلتزم أحكامنا أو أنه لا يد 
للإمام عليه ولا يجوز أن يكون لأجل الكفر لأن الذي لا يقام عليه الحد 1 مع 
الكفر ] ”“ فلا يجوز أن يكون لأنه لم يلتزم أحكامنا ؛ لأن وجوب العبادات لا يقف 
على الترام المكلفين وإنما يلزمهم يإيجاب الله تعالى ولهذا يخرج من مال الصبى صدقة 
الفطر ولم يلتزمها وتجب العدة على الصغيرة ولم تلتزمها فلم يبق إلا أن يكون لأنه زنى 


)١(‏ انظر : البدائع ( ٠٠/۷‏ ) وعبارته : وكذلك الوطء في دار الحرب وفى دار البغي لا يوجد الحد حتى إن 
من زنى في دار الحرب أو دار البغي ثم حرج إلينا لا يقام عليه الحد . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ (ع) . 

(۳) الام ( ۲٣۳/٤‏ ) وعبارته : وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد ولا ينعنا الحوف 
- عليه من اللحوق بالمشركين . )٤(‏ سورة النور : الاأية ۲ . 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وصلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 
) . ] في ( ۴ ) ۰( ع )1 عندنا‎ )1( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


oRNt/1۱‏ - كتاب قتال آهل البغي 


فی کان ۷ لاام ع غه برهلا الى مرجرد في اللين لاه وطن في :دار 
ا على فراشه فوطئها . ولأن كل من لا يحد إذا وجد على فراشه غير 
امرأته فوطعها وهو يظنها امرأته لم يحد وإن وطعها مع علمه صل الصبي وامجنون هذا 
كلام على من لم ينف الوجوب وما ينع الاستيفاء فأما من قال من أصحابنا أن الخد ل 
یجب فقال لأن سبب الملك موجود في دار الحرب لأن له أن يأحذ النساء ويسترقهم 
والوطء مى قارنه سبب اللك منع الحد كالولى إذا وطئ حربية لم يجب عليه الحد ؛ 
لأن له فيها حى الملك [ فإن تغلب عليها .... الرد ... فيملكها ومن له فيها حق 
املك ] ”“ لا يجب عليه الحد فوطعها كجارية مكاتبة وإذا لم يحد بوطء الحربية . 

۷ - قلنا : كل من لا يلزمه الحد إذا وطئ كافرة لم يلزمه الحد وإن وطئ 
مسلمة كالصبي والجنون وإذا ثبت سقوط الحد عن الزاني في دار الحرب كذلك عن 
الزانى في دار البغي فلابد للإمام فيها . ا 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی ا الان رااان لدو کل یر تنا اة جاو ٩”‏ . 

۹ - قلنا : الفاء للتعقيب فتقتضى الآية الخطاب بالإقامة عقيب الزنا وقد بينا 
أن الإمام لا يخاطب بذلك في مسألتنا فلم تنناوله الآية . 

۰ - قالوا : روي عن النبي ر أنه قال : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
ياحدى ثلاث الفيب الزانى ۾ ° . 

۲۸٠١‏ - قلنا : من أصحابنا من قال : وجب الحد وتعذر الاستيفاء وعلى الطريقة 
الأحرى أن هذا حطاب للمستحيل “ وهو الإمام وقد بينا أنه لا يخاطب بذلك ولا يد له . 

۴ - قالوا : زنا في دار الإسلام فأشبه إذا زنا في دار العدل . 

۴ - قلنا : لا فائدة بالتخصيص بدار الإسلام . 

٤‏ - وعندكم الزنا في دار الحرب مثله مغله والمعنى فى الأصل أنه زنا في مكان 
يجري فيه أحکام الإمام فوجب عليه ان پستوفي حده ۽ وني ماتا زنا في مکان 8 ب 


. توجد هنا في ( ص ) إحالة على الهامش ولكنها غير مقروءة‎ )١( 

(۲) ما ين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستد ركة في الهامش » وتوجد بعض الكلمات غير مقروءة . 
(۳) سورة النور : الاية ۲ . 

. ۱1۷1 ومسلم ( ۱۳۰۲/۳ ) برقم‎ 1٤۸٤ برقم‎ ) ۲۰۲۱/٦ ( معفق عليه صحيح البخاري‎ )٤( 
. ] (ه) في ( ص ) : [ للمستحیل‎ 


زنى المسلم في دار الحرب أو في دار الغ wuwwwwبuueu:uد ٥۸4١/١١‏ 
للإمام عليه فكذلك لم يجب الاستيفاء . 

٥‏ - قالوا : مخاطب بجميع العبادات يحتاط في إيجابها . ولأنه يؤثر الشبه 
في إسقاطها والحد تؤثر الشبه في إسقاطه فلا يقال لما وجب مالا يسقط بالشبهة وجب 
a‏ ۰ 

۲۸۱٩‏ - قالوا : كل موضع يلزم ضمان ما أتلف فيه من الأموال إذا زنى فيه حد 
کدار الإسلام 

۷ - قلنا : لا تأثير لهذا الوصف لأن عندهم الزانى في دار الحرب يحد وإن 
كان لو أتلف أموالهم لم يضمنها ولاضمان الال حق لآدمي وذلك لا يسقط بالشبه 

والحد سقط بالشبهة فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 

۸ - قالوا : لنا عين ‏ إذا قتل أحدهما الآحر وجب عليه القصاص وكل من 
لزمه القصاص لزمه الحد بالزنى . 

۹ - قلنا : القصاص إذا وتجب لم يقف استيفاؤه على الإمام وعدم ثبوت 
يده لا ينع ا [ والحد يقف على الإمام فعدم ثبوت يده يمنع الوجوب ] ص 


*# *# #* 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
ساقطة من ( م ) › ( ع ) »ومن صلب ( ص ) اور ا‎ )۲( 
. ومستدركة من الهامش‎ ٠ ) ع ) ومن صلب ( ص‎ ( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۴( 


o^€4/11 


/ سسس‎ ١ اأ‎ 
KR E “N 


كتاب قتال أهل البغي 


[ حكم المرتدة ] 

۰ - قال اصحابنا المرتدة لا قتا °7 , 

١‏ - وقال الشافعي : تقتل 7 . لنا : ما روي أن النبي بل نهى عن قتل 
النساء والولدان ”“ وروى أنه مر بامرأة مقتولة فقال : « أما أن هذه لا تقتل  »‏ فبين 

الحكم والعلة وهي موجودة في للمرتدة . 

۲ - فإن قيل : هذا قاله في الحربية . 

۴۳ - قلنا : عموم اللفظ يختص بالسبب . 

٤‏ - وروی أبو حنيفة عن عاصم عن ابن رزين ”“ عن ابن عباس في المرتدة 
قال : تحبس ولا تقتل ” . 

٥‏ - وروی حماد بن سلمة عن قتادة عن حلاس عن علي في المرتدة عن 
الإسلام : 7 قد ثبت ما تسرقه وأمه ] © . 

۹ - وهذا يدل على أنها لا تقتل وإن لحقت بدار الحرب لأن الاسترقاق لا 
يكون إلا من دار الحرب ولا يعرف لهما مخالف . 

۷ - والذي روي أن المرتدة إن قتلت في زمن ابي بكر ”“ فقد روي أن 7 الحل 


() انظر : المبسوط ( ٠٠۹/٠١‏ ) وعبارته : ولا نقتل الرتدة ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام عندنا . 
الأم ( ٠٠٠/١‏ ) وعبارة الإمام الشافعي : وأن أقتل المرتدة وأجعل مالها فيا . 

(۲) ساقطة من : ( م ) +( ع). 

(۳) متفق عليه البخاري في صخیحه ( ۹۸/۳ ۰ ۰ ) برقم ۲۸۵۱ ومسلم في صحیحه ( ۱۳۹٤/۳‏ ) برقم ۱۷٤٤١‏ . 
٤(‏ ) اخحرجه ابن ماجه في سننه ( ٩٤۸/۲‏ ) برقم ۲۸٤۲‏ . 

)٥(‏ في جميع النسخ : 1 الزيير ] وهو خطاً » والصواب ما أبتناه من كتب التخريج 

(1) أخحرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۰۳/۸ ) برقم AEs j e ١٦1٤۸‏ - 
۰۱ ) برقم ( ۴٣۲۰‏ ) » والخطیب البقدادي في تاریخه ( ٤٤٩/۱۳‏ ) 

E SDL ® 

(۸) اخحرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ٤٤۲/٦‏ ) برقم ۳۲۷۷۲ . 

. ۱١1٤٩ برقم‎ ۲۰٤/۸ أخرجة البيهقي في الستن الکبری‎ )٩( 


حکم امرتدة ا ۱ oAnt/1‏ 


وطأهن ] ( . 

۸ - ويجوز أن تقتل مرتدة قاتلت أو حرضت أو كانت رئيسة طائفة لا تتفرق 
إلا بقتلها كما تقتل الكافرة الأصلية ولأنه كفر من أنشى فلا يوجب القتل كالكافرة 
الأصلية ولا يلزم إذا كانت ملكة لأن قتلها التفريق جميع المقاتلين لا لأجل كفرها بدلالة 
أن أمير الخوارج يقتل بهذه العلة من غير كفر ولا يلزم إذا أظهرت سبه لتو لأن الظاهر 
من المذهب أنها لا تقتل وعلى قول من يقول من أصحابنا أنها لا تقتل للكفر لكن 
السعى في دارنا بالفساد ولأن كل من لا يقتل بكفره الأصلى لا يقتل يإظهار الكفر بعد 
الإسلام كالصبي واجنون ولا يلرم الشيخ لأنه يقتل بكفره إذا كان من ذوي الرأي ومن 
أصحابنا من قال : الشيخ الذي لا يقتل هو الخرف ” . وهو لا يقتل إذا ارتد ولا يلزم 
الرهبان لأنهم يقتلون بكفرهم إذا خالطوا الناس أو دلوا على عورات المسلمين ولأنها من 
لا يستعان بها فى القتال غالبا فلا تقتل لأجل كفرها كالصبى ولأن كل معصية إذا 
وجدت من الإنسان ابتداء لم يوجب القتل إذا عاد إليها بعد بوتها لم نوجب القتل 
كشرب الخمر وعكسه كفر الرجل . 

۹ - ولا يلزم الشيخ الفاني لأن كفره ابتداء يوجب القتل إذا كان له رأي . 

۰ - ولان من جاز استرقاقه [ إذا کان ...  ]‏ من العرب لا یجب عليه قتله 
ياظهار الكفر بعد الإسلام كالصبيان . 

A01‏ — ولان الإسلام 1 ام طاعة من اتم (٤)‏ ل يستفد به حقن الدم 
بالإسلام  ]‏ فلا يجب عليها القتل إظهار الکفر کالسیی لأنها اعتصمت بدین لا تقر 
عليها كالوثنية . 

۲ - ولانها بالردة لم تنقض أحد النصرتين نصرة المقاتلة ونصرة العقل فلم 
تقتل كالكافرة الأصلية ولا يلزم الشيخ الكيير لانة تقض بردت نصرة العقل ولان کفرها 
لا يؤثر في إزالة ملكها عن مالها ولو نوجب قتلها صله الصبي إذا أظهر الكفر ولاأنه نوع 
كفر فاحتلف في وجوب القتل به الرجل والمرأة بكفر الأصل . 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١( 

(۲) الخرف : الرجل الذي فسد عقله من الكبر . انظر E RT‏ 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش لكن توجد كلمة غير مقروءة . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . )١( ٠‏ ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 


ont 


کتاب قتال أهل البغى 
DE OE‏ 
- قلنا : والمرتدة عندنا تسترق ويبطل بالردة بين حال الرجال . 
as‏ 
٩‏ - وقلنا : راوي هذا ابر ابن عباس وقد روينا عنه أنه قال : المرتدة لا 
تقتل ‏ فلولا أنه عرف تخصيص العموم لم يخالف ظاهر ما رواه . ) 

۷ - وقد عارض هذا الحديث نهيه عن قتل النساء وهو مبطل لقوله : « أما أن 
هذا لا يقاتل » ” فوجب الرجوع إلى الخبر المعلل وتخصيص عموم الخبر المطلوب . 
ولأن خبرنا يفيد الحظر فهو أولى من خبرهم المفيد لاإباحة . 

۸ - فإن قيل : خب ركم دخله التخصيص [ في املك . 

4۹ - قلنا : وخب رکم ] ٩‏ دخله فيمن ارتد ثم سلم ومن انتقل من الكفر إلى الإسلام . 

YA1A:۹‏ — قالوا روی [ إبراهيم ن سعد )°( عن الزهري [ CD‏ عن محمد بن 
المنكدر ”"“ عن جابر أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر قر أن يعرض 
عليها الإسلام فإن أسلمت وإلا قتلت “ قال الحتج بهذا الخبر وهذا إسناد صحيح . 

۱ - الجواب أن هذا الخبر ٩”‏ لا يعرف لم يذ كره أهل العلم إلا أبو داود وإغا 
اورده الدارقطنی على عادته في [یراد ما یعلم انه لا یحتج به رواه على بن بطحاء احتسب 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱۰۹۸/۳ ) برقم ۲۸٥٤‏ . 
(۲ » ۳) سبق تخریجه . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) + (ع) . 
)٥(‏ في جميع النسخ : [ سعيد ] هو خحطا » والصواب ما أثبتناه من كتب التخريج . وهو : إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم يم القرشي الزهري أبو إسحاق المدني . نزیل بغداد . روای عن a E e e‏ 
e r a‏ . وروى عنه : أحمد بن حنبل » والأزرقي » والطيالسي » وشعبة 
يسا » وعبد الله بن صالح » وعبد الله بن وهب » وغيرهم . انظر : تهذیب الکمال ( ۸۸/۲ - ٩٤‏ ) . 
N E E OSE‏ 
i OEE PEON‏ ولل سنة بضع 
وتلائين . حدث : عن النبي بت » وسلمان » وأبي رافع › اراسان پٹ کس ٤‏ وای قتادة » وطائفة مرسلا . 
وعنه : عمرو بن دينار » والزهري »› وهشام بن عروة › وأبو حازم الأعرج » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
واسع » وخلق کثیر . توفي سنة ۱۳۰ أو ۱۳۱ هھ . انظر : سیر اعلام التبلاء ( ٠١١ > ٠١١/٦‏ ) . 
(۸) اُخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۱۸/۳ ) برقم ۱۲۲ . 
-(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش . 


o^45/\۱ 


حكم المرتدة 
ببغداد عن رجال مجاهیل بینه وبين إبراهيم بن سعد “ وکفى بابن بطحاء شبهة وروي 
في کتابه عن محمد بن عياش عن ابن عباس عن أبيه عن محمد بن عبد املك 
الأنصاري عن الزهري عن عروة عن عائشة ة قالت : ارتدت امرأة يوم أحد وأمر لقي أن 
تستتاب فإن تابت وإلا قتلت ‏ وإسماعيل بن عياش ضعيف عند أصحاب الحديث 
فيما يرويه عن الشاميين وأبوه دونه فلم یعترض على هذين الحديثرن مع علمه بحالهما 
وروي عن شعبة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال : قال النبي مرل : « لا 
تقل المرأة إذا ارتدت » ثم اعترضه فقال رواه عبد الك بن عيسى الجزري وكان يضع 
الحديث ‏ ولو أنصف لاعترض ما یوافقه إذا کان معترصًا کما اعترض ما یخالفه وقد 
کان قصد شیخنا با بکر الرازي واعتذر إليه من هذا الكتاب وقال : قد عملت السنن 
لأصحاب الشافمي ثم أعمل بعدة سنا لأصحاب أي حنيفة فقال له كلم : لا تتعب 
نفسك فنا لا نقبل ما ترویه لنا کما لا نقبل ما رویته علینا . ) 

۲ - فأّما حديث أم مروان فهو غلط [ وحسر وأين ] ٩5‏ أصحاب رسول الله 
ّي من هذا وقال قصة يجب أن يشتهر ملك عنها وهو يرى أن المرتدة وما هذه 
عصماء بنت مروان اليهوديز کانت من جملة المعاهدين فنقضت العهد عام بدر 
I SRE e‏ 

۴۳ - فاست ( ملك رايت وعرف وباسہبت بني الخررج 

٤‏ - أطعتم أتاوى من عند () فلا من مراد ولا مذحج 

۶ - إلا ما حد ينفي ر كعة () فيقطع من أملح المرتجى 

- سمح بهذا الشعر سالم بن عمر ] ( المذحجى فجعل له على نفسه إن 
رد الله نبيه من بدر ان يقتلها و كان ضعيف النظر فجاء لي ليلا وأولادها في صدرها ففرق 


( ي : [ سعید ] هو خطاً » ر و کب ا 
(۲) آخحرجه الدارقطني في سننه ( ۱۱۸/۳ ) برقم ۱۲۱ . 

(۳) اخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۱۷/۳ ) برقم ۸ 

. ) ما بين المعكوفتين غير واضح ( ص‎ )٤( 

. ] ياست‎ [ : ) ۱٤۱۸/٤ ( في شرح السیر الکبیر‎ )٥( 

(1) في شرح السیر الکبیر ( ۱٤۱۸/٤‏ ) : [ غيركم ] . 

(۷) في شرح السير الكيير ( ٠١١۸/١‏ ) : [ ألا أنف يبتغي عزة ] . 

(۸) في شرح السير الكبير ( ۱٤١۸/٤‏ ) : [ عمير بن عدي ] . 


كتاب قتال هل البغي 
بینها ویینهم بيده ا وضع السيف في صدرها فقتلها وهذه قصة معروفة رواها أهل 
السيرة ”“ وإنما يعنى ارتدت أي نقضت العهد فرجعت عنه ولا معنی للتشاغل بتناول 
أخبار لا أصل لها وأخبار ‏ غلط رواتها . 


۷ - وقد ناول [ بعض ] (“ أصحابنا ظاهر الخبر فقال هو محمول على أنها 
ارتدت فقاتلت أو كانت ممن يطاع في الحرب وهذا العنى تقتل به الكافرة الأصلية 


o^ 43/11 


كذلك الكافرة المرتدة . 
FA1A^A‏ ¬ قالوا E‏ بعد إبان فو جب القتل به کالرجل . 
۹ - قلا : المعنى فيه أن الرجل يستعان به في القتال غالبا ولا يوجد من المرأة 


EE a NEY‏ وكانت المرأة تسترق إذا كانت 
من عبدة الأوثان من العرب لم تقتل كالصبي . 
٠‏ - قالوا : المرأة تقتل بالزنا فتقتل بالردة وتقتل قصاصًا فقتلت بالردة وربا 
: ا القتل على الرجل أوجب القتل على المرأة وأصله الزنى والقتل . 

۹ - قلنا : اعتبار الردة بالكفر الأصلي اعتبار ٩”‏ کفر بکفر وهو أُولى من 
e‏ وزنا ولأن الزنا والقصاص إذا وجد منها ابتداء وجب القتل كذلك 
إذا وجدنا [ بالماء ] “١‏ ولا كان الكفر إذا وجد ابتداء من المرأة لم يوجب القتل كذلك 
إذا وجد في الزاني لا يوجبه . 

۲ - قالوا : كل كفر () ضمان بدل النفس باح القتل أصله الرجل . 

و ل ارت رياني ان اش فال 
تكن مضمونة فزال ذلك الضمان بالكفر . 

٤‏ - قلنا : بالردة حل عقد عقدة الإنسان على نفسه فتعود كله إلى ما كان 
عليه قبله لنقص البيع لأنها قبل إسلامها محضورة القتل ودمها مقوم كذلك لا عادت 
لفسخ العقد إلى ما كانت عليه . 

CK F# *« ) 

. )٠٤١۹/٤( والسرحسي في شرح السیر الکبیر‎ » ۸٥۸ برقم‎ ) ٤۸/۲ ( أخحرجها القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
. ) مكانها بياض في ( ص ) »› وساقطة من ( م ) » ( ع‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( م ) + ( ع ) . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

. ) غير واضحة في ( ص‎ )٦( ۰ ۰ ) بعدها بياض في ( ص‎ )٥( 


o^N4۷/11 


حکم الزنديق 
أأأ مسالة 


[ حكم الزنديق ] 


٠‏ - روي عن أبي حنيفة أن الزنديق الذي ليس بالأعز إذا أظهرنا عليه قتلناه ولم 
تقبل توبته وروی عنه آن توبته تقبل ”“ . وروي عنه أن توبته تقبل » وبه قال الشافعي ٩‏ : 
لنا قوله بب : « من بدل دينه فاقتلوه » وهذا يقتضي وجوب القتل بكل حال تاب أو لم 
يتب ويدل عليه أنه بلق لما قدم الدينة أأسلم منهم من أسلم وبقي على الشرك بطون من 
الأوس عاهدوا البي بإ على نصرته كمن أسلم وعاهد النبي بر جميع اليهود على أن 
يكونوا كالمسلمين ينصرون ويعقلون وينصرهم المسلمون ويعقلون عنهم فلما نصر الله 
رسوله يوم بدر مضى كعب بن الأشرف إلى مكة فرثى قتلى بدر وحرض قريشًا ” على 
النبي بي فأمر النبي بي حسان بن ثابت فنزل الذين نزل بهم من قريش فأخرج رجله 
فرجع فظهر للنبي ر ما کان i am a‏ 
ولا عصم دمه إظهار العهد فدل على أن من أظهر غير ما ييطن قتل بالمعنى الذى يبطنه 
EEE ONDA E EOE‏ 
يبطن من مسيلمة فقتله ولم يعرض عليه التوبة واستتاب [ قومه  ]‏ ونفاهم إلى الشام (© 
فدل على أن في الكفار من يقتل ولا يستتاب وهو المشهد من جماعة الصحابة بالكوفة 
ولم ينكروه ولأن الزنديق من عادته أن يدعو إلى ما يعتقد فيضم إلى كفره السعي في الأرض 
بالفساد فصار كالمرتد إذا قطع الطريق وتاب بعد القدرة عليه ولانه لا يوثق مما يظهرونه من 
التوبة لأن من عادتهم أن يجعلوا لكل ظاهر باطنا وإما يقبل ما يظهره الإنسان بحق الظن فإذا 
تحققنا من عادتهم حلاف ذلك زال الظاهر فلم يقبل التوبة ولأن القتل تارة يستحق بالكفر 
وتارة بغيره ثم كان في القتل المستحق بغير الكفر ما لا يسقط بالتوبة أن يكون في 
(1) انظر فتح القدير ( ۷٠/١‏ - ۷۲ ) وعبارته : وفي الزنديق لنا روايتان ؛ في رواية : لا تقبل توبته كقول 
مالك وأحمد . وفي رواية : تقبل كقول الشافعي . 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ( ٠١١/١‏ ) وعبارته : وتقبل توبته أي : إسلامه » ولو كان 
زندیقا لا یتناهی خبثه في عقیدته . 

(۴۳) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( 

. ۲۸۱۱ برقم‎ ) ۱٤۸۱/٤ ( خرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
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القتل المستحق بالكفر ما لا يسقط أيصًا وليس إلا في الزنديق . 

٩‏ - احتجوا : بقوله تعالی : # ولا تقولا اا ی 
مُومِىًا چ ^“ . 

۷ = قلا : هذا قال في لري بدلیل قول : ل ریک عر لكيه 
الا فد ا ا که َة فأحبر تعالى أنه لا يجوز أن يرد ظاهر الإسلام 
طلا للاسترقاق وللمفاداة [ إغا ر في الحرب والحربي ر ا ب باتفاق ١‏ 
قوله تعالی ] ”° ل فل لين e‏ إن ا ا A‏ سكف که ^ فالكفا 
E E PE‏ 
ذلك وهم المنافقون وكان َر كف عن قنلهم مع علمه يإقامتهم على الكفر لمصلحة 
I E‏ : « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني مني دماءهم ^ وقال 
لأسامة بن زيد ”© « أتقتل رجلا يقول لا إله إلا الله  »‏ لا دلالة فيه لأن الذين قاتلهم 
النبي لم يكن فيهم من يستر بالكفر ويظهر غيره فظاهر إسلامهم مقبول ولو قاتل من 
هذه لم يقتل ما يظهره آلا ترى أن الإسلام في حقن الدم كالعهد ولم يلتفت يلي إلى ما 
أظهره كعب ب بن الأشرف لا أبطن النقض والنكث بالنبي بل فلو كان في زمنه منافقون 
ييطنون الكفر ويظهرون الإسلام مثل عبد الله ب بن أي وغيره ونزل في أمرهم القرآن ولم 
يقتلهم النبي ّت بل نهى عن قتلهم ” . 

۸ - قلا : المنافقون كانوا كفارا شهد اله تعالی بکفرهم واطلع نبیه 


. ٤۳۷۸ برقم‎ ) ٥٤/۳ ( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الأية ٩٤‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . )٤(‏ سورة الأنفال : الآية ٠۸‏ . 

. ۲۰ برقم‎ ) ٩۱/۱ ( ومسلم‎ › ۲١ متفق عليه » أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱۷/۱ ) برقم‎ )٥( 
› هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن امرئ القيس » المولى الأمير الكبير‎ )( 
حب رسول الله ب ومولاه وابن مولاه أبو زيد . استعمله النبي يبلتو على جيش لغزو الشام » وفي‎ 
الجيش عمر والكبار » فلم يسر حتى توفي رسول الله ب » فبادر الصديق ببعثهم › فأغاروا على أبني‎ 
من ناحية البلقاء . وقيل : إنه شهد يوم مؤتة مع والده . قد سكن المزة مدة » ثم رجع للمدينة فمات‎ 
. ) ١١۹/٤ ( بها . انظر : سیر اعلام التبلاء‎ 

(۷) اخرجه البخاري في صحيحه ( ۲۹۱۹/٦‏ ) برقم 1٤۷۸‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۳٣۷/۳‏ ) برقم 4 . 


كتاب تتال أهل البغي 


0۸4۹/1۱1 


حكم الزنديق 
حالهم فعرفهم بأعيانهم وعرفهم لحذيفة بن اليمان ”“ وخصه بذلك من بين الصحابة 
وهذا أقوى من قولهم مع إظهار الشهادة كفار لا يعتقد ما أظهرناه ولو قال ذلك لوجب 
قتلهم باتفاق فكيف لا يجب قتلهم إذا علم كفرهم با هو أقوى منه وإبما كف النبي 
ريل عن قتلهم [ المصلحة ...  ]‏ لانتسابهم وحتى لا يؤدي ذلك إلى ديتهم . ومن 
عرف السيرة علم ما جرى بين المسلمين من الأوس م ق اه جي 
كاد أن يقتلوا ونحن الآن إذا خفنا مثل ذلك تحققنا عن القتل › وقد قیل آنه لے لم 
يقتلهم حتی لا يدعي عليه المش رکون آنه يقتل من آمن به واتبعوه ‏ فينفروا عن الإسلام 
فلم يصح الاحتجاج بذلك . قالوا : توبة من كفر فأشبه الكافر الأصلي وقال : زنا 
بالشهادتين . 

۹ - قلنا : الكافر الأصلي إما يفارق توبته ما ينع من صحتها والزنديق فارق 
توبته ما ينع من قبولها . 


*# ¥*# #* 


. هو : حذيفة بن اليمان من نجباء أصحاب محمد ب وهو صاحب السر حليف الأنصار من أعيان المهاجرين‎ )١( 
حدث عنه : بو وائل » وزر بن حبیش . وزيد بن وهب وربعي بن حراش » وصلة بن زفر » وعبد الرحمن بن ابي‎ 
لیلی » وخلق سواهم . له في الصحيحين اثنا عشر حديتًا وفي البخاري ثمانية وفي مسلم سبعة عشر حديًا . آخی‎ 
.(o f. ./٤ ( رسول الله بینه وبين عمار بن ياسر في المدينة . توفي سنة ۲۳۲ هم . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش » وتوجد كلمة غير مقروءة‎ )۲( 
) ۱۹۹۸/٤ ( أخرجه البخاري في صحیحه ( ۱۲۹۱/۳ ) برقم ۳۳۳۲۰ » ومسلم في صحیحه‎ )۳( 
. ۲١۸٤ برقم‎ 


oA۸6۰/۱۱ 


ااا مسالة ل 


سد كتاب قتال أهل البغي 


A 


[ ارتداد السكران ] 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا ارتد السكران لم يحكم بردته استحسانًا وإن أسلم 
حکمنا باسلامه ٧‏ 

١‏ - وقال الشافعي : يصح إسلامه وردته “ . لنا أنه زائل العقل فلم تصح 
ردته کامجنون 7 ولأن الكفر إنما يثبت بالاعتقاد والسكران لا اعتقاد له فصار كاجنون . 

۲ س- فإن قيل : الجنون  ]‏ لو أسلم لم نحكم يإسلامه كذلك لا نحكم 
بردته والسكران یحکم پاسلامه فکذا بردته . 

۴ - قلنا قلنا : إن السكران قد يظهر السكر وهو يعقل فمتى أقررناه على الكفر بعد 
إظهاره الإسلام أقررناه على ذلك بالاحتمال والاسلام یحکم به بالاحتیاط فکان تغلیب 
حکم الإسلام اولی ولو حکمنا بکفرہ لحکم: محکمنا به بالاحتمال فلم یجز ان یحکم بالکفر 
بالاحتمال ولأنه من لا تصح صلاته فلم يحكم بردته 7 كالمسح والمتوسہ ٣‏ © ولأن 
العبادات التي تتعلق بالاعتقادات على ضريين : شرعية وعقلية ثم كان في الشرعيات مالا 
يصح منه كنية الصوم والصلاة فكذلك أن يكون في العقليات مالا يصح منه . 

4 - احتجوا : بان من صح طلاقه صحت ردته كالصاحي . 


٥‏ - قلا قلنا : الصاحي يصح منه اعتقاد 1 ويصح منه ما ] ”“ يقف على الاعتقاد 
والسكران لا يصح اعتقاده فلم يصح منه ما يقف على الاعتقاد كما لا تصح منه نية 
الصلاة . 


. قالوا : معنى يقع به الطلاق‎ - ۰٩ 
قلنا : لا نسلم أن الفرقة تقع بالردة وإما تقع باختلاف الدين وذلك لا‎ - ۷ 


)١(‏ انظر : البدائع ( ٠١١/۷‏ ) وعبارتة : وكذلك السكران الذاهب العقل لا تصح ردته استحساتًا » والقیاس 
أن تصح في حق الأحكام 

(۲) انظر : مغني احتاج ( ٤٥٤/٥‏ ) : والمذهب صحة ردة السكران وإسلامه . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع ) . 

. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )٥( 


ارتداد السکران ٥۸0۱/۱۱ ıu‏ 
يوجد مع فقد الاعتقاد ولأن الطلاق يقع بمجرد اللفظ الذي لم يقارنه النية كمن جرى 
الطلاق على لسانه [ وهو مكلف والسكران مكلف وقد جرى الطلاق على لسانه 
فإما ] © الردة فتقع بمجرد الاعتقاد لا باللفظ بدلالة أن المكره على الكفر لا يكفر 
والسكران لا يعلم منه الاعتقاد.. 

۸ - فان قیل : فیجب ان لا نحکم یإسلامه . 

۹ - قلنا : لو علمنا أنه لا يعقل لم يصح إسلامه لأنا نجوز أن يكون يعقل فلا 
يترك حتى يرجع إلى الكفر بالاحتمال . 


%# ¥# * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع)‎ )١( 


IIT 
ot مسالة‎ |١ 


[ عرض الإسلام على المرتد ] 


٠‏ - قال أصحابنا “ : يستحب أن يعرض الإسلام على المرتد فإن أسلم وإلا 
قتل ولیس بواجب . 

۹۱۹ - وقال الشافعى ر : فيه وجهان وجه انه یستحب والأاخر واجب . 

۲ - لنا : قوله لړ : « من بدل دینه فاقتلوه » ”“ ولم يعلق القتل بشرط 
وروي أن ابن مسعود قتل ابن نواحة ”“ ولم تعرض عليه التوبة بحضرة الصحابة من غير 
حلاف ولأنه كافر كفر الدعوة فصار كالحربي ولأن الدعوة إنما تحب إما لإقامة الحجة 
على الكافر والمرتد قامت عليه الحجة فلا يجب تكرارها . 

A11۳‏ ¬ فان قیل : الحربي إذا بلغته الدعوة ولم يستحب عرض الوسلام عليه 
| و يستحب العرض على للمرتد ۲ © 

4 - قلنا : لا فرق بينهما لأنه يستحب العرض فيهما جميعًا . 

6 - فإن قيل : لو كان كذلك لا جاز البيان وسر العادة .. 

۹ - قلنا : يستحب العرض إلى أن يؤدي إلى ضرر بالمسلمين فإذا رأى الإمام 
أن العادة والنيات أصلح سقط الاستحباب حتى لا يؤدي إلى ضرر . 

۷ س- فإن قيل : المرتد أحف بدلالة أنه يقف على الإمام وقتل الحربي بجميع 
الملسلمين ( والمرتد له حكم الإسلام : 

۸ - قلنا : قتل المرتد أغلظ بدليل أن الصحابة قتلوا المرتد 7 ولا يمثل  ]‏ أهل 
الحرب ولا يقر المرتد على كفره بحربه إلى أى دين انتقل احتجوا بحديث أم مروان © 
)١(‏ انظر : العناية ( ٩٦/١‏ ) وعبارته : وإذا ارتد المسلم عن الإسلام - والعياذ بالله - عرض عليه الإسلام » 
فإن كانت له شبهة كشفت عنه ؛ لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره بأحسن الأمرين » إلا أن العرض ‏ 
على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته . 

(۲) انظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ( ۱۷۸/٤‏ ) وعبارته : وتجب استتابة المرتد والمرتدة » وفي قول : تستحب . 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في ( ص ) : رواحة وهو خطاً . 

.] في ( م ) + ( ع ) [ التاس‎ )٦( . ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع)‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) . (۸) سبق تخریجه . 


oRoe/11 


عرض الإسلام على الرتد 
وقد تکلمنا عليه . 
۹ س- قالوا : مرتد فلا يجوز قتله قبل عرض الإسلام عليه كالمرأة . 


٠‏ - قلنا لهم : المرأة لا تقتل بكفرها الأصلي فلا تقتل بالطارئ والرجل يقتل 
بکفره اا إذا بلغته الدعوة قبل عرض الإسلام ا يقتل بالطارئ 


% *% *% 


۸04/۱۱ كتاب قتال أهل البغي 


oO E “NNN 


NNN‏ چ 


[ عدم إسلام المرتد ] 


۲۱ - قال أُصحابنا : إذا عرض الإسلام على الرتد فلم يسلم جاز قن وإِن 
غلب على ظن الإمام أنه إذا كرر عليه الدعوة أسلم حبسه ثلاث يام وهذا ايسا 
استحباب وله أن يقتله من إيجاب “ . وذ كر الشافعي : عنا أن التأجيل واجب اش 

بصحیح وحکوا ا . والدليل على أنه لا 
يجب قوله : من بدل دینه فاقتلوه ¢ 7 

YAYYY‏ ¬ ران WAD E‏ والذي روى 
عن عمر أن رجلا قدم عليه من الشام فقال : هل من مغر به ؟ فقال رجل ارتد منا فقتلناه 
فقال : اللهم اشهد ولم رض حتى بلغنى » ولو كنت منه ما وليتم لبسته ثلائة آم ثم 
أعرض عليه الإسلام في كل يوم فإن سلم وإلا قتلته ٩‏ . وقد روي ن عثمان بن عفان 
كتب إلى ابن مسعود في أصحاب عبد الله بن نواحة اعرض عليهم الإسلام قإن سلو 
وإلا اقتلهم ولم يشرط التأجيل . 


*%# * +* 


)١( ٠‏ انظر : العناية ( 1۹/٦‏ - ۰ وعبارته : ويحبس ثلاث أيام » فإن أسلم وإلا قتل ب ات اف 
المرتد يعرض عليه الإسلام » فإن أبى قتل . وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء 
الأعذار . وعن أبي حنيفة وبي يو سف أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب . 

(۲) أنطر : حاشيتي قليوبي وعميره ( ۱۷۸/٤‏ ) وعبارته : وتجب استتابة المرتد والمرتدة وفي قول تستحب . 
- وهب على القولين في الحال » وفي قول ثلائة أيام . وانظر : الأم ( ۲۹٦/۱‏ ) وعبارته :.والقول الثاني انه 
يحبس لاا . ) ) (۳) سبق تخریجه . 

() أخرجه الشافعي في الام ( ۲۹٦/۱‏ ) . ) 


o۸00/۱۱ 


ردة الرجل تريل ملكه 
oH E nl‏ 
[ ردة الرجل تزيل ملڪه ] 


۴ - قال أبو حنيفة ردة الرجل تزیل ملکه عن ماله زوالا مراعی فان قدل علی 
ردته او مات حکمنا بزواله في أحر إسلامه وإن اُسلم حکمنا بان ملکه لم زل (“ . 

وحکی اصحاب الشافعي عن صاحبهم ثلائة أقوال أحدها مثل قول أي حنيفة 
والثاني مثل قول أبي يوسف ومحمد أن حکمه لا یزول والثالث [ أنه ترول زوالا مراعی 
ومن أصحابه من قال : املك ] © لا يزول قولا واحدا وإنما اختلف القول في التصرف 
فقال تصرفه جائز ما لم يحجر الحاكم عليه والثاني أن تصرفه باطل ويصير محجورا عليه 
حجر السفيه والثالث أن يكون متوققًا © .. 

- لنا : قوله ت : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم » ”“ فعلق عصمة الدم والمال فإذا ترك 
ر زالت العصمة ولانه کفر آباح الدم فأثر في حكم الملك [ أصله كفر الحربي 
ولأن حكم الفيء ء يتناول ماله باتفاق عندنا فيما استفاد في حالة الردة وعندهم في جميع 
N O O‏ 
يعلل لزواله ولأن الردة معنى يزيل الملك فأثر في إزالة الملك عن المال أصله الموت . 

6 - احتجوا : بأنه كفر بعد إيمان فوجب أن لا يزيل املك أصله ردة المرأة . 

۹ - قلنا : نقول بموجبه لأن الكفر لا يزيل الملك حتى ينضم إليه مى معنی آخر 


)١(‏ انظر : فتح القدير : ( ۷٦/٦‏ ) وعبارته : وإن مات او قتل على ردته انتقل ما اكتسبه في إسلامه 
إلى ورثته المسلمين » وكل ما اكتسبه في حال ردته فيا . وهذا عند أي حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : کلاهما لورثته . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) › ( ع ) . 
(۳) انظر : تحفة الحتاج ( ٠١۱ - ٠۰ ٠/۹‏ ) وعبارته : وفي زوال ملکه عن ماله بها أي الردة أقوال أحدها : 
يرول مطلقًا حقيقة . ولا ينافيه عوده بالإسلام لأنه مجمع عليه ثانيهما : لا مطلقا . وثالشها وهو أظهرها إن 
هلك مرتدًا بان زوال ملکه › > وإن أسلم بأن أنه لم بز ل . إلى أن قال : وظاهر كلامه أنه بجمجرد الردة يصير 
محجورًا عليه وهو وجه . والأصح أنه لايد من ضرب الحاكم الحجر عليه وإنه كحجر المفلس ؛ لأنه لأجل 
حق الفيء . هذا ما ذكره شارح وهو ضعيف والمعتمد أن ما لا يقبل الوقف بيبطل مطلقًا . وإن ما يقبله إن 
حجر عليه وإلا وقض . ٤(‏ ) سبق تخریجه . 

. ) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )٥( 


0۸9/1۱1 كتاب قتال هل البغي 


وهو الموت أو اللحاق بدار الحرب وردة المرأة إذا انضم إليها معنى آخر زال الملك بها عندنا 
لأن الحاكم إذا حكم بقتلها ومن مذهبه أن الردة تزيل املك في الرجل زال املك في بالمرأة 
لأن المرأة لا يستباح دمها بكفرها الأصلي فلا يؤثر كفرها الطارئ في زوال املك عن مالها 
ولا كان الرجل يستباح دمه بكفره الأصلي جاز أن يؤثر كفره الطارئ في حكم إملا كه 
ولأن كفر المرأة الطارئ لا يزيل ملكها عن بعض الممل وكات فلا يزال ملكها عن نفسها 
وكفر الرجل ها أزال ملكه عن الاستباحة جاز أن يؤثر في ملك الأخر . 
۷ - قالوا : كل معنى لا يمنع ابتداء الملك لا يمنع استدامة املك والمرتد يلك ما 
یکسبه في حال ردته باتفاق فلا زول ملكه عما كان لأن الاستدامة أقوى من الابتداء . 
۸ - قلنا : المرتد عندنا ملكه إما بكسبه مراعى وإما يثبت له حكم املك 
ولذلك ييقى له حكم املك في ما كان له حال الإسلام بدلالة نه لو ادعی ولد جاریته 
ثبت النسب فإن أسلم استقر ملكه في الالين . 
۹ - فإن قيل : بطل حكم املك في للمالين . 
۰ - فعلی هذا قد استوى حكم الابتداء والبقاء . 


# * * 


المرتدة إذا لحقت بدار الحرب o۸9/11‏ 


Ra 
OK BI “| 


[ المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ] 


- قال أصحابنا : المرتدة إذا لقت بدار الحرب استرقت © . 
۲ - وقال الشافعي : لا يجوز استرقاقها “ . لنا : ما ذكر الواقدي أن مسيلمة 
لما قتل نزع ( خالد ب بن الوليد عن الحصون وألبسوا النساء والصبيان 0 

على الحصون فقدرهم ال فصالجحهم على أن الصفراء والحلقة ٠‏ و 
الساق وأنه جميع السبي فضرب عليهم السهام فجرح منهم الخمس وعليه ا 
لله () فأسند مسلم تبق إا السياسة ۰ ا والحافر وجعل 
ESE E‏ 
ابن علي في ذلك السبي ‏ وذ كرنا نستأذن ‏ أن أم زيد بن عمر بن الخطاب من ذلك 
السبي وهذا أمر أجمعوا عليه ولم ینکره اد منهم ة 

۳ = فإن قیل : يحتمل آن تكون ام محمد بن علي كانت من رفقتهم فقتل ما 
لها فصارت فيا ” الصلح وقع على استرقاق نصف الدساء كما وقع على الذهب 
والفضة ر وهذا ينع ايض ولانه دين 5 نقر عليه بامجزية فجاز نساؤهم 
كعبدة الأوثان من العرب ولان الكفر على ضر بین أصلي وطاریئ فاذا جاز أن يسترق 
النساء في أحد النوعين جاز مثله في الآخر ولأن من أصانا أنها لا تقتل وكل كافر يجوز 
أن يسترق والحربية لان القتل والاسترقاق كل واحد منهما عقوبة للبقاء على الكفر فإذا 


N E E E E E E انظر : المبسوط ر(‎ )١( 
. الصحابة طف‎ 

(۲) الام ( ۲۹۰/۱ ) وعبارته : ومن انتقل من الشرك إلى الان ثم انتقل عن الإيان إلى الشرك من بالغي 
الرجال والنساء استتيب فان تاب قبل منه وان لم يتب قتل ٍ 

(۳) غير واضحة في ( ص ) . )٤(‏ الحلقة : كل أنواع السلاح . 

)٥(‏ أحرجه الزيلعي في نصب الراية ( ٠/٤‏ ۰ ) وعزاه للواقدي وقال ا 
() ما بين المعكوفين غير واضح في ( ص ) . 

(۷) اخرجه الزيلعي في نصب الراية ( ٠ ٠/٤‏ ) وعزاه للواقدي في كتاب الردة . 

(۸) غير واضحة في ( ص ) . )٩(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


1 س کاب تتال هل البغي 

جاز أن يثبت أحد الأمرين في المرتدين جاز أن يثبت الآخر . ا 

) 4 - احتجوا : بقوله یار : « من بدل دینه فاقتلوه ) والأمر بالقتل يمنع من 
الاسترقاق . قلنا : لا يتساويان بدلالة أنه تعالى قال : # فاقوا المُقركين 4 " لم ينع 

ذلك من استرقاقهم ولأن رقيقًا يجب قتلهم بالقصاص والردة فلا ينفي وجوب القتل 

الاسترقاق مجواز أن نسترقهم ثم نقتلهم ولأن الدلالة دلت عندنا أن المرتدة لا تقتل بابر 

مخصوص وإذا لم يتناول العموم المرتدة سقط الاستدلال . 

- قالوا : كفرت بعد إيمانها فلم يجز استرقاقها كالرجل . 

١‏ - قلنا : الكفر بعد الإيان يقتضي إعادتها إلى كفر الأصل لا ينع 
الاسترقاق 1 وردة الرجل لا ترده إلى كفر الأصل وذلك ينع الاسترقاق  ]‏ إذا لم 
يجزه إقراره بال جزية ولأن الرجل يستعان في القتل غالبا فلم يسترق بعد ردته والمرأة لا 
يستعان بها في القتل غالبا فجاز استرقاقها بعد ردتها . قالوا : من يكره على الإسلام لا 
یسترق کالرجل . 

۷ - قلنا : الإجبار على الإسلام لا ينفي الاسترقاق في النساء لأن الإجبار 
تشديد وعقوبة فلا ينفي أحدهما الآأخر . 

۸ - قالوا : لا يجوز استرقاقها في دار الإسلام للإسلام السابق فلا يجوز في 
دار الحرب کالرجل . 

۹ - قلنا : الوصف غير مسلم لأنها إذا لحقت بدار الحرب ثم عادت مغيرة أو 
مخلضصة اسعرقت + ولان غندةا الرجل لا ترق ولیس لإسلامة السايق لكن لاتدغلن 
دين لا يقر عليه بجزية وإذا بطل هذا الوصف انفصل العلة بالذمي ينقض العهد في دارنا 
فلا يسترق ولو نقض ولحق بدار الحرب استرق . 


*# * * 


(۱) سبق تخریجه . (YT).‏ سورة التوبة : الآية ° . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ( ع ) . 


وجود اللقيط في دار الإسلام 
oO BI ||‏ 


[ وجود اللقيط ق دار الإسلام ] 


0۸04/۱۱ - 


٠١‏ - قال أصحابنا : إذا وجد اللقيط في دار الإسلام فبلغ وهو لا يعتقد دينا 
ولا يصفه أجبر على الإسلام ولم يقتل ‏ . 
١‏ - وقال الشافعي : يقتل ‏ . لنا : أنه يحتمل أن يكون من أولاد المسلمين 
ویحتمل أن یکون من أولاد الکفار فلم يجز قتله بالسيف ولأنه لم يشت له حكم 
الإسلام بنفسه فلم يقتل يإظهار الكفر كالصبي إذا ارتد . 
ا : بأنه محکوم ياسلامه بالدار فصار کمن حکمنا پإاسلامه بنفسه . 
£۳ - : اترم الإإنسان بنفسه . 


*# *# * 


(۱) انظر : فتح القدیر ( ۹۸/٩‏ ) وعبارته : اللقيط في دار الإسلام محكوم ياسلامه . ولو بلغ کافرا أجیر على 
الرسلام ولا يقتل كالمولود بين المسلمين إذا بلغ کافرا . : 
(۲) انظر حاشيتي قليوبي وعمیرة ( ۱۲۹/۳ ) وعبارته : فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد : 


oAN1۰/۱۱‏ ا ا س کتاں قتال أهل البغي 


ااا مسانة ا 


کے 


[ أولاد المرتد ق دار الإسلام ] 


٠4‏ - قال أصحابنا : أولاد المرتد في دار الإسلام إذا لحق بهم لم يسترقوا وما 
ولد له في دار الحرب من مرتده أو کافرة یسترف )0 . 

٥‏ - وللشافعي قولان ؛ أحدهما يسترق الجميع أما المتولد في دار الحرب 
[ فلاّنه مولود في دار الحرب ] ٩”‏ بين کفار فجاز أن یسترق [ کولد ُهل الحرب ١‏ 

)© ] فإن قيل : المعنى في ولد الحربي أن أباه يسترق فجاز أن يسترق‎ - 4١ 

| ولده والمرتد ل يجوز استرقاق أبنه حرمة الإسلام ] فاد یسترف ولده 

۷ - قلنا : لا نسلم أن المرتد لا يسترق لحرمة الإسلام بل لأنه ] (“ على دين 
لا يقر عليه بجزية ولأن حكم الولد والوالد مختلف في الاسترقاق بدليل أن الحربى إذا 
اسلم لم يسترق [ وأولاد الكفار يسترقون ] ” وعندنا حمل زوجته رقيق ولو اسلم 
فعلمنا أن أحدهما ینفرد فی الاسترقاق عن الاحر : 

A4۸‏ -— وما ما ولد فی دار الإسلام فلانه مولود فی دارنا فلا یسترق بکفر أبیه 

- احتجوا : بأنه تابح ١‏ يجور استرقاق أبنه حرمة الإسلام فاد يجور 
استرقاقه کما لو کانت امد مسلمة كالولود في دار الإسلام . 

O O OE O 
وعبارته : وإذا ارتد الزوجان وذهبا إلى دار الحرب بولدھما الصخیر ثم ظهر‎ ) ١١٠١/٠١ ( انظر : المبسوط‎ )١( 
عليهما المسلمون فالولد فيء - إلى أن قال - : وإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم‎ 
بکد لرل فا لات ق فلا ا لام‎ 
. )ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ ۲( 
وعبارته : وولد المرتد إن انعقد قبلها أي الردة أو بعدها وأحد أبويه‎ ) ۱۷۹/٤ ( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ )۳( 
مسلم فمسلم بالتبعية أو أبواه مرتدان فمسلم لبقاء علقة الإسلام فيهما . وفي قول مرتد بالتبعية وفى قول كافر‎ 
. أصلي قلت الأظهر مرتد‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) › ( ع‎ )١( 
N Gs ) ما يبن المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 


أو لاد المرتد ف دار الإسلام 


o^1/11 
. قالوا : وإذا كان أبوه مرتدًا فقد ثبت لابنه حرمة الإسلام فكذلك الولد‎ - ١ 
قتا : لا نسلم أن المرتد ا الإسلام لأنه منع هذه الحرمة‎ - ۲ 
وأطعمها ”“ وصار حكمه أغلظ من حكم الكافر الأصلي . والمعنى فيمن ولد في دارنا‎ 
أنه لم يعرف والده لم يسترق فإذا عرف لم يجز الاسترقاق عليه لكفرهما والمولود في دار‎ 
. الحرب لو لم يعرف أبواه استرق فإذا عرفاه وهما کافران لم يسترق‎ 


*%* *% * 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


oO E NNN 
. ] إذا ارتد الصبي‎ [ 


YAYToY‏ ل ا حنيفة ومحمد : إذا ارتد الصبى وهو يعقل الكفر والإسلام 
صحت ردته وقال ابو يوسف وزفر لا تصح ردته 0 

‰4 - وقال ابو يوسف وزفر : لا تصح ردته وبه قال الشافعي ”“ : لنا أنه قد 
ثبت من أصولنا أنه يصح إسلامه وكل من صح إسلامه صح إذا اعتقد الردة حكم بردته 
كالبالغ ولأنه إذا ملك الإسلام وهو عقد صح [ مؤجله فعقد البيع  ]‏ ولأنه يعقل 
الكفر والإسلام [ ويرد عليه السنة  ]‏ كالبالغ ولأن الكفر يتعلق بالعقل لا بالبلوغ 
بدلالة أن الجنون لا يتعلق بردته حكم لفقد عقله فإذا وجد كمال العقل في الصغير 
حکم بردته ولانه من انعقدت صلاته صحت ردته کالبالغ . 

.  » احتجوا : بقوله ّل : « رفع القلم عن ثلاث : وعن الصبي حتى يحتلم‎ - ٠ 

. قلنا : هذا يقتضي رفع الشرعيات بدلالة ما قدمنا‎ - ١ 

۷ - قالوا : غیر مکلف فوجب أن لا تصح راذثه کاجنون . 

۸ - قلنا : إن أردتم غير مكلف للعقليات لم نسلم ذلك وإن أردتم أنه غير 
مكلف للشرعيات فسقوط التكليف الشرعي لا ينع ثبوت التكليف العقلي كما قبل 
بعثة الرسل . والمعنى في الجنون أنه غير كامل العقل كذلك الصبي لأنه عاقل كالبالغ . 

۹ - قالوا : لا يصح إقراره ولا يصح طلاقه ولا يصح عقوده فوجب أن لا 
تصح ردته کامجنون . 

٠١‏ - قلنا : عندنا يصح إذا أذن له في التجارة ويصح عقوده فلا نسلم ولأن 
وقوع الطلاق وصحة العقود حكم شرعي فلا يستدل به على نفي الأحكام العقلية 
والمعنى في امجنون ما قدمنا . 

) (۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۹۳/۳ ) وعبارته : وارتداد الصبي العاقل صحيح كإسلامه ویجبر عليه ولا يقتل 
وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام . 
(۲) انظر : مغني امحتاج ( ٥6‏ ) وعبارته : لا تصح ردة صبي ولو ميزا . 
OE E N EEN)‏ 
)٥(‏ آخرجه بو داود في سننه ( ۱٤١/٤‏ ) برقم ٤٤۰١‏ . 


إذا ارتد الصبي س س۱۱ IN|‏ 

۱ - قالوا : لا یقتل بردته فلا تصح ردته . 

۲ - قلنا : وجوب القتل من الأحكام الشرعية فلا يستدل بعدمها على انتفاء 
الحكم العقلي ؛ لأن سبب القتل إذا وجد من الصبي فلم يتعلق به. القتل الذي هو عقوبة 
لم يمنع تعلق الأحكام به كالقتل . | 
۴ - فإن قيل : القتل فعل والردة قول ولهذا يصح استيلاد © الجنون ولا 


يصح عقابه . 
4 - قلناء : هذا غير صحيح لأن الردة هي الاعتقاد وذلك فعل القلب فلم 
يصح الفرق . 


* * * 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


o^14/11 


|١‏ مسالة 


كتاب قتال هل البغي 


[ حصان المسلم إذا ارتکد ] 


6 - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا ارتد المسلم بيبطل إحصانه © . 

٩‏ - وقال أبو يوسف : لا يبطل وبه قال الشافعي ”“ . وهذه مسألة مبنية على 
أن اللإسلام من شرائط الإحصان . فإذا زال بطل الإحصان ون س خفن ا 
بوطئه المتقدم حتى يجدد الوطء كمن وطئ عبد ثم أعتق › ولأن إحصانه زال بالردة 
بدلالة قوله ّت : « من أشرك بالله فليس بمحصن » " وإذا زال الإحصان لم يعتد 
بالوطء المتقدم على كمال الشرائط كما لا يعتد بوطء العبد قبل عتقه . ولا يلزم إذا جن 
حصن ثم زال جنونه لأن أبا بكر الرازي ©“ قال : لا نعرف فيه رواية وقياس هذه 
المسألة يقتضي أن بيطل الإحصان . 
ATV‏ — : بقوله ل : « اليب بالثيب الجلد والرجم 0 


E ¬ FATA‏ بالقیت الحصن »> ونحن لا نسلم و جود الإإحصان 
۹ - قالوا : زنى بعد الإحصان كما لو زنى قبل الردة . 
۰ - قلا إن قلتم إنه زنى بعد الإحصان وهو محصن لم نسلم . وإن لم 


تریدوا هنا بطل بانحصن ! إذا جن فرنى بعد جنوه , 

- فان قالوا : فعله ليس بزنى . قلنا : لأن الأحكام لا تتعلق به لأن الزنى 
اسم لغوي والأحكام لا تعرفها أهل اللغة . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠٠٠/١‏ ) وعبارته : ولو دحل مسلم بامرأته المسلمة ثم ارتدا والعياذ بالله - بطل إحصانهما . 
(۲) انظر : اسنی المطالب ( ۱۲۹/٤‏ ) وعبارته : لو زنى مرتد في حال ردته أو قبلها ثم آسلم حد ولا تبطل 
ردته إحصانه . | 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۱۹/۸ ) برقم ٠١۷١٤‏ . 
)٤(‏ هو : الإمام العلامة المغتي الجتهد عالم العراق أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي صاحب التصانيف 
تفقه بأبي الحسن الكرخحي وكان صاحب حديث ورحلة لقي ابي العباس الأصم وطبقته بنيسابور وعبد الباقي 
ابن قانع ودعلج بن أحمد وعدة بأصبهان وصنف وجمع وتخرج به الأصحاب ببغداد وإليه المنتهى في محرفة 
المذهب وكان من براعته في العلم ذا زهد وتعبد عرض عليه قضاء القضاة فامتنع منه مات في ذي الحجة سنة 

۰ هھ وله ٠١‏ سنة . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٤١١ - ٤١١/١۲‏ ) . 

. ۱٦۹۰ اخرجه مسلم في صحیحه ۱۳۱۹/۳ برقم‎ )٥( 


o^10/۱1 


۷ س- قالوا : أحد الإحصانين كإحصان القذف ولو ارتد الحصن [ ثم أسلم حد 
قاذفه ] “ كذلك هذا الإحصان يعود . 

۴ - قلا :۰ الإإحصان ف الرجم اخاطظ لكثرة شرائطه . وإحصان القڏذف 
أضعف لقلة الشرائط فلم يعتبر أحدهما بالآخحر . ولأن فقد أحد شرائط الإحصان ٠‏ 
العد ‏ ؛ فلا يؤثر فى غيره من الشرائط . فإذا ارتد ثم أسلم » عاد إلى ما كان عليه . 
وإحصان الرجم يؤثر فقد بعضه للشرائط ؛ بدلالة أن من وطئ وهو عبد لم يعتد بذلك 
الوطء بعد عتقه حتى يستأنف » فإذا ارتد أثر a‏ 
بعد الإسلام . 


(۱) ما بين المعكوفتین مكرر في ( ص ) . 
(۲) غير واضحة في ( ص ) . 


A‏ ہ س کاب قال آمل ال 
| مسالة 
[ تحيز المرتدين بدار ثم أسلموا ] 


- قال أصحابنا : إذا تحير المرتدون بدار ثم املا لم یطالبوا با أسلفوا في 
حال التحيز من نفس ولا مال ( . 

. °” وقال الشافعى : يؤخحذون بذلك‎ - ٥ 

٩‏ = لنا : قوله تعالی : 3 فل لاف كفا إن هرا م لهت عاق 
سلف ) ولم E‏ اأصحاب لني ا اتاو أهل الردة . من وجوه 
طالبوا بالقصاص ولا ان ولو کان واجبا لطولبوا به » ولاه تحیزوا بالدين والدار 
فصاروا كأهل الحرب . 

۷ - احتجوا : بالظواهر التى تدل على وجوب القصاص والضمان . 

۸ - قلنا : إن هذه الظواهر تدل على خحطاب من نقدر على مطالبته عقيب القتل . 

۹ - قالوا : روي عن اى بکر أنه قال : تفدون قتلانا ولا نفدي قتلا کم 0 

. قلنا : خالفه عمر على ذلك فرجع ابو بكر إلى قوله‎ - ٠ 
A PEG | 

۲ - قلنا : الضمان لا يجب بالالتزام بدلالة أن صبيان المسلمين يضمنون 

YATAYT‏ ~— اا ‌ E‏ ان الإتلاف حصل في مکان يمكن المطالبة وهذا ل 

)١( -‏ انظر : الميسوط ( ۱١۸ - ١١۷/٠١‏ ) وعبارته : وإذا منع المرتدون دارهم وصارت دار كفر ثم لحقوا 
بدار الحرب فأصابوا سبايا منهم وأصابوا مالا من أموال المسلمين وأهل الذمة ثم أسلموا كان ذلك كله لهم . 
(۲) انظر : الأم ( ۱۹۹/٤‏ ) وعبارته : الرجل إذا أسلم أو القوم إذا أسلموا ثم ارتدوا وحاربوا أو امتنعوا وقتلوا 
ثم م في الدماء والجراح وضمنوا الأموال تابوا أو لم يتوبوا . 
(۳) سورة a E‏ ۸ 
)٤(‏ اخرجه ابن بي شيبة في مصنفه ( ٤۳٦/٦‏ ) برقم ۳۲۷۳۱ . 


ج o ZS‏ کہ م 
موسوعه 
۷ ا 
9 صن رک اص ی مچ سے رر 
EA‏ 


ال 
6 ا 
¥ 
ت 


o۸ 3۹/11 


حد الزاني البكر 
ا 
7 مسال “ل O‏ 


[ حد الزاني البكر ] 


4 - قال أصحابنا : إذا زنا ”“ البكر فحده الجلد » والتغريب E‏ 
فإن رأى ذلك الإمام مصلحة فعله على وجه التعزير 

- وقال الشافعي : س دا ی و ف 
ولهم في الممل وكة قولان 

۹ - لنا : قوله تعالی : : ل ال ورای یدوا کل وبر ينا أنه دة 8 
ظاهر الاية أنه جميع الحد الواجب عايهما . فمن قال إنه بعض الحد فقد خالف الظاهر . 


۷ س- فإن قيل : لا ينع أن ببين بعض الحد ويكل الباقي إلى بيان » كما قال : 


)١(‏ الحدود لغة : جمع حد » وأصله المنع والفصل بين الشيئين » ومن قوله تعالى ‏ ِلك حدُود أل مَل 
تقریو ًا 4 ( البقرة : ۱۸۷ ) . ومعناه أيصّا : الصرف عن الشيء من الير والشر . انظر : لسان العرب مادة 
حدد » ( ۷۹۹/۲ ) . وشرعًا : احتلفت عبارات الفقهاء في تعريفه : فعرفه الحنفية : بأنه العقوبة المقدرة حقًا 
لله تعالى فلا يسمى القصاص حدًا » لأنه حق العبد وكذا التعزير لعدم التقدير . وهذا الاصطلاح المشهور 
وعليه عامة المشايخ . وفي اصطلاح أخر : هو العقوبة المقدرة شرعًا . فيدخل فيه القصاص . وعليه فالحدود 
قسمان : قسم يصح فيه العفو وهو القصاص وقسم لا يقبله وهو ما عداه . انظر : فتح القدیر ( ۲٠۲/١‏ ) . 
وعرفه المالكية : بأنه ما وضع لنع ال جاني من عوده لثل فعله وزجر غيره . انظر : الفواكه الدواني ( ۱۷۸/۲) . 

وعرفه الشافعية : بأنه عقوبة مقدرة وجبت زجرًا عن ارتكاب ما يوجبه . انظر : مغني اححتاج ( ه/. C(5‏ 
الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع ( ٠۲۲/۲‏ ) . وعرفه الحتابلة : بأنه عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله . 

انظر : المبدع في شرح المقنع ( ٤۳/۹‏ ) . 

(۲) والزنا في اللغة : زنى يزني زتا مقصور فهو زان . والجمع زنى . وهو يقصر ويد . والقصر لغة الحجاز . 
ومد لغة جد . والزنية بالفتح المرة من الزنا . وزناة وترنية نسبة إلى الزنا . انظر : المصباح المنير مادة « زنى » 
)۳۰۰/۱ ) . وشرعًا : اخلف الفقهاء في تعريغة حسب وجهة نظر كل واحد منهم كما يلي : فعرفه 
الحنفية : بأنه قضاء الرجل شهوته محرمًا في قبل المرأة الخالي عن الملكين وشبهتهما وشبهة الاشتباه » أو تمكين 
المرأة لمل هذا الفعل . انظر : الفتاوى الهندية ( ٠٤١١/۲‏ ) . وعرفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي 
لا ملك فيه باتفاق تعمدًا . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ۳٠۳/١‏ ) . وعرفه الشافعية : بأنه 
إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج آدمي حي قبل أو دبر ذكر أو أنشى مع علمه تحريه . انظر : إعانة 
الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين ( ١٤١/٤‏ ) . وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر . انظر : 
A e OS‏ (۳) في ( م ) : [ التعزير ] . 

. ۲ سورة انور : الأية‎ )٠( ٠.) 1۹١/۷ ( انظر : الام‎ )٤( 


کتاب الحدود 


o^ ۰/۱۱ 


ومن يَفَتّل مُومِس ا معدا فَجَرَاؤم جَهَنَم 4 © ولم يبين القصاص › وكما 
eT‏ ووكل بيان القدر والحرز إلى السنة . 

۲۸۲۸۸ - قلنا : الظاهر في جميع هذا اه بان ا ااج 7 اال : 

۹ _- لم يذ كر القصاص لأنه عم قتل العمد وذكر الحكم المتعلق 
بعمومه . وما القصاص والضمان فيختص ببعضه دون بعض فلذلك لم يذكره › وأما 
السارق فقد بين فيه جميع الحد ونما لم يبين الشرائط كما لم يبين صفة الضرب في 
مسمألتنا ولا قدر مسافة التغريب . 

۰ - ووجه ثان ٩”‏ من الآية : وهو أن 7 إيجاب التعزير حد يوجب تعيرن 
الحكم المذ كور في الاية ويجعله بعض الحد وذلك نسخ عندنا . ونسخ القرآن لا يجوز 
إلا بما يجوز إثبات القرآن به وعند مخالفنا لا ) يجوز نسخ القران . 

١‏ - فإن قيل : هذا ليس بنسخ لأنه لو ضم إليه في الإيجاب صح »› والنسخ 
بعض ما ينافي الحكم . 

۲ - قلنا ضم التغريب بعد استقرار وجوب [ الحد ] ينافي الحكم ‏ » » لما بنا 
أنه يجعل الجلد بعض الحد . والحد کان جميعه فلو وردا معا لم يتنافيا لأنه حكم واحد » 
فإذا استقر أحدهما ثم ورد الآحر غیب حکمه وکان نسځا ؛ ویدل عایه : ما روی ابو 
هريرة وزيد بن خالد اججهني : أنه [ تقر ] سمل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن . فقال 
إن زنت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها » ثم بیعوها ولو بضفیر ٩ »٩‏ فأمر بجلد 
الأمة ولم يأمر بتغريبها . 

۴ س- فإن زعموا أنها لا تغرب دل ذلك على أن التغريب ليس بحد في الحرة › 
9 ا ا و و 

ا عل لصت م العداب که © . 


. انها تنفي بعض سنة أو نصفها 2 نصفها ؛ فالخبر بطل قوله‎ : Pe 
. ] سورة النساء : الآية ۲ . (۲) في ( ص ) › ( م ) : [ ثاني‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ ) ٤( . ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


. ما بين المعكوفتين في ( م ) الجلد‎ )١( 

(1) الضفير : هو الحبل المفتول المنسوج من الشعر . انظر : ترتيب القاموس الحيط مادة ( ضفر ) . 
(۷) اخرجه البخاري في صحیحه ( ۲۰۰۹/۹ ) برقم 1٤ ٤۷‏ » ومسلم في صحیحه ( ۱۳۲۹/۳ ) برقم ٤‏ ۱۷۰ . 
(۸) في ( م ) : [ التبعض ] . (۹) سورة النساء : الاية ٠١‏ . 


حل الزاني الك )| oe۸۷1/١‏ 


٠‏ - فإن قيل : إنا تنفي ال جلد الذي كان المولى لا يملكه » وسكت عن 
n‏ 
١‏ - قلنا : المولى © لا يملكه قبل ذلك حدًا كما كان بيلك الحد تأدیبًا فیبینه 
له حدًا . فلو كان التغريب حدًا لبينه . 
۷ - ولان نوع زنا فلا یجمع ‏ به عقوبتان في جنس على وجه الحد كزنا اليب . 
ولأنه حد واجب فلا يجمع ‏ فيه بين التغريب وال جلد على وجه الحد كحد القذف . 
أو نقول فلا يجمع فيه بين التغريب وعقوبة أخرى على وجه الحد كالقطع . وقد دل على 
الأصلين ظاهر القرآن » وجلد عمر بن الخطاب في قصة المغيرة الشهود ولم ينفهم . 
۸ - فإن قيل : سائر الحدود لم يشرع فيها النفي . 
A‏ - قلا 6 : لم نسلم ذلك بل يجوز للإمام أن ينفي في جميعها على وجه 
التعزير إذا رأى ذلك . 


. فإن قيل : الزنا أأغلظ من سائر الحدود‎ - ٠١ 
. يجتمع التغريب مع عقوبة أخرى‎ TS قلا‎ - ۰۹ 


وزنا الثيب أغاظ من البکر ولم يوجد د ضم إلى الرجم . ولأن ما يثبت بنفسه في قاطع 
الطريق عقوبة لم يضم إلى الجلد في الزنا على طريق الحد كالقطع . 

۲ -— ا المخالف : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي تر قال : « خذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلا و ات ات 
الجلد والرجم » " . 

ا هذا الخبر متقدم على الآية . لأنه بت قال : « خذوا 

. ولو كانت الأية نزلت : لقال : حذوا عن القرآن . ولان الخبر بيان للسبيل 
EI‏ مل آل ا ر ا ر و و 
TT‏ : # امیش ف آلْبَيْوتِ 4 . 


. ] في ( م ) : [ يجتمع‎ )۳١۲( . ] في ( م ) : [ الولي‎ )١( 
] في ( م ) : [ قاطع‎ )١( . ) ساقطة من ( م‎ ) ٤( 

(1) في ( م ) : [ مغلظ ] . 

(۷) خرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۱۹/۳ ) برقم ۱۹۹۰ . 

)٩ » ۸(‏ سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


oAV/۱1 


کتاب الحدود 


4 ¬= وإذا ر تقدم على الآية صارت ناسخة [ البر ع 0© . والذي بين انها من 
ول ما تزلت <( . لأنه ذكر في حد الثيب الجلد مع الرجم وذلك منسوخ باتفاق . ولأن 
الحبر إن تقدم الأية نسخته ° . وإن تأخر عنها نسخها كما بينا . ولو ورد معها لوجب 
أن ينقل كنقلها ° . 

٥‏ - احتجوا : با روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهنيِ : أن رجلا اختصم هو 
واحر إلى الي لر . فقال أحدهما : اقض بیننا بکتاب الله . وقال الآحر وهو 
أفقهها (“ جلا رسول ال اقش ٩۳‏ ینا بکتاب الله . وائذن لي آن تكلم . 
فقال : تكلم . فقال : إن ابني كان عسيمًا ”© على هذا فزنا بامرأته . فأخبروني أن على 
ابني الرجم . فافتديته منه بمائة شاة وبجارية لي ^“ . ثم إني سألت أهل العلم 
فأخبروني : أن على ابني جلد “ مائة وتغريب عام . ون الرجم على امرأته . فقال 
لق : ١‏ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله . أما غنمك وجاريتك فرد 
إليك» . وجلد اينه مائة وغربه عاما . وأمر نيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآحر فان 
اعترفت رجمها . فاعترفت فرجمها © . 

- قلنا : هذا حكم على خبر عبادة . وقد بينا أن الآية تأخحرت عنه . 


O 


٤‏ ۴۰ - قلنا : المراد بكتاب الله حكمه . بدلالة أن (“ التغريب ليس في كتاب 
EC OE AR‏ 
وهذا لا نمنع منه 


۹ - فإن قيل : ظاهر الخبر يقتضي أن التغريب متعلق بالزنى 


)١(‏ ما بين المعكوفتين تصويب من فتح القدير ( ۲٤١٠/١‏ ) » وفي ( ص )» ( م ) : [ للتعزير ] ؛ حيث لم يقل 


أحد بنسخ التعزير . (۲) في ( م ) :1 آنرلت ] . 
(۳) في ( م ) : [ لان نسخه ] . )٤(‏ في ( م ) : [ لنقلها ] . 
(*) في ( م ) : 1[ وهن فقهمها ] . (1) في ( م ) فاقض . 


(۷) العسيف : هو الأجير والعبد المستهان به . انظر : ترتيب القاموس الحيط مادة ( عسف ) . 

(۸) ساقطة من ( ص ) واستدركت في الهامش » ولكنها مطموسة بالهامش . 

. ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) › واستد ركت في الهامش‎ )٩( 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ( ۲٠٠۲/٦‏ ) برقم ااا ا ف 
٥۵‏ ) برقم ( ۱۹۹۷ › ۱۹۹۸ ) . 

. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )١١( 


حل الزاني الك س ا oeAYT/1‏ 


. قلنا : كذلك نقول إذا رى الإمام ذلك تعلق بالزنا لا برأي الإمام‎ - ٠١ 
وروی أن‎ . ٩” جلد وغرب إلى فدك . وكذلك عمر‎ ٠ ] س»س- قالوا : 7 أبو بكر‎ ١ 
.  ةرصبلا عثمان جلد وغرب إلى مصر ” . وروي أن عليا غرب من الكوفة إلى‎ 

۲ س- قلنا : فعلوا ذلك على طريق التعزیر . كما روي آنه تر نفی هيت ^ 
امخنٹ ونفی عمر بن الخطاب نصر بن حجاج . لان امرأة شببت ‏ بذكره © 
لا رأى في ذلك من المصلحة وهي الفساد 

۴ - ببين ذلك أن الحد لم (“ يتناول النفي مقصودها . والمقصود من النفي 
قدر المسافة . وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام بعد الضرب في التأديب . على ن عمر بن 
ا لخطاب نفى في الخمر ربيعة بن أمية بن حلف ' إلى خيبر فلحق بهرقل . فلما بلغ ذلك 
عمر . قال : [ لا اُغرب ] "“ بعدها أحدًا ”' . ولو کان التغریب حدًا لم یجز ترکه . 


. ] في ( م ) : [ لنا بالبكر‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً ( ۸۲۹/۲ ) برقم ٠١١۹‏ . 

(۳) اأحرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۸۳/۱۰ ) برقم ۸۸٤۷‏ . 

. ٠١۳۲۳ برقم‎ ) ۳۱٤/۷ ( أخحرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲۲۳/۸ ) » وعبد الرزاق في مصنفه‎ ) ٤( 
. هيت : اخحتلف في اسمه . فقال ابن جريج وابن عيينة : اسمه هيت . وقيل بفتح الهاء . وقيل هنب‎ )٥( 
: رفوه ابن دور وال ما رة جين , رتل < اميه هائح وهو مولي ية الل ين أوة .انظ‎ 
. ) ٥/١ ( وأسد الغابة‎ ) ۳۱۷/۱٤ ( عمدة القاري شرح صحیح البخاري‎ 

)٦(‏ اغبت من مصدر التخريج » وفي جميع النسخ : [ الحمية ] . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 
۱٥۷۲/٤(‏ ) برقم ٤۰٦٩‏ » ومسلم في صحیحه ( ۱۷۱١/٤‏ ) برقم ۲۱۸۰ . 

(۷) هو : نصر بن علاط السلمي ثم البهزي . كان شاعرًا من هل المدينة » وكانت لأبيه صحبة نفاه عمر بن 
ا خطاب إلى البصرة ؛ لأن امرأة من المدينة كانت مولعة به ؛ كما في الأثر الذي معنا وله قصة مع امرأة بالبصرة 
نفاه بسببها أيصًا أبو موسى الأشعري إلى فارس . وكذا الحال في فارس » ولا قتل عمر بن الخطاب عاد إلى 
المدينة . انظر : الاعلام ( ۲۲/۸ ) »› وتاريخ دمشق ( ۱١١/۲١‏ ) . 

(۸) شببت : قالت فيه الغرل . انظر : لسان العرب مادة ( شبب ) . 

. ) 5۰۸ /۲ ( آخحرجه ابن کثیر في مسند الفاروق‎ )٩( 

, زيادة ليستقيم المعنى ء‎ )٠١( 

)١١(‏ في ( ص ) » ( م ) : [ خالف ] » وما أثبتناه هو الصواب . انظر : التمهيد لابن عبد البر (۸۹/۹) . وهو 
ربيعة بن أمية بن خلف أحو صفوان بن أمية بن خحلف » أسلم يوم الفتح وكان قد شهد حجة الوداع » وجاء عنه 
فيها حديث . نفاه عمر في الخمر » فلحق بهرقل وتنصر › ومات عنده . الإصابة ( ٥۲١ - ٠۲١/۲‏ ) . 
(۱۲) في ( م ) :1 لا أعرف ] . ۰ 

. ٩۱۸٩ أخرجه النسائي في سننه ( ۲۳۱/۲ ) برقم‎ )١۳( 


oA ¢/1 ۱‏ س کتاب الحدود 


٤4‏ - وقوله : إن هذا رجوع عن التغريب في الشارب لا يصح بل هو عموم في 
جميع الناس . وروى أبو حنيفة يإسناده في الآثار عن علي ب أنه قال : النفي من 
السنة . وروي آنه قال ا 


)1( 
حلاقا بينهم . 
- فإن قيل : الفتنة عبارة عن العذاب قال الله تعالى : ثرّ یک ربد 
لیے ها ڪکرواً من بىد ما ينوا که ٩‏ وقال  :‏ قلا وذ فی الله عل فة الام 


کات ا 2 
- قلنا : الفتنة حقيقتها قول العرب [-العَةة ا ف ھا کا ا 


@ يوم هم على لار مسون‎  : a Gag 
قال بو عبيدة : يحرقون © . ومثله ل فوا‎ ٩ ) دروا فت تک هلدا ایی کم بو سمو‎ 
0 فی الملاب وغیره . قال الله تعالی : رن سا‎ ٩ وامسیرت‎ ٩ 4 زیی‎ 
وتك عن لى أوسا إينك لستر ربك . وإذا کان الاسم مشتركا . لم‎ 
يكن إثبات الإجماع على أن اراد لا يجوز أن يكون العذاب . إذ لو كان كذلك لم‎ 
 لهأ يحتج إلى بيانه وهو معلوم مشاهد . وإنما ييز ما لا تدل المشاهدة عليه . على أن‎ 
. " الكوفة رووا عن ابن مسعود الجلد والتغريب . وعن علي أنه قال : هو من الفتنة‎ 
وعقلوا من ذلك الخلاف بينهما . وهذا لا يكون إلا المراد بالفتنة . لأنه لا يؤمن أن‎ 
يخرجه هذا الفعل ” من الدین . وهذا کقوله تعالی ل يييک اممو © . كما‎ 
. روي في وصية عمر الولاة فلا تجمروا الناس فتفتنوهم‎ 

۷ - أي : تطيلوا ت ركهم في الثغور فيؤدي ذلك إلى أشد الأمرين ‏ بهم فيعصوه . 
(۱) اخرجه عبد الرزاق ( ۳۱۲/۷ ) برقم ۱۳۳۱۳ » ۱۳۳۳ . 
(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) > ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش . 


(۳) سورة النحل : الأية )٤( . ٠١٠١‏ سورة العتنكبوت : الأية ٠١‏ 

. في ( ص ) » ( م ) : [ حرة لسيد نهى السواد ] »وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 

(1) سورة الذاريات : الأية ٠١ » ١١‏ . (۷) انظر : معاني القرآن للفراء ( ۸۳/۳ ) . 
(۸) سورة البروج : الاية )٩( . ٠١‏ في ( م ) : [ استعرب ] . 

. ۷٣ سورة الإسراء : الاية‎ )١١( . ] في ( م ) : ( م ) :[ وإن کانوا‎ )٠١( 

(۱۲) اخرجه ابن عبد البر في الاستذ کار ( ٩٦/۲٤‏ ) برقم ٠٠۳٤١‏ . 

. ٦ سورة القلم : الآية‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ الفصل‎ )١١( 


. في ( ص ) . ( م ) : [ الأمران ] وما أثبتناه هو الصواب‎ )٠١( 


حد الزاني ري حح چڪ ۱۱د ۷ه 

= قالوا : عقوبة تعلق بالزنا فكانت ٠‏ حدًا كالجلد . 

۹ - قلا : لا نسلم أن النفي يتعلق بالزنا . إما ينفي إذا خحيف من الفساد . 
ولهذا ينفي الشارب والسارق . والمعنى أن المقصود لا يقف على اجتهاد 08 ll.‏ 
كان المقصود من النفي يقف على اجتهاد الإمام لم يكن حدًا . 

. قالوا : عقوبة الزاني ورد بها الشرع فکانت حدًا كال جلد والرجم‎ - ٠ 

۹ - قالنا : تبطل برد شهادته والحکم بفسقه وسقوط ولایته . 

۲ - وإن قالوا هنا ٩”‏ لا یختص بالزنا . 

۴ - قلنا : كذلك النفي عندنا ٠.‏ 

. قالوا : عقوبة تقدرت على الزاني شرعًا كال جلد‎ - ٤4 

- قلنا : لا نسلم ذلك لأن عندنا مدة النفي غير مقدرة بالشرع . وما هي 
موقوفة على رأي الإمام . 

۲ - فإن احتجوا بالخبر فقد بينا ”“ الكلام عليه . 

۷ - قالوا : معصية توجب أمرين أعلى . فوجب أن e‏ 
غيرهما کالقتل . 

۸ - قلنا : يبطل بقطع الطريق ؛ فإن يوجب القتل وما دونه و[ لا يضم ] ٩‏ 
إلى غيره . والقذف والشرب معصية . توجب آمرين : الحد الكامل في الحر ونصفه في 
العبد . وليس يجب في الأدنى غيره . ونعكس فنقول فلا يجب مع الأدنى النفي كالقتل . 


* * ¥ 


(۱) في (۴) :1[ وکانت ] .| (۲) ساقطة من ( ص ) . 
(۳) في ( ۴) : [ ثبت ] . )٤(‏ في ( م) :[ ما يضم ] . 


o^ 1/11‏ کتاب الحدود 
oo mW “~N‏ 
[ هل الإسلام شرط ق الإحصان ؟ ] 
ال ار ا وا ۰ شرط في و . وقال أبو 


و IIR‏ “ وبه قال الشافعي " 

e a 
وهذا يقتضي وجوب ال جلد على کل زانِ إلا ما خحصه دليل ويدل عليه : ما روى الثوري‎ 
. © غ ھی ن 2 ع ی کن ان جرال : من أشرك بالله فليس بمحصن‎ 
لا يمنع باسناده . لأن الراوي إذا‎ ٩” ] وروی مسندًا أن رسول الله بر [ قاله » وقوله‎ 
. سمع حکمًا اعتقده فرواه تارة . وأفتی به أخحرى‎ 

۹ - فإن قيل : الراد إحصان القذف . لأن عرض الكافر لا يجب بهتكه 
ا لحد . فيبين فضيلة الإسلام بالتشديد على القاذف . ولا يجوز أن يكون للراد يإحصان 
الرجم . لأن في ذلك تشديدًا على امحصن فلا يكون الإسلام سبب التشديد عليه . 

۴ - قلنا : اللفظ عام فيهما . وقولهم إنه تشديد ليس بصحيح . لأن 
الإحصان إذا حصل بلغ الإنسان أكمل أحواله . وهذه فضيلة . فأخبر ي أن الكافر لا 
يبلغها . ویدل عليه : ما روى أن كعب بن مالك تزوج يهودية ؛ فقال اني بر Yo:‏ 
تقول له إذا زنیت لم ترجم  »‏ . 


› ) ٩۷/١ ( وال جامع الصغیر ص ۲۷۹ » ومجمع الأنهر‎ >» ۲٠۳ انظر : إيثار الإنصاف ص‎ )١( 

وتبيين الحقائق ( ٤٠٤/١‏ ) . وهو مذهب الالكية . انظر : تبصرة الحكام ( ٠٠١/۲‏ ) » وشرح 

الزرقاني على مختصر خلیل ( ۸۲/۸ ) . 

(۲) انظر : البناية شرح الهداية ( ۳۷۷/١‏ ) » والبحر الرائق ( ۱۹/۰ ) › فتح القدیر ( ۲٣۹/۰‏ ) . 

(۳) انظر : التهذيب ( ٤۳۸/١‏ ) › والمهذب ( ۲٦۷/۲‏ ) > وحاشية الجمل على شرح المنهج ( /١‏ 
١‏ وهو مذهب الحنابلة . انظر : التوضيح في الجمع بين المقنع والتوضيح ( ۱۲٠۲/۳‏ ) »› المبدع في 

شرح المقنع (1۳/۹ ) .. )٤(‏ سورة النور : الأية ۲ . 

. ) ۲۱٠/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين في + جميع النسخ : 7 قومه ] » والزيادة لاستقامة النص‎ )٦( 

۷ هله اللقظة لم أجدعا في كنب الحديت » إا الدكور فبها :د لا تررجهاء انها لا دك ٠ ٠‏ انظر: 

مراسیل ابي داود ص ۱۸۱ برقم ۲۰٦‏ . ) 


o^Y¥/11 


هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ 


۴ - قلنا : لا يجوز أن يكون المراد به ٠”‏ العقد . لأن كعبا كان عفيمًا 
قبل تزوجها وبعده » وإنما اراد أنك لا تبلغ بترويجها أكمل أحوال المسلمين . لأن 
اححصن کامل . 

- ولانه إحصان شرعي فكان الإسلام شرطا فيه كإحصان القذف . 

٥‏ - ولانه إحصان شرط في إقامة حد فكان من شرطه الإسلام كإحصان 
القذف . 

- ولانه شرط في إحصان القذف محکوم به » فکان شر طا في إحصان 
الرجم كالرية . ولا تلزم العفة : لأن الحاكم لا يحكم بها ° . 

۷ = ولا معنى يمنع وجوب الحد على القاذدف مع اشتباه حاله في الصدق 
والكذب فمنع من إحصان الرجم كالرق . 

۸ - ولان إحصان الرجم أكثر شرائط . وإحصان القذف دونه . فلما اعتبر 
في أضعف الإحصانين إذا تصور وجوده في الإحصان الأقوى واعتباره فيه أولى . ولا 
تلم العفة لأنه لا يتصور وجودها في الزاني فلا يصح شرطها في رجمه . 

۹ - [ فإن قيل ] : لا يتصور وجودها ولا يتصور اعتبار أحد الإحصانين 
بالاخر ا تشترط في إحصان الرجم 

٠‏ - قلنا : الشيء إنما يكون شرطا إذا تصور وجوده . والزاني لا يتصور فيه 
العفة al‏ ا رظ 

۸141 - والدليل على أنه لا يرجم الآية . 

۲ - فإن قيل : المراد بها المسلمين . لأنه قال في آخرها ۾ ياه لدو وڳ تاع 
بہما رأف في دن آله A‏ 7 , 

۴۳ - قلنا E‏ ااا و ي الذمي كما أمر به في المسلم . 


yT‏ ب ال یجب عليه بال نا | جم کالص 
ر في شر 
وامجنون . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . ) T#1i(fDq (CY)‏ 


(۳) سورة النور : الاية ۲ . 


. ولأنه نقص محكوم به يؤثر في الشهادة فمنع من وجوب الرجم كالرق‎ - ٥ 

٩‏ - ولا یلزم الفسق لأنه لا یحکم به ولا الأنوثية لأنه نقص لا ينع 
الشهادة » وما يؤثر في نقصان رتبتها . 

۷ - فإن قيل : العبد حده منتصف قد يستوي فيه الحر والعبد كالقطع في 
السرقة 

۸ - ولان قاذفه لا يحد مع اشتباه حاله في الصدق والكذب فلم يجب رجمه 
کالعبد . ) 

احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت أن النبي ّي قال : « البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام » والثيب بالثيب ال جلد والرجم  »‏ . 

۹ - قلنا : قد اتفقنا أن الجلد لا يكون مجتمعًا مع الرجم [ في الثيب ] » ونما 
لمراد به الثيب بالثيب الرجم . ألا ولنا أن نتعلق بالجلد فصار الخبر مشترك الدليل . 

٠‏ - ولأن الإحصان شرط بالاتفاق فصار كالمشروط في اليب . ولا نحن لا 
نسلم إحصان الكافر فلم يصح الاستدلال بالظاهر . 

اا ا ا روي عن عمر انه قال : « لولا أن يقال زاد ابن الخطاب في 
كتاب الله إذ كتب في حاشية الصحف : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ”© 
ردا لأمر الله . 
` ۲ - قلا : لا بخلاف الرجم لا يجب لكون الذي يعلم أن الرجم يتعلق 
بشرط لم يذ كر وهو الإحصان . 

۴ - وقد اختلفنا في شروطه و ااه لأن الكافر لا يقف 
النکال به علی الزنی لأنه ينكل به به بکفره [ وإن لم يزن ] . والمسلم يقف النکال به على 
وجود الزنا ولا يجوز قتله . 

س- ولاه روی عن عمر بن ا خطاب وعلى آنهما قالا في اليهودي : إذا زنا فإنه 
یسلم إلى قومه ليقیموا عليه حد الله e‏ 

° احتجوا : با روی ابن عمر أن النبي ا رجم اليهوديين‎ - 6٥ 

(۱) آخرجه مسلم في الحدود ( ۱۹۹۰ ) » والترمذي في الحدود ( ۱٤١٤‏ ) » وأبو داود في ال حدود ( ٤٤٤٥١‏ ) . 


)۲( احرجه ا لخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ( ٠ ( ٥٥١/١‏ 
(۳) أخرجه بو داود في السنن ( ٤٤٤٦‏ ) › وابن حجر في فتح الباري ( ۱۹۹/۳ ) . 


هل الإسلام شرط في الإحصان ج ڪڪ ج ڪڪ ۱ o^Y۹/1‏ 


۹ - قلنا : رجمهما قبل كون الإحصان شرط بدلالة أنه مر سل عن 
إخصاهها ويدلل أه ررى عن أن غم أنه رهما أول ها دل الذي ولان اين 
عمر قال : من أشرك بالله فليس بمحصن . فدل أنه عرف بغير هذا الحكم . 

۷ - فان قیل : روی أبو هريرة أنه ا رجمهما وكانا قد أحصنا . 

۸ - قلنا : الإحصان اسم ا أبا هريرة تأحر إسلامه فلم يشهد القصة . 
E PE E E ENTE‏ 
لم يرجمهما إلا وقد أحصنا . 

۹ - وجواب آخر : أنه با رجمهما بحكم التوراة ولم یکن القرآن تزل بحد 
اران 

٠‏ - لأن سورة النساء مدنية . والرجم كان قبل دحوله بر المدينة . وقد كان 
مأمورًا بالعمل بشريعة من تقدمه فرجع إلى ما في التوراة . ولهذا قال : « أنا أحق يإحياء 
سنة آماتوها » ثم نسخ هذا با جاء في شریعته [ من قوله ] # نیش aE‏ 
ا ا 4% () ٍ ) 

اا e‏ بحدیث عبادة بن الصامت » وشرط الإحصان في الرجم 
فروى ابن عمر القصة الأولى . وقال : ( من أشرك بالله فليس بمحصن ) . على ما استقر 
في الشريعة بعد الحكم الأول . يبين ذلك أن الأحكام لو كانت نزلت في شريعته لم 

يحتج إلى الرجوع إلى التوراة . لأن أحكام القرآن ناسخة لها فلا يجوز الرجوع إلى 
eT‏ الناسخ . 

۲ - ولا يقال : اراد ان یبن کذبهم فیما ادعوه . لاأنه لو کان كذلك لبينه 
ولا قل وجوه الزنا من اليهودي . 

۴ - احتجوا : بان من أهل ال جلد ما إذا کان بكرا فوجب أن يكون من هل 
الرجم إذا وئ في نکاح صحيح كالمسلم . 

٤4‏ - قلا : الجلد هو أدنى حد الزنا والرجم أعلاه » فلم يستدل بثبوت آدنى 
الحدین على ثبوت أعلاهما . 

٠‏ - فإن قيل : الجلد الكامل [ على أنواع ] فقد اعتبرنا الحد الأعلى بالحد 
الادنى : 


1° سورة النساء الأية‎ )١( 


٩‏ - قلنا : كونه على الجلد لا ينع أن يكون أدنى من الرجم فقد حصل 
الكمال من وجه والنقصان من وجه فاستدلوا بثبوته على ثبوت الكامل في جميع الوجوه . 

۷ - والعنى في المسلمين أنه من يحد قاذفه . فجاز أن يجب عليه بالزنا الرجم . 
والكافر لا يحد قاذفه مع اشتباه حاله في الكذب والصدق فلم يجب عليه الرجم 

۸ - قالوا : أحد لللتين فجاز أن يجب على أهلها الرجم كملة الإسلام . 

۹ - قالنا : لا نمنع أن يختلف حكم الملتين في الحد . بدلالة أن المسلم يحد 
بشرب الخمر ولا يحد الكافر . ويحد عندهم المسلم إذا تزوج أمه فوطئها ولا يحد 
الكافر ولأن المسلم يجب عليه الرجم لبلوغه إلى حد الكمال » والكافر لم يبلغ هذا 
الحال . فصار كالمسلم الذي لم يكمل حاله لوجود الرق أو لعقد النكاح . 

۰ - قالوا : قتل بأمر سابق [ فاستوى فيه الكافر والمسلم كالقصاص فاحترزوا 
بقولهم بأمر سابق ] عن القتل بترك الصلاة . 

› قلنا : يبطل يإظهار كلمة الكفر يقتل بها المسلم ولا يقتل بها الكافر‎ - ١ 
وكذلك ذوات الحارم بالنكاح يقتل عندهم المسلم دون الكافر ولأن الرجم اعتبر فيه من‎ 
. الاحتياط ما لم يعتبر في القصاص‎ 

۲ س- بدلالة شهادة أربعة . والمعنى في القصاص أنه يجوز أن يجب على العبد 
فجاز أن يجب جنسه على الکافر ااا و ا 


حق الكافر . 
YFATVYT‏ — : : أحد موجبي الزنا فجاز أن يجب على الكافر کا جلد . 
YAT‏ ¬ قلنا : الجلد لم يعتبر فيه الإحصان فجاز أن يجب على الكافر . والرجم 


Sa E A 
. قالوا : حد فلا يختلف بالكفر والإسلام كسائر الحدود‎ - ٥ 
اا و ا ا‎ 
. قالوا : في امراة واحدة فكان من أهل الرجم كالمسلم‎ - ۷ 
ومنهم م قال لأنه وراث حادث فکان من آهل الرجم کالمسلم‎ ¬ FATVA 
. فیحترز بقولهم وارث عن العبد وبقولهم حادث عن البكر . والجواب عنه ما قدمناه‎ 


ot مسالة‎ || 


[ حد الملكلف إذا زنى مع غير مكلف ] 


۹ - قال أصحابنا : إذا مكنت العاقلة مجنونا أو صببًا فوطعها فلا حد عليها . 
وإن وطيء العاقل مجنونة أو مراهقة حد (© . 

. °” وقال الشافعي : على العاقلة الحد‎ - ٠ 

۱ - لنا 7 : آنها مكنت من نفسها ممن 7“ لا إثم عليه في وطئه . فصار كما 
لو مکنت زوجها أو مولاها . 

۲ - ولانها لو ) وجدته في فراشها فمکنته وهي تظنه زوجها أو مولاها لم 
يجب عليها الحد . كذلك إذا علمت أنه أجنبى أصله إذا كان ولد مولاها ولأن ٠”‏ فعل 
امجنون ليس بزنى . وهو المتبوع . وفعل المتبوع إذا لم يحكم له بزنى " لم يجب الحد 
على التابع “ أصله الوطء بشبهة . 

۴ - والدلیل على أن فعل الجنون لیس بزنی : أنه لا يوصف بالتحريم عقلا ولا 
شرعًا . والزنا لا ينفرد عن الاثم ٠”‏ . ولأن القاذف لا يحد . ولو كان فعله زنى لوجب 


)١(‏ قال زفر وأبو يوسف في رواية : أن الحد على العاقلة . انظر : كشف الحقائق ( ۸۳/١‏ ) » وحاشية 
الطحاوي ( ۳۹٤/۲‏ ) » والجوهرة النيرة ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) انظر : الغرر البهية شرح البهجة الوردية ( ۸٠/١‏ ) » والتهذيب ( ۳۲١/۷‏ ) » والروضة ( ۹٤/٠١‏ ) . وفي 
مذهب الالكية والحنابلة تفصيل ؛ حيث ذهبا إلى أن الحد يجب على العاقلة إذا أمكنت مجنونًا من نقسهاء 
وكذلك إذا وطئ صبية يكن وطء مثلها » أما إذا كانت الصبية لا يكن وطء مثلها فلا حد عليه في مقابل الأظهر 
عند المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة ويحد إن كان لها حمس سنين في قول ابن القاسم وهو الأظهر . ومقابل 
المذهب عند الحنابلة أنه يحد . وقال القاضي : لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعًا . وأما إذا مكنت من 
نفسها صييًا فلا حد عليها عند المالكية وإن قوي على الجماع » وهو اختيار القاضي من الحنابلة إذا لم يكن اين 
عشر سنين . فإن كان ابن عشر حدت . والصحيح عندهم أنها تحد . انظر : تبصرة الحکام ( ٠٠۲/۲‏ ) » 
وا-خرشي على مختصر خليل ( ۷٦/۸‏ - ۷۷ ) » وشرح منح ال جليل ( ۲٤١۹/۹‏ ) » والمبدع ( ۷٤/۹‏ ) » والمغني 


٥٤/۹ (‏ ) › والإنصاف ( ۱۸۸/۱۰ ) . (۳) ساقط من ( م ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ من ] . )٥(‏ ساقط من ( م ) . 
(1) ي( م) :91لا ]. (۷) في ( م ) : [ بالزنی ] . 


(۸) في ( م ) : [ البالغ ] . (۹) في ( م ) : [ للموثم ] . 


oRNR/11‏ س سسس کتاب الحدود 


على قاذفه الحد كالعاقل . ولأن الزنى اسم ذم وامجنون لا يذم . 

› ولا يلزم على العلة العاقل إذا زنى بامجنونة . لأن فعله متبوع وفعلها تبع‎ - ٤ 
. وخرقج التبع أن يكون زنى لا يوجب خروج المتبوع من ذلك‎ 

٥‏ - والدليل على أن فعلها تابع : أنها لا تنفرد بالفعل . وقد يجوز أن ينفرد 
عنها أن يطأها وهي نائمة . [ ولا يمكنه ] ( الوطء إلا بوجود الانتشار منه » ولانه فاعل 
وهي مفعولة . وقد ينفرد الفاعل عن المفعول كما ينفرد إذا وقع الفعل في كمال . ولأنها 
منت من نفسها واطعا لا يجب عليه الحد . فلا يجب عليها الحد من نفسھا ”“ كما 
لو مکنت زوجها أو ابا مولاها . 

. © الزانية لرن اجلو که‎  : احتجوا : بقوله تعالی‎ - ٩ 

۷ - قلنا ٩‏ : لا نسلم أنها زانية لأنا قد دللنا على أنه لیس بزنى وإذا لم تكن 
المفعوله زانية كما أن فعل الفاعل إذا لم يكن جنونا لم يكن المفعول مضرويًا 

۸ - قالوا : الدليل على أن فعله زنى أنه لا يثبت النسب منه . 

۹ - قلنا : يجوز أن يكون فعله شبهة تمنع من كونه . ولا يثبت النسب بوطء 
الرجل جارية أخيه . إذا قال ظننت أنها حلال . 

۰ س- فإن قيل : لا تعلق لفعلها بفعله فيجوز أن تكون زانية دونه کما يجوز أن 
یکون زانيا بوطعها فلا تكون زانية . 

١‏ - قلنا : هذا لا يصح لا بينا أنه فاعل وهي مفعولة . فإذا لم يوجد منه فعل 
الزنى كيف يوصف المفعول بذلك ؟ 

۲ - قالوا : قال الله تعالى : ل ألَية نى » (“ فسماها فاعلة وبداً بها » 
والبداية تكون بالمقصود . 

۴ - قلنا : المرأة سميت زانية لأن المفعول يسمى باسم الفاعل . قال الله تعالى 
8 ف عَِوٍ رضي » ” يعني مرضية . ويقال هذا قولي مقذوف . هذا قول الفراء . 


. ] في ( م ) : 1[ ولا يکنها ] . (۲) بعده في ( ص ) : [ واطنًا‎ )١( 
1 سورة النور : الاية کا‎ (۲( 
. ۲١ رة الور ا ي (1) سورة الحاقة : الآية‎ (7 


حد الكلف إذا زنی مع غیر مکڑن ”۵۸۸۳/۱۱ 


6‰ - وإذا ثبت انها مفعول ‏ اتبع الاسم الفاعل . 

٥‏ - قالوا ا ن ا ی ی ی نی ای ا ج 
e ps‏ ) 

١‏ - قلنا : الشبهة في حق [ واطئ في رمضان ] ”“ لا تؤثر في سقوط الكفارة 
eS RE N Gi‏ 
بالطلوع [ وجبت عليها الكفارة ] “ دونه والشبهة في حق الواطئ تؤثر في سقوط الحد 
عنها وإن لم توجد الشبهة في حقها بدلالة ٩”‏ : من زفت إليه غير امرأته وهو يعلم سقط 
الحد عليها . وكذلك إذا تروجها نكاحا فاسدًا أو وطئها وهو لا يعلم بالعقد . 

۷ - قالوا : كل واطعين إذا كانا مكلفين وجب الحد كل واحد منهما . فإذا 
كان أحدهما مكلمًا وجب الحد على المكلف منهما أصله العاقل إذا زنى بامجنونة . 

۸ - قلنا : العاقل إذا زنى فعله متبوع فسقوط الحد عن التبع لا يمنع وجوبه 

: علد وی ماتا قطلھما ہی اڑا کر یگن ضله زتی 1لم بزع ۵ آن یکر اافعرن 
بها زانية على ما قدمنا . 

۹ - قالوا : سقوط الحد عن أحد الواطعين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن 
الآحر قياسًا على المستأمن إذا زنى بالمسلمة . 

٠‏ - قلنا : فعل المستأمن زنى . وهو يذم عليه مؤاخحذ به وإنما تعذر استيفاء الحد 
لبقائه على حكم داره فلم ينع ذلك وجوب الحد عليها كما لو غاب الزاني أو مات 
ولأن فعل الحربي زنى ‏ بدلالة أنه لو أسلم فقذفه به قاذف وجب عليه الحد . وفعل 
الجنون ليس بزنى . لأنه لو أفاق فقذفه بالوطء في حال جنونه لم يجب الحد . 

۱ - فان قیل : كما تقولون في المكره إذا زنى بمطاوعة . 

۲۴ - قلا : قال محمد ٠‏ لا أحفظ قول أبي حنيفة فيه E a.‏ 
خد علها قل اكا رز أن قال غاها الد . لان ف زئ مواد به > 
فلهذا”“ نقول لا يحل له الإقدام عليه مع الإكراه . 


. ) ساقطة من ( ص ) . (۲ » ۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : 1 وجبت الكفارة عليها‎ )١( . ] في ( م ) : [ فإنه‎ )٤( 
. ] مطموس في ( م ) . ) (۷) في ( م ) : [ لم يجب‎ )1( 


(۸) ساقط من ( م ) . )٩۹(‏ في ( ص ) :[ لا ]. 
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۴ - قالوا : يجوز أن يسقط الحد عن أحدهما بالشبهة دون الآحر مثل أن 
يعتقد أنها زوجته وهي تعلم . 

٤4‏ - قلنا : هاهنا يجب الحد عليهما عندنا . وإنما يسقط الحد إذا زفت إليه غير 
امرأته وأخبره النساء أنها زوجته . وهذا يسقط الحد عنهما وإن كانت عالمة . 

٥‏ - قالوا : فعلها ران ينفرد عن فعله بنوع الحد كذلك لوجوب إالحل 
أصله انفراد فعله من فعلها . ومعناه : إذا كانت محصنة وكان بكرا عليها الرجم دونه 
وكذلك العبد يزني بالحرة ينتصف حده ويكمل حدها . 

٩‏ - قلنا : ليس إذا انفرد بنوع الحد جاز أن تنفرد بأصل الحد . ألا ترى أن 
لمشت ركين في السرقة إذا كان أحدهما مقطوع اليمنى قطعت يين أحدهما ورجل 
الآحر. ثم لا ينفرد أحدهما بوجوب القطع عن الأخر . لأن أحدهما لو كان شریکا 
في المال سقط القطع عنهما وعندهم القاتلان ينفرد أحدهما عن الأخر ] ”“. وصفة 
القصاص إذا قتل أحدهما بالسيف والأخر بالحجر . ولا يدل ذلك على الانفراد 
بالوجوب في اخخطئ والعامد . 


*# ¥ *#* 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )١( 


عدد الإقرارات الكافية في وجوب الير س دإ oeAA۸6/1‏ 


KE mM ~~ 


[ عدد الإقرارات الكافية قي وجوب الحد ] 


۷ - قال أصحابنا : لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يقر أربع “ مرات في أربعة 
مجالس من مجالس للمقر ”“ . | 

۸ - وقال الشافعي : إذا أقر مرة واحدة وجب الحد © . 

۹ - لا E EE‏ خدثتي آبو سلمة عن تجابر بن عبد الله 
اناري أذ رجلا من ألم أي زرل الله جا وهر ني السجة ادا تخد آرت 
فأعرض عنه فتنحى [ إلى شقه ] ٠‏ الذي أعرض قبله » فأخبره أنه زنى » وشهد على 
نفسه أربع مرات فدعاه رسول الله م فقال : « هل بك جنون » » قال : لا . قال : 
(فهل أحصنت » › قال : نعم . فأمر به أن يرجم بالحصى ‏ . 

© وروى الزهري عن أيي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة‎ - ٠ 
وروی عبد الله بن يزيد ”“ عن أييه قصة ماعز وذكر أبو داود عن يزيد بن نعيم بن‎ 
: قال : کان ماعز يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من اجى . فقال له أبي‎ . ٩” هزال‎ 


(1) في ( م ) : [ رابع ] . 
(۲) انظر : حاشية ابن عابدین ( ٩/٤‏ ) » والبناية في شرح الهداية ( ٠٠٠۳/١‏ ) وشرح الكنز للعلامة منلا 
مسكين بهامش حاشية أبي السعود ( ٠٠۲/۲‏ ) » ومجمع الأنهر ( ۹٤/١‏ ) . وهو مذهب الحنابلة . انظر : 
شرح الز ركشي ( ۲۹۳/١‏ ) » الروض المربع بشرح زاد المستقنع ص ٤٤1‏ . 
(۳) انظر : الأم ( ۱١۹/١‏ ) » ومغني الحتاج ( ٠١١/١‏ ) » والوسيط ( ٤٤٠٦/١‏ ) . وهو مذهب المالكية 
وأهل الظاهر . انظر : المدونة الكبرى ( ٤۸۲/٤‏ ) » والمنتقى ( ٠١١/۷‏ ) » والحلى ( )۹۷/١١‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ الشقة ] . 
)٥(‏ رجه البخاري في صحیحه ( ۲٤۹۸/٩‏ ) برقم 1٤۲۹٩‏ ) » ومسلم في صحیحه (۱۳۱۸/۳) برقم ۱۹۹۱ . 
)١(‏ أخرج قصة ماعز البخاري في صحيحه ( ٠.۲/١‏ ۰ ) برقم ۹ . 
(۷) هو : عبد الله بن يزيد بن حصن بن الحارث الأنصاري » يكنى أبا موسى . كان يسكن الكوفة › 
واستعمله عبد اله بن الزيير عليها . كانت لأييه صحبة . روى عن النبي به » والبراء بن عازب . 
وزید بن ثابت . مات في زمن ابن الزبير . انظر : أسد الغابة ( ٤1١/۳‏ ) » والإصابة ( ۲٣۷/٤‏ ) › 
والاستیعاب ( ۱۲۳/۳ ) . ) 

(۸) في ( ص ) ۰ ( م۴) : [ هناد ] . وما أثبتناه من سنن ابي داود ( ٠١٤/٤‏ ) . وهو : يزيد بن نعيم بن هزال 
الأسلمي الحجازي رو كن ميد ين التي واه وخدة . وروی عنه : زید ڊ بن اُسلم » ویحیی بن = 
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ائت ٠‏ النبي ب > فأخبره بجا صنعت » لعله يستغفر لك قال > ارول 
الله : إني زنيت فأقم علي حد الله . حتى قالها أربع مرات » كل ذلك یعرض عنه رسول 
الله » فقال رسول الله : شأئك ‏ فإنها أربع » فبمن ؟ ”© وفي السان عبد اله بن 
بريدة ٩‏ عن أبيه قال ٠‏ كنا اأصحاب النبي “ بل نتحدث أن الغامدية [ وماعرًا لو لم 
يرجما ] © بعد اعترافهما لم يطلبها » وإما رجمها عند الرابعة © . وروى ابن أبي 
أبرى “ عن ” أبي بكر قال : أتى النبي بل ماعز - فأقر عنده » ثم جاء فأقر فأعرض 
عنه » ثم جاء فأقر فأعرض عنه . فقلت : إن أقررت الرابعة عندي رجمتك ٠‏ . فأقر 
الرابعة . فسأل عنه أهله . فقالوا : 7 ما تعلم ] | ۱ إلا خیرا فرجمه رسول الله ٠۳‏ 
ووجه الدلالة : أنه ب لم يتعرض له في أول مرة [ حتى عند الرابعة » ولو كان الحكم 
يتعلق يإقراره مرة لم يجز له تأخير النظر في مره ] "° . 

. ولأنه قال : « شأنك فإنها اربع مرات » فدل على تعليق الحكم بالعدد‎ - ١ 

۲ - وقول أي بكر الصديق لاعز : إنك إن أقررت الرابعة رجمتك . يدل 


سعید » وعکرمة » وغیرهم . وروی له : مسلم » وأبو داود » والنسائي . انظر : تهذیب الکمال ( ۲٠۷/۳۲‏ ) 
والجرح والتعدیل ( ۲۹۲/۹ ) » وتاريخ الإسلام ( ٠٠١/٤‏ ) . 

. ] في ( م ) : [ يتم‎ )١( 

. في جميع النسخ : [ ساري ] . والصواب ما أبتناه وهو الموافق لمصادر التخريج ولا سيأتي بعد قليل‎ )۲( ٠ 
. ) ٠٤٥/٤ ( آخرجه أبو داود في سننه‎ )۳( 

› هو : عبد الله بن بريدة الأسلمي قاضي مرو . روى عن : أييه » وأبي موسى الأشعري › وأبي هريرة‎ )٤( 
ه.‎ ١١١ والمغيرة بن شعبة . وروى عنه : مقاتل د بن حيان » وحسين بن واقد » وحسين المعلم . مات ستة‎ 
. ) ٠١١/١ ( وشذرات الذهب‎ » ) ٠۳/١ ( والجرح والتعديل‎ ›» ) ٥٠/١ ( انظر : التاريخ الكبير‎ 

() في ( م ) : 1 رسول الله ] . () في (م) :1 وماعزلو ألم ] 

(۷) اخحرجه ابو داود في سننه ( ۱٤۹/٤‏ ) برقم ٤٤٩٤‏ . 

(۸) هو : عبد الرحمن بن أبي أبزى الخزاعي مولى نافع عبد الحارث الخزاعي › »> سكن الكوفة » وأدرك النبي 
ب . استعمله علي ڪه على خراسان . روی عن : عمر » ويي بن کعب » وعلي » وروی عنه : ابن ابي 
ليلى » والشعبي > وأبو مالك الغفاري . انظر : الاستعياب ( ۸۲۲/۲ ) » والإصابة ( ۲۸۲/٤‏ ) » وأسد الغابة 
)٩( ) .( ۲/۳ (‏ في ( م ) : [ بن ] . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٠١( 

(° |٠ ( في ( ص )۰ (م۴) : [ لا أحرى منه ] » ما أثبتناه من فتح القدير‎ )۱١( 

. ٤١ برقم‎ ) ۸/١ ( أخرجه أحمد في المسند‎ )١۲( 

(۱۳) ساقطة من ( م ) . 


عدد الإقرارات الكافية في وجوب المر ا OAAY/1‏ 


على أن الشريعة تعلق الحكم بهذا العدد . 

۴ - فإن قيل : قد روى أبو هريرة أنه أقر الخامسة ”© . ) 

٤4‏ س- قلنا : يجوز أن يكون أقر ” مرتين فى مجلس واحد فأعدها مرة واحدة› 
بدلالة قوله لړ : « شأنك فإنها ربع ) يعلق لى بهذا العدد دون غيره . 

٩5 قالوا : نما ردده 7 لأنه ظنه مجنون ] ”° » ولهذا قال له : ابلك‎ - 6٥ 
. وسال قومه‎ » ٩” خبل‎ 

٩‏ - قلنا : لو كان كذلك ٩‏ لقال : الآن صح إقرارك ولم يعلق الحكم 
بالعدد » ولأنه إذا شك في عقله ثم تبين أنه عاقل لعلتق الحد بالإقرار الأول » وكان أبو 
بكر لا يقول : إن أقررت الرابعة . لأنه لا يحتاج إلى تكرار الإقرار 

۷ - فان قیل : ردده جواز أن يرجح 

۸ - قلنا : إذا صح الإقرار لم يجز التوقيف على إِقامة الحد انتظاا للرجوع . 
TO E‏ 

۹ - فإن قيل : نما ردده لأنه لم يكن أقر بصريح الزنى » ولهذا لو قال لغيره 
زنیت » عليه الحد . 

۰ - قلا % : وا « لعلك لمست  »‏ يلقنه ” الرجوع . 

. فإن قيل : هذا خبر واحد مخالف للأصول‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا حبر من أخبار الاستفاضة . لأن الأمة (' تلقته بالقبول 
وعملوا بموجبه » فما يدل عليه أصل لنفسه كسائر الأصول المعلومة . 

۴ - فإن قيل : الغامدية قالت للنبي ل آتريد أن تردني [ كما رددت 


زار 0 ا ا و (Yto E1‏ 
برقم E‏ (۲) ساقط من ( م ) . 

(۳) غير واضحة في ( ص ) . ) )٤(‏ ساقط من ( م ) . 

(°) في ( م ) : [ حل ] . ) ) 

. ] في ( م ) : [ لذلك‎ )٦( 

(۷) غير واضحة في ( ص ) . 

(۸) اُخرجه الببخاري في صحیحه ( ۲٠۰۲/٦‏ ) برقم 1٤۳۸‏ . 

. ] في ( م ) : [ الرقامة‎ )٠١( . ] في ( م ) : [ يلقهن‎ )٩( 
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ماعرًا]  . ٩‏ فهذا يدل أن الترداد ليس بشرط ^ . 

4 - قلنا : هذا يدل أن يردا هذا القول ولم يلتفت إلى قولها . ولأنه سبب 
يثبت به الحد . فوجب أن يتنوع نوعين بالشهادة . 

6 س- بيان : أن الشهادة فى الحدود تارة يشترط ‏ شاهدان . ولأن ما يثبت 
الحقوق يضعف في الزنى كالشهادة [ ولأنه سبب يثبت به حد الزنى فوجب أن يقر فيه 
ربع مرات کالشهادة ۲ (° ¢ ولان الإإقرار سبب ثابت في الحقوق فجاز أن يعتبر فيه 
ربع مرات كالشهادة 

. س - فإن قيل : نقلب فنقول فلا يعتبر التكرار من واحد كالشهادة‎ ٩ 

۷ - قلنا : ما شرط فيه العدد إذا تعذر تکراره من اشخاص یکون شخص " 
واحد كاللعان ™ والقسامة . 

۸ - فإن قيل : اعتبار الإقرار . 

۹ - قلنا : علینا أن نقضی أن یکون للعدد مدحل فی الإقرار كما کان له في 
الشهادة . ولا يقتصر ثبوت العدد في الموضع الذي اعتبر في الشهادة . فإذا “ أثبتنا 
العدد فى موضع واحد فقد ”'“ أعطينا العلة مقتضاها . 

۰ س- فإن قيل : كان يجب أن يصح التكرار في مجلس واحد كما صحت 
الشهادة ف مجلس وأحد 

۴ - قلنا : عدد الشهود شرط ليتنابذ “ عليه الظن بقولهم . وهذا المعنى 
موجود في امجلس الواحد . 7 وتكرار الإقرار ] "" اعتبر للاحتياط في إقامة الحدود ” . 
لجواز أن يرجع المقر بين الإقرارين فيسقط الحد . وهذا المعنى لا يوجد في مجلس واحد . 


(۱) في ( م ) : [ كما رددت في ماعر ] : 
(۲) اخحرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲ ) برقم ۱٦۹١‏ . 


کتاب الحدود 


(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ بشرط ] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 
(1) في (م) :[ لأا ] . (۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) في ( م ) : [ کالأتمان ] . (۹) في ( م ) :1 فإِن ] . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ص ) . )١١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


. ] في ( م ) :1 الحد‎ )١( . ] في ( م ) : [ وذكر أن الإقرار‎ )١۲( 


عدد الإقرارات الكافية فی وجوب إلمر ل OANA \ I‏ 


لأن الإقرار إذا تكرر في مجلس واحد فكأنه ( إقرار واحد بدلالة الإقرار بالدين . 

۲ س- فإن قيل : الشهود متهمون فاعتبر العدد لزوال التهمة والمقر غير متهم 
على نفسه فلم يعتبر العدد لأن هذا الفرق لا يمنع تساوى الشهادة ”“ » والإقرار اعتبار 
الصريح فيه دون الكناية ولأنه لا يتهم على نفسه بل يلقنه القاضى الرجوع بذلك لا 
يتهم على نفسه » ويعتبر تكرار الإقرار -جواز أن يذكر أمره فيرجع بين الإقرارين . ولأن 
الزوج إذا ادعى على امرأته الزنى نفت الدعوى عن نفسها بيمين متكررة على شخص 
واحد . فإثبات [ هذه ] ©“ الدعوى يإقرارها يتكرر بعدد الأيان ( الواجبة عليها . 

۴۳ - ألا ترى أن سائر الدعاوى لا انتفت بيمين المدعى عليه مرة واحدة ثبتت 
يإقرار مرة واحدة . [ لا يزم اليمن في القسامة لأنها دعرى على جماعة كل واحد منهم 
يلزمه يمين واحدة ] ٠”‏ في موضوع الدعوى » وإنما يتكرر ‏ اليمين عن " نقصان 
العدد » فأما مع وجود عدد المستحلفين فلا يتكرر . 

٤4‏ - احتجوا : بجا روي فى قصة العسيف أن النبى بتر قال : « واغد يا انيس 
على امرأًة A E‏ ۰ 

. س- والجواب : أنه بر لا يموم يإسناد إقامة الحد إلا إلى من يعرف الأحكام‎ ٥ 
وقد استقر في الشريعة اعتبار العدد في الإقرار » ولم بين له تلقينها الرجوع » وكذلك‎ 
. الحد عنها إذا رجعت بعد الإقرار‎ 

٩‏ - احتجوا : بما روی عمران بن الحصين أن امرأة من جهينة تت النبي ل 
فقالت : إنها زنت وهى حبلى . فدعى وليها . فقال : « أحسن إليها . فإذا وضعت 
فجهني ٩7‏ بها » . فلما وضعت جاءه بها . فأمر بها النبى ب فسلبت ثيابها » ثم أمر 
بها فرجمت ' . فلم يذ كر تكرار إقرارها . 

۷ - وروی عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة من بني عامر أتت النبي لل 
فقالت : إني فجرت وإني لبلى . فقال لها : « ارجعي حتى تلدي » . فرجعت فلما 


. ) في ( م ) : و[ وکأنه ] . (۲) ساقط من ( م‎ )١( 

(۳) في ( م) :1[ ثم ]. )٤(‏ في ( ص ) › ( م ) :1 وهذا ] . 
(*) في ( م ) : [ الأتمان ] . )٦(‏ ساقط من ( م ) . 

(۷) في ( م ) : [ يتکر ] . (۸) في ( م ) : [ على ] . 


) . ] في ( م ) : [ فجيء بها‎ )٩( 
. ۱۹۹٩ برقم‎ ) ۱۳۲٤/۳ ( اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۱۰( 


۱ سس کتاب الحدود 


ولدت أتته بالصبي . 

۸ - فقالت : هذا قد ولدته . قال : « ارجعي حتی تفطميه » فجاءت به وقد 
فطمته وفي يده شيء يأكله . فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين » وأمر بها فحفر 
لھا » وأمر بها فرجمت ٩‏ . 

۹ - قلنا : روى عبد الرحمن بن أبى بكرة أن أباه حدثه أن النبى ر كان 

ا ٤‏ 
على بغلة فجاءت امرأة فقالت : إني زنيت فأقم علي حد الله . قال : « ارجعي واستبرئي 
استبراء الدم » فعاودته مراراً .. فلما كان في الرابعة . قال : « اذهبي حتى تضعين » ° . 
وذكر القصة . 

۰ س - رواه ابو الحسن 7 يإسناده ‏ . فهذا يدل على أنها أقرت أربع مرات › 
ولم ينقل العدد . فإغا قصد بيان الرجم ولم يقصد بيان كيفية الإقرار . 

۹ - وقولها : تردد علي 7 کما رددت على ماعز ] ۳ لیدل ٩”‏ على اشتهار 
الأمر في ترداده ر لاعز . 

۲ - قالوا : حق يجب بالإقرار فلا يعتبر فيه التكرار كسائر الحقوق . 

۴ س- قلنا : سائر الحقوق لا يعتبر فيها شهادة أربعة فجاز أن يثبت يإقراره (© 
مرة » ولا لم يثبت الزنى : إلا بشهادة أربعة لم يثبت يإقراره مرة واحدة . 

‰4 - قالوا : سبب يوجب الحد فجاز أن يثبت يإقراره ٠‏ مرة واحدة أصله حد 
الشرب والقذف . 

٥‏ - [ قلنا : حد القذف والشرب ] ” لم يفارق في عدد الشهادة فكذلك 
في عدد الإقرار » ولا فارق حد الزنى نوعه في عدد الشهود جاز آن یخرج بین نوعه في 
عدد الإقرار . 

E‏ ا م خد لغري وال 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۲۳/۳ ) برقم ۱٩۹١‏ . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الکبری ( ۲۸۷/٤‏ ) برقم ۷۱۹٩‏ . 


(۳) هو : الدارقطني . ٤(‏ ) سنن الدارقطني ( ۱۲۷/۳ ) برقم ٠٤٤‏ . 
(*) في ( م ) : [ كما رددت ماعرًا ] . )٦(‏ في ( م ) :[ يدل ] . 


(۷) في ( م ) : [ يإقرار ] . (۸) في ( م ) : [ ياإقرار ] . 


عدد الإاقرارات الكافية في وجوب إالر دا ا/\ o4‏ 


۷ - قلنا : سقوط الحد بالرجوع مرة لا يستدل به على ثبوته يإقراره مرة . لأن 
ما يسقط الحدود أقوى في الثبوت نما يشبتها » ألا ترى أن الحد يسقط بالرجوع الذي 
ليس بصريح ولا يثبت إلا بصريح الإقرار . وقال النبي “ في قصة ماعز لما قيل أنه 
هرب : « هلا أخليتم سبيله ؟ ! » ”“ فجعل مجرد الفعل رجوعًا › وبالفعل لا يثبت 
E‏ باتفاق . ولأن الزوج لو رجع عن ” القذف مرة واحدة سقط 
اللعان » ولا يث . ولو رجع الشهود لم يعتبر في رجوعهم 
لفظ الشهادة . تقبت الشهادة إلا بلفظ مخصوص . 

AEA‏ —- ن : لو ١‏ أقر مرة واحدة لم تسمع الشهادة بالزنى » ولو شهد عليه 
فأقر مرة سقطت الشهادة . ونما سقط حكم البينة ببينة أقوى منها . فلولا أن الإقرار قد 
ثبت الزنى به لم يمنع صحة الشهادة ولم يبطلها بعد وجودها . 

۹ - 5 قلنا : الشهادة لا يثبت حكمها إلا مع الإمكان فإذا اعترف بالزنى لم تسمع 
الشهادة لعدة الشهود وإن كان هذا الإقرار يقف على التكرار واستظهاراً لإقامة الحد . 

٠‏ - بيين ذلك : أنه لو أقر ثم جحد سقط حكم الإقرار ويخالف ذلك سائر 
الحقوق استظهاراً للحد كذلك لا ينع أن يو جد الإقرار فتسقط الشهادة استظهاراً للحد 
[ ولم يثبت به الحد حتى يتكرر استظهاراً للحد ] ^ . 

١‏ س- يبين ذلك : أن الشهادة يث EE‏ . فان کان 
مقرا لم يوجد معناها فبطلت . 

۲ - قالوا : كل حكم يتعلق بالإقرار يعتبر ”© فيه إقرار مرة واحدة أصله 
سقوط الحد عن القاذف . قلنا : ما يؤثر فى إسقاط الحدود يخالف ما يوجبها ويثبت 
غل ما فنا . ٠‏ 

۴ - ولأن سقوط الحد عن القاذف لا يختص بالزنى بدلالة أن المقذوف لو 
اعترف بوطء شبهة سقط الحد عن القاذف . ولم يجب الحد عن للمقر . 


٭ *٭ »٭ 


(۱) ساقط من ( م ) . 

(۲) آخرجه ابو داود في سننه ( ۱٤٥/٤‏ ) برقم ٤٤۱۹‏ . 

(۳) في ( م ) : [ على ] . )٤(‏ من ( ص ) . 

. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (1) في ( م ) : [ يعتبره‎ )١( 
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[ بداية الشهود بالرجم ] 


4١4١‏ - قال أصحابنا : إذا ثبت الزنى بالشهادة فبداية الشهود بالرجم شرط » فإن 
امتنعوا سقط الحد » وإن ابتدأوا رجم الناس ‏ . 

. " وقال الشافعي : ليس ذلك بشرط‎ - ٥ 

- لنا : ما روى المسعودي ” عن القاسم بن عبد الرحمن ‏ عن أبيه . 

۷ - قال : رأيت عليا حين رجم شراحة الهمدانية . أتى بها وهى حبلى . 
فرفعها إلى المسجد فلما وضعت أخرجها فلفت في عباءة ثم حفر لها بترا . ثم قام 
علي (“ وحمد الله . ثم قال : يها الناس إنما الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية . 
فرجم السر أن يشهد عليه الشهود فيرجمون ثم يرجم [ الإمام ثم ] ” الناس . ورجم 
العلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها » فيخرج الإمام فيبداً بالرجم ثم يرجم الناس . 
[ ألا وأني ] ” راجم فلا ترجموا . فتقدم فرماها بحجر فما أخطاً أصل أذنها . وكان 
من أضرب الناس رمية . ثم خلى بينهم وبينها “ . وهذا بحضرة الصحابة [ من غير 


. ) ٠١/٤ ( وحاشية ابن عابدين‎ » ) ۱٦۸/۳ ( وتبيين الحقائق‎ » ) ٠٠۳/۲ ( انظر : حاشية أبي السعود‎ )١( 
» )١۳١ /٤ ( وأسنى المطالب‎ » ) ۲٠٤/٤ ( وفتح الوهاب بشرح منهاج الطلاب‎ » ) ۷٦/۱۲ ( انظر : البیان‎ )۲( 
وذهب المالكية إلى القول بعدم شرطية‎ . ) ۸٤/٦ ( وكشاف القناع‎ » ) ٤۷/۹ ( وهو مذهب الحنابلة . انظر : المغني‎ 
. ) ۳۲۰/٤ ( وحاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر‎ » ) ١٠۹/۸ ( البدء ولا استحبابه . انظر : حاشية الرهوني‎ 
هو : عبد الرحمن بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي الهذلي من أهل الكوفة » وأعلم أهل‎ )۲( 
زمانه بحديث عبد الله بن مسعود . قال يحيى بن معين : ثقة يكتب حديثه . سمع : القاسم بن عبد‎ 
الرحمن » وأبا إسحاق الشيباني » وأبا عون الثقفي » وغيرهم . وسمع منه : سفيان الثوري »› وابن‎ 
وشذرات‎ » ) ۲۱۸/٠٠١ ( ه . انظر : تاريخ بغداد‎ ٠١۰۲ عيينة » وأبو داود الطيالسي » وشعبة . مات ببغداد سنة‎ 
. ) 11۸/١ ( وتاريخ الإسلام‎ » ) ۲٤١۸/١ ( الذهب‎ 

> هو : القاسم ين عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي » ولي قضاء الكوفة . روى عن : جابر بن سمرة‎ )٤( 
وعبد الله بن عمر » وعن أبيه » وعن جده مرسلا . روى عنه : جابر الجعفي » والمسعودي » وآبو سلمة‎ 
ه . انظر : تهذيب الكمال‎ ٠۲١ ا لجهني » وأبو إسحاق الشيباني وروى له الجماعة عدا مسلم . مات سنة‎ 
. ) ۳۳۷/۲ ( والجرح والتعدیل ( ۱۲/۷ ) › والکاشف‎ » ) ۳۷۹۰۲۳( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 
. ) ۲۲۰/۸ ( في ( م ) : [ الاراى ] . (۸) اخرجه البیهقی في الستن الکبری‎ )۷( 
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بداية الشهود بالرجم 
خلاف ] “ . وهو مخالف للقياس فيحمل “ على التوقف . 

۸ - ولأن من أصلنا أن قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف يقدم على القياس . 

۹ - فإن قيل : هذا يدل على جواز البداية . 

۰ - قتا : دل ( على وجوبها . لأنه جواب شرط فيقتضي الوجوب . 

۱ - فان قیل : روي آنه بدا بالشهود فقطع السارق . 

۲ - قلنا : لم نستدل جرد الفعل ونما استدللنا بالشرط الذي ذكره وجوابه 
وإظهاره في خحطبته » ولأن الشهود حصوم فجاز أن يقض الاستيفاء ”) بعد ثبوت الحق 
على معنى من جهتهم كالأولياء في القصاص ” 

۴۳ - ولأن الشهادة تقف وک ای یی و 
ثم إذا ثبت الق بالحكم جاز أن يقف على استيفاء الحاكم كذلك يجوز أن يقف على 
استيفاء الشهود بيان ذلك : أن الح إذا ثبت ولیس له مطالب فلا بد أن يستوفيه الإمام 
او ادت لن جرت وان ا ی بجي يحور عو فار ال ن ع خر 
على فعل من جهة كل واحد منهم كال جمعة . 

4 - احتجوا : بجا روي : أنه ّي أمر أنيسا ‏ الأسلمى إن اعترفت المرأة أن 
يرجمها ولم يحضر البي قر ”© . 

6 - قلنا : استخلقه ١١‏ على إقامة الحد فاعتبر حضوره دون حضور من 
فوض ذلك إليه . 

۹ - قالوا : النبي لت أمر برجم ماعز والغامدية والجهينية ولم يحضر رجم 
واحد منهم 

۷ - قلا : بداية الومام عندنا ليس بشرط > وإعا يشتر ط ذلك في الشهود خاصة . 
أن الإمام قد وجد مته فمل بعد ثبوت الل وهر الأمر قام يحم إلى فز آنمر . على انا لا 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ کل ] . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

() في ( م ) : [ کمجرد ] . (1) في ( م ) : [ على الاستيفاء ] . 
(۷) في ( م ) : [ القضاء ] . (۸) في ( ص ) و ( م ) : [ انیس ] . 


. ۸ E e 


SHAS 


نعلم غيبة النبي ر عن رجم ماعز بل يجوز أن يكون ابتدأً وخلى “ بينه وبين الناس 
وانصرف فلهذا قال : « هلا خليتم سبیله » . 

٨۸‏ - قالوا : حد يجب استيفاؤه فلا تحب على الشهود والإمام البداية كحد 
للك وة . 

۹ - قلنا : قد اعتبر في الرجم من الاستظهار ما لم يعتبر في سائر الحدود . 
بدلالة توقفه ”“ على شهادة أربعة . كذلك يجوز أن يقف على مباشرة الشهود 
استظهارًا . ألا ترى أنهم [ إذا كلفوا المباشرة ] ” استعظموا القتل فتوقفوا ورجعوا . 

او ا و ا و و 
ولأنهم إذا رأوا “ القتل . وقفوا عن مباشرته وإن كانوا صادقين » وهذا استظهار في 
الحد ”“ وليس فيه تهمة . 

کون سان ادود ف عل مرق خرص لان الإمام خير من 
يحسن أن يقيمها ”"“ فكذلك ‏ هذا الحد يجوز أن يقف على مستوفى مخصوص › 
وما ذاك إلا الشهود . 

- ولان سائر الحدود لا يحسن كل واحد أن يقيمها › لأن من لا يحسن 
الضرب يقتل بضربه » والقطع لا يحسن إلا أفراد الناس »› والرجم بالحجارة يحسنه 
جميع الناس . فلو كلفنا الشهود مالا يحسنونه بطل الاستيفاء » وإذا كلفناهم الرجم لم 
بط لقا 

۴۳ - قالوا : قتل مستحق كالقصاص . 

4 - قلنا : الشهود ليسوا بخصوم في القصاص > وإنما الخصم هو الولي ٠‏ 
والاستيفاء بعد الثبوت يقف فعل على من جهة الشهود في مسألتنا هم الخصوم › فيجب 
أن يقف الاستيفاء على معنى من جهتهم . 


کتاب الحدود 


+ + بډ 
)١(‏ في ( م ) :1 ثم خلى ] . (۲) في ( م ) :1[ موقفه ] . 
(۳) في ( م ) : [ إذا كانوا المباشرين ] . . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٥(‏ في ( م ) : [ نهوا ] . (1) في ( م ) :1[ الحد] . 


(۷) في ( م ) : [ يقیموا ] . (۸) ساقط من ( ص ) . 


الإقرار بالزنی بعد ثبوته بالشهادة د | ۵0/4٥/۱‏ 
ر 
oC BK wll‏ 
[ الإقرار بالزنى بعد ثبوته بالشهادة ] 
٥‏ - [ قال أصحابنا ] “ إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فأقر مرة واحد 
سقط الحد عنه 7 . 
۷٩‏ - قال الشافعى : لا يسقط ° . 
۷ - ل e Ph‏ الجحود . فإذا 
e‏ قي إقراره مرة واحاة ا 
e‏ : بأن كل بينة لو قابلها اکب سکم ب . فإذا قابلها التصديق 


حکم بها کسائر البينات . 
۹ - قلا : لل نسلم أن البينة ي سا ئر الحقوق إ إذا قابلها التصديق سقطت 
وقضي بالرقرار . 


. وفى مسألتنا تسقط © ويبقى الإقرار مرة واحدة فلا بمكنه القضاء به‎ - ٠ 


*# * * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ »> وأثبتناه تمشيا مع أسلوب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : حاشية أبي السعود ( ٠٠۲/۲‏ ) › والجوهرة النيرة ( ۱٤۹/۲‏ ) » ومجمع الاأنهر ( )٠۹٥/۱‏ 
(۳) انظر : نهاية الحتاج ( ٤۳١/۷‏ ) » والحاوي ( ٤1/١۷‏ ) وروضة الطالبين ( ٩۹۷/٠١‏ ) . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 


0۸۹3/11 
TT 
o mw “ll 


[ إكراه الرجل على الزنا ] 


کتاب الحدود 


.  دحلا قال أصحابنا : إذا أكره الرجل على الزنى وجب عليه‎ - ١ 

۲ س - وقال الشافعى : لا حد عليه ° . 

7۳ - لا : أن الخوف ينافي الشهوة والانتشار » فلما وجد منه دل على 
احتیاره » ومتی قارن فعل المكره ما يدل على الاختيار سقط حكم الإكراه کین اکره 

على البيع بألف فباع بألفين » وكما لو قال بعد الفعل : كنت لهذا مختارًا 

4 - فان قيل : هذا ييطل إذا أكرهه السلطان 

6 ا ن ااناس قال : جب اه را کا قل آي الارل 
ا اه غر © الان یں که رة في ادود غلل ها ارول . فما على 
القول [ الثاني فإكراه السلطان ] ) وغيره سواء » والحد يجب في الحالتين 7 فعلى هد 

يسقط السؤال ] . ومن أصحابنا من قال : إن ”“ السلطان إذا أكرهه فقد قارن الفعل 

أيضاً ما ينافي الخوف إلا أن الإمام ... ” فلم يجب الحد لعدم الإمام > ويصير كمن 
زلف دار الحرب . 

٩‏ - ولا يجوز لخالفنا أن يقول : عندي أن وجوب الحد لا يقف على ثبوت يد 


)١(‏ انظر : الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص ٢ ١‏ والفتاوي الهندية ( ٠٠٠١/۲‏ ) › والبحر الرائق 
(ه/٠٠۲‏ ) وذهب الالكية في الأظهر عندهم إلى أن ا مكره على الزنى يحد ويدفع الصداق للمكرهة ويرجع 
به على المكره . وهو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة وعليه جماهير أصحابهم . انظر : تبيرن المسالك شرح 
تدريب السالك ( ٤۹١/٤‏ ) › والإنصاف ( ۱۸۲/٠١‏ ) . 

(۲) انظر : مغني احتاج ( ٠٤١/٤‏ ) » والمهذب ( ۲۸٤/۲‏ ) »> والحاوي ( ٠ ) ۸٤/١۷‏ والروضة 
٠١۹/٠١(‏ ) . وهو المشهور عند المالكية واختاره اللخمي والمحققون كابن العربي وابن رشد . و محل 
ا لخلاف عند الالكية إذا أكره على الزنى وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد » وإلا حد اتفاقا نظرًا لحق الزوج 
والسيد » وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك الدم . وهذا هو الرواية الثانية عند الحنابلة . 
انظر : حاشية الدسوقي ( ۳۱۸/٤‏ ) » وکشاف القناع ( ۱١۸/٤‏ ) . 

(۳) في ( م ) :1 لو أکرهه عن ] . )١ » ٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۷) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( ص‎ )٦( 


o^۹/11 


إكراه الرجل على الزنا 
الإمام [ لأنا نقول إن حلف ] “ الإمام يقيمون الحد لا لو صعب “ على أن الواطيء 
مختار للوطء » وسوينا بين من أكرهه السلطان وغيره فى هذا المعنى فسقط النقض . 
والكلام في سقوط الحد بشبهة الإمام لا تعلق له بهذه لمسألة . 

۷ - فإن قيل : إعا يخاف ما يوعد به إذا امتنع من الفعل . 

۸ - قلنا : لما © قدم عليه لم يخف لأنهم لا يوقعون به المكروه . 

۹ - وقلنا : من یستحیل آن یکره على الزنى لا يؤمن أن بعده يرفع المكروه إِذا 
زنی ثم يوقعه به » والخوف لا زول مع هذا التجویز . 

۰ - احتجوا : بقوله ل : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ٩‏ . 

1 - قلنا : لا نسلم وجود الشبهة . لأن الظاهر من حال الواطيء أنه مختار 
للوطء على ما بیناه واختار لا يؤثر فيه الإكراه . ) 

۲ - قالوا : مکره على الوطء فوجب أن لا يجب الحد به أصله : إذا أكرهه 
السلطان . 

۴ - قلنا : من أصحابنا من لا يسلم ذلك ويقول : إكراه الساطان وغيره 
سواء» فلو سلمنا ذلك فالحد وجب عندنا إذا أكرهه السلطان وتعذر الاستيفاء لأنه لم 
يبق من يملك ذلك فصار كالزنى في دار الحرب أن الحد يجب ولا يستوفي عندنا . 

٤‏ س قالوا : كل معنى إذا أكرهت المرأة عليه لم يجب الحد إذا أكره الرجل لم 
مح کراب اال 

. قلنا : للمرأة إذا أأكرهت لا ( يقارن فعلها ما يدل على الاختيار‎ - ٠٥ 
فوزانه ”"“ من المرأة أن تكره ه لمكين زيد من نفسها فنعم عمرًا » والمعنى في حد الشرب‎ 
والسرقة أنه “ لا يقارن “ فعله ما يستدل به على القصد والاختيار . ولو قارنه ذلك‎ 
. وجب الحد كما في ”“ مسألتنا‎ 


. ] في ( م ) : [ أو تقول إن خلفا ] . (۲) في ( م ) : [ لا لو ضعت‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ ذلك‎ )۳( 

. Yoo برقم‎ ) ۸٥۰/۲ ( اخحرجه ابن ماجه في سننه‎ )٤( 

(°) في ( م) : [ ما ] . (1) غير واضحة في ( ص ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۸) في ( م ) : [ لا يقارن ] . )٩(‏ في ( م ) : [ قبل ] . 


n ۱‏ سسس کتاب الحدود 


. قالوا : فعل يستباح بالإكراه كالشرب والسرقة‎ - ۹٦ 

۷ - قلنا : هذا غير مسلم لأن الزنى لا يحل بالإکراه » ولا يجوز للمكره 
الإقدام عليه ويحل له الإقدام على الشرب والسرقة فلم يصح الجمع بهذا الوصف . 

۸ - قالوا : الشهوة والانتشار طبع من الأدمي فيجوز أن يوجد ذلك مع 
الكراهة ثم يكره على الخالطة . ) 

۹ - قلنا : من طبع الادمي إذا حاف زال انتشاره فلما لم یزل علمنا أنه غير 
خائف » وقولهم أنه قد لا يزول الانتشار مع الخوف أمر نادر جرت العادة بخلافه . 


*%* * + 


OK E “=| 


ل 1 


[ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجنبية ] 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا وجد الرجل امرأة نائمة في داره أو على فراشه » وظنها 
زوجته أو جاريته فجامعها . ثم وجدها أجنبية »> وجب عليه الحد ”© . 

. ° وقال الشافعي : لا حد عليه‎ - ١ 

۲ - لنا : ن دار الإنسان تنام فيها الزوجة وذات الرحم والأجنبية » فظنه أنها 
زوجته ظن لا يستند إلى سبب صحيح . فصار كما لو شهد نائمة في دار غيره وعليها 
ثبات امرآته فوطفها . ولا یقدر على مشاهدتها أو سماع كلامها ليعلم حقيقة الأمر . ومن 
رجع إلى الظن وهو يقدر على المشاهدة والسماع لم يعتد بظنه . كمن اجتهد في القبلة 
وبحضرته 1[ من يسأله ] ٩”‏ عنها » او هو بقرب مسجد بمکنه أن ينظر إلى محرابه . ولاأنه 
لو لم يظنها زوجته وجب بوطعها الحد . فإذا وطمها [ لم يسقط بظنه الحد ] ٩‏ أصله إذا 
وجدها في غير داره . ) 

۴۳ - احتجوا : بقوله لر : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ^ . 

‰4 س- قلنا : مجرد الاشتباه ليس بشبهة بدلالة من اشتبه عليه محرم ”) » ومن 
ظن أن الخمر ليس بخمر فشربها قبل أن يسأل عنها أربابها ° . 

٠‏ - قالوا : وطء يتعلق به تحرج المصاهرة فوجب أن يتعلق به الحد أصله الوطء 
في المتعة » والوطء بنكاح بغير شهود . 


(۱) انظر : حاشية بي السعود ( ۳٠۰/۲‏ ) » وشرح العيني على الکنز ( ۲۳۱/۱ ) » ومجمع الأنهر ( )٠۹٤/۱‏ 
وتبيين الحقائق ( ۱۷۸/۳ ) » وحاشية ابن عابدين ( ٠٠/٤‏ ) » والبحر الرائق ( ٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : روضة الطالبين ( ٩۳/٠١‏ ) » والمهذب ( ۲٦۸/۲‏ ) وتحفة المحتاج على شرح المنهاج ( ٠١٤/۹‏ ) . 
وهو مذهب المالكية . انظر : منح ال جليل شرح مختصر خليل ( ٠١٠/۹‏ ) . ومذهب الحنابلة : أنه إذا كان ليلا ؛ 
سقط الحد عنه وعليه الصداق » ومن علم منهما ؛ فعليه الحد » وإن حدت المرأة سقط صداقها . انظر : الكافي 
٠ ) ۷٤/١(‏ والمبدع ( ۷١/۹‏ ) » وانحرر ( ٠١۴/۲‏ ) . 

(۲) في ( م ) : 1 من شهادة ] . ) )٤(‏ في ( م ) : [ لم يسقط الحد بظنه ] . 
)٥(‏ اخرجه الدارقطني في سننه ( ۸٤/۳‏ ) برقم ۸ . 

(1) في ( م ) :1[ ترم ] . (۷) غير واضحة في ( ص ) . 


۰/۱١‏ وق سس کتاں الحدود 


١‏ - قلنا : تحربم المصاهرة من أحكام الوطء الموجبة للتغليظ »› [ والحد من 
أحكام [ الزنى فله حكمه ] ”“ [ فوجود أحد الحكمين يجلب الأخر ولا ينفيه ] © »› 
والمعنى في الوطء بالعقود الفاسدة أنه وطء استند إلى سبب [ لو كان صحيكًا باح 
الوطء » فإن كان فاسدًا أسقط . والوطء فى مسألتنا لم يستند إلى سبب  ]‏ » فلم 
يسقط الحد مع التفريط في الاستعلام . 

۸ - قلنا : هناك لا يتمكن من معرفتها : إلا بالبر » وقد وجد الخبر أنها 
زوجته فلم يوجد من جهته تفريط . وفي مسألتنا عليه أن يتوصل إلى معرفتها بمشاهدتها 
أو سماع کلامھا › فصار کما لو زفت اليه امرأة ولم يخېرە النساء أنها امراته فوطیها وإذا 
هى أجنبية وجب عليه الحد . 

۹ - قالوا : الواطئ النكاح الفاسد لا حد عليه وهو يعلم بالتحريم فلأن لا 

. قلنا : مجرد الظن من الإإباحة والتحري لا يوجب الحدود ولا يسقطها‎ - ٠ 

١‏ - وما المعتبر الأسباب . ففى العقد الفاسد لا يجب الحد مع العلم بالتحرم 
لان العقد شبهة حكمته . ا 

۲ - وفي مسألتنا يعتقد الإباحة » ولأن هناك سبب للشبهة فلم يتعلق بمجرد 
الاعتقاد سقوط الحد . 


*% *# * 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ) ما بين المكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 


0۹51/۱۱ 


وطء من لا يحل نکاحها بعقد 
ETAT‏ 
OC mM “ll‏ 


[ وطء من لا يحل نڪاحها بعقد ] 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطمها فلا حد عليه ( . 

اا و e E E‏ 
تزوج حامسة ¢ و خت امراته ¢ أو معتدة » او ذات زوج ¢ أو امرأًة طلقها تلاا ( أو 
بانت منه بلعان » أو أم امرأته » أو بنت امرأته وقد دحل بأمها » أو امرأة أبيه ”“ أو حليلة 
أبنه . فإن کان لا يعلم بالتحرم فلا حد » وإن کان عا ۽ حد قالوا وو ا 
بغير إذن مولاه 4 أو الأمة بغير إُذن مولاها 4 ووقع الوطء مع العلم بالتحرم ا وإذا 
وطيء أمه " أو أحته من النسب أو الرضاع مع العلم بالتحربم ففيه قولان . فإذا و طء 
عبده وجب عليه الحد قو لا واحدًا 9 

خش ER‏ : في أن هذا الوطء هل (“ يسمى e‏ 
زنی آم لا ؟ والاني E‏ :الاك ب أن © رة اغد شيد 

۹ - والدلیل على أن هذا الوطء ليس بزنى أن العرب لا كانت المجوس 
تزوجون e a‏ أن e‏ 
إباحة واتحرم ولا بعرفرن ذلك ا رد اون الاي ری ی واد رن 
E CE ASE AE CE‏ ولان 
الکنار ر ھا رر ی ا د ها اذا ثبت أن 
لیس بزنی » والله تعالى أوجب هذا الحد على الزانى " فإيجابه ” على غيره إلحاق 


. ) ۲٠٠١/١ ( ومجمع الأنهر ر ۱/۱ ) » والعناية شرح الهداية‎ » ) ۸٦/۹ ( انظر : المیسوط‎ )١( 


(۳۰۲) في (م) :1 ابنه ] . )٤(‏ انظر : الأم ( ٠١/١‏ ) . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (1) في ( م ) : [ سماويا ] . 
(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸ » )٩‏ في ( م ) : [ الواطئ ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ بايان ] . )۱١(‏ في ( م ) : [ بالزنی ] 


. ] في ( م ) : [ وإيجايية‎ )١١( 


۹۲/۱۱ 


کتاب الحدود 


نوع لم يرد فيه حد با ورد فيه الحد وهذا لا يصح ولاه وط ایی بی فلم یجب به 
الخد 7 كالوطء بشبهة . 

۷ - الکلام في نفس المسألة : أنه وطء لو وجد من الكافر لم نوجب 
الحد ] (“ فإذا وجد من المسلم لم نوجب الحد أصله إذا تروجها شهرًا . 

۸ - ولأن الحد لو وجب بهذا الوطء ”“ لاستوى فيه الكافر والمسلم كالزنى 
وک اا 

۹ - ولان î‏ بنوع هذا العقد . فإذا وجد العقد غير مبيح لم 
يجب الك الوط كمال كان الراظ ةدا 

۰ - فإن قيل : الآدمي يعتقد الإباحة والمسلم يعتقد التحريم . 

١‏ - قانا : اعتقاد الإباحة لا يسقط الحد إلا إذا وجد سبب مؤثر بدلالة أن 
يعتقد إباحة الزنى من الكفار لا يسقط الحد عنه ومن يعتقد إباحة الخمر لا يسقط الحد 
عنه . وكذلك اعتقاد التحريم مع وجود سبب ثبوت في الحد لا يتعلق به الحد . بدلالة 
وطء الأب جارية ابه « ووطء أحد الشريكين » ووطء المولى جاريته المجوسية أو الحائض 
أو ذات الزوج O‏ المعتدة [ تستباح بهذا العقد ۲ < بعد العدة . فإذا تزوجها في 
العدة فقد شرط من شرائط العقد . فصار كعقد الشهود . ولان وطء تقدمه إيجاب 
وقبول من الواطيع على بضع الموطوءة كسائر الأنكحة الفاسدة . ولأنه وطء عن عقد 
کمن تزوج امرأة قد زنى بأمها . 

۲ - فإن قيل : المعنى في سائر الأنكحة الفاسدة أنها مختلف في جوازها › 
فكان الاختلاف في وقوع الإباحة شبهة . ) 

۴ - قلنا : إن أردتم الخلاف 7 المعتد به فلم يوجد ‏ في المتعة . فإن حلاف 
ابن عباس سقط برجوعه » ويإجماع التابعين بعده . وكذلك خلاف أبي ثور ٠”‏ في 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ الواطئ‎ )١( 
Lg OD , )قي ( م[ يساح بها الععد]‎ ۳( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 


)٦(‏ مکانها بیاض في ( ص ) » ( م ) » والثبت من انحلی لابن حزم ( ۱۹/٩‏ ) حيث قال : ومن أباح نكاح اجوسية 
أبو ثور . وهو : أبو ثور إبراهيم بن خالد ا كي البغدادي . روى عن : سفيان بن عيينة » والشافعي » وغيرهما . وروى 
عنه : أبو داود » وابن ماجه » وغيرهما . قال النسائي : هو ثقة مأمون » مات في صفر سنة ۲۲۰ ه . انظر : تهذيب 
القهذيب ( ٠٠۲/١‏ ) » والتاريخ الصغیر ( ۳۷۲/۲ ) › تذكرة الحفاظ ( )١١۳ - ٥١۱۲/۲‏ . 


o1 


وطء من لا يحل نکاحها بعقد 
جواز نكاح ٠‏ اجوسية لا یعتد به . وإن أردتم وجود الاحتلاف وإن لم يعتد به انتقض 
بالمطلقة لاا . فإن الخلاف في ذلك سابق . قال الحسن : هي تطليقة واحدة . ومع ذلك 
قلتم يجب الحد على من طلقها إذا عقد عليها ”“ . ولأن وجود الخلاف في الإباحة لا 
يكون شبهة في حق من" يعتقد التحريم . فلم يبق إلا مجرد العقد وهو في مسألتنا . 

4 - وقد قالوا : إن العبد إذا تروج بغير إذن مولاه » ووطئ وهو عالم بالتحرم 
وجب الحد [ ولم نعتد  ]‏ بالخلاف في جواز نكاح العبد بغير إذن مولاه . 

٠‏ - وأما الدليل على أن العقد فى نفسه شبهة : - أن العقد [ والملك كل 
واحد ع © مهما سبب للإباحة 3© , اذا كان الملك إذا وجد غير مبيح المشركة 
واجوسية كان شبهة . كذلك ‏ العقد إذا وجد غير مبیح . ولأن العقد أعم من الإباحة 
لأنه [ يوجد في الإماء ] ( . والملك لا يوجد إلا في الإماء . وإذا كانت الإباحة [ في 
العقد ] ”“ أعم فأولى أن يكون شبهة . ولأن العقد ٠‏ أحص بالإباحة . لأنه لا يوجد 
إلا مبيح والملك يوجد غير مبيح . فإذا كان املك شبهة فالعقد أولى . 

٠‏ - فإن قيل : الك يوجد في الموضع الذي لا يبيح والذي لا نسلم وجوده 
e‏ 

۷ - قلنا : الملك الموجب للإباحة [ لا يوجد ] ( في موضع الاستشهاد › 
E r rH‏ 
عقد غير مبيح . ألا ترى : أن العقد "" هو الإيجاب والقبول فيما يجوز أن يلك بنوع 
ذلك العقد وهذا أمر موجود في نكاح العتدة وذات الزوج وأحت امرأته . ولذا نقول : 
إن عقد البيع إذا وقع فاسدا لا يبيح تناول العين "“ ثم يسقط القطع في سرقتها . 

۸ - والدليل على أنه إذا ملك معتدة أو أخته [ من الرضاع ] ١‏ فوطعها لم 


. ساقطة من ( م ) . (۲ » ۳) زيادة أثبتناها ليستقيم النص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ من بعده ] . () في ( م ) : [ واللك على كل واحد‎ )٤( 
. ] في ( م ) : [ الإباحة ] . (۷) في ( م ) : [ لذلك‎ )1( 

(۸) في ( م ) : [ لا يوجد في الإماء ] . (۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ العبد ] . )١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)١١(‏ في ( م ) : [ العبد ] . )١۳(‏ في ( م ) : [ الغير ] . 


. ] في ( م ) : [ الرضاعة‎ )١١( 


O E UE 
والمكاتبة والحائض و تحر إلعدة عارض في املك کتحرج الجوسية والحائض‎ 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ رلا خو ما تكح ٤اباڙڪم‏ ا 
افد لف ا كاه قح وما واه ب e e‏ 
وهدا اسم ٤‏ ا قوله تعالى : ۾ وای اتر الْفَحكَة من شسايڪم فاستشيد فاستشېدوا 
کے EEA I‏ ا € 7 

و ا ا الان کل زتی فاحشة ولیس کل 
فاحشة زنى . قال الله تعالى E GN ARR E‏ 

۴۲ - ولان حقيقة النكاح عند الشافعي قولنا حقيقة . ونفس العقد ليس بزنى 
ولا يجب به الحد . وعلى قولنا حقيقة الاسم الوطء 7 عندنا ۲ © کما وطئ امرأة أبنه 
بغیر عقد [ نوجب ] ” عليه الحد . 

۴۴ - قلنا : فظاهر “ الاية على تسليم قولهم : إن الفاحشة : اسم يختص بالزنى . 

4 - فإن قالوا : الاية عامة فيمن وطئ بعد عقد » ومن وطئ من غير عقد . 

۴۵ - قلتا اا و ا في القرآن لم يعبر به إلا عن العقد وأنه 
هو الحقيقة . 

Ae“‏ — احتجوا it‏ البراء قال : Or‏ خحالي معه الراية فقلت اين 
اھا فال + ارا رسول الله ا إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بخده . أن 


ا 

FAofY‏ ¬ قلنا : الراية لا تعقد للإقامة ادن > وإعما تعقد للجهاد . والحد في الزنى 
د الحد ] "' بضرب الرقبة في الردة . فهذا يدل 
)١(‏ في ( م ) : [ يتعلق به حد ] . (۲) سورة النساء : الأية ۲۲ . 
(۳) سورة النساء : الاية )٤( . ٠١‏ في ( م ) :1 عين ] . 
() سورة الانعام : الأية ٠١١‏ . (1) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ وعندنا ] . 
(۷) في ( م ) : 1[ فوجب ] . (۸) في ( م ) : [ يظاهر ] . 


. ] في ( م ) : [ ابه‎ )٩( 
. ۳۳۳۱ برقم‎ ) ۱۰۹/٦ ( أخرجه النسائي في سننه‎ )٠١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١١( 


وطء من لا يحل نکاحها بعقد 0491 


[ على أن الرجل ] “ عقد العقد مستحلا له فارتد “ بذلك . يبين هذا أنه لم يذكر فى 
الخبر الدخول بها فعلم أن القتل تعلق بسبب لم يذكر . 

۸ - زعم مخالفنا أنه الدخول . 

۹ - وقلنا نحن : إنه الاستحلال . 

۰ - قالوا : روی آبو جهم ‏ “ عن البراء . قال : ضلت إبل لي فخرجت في 
طلبها . فإذا بخيل قد أقبلت . فلما ولي أهل الماء الخيل انضموا إلي » وجاءوا إلى خباء 
من تلك الأخبية فاستخرجوا رجلا فضربوا عنقه . قالو لا رجل عرس امراة آ0 

فبعث إليه النبي لر › فقتله ”) . قالوا : ففي هذا الخبر الدخحول . 

١‏ - قلنا : ليس ذكر التعريس دلالة على الدخحول . لأنه قد يعرس بالمرأة 

ا . وقد روی یزید بن البراء ”“ عن أيه . قال : لقي خاله ومعه راية . 
EE‏ تذهب » فقال : بعثني رسول الله لر إلى رجل نکح امراًة 
ت أن أقتله وآحذ ماله ) . 

2 ورزر شعارية ب تة 5 “ عن أبيه أن النبي لتو بعث جده معاوية إلى 
رجل عرس بامرآًة آبیه ' . أن يضرب عنقه ويخمس ماله ٠۲‏ > وهذا لا یکون إلا في 
المرتد فدل على أن القتل كان للاستحلال . ) 


. ) في ( م ) : [ آن لارجل ] (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۳) ابو جهم : سليمان ا مولى البراء بن عازب . روى عن : مولاه » وأبي مسعود الأنصاري 
البدري » ومطرف بن طريف . وروی له a‏ داود » والنسائي > وابن ماجه . انظر : التاريخ الكبير 
٥/٤(‏ ) › والتقاب ( )٤( . ) ۳۱۰/٤‏ في ( م ) : [ ابنه ] . 

.-۰ برقم‎ ) ۲۹٥/٤ ( أخرجه البيهقي في السن الکبری‎ )١( 

(1) یزید ب بن البراء بن عازب الأنصاري تابعي ثقة . کان أُميرًا على عمان . يروي عن :أيه . وروی عنه : عدي 
ابن ثابت › وأبو جناب الكلبي » وابو عائذ . انظر : الثقات ( ٥۳٤/١‏ ) وتهذيب التهذیب ( ۲۷١/۱۱١‏ ) . 
(۷) في ( ص ) : [ أن ] . (۸) في ( م ) : [ ابنه ] . 

. ٥٤۸۹ اخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۰۷/۳ ) برقم‎ )٩( 

)٠١(‏ في ( م ) كره . وهو : معاوية ين قرة بن إياس المزني الفهري . من فقهاء التابعين . سمع : باه » ونس 
ابن مالك » وعبد الله بن مغفل . وروی عنه او ع و ی ر ر ایا ت 
۳ هھ . انظر : الجرح والتعدیل ( ۳۷۸/۸ ) ومشاهير علماء الأمصار ( )٩۲/١‏ . 

) . ] في ( م ) : [ ابنه‎ )١( 

(۱۲) آخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸1۹/۲ ) برقم ۲۹۰۸ . 


۹9٦/۱۱ 


۴ - قالوا : روى عبد الله بن عباس عن النبي بل قال “ « من وقع ٠”‏ على 
ذات محرم فاقتلوه ) ° . 

‰4 - قلنا : هذا الخبر لا یعرف ولا وجدناه في کتاب يو و 
ثبت ٩‏ كان [ محمولًا على المستحل  ]‏ لأنه ذكر الفعل » ولم يذكر الإحصان أو 
نحمله على من وقع عليها من غير عقد . 

. قالوا : وطء محرم بدواعیه غير مختلف فيه لم يصادف شبهة اللك‎ - ‰٥ 
فإذا كان الواطيع ممن يحد بالزنى فوطئ مع العلم بالتحرعم کان عليه الحد . أصله إذا‎ 
. وطئ أجنبية بغير شبهة‎ 

- وقولهم « محرم بدواعيه » : احتراز عن وطء المظاهر والصائم . ( غير 
مختلف فيه » : احتراز من العقود الختلف في جوازها ول ا ل 
احتراز من الجارية إذا كانت ذات محرم من مولاها على أحد القولين . « فإذا كان 
الواطيع ممن يحد بالزنى » : احتراز من الحربي . « مع العلم بالتحربم » : احتراز بمن وجد 
امرأة على فراشه ومن المجوسي . 

۷ س- قلنا : قولكم لم يصادف شبهة الملك ليس بصحيح NET EE‏ 
[ وشبهة النكاح يستويان في إسقاط الحد . وقد وجدت شبهة النكاح في مسألتنا كما 
وجدت شبهة الملك ] (“ في أخته من الرضاع . ويبطل بنكاح المتعة واجوسية . 

۸ - فإن قالوا : إنه مختلف فيه . 

4 - قلا : إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها فوطعها وجب الحد . ويبطل 
بالمجوسي " إذا تزوج أخته ثم وطعها لا يجب عليه الحد مع وجود أوصافهم . 

٠‏ - وقولهم : إنه غير عالم بالتحرم : لا ٠‏ يصح . لأن الحجة قامت على 
الكفار يرجون ”"“ على الإسلام واتباع شرائعه فجهلهم كجهل المسلم عموم الزنى . 
OE‏ (۲) في ( م ) [ رفع ] ۰ 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۲۹/۳ ) برقم ۱٤١‏ . 
٤(‏ ) أخحرجه الترمذي في سننه ( 1۲/٤‏ ) برقم ۱٤١۲‏ . 


کتاب الحدود 


. ) ساقطة من ( ص‎ )٦( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 
. ) في ( م ) : [ مجهولا على المستحيل ] . (۸ › 4) ساقطة من ( م‎ )۷( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )١١( O E) 


(۱۲) في ( ص ) )١۳( [iN]:‏ غير واضحة في ( ص ) . 


0۹/1 


وطء من لا يحل نکاحها بعقد 
والمعنى في وطء الأجنبية أنه وطء عري “ . عن عقد وملك وشبهة . وفي مسألنا وطء 
تقدمه عقد لو كان صحيكًا أباحه » فإذا كان فاسدًا كان شبهة كوطء المجوس . 

1 س- قالوا : عقد النكاح على من لا يستبيحه أحد ” فصار كما لو عقد على 
غلام . 

۲ - قلنا : وطء الغلام لا يبيحه هذا العقد ولا نظيره فوجوده وعدمه سواء 
کعقد ” البيع على | 

۴ - وفي مسألتنا : المعقود عليه يستباح بالعقد الصحيح والفاسد . كما أن 
شراء المملوكة إذا كانت أجنبية أباح وطمها . فإذا كانت ممن لا يستباح بالشراء ؛ صار 
املك شبهة . 

4 - قالوا : الشبهة ما كانت في الموطوءة كالمل وكة التي يملك بدل بضعها أو 
بضعه أو في الواطيء ؛ مثل أن يظنها حلالا » ومثل أن يجدها على فراشه أو في الفعل مثل أن 
يختلف الفقهاء في الإباحة . وفي مسألتنا لا يلك الموطوءة » ولا له شبهة ملك وهو عالم 
A i E E E E‏ 

»)° ] قلنا : إذا وطئ الحائض وهو عالم بالتحربم » والتحريم مجمع عليه‎ - ٠ 
PO EER وعقد ( النكا‎ 
. سقوط الحد فيه كذلك في مسألتنا‎ - 

۲۸٥‏ - فإن قالوا : العقد على الحائض مبيح للوطء في الجملة 

۷ - قلنا : ما لم يتناوله العقد بالإباحة فهو كالمستوفي بعقد في أنه شبهة . وقد 
قال الشافعي : إنه لو وجد أمه أو بنته نائمة في داره فظنها زوجته فوطمها فلا حد عليه › 
والظن الذي لا يبيح أدون من العقد الذي [ لا ييح  ]‏ . فإن فرقوا بينهما بالعلم والجهل 
بطل ”“ بوطء ال جارية المشت ركة » ووطء الأب جارية الابن مع العلم بالتحريم . 


* %* # 
)١(‏ في ( م ) : [ في عري ] . (۲) ساقط من (م) ٠.‏ 
(۳) في ( م ) : [ العقد ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
() في ( م) :1 وفي عقد ] . ٠‏ (1) في ( م ) : [ الوطء فلا تملك به ] . . 


(۷) في (م) :1 أيح]. ٠‏ (۸) في ( م ) :1 بطا ] . 


0۹۰۸/1۱ 


کتاب الحدود 


[ استئجار المرآة للزنى ] 

۸ - [ قال أصحابنا ] (“ إذا استأجر امرأة ”“ ليطأها أو ليزنى بها فلا حد 
ا 

ٍ,)( وقال الشافعى : عليه الحد‎ - Y Ao0۹ 

۰ - لا : ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأیی أن یسقیها إلا أن تمكنه من 
نفسها ففعلت . فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب . فدرأ عنها ( الحد ”© . و 
عقد على بضعها عقا مقتضاه التمليك . فصار شبهة في الحد كما لو تزوجها شهرًا . 
ولأنه عقد يقتضى نمليك ؛ منفعة البضع ملكا مؤقتًإ كالمتعة . 

E E 


A۲‏ - قلا و كذلك الإجارة لا تعقد على الزنى . فذ كر الزنى فيها لا يوجب 
NODA E E O‏ 
العقد الزنى 


۴ - احتجوا : بأنه وطء مجمع على تحريه لا يصادف ملكا ولا شبهة ملك . 
والواطيع [ عالم فيجب ] “ عليه الحد فصار كالزنى . 
۲٤4‏ - قلا لا تسلم أنه مجمع على تحريه . لأن من أصحاينا من قال : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ . وما أثبتناه مشا مع اسلوب المؤلف‎ )١( 

(۲) ساقط من ( ص ) . 

(۳) انظر : رد الحتار على الدر الختار ( ۲۹/٤‏ ) » والبحر الرائق ( ٠١٠/١‏ ) » وفتاوى السعدي ( ۲/ )٦۳١‏ 
والفتاوى الهندية ( ٠٤۹/۲‏ ) › ودرر الحكام ( ٦٥/۲‏ ) . 

. )٠١۷/٤ ( وأسنى المطالب‎ » ۲٤۲۲ والمهذب ( ۲۹۸/۲ ) والتنبیه ص‎ » ) ٩٤/۱٠۰ ( انظر : روضة الطالبین‎ )٤( 
وهو مذهب الالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : التاج والإکليل ( ۳۹۸/۸ ) » وشرح مختصر خليل للخرشي‎ 
) ۱۹۹/۱۲ ( امحلی‎ › ) ٩۸/٦ ( وکشاف القناع‎ › ) ۷٤/۹ ( والمغني‎ » ) ۷٦/۸( 

() في ( ص ) : [ عنهما ] . 

(1) أخرجه البيهقي في السان الکبری ( ۲۳۹/۸ ) برقم ۱٦۸۲۷‏ › 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ عالم ممن يجب ] . 


°۹۱ 


استفجار المرأة للزنى 
النكاح [ منعقد بلفظ الإجارة فمن قال بهذا ] “ النكاح مباح إذا أطلقه في وقته فسد 
[ بالتوقيت وقد تكلمنا على هذه العلة . 
٥‏ - قالوا ] 7© : عقد الإجارة لا ييح الوطء بحال [ فلا يكون شبهة > ولأن 
الإجارة الصحيحة ] " إذا وقعت على الحرمة لم تسقط الحد والفاسدة أولى . 
۹١‏ - قلنا : الإحلال لا يبيح الوطء فلا تكون شبهة . والإجارة ‏ الفاسدة 
انعقدت على . فهي كالتعة . 


FAY‏ — وقولهم O‏ الإجارة ل لبیح الوطء ل نسلمه . لأنه حکی عن ابي 
الحسن (“ أنه قال : ينعقد النكاح بلفظ الإجارة . 


۸ - قالوا : الزنی لا یکون إلا بعوض فلا يتعلق به حد 7 أبدًا . 


۹ - 5 قلغا : الزنى يكون [ بعوض  ]‏ لكنه لا يذ كر لفظ الإجارة في العادة . 
ولا يذ كر الإيجاب والقبول في الوطء بعوض . فلا يؤدي ما يقوله إلى إسقاط حد الزنى 
* * * 


ل E E E‏ 
TT‏ . وحدث عنه E‏ . مات 
٠‏ ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( ( ٤۲۷ - ٤۲٦/۱١‏ ) » وتاریخ بغداد ( Corl‏ . 

(1) في (۴) [ حدًا] . (۷) في ( م ) : [ العوض ] . 


0۹4/1 


a TT 
ot أ مسالة‎ 


کتاب الحدود 


[ حكم اللواط ] 


۰ - قال أبو حنيفة : اللواط N TEE‏ 

- وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يقتل بکوا کان أو ثیبا ٩”‏ . 

۲ - والقول الآخر : انه کالزنی یجلد إن کان بکرا › ویرجم إن کان ٹیا 
والكلام في هذه المسألة في فصول أولها : في تفسير المسألة . وثانيها : في ٩‏ ن هذا 
الوطء لا يسمى زنى . والثالث : في أن البكر لا يقتل . 

۷۴ - فأما الدليل فى تفسير المسألة : فقوله © تعالى : ل رادان ينها 
CE‏ ”© . فأوجب ‏ على الرجلين الفاعلين الفاحشة الأذى وهذا 


ينفي وجوب الحد . 
4 - فان : الآية منسوخحة بحديث عبادة 
YAo¥Vo‏ — سخ رواه الحسن عن حطان 9 بن عبد الله الرقاشي )( عن 


عبادة ودسح لا يشت ثبت بخبر الواحد : 
A0۷٦‏ - ون الله تعالی قال : 3 وال یات أَلَمَدحِسّة % ثم قال أو 


(۱) انظر : المیسوط ( ۷۷/۹٩‏ ) » ومجمع الأنهر ( ٠۹٥/۱‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲۹/۷ ) » ومعين الحكام 
ص ۳۹۸ > والبتاية ( ٤٠۷/١‏ ) . وهو مذهب الظاهرية . انظر : المحلی ( ۳۹۱/۱۲ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ۲٦۸/۲‏ ) . وهو مذهب الالكية . أنظر : المنتقى ( ٠٤۲/۷‏ ) »› وتبصرة الحكام 
٠٠٠٤/۲ (‏ ) > وحاشية العدوي ( ۳۲٠/۲‏ ) . وهي الرواية الثانية عند الحنابلة بعضهم . 
وصححها ابن رجب في الفروع ( ۷١ - ۷٠۰/٦‏ ) . 

(۳) انظر : روضة الطالبين ( ٩١ » ۹٠/٠١‏ ) » والحلى على المنهاج ( ۱۸١/٤‏ ) »› وحاشية الجمل 
٠۳١٠/١(‏ ) .وحاشية البجيرمي على الخطیب ( ۱۷٦/٤‏ ) › والمهذب ( ۲٦۸/۲‏ ) . 

. ] في ۰ م ) : [ وقوله‎ )٥( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )۷( . ١١ سورة النساء : الاية‎ )٦( 
. ) ۱۳۱١/۳ ( نظار ] . وما ابتناه من صحیح مسلم‎ [ : (7 

)٩(‏ هو حطان بن عبد الله الرقاشي البصري . . سمع : : أبا موسى » وعليًا » وعبادة بن الصامت . وسمع منه : الحسن 
ا . انظر التاريخ م الکبیر ( ۱۱۸/۳ ) › والجرح والتعدیل ( ۳/۳ cf‏ 
ورجال مسلم ( ۰/۱ 1۸°( ( ۰ ETE‏ 


a 


سل اید که سیک 4 ولم يذكر ذلك في قوله تعالی والذان: انها 
ا ا إليه قوله لر : « خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا » . 
ویدل عليه قوله ت : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى ثلاث : كفر بعد إيان . 
وزنى بعد إحصان . وقتل نفس بغير نفس » " . وهذا ينفي القتل بوجه رابع . 
۷ - فإن قیل : هذا زنی . 
۸ - قلنا : قد احتلف في کونه زنی . فلم يجز أن نوجب الحد بالشك . ولا 
يدخحل في الظاهر بالتجويز لانه وطء لا يستباح بعقد فلم يجب به حد كوطء الزوجة في 


الموضع المكروه © . 

A۹‏ -— فان قیل : المعنى ف الأصل آنه مختلف a‏ . وهذا وطء متفق على 
ريمه 

¥YAeA:‏ — : الاختلاف ف الإباحة ١‏ سقط الد عندهم . بدلالة شرب 


النبيذ . وعلة 2 تبطل بوطء الحائض وام جارية المشتر كة وجارية الابن . u‏ وطء لا 
يؤدي إلى اختلاط النسب كما لو وطئ فيما دون الفرج . 

1 _- [ فإن قیل : الوطء فيما دون الفرج ] © لا يعلق به حد في الأجنية » 
وإن وجب الحد بوطعها في الفرج کذلك في مسمألتنا لا يساغ الحد في الوطء فيما دون 
الفرج . لا يدل على سقوطه في السبيل . 

۲ - قلنا : هذا هو الصحيح لعاتنا . لأن وطء الأجنبية في الفرج يؤدي إلى 
احتلاط النسب فجاز أن يجب به الحد . ووطعها فيما دون الفرج لا يؤدي إلى هذا فلم 
يتعلق به حد . ووطء الرجل في السبيل وفيما دونه لا يؤدي إلى اختلاط النسب فاستويا 
في سقوط ال حد ولأنه وطء لا يتعلق به وجوب مال بحال كما لو وطء فيما دون الفرج . 
ولان نخد الرنا يض بالرظ. والأحكام المختصة بالوطء لا تتعلتق بهذا الوطء أصله 
الإحصان » والإباحة للزوج الأول » ولأن عقد النكاح لا يبيح هذا الوطء من 
الزوجة » ومالا يملك بالنكاح فاستيفاؤه من الزوجة كاستيفائه من الأجنبية [ بدلالة قطع 


. ٠١ سورة التساء : الأية‎ )۲( . ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 
„. foo برقم‎ ( V4 ) اخرجه آبو داود في سئنه‎ )۳( ۰ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٥( . في ( م ) : [ المذكور]‎ )٤( 


() في ( م ) : [ وآن ] . 


ES ۱ه‎ 


يدها فلما لم يجب الحد إِذا Sl CE TE ETT‏ 
۴ - فإن قيل : بيبطل بوطء الحائض . فان النکاح ما باحه » واستیفاژه من 
ETT‏ 
YAoA4‏ ¬ 5 قلنا : النكاح بيلك به وطء الزوجة الحلال والحرام . إذا وطمها في حال 
الحيض حلت للروج ال واستقر المهر عند مخالفنا . 
٥ )‏ - وما الدلیل على آنه لا یسمی زنی : فلأن أهل اللغة أفردوه باسم » وسموا 
الوطء في الفرج زنى . والطريق في تمييز الأسماء هذا الطريق . فإنه يطول عليهم أن يقولوا : 
هذا لا یسمی کذا ولا کذا . فکل مفرد باسم لا یتناوله باسم غیره إلا ن يدل على ذلك 
دلیل . لأنه ” وجد في زوجته لم یسم زنی مع تحريه وقبحه . ولأنه لم يحلل بالنکاح . فلو 
سمي زنى في غير الزوجة [ كان زنى فيها لوجود  ]‏ التحريم وعدم الك فيه . 
۲۸۸٩‏ - فإن قيل : إن الله تعالى سماه فاحشة » والفاحشة الزنى . 
۷ - قاتا oe Rg E‏ 
زنی . قوله تعالی : ل ولا قروا الفوکحش ا ھر تھا وسا بک 4 ^ وقا 
# قل لما حرم ري الوكوش ما IT AT‏ 
۸ س- واذا ڈ نبت أنه لیس بزنی » والله تعالى أوجب الحد فى الزنى فلم يجز أن يلحق 
به یجاب ذلك الحد [ فی غير نوعه ] 7 ولأنه وطء لیس بزنى كالوطء فيما دون الفرج . 
۲۸۸۹ - والدليل على أن البكر لا يقتل : أنه إذا وطئ في الفرج لم يجب عليه القتل . 
فإذا وطئ في السبيل الآخر لم يجب عليه القتل كا مكره . ولأن الزنى متفق على وجوب الحد 
فيه [ وهذا مختلف في حكمه  ]‏ فإذا لم يسووا الزنى البكر والثيب فهذا أولى . 
۰ - ولانه واطئ لم يتقدم وطؤه بنكاح فلا يجب عليه القتل كالزاني 
RE BS‏ 
بحال فیغلظ حکمه . 


(۱) في ( ص ) :1[ معه ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۳) في (م) :1 أنه ] . a‏ 
)١(‏ سورة الانعام : الاية )٦( . ٠١١‏ سورة الاعراف : الاية ۳٣‏ . 

(۷ »> ۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) . 


۹ه 


حكم اللواط 

۴ - قلنا : وطء المرأة فيما دون الفرج محال » ووطء الرجل فيما دون الفرج 
لا يستباح . وقد i‏ التعزير فيهما . ووطء الام لا يستباح بحال . وقد 
ساوی وطء الاجاية في وجوب الحد فيهما على وجه واحد . 

۲۸۵۹۳ - احتجوا : بقوله تعالی : ل وای ایت اة من ابڪ که © 

يعني الزنی . ثم قال و تاتون آل َة 4 “ . فسمى هذا فاحشة فدخحل في الآية . 
وقد قال ملي : « قد جعل الله له سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » . 

= د يا آها جه لاح وان نسخها خر الاحد ك 
يجوز» وبينا أن الفاحشة اسم لكل كبيرة . فإذا سمى الله تعالى هذا [ الفعل ع ° 
فاحشة لم یجب ان یکون زنى 

٥‏ - قالوا : روى أبو موسى الأشعري أنه بلي قال : « إذا أتى الرجل الرجل 
فهما زانیان » ° . 

1 - قلنا : هذا خبر لا يعرف ولا وجدناه في کتاب يرجع إلى مثله › ولا 
عرف إسناده فنتكلم ”“ عليه 

۷ - ولو ثبت لم ل ر لم علا اسيا اللغوية وإغما يعلمنا 
الأسماء الشرعية والأحكام . ولم يقل أحد : إن هذا اسم منقول فلم يبق إلا أن يكون 

a‏ . واحتمل وجوب الحد واحتمل في باب الإثم » وليس 
أحد الأمرين أولى من الآخر » ولا يجوز حمله عليهما لأن العموم يعتبر في الألفاظ دون 
ا لمعاني . يبين ذلك أنهم رووا ”© في هذا الخبر : « إذا أتت الرأة المرأة “ فهما 
زانيتان » ”© وقد أجمعنا على أنه لم يرد بذلك أن حكمهما حكم الزانيين في باب الحد . 

۸ - قالوا : فرج يجب بالإيلاج فيه الغسل من غير إنزال فصار كفرج المرأة . 

۹ - قلنا : يجب الخسل للاحتياط '“ » والحد يسقط بالاحتياط فلم يجز أن 


١ (‏ سور ة لاء الا د (۲) سورة الأعراف : الآية ۸٠‏ . 
(۳) في ( ص ) › ( م ) : [ القول ] . 

. ۱|۰ أخرجه البيهقي في سننه ( ۲۳۳/۸ ) برقم‎ ) ٤( 

(*) في ( م ) :71 منکم ] . )٦(‏ ساقطة من ( ص ) . 

() في ( م ) : [ بروا ] . (۸) ساقطة من ( ص ) . 

.. ) ۲۳۳/۸ ( في ( ص ) »› ( م ) : [ زانيان ] . والمخبت من السنن الكبرى للبيهقي‎ )٩( 
. ] في ( م ) : [ بالاحتياط‎ )٠١( 


°۹14/1۱ 


يستدل بوجوب الغسل على وجوب الحد . والمعنى في الفرج أن امال يجب بالوطء فيه . 
فإذا لم يجب جاز أن يجب الحد . وهذا السبيل لا يجب الال بالوطء فيه . فلم يجز 
إيجاب الخد . 


کتاب الحدود 


٠‏ - فإن قيل : الال والحد عندكم يتنافيان ولا يجتمعان . فكيف نستدل 
بأحدهما على الاأخر . 

©^( قلنا : يتنافيان إلا أنهما يتعاقبان ويخلف أحدهما الأخر 1[ ولا يجوز‎ - ١ 
. أن يثبت فيه أحدهما » ولا يجوز أن يثبت للاآخر‎ 

۲ ۰ = احتجوا في وجوب القتل بکل حال : ا روی عبد الل 2 
لے . أنه قال : « لعن الله من عمل عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به » ٩"‏ . قالوا : روی ابو هريرة أنه ل قال و اجا الاعل والاسقا 0 :. 

۳ ت قلا بخكديت أبن عماس هر اروف فى هذا الاب اوهو خير واحة 
مداره على ١‏ عمرو ”© عن عكرمة . وحديث بي ر رواه عاصم عن عمرو عن 
سهيل بن ابي صالح ” . قال الطحاوى : وكل واحد منهما لا تقوم بروايته حجة عند 
أهل الحديث وهذا الحكم لا يثبت بخبر الواحد القوي فكيف بالضعيف » فيمن ضعفه 
أن أصحاب النبي بي لا تكلموا في هذا اخحتلفوا في عقوبته » وقال كل واحد منهم غير 


. ] في ( م ) : [ قلا يجوز‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود في سننه ( ۱٥۸/٤‏ ) برقم ٤٤٩۲‏ . 

(۳) اُخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸٥٦/۲‏ ) برقم ۲٣٣۲‏ . 

| . ] في ( م ) : [ عن‎ )٤( 

(ه) عمرو بن أي عمرو» مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي . روى عن : أنس » وسمع منه الكثير » 
وعكرمة . سل أبو زرعة عنه فقال : ثقة . انظر : الحرج والتعدیل ( ۲٠۲/٢‏ ) » والثقات ( ( /۱۸) . 
)٦(‏ هو : عاصم بن عمر العمري . من هل المدينة . روى عن : عبد الله بن ديتار » وزيد بن أسلم » وسهيل 
ابن ابی صالح » وروی عنه : أبو داود الطيالسي » وعبد الله بن عمر أو » وعبد الله بن بن نافع الصائغ . قال . 
او ان :وک اديت ا . يروي عن الفقات مالا يشبه حديث الأثبات » لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما 
وافق الفقات . انظر : الجرح والتعديل ( ۳٤٦/٦‏ ) › وامجروحين ( ۱۷۲/۲ ) 

(۷) هر : سهيل بن ابي صالح السمان مولى جويرية . من صغار التابعين . سمع : e‏ 
الله بن دينار . وروى عنه : مالك » والثوري › وشعيبة . کان من کبار الحفاظ لکنه . مرض مرصًا غير حفظه . انظر : 
التاريخ الكبير ( ٠. ٤/٤‏ ۰ . وال جرح والتعدیل ( ۲٤۹/٤‏ ) › وسیر اعلام النبلاء ( ٤٦١ > ٤٥۸/٥‏ ) . 


0۹0/۱1 


حكم اللواط : 
E ET‏ النبي 
لړ ولو کان صحيكًا لروى عند الحاجة إليه . ولو ثبت لم يدل لان الذي يا 
عمل 7 قوم لوط هو المستحل لهذا الفعل » ومن فعل ذلك مستحلا رتد ء» ووأجب قل 
؛اردة تارة رجما » وتارة غير رجم . كما يجوز أن يشل بالرتد . وعلى هذا الحبر لا 
یعارض به قوله له : « لا يحل دم امرئ مسلم إلا پاحدی ثلاث » لأنه خبر مشهور 
متفق على استعماله والرجوع إليه . وهذا الخبر يقتضي إثبات القتل بمعنى تابع لأن على 
هذه الطريقة لا يجعلونه زنى » ونما يوجبون فيه حد الزنى » وكذا بين البكر والثيب . 
والخبر الظاهر المتفق عليه لا يجوز معارضته إلا مثله . 

. وابن عباس ( واين الزبير‎ ٩ قالوا : روي عن ابي بكر “ وعلي‎ - ٤ 
وخالد بن الوليد أن اللوطي يقتل . واختلفوا في كيفية القتل .قال علي : يحرق أو يرجم‎ 
. وقال ابن عباس : يرجم . وقال علي : یرمی من شاهق‎ 

۵ - قلنا : هذا الاختلاف يدل على أنهم لم يعرفوا من النبي ل شيا . على 

ما روي في خبر “ يحتمل أن يکون من فعل ذلك مستحلا فلهذا مثلوا به . والمخلة إنغا 
[ تكون في المرتدين ] ^ . 

»( ] قالوا : هذا الفعل أغلظ من الزنى . لأنه لم ييح ذلك [ فلذلك يغلظ‎ - ۰٦ 
. حکمه بقتل فاعله بکل حال‎ 

۷ - قلنا نا : الزنى لم يبح بحال » > وإنما أبيح مثله إذا وقع في نكاح أو ملك يمين . 
فقد تساوى الزنا واللواط ل ل مو و بال ر ب 
به ا لحد . ولأن وطء ذات الحارم لم ييح في الجملة . وهذا الوطء لا تدحله إباحة بحال . 


. ) في ( م) : [ غير ] . (۲) ساقط من ( ص‎ )١( 
. ۱1۸٠٠١ ( اخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲۳۲/۸ ) برقم‎ )۳( 
. \IA* € ¢ VIA °F ¢ 11۸° ٣ اخرجه البيهقي في ( ۲۳۲/۸ ) برقم‎ )٤( 
) ٤۹۷/٥ ( وان ابي شيبة في مصنفه‎ ۰» ۱۰ ٠ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۳۲۳/۸ برقم‎ )١( 
. ] برقم ۲۸۳۳۸ . (1) في ( م ) [ غير‎ 
) . ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ يكون في المرتدين غيره‎ )۷( 
. ] في ( م ) : [ فكذلك تغلظ ] . (۹) في ( م ) : [ من الزوجة لم ييح‎ )۸( 


۸ - قلنا f E RR‏ 
غیره فلا معنی ( لاعتباره . 


%* X* %* 


. في ( ص ) › ( م ) : [ العبر هو ] وما أبتناه هو الصواب‎ )١( 
. ) ساقط من ( م‎ )۲( 


۹/۱۱ 


إتيان البهائم 


|١‏ مسالة 


کے 


[ إتيان البهائم ] 


۹ - قال أصحاينا : إذا وطء بهيمة عزر [ ولم يحد ] (© . 

٠‏ »-[ وقال الشافعي  ]‏ : فى أحد قوليه : يحد وقال فى القول الآحر : يقتل 
بکل حال ٩‏ . ومن اصحابه من قال : 7 فیها ] ۵ قول ثالث . أنه يعذر ولا يحد (“ . 

۱ = لنا : انه فعل لا یسمی زنا . فلا یجب به حد الزنی کالوطء فیما دون 
الفرج نقصد ما لا يقصد وطء البهائم . فلهذا لم يجب الحد بذلك فهذا أولى 
وطء لا یجب به مال بحال کالوطء فیما دون الفرج . 


۲ - احتجوا : بحديث ابن عباس أنه تر قال : ١‏ ومن أتى بهيمة فاقتلوه 
واقتلوها معه ) ”° . 

۳ لاټ رواه عرو بن آئ عرو عن عکرمة + ولیس پت عند امساب 
ا لحديث . قال أبو داود : [ رواه عاصم عن أبي رزين . عن ابن عباس قال : ليس على 
الذي يأ ني البهيمة حد ] © . حديث عاصم يضعف عمرو بن ابي عمرو عن ابن 
عباس ”“ . لأن ابن عباس لا يجوز أن يسمع من النبي شيئًا فيخالفه . ويجوز ان يکون 


بإب قال ذلك في المستحل . وأجاب ابن عباس في غير المستحل . 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . تبيين الحقائق ( ۱۸١/۳‏ ) » والعناية ( ۲٠٠/١‏ ) » والجوهرة النيرة 
)۱/۲ ) . وهو مذهب المالكية والظاهرية . انظر : حاشية الدسوقي ( ۳١٠١/٤‏ ) » والقوانين الفقهية( ۲۳۲/۱ )› 
واحلى ( ۳۹۸/١١‏ ) . وهو أحد الروايتين عند الحنابلة وهي المذهب وعليها جماهير الأصحاب . وفي رواية : 
حکمه حکم اللائط سواء . انظر : الإنصاف ( ۱۷۸/٠١‏ ) › والفروع ( ۷۲/٦‏ - ۷۳ ) . 

() في ( ص ) : [ وقال في الشافعي ] ٠.‏ 

(۳) انطر : المهذب ( ۲٠٦۹/۲‏ ) » والحاوي ( 1۳/١۷‏ ) . 

) . ] في ( م ) : [ فيهما‎ )٤( 

. ) ٠١١/١ ( وتحفة الحتاج‎ » ) ۱۸١/٤ ( وهو الأظهر من هذه الأقوال . انظر : امحلي على المنهاج‎ )١( 
. ) ٩۲/٠١ ( وروضة الطالبين‎ » ) ٤۲١/۷ ( ونهاية الحتاج‎ 

. ٤٤1٤ برقم‎ ) ۱٥۹/٤ ( آخرجه أبو داود في سننه‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » > ( م ) وما آثبتناه من سان ابي داود ( ٠١۹/٤‏ ) . 

(۸) اخرجه أبو داود في سننه ( ۱٥۹/٤‏ ) برقم ٤٤٤٦٥‏ . 


کتاب الحدود 


o۹۸/11 
: أصله‎ ٠" المحد‎ ٩ ] فرج حیوان جاز أن يجب [ بالإيلاج فيه‎ : ٩ قالوا‎ - ٤4 
| . فرج المرأة‎ 
قلا : المعنى فيه أنه بجخوز ان بجب به المهر › ویئبېت به الإإحصان ( وف‎ - ٥ 
. مسألتنا بخلافه‎ 


( ار (۲) في ( م ) : [ الإيلاج ] . 
(۳) ساقط من ( م ) . 


۹۱ 


احتلاف مجالس الشهادة فى الزنى 


| مسالة 


[ اختلاف مجالس الشهادة ق الزنى ] 


۹ - قال اُصحابنا : إذا شهدوا بالزنى في مجالس مختلفة لم تقبل شهادتهم 
إلا أن يجتمعوا في مجلس واحد " . 

۷ - وقال الشافعي : تقبل شهادتهم 7 

۸ لا قول تعالی : را رة تک 5 با بارع شه 7 . الآية . 
ومن قذف وجاء بأقل من أربعة فلم يأت بالشهداء فيجب عليه الحد بظاهر الآية . 

۸1۹ - فإن قيل : الاية تقتضي أنه إِذا جاء بأربعة متفرقرن لم يحد . 

۰ _ فلا : هذا دلیل الطاب ونحن [ لا نقول بموجبه ] ٩‏ فلا یلزمنا . ولأن 
الزنى اخحتص من بين نوعه بشهادة فوجب أن يكون اجتماع الشهود في مجلس واحد 
معتبرا کالنکاح ولأن النكاح والسفاح كل واحد منهما متعلق بالبضع وباستيفاء 
منافعه “ وإذا 7[ کان شرط ۲ ) الشهادة في أحدهما الاجتماع كذلك الاخر ولأن ما 
اعتبر فيه عدد يزيد على ثلاثة في الشرع اعتبر اجتماعهم كالعدد في ال جمعة و 
ا الشهود في مجلس واحد لو لم يعتبر لم يشرط زيادة العدد كسائر المتفرق . 
ولان ما اعتبر فيه اجتماع الأقوال ضربان : عقود وشهادة . فإذا اخحتلف في العقود 
الاجتماع والافتراق ؛ جاز ان يفترق الاخر. 

1 - احتجوا : [ بان كل  ]‏ ثلاثة يجوز قبولها [ إذا اجتمعت فى مجلس 
واحد يجوز قبولها ] “ إذا افترقت في مجالس كساثر الشهادات ٠.‏ 


» ) ٠١۲/۲ ( ودرر الحکام ( ۲/۲ ) والفتاوى الهندية‎ » ) ٤ ( انظر : رد الحتار على الدر الختار‎ )١( 
وتبصرة الحكام‎ › ) ٠٤٤/۷ ( وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : النتقى‎ . ) ٤۸/۷ ( وبدائح الصنائع‎ 

. ) ۷۸/٩ ( والفروع‎ ۰» ) ۰ ٠/٦ ( وكشاف القناع‎ » ) ٠٠١/٤ ( وباغة السالك‎ ٠ ) ٠١ ./۱( 

(۲) انظر : الأم ( ۳٠۸/۸‏ ) » والأحكام السلطانية ٠ ۲۸٠١‏ وروضة الطالبين ( ۹۸/٠٠١‏ ) . وهو رواية عند 

الحنابلة . انظر : الإنصاف ( ۱۹١/٠١‏ ) . (۳) سورة النور : الأية ٤‏ . 

. ] في ( ص ) : [ منفعة‎ )١( . ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لا نقول به‎ )٤( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) » ( م ) . وما وضعناه ليستقيم المعنى ؛ حيث يشترط عندهم اتاد 

مجلس الشهود في عقد النكاح . انظر : مجمع الأنهر ( ۳۲١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ بکل ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من زم ) . 


°1۱ 


کتاب الحدود 


۲۸۲ - قلنا : سائر الشهادات لا يلزم الشاهد حق بشهادته فاستویى في شهادته 
الاجتماع والافتراق . وفي مسألتنا يجب على الشاهد حكم الشهادة إذا نقص العدد › 
فإذا لزمه ذلك الحكم خرج من أن یکزن شاهدا © فلم يعتد بشهادته مع الباقين . ولأن 
سائر الحقوق لم تختص بزيادة ” العدد فلم يتعين فيها الاجتماع . 

AYY‏ - قالوا : کل حق ثبت بشهادة الشهود إذا اجتمعوا في مجلس يثبت 
بشهادتهم وان ۰ كالقصاص وسائر الحقوق . 


YAY 8£‏ ¬ : القصاص وسائر الحقوق 5 تلزم الشهرد بشهادتهم حق › وفي 
مسألتنا بخلافه › 1 نقول إن الشهادة فى سائر الحقوق لم تتأكد " بالعدد فلم 
تا کد بالاجتماع . 


YA“1Yo‏ - قالوا : تفرق الشهود أكد . لأنه لا يتلقن بعضهم من بعض » ولهذا إذا اتهمهم 
الحاكم فرقهم )°( . فإذا قبلت الشهادة مع الاجتماع فلأن تقبل حال الافتراق آولى. 

۲۲٩‏ - قلنا : لو كان التفرق أولى لشرط في الشهادة . لأن الزنی یؤکد با لا 
يۇ کد به غیره من الحقوق احتياطا في ثبوته 

۷ - ولأنه يجوز أن يسمع الشهادة مع اجتماع الشهود في مجلس واحد › 
[ ولا يسمع كل واحد منهم قول الأخر فلا يتلقن . 

۸ - ولان اجتماع الشهود في مجلس واحد ۲ © أجود للشهود . لأنهم إذا 
تفرقوا جاز [ أن يتحر الباقون ] ”“ عن الشهادة فيجب على الأولين الحد " . 


۲۹ - قالوا : عند كم أن الإقرار بالزنى يتعين فيه العدد › وتقولون إنه ^ يجب 
أن يكون في مجالس مختلفة » ويعتبر في الشهادة الغدد 4 وجب :ان ا الشهادة في 


.۳ - قلنا : لأن التكرار اعتبر فى الإقرار -جواز أن يرجع وينكر فينصرف عن 
الإمام ( فاعتبر تفرق الإقرار 1 


. ] في ( م ) : [ شاهدنا ] . (۲) في ( م ) : [ زيادة‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ يفرقهم‎ )٤( . ] في ( م ) : [ يتأكد‎ )۳( 
. ) ما بين المعکوفتين ساقط من ( م‎ )٥( 

(1) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ أن يتأخروا الباقين ] ٠‏ 

(۷) في ( م ) [ حد ] . (۸) ساقطة من ( م ) . 


اخحتلاف مجالس الشهادة في لزز س سد || / )ن 
١‏ - لأنه أقرب إلى المعنى المقصود » فأما الشهادة فإذا انفرد الشاهد وجب عليه 
الحد » فيعتبر اجتماع الشهود حتى لا يتنع الباقون . فإذا انفرد الشاهد وجب عليه الحد . 
۲ - قالوا : لو حضروا وقام إلى الحاكم واحد [ بعد واحد ] (“ قبلت < 
شهادتهم وهذا تفریق ٠.‏ 
۴ - قلنا : لو قاموا دفعة واحدة لم يفهم القاضى منهم فيبطل ” . المقصود 
بالشهادة فلذلك لا يعتد بذلك التفريق . 


*%# *# *# 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ قبل‎ )١( 
) . ] في ( م ) : [ فیطل‎ )۳( 


۹/1 


| مسالة 


کتاب الحدود 


[ إذا شهد الشهود بحد متقادم ] 


- قال أصحابنا : إذا شهد الشهود بالزنى أو بشرب الخمر أو بالسرقة بعد 
حين من غير عذر في التأحير لم تقبل شهادتهم ° . 

- وقال الشافعي [ رحمه الله ] : تقبل ( . 

- لا © : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : « آما شهود شهدوا [ بحد 
ولم يشهدوا ] ٩‏ عند حضرته فهم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم » “ فان کان هذا 
اشتهر فلم يخالفه غيره فهو إجماع . وإن لم يشتهر فهو قول صحابي لم يخالف غيره فهو 
أولى من القياس » أو نقول : إنه قول يخالف القياس فيحمل على أنه قاله توقيفا . 

ا 
- ۳۸ - قلنا : مراسيل الحسن أولى من مسانيد غيره . وعندنا المرسل ”“ والمتصل 
سواء . 

۹ - فإن قیل ‏ : قوله « لا تقبل شهادتهم » زيادة من الحسن . 

. س- قلنا : زيادة الثقة كقوله‎ ٠ 

- فإن قيل : الحكم بالضغن . وعندكم E‏ 

۲ - قاتا : مخالفنا في العلة لا بنع أن يوافق َ في الحكم . كما أن الأمة اتفقت 
على تحربم التفاضل في الأشياء ” الستة مع اختلافهم في عاته . على أن قوله : l9»‏ 
هم ”) شهود ضغن » معناه : أن الضغن حملهم على الشهادة » وعندنا أن العدد الذي 
)١(‏ انظر : الفتاوى الهندية ( ٠١۸/۲١‏ ) » وغمز عيون البصائر ( ۳۸۳/١‏ ) وتحفة الفقهاء ( ٠٤١/۳‏ ) 
وا لجامع الصغير ( ۱۷۷/١‏ ) » وحاشية آبي السعود ( ٠٠٠١/۲‏ ) »› وتبيين الحقائق ( ۱۸۸/۳ ) . 


(۲) انظر : الأحكام السلطانية ص ۲۸١‏ » وأسنى المطالب ( ۱١۳١/٤‏ ) » وروضة الطالبين ( ۹۸/٠٠١‏ ) . وهو 
مذهب المالكية والحنابلة . انظر : الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( ۸1۳/۲ ) › والمغني ( ۷١/۹‏ ) . 


(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ الحد لم يشهد ] . 
)٥(‏ آخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۱٥۹/۱۰‏ ) برقم ۲۰۳۸۲٤‏ . 
(1) في ( م ) : [ المراسيل ] . (۷) ساقطة من ( ص ) . 


(۸) في ( م ) : [ الإسناده ] 
(۹) في ( ص ) » ( م ) : [ هو ] . والصواب ما أثبتناه هو المناسب للسياق . 


o11 


إذا شهد الشهود بحد متقادم 


یشهد بعداوته لا تقبل شهادته . ) ) 

۴ - فان قیل : معناه لم يشهدوا عند حضرته . أي لم يشهدوا سبب الحد » 
وإما شهدوا على شهادة غيرهم . 

٤‏ - قلنا © : لا يكونون ”“ شهود ضغن فيبطل التعليل . ولأن الشاهد مخير 
بين الستر على المشهود عليه . وبين إقامة الشهادة . فإذا أمسك عن [ الشهادة وهو ۲ () 
الخصم فالظاهر أنه احتار الستر الذي هو الأولى عنده . فإذا شهد فالظاهر أنه لم يترك 
الأول إلا لأمر حمله على ذلك فاتهم في شهادته E‏ 
القذف لأن الشاهد ليس بخصم فيه [ وإن لم ] (“ يشهد عند مطالبة المقذوف . فتأخیره ' 
لترك المطالبة . ولا يلزم إذا كان الشهود لا يصلون إلى الحا كم عنه أو لمرضه . 
لأنهم لم يختاروا الستر ” ونما توقفوا حتى [ قدروا على  ]‏ أداء الشهادة . 

٥‏ - [ فإن قيل : يجوز أن يكونوا أخروا النظر في الحال . هل الأولى الستر أو 
الشهادة » ] ”“ وكانوا في مهلة النظر ”“ . فإن الشهادة أقطع لمادة الفساد أو يكونوا 
تشاغلوا يأمر من ا فلما فرغوا منه أقاموا الشهادة . 

١‏ - قلنا : ويحتمل ما قلنا ايسا . والاحتمال شبهة . على آنا نرجع في 
الاحتمال إلى رأي الإمام ويعتبر ' التأحير من غير عذر . ومدة الأمهال ٠‏ معلومة 

ولم يعتد بها . والشغل المانع إذا ظهر لاإمام " لم تبطل [ به الشهادة ] ٠۳‏ . 

) ۷ - ولان الشهود لما كانوا هم الخصوم ٠١‏ كانوا مخيرين في إقامة الشهادة 
أو الستر . فإن اختاروا إقامة الشهادة فقد طولبوا من جهة الله تعالى بأدائها . فإذا أخروا 
رو او المدعي ياقامة الشهادة من غير عذر قدح ذلك في شهادتهم [ لأنها 
شهادة بالزنى ۲ ٠°(‏ تأخر أداؤها عن الوقت الذي یکن [ آداؤها فيه من غير عذر لم تقبل 
کشهود الزنی ] ” . ولانھم لا أخروا الشهادة من غير عذر فالظاهر أنهم ۳ یختاروا 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ لا یکونون‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الإقامة وهم ] . )٤(‏ في ( م ) : [ منها ] . 

(°) في ( م ) : [ واعلم ] . ٠(‏ » ۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) ما بون المعكوفتين ساقط من ( ص ) . (۹) في ( م ) : المنظر ] . 

. ) ساقطة من ( ص ) › ( م‎ )١١( . في ( م ) تغير‎ )٠١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١۳( ) . ] في ( م ) : [ الإمام‎ )۲( 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١١ » ٠١( . ] في ( م ) : [ الخصومة‎ )٠١( 


۹4/۱۱ 


تمل الشهادة فكل تحمل لم یکن شهادة لا تعلق بأدائه سکم » صله ٩‏ إا شهدوا من 
ورا خا ولان العبادات على ضربين : أقوال وأفعال . ثم کان في الأفعال ما 
بنقظ تاي © كالمغة والاضحة از أن بكرن من الاقرال :ما سقط بالاغير : 
ولأن ما يعتبر فيه الاشتراك في الأقوال ويؤثر في الشهادة وليس هناك موضع يؤثر التأحير 
في الشهادة إلا الحدود . 
۸ = احتجوا بقوله تعالی : } ولا جاو عليه بأريمَةٍ شاه چ ٩”‏ و 
ل لذبن بمو المحَصتتِ مم بأ أرب مُه ٠‏ ولم يفصل بين التقدم ا 
۹ - قلنا : لا دلالة فى الآية . لأن عندنا من قذف بزنی متقادم فاقام البينة 
قبلت في إسقاط الحد عنه . ولا يحد المقذوف . وليس تمنع الآية أكثر من قبول الشهادة 
لإسقاط الحد عن القاذف . 


کتاب الحدود 


pe 


۰ = فان احتجوا : بقوله تعالی : ۾ رای یات الوكَة من شاڪ 

سشهدوا عَليهن دة ا e‏ 
١‏ - قلنا : الفاء للتعقيب » فاققتضت الاأية إقامة الشهادة عقيب ب إتيان القاحشة . 
۲ - قالوا : كل شهادة قبلت مع تقارب الزمان . قبلت مع تباعد الزمان صله 
الشهادة e‏ 

۴ - قلنا : الشهادة بالقصاص الخصم فيها المدعي فلا يجوز ان يشهد قبل 
دعواه فلا تهمة بالتأعير . والزنى هم الخصوم فيه ؛ لأنه لا يقف فإذا أخحروا 
الإقامة من غير عذر كان شبهة . وصار وزان مسألتنا من القصاص أن يطالبهم الولي 
يإقامة الشهادة [ فتأحروا عنها ] ”) من غير عذر فلا تقبل شهادتهم . 

6٤‏ - فإن قيل : علة الأصل تبطل بالشهادة بالسرقة ؛ لأن الاختيار فيها 
فإن كانت لا تقبل إلا بحضور المدعي للمال . 

٥‏ - قلنا : شهود الزنى هم الخصوم » [ وفي القطع المسروق ] © منه خصم 
في الال . ولهذا يلزمهم أن يشهدوا عليه بالسرقة وإن لم يحضر المسروق منه . فتصير 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ التأحير‎ )١( 
. > سورة النور : الاأية‎ )٤( . ٠١۳ سورة النور : الأية‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ مۇخرا عنهما‎ )1( . ٠١ سورة النساء : الأية‎ )١( 


(۷) في ( م ) : 1 في القطع والمسروق ] . 


0640/۱۱ 


إذا شهد الشهود بحد متقادم 
مطالبته شرطا في قبول الشهادة . ) 
e ۸10‏ :. شهادة ”© يثبت “ بها الحد فلا يؤّثر فيها التأحير کالرقرار . . 
۷ س- قلنا : المقر على نفسه فيما يقر به » فتأخيره لالإقرار [ لم يلحق منه في حق 
غيره ] ” وأما الشهود فيلحقهم منه في حق غيرهم . فإذا أخروا ما لزمهم إظهاره مع 
الإمكان كان ذلك شبهة . 


# ٭ #* 


. ] ساقطة من ( ص ) + (م) .. (۲) في ( م ) :1[ ثبت‎ )١( 
. ) ما بون المعكوفتون ساقط من ( ص ) » ( م‎ )۲( 


°۹۱ 


| مسالة 


کتاب الحدود 


[ الشهود ق الزنى لا يتمون أربعة ] 


۸ - قال : إذا شهد بالزنى ثلاثة ولم يشهد رابع حدوا ٩‏ . وهو 
أحد قولی الشافعى ١‏ ) 

. °( وقال في قول اخحر : 2 يجب عليهم لحر‎ ¬ A10۹ 

۰ - لا :ماروئ أن[ آنا بكرة ] (٤(‏ . ونافعا و 0 س 0 
شهدوا على المغيرة ا 
من غير حلاف . وهي قصة اشتهرت . لأن المغيرة كان [ أميرا بالبصرة ] “ فمنع من 
الصلاة بها . وحمل إلى المدينة »> وهذا لا يخفى على أحد في العصر " . 


(۱) انظر : معین الحکام ۱۱١‏ » وفتح القدیر ( ۲۱۷/۰ ) » والفتاوی الهندية ( ٠١۲/۲‏ ) » والاختیار ( ٠٠١/٤‏ ) . 
(۲) انظر : الام ( ٠٤ - ٤۸/٦‏ ) » وحاشيتي قليويي وعميرة ( ۱۸٦/٤‏ ) » ومغني الحتاج ( ٤1۲/١‏ ) › 
ونهاية الحتاج ( ۳۷/۷ ) » وتحفة الحتاج ( ۱۲١/۹‏ ) » وهو مذهب الالكية . 

(۳) انظر : الحاوي (۷۲/۱۷) . وهو مذهب الحنابلة . انظر الإنصاف ( ١۱۹۱/۱۰‏ )» وكشاف القناع ( )٠١١/١‏ . 

وذهب الظاهرية إلی انه لا حد على الشاهد بالزنی اصلا . کان معه غیره أو لم یکن انظر : امحل ( ۲٠١/۱۲‏ ) . 
)٤(‏ في ( ص ) : 1 بكرة ] . وفي ( م ) : [ يكن ] . وما أبتناه من الرواية التي سبق تخريجها من صحيح 
الببخاري ( ۹۳٦/۲‏ ) . 

. ) ۱۹۳/۳ ( ذكر السرخحسي والزيلغي : أنه نافع بن الأزرق . انظر : المبسوط ( ۳۷/۹ ) »› وتبیین الحقائق‎ )١( 

وذكر ابن الهمام أنه نافع بن علقمة . انظر : فتح القدیر ( ۲۸۹/۰ ) . وکنا قد وحدنا في کتب التراجم أنه 

i GO )‏ . وهو أحد الشهود على المغيرة . انظر : لسان الميزان 

( f .ه/٦‎ ( الإصابة‎ ) ٠٤١/١( 

. ) ۳۷/۹ ( وما أثبتناه من المیسوط‎ . e ) في ( ص ) ۰ ( م‎ )٦( 

(۷) هو : شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث البجلي . يقال : له صحبة . وهو الذي شهد على الغيرة في 

قصته المشهورة . من ساكني البصرة . ولا يحفظ له سماع عن النبي ثي . انظر as‏ 

والطبقات لابن خیاط ص ۱۱۸ . 

(۸) في ( م ) : [ أميرة البصرة ] 

(۹) قال ابن الرفعة : قيل : إن المغيرة كان قد تزوج بتلك المرأة في السر » وكان عمر لا يبيح نكاح السر 
ويوجب عليه الحد » وكان يقول للمغيرة : هذه امرأتك ؟ فينكر . فظنه من شهد عليه زانیا ؛ لأنهم يعرفون منه 

أنه ينكرها > وهذا أحسن طريق يحسن الظن بالصحابة » وحينعذ لا يكون الشهود كذبوا ولا المغيرة زنى انظر 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ( ۲٣۳/۳‏ ) . 


الشهود في الزنى لا يتمون أربعة o11‏ 


١‏ س- وذ كر الطحاوي عن أبي الطفيل قال : أقبل رهط معهم امرأة حقى نزلوا 
فتفرقوا في حوائجهم وتخلف رجل مع المرأة [ ثم رجعوا ] “ وهي بين رجليه . 

۲ - فشهدوا عليه نهم روه بهت ” فيها كما يهت الرود ” في اللكحلة ^ .. 
وقال الآخر : أعمى سمعي وبصري لم أره يهت فيها . منحنية : يعني خصيتيه تضربان 
استها » ورجليها مثل أذني الحمار » وعلى مكة يومعذ نافع بن الحارث الخزاعى . فكتب. 
إلى عمر . فكتب عمر أن يشهد الرابع بمثل ( ما شهد الثلاثة فشأنهما فاجلدوهما › 
وإن كانا أحصنا فارجمهما » وإن لم يشهد إلا بجا كتبت به إلي فاجلد ”° الثلاثة » وخل 
سبيل الرجل والمرأة .. 

۴ - وروي آن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنی › ثم قال الرابع 
في ثوب واحد . فان کان هذا زنی فهو ذاك ا ا 
وعزر الرجل والمرأة © . 

۰ = وروی جعفر بن محمد 7 عن أيه عن علي بن أي طالب أنه قال : , 
أحب أن أكون أول الأربعة ۾ ) . 

6٥‏ - فإن قيل : أبو بكرة مخالف لأن الواحد إذا حالف الجماعة فلم يشرعوا له 
الخلاف سقط ا . وإقامتهم عليه الحد ينع الاعتداد بخلافه”. على أنه لا دليل في 
ترك التوبة على اعتقاده أنه لا حد عليه . وذلك لأنه إذا صار ٠"‏ صادقا فى شهادته 
فلیس بغاسق لا یلزمه الد . وإن قصدنا نحن بحده 4 بقسمه . ولان الشهادة دون ` 


. ] في ( م ) : [ عن أبي الطفيل قال : أقبل ثم رجعوا‎ )١( 

(۲) هت الشيء يهته هنا : وطئه وطئًا شدیدًا فکسره . 

(۴) المرود : اليل الذي يكتحل به . انظر : لسان العرب مادة ( رود ) . 

. ) المكحلة : الوعاء الذي يوضع فيه الكحل . انظر : لسان العرب مادة ( كحل‎ ) ٤( 

(*) في ( م ) :1 مثل ] . . () في (م) :[ فاجلدوا] . 

(۷) آخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ٤0۱/۷‏ ) برقم ۱۳۹۳۷ . 

(۸) هو : أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . ولد سنة ۸٠‏ . سمع : أباه » والقاسم » 
وعطاء . وروي عنه : الثوري » وشعبة » ومالك » وأبو ضمرة . مات سنة ٠٤۸‏ ه . انظر : الكنى 
والأسماء ر( (4A»/‏ والتاريخ الكبير ( ۲ ) › والثقات ( ۱۳۱/١‏ ) . 

. (COC ۰ ( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٩( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( . في ( م ) کان‎ )١( 


o۹۸/11 


العدد “ بشرط مقصود فصار كما لو تركوا لفظ الشهادة . 

٩‏ - ولان عددهم نقص عن أربعة )( بدلالة أنه لا يستحق بقولهم حًا . فإذا 
وجب على المشهود له وهو القاذف الحد مع وجود شهادتهم كذلك (" يجب عليهم . 
ولان حد القذف وضع صيانة للأعراض فلو كان الشهود إذا نقص عددهم لم يحدوا 
a‏ 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # والذين مون المحصتتِ ثم ا 
َجَلدُوهرٌ 4 “ . والثلاثة يتخلصون بشهادة رابع فلا يجب عليه الحد . 

۸ - قلنا إذا نتقص العدد وقد رموا المشهود عليه فظاهر الاية يقتضي نهم ا 
يتخلصون إلا بشهادة رابعة . وكذلك نقول : إنهم يحدون إلا أن يشهد بالزنا أربعة غيرهم . 

۹ - قالوا : العدد شرط في قبول هذه الشهادة والحكم بها » فإذا نقص لم 
نوجب حد القذف أصله إذا كانوا فساقا . 

. قلنا : الفساق لم ترد شهادتهم لعنى مقطوع به › وإما هو مظنون‎ - ٠ 

١‏ - وفي مسألتنا ردت الشهادة لفقد شرط مقطوع به . غير ذلك (“ أن 
شهادة الفساق يجوز أن يبطل بها [ إحصان المشهود عليه ] ”“ وإذا غلب في ظن 
القاضي عدالتهم . وشهادة الثلاثة لا يجو ز أن تبطل شهادتهم الإحصان بوجه فلذلك 
وجب الحد عليهم . 

۲ - قالوا : نقصان العدد معنى لا يكن للشهود الاحتراز عند 0© فوجب أن 
لا وجب الحد صله إذا رجع أحدهم عن الشهادة بعد إقامة الحد . 

۳۴ - قلنا : إذا شرط الحد بالشهادة فقد تمت . فلا يجوز أن يخرج من أن 
تكون شهادة بقول الراجع . وفي مسألتنا لم تتم الشهادة . فإذا وقف الحكم لعنى 
مقطوع صارت قذفا . 

4 - قالوا : شهادة با يوجب الحد على المشهود عليه فلا يوجب الحد على 
الشاهد كما لو شهدوا بشرب الخمر . 


کتاب الحدود 


. ] غير واضحة في ( ص ) . (۲) في ( م ) :1 أربعة له‎ )١( 
. ٤ سورة النور : الاية‎ )٤( . ] في ( م ) : [ لذلك‎ )۳( 
. ] ساقطة من ( ص ) . (1) في ( م ) : [ إشهاد امحصون عليه‎ )٥( 


(۷) في ( م ) :1 منه ]. 


الشهود في الزنى لا يتمون ارہ ٥4۲۹/۱۱ =m‏ 


۵ - قلا ا ا ا ا 

في حكم القذف . فوجب التعذير . 

۹ - وفي مسألتنا الرمي بالزنى يوجب الحد . فإذا بطلت ] ٠‏ بجمعنى محكوم 
به صار الشاهد في حكم القاذف فيجب الحد عليه . 

۷ س- قالوا : الشهادة معنى مأذون فيه على وجه لا يجوز الحكم فيه فإذا © 
غلب [ على ظن ] 7 الشاهد أن الباقين يشهدون معه » جاز أن يشهد . وإن غلب 
علی > ظنه أن بعضهم لا يشهد لم يحل له أن يشهد . فإذا شهد وقد غلب على ظنه 
أن الباقن يشهدون فتوقفوا ”“ وجب عليه الحد . وإن کان غیر مستحق فیما بینه ویین 
الله تعالى العقوبة aE‏ 
ذلك يقتص منه إذا لم يثبت شت أن المقتول قصده ليقتله 

۸ - قالوا : نقصان عدد ادا الحد على الشاهد أصله إذا شهد 
اثنان أنه زنى بها بالبصرة » واثنان أنه زنى بالكوفة . 

۹ - قلنا : هاهنا ) لم ينتقص عدد الشهود > ونما احتلفوا فصار الاخحتلاف 
شبهة ” في سقوط الحد عن المشهود عليه » فلم يجب أن يوجب الحد على [ الشهود . 

٠١‏ - ولأن شهادة ] “ الأربعة يجوز أن بيبطل بها الإحصان من وجوب الحد 
على القاذف . 

- قالوا : هذا يؤدي إلى أن لا تقام شهادة في حد الزنى . 

۴ س- قلنا : الله تعالى علق الحد بجعنى يتعذر وجوده وهو اجتماع أربعة يرى 
كل واحد منهم الذكر في الفرج » فدل على ٩”‏ أن مراده أن (' “ لا تقوم هذه الشهادة 
فلا [ يمتنع أن يجب ] " الحد على الشهود " ليصير ذلك طريقا إلى التوقف عن 
الشهادة » وتنفي من الوصول "“ إليها . 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ فإن‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ في ظنه ] . ) )٤(‏ في ( م ) : [ في ] . 

(*) في ( م ) : [ توقفوا ] . (1) في ( م ) : [ فهاهنا ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) . | (۸) في ( م ) : [ المشهود ولا شهادة ] 


)٠١ » ۹(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )١١(‏ في (م) :[ أن يحد] . 
)١١(‏ في ( م ) : [ المشهود ] . )١۳(‏ ساقطة من ( ص ) › ( م ) . 


“ern 2 |‏ 
ا مسال ل 


کے 


[ رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة ] 


۴ - قال أصحابنا : إذا شهد أربعة بالزنى » وحكم الحاكم بشهادتهم ثم رجع 
قبل استيفاء الحد أو بعده حد الرابع “ . وأما الثلاثة فإن كان الحد لم يستوف حدوا 
٤4‏ - وقال الشافعى : لا حد على الثلاثة فى الوجهين ”“ . وهل يحد الرابع ؟ 
فيه قولان (“ . وأما الرابع فلا شبهة فيه . لأنه اعترف بالقذف والكذب فيما قذف . 
فوجب عليه الحد باعترافه . وأما الثلاثة : فقد دللنا على نهم لو شهدوا ابتداء وجب 
عليهم ٠”‏ الحد والرجوع عن الشهادة قبل استيفاء الحد كالرجوع قبل الحكم ^ . ألا 


)١(‏ بالاتفاق إن كان الحد جلدًا ولا حد على الباقين . فإن كان الحد رجمًا حد الراجع . وقال زفر : لا يحد 
المبسوط ( ٤۹/٩‏ ) » بدائع الصنائع ( ۲۹۰/٦‏ ) »› فتح القدیر ( ۲۹۲۳/۰ ) . 

(۲) يحدون عندهما للقذف استحسانًا . وعند محمد وزفر - رحمهما الله - يحد الراجع وحده وهو 
القياس . وهو قول أبي يوسف الأول . المبسوط ( ٤۸/۹‏ ) الجوهرة النيرة ( ٠١۴١/۲‏ ) وهو قول المالكية إن 
رجع أحدهم قبل إقامة الحد . شرح مختصر خليل للخرشي ( ۲۲۲/۷ ) » المدونة ( ٠٠۷/٤‏ ) » التاج 
والإكليل ( ۲١۳/۸‏ ) . والأصح من الروايتين عند الحنابلة أو الأظهر كما عبر به المرداوي . والرواية الثانية 
عندهم بحد الثلاثة دون الراجع . المغني ( 1٩۹/۹٩‏ ) › والإنصاف ( ۱۹۸ - ۱۹۹ ) . 

(۳) المبسوط ( ٤۸/۹‏ ) » وهو المشهور من مذهب الالكية وفي المدونة أنه قول ابن القاسم . شرح مختصر 
خلیل ( ۲۲۲/۷ ) » المدونة ( ٠١۷/٤‏ ) » التاج والإكليل ( ۲١۳/۸‏ ) . وهو عند الحنابلة مبني على القول 
بان حد القذف يورث . المغني ( 1۹/٩‏ ) » الإنصاف ( ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ ) . 

. ) ۳۳۲۳/۲ ( المنصوص عليه : أنه لا حد عليهم قولا واحدًا . المهذب‎ )٤( 

)٠(‏ روضة الطالبين ( ٠١۹/٠٠١‏ ) . لكن غلب كتب المذهب ذكرت وجوب الحد على الراجع بعد تام الشهادة 
دون غيره قولا واحدًا . الام ( ۳٠۹/۸‏ ) » ومغني الحتاج ( ٤٦٤/١‏ ) » الغرر البهية ( ۲۷٤/١‏ ) » حواشي 
الشرواني ( ۱۲١/۹‏ ) وهو المشهور من مذهب الالكية إن رجع بعد إقامة الحد . وذكر في المدونة أنه قول ابن 
القاسم شرح مختصر خليل للخرشي ( ۲۲۲/۷ ) » المدونة ( ٥0۷/٤‏ ) » التاج والإكليل ( ۲٤۳/۸‏ ) . وهو 
عند الحنابلة مبني على القول بأن حد القذف يورث . ونقل أبو النصر عن أحمد : أنه لا يحد المغني ( ۹/ 1۹) 
الإنصاف ( ۱۹۸/۱۰ - ۱۹۹ ) . )١(‏ في ) م ) : 71 عليه ] . 

(۷( بدائع الصتائع ( | ۰ ) فتح القدیر ( ۲۹۰/۰ ) › تبیین الحقائق ( ۱۹٤/۳‏ ) وتحقيقه أن فيما 
يجب حمًا لله تعالى تمام القضاء بالاستيفاء . إذ الاستيفاء من تمام القضاء » ولهذا كان إلى الإمام › 
لأن القضاء إما أن يكون لإعلام من له الحق بحقه ؛ أو التمكين من الاستيفاء . وذلك لا يتصور في %8 


۹۳۳1/۱۱ 


رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة 
تری أنه لا يستوفي فکأنه لم يشهد إلا ثلاثة فيحدون ٩(‏ . 

۵ - احتجوا : بأن الشهادة قد تمت من جهة الشهود . فإذا رجع أحدهم 
اختص a‏ الجر ١‏ . ) 

١‏ - قلنا : الرجوع بعد الاستيفاء غير مؤثر في الحكم بدلالة أن الحد وقع 
موقعه » وقبل 3 الرجوع أثر في الشهادة والحكم . بدلالة أنه لا يجوز أن يستوفي 


بهذا الحد فكأن الحاكم لم يحكم . 


*# X* * 


حقوق الله تعالى . فكان العتبر في حت الله تعالى النيابة في الاستيفاء . ولا يتم ذلك بالقضاء بل بحقيقة 
الاستيفاء . فإذا رجع أحدهم قبل تمام القضاء بالاستيفاء» كان بمنزلة رجوعه قبل القضاء . المبسوط ( ٤۹/۹‏ ) 
ووجه قول محمد وزفر في إيجاب الحد على الراجع فقط : - أن الشهادات تأكدت بالقضاء فلم يبق طريق 
إلى وقوعها قذفا . فالرجوع بعد القضاء قبل الإمضاء إنما يؤثر . ففسخ القضاء في حقه كالرجوع بعد 
الاستیفاء . فتح القدیر ( ۲۹٥/١‏ ) . 

)١(‏ نوقش ذلك : بأن نقصان العدد في الابتداء يكن التحرز عنه » أما نقصانه في الانتهاء فلا يكن التحرز 
عنه . الحاوي ( ۷۸/۱۷ ) . 

(۲) النکت لوح ( ۲۷ ) ولأن من وجب الحد بشهادته لم یحد إذا آم على شهادته » کما لو مات 
بعضهم أو فسق قبل إ إقامة الحد . الحاوي ( ۷۷/١١۷‏ ) . ناقش ابن قدامة هذا الدليل : بأن قولهم وجب الحد 
بشهادتهم . يبطل با إذا رجعوا كلهم . وبالراجع وحده فإن الحد وجب ثم سقط . المغني ( 1۹/٩‏ ) هذا وقد 
استدل الحنابلة للرواية الثانية - وهي إيجاب الحد على الثلاثة دون الراجع إذا كان الرجوع قبل إقامة الحد : أنه 
إذا رجع قبل الحد فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله ؛ فيسقط الحد عنه ؛ لأن في درء الحد عنه تمكين له من 
ارجوع الذي يحصل به مصلحة امشهود عليه » وني إيجاب الحد عليه زجرا له من الرجوع ففوت المصلحة . 
فتناسب ذلك نفي الحد عنه . المغني ( 1۹/۹ ) . 


o۹/1 ۱‏ س کتاب الحدود 


TE n | 
٤ مسالة‎ | 


۵ 
[ اختلاف شهود الزنى قي اللكان ] 


۷ - قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فى بيت بعينه . فقال 
اثنان منهم : زنا بها في هذه الزاوية . وقال اثنان في هذه الزاوية الأخرى . قبلت الشهادة 
ووجب الحد . 

. “ وقال الشافعي : لم يجب الحد على المشهود عليه‎ - ٨۸ 

۹ - والمسألة موضوعة على بيت صغير . على أن يبتداً الفعل في أحد زواياه » 
ويصير بالحركة إلى الأحرى من غير أن ينزع » أو يكون الواطئ في وسطه تارة ييل 
باح ركة إلى هذه الزاوية وتارة إلى الأحرى ” . فعلى هذا لا يتبين اخحتلاف الشهود وهم 
أمناء . فمتى أمكن حمل قولهم على الصحة لم يحمل على إفساده . وإذا لم يتبين 
الاحتلاف وجب الحكم بالشهادة ) . 

٠۰‏ - فإن قيل : احتمل ما ذكرتم واحتمل غيره . وجب إسقاط الحد لأنه 

١‏ - قلنا : الاختلاف يصير شبهة إذا كان أحد الفعلين غير الأخحر . فإذا لم 
يبت ذلك لم يجز إسقاطه “ . والغالب الشهادة بتحرير لا ظاهر له . 

۴ - [ فإن قيل ] ٩”‏ : عندكم لا يثبت الحد بالقياس فكيف أثبتموه 


) ٠١٤/۷ ( وهو مذهب المالكية . المنتقى‎ ) ٤۳۲/۷ ( نهاية الحتادج‎ » ) ٠٥ ٤/٥ ( الحاوي ( ۸۲/۱۷ )» مغني الحتاج‎ )١( 
وشرح مختصر خليل للخرشي ( ۱۹۸/۷ ) . وذهب الظاهرية إلى القول بثبوت الزنا متى تمت الشهادة أربعة » ولا عبرة‎ 
. ) ٤۷/١١ ( باحتلافهم في المكان أو الزمان أو المزني بها . ولم يفرقوا بين البيت الكبير أو الصغير . الحلى‎ 

(۲) أو لأن الواقع في وسط البيت يحسبه من في المقدم في المقدم » ومن في المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب 
ما عنده . تبیین الحقائق ( ۱۹۰/۳ ) فهو کما لو اختلفوا في ساعتين من يوم متقاربين بحيث يکن أن يعتد 
الزنا إليهما . حاشية أبي السعود ( ۳٠٦/۲‏ ) . (۴) زيادة أبتناها ليستقيم المعنى . 

)٤(‏ ولأنهم أجمعوا على فعل واحد . واختلفوا فيما لم يكلفوا نقله . والتوفيق مكن ؛ فوجب قبول شهادتهم 
كما لو اختلفوا في ثيابها حين زنا بها . الميسوط ( 1۱/۹ - 1۲ ) . ولأن اخحتلافهم هنا صورة لا حقيقة › آو ‏ 
حقيقة والفعل واحد . فتح القدير ( )١( . ) ۲۸۷/١‏ في (م) :[ إسقاط ] . 
)٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


o11 


احتلاف شهود الزنى في المكان 
بالاستحسان ٩‏ . 

۴ - قلنا : الحد عندنا ثابت بالقرآن . والاستحسان فى قبول الشهادة " 
po‏ آل خن غه ان اغد الان 
الأخر . فصار كما لو قال اثنان : كان مفتوح العين . وقال الأحران ”“ كان ا 
العين . أو قال اثنان : كان على رأسه منديل . وقال الآخران : كان مكشوف الرس ” 
ولان کل طائفترن لو اتفقت على مكان واحد من بيت إذا ثبت إذا جاءها في زواياه . 
جاز آن ثبت بشهادتهم كالثمانية ولان البينة معنى ثبت به الزنا . فإذا اخحتلف في زوایاه 
ثبت . جاز أن يثبت بالإقرار i‏ اخحتلاف یجب (“ معه الحد بالإقرار و الحد 
معه بالشهادة أصله الاختلاف ° في عدد الإيلاج 1 

. احتجوا : بأن كل فريق شهد بفعل غير الفعل الذي شهد به الآخر‎ - ٤ 
. ٩ ] فصار کما لو شهد اثنان آنه زنا باللیل 7 وشهد آخران أنه زنا بالنهار‎ 

٥‏ - قلنا : لا نسلم أن الشهادة وقعت بفعلين على ما بينا . فأما البينتان فإذا 
كانتا متقاربتين يجوز أن يقع ابتداء الفعل في إحداهما ويستديه إلى الأحرى فهو مثل 
مسألتنا . وإن كان ما بينهما [ مسافة فهو  ]‏ كالبيت الكبير . وعلى هذا الليل 
والنهار . أن يبين أحد الفريقين آخر النهار والآخر أول الليل فهو كالبيت الواحد . وإن 


. الاستحسان له معنيان : أحدهما : استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الو كولة إلى تقديرنا‎ )١( 
وهو حجة‎ . ) ۲۳٤١ - ۲۳۳/٤ ( وثانيهما : هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه . را+ جع الفصول في الأصول‎ 
وذهب الشافعي إلى أنه ليس بحجة وقال و‎ . ) ۳ » ۲/٤ ( عند الحنفية . کشف الاأسرار‎ 
الستصفى ص١۱۷ . ولكنه قال به في ثلاثة مواضع . قال بعض أصحابه في ست . أجاب عنها بعضهم : بأنه‎ 
استحسن ذلك بدلیل يدل عليه ؛ أي أنه حسن ؛ لأن كل ما ثبتت حجته كان حستًا . وقيد الطيري محل الخلاف‎ 
. )٠١۹ - ۱۰٦۱/۸ ( في الاستحسان الخالف للقیاس فإن لم يكن فهو جائر . البحر المحیط‎ 

(۲) أي لتصحيح الشهادة لا لإقامة الحد . الميسوط ( 1۲/۹ ) . وذلك لأن أمرنا بالاحتيال لدراً الحد . درر 
الحكام ( 1۷/۲ ) . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

)٤(‏ وكما اختلفوا في الطول والقصر » أو السمن والهزال . أو في أنها بيضاء أو سمراء أو عليها ثوب أحمر أو 
أسود تقبل في كل ذلك . فقح القدیر ( ۲۸۷/١‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ ثبت ] . (1) في ( م ) : [ بالاختلاف ] . 

(۷) وقاسه الشيرازي على ما لو شهد بعضهم أنه زنا بالبیت » وبعضهم خارجه .النکت ص ۲۷٤‏ . 
(۸) في ( م ) : [ مساعد فيهما ] . 


۹۳4/۱۱ 


بين وقتا من الليل لا يتد الفعل من النهار إليه 7 فهو في معنى ] " البيت الكبير [ لم 
تقبل ] “ کما انھما لو ذکرا ٩”‏ زوایا البیت ولم یبینا أنه [ صغیر ولا بير ] ° . 

٦‏ - فان قیل : لو سلمنا أن الفعل في زاوية وآخره © في الزاوية الأحرى لم 
تقبل الشهادة شهدوا على فعلین مختلفین ٩”‏ . 

۷ - قلنا : المعتبر أن يقع نظر الأربعة على وای في حالة واحدة . لأن هذا 
E O N‏ ا 
ذلك أحد وقد شهد ”“ عندهم بالزنا . فلم نسألهم عن ذلك . ولان هذا کله فعل 
واحد . بدلالة إن الواطىئ [ لو كان  ]‏ بشبهة لم يجب إلا مهر واحد » ولو كان 
فعلين وجب على واحد منهما مهر . 


کتاب الحدود 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) »› ( م‎ )١( 

(۲) في ( ص ) و ( م ) : [ ون أيهما لم تقبل ] . 

(۳) في ( م ) : [ ذکروا ] . )٤(‏ في ( م ) : [ کبیر ولا صغير ] . 
)٥(‏ في ( م ) : 7 الأخرى ] . 

() ساقطة من ( ص ) › ( م ) وأثبتناها من الجاوي ( ۸۲/۱۷ ) . 

(۷) في ( م ) :[ ولان ] . (۸) في ( م ) : [ فوجب ] . 

(۹) في ( م ) : [ شهدوا ] . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


من قر انه زنی بامرأًة معينة فكذبته اا الجذد ع دا ||00 
| مسالة ( 


[ من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عنه ؟ ] 


. ( قال أبو حنيفة : إذا أقر الرجل أنه زنی بامرة بعینها فکذبته لم یحد‎ - A۸۹۸ 

4۹ - وقال الشافعي : يثبت عليه الحد © . 

YAV‏ — نا : أنه لا يخلو إما أن نجعله زانيا بها أو بغيرها أو بامرأة مبهمة › ولا 
يجوز أن جعله زانیا بها . لأنا صدقناها في نفي الزنى » وجعلنا القول قولها . ولا يجوز 
أن ن نبت زناه ( “ بغيرها ولا بامرأة غير معينة . لأنه ”) لم يعترف بذلك . فلم يبق إلا أن 
ee BR‏ و او الك فت ج 
عليه حد القذف لها . وحد القذف لا يجب إلا بعد الحكم بكذبه . وحد الزنى يجب 
عليه الحکم بصدقه في اعترافه ولا جوز آن یحکم بصدقه وکذب . في حال واحدة . 
فتعذر إقامته » ووجب الحكم بكذبه » وإقامة حد القذف ولا الزن محکوم به من 
وجه دول وجه . لأا جعلنا القول قولها . والحكم بالزنی في بعضصض الوجوه سبهة ي 
سقوط الحد ؛ ولأنها موطوءة في زعمه . لا يجب الحد على قاذفها . فلم يجب بذلك 
الوطء حد على الواطئ كمن وطئ أمته . 

۹ - احتجوا : بقوله ل J:‏ من اتی شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر 
الله عليه فإن أبرز لنا صفحته أقمنا عليه ° حد الله تعالى » © . 


AVY‏ ¬ 5 قلغا : ذكر حدًا منكرًا » وعندنا يقام على هذا المقر حد القذف إذا طالبت 
المرأة . 

۴ - قالوا : أقر ماعز عند النبي ب ولم يسأل المرأة » ولو كانت إذا جحدت 
يسقط الحد عنه سألها . 


4 - قلا : لأن الشبهة التی جوز ان تطراً ۵ يازم الإمام انتظارها › وإيقاف 


(۱) انظر : تبيرن الحقائق ( ۱۸١/١‏ ) » والفتاوى الهندية ( ۱٥۸/۲‏ - ۱۰۹ ) » ورد الحتار ( ۲۹/٤‏ ) . 
(۲) انظر OT‏ نى المطالب ( ٠١١/١‏ ) . 

() في ( م ) : [ زيادة ] . )١ » ٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(1) اُخرجه مالك في الموطاً ( ۲ ) برقم 0۰۸ . 


۹4*1 


کتاب الحدود 


الحد . ألا ترى أن رجوع المقر يسقط الحد [ ولا يجوز للقاضي أن يؤخر ] ٠‏ إقامة الحد 
انتظارًا لارجوع . ولأن ” ماعرًا أقر أنه زنى بأمة فلا يجب حد القذف عليه . وهذا لا 
يوجد في قصة ماعز . 

۰٥‏ - قالوا : روی سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أقر عند النبي یړ آنه زنی 
بامرأة فبعث إليها فجحدت فحد الرجل " . 

- قلنا : يحتمل أن يكون حده حد القذف . 

۷ - قالوا : لم ينقل أنها طالبت بذلك . 

۸ - 1 قلنا : یحتمل ان تکون ] ٩‏ طالبت بذلك . ويجوز أن تكون أمة 
فيجب الحد عليه وإن جحدت على طريق الطحاوي . 

۹ - قالوا : جحودها مانع من ثبوت الزنی في حقها فصار کسکوته . 

٠‏ - قلنا : إذا سكتت فلم تنف الفعل مع القدرة على نفيه فجاز أن يجب فيه 
الحد والجاحدة نافية للفعل “ فيستحيل أن يحكم بوجوده . 


۸11 - فإن قل : إذا أقر أنه زنى بخرساء لا حد عليها ... ٩”‏ ولا تقدر أن تعبر 


عن الجحود . 
۴ - قالوا : سقط الحد عنها لمعنى يخصها لا يوجب سقوطه عنه صله إذا 
أكرهها . | 


۴۳ - وإذا ٩”‏ زنى المسلم بحربية قلنا : إذا ^ أكرهها فلم ينف الفعل في 
حقهاء ونما انتفى الحد وسقط عنها . ليس هو المسقط لحده ” عنها وإنغا المسقط عدم 
الفعل منها وتصديقها على نفيه وأما المستأمنة فقد وجد الفعل منها » وتعلق به الحد 
وتعذر " الاستيفاء . لأنها في دارنا على حكم دار الحرب . 


(1) في ( م ) :1 ولا يجوز ان يؤخره القاضي ] . 
(۲) في ( م ) :1وا ]. 
(۳) اخحرجه ابو داود ي سننه ( ٠٥۹/٤‏ ) برقم OEE‏ 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (ه) في ( م ) : [ الفعل‎ )٤( 
. توجد هنا إحالة ولكنها غير مقروءة‎ )1( 
. ] في ( م ) :1 وإن ] . (۸) في ( م ) : [ فإذا‎ )۷( 


(۹) في ( م ) : [ فحده ] . )٠١(‏ في ( م ) : [ وبعد ] . 


فیمن يقيم الحل على المملوك سسس 0۹٩۹٩۳۷/۱ ٩‏ 
ااا ٠-١:‏ سسس ”ك 
oO EE “ll‏ 


[ فيمن يقيم الحد على المملوك ] 


4 - قال أصحابنا : لا يلك المولى (“ إقامة الحد على ملو که » وما ذا ذلك 
إلى الإمام أو إلى من نصبه الإمام © . 

6 - وقال الشافعي : للمولى أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا كان جلدًا > . 
واختلف أصحابه في القطع في السرقة والقصاص والقتل بالردة . فمنهم من قال : لا يلك . 
قالوا : والمذهب : أنه ملك . واخحتلفوا ةذ في المرأة فمنهم من قال : غلك إقامة الحد على ملو كها 
ومنهم من قال : لا تملك المرأة ذلك . ولكنه إلى زوجها . ومنهم من قال : إلى الإمام . 
واخحتلفوا في الولي الفاسق . فمنهم من قال : يلك إقامة الحد . ومنهم من قال : لا يملكه . 

و ك اي غد رمت عن عا یرت دران 

۷ - وهل يلك المكاتب إقامة الحد على مملوكه ؟ فيه وجهان . 

۸ - والدليل على ما قلنا : أن ما جاز للإمام : أن يستوفيه بولاية الإمامة . لا 
يملك غيره أن يستوفيه إلا بتولية » أصله حد الأحرار . والخراج وال جزية لأنها ولاية خحاصة 
فلا يملك بها إقامته الحد كولاية الأب والوصي . ولأن من لا بيلك إقامة الحد على الحر 
لا يلك إقامته على العبد كالصبي والجنون » أو نقول : من لا يلك إقامة الحد على عبد 
غيره لا ملك إقامته على عبد نفسه ٩”‏ أو من لا يلك إقامة الحد الكامل لا يلك إقامة الحد 
الناقص . [ أو من لا يلك  ]‏ [ إقامة الحد بالبينة لم بلك إقامته “ على عبده ”° . 

۷1۹ - [ فإن قيل ] ”" : المعنى في الصبي وامجنون أن لا يلي على 
العبد . فلا يقيم الحد عليه . والبالغ العاقل يلي على عبده » وآكد من ولاية الإمام 
فلذلك ٠"‏ ملك أن يحده . ) ) 


. ] في ( م ) : [ الولي ] . (۲) في ( م ) : [ الحدود‎ )١( 

(۳( انظر : الاختيار ( ۱۳١/٤‏ ) » وشرح الكنز منلا مسكين ( ٠٠٠١/۲‏ ) » والعناية على الهداية ( ۲٠١/١‏ )» 
والبناية في شرح الهداية ( )٤( . ) ۳۷٤/١‏ انظر : الام ( ۳۹۸/۸ ) . 
)٥(‏ ساقطة من ( م ) . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وفي ( م ) : [ غيره ] . 

(۷ » ۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (4) غير واضحة في ( ص ) . 


. ] في ( م ) : [ فكذلك‎ )١١( . ما بين المعكوفتين زيادة اقتضاها السياق‎ )٠١( 


۹۳۸/۱۱ جص ڇجصمصڪصڪ ن الحدود 


۰ - قلا : الصبي وإن كان لا بملك الولاية والمولى أيضاً لا يلك ولاية 
عليه "“ والحدود اپا تستوفى بالولاية العامة دون الخاصة . 

٠١‏ - ولأن الولى ”“ لا يلك الإقرار على عبده بالحد ” . وما لا يلك المولى 
الأ ارب قله قكهة ف ك كه ال أ قادن ون جا لا غلك لرل 
الكافر من عبده » لا يلكه المولى المسلم من عبده كالطلاق ] ٠“‏ وعكسه البيع والعتق . 

۲ - فإن زعموا في الوصف . 

۴ - قلنا : إقامة الحد عبادة فلا تصح مع الكفر كسائر العبادات . ولأن ما لا 
يملك تنفيذ الأحكام . لا يلك إقامة الحد كالكافر . 

4 - احتجوا : بما روي أن أمة لآل رسول الله لقو زنت . فقال النبي لل 
لعلى : « انطلق فأقم عليها الحد » . قال : فانطلقت فإذا بها دم يسيل ينقطع . فأتيته . 
فقال : « يا على . أفرغت » » فقلت : أتيتها ودمها يسيل فقال : « دعها حتى ينقطع 
دمها . ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم  »‏ . 

٥‏ - قلنا : هذه تولية من النبي ب للمخاطب . ونحن لا نمنع أن يقيم المولى 
الحد يإذن السلطان . فمن زعم أن الأمر ج جميع الناس مع احتماله له أن يكون خاصا 
خاطب بعينه احتاج إلى دليل . 

٩‏ - احتجوا : بقولہ ال : « إذا زنت أمة أحدكم فليحدها . فإن زنت 

فليبعها ولو بضفير ) . 

۷ - قلنا : هذا أمر ظاهره ٠”‏ يقتضي الوجوب . والمولى يجوز له إقامة الحد 
عليهم . ولا يجب عليه . والذي يجب عليه هو الإمام . فليس لهم صرف الوجوب عن 
7 ظاهره ] . 

۸ - ألا ولنا تخصيص العموم . وحمله على الولاة . أو نحمله على دفع الاأمة 
إلى من يقيم الحد عليها E, ٠١‏ . کما يقال : بنی دارا فلان »› 


والمعنى أمر ببنائها . 
OECD)‏ (۲) في ( م ) : [ المولى ] . 
(۳) في ( م ) : [ بلحد ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين من ( م ) . 


. ۱٤٤١ برقم‎ ) ٤۷/٤ ( اخرجه الترمذي في سننه‎ )٥( 
. ) في ( م ) : [ فظاهره ] . (۷) زيادة في ( م‎ )٦( 


۱ ااا 


فيمن يقيم الحد على المملوك 


۹ - ومن أصحابنا E‏ الذي هو التعزير وذلك يجوز 
للمولى عندنا . 

٠‏ س- وقولهم : إن ال جلد إذا ذكر مع الزنى الراد به الحد ليس بصحيح . لأن 
الحد اسم الضرب . وإذا ذكر في موضع والراد به الحد لم يتنع أن يذ کر في موضع 
آخر ویراد به غير الحد . 

- فان قیل : ذکر ابو داود : ( فليحدها الحد ) . 

۲ - قلغا : لم يذكر أبو داود هذا . 

۳۴ - قالوا : فذ کر « فليحدها بكتاب الله » . وهذا أيضا يحدها بكتاب الله . 

4 - قلنا : كتاب الله عبارة عن حكمه . ومن حكمه تعزير الأمة إذا زنت 
ولأن هذا خحطاب من النبي ل لجماعة ولاهم إقامة الحد على إمائهم فملكوا ذلك 
بتوليته . وزعم مخالفنا أنه بيان للحكم في حق جميع الناس . ولا يجوز إثبات ذلك 
بالاحتمال بل حمله على ما نقول أولى . لأنا نستعمل ظاهر الوجوب ولا نسقطه . 

۴ - قالوا : روي آن رجلا سأل ابن مسعود فقال : أمتي زنت . فقال : 
اجلدها ٩‏ , 


۹ - وروی نافع أن غلامًا لاین عمر زنی بجارية له . فجلدهما ابن عمر ٩‏ . 
YAY‏ - وروي ان عبد الله بن عمر قطع ید غلام له سرق ^ . 

۸ - وروي أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الحد (°“ . 

۹ - وروي أن [ أبا برزة ] ”° . جلد أمة له زنت © . 


۰ - وروي ان عائشة قطعت يد جارية لها سرقت © . 


. ] في ( م ) : [ فيه‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲٤۳/۸‏ ) برقم ( ۱1۸۷٠١‏ ) . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بهذا السند في مصنفه ( ۲۳۹/۱۰ ) برقم ( ۱۸۹۷۹ ) . 

. ٠١۲۲ اُخرجه مالك في الموطاً ( ۸۳۳/۲ ) برقم‎ )٤( 

. ۲۸۲۷۸ برقم‎ ) ٤۹۱/٩ ( وابن أي شيبة‎ ۳٠۲ أخرجه الشافعي في مسنده كتاب الجنائز ص‎ )١( 
. ) ٩١/۱۷ ( في ( ص ) و ( م ) : [ أبو هريرة ] وما أثبتناه من الحاوي‎ )( 

(۷) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲٤٥/۸‏ ) برقم ۱۹۸۸۸ . 

(۸) اخرجه مالك في الموطاً ( ۸۳۲/۲ ) برقم ٠١٠١١‏ . 


44۰/۱۱ 


کتاب الحدود 


.  اهترحس وروي أن حفصة قتلت  جارية لها‎ - ١ 

۲ - وعن یحیی بن سعید الأنصاري ۳ قال : کانت الأنصار عند 
الحول يخرجون من زنى من إمائهم ) فيجلدونهم في مجالسهم ” . 

۴ - والجواب : أن هذه الأخبار لو كانت صحيحة ثابتة ذكرها أصحاب 
المسانيد © ولم يذكرها أبو داود ولا من يجري مجراه . على أنها محمولة على الجلد 
على وجه التعزير والقطع . لأن منهم من كان يعتقد أن التعزير يبلغ به الحد . 

‰4 - ولأنا بینا أن قوله ل : « أقيموا الحدود على ما ملت أيانكم » وقول 
«إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » تولية منه قر للمخاطبين . فيجوز أن يکون هؤلاء 
الجماعة ممن قصد با لخلاب فملك إقامة الحد بالتولية . 

. سن دلا رر ع لاغ ۶ : إنه ذكر إمامة ابن مسعود بالشام‎ ¬ AVEO 
0 وانه أقام هناك حدًا على رجل وجد منه ريح الخمر فقال العمش : کانوا اُمراء حیث حرم‎ 
. فإما أن يكون ذلك بتولية النبي ببق أو بأمر الأئمة لهم‎ ٩ کان نوا‎ 

. وقد روي عن ابن عمر انه قال : ارفعوا إلي الموالي . وذكر الحد‎ - ٩ 


RD ERDE NRE as ٩ وقد روی مسل‎ - ۷ 


. ] في ( م ) : [ قطعت‎ )١( 

(۲) أخحرجه بهذا اللفظ مالك في الموطاً ( ۸۷۱/۲ ) برقم ٠١٠١۲‏ . 

(۳) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري » قاضي المدينة . كان جده بدريًا . سمع من : أنس بن مالك › 

as E‏ . وروی عنه : سفیان الفوري » وشعبة »> ومالك بن أنس › والليث بن 
سعد . قال ابن القطان : مات يحيى بن سعيد سنة ٠٤١۳‏ ه . انظر : التاریخ الکبیر ( ۲۷١/۸‏ ) . 

والجرح والتعدیل ( )٤( .۰ ) ۱٤۸١۱٤۷/۹‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ۱۹۸۸۷ برقم‎ ) ۲٤۸/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٥( 

E e 

وروی عنهما وکان عل اا بحدیث ابن مسعود . روی عنه ا الهمذاني e‏ . قال ابن 

القطان : مات سنة ٠٤۸‏ ه . انظر : التاريخ الكبير ( ۳۷/٤‏ ) » والجرح والتعديل ( ٠٦٤/٤‏ ) وميزان 

. ) ١٠٠١/۳ ( الاعتدال‎ 

(۸) ساقطة من ( م ) E‏ 

(۹) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۰ ۱) ما بین المعکوفتین تصویب من مختصر اختلاف العلماء ( ۲۹۹/۳ ) . وفي ( ص ) › ( م ) : 7 سلمة ] . 


ابن يسار “ عن ابي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله ل كان ابن عمر أمرنا أن 
نأحذ عنه . قال : هو عالم فخذوا عنه . فسمعه يقول : « الزكاة والحدود والفىء 
والجمعة إلى السلطان » " . 
ع ت ع ع ٤‏ 

۸ س- قال الطحاوي : آبو عبد الله هذا عسى آن يكون أَخا أبي بكرة واسمه نافع . 

۹ - وقد روي عن الحسن " إنه قال : « ضمن هؤلاء الصدقة والصلاة 
والحدود والحكم » ٩‏ 

٠‏ - وعن ابن (“ محيريز . وقول أهل الشام : إنه عبد الله . ويقول أهل 
مكة : إنه عبد الرحمن » والصحيح أنه عبد الرحمن . قال : « الحدود والفيء والجمعة 
والزكاة» ”© . ولم ينقل خلاف من طريق قوي يخالف هذا . وما نقل الأنصار . 


ویحتمل أن یکونوا فعلوا ذلك بأمر الولاية 
١‏ - قالوا : ملك تزويجها مع اخحتلاف الدينين فوجب أن يلك إقامة الحد 


۴ - قلنا : الإمام لا يلك التزويج إلا في الصغار . ولا يجب على الصغار حد . 
۴ - ولان النكاح ولاية حاصة » ولا يستدل بها على [ الحد ألا ترى : أن الأب 
يلي على ولده ولاية حاصة » ولا يستدل به على ] “ إقامة الحد على ولده » بحال . 
64 - ولأن الإمام لما ملك إقامة الحد عليه لم يملك غيره بغير تولية » أو نقول : 
المعنى في الإمام أنه بملك استيفاء حقوق الله تعالى . فلم بلك غيره ‏ استيفاء الحدود . 
6 - قالوا : يملك الإقرار عليه كجناية الخطاً في رقبته فملك إقامة الحد عليه. 


)١(‏ مسلم بن يسار أبو عثمان » رضيع عبد املك بن مروان . سمع أبا هريرة . ورورى عنه : أبو هانئ 
الخولاني » وبكر بن مضر . انظر : التاريخ الكبير ( ۲۷٠١/۷‏ ) » والكنى والأسماء ( ٥٤۳/١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن حجر من هذا الطريق في فتح الباري ( كتاب الحدود - باب إذا زنت الأّمة ) . )١١۳/١۲(‏ . 
(۳) في ( ص ) و ( م ) : [ الحسين ] » وما أثبتناه من مختصر اخحتلاف العلماء ( ۲۹۸/۳ ) وأحكام القرآن 
للجصاص ( ٤١٥/۳‏ ) . 

. ۱١۱۹٩ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۳۲۸۰/۲ ) برقم‎ ) ٤( 

() في ( ص ) و ( م ) : [ أي ] . وما أنبتناه من أحكام القرآن للجصاص حيث قال : عبد الله بن 
محیریز . ( ٤١٥/۳‏ ) . 

. ۲۸٤۳٩۹ برقم‎ ) ٥۰٦/۰ ( آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) زيادة يقتضيها السياق . 


o۹4/1۱1. 


کتاب الحدو 2 


أصله الإمام فى ماليكه . 
e e eS |‏ ع ا ا ا 

عقوبة . وليس إذا ملك أن يقر في مال نفسه ملك استيفاء العقوبة . 

YAVo¥‏ - ل تری : أنه لا بيلك الإقرار عليه كجناية العمد لأنها (“ عقربة گان 
اعتبار الحد بجناية العمد الذي لا يملكها أولى من اعتباره بجناية الخطاً . ولأن المولى لا 
يستوفي الحد عن عبد غيره ولا يلك أن يقر عليه بجناية . فعلم أن العلة في استيفاء الحد 

من عبد نفسه ليست “ هى جواز إقراره عليه » وإغا العلة التي يلك بها إقامة الحد على 
عبد غيره هي ولاية اک ٠‏ 

۸ - قالوا : ولاية المولى [ في عبده  ]‏ أقوى من ولاية الإمام بدلالة أنه بيلك 
بيعه وإجارته واستخدامه ولا يلك ذلك الإمام . فإذا جاز للإمام أن يقيم الحد عليه 
فالمولى اول 

۹ - قلنا : المولى لا ملك هذا التصرف بالولاية . وأما إقامة الحد فإنها تملك 
بالولاية . وولاية 5 قوی . 

۰٠‏ - الدلیل عليه أنه لو قال : ثبت عندي أن هذا زان فاجلدوه وسع “ الناس 
أن يفعلوا ذلك به » ولو قال المولى ذلك لم يسع ”° [ من يسمعه ] " أن يقيم 
الحد . ثم إن الإنسان يتصرف في نفسه يإجارتها وتزويجها » ولا يلك ذلك منه . ثم 
يحده الإمام . ولا يلك هو أن يحد نفسه . 

1 ¬ ولأن الولاية في البيع واللإجارة والاستخدام لا ملكها المولى من عبده لم 
يملكها غيره منه . فلو ملك منه إقامة الحد لم يلك الإمام . فلما ملك الإمام ذلك دل 


على أن المولى لا يملكه . 

+ ې ج 
)١(‏ في ( ص) :1 لأنهما ] . (۲) في (م):[ليس]. 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) :1 ومنع ] . 
(*) في ( م ) :7 هذا ] . (1) في ( م ) : [ يسمعه ] . 


(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


o1 


رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم 


/⁄ 
مسالة لو 0 


[ رجوع شهود الإحصان والزنى بعد الرجم ] 


۲ س- قال أبو حنيفة : إذا شهد أربعة بالزنى واثنان بالإحصان فرجم المشهود ° 
عليه ثم رجعوا جمیعًا فالضمان على شهود الزنی ^ . 

۴ - وقال الشافعي : عليه وعلى شهود الإحصان أسداسًا © . 

4 - لنا : أن شهود الإحصان لم يشهدوا با يوجب التلف . وما جعلوا 
شهادة شهود الزنى شهادة بعد أن لم تكن فلم يجز أن يلزمهم الضمان . كما لو شهدوا 
بشرائط الإحصان قبل الزنى ثم ثبت الزنى . وهذا الأصل لا شبهة فيه . لأن من شهد 
باحرية لتزول يد المولى عن عبده وبالنكاح والدخول تستحق المرأة المهر فلم توجب 
شهادته ‏ تلفا . وما نوجب بعنی حدث بعد شهادته فصار کمن شهد بعتق عبد 
فقطع قاطع يده فاقتص منه . ثم رجع عن الشهادة بالعتق لم يجب عليه ضمان . وكما 
لو شهد بملك العبد لرجل فأعتقه المشهود عليه ثم زنى فرجمه الإمام » ورجع الشهود 
بالك لم يضمنوا النفس وإن كانت شهادتهم تنافي الرجم . 

6 - احتج الخالف : بان الرجم ثبت بشهادة الجميع . لان شهود الزنى لو 
انفردوا لم يرجم » وإذا تلفت النقفس بمجموع شهادتهم وجب الضمان عليهم كبينة © 
شهدوا بالزنی . 

١‏ - قلنا : تبطل الشهادة ‏ بملك العبد إذا أعتقه “ المشهود له ثم زنا فرجم 
أن التلف حصل بشهادة شهود الك . وبشهادة [ شهود ] ٠”‏ الزنى . ولا ضمان على 
سشهود الملك . 

۷ - ولان التلف وجب " بالزنى . والإحصان ليس بموجب وما هو 


. ) في ( م ) : [ الشهود ] . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع ( ٠ ) ۲۸١/١‏ وال جوهرة النيرة ( ۲٠١/۲‏ ) » والبحر الرائق ( ۲۷/١‏ . 
)٤(‏ انظر : مغني احتاج ( ۳۹۷/۱ ) وأسنى المطالب ( ۳۸٠١/٤‏ ) » والحاوي ( )۸٠/١۷‏ . 
(°) في ( م ) : [ بشهادته ] . (1) غير واضحة في ( ص ) . 

(۷) في ( م ) : [ بالشهادة ] . (۸) في ( م ) : [ اعتقد ] . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٩( 

. ] في ( م ) : 1 وجب‎ )٠١( 


کتاب الحدود 


0۹44/1 


سبب (“ . والسبب الذي ليس بلجا" عند المباشر . تعلق الضمان بالمباشرة دون السبب . 

۸ - فإن قيل : قد قال أبو حنيفة : إذا رجع شهود الزنى . وشهود التركية 
ضمنوا جميعًا . وشهود التزكية سبب . 

۹ - قلنا : شهود التزكية جعلوا ث دة شهود الزنى شهادة . بدلالة أنها كانت 
موجودة ولا یتعلق بها حکم . حتی زکوهم . فصاروا في حكم المباشرين . وشهود 
الإحصان لم يجعلوا شهادة الشهود شهادة بدلالة ان شهادتهم كانت موجودة يتعلق بها 
الجلد وما شهدوا بحال الزاني لا يوجب عليه عقوبة . وما العقوبة بفعله إذا تقدمت 
[ الصفة ] " . فلذلك قلنا : إنهم سبب . 


*%* +* +*% 


. ) في ( م ) : 7 سلب ] . ) (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الصدقة‎ )۳( 


كم يغرم الراجع من الشهود من الاي wwwwwا||ا/‏ ٥٤۹د‏ 
OH e ~N‏ 


[ كم يغرم الراحجع من الشهود من الدية ] 


۰ - قال ابو ت : إذا شهد ستة بالزنى . فرجع ثلاثة منهم ا 
1 ل © ) ) 

۷۷١ ٠‏ - وقال الشافعي : في البويطى : إذا قالوا : لم نعتمد القتل ضمنوا نصف 
الدية ( . | 

۲ - لنا : أن المعتبر في الضمان عند رجوع الشهود الباقي على الشهادة دون 
الراجع بدلالة : أنه لو رجع اثنان لم يضمنا ؛ لأنه لو بقي على الزنى من يثبت بشهادته 
فلم يلزم الراجع الضمان » وقد بقي من يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق . والربع متلف 
بشهادة الراجعين فكان عليهم ضمانه . ولأن ما يثېبت بشهادة الباقي على الشهادة لا 
يضمنه الراجع ‏ . أصله ؛ إذا رجع اثنان لم يضمنوا مع اعترافهم بالإتلاف . لأن ما 
اتلفوه يثبت [ بشهادة الباقين على الشهادة . 

۴ - احتجوا : بأنهم لو رجعوا جميعًا كان الضمان عليهم ] (“ أسداسًا . فإذا 
رجع بعضهم وضمن لزمه عند الانفراد ما كان يلزمه عند الاجتماع على الرجوع أصله 
ذا شهك :اة فرجع أحدهم . 

۴ - قلتا : إذا رجعوا كلهم فلم ببق على الحق شاهد تساووا في الإتلاف 
والضمان . فما الأربعة : إذا رجع أحدهم د نارن س اعتبرناه بحال الانفراد 
لكن لأنه يبقى على على الحق من ثبت يثبت بشهادته ثلاثة أرباعه نضمن الراجع ما بقي . 

- كذلك فی مسألتنا قد بقی من يثبت بشهادته ثلاثة أرباعه فضمن 
الراجعون ما بقي . ۰ ) 


* * ¥* 


. ] في ( م ) : [ اربع‎ )١( 

(۲) انظر : المبسوط ( ٠٠٤/۹‏ ) » وبدائع الصنائع ( ۲۸۹/١‏ ) › وتبيين الحقائق . 
(۳) الحاوي ( ۸۰/۱۷ ) )٤(‏ في ( م ) : 3 الرابع ] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . .-. (1) في ( م ) : [ فتساووا ] . 
(۷) في ( م ) : [ الرابع ] . 


0۹4/۱1 


| مسال 


کتاب الحدود 


[ إذا زنى الرجل وله أولاد وأنكر الوطء ] 


۷٩‏ - مسألة : قال أأصحابنا : إذا زنى الرجل وله زوجة لها منه أولاد وهو ينكر 
وطأها فهو محصن ” . 

۷ - وقال الشافعي : لا يحكم بالوطء إلا أن يعترف به أو يشهد به الشهود . 

۸ - لنا : أن شهادة الولد على الوطء كشهادة شاهدين . فإذا ثبت الإإحصان 
بالشهادة فالولد أولى . يبين ذلك أن أمر المسلمين محمول على الصحة . ولأن ولدها لا 
يكون إلا من صاحب الفراش . وهذا الظن كالظن الحاصل بالشهادة فأحدهما كالاخر . 
ولأنا حكمنا بالوطء حين حكمنا بثبوت ‏ النسب . فصار كما لو حكمنا بالوطء 
باعترافهما 07 

4۹ - احتجوا : بان النسب يثبت يإمكان الوطء . وإمكان الوطء لا يثبت به 
الإإحصان . فأما إمكان الوطء ° يعتبر ليستدل به على وجود (“ الوطء . فأما أن يثبت 
الإحصان ”° فلا . 

AVA:‏ — قالوا : عند كم لو تزوجها بحضرة الحاكم وطلقها بحضرته . ثم جاءت 
بولد ثبت نسبه وإن علمنا أنه لم يطأها . 

1١‏ - قلنا : لا نعرف هذه المسألة بعينها . ويجوز أن يقال : إن النسب إذا ثبت 
في الموضع الذي يعلم انه لا وطء لم يغبت الإ حصان . ونما يثبت في الموضع الذي يكن 
الوطء فيحمل الأمر على الصحيح › وعلى أنه وطفها فولدت منه © . 

۲ - فإن قيل : هذا ظاهر . والظاهر لا يجب [ الإحصان ] ” به . 

۴ - قلنا : نعم . أثبتنا الإحصان بالظاهر كما يثبت الإسلام بالدار والانتساب 
به إلى المسلمين وإن جاز أن يكون كافرًا في الباطن . 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( 10١/١‏ ) » والمبسوط ( ٤۳/۹‏ ) » وبدائع الصنائع ( ٤۹/۷‏ ) › وتبيين الحقائق 


(۹/۳ 0( . (۲) في ( م ) : [ ثبوت ] . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ الواطئ ] . 
(*) في ( م ) : 7 وجوب ] . (1) في ( م ) :1 الإمكان ] . 


(۷) ساقطة من ( ص ) . (۸) ساقطة من صلب ( ص)» ومستد ركة في الهامش . 


على فن یج ارف الضرب إذا ظهر أن الشهود عبید | 4۷/۱ 0٩۹‏ 


||| مسالة ,0 


[ على من يجب أرش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد ] 

4 - قال أبو حنيفة : إذا حكم الحاكم بالجلد بشهادة شهود فجلد . ثم بان أن 
الشهود عبيد لم يضمن الإمام أرش الضرب ‏ . 

. ٩” وقال الشافعي : يضمنه . وهل يون في ماله أو في بیت المال على قولين‎ - ٥ 

٠‏ - لنا : أن أثر الضرب غير موجب لحكمه بدلالة أنه قد ” يجلد وييقى 
للجلد ٠‏ أثر وقد لا يبقى . ولو كان ذلك من موجب “ الضرب لم ينقل عنه لعذر 

۷ - وعلى هذا قال أبو حنيفة : إن الشهود لا يضمنون أثر الضرب إذا 
جا ن آل غ مرج اي ل ادا : 

۸ - احتجوا : بأنها جناية صارت عن خط الإمام في الحكم فيتعلق بها 
[ الضمان كما لو حكم برجمه فمات ] ”° . 

4 - قلنا : لأن التلف [ موجب بالحكم ] ”“ بدلالة أنه لا يعد عنه وليس 
كذلك الأثر ؛ لأن الجلد يبعد عنه . فدل أنه ليس بواجب © . 

. قالوا : كل جناية يضمن بها القتل يضمن بها الأثر كالمباشرة‎ - ٠١ 

٠‏ - قلنا : المباشر متلف فيضمن ما تولد من فعله وال حا كم موجب با لم يوجد 

بموجب حکمه لا یلازمه ضمانه . 

۲ - قالوا : إن كان الإمام غير موجب بحكمه فيجب أن يضمنه الجلاد . 

۴ - [ قلنا : الجلاد ] ” أذن له في الضرب ولا يتميز له الضرب المؤثر من 
غیره فلم يضمن ما یستوفیه بنفسه . 
(۱) انظر : الفتاوى الهندية ) \o4/Y‏ ( “ والمبسوط ) 1۳/۹ ( ‘ وبدائع الصنائع ) V/V‏ ) » وتبیین 
الحقائق ( ۱۹۲/۳ ) . (۲) النكت لوحة ۲۷١‏ . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ للضرب ] . 
(° )في ( م ) : [ يوجب ] . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۸) في ( م ) : [ يوجب ] . )٩(‏ ساقط من ( م ) . 


o۸1 


o E “~1 


[ اختلاف الشهود قي البلدة التي زنى بها ] 


کتاب الحدود 


4 - قال اصحابنا : إذا شهد اثنان آنه زنى البصرة و اثنان آنه زنی 


بالكوفة فلا حد على الشهود 9 
6٥‏ - وقال الشافعي : في القول الذي يقول : إن عدد الشهود إذا نقص حدوا 
عليهم الحد ° . 


۹ - لنا : أن الزنى حصل بشهادة أربع من أهل الشهادة فلا يجب عليهم حد 
القذف كما لو شهدوا بزنی في مکانین (" 

۷ - احتجوا : بان كل واحد من الزنيتين ‏ لم يشهد به أربعة فصار كما لو 
شهد اثنان . 

۸ - قلنا : إذا شهد اثنان فلم يكمل عدد الشهود فوجب عليهم الحد . وفي 
مسألتنا ثم العدد وهم من أهل الشهادة . وإنما سقط الحد عن المشهود عليه للشبهة © 
فلا يجب الحد على الشهود . 

۹ - قالوا : شهادة الزنی لم يجب بها الحد على الشهود عل . فوجب على 
الشهود كما لو شهد أربعة أحدهم عبد » أو شهد ثلاثة وواحد على شهادة غيره . 

٠‏ - قلنا : سقوط الحد عن المشهود وعليه لا يستدل به على وجوب الحد على 
غيره . لأن الشبهة قد تسقط الحد ولا توجبه . وأما إذا كان أحدهم عبدًا فلم يشهد 
بالزنى أربعة من أهل الشهادة . ومتى نقص العدد وجب الحد . 

- وفي مسالتنا بخلافه . وأما إذا کان أحدهم يشهد على غيره . فلن هذه 
الشهادة لا يثبت بها حد فسقطت وبقي شهادة ثلاثة فوجب الحد عليهم . 

۲ - وفي مسألتنا شهد بالزنى أربعة يثبت بشهادتهم الزنى . ونما سقط الحد 
باحتلافهم فلذلك لم يجب الحد عليهم . 


. ) ۲۸٠/١ ( والعناية شرح الهداية‎ › ) ٦1/۹ ( والمبسوط‎ ›» ) ۲۸٠/١ ( انظر : فتح القدير‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ص ) › ( م‎ )٤ » ۳( . ۲۷٤ انظر : النكت لوحة‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ كالشبهة‎ )١( 


سقوط الحدود بالتوبة ۹/1 


7 e ain || 
oo EM ol 


سفوط الحدود بالتوية 


۴ - قال أصحابنا : الحدود لا تسقط بالتوبة إلا قل المرتد وحده » وحد قاطع 
الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه (“ . 

- وقال الشافعي : يشبه أن يكون كل حق لله تعالى يسقط بالتوبة ٩”‏ . 

٥‏ س- لا : ما روي آنه لړ رجم ماعا » وأخبر عن توبته . ورجم الغامدية 
وقال : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ”' لقبلت منه » 0 . وهذا يدل أن 
لتوبة لا تسقط الحد . ولأنه قتل يجب على المسلم فلا يسقط مع توبته ( الحد عليه 
والقدرة بالتوبة أصله القصاص . 

١‏ - ولا يلزم قل المرتد . لأنه لا يجب على المسلم . ولأن الحدود وضعت 
للزجر فلو سققطت بالتوبة أظهرها كل من يجب عليه الحد يسقط عنه فيؤدي إلى أن لا 
يقام [ حد ] ٩”‏ أبدًا . 

۷ - ولا یلزم ال اة مرتد بدين لشبهة تدخل عليه فالظاهر أنها زالت 

حتی أظهر التوبة . وأما الزاني فلا يزني بدين فيجوز أن يظهر التوبة ليسقط العقوبة . 

۸ - ولا يلزم قاطع الطريق . لأن حده لا يسقط بالتوبة aT‏ 
ثبوت اليد عليه . ولأن النبي تر قال : « الحدود كفارات لأهلها  »‏ والکفار ات لا 
تسققط بالتوبة كذلك الحد . 


۰*۹ ۰ = احتجوا : بأن التائ a‏ . والحد يجب على وجه العقوبة . 


۱۷٤ = ۲ eS aS OER EEO‏ ) » وبدائع 
الصنائحع ( ٩۷/۷‏ ) . 

(۲) انظر : المهذب ( ۲۸٠/۲‏ ) » وروضة الطالبين ر TD N E N GONE‏ 
(۳) المكس في البيع : نقصان الثمن . وقد غلب استعماله فيما يذه أعوان السلطان ظلمًا عند البيع والشراء 1 
المصباح النير مادة ( مكس ) ص ٥۷۷‏ . ) 

. ) ۱۹۹٥ ( أخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۲۲/۳ ) برقم‎ )٤( 

() في ( م۴ ) : [ ثبوت ] . (1) في ( م) :1 حدًا ] . 

(۷) آخرجه البخاري في صحیحه ( ۲٤ - ٩۰/٦‏ ) برقم ۲ ۰ .۰ 


کتاب الحدود 


0۹5/۱۱ 


٠‏ - قلنا : يستوفي بعد التوبة على طريق الحبة . 7 وهذا غير ] ( أن يثبت مع 
التوبة كما ييرضه الله تعالى . 
4 - فإن قيل : قد سقط ما كان واجبًا وادعيتم وجوب غيره . 
۲ - قلنا : لم یسقط و لکن تغیرت صفته فکان يستوفي ‏ على وجه 
فصار يستوفي على غیره . ۰ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ مستوفي‎ )۳( 


٥40/۱۱ 


إقرار الاخحرس بالزنى 


oo Eu all 


[ إقرار الأخرس بالزنى ] 


۴ - قال اصحابنا : إذا أقر الأخرس بالإشارة لم يجب عليه الحد (© . 

4 - وقال الشافعي : يحد ٩‏ . ) 

6 س- لنا : أن إشارة الأخحرس قائمة مقام نطقه . والحد لا ثبت با قام مقام 
الغير كالكنايات ”“ » وشهادة النساء مع الرجال » والشهادة على الشهادة . ولأن ما لا 
يجب به الحد في حق الناطق لا يثبت به ) في حق الأخرس شيء عن صريح 
اللسان ” والإشارة ”“ أكثر أحوالها أن تكشف عن وطء من غير عقد ولا شبهة . ولو 
صرح بهذا الصحيح لم يجب الحد ” عليه فالأحرس ™“ مثله . 

١‏ - ولا يقال : إنه يكتب . لأن عندهم لا يقف وجوب الحد على [ النطق 
بل عليه وعلى الكتابة  ]‏ ولا يمكنه أن يقول : فعلت هذا » ونما يشير إلى ما كتب 
وفي الكتابة احتمال . 

۷ - فان قيل : لو كان كذلك لم يقع طلاقه إلا بنية . 

۸ - قلنا : الطلاق يقع بغيز الصريح مع عدم النية . إذا كان هناك دلالة حال . 
وإشارة الأخرس كالنطق الحتمل إذا قارنه دليل . 

۹ - احتجوا : بالظواهر التي تدل على وجوب الحدود . 

. قلنا : قد ريد بها إذا تعرف أسبابها من النية وهذا لا يوجد فى الأخرس‎ - ٠ 

۲۸۸1 - قالوا : من وقع طلاقه وعتاقه صح إقراره بالزنى كالناطق . ٠‏ 

۲ - قلنا : الطلاق والعتاق قات عل ارح ل سے کل راخدا 
بالكتابة والإشارة كذلك . 


` 


. ۷۳۲/۲ ( ومجمع الأنهر‎ » ) ۱٤١۹/۲ ( انظر : الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) انظر : أسنى المطالب ( ٠١١/١‏ ) » ومغني الحتاج ( ٤٥١/١‏ ) » والحاوي ( ٤۳/۱۷‏ ) . 
(۳) في ( م ) : [ کالکتاب ] . )٤(‏ ساقط من ( ص ) . 

(°) في ( م ) : [ اللسان ] . ٠1(‏ » ۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) في ( م ) : [ لاخرس ] . 

(۹) في ( ص ) و ( م ) : [ الكافر ولا يكتبما ] وما ألبتناه هو الصواب . 


۹4و کاب الحدود 


۴ - والإقرار اد نخكنة ول قق عدا ن الأجري راظن د لاد 
الناطق إذا أقر بلفظ يحتمل لم يجب الحد ونما الحد إذا أقر بصريح لا احتمال فيه . وهد 
لا يوجد في الأحرس 

4 - قالوا : يصح إقراره بالقصاص فصح الحد كالناطق . 

YAATYoe‏ - قلا : ذكر محمد في ال جامع الصغير : ويقتص من الأخرس ويقتص له إذا ثبت 
a a E‏ 
السا . وأما الزنا فلو أقر الناطتق ا E‏ الأخرس إذا ار 2 ت 


# ¥*# ¥ 


س 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( ٠ 


وجوب الىل على مسلم ثم ارتداده ثم توبته 


o KO ill 


o01 


[ وجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته ] 


١‏ - قال أصحابنا : إذا وجب الحد على مسللم فارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد 

7۷ - وقال الشافعى : لا يسقط ( . 

۸ = لنا قال تعالی : ف قل لي ڪمروا ِن ينتهوا ينر لهم ما مد 
سلف ٩‏ » > وقال ر : « الإسلام يجب ما قیله » ° ر 
أن يسقط الحد كالكفر ) الأصلي .ولأنه حد وجب قبل الإسلام » فجاز أن يسقط 
بالسلام صله : العقل بالردة » ولا يلزم اذا أسلم في دار الإسلام لأا عللنا ا 
۹ - ولا يقال : إن ذكر الجواب لا يصح في الأصل ؛ ۽ لأن لقتل يسقط عن 
المرتد إذا أسلم بکل حال ؛ لانه إذا ارتد عندنا لزندقة لم يسقط القتل بتوبته . ولأن 
الحريي إذا وجد منه سبب الحد ڈ ئم اسلم ل داد ی از ت وا ا لري ضار 
أهلها 4 والطاریئ على الحدود قبل استيفائها کالموجود ابتداء ؛ بدلالة . - رجو ع الشهود أو 
ردتهم ورجوع للمقر عن إقراره . 

۰ - |۱ ا : بقوله تعالی : # فاجلدوشر مین ی ب € () , 

1١‏ - قلنا : الفاء للتعقيب » فظاهر الآية يقتضى إقامة ا لحد عَقيب القذف » فأما 
بعد ذلك فاد عليه . 

1۲ - وقوله لتر : « أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم » ” يقتضي حال 
ثبوت اليد » فإذا لحق العبد بدار الحرب ؛ زالت اليد عنه » فسقط الأمر بعد عوده » لم 
يبق حد واجب عندنا » والأمر يقتضي إقامة الحدود و 


:(۱) انظر : : الأم ( ١۷١/١‏ ) وعبارته : ولو كانت الجناية وهو مسلم ثم ارتد فإن كانت عمدًا فهي كجنايته 
وهو مرتد وإن كانت خطأً فهي على عاقلته لأن الجناية لزمتهم إذ جنى وهو مسلم . 

(۲) سورة الأنغال : الآية ۳۸ . (۳) سبق تخریجه . 

) . ٤ سورة النور : الآية‎ )١( . ] في ( م ) : [ کالکافر‎ )٤( 
c\Yo0 < ۹/۱ وأحمد في اڪ‎ › ) ٠٤٤١ ( برقم‎ ) ٤۷/٤ ( اخرجه الترمذي في سننه‎ )٦( 
| (CN CIT 


0404/۱ کتاب الحدود 


۴ - قالوا : حد وجب عليه » فلا يسقط بلحاقه ‏ » أصله : المسلم إذا 
وجب عليه حد فدخل دار ٩”‏ الحرب بأمان ثم عاد . 

س- قلنا : باللحوق لا يسقط عندنا » ونما يسقط إذا صار من أهل الدار › 
والمستأمن باق على حكم دارنا » فكأنه لم يلحق ؛ يبن ذلك : أنه لا يعتبر بالكون في 
الدار » ألا ترى أن الحربي المستأمّن في دارنا على حكم الحرب في امتناع إقامة الحد 
عليه ؟ كذلك المستأمن منا في دارهم على حكم دارنا . 

- قالوا : ما طريقة وجوب الحد ولم يقدح في حال وجوبه » لم يسقط مع 
إمكان استيفائه . أصله : إذا جن ثم أفاق » وأصله : إذا زنى بعاقله ؛ لم يسقط الحد عنه . 

- قلنا : إذا جن من وجب عليه الحد ثم أفاق ؛ سقط الحد عندنا » وتنتقض 
العلة بردة الشهود » وبرجوع امقر » وزوال إحصان المقذوف . 

۷ - فإن قالوا : زوال العفة يؤثر في عفته حال القذف . 

۸ - قلنا لیس إذا طراً منه زوال العفة زالت عفته في الحال السابقة » لكن طراً 
معنی لو كان موجودًا ابتداء منع » فأما جنون الواطئ ؛ فإنه إذا وطئها وهو مجنون › 
ففعله لیس بزنی » فخرج فعلها وهو تابع أن یکون زنی . وفي مسالتنا طَرَآنٌ ٩”‏ ال جنون لا 
يخرج فعله من أن يكون زنى عند وقوعه فلذلك لم يؤثر في فعلها . 


¥ * #¥ 


. ] في ( م ) : [ خخافة‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : 7 طرفان‎ )۳( 


0400/۱1 


التعريض بالقذف 


أأأ مسالة 


4۹ - قال أصحابنا : إذا عرض بالقذف لم يجب عليه الحد ( . 

٠‏ - وقال الشافعي : إذا نوى ‏ بذلك القذف حد . وإن قال : لم أرد 
القذف استحلف . فإن نكل عن اليمين استحلف المقذوف » وحد القاذف “ . 

. © لنا : أن السلف اختلفوا . فمنهم من حد بالتعريض » ومنهم من لم يحد‎ - ١ 
°١ ولم ينقل عن أحد منهم اعتبار النية فصار ذلك حلاف الأصل إجماعًا (“ . ولأن الكناية‎ 
. قائمة مقام الصريح › والحد لا يجوز إثبات بجا قام مقام الغير کشهادة النساء‎ 

۲ - ولأن تعلق الحد بالقذف والكناية ” تجري مجراه » والحد إذا وجب 
یجب حدا السرقة في الخلسة . 

۴ - ولان کل معنی لا يجب به الحد إذا انفرد ٠‏ لم يجب به الحد وإن 
انضمت إليه النية صله القَبل واللمس والقذف بالكفر . ولأن مسألة القاذف عما أراد 
a‏ يجاب الحد . وقد أمرنا e‏ التوصل إلى [ إثباتها ع . 

ٍ ۰( % ي‎ al ولي رون‎ 3 ٠ تعالی‎ E احم‎ | — YAAf f 

٥‏ - قلنا : المراد به الرمي بصريح الزنى . بدلالة قوله 2 بائ باب 
e AE e O‏ 
(۱) المبسوط ( ۱۲۰/۹ ) » وتبیین الحقائق ( ۱۹۹/۳ ) وفتح القدير ( ۳٠۷/١‏ ) » وبدائع الصنائع ( ٤۳/۷‏ ) . 
(۲) في ( م ) : [ نویت ] . 

(۳) انظر : الام ( ۳۹۹/۸ » ٦1۲/۷‏ ) » > لكته قال في التعريض ما نصه : ولا حد في التعريض . انظر 
الام (۳۹۹/۸ ) » وهو المذكور في أغلب كتب الشافعية . انظر : حاشية الجمل ( ٤١١/٤‏ ) » وتحفة 
الحتاج ( ۲۰٦/۸‏ ) » وأسنى نی المطالب ( ۳۷۲/۳ ) » وفتاوی الرملي ( ۳٤١۷/۳‏ ) . 

. ۱١۱١ أخرج مالك في الموطأً ر ۲ ) برقم‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ إ[جماعه ] . (1 » ۷) في ( م ) : [ الكتابة ] . 

(۸) ساقطة من ( م ) . (۹) ما بين المعكوفتين من ( م ) . 

)١ ¢ ۱۰(‏ سورة النورة : الأية > . 


۹/۱۱ 


اا الرمي » ونما المراد مخصوص . 

٩‏ - فقلنا : المراد والذين يرمون بصريح الزنى وقال مخالفنا : بالصريح وفي 
معناه . ومن ا واحدًا کان أولى . 

۷ - 4 : أراد القذف بلفظ يصلح له فصار كقوله : زنيت في الجبل . 

YARA‏ — : الإرادة لا معنى لها في إثبات الحدود . بدلالة صریح اللفظ إذا 
عري 1 وأراد به غير القذف . و العرف <° اصطلاح طاریئ فهو أولى من 
الحقيقة . فإن لم يكن بد عرف فليس بقذف » فأما الكناية فلا عرف » ولو وجد فيها 
عرف صار كقوله : زنيت واستخنت عن النية . 

۹ - قالوا : الكناية مع النية تجري مجرى الصريح فيما ليس من شرط 
الشهادة . أصله الطلاق والإقرار . 

۰ - قلنا : يطل باتمريض باحطية في حال المدة . فان اله تعالى حم 
التصريح وأباح التعريض ولم يجر مع النية مجرى الصريح في باب“القحرع .ب 

١‏ - ولأن الكناية [ مع النية ] ”“ مسلم أنه تجري مجرى الشريح ا 
لا تبت با قام مقام الغير . والطلاق ٠‏ والإقرار يجوز إثباتهما با أقام مقام الغير. 

۲ - قالوا : كل لفظ يحتمل أمرين ينصرف بالنية ” إلى أحدهما أصله إذا 
وا . وهو یخاطب رجلا بطلت صلاته . 

۴ - قلنا : إذا احتمل اللفظ احتماله شبهة في منع الحد » وانضمام النية إليه 
کانضمامھا إلى ۳ بالزنى باللفظ احتمل وانضمام النية إلى شهادة الشهود الزنی 
باللفظ الحتمل . 


کتاب الحدود 


*# X¥*# #* 


. ) في ( م ) : [ الفرق ] . (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الإطلاق‎ )٤( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ بالقصبة‎ )١( 


حکم من مات بتعزیر الإمام 
١أ‏ مسالة 


[ حكم من مات بتعزير الإمام ] 


. قال أصحابنا : إذا عزر الإمام رجلا فمات من التعزير لم يجب عليه ضمان‎ - ٤4 

٠٥‏ - قال الشافعي : الضمان في ماله على أحد القولين . وفي القول الآخر في 
فل 

١‏ - لنا : أنها عقوبة يستوفيها الإمام بالولاية على المسلمين فلا تكون 
مضمونة عليه کالیں ° . ولأنها يستوفيها مطالبة آدمي . فلا يضمن ما یتولد منها کحد 
القذف لاقاغقة 0 مرها أصل الین ال . لأنه يستوفيها لإزالة 
الفساد عن دار الإسلام کالحدود . ولان امام لو لزمه ضمان بتصرفه لم قبل قوله فيا فيه 
کما یستوفیه لنفسه . 

A۸6۷‏ احتجوا : بقوله تعالی : # ومن فلل مما حًا َر رَقَبَرٍ مَومِدَةٍ 
وة س لیے 4 ^ . 


۸ - قلنا : الإمام ليس بقاتل ونما هو أمر بالقتل فلا تتناوله الاية . وإن فرضوا 
الكلام في إذا فعل التعزير بنفسه . 
YAA0۹‏ — : الاية تقتضي وجوب الدية على القاتل . والإمام ا ضمان عليه 


Ey 

۰ - قالوا : روي عنه لړ أنه قال ا ا 
والعصا » فيه مائة من الإبل » "© . 

١‏ - قلنا : هذا يقتضى القتل الذي تغلظ فيه الدية . وهذا القتل لا تمغلظ فيه 
الدية باتفاق . 

۲ - قالوا : روي عن علي [ ظ4 ] أنه قال : « ما من أحد أقمت عليه حدًا من 
)١(‏ انظر : مغني الحتاج ( ٠٠٤/١‏ ) » وتحفة الحتاج في شرح المنهاج ( ۱۹۲/۹ ) › والأم ( )۹٤/١‏ . 
(۲) في ( م) :1[ عن ] . LE ODOC‏ 
)٤(‏ في ( م) :[ ولا]. )١(‏ سورة النساء : الأية ۹۲ . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) اخرجه النسائي في سننه ( ٤۲/۸‏ ) برقم ٤۷۹٩‏ . 


`` 81 


40۸/1۱1 


کتاب الحدود 


e O E N‏ ا 
ARNT‏ — ي العدد نک لأنه 
لو ضرب بالجريد والنعال ”“ . وهم نقلوا ذلك إلى السياط وليس في ذلك تعزير . 

64 - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب بعث إلى امرأة بلغه عنها ريبة . فدعوها 
فأجهضت . فاستشار عثمان وعبد الرحمن فقالا : إنما أنت مؤدب ‏ . فقال علي : إن 
كانوا أحافوك فقد غشوك . فإن اجتهدوا فقد أخحطأوا » والذي عليك الغرة . فقال عمر : 
أقسمت عليك لتقسمها على قومك ° . 

| 6 - قلنا : إن صح هذا الخبر فالمسألة حلاف بينهم » فلا يصح الاحتجاج 
بقول البعض . 

TAA“‏ - قالوا ضرب أدمي غير مقدر › وصح لاستصلاح المضروب 2 . فوجب 
أن يکن را ى ع 0© اماد ضرت الرجل امراتة: 

۷ - قاتا : لا نسلم أنه غير مقدر . لأن عندنا أقله ‏ ثلاثة وأكثره تسعة 
وثلاثون » وما بين ذلك رأي الإمام . فأما ضرب الرجل امرأته فيستوفيه لمنفعة نفسه 
فکان مضمونا عليه . 

۸ - وفي مسألتنا يستوفيه مصلحة المسلمين كالحد . وأما ضرب الرجل لابنه 
فإنه يفعله احق المسلمين ولمصلحة الولد . لأن صلاح الولد 7“ يعود نفعه إلى الأب ؛ لأن 
الزوج وألا من يجوز أن یاز مهما الضمان بتصرفهما )۹( . وليس كذلك الإمام ؛ لأن 
الضمان لو لزمه بتصرفه لم ينفذ قوله . 

Ne‏ : ضرب لا بیلغ به ادن الحدود فو جب أن یکون موا کن 

غیره . صله ضربه لزوجته . 
(۱) أخرجه ابو داود في سننه ( ۱٦١/٤‏ ) برقم ٤٤۸1‏ . 
(۲) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار ( كتاب الحدود - باب حد الخمر ) ( ٠١١۷/۳‏ ) 
(۳) في ( م ) : [ مۇذك ] . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۱۲۳/۹ ) برقم ٠٠٤١١‏ . 
(*) في ( م ) : [ الضروب ] . )٦(‏ في ( م ) : [ في غیره حقه ] . 
(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ الدين ] . 
(۹) في ( م ) : [ بتعرفهما ] . 


حکم من مات بتعزیر الإمام سإ 0۹04/۱ 


٠‏ - قلنا : نقصانه عن الحدود ليس فعله لوجوب الضمان . بدلالة أن حد 
العبد أنقص من حد الحر . وقد تساويا في سقوط الضمان . 

١‏ - ولأن النوع الذي يستوفيه الإمام بالولاية إذا لم يضمن كثيره لم يضمن 
قلیله کالاموال . [ وما يضمن کیره  ]‏ لم يضمن قلیله کما یستوفیه لنفسه . 

۲ - قالوا : غير محدود . له مندوحة عنه کضرب امرأته . 

۲ - قلنا : لا نسلم أنه يجوز تركه . لأن التعزير إن كان [ لمطالبة ] آدمي ثبت 
إن طالب » وسقط إن ترك المطالبة كحد القذف . وإن كان للإمام المطالبة فلا يجوز 
تر كه . ونما يقيم الزجر والوعيد والتوبيخ مقامه في ذوى المروءات فيكون ذلك تعزيرًا لهم 
كما نقص منه إذا قتل من دمه للمسلمين . ويجوز أن يقيم مقام القصاص غيره . وهو 
الدية . 


. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص‎ )١( 
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المقدار الذي يقطع فيه السارق ۹/1 


١ 5٥ مسالة‎ 1 


[ المقدار الذي يقطع فيه السارق ] 


کے 


e‏ : النصاب الذي يقطع بسرقته عشرة دراهم فصاعدًا ؛ وما 
سوى الورق يقوم " 

۵ - وقال لدان : اللصاب ربع دینار » وما سوى الذهب يقدر به (" . 

٩‏ - لنا : ما روى عامر بن سعد عن أيه أن النبي به قال : « لا يقطع 
السارق إلا في ثمن امجن » ”“ وروى هشام عن عروة عن عائشة أن السارق لم يقطع في 
عهد رسول الله بهلي في أدنى من ثمن حجفة (© . وروي عن ”“ عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده ان النبي يڳ قال : ( لا قطع في ثمر معلق » ولا في حريسة ‏ جبل © › 
فإذا آواه المراح ٩”‏ أو الجرين © فالقطع فيما بلغ ثمن امجن » "“ . وروى عطاء عن أم 


)١(‏ السرقة لغة : سَرّق مالا يسرقه من باب ضرب . ويسمى المسروق سرقة تسمية بالمصدر . وسرق السمع 
مجاز » واستراقه إذا سمعه مستخفیا . وشرعًا : احتلفت عبارات الفقهاء في تعريفها كما يلي : عرفها الحنفية : 
بأنها أحذ مكلف خفية قدر عشرة دراهم مضروية جِيدًا محررًا بمكان أو حافظ . درر ا لحکام ( ۷۷/۲ - ۷۸) . 
وعرفها المالكية : بأنها أذ مكلف حرا لا يعقل لصغره . أو مالا محترمًا نصابا أحرجه من حرزه بقصد واحد 
خفية لا شبهة له فيه . شرح مختصر خليل للخرشي ( ٩۱/۸‏ ) . وعرفها الشافعية : بأنها أحذ المال خفية من 
حرز مله . الخرر البهية ( ۸٩/١‏ ) . وعرفها الحنابلة : بأنها أحذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مله عادة 
< شبهة له فيه على وجه الاختفاء . انظر : كشاف القناع ( ۱۲۹/۱ ) . 

(۲) انظر : العناية شرح الهداية ( ٠٠۹/۰‏ ) » مجمع الأنهر ( 11٤/١‏ ) » واللباب في شرح الکتاب ص۱٠۲‏ . 
(۳) انظر (٠۹/۹)‏ والهب (۲۷۲/۲)ء وحاشيتي قليوى وعميرة( ۱۸/٤‏ ¬ ۱۸۷ )› والبیان ( .)٤۳٦/۱۲‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجه في سنه ( ۸1۲/۲ ) » وأحمد في مسنده ( ۱۹/۱ ) برقم ٠٤١١‏ . 

)١(‏ الحجفة : الترس المصنوع من الجلد . انظر : لسان العرب مادة ( حجف ) . والحديث أخرجه البخاري في 
صحیحه ( ۲٤۹۲/۱‏ ) برقم ٦٤٠١‏ » ومسلم في صحیحه ( ۱۳۱۳/۳ ) برقم ۱۹۸١‏ . 

(1) ساقطة من ( ص ) › ( م ) . 

(۷) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ حرية ] . وما أثبتناه هو الصواب . 

(۸) حريسة الجبل : ما يحرس في الجبل . انظر : النهاية في غريب الحديث مادة ( حرس ) . 

(۹) المراح : هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلا . سبل السلام ( ٤۳۸/۲‏ ) . 

. ) الجرين : موضع تجفيف التمر . انظر : النهاية في غريب الحديث مادة ( جرن‎ )٠١( 

(۱۱) آخرجه ابو داود في ستنه ( ۱۳۷/٤١‏ ) برقم ۰ u:‏ ومالك في الموطاً ( ۸۳۱/۲ ) برقم ٠١۱۸‏ . 


0۹4۱ —— کاب السرقة 


أن قالت : قال رسول الله ّي : « لا تقطع يد السارق إلا في جحفة ) وقومت يومئذ 
على عهد رسول الله َل دينارًا أو عشرة دراهم ^ . 

۷۷ - فقد دلت هذه الأخبار على أن النصاب يتقدر بثمن الجن ”“ . فلا يخلو 
ا ان بكرن الاد عا معا ار غر م وا بجر ان بن الاد جانا فة ان 
في ابر الجن وهذا يقتضي التعريف » ولأنه أخرج الكلام مخرج التقدير وبيان النصاب 
فلا يجوز أن يقدر ذلك مختلف لا یتقدر فلم یبقی إلا أن يكون أراد مجِنًا ٩‏ بعينه . 
احتلف السلف في قيمته فروى عطاء عن ابن عباس قال : كان قيمة اجن الذي قطع 
فيه ““ رسول اله بر عشرة دراهم . وروی عطاء عن الحسين عن أم أن عن النبي 
لتو الحديث الذي قدمناه » وروى مجاهد عن أين عن النبي بل ولم يذكر أم اين 
[ عن النبي لے ] ٩”‏ . وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل حديث ابن 
عامر . وروى نافع عن ابن عمر قال : قطع النبي ير في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم » وعن عائشة ربع دينار ”> » وعن أنس : أن النبي بل قطع في مجن قيل 
له: كم كان قيمته » قال : خمسة دراهم ” . 

۷۸ - فلما اختلفوا في قيمته كان الرجوع إلى أكثر ما قيل أولى ؛ لأن 
المقومين لو اختلفوا فى مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة واثنان أن قيمته أقل 
وجب الأحذ بالزيادة ؛ ولأنه لا يجوز إثبات القطع بالشك » وقد تيقنا وجوبه عند 
أذ العشرة ولم يتفق ذلك فيما دونها ؛ ولأن في خبرنا تقوييه على عهد رسول 
الله لتر وفي خبرهم قيمة مطلقة » والقيمة تختلف باحتلاف الازمان وقد كان 
السلاح قليأا بالمدينة ثم إنه اتسع لما فتحت البلاد فنقصت قيمته » فيجوز أن يكون 
من قومه أقل من عشرة رجع إلى قيمته بعد النبي بلق » والرجوع إلى من قومه في 
)١(‏ أخرجه النسائي في سننه ( ۸۳/۸ ) برقم ۸ » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۱۹۳/۳ ) . 
(۲) أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ۱١۳/۳‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ مجانا ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ٤٩٥۱ والنسائي في ستنه ( ۸۳/۸ ) برقم‎ » ٤۳۸۷ برقم‎ ) ۱۳۹/١ ( اخرجه ابو داود في سننه‎ )٥( 
. ٤۳٤١ برقم‎ ) ۳٤۲/٤ ( ما بين المعكوفتین ساقط من ( ص ) . والحدیث أخرجه النسائي في سننه الکبری‎ )1( 
. ۲۲۰ حرجه الدارقطني في سننه ( ۱۹۰/۳ ) برقم‎ )۷( 

(۸) أخرجه البخاري في سننه ( ۲٤۹۳/٦‏ ) برقم 1٤۱١‏ . ومسلم في صحیحه ( ۱۳۱۳/۳ ) برقم ۱۹۸۲ . 
)٩(‏ أخحرجه مالك في الموطاً ( ۸۳۲/۲ ) برقم ( ٠٠١۲١‏ ) » والدارقطني في سننه ( ۱۸۹/۳ ) برقم ۳٠١‏ . 
)١١(‏ آخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۹۰/۳ ) برقم ۳۱۹ » والبيهقي في السنن الکبری (۲۹۰/۸ ) برقم ۱۹۹٩ ٤‏ . 


المقدار الذي يقطع فيه السارق ‏ اا |00 


زمن النبي ع [ اولى حتى علق القطع به ] © . وقد روی عمرو بن شعیب قال : 
دخحلت على سعيد بن المسيب.فقلت له : إن أصحاب عروة بن الزيير و ”) محمد بن 
الزهري وابن يسار يقولون : إن الجن خمسة دراهم قال : أما هذا فقد مضت 
فيه السنة [ من لدن رسول الله بر ] ”© عشرة دراهم © ويدل عليه ما روى زفر بن 
الهذيل ”“ عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن التبي مل 
قال : « لا قطع فيما دون عشرة دراهم » ٠”‏ وطعنهم على الحجاج لا يلتفت إليه 
لأن من أصحابنا من رووا عنه » والرواية عنه تعديل EES‏ 
تساوي ٩‏ ريع ديار CP‏ 
ا ا نند ر ار اک ا ا مزا یا 
[ القاسم بن عبد الرحمن ] ” عن أبيه عن ابن مسعود قال : « لا قطع في أقل من 
عشرة دراهم » "“ » والصحابي إذا قال ما لا يعلم ” بالقياس حمل على التوقيف . 
٠‏ - فإن قيل : قد روي عن عائشة وابن عمر أن اليد لا تقطع فى أقل من ربع 
دينار » وعن عمر أن السارق لا يقطع إلا في حمس ٠”‏ . 
1 - قلنا : تحمل هذه الأخبار كلها على التوقيف فيكون إثبات القطع 
)١(‏ في ( م ) : [ حتى علق القطع به أولى ] . 
(۲) ساقطة من ( م ) > ( ص ) وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة ( ٤١١/١‏ ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
)٤( )‏ أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ٤۷1/١‏ ) برقم ۲۸۱۱۴ . 
(*) في ( م ) ۰ ( ص ) : [ هذيل ] 
)٦(‏ اخرجه ری و ) برقم OT‏ ۰/۲ ) برقم 11۸۷ . 
(۷) في ( ب ) : [ إلى ] . (۸) في ( ب ) : [ لا تساوي ] . 
(۹) في ( ب ) : [ ولیس ] . )٠١(‏ في ( ص ) : [ الحبة ] . 
(۱۱) أبو مطيع : الحكم بن عبد الله البلخي مولى قريش . روی عن : هشام بن حسان » وابن جريح › 
والثوري . وروي عنه : هشام بن عبد الله الرازي . وهو متروك الحديث . مات بخراسان . انظر : : التاريخ 
الکبیر ( ۱۲۱/۳ ) » والطبقات الکبری ( ۳۷٤/۷‏ ) . 
)١١(‏ في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ القاسم بن محمد ] . وما أثبتناه من شرح معاني الآثار ( ۱١1۷/۳‏ ) . 
)١۳(‏ أخرجه الترمذي في سننه ( ٠۰/٤‏ ) برقم )۱١( . ۱٤٤١‏ في ( م ) : [ يستدل ] . 
)٠١(‏ آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ٤٤٥/٥‏ ) برقم ۲۸۰۹۹ » وعبد الرزاق في مصنفه ( ۲٠٣/۱۰‏ ) 
برقم ۸٩71۲‏ . 


۹/۱۱ 


في المتيقن أولى . 

۲ - ولأنه قدر مختلف في وجوب القطع فيه [ فلم يقطع فيه كما في دون 
ربع ] “ دينار و “ [ العشرة مختلف في وجوب  ]‏ [ القطع فيما دونها  ]‏ . 
۴ - [ فإن قيل ] “ إبراهيم النخعي لا يرى القطع إلا في أربعين . 

4 - قلنا ° : لا يصح لأنه لم يقل أحد بأكثر من عشرة وقول إبراهيم حكاه 
اصحابنا وهم اعلم به . 

YAAAo‏ - ولان ما لا ) يتقدر به المهر لا يتقدر به نصاب السرقة كما دون ربح 
دینار ولانه مقدار د یستقر ٩‏ ضمانه باستهلاکه فلم یجب قطع بسرقته ) کما دون ربع 
دينار » لأنها استباحة يقف استيفاؤها على مال » فلم تتقدر بريع دينار ' ° كالنكاح . 
ولأنه مقدار لا يقطع فيه الردء » فلم يقطع فيه المباشر كما دون ربع دينار و 
له أرش مقدر فلا يقطع فيما يتقوم بربع دينار أصله اليد الصحيحة باليد الشلاء . قالوا : 
الحدود عند کم لا تحب بالقياس . 

. قلنا : نحن عللنا لنفي القطع لا لإيجابه‎ - ٠ 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # والسارف وألسارقة اقغو يديه “١‏ 
وهذا يقتضي وجوب القطع على كل سارق إلا ما خصه دليل "“ . 

۸ - قلنا : السارق اسم الفاعل » وهو لا يتناول حقيقة حقيقة إلا [ من يتعين ۲ °“ 
الفعل فظاهر الآية أنها نزلت فيمن سرق قبل نزولها ومن بعده لا يتناوله الظاهر وإما 
يحمل على ذلك ترا للظاهر بالإجماع فيجب أن لا يحمل إلا على من أجمعوا عليه . 

۹ - قالوا : روت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ئشة أنها قالت : سمعت 


كتاب السرقة 


ر ا ی ا د ا 
(۲) زيادة أبتناها يقتضيها السياق ليستقيم المعنى . ) 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
٦ = ٤(‏ ) زیادة أثبتناها يقتضيها السياق ليستقيم المعنى . 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : 7 يستقرض ] . 
)٩(‏ في ( م ) : [ بسرقة ] . )٠١(‏ ساقطة من ( م ) . 
)١١(‏ سورة المائدة : الآية ۳۸ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )١٠۲( 

. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص‎ )١۳( 


0۹/1 


المقدار الذي يقطع فيه السارق 


النبي بي يقول : « لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا » (“ . 

٠١‏ - قلنا : هذا حديث اختلف أهل الحديث في رفعه إلى النبي مت فرواه 
مرفوعا : يونس عن الزهري عن عروة وعمرة ” عن عائشة " واختلف عن يونس فروى 
القاسم بن مبرور ] “ عنه حلاف ذلك ٠”‏ » واختلف عن سفيان بن عيينة فمنهم من 
رواه مرفوعًا ٩”‏ وروی يونس عن سفیان عن الزهري وذ کر انها قالت : کان النبي ڪي 
يقطع في ربع دینار فصاعدا © . واختلف عن يحي بن سعید فروي عنه مرفوعغا () 
ورواه 7 مالك عنه موقوفا علیها ] ٩”‏ واختلف ٩‏ [ عن معمر ] "' [ فروی عبد 
الرزاق عنه مرفوعًا ] "© ورواه ”" ابن المبارك عنه موقوفا عليها من قولها ”“ ورواه 
أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائشة موقوفًا قال أيوب : وحدث يحيى 
ابن سعيد عن عمرة عن عائشة برفعه » فقال له عبد الرحمن : إنها كانت لا ترفعه فترك 
رفعه یحیی ٩‏ وهذا اضطراب شديد ينع من قبول هذا الخبر وكيف نظن أن عندها 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ( ۲٤۹۲/۱‏ ) برقم 1٤۰۷‏ . 

(۲) في ( م ) : [ عمر] . 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۱۲/۳ ) برقم ۱۹۸٤‏ . 

() في ( ص ) › ( م ) : [ القاسم بن سرور ] . وما آثبتناه من سان النسائي الکبری ( ۳۳۹/٤‏ ) . وهو : 
القاسم بن مبرور الأيلي . روى عن يونس بن يزيد الأيلي وهشام بن عروة . وروى عنه خالد بن نزار والمهرى . 
توفي بمكة سنة ثمان أو تسع و مائة . وصلى عليه الثوري . الجرح والتعدیل ( ۱۷/۹ ) برقم ۱٤۹۳۹‏ » 
تهذيب الكمال ( ۲/۲۳ ) برقم ( ٤۸۱۸‏ ) . 

. ) ۷٤١١ ( برقم‎ ) ۳۳٣/٤ ( أخرجه النسائي في السنن الکبری‎ )١( 

. ) ۱١۳/۳ ( اخرجه الطحاوي من طريق سفيان مرفوعًا . شرح معاني الاثار‎ )٦( 

(۷) اخرجه بن اجارود في التتقی ( ۲۰۹/۱ ) برقم ۸۲١‏ , 

(۸) آخرجه النسائي في السنن الکبری ( ۳۳۷/٤‏ ) برقم . 

N e 
. ٠١١۳ برقم‎ ) ۸٤۰/۲ ( مالك‎ 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠١( 

. ) ٠١۹/۱۹ ( ساقطة من ( ص ) ء ( م ) وما ألبتناه من عمدة القاري‎ )١١( 

)١۲(‏ ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش اا ا ا 
(۱۳۱۲/۳ ) برقم ۱۹۸٤‏ . 

. ) ٠١١/١١ ( ساقطة من ( ص ) › ( م ) : وما أثبتناه من فتح الباري‎ )١۳( 

. ۷٤١۷ برقم‎ ) ۳۳۷/٤ ( اخرجه النسائي في السنن الکبرى‎ )۱٤( 
ay 


0۹۸/11 


هذا ابر “ ويحيى يرفعه “ إلى قيمة الجن ويظهر الاختلاف في تقويه فلا يليق اهم 
أنه لا حاجة بهم إلى معرفة قيمته فعاد هذا الخبر إلى تقويها امجن وتعلق القطع بمقدار 


قیمته عندها . 


کتاب السرقة 


4 - قالوا : روت عمرة بنت عبد الرحمن ان سارقًا سرق أترجة على زمن 
عثمان وأمر بها ثلاثة دراهم فقطع يده ” ولم ينكر ذلك أحد . 


YAA4Y‏ ¬ : الحلاف في هذه المسألة مشهوره بينهم › وظهور الخلاف یغنی عن 
حدید a‏ فلا يصح الرجوع إلى قول أحدهم . 

۴ - قالوا : مقدار یجب فی ز الذهب بانفراده فجاز أن يقطع بسرقته صله 
الدينا 

يغار . 


4 - قلنا : هذا ٩“‏ تعليل لتعلق القطع بنصف دینار فلم یدلونه على تصحیح 
مذهبهم وعلى إبطال مخالفهم ولا نقول بموجبه في نصف دينار إذا بلغت قيمته عشرة 
e‏ قاسوا على دینار قيمته عشرة دراهم . 

A۸4‏ ¬ : المعنى فيه : إنه مقدار متفق على وجوب ا ي وي مسىأًلتنا 
بخلافه . 

.  ةاشلاك قالوا : زكاة نصاب فجاز أن يقطع فيه‎ - ٩ 

۷ - قلنا : الشاة ° لا يقطع فيها حتى تكمل قيمتها عشرة دراهم وكذلك 
تقول في نصف دينار » فأما حمسة دراهم فلا يجوز أن تبلغ قيمتها عشرة دراهم فام 


+ + ¥ 
)١(‏ في ( م ) : [ النص ] . (۲) في ( م ) :1 رفع ]۰ 
(۳) أخرجه مالك في الموطاً ( ۸۳۲/۲ ) برقم ۱۹ » والشافعي في مسنده ( ۴/۱ )٧‏ . 
ا 


(ه » في ( مس ) ؛ (م) : [ الشهادة ] وما یتاه من الاوي ( ۱۳۹/۱۷ ) . 


سرقة ما يسرع إليه الفساد س س ١‏ °۹۱ 
| مسالة 9 
[ سرقة ما يسرع إليه الفساد ] 


ب0 وو و ا ا د ا 
7 والفاكهة التي لا تبقى ] “ والثمار الرطبة ” . 

۹ - وقال ابو ترسف يقطع في جميع ذلك . 7 وبه قال الشافعي ٤(‏ 
لنا: حديث ] “ رافع بن خحديج أنه بق قال : « لا قطع في ثمر ”© ولا كثر 7 09 
وهذا”“ عام في جميع الثمار والكثر ٠"‏ الجمار . وهو ما يسرع إليه الفساد . 

. فإن قيل : المراد به الثمرة المعلقة وقد كانت ثمار المدينة غير مفحرزة‎ - ٠ 
. " يأویه الجریں‎ ١ والدلیل عليه أنه قال : حتی‎ 

٠ ۱‏ - قلنا : هذه العلة غير مذ كورة في خبر رافع وإنما ذكرها عمر بن شعيب 
ونحن نتكلم عليها في ا جواب عن حجتهم ولا يجوز أن يكون المراد الثمرة اي لا تحرز 
لأن جميع الأموال في ذلك كالثمرة فلا يكون [ لتخصيص الثمر ] ٠”‏ معنى 

۲ - وروی الحسن عن النبي تي أنه قال : « لا أقطع ““ في طعام 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(۲) انظر : أحكام القران للجصاص ( ٥۹٦ - ٠۹٥/۲‏ ) » وحاشية ي السعود ( et‏ 

(۳) انظر : بدائع الصنائع ( 1۹/۷ ) › والبناية ( ٥٤٤/١‏ ).. 

)٤(‏ انظر : فتح العزيز شرح الوجيز ( ۱۹۳/١١‏ ) » والبيان للعمراني ( ٤۳۸/١١‏ ) » والأحكام 
السلطانية ص ۲۸۲ . )١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
)٦(‏ ساقطة من ( ص ) . ) ا 

(۷) الشمر : هو الرطب في رأس النخلة . فإذا كبر فهو التمر . والكثر : الجمار ؛ وهو شيء أبيض يخرج من 
رأس النخلة . انظر : النهاية في غريب الحديث » والمغرب مادة ( ثمر) . 

(۸) ساقطة من ( ص ) » وفي ( م ) : 1 ولاله ] . وما أئبتناه من شرح معاني الآثار ( ۱۷١۲/۳‏ ) 
)٩(‏ ساقطة من ( ص ) . )٠١(‏ في ( م ) o‏ 
N E‏ 

O‏ ۰ » وابن أي شيبة في مصنفه ( ٥۲۰/۰‏ ) برقم 
)١۳( AR:‏ في ( م ) : 7 التخصيص الثمر ] . 
9 

. ٥ برقم‎ ) ۲۰٥/۱ ( أخرجه ابو داود في مراسیله‎ )٠١( 


0۹/۱ كتاب السرقة 


وهو عام في سائر الأطعمة إلا ما خحصه دليل . ) 

۴ - فإن قيل : إطلاق الطعام عندكم يتناول الحنطة . 

A‏ - قلنا : تخصيص ابر بجا بيبطل عام فائدته “ والواجب حمل كلام 
رسول الله یتر على ما يفيد . وقد روى الطحاوي هذا الخبر يإسناده عر e‏ 
۵ - قال ل ل ر ی 

إلى النبي قي فقال : « دعوا الناس فإني لا أقطع في طعام » ° . 

٦‏ ۰ - ويدل عليه ما روي ان عائشة ئشة قالت : کان لا یقطع على عهد رسول اله 
ر في الشيء التافه » والبقول والمرق تافهة ولان معني ) الحرز فيه ناقص ؛ لأنه لا یبقی 
ونقصان معنى الحرز ينع من وجوب القطع كالاء ولحوم السباع ولأنه نوع لا يقطع فيه 
الردء فلا يقطع فيه المباشر كالماء والسرجين © . ولأنه إذا تملك في يد السارق استقر عليه 
ضمانه فلا يقطع فيه كالماء » ولأن الأغراض تختلف في سرقة [ أجناس الأموال ع ) 
ومقاديرها ثم إن في المقادير ما لا يقطع فيه وجب أن يكون في أجناس أموال ما لا يقطع فيه . 

۷ - فإن قالوا : [ الموجب العلة  ]‏ في الماء والطين . 

۸ - قسنا عليها وإن نازعوا فيهما صحت العلة . 

N o a احتجوا‎ - ۹ 

سرقة التمر المعلق » فقال بتر : « ليس فى شيء من التمر المعلق قطع إلا ما آواه الحرين فما 
E E‏ 
وجلدات نكال ۾ ٩‏ . 

١‏ = قطنا : سقط عنه بلي فى التمر املق لأن ذلك ما يسرع إليه الفساد 
فأوجب القطع فيها حمل على الجرين ؛ لأن الثمر تحمل إلى الجرين بعد جفافها ليستحكم 


. ) غير واضحة في ( ص ) . (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ) ۱۸۷/٤١ ( انظر : نصب الراية‎ )۳( 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

. ) السرجين : الزبل والروث . انظر : المصباح المنير مادة ( سرج‎ )٠( 

(1) في ( م ) : [ أموال الأجناس ] . (۷) في ( ص ) موجب . 
(۸) ساقطة من ( م ) . 

. بتمامة ومعه أسئلة أخرى‎ ٤4٥۹ برقم‎ ) ۸٥/۸ ( أخرجه النسائي في سننه‎ )٩( 


سرقة ما يسرع إليه الفتاد س 0۹۷۱/١‏ 


جفافها على الأرض ولا يجوز أن يكون التفريق بين الحالتين لأجل الجرين لأن الثمار 
المعلقة قد تكون في الدور وراء الحيطان فتكون محرزة » [ وقد يكون الجرين ] ٠‏ حرزا 
وقد لا يكون فعلم أنه فصل بين الأمرين لاستحكام الئمن في أحد الحالتين دون 
الأحرى» وقد روي في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي قال : 
داق لیر رلا کر خی ارو لرن : 

۱ - وال جواب عنه ما ذکرنا ف ل خا e‏ 
احرز منه وغير احرز . 

۲ - فإن قيل : قوله لا قطع في ثمن حتى يأويه الجرين هذه الكناية تتصرف 
a A‏ 

۴ - قلنا : المراد بالخبر بلوغه إلى الحال التي تحمل إلى الجرين كما يقال : « لا 
ا ما ا بحارم ب ہے الت لے جال :ایک ال ا 
تعالی : ہو ولوا ایی خی دا بوا الح کن ءاسح ينهم رشا ادعو لم أ © 
والكناية راجعة إ لی التامی وان لم یکونوا ای حال وجوب الیم ۔ ین هذا ما روي 
أن عبدًا سود سرق ودية > لرجل من الأنصار فأثي به مروان (“ فأمر بقطعه فانطلق 
سيد العبد إلى رافع بن خديج فأخبره فقال : سمعت رسول الله ب يقول : « لا قطع 
في ثمر [ ولا كثر ] » فقال سيد العبد : انطلق معي إلى مروان فإنه يريد ن يقطع عبدي 
فانطلق معه رافع إلى ” مروان فروى له الخبر فأرسله مروان فباعه ونفاه من المدينة ") فقد 
فهم رافع سقوط القطع في الودي بحبسه لا للحرز إذا لم يجر للحرز في القصة ذكر . 

4 - احتجوا : بجا روي أن النبي ب قال : « لعن الله السارق يسرق البيضة 
(۱) في ( م ) : [ وقد يکون في ارين ] . 
(۲) اخرجه الترمذي في سننه ( ۲۱٣/۲‏ ) برقم ۳۷۷ » وابن حبان فی صحیحه ( 1۱۲/٤‏ ) برقم ۱۷۱۱ . 
(۳) سورة النساء : الاية > . 
)٤(‏ الودية : فسيل النخل وصغاره » وتجمع على : ودى وودايا . انظر : لسان العرب مادة ( ودي ) . 
)٥(‏ هو : مروان بن الحكم بن أي العاس الأموي القرشي . سمع : عثمان بن عفان » وبسرة » وعليا ظ4 . 
وروى عنه : عروة بن الزبير » وسهل بن سعد » وابنه عبد الملك . انظر : التاريخ الكبير ( ۳٠۸/۷‏ ) › ولسان 


المیزان ( ۳۸۲/۷ ) . (1) في ( م ) : [ بن ] . 
(۷) أخرجه مالك في الموطاً ( ۱۳۹/٤‏ ) برقم ٤۳۸۸‏ . 


o1‏ كتاب السرقة 
فتقطع بده ) 0 
60 - ةة قلنا : المراد بيضة السلاح ei Eh‏ 


٩‏ - قالوا : روي أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان فأمر بها فقومت ثلاثة 
hE ES‏ : هي الأترجة 
اك 

کا ری هن ج بی الطاب آنه قال + ولاق فی تس 5 وان 
الأترج يبقى مدة طويلة لا يفسد فيها فيجوز أن يقال فيه القطع . 

۸ - فإن قيل ©“ : فكذلك السفرجل والتفاح في بعض البلاد . 

۹ - قلنا : إنما سقط القطع في الفاكهة الرطبة التي تفسد فما لا يفسد إلا في 
مدة طويلة يجب فيه القطع . ) 

۰ - قالوا : فالطعام ي ييقى بأصفهان مدة طويلة فيجب أن يتعلق به القطع هناك 


- قلنا : المعتبر ما ييقى في عامة البلاد ولا يعتبر المكان الشاذ النادر . 
۲۲ - ۷# : نوع مال فیجب أن يتعلق القطع بسرقته أصله سائر الأمرال.. 
AYY‏ ¬ : إذا کانت e e‏ 


ف القطم ! وصح لصيانة ار کا ردم ان صيانة للأعراض › ثم 1 
کان القطع يتعلق بال دول مال » والمعنى في الأموال المتفق على وجوب القطع بسرقتها 
a ha u e‏ 
معنى التمول بهذا لمال لم یجب بأخذه قطع . 
4 - قالوا : ما قطع بسرقة يابسه قطع في سرقة رطبه كالنبات والقت ” . 


)١(‏ رجه البخاري في صحیحه ( ۲٤۸۹/٦‏ ) برقم ٧ ۰ ٠١‏ ومسلم في صحیحه ( ۱۳۱٤/۳‏ ) برقم 
۷ . (۲) أخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲۹۲/۸ ) . 
Nee EI‏ ۰ برقم ۱۸۹۹۰ »۰ وأبن ابي 
شيبة في مصنفه ( ٥۲۰/۰‏ ) برقم ۲۸٥۹۱ › ۲۸۵۸٩‏ . 

ا )٥(‏ في ( م ) : [ فيها کامل ] . 

. ) القت : علف الدواب الرطب . انظر : لسان العرب مادة ( فقت‎ )٦( 


۹1 


سرقة ما يسرع إليه الفساد 


٥‏ - قلا : إذا کان يقطع فيه إ إذا سرق من مكان دون مكان كذلك يجوز أن 
o E FT‏ 
بتعريضه للهلاك “ فما كان معرصًا للهلاك فجنسه وصفته أولى أن لا يقطع فيه » ولأن 
النبات والقت ” معنى التمول كامل في رطبها ويابسها فوجب القطع فيهما » ومعنى 
التمول غير كامل في الفاكهة الرطبة فخالف حالها حال اليابس منهما . 

۲١‏ - قالوا : الرطب واليابس لا يفترقان وقد قلتم أن اللحم لا يقطع في رطبه 
ومقدوده . 

۷ - ا “ عن أبي يوسف أن أبا حنيفة قال : لا قطع في 
رطب الفاكهة ويابسها فأما اللحم فقد ذكر أبو الحسن أن السمك لا يقطع في رطبه ولا 

في المملوح منه وهذا صحيح ؛ لأنه يوجد ما جاء تافهًا فأما اللحم فعلى الرواية التي فرق 
بين رطب الفاكهة ويابسها فيجب أن يفرق بين اللحم الطري والمقدد . 

۸ - قالوا : المعتبر بصفة المال حال أخذه دون ما يطراً عليه » ألا ترى أن الشاة 
المريضة ” يجب القطع بأحذها وإن كانت لا تبقى والنبات إذا وضعت تحت الأرض 
يجب بسرقتها القطع وإن كانت تفسد إذا بقيت تحت الارض . 

4۹ - قلنا : إا يعتبر كون الشيء لا يبقى بجنسه وما هو عليه في أصله فأما إذا 
کان بمعنى حادث فذاك غیر معتبر . 

. قالوا : السرقة قة ما قیمته نصابًا من حرز مثله من غير شبه فأشبه النبات‎ - ٠ 

۹ - قلنا : لا نسلم ز نفي الشبهة ؛ لأن كونه ما لا يدحر ولا نصاب شبهة في 
سقوط القطع فيه » والعني في ابات أن معنى التمول فيها كامل ولا نقص مت رل 

في البقول منع ”“ ذلك من وجوب القطع فيها . 


# #* * 


. ] في ( م ) : [ سقط ] . (۲) في ( م ) : [ الهلاك‎ )١( 

(۲) في ( ص ) : [ القت ] . ٍ 

. هو : إبراهيم بن رستم أبو بكر امروزي . سمع : مالكا » والثوري » وشعبة . وتفقه على محمد بن الحسن‎ )٤( 
. وروی عنه : أحمد بن حنبل » وأبو خيثمة زهير بن حرب . وثقه یحیی بن معين . وقال ابن عدي : منکر الحدیٹ‎ 
)١٠/١ ( مات في جمادى الخرة سنة ۱ هھ . انظر : طبقات الحنفية ( ۳۷/۱ - ۳۸ ) » ولسان الميزان‎ 
. ) ۱۳١/١۷ ( في ( م ) : [ العنيزة ] > وفي ( ص ) : [ العنزة ] وما أثبتناه من الحاوي‎ )°( 

(1) في ( م ) :[ مع ]. 


۹۷4/1۱ 


ااا مسالة 


کتاب السرقة 


کے 


[ سرقة ما كان أصله مباخا ] 


۲ - قال أصحابنا : ما يوجد مباعا فى دار الإسلام كالصيد والجص © 
والنؤرّة ”) والخشب لا قطع فيه ( 

A11‏ — وقال ابو یو سف يقطع في جمیح ذلك إلا ي اء والسرجين 
والتراب ١‏ 

A44‏ ¬ وقال الشافعي د مثل ذلك )°( ورعم اتخات أن ي لاء والتراب 


DD. 
. ٩ وجهین‎ 


) س- لنا : حديث رافع بن خديج أنه لر قال : « لا قطع في ثمر ولا كثر‎ ٥ 
وقيل الكثر : إنه الجمار  . وقيل : صغار النخل . وقد فهم ابن خديج من ذلك‎ 
الودي . إما لأن الخبر يتناوله أو قاسه عليه . والمعنى في الودي يوجد مباځا تافها . ويدل‎ 
ثبوت‎ .  » ما روي أن النبي بي قال : « الناس شركاء في ثلاث : الاء والكلاً والنار‎ 


. ) مادة ( جصص‎ ) ٤٤/١ ( الجص : بفتح الجيم وكسرها ما يبنى به » انظر : مختار الصحاح‎ )١( 
ر الرة ا لی مرق وسر مه لکا > ويحلتق به شعر العانة . انظر : لسان العرب‎ 
. ) مادة ( نور‎ )٤٤/۲( 

(۳) انظر . الاحتيار ( ۱٠٦۸/٤‏ ) » وتبيين الحقائق ( ۲٠٤/۳‏ ) › والعناية شرح الهداية ( ۳٠٠١/١‏ ) » ومجمع 
الأنهر ر( ۱/۱“ ( » والجوهرة النيرة ( ۱٦/۲‏ ) وهو مذهب الحنابلة في سرقة اء ؛ لأنه لا يمول عأدة . 
انظر : ٤‏ ) » وشرح منتهی الإرادات ( ۳۹۸/۳ ) والإنصاف ( ۲٣۹/۱۰‏ ) . 
)٤(‏ انظر : ئق ( ۲۱۰/۳ ) »› والمیبسوط ( ٠١۳/۹‏ ) › وفتح القدیر ( ۳٠٣/١‏ ) . 

)٥(‏ انظر e‏ ۱ ب والبیان ( ٤٤۰/۱۲‏ ) ومغني الحتاج ( ٤۷۱/٤‏ ) . وهو مذهب 
الالكية حيث إن عندهم القطع في سرقة كل شيء حتى الماء إذا أحرز لوضوء أو شرب أو غيره إذا كانت قيمته 
ثلاثة دراهم . انظر : المنتقى ( ٠١۷/۷‏ ) › ومنح الجليل ( ٠١ ٠/۹‏ ب والمدونة الکبری ( ٥۳١/٤‏ ) . وهو 
الصحيح عند الحنابلة في سرقة الصيد والملح وهو المذهب في سرقة التراب . وذكر المرداوي في سرقة الماء 
والسرجين وجهين . انظر : الإنصاف ( ٠٠٠/۱۰‏ ) . 

)٦(‏ احدهما : يقطع في سرقته إذا بلغت قيمته نصابا » وهو الأصح . ٿانيهما : لا قطع فيه ؛ لأن النفوس لا 
تتبع سرقته إلا في حالة الضرورة التي تخالف الاختيار . انظر : الحاوي ( ۱۳۳/۱۷ - ۱١١‏ ) › والمهذب 
۲۸١/١١‏ ) وروضة الطالبين ( 1١١/١١‏ ) . (۷) في (م) :7 الحمام] . 

(۸) اخرجه ابن ماجه في سننه ( ۸۲۹/۲ ) برقم ۲٤١۲‏ . 


سرقة ما كان أصله مباعا 0/1 


الشركة شبهة في سقوط القطع . كمال بيت الال . 

- وروی عبد الله بن يسار قال : أتى عمر بن عبد العزيز برجل سرق 
دجاجة فأراد أن يقطعه . قال أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عشمان بن عفان : « لا قطع 
في طیر » ٩”‏ . ) 

۷ - وروی [ عباد بن العوام ] ٩”‏ عن ابی خالد عن رجل أن عليًا قال : ر لا 
يقطع في الطير » ”© . قالت ‏ عائشة : « كان لا يقطع على عهد رسول الله و في 
الشيء التافه » والحطب والماء والحجارة تافهة ” ولا يقطع في شيء منها . ولأنه يوجد في 
دار الإسلام مباحا غير مرغوب فيه فلا يجب فيه القطع كالماء والسرجين ولبن الآدمية ولا 
يلزم الذهب والفضة ؛ لأنها توجد مباحة إلا أنهما ا الساج © . لأنه 
لا نوجد مباحا في دار الإسلام » وإما يوجد في دار الحرب . وجميع الأموال هناك مباحة . 

۸ - فإن نازعوا في الماء دللنا عليه بقوله بل : « الناس شركاء في ثلاث » . 

۹ - فان قالوا : السرجين ليس بمال لم نسلم . 

٠‏ > فإن نازعوا في لين الآدمية قلنا : مانع مختلف في جواز بيعه كالنبيذ ولأن 
مخالفنا لا يخلو إما أن يسلم نوعا من التمولات لا يقطع فيه فنعكس عليه العلة ‏ التي 
ذکرنا أو لا يسلم ذلك فنقول : الأعراض تختلف باختلاف أجناس الأموال كما 
تختلف باختلاف مقاديرها . 

1 - بدلالة أن من السراق من يختار سرقة الكثير دون القليل » ومنهم من 
يختار سرقة نوع دون نوع » ثم کان في المقادیر مالا يقطع فيه [ وما يقطع ] * لان 
المباحات تملك في دار الإسلام بمجرد الأحذ . فإذا سرقها فقد وجد منه سبب الملك 
فصار شبهة في سقوط الحد وإن لم نوجب الملك . ألا ترى أن صورة النكاح ٠‏ الفاسد 
E E O a‏ 


(۱) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ٥۲۴/١‏ ) برقم ۸ » والبیهقي في السنن الکبری ( ۲۹۳/۸ ) 
برقم ۱۱۹۸۲ . 

() في ( ص ) » ( م ) : [ عباد بن العواص ] وما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة ( ٠۲۳/١‏ ) . 
(۳) آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ٥۲۳/١‏ ) برقم ۲۸٦۰۹‏ . 


(6) في (م) :1 روت ]. ٠‏ (°) في ( م) : [ تافه ] . 
(1) الساج : ضرب عظيم من الشجر أسود يجلب من الهند . يشبه الآبنوس . انظر : المصباح النير مادة ( سوج) . 
(۷) في ( م ) : [ امحل ] . (۸) في ( ص ) : [ وما لا يقطع ] . 


(۹) في ( م ) : [ النكاح النكاح ] . 


صورة ال جائز إلا أنه لا ملك به فيصير شبهة في سقوط الحد » وكذلك ”“ الشراء الفاسد 
في صورة الصحيح فيكون شبهة » والمقذوف إذا كان وطئ بنکاح فاسد لم يحد قاذفه . 
لان فعله يشبهه الزنى فصار كهو في سقوط الحد عن قاذفه . 

۲ س- فإن قیل : تبطل بالدراهم والدنانير . لأنها تملك في دار الإسلام بالأخذ 
من الكنوز . فإذا سرقها فقد وجد الأحذ الذي يلك به ولا يكون شبهة . قلنا : الكنوز 
إذا كانت من ضرب الإسلام فهي لقطة » وأخذها لا بيلك به وإن كانت من ضرب 
الكفار ملكت بالأخذ لأجل مالكها . والإباحة التي تعود إلى ملك الال يتعين حكمها 
ولا ملك محظور . ألا ترى أن الوالد إذا سرق مال ولده فلا يقطع فيه لأجل . 
مالك . وإذا انتقل المال إلى غيره وجب القطع . 

۴ - فإن قيل : يبطل بالمعادن من الذهب والفضة تملك 7 بالأخذ منها ثم لا 
تصير شبهة في السرقة . 

4 - قلنا : الذهب والفضة توجد من المعدن غير معمول فتهلك وسرقة مثله لا 

. فإن قيل : تبطل بالساج‎ - ٥ 

4٩‏ - قلنا : يلك ( بالأحذ من دار الحرب . وحكم دار الحرب لو اعتبر 
لسقط القطع في جميع الأموال لأنها تملك في دار الحرب . فإذا وقع الملك ثم صار 
شبهة في حق السارق و ) 

0 - احتجوا : بقوله تعالی : $ السار ولسَارةَ فطعو اديه 4 © 
وهذا عام . 

۸ - قلنا : قد بينا أن حقيقة السرقة تقتضى من لابس الفعل . فاقتضت الأية وجوب 
القطع على من فعل ذلك قبل تزولها » وما تحمل على من فعل ”° ذلك بالإجماع . 

4 - قالوا : اعتبار ما أجمعوا على دخوله تحت الآية . قالوا : روى أبو هريرة 
أنه َل قال : ١‏ لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » . 


. ] في ( م ) : [ فكذلك ] . (۲) في ( م ) : [ فملك‎ )١( 
] في ( ص ) : [ ويال‎ )٤( . ] في ( م ) : [ دال يلك‎ )۳( 
. ٠۸ ساقطة من ( ض ) . (1) سورة المائدة : الآية‎ )( 


(۷) في ( م ) : [ يعمل ] . 


سرقة ما كان أصله مباسعا ۹/1 
۰ - : المراد بيضة الحديد وقد تقدم . 
1 - قالوا با لحجاز : لا يبلغ ذلك وأکثر الأحوال أن يحتمل اللفظ الأمرين فلا 
يعمل ”“ أحدهما إلا بدليل . 


۲ = فان قیل : كيف يجوز أن یذ کر هذا مثلا لیبین أنه يخاطر بيده في الشيء 
اليسير ويريد بذلك بيضة السلاح » وليست مما لا يستحق ولا ما لا يستقل . 

۴ - قلنا : هي قليلة بالإضافة إلى اليد غير مستكثرة بذلك » ونما حصها من بين 
السلاح لأن قيمتها كانت قيمة النصاب 7 كما خص الجن بذلك من بين سائر السلاح . 

4 - قالوا : نوع مال فوجب ان یکون في سرقته (" ما یجب به القطع کسائر 
الأموال . 

٥‏ - قلنا : إذا كانت الأغراض تختلف في أجناس الاموال کما تختلفن في 
المقادير فإايجاب () ا في جميع الأمرال کایجابه في سائر المقادير وهذا لا يصح 
والمعنى في سائر الأموال أنها لا تملك بالأخذ في سائر دار الإسلام . بمعنى يعود إليها . فلم 
تقارن سرقتها شبهة وما اخحتلف “ فيه ملك بالأحذ وفي دار الإسلام بمعنى يعود إلى 
جنسه . فأشبه أذ السارق الأخذ الذي يلك به فصار ذلك شبهة في سقوط الحد فيه . 

۹٩‏ - قالوا : كل حق تعلق بالمال الذي ليس له أصل في الإباحة تعلق فيما له 
أصل في الإباحة : أصله الضمان وصحة التصرف . 
) ۷ - قلنا : بيبطل بالتمليك فإن الأحذ يملك به الال الذي أصله الإباحة ولا 
يلك به ما سواه في دار الإسلام . لأن وجوب الضمان أوسع بدلالة تعلقه بالقلیل 
والأحذ مع الشبهة والقطع لا يتعلق بجميع ذلك فلم نستدل بوجوب الضمان 

على وجوب القطع . 

۸ - قالوا : المال وجب في سرقته © القطع صيانة له . وهذا امال يحتاج إلى 

صيانة لغيره . فإذا وجب القطع في سائر الأموال وجب في هذا . 


۹ - قلا : اللصاحف ”" وما دول النصاب تحتاج 1 إلى صيانة وإن لم يجب 
)١(‏ في ( م ) : [ بحمل ] . (۲) في ( م ) : [ البيضات ] . 
() في ( م ) : [ سرق ] . )٤(‏ في ( م ) : [ يإيجاب ] . 
(°) في ( م ) : 1[ اختلفا ] . (1) في ( م ) :1 سرقة ] . 


(۷) غير واضحة في ( ص ) . (۸) ساقطة من ( م ) . 


o۹۷۸/11‏ كتاب السرقة 


به قطع كذلك هذا : 

٠١‏ - قالوا : المعتبر بصفة المال في الحال دون ما قبلها . بدلالة أن من (“ باح 
لغيره ملكه فأحذه فلا شيء عليه . ولو رجع عن الإباحة ثم سرق وجب عليه القطع . 
ولو اضطر إليه وأحذه لم يقطع . ولو زالت الضرورة فأخحذه قطع . 

١‏ - قلنا : هذه الإباحة لم تتعلق بالمال بصفة تعود إليه . وإعا تعلقت بحق 
امالك أو بصفة عليها الأأحذ فإذا زالت تغير ”“ الحكم . وفي مسألتنا تعلقت بامال 
بجنسه وبعنى يعود إليه . فإذا زالت الإباحة وا لجنس موجود فالشبهة باقية فلذلك لم 
يجب القطع . 

۲ - قالوا : سرق نصابا مقدارًا من حرز مثله من غير شبهة كالساج . 

۴ - قلنا : لا نسلم أنه نصاب لأن ذلك عندنا عبارة عن القدر “ والصفة . 
ولا نسلم أنها 7 لا شبهة ] ٠‏ . لأن كونه ما لا “ يلك بالأحذ في دار الإسلام شبهة 
فيها كان [ قصور في ] ٠‏ ذلك الأحذ . والمعنى في الساج أنه لا يوجد مباحا في دار 
الإسلام فلذلك رجب الحد بسرقته وليس كذلك هذا ؛ لان جنسه یوجد مباځا غير 
مرغوب فيه فلم یجب به قطع . 

64 - قالوا : مال وجب القطع في معموله ‏ كالذهب والفضة ”© . 

. قلنا : لا نسلم أن الذهب والفضة يجب في غير معموله ”“ القطع‎ - 6٥ 
لأنها تؤحذ من معادنها حجارة أو ' تراب فلا يجب بسرقتها قطع حتى تسبك‎ 
وتخلص » ولأن الخشب إذا عمل [ أبوابا وآنية ] "© فقد غلبت الصنعة على جنسه‎ 
. وصار "“ في حكم جنس آخر فلا تعتبر الإباحة في أصله‎ 


. ] في ( م ) :[ ا ]. (۲) في ( م ) : [ بغير‎ )١( 


(۳) في ( م ) : [ القطع ] . )٤(‏ في ( م ) : [ الشبهة ] . 
)٥(‏ ساقطة من ( م ) . )٦(‏ في ( م ) : [ قصوره ] . 


(۷) في ( ص ) › ( م ) : [ معلومة ] . وما اثبتناه من الحاوي ( ۱۳۳/۱۷ ) . 
(۸) فتح العزیز ( ۱۹۳/۱۱ ) › الحاوي ( ۱۳۳/۱۷ ) . 

. ) ۱۳۳/۱۷ ( في ( ص ) › ( م ) : [ معلومة ] . وما آثبتناه من الحاوي‎ )٩( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٠١( 

. ] في ( م ) : [ آنية وأواني‎ )١١( 

. ] في ( م ) : [ وصار‎ )۱١۲( 


ا کان اما ۱ 
۳ - فن قيل : هذا يبطل بالبواري © فإن القطع لا يجب فيها مع 
وجود الصنعة ٣‏ 
۷ - قلا : إن الصنعة التي في القصب لا تغلب على جنسه فلم تغير حكمه 


ا ا E FEE‏ 
فيه بين ذلك آنه لا يوجد مباحا على هذه الصفة فصار في حكم جنس 


%# %* * 


)١(‏ البواري : الحصير المنسوج > واحدته الباري والبارياء > وهو فارسي معرب . انظر : لسان العرب 
مادة ( بري ) . 


۹۸/۱۱ 


| مسالة 0 


كتاب السرقة 


[ نقصان قيمة المسروق عن النصاب ] 


۲۸ - قال أصحابنا : إذا نقصت قيمة العين عن النصاب سقط القطع ”“ . 
۹ - وقال الشافعي : لا سقط ٩”‏ . 


۷۰ - لا : قوله یه : « لا يقطع السارق إلا في : ثمن امن » . وهذا ينع 
وجوب القطع إذا نقصت قيمته عنه . ولأنها صفة للعين المسروقة > ولو كانت موجودة 
عند الأخذ لم يجب القطع بها . فإذا طرأت لم يجب القطع لأجلها . أصله : إذا شهد 
الشهود بملكها للسارق أو ”“ أقر بها المسروق منه “ للسارق . ولا يلزم إذا انهدم احرز 
لأن ذلك ليس بصفة العين . 

۹ - ولا لزم إذا شارك المسروق منه السارق بالدراهم الملسروقة » وخحاط 
ESR‏ . لأن ذلك يسقط 
عندنا کما لو کان مشتركا في الابتداء . 

۲ - فان قيل : إذا أقر بها بها المسروق منه أو شهدت الشهود حكمنا أنه ملك 
الا قال الأعا ها الت ت حل ن اها فا فى وذلاف ا جوز 
أن يكون المقر كاذبا » ولا نعلم تقدم الملك . ولا يحكم للمقر له بالنماء الحاصل قبل 
الإقرار . ولأن في مسألتنا النقصان فالموجود في الابتداء . بدلالة سقوط الضمان فيه مع 
ا الف قاف . ولأنه حكم تعلق بأحذ مال فتقصان القيمة بعد الأخذ كا موجود في 
الابتداء أصله الضمان . ولأن ضمان المخصوب أقوى في الثبوت من القطع في المسروق . 


› ) ٤٠۷/١ ( وفتح القدير‎ . ) ۲٠١/۴۳ ( انظر : اللباب في شرح الکتاب ص٤٠۲ - وتبيين الحقائق‎ )١( 
مجمع‎ » ) 1٠۴/١ ( والبناية في شرح الهداية‎ . ) ٤٠۷/١ ( والعناية شرح الهداية‎ ) ۲٠٠٤/١ ( والبحر الرائق‎ 
. ) ۷١/١ ( والبحر الرائق‎ . ) 1۲١/١ ( الأنهر‎ 

(۲) انظر . الام ( ۳۷۰/۸ ) › التنبیه ص٥٤۲‏ » وفتح العزیز شرح الوجیز ( ۱۸۰/۱۱ ) » والبیان ( ٠٥۹/۱۲‏ ) . 
وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة . انظر : المدونة الكبرى ( ٥۳۹/٤‏ ) »> وحاشية الصاوي ( ٤١١/٤‏ ) . 
وکشاف القناع ( ۱۳۲/۹ ) » وامغني ( ۱۱۲/۹ ) . 

(۳) في ( م ) :1[ د]. 

)٤(‏ في ( م ) :1 فه]. 

. ] في ( م ) : [ للتصرف‎ )٠( 


نقصان قيمة المسروق عن النصاب AAD‏ 


لأن القعلع يسقط بالشبهة والضمان لا يسقط بها ولأن القطع حق ال تعالى » والضمان 
حق الادمي ( . وحقوق الادميين آقوی ف الثبوت . فإذا كان النقص الحادث 
كالمو جود ابتداء في باب الضمان فلأن یکون كذلك في حکم القطع أولى ولأنها 
إحدى حالتي وجوب القطع فوجب أن يعتبر فيها كمال القيمة أصله الأبتداء . ولأنه 
نقص يعلم بالحرز والظن فجاز أن ينع من وجوب القطع كالنقص في الابتداء . ولأنها 
حالة لو هلكت 0) العين ضمنها فإذا نقصت قيمتها كالابتداء . ولأنها حالة لو أقر 
اللسروق منه بالعين للسارق سقط القطع فنقصان القيمة يسقط أصله حال الابتداء ولاه 
حکم يعتبر فيه النصاب فاعتبر كمال النصاب في طرفيه كالزكاة . ولأن القطع الثابت 
بالبينة يعتبر فيه صفة الشهود قبل الاستيفاء فسقط القطع كذلك تغير صفة العين يجوز 
أن يسقط القطع . 

۳۴ - ولا يقال : إن الشهود إذا فسقوا أو ارتدوا قدح ذلك ق عدالتهم عند 
الشهادة » ولأن الفسق الطارئ لا يستند إلى حال سابقة » ونما تثبت أحكامه عند 
ظهوره ولل اة لصيانة E‏ لصیانة الأعراض › 
وکل واحد من الحدین لا یثبت ثبت إلا بخصم 7 “ . ثم كان تغير صفات المقذوف قبل 
اسنتيفاء الد بان زني ينع الاستيغاء كذلك تغير صغة العين المسروةة قة قبل الاستيفاء يجوز 
أن يؤثر في سقوط الحد . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ والسارف والسّارقة فافعو یا( )٥(‏ 

96 - [ قلنا : قد بيناه أن حقيقة حقيقة الاسم ] ” فيمن وجدت منه الملابسة › وما 
سواه إا يعمل عليه بالإجماع . [ فمن دل الدليل بالإجماع ] ”"“ على تناول الآية له 
دخل فیها » ومن لم یجمع على دخوله فیها لا يصح [ الرجوع إليها في حكمه » ولأن 
الاية تدل ۲ ) على وجوب القطع > وعندنا القطع وجب . والكلام هل يسقط بعد 
وجوبه ام ل 

. فان قالوا : إذا ثبت الوجوب لم يسقط إلا بدليل‎ - ٩ 

۷ >- قلنا : هذا استصحاب العموم . وعندنا استصحاب الإجماع والعموم لا يصح . 


() في ( م ) : [ لادمي ] . (۲) في ( م ) : [ تملكت ] . 
(۳) في (م) :1 لأن]. )٤(‏ في ( م ) : [ لخصم ] . 
)١(‏ سورة للمائدة : الآية ۳۸ . (1 > ۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (. ص ) . 


CASITA 


۸ - قالوا : روي عن النبي بلي أنه قال : « القطع في ربع دينار فصاعدا » . 
4 - قلنا : هذا دليل عليكم . لأنه يقتضي أنه لا يقطع في أقل من ذلك . 
وعند كم يقطع فيه . 
۰ - قالوا : نقصان حادث بعد وجوب e‏ فوجب أن لا يسقط أصله 
نقصان الأجزاء . 


٩‏ - قلنا : هذا ون فاسد . لانه يقتضي أن يكون المؤثر في اند 7 ما 
يقارن ابتداء وهو بها دون ما يطراً عليها . وقد اتفقنا أن الطارئ على الحدود ] ”“ قبل 
الاستيفاء كالموجود فى الابتداء . بدلالة : ردة الشهود وفسقهم وبطلان إحصان 
المقذوف PE‏ . لأن النقصان عندنا لا يسقط القطع حتى يكون تقصا 
بصفة » وهو أن يكون النقص مسندا إلى حال الأحذ ”“ وهذا المعنى لا يوجد في 
نقصان الأجزاء . لأنها لا تستند إلى حال الأحذ بدلالة : سقوط الضمان فيه . ولأن 
الأجزاء الفائتة مضمونة في ذمة السارق فيقوم ضمانها مقامها فكأنها لم تنقص . 
ونقصان القيمة غير مضمون فيصير ما فات به ٩”‏ كأن ¿ لم يکن . یبین بين الفرق بينهما أن 
البيع ” إذا أتلف في يد البائع 0 ا ي ا ا 
القيمة مقام البيع ۳ فکأنه باق بحاله . 

OTT TENE 
. ^ العين إذا تلفت ضمن السارق ثمنها فاستويا‎ 
. قلنا : کلامنا مح بقاء العين والنقص هناك غير مضمون باتفاق‎ - ۳ 

4 - قالوا : لمال ٠”‏ يضمن لأن الواجب رد العين وقد ردها. ٠‏ 

- قلنا : نحن ١”‏ استدللنا لسقوط الضمان فذكرتم علة ذلك وهذا 
يۇکد كلامنا . 


كتاب السرقة 


. ما بين المعقوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) ساقطة من ( ص ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ الممتنع ] . )٥(‏ في ( م ) : [ اتلف ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ الممتنع ] . (۷) ما بين المكوفتين مطموس في ( ص ) . 


(۸) في ( ص) ۰( م)  :‏ أمر ما كانت ] وما أثبتناه من الحاوي ( ۱۹۸/١۷‏ ) . 
)٠١( ) (YE1: e‏ ساقط من ( ص ) . 


نقصان قيمة المسروق عن النصاب o۹۸۴/11‏ 


n‏ : عند كم السارق لا ضمان عليه ا إن الأجرزاء 
مضمونة ف ذمة السارق . 

۷ - قلنا : يجب عليه الضمان ويسقط عنه بالقطع . 

۸ - قالوا : فإذا نقصت العين المسروقة ثم هلكت فقد ضمن السارق قيمتها 
يوم الأخذ ولا قطع عندكم . 

۹ - قلنا : يسقط القطع بنقصان القيمة بعد الهلاك فلا يعود إلا بتجديد سرقة 
اخری . 

۰ - قالوا : إذا نقصت الأجزاء فقد ثبت ضمانها في الذمة . وهذا المعنى في 
الابتداء ينع وجوب القطع . بدلالة من دخل الحرز فشق الثوب حتى نقصت قيمته ( . 
عن النصاب ثم ا 

۱ - قلنا ag PN‏ 
وإذا نقص بعد الإخراج فقد ثہت الأجزاء في الذمة بعد وجود اقل ا 
الحرز . فلذلك اختلف الابتداء والبقاء . 

۲ - قالوا : قدر النصاب إذا احتلف فيه حال ا وحال الأحذ فالمعتبر 
بحال الأخذ أصله إذا أخذه وقيمته أقل من قدر النصاب ثم زادت قيمته . 

۴ - قلنا : هناك الطارئ موجب وفي مسألتنا الطارئ مسقط ‏ »› وفرق 


الأصول بينهما ‏ . بدلالة أن الحرية إذا طرأت بعد الزنا لم يكمل الحد » وتغير (° 
إحصان المقذوف يسقط الد ) > فعلم أن الطارئ ذا ا الد اعتبر › ولو أ وجب الخد 


أو غلظه لم يعتبر . 
e‏ 2 : العتبر في الحدود بحال الوجوب . بدلالة e e‏ 


(۱) ذ كر الناسخ في ( ص ) و ( م ) بین قوله : ( حتی نقصت قيمته ) ويين قوله ( عن النصاب ) أدلة من 
السنة ومن غيرها متعلقة بالمسألة التالية -هبة المسروق منه العين للسارق- ولا تعلق لها بمسألة نتقصان قيمة 
المسروق عن النصاب . ولذا فقد قمت بنقلها إلى المسألة التالية في موضعها وواقع النص شاهد لذلك . إذ وقع 
ذلك سهوًا من الناسخ أدركه وشار إليه كما هو واضح في المسألة التالية . 
() في ( م ) : [ بينهما ] . (۳) في ( م ) : [ يسقط ] .. 

. في ( م ) : [ بينها ] . .(9) في ( م) :[ ولغير]‎ )٤( 


1ه کات ال ف 


ملكه السارق لم يسقط الحد » وكذلك إذا شارك في الال . 

. قلنا : قد بینا أن الطارئ إذا کان يوجب ما لم يكن واجبًا لا اعتبار به‎ - ٥ 
لأن الشبهة مؤثرة في الحدود . فيصير الطارئ المسقط كالموجود ابتداء كسائر‎ 
فأما في التأكيد فلا . وأما حراب الحرز فلا ينع القطع  ابتداء . بدلالة‎ . ©( ٣ الشبه‎ [ 
أن السارق ينقب  البيت فيخرج الحرز أن يکون خززا ويچب عليه بالا‎ 
ولو سرق سارق من ارز ا خرب وهناك حافظ وجب عليه القطع وأما ملكه للحرز فلا‎ 
يمنع وجوب القطع . لأن الموجر إذا سرق من الدار المستأجرة قطع مع ملكه للحرز وأما‎ 
© الشركة في الال المسروق فيقسط القطع © . فإن ألرموا من سرق °“ من حرة‎ 
. فتزوجها “ أو بأمة فاشتراها‎ 

- قلنا : يسقط الحد في إحدى الروايتين وعلى الرواية الأخحرى : الحد لم 
تعلق بالعين » ونما © وجب باستيفاء امنفعة » ولم يطراً على المنفعة المستوفاة ملك 
لأنها عدمت » وما ملكت منفعة مستقبلة لم يتعلق التعليل لوجوب القطع ابتداء . 

۷ - فعندنا وجب القطع وجوبا مراعی ثم سقط وإن كان التعليل للمنح من 
سقوطه انتقض با لو أقر المسروق منه بالعين للسارق . والمعنى في الأصل أن العين بحالها 
لم يطراً عليها ما يغير ”> حالها وهي وجوب القطع وفي [ مسألتنا طراً على العين ما لو 
کان موجودا في الابتداء منع وجوب القطع ] ” فإذا طراً منع استيفاء القطع فيها . 

۸ - قلا : لو هلك الشهود بعد أداء الشهادة دة ( لم يسقط الحد . ولو تغيرت 
صفتهم بالردة أو الرجوع إذ المعنى فيه ٠"‏ يسةط الحد . 


*# *# * 


. ] في ( م ) : [ الشبهة ] . (۲) في ( م ) : [ القاطع‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ يعقب ] . 

)٤(‏ ما ين العقوفين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرکت في الهامش ولکنها مطموسة 
وأثبتناها ليستقيم السياق بها . 

(ه) ساقطة من صلب ( ص ) . ومستدركة من الهامش . 

| . في ( ص ) ۰ ( م ) : [ بحرة ] وما أثبتناه هو الصواب‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) : [ فتزوجها ] . (۸) في ( م ) :1 فعا ] . 

(۹) في ( م ) : [ يعتبر ] . )٠١(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ) في ( م ) : [ لشهادة ] .| (۱۲) ساقط من ( م‎ ١(٠ 


۹۸0/۱۱1د 


oI 6 نة‎ 


[ هبة المسروق منه العين للسارق ] 


4۹ - قال أبو حنيفة ومحمد : إذا وهب المسروق منه (“ العين للسارق سقط 
القطع ( . 

— ابو يوسف : لا يسقط القطع " . وبه قال الشافعي © . 

1 - لا : أن الهبة مع القبض سبب للملك في العين اللسروقة فوجب أن 
E‏ إذا أقر بالعين أو قامت البينة انها للسارق . 

۴ - فإن قيل : هناك تبين أن القطع لم يجب . 

۴ - قلنا : لم نسلم ذلك ججواز أن يكون المقر كذب في إقراره . ولأنه حد 
تعلق بهتك حرمة عين بصفة [ فتغير  ]‏ الصفة قبل استيفاء الحد يسقط أصله إذا زال 
إحصان المقذوف ٩”‏ ولأن الأخذ يتعلق , به حکمان : وجوب القطع والرد 2 
أحد الحكمين بالهبة والقبض كذلك الآحر . ولأن السبب الذي وجبت العقوبة لا 
ا و وی ور ت 
له القصاص . 

٤‏ - وهذه المسألة مبنية على أن الطارئ على الحدود قبل الاستيفاء بمنزلة 
الموجود في الابتداء . بدلالة ردة ‏ الشهود وفسقهم . 


LD Ca er 

(۲( انظ" : تبيدن الحقائق ( ۲۲۹/۳ ) > والجوهرة النيرة ( ۱۷١/١‏ ) . 

(۲) أنظر الاختيار ( ٠۷١/٤‏ ) ء والعناية شرح الهداية ( 1/١‏ . ۰ ) » وفتح القدیر ( ٤۰1/۰‏ ) › والمبسوط ( )۱۸٦/۹‏ . 
)٤(‏ انظر : الأم ٠ ./١(‏ ) » وحاشية الجمل ( ٠٠١/١‏ ) » والمهذب ( ۲۸۲/۲ ) . وفتح العزيز ( )۱۸٠١/١١‏ 
والبیان ( ٤۸۱/١۲‏ ) ومغني الحتاج ( ه/. ۷°( . وذهب المالكية إلى أن القطع لا يسقط بعد وجوبه سواء وهبه 
إياه قبل الترافع أو بعده . المنتقى ( ۱١٤/۷‏ ) ¬ وقيده بعضهم با إذا وهبه له المسروق منه بعد أن بلغ الإمام وإلا 
فلا قطع . وهو مذهب الحنابلة إن كان التمليك بعد الترافع . المغني ( )١١١/۹‏ والصحيح عندهم إن كان قبل 
الترافع . وجزم به جماعة . الإنصاف ( ۲٠٠/٠١‏ ) . 

(°) في ( ص ) و ( م ) : [ فعتبر ] ٠‏ وما أثبتناه هو الصواب . 

(1) استدرك الناسخ بعد لفظة : [ المقذوف ] كلاما مطموسا بهامش ( ص ) وهو ساقط من ( م ) والمعنى تام 
بدونه . (۷) ساقطة من ( م ) . 


۹۸3/۱۱ 


كتاب السرقة 


٠‏ - وقد ألزموا على هذا رد العين بعد القضاء بالقطع [ أو أذن المالك في 
إمساكها . 

- قلنا : هذه المعاني إذا وجدت قبل القضاء منعت المطالبة > وهي غير 
معتبرة بعد القضاء بالقطع ] ”© فكذلك ‏ لم يتنع القطع . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 والسارف والسَارقة فطعو أيذِيهًا 4 ^ . 

۸ - قلنا : 1 قد بينا ] ٠‏ أن حقيقة اسم السارق حال الملابسة وما بعدها 
سمي من طق اشر على وجه اقلم ولا تسام أن إا وهب له الال جتاون الاسم . 

۹ - قالوا : روي أنه مت قال : « لا يقطع السارق إلا في ربع دينار » . 

٠‏ - قلنا : هذا يقتضي وجوب القطع بالأحذ وقد اتفقنا على ذلك . والكلام 
هل يسقط القطع بعد وجوبه أو لم يسقط › وليس في الخبر دلالة على ذلك . 

١‏ - قالوا : روي عن النبي بتي أنه قال : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما 
بلغني منها فقد وجب  »‏ . 

۴ - قلنا : الحد وجب ثم سقط بالتمليك » وليس في احبر ما ينع السقوط . 


ل رک مالف غ ان شات عن عفرا بن غد الان صفوان 
ابن أمية قيل له : إن من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد 
وتوسد رداءه . فجاء سارق فأحذ رداءه ۴ فأحذ صفوان السارق فجاء به إلى النبى و 
فأمر به ٩”‏ یر أن تة يده . فقال صفوان : إني لم أرد هذا هو عليه صدقة . فقال 
لړ : « هلا » “ قبل ان تأتيني به › !© . 

4 - الجواب أن (۰) حدیث الموطاً مرسل لأن صفوان بن عبد الله 
لم » يسمع من صفوان بن أمية . وقد ذكر الطحاوي الحديث عن عطاء عن صفوان بن 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ كذلك ] . 

(۳) سورة المائدة : الاية ۳۸ . )٤(‏ في ( م ) : [ وهنا ] . 

. ٤٨٨۸٩ والنسائي في سننه ( ۷۰/۸ ) برقم‎ ›» ٤۳۷٠ رقم‎ ) ۱٤٤/٤ ( اخرجه ابو داود في سننه‎ )٥( 
من أول قوله : [ عن ابن شهاب ] هو بداية ما ذكر في المسألة السابقة » وقد قمنا بنقله إلى مسألة : [ هبة‎ )١( 
. المسروق منه العين للسارق ] كما ذكرنا قبل‎ 

(۷) ساقطة من ( م ) . (۸) في ( م ) : [ لا 

(۹) أخرجه مالك في الموطاً ( ۸۳٤/۲‏ ) برقم ٠١۲٤‏ . 

. في ( م ) :1 لنا]‎ )٠١( 
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هبة المسروق منه العين للسارق 


ا )0 وعمرو بن دينار آن صفوان بن أمية )( وذکر فيه أن النبي لي أمر بقطعه . 
فقال : یا رسول الله لا تقطعه . فقال ار : ١‏ فهلا قبل أن تاأتيني به » . 

٥‏ - وذ كر عن حميد ابن أحت صفوان » وذكر القصة . وقال ‏ : أنا أبيعه 
وأنسګه منه . فقال : ( هلا قبل أن تأتيني به » ٩‏ . 

٠١‏ - وذ كر عن يوسف بن ماهك “ « أن عبدا لبعض أهل المدينة سرق رداء 
صفوان فانطلق به صفوان إلى النبى جر فأمر بقطعه . فقال : يا رسول الله تقطعه من 
أجل ثوبي حل عنه . قال : « افلا قبل أن تأتيني به » °0 . فأمر فقطع ‏ . 

٠ ۷‏ - ولم يذ كر أنه ل قطع ذلك السارق إلا في هذا الحديث . وفي حديث 
ابن عباس قال : مر به رسول الله ل فقطع . فقال صفوان : في هذا تقطع » فقال : 
« هلا قبل أن يأتيني » ٩‏ . 

۸ - وإذا احتلفت ألفاظ وأصل ابر واحد ٠”‏ » ومعانيها غير متفقة وجب 
التوقف حتى يعلم صل الخبر . ولو ثبت أن أأصل الخبر : هبة العين منه لم يدل . لأنه 
ليس فيه أنه أقبضه إياها » ومجرد الهبة لا يسقط القطع حتى يقبل السارق ويقبض 
فيملك العين ويسقط القطع ملكه ''“ إياها . ) 

۹ - فان قیل : قوله : « هلا قبل أن تأتيني به » یدل على انه وجد معنی لو ٩‏ 
تقدم اسقط القطع . والهبة من غير قبض لو حصلت قبل الدفع لم يسقط . 


. ) ٠٠1١ - ٠١۹/۳ ( أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار‎ )١( 

. ١١١ - ٠٠١/۳ ( أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار‎ )۲( ٠ 

(۳) ساقطة من ( ص ) . ) 

. ٤۳۹٤ برقم‎ ) ۱۳۸/٤ ( اُخرجه آبو داود في سننه‎ )٤( 

. في ( م ) : [ بهل ] . وهو : يوسف ين ماهك الفارسي المكي . روى عن أبنه وعائشة وأيي هريرة‎ )١( 
والتعديل‎ › ) ٠00/۲ ( وروی عنه یوب وحمید . وهو ثقة توفي سنة ثلاث عشرة ومائة . انظر : الكاشف‎ 
. ) ۱۲۳۸/۳ ( والجرح‎ 

(1) في ( م ) : [ يأتيني ] . 

(۷) أخرجه ابن ابي شیبة في مصنفه ( ٤۸۳/٥‏ ) برقم ۲۸۱۸٤‏ . 

(۸) اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ٤۷/۸‏ ) برقم ۷۳۲١‏ . 

(۹) في ( م ) : [ أحدهما ] . )٠١(‏ في ( م ) :[ ملکه ] . 

. ] في ( م ) : [ يأتيني‎ )۱١( 

(۱۲) في ( ص ) و ( ص ) : [ له ] » وما أثبتناه هو الصواب . 


o41 


۰ - قلنا : ليس كذلك ؛ لأنه إذا وهب العين قبل المرافعة لم يملكها وسقط 
القطع لانه ترك المطالبة وبعد المرافعة إذا وهب ولم يقبض فترك المطالبة لا يؤثر وإعا المؤثر 
املك وذلك لم يوجد . 

١‏ - فإن قيل : لو كان القبض يسقط القطع لأمره النبي قي بذلك ليتوصل 
به إلى إسقاطه کما قال : « [ اسرقت ؟ قل ] ( : لا » ٩”‏ ولکان بین له ما يسقط 
القطع بفعله . ) ) 

۲ س- قلنا : النبي بي قبل ثبوت الحق يتوصل إلى إساقطه بتلقين الرجوع . فأما 
بعد ثبوته فلا يلزمه ذلك . فلهذا لم يأمره بقبض الموهوب . ببين ذلك آنه قال لماعز : 
«لعلك لمست » ولم يقل له بعد تكامل الإقرار : إن رجعت عن إقرارك لم تحد . 

۴ - فإن قيل : التبي [ بر  ]‏ قال : « هلا قبل أن تأتيني ”“ به » ولم 
يقل : إنه لم ملك . 

4 س- قلنا : الحكم معلل بعاتين إن وهب قبل المرافعة ولم يقبض لم يجب حد 
لعدوله عن المطالبة . ولو وهب من بعد وأقبض سقط القطع . وذكر إحدى عاتي الحكم 
و یکت ع لغری 

٥‏ س- قالوا : معنی حادث بعد وجوب القطع لا يؤثر في حال وجوبه فوجب 
أن لا يسقط مع بقاء محله قياسا على رد العين وتلفها وخراب الحرز وموت الشهود . 

٠۲٠‏ - قلنا : يبطل بالقطع قصاصًا إذا عفي من له القصاص » ويبطل بردة 
الشهود وفسقهم على ما قررناه في رد العين أنه لا يمنع وجوب القطع ابتداء فلا ينع بعد 
الهبة بنع ابتداء القطع فيجوز أن يؤثر في البقاء . 

۷ س- فإن قیل : الرد قبل الترافع يسقط القطع ولا يمنع ابتداء وجوبه . 

۸ - قلنا : هناك الرد لا يسقط وإنما يسقط القطع بسقوط الخصومة . والمعنى ) 
في هلاك العين أنه يحقق ضمانها فلم يسقط الحكم المعلق بأخذها والرد يسقط الضمان 


كتاب السرقة 


. ] في ( م ) : [ أسرق . قل‎ )١( 

(۲) اخرجه ابو داود في سننه ۱۳٤/٤‏ رقم ( ٤۳۸۰‏ ) » وابن ماجة في سننه ( ۸11/۲ ) رقم ( ۲۶۹۷ ) . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 

. ] في ( م ) : [ يأتيني‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 


۹/11 


هبة المسروق منه العين للسارق 
المعلتقى بالأحذ فجاز أن يسقط القطع . وأما خراب الحرز فلا ينع ابتداء القطع . وأما 
موت الشهود فلا يؤثر في عدالتهم فلم يتغير () الحق المعلق بشهادتهم . والهبة تسقط 
حکم الأحذ من وجوب الرد والضمان فيسقط الحكم المعلق به من القطع ”“ . 

۹ - قالوا : معنى حادث في المسروق بعد ثبوت القطع فوجب أن لا يسقطه 


کاک 

٠‏ - قلنا : يبطل إذا شهد الشهود بملك العين للسارق » وإذا أقر بها له 
المسروق منه . | 

= قالوا : 7 معنی طراً بعد ثبوت القطع في غير محله فلا بطل بفسق 
الشهود . ) 


۲ - فإن قالوا  ]‏ تبين أن الحد لم يجب . 
۴ - قلنا : غلط . لأن الفسق الطارئ لا يستصحب فيما مضى ونا 
ف الل 

4 - قالوا : الهبة والبيع معنى يسقط المطالبة بالمسروق ار اوخوت اة مه 
فوجب أن لا يسقط القطع أصله رد العين بعد الحكم . 

٠‏ - قلنا : يبطل إذا أقر له ^ بالعين . فإن قالوا : هناك يتبين أن العين ليست 
مسروقة . 

٩‏ - قلا : يجوز أن کون المقر کاذبا فلا نعلم أنه لم يسرق . ولأن الهبة [ في 
العين ] ”“ معنى تملك به العين فلا يقطع بملك نفسه كما لا يجب فيه القطع ابتداء . 
وأّما الرد فيزيل اليد ويسقط المطالبة . ونفي اليد غير معتبرة في وجوب ااا 
هلكت العين . والمطالبة تعتبر عند النصومة فسقوطها بعد المطالبة لا يؤثر 


. في ( ص ) و ( م ) : [ نعتبر ] وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 

() في ( م ) : [ القاطع ] . 

(۳) ما بين المكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

)٤(‏ إلى هنا يتتهي ما قمنا بنقله من مسألة ( نقصان قيمة المسروق عن النصاب ) إلى مسألة ( هبة المسروق منه 
العين للسارق ) . ويؤيد ذلك أن الناسخ رحمه الله ذكر في ( ص ) بعد قوله ( إذا أقر له ) كلمة - من تقدم 
تفيد ذلك . وفوق لفظة ( مالك ) وضع علامة تفيد ذلك . 

(°) في ( م ) : [ والعين ] . 


۹/1 


۷ - قالوا : حد وجب يإيقاع فعل في العين . 1 فإذا ملكها ] “ لم يسقط 
الحد عنه أصله إذا زنی بامرأًة ثم تزوجها أو بأمة ثم ملكها . 

۸ - قلنا : يسقط الحد في إحدى الروايتين عندنا فالأصل غير مسلم › ولو 
سلمنا فالحد وجب في استيفاء المنفعة لا في العين » ولم تملك ملك المنفعة بل عدمت . 
وفي مسألتنا وجب الحد بأخذ العين . ولذلك ”“ حصل في العين فلم يجب عليه © 


کتاب السرقة 


*# ¥ X* 


(1) في ( م ) : [ باد مالها ] . (۲) في ( م ) :[ كذلك ] . 
(۳) ساقط من ( ص ) . 


الف وال °۹1 


ê مسالة‎ ||| 


[ سرقة الملصحف والكتب ] 


۹ - قال بو حنيفة ومحمد : إذا سرق مصحفا لم يقطع وكذلك دفاتر العلم 
والأدب (“ . 

۰ - وقال الشافعي : يجب فيها القطع 0 

١‏ - لنا : أن المقصود منه القرآن وجميع الناس يتساوون [ في ذلك ] ”“ فصار 
کال س ا > 

4۲ - ولأنه مختلف في جواز بیعه . لان ابن عمر وشریځًا قالا : لا يجوز بيع 
الملصاحف ”“ . ومن منع بیعها خحرجها أن تکون مالا .وما اخحتلف في کونه مالا [ لم 
يجب  ]‏ بسرقته القطع كخمر الذمي [ ونبيذ المسلم ] . 

۴ - فإن قيل : بأواني العاج وال جلود المدبوغة [ يقطع قبل العمل فيه » ويقطع 
فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه ] . 

٤4‏ - قلنا : إذا قال في العاج المحمول إ رة 
وما آذن في اُخذه للقراءة فيه في العادة » وما أذن في أخذه للعادة كالحرز المأذون في 
دخوله من جهة الأدمي بالعادة . فإذا كان السارق من الحمامات وخانات التجار المأذون 
في دخولها لا يقطع كذلك هاهنا . 

. ولأن المقصود من العين ليس بمال » وللأحذ شبهة في أخذها‎ - ٠ 

4٩‏ - لأنه يأخذها ليتلقن منها عند الحاجة فصار كاللاهي التي المقصود منها 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ٥۸/١‏ ) » والمبسوط ( ٠١۳/۹‏ ) » وتبيين الحقائق ( ۲٠۷/۴۳‏ ) . وهو مذهب 
احنابلة . انظر : شرح منتهى الإرادات ( ۳۹۸/۳ ) » ومطالب أولي النهى ( ۲۳۰/١‏ ) » والمغني ( ۹۸/٩‏ ) 
والبحر الرائق ( ٥۹/١‏ ) » وبدائع الصنائع ( 1۸/۷ ) . 

(۲) انظر : الم ( ۳۷١/۸‏ ) » والأحكام السلطانية ص ۲۸۲ > حاشية البجيرمي على الخطیب ( ۲٠۲/٤‏ ) › 
وأسنى المطالب ( ٠٤٠١/٤‏ ) وتحفة الحتاج ( ۱١۲/۹‏ ) . وهو مذهب الالكية والظاهرية . انظر : المدونة الكبرى 
٥۳٦/٤ (‏ ) » وامحلی ( ۳۲٣/۱۲‏ ) . (۳) في ( م ) : [ فيه ] . 

)٤(‏ انظر : البيهقي في السنن الكبرى ( ٠١/١‏ ) برقم ٠٠۸١١‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه ( ۲۸۷/٤‏ ) برقم 
eI cC ۹‏ () في ( م ) : [ لا يجوز لم یجب ] . 
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الهو وليس بال a‏ 
كذلك المصاحف . 

۷ س»- فإن قيل : المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست بال كما أن 
الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس بال . 

۸ - قلنا : هذا غلط . لأنا قلنا : إن المقصود من المصحف غير مقوم واللبس 
من الثياب معنى مقوم . والقراءة من المصحف غير مقوم . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : # والسارف والسَارَةً فاقطعوا اديه . 
وبقوله بق : « القطع في ربع دینار » معناه ما قیمته [ ربع دینار ] . 

٠‏ - قلنا : أما الأية فقد أريد بها سارق مال مقدر من غير شبهة › وهنا ليس 
يمال عندنا . 

e » والشبهة ممكنة فيه . وأما الخبر فيقتضي وجوب الال‎ - ١ 
. الظاهر‎ 

۴ - قالوا : نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال . 

۳ - و قلنا : المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة قة الصبي الحر 
وعليه بای واش ی با اران اھ ۷ا یی ارق فی العا زان اغا 
الصحف شبهة فلا يتعلتق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة . 

4 س- قالوا : إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب “ زيادة فيها فأولى 
أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر . 

٥‏ - قلنا : يبطل بالقلادة إذا سرقها قطع . ولو كانت على كلب فسرقها لم 
يقطع » والثياب إذا سرقها قطع . وإذا كانت على صبي فسرقه لم يقطع والإناء إذا سرقه 
قطع وإذا كان فيه حمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد " المقصود منه الال 
فيقطع . فإذا كتب صار المقصود غير الال فلم يجب فيه القطع . ) ) 

۲۹٠٠١‏ - قالوا : القطع صيانة ٠‏ للأموال وقطكعًا لطمع السراق ”“ والمصاحف 


کتاب السرقة 


. ] سورة المائدة : الآية ۳۸ . (۲) في ( م ) : 1 کالکتب‎ )١( 
. الكاغد : بفتح الغين وبالدال المهملة . وربا قيل بالذال المعجمة وهو معرب ؛ وهو الورق‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ جناية‎ )٤( . ) المصباح النير . مادة ( كغد‎ 


. ] في ( م ) : [ السارق‎ )١( 


سرقة المصحف والكتب ||| o‏ 
تحتاج إلى صيانة . 

۷ س- قلنا : لم تجر العادة في المصاحف أن تمنع ممن يروم القراءة فيها والانتفاع 
بها فلم تفتقر إلى الزجر عن أخذها . 

۸ - قالوا : لو سرق دفاتر الحساب قطع كذلك إذا سرق كتب الأدب قطع . 

۹ - قلنا : دفاتر الحساب لا يقصد السارق ما فيها » وإنما المقصود كاغدها 
وهو مال . وأما سائر الدفاتر فإن المقصود ما فيها دونها » وليس ذلك بال . 


*# %* # 


A){) ۱‏ م س کتاب السرقة 


o Ew “~N 


[ سرقة ستارة الكعبة ] 

۲۰ - قال أصحابنا : إذا سرقت ستارة الكعبة لم يقطع ٩(‏ 

.  عطقي‎ : وقال الشافعي‎ - ١ 

۲ - لنا : أنه ليس لها مالك من الآدميين معين فلم يقطع فيها كمال بيت الال . 
ولأنها أذن نفعها “ فى دخولها » فالسارق لاله فيها لا يقطع كالحرز وإذا أذن في دخوله . 

۴ - احتجوا : با روي أن رجلا سرق قطيفة 7 من منبر النبي بل فقطعه 
عقمان: 7 : 

‰4 - قلنا : يجوز أن يكون مالكها عندها » ولم تكن كسوة للمنبر . قال 
الشافعي . تعليق الستارة إحرازها »> ومن سرق نصابا من حرز مثله قطع 

٠‏ - قلنا : لا نسلم أنها تعلق لحفظها وإحرازها . ولو سلمنا فهي محرزة 
[ولكن لها مالك من الادميين معين . ولو کانت مملوكة محرزة ۲ © فالحرز ماذون ي 


# * #* 


(۱) انظر : فتح القدیر ( ۳٠۹/١‏ ) » ودرر الحكام ( ۸٠/۲‏ ) والبحر الرائق ( ٠٥/١‏ ) . وهو مذهب 
المالكية . انظر : مواهب ال جليل ( ۳٠۲/١‏ ) . وهو إحدى الروايتين عند الحنابلة » وهو ظاهر المذهب . انظر : 
الفروع ( ۱١۲/١‏ ) › والمغني ( ٠١١/۹‏ ) . 

(۲) انظر : الأحكام السلطانية ص۲۸۲ » والتنبيه ص ۲٠١‏ » ونهاية الحتاج ( ٤٤٦/۷‏ ) » وأسنى المطالب 
٠٤١/٤(‏ ) » وشرح البهجة ( ٩٦/١‏ ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة ( ۱۹١/٤‏ ) »› وحاشية البجيرمي على 
ا لخطيب ( ۲٠۹/٤‏ ) » روضة الطالبين ( ۱۱۸/٠٠١‏ ) . وهو مذهب الالكية في سرقة ستارتها الظاهرة . انظر : 
مواهب الجلیل ( ۳۱۲/١‏ ) . (۳) غير واضحة في ( ص ) . 

. ) ٠١١/۱۷ ( في ( ص ) . ( م ) : [ قطعة ] وما أبتناه من الحاوي‎ )٤( 

. ۱۷۸٤ برقم‎ ) 1٩/٤ ( قال ابن حجر : لم جده . انظر : تلخیص البیر‎ )٥( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٦( 


) سرقة المؤجر ن الدار التي أجرها ||| 0)0 
"e dG "ENN‏ 


[ سعرفة المؤجر من الدار التي أجرها ] 


۲۰ - قال أبو حنيفة : إذا سرق المؤجر من الدار المؤجرة 

۷ - وقالا : لا يقطع ٩‏ 

۸ - لنا : أن المستأجر أخص بالحرز ‏ من المئجر . بدلالة أنه يمنعه ١‏ من 
الدحول إليه ”“ فصار كالسارق من ملك غيره ولان ثبوت حق ٠‏ السارق في النفقة 
لا يمنع وجوب القطع كمن سرق مالا من مسجد وعنده () حافظة . ولأن حق السارق 
في المسجد أقوى من حقه في الدار التي ”“ أجرها . لأن صاحب الال لا يلك أن ينع 
السارق من دخول المسجد و ف د داره . فإذا وجب 
القطع على السارق من المسجد فهذا أولى . 

۹ - لھما لهما : أن الحرز ملكه فلم يجب بالسرقة منه قطع كسرقته بالسرقة . 


*# *¥# * 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ( ۱1۸/۲ ) » ومجمع الأنهر ر( ۱ ) » والمیسوط ( ۱۸۰/۹ ) › وبدائع 

الصنائع ( ۷/۷ ) . وهو مذهب المالكية والحتابلة . انظر : التاج المذهب لأحكام المذهب ( ۲٤١/٤‏ ) » 
وشرح متتهى الإرادات ( ۳۷۷/۳ ) » ومطالب أولي النهى ( ۲٤٤/١‏ ) . وهو مذهب الشافعية ايا . انظر : 

حاشية الجمل ( ٠٤۷/١‏ ) » وحاشيتي قليوبي وعميرة ( ۱۹٤/٤‏ ) . ومغني الحتاج ( ٤۷۲/١‏ ) . 

(۲) انظر : المبسوط ( ۱۸١/۹‏ ) »› ويدائع الصنائع ( ٥۷/۷‏ ) » والجوهرة النيرة ( ٠١۸/١‏ ) 

(۲) في ( م ) : [ في الحرز ] . )٩(‏ في ( م ) : [ منعه ] . 

)٦ » *(‏ ساقطة من ( م ) . (۷) في ( م ) : [ عبده ] . 

(۸) في ( م ) : [ الذي ] . ) 


۹4۹۱ س کتاب السرقة 


| مسالة o‏ 
[ هل على النباش قطع أم ا ] 

۰ - قال أبو حنيفة ومحمد : النباش ”“ لا يقطع ‏ . 

. 0 وقال أبو يوسف : يقطع ” . وبه قال الشافعي‎ - ١ 

۲ - والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع : أحدها : أنه لا يسمى سارقا . 
والدليل عليه : أنهم خحصوه باسم فقالوا : نباش . وطريق التفريق في الأسماء أن ينفرد 
كل فعل باسم . فدل ”“ ذلك أن كل واحد من الأمرين لا يسمى باسم الآخر إلا أن 
يدل دليل الاشتراك . ولأن أهل المدينة يسمونه مختفى » ولا يسمون السارق بذلك › 
ولأن السارق عندهم من أخذ الشيء مستخفيا . ولهذا يقولون سارق النظر . وهذا لا 
يكون إلا فيما أخحذ وهو محفوظ وهذا لا يوجد في الكفن . 

۴ س- فإن قيل : روي عن عائشة أنها قالت : « كيف يقطع سارق أحيائنا ولا 
يقطع سارق موتانا » ” . 

4 س- قلنا : هذا محمول على سارق مال الميت » ولو ثبت أنها قالت ”“ ذلك 
في الكفن بيانا للاسم ونما هو بيان للحكم . لأنهم لا يعلمون الأسماء . فكأنها قالت : 
جک ى اغاق 


. النباش لغة : يقال نبش الشيء ينبشه نبشا ؛ استخرجه بعد الدفن . ونبش الموتى استخراجهم‎ )١( 

والنباش : الفاعل لذلك . لسان العرب مادة ( نبش ) ( ٠٠١/١‏ ) . واصطلاحا . هو الذي يسرق 

أكفان الموتى بعد الدفن . انظر فتح القدیر ( ٠۷٤/١‏ ) . 

(۲) انظر : بدائع الصنائع ( ۷٦/۷‏ ) » والبحر الرائق ( ٠٠/١‏ ) وغنية ذوي الأحكام ( ۸٠/۲‏ ) - وهو رواية 
عن الومام أحمد . انظر : الإنصاف ( ۲۷۲/۱۰ ) . 

(۳) انظر : العناية ( ۳۷٤/١‏ ) » وتبيين الحقائق ( ۲۱۷/۳ ) . والاختيار ( ۱۷١/٤‏ ) . 

)٤(‏ انظر : الأم ( ۱٦١/١‏ ) » والأحكام السلطائية ص٣۲۸‏ . وتحفة الحتاج ( ٠١١/۹‏ ) . وفتح العزيز 
۲٠١ - ۲٠٤/١١(‏ ) . وهو مذهب الالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : الفواكه الدواني ( ٠٠٠/۲‏ ) > 
التاج والوکلیل ( ۸/ )٤۱۹‏ . والإنصاف ( ۲۷۲/۱۰ ) . وامحلی ( ١٠١/١۲‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ قال ] . 

. ۲۹۱۰ برقم‎ ) ٥۲۳/۰ ( آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ فدلت ] . 


ھل على النباش قطع ام لإ uuyuygŞŠد ٥44۷/۱۱‏ 
٥‏ - فان قيل a AEE‏ 
۲۹۰۷٦‏ - قلنا : الظاهر من إفراد الفعل باسم أنه لا يشارك غیره في اسمه . فإذا 
ا موضع فهو خلاف الظاهر . وإذا ثبت أن اسم السارق لا يتناوله › 
والحد [ في السارق ] ”“ ورد في السارق فلا يجوز نقله إلى غيره بالقياس . 

۷ - الفصل الثاني : أن الكفن ليس ملوك لأنه لا يخلو إما أن يكون ملكا 
للميت أو للوارث و ھا کن م الست . لأن الموت ينافي الإملاك 
ولات ينع البقاء على املك فأولى أن ينع الابتداء 1 ولان ينفي ملك منفعة البضع › 
وملكها أوسع من ملك الال . بدلالة أن العبد يملكها ولا يلك المال فكان نفي ملك 
لمال أولى . ولا یجوز أن یکون ملکا للوارٹ . لأنه يستحق عليه فإذا نقده لم يکن على 
ملكه كالدين والوصية . ولأن الوارث عند مخالفنا لو نبش الكفن قطع . ويستحيل أن 
يقطع في ملکه . ولان اموت ينافي الإملاك فلا يختص بعين دون عين (" . 

٨۸‏ - قفإن قيل : ملك الميت يزول عما لا حاجة به إليه » وبه إلى الكفن 
حاجة فلا یزول ملکه عنه کتقدیر ”“ فيه وما أوصی به للفقراء . ) 

4۹ - قلنا : لا يزول ملكه عن جميع ذلك بالموت ويقف على حق الغرماء 
والموصي لهم » فإذا ردوا الوصية وأبرأوا من الدين زال الموقوف وحكمنا بانتقال الملك 
إلى الورثة في ذلك . 

. فإن قيل : هلا قلتم : إن ملك الكفن يقف على حكم ملك اليت‎ - ٠ 

۹ س- قلنا : نما يقف على حكم ملكه تعلق حت الغير به تعلقا مراعى . فإذا نفد 
ما تعلق به [ المراعى دون أن يسقط ] ” الحق التعلق به و ملكه الورثة . والكفن 
تعلق به حق غير امیت حتی یقف ملکه فيه . 

۲ - فإن قيل : لو أكل الميت سبع كان الوارث أحق بالكفن . 

۴ - قلنا : لأنه مستحق عليهم بجهة بطلت تلك الجهة فعاد إلى ملكهم 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ساقطة من ( ص ) . (۳) ما بين المعكوفتين في ( ب ) عين کالشيء‎ )۲( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )٥( . ما بين المعقوفتين في ( ب ) مال‎ ) ٤( 


(1) في ( م ) : [ المراعات وإن سقط ] . (۷) ساقطة من ( ص ) . 
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كما لو أوصى اميت بوصية فردها الموصى له فملكها الوارث لبطلان الجهة التي 
استحقت لها . ولذلك قال محمد : في المسجد إذا استغني عنه عاد إلى ملك بانيه © 
وكذلك إذا أبرأوا الغرماء من الدين [ فملكها الوارث ] “ ولا يملكون قبل البراءة » 
ولو تبرع متبرع بتكفين الميت زال ملكه عن الكفن . فإن كله سبع عاد الكفن " إلى 
ملك المتبرع . 

. س- فإن قيل : الوارث خحصم لاتباش في رد الكفن فدل أنه ملكه‎ ٤ 

٥‏ س- قلنا : المودع خحصم في رد الوديعة إلى يده ولا يملكها . ولاأنه يخاصم 
لتبقية الفرية التي وجهها “ وإذا كان (“ هذا قلنا : كل عين ليس لها مالك معين من 
الآدميين ولا هي موقوفة [ على حكم ملك مالك ] ”“ بعقد لم يقطع فيها كمال بيت 
امال . ولا يلزم مال المكاتب . لأنه موقوف على ملك بعقد . 

. . فان قيل : السارق من المودع يقطعه المودع وليس بالك‎ - ۸٦ 

۷ - قلنا : العين ملك المودع > والمودع قائم مقامه () في المطالبة بها . 

۸۸ - فإن قيل : المعنى في مال بيت الال أن للسارق فيه حقا فلا يقطع كما لا 
يقطع في سرقة مال مشترك . ولأن مال بيت المال وضع لصيانة المسلم عن الفقر كما أن 
مال الابن لصيانة أييه عن الفقر . ثم لا يقطع الأب في سرقة مال الابن كذلك السارق 
من بیت الال .. 

4 - قلنا : الحربي المستأمن إذا سرق مال بيت ال مال لم يقطع وليس بشريك فيه . 

. ^“ الفصل الثالث في المسألة : أن الكفن ليس بمحرز في القبر‎ - ٠ 

- الدليل على ” ذلك أنه إن سرق من القبر وليس فيه ميت لم يقطع › 
وانضمام الميت إلى الكفن وهو لا يحس كضم حجر إليه . ولأته لو سرق من القبر غير | 
الكفن من الاموال لم يقطع > ولو کان حرزا لنوع من الال كان حرزا ججميع الال 


کتاب السرقة 


)١(‏ وعند أبي حنيفة وأيي يوسف : بيقى مسجدًا » ولا يرد إلى ملك بانيه . وهو المغتى به في المذهب . انظر: 


مجمع الأنهر ( ٤۷۸/١‏ ) . (۲) في ( م ) : [ فملكه الورثة ] . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) واستدر كت في الهامش . 


.] في ( م ) :7 على ملك حكم مالك ] . (۷) في (م) :[مقام‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ القبل ] . (4) مكررة في ( ص‎ )۸( 


۹44/۱۱ 


هل على النباش قطع أم لا 
كالبيوت . ولأن البقعة تصير الحرز لمعنى هي “ عليه كالبيوت أو للحافظ » والقبر لم 
يوضع للحفظ ولا “ هناك حافظ فلم يكن حرزا للدواب دون الدنانير . 

۲ س- قلنا : ليس نقول ذلك . شريحة البقال حرز ”" م جميع الأموال كما أن 
صحن الدار حرز للجوهر إذا بدر فيه وإن لم تجر العادة بحفظ الجوهر كذلك . 

۴ - فإن قيل : من وضع النار في القبر بسبب التفريط فدل أنه حفظ . 

4 - قلنا : كلاهما يضيع إلا أن أحدهما فيه غرض صحيح . فلا يلزم عليه › 
والأخر بلا غرض فيه فيلام عليه كما أن آكل الطعام لا لوم عليه » وآكل ال جوهر يلام 
على اکله »› E‏ 

٥‏ - فان قيل : قال الله تعالی ‏ ا ج حمل الارش تاتا 9© اء وأموتا 4 فأخبر 
أن الأرض تحفظ الآدمي . 

۹ - قلا : ليس إذا كانت حرزا للآدمي لزم أن تكون حرزا للكفنِ . لأن عند 
مخالفنا قد يکون الموضع حرزا لشيء دون شيء › : ثم الكفن الضم . فأخبر الله تعالى أن 
لأرض تضم اميت حتى لا تبدده احتلاف الرياح وتأكله السباع والهوام وليس هذا 

من الحرز في شيء . 

۷ س - فان قیل : لا معنى لاعتبار الحرز في القبر » وعند كم أن القبر لو كان في 
دار لم يقطع أخحذ < الكفن منه » وقد أحذه من حرز . 

۸ - قلنا : إذا كان القبر في الصحراء لم يجب القطع لمعان . منها : عدم 
الحرز ‏ » فإذا أحذ من قبر في دار لم يقطع . لأنه ليس ملوك . ولأن الآحذ ليس بسارق »› 
لا يمتنع أن يعلل الحكم بعلة تتعلق بجميعها تارة وبكل واحد منهما على الانفراد أخرى . 

4 س- الفصل الرابع : في تفسير المسألة : والدليل عليه ما روي أنه بجتي قال : 
« لا قطع على مختفي  »‏ والختفي : التباش بلغة أهل المدينة . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) في (م) :1[ لأن] . 

(۳) في ( ص ) . ( م ) : 1 بجوز ] وما أثبتناه من الجوهرة النيرة ( ١١۸/١‏ ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . )١(‏ في (م) :1 لأخذ] . 
(1) في ( م ) : 1 الإحراز ] . 

(۷) أخرجه مالك في الموطاً ( ۲۳۸/۱ ) برقم ٥٦۲‏ . 


۱ 


كتاب السرقة 


۰ - وروی الزهري أن باشا أحذ فى زمن مروان فاجتمع أاأصحاب رسول الله 
e‏ وکانوا متوافقین أنه یضرب ولا یقطع » ( وعن زید بن ثابت آنه لا يقطع . 

١‏ - وقولهم : إن ابن المنذر قال : لا يثبت ذلك ليس بصحيح . لأن 
الطحاوي روى يإسناد صحيح . فلو طعن ابن المنذر في الإسناد سمع طعنه . فأما إن 
نقول : لم يثبت فهذا نفي » ولا يقبل في مقابلة الإثبات . ولأن كل ”" موضع لو سرق 
منه الدراهم والدنانير لم يقطع لعنى يعود إلى الحرز لم يقطع إذا سرق الثياب 
كالصحراء . ولأنه لو سرق ما زاد على الكفن من القبر لم يقطع . كذلك إذا أخحذ 
الكفن لأن كل واحد منهما من تركة الميت . ولأن كل بقعة إذا أحذ منها المال لم يقطع 
فانضمام اميت إلى المال لا يوجب القطع كالحرز المأذون في دخوله . ولأن أذ النباش 
يستقر به ١‏ الضمان فلا يجب به القطع فأخذ الغاصب . ولأن أطراف اميت لا يجب 
يإتلافها ضمان فلا يجب بأخذ كسوته قطع كالحربي. . 
۲ - قالوا : ينتقض بالمرتد . 

۴ - قلنا : لا يجب القطع في حاله . لأن من الفقهاء من قال : هو ينتقض 
بالزاني إذا حكم الحاكم برجمه . 

. قلنا : أطرافه مضمونة . بدلالة أن من ” قطع يده ثم دحل شبهة ضمن‎ - ٤ 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : « والسارف ولسَارة فاقط عو اديه 4 " . 

٦‏ - قالوا : والسارق اسم عام يجمع أنواعا كنقاب وطرار ‏ . ولهذا قالت 
عائشة : « كيف يقطع سارق أحیائنا ولا يقطع سارق موتانا » ؟ فسمت النباش سارقا . 

۷ س- وقولهم : مقبول في اللغة . 

۸ - قلنا : قد بينا أن النباش حص باسم » والظاهر أنه لا يشارك غيره » وعلى 


(۱) اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ٥۲۴/۰‏ ) برقم ۲۸٦۱۳‏ . 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۳) في ( م ) :[ الكل ] . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠( 

. ۳۸ سورة المائدة : الاية‎ )٦( 

(۷) الطرار : هو من يعتاد الطر ؛ وهو الشتق والقطع . أي : يشق أو يقطع ثوا فيأحذ منه مالا انظر : طلبة 
ص ۷۸ مادة ( نبش ) . 


هل على النباش قطع أم لا ااا 


لغة أهل المدينة . يقال له : مختفى . فلم نسلم أنه يسمى سارقا على الإطلاق . 

۹ - وقول عائشة بيان للحكه (© . لأن الصحابة لا يعلم بعضهم بعضا 
الاساي اللفرية ‏ فكاها قالت حکمه حکم سارق الاجاعب 

- وقولهم : إن السارق من أخذ الال على وجه الاستخفاء ٠”‏ ليس 
بصحیح . لأن اميت لا يستخفي منه . 

O 
. ) » ومن حرق حرقنا ومن نبش قطعناه‎ 

۲ - قلتا : هذا خبر لا اأصل له . وما حكي عن موضع صحيح ولا سقيم . 
فإما نقلت هذه الألفاظ في خحطبة زياد . ولأن النبش لا يتعلق به القطع باتفاق › وأنه 
يتعلق عندهم بأخذ الكفن . فكيف علق <“ اللا القطع با لا يتعلق به ؟ 

1۳ -~- قالوا : قال الله تعالی ٤‏ $ تما جروا لذ ارون ل 
ورسولم که ٩‏ . الاية تقتضي تقتضى أن قاطع الطريق [ إذا أحذ ا کفن ميت في 
تابوت في القافلة فلم يجب القطع . 

4 س- قلنا : ليس عن أبي حنيفة في وجوب الحد على قاطع الطريق بأحذ 
الكفن رواية ؛ ولأن المراد بالآية إذا أحذوا مالا مل وكا باتفاق . وذلك ‏ لا يوجد في 
الكفن عندنا . 

6 - قالوا : روي عن النبي بي أنه قال : « القطع في ربع دينار » ° . 

. قلنا : المراد به القطع على السارق » ونحن لا نسلم أن هذا سارق‎ - ٩٦ 

۷ - قالوا : روي أن ابن الزبير قطع نباشا بعرفات (' “ . وهذا موضع يحضره 
الناس من كل فج » ولم ينكر ذلك أحد وقالت عائشة : « سارق موتانا كسارق أحيائنا » . 


(1) في ( م ) : [ المحكم ] . (۲) في ( م ) :1 لاسيما ] . 

(۳) في ( م ) : [ الاستحقاق ] . 

. ٠۷۷١ برقم‎ ) ٠٥/٤ ( اخرجه البيهقي في معرفة السنن والاثار . انظر : تلخيص البير‎ )٤( 
٣٣ سورة المائدة : الأية‎ )٦1( . ] في ( م ) : 71 عکس‎ )( 

(۷) مطموس في ( ص ) . (۸) في ( م ) : 7 كذلك ] . 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

. ) ٠٠٤/٤ ( أخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )٠١( 
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قالوا : روي أن ابن مسعود أخذ نباشا . فكتب إلى عمر . فكتب عمر يقطع © . 
۸ - قلا : من الإجماع في زمن مروان . رواه الزهري وهو الئبت فيما يرويه 
عن السيرة بالمدينة . 
a 0 - ۹‏ ولو ثبت 


O O 
. وعرف بفعل النبش »› وإن قطع بغيره‎ 

۱ - کما روى ابن الزيير أن النبى ّم قطع الخزومية التي كانت تستعير الحلي 
و | 
۲٠‏ - قالوا : من وجب القطع بسرقته سترته كالحي يجب القطع بسرقة سترته 
يجب بسرقة سترته » وإن وجب ستر عورته . 

۴۳ س- والعنى فى الحى أن الضمان يستقل يإتلاف أطرافه فوجب القطع بسرقة 
أثوابه » وإن كانت أطراف الميت لا تضمن بالإتلاف لم يقطع بسرقة سترته » أو نقول 
سترة الحي لو سرق منها الدراهم لم يقطع . كذلك إذا سرقها لم يقطع . 

4 - قالوا : حكم يتعلق بالسرقة فجاز أن يتعلق بالكفن أصله الضمان . 

٥‏ - قلا : وجوب الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق . آلا ترى أن السارق 
من بیت امال ومن الحرز المأذون في دخحوله واختلس یجب عليهم دول القطع 4 ولأن 
SS LG‏ . لأن عند مخالفنا لو 

نبش القبر قطع . ولأن الضمان يجب في أخذ مال ٠‏ بيت الال كذلك لا يجب في 
أا الكفن. ‏ ركما لم يجب القطع في أخحذ مال بيت الال . كذلك لا يجب في أذ 
الكفن ۲ ° . 


. ۱۸۸۸۹ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۱/۱ ) برقم‎ )١( 
OED 

(۳) آخحرجه مسلم في صحیحه ( ۱۲۱۹/۳ ) برقم ۱۹۸۸ . 

. ساقطة من ( م ) . ومن صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش‎ )٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( 


سس کتاب السرقة 


۱ 


هل على النباش قطع آم لا 

٩‏ - قالوا : سرق نصابا في حرز مثله من غير شبهة فوجب قطعه إذا كان من 
أهل القطع أصله [ السارق من ] ”“ الحي . 

۷ س- قلنا : لا نسلم أنه سرق . فإن قالوا : أخحذ بطل بالمنعهب ” . فإن قالوا : 
آخذ على وجه الاستخفاء بطل بمن أخذ من حرز مأذون له في دخوله . 

۸ - فلا نسلم أنه أذ من حرز مثله . لأن الكفن لا يوضع في القبر ليحرز » 
وإنما يوضع " للبذلة والفساد ولا يكون محررًا . 

a‏ ا ا ا و وو ي 

اا 

٠‏ س- قلنا : الميت يوضع للفساد والبلى فكذلك كفنه › ر محفوظ فكذلك 
ثیابه أيضا وإن کانت تبلی بالاستعمال . | 

1 س- والمعنى في غير ”“ الكفن آنه مأخوذ من مكان لو أحذت منه الدراهم لم 
يقطع كذلك إذا أحذ الثياب . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص) واستد ركت في الهامش ولكنها مطموسة‎ )١( 
. ) ١١۷/۲ ( الانتهاب : هو الأخذ علانية قهرًا . ولا قطع عليه . انظر : الجوهرة النيرة‎ )۲( 
. في ( م ) : [ البسه]‎ )٤( . ] في ( م ) : [ موضع‎ )۳( 

(°) في ( م ) : [ غیره ] . 
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ot مسالة‎ ||| 


[ سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها ] 


کتاب السرقة 


۲۲ - قال أصحابنا : إذا سرق عينا فقطع فيها فردها ثم عاد فسرقها لم يقطع ‏ . 
۱۳۴۳ - وقال الشافعي : تقطع رجلة الى . 

۴‰ - لا : قوله تعالى : # والسارف وألسَارقة فطعو آيدِيهًا 4" ظاهره 
يقتضي أن القطع لا يتعلق بغير اليد إلا أن يقوم دليل . 

- فان قيل : إذا سرقه انيا وقد ذهبت رجله الیسرى بافة قطعت يده 
اليسرى عندنا فنفرض الكلام في هذا . 

۴ - قلنا : القادح في دليل خحصمه لا يفرض الكلام با هو فاسد ؛ لأن مراد 
بقوله : % فمو أيْذِيَمَسًا ‏ : ٠‏ أيانهما باتفاق » وذلك في قراءة ابن مسعود ” . 
فكيف يحمل على اليد اليسرى . 

۷ س- [ ولأنه حد ] ”) وجب بهتك حرمة الغير التى اعتبرت في وجوبه . فإذا 
استوفي بهتكها مرة لم يستوف من الأولى بهعكها ثانية أصله القاذف إذا كرر القذف . 

۸ - ولا يلزم حد الزنى : لأنه لم يوضع لهتك حرمة المزني بها . بدلالة : 
أن الحد يجب عليها كما يجب عليه › والزانية لا حرمة لها » ولان حد القذف وضع 
أصيانة الأعراض كذلك إذا تكرر الأحذ . ولأن حرمة الأعراض أغلظ من حرمة 
لمال ؛ لأن حرمة امال بمالكه » فإذا لم يتكرر الحد بهتك حرمة » فحرمة المال أولى . 
ولأنه حد لا يستوفى إلا بالخصومة فتكرر الحد في غير واحدة ما لا يوجب على الواحد 


>») ۱۷١/۲ ( وال جوهرة اليرة‎ » ) 1٤۹/١ ( ومجمع الأنهر‎ » ) ۹٦ - ٩٥/٤ ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ۲٠٤ وحاشية ابي السعود ( ۳۹۹/۲ ) » واللباب في شرح الکتاب ص‎ » ١١١ وبداية المبتدي ص‎ 

(۲) انظر : مغني الحتاج ( ٤۷١١/١‏ ) » وحاشية البجيرمي على الخطیب ( ۲٠۸/٤‏ ) › والأحكام السلطانية 
ص ۲۸۲ » وروضة الطالبين ( ٠١١/١١‏ ) . وهو مذهب المالكية والحتابلة . انظر : المدونة الکبری ( ٥۲۹/٤‏ ) > 
والذخيرة ( ۱۹۷/١۲‏ ) » وكشاف القناع ( ٠٤١/١‏ ) › والمغني ( ٠١۷/۹‏ ) . 

)٤ >» ۳(‏ سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

(ه) حيث كان يقراً : ( والسارقون والسارقات فاقطعوا أمانهما ) . انظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن 
(/۸ (). ) () في ( م) :[ ولا حد] . 
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سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها 
غير حد واحد أصله القذف ولا يلزم حد الزنى : لأن استيفاءه ”“ لا يقف على الخصومة . 

۹ -[ آلا تری ] ٥”‏ ان الشھود لو شهدوا عليه بالزنا حد ٩7‏ » ولو شهدوا أنه 
سرق أو أقر بالسرقة لم يقطع حتى [ يحضر ] المسروق منه فيطالب بالمال ؟ 

٠‏ س- فان قيل : المقصود بحد ”“ القذف تحقيق الكذب على القاذف › وقد 
حکمنا بکذبه فلم یجب بقذفه حد کما لو قال : اهل بغداد زنی ( لم یجب عليه 
حد . 

١‏ - قلنا : المقصود بالحد الزجر وتحقيق الكذب تابع ؛ بدلالة أن جماعة لو 
قذفوا رجلا بزنى واحد وحد () أحدهم لم يسقط الحد عن الباقين وإن كان الكذب 
تحقق علیهم . آلا تری : أن جماعة لو أخبروا بخبر واحد فحكمنا بكذب أحدهم كان 
ذلك “ حکما ہبکذب جماعتهم . 

۲ سس- فأما من قال : أهل بغداد زنى فلا يجب عليه الحد ؛ لأن المقذوف غير 
معين لما قالوه . 

۴ - فإن قيل : القاذف | إذا تكرر منه القذف الذي حد فيه لم يجب عليه 
الحد؛ لأنا ة قد حققنا كذبه فيه للحد . فلو قذفه بزنی آخر ؛ حد . 

٤4‏ - قلنا : يكفي في التسليم تكرار القذف بزنى واحد » فأما اعتبار تحقيق 
الكذب فقد تكلمنا عليه » وهذا أيضا بيبطل بالقاذف إذا أأكذب تفسه وجب عليه الحد وإن 
حکم بکذبه باعترافه ٠‏ ولأن العين معتبرة في وجوب القطع ء > والفعل معتبر » كان إيقاع 
فعل واحد في عينين لا يوجب أكثر من قطع واحد كذلك إيقاع فعلين “ في عين واحدة . 

5 س- فان قيل : الحرز معين کالعين وإيقاع الفعل في حرزين يوجب قطعين . 

4٩‏ - ق قلنا : الحرز شرط في وجوب القطع بالفعل وليس فعله . ولهذا لو سرق 
a E‏ 

۷ - فإن قيل : إنما وجب قطع واحد يايقاع فعلين ٩”‏ في عينين a,‏ 


TE ATCO) . ] في ( م ) : [ استيفاژه‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بحذف‎ )٤( . ] في ( م ) : [ حدوا‎ )۳( 
. في ( م ) : [ زيادة ] . ) (1) في ( م) : [ وحدو]‎ )°( 

(۷) بعده في ( ص ) : ] کذبا ] . (۸) في ( م : تعلیق ] . 


. ] في ( م ) : [ فعل‎ )٩( 
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يستوف ٠‏ الحد بأحد الفعلين » ولهذا لو تكرر الفعل لم يجب : إلا قطع واحد . 

۸ - فأما بعد استيفاء القطع إن سرق عينا أحرى قطع كذلك إذا سرق العين 
الأول 

۹ - قلنا : إذا سرق نصابين دفعة واحدة لم يجب إلا حد واحد . لأن الفعل 
نسلم ما قالوه . ولأنه إيقاع فعل في عين يستحق به إتلاف طرف فكانت تلك العين في 
حت الفاعل لا يتعلق بها قبل ذلك الحكم أصله قطع الطرف . 

٠‏ - فإن قيل : اليد المقطوعة في حق القاطع وحق جميع الناس متلفة حتى لا 
يتعلق بها قصاص بوجه » والعين في مسألتنا ليست متلفة . بدلالة وجوب القطع بسرقتها 
١‏ - قلنا : ليس إذا وجب القطع على غيره وجب عليه . لأن القطع يجب 

۲۴ - كذلك العين في مسألتنا صارت في حكم المتلفة في حق من قطع فيها دون 
غيره » وعلى هذا المقذوف ”" في حكم من الإحصان في حق الحدود في قذفه وإحصانه 
بحاله في حق جميع الناس . ولاأنها عين لو استهلكها استقر ضمانها فلم يجب القطح 
بأحذها كما دون النصاب . ولأنه أذ يستقر به الضمان فلا يتعلتق به القطع كالغصب . 
ولأن الأخذ يتعلق به قطع وضمان فلو غيب العين فضمنها ثم سرقها لم يقطع كذلك إذا 
قطع فيها ثم سرقها لم يقطع . ولأن من أصلنا أن الضمان لا يجتمع مع القطع . فلما قطع في 
قطع . ولا يازم : إذا كانت السرقة غزلا فنسجه ثم سرقه لأنه بالصنعة ‏ تغير . عن حاله 
الأولى . فصار بمنزلة ا لحشب لو سرقه لم يقطع فيه . كما لو اتخذ إناء فسرقه فقطع فيه . 

۴ - احتجوا : بالآية . وقد بينا أنها دلالة لنا » ولا يمكنهم التعليق بها في 
السرقة الثانية . لأن الواجب عندهم قطع الرجل دون اليد . ولا يكن فرض المسألة في 
السرقة الثالفة أو فيمن ذهب رجله بآفة ؛ لأن الآية تتضمن قطع اليد اليمنى . 


کتاب السرقة 


. ] في ( م ) : 1[ بستوفي ] . (۲) في ( م ) :1 حکمها‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ الصيغة‎ )٤( . ] في ( م ) : [ للمقذف‎ )۳( 


“۰/11 


سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها 
64 - ولأن الكلام في قطع اليد اليسرى مسألة مفردة نتكلم عليها (“ . 
6 - قالوا : روى أبو هريرة أنه ب قال : « إذا سرق السارق فاقطعوا يده » فإن 
سرق فاقطعوا رجله » ثم إن سرق فاقطعوا يده » فان سرق فاقطعوا رجله  »‏ . ولم یفصل . 
١‏ - قلنا : هذا الخبر إنما هو حكاية فعل . فأما قول فلا يصح عن رسول الله 
۷ - ولان قوله « ثم إن سرق  »‏ يقتضي سرقة منكرة » ولو كانت الأولى 
لعرفها . فلما ذكرها بلفظ التنكير دل على أنه اراد سرقة أحرى . 
۸ - قالوا : فعل يوجب الحد فتكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان [ أصله 
الزتن.: ) ) 

04 - قلا : ليس  ]‏ ييتنع أن يختلف تكرار سبب الحد في عين واحدة أو في 
أعيان [ بدلالة حد القذف » ولأن حد ] © الزنا وجب لاستيفاء منفعة لا العين 
[ والمنفعة الثانية غير الأولى . فصار ۲ © تباين المنفعتين كتباين العينين . وفى مسألتنا 
وجب الحد لصيانة العين » والعين واحدة فلم يتكرر الحد لأجلها » بين الفرق يينهما أن 
حد السرقة إذا سقط بشبهة ضمنت العين وحد الزنى إذا سقط لم تضمن المنفعة . 
۰ - قالوا : سرق نصابا من حرز مثله لا شبهة له فيه » وهو من أهل القطع 
فوجب قطعه . أصله المرة الأولى . 

۹ - قلنا : لا نسلم أن الفعل حصل من غير شبهة ؛ لأن العين في حقه صارت 
غير مقومة بالإتلاف › وهذا شبهة . 
۲ س- والمعنى في المرة لأولى لم يستوف لأجل العين أحد موجبي السرقة فمنع 
ذلك من وجوب القطع على المستوفى منه لأجلها . أصله إذا استوفى منه و 
N‏ فنسج ثم سرق منه قطع وهذه مناقضة . 
64 - قلنا : القطع عندنا سقط . لأن العين في حكم المباحة للسارق . 
)١(‏ وذلك في المسألة التالية . 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۸۱/۳ ) برقم ۲۹۲ . 
(۲) سبق تخریجه . 
)١ ¬ ٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۷) في ( م ) : [ يسقط ] . 


“۸/۱1۱ 


کتاب السرقة 


والأعيان المباحة إذا تغيرت بصفة وجب فيها القطع عندنا کالقسب إذا نحته أواني . 
والمناقضة إنما تدفعها العلل على أصوله . 

٥‏ - قالوا : کل عين إذا " سرقها غير سارقها وجب قطعه » فكذا ( إذا 
أسرقها سارقها . أصله الغزل إذا قطع فيه ثم نسجه . 

١ لا يدل على وجوب الحدع‎ . ET قلا‎ - ۲۹۹٦ 
على غيره . بدلالة الأب والأجنبي و‎ 
. کان سرقها غزلا بل بالنسيج قد صارت في حكم عين أخرى‎ 

۷ - وقد تکلم مخالفونا علی هذا فقالوا : لو سرق صوفا فنسجه ٹوا ثم عاد 
بطع فی بسرقه ٩(‏ وان کان الاسم قد قد زال . 

N a E 
الاسم . وأكثر المنافع باقية فلم يزل الاسم بصفة . والكلام في كيفية التعيين بشاغل يبقى‎ 
بها وهذا عدول عن التسمية ”") » وقد قاسوا على العين إذا قطع فيها ثم سرقها من مالك‎ 

أخر . 

۹ - وهذا موضع لا يسلمه اُصحابنا بالعراق وأكثر هل خراسان ومن أصحابنا 
الخراسانیین من سلمه وقال : إن حرمة العين بمالكها كاختلاف العينين . 


٭+ + #٭ 
)١(‏ في ( ص ) : [ صفة ] . (٣‏ )في (م) :[لو]. 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 
(ه) في ( م ) :[ وأنا لا ] . (1) في ( م ) : [ بسرقة ] . 


(۷) في ( م ) : [ المسألة ] . 


“۰۰۱ 


ما يقطع في السرقة الأولى 


||| مسالة 26:4 
ما يقطع ي السرقة الأولى 


۰ - قال اصحابنا : تقطع في السرقة الأولى اليد اليمنى وفي الثانية الرجل 
الشرى > ويعزر في الثالثة ويحبس ولا يقطع ٠”‏ . 

1 - وقال الشافعي : تقطع في الثالثة اليد اليسرى » وفي الرابعة الرجل اليمنى 
وفي الخامسة يعزر ويحبس ° . 

۲ _ لنا : قوله تعالى : ل وألسارق وألسَارقة كافطعوا ديما ^ . قال 
الفراء : كل شيء موحد من 7 خلق الإنسان إذا ذ كر مضافا إلى اثنين فصاعدا جمع . 
تقول : قد هشمت “ رؤوسهما » وملأت بطونهما وظهورهما ضربا ومثله ا إن لو 
لل آله قد صت فلوسا ٩”‏ » ومثله ما أنشده سيبوبه ۰ 

ومهمهين قذفين مرتين ظهراهما مثل ظهور الترسين " . 

۴ س_ وليس للترس إلا ظهر واحد ” فثناه بلفظ الجمع . فلما كانت اليمنى واحدة 
من کل واحد ثناها بلفظ الجمع فدلت الأية على أن الواجب قطع يد واحدة من كل 
)١(‏ انظر حاشية بي السعود ( ٤٠٤/۲‏ ) . واللباب في شرح الكتاب ص٤٠۲‏ . والاحتيار ( 1٦/۳‏ ) › 
والجوهرة النيرة ( ۷١/١‏ ) . والفتاوى الهندية ( ۱۸۲/۲) »> والمبسوط ( ١٦٦/۹‏ ) » والبناية ۸٦/١‏ . وهو 
المذهب عند الحتابلة - انظر الفروع ( ٠١١/١‏ ) » والإنصاف ( ۲۸/۱۰ - ۲۸٩‏ ) . ۰ 

(۲) انظر الام ( ۱۲/۲ ) ۰ ( ۳۷۱/۸ ) » والإشراف على مذاهب أهل العلم ( ۳۰۵/۲ - ۳٠٦‏ » 
والوجیز ( ۱۷۸/۲ ) › والتهذیب ( ۳۷۹/۷ ” ۳۸۲ ) . وهو المشهور عن مالك وأصحابه إلا أي مصعب 
فإنه قال : يقتل في الخامسة » وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر الكافي لابن عبد البر ( ٥۸١/١‏ ) . كفاية 
الطالب ( ۳۳١/۲‏ ) - والمغني ( ٠٠۹/۹‏ ) . وذهب الظاهرية إلى أن الرجل أو المرأة إذا سرق أحدهما مرة 
تقطع يده اليمنى وفي الثانية تقطع اليسرى . فإن سرق في الثالة عزر ومنع الناس ضره حتى يصلح حاله . 
راحلی ( ٠٠١/٠١‏ ) . وهو قول عند المالكية ولكن في الثالثة تقطع رجله . الكافي لابن عبد البر ( 6۸١/١‏ . 
(۳) سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

. زيادة يقتضيها السياق‎ ) ٤( 

(°) في ( ص ) و ( م ) : [ همست ] . ما أثبتناه هو الصواب . 

. 4 سورة التحري : الاية‎ )٦( 

(۷) البيت للشاعر خطام الجاشعي . انظر : لسان العرب ( ۱1۰۹/۳ ) › ( ٤۱1۷/1١‏ ) . 

(۸) في ( م ) : [ واحدة ] . 


1۰1۰/1۲ كتاب السرقة 


السارق . وفي قراءة ابن مسعود 3# و السارق والسَارَةُ فط موا أيانهما ‏ . وهذه 
القراءة بيان للمراد بالقراءة الأحرى . وهذا يسقط قولهم : إن الأية عامة في اليدين جميعًا . 

4 - فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي وجوب قطع اليد اليمنى . فإن كانت 
الأخحرى شلاء أو مقطوعة . 

۷٥‏ - قلنا : كذلك ي ا لولا قيام الدليل ور الظاهر في مسمألة 
أحرى لا يمنع التعلق به في مسالتنا . لأن الحدود لا يجوز إثباتها إلا بتوقف أو باتفاق » 
و لم يوجد ذلك في اليد اليسرى فلم يجز إثباته . 

۲۹۷١‏ - ولأن إتلاف منفعة ا لجنس لا يستحق بالسرقة . دليله السرقة الأول 
N Cs‏ . أصله 
الأنف والأذن . ولأن حد قاطع الطريق أغاظ . بدلالة : أنه يستحق به القتل والصلب . فإذا 
لم يقطع الأطراف الأربعة هناك › E e e‏ 

القطع في الخامسة باتفاق فإذا لم د خن الات م الس فن الارلى والثانية . 

۸ - فإن قيل : إذا جاز أن تتلف [ منفعة ا لجنس قصاصا تتلف ] (© في السرقة . 

۹ - قلا : القصاص مستحق به إتلاف ما سوى اليدين والرجلين من 
٠‏ الأعضاءء ولا يستحق ذلك بالسرقة . فدل على اختلافهما ‏ . 

. ولان ما يجب يإتلافه جميع قيمته ”) لا يستحق في السرقة كالعينين‎ - ٠ 

. ولا يلزم اليد والرجل ؛ لأن الواجب فيهما ثلاثة أرباع القيمة‎ - ١ 

E E E ED NR 
› الحد كالدفعة الخامسة . ولأن كل أخحذ لا ي يستحق به النفس لا يستحق بنوعه إتلاف‎ 
. منفعة الجنس كحد القذف‎ 


۴۳ -احتجوا : بجا روى الشافعي قال : أخبرنا بعض أصحابنا عن[ ابناً ای فثب ع © 


. ) ساقطة من ( م‎ )٤ - ١( 

(*) في ( م ) : [ فه ] . 

(1) ما بين المعكوفتين في ( ص ) > (م) :1 ابي ذر] . والصواب ما أبتناه . انظر : نصب الراية ( ۳٣۸/۳‏ ) 
تلخیص البیر ( 1۸/٤‏ ) . وهو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب . ولد سنة ۸١‏ ه. 
روی عن : خاله الحارث بن عبد الرحمن » وعبد اله بن السائب » وعكرمة . ورورى عنه : الثوري » ومعمر . 
مات سنة ۱١۸‏ هھ . انظر : الثقات ( ۱۰۸/١‏ ) › وتهذیب التهذیب ( ۲۷۱/۹ - ۲۷۳ ) . 


“۱1/۱ 


ما يقطع في السرقة الأولى 


الحارث بن عبد الرحمن ٠‏ عن أبي هريرة أن النبي يبل : قال في السارق : « إن سرق 
فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا رجله › ثم إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله » " . 

٤4‏ - الجواب : أن الطحاوي قال : هذا حديث لا أصل له ؛ لأن كل من 
لقیناه ”“ من حفاظ الحدیث ينکرونه » وذ كرون انهم لم يجدوا له صلا . 

. وأصحاب الشافعي : لا يجوز لهم العمل به . لأنه مرسل على أصولهم‎ - ٠ 
. ونحن لا يلزمنا مع إنكار حفاظ الحديث له‎ 

٠‏ - وقولهم : إن الشافعي يحتج به وقد ثبت عنده عدالة رواته » ويسقط 
طعنهم على المراسیل . أنه يجوز أن یکون عدل من لو سماه لم یعدلوه . على أن هذا لا 
يجوز أن يكون قاله قبل استقرار الحد » وفي الحالة التي كان يجوز فيها قطع اليدين 
والرجلين في قاطع الطريق اول مرة كذلك قطع الأربعة الأعضاء في السرقة المكررة . 
وقد قطع [ رسول الله ] ٩©‏ ملم : أيدي الغرنيين وأرجلهم (“ ثم استقرت الحدود فصار 
قاطع الطريق تقطع يده ورجله كذلك السارق إذا تكررت سرقته لم تقطع إلا يده ورجله . 

۷ س- احتجوا : بحديث حماد بن أبى حميد ”© عن محمد بن المنكدر عن 
جابر أن النبي بي ني بسارق وقد سرق فأمر أن تقطع يده » ثم أتي به مرة أحرى وقد ' 
سرق فأمر أن تقطع رجله » ثم أتي به مرة أخرى [ وقد سرق ] ” فأمر أن تة يده › 
ثم أتي به مرة أحرى فأمر أن تقطع رجله ^ . 

› هو : الحارث بن عبد الرحمن القرشي العامري » خال ابن أيي ذئب . روى عن : الزهري » وأبي سلمة‎ )١( 
» ) ۷۹/۳ ( ومحمد بن جبیر . وروی عنه : ابن آي ذئب . مات سنة ۱۲۹ ه . انظر : الجرح والتعدیل‎ 
. ) ۱۷۳/۲ ( ومیزان الاعتدال‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۸۱/۳ ) برقم ۲۹۲ . 


(۲) في ( م ) : [ القناة ] . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 
() اخرجه البخاري في صحیحه ( ۲٤۹٥/٦‏ ) برقم 14۱۷ » ومسلم في صحیحه ( ۱۲۹7/۲ ) برقم 
۱ . 


(1) حماد بن ابي حميد الزرقي الأنصاري المدني . منكر الحديث . روى عن : محمد بن المنكدر . وإسماعيل 
ابن محمد » وعمرو بن شعیب . وروی عنه : ابن أبي فديك » والقعنبي . انظر :التاریخ الکبیر ( ۲۸/۳ ) › 
والجرح والتعدیل ( ۱۳١/۳‏ ) وانجروحین ( )۲٥۳/۱‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) آخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲۷۲/۸ ) برقم ٠۷١۳۷‏ . 


“۱۹ 


كتاب السرقة 


۸ سس- قلنا : هذا بعض الحديث وتمامه روى عبد الله بن صالح قال : حدثني أبو 
معشر ٩‏ عن مصعب ٩”‏ بن ثابت ٩‏ عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله 
قال (“) : سرق رجل في زمان النبي (“ لتم فجاءوا به . فقالوا :إت هدا سر . فقال 
عليه [ الصلاة و ] ”° السلام : « اقتلوه . فقالوا : غا سرق يا رسول اله . قال : 
« اقطعوا يده » قال ” : ثم سرق مرة أخرى فجاؤا به » فقالوا : يا رسول الله إن فلانا 
سرق . قال : « اقتلوه » قالوا : إا سرق قال : « اقطعوا يده الأخرى » ثم سرق مرة ‏ 
أحرى . فقالوا : يا رسول الله إن قلانا سرق . قال : « اقتلوه » قالوا : إنما سرق . قال : 
١‏ اقطعوا رجله » قال : ثم سرق مرة أحرى . فقالوا : إن فلانا سرق . قال : « ألم أقل 
لكم اقتلوه » . قال : فخرجنا إلى مربد النعم ”“ فحملنا عليه النعم فأشار بيده ورجله 
فنفرت الإبل عنه » فتلقيناه بالحجارة حتى قتلناه “ . فهذا أصل الحديث » وإغا اخحتصره 
راوي الحديث الأول . قال الطحاوي : وأبو معشر أجلى في قلوب الرواة من آمثال حماد ‏ 
بن ابي حميد . ومعلوم أنه بل في الدفعة الأولى أمر بقتله : بمعنى أوجب القتل غير 
السرقة » فلما حاف أن يظنوا أن السرقة توجب القتل أمر بقطعه . فإذا كانت النفس 
مستحقة في الدفعة الأولى » وفي ‏ كل دفعة جاز أن تقطع أطرافه كلها ؛ لأن المرتد 
[ ]7 يثل به » ثم قتله في الخامسة لا بالسرقة لكن بمعنى أخر » كذلك قطع يده في 
الثالفة بذلك المعنى “١(‏ . 


)١(‏ نجيح بن عبد الرحمن السندي . أبو معشر المدني مولى بني هاشم . حدث عن محمد بن المنكدر وهشام 
ابن عروة » وحدث عنه ابنه محمد والليث بن سعد وأبو نعيم . كان عالما بامنازي . قال البخاري : منكر 
الحديث . مات بيغداد سنة سبعين ومائة .. سير أعلام النبلاء ( ٤٤0١ - ٤٠٥/۷‏ ) برقم ٠١١‏ » وميزان 
الاعتدال ( ۱۲/۷ > ۱۷ ) برقم ٥‏ . (۲) في ( م ) الصعب . 

(۳) مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام من أهل المدينة يروي عن نافع وعطاء وابن المنكدر › 
ويروي عنه : ابنه عبد الله وزيد بن أسلم . مفكر الحديث ينفرد بالمناكير عن المشاهير . مات سنة سبع وخحمسين 
ومائة . المجروحین ( ۲۸/۳ - ۲۹ ) . برقم ۱۰۷۰ » وتهذیب التهذیب ( ٠٤٤/٠١‏ ) برقم ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . )٥(‏ في ( م ) : [ برسول الله ] . 

. ) ساقط من ( م‎ )۷ » ٦( 

(۸) مربد النعم : موضع بالمدينة ؛ وهو موقف الإبل وموضع الثمر أيصًا . انظر : المصباح المنير مادة ( ربد) . 
)٩(‏ أخرجه البيهقي في الستن الکبری ( ۲۷۲/۸۰ ) برقم ٠۷١٠۳١‏ . 

. ) ما بين المعكوفتون من ( م ) ساقط من ( ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ وهو القتل على سبيل السياسة لا على سبيل الحد . وما يويد ذلك آنه محمول على هذا المعتى عتذ 
الشافعي في الخامسة . انظر تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ( ۲۲٠/۳‏ ) » ومنحة الخالق ( 1۷/١‏ ) . 


“1/۱۹ 


ما يقطع في السرقة الأولى 

۹ س احتجوا : با روی خالد الحذاء ٩‏ عن محمد بن حاطب ”' أن ابا بکر 
قطع يدا بعد يد ورجل ° . 

۰ - قلا : ليس في واحد من الخبرين أن القطع وجب في السرقة فيجوز أن 
يكون قطعها قصاصا » والذي روي أن أبا بكر أضاف أسود مقطوع اليد والرجل فسرق 
[ حلى ] “ أسماء فقطع يده » فقد روي أنه أضاف أسود أقطع اليد اليمنى فسرق 
حليهم “ فقطع رجله () . ولا يحمل على قضيتين . لأنه يبعد أن يكون ضيافة أي 
کر ا سودین ٩‏ کل واحد متهما [ أقعلع » وکل واحد منهما ] ۵ سرق حليا فقطعه 
عمرو بن مرة ' ؟ عن عبد ال ن سلمة ٩‏ ن علا تي بسارق تقلع ۳ بده م 
تي به فقطع رجله » ثم اتي به فقال : إني لاأستحي أن ادعه ليست له ید يأکل بها › ولا 


(1) خالد الحذاء بن مهران البصري أبو المنازل . روى عن : أبي قلابة » وعطاء » والحسن روى عنه : الثوري › 

وشعبة » وحماد . مات سنة ۱٤۲‏ ه . انظر : شذرات الذهب ( ۲٠١/١‏ ) » والجرح والتعدیل ( ٠٠۲/۳‏ )» 

وتهذيب التهذيب ( ٠١٤/۳‏ ) . 

(۲) محمد بن حاطب بن الحارث القرشي ي الجمحي . ولد بأرض الحبشة . روى عن : أمه » وعلي . وروی 

عنه : ابه عشمان » وسماك بن حرب . بمكة وقيل : بالكوفة » سنة ۷٤‏ ه . انظر : الكاشف ( ١١۳/۲١‏ ) » 

والاستیعاب ( ۱۳۹۸/۳ ) . 

(1) ما وجدته من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر بن الطاب قطع يدا بعد يد ورجل . 

وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۲۷٤/۸‏ ) برقم BS:‏ . أما الوارد عن ابي بكر فقد أخرجه مالك 
في الموطاً ( ۸۳١/۲‏ ) برقم ٠١۲١‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد 

والرجل قدم على أبي بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه . . إلخ . 

. ] ما بين العكوفتين في ( م ) : [ حيلهم‎ )١( . ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ حكى‎ )٤( 

e برقم‎ ) ۱۸٤/۳ ( اخرجه الدارقطني في سننه‎ )٩( 

(۷) في ( م ) :1 لأسود ] . (۸) ساقطة من ( م ) . 

. في ( م ) :7 معا]‎ )٩( 

)٠(‏ عمرو بن مرة الجميلي المرادي الكوفي . روى عن وا اق و ال د ن 

سلمة » وروى عنه : الأعمش : : وشعبة . توفي سنة ٠١٠١‏ ه . انظر : الجرح والتعديل ( ٠٠۷/١‏ ) » والتاريخ 

الكرر ٦‏ ) » وشذرات الذهب ( ٠٠٥۲/۱‏ ) 

۲ عبد اله بن سلمة مدای الکری ۔ روعت هن : هلي ؛ وس ان نی قاس » وان ستو وروی 

عنه : عمرو بن مرة . قال البخاري : لا يتابع على حديثه . انظر : الجرح والتعديل ( ۷۳/١‏ ) › وميزان 

الاعتدال ( ٠١١/٤‏ ء» )١١۲( . )١١١‏ في ( م ) :1 قطع ] . 


“*1£/11 


کتاب السرقة 


يستنجي بها » ولا رجل يشي عليها ٿم حبسه في السجن ”© . فصارت المسألة لو ثبت 
ما قالوا "“ خلافا منهم . 

O SD SL O SR 
. ذلك أن الحداد لو قطع اليد اليسرى سقط القطع بها‎ 

۲۴ - قلنا : ينعكس ‏ بالرأس فإن القطع يسقط بقطعه وليس بمحل للقطع . 

۴ - فإن قالوا : إنه لا يسقط قطعه » وإنما يسقط بفوات النفس . 

4 - قلنا : كذلك لا يسقط قطع السرقة بقطع اليسرى . لأن اليمنى إذا 
قطعت فاتت منفعة الجنس . ) 

. اللستحق ضمنه  القاطع‎ N EO 

٩‏ - قلنا : نما لا يضمن . لأنه عوضه عن اليسرى اليمنى » وهي من جنسها 
NT ENE‏ . لأنه لم يعوضه من جنس منفعتها 
وامعنى في اليمنى أنها تستحق في قاطع الطريق بأول مرة فجاز أن تستحق في السرقة ؛ 
ولا كانت اليد اليسرى والرجل اليمنى لا يستحق ف في المرة الأولى من قاطع الطريق لم 
تستحق في السرقة الأولى و ”“ إن تكررت . 


ا تقطع ٠”‏ قودًا فجاز أن تقطع في السرقة كاليمنى . 
a ۲۹4۸‏ والأذنين والسن والعين النفس › وکل 


vii O E PO 
تقطع کالاشل اليسرى والمقطوع الرجل اليمنى » كذلك اليد اليسرى إذا فات بها منفعة‎ 
. الجنس لم تقطع‎ 

۰ - قالوا : کل حكم ثبت لليد اليمنى » ثبت لليد اليسرى والرجل اليسرى . 
أصله غسلهما في الطهارتين ودخولهما في وجوب القود وتقدير © الدية . 


. ٠۷١٠٤١ برقم‎ ) ۲۷١/۸ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ قالوه ] . (۳) في ( م ) : [ ينکسر ] . 
(4) هكذا في ( ص ) › ( م ) . ولعل الصواب : [ ضمن ] . 
)٥(‏ ساقطة من ( م ) . )٦(‏ في ( م ) : [ القطع ] . 


(۷) في ( م ) : [ تقرير ] . 


“1/۱۱ 


ما يقطع في السرقة الأولى 

۹ - قلا : يطل بتقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء فإنه سنة ثب ثحت للد 
الیمنی » ولا یثبت للید الیسری » وافتراش جل ای دک بے بارا 
شيت لليمنى » والعنى في الأصل أنه لا يختص اليدين والرجلين فجاز آن يسمهما » 
والقطع لا يتعدى اليدين والرجلين . فلم يعمهما كالمرة الأولى . فأما تقدير الدية بتساوي 
اليدين في تقدير الأرش لا يوجب تساويهما في تعلق القطع بهما . 

۲ - قالوا : کل حد تکرر مرتین تکررا اربع مرات کسائر [ الحدود ] . 
۴ - قلنا : کل [ حد تكرر مرتون ] “ فحكمه في الثالثة [ كحكمه في 
الخامسة . أصله سائر الحدود ] ° . ولأن هذه الحدود ” بنيت على التكرار 2 
سببها » وقطع السرقة يخالفها . بدلالة : أنه يسقط في الخامسة ”“ كذلك يجوز أن 

يسقط في الثالثة . 
‰4 - قالوا : طرف في أبعاضه مال ارش مقدر كاليمنى . 
٥‏ - قلنا : يبطل بالرأس 
٩‏ - قالوا : عضو يتوصل به إلى أحذ السرقة . 
۷ - قلنا : يطل بساعد الأقطع » والمعنى في اليمنى ما ذكرنا . 


*# * ¥ 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ الحدود عكسه ] . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش ولكنه مطموس 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(*) في ( م ) : [ الجانب ] . 


اا مساله 


[ الضمان والقطع هل يجتممان ي سرقة واحدة ] 


كتاب السرقة 


۲۸ - قال أصحابنا : إذا هلكت العين المسروقة فضمن السارق لم يقطع › وإن 
قطع قبل التضمين لم يضمن © . 

۹ - وقال الشافعي : بين القطع والضمان " . 

۰ - لنا : قوله ا :5 والسارف وألسَارقة ه فطعو أيديهما جرا بم 
کا 4 0 وقال في أية الحاريين : 8 إِنَما > جوا لذن ارون َه ا ورد ف 
لض نَا سادا » “ الآية فجعل الحد في الايتين ا مجزاء . فمن زعم أنه يجب القطع والغرم 
E‏ . بيين ذلك أن الضمان حق الادمي » والحد 
re‏ وجب کان کان ا اا 


(۱) انظر : مجمع الأنهر ( ۱(“ والفتاوى الهندية ( ۱۸٤/۲‏ ) . وفتح القدير ( ٠٠٠١/١‏ ) . وبدائع 
الصنائح ( ۸٤/۷‏ ) › والبناية ( 1۱۲/١‏ ) . وتبیین الحقائق ( ۲۳۱/۳ ) › والمیسوط ( ٠١۸/۹‏ ) 

(۲) انظر : الام ( ۳۷٠/۸ ( » ) ۱١٤/١‏ ) » الأحكام السلطانية ص٣۸‏ » شرح المحلى مع حاشية الشيخ 
قلیوبي ( ۱۹۹/٤‏ ) . وهو المذهب عند الحنابلة . والإنصاف ( ۲۸۹/۱۰ ) OES‏ 
ومطالب أولي النهى ( ۲٠٠/٦‏ ) . وذهب الالكية إلى أن المتاع إن کان بعینه فلصاحبه أحذه »› وان تلف 
وکان موسرا وجبت قيمته › وإن کان معسرا لم يتبع بشيء . المنتقى ( ۱۸۳/۷ ) » أحكام القرآن لابن العربي 
( ۱۱۴۳/۲ ) » الفواکه الدواني ( ۲۱۷/۲ ) . 

(۳) سورة المائدة : الاية ۳۸ . 

. ٣۳ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ أدمي‎ )٥( 

. ] في ( م ) : [ فلو‎ )٦( 

(۷) في ( ص ) > ( م ) : [ سعيد ] » والصواب ما أبتناه . 

(۸) هو د بن اراش ن غه الین ان غرف الزهري . روى عن أبيه وأخيه المسور وغيرهما . وروى 
عنه ابنه إبراهيم ويحيى بن سعيد وابن عيينة وغيرهم . مات سنة سبع وعشرين ومائة . تهذيب التهذيب 
٠۳ - .۲/۳(‏ ) لسان اليزان ر ۱/۴۳ - ۲۲ ) وسیر اعلام النبلاءِ ( ٤٤١ ¬ ٤۱۸/١‏ ) . 
)٩(‏ هو : مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف . أحو سعد . روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلا . 
الجرح والتعدیل ۲۹۷/۸ › ميزان الاعتدال ( ٤٩۹/٩‏ ) . 


“۰۱۷/۱۱- 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة وأحدة 


یم اد 0 
عوف 7 . 

۴ - قلتا : لا يضرنا إرساله » وإن ”“ كان من أصالنا قبول المراسيل . لاسيما 
إذا أرسلها مثل ٠‏ سيد ” بن إبراهيم » وهو في الصحيحين وأبوه وأبنه . وقيل لأحمد 
بن حنبل : لم يرو مالك عن سعد ٠”‏ . فقال : سعد ”“ خير من مالك › وقد روی . 

ا 

۵٥‏ - قلنا : بل ظاهره يقتضي ‹ “ نفي کل غرم . وعند كم يعرم أجرة القاطع 
إذا لم يكن في بيت الال شيء . فالخبر دلالة عليكم في الموضعين . 

٩‏ س- فإن قيل : معناه لا يضاعضف عليه الغرم › كما روي في حريسة الجبل فيها 
غرامة مثلها وجلدات نكال ١‏ . 

۷ - قلنا ي ي E e‏ 
نکال . فإذا آواها المراح ا ثمن الجن القطع ۲ ( 0 

۸ = ولأنه فعل [ تعلق به معنی مسقط ] [٩‏ ممنی ثیت مع ] ۱ يعلق به 


. ۷٤۷۷ برقم‎ ) ٠٠١/۲ ( أخرجه النسائي في السنن الکبری‎ )١( 

(۲) اخرجه الدارقطني في سننه ( ۱۸۲/۳ ) برقم ۷ .۰ 

(۲) في ( م) : [إذا]. )٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

(°) في ( ص ) › ( م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثبتناه . 

(1) في ( ص ) ٠‏ ( م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثبتناه . والقائل هنا هو علي بن المديني . وقد قال ذلك ؛ لأن 
سعدا كان لا يحدث بالمدينة . فلم يكتب عنه مالك ولا أهل المدينة . انظر : تهذيب الكمال ر O‏ 
(۷) في ( ۴ ) ٠‏ ( م ) : [ سعيد ] . والصواب ما أثبتتاء . 

(۸) انظر : البخاري في تاريخه الكبير ( ٥١/٤‏ ) . 

. سبق تخریجه‎ )۱١ » ۱۰( ) . ) ساقطة من ( ص‎ )٩( 

. توجد هنا في الإحالة التي على هامش ( ص ) كلمة مطموسة غير مقروءة‎ )١۲( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٠١( 


OHA 


حد ومهر »› وقتل العمد لا يتعلق به قصاص ودية . 

4 - فإن قيل : لا نسلم أنهما يتعلقان بفعل واحد . لأن الضمان يتعلق (^ 
بالأحذ » والقطع يجب بالإخراج من الحرز . 

۰ - قلنا : من نام في المسجد أو ذ في الطريق فأحذ رجل ثوبه من تحت رأسه 
وجب عليه عندهم قطع وضمان » وتعلقا بفعل واحد » على أن القطع يجب بالأخذ إذا 
انضم إليه الإخراج من الحرز والضمان يجب بالأخذ فإن تم الفعل بالإخراج استقر الحد 
وسقط الضمان › وإن لم يتم استقر الضمان وسقط القطع . 

1 س- فان قیل : يطل بمن 7 شرب خمر ذمي . 

۲ - قلنا ٩”‏ ] أكره امرأة على الزنى [ فأفضاها . 

۴ - قلنا  ]‏ : وجب الحد بالتقاء الختانين والضمان بتجاوز ذلك لموضع 
المعتاد وبالوطء . 

‰4 س- قالوا : إذا زنى في الحج وجب الحد والكفارة . 

. قلنا : الكفارة تتعلق بهتك حرمة الإحرام » ولهذا تحب الكفارة بوطء زوجته‎ - ٠ 

۹ - قالوا : إما لا يجتمع الدية والقصاص ۽ لأنهما بدلان عن مبدل واحد . 

۷ س- قلنا : كما لا يجتمع بدلان عن مبدل واحد كذلك لا يتعلق بفعل واحد 
أمران يتنافيان . ولأن الضمان سبب مختلف في وقوع الملك فيه فلم يح يجتمع معه قطع 
كالقبضة في البيع الفاسد ولأنهإیقاع فعل في عین بتماق به [تلاف طرف فإذا استوفی به 
الطرف لم يجب الال کمن قطع يد غيره ولا لزم من قطع بين رجاين . لأن كل واحد من 
الفعلين تعلق ا > وما استوفى بعض الطرف › وهذه 
المسألة مبنية على أن الضمان يثبت 7“ املك في المضمون وأنه إذا ضمن ثبت له حكم الملك 
ی ا ا قاف ن ی ته دز وار کنا کت اع 
الكسب وحكم الملك ينافي القطع . وقد ثبت ا ا ج ا ا اور 

۸ - ولا يازم إذا غصب جارية فزنى بها ثم هلكت فضمن قيمتها . لأن الحد 


كتاب السرقة 


. ] في ( م ) : [ يجب‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ سيب‎ )٤( . ] في ( م ) : [ فصا‎ )۳( 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحلة ٦.۱۹/١١‏ 
يسقط ذكر بو يوسف ذلك في الإملاءِ (“ . 

۹ س- احتجوا : بقوله تعالی : ٭ فمن ادى لیک ادوا َد بيعل ما أعَنَدَى 
اک 4 )۲( وقال : و ورا که اة 0T A‏ 

۰ س- قلنا : حقيقة اللفظ يقغضى الاعتداء على الأتش دون الال . ولأن المثل 
عبارة ' عن الواجب بالفعل . بدلالة ة : # من جاه ية 1 فلم ] ٩‏ عشر 
أنتالها ون جا بالتينكة كا مجر إل لها “ فجعل الثواب والعقاب مثلا 
للعمل . والثل الواجب ا . ورغم مخالفنا ان هاهنا مثلا آخر وهو 
الضمان . ولانه لا يدل على إيجاب الخلين . 

. © » قالوا : قال النبي بلتم : « على اليد ما أحذت حتى ترد‎ - ١ 

۲ - قلنا : هذا لا يقال إلا مع بقاء العين » وعندنا الرد واجب » وما احتلف 
إذا سقط وجوب الرد ما الواجب ؟ والخبر لا يدل على ذلك . 

۴ - قالوا : كل مال وجب القطع مع وجوب رده وجب القطع مع وجوب 
ده . صله : إذا كان السارق باعه من رجل فإن السارق ”“ يقطع » ويلزمه رد الثمن 
وإن كان تالفا وجب رد بدله على المشتري . 

٤4‏ س- قلنا : نقول بموجب هذه العلة ؛ لأن عندنا نقطع السارق مع وجوب رد البدل 
عليه » ونما يسقط البدل منه بالقطع . فأما حال الابتداء فالقطع والضمان لم يسقط . ولأن 
هذا التعليل لوجوب القطع وهو موضع اتفاق › وإنما يجب أن يقع التعليل لبقاء الضمان بعد 
القطع . فأما وجوب رد الثمن وبدله فلا تعلق للقطع به ؛ لأن السارق يقطع أذ المن أو لم 
يأحذ فلما لم يتعلق القطع بذلك لم يؤثر فيه احتلاف أحواله . 

- فأما الضمان الواجب على السارق المسروق منه فيتعلق با تعلق به القطع <( 
فجاز أن یختلف 1 حاله مع ] ) استيفائه . 


: الإملاء : كتاب لأبي يوسف . رواه بشر بن القاضي » ويحتوي على ستة وثلاين كتابا . انظر‎ )١( 


الفهرست لابن الندم ص ۲۸١‏ . (۲) سورة البقرة : الاية ٠۹٤‏ . 

(۳) سورة الشورى : الاية )٤( . >٠‏ ساقطة من (م) . 

(9) وره الأنعام : الأية ٠١١‏ . (1) آخرجه الدارمي في سنته ( ۳٤۲/۲‏ ) برقم ۲٣۹۰‏ . 
(۷) في ( ص ) : 1[ سراق ] . . (۸) في ( ص ) : [ القطع به ] . 


(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 


 _- ۱‏ س کتاب السرقة 


- قالوا : إذا وجب القطع مح وجوب رد العين المسروقة وجب أن [ يجتمع 
مع ] “ بدلهما من المثل أو القيمة . لأن البدل قائم مقام العين فإذا اجتمع مع المبدل 
[ وجب اجتماعه مع البدل . 

۷ - قلنا : قد بينا أن القطع واجب مع رد العين ومع وجوب رد بدلهما › 
ويسقط رد البدل باختيار امالك بالمطالبة بالقطع . 


۸ - فإن عللوا بالوجوب رد البدل يعد القطع علة للسرقة يمتنع أن ا 
العين القائمة » ولا يجب رد بدلها ] (“ إذا أتلفت كما يجب على الوارث رد الودائح 
التي عند الميت » ولا يجب رد بدلها إن تلفت وكذلك ?“ الثوب [ إذا ألقته ] (“ الريح 
7[ فی دار إنسان ] ” والعبد إذا سرق من دار سيده وجب عليه رد العين القائمة فلا 
رد بدلها إذا تلفت . 

۹ - قالوا : القطع والقيمة حقان لمستحقين فجاز اجتماعهما في فعل واحد 
أصله إذا قتل صيدا مل وكا وجب الجزء والقيمة . 

۰ - قلنا : إذا ٩”‏ أردتم جواز اجتماع وجوبهما . قلنا : بموجبه . لأن © 
السارق يجب عليه [ قطع وضمان ] ”> كل واحد من الأمرين [ مراعى فإذا 
استوفى ] (' القطع سقط [ الضمان . 

١‏ - فإن أرادوا أجزاء اجتماع الاستيفاء انتقض ] " بمن وجب عليه 
قطع ۲ [ بالسرقة والقصاص ] ” والقتر ٠5١‏ بالقصاص والرجم انها حقان 


(1) ما بين الممكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 
(۲) في ( م ) :1د ]. 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس . 
)٤(‏ في ( م ) : [ فكذلك ] . ) 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )٦ » ٥( 
. ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )۸ » ۷( 

. ] في ( م ) : [ القطع والضمان‎ )٩( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )١١ » ٠١( 
. ] في ( م ) : [ القطع‎ )١١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )١۳( 
. ] في ( ص ) : [ قتل‎ )١٤( 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحرۃ ۲۱/۱۱ 


مستحقان » ولا يجوز اجتماعهما ” في الاستيفاء ” والمعنى في ال جزاء ” والقيمة في 
مال نفسه من وجوب الضمان المثبتة له حكم المالك لا تنفيه كما لا تنفيه نفس الملك . 
والقطع لا يجوز وجوبه في ملك نفسه ما لضمان ينافيه لأنه ” مختلف في إيجابه 
حكم الملك من حين أخحذه ^ . 

کا ات ۵ مال عر ا من کر بک 0و ری ارت 
ضمان ۳ کالغاصب . 

۴ - قلنا : يبعد بالعبد [ إذا أتلف مال مولاه . ولأنا نقول بموجبه لأن 
الإتلاف ] “ تعلق به ضمان (' عندنا وسقط الملك باختياره المطالبة بالحد كما سقط 
بعد وجوبه "" بالبراءة . و [ المعنى في الغاصب أنه لم يلزمه ] " عقوبة لا يجوز 
إيجابها في ماله . فكذلك جاز استيفاء الضمان » ولا وجب على السارق عقوبة لا يجوز 
إيجابها في ملكه لم يجز استيفاء الضمان معها . لأنه احتلف في ثبوت حكم الملك به . 

‰4 - قالوا : سرقة يجب ردها عند بقائها فو جب الضمان عند فواتها أصله إذا 
سرق 1[ ربع دينار ] "“ وسرق ما يسرع إليه الفساد . 

٥‏ س- [ قلنا : لا يخلو إما  ]‏ أن يقطع في [ هذا أو لا ] ”“ يقطع [ فإن 
رأى الإمام ] ”“ إيجاب القطع سقط الضمان " عندنا » وإن رأى ”“ إسقاط القطع 
وجب الضمان كما لو سرق عشرة درهم سقط القطع فيها بشبهة . 


*# *# * 


. ] في ( ص ) : [ اجتماعها‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )۳ » ۲( 
. في (م) :[ الأخذ]‎ )١( . ] في ( م ) : [ بأنه‎ )٤( 
. ) في ۰ ص ) : [ تلف ] . (۷) غير في ( ص‎ )1( 
. ] في ( م ) : [ الطمان‎ )۸( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )٩( 
. ] في ( م ) :[ وجوه‎ )١١( . ] في ( م ) : الضمان‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش وهو مطموس‎ )١١ - ١۲( 
. ] ما في ( ص ) : [ ضمان ] . (۱۸) في ( ص ) : [ ری‎ )۱۷( 


“٠ ۲/۱1 


ااا مسالة 


كتاب السرقة 


[ حكم السارق من ذي رحم ] 


. ° قال أصحابنا : إذا سرق من ذي رحم محرم (“ لم يقطع‎ - ٩ 

۷ س- وقال الشافعى : إن (”“ سرق [ ممن لا دية ] 7“ بينه وبينه قطع ‏ . 

ea CE اش سے آن ا لوا م‎ yT 
0 e بوب‎ RS یکم او یو ا 4 یوت‎ 
. الدتحول . وذلك ينع وجوب القطع‎ 

4 س- فإن قيل : أجمعنا أنه لا يجوز الأكل بغير إذن . والأذن شرط ‏ . 

٠‏ - قلنا : لو شرط الإذن سقط التخصيص . لأن الإذن يبيح الأكل من 


. ) ۳۸٠/١ ( كالأخ والأحت والعم والعمة والخال والخالة . وفتح القدیر‎ )١( 
انظر : معین الحکام ص٣۱۸ » وال جامع الصغیر ص۲۹۷ »› ودرر الحكام ( ۷۹/۲ ) . والفتاوى الهندية‎ )۲( 
. ) ٩۷/٤ ( وحاشية ابن عابدين‎ . ) ٦۲/١ ( وبداية المبتدي ص١١١ . والبحر الرائق‎ » ) ۱۸١/۲( 
وهي رواية عن الإمام أحمد . الإنصاف‎ . ) ٦۲١/١ ( ومجمع الأنهر‎ ») ٠٦۷/۲ ( والجوهرة النيرة‎ 
. ) ۲۸۰/۱۰ ( 
. ] في ( م ) : [ اذا‎ )۳( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 
وفتح‎ › ) ٠٠١/٠٠١ ( وروضة الطالبين‎ » ) ٠٠١/٤ ( وأسنى المطالب‎ » ) ٤۷١/١ ( انظر : مغني المحتاج‎ )١( 
وتحفة الحتاج ( ۹ )»۰ ونهاية احتاج‎ » ) ٤ ( وشرح الحلي على المنهاج‎ >» ) ٠۹۱/۱۱ ( العزیز‎ 
› ) ٠١١/١ ( أنظر : كشاف القناع‎ . ) ۸۲١/٠١ ( وهو المذهب عند الحنابلة . انظر : الإنصاف‎ › ) 4٤٤/۷ ( 
وذهب المالكية إلى عدم القطع بسرقة الأب أو الأم من ابنهما » ويقطع الابن في السرقة‎ . ) ۱١۷/۹ ( وامغني‎ 
›» ) ۳۳۲/۲ ( وحاشية العدوي‎ › ) ۲١٠/٤ ( من والديه » وكذلك سائر الحارم . انظر : التاج المذهب‎ 
. وقالت الظاهرية : القطع واجب على من سرق من ولده أو والده أو من محارمه‎ . ) ٥٠٠/٤ ( والمدونة‎ 
. ) ۳۳٤/۱۲ ( انظر : المحلي‎ 
. ٦١ سورة النور : الأية‎ )٦1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۸ » ۷( 

(۹) في ( م ) :1 شروط ] . 


“1/11 


حكم السارق من ذي رحم 
الأجنبي [ ونما المراد بالآية إباحة ] ”“ الأكل إذا كان ذلك غير مانع للتبسيط فيكون 
الإذن بالعادة فسقط اعتبار الإذن بالنطق . 

1 س- فإن قيل : روي أنها نزلت على سبب وهو أن المسلم كان إذا حرج غازيا 
استخلف على بيته أقاربه )( وأذن لهم في الأكل . فلما مروا بالمناصحة ونهوا عن 
الخيانة امتنعوا من اکل مع الإذن فنزلت الآية في إباحة ذلك © . 

۲ س- قلنا : وقد قيل : إن الآية 1 تزلت في الأكل ] ٠‏ من هذه البيوت إ إذا لم 
يجد الإنسان في بيته طعاما . 

۳ - قالوا : عهد ومن الناس من حمل هذه الآية على إباحة أكل طعام 
الأقارب من غير إذن 

. وهذا الاختلاف شبهة في إسقاط القطع‎ - 6٤ 

6 - فإن قيل : ذكر في الاية ل أو ريڪ 4 

۲٩‏ - قلنا : هذا ظاهر يقتضي سقوط ا عنه لولا قيام الدلیل » ولانه إذا 
عزم على سرقة مال صديقه فليس بصديق عند الأخذ فيجب عليه القطع TONS‏ 
رحم محرم کالب ولا تجوز مناكحته على التأبيد لأجل القرابة . 

۷ س- فإن قيل : هذا الوصف صح ‹ “ في سرقة الرجل من المرأة » ولا يصح في 
سرقة رجل ”“ من رجل ”“ ولا امرأة ”> من امرأة ٠‏ . 

۸ >-> قلنا : إذا ثبت هذا بطل قول مخالفنا . وليس يلزمنا أن ينصب علة 
تعم مواضع الخلاف على أن التعليل يقع -جهة القرابة التي هي الأخوة والعمومة وتلك 
الجهة تثبت تثبت تحريم المناكحة ممن تصح مناكحته . 

۹ - فإن قيل : اعتبار تحريم المناكحة لا يصح ؛ لأن الرضاع يتعلق به تحرم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي ۳٠۲/۱۲‏ » تفسير الطبري ۱1۹/۱۸ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(1) في ( م ) : [ يصح ] . (۷ » ۸) في ( م ) : [ الرجل ] . 
)٠١ ٠ ۹(‏ في (م) :[ للمرأة] . )۱١(‏ في ( م ) :1 في هذا ] . 


OHTA 


المناكحة على التأييد ولا يؤثر في القطع . 

۰ - قلنا : 2 نعلق الحكم بالتحريم . ونما © علقنا ”“ بالقرابة الكاملة . 
وجعل تحر المناكحة حقيقة ” كمال القرابة » فمجرد التحرج إذن لم يؤثر في هذا 
الحكم فلم يلزمنا . 

1 - احتجوا : بقوله تعالی ر لسارف وألسارقة فطعو يديه 4 ^ . 
وبقوله یړ ٠‏ القعلع في ريع دار | 

۲ ۲ - قلنا : المراد ny‏ . ولا نسلم ارتفاع الشبهة في 
مال الأخ . ولأنه عموم مخصوص با ذکرنا . 

۳ - قالوا vw‏ ا ا ا کا 
الت 

64 - 5 قلنا : ابن العم عکس مسالتتا © . أنه قرابته لم تكمل . بدلالة انها لا 
تحرم المناكحة . وقرابة الأخ كاملة على أن الأخ ألحق بابن العم في جواز الشهادة وجریان 
القصاص . ولحق “ بالولد في التحرم الدال على كمال القرابة . وفي حجب الام كما 
يحجبها الولد وفي مشا ركة الحد عندهم . وإذا كاد “ به أصلان ” كان ما يوجب 
سقوط الحد أولى ما يوجب ثبوته . وكان اعتبار ما يؤدي إلى صلة الرحم أولى نما يؤدي 
إلى قطعها . 

٥‏ - وقولهم : إن النفقة لا تحب له مع اخحتلاف (' الدين . ولا تدحل في 
الكتاب يدل على الشبه بابن العم . 

- وقد بينا شبهه بالوالدين من الوجه الذي بينا . 


كتاب السرقة 


# ¥*# * 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 


(۲) في ( م ) : [ علقناه ] . (۳) في ( م ) : [ حتفه ] . 
)٤(‏ سورة المائدة : الأية )٥( . ٠۸‏ سبق تخریجه . 

(1) في ( م ) : [ علتنا ] . (۷) في ( م ) :1 ألحق ] . 
(۸) في ( م ) : [ تاد ] . (۹) في ( م ) : [ الاصلان ] . 


. ] في ( م ) : [ إخلاف‎ )٠١( 


“۲0/۱۱ 


ITT 
أا مسالة‎ 


[ سرقة أحد الزوجين من الآخر ] 


۷ س- قال أصحابنا : إذا سرق أحد الزروجين من الآحر لم يقطع ”“ . وهو قول 
الشافعي : في المزني 3 
٨۸‏ س- وقال في اختلاف الأوزاعي : يقطع كل واحد منهما بسرقة الاخر 
٩۹‏ - وله قول ثالث : أن المرأة لا تقطع ويقطع الزوج © 
۰ س- لنا : ما روى مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن 
عمرو ‏ الحضرمي ٩”‏ جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب . فقال له : اقطع يد هذا فإنه 
سرق . فقال عمر : ماذا سرق » قال : سیړق مراة لامرأتي قيمتها ستون درهما . فقال 
عمر : ارسله فليس عليه قطع فخادمکم سرق متاعکم ٩‏ . وإذا أسقط القطع عن عبد 
الزوج في مال الزوجة فلن يسقط عن الزوج أولى ولا يحمل هذا على أنه سرق من البيت 
الماذون في دخوله ؛ لانه لم يستفصل ولانه علل بأنه غلامهم . ولانه بینهم سبب 
يوجب التوارث من غير حجب أو يوجب التوارث في جميع الأحوال كالوالد والولد . 
١‏ سس- فإن قيل : الوصف غير مؤثر . لأن الحدود لد الولد ر یحجبون ولا يقطعون . 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ( ۲۲١/۳‏ ) » والهداية ( ۳۸۲/١‏ ) »› والجوهرة النيرة ( ۱1۷/١‏ ) . والمبسوط 
۱۹١/۹(‏ ) وبدائع الصنائع ( ۷٦/۷‏ ) . وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۲۲٠/۳‏ ) » وفتح القدير 
۳۸۳/١(‏ ) . وهو أحد الروايتين عند الحنابلة واختاره الأكثر . الفروع ۱١۳/١(‏ ) » وكشاف القناع 
۱٤۲/۱)‏ ) › وشرح منتهی الإرادات ( ۳۷۹/۳ ) . 

(۲) انظر : مختصر المزني › الام ( ۳۷١/۸‏ ) . 
(۳) وهو اختيار المزني .انظر الأم ( ۳۷۱/۸ ) » والحاوي ( ۲۲۹/۱۷ ) . 
)٤(‏ حکاه الحارٹث بن سريج النقال . الحاوي ( ۲۲۹/٠۷‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ٠٥/۸‏ ) . 
(°) في ( ص ) و ( م ) [ عمر ] والصواب كما هو في موطاً مالك ( ۸۳۹/۲ ) . 
)١(‏ هو : عبد الله بن عمرو الحضرمي . حليف بني أمية . ولد في حياة النبي بے . روى عن عمر » وروی عنه 
السائب بن يزيد . كان ثقة قليل الحديث . انظر : تهذیب التهذیب ( ۲۹۸/٥‏ ) » الطبقات الكبرى ( ٠٤/١‏ ) . 
(۷) أخرجه مالك في الموطاً ۲ رقم ( ٠١۲۹‏ ) والشافعي في مسنده ص٥۲۲‏ . 
(۸) في ( م ) : [ آنه ] . 
(۹) هکذا في ( ص ) و ( م ) E o ay.‏ 


١٦ل‏ س کكتاب السرقة 


۲ س- قلنا : هذا يؤكد العلة ؛ لأنه إذا سقط القطع مع الحجب فمن ^ لا 
يحجب سببه أقوى فهو يإسقاط القطع أولى . ولأن كل واحد من الزوجين بيسط في 
مال الآخر في العادة فمنع ذلك القطع كالوالد والولد . 

۳۴ س- فإن قيل : قد يجوز كل واحد ماله عن الأخر . 

4 س- قلنا : هذا لا يمنع التبسط . ولأنه من أصلنا أن شهادة أحدهما لا تقبل 
للآخر كالوالد والولد . ولأن [ نفقتها  ]‏ تلزمه » ولم يقطع في ماله كالولد مع الوالد . 

- فإن قيل : الوالد إذا وطئ جارية الولد ولم يدع شبهة لم يحد و الزوج 
يحد . 

۲۹۲۷٩‏ - قلتا : الابن إذا وطيء جارية أبيه ولم يدع شبهة حد › وإن ساوى الأب 
في سقوط اشم . 

۷ = احتجوا : بقوله تعالی : 8 والسارف والمَارة َاقطعوا يديه © 
وبقوله ر « لا قطع إلا في ربع دينار » . 

CE E E E قطنا‎ - ۸ 
. الشبهة في مسألتنا‎ 

4۹ - قالوا : بینهما عقد على منفعة فأشبه عقد الإجارة . 

. س- قلنا : يبطل إذا سرق من البيت الذي هما فيه‎ ٠۰ 

4 س- فإن قالوا : العقد لم يمنع ونما منع الإذن في دخول الحرز . 

۲ - قلنا : فكذلك العقد عندنا لم يسقط القطع > وما اسقط التبسط في 
لمال . ولأن عقد النكاح لا يجوز اعتباره بالإجارة في إثبات الحدية . بدليل : أن الإجارة 
لا يثبت بها “ التوارث والنفقة وتحمل الفطرة ”© عندهم فكذلك يجوز أن يثبت 
النكاح حرمة تسقط القطع فلا يثبت [ ذلك في  ]‏ الإجارة . 

۴۳ - قالوا : يجرى بينهما القصاص [ فإذا وجب القصاص وجب القطع . 


. ] في ( م ) : [ ومن ] . (۲) في ( م ) :[ نفقتهما‎ )١( 


(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ سورة المائدة : الأية ۳۸ . 
(°) في ( م ) : [ منها ] . )٦1(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش وهي مطموسة . 


4 - قلنا : الابن يجب عليه القصاص  ]‏ بال جناية على بيه > ولا يقطع في 
ماله على أن حرمة النفس أقوى من حرمة المال . فيجوز أن يقتص منه بقتلها لقوة الحرمة 
وما ” يقطع في مالها لأجل ضعف الحرمة . 


# *%# * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) . (۲) في ( م) :1[ فلا]‎ )١( 


~١‏ س تتاب السرقة 


—- 
oot wm “| 


6 - قال أصحابنا : إذا سرق سارق مال المستأمن لم يقطع . 

. وقال الشافعي : يقطع‎ - ۲۲۸٩ 

۷ س»س- لنا أنه حربي فلا يقطع في أحذ ماله »> كما لو أخذه قبل الأمان . ولأنه 
على حكم دار الحرب » ولهذا لا تؤحذ (“ ال جزية منه ولا نمنعه من العود › فصار بقاژه 
على حكم الحرب شبهة في سقوط القطع ؛ ولان معنى الإباحة حاصل في ماله ؛ بدليل 
رر حط مزجا > ولهدا وون الحظر عضي الد من غر إعحذات شب فة : 
ومعنى الإباحة شبهة فى سقوط القطع . 

۸ - احتجوا : بالظواهر . وقد أجبنا عنها . 

4 س- قالوا : من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقه كالذمي . [ قالوا : ولأن كل 
حكم تعلق بأخذ مال الذمي تعلق بأخذ مال المستأمن كالضمان ] ”“ . ولأن المستأمن 
في عهده ‏ المؤقت كالذمي في عهده المؤبد فجريا مجرى واحدا . 

٠۰‏ - قلنا : اعتبار القطع فى الضمان قاسد ؛ لأن الولد والضيف ) يجب 
عليهما الضمان ولا يجب عليهما القطع . 

١‏ - واعتبار المستأمن بالذمى فاسد ؛ لأن معنى الإباحة لا يوجد فى مال 
الذمى ؛ لأنه ” محظور يتناوله على التأبيد » والمستأمن حظر ماله مؤقت وإباحته منتظرة 
مترقبة » فأوجب ذلك شبهة فيه . ولأن الذمى من أهل دارنا » ولهذا لا يكن من العود 
الى دار الحرب والمستأمن من أهل دار الحرب ¢ بدلالة أنه لا ٠‏ ينع من العود إليها متى 
شاء إلا أن ماله حظر بالأمان » فوجب ضمانه ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في الضمان » وسقط 
)١(‏ في ( م ) : [ نأخذ ] . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) › وفي ( م ) : [ والصف ]» والثبت من ( ص ) . 
)١(‏ في ( م ) : [ الذي لا ] . )٦(‏ ساقطة من ( م ) . 


“1/۱1 


سرقة المستأمن 
اأ مسالة € 


سرقة المستأمن 


۲ س- قال أبو حنيفة ومحمد : لا يقطع المستأمن إذا سرق » ولا يقام عليه حد 
إلا حد القذف ١‏ . ) 

۳ - وقال ابو يوسف : تقام عليه الحدود إلا حد الشرب °١‏ 

64 - وروی المزني عن الشافعي : أنه لا يقطع 0 

.  عطقي‎ : وقال في سير الأوزاعي‎ - ۲۲۹١ ٠ 

۹ س- لنا : قوله تعالی : ا وَلِن ےر حد من مركي استجارك و ره حى سح کلم 
َو ته لوث لخ ماسم “ وهذا ينع إقامة الحد عليه © . ولانه حد خالص لله تعالى كحد 
ازنی . ولا يزم حد القذف : لأن حق الآدمي في المطالبة به ثابت فلم يخلص لله تعالى . 
ولانه على حکم دار الحرب . ولهذا يترك بغير جزية . ولو سرق في دار e‏ 
كذلك في دار الإسلام .و يزم حد القذف ؛ لأنه ضمنه لنا بالأّمان أنه لا يتعرض 
لأعراضنا فأقيم ا لحد عليه بالتزامه » لأنه لا حد يجب بالقذف إلا الحد وض لاان 0 
لا يتعرض لأموالنا فيجب عليه ضمانها ولا يجب الحق الذي يخلص لله تعالى . 

۷ س احتجوا : بقوله تعالی : 3 والسارف والسارقة فط غو ْنَا 4 © 
وهو عموم مخصوص با ذکرنا . 

۸ - قالوا : : من لزمه حد القذف لزمه القطع في لسرقة كالذمي . 


(۱) انظر a yy‏ 
وهو قول أشهب من المالكية . ورواية عن الحنابلة . وتبصرة الحكام ( ۲٤۷/۲‏ ) . والمغني ( ١١١/۹‏ ) . 
(۲) انظر : شرح السیر الکبیر ( ۸١۲/١‏ ) . وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ( ۱۸۲/۳ ) 

(۳) انظر : الأم ( ۷/. ١‏ +۰ ۳۷۸ ) » ومغني احتاج ( ٤۹۰/١‏ ) » وأسنى المطالب ( ٠٠٠١/٤‏ ) . 
)٤(‏ انظر : الام ( ۳۷۸/۷ ) » والمهذب ( ۲۷۷/۲ ) - وهو قول ابن القاسم من المالكية . 

بالقطع غلب كتب المذهب . انظر تبصرة الحكام ( ٠ ) ۲٤۷/۲‏ التاج والإکلیل ( ٤۲٤١/۸‏ ) » وشرح 
مختصر خلیل للخرشي ( ۲/۸ ١‏ ) . والمغتي ( ۱۱۱/۹ ) › والإنصاف ( ۲۸۱/۱۰ ) 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٦( . ٦ سورة التوبة : الاية‎ )١( 

(۷) في ( ص ) :1 أنه ] . (۸) سورة المائدة : الاية ٠۸‏ . 


۱ کتاب السرقة 


4 - قلنا : حد القذف يجب على الابن بقذف أبيه ولا يجب القطع بسرقة 
E NS‏ والمعنى في الذمي : أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك 
من مسألتنا ؛ لأنه “ لا لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة . 

. قالوا : حد يجب لصيانة حق المسلم كحد القذف‎ - ۳٠٠ 

۳۹ - قلنا : حد القذف لا يخلص لله تعالى فيجب عليه كما جب حقوق 
الآدميين . وحد السرقة يخلص لله تعالى كحد الزنى . 

۲۴ - قالوا : من لزمه ضمان الال جاز أن يلزمه القطع في السرقة كالوصي . 

۴۴ - قلنا : الضمان أوسع والقطع أضيق فلا يجعل أحد الي غلا غلن 
الآحر . والمعنى في الذمي أنه من أهل دارنا والحربي بخلافه . 


*# +# + 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 


“۳/4۹ 


سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا 


|١‏ مسالة 


کک 


[ سرقة الإناء الذي بلخت قيمته نصابا ] 


 ءانإلا قال أبو حنيفة ومحمد : إذا سرق إناء فيه حمر أو طعام وقيمة‎ - ٤4 
© نصاب لا يقطع‎ 

. ” وقال أبو يوسف : يقطع ”“ . وبه قال الشافعي‎ - ٠ 

س- لنا : أن المقصود بالسرقة ما فى الإناء . بدلالة [ أنه لو ] ١‏ قصد الإناء 
أراق ما فيه وأخذه . والمقصود بالسرقة إذا لم يجب فيه قطع لم يجب فيما يتبعه كمن 
سرق صبيًا حرا ٠‏ عليه حلى أو كلبا عليه قلادة . ولا يقال : كل واحد منهما مقصود. ` 
لأن الأواني وما فيها يراد لأجله . ولأنه إذا احتمل صار الاحتمال شبهة في القطع . 

۷ - فإن قيل : حلي الصبي في يده فلم يحصل في يد السارق . بدليل أن 
اللقيط إذا کان عليه حلي کان له . 

۸ - قلنا : اليد تثبت على الصبي وعلى ما عليه » وإنما يحصل له حكم اليد 
إذا لم يكن ممن يغلب عليه » فإذا غلب عليه ونقله وهو ممن لا يحفظ نفسه ولا الأموال . 
فقد غلب على ما في يده و ٠”‏ بين هذا أن قلادة الدابة يحكم بها لصاحب الدابة 
فإذا “ سرق الدابة بقلادتها وجب عليه القطع ؛ لأنه غلب عليها » وإن كانت القلادة 
لو لم تغلب على الدابة محكوم بها لصاحب الدابة . لأنه أقرب الناس إليها . لا لأن لها 
يدا فالصيي مثله . 


)١(‏ انظر : فتح القدير ( 1۳۸/١‏ ) »> ومجمع الأنهر ( 1۱۷/١‏ ) - والمبسوط ( ۱۸۹/۹ ) . وتبيين الحقائق 
(۲۹/۳ ) - وهو المذهب عند الحنابلة . والإنصاف ( ۲٦۱/۱۰‏ ) . مطالب أولی النهی ( ۲۳١/۹‏ ) »› 
وكشاف القناع ( ۱۳١/١‏ ) . ۰ 

(۲) انظر : الفتاوى الهندية ( 1۷۷/١‏ - ۱۷۸ ) » والجوهرة النيرة ( ۱١١/۲١‏ ) . 

(۳) انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ٥۳۷/۲‏ ) . وتحفة الحتاج ( ۱۲۸/۹ ) . والتهذیب ( ۳۹۹/۷ ) » 
وشرح امحلي على المنهاج ( ۱۸۸/١‏ ) . والمهذب ( ۲۸٠/۲‏ ) » ومغني الحتاج ( 41۹/١‏ ) هو مذهب المالكية وهو 
الوجه الثاني عند الحنابلة انظر : وحاشية العدوي ( ۳۳۳/۲ ) » وحاشية الدسوقي ( ۳۳۹/٤‏ ) » والمغني ( ١١٠١/۹‏ ) . 
)٤(‏ في (م) : [لوأنه]. )٥( ٠‏ ساقط من ( ص ) . 

(1) ساقطة من ( ص ) . (۷) في ( م ) : [ فإن ] . 


1/11 كتاب السرقة . 


۹ - احتجوا : بان سرقة الإناء لو انفردت وجب فيها القطع . فإذا انضم إليها 
التراب صار كسرقة إناعين . ) 
٠‏ - قلنا : ييطل بالقلب “ وقلادته والصبي وحليه . والمعنى في الإناءين ° 
أنه هو المقصود فلما لم يقطع فيه 7 لم يقطع ] " في تبعه . 
إذا سرقهما متفرقين . 
41۲ - قلنا : بيبطل بالصبى والحلى وبامال المشترك . ولأنا نقول بموجبه ؛ لأن 
المسقط عندنا للقطع أنه لا يجب في المقصود بالسرقة فلم يجب بالتبع » والمنفردان © لا 
۴ - قالوا : سرق نصابا مقدرا من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من أهل القطع . 
٤‰‏ - قلنا : لا نسلم ذلك . لأن سقوط القطع في المتبوع شبهة في التابع . 


# % ¥ 


. ] هكذا في ( ص ) و ( م ) ولعل الصواب [ بالكلب‎ )١( 
٠ )۴ ( في ( م ) :[ الإناء ] . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من‎ )۲( 
. ] في ( ص ) : [ المنفرد‎ )٤( 


“۳/4 


اخحتلاف الشهود في صقة اللسروق 


١‏ مسالة 


[ اختلاف الشهود في صفة المسروق ] 


6٥‏ س- قال أبو حنيفة : إذا شهد شاهد أنه سرق بقرة سوداء » وقال الخر بيضاء 
قبلت الشهادة وقطع 7© ٠,‏ 

٩‏ - وقال ا ومحمد a‏ 7 ولا یقطع ] ( . وبه 
قال الشافعي () . 

۷ س- وروی آبو حفص : أنه إذا قال أحدهما : سرق ثوبا هرويا . وقال الآخر 
مرويا على الحلاف ‏ . 

۸ س- لنا : أنهما اختلفا فيما لا تفتقر صحة الشهادة إلى ذكره » ويمكن التوفيق 
بون الشهادتين فصار كما لو قال أحدهما : سرق وهو لابس . وقال الآخر : لم يكن 
قميص أو قال أحدهما : كان مفتوح العينين اا غمض أحد () عينيه . ` 

۹ - والدليل على أن الاخحتلاف فيما لا تفتقر الشهادة إلى ذكره أنهما لو قالا : 
سرق بقرة وسكتا عن لونها جاز » ونما قلنا : إنه يكن التوفيق بين الشهادتين لأنه يجوز "أن 
يكون أحد جانبي البقرة اسود والآخر أُبیض فرای کل واحد منھما جانبا او ^ كانت 


)١(‏ انظر : مجمع الأنهر ( ۲١۷/۲‏ ) » والبحر الرائق ( ١١١/۷‏ ) » وبداية المبتدي ص١٠١٠‏ » وال جامع الصغير 
ص۳۹۱ . وهو قول ابي ا لخطاب من الحنابلة والظاهرية . انظر : المغني ( ۱۱۸/٩‏ ) › والحلی ( ۳۳۲/۱۲ ) . 
(۲) انظر : حاشية الشلبي على تبیین الحقائق ( ۲۳۳/۲ ) » وفتح القدیر ( ٤٤٥/۷‏ ) » ودرر الحکام ۳۸۷/۲ . 
ED (۳)‏ 

. ) ١٤١۷ - ٠٤١/١ ( وروضة الطالبين‎ » ) ٠٠١١/١ ( وأسنى المطالب‎ » ) ٠١/۷ ( انظر : الأم‎ )٤( 

وهو مذهب الالكية . انظر : المدونة ( ٥۳۸/٤‏ ) › والإتقان والأحكام في شرح الحکام ( ۲۹۷/۲ ) › 
ومذهب المحنابلة بخلاف أبي الحخطاب . وانظر : المغني ( ۱٠۸/۹‏ ) » وكشاف القناع ( ٠٤٤/١‏ ) › 
ومطالب اولي التهی ( ۲٤١-۲٤١/٦‏ ) . 

)٠(‏ القائل أن اخحتلاف الشهود في الثوب هرويا أم مروبًا على الخلاف هو أبو سليمان . أما أبو حفص فقد 
ذكر أن الشهادة لا تقبل إجماعا . انظر : البحر الرائق ( ٠۷/١‏ ) . ووجه الفرق لأبي حنيفة : أن الهروى 
والمروي جنسان مختلفان » وبيان الجنس من صلب الشهادة فكان الاحتلاف فيها مانعا من قبولها . انظر : 
المیسوط ( ۱١۳/۹‏ ) . (1) في ( م ) : [ إحدى ] . 

(۷) في ( م ) : [ لا يجوز ] . (۸) في ( م ) : [ لو]. 


“۴/۱ 


كتاب السرقة 


: بلقاء" فغلب كل واحد منهما ‏ أحد اللونين ونسبها إليهء ولا يلرم إذا احلغا في الان , 

لأن صحة الشهادة : تفتقر إلى [ ذ كر ذلك ] ” ولو سكتا عن المكان سألهما القاضي عنه . 

۰ - ولا يلزم إذا شهد ائنان انه زنى بها مطاوعة » واثنان انها مكرهة أن 
a‏ َة تفتقر الشهادة إلى ذكره » ويمكن التوفيق بين 
الشهادتين . [ لأنه ] ٠١‏ يجوز أن يكون ابتداً الفعل يإكراه ثم طاوعت › وذلك لأن 
المانع من قبول الشهادة ليس هو الاختلاف › إعما هو شهود الطوع قذفه . والقاذف 
خحصم فلا تقبل شهادته . فأما الهروي والمروي فلأن الثوب يدسب إلى مرو لصنعته حتى 
لو نسج بيغداد سمي مرويًا »> وقد ينسب إلى البلد فيجوز أن يكون أحد الشاهدين نسب 
الوب إلى الصناعة والآخر إلى البقعة وإن كان ثوبا واحدا . ولا يلزم إذا شهد أحدهما 
أنه سرق ثورًا ‏ وقال الآحر بقرة . لأن علامة الذكر لا تشكل بعلامة الأنشى فلا ييكن 
الجمع بين الشهادتين . فان قيز ° احتمل الخلاف ما ذکرتم واحتمل غيره صار شبهة 
في سقوط 2 

۹ - : الشهود امتا فإذا أمكن حمل قولهم على الصحة كان أولی من 
rE‏ 

۴ - احتجوا : بأن إحدى العينين غير الأخرى فصار كما لو شهد أحدهما 
بثور والآحر ببقرة . و "^ لأن اخحتلاف الصفة يوجب اختلاف الموصوف كال جنس . 

۴ - ی : ما بينا أن اخحتلاف اللون قد يكون مع اتفاق العين . 

. س- وقولهم : إن احتلاف الصفة يوجب اختلاف لموصوف‎ ٤ 

. أن الصفة تختلف والموصوف واحد‎ ٠ وقد بينا‎ - ٠ 


* « * 


. ) البلقاء : هي التي فيها سواد وبياض . طلبة الطلبة مادة ( بلق‎ )١( 

(۲) ساقط من ( م ) . (۳) في ( م ) : [ ذكره لك ] . 
)٤(‏ في ( م ) :1[ ]. (*) في ( م ) :1 وبا ] . 
)٦(‏ ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

(۷) في ( م ) : [ الغير ] . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . (۹) في ( م ) :[ ثابت ] . 


۱۱ء“ 


قة الصليب والصنم والملاهي 


أأأ مسالة 


[ سرقة الصليب والصنم واللاهي ] 


۹ - قال اُصحابنا : إذا سرق صليبا من ذهب أو صنكًا لم يقطع . وكذلك إذا 
سرق طبلا أو بربطا ٩(‏ . 


۷ س- وقال الشافعي : يقطع في الصليب والصنه ‏ . 

۸ - ومن [ أصحابنا ] من قال في الملاهي : إذا كانت لو فصلت بلغت 
ih‏ 

۹ س- لتا : أن الأصنام يجب كسرها » ومن الفقهاء من قال (“ يجب 
الملاهي فصار الأحذ مع الشبهة مسقطا للقطع کأحذ الخمر وسرقة ا 
الختلف فيها ) . ولأن الصليب يعد للمعصية كالخمر . ولا يزم أواني الذهب . 
[ لأنها ] “ تعد لاجمل والتمول . وذلك ليس بمعصية . ولأن المقصود من هذه الأعيان 

لیس بال . لأن المقصود من اللاهي اللهو » ومن الصليب عبادته › والمقصود بالسرقة إذا 

لم يكن مالا لم يجب القطع كمن سرق صبيا حرا عليه حلي . 

٠‏ - ولان أخذهما فيه شبهة . لأنه قد يأخذها ليمنع من استعمالها على طريق 
الامر با لغروف . والأخذ إذا دخله شبهة لم يجب القطع كأخذ الغرم » وأخحذ حاف 


(۱)( البربط : من ملاهي العجم ولهذا قيل : إنه معرب . وتسميه العرب : المزهر والعود . انظر : الصباح النير مادة 
( بربط ) . وتحفة الفقهاء ( ٠١٤١/۳‏ ) » وبداية المبتدى ص١١١‏ » ودرر الحكام ( ۷۹/۲ - ۸٠‏ ) » والجوهرة 
النيرة ( ۱١١/۲‏ ) وحاشية ابن عابدین ( ۹۲/٤‏ ) » وتبيون الحقائق ( ۲٠۷/۳‏ ) » والهداية ( ۳۹۹/٥‏ ) - وهو مذهب 
الحنابلة . انظر : مطالب أولي النهی (۲۳۰/۲ ) » وشرح منتهی الإرادات ( ۳۹۹/۳ )ء وکشاف القناع ۱۳۰/۹ - .)٠۳١‏ 
(۲) انظر : حاشيتي قليويي وعميرة ( ۱۸۸/٤‏ ) › ونهاية الحتاج ( ٤٤۲/۷‏ ) . والحاوي ( ۲۳۳/۱۷ ) وهو 
المالكية . انظر او ا ی 0 ا 

(۲) في ( م ) : [ يقول ] . ) 

)٤(‏ منهم أبو يوسف ومحمد من الحنفية . انظر : بدائع الصنائع ( ٠١۹/١‏ ) . وكذا الشافعية . حيث يحرم 
الانتفاع بها ولا حرمة في صنعتها . للحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي لر : « والذي نفسي بيده 
لیوشکن ان يتزل فيكم ابن مربم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع ال جزية ويفيض الال حتى 
لا يقبله أحد » أخرجه البخاري في صحیحه ( ۷۷٤/۲‏ ) رقم ( ٠١ .٩‏ ) انظر أسنى المطالب ( ۳٤٤/۲‏ ) . 
(*) في ( م) :[ ولأنها ] . 


AAD 


کتاب السرقة 


مال الابن والأحذ من الغنيمة . 

۹ - احتجوا : بأنه سرق نصابا مقدرًا “ من حرز مثله لا شبهة فيه وهو من 
أهل القطع . 

۴۳۲ - قلنا : لا نسلم انتفاء الشبهة ؛ لأنه إذا كان يجوز أخذه للكسر والمنع من 
تعظيمه صار ذلك شبهة في الأحذ » وقياسهم على سائر الأموال لا يصح . لاأنه متى ` 
كان شبهة في أخذها سقط عنه القطع فلا فرق بين الأصل والفرع 

N 

۴۲ - قلنا : إن قلتم وجب في معموله بكل حال لم نسلم ؛ لآن معمول 
٩ ] E OT‏ . معموله أنه عمل منه ما 
لا شبهة ] ” في أحذه . فإذا اتخذ منه صليب أو شطرخج أو صنم فليس العمل هو 
المسقط للحد . وإنما أسقطته الشبهة وهي تسقط الحد في الدنانير المتخذة من الذهب . 


*# *% * 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ] هنا يوجد طمس في هامش ( ص ) › ولعلها [ والذي يقطع في‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) »› ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۳( 


7/11 


إذا نقب الحرز فأدحل يده فأخذ مالا 
اا نة ew‏ ” 
أأأ مسالة o‏ 


[ إذا نقب الحرز فأدخل يده فأخذ مالا ] 


۴ - قال أبو حنيفة : إذا نقب البيت فأدخل يده فأحذ مالا لم يجب عليه 
القطع 9 

.  عطقلا وقال الشافعي : يجب‎ - ٠ 

ل ك رر ارد ان افر ف اليرت ورا 
ونقصان الهتك كنقصان القد ر ؛ لأن كل واحد منهما شرط في القطع وإذا اثر ۳ 

أحدهما في سقوط القطع كذلك الآخر . ولا يزم من سرق من الكم أو من صندوق 
الصيرفي ؛ لأن هتك هذا الحرز لا يكن بدخوله . فا لمقصود من هتكه إدخال اليد » وقد 
وجد ذلك . 

۸ س- فن قیل : إذا كان الهتك المقصود وجود الحرز » وذلك لا يكن في الكم 
فيجب أن يسقط القطع فيه » وعلة المقصود لم توجد . 

۹ - قلا نا : الحكم يتعلق بوجود الهتك المقصود » [ وإدخال اليد في الدار دون 
المقصود › وإدخال اليد في الكم هو المقصود ۲ ©) 29 غاية الهتك فيه فالمقصود أن 
الحكم فيهما بمعنى واحد وإن اخحتلف صورة الهتك . 7 ولأن الاخد: م 7 0 ب 
الضمان فلا يجب به القطع كأخذ المتتهب . ولأنه أذ لا يقطع به الردء فلا يقطع به 
الاشر كاد ال . ولأنه لم يدخل الحرز الذي يمكن دخوله فلم يجب عليه القطع 
صله ذا نقب فناوله الحرز من الال . 


)١(‏ وقال به محمد . انظر الجوهرة النيرة ( ۱٠1۹/۲‏ ) . وهو ظاهر الرواية . فتح القدیر ( ۳۹۰/١‏ ) » والمبسوط 
( ۱4۷/۹( . وقال أبو يوسف في الإملاء : يقطع . انظر : مجمع الأنهر ( 1۲۲/١‏ ) » وفتح القدير ( ه/. ۹۰( 
وا جوهرة النيرة ( ۱١1۹/۲‏ ) . 

(۲) انظر :الام (۸/. ۰ )وا سنى المطالب ( ١٤١١/١‏ ) » ومغني المحتاج ( ٤۷٦/١‏ ) » والمهذب ( ۲۷۹/۲) . وهو 
مذهب المالكية والخحنابلة . انظر : الكافي ص ۰ » والمدونة الکبری ( (of ۰/٤‏ . وشرح منتهی الإرادات ( ۳۷۱/۳ ) » 
ومطالب أولي النهی ( ۲۳٣/١‏ ) . (۳) ما بون المعقوفتين في ( م ) إبراء . 

. ] ساقط من ( م ) . (*) في ( م ) :[ ولأنه‎ )٤( 

] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ ولأنه أخذ ليستقر‎ )٦( 


“0 ۳A۸/1۱4 


کتاب السرقة 


۰ - : بقوله تعالى : # والسارف ى والسارقة كاقطعوا يهُا 4 . 

۴٤١‏ - قلنا : القطع لا يتعلق بمجرد الاسم باتفاق فيجب الرجوع إلى ما يدل 
عليه الدليل . 

۲ - قالوا : روي أنه لړ قال : « فإذا آواه الجرين ففيه القطع  »‏ . 

۴۳ - قلنا : عموم مخصوص با ذكرنا . 

4 - قالوا : أخرج نصابا من الحرز فأشبه إذا دحل . 

٠‏ - قاتا : إذا دحل فقد هتك الحرز بأخذ الال الهتك المقصود . وإذا أدخل 
يده فعلم بوجود ذلك » والحدود إذا وجبت تعلقت بالمقصود من کل نوع »› وقد قال 
مخالفونا : إن شريحة الباقلي “ لا تكون حرزا للجوهر . لأنه لا يحترز بها في العادة . 
فاعتبر المقصود من الإحراز . فما الذي ينكر أن يعتبر المقصود من الهتك . 

N E Pr 


۷ - قلنا : المعتبر أن يهتك الحرز بأحذ الال الهتك المقصود . 
# * * 
)١(‏ سورة المائدة ٠‏ الأية A‏ . (۲) سبق تخریجه . 


(۳) في ( ص ) : [ الباقلاي ] › وفي ( م ) : [ الباقلاني ] . ولعل الصواب ما أثبتناه أو : [ الباقلاء ] › 
وكلاهما : نبات عشبي مثل الفول واللوبيا . 


“۳/۱۱ 


إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر 


Of wm ات‎ 


[ إذا كانوا جماعة فحمل المتاع بعضهم وأعان الآخر ] 


۸ - قال اأصحابنا : إذا دحل جماعة الحرز وحمل المتاع بعضهم فعلى 
جماعتهم القطع () , 

۹ - وقال الشافعي : يقطع المباشر الآخحذ دون الباقين © . 

۰ - ل SRE‏ شارك ف 
یر اشر لد أعیان السائل ہو rO eT‏ 

1 س- فإن قيل : فعل الدابة ينسب إليهم وفعل الحامل لنفسه . 

۲ - قلا : بل يقع لهم . لأنه معين لهم في الحمل » وعمل المعين © يقع 
e‏ ول الحدود تتعلق بالمقصود من كل نوع » ولیس ا 

لسرقة حمل [ الأحمال ] °7 » وإما ا امال » 

8 يحمل الال أصاغرهم . 

۴ س- ولا يزم من نقب البيت الحرز ووقضف عند البيت يحميهم ”° لأن هذا لم 
يهتك الحرز . 

. فإن قيل : هتك الحرز يقع بنقبه‎ - 6٤4 
») ۷۹/۲ ( وذلك إذا أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم . انظر : تبیین الحقائق ( ۲۱۲/۳ ) » ودرر الحکام‎ )۱( 
ووجوب القطع على سبيل الاستحسان . وفي القياس : لا يقطع إلا الباشر . وهو قول‎ . ) ٠٤/١ ( والبحر الرائق‎ 
. وهو مذهب هي الحنابلة‎ . ) ۱٤۹/۹ ( زفر . . بدائع الصنائع ( 1۷/۷ ) » وفتح القدير ر | ۰ )۰ والمبسوط‎ 
. ) ۲۳٣۳/١ ( ومطالب اولي النھی‎ » ) ۳۷١/۳ ( انظر : : شرح منتھی الإرادات‎ 
وذهب المالكية : إلى أنه لا يقطع أحدهم إذا‎ . N ٠ e AONE انظر‎ )۲( 
كانت السرقة خفيفة يستطيع أحدهم حملها وحده » ولم ينب كل واحد منهم نصابا . ون کانوا لا‎ 
يستطيعون إخراجها إلا جماعة أو منفردين » وناب كل واحد منهم نصابا وجب القطع . لأنهم حيتعذ‎ 
.. ) ٠٠١/٤ ( وحاشية الدسوقي‎ » ) ۳٠۳/۹ ( کسارق واحد . انظر : منح الجلیل شرح مختصر خليل‎ 
] في ( م ) : [ العين‎ )٤( . ) ساقطة من ( ص‎ )۲( 
. ] في ( م) : [ للك ] . (1) في ( م ) : [ بجميعهم‎ )*( 


4/۱" كتاب السرقة 


6 س- قتا : بل بدخوله . بدلالة : أن باب الدار إذا كان مفتوحا فدخله السارق 
وجب عليه القطع بأحذ المال وإن كان لم يهتك ذلك بفتحه ونقبه . فعلم أن الدخحول 
هو الهتك الذي يتعلق به الحكم . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : $ والسارق وألسَارة فطعو ادها 4 . 

۷ - قالوا : والسارق من أخذ الال مستخفيا » وهذا لم يأحذ شيمًا . 

۸ - قلنا : هذا آخذ . لأن فعل الحامل يقع له » وأكثر ما في الآية “ أن تدل 
على وجوب القطع على الأخذ › ولا تنفي القطع عن غيره . 

۹ - قالوا : حد فيجب على المباشر دون المعاون كحد الزنى . 

٠‏ - قلنا : المقصود من الزنى اللذة » وذلك لا يوجد فى المعاون »› والمقصود 
من السرقة حصول المال على وجه مخصوص » وذلك موجود إذا حمل امال له غيره . 

- قالوا : فعل يتعلق به قطع طرف » فلا يقطع به غير المباشر كقطع اليد 
الذي يتعلق به القصاص . 

۲ - قلنا : بيبطل بالمكره على أصلهم ؛ ولأن العقوبة التي هي القصاص تتعلق 
بالمقصود » والمباشر هو الفاعل لما يقصد بانيانة والقهر والغلبة هو المقصود في مسألتنا . 
فإذا حصل أخذ الال له تعلق به القطع . 

۴ - قالوا : لم يأحذ من الحرز شيا فصار كما لو وقف خارج الحرز . 

٤‏ - قلنا : الآأحذ آخذ له » وقد وجد فيه التمكين . والأحذ مضاف إذا حمل 


على الدابة . 


* %*# * 


. ] في ( ص ) :[ لاية‎ )۲( ) . ٠۸ سورة المائدة : الاية‎ )١( 


السرقة من غير الحرز ولا الحافيز د إا ااي“ 


| مسالة 


السرقة من غير الحرز ولا الحافظ 
٥‏ - قال أصحابنا : إذا ا حافظ 

عنده لم يقطع ٩‏ . 

۲۹۳۹۹ - وغلط الخالفون علينا فقالوا عنا : إنه لا يقطع وإن كان عنده حافظ "» 
وليس كما ظنوا » ونما قلنا : إنه لا يقطع . لأنه أخحذه من غير حرز وليس كذلك إذا 
[ سقط ] ٠‏ فأخذ منه المتاع ؛ لأنه حرز لا فيه فصار الأأحذ من حرز فيقطع ^ . 

ا سارق [ العدل ] ٠”‏ أخحذ للحرز 
۳۸ ¬ ۳ ل نسلم ذللی ؛ ۽ لأن الباب محرز بنقبه في الحائط . 


4 - قلنا : [ صله  ]‏ إذا نصب خيمة في الصحراء فسرقها لم يقطع ؛ لأنه 
حرز لما يكون فيها . فإذا سرقها لم يقطع كذلك في مسألتنا . 


# *%* %* 


)١(‏ هكذا في ( ص ) وفي ( م ) : [ عدل ] . ولعل صحة العبارة [ جوالقا ] وشهد لذلك أن الكلام في 
المسألة مبني عليها . والجوالق : هو الوعاء . انظر : مختار الصحاح مادة ( جلق ) . 

(۲) انظر : مجمع الأنهر ( 1۲۳/١‏ ) » والبحر الرائق ( ٦٦/‏ ) . وال جامع الصغیر ص۲۹۷ . 

(۳) يقصد باخالفين هم الشافعية . والذي نقل مذهب الحنفية في هذه المسألة الماوردي حيث قال : ( إن أحذ جميع 
الوعاء لم يقطع وإن أخذ ما في الوعاء قطع » ولم يتعرض لذ كر الحافظ عندها ) . انظر : الحاوي ( ٠٤٤/١۷‏ ) . 
)٤(‏ في ( م ) : [ سقه ] . 

. ) ۲۲٤/۳ ( وتبیین الحقائق‎ › ) ٠١۹/۹ ( انظر : المبسوط‎ )٥( 

. ] هكذا في ( ص ) و ( م ) ولعل صحة العبارة [ الجوالق‎ )١( 

(۷) انظر بدائع الصنائع ( ۷٤/۷‏ ) . (۸) في ( م ) : 1 وصله ] . 


١‏ >-> س كتاب السرقة 


ot مسالة‎ ||| 


[ مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز ] 

٠١‏ - قال أصحابنا : إذا دخل السارق فأخذ المتاع وناوله للآخر من خارج 
الحرز لم يقطع () , 

. ° وقال الشافعي : يقطع‎ - ١ 

۲ س»س- لنا : أنه انفصل عن الحرز ؛ وليس له يد على المال مشاهد فصار كما لو استهلك 
امال في الحرز ثم حرج ولا يلزم إذا حمل المال أحد السراق ؛ لأن فعل أحدهم كفعلهم فكل 
واحد منهم له يد على الال عند انفصاله من الحرز » شاهده كما لو حمله على الدابة . 

۳ - فإن قيل : فيد الخارج السارق قد انفصل من الحرز [ والمال ] في حكم يده . 
۳۷١ ٠‏ - قلنا : إذا اجتمع السارقان “ في الحرز فحمل أحدهما وخرج الأخر معه 
فيده ثابتة مشاهدة » وإذا ناوله عنه فعند الانفصال له يد حكمية » ولا يجب القطع كما 
لو أودع المال عند رجل في الحرز ثم خرج . ولأنه انفصل من الحرز والمتاع مفقود في 
الحرز فصار كما لو استهلكه في الحرز وخرج . 

. ^ 4 احتجوا : بقوله تعالى : # والسارق وألسَارقة قط موا ديسا‎ - ٥ 

- قلنا : عموم الأية مخصوص با ذكرنا . 

۷ - قالوا : سرق نصابا مقدرا من حرز مثله . 

۸ - قلنا : لا نسلم انتفاء © الشبهة . لأنه مشترك ٠‏ في الأحذ الخارج › ولا 
قطع عليه فيكون ذلك شبهة في حقه . 


)١(‏ هذا عند أبي حنيفة كام وعند أبي يوسف ومحمد يقطع الداحل منهما ولا يقطع الخارج إذا لم يدخل 
يده إلى الحرز . لأن الداحل ما ناوله المال . فقد أقام يده مقام يده فكأنه خرج والمال في يده . انظر : بدائع 
الصنائع ( ٠٥/۷‏ ) » وال جوهرة النيرة ( ۱۹۸/۲ - ۱1۹ ) . والمبسوط ( ۱٤۷/۹٩‏ ) . فتح القدیر ( ۳۸۸/١‏ ) . 
(۲) انظر : تحفة الحتاج ( ٠٤٦/۹‏ ) » وأسنى المطالب ( ٠٤۷/٤‏ ) » وحاشية الجمل ( ٠٤۸/١‏ ) . وهو 
مذهب الالكية والحنابلة . انظر : التاج والإكليل ( 4۲١/۸‏ ) › والمدونة ( ٥٠۳۲/٤‏ ) . شرح متتهى الإرادات 
( ۳۷۱/۳ ) » وکشاف القناع ( ۱۳۳/۹ - ۱۳١‏ ) . والفروع ( ۱۲۸/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ السارق ] . )٤(‏ سورة المائدة : الأية ۳۸ . 

. ] في ( م ) : [ اسيا ] . (1) في ( م ) : [ شارکه‎ )٥( 


مناول السارق المتاع لمن هو حارج الجرز دد ١|»‏ اع ٠‏ 

4۹ س- قالوا : قد قلقم : إنه لو رمى المتاع ثم حرج فأخذه قطع وإن كان انفصل 
من الحرز ولا يد له عليه . فأما إلقاء امال لا يزيل اليد . لأنه لم تحدث عليه يد أحرى . 
فهو في يد السارق . 

. قالوا : فهي يد حكمية‎ - ٠ 

14۸۱ - قلنا : بل في حكم المشاهدة ؛ لأن المسألة محمولة على أنه ألقاه بحيث 
يقرب منه ويكون حافظا له » وهذا في حكم اليد المشاهدة . 


# # * 


- کات 


| مسالة 


[ سعرقة القرون ] 


۲ س- روی بشر بن الولید )0 في نوادره 2 عن ابي يو سف عن بي حنيفة 
قال : لا قطع في القرون معمولة غير تجهولة © وقال أبو وسق:: إذا كانت 
معمولة قطعت فيها . 

۴ - وذكر الخالفون هذه المسألة . قالوا : القرون كالشعر والصوف وقالوا : إن 
كانت توجد مباحة وجب أن يقطع في معمولها كما يقطع في معمول الخشب © . 

٤4‏ »- وهذه المسألة احتلف قول أبي حنيفة وأبي يو سف لاختلاف السؤال . فأبو 
حنيفة أجاب في قرون اليتة فلا يجب القطع فيها ؛ لأنه احتلف في كونها مالا » وفي جواز 
بيعها فمعمولها ” وغير معمولها سواء . فأما قرون المذ كاة فيجب فيها القطع إذا عملت . 

6٥‏ - فإن قيل : فقد قال : أبو حنيفة أقطع في العاج إذا عمل ولا أقطع فيه قبل 

العمل . 
١‏ - قلنا : العاج الذي من الفيل يقطع في معموله وغير معموله . لأنه لا يوجد 
مباحا ولم يعرف أبو حنيفة الخلاف فيه » والذي يختلف بالعمل وغيره العاج ”' المحخذ 
من عظام الجمال فلا يجب القطع [ فيما لم ] ” يعمل منه ؛ لأنه يوجد “ مباحا فإذا 
عمل صار كالخشب المعمول . 


)١(‏ هو : بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي . ولد سنة حمسين ومائة . سمع من مالك وحماد وأبي 
يوسف وبه تفقه . وروی عنه : موسى بن إسحاق الأنصاري . وولي القضاء بمعسكر المهدي . مات سنة 
ثمان وثلاثین ومائتین . انظر : الجرح والتعدیل ۳۹۹/۲ » وسير أعلام النبلاء ( 1۷١ - ٩۷۴۳/٠١‏ ) 
الثقات ( ۱٤۳/۸‏ ) 

(۲) نوادر بشر بن الوليد : هي أحد النوادر الشمانية التي لفت في مذهب الحنفية »> وهي مسائل مروية عن 
مذهب أبي حنيفة نما لم يذكر في كتب ظاهر الرواية . انظر : کشف الظنون( ۱۲۸۲/۲ ) . 

(۴) لم نقف على هذه الرواية بعينها » ولكننا وجدنا مذهب أبي حنيفة هكذا . والفتاوى الهندية ( ٠١١/۲‏ ) . 
)٤(‏ مذهب الشافعية القطع بسرقة القرون إذا بلغت نصابا . وكانت محرزة . وحرز صوفها ولبنها وشعرها ووبرها هر 
حرز الدواب . انظر : روضة الطالبین ( ۱۲۱/۱۰ ) وحاشيتي قليوبي وعمیرة ( ١۹٤/٤‏ ) » ومغني احتاج ( )٤۷۸/١‏ . 
(*) في ( م ) : [ بمعمولها ] . )٦1( ٠‏ في ( م ) : [ والعاج ] . 

(۷) في ( م ) : [ فيهما ما لم ] . ) (۸) في ( م ) لا يوجد . 


السرقة من الحمام س ا١اإدي‏ ء 


مسالة ê,‏ 
[ السرقة من الحمام ] 


۷ - قال اصحابنا : السارق من الحمام في الوقت الذي a‏ لدحول الناس لا 


قطع عليه () ,ٍ 
۸ - الشافعي : إذا كان فيه ثياب عندها حافظ قطع سارقها ” . 
۹ - : أن الحمام ر اون ئن دغر من جهة ادس ع 5© فاك الأند 


. َة منه كالضيف‎ O E 

١‏ - ولا يلزم المسجد ؛ لأنه ليس محرز في نفسه » ونحن قلنا : حرز مأذون 
في دخوله > ولأن هناك الإذن من جهة الله تعالى » ونحن قان ا 
جهة الضيف . 

۱ - فان قيل اليف ا رمن لكان اة ق دران ف 
لأن ما فيه غير محرز عنه » فلو كان في الدار بيت مقفل ففتحه ° وأحذ منه قطع . 

۲ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن البيت والدار حرز واحد . بدلالة أن السارق إذا 
أحذ من البيت وخرج إلى الدار لم يقطع حتى يخرج من الدار . وإذا كان الجميع حرز 
واحد فسقوط القطع في بعضه يسقط في نفسه . 

۹۴4۴۳ - ولان الحمام حرز في ا . بدلالة : أنه بیت کالدور . وبدلیل أنه لو 
سرق منه ليلا يقطع ” . وكذلك إذا سرق منه قبل عمارته والإذن في دخوله › والحافظ 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ( ۲۲١/۳‏ )۰ والجوهرة النيرة ( ۱٠٦۸/۲‏ ) › والمبسوط ( ٠٠١١/۹‏ ) . والعناية 
۳۸١/١(‏ ) . ومجمع الأنهر ( 1۲٠/١‏ ) . وفتح القدير ( ۳۸١/١‏ ) » وحاشية ابن عابدين )۹۸/٤(‏ . 
وغنية ذوي الحكام ( ۸١/۲‏ ) . وهي رواية عن الحنابلة . والإنصاف ( ۲۷۲/۱۰ ) . 

(۲) انظر : الام ( ٠٦٠/١‏ ) » وحاشية الشبراملس على نهاية احتاج ( ٤٥١/۷‏ ) » وحاشية الجمل 
٠٤١/١(‏ ) » والمهذب ( ۲۷۹/۲ ) وحاشية البجيرمي على الخطيب ( ۲١٠/٤‏ ) . وهو مذهب 
المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المدونة ( ٥۳۳١/٤‏ )» والتقى ( ٠١١ - ۱١۹۳/۷‏ ) . والإنصاف 
(۲۷۲/۱۰ ) » ومطالب اولي النهی ( ۲۳۷/۹ ) . وامحلی ( ۳٣۴۳/۱۲‏ ) . 

(۳) في ( م ) : [ ولأنه هتاك الأذن من جهة الله تعالى ] . 

. ) ساقط من ( م‎ )٥( . في ( م ) بفتحه‎ )٤( 


کتاب السرقة 


611“ 
نما يصير به ما ليس بحرز حررًا . فأما الإحراز فوجود الحافظ فيها كعدمه › ثم ثبت أن 
السارق لا ليس عنده حافظ يقطع . وليس كذلك المسجد ؛ لأنه ليس بحرز في نفسه 
فصار حرزا بحافظه . 

4 ¬ احتجوا : بقصة صفوان ٤‏ وقد بینا الفرق بين المسجد والحمام : 


# *# #* 


أ مسالة 


[ إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ ] 


٥‏ - قال اصحابتا : إذا دحل السارق النقب وسرق المتاع خارج الحرز ولم 
يخرج بنفسه حتى أخذ فلا قطع عليه (“ . 

. °” وقال الشافعي : يقطع‎ - ١ 

۷ - لتا أنه أخحذ قبل مفارقة الحرز » فصار كما لو أخذ والمتاع معه » ولأن من 
لا يجب عليه القطع إذا كان المتاع في يده » لا يجب عليه إذا لم يكن في يده 
كالضيف ؛ ولان انفصال السارق من الحرز مقصود في السرقة وإخراج الال » فإذا اعتبر 
في وجوب القطع خحروج الال ؛ كذلك خحروج السارق . 

44۸ : بأن الحرز حرز للمال » وقد أحرج المال » فلا معتبر بالسارق . 


- : الحرز لال مقصود وللسارق )¥ الانفصال م امال ( فإذا لم 
ينفصل لم ۳ مقصود بالسرقة ( والحدود جب بعمقصود النوع 


. ) ۳۸۷/١ ( وفتح القدیر‎ » ) ٠۸١/۲ ( والفتاوى الهندية‎ » ) ١٤۷/۹ ( انظر : المبسوط‎ )١۱( 
. ] في ( م ) : [ السارق‎ )۳( . ) ٠١۹/۱۷ ( انظر : الحاوي‎ )۲( 


۱> کاب الرة 
|| مسالة o0‏ 
متاولة السارق الال للخر 


٠‏ - قال أصحابنا : إذا ناول السارق الال لغيره ثم حرج من الحرز › فلا 
قطع عليه () 

. " وقال الشافعي : يجب عليه القطع‎ - ١ 

۲ س- لا : أنه انفصل من الحرز ولا يد له على الال » فصار كمن أتلف الال 
في الحرز ؛ لأنه شارك في الفعل من لاقطع عليه » وما سقط بالشبهة إذا شارك في شبهة 
من لا يجب عليه بنفس الفعل عن الشريك كالخاطىع والعامد » ولأنه لو قدم المتاع من 
البيت إلى النقب فأخذه الآحر لم يقطع ؛ لأنه لا يد له عند الخروج عليه كذلك في 


مسالتنا . 

۴ - احتجوا : بأنه سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله لا شبهة له فيه وهو من 
اهل القطع . 

4 - قلنا : لا نسلم عدم الشبهة ؛ لأن زوال يده عن الال عندنا و ( مفارقة 
الحرز شبهة . 


*# ¥ * 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۱٠٤۸ - ۱٤۷/۹‏ ) » وعبارته : فإن تاول صاحبًا له على الباب » لم يقطع واحد 
منهما؛ لأن الذي وقف خارج البيت لم يدخحل الحرز والآخحر لم يخرج الال . 

(۲) انظر : نهاية الحتاج شرح المنهاج ( ٥۸/٤‏ ) » وعبارته : ( ولو ) ( تعاونا في النقب وانفرد أحدهما 
بالإخراج أو وضعه ناقب بقرب النقب فأحرجه آخر ) ناقب أيصًا وقوله : أو وضعه ) عطف على وانفرد › 
فيغيد أن الخرج شريك في النقب ( قطع الخرج ) فيهما . والثاني يقطعان لا شتراكهما في النقب والإخراج › 
كذا وجهه الرافعي . . ر (۳) ساقطة من ( م ) . 


“74۹/۱۱ - 


إقرار العبد بالسرقة 


| مسالة ,0 


[ إقرار الحبد بالسرقة 


٠٠‏ - قال أبو حنيفة : العبد الحجور عليه إذا أقر بسرقة مال في يده قطع » ودفع 
امال إلى المسروق منه ”“ . وهو [ أحد قولي الشافعي ] © . 

. " وقال في القول الأحر : يقطع والمال للمولى‎ - ٠ 

۷ س- لنا : أن من قبل إقراره في القطع قبل في دفع امال كالحر ؛ لأن إقرار العبد 
جا يوجب الحد ينفذ وإن تلف به مال المولى » بدلالة : تلف نفسه إذا أقر بالردة » ولأنا 
لو حكمنا باللك للمولى لم يجز أن يقطع فيه كما لو سرق مال المولى . 

۸ - احتجوا : بأن ما في يد العبد كما في ید المولی ؛ لأن يده كيده › ولو أقر 
E E‏ 

۹ - قلنا : إذا لم ينفذ الإقرار فيما في ““ يد غير المقر لم يدل ذلك على أنه لا 
ينغذ فيما في يده ؛ يدلك عليه أنه لو أقر على عبد المولى بسرقة لم يقطع فيها ؛ ؛ فكذلك 
لم یجب تسلیمها . 

E ok ye e N Ee 
. كذلك العشرة‎ 

1 - قلنا : ما دون العشرة مختلف ” في تعلق القطع به › فلا يازم تسليمه › 
والعشرة متفق على وجوب القطع فيها فإذا قبل إقراره في القطع قبل في رد الال . 


(۱) انظر . . البحر الرائق ( ۷٠/١‏ ) » والعناية شرح الهداية ‏ /. ٠‏ ) . ومجمع الأنهر ( 1۲۷/١‏ ) » وفتح 
القدير ( ٤٠١/١‏ ) » وغنية ذوي الأحكام ( ۸۳/۲ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . ومستدرك في الهامش . 

(۳( واختلف أصحابه في محل القولين . فمنهم من قال : كلما إذا كان امال المسروق باقيا في يد العبد . فأما إذا 
کان تالفا . فلا يقب إقراره قولا واحد في حق المولى . بل يتعلق بذمته إلى أن يعتق . ومنهم من قال : القولان إذا 
كان المسروق تالمًا . أحدهما : يقبل على المولى فتباع رقبته والثاني : لا يقبل فيتعلق بذمته إلى أن يعتق . فأّما إذا 
كان المسروق باقيا في يده فلا يقبل على المولی قولا واحدًا . ومنهم من قال : القولان في الحالين سواء كان المسروق 
باقيا أو تالفا . انظر : البیان ( ٤۸۹/۱۲‏ - ۰ )۰ والمهذب ( ۳٤٤/۲‏ ) » والحاوي . 4N‏ - 1( 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . (*) في ( م ) : [ فخلف ] . 


0/۱۱ 


||| مسالة 


كناب السرقة 


[ السرقة من السارق ] 


۲۴ - قال أصحابنا : إذا سرق السارق من السارق لم يقطع ” . 

۴ - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان ° . 

4 ¬س- لا أنه أخذ يستقر به الضمان فلا يقطع فيه كالأخذ لما دون النصاب 
ولأنه أخحذ لا يقطع فيه الردء فلم يقطع المباشر كأخحذ الغاصب والنتهب » ولان ید 
السارق ليست يد ملك ولا أمانة › ولا ي ثبت لصاحبها حكم املك » فخرجت من أقسام 
الأيدي . فصار الأخحذ منها كالأحذ من الطرقات وأما السارق من الغاصب فيقطع ‏ . 

. وقالوا في أحد الوجهين : لا يقطع‎ - 6٠ 

- لنا : أنه سارق من يد صحيحة بدلالة أنها يد يتعلق بها الضمان فصار 
كما لو سرق المبيع من البائع ° . 

۷ - احتجوا : بان من لا يقطع إذا سرق من السارق لا يقطع إذا سرق من 
الغاصب كالالك ) 

۸ - [ قلنا ] يد السارق يختلف فى تعلق الضمان بها » وهي يد منعة فلذلك 
لم يجب القطع بالسرقة منها فيد الغاصب يد مجمع على تعلق الضمات بها . 

۹ - ولو كانت يدا صحيحة فلذلك وجب قطع السارق منها . 


)١(‏ انظر : فتح القدير » والبحر الرائق ( ۹/١‏ ) . الفتاوى الهندية ( ۱۷۸/١‏ ) » ومجمع الأنهر 
٠ ) 1۲٤/١(‏ والدر الختار ( ٠ ) ۱٠۹ - ٤‏ والجوهرة النيرة ( ۱۷١/۲‏ ) . والبحر الرائق ( 1۹/٥‏ ) . 
والمبسوط ( ٠٤١/۹‏ ) . وهو مذهب المنابلة . انظر : شرح منتهى الإرادات ( ۳٦۸/۳‏ ) »› ومطالب 
أولي التهی ( ۲۲۹/۲ ) . 

(۲) احدھما : أنه يقطع بعد قطع السارق الأول . ٹانیھما : لا يقطع ؛ لأنه في غير حرز مستحق فصار كغير 
المحرز . وهو الأصح . انظر : الحاوي ( ۱۸۲/۱۷ ) . وشرح الحلي على المنهاج ( ٠۹١/٤‏ ) » وتحفة الحتاج 
٤۳/۹ (‏ ) ومغنى الحتاج ( ٤۸٤/١‏ ) . والبيان ( ۲ . وذهب الالكية إلى أنه يقطع السارق الثاني . 
والمدونة الكبرى ( ٥۲۹/٤‏ ) » وحاشية الصاوي ( ٤1۹/٤‏ ) . 

)( انظر مجمع الأنهر ( ۱ )› والهداية ( ۱۲۷/۲ ) . وقال زفر : لا تقطع . انظر : تبیین الحقائق ( ۲۲۸/۳ ) . 
)٤(‏ انظر المیسوط ( ٠٤٤/۹‏ ) . 

(*) في ( م ) : [ وید ] . 


فهرس امجلد الحادي عشر 


فهرس المجلد الحادي عشر 
الموضوع 
كتاب الجنايات 
مسألة ۹ تتل الذمي بالمسلم AS‏ 


مسألة ٠١٠٠١‏ قتل الحر بالعبد o‏ 


مسألة ٠١١١‏ مقدار دية العبد إذا قتله الحر 


مسألة ۱۳۰۸ حكم القود 


| ۴۳ قتل الواحد بالجماعة 


مسمألة ٠‏ حكم ما إذا مات القاتل بعد وجوب القصاص عليه .......... e‏ 
مسمألة ٠‏ حكم الضمان فيما إذا سرى القصاص في الطرف إلى النفس 
مسألة ۷ حكم القصاص من شريك من لا یقتص منه لو انفرد E‏ 0 


مسألة ۸ حکم ما إذا كان الدم بين شريكين فعفا أحدهما عن القاتل 


ثم قنله الأخر مع العلم بعفو شريكه Seserra eren‏ 


مسالة ٠۳١۱۹‏ حكم ما إذا قطع يد رجل من الرثد ثم جاء آخر فقطع الذراع 


من المرفق قبل اندمال الجرح الأول ثم مات المقطوع yT‏ 
مسألة ٠١۲١‏ حكم استيفاء القصاص بغير السيف gy‏ 


مسألة ٠۳۲١‏ حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة 


مسألة ٠١١١‏ القصاص بين الحر والعبد وبين العبدين N‏ 
مسألة ٠۳۰۲۳‏ قطع يدين بيد واحد a N‏ 
مسألة ٠١١٤‏ القتل شبه العمد ay‏ 
مسألة ٠۳۰١‏ حكم ما إذا رمى إلى مرتد فأصابه السهم بعد إسلامه فمات n‏ 
مسمألة حکم ما إذا رمى ذميًا فأصابه السهم بعد إسلامه فمات a‏ 
مسألة ۷ حکم ما إذا رمی عبدًا فأصابه السهم بعد عتقه ثم مات e‏ 
مسألة ٠۳١۹‏ حكم القود من المكرّه على القتل o‏ 
مسألة ٠‏ حكم ثبوت الدية بغير رضا القاتل في القتل العمد e‏ 
مسمألة ١‏ حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولی الصغير 
مسمألة ۲ حکم استیفاء الوکیل القصاص مع غيبة الم وكل عن ۴ e‏ 


مسألة ٤4‏ حکم ما ذا قطع شخص تين رجلين N‏ 


اة ۲ حکم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها e‏ 
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مسألة ٠۳۲۳‏ حكم القصاص من اجرح قبل,ٍ الاندمال yy‏ 
مسألة ٤‏ ۱۳۲ حكم ما إذا حلق شعر الرس اروا اجن والاأشفار فلم د تیت 
مسألة ٠۳۲١‏ حكم ما إذا قطع ولي القتيل يد القاتل ثم عفا عنه e‏ 
مسألة ٠۳۲١‏ حكم ما إذا قطع ذكر الخصي والعنين a‏ 
مسألة ٠۳۲۷‏ حكم ما إذا احتلف الجاني والمجني عليه في صفة العضو المتلف " 
مسألة ۱۳۲۸ حکم ما ذا قلع سن رجل فنبت له سن مکانها a‏ 
مسألة ۱۳۲۹ الأجرة في القصاص oy‏ 
مسألة ٠۳١۳١‏ حكم عمد الصبي E O O‏ 
مسألة ٠۳۴۳۱‏ حكم ما إذا غصب صببًا فتَهَسَّنّه حية أو غيرها e‏ 
مسالة ۱۳۴۳۲ حكم ما إذا TS‏ ) 
فالتجاً إلى الحرم O‏ 
مسألة ٠۳۳۳‏ حكم استيفاء الأب أو الوصي القصاص الثابت للصغير في النفس 
وما دونها eR PEAR ane ee ASE i eS‏ 
كتاب الديات 

مسألة ٠١۳٤‏ [ دية شبه العمد ] OR‏ 
مسألة ٠١٠١١‏ [ دية الخطاً ] ay O‏ 
مسألة ٠۳۳١‏ [ قتيل الحرم خحطاً ] E‏ 
مسألة ١۳۳۷‏ [ تقدير الدية من الدراهم والدنانير ] yy‏ 
مسألة ٠۳۳۸‏ [ مقدار الدية من الدراهم والدنانير ] E o‏ 
مسألة ٠١۳۹‏ [ ذهاب العقل بالموضحة ومقدار الدية ] .. E a‏ 
مسألة ٠۳٤٠۰‏ [ جنايات المرأة فى النفس ] E‏ 
اة ۳6 ا[ وظع الزوجة TT‏ 
مسألة ٠١٤١۲‏ [ وطء امرأة بشبهة فأفضاها ] O a‏ 
مسألة ٠١٤۴۳‏ [ مقدار دية الذمي ] E oy‏ 
مسألة ٠١٤٤‏ [ قتل الحر العبد ] O a‏ 
مسألة ٠١٤١‏ [ ما دون النفس من العبد ] I‏ 
مسألة ٠١١٠١‏ [ جناية أم الولد ] O‏ 
مسألة ٠۳٤١‏ [ قطع يد العبد المعتق ] n‏ 
مسألة ٠۳٤۸‏ [ تعلق جناية العبد برقبته ] N ooo‏ 


مسألة ۱۳٤۹‏ [ من صاح بصبي أو مجنون على حائط هل يضمن ] ا 


فهرس الجلد الحادي عشر 


ا 
ما 
ماله 
مسألة 
اة 
اة 
ما 
اة 
شال 
سنال 
اة 
مسألة 
مسسألة 
مشاه 
ميال 
فسا 


مسألة ۸ [ ادعاء الولي القتل على واحد ] 
مسألة ۹ [ إذا لم يعين الولي الدعوى ] 
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] الأب والا بن يتحملان العقل‎ \Ton. 
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[ القاتل كأحد العاقلة 


الدية على أهل الديوان ] 
[ إشراك القريب والبعيد فى الدية ] 
[ الدية على العاقلة في ثلاث سنين ] 


[ أكثر ما يوضع على 


[ الغني والمتوسط المحال في مقدار التحمل ] 


7[ حصة من مات من 


7[ مولى الموالاة يتحمل 
[ أهل الذمة لا يتعاقلو 


7 إذا مال الجدار إلى طريق المسلمين ] 


[ ذا ضرب ستًا فاسودت ] 


[ إذا حفر العبد بغرا ] 
7 إذا قتل الأب ابه ] 


7[ إذا وجد القتيل في محلة ] 
[ حلف الولي في القسامة ] 


7 حلف أهل الحلة ] .. 
7 نكول المدعى عليه ] 


Oe a [ 
ie ] كل واحد من العاقلة‎ 
aE ] العاقلة‎ 
O ] الدية‎ 
a E a ] 
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ة ۲[ وجود اللقيط في دار الإسلام ] 


] إذا أسلم في دار الحرب‎ [ ٠ 
] قتل التاجر في دار الحرب‎ [ ١ 


۲ [ ترتيب كفارة القتل ] o‏ 


۴۳ [ كفارة قتل العمد ] 
٤‏ [ كفارة قتل الصبى وامجنون ] 
٥‏ [ كفارة الكافر إذا قتل ] 
١‏ [ كفارة حافر البعر في الطريق ] 
۷ [ كفارة ضرب الرجل اللفوف في كساء ] 
۸ [ حقيقة السحر ] 
۹ إ[ اعتقاد الساحر صحة سحره ] 

ڪتاب قتال آهل البغي 
٠۰‏ [ ما تلف من أهل العدل والبغي ] 
۱ [ انهزام فة أهل البغي ] 
۲ [ إذا وجد اللو ا هل الحرب ودوابهم ] 
۴ 7 الاستعانة بالكفار على قتال أهل البغي ] 
٤‏ [ زنى المسلم في رت او د الى 
٠٥‏ [ حكم المرتدة ] 
۹۹ [ حکم الزندیق ] 
۷ 1 ارتداد السکران ] 
۸ [ عرض الإسلام على المرتد ] 
۹ [ عدم إسلام المرتد ] 
٠‏ [ ردة الرجل تزيل ملكه ] 
1 ر( المرتدة إذا لحقت بدار الحرب ] 


.£ اولاد المرتد في دار الإسلام ] 
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مسألة ٤۰۸‏ ۱ [ هل الإسلام شرط في الإحصان ؟ ] a‏ 
مسألة ٠4٠۹‏ [ حد المكلف إذا زنى مع غير مكلف ] n‏ 
ناله ٠‏ [ عدد الإقرارات الكافية في وجوب الحد ] yT‏ 


مسألة ١‏ [ بداية الشهود بالرجم ] Ty‏ 
مسألة ۲ [ الإقرار بالزنى بغد ثبوته بالشهادة ] e‏ 


مسألة ۳ [ إكراه الرجل على الز e e ol‏ 
مسألة ٤‏ [ إذا وطئ من ظنها حلالا فبانت أجنبية ] yy‏ 
مسألة ٤١٠١‏ إ [ وطء من لا يحل نکاحها بعقد ] yy‏ 
اة 1 [ استعجار المرأة للزنى ] E‏ 
مسألة ۲۷ [ حكم اللواط ] a‏ 
مسألة ۸ [ إتيان البهائم ] O O‏ 
مسألة ۹ [ اختلاف مجالس الشهادة في الزنى ] A‏ 
مسألة ٠‏ [ إذا شهد الشهود بحد متقادم ] n‏ 


مسألة ١ 4۲١‏ [ الشهود في الزنى لا يتمون أربعة ] SERE SRE Ra‏ 
مسألة ١‏ [ رجوع أحد الشهود الزنى بعد تمام الشهادة ] a‏ 
مسألة ۲۳ إ[ اختلاف شهود الزنى في المكان ] O‏ 
مسألة ٠٠۲٤‏ [ من أقر أنه زنى بامرأة معينة فكذبته أيسقط الحد عنه ؟ ] a‏ 


مسألة [ فيمن يقيم الحد على المملوك ] e e‏ 
مسألة 1 [ رجوع شهود الإحصان والزنی بعد الرجم [ AS‏ 
مسألة ۷ [ كم يغرم الراجع من الشهود من الدية ] yS‏ 
مسألة ٨۸‏ [ إذا زنى الرجل وله أولاد وأنكر الوطء ] a‏ 
مسألة ۹ [ على من يجب ارش الضرب إذا ظهر أن الشهود عبيد ۲ e‏ 
اة ٠‏ [ اختلاف الشهود فى البلدة التى زنى بها ] oy‏ 
مسألة ۱ [ سقوط الحدود يالتوبة ]........ o o‏ 


مسألة ۲ [ إقرار الأخرس بالزنى ] RR gg oo‏ 


و ۳ [ وجوب الحد على مسلم ثم ارتداده ثم توبته ].. yy‏ 


O a 8 ا‎ ١ ٤۳٤ مسألة‎ 


ڪتاب السرقة 
مال ٠١‏ [ المقدار الذي يقطع فيه السارق ] 
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مسألة ٠١۳۷‏ [ سرقة ما يسرع إليه الفساد ] 
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نتا 
مسألة 
مسألة 
شال 
مسبألة 
مسألة 


۳۸ 
۳۹ 
EEE 
EE 
4۲ 
tr 
t٤ 
t4 
141 
EY 
۸ 


65۹ 


\ $0۰ 
\ 01 
o۲ 
\ tor 
o: 
\ o0 
. 0 
o۷ 
t0۸ 
۱ £0۹ 
aE 
1 
1۲ 
Eas 


١ ٤٦٤ مسألة‎ 


7 سرقة ما کان أصله مباځا ] 
[ نقصان قيمة المسروق عن النصاب ] 
3 هبة المسروق منه العين للسارق ] 
[ سرقة المصحف والكتب ] 
[ سرقة ستارة الكعبة ] 
[ سرقة المؤجر من الدار التي أجرها ] 
7 هل على النباش قطع أم لا ] 
[ سرقة العين التي قطع فيها بعد ردها ] 


E ne N N 


الضمان والقطع هل يجتمعان في سرقة واحدة ] 
[ حكم السارق من ذي رحم ] 
[ سرقة أحد الزوجين من الأخر ] 
7 السرقة من المستأمن ] 
سرقة المستأمن 

[ سرقة الإناء الذي بلغت قيمته نصابا ] 
[ احتلاف الشهود في صفة المسروق ] 
7 سرقة الصليب والصنم والملاهي ] 
¡ إذا نقب الحرز فأدخحل يده فأحذ مالا ] 
[ إذا كانوا جماعة فحمل الماع بعضهم وأعان الأخر ] 
السرقة من غير الحرز ولا الحافظ 
مناول السارق التاع لمن هو خارج الحرز ] 
3 سرقة القرون ] 
3 السرقة من الحمام ] 
[ إذا سرق ولم يخرج من الحرز حتى أخذ ] 


مناولة السارق الال للغير eseescereaesrsersenesenessaesesseessesseneemese ee‏ 


1 إقرار العبد بالسرقة ] 
[ السرقة من السارق ] 
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لما 
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رابة وكصس 
السات المَهة والاقيصارية 


۰ أ س کو 9 کا 
Hs ۶‏ ورو ا : 
.د مدا مدسراح ٠د‏ ی چ جد 
و و د فت ك 9 2 3 i‏ اا اة وة 
ا ستاو ورس ا راکو با وا ر اساد مولا لنمو کلت السات الإشلاة وا رو 


بالاو بجاوعة لزي 
1 ۸ .>^ 
ا مار ١‏ لاسر 


راسا 


للطباعة والنشرةال وزع اة 


2 ل د جد کاو 
: 2 


لاط ررر مڪ 


ودر 


للطباعة ا وای 
ڪڪ م 


تأسست الدار ا ۷۳ وحضلت ‏ 


على جاثزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 


: مرل متتالية ۹م < pere‏ | 


م هي عفر ال جائرة تتويجا لعقد 
i‏ النشر 


الاو 


الظبَة الأول 
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القاهرة - جمهورية مصر العريية 
الإدارة : ٠۹‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف ا مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۷٤۱9۷۸ ¬ ۲۷۰ ٤۲۸۰‏ ( ۲۰۲ + ) فاکس : ۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 
الكتبة : فرع الأزهر : ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٩۹۳۲۸۲۰‏ ( ۲۰۲ +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
e‏ - مدينة نصر - هاتف : ٥٤٦٤١‏ . 0 +( 
ا : ص.ب ٠١١‏ الغورية الرمز البريدي 1٦۹۳۹‏ . 
اللريد الإلسكتروني : info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنترنت : صalsala.c0-www.dar‏ 
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إذا قتل قاطع الطريق وأخذ الال 31/1۲4 1 


| مسن ”ھا 
إذا قتل قاطع الطريق وأخذ الال . 
٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا أحذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم 
يقتله ويصلبه "° . ) ) 
۹ س- وقال الشافعي : يقتله و 
۲ س- لنا : قوله تمالی  :‏ إِنَمَا جرا لذن ارون أله ورسوم ‏ 7“ إلى 


: # أو e‏ تمصع آَيَدِيهۂ الُم . وأجمعنا : أن المراد من قوله : 3 أو 
Po E‏ إذا أحذوا ” امال . فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه 


)١(‏ قطاع الطريق : هم قوم يجتمعون لهم منعة بأنفسهم يحمي بعضهم بعصا ويتناصرون على ما قصدوا إليه 
ويتعاضدون عليه . الاختيار ( ۱۸١/٤‏ ) . وقطع الطريق يسمى سرقة كبرى . فكونه سرقة لأن قاطع الطريق 
يأحذ امال سرا من إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم . وكونه كبرى لأن ضرر قطع الطريق على أصحاب 
الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع الطريق » وضرر السرقة يخص اللاك ولذا كان حد قاطع الطريق 
أغلظ » وإنما أحره عن السرقة الصغرى . لأنها أكثر وجودًا . العناية شرح الهداية ( ٤٠٠/١‏ ) حاشية 
الشليي ) ۳/° ( . والأصل فيه : قوله تعالی : } نما جر ا ٣وا‏ لذن ارون لَه ورسولم ودسعون ف 
الأض مادا آن بوا أو بصلا .أو مَس ا وَاجلمُم ين خب أو نموا ص 
رض ..... [ سورة المائدة : الآية ۳۳ ] » جمهور العلماء على أن هذه نزلت في الحاربين . بداية 
الجتهد ( ٠٠١/۲‏ ) » الغني ( ٠۲١/۹‏ ) . وقطع الطريق على أربعة أنواع :أولا : أن يكون بأخذ الال 
فقط » وجزاؤه أن تقطع يده ورجله من خلاف . انیا : أن يون بالقتل فقط » وجزاؤه القتل .ثالئا : أن 
يكون أخذ الال أو القعل » وجزاؤه النفي » وسيأتي معناه إن شاء الله تعالى . رابعًا : أن يكون بالقتل 
وأخحذ الال » وجزاؤه مذكور في المسألة التي نخن بصددها . بدائع الصنائع ( ٩۳/۷‏ ) . 

(۲) انظر الجوهرة النيرة ( ۱۷۲/۲ ) » بدائع الصنائع ( ۹۳/۷ ) » العناية شرح الهداية ( ٤٠٠/١‏ ) » فتح القدير 
٤۲١/١ (‏ ) » البحر الرائق ( ۷۳/١‏ ) . مجمع الأنهر ( ١‏ ) . العناية شرح الهداية ( ٤١٠١/١‏ ) . 
(۳) ما بين امعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش .وانظر الأم ( ٠١١/١‏ ) 
شرح امحلی على المنهاج ( ۲۲۰۱/۲ ) » تحفة الحتاج ( ۱۹۱/٩‏ ) » التنبیه ص۷٤۲‏ . البيان ( ٠١۷/١١‏ ) . فتح 
العزیز ( ۲٠٤/۱۱‏ ) . فتح العزیز ( ٠٠٤/۱۱‏ ) . ومذهب الالكية كالمذهب عند الشافعية في القطع والقتل إلا أن 
الصلب راجع إلى اختيار الإمام واجتهاده - مواهب ال جليل ( ۳٠١/١‏ ) » المدونة الكبرى ( e ٤‏ . شرح 

متتهی الإرادات ( ۳۸۲-۳۸۱/۳ ) » مطالب أولي النهی ( ٠٠۲/۹‏ ) . 
)١ > ٤(‏ سورة المائدة : الآية ٣۳‏ . (1) في (م) :[ أخحذ] : 


فقد ترك الظاهر . ويدل عليه أنه بت : « قطع العرنيين وسملهم “ وألقاهم في الحرة ٠‏ 
حتی ماتوا ) فجمع بين قطعهم وقتلهم . ولأن القطع والقتل حد واحد . بدلالة : أن 
مقصود قاطع الطريق بالقتل التمكن “ من أخذ المال » والحد الواحد لا ينوب بعضه عن 
بعض كعدد الجلدات » وكما لا يسقط قطع الرجل بقطع اليد . ولأن القطع أخحص 
بهذه المعصية بدلالة : أن املجمع بين قاطع الطريق لا يجب في غيرها . وبدليل : أن التوبة 
قبل القدرة تسقط القطع ويبقى حق الأولياء في القتل » وإذا كان أحص ثم كان القتل 
O RR‏ 

يسقط . ولأنه أحذ مالا [ مقدرًا على وجه ] ”° المغالبة ”© لا شبهة له فيه وهو من أهل 
ارب 7 [ فوجب .قطعه ] ٩‏ أو أصله إذا لم يقتل (' . 


۲4۲۳ - احتجوا : بما روى عن ابن عباس قال : وادع النبي بر أبا بردة الأسلمى 

فجاء آناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه فنزل جبريل الا بالحد فيهم أن من 
قتل وأخذ المال صلب » ومن قتل ولم يأحذ الال قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل وقطعت 
يده ورجله من حلاف . قالوا ‏ : وروی الشافعي عن ابن عباس في حدهم أن من 
أحذ المال وقتل صلب "' . قال ٠"‏ وروى الحجاج بن أرطأة عن عطية العوفي عن ابن 
عباس أن من أخذ امال وقتل قطعت يده ورجله وصلب ^ . فقد تعارضت الرواية عن 
ابن عباس وبقي لنا ما فعله رسول الله متي بالعرنيین . 

س- قالوا : القطع حد على الانفراد يتغلظ في قاطع الطريق من وجه 


(۱) سملهم a E‏ . النهاية في غريب الحديث مادة « سمل » . 
(۲) الحرة : هي أرض ذات حجارة سود وهي بامدينة . فتح الباري ( ۲٤١/۱‏ ) . 
(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ في ( م ) : [ التمكين ] . 
(*ه - ۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش . 
(۸) في ( م ) : [ امحارب ] . 
(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
)٠١(‏ في ( م ) : [ يفعل ] . )١١(‏ في ( م ) : [ قال ] . 
(۱۲) اخرجه الشافعي مسنده ص٣۳۳‏ . 
(۱۳) هکذا في ( ص ) اد ا و و في 
معرض الاستدلال لمذهبه . 
TT EES‏ 


ان ا رن راع ان 11/1۲ 
٥‏ - و اا ا ا 
القتل ۳ 
= قالوا : وجب القتل فلا يجب معه ا کالسارق إذا زنا کما لو لم 
ا امال . 


۷ س- قلنا : السارق الزانى ي اجتمع فيه حدان متداحلان وفی مسألتنا قد بینا أنه 
حد واحد فلم يتداحل » وأما إذا لم يأخذ الال فلم يوجد سبب القطع » وفي مسألتنا 
[ يوجد سببه . 

۸ - قالوا : القطع يجتمع ع لقتل ] ۳ [ في حد واحد ] > وجب لعل لم 
یجز ترکه » وما جاز ترکه لم یجز فعله . 

۹4 س- قلنا : عندنا لا يخير فيه » ونما وجب الأمران » وإن لم يوجد عله © 
الترتيب فإذا ابتداً بالقتل سقط القطع من طريق الحكم . 

۰ س-_- وقولهم : جاز فعل القطع لم يجز تركه . 

س- فنقول : لا یجوز “ ت رکه عندنا إلا أن يسقط حكمًا كما سقط في قطع 
السارق بموته . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »> ولعل صحته ما أثبتناه . 

ما بن المعکوفتين من هامش ( ص ) » ساقط من م ) . 

)٤(‏ في ( م ) : [ علمه ] . © ار :ر اب 


"4/۱۲ 


| مساله 


كيفية الصلب ووقته ومقداره 


۲ - ذكر إبراهيم بن الجراح ” عن أبي يوسف في کتاب 0 
الطريق يقتل على خحشبة ”“ » وذكر ابن شجاع ‏ في كتاب الحدود فقال : | خبرني 
الحسن بن “ زياد ”> عن أي حنيفة قال a‏ 
كذلك ٩”‏ . قال الطحاوي : سمعت ابن عمران ‏ يقول : سمعت الفضل بن 
غانم “ قاضي مصر يسفل محمد بن سماعة (' ما الذي يحفظ عن أصحابنا في 


)١(‏ هو : إبراهيم بن الجراح بن صبيح المازني الكوفي . تفقه على أبي يوسف وكتب الأمالي عنه على بن ال جعد» 
وروی عنه أحمد بن عبد المؤمن . توفي بمصر سنة ۲۱۷ ه . طبقات الحنفية ص٦۳‏ › الثقات ( 1۹/۸ ) . 
(۲) انظر : المیسوط ( ۱۳١/۹‏ ) » تبيین الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) . حاشية ابن عابدين ( ٠٠١/١‏ ) . 
(۳) محمد بن شجاع البلخي فقيه أهل العراق . وتفقه على الحسن بن زياد وآخحرين » روى عنه يحيى بن 
أكثم . له كتاب تصحيح الاثار . طبقات الحنفية ص۱۰1۰ »› سیر اعلام التبلاء ( ۳۷۹/۱۲ ) . 

. ] في ( م ) : [ عن‎ )٤( 

)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى عنه » وروى عنه ابن سماعة 
ومحمد بن شجاع . مات سنة أربع ومائتين . طبقات الحنفية ( ۷١ » ٦٥/۲‏ ) » شذرات الذهب ( ٠١/١‏ ) . 
)١(‏ قال الزيلعي : أنه يطعن بالرمح في ثديه الأيسر ويخضخض بطنه بالرمح إلى أن يوت . ال جوهرة المنيرة 
( ۱۷۳/۲ ) » تبیین الحقائق ( ۲۳۷/۳ ) » عنية ذوي الأحكام ( ۸٥/۲‏ ) » وفي بعض الكتب أنه يطعن تحت 
ثندؤته اليسرى . الاحتيار ( ۱۸١/٤‏ ) › المبسوط ( ۱۹٦/۹‏ ) . ويصلب في ظاهر الرواية حيا . البحر الرائق 
۷٤/١ (‏ ) . بدائع الصنائع ( ٩٥/۷‏ ) » وقال الطحاوي أبو عبيدة يقتل ثم يصلب . تبيون الحقائق ( ۲۴۷/۳ ) › 
بدائع الصنائع ( ٩٥/۷‏ ) » وهو قول المالكية حاشية الدسوقي ( ۳٤۹/٤‏ ) › الذخيرة ( ۱۲١/١١‏ ) » الحنابلة 
في وجه الفروع ( ۱٤١/١‏ ) (۷) في ( م ) :1 ابن آي ] . 

(۸) أحمد بن عمران الليموسكي الاستراباذي - يكنى أبا جعفر . من أصحاب الرأي . روى عن محمد ابن 
سعد العوفي والحسن بن سلام . طبقات الحنفية ص٥۸‏ › ۸٦‏ رقم ( ٠١۷‏ ) › تاريخ جرجان ا : 
)٩(‏ الفضل بن غانم البغدادي . روى عن آبي يوسف وسلمة بن بن الفضل » روى عنه إبراهيم ابن عبد الله . 
ولي قضاء مصر. ثم صرف عنه . مات ببغداد سنة ست وثلاڻين ومائتين . وقيل سبع ولاڻين ومائتين . ا جرح 
والتعدیل ( 1٦1/۷‏ ) رقم ( ۳۷٤‏ ) تاریخ بغداد ( ۳٣۹ - ۳٣۷/۲‏ ) . 

)٠١(‏ محمد بن سماعة أبو عبد الله . تفقه على أبى يوسض ومحمد . روى عن الليث بن سعد . له 
مصنفات واحتیارات في المذهب . مات سنة ثلاث وثلائين ومائتین . شذرات الذهب ( ۷۸/١‏ ) > 
سير أعلام النبلاء ( ١٠/١٤1ء۷٤1‏ ) . ) 


) كيفية الصلب. ووقته ومقداره E UAD!‏ 

المقدار الذي“ يقومه المصلوب على الخشبة » قال ابن سماعة : لا مقدار له في ذلك 

بعینه ولکن على ما یشتهر أمره عند الناس ویعلمونه ثم [ ينزل ] ° منها ° . 
۴ - وذكر أصحاب الشافعي : أنه يقتل ويصلب بعد القتل ثم يحط ‏ . 


۳٤‏ - لا : ما روى أنه لق قطع أيدي العرنيون وأرجلهم وألقاهم في الحرة حتى 
ماتوا عطشا واي ى ي . وقد فعل ”“ بهم في حال الحياة . ولأن الحدود 
عقوبة وبعد الموت لا يعاقب . ولأنه إذا قتل فقد عدمت حياته فصار كما لو مات حتف 
أنفه فلا يصلب . وهذا لا شبهة فيه . لأن الصلب يختص بقاطع الطريق فلا يستوفى 
بعد الموت كقطع اليد والرجل 


۴٥‏ - احتجوا : بقول ب : « ابدءوا ما بدا الله به » © . قالوا : والقتل 
يبدا (۷) به في الاية 


٩‏ - قلنا : فظاهره ‏ التخيير وی کن کت امج کدی تا . لأن 
ذلك يسقط التخيير . ولأن تقدير الآية عندهم أن [ يقتلوا إن قتلوا و ] ٠”‏ يصابوا إن أخذوا 
امال وقتلوا فكل واحد من العلتين غير الآخر » ويتعلق بسبب غير السبب الأخر . 

۷ س- قالوا : روى أن النبي ببق : « نهى عن المئلة » ("“ . وهي تعذيب الحيوان . 


. ] في ( م ) : [ التي ] . (۲) في ( م ) : [ يترك‎ )١( 

(۳) والصحيح من المذهب أنه يترك على الخشب ثلائة أيام . المبسوط ( ۱۹٦1/۹٩‏ ) . ولا يزاد عنها . لأنه 
بعدها يتأذى الناس برائحته . الجوهرة النيرة ( ۱۷۴۳/۲ ) . وعن أبي يوسف أنه يترك على الخشبة حتى يتقطع 
ويسقط . لأنه أبلغ . الهداية ( ۱۳١۴/۲‏ ) » غنية ذوي الأحكام ( ۸/۲) . 

)٤(‏ هذا ما نص عليه الشافعي في الأم ( ٠٦٤/١‏ ) . وهو الأظهر . روضة الطالبين ( ٠١١/١‏ ) › وفي قول 
يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل . لأن الصلب عقوبة فيفعل به حيًا . تحفة الحتاج ( ۱٦١/۹‏ ) » شرح الحلى 
على المنهاج ( ۲١٠/٤‏ ) » فتح العزيز ( ٠٠٠١/١١‏ ) » وهو الراجح من مذهب المنابلة . الفروع ( ٠١١/١‏ ) 
شرح منتهى الإرادات ( ۳۸١/۳‏ ) » كشاف القناع ( ٠٠١/٦‏ ) . واخحتلف المالكية في مقدار الصلب فقال 
ابن الماجشون : ييقى حتى تفنى الخشبة وتأكله الكلاب . وروى سحنون عن أبيه : إذا صلب وقتل نزل تلك 
الساعة ويدفع لوليه بدفنه ويصلى عليه . المنتقى ( ۱۷۲/۷ ) › تبصرة الحکام ( ۲۷۱/۲ ) . 

(*) في ( م ) : [ تعلق ] . 

. ) ۸۸۸ - ۸۸٩1/۲ ( آخرجه مسلم في صحیحه‎ )٦( 

(۷) في ( م ) :[ مبدأة ] . (۸) في ( م ) : [ فظاهر ] . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۱۰) اُخرجه البخاري في صحیحه ( ۱٥۳۰/۹‏ ) برقم ۳۹٥٩‏ » والدارمي في ستنه ( ۱ ) برقم = 


YT 


کتاب فطاع الطريق 
| ۸ - قلا : قاطع الطريق مخصوص بذلك a‏ 
والصلب مثله وذلك ثابت يإاجماع . ٠‏ 

۹ - قالوا : المقصود من الصلب الزجر وسن بتدل لا یتاج [ لی الزجر 6 
ته اا رالرى رر لخر دولك كرد بف ل 

۰ س- قلنا : زجرًا لغير تابع . لأن فاعل المعصية هو المقصود » وزجر غيره على 
وجه التبع » والعقوبة لا تصح بعد الموت . ولأنه المقصود إن كان زجرًا فالزجر بصابه 
حيا أبلغ وأعظم . 


= 107 » وآیو داود في سننه ( ۱۳۱/٤ ( ) ٥۳/۳‏ ) برقم ( ۲۹۹۷ ۰ ٤۳۹۸‏ ) » والنسائي في سنته ( ۱۰۱/۷ ) 
برقم ٤٠٤۷‏ »› وأحمد في مسندە ( CELE EE EF cE «EY ¢ £۲۹ › £۲۸ › 1٤1/6‏ 
٠ (e c1‏ () في ( م ) :[ أن ينزجر] . 


معنى اللفي ... ا 


oC Em a NN 


معنى النفي ي قوله تعالى  :‏ أو يعوا سس الأرضِ 4 

٤۱‏ - قال الله تعالى : ل أو ينمرا س ألَأَرَضنً ‏ ”“ . قال أأصحابنا : هذا 
فيمن خحرج محاربا فلم يقتل ولم يأحذ الال يعزره الإمام بال حبس والضرب ‏ . 

۲ - وقال الشافعي النفي طلب قاطع الطريق ليثبت عليه الحد فيقام عليه 
ا لحد أو الحبس إن كان لم يقتل ولم يأحذ مالا . فكلما خرج إلى بلد طلب فيه . 
حتى يلحق بدار الحرب فإن أمكن أن يكتب ليرد من هناك فعل . 

۳ س- لا : قوله تعالى : $ أو يفوأ مس ألَأَرَّضِ € . فخير بين النفي 
وغيره . وقد ثبت أن كل عقوبة ذكرها في الآية مرتبة متعلقة بنوع من ا معصية دون غيره ٠‏ 
فإذا حملنا النفي على من خرج ولم يقتل ولم يأحذ مالا ”) خصصنا النفي بنوع › وإذا 
حملوه على الصلب رجح النفي على كل قاطع وهذا حلاف الظاهر . ولأنه تعالى أمر 

٤4‏ - ولأنه نوع عقوبة في قاطع الطريق فاختصت بنوع من القتل دون غيره 
أصله قطع الطرفين . ولأن النفى الإبعاد والطلب لإقامة الحد ليس المقصود منه الإبعاد . 
وما يقصد به الأخذ والإعادة إلى الإمام وهذا صفة النفي . فإن قيل : الحبس ليس بنفي . 

f40‏ - قلنا : غلط هو إبعاد الحبوس عن الأماكن التي يتمكن من القطع 
فیها . وقد حکی . ) 


أمير المؤمنين فدتك نفسي علام تقتلني وحرقت ساقي . 


. ٣٣۳ سورة المائدة : الأية‎ )١( 

(۲) الاختیار ( ۱۸۰/٤‏ ) » حاشية ابن عابدین ( ٤/٤‏ ۱۱ ) » البحر الرائق ( ۷۳/۰ ) › المبسوط ( )۱۹۹/٩‏ . 
(۳) الأم ( ٠١١/١‏ ) » أحكام القرآن للشافعي ر ۳٠٠١/١‏ ) » الأحكام السلطانية ص۷4 . واختلف قول 
المالكية في معناه فقالوا : أن يطابوا فيختفون . المنتقى ( ۱۷۳/۷ ) . وروى مطرف أنه السجن وروى ابن 
القاسم : أنه ينفي من بلد إلى بلد أخرى أقله ما تقصر الصلاة فيه ويسجن إلى أن تظهر توبته . وروى ابن 
حبيب أن يضرب ويطال سجن . منح الجليل شرح مختصر خليل ( ۳٤١٠/۹‏ ) . وعند الحنابلة تشريده من 
الأمصار بحيث لا يترك يأوي إلى بلد . المغنی ( ۱۲۹/۹ ) »› شرح منتهی الإرادات ( ۳۸۳/۳ ) . 
)٤(‏ سورة المائدة : الآية ۳۴ ٠‏ (ه) في (م) :[ الال ].. ) 


. ( وقد قیل إنه نفى من الأرض فقال علي بن الجهم‎ - ٩ 

حرجنا من الدنيا ونحن من اهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى . 

إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا ° 
۷ - وهذه المسألة لا حلاف فيها يعود إلى المعنى . لأنه إذا أحذ حبس ” بلا 
حلاف a a E‏ الحد » وإعا الخلاف في معنى النفي اللذكور في الاية 
وقد بينا أن الطلب ليؤخذ ليس بنفي . 

۸ - احتجوا : بجا روی عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية في الحارب 
إذا عدا فقطع الطريق فقتل ٠”‏ وأحذ الال صلب “ فإن أخذ الال ولم يقتل قطع من 
حلاف . فإن هرب فأعجزهم فذلك نفيه ° . 

۹4 - قلنا : روى عطية العوفي عن ابن عباس قال : « وإن لم يقتل ولم يأحذ 
مالا نفي  »‏ فهذا يدل أن النفي مختص بنوع في جميع الأنواع . 

» وقول ابن عباس في الرواية الأخرى : « فإن هرب فأعجزهم فذلك نفيه‎ - ٠ 
. يعني في الذي لم يأخحذ ولم يقتل إذا هرب ولم ”“ يقدروا عليه قام هربه مقام حبسه‎ 

١‏ - بين ذلك ان من خرج فأحاف ولم يزد على ذلك [ وتاب وترك فعل 
الشر ] "“ 1 وإلا يكون ] ( [ الضرب في الحبس فإذا حملنا النفي على ذلك ] © 
حماناه على ما شهد له الأصول . والطلب لا يشهد له أصل . وحمل الآية على شواهد 
الأصول أولى . 
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)١(‏ علي بن الجهم بن بدر بن مسعود القرشي . أحد الشعراء المشهورين » له ديوان فيه شعر حسن . توفي سنة 
اربع ومائتين . النهاية ( ٤/۱١‏ ) » تاریخ بغداد ( ۳١۷/۱۱‏ ) . 

(۲) البناية في شرح الهداية ( 1۲۸/١‏ ) » المیبسوط ( ٠١١/۹‏ ) بدائع س ( ۹/۷ ) . 

(۳) ساقط من ( م ) . 

. ) ۱۳۸/۳ ( ساقطة من ( م ) » ( ص ) » وأبتناها من سنن الدارقطني‎ )٤( 

. ) ٠١۹/۱۰ ( ساقطة من ( م ) › ( ع ) » وأبتناها من مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الدارقطني » كتاب الحدود والديات ( ۱۳۸/۳ ) رقم ( ٠۷۲‏ ) » وعبد الرزاق في 
مصنفه ( ۱۰۹/۱۰ ) رقم ( ۱۸٥٤٤‏ ) . (۷) سبق تخریجه . ) 

(۸) في ( م ) : [ فلم ] . 

. ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١١ - ٩( 


ا روي فا رن 1۲ 
of EE “NN‏ 
حكم الردء في قاطع الطريق 


۴ س- قال أصحابنا : يجب حد قاطع الطريق على الردء © والمباشرة ‏ . 

۴۳ - وقال الشافعي : على المباشر م () حاصة ٩‏ . 

9 ¢; ِنَم جروا ألذنَ ¿ ارون ن لَه و‎  : لا : قوله تعالی‎ = 1o04 
فاو جب القتل والقطع باحاربة وهذا موجود ي المعين د‎ 

. فان قیل : القتل مضمر بالإجماع‎ ¬ {f00 

٤٥٩‏ ۲۹ - قلا : فعندنا لا يقتل المعين حتى يوجد القطع فإذا أضمر ثم وجد القتل 

أ في الحدود كان [ ذلك عادة ] ” إضمار لا ينفق عليه . ولأن الحدود تتعلق بالمقصود 
من كل نوع . والمقصود في قطع الطريق ليس هو مباشرة أخذ الال . وإعما المقصود القهر 
والتمكن وهذا المعنى موجود في الردئه . لأنه حكم يتعلق بأخذ امال على طريق المبالغة 
فاستوى فيه المباشرة والردئة كالغنيمة . 

۷ - فإن قيل : لما جاز أن يستحق الغنيمة بالمدد وأهل الخمس لأن ” العادة 
أن المسلمين العساكر يمدون ” العساكر » فالمال مأخوذ بظهر المد فكذلك أهل الخمس 
لمال مأحوذ بظهرهم . لأن الواجب على المسلمين أن يدوهم ٠”‏ ليخلصوهم من 
عدوهم » ولم تجر العادة في قطاع الطريق أن يلحقهم مدد فلم يكن المأخوذ بظهر من لم 
(۱) الردء المعين والناصر : انظر : لسان العرب مادة ( ردء ) 

(۲) في ( م ) : [ والمباشرة ] . 

(۳) فتح القدير ( ٤۲۷/١‏ ) » الفتاوى الهندية ( ۱۸۷/۲ ) » حاشية ابن عابدين ( ١٠٠١/٤‏ ) »› 
مجمع الأنهر ( ٦۳١/١‏ ) . وبه قال الالكية . المدونة الكبرى ( ٠٠١٤/٤‏ ) › المنتقى ( ۱۷٣/۷‏ ) › 
تبصرة الحکام ( ۲۷۲/۲ ) . وهو المذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب . الإنصاف ( ۲۹٥/۱۰‏ ) . 
وجزم به بعضهم . كشاف القناع ( ٠١١/١‏ ) . (؛) في ( م ) [ والمباشرة ] . 

)١(‏ الام ( ٠٦٤/١‏ ) » شرح البهجة ( ٠٠٠/١‏ ) » حلية العلماء في مذاهب الفقهاء ( ۸٦/۸‏ ) » التهذيب 
)٦( . ) 6۰/۷(‏ سورة المائدة : الأية ٠٣‏ . 

(۷) في ( م ) :[ بار]. ) 

(۸) هکذا في ( ص ) > ( م ) ولعله [ قلنا ] لان الكلام بعده في معنى الجواب على الاعتراض . 
)٩(‏ في ( م ) [ تمدون ] . 


۰۷۰/۱۲“ س کتاں قطاع الطريق 


۸ - فان اا : الظا مون يظلمون بظهر طوائفهم 

۹4 - قلنا : الظلم “ لا يقع غالبا بالتجمع والقهر فلا تلزمنا علتنا . 

e 
. “” » بعد إييان » وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس‎ 

- قلنا : روت عائشة -رضي الله عنها- : « إن رجلا خرج محارت لله 
ورسوله فيقتل ويصلب  »‏ . ولأنه لا يقتل ‏ الردء بعد وجوب القتل وليس في الخبر 
قتل نفس في المباشرة ” أو الردء © . 

۲ - قالوا اا و ا و ا 
الزنا 

۴ س- قلنا : المقصود من أسباب هذه الحدود اللذة وذلك لا يحصل للمعين . 
والحدود تتعلق من كل نوع دون غيره » والمقصود في قطع الطريق يوجد من 
المعين فلذلك جرى عليه . 

GA Si 


e - 69‏ تختلف فیها انيا فلا ار ِ 


٠‏ - قالوا : السبب والمباشرة إذا اجتمعا في الضمان من غير إلجاء ”“ وتعلق 
الضمان با لمباشرة وجب أن يختص بها » ولا يتعلق بالسبب أصله الك والقاتل 

۷ - قلنا : ببطل با حرم إذا أمسك صيدًا فقتله محرم أخحر في يده . 

۸ س- فإن قالوا : الممسك لم يجب عليه الضمان فإنه ‏ بالمباشرة . بدليل أن 


] في ( م ) : [ يدهم ] . | (۲) في ( م ) : [ الظالم‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳( 

. ٤٤٥۳ برقم‎ ) ۱۳۹۱/٤ ( خرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 

(*) في ( م ) :[ قتل ] . () في (م):[ الردئه ] . 
(۷) في ( م ) : [الحاد ] . (۸) ساقطة من ( م ) . 


حكم الردء في قاطع الطریق ٦.۷۱/۱۲ ıu‏ 
الصيد لو تلف قبل القتل وجب عليه الضمان . ) 

۹ - قلنا : بل وجب بالمباشرة بدليل أنه لو تلف لم يجب ضمان وليس إذا تعلق 
الضمان بسبب غير المباشرة دل على أن “ المباشرة إذا وجدت لم يتعلق بها الضمان . 

۰ - على أن قولهم : إن الضمان إذا تعلق بالباشرة لم يتعلق بالسبب غلط . 
لأن الحد ليس بضمان فإذا أرادوا ما يجب للولي بالقتل . فكذلك يتعلق بالمباشرة . 
بدليل : أن الحد لو سقط بالتوبة وجب ضمان النفس على من باشر القتل دون من لم 
يباشره . 

114۷1 ر : اللمسك والقاتل والمعنى فيه أن القتل هناك . ومن عادة اقتال 
إذا قصدوا أن یتولاه الواحد بنفسه »› ولا يقتصر على الإمساك إلا من هو دونه . 

۲ - وفي مسألتنا ليس القنتل هو المقصود وإنما المقصود المال فلم تعتبر مباشرة 
القتل وإنما يعتبر التمكين من أخذ الال . 

۳ - فأما حافر البغر فإن الضمان يجب عليه ؛ لأنه أجرى بتفريط مجرى 
الدافع حين عرض الار في الطريق للوقوع . فإذا وجد حقيقة الدفع حرج الحافر من أن 
يكون عايا ” فلم يجب عليه ” الضمان . 
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. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ] هكذا في ( ص ) وفي ( م ) ولعل الصواب [ عاديا‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


eVYNY 


| مسالة 


كتاب قطاع الطريق 


قطع الطريق ف الأمصار 


‰4 - قال أبو حنيفة : قطا ع الطريق في الأمصار لا يجب عليهم الحد (“ . 

60 ` - وقال الشافعي : يجب عليهم الحد ) . 

۹ - وهذه المسألة أجاب أبو حنيفة على عادة شاهدها وهي أن هل الكوفة 
كانوا ‏ قبائل يحملون السلاح ومجاهدون فلا يتمكن قاطع الطريق أن ”) يقهر في 
اللصر ؛ لأن الغوث يلحق من كل جهة کا ا ت ی ی 
يجر عليه حكم قاطع الطريق كالمتتهب . 

۷ - فأما الآن فقد ترك ااج ا ی و 
بحيث لا يلحق الغوث » فقطاع الطريق إذا تحيزوا في المصر وغابوا صاروا كمن فعل 
ذلك في غير الملصر . 

۸ - فإن احتجوا : بأنه لم يسلم أن من أخذ الال في موضع يلحقه 
الغوث لا يكون محاربًا ولا ساعيا في الأرض بالفساد . قالوا : حد فيستوي فيه 
المصر وغيره كالزنا . 

۹ - 5 اد و کي عدا © بوت رار وره بات 


(۱) انظر : بدائع الصنائم (۹۲/۷ ) » والمبسوط ( ۲١٠/۹‏ ) » ومجمع الأنهر ( 1۳١/١‏ ) » وفتح القدير ٠‏ 
٤۳۲ ( » ) ٤۳۱/۰(‏ ) » واللباب في شرح الكتاب ص ۲٠٠١(‏ ) » والفتاوي الهندية ( ۱۸١/١‏ ) . 
٠‏ (۲) انظر : الأم ( ٠١١/١‏ ) » وشرح البهجة ( ٠١١٠/١‏ ) » وروضة الطالبين ( ٠٠١١/٠١‏ ) . وذكر 
الماوردي أن القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيها » وكذلك أطراف الأمصار 
الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها . أما وسط المصر في المواضع التي يتكاثر فيها الناس ففي كونهم قطاع 
طريق وجهان أحدهما ؛ وهو قول أكثر الشافعية : أنهم محاربون ؛ لأنهم تغلبوا بالسلاح جهارًا» وحد 
الحراية ألا يقدر على دفعه الحارب وهو موجود . وثانيهما وهو اختيار أي حامد الإسفراييني : أنهم ليسوا 
محاربين ؛ لوجود الغوث فيه غالبا . انظر الحاوي ( ۲٤١٠۹/١۱۷‏ ) » حلية العلماء ( TT » ) ٨۸/۸‏ 
المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : النتقى ( ۱1۹/۷ ) » والمدونة الكبرى ( ٤‏ ) » والکافي لابن عبد البر ص 
۸١ (‏ ) » والكافي لابن عبد البر ص ( ٥۸٤‏ ) › والإنصاف ( ۰  )‏ وکشاف القناع ( ۱°۰/1)› 
وامحلي ( ۲۸۳/۱۲ ) . ) (۳) ساقط من ( ص ) . ) 

. ] في ( م۴ ) :1 أر]. () في (م) :7 عندنا الحكم‎ )٤( 


قطع الطريق في الأمصار )ا VN‏ 


بالتمكن من التحيز والغلبة . فإذا وقع في موضع يلحق الغوث في الغالب فلم يوجد 
المعنى الذي تعلق الحد به فوزانه الوطء فيما دون الفرج لما لم يوجد فيه المعنى الموجب 


# #*# * 


“VE/۱۲ 


مسال 


كتاب قطاع الطريق 


ر9 
إذا قطعت المرأة الطريق 


١‏ س- قال أصحابنا : إذا قطعت المرأة الطريق لم يجب عليها الحد ”© . وذكر 
الطحاوي في مختصره ‏ أن ا لحد في قطع الطريق يجري على النساء والرجال 7 , وبه 


قال الشافعي ° . 

1 س- لنا : أن الأحكام المتعلقة باحاربة يختلف فيه الرجال والنساء . 

۲ س- الدليل عليه “ السهم في الغنيمة أو نقول : فحال النساء فيها أنقص من 
حال الرجال . ) 

۴۳ س- فإن قيل : الإسهام يختلف فيه الحر والعبد وإن كان العبد يجرى عليه 
حد قطاع الطريق . 


4 سس- قلنا : العبد من أهل القتال » وإما تنقص حاله ؛ لأنه لا بيلك القتال إلا ياذن 
امولى . والمرأة ليست من أهل القتال في الغالب فنقص حكمها بمعنى يعود إليها لا إلى 
غيرها . فالاية محمولة على من وجد منه القهر والظفر ” غالبا . وذلك متعذر في النساء . 

69 - : حد فاستوى فيه الرجل والمرأة . 

1 - قلنا : الأسباب التي تتعلق بها الحدود توجد في النساء غالبا » فلذلك 
EPPO FET TEE RT‏ 


# *# #* 


. )٤١١/١ ( انظر : الجوهرة النيرة ( ۱۷۳/۲ ) » والمیسوط ( ۱۷۳/۹ ) » وفتح القدير‎ )١( 

(۲) هو مختصر في فروع الأحناف » ومن شرحه : بهاء الدين السمرقندي » والأقطع » والسرخحسي . انظر : 
کشف الظنون ( ۱۹۲۷/۲ ) . 

(۳) وهو ظاهر الرواية : انظر N O AE EE‏ ۱( 
وبدائع الصنائع ( ٩١/۷‏ ) . 

) ٠١٤/٤ ( وأسني المطالب‎ » ) ٠١ . ١/۷ ( وحلية العلماء (۸۷/۸) » والتهذيب‎ » ) ٤۹۲/١ ( انظر : الوسيط‎ )٤( 
» ) ۳٠١/١ ( ومواهب الجليل‎ » ) ٠٠١/4 ( وهو مذهب المالكية والحنابلة والظاهرية . انظر : المدونة الكبري‎ 
. )۲۹۳/۱۲ ( والغني ( ۱۳۱/۹ ) › والحلی‎ » ) ٠١۲ ( » ) ۱١۱/7 ( کشاف القناع‎ 

(°) في ( م ) : 7 عليهم ] . (1) في ( م ) : [ الطهر ] . 


“Ve // 1۲ 


إذا جرح قاطع الطريق وقتل 


أ مسالة 0 
إذا جرح قاطع الطريق وفتل 


۷ سس- قال أصحابنا : إذا قطع الطريق فقتل وجرح قتل وسقط القصاص ا 
٩ ] ... [ - ۸‏ والجراح لم يقتل ۳ . وهل ينحتم الجرح والقتل ‏ › 
قولان . نقل المزني : أنه لا ينحتم لكن إلى احتيار الجروح ” . ومن أصحابهم من قال : 

أنه ينحتم کالقتل ٩”‏ . 

4 ¬[ لنا : قوله تعالی : ڈو لما جروا الین ارو آله ورَسولَم ‏ إلى قوله : 
أن يمََلوا أو يُصسلبوا ) ] . وهو عام فيمن وجد منه العقل » والقتل والجرح . 

۰ - فإن قيل : تقدير الاية ‡ أن يمََلواً ‏ إن قتلوا . 

- قلنا : فكذلك نقول لكنها عامة فيمن قتل وجرح » > ومن لم يجح . 
ولأن حق الآدمي إذا اجتمع مع حق الله تمالی في قطاع الطريق غابه حق الله 
تعالى ٠”‏ أصله : القتل بالحد مقدم على القتل بالقصاص 

۲ - ولانه لا یخلو أن نقول : إن الجرح يستوفي لحتی الله تعالی ('“ و 
آدمي » ولا يجوز احق الله ؛ لأنه لم يذ كر في الآية . ولا يجوز ! ماب لی الاد ۲ ان 
حت الله تعالى يقدم في قطع الطريق ٠‏ القصاص أصله : القصاص في النفس . 


٠ . ) ٤1۸/١ ( وفتح القدير‎ › ) ۹٥/۷ ( وبدائع الصنائع‎ › ) ۱۹١/۹ ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ببياض في ( ص ) وساقط من ( م ) . ولعل صحته [ وقال الشافعي : يقتل ] . 

هكذا في ( ص ) » ( م ) . ولعل صحته : 1 تسقط ] . حیث قال : ولو کان القاتل قتل منهم رجلا وجرح 

آخر » أقص لصاحب ال جرح منه » ثم ققل . انظر : الام ( )٠٠١۲/١‏ 

(۳) هكذا في ( ص ) » Sa‏ 

. (5¥) (° ./١١ ( ونهاية الحتاج ( ۸/۸ ) »› والبيان‎ » ) ٠١۲/۹ ( انظر : تحفة الحتاج‎ )٤( 
وفتح العزیز‎ » ) ٥۰۷/۱۲ ( والبیان‎ » ) ۲١۱/۱۷ ( انظر : مغنى الحتاج ر ° ) » والحاوي‎ )١( 

. ) ١١١/١١ ( ونهاية الحتاج ( ۸/۸ ) » وروضة الطالبين‎ » ) ۲١٤/١١( 

. وما بون المعكوفتين ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ . ٣٣۳ سورة المائدة : الأية‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ الأمي ] . (۸) ساقط من ( م ) . 

. ] في ( م ) [ أدمي‎ )٠١( . ) ساقط من ( م‎ )٩( 

. ) ساقط من ( م‎ )۱١۱( 


۷11۲ء“ 


كتاب قطاع الطريق 

۴۳ س- احتجوا : بقوله تعالی i}:‏ لعب لمن والأنت لأف والأذت 4 
إلى قوله : ووالجروح فاص OE.‏ 

4 - قلنا : هذا يدل على الوجوب » وعندنا القصاص واجب › 0 

باستيفاء الحد كما يسقط القصاص في النفس بالقتل على وجه الحد . حتى لا يجو 
عفو الأولياء ولا يقف على مطالبتهم . 

. قالوا : كل عقوبة وجبت في غير حال الحاربة كالقتل‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : يبطل بالرجم والجلد في الحدود . ولأن عندنا قد وجبت هذه 
العقوبة وتقدم الحد عليها . فتصير تابعة له وأصلهم القطع . 

۷ - وعندنا القتل الواجب في غير قاطع الطريق لا يجب فيه › وإنما يجب فيه 
قبل أن () يستوفيه الإمام على وجه الحد لا لحق آدمي . 

۸ - قالوا : أحد نوعي القصاص ؛ فجاز أن يجب في حال الحارية كالقتل . 

4 >- قلنا : قد وجب القصاص عندنا » وما تقدم الحد عليه » ولهذا إذا سقط 
الحد استوفى الجرح . ونقلب فنقول : فيقدم حق الله تعالى عليه كالقتل . 

» س- فإن قيل : القتل قصاص ححق آدمي يتعلق حق الله به كما يتعلق بالعدة‎ ٠ 
. وإن كانت لحق آدمي . ولهذا إذا سقط الحد بالتوبة كان الخيار للولي بين القتل والعفو‎ 
قلنا : لو كان القتل على وجه القصاص وقف على مطالبة الولي ولم‎ - ۲۹١١١ 
. يستوفه الإمام مع كراهته كما لا يستوفي أحد الشريكين مع كراهة الآخر‎ 


*# * * 


. ) ساقط من ( م‎ )۲( ٠, سورة المائدة : الآية هج‎ )١( 


چ 


yJ o و‎ 
س‎ 


ا5 ا ا 8 
سے کہ سے ا 


لا 
6 ا 
٣‏ 


ا 


ما هي الخمر 
اا مسانة ‏ ی 
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ما هي الخمر 

۲ - قال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد ” . 

۴ - وقال الشافعي : کل شراب مسکر فهو حرام 0 

4 - ل لنا : أن الأسماء طريق إ إثباتها النقل » وقد وجدنا العرب قد سمت عصير 
العنب المشتد : خحمرًا » وسمت غير ذلك نبيذا . 1 . e‏ 
الشرايين باسم يدل على أن كل واحد منهما لا يسمى باسم الآخر » لأن هذه الطريقة 
تقرب التفريق بين ين المسميات » ولأن أهل اللغة السفراء يننا وين العرب قد بينوا ذلك في 
كتبهم » وقالوا : إن ما اتخذ من غير العنب فليس بخمر . ذكر ” ذلك أبو حاتم في 
كتاب « الكزمة » ويعقوب في « الألفاظ » وأبو عبيد وابن دريد ”“ في مسألة أفردها في 
أأسماء الخمر ويينوا اختلاف أسماء الحمر ومعنی کل اسم منھا › ولو نقلنا کلامهم 


0 ن د ت رر ف کی و ای و د عو یا 
كان . وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه : يشرب . وفي الاصطلاح : تطلق الأشربة على ما كان مسكرًا 
من الشراب » سواء كان متخا من الثمار كالعنب والرطب والتين » أو من الحبوب كالحنطة أو الشعير » أو 
الحلويات کالعسل › وسواء کان مطبوحا أو یئا » وسواء کان معروفًا باسم قديم كالنمر » أو مستحدث 
كالعرق والشمبانيا ء لحديث ابي ل الیشرین: انا من أمتي الحمر ويسمونها بغير اسمها » . ويطلق 
مصطلح الأشربة المسكرة عند الفقهاء - على اختلاف مذاهبهم - على قسمين ;لمر والاشة الاأشرى.. 
أنظر : الموسوعة الفقهية ( ١۳» ٠١/١‏ ) . 

(۲) أنظر : العناية شرح الهداية ( ۸٩/٠٠١‏ ) وعبارته : الأشربة الحرمة أربعة : الحمر وهي عصير العنب إذا 
غلی واشتد وقذف بالزبد » والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاء المذ كور في ا جامع الصغير ء 
ونقيع التمر وهو الشكر › ونقيع الزبيب إذا اشتد وغلى . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ( ۱۸۷/١‏ ) وعبارة المنهاج کش 

) . ) ساقطة من ( م‎ )١( . غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 

هو او دک ی بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري العلامة شيخ الأدب صاحب 
التصانيف » تنقل من فارس وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » ففاق آهل زمانه ثم سکن بغداد . 
حدث عن : أي حاتم السجستاني » وأي الفضل الرياشي » وابن أخي الأصمعي ey‏ 
السيرافي »› وأبو بکر بن شاذان وأبو الفرج الأصفهاني » > وأبي عبيد المرزباني « ر . توفي سنة ۱ھ. 
انظر : سير اعلام النبلاء ( ٥٤۷ »٥٤٦/١١‏ ) . 


A۰۱۲‏ كتاب الأشربة 


لطال . قال : أبو عبيد “ في « غریب ا ) : وقد جاء في الأشربة آثار كثيرة 
بأسماء مختلفة عن النبي بلقي وأصحابه » وكل له تفسير » فأولها : الخمر وهو : ما غلى 
من عصير العنب ” . وهذا مبين في كتبهم مشهور عندهم فوجب ا قولهم 
افر بالاسم على ما حکوه دون غیره . 

۵ - وروی ابو سمید الحدري أن سکران حمل إلى التي یله ققال له : 
« أشربت الخمر ؟ » فقال : واللّه ما شربتها منذ خومت » ونما شربت الخليطين . قال : 
فحرم النبي ل الخليطين ‏ يومعد ٠‏ . ففي هذا نفي ‏ اسم الخمر عن اخليطين › 
ولو كان ذلك خمرًا لم يقره رسول الله بي كته من نفي الاسم » والتحريم مع 
الاسم » وهو عليه الصلاة والسلام لا ي يقر على إباحة محرم . وهذا حبر حسن الإسناد 
رواه حماد بن سلمة عن أي التياح عن ابي الوداك عن ابي سعيد © . وهذا الإسناد ۲ © 
على شرط مسلم . وذكره أحمد بن حنبل في كتاب الأشربة . 

ویدل عليه حدیث ابن عباس : « حرمت ال حمر بعينها قليلها وکثيرها » والسکر من 
كل شراب  »‏ . ففرق بين الشرابين في الاسم والحكم > وهو رجل من آهل اللغة . 

. ولم يلقه‎ ٩ قال بعضهم : رواه عبد الله بن شداد‎ - ۰٩ 

۷ - وهذا غلط قبيح » لأن عبد الله بن شداد بن الهاد يروي عن عمر بن 
ا لخطاب سماعًا وهو مفتي الكوفة » وزيد بن حمزة بن عبد المطلب » لأن شداد بن الهاد 


. ) ۱۷١/۲ ( في ( م ) : [ عبيدة ] . (۲) انظر : غریب الحدیث‎ )١( 

(۳( أخحرجه الإمام أحمد حدیث رقم ( ٤۸۲۳‏ ) . 

)٤(‏ أرجه الماكم فى المستدرك ( 4۱١/٤‏ ) برقم ۸٠١۹‏ » والييهقي في السان الکبری ( ۳٠۷/۸‏ ) برقم 

. ) ٠١١/۳ ( والطحاوي في شرح معاني الاثار‎ ٠» ١ 

. ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

() احرجه ابو يعلى في مسنده ( ۳۱۱/۲ ) ›» ٤۸۷‏ برقم ۱۰٤۱‏ ۰ ۱۳۲۲ . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) أخرجه النسائي في الجتبی ( ۳۲۱/۸ ) برقم ٩٦۸٥ » ٩٦۸٤‏ » وفي السان الکبری ( ۰۲۳۲/۳ ٠۱۸١/٤‏ ) 

برقم ۱۹ ¬ 21۹7 + ۷۷۸ - ۰ . 

)٩(‏ هو : عبد الله بن شداد بن الهاد الليشي الفقيه أبو الوليد المدني : ئم الكوفي » حدث عن : آيبه ومعاذ بن 
جبل » وعلي » وابن مسعود » وطلحة بن عبيد الله » وعائشة » وأم سلمة » وجماعة . وحدث عنه : الحكم بن 

رر لر ع ا ند را ی ا ال > وآخرون . عده خليفة من تابعي 

أهل الكوفة . توفي سنة ۸۲ ه . انظر : سير أعلام التبلاء ( ( ۱٤۰ ۱١۳/‏ ). 


ما هي الخمر 
حلف على امرأة © . 
۲۵۰۸ - قالوا : روی عكرمة عن ابن عباس أنه قال : كان خمرنا يومئذ الفضيخ ‏ . 

۹ - قلنا : معناه r E‏ . ویدل عليه حدیث 
ابن عمر قال : حرمت الخمر وما بالمدينة “ منها شي ومعلوم أن الأشربة 
ا 
الثمر . ویدل عليه آن عمر بن الخطاب كتب إلى أبى ‏ عبيدة يأمره أن يأذن للجند ) 
في شرب الطلّى . وهو شراب شدید » فلو کان کل شراب فيه شدة خمرا › لم یقره 
الصحابة على إباحته للخمر . واستشهد سيبويه بقول أبي الأسود : 

دع الخمر يشربها الغواة فإني رأيت أخاها مجزيًا “ بكانها 

فان ۳ لا یكنها أو كته فإنه ‏ أخوها غذته أمه بلجانها © 

٠‏ - فنفي اسم الخمر عن الطلى بصريح اللفظ › وهو قوله © : فإن © لا 
تكنها أو يكنه . وأسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها بمثوبة " بين قبول من قوله حجة . 

- وقولهم : إن الزجاج قال : إن أبا السود یل له : إن هذه الأشربة 
مباحة . فقال ذلك » ثم رده طبعه فقال : فإنه أخوها . غاط ؛ لأن أبا الأسود روى عن 


“A۸1/1۲4 


)١(‏ كذا في جميع الأصول ولعلها : [ امرأته ] . قال المزي : وكانت أمه - أي : أم عبد الله - تحت حمزة 
بن عبد المطلب » فولدت له ابنته عُمارة ... » وقتل عنها يوم أحد » فتزوجها شداد ب بن الهاد » فولدت له عبد 
الله . انظر : تهذيب الكمال ( )۸۲/٠١‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ( ۲۰۱/۱۱ ) برقم ٠٠۹۸٩‏ . 

(۳) في ( م ) : [ في المدينة ] . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في ني الهامش . والأثر أحرجه البخاري في صحيحه 
( ۲۱۲۰/۰ ) برقم ٥۲٥۷‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )٠( 

(1) في ( م ) : [ للحد ] . 

(۷) في ( م ) :1 معنى ] › وفي ( ص ) : [ مغريا ] . 

a e a 

(۹) البيت لابي الأسود الدؤلي . انظر : لسان العرب ( ۳۷١/١۳‏ ) . 

.]) في ( م ) :[ ما‎ )٠١( 

a في جميع اللسخ‎ )۱١( 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١۲( 


xx ۷۲‏ کاب الأشربا 


علي ويي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وزيد ؛ و ابت اظ اة 
والزبير حين توجها إلى البصرة » وكان قاضي علي بن أبي طالب على البصرة واين 
عباس أميرها » فلما صرف ابن عباس قلده البصرة»› وهو معدود فى طبقة الصحابة . 
- وعن أكابرهم أخذ » ومولده قبل مولد على بن أبى طالب » وأسلم في حياة النبي لر › 

۲ - فإن كانوا قالوا : إن هؤلاء مباحة . فقولهم حجة » ونما الزجاج تكلم 
hh i e Ss‏ 
الكوفة » ولم يعلم في أي طبقة الرجل . 

OTe‏ إن طبعه رجع ؛ لأنه سمي الطْلّى أا للخمر . وليس ذلك 
برجوع ؛ لأن احا الشيء غیره › وإغا راد ان کلاهما من الکرم . ومعنی الطلى معنى 
الخمر » وليس بخمر بل هو أخوها . 

" لار ضر أقدم من ابي الأسود » وقد قال‎ ٩ فإن قيل : فعَبید‎ - EKE 

وقالوا ”“ هي الحمر تکتی الطلى كما الذئب یکنى أبا جعدة ۳ 

٠‏ - قلنا : قد ذكر أبو حاتم أن الطلاء ممدود هو : المطبوخ الذي أباحه عمر» 
والطلى غير مدود هو : خمر أسود يخص يعمل بالطائف . فعبید إا ذكر ذلك الذي 
تعرفه العرب . وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر »› فقال الاخحفش : 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفل “ بها ساعة قدر (© 

فبين أن ا حمر هي التي لم يقل بها القدور قال ابو ربد 0 في الوليد بن عقبة حين 

عزله عثمان عن الكوفة بشهادة أهلها عليه بشرب الخمر : 
قولهم شريك الحرام وقد کان شراب سوی الحرام حلال 


. في ( م ) :[ فعبيدة ] . (۲) زيادة من مصدر التخريج‎ )١( ٠ 

(۳) انظر : لسان العرب ( )٤( . ) ۱١۴۳/۳‏ في ( م ) » ومصدر التخريج : [ ينفر ] . 
)٠(‏ في جميع الدسخ : [ قدره ] » والمثبت من مصادر التخريج . وانظر : العین للخلیل بن اٌحمد ( ۳۹۱/٤‏ ) › 
ومعجم البلدان ( ٠۲١/۲‏ ) . 

(1) هو : عبر بن القاسم الإمام الثقة أبو زبيد الزييدي الكوفي » روى عن : حصين بن عبد الرحمن » ومغيرة › 
والعلاء بن المسيب » ومطرف بن طريف » وأشعت بن سوار » والأعمش . وروى عنه : خلف البزار » وقتيبة » 
وهناد » وأحمد بن إبراهيم الموصلي » وجمع . توفي سنة ۷۸١ھ‏ . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٤۹۹/۷‏ ) . 


و : وقد کان حلال سوى الحرام.. 

- قالوا : وهذا اعتذار . 

۷ - ولم یکن معتذرًا له إلا با لا ینکره الناس . 
وقال جبل بن معن : ) 

وظللنا بنعمة وإمكائا وشربنا الخلال من ملكه 
ولا دحل على الوليد ليقتله قال : ما تنکرون مني . قالوا : ينكر منك شرب الخمر 
ونكاح آمهات أولاد ”“ ابنك . فقال : قد جعل الله فيما أحل سعة عما تذكرون . 
فقال : ادعوا إليّ سليمان والنبيذ وقنه ”© وكأسًا للأحسن بذلك ما يده إلا كرا . قال ` 
قد جعل الله فيما أحل سعة عن الخمر . ثم ذكر النبيذ . ) 

ران لاقت على نكر سحل اء اعرا عل أن ممل ا 
الأشربة لا يكفر » فدل على أن أحدهما غير الآخر ؛ لأنهم اتفقوا على تحربم حمر » 
واختلفوا في حرم النبيذ . وموضع الإجماع غير موضع الخلاف . 

ولأن الاحتلاف لما صح في إباحة هذه الأشربة » علمنا أنها ليست بخمر » لأن أَحدًا 
من الأمة لم يحل الخمر » وهذا كما نقول : j‏ نهم اختلفوا في تحريم المتعة ؛ فدل أنها 
لیست بزتی › إذ إذ لم يبح أحد من الأمة الزنى ولا كان مباعا في زمان » وقد كانت المتعة 
أبیحت . 

۸ - وقد قيل : إنا وجدناهم يقولون : حل الخمر . لا اتٌخذ من العنب 
خاصة » ولا يقولون لما اتخذ من التمر : حل . قالوا : والتمر والزبيب لا تصير خلا حتى 
تشتد » فلو كان المشتد من التمر خمرا لسمُوا خله : حل الخمر . 

۹ س- احتجوا : بحدیث ابن عمر أنه بی قال : ١‏ کل مسکر خمر » . قال 
يحبي بن معين : ثلاث لا يصح فيها حديث عن النبي ل : كل مسكر حمر » وأفطر 
الحاجم واحجوم » ومن مس ذکره فليتوضاً . 

۰ = فان قیل : هذا حدیث رواه أحمد بن حنبل من طريق صحيح 7 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] غير واضحة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ وفيه‎ )۲( 
. )۱١٤ ۰۹۸ ۳۱ ۰ ٩۲/۲ ( انظر : مسند أحمد‎ )۳( 


٦۰ ۸/1۲‏ کناب الأشربة 


- ة قلنا : الرواية لا تدل [ عليه ] ”© والذي يحقق ما نقوله أن البخاري لم 
یخرج هذا فت فن ایج 

۲ - ثم إن تكلم على معناه : 

۳ - ا ٳن ابي ل لا بين للعرب الأسماء اللغوية وعنهم أخذها 
وبلسانهم تكلم فيقول لهم الحكم > ومن عادة العرب إذا شبهّت وبالغت في التشبيه 
تشقط حروف التشبيه » وهذا أمر لا يجهله من له عادة بكلامهم › قال الشاعر : 

فلا تحسبا هندًا تعدد وحدها سجية نفس كل غانية هنده 

وقال الأضبط بن قريع ”“ في ال جاهلية » وكان قومه قد أساءوا مجاورته وآذوه › 
فرحل عنهم إلى قوم آخرين ففعلوا مثل ذلك » فرجع إلى قومه وقال : 

كل الناس بنو سعد وبنو سعد قومه 

وإما أراد نهم مثلهم . فمعنى الخبر : إن كل مسكر كالخمر في التحريم . والمسكر 
عندنا هو القدح الأخير على ما سنبينه . يبين ذلك : أن ابن عمر روى عن النبي تي أنه 
شرب ذا شدیدًا . 

4 - قال مخالفنا : لا يتنع أن يبين ببق الأسماء »> كما روي : أن أبا موسى 
ih E EES‏ 

ل : ذلك الموز " . ) 

٥‏ - قالنا : ابو موسی سأله وهو يعرف الاسم > وإنما راد الحكم › فذ كر النبي 
ب ليس ليفهمه إياه » لكن ليعلق عليه الحكم . 

۲۲٩‏ - قالوا : لا بمتنع أن يبين الأسماء لمن نشاً فيهم لا يعرفه » أو لمن خالطهم 


)١(‏ ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش » لكنه مطموس › وما 
آثبتناه باجتهاد منا . 
(۲). هو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن يم . کان قد غار على اهل صنعاء ء 
فلما انتصف منهم وملكهم بنى بها أطمًا نسب إليه › > قال : 

وشفيت تفسي من : من ذوي ي بالطعن في اللبات والضرب 
انظر OO ee‏ 
(۳) أخحرجه البخاري في صحیحه ( AY 2 ٠١۷۹/٤‏ . 


“A1۲ 


ما هي الخمر 


۷ - قالوا : الناشئ لا تخفى عليه الأسماء » ولم يكن فى الصحابة من ليس 
من العرب . ) 
۸ - قالوا : روى أبو هريرة أنه ي قال : « الخمر من هاتين الشجرتين » (“ . 
۹ - قتا : إذا جمعا ونبذا فذلك خحمر عندنا . 
e EE‏ 
والتمر EOE EERE‏ من أهل اليمامة . 
E e‏ 
والنخلةم °١‏ . وقال 5 . ) لا تنبذوا انسر والزبيب جمیعًا ¢ ولا البر والتمر جميعًا 4 
وانبذوا كل واحد منهما على حداها  »‏ . وقال أبو هريرة : إذا رابك من شرابك ريب 
فشن عليه الماء » وأمط عنك حرامه واشرب حلاله . أفتراه متو أباح إنباذ كل واحد 
منهما وهو خمر ؛ فدل الخبر “ أن ما اتخذ من التمر والزييب ليس بخمر» وإنغما المعنى 
في أن ذلك مما یعتد به ما يقصد بالخمر . 
۰ س-- قالوا : رو النعمان بن بشیر › أنه ب قال : « إن من العنب خمرًا » وإن 
س 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱١۷۳/۳‏ ) برقم ٥‏ `. 
(۲) في ( م) :[ لا )]. 
(۳) الدبس : عسل التمر . انظر ا 
)٤(‏ هو : : محمد بن سوقة الإمام العابد الحجة أبو بكر الغنوي الكوفي» حدث عن e‏ 
ابن جبير » وإبراهيم النخعي › > وأيي صالح السمان » ومنذر الثوري » وجماعة . روی عنه : سفيان الثوري › 
a e‏ . توفي سنة نيف 
)٥(‏ کنا في جیع السخ a‏ : [ دليل لنا ] . 
)١(‏ أحرجه مسلم كناب الأشربة حديث رقم ( ۳۹۷١‏ ) » والترمذي كناب الأشربة حديث رقم ( ۱۷۹١‏ )ء 
والنسائي في كناب الأشربة حديث رقم ( ٥٤۷۸‏ ) . 
(۷) اخرجه البخاري في كتاب الأشربة حدیٹ ا وسام في کاب حديث رقم . 
(۳۹۸۱ ) . 
(۸) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


1“ A3/1۲ 


من العسل مرا » وان من المر مرا وأن من الثز خمرا » وإن من الشعير مرا ٩‏ . 

۴١‏ - قلنا : إذا ثبت أنه لا يبين الاسم » فهذا بيان للحكم » ومن كل واحد من 
هذه الاصناف الخمسة ما هو محرم کتحرم الخمر . 

e إن قوله یر ا‎ : ee 
) . وكذلك بقية بقية الأصناف‎ 

؛ لأنا قد بينا أنه قر لا يجوز أن يبين الاسم بقوله : 
« إن من العنب خمرًا » . يعنى : إن منها ما لا يسمى خمرًا » وحكمه حكم الخمر . 
O PEPE‏ > وما نبذ من الزبيب . يبين 
هذا : أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرآن » وهذه الأشربة عند مخالفنا كانت تسمى 
خحمرًا » فاستغنی ببیان القران عن ذكرها . ) 

۴4 س- فإن قيل : إنما ذكرها ؛ لأنها تسمى بغير الخمر . 

٥‏ - قلنا : فكذلك الخمر لها أسماء كثيرة » ولم تفتقر في بيان تحريها إلى غير 
القران . 

٩‏ - قالوا : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : نزل تحرمم الخمر يوم نزل وهي من 

خحمسة : العنب » والتمر » والعسل » واليئطة » والشعير » والخمر ما خامر العقل ‏ . 

۳۷ - قاتا : قد صح عن عمر أنه شرب النبيذ الشديد › ولا يجوز ان يکون . 
شرب الخمر » فعلم أن قوله و كانت شر ما يخير من الانرة . ين ذلك قول : 
والخمر ما خامر العقل . وليس كل محر حمرًا » لأن اللبن يخر والعجين يخر . 

۸ - قالوا : روي أن أبا موسى خحطب على منبر البصرة فقال ‏ : آلا إن خمر 
المدينة الئشر » وخحمر أهل اليمن البع » وخمر الحبشة اشک کة ) . وهو الذرة . 

4 - قلنا : هذا بیان لما یعتادون تخمیره » لا لما یعتادون تسمیته › الا تری أن 
أهل فارس والحبشة لا يساوون العرب في الاسم ؟! فعلم أنه بيان للفعل . 


کتاب الأشربة 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الستن كتاب الأشربة حديث رقم ( ٠۷۹١‏ ) » وأبو داود في الأشربة حديث رقم 
)۳۱۹۱ ) » وابن ماجه في الأشربة حدیث رقم ( ۳۳۷۰ ) . ٤‏ 

(۲) خرجه البخاري في صحیحه ( ۱۹۸۸/٤‏ ) › ( ۲۱۲۰/۰ ۰ ۲۱۲۲ ) برقم ٥۲۱۹۰٥۲۰۹ » ٤۳٤۳‏ . 
(۳) في ( م ) : [ قال ] . 

. ) ۲٠۲/۱ ( أخحرجه ابن عبد البر في التمهید‎ )٤( 


<“ AV/1۲ 


ما هي الخمر 


روي عن أنس بن مالك قال ا 
SI a‏ م إلى هذه اطرار قاکرها lo‏ 
لنا فکسرتها ٩‏ . 

1 - قلنا : لم يفهموا التحربم بالاسم لكن بالاستدلال . يبين ذلك : نه 
كسروا الجرار وإن كان تحربم الخمر لا ينبئ عن ذلك » كذلك ترکوا الشرب استدلالا 
وإن لم يدل اسم الخمر على ذلك . 

۲ - ويجاب عن جملة هذه الأخبار » فيقال : إذا كان الاسم تارة يطلق 
حقيقة وتارة مجارًا » فالوجه الذي يفصل بين الاسمين أن ما لزم مسمیاته فلم ينتف عنها 
فهو حقيقة » و کل ما جاز انتفاژه عن مسمیاته بحال ؛ فهو مجاز . ألا ترى أن الله تعالى 
فال : 3 برید أنه کن وت کم چ © . وكانت هذه الإرادة حقيقة » لأنك لو قلت : 
إن الله تعالى ليس بريد . كنت مبطلا » وقال تعالی : ل چدارا برد أن يقس ^ . 
فلو قلت : إن الحائط ليس بريد . لكنت صادقا » فلما قال تعالى : ل لما بريد 
ليطن ا ت والبغخصاء ي ر e e e‏ 
ore‏ کی ا ی ا 

۳ س- قالوا : الحمر سميت خمرا » لخامرتها العقل . 

٤4‏ - قلنا : أجمع أهل العربية أن الاشتقاق لا يطرد » وأنهم سموا النجم جما 
لظهوره » ولا يسمون کل ظاهر نجئا » وقالوا للجنین جنیتا لاستتارزه ولا يسمون کل 
مستتر جنیتًا . وأهل الاشتقاق بينوا “ أنه لا يطرد وبينوا ذلك وقالوا : أنهم سموا [ الور 
يوقا ۲ () » لأنه عاق عن ات ا و ی و و 


(۱) اخرجه البخاري في صحیحه ( ۲۹٤۹/٩‏ ) برقم A1‏ 

(۲) سورة النساء : الاآية ۲۸ . (۳) سورة الكهف : الأية ۷۷ . 

' . ۳١ سورة يوسف : الأية‎ )٥( ) . ٩١ سورة المائدة : الآية‎ )٤( 
) . ] في ( م ) : [ يعنوا‎ )1( 

(۷) في ( م ) : 1[ العيون عيونًا ] . وانظر : لسان العرب » والقاموس الحيط مادة ( عوق ) . 


*AAN/1Y‏ كتاب الأشرية 


الدّبران إن دبر الثريا ولم يقولوا لكل ما تبع غيره : دبران . وقالوا : الفِرسن من البعير 
كالحافر من الفرس » ونما قيل : فرسن من الفرس وهو الدق » والنون زائدة . ولذلك قيل 
للأسد : فراس ولصيده فراسة » وحافر الفرس يدق فلم يسموه : فرستًا » وال حافر سماه : 
حافرًا لأنه يحر الأرض » والفرس يحفر فلم يسموه حافرًا . 

. فلولا أنه حمر لم يسم بذلك‎ » ٠ قالوا : بيان لمن شرب النبيذ مخمورًا‎ - ٥ 

۲۹4٩‏ - قلنا : قد عرفنا عن العرب أنها سمت بذلك من أصابه الصداع عقيب 
الشراب » ولا نعلم أنها استعملت ذلك فيمن شرب النبيذ » وإنما هو اسم محدث تكلم 
به الناس تشييهًا بذلك » فلا يصح الاحتجاج به » حيث لم نعلم أن العرب تكلمت به 
في النبيذ . 


*# # +# 


. ] في ( م ) : [ مخمرًا‎ )١( 


علة تحجر الم س 1.۸4/۱۲ 
ا مسالة ,90 
علة تحريم الخمر 

۷ - قال أصحابنا : تحريم الخمر غير معلل بعلة يقاس عليها » وكذلك لحم 
الختزير . ومن أصحابنا من قال : إن تحريمها يتعلق بوجود العاني التي لأجلها سميت 
خحمرًا » كما حرم الزنى لوجود المعنى الذي له سمي الوطء : زى » ويجوز أن يكون 
التحربم يتعلق بنجاستها . ) 

۸ - وقال الشافعي : حريم الخمر معلل بوجود الشدة المطربة . 

4 - لنا : ما روي عن ابن عباس أنه قال : حرمت الخمر لعينها ٠‏ قليلها 
وكثيرها » والسكر من كل شراب . وكيفية التحربم إنما تعلم بالتوقيف › فکأنه روی 
ذلك عن النبي ڳل . فلو كان التحريم معلل بعلة تنعدى لم يعلق التحرم بالعين » لأن 
ذلك يمنع أن يتعلق بغير العين كتحريم الخنزير والميتة والأمهات ”° . 

PONE RR 
كان أصلا معللا لبينوا علته كما بينوا ذلك في سائر المسائل التي اختلفوا فيها‎ 
. ا فإن قيل : قد قال عمر : الخمر ما حامر العقل‎ ۰ 

. س- قلنا : هذا يدل على أن ما حدث عنه السكر حرام » وهذا متفق عليه‎ ١ 
ولا يجوز أن يكون هذا بيانًا لتحريم الجنس » لأنه قد ثبت شرب عمر حمر النبيذ الشديد‎ 
. ذلك ؛ فعلم أنه بيان للخمر المؤثر في العقل‎  لحتسيو‎ 

۲ - ولان عن مخالفنا أن الأشربة المطربة كلها حمر وقد حرمت بنص 
واحد» فلا يجوز أن يكون بعضها في التحريم فرعًا لبقيتها » كما أن الأشياء الأربعة في 


) . ] في ( م ) :1 بعينها‎ )١( 

(۲) لم نستطع العثور على أي نصوص فقهية عند الأحناف أو الشافعية تناولت موضوع هذه المسألة » وذلك 

يضيف بُعدًا جديدًا إلى أهمية كتاب « التجريد » فى نقل آراء فقهية يصعب الآن - بل يستحيل - العثور 

عليها لفَمّد مظانها » وذلك سواء بالسبة للأحناف أو الشافعية . وإن كانت هذه المسألة في غاية الغرابة ولا 

يكن حملها على ظاهرها حيث اتفق المسلمون على حرمة كل مسكر ولا يكن الخروج عن ذلك الحكم 
امجمع عليه بأي حال بل إن مستحل المسكر كافر بالإجماع . 

(۴) في ( م ) : [ يستقل ] . 


۹۰/۱۲ ۷ د کتاب الأشرية 


الربا ‏ حرمت بنص واحد لم يكن بعضها أصلا وبعضها فرعا » لأن الشيء لا يجوز 
أن يحرم لعلة لا توجد فيه . ومعلوم أن الشدة والطرب لا توجد في الخمر اليسير » وهو 
e‏ > فلم يجز أن تكون الشدة هي العلة في التحريم › إذ لا قائل 
يقول ا ا ا 
A‏ > لان کثیره یقتل . 

۴ - فإن قيل : وجود الشدة علة لتحرم الجنس . 

4 - قلنا اا اق ا یا ای ی ا 
الشدة . 

٠‏ س- فإن قيل : القليل يسكر النمل والعصافير إذا كانت العلة تنافيها من الشدة 
المؤدية إلى إيقاع العداوة والبغضاء » فكيف يحرم القليل علينا لأنه يسكر العصافير وهل 
هذا إلا تلاعب بالعلل! على أنا لا نسلم أن العصفور والنمل يسكر . ولا بمتنع أن يکون 
اله تعالى خلقها على طبع لا يسكرها الشراب » كما خلتق حيوانًا يستحلي الحنظل » 
والخمور لا تؤثر فيه السموم . ٠‏ 

٩‏ - ولأنه قد ثبت عندنا ما سنبينه من بعد أن النبي به أباح النبيذ في 
الأوعية التي تحدث الشدة » ولا يجوز أن يتناول نسخ الإباحة إلا ما يتناوله الخطر وهو 
المشتد » فلو كانت العلة في تحربم الخمر هذه » ارتفع ‏ تحربم حكم هذه العلة بالإباحة› 
وخرجت أن تكون علة التحريم في الخمر . وقد علمنا أن تحريم الخمر لم تتعين » فعلمنا 
آن التحريم وقع دلیل [ نبه به ] ٩‏ على أنه غير معلل . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # َم رید د المَيطلن أن بقع بيتك العدوة 
والبغضاه فی لر والمییر صد عن ر آي ومن اة چ © ٠.‏ 

۲۸ - قلنا : هذا لا يجوز أن کون على وجه التعلیل » لن کل شيء صد عن 
ذکر الله حرام بالعقل تارا اد م > فلو كان التحرع 

ق و ا ا 


. ] في ( م ) : [ الزنى‎ )١1( 
٠. السقمونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزیل لدوده‎ )۲( 
. غير واضحة في جميع النسخ‎ ) ٤( ٠ ٠ ٠ ) ساقطة من ( م‎ )۳( 
. ٩١ سورة المائدة : الاية‎ )٥( 


علة تحرم ال س ٦.4۱/۱۲‏ 
ولأن الشيطان يوقع العداوة والبغضاء في المعاملات أكثر نما يوقع في القَمَار » وكان 
يجب أن يحرم علينا لهذه العلة . 

ولأن العداوة والصد عن ذكر الله نما ي aT‏ وی بخ آفیس ر اکر 
VLE O E O N‏ 

۹ ¬ قالوا : وجدنا العصير حلالا » فإذا حدثت الشدة حرم » فإذا زالت 
وصارت خلا حل ؛ فدل على أن الحكم يعلق با وجد بوجود التحريم » وارتفع برواله . 

› قلنا : وجدنا الشدة إذا طرأت نجست » وإذا تخللت زالت النجاسة‎ - ٠ 
. فلما “ وجب أن يتعلق التحرم بالشدة ولا يتعلق بالنجاسة‎ 

ولأن کل واحد من هذين يَخذڏث الحكم بحدوثه ویرتفع e‏ . ويجوز أن 
يقال ات ومد مان اتی ییا کرو غات رال ا 
المعنى » فلم يكن تعلقه ” بالشدة و 

. س- فإن قيل : العلة المتعدية أولى‎ ١ 

۲ - قلنا : هذا ليس بصحيح على أصولكم › وقد عللتم تحريم التفاضل في 
الأثمان بكونها أثمائًا » وعدلتم عن العلة المتعدية . 

۴ - فأما على قولنا » فلا تكون الشدة ة الطرية علة تحر القليل وهي غير 
موجودة فيه > كما أن العلة في تحريم كثير السقمونيا لما كان الضرر وهو لا يوجد في 
ال م بجر : 

4 - فان قيل : شرب قليل السقمونيا لا يدعو إلى كثيره » وشوب ”“ قليل 
الخمر يدعو إلى كثيره . 

٥‏ - قلنا : الطعام الذي يضر كثيره لا يحرم قليله > وإن کان اكل القليل يدعر 
لی الکٹر » ولیس کل ما یدعر إل التحربم محرم » ألا ترى أن القبلة واللمس في 
الحائض يدعو إلى وطئها وليس بمحرم . 

١‏ - فإن قيل : وجدت الشدة في نقيع الزبيب والتمر وا منصف ٠”‏ من العصير 
)١(‏ في جميع النسخ : [ فلم ] . (۲) في ( م ) : [ تعليقه ] . 

(۳) في ( م ) : [ تعلیقه ] . اا ا ا 
)١(‏ في ( م ) : 1 ومن شرب ] . 
(1) وهي التمرة التي نصفها رطب ونصفها بسرأي يابس راجع القاموس مادة ( نصف ) . 


۲ س کاب الأشربة 


بحرمته ولا يسمى خمرًا » فعلم أن الحكم يتبع الشدة ولا يتبع التسمية . ٠‏ 
۲٠۹۷‏ - قلنا : إن علقنا الحكم بالنجاسة قابلت علتنا علتكم “ وتعلق الحكم في 

النقيع بها › ل ي ار الى الى اا ر ل : إن نقيع 
a GSE‏ وا رم عا لدل خر E‏ 
الكوفة والبصرة أن نقيع التمر والزبيب حلال » وهو أقوى عندي  .‏ 

۸ - فإن قلنا : هذا سقط الكلام وطريقة أحرى في أن تعليق الحكم بالاسم 
أقوى من تعليقه بالشدة » وهي ما وجد في الحكم المعلل وهو التحريم تتعلق به الحدود › 
وجدنا سائر الأفعال الحرمة الموجبة للحدود يتعلق الحكم فيها بالاسم دون المعنى . 

۹ - ألا تری أن القاذف بالزنى يحد »› ولو قذف بالكفر لم يحد » والزاني 
يحد» والواطئ وطئًا حرامًا لا يحد » والسارق يحد لوجود الاسم . ويكن أن يعلل 
الواطئ في الزنى بعلة تتعدى إلى ما ليس بزتى » وكذلك القذف والسرقة وأجمعنا على 
سقوط ذلك التعليل . فكذلك في مسألتنا تعليق الحكم بالاسم - وإن کان لا يتعدى - 
أولى من تعليله بالعنى المتعدي . على أنا نقول لخالفنا : إذا وجدت الشدة » كفرنا 
مستحله » وإذا زالت الشدة » زال التكفير » فلم يجب أن يقيس غير الخمر على الخمر في 
تكفير المستحل وإن استويا في الشدة » كذلك لا نقيس في التحربم وإن تساويا في الشدة . 


# ¥ 


. بعدهافي (م) :[هذا]‎ )۲( ٠ . ] في ( م ) :[ علیکم‎ )١( 


رخ ا ار راا ۲ 
ا مسالة ا 


.40۷ - قال أبو حنيفة : الطبوخ من نبيذ التمر والزبيب والمئلث من عصير العنب 
حلال وإن اشتد ما لم یسکر › i ea‏ والشعير والذرة والأرز والعسل ° . 

4 - وقال الشافعي : ما اُسکر کثیره فقلیله حرام ٩‏ . 

۲ - لا : قوله تعالی : : وون لک فی لأر َة & © إلى قوله : 
و سڪ ورزًا حَسًا ) ( . وقد اختلف في تأويل السكر » فروي عن ابن عباس 
وابن عمر أنه : الخمر “ . وقال الشعبي : شربت › والرزق الحسن ما 
أكلت ٩‏ . وقال عمر: السكر نقيع التمر . وحقيقة الاسم أنه الشراب [ الذي 
یسکر  ]‏ » لان السکر مأحوذ من : سكرت لري إذا سكنت . واختلافهم يدل 
على أن الاسم يتناول جميع ذلك > وهذه الأية امتنان من الله تعالی علینا وهو لا 

يمن إلا بالمباح » فكما أفادت الآية إباحة اللين كذلك إباحة السكر . 


Ji aa‏ : السكر : الطعم . هكذا قال الزجاج » جعلت أعراض السكر 
سكرا أي طعمًا . 

4 - قلا : هذا مسلم › a n U a‏ ما يقع لشربه السكر › 
و ا 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۷٠/۲ ٤‏ ) وعبارته : المطبوخ من نبيذ التمر شربه حلال » والمسكر منه حرام » وكذلك 
التمر والزبيب أو البسر والزبيب . وانظر أيصًا : البدائع ( ٠١٠١/١‏ ) . 

(۲) انظر : الام ( ۱۹٤/١‏ ) وعبارته : سمعت الشافعي وهو يحتج في ذكر المسكر فقال كلامًا قد تقدم لا 
أحفظه فقال : أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر » فإن قال : حلال . قيل : أفرأيت إن خرج فأصابته الريح 
فسکر » فإن قال : حرام . قیل له : أفرأيت شيئًا قط شربه رجل وصار في جوفه حلالا » ثم صيرته الريح 
حراما» وقول الشافعي : إن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

(۳) الآية 1٦‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآية ٦۷‏ من سورة النحل . 

. )۱۳١ - ۱٠۳١/۱۶٤ ( انظر : تفسير الطبري‎ )٥( 

. ) ۱۳۸ › ۱۳۷/۱٤ ( انظر : تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) ما يون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


۹/۱۲ كتاب الأشربة 


٥‏ - فان قيل : هذه الآية a‏ يومعذ حلال » وتحريم الخمر 
زل الدية فسح ااي 

40۷٦‏ - قلنا : الأية تقضمن ! اباحة کل شراب مسکر ثم حرمت ار > فسخ 

ذلك » وبقي کل شراب لیس بخمر على ما کان عليه » ویدل عليه ما روی عبد الملك 
ابن نافع عن ابن عمر عن النبي بيثم قال : كنا جلوسًا عنده » فأوتي بقدح فقربه إلى فمه 
ثم رده . فقال له بعض جلسائه : حرام هو یا رسول الله » قال : « ردوه » . فردوه » ثم 
دعا بماء فصبه عليه » ثم شرب منه » ثم قال : « انظروا هذه الأشربة إذا اغتلمت © 
عليكم › فاقطعوا شربها بالماء » ° . 

ا 

› شؤر الذهلي ] © من وجوه أصحاب علي‎ N 
فإن كان يعني به أنه غير معروف النسب » فقد عرفناه » وإن أراد أنه غير معروف‎ 
. العدالة » فظاهر حال المسلم العدالة » إلا أن يعلم منه ما يقتضي الجرح‎ 

۹ - فإن قیل : کان حامصًا . 

۰ س - قلنا : إغا يقال أعلم في الشدة لا في الحموضة ء ومتى حض ٠‏ المشتد 
الحموضة الذي تبيحه عند مخالفنا صار خلا ولم يستطع أحد أن يشربه . 

- فإن قيل : نبيذ السقاية كان ” نقيعًا » وذلك محرم عندكم . 

۲ - و ی اک ای ای ا و دل ل 
على تحريم أحدهما بقي الآخر . على أن الصحيح عندي أن نقح الزبيب والتمر حلال 
عندي كنقيع العسل والحنطة › ونما اعتبر ابو ح: حنيفة الطبخ احتیاطا لاثار كلها متأولة . 
E E E‏ 


. ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ أعلمت ] . 

(۳) أخرجه النسا ثي في انجتبی ( ۳۲۳/۸ ) برقم °٤4‏ »۰ وفي الکبری ( ۲۳۰/۳ ) برقم ٥۲۰٤‏ . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ القصاع بن سور الهذلي ] » وفي بعض الكتب نسبه : [ الشيباني ] . 
(5) في ( م) :1 حمض ]. ٠‏ (1) في ( م ) : [ کانت ] . 

(۷) ساقطة من ( م ) . ) 


(۸) في جميع النسخ معد ور طا الراب ا احا > وهر حالد ين مك الكوفي مولي اي 


مسعرد الأنصاري البدري . روی عن : حذيفة بن اليمان ¢ وعبد الله بن أي عتيق › ومولاه آي مسعود 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب د 0/٣‏ 


عطش وهو يطوف بالبيت » فاستسقى » فأتي بنبيذ من السقاية » فشمه فقَطّب وقال : « علي 
بذنوب من زمزم » . فصب عليه وشرب ( . 
A‏ : تفرد بهذا الحديث يحيى بن يان ولم يتابعه أحد من أصحاب 
لثوري [ عليه » لان يحيى بن يان من اصحاب الثوري ] ” وهو آخر من بقي من 
شبه ٩‏ هديه هدي رسول اله ڪر . ومتی رجعت إلى الأخبار وجدت أكثرها منفرد به 
الواحد . على أن ابن شجاع قال : حدثني القاسم - يعنى : العبقري - هذا الحديث 
بحضرة أبي أسامة وسمعت القاسم يذكر أبا أسامة هذا الحديث » ثم لقيت يحي بن 
آدم في مجلس أبي اسامة » [ . .. ] ٣‏ فقال یحیی : دلي يجيي بن اليمان عن سفيان 
وهو غريب . وهاهنا من يرويه عن سفيان . وهذا تصحيح للحديث لأن أبا أسامة لم 
ینکره . وروی يحي بن آدم قال : حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد ”“ بن ابي 
EAS Fs‏ : أتي النبي بب السقاية » فقال : ١‏ اسقوني من 
. فقال العباس : ألا نسقيك مما نصنع في البيوت » قال : ١‏ لا» ولكن اسقوني ما 
a‏ . فأتي بنبيذ في قدح فذاقه ٩‏ فقَطْب » ثم قال : « هلموا ماءٌ ٠‏ . 
فصب عایه مرتین أو ثلاثا » ثم قال : « إذا صنع لکم هکذا » فاصنعوا به هکذا » ” . 
وذكر ابن قتيبة في كتابه في الأشربة عن زيد بن علي أنه شرب وأصحابه هذا شديدًا في 
وليمة » فقيل له : يا بن بدت رسول الله » حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول 
الله في النبيذ . قال : حدثني ابي عن جدي عن علي بن ابي طالب عن النبي بتر قال : 


الأنصاري > وأبي هريرة » وعائشة . روى عنه : إبراهيم بن بشير الأنصاري› وإبراهيم بن يزيد النخعي › 
وحبيب بن أبي ثابت » وسليمان الأعمش » وأبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي » ومجمع بن يحيى 
الانقارى 5 و فور ن الخد . قال يحيى بن معين : ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . انظر : 
تهذیب الکمال ( ۸۱-۷۹/۸ ) . 

(۱) اخحرجه النسائي في انجتبی ( ۲۲۰/۸ ) برقم ۳ ۰ »> وفي الکبری ( ۲۳۷/۳ ) برقم ٥۲۱۲‏ . 
o‏ (۳) في ( م ) : [ نسبه ] . 

ES RS ما‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ زيد ] . 

e Ee E, ) ساقطة من ( م‎ )٦( 
. ) ٠۷٤٤ ( كتاب الحج حديث رقم ( ۲۱۷۸ ) » أحمد في المسند حديث رقم‎ 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

(۸) آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۷۸/١‏ ) برقم ۲۳۸٩٠٦‏ . 


1۹/۲ 


زل آي على سال يرايل سو فة اق وان باعل 8ء جي لو د 
مر ا 0 
‰٤‏ س- قال ابن شجاع : حدثني أبو أسامة عن ال جرئري عن ابي العلاءِ - 

بن الشخير - قال : انتهى قول ”“ رسول الله في الأشر بة إلى أن قال SEE‏ 
له نکی ولا ما نهب اموک 0 . وهذا يقتضي إباحة ما لا يسكر وأبو 
العلاء  ]‏ من وجوه التابعین . وروی أبو وه عن أيي هريرة قال : قال رسول الله 
لر : « إذا دحل أحد كم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا » فليأ كل من طعامه ولا يسأل 
عنه » قان سقاه شرابا فلیشرب ولا يسال عنه ٩‏ » فان خشي فلیکسره بشيء » ° . 
ويدل على ذلك إباحة النبى بثو الانتباذ فى الظروف بعد نهيه عنه ورخحصته فيها كان 
حظر منها . وروي ذلك من طريق صحيحة لا يتدافعها أهل النقل ولا ينکرونها . 
وأحرج مسلم حديث سفيان بن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أي 
E‏ : لما نهى النبي لر عن النبيذ في 

عية ا EEE‏ 
را ل الببخاري اوري عن ورین لمر عن سال بن آي الجعد 


كتاب الشربة 


. ] في ( م ) »> ( ص ) : [ العل بالعل ] . (۲) في ( م ) :[ نسبه‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

. ۲۳۸۹۲ برقم‎ ) ۸۱/٩ ( اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ ) ٤( 

. ] في جميع النسخ : [ والعلاء‎ )٥( 

. ) ۸۸١1۸ ( أخرجه الإمام أحمد في المسند حديث رقم‎ )٦( 

(۷) أخحرجه الحاكم في المستدرك ( ٠٤١/٤‏ ) برقم ۷٠٠٦١‏ . 

(۸) في جميع النسخ : [ عاصم ] » والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

(۹) في جميع النسخ : [ قال ] » والئبت من مصدر الخريج . 

. ] في صحيح مسلم : [ يجد‎ )۱٠١( 

(۱۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱٥۸٥/۳‏ ) برقم ۰ 
E‏ 


مطبوخ نبيذ التمر والزبيب ۹/۱۲ ۰“ 


الأنصار فقالت : [ ليس لنا وعاء ] ”© . فقال بلقي : « فلا إن  »‏ . وأحرج مسلم ‏ 
حديث وکیع بن ال جراح ٩‏ عن مُعَرف ف ين واصل عن محارب بن دثار “ عن اين“ 
بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله په : « نهيتكم عن الأشربة | إلا في ظروف الأدم › 
فاشربوا في کل وعاء غیر ألا تشربوا مسکرًا » ٩‏ . وذكر أحمد بن حنبل في كتاب 
الأشربة عن عبد الرحمن بن صحار” عن أبيه قال : قلت يا رضول الله ني رخل 
مسقام » فأذن لي في جريدة أنتبذ فيها دن اله في 00 . وذكر أحمد حديث أبي 
سعيد الخدري قال : قال رسول الله لل : «نهيتكم عن النبيذ فاشربوا » ولا حل 
مسكرًا  »‏ . وذكر حديث ابن مسعود عن النبي بق : « نهيتكم عن هذه الظروف › 
فانتبذوا فيها » واجتنبوا كل مسكر » ٠”‏ . وذكر علي بن أبي طالب أن النبي لړ 
قال : « نهيتكم عن هذه الأوعية » فاشربوا » واجتنيوا ما يسكر » . ووجه الدليل من هذه 
الأحبار : أن النهي لا يجوز أن يتناول الأوعية لمعتّى فيها » وإنما نهى عنها › انیا اتف 
الشدة » ثم أباح الانتباذ » فدل أن النسخ يتناول إباحة المشتد » > لولا ذلك لم يكن في 
الأوعية نسخ . ولأنه يستحيل أن يقول الحكم في شرب ما لا إسكار فيه  :‏ اجتنبوا 


] في صحيح البخاري : [ إنه لا بد لنا منها‎ )١( 

(۲) اخرجه البحاري في صحیحه ( ۲۱۲۲/۰ ) برقم ٥۲۷۰‏ . 

(۳) هو : وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي بن فرس بن جمجمة بن سفيان بن الحارث بن عمرو بن عبيد 
ابن رؤاس الإمام الحافظ محدث العراق أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » أحد الأعلام ولد سنة ۱۲۹ ه . سمع 
من : هشام بن عروة › وسليمان الأعمش ( وإسماعيل بن ابي حالد »› وابن عون »› وان جریج »> وداود 
الأودي» وغيرهم . حدث عنه : سفيان الثوري » وعبد الله بن المبارك » الفضل بن موسى السيناني » وأم 
سواهم . توفي سنة ۱۹۷ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( ۸۷/۸ ) . 

)٤(‏ هو : محارب بن دثار بن كردوس بن قرواش السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة وليها لخالد بن عبد 
الله القسري . حدث عن : ابن عمر » وجابر بن عبد الله > وعبد الله بن يزيد الخطمي › وأخيه سليمان › 
والأسود بن يزيد » وجماعة . وحدث عنه : زبيد اليمامي » ومسعر » وشعبة » والثوري » وقيس بن الربيع › 
وعدد كثير . كان ثقة وحجة . توفي سنة ١١١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ( )١١ › ٠١/٦‏ . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ بن ] » والبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . 

. ٩۷۷ برقم‎ ) ۱٥۸۰/۳ ( اخرجه مسلم في صحیحه‎ )٩( 

(۸) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۸٥/٩‏ ) برقم ۲۳۹۲۳۲ » وأحمد في مسنده ( ٤۸۳/۳‏ ) . 
)٩(‏ اخحرجه أحمد في مسنده ( ۳۸/۳ ) . )۱١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٥۲/۱‏ ) 


“۹۸/1۲ 


لملسكر © » . [ ونما يصح هذا التنابذ ... ”“ ضياع منه القليل ... © ] © . يبين 
ذلك حديث أبي سعيد : ١‏ نهيتكم عن النبيذ » فاشربوا » ولا أحل مسكرًا ) . معلوم أن 
النهي كان عن النبيذ المسكر » والإباحة تناولت ما يُسكر منه » وأما ما لا يكون منه 
سکر بوجه » فلا يجوز أن يتناوله الخبر للنسخ . ولا يقال فيه : وأنهاكم عما يسكر . 
على أنه قد روى سماك ين حرب عن القاسم بن عبد الرحمن [ بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه ] ” عن أبي بردة بن نيار الأنصاري قال : قال رسول الله ل ي 
نهيتكم عن الشرب في الأوعية » فاشربوا ما بدا لكم » ولا تسكروا م (© . وقد قيل : إ 

هذا اللفظ تفرد به أبو الأحوص سَلام بن سيم الحنفي وهو ضعيف e‏ 
لأن معنى الحديث معنى بقية الأخبار > وهو قوله : « ولا حل مسکیا ) . وقوله : 
« وإياكم وکل مسکر » ؛ لأنه يستحيل أن يقول : اشربوا ما لا یقع فیه سکر بوجه ولا 
یسکر » ولا تشربوا مسکېا وذكر ابن شجاع حديث أي العالية وغيره عن عبد الله بن 
المغفل قال تر کک ی عن ا رن ار که فال 
«اجتنبوا المسكر  »‏ . قال ابن شجاع : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال : 
hg O EE E‏ 
أبيها قالت : كنا جلوسًا عند نبي الله » فجاء صحار بن '“ عبد القيس فقال : 

CL Sul SUES IRS eR 
من السائل عن المسكر›‎ « : LS E 
يا سائل » لا تسكر ولا تسه أحدًا من المسلمين › » والذي نفسي بيده ما شربه رجل قط‎ 
ابتغاء لذة السكر فيسقيه الله خما يوم القيامة » "“ . ويدل عليه ما روي أن عمر بن‎ 


٠٠. في ( م ) : [ المنكر ] . (۲ ۰ ۳) يوجد هنا طمس‎ )١( 
.. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٤( 
في جميع النسخ : [ عن عكاشة بن مسعود ] » والمئبت من مصدر التخريج . وانظر : تهذيب الكمال‎ )١( 
. (VY c«VII/TT) 

) . ) ۲۸۸/۲ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٦( 
. ) ١١/۳۳ ( في جميع النسخ : [ سليمان ] » وهو خحطأً . وانظر : تهذيب الكمال‎ )۷( 
. ۹۰٩ برقم‎ ) ۱۰١ » ۱۰۳/۲ ( أخرجه الروياني في مسنده‎ )۸( 

(۹) في جميع النسخ ا و 

. ساقطة من جميع النسخ‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : [ دارنا ] » وليت من مصدر التخريج‎ )١١( 

. ) ۲۸۸/۲ ( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١۲( 


مطبوخ نبيذ التمر والزبيب س ص“ ۰/۲“ 
ا لخطاب قال لابن منطور : أهل من شراب » فإن العسل لا تعميم ‏ » فقال : هاهنا 
شراب نصنعه من العنب نطبخه حتی يذهب ثاثاه ویبقی ثلثه . فقال : على به . فأحذه ٩‏ 
فأدخحل يده فيه فإذا هو يتمطط ‏ » وقال : ما أشبه بطلاء الإبل 7 هو رقة ۲ الناس (© 
ورون الي عن فاار ن جن اااي فا و ی ار ن ا رو ر 
الكوفة » فرمى إلى كتابًا فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين . فقرأته » فإذا فيه : أما بعد» . 
فان عاطی کنا وكذا بالشام كره للمسلمين ملاحة © لاء وغلى عليهم العسل › 
فإن بعض أهل الأرض وصف لي شرابا من ٠‏ العنب وهو العصير › > فيطبخ حتى يذهب 
ثلغاه ویبقی ثلثه فيذهب ¢ فنذهب (A)‏ اداه © وعائلته ( e‏ وصقا صموه وطیبه > فإذا 
أتاك كتابي هذا فأشر به وصفه لمن هلك من المسلمين . ثم قال عمار : انطلق بكتابي 
ا انت فاب ااا ع ور داف ا 
الكتاب . قال : هذا كله عندنا العصير والعنب '' والمثلث » وشاريك مقدارًا ينفعك . 
فجاء بالعصير فصبه في القدر » ثم اوقد عليه فجعاناه في الزقاق » حتى أتينا به عمارًا » 
فشرب منه وسقی من حوله . ومدار رزفق الجند الطلى في زمن عمر وعثمان 0 

. فان زعم مخالفنا أنه حرام . خالف الإجماع الظاهر‎ - 6٥ 

- فان قال : لا تسکر . کان مکابرا » لأن الطلی تسکر إسکارًا شديدًا › وإغا 
تأحذ النار الأجزاء الرقيقة » ويبقى جزء هو العصير . والذي يبين أنه يسكر : أن عبادة بن 
الصامت قال لعمر : أحللتها والله . فقال عمر : كلا والله » اللهم لا أحل لهم شيئًا حرمت 
عليهم . ولو كان هذا لا يسكر » لم يشكل على عبادة . وروى حصين عن الشعبي أن 
عمارًا لما شربه » قال للقوم : هذا شراب لم نكن نشربه حتى أمرنا به أمير المؤمنين . ومعلوم 
أن عمارًا لا يمتنع من شرب الشراب الحلو الذي لا يسكر حتى يأمره عمر به . 

۷ - فإن قيل : قد روي أن رجالا من أهل الأرض قالوا لعمر : هل لك أن 
)١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 
(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 
(۳) غير واضحة في جميع النسخ » والمغبت من الموطاً. . 
)٥(‏ انظر : موطاً مالك ( ۸٤۷/۲‏ ) برقم ٠٠٤١‏ . 
(1 » ۷) غير واضحة في جميع النسخ . (۸) في ( م ) : [ فمذهب ] . 
)٩(‏ غير واضحة في جميع النسخ . . )٠١(‏ غير واضحة في + ا 
)١١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


"1۰/14 


نجعل من هذا الشراب شيعا لا يسكر » قال : : نعم . فطبخوا له العصير ”© . 
۲٣۸۸‏ - قلنا : هذا ظڻٌ » وقول عمار أُعدل من قول آهل الأرض والرجوع إليه 
أولى » > إذ المشاهدة تَسقّط هذا التأويل . ويدل عليه ما روي قي شرب الصحابة للنبيذ › 
فروي عن عتبة بن فرقد قال : تقدمت عند عمر » فأتي بنبيذ شديد فشرب ثم سقاني » 
وقال : تأكل هذا اللحم الغليظ ونشرب عليه هذا ابي الشديد » فيقطعه في بوتا ° . 

4۹ - فإن قیل : قد روي عن عتبة بن فرقد قال : نبيذ قد کاد يصير خلا . 
وهذا یدل على أنه حامض ”° 

۰ - قلنا : قوله : نبیذ شدید . يقتضي أنه لا يسر . 

2 : قد کاد یصیر خلا . أي : بلغ إلى غاية أحواله » وقد قارب أنه 
یصیر خلا . وهذا عند مخالفنا لا يجوز شربه » آلا ترى أن النبيذ تطراً عليه الحموضة » 
وكذلك على الحخمر . ولا يحل الخمر بذلك حتى ينتهي كونه خلاً . وروى الأعمش 
عن إبراهيم عن *“ همام قال : أي عمر بنبيذ زييب من نبيذ زبيب الطائف » فلما ذاقه 
قَطْب د ثم قال : إن لنبيذ الطائف عراما ”“ . ثم دعا بماء فصب عليه وشرب » ثم قال : 
إذا اشتد عليكم » فصبوا عليه الماء واشربوا ”° . وقال عمرو بن ميمون : قال عمر : إنا 
نشرب من هذا الشراب الشديد لنقطع “ لوم الإبل في بطوننا أن يؤذينا » فمن رابه من 
شرابه شيء “ فليمزجه بالماء ”“ . وذ كر إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن أبي رافع 
قال : قال عمر بن الخطاب : إذا غلبكم النبيذ بالماء » فسجوه '“ بالماء .. وذكر عن 
مخارق عن طارق قال : وفدنا على عمر › فسقانی قدا من نبيذ » فقلت : ما أرى ٠‏ 
شرابك إلا قد أحذ برسي . قال : تم في الظل » واعلم أنك إذا إن قلت جَهرًا » 


(۱) اخرجه مالك في الموطاً ( ۸٤۷/۲‏ ) برقم ٠٠٤١‏ . 

(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ( ۲٠۰/٤‏ ) برقم ۷۷ . 

(۳) في ( م ) : [ خالص ] . والأثر أحرجه ابن أبي شيبة ( ۷۹/١‏ ) برقم ۷1 . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ بن ] » والمثبت من مصدر التخريج › وهو الصواب . 

. ] في مصدر التخريج : [ غرام ] » وفي فتح الباري : [ حرام‎ )١( 

. (٤4 اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ر‎ )٩( 

(۷) في ( م ) : [ لقطع ] . 

(۸) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . ) 
)٩(‏ آخرجه ابن ابي شیبة ۷۹/۰ برقم ۲۳۸۷۵ . )٠١(‏ في ( م) : 1 فسبحوه ] .. 


مطبوخ نبیذ التمر والزیب ۱١۰۱/۱۲ ım‏ 
أقمت ٠‏ عليك الحد . وذكر ابن قتيبة في کتابه عن عطاء بن ابي رباح أن عمر وقف 
على السقاية » فوضع يده على بطنه وقال : هل من شراب » فإني أجد في بطني 
زعموا”“ : فأتي بشربة من السقاية فشربها » ثم قال : أحرى . فأني بها [ فلذ © 
بها ] ” » ثم ناولته فشرب منھا » ثم دعا بسجل - ورا قال : بذنوب - فمسح الإناء 
بالماء حتى فاضت نواحيه » ثم قال : عباد الله › > کل شراب استخرج ماؤه بمائه » فهو 
حرام لا تشربوه » وکل شراب استخرج ماؤه بغير مائه » فهو حل فاشربوه . وعن عمرو 
ابن ميمون قال : شهدت عمر بن الخطاب حين طن فحمل إلى منزله فأتاه الطبيب › 
فقال : أي الشراب أحب إليك » فقال الد ا 
طعناته . فقالوا : تما هذا الصديد صديد الدم ج ا : وص ہا 
كنت موصيا » فوالله ما أراك تمشي حتى تلقى الله ^ . 
۲ - فان قیل : روی ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن 
الخطاب خرج عليهم فقال : إنى وجدت أنفاس عبيد الله بن عمر وريح الشراب . فسأل 
عمر عنه » فزعم أنه طلّى › » وإني سائل عنه » فان کان یسکر جلدته . قال : ٹم شهدت 
عمر بعد ذلك يحد 7 خالد بن عبد الله في ريح الشراب الذي ؤجد منه . 

۳ س- قلنا : هذا يدل على أن الطلى يسكر »› وقول عمر معناه : إن كان القدر 
الذي شرب مقدار السكر » جلدته . حتى تتفق الأخبار عنه ولا تختلف . 

٤‏ س- وقد قدمنا حدیث ابن عباس : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها » والسکرمن 
كل شراب . فأخبر أن الحرم ما سوى الخمر هو السكر » وأنه مخالف لها في التحرم . 

ag E A a 
: الرحمن ” » هذا الشراب ما تقول فيه » قال '“ : كل مسكر حرام . قال : قلت‎ 


. في ( م) :[ أقم ] . (۲) كذا في جميع النسخ‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ فلا ] . )٤(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ٠۲۰/۳ وابن سعد في الطبقات الکبری‎ » ٥۰۳۹ اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۳/۳ برقم‎ )٥( 
. ] في ( م ) : [ يحده‎ )1( 

(۷) كذا في جميع النسخ » والذي في مصدر التخريج : [ عن عقيل بن معقل عن همام بن منبه أخبره قال : 
سألت . . إلخ ] فالسائل هو همام » فلعل في الكلمة تصحيف ولعل أصلها : [ عن ] . 

(۸) ساقطة من جميع النسخ » والمئبت من مصدر التخريج . 

(۹) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

. ساقطة من > جميع النسخ > والمثبت من مصدر التخريج‎ )٠١( 


كتاب الأشربة 


“0/۲ 


فإن شريت من الخمر فلم أسكر » قال : [ أف أف » وما ] ٠‏ بال الخمر وغضب > 
وقال : أما الخمر فحرام لا سبيل إليه » [ وما ع ° سواها و اا وک کر 
حرام ٩‏ . وهذا يدل على تفريقه ينامر وغیرها هن لاخر كما قال این غا : 
SEE egg e‏ 
القوم يجلسون على الشراب وهو لهم حلال » فلا يزال حتى يحرم عليهم . وهذا يدل 
على إباحة شراب يُشكر بعضه . وروى مجالد عن الشعبي قال : رزق علي بن أبي 
طالب طلّی عازتا ٩”‏ » فشرب منه رجل فسکر » فجلده ” . وقال عبد الرحمن بن أبي 
لیلی : شربت عند علي بيا فخرجت من عنده عند الغرب » فأرسل معي قنبرا مولاء 
يهديني إلى بيتنا . وقال الشعبي : شهد عندي عبد الرحمن بن ابي ليلى أنه شرب نبيڏا 
شديدًا في ال جرار الخضر عند البدرية من أصحاب النبي بو من الأنصار ”“ . وروى 
جويبر عن الضحاك قال ال د الله ن مم : قد شهدت ترم النبيذ كما شهدتم 
وشهدت علیله فحفظت ونسیتم . فهذا يدل على إباحة نبيذ كان محرمًا وعلى أن 
الإباحة متأخرة . وعن أبي بكرة نحو ذلك . وقال الحسن بن عمر : شربنا عند أبي وائل 
نبیڌا شديدًا » فقال ابو وائل : شربته عند عبد الله بن مسعود وأبي مسعود الأنصاري في 
جرار حضر . وروی سعید بن مسروق عن الشماس قال : قال عبد الله : ما يزال () 
القوم وإن شرابهم لال » حتی یصیر حراما ٩‏ . وهذا أمر مشهور أباحه فقهاء الكوفة › 
وكان مرا ظاهرا في أأصحاب علي وعبد الله . ويدل على ذلك من طريق النظر أن النبي 
به بين الأحكام بحسب الحاجة إليها » ونل ذلك أيصًا بحسب الحاجة» وحاجة أهل 
المدينة إلى معرفة حرم الأنبذة اشد من حاجتهم إلى معرفة تحر الخمر EN‏ 
شرابهم كان من النخل » والخمر عندهم مسبية '“ من الشام لا يجدها عوامهم . وعند 
)١(‏ ما بين المعكوفتين في جميع النسخ اا فا د و و 

(۲) ما بين المعكوفترن في مصدر التخريج : [ وأما ما ] . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( ۲۲۲/۹ ) برقم ۰۸ ۰ .۰ 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

. ) في ( م ) : [ غاناب ] » وغير واضحة في ( ص‎ )١( 

. ) ٤۸۸/۷ ( انظر : الحلی لابن حزم‎ )٩( 

(۷) آخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۸٤/٥‏ ) برقم ۲۳۹۲۷ . 

(۸) في جميع النسخ : [ يزل ] » والئبت من مصدر التخريج . 

. ۲۳۸۸۱ آخحرجه ابن أي شيبة في مصنفه ( ۸۰/۰ ) برقم‎ )٩( 

)٠١ )‏ غير واضحة في > جميع النسخ . : 


مخالفنا أن من مراد الله تعالى فى تحريم الخمر والنبيذ سواء » فكان يجب أن يكون 
البيان “ فيهما على وجه › أو يكون بيان تحر النبيذ أظهر . فلما وجدنا تحربم الخمر 
معلومًا من طريق يقع العلم به ويقطع في الشريعة بمعرفته ويكفر جاحده » ولم يوجد مثل _ 
ذلك في البيذ > علمنا أن مراد الله تعالى في حكمها مختلف » وهذا خلاف قولهم . 
ق ا ر ار ری ماو وا راد ا 
يحرم بنقل . وقد احثلف ما نقل فی )( حظرها ) وإباحتها ›» حتی قال إبراهيم 

الحربي الم بصع فی شرم اید ولاه حدیت e‏ 
على ما کانت . 


٩‏ - فان قيل : من أصلكم أن العارض إذا حمل پس اغ آل 

۷ - قلنا : هذا نقوله إذا فد التاريخ » وفي مسألتنا الإباحة متأحرة » فكانت 
أولی . ولأن الله تعالى لم يحرم نوعًا من الحرمات إلا أباح ما شد مسده . آلا تری أنه 
حرم لحم الخنزير وأباح أنواعًا من اللحم تغني عنه » وحرم مناكحة ذوات الحارم وأباح 
الأجنبيات . ووجدنا أن الشراب المطرب مقصود © » فلما حرم منه أنواعًا » فالظاهر أنه 
أباح أنواعًا . وعند مخالفنا أن الله تعالى حرم جميع الأنواع » وهذا حلاف الأصول ؛ 
لأنه لقي أقر على شرب هذه الأشربة » وهذا معلوم من شريعته » وما ثبت بدليل شرعي 
مقطوع به لا ينسخ كما لا يوجب العلم . ولأنه نوع متنازع متناول 7 قبل الشرع › فلا 
يحرم بالشرع جنسه كاللحمان ” . ولأنه شراب رَعْب الله فيه في الجنة » فكان من 
نوعه ما هو مباح کاللبن والعسل . ) 

۸ - احتجوا : بحدیث عمر أنه یت قال : « کل مسکر خمر » وکل مسکر ‏ 
حرام » . وحديث ابن عباس عن النبي ية : « كل مسكر حرام » . وكذلك رواه عبد . 
الله بن عمر . وروی أبو موسی اي قال : سألت النبي ل عن شراب من 
العسل » فقال : « ذلك البتع » . قلت : وينبذون من الشعير › قال : « ذلك المزر » . ڈ 
ا ر ی م رھ کے ی اتی چ د 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . (۳) في ( م ) :1[ حصر]. 
)٤(‏ بعدها في ( م ) كلمة غير واضحة . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

. كذا في ج جميع النسخ‎ )٦( 


4/۲4 ل د کتاب الأشربة 


كل مسكر “ . وروى الشافعي يإسناده عن عائشة أنه َه سل عن نبيذ التمر » فقال : 
د کل شراب اسکر فھو حرام ۾ ٩‏ . وذكر الحميدي في كتابه في الرد على أهل العراق 
عن مرثد بن عبد الله البوني عن دهم الحميري قال : أتيت النبي ل فقلت : إنا في 
أرض باردة يعالج بها عملا شديدًا ” » وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح فنتقوى به على 
آعمالنا وعلی برد بلادنا . فقال : « هل مسکر › » قلت : نعم . قال : فاجتنبوه . قال : 
قلت ا . فقال : « وإن لم یتر كوه › فاقتلوهم ) . وذكر الحميدي 
تیت جار ن عد الله ان ف من أهل اليمن قالوا : يا رسول الله » إن أرضنا أرض 
باردة » وإنا نعمل بأنفسنا » وليس لنا من يتهن ”“ دون أنفسنا » ولنا شراب نشربه 
بأرضنا ٩”‏ يقال له : المزر » فإذا شربناه [ فأعنا على ] ٩‏ البرد . فقال لهم : « أمسكر 
هو ؟ » قالوا : نعم . فقال له : د کل مسکر حرام » وإن الله تعالی عھد إل أن کل 
من شراب مسکرًا أن يسقیه من الخبال » ^ . 

۹ - والجواب : أن هذه الأخبار آحاد وردت في تحريم ما علمنا إباحته بأخبار 
الاستفاضة والاتفاق » ولا يجوز ترك ما ثبت ” بدليل مقطوع به بطريق مظنون . ولأن 
الكر ها فدات اشرت عا لن القع ا بدت هة ا رل غا ت زه 
مشبعة » بمعنى أن جنسها مشبعة . كذلك الإشر من الشراب لا يقال : إنه مسكر › 
معنى أن جنسه يسكر . فدلت الأخبار على تحرج ما يدث السكر منه » وذلك عندنا 
حرام . والخلاف فیما لا یتولد منه سکر » وقد دل على هذا ما روي عن ابن عباس انه 
قال : إن شرب تسعة أقداح ولم يسكرك » كان حلالا » فإن شربت العاشر فأُسكرك » 
کان العاشر حرامًا . وروی حماد عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت ابن مسعود عن 
قوله ب في السكر : « هي الشربة الأخيرة » " . وقال إبراهيم : قول الناس : كل 


. ۱۷۱۷٩ أخرجه البيهقي فی السان الکیری ( ۲۹۹/۸ ) برقم‎ )١( 
. في ( م ):1 سعدا]‎ )۳( .)٠٤٤/١ ( أخرجه الشافعي في الام‎ )۲( 
. ) غير واضحة في ( ص‎ )٤( 
. في جميع النسخ : [ بينهم ] » والمابت من مصدر التخريج‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ بأنفسنا‎ )٦( 
. ] ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ فناعنا‎ )۷( 
. ۷۹٥۳ برقم‎ ) ۱۰۲/١ ( أخحرجه أبو عوانة في مسنده‎ )۸( 
. ) في ( م ) : [ نبينه ] »> وغير واضحة في ( ص‎ )۹( 
= » ۲٣۰/٤ ( أخرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۹۸/۸ ) برقم ۱۷۱۸۸ » والدارقطني في سننه‎ )٠١( 


“1.0/1۲ 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب 
ا : کل مسکر حرام . وقال | إسماعيل بن عبد املك : قلت 

لعطاء : إنا نعمل نبيذا » فيغدوا أحدنا للحاجة » ويرجع فيتغدى فيشرب منه على غدائه 
القدح والقدحين ويشرب الكثير فيسكر » فقال : الشربة التي تسكر هي الحرام » قال 
ر : « کل مسکر حرام » ۳ . ) 

۰ = فان قیل : | : غا يحدث السكر من الشرة الأحيرة تقدم ما قبلهاء قال نيع 
کر : 

۹ - قلنا : إذا شرب القليل فلم يحدث منه سكر » وإن كان يحدث إذا انضم 
غیره إليه » فلا يقال : إنه نه مسكر » كما لا يقال إراحة ° لم تقتل : إنها قاتلة » وإن 
علمنا أنها تقل بانضمام غيرها إليها . فأما إذا وصل الشراب [ حتى يسكر ] )» فمن 
أصحابنا من يقول : جميع “ ما شرب محرم » لأن السكر حدث منه » وإما يباح 
بشرط آن يتناول ما لا يبلغ السكر . ومن أصحابنا من قال : إذا شرب هو ولا يقصد 
السكر > ودام ٩‏ حتی سکر » فال حرام الجرء الأأخير . وإن كان السکر حصل بشربه 
وبتقدم الجزء الأول » كما لو حكل السفينة مقدار ما تحمله » ثم جاء غيره فزاد على 
حملها فغرقت » وجب الضمان على وات ضع ال جزء الأخير » وإن كان الغرق حصل بنقله 
ونقل ما تقدم عليه “ . فهذه طريقة في تأويل الخبر يشهد لها ما رويناه عن الصحابة . 

۹۲ - وجواب آخر : وهو أن الله تعالى حرم الخمر بنص القرأن » وحرم النبي 
ی کل شراب شديد بنهيه عن الانتباذ فى الظروف » وجعل ذلك حسكا لمادة تحريها 
وقطعًا “ للعادة في شربها . ثم ما استقر التحرم » أباح الانتباذ في الظروف . وروي 
ذلك من طرق صحيحة مشهورة ذكرها البخاري ومسلم وأحمد [ في كتابه عن علي 
وابن مسعود وعن ابن زيد عن أيه وعن جابر . وأخرجه البخاري عن جابر . وذكر ٠‏ 


. ۲٤ » ۲۳ برقم‎ ) ۱ 

)١(‏ انظر : سنن الدارقطني ( ۲١۱/۲‏ ) برقم ۲١‏ . وفيها : عن حماد عن إبراهيم أنه قال في هذا الحديث 
الذي جاء : « كل مسكر حرام » : هو القدح الذي يسكر منه . 

(۲) انظر : تهذيب التهذیب لابن حجر ( ۲۷١/١‏ ) . 

(۳) في ( م ) : 1 للجراحة ] . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٤( 

. ] ساقطة من ( ص ) . (7) في ( م ):1 ودوام‎ )٥( 

(۷) ساقطة من ( ص ) ٠.‏ (۸) في ( م ):1 وقطعها ] . 


3/۲ 11۰ كتاب الاأشربة 


أجه عن غد اا ن عر عة ان ا واي سحت روق د ع ا 
غيرهم أخحرجهما أصحاب الحديث القائلون بالتحريم والغالون فيه [ لو صرحها ] ”° . 

۴ - ومعلوم أنه ر لم يحرم ما لا شدة فيه قط » ولا بد أن تتناول الإباحة ما 
شهدنا تحريم النبيذ كما شهدتم » وشهدنا تحليله » فحفظنا ونسيتم . قال عبد الله بن 
الل مدت کی کے ج یکن اکر رت ی ارک رل 
« اجتنبوا السكر » " . والاخبار التي احتج بها مخالفنا ولو سلمنا تناولها للجنس › 
احتمل أن يكون زوالها قبل الإباحة » فلا يصح التعلق ”“ با لا ينقل تاريخ ولا سبيل 
إلى ذلك . وقد روی قيس بن طلق ٩”‏ عن أيه طلق بن على قال : جلسنا عند نبى الله 
فجاءه وفد عبد القيس وقال : « ما لكم قد ” اصفرّت ألوانكم وعظمت بطونكم ؟ ) 
فقالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقًا » فنهيته عنه » وكنا بأرض وَخمة . 
قال : « فاشربوا ما طاب لکم » ^ . 

64 س_- احتجوا : إ يقة أخرى قالوا : روى جابر بن عبد الله عن النبي ل 
قال : ( ما اُسکر کثیره فقلیله حرام » © E‏ : ما آسکر 
الفرق » فملء الكف منه حرام ) (' . 

1° - وهذه طريقة آخری نتکلم عليها فنقول : أما حدیٹ جابر ویرویه داود 

ان کر بن ابي الفرات عن محمد المنكدر عن جابر . وقال أصحاب الحديث : 
أصل ما رواه [ أبو جعفر محمد بن عثمان بن ابي شيبة ] "“ في كتابه في الأشربة 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] كذا في جميع النسخ » ولعلها : 7 لوضوحها‎ )۲( 


(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( )٤( . )۸۷/٤‏ في ( م ) :1 الذي ] . 
)١(‏ في ( م ) : [ التعليق ] . )٦(‏ في ( م ) : [ طي ] . 
(۷) ساقطة ( ص ) . 


(۸) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ( ۸۱/۰ ) برقم ۲۳۸۹۸ » والطبراني في المعجم الكبير 
۳۳٦/۸(‏ ) برقم ۸۲٥٦‏ . 

. ۳۱ وأبو داود في سننه ( ۳۲۷/۳ ) برقم‎ › ۱۸٦١ برقم‎ ) ۲۹۲/٤ ( اخرجه الترمذي في سننه‎ )٩( 
. ۱۸٩٩ أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۹۳/۲ ) برقم‎ )٠١( 

. ) ۳۷۹/۸ ( بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطاً . انظر : تهذیب الکمال‎ )١١( 

= : ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ أبو جعفر بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة ] » وهو خحطأً . والمابت هو‎ )١۲( 


مطبوخ نبيذ التمر والزيب س 1۱١۷/۱۲‏ 


قال ` :اا جما ن غ ال قال : حدثنا [ ابن وهب قال ا ۳ عبد 
الجبار بن عمر أن محمد بن المنكدر حدث عن جابر قال : قام فينا رسول الله ل 
خحطییا ‏ فقال : « کل مسکر حرام » . ) 

O E OPEN 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن [ عُمارة بن عة ] 7> عن و الزبير عن جابر‎ 
. » قال : قال النبي ت : « كل مسكر حرام‎ 

٨۷‏ س- وأما راوي خبرهم داود بن بكر بن أي ” الفرات المدني ” مولى أشجع لم 
يخرج عنه مسلم ولا البخاري شيمًا ولا أحرج هذا الحديث أبو عبد الرحمن النسائي . 
۸ - قال الطحاوي : داود بن بكر 7 هذا لا يعرف ۲ © . 

۹ - فأما حديث عائشة فروى أبو عثمان ٩”‏ عمرو بن 2 الأنصاري 
قال : سمعت القاسم بن محمد يحدث عن عائشة ة عن النبي ي أنها سمعته 
يقول : « كل مسكر حرام » وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام » . 
وقال : « فاللىشوًة منه حرام » ٩‏ . 


محمد بن عثمان بن أبي شيبة أبو جعفر العبسي الكوفي الإمام الحافظ المسند . سمع من : أحمد بن يونس › 
وعلي بن المديني » وأبي كريب › وخلمًا سواهم . وسمع منه : ابن صاعد › وأبو القاسم الطبراني 
والإسماعيلي » وخلق . جمع وصنف وله تاريخ كبير » وكان من أوعية العلم . مات في جمادى الأولى سنة 
۷ هھ » وقد قارب التسعين . انظر : سير اعلام النبلاء ( ٠١١/١١‏ ۱۲۲۲ ) . والثاني هو : عثمان بن 
محمد اين القاضي أبي شيبة [براهيم بن عثمان بن څواشتي مولاهم الکوفي » وهو آخو آي بكر . انظر : سير 
أعلام النبلاء ( ٤۱۸-٤١1/۹‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ عمار بن عزیز ] » وهو خحطاً . انظر : تهذیب الکمال ( ۱۸۹/۱۸ ) . 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ ابن ] » وهو حطاً . انظر : تهذيب الكمال ( ۲٠١/۲۱‏ ) . 

. وھو خطاً کما بینا‎ » ] al بعدها في جميع النسخ‎ )٥( 

. ) ساقطة من جميع النسخ . - (۷) ساقطة من ( ص‎ )٦( 

(۸) ما بون المعكوفتين في ( م ) : [ لا يعرف هذا ] . 

(۹) في جميع اللسخ : [ عبد الرحمن ] » وهو خحطاً » ويدل عليه ما سيأتي . انظر : مصدر التخريج › 
وتهذيب الكمال ( 1۹/۳٤‏ ) . 

. الحسوة : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة . انظر : النهاية مادة ( حسو)‎ )٠١( 
. ٤۷ برقم‎ ) ۲٠٣/٤ ( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )۱١( 


“1۸/1۲ 


کتاب الأشربة 


٠‏ - فقال أصحاب الحديث : أصله ما روى مالك وسفيان بن عينة عن الزهري 
عن أبي سلمة عن عائشة قالت : قال رسول الله بل (٠‏ کل شراب اسکر فھو حرام ) ٩(‏ . 

١‏ - قال أبو عبد الرحمن النسائي : حدثنا أبو داود الحرانی ( قال : حدثنا 
محمد بن سلیمان قال : حدثنا عبد الله بن العلاءِ بن َب ( ق 
عائشة عن النبي مت قال : « لا تنتبذوا فى الدباء ولا المرفت ولا النقير » وكل 
مسکر حرام ( , 

۲ س- فأما أبو ٠‏ عثمان الأنصاري راوي خبرهم فمتروك عند البخاري ومسلم 
وأبي عبد الرحمن النسائى . وقال أبو مخلد فى كتابه أخبار يحيى بن معين : حدثنا 
الجراح فقال : أبو عثمان هذا ما هو » قلت : صاحب سنة . قال : ما أراه إلا صاحب 

۴ س- فإن قیل : روی محمد بن بكار عن محمد بن طلحة عن ليث بن 
سليم عن مجاهد عن عائشة قالت : ما أسكر الفرق » فالحشوة منه حرام . 

4 س- قال محمد بن بكار : وحدثني ابو معشر عن موسى بن عقبة عن سالم 
واا ا 

r و‎ - 6٥ 
بن ابي سليم عن نافع عن‎ e وای ا‎ 
yy 
. طريق سفيان بن عيينة‎ 

(۲) في جميع النسخ : 1 السيحي ] . انظر : تهذيب الكمال ( ١١/١٥٤-٣ه٤‏ ) . 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . انظر : تهذیب الکمال ( 4۲۹/۲۳ ) . 

. وأثبتناها من مصدري التخريج‎ > E E) 

. ٥۰۹4٩ وفي السنن الکبری ( ۲۱۳/۳ ) برقم‎ › ٥۹۰ أخرجه النسائي في امجتبی ( ۲۹۷/۸ ) برقم‎ )١( 
. ساقطة من ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )٦( 

(۷) غير واضحة في جميع النسخ » ولعلها [ عياش ] أو [ عُليّة ] » فكلا الراويين رويا عن ليث » وكلاهما 

أيضًا روى عنهما عثمان » في مصنف أبي بكر عبد الله بن محمد بن أيي شيبة أخي عثمان ما يلي : حدثنا 

إسماعيل ابن علية عن ليث عن نافع عن ابن عمر . فذكره . انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( ٦٦/١‏ ) برقم 
۰ » وتهذیب الکمال ( ۲٣/۳‏ » ۱۹۷ ) . 


و ڪڪ 11۰ 
تصحيفه وترك الاحتجاج به » وكذلك أبو معشر السندي ” المدني . قال البخاري : 
عن » محمد بن كعب ونافع منكر الحديث . وقال ابو قدامة السرخحسي يقول : 
سمعت ابن مهدي یقول : ابو معشر یعرف وینکر . وقال یحیی بن معین : ما حدث به 
أبو معشر عن [ محمد بن كعب ] ” في التفسير فليس بشيء . 
N Sec a‏ 
pe EE‏ 
۲۹۷ - قلنا : صله ما روی محمد بن عثمان بن أبي شيبة شيبة قال ا عي ان 
المديني قال : حادثنا الضحاك بن مخلد ‏ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بإ نهى 
عن الخمر والميسر والكوبة © » وقال : « e‏ ا 
فا - قال ابن أبي شيبة وا د الله ن عمر بن أن غن عبد الم الق راررذف 
عن عبيد الله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . لم يخرج هذا الحديث 
أبو داود ولا روى البخاري ولا مسلم عن عمرو بن شعيب شيئًا ٠‏ البتة . 
۹ - فان قيل : روى ضحاك أبو عثمان الحزامي عن بکير ٩‏ بن عبد الله بن 
الأشج “ عن عامر بن سعد '" بن أي وقاص [ عن أييه ] “٠‏ عن النبي ر : 


« نھکم عن قلیل ما اُسکر کثیره » ۳ . 


. ) ۳٠۷/۳٤ ( في جميع النسخ : [ السيد ] » وهو خحطاً . انظر : تهذیب الکمال‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ هو ] » وما أثبتناه من الكنى للبخاري ( ٩۱/۱‏ ) » حيث جاء فيه : أبو معشر 
السندي عن محمد بن كعب ونافع منكر الحديث . 

(۳) في جمیع النسخ : [ کعب بن محمد ] » وهو خطاً . انظر : تهذیب الکمال ۲۲۳/۲۹ . 

. ٩۱ » 1۰ » ٤۳ برقم‎ ۲۵۸ › ۲۵۷ » ) ۲۰٤/٤ ( آخرجه الدارقطني في سننه‎ ) ٤( 

. ) ٦/۲١ » ۲۸۲/۱۳ ( في جميع النسخ : [ محمد ] » وهو خطاً . انظر : تهذیب الکمال‎ )٥( 
) الكوبة : النرد . انظر : النهاية مادة ( كوب‎ )1( 

(۷) انظر : سنن ابي داود ( ۳۲۸/۳ ) برقم ۳۹۸١‏ . 

(۸) ساقطة من ( ص ) . 

(۹) في جميع النسخ : [ طريق ] » والمئبت من مصادر التخريج . 

. ] في ( م ) : [ سعيد‎ )١١( . ] في ( م ) : [ الأشج‎ )٠١( 

. زيادة من مصادر التخريج‎ )١۲( 

(۱۲۳) اخحرجه البيهقي في السنن الکبری ( ۲۹٦/۸‏ ) برقم ۱۷۱١١‏ » والدارقطني في ستنه ( ۲٠۱/٤‏ ) 
برقم ۳۰ » ۳۱ » والنسائي في الجتبی ( ۳۰۱/۸ ) برقم ٩ » ٥1۰۸‏ ا ا 
۲ ) برقم ۵۱۱۸ ›» ۱۱۹ . 


11/1۲ کاب اة 


۲۹۰ - قلا yT‏ بن أي 7© حاتم في كتابه : قال أيو زرعة الرازي : 
ليس الضحاك بن عثمان بالقوي . قال أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي : [ يكتب 
حدیثه ] ٩‏ ولا يحتج به . ولم يخرج البخاري عنه شيا ولا صح هذا من حديثه عند 
مسلم ولا اُخرجه ابو داو 

۹ - فھهذا کلام أصحاب الحديث على أسانيد هذه الطريقة » مع شدة 
تعصبهم ‏ لهذا الراوي واعترافهم فيه . فعلم أن هذه الألفاظ لم تثبت عن النبي ل . 

۲ س - ولو ثبتت من طريق سالمة » کان جوابنا عنها ما تقدم آنه يجوز أن یکون 
قالها ل في حالة الحرم ثم تحددت الإباحة ء ولم يصح الاحعجاج بها إلا أن يقل 
تاريخها » ولا طريق إلى ذلك . 

۳ - وجواب آخر : وهو أن قوله : « ما أسكر كثيره » . والحرام منه القليل 
وهو الجزء الذي يَحدّث السكر منه دون غيره » ولو أراد ما قالوا لقال : فهو حرام › 
3 وكل مسكر حرام ] > . دل على أن التحريم يختص القليل منه » هذا قولنا . 

4 سس- قالوا (“ : القدر الذي يُخرج الشارب من الوقار والحلم إلى السفه والحفة 
سکر » وهو مباح عند کم . 

٥‏ - قلنا : بل محظور » إلا أن أبا حنيفة قال : لا حد فيه . وسقوط الحد يدل 
على الإباحة . 

۲۹۲۹ - قالوا : ما حرم إذا كان نيئا » حرم إذا كان مطبوخا » كلحم الخنزير واليتة 
والدم . 

۷ - قلنا : هذا قياس باطل يإجماع الصحابة ؛ لأن العصير إذا اشتد نيئا حرم › 
فإذا طبخ حتى ذهب ثلثاه واشتد لم يحرم » قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وعمار 
وعامة الصحابة . وعلله عبادة بعلة مخالفنا فقال : ما أرى النار تحل شيعا . فأنكر ذلك 
عمر إنكارًا ظاهرًا » والتعليل المعترض على قول الصحابة لا يفت إليه . ولأن الطبخ يقع 
فیما ذکره بعد تحريمه » فوازنه من مسألتنا أن يشتد الشراب ثم يطبخ فلا يحل . 


. ] زيادة من عندنا . (۲) في جميع النسخ : [ یکتبه بحدیثه‎ )١( 
. ] في ( م ) :1 بعضهم‎ )۳( 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستد ركة في الهامش » ولكن يوجد طمس في بعض الكلمات‎ )٤( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


مطبوخ نبيذ التمر والزييب لادد 1۱١١/1١‏ 

۸ - قالوا : قال المزنى : إذا تساوت ( الأشربة قبل حدوث الشدة فى الإباحة 
وتساوت بعد زوال الشدة ولم تختلف أنواعها » كذلك عند حدوث الشدة أن 
تتساوى في التحريم ولا تختلف باختلاف أنواعها . 

4۹ - قلنا : السباع والإبل تساووا فى الطهارة و حياتها عند مخالفنا وفي 
تحرج تناول حمها » وتساووا بعد الموت في الجاسة والتحريم | إذا ذ كيت حلت الإبل 
ت وججست السباع عندهم ولم يحل ا الشرع اقتضى هذا التفريق › 
تعالى [ السا في الما ) ٠‏ الأثمان وجوز ( القرض وصفته صفة الصرف وا 

يتغير الحكم باللفظ » فلا يمتنع أن يختلف التحرم في هذه الأعيان بالاسم . 

٠‏ س- قال بعض من تكلم ٠‏ في هذه المسألة : روى أبو مالك الأشعري < أنه 
سمع النبي بتر يقول : « ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها » ”° . قال 
هذا الحتج : هؤلاء ”“ أصحاب أبي حنيفة » شربوا الخمر وسموها بغير اسمها . وهذا 
كلام من ظن خحصومه لا يرتضون بالشغب عوضا عن الحجج » ولا يسمعون إلى فضول 
الكلام » ويجوز [ العوام وليته كان ] ”“ الأمر على ما ظنه في هذا » فلم أمن أحداث 
الطائفة وبأسها . ومن إذا سلك المنهج أعجزه إدراكه » وما هذا إقدام من يعلم أن القول 
في تحريم الحلال كالخطل في إ إباحة ال حرام . ثم نقول له ٠‏ : نت رميت أصحاب أبي 
حنيفة بهذا الكلام والسلف الصالح أردت أنهم لم يبتدعوا في هذا مذهبا ولا خرجوا 
قولا » بل قالوا 7 با قال به  ]‏ أصحاب النبي لق ووجوه التابعين وزهادهم › فظن 
وا و ا وابن مسعود وعمار بن ياسر وعلقمة والأسود وإبراهيم هه أنهم 
شربوا الخمر غلطا في اسمها » حتى إذا استد ركه عليهم العلم بالعربية وحقيقة 1[ الاسم 
والحكم ] " » وأصاب وغلطوا ويحسن ظنًا بنفسه وسيء الظن ساعة » إن هذه جرأة 


. في ( م ) : [ ساوت ] . (۲) ما بين المعكوفترن غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 
٠. ] في : 7 يعلم‎ )٤( . ] في ( م ) : [ جواز‎ )۳( 

. في جميع النسخ : [ الأشجعي ] » والمثبت من مصادر التخريج‎ )١( 

(1) اخرجه ابو داود في سنته ( ۳۲۹/۳ ) برقم ۳۹۸۸ » وابن ماجه في سننه ( ۱۳۳۳/۲ ) » وأحمد في 
مسنده ( ۳٤۲/١‏ ) . 

(۷) في ( م ) : [ هو ] » وفي ( ص ) : [ هو أن ] » ولعل الصواب ما أئبتناه . 

(۸) ما بون المعكوقين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ إا قالوا‎ )٠١( . ) ساقطة من ( م‎ )٩( 
. ) ساقطة من ( م‎ )١١( 
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في الدين » وسوء عادة في العدول عن الحجة إلى السب © . سمعت جدي يقول : 
سأل رجل إبراهيم الحربي في حلقته بجامغ المنصور فقال : لنا إمام يشرب النبيذ » 
فنصلي خلفه » فقال له إبراهيم : أرأيت لو أدركت علقمة والأسود › أكنت تصلي 
خحلفهما ؟ قال : : نعم ا و . فأعاد السؤال. > فقال إبراهيم : قد 
أجبئك . وهذا كلام رجل یحالف آدبه العلم وقيد لسانه الدين بحرسه من الفجور 
وحماه من السوق . وهذه الحكاية لولا قبح مخرجها » لم أتشاغل بذكرها والكلام 


*# ¥ * 


. ] في ( م ) : [ السبب‎ )١( 


“11۳/1۲ 


o BE “ll 


حد شارب الخمر 

- قال أصحابنا : حد الشارب والسكران ثمانون © . 

۲ - وقال الشافعي : حده أربعون » فإن اقتصر الإمام عليها جاز » وإن ضم 
إليها أربعين أخرى » [ جاز على طريق التعزير ] > . 

۳ س- لا : ما روى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن حدثه أن رجلا من 
کلب (" يقال له : [ ابن ٩”‏ زمرة ] ٩”‏ حدثه أن أبا بكر كان يجلد في الشراب أربعين 
وكان عمر يجاد فيها أربعين . قال : بعثني ٠”‏ خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب › 
فقدمت عليه » فوجدت عنده عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وهم متكئون 
في المسجد » قلت : يا أمير المؤمنين » إن خالدًا بعثني إليك . قال : فَفِيمَ » قال : إن 
الاس قد تخافوا العقوبة » وانهمكوا في الخمر » فما ترى في ذلك » قال عمر لمن حوله : 
ما ترون ؟ فقال على : أرئ يا أمير الؤمتين فمائين جلدة . فقيل عمر ذلك . فكان عالد 
ازل فن جات فان ٠‏ ئ لا غر ا2ا بد 

64 س- وروی قتادة عن انس أنه تي برجل قد شرب الخمر »› فأمر به 
يضرب بجريدتين نحرًا من أربعين » ثم صنع أبو بكر نحو ذلك . فلما کان عمر استشار 
الاس » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين » أحف الحدود ثمانون . فقال : 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ۷١/۲٤‏ ) وعبارته : إما العمل به في زمن عمر ظط › فإنه جعل حد الشرب ثمانين 
سوطا من هذا الحديث » لأنه لما ضريه كل رجل منهم بنعليه كان الكل في معنى ثمانين جلدة » والإجماع 
حجة موجبة للعلم » فيجوز إثبات الحد به . ) 
(۲) في ( م) : [ على طريق التعزير جاز ] . انظر : الام للشافعي ( ۳۷۲/۸ ) وعبارته : ( قال الشافعي ) كنل : 
أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر قال : أتي النبي به بشارب فقال : « اضربوه » 
فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال : « نکبوه ۲ . فنکبوه ثم اُرسله قال : فلما کان 
بر یکر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه آربعین فضرب ابو یکر في الخمر آریعین حیاته ثم عمر ثم تایع اناس 
في الخمر فاستشار فضرب ثمانين . (۳) في ( م ) : [ کلیب ] . 

. ] ساقطة امن م ) : ) (ه) ما بين المعكوفتين في مصدر التخريج : 1[ وبرة‎ )٤( 
) .. ] في مصدر التخريج : [ فبعثني‎ )1( 

(۷) ساقطة من ( م ) .والأثر رجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١۴۳/۳‏ ) . 


ي کتاب الأشربة 


نعم “ . فهذا إجماع منهم » فلا تجوز مخالفته ”“ . ولم يخالف أحد من الفقهاء بعد 
ذلك إلا الشافعي . 

.. فإن قيل : قد جلد أبو بكر أربعين » وهذا إجماع متقدم‎ - ٥ 

- قلنا : نما جلد أبو بكر بجريدتين وبنعلين » فلم يختلف العدد »› وإنما 
اختلف الصفة . على أن المروي عن أبي بكر الفعل » ونما يصير إجماعًا بانقراض 
العصر»ء ولم ينقرض حتى أجمعوا من طريق القول على خلافه . 

۷ - وروی أبو سعيد ”“ الخدري أن النبي ب ضرب في ا لمر بنعلين أربعين 
أربعين . فجعل عمر كل نعل سوطا ‏ . وهذا يبين أن العدد لم يختلف › ونما اجتهدوا 
في تغيير الصفة . 

۸ - ولانه عدد جلد يقدر في حد العبد بنقصانه › فلا یکون حدًا في الحر 
بنفسه » صله الخمسون . 

۹ - ولأن الأربعين جعلت حدًا في العبد بنقصانه إذ الحر يساويه فيه . ولأن 
کل عدد جاز لاإمام (“ أن يستوفيه في الشارب دفعة a e‏ 
کالاربعین . ولانه سبب واحد » فلا یتعلق به حد وتعزیر کالزنی . ولأن الزنى أغلظ من 
الشرب » فلم يجز أن يضم إلى حده تعزير » فالشراب أولى . فإن قيل : إن ٩”‏ الحد 
يجب بالشرب » والتعزير بالشرب ” أو بالهُجر ^ . 

. لم يصح ؛ لأن التعليل للشارب إذا لم يسكر ولم يهجر‎ - ٠ 

. فإن قيل : من أصلكم أن الحدود لا يجوز إثباتها بالقياس‎ - ١ 

٩۲‏ »= س- قلنا : هذا حد متفق على ثبوته » وإنما اختلفنا في صفته » وصفة الحد 
يجوز إباتها عندنا بالقياس . 

۳ - احتجوا : با روى الشافعي عن الثقة ) عن معمر عن الزهري عن عبد 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۳۰/۳ ) برقم ۱۷۰١‏ . 


(۲) ساقطة من ( م) ٠.‏ (۳) في ( م ) : [ يوسف ] . 
)٤(‏ اُخرجه الترمذي في سننه ٤۷/٤‏ برقم ۱٤٤١‏ . 
)٥(‏ بعدها في ( م ) : [ جاز ] . )٦(‏ ساقطة من ( ص ) . 


(۷) في ( م ) :1 بالسکر ] . ) 
(۸) الهجر : القبيح من القول . انظر : لسان العرب مادة ( هجر ) . 
(۹) في مصدر التخريج : [ سفيان ] . 


IIo \Y au حد شارب الخمر‎ 


الرحمن بن أزهر قال : تي رسول اله بر شارب » فقال : ( اضربوه » . فضربوه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب » ثم قال : « بكئوه » . فقالوا له : أًما حشيت الله » أما 
ت یرو اق اا فا کا ار ال ن رداك ارب 
قوم أربعين » [ فضرب في الخمر اُربعين ] ٩‏ حياته ثم عمر » حتى ( تتابع الناس في 
الخمر فاستشار 7 عمر عليًا  ]‏ فضربه ثمانين ° . 

٤4‏ >- قلتا : راوي هذا الخبر لم يضبط العدد الذي أمر عليه السلام به > وراوي 
خبرنا ضبط العدد وأنه كان بنعلين أربعين أربعين أو بسوط له ثمرة . ببين ذلك : أنا 
أجمعنا ن ضربه على طريق الحد » ولا يجوز أن يكل بير الحدود إلى طريق الاجتهاد › 
فلابد ‏ أن يكون صرب عددًا مقدرًا » فالرجوع إلى من علمه أولى ممن ” لم يعلمه . 
۲٦4١‏ - فإن قيل : إذا ”© كان م ضرب أربعين » فالزيادة عليها بعد ذلك 
إثبات شرع وذلك لا يجوز » والتعزير جائز لأنه موكول إلى الأئمة » فعلم أن الزيادة 
[ على أربعين ] ) تعزير . 

. قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحدود لا يضم ليها تعزير إلا أن يضم ” إلى سببها‎ - ١ 

۷ - ولان عمر لا استشار الصحابة قالوا له : حد القذف . فجعلوا حكم 


الجميع '“ واحدًا . 
44۸ - ولانه امر غالا أن یجلد ثمانین ولم يخيره في بعضها « ولو کانت تعزیرا 
یره فيه . 


4۹ - ولأن الدلالة دلت أن التعزير لا لغ به أربعين . 

۰ س_- فون قیل : نما لا يبلغ بالتعزير أربعين في شيء واحد » فأما في شيئين 
فیجوز ان یزاد على الارن وهاهنا التعزير [ على زوال ۳ ٩‏ العقل والهذيان 

. قلنا : لم يثبت ذلك عندكم في الشارب › وإن لم يسكر ولم يَهْلِ‎ - ١ 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(۲) زيادة من مصدر التخريج . (۳) ما بين المعكوفتين زيادة من مصدر التخريج . 
٤(‏ ) أخرجه الشافعي في الام ( )٥( . ) ۱۸١/١‏ ساقطة من (م) . 

(1) في ( م ) : [ من الرجوع إلى من ] . 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 

(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . . (۹) في (م) :[ ينضم ] . 

. ] لزوال‎ [ : e O . ] في ( م ) : [ الجمع‎ )٠١( 


۲ س کاب الأشربة 


۲۹۲ - احتجوا : بجا روي أن الوليد بن عقبة شهد عليه حمران وآخر عند عثمان أنه 
شرب الخمر » فقال عشمان لعلي E‏ . فقال له الحسن : ول حارها من تولی 
قارها (1) . فقال علي لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد . فأخذ السوط بيده وجلده » وعلي 

بعده "» فلما بلغ أربعين » قال علي ٩7‏ : حسبك » جلد رسول الله التي أربعين » وجلد أبو 
OE a‏ 

۳ - قلنا : روى شريك عن ابي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال : ما 
جلدت أحدا حًا فمات فوجدت في تفسي منه شيتاء إلا احمر قان رسول الله بال لم 
يَش شيعا e a E‏ 

‰4 - ولانه ت جلد بنعلين أربعين اُربعين ٩‏ » کما روی أبو سعید » وجلد 
أبو بكر أربعين بسوط له ثمرة . رى عمر أنه فوق العدد » ثم رى بعد ذلك أن يج 
العدد » فجلد ابن جعفر الوليد بسوط له شغبتان . وهکذا روی محمد بن علي عن ابی 
على بن الحسين . 

. فإن قيل : لو كان كذلك لم يختلف فعلهم › ولم يقل ويحملها عمر‎ - 6٠ 

۲۹٦٩‏ - قلنا : بل قد اختلفت الصفة » لأن الضرب بنعلين وبسوط له شعبتان 
أحف » فغلظ عمر الصفة بتفريق الضرب والعدد بحاله » وهذا موضع لاإمام آن يجتهد 
فيه » فأما الزيادة في القدر ف فلا اجتهاد . فکیف کانوا يسوغونه لعمر › ! 

۷ - قالوا : فعل یوجب الحد » فوجب أن یختص بعدد لا يشا رکه فيه غیره › 
کالزنی والقذف . 

۲۸ - قلنا : ييطل بزنى المحصن وبالسرقة . 

i 

› قلنا : الردة وقطع الطريق وزنى امحصن كل واحد منها سبب في الحد‎ - ١ 
E aS r E 


e أي : ول الجلد من يلزم الوليد أمره ويعنيه شأنه . انظر‎ )١( 
. ) في ( م ) :[ بعد ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 

. ۱۷۰۷ اخحرجه مسلم في صحیحه ( ۱۳۳۱/۳ ) برقم‎ ) ٤( 

(ه) أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١١/۳‏ ) . 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ ویوجب ] . ۰ 


ا ۲+ 


۱ - ولان الحدود تختلف مقاديرها » ثم ليس في شيء منها حد يستوي 
ر والعبد ي عدده . ومعلوم أن )0 حل العبد ي القڏف و )( > فلا یکون 
حا في الأحرار . 


# # #* 


_- ی 


(1) في ( م ) : [ الأريعين ] . (۲) ساقطة من ( م ) . 
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e EAN 


الاضطرار إلى شرب الخمر 


۲ - [ قال أصحابنا ] (“ : يجوز للمضطر شرب الخمر " . 
4۴ ¬ وقال الشافعي ٠‏ يجوز ۳ 
64 س- لنا ١‏ : أن تحربم الخمر في القرآن كتحري الميتة ولحم الخنزير » ثم كانت 
الضرورة تبيح بعض ذلك [ يبيح بعينه ] “ . | 
ھ۵ -— ولأن الميتة محرمة مستقذرة ( والخمر محرم عير مستقذر ( فإذا جاز 
ولان رة مال الغير اكد من حرمة اللفمر 0 > بالل أن من كه على 
شرب الخمر أو أكل مال الغير » جاز أن يشربها ولا يأكل مال الغير » فالخمر أولى . 
۷ - فإن قيل : الضرورة تزول بأكل اليتة » ولا ترول بشرب الخمر » لأن 
) الشافعي قال : إنها تزيده عطشا . 
۸ س- قلنا : نحن نتكلم فى إباحتها للضرورة » ولا يعين ذلك في العطشان » بل 
فیمن عص بطعامه ولم یجد ماء بُزیل غصته إلا الخمر . 
4 - ثم هذا الذي قاله فاسد ؛ لأن من الكفار من يقتصر على شرب الخمر ولا 
٠‏ - ولأنها إذا كانت تزيل ضرورة العطش في الحال » لم يعتبر جواز أن 
يعطش في الثاني . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ › > وأبتناه تمشيًا مع أسلوب المصنف . 
(۲) انظر : المبسوط ۲۸/۲٤۲‏ وعبارته را شاف الفط الوت من طش »لا بار پان برت ن ا 
ما یرد عطشه عندنا . 
)( و ات ۸/۹ رارت را ا شرب وحدها ففيه ثلاثة . إلى أن قال : 
)في (م) :7 قلا ] . 
)٠(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ الغير ] . 


لافطا رال كرت ار ا 
- احتجوا : بقول تعالى : # إَِم بريد gek‏ ا وق وق بیتکم ال 
َمْسا في قر امير صد عن ير آي ون الصوة هل أنم نهو ب 2 

۲ - : العداوة إما تقع بالسكر » ونحن یح متها صد الضرورة ا 
سك الرمق دون غيره . 

۳ - قالوا : روي أنه م قال : « الخمر داء ولیس بدواء» ‏ . 

4 - قلنا : هذا يدل على أن التداوي بها لا يجوز › لأن غيرها في التداوي 
يقوم مقامها وهي ا التحربم » وكلامنا في الحال التي لا يوجد ما يقوم 
ا ) 

- قالوا : قليلها يدعو إلى كثيرها » والكثير محرم فكذلك ما اتال 

- قلنا : إنما يدعو شرب القليل إلى الكثير إذا شربها طربًا »> فأما اللضطر 
الذي يخاف الموت إذا أبحنا له ما يسك رمقه لم يطرب حتى يدعوه ذلك إلى الكشر . 


# # #* 


. ٩۱ : سورة المائدة‎ )١( 
. ۱۳۸۹ برقم‎ ) ۲۳۱/٤ ( انظر : صحیح ابن حبان‎ )۲( 


<1۲۰/۱۲ 


E Bw N 


كتاب الأشربة 


کے 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الحتان ”© سنة مؤكدة . وأصحابنا 
بخراسان يقولون : إنه ‏ واجب » و 7 لیس بفرض ٩‏ 

۸ - وقال الشافعي : فرض 7 

۹ - لنا : ما روى ”“ أي اليح عن أبيه عن شداد بن اوس آنه تي قال 
«الختان سنة في الرجال » مكرمة في النساء  »‏ . 

۰ س- فان : السنة ما وضع لیقتدی به » وهذا موجود في الواجب . 

۱ - قلنا : إطلاق السنة في الشرع ‏ ب م يقتضي ما مح الإنسان بفعله ولا ذم 
هاا قول الفا ا الله كنا وة كا 

۲ س - فإن قيل : نحمله على ما قبل البلوع . 

۳ - قل قلنا : ذكر أنه سنة في الرجال » ولا يقال : رجل لمن لم يبلغ . 

4 = ولان هذا ما م به البلوی به »> فکان يجب آن بين بے بيائا عام 


)١(‏ وضع مسألة الحتان في نهاية كتاب الأشربة غريب » وليل القدوري أحذ ذلك عن الإمام الماوردي 
الشافعي ( ٤٠٠٠-۳٠٦٤‏ ه ) الذي كان معاصرًا للقدوري ( ت۲۸٤‏ ) » فقد ألحق الماوردي هذه المسألة بنهاية 
كتاب الأشربة أيصًا . انظر : الحاوي الكبير ( ۳٠١-۳۳۸/۷‏ ) . وقد فعل ذلك أيصًا البغوي في 
التهذيب ( ٤۲۸/۷‏ ) . ولعل تفسير ذلك أن الفقهاء يذكرون ألا العقوبات المقدرة وهي الحدود » ثم 
يتبعون ذلك بالعقوبات غير المقدرة وهي التعازير . ولا كان حد شارب الخمر عقوبة فيها حد وتعزير › 
لذلك ۳4 عن بقية الحدود ووضع قبل التعزير لا وسط بينهما » ثم أتبع ذلك بالتعازير الخالصة › 
ومنها الجناية في الختان . (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) في ( م ) :1[ هو]. )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

(ه) انظر : امبسوط ( ٠١١/٠١‏ ) وعبارته : الحتان سنة وهو من جملة الفطرة في حق الرجال لا يكن تركه › 
وهو مكرمة في حق النساء ايسا . 

. وعبارته : الختان واجب على الرجال والنساء عندنا‎ ) ۳٤۹/۱ ( انظر : امجموع‎ )٦( 

اا ا ر ا ي : [ ابن ] » وهو خطاً ی 

. )C)4 ( اخحرجه ارمام أحمد في المسند حديث رقم‎ (A) 

(۹) في ( م ) : [ الشريعة ] . 


“1/۲ 


حکم الختان 
تشترك فيه الأمة » وفي علمنا أنه ليس فيه نقل مستفيض دلالة على أنه ليس بواجب . 
۹۸0٥‏ - ولانه لو کان واجہاء لم یجب ٩(‏ أن نتولاه من نفسه كالقطع في السرقة 


۹3۸7 - ولأنه وضع للتطهر حتى لا تجتمع بقايا البول تحت العْلْفَةَ » وما يحصل هناك 
أقل من قدر الدرهم » وإزالة هذا المقدار من النجاسة قد بينا " أنه مستحب وليس بواجب . 


رم 


۹3۸۷ - احتجوا : بقوله تعالی : $ فم أوحيتا لبك أن انيع م هيم چ 7 . 
وهذا يدل على وجوب اتباع إبراهيم اكا . 

ا ا ا 

يقتضي الوجوب أو الاستحباب » فاحتاجوا إلى نقل في ذلك . 

4 - قالوا : روي أنه له قال : « ألتق عنك شعر الكفر » واختتن » (“ . 

۰ - قلنا : هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى » فلا يثبت وجوبه بأخبار الآحاد . 

۱ - ولانه محمول على الاستحباب » بدلالة أن جمع بينه وبين إزالة الشعر 
ليس على طريق الوجوب . 

۲ س- قالوا : قطع جزء صحيح من البدن لا يعود بعد قطعه أو يختتن ويألم » 
فکان e‏ 
) ۲۹۴۳ - قلا : القطع في السرقة دللنا أنه لا وجب لم يجز لن وجب عايه أن 
يستوفیه من نفسه » ولا جاز ن يختتن بنفسه » صار الختان كقطع الطرف من ذاته . 

٤‏ - قالوا كف الور ة ل جره ولان إدخال الألم على الإنسان محرم» 
فلولا أن القطع واجب لم يجز أن يقطع » لأن الواجب لا يترك إلا بواجب . 

6٥‏ - قلنا : هذا باطل بالمراهق ؛ فإن ستر عورته واجب ولا يحل لغيره النظر 
إلبها » ثم جاز لحان ن يختنه » وليس الخنتان واجبا عليه . ويجوز لنا أن ندخل الألم 
بالختان وليس بواجب [ عليه » وبيطل ] ” بكشف العورة لاطبيب أن المعالجة ليست 
بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها . 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بقيا‎ )١( 

(۳) سورة النحل : الآية )٤( . ٠۳١١‏ ساقطة من ( م) .. 

)٥(‏ اُخرجه بو داود في الستن كتاب الطهارة حديث C(1 e‏ وأحمد في المسند حدیٹت 
A۸)‏ ) . 


اظ س مک ره دران اش 


0 


۹ 
ا 


ا 
6 ( 

yv 

® 


صول البهيمة أو امجنون على الادمي ااه 


TET 
_ مسالة ”ا‎ إ١‎ 


صول البهيمة أو المجنون على الآدمي 


۲۹۹۹۰ - قال اأصحابنا إذا صالت البهيمة أو الجنون على آدمی فقتلها » ضمن 


يضمنه ° . 
۲۷ - وقال الشافعي : لا ضمان عليه 0 
۹۸ - ف ا رن ر ا ر 2 غ 


زمه ضمانه » کما لو اشطر الى آکله آر قله یل ازل مخاقة ٩‏ قال . ولا يلزم 
العبد» > لأن شطر دمه وقض عايه ء بدلالة أنه يحل بفعله إذا ارتد ولا يحل بفعل المولى . | 
ولا يلزم الصيد إذا صال على الحرم > لأنه ليس بال آدميٌ . 
4 - ولان سبب الإباحة حد » فمن وقف الحظر عليه هو الله تعالى . 
e DONE e‏ 


E OES‏ ولا ازم إذا اضطر ارم إلى آکل 
حم الصيد فقتله أنه يضمن › وإن جد سبب الإباحة كمن حظر لأجله > لأن الإباحة 


للضرورة » وهو غير مضطر إلى القتل » ونما اضطر إلى الأكل > والضمان يتعلق بالقتل . 


)١(‏ صال الفحل يصول صولاً : وثب . قال أبو زيد : إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها قلت : استأسد البعير 

وصال صولاً وصيالاً . والصولة : لمرة » والصيالة كذلك . وصال عليه : استطال . قال السرقسطى : ومن 

SE E DGG 

من الحيوان » جمعه : فحول وفحولة وفحال . وفي ذكر النخل الذي يلقح حوامل النخل لغتان › الا كثر : 

فال وزان تفاح والجمع فحاحيل » والثانية : فحل مثل غيره » وجمغه فحول أيصًا » مثل فلس وفلوس 

فحولة وفحالة بالكسر . انظر : المصباح النير مادة ( صول » فحل ) 

(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ قيمتها ] . 

(۳) انظر : الدر الختار مع رد الحتار ( ٥٤۷/٦‏ ) وعبارته : وإن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور 
) عليه عمدًا » تحب الدية في ماله » ومثله الصبى والدابة الصائلة . انظر : تبيين الحقائق مع الكثز ( ١١/١‏ ) . 

)٤(‏ انظر : مختصر المزنى مع الأم ( ۳۷١/۸‏ ) وعبارته : إذا طلب الفحل رجلا ولم يقدر على دفعه إلا بقتله 

فقتله » لم یکن عليه غرم . )١(‏ غير واضحة في ( م ) » ( ص ) . 


۹ - ولانه إتلاف مال يختص حظره بحق ملك آدمي من غير سبب من جهته 
ولا من جهة من قام مقامه » فأشبه إذا أتلفه قبل الصؤل . ولا يزم إذا أتلف دواب أهل 
البغى أو أتلف الباغى [ دواب أهل ‏ العدل  ]‏ » لأن التحيز سبب وجد من جهة 
الال ره بط اعات را ا ا ف :مر غر م فن ي الال ا 
ممن قام مقامه . وقد وجد من جهة العبد الصؤل » وهو قائم مقام المولى فيما يسمقط 


الضمان بالقتل . 
۲ س- فإن قيل : إذا لم يقتل والقتل غير مباح . 
۳ - لا تؤثر في إسقاط الضمان » بدلالة أن المضطر إلى الأكل 
آبیح له ويضمن › 8 المهجوم “ بالسيف غير مأذون له في الفعل ولا 


- ضمان عليه . 

‰4 - فان قيل TT‏ من البهيمة فعل › وفي 
es‏ 

0 - ق قلنا : التلف [ في مسألتنا ] ٠‏ لمعتى في القاتل » بدلالة أن البهيمة لو 

صالت فلم يَف منها » لم يحل له قتلها » ولم يسقط الضمان عنه . 

٠١‏ - ولأن قصد البهيمة لا يتعلق به شيء من الأحكام المقصودة › بدلالة 
2 )°( ۰ ( فصار وجود القصد منها وعدمه سواء ( ولو قتلها بعد 

USL SRLS 
› لأن المعنى هو خوفه منها» بدلالة أن [ . . . ] ^ فخاف أن يسقط عليه‎ » ٠" ] إتلافه‎ 
. أبيح له إتلافه وإن لم يوجد منه فعل لوجود الخوف في المعلف‎ 

۰۸ - ولانه أتلف مال غيره من غير أن توجد إباحة آدمي 1 ولا ] ” ما هو في 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 
(۲) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ دابة العادل ] 
(۳) غير واضحة في ( م ) › ( ص ) . ٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
() في ( م ) : [المىتم ]. )٦( ٠‏ ساقطة من ( م ) . 
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
(۸) توجد هنا حوالي ثلاث کلمات غير واضحة فی ( ۴ ) » ( ص ) . 
(۹) ما بين المعكوفتين في ( م) : [ ولان ] . 


IT 


ول البهيمة أو الجنون على الآدمي 


حكم الإباحة » فأشبه ما [ ذكرن . ولا يلرم الصيد ا . ولا لزم مال 
الباغى » لأنه جد ] ٩(‏ منه ما أجرى مجرى الإباحة وهو التحيز . ولا ضمان مال 
الأدمي لا يسقط إلا سبب من وقف الحظر على حقه » أصله قبل الول ل . ولا لزم 
العبد» > لأنه وجد سبب وقف حظر القتل عليه وهو. العبد . 

۹ - احتجوا بقوله تعالی : ل ما عل سيين من سيل 4 7 . 
Prr a‏ 
$ ی عل لشم ولا عل الترتی 1 ہک ع آلیتے لآ تجثوت ما ہیوت کی 

إا نصا رلو ورسشول ) ] ^ . ثم قال ٠‏ 3 وله عفر َر 4 © . 

UES ONE e‏ إلا بطيب نفس 
re‏ 

۲ - قلنا : الحق عندنا يثبت في الذمة » وعين ماله لا يحل إلا بالتراضى 
قضاء» ان تراضیا قد طابت تفه » ران شی اقاي حل پاجاع »آله مقع 
مباح فصار کالعاقل إذا صال عليه فدفعه فقتله . 

۴ س- قلنا : یبطل برجل رکب صيدًا وصال على مُخرم » فقد قتله بدفع مباح » 
ويجب عليه الضمان بدفع مباح . 

4 - ولأن الإباحة لا سقط الضمان » بدلالة المضطر إلى مال غيره » 
والتمليكات بالعقود كلها أسباب مباحة » والضمان متعلق بها › » فعُلِم أن العاقل إذا صال 
أسقط الضمان بالإباحة » وإنما هو أن فعله اسقط حرمة دمه » وأفعاله يتعلق بها حكم » 
وأصله العاقل . وا لمعنى فيه أن أفعاله مؤثرة في سقوط تقوم ”© دمه » فإذا قصد فقد فعل ‏ 
فعلاً سقط التقويم فهو كردته . والبهيمة ” [ لا يتعلق ] 7 بفعلها إسقاط قيمة نفسها » 
فلذلك لم يسقط بصولها ضمانها . 


. في الهامش‎ N 
| ١ : سورة التوبة‎ )۲( 
. ابن کرش ساقظ ن (۲) ون ماب (م)» وسدره في الهامش‎ )7( 


: سورة التوبة‎ )٤( 


() اخرجه زک الکبری ( ۰/٦‏ ۰ برقم ۱۱۳۲۰ . 
a 03‏ 
(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


ANY‏ کات ل ا 
۲۷١ ٠‏ - قالوا : حرمة الفحل بالكه »> ولو صال مالكه سقطت قيمة دمه › فإذا 
صالت بهیمته أولى . ) 

۲۹۷۱٩‏ - قلنا : لا فرق عندنا ين البهيمة ومالكها » بدليل أن مالك البهيمة إذا كان 
صبيًا أو مجنوًا فصال وجب الضمان على قاتله » وإن كان عاقلا بالا سقط الضمان › 
لأنه من تسقط قيمة نفسه بأفعاله » والمملوك إذا كان بالعًّا عاقلا فهو مثل الالك › 
والبهيمة لا قصد لها فهي كالالك امجنون الذي لا قصد له . 

. هد هَدَرّا كالمرتد‎ ٩( ] حل قتلّه بسبب کان منه » [ فکان دمه‎ : e 


۸ - قلنا : المعنى في اللمرتد أن قصوده تتعلتق بها الأحكام » فلهذا سقط قيمة 
O EA‏ 
دمها بفعلها . 
# # * 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش‎ )١( 


11/1۲ 


إطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل 
أ مسالة ٤‏ 


۹ 


اطلاع الرجل على منزل الرجل من قب او خلال 


۹ - [ قال أصحابنا ] © : إذا اطلع رجل إلى منزل رجل من ثقب أو 
خلال أو باب » قال الطحاوي : ليس عن أصحابنا في هذا نص » وقد ورد الخبر 
يإباحة فقء عينه » ويجب أن يكون مذهبهم موافقًا للخبر . وقد کان آبو بكر 
الرازي يقول : الذي يقضيه مذهبهم آنه إذا تمكن من دفعه بجا دون فقء عينه لم 

e a Sa ES 
. °” عينه إذا كثر ذلك منه‎ 

۰ - وقال اأصحاب ۳ الشافعي : إذا اطلع في منزل رجل وهو مکشوف 
العورة أو عنده حرمة وليس اطع من ذوى رحمها » فرمى عينه بحصاة ة أو ببندقة أو 
طعن عینه بعود خفيف فأعماه »> کان هَدَرًّا . وقالوا : إن سرى هذا الجرح إلى النفس › 
لا ضمان فيه ٩‏ . 

- لنا : قوله تعالی : # ولعت یا ا لين ي ( ee‏ 

e EE 

۴ - قلا : احبر محمول على من لا يندفع إلا بذلك › ويدل عليه قول 
: ) کتاب الله القصاص ( )1( ولأن الاطلاع في وجه امراته بلغ من 


ا وو نی ای ا 
أولى . ولأن هذا الفعل إن کان على وجه الدفع خب أن رتب بحست 


. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » وما أبتناه تمشيا مع أسلوب المصنف‎ )١( 

(۲) انظر : تبيین الحقائق ( ۱۱۱/١‏ ) وعبارته : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب أو شق باب أو نحوه فطعنه 
صاحب الدار بخشبة أو رماه بحصاة فقلع عينه » يضمنها عندنا . 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

)٤(‏ انظر : مغني امحتاج مع المنهاج ( ٠۳۳/١‏ ) وعبارة المنهاج : ومن نظر إلى حرمة داره من كوة أو 
ثقب عمدًا فرماه بخفيف كحصاة فأعماه أو أصاب قوب عینه فجرح فمات › فهدر » بشرط عدم 
محرم وزوجة للناظر . )٥(‏ سورة المائدة : الأية >١‏ . 

(1) اخرجه البخاري في صحیحه ( ٩1۱1/۲‏ ) برقم ۲٠۵٦‏ . 


1/1۲ كتاب الأشربة 


الإمكان . وإن کان لإبطال آلة النظر » فيجب أن يأتي على عينيه جميعًا ”© . 
فلما کان لو فقا عينيه جميعا ضمن إحداهما ٩<‏ > كذلك يضمن الأخرى . ولأنه 
لو قصد قتله › > کان له دفعه بأیسر ما یکن بن يندفع » > ولا زاد عليه بالاطلاع 
دون قصد القتل » فأولى أن یترتب الدفع ويدفع بالأدون ثم بجا فوقه . ولأنه نظ 
إلى ما لا يجوز له النظر » فإذا ابتداً ففقاً عينه »> ضمن » كمن اطلع إلى دكان 
غیره » واطلع على عورته وقد انفرد في غير منزله . 

4 - احتجوا : با روى مالك عن أبي الزناد ”> عن الأعرج عن اى 
هريرة عن النبي لړ  :‏ من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم وفقشرا عينه » فلا دية 
ولا قصاص » ° . 

6٥‏ س- قلنا : محمول على انهم فعلوا ذلك دفقا له ولم یندفع بغیره » بدلالة 
الدفع عن القصد المستقر في الأصول فيمن فَصد تل غيره أو أحذ ماله . ) 

٩‏ س- قالوا : روي عن سهل بن سعد الساعدي ان رجلا اطلع في حجرة من 
حجر النبي ب و کان عنده مِذری “ يحك به رأسه » فقال : « لو أعلم أنك تنظر 
لقلعتٌ عينك » إنما جعل الاستعذان من أجل النظر ۾ © . 

۷ - قلا : يجوز أن يكون هذا من المنافقين والكفار » لأن حرمة ابي بلقي لا 
يهتكها مسلم . أو نقول : أخبر أنه يدفعه بذلك » وعندنا إ إذا فعله على وجه الدفع 
وغلب على ظنه آنه لا یندفع با دونه جاز . 

n Oa yT 4۲۸‏ 
أن یلح بھا ویحمل علیها ولا يحمل على خلافها » » وقد استقر حكم الدفع عن النفس 


. ] في ( م ) :1 جما‎ )١( 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 
(۳) هو : عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني أبو محمد . من فقهاء الحدثين » وتوفى سنة 
٤ه‏ ببغداد . له من الكتب : الفرائض » ورأي الفقهاء السبعة من أهل المدينة وما اخحتلفوا فيه . انظر : ' 
معجم المؤلفين ( 4٦/۲‏ ) » ميزان الاعحدال ( ١١/۳١‏ ) . 

. (Ao ( برقم 10۰ والرمام أحمد في مسنده‎ ) ۰ ٠/٦ ( اخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 
المدرى : شيء يعمل من حديد أو حشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر‎ )٥( 
. ) المتلبد . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( دري‎ 

(7( أحرجه البخاري في صحيحه (/. ١‏ ) برقم ه ۰ ومسلم في صحیحه ( ۱۹۹۸/۳ ) برقم ۲٠٣٩‏ . 


والمال وهما أعظم من الاطلاع على المنزل » فأولى أن تحمل هذه الأخبار على ذلك . 
1 ۹ - قالوا : إذا أدخحل رجلا في دار إنسان » کان له دفعها › وإن بي عليه 
كذلك عینیه . 

۰ - قلا ET‏ ا یی و ا 
فوقه » كذلك في البصر مثله . 


# * ¥ 


۹/۲ 


أا مسالة 


إقساد المواشي الزرع 
۷۳١٠‏ - قال أصحابنا : إذا أفسدت المواشي زرعًا وليس معها قائد ولا سائق » فاد 
ضمان على صاحبها [ ليلا ولا نهار ٩(‏ . 

۴ س- وقال الشافعي : ما أفسدت بالنهار فلا ضمان فيه ] ” . وأما الليل " إذا 
حبسها أو عقلها فانفلتت وأفسدت » فلا ضمان عليه » وإن أرسلها بالليل ولم يردها من 
مراعيها أو تركها في البرئّة غير معقلة فهو ضامن لا أفسدت من الزرع . ومنهم من قال : 
وما أفسدت من غير الزرع . وقالوا في الستانير والكلاب : إذا كان من عادتها الفساد » 
ضمن صاحبها ما أفسدت ليلا أو نهارًا . وقالوا في الكلب العقور : إذا حرج من الدار 
فعض إنساتا » فصاحبه ضامن » فان دخل داخل دار صاحبه بغر مره فعقره » فلا ضمان 
عليه » ون دخل بأمر صاحب الدار » ففیه قولان بناء علی من ناول غیره سكا فأکله ٩‏ . 

۴ - لا : قوله مر : « العجماء جبار والقليب جبار والمعدن مجبار » ° . 
وهذا ينفي أن يتعلق بفعل البهيمة ضمان . 

٤‏ - فان قيل : روي انه : ١‏ جرح العجماء جبار » ”“ . وإفساد “ الزرع ليس 

کک O CEC‏ 
0 - وقوله : « جرح العجماء جبار » . يقتضي سقوط الضمان ] ) عن 
جرحها » والظاهر أن أصل الخبر العام والخاص من نقل الراوي لم يق ا من 


(1.) انظر : البدائع ( ۱1۹/۷ ) وعبارته : ومنها أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان عليه » حتى لو 
أتلف مال إنسانِ بهيمةٌ لا ضمان على مالكها » لأن فعل العجماء بار . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) في ( م ) : 1 الدليل ] . 

)٤(‏ في ( م ) : 1 فشربه ] . وانظر : الأم مع مختصر المزني ( 1۷۹/۸ ) وعبارة الختصر : ذ فيضمن أهل الماشية 
السائمة بالليل ما أصابت من زرع » ولا يضمنونه بالنهار . وانظر ايسا ا ~9( . 
a LEER‏ ۰ 

(1) اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٠۷٥/۲‏ ) برقم ۲ . 

(۷) في ( م ) : [ وأفسد ] . (۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


ا المواشي الزرع ي 


موضصح 2 > کما لو کان نھارا ETE EN‏ فلم يضمن 
جنایتها کالنهار ولان گل مبب لا يرجت القان اهار ۾ لا وجه 
بالليل» أصله جناية العبد وجناية الحربي على المسلم . وما يوجب الضمان يستوي 
فيه الليل والنهار »> كما لو قادها ( أو ساقها اة ا ليس بين الليل والنهار فرق » . 
إلا أن ارات الزرع تر کوا حفظه نهارًا» ومن فرط ف حفظ ماله › لم يسمَط 
الضمان عن مله »> كمن وضع ماله في الصحراء أو ألقاه في البحر . وإذا بطل 
أن يسقط الضمان بالتفريط ” ليستوي “ الليل والنهار . ولأنه ملوك لا يضمن ما 
أتلفه نهارًا » فلم يضمن ما أتلفه 1 ليلا كالعبد . 

۷ - فإن قيل : العبد لا يضمن ما أتلفه ويده ثابتة عليه » فلا يضمن ما 
i i a E i‏ 
يضمن ولم تثبت يده علیها . ۰ 

٨۸‏ - قلنا : لو تبت ثبتت يد المولى على العبد على الوجه الذي ”) ثٍ ثبت على البهيمة 
بو کل ا ور او رهھ و و ی یک ان کر 
اخحتيار كالعبد » لم يضمن . ) 

4۹ - احتجوا : بقوله تعالی : وداد وسليمنَ اذ ڪنان في 
لرن 4 )¥( . قالوا وقد کان سليمان حکم أن تدفع البهائم إلى صاحب الزرع 
ينتفع بها حتى بُصلح زرعه )^( 

۰ - قلنا : فھذا حکم غیر ثابت فی شریعتنا » 1 ولا يجوز ] ٩”‏ أن تجعل 
منفعة البهيمة فى مقابلة الفساد » فسقط الاستدلال بالقصة . 

- ولانه منسوخ بقوله ب : « العجماء بار » . 

۲ - قالوا : روى الزهري عن حرام بن سعد عن البراء بن عازب أنه قال : 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲ » ۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ] كذا في ( م ) »> ( ص ) › ولعل الصواب : [ استوى‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ص ) .. (۷) سورة الأنبياء : ۷۸ . 
(۸) آخرجه الحاكم في المستدرك ( 1٤۳/۲‏ ) برقم ٤۱۳۸‏ . 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


“TENT 


کان راء تاه ضارية ء فتلت حاط قوم فاسدت فه » کلم سول لل ی في 
ذلك » > فقضى أن حفظ الحائط على أهله بالنهار » وأن حفظ الماشية شية على أهلها بالليل » 
وأن على أهلها ما أصابت بالليل (“ . ) 

۳ - ال جواب : أن هذا يجوز أن يکون حکم به على شريعة مَنْ تقدم › ثم 
نسخ ذلك في شريعته بقوله : « العجماء بار » . 

6‰ - ولانه يتضمن أُحكامًا تخالف الأصول > منها : الفرق في الضمان 

ين الليل والنهار » ومنها : أن تفريط المالك فى ملكه بالنهار يُسقط ضمانه عن 
متلفه» ومنها : أن جناية المملوك ملکه () . وخبر الواحد إذا تضمن ما 

يخالف الأصول » لم يقبل . 

- ولان قضابه له على رباب اطحوائط ٩7‏ بحفظها ۵ هارا وعلی راب 
المواشي بحفظها ” ليلا لا يدل ٠”‏ على إيجاب الضمان ولا سقوطه ا 
ماله لا يوجب سقوط الضمان ” » وترك حفظ الإنسان لدابته لا يوجب ضمان ما 
یفعله إذا لم تکن يده علیها 

- وقوله : وان على أهلها ما أأصابت ليلا . ليس هذه الزيادة في جميع 
الأحبارء» وقد ذکرها بو داود ٩”‏ » فمخالفنا یقول : ما أأصابت إذا کان بتفريط من 
مالكها . ونحن نقول : ما أصابت إذا ساقها . 

۷ -- فإن قيل : وأي فائدة لتخصيص الليل ؟ 

۸ - قلنا : لأن صاحبها إذا ساقها نهارًا وامتنع أرباب الزرع من دخوله » 
والليل لا يحفظونه فيتمكن من إرسالها . 

۹ - قالوا : لأنه مفرط في جتاية بهيمة ‏ > فوجب أن کون بمنزلة جنایته في 
حكم الضمان > صله إذا كان معها . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم التفريط » لأن العادة أن العم تترك ليلا في الصحراء غير 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )۲( . ) ۲۹٠/٤ ( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ فحفظها‎ )٤( . ] في ( م ) : [ الحائط‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ فحفظها] .| (1) في ( م ) : [ يجب‎ )*( 
) ) . ] في ( م ) : [ ضمانه‎ )۷( 

(۸) انظر سنن ابي داود ( ۲۹۸/۳ ) برقم ۳۵۹۹ ۰ ۲۰۷۰ . 


إفساد المواشي الزرع mu‏ ۵/۱۲ ٣ا‏ 
مربوطة ولا يحوط عليها وكذلك الإبل فى البريّة . وأصلهم إذا كان هذا غير مسلم حتى ‏ 
يكون مقرنًا لها بالقّؤد أو الشؤق » وإذا كان كذلك فهو ال جانى » لأن البهيمة تسير 
باحتياره وإرادته » فيصير هو ال جاني . ولھذا لو اُرسل کابا على صد اکل وصار جرحه 
کجرحه ولو کان الکلب معه فرسل فأحذ صيدًا لم يۇکل ولم يجعل فعله کفعله . 


*%* *%* +% 


NY‏ كتاب الأشربة 


“ سسس‎ ٠-١ ااا‎ 
oH E at NN 


نفح الدابة برجلها أو بذنبها 


- قال أصحابنا : إذا نفحت الدابة ٠‏ برجلها أو بذتيها » لم يضمن 
ذلك راکبها ولا قائدھا › ويصمن سائقها 2 

۴ (6) وقال الشافعي : يصمن الر اکب والقائد الجميع‎ — Vo 

۴ - لنا : ما روى سعيد بن المسيب عن النبى متو أنه قال : « ال جل 
جبار» ” . معناه : جناية الر جل . وهو عام » والجبار : الهّدّر . وروى هذا الخبر عباد °١‏ 
ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب ° . ورواه محمد بن 

یرید الواسطي عن سفيان پاسناده مثله (* . وأصل الخبر : ( العجماء 0 والبگر جبار › 
والڙجل جبار ۾ © وآ بن الفا عن واد 9 ون عد الد اکا ن 


الأعمش عن أي قيس عن هُرّثل بن شرحبيل عن أي هريرة عن النبي اق © . 
۷4 - قالوا : معناه : الدابة جبار . فكأنه قال : ذو الإ جل جبار » كما قال : 
«لا سبق إلا في حف أو حافر » ”“ . معناه : في ذي خف أو ذي حافر . 


. ) تفحت الدابة : ضربت برجلها . انظر : لسان العرب مادة ( نقح‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ برکبها ] . 

(۳) انظر : فتح القدیر ( ۳۲۹/۱۰- -۳۲۷ ) وعبارته : الراكب ضامن )ا أوطأت الدابة ما أصابت بيدها أو 
رجلھا أو رأسها أو کدمت أو خبطت وکذا إذا صدمت › ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذَتّبها . إلى أن 
قال : والسائق ضامن ها أصابت يدها أو رجلها » والقائد ضامن لا أصابت بيدها دون رجلها . 

. وعبارته : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذب‎ ) ٠١۹/۷ ( انظر : الام‎ )٤( 
. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة‎ ٤٥۹۲ برقم‎ ) ۱۹٩/٤ ( اخرجه أبو داود في سننه‎ )٩( 

. في جميع النسخ : [ علاء ] » والمثبت هو الصواب من مصادر التخريج‎ )٦( 

(۷) أخرجه البيهقي في السان الکبری ( ۳٤۳/۸‏ ) برقم ۱۷٤١١‏ . 

(۸) سنن آبو داود ( ۱۹٩/٤‏ ) برقم ٤٥۹۲‏ . 

. ۲٠١ برقم‎ ) ۱٥٤/۳ ( آخرجه الدارقطنی في سننه‎ )٩( 

. في جميع اللسخ : [ زيد ] » والمئبت من مصادر التخريج‎ )٠١( 

. في جميع النسخ : [ النكال ] » والثبت من مصادر التخريج‎ )١١( 

. ) ٠١/۷ ( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١۲( 

(۱۳) اخرجه ابن ماجه في سننه ( ٩1۰/۲‏ ) برقم ۲۸۲۷ 


17/1۲ 


نفح الدابة برجلا أو بذنبها 


aN E ls E ass a E 
دز العحماء وأراد به جنأية الدابة ( ا قوله : ) الرجل‎ oV; ¬ 4۷0 
جبار » © . على الدابة أيصّا یا ی ا ا ا‎ 


فهو أولى . 

۷ س- فان قیل : نحمله الدابة المنفلعة » وفائدة تخصيص الرجل أن غالب 
جناية الدابة برجلها : 

۸ - قلنا : غالب جناية المنفلتة يكون بصدمها › لم يصح ما ذكروه من فائدة 
التخضص. ٍ 


۹ - ولأن جناية الرجل لا يمكن للقائد ”“ والراكب الاحتراز عنها ولا يكن 
مار في الطريق الاحتراز فهو هدر › أصله ما أثارت الدابة بسنابكها من التراب . 

۰ - ولان الراكب لا تفريط من جهته فيما أصابت برجلها ›» فصار 
كإتلاف الدابة . ) 

١‏ - احتجوا : بأنها جناية بهيمة يد صاحبها عليها » فكانت جنايتها 
كجنايته » اأصله ما أصابت بيدها أو فمها . قالوا : ولأن كل جناية إذا كانت باليد والفم 
كانت مضمونة إذا كانت بالرجل › فهي مضمونة كجناية العبد وعكسه المنفلتة . 

۲ - قلنا : قد بينا الفرق بين الجنايتين » وهو أن الراكب والقائد لا يقدر على 
الحفظ من نفحة الرجل › لأنه لا يرى مَل وراءه » فتبعد الذابة ويبعده عنها » وما لا 
طریق إلى الاحتراز عنه هدر كجناية المعدن والبغر وكالنفلتة . 

۴ - وأما جناية اليد والفم فهو المشاهد من بين يديه فيقدر على إبعاد 
الدابة منه أو إبعاده عنها » فإذا أهمل ذلك › 1 صار مفرطا فضمن ذلك . ولهذا 
صكنا السائق الجميع کما شاهد بین یدیه فیقدر على ۲ 7 إبعاده أو ٩‏ إبعاد 
الدابة » فإذا لم يفعله ضمن . 


* #* #%* 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 


(۲) في ( ص ) : [ القائد ] . ا (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)٤(‏ في ( م) :[و].' 


)١(‏ السير : أمور الغزو » كالمناسك أمور الحج . وهو جمع : سِيرة » وهي الاسم من سار 
يسير سيرًا . والسيرة أيصًا : المسيرة . والسيرة : الطريقة . وسميت هذه الأمور بهذا الاسم › 
لما أن معظم هذه الأمور هو السير إلى العدو . والشير : جمع سيرة » وهي فة بكسر الفاء 
من الشير . وقد غلبت في لسان الفقهاء على : الطرائق المأمور بها في غزو الكفار » وما 
يتعلق بها . كغابة لفظ المناسك على أمور الحج . وقد سميت المغازي سيا ؛ لأن أول 
أمورها السير إلى العدو . والراد بها : سير الإمام ومعاملاته مع الغزاة والأنصار ومنع العدو 
والكفار . انظر : طابة الطلبة ( ص ۷۹ ) » الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٠٠١١/١١‏ ) . 


e _ 


دخحول العدد الذي لا منعة له في دار المں = ٦۱41/۱۲‏ 
امسا ل ااه 


دخول العدد الذي لا منعة له قي دار الحرب 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دحل الواحد والاثنان والعدد الذي لا 
مَتَعَةَ لهم دار الحرب بغير إذن الإمام » لم يكس ما أحذوه . وإن دخحلت جماعة لها مََعَه 
بغير إذنه أو يإذنه » يمس ما أخذوه . وأما إذا دحل العدد القليل يإذن الإمام » فعلى رواية 
الأصل : يمس » وروى ابن شجاع “ عنهم : أنه لا يخس وهو الصحيح »› ولم 
يُجدّوا في الجماعة حَدًا . وروي عن أبي يوسف أن أقل العدد المنيع تسعة فصاعدًا “ . 

6 - وقال الشافعي ذه : ما أخذه الواحد يمس » وكذا ما أخذه اللص ^ . 

۷١‏ - لنا : أن حقوق الله تعالى المتقدرة المتعلقة بالمال لا يجوز إثباتها إلا بتوقيف 
أو اتفاق كالزكاة » ولم يوجد ذلك فيما أخذه الواحد » فلا يجوز إثباته . 

4۷¥ ¬ ولانه مال ماخ من كافر بغير مقاتلة ( فلا یخمس كالجزية ولا يازم 
إذا دحل الواحد بغير إذن الإمام » لانا لا نخمس ما أخذه . 

۸ - ولأنه مباح مأخوذ بغير سبب مقابله »> فصار كالحطب والحجارة . ولا 
يقال : الحطب لواحد بالمقاتلة لم يخمس › [ لانه يخمس عندنا ] 7 . 

۹ - ولأن العدد اليسير لا يدخلون لإعزاز الدين » وإنما يدخلون لاكتساب 

. ولانه مأحوذ من دار الحرب بغير ظهر المسلمين » فلا يخمس كالحطب‎ ¬ AVN: 
هو : محمد بن شجاع الثلجي أبو عبد الله . فقيه أهل العراق في وقته » والمقدم في الفقه والحديث وقراءة‎ )١( 
والتوادر » والمضاربة » والرد على الْسَبّهة . عرض عليه القضاء فرفضه . مات فجأة ساجدًا في صلاة العصر في‎ 
. ) ٠۷١ - ۱۷۴۳/۳ ( ه . انظر : الجواهر المضية‎ ۲٠٠١ سنة‎ 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ( | . ١ه‏ ) وعبارته : وٳذا دحل الواحد أو الائنان دار الحرب مُغيرين بغير إذن 
الإمام فأحذوا شيئًا » لم يخمس ؛ لأن الغنيمة هو المأحوذ قهرًا وغلبة لا اختلاسا وسرقة » والخمس وظيفتها . 
ولو دحل الواحد أو الاثنان ياذن الإمام > فقیه روایتان › والمشهور انه يیخمس . 

(۳) انظر : الاحكام السلطانية للماوردي ص ٠۷٤١‏ › وعبارته : ويجري على ما غنمه الواحد والاثنان حکم 
الغنيمة في أحذ خمسه . وانظر أَيصًّا : الام ٠۷٤/۷‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٤( 


ولا يلزم إذا دخلوا يإذن الإمام على رواية الأصل أن عليه نصرتهم » فالمأًحوذ بظهر 
السلمين › ولا يزم الجماعة التي لها منعة ؛ لأن الإمام لا يجوز أن يقعد عنهم وإن دخلوا 
بغير مره » لا في ذلك من الوَهْن على الإسلام »> فما يأحذونه بظهر الجماعة.. 

REE 4۷1‏ فان لله مه م 4 0© . 

۲ س - قلنا : الغنيمة عند العرب : الال المأحوذ بالقهر ا وما يأحذه اللص ` 
E‏ 

۴ - فإن قيل : ما جد من ال جماعة إذا تناوله الاسم » تناوله إذا وجد من الواحد . 
۷۷4 - قلنا : هذا إثبات اسم بقياس » وهو باطل بالجمعة . 

46 س- قالوا : كل طائفة لو دحلت دار الحرب يإذن الإمام » تکس ما أحذت› 
فكذلك إذا دخلت بغير إذنه » أصله الجماعة التي. لها مَنَعَةَ . 


۹۷ - : الوصف غير مسلم على الرواية الصحيحة » فإن الواحد إذا 
ياذن الإمام لا یخمس ااا > وعلى الرواية الأخرى إذا دحل يإذنه لزمه . وجماعة 
للسلمين نَصَرَنةُ » فصار ما يأحذه بظهرهم يُثبت ثبت حقهم فيه . وإذا دخله بغير أمره » لم 
تلن رة ل مهاب ارا لاحن اال 

۷ س- قلنا : لم يأحذ بظهرهم › فلم يثبت حقهم فيما أخذه . أما الجماعة 
الممتنعة فما يأخذونه بظهر جماعة المسلمين » إذ لا يجوز لهم تركهم والقعود عنهم إن 
أصيبوا » لما في مصابهم من الرَهْن على الإسلام » فلذلك يخمس ما أخذوه . 

۸ - قالوا : كل طائفة إذا كان لها منعة حمست غنيمتها » فكذلك إذا لم 
يكن لها منعة » أصله إذا كان يإذن الإمام . 

4۹ - قلنا : [ قد بينا أن هذا الأصل غير مسلم وإن سلمنا على  ]‏ الروايتين › 

٠‏ س- قالوا : كل غنيمة [ اشترك فيها المباشر والردء » شاركهم ] “ فيها هل 
الخمس » أصله غنيمة الطائفة . 


. ] في ( م ) : [ کانت‎ )۲( . ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) › والحبت من ( م‎ )۳( 
. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والثبت من ( م‎ )٤( 


دخحول العدد الذي لا منعة له في دار إل > صا 


4 - قلنا ما رر نآ ج 
وتكيه » والسلمون لم بأحذوا هذا الال بظهرهم ولا مكينهم » فلا يبت حقهم 
فیه ۲( . 
i bi ETE‏ 
۴۳ - قلنا e‏ 2 إذا ور اغا بلد فوضعنا الجرية بغیر رضاهم › 


. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) » والمبت من ( م‎ )١( 


أأأ ١:‏ سسس “۶ 
O Ew “~N‏ 
إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 


٤‏ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب 
فأد ركهم الكفار وخافوا أن يستنقذوها من أيديهم » ذبحوها وحرقوها بعد الذبح ‏ . 

. ( وقال الشافعي كفو : لا يحل ذبحها‎ - ٥ 

. لتا : أنه مال لأهل الحرب يجوز أكله » فجاز إتلافه‎ - ٩ 

۹۸۷ - ولأن الأكل منفعة يختص بها الآكل » وهذه منفعة نعم المسلمين © » 
فإذا جاز الذبح لأقل الفرضين » فلأن يجوز لأعظمها أولى . 

۸ - ولان ما جاز إتلافه فى حال القتال » جاز إتلافه فى غير حال القتال › 
ای ان ا ا و و ا 

4۹ - ولان ما يجوز فى حال القتال » جاز إتلافه فى غير حال القتال › 
صله ] (© لمال . ولا يلزم لاء ,الان ؛ لأنهم يقتلون بعد الاسر إذا كان الصبي أو 
المرأة ملكا عليهم » ويجوز في حال القتال إذا قاتلوا . 

۰ - ولا يقال : في حال القتال يجوز : قتلهم بالعَمر» ولا يجوز في غير حال الحرب . 

١‏ - لأن هذا كلام في كيفية القتل والتعامل للقتل » ولا يتنع أن تتساوى 
الحالتان في القتل وإن اختلفت كيفية القتل › الدليل عليه آنا نحرقهم في حال القتال 
ونفرقهم ونخوفهم › وبعد أخذهم لا يجوز القتل بالعْكة . 

۲ - فإن قيل : الأموال لها حرمة بمالكها وقد سقطت بكفره » فجاز إتلافها › 
والحيوان له حرمة الكه وبالله تعالى » ولهذا يحرم عليه ترك النفقة على بهائمه › فإِذا 
اق جرم الال لكر ت ملعال . 

)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٤۷۷/١‏ وعبارته : وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش فلم يقدر على نقلها إلى دار 
الإسلام » ذبحها وحرقها ولا يعقرها ولا يتركها . 

(۲) انظر : الام ۳۷٠/۷‏ » ۳۷۷ وعبارته : وحرم أن تعذب التي لا تضر لغير منفعة الأكل . وانظر أيصًا : 
ج (۳) غير واضحة في ( ص ) . 


. ] في جميع النسخ : [ المسلمون‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش › وبه كلمات بها طمس‎ )١( 


إذا غلب المسلمون على بهائم أهل پڪ 0 

۳ - ة قلنا : والمال له حرمة بغير مالكه » بدلالة أنه بل نهى عن إضاعة الال ()» ) 
فلو کانت حرمته مالکه » لم يحرم عليه إتلافه بغر عوض . 

6‰ - ولان البهائم حرمتها ی له ال رة 

و ما روي عن عبد الله بن عمر أنه لي قال : ١‏ من قتل عْصفورًا 
ارقا سال الل غ سا E ay E‏ :وان يدحا 
فيأكلها » ولا يقطف ”“ رأسها فيرميها » ° .. 

۹ - قلنا : ني عن القتل والذبح لا يسمى تتلا على الإطلاق » وعندنا القتل 


١ ۷‏ جاو ا ت و 
الحيوان حال اكحاربة . 


۸ س- قالوا : روي انه اھ نھی عن ذبح الحيوان إلا لالكه لأكله © . 

۹ - قل ا 
الضرر بهم من أكبر الأغراض وأعظمها . 

٠0‏ - قالوا : روي أن أبا بكر الصديق قال ليزيد بن ابي سفیان ما بعثه إلى 
الشام : لا تعقرن شاة ولا بعيرًا إلا مأكلة (“ . 

۹۱ - ةة قلنا : روي في هذا انبر أنه نهي عن قطع الشجر › > وإن کان يقطع عند 
الحاجة باتفاق . 

۲ - ولأنه إباحة للأكل » فصار ذلك تنبيهًا على ما هو مثله في الفرض أو أكبر منه . 

۴ - قالوا : ذو روح » فلا يحل قتله لمغايظة الكفار قياسًا على صبيانهم ونسائهم . 

. قلنا : عندنا يذبح لنفعة اللسلمين ودفع الضرر عنهم » فأما المغايظة فلا‎ = ٠ ٤ 
e والمعنى في النساء والصبيان » أنه لا يستعان بهم في القال غالبا » والدواب‎ 
. في القتال‎ 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۸٤۸/۲‏ برقم ۲۲۷۷ » ومسلم في صحیحه ۱۳٤/۳‏ برقم ۱۷۱١‏ . 
(۲) غير واضحة في ( ص ) ٠ ٠.‏ 

(۳) اخرجه البيهقي فر في الستن الکبری ۷۳/۳ برقم ٤٥۳٤‏ . 

. ۲ برقم‎ ٠١/٣ أخرجه أبو داود في المراسيل » كما في التلخيص البير‎ )٤( 

. ٩1١ برقم‎ ٤٤۷/۲ أخرجه مالك في الموطاً‎ )١( 


“14/۲ 


ے 
o gu ml‏ 


فتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين 
لا يقاتلون ولا رأي لهم في الحرب ولا العميان ولا الرَمْتّى ولا أصحاب الصوامع الذين 
حَبشوا أنفسهم فيها لا يخالطون الناس . وهو أحد قولي الشافعي ذو (“ . 

.  نايبصلاو وقال في قول أخر : يقتلون جميعًا إلا النساء‎ - ٠٦ 

۷ - لنا : ما روي عن علي قال : كان نبي الله إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى 
اشر كين قال : « انطلقوا باسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله » لا تقاتلون القوم 
حتى تحتجوا عليهم » . إلى أن قال : « ولا تقتلوا ولیدًا طفلاً ولا امرأةٌ ولا شیا كيرا » ” . 

۸ - وروی عكرمة عن ابن عباس قال : کان ابي يړ ٳذا بعث جيوشه 
قال : « اعُرُوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله » لا تَغْيِروا ولا تُمَمَلُوا ولا 
تقتلوا الؤلدان ولا أصحاب الصوامع » ©“ . 

۹ - وروي أنه قال حين رأى امرأة مقتولة : « ما كانت هذه لتقاتل » . ونهي 
عن قتل النساء ‏ » فجعل العلة في ذلك أنها لا تقاتل » وهذا موجود في الشيخ الكبير . 

. س- فإن قيل : هذا محمول على أنه متي عَم أن المصلحة في ترك قتلهم‎ ٠ 

1 - قلنا : اللفظ عام . 


کان ا 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠۳٤/٠١‏ » والبدائع ٠١۲/۷‏ » وعبارته : أما حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي 
ولا شيخ فانِ ولا مُقَحَد ولا يابس الشق ولا أعمى ولا مقطوع اليد والرجل من حلاف ولا مقطوع اليمنى ولا 
معتوه ولا راهب في صومعة ولا سائح في ال جبال لا يخالطه الناس وقوم في دار أو كنيسة ترهبوا وطبق عليهم 
الباب . إلى أن قال : ولو قاتل واحد منهم » فيل وكذا لو حرص على القتال أو دل على عورات المسلمين . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ۳٠/١‏ وعبارته : ويحل قتل راهب وأجير ومحترف وشيخ ولو ضعيقًا وأعمى ورمن 
ومقطوع اليد والرجل وإن لم يحضروا الصف ولا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر › لعموم قوله تعالى : 
ف افوأ مركن ( التوبة : ٠‏ ) » ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . والثاني : المنع لأنهم لا 
يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٩۰/٩‏ برقم ٠۷۹۳٤‏ . 

. ۱۷۹۳۳ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۹۰/۹ برقم‎ )٤( 

. ۱٣۰۳۰ برقم‎ ٤۸۸/۳ آخرجه أحمد في مسنده‎ )٩( 


قتل النساء والصبيان والشيوخ ا لا يقاتلون ٦۱4۷/۱۲ mx‏ 


1 = ولان هذا إغا یکون | إذا غرف المأحذ ‏ فام إذا لم يعرف لم تتبين المصلحة 
فيه . ويدل عليه وصية أبي بكر ليزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وشرحبيل بن 
حسنة لما بعشهم إلى الشام قال فيها : لا تقتلوا الؤلّدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون 
قومًا حَبَسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم ”“ . وهذا بحضرة 
الصحابة من غير حلاف . ) 

۴ - ولأنه من لا ُستعان به في القتال غالبا » فلا یقتل بکفره الأصلي كالمرأة . 
ولا یازم م المريض وال جريح ؛ لأنهما من أهل القتال ا 
إذا حبس أو فيد . 

کک درک کی انی ی ای ا ن ی کے ت 
وصلاح الطعام ومداواة الجرحى » فإذا لم تقتل النساء » فالأعمى ولوين أولى . 
) 6 س- ولان أهل الحرب رجال ونساء » فلما كان في أحد النوعين مَنْ لا يجوز 
قتله لکفره » وجب ان يكون كذلك في النوع الأحر . 

7 - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ افلا منکن حَيَتُ وجدنوهز 4 ° . 

۷ - فلنا : هذا يتناول من يُحتاج في قتله إلى الحصن وإعمال الحيلة » وذلك 
لا يحتاج إليه في الفيان والرّمتى . 


۸ - بقوله تعالی : $ قیلوا اریت لا بوت بار & ^ . 


۹ - : المقاتلة تکون بين اثنين »› وهؤلاء لا يوجد منهم القتال › فان وجد 
جاز قتلهم , 

۰ - قالوا : روي ان النبي بتر قال : « اقتلوا شيوخ المشر كين » واستبقوا 
شرخحهم © » ٩(‏ . 


١‏ - قلنا : هذا محمول على الشيوخ المقاتلين » ليجمع بينه وبين خبرنا » ولو 
تعارضا لكان ايت للحظر أولى . 


۲ - قالوا : قل المسلمون يوم حنين درد بن الصمّة وقد أتت عليه مائة 


٠. ۱۷۹۰٤ برقم‎ ۸٩/۹٩ أخرجه البيهقي في السان الکبری‎ )١( 
. ۲۹ سورة التوبة : الآية‎ )۳( . ٠ سورة التوبة : الاية‎ )۲( 
. ۲۱۷۰ برقم‎ ٥٤/۳ آخرجه ابو داود في سنته‎ )٥( . ] في ( ص ) : [ شريخهم‎ )٤( 


“1A/1۲ 
. °” وخمسون سنة » فلم ينكر النبي © ب قتله‎ 
. قلنا : لأنه کان یدبر الحرب فیقتل ؛ ۽ لأنه اض علينا من المقاتل‎ - ۳ 
:ر ال ری کا کی ایر ابه اش‎ e 
قلنا : التكليف والحرية لا يبيح القتل › بدلالة النساء . والمعنى [ في‎ - 6 
. الشاب أنه ممن يستعان به القتال » والمرأة والأعمى والرَمِن لا يَمّدِرون على القتال‎ 
کل من جاز قتله اذا کان له ري » جاز قتله وان لم یکن له‎ : ٩ ] قالوا‎ - ۲٩ 
رأي کالشاب:‎ 
قلنا : من له رأي فهو من اهل القتال » ومن لا راي له ولا فُذرة فليس هو‎ - ۷ 
. من أهله‎ 
س- ولا يقال : إن من كان من أهل العَمَى إذا تعلقت أحكامه » كذلك من‎ ۸ 
ليس من أهله . فأما الشاب إذا لم يكن له ري فهو من أهل القتال بقوته » فلا يفتقر في‎ 
. استحقاق القتل إلى أن يكون من أهله بمعنى آخر‎ 
. قالوا : كل كفر يُجيز قتل الشاب › يُجيز قتل الشيخ الفاني › أصله الردة‎ - ۹ 
قلنا : كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي » بدلالة أن عند مخالفنا لا ثقتل‎ - ٠ 
امرأة بالكفر الأصلي وتقتل بالردة » ويْقَ الكافر الأصلي على كفره ولا قَر المرتد » فلم‎ 


يجز اعتبار أحدهما بالأخر . 


کتاب السیر 


# # # 


(۲) آخرجه البيهقي في السان ۹ برقم ۱۷۹٤۲‏ . 
9 و 


OC E “lll 


تترس الكفار بأطفال المسلمين 


۴۱ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين 
وبأسراهم » جاز رميهم . ويعتمد الرامي أنه يقصد المشرك » فإن قتل مسلكًا » فلا كفارة 
ولا دية ٩(‏ . 

۴ - وقال الشافعي كنل : إذا فعلوا ذلك » لم يجز لنا أن نبتدئهم بالقتال ‏ 
والرمي » فإن بدءونا جاز الرمي . ويقال للرامي : اجتهد في إصابة المشرك › وبجنب 
المسلم . فان أصاب مسلمًا فقتله ) فعلية الكفارة قولاً واحدًا . وهل ججحب الدية ؟ 
احتلف قوله » فقال في موضع : عليه الدية والكفارة 1 وقال. في موضع : عليه الكفارة 
دون الدية . وقال ابن أبى هريرة : فى وجوب الدية قولان . قال المزنى : فيها قول 
واحد» والموضع الذي قال عليه الدية إذا علم أنه مسلم فرماه »> والموضع الذي قال لا دية 
إذا لم يعلمه مسلمًا . وقال المروزي : أراد بوجوب الدية إذا قصد المسلم » وإذا قصد 
الك فأصاب السلم فلا دية عليه ° . 

۴ - والكلام في هذه المسألة في مواضع : 

س- أولها : جواز البداية بالرمي مع التترس بالمسلمين » والدليل عليه أنه قتال 
واجب فلا تع منه التترس ممن لا يجوز قتله › کما لو تترسوا بصبيانهم . 

9 - ولأن الحصون التي يُعلم أن فیها اُسری ا يبتدئها بالرمي ويقصد 
الكفار > ويجوز أن يحرقها بالنار وإن لم يأمن أن يصيب المسلمين ٠»‏ كذلك إذا تترسوا 


)١(‏ انظر : البدائع ٠١۲/۷‏ وعبارته : إذا تترسوا بأطفال المسلمين › فلا باس بالرمي إليهم لضرورة إقامة 
الفرض » لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال » فإن رموهم فأصاب مسلمًا فلا دية ولا كفارة . 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۷۹/۸ - ۳۸۰ وعبارته : ولو تترسوا بمسلم » رأيتٌ أن يكف إلا أن يكونوا 
ملتحمين » فيضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده » فإن أصاب في هذه الحالة مسلمًا » قال في كتاب حكم 
أهل الكتاب : أعتق رقبة . وقال في موضع آخر من هذا الكتاب : إن كان علمه مسلمًا فالدية مع الرقبة . قال 
لزني تله : ليس هذا عندي بمختلف ولكنه يقول : إن كان قتله مع العلم بأنه مُحَرّم الدم فالدية مع الرقبة › 
فإذا ارتفع العلم فالرقبة دون الدية . 


وهذا لا شبهة فيه » لأا لو لم نبتدئ رمي الحصون مع كون المسلم فيه » لأأى ذلك إلى 
تعطيل مباراة الكفار وشن الغارة عليهم وطلب الغرة منهم ؛ لأن حصونهم لا تخلو من 
مسلم » وما اذى إلى هذا سقط بالإجماع . 

١‏ - وأما الدليل على سقوط الكفارة » فلأن من جاز الرمي إليه مع العلم بحاله 
أو مع غلبة الظن بأنه يصيبه » لم تحب بقتله كفارة » أصله صبيانهم إذا تترسوا بهم . 

۷ - ولأن كل قتل تحب فيه الكفارة » تينع منه إذا تعون له > فلو وجبت 
یا و ا و ا 
أحرى » علمنا أن الكفارة لا تجب . 

E 
. تحب بقتله دية » كالمقتول بحق‎ 

0۹ - ولأن إيجاب الضمان بالقتل يؤدي إلى التوقف عن القتل كراهية وجوب 
الضمان » وما اذى إلى ترك الضمان وجب إسقاطه . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل ين گات ين قوم ذو لک وهو مؤيٹ 
َر رة مُومكةٍ ‏ © . 

- قلنا : هذا عطف على قوله : وما کات لمن أن يفت موتا إلا 
حط “ . وفي مسألتنا له أن يقتله » فلم تتناوله الآية . 

۲ - قالوا : محقون الدم بحرمة » فوجب بقتله الكفارة » صله : إذا قتله 
ابتداءَ . قالوا : ولا یلزم إذا رمى حصنا فأصابه ؛ لأن فيه الكفارة . 

۴۳ - فلنا : بطل بصبیانهم . 

٤4‏ - قالوا : لم نمنع من قتلهم لحقهم › ی یي 

‰٥‏ س- قلا : فيجب أن نمنع من قتل الرجال لهذه العلة ؛ لأنه يجوز استرقاقهم 
فیصیرون مالا > وأن المعنى فيه إذا لم يكن في الحال لا يجوز رميه » والمسلم الممنوع من 
قتله يجوز أن تتعلق بقتله كفارة . وفي مساألتنا أبيح رميه » فصار كالمقتول بحق . 

٩‏ - قالوا : محقون الدم بالإيان والقاتل من أهل الضمان » فوجب عليه بقتله 
كفارة كسائر المسلمين . 


۹۲ سورة التساء : الأية‎ )۲ » ١( 


تقرس الكفار بأطفال المسلمين 1/1۲“ 


۷ - قلنا : يبط بالمرجوم ؛ لأنه محقون الدم بالإيان » ولهذا لا يجوز قتله 
السيف » وأصلهم سائر المسلمين وجميعهم إذا يح رميهم سقط الضمان » وإذا لم ج 
الرمي وجب الضمان » فلا فرق بينهما . 

ا ا : 1 $ ومن قل مُومسًا َم 


َر ربق مومتة ودی سمه لک اه » ^ . 

4 - قلنا : قال تعالی ] ° : ا وما گات لمۇمن أن مَل مُوْمِنًا إل 
حا کې © . وفي مسألتنا يجوز أن يقتله غير مخطئ . 

۰ - قالوا ا ا ا وتجنب E‏ عَرَصًا 
فأضات سلا . 

۹ - قلنا : هناك لا يرمي الآدميع ونما یرمی الغرض » فإن 'غلب على ظلنه أنه 


زصب يصيب آدميًا لم يَجل له الرمي وكذلك إن شك . وفي مسألتنا يرمي المسلم إذا لم يكن 
هناك حل يصل السهم منه إلى الكافر » لكنه يرمي إن قصده هذا الكافر » ويرمي في 
مسألتنا مع غلبة الظن بالإصابة » فدل على أنه مفارق لال الخطاً . 


* * # 


. ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ۹۲ سورة النساء : الأية‎ )۲( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۴( 
. ۲ سورة النساء : : الأية‎ (٤( 


۲۳ _ = کتاب السیر 
ااال ٠-٤١‏ سس ^“ 
ا مساله e‏ 


ب اپب 
فقتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فقتله 
رجل من الجيش وهو لا يعلم إسلامه › فعليه الدية © . 

۴ - وقال أصحاب الشافعي [ رحمهم الله ] : الذي تقتضيه طريقة المزني أن 
العتبر علمه » فإذا لم يَعْلم يإسلامه » فعليه الكفارة ولا دية ”© . 

‰4 - لنا : آنه مسلم اُحرز دمه بدخحول دار الحرب بأّمان » فلا يسقط تقوم دمه 
إلا بسبب من جهته » أصله إذا كان في دار الإسلام . 

ولا شن أنه كاف طا سه وخا القاتل لا قط قرم دع الترل > 
أصله إذا رمى صيدًا فأصاب آدميًا . 

۹۸٦‏ ¬ ولانه يا لا سقط الكفارة > فلم سقط الدية » أصله ۳ ذا قتل 
مسلمًا فأصابه خحطاً . 


کے 


۷ س - احتجوا : بقوله تعالی : 8 قإن کاب E‏ مؤيرت 
محر قةر مومس 0“ . قال ابن عباس : وإن کان في قوم عدو لكم ‏ . 


۸ - قلنا : هذا ٩”‏ طف على قوله : 3 ومن فل مُومًا حصا 4 . فظاهره 
يقتضي من كان في العدو وجبت الكفارة دون الدية فعله خطاً على كل وجه وذلك لا 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ۲٠۳۲/٠٠١‏ وعبارته : وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم 
مسلمًا ظنًا أنه مشرك » فلا قَرّد عليه وعليه الكفارة ؛ لأن هذا أحد نوعى الخطاً على ما بيناه » والخطاً بنوعيه لا 
یو جب القَوّد ویو جب الكفارة وکذا الدية على ما نطق به نص الكتاب ٤‏ 

)۲( انظر : مغني الحتاج YY۸/o‏ وعبارته : إذا قتل مسلمًا ظن كفره کأن رآه يعظم آلهتهم او کان عليه زي 
الكفار بدار الحرب أو بصفة الحاربين بدارنا كما سيأتي » لا قصاص عليه جزمًا للعذر الظاهر . إلى أن قال : 
وكذا لا دية فى الأظهر ؛ لأنه أسقط حرمة نفسه بقامه فى دار الحرب التى هى دار الإباحة » وسواء غلم في 
دارهم مسلمًا أم لا عين شخصًا أم لا . والثاني تحب الدية ؛ لأنها تنبت مع الشبهة » أّما الكفارة فتجب جزمًا 
لقوله تعالی  :‏ إن کات يِن َو إلخ الأية . 

(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. | سورة النساء : الأية ۲ . (ه) انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ ) ٤( 
. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )1( 


قتل قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بامان ااا 


یکون إلا على قولنا فين أسلم ولم بهاجر . وأما المستأن إذا يل خط وهو يعلم 
- إسلامه» وجبت الدية يإجماع » فعلم أن الظاهر لم تتناوله الآية (“ . 

۹ - ولأنه فيل في دار الحرب بفعل مأمور به أو فعل ليس بتفريط من جهته › 
فلا يجب بدل نفسه » أصله إذا أسلم الحربي ولم يخرج إلينا 

۰ - قلنا : يبطل إذا رمى صيدًا في دار الحرب فأصاب من علمه مسلكًا » فعل 
لا يثبت منه إلى التفريط . 

e 

۲ - و قلنا : ولو تبين عن حال المقتول لعلم آنه مسلم . 

. وقولهم : بفعل مأمور به‎ - ۸٩۳ 

4 س- بيبطل من کان مش ركا » فأصاب من علمه مسلمًا . والمعنى فيمن أسلم 
ولم يهاجر : أن دمه كان على أصل الإباحة كما لم تحصل منه حيازة » فلم يتقوم 
كالحشيش . وليس كذلك المستأمَن ؛ لأن قتله محظور فى الأصل › وإنما حطاً القاتل 
مسبب من جهة المقتول » وهذا لا ينع من تقوم الدم كقتل الخطاً . 

6 س- قالوا : هو مأمور بقتل كل من في دار الحرب ورميه وضربه » ويستحيل 
ان يؤمر بالضرب ويجب عليه الضمان . 

٦‏ - قلنا : هو مأمور بقتلهم » بشرط ألا يغلب على ظنه إسلامهم أو لا تكون 
عليهم عة المسلمين » والقتل من غير تمييز مع إمكان الرجوع إلى السمة تفريط . 

۷ - ولانه مأمور بالضرب وإن جاز أن جب عليه الكفارة > وكذلك لا يمتنع 
أن يكون مأمورًا و تحب عليه الدية . 


*% X* # 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


EIT 
٤ oH اأ مسالة ت8‎ 


قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : اذا سلم الحربي ولم يهاجر من دار 
الحرب حتى قتله مسلم › فلا قصاص عليه ولا دية » وعليه الكفارة في الخطا © . 

۹ س- وقال الشافعى كث : إن قتله عمدًا وجب القصاص › وإن قتله خحطاً 
وجبت الدية » والكفارة واجبة في الوجهين ” . 

۰ = لتا : قوله تعالی : ا إن کات من قوم ذو کم وهو مؤي َر 
رة اة ر{ . لا يخلو إما أن يكون المراد : منهم بالانتساب إليهم › أو 
یکون () المراد : فيهم .ول يجور ان یکون اراد الانتساب ¢ لن اضات النبي ا 
كانوا منتسبين لأهل الحرب » ولم يُفهم من هذه الآية سقوط البدل بقتلهم » > لم یق إلا 
أن ن یکون المراد : فيهم > وقد ذکر الله تعالى فيه الكفارة دون الدية . 

س- ولا يقال : إنه ترك ذكر الدية › اكتفاءٌ با تقدم . 

۴ س- لأنه لو كان كذلك » لترك ذكر الكفارة واكتفى با تقدم . 

۴ - ولانه ذكر بعده المرمى » ولم تحب فيه الدية والكفارة » ويدل على أن 
الاكتفاء لم يصح با تقدم . 

4٤4‏ - فان قیل : فانقم تضمرون فيه : إذا کان ابتداء سلامه في دار الحرب ولم 
يهاجر » ونحن نضمر : إذا لم يعلم إسلامه . ومن يقتصر على إضمار واحد » فهو اولى 
عمن اضمر إضمارين . ٤‏ 

46 - قاتا : نحن لا نضمر أكثر من إضمار واحد وهو : المؤمن الذي لم : 
يهاجر › وهم يضمرون : المؤمن الذي ٠‏ غلم ياسلامه فتساوینا ويدل عليه قو له 
(۱) انظر : شرح السير الكبير للسرخحسي ۱ وعبارته : وإذا أسلم رجل من أهل الحرب فة فقتله رجل من 
امن فل ان بخ إل در الاك طا » فعليه الكفارة ولا دية عليه . وفي الإيلاء عن أبي حنيفة كلاو ٠‏ 
أنه : لا كفارة عليه أيصًا . وانظر أيضًا : البدائم ٠١١/۷‏ . ) 
(۲) انظر : الام ۳۸/١‏ وعبارته : وهكذا كل من قنله وهو يعلمه مسلمًا منهم أو أسيرًا فيهم أو مستأمَنًا عندهم 
لتجارة أو رسالة أو غير ذلك » فعليه في العمد القَوّد » وفي الخطاً الكفارة وعلى عاقلته الدية . 

(۳) سورة التساء : الأية ۹۲ . )٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


قتل الحربي إذا أسلم ولم پهاجر من دار المرب ٥٥/۱! mw‏ 
تعالی : ہو الین انوا ولم تہاچڑوا ا لک ن تیم ن می سی مایا ٩‏ . وإسقاط ‏ 
الموالاة يقتضي منع تقوم الدم ٠.‏ 

۹ س- فان قيل : معن أنهم لا توارثون ؛ لأن في ابتداء الإسلام كان التوارث بالهجرة. 

: قلنا : المراد إسقاط التوارث وإسقاط تقوم الدم جميعًا » ويدل عليه قوله لر‎ - YAAVVY 
. بريء من كل مسلم أقام بين ظَهُرَانّي الشرك » “ . والبراءة المطلقة تمنع تقوم الدم‎ ان١‎ 

۸ - فان قیل : روي آنه یړ قال : « من استنجی بعظم أو روث فأنا منه 
بريءِ » () . ولم يوجب ذلك . 

۹ = بقوله : « النفس » . 

۰ س - قلنا : الظاهر اقتضى ذلك › لولا قيام الدليل عليه . 

HOE ۸۸1‏ دمه » فإذا غلم يإسلامه لم 
يتقوم دمه » صله الباغي إذا حاربنا . 

۲ - ولأن دمه على أصل الإباحة » والمباحات لا تنقوم قبل الحيازة » أصله 
الحشيش والحطب . 

۳ - احتجوا : بأنه إسلام صار به الدم محقونًا » فوجب أن ر را 
أصله اللسلم في دار الإسلام . 

4 - قلنا : حظر القتل لا يدل على ضمان المقتول » بدلالة نساء أهل الحرب 
وصبيانهم . والمعنى فيه : إذا كان في دار الإسلام آنه لو قتله وهو يجهل إسلامه › تقوم 
دمه . وفي مسألتنا لو قتله وهو يجهل إسلامه » لم يتقوم دمه » كذلك إذا علم إسلامه . 

6 س- قالوا : كل بقعة يزول ضمان النفس فيها بالردة » يجب ” تقويمها بالإسلام 
فيها » صله دار الإسلام . ) 

٠ س- قلنا : دار الحرب دار إباحة الدماء » والردة تبيح الدم » فإذا حصلت في‎ ٩٦ 
_ محل الإباحة فأولى أن تييح . والإسلام يقر التدل إذا حصل في محل الحظر وهو دار‎ 
الإسلام أوجب تقويم الدماءء فإذا حصل في دار الإباحة في غير محلل اتقو ۽ › فلم يؤثر‎ 
. كما يؤثر إذا جهلت حاله‎ 


(۱) سورة الأنفال : الأية ¥۲ (۲) أخرجه أبو داود في سننه ٤ ٥/٣‏ برقم ° . 
(۳) أخحرجه البيهقي في الستن الکبری ٩/۱‏ برقم ۲۸ . 


س السير 
أأأ := wm‏ ك 
|| مسالة oO‏ 
قتل المسلم بعد أسره ق دار الحرب 


۷ - قال أبو حنيفة ياشو : إذا أت اللسلم فقتله قاتل في دار الحرب › فلا 
اقصاص ولا دية عليه ”“ . 

۸ - وقال الشافعي كته : عليه في العمد القصاص » وفي الخطاً الدية إذا عَم 
إسلامه ۳ 

4 س- لنا : قوله تعالی  :‏ إن کا من موم عدو لک ° . روي عن ابن 
عباس انه قال : معناه : في قوم عدو لکم . 

۰ - ولانه لو قتله وهو یعلم [ يإسلامه لم يتقوم دمه »> كذلك إذا علم 
ياسلامه » صله إذا قتله لیقتله فقتله ۳ دفعًا عن نفسه . 

١‏ - ولأنه أسير في دار الحرب » فلا يجب بقتله قصاص كالذمي › أو فلا 
تحب ] (“ الدية بقتله » أصله إذا كان من أهل الحرب . 

۴ - ولأنا لو قتلناهم لم يضمن دماءهم » كذلك إذا قتلنا الأسرى لا يتقوم في 
حقهم الاسرى فينا إذا قتلوهم . 

۳ س- ولا يقال : إن أُسراهم فينا قتلهم مباح » لأنا لا نسلم إباحة قتلهم قبل أن 
يتحيز الإمام » بل ذلك محضور مجواز أن يرى الإمام استرقاقهم . ٠‏ 

. س- احتجوا : بن دمه ترا رر د کس ار ار السلمون‎ ٤ 

6 - قلنا : أذ المسلمين لیس له تأثير في إبخاط ضمان الأعال > فلم یکن 
لأسرهم تأثير في إزالة تقوم الدماء » [ وأحد أهل الحرب له تأثير في إسقاط ضمان 


)١(‏ انظر : فتع القدير ۲٠/١‏ وعبارته : وإن كانا - أي المسلمان - أسيرين » فقتل أحدهما صاحبه أو قتل 
مسلم تاجرًا أسيرًا » فلا شيْء على القاتل من أحكام الدنيا » إلا الكفارة في الخطاً عند أبي حنيفة . 
(۲) انظر : الام ۳۸/١‏ وعبارته : وهكذا كل من قتله وهو يعلمه مسلا منهم أو أسيرا منهم. أو مستأمنًا 
عندهم لبجارة أو رسالة أو غير ذلك » فعليه في العمد القَوّد » وفي الخطاً الكفارة وعلى عاقلته الدية . 
(۳) سورة النساء : الاية )٤( . ٩۲‏ كذافي (م). 

. ) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص‎ )١( 


قتل المسلم بعد أسره في دار الم mmm‏ !۷/۱۲٥ا‏ 
الأموال » فجاز أن يؤثر في ضمان دمه ٩ ] ٩(‏ . 
۹ س- فإن قيل : أحد البغاة. له تأثير في إسقاط ضمان الال » ولیس له تأثير 
إسقاط قيمة الدم . 
۷ - هة inn‏ 
ويين الله تعالى › وإنما لا تثبت المطالبة به . 
۸ - قالوا : فهي لا تزیل حقن دمه › فلا تزیل ضمانه » صله بالقدم ‏ . 
۹٠‏ - قلنا : بقاء الحذر لا يدل على التقوي > بدلالة صبيان أهل الحرب 


٠. ) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )١( ٠©. ) غير واضحة في ( ص‎ )١(- 
. م)‎ ( ٠ ) غير واضحة في ( ص‎ )۳( 


/ ww [/[/للااللاأ ءث-‎ 
o E ml 


إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم غلبنا على الدار فما 
في يده من آمواله وودائعه عند مسلم وذمي فهي له » وما لیس في يده أو کان وديعة عند 
حربي فهو فيء » فارضه وعقاره فيء ون کان في يده » وکذلك اذا دحل مسلم دار 
الحرب فاشترى أرصًا ثم غلبنا على الدار » فهي فيء ‏ 

. “ وقال الشافعي نله : جميع أمواله وأراضيه له » ولا يثبت الفيء فيها‎ - ١ 

- لنا : أن مال الحربي على أصل الإباحة » والمباحات لا تملك إلا ملكا 
صحيكًا » ولا تزول معنى الإباحة منها إلا بالحيازة كال اء والحشيش »› وما ليس في يده 
لم يحرزه فبقي على أصل الإباحة . وما في يد الحربي من وديعة فلم تحرزه يد صحيحة › 
ی اا ی اا ای 
بقعة من دار الحرب كسائر بقاعها . 

۴ - ولاّنها إن كانت دار الحرب فهي فيء کسائرها » ون کانت دار الإسلاء 
فحکم الدار لا یتبعض حتی کون بعضها دار إسلام وبعضها دار حرب . 

4 - ولأن أحكام أهل ‏ الحرب جارية لها كأرض الحربي . 

. ولأن كل أرض حربي فيها حكم أهل الحرب » يثبت فيها الفيء كأرض الكافر‎ - ٠ 

۰٩‏ - فان قیل : هذه الأرض لا تصير دار إسلام ٤‏ لکن یثبت لھا حکم دار 
الإسلام بمالكها كما أن الحربي إذا دحل إلينا مستأمَنًا فاشترى دارا ثم لحق بدار الحرب 


› وعبارته : أسلم الحربي في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى ظهر على الدار‎ ٤۸۷/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
والحكم فيها ما ذكر أنه أحرز نفسه وولده الصغار وما كان في يده من المنقولات . وقال : دخل المسلم أو‎ 
الذمي داز الحرب بأمان واشترى منهم أموالاً وأولادًا ثم ظهرنا على الدار » فالكل له إلا الذور والأرضين فإنها‎ 
فيء . وقال : أو وديعة أودعها في يد مسلم أو ذمي ؛ لأنه في يده صحيحة محترمة بنصيب وديعة ويده - أي‎ 
. يد المودع - کیده » فإن ظهرنا على الدار فعَقَّاره فيء‎ 

(۲) انظر : تحفة الحتاج ۲١٠/۷‏ وعبارته : وإسلام كافر مكلف قبل ظقّر به - أي : قبل وضع أيدينا عليه - 
یعصم دمه - أي نفسه - عن کل ما مَرٌ» وماله جمیعه بدران وبدراهم . وانظر ایا : الام ۲۹۷/٤‏ . 
(۳) في (م) :[يدل]. . )٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


إذا غلبنا على إلدار إذا أسلم الحربي 11/1۲ 


یل » صارت ارضه فیا » ومعلوم نها لم ُز دار حرب » لکن تبت فيه فیها حکم دار 
الحرب بمالكها . 

۷% - 5 قلا : المريي إذا رجع إلى دار المرب » قأرضه على ملكه لم تقل عن . 

۸ - فان قیل :ذا اسر سارت للسلفن . 

۹ - قلا : لسنا نقول : إنه صار لها حكم دار الحرب » لكنها مال في دار الإسلام 
لا نمرف له مالکا فتكون للمسلمين على هذا الوجه » ولهذا لا نوجب فیها الخمس . 

SE hs OY 
| كالأرض التي دحل صاحبها إلينا‎ 

سس- احتجوا : بقوله إل : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ۾ ٩<‏ . 

۲ - قلنا : قال : ( إلا بحقها » . وعندنا إذا لم تكن في يده » فمن حقها أن 
تكون فيا وأن الأرض لا تتميز عن بقية الدار . 

۴ س- قالوا : روي أنه ر قال : « من اُسلم على شيء › فهو له » ٩‏ . 

4 س- قلنا : معناه : من آسلم على شيء في يده » وهذا لیس في يده . 

6 - فان احتجوا به في العقار . 

0 س- قلنا : هذا مخصوص با ذكرنا . 

۷ س- قالوا : روي أنه به قال : « لا يَجِلٌ مال امري مسلم إلا بطيب نفس ) 
منه ) LS . ٩‏ 

۸ - قلنا : لا نسلم أن ما ليس في يده من أمواله » وكذلك لا قول : إن 
الأراضي ملك له > وإنما يثبت له حكم الملك . والخبر يقتضي ما کان ملكا للمسلم . 

۹ - قالوا : روي أنه ب حاصر بني قريظة » فأسلم ابنا سَْية » فأحرز لهما 
إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار © . ) 
۰ -_- قلنا : : يجوز أن تکون ا > ولا نعلم انه کان لھما عقار . 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه ٠۷/١‏ برقم ۲٣‏ » ومسلم في صحیحه ٥۲/۱‏ برقم ۲۱ . 
(۲) اخرجه البيهقي في الستن الکبری. ۹ برقم ۱۸۰۳۸ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۷۳/۰ برقم ۲۰۷۱٤‏ . 

. ۲۹۷/٤ والشافعي في الام‎ » ۱۸١٤١ أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۳/۹ برقم‎ ) ٤( 


1/1۲“ ي السير 

- ولانه لړ يجوز أن يكون أعطاهما الأموال حًا للناس (© على 
الإسلام » فملكوها بتمليكه . | 

۲ س- فإن ٠‏ : في الخبر أن الإسلام أحرز لهما ذلك " .. 

۳ - قلنا : إذا کان أعطاهما لأجل إ e‏ > صح أن يقال : إن الإسلام 
أحرز ذلك . 

4 - قالوا : مال مسلم » فوجب ألا يُعْسَم بالظهور على الدار » صله : ما في 
يده من الال المباح حصل فيه حيازة » فبقي معنى الإباحة فيه . 

. فإن قيل : علة الأصل تنتقض با في يده من العقار‎ - ٥ 

۹۹۲٦‏ ج لا نتصور الحيازة بالإسلام في شيء من دار الحرب » فهي وان 
كانت في يده غير محرزة “ حكمًا » فبقي معنى الإباحة فيها . 


# * * 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ] ساقطة من ( ص ) . ) (۳) في ( م ) : [ محوزة‎ )۲( 


إسلام الحریی بعد دخول دارنا ااا د ا 


O E “~N 


إسلام الحربي بعد دخول دارنا بأمان 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دحل الحربي دارنا بأمان فأسلم وله في 
دار الحرب أولاد ومال فَعَلتا على الدار » فجميع ذلك فيء © . 

۸ - وقال الشافعي كاو : أمواله وأولاده الصغار ليس بفيء ”° . 

4 - أما الأموال : فلأنه لم يحرزها بعد إسلامه » فبقيت على أصل الإباحة 
کما قدمنا » وأّما اولاده : فلأن الدار اختلفت به وبهم فلم يتبعوه في دنه › اصله 
الصغير إذا شيي وحده حم له بالإسلام ولم يحكم له بدين أبيه الحربي » كذلك في 
سنالا . 

۰ - ولان من انفرد في الدار عن أبويه » يثبت له حكمها » أصله السبي . وإذا 
ثبت أن الولد لم يَصِر مسلمًا يإسلام أيه » كان منه كأولاده الكبار . 

۱ - احتجوا : بأنه اسلم وله ولد يتبعه في الإسلام » فځکم یإسلامه کما لو 
كانا في دار واحدة . 

۲ س- قلنا : إذا اتفقا في الدار فهو تابع له » وإن اختلفا لم يتبعه » بدلالة أن 
السبی يحکم يإسلامه إذا انفرد » ولو شي مع أحد أبويه كان على دنه . 

۴ - فإن قيل : هذا ليس اختلاف الدار > لكن الغالب أنه لا يعرف أبوه › 
فيصير كاللقيط فيحكم يإسلامه تَبَعًا للسابي . ولهذا نقول : إنه يحكم يإسلامه في دار 
الحرب قبل أن يخرج إلى دار الإسلام . 

۴‰ - قلنا : نعلم قطعًا أن له أب في دار الحرب بُځكم ياسلامه ونقطعه عن أبیه 
باتفاق » وما ذاك إلا لما ذكرناه . 

. وقولهم : انه یحکم ياسلامه تبَعًا للسابي لا للدار‎ - ٥ 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲٠ ٤/۳‏ وعبارته : دحل دارنا بأمان وأسلم ثم ظهرنا على الدار فجميع ماله وأولاده الصغار 
(۲) انظر : الام ۲۹۷/٤‏ » وعبارته : وإذا دحل الحربي بلاد الإسلام بأمان وخحلف في دار الحرب أموالا 
وودائع في ید مسلم ويدي حربي ویدي وکیل له ثم اُسلم » فلا سبیل عليه ولا على ماله ولا على ولده الصغار . 
ما كان له عقار أو غيره » وهكذا لو أأسلم في بلاد الحرب وخرج إلى دار الإسلام لا سبيل على مال مسلم . 


“1/۲۳ 


ا 
- فمتابعة ٩‏ لا تضرنا > لأنا قد بينا أن الصبي لا يتبع أباء مع احتلافهما في 
الدار > ويتبعه إذا اتفقا » ودللنا عليه طردًا وعکسا بالمسبى وحده ا يتبع أباه ف 
الكفرء والمسبى مع أحد )( أبویه أنه على دينه . 
۹۳۷ - فقولهم : إن هذا الحم يخ یثبت له وإن اختلفت الدار . 
۸ = لا یقدح في کلامنا ولا یعترض على موضع الشاب . 


*# # #¥ 


. ) في ( م ) : [ فمتابعته ] . | (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


1/1۲ 


الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 
e TT‏ 
ce ` ENN‏ 


الظهور على حامل حربية زوجها مسلم 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الحربي ثم ظهرنا على الال وله 
امرأة حربية حامل » فهى وولدها فىء . وكذلك إذا دحل مسلم دار الحرب فتزوج حربية ۰ 
فحپلت ثم ظهرنا على الدار ”° . ) 

۰ - وقال الشافعي ام : ا لحمل حر 7 . 

- لنا : أن ا لحمل فى حكم الحربية كجزء من أجزائها » فيثبت فيه ”“ حكم 
الرق كسائر أجزائها . 

١9 ولأن حكم الولد حكم الأم في الرق والحرية » فإذا كانت الأم نّا‎ - ٢۴ 
. کذلك حبلا‎ 

۴ - ولأن الولد المعصل كجزء منها » بدلالة أنه يتبعها في البيع والعتق والتدبير 
والكتابة » فكذلك يتبعها في الاسترقاق  .‏ ) 

٤‰‏ - فان قیل : يجوز أن يوصًی به دون الام وبالاًم دونه » ولو کان عضوا لم 
يصح ذلك فيه . ولو أقر بحملها صح » ولا يجوز الإقرار بالأعضاء . وينفرد الحمل عن 
الأم بالعتق إذا أعتقه » والعرة موروثة عنه » ولو كان كالعضو كانت العْوٌة للام . 

٥‏ - قلنا : لم نقل : إنه كالأعضاء » وإنما قلنا : إنه كجزء منها . والوصية 
تجوز بجزء منها مشاع » وكذلك الإقرار . وينفرد بالعتق كما يعتق الجزء منها » وأما 
الغرة[ تضمن . ) 

٩‏ - قلنا : ] ° إن الولد في حكم ال جزء منها في الرق والحرية » فأما ما سوى 
)١(‏ انظر : العناية مع الهداية ٤۸۸/١‏ وعبارته : وزوجته فيء ؛ لأنها كافرة لا تتبعه في الإسلام ۽ لأن المسلم 
(۲) انظر : الام ۳۸۹/۷ وعبارته : بل جمیع ماله کله » وکل مولود لم يبلغ متروك له » وکل بالغ من ولده 
وزوجته یسیی . وانظر أيصًا : مغني الحتاج ۱/٦‏ . 

(۳) في ( م ) : [ به ]. )٤(‏ في ( م ) : [ فيا ] . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 


کتاب السیر 
ذلك وبقي موضع الاستدلال بحاله » على أن العَرة إنما يقصّى بها بعد الانفصال » وهو 
بعد الانفصال منفرد عنها ” » فلذلك ورّث ما في مقابلته . 

۷ - ولأن العتق الطارئ على الأ سرى إلى الولد » كذلك الرق امار ٤‏ 
لأن كل واحد منهما يطراً على الآخر . 

۸ - ولان ما يسري من الأم إلى الولد حال كفر الأب » يسري في حال 
إسلامه » أصله الحرية . 

۹ - ولان العتق الطارئ يجوز أن يثبت في ڊ بعض الشخص دون بعض » والرق 
الطارئ لا يجوز أن يثبت يثبت في بعض الشخص [ ...  ]‏ . 

١‏ - ولأن حرمة الولد تمنع من انتقال الملك في الأم » أصله البيع » فلما جاز 
ثبوت الاسترقاق وانتقال الملك فيها إلى الغامين » دل على أن الولد ليس ” بجزء . ولا ٠‏ 
يلزم إذا أعتق حمل ال جارية ثم أوصى بها » لأنا لا نعرف هذه المسألة » ويجوز أن يقال : 
لا ينتقل املك فيها مع اتصال الحمل بها . 

۱ - احتجوا : بأنه محکوم بحریته وإسلامه › فلا یجوز استرقاقه کابنه . 

۲ - قلنا : لا يمتنع ألا يجوز استرقاق المسلم » ويسترق على وجه السراية › 
كما أن ملك الغير لا ينفذ ‏ عتق مالكه فيه » والمالك للجارية إذا كان حملها لغيره 
فأعتقها عتق الحمل ؛ لأنه تابع لها فيسري إليه ما تعلق بها . 


* ¥ * 


<“14/1۲۴ 


. ] في ( م) :1[ عن حكم الام‎ )١( 
. لكنها مطموسة لا يكن قراءتها‎ > e E 
:) ن٤‎ ) غبر واضحة في ( م‎ )٤( . ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو سره س ۷| |د“ 


E E wll 


وديعة الحربي قي دار الإسلام بحد قتله أو أسره 


۴ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دخل الحربى دار الإسلام بأمان فأودع 
وديعة ثم رجع إلى دار الحرب فعلب على الدار [ فأسر أو ] “ قتل » فالوديعة فيء . 
وهو قول الشافعي يناثو في سير الواقدي ‏ . 

: وقال في المكاتّب : یکون لورئته . وهو اختيار المزني فأما إذا اسثّرق قالوا‎ - ٤4 
. ( يوقف الال على هذا القول > فإن أعتق سُلُم إليه » وإن مات ميل في بيت الال‎ 

0 - ل لنا : أن يد المودع يد لمودعه » فكأن الملك كان فى يده عند الغلبة فيكون 

٩‏ - ولان رقبة معتق فيه » فوجب أن تغنم أمواله » أصله ما في يده ٩‏ وما في 
دار الحرب . ) 

۷ ¬ ولان الحظر بالامان ‏ ر - نشت حقه › وحقوقه تسقط بأاخذه وتر ) فسقط 
الأمان » فيصير كما لا أمان له . 

۸ - احتجوا : بأنه مات عن مال له أُمان » فوجب أن ينتقل إلى ورثته » كما 
لو مات فى دار الإسلام أو فى دار الحرب . 

۹ - قلا : موته من غير عمله › > لا يوجب بطلان حقوقه » فبقي حقه في 
امان اة فلم ي يغنم امال » وأسره وجب بطلان حقوقه . آلا تری انه زال ملکه عن 
دمه » فبطل الأمان كما بطلت حقوقه » ووجب انتقال المال إلى اللسلمين » كالال الذي 
لا امان له . 


. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ فأسرق و‎ )١( 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ۲٠/٦‏ وعبارته : ولو أن حريًا دحل دارنا بأمان ثم عاد إلى دار الحرب وترك 
وديعة عند مسلم أو ذمي أو ينا في ذمتهم » فقد صار دمه مباحًا بالعؤد ؛ لأنه أبطل أمانه » وما في دار الإسلام 
من ماله على حطر فإن أسر أو ظهر على الدار » فقتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيًا . 

(۳) انظر : الام ۲۹۷/٤‏ وعبارته : فدینه وودائعه وما کان له من مال مغنوم عنه . وانظر ايسا : مختصر 
المزني ٤٤١ › ٤۳۹/۸‏ » ومغني الحتاج ٤١/١‏ . 

. ] في ( م ) : [ يديه‎ )٤( 


xX ۲‏ س کاب ا 
۰ - قالوا : رجوعه إلى دار الحرب أوجب بطلان أمانه » فأباح دمه ولم ينفذ 
ذلك إلى ماله الذي له امان »> كذلك إذا افر 
- قلنا : رجوعه إ إلى دار الحرب لم يبطل حقوقه » ألا ترى أن الفرقة لا تقع 
بینه وبين زوجته » ولا يسترق ولا يملك بزوال ملكه عن بقية أمواله ؟ كذلك لا يطل 
أمانه . وفي مسألتنا بخلافه . 


# ¥# * 


د المسلم على الحربي ذا دحل ٦۷/۱۲ mmx‏ 
SENT‏ 
oO E “NNN‏ 
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان 


۲۹۲ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ۲ : إذا دحل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا 
ديا ثم يي » 1 سقط الدين ] ( . 

۴ - وقال الشافعي يله في أحد قولیه : یکون مغنومًا . وفي قول ثانِ : 
لورثته ٩‏ . 

. س - لتا : أن المطالبة تَسمّط من جهة المستجق على التأبيد » فصار كالبراءة‎ ٤4 

69 - ولا حق »› والحقوق لا تغنم کمنافع البضع : 

۹ - ولأنهم إن قالوا : إنها تغنم . 

۷ س- لم يصح ؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع ٠‏ المنفردة . 

۸ - وإن قالوا : إنها لورنته . 

۹ - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه . 

۷١‏ - ولأنه مال في يد المسلمين اير مالكه » فلا ينتقل إلى ورثته » كما هو في 
يده . 

۱ - احتجوا اا و و و ا ا 
احق بدار الحرب ولم ْلب عليه . 

۲ - قلنا : عندنا لم ییطل آمانه بیطلان مان مالکه » لکن بسقوط حقوقه 
بالاسترقاق » فإنه من لا يصح أن بيتدئ املك » فلذلك لا تبقى أملاكه . 


% * % 


. في ( م ) : [ فإن الدين يسقط ] . (۲) انظر نفس المصادر في المسألة السابقة‎ )١( 
. ] في ( م) :[ تمع‎ )۳( 
. ) مثبتة من ( م ) »> وهي غير واضحة فيها وفي ( ص‎ )٤( 


“13/1۲ 


االاااا -١‏ سسس أ حمر 
CE “NN‏ 


کات ال 


تزوج المستأمنة بمسلم قي دار الإسلام 


۷۳ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا تروجت المستأمنة بمسلم [ أو ذمي في 
دار الإسلام ] » فقد صارت ذمية » فإن طلقها » لم نترك أن ترجع إلى دار الحرب ‏ . 

- وقال الشافعي يش : إن طلقها فلها الرجوع 9 

6 - لنا : أنها الترمت امقام في دارنا إلى غير مدة » فصارت كسائر هل 
الذمة . ولا يلزم إذا أّجُرت نفسها ؛ لأن الإجارة لا تصح إلا في مدة مقدرة . ولا يلزم 
إذا حيست في دين ؛ لأنها لم تلتزم ذلك » وإما لزمها حكمًا . ولا يلزم المستأمّن إذا 
تزوج ذمية ؛ لأن الزوج لا يلزمه المقام في دار الرأة بل له أن ينَمُلّها » والمرأة يازمها المقام 
في دار ”“ الزوج . 

۷٠‏ - ولأن الذمة والاسترقاق كل واحد منهما سبب للتبقية » فلما جاز أن 
بشت اخنها من غر را كذلك .الآ . 

۷ - احتجوا : بأنه عقد لا يصير به الرجل [ ذميًا » فلا يجوز أن تصير به المرأة 
ذمية » أصله : عقد الإجارة . 

۸ - قلنا : الفرق بين الرجل والمرأة ] ( ما ذكرنا » وأّما الإجارة : فعندنا 
تصير بها ذمية إذا عقد بها أكثر من سنة فطالبها الإمام بالانصراف وفسخ الإجارة فلم 
تنصرف . 

4۹ س- قالوا : ألزمها المقام في دار الإسلام لحق آدمي » فإذا زال الحتق كان لها 


) . ] في ( م ) : [ في دار الإسلام أو بذمي‎ )١( 

(۲) انظر : شرح السير الكبير للسرخحسي ۱۸٠٠/١‏ وعبارته : فإذا تزروجت المستأمنة في دارنا مسلحًا أو ذميًا 1 
صارت ذمية لا تتمكن من الرجوع إلى دار الحرب . 

(۳) انظر : الام ٤‏ وعبارته : وإن كانت المرأة مستأمنة فتروجت في بلاد الإسلام ثم رادت الرجوع إلى 
بلاد الحرب › فذلك إلى زوجھا إن شاء ان یدعھا ت رکھا وإن شاء إن يحبسها حبستاها له بسلطان الزوج على 
حبس امرآته لا بغير ذلك . ومتى طلقها أو مات عنها » فلها أن ترجع . 

) . ] في ( م ) :1 منزل‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش‎ )١( 


تروج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام ۱٦۹/١!‏ 
الرجوع » أصله : إذا جرت نفسها أو لزمها “ دين فخبست . 

۰ - قلنا : الإجارة إن غقّدت على مدة قريبة »› فمثل تلك المدة لا تملع 
المستأمن من المقام فيها » وإن غقدت على مدة بعيدة › فالمام زمه الخروج وفسخ 
الإجارة > فإن لم تخرج صارت ذمية . وأما ا حبس بالديْن > فلا يلزم ذلك › ي 
يازمها “ فهو ”“ كما لو أخذت أسيرة . ) 


%# +* * 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ) في ( م ) : [ لزمها ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )۲( 


11/۱۲ 


oO EE “lll 


کاب السیر 


أمان العبد الذي لم يؤذن له قي القتال 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أمان العبد الذي لم يؤذن له فى القتال 


باطل ٩‏ . 
۲ - وقال الشافعي اي : أمانه ا 
۴۳ - لنا : قوله تعالی : ل ما ا ق i‏ 


فلا یخلو إما ٩‏ أن يکون المراد به u‏ التي هي القوة وال جلد » أو القدرة التي هي 
E a e‏ 
كثير من الأمراء » فلم يبق إلا أن يكون المراد ] ” به الوجه الثاني . وهذا ينفي جواز 
تصرفه إلا فیما دل عليه دلیل . 


3er 


4 س- وقوله : ل عبدا مملوکا ه N E.‏ 

6 = فان قیل : هذا مل ضربه الله تعالی لن آتاه مالا فلم ينفق منه وهو 
الکافر» ومن آتاه مالا فأنفقه في مسل الله الى وهر الزن 

e Sl قلا : هذا التأويل قد روي عن قتادة © . قال مجاهد‎ - ۲۹۹۸٩ 


لا يقدر على شيء من الأمان ‏ وس ررفته ما ر زق زقا حستا @ د فهو مل الله تعالی ٩‏ . 
وهذا أصح التأويلين e‏ : الأول منهما ال تعالی والأو ٿان » کذلك 
الاخر . فالأول قوله تعالی : ا و E EE e‏ ن £ ر € 0 


)١(‏ انظر : البدائع ٠١۷/۷‏ وعبارته. : وهل يصح أمان العبد الحجور عن القتال ؟ اخثلف فيه › قال أبو حنيفة 
عليه الرحمة وأبو يوسف كله : لا يصح . وقال محمد نه : يصح . وانظر أيصًا : المبسوط ۷٠/٠١‏ . 
(۲) انظر : الأم ۳۷٠/۷‏ » والأحكام السلطانية ص٥٠‏ وعبارته : وأما الأمان الخاص فيصح أن بيذله كل 
مسلم من رجل أو امرأة حر وعبد . (۳) سورة النحل : الاأية ۷١‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(1) انظر : تفسير الطبري ۱٤۸/١٤‏ . 

(۷) انظر : تفسير الطبري ٠٠١١ › ۱٤۹/۱٤‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲۷٠/۳‏ 
(۸) سورة النحل : الآية ۷۳ . 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال پڪ ڪڪ 


او رصم رو کے ص 


واتني : 1 رترت اله م 7 وڪرب اه منک کين اندها آټڪم ل يقر 
ڪل ت ئ 4 7 فلما ضرب الله الأوثان التي لا تقدر على تفع ولا س مثل العبد 
المملوك »› > غلم أنه اھ ن فر العبد على التصرف وإلحاق النفع والضرر بالعبد 
کالاوثان ا ق 
إسقاط حت المسلمين من الدم كاججنون . 

۷ - ولأنه عقد » بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبول » 1 فلا يملكه العبد 
بنفسه كعقد البيع . ولا يازم قبول الهبة ؛ لأنه لا يملك الهبة » وإنما يلك قبولها » والعقد 
هو الإيجاب والقبول  ]‏ » وهو لا يلك إيجاب الهبة . 

۸ - ولأنه لا يلك العقود لا فيها من إسقاط حق. مولاه وحق جماعة 
المسلمين > فأولى ألا ينفذ . 

4 - ولا يقال ا ق كادف حى () غيره » ويعقد الأمان 
E ee E‏ 
وذلك لأن الحر يعقد الأمان فى حق نفسه ؛ لأنه يلك التصرف » فإذا صح في حق 
نفسه وهو لا يتبعض »› ثبت في حق المسلمين كأحد الشركاء في دم العمد إذا عفاه ” . 

٠۰‏ - ولأن العبد ”° يعقد في حق غيره » بدلالة أنه لا يسهم له مع کمال 
العناية فى القتال » فدل على أنه لا حق له . والعاقد فى حق غيره من غير ولاية ولا إذن › 
لا يثبت عقده © . ولا يلزم المرأة ؛ لأن المانع من الإسهام لها أن العناء ”© لا تقع 
بقتالها . ولا يلزم الأسير والمستأمَن ؛ لأنهما يعقدان [ فيما لهما ] (' فيه نفع ('“ › 
لكنهما متهمان . والعاقد في حق غيره لا ينفذ عقده مع التهمة كالولي . 

. ولأنه ليس من أهل الولاية » فلا بيلك الأمان بنفسه » أصله : الصبي‎ - ١ 
. ولا يلرم المرأة ؛ لأنها تلي في ناح نفسها وولدها‎ 

. ۷١ سورة النحل : الأية‎ )۲( ٠ ٠ ساقطة من (م)‎ )١( 


. ) ساقطة من ( ص‎ )۳( 
ln I lS ol 


(ه) ساقطة من ( ص ) . ٠‏ ) (1) في ( ص ) :[عفا]. 
(۷) في ( م) : [ العمد ] . (۸) في ( م ) : [ عقد ] . 
(۹) غير واضحة في ( م ) > ( ص ) . )١( ٠‏ في (م) :[ في مالكهما] . 


. ) غير واضحة في ( م‎ )۱١( 


۹/۹۲ 


کتاب السير 


۲ - ولا يقال : الكافر من أهل الولاية ولا يصح أمانه ؛ لأن فقد الولاية إذا 
مع الأمان ء لم يقضٍ صحة الأمان بوجودها ؛ لأنه لا يتنع أن تكون علة يعود © 
الأمان ذات شروط » فتنتفي بانتفاء أحد شروطها › ولا يجب أن يصح بوجود ذلك 
الشرط حتى تنضم إلى. ذلك الشرط بقية شروط العلة . 

۴ - ولان الكافر من أهل الولاية ! إلا أنه متهم في حق المسلمين » فهو كالأب 
الفاسق » قد ؤجد فيه سبب الولاية ومنعت التهمة من تصرفه . 

4 - ولاأنه عقد يسقط به حق القتل » فلا يلك العبد بنفسه العفو عن القصاص . 

. ولأنه إسقاط حق الاسترقاق » فلا يملكه العبد بنفسه كالعتق‎ - ٠ 

- احتجوا : با روي عن علي بن أي طالب أنه 7 بلقي قال : « الؤمنون 
تتکافاً دماۋهم > ویسعی بذمتهم آدناهم > وهم ید على من سواهم ¢ © 

۷ - : والمراد : آدناهم عبيدهم › > هکذا فسره ابو و 

۸ - قلنا : العبيد لم يتناولهم الخبر ؛ لأنه قال : « تتكافاً دماۋؤهم » . 
العبد ° لا دم الجر ) عند مخالفنا » وبدل دمه لا يكافيء دية الحر 1 

4۹ - فإن قيل : دية [ العبد لا تكافيع دية ] ”“ الحر » وإن تناولها الخبر . 

› س- قلنا : إنما يتناولها الخبر ؛ لأن دمها في القصاص يكافئ دم المسلمين‎ ٠ 
وبدل نفسها يكافئ بدل نفس النساء . فأما العبد فعندهم لا يكافئ دم الأحرار في‎ 
القصاص ولا يكافئ بدل نفس العبيد لاختلاف قيمتهم . فعلى هذا يقتضي الخبر أدنى‎ 
الأحرار من الموالي و فل عقي ون هذا [ ردا على ] ۵ الجاهلية لأنهم کانوا‎ 
) . لا يعتدون يإجارة مَنْ لا عشيرة له‎ 

١‏ - وقول أبي عبيد حجة إذا نقل ” اللغة » فأما إذ تكلم في الأحكام فحاله 
کحال مخالفنا . 


. عير واضحة في ( م ) »> ( ص ) › والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ أن النبي ] . ) 

(۳) اخرجه أبو داود في سنته ۸۰/۳ برقم ۲۷١١‏ . (4) انظر : النهاية في غريب الحديث ۳٠۳/١‏ . 
)١(‏ في ( م.) : [ العبيد ] . (1) في ( م ) : [ الأحرار] . 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك فی الهامش . ) 

(۸) غير واضحة في ( م ) › ( ص ) . )٩(‏ في ( م ) : [ حکی ] . 


1/1۲۴ 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 


۴ - ویحتمل أن یکون قولهم امتاهم . يعني : أدناهم دارا وموضعًا من 
أهل الحرب إ إذا عقد الأمان لزم مَن بعد عنهم أمانه » بين ذلك أنه قال في احير : ( یرد 
عليهم أقصاهم » ٩‏ . والراد به : البعد في المكان . فقوله : ( ویسعی بذمتهم آدناهم » , 
يقتضي : أقصاهم . وبين ذلك أن چ حکم واحد ‏ قربوا أو عدوا . 

= قالوا : روى طلحة بن عبيد الله أن النبي بلقي قال : « يجير على المسلمين 
ا 

. ( ] © قلنا : لا يدل على أن بعض المسلمين يجيره‎ [ - ٠ 

Re a 
[إجارته ويدل الخبر عليه‎ 

۷ = قالوا : روي ] ٩‏ عن عر بن الطاب ای قال : العبد المؤمن من 
المؤمنين » ذمته ذمتهم " . 
) ۸ - [ قلنا : ذكر لام التعريف  ]‏ » وهذا إشارة ة إلى عبد بعينه » فيحتمل أن 

يکون عبدًا [ مقاتلاً . 

۹ - قالوا : روي آن عبدًا رمی بسهم وکتب عليه أمانه » فأجازه عمر . 

۰ - قلنا : هذا عبد مقاتل وأمانه مقاتل عندنا لازم . 

۱ - وقالوا : مسلم مكلف ] ٠‏ » فوجب أن يلك عقد الأمان بنفسه » 
صله : الحر البالغ العاقل . ولا يازم الأسير ؛ لأنه إن انهم بغير إكراه جاز . 

۲ - قلا هذه الأوصاف لا لم تدل على أنه يلك البيع والنكاح والصلح والعفو 
عن الجناية » كذلك لا تدل على أنه يلك الأمان الذي حَطبه أعظم وضرره على الغير 
أكثر . والمعنى في الحر أنه يملك العفو ما ثبت له من الدم والمال » فملك أن بُسةّط حقه 
وحق المسلمين من القتل والغنيمة . ولا كان العبد لا يلك إسقاط ما ثبت من القصاص 


(۱) سبق تخریجه . ) (۲) ساقطة من ( م ) . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده Y0 ./o‏ برقم ۲۲۲۰۹ » ولم نجده من رواية طلحة . 
)٤(‏ غير واضحة في ( م) . )١(‏ ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


(1) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 
(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹٤/۸‏ برقم ٠١١۹۳‏ . 
(۸) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . (۹) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 


1۷4/11۲" كتاب السير 


بالجناية عليه والأرش » كذلك لا يملك إسقاط حت المسلمين من “ الدماء والفيء . 

۴ - وقالوا : معتتقد للإيمان » فوجب أن يلك عقد الأمان كالحر . 

٤‏ - قلا : الإيمان بمجرده لا يدل على صحة العقد بدلیل سائ ارد 
وينتقض هذا ابی ا از ا واعتقده . والمعنى فى الحر : أنه لو ثبت له شركة 
في دم العمد ملاك إسقاطه بالعفو › > كذلك يلك إسقاط القتل عن الحربي ولا لم يلك 
العبد إسقاط القصاص المشترك » كذلك لا يلك الأمان . 

٥‏ - قالوا : عقد يختص به المسلمون » فوجب أن يستوي فيه العبيد 
والأحرار» أصله عقد الحج والعمرة والصلاة والصوم . 

› بن الأمان إذا كان للكفار وقف على قبول‎ ٠ قلنا : بيبطل بعقد الأمانة‎ - ٠٠٠ 
. فاستوى المسلم والكافر في انعقاده . ولا يقال : إن المسلم يختص به‎ 

۷ - فأما الحج والعمرة : فلا يستوي فيه ال حر والعبد ؛ لأن الحر متى عقدها 
لإزمت » والعبد إذا عقدها بغير إذن المولى » وقعت فإن شاء حلله وإن شاء مكنه من 
فعلها» كذلك الأمان إذا عقد وقف فإن أمضاه نفذ وإن رده بطل . فأما الصوم : فلا 
عقد له ؛ لأن الصائم يدخل في الصوم حال نومه [ وهو ] ” لا يشعر به . فأما الصلاة 
فلا يطلق عليها العقد » والمعنى فيها : نها يستوي في عقدها البالغ وغير البالغ » فلذلك 
استوى الحر والعبد » والأمان بخلاف ذلك . 

۸ - قالوا : من صح أمانه إذا كان مأذونًا في القتال » صح أمانه إذا لم يكن مأذونً 
له في القتال » أصله الأجير والمرأة إذا أذن لها زوجها في القتال » وعكسه “ الصبي . 

۹ - قلنا : العبد محجور عليه في القتال › فإذا أذن المولى زال الجر فزال أمانه 
بالإسلام لا بالإذن . والمرأة والأجیر کل واحد منھما لیس ( محجورًا عليه ”° » وإغا 
منعنا من القتال لأجل حق الآدميين الذين لزمهم » فيجوز أمانهم بالإسلام أن لهم أو لم 
يؤذن . وأما الصبي إذا أن له في القتال : فمن أصحابنا من قال : في أمانه روايتان . 

 نوكي قالوا : العبد المأذون له في القتال يصح أمانه > فلا يخلو إما أن‎ - ٠ 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )۲( ٠ . ] في ( م۴ ) :1 عن‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ وعكسها‎ )٤( . ] ما بين المعكوفتين في ( ص ) :1[ و‎ )۳( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٠( 

| . ) ساقط من ( م‎ )٦( 


أمان العبد الذي لم يؤذن له في القتال 1۷9/1۲“ 


جواز أُمانه لإذن مولاه في القتال ey.‏ صفة فة يصح أمانه قبل الإذن لا يجوز أن 
یکون لإذن مولاه ۲ ٩(‏ لأن الإذن في القتال لا يكون إذتا في عقد الأمان ؛ لأنه ترك 
E LL O‏ 
لا یکون إذنًا في الأمانة في نقض الدين لا يكون ذا ۲ © في البراءة ؟ 

١‏ - والجواب : أن العبد من أهل اقتال يإسلامه » وا حجر مته » فإذا اون 
المولى اسقط حقه بالإذن » فجاز له الأمان لا بالإذن لكن يإسلامه » يبين ذلك أن 
الكافر إذا أن له في القتال لم يصح أمانه ؛ لأنه لا إسلام له 

۲ - ولو قلنا : إن الأمان مستفاد بالإذن › لم يصح کلاني ؛ لأن المأذون ي 
القتال مأمور بالإقدام في مواطن الإقدام والإحجام إذا كان الصلاح ف لاان قرت 
من الإحجام عن القتال [ واحاصرة  ]‏ والانحياز . على أنه لا يمتنع أن يستفاد بالإذن 
في القتال الأمان > وإن كان مخالفه كما أن المولى يأذن لعبده في التجارة ومقصوده من 
ذلك الاكتساب » فيجوز إقرار العبد بالديون ‏ وفي إقراره إبطال اكتساب ونقض 
غر مولي ٠‏ ولل وكيل بالشراء أن برد بالقيب> وارد طن التلياك الأذون فة ورأذن 
له في النكاح فيملك الطلاق بلكه لاستباحة الْضع > كذلك يأذن له في القتال » فيجوز 
آُمانه بملکه للقتال وهو مسلم . 


*# *# # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. ما يبن المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 
. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ كامحاصرة‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ بالذنوب‎ )٤( 


أا مسالة ot‏ 
قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل المسلمون كافرًا لم تبلغه الدعوة » 
e‏ 


نصرانيًا » وجب ثلث الدية » وإن كان مجوسيًا أو وثنيًا > وجب ثلثا عشر الدية وهو 
مانمائة . وقال المروزي : إن كان على دين » أصله : [ حق مثل النصرانية التي تُسخت 
بالإسلام ولم يعلم بالإسلام » فعليه دية مسلم › وإن کان على دین صله ] ”“ باطل مثل 
عبادة الاوثان » فعليه دية كافر . قالوا : وهذا حلاف نص الشافعي " . 

٤‏ - فان الخلاف لا یخلو آن یکون فیمن لم يمن بعیسی أو من آمن به › فإذا 
کان الخلاف فیمن لم يؤمن بعیسی وهو كافر بنبي من الأنبياء » فلا يتقوم دمه كالکافر 
نبینا . ولانه لو آمن بنبینا وکفر بعیسی » لم يتقوم دمه » فإذا کفر به » وما آمن بنبینا 
أولى . 

. ولانه کافر ليس له أمان كمن بلغته الدعوة‎ - ٥ 

. فن قیل : له عندنا امان ؛ لأنه لا يجوز قتله‎ - ٩ 

۷ - قلنا : نريد ما يطلق عليه اسم الأمان وهو العقد . 

۸ - فإن قيل : الحظر الثابت بالشرع أكد من الحظر الثابت بالعقد . 

۹ - قلنا : الاحتراز إذا وقع بمطلق اللفظ › لا يلزم عليه ما لا يطلق عليه 
الاسم » وإن كان أولى بالحكم . 

۰ - ولأنه ليس له أمان ولا إيمان » كمن بلغته ‏ الدعوة . 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٤۷/١‏ وعبارته : ولو قاتلهم قبل الدعوة » أَيْم للنهي » ولا غرامة لعدم العاصم 
وهو الذين أو الإحراز بالدار . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) انظر : الأم ٠٠٠٤/٤‏ وعبارته : فإن قتل أحدٌ من المسلمين أحدًا من المش ر كين لم تبلغه الدعوة › وداه إن 
كان نصرانيًا أو يهوديًا دية نصراني أو يهودي » وإن كان وثنيًا أو مجوسيًا دية الجوسي . وانظر أيصًا : مغني 
الحتاج ۳۰۲/۰ . )٤(‏ في ( م ) : [ بلغه ] . 


قتل الكافر الذي لم تبلغه اللاعوۃ د o—oioioioioio:oo:m::wm-o-ıuıumuıuimد=‏ ۱۲ / ۱۷V‏ 


۲ - فإن قيل : المعنى فيه أن دمه ليس بمحظور » ومن لم تبلغه الدعوة محظور 
الدم . ) ) 
۴ - قلنا ”© : بطل ذلك بنساء أهل الحرب وصبيانهم . 

۴ - ولأن كل من قتله بعد الدعوة لم يتقوم دمه » كذلك قبلها > كالمرتد وإن 
كان الخلاف في عابد الأوثان » فقد وجب قتله بكفره باللّه تعالی » > وإن لم يجب عايه 
الإييان بالنبي بتر » [ والقتل بالكفر يكفي فيه نوع واحد من الكفر » فأما المؤمن بعيسى 
إذا لم تبلغه دعوة ابي لتر ] " فهو على دين حق إلا أنه لم يجوز دمه بدار الإسلام › 
فصار كمن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر » وقد بينا هذه المسألة . 

۵ - احتجوا : بقوله تعالی : ل وما کا معدن حى عت رسرا که ^ . 

. قلنا : هذا يدل على حظر القتل وهذا مسلم > والخلاف في تقوم الدم‎ - ۰۰۳٦ 

۷ - وقوله  :‏ وس فل مظلوما همد جَمَا لیے سلطا & © . 

۸ - اللراد به القوم » وذلك غير واجب بالإجماع : 

۹ - وقوله تر : « في النفس مائة من الإبل » ^ . 

۰ - عموم مخصوص با ذکرنا . 

۱ س- قالوا : ذ كر بالغ محقون الدم كالذمي . واحترزوا ” بقولهم : « ذكر» . 
) اا ی و . عن صبيانهم . 

۲ س- قلنا : الذ كورية والبلوغ تؤثر في سقوط التقويم على الجاني » ألا تری أن 
من بلغتهم الدعوة يقتل منهم الرجال ولا يقتل منهم النساء والصبيان ؟ فإذا کانت دماء 
النساء والصبيان محظورة بكل حال ثم لم يتقوم » فدم الرجل أولى وهر دروي 
حال دون حال » وتبطل العلة بامجنون الحربى . وأما الذمى فقد حظر دمه بالأمان »› 
فيقَوٌم على قاتله » والحربي لم يحصل له امان ولا مان . 

۳ ۴ - فإن قالوا : مان شرعي يحظر قتله » فهو آكد من العقد ؛ انتقض بالنساء 


..) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش‎ )۲( 
: الأية ۳ من سورة الإسراء‎ )٤( ٠ من سورة ة الإسراء‎ ٥ الآية‎ (۳) 


() أخرجه مالك في الموطاً ۸٤۹/۲‏ برقم ٠١٤١‏ . 
(٠‏ ) في ( م ) : [ واحترزوا ] . 


11/1۲ کاب ا 


. والصبيان‎ ٠ 


‰٤‏ - وان قالوا E‏ لكن لأنهم من المسلمين ؛ كا 
هذا فرقا بعد النقض . 

ed N lea 

. قلنا : سقوط ضمان النفس لا يتبع فيه الولد “ الوالد » بدلالة أولاد الرتدين‎ - ٠٠٠١ 

۷ - قالوا : ذکر مكلف محقون. الدم . 

۸ - قلنا : التكليف عَلم لإباحة الدم إذا صاحب الكفر » فكيف على التقوبم ؟. 

۹ - قالوا : كافر أصلى محقون الدم لحرمته > فوجب أن يكون لدمه قيمة › 
أصله الذمي والمستأمن " . 

٠‏ س- قلنا : لا نسلم أنه محقون الدم لحرمته » ونما منع من قتله لتجويز إسلا 
عند الدعوة » وإن سقط هذا الوصف انتقضت العلة بالصبيان والنساء . 

- قالوا : كافر أصلي محقون الدم من أهل القتال . 

۲ ۰ - قلنا : هذه أوصاف مؤثرة في ! إيجاب القتل » فلا نجل عَلَما على تقو 
الدم » والمعنى في أهل الذمة ما ذكرنا . 

٠ ٠۴‏ - قالوا : الإيمان بالنبي مقر لا يجب قبل الدعوة » فٳذا تر که لم يتوجه عليه 
فرض الإییان به » وهو تابع من وجه عليه فرضه » فوجب ان یکون قتله مضموتًا » صله 

من أسلم ولم يعم بتحريم الخمر فلم يترك شربها . ) 

4 - قلنا : هذا الذي لم يسمع دعوة التي یق إن کان غير مؤمن بعيسى أو 
عابد وثن فهو كافر بنوع من الكفر » فيجب سقوط تقوم دمه كذلك الكفر لا لترك 
الإبيان بالنبي قر وإن كان على شريعة عيسى فسقوط قيمة ” دمه ليس للكفر » لكن 
لأنه لم يحرز دمه بدار الإسلام »> كمن بلغته دعوة النبي ب فأسلم ولم يهاجر على 
أصانا . وا لمعنى فيمن لم يعلم بتحريم الخمر أنه لو علم بتحريمها فشربها » لم يسقط تقو 
دمه » كذلك إذا شربها قبل العلم بتحريها . ) 


. ] بعدها في ( ص ) : [ فيه‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . وكان الناسخ قد كتب مكانها : [ والسلم ] » وهو خط‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


الفرقة بين الروجين إذا سبيا معا SDAA‏ 


أ مسالة 


کے 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا 


ا اأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا يي الزوجان معا » لم تقع الفرقة 


)٩( بینهما‎ 

۳۰۰۵۰ - وقال کل : E‏ . وإذا س يي املو کان ( فيه 
وجهان » أحدهما : لا تة تقع الفرقة . قالوا : والصحيح أن الفرقة تقع 

OT ل‎ - ۰ ۷ 


على النكاح » صله إذا بيعا . ولا يزم إذا شري أحدهما ؛ لأن النكاح لا يصح عقيب 
ا ا . ولا يلزم الخلع ؛ لأنه يجوز أن يبتدئ العقد عليه » وينافي 
او ای ی و ا > وإذا حالعها بعد أن 

۸ - ولان الاسترقاق حق تعلق بالرقبة » فوجب التصرف فيها ٩١‏ . 

۹ - ولأن الاسترقاق يزيل املك على من لا يصح أن يملكه مع الرق كالأموال 
والولاية على الولد » فأما ما يجوز أن يملك حال الرق بالاسترقاق لا يزيل ملكه عنه › 
وار ال ار ا رد قاض . 

- ولان مخالفنا إن قال : إن الفرقة لا تقع استرقاق العبدين ”° . 

. قلنا : إن سبي الزروجين معا لا تقع به فرقة » أصله سبي العبدين‎ - ١ 

۲ = [ ولان کل حکم لا یتعلق بسي العبدین ] ٩ء‏ لا ینعلق بسي ال رین ؛ 
أصله : جواز المئلة وعكسه التملك . 


)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القدير ٠١٤/۳‏ وعبارته : ولو سبي أحد الزوجين » وقعت البينونة بينهما » وإن 
ا ا (۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) انظر : الام ٥‏ وعبارته : وقد سر رجال من بني المصطلق وهوازن فما علمناه سأل عن ذات زوج 
ولا غيرها » فاستدللنا على أن السباء قطع للعصمة . وانظر أيسّا : مغني الحتاج ٤۲/١‏ وعبارة المنهاج فيه : 
وإذا سبي زوجان أو أحدهما » انفسخ النكاح » إن كانا حرين . قيل : أو رقيقين . 

. في ( م ) : [ منها ] » وتوجد بعد ذلك إحالة على هامش ( ص ) » لكنها غير مقروءة‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( م‎ )٦( .. ] في ( م ) : [ العينين‎ )١*( 


1۸/۱۲ کتاب السیر 


۳ - وإن قالوا : إن الفرقة تقع 

Ok‏ إن علة لع حدوث ارق ؛ لأن اسي الملوكين لا 
یحدث الرقبة وقد أوقع الفرقة . 

٥‏ - فان قیل فق ك ای ر ر ان اه ار غاب ل 
مولاه وحمله إلى دار ا > صار عبدًا له » وإذا سبى استقر فيه الرق . 

N قلنا : فَعلّة الشافعي في الفرقة حدوث‎ - ٠٠۹١ 

۴۷ - ولان رق عبد الحربي مستقر » لکن أملاكه غير مستقرة » فیجوز ان يزول 
ملكه عنها بالغلبة » ألا ترى أن أمواله كلها الملكية فيها مستقرة › وإن كان ملكه لها غير 
مستقرة ؟ فالملك معتى غير المملوك . ) 

۸ - فإن قيل : إذا طرأً السبى وهو سبب الاسترقاق على المملوك » فقد طرا 
استرقاقه وصار متعلمًا بالسبب الأول والثاني > کمن زنی ثم زنی کل واحد من الوطأتین 
يوجب الحد كما لو تكرر المعجز ثبت النبوة بكل واحد من المعجزين . 

۳٠۹‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الاسترقاق هو طرآن الرق على الحرية »> وهذا لا 
يوجد في سبي المملوك فسبب وجد غير مثبت للسبب . 

e‏ يقال : حدث ارق » رأ ۳ الزنی بعد الزنى فكل واحد [ من 
الفعلين ] أوجب حدًا كالآحر » بدلالة أن الفعل الأول لو طرأت فيه شبهة خد 
باتفاق » لكن الشريعة أسقطت أحد الحدين بعد وجوبه . 

٠٠٠۷١ ٠‏ - فأما المعجز الثاني فحدوث العلم بالنبوة لا يتعلق به » فمن عرف المعجز 
الأول كما أن الثاني في مسألتنا لم يحدث الرق » فلا فرق بينهما . 

۲ ۴ - ولأن المسلم إذا دخل دار الحرب فتزوج حربية » ثم سُبِيَّث وهو معها 
فخرجا جميعًا لا يجوز أن تقع الفرقة ؛ لأن استباحة ملك المسلم وهو في يده › فلا يزول 
ملكه عنه بالغلبة كسائر أمواله . 

۳ - فإن قال مخالفنا : إن الفرقة تقع . ٠‏ 

. بطل قوله بجا ذکرنا‎ - ۳٤ 


EE 


الفرقة بين الزوجين إذا سبيا معا “\A\/\ YY‏ 
- وإن قال : إنها لا تقع 

) . فقد حدث الرق فيهما غير موجب للفرقة‎ - ٠۷١ 

eV‏ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ ال ن ال ا ما ملک 
کے نَم 4( . قالوا : والمراد بامحصنات ذوات الأزواج » فتقدير الآية : حرمت 
2 ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بسبي » فإنه مباح . 

۲٠۸‏ - قلنا : المستشنى يجب أن يخالف المستثنی منه فى وجه » فأما فى كل وجه 
فلا . إذا كان كذلك اقتضت الآية القطع بتحرمم ذوات الأزواج » وما سبي منهن لا 
يقطع بتحريمهن بل يقف حكمهن على الدليل » ولهذا لا تحل المسبية لذوي أرحامها 
ومن بینه وبینها رَضاع . 

- 7 ولان ذات  ]‏ الزوج لا تحل بملك اليمين › إلا إذا وقعت الفرقة 
بالسبي » فكأنه قال : وذوات الأزواج إلا ما فارقن أزواجهن بالسبي . وقد اختلفنا في 

. فلم تدخحل في الآية‎ > E 

۰ - فان قیل : قال الله تعالى  :‏ وجل ل کم ما ور دل 4 7 . فاقتضى 
ذلك إباحة من سوى الحرمات . 

© قلنا : بل اقتضى إباحة من سوى المذكورات » فكأنه تعالى قال : م‎ - ١ 
فطع بتحريمه ومن لم بقْطّع بتحريه ولا إباحته وهن المسبيات . ثم ذكر من يقطع يإباحته‎ 
. وهن من وراء المذ كورات من ” الفريقين المقطوع بتحريهن ومن لا يقطع بحري‎ 

۲ - قالوا یوی ی ی ا 
النساء مع أزواجهن © 

۳ - قلا :السا أن بوم أوطاس قبل لر بلرجال » ثم ظفر بارجال بده 
ذلك ™ لأنهم انهزموا وترکوا الحرم » فعْلِب عليه . ومتی أحذت النساء وحصلت في 


. ] في ( م ) : [ ولا ذوات‎ )۲( . ۲٤ سورة النساء : الأية‎ )١( 
. ۲٤ سورة النساء : الاية‎ )۳( 

. ساقطة من صلب ( ص ) »› واستد ركت في الهامش‎ )٤( 

(°) في ( م ) : [ بين ] . 

(1) اخرجه مسلم في صحیحه ۱۰۷۹/۲ برقم ٠٤١٩‏ . 

(۷) انظر : الطبقات الکبری و 0/۲ . 


۸۲/1۴ كتاب السير 


عسكر المسلمين وذلك الموضع u‏ > فقد صار دار إسلام » وموضع الرجال دار 
الحرب » فوقعت الفرقة باخحتلاف الدارين . 

4 - قالوا : شخص طراً عليه رق » فوجب أن ينفسخ نكاحه » أصله : إذا 
سبي وحده . 

6٥‏ - قلا إذا سبي أحدهما انقطع التوارث بينه وبين الأخر مع الحرية واتفاق 
الدين وعدم القتل » فدل ذلك على زوال النكاح › > وإذا سبيا جاز أن يتوارثا مع الحرية › 
فلم ينقطع النكاح . 

SNE LELE 
. عن زوجته » أصله : الموت‎ 

۷ - قلا : الموت ع ابتداء التمليك فجاز أن يمنع البقاء > والسبي لا ينع 
ابتداء غلك ی فلم ينع البقاء . 

۸ - قالوا ا ا ا 

4۹ - قلنا : الرق ينافي ابتداء تملك ينافي البقاء » ولا ينافي ابتداء التمليك بعده 
را 

۰ - قالوا : عقد يقصد به المنافع كالإجارة . 

۹ - قلنا TE‏ 
لا يبطل بتعذر التسليم › فلذلك لم ينفسخ بالاسترقاق . 


# *# 


إذا دحل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الأخر د A۳/۱۲‏ ۱ 


oO wm N iin eW ااام‎ 


إذا دخل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الآخر 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] د دحل الأسلمان دار الحرب فقتل 
أحدهما الأحر في غير عسكر الإمام » فعليه الدية ولا رد عليه » وإن زنى لم يجب عليه 
الحد وإن خرج إلى دار الإسلام »> وكذلك إن سزق أحدهما e‏ يقطع ( . 

8" -~— وقال في ا ٹه . يحب یحی الل ا 

کک 
بالشبهة اثر فيه فيه » كالوطء فى الجارية المشتركة " 

O O POO E hi 
. القصاص ( کالذمي إذا قلته مسلم‎ 

۳۰۹ - وأما الحد ا و 
في دار الحرب . 

۷ - فان قیل : : الحربي لا يحد وإن زنى في دار الإسلام . 

۸ - قلا : لأنه لا يد للإمام عليه حكمًا » بدليل أنه أذ الأمان ليترك في 
حقوق )“( الله تعالی على حکم داره . 

۹ - ولأن الإمام لا يمكنه إقامة الحد عليه عَقّيب هذا الوطء » فإن علم به لم 
يملك إقامته فى الثانى كالوطء بالشبهة . 

۰ - ولانه زنی في دار الحرب في غير عسكر الإمام » فلم يقم الإمام عليه الحد 
كالحربي إذا خرج إلينا . 

)١(‏ انظر البدائع ۱١۲/۷‏ وعبارته : المسلم إذا زنى في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلا لا 
يؤخذ بشيء من ذلك » وكذلك إن قتل مسلمًا لا يؤخحذ بالقصاص وإن كان عمدًا » ويضمن الدية حطاً كان 
أو عمدًا . 

(۲) انظر : الام ۲٠۳/٤‏ وعبارته : وإذا كان المسلمون أسارى أو مستأمنين أو رسلا في دار حرب فقتل 
بعضهم بعصا أو زنوا بغير حربية فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم » ولو فعلوه في دار الإسلام › 
وإنغا يسقط عنهم لو زنى في أحدهم بجهة إذا ادعى الشبهة ولا تسقط دار الحرب عنهم فرصًا . 

(۲) ساقطة من ( م ) . ( )في (م):[حق]. 


1318411۲ كتاب السير 


۳11 - فام الظواهر التي تدل على القصاص N‏ 
من الشبهة » ونحن ¿ لا نسلم ذلك فيما وقع في دار الحرب . 
1۴ - وكذلك الظواهر الدالة على إيجاب الحدود . 

E aa وقد أريد بها الأفعال  العرية عن الشبهة‎ - ۴٠۴۳ 
قالوا : دار يحرم فيها الزنى » فوجب [ فيها حد الزنى › صله : دا‎ - ۶٤ 
الإسلام » ولأنها دار تحب فيها العبادات لأوقاتها » فوجب ] ( أن تحب فيها الحدود‎ 
بوجود أسبابها . وكل دار وجبت فيها فيم المتلفات » وجب فيها الحدود . وكل حق‎ 

وجب في دار الإسلام »> وجب في دار الحرب كيم المتلفات . 

. قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن عندنا يجب في دار الحرب في عسكر الإمام‎ - ٠ 
. أو نقول : يجب الحد بالزنى » وتعذر استيفاؤه لعدم ثبوت يد الإمام عند الفعل‎ 

٠ ۰‏ - ولأن قيم التلفات والعبادات لا تؤثر الشبهة في إيجابها » وعدم حرمان 
الأحكام في دار الحرب أكثر أحواله أن يكون شبهة » والحدود تؤثر الشبهة في وجوبها › 
فوجب أن یکون عدم جریان الأحكام شبهة فيها . 

۷ - قالوا : وجوب الحدود يتعلق بالأفعال ولا يتعلق بالإمام » وإنغا جعل 
استيفاؤها إلى ۰ والمستوفي لا يعتبر من على موضع الوجوب » بدلالة حقوق الادميين . 


۸ - قلا : الحقوق متعلقة بالأفعال العارية عن الشبهة » فوجود الفعل مح 
الشبهة لا يتعلق به وجوب »› فكان على <° الفا أن يجن أن الافغال العازية ن 
الشبهة ؤجدت . 


۹ - فأما قوله : إن عدم يد المستوفى لا ينع الوجوب ؛ فغاط ؛ لأن الحدود لا 
يجوز أن يستوفيها غير الإمام » وثبوتها عند الإمام فعلها لا يكن » فأثر ذلك فيها كما 
تؤثر سائر الشبه . فأما حقوق الآدميين فلا تؤثر الشبه فيها » فعدم يد المستوفي لا تؤثر في 
5 

* #* #* 
)١( ٠‏ ساقطة من ( ص ) . 


) (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الامي ٠‏ 
(۴) ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


ذا غلب هل الحرب على أموالنا ج =۲ |۱/ ۱A0‏ 
E FE ann‏ 
OC & “lll‏ 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا غلب أهل الحرب على أموالنا التي 
لكها بعضنا على بعض بالعقود » فما يحرزوها بدارهم ملكوها ( . 

- وقال الشافعي كشو : لا بملكونها ٩‏ . 

۲ - لا : قوله تعالى : ل للق ألممجرن الي لجا ين وروم 
ر مله 4 . فسماهم الفقراء » وأخبر أنه كان لهم ديار وأموال » فلولا أن ملكهم 
ا ) 

۴ - فإن ق فک راع 0ا ¡ لا يلك † © . 

. قلنا : روى الحسن عن أبي حنيفة أنها تملك‎ - ٤4 

. ولأن الأعنة تملك عندنا‎ - "6٠ 

۹ - فإن قيل : أضاف ذلك إليهم . 

۷ - قلنا : أضافه إليهم حال إخراجهم » وعندنا أنهم لم يملكوها عند 
الإخراج . ) 

۸ = قالوا : سماهم فقراء » لأنهم لا يتوصلون إلى الانتفاع بها . 

۹ - قلنا : لو كان كذلك لسماهم أبناء السبيل > كما من هذه حاله في آية 
الصدقات وعطفه على الفقراء وحكم العطف غير حكم المعطوف عليه . وقال التبي 
له : « لا سحل الصدقة لغني إلا لخمسة » . وذكر فيها الغازي وابن السبيل ” › فدل 
انه سمي غنيًا . ) 


. وعبارته : الكفار يلكون أموال المسلمين بالقهر إذا أحرزوه بدارهم عندنا‎ ٥۳/٠١ انظر المبسوط‎ )١( 
. وعبارته : لا يلك المشركون ما أحرزوه على المسلمين بال‎ ۳۸١/۸ انظر : الم‎ )۲( 

(۳) سورة الحشر : الأية ۸ . | 

. ) الرباع : جمع ربع » وهو المنزل ودار الإقامة . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( ربع‎ )٤( 
. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )٠( 

. ۱٣۳١ اخرجه ابو داود في سننه ۱۱۹/۲ برقم‎ )٩( 


٠ فإن قيل : هو فقير في عادة أهل اللغة » لأنهم يقولون لمن وقع ماله في‎ - ١ 
. البحر : افتقر » ولن أحذ السلطان ماله : أفقره‎ 

- قلنا : هذه ألعادة لا تعرفها العرب » فلا يقابل بها الكثاب والسنة . 

۴ - قالوا : إنما سماهم فقراء ؛ لأنهم أعرضوا عن أموالهم . ٠‏ 

٤‏ - قلنا : قال الله تعالی : فإ أل جا ِن ودره مله  )‏ . فدل 
على أنهم لم بُعرضوا وإن أقهروا وغلبوا . 

٠‏ - فإن قيل : إن هذه الأية نزلت قبل إباحة القتال ٠”‏ » فكيف يلك بالقهر ؟. 

› قلا : هذا سؤال على القرآن » والرجوع إلى ما دل عليه القرآن أولى‎ - "٩ 
على أن عندنا أنه بل لما استقر في دار الهجرة » تميزت الداران وانفردت كل واحدة من‎ 
أن النبي مله قيل له لما دحل مكة : هلا‎  ] الدارين حكمًا » ويدل عليه [ ما روي‎ 
› نزلت دارك ؟ فقال : « وهل ترك لنا عقيل من ربع ؟ » “ وقد كان باع دار النبي له‎ 
) . فدل أنها تملك‎ 

۷ - فان قیل : کان نقضها ( وخربها . 

۸ - قلنا : لو كان كذلك لم عرض عليه النزول فيها ” » فدل أنها لم 
تخرب إذا كانت تصلح للنزول . 

۹ - فإن قيل : عندكم أنها لا تملك . 

. قلنا : قد يينا أن الحسن روى عن أبي حنيفة أنها تملك‎ - ٠ 

. وعلى الرواية الأحرى يجوز بيع الأبنية » فلم يزل ب فيبطله ملك غيره‎ - ١ 

۲ - فإن قیل : لم یکن ب نرل » وإنما كان ينزل في دار ابي طالب » فلما 
مات ابو طالب ورثه عقيل دون جعفر وعلي ؛ لأنهما كانا مسلمين فباعهما بالإرث . 

۳۴ - قلنا : لو كان باع ملك نفسه لم يلم على ذلك › فظاهر قوله : « وهل 


. ] سورة الحشر : الآية ۸ . (۲) في ( م ) : [ القتل‎ )١( 

(۴) ساقظة من ( ص ) . 

. ٠۳١۱ برقم‎ ۹۸٤/۲ ومسلم‎ » ٤۰۳۲ برقم‎ ۱١۱۰/٤ متفق عليه أخرجه البخاري في صحیحه‎ ) ٤( 
٠. في ( م ) : [ بعضها ] . () ساقطة من ( م)‎ )°( 

(۷) في ( م ) : [ مال ] . 


ترك لنا عقيل من ربع ؟ » ذم له . ) 

64 - ولأنهم أضافوا الدار ای النبي قر »> وظاهر الإضافة املك . 

e a E e قلنا‎ - ۳٥ 
E 

- فؤإن قيل : قد أضاف إضافة “ الملك » وإن كان قد زال الملك ”° . 

۷ - قلنا : لأن اللضيف لم يعلم أن الكافر يلك بالغلب فأضاف على اعتقاده 
O‏ ي ي 
مشاهدة فلا تصح . 

۳۹۳۸ ویدل عليه ما روي عنه بال أنه قال ووا عل مال 0 
ظاهر يقتضي أنه إذا اسلم وفي يده ما غنمه من المسلمین یکون له » وما روی ابو يوسف 
عن الحسن بن عُمَارة ”“ عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن رجلا 
وجد بعيرا له [ قال المسلمون ] ”“ أصابوه » فقال ملل : « إن أصبته قبل أن يقسم فهو 
ذلك » وإن أصبته بعدما قسم تأحذه بالقيمة » ”© . ففق لتر بين الحالتين › e‏ 
يلك لکان له في الحالتين بغير شيء . 

۹ - قالوا : الحسن بن عُمارة طعن عليه الحفاظ وقالوا فر التب 

۰ - قلنا : هذا حدیث تابعه عليه مِشعر بن دام ذکره صالح بن أحمد في 
الكتاب الذي سمعه هو وأبوه من علي بن المديني . قال علي بن المديني : سمعت يحيى 
أبن سعيد القطان يقول : حدثنا الحسن بن عَمَّارة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس 
)١(‏ ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) آخرجه البيهقي في الستن الکبری ۱۱۳/۹ برقم ۱۸١۰۳۸‏ . 

)٤(‏ هو : الحسن بن عمارة بن اضرب البجلي مولاهم » أبو محمد الكوفي الفقيه › > کان على قضاء بغداد في 
خلافة أبي جعفر المنصور . روى عن : إبراهيم بن مهاجر » وعبد الملك بن ميسرة » والزهري » وغيرهم . روى 
عنه : جرير بن عبد الحميد » وسفيان بن عيبنة » ويونس بن بكير » وغيرهم . توفي سنة ٠١١۳‏ ه . انظر : 
تهذیب الکمال ۲٠۰/۹‏ » والتاریخ الکبیر ۲٠٤۹/۲‏ . 

. ] كذا بالنسخ » ولعل الصواب : [ كان المشركون‎ )١( ٠ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۱/۹ برقم ۱۸١١١‏ . 


كدام . فقال : هو من حديث عبد الملك  ]‏ ولكني لا أحفظه ”“ . فهذا يحيى بن 
سعيد القطان وحاله فى التيقظ والتحفظ معروفة › أخحذ هذا الحديث عن الحسن بن 
عُمارة وصححه مسعر ورواه علي بن المديني وأحمد بن حنبل عن مسلم » وحسبك 
بهذه الطبقة علمًا بالحديث . 

۹ - فإن قيل : فلو كان آهل الحرب ملكوا ذلك لم [ یستوفی ] ٩‏ وجوده 

14۲ - قلنا : هذا اعتراض على النص » والرجوع إلى النص أولى . 

۴ - على أن الفرق ظاهر ؛ لأن الغنيمة قبل القسمة على حكم ملك ”“ أهل 
ORS e E E EE‏ 
کالرجوع فى الهبة » فاذا قسمت قسمت الغنيمة فلم ت تبق لملك الحربي أثر وتجدد ملك مع رفع 
ذلك في سهمه فصار كالهبة إذا زال ملك الموهوب عنها سقط الرجوع » فأثبت بلي 
الرجوع بعوض كما أثبت للشفيع . 

٤‏ - فإن قيل : إنه لتو أثبت اة بعد اة وكذلك ل لاد 
يستحق بعد القسمة فيرد على صاحبه ويدفع الإمام القيمة من بيت الال حتى لا يفسخ 
e‏ 
لم يلرم . 

0 - قلنا ظاهر قوله 7> : « تأحذه بالقيمة ) . یلزمه کما يقال o‏ 
اا e a‏ 
YE‏ 
)١(‏ انظر : الکامل في ضعفاء الرجال ۲۹۱/۲ . 

(۲) ما ن المکرین ساق من صلب ( س )»واعود E‏ 
e‏ : [ يستوي ] . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 
(1) في ( م ) : [ نختلف ] . (۷) بعده في ( م ) : [ یلزمه ] . 


إذا غلب أهل الحرب على أموالتا mmm‏ !1۱۸۹/۱ 


١‏ - ولأنه مقي ... (“ أصحب القيمة ؛ فدل على أن حق الأحذ ثبت بها 
ولم یتقدم علیھا کما 5 تقول : أعطيتٌُ هذا أو ذاك . وعند مخالفنا حق الأحذ سابق 
لوجوب القيمة . على أنه قد روي في خبر آخر ما يؤيد الخبر الأول ويسقط هذا التأويل . 
روی سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن تميم بن طرفة : أن رجلا صاب له العدو 
بعیرًا فاشتراه منهم رجل » فجاء به فعرفه صاحبه » فخاصمه إلى النبي عر فقال : « إن 
شعت اعطيته ‏ ثمنه الذي اشتراه به وهو لك » ولا فهو له » ( . وکذلك رواه حماد 
ابن زيد عن سماك بن حرب . فهذا يدل على تملكهم › وإيجاب الثمن لا يمكن تأويله 
على وجوبه في بیت الال حتى لا تفسخ القسمة “ » فصار إيجاب اللمن في هذا الخبر 
على الالك يدل على أن القيمة في الخبر الأول وجبت على الالك . 

۷ س- ویدل عليه : إجماع السلف » ذكر محمد في السير الكيير عن أي بكر . 
وعمر وأبي عبيدة وزيد بن ثابت وابن عمر أن أهل الحرب يلكون على المسلمين بالسبي 
إلا أنهم اختلفوا » فقال أبو بكر الصديق : لا يعود حت المالك الأول أَبدًا إلا بتمليك 
يرضي مَنْ ملك عليهم ”“ . وهو قول الحسن والزهري ”“ . 

ور اع ا و ي 9 ا عرو اشاب 
فيما أحرزه المش ركون فأخذه المسلمون فعرفه صاحبه › قال : إن أدرك قبل القسمة © 
فهو له » وإن جرت فيه السهام فلا شيء له ”“ . وعن أبي عبيدة مثله "© . وذكر 


. ) توجد هنا كلمة غير واضحة في ( م ) » ( ص‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۱/۹ برقم ۱۸٠۳۴۳‏ . 

. ] غير واضحة في ( ص ) › وفي ( م ) : [ القيمة‎ )٤( 

(°) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۱/۹ برقم ۸۰۲۹ e‏ 
الببهقي ايا في السنن الكبرى . 

(1) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹۳/۰ برقم ٩۳٤٩۹ › ٩۳٤۸‏ . 

(۷) هو : قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحلة الخزاعي أبو سعيد » ولد عام الفتح وسكن الشام . . روی عن : بلال بن 
رباح » وعمر بن الخطاب » يقال مرسلا » وأبي هريرة » وغيرهم . روى عنه : ابنه إسحاق بن قبيصة » وسعيد 
ابن خالد بن عمرو » والزهري › وغيرهم A ba a‏ . انظر : تهذیب الکمال ٤۸۱ - ٤۷٩/۲۳‏ » 
وطبقات خلیفة ص۳۰۹ . (۸) في (م) : [ أن تقسم ] . 

۰ ۲٤ والیهتي ني السان الکبری ۱۱۲/۹ برقم‎ » ٩۲۰ ۲ برقم‎ ۱۹٤/۵ آحرجه عید الرزاق فی مصنغه‎ )٩( 
. ۱۸۰۳۰ أخحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱۲/۹ برقم‎ )٠١( 


KX ۲‏ سس تتاب السیر 
سلیمان ابن یسار عن زید بن ثابت مثله ( . 

۸ - وروی حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس أن علي بن أبي طالب قال : 
ما أحرزه العدو فهو جائز ٠”‏ . وعن شريح مثله ”“ . ولا يعرف لهم مخالف . 

4 - ولأن كل طائفتين بيلك أحدهما على الأحرى بالقهر والغلبة » فإن الأخر 
يلك على صاحبه بذلك أيصًا » أصله : الترك والروم وعكسه أهل البغي والعدل . 

٠‏ - فإن نازعوا في هذا الأصل » دللنا عليه بما روي أن المغيرة بن شعية خرج 
مع قوم من المشركين إلى النبي بالق ثم إنه استفزهم “ في بعض الطريق وقتلهم وأحذ 
مالهم » فجاء به إلى النبي بلي فقال قي : « أما إسلامك فمقبول › وأما امال فمال 
غدر لا حق لك فيه » “ . ولم یأمره برده علی ورٹتهم » فدل علی أنه قد ملکه ملکا 
محظورًا » ویدل عليه قوله لت : « من اسلم على مال فهو له » ٩”‏ . 

ih E DEE A NY 
المسلم ”“ . وإذا ثبت هذا الأصل صح القياس عليه‎ 

۲ - ولان سيب للك بعرد إلى غل آدسي » فجاز أن يلك به على المسلم 
كالشراء . ولا يازم الإرث ؛ لأنه يعود إلى فعل الله تعالى . 

۴ - ولأن هذا آكد من البيع ؛ لأنه يلك به الأجزاء ويلك به من غير تراض › 
فلما جاز أن يلك الكافر بالشراء فبالقهر أولى . 

٤‏ - ولأن وجوب الرد والضمان بالتلف » وكل واحد منهما معتّى يتعلق 
باحذ الال > فإذا لم يجب الضمان بأخذ الحربي عند التلف كذلك الرد والضمان .و 
يلزم أذ الدين ؛ لأنه ليس بال . ولا يلزم الباغي ؛ لأنه لا يلزمه الضمان بالتلف ويلزمه 
رد العين ؛ لأن عندنا يلزمه فیما بینه وبين الله تعالى . 


100 - ولانه مال مأحوذ على طريق القهر والغلبة > فجاز أن يتعلق به الملك › 


. ۱۸٠۳۷ أخرجه البيهقي في الستن الکبری ۱۱۳/۹ برقم‎ )١( 

(۲) اخرجه ابن حزم في الحلى |4 . 

(۳) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۹۰/١‏ برقم ٩۳٦۰‏ . 

. غير واضحة في جميع اللسخ‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في صحیحه ٩۷٤/۲‏ برقم ۲۸۱ . 

(1) سبق تخریجه . _ (۷) في (م):1السلام]. 


إذا غلب أهل الحرب على أموالنا 
أصله ما أخذه المسلمون منهم . ولا يلزم ما أخذه البغاة . 

٠٠۷٠‏ - ولأن التعليل لأحذ مال المسلم في الجملة فلا يلزمنا أعيان المواضع 

۸ - قالوا : المعنى فيما أخذه المسلمون بالغلبة أنه جذ بقهر مباج » 6 
کلت ما باخا نه ا لاه اد مجر . | 

"٠۹‏ - قلتا : السبب احظور يجوز آن يساوي المباح في وقوع الال » بدلیل ابيع 
الفاسد على أصانا > وعلى الأصلين الأب إذا استولد جارية ابنه انتقلت ال جارية إليه مع 
تعلق الحظر بالسبب » وكذلك المسلم إذا دحل دار الحرب بأمان فأحذ مالهم . 

E قالوا : لما جاز أن يلك المسلم بالغلبة أحرارهم وأمهات‎ - ٠۰ 
. فكذلك لا يملكون أموالنا‎ 

۱" - قلنا : لا فرق بینهما » لأا ملك عليهم بالقهر كما ملك عليه بالعقود» 
وأحرارهم وأمهات أولادهم نملك عليهم بالعقود فكذلك بالغلبة . 7 ولا لم تملك أحرارنا ‏ 
وأمهات أولادنا علينا بالعقود فكذلك لا تملك بالغلبة ۲ (© . 

۴ - قالوا : المعنى فى العقود أنه يجوز أن يلك بها بعضنا ” على بعض › 
فجاز أن بملكوا بها علينا » والغلبة لا يملك بها بعضنا ” على بعض كذلك لا يلكون 

۴ - قلنا : علة الأصل تبطل بالإرث ؛ لأن بعضنا يملك به على بعض ولا 
يملكون به علينا » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأن بعضنا لا يلك على بعض بالغلبة » ثم 
يجوز أن يلك بعضهم على بعض بها »> كذلك يجوز أن يملك على بعضنا بالغلبة 
ويملكون علينا . 

» قالوا : أهل الحرب لو بق إليهم عبيدنا لا بملكوهم © » كذلك أموالنا‎ - ٤ 
. ولا ملكنا عبيدهم إذا أبقوا إلينا جاز أن نملك أموالهم‎ 

١ ۰۵‏ - قلنا : عندنا يملكونهم إذا أحذوهم من أن يدينا ؛ لأن أيدينا يتعلق بها 
التمليك › فأما عبیدهم إذا أبقوا إلينا زالت أيدي الموالي عنهم فأخذناهم من أيدي 
او ی ا کے ی ا 


11/1۲ 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م) : [ بعصا‎ )١( ٠ 
NEES . ] في ( م) : [ بعصا‎ )۳( 


a 0‏ : بقوله تعالی : 9 وأویکم أرضیم ودیرشم ر 0 فمن 
على المسلمين بذلك › ولو كان الكفار يملكون مثلهم لبطل الامتنان . 

۷ - قلنا : هذا حطاب لأصحاب النبي مقي » فموضع الامتنان أنه وجد 
تمکينهم من دارهم وأموالهم > ولا تمكن الكفار من أموالهم ودیارهم > وان کان لو 
مكنهم لملكوها . ويجوز أن يقال : إنه من علينا ٠”‏ بذلك ؛ لأنه يحصل لنا من وجه 
E SR E‏ 


6 بحدیٹث ان من‎ : ¬ ۹A 
فجعلت کلما أتت فمسته رغا ق رکنه ستی آ تت الناقة فمستها فلم ترخ » فقعدت‎ 


ere‏ > فطلبت من ليلتها » فلم بُقْدَر عليها » فجعلت 
لله عليها إن أجارها الله تعالى لتنحرنها » فقالوا : واللّه » لا تنحرها حتى يأذن رسول الله 
بي . فأتوه فأخبروه » فقال : « بس ما جارَبتها » لا وفاء لنذر في معصية »› ولا نذر 
فیما لا یملکه ابن آدم » . وآخذ ناقته ٩”‏ . 

4 - فقالوا : فلو كانوا ملكوها لملكتها الأنصارية عليهم وصح نذرها فيها › 
فلما لم يصح ؛ غلم نها لم تملكها . 

۰ - قلا ٩۵‏ : إن عندنا بملکون بالغلبة والحيازة إلى دارهم » وليس معنى أنهم 
بلغوا بالسرح إلى دارهم . وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت » والظاهر هذا ء لأنهم لو 
حصلوا في دارهم لتعذر على المرأة النجاة منهم . 

. » قالوا : في الخبر : « فأحرزوها‎ - ١ 

۲ - قلنا : إن ثبت هذا » جاز أن يكون إلى عسكرهم وموضع نزولهم . 

۴ - قالوا : روي : أنهم كانوا يسرحونها في السرح . 

. قلنا : هذا يكون في موضع النزول‎ - ٤ 

۵ - قالوا : لو كان الحكم يختلف لسألها 1 


yT ) . ۲۷ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
. ۱۹۹۰۸ برقم‎ rr/‘ آخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ] في ( م ) : [ الجواب‎ )٤( 


A 


إذا غلب أهل الحرب 2 


١‏ - قلنا : إذا عرف حد دار الإسلام على الموضع الذي بلخوا تقدر المدة فلا 
يحتاج إلى المسألة » ولو ثبت أنهم أحرزوها فإغا “ بطل نذرها ؛ لأنها نذرت في دار 

الحرب » ونما ملكت لأنها تملك بالحيازة إلى دار الإسلام › ااا ا 
مضاف إ إلى ملك فلم يلزم الوفاء به . 

۴۷ - فان قیل : لو كان كذلك لکانت قد ملکتھا وکان ٩‏ لر لا باذم 
منها بغير قيمتها > فلما روي أنه أحذها ولم يذكر دفع القيمة دل على أنها لم تملك . 

۸ - قلنا : لم ينقل في هذا الحديث أن النبي مَل أحذ ناقته إلا عبد الوهاب 
الفقفى ” » وليس عبد الوهاب کحماد بن زید فتقبل زیادته عليه على طریق اُصحاب 
اليك »> لأ لا يقلرة زادة من لسن اظ على حافظ:: وغبد الرهاب ليس 
بحافظ » وحماد بن زيد في أعلى درجة الحفاظ . 

۳۹ - على أنه ثبت أخذ النبى بإ الناقة » جاز أن يكون أعطاها قيمتها » 
وليس في الخبر ما ينفي ذلك . 

٠‏ - قالوا : من لا يلك رقبة غيره بالقهر والغلبة » لا يلك ماله بها كالمسلم 
مع المسلم . 

١‏ - قلنا : لا يجوز أن يقال : لما ملك بهذا السبب ما لا ملك بالعقود لم 
يلك به ما بلك بالعقود بدليل اليراث » ورقابنا لا تملك بالعقود فلم تملك بالغلبة » 
ورقابهم تملك بالعقود فملكت بالغلبة ؛ لأن أهل الحرب إذا باع بعضهم بعصا وقد قهره 
صح بيعه » فلذلك يلك بالغلبة والاصل غير مسلم ؛ لان عندنا المسلمون يلك بعضهم 
على بعض بالغلبة ؛ لأن من أُسلم في دار الحرب ثم غلبنا على الدار غنمنا أمواله التي 
ليست في يده وغنمنا عقاره وإن کان في يده . والمعنی في المسلمين أن أحدهما لا لم 
يملك على الآخحر ١‏ بالقهر » لم يلك الآخر عليه » والمسلم الحربي لا ملك أحدهما 
على الآخر بالقهر جاز أن يلك الآخر به . 

۳۲ - قالوا : قهر محظور » فوجب ألا ملك به قياسًا على غصب المسلم مال 
ال 
)١(‏ في ( م ) : [ فإنها ] . (۲) في ( م ) : [ وقال ] . 


(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری 1۸/۱۰ برقم ۱۹۸٤٤‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . 


313411 


کتاب السیر 


۴ - قلنا ل ات باتو اناد اد اتراي خا ر جن من 
قصة المغيرة » فمنازعتهم فيه رد للنص . 

4 - ولأن الأسباب اححظورة يجوز أن تع ها الاك کالیتاع على سوم غیره 
والبيع عند اذان ا ووطءِ الأب جارية الابن إذا أعتقت ١‏ 

۶ ۰ - فإن قیل الحظور الوطء وذلك لا ملك به » وإغا يلك بالعلوق وهو من 
فعل الله تعالی فلا يوصف بالحظر . 

- قلنا ١‏ ها ماك بالعاوق من وء فاوط أحد لين كالإیجاب »رع 
بالعلوق كما تم الإيجاب بالقبول » والمعنى فى المسلمين مما قدمنا . 

۷ - قالوا: لوك مسلم فلا لك عاي باقهر وة کا ولد والدئروالکاقب . 

۸ - قلنا : قولكم ملوك لمسلم لا تأثير له ؛ لآن عند كم انهم (“ لا يملكون 
أموال آهل الذمة . 

4۹ - ولان هذه العلة ”“ نصبت لإبطال علتنا » فالواجب أن تستوفي 
أوصافها » وعندنا يلك بالقهر والغلبة ما يصح أن يلك بالعقود ؛ لأن الحلاف بيننا في 
هذا السبب هل يملك به أم لا » وأم الولد لا تملك لعتّى فيها لا للسبب › فلا معتّى 
لذكرها كما لو اختلفا في عقد هل تملك به أم الولد ‏ > لم يلك به غیرها . والمعنى في أم 1 
الولد والمكاتب : أنهما لا يملكان بالعقود ولا يملكان بالقهر e‏ الأموال اك 
بالعقود » فجاز أن تملك بالقهر . 

۰ - قالوا : مال مسلم مأخوذ قهرًا » فكان صاحبه أحق به » أصله إذا وجده 
فل القسة: 

١‏ - قلنا : قبل القسمة الال على حكم مال أهل الحرب » ولهذا ب 
للإمام أن ينفل » فجاز للمسلم أن يأخذه كما لو وجده في أبنيتهم » وبعد القسمة استقر 
حق المسلمين فيه » ولهذا لا يجوز النفل » فلم يجز أن يأخذه بغير عوض . أو نقول : 
قبل القسمة لما جاز لاإمام أن بيلك هذا المأحوذ بغير عوض [ بأن ينفله » جاز أن يرده 

بغیر عوض ] ( . 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش » ولكنها غير واضحة‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۴( ٠ . ] في ( م ) : [ بالغلية‎ )( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › واستدرك في الهامش‎ ) ٤( 


إذا غلب أهل الحزب على أموالنا 1149/1۲ 


۲٠‏ - قالوا : كل مال لو وجده قبل القسمة » أخذه بغير شيء إذا وجد بعدها 
اذ بغير شيء کالعبد إذا ابق إليهم . ) 

۴ - قلا : الأبق إذا فارق دار الإسلام ao‏ ثېتت يده على 
E AGS‏ کاو الا رت ر د 
OR E e‏ 

. قالوا : هذا موجود في الداية إذا ندب‎ - ‰٤ 

6٥‏ - قلا ااا ا فحکم بد الك بایة علا حتی تتجدد بد 
احری . 

- قالوا ا ا و ا ا 
دار الحرب فوجده في غير يده . 

1۹۷ ٠م‏ - ولأن عندنا لا بلك بالنهب ] 7 » وإغا يلك بالغلبة والحيازة فيما يلك 
العقود » فنقول بموجب ما ذكروه . 

- ولأن للك إذا كان يقع بالحيازة إلى الدار والمسلمان في دار ا 
والمعنى في المسلمين ما قدمنا . 


(۱) ما ين المکوفين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش . 
(۲) في ( م ) : [ النهب ] . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


<1۹/1۲۳ 


OC & “ll 


وطء أحد الغخانمين جارية من الغنيمة 


کات السير 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا وطئ أحد الغانمين جارية من الغنيمة [ 
قبل القسمة ] ”“ فحملت » فعليه العقر ” يجعل في الغنيمة » [ ولا حد عليه › 
ولا] " يثبت النسب » والولد رقيق ”> . 

ا - ا لفن بق ا ر بجت اتس وز ن ال 
ولد ؟ ] ” فيه قولان » أحدهما : لا تصير أم ولد . وقال المروزي : وهو الصحيح ”° . 
[ والثاني : اَم ولد » إذا ملكها في الثاني . قال الشافعي  ]‏ : إذا أراد الإمام قسمة 
الغنيمة سلمت إلى الواطئ بغنيمتها » فإن زادت على حقه والفضل › وإن نقصت أخحذ 
الفضل ۲ . قال المروزي : تسام إليه على القولين . وقال غيره : إما موم على القول 
الذي قال : إنها تصير أم ولد حتى لا يقر بها 1 وعتق الأحبال ] © . 

۰ = وقد ڊ بنى أصحابنا هذه المسألة على أن الخنيمة لا تملك بالأحذ . وهذا 
الأصل مسلم » إلا أنا ندل عليه فنقول : لو كان في الغنيمة ولد أحد الغانمين أو والده لم 
يعتق » ولو ملك جرز٤ًا‏ منه عتق عليه . 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) العقر : صداق المرأة إذا تيت بشبهة . انظر : المغرب مادة ( عقر ) . 

(۳) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

٤(‏ ) انظر : البدائع ٠۲۳/۷‏ وعبارته : وكذلك لو استولد جارية من المغنم وادعى الولد » لا تصير أم ولد 

استحسانًا » لا بينا أن إثبات النسب وأمومية الولد يقفان على ملك خاص وذلك بالقسمة أو حق خاص ولم 

يوجد ويازمه العقر . 

A GS 

(1) انظر : مختصر المزني ۳۸۲/۸ وعبارته : إن وقع على جارية من المغنم قبل القسمة فعليه مهر مثلها يؤديه 
في المغنم E EEG‏ ا 

السلطانية ص1۷ » ونهاية الحتاج ۳۲/۸> » وأسنى المطالب ../٤‏ 

(۷) ما بين المعكوفين مطموس في ( ص ) . 

(۸) ما بين المعكوفتين مطموس في ( ص ) . 

(۹) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( م ) »> ( ص ) . 


وطء أحد الغانمين E‏ د ٦۱۹۷/۱۲‏ 


١ a‏ - ولأن شهادة الغانمين مقبولة في المغنم إذا نازع منازع في شيء منه » ولو 
ملكوه لم بجر شهادة الإنسان فيما هو شريك فيه . 

۳ ۰ - ولان الم له أن یع الغام ويسم شمتهاء ولو کانت ملكت ام پجز 
بيعها إلا يإذنهم . 

٤‏ - وأما الدليل على أن النسب لا يثبت : فلأنها ملو كة لا يعرف لها مالك 
معين » فإذا وطأها مع العلم برقها لم يثبت ت س لعا ارج الط وحار بت 
امال . 

e0‏ - ولأنها حالة يجوز الانتفاع بالطعام من مال أهل الحرب » فلا يثبت شت ت 
ولدها من الواطيء كما قبل الأخحذ . | 

© ولأنه وطء في غير ”“ ملك » وما يثبت كم حق التمليك فصار‎ - ١ 
. كا لجارية المشروط فيها الخيار للبائع إذا وطئ ال جارية بعد الإيجاب قبل القبول‎ 

۷ - احتجوا : بأنه وطء سقط فيه الحد بشبهة الملك » فوجب أن يث یثبت نسب 
الولد » صله : إذا وطيء الأب جارية ابنه وإذا وطرء أحد الشريكين ال جارية المشتركة . 
) ۸ - قلنا : لا نسلم أن الحد سقط بشبهة املك » وإنما سقط لأنه مختلف في 
ملكه » فصار الاختلاف شبهة . ٠‏ 

۹ - وأما وطء الأب : فلأن له شبهة ملك في ال جارية » فصار ”“ كالملك في 
إثبات النسب . ) 

۰ - وام الجارية المشتركة : فلأن وطأه صادف ملكه » وذلك حكمه () 
لثبوت النسب » وهو معتى لا يتبعض . 

۱ - وسقوط الحد لا يستدل به على نسب » بدلالة الابن إذا وطيء جارية أبيه 
والعبد إذا وطئ جارية سيده . 


*# # #* 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
٠ . ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )۲( 
. ] في ( م ) : [ علمه‎ )٤( . ] في ( م ) : [ فصارت‎ )۳( 


لاأ ٤:‏ سسس /⁄ 
نة ل چ 


س 


کے 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] وجميع أهل السير وفقهاء الأمة : فحت 
مكة عَنْوة ١‏ 

۲ - وقال الشافعي له : فحت صُلحا ٩‏ . 

۴ - فخرج بذلك عن قول علماء الأمة أهل الحجاز والعراق والشام ونقلة 
السیر [ إذ لم برو ] “ قوله عن أحد منهم شادًا ولا غير شاذ » ولا تقدمه سلف بهذا 
القول مع خلافه للقران والسير المشهورة . 

. ^  حتَقلاو والدلیل على ما قلناه : قوله تعالی : و إا جا نمسر ر آل او‎ - ٤ 
)( فمن عليه بذلك وهو أقدر القادرین › ولا يجوز أن > ين عليه بالصلح ؛ لأن ال بالف‎ 
: على الآعحر ) ذ في النصرة وذلك هو القهر » أما الصلح فيقع مشت رکا » فليس بأن يقال‎ 
. إنه فتح على المسلمين . بأولى من أن يقال : إنه فتح على أضدادهم‎ 

٠‏ - فإن قيل : هذه الآية نرلت آخر ما نرل من القرآن وقال : و سح َد 
ريك وا نة " . فدل ذلك على قرب أجله > والنبي باه إغا فتح هواد آخر 
عمره » فالاية في هوازن . 

۹ - قلا : قال الله تعالی : ف ورایت الاس بدو ف ین مه ا . 
وهذا لم يوجد في فتح هوازن › وإنما وجد في فتح مكة ؛ لأن قريش أُسلمت › فكانت 
القبيلة بعد القبيلة تسم » على أن الفعل يغني عن الاستدلال . 

۷ - وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : کان عمر بن الخطاب يأذن 
لأهل بدر ويأذن لي معهم » فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى ومن أبنائنا من هو مثله ؟! 
فقال : إنه ممن قد علمتم . فأذن لهم ذات يوم » فأذن لي معهم › فسألهم عن قوله 


. وعبارته : والثاني فتح مكة فإنها فقحت عَلوةً وقَهُرًا عندنا‎ ۳۸/٠١ انظر : المبسوط‎ )١( 


(۲) انظر : أسنى المطالب ۲٠۲/٤۲‏ . (۳) في ( م ) : [ إذيزر] . 
٤(‏ ) سورة النصر : الاية )٥١( . ١‏ غير واضحة في ( م ) . 
(1) في ( م ) : [ الاحق ] . (۷) سورة النصر : الأية ٣‏ . 


(۸) سورة النصر : الأية ۳ . 


تعالى : # دا جا نصر آل اقح 4 © ولا راه سألهم إلا من أجلي » فقال 
بعضهم : أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه . فسألني فقلت : ليس 
كذلك » ولکن أخبره تعالی بحضور أجله » فقال له : # لذا جاه نص ر أله وألْمَشَّحّ 4 
فتح مكة . وذكر الحديث . فقال عمر : كيف تلوموني عليه بعد اليوم ؟! ” . وهذا اتفاق 
ن روان ای ا ا و ی . قال قتادة : لم يعش بعد ذلك إلا سنتين (“ . 
۹ - وعن أبي السائب : ۾ ذا جا ني َر ان ) على الأعداء من قريش 
وغيرهم ل وَالْمَسَح ) فح مكة «إ ورايت الاس يعني : الأحياء «ل يدح ن ف 
دين َه فوج يعني جماعات القبيلة بأسرها » وقبل ذلك إنيما كان يدخل [ الرجل 
والرجلان والفلاثة ونحو ذلك »› > فلم يعين الفتح كل معتى على الشهود فيما سمي هو 
المعمول به ۲ “ . 
۰ - [ وقیل : ذلك إا كان يدل  ]‏ فى موضع °7 بغلبة أو صلح . 
1 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن القادر على كل شىء لا ُن على نبيه بالنصر الذي 
هو الصلح والمكافأة » وإنما ُن بأعلى ” الجهات ؛ لأنها لا تعجزه ولا تتعذر عليه 
١ ۲۲‏ - ولأن الفتح في اللغة هو الحكم » ومنه قوله تعالى ف إن تستفيحوا قد 
جا م ات 4 ۵ . نزلت هذه الآية في دعاء ابي جهل يوم بدر حين قال : الهم 
اطا اخ وجا عا فة . والعرب تقول : حكم عليه . معنى : هلك 
وغلب . فسقط هذا السؤال . ویدل عليه قوله تعالی : # ون کا امتهم من بَقَدِ 
عهدهم منوا في ن يڪم ياوا ايه الڪر ‏ © . فالمراد بهذا أهل مكة › 
لکت عد اي ل اللي عقده پيل بن غمرر سین لرا عرانة مم ني کر 
وأئمة الكفر : سادة قريش » أبو سفيان » وعكرمة » وسهيل » وأبو سفيان بن الحارث › 


. ١ سورة النصر : الأية‎ )١( 
. ۳۷/۱ أحمد في مسنده‎ » ٤٦۸٩ اخرجه البخاري في صحیحه ۱۹۰۱/۲ برقم‎ )۲( 


“1۹4/1۲ 


(۳) يقصد النبي ي . 

EGO O 
. ] في ( م ) : [ الموضع‎ )١1( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٥( 
. ٠۹ في ( م ) : [ على ] . (۸) سورة الأنفال : الآية‎ )۷( 


(۹) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳٠٥/۷‏ برقم ۳٦1۷٤‏ . 
)٠١(‏ سورة التوبة : الأية ٠١‏ . 


“۰۰/۱۲ 


كتاب السير 


وا طارث بن هام م قال و آلا شوت فر رما نڪا ته روا أ بإخراج 
الرَسول 1 وهم بوم أو مرو “ . ونحن نعلم أن دين هموا حراج 
الرسول  ]‏ آهل مك . ثم قال : ا قوشم بم اله بأيريڪم وزم ديشر 
ھت کف شتو زر یت چ © ا ا ن 
وأخبر أنه يعذبهم بأيديهم قل فن افير بالسيف ل ويره ) بالهرية . 
والظاهر أنه بلقي امتثل أمر الله ولم يترك القتال وهو يجد مقاتلا . ويجوز أن يراد 
القتال ٤‏ لن القاتلة تکون يين اٿنين ( فإذا انهزموا لم يکن في آمانهم ترك آمر 7 ال 
تعالى » والصلح قبل ذلك ترك as‏ تعالى : ل أتضوتهم فال حى 
أن َو ي © . 

قیل : معناأه : أتخشون قنالهم » فاللّه أحق أن تخشوه في مخالفة أمره 
ذلك من جهة السنة ما رواه بو عبيد في کتاب الأموال قال : نا آبو النضر ”“ عن 
و ا bl‏ 
مكة » فبعث الزيير على إحدى الشجأجقين » وبعث ال بن الوليد على اة 
ارىئ وت ا عبيدة بن الجراح على الحشر 9) > فأحذوا بطن الوادي ورسول الله 
لر في كتيبته » فنظر فرآني فقال : « يا أبا هريرة » . قلت : لبيك يا رسول الله . فقال : 
اهتف لي بالأنصار » ولا [ تأتني إلا بالأنصار  ]‏ 9 . فهتفت بهم » فجاءوا حتى أطافوا 
به » وقد وَبْسَتْ ‏ قريش أوباشها وأتباعها » فلما أطافت الأنصار برسول الله ا 
فقال : « [ أترون ] ""“ أوباش قريش وأتباعها » « ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى : 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( . ٠١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
ساقطة من صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش‎ )٤( . ٠١ سورة التوبة : الأية‎ )۳( 
. ٠١ سورة التوبة : الأية‎ )٦1( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 


(۷) في ( م ) > ( ص ) : [ النصر ] » والمابت من مصدر التخريج . 

(۸) في ( م ) : [ وبعد ] . 

(۹) في ( م ) : [ الحبرة ] . والحسر ا ا ا . انظر : غريب الحديث لابن 
الجوزي مادة ( حسر ) . 

. ] في مصدر التخريج : [ يأتيني إلا أنصاري‎ )٠١( 

(۱۱) وبشت أوباشها : جمعت له جموعًا من قبائل شتى . انظر : غريب الحديث لابن ا جوزي » والنهاية في 
غريب الحديث والأثر مادة ( وبش ) . )١۲(‏ في مصدر التخريج : [ ألا ترون ] . 


¿© وَافُوني على ”“ الصفا » قال بو هش ية ب فانظلقا‎ e 
فجاء ابو سفيان بن حرب‎ . ٩ أحد منا ُن يئل منهم من شاء  إلا قل‎ ٩ فما شاء‎ 
ن £ ع ع‎ 

فقال : يا رسول الله » أبیحت - أو قال : ابيد ت ت خضراء ریش ولا < ریش 
بعد اليوم . فقال ّت : « من آغلق بابه فهو آمن » ومن دخل دار ابي سفيان فهو 
امن » © . فلق الناس أبوابهم (“ ؛ وهذا حديث متصل الإسناد بيبطل قول مخالفنا ؛ 
لأن أبا هريرة أخبر عن يوم دخول مكة » ولو كان القوم قبلوا ما أعطى النبي بلقي أب 
سفيان مر الظهران » لم يأمر ‏ النبي بلق بقتلهم › ولا قال أبو سفيان : أبيدت 
خحضراء قریش » ولا احتاج إلى تجدید أمان بقوله : « من أُغلتق بابه فهو آمن » . وذکر آبو 
عبيدة أيصّا حديث انس يإسناد متصل نحو هذا الخبر "° . 

۴ - وروي أيضا يإسناده إلى النبي برلل قال يوم فتح مكة : « آلا لا ثُجهرَنٌ 
على جریح » ولا يتبعل ا اس و غا ۹ غه ا ی او 9 
وهذا يدل على أنه دخلها مقاتلا غالبا » ولم يدخلها مصالا . 

٩ ۲ ویدل عليه ما روی محمد بن إسحاق قال : حدثني [ ابن ابي هند‎ - ٤ 
عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت ابي طالب قالت : ما نرل رسول‎ 
اله ل بأعلى مكة [ فو إل رجلان ] ° من أحمائی من بنی مخزوم › وکانت‎ 


. في مصدر التخريج : [ حصدًا ] . (۲) غير موجودة في مصدر التخريج‎ )١( 
. ساقطة من صلب ( ص ) »› واستد ركت في الهامش‎ )۳( 

. ] في مصدر التخريج : [ يشاء‎ )١( . ] في مصدر التخريج : [ يشاء‎ )٤( 
. ] في مصدر التخريج : [ قتله ] . (۷) في مصدر التخريج : [ أبيرت‎ )٦( 


(۸) في ( م ) : 1[ لا ] »> وفي مصدر التخريج : [ فلا ] . 

. ] بعده في مصدر التخريج : [ فقال‎ )٩( 

(۱۰) اخرجه ابو عبید في الأموال ص۱٤۱‏ » ٠١١‏ برقم ٠١١‏ . 

. ] في ( م ) : [ يأمره‎ )١١( 

. ۱١۸ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۲٤۱ برقم‎ )٠۲( 

. ] في مصدر التخريج : [ أغلق‎ )١۳( 

. ٠١۹ اُخرجه أبو عبید في الأموال ص۲٤۱ برقم‎ )۱٤( 

. في جميع النسخ : [ أيي هند ] » والئبت من مصدر التخريج » وهو الصواب . وهو : سعيد بن أبي هند‎ )٠١( 
. في جميع النسخ : [ فرأى رجلا ] » وهو تحريف » والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١١( 


“7/۹۲ 


کتاب السير 


عنده (0 هبيرة بن بي وهب ارت فدخحل علي أخي علي بن ابي طالب وقال : 
لأقتلهما ° . فاغلقٹ عایھما با » ثم جفت إلى النبي بلي بأعلى مكة »> فوجدته 
يغتسل في جَفئة إن فيها أثْرِ العجين وفاطمة بنته تستره بثوب e‏ 
SS SS‏ : مرحبا وأهلا 
بم هانئ » ما جاء بك › فأخبرته بخبر الرجلين وخبر علي فقال : « اوتا من اجرب › 
وأمنّا من أَمَْت » (“ . ورواه ابن ابي ذئب ‹ “ عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل 
عن أخته ام هان ء © . ومعلوم أنه لو كان أمان معقود كسائر اهل مكة > لم حف على 
علي وكان لا مِم على قتلهما » ولكان النبي ب ینکر عليه . 

0 ۲ ولکانا لا یحتاجان إلى جوار ” أم هانئ حتى يقول [ النبي‎ - eoYTYo 
«أجرنا من أجرت » . فلما قال ذلك » علمنا أنه لولا الجوار ااا و ا‎ 
. وهذا يسقط ما ادعاه مخالفنا من الصلح‎ 

. فان قیل : يجوز أن يكون من بني بکر‎ - ٩ 

۷ = قلنا : في الخبر أنهما من بني مخزوم . 

۸ - [ فإِن قیل : يجوز أن يکون قاتلا . 


۹ - قلنا : إذا سلموا أن oy‏ 
۰ - فان قیل : یجوز ان يکونا لم ”“ قيا سلاحهما . 
۹“ - ول قلغا درل البيت يكفى, بانفرادة > ويل غه ما روي عن عاقغة أا 


. في جميع النسخ : [ عنده ] » وهو تصحيف » والمئبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١( 
. ] في مصدر العخريج : [ لأقتلنهما ] . (۳) في مصدر التخريج : [ لأثر‎ )۲( 
. ] في مصدر الخريج : [ ثماني‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية ۷۳/١‏ . 

(1) في جميع النسخ : [ ذؤيب ] » وهو تصحيف » والئبت .من مصادر التخريج » وهو الصواب . 
(۷) اُخرجه النسائي في السان الکبری ۲۰۹/۰ برقم ۸1۸4 › وأحمد في مسنده ۳٤۳/٦‏ . 
(۸) في ( م ) : [ يحتاجا ] » وغير واضحة في ( ص ) . 

. ] في ( م ) : [ جواز‎ )٩( 

. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٠١( 

. ) ما بون المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١۲( . ] في ( م ) : [ الجواز‎ )١١( 
) . ) ساقطة من ( م‎ )١۳( 


"۳/۹1۲ 


قالت ١‏ كل البلاد يحت بالسيف إلا امدينة ؛ قإنها فحت بلا إله إلا الل وى 
هذا الخبر عنه اك ( . 


۲ - ولأنه پړ دخل مكة على هيعة لقتال وبأ میوش وڏرقهم من طرق » 
وكان في كتيبته فيها المهاجرون والأنصار وهم یتکفرون بالحدید » وکان علی راس النبي 
بلي العْفر ”“ » ولو كان دخلها صلحًا لم يحتج إلى ذلك . 

a e N 
. © اضطبع ورمَل  » وأمر بذلك إظهار للجَلّد حتى لا يطمعوا فى المسلمين‎ 

E DSR 
ويجوز أن يستظهر با لا يوهم » كالرُمّل الذي هو إظهار ال جلد وليس فيه ما يوهم‎ > 
U: النقض . ويدل عليه ما روى الربيع بن أنس عن أبي العالية عن ابي بن كعب قال‎ 
كان يوم أحد » فيل [ من الأنصار أربع وستون » أو ستة وستين ] © من المهاجرين‎ 
ا : « لفن كان لنا مثل هذا » لثُرَبيَنٌ عليهم » . فلما كان يوم فتح‎ 

مکة » دحل ٩‏ رسول الله بل عَئوة » فقال رجل لا بُغرف : لا قريش بعد اليوم . فقال 
و : « الأبيض والأسود آمن » إلا مفُسم بن صَبابة وابن حَطّل وفَيَِعَيٰ فلان » . فأثزل 
الله تعالى هذه الآية : ولت عاتم فعاقوا مل ما عوفم به ولين صبرتم لهو حير 
لصي 4 ” . فقال ت : « نصبر ولا نعاقب » ° . 

- وروي في هذا الخبر یإسناد صحیح قال : لما کان يوم فتح مكة » نادى 
رجل لا یعرف : لا قریش بعد هذا » فقال تو : « كفُوا عن آل الله ۾ . فقد قال : 


(۱) انظر : اجروحین ۲۸۹/۲ برقم ۹۸٩‏ . فعن عائشة سيا قالت : قال رسول الله لر : « كل البلاد 
فقحت بالسيف والرمح » وفتحت المدينة بالقرآن » ومنها قبري ومَهًاجري » . 

(۲) انظر : شرح معاني الآثار ۳۱۹/۳ - ۳۲۳ . (۳) في ( م ) : [ ورمی ] . 

. ۳۸۱۲ آخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۲۰/۹ برقم‎ )٤( 

(*) في ( م ) : [ علة ] . 

(1) كذا في جميع النسخ » وفي مصادر التخريج : [ من الأنصار أربعة وستون رجلا » ومن امهاجرين ستة ] » 


وهو الصواب . 
(۷) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 
(۸) سورة النحل : الآية ٠١١‏ . | (۹) آخرجه أحمد في مسنده ٠۳٣/١‏ . 


. المصدر السابق‎ )٠١( 


“4/۲ 


کتاب السير 


نهم دخلوها عَنوة . د ثم ذكر أمان النبي ر بعد دخوله » ولو كان الأمان متقدما لم 
يحتج إلى تكراره . ثم استتی التفر سی ( ء وما جری ینہ وین آي سفیان لم يقل 
فيه استتناء » ولو کان ذلك لا مان ٤‏ . وقيل : لم يكن ب أن يستشني منه أحدًا 0 
فلا اتی دل على أن احكم تع يانه بد الدخول : 
١‏ - قالوا : قوله : دخلها عَنوة . يعني : لحا » كما قال الشاعر : 
فما أخذوها وة عن مودة [ ولكن بحد المشرفي استقالها ۲ ٩<‏ 
١ ۴۷‏ - قلتا : هذا غلط على اللغة ؛ لأنه يقال : عن يعنوء إذا َل وخضع » ومنه 
قوله تعالی ٠‏ # وعتت الوم ٠‏ لي القبومر 4 . يعني : حضعت وذلت . وقال لتر : 
« اتقوا اله في النساء » فإنهن عوان » © . يعني : أسرى . والعاني 7 : الأسير فى 
اللغة . والشعر ليس على ما قالوه » ونما هو : 
فما تركوه عَنوة عن ملالة ولكن بحد الرهفات إشعالها 
۸ - ولو کان الشعر ما قالوه علی أنه سمى الصلح : عَنْوة » ولكنه قال : لم 
يأخذوها عن مودة e SIEGE‏ عداوة » ولكن العداوة لم رل . ويحتمل أنهم 
لم بُظهروا المودة» ثم خذوها على وجه الخديعة والغدر» وإنما أخذوها مجاهرين بالعداوة . 
١ ۰۹‏ - وذكر الطحاوي يإسناده عن ثابت البتاني عن عبد الله بن رباح عن أي 
هريرة أنه ا قال له : « يا با هريرة » اهتف بالأنصار » . فنادى : يا معشر الأنصار › 
أجيبوا رسول الله فجاءوا کاما کانوا على ییعاد › ثم قال : اسلكوا هذا الطريق › ولا 
تشرفن أحدًا إلا اموه - أي : قتلتموه - وسار اك وفتح مكة عليهم » وما قتل فى 
ذلك اليوم إلا أربعة » ثم دخل صناديد قريش من المشركين الكعبة وهم يظنون أن 
السيف لا رفع عنهم » فأحذ بعِصَادَتَي الباب وقال : « ما تقولون [ آني صانع AS‏ 
e" SS 8‏ [ « اقول کما قال يوسف ۲ © : 


َب یک آ ت دع EEE‏ ئک وهو حم ألرَّحيينَ 4% 2 قال : فخرجوا 


. ] في ( م ) : [ المسلمين ] » وهو خحطاً . (۲) في جميع النسخ : [ أحد‎ )١( 

(۳) في ( م ) : [ ولكن تحد الرقى اشتعالها ] » وفي ( ص ) : 1 ولكن تحد الشرفى اشتعالها ] » والثبت من 
لسان العرب ۳٠٤٤/٤‏ . والبيت لكثير عزة . )٤(‏ الآية ٠١١‏ من سورة طه . 

. ] أخرجه أحمد في مسنده ۷۲/۰ . (1) في ( م ) : [ والعواني‎ )٥( 


(۸) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستد ركت في الهامش . 


e 


كما خرجوا من القبور » فدخلوا فى الإسلام . وذكر الحديث (“ . 

٠‏ - فقول النبي مر حين دخلوا مكة : « لا تشرفن أحدًا إلا أمتموه » . يدل 
على أنه دخل بغير امان . ) 

۹ - وقوله : إن صناديد قريش دخلوا الكعبة وهم يظنون أن السيف لا يرفع 
عنهم . يدل على ” أنه لا امان لهم . 

۲ س- وقوله ّل : « ماذا تقولون إني صانع » » يدل أنه يخير » ولو كان الأمان 

منعقدًا لقالا له : وما تقدر أن تصنع > وقد انعقد بيننا الأمان . فكيف ينعقد الأمان وهم 
یعتقدول أن السيف لا يرفع عنهم › > مع علمهم أنه أوفى الخلق ذمة وأصدقهم عَمَدا 
وأكرمهم عهدًا ٩”‏ . 
۳٠۲٤۳‏ - ويدل عليه حديث ‏ سعيد المقري قال : سمعت أبا شريح الخزاعي 
يقول لعمرو بن سعيد وهو على النبر حين ‏ )°( بعث معنا إلى مكة لقتال ابن الزيير : 
وما هذا » سمعت النبي يړ يقول ١‏ إن مكة حرام حرمها الله ولم يحرمها الناس » 
وما أجل لي القتال فيها ساعة من النهار » ولعله أن يكون بعدي رجال يستحلون بها 
القتال » فمن فعل ذلك فقولوا : إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لك » فليبلغ الشاهد 
الغائب » . ذكر هذا الخبر ‏ الطحاوي في مسألة فتح مكة “ . فقد أخبر بي أنه قاتل 
بمكة » وهذا ضد الصلح . 

. فان قیل : إا کان هذا مع بقائه‎ = ٤ 

٠٥‏ - قلنا : فأتتم تدعون الصلح والأمان بقوله بي لأبي سفيان : « من أغلق 
بابه فهو امن » ومن القى سلاحه فهو امن » . وهذا عام في بني بكر وغيرهم . 

۹ - فان قیل : قاتل من لم يلق سلاحه ولم یغلق بابه . 
(۱() خر جه الطحاوي في شرح معاني الأثار Yro/r‏ برقم O04‏ . 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 


)٤(‏ بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطأ » وانظر مصدر التخريج . هو : سعيد بن أبي سعيد المقبري 
أو سعد المدني . 

. بعده في مصدر التخريج : [ قطع ] . (1) غير موجودة في مصدر التخريج‎ )١( 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲۷/۳ برقم ٠٠‏ 


“0/۱۲ 


1۲۰/1۲ کتاب السير 
۷ - قلنا : : بل قتلت بنو بکر قلا عامًا » ولم یعتبر صفاتهم » وهذا مر ذ کر 
اتی رن کا د ر ای ی 


ت 


o‏ 7 )1( ی فج 


صبحناهم يسبع من شُلَيم 
ترى بين الصفوف لها حفيفا 
فرحنا والحياد © تجول فيهم 
فأبْتا غانمين مما اشتهينا 
فأعطينا رسول الله فينا 


مُرينة عَُذوَة وبني حُفافِ 
وألفي ”“ من بني عثمان وافِ 
ورشقًا بالريشة اللُطانِ 
كما انصاع الفواق من الرصافي 
بأرماح مقومة الثقافِ 
وابو نادمين على الخلافي 
مواثقنا على حسن التصاف 


أعطونا المعادة يوم قلنا فقالوا يأرزونا للمصافي ° 


۸ - وذکر ابن إسحاق أن جماس بن قيس “ بن خالد أحد بني بکر کان 
يد سلاعا قبل دخوله بل » فقالت له امرأته : اذا ثيد ما ری ؟ قال :لی 
وأصحابه . قالت : الله ما أرى أن يقوم محمد وأصحابه شيء . قال : فوالله إني لأرجو 
أن امك بعضهم . قال ابن إسحاق : فجمع صفوان بن أبي أمية وعكرمة بن ابي 
جهل وسهيل بن عمرو وناس بالخندمة ليقاتلوا > فشهد حماس الخندمة معهم »› فلما 
لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيا من قنال » يل من المسلمین کزز © 
ابن جابر ونيس بن خالد 1 وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء ] ”© » وأصيب من 
)١(‏ في جميع النسخ : [ الحقائق ] » والمبت من سيرة ابن هشام . 

(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » لكنها مطموسة . 

(۳) في جميع النسخ : [ الحاد ] » والمغبت من سيرة ابن هشام . 

. ٠۲/٤ انظر : سيرة ابن هشام‎ ) ٤( 

. غير واضحة في كافة النسخ » والمبت من مصدر التخريج‎ )١( 

)٦(‏ هو : کرز بن جابر بن حسيل بن مالك القرشي أسلم بعد الهجرة وحسن إسلامه وولاه رسول الله ل 
الجيش الذي بعثهم E E E E‏ . انظر : 
سد الغابة 0/٤‏ . 


(۷) في جميع النسخ : [ وأصهب بن جهينة وسلمة بن اميلا ] » والثيت من مصدر التخريح . 


فتح مكة “V4‏ 


المشركين يومعذ اثنتا عشر أو ثلاثة عشر » ثم انهزموا فدخل حماس منهزمًا حتی دحل 

بيته » ثم قال لامرأته : أغلقي على بابي . قالت : فأين ما كنت تقول › فقال : ) 
إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمه 
وأبو يزيد قائم كالقائمة  “”‏ واستقبلتهم بالسيوف المسلمه 
ضربًا فلا تسمع إلا غمغمه يقطعن كل ساعد وجمجمه 
لهم هيت خلفنا وممهمه لم تنطقي في اللوم أدنى كلمه ٩‏ 

۹ - فكيف يدعي الدخول مع الأمان والصلح وقبول ‏ القوم الأمان ؟! 
وهؤلاءِ سادة القوم وقادتهم ة قد جمعوا الجمع وباشروا الحرب » وأصيب اللسلمون 
بأیديهم وأصابوا منهم . 

۰ - ويدل على ذلك أن الصحابة سموا أهل مكة ا 
أولادهم : أولاد الطلقاءِ كہا سماهم رسول الله ا ل يختلف المسلمون في هد 
النقل » ولو كانوا عقدوا صلحًا ودخلوا عليهم طوعًا لم يسموا الطلقاء > ومن أي شيء 
أطلقوا ولم يكن عليهم بأس ولا حرب ؟ . 

- ولان هذا الأمان الذي ادعاه ا یکن مۇق بمدة ولم یق إلا أن 
یکون مطلقًا . ولا یخلوا أن یکونوا أسلموا أو أوٌوا على كفرهم بجزية أو بغير جزية » 
ولا لم يحتاجوا إلى أمان . ومعلوم من الحال أنهم أسلموا بعد ذلك . 

۲ - ولا يجوز ا هم بالجزية ؛ لأن عبدة الأوثان من العرب لا تقبل 

منهم امجرية » وإذا لم يَجُز ذلك » فلأن لا يجوز إقرارهم بغير جزية أولى . 

efor‏ — ا ا دحل كسر الأصنام « . کان أقرهم على کفرهم لم يتعرض 
لھا ؛ لأن الإمام ) يمنع الاعتراض في الأوثا 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : # َر 5 لذن گر أ وو لبر ُه ك 
چدوبت ولا ولا ا 4 (“ . قالوا افیا ا ی را ا 


ولو قاتلوه لنصر عليهم . 
)١(‏ في مصدر التخريج : [ كالو تمه ] . (۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 1۸/١‏ . 
() في ( م) :1[ وقول ]. ٠ ٠٠‏ (6) في (م) :3 الدمالم ] . 


. ۲۲ سورة الفتح : الأية‎ )٥( 


٥‏ - قلنا a TT‏ قال : المراد به هل 
مكة ؛ لاأنه مرتب على قوله هم الت کنرا رڪم عن السجدِ لحرا ار چ 0 . 
وهذا قول قتادة . وقال ابن السائب : وهذا راجع a en‏ 
لان قول تعالی : ٭ سیول لك المحلَفون بن الراب سلتا مولا رالو . وإ 
أراد به أعراب المدينة › تخلفوا عن النبي بتر في الحديبية ولم يكونوا الات 
أهل خيبر » فرجع هذا الكلام إليهم » فإن كان كذلك فلا حجة فيه . 

۳٠‏ - وإن كان الراد أهل مكة فقد قاتلوه وولوا الأدبار وفارق قادتهم الأوطان 
وأسلموا الأهل والأموال » ولم يجدوا من ينصرهم على رسول الله ل حتى صفح 

ومن عليهم بعد القهر والذل »› فقد سقط الاحتجاج بالاآية . 

٣۰ ۲ ۷‏ - احتجوا : بقوله تعالی : و ولا بال ليبن گترو ينهم يما صتعوا رة أو 
ل قربا من دارهم حى أي وعد َو . قالوا : فأحبر الله تعالى أن القوارع تصيبهم 
بكفرهم » حتى تحل قريا من دارهم فنزول القوارع وقد حل بر الظهران فدل أن الصلح 
وقع وزالت القوارع . 

۸ - والجواب : أن سعيد بن جبير واين السائب وغيرهما قالوا في تأويلها ‏ : 
القارعة انر فال اللد ال : 3 تضم يما صتعوا رمه € © من السرايا » # أو 
ل € انت یا محمد مع اصحابك ریا ی اروم ع بل ر عد ال ي فتح مكة ) . 

١ ۲0۹‏ - وما قالوه حط في العربية ؛ لأن ف أو ) لو كانت غاية معنى « متى ) 
لقال : أو حل بنصب تحل . فلما قال : أو حل غلم أنها للعطف » » فکأنه قال : تصیبهم 
قارعة بالسرايا أو يحلوا لك . فيكون الفتح . وقال معمر عن الحسن a‏ 
قریا من دارهم ٩‏ . 

۲۰ ا د وروی ی ا ی ایا ی ا ک0 اا ا اا چ 
بمَرٌ الظهران قال العباس هه : لعن دحل النبي ملت مكة عَنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه › 
إنه لهلاك قريش . فجلست على بغلة النبي لتر لعلي أجد ذا حاجة يأتي هل مكة 


. ١١ سورة الفتح : الآية‎ )۲( . ٠١ سورة الفتح : الآية‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ تأويلهما‎ )٤( . ٠١ سورة الرعد : الآية‎ )۳(٠ 
1/1۳ انظر : تفسير الطبري‎ )1( . ٠١ سورة : الأية‎ )( 


(۷) انظر : تفسير الطبري ٠١۷/١۳‏ .. 


فيخبرهم بمكان النبي ّي فيخرجون إليه فيستأمنوه © » وإني لأسير سمعت كلام أي 
و ن و و ن و و ار ي ي 
ّلق » فقلت : يا ابا حنظلة . فعرف صوتي » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم » قال : 
فداك ابي وأمي » قلت a e‏ 
السلمين » قال ا ی غ ال اا ات رشول :ا 
قي » فوالّه لن فر بك ليضرين عنقك » وأردفته وخرجت به نحو الي پاي ؛ > فکلما 
مررنا بتار من نيران المسلمين فنظروا إلى البغلة فقالو ٠‏ عم رسول الله على بغلة رسول 
الله لا ۔ حتی مررنا بنار عمر بن الخطاب › فقال : الحمد الله أمكن منك بغير عهد 
ولا عقد » ثم اشتد نحو النبي بإ وركضت البغلة » فسبق عمر كما تسبق الدابة 
البطيئة الرجل البطيء » ودخل عمر على رسول الله فقال E NE‏ 
عدو الله قد أمكن اله منه بغير عهد ولا عقد » فدعني حتى اضرب عنقه » فقلت : 
يا رسول الله » إني قد اجره » فقال رسول الله جل : « اذهب به فقد ائه حتى تغدو 
به ) » فرجعت به الى منزلي > فلما اأصبح غدوت به إلى رسول الله قي إلى أن أسلم 
وعقد الأمان لأهل مكة على أن من ألقى سلاحه فهو آمن » فقلت : إن ابا سفيان يحب 
الصيت » فاجعل له شيئًا . قال : « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن تعلق بأستار 
الكعبة فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » . ثم أمر به النبي لي فأجلسه بمضيق الوادي 
ور وا > [ فرده العباس › فقال ا و 

لا» ولکن يجلس في موضع کذا حتی بیصر جنود الله ] ١‏ » فلما مَرَتِ القبائل و كتيبة 
المهاجرين والأنصار » أمره أن يلحق بقومه ”) ويحذرهم » فخرج مسرعًا حتى أتى 
مكة » فصرخ في المسجد : يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قل لم به . 
قالوا : فمَه » قال : « من دخل دار ابي سفيان فهو آمن » ومن ۽ أغلق بابه فهو آمن » ومن 
دحل الكعبة فهو آمن » . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ” . 


. ] في ( م ) : [ وبدلیل‎ )۲( e a 

(۳) هو : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن مازن الخزاعي » وتوفي ابن ورقاء قبل النبي يړ وکان رسول 
الله أمره أن يحبس النساء والأموال بال جعرانية معه حتى تهدم يعني التي غنمها من حنين . انظر : أسد الغابة 
Yet Ye]‏ 

. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (*) في ( م ) : [ بقوله‎ )٤( 

(1) أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠۹/۳‏ برقم ٠ ٤ ٠‏ ه » والطبراني في المعجم الکبیر ٩/۸‏ برقم ۷۲٠٤‏ . 


<1۲ 


= کتاب السير 


۲ - قالوا : هذا عقد البي يلر الأمان » وقبوه فدخل مكة ودماؤهم ‏ 
وأموالهم محظورة » ولهذا قال أبو سفيان : أغذرا يا بني عبد مناف . فلولا انهم 
صالحوا» لم یکن رده غدرًا . 

۲ - والجواب : أن أبا سفيان لم يكن رسوا لأهل مكة حتى إذا عد الصلح 
تم بعقده لهم › > وإما خحرج مجسسا وهو لا يعلم أن النبي به قصدهم . بين ذلك أن 
ابن إسحاق روى القصة عن الزهري قال : حدثني عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس 
قال : ما ترل رسول الله ڪر بر طَهُران » وعَهيتِ ‏ الأخبار على أهل مكة »› قال 
العباس : فجلست على بغلة رسول الله البيضاء فخرجت عليها » حتى دخلت الأراك 
قول : لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لين أو ذا حاجة . قال : وني لأسير عليها 
وألتمس ما حرجت له » إذا سمعت كلام ابي سفيان [ وبديل وهما يتراجعان » وأبو 
سفیان ] ٩”‏ يقول : ما رأيت كالليلة نیرانًا قط ولا عسكرًا » قال بديل ET‏ 
و : حزاعة واللّه أذل من أن تكون هذه 


نیرانها () ٍ 
۴ - فإذا لم يكن رسولهم » لم ينعقد استعمانه © » ونما يقف الأمان على 
إجازتهم ورضاهم . 


٤4‏ - وأيصًا فأبو سفيان لم يلتمس الأمان » وإنما طلب له العباس الفخر » فقال 
ا : « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن » › فقال أُبو سفيان : وما تغني داري . 

۵ - وكيف يعقد اة صلحا » وقد كان أبو سفيان خرج إلى المدينة لا 
نقضت قريش لتجديد العهد »› فقال النبي ّلق : « قد جاء كم أبو سفيان » وسيرجع 
راضيًا بغير شيء » © . ولم يعقد معه » ونما تفضل النبي ب بان عليهم عند القدرة 
فلما دحل أبو سفيان مكة فأخبرهم نزول النبي ل وما م ؟ e‏ 

© قال الزهري فى حديثه : فأتت إليه هند بنت عتبة فأحذت ” بشاربه‎ - ٠ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( ٠ .] في ( م ) :[وعمت‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )٤( . ] في ( م ) : [ خمسها‎ )۳( 

() في ( م ) : [ اسمایه لهم ] . ) 

. ٥٠.٠١ اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۳۱۲/۳ برقم‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 

(۸) في ( م ) ۰ ( ص ) ر ر ارا 


ا 11۱/1۲ 


وقالت : « اقتلوا الحميت الدسم » © . وإذا لم يُعلّم قبولهم للأمان » لم يمنع ”“ ذلك 
دخوله عنوة . ) 

۷ = ولأھم اذا دعرا قول جسیع أعل مکة لان ء لم صح لأ قد رون 
أن قېلوا الأمان > فدار الحرب إذا استأمن بعض أهلها أو أسلموا لم يمنع 
دخول المسلمين عَنوة وقهرا » وإنما يمنع من ذلك استعمان جميعهم » وقد نقلنا حلاف 
ذلك . ولو لم ننقله لم يكن خالفنا حجة حتى ينقل قبول الجميع > وهذا لا سبيل إليه › 
فكيف يكونوا قبلوا الأمان وقد روينا أنهم التجنوا إلى الكعبة وهم يرون السيف لا برفع 
عنهم » وقد كان مش ركي قريش - وهو منهم - يعلم ن النبي بي أوفاهم بعهد وذمة › 
فكيف ‏ يتم بينهم أمان ثم يتصورون أن يَغْير بهم فلا بُرفع السيف عنهم ؟! ومن أقدم 
على مخالفة هذه الأخبار بعد ظهورها > کفی خضمه مؤنته . 

۸ = احتجوا : جا روى نس بن مالك وسعد بن أي وقاص أن ابي بي أن 
الاس [ كلهم إلا ستة نفر فإنه أمر بقتلهم ‏ . 

۹ - قلنا : قد رويتا أن ابي بث أن الناس ] ”“ يوم الفتح إلا العدد الذي 
استشناه » وهذا يدل أنهم لم يقبلوا الأمان الأول »› وأنه ر دحل بغير امان > لولا ذلك 
لم يكن لتجديد أمان آخر معّی . 

» س- ولأنه إل عقد لأبي سفيان أمانا مطلقًا » ثم أن الناس بمكة واستثنى‎ ٠ 
. فدل على سقوط حكم ذلك الأمان » وإلا لم يجز الاستثناء بعد الإطلاق‎ 

۱ = يين هذا ما روى عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ان النبي لر قال 
يوم الفتح : د كوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر » . ولا يصح أن يأمر بكف السلاح 
إلا وهو مبسوط » فدل على أن دخولها وقع بغير امان . 

۲ - قالوا : يجوز ان يكون الاستثناء في أمان ابي سفيان . قالوا : لأن الأمان 
الأول مفسر وهو مطلق » فيحمل المطلق على المفسر . 

۴ س- قلنا : لم ينقل أحد في قصة أبي سفيان استفناءٌ » ولو كان لم رك نقله» 


. ۳۱۹/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) في ( م ) : [ يعلم ] . (۳) بعده في ( م ) : 7 یکونوا قبلوا ] . 
)٤(‏ اخحرجه الحاكم في المستدرك 1۲/۲ برقم ۲۳۲۹ . 

) E 


وكذلك أبو سفيان لا حكى لأهل مكة الأمان لم يذكر فيه استشناء أحِ » فدل أن هذا 
٤م‏ - قالوا : روي عن صفوان بن أمية أنه ”© عَهد النبي بت إلى أمراء الأجناد 
حين أمرهم أن يدخلوا مكة ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم ”.. 

E ۳.۷0‏ جال ا 
الأجناد بغي أمان ا و ی ا 0 

٠۷١‏ - قالوا : روي أنه ّت أعطى الراية سعد بن عبادة » فأخحذها وقال : اليوم 
a a‏ 
الحرمة» . فأمر علي بن أبي طالب فأحذ الراية ”© . 

۷ ۴ - قلنا : هذا کان قبل الدخول » وقد بنا أنه قبل ان یدخله کان یجوز أن 
يقبلوا الأمان فلا يكون يوم “ الملحمة » فأما حال الدحول فقد كان الأمان زال بقتالهم 
کی ووی ی ووو ا ا ر و ا 
مشی ابن رواحة بين يديه وهو يقول : 

ا اپ ال رک کل ت 
ضربًا يزيل الهام عن مقيله ع ا ع ا 
۳۷۸ ۰ - فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول اله وني حرم الله تعالی تقول 
الشعر » ! فقال النبى رل « حل عنه يا عمر » فوالذي نفسي بيده » [ لهو أُسرع 
فيهم ] ”“ من وقع النبل - أو قال : نضح النبل -  »‏ . وهذا يبين أن حال 

. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۲۰/۹ برقم ۱۸٠٠٦۰‏ . 

(۳) في ( م ) : [ بنا ] . 

' وان ا الكبير 1/۸ برقم‎ › ۱۸٠٦١ اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۲۰/۹ برقم‎ )٤( 
. 1/٥ وابن هشام في السيرة النبوية‎ ۰» ۳ 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 
. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ لمن سرع فيهن‎ )٦( 


(۷) في ( م ) :1 بفتح ] . 
(۸) اخرجه النسائي في سننه ۲۱۱/۰ برقم ۲۸۹۳ . 


111/1۲ 


الدخحول رد الأمان » وبأن ذلك حال الدخول فدخلوها بغير أمان . 

۹ - احتجوا : بجا روي في شعر حسان قبل خروج رسول الله ل من المدينة : 

عدمنا خيلنا إن لم تروها ن النقة مرعفتها كد 

سار عنا الأعنة مسرجات بابلَطييم بالخغر النسا 
ان ارصم عا اة وكان الصلح وانكشف الغطاء 

۰ - 9 فلما رأى النبي ير مسح النساء وجوه الغيل بخمرهن » قال للعباس أو 
لاي بكر : « لله در حسان حيث يقول » . قال العباس . قلت : إنه يريد . فأنشدته › 
فقال : « كأما ينطق عن روح القدس » (“ . 

4 س قالوا ٩‏ : وهذا يدل على أنه دخلها بغير قال ؛ لأن استتاء السا 
ومسحهن وجوه اليل بخمرهن يدل على عدم القتال وعلى إظهار الفرح والسرور به 
وبدخوله إلى مكة . 

۲ = وقوله : ١‏ كأما ينطق عن روح القدس » ا E‏ 
قال حسان بن ثابت 

۲۸۴ ر : أن هذه الطريقة يقة من الاستدلال تجمع بين إحالة الرواية وتصور 
الحال بضدها » وذلك لأن الشعر موجود في كتاب ابن إسحاق ” وفي ديوان حسان : 

عدمنا خيلنا إن لم تروها تبين “ النقع موعدها كداء 

تظل. جيادناً عضبرات © gبلطمهن.‏ اشر السا 
فإما تعرضوا عنا اعثمرنا وکان الفتح وانکشف 

ا ي 0 

وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 

4 س- هذا هو الشعر » فجعلوا بدل « الفتح » « الصلح » » ليصير ما هو حجة 
عليهم حجة لهم . ولو كانت الرواية محفوظة كما قالوا » لم يصح تعلقهم بها ؛ لأنه 
قال : وإلا فاصبروا م جلاد يوم . 


(۱) اخرجه الحاكم في المستدرك ۷١/۳‏ برقم ٤٤٤١‏ . ) 

(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

(۳) انظر : سيرة ابن هشام )٤( . ٤۹/٤‏ في مصدر التخريج : [ تثير ] . 
)١(‏ في مصدر التخريج : [ متمطرات ] . (1) في مصدر التخريج : [ يعين ] . 


6٥‏ - وقوله ا : ١‏ كأما ينطق ”“ عن روح القدس » . يجوز أن کون في 
قوله : وإلا فاصبروا جلاد يوم . وبين بطلان ما نقلوه أنه قال : وانكشف الغطاء . 7 وإذا 
كان الصلح لا ينكشف الغطاء ] ” » ونما ينكشف بالفتح . 

٩‏ - وأما قولهم في مسح النساء وجوه الخيل بخمرهن : يدل على مسرتهن 
بدخوله [ ّي ] ”“ . فكلام من لا يفقه ما أراده حسان ولا عِلّْمَ له بأيام العرب » وذلك 
أن النساء تضرب وجوه اليل بالخمر [ تعبيرًا للرجال وتحريصًا لهم على القتال يقول : لا 
عجزوا عن ضرب السيوف » فلم يبق إلا الضرب بالخمر  ]‏ » فكيف يحمل هذا على _ 
اللسرة وهو ضدها » وكيف يستدل على الشلم به وهو دعاء إلى الحرب › 

۷ - قالوا : عشرة آلاف من الجيش لو دخلوها بقتال » لوجب أن يكونوا 
أحذوا الأموال وسبوا النساء والصبيان » ولكان قسم الدور والعقار والأموال بين الغامين › 
فلما لم ينقل أن أحدًا أحذ ”“ مالا ولا ذرية » دل ٠”‏ على أنهم أخذوها صلكًا . 

۸ - قلنا : إذا نقلنا القتال وقتل المسلمين وقتل المشركين ومباشرة سادتهم 
للحرب وهو منهم يقاتل النقل لعدم النقل وبالاستدلال والاستقرار هذا لا يقابل 

4 - ثم قد روي انه في حال دخوله قال القائل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم . 
فقال اكا : « الأسود والأبيض آمن » ” . فالتشاغل بالقتال والتحفظ من العدو سَعَلّهم عن 
النهب والسلب » ولم تنصرم هذه الحالة حتى أمّنهم النبي مله » فلم يبق للنهب وقت . 

۰ - وقد روي ان حت بي بكر الصديتق كانت تقود إبلها » فشلبت “^ . 
هذا يدل على ان القوم دخحلوا حربًا . وجمله الأمر : أن الصلح عقد بالحديبية وهو دون 
مكة وأعمض فنقل نقلا أجيع عليه ولم بُختلف فيه » فكيف يظن أن الصلح عقد © 
بمكة كان كذلك » ثم لم ينقل كنقل صلح الحديبية أو اشتهر » وكيف يكون الصلح 
وأهل المغازي نقلوا مغازي النبي بتو وعددها وأصنافها ؟ . 

- قال الواقدي : حدثني - وذكر نيمًا وعشرين رجلا من أهل المدينة‎ - ١ 
. ] في ( م ) : [ فطل‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › واستدرك في الهامش . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٠( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

. \۳0/° ساقطة من ( م ) . (۷) اخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٩( . ٠٤١/۲ انظر : مختصر سيرة ابن هشام‎ )۸( 


فتح مکة ۲10/۱۲“ 


قال : فكل حدثني من هذا بطائفة وبعضهم من بعض » وغيرهم قد حدثني ايسا 
وکتبتٌ ٩”‏ کل الذي حدثوني . ثم قال كانت مغازي النبي لړ بنفسه سبعا 
وعشرين غزوة » وكان ما قاتل فيها تسعًا : بدر القتال ” » وأحد » والمرشييع › 
واخندق » وقريظة » [ وخيبر » والفتح » وحنين ] 7 » والطائف © . وإذا اقتصر 
مخالفنا في مقابلة هذا النقل على التجويز والتعجب لم ينتفع به . 

۲“ - فأما قسمة الاأرضين ¿ 7 : فالإمام عندنا إذا فتح أرسّا جاز أن يقو أهلها 

عليها » ويَمْنّ عليهم بأموالهم وذراريهم . 

r‏ = ولات قت لم غم اریم ؛ لان ارش اخرم لا لك کہا لا لك 
موضع الطواف و ٠”‏ بين الصفا والمروة . 

- احتجوا : ما روي عن الي بلي قال : « الهم نى أبراً إليك مما فعله 
خالد  »‏ . وهذا إنكار لقتال خالد . 

› لم يقل النبي بلي هذا لأجل قتال مكة‎ ٠ قلنا : هذا غلط عظيم‎ - ٠٥ 
ولم يأمرهم بالقتال » وبعث‎ ٤ وما بعث السرايا بعد الفح فدعوا الناس إلى الإسلام‎ 
خالد بن الولید داعي ولم ببعثه مقاتلا وأمره أن يسير بأسفل تِهَامَة ) ومعه سلیم‎ 
٠۳ وهي ما‎ ٠ ومذلج © وقبائل من غيرهم من عيونهم » فلما نرلوا المُموصاء‎ 
بني حَليمة  بن عامر بن عبد مناف > فكانت جَلِية ” قتلت عوف بن‎ ٩" من‎ 


(1) في ( م ) : [ وکیف ] . (۲) في ( م ) : [ العار] . 
(۳) ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ وحنين › والفتح » وخيبر ] . 

] بعده في ( م ) : [ والأموال‎ )٥( ٠ . ٦/۲ انظر : الطبقات الكبرى‎ )٤( 
) . ) ساقطة من ( م‎ )٦( 


(۷) اخرجه البخاري في صحیحه ۱٥۷۷/٤‏ برقم ٤٤۸٤‏ . 

(۸) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. ] بعده في ( م ) : [ داعيا‎ )٩( 

TT في جميع النسخ‎ )٠(٠ 

. في جميع النسخ : [ العمصا ] › وما أثبتناه هو الصواب‎ )١١( 

] كذا في جميع النسخ » ولعلها : 3 ماء‎ )١۲( 

(۱۲) بعدها في ( ص ) توجد إحالة على الهامش بقدار كلمتين » لكن بها طمس . 
)٠١(‏ في جميع النسخ : [ خرية ] . ) 

. في جميع النسخ : [ خرية ] » والمئبت من مصدر التخريج‎ )٠١( 


اڇ ي السير 


عبد عوف آبا غد ارح ب غرف والفا که e‏ 
السلاح » فقال خالد : ضعوا السلاح » فإن الاس فك ااا فلما وضعوا السلاح »› 
N OS‏ > فقتل من قتل منهم . فلما بلغ النبي ر 

: الهم إني أبراً إليك ما فعله خالد » . وبعث لعلي ”“ بن ابي طالب وقال : 
ا إلى هؤلاء القوم » وانظر في أمرهم »> وضع أمر الجاهلية تحت قدميك » . 
فخرج علي ومعه مال فوداهم 


% X%* * 


. 1٦1/١ في ( م ) :3 بعلي ] . (۲) أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية‎ )١( 


خراج أرض الذمي ذا yS‏ 


OC O lll i 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 


۳۰۲۹٦‏ ا ا 
و سقط خراج رقبته ° . 

۷ - وقال الشافعي كث : يسقطان جميعا ” . وزعموا أن الخراج الموضوع 

۸ - ونما نخالف في بلد من بلاد الكفار وصالحهم الإمام على أن يُوّمنهم 
ويْقَرّهم على املا كهم وتجري في بلدهم أحكام المسلمين › ويۇؤخذ منهم من کل جريب 
كذا قالوا » فإن كان جملة ما على البلد إذا قسط ” على الرقاب أصاب كل رقبة دينارًا 
e‏ ذلك جزية . فإذا أسلموا » سقط » وإن کان نصیب کل واحد 

۳۰۹۹ - وأضحابنا في هڏه المسألة دلوا على أن ج السراد لا يسقط وهذا 
موضع اتفاق . وقد دل عليه قوله بر : « منعت العراق قفيزها ودرهمها » ° . فذم 
a! e SR‏ اا 

e‏ ۰ - وقد دلت N‏ السواد َو 0 ا أهله > وان 
الخراج الموضوع ليس بأجرة e‏ 
على الأرض . 

٠ ۳۰۹‏ - ولأنه إذا صالح أهل بلد من المشركين على أن يضع على رعوسهم حقًا 
)١(‏ انظر : المبسوط ۸4/٠١‏ وعبارته : وإذا أسلم الذي على ارضه کان عليه خراجھا کما کان عندنا . 
(۲) انظر : اسنی المطالب ۲٠۹/٤‏ وعبارته : لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليهم خرابجا 
يؤدونه کل سنة عن کل جريب كذا يفي ذلك اراج بالجزية عن كل واحد منهم جاز فامأخوذ جزية . 
وانظر : مغني الحتاج ۷١ »› ۷١/٦‏ » والأحكام السلطانية ص۲۱۸ - ۲۲١‏ . 

(۲) في ( م ) : [ سقط ] ٠‏ وفي ( ص ) تحتمل : 7 سقط ] » وتحتمل : [ قسط ] . 
)٤( )‏ اخرجه مسلم في صحيحه ./٤‏ ۰ برقم ۲۸۹٦‏ . 
(°) في ( م ) : [ اقرب ] . 


AAD 


کات الس 


قدا [ وعلى أرضهم حتًا مقدڙا ] () » فهذا حق لا تعلق بالرقاب وما يتعاق 
بالأرضين › فلا يسقط بعد وضعه وحصول منفعة الأرض کالعشر . 

٩ ولأن ما يجب على الرقبة باو و الذي‎ - ١ er 
° ذکروه من الصلح حق على الاأرّضين-‎ 

۴۳ - وقولهم : إن ذلك جزية . 

› فعندنا ما وضعه الإمام على أرضهم » فقسط على الأرّضين والرقاب‎ - ٤ 
فحصة الرقاب جزية » وحصة الأرّضين الخراج . ولو قلنا : إن جميعه جزية » أدى إلى‎ 
. أن تكون أأرض منتفع بها في دار الإسلام لا حق عليها » وهذا لا يجوز كأرض المسلم‎ 

٠‏ - ولأن المسلم أحص بدار الإسلام من الكافر » فإذا لم تسلم له منفعة 
الأرض ٠‏ إلا بحق تحب عليه » فالكافر أولى . 

- ولأنهم أسقطوا الخراج السا ل بخ ان يو جبوا العشر أو لم يوجبوا 
ا ا ر ق ارش الا اي .ولا 
يجوز إيجاب العشر ؛ لأن الخراج أنفع للمسلمين ؛ لأنه ثُصْرَ ف إلى مصالح جميعهم › 
والعشر حق لصالح فقرائهم خاصة › ولا يجوز أن ينقل أنفع الحقين وأعمهما نفا إلى 
ادونهما . 

۷ - احتجوا : با روي أنه صلى الله عليه ّي قال : ١‏ لا ينبغي لمسلم أن 
يؤدي الخراج » ولا لكافر أن يدخل المسجد الحرام » ^ . 

۸ - قلنا : المراد بهذا ال الخراج المتعلق بالأرض ”“ لم يوضع في 
زمان ی غ . 

۹ - قالوا : مال مأحوذ في مقابلة الحقن والإقرار على الكفر كجزية الرءعوس . 

۰ - قلا : لا نسلم أن تۇ حذ في مقابلة الحقن » فا لموضوع على الأرضين لا 
تعلق له بذلك والعتى في الإزية أنها ° وضغت على الرقاب إذلاأ ء والسلم لا يجوز 
أن يستذل » والغراج يوضع على الأرّضين » وحقوق الملك ليس فيها إذلال » فلم تسقط 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ الذين‎ )١( 
في ( م ) : [ الارض ] . (4) في (م) :1 ارض)].‎ )۳( 
. ٠١١ أخرجه البيهقي في الستن الکبری ۱۳۹/۹ برقم‎ )٥( 

(1) في ( م ) : [ بالارضین ] . (۷) بعده في ( م ) :[ لو]. 


۲ 


خراج أرض الذمي إذا أسلم 
بالإسلام . 

- قالوا : حق بیدا به الكافر كال جزية .. 

۲ - قلنا : يبطل بحق الركاز . ) 

۳ - وإن قالوا : لا يتداً به الكافر ؛ لم نسلمه ؛ لأن الخراج يجوز أن يوضع 
ابتداء على المسلم إذا حيا أرصًا في حيز أأرض الخراج بالأنهار التي حفرها أهل الحرب ثم 
غلبنا عليه » والمعنى فى الجزية ما ذكرنا . 


*# #* #* 


۰/۲ ۲ سس کتاب لمر 


OC Ea NNN 


إحياء المسلم أرض الخراج 


» قال أبو يوسف لله : إذا أحيا المسلم ”“ أرصًا من حيز أرض الخراج‎ - ٤ 
. وضع عليها الخراج‎ 

E‏ اا و ا ا 
أرضه فهي اُرض حراج ٩‏ 

۹ - وقال الثاني يه : لا يجب على المسلم خراج ”° 

۷ - لنا : أن هذه الأنهار عّمت ووضع الخراج على أرضها » فقد تعلق الخراج 
بها » فإذا ساق المسلم ماءها إلى هذه الأرض » التزم الحق المتعلق بائها . والخراج يجوز 
أن يلزم المسلم بالترامه كما لو تكفل بجزية ذمي أو بخراجه . 

۸ - ولأن الخراج أحد حقي الأرض » فجاز أن يؤخحذ من المسلم كالعشر . 

4 - ولانه حق يسقط بتعذر الانتفاع به كالعشر ) . 

۰ - احتجوا : بقوله بتو : « ليس على المسلم حراج  »‏ . وقد بينا أن المراد 
به الجزية ؛ لانها تسمی خراججا . 

۹" - قالوا : حق يبتدأً به الكافر كال جزية ؛ والجواب : ما بينا . 


*%# ¥*¥ * 


. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) انظر : البدائع ٥۹/۲‏ وعبارته : وأما ما أحياه المسلم من الأرض اليتة يإذن الإمام » فقال أبو يوسف : إن 

کانت من حیز اُرض العشر فهي عشرية » وإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية . وقال محمد : إن 
أحياها بماء السماء أو بغرا استنبطها أو بماء الأنهار العظام التى لا تملك مثل دجلة والفرات فهى أرض عشر »› 
وإن شق لها نها من الأنهار الأعاجم مثل : نهر املك » ونهر تزدجزد فهي أرض خراج . وانظر : شرح السير 
الکبیر ۳۳۸/۳ برقم ۱۸۸۰ . 

)۲( انظر : الام ۱/٤‏ وعبارته وما کان من اررض العنوة مواتًا فهو لمن أحياه من المسلمين 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ ) ٤( 

. ۷۲۹۰ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۳۳/۲ برقم‎ )٠( 


انتفاع السلمين بالطعام والعلف ت دار المں === ۲۲۱/۱۲ 


I TT 
o ااا تة ع‎ 


انتفاع المسلمين بالطعام والعلف يي دار الحرب 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للمسلمين في دار الحرب أن ينتفعوا 
بالطعام والعلف ويستصبحوا بالدهن ويصطلوا بالنار ويوقدوا الحطب للحاجة » ويجوز 
أن يقاتلوا على دوابهم بسلاحهم عند الحاجة » ولا يجوز من غير حاجة » فإذا خرجوا 
إلى دار الإسلام » رَذُوا ما يَصل من ذلك إلى المغنم إن كان لم يمسم » وإن فُسم تصدق 
بالطعام ورد السلاح والدواب إلى بيت الال © . 

۴ - وقال الشافعي نله في أحد قوليه : يتملكون وينتفعون به . والقول الآخر 
مثل قولنا . ومن أصحابه من زعم أن القليل ينْتقَع به والكثير برذ > . 

> ا ما ر واه هخمد ين امسن اما دة عن عد الله بن عرو بن العاضص 
آنه ب قال في يوم خیبر : « ردوا النيط والخيط وکلفوا ‏ واعلفوا » ولا تُځرجوا منه 
شییًا ۾ (*) . والمراد بقوله : « ولا تخرجوا» . للانفراد بالانتفاع به ؛ لانه ا 
المسلمن باشاق . ) 

٥‏ - وروی محمد پإسناده عن این عباس وابن عمر أنهما قالا : ينتفع بالطعام 
والعلف في دار الحرب » فإن أحرج منه شيمًا تصدق به ”“ . وعن أبي الدرداء أنه قال 
فیما بُخرجه : ينتفع به ولا يبيعه ٩”‏ . فحصل من إجماعهم أنه لا ملك . 

١‏ - ولأن ما جاز الانتفاع به في دار الحرب من أموالهم قبل القسمة » رد 
للغنيمة ‏ بعد الخروج كالدواب والسلاح . 


(۱) انظر : تبيين الحقائق ۲٠۲/۳‏ وعبارة الكنز : وينتفع فيها بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة . 
(۲) اتظر : مغني احتاج ٠٥/١‏ وعبارته : من رجع إلى الإسلام أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في 
قبضتنا كما قال الأوزاعي ومعه بقية تما شط به » لزمه ردها إلى المغنم - أي الغنيمة - لزوال الحاجة . والثاني 
لا يازمه ؛ لأن الأحوذ مباح . (۳) في مصدر التخريج : [ وكلوا]. . .. 
)٤(‏ انظر : شرح السیر الکبیر ۳۳۸/۳١‏ برقم ۱۸۸۲ . و 

. ۱۸۸۱ آخحرجه محمد في السیر الکبیر ۱۰۱۸/۳ برقم‎ )٥( 

. ۱۸۸٤ انظر : شرح السیر الکبیر ۳۳۹/۳ برقم‎ )٦( 

(۷) في ( م ) : [ القسمة ] . 


"T/۲ 


کات الس 


۷ = ولان ما لا يجوز أن دا أحذه من الغيمة » لا جوز أن بيقى على 
أحذٍ “ سابق » أصله الدواب . 

۸ - ولان الانتفاع بالطعام ”“ في دار الحرب ليس هو على وجه الملك › وإما 
هو على الإباحة » بدلیل ما روى محمد أن ” أمير الجيش كتب من الشام إلى عمر : إنا 
فحنا أرصًّا كثيرة الطعام » فلم أتقدم بشيء حتى أسألك . فكتب إليه يأمرهم فلیأکلوا 
وليشربوا وليعلفوا » ولا يبيعوا منه شيمًا > فإذا باعوا بذهب أو فضة » وجب فيه حق الله 
ورسوله وحق المسلمين ٩‏ . 

۹ - وروی محمد عن فضالة بن عبد الله أنه سل عن الانتفاع بالطعام ا 
بالعلف فى دار الحرب » فقال : أن قومًا يريدون أن بُضلوني ولن أفعل ذلك حتى ألقى 
محمدا اسسا > ل باس أن يأکلوا ويعلفوا وينتفعوا ا يتزودوا »› فاذا باعوا منه 
شيا » وجب فيه سهم الله تعالى “ . فإذا ثبت أنه ينتفع به من حق الغير على وجه 
الإباحة » فلا يلك كما لو أباح رجل طعامه لغيره . 

iY.‏ - ولأنا أبحنا الانتفاع للحاجة » ألا ترى أن أهل الحرب لا يدوتهم بالميرة 
يق أن يتكلف حَمْلها من دار اللإسلام » وهذه الحاجة تزول بعد الخروج » والإباحة إذا 
r‏ زالت بزواله . 

۹ - احتجوا اا ا و ا 

في دار الإسلام » أصله ما اشتراه منهم . 

۲ - قلنا : إذا اشتراه فقد ملکه فينتفع بملکه حيث شاء » وهذا ليس بلك له › 
وإنما ينتفع به على وجه الإباحة » فلا يجوز له تملکه ولا الانتفاع به بعد زوال سبب 
الإباحة . 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بالضمان‎ )١( 

(۳) في ( م ) :1 بن ] . 

۰ ۱۷۷۸۱ برقم‎ ۰ |٩ برقم ۲۰ واليهقي في الستن الکبری‎ ٠١ 4/٦ أخحرجه ابن أيي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
. ۳۳۳۳۰ برقم‎ ٥۰٤4/٦ أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه‎ )٥( 


استرقاق عبدة الأوثان ۲۳٣/۱۲ mu‏ 


أا مسالة o‏ 


استرقاق عبدة الأوثان 


۴۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز استرقاق عبدة الأوثان من 
العرب (" . 

. ° وقال الشافعي كل : يجوز‎ - ۳٠۳۳ ٠ 

۳۵ - لا : ما روى محمد في السير الكبير يإسناده عن معاذ أن النبي ب قال 
يوم خیبر : : « لو كان يجري على أحد من العرب رق ولاءٍ » لكان اليوم » لكنه الإسلام 
أو السيف ( 7 ,ٍ 

. ولأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم › فلا يسترق رجالهم كالمرتدين‎ - ۳٠۳۳ 

%۷ — ولانه سبب للإقرار على الكفر › فلا یثبت ف حق عبدة الأوثان من 


العرب كال جزية . 
کاو اتا نشم ن کنو لر وص و مم 4 © . 
۹ - قلا ا تبت فيما يتملك » فاحتاج مخالفنا أن يدل على أن 


العربي العابد للوثن بَمَلك حتى يدحل تحت الآية . 

۰ - قالوا : يجوز استرقاق نسائهم وصبیانهم » فجاز استرقاق رجالهم كأهل 
الكتاب . 

۹ - قلا الس في الأسل أنه لا جاز أ ااا و ي 
رجالهم » وهذا يخالفه . 

۲ - قالوا : کافر أصلي » فجاز استرقاقه كالکتابي . 

۳ - قلنا : التساوي فى الأمر الأصلى » لا يوجب التساوي فى أحذ الجزية › 
كذلك لا يتساويان في الاسترقاق ٠,‏ ۰ 


. وعبارته : وأما الرجال منهم - أي من مشركي العرب - لا يسترقون عندنا‎ ۱٠۹/٠١ انظر : الميسوط‎ )١( 
. وعبارته : ولكنه - أي العربي المشرك - سبى من ظفر به عنوة وغنمه من عربي وعجمي‎ ۳۹١/۷ انظر : الأم‎ )۲( 
. ٠۷۸٤١ أخرجه البيهقي في السنن الکیری ۷۳/۹ برقم‎ )۳( 

. ٤١ سورة الأنفال : الآية‎ )٤( 


س ت ن 
Ff E “ll‏ 


۰ 
الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] في المسبيين إذا أعتقوا فاعترفوا بالنسب من 
قبل ذلك ؛ يقبل كما © يقبل “ المسلم والذمي 7 

٥‏ - [ وقال الشافعي يذه : إذا جاءوا مسلمين ولا ولاء فيهم ؛ قبلت 
دعوتهم ] ٩‏ » وان كانوا مسبيين ؛ أعتقوا وثبت عليهم الولاء » لم يثبت إقرارهم حتى 
قرغ 0 

٠۴١‏ - لنا : أن النسب يثبت بالمناكحة وملك اليمين » وأنكحتهم صحيحة ولهم 
أملاك » فيقبل إقرارهم فيها کالمسلمین وأهل الذمة . 

۷ - ولأن ثبوت الولاء لا ينافي ثبوت النسب » فيقبل الاعتراف به » كما 
يقبل إقرار المسلم بنسب وله نسب أبعد منه . 

۸ - احتجوا : بأن الولاء ثابت » فإذا أقر بالنسب » أسقط حق المولى من 
الت وا ب 

۹ - قلنا : بیطل بالمسلم إذا کان له اخ معروف » فأقر بابن » ثبت نسبه » وإن 
سقط ميراث الاخ . 


*# %* %#* 


. ساقطة من ( م ) > ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ص ) . 

(۳) انظر : المبسوط ١١١/١۷‏ وعبارته : إذا كان مع المسيي رجل فأعتق ثم ادعى أن الصيي ابنه يثبت نسبه 
منه ؛ لانه يقر بالنسب على نفسه . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدرك في الهامش‎ )٤( 

(ه) انظر : الام مع مختصر المزني ۲۸/۸ وعبارة المزني : قال الشافعي : وإذا ادعى الأعاجم ولادة بالشرك 
فإن جاءونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق » قبلنا دعواهم كما قبلنا غيرهم من أهل الجاهلية . وإن كانوا 
مسبيين عليهم رق أو أعتقوا فشبت عليهم ولاء لم يقبل إلا ببينة على ولادة معروفة قبل السبي . 


“۲0/1 - 


قال الإمام : من صاب شيعا فهو له 
oo wm “~N‏ 


قال الإمام : من أصاب شيئًا فهو له 


۰ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الإمام : من أأصاب شيمًا فهو له» 
فمن ( أحذ شيمًا ملكه () ا 

° وقال فى القول الأحر : لا يجوز‎ - ۴١ 

Rega e — oY 

۴۴ - ولا يقال : إن الغنيمة كانت يومعذ لي لر › cl UE‏ 
لأنا لا نعرف استحقاق النبي بلق -جميع الغنيمة في حال و 
قالوا » لم يصح أن يملك امجهول ويلك بشرط . 

- ولان فی ٩(‏ هذا حثًا على القتال » فصار ٠”‏ كشرط السلب . 

6 - احتجوا : بقوله تعالی : ل واعلموا اا عَيْمنُم من سیو 4 » وبقوله 
لر : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » © . 

. “ قلنا : فيه إضمار : إلا أن ينفل الإمام » بدلالة السلب‎ - ۳٠۳٠١ 

۷ - قالوا : هذا يصير مغلا على القتال » وذلك لا يجوز . 

۴۸ - قلنا ٩‏ : بيبطل بالسَلّب وسائر الأنفال . 


(1) في ( م ) :1[ کمن ] . 

(۲) انظر : البدائع ۷ وعبارته : والتنفيل وهو تخصيص بعض الغزاة بالزيادة نحو أن يقول الإمام : من 
أُصاب شيًا فله ربعه او ثلثه أو قال : من اُصاب شيئًا فهو له أو قال : من أحذ شيمًا أو قال : من قتل قتلا فله 
سَلّبه أو قال لسرية : ما أصبتم فلكم ربعه أو ثلثه أو قال فهو لكم . وذلك جائر . 

(۳) انظر : أسنى المطالب ۹٤/۳‏ وعبارته : إذا قال الأمير : من أحذ شمًا فهو له » لم يصح . 

. ٠٠١۹٩ برقم‎ ۳۱٣/۱ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 

. ] في ( م ) : [ فصارت‎ )٦( . ) ساقطة من ( م‎ )٥( 

(۷) سورة الأنفال : الأية ٤١‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٥۰/۹‏ برقم ۱۷۷۳۳ . 

(۹) في ( م ) : [ النسب ] . )٠۰(‏ بعده في ( م ) : [ ل ] . 


1/۱۲“ کتاب السير 


ES 


فتال أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : أهل سوق العسكر وأسارى المسلمين إن 
قاتلوا مع المسلمين استحقوا السهم » وإن لم يقاتلوا لم يستحقوا ( . 

٠‏ - وقال المروزي : إذا لم يقاتلوا لم يستحقوا قول واحدًا » وإن قاتلوا على 
قولين . ومنهم من قال : إن قاتلوا استحقوا » وإن لم يقاتلوا على قولين ٩”‏ . 

١‏ - لنا : أنهم لم يقاتلوا ولا دخلوا دار الحرب قصدًا للقتال » فصاروا كأهل 


بقعة القتال . 

۲ - ولان الغنيمة تستحق : إما بالقتال أو الإعانة » وهذا لم يوجد من أهل 
السوق . 

۳ - احتجوا : بقوله لتر : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » ° . 

. قلنا : المراد به : من شهدها للقتال » بدلالة المجتازين وأهل اوضع‎ - ٤ 

. قالوا : حضروا الوقعة » فصاروا كالعسكر‎ - ٥ 

۰۳٦‏ - قلنا نا : وفك من لم يقاتل منهم فقد أخذ لمال بظهره ومعونته » فاستحق 
السهم منه » وهؤلاء لم يقاتلوا ولا أنحذ المال بظهرهم . 


# *# #* 


. وعبارته : وأهل سوق العسكر إن لم يقاتلوا » فلا سهم لهم ولا يرضخ‎ ٠٦/٠١ انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : تجار العسكر ونحوهم من خرج لعاملة كالحياطية والبزازين‎ ۹۷/٣ انظر : أسنى المطالب‎ )۲( 
. والبقالين » شهم لهم إن قاتلوا . (۳) سبق تخریجه‎ 


سے ن موسوعة 


الد 6Y‏ ۱ ¥ 
ا ا 


آل : 


ال زل 
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ص کچ 


٠ 


14 


كتاب ال جزية 


كتاب الجزية ^ 


١أ‏ مسالة 


الجزية من عبدة الأوثان من العجم 


۳۹۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ۲ : عبدة الأوثان من العجم تقبل منهم 
ا لجزية > ويسترق رجالهم 0 


. جزى الأمرَ يجزي جزاءٌ » مثل : قضى يقضي قضاء وزتا ومعتى‎ )١( 

وفي التنزيل : رما لا زی تفش عن تفیں یا € . وفي الدعاء I‏ . أي ا له وأثابه عليه . 

وقد يستعمل أجزاً - بالألف والهمز - بعنى : جزى » ونقلهما الأحفش جعتى واحد » فقال : الثلاثي من غير 

همز لغة الحجاز » والرباعي المهموز لغة غيم . 

وجازیته بذنبه : عاقبته عليه . وجزيت الدين : قضيته » ومنه قوله اكل لأبي بردة بن نيار ما آمره ن يضحي 

بجذعة من المعز : و تجزي عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 

والجزية : ما يؤخحذ من أهل الذمة . والجمح : جڑی » مثل رة و سد ١‏ 

E‏ : الجزية ما يؤحذ من أهل الذمة » والجمع الى - بالكسر - » مثل : لحية ولجى . وهي عبارة 
عن : الال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي ag‏ 


e‏ : الجزية أيصًا : حراج الأرض » قال الله تعالى  :‏ حي يطو اجرب عن يد وهم صروت 
وقال النووي : الجرية - بكسر الجيم - جمعها ا > كقربة وقرب ونحوه » وهي 


مشتقة من الجزاء » كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا » وعصمتنا دمه وماله وعياله . 

رتيل : هي مشتقة مشتقة من جزى يجزي إذا قضى » قال الله تعالى : # يا ٹا بڑنا لا ری کش عن ئی ا © : 
أي : لا تقضی 

وقال رءوس آهل الذمة جمع جزية > وهو معرب : کزيت » وهو الخراج بالفارسية . 
وقد اخحتلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجزية اصطلاعا تبعًا لاختلافهم في طبيعتها » وفي حكم فرضها 
على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عَنوة : 

فعرفها الحنفية والمالكية بأنها : اسم لا يؤحذ من أهل الذمة . فهو عام يشمل كل جزية سواء كان موجبها 
القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة » أو عقد الذمة الذي ينشاً بالتراضي . 

وعرفها الحصني من الشافعية بأنها : الال المأحوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في دیارنا » أو لحقن دمائهم 
وذراريهم وأموالهم › أو لكفنا عن قتالهم . 

وعرفها الحنابلة بأنها : مال يؤخذ منهم على وجه الصعّار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا . انظر : 
المصباح المنير مادة ( جزى ) > والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠١١/٠٠١‏ . 

(۲) انظر : المبسوط ٠ ٠٠١‏ وعبارته : فأما عبدة الأوثان من العجم فلا حلاف في جواز استرقاقهم » وإنما ا لحلاف في 


ا ان ا 


۸ - وقال الشافعي كيشو : لا ”“ يسترقون » ولا تقبل منهم الجزية ”“ . 

۹ - لا : ما روى علقمة بن مرثد ‏ : أن النبي له کان إذا بعث جيسًا أو 
سرية أوصاهم في وصيته : « إذا نازلتم أهل حصن فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله » . إلى قوله : « فإن أبوا » فادعوا “ إلى أداء الجزية  »‏ . ولم يُفصل . 

. س- فإن قيل : النبي به لم يبعث جيشا إلى العجم‎ ٠ 

۹ - قلنا : عموم اللفظ ”“ لا يحص بالسبب . 

۲ - ولأنه بعث إلى عمان ” وكان فيهم ”“ غير العرب كما يكون في 
البلاد. 

۳ - فإن قيل : في الخبر إضمار باتفاق » فأنتم تضمرون : إذا لم يكونوا من ٠‏ 
دة الأرتان من الغرت »1 ونحن نضجر ء إذا كاتر امن أهل الكاب.. 

٤4‏ - قلنا : لا إضمار في الخبر عندنا بل يجوز أن يكون أحذ ال جزية كان في 
الكتابيين ثم نسخ ذلك في عبدة الأوثان ] ٩‏ . 


جواز أخذ الجزية منهم » فعندنا يجوز ذلك . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

)۲( انظر : مغني احتاج ٦4/٦‏ وعبارته : وأما من ليس لهم كتاب ؛ كعيدة الأوثان والشمس والملائكة ومن 
في معناهم كمن يقول : إن الفلك حي ناطق » وإن الكواكب لسبعة آلهة . فلا يُمَرُون با جزية سواء فيهم 
العربي والعجمي . 

السلمي » وطارق بن شهاب » وعبد الرحمن بن أي ليلى » وغيرهم . وحدث عنه : غيلان بن جامح » وأبو 
حنيفة » والأوزاعي » وغيرهم . قال الإمام أحمد : هو تَبَّت في الحديث . توفي سنة ۰ هھ . انظر : سیر 
أعلام النبلاء ٤۲/١‏ . 

. ] في ( م ) : [ فادعوهم‎ )٤( 

() اخرجه الإمام مسلم في صحیحه ۱۳٣۷/۳‏ برقم ۱۷۳۱ . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٦( 
ولفظه : وبعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد أبني‎ ٠١ برقم‎ ۸/۲١ اخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ )۷( 
. جلندا ملکي عمان‎ 

(۸) في ( م ) : [ فيها ] . ) ) 

(۹) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


الجزية من عبدة الأوثان من الیم ۲١۱/۱۲‏ 

. وزعم مخالفنا أن العجم كذلك ويحتاج إلى دليل‎ - ٠ 

۷ - ولیس يقنع أن يكون حكمهم مخفمًا في الابتداء ثم عُلْظ › کما کان 
القتال غير مباح ثم فرض » ويدل عليه ما روي آنه اة كان إذا عرض نفسه على 
القبائل فقال لهم : « هل لكم في كلمة إن أجبتم إليها دانت العرب » وأدت إليكم 
العجم الجزية » “ وهذا عام في جميع العجم . 

VV‏ ۰ - فان قیل : اراد به : دانت لكم بعض العرب » ذلك أدت إليكم بعض 
العجم الجزية . 

۸ - قلنا : غلط » بل المراد كل العرب . 

۹ - ولأن كل من يقتل من العرب ويوت في دار الإسلام . 

. ولو سلمنا التخصيص في العرب » لم يجب أن نخص العجم إلا بدليل‎ - ٠ 

» عبدة النار‎ ٩ ولأن النبي لر أحذ الجزية من مجوس هَجر ”° وهم‎ - ١ 
. وعابد النار كعابد الوثن فلا فرق بينهما‎ 

۲ - ولانه يجوز استرقاق رجالهم › فجاز أخذ الجزية منهم كأهل الکتاب . 

۴۳ - ولان أهل الجزية والاسترقاق كل واحد منهما ”“ سبب الإقرار على 
الكفر » فإذا ثبت أحدهما في عابد الوثن من العجم كذلك الاخر . 

e TAf‏ — ولأنه نوع کفر لم بالغ هله في عداوة النبي ا بر واضطروه إلى مفارقة 
وطنه وعَوَّضوه للغربة . ولا يلزم المرتد ؛ لأنه بالغ في العداوة حين صدق ثم كذب ورجع 
عن دينه . وإن شعت أن تحترز تقول : نوع كفر أصلي لم بالغ أهله في العداوة للنبي ملي . 

٥‏ - ولان كل مشرك جاز أن يُقَءَّ على دينه بالرق » جاز با جرية › کالکتابي 
وعكسه المرتد والعربي الوثني . ولا يلزم نساء العرب وصبيانهم ؛ لأنهم يقرون قبل 
الاسترقاق » بدلالة أنه يجوز قتلهم . ولا يلزم النساء المرتدات » لانهن لا يقرون على 
كفرهن بالرق بل يسترقهن ويجبرهن على الإسلام ولا يجبر الكافر الأصلي على ذلك 

۹١‏ - فإن قيل : أغلظ من ال جزية » فلا يقال : لما جاز إقرارهم على كفرهم 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳۱۲/۱ برقم ۳٤۱۹‏ . 

e O 
. ۲۹۸۷ برقم‎ ۱۱١۱/۳ اخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 
. ] في ( م ) :1[ ومنهم من ] . (°) في ( م ) : [ متهم‎ )٤( 


11/1۲ کا 


بأغلظ الأمرين » جاز بأدناهم كما لا يقال : لا جاز إقرارهم بالمال المقدر جاز بجا دونه » 
ولا جاز قتل المرتد جاز أحذ الجزية منه . 

۷ س- قلنا : عند مخالفنا يجوز ال على الوثني ورده إلى دار الحرب فيعود 
حرييًا لنا بغير شيء » فإذا جعلناه ذمة فقد ثب بتت يدنا عليه وصار مسلمًا لنا وأحذنا منه 
امال » فقد جوز مخالفنا إقراره على الكفر بالأثقل والأحف فلم يصح ما قاله . 

۸ - ولانه تصالح أ ان بغير شيء نأخحذه » وتصالحهم بمال نأخذه منهم 
فسقط القتل بالأثقل » بين ذلك أن المرتد ما لم يجز أن يقر أحد الجهتين كذلك 
الأخرى» والكتابي لا جاز إقراره جاز بهما . 

n A e 

— : اججوسي كذلك > وقد جاز إقراره بالجزية . 
eT‏ — ا تمسکوا بکتاب خالفوه وجحدوا ما فيه من الدلالة على النبي 

إل من الأحكام فلم يثبت س 

۳۰۳۹۲ - قالوا : هل كتاب كان آباؤهم على الحق » ثبعت لأولادهم حرمة » 
وعبدة الآ وثان بخلاف ذلك . 

۴ - قلنا : لو کان هذا اعتبارًا صحیځًا» کان المرتد أولى ؛ لأن حرمة الإسلام ثبت ثبتت لابائه . 

۶ ۰ - احتجوا بقوله تعالی : 8 افتلوا لنرک حَيَّتُ ودنور إلى قوله : 
فوا سيم 4 ٩‏ . 

6 - قلنا : هذا يتناول من لا يسقط عنه القتل إلا بعلة واحدة وهي الإسلام» 
وفي مسألتنا سقط القتل بعلة أحرى وهي ٠”‏ الاسترقاق » فعلم أن ذلك غير مراد بالآية . 

<۹ ¬ ولأنها تختص بالوثني العربي . 

۷ ۰ ~ احتجوا بقولہ تعالی : ل یلوا آرت ؟ لا ومنو بال % إلى قوله : 
وهم صوزوت 4 7" . قالوا : ا ا ا يكون التخصيص 
ليه ؛ لأن حكم أل الكناب أف من غيرحم» قلا يبه لأف على الأغلظ » بتي 
أن يكوت لان من غداة بخ : 

۸ - قلنا : تخصیص المذ کور بحکم لا يدل على أن ما عداه بخلافه » وقد 


. ۲۹ في ( م ) :1[ هو] . (۳) سورة التوبة : الاية‎ )۲( . ٠ سورة التوبة : الاية‎ )١( 


الجرية من عبدة الأوثان من العجم © شش 1/< 


بينا ذلك فيما سلف » ومثل هذا كثير في القرآن . ويجوز أن يكون التخصيص للتنبيه 
ليبين أن أهل الكتاب مع حرمة الكتاب وإيانهم بالله إذا لم يجز إقرارهم وترك قتلهم إلا 
بأداء الجزية » فعبدة الأوثان أولى ألا يقروا على كفرهم بغير شيء . 

۹ - قالوا : قوله تعالى : # يِن آهل لكب 4 يقتضي التخصيص في اللغة والتبعيض . 

٠‏ - قلنا : ل مَنّ ‏ هاهنا للتمييز » ولو كانت للتبعيض لاقتضت جواز أخحذ 
ا لجزية من بعض الكتابيين وهذا لا يقوله أحد › وفائدة التمييز : أن الكتابي يجوز أخحذ 
الجزية منه بکل حال » ومن سواه تؤخذ في حال دون حال . 

- قالوا : روی عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده : أن النیی تر كتب إلى 
أهل اليمن أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب من كل محتلم دینارا ٩‏ .. 

۲ - قلنا : وروي : أنه لر أمر معاذا أن يأحذ من أهل الكتايين من كل حالم 
وحالمة دينارًا ”“ . وهذا يقتضي أهل الكتاب وغيرهم . 

۴ - وتخصيص الکتاب في خبرهم يجوز أن یکون ؛ لأنه لم يكن باليمن إلا 
كتابي أو وثني عربي » فخص بهذه العلة . 

: قالوا : روى عبد الرحمن بن عوف عن النبي يبلقي أنه قال في امجوس‎ - ٤ 
. " » سوا بهم سنة أهل الكتاب‎ « 

: قلنا : هذا هو الدليل عليكم » فإن المجوس لو كانوا أهل كتاب لم يقل‎ - ٠ 
. سنوا بهم سنتهم . وهذا يدل على أن الجزية  لا تختص “ الكتابيين‎ 

۰٤٩‏ - قالوا : روي أن عمر شك في امجوس فقال : ما أصنع بالطائفة التي 
ليست من أهل الكتاب ؟ حتى روى عبد الرحمن هذا الخبر . 

۷ - قلنا : ذهب عمر بن الخطاب إلى ظاهر التخصيص » ولم تقم عنده دلالة 
في غیره » فلما روى عبد الرحمن الخبر علم أن الحكم غير مختص بالکتابيين » وأنه 
يتعدى إلى غيرهم فرجع إلى ذلك . 

۸ - قالوا : روي أن فروة بن نوفل الأشجعي قال : عَلامَ تؤحذ امجزية من 
(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۲٤٤/۱۱‏ برقم ٤٨۸٩‏ . 

(۲) اخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ۲۳۰/۱۰ برقم ۱۹۲۰۹۸ . 
(۳) أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۸۹/۹ برقم ۱۸٤١٤‏ . 
)٤(‏ في ( م ) : 3 أهل الحرب ] . . (ه) كذافي جميع اللسخ . 
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ارس رل ال الكتاب » فقام اله الور واخ اة وال ا غدو لله ا 
على أي کر وعر وعلي وقد منهم الجزية ؟! وذهب به إلى القصر › ف ٠‏ 
e E OO‏ وقد 
أشرِيّ بكتابهم وزع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم » فهم أهل 
الكتاب » وقد أخذ النبي بب وأبو بكر منهم الجزية ) . 

۹ - وهذا يدل على أنهم اعتقدوا أن الحق يختص بأهل الكتاب . 

٠‏ س- قلنا : قد بينا أن قول النبي ب : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . يدل 
أنه لا كتاب لهم » ويدل على أن الجزية لا تختص بأهل الكتاب » فلا يصح الرجوع إلى 
قول فروة إذا کان قوله یړ بخلافه . 

۱ - وما ذکروه يدل على أنه لا كتاب لهم ؛ لأنه إذا رفع نزع من صدورهم 
خرجوا من أن يكونوا أهل كتاب » ولم ينع ذلك أحذ الجزية منهم 

۲ - قالوا : روي عن حذيفة أنه قال : لولا أني رأيت أصحابي أخذوا الجزية من 
الجوس » ما أخذتها منهم . وتلا الاية © . وامتنع عمر من أحذ الجزية حتى روى عبد الرحمن 
ا لخبر » فدل على اخحتصاص ال جزية بأهل الكتاب وأنهم أخذوها من المجوس احتياطا . 

۳ - قلا : هذا غلط ؛ لأن الآية دلت على أخذ الجرية من آهل الكتاب » ولم 
ينض عنهم غيرهم » فحكم غيرهم موقوف على الدليل » فمن لم تقم عنده دلالة رقف 
فيمن سوى آهل الكتاب » وكما خفي على عمر : ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب » . 
ویخفی عليه قوله پر : ( ويژدي إليكم العجم الجرية » ° ی د 
على أن غير هل الكتاب يجوز أن تقوم الدلالة على أحذ الجزية منهم 

س- فأما قول مخالفنا : أنهم أخذوا a‏ 
الاحتياط أن تقبل ممن بذلها . 

٠‏ - وعمر وضعها على أهل السواد ” مبتدئًا ولا احتياط فى هذا ؛ لأنه 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۸۸/۹ برقم ۱۸٤١١‏ . 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ٠٠١/۲‏ برقم ه . وقوله : « وتلا الآية » . يقصد قوله تعالى : [ فوا 
اریت ا یشوت ¶ ( التوبة/۲۹ ) . )٤(‏ سبق تخریجه . 

. ۳۳۷۱۱ برقم‎ ٤٤٥/٦ أخرجه ابن أي شيبة‎ )٥( 


كتاب ال جزية 


الجرية من عبدة الأوثان من العجم (YY o \ Ym‏ 


يجوز قتل أهل الكتاب إذا لم يبذلوا ا جزية باتفاق » فدل على أنهم أخذوا من امجوس ؛ 
نالک وکس بی ای ااب ا و 
ا کالعرب . 
۷ - قلا : المعنى في العرب انهم بالغوا في أذية الي ر وعرضوه لفارقة 
وطنه › > فعلّظ أمرهم وهذا لا يوجد في العجم . 
۸ - فإن قيل : أذيته له كانت من أهل مكة خاصة » فلم وجب أن يَعُم 
ا . قالوا : وقد أذاه اليهود » ولم ينع ذلك قبول الجزية منهم 
4 - ق ا ey‏ 
أذية النبي بل وتكذيبه والقعود عن إجارته » ولم يكن في العرب E‏ 
٠‏ - فأما اليهود فلم يعرضوا النبي به للغربة ولا قدروا على إخراجه من وطنه . 
١‏ س- وإن شعت قلت : إن العرب لهم حرمة لكون الي لر منهم › > فلم یقبل 
منهم الجزية ليقروا بها على التي بينه »> ولم تثبت هذه الحرمة للعجم فصاروا كأهل 
کب رد ا ا من للرتدين ؛ لأن حرمة الإسلام ثبعت ثبتت لهم . 
۲ س- قالوا : من لم تقبل منه الجزية إذا كان عربيًا » لم تقبل منه الجزية إذا كان 


أعجميًا » أصله : المرتد . 
۴ - قلنا : المرتد لا يقر على كفره اماق فك الجزية . 
O em‏ 
والوثني العربي . 


۲٥‏ - قلا : انهم بکتاب قد جحدوا ما فيه وغیروه وبدلوه ” لا يجوز أن یخفف 
حالهم كالمسلم إذا استحل الخمر والزنى فهو متمسك بكتاب ولا يقر على ذلك بالجزية › وإن 
تمسك بالكتاب لا نبذ أحكامه ولم يود حقه » والمعنى في المرتد والعربي ما قدمنا . 

- 8 : الجزية عقوبة فيستوي فيها ا والعجم كالقتل . 

۷ - قلنا : القتل يستوي فيه الكتابي والوثني › فكذلك استوى فيه العربي 
والعجمي › نا فارق أهل الكتاب فيها غيرهم » فجاز أن يفارق العربي العجمي . 


. ] في ( ص ) : [ نبذوه‎ )١( 
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کتاب الجزية 


مراتب الجزية 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجرية على مراتب : توضع على الغنى 
اللكثر ثمانية وأربعين » وعلى المتوسط أربعة وعشرون » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهمًا , 

۹ - وقال الشافعى ك : مقدرة بدينار يستوي فيها الغني والفقير © . 

۰ س- لا : ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم ومحمد بن عبد 
الرحمن الثقفى : أن عمر بن الخطاب وجه حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف " إلى 
السواد » 7 فمسحا السواد ] ” » ووضعا عليهم الخراج » وجعلا الناس ثلاث طبققات › 
ووضعا عليهم ال جزية : على الغني المكثر ثمانية وأربعين » وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهمًا » وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر » ورجعا إلى عمر فأخبراه بذلك ° . وهذا 
بحضرة الصحابة من غير نكير » وعمل به عثمان وعلي بعد ذلك . وقد قال النبي لر : 
١‏ ويعقد عليهم أولهم » ”“ . وقال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي » ° . 
وقال : ) اقتدوا باللذين من بعدي ا کر ومر ( 9 ّ 


)١(‏ انظر : الميبسوط ۷۹/١١‏ وعبارته : المعتمل الذي يكتسب أكثر من حاجته ولا مال له يؤحذ مته كل سنة اثنا 
عشر درهكا » والمعتمل الذي له مال ولكنه لا يستغني باله عن العمل يؤخذ منه أربعة وعشرون درهكًا في كل 
سنة » والفائق في الغنى وهو صاحب الال الكثير الذي لا يحتاج إلى العمل يؤخذ منه ثمانية وأربعون درهغًا . 
(۲) انظر : اس المطالب ۲٠۷/٤١‏ وعبارته : ويسن أن يفاوت يينهم » فيعقد للغني بأربعة > والمتوسط 
بدينارين » والفقير بدينار » فإن أبى عقدها إلا بدينار . 

(۳) هو : عثمان بن حنيف بن واهب بن عوف الأنصاري الأوسي القبائي أبو عبد الله أخو سهل بن حنيف 
وهو من أهل الكوفة . روي له البخاري في التعاليق » ومسلم » والأربعة . توفي في خلافة معاوية . انظر : أسد 
الغابة ۳۷۱/۳ » وسير أعلام النبلاء ٠/٤‏ . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )٤( 

. ۱۸٤١١ برقم‎ ۱۹٩/۹ اخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٥( 
. ۳٠۸/۷ أخرجه الإمام الشافعي في الام‎ )١( 

(۷) اأخرجه الحاكم في المستدرك ۱۷٤/۱‏ برقم ۳۲۹ . 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك ۷۹/۳ برقم ٠٤٥١‏ . 
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مراتب الجزية 


- فإن ٣‏ : هذا وضعه بالتراضي » وعندنا يجوز ذلك . 


eae EE E a ¬ "۳۲‏ 
يعتبر التراضي في جزيتهم » ولو كان هذا بالتراضي مع كثرة العدد وتقارب أطراف 
البلاد لنقل ذلك . 


۴۴ - ولان عمر قال : أراهم يُطيقون أكثر من ذلك . فزاد عليهم عمر عليهم درهمین 
وردها إلى الأول (© . ولو كان الوضع بالتراضي لم يجز أن يزيد عليهم احتمال الزيادة . 

٠ ٤‏ - فإن قيل : قد روي أنه سَرَّط على أهل الشام مع الجزية ضيافة من مو بهم 
من المسلمين ° . 

س- قلنا : هذا كما زاد على السواد درهمين ثم وضعها . 

4۳ - ولانه حق ببتداً به الکافر » فوجب أن يختلف باختلاف الإمكان كالخراج . 

4۷ - ولأن الخراج على ضريين : حراج على الرءوس » وخراج على الأرضين» 
فإذا كان أحدهما يختلف بحسب الطاقة كذلك الآحر . 

۸ - فان قيل : الخراج عندنا وضعه عمر ثمتًا للأرض أو أجرة وذلك بحسب 
الصلحة » وقد كان يجوز أن يستوي ويجوز أن يفاضل . 

= قلنا : لو كان ثمتا وأجرة » لم يختلف با يزرع في الأرض . 

- ولان هذه دعوى » فلا نسلمها فلا يصلح الفصل بها . 

. ولانه اعتبر فيه الطاقة » ولو كان ثمئًا لم يعتبر فيه ذلك‎ - ١ 

اق ار ران احا ون وا خر و 
كانت الطهرة وهي الزكاة تختلف بأختلاف الكسار » كذلك الجزية مثله . 

۴ - فإن قيل : الزكاة " تختلف باختلاف أجناس الال كذلك تختلف 
بمقاديره » وال جزية لا تختلف باختلاف أجناس امال » فلم تختلف باختلاف مقاديره . 

٤4‏ - قلا : الزكاة تؤخذ من أجناس الال فاختلفت باختلاف الأجناس » وال جزية 
تؤخذ من جنس واحد فاختلفت باختلاف الإمكان ٩‏ ولم تختلف باحتلاف الأجناس . 


(۱) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹1/۹ برقم ۱۸٤١٤‏ . 
(۲) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۳۱/۱۰ برقم ۱۹۲۷۲ . 
(۳) ساقطة من ( م ) : )٤(‏ في ( م ) :1 المكان ] 


ا اا ل 


. احتجوا بقوله تعالی : # حى يعطوا ألْجرية عن يد وهم صوزوت ى‎ - ٥ 
. بذلوه‎ ٩ فظاهره يقتضي سقوط القتل عنهم باي شيء‎ 

٠٤٤١‏ - قلنا : أجمعنا على أن المراد بذلك مقدارًا مقدرًا واحتلفنا فيه » فلم يصح 
الرجوع إلى الظاهر » كما لا يصح الرجوع إلى قوله : لإ والسارف والسارة فافعو 
يما ) ” في المقدر » إلا أنهم اتفقوا على أن المراد بالاية مقدار لا يدل ظاهرها عليه . 

۷ س- فإن قيل : ال جزية فِعْلّة من قولهم : جزى يجزي › إذا قضى ينه . فاي 
قدر مضمون یجب أن یکون جائرًا إلا ما خحصه الدليل . 

۸ - قلا : إذا كان كذلك فيجب أن يقضى ما عليه حتى يقال ” : جزي . 
واتلفتا فى دار ما عليه > فإذا أري بعضة فلا يقال : جري كما لا يقال ذلك لن 
قضی بعض ينه . 

۹ - ولأنه ذكر الجزية بالألف واللام » وهذا يقتضي جزية مُعَوفة » فلا يجوز 
حملها على کل مقدار . 

۰ - احتجوا : بجا روي عن معاذ أنه بعثه ّي إلى اليمن › وأمره أن يأحذ من 
کل کال دارا س لار اا ری یوین کی ع ی غر جن 
أن النبي بتر كتب إلى اليمن بأن يؤخذ من أهل الكتاب من كل محتلم دينارًا ”° . 
قالوا : وروي أنه ْو ضرب على نصارى أيلة ثلشمائة دينار ” وكانوا ثلاثمائة نفس . 

١‏ - قلنا : يحتمل أن يكون هذا ضع صلكا فتقدر بحسب التراضي › ببين 
ذلك آنه روي في حديث معاذ أنه ل قال له : « حذ من كل حالم وحالمة دينارًا » . 
والنساء لا يؤحذ منهن جزية إلا صلحًا . 

۲ - وقولهم : إن الشافعي قال : حدثني جماعة بهذا الخبر » وليس فيه حالة (“ . 

۴ - لا يقدح في رواية من روى الزيادة » ويُحتمل أن يكون ابي ي عَم 


. ] سورة التوبة : الآیة ۲۹ . (۲) في ( ص ) : [ مقدار‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . ۳۸ سورة المائدة : الأية‎ )۳( 

. ٠٤٤۹ برقم‎ ٥٥٥/۱ اُخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٥( 

(1) سبق تخریجه . 

(۷) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۹۰/۹ برقم ۱۸٤١۸‏ . 

(۸) انظر : السنن الکبری للبیهقي ۱۹٤/۹‏ برقم ۱۸٤١۲‏ . 
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مراتب ال جزية 
نقصان طاقتهم فوضع عليهم دون المقادير وقد كانت ال على عهده [ لړ f‏ 0 
بالحجاز واليمن قليلة فلما رأى عمر أهل العراق والشام يطيقون أكثر من ذلك وضع 
عليهم بحسب طاقتهم » ولو كان الدينار سنة مقدرة يتساوى الناس فيه » لم يجز أن 
يتجاوز به » ولم يقره الصحابة على ذلك . 

: وقد روى أبو عبيدة عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي تجيح قال : سألت مجاهدًا‎ - ٠ ٤ 
. ٠” لِم وضع عمر على أهل الشام ال جزية أكثر ما وضع على أهل اليمن » قال : لليسار‎ 

› قالوا : من جاز أن يقر على كفره بالجزية » جاز أن يقر عليه بدينار‎ - ٥ 
. أصله : الفقير‎ 

١‏ - قلنا : إن عللتم الجواز قلنا بموجبه في الصلح »› وإن عللتم للوجوب بطل 
بالصلح . 

Pr foY‏ ~ ولان موضوع حقوق الأموال التي جب لق الله تعالی جوز ۹ ان 
يستوي فيها الفقير والغني » فهذا التعليل للتسوية بينهما مخالف للأصول » وإما لا نسلم 
أن الفقير يقر على كفره بدينار » وإما يقر باثني عشر درها » فالأصل غير مسلم . 

۸ - قالوا : معتّی یحقن به الدم فو جب آن يستوي فيه الموسر والمعسر 
کالإسلام . 

0۹ - قلنا : الإسلام من حقوق الأبدان وذلك لا يختلف باليسار والإعسار › 
والجزية من حقوق الأموال فيجوز أن تختلف لحق الله تعالى . 

- ولان الإسلام يستوي فيه المرتد وغيره » فجاز أن يختلف فيه لني 
والفقير كالزكاة . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. ٠٤١/۳ اأخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآان‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


~N ۲۳‏ س کتاب الجزية 


ااال pw -١‏ ا 
أا مسالة 


o 


الملجوس لا ڪتاب لهم 


۱ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجوس لا كتاب له © . 

۲ - وقال الشافعي و : لهم كتاب " . | 

۴ - لا : قوله تعالی  :‏ ما ازل آلب عل طايمَتَينِ مِن لا وإن کنا عن 
دراستم لیت ” . ولم يرد سبحانه ذلك عليهم »› ولو کانوا کاذبین لرد 
كذبهم ؛ لأنه تعالى لا يحكي عنهم الكذب ويترك إنكاره . 

٤‏ - فإن قيل : المراد بذلك الكتب الظاهرة دون غيرها » وإلا فقد أنزل غير 
الكتابين » بدلالة قوله تعالی  :‏ إن ها نی اشحف الول @ ص إزاھم ووی ی ١‏ . 
رقا : کل کی مئر لازي € 7 . 

٥‏ - قلنا : غلط ؛ لأنا لا نعلم نزول كتاب إلا على طائفتين على بني إسرائيل 
وعلى النصارى » وصحف إبراهيم وزبور داود كلها منزلة على من كان بدين موسى › 
فهم طائفة والنصارى طائفة . u‏ 

٠٠٦‏ - وقيل المراد به : إما أنزل الكتاب على طائفتين من أهل الأديان الموجودة 
حينفذ ”“ » وباقي الملل الموجودة لم ينزل عليهم كتاب » ويدل عليه أن أبا بكر الصديق 
قال لبعض قريش : إن غلبت الروم فارس غلبناكم ؛ لأن الروم هل كتاب ونحن أهل 
کتاب . فغلبت فارس الروم فاغتم أبو بكر » فنزلت : ل ال @ عبت ألروم @ فج أذ 
الأرض وهم مَس بعد به سیغلبون » ” . وإذا كان للمجوس کتاب › لم يكن 
لهذا الكلام معتّى . 

۷ - وروي عن حذيفة بن اليمان وأيي موسى الأشعري أنهما قالا : لولا أن 


. وعبارته : وما امجوس عبدة التار‎ ٤۹/٦ فتح القدير‎ )١( 

(۲) والأم ۲٠٠/٤‏ وعبارته : الجوس والصابعون والسامرة أهل كتاب . 

(۳) الآية ٠١٠١‏ من سورة الأنعام . (4) الآيتان ١۸‏ » ۱۹ من سورة الأعلى . 
)١(‏ الآية ٠۹١‏ من سورة الشعراء . (1) ساقطة من ( ص ) . 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤٤٥/۲‏ برقم ٠٠٤١‏ . 


أصحابنا أخذوا الجزية من امجوس » ما أخذناهم منهم “ . فدل أنهما اعتقدا أنه لا 
کتاب لهم . 

۸ - وقال عمر : ما أصنع بالطائفة التي ليست من أهل الكتاب . فشهد عبد 
الرحمن بن عوف ٠‏ أن النبي به أعرف به من غيره . 

۹ - ويدل عليه ما روي أنه ّل كتب إلى قيصر : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم » ”“ . وكتب إلى كسرى : « تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم » ٩”‏ . والفرق بينهما يدل على ما قلناه . 

۷ ۰ - ولاه لو کان لھم کتاب » أحلت ذبائحهم وجاز مناکحتهم  ›‏ فلما لم 
يجز ذلك دل على أنه لا كتاب لهم . 

1 - احتجوا : ا روي عن علي بن ابي طالب أنه قال : کان لھم کتاب 
يدرسونه وعلم يحفظونه » فرفع الكتاب ونزع ما في الصدور ° . 

۲۴ - قلنا ٠”‏ : إن الطحاوي قال : إن هذا لا يصح عن علي ر دور 
على أبي سعيد بن الرزبان وليس ممن يحتج بحديثه . وقال أبو عبد الله : إنه تقل من 
وجه لا یثبت ED E e E‏ 
في کتاب منزل متفق على الان به . 

۴ - قالوا : تؤخذ منهم الجزية » فكانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى . 

rt‏ — 5 قلنا : الأقيسة الشرعية لا تدل على وجود الدوار ٠”‏ » والمعنى في اليهود 
والنصارى : أنه يجوز مناكحتهم وتؤكل ذبائحهم . 

. س- فإن قيل : من أصحابنا من قال : يجوز مناكحة المجوس‎ ٥ 

- قلنا : هذا قول يخالف السنة والإجماع › فلا يعتد به . 

۷ - فأما السنة : فما روي أنه ر كتب إلى مجوس البحرين يدعوهم إلى 


. الأثر عن حذيفة سبق تخريجه › وقد رواه أبو موسى عن حذيفة‎ )١( 

(۲) سبق تخریجه . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ۱۰۷٤/۳‏ برقم ۲۷۸۲ . 

. ٠٦1۲۷ برقم‎ ۳٤۷/۷ وابن أي شيبة في مصنفه‎ ٠۲١۰۲ رجه الطبراني في المعجم الکبیر ۳۲۹۳/۱۱ برقم‎ )٤( 
. ] سبق تخریجه . (1) في ( م ) : [ والجواب‎ )٥( 

(۷) في ( م ) : [ ليس بنزل ] . (۸) غير في جميع النسخ . 


“T/۲ 


كتاب اجزية 


الإسلام » فمن أسلم منهم قبل منه » [ ومن أبى ] ”“ ضربت عليه الجزية » ولا تؤكل 
لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة ” . 

۸ س- وأما الإجماع : فقال إبراهيم الحربي : بلغا عن بضعة عشر نفشا من 
أصحاب النبي بر أن مناكحة المجوس للمسلمين لا يجوز ولا تحل . قال : وهذا إجماع 
لسلمين » ولم نسمع أحدًا خالف فيه حتى جاء رجل من الكرخ فخالف فيه . يعني أبا 


= ۳ 
ور 


(۱) بياض في ( م ) . (۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهید ٠١۲/۲‏ . 
(۳) انظر : المغني لابن قدامة ۳٠٤١/۹‏ . 


الجرية على الفقر س {4T \Y‏ 


چاو 
e i - EAN‏ 


الجزية على الفقير 
۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا جزية على الفقير الذي لا كسب له( . 
وبه قال الشافعى كلذو فى سير الواقدي . 
أسمائها » فقال ابن سريج : يحتمل أن يقال له في آخر الحول : ينبغي أن تعطي أو ترجع 


حربًا إلى دار الحرب » وسقط عنك ما مضى . والوجه الثاني يکون في ذمته الى أن یجد 
ما ,٤ء  (‏ 
يودي 0 . 


١‏ - لنا : أن عمر بعث حذيفة وعثمان بن حنيف فوضعا الجزية وجعلا الناس 
ثلاثة أصناف : اموسر والمتوسط والفقير المعتمل › ولم يضعا على فقير غير معتمل شيئًا . 

۲ - ولا يجوز أن يترك في دار الإسلام من هو من اهل دار ”" الحرب من غير 
جزية » فعلم أنها لا تحب على غيرهم . 

۳ - ولأن عمر قال لهما : لعلهم لا بطيقون ذلك . فقال عثمان : إن لهم 
فضولا من العيش وإنهم بُطيقون > أكثر من ذلك . فاستذلهم “ . فدل أن الطاقة 
معتبرة » والفقير الذي لا صناعة له لا يُطيق الجزية فلا توضع عليه . 

. فإن قيل : يحتمل أن يکونا لم يجدا فقيرًا معتمل‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : الاحتمال الثاني للعادة لا حكم له ونحن نعلم أن العراق لا يجوز 
أن يخلو من فقير لا كسب له والعادة طريق مقطوع به فلا يسقط بالتجويز . 

. ولأنه حق مالي يبتداً به الكافر > فوجب أن تعتبر فيه الطاقة كالخراج‎ - ۸١ 

۷ - فإن قيل : الخراج أجرة » فلا يجب على أرض لا نفع لها . 

۸ - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو حق الله تعالى كال جزية » ولو كان أجرة لم 


. وعبارته : وأما الفقير الذي ليس بعتمل فلا جزية عليه عندنا‎ ۲۷٠/۲ انظر : الجوهرة النيرة‎ )١( 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠٦/٦‏ وعبارته : فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر . وقال : وفي قول 
غير مشهور أنه لا جزية عليه . وانظر يسا : مختصر الزني ۳۸١/۸‏ . ) 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ لا يطيقون ] . )٩(‏ سبق تخریجه . 


۲ xX¬nN۔‏ س کتاب الجزیة 
يختلف قدره باختلاف ما يزرع في الأرض . 

4 - ولأنه عاجز عن الكسب » فلا تجب عليه جزية كالمرأة . 

٠‏ - ولأن النساء الغالب عليهن عدم الكسب وقد يقدرون على ذلك » فإذا 
لم يجب عليهن جزية » فالعاجز الذي لا قدرة له أولى . | 

۱ - فان ن قبل : الجزية لحقن الدم » والمرأة محقونة الدم . 


۲ ۴ - قلا E‏ والمال » والمرأة يحقن ء مالها بالذمة . ولا يزم 
وأصحاب الصوامع ¢ لأن الجرية ل جب عليهم إلا أن یکون لهم بضائع 
کب ار عيرهم باختیارهم . 


۳ - وا حق مال يراعی فيه الحول > فجاز أن يمنع الفقير من وجوبه 
کا ا ل ی اح م ااال ی الد هال عل خرن هة 
وجزية » فلما لم تجب الطهرة على الفقير > كذلك الجزية . 

. قالوا : نعكس فنقول : فاستوى فيه الفقير المعتمل وغيره كالزكاة‎ - ٠٤ 

) . قلنا : لا نحتاج إلى قولنا : يراعى فيه الحول‎ - ٥ 

4۹ - ولأنكم تریدون بالاستواء في الأصل سقوط الحق في ل وجوبه » 
وهما حکمان مختلفان . 

e 

۸ - قلا : ذا لم يکن له شيء › فلا زکاة عليه باتفاق . 

۹4 - قالوا : حكم الزكاة والجزية يختلف » بدلالة أن الزكاة لا تحب على من 
له عقار ونبات غير التجارة وحمير وبغال » وتجب الجزية عليه » والفقير المعتمل لا زكاة 
عليه وعليه الجزية . 

۰ س- قلنا : الفقر نع وجوبها » وزوال الفقر يوجب الجزية » ولا يوجب الزكاء 
حتى يحصل الغنى بصفة مخصوصة › وهذا لا ينع من تأثير الفقر فيها . فأما الفقير 
المعتمل فهو غني بكسبه » فوجب عليه الجزية > والزكاة لا تحب إلا على الغني بال 
مخصوص . _ 

١‏ - فإن قيل : الزكاة مواساة كتحمل العقل › والجزية عوض عن حقن الدم 
والإقرار في الدار . 


“£1۲ 


الجزية على الفقير 


۲ - قلنا : صدقة الفطر مواساة ويجب على الفقير عند كم » والخراج عندكم 
عوض عن الأرض أو عن منافعها » > ثم لا يجب على أرض لا مالك لها وعلى رض 
السكنى » كذلك لا يتنع أن تكون ال جزية عن القتل » وتجب على القادر على أدائها . 
وعلى أن الجزية لا تحب على العبد » وإن حصل له حقن الدم . 

۲ س احتجوا : بقوله تعالی : 1 یلوا اریت ل بمرت ب کر إلى قوله : 

4 قرا‎  : وهم صروت ) “ . فلما کان قوله تعالی‎ e 
. يعْطوا أَلْجرَيةَ » تَعْمُهما‎ 8 : e الغني والفقير‎ : 

٤‏ - قلنا : الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه » والفقير الذي لا كسب له لا 
ر 

. لا بالدفع‎ E 

: قلنا : المتطرف الدفع والالترام مراد فلا تسقط أحدهما » وكأنه قال‎ - ٠١ 
. حتی يلتزموا إعطاء کم » ومن لا يقدر لا يعطي‎ 

۷ - فإن قيل : يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس . 

۴٠۸‏ - قلنا : ديون الاأدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن 
توصل إلى قوته منها » فحق الله تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك . 

۹ س- قالوا : روي أنه ر قال عاذ : ( وخذ من کل حالم TE‏ 


0۵" - 9 قلنا : الأمر بالأخذ لا ينصرف إلى من لا يقدر على الدفع » فاختص 
الخبر بالقادر على الأداء هة 

٣۹‏ - قالوا ووا و ا ا اا 
أصله ا موسر .. 


۲ - انا : ييطل بالعبد . فإن قيل : الإمام يعقد لصاحيه . 


۴ - قلنا : حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له » والمولى يتولى العقد كما 
یتو لاه « وحقانة الدم بأهلها : 


. ولأن الجزية من حقوق الديوان التى يتعلق بها حق الله تعالى‎ - ٤4 
. س- قالوا : إنها إذا وجبت على الموسر »> وجبت على المعسر‎ ٠ 


. سورة التوبة : الاية ۲۹ . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 


4/۲ 
۳٠١‏ - قلنا ”© : المعنى في الموسر أنه قادر على الأداء » فجاز أن توضع عليه › 
والفقير لا يقدر على الأداء من ماله ولا كسبه » فلا توضع عليه كالعبد . ) 
۷ - قالوا : لو حصل في الأسير » جاز قله » فلم يجز إقراره على كفره في 

دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر 

۴٠۸‏ - قالوا : لأن الجزية في مقابلة حقن الدم والإقرار في دار الإسلام » وهذا 
المعنى موجود في الوسر والمعسر . 

. قلنا : هذا يبطل بالعبد ؛ لان القتل حق بدني يستوي فيه الفقير والغني‎ - ۳٠۹ 

۰ - قالوا : معتّی یسقط به القتل › فاستوی فيه الغني والفقير كالإسلام . 

1 - 5 قلنا : الإسلام حق بدني » والجزية حق مالي » والغني والفقير 

یشتر کان في حقوق الأبدان »> ويختلفان في حقوق الأموال کالزکاة . 

۲ - والعنى في الإسلام ا ا وغ الردن وغه اة 
العرب » فجاز أن يسقط به عن الفقير » والجزية لا يسقط بها القتل عن المرتد والوثني 
العربي » كذلك لا يقف سقوط القتل عن القادر عليها . 

۴٠ ۴‏ - ولأن الإسلام على ما يؤثر في إسقاط القتل » فكذلك عَم الغني والفقير› 
وال جزية دون منه » فيجوز أن تخص الغني دون الفقير . 

٤4‏ - وقد قال الشافعي : أن يؤخذ الأدنى 3 بأنظار الفقراء ] ٠”‏ ولا يكلفه 
المشقة للناس حتى يؤديها » وحقوق الله تعالى أوسع فأولى ألا يطالب بها . وقال ابن 
سریج : یحتمل أن يقال : إما أن 7 تؤدى أو ترد إلى دار الحرب كما يقال للمستأجر إذا 
عجز عن الأجرة : إما أن تؤدي » وإما أن تفسخ الإجارة . 

٥‏ - وهذا غلط ؛ لأن إقامته في دارنا بغير جزية أصلح للمسلمين من تكثير 
جموع (“ المشركين وإعانتهم بقتاله . 

. قالوا : ويحتمل أن بنظره بها إلى اليسار كما بُلْظره بالديون‎ - ۴٠۲ 

٠٠۲۷‏ - وهذا غلط ؛ لأن حقوق الله تعالى المبتدأة لا تلزم الفقير وتؤخر المطالبة 

قة الفطر . 


كتاب ال جزية 


. ] ساقطة من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بدل ] . (۳) في ( م ) : [ بدل‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ لا يطالب الفقير بها ] . (*) في ( م ) : [ جمع‎ )٤( 


X"YE7V/Y 


وقت وجوب ال جرية 


۱ 


4 


وفت وجوب الجزية 


مسالة ن 


. “( قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : الجزية تحب بأول الحول‎ - ۳٠۸ 
e bo 
. ^ 4 لنا : قوله تعالی : # حي يمطوا ألرية عن ياد هم موز‎ - ۰ 
. فأمرنا يإسقاط القتل عنهم يإعطاء ا أنها تحب يإسقاط القتل‎ 
فإن قيل : المراد بالاية الالترام لالإعطاء » بدليل أنه قال : ل كإن تابا‎ - 
. © ا ا َوه محلا سيه چ‎ 
الظاهر أن القتل > يس ةق إلا بفعل الصلاة أو ا الجرية 4 وقام‎ : — "oe 
gg ege 
) . فان قيل : قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع‎ - ۴ 
قلا : هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود ية يقتضي الوجوب‎ - ‰4 


بالعقد . 

۴۵ - ولانه مال يجب يإسقاط القتل » فکان وقت وجوبه حال سقوط القتل 
کالصلح من دم العمد . 

۵+" — ولأن کل ما وجب بالعقد ( فالتأجيل يدخحله بتأخير المطالبة يجاب ( 
أصله سائر العقود . 

۷ = ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة » فلا يعتبر في وجوبه مضي حول » 
صله : صدقة الفطر . 

و ا و ا ا فطرته باتفاق 


. وعبارة الكنر : والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول‎ ۲۸٠/۳ انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) انظر : الام ۱۹۱/٤‏ وعبارته راد فلس لعل ده تیل ن بحرل اول عله شرب مع غرباه پس 
جزيته لما مضى عليه من الحول . وانظر ايا : أسنى المطالب ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) سورة التوبة : الآية )٤( . ٠۹‏ سورة التوبة : الآية ه . 


“YEA‏ كتاب الجرية 


۹ - ولأنه سبب لاإقرار على الكفر › فلا يتأخر وجوبه بعد الإقرار 


کالاسترقاق 1 | 
۰ - احتجوا : بجا روي أنه ّت كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم 
دينار في كل سنة ٩‏ . 


- قلنا : لو ثبت هذا دل على أنها لا تؤخذ في السنة أكثر من مرة » ولم 
يدل على تقدمها في اول السنة وتأخرها . 

۴ د قالوا : النبي لت لم يأحذ ممن صالحه الجزية إلا بعد مضي سنة . 

۴۴ - قاتا : هذا لا نعرفه » ولو ثبت احتمل أن يكون سَرّط في العقد التأجيل › 
وكلامنا في العقد المطلق . 

‰4 - قالوا : حق في مال تعلق وجوبه بالحول كالزكاة . 
۳٠٥١‏ - قلنا : لا نسلم أن وجوبه تعلق بالحول . 

. اش ا ر‎ a E 

٠ ۷‏ - ولأن الزكاة طهرة فوجوبها على طريق ' التخفيف »› ولهذا اعتبرنا فيها 
النصاب » وال جزية عقوبة » فلم يلزم تخفيفها كما تخفف الطهرة . 

۳۸ - قالوا : الخراج على ضربين : حراج الرعوس وخراج الأرضين ء قإذا لم 
يجب خراج الأرضين بالوضع » كذلك خراج الرءوس . ) 

۹ - قلنا : خراج الأرض لا يقابله الانتفاع بها » فما لم تسلم له منفعة لم 
يجب » وخراج الرءوس في مقابلة إسقاط القتل » فيجب عند سقوطه . 

۰ - قالو! د ) 
والدية على العاقلة . 

. قلنا : بيبطل بصدقة الفطر‎ - ٠۵١ 

root‏ - ولان الدية لا تحب على العاقلة على وجه المواساة » فاعتبر فيها 
التخفيف » وهذا الحتق وجب على وجه العقوبة » فجاز أن يجب فيه التغليظ . 

4 4# + 

. ولفظه : أن النبي بلق فرض على أهل الذمة من أهل اليمن دينارًا كل سنة‎ ١۹ ٠/٤ أخرجه الشافعي في الام‎ )١( 
. ] في ( م ) : [ طهر‎ )۲( 


تداحل الجرية إذا اجتمع حولان ھی ڪڪ ۹/1“ 
EAT‏ 
نة کک oH‏ 


تداخل الجزية إذا اجتمع حولان 


۴ ۳ - قال أبو حنيفة كو : إذا اجتمع حولان » تداخحلت ال جزية واقثصر على 


جزية واحدة (© . 

4 - وقال ابو يوسف و رحمهما الله Y : f‏ ندال »0 . وبه قال 
الشافعي يث ° . 

٠‏ - لنا : أنها عقوبة » فإذا اجتمعت إتيانها “) من جنس واحد » كان 
لاجتماعها تأثير ی اال ری د ردیل دای اوا کی ا رت ا ای 
الكفر » ومن لا يستحق العقوبة لا يوضع عليه كالصبي وامجنون ويمنع الإسلام من 


EU ENE GS 

جنس واحد استيفاؤها إلى الإمام » فجاز أن تتداخحل عند اجتماع أسبابها كالحدود . 
۳۰٥۵‏ - واحتجوا : بقوله e‏ : ) الزعيم غارم 0 
١ ۷‏ - قلنا : الزعيم هو الكفيل » فأما من التزم المال ” بعقد » فلا يقال له : زعيم . 
۸ - ولان الخرم يازمه عندنا ثم ي رس ةط يسقط » وليس في الوجوب ما يمنع ذلك . 
د »۳ - قالوا روي انه اكل كتب إلى أهل اليمن أن يۇخ من کل حا م دينار في 

کل س 

e‏ ا تکررالسبب 7٩ء‏ ولیس فی ال 

. وعبارته : وإن اجتمعت عليه الحولان تداخحلت‎ ٦/٦ انظر : الهداية مع العناية‎ )١( 

(۲) انظر : الجامع الصغير وعبارته : ومن لم يؤخحذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت سنة أخرى لم 

يؤخذ . وهذا عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يؤخذ منه . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ۷١/٦‏ وعبارة المنهاج : ولو أسلم ذمي أو مات بعد سنين » أخذنا جزيتهم من تر كته 


مقدمة على الوصايا . 
)٤(‏ غير واضحة في ( ص ) ٠.‏ (*) في ( م ) : [ إيجابها ] . 
)٦(‏ آخرجه أحمد في مسنده ۲1Y/0‏ 1 (۷) ساقطة من ( م ) 1 


(۸) سبق تخریجه . ۰ (۹) في ( م ) : [ السنين ] . 


إو ا ڪڪ 0 ن الجزية 

۱ - قالوا : أمان متکرر بتکرر الحول » ومال یجب في کل حال › فوجب الا 
تتداحل كالزكاة والدية على العاقلة . 

۴ - قلنا : الزكاة وضعت على وجه الطهرة فلم تتداخل › والجزية وضعت 
عقوبة فجاز أن تتداخل . فأما الدية فلا يقال إنها تتكرر بتكرر الأحوال » أو لأنها تحب 
في كل حول لأنها تختص بثلاث سنين » ولأنهم يؤدون مواساة وليست بعقوبة » 
والجزية عقوبة للبقاء على الكفر . ) 

۴٠۴‏ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم وإقرارهم في دارنا » فالعوض الواجب 
بالعقد لا يتداحل کالئمن والاأجة 
٠٠۹‏ - قلنا : لو سلمنا أنها عوض » لم يمنع ذلك أن يكون على وجه العقوبة › 
والشمن والاجرة ليسا على العقوبة » والتداحل يقع في العقوبات ولا يقع في الاعواض 
التي ليست عقوبة . 


# ¥ ¥ 


“01/1۲ 


سقوط ال جزية إذا أسلم الذمي 
n‏ 


سقوط الجزية إذا أسلم الذمي 

٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أسلم الذمي » سقط عنه ما وجب من 
الجزية () ٍ 

. °” وقال الشافعي كتل : يؤخحذ منه الجرية الماضية‎ - ٠٠ 

۷ - لنا : قوله تعالی : # حى يعْطوا الح لجرية عن یر وهم صوزوت که ^ . 
فأمر بأخذ ال جزية على وجه الصَعَّار » والمسلم لا يجوز أن يُسعَصضَّْر » ويدل عليه قوله 
تعالی : # قل لين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما هد د سلف 4 . وهذا ينع 
مطالبتهم بأحكام الكفر . 

۸ - ولا يقال : إن الغفران ينصرف إلى الوب ؛ لأن الغفران التغطية 
فيقتضي تغطية كلها » ويدل عليه قوله تر : « الإسلام يجب ما قبله » (“ . وقال 
: « ليس على كل مسلم جزية ) . وهذا يتفي الابحداء والانهاء ٩‏ . ذكره أب داود 
والطحاوي عن ابن عباس عن النبي لقو © . 

٩‏ - ولأنه مسلم فلا تستوفی منه جزية عن رقبته » کما لو کان في الابتداء 

۰ س- ولأنها عقوبة للبقاء على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل » والدليل على 
أنها عقوبة : أنه لا يبتداً بها إلا الكفار » ولأن النبي بلقي أمر يعرض الشهادتين عليهم فإن 
بوا عرضت عليهم الجزية » فدل على أنها تحب لترك الإسلام كالقتل › ولأنها لا 
توضع إلا على من كان من أهل العقوبة . ولا يازم الرق ؛ لأنه ليس بعقوبة » بدليل أنه 


)١(‏ انظر : المبسوط a‏ : ومن أسلم من أهل الذمة قبل استكمال السنة أو بعدها قبل أن يؤخ 
منه خراج رأسه » سقط عنه ذلك عندنا . 


(۲) انظر : الام ۰/٤‏ وعبارته : إذا أسلم الذمي قبل حلول وقت الجزية » سقطت عته وإن أسلم بعد 


حالولها فهي عليه . ) 
- (۳) سورة التوبة : الآية )٤( . ٠۹‏ سورة الأنفال : الآية ٠۸‏ . 
)٠(‏ أحرجه أحمد في مسنده )١( . ۸/٤4‏ في ( م ) : [ البقاء ] . 


(۷) آخرجه آبو داود في سننه ۱۷۱/۳ برقم ٠٠٠٤‏ .. (۸) ساقطة من ( م) . 


يبتدأً في الصغار ولا عقوبة عليهم . 

١‏ - فإن قيل : إنما يسترقون تبعًا لآبائهم وإن لم يستحقوا العقوبة » كما أن 
ترك الصلاة على سوى الكفار عقوبة وتتبعهم أولادهم فلا نصلي عليهم . 

۰۲ - قلنا : ترك الصلاة ليس بعقوبة ؛ لأن الميت لا يعاقب › ولأن الشهيد لا 
SSE Se EEL So a‏ 
عليهم قتلى الكفار وإن لم يستحقوا العقوبة . 
oof‏ — 4 إسلام طارئ فلا يستوفي بعده جزية › : عابد الوثن من 
العرب . | 

4 - احتجوا : بقوله به : « الزعيم ( غارم » . 

. " ] قلنا : الزعيم هو “ الكفيل » وهذا [ ليس بكفيل بشيء‎ - ٠ 

SMS Et 
› عوض ؛ لا يقال : إنه زعیم به ؛ لأن وجوبه لا یقف على ضمانه وإن سلمنا أنه زعيم‎ 
ونما ضمن بشرط ليسقطه عن نفسه » فلا يستحط 7“ عليه » فإذا سقط القتل عنه‎ 
. ياسلامه » لم يلزمه الضمان لفوات شرطه‎ 

۷ - قالوا : مال يجب على الکافر صح آداؤه في حال الكفر » فوجب الا 
يسقط » أصله : حقوق الآدميين . ورا قالوا : دين ثابت فى ذمته › فلا يسقط 
ااام والازة الأرلى ارزو بها عن الزكاة إذا فالرا : إن الكار سخاطب+ لأ ل 
يطالب بها في حال الكفر » والعبارة الثانية إذا قالوا : إن الكافر غير مخاطب . 

۸ - والجواب : أنه بطل مرا الك امت الفخرل> ت 
را 

۹ = فان قالوا : لا سقط بالإسلاء e‏ ة الحاصلة بالإسلام . 

۳ - قلا : کذلك الجزية لا تسققط بالإسلام » اگ بالإسلام يحقن دمه › 
فسقط حقن الجزية . ونقول بموجب العلة لم سقط يإسلامه ونما يسقط ؛ لانه بدل 
عن القتل » فإذا سقط القتل عنه لم يلزمه بدله . ونقول : إنه لا يستصغر وال جزية فيها 


. ) ساقطة من ( م ) . ) (۲) ساقطة من ( ص‎ )١( 
٠. ) غير واضحة في ( ص‎ )٤( . في ( م ) : [ لم يکفل شيء]‎ )۳( 


سقوط الجزية إذا أسلم الذميى ٥٣/۱۲! mm‏ 
صَعَّار وذلة . وكذلك نقول في الديون التي يتعذر أداؤها مع الإسلام : إنها تسقط › 
كالذمي ذا E‏ خمرًا ثم أسلم في إحدى الروايتين . والمعنى في الديون : أن 
الإسلام لا ينفى ابتداء وجوبها » فلا يُنفى استيفاؤها . ولا كانت الجزية دَينا لابتداء 
وجوبه على السلم > لم يجز أن تستوفى بعد إسلامه . أو نقول : الديون تستوفى بعد 
الإسلام على الوجه الذي وجبت عليه » والجزية لا يمكن أن تستوفى على الوجه الذي 
وجبت حال کفره . 

۱ - [ قالوا ] “ : لم تسقط ياإسلامه کالخراج ° 

۲ ۴۰ - قلا : إن قستم على خراج موضوع على الأرضين فلا استصغار فيه ؛ لأن 
حقوق الأموال لا صَعَّار فيها » ولهذا نقول : إن الخراج تدا به المسلم » وليس كذلك 
حقوق الزمان ٩”‏ » ولأن فيها صغارًا والمسلم لا يستصغر . 

۴۴ - وان قستم على آهل الحرب إذا ا و 
رءوسهم »> فذلك الخراج سقط بالسلام لاله جزية . 

۴٠٤‏ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم والإقرار على الكفر في دار الإسلام› 
ولهذا لا يجب على النساء والصبيان ؛ لأن دماءهم محقونة › فالدليل على أنها عوض 
عن المساكنة ؛ أنه يجوز ان نهادنهم في دارهم ا ا 
دارنا . 

6 - قالوا : والعوض لا يسقط بالإسلام » كالعوض ي امح عن الدم 
والأجرة . 

۰ - والجواب : أن ا جزية ليست عوصًا عن إسقاط القتل » بدليل أن اللستأمن 
في دار الإسلام إذا أقام أكثر من حول » وضعنا عليه ال جزية وإن لم يجز قتله » ونما هي 
معاقبة » فمتى سقط قتل الكافر وجبت الجزية عليه ٩©‏ . وأما المساكنة : فلا تحب ال جزية 


0 بھا.» بدلیل ان الذمي لو خرج تاجرًا لى دار ا لجرب وأقام = »> لم تسقط جزيته › وإن 
ا السا كة لم رجة.. 


*# *%# *% 


. ] زيادة يقتضيها السياق . (۲) في ( م ) : [ كالحرام‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( ٠. ) غير واضحة في ( ص‎ )۳( 


“o4۲ 


7 we aii 
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سقوط الجزية بالموت 
۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : الجزية تسقط بالموت ا 
۴۸ - وقال الشافعي يله : تستوفى من التركة ° . 
۹ - لنا : قوله تعالی  :‏ یلوا آآرت لا يمژ بال 4% إلى قوله : # حى 
يطو ريد ) " . واميت لا يقاتل › فلا تؤخذ منه الجرية . وقال  :‏ عن يار وشم 
٠‏ - ولأنه حق يعتبر فيه الحول » فسقط بالموت كالدية الأحوذة من العاقلة . 
١‏ - ولأن الموت معّى يسقط الدية عن العاقلة > فتسقط الجزية »> أصله : 


كتاب الجزية 


الاستيفاء . 
۲ -— ولأن الوت يۇر في التكليف ( فيمتنع استيفاء الجزية ( صله : إذا مات 
أول الحول . 


۴ - فإن قالوا : هناك لم تحب الجرية . 
4 - لم نسلم ۽ لأن وجوبها يتعلق بأوله . 

. ولانها عقوبة على الكفر › بدلالة أنها تعاقب القتل فصارت كالقتل‎ - ٥ 
ولا يقال : إن القتل حق بدن فسقط بالموت » وال جزية حق مال فلا‎ - ١ 
e OA pee 

يسقط عندهم بالموت بل ينتقل إلى التركة . 
۷ = احتجوا : بأنه مال ثابت في الذمة » فوجب ألا يسقط بالموت كسائر 
الديون . 
۸ - قلنا : يبطلل بال الكتابة والدية على العاقلة . 
)١(‏ انظر : الميسوط /٠١‏ ۸۲ وعبارته : لو مات بعد مضي السنة عندنا » لا يستوفي الجزية من تركته . 


(۲) انظر : الأحكام السلطانية ص١۱۸١‏ وعبارته : ومن مات منهم فيها » اخحذ من ت رکته e‏ 
(۳) سورة التوبة : الآية ۲۹ . 


a 

. فإن قالوا : مال الكتابة ليس بثابت ؛ لأن المكاتب يعجز نفسه فيسقط‎ - ۳٠۹ 

. قلنا : والجزية ليست ثابتة ؛ لأنه يسلم فتسقط عندنا‎ - ٠ 

١‏ - ولأنها لا تسقط عندنا بالموت » وإنما تسقط لأنها لا يكن استيفاؤها على 
الوجه الذي وجبت عليه » ولهذا سقط عنه في حال الحياة بالإسلام لهذه العلة . وا لمعنى 
في الديون : أنها ديون صحيحة لم تحب على وجه الصغار والذلة » ولا وجبت ال جرية 
على وجه الصغار والذلة ”“ » سقطت بالموت . 

۲۴ ۴ - قالوا : الجزية عوض عن حقن الدم وإقرارهم على کفرهم في دار 
الإسلام » والعوض إذا ثبت لم يسقط يموت من ثبت عليه كالاجرة والثمن والمهر . 

۴ - قلنا : قد تكلمنا على هذا الوصف وأبطلنا قولهم : إنها عوض عن حقن 
الدم . بدلالة أنها توضع على المستأمن ودمه محقون » وتؤخذ من الذمي إذا أقام سنة 
فى دار الحرب . والمعتبر فى الأجرة والثمن أنه يكن استيفاؤها بعد الموت على الوجه 
الذي وجب » وهذا لا يوجد في مسألتا . أو نقول : إنما يصح إيجابها بعد الموت في 
مال الميت بأن ببتاع الوصي ” عبدًا ليعتقه أو ليستأجر من يعمل في ملكه عملا » 
وليس كذلك ال جرية ؛ لأنه لا يبتداً إيجابها في مال الميت فلا يصح أن يبقى وجوبها بعد 
اموت . 


. ] في ( م ) : [ الوثني‎ )۲( ٠. ساقطة من (م)‎ )١( 


nN ۲‏ کاب الجزیة 


nT 
U ااا تة و‎ 


کے 


الجزية على نساء بني تغلب 


٤‏ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : نساء بني تغلب يؤحذ منهن مثل ما 
يۇخذ من رجالهم . 

. ° وقال زفر : لا يؤخذ من النساء شىء ”“ . وبه قال الشافعي كث‎ - ٠ 

٩‏ - لتا : ما روي أن عمر بن الخطاب صالحهم على أن يضاعف عليهم ما 
يؤحذ من المسلمين ” . ومعلوم أن المسلم يؤحذ من ماله الزكاة وكذلك المسلمة › 
فيجوز أن يضاعف على التغلبية . 

۷ - ولان هذه جزية وجبت بالصلح والتراضي » فيجوز أن تؤخذ من المرأة » 
بدليل ما روي عن النبي بتر أنه قال عاذ حين بعثه إلى اليمن ا 
وحالمة دينارًا » ١‏ . 

۳۸ - ولان کل من تحب عليه الزكاة إذا كان مسلمًا » تؤخذ منه ضعفها إذا 
كان تغلبيا كالرجل ؛ لأن الكلف من أهل الحرب رجال ونساء » فإذا جاز أن يجب 
الجرية على أحد الفريقين » جاز أن تؤحذ من الفريق الاخر . 

. احتجوا : بأنها جزية » فلا تحب على النساء كغير بني تغلب‎ - ٠۹ 

۴٠٠‏ - قلنا : غير بني تغلب إما أن يضع الإمام جزية عليهم ابتداء ويضعها 
بالتراضي والصلح » فإن وضعها بتداء لم يضعها على النساء » وإن وضعها بالتراضى 
والصلح فهي بحسب ما يقع التراضي عليه » فإن تراضوا على أن يخص الرجال كانت 
كذلك وتراضوا على أن يكون على الرجال والنساء جاز مثل مسألتنا . 

- قالوا : المرأة محقونة الدم »> فلا تجري عليها الجزية المضاعفة كالصبي . 

۳٠۲‏ - قلنا : بيبطل بالمستأمن إذا وضعت عليه الم جزية لإقامته في دارنا أكثر من 


. انظر المبسوط ۱۸۰/۲ وعبارته : ويؤحذ من نسائهم مثل ما يؤخحذ من رجالهم‎ )١( 
. ۱۸١ص وعبارته : ودل على أنه لا يؤخحذ من النساء . وانظر أيصًا : الأحكام السلطانية‎ ٠١٠/٤ انظر : الام‎ )۲( 
. ٠٠١۸۱ برقم‎ ٤۱٦/۲ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۳( 


. سبق تخریجه‎ )٤( 


الجزية على نساء بني تغلب "Yo/1۲‏ 


سنة » والمعنى في الصبي اه غب نکل فلم اقب بالربة» وره مکافة تجار از 
تعاقب بامجزية كالرجل . ) 

ااا ر ا ای ا اا ای ا 
المضاعفة كالصبي . 

۳٠٤‏ - قلنا : الوصف غير مسلم ی اا آمل ال بالا 
والمعنى في الصبي ما بينا . 


X% * * 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


٤ “۸/1۲‏ سکكتاب الجزية 
Qf‏ 


أ مسالة 


رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى آهل الحرب 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا عاهد الإمام قومًا من أهل الحرب 
فخرجت امرأة منهم إلينا مسلمة » لم يجز ردها إليهم » ولا يجب رد مهرها على 
زوجها ( . 

۳٠٠‏ - وقال الشافعى نه : الأشبه ألا ترد المهر . وفيها قول آخر : أنه يجب ان 
يرد المهر من حمس الخمس » فإن حرجت أمة منهم مسلمة لم يردها . وقيل : يرد ثمنها 
أو قيمتها . فيه قولان ٩”‏ . 

۷ ۴ - لنا : أن الزوج سَلّم له الع بالدحول » فلا يستحق المهر » أصله سائر 
الحقوق © . 

۸ - ولأن المبدل سُلْم له > فلا يرد إليه كالبيع . 

4 - ولأن خروجها إما أن تقع فيه الفرقة على ما نقول » أو هو سبب فيها » 
وإعا كان لم يجب به رد المهر بعد الدحول كالردة » وإن كان الخلاف إذا شرط الإمام 
رد ذلك » فإن کان شرطا فاسدًا » فلا يجب به رد شىء كسائر الشروط الفاسدة . 

۰ س- ولانه لا یجب ردها » فلا يجب رد مهرها » كمن لا هدنة لهم . 

۹" — ولأن زوجها لو خحرج مسلمًا » لم يستحق مهرها > كذلك إذا خرج 
7[ کافًا . 

۴ - قالوا ] 7 : إذا حرج بعد الإسلام » فقد الترم الإسلام » وليس كذلك إذا 

۳۴ - قلنا : إذا حرج کافرًا فطالب بها ثم اسلم » وجب له المهر وإِن کان قد 


(۱) انظر : شرح السیر الکبیر ۱۷۸۷/١‏ وعبارته : إن امرأة ذات زوج فأراد زوجها ردها » لم يكن له ذلك . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ۹۲/٦‏ وعبارة المنهاج : وإن شرط رد من جاء مسلمًا أو لم يذ كر ردا فجاءت امرأة › 
لم يجب دفع مهر إلى زوجها في الأظهر . وانظر ايسا : الام ۲١۷ » ۲٠۰٠/4‏ . 

(۳) في ( ص ) : [ الفرق ] . )٤(‏ ما بين المعكوفيتن ساقط من ( م ) . 


رد رأة المسلمة بعد عهد الإمام ا آهل الجر س ۲٥۹/۱۲‏ 


٤‏ - فإن قيل : إذا انقضت عدتها او ماتت فالحيلولة التي ثبتت بينه وبينها 
یس هي الإسلام» قلا یجب رد شيء قبل فلك یار بلاسلا » فوجب رد الهر. 

٠‏ - قلنا : الحيلولة بالإسلام N‏ العدة » فلا فرق 
بینهما . 

اخ : بقوله تعالی : ل اا الزن ءامنا إا جم لمكت 
مجر ت : # وانوهم ا ا اسا چ © . والمراد بالنفقة : المهر باتفاق ”° . 
FeV‏ 5 قلنا : الآية منسوخة ؛ لأن منع رد النساء لا يقف على محنتهن » فإما 
كان قبل نزول الاية » فكان إذا جاءت امرأة منهن امتُجنت : هل خرجت كراهة 
لزوجها أو لحديث أحدثته أو لحب الإسلام حاصة » ولم يرو رد مهرها » وهذا حكم قد 
سقط فلا يجوز ردها من غير امتحان ولا يجب رد شيء لأجل منعها . وقد دل على 
ذلك ما روی يزيد بن هارون ” عن محمد بن إسحاق ان ابن شهاب حدثه عن عروة 
ابن الزبير : أن الله تعالى أنرل بعض العهد في النساء ينع أن يردون إلى المشركين » 
وأنزل فيهن سورة الممتحنة » وحكم عليهن في ذلك بالذي حكم . وكان النبي ل يرد 
من جاء من رجال » وييسك ”“ من جاء من النساء إذا امجن . قال عروة بن الزبير : 
انه ڳل صالح قرسا بوم الحديية على أن برد عليهم من جاء بغير إذن وله > فلما 
هاجر النساء أبى الله أن يردون على ( المش ركين » إذا هن امتحن محنة الإسلام وأمر رد 
صَدقّاته () . 

۴۸ - وكذلك روي عن جماعة من السلف إذا نسخت الأية ”" بسورة براءة 
ونبذ العهد » سقط التعلق بها لأن “ ذلك الشرط صح من النبي بر يوجب الرد › 


. ] في ( م ) : [ بالاتفاق‎ )۲( . ٠١ سورة الممتحنة : الأية‎ )١( 

(۳) هو : يزيد بن هارون بن زاذي الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ . 
کان مولده سنة ۱١۸‏ ه » سمع من : عاصم الأحول » وحميد الطويل » وبهز بن حكيم » وغيرهم . حدث 
عنه : بقية بن الوليد » وعلي بن المديني » ويعقوب الدورقي » وغيرهم . توفي في خلافة الأمون وهو ابن تسع 
وثمانین سنة وأشهر سنة ۲۰٠‏ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۲۸/۸ » وطبقات ابن سعد ۲۲۸/۷ . 
)٤(‏ في ( م ) : [ ويحبس ] . )١(‏ في ( م ) : [ إلى ] . 

. ۱۸١١٤ أخرجه البيهقي في السان الکبری ۲۲۸/۹ برقم‎ )٦( 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۸) ساقطة من ( م ) . 


NAY 
. فلما تعذر الفسخ وجب رد العوض » وهاهنا لا يوجد ؛ لأن الشرط لا يصح‎ 
. فإن قيل : الحديبية كان على رد الرجال دون النساء‎ - ۹ 
» قلنا : لأن أهل النقل اختلفوا أن الصلح وقع على رد من جاء مسلا‎ - ٠ 


اكتاب الجزية 


۳١‏ - بين ذلك ١‏ أن أم ”“ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هاجرت » فجاء 
أخحواها يطالبان بها » فقال ر : « إن الله قد منع الصلح » © . 

۲ - فإن قيل : اللفظ عام » فلا يختص بالسبب . 

۳۳ - قلا :ال هو مخصوص ۲ لاه لا ياف منم رد على الحة إلا في أعل الان 
خاصة » فما غير الصلح فلا يرد النساء إليهم من غير محنة » فلم يجز ادعاء الخصوص . 

- قالوا : للشافعي في صلح الحديبية ثلاثة أقوال : أحدها : أنه سَرَّط رد 
النساء » وذلك شرط صحيح › > ثم نسخ فوجب رد المهر » وأما الأن فلا يصح الشرط 
فلا يجب المهر . القول الثاني : إن الشرط كان فاسدًا » والله تعالى هة مه [ قر ] “ على 
الخطاً » وأمر برد المهر لا صح الشرط . والقول الثالث : إن الصلح لم يقع على رد 
النساء» ونما وقع على رد الرجال ٠‏ إلا أنه شرط آنه لا برض لأقسسء ارال 
والْضع مال للزوج فوجب عوضه للصلح © . 

. وهذا الذي قالوه خحطاً ؛ لأن الأموال لا تصح في الإخبار عن الماضي‎ - ۴ ۴٠ 
. وهذا مر کان » فلا بد أن يكون وقع على وجه من الوجوه › فالأقاويل لا وجه لها‎ 

۹ - وأما قولهم : إن الشرط كان خطأً ؛ فالنبي ر معصوم فيما يته من 
أحكام الشريعة لا يجوز عليه الخطاً فيه . 

۷ - وقولهم : إن الأمان تناول الأموال » والإضع مال للزوج . 

۳۸ - غاط انال أا سرا عل به رمال لم تدخحل زوجته فيه » فسقط 
هذا الكلام . 


٭ ٭ »٭ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۱۸١١١ خرجه البيهقي في الستن الکبری ۲۲۹/۹ برقم‎ )۲( 
. ۲٠٤/٤ انظر : الام‎ )٤( . ] في ( م ) : [ النبي اش‎ )۳( 


الأحذ من الحربى إذا دحل دارنا بأمان 131/1۲“ 


OC EM “NN 
الأخذ من الحربي إذا دخل دارنا بأمان‎ 


۳۰۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دحل الحربي دارنا بأمان » أخذ الإمام 
CM‏ > فإن لم يعلم ما يأحذونه » أخذ منه العْشر » 
ويؤخحذ من الذمي ااي نصف العشر © . 

۳٠‏ - وقال الشافعي ي اه : إذا رط عليه في الأمان أَحْدَ شيء من ماله » أذ 
کک کا ی ا ا من الجزية › إلا أن 
يريد دخول الحرم » فلا يدخله إلا إذا أذن الإمام » وإن شرط على المعاكد أخحذ شيء › 
جاز كما يجوز إن شرط على الحربي ” 

١‏ - لا : ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله : خذوا من 
الحربي العشر » ومن الذمي نصف العشر » ومن المسلم ربع العشر . حدثني بذلك من 
سمعه من النبي لار © . 

۲ س- وروی عمر بن الخطاب آنه قال لعماله : إذا مر بكم الحربي فخذوا منه ما 
اوقم را > فإن لم تعلموا ما يأحذون › فخذوا العشر » ومن الذمي نصف 
العشر » ومن المسلم ربع العشر ) . وهذا بمحضر الصحابة من غير خلاف . 

e‏ : فيه إضمار a‏ . وعندنا فيه 
إضمار : إن كنتم شرطتموه . ) 

ا ی ف ات ا 


)١(‏ انظر المبسوط ۲١٠/٠١‏ وعبارته : وإذا كان المرور به نصابًا كاملا أذ من المسلم ربع العشر » ومن 
الذمي e‏ ومن الحربي مثل ما يأحذون من تجارنا عشرًا كان أو أقل أو أكثر . 

(۲) انظر : مختصر المرني ۸ وعبارته : فن دخلوا بأمان وشرط عليهم أن يؤخذ منهم عشر أو أقل أو 
کر اعت لا لر کی رط لیم ام وخذ سهم شیم سرا کارا درون سابد e‏ 
إلا مره كالجزية . 

(۳) اخرجه ابن حزم في احلی ۲۳۹/٤‏ ›» ۲۳۷ . 

. ٠١۱۲۱ برقم‎ ۹۸/٩ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 


“11/۱۲ 


اكتاب ال جزية 


يأحذون من غير شرط » وأوجب في مال الذمي مطلقًا » وعند كم يحتاج إلى شرطين : 
٤ء‏ 4ے ع 

۴٠٥‏ - وروي ان عمر بن الخطاب وَلى انس بن مالك البصرة › فولى انس ابن 
سيرين مولاه العشر فقال له : توليني المكس من عملك . فقال له أنس : هذا كتاب 
عمر» فاعمل بما فيه . فكان فيه : خذوا من الحربى العشر » ومن الذمى نصف العشر › 
ومن المسلم ربع العشر ^ . 

“4 ا ۳٠‏ - ولأنهم استفادوا حظر الال بدخولهم »› فو جب أن يلازمهم حق يۇؤخذ من 
مالهم كما لو عقدنا الذمة . 

STEN‏ ن ما جاز أن يۇ حذ من مال الكافر بالتراضی »> جاز أن ال الإمام 

۳۰۸ - ولانه استفاد وحظر دمه وماله » فو جب أن یلزمه حق یأخذہ الإمام کما 
لو شرط عليه . 

۹ - احتجوا : بأنه قال : لم يشرط الإمام . فوجب أن یکون محظورًا بالأمان 
المطلق » أصله : ما زاد على العشر . 

۰ - قلنا : ما زاد على العشر ليس بمحظور إن كانوا يأحذون مثله من تجارنا . 

› ولأن ما زاد على العشر لم يتقدر من حقوق الال الأحوذ من المسلمين‎ - ١ 
. اللسلمين » فجاز أن يتقدر به حق يؤّخحذ من مال الكفار‎ 

۴٠۲‏ - قالوا : مال لم يشرط فيه عوض » فصار كما لو عقد الهدنة لأهل الردة 
وأذن لرسولهم أن يدخل دارنا برسالة . 

۴ - قلنا : إذا عقد الهدنة لأجل ‏ الردة » لم تحب عليهم ال جزية » ألا ترى 
انه لا يجوز ابتداؤهم بها فلم يلزمهم بغير شرط » وقد تلزم الجزية بغير شرط وهو 
المستأمن إذا أقام فى دارنا أكثر من سنة » كذلك يجوز أن يختلف فى باب الأمان لمن هو 
فى دارنا أو من دخل دارنا » وأما الرسول فيؤخحذ ما معه العشر عندنا . 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٩٥/٦‏ برقم ٠١۱١۲‏ . 
(۲) في ( م) :1[ لاهل ] . 


الأحذ من الحربي إذا دحل دارنا بایان uuد‏ ۳/۱۲ 
٤‏ - قالوا : مال يؤحذ من الكفار » فلا يعتبر فعلهم فيه » أصله : الجزية . 
٥‏ - قلنا : عندنا أنهم إذا أحذوا من تجارنا ا وأما 

الجزية : فلو تغيرت في حق أهل الذمة » لم يصح لأنهم من أهل دار الإسلام فلم يجر 

فيهم فعل أهل الحرب » والحربي من أهل الأمان فيعتبر مثل هذا السبب في تجارنا . 
٠۹‏ - قالوا : الاعتبار بفعل أهل الحرب بأنهم إن كانوا إذا عاهدوا نهبوا وقتلوا 

فلم يجز أن يفعل مثل ذلك وأخحذ عشر مقدر يجوز أن يفعل بالشرط . 

۷ س- لأن لا نقتدي بهم في أفعالهم » ولكن الغرض استمرار الأمان لتجارنا 
وتجارهم لقصل المنافع بيننا وبينهم إذا أخذنا منهم مثل ما يأحذون منا كان داعيًا إلى تبقية 

الأمان » لأنهم لا يكررون ”“ ذلك » فتكثر بذلك منافع دار الإسلام . 


٭ ج » 


. ] في ( م ) : [ ینکرون‎ )١( 


oC E “ll 


عقد الذمة مع الكفار 


۴٠۸‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا عقد الذمة مع الكفار › لم ينتقض 
شيء ما يأتونه إلا أن يتحيزوا ويتهادنوا بدار الحرب متحيزين بها ” . 

۳٣۹‏ - وقال أضحات الشافعي [ رحمهم اله ] : إذا امتنعوا من مال الجرية أو 
جريان أحكام المسلمين عليهم أو امتنع بعضهم وقاتلوا »> كان ذلك نقضا لعهدهم وجهًا 
واحدًا . وسبعة أشياء فيها وجهان : الزنى بمسلمة » وإصابتها بنكاح » أو يفتن ف“ ٩‏ مسلا 
عن دينه » أو يقطع على المسلمين الطريق » أو يكون جاسوسًا لأهل الحرب » أو يدل 
على عورات المسلمين » أو يقتل مسلمًا . قالوا : فإن لم يكن سَرط في عهدهم نهم إذا 
خحالفوا فيها يكون نقضا لعهدهم » فإن شرط كان ذلك نقضا وعليه نص الشافعي . ومن 
أصحابه من قال : لا يكون ذلك نقَصًا وإن شرط . وأما سب النبى ملت وسب القرآن › 
فقال المروزي : يكون نقصًا للعهد قولا واحدًا وقال غيره : هو كالسبعة التي قدمناها . 
وأما إذا رفعوا أصواتهم بالتوراة والإنجيل وأظهروا ضرب الناقوس والخمور والخنازير 
وتطاول البنيان على بناء المسلمين وت ركوا " القمار والزنى »› فليس بنقض العهد وإن 
شرط في العهد آنهم ينقضون 0 

ral eri die as kasa. i لا‎ - ۰۰ 


(١(٠‏ انظر : فتح القدير ٠٤/٦‏ وعبارته : ولا ينقض العهد إلا يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع 
فيحاربوننا لأنهم صاروا حربًا عليتا . __ (۲) في ( م ) :1 ببرئ ] . 

(۴) غير واضحة في ( ص ) . 

)٤(‏ انظر : أسنى المطالب ۲۲٤١/٤‏ وعبارته : فإن قاتلوا المسلمين بلا شبهة أو منعوا ال جزية أو الانقياد 
ا ی ای ت ا و ی ا ي . إلى أن قال : ولو تكح مسلمة 
ووطفها أو زنى بها » أو سب الله أو رسوله أو الإسلام أو القرآن جهرًا أو نحوها ما لا يتدينون به » فإن 
شرط انتقاض العهد به انتقض » وإلا فلا ينتقض لخالفته الشرط في الأول دون الثاني . وهذا ما صححه 
النهاج كأصله والشرح الصغير ونقله الز ركشي وغيره عن نص الشافعي » ووقع في أصل الروضة تصحيح أنه لا 
اتتقاض بذلك مطلقًا . 

. في جميع النسخ : [ جابر ] » والئبت من مصادر التخريج » هو الصواب‎ )١( 

. زيادة من مصادر التخريج‎ )٦( 


عقد الذمة مح الكفا الإ “۲1٥/1‏ 


عن عبد الله بن عمرو ” أن قومًا من اليهود قالوا للنبي ب : السام عليك . فقال 
ّت : « السام واللعنة عليكم » © O‏ 

۳۱ - وروی قتادة عن انس ©“ أن بهوديًا سَلْم على رسول الله ق فقال : 
السام عليك . فقال ّنم : « أتدرون ما قال ؟ » قالوا : : نعم »> ورجع مثل ذلك . فقال 
له : ١‏ إذا سلم عليكم أحد من الكفار» فقولرا : وعيكى » © . 

۲ - وروى الزهري قال : أخبرني عروة عن عائشة سي قالت : دحل 
عدة ٠‏ من اليهود على النبي ميتي فقال : السام عليك . ففهمتها » فقلت : عليكم 
السام واللعنة . فقال بتر : « مهلا يا عائشة ت » فإن الله تعالى يحب الرفق في الأمر 
کله » . فقلت : يا رسول الله » ألم تسمع ؟ فقال بلي : « قد قلت : وعليكم » © . 
رعلا سب له چ ۽ ولر کان من مسلم عل ده » ولم تلهم الي چ 0 , 

۳-۴ وزوئ زیا بن ارقم قال : م سحر انب بل رجل من اليهود » فاشتكى أيامًا » 

فأتاه جبريل فقال : إن رجلا من اليهود عقد لك عُمَدًا » وجعلها في بعر كذا وكذا . فأرسل 
به فأحرجها من البغر » فكأما نشط من عقال » فما رأى ذلك الرجل ما صنع في وجه النبي 
لر شيا ولا حبر به ٩”‏ . وهذا قصد الإضرار به في جسده وهو أكثر من السب . 

٤‏ - وروی شعبة عن هشام بن زيد عن انس أن امرأة يهودية أتت النبي يل 
بشاة مسمومة فأكل منها » فجيء بها فقيل له : ألا تقتلها ؟ فقال : « لا ١‏ . 

. “'( فإن قيل : ذكر الواقدي أن النبي لت قتل اليهودية‎ - ٠ 


. في جميع النسخ : [ عمر ] » والثبت من مصادر التخريج › هو الصواب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ۲۲۱/۲ » والبيهقي في شعب الإیمان ٩۱۱/٦‏ برقم ٩۱۰۰‏ 
)٤(‏ في جميع النسخ : [ البراء ] » والمئبت من مصادر التخريج › هو الصواب . 

. ۲٣۲ › ۱۱١/۳ اُخرجه ابن ماجه في سننه ۱۳۱۹/۲ برقم ۳۹۹۷ » وأحمد في مسنده‎ )٥( 
) . ] في ( م ) : [ رجل‎ )1( 

(۷) أخرجه البخاري في صحیحه ۲۳٤۹/۰‏ برقم 1۰۳۲ . 

(۸) آخرجه البخاري في صحیحه ۲٣۳۸/٦‏ برقم ٦٥۲۸‏ . 

. ٤0۸۰ أخرجه النسائي في سننه ۱۱۲/۷ برقم‎ )٩( 

. ۲۱۹۰ برقم‎ ۱۷۲۱/٤ ومسلم‎ › ۲٤۷٤ آخرجه البخاري في صحیحه 4۲۳/۲ برقم‎ )٠١( 
. ٤41۷ برقم‎ ۲٤۳/۳ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١١( 


1/۲ کا ا 


۹ - قلنا : روینا آنه لم يقتلها » وإن ثبت فیجوز أن يکون فتلها ؛ لأنه تكرر ` 
منها ذلك الفعل » > فقتلها للسعي في الأرض بالفساد . 

۷ - فإن قيل لني بيا لم يقتلها لضعف الإسلام وأن يده تظل عليه . 

۳۰۸ - قلنا ا : إن عجز عن قتلها لم يعجز عن بيان وجوب ذلك » فلما لم بين 
ذلك “ دل على آنه لا يجب ؛ لأن أهل الذمة يسبون الله تعالى ويقولون له ولد » 
واجؤس يقولون له ضدٌ وهو أمر بن فلا ينقضون العهد بذلك » فسب النبي ب مثله . 

۳۹*۹ ¬ ولانة نوع كفر فلا ينقض بذلك العهد كسائر أنواعه › لأنهم لو سبوا 
النبي ي في كنائسهم وييعهم لم ينقضوا به العهد وما لا ينتقض العهد في كنائسهم لا 
ينتقض به في غيرها كضرب الناقوس وإظهار الخنازير . 

٠‏ س- ولان الجزية ئن عليهم » والامتناع منها كالامتناع من سائر الديون 
يۇخذ بغير اختيارهم . 

٣۱‏ - ولان مخاغهم من جریان أحكام الإسلام عليهم أمر حظر بالأمان » فإذا 
فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد كإظهار الخمر والختزير 

ا اک ق پا وی کا ع شی د ا 

۷۳۲ - احتجوا : بقوله تعالی : ل قلا اریت لا يموت بال ولا الور 
لخر ) إلى قوله : ل وهم وزو & 7 . قالوا : فأمر بترك قتلهم شر ط إعطاء 
الجزية » فإذا امتنعوا وجب القتال لعدم الشرط . 

4 - قلنا : القتال سقط بالترام الإعطاء » وقد التزموا فسقط قتالهم . وليس في 
الاية تكرار الإعطاء » فلا يجوز قتالهم إذا امتنعوا بظاهر الآية . 

6 = قالوا : روي أن رجلا قال لابن عمر : [ إني سمعتُ ] ٩”‏ راهبا سب ٠٠‏ 
النبي تو . فقال عبد الله بن عمر : لو كنت سمعته آنا لقتلته » إنا لم نعطهم الأمان 
على ذلك © . قالوا : ولا يعرف له مخالف . 

٣٩‏ - قلنا : رواه حصن بن عبد الرحمن عن رجل عن ابن عمر وهم لا يقولون 


. ۲۹ ساقطة من ( م ) . (۲) سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

)٤(‏ آخرجه الجصاص في آحکام القرآن ۱۲۸/۳ . وقال : روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن 
رجل . وذكره ابن الهمام في فتح القدير 1۳/١‏ . 


عقد الذمة مح الكزا ا سال “٦۲۷/۱1‏ 


با لراسيل ()ٍ 
Y‏ 0 — ولأن هذا القول لا - > وتقلید الصحايبي فیما روي عن النبي 
ا حاافه 5 يجور 


۳۰۹۷۸ - قالوا ی بسبهم الي يړ اا 
الإسلام E e‏ بسبهم انی ل » فالذمة أولى . 


"٩‏ -— : المعنى في الإسلام eT‏ الكفر »> فلا ينتقض بسب 
۰ - قالوا : E EAL‏ : الهدنة. 
۳۰۱ - فلا : الهدنة حالفوا وتحيزوا › وما إذا لم يتحيزوا وكانوا في أيدينا فإنا 


نازمهم الجزية بغیر اختيارهم . 

۴۲ - قالوا : ما كان نقَصًا للعهد إذا وجد من العدد الكثير » كان نقضًا إذا 
وجد من العدد 2 > أصله جناية أهل الهدنة ”“ . 

۴۴ - قلنا : الحكم عندنا لا يختلف بالقلة والكثرة ؛ لأن جملة أهل الذمة لو 
امتنعوا ولم يتحيزوا لم يكن ذلك منهم نقصًا › والواحد إذا تحيز وامتنع كان ذلك منه 
نقضًا . وكذلك آهل الهدنة إذا حالف الواحد منهم فلم يرضوا ما فعل » فذلك ليس 
بنقض ” من جماعتهم . 

٤‏ - قالوا : حقن الدم يتعلق ببذل الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم »› فما 
امتنعوا منه يجب أن يعود إلى الإباحة » كما لو امتنع المسلم من الشهادتين . 

٠‏ - قلنا : الإباحة [ إنما کانت لأنهم حوب لنا » ولهذا ترول الإباحة ] ٩‏ من 
غير جزية » فالهدنة والامتناع لا يعود به حربًا » فإذا تحيز عاد سبب الإباحة فعادت . 

۳۰۸۹ - فأما المسلم إذا جحد الشهادتين : فلم تعد الإباحة الأولى > ونما تجددت 
إباحة أخرى » بدلالة أن الإباحة الأولى ترتفع بالاسترقاق وال جزية » وهذه الإباحة لا ترفع 
إلا بالإسلام » فعلم أن الإباحة الأولى لم تعد چ الشهادتين > فلم نسلم الحكم في 
الأصل . 


. ) في ( م ) : 1 بالمرسل ] . (۲) في ( م ) : [ الدية ] . (۳) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المحكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش‎ )٤( 


6" ER 


مهادنة أهل الحرب 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للإمام أن يهادن أهل الحرب 
بحسب المصلحة » وإن زاد على عشر سنين © . 

۸ - وقال الشافعي كته : يجوز لأربعة أشهر لغير حاجة » وعشر سنين 
للحاجة . ولا يجوز أكثر من ذلك ) . 

۳٣۹‏ - لا : أن الإمام إما يهادن لا رأى من المصلحة » وقد يوجد ذلك فيما يزيد 
على عشر سنین . ) 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل یلوا اریت لا یوت إل 4 . فظاهر 
e‏ عشر سنين ٩‏ » فخصصنا الأية به » 
وما سواه على الظاهر 

۳۰۱ - قلا ا صاع باق على هذه الدة أنه رأى الصلحة في ذلك » ومذ 
موجود فيما زاد إذا كانت المصلحة فيه ثا 


*# # #* 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠١١ » ٠٠٦/١‏ وعبارته : وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريمًا منهم 
وكان ذلك مصلحة للمسلمين » فلا بأس به . إلى أن قال : ولا يقتصر الحكم على المدة المروية » لتعدي المعنى 
إلى ما زاد عليها 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۸٩ » ۸۸/١‏ وعبارة النهاج : وإنغا تعقد لمصلحة كضعفنا بقلة عدد وأهبة أو رجاء 
إسلامهم أو بدل جزية » فإن لم يكن جازت أربعة أشهر لا سنة وكذا دونها في الأظهر » ولضعف تجوز عشر 
سنين فقط » ومتى زاد على ال جائز فقولان : تفريق الصفقة › وإطلاق العهد يفسده . وانظر أيصًا : الام ۲١٠/٤‏ . 
(۳) سورة التوبة : الاية ۲۹ . 

. ۲۲۰ - ۳۲۴۳/٤ آخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


سے م موسو 


الد ا اک 
ص ص شب یر ر 


كتاب الصيد والذبائح 
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كتاب الصيد ‏ والذبائح “© 
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)١(‏ الصيد : لغة مصدر صاد يصيد . ويطلق على المعنى المصدري » أي : فعل الاصطياد » كما يطلق على 
الملصيد » يقال : صيد الأمير » وصيد كثير » ويراد به : المصيد . كما يقال : هذا خلق الله » أي : مخاوقه 
سبحانه وتعالی . والصيد هنا بمعنى المصيد › يقول اله تعالى : إ لا شتاو ليآ عة 
وي ادح : 
عرفه الكاساني الحنفي على الإطلاق الثاني - أي المصيد - بأنه : اسم لما يتوحش ويتنع » ولا يكن أحذه إلا 
بحيلة » إما لطيرانه أو لعَذوه . 
وعرفه البهوتي الحنبلي بالإطلاقين - أي : المعنى المصدري والمصيد - فقال : الصيد بالمعنى المصدري : اقتناص 
حيوان متوحش طبعًا غير ملوك ولا مقدور عليه . أما بالمعنى الثاني - أي المصيد - فعرفه بقوله : الصيد حيوان 
مقتنص حلال متوحش طعا » غير ملوك ولا مقدور عليه . فخرج الحرام كالذئب » والإنسي كالإبل ولو 
وشت . 
وأرکان الصید ٹلا : صائد » ومصيد › وآلة . ولكل ركن من هذه الأركان شروط بيانها فيما يلي : 
ا O‏ 

يشترط في الصائد لصحة الصيد الشروط الآتية : 
- الشرط الأول : أن يكون عاقلا » ميا . وهذا عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحتابلة وهو قول عند 
الشافعية . وذلك لأن الصبي غير العاقل ليس أهلا للتذكية عندهم » فلا يكون أهلا للاصطياد . 
- الشرط الثاني : أن يكون حلالا » فإن كان محرمًا ب بحج أو عمرة لم يؤكل ما صاده » بل يكون ميتة . 
- الشرط الثالث : أن يكون مسلما أو كتابيًا . وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . وقال المالكية E‏ 
ما صاده الكتابي » وإن حل ما ذبحه . 
- الشرط الرابع : يشترط في الصائد أن يسمي الله تعالى عند الإرسال أو الرمي . وذلك عند جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 
- الشرط الخامس : ألا ُهل الصائد لغير الله تعالى . وهذا الشرط متفق عليه عند جميع المذاهب لقوله تعالى : 
8 وما اَمِل په لي اسر . 
- الشرط السادس : أن يرسل الآلة بحيث بسب إليه الصيد . وقالت المالكية : يكون إرسال ال جارحة من يد 
الصائد أو يد غلامه . 
- الشرط السابع : قصد ما بباح صيده بأن يقصد الصائد يإرساله صيد ما بباح صيده . 
- الشرط الثامن : أن يكون الصائد بصيرا . وهذا الشرط ذكره الشافعية > حيث نصوا على أنه يحرم صيد 
الأاعب :رمي سي أو إرزسال كلب وغيره من الجوارح في الأصح لعدم صحة قصده . انظر : المصباح النير 
مادة ( صيد ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠٠١١ : ١١۷/١۲۸‏ . 
(۲) الذبائح : جمع ذييحة » وهي : الحيوان المذبوح . مأخحوذة من : الذبح - بفتح الذال - وهو مصدر ذبح ‏ 


-1Y/1۲‏ س کتاں الصيد والذبائح 
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= يذبح كمنع ينع . ويطلق الذبح في اللغة على : الى » وهو المعنى الأصلي » ثم استعمل في قطع اللمُّوم من 
باطن عند النصيل . 
وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان : 
المعنى الأول : القطع في الحلق » وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق . واللبة - بفتح اللام - هي : الثعْرة بين 
الترقوتين أسفل العنق . واللحيان - مثنى اللحي بفتح اللام - وهما : العظمان اللذان يلتقيان في الذقن وتنبت 
عليهما الأسنان السفلى . 
العنى الثاني : القطع في الحلق أو اللبة . وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة » والفقهاء يريدون هذا 
المعنى حينما يقولون : إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح » وهي الحركة الشديدة التي يتحركها 
اطیوان جیما قارب اموت بعد القطع » سواء اكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته » ومن ذلك قوله تعالى : 
ل َا ويح م السب ) . فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته . 
المعنى الثالث : ما يتوصل به إلى حل الحيوان » سواء كان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور عليه › 
أم إزهاقا لروح الحيوان غير المقدور عليه يإصابته في أي موضع كان من جسده بمحدد أو بجارحة معلمة . 
وهذا المعنى أعم من سابقيه » وهو المراد في قول الفقهاء : لا تحل ذبيحة المشرك . فالمراد : كل ما أصابه المشرك 
في حلقه او لبته إن کان مقدورا عليه » أو في أي موضع کان من جسده إن کان غير مقدور عليه . انظر : 
انظر : المصباح المنير مادة ( ذبح ) » والموسوعة الفقهية الكويتية ١۷١/۲١‏ . 


اکل الكلب من الصياد سإ ۱+ 
OC E “ll‏ 
أكل الكڪلب من الصيد 


. “( قال اأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أكل الكلب من الصيد » لم يؤكل‎ - ۳٠۲ 

۴ - وقال الشافعي ف في القديم : يؤكل ^ . 

6‰ - لا : قوله تعالی وما نر ي وار کین وین جا عم 
ا ۳ . فشرط في ا جارح التعليم » وتعليم الكلب يكون بترك الأكل » بدليل ما روي 
عن ابن ا انه قال : تعليم الكلب أن يترك الأكل › رتعلیم البازي أن يأتيك إذا ' 
E e 2‏ عا امسن عکہ 4 . ومتی اکل ا 

. فإن قيل : قد مسك الباقى على صاحبه‎ - ٥ 

. قلنا : إنما أمسكه ؛ لأنه استغنى عنه ؛ إذ الظاهر أنه استوفى حاجته‎ - ۴٠٩ 

a 

۹۸“ »۳ ¬ قلنا : السؤال حصل عن الإباحة » فالظاهر أن ما عدا المذ كور غير مباح . 

i GI DS a 
E E 
0 غ‎ 

۰ س- فإن قیل : روي أنه قال : ( ت کن اس عل 0 

OEE PE o 
. وعبارته : وإذا أكل الكلب من الصيد » فقد خرج عن حكم المعلم‎ ۲٤٤/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
وعبارته : إذا ثبت كون الكلب أو غيره من جوارح السباع ثم كل من صيد قبل قتله أو‎ ۱۲١/۹ انظر : اجموع‎ )۲( 
. بعده في موضعه » ففي حل ذلك الصيد قولان مشهوران » أصحهما . عند الأصحاب : تحريه » والثاني : إباحته‎ 
. وعبارة الهداية فيه : فإن أكل منه الكلب أو الفهد لم يؤكل‎ ۱٠۹/٠١ وانظر فتح القدير‎ 

(۳) الاأية > من سورة المائدة . )٤(‏ أخحرجه الطبري ٩۳/٦‏ . 
)٥(‏ اخرجه البخاري في صحیحه ۷٩/۱‏ برقم ۱۷۳ ومسلم ۱٥۲۹/۳‏ برقم ۱۹۲۹ . 
)٩(‏ اخرجه الطبراني في المعجم الارفظ \1o/Y‏ برقم 1۷ 1 


xX ۲‏ سے کتاب الصید والذبائح 


يجوز آن يكون علة للتحريم » ويجوز أن يكون علة للكراهة » فلا يسقط الظاهر 
التحرم » فلا يأكل بالشك (“ . 

۲۴ - ولأن التجويز علة في تحريم الصيد » بدلالة قوله جر : « فإن وقع في ماء 
فلا تأكل » فلعل الماء قتله » ° . 

۴ - ولأن ترك الصيد معتّى سرط في إباحة الصيد الأول » فكان صيدًا فيما 
بعده » أصله الإرسال . 

٤‏ - ولأنه صید اکل منه الکلب قبل ثبوت ید صاحبه عليه » فأشبه إذا ترسل 
بنفسه فوجده قد أكل من الصيد أو أصابه المرة السابقة إذا أكل من الصيد . 

٠‏ - ولأنه يجوز أن يكون أكل لفقد التعليم > ويجوز أن يكون أكل لشدة 
الجوع » فاجتمع فيه وجه الحظر والإباحة » فعُلب الحظر كما لو وقع في الماء . 

 دقف ولأن التعليم في الكلب يكون بترك الأكل » فإذا أكل دل على‎ - ٠ 
. التعليم » وصيد غير المعلم لا يؤكل‎ 

۷ = احتجوا : بقوله تعالی : ٭ فكوا عا امس عك 4 7 . ولم يُقصل . 

۸ - قلنا : بشرط التعليم وهذا غير معلم » وسَرّط الإمساك وهذالم مسك علينا . 

۹ - احتجوا : جا روي في حديث ابي ثعلبة الخشني أن النبي يي قال : «إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله > فكل ) . فقال : وإن اکل منه ؟ قال : « نعم › 
وإن اکل منه » ٩‏ 2 

۰ - قلنا : هذا الحدیث رواه عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد الله بن 
عمر ٩‏ » وقد روي ابر عن ابي ڈ تعلبة وأبي إدريس ا لخؤلاني ”° وأبي أسماء وعيرهم › 
ولم يذ كروا هذه اللفظة › ولو ثبتت عارضها حديث عدي بن حاتم وهو حاضر › 
والخبران إذا تعارضا فالمقبت للحظر أولى من المغبت للإباحة . 

۱ - ولان حديث عدي بن حاتم یوافق قوله  :‏ ککلوا با سس ع & . 


. ] في ( م ) : [ بالثابت‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۱٥۳۱/۳‏ برقم ۱۹۲۹ . 

(۳) سورة المائدة : الاية ٤.‏ . 

. ۱۸٦٦۹۳ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۳۷/۹ برقم‎ )٤( 

. ۱۸١١۲ المصدر السابق . (1) المصدر السابق برقم‎ )١( 


۲ - ولأن أخبار عدي بن حاتم في الصيد أشهر » فهو أولى . 

۴ - ولان خبرنا معلل فهو أولى . 

- ولأن خبرنا بأصل ؛ لأن الأصل الإباحة . 

e‏ : مجمع بين الخبرين › تحمل خبركم على الأ کل ف اا 
الأولى » وخبرنا على الأكل فى المرة الرابعة . 

= قلنا : في خبرنا : « إذا أرسلت كلبك العلم » . ولا يكون معلا إلا بعد 
الثالثة . ثم هذا استعمال يؤدي إلى حمل الخبرين جميعًا على الخصوص » ونحن نحمل خبر 
N E‏ 
بعد ما ثبتت يد صاحبه ونحمله على الكل من طن (“ أو على الكلب إذا أكل فأد ركت 
اا و تمل اخ ای ن جو س اا ا ممن حصهما جميعًا . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عمر وسلمان وأبي هريرة وسعيد بن المسيب أن صيد 
الكلب يكل وإن اكل منه ٩‏ . 

۸ - قلنا : روي عن علي بن ابي طالب وابن عباس وعدي بن حاتم وبي 
هريرة وسعيد بن یر وابرادم مثل قولنا ٩‏ , 

۹ - قالوا : عقر (“ الكلب بنزلة الذكاة » ولو ذبحه آدمي وأكل منه لم 
يحرم » كذلك ا مثله . 

. قلنا : يبطل بالرة الثالثة‎ - ٠ 

- فإن قالوا : الأكل لا يمنع » وإنما ينع فقد التعليم . 

۴ س- قلنا : كذلك نقول : إن الأكل ليس بانع » ونما المانع فقد التعليم › 
[ ولهذا لو أكل بعد أحذ صاحبه لم يؤثر » ما لم يدل على فقد التعليم ] © . 


. ) مطموسة في ( ص ) » وغير واضحة في ( م‎ )١( 
. ] مطموسة في ( ص ) » وفي ( م ) : [ من‎ )۲( 
٠ ٤۷۳/٤ وعبد الرزاق في مصنفه‎ » ۱۸٠٠١ - ۱۸٦١۸ اخرجه البيهقي الستن الکبری ۲۳۷/۹ بأرقام‎ )۳( 
. ۱۹۰۹۱ - ۱۹۰۸۷ بأرقام‎ ۲۳۶/٤ واین أي شيبة في مصنفه‎ » ۸٩۱۸ - ۸۰۱٩ بأرقام‎ 
. والمصدر السابق‎ ٠۹١۸١ - ۱۹۰۹۷ آخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ۲۳۲/۲ بأرقام‎ )٤( 
) . ] في ( م) :1[ من‎ )٩( 

, ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) »› واستدرك في الهامش‎ )٦( 


۲۷/1۲“ كتاب الصيد والذبائح 


۴ - ولأننا لا نسلم أن عقره ذكاته بشرائطه » ومن شرطه عندنا ترك الأكل . 

٤م"‏ - قالوا : جارحة أكل من الصيد كالبازي . 

٠‏ - قلنا : الأكل عندنا لا يمنع > وما ينع فقد التعليم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم » وأكل البازي لا يدل على عدم التعليم ؛ لأن الكلب يُضْرّب حتى 
عورد ترك الأكل » والبازي لا يكن ضربه وإغا بُعؤد العود إلى صاحبه والأكل من 
الصيد» فأكله يدل على التعليم . 

. ما أخذه صاحبه لم يحرم كذلك حال الأخذ‎ ٠ قالوا : لو أكل بعد‎ - ١ 

۷ - قلنا : يبطل بالمرة الثالثة . 

۸ - ولأن أكله بعد أحذ صاحبه لا يدل على فقد التعليم » وأكله قبل ذلك 
يدل عليه . 

۹ - قالوا : تعليمه قد حصل بالعادة بترك الأكل › فأكله يحتمل أن يكون 
لشدة الجوع ويحتمل لنسيان التعليم » فلا يطل ما علم من تعليمه بالاحتمال . ٠‏ 

۴٠‏ - قلنا : الأكل يحتمل [ أن يكون لشدة الجوع ] " لعدم التعليم ويكون 
تركه للأكل فيما مضى للشبع " والاستغناء عنه » ويحتمل ما ذكروه › والحظر 
والإباحة إذا تعارضا فالحكم للحظر . 

۴ - ولأنه لو تعلم » لم يتطرق عليه النسيان . 

. ولأن الصنائعم ضرورية » فلا ينساها من تعلمها وإن ضعف فيها‎ - ۴٢ 


X*# ¥ ¥ 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


SAA ZAD 


أكل جوارح الطير من الصيد 
|١‏ مسالة 6 


أكل جوارح الطير من الصيد 


۷۳۳ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : جوارح الطير إذا أكلت من الصيد › 
اکا ٩‏ . 


ص 


کے 


۴ - وقال الشافعي تشو في الجديد : لا يؤكل ٩‏ . 
۳ - لا : أنه حیوان طاهر السؤر » اکله من صيده لا يحرمه كالآدمي › [ وان 
أكله لا يحرم ما تقدم من صيوده » فلا يحرم الصيد الذي أكل منه كالآدمي ] ٩‏ » و كما 
اک ا وت اع 
١‏ - ولأن البازي لا ييكن ضربه ليترك الأكل » وإنا تعليمه عؤده إلى صاحبه» 
فالأكل لا يدل على فقد التعليم . 
۷ - ولانه عرد الأكل من لحم الصيد يالف العود ويصيد »› وما كان جهة 
التعليم لا يحرم به الأكل . ) 
۸ = فان قیل : لو کان كذلك » لم یکل صیده إذا لم يكل . 
۹ - قلنا : ليس الأكل هو التعليم » وإنغا هو أحد طرقه . 
۰ = احتجوا : بقوله تعالی : ۾ کو عا امس عك 4 . 
١‏ س- [ قلنا : هذا حاص ] “ في الكلب » بدلالة ما ذكرناه . 
۲ س- وكذلك الجواب عن خبر عدي بن حاتم . 
۴۳ - قالوا : جارحة أكل من الصيد قبل ثبوت يد صاحبه عليه » فكان 
کالکلب . 


. وعبارة الهداية فيه : وإن أكل مته البازي » أل‎ ٠٠۹/٠١ انظر : فتح القدير‎ )١( ٠ 
ثم أكل مرة كما في‎ ٣ وعبارته : ولو ظهر با ذكر من الشروط كونه معلمًا‎ ۱۱۲/١ انظر : مغني احتاج‎ )۲( 
ررمت شم سبد ل سل فاك عبد في الأغير لدبت مسين ولأ سدم الكل رط ي ل‎ 
| ابتداء فکذا دوامًا . والثاني يحل أكله لبر أبي داود ياستاد حسن › وإن‎ 
a 
. ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٤( 


۲4 _ سس تتاب الصيد والذبائح 
٤‏ - قلنا : المعنى في الكلب أنه جن السؤر» فجاز أن يؤثر أكله في التحرم » 
والبازي طاهر السؤر وأكله لا يؤثر كالآدمي » فإن الكلب يمكن ضربه ا الأكل 


والبازي لا یمکن ضربه ¢ فصار هذا موصح ضرورة فيه فلم تمنع الإباحة کالجرح (“ في 
غير الحلتق واللبة . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


کل الكلب من اا يحرم ما تقدم من صیوده !Yا/4 N‏ 
| مسالة 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده 


. قال أبو حنيفة له : إذا كل الكلب من صيده » حرم ما تقدم من صيوده‎ - ٠ 

- وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يحرم ما كل منه › ولا 
يحرم ما تقدم © . وهو قول الشافعي لو على القول الذي يقول : إن الكلب إذا 
کل › حرم ما اکل منه ٩‏ . 

۷ س- فمن أصحابنا من حمل قول أبي حنيفة على الصيدين المتقاربين إذا 
أمسك أحدهما فأكل من الآخر ؛ لأن المدة القريبة لا ينسى فيه الصناعة » فعلم أن 
إمساكه المتقدم لم يكن للتعليم » فأما المدة البعيدة الذي يجوز النسيان في مثلها فلا تحرم 
ما تقدم . 

۸ - وقال هذا القائل : وإنما حرج الأمر على العادة ؛ لأن لحم الصيد يدخر 
المدة القريبة ولا يدخر المدة البعيدة . 

۹ س- وهذا الذي قاله هذا القائل يتصور في الكلب القريب العهد بالتعلي ° 
فأما ما بد عهده فإن الأكل يدل على أنه لم يكن معلا أمس » وكونه كذلك امس 
يدل على أنه لم يكن معلمًا اليوم الذي قبله فلا يزال كذلك حتى يحرم جميع ما 


مدمه . 
٠١‏ - وظاهر قول أبي حنيفة يدل على هذا » وأن المدة القريبة والبعيدة سواء . 
١‏ س- والدليل على ذلك قوله يړ في حديث عدي بن حاتم : « فن اکل منه 
فلا تأكل » فإما أمسك على نفسه » “ . فجعل الأكل عَلَّّا على نفي التعليم » وصيد 
ا 


۲ - ولان کل جارحة لا يؤکل صید ما کلت منه › لا يؤکل ما تقدم من 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ٠۲/٦‏ وعبارة الكنز : وأما الصيود التي أُحذها من قبل » فما أكل منها لا تظهر 
الحرمة فيه لعدم الحلية › > وما ليس بمحرز بأن كان في الغازة بعدما ثبعت الحرمة فيه بالاتفاق » وما هو محرز في 
البيت يحرم عند أبي حنيفة كله » وعندهما لا يحرم . 

(۲) انظر : : مغني الحتاج ١١١/١‏ وعبارته : فلو تكرر الأكل منه » حرم الآخر جزمًا » وما أكل منه قبله في الأصح . 
(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ سبق تخریجه . 


XN ۲۳‏ کاب الصید والذبائح 
صیودها » صله : غير المعلم وعكسه البازي 

۴ - ولأن أكله يدل على فقد التعليم > والأصل فيه عدم التعليم » وما بين 
الحالتين يحتمل » فعّلبت الحالتان المعروفتان الحالة المتوسطة المحجوزة . ولا يلزم امجوس إذا 
أسلم ثم ارتد ؛ لأن الأصل فيه فطرة الإسلام وليس فيه الجوسية ؛ لأن ما تقدم من 
الصيود اجتمع فيه الحظر والإباحة › فالحظر يجوز أن يكون غير معلم كما هو عليه 
الآن » ويحتمل أن يكون معلمًا وقد نسي فغلب الحظر على الإباحة » كما لو اشترك في 
الإرسال مسلم ومجوسي . 

FnVot‏ — ولان تعليم الصيد الصنائع الضرورية التي E‏ مجرى الخياطة 
والبناء» ومعلوم أن هذه الصنائع إذا نعمت لم يضور فيها النسيان بطول العهد » وإن 
جا ان يضعف . ونما يتصور النسيان في علوم الاستدلال واححفوظات › والتعليم . 


في الأصل . 

Voo‏ ۰ - احتجوا : بقوله تعالیى : و کو عا امسن عکم  ٠‏ . وما تقدم قد 

SSE 
قالوا : روي أنه َل قال لأبي ثعابة الخشني : « إن كان لك كلاب‎ - ۷ ) 
. " » مكلبة فكل مما أمسكن عليك‎ 


۸ - قالوا : وهو فيما تقدم مسك . 

۹ - و قلنا : التعليم شرط باتفاق » ولو وجد لم ينسه » فعلم آنه ليس بعلم , 

٠‏ - ولأنا نتيقن بأكله في الثاني 2 يسك عليه › قي الأول چو ان 
يكون إنغا مسك للاستغناء ونحو ذلك » فلا يبت الشرط الذي غلقت الإباحة به . 

- قالوا : روي في حديث ی عة أنه تر قال : « إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى ) » فكل ما أمسك عليك » . فقال : وإن أكل منه » قال : 


. ۲۸۵۷ اخرجه ابو داود في سننه ۱۱/۳ برقم‎ )۳( . ٤ سورة المائدة : الآية‎ )۲ ۰ ١( 
. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 


“1/۱۲ 


أكل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيوده 
« وإن اکل منه » ٩(‏ . وإذا دل الخبر على إباحة ما أكل منه » فما لم يأكل منه أولى . 

۲ س- قلنا : ذكر الأكل بعد الإمساك » ومتى أكل الكلب من الصيد بعد 
مسا که على صاحبه لم يحرم ما اکل منه [ ولا ما تقدمه » ولا بد من حمل الکلام على 
هذا » ولا يناقض الكلام وصار تقديره : كل منه ] ° إذا أمسك وإن لم يسك . 

۴ س- قالوا : كل ما حل من صيد البازي » حل من صيد الكلب › 
إذا لم يأكل منه . 

64 - قلنا : يجوز أن يقال : لما حل ما لم يأكل . آلا تری ن صیده في ال حال 
لو لم يکل منه حل » فلما كل » حرم باتفاقنا » لم يجز اعتبار أحد الأمرين بالآخر ؟ 

6 - ولان البازي لا يكن ضربه ليترك الأكل » [ فلم يجز ضربه على 
صيوده » والكلب يكن ضرب على الأكل » فأكله مؤثر في صيوده . 

٩‏ - قالوا : ترك أكل الكلب شرط في إباحة صيده » كما أن إسلام الرجل 
شرط » ثم لو ارتد المرسل لم يرتد ذلك ] ٠”‏ في صيوده المتقدمة كذلك إذا اكل الكلب . 

۷ - ورجا قالوا : عقر الكلب ذكاة كما أن ذبح الآدمي ذكاة » ثم لا تؤثر 
e ha E‏ 

۸ - قلنا : الردة ة تكون شبهة طارئة على المسلم وذلك لا يؤثر فيما تقدم » من 
لاعتقاد فلم تستند الردة إلى حالة سابقة » فلم يقدح فيما تقدم » وأكل الكلب يدل 
على عدم التعليم وذلك لا يؤثر فيما تقدم ؛ لأنه لو كان معلا لم ينس التعليم . وإذا 
استند فقد التعليم إلى ما تقدم » > لم يحل أكل الصيود المتقدمة . 


۹ - فان قيل : إذا جاز ز أن يتعلم الآدمي القران ا ا > جا زان 


يتعلم الكلب ثم ينسى . 

۰ - قلا : الادمي ينسى ما طريقه الاستدلال والحفظ › ولا ي ینسی ما طریقه 
الضرورة كالخياطة والسباحة » وتعلم الكلب من هذا . ثم [ إن الادمي ] “ إذا 
)١(‏ الحديث السابق . ) 


. واستدركت في الهامش‎ > n 
. ] في ( م ) : [ حرم‎ )۲( 

. واستدركت في الهامش‎ > e o 
ااا ا‎ 


11/1۲ كتاب الصيد والذبائح 


حفظ وأقام بالدرس لم يجز أن ينسى » كالكلب إذا أدام الصيد إلى أن أكل › لا يجوز 
ان یکون نسی » فلم يبق إلا ان یکون لم يتعلم . | 

١‏ - فإن قيل : الكلب إذا استرسل بالإغراء والزجر وإمساك الصيد لم يجز أن 
یکون هذا بالاتفاق بل بالتعلیم > کما أن الآدمي لا يقول الشعر بالاتفاق . 

۴ - قلنا : التعليم جملة علوم تحصل للكلب » ففيها الاسترسال عند الإغراء 
والحد عند الزجر ومنها الإمساك › فليس يمتنع أن یکون تعلم بعض هذه العلوم ولم يتعلم 
الإمساك » ونما أمسك فيما تقدم للاستغناء » فعاد إلى طبعه في الأكل ‏ » فدلنا ذلك 
على أنه لم يكمل تعليمه » على أنه يجب أن يكتفى في إثبات الحكم بالتجويز » وقد 
اكتفينا به وذلك لا يکن دفعنا عنه . 


+ ٭+ % 


. ] في ( م ) : [ الكلب‎ )١( 


oC E “lll 


ترسل الكلب على الصيد بنفسه 


۴ - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا ترسل الكلب على الصيد بنفسه 
فزجره صاحبه فانزجر وأحذ الصيد » حل أكله ”° . 

- وقال الشافعي نلو : لا يحل أكله 7 . 

- لنا قوله تعالی : ل كوا عا امسن ع 4 . ولم بُقَصل بين تقد 
الإرسال أو تأخره بعد الترسل » فظاهره يقتضي إباحة الجميع . 

۹ - ولان هذا معتّی لا یکن أن بُحفظ منه فی صيد الكلب ؛ لأنه ثبت أن 
الصيد بالطبع > وقد شاهده قبل مشاهدة صاحبه فسا ال سحبه صاحبه بالزجر 
والإغراء أو ما لم يكن الاحتراز فيه في الصيد يسقط اعتباره » أصله وقوع الحرج في 
محل الذكاة . 

۷ - ولأن الزجر لو وجد ابتداء أباح » فإذا وجد بعد ترسل الكلب أباح » 
أصله : إذا وقف بالرجر . والترسل إذا وقف فقد انقطع ترسله الأول وزال حكمه وصار 
ما يفعله بعد ذلك ابتداء ترسل غير مبني على الفعل الأول » وإذا لم يقف فهو ماض على 
فعله › وما یریده حر کة ویقوی نشاطه . 

۸ - قلنا : إذا انرجر فقوي طابه فقد اجتمع فعل الكلب وفعل صاحبه » وهذا 
سبب الإباحة كالإرسال المبتدأً »> [ وكما لو وقف وترسل فالزاجر اجتمع في الترسل 
الثاني فعلمها ولم نغنع الإباحة ] ^ . 

الا ا ا به حظر [ ولا إباحة ؛ لأنه آلة » والآلات لا 
توصف بذلك . 


(۲) انظر : المبسوط /١‏ وعبارته : وفرق بين هذا وبين ما إذا اتبع الكلب الصيد بنفسه من غير أن يرسله أحد 
ثم زجره مسلم أنه إن انرجر بزجره فأخذ الصيد فقتله » يؤكل › وإن لم يتزجر › لا يۇكل . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹١/۸‏ وعبارة الختصر : ولو حرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه 
فزجره فانزجر وأثلاه فاستشلى فأحذ وقتل » أكل » وإن لم يحدث غير الأمر الأول » فلا يأكل . 

. > سورة المائدة : الآية‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 
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VA‏ - ولأن من تعلق بفعله حظر ] “ يتصور أن تقع بفعله الإباحة » كالمجوسي 
إذا أسلم » فلما لم تتعلق بالكلب إباحة بحال » > لم تحصل الإباحة بفعل الأدمي لا لوجود 
فعل الكلب » فإذا زجره فانرجر [ انضم إلى  ]‏ فعله فعل الآدمي » فيتعلق الحكم 
وسقط ما كان تقدم فيما لا يوصف بالخطر ولا بالإباحة . 

۱ - ولا یلزم ذا اُرسل کلبه ”“ فشا رکه کلب ترسل بنفسه أن الحظر تعلق 
بفعل ذلك الكلب ؛ لأن الحظر هناك أن فعل الآدمي انضم إلى فعل الكلب فشا ركه في 
الإباحة ما لا يوصف بالإباحة . ولا يلزم إذا أكل الكلب من الصيد ؛ لأن أكله يدل 
E‏ 

۲ س- فإن قيل : إذا قلتم إن فعل الكلب لا يوصف بالإباحة » لم يبق إلا أن 
يوصف بالحظر . 

۴ س- قلنا : بل نقول : إنه لا يبيح ولا يحظر » ونا تتعلق الإباحة بفعل آدمي › 
والحظر يفقد بفعله وفعل الكلب كالموت المبتداً الذي لا يؤثر في حظر ولا إباحة» وما 
المؤثر في الميتة فقد فعل الأدمي . ييين ذلك أن فعل الكلب موجود مع فعل الآدمي إذا 
أرسله ابتداء » فلو تعلق بفعله حظر صار كإرسال مسلم ومجوسي » يكشف ذلك أن 
السمك لا لم يفتقر إلى ذكاة حل بعقر الكلب ولا يحل بالموت . ) 

وروی کر ن کل ا ا ا کا ا 

الترسل بالزجر » و کما لو ترسل على شاة فزجره [ فاشتد وأخذ صيدًا» و كما لو وقفه وترسل . 
۳٠۷۸١‏ - قال أصحابنا : ولأن الكلب إذا ترسل فزجره صاحبه ر تعلق 
ا حكم » ولو ترسل على آدمي أو دابة أو صيد فت ركه ولو لم يزجر فلم ] ) يضمن 

SAGE LED EE قال مخالفنا‎ - 
e i a a E i EP 
ا‎ ٠ بالتمرس والتحريض‎ 

۷ - قلنا : إذا انفلت من غير زجر › فقد زالت اليد عنه » فكيف يضمن 
تا و یا ی ی ی ا : « العجماء 
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EEL SE Eya ES 
) . ) ساقطة من ( م‎ )۳( 
. ما بون المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ ) ٤( 
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جار » “ . والعجماء الدابة المنفلتة . 

۸ - قالوا : وإن كان ذلك ليس في يده ففيه وجهان » قال المروزي : يضمن 
ما أتلفه الكلب إذا أغراه . قالوا : فعلى هذا الوجه الفرق بينه وبين الصيد أن المغلب في 
الصيد r‏ والحظر » والمغلب في مال الأدمي جهة الضمان . 

۹ س- قالنا : المرسل المغلب من الحل إلى الحرم أو من الحرم إلى الحل فلم يتغلب 
جهة الضمان على غيره » وإنما وجب الضمان بالفعل الحظور » وهذا إرسال محظور 
كالورسال في الحرم على صيد . 

۰ - قالوا : والوجه الثاني أن من أغرى كلها على الأدمى فالضمان ٠‏ عليه ؛ 
لأن للكلب اختيارًا ويفارق هذا الاصطياد . 

١‏ - ولأن الكلب بالتعليم صار فعله كفعل المكاتّب وهو لا يعلم إتلاف 
الادمي » فلم يقم فعله مقام فعله . 

۲ س- قلنا : يلزمکم إذا أغراه لصيد أدمي بعدما ترسل وجب ضمانه وسقط 
حکم ترسله بنفسه » فعلم انهم كيف جازوا عن هذا الکلام وخرجوا لوجوہ فهو لازم 
هم . 

۴ س- احتجوا : بأن ترسل الكلب يتعلتق به الحظر > وزجر الآدمي يتعلق به 
الإباحة > وإذا اجتمع سبب التحربم والتحليل » يغلب حكم التحريم » كما لو أرسله 

٤‏ - قلنا : قد دللنا على أن فعل الكلب لا يوصف بالحظر » وفعل الجوسي 
يوصف بالحظر » فلم يصح الجمع بينهما . 

6٥‏ - قالوا : ترسل الکلب فعله » فإذا زجره صاحبه فانزجر 0 على فعله 
الأول »> فصار كما لو آرسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر 

۹٩‏ - قلنا e‏ في المعنى لأ إذا اتزجر بزجر السلم » ققد اشترك 
في الاصطياد فکأما ارسلاہ معا ا 

۷ = وفي مسالتنا إذا انزجر بزجره فقد اشت رکا فکأنه ارف اعا فترسل . 


(۱) اخرجه الببخاري في صحیخه ٥٤٥/۲‏ برقم ۱٤۲۸‏ . 
(۲) في ( م ) : [ فلا ضمان ] . 


نة فع o)‏ 


فقتل الكلب صيذا صدمَا 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قتل الكلب الصيد صدمًا أو خنقا ولم 
يجرحه » لم يؤكل “ . وهو أحد قولي الشافعي اذه . 

۹ - وروي عن ابي حنيفة لي أنه ئۇ گل › وهو أحد قولي الشافعي 2 

۰ - لا : ما روي عن النبي ّي أنه سل عن صيد المعراض فقال : « إن 

FO Aii Pp‏ > فما هو وقیذ ٩©‏ » (° . فيدخحل في 
عموم قوله تعالی  :‏ نة وة لمو چ © . 

۹ - فإن قیل : التي ضربت على راسها حتی ماتت . 

۲ - قلنا : بل التي وَقَدّت بالضرب » أي موضع وقع الضرب فيها . على أن عند 
مخالفنا إذا وقذه الكلب بالضرب على رأسه حتى قتله › أكل . وقوله تعالى : 
وَأَلْمنَكَرْمَة عام فيما خنقه الكلب وغيره . ولأنه آلة للاصطياد فاعتبر فيه اجرح كالسهم . 

۴ - ولا يلزم الآلة التي يصطاد بها السمك ؛ لأن التعليل للآلة لا للصيد . 

. ولانه حیوان له ذکاة » فلا يحل من غير جرح کغیر الصید‎ - ٤‰ 

. ولأن ما كان ذكاته العقر مع القدرة فهو ذكاة مع الامتناع » كالبعير إذا لذ‎ - ٠ 

- ولأنها بهيمة حرجت زوحها من غير عقر كالمقدور . 

۷ ۴ - فان قیل : المعنى في المقدور أنه اعتبر بحل العقر » فاعتبر العقر » ولا سقط 
في مسألتنا اححل سقط العقر . 

(۱) انظر : تبیین الحقائق ٥۳/٦‏ وعبارته : فأّما ذا قتله صدمًا او جشمًا او خنقًا حتی مات ؛ فإنه لا يژکل منه . 
(۲) انظر : امجحموع ۱١۷/۹‏ وعبارته : إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته » فقولان مشهوران » أصحهما 
عند الأصحاب : أنه يحل » والثاني : لا يحل . (۳) في ( م) : [ خنق ] . 

واللغزق : قال النخعي : إذا حزق المعراض فكل الخزق الإصابة والجرح من حد ضرب . والمعراض السهم الذي 
لا ريش عليه » ير معترصًا غالبا . انظر : طابة الطلبة مادة ( حزق ) . 

: وقذه وقذّا - من باب وعد - : ضربه حتى استرخى وأشرف على اموت . فهو وقيذ وموقوذ . وشاة موقوذة‎ )٤( 
. ) فتلت بالنشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة . ووقذه النعاس : أسقطه . انظر : طلبة الطلبة مادة ( وقذ‎ 

. ۳ سورة المائدة : الأية‎ )1( . ٧٥ أخحرجه ابن عبد البر في الاستذ كار‎ )٥( 


قتل الكلب صدا صدا ددد ۲۸۷/۱۲ 


۸ - قلنا : بيبطل بالرمي فإن محل الرمي » سقط فيه ولا يسقط اشتراط العقر . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ل فوا با سکن ع © . 

. س- قلنا : شَرّط التعليم » وما لا يعاد الجرح فليس بعلم‎ ٠ 

١‏ - قالوا : في حديث أبي ثعلبة : «إن كانت الكلاب معلمة ”» فكل ما أمسكن 
عليك » . وقال لعدي بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل » . 

۲ س- [ قلنا : روي أنه قال ] ٩‏ : « ما أنهر الدم » فكل » “ . فدل على أن 
الجرح معتبر » وقال تعالى : # والمنحَيقة والموفودَةَ » . فدل على أنه إذا أمسك ووقذ 
وخنق لم يۇکل ٠.‏ ) 

۳ - قالوا : الكلب لا يمكن تعليمه كيفية القتل » وما لا يكن تعليمه للكلب 
سقط اعتباره » كالجرح في محل الذكاة . 

٤‏ - قلنا : الكلب لا يحتاج إلى تعليم ا جرح ؛ لأنه طبعه » وترك الجرح نادر 
فیه وما کان في طبعه لا يقال : إن وجوده متعذر . فأما اجرح في محل الذكاة » فليس 
بغالب في حاله وتعليمه يشق فقط اعتباره كما يسقط الجرح . ) 

. قالوا : جارح قتل الصيد بفعله الواصل إليه » فأشبه إذا عقره‎ - ٠ 

۹ - قلنا : ليس إذا أبيح الأكل مع العقر » أبيح مع فقده » بدلالة السهم . 

۷ - فإن قيل : السهم يكن الرامي أن يرمي بالحدد ولا يرمي بالمئقل » فإذا 
رمی بجا لا حد له فقد فرط » وإن رمی باحدد ولم يجرح فهو أضعف » وأما الكلب 
فا جرح وصاحبه لا یقدر عليه منه › فليس يشترط وجوده . 

۸ - قلنا : إذا رمى بالمعراض فأصاب بعرضه فذلك نادر › والمعتاد أن يصيب 
بحده » فإذا اتفق النادر الذي يكون أضعف الرمي لم يؤكل »> كذلك طبع الكلب 

للجرح فإذا اتفتق ترك اجرح الذي يكون من فتور الكلب وضعف تكلبه لم يؤكل . 
۹ - وقولهم : إن صاحبه لا یقدر على فعله . | 

. بيبطل بشرط الإمساك » فإن صاحبه لا يقدر على ذلك وهو شرط‎ - ٠١ 
. ) سورة المائدة : الأية > . ) (۲) غير واضحة في ( ص‎ )١( 


(۳) في ( م ) :1 مكلية ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م) . 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ۸۸۱/۲ برقم ۲۳٣۹‏ . 
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أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز 


۲١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أبان الأقل من الصيد من ناحية العجز 
فمات » أكل الجملة ولم يؤكل الأقل البائن » وإن كان الأقل من جهة ”“ الرأس أكل 
الجميع ” . 

۲ - وقال الشافعي شه : أكل الجميع في الحالتين ° . 

۲۴ - لنا : ما روي عن النبي بے أنه قال : « ما اين من ا لحي فهو ميت » © . 
ومعلوم الطرف مبين منها وهي حية » فوجب أن يكون منعه بظاهر الخبر . 

س- فان قيل : إن هذا حرج على سبب وهو أنهم كانوا يقطعون الألية 
ويأكلونها » ولا تبقى الغنم حية » ولهذا روي : « ما أيين من حي فهو ميت » . 

E قلنا : المعتبر عندنا وعندهم بعموم اللفظ وإن‎ - ٠ 
› فلأن و ذكاة حال وقوعه حتى تخرج الوح من غير أن يقدر على الذبح‎ 
فالحالة التي يصير الجرح فيها ذكاة العضو بائن فلا يكون ذكاة الجملة ذكاة المنفصل‎ 
منها . ولا يلزم إذا كان القطع من مقدمها ؛ لأن ذلك يقطع العروق وهو ذكاة عند‎ 
. وقوعه » ولهذا يجب ذبح الصيد »› وإن ثبتت يده عليه فكان ذكاة الجملة‎ 

- ولانه انفصل منها مع بقاء الحياة . 

۸۲۷ - ولا يلرم إذا قطع المقدم ؛ لأن القطع إذا وقع في الصيد لم تبق حياة مستقرة . 

۸ - فإن قيل : المعنى فيه إذا ذبحه أن اجرح الأول حرج من أن یکون ذکاة» 
وصار الذبح هو الذكاة . وفي مسألتنا اجرح هو الذكاة ؛ لأن اجرح لم يكن ذكاة عند 
وقوعه » بدلالة أنه يتصور بعده الذكاة ونما يصير ذكاته عند خروج الوح كما 
)١(‏ في ( م ) : [ قبل ] . ) 
(۲) انظر : الميسوط ۲٠٠١/١١‏ وعبارته : وإن قطع الثلث منه ما يلي العجز فأبانه » فإنه يؤكل الثلثان اللذان مما 
E E‏ فأبانه » فانه يۇ کل کله . 
(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹٠/۸‏ وعبارته : وإذا ضرب الصيد فقطعة قطعتين » أكل » وإن كانت إحدى 


القطعتين أقل من الأحرى . 
٤(‏ ) أخرجه الحاكم في المستدرك ۱۳۷/٤‏ برقم ۱۳۷ . 


11۸4/۱1۲ 


أكل الأقل من الصيد من ناحية العجز 
يجعل “ الذبح بعد الجرح ذكاة والعضو في الحالتين بائن فلا يلحقه حكم الذكاة . 
۳۸۲۹ - ولأنه لم يقطع أكثر الأوداج » فلم يؤكل ما بقي منه » أصله : إذا بقى 


2 

۰ - احتجوا : با روي ا ا قال لات ثعلبة : ( ما ردت عليك 
a r r‏ > فک ۲ O‏ . 

- قلنا : الرواية : « ما ردت عليك قوسك من الصيد » . والعضو الباقي 


لیس بصید › فلا یتناوله الخبر . 

۴ - وقوله لر : ١‏ ما آنهر الدم وأفرى الأوداج ) ٩‏ . ولا يکون فري 
الأوداج إلا بقطع المقدم . 

۴۳ ۴ - قالوا : ما کان ذکاة لبعض البدن » كان ذكاة لجميعه › أصله : إذا قطع 
الث المقدم . 

۴٤١‏ - قلنا : إذا قطع المقدم فكذلك الجرح ذكاة عند وجوده » بدلالة أن الذبح 
لا يتصور بعده » وكان ذكاة للجميع . والعقر في مسألتنا ليس بذكاة > بدلالة أن ترتیب 
الذبح بعده ونما يصير ذكاة عند خروج الروح قبل القدرة والنحر منفصل في تلك 
الحال » وتبطل العلة بالدم وما لا يؤكل في الحيوان مثل العروق . 

۴٠‏ - فإن قالوا : ما كان ذكاة لبعض الجملة > کان ذکاۃ لبقیتها > کالانان 
الوحشية إذا حملت من الحمار الأهلي . 


# # #* 


. ] في ( م ) : [ يحصل‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ٤/٤‏ برقم ۱٤٩٤‏ › وأبو داود في سننه ۱۱۰/۳ برقم ۲۸۰٩‏ »› وابن ماجه 
في سننه ۱۰۷۱/۲ برقم ۳۲۱۱ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۳۷/۹ برقم ۱۸١١۲‏ . 

. ٠۷۲/۷ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )٤( 


۲ 


كتاب الصيد والذبائح 


مسائل الذبح 
Of EA “~N‏ 
ترك التسمية على الذبيحة 
٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ت ركت التسمية على الذبيحة أو على 
رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا » لم يحل أكله (“ . 
۷ - وقال الشافعي نذه : بحل أكله ”° . 
۸ - لنا : قوله تعالی : ۾ ولا تأآڪلوا يئا لر پگ اسم آي عه ولنم 
سق ) ”“ . وهذا نهي وظاهر النهي النحرم . 
۹ - قالوا ET‏ > فکانه شرط ذ کر اسم 
الله تعالى بالقلب » وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى . 
۰ - قلنا : [طلاق الذ کر ما کان بالنسیان » قال الله تعالی : 3 آذکروا آله دک 
کر ي ۵ . وقال : ل والاڪرنَ لَه کشر وال ڪرت OE.‏ 
- ولان الذ کر بالقلب له وجه آخر . 
۲ - ولانه قال : ‡ ولا لا ت ڪل ئا لر پک اسم ا َيه ٩‏ . والذ کر 
CG EN‏ 
۴ - قالوا : المراد بالآية الميتة » بدليل قوله تعالى  :‏ ولل لبط لو 
إلح آولبار بون بيجيو ”" ؛ وذلك لأن الكفار كانوا يأكلون ما ار 9 
يأکلون قتل الله . 


. زيادة من عندنا‎ )١( 

(۲) انظر : الميسوط ۲۳۹/١١‏ وعبارته : وإذا ترك التسمية عامدًا » حرم به الصيد والمذبوح عندنا . وانظر 
اا بدائع الصنائع ٤۷ » ٤٦/١‏ . 

(۳) انظر : اججحموع ۱١١۹/۹‏ وعبارته : فإن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا » حل الصيد بلا حلاف عندنا . وانظر 
یسا : الام )٤( . ٠٠١۸/۲‏ سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

() سورة الأحزاب : الاي )٦( . >١‏ سورة الأحزاب : الآية ٠٠١‏ . 

(۷) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . (۸) سورة الأنعام : الي ٠١١‏ . 


ترك التسمية على الذيحة ٦۲۹۱/۱۲‏ 

٤‏ - قلنا : حمله على الميتة يسقط اعتبار التسمية » وهي معتبرة بالاتفاق عندنا 
وجوبًا » وعندكم سنة مؤكدة . 

٥‏ = ولان الجوسي لا تۇ کل ذبیحته وإن سمی » ولیس ينع أن يبین الله تعالى 
بمنطوق الآية تحريم ما تركت التسمية عليه يستفاد بمهرها ٠‏ تحربم الميتة على أن المعتبر 
لعموم اللفظ وإن خرج على سبب خاص . 

٩‏ - قالوا : قوله تعالی  :‏ ولم سق . يدل على أن مراد به اميتة . فما 
ترك التسمية عليه فلا لفسق تتناوله لظاهر الآية يقتضي تحرمم الكل وبفسق الأكل قام 
الدليل على إسقاط أحدهما بقي الآخر . 

۸4۷ - ولأن عندنا من مسمع هله الب ولم يقابلا ايل آخر تاولا في اسيق 
لم يتناولها في التحريم به فسق في الكل › والآية لا تفيد إلا الحكم المتعلق بها . 

۸ س- فإن قيل : فالاية إذا لم تتناولها في التفسيق › لم تتناولها في التحربيم . 

4 - قلنا : غلط ؛ لأنه يقتضي التحريم بكل حال » والتفسيق في حق من لم 
يتناول » فإذا اسقط التفسيق في حق التناول بقي التحرم ؛ لأنه ليس كل التحرم يقتضي 
التطبيق . يبين ذلك : أن مخالفنا يحمل الآية على الميتة » ومعلوم ألا يفسق كل متناول 
للميتة ونما يفسق من يضطر عليها » كذلك نحن نحملها على من بلخته ولم يتناولها 
بمعاوضة غيرها . 

۰ - قالوا : قوله تعالی : [ لا لر نگ اسم ار ع ° . 
e gre ihe ah PE‏ 
حملته دون أجزاءه » ألا ترى أن من حلف لا يأكل هذا الطعام ولم يحنث بأكل بعضه› 
ولو حلف لا يأكل منه حنث لا بأكل البعض ؟ على أن مخالفنا إذا قال : تحربم البعض 
لا لأجل نسي التسمية » أبطل فائدة ذكر التسمية » وهذا لا يصح . 

۱ - ویدل عليه حديث عدي بن حاتم أنه قر قال له : « إذا أرسلت كلبك 
المعلم وذكرت اسم الله تعالى » فكل » . والمقصود من احير بيان ما يحل وما يحرم ۽ 
فدل على أن الإباحة موقوفة على هذا الشرط . وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث ٠:‏ 
ا س ا ی ج ی 


ا EET‏ 
(۲) سورة الأنعام : الأية ٠١١‏ . 


11/1۲ 
حاتم أن النبي بي قال : « إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله » فكل » وإن 
E SS‏ . فجعل العلة في تحرج 
I A‏ 

نذکر اسم الله تعالی » فقال Ns hE‏ 
تحريم ما تركت التسمية عليه عامدًا » لم يخص المسألة بالنسيان » ولم ينكر النبي لتر › 
ویقول : ترکھا عمدًا لا یؤثر › وترکھا بکل حال لا يؤثر . 

۴ - ولان التسمية لو لم تكن شرطًا » لم تكن الذكاة شرطًا كالسمك . 

6 - ولأن الهدايا تحب تارة بالفعل وتارة بالقول » فلما كان جنس أحدهما 
شرطا في الذكاة كذلكم الأخر . 

6 - ولان ذبح الهدايا قربة ة مقصودة في نفسها شرع فيها ذ كر اسم الله تعالی 
وکان شرطا کتکبیرة الصلاة . 

۹ = ولانه معتّی مقصود بنفسه شرع فیها ذکر اسم الله تعالی » وکان واجیا 
کالصلاة . ولا لزم التيمم والاذان ( ولان کل وأحد منهما تبعًا لغیره 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ إلا ا دک چ ° . 

۸ - قالوا : الذكاة قطع العروق ولم يفصل الذكاة ليست القطع وإنغا الذبح 
القطع » فأما الذكاة فهو اسم للنظافة والطهارة . ونحن لا نسلم وجوب الذكاة فيما 
ركت التستمية غلك 

۹ - احتجوا : بحديث أبى ثعابة أن النبى بتر قال : « إن كانت الكلاب 
مكلبة » فكل مما أمسكن عليكم » . 

1 -— ری ا ی و : ١‏ إذا ذكرت اسم الله تعالى » . 
وهذا زائد فالمصير إليه أولى . 

١‏ - قالوا اا ا : « المسلم يذبح على اسم 
الله تعالى . سی او لم یس 


. ٤۷1۹ برقم‎ ۹٤/١ والطبراني في المعجم الأوسط‎ » ۹٤ برقم‎ ۲٠٠/٤ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
. ۳ سورة الائدة : الأية‎ )۲( 


ترك التسمية على الذييحة (YAP a‏ 


۲ - قلنا : هذا خبر لا يعرف وطلبناه في المسانيد فلم جده ولم يضعه الذي 
احتج به إلى مکانِ فیعرف او تکلم على إسناده إن کان له إسناد ”© . 

A“Y‏ ۳۹ - قالوا : روی بو هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله » ا الرجل منا 
يذبح وینسی أن يسمي الله تعالى عليه » فقال اسن الله غل کل لم »وروی : 
« على فم کل مسلم » ٩‏ . 

٤4‏ - قلنا : هذا يدل على أن القول قد علم أن نسميه في الشرع شرطا حتى 
سألوه عن حال الناس بها ولو لم يشرط لم يكن لتخصيص حال النسيان بالمسألة معتّى . 

6 - وقوله : « اسم الله على كل مسلم » . يدل على اعتبار التسمية » وجعلوا 
حال النسيان عذرًا ؛ لأن الناسي يعلم من حاله أنه يغفل التسمية لو ذكرها . 

٠ ۰۸٦٦‏ - احتجوا : بحديث عائشة أنها قالت للنبي ب : إنه يهى إلينا الطعام 
فلا نعلم إن كر اسم الله عليه أ لاء فلا ناكله ؟ فقال بي : « إذا ذكر اسم الله 
عليه » فکلوا ) . 

۷ س- قلنا : لأنه حمل أمر المسلم على الصحة وأنه لا يترك التسمية . 

۳۸۸ - على أن هذا الخبر هو الدليل عليهم ؛ لأن التسمية لو لم تكن مشروطة لم 
تكن المسألة عن حالها معَّى . ` 

hr E i E PR 
. قصد به‎ 

EISLER 
. الصلاة على النبي مت وعكسه قطع الحلقوم وكون الذابح مسلمًا أو كتاييًا‎ 

. قلنا : التسمية عندنا شرط فى الجملة » وإن عفى عنها فى حال النسيان‎ - ١ 

۲ س- ولان النسيان عذر » وليس إذا سقط الشرط بالعذر سقط مع عدمه . 

۳ س- ولان الصلاة على النبي إل ذكر لم يشترط في ابتداء الصلاة » فلم 
يشترط على الذبيحة . ولا كان ذكر الله ذكرًا » سرط فى ابتداء الصلاة فلم يشتر 4 


(۱) قال الحافظ ابن حجر : لم ارہ من حدیث البراء » وزعم الغزالى فى الإحياء أنه حديث صحیح . انظر : 
تلخیص المبیر ۱۳۷/٤‏ . . (۲) سبق تخریجه . 


۲ > کكتاب الصيد والذبائح 


جاز أن يشترط في ابتداء الذبيحة . 

4 س- فإن جعلوا أصل هذه العلة استقبال القبلة . 

٠‏ - قلنا : ذاك لم يشرع مخالفة للمشركين › [ ولا شرعت التسمية في ابتداء 
هذا الفعل مخالفة للمشركين ] ٠‏ كانت واجبة . 

۷٦‏ - قلنا : ذكاة لم يعلم فيها غير التسمية » فوجب أن تكون الذ كاة صحيحة 
مبيحة قياسًا على الناسي . 

۷ - قلنا : لا نسلم أنه لم يقدم فيها التسمية » بل إذا ذكر التسمية وت ركها 
فقد حالف موضوع الشرع › والشبه بالمشركين والناسي لم يترك للتسمية مخالفة لوضع 
الشرع » فلم يكن مشبهًا بالمشركين ؛ فلذلك حلت الذبيحة . 

۸ - ولأن النسيان ذكر وقد سقط الفرائض في حال العذر على وجه 
الرحصة» وإن لم تسقط عند عدمها . 

۹ - قالوا : كل ذكر يسقط إذا ترك ناسيًا » وجب إن سقط إذا ترك عامدًا 
قياسا على الذكر بعد الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود التشهد الأول . 

: قلنا : اعتبار العامد بالناسي لا يصح لا ذكرنا » والمعنى فيما قاسوا عليه‎ - ٠ 
أنه لم يوضع لخالفة المشركين » فلم يكن شرطًا . ولا وضعت التسمية في ابتداء فعل‎ 
. تقرر ”“ بجنسه لخالفة المشاركين كان لها مدخحل في الوجوب كتكبير الصلاة‎ 

۱ - قالوا : ذکر اسم الله تعالی مأمور به يستوي ترکه عامدًا أو ناسيا » 
كالقراءة في الصلاة والتسبيحات في الركوع . ونما يؤثر النسيان المنهي عنه كالاكل 
والصوم والجماع والنية في الصوم » لما كانت مأمورًا بها تركها ناسيا أو عامدًا . 

۴ - قلنا : هذه المواضع كلها يختلف فيها الناسي والعامد » فيسقط الفرض 
عن الناسي » ويتوجه الخطاب على العامد إذا تجدد الذكر ما يجب عنده عبادة مبتدأة 
يجب بحسب قيام الدليل . 

۴۳ س- قالوا : ما لا يجب النطق في آخره » لا يجب في أوله كالوضوء . 
٤‏ س- قلنا : الذبح فعل واحد فلا يتصور له اول وآخر یختص کل واحد منھما 
بذ كر . ) 


. ) غير واضحة في ( م‎ )۲( OO) 


ترك التسمية على الذييحة ‏ د ۲۹٥0/1‏ 


٥‏ - ولأن الوضوء لم يكن الكفار يذكرونه آلهتهم في ابتدائه » فالتسمية 
ليست مخالفة لهم فلم يكن شرطا . وهذا الفعل اعتبار الكفار ذكرًا منهم عنده فيشرع 
ذكر الله تعالى مخالفة لهم فكان شرطًا . 

٦‏ - قالوا : الوضوء ورد الخبر بالتسمية فى ابتدائه كما ورد بالتسمية فى ابتداء 
الذبيحة » ثم كان أحدهما مستحبًا كذلك الآخر . ۰ 

۷ - قلنا : الظاهر اقتضى الوجوب فيهما . وليس يجوز أن يقال : ترك الظاهر 
بدليل على ظاهر خر لمشاركته في حكمه كما لا يقاس عمومٌ لم يدخله التخصيص 
على عمومه خصه للحقه في التخصيص . 


# *# * 


۲۹/۲“ ل —————— کتاں الصيد والذبائح 


oC mM wlll 


جرح الكلب الصيد 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا جرح الكلب الصيد فأد ركه صاحبه 
حيًا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت أو لفقد الآلة حتى مات » لم يؤكل . وكذلك لو 
وقع به السهم فأد رکه ٩‏ . 

۹ - وقال الشافعي لشو : يؤكل " . 

٠‏ س- لا : قوله ر : « الذكاة في الحلق واللبة » " . وهذا عام إلا فيما 
خحصه دلیل . 

۱ - ولان يده ثبتت عليه. مع استقرار الحياة » فلم تحل إلا بالذبح » كالشاة إذا 
اضطربت فلم يقدر على ذبحها . 

۲ س- ولانه حرج بال جرح من حيز الامتناع » فلا يحل إلا بالذبح » كالشاة . 

۴ - ولأّنه یقدر على ذبحه إن وجد آلة » فإذا لم یجد حتی مات » لم يکل » 
كالشاة . 

4 - احتجوا : بقوله تعالی : # لوا ا اسک عَک ^ . قالوا : وفي 
حديث أبي ثعابة أن النبي بير قال له : « كل ما ردت عليك قوسك وكلبك ذ کيا وغير 
ذکع ۾ 7 , 

٥‏ - قلنا : فيه إضماز باتفاق عندنا : إذا لم يثبت حيًا »> وعندكم : إذا لم 
يلحق ذكاته . وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر . 

۸4 - قالوا : لم يدرك زمان ذکاته أو زمانًا يتسع لذ کاته ا من 
)١(‏ انظر الهداية مع العناية ٠۲۲/٠١‏ وعبارته : أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق 
ما يكون في المذبوح »› لم يؤكل في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يحل . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۳۹۰/۸ وعبارته : فإن لم يمكنك أن تذبحه ومعك ما تذکیه به ولم تفرط حتی 
مات » فكل . 


(۳) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۸۳/٤‏ برقم ٤٥‏ . 
٤(‏ ) سورة المائدة : الأية > . 


. YAoY¥ اُخحرجه ابو داود ي سننه 11۰/۳ برقم‎ )٥( 


جرح الكلب الصیر umm‏ ۹۷/۱۲ 
ذکاته » فصار كما لو أدركه مينّا لم يثبت للذكاة حكم » بدلالة أن الآلة لو كانت 
حاضرة فلم يحل بغير الذ كاة ففقدها » لا يسقط حكم الذكاة > كالشاة المضطربة إذا لم 
يكن عنده آلة يذبحها بها حتى ماتت . 

۳۸۹۷ - قالوا : الأصل في الإباحة الذكاة » وأقيم العقر مقام الذ كاة في حال تعذر 
الذكاة » والتعذر في الحالتين موجود وكان حكمها سواء . يبين ذلك : أن التيمم أقيم 
مقام الماء لتعذر الماء » فلم يفرق بين عدم الماء وبين الماء الموجود الذي لا يكن استعماله 
أو لا يصل إليه لفقد الآلة . 

۸ - قلنا : لسنا نقول : إن العقر بدل عن الذبح ولا أقيم مقامه » بل كل 
واحد منهما ذ كاة لنوع » فالذبح لا في يده » والعقر ما لا ید له عليه . فلو زالت يده عن 
الحيوان لنفوره سقط اعتبار الذبح وكانت ذكاته العقر » كذلك إذا ثبتت يده ”“ على 
الحيوان سقط حكم العقر ووجب اعتبار الذبح . 

4۹ - فأما التيمم فهو بدل » فيعتبر عدم التمكن من أصله . 

. س- وقولهم : إن في التيمم يستوي فقد الماء وفقد الالة كذلك في الذكاة‎ ٠ 

١‏ - لا يصح ؛ لأن المعتبر هاهنا ليس هو تعذر الذبح » وما هو عدم ثبوت 
اليد » بدلالة أن الشاة إذا اضطربت والآلة معه لم تحل بالعقر » لثبوت يده عليها وإن 
تعذر ذبحها . 


HX # 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 


xe ۲ 


"e dE 


عيبه الصید عن صاحبه بعد إصابته 


۲ ۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا رمى صيدًا فتحامل والسهم به فغاب 
عن صاحبه فاد رکه میا ولیس به أُثر غير سهمه » فان کان في طلبه حتی اد رکه » اکله » 
وإن کان قعد عن طلبه »› > لم يۇ کل . وكذلك الكلب إذا جرح الصيد فتوارى ثم أصابه 
میا ٩(‏ . 

۴ - وقال الشافعي ك نا في أحد قوليه : لا يحل أکله . والقول الأخر : يحل 
ا کن ا من القولين الطلب أو القعود عنه . 

٤‏ - والدلیل عل آنه يکل ون غاب ما روي في حديث عدي بن حاتم انه 
قال لي لل : أرمي سهمي فأصيب » فلا أقدر عليه إلا بعد يوم أو يومين » فقال له ٩‏ : 
« إن قدرت عليه ولیس فيه آثر ولا حدش إلا رميتك > فکل » > وإن وجدت فيه أثر غير 
رميتك فلا تأكله فإنك لا تدري أنت فعلته أم غيرك » ٩5‏ . وفي حديث أبي ثعلبة أنه 
قال للنبي بإ : « [ يا رسول الله ] ” » أفتني في قوسي . قال : « كل ما ردت عليك 
قوسك ذ کیا کان ٩‏ أو غیره ) . قال : وإن تغيب عني » قال : « وإن تغيب عنك ما لم 
تعمل » أو تجد فيه أثر غير سهمك » . ذكر ابر الدارقطتي ‏ . 

. فان قيل : لم يشرط في الخبرين الطلب‎ - ٠ 

. قلنا : خرج الكلام على المعتاد أن الرامي لا يقعد عن الطلب‎ - ۴۹٠١ 

۷ - ولأن الظاهر يقتضي الإباحة في اكت قامت الدلالة في أحدهما › 
ويدل عليه ما روي آنه ر مر بالروحاء » فرأی حمار وحش عقیرا › فأراد أصحابه أن 


(۱) انظر : الهداية مع العناية ۰ وعبارته : وإذا وقع السهم بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في 
لل اا »> وإن قعد عن طبه ثم أصابه متا لم يؤكل . 

(۲) انظر : مغني احتاج ٠٠١/١‏ وعبارة المنهاج فيه : وإن جرحه وغاب ثم وجده ميا » حرم في الأظهر . 
(۲) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركت في الهامش . 

. ۸٩ برقم‎ ۲۹ ٤/٤ أخرجه الدارقطني في سننه‎ ) ٤( 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٦( . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه ۲۹۳/٤‏ برقم ۸۸ . 


يأحذوه » فقال لړ : « دعوه حتى يجيء صاحبه » . فجاء رجل من بَهُز › فقال : هذه 
رميتي وهبتها لكم . فأمر لر أبا بكر بقسمها بين الرفقة ”“ . فدل ذلك على جواز 
أكل ما غاب من الصيد . 

۸ - قالوا : فالنبي لړ لم يسأله عن طلبه . 

۹ - قلنا : لأنه شاهده طالبا له ومتبعًا لأثره » فلم يسأل مع مشاهدة الحال . 

۰ - [ فإن قيل  ]‏ : يجوز أن يكون مات الصيد والبهزي شاهده › ثم 
اع ی و ی ا ا 

IE GN NEN قلنا‎ - "۹ 
وقتله ؟.‎ 

۲ - ولأن موت الصيد كال جرح » والتغيب لا يكن استدراكه في الصيد ؛ 
لأن الغالب أنه إذا جرح نَقَر وعد . وما لا يكن الاحتراز منه في الصيد » سقط حكمه › 
أصله : الجرح في محل الذبح . 

۴ - ولانه لم يفرط في طلبه » فصار کما لو مات وهو یشاهده . 

- ولأن كل صيد يؤكل إذا لم يتواري عن الصائد » يجوز أن يؤكل وان 
تواری عنه » أصله : الجراد . 

٠‏ - احتجوا : بحديث عائشة : أن رجلا أتى لبي ل بظبي قد أصابه 
بالأمس وهو ميت » فقال : یا رسول الله » عرفت فيه سهمي وقد رمیته بالمس » قال : 
« لو علمت أن سهمك تتله » لأكلته » لا أدري هوام الأرض كثيرة » ° . 

۹ - قلنا : لأن الظاهر أنه ترك الطلب . 

۷ - وقوله ب : « لو أعلم أن سهمك قتله » . يعني : وجعه عند الإصابة ؛ 
e‏ القعود عنه . 

۳۸ - وقوله : ١‏ هوام الأرض كثيرة » . يعنى : إنك وإن وجدت سهمك فيه › 
لم تعلم أن الجراحة وج ) eT‏ أن يکون مات من غيرها . 

۹ - قالوا : روي عن ابن عباس أن رجلا سأله : إني أرمي فأصمي واي › 
)١(‏ أخرجه النسائي في ستنه ۱۸۳/١‏ برقم ۲۸۱۲ . (۲) في : [ قالوا ] 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤11/٤‏ برقم )٤( .. ۸٤11‏ كذا في جميع النسخ . 


1۳۰/1۲ كتاب الصيد والذبائح 


قال : کل ما اصمیت › ودع ما اميت ٩‏ . 

۰ - قلا : هذا قول صحابي » فلا يكون حجة في مخالفة قول رسول الله 
ب » أو نحمله على ما غاب عنه وفرط في طلبه » ويحمل خبر البي بلا على ماغاب 
عنه ولم يفرط في الطلب » فجمع بين الأخبار . 

- قالوا : عقر لا ببيح الأكل [ إذا لم يحفظ الطلب ] ” » وصار إذا لم 
يسم الله عليه . 

۲ س- قلنا : إذا فرط في الطلب فلم يغرط في الذ كاة ؛ لأنه لا يقدر على أكثر 
من ذلك » فسقط عنه ما لا ييكنه الاحتراز منه . وإذا قعد عن الطلب جاز أن يكون لو 
طلب لأدركه حًا » فسقط حكم الجرح ووجب البح > وما لا يكن الاحتراز عنه 
لايسقط اعتباره کالجرح . 

۲۴ - قالوا : العقر إنما يكون ذكاة إذا كان هو القاتل » ومتى غاب عنه جاز أن 
یکون شارکه في الموت غیره » او یکون قد وقع من مکان » فلم یجز استباحته مع 
الشك في السيب . 

‰4 - قلا ت ا ا اك بی آغر .اتا ا 
ET‏ الجارح على هذا الوجه يجب وهو يجب 
بالاحتمال » فدل وجوب القصاص » على أن هذا التجويز باطل . 

٠‏ - ولأن التجويز يؤثر إذا ما أمكن الاحتراز من شبه ٩‏ » فأما إذا لم يكن 
سقط اعتباره » بدلالة أن الصيد إذا وقع من الرمية على الأرض » حل أكله مع تجويز أن 
يكون موته من وقوعه على الأرض ؛ لأن ذلك لا يكن الاحتراز عنه © . [ ولو سقط 
على جبل ثم تردي إلى الأرض » لم يؤكل ؛ لأن ذلك لا يكن الاحتراز منه ] © . 
والتغيب لا يكن الاحتراز منه فسقط حكمه . 

- وأما الدلیل على آنه لا يكل إذا تغيب ”“ وفرط في طبه بخلاف القول 


. ۱۸۹۸۰ أخرجه البيهقي في السغن الکبری ۹ برقم‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
(۲) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 

(°) في ( م ) :[ منه ] . )٦(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(۷) ساقطة من ( م ) . 


الأحر حديث ابن عباس : كل ما أصميت ودع ما اميت (“ . 

۹۷ — ولان العقر ليس بذكاة عند وقوعه » وإنما يصير ذكاة شرط ألا يترك 
ذکاته » فإذا قعد عن طلبه جاز ان یکون لو طلبه اد رکه حيًا فلم يعلم “ أن العقر ذكاة 
فلم يحل کله . 

۸ - احتجوا : بالأخبار التي قدمناها . 

۹ - قلنا : خرج الكلام على العادة والرامي لا يقعد عن طلب رميته . 

۰ - قالوا : إذا لم يكن له أثر » فالظاهر أنه مات من الجراحة . 

۴۹ - قلنا : نحن لا نمنع الأكل لهذا العنى ا و 
لأدركه حيًا فلا نعلم أن العقر ذكاة له » فلا يحل أكله . 


X% # * 


. ) انظر الهامش السابق . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 


۲/١ ۲‏ »1 د کتاں الصيد والذبائح 


OE EA lll 


کے 


الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع 


۴۲ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا ذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع أو 
عظم جاز أکله (“ . 

۴ - وقال الشافعي ّف : لا يجوز الذبح به » ولا يحل أكل المذبوح ”° . 

۴ - لنا : ما روي عن النبي يي أنه قال : « ما أنهر الدم وأفرى الأوداج 
فكل  »‏ . وقوله : « أنهر الدم » . بجا شيف “ ولا كل حكم تعلق بالذبح بالليطة 
والمروة تعلق بالذبح بالظفر » أصله : القصاص . 

۴ - فإن قيل : فاستوى فيه القائم والمنزوع . 

٩‏ - قلنا : ینتقض بجواز حکم الحاکم ببیعه » فانه لو حکم ببيع ما ذکي 
ت ا 

۷ س- ولأن كل جنس تقع به الذكاة في غير المقدر » كذلك العظم إذا رمى به 
الصيد . 


۸ - ولأنه آلة يكن التصرف فيها حال الذبح » فجاز الذبح بها كالحديد . 

۹ - ولأن النهي عن الذبح بذلك ؛ لأنه يقع فيه تعذيب الحيوان » فصار 
کا لجر الحدود . 

٠‏ س- ولأنها آلة يتعلق بها القصاص » فجاز الذبح بجنسها كالحديد . ولا يلزم 
التار ؛ لأن الذكاة تقع بها عندنا . 

۱ - احتجوا : بحديث رافع بن خدج أنه قال : قلت : يا رسول الله » إنا 
لاقون العدو غدًا » وليس معنا مدّى » أفنذ كي بالليطة » فقال اككاة : « ما أنهر الدم 


. وعبارته : وكذلك إذا جرح بظفر منزوع أو سن منزوع » جاز الذبح بهما ويكره‎ ٠٠/١ انظر : البدائع‎ )١( 
انظر : امجموع ۹۳/۹ وعبارته : لا تحصل الذكاة بالظفر والسن ولا بسائر العظام . إلى أن قال : وأما‎ )۲( 
الظفر والسن وسائر العظام فلا تحل بها الذكاة ولا الصيد بلا حلاف » سواء كان الظفر والسن من آدمي أو‎ 
. غيره » وسواء المتصل وامنفصل . (۳) سبق تخریجه‎ 

. ] غير واضحة في جميع النسخ . (°) في ( م ) : [ ذبح‎ )٤( 


الذہح بسن منزوع او ظفر متزوع eeeeuxuLuouLuowvvد‏ !۳۰۳/۱۲ 
SEE REGION‏ 

۴ - قلنا : المراد بذلك السن القائم » بدليل أن إطلاق السن يتناول القائمة . 

۳ - ولانه قال م : « فإن السن عظم من الإنسان » ” . ولو لم يرد 
الاتصال » لم يكن لتخصيصه بالأسنان معّى والعظام سواء » فعلم أنه حص الإنسان ؛ 
لأنهم کانوا يفعلون ذلك . 

: ولأنه روي : « إلا القرض بالسن » . رلا یکون القرض إلا بالقائ: . وقال‎ - ٠۹٤6 
فإن الظفر مدى الحبشة » . وهم كانوا يذبحون بالظفر القائمة إظهارًا للجلد والقوة › فلم‎ « 
. يكونوا يذبحون بظفر منزوع . وعندنا أن القائمة لا تذ كي ؛ لأنها تردد وتفسخ ولا تقطع‎ 

. قالوا : عظم » فلا يكون آلة للذكاة كالمتصل‎ - ٠ 

. قانا : جنس الآلات كلها إذا لم يكن آلة لنوعها » وإنما يؤثر فيها صفتها‎ - ۳٠۹۹ 
: كذلك العظم لا ينع من الذكاة بجنسه » ولكن بصفة من صفاته . والمعنى في المخصل‎ 
أنه لا يتأتى به القطع ؛ لأن التصرف لا يقع به كالتصرف في الآلة المنفصلة › غا يفتك به‎ 
. فيفسخ . وأما المنفصل : فيتصرف فيه كتصرفه في غيره من اللات فصحت للذكاة به‎ 

۷ - قالوا : ما کان آلة للذ كاة استوي فيه حال الانفصال والاتصال 
کالحدید » وما لم یکن له استوی اځالتان فیه کالید والرجل . ٠‏ 

۸ - قلنا : لا نسلم » فإن الحديد إذا اتصل كاتصال الظفر لم تجز الذكاة به ؛ لأنه 
يتردد ويفسخ » فاستوى فيهما حال الاتصال والانفصال ؛ لأنها ليست من آلات الذبح ولا 
يتأتى فيها القطع » ولعظم كالمروة والليطة فيمتنع الذ كاة به في حال ويجوز في حال . 

۹ - قالوا : حال الاتصال لا يكن للقطع » فإذا لم يجز فحال الانفصال أولى . 

٠١‏ - قانا : هذا غلط ؛ لأن حال الاتصال لا يكن أن يتصرف فيه كما 
يتصرف في السكين » وإنما هو يقرض ويفسخ » وحال الانفصال يتصرف في السن كما 
يتصرف في سائر الالات اححددة . 

. قالوا : ذبح منوع منه احق الله تعالى كذبح المجوسي‎ - ١ 

۲۴ - قلنا : لا نسلم » بل نمنع منه لحق المذبوح كما منع الآلة الكاملة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ۸۸۱/۲ برقم ۲۲٣۹‏ . 

(۲) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٤۷/۹‏ برقم ۱۸۷١٤‏ . 


۳4/۲ ج کنب الصيد والذبائح 
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ما يحل من القطع للمذبوح 


۴ - قال أبو حنيفة نله : إذا قطع الأكثر من العروق الأربعة »> حل المذبوح . 
وكان أبو الحسن يقول : معناه : اللأكثر من كل واحد منهما . وقال غيره من أصحابنا : 
إذا قطع ثلاثة من الأربعة » جاز © . 

4 - وقال الشافعي تله : إذا قطع الحلقوم والمَريء » جاز . وقطع الوَدَجِيِن 
عنده من كمال الذبح » ولیس شرطا ٩‏ . 

6 - لنا : قوله ر : ( ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل ) 7 . والوَدّجان 
مجرى الدم » فإنهاره يكون بقطعهما . ثم ذكر الأوداج بلفظ الجمع » وحقيقة الجمع 
ثلاثة » فمن شرط قطع اثنين فهو تارك للظاهر . 

. ولانه يجري هما به قوام اا فان ق رطا كالحلقوم والريء‎ - ۹٩ 

۷ - ولأنه اقتصر على قطع عرقين في المقدور عليه » فصار كما لو قطع الوَدّجين . 

۸ - ولان المقصود بالذبح إنهار الدم النجس مع التوجيه » وهذا لا يكون إلا 
بقطع الودج ؛ لأنه مجرى الدم » فوجب أن يشترط ذلك . ولا يلرم إذا فصدت ؛ لأن 
الدم لا ينهار » وإنما ينفصل انفصالا ضعيمًا » فيتعذب الحيوان بطول الملكث . 

و کون کل عرق کا ات نن كمال اا اة اطا رط فهاء أا 
الحلقوم والمريء . 

۰ - ولأن خروج الوح متى سلم الودجان لا يتعجل » فصار كما لو قطع 
الودجين خحاصة . 


۱ - احتجوا : بقوله تعالی : [ وما اکل اَلسَممٌ إلا ما د ٩‏ . 


)١(‏ انظر : المبسوط ۳/٠١‏ وعبارته : تام الذكاة بقطع الحلقوم والمريءَ والودجين » فإن قطع الأكثر من ذلك 
فذلك كقطع الجميع في الحل لحصول المقصود في الأكثر من ذلك . ) 

(۲) انظر : مختصر المزني ۳۹۲/۸ وعبارته : والذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع » 
وكمالها بأربعة : الحلقوم والمريء والودجين › وأقل ما يجزئ من الذكاة أن بيين الحلقوم والمريء . 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ٣‏ . 


ما يحل من القطع للمذبوح Yoo \Y‏ 


۹۲" - قلا : الذكاة اسم شرعي ونحن لا نسلم وجوده في المقدور إلا بقطع 


العروق . 
1 ۳ - قالوا : روی رافع بن خدیج آنه ل قال « ما أنهر الدم › وذکر اسم 
الله عليه فکلوا . 


٤‏ - قلنا : إنهار الدم لا يكون بقطع مجرى الدم » فأما إذا بقي الودجان فالدم 
یخرج خرو جما ضعيقًا فلا يسمى إنهارًا . 

. © » قالوا : قال النبي بتي : « الذكاة في الحلق واللبة‎ - 6٠ 

٦‏ - قلنا : هذا بيان محل الذكاة » وخلافنا في صفة الذكاة » فلم يذ كر ذلك 
في الخبر . 

۷ - قالوا : روي ان النبي ي قال : « إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » وليحد 
أحد كم شفرته » وليرح ذبيحته  »‏ . قالوا : فهذا يدل أن فتحتي خروج الروح وإراح 
البهيمة فهي ذكاة صحيحة . قال الشافعي : وهذا موجود في الحلق والمريء ؛ لاأنهما 
مجرى الطعام والتَفّس » فإذا قطعا مات الحيوان من ساعته » فأما الودجان فيسلان من 
الحيوان ويعيش بغير ذلك ”° . 

۸ - قلنا : إذا لم يقطع الودج » فإن خروج الروح يبطئ ويتعذب الحيوان وإذا 
قطع کان أوصى © , ٠‏ 

۹ - وقول الشافعي : إن الودج يسل . 

۰ س- لا نعرفه » ولو ثبت لم ينفع ؛ لأن الحلقوم يقطع ثم يعيش الحيوان » وإن 
شرط قطعه فى الذبح . 

١‏ - قالوا : قطع موصى ”“ محل الذكاة » فجاز أن يكون ذكاة صحيحة 
كقطع الأكثر . 

۲ - قلنا : لا نسلم التوجيه . 

۴ - ولان الأكثر يقوم مقام الجميع في كثير من الأصول › وأقل من الأكثر لا 
(۱) سبق تخریجه . (۲) اخرجه مسلم في صحیحه ۱۰٤۸/۳‏ برقم ۱۹۵۰١‏ . 


(۳) انظر مختصر المزني مع الام ۳۹۲/۸ . )٤(‏ غير واضحة في ( ص ) . 
)١(‏ غير واضحة في ( ص ) . 


1۳۰/۲ ڪيچ ڪا ا الصيد والذبائح 


e aS 

٤‏ - ولأنه إذا قطع الا كثر فقد حصل العقر في العروق التي شرطت في كمال 
الذبح » وإذا قطع الحلقوم والمريء فقد بقي مجرى الدم . والمقصود لا يستدرك بغيره › 
فصار كما لو ترك المريء أو ترك الحلقوم . 

اک ی ا ا 

: الوريدان » وهما وراء الودجين . ) 

۰۹۷۰ - قلا : لا نسلم هذا الوصف على طريقة ة أبي الحسن ؛ لأنه يقول : لا بد 
من قطع الا كثر من كل واحد من الارن فا سن 

۷ - ولو قلنا : إنه لا يتعين » لم يصح هذا الكلام ؛ لأن موضع القطع من 
SNE A‏ 

۸ - قالوا : کل ما یعیش الحیوان بعد فقده » لم یکن شرطا في ذکاته › 
أصله : الوريدان . 

۳۹ - قلا e aS‏ 
فوق العروق يعيش الحيوان مع فقدها ولا بد من قطعها . ) 


KH # #* 


اجنين الميت ي بطن اخیوان المذ كي Po V|\ Yo‏ 


ھت oof E2‏ 
الجنين الميت قي بطن الحيوان المذكى 


٠‏ - قال أبو حنيفة كته : إذا دكى الحيوان فوجد في بطنه جنين ميت » لا 
يحل اکله . ) 

۹۱ ¬ وقال ابر توس ومحمد [ رحمهما الله ۲ : يحل اکله )0 . وبه قال 
الشافعی زر ٩”‏ . 

۳۲ - لنا : قوله تعالی : حرمت لیک اَلْميَنَهٌ » ( . وهو اسم عام لما مات 

۳ س- فإن قیل : لا نسلم أنه ميتة » بل هو مذکی . 

٤‏ - قلا : عند کم آنه مذ کي حکمًا ( والعرب لا تعرف الأحكام ولا تضع 
لها الأسماء . 

. فان قيل : قال 7 في آحر الآية : ل ما دَيَهٌ % . وهذا مذكى‎ - ٥ 

١‏ - قلنا : لا نسلم ذلك » فلا يخرج من علة “ التحرم إلا ما اتفقنا على 
دخوله في الاستثناء » ويدل عليه قوله تعالى : 3 EAI‏ اة % . والجنين 
منخنق ؛ لان الظاهر أنه موت باضطراب الام ¢ ويدل عليه قوله لړ : « الذكاة في 
الحلتى واللبة » ” . وظاهره يقتضى أن ما لم يوجد فيه هذه الصفة فليس بذكاة . 

۷ - فإن قيل : قد حصل الذكاة فى الحلق . 

۸ - قلنا : المراد بالخبر ذكاة الحيوان فى حلقه » والجنين لا يقع في حلقه فعل »› 
ويدل عليه قوله و : « انهر الدم بجا شعت  »‏ » وقوله : « ما أنهر الدم » وفرى 
)١(‏ انظر المبسوط ٦/١١‏ وعبارته : ومن ذبح شاة أو غيرها فخرج من بطنها جنين ميت » لم يؤكل ال جنين . 
في قول أبي حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله : يؤكل . | 
(۲) انظر : امجموع ٠۷٤/۹‏ وعبارته : إذا ذبح الأ كولة فوجد في جوفها جنيتًا ميا فهو حلال بلا حلاف . 


وانظر أيضًا : الم ٠ . ۲١۷/۲‏ (۳) سورة المائدة : الآية ٣‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( م ) . (*) في ( م ) :1[ جملة ] . 
(1) سورة المائدة : الآية ۳ . (۷) سبق تخریجه . 


(۸) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۷۳/٤‏ برقم ٤۳۹١‏ . 


AD!‏ ١۳ل‏ سس کتاں الصيد والذبائح 


الأوداج فكل » ”“ . وهذا يدل على أن إباحة الحيوان موقوفة على إنهار دمه . 

4۹ - ولاأنه من جنس الحيوان المشروط فيه الذكاة » فلا يحل بغير عقر »› 
أصله : غير الجنين . 

۰ - ولأنه لا یخلو أن یکون في حکم الحيوان المقدور على ذکاته [ فيشترط 
ذبحه ] ” » أو في حكم غير المقدور فيشترط عقره ‏ فلما لم يوجد فيه ذبح ولا 
عقر لم يحل . 

۹۹۱ ۰ - ولاه حیوان لو تمکن من ذبحه لم يحل إلا بالذبح » فإذا تعذر ذبحه لم 
يحل بعقر غیره > کالشاتین إذا وقعتا في بعر إحداهما فوق الاخرى:فعقر الاو فماتت 
الثانية . 

۲ - فإن قيل : الثانية لا تتبع الأولى في البيع فلم تتبعها في الذكاة » وال جنين 

ا 

۳ - 5 قلنا : اجنين إذا انفصل حيًا فهو الذي يتبعها 1 في البيع » ولا يتبعها في 
٠‏ الذكاة باتفاق E eR EN N NE‏ 
لا يتبعها في البيع عندنا . 

٤‏ - ولانه مات بألها من الذبح » فصار كما لو انفصل حيًا ومات ؛ فلذلك 
ينفرد عنها بالذ كاة » بدلالة آنه لو مات ثم ذكيت کان ميتة » ولو حرج حيًا فلم يذبح 
کان ميتة » ولو ماتت فانفصل حيًا فذبح کان مذكى » ولو دت جاز أكلها بالعقر › 
فإذا انفصل منها حيًا كان ذكاته الذبح » فإذا انفرد عنها في إيقاع الذكاة فلم تحل إلا 
بفعل موقع فیه کالخحیوان . 

٥‏ - ولانه یحتمل أن یکون مات بذبحها » ویحتمل أن یکون مات قبل 
ذبحها » فاجتمع فيه الحظر والإباحة »> فكان الحكم للحظر دون الإباحة »> كما لو رمى 
صيدًا فوقع في الماء . 

٩‏ - احتجوا بقوله بال E‏ و کے 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › واستدرك في الهامش . 

(۳) ساقطة من ( م ) . )٤(‏ في ( م ) : [ غیره ] . 

. ۷۱۰۸ برقم‎ ۱۲۷/٤ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) أحرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


اجنين الميت في بطن الحيوان المذ كي ۲“ 


ى 

۷ - قلنا ‏ : إن الذكاة هي العقر إذا حصل بشرائطه » وذلك لم يوجد فيه . 
وما زعم مخالفنا أن الشريعة جعلته مذكى بأمه » فانتقل عندهم فيه الاسم اللغوي إلى 
امو کر : 

۸ - قلنا : نحن نقول ‏ معناه : ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه . وحذ 
لضاف وآقام المضاف إليه مقامه » وكل واحد من التأويلين ”“ [ محتمل و  ]‏ عدول 
عن الظاهر . ومخالفنا يروم تخصيص قوله تعالی : ۾ حرمت یک أَلْمْنَةٌُ ‏ ^ . 
وتخصيص القرآن باللفظ الححمل العجاذب في التأوبل لا يصح على اناعد 0 و 
التأويل منهم ؛ لأن حذف المضاف كير في كلامهم واتسع حتى قرب من الحقيقة 
وتكرر في القرآن » قال الله تعالى ل ريون شُرَبَ َير 4 . يعني : مثل شرب 
الهيم . وإلا فمعلوم أن شرب أهل الجحيم ليس كشرب الإبل العطاش . وقال تعالى : 
ل وأشتعل الرأس سَيْبًا  »‏ . يعني : شعر الرأس . وقال الشاعر : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم © 

۹ - یرید : أمن دِمَن أم أوفي . ومن هذا قول : لد العري حاتم الطائى . 
وذ کر سیبویه انهم قالوا : عليه نوح نوح الحمام » وله صوت صوت الحمام . وهذا مجاز 
ظاهر في استعمال العرب » وبه جاء التنزيل . وإن عقر الأم ذكاة مجنينها لا تعرفه أهل 
اللغة . 

. فإن ادعى مخالفنا نقل الاسم فيه من اللغة إلى الشرع‎ - ٠٠ 

ان غاد غو الفا إلى عار اف ا وکن م غر عدرل رج 
الاحتمال » لو تساويا فكيف وما ذكر مستعمل كثير فترجح على احتمالهم . 


. ] الجواب ] . (۲) في ( م ) : [ نسلم‎ [ : I 

(۳) في ( م۴ ) : [ الأمرين ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 
)٥(‏ الأية ۳ من سورة المائدة . )٦(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 
(۷) الاية ٠١‏ من سورة الواقعة . (۸) الأية ٤‏ من سورة مرم . 


: هذا صدر البيت لزهیر بن ابي سلمی »> وعجزه‎ )٩( 
بخؤمانة الدراج فالمتلثم‎ ) 
. ٠١١۳/۲ انظر : لسان العرب‎ 


۳1۰/۲< كتاب الصيد والذبائح 


۲ - وقال مخالفنا : الذكاة عبارة عن حل الحيوان وطهارته وطيبته دون فري 
أوداجه » وإنما فري الأوداج سبب الذ كاة التي هي الحل والطيب ليس بالذكاة . ألا ترى 
أن جميع أجزاء الحيوان ذ کي > فلو كانت الذكاة السن كان الاسم في أجزاء الحيوان 
مجاز . ولهذا قال ّل : « دباغ الأديم ذكاته » “ . يعني : حله وطهارته . فالاسم 

i a 

۴ - قلنا : الذكاة هي العقر الواقع بشرائطه والحل حكمها » هذا هو الاسم 
E O‏ 
ثوب ذ کي بمعنی أنه طاهر . 

٤‏ - فإذا ادعى مخالفنا أن الشريعة نقلت الاسم وجعلته عبارة عن التطهير 
الحاصل بالعقر . 

. احتاج إلى دليل النقل‎ - ٥ 

۳۱ - وقوله : أن يقال كل جزء من الحيوان مذ كى : فذكي . 

۷ - صحيح ؛ لأنه جزء من الجملة المذكاة » وأهل اللغة جعلوا العقر في 
موضع الذبح ذكاة الجملة حقيقة ؛ لأن الحيوان كال جرء الواحد › وألحقت الشريعة 
لشرائط هذا الاسم ل ااا اللغة »> كما شرطت في البيع شرائط ‏ لا 
تعرفها العرب » ولا يوجب ذلك نقل أسمه . 

۸ - فان قیل قیل : قوله بل : ( ذكاة الجنين ذكاة امه » ” . يقتضى أن تكون 
کا اعا ا ر ا اوعندکم تکون ذکاه ثل ذکاة أ 
إذا كانت متوحشة [ تعقر في بطنها ] ٩‏ استوت ذکاته وذكاتها › وإن كانت مستأنسة 


E e NT 


إحداهما الأحرى › فألقت جنينًا ميا ° . 
۹ - فإن قيل : هذا مجاز › ومعناه کان : جنينًا . 


. ۷١ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۱/۱ برقم‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( م ) . (۲) سبق تخریجه . 
)٤(‏ ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۱٤/۸‏ برقم ۱١١۸۷‏ . 


“۳1۱1/1۲۳ 


اجنين الميت في بطن الحيوان المذ كي 


= ق قلنا : العرب لا تلترم في الاشتقاق التحقيق » ألا ترى أنهم قالوا : جم . 
لظهوره فإذا َمل فهو نحم في الحقيقة > كذلك الجنين . 

۱ - فإن قيل : لو كان المراد ما ذكرتم » لم يكن لتخصيصه بأمه في التشبيه 
ا وسائر الحيوان سواء . 

۲ - قلنا ولو شبهه بغير أمه لتوجه هذا السؤال » ولم يكن يشبهه بجملة 
الحیوان لاختلاف ذکاته » فخص التشبیه يالام لاتفاق ذكاتهما في غالب الحال . 

۴۳ - قالوا : روى آبو اوداك ”“ عن أبي سعيد الخدري أنه قال الا رول 
الله لر : E E E E ER‏ 
نلْقیه ؟ فقال : ١‏ إن شئتم فكلوه » فإن ذ كاة اجنين ذكاة أمه  »‏ . ولم يسألوه عن 
الحجي » فدل أن المراد به الجنين الميت . 

e قالوا‎ - ٤4 
. ° » شئتم کلوه‎ E « : أن النبي متو سل عن اجنين يخرج مينًا » فقال‎ 

r قلنا : بل يجوز أن يکون سألوه‎ - 6٥ 
هو الغالب في الأجنة » فظنوا أنه في حكم اليتة التي يجب إلقاؤها » فبين بلي أنه - وإن‎ 
) کان کذلك - حل بالذكاة كما َيل امه بها‎ 

١‏ - وأما الخبر الثاني فقد رواه جماعة من الثقات عن مجالد “ بن سعيد ولم 
یذ کروا فيه انه حرج ميا . ورواه جماعة عن مجالد منهم : هشيم ٠”‏ وأبو أسامة 
وعيسى بن يونس وغيرهم . وليس فيه هذه الزيادة » ونما فيه أنه سئل عن اجنين يكون 
في بطن ال جزور أو البقرة أو الشاه قال : « فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أمه » ”“ . ولم تحفظ 


)١(‏ هو : جير بن تؤف الهّمداني الركالي أبو الوداك الكوفي . روى عن : شريح بن الحارث القاضي › وأي 
سعيد الخدري وروی عته : إسماعيل ب بن أي خالد » وعلى بن أبي طلحة » وقيس بن وهب » وغيرهم . 
روی له : مسلم » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه . انظر : تهذیب الکمال ٤۹/٤‏ . 

(۲) أخرجه ابو داود في سننه ۱۰۳/٤‏ برقم ۲۸۲۷ . 

(۲) في جميع النسخ : [ يحبى ] » والثبت من مصدر التخريج › وهو الصواب . 

. ۳۱/۳ آخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 

. في جميع النسخ : [ يحيى ] » والثبت من مصدر التخريج » وهو الصواب‎ )١( 

- (1) في جميع النسخ : [ هشام ] » والئبت هو الصواب . 

. ٠١ - ۲٦ بأرقام‎ ۲۷٤ - ۲۷۲/٤ انظر : ستن الدارقطني‎ )۷( 


11/1۲ كتاب الصيد والذبائح 


هذه اللفظة . وهي قوله : « يخرج ميتا » “ . إلا من رواية السامر ‏ وهو ضعيف . 
فلم يجز ترك ظاهر القولين بمثل هذه الرواية » ولو ثبتت هذه اللفظة حملناها على ما 
قارب الموت » كقوله تعالى  :‏ إِئك ميت ولتم مب 4 © . 

۷ - قالوا : روي عن ابن عباس في قوله تعالی : ل الت لم ية 
آلأنكر ي © : إنها الأجنة © . 

۸ - قلنا : روي أنها جميع الأنعام » وكذلك روي عن الحسن ” . وهذا هو 
ظاهر العموم » وتخصيصه بالاجنة يحتاج إلى دليل . 

4۹ - ولانه قال : 8 للا ما بعک . يعني : سيتلى عليكم . فلم 
يكن اعتقاد العموم » وإعما يفيد إباحة بعضها . وعندنا المذكى من الأجنة مباحة . 

- 5 قالوا : ما دحل في بيع البهيمة » جاز أن يتذكى بذكاتها » أصله : 
اا 

. قلنا : الوصف لا يصح في الأصل ؛ لأن الأعضاء هي اج جملة المبيعة‎ - ۲١ 

. يدخحل في بيعها‎ : e 


۴ = ر ی اا یف اه وري 
۴£ -— ون للد الداخحل ف في البيع هو المنفصل حيًا ( وذلك ى ل یذ کی بذ کاتها 
باتفاق . 


٠‏ - ولأن الولد دحل في البيع ؛ لأنه لو لم يدخل فيه » بطل البيع باستثناء 
فيه وتحريم أكل الولد لا ينع تذكية الأم ؛ بدلالة الحامل كالتولد ما لا يؤكل لحمه . 
۲" ¬ ولأن المعنى ف الأعضاء أنها ل تنفرد عن الأصل بالذ کاة ( فجاز أن 
الها د اھا ان جوز ان ينفرد عنها بالذكاة » فلم يتبعها في أحكامها “ . 
۷ - قالوا : ما عتق من الآدمية يإعتاقها » جاز أن يتذ كى من البهيمة بذ كاتها › 
أصله : أطرافها . 
(۱) أخحرجه الدارقطني في سننه ۲۷۲/٤‏ برقم ۲٠‏ . (۲) غير واضحة في ( ص ) . 
(۳) سورة الزمر : الاية )٤( . ٠١‏ سورة المائدة : الأية ١‏ . 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۳۹/۹ برقم ۱۹۲۸۲ . 
(1) أخحرجه ابن عبد البر في التمهيد ۴  .‏ (۷) سورة الائدة : الأية ١‏ . 
(۸) في ( م ) : [ ذکاتها ] . 


الجنين الميت في بطن الحيران الذکی uuu‏ ۳/۱۲ 


۸ - ق قلنا : أطرافها لا تعتق » وإما تحت ال جملة التي الأطراف فيها » فإن صح 

أن يقال : إن الأطراف تعتق بعتقها » جاز أن يقال : إنها تعتق الأطراف . فأما الولد : 
ي إليه عتقها . فيصح أن يقال : إن الولد لا يعتق بعتقها » إلا أن ينفصل حيًا » 

وذلك لا یتذ کی بذ کاتھا » وما یتذ کی ما مات بذ كاتها عندهم » وذلك لا یعتق یإعتاق 
الادمية . والمعنى في الاطراف ما قدمنا . 

۹ - قالوا : مخلوق فى الجوف من جنس ما يؤكل » فجاز أن تسري إليه 
الاه اه اد 

۴٠‏ - قلنا : الألة لا تسري إلى ما فى جوفها » ولكنه يتذ كى فى نفسه بذبحها› 
فأما ُن تثبت ذکاتها ثم سرى إليه فلا . ٠‏ ۰ 

۹ - ولان الکبد لا ینفرد عنھا فی الإباحة › فصار مذ کی بذکاتھا . ولا جاز 
أن ينفرد الجنين عنها بالحظر إذا كان ولدًا » جاز أن يفارقها في ذكاته . 

۲ - قالوا : من جنس الحيوان اكول » خرجت زژوحه بعقر مباح كالاًم . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن روحه خرجت بعقر الام » -جواز أن يكون مات قبل 
ذلك » وجواز أن يكون مات بعد موتها باضطرابها . والمعنى فى الام أن العقر حل فيها 
٠‏ فجاز أن بييحها » والجنين من جنس المحيوان الذي شرطه فيه العقر » فلم يحل من غير 
٤‏ - قالوا : الجنين في حكم الجرء منها » بدلالة أنه يعتق بعتقها ويدحل في 
بيعها . 

٠‏ - قلنا : وهو في حكم الحيوان المنفرد » بدلالة جواز انفراده عنها في الذكاة 
وني الإباحة إذا كان متولدًا » وينفرد عنها بالوصية ويورث عنه إرثه . 

۳۱۰۳۰ - وأما دخوله في البيع : فليس لانه في حکم عضو » لکن لأنه لو لم يدخله 
لفسد البيع باستشنائه . 

۷ - وأما عتقه بعتقها فلأنه لو لم يعتق يتفصل ملوگا من جزء » والجزء 
لأهل المملوك . 


*# ¥*# * 


TAD‏ ١۴ل‏ س کتاب الصيد والذبائح 


اا مسنة ق 


ذبائح النصارى العرب 


۸ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : ذبائح نصارى العرب حلال ممن (“ تنصر 
منهم قبل نزول القرآن وبعده ° . 

9 وقال الشافعي ييه : ذبائح بني تغلب ونصارى العرب لا‎ - ۳۹٠ 

۰ - لا : قوله تعالی : # وَطعَام اَذ ونوا الکتب حل لک EE‏ 

- ولانه مؤمن بکتاب من کتب الله تعالی مقر عليه » فصار کنصاری 
العجم وكمن تنصر قبل نزول القرآن . 

۲ - ولان کل دين وکل ذبائح يستوي عربهم وعجمهم › اصله : د 
الإسلام » وعكسه المجوس وعبدة الأوثان 

۴۳ - احتجوا : بجا روي عن علي ”“ أنه قال : لا تأكلوا ذبائح بني تغلب ٩”‏ . 

٤4‏ - قل قلنا : ذكر الطحاوي يإسناده عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن اين 
عباس قال : كلوا من ذبائح بني تغلب » وتزوجوا من نسائهم » فإن الله تعالى قال : 

ومن ولنم کہ نم منم . فلو لم یکونوا منهم إلا بالولاية كانوا منهم . 

٥‏ س- ثم إن علا هه لم يفصل بر بين من تقدم تنصره على المسلمين ومن تأر ؛ 
لأنه علل التحريم بأنهم لم يتمسكوا بدين النصارى » ولم بعلله بكونه من العرب . وترك 
التمسك ببعض دينهم » لا ينع أن يكون منهم » بدلالة ما روى غبادة بن نسي عن © 
عضيف ”) بن الحارث : أن غلامًا لعمر بن الخطاب كتب إليه : إن ناسا من السامرة 
)١(‏ في جميع النسخ ( من ) . e‏ 
(۲) انظر : البدائع ٠٦/٥‏ وعيارته : وتؤكل ذبيحة أهل الكتاب . إلى أن قال : ويستوي فيه أهل الحرب منهم 
aE‏ الآية الكرية » وكذا يستوي فيه نصارى بني تغلب وغيرهم » لأنهم على دين النصارى 
(۳) انظر : الام ۲٠٠/۲‏ وعبارته : لا تحل ذبائح نصارى العرب . 


(1) اخرجه الشافعي في الام Yo0/۲‏ . 
(۷) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۱۸۷/۷ برقم ۱۲۷۱۸ . (۸) ساقطة من ( ص ) . 


(۹) في ( م ) »> ( ص ) : 71 عصف ] › والمثبت من مصادر التخريج » وهو الصواب . 


<11 


ذبائح النصارى العرب 


ار الت رلا وارد ادت فا ارق وم ناآ وروی 
فكتب إليه عمر : هم طائفة من أهل الكتاب (© 
ك 

: وقد ذکر مخالفونا ان شهر بن حوشب ” روی عن عبد الله بن عباس‎ - ٩ 
. ان النبي ی نهى عن ذبح نصارى العرب‎ 

۷ - وهذا حدیث لا یعرف » ولم یذ کره اصحاب الحدیث فی کتاب معروف 
۸ - وقد طعن مخالفونا على شهر بن حوشب في روایته : « الأذنان من 
الرأس ( ) .م احتجوا به . 


¥ * 


(۱) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۷۳/۷ برقم ٠۳۷١۹۷‏ . 

(۲) هو : شهر بن حوشب أبو سعيد الأشعري الشامي مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية . كان من 
كبار علماء التابعين . حدث عن : مولاته أسماء » وأيي هريرة » وعائشة » وغيرهم . وحدث عنه : قتادة » 
ومعاوية بن قرة » والحكم بن عيينة » وغيرهم . قرأً القرآن على ابن عباس . يرسل عن بلال » وأبي ذر . اختلف 
في تاریخ وفاته » فقيل سنوات ATI 01۰° CA:‏ . وان مولده في خلافة عثمان بن عفان . 
انظر : سیر أعلام النبلاء ۳۲۳/۰ » ومیزان الاعتدال ۲۸۳/۲ . 

(۳) أخرجه ابو داود في سننه ۳۳/۱ برقم ۱۳٤‏ . 


ڪتاب الأضاحي )0 


١(‏ الاَضجية : بتشديد الياء وبضم الهمزة أو كسرها > وجمعها : الأضاحي - بتشديد الياء 
أيضًا - . ويقال لها : الصجيّة بفتح الضاد وتشديد الياء > وجمعها : الضحايا . ويقال لها 
أيصًا : الأضحاة بفتح الهمزة » وجمعها : الأضحى › وهو على التحقيق اسم جنس جمعي »› 
وبه سمي يوم الأضحى » أي : اليوم الذي يضحي فيه الناس . وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 
أحدهما : الشاة التي تذبح ضحوة » أي وقت ارتفاع النهار والوقت الذي يليه . وهذا ا لمعنى 
نقله صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

وثانيهما : الشاة التي تذبح يوم الأضحى . وهذا المعنى ذكره صاحب اللسان ايسا . 

ما معناها في الشرع : فهي ما يذ كى تقرتًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . 
فليس » من الأضحية ما يذكى لغير التقرب إلى الله تعالى » كالذبائح التي تذبح للبيع أو 
لأكل أو إكرام الضيف » وليس منها ما يذ كى في غير هذه الأيام » ولو للققرب إلى الله 
تعالى » وكذلك ما يذ كى بنية العقيقة عن المولود » أو جزاء التمتع أو القران في النسك › أو 
جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك › أو يذكى بنية الهدي . 


Oks کا‎ 


وجوب الضحية ت ۳"14۹/1۲< 


oH EE ts NN 


وجوب الضحية 


۹ - قال أبو حنيفة له : الضحية واجبة على كل موسر ا 

اوقل او وسكت وتحمد رحا الله ا م كد و قال 
الشافعى كتنر "> . ) 

١‏ = لا : قوله تعالی : «ڑ فل إن صلا وش وعیای وماق رلو رب 
الس ^ و 0 . والنسك : الذبح » بدليل قوله تعالى : 
فيي ن يي 2 ار شن © . وقال تي : ( من ذبح نسكه قبل الصلاة › 
فَليْعدٌ » (° . 

۲ = وقولهم ° : | : إن النسك اسم للطاعات » ومنه قيل للعابد : ناسك ؛ ليس 
بصحيح ؛ لأن الإطلاق يقتضي الذبح على ما ذكرنا ويدل عليه قول تعالى : 8 فصل 
ربك ونر ” . وهذا مر بنحر رن بالصلاة » وما ذاك إلا الأضحية . والذي روي 
علي بن أبي طالب - أنه وضع اليمين على الشمال ”“ - عدول عن ظاهر الآية » فمن 
حملها على ظاهر أولى . 

۲۴ - فإن قيل a‏ 
) 6‰ - قلنا : إن ثبت التوقيف » ضم ذلك إلى ما دل عليه الظاهر » وصار كل 
واحد منهما قد ثبت بالاية . 


۳٠٠٠١ ٠‏ - فإن قيل : روي عن النبي ته أنه قال : « سألت جبريل فقلت : ما هذه 


(۱) انظر : الهداية مع العناية ٠٠٦ - ٠١٤/۹‏ وعبارته : الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في 
يوم الأضحى غر فة وعن ولده الصغار . ما الوجوب : فقول ای حنيفة e‏ وزفر وا سن و[حدىی 
الروايتين عن اى يوسف کا . ونه أئة مخة . 

(۲) انظر : المهذب ۳٤٠٦/۸‏ وعبارته : الأضحية سنة . 


(۳) سورة الأنعام : الآية )٤( ah‏ سورة البقرة : الاية IT‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري في صحیحه ۲۱۱۰/۰ برقم ٥۲۲۹‏ . 
(1) في ( م ) : [ وقوله ] . (۷) سورة الكوثر : الآية ۲ . 


(۸) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۰/۲ برقم ۲۱۹۷ . 


۰/۱۲ كتاب الأضاحي 
النحيرة التي أمرني بها ربي ؟ قال : ما هي نحيرة » إا أمرك أن تضع يينك على شمالك 
عند الصدر » " . 


۳۱۰۹ - قلنا : هذا حبر واحد غير مشهور › ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به . 

٠۷‏ ۳ - فإن قيل : عندنا نحر واجب ونسك واجب غير اتد > فتحمل 
الايتين عليه . 

۳٠٠۸‏ - قلنا : ليس في الشريعة ذبح يجب ابتداء إلا الأضحية » ولا نحر مقترن 
بالصلاة إلا هي . 

۹ - فإن قيل : النحر ليس بواجب باتفاق . 

٠‏ - قلنا : هو مخير بين النحر والذبح » فإذا ذكر أحد الواجبين » لم ينف 
ذلك اأرجرته. 

> فان قيل : الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول الله بلي‎ - ١ 
. والخلاف في وجوبها على غيره‎ 

۲ - قلنا وا ع ر ودف اأ ال مر ا م 
خصه دلیل » یدل عليه ما روی ٩‏ متف بن شلیم قال : بینما ٩”‏ نحن وقوف ‏ مع 
النبى بر بعرفة » فقال : « يأيها الناس » إن على أهل كل بيت كل عام أضحية 
وكتيرة ۲ . و « على » من ألفاظ الوجوب . 

۴ - فإن قيل : قال ابن المنذر : لا يثبت خبر ”) مخنف بن سليم عن النبي 
بل ؛ لأن أبا رملة رواه عنه وهو مجهول » ولا أعلم سماعه من © مخنف . 

6‰ - قلنا : هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال : ثنا أبو ”“ عون [ قال : حدثنا 


. ۳۹۸۱ برقم‎ ٥۸٦/۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) بعدها في جميع النسخ : [ أبو ] » وهو خطاً . (۴) زيادة من مصدر التخريج . 

. في جميع النسخ : [ وقوفا ] > وهو خطاً » والثبت من مصدر التخريج‎ )٤( 

(ه) العتيرة : شاة كانوا. يذبحونها في رجب لأصنامهم » فنهى الشارع عنها بقوله : لا فرع ولا عتيرة . 
والجمع : عتائر » مل : كرية وكرائم . انظر : المصباح المنير مادة ( عتر ) . والحديث أخحرجه أحمد في 
مسنده )٦( . ۷٦/٥‏ بعدها في جميع النسخ PE‏ ۲ » وهو خحطاً . 
(۷) بعدها في جميع النسخ : [ أبي ] » وهو خطأً . 

(۸) في مصدر التخريج : [ ابن ] » وكلاهما صواب . 


أبو رملة عن مخنف بن سليم . قال ابن معاذ : كان ابن عون ] (“ يعتر » أَبْصَرَنّه عيني 
الرحمن النسائى فى سننه (“ » وشَرط أن يورد الصحيح . 

۴٠‏ - قال الدارقطنى : لو حلف رجل بالطلاق أن أبا عبد الرحمن لم يذ كر في 
كتابه إلا الصحيح » لقلت له : أمسك امرأتك . فإن كان ابن المنذر جهل أبا رملة ولم 
یعرف سماعه » فقد عرفه غیره . 

yy ¥۷‏ علی آهل کل بیت » ثبت وجوبها ] ٩7‏ علی 
كل واحد منهم ؛ لأن أحدًا لم يفصل بينهما . 

۹۸ - ولانه قدر تعلق بهل البيت » إذا كانت بدنة وكانوا سبعة فما دونها . 

O A HA 

197 — : الظاهر دل على وجوبها » فاذا ا بالإجماع 4 بقيت 
a‏ أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال : 
خطبنا النبي بت يوم النحر بعد الصلاة ثم قال : « من صلى صلاتنا ونسك منسكنا › 
فقد أصاب النسك » ومن نسك قبل الصلاة » فتلك شاة لحم » . فقال أبو بردة : 

ق £ £ 3 £ 
یا رسول الله » والله لقد نسکت قبل آن آخرج إلى الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم اكل 
وشرب فتعجلت وأكلت “ وأطعمت أهلي وجيراني . فقال یر : « تلك شاة لحم » . 
ای ان ا ری ی > فهل تجزئ عني ؟ قال : « نعم » ولن 
جرئ عن أحد بعدك » ° . 

۳1۷1 - وروی هذا الخبر داود ب بن ابي هندهعن عامر عن البراء ان النبي قي قال 
Ty‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(۲) اُخحرجه النسائي في الصغری ۱1۷/۷ برقم ٤۲۲٤‏ »› والکبرى ۷۸/۳ برقم ٤٥٥١‏ 

(۳) ما بين العكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

() آخرجه البخاري في صحیحه ۳۲۰/۱ برقم ٩۱۲‏ » ومسلم ۱٥٥٤/۳‏ برقم ۱۹٩۱‏ . 

. ٤٤۸1 برقم‎ ٠٠۰/۳ والسنن الكبرى‎ » >۹٤ أخرجه النسائي في السنن الصغری ۲۲۲/۷ برقم‎ )٦( 


“YY‏ كتاب الأضاحي 


۷۲ ۰ - وروی الخبر أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي لي قال يوم 
النحر : « من كان ذبح قبل الصلاة » فليعدها ‏ » . فقام رجل فقال يا وسال :اله 
هذا يوم يشتَهَّى فيه اللحم ° . 

۴ - فوجه الدلیل من الخبر أنه ا قال قولا عانا : « من كان ذبح قبل 
الصلاة فليعد » . وهذا أمر يفيد الوجوب . وقوله لأبى بردة : « أعد ذبحًا آخر » . 
والثالث قوله في العناق : « يجزئ عنك » ولا يجزئ عن أحد بعدك » . والإجزاء إلا 


يكون في الواجب 7 
9V4‏ ¬ فان قیل إن هذه قصة ف عین يجوز ان یکون أُوجب بو برده أضخة 
فدهو . 


- [ قلنا : النبي بب قال ] ٠‏ قولا عامًا : « من كان ذبح قبل الصلاة 
فليعد » . ولم يسأل أبا بردة هل أوجب أو لم يوجب . 

۹ - وروی أبو عَرَانَة عن الأسود بن قيس عن مجنْدّب بن سفيان قال : ضحينا 
مع النبي لت أضكى ذات يوم » فإذا الناس قد ذبحوا قبل الصلاة » [ فقال : « من ذبح 
قبل الصلاة ] ”) » فليذبح مكانها أحرى » ٠”‏ . وهذا أمر يفيد الوجوب . 

۷ - وروی الاسود بن قيس عن جندب بن سفیان قال : شهدت أضحى مع 
النبي ّت فصلى بالناس » فلما قضى الصلاة رأى غنمًا قد ذبحت » قال : « من ذبح 

4 
ا ی ا و 

۸ - [ وعن عبد اله بن عياش عن ] ٠‏ الأعرج عن أي هريرة قال : قال 
رسول الله ب : ( من وجد سَعَة فلم يُصَح » فلا يقرين مصلانا » © . والوعيد لا 


) . ] في ( م ) : [ يعد‎ )١( 
. ۱۹٦1۲ برقم‎ ۱٥١٤/۳ ومسلم‎ ٥۲۲۹ آخرجه البخاري في صحیحه ۲۱۱۰/۰ برقم‎ )۲( 

(۳) في ( م ) : [ الوجوب ] . )٤(‏ ما بين المعكوفتين في ( م ) : 1 فقال كل ] 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(1) خرجه ابو عوانة في مسنده ۷۱/٩‏ › ۷۲ برقم ۷۸۲۹ : ۷۸۳١‏ . 

(۷) ساقطة من ( م ) . 

(۸) أخرجه مسلم في صحیحه ٠۱٥۵١۱/۳‏ برقم 1۰ . 

. ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ وفي مسند الحسن بن يعيش ] » والئبت من مصادر التخريج‎ )٩( 
. ۷٠٠٦١ برقم‎ ۲٠١۸/٤ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )٠١( 


4۹ - [ قالوا : ترك الواجب  ]‏ لا يؤمر معه بترك واجب أخر » فكيف 
يقول : يترك الصلاة من ترك الاضحية ؟! وإنغما معناه : من جحدها » فلا يحضر لصلاة 
العيد ؛ لأن فضا الد سرا.: 

۰ - قلا : « فلا يقربن مصلانا » . ليس المراد منه ترك الصلاة » لكن 

© فأما الذي قالوا فخطاً ؛ لأنه إذا جحد الأضحية وهو مأمور بالاعتراف‎ - ١ 
) . بها وبالصلاة › فلا يقول : فلا ° يقربن مصلانا . ويريد به ترك الصلاة‎ 

۲ - ولانه عید یژثر فيه نحره » فوجب حق یخرج منه الال کالفطر . 

۴ - ولانه حق لزم من الال يثبت ابتداؤه فى العيد » فكان واجبا كصدقة 
الفطر . 

. فإن قيل : إن الفطرة بجحب ليلة الفطر عندنا‎ - 6٤ 

. قلنا : ليلة الفطر مضافة إلى يومها » فقد أمر بها في العيد‎ - ٥ 

) . فإن قيل : باطل بيوم الجمعة‎ - ٦ 

۷ - قلنا : إطلاق العيد يتناول الفطر والأضحى » وعلى العلة الثانية لا يزم ؛ 

۸ - فان قیل : العنى في الفطر أنها تفعل بعد فوات وقتها والأضحية بخلافه 
بطلت علة الأصل ب بسن الصلوات وعلة الفرع بالجمعة . 

4۹ - فإن قيل : المعنى في الفطرة نه لا يجوز له اکل شيء منها . ولا ادخاره 

لفشنة:والاضحية بخلافه . 

۹۰" - 9 قاتا : الواجب فى الفطر الصدقة فلم يجز أن يحبس لنفسه بعضها » 
الان انسار ة الدم » وصدقة البعض مستحبة “ فإذا أكل منها لم يخل 
بالواجب , ۰ ) 

١‏ - ولأنها عبادة ورد بها الشرع متعلقة بجنس من الحيوان أو ليس بخصوص 


. ] ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) في ( م ) : [ بالاتفاق‎ )١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )٤( . ) ساقطة من ( م‎ )۳( 


“4/1۲ 


كتاب الأضاحي 
کال زکاۃ . 

۲" - ولأنه إراقة الدم لا يجزئ فيه ا لمعيب » فكان له مدخل في الوجوب كدم 
المتعة والقران . ) 

a E A 

٤‏ - قلنا : التعليل لثبوت أحكام حاصلة أو مستقبلة » فأما أن يعلل بوجوب 
NT‏ 

٥‏ - ولانها عبادة تفوت بفوات هذه الأيام كرمي الجمار . وهذا صحيح ؛ 
لأن تعلق الرمي بهذه الأيام واختصاصها بها كتعلق الأضحية . ولا يلزم تكبير التشريق ؛ 
لاله يفوت عندنا بمضي يوم النحر لا بفوات الأيام . 

. ولانه ذبح يجب بالنذر » فكان له أصل في الواجبات كالهدايا‎ - ٩ 

۷ - ولانها عبادة تضاف إليها وقتها » فكانت واجبة كالجمعة . 

۸ - ولا يلزم تكبير التشريق ؛ لأن الأيام لا تضاف إلى التكبير ولا يفعل فيها 
عندنا » وإغا تضاف إلى التشريق لحوم الأاضاحي والهدي . ولا يلزم يوم النحر ؛ لان 
النحر مباح وليس بعبادة . 

۹ - قالوا : : يوم النحر مضاف إليها » ويجوز عندكم في يومين بعدها ولا 
يضافان إليها . ) ) 

"٠‏ - قلنا : غلط ؛ لأنه يقال : أيام النحر فتضاف جميع الأيام إليها » على أن 
يوم النحر وقت لها وقد أضيف إليها » وقبل يوم النحر ويوم الأضحى . وهذا يقتضي 
سلامة الوصف » فلو ثبت لهم أن ما بعده لا يضاف إليها » لم تقدح في التعليل . 

۹١‏ - فإن قيل : العبادة المضافة إلى وقتها منقسمة : واجبة كصوم رمضان 
E E‏ يجب أن تنقسم إلى فورض 
ونفل . 

۲ - قلنا : هذه دعوى لا دلالة عليها . ثم العبادة المؤقتة لا بد أن تضاف إلى 
وقت » فلم يكن في إضافتها ما يدل على تأكيدها » وإضافة الوقت إلى العبادة معتّى 
تنفرد العبادة المؤقتة . فإذا وجدت الصفة » دلت على تأكيد حكم العبادة حتى خصص 


. ] في ( م) : [ وفيها‎ )١( 


“o1۲ 


وجوب الضحية 


الوقت بها وأضيف إليها . 

۴۳ - فإن قيل : يوم الفطر أضيف إلى الفطر وذلك واقع بالشرع غير متعلق 
بفعلنا » فيوصف بالوجوب » كذلك إضافة النحر لا يدل على الوجوب . 

١م‏ - قلنا : إضافة يوم الفطر إليه إضافة إلى عبادة واجبة تتعلق بفعلنا ؛ لأن 
صوم هذا اليوم يصح وهو منهي عنه » والفطر واجب وهو عبادة . 

٠‏ - احتجوا : بحديث أم سلمة أن النبي ر قال : « من رأى منكم هلال 
ذي الحجة وأراد أن يضحي » فلا يأحذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي » 0 
ولو كانت الأضحية واجبة » لم يعلقها بالإرادة . 

٠٠١۰١‏ - قلتا : هذه الإرادة ليست إرادة التخيير » بدليل أن الإنسان لا يخير بين أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره أو لا يضحي على وجه سواء إما واجبة عندنا أو سنة عند من 
يخالفنا » فعلم أنها الإرادة التي تخرج الإنسان من السهو إلى القصد › كقوله : « من 
أراد الحج فليتعجل » › « ومن أراد الصلاة فليتوضاً » » « ومن أراد الجمعة فليغتسل » . 

۷ - احتجوا : با روی ابن عباس ان النبي يقر قال : « ثلاث كتبت علي 
ولم تكتب عليكم : النحر » والوتر > وركعتا الفجر  »‏ . وروي : « هي علي فرض › 
ولکم تطوع ¢ 

۸" - قلنا : اللفظ الأول رواه أبان بن أبي عياش » وهو ساقط الحديث » تكلم 
عليه سعید ورماه بالکذب . ) 

۴۹ - واللفظ الثاني ذكره الدارقطني عن أبي ججتاب ١‏ عن عكرمة عن ابن 
عباس . فظن مخالفنا أن هذا طريق » فعدل عليه ”“ عن الطريق الفاسد . 


۰+ - وغلط لان بان بن ابي عياش أصلح من أبي جناب يحبى بن أبي حية ٩(‏ 


٠ . ٠١۲۳ برقم‎ ۱۰۲/٤ أخرجه الترمذي في سننه‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد في مسنده ۳۱۷/۱ » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/۳‏ برقم ٤٥۷۳‏ . 

(۳) اخرجه الدارقطنی في سننه ۲۱/۲ برقم ۱ . 

)٤(‏ هو : يحبى بن أبي حية الكلبي الكوفي ٠.‏ روى عن : إسماعيل بن رجاء » وشهر بن حوشب » وطاوس 
ابن کیسان » وغیرهم . وروی عنه : إسحاق بن يوسف › ومحمد بن مسروق الكندي » ويحبى بن عبد 
للك » وغيرهم . مات سنة ۱٤۷‏ ه . انظر : تهذیب الکمال ۲۸٤/۳‏ »› وطبقات ابن سعد ۳٠١٠/٦‏ . 
() في ( م ) : [ لابه ] . 


“1/1۲ 


عن الثقات ما يسمعه من الضعفاء ” . فكيف يجوز أن يترك حديث البراء - وهو من 
- الصحاح - يشل هذا الخبر . 

۱ = ثم إن الحدیث مختلف » روی : « ثلاث كتبت علي ولم تحتب 
عليكم » . وهذا لا دليل فيه ؛ لأن الأاضحية عندنا واجبة ليست مكتوبة » إذ المكتوبة لا 
تبت بدلیل مظنون . 

۲" - وروي : « أمرت بالنحر وهو سنة لكم  »‏ . لا تنافى الوجوب ؛ لأن 
السنة ما يتبع ويستن به » وذلك يكون فى الواجب وغيره . وحديث أبى جناب رووه : 
« ثلاث علي فرائض ولکم تطوع : النحر ( 9 وهو في حقنا مستحب والذبح 
يجزئ » فسقط الاحتجاج ب به مع وجوبها » فی سنده واضطراب متنه وقلة ضبطه . 

۳ - قالوا : روي أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان › [ مخافة أن ] ٩(‏ يرى 
ذلك واجا © . 


کتاب الأضاحى 


٤‏ - وعن بي مسعود البدري : لقد هممت . أدع الأضحى وأنا من 
يس ركم » مخافة أن يحسب الناس أنه علي حتم لازم ١‏ 

O O RE 

› وعن ابن عباس أنه جلس مع اصحابه يوم الأضحى »> ووجه درهمین‎ - ۳۱۱۱١ 
. فاشترى بهما لحمًا » وقال : هذه أضحية ابن عباس ” . ولا يعرف لهم مخالف‎ 

۷ - قلنا : أما حديث أبى بكر وعمر فيجوز أن يكونا ت ركا الأضحية ؛ لأنهما 
ا ع ا ری اها کاا باغاان الزن مى وت الال غا فا هرقا 

۸ - وقول : « مخافة أن يعتقد الناس وجوبها » . ظنًا منه » وإلا كيف السنة 


. في جميع النسخ : [ دحية ] » والمبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) انظر : تهذيب التهذيب ۱۷۷/١١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۹/۷ برقم ٠١٠١١‏ . 

r . سبق تخریجه‎ )٤( 
۱۸۸١۳ برقم‎ ۲٠٥/۹ أخرجه البيهقي في السن الکبری‎ )٦( 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٦٥/۹‏ برقم ۱۸۸۱۷ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۸٥/٤‏ برقم ۸۱٥٩‏ 

(۹) آخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٠٥/۹‏ برقم ۱۸۸۱٩١‏ . 


وجوب الي !۲۷/۱۲ 
ولو اة . 


۹ ¬ ان ر ر أن يکون صحی EEE‏ 


E O PDN E 
. » يضح فلا يقربن مصلانا‎ 

+ - وروي عن علي وعائشة قالا : نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها ٩”‏ . 
ومعلوم أن الاستحباب في الذبح لم ينسخ » فبقي أن يكون النسخ في الوجوب . 

۲" - وأما حديث : « ما أبالي » . فليس فيه ما يدل على نفي الوجوب » لکنه 
اعتقد أن الأضحية لا تختص بالنعم وأن الديك يجزئ . 

۴ - قالوا : ذبح لا يجب على المسافر » فلم يجب على المقيم كالعقيقة . 

. قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن المسافر يلزمه أن يضحي عن أولاده المقيمين‎ - "٤ 

- ولان ا ل ااا کا وتام عدد الصلاة 
وإتمام الصوم في رمضان . والأضحية عبادة بدنية ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم » فجاز 
أن يختص بها المقيم . والمعنى في العقيقة أنه ذبح يجوز تقدييه على يوم النحر › فلم 


يجب بأصل الشرع . 
٩‏ - والأضحية ذبح [ لا يجوز ] ٩‏ تقديمه على يوم النحر » فكان واجبا 
بأصل الشرع . 
a r‏ 
۸ - قلنا : الفرض عند مخالفتًا واجب لا فرق بينهما › فتقدير الكلام على 
لھم :الم یکن فوا وعلی مدب i E‏ 
نبت بمظنون . فكأنهم قالوا : لم يثبت قطكًا لم يثبت ظتًا . وهذا كلام فاسد . 


O e O als 
. قالوا : حق مال لا يجب على المسافر » فلا يجب على المقيم كالعقيقة‎ - "٠ 


. ۳٠۹/۳ أخرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( 


کتاب الأضاحى 


"FYA/1Y 


. قلنا : يبطل بكفارة الفطر فى رمضان‎ - "١ 
فإن ا : قد يجب على المسافر إذا دحل في الصوم ثم سا‎ - ۲ 


۴ - قلنا : وكذلك الأضحية تحب على المسافر عن أولاده و 
۴ ¬ الأضحية حق بدن عندنا ؛ لأن الواجب فيها إراقة الدم » وتفريق 
اللحم ليس بواجب . 


٠‏ - ولان عبادات الأبدان التي يسقطها السفر إنغا أسقطها للمشقة التي تلحق 
السافر في فعلها » وهذه المشقة موجودة في الأضحية ؛ أنه يحتاج ابتياعها ويقيم بترقب 
وقتها حتى يذبحها » فإذا تساويا في المشقة تساويا في السقوط ٠.‏ 

٩‏ - قالوا : من لا تحب عليه الأضحية إذا كان مسافرا » لا تجب عليه إذا كان 
مقیعًا کالفقیر . 

۷ - قلنا : الوصف غير مسلم على ما قدمنا . 

LA e 
. فلم يعتبر أحدهما بالآخر‎ 

۹ - قالوا : ذبح يؤكل منه كالعقيقة . ورما الا : لو وجبت الأضحية « 
وجب تفريقها كالفطرة . 

٠١‏ - قلنا : العبادات مختلفة منها ما يقصد منه المال دون الإتلاف كال زكاة » ومنها 
ما يقصد به الأمرين كالهدايا . والأضحية المقصود منها الإتلاف دون تفريق اللحم . 

1 ¬ وقياسهم على العقيقة والعتيرة لا يصح ؛ لأن الاعتبار في الأضحية 
بالهدایا لهذه الأيام أولى من اعتبار [ ما لا ] ٠‏ يختص بها . 

۲ - قالوا : ذبح لا یجب بعد فوات وقته كالعتيرة . ) 

۳ - قلنا : سقوط العبادة بمضي وقتها لا يدل على أنها غير واجبة › [ بدلالة 
العقيقة ] ° . 


. ] ما بين المعكوفتين في ( م ) : [ بذبح‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


o Ea لھ“‎ 


کے 


وفت ذبح الأضحية 


"٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : وقت ذبح الأضحية يوم النحر ويومان 
بعده () . 

. ° وقال الشافعي تشه : ثلاثة يام بعده‎ - ٠ 

٩‏ - لنا : ما روي عن النبي بب أنه قال : « أيام مى ثلاثة » ”° . فلا يخلو 
أن يكون المراد “ أيام الذبح أو الرمي » فلما كان الرمي في أربعة أيام » عُلِم أن المراد 
بالثلاثة يام الذبح . 

۷ - ویدل عليه ما روى الطحاوي ياسناده عن سعید بن جبير عن ابن عباس 
قال : النحر يومان [ بعد يوم النحر ] ”© » وأفضلها يوم النحر © . 

۸" - وذ كر مالك عن نافع عن ابن عمر : ثلاثة ‏ . إلا أنه لم يقل : أفضلها 
يوم النحر . 

۹" - وذكر عن قتادة عن أنس قال : الذبح بعد العيد ‏ يومان © . 


۰ - وذكر أبو الحسن باسناده عن ذر بن حبیش وعباد بن عبد الله الأسدي 
مثله © . وتخصيص العبادات بوقت يعلم بالتوقيف » فعلم أنهم أخذوه عن النبي لر . 


. وعبارته : ثم يختص جواز الأداء بأيام النحر » وهى ثلائة أيام عندنا‎ ٠١/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. ۲۸۲/۲ وعبارته : أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة . وانظر أَيصّا : الام‎ ۳٠١/۸ انظر : المجموع‎ )۲( 
. ۱۹٤٩ برقم‎ ۱۹٩/۲ اخرجه ابو داود في سننه‎ )۳( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( . ) ساقطة من ( م‎ )٤( 

(1) قال أبو بكر الجصاص في أحکام القرآن ۳٤۷/۳‏ : وروى نحو قولنا عن علي وابن عباس وابن عمر وأنس 
ابن مالك وأبى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب . 

(۷) اخرجه مالك في موطئه ٤۸۷/۲‏ برقم ٠۰٠۳١‏ ولفظه : الأضحى يومان بعد يوم الأضحن 

(۸) في مصدر التخريج : [ النحر ] . 

. ۱۹۰۳۷ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۷/۹ برقم‎ )٩( 

(۱۰) اخرجه ابن حزم في المحلی ٠۲۰/۰‏ . 


۳/1۲“ س کكتاب الأضاحي 


۱ - قالوا : ذکر ابن المنذر عن اين آيي ليلى عن ابي النهال عن ذر عن علي 
قال : الأيام اللعلومات )0 يوم النحر ونلالة يام بعده » اذبح ي آيها ست › فأفضلها 
آولها ٩”‏ . 

۲ - قاتا : ابن أبى ليلى قد طعن مخالفونا عليه بسرء الحفظ . 

۴ - ولأا نحمل هذا الخبر على ذبح الهدي » حتى يجمع بين الخبرين . 

: قالوا : ذ كر النيسابوري في الزيادات عن عطاء عن ابن عباس أنه قال‎ - ۶٤ 
. 7 اللأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر‎ 

٥‏ - قلنا : هذا محمول على يام الأضحى التي نهى عن صومها ‏ أو التي 


کان نھی عن ادحا ر لحم الأضحى بعدها > حتی تؤدىی ا الجمع بین الأخبار 
والاعتقاد ) . 


۳ - ولانه يوم یجب فيه الرمي کما بعده . 

۷ - ولانه يوم يجوز النفر قبله > فلم یکن وقتا للأضحية کالخامس . 

۸ - ولأنه يوم لا يجب فيه الأضحية من غير إيجاب » فلم يختم به أيام 
النحر» أصله ين . ولا يزم يوم النحر ؛ لأن الأضحية لا تحب فيه › وإما 
تستحب ؛ لأن الأيام لا يختم به . ) 

۹ - ولانه یوم لا یجب فيه المقام می کما بعده » أو یکره تأخیر طواف 
الزيارة إليه . 

۱ - احتجوا : نما روی جبير بن مُطعم عن النبى لي أنه قال : « أيام التشريق 
کلھا ذبح » ۳ . 

N E‏ کر ن ر بن مطعم . قال الأثرم في كتابه 
الذي أجازه بمن أبيح قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : إنه لم يسمع من جبير بن 


. ] في ( م ) : [ المعدودات‎ )١( 

)۲( حر جه أبن عبد البر و فى التمهيد ۹/۲ ولكن لفظه : الأيام المعدودات يوم النحر ويومان بعدة . 
(۳) أخرجه البيهقي في السان الکبری ۲۹٦/۹‏ ر ۹ . 

() غير واضحة في ( ص ) . 

٠۹۰۲٤ اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹7/۹ برقم‎ )٥( 


وقت ذبح الاشدة د ۳۳۹/۱١‏ 


مطعم . فطعن عليه في روايته [ في هذا الحديث ] ” » وقال : إن رواية ابن أبي جبير 
إا هي : عن شهر بن حوشب : « ثم الايام كلها منحر عندنا للهدي » . والخلاف في 
الاضحية . 

۲" - قالوا : الهدي لا يختص بهذه الأيام . 

۴+ - قلنا : يستحب فیها دون غیرها . 

4 - قالوا : روي أنه نهى عن صيام يومين » اليوم الذي تمُطرون فيه من 
صومكم » واليوم الذي تأكلون فيه لحم نسككم ‏ . وهذه الأيام نهى فيها عن الصوم › 
فيجب أن تكون أيام لحم النسك . 

٥‏ - قلا : جعل أكل لحم النسك علة لتحريم ا ا اا 
الصوم علة لأكل النسك . 


٩‏ - قالوا : روي أنه نهى عن صيام ستة أيام » وقالوا : « إنها آيام أكل وشرب 
N‏ 
۳۹۹۷ - قلا : المعروف أنها يام أکل وشرب ( 7 ولم یثبت E‏ : 


E He ER 

۸ - ولأنه قال : « أيام أكل وشرب ونحر ]  »‏ . في بعضها صح الوصف 
بالنحر في جميعها بالنحر في بعضها » [ وهذا هو المراد » بدلالة أن يوم الخامس لا يجوز 
النحر فيه » فعلم أن معناه : بعض ] ” أيام نحر . 

۹ - قالوا : يوم يشرع فيه الرمي أو وقت يصح فيه الرمي » فوجب ان يكون 
وقتا لذبح الأضحية › أصله يوم النحر . 

"٠‏ - قلنا : وقت الذبح غير متعين بوقت الرمي » بدليل أن الرمي يجوز عندهم 
ليلة النحر بعد نصف الليل » ولا يجوز الذبح » وعندنا يجوز الرمي بعد طلوع الفجر 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 

(۲) آخرجه البخاري ۷۰۲/۲ برقم ۱۸۸٩‏ ومسلم في صحیحه ۷۹۹/۲ برقم ۱۱۳۷ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۲۳۲/۱۱ برقم ٠٠١۸۷‏ 

. ۱۹۰۲۰٩ برقم‎ ۲۹1/۹٩ أخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ ) ٤( 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۸) ما بین المعکوفتین ساقط من ( م ) . 


کتاب الأضاحي 


/۹۲ 


والذبح بعد الصلاة : 
۳11۷1۹ - ولأن الرمي ضعيف في هذا اليوم حتى جاز ت ركه » e‏ 
۲ - قالوا : یوما “ من ایام مئّی کسائر أیامها . 
۴۳" - قلنا : قبله لا يجوز النفر » ولا جاز النفر قبل هذا اليوم » لم يكن وقتًا للذبح . 
٤‏ - قالوا : یوم من آیام متّى مستدام فيه تحرج الصوم » 1 مستدام فيه ذبح 
الأضاحي كبقية الأيام . 
٠‏ - قلنا ] ”© : تحريم الصوم لا يدل على وقت الأضحية » بدلالة يوم الفطر› 
والمعنى ف وقته ) الايام ما بیناه . 


. ) كذا في جميع النسخ . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 
. كذا في جميع التسخ‎ )۳( 


موعد ذبح الأذلية اا 


Na “STINT 
o bu 


موعد ذبح الأضحية 


۷١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم اله ] : أول وقت الأضحية طلوع الفجر من يوم 
النحر » فإذا طلع الفجر اعتبر في جوازها َمَدمُ شرط آخر وهو الصلاة في حق الخاطبين 
بالصلاة ف وقتها 4 فإذا فات وقتها > جازت اة إلى بعد الروال ون لم ت 
الإمام . ومن كان في موضع لا يخاطب أهله بصلاة العيد » جاز أن يضحى عقيب 
الفجر » وهم أهل السواد والبوادي (“ . 

۷" - وقال الشافعي كله : لا وقت للذبح يوم الأضحى › إلا في قدر صلاة 
النبي بر وقدر خحطبتين خفيفتين . واخحتلف أصحابه : فمنهم من اعتبر قدر صلاة النبي 
بتر وهو أن يذهب من الوقت مقدار صلاة ركعتين يقرأ فى الأولى بقاف وفي الثانية 
iE OEE YP E‏ 
الوقت ما يمكن أن يصلي فيه العيد ويخطب خطبتين خفيفتين E‏ 

۸۸ - لنا : حديث الشعبي عن البراء ب e‏ حرج إلينا النبي يه يوم 
ال إلى البقيع فبدا فصل ركعتين ثم قبل إلينا بوجهه » فقال : « إن اول منسکنا 
في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة ثم نذبح » فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا » ومن ذبح قبل 
ذلك فهو لحم عَجله لأهله ليس من النسك في شيء » . فقام خالي فقال E‏ 
الله » إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة » فقال : ( اذبحھا ولا یجزیئ - أو : yJ:‏ 
توفي - عن أحد بعدك » . فشرط بر الصلاة قبل الذبح » وأخبر أن من ذبح قبل 
e a a e E a hg‏ 
أجزأه » وهو حلاف الخبر . وأَمَر الذي عَجل أن بيد ولم يسأله عن وقت فعله » فدل أن 
التعيين بعد الصلاة لا وقتها . 

(۱) انظر : الهداية مع العناية ۲/۹ وار ووفك الاح يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر » إلا أنه 
لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد » فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر . 

(۲) غير واضحة في ( ص ) . 

(۳) انظر : مختصر المزني ۳۹۲/۸ وعبارته : ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي يله 
وذلك حين حلت الصلاة وقت خطبتين خفيفتين » وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان › 
فأما صلاة من بعده فليس فیها وقت . وانظر ايا : المجموع ٠١۸/۸‏ . 


۹ - وروی ابن سیرین عن انس : أنه ب صلی ” ثم خحطب » وأمر من 
كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا . 

۳11۸۰ ۲ - وروی سفيان عن السود بن قيس أنه سمع جندَبًا يقول : شهدت الأضحى 

مع البي برلل ء فعلم أن أناشا ذبحوا قبل الصلاة » فقال : ( من ذبح منكم قبل الصلاة فليعد › 
ومن ١‏ ( فلیذبح على اسم الله تعالی » . ذکر هذه الأخبار الثلاثة الطلحاوي پاسناده ۳ 


1" - فإن قيل : الصلاة حقيقتها أفعالها » وقد يعبر بهما عن الوقت مجارًا › 
قال ب : « من أدرك ركعة من العصر » ° . يعنى : من وقت العصر . 

۲+ - قالوا : فنحن تركنا الحقيقة إلى الجاز وحملنا الأمر على وقت الصلاة › 

وک مرم وجوزتم لأهل السواد أن يذبحوا قبل الصلاة فتساوينا . 

۴ - قلنا : قوله نر : « أول منسكنا في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة » ا غي 
به عن الوقت حقيقة ولا مجارًا فلم يصح تأويلهم . ولو صح ما قالوه كان اعتبار الحقيقة 
أولى من اعتبار العموم ؛ لأن أكثر عمومات القرآن مخصوصة » وليس أكثر حقائقه 
متروكة » فحفظ الحقيقة أولى من حفظ العموم . 

4 - ولأنه قربة فلا يجوز تقديها على يوم النحر » كما فعله رسول الله لي 
بعد صلاته » فلا يجوز فعلها مع بقاء ا لخطاب بالصلاة في وقتها قبل الصلاة » أصله : 
الخطبة وقته احتراز عن أهل السواد وما بعد الزوال إذا لم يصل الإمام وعن اليوم 
الثاني والثالث إذا لم يصل الإمام . 

6٥‏ - ولانه ذبح مع بقاء الخطاب عليه بصلاة العيد ه في وقتها » فوجب ألا 
يجوز » اصله : إذا ذبح قبل مضي وقت يمكنه فيه الصلاة . 

ا ا 
الخطاب بها في وقتها » أصله : الخطبة . 

A۷‏ 1 ~ وأما () هل السواد فنقول : حق مال يضاف إلى العيد › فجاز عقیب 
طلوع الفجر كالفطرة . 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ٠٤٤ - ۱۷۲/٤‏ . 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه ۱/۱ برقم oof‏ « ومسلم ٤/۱‏ برقم A۸‏ . 
)٤(‏ ساقطة من ( ص ) . (*) في ( م ) :1 وعما] . 


موعد ذبح الأضحية |١۲ u‏ د٠‏ 


۸ - ولأن العبادات على نوعين : بدنية ومالية » فإذا جاز أن يدخل بطلوع 
الفجر من يوم النحر وقت عبادة بد ية وهی الطواف وصلاة الفجر › جاز أن يدحل وقت 


عبادة مالية . 
4 - ولأنها أحد العيدين » فاق لضاف إليه الخرج من الال يجوز عقيب 


۰ = احتجوا : ا روى أبو الزبير عن جابر أن النبي بل قال : « اذبحوا (© 
مسنة » إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن » “ . 

4 - و قلنا : المقصود من هذا الخبر بيان سن الأضحية » وفي خبرنا بيان وقتها . 
ا ی ا > کما آنا ذا 
اختلفنا في مواقيت الصلاة » لم يصح الاستدلال بقوله : # أَقِيموا الصكوة 4 ^ . 
وبقوله : « لا صلاة إلا بطهر » . 

۲٠‏ - قالوا : كل وقت جاز لأهل السواد ا يذبحوا فيه » جاز لأهل الأمصار 
أن يذبحوا فيه » وكل وقت جاز للمسافر أن يضحي فيه » جاز للمقيم أن يضحي فيه » 
أصله : بعد الصلاة . ) 

۴" - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن وقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر ويعتبر في 
فعلها شرط وهو سقوط الخطاب بفعل الصلاة وقتها » وهل السواد والمسافرون سقط 
ا لخطاب بفعل الصلاة في وقنها كأهل المصر إذا صلوا . ولهذا نقول : إن الإمام لو ترك 
الصلاة حتى زالت الشمس » جاز الذبح كما سقط الخطاب بفعل الصلاة في وقتها . 
والمعنى فيما بعد الصلاة أنه وقت كخطبة العيد وكان وقَتًا للأضحية » وقبل الصلاة ليس 
بوقتِ في خحطبة العيد في حق من يخاطب بها فلم يكن وقتًا للأضحية . 

. قالوا : اعتبار فعل الصلاة لم يجز الأضحية بعد الزوال إذا لم يصل الإمام‎ - "٤4 

. قلا : إا جازت ؛ لأن ا لخطاب بفعلها في وقت‎ - 6٥ 

٠‏ - قالوا : نفعله الثاني والثالث عندكم يقضي فيها صلاة العيد وتذبح 
الاضحية قبل الصلاة . 

۷ - قلنا : لأن الخطاب بفعلها في وقتها سقط » فلا يعتبر فعلها على وجه القضاء . 


. ] في ( م ) : [ لا تذبحوها‎ )١( 
. ۷١ سورة الانعام : الأية‎ )۳( . ۱۹٦۳ برقم‎ ۱٥١۳/۳ اخرجه مسلم في صحیحه‎ )۲( 


ااا سنة هد يه 


مضي أيام الذبح 

۸ - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] ( : إذا مضت أيام الذبح » تصدق 
بالاضحية كما هي ولم يذبحها » فإن ذبحها » تصدق بلحمها وما نقصت بالذبح . 

4" - وقال الشافعي كال : يذبحها ويتصدق بلحمها كما يفعل في الأيام ” . 

٠‏ - لا : ما روي عن جماعة من الصحابة نهم قالوا : يام النحر ثلاثة 
أفضلها أولها ”“ . وهذا فيد اخحتصاصها به دون غيرها . 

- وقولهم : إن هذا بيان لوقت الأداء ليس بصحيح ؛ لأن وقت الأداء إذا 
e‏ تقتضي فكيف ثبت وقت القضاء ؟! 

٠ ۲‏ - ولأنها قربة 7 : ص واا لاعن ابيب ا ف م مدا 
کتکبير التشريق . 

۴ - ولأنه نسك بأيام النحر » فسقط بفواتها كالرمي . ولا يلزم الطواف ؛ 
لأنه لا يختص بها » بدلالة أن بيدا بها بعدها » والأضحية لا يبتدئ يإيجابها بعدها . 

+ - فإن قيل : رمي الجمار يسقط بمضي الأيام حتى تفعل » والأضحية لا 
تسقط ؛ لأنه يجب التصدق بها بحكم الإيجاب الأول . 

٥‏ - قلا : لا فرق بينهما ؛ لأن الذبح والرمي كل واحد منهما يسقط بفوات 
الوقت ويجب الدم وال وتحب الصدقة عن الذبح 0 

۴۲٠١‏ - ولان من أصانا أن العبادات المؤقتة يسقط فعلها بفوات وقتها » ووجوب 
مثلها يكون بدلالة مبتدأة ولم تدل دلالة على الإيجاب مثل الذبح » فسقط . 

۷" - احتجوا : بأن ما وجب في أداء العبادات » وجب في قضائها كشرائط 


)١(‏ انظر : البدائعم 14/١‏ وعبارته : فإن كان أوجب القيمة على نفسه بشاة بعينها فلم يضمها حتى مضت 
ايام النحر » يتصدق بعينها حية . 

(۲) انظر : مختصر المزني ۳۹۳/۸ وعبارته : ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها » صنع بها كما يصنع 
في النحر . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۰/۹ برقم ۱۸۹۸۰ - ۱۸۹۸۸ . 


AAAI 


مضي ايام الذبح 


الصلاة والصوم والحج . 

۸ - قلنا : لا نسلم أنها تقضى » وإنما يجب بفوات الوقت معتى آحر ؛ لأن 
الواجب في الوقت كان إراقة الدم دون الصدقة » وبعد الوقت الواجب الصدقة دون 
الذبح . وكيف نسلم أنه قضى » والمعنى في الصلاة والصوم أنه يصح أن ينتقل بعد 
فوات وقتها بمثلها » فجاز أن يجب قضاڙها › ! 

۹ - وفي مسألتنا لا يصح أن ينتقل يإيجاب أضحية بعد الوقت » فلا يقضى 
الفائت . ) 

۰ - قالوا : کل وقت وجب إخراج الأضحية إلى أهلها » وجب ذبحها فيه 
كأيام النحر . ) 

- قلنا : لا نسلم أن في أيامها يجب إخراجها » ونما يستحب ذلك في 
اللحم » وبعد الايام يجب إخراج العين . 

۲+ - ولأن أيام النحر أضيف إلى هذه العبادة » وما بعدها لم يضف إليها كأيام 
الرمي والتشريق . والمعنى في أيام النحر : أنها أيام يجب فيها الرمي فيجوز الذبح » وما 
بعذهاً بخلاف ذلك . 

۳ - قالوا : أحد مقصودَى الأضحية › فلا يسقط بفوات الوقت كتفريق 
الحم : | 

©( قلنا : لا نسلم أن التفريق مقصود » ونما المقصود الذبح 1[ حق بدن ع‎ - "٤4 
فيجوز أن يسقط بفوات وقته » ببين ذلك : أنه يجوز أن يتطوع بعد الوقت بالصدقة‎ 
. باللحم » ولا يبتدئ التطوع يإيجاب اللحم‎ 


X*# # * 


. ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ‎ )١( 


<A‏ س کتاب الأضاحي 


ر8 
شراء الشاة بغخرض الأضحية 
ع ّ ١‏ ع 
٥‏ - [ قال أصحابنا رحمهم الله  ]‏ : إذا اشترى شاة ينوي أن تكون 
الواجب في شاة ثم ابتاع أخحرى » وجب عليه بالنية مع الشراء 7 ,ٍ 
e‏ : لا يجب إلا أن يوجهها بقوله ^ . 
۷ - لا و : إا )( الأعمال بالنيات »› وإغعا لکل امرئ ما 


نوی (٩‏ . 
۸" - وأمر النبي بر حكيم بن حزام أن يبتاع له أضحية ”° . فلولا أنها تتعين 
بالشراء لم يکن آباع ها مر به 


114 . ولأن الهدي والأضاحي معتّی یستحقی عليه عندنا ا الشرع وعندهم 
بالإإيجاب › فإذا ابتاع ثبت ژیت ٩‏ ما اس e r‏ 


ا او 
ARA )‏ - ولاأنها قربة ثبت في توع من احیوان غير منحره » فجاز ان يثبت يثبت بالنية مع 
الشراء » أصله : إذا ابتاع عرصًا بنية التجارة . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من + جميع النسخ وأئبتناها تمشيا مع سلوب الملصنف‎ )١( 

(۲) انظر : تبيين الحقائق ۷/٦‏ وعبارة الكنز فيه : وعلى هذا الأصل إذا ماتت المشتراة للقضحية على الموسر 
مكانها أحرى ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت فاشترى أخرى ثم ظهر » الأولى في أيام النحر على 
الموسر ذبح إحداهما » وعلى المعسر ذبحهما . 

(۳) مغني الحتاج ٠۳١/١‏ وعبارة المنهاج فيه : ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في 
هذا الوقت . 

. ساقطة من جميع النسخ وأئبتناها من كتب الحديث‎ )٤( 

. ١ برقم‎ ۳/١ اُخرجه البخاري في صحيحه‎ )٥( 

. ۳٦۲۹۲٤ أخرجه ابن ابي شیبة في مصنفه ۳۰۳/۷ برقم‎ )٦( 

(۷) ساقطة من ( ص ) . 


شراء الشاة بغرض الأضحية PAI‏ 


١‏ - ولأن نية القربة إذا قارنت بسبب الملك ؛ جاز أن يتعلق بها حكم القربة ء 
أصله : إذا ابتاع بنية التجارة . ولا يلزم إذا اشترى رقبة ونوى أن يعتقها ؛ لأن النية يجوز 
أن يتعلق بها حكم القربة » بدلالة من اشترى أباه ينوي به الكفارة عتق عنها e‏ 
إذا اشترى ثوبًا ينوي أن يكون صدقة » لأنا لا نعرف الرواية فيه » ويجوز أن يسوي بين 
ذلك وبين مسىألتنا . 

۲" - ولا يلزم إذا ابتاع أُرضّا ونوى أن يقفها ؛ لأنه لو صرح يإيجاب الوقف لم 
يلزم » وإعا استحق له الوفاء »> كذلك إذا نوى مع الشراء يستحب له الوفاء . 

۴ - فإن قيل : وقوع الشراء للمملوك وكون المشترى للتجارة لا يقع بالترك 

e‏ الاق بالترك بعد الشراء فلم 
ثبت بالنية . 

۴٤‏ - قلنا : الإيجاب بالقول والفعل لا يتنافيان » بدلالة أن الحج يجب بالنذر 
والدحول a‏ الإيجاب بالقول مانعًا من الإيجاب بالفعل . 

۴ - احتجوا : بأنه عقد قربة يصح بالنطق » فلا يصح بالشراء مع النية › 

أصله : العتتق والوقف بالصفة . 

"٩‏ - قلنا : إذا اشترى المضارب أباه ينوي بالشراء لنفسه عتق » وان نوی 
ا 

۷ - فإن قالوا : لا يعتق بالشراء لكن بالملك . 

۸ - قلنا : كذلك في مسألتنا تتعين الأضحية بالملك » وتؤثر فيها النية . 

4۹ - ولأن القرب إذا لزمت تارة بالفعل وتارة بالقول » لم تكن صحة هذه 
لقربة 7 بالنطق دلالة على أنها لا تصح بالفعل » فأما الوقف وإيجابه بالقول ۲ ٠”‏ كالنية 

إذا قارنت التملك ؛ لأنه يازم في أحد من الأمرين » وإنما يستحب الوفاء به في الموضعين . 
وأما التق بالصفة فكما لا يثبت بالشراء مع النية » فقد تثبت تثبت زكاة التجارة بالنية مع 
الشركة » فلم يوجب اعتبار مسألة الخلاف بأحد الموضعين دون الآخر . 

۰ ¬ ا : والأضحية إزالة ملك » والشراء احتلاف ملك › فلا يجوز أن 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


کتاب الأضاحي 


“£۱۲ 


يجتمعا في لفظ واحد › کما إذا اشتری عقارًا ونوی أن یکون وقمًا » أو اشترى عبدًا 
ونوی أن يکون حرا » أو تزوج امرأةٌ ونوى أن تكون مطلقةٌ . 

+١‏ - قلنا : إيجاب الأضحية لا يزيل الملك عنها وسنبينه فيما بعد › وإنما هو 
بصفة مملكه كما يتعلق. بالعروض الزكاة ”“ » ولو سلمنا ذلك لكان املك يحصل 
بالشراء » والنية تعين الأضحية بعد حصول املك » فتعلقها بأمرين مختلفين كما أن 
الأب عاك اهر وب مخ للك و حك ارك الك ورول للك . 


*# * # 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


“۳4/۹۲ 


ذبح أضحية الغير 
: ^ 
N 2‏ ۸ھ 
مسالة ,0 
ذبح أضحية الغير 

۴۲ - قال اصحاہنا [ رحمهم الله ] © : إذا ذبح أضحية غيره بغير مره › 
أجزأت الاك عن الأتة ¢ ولم )1( يصمن الذابح . 

۴۳ - وقال الشافعي يله : تجزئ عن الأضحية > ويضمن الذابح (" ما 
نقصت بالذیح يتصدق به الالك . 

۴4٤‏ - لنا : أنه ذبح جاز عن الأضحية » فلا يضمن به الذبح » أصله : إذا ذبح 
بأمره . 

٠‏ - ولأن الغالب أن الإنسان لا يذبح أضحيته بنفسه » ونما يستنيب فيها 
وم له ¢ ينعن ک5 الأضحية ¢ فصاحب الإطيحة أن 
والإذن بالعرف کالإذن بالنطق » بدلالة من ألقى فى النوى )6( الرمان 
والزجاج اللكس > وجار لن الفط اخنوء لان المادة أن الاه رتا باذم 

٦‏ - فإن قیل : عندكم يجوز آن يبدل الأضحية بغيرها » فكيف يكون الذبح 
متعيتًا ؟. 

۷ - قلنا : يكره الاستبدال فيها » فقد تعينت من هذا الوجه . 

۸ - فإن قيل : يبطل بشاة القصاب » والشاة التي ابتاعها الرجل لدعوة . 

۹ - قلنا : قد يخر القصاب الذبح ويؤخر صاحب الوليمة الذبح »› ;اة 
متعينة بالذبح ا تأخیره عن هذه الأيام . 

1114 - فإن قيل : شاة (“ القصاب إذا أضجعها وأخذ السكين فجاء رجل 
(۱) انظر : فتح القدیر o۰ ٠/۹‏ وعبارة الهداية فيه : من ذبح أضحية غيره بغير إذنه » لا يحل له ذلك وهو 
ضامن لقيمتها » ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهو قول زفر . وفي الاستحسان : يجوز ولا ضمان على 
اداح وغو قرلا ٠‏ (۲) ساقطة من ( م ) . 

(۲) انظر : مغني احتاج ۱۳۸/١‏ وعبارته : ولا تضحية - أي : لا تقع - عن الغير الحي بغير إذنه ؛ لأنها عيادة . 
)٤(‏ في ( م ) : [ وقشر] . 
)٠(‏ ساقطة من ( م ) ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


فذبحها » فقد حصل له غرضه من اللحم وأسقط عنه الأجرة . 

"١‏ - قلنا : يجوز أن يقال في هذا الموضع : لاضمان عليه » وإنما ذ كر أصحابنا 
الشاة التي ابتاعها القصاب للحم . 

۲ - فإن قيل : يستحب للرجل أن يذبح أضحيته بيده » ويستحب ان يشهد 
iy hehe‏ 

۴ - قلنا : إذا كان المضحي لا يحسن الذبح فذبح رجل بحضرته اُضحیته 

. موت عليه آم مقصو5ًا‎ ri 

O TT‏ تقف على الإمام » فمن نواها لم 
يضمنها كقتل المرتد . 

› فإن قيل : المرتد لو أتلف بعضه لم يضمن › كذلك إذا أتلف جميعه‎ - ٠ 
. وفي مسألتنا إذا أتلف بعض الأضحية لزمه » كذلك إذا أتلف جميعها‎ 

- قلنا RP‏ 
والأضحية ذبحها مستحق فإتلاف بعضها ليس بمستحق » وإذا فعل [ المستحق لم 
يضمنه » ولو فعل ] © ما ليس بمستحق ضمن . 

O OE 


۸ - قلا : الإتلاف تفويت لغرض الضحي منها » بدلالة نها لا تجزئ عن 
الأضحية فلذلك ضمن » والذبح تحصيل لغرضه منها » بدلالة سقوط الأضحية صار 


۹" - قالوا : ذَبَح أضحية غيره بغير إذنه وهو من أهل الإذن » والذابح من أهل 
Ld SSS E‏ 

٠١‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه ذبحها في وقت مختلف في كونه وقتا للذبح فلم 
E‏ > فحصلل 
له الغرض المطلق . 

- قالوا : من ضمن إتلاف الشىء » ضمن تقصانه بالتعدي » أصله : شاة ‏ 
القصاب . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ومن صلب ( ص ) › واستدركت في الهامش‎ )١( 


ذبح أضحية الغير er1‏ 


۲ - قلنا : لا نسلم أنه تعدی بالذبح إذا قصد التخفيف أو غلظ مضها © 
الضحية منسية ”“ » فأما شاة القصاب فقد تكلمنا عليها . 

۴ - قالوا : الذبح أحد مقصودَيٰ الأضحية فإذا فعله بغير أمره ضمنه › أصله : 
تفريق اللحم . 

64 - قلنا : تفريق هو مخير فيه عندتا إن شاء فرق وإن شاء أکل » فإذا فرق فله 
غرض في تخصيص قوم ومنع آخرين » فلم يفعل ما يغير على المالك والذبح بخلافه . 


*# * 


. جميع النسخ‎ EE . غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 


“EY 


ااا مسالة ( 


کتاب الأضاحى 


ر 
پڈ 8 


ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا دحل العشر وأراد الإنسان أن يضحي 
أو عين أضحيته » لم يلزمه أن يجتنب حلق الشعر وقص الاظفار © . 
۳٠۲٠١‏ - وقال الشافعي ينثو : لا يأحذ شعرًا ولا يقص ظفرًا حتى يضحي " . 

۷+ - لنا : ما روی حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت : كأنى أنظر قلائد هدي النبى بل من الغنم ثم يقلدها ورسل بها ولا 
¢ 3 ع 

۸ - وروی الشعبى عن مسروق قال : قلت : لعائشة ما : إن رجالا هاهنا 
من وراء حجاب » فقالت : سبحان اللّه! لقد كنت أفتل قلائد هدى النبى لر » فيبعث 
بها إلى الكعبة » ويقيم فينا لا يترك شيمًا ما يصنع الحلال حتى يرجع الناس ° . 

۹+ - رواه سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : كنت 
أفتل قلائد هدي النبي ّل فيبعث بها » ثم لا نتجنب شيئًا نما يتجنبه الحرم . 

۰+ - ورواه الليث عن بن شهاب عن عروة عن عمر بن الخطاب كه أن عائشة 
تÎH‏ « ٠‏ 4 
قالت . ثم ذکر مثله ٩”‏ . 

۹14 ¬ ولانه من محظورات الإحرام فلا يتجحنه الضحى کاللبس والطيب 


(۱) انظر : غمر عیون البصائر ۸1/۲ »› ورد الحتار ۱۸۲/۲ . 

(۲) الجموع ۸ وعبارته : من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة » كره أن يقلم شيا من 
أظفاره » وأن عليه شيئًا من شعر رأسه ووجهه أو بدنه حتى يضحي لحديث أم سلمة . هذا هو المذهب أنه 
مکروه کراهة تنزیه وفیه وجه آنه حرام . 
(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲٠٠/۲‏ برقم ۳۸۷١‏ . 

. ۳۸۷۲ برقم‎ ۲٠٥/۲ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار‎ )٤( 

.. ۷۸/٩ آخرجه آحمد في مسنده‎ )٩( 

. ۳۸۸۱ برقم‎ ۲۹٦/۲ أخحرجه الطحاوي في شرح معاني الاآثار‎ )٦( 


ما يفعل الإإنسان اذا اراد الأ ل ل £0/1""“ 


۲ - ولان حرم الجماع في الإحرام أغلظ من تحر غیره »› فإذا کان تعن 
الأضحية لا يمنع الوطء » فأولى ألا ينع الحلق . 

۴ - ولأن كل عبادة لا يمنعه التطيب واللبس »› [ لا يازمه أحذ e‏ 
أصله : الصيام وعكسه الإحرام . 

6٤4‏ - قفإن قیل : لا ينع أن يحضر المضحي بعض محظورات الإحرام دون 
بعض » بدلالة أن التكبير في أيام التشريق مسنون لغير الحرم تبعًا للمحرمين وإن لم يشت 
في حق غير الحرمين » والتلبية والأضحية مشروعة في حق غير أهل منى تبعا لأهل مكة 
ا ف 

6٠‏ - قلنا : تكبير التشريق والأضحية لا يثبت في حق غير الحرمين متابعة 
بل التكبير سنة في حت الحرم وغيره » [ كما أن الصلاة واجبة في حق الحرم 
وغيره ] ”“ . والأضاحي لا شع فا غير اهل مى بل شرك ها اهل مى وغیرشم . 
فأما محظورات الإحرام : فما تبت عندهم شبهًا بالحرمين » فوجب أن تستوي جميع 
الحظورات في التجنب أو فى ترك التجنب . 

: احتجوا : بجا روى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي بتي قال‎ - ٩ 
. °” » «إذا دحل العشر وأراد أحد کم أن يضحي ؛ فلا يمس من شعره ولا من بسرت شيا‎ 
ورواه مالك عن عمرو بن مسلم ) عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة‎ 

۷ - قلنا : هذا الخبر رواه شعبة عن مالك مسندا وكل من رواه عن مالك عن 
شعبة » وقفه على أم سلمة . وكذلك رواه عثمان بن عمر عن مالك وخالفا جميعًا شعبة 
فرح ١‏ مالك الذي زرى هدا عه قال : عمر بن مسلم وقال شعبة : عمرو بن 
مسلم © فإن كان الأمر كما قالا فعمر بن مسلم مجهول »> قال الغلاي : ذ کرت 
ليحيى بن معين حديث مالك هذا »› فقال : يقولون عمر أو عمرو بن مسلم بن عبد الله بن 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(۳) اخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤١/٤‏ برقم ۷١٠۸‏ . 

e a RS . في جميع النسخ : [ سلمة ] » وهو خحطاً‎ )٤( 

»( براي في ام الکبیر ۲۱۹/۲۲ برقم ۲٦ء‏ عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن عمرو بن 


“€/۱1۲ 


کتاب الأضاحى 


e CE 
هو عمرو بن مسلم اندي ”“ . وعمرو بن مسلم ا جندي هذا روی عنه : معمر» وابن‎ 
جريج » وسفيان بن عيينة . ولم يدخحل مالك هذا الحديث في الموطاً ولا عمل به ؛ لأنه‎ 

۸ - فأما طريق مالك : فقد رواه سفيان عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد 
ابن المسيب عن آم سلمة عن النبي ايع ٩‏ . 

۹ - ورواه انس بن عياض عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن 
عوف قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قالت أم سلمة زوج الي مي : إذا 
دحلت ليالي العشر ‏ . ولم تذكر فيه النبي بل . وإذا اخحتلف في إسناده » وخبر 
عائشة لم يختلف في إسناده . ثم روى هذا الحديث وترك ومداره على سعيد بن المسيب 
ولم يعمل به » قال ابن وهب : أخبرني مالك قال : حدثني عمارة بن عبد (“ الله عن 
سعيد بن المسيب أنه قال : لا بأس بالإطلاء بالورة في عشر ذي الحجة ”© . 

۰" - ولابد أن يكون ابن المسيب ترك العمل به إما لاتفاقه › أو لأنه بلغه ما هو 
أولى منه . وروى الليث هذا الخبر » وقال : والناس على خلافه . يذكر أن الناس تركوا 
العمل به » وترك العمل بالخبر يقدح في حكمه وإن صح سنده . 


*٭+ *٭* #%* 


. . ۲٤١/۲۲ في جميع النسخ : [ أكمة ] . انظر : تهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) هو : عمرو بن مسلم الجندي اليماني روی عن : طاووس بن كيسان » وعکرمة مولی ابن عباس » روی 
عنه : امية بن شبل » وعمرو بن بشيط » ومعمر. بن راشد وغیرهم » روى له : البخاري » في كتاب أفعال 
العباد » والباقون سوی ابن اة انظر ة تهذیب الكمال tof‏ 

(۳) اُخحرجه مسلم في صحیحه ۱٥1/۳‏ برقم ۱۹۷۷ . 

. ۱۸۸۲۰ برقم‎ ۲۱٦/۹ أخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ ) ٤( 

. في جميع النسخ : [ عبيد ] » والمبت من مصادر التخريج‎ )١( 

. ۲۳٤/۱۷ والتمهید‎ › ۸٥/٤ انظر : الاستذ کار‎ )٦( 


إذا ولدت الأضحية PW EV|I\IY—‏ 


ê مسالة‎ ١/١/۱ 
إذا ولدت الأضحية‎ 


۱" - [ قال أصحابنا رحمهم الله ] © : إذا ولدت أضحية » تصدق بولدها 
كما هو » فإن ذبحه فنقص بالذبح » لزمه أن يتصدق بقدار النقصان » ولا يجوز له 
الانتفاع بلين الأضحية » لكنه ينضح صرْعها بالماء البارد ليقطع اللبن » فإن أضر بها تول 
ا لحلاب حابها وتصدق به " . 

٠‏ ۳۲۷۲ - وقال الشافعي شه : يذبح الولد كما يذبحها » وينتفع من اللبن بجا فضل 
عن ولدها » فإن مات الولد شرب اللبن كله (" . 

۴ - أما الكلام في الولد : فهو مبني على أن السن معتبر في الضحايا 
والهدايا» فما نقص سنه لا يكون أضحية كما لو عينه ابتداء . 

14 - ولأن كل ما عينه ابتداء لم يجز عن الاأضحية › لم يجب ذبحه على وجه 
الأضحية > كالصغير المتولد . 

- وأما اللين : فلأنه نما منها » فلم يجز الانتفاع به قبل تعيين القربة بالذبح › 

۹ - ولأنه منوع من الانتفاع بصوفها » فمنع من الانتفاع بلبنها › أصله جزاء 
الصيد ودم الجناية . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لک فیا منَفِع إل أجل سى س فد لھا لإ 
ايت الْسّيتي ‏ 0 . قال عطاء اا اب ا ر ان ر ب لبنها ٩(‏ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(۲) انظر : المیسوط ٠١ » ٠١/۱۲‏ وعبارته ET‏ › فإن 
باعه تصدق بشمنها . وكذلك إن أمسك ولدها حتی مضت أيام النحر » تصدق به . وقال ایا : ویکره له أن 
يحلب الأضحية إذا كان لها لين فيتفع بلبنها » ولكنه ينضح ضرعها بالاء ارد . 

(۳) مختصر المزني ٨۸‏ وعبارته : فإن ولدت الأضحية ذبح معها » ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن 
ولدها » ولا ما ينهك لحمها ولو تصدق به كان أحب إلي . 

. ۳۲۳ سورة الحج : الآية‎ )٤( 

. ۲۰۸/۲ أحکام القرآن للجصاص‎ )٥( 


“EA‏ كتاب الأضاحي 


۸ - قلنا : قال مجاهد : الأجل المسمى تقليدها ”“ . فهذا يدل على ترك 
الانتفاع قبل التقليد » والإيجاب يتعين بالتقليد . بين ذلك أنه قال : إ ثُر يلها . 
فدل على أن عامة المنافع منهي عنها قبل بلوغها البيت . 

۹ - قالوا : روي عن على بن أبى طالب أنه رأى رجلا يسوق بدنة معها 
ولدها » فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها › فإذا كان يوم النحر فانحرها 
وولدها ٩‏ . 

۰ - قلنا : يجوز أن يكون له إلى ذلك حاجة كما روى جابر أن البى ت 
أمرني ب ركوب البدنة إلى أن أجد ظهوا ۳ , ٠‏ کک 

۱ - فأما قوله : انحرها وولدها : فيجوز أن يكون لأن النحر أنفع للفقراء من 
التصدق بها كما هي » وكان الذبح لا ينقص من قيمتها . 

۲ - فإن قیل قیل : هذا الحکم ثٍُ ثبت للولد على وجه السراية » فيسرى إليه مما تعلق 
بالأم . 

۴ = قلنا لا يثبت علي وجه السراية ؛ لأن الحق غير مستقر في الام » وما 
RG AN EEE‏ 


*# * *#* 


. ۱٤۹۱۷ برقم‎ e e 
. ۱٤۹۱٩ برقم‎ LD رجه 5 ا‎ )۳( 


|١‏ مسالة 


اتخاذ جلد الأضحية 


٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ۲ : يجوز أن يتخذ جلد الأضحية آلة في 
البيت كالنطع والغربال والسفرة والسقاية ينتفع ب به من يعار » ویجوز أن يبدل ال جلد 
- بذللك ٩‏ . 

4 وقال الشافعي ند : لا يجوز بیع جلودها‎ - ٥ 

۸١‏ - أما الدلالة على جواز الانتفاع : فلأنه جزء من الأضحية فجاز الانتفاع به 
بعد تعيين القربة منها " بالذبح . 

۷ - وإذا ثبت هذا قلنا : ما کان مخیر بین الانتفاع به والصدقة » جاز أن 
یعوض عنه کما ينتفع به كاللقطة . 

۸ - ولأنه إذا جاز أن يتخذ منه الآلة » جاز أن يبدل بها ؛ لأنه أعجل للانتفاع 
وأقرب . 

۹ - احتجوا : بما روی أبو هريرة أن النبي يړ قال : « من باع جلد 
ا ی 9 


ay 


: تأر ا‎ E شاغل ۲ بدباغة‎ Oo 

۱ - قالوا : روي أن النبي ب قال لعلي : « اقسم جلودها وجلالها › ولا 
تعط أجر الجزار منها » <(“ . 

۲" - قلنا : البدن كانت بمتى » والنبي ّل مسافر » والمسافر لا يتمكن من 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١/١١‏ وعبارته : قال : ولا بأس بأن يشتري بجلد الأضحية متاعًا للبيت ؛ لأنه لو دبغه 
وانتفع به في يته » جاز » وکذلك إذا اشتری به ما ينتفع به في بيت ؛ لأن للبدل حكم المبدل وهذا استحسان . 
وقد ذكر في نوادر هشام : قال يشتري به الغربال والحراب وما أشبه ذلك . 

(۲) الجموع ۳۹۹/۸ وعبارته : لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها » لا ما ينتفع به في البيت ولا بغيره . 
(۳) ساقطة من ( م ) . 

. ۳٤٠٦۸ برقم‎ ٤۲۲/۲ أخحرجه الحاكم في المستدرك‎ ) ٤( 

. ۱۹۰۱٤ برقم‎ ۲۹٤/٩۹ خرجه البیهقي في السنن الکبری‎ )٥( 


۲> كاب الأضاحي 
اتخاذ الألة ولا من إعدادها . 

۴ - ولانه ّلق اختار منها الأفضل » وعندنا الصدقة أفضل من الانتفاع . 

64 - قالوا : جزء من أجزاء الأضحية › فلا يجوز بيعه كاللحم . 

6٥‏ - قلنا : لو باع اللحم با ينتفع به في البيت » جاز كما يجوز أن ينتفع 
باللحم » ولكن الأفضل في اللحم الأكل » والصدقة منفعة تتعجل » وكذلك لم يذكروا 
البيع فيه . 


# ¥*# 


التضحية بالشاة العيبة )|| 
أ مسالة 
التضحية بالشاة المعيبة 


٠ قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : إذا ضحى بشاة أو بدنة قد ذهب من‎ - ٩ 
' أذنها أو من ذنبها قل من الثلث جاز » وإن كان أكثر من الثلث لم يجز‎ 

۷" - وقال الشافعي كته : إذا ذهب من أليتها اليسير لم يجز » وإن ذهب ما 
على الأذن جاز » وإن ذهب المأكول منها لم يجز ”° . 

۸ - لنا : أن القطع اليسير لا يخلو منه الحيوان للعلامة » فلم تمنع الأضحية 
كالنقص في أعلى الأذن . 

4۹" - [ ولأنه نقص يسير » فصار كالعلامة في الأذن ] © . 

O 
. أكثر من الثلث‎ 

۹ - قلنا لكر بخلو نه البوان غاا » واسسر لا يخلو مه » فجاز 
للضرورة » وما لا ضرورة فيه لا يجوز فيه 


# ¥# %* 


)١(‏ انظر : المبسوط ١۷ › ٠٦/١١‏ وعبارته : وإن كان المقطوع بعض ذلك ففي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن كان المقطوع أكثر من الثلث لا يجزئه » وإن كان الثلث أو أقل يجزئه . 

(۲) انظر : المجموع ۳۸٠/۸‏ وعبارته : وأما مقطوعة الأذن : فمذهبنا أنها لا تجزئه » سواء قطع الأذن كلها أو 
(۴) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) . 


ott مسالة‎ | 


Nn ۲‏ سسس کتاب الأضاحي 


دخول النقص على الشاة بحد الاضطجاع 


۲ - قال أأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أضجع الشاة للذبح فدخله نقص » لم 
يمنع الأضحية 8 

۴ - وقال أُصحاب الشافعي 1 رحمهم الله ۲ E‏ 

4 - لنا : أنه عيب دخلها من معالجة الذبح » فلم يمنع ال جواز » كما لو نفذت 
السكين فجزت مما لا يحتاج إلى قطعه من جلدها » وكما لو بلغ بالسكين النخاع . 

٠‏ - ولأن ما يشق الاحتراز منه عند معالجة الذبح » معفو عنه » أصله : ما 
ذکرنا . ) 

۹ - احتجوا : بأنه نقص حدث فیھا » فصار کما لو نقصت قبل حال 
الذبح . ولأن النقص لو حصل بغير فعله أثر » فإذا كان بفعله أولى . 

۷ - فأما إذا نقصت قبل حال اللاضطجاع : فلا تعلق للنقص بعال لجتها فأثر 
فيها » وهذا النقص حادث من معالجة الذبح كما لو نفذت السكين . فأما الوجه الثاني : 
فيبطل بتعدي السكين القدر الذي يحتاج إليه في الذبح . 


#%# #% * 


)١(‏ انظر : المبسوط ۱۸/١١‏ وعبارته : وإن أصابها شيء من هذه العيوب في اضطرابها حين أضجعها للذبح 
وذبحها على مكانها » ففي القياس لا تجزئه » وفي الاستحسان ججرزئه . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۱۳۳/١‏ وعبارته : وأما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ولو حالة الذبح › 
بطل تعيينها وله التصرف فيها » ويبقى عليه الأاصل في ذمته . 


“oe /1۲ 


تلف الأضحية التي تعينت بعينها 
KX & “1N‏ 


تلف الأضحية التي تعينت بعينها 


۸+ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا وجب أضحية بعينها فأتلفها أو 
باعها» فعليه مثلها يوم التلف ( . 

۹" - وقال الشافعي نه : يلزمه الأكثر من قیمتها يوم الإتلاف » أصله : 
الأجنبي [ ومن قيمة مثلها يوم الذبح " . 
Oa Lig x SAGES e E AE‏ $ 
لأن الحى إذا تعلق بملك الإنسان يازمه ضمان الإتلاف وكان في الضمان كالأجنبي › 

أصله : الراهن إذا تلف الرهن والمولى إذا أتلف العبد الأذون . 

a‏ : بأنه لزمه حق الله تعالى وحق المساكين » فوجب اعتبار الأمرين 
ويدحل الأقل في الأكثر . 

۲ - قلنا : حت الله تعالى هو الذبح » [ وقد تعذر ذلك فيها بتلفها فلم تعتبر 
قيمته فيما بعد الإأتلاف . 

۴٠۴۹۴‏ - ولأنه حت الله تعالى هو الذبح ] ) » وذلك معلَّى لا يموم » وإغا القيمة 
في المذبوح › وقد وجبت قيمته » وما یحدث من زيادة القيمة بعد الإتلاف لا يازم 
المخلف كسائر المتلفات . 


(۵ انظر : المبسوط ٠١/١١‏ وعبارته : وإذا اشترى أضحية ثم باعها فاشترى مثلها » فلا باس بذلك . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ١١۳/١‏ وعبارته : والأصح يازمه الأ كثر من قيمتها يوم الإتلاف ومن قيمته مثلها يوم النحر . 


“o۱۲ 


oUt مسالة‎ 


زوال الملك عن الأضحية 


كتاب الأضاحي 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا أوجب أضحية لم يزل ملكه عنها » 
فإن باعها جاز ویکره . 

. ( وقال أبو يوسف : لا يجوز بيعها ”“ . وهو قول الشافعى ذو‎ - ٥ 

١‏ - والكلام يقع في فصلين » أحدهما : أن الملك لا يرول › والثاني : في 

۷ - أما الدليل على جواز البيع : ما روي أن النبي بل ساق البدن ثم أشرك 
عليها فيها “ » والشركة تمليك › فهي في حكم البيع . 


۸ - ولا يقال : إنما أشر كه في نحرها ؛ لأن إطلاق الاشتراك يقتضي الشركة 
في الملك . 

۹ - فان قيل : النبي لر ساقها ولم يوجبها . 

= عندنا يجاب . 


a 
ولأنه بل ساق الهدي في عام الحديبية 9ء ثم جعلها للإحصار » ومعلوم أنه‎ - ۲ 
. ( ] ساقه لخير ذلك » فلما جاز أن يصرفه من قربة إلى قربة » [ جاز أن يصرفه إلى غير قربة‎ 
. ولأنه مال يجب صرفه إلى قربة » فجاز بيعه » كمن وجب الحج فى ماله‎ - ARA 
ولانه حت الله تعالى تعلق بعين الال » فلا بنع البيع » كمن قال : لله‎ - ٤ 
. تعالى على عتق هذا العبد‎ 
وعبارته : وبعد الإيجاب يجوز بيعها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله‎ ٠١/١١ انظر : المبسوط‎ )١( 
. ويكره » وفي قول أي يوسف هه : لا يجوز » لتعلتق حق الله تعالى بعينها‎ 
. وعبارته : وهي في يده أمانة لا يجوز بيعها‎ ٠۳۲/١ انظر : مغني الحتاج‎ )۲( 
أمرنا رسول الله يقي أن نشترك في الإبل والبقر كل‎ . ٠۲١۳ رجه مسلم في صحیحه ۸۸۲/۲ برقم‎ )۳( 
. سيعة منا في بدنة‎ 
. ۹4۷۷ برقم‎ ۰/٥ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ ) ٤( 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


“o9۲ 


زوال الملك عن الأضحية 


٥‏ - وقد زعم مخالفنا : إن نذر عتق رقبة لم يزل ملکه عنه » ولو آتلفه لم 
يجب عليه ضمانه . وقالوا : لو نذر الصدقة بدرهم فأتلفه » لزمه ضمانه » وفي الزكاة 
قولان » أحدهما : یزول ملکه . 

: احتجوا : با روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : أوجبت بدنة » فقلت‎ - ٩ 
. ( » يا رسول الله » إنها تطلب هي » فقال : « انحرها ولا تبعها ولا بمائة بعير‎ 

۷ - قلنا : ذكر البيع من غير أن يقيم غيرها مقامها » وذلك لا يجوز عندنا . 

۸+ - ولأن إمضاء القربة فيها أولى من بيعها » فلذلك نهاه عن البيع . 

۹ - قالوا : روي عن علي بن ایی طالب أنه قال « من عين اضحيته › فلا 
يستبدل بها » ٩”‏ . . 

. قلنا : هذا محمول على الاستحباب » بدلالة ما ذكرنا‎ - ۴٠ 

- قالوا : 7 يقرب با ] ٠”‏ لو أتلفه بعد التقرب ضمنه » فيجب أن يزول 
ملکه عنه › أو فوجب ألا زول بيعه »› أصله : إذا اعتق عبدًا . 

۲ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأنه لو نحرها فقد أتلفها ولا يضمنها »› والمعنى 
في العتق : أنه تحب القربة » في مسألتنا لم ينحرها فصار كما لو نذر العتق . 

۴۳۴۴ - قالوا : العقود على ضربين منها ما يزيل الملك بنفس العقد كالبيع والوقف › 
ومنها ما لا يزيل الملك . فالعقد متى ينضم إليه معنى الوصية والهبة وعلامة ما يزيل الملك ما 
يضمنه عقيب العقد بالإتلاف » وما لا يزيل الملك لا يضمنه بالإتلاف دل على زوال الملك . 

. قلنا : هذا باط بالرهن‎ - ٤ 

٠‏ - [ قالوا : الحقوق التي تسري إلى الرلد تيل املك > وها لا رئ إل 
الولد لا تريل الملك ٣‏ ° . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن هذا الحق يسري » ولهذا لا يجب ذبح الولد › وإنغا 
يتصدق به لتعلقه بها كجلالها » ثم لو سلمنا يبطل بالكتابة . 


(۱) اخحرجه ابن خزية في صحیحه ۲۹۲/4 برقم ۲۹۱۱ . 

(۲) ذکره ابن حجر في التلخیص الحبیر ۲۱۷/٤‏ برقم ۲٤١۱۱‏ . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 
٤(‏ ) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


“۳o1۲ 


o مسالة‎ ١ 


كتاب الأضاحى 


` 


استحباب الحعقيقة 


د قال أصخاا [ رخمهما الله اة محف و لست س © 

۸ - وقال الشافعي ينه : هي سنة ٩‏ . 

۹ - لا : ما روی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بل سئل عن 
العقيقة » فقال : « إن الله تعالى لا يحب العقوق » . وکأنه کرہ الاسم . ثم قال : « من 
ا ا E‏ 
وكراهية الاسم تمنح كونها سنة . 

۰ _- ثم علقها يإرادته » ولو كانت مسنونة لم تقف على إرادته بعد وجود 


۹ - قالوا : روي أنه قال : « إذا دخل العشر “ وأراد أحدكم أن 
يضحي » ( . 
۲ - قلنا E‏ الذي EA FY‏ 


ا i E‏ ولو کان ڈیا مستوتا لم تتم 
الصدقة مقامه . 
a e e NTE‏ : أن 


(۱) انظر : البدائع ۷۰/١‏ وعبارته : وذ کر محمد لړ في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير 
الى e‏ 

(۲) انظر : امجموع ٠۰۹/۸‏ وعبارته : العقيقة مستحبة وسنة متأكدة . 

(۳) آخرجه أحمد في مسنده ۱۸۲/۲ . 

. ) ساقطة من ( ص‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٩( 

() آخرجه أحمد في مسنده ۳۰۹/٦‏ . 

(۷) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۹۹/۹ برقم ٠۹۰۵۱‏ . 


1۳0۷/۱۲ — i 
ال کا‎ 

"٤4‏ - قاتا : فعله لذلك لا ينعها من فعل السنة ؛ لأنه بل متيرع عنهما فلا 
تسقط السنة عنها . ) ) 


٠‏ - ولأنه من ذبائح الجاهلية » فلا يكون سنة كالعتيرة . وقد روي أن 
الأضحية تَسخت كل ذبح كان قبلها ) . 

۳۱۳4 ج ولانه ذبح ٠‏ يتعلق بولادة وکذا الولد > فلا يتعلق بولادة وکذا الولد 
كالبدنة . 

۷ - احتجوا : بحديث ام کن النبي ڪي قال : « عن الغلام شاتين وعن 
الجارية شاة ) 9 ك 

۸" - قلنا : هذا يدل على الاستحباب ولو كان سنة » لم يترك عند وجود 

۹" - قالوا : روي انه قال : « کل مولود مرتهن بعقیقته ) . قالوا : ومعناه : 

۰ - قتا : هذا يقتضى الوجوب ¢ لأن دفع الضرر واجب 4 والوجوب متروك 

- قالوا : روي عن ابی الزناد أنه قال : العقيقة [ من أمر ] “ المسلمين 
الذین کانوا يكرهون تركه ”° . ) 

۲" - قلنا : هو مستقحب عندنا » فت رکه مکروه لما فيه من مكارم الأخلاق › 
فأما السنة فلا ؛ لأنه من أفعال الجاهلية » ولهذا قال مخالفنا : لا يكسر عظمها إلا من 
ضرورة » وتطبخ بالحلو لا بالحامض » وليس هذا من أمر ‏ المسلمين ونما هو من عادات 


(۱) اخرجه البيهقي في السنن الکیری ۲۹۹/٩۹‏ برقم ٠۹۰٥۰‏ . 

(۲) أخرجه الجصاص في أحکام القرآن ۳٠۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الستن الکبری ۳۰۱/۹ برقم ۱۹۰٩۱‏ . 

. 1۲١۳ برقم‎ ۲۷٤/٦ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر‎ ) ٤( 

. ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ عن أبيه ] » والئبت من مصدر التخريج‎ )١( 
. ٠٠۳/٤ احرجه ابن عبد البر في التمهید‎ )1( 

(۷) ساقطة من صلب ( ص ) ومستدركة في الهامش . 


“oe 


كتاب الأضاحي 
الجاهلية . 

۴ - قالوا “ : الوليمة سنة في النكاح » بدلالة أنه الان قال لعبد الرحمن : 
« أولم ولو بشاة » ” . فالنعمة في الولد أعظم . 

٤‏ - قلنا : ليس السنة في النكاح الذبح ونما تستحب الوليمة »> كذلك 
يستحب هاهنا الذبح وإطعام الطعام » والخلاف في السنة التي ينع من تركها . 


# # #* 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ۱٤۲۷ برقم‎ ۱۰٤۲/۲ ومسلم‎ » ۱۹٤۳ اخرجه البخاري في صحیحه ۷۲۲/۲ برقم‎ )۲( 


رن و 0 
موسوعه 
E Db‏ ر ر 
زیر ا5 
Y9‏ سے رکا سے ا( چ ےہ مے ٣‏ 
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كتاب الأطعمة 11/1۲“ 


كتاب الأطعمة ^ 


)١(‏ الأطعمة : جمع طعام . وهو في اللغة : كل ما يؤكل مطلقًا » وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة 
والشعير والتمر . وبُطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة . ويقال : طَيِم الشيءَ يَطْعَمُه - من 
باب فتح يفتح - طْعْمًا - بضم فسكون - إذا كله أو ذاقه . وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل 
وفیما یشرب » كما في قوله تعالی : 3 إت اله یکم بتر ممن سرب ينه ملس می % ( البقرة/۹٤۲‏ ) . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول . ويذكرونه أيصّا في الربا يريدون به مطعوم الآدميين 
سواء كان للتغذي كالقمح والماء » أم للتأدم كالزيت » أم للتفكه كالتفاح » أم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح . وقد يطلق الفقهاء لفظ الأطعمة على : كل ما يؤكل وما يشرب › سوئ الاء والمسكرات . 
ومقصودهم : ما يكن أكله أو شربه على سبيل التوسع » ولو كان ما لا يستساغ ولا يتناول عادة » كالمسك 
وقشر البيض . وإنما استثني الماء ؛ لأن له بابا حاصًا باسمه » واستثنيت المسكرات أيسًا ؛ لأنها يعبر اصطلاعا 
عنها بلفظ الأشربة . ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما ياح وما يكره وما يحرم منها . وأما 
آداب الأ كل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة : الأدب » ويرجع إليها في مصطلح أكل » وشرب . كما أن 
الولائم المشروعة يترجم لها بعناوين أخرى تخصها » كالعقيقة والوكيرة . 

وتنقسم الأطعمة إلى نوعين : حيوانية » وغير حيوانية . ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين : مائي » 
وبري . وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل . ويقسم الأكول من الحيوان عدة 
تقسيمات منها : مباح » ومكروه . ومنها : ما تشترط الذكاة في حله » وما لا تشترط 

والمقصود بالحيوان في هذا امقام أنواع الحیوان جميعًا ما يجوز للإنسان کله شرعًا أو لا يجوز . ولا يراد به ما 
يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإنسان » بل الكلام محصور فيما يحل لالإنسان أو لا يحل » باعتبار أن ما سوى 
الإنسان قد خلقه الله سبحانه لنفعة الإنسان ومصلحته » فمته ما ينتفع به الإنسان بالأكل وغيره »> ومنه ما 
ينتفع به لغير الأكل من وجوه المنافع . 

والحكم التكليفي ليس منصبًا على ذوات الأطعمة » وما على أكلها أو استعمالها » وليس هناك حكم جامع 
للأطعمة كلها ؛ لذلك سيذ كر حكم كل نوع عند الكلام عليه 

ويتبين لمن تتبع كتب الفقه الختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل » ولا يصار إلى 
التحريم إلا لدليل حاص » وأن تحر الأطعمة بوجه عام - ولو غير حيوانية - أسبابًا عامة كثيرة فى الشريعة 
متصلة بقواعدها العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على الطريق الأفضل . وكذلك يرى التتبع اسا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان . انظر : لسان ا 
(طعم ) » والمغني مع الشرح الكبير ۱۹٤/١‏ › ومنتهى الإرادات ٤۹۲/١‏ › والمهذب ٤۷۷/١‏ › وحاشية 
الدسوقي ۷۷/٤‏ › والاختيار ٤١/۳‏ » والموسوعة الفقهية الكويتية ٠۲۷ - ٠٠۴۳/١‏ . 


۲/< كتاب الأطعمة 
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أڪل السمك الطاف 


. © قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل السمك الطافي‎ - ٠ 

. ° وقال الشافعي یلو : لا يكره‎ - ۳۳٩ 

۷" - لنا : ما روى أبو الزبير عن جابر قال النبي بلقي : « ما ألقى البحر أو جزر 
عنه ‏ الماء فكلوه » وما طفا فلا تأكلوه ) © . 

۸ - فؤإن قيل : هذا الخبر رواه الثوري وحماد بن سلمة عن أبى الزبير عن جابر 
قال : ما کان طافیا فلا تأکلوه » وما کان فی حافته فکلوه › وإذا کان جزرًا 
فكلوه  »‏ . فهذا موقوف من هذين الطرفين . ۰ 

۹ - قلنا : وأسنده إسماعيل بن أمية 9 عن ابی الزبير عن جابر عن النبي 
لړ ٩”‏ . وهو حافظ زاد على حافظين » وزيادته مقبولة ؛ لأنه لو انفرد بحديث قبل 
منه » فإذا انفرد بزيادة قبلت منه . 

۰ - فإن قیل : الراد به ما تعين . 

. قلنا : لو كان كذلك لم يفرق بين الطافي وما جزر عنه‎ - ١ 

۲ - فان قيل : شرط الطفو ليس بشرط عندكم . 


. ) السمك الطافي : هو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر . انظر : المغرب مادة ( طفو‎ )١( 

وانظر : بدائع الصنائع ٠٠/١‏ وعبارته : فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة إنه 
يحل أکله » إلا ما طفا منه وهذا قول اصحابنا ن . 

(۲) انظر : المجموع ۳۷/۹ وعبارته : السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه . وانظرأيصًّا : الام ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) رر الماء : انقطع المد » ويقال : جزر الماء : إذا انفرج عن الأرض » أي انكشف حين غار ونقص . انظر : 
المغرب مادة ( جزر) . (4) أخرجه ابن حزم في الحلى 1۳/١‏ . 

. ۱۸۷١۸ برقم‎ ۲٠٣/۹ والبیهقي السنن الکبری‎ » 1۳/٦ أخرجه ابن حزم في المحلی‎ )٥( 

)٦(‏ هو : إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أبي سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف القرشي الأموي المكي . روى عنه : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري » وبشر بن المفضل » وأبو الأسود 
حميد بن الأسود » وداود بن علبة » وروح بن القاسم » وسعيد بن مسلمة الأموي » وآخرون . قال محمد بن 
سعد : كان ثقة كثير الحديث › مات سنة ١٤٤‏ ه وليس له عقب . انظر : تهذيب الكمال ٤۷/۳‏ - 44 . 
(۷) خرجه الدارقطني ۳۰۸/۳ برقم ۳۸۱۰ . 


أكل السمك الطافي ٣/۱۲! mu‏ 


۳ - 5 قلغا : إنما ذكر الطفو ؛ لأن موته في الغالب لا يعلم إلا به . 

. ولأّنه حيوان له دم سائل » فإذا مات حتف أنفه لم يوكل كالشاة والبقرة‎ - ٤ 

٥‏ - فإن قيل : لا تأثير لذ كر السائل ؛ لأن صغار السمك الذي لا دم له سائل 
لا يؤكل إذا مات حتف أنفه وكذلك الحشرات . 

٩‏ - قلنا : ما له دم سائل لا يحل إلا ان یکون موته بسبب » وما لا دم له منه 
ما يحل بغیر سبب وهو ال جراد » ومنه ما لا يحل » فقد بان التأثير . 

۷ - فإن قيل : العنى في الشاة والبقر أنه لو مات بسبب لم يؤكل » كذلك 
Si EAE‏ 

۸ - 5 قلنا : الصيد إذا مات بسبب العقر أكل » ولو مات بغير عقر لم يؤكل» 

٩‏ - ولأنه حيوان يحل بالذ كاة » فجاز أن يكون ميتة » أو فإذا مات حتف 
أنفه لم يؤكل › أصله : الشاة . 

› والدليل على الوصف أن السمكة إذا أحذت وهى تبقى حية زمانًا‎ - ٠١ 
. فذبحت حتى يعجل موتها حلت . ولا يلزم الجراد ؛ لأنه لا يتأتى فيه الذكاة‎ 

- ولأن الله تعالى خلقق الحيوان في البر والبحر » ثم كان في حيوان البر ما 
يحرم إذا مات حتف أنفه »> كذلك في حيوان البحر . 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : # أجل لک صد لحر وطمامم مسا لک 
ايار چ © . قال عمر ار ا . وقال ابن عمر : 
طعامه ما ألقى . قال ابن عباس : طعامه میتته ٩‏ . وروي : مليحة ) . 

۴ - قلنا : قد احتلف السلف في تأويل هذه الآية » فالذي رووه عن عمر 
وابنه لا حجة فيه ؛ لأن ما قذفه وألقاه فهو حلال » فأما ابن عباس فروي عنه : طعامه 
مالحه » وما قذف منه البحر . 

+٤‏ - قال أبو السائب : بنو نذبح أهل أسياف البحر ؟ قالوا : يا رسول الله » إنا 
نصطاد من صيد البحر ورا مد البحر حتى يعلو الماء على كل شيء ثم يرجع ويبقى 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ۹1 . ) 

(۲) آحرجه البيهقي في السنن الکبری ۲٠٣/۹‏ برقم ۱۸۷١۳‏ . 
(۳) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه 1۲۳/٤‏ . 
)٤(‏ رجه ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۸/۲ وعبارته : ملوحة . 


14/۱۲“ كتاب الأطعمة 
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السمك بالأرض فنصيبه منا فحلال لنا كله » فأنزل الله تعالى الآية . وهذا يبين أن الآية 
تزلت. فيما ألقاه البحر . 

- احتجوا : بقوله : ر [ في البحر  ]‏ : « هو الطهور ماؤه الحل ميته  »‏ . 

٩‏ - قاتا : هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة ” عن المغيرة بن أبى بردة [ عن أبي 
هريرة عن ] “ النبي ر ^ . 

۷ - قال الطحاوي : سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالعدل » وقد خالفه 
فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أجل منه فرواه عن المغيرة بن ¿ أبى بردة عن أبيه عن 
النبي علي . وهذا منقطع . ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه » وذلك ٩”‏ لا يكون إلا إذ 
أَلقاه أو مات من برده أو حره وذلك مباح عندنا . 

۸ - ولان قوله : « الحل میتته ) . عام وما طفا فلا يو كل أخحص منه » فيقضى 
به عليه » کما أن قوله : $ حرمت يكم أَلْميَْةٌّ ‏ . عام » وقوله : « الحل ميتته » . 
حاص »› فقضوا به عليه . 

۹ - احتجوا : بقوله مت : « أحلت لنا میتتان ودمان » " . 

۰ - قلنا : خبرنا أخص منه . 

. ولان خبرنا يفيد الحظر » فهو مقدم على ما يقتضي الإباحة‎ - ١ 

۲ - فان قیل : خبرنا عام متفق على استعماله » وخبركم حاص متفق في 
استعماله » فالعموم المتفق أولى عند کم . 

۳ - قلنا N OT‏ ؛ لأن الخالف يحمله على 
الطافي المتخير . 


. ) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص‎ )١( 

(۲) رجه الشافعي في الام ۱ » وابن أي شیبة في مصنفه ٠٥۹/۱‏ . 

(۳) هو : سعيد بن سلمة الخزومي من آل ابن الأزرق . روى عن : الغيرة بن أي بردة » وعن أبي هريرة . 
وروی عنه : صفوان بن سليم . وقال النسائي : ثقة . وذكره بن حبان في كتاب الفقات . انظر : تهذيب 
الکمال ٤۸۱ › ٤۸۰/۱۰‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )٤( 

. في ( م ) :1 هذا]‎ )٦( . ٤۳ أخرجه ابن الجارود في النعقی ۲۳/۱ برقم‎ )١( 

(۷) اخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲‏ برقم ٥۷۲۲۳‏ . 


4 - ولان خحصوصه یعضده عموم متفق عليه ›» وهو قوله تعالی : 8 حر دت 
a‏ یکم لَه 4 . 

aE aa e as 
PN 
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۷ - وقولهم : لا يعتبر فاعل مخصوص . فليس كذلك ؛ لأن الله تعالى إذا 
أماته لم يحل » وإن مات بفعل غیره أو بنقصان الاء عنه . ولأنه إذا وسع حکمه حتی لا 
يعتبر الفاعل الخصوص » لم يعتبر الفاعل أصلا » كما أن المتوحش وسع في حكمه فلم 
يعتبر فيه فعل مخصوص » ثم سقط اعتباره اعتبار الفعل أصلا . 

۸ - والمعنی في ال جراد : آنه نوع ليس له دم سائل » فلم يعتبر في إباحته 
فعل ”“ حادث . أو نقول : لا تتأتى الذكاة فى نوعه » فلم تقف إباحته على فعل 
حادث » وفی مسألتنا بخلافه . 

۹" - قالوا : ما حل بغير ذبح مع القدرة عليه » حل بموته حتف أنفه كال جراد . 

"٠‏ - قلنا : السمك أحذ شبهًا من ال جراد وأحذ شبهًا من حيوان البر » شبهه با جراد 
أنه لیس له دم سائل » وشبهه بغیره أن له دما سائلا» فوجب أن یعطی حکمًا من کل واحد من 

۹ - قالوا : ما حل کله إذا مات فی البر بکل حال » حل اکلہ إذا مات فى 

۲" - قلنا : إذا مات فى البر فقد مات بفعل حادث » وأما إذا مات فى الماء فقد 
مات حتف أنفه » وموت الحيوان الذي تتأتى فيه الذكاة حتف أنفه سبب الحظر . 

۴۳ - فإن قیل : إذا مات فی الماء » فلا بد أن يموت بسبب إما من مرض أو غيره . 

6٤4‏ - قلنا : قوله برض هو للموت حتف أنفه › [ وإما يعتبر سبب حادث 
يضاف للموت إليه فلا يكون حتف أنفه ۲ ° . 


. ) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . (۲) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۳( 


٣‏ )> س كاب الأطعمة 
ظ4 » ٣‏ 
|| مسالة 1K‏ 


۸ 
۹۶ 


ما يڪل من حيوان ا لاء 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يؤكل ما سوى السمك من حيوان 
مء . 

۲ - ونص الشافعي يذو على إباحة جميعه . وقال أصحابه : لا يۇكل 
الضَفْدَع ؛ لأن الخبر ورد فيه ”“ . 

۷ - لنا : قوله تعالی : ظ فل ل َد فى ما أو إل حزما عل طَاعِي 
يظْعَمَه 4 . فحرم الميتة وهو عام في كل ميتة » وحرم الخنزير وهو عام في خنزير الماء 
وخنزير البر ؛ لأن الاسم يتناوله . ألا ترى أن العرب إذا سمت حيوانًا باسم لم تخصه با 
يوجد منه في موضع دون موضع ؟ ویدل عليه قوله بر : « أحلت لنا ميتتان 
ودمان » ٠‏ . والمحصور بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه على قول ابن شجاع . 

۸ - ولان مخالفنا إن قال يإباحة جميع حيوان البحر . 

۹ - قلنا : الحيوان المتوحش في أصل خلقته بري وبحري » فإذا كان في 
أحدهما محظور ومباح » كذلك الآخر . 

۰۰ - ويدل على تمرم الطَمَدع ما روي أن نبي تل سمل عن الضغدع يطح 
في الدواء » فقال : « خبيثة من الخبائث » ”“ . ولو كان حلالا لم ينع التداوى به . 

۱ - ولا يقال : نما منع منه ؛ لأنه شم ؛ لأنه إذا كان سكا يحرم أكله » ولأن 
السموم تطرح في الأدوية » فلما نهى عن ذلك » علم أنه نهى عنه لتحريه . 


)١(‏ انظر : البدائع ۳٠/١‏ وعبارته : ما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا 
السمك خاصة » ولا يحل أكل الضفدع » وفيما سوى ذلك ثلائة أقوال » أحدها : يحل » والثاني : ما أكل 
مثله في البر حل أكله وما لا يؤكل مثله في البر لم يحل أكله اعتبارًا بمثله » والثالث : لا يحل غير السمك . 
والأول صح . 

(۲) انظر : مغني امحتاج ۱٤۹/٦‏ ۰ والمجموع ۳۲/۹ » ۳۳ » والأم ۲٠۲/۲‏ وعبارته : وكل ما كان يعيش في 
الماء من حوت أو غيره فأخحذه ذكاته لا ذكاة عليه . 

(۳) الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده ٩۷/۲‏ برقم ٥۷۲۲‏ . 
(ه) أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار ٠٤۲/۲‏ . 


ما يۇ کل من حيوان الا س “۷/١‏ 
۲ - ولانه ضفدع » فلا يحل أكله كالبرى إذا ثبت تحرمم الضفدع . 
۳ - قلا : حيوان بحري اختلف فی اکله کالضفدع 
٤‏ - [ ولاأنه حيوان بري من غير جنس السمك ] ٩‏ › فلا يكل › [ أصله : 


الضفدع  ]‏ . 
e‏ المعنى في الضفدع أنه نهى عن قتله . 
۱4 - و ی و و 


NRE ESE‏ الكلب وحرم 
ثمنه » وحرم الخنزير وحرم ثمنه ») ( . 

۷ - ولانه خنزیر » فلا يحل اکله کالبري 

۸ - ولأنه سبع ذو أنياب كالبري . 

۹" - ولأنه يأكل الميتات كسائر السباع . 

۰ - احتجوا : بقوله تعالی : ل أجل لک سا اتر تائم تا 4 ۵ . قال 
ابن عباس : الصيد ما اصطدنا » وطعامه ميتته (° . وقال عمر : « الصيد ما أصيد 
وطعامه ما رمی به » ٩”‏ . 

۱ - والجواب : أن Is‏ 
الاصطياد مباح عندنا » والخلاف في الأكل » > وقد يجوز اصطیاد ما لا يکل لینتفع به 
في غير الأكل و ا مرف الاي لاعن ي إلى الجاز لزمنا ترك الحقيقة 
من غير دليل » بين ذلك أن الله تعالى فرق بين الصيد والطعام » ولو كان كله مأكولا 
کان جميعه طعامًا . 


۲۳ = احتجوا : بقوله في ) هو الطهور ماژه ال حل متته ) . 
۴۳ - قلا : هذا عام مخصر ص 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من ضلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه ۷۸۰/۲ . )٤(‏ سورة المائدة : الآية ٩٦‏ . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1۲۳/٤‏ . 

. ۱۸۷٦۳ برقم‎ ۲٠٥/۹ آخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٦( 


xX ۲‏ کتاب الأطعمة 


> قالوا : روي أن أصحاب النبي بل وجدوا عنبرة على شاطئ البحر‎ - ٤ 
A EOE 


. قلنا : العنبرة : السمكة التي تبتلع العنبر > وهى مباحة عندنا‎ - ٠ 

۳۹٤1“‏ - قالوا : روي عن ابي بکر ڪه انه قال : ما من دابة في البحر نموت إلا قد 
ذکاها و 

۷ - فنا : التذ كية تقتضي الطهارة ولا تقتضي إباحة الأكل عندنا » وهذا 
الحيوان جميعه طاهر . 

e‏ ا و ا ا 

۹ - قلا کا او یز یو د کی یی ا 


وانتقض ا الذي لا يعيش إلا فى الاء . 

"٠‏ - ولان هذا التعليل يقتضي إباحة جنس حيوان البحر » والأجناس متنوعة 
ر الإباحة > بدلالة حيوان البحر ٠‏ 

١‏ - ولأن المعنى فى السمك أنه غير مستخبث › فليس كذلك ما سواه ؛ لأنه 
مستخبث فى العادة » فلم يحل أكله . 


# *# * 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه ۱٥۸۰/٤‏ برقم ٤٠۰۳‏ » ومسلم ۱٥۳۹/۳‏ برقم ۱۹۳۰ . 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننه ۲٦۷/٤‏ . ) 


KR mM “ll 
ڪل الضبع والتعالب‎ 


E۲‏ ¬ قال ااا 1 رحمهم الله [ : یکره اکل الضبع والثعالب ر 

۳ - وقال الشافعی کیو : لا یکره ٩‏ . 

٤‏ - لا : ما روي عن على وابن عباس وخالد بن الوليد وأيى هريرة وأبى ثعلبة 
الخشني أن النبي له نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير ”“ . وفي حديث أبي هريرة أنه م قال : « كل ذي ناب من السباع حرام » > . 

۴ س- وروي آنه ب نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر والبغال وکل ذي ناب من 
السباع وكل ذي مخلب من الطير وامجثمة ”^ . 

. فإن قيل : المراد به الناب القوى الذي يعدو به على الناس‎ - ٩ 

۷ - قلنا : هذا التخصيص بغير دليل . 

۸ - ولان ذوات الناب يضعف ناب بعضها عن بعض . ألا ترى أن الكلب 
كالأسد والسنور الأهلي لا يؤكل مع ضعف نابها ؟ . 

۹ - ولأن الضباع فاسدة وتبادر وتفترس الغنم ون ضعفت عن غیرها : 

. ولأنه ذو ناب من السباع مطعمًا ؛ لأنها تنبش القبور وتأكل الموتى‎ - ٠ 

۹ - وا ناب متو حش کالذئب 

۲ - فإن قيل : المعنى فيه أنه ذو ناب ضعيف . 

۴۴۳ - قلنا ٩”‏ : يبطل بالهر . 

(۱) انظر : البدائع 1 430 وعبارته فذو الناب من سباع الوحش مشل : الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد 
واللعلب والسنور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه 
الملة نها محرمة . 

(۲) انظر : الام ۲1/۲ وعبارته : وتؤکل الضبع والثعلب . 

(۳) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۱/٤‏ › ومسلم في صحیحه ۱٥۳٤/۳‏ برقم ۱۹۳٤‏ . 
)٤(‏ اخحرجه ابن حبان في صحیحه ۸۳/۱۲ برقم ٥۲۷۸‏ . 

. ۳۷۹۰ برقم‎ ۳۰٥۲/۳ وأبو داود في سننه‎ » ۸۲/٦ اخرجه ابن حزم في احلی‎ )٩( 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


۰/1۲ كتاب الأطعمة 


۴ - [ فإن قيل : الضبع يخلط ”“ مع الجيف غيرها . 

- قلنا ] ٩7‏ : بطل بالخنزیر . 

۳٤۳۹‏ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ فل لہ جد نی ما اوی إل رمَا عل طاعر 
يطعمة & © . 

۷ ۳ - قلا : قيل في التفسير : إن الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويبيحون أشياء» 
قال ال تا  :‏ فل ل لد فی ما ایی إل رئا ) ما تحرمون ‏ إل أن کوت 

مَيَسَةَ ‏ . الدليل على هذا التأويل : أنه رتبه على ما ذکر مما حرموه » ثم قال : اَم 
شد وڪم اله بهسڌا مَس ار من افر عل او َه ل 
ألتاس 4 “ . ويبين ذلك : أنا قد علمنا أن الله تعالى قد حرم ما لم يذكر . 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی : ظ وشل كه الطيستِ ورم عليه 
الْحَبيْتَ 4 . والضبع من الطيبات » قال الشافعي : ما زال الناس الضبع 
ويبیعونه عندنا ين الصفا والمروة ") . 

۹ - قاتا : « َيل لَه لبت 4 . قيل في التفسير : التحريم التي كانت 
محرمة على بنى إسرائيل » أن يحرم عليهم الخبائث يعنى الخنزير واليتة والدم . فإن ظن 
ظا أن ات ا ي محال لام یستطیبون الخمر وحم 
الختزير ويأكلون ما دب على وجه الأرض إلا أم حبين ( 

۰ - احتجوا : با روي عن عبد الرحمن بن ابی عمار أنه قال : سألت جابر 
ابن عبد الله عن الضبع أصيد هو » قال : نعم . قلت : سمعته من رسول الله بإللي » 
قال ٠‏ ۵ 

: نعم 

۱۹ - قلا :اک ورور راکو ار : کر ورب 


. ) غير واضحة في ( ص‎ )١( 

(۲) ما بون المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۳) سورة ة الأنعام : الأية ٤( . ٠٤١‏ ) سورة الأنعام : الآية GH:‏ 

. ٠١١ سورة الأعراف : الأية‎ )٩( 

. انظر : الام ۲ وعبارته : وما يباع لحم الضباع إلا بين الصفا والمروة‎ )٦( 

(۷) قال الزهري : أم حبين من حشرات الأرض تشبه العنب . وجمعها : أم حبينات » وأمات حبين » لم ترد 
إلا مصغرة . انظر : المصباح النير مادة ( جبن ) . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۸۳/۰ برقم ٩٦٥۳‏ » وأحمد في مسنده ٠۲۲/۳‏ . 


اکل الضبع والثعالل mx‏ ۲ ۷۱/۱ 


الجزاء “ . ويحتمل أن يكون سماعه من النبي بلي أنه صيد . 

۲ - ولانه خبر واحد وقد عارضه خبرنا وقد رواه جماعة وهو في () 
الصحيح » فهو أولى ما رواه الواحد . 

۴۳ - ولأن خبرنا يفيد الحظر » فيقدم على ما يقتضي الإباحة . 

٤‏ - قالوا : ما وجب ال جزاء بقتله من غير امتزاج واختلاط » حل أكله قياسًا 
O O‏ 

٠‏ - قلنا : السبع إذا وجب الجزاء بقتله ولم يحل أكله » دل ” على أن 
وجوب امجراء لا يؤثر في الإباحة . ألا ترى أنه ضمان متلف » وضمان المتلفات يستوي 
فيه المأ كول وغير المأكول » فلم يستدل بوجوب الضمان على الإباحة . والمعنى فى 
الأصل أنها بهيمة متفق على طهارة و وای وا ق ا سۇرە الک 

= قالوا : يحل بيع مذبرحة » فوجب أن يحل أكله : 

۷ - فنا : في جوازه بیع لحم ما لا یژکل روایتان » ثم جواز البیع لا یستدل به 
على الإباحة ؛ لأن البيع لا يختص بالمأكولات » بدلالة أنه لم يصح فيما لا يؤكل › 
فكونه مبيعًا لا يدل على الإباحة . 

۸ - قالوا : يطهر بالذبح ›» فحل أكل لحمه كالشاة . 

۹ - قلنا : الطهارة لا تدل على جواز الأكل وإغا تستدل إياحة الأكل على 
الطهارة » فلم يصح هذا الاستدلال . 

۰ - ولان عند مخالفنا أنه لا يطهر بالذبح › وإنما كان طاهرًا قبل الذبح › 
فبقي بالذبح على ما كان عليه » فالوصف لا يصح على أصلهم . 


5 « + 


(۱) اُخرجه بو داود في سننه ٣٣٥/۳‏ برقم ۳۸۰۱ . 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ٠)‏ ومستدرك في الهامش . 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


HCE NNN 


للل ا 
أكل الضب والقنفك واين عرس 


. “( قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : يكره أكل الصَبٌ والفتفذ وابن عرس‎ - ١ 

۹۲ - وقال الشافعي ناو : لا یکره ٩‏ . 

۴ - لنا : ما روي عن عبد الرحمن ابن حسنة ( أنه قال : نزلنا ارس كثيرة 
الضباب » فأصابتنا مجاعة وطبخنا منها وإن القدر ليغلي بها » إذ حرج النبي بب فقال : 
« ما هذا ؟ » فقلنا : ضباب أصبناها . فنهى عنها › وقال : « إن أمة من بنى إسرائيل 
مسخت دوابًا في الأرض > وإني أحشى أن تكون هذه » فأكفعوها » > . 

.  بضلا وروي عن عبد الرحمن بن شيل أن النبي بل نهى عن أكل‎ - ٤4 

: وروي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله‎ - ٥ 
وددتٌ أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة ” بسمن ولبن » . فقام رجل [ من‎ « 
. فاتخذه وجاء به » فقال : « في أي شيء كان هذا ؟ » قال : في عكة ضب‎  ] القوم‎ 
. ٩ » قال : « ارفعه‎ 


- وروی أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة أنه أهدي إليها ضب › 
فدخحل عليها النبی تر فسألته عن أكله » فنهاها عنه » فجاء سائل فقامت لتناوله » فقال 


)١(‏ انظر : البدائع ۳۷/١‏ وعبارته : وكذلك ما ليس له دم سائل مثل الحية والوَرّغ وسام أبرص وجميع 
ا لحشرات وهوام الأرض من الفأر والقداد والقنافذ والضب واليربوع وابن عرس ونحوها » ولا حلاف في حرمة 
هذه الاشياء . 

(۲) انظر : امجموع ٠٤١/۹‏ وعبارته : فيحل الأرنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس . 
وانظر أَيصًا : الام ۲۷٠/۲‏ . 

(۳) هو : عبد الرحمن ابن حسنة أخو شرحبيل ابن حسنة له صحبة . روى عن النبي بتر . وروى عنه : زيد 
ابن وهب الجهني . روى له : أبو داود والنسائي حدينًا واحدًا . انظر : تهذيب الكمال ٦۸ - ٦۷/١۷‏ . 
)٤(‏ أخحرجه الطحاوي' في شرح معاني الآثار ۱۹۸/٤‏ والبيهقي في السنن الکبری ۳۲۰/۹ برقم ۱۹۲۰۸ . 
)٩(‏ آخرجه ابن حزم في المحلی ۱۱۳/١‏ - دار الفكر . 

. في جميع النسخ : [ ملتفة ] > ولخبت من مصادر التخريج‎ )٦( 

(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

(۸) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۰۰/٤‏ » ابو داود في سننه ۳۰۹/۳ برقم ۳۸۱۸ .. 


أكل الضب والقنفد وابن عرس VPI‏ 
لتر لها ”“ : « أتطعمينه ما لا تأكلين  »‏ . 

۳٤۵۷‏ - وروی حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن 
النبي لق أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة e‏ 
ابی ر : « أتعطينه ما لا تأكلين ؟  »‏ . 

۸+ - وفي حديث أبى حنيفة نهاها عنه وهو زائد فهو أولى › وفي خبر حماد 
ابن سلمة أنه منعها أن تتصدق به » ولو کان مباځا لم يمنعها أن تتصدق به . 

۹+ - وروی عیسی بن تيلة ۳ عن أبیه ٩”‏ قال : كنت عند ابن عمر فسئل 
عن اکل القنفذ › فتلا  :‏ فل ل جد فی مآ أو إل محرّمًا عل طَاِر م عَم ي ٩‏ . 
فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذ كر عند النبي اكع > فقال : ( خبيثة من 
الخبائٹ » . فقال ابن عمر : إن کان رسول الله ر قال هذا › فهو کما قال . ذکره 
بو داود ۷7 

. ولأنه من حشرات الأرض » كالحية والفأرة‎ - ٠ 

1 - ولأنه من أمة مسخت كالقردة . 

۲" -ولأن ابن عرس من سباع الهوام » والسباع محرمة » بدلالة سباع الوحش . 

EN U a E POE 

Ee قلنا ا‎ - ٤ 
ا ادا ھا ی ل‎ 


٥‏ - ولأنه ر سيد العرب وقال : « إنى أجد نفسى تعافه » '“ . فكيف 


. ۳٠/۳ ساقطة من ( م ) . (۲) أخحرجه الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 
. ۱۹۲۱۱ برقم‎ ۳۲٣/۹ والبيهقي في السان الکبری‎ » ۲٠۲/٤ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )۳( 
هو : عيسى بن نيلة الفزاري . روى عن : أيه . روى عنه : عبد العزيز بن محمد الدراوردي 3 ذ کره‎ )٤( 
. ٥۳ » ٥۲/۲۳ ابن حبان في کاب الفقات . انظر : تهذیب الکمال‎ 

. ٠٠/۳۰ هو : نميلة الفزاري والد عيسى الفزاري . انظر : تهذيب الکمال‎ )١( 

(1) سورة الأنعام : الآية ٠٤١‏ . (۷) آخرجه أبو داود في سننه ۲٣ ٤/۳‏ برقم ۳۷۹۹ : 
(۸) سورة المائدة : الأية > . )٩(‏ اخرجه ابن بي شيبة في مصتفه ۱۱۸/١‏ . 
(۱۰) اُخرجه البخاري في صحیحه ۲٠۰٥/۰‏ برقم ٥۲۱۱‏ . 


NK 4۲‏ کكتاب الأطعمة 
یدعی مخالفنا أنه استطابه كل العرب !. 

۱4 - احتجوا : بحديث خالد بن الوليد أنه دحل مع النبي لړ بيت 
ميمونة » أخبروا رسول الله بر بجا يريد أن يأكل منه » فقيل : هو ضب . فرفع يده . 
قال : فقلت : حرام هو ؟ قال : ١‏ لا » ولكنه لم يكن بأرض قومي » فأجدني أعافه » . 
قال خالد : فاجترزئه فأكلته » ورسول الله ل ينظر ° . 

اق ا ون ابن غاس وال : أهدت خالتي ميمونة إلى النبي بلق سما 
وأقَطًا وضبًا » فأكل رسول الله يلتو من السمن والأقط » وترك الضب تقذرًا وأكل 
على مائدته ° . 

۸ - قلنا : هذا الخبر يفيد الإباحة » وخبرنا يفيد الحظر » والحظر أولى . 

۹ - قالوا : يجوز بيع مذبوحه » فحل أكله كالأرنب . 

. وقد أجبنا عن هذين القياسين في المسألة الأولى‎ - +٠ 

+١‏ - قالوا : روي عن عمر أنه قال : لم ينة رسول الله بلقي عن الضب › ولم 
يأمر به » ولو وجدناه لأکلناه ° . 

۲ - قانا : إن کان الاستدلال بأنه یت لم یحرمه › فقد روینا آنه حرمه › 
فيجوز أن عمر لم يبلغه ذلك . وإن كان الاستدلال بقول عمر » فقد روي عن علي 
کراهته ٩"‏ . 


# ¥ ¥ 


. ) ساقطة من ( ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۲٠۰٥/۰‏ برقم ٥۲۱۷‏ » ومسلم o44‏ برقم ۱۹٤٩‏ . 
(۳) الأقط : لين يابس غير منزوع الزبد . انظر : تحرير التنبيه للنووي ص١١٠‏ . 

. ۱۹٤۷ برقم‎ ۱٥٤٤/۳ ومسلم‎ › ۲٤۳۹ برقم‎ ٩۱۰/۲ أخحرجه البخاري في صحیحه‎ ) ٤( 
| . ٠٤۷/١ أخرج ابن أي شيبة في مصنفه‎ )٠( 
٠. ٥٤۸/١ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٦( 


أكل لحم الخيل <Ve/1۲‏ 


oo wu “~N 
أكل لحم الخيل‎ 


۴ - قال أبو حنيفة له : يكر E‏ 

٤‏ - وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : لا یکره . وبه قال الشافعي 
کنو ٩‏ . 

: لنا : قوله تعالی : ل الام لما كم فيا دف إلى قوله‎ - 6٥ 
فإ برها وري 4 . فذكر منافع ) كل واحد من النوعين على طريق الامتنان ء‎ 
. ولو جاز أكل لحم الخيل لذكره ؛ لأن منفعة الأكل أعظم من منفعة الركوب‎ 

› إنه ذكر المقصود من كل نوع » ولم يذكر جميع المنافع‎ ٠ ولا يقال‎ - ٩ 
OER 

۷ - قلنا : الظاهر يقتضى “ أن البيع لا يجوز »› لولا دلالة الإجماع » فأما 
ركوب الاأنعام فقد ذکر : ل تا 

۸ - فان قيل : إنه تعالى ذكر منافع الحيوان » والأكل من منافع اللحم . 

4۹ - قلنا : اللحم من منافع الحيوان » ولهذا ذكره في منافع الأنعام . 

٠‏ > فان قيل : إنما لم يذ كر الأكل ؛ لأنه لم يعم جميعها » وذكره في الأنعام 
لانه يعمها . 

۱ - قلنا : لو جاز أكل شيء منها » لذكر الأكل . 

14۸۲ ¬ ولان لم يعمها كما ذكر الأنعام فقال : # وحمل امالك 4 . ومعلوم 
أن الغنم لا تحمل الأثقال 
(۱) انظر : البدائع ۳۹/۰ وعبارته : وأما لحم الخيل فقد قال أبو حنيفة ظ N e‏ 
رحا : لا یکره . وانظر ايا : المبسوط ۲۳٤/۱۱‏ . 
٠‏ (۲) انظر : امجموع 1/۹ وعبارته : مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه . ٠‏ 
(۳) سورة النحل : الآيات ه - ۸ . ) 
)٤(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » واستد ركت في الهامش . 
)٠(‏ ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش . 


٦۳۷٦/١ ۲‏ سس کتاب الأطعمة 


۴ - ویدل عليه ما روی صالح بن يحیی بن المقدام بن مَغڍي کرب عن ايه 
عن جده عن خالد بن الوليد : أن النبي اكا نهى عن أكل حوم الخيل والبغال والحمير 
وعن كل ذي ناب من السباع ”© . 

٤4‏ - فإن قيل : يجوز أن يكون نهى عن ذلك ؛ لأن الحاجة دعت إلى 
ركوبها» كما روي أنه نهى عن ذبح ذوات الذَرّ وعن ذبح فتي الغنم ° . 

٥‏ - قلنا : ظاهر النهي يفيد التحربم » فمتى عدل به عن الظاهر احتاج إلى 
دلیل . 

٩‏ - قالوا : قال أبو داود : وهذا منسوخ » قد أكل لحوم الخيل جماعة من 
الصحابة » ابن ۴ زانشن استاج 

۴۷ - قلتا : النسخ لا يث بت بالاسخدلال ٠‏ ولا لعفت الى قول ا داود . 

۸ - ولا ذو حافر أهلي کاخحمار . 

4+ - ولان ولده لا يۇکل وهو البغل › فلا يکل نفسه کالحمار . 

› فإن قيل : اتفاق الخيل والبغال فى الحافر لا يوجب اتفاقهما فى الحظر‎ - ٠۰ 
RN YE ec Ra 

"١‏ - قلنا : الفيل وافق ذات الخف في الخف وفارقها في الناب » وذو الناب 
صوص علی تمریه »فلم صح اقباس باح شات اجه ؛ مع ص حرم علی آد 
الفیل لا خف له . قال ابن دريد في امجمهرة : الجمل والنعامة ذوا حف » وليس غيره من 
الحيوان ذو حف . والخيل ساوت الحمر والبغال في الحافر ولم تنفرد عنها بمعتى ينع 
القياس . 

۲ - ولان الیل ر يستحق بها شيء من الخنم » فأثر ذلك في لحمها كالادمى . 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) اخرجه ابن ماجه في سننه ۷٤٤/۲‏ برقم ۲۲۰۰٢‏ . 

کک PEE ENP r e‏ 
نا دی :ر ب ی ی ا لا . حدث عنه O‏ 
وعبد الرحمن بن جبير » وعمرو بن مالك ام جنبي > وعبد العزيز بن أبي الصعبة » والقاسم أبو عبد الرحمن » وطائفة . 
وكان فضالة اأصغر من شهد بيعة الرضوان . توفی سنة ٥۳‏ هھ . انظر : سیر اعلام النبلاء ۲۸۰/٤‏ - ۲۸۳ . 


“"V7/1۲ 


أل لحم اليل 

۴ - احتجوا : بحديث جابر قال : أطعمنا النبي لر لحم ”© الخيل » ونهانا 
عن لمحوم الحمر ” . وروي أنه قال ا ا 

عن الخيل ° . 

٤‏ - قلنا : خبر جابر قد اخحتلف لفظه » وروي : أطعمنا ٩<‏ . وروي : لم 
پنهنا ( . وروي : رخص لتا 7 . وخبرنا لا تعارض فيه » وخبر جابر يقتضي الإباحة . 
ولیس ينع أن يكون ب حرم الحمر » وأنه حرم الخيل بعدها » أو يكون رخص فيها 
لأجل الضرورة » ولم يرحص في الحمر ؛ لأن تحري الخيل أحف . 

6٥‏ س- فإن قيل : يجوز أن يكون حرمها » ثم أذن فيها ؛ لأن الإذن يقتضي تأخر 
الا 

. قلنا : لم يقل أحد أن اليل كانت محظورة ثم ييحت‎ - ١ 

۷ - ولأن الإذن لا يقتضي تقديم حظر عليه » وما يفيد الإباحة وهى الأصل» 
والحظر طارئ فكان أولى 1 

۸ - قالوا : روي عن ابن الزبير وأنس بن مالك وفضالة بن عبيد وسويد بن 
i SC DS EEE‏ وان ويش 

لا تزال تأكل لوم اليل على عهد التبي بلي » فهو إجماع . 

۹ - قلا : قد روي حظر لحومها ” عن ابن عباس » واحتج في ذلك بالاآية › 
فكيف تصح دعوى الإجماع ؟. 

۰ - قالوا : مذبوحه يحل بیعه أو مذیوحه طاهر » أو لا ينجس بالذبح » فصار 


. ساقطة من صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن حبان في صحیحه ۷٥/۱۲‏ برقم ۲۹۸ . 

(۳) اخرجه ابن حبان في صحیحه ۷۷/۱۲ برقم ٥۲۷۲‏ . 

. ٥۲٦۸ برقم‎ ۷٥/۱۲ آخرجه ابن حبان في صحیحه‎ ) ٤( 

. ۳۷۸۹ أخرجه ابو داود في سننه ۲۵۱/۲ برقم‎ )٥( 

. ٥۲۷۰ اخرجه اين حبان في صحيحه ۲ برقم‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابو داود بلفظ : وهذا منسوخ » قد أكل لموم الخيل جماعة من أصحاب النبي بل ء > منهم : أبن 
الزبير » وفضالة بن عبيد » وأنس بن مالك » وأسماء بنت أبي بكر » وسويد بن غفلة » وعلقمة . وكانت 
قريش في عهد النبي ي تذبحها . انظر : سنن ابي داود ۳ برقم ۳۷۹۰ . 

(۸) اخرجه ابن أي شيبة في مصنفه ۲۰/٥‏ برقم ۲٤۳۱۸‏ 


۲ ۷۸/۱ س کتاب الأطعمة 


کالنعم . 

۹ - قلنا : ابيع لا يدل على الإباحة کالسباع > والطهارة لا تدل على 
الإباحة » كالشاة المسمومة . 

۲۴ - وقولهم : لا ينجس بالذيح . بيبطل على أصلهم بالكلب ؛ لأنه لا ينجس 
بالذبح » ونما تبقى نجاسته بحالها . والمعنى في النعم أنه حيوان لطلب النماء بدره 
ونسله » والخيل يطلب النماء بنسلها دون درها . أو نقول : النعم ورد الشرع بالامتنان 
بركوبها وأكلها » والخيل ورد الشرع بالامتنان بركوبها دون أكلها . 

۴۳ - قالوا : حیوان يسابق عليه کالبعیر . 

٤‏ - قلنا : المسابقة جازت لتلقين عدة القتال » وهذا المعنى يقتضي ترك الكل 
ليتوفر على القتال » والمحنى في البعير ما قدمنا . 


*# * # 


شبع المضطر من اليتة س (V4 /\Y mmm‏ 


أ مسالة ot‏ 
شبع الضطر من الميتة 

› قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز للمضطر أن يشبع من الميتة‎ - ٥ 
. وإنما يأكل منها مقدار ما يسك رَمَقه . وهو أحد قول الشافعي تلو(“‎ 

. ٩ قال وفي قول آخر : یأکل حتی یشبع‎ - ۰٩ 

۷ - لنا : قوله تعالی : ل إلا ما أضطررتم يد . فحرم اليتة » وأباحها 
وهو ما يدعو إليه الضرورة » فما لا ضرورة إليه على أصل التحريم . 

۸ - فإن قيل : أنه يضطر إلى الشبع ؛ لأن الغالب أن هذا يكون في الأسفارء 
فمتى لم يشبع لم يقدر على المشي فيتأحر عن رفقته . 

۹ - قلا : إذا لم يخف التلف » لم يجز أن يأكل وهذا حلاف قولهم › وإذا 
حاف التلف من الوجه الذي ذكره » جاز أن يأكل عندنا ما يزيل ذلك الخوف » فسقط 
هذا الاعتراض . 

٠١‏ - قالوا : في الأية إضمار › فعند كم : إلا قدر الذي اضطررتم إليه . وعندنا: 
إلا الذي اضطررتم إليه . والإضمار الواحد أولى من إضمارين . 

١‏ -- قلنا : نحن نتساوى في الإضمار ونقول : إلا الذي اضطررتم إليه . وما 
زاد على نمسك الرمق لا ضرورة إليه » والذي قد يكون الجنس والقدر قد يدخحل في 
الاستشناء إلا ما يستفاد دخوله . ) 

۲ - ولأن الضرورة زالت بالجزء الأول » فلو أكل بعده أكل للحاجة لا 
للضرورة » والميتة لا تستباح بالحاجة كالابتداء ٠‏ . أو لأن الجزء الأول في حق المضطر 
كالطعام المباح » ولو كان معه ذلك المقدار من لحم مذ کی فأکله » لم يجز أن يتمم اكله 


)١(‏ انظر : البدائع ۱۸١/۴‏ ونصه : « وأما كيفية الاستباحة : فالمأذون فيه حفظ الرمق والتجاوز حرام لأن 
القصد حفظ النفس » . ) 
(۲) انظر : امجموع ٤٥/۹‏ ونصه : « قال أصحابنا : يباح للمضطر أن يأكل من الميتة ما يسد الرمق بلا حلاف › 
ولا يباح له الزيادة على الشبع بلا حلاف » وفي حل الشيع قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . 
(۳) سورة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 

. ساقطة من صلب ( ص ) واستدركت في الهامش‎ )٤( 


ا ی کان ای 


من الميتة » كذلك إذا أكل الجزء الأول منها . 

۴ - ولان کل حکم تعلق بمعتّی » زال بزواله إلا أن یلحقه معّی آخر تعلق 
الحكم به » وقد زالت الضرورة التي أبيح لأجلها » فتزول الإباحة . 

٤4‏ - فإن قیل : لا ينع أن يختلف حكم الابتداء والبقاء » كما أن القادر على 
نكاح الحرة لا يتزوج الأمة » فإذا تزوجها وهو لا يجد الطّؤل ثم وجد » لم يؤثر ذلك في 
اا 

٥‏ - قلنا : عندنا تتساوى الحالتان في مسألة الاستشهاد » فيجوز أن يتزوج أمة 
مع وجود الطؤل وتبقى على نكاحها معه » لكنا نسلم أن في الأصول ما يختلف فيه 
الابتداء والبقاء إذا كانت علة الابتداء غير موجودة في حال البقاء » فأما إذا وجدت في 
ا لحالتين على وجه واحد مشل مسألتنا لم يختلفا . 

۴٠۵۹ ۰‏ - ولان هذا الكلام يصح فيما له ابتداء ومداومة » وكل جزء من الأكل 
ابتداء أكل ؛ لأن الأكل ينقطع ثم يستأنف ما يتناوله » فهو ابتداء . وأي فرق بين أن 
يأكل الجزء الأول من طعام مباح » فكذلك هو في الآخر . ) 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی : # فمن أَضطرَ عير باخ ولا عاو فل َم ع ڳ © . 

۸ - قلنا : عندكم تقدير الآية : فلا إثم عليه في الأكل . وعندنا : فلا إثم 
عليه فيما يدفع الضرورة . وما أضمرناه أولى ؛ لأن المضطر قد يضطر إلى أكلها وإلى 
الاستصباح رد کھا وإلی لبس جلدها ليدفع الحر والبرد » وهذا حكم تبيحه الضرورة 
المذ كورة » فإضمارنا بدفعها أولى من إضمار الاكل الذي لم جد له ذكرًا . 

۹ - ولانه قال : # عر باع وَل عاو & . أي : باغ في الأكل › ولا متعِ 
فيه . ومن تجاوز قدر الضرورة » فقد اعتدى عندنا © , ٠‏ 

.. وزعم مخالفنا أن المراد : غير باغ على الإمام‎ - ١ 

. وإذا اختلفا في ذلك » لم نسلم الإباحة إلا بعد ارتفاع البغي‎ - ١ 

۴" - فإن قيل : قد جعل الله تعالى البغي صفة الأكل عندما ابتداً أكله » فأنتم 
تجعلونه صفة في الحالة الثانية . 


. ٠۷۳ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


۴ - قلنا : بل نجعله صفة في الحالتين مبيحة الأكل غير قاصد الشبع ؛ لأن 
القصد إلى ذلك بغي وعدوان . 

» قالوا : روی جابر بن سَمُرة أن رجلا جاء النبى بي ومعه أهله وولده‎ - ٤ 
. فسأله عن ناقة له نفقت » فقال النبى اث : « هل عندك غتى يغنيك ؟ » قال : لا‎ 
. قال : « فکلوها ) “ . وهو عام في سد الرمق والشبع‎ 

٠‏ - قلنا : أباح بشرط ألا يجد ما يغنيه » وقد استغنى با جزء الأول › فلا يحل 
له الباقى . يبين ذلك أن الإباحة فى القرآن والأخبار مشروطة › فلا يسقط شرطها بخبر 
واخد» ولا يد من أن تل الإباحة هاهنا على شرط الم ينقل .. 

۲۹ - احتجوا : بحدیث ابی واقد اللیثى أن رجلا قال : يا رسول الله » إا 
نكون بأرض فتصيبنا المخمصة » فمتى َيل لنا اليتة ؟ فقال : « ما لم تصطبحوا ٠”‏ ولم 
تغتبقوا ٥”‏ ولم تحتفغوا ٥‏ بھا بقلا » فشأنکم بها » (“ فاباح كلها ذا لم یجدوا ما ذ کر 
وهو على عمومه . 

۷م - قلنا : للمضطر أكلها إذا وجد البقل وهو أصل البردي ٩‏ . كذلك 
يحظر إذا كل منها ما يقوم مقامه » ومن يستيسده " » وصار هذا تنبيهًا على أن 
الإباحة يشترط فيها الضرورة » وذلك لا يوجد في ال جزء الثاني من الميتة . 

۸ - قالوا : ما جاز أن يسد الرمق منه » جاز الشبع منه » أصله : الطعام 
الحلال ولبن اليتة . 

۹ - قلنا : نقول بموجب العلة إذا كان ما به من الضرورة لا يزول إلا بالشبع › 
ويخالف الإكراه فإن المكره على أكل الميتة يجوز أن يشبع . والمعنى في المباح : أنه يجوز 
أن يبتداً به من غير ضرورة فجاز البقاء » واليتة لا يجوز أكلها من غير ضرورة لولدها 


(۱) اخرجه ابو داود في سننه ٣۰۸/۳‏ برقم ۳۸١١‏ باب في المضر إلى اليتة . 

(۲) تصطبحوا : تشربوا الصوح . والصيوح : كل ما أكل أو شرب غدوة . انظر : لسان العرب مادة ( صبح ) . 
(۳) تغتبقوا : تشربوا العشي . انظر : لسان العرب مادة ( غبق ) . 

. ) تحتفعوا : من الحفاء » وهو أصل البردي . أي : تقتلعوه بعينه فتأكلوه . انظر : المغرب مادة ( خحفي‎ )٤( 
. ۱۹٤٩۲ والبیهقي في السنن الکبری ۳۲۰۹/۹ برقم‎ › ۲۱۸/١ آخرجه أحمد في مسنده‎ )٥( 

. ) اليردي - بالضم - : جيد التمر يشبه البرني . انظر : لسان العرب مادة ( برد‎ )٦( 

(۷) غير واضحة في جميع النسخ . 


X“AT/1Y‏ كتاب الأطعمة 


وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة » فلم يجز الشبع منه 
بعد موتها . 

. قالوا : طعام مباح من جهة الشرع » فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة‎ - ٠ 

۹ - قلا اا ا ا 
أبيح منه ما يحسك الرمق . 

۲ - قالوا : يجوز أن يشبع من لبنها كالمذكاة . 

۴۴ - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل . 


¥ ¥* * 


اکل اليتة أو مال الناس ۳A۳/۱۲ mm‏ 


e, مساله‎ ۱۱ 


۴٤‏ - قال أأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا اضطر إلى أكل ميتة أو إلى مال رجل 
من الناس لم يأذن له في أكل طعامه » أكل اليتة ولم يتعرض لملك غيره ” . 

۴٠‏ - وقال الشافعي شه : إذا لم يكن لصاحبه ضرورة إليه ولا يحتاج في 
E E‏ . ومنهم من قال بقولنا ٩”‏ . 

۳٣۴۳۹‏ - لا : أن المنح من أكل الميتة احق الله تعالى وقد أذن فيها بشرط الضرورة› 
والمنع من مال الادمي لقه ولم يأذن ولا للاکل حق في ماله » فصار إطعام الادمي إُذن 

له في أكله » وطعام الآخر لم يأذن له . 

۴۷ - ولأن حق الله تعالى أوسع وحق الآدمي أضيق ؛ لأن الله تعالى غني عن 
و والادمي فقير إليها » ولهذا يقدم القصاص على الحدود » و كان تناول ما حظر 
احق الله تعالى ‏ أولى من تناول ما حظر لحق الآدمي . 

۸ - ولانه یضطر يضطر إلى ميتة وإلى ما يمنع منه إتلافه لحق الأدمي » وصار كمن 
وجد الميتة وذبيحة امجوسي » وكمن وجد الماء النجس وخمر الذمي . 

۹" - ولأن الضرورة تبيح كل واحد منهما » وفي مال الآدمي إضرار به وكان . 
ل افر ای ی ری . ولا يلزم إذا وجد الميتة ومال ابنه ؛ لأن مال 
الابن لا تقف إباحته على الضرورة ›» بل يجوز أخذه للحاجة . 

۰ - احتجوا : بأن ما لو كان لأخيه أو عمه » منع من كل اليتة » فإذا كان 
لأجنبي وجب أن يمنع »> أصله : إذا كان صاحبه حاضرا فبذله . 


. وعبارته : ويقدم الميتة على الصيد › والصيد على مال الغير‎ ٥٦٤/۲ انظر : الدر الختار مع رد الحتار‎ )١( 
| . ٩٩ وانظر أيصًا : الأشباه والنظائر لابن نجیم ص‎ 

(۲) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . ) 

(۳) انظر : المجموع ٥۸/۹‏ وعبارته : إذا وجد ميتة وطعامًا لغائب » فلاشافعي قولان : أصحهما يأكل الميتة › 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد ؛ لأنه منصوص عليها وطعام غيره مجتهد فيه . والثاني : يأكل طعام غيره » وبه قال 
مالك ؛ لأنه مجمع عليه مع طهارته . وانظر ایسا : الام ٠۹۰/۸‏ . 

. ) ساقطة من ( م‎ )٤( 


١‏ - قلنا : إذا بذله فقد وجد ما يجوز استباحته من غير ضرورة › ويمكنه إزالة 
ضرورته من غير إدخال الضرر على مالکه » فصار کما لو وجد طعامًا مباځا وطعامًا 

۲ - قالوا : طعام طاهر صاحبه غير مضطر إلیه ولا يحتاج في اکله إلى أن 
يعوز بنفسه » فوجب أن ينع من أكل اليتة » صله : إذا بذل له صاحبه بعوض مثله أو 
بعر جوص,: 

۴ - قلنا : إذا بذله صاحبه فقد زالت الضرورة » فلم يجز له أكل اليتة من غير 
وجود شرطها » وإذا لم يبذل لم يمكنه إزالة الضرورة إلا يإدحال ضرر على أدمي » فصار 
کما لو بذل له بأکثر من ثمن مثله جاز له أكل اليتة حتى.لا تدخحل الضرورة على نفسه 
ببذل الزيادة . فإذا كان يجوز له أن يأكل اليتة حتى لا يضر بنفسه في ماله » فلأن 
يأ كلها حتى لا يضر بغيره في الال الذي لا تبيحه الضرورة أولى . 
) 4 - فإن قاسوا على مال الأخ والعم » قلنا : بینهما رحم کامل » » فتناول ماله 
عند الضرورة أولى من أكل لليتة › > كمن وجد طعام ابنه أو أبيه » واللّه أعلم بالصواب . 
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كتاب السبق والرمي “AY/1۲‏ 


(۱) سبق یسبق سبقًا من باب ضرب » وقد یکون للسابق لاحق کالسابق من الیل » وقد لا یکون کمن 
أحرز قَصَبة السبق فإنه سابق إليها ومنفرد بها » ولا يكؤن له لاحق . قال الأزهري : وتقول العرب للذي يسبق 
من الخیل : سابق وسبوق مثل رسول » وإذا کان غیره يسبقه کثيرًا فهو مُسبق مثقل اسم مفعول . والشبق - 
بفتحتين - : الخطر » وهو : ما يتراهن عليه المتسابقان . وسبقته - بالتشديد - : أحذت منه السبق . وسبقته : 
أعطيته إياه . قال الأزهري : وهذا من الأضداد . وسابقه مسابقة وسباقًا » وتسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه . 
ورميت عن القوس رمیا ورميت عليها بمعتى واحد . قالوا : ولا يقال : رميت بها » إلا إذا ألقيتها من يدك . 
ومنهم من يجعله بمعنى : رميت عليها . ويجعل الباء موضع ( عن ) أو (على ) . ورميت الرجل : إذا رميته 
بيدك O O‏ 
الرباعي : طعنه فأرماه عن فرسه . أي : ألقاه . والرة رَمية » والجمع : رَمَيّات » مثل : سجدة وسجدات . 
ورميت الصيد رميًا ورماية ورماء . : ما یرمی من الحیوان ذکرًا کان أو اٹی » وا جمع : رمیات ورمَایا 
مثل : عطية وعطيات وعطايا . وأصلها فعيلة بمعنى مفعولة . ورميته بالقول : قذفته . وترامى القوم مراماة . 
والمسابقة جائزة بالسنة والإجماع . أما السنة » فروى ابن عمر أن النبي ( سابق بين ابلئيل المضمرة من الحفياء 
إلى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني ررَيق . متفق عليه . قال موسى بن عقبة : 
من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال . وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني رُرَيق ميل أو 
نحوه . وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة . 
وا لمسابقة على ضربين : مسابقة بغير عوض » ومسابقة بعوض . فأما ا لمسابقة بغير عوض » فتجوز مطلقًا من 
غير تقييد بشيء معين » كالمسابقة على الأقدام » والسفن » والطيور » والبغال » والحمير » والفيلة » والمزاريق › 
وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد » وغير هذا ؛ لأن النبي بي كان في سفر مع عائشة فسابقته على 
رجلها » فسبقته . قالت : فلما حملت اللحم سايقته فسبقني فقال : « هذه بتلك » . رواه ابو داود . وسابق 
سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار ب يون يدي النبي يړ في يوم ذي قرد » صارع النبي م ر كانة فصرعه . 
رواه الترمذي . ومر بقوم يربعون حجرًا - يعني : يرفعونه - ليعرفوا الأشد منهم › فلم ينكر عليهم . وسائر 
السابقة يقاس على هدا : 
وأما المسابقة بعوض . فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي » لما سنذكره إن شاء الله تعالى . واختصت هذه 
الثلاثة بتجويز العوض فيها ؛ لأنها من آلات الحرب الأمور بتعلمها وإحكامها والتفوق فيها ». وفي المسابقة بها 
مع العوض مبالغة في الاجتهاد في النهاية لها والإحكام لها » وقد ورد الشرع بالأمر بها والترغيب في فعلها › 
قال الله تعالی : ل ویڈو لم ا العش ین وو ویں ربط الیل ابوت پو عدو آي وڪم 4 
(الأنفال/٠٠‏ ) » وقال النبي بيقر : « ألا إن القوة الرمي » ألا إن القوة الرمي » . انظر : المصباح المنير مادتي 
( سبق ) ( رمی ) »› والمغني لابن قدامة ۳۹۸/۹ . 
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ر٣‎ 


المسابقة على الأقدام 


٥‏ - قال اا ا ن الله ۲ : تجوز المسابقة على الأقدام بعوضصض وبعير 
عوض ٩‏ . 
4٩‏ - وقال الشافعي ن : لا تجوز بعوض . ومن اأصحابه من قال : فيها وجه 


اخر وهو آنه يجوز ٩‏ 


4۷ - لا : ما روي عن عائشة ه قالت سابقني رسول الله په فسبقته » ثم 
سابقني فسبقني » وقال : ( هذه بتلك » (° . وإذا المسابقة بالأقدام » جاز العوض عليها 
کالسبق بالخیل والإبل . ولا لزم السبق بالسفن ؛ لأن قياس قولهم يقتضي جوازه os‏ 
0 ا له من الغنيمة › 
بالفرس كذلك بالرجل . 

۹ - ولان المسابقة تجوز بالخیل والإبل لا فيها من المعونة على وجوب العدو 
والكر والفر »› وهذا موجود في المسابقة بالقدم لما فيها من طلب الرجل العدو والنجاة منه 


إذا طلب . 


O r r e aE 
› قامت الدلالة على جوازه بغير عوض » يقى الباقى على الظاهر‎ :  انلق‎ - ١ 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ۲١۷/١‏ وعبارته : وأما شرائط جوازه فأنواع منها أن يكون في الأنواع الأربعة 
(۲) انظر : مغني اح ۹/٦‏ ر مانغا : وكذا سائر أنواع اللعب كالسابقة على الأقدام وبالسفن 
والزوارق ¢ لن هذه الأمور ل نفع ف الحرب هذا دا عمد عليها بعوض ¢ ولا فمیاح . 

)( حر جه أحمد في مسنده ۹/٦‏ . 

. ۱١/۱۰ والبيهقي في السنن الکبری‎ » ۲٠۷٤ اخرجه بو داود في سننه ۲۹/۳ برقم‎ ) ٤( 

( ا 


الملسابقة على الأقدام ۸۹/1۲ 


وما ذ كر النبي بر التي يحتاج إليها في وقت القتال العدو لنفسه بها على كل وجه يجرى 
مجراها » ولم يتعرض لذ كر العوض » وإما العوض فرع على الجواز » فإذا ثبت مفهوم 
الكلام والإجماع جواز السبق على الأقدام » ثبت جواز العوض أيصًا ؛ لأنه مانع للجواز . 
۲ - قالوا : قد روي : « لا سبق إلا فى حف أو حافر » . والسشبق : العوض 
المسابق عليه . ۰ 

. قلنا : الرواية لا تضبط بتحريك السبتق والمشهور تسكينها‎ - ۳١۵۴ 

4 - ولأن النبي بب تكلم بأحد الأمرين › فلا يجوز ثباتهما . 

٥‏ - قالوا : شرط العوض ليس بلازم » فوجب أن يكون فاسدًا كالسبق في 
السباحة والمقامرة . 

۳٠٠‏ - قلتا : السبق إذا لم يازم العوض فسد العقد › بدلالة المضاربة › والذي 
قاسوا عليه أن كان يحتاج إليه في الجاهدة وأخذ العوض في السبق عليه جائز » وإن كان 
لا يحتاج إليه فيما فهو لا ينتفع به في الجهاد فكذلك لم [ يجز أحد ] “ العوض عنه . 

۷ - قالوا : نوع غرر » فلا يجوز العوض إلا فيما ورد الشرع به . 

۸ - قلنا : هذا كلام من يخص العلة » وعند كم لا يصح تخصيصها › فأما 
على قولنا فالغرر سامح به في العقود الجائرة كالمضاربة والشركة . 

۹ - قالوا : العَذو لا يحتاج إلى ” تعلم وهو في مقدور كل أحد صحت 
بنيته » وكان بذل الال فيه من القَمَّار كبذل الال على الصياح . 

٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن ركوب الخيل في كل طبع سليم الخلقة » لكنهم 
يتفاضلون فيه » فالمسابقة يرتاض فيها للتفاضل › كذلك العَذو يتفاضل فيه الناس › ويتعلمون 
الصبر عليه والسرعة فيه حتى كل ما يتعلم الفروسية » والمسابقة تحصل بهذا المعنى » فأما 
الصياح فلا يحتاج إليه في الحرب بل يعد فضلا » فكذلك لم يجز بدل العوض . 


# *# * 


. ) ساقطة من ( م‎ )۲( ٠ في (م) :1لم أخد].‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » واستدركت في الهامش‎ )۳( 


X۹ ۰/۲‏ کتاب السبق والرمي 


أا مسالة ot‏ 


بدل الحوض في الصراع 


١‏ - الذي يقتضيه مذهب أصحابنا [ رحمهم الله ] أن بدل العوض في 
الصراع جائز ٩7‏ . 

۲ - وقال اأُصحاب الشافعى [ رحمهم الله الخهرد من المدسي آنل 
يجوز » وفیه وجه خر أنه جائز ٠ . ٩‏ 

۴ - لنا : ما روي أنه ب حرج إلى الأبطح » فرأى [ يزيد بن  ]‏ ركانة ) 
يرعى أعنرًا » فقال للنبي به : هل لك في أن تصارعني يا محمد ؟ فقال النبي لي : 
« ما تسبق لي ؟ » فقال : شاة . فصارعه فصرعه . ثم قال : هل لك فى العود ؟ فقال : 
«ما تسبق لي ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » ثم قال : هل لك فى العود ثالثة ؟ فقال : 
« ما تسبق لى ؟ » » قال : شاة . فصارعه فصرعه » فقال : اعرض على الإسلام » فما 
وضع جنبي الأرض أحد قبلك “ . وهذا يدل على جواز المصارعة وأخذ العوض عنها . 

. فإن قيل : علم النبي لو أنه يشم‎ - ٤4 

. قلا : علمه بأنه یسلم لا يجوز له شرط ما لا يجوز شرطه‎ - ۳۵٥ 

. قالوا : ما أسلم رد العوض عليه » فدل آنه لا يستحق‎ - ۳٣٣۹۰ 

۷ - قلتا اف اا اشا اون و ا ا 
ةنك اف 

۸ - قالوا : ليس بآلة الب ع افدر فبا لد 

۹ - قلنا : لا نسلم ذ ؛ لأنه يحتاج إليه في قتال العدو » ولأنه يحدث 
الشدة فيبادر الإنسان عدوه بنفسه »› فأما المشابكة فيجوز بدل العوض فيها . 
)١(‏ انظر : رد الحتار مع الدر الختار ٠٠٦‏ وعبارته : والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره . 
(۲) انظر : نهاية امحتاج ٠٦۷/۸‏ وعبارته : لا طير وضراع - بكسر أوله وقد يضم - في الأصح ؛ لأنها 
ليست من الات القتال . (۳) ما بين المعكوفتين بياض في ( ص ) . 
)٤(‏ هو : يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي . له صحبة ورواية . 
روی عله : ابناه علي وعبد الرحمن . انظر : أسد الغابة ٤۸۸ >» ٤۸۷/١‏ . 
() أخحرجه البيهقي في السنن الکبری ۱۸/۱۰ برقم ۱۹۰٤٩‏ . 


١أ‏ مسالة 


العقد في المسابقة 11/۱۲4"“< 


کے 


العقد ف المسابقة 


۴٠۵۷۰٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : بدل العوض في المسابقة لا يلزم بالعقد» 
ونما يزم بوجود السبق ”© . وهو أحد قول الشافعي تال . 

۷ - وقال في القول الآخر : هو عقد لازم كعقد الإجارة ” . 

۲۴ - لنا : أنه عقد على ما لا يكن فيه التسليم عقيب العقد › فلا يتعلق به 
الاستحقاق كالمضاربة . 

۴ - ولا يلزم إذا استأجر جملا إلى مكة لا يكن تسليم ما يستوفي من المنفعة 
ا 

٤ط‏ - ولا يلزم السلَّم ؛ لأنه يكن تسليم المشلَّم فيه عقيب العقد . 

- ولان اللسابقة تعقد للحث على إظهار الجلد » فصار كما لو قال الإمام : 
من قتل قتیلا فله سلبه » ومن غلب على شيء فله ربعه . 

۳٠١۷١‏ - ولانه تمليك عين [ لا يحصل له في مقابلتها منفعة تحصل له ولجماعة 
الملسلمين ] ” » فلا يلزم بالعقد كالوصية والهبة . | 

۷ - ولا یلزم E‏ 
iU EE‏ 
لازمًا كال جعالة . 

۸ - ولانه عقد على مال وعمل في ال جهتين > فلم يكن لازمًا كالشركة . 
۴۹ - احتجوا,: بقوله تعالی : ا انا الت اموا اوا پالعشود ‏ © . 


› وعبارته : والمراد با لجواز المذ كور فى باب المسابقة الحل دون الاستحقاق‎ ۲۲۸/١ انظر تبيين الحقائق‎ )١( 
ت ای اھ ل بو ا ی را ی ع‎ 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠٦۹/٦‏ وعبارته : والأظهر أن عقدهما - أي المسابقة والمناضلة - لازم » أي لمن التزم 
العوض . اما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه » وقد يكون العقد لازمًا من جانب وجائرًا من جانب كالرهن والكتابة . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 

. ١ سورة المائدة : الاية‎ ) ٤( 


٠١‏ - قلنا : المراد به : وفوا بأحكام العقود . وحكم هذا العقد الوفاء به عند 
حصول العمل . 

۱ - قالوا : عقدٌ مِن سَرْطه أن يکون العوض فيه معلومًا » وما في مقابلته 
معلومًا » فأشبه عقد الإجارة . 

۲ - قلنا : لا نسلم أن العمل فيه معلوم ؛ لأنه شرط السبق » وقد يسبق 
بمكابدة الدابة أو [ ...  ]‏ بمسافة كبيرة . وللعنى في الإجارة أنه يكن تسليم العين 
التي يستوفي منها النفعة في الحال » وفي مسألتنا بخلافه . 

۳ - قالوا : إذا لم يلزم العقد بطل المقصود به ومنع من الدخول فيه ؛ لأنه إذا 
أحبرت بالعلة وظهرت دلالة السبق » رجع عنه وفسخ العقد » فيبطل العمل ويسقط 
العوض . وليس كذلك المضاربة ؛ لأنه إذا فسخها بعد العمل » مكنه من بيع ما اشترى 
ليحصل له الربح »> وفي الجعالة إذا عمل بعض العمل يقول للذي شرط : إن أردت فسخ 
العقد » فعليك أجرة المثل لما غيل . 

4 - قلنا اغ ا امتا رن غير رحد هة آارة الجن 
فأما على العقد : فاستحق العوض » فإذا كانت الفائدة موجودة من موضع واحد اكتفي 


به . 


* * * 


الشرط القاسد في انارق mımımıuxuxuxixixwowow‏ ۹۳/۱۲" 


OC & “~N 


الشرط الفاسد ق المسابفة 


٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا شرط في المسابقة شرطًا فاسدًا مثل أن 
يقول : إني أطعم العوض أصحابي . صح العقد وبطل الشرط © . 

. °7 وقال الشافعي ينان : العقد فاسد‎ - ۸٩ 

۷ - لا : أنه عقد لا يتعلق به اللزوم فلم يفسده الشرط الفاسد كالهبة 
والرهن » وقد دل على الرهن قوله لتر : « لا تعلق الرهن ولا الهبة » ° . 

۸ - ولان النبي بتر أجاز الغمرى لأهلها وأبطل الشرط . 

4 - ولأنه عقد لا تقف صحته على تسمية بدل » فلم يفسده الشرط 
کالنکاح . 

۰ - احتجوا : بأنه تمليك سَرّط فيه ما يمنع كمال التصرف › كما لو باع 
و ا 

١‏ - قلنا : هناك العقد لا يصح بغير بدل » فإذا شرط في البدل شرطا فاسدًا 
فسد العقد . وفي مسألتنا يصح العقد من غير ذكر البدل » فإذا شرط في البدل شرطا 
فاسدا لم بيبطل العقد كالنكاح . 


+ جج بچ 


› وعبارته : ولا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والإبل وحل الجعل‎ ۲٠۸/١ انظر : رد امحتار على الدر الختار‎ )١( 
. وطاب : إن شرط الال في المسابقة من جانب واحد » وحرم : لو شرط فيها من ال جانبين ؛ لأنه يصير قمارًا‎ 
وعبارته : وشرط المسابقة علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما » وتعيين الفرسين‎ ٠٠١۲/۳ انظر : شرح الزقاني‎ )۲( 

ویتعینان » وإمکان سبق کل واحد . فإن کان أحدهما ضعيمًا يقطع بتخلفه أو فارهًا يقطع بتقدمه لم يجز . 
(۳) انظر : لسان المیزان لابن حجر )٤( . ۳١/١‏ ساقطة من ( م ) . 


ڪتاب الأيمان © 


. الان : جمع بين » وهي تؤنث وتذكر . وتجمع أيصًا على : اين‎ )١( 

ومن معاني اليمين لغة : القوة » والقسم » والبركة › واليد اليمنى » وال جهة اليمنى . ويقابلها : 
اليسار » بمعنى : اليد اليسرى »› والجهة اليسرى . 

أما في الشرع : فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : ت وكيد حكم بذ كر معظم 
على وجه مخصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم » لكن يستفاد من 
كلام الحنابلة في مواضع كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة ااا » وهي تعليق : الكفر 
والطلاق والظهار والحرام والعتق والترام القربة . وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى . 
وحكمة تشريع اليمين أنه من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور » إما لحمل الخاطب 
على الفقة بكلام الحالف » وأنه لم یکذب فيه إن کان خبرا » ولا ثُخْلفه إن کان وعدا أو 
وعيدًا أو نحوهما » وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجام تفسه عنه › 
أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه » وإما لتقوية الطلب من الخاطب أو غيره وحثه على فعل 
شيء أو منعه عنه . فالغاية العامة لليمين قصد توكيد ابر ثبوتًا أو نفيا . انظر : الموسوعة 
الفقهية الكريتية ۲٤٥/۷‏ . 


كفارة اليمین الغموس س ۳۹۷/۱۲ 


” ااا 2 س‎ 
oO ES “NN 


ڪفارة اليمين الخموس 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين الغموس يأثم بها » ويلزمه الاستغفار 
والتوبة » ولا كفارة عليه © . 

۴ - وقال الشافعي كاو : يجب فيها الكفارة ” . 

۶4 - لنا : ما روی ابن مسعود قال : قال رسول الله له : « من حلف 
على ٩‏ ين يقتطع بها مالا هو فيها فاجر » لقي الله تعالی وهو عليه غضبان ۾ ٩9‏ . وقد 
دل تصدیقه في کتاب الله تعالی : إ4 ار دة د آل انریم تس يلد ٩‏ . 
فذکر الله تعالى الوعيد في يمين الغموس دون وكذلك ابي لر > فالظاهر أن 
ذلك جمیع حکمها > فلو وجبت الكفارة بينها . 

۲ - وروی جابر بن عبد الله أن ابي ئ قال : ( من حلف على منبري هذا 
ييمين آثمة »› تبوأً مقعده من النار » ° . 

٠۹٩‏ - وروي أنه ر لا لاعن بين المتلاعنين قال : « أحدكما كاذب › فهل من 
تائب ؟ » “ فأمر بالتوبة » ولم يأمر بالكفارة . والتوبة معلوم وجوبها بالعقل » والكفارة 
إغا تعلم بالشرع »› فكان بيان الكفارة لو وجبت أولى . ) 

۷ - وروي عن ابن مسعود أنه قال : كنا نعد من الذي لا كفارة فيه اليمين 
الغموس ” . وهذا إخبار عنه وعن نظرائه وأصحابه . 


. ٠١/۳ انظر : المبسوط ۱۲۸/۸ وعبارته : والتي لا تُكقر اليمين الغموس . وانظر أيًّا : البدائع‎ )١( 
وعبارته : اليمين الغموس سميت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الاثم أو‎ ۱۸۹/١ انظر : مغني المحتاج‎ )۲( 
. في النار »> وهي من الكبائر » وتتعلق بها الكفارة خلافًا للأئمة الثلاثة‎ 

(۳) ساقطة من ( م ) . 

. ۱۳۸ برقم ۲۳۸۰ » ومسلم ۱۲۲/۱ برقم‎ ۸۸٩۹/۲ اخحرجه البخاري في صحیحه‎ )٤( 

(ه) الأية ۷ من سورة آل عمران . 

(1) اخرجه ابن حبان في صحیحه ۲۱۰/۱۰ برقم ٤۳۹۸‏ » والبیهقي في السنن الکبری ۳۹۸/۷ برقم ٠١۰۸۰۰‏ . 
(۷) أخرجه البخاري ۱۷۷۲/٤‏ برقم ٤٤۷۰‏ » مسلم ۱۱۳۲/۲ برقم ۱٤۹۳‏ . 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الکیری ۳۸/۱۰ برقم ۱۹۹٩۸‏ . 


ون فيل ٠‏ ذكر الله تعالى الأئم في هذه الآية ولم يذ كر الكفارة » وبينها . 
في الآية الأخرى ) 

۹ - قراف ان ھون چو کو کن جرا د 
يكن في ذلك بيان لما لا يعلم أنه منعقد . 

: فإن قيل : ذكر الله تعالى في بين الغموس المؤاخذة مجملة فقال‎ - "٠ 
. وکن بواخدکم با کسبت فوب & (“ . وبين لتر المؤاخذة بالكفارة‎ 

: قلنا : قد ذكر الله تعالى المؤاحذة مجملة وبينها في الآية الأحرى بقوله‎ - "١ 
لقي‎ ١ : اهک ل حل هم ف الاجر و يمهم اه 4 © . وبینها لتو بقوله‎ 
الله وهو عليه غضبان ) اا ا ا ر‎ 
. ذلك عن وقت الحاجة‎ 

۲+ - وروي عن الاشعث بن قيس أنه قال : نزلت هذه الآية في وفي صاحب 
لي بيني وبينه [ بغر في  ]‏ رض » فقال : هي لي › فاتينا النبي لت فاحتصمنا ليه › 
وقال لى : « هل لك شهود ؟ » قلت E‏ > فقال لصاحبي : « احلف ) » فعند ذلك 
لت الآية . والبيان لا يتأحر عن وقت الحاجة . 

e 

. الظاهر أن ما بینه جميع الحكم‎ : —- "1f 

ر : « تدع الديار 
بلاقع » “ . ولم يذكر الكفارة . 

. ولأنها يمين على أمر واقع » فلا تتعلق بها الكفارة كاللغو‎ - ١ 

انها ن بقارها الت > فرجت لن لا يعلى بيا الكقارة :أله 
يمين اللغو . والدليل على مقارنة الحنث لها : أن ما به يحنث مقدم عليها » كما أن ما به 


. ۷۷ سورة آل عمران : الأية‎ )۲( . ۲٠١ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 

. ۲۲۲۹ انظر : صحیح البخاري ۸۳۱/۲ برقم‎ )٤( 

. ۱۹٦٥٩ برقم‎ ۲٥/۱۰ أخحرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 

وټلاقع : جمع بَلْمَّع وبلقعة ؛ وهي : الأرض القفر التي لا شيء بها . ومعنى الحديث : أن الحالف بها يفتقر 
ويذهب ما في بيته من الرزق . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر مادة ( بلقع ) . 


كفارة اليمين الغموس = ۳۹۹/۱۲ 
يكذب الخبر [ يقدم الخبر ] “ . فإن كان الكذب يقارن خبر الخبر بالكذب » كذلك 
لا يحنث يقارن الحلف . 

0 و يازم إذا حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبًا ؛ لأن 
الحنث يتأحر هذا اليمين » بدلالة أن الحنث لا يكون باليأس من الفعل حتى يحضي وقت 
الفعل . ولهذا لو حلف ليصعدن السماء اليوم » لم يحنث حتى يمضى اليوم » وإن كان 
اليس موجودا أول النهار ففي مسألة الإلزام اقتضت اليمين فعلا يعقبها بشرط الحنث 
اليأس في ذلك الوقت » ولم يوجد [ منع يحنث به مع اليمين لكنه ] ” يعقبها . 

۴۹ - فإن قيل : يمين اللغو غير مقصودة » فلم تتعلق الكفارة بها » والغموس 
مقصودة فيه فيتعلتق بها الكفارة » وحقوق الله تعالى يختلف فيها القصد وغير القصد › 
وعدم القصد في يمين للغو ليس هذا هو المسقط للكفارة » لكنه منع انعقاده » ولم تحب 
الكفارة بقصد الانعقاد . 

"٠‏ - وهذا المعنى موجود في مسألتنا ؛ لأن اليمين لم ينعقد لعتّى آحر » وليس 
عدم الانعقاد مختصًا بعدم القصد . 

- ولأنها بين لو وجدت مع النسيان » لم يتعلق بها كفارة > كذلك إذا 
وجدت مع القصد كاليمين مع الاستشناء . 

اا یا ا ی و و را ا 
والجنون واليمين مع الاستثناء واللغو . 

۴ - ولان اليمين لا تتعلق الكفارة بها كاليمين على المستقبل . 

4" - ولأن الكفارة تحب بارتكاب ما حظر به اليمين أو بمخالفة ما أوجبه › 
والإيجاب إما يكون في المستقبل دون الماضي كأوامر الله تعالى ونواهيه . والدليل على 
أن هذا لا ينعقد أن العقد ما توهم فيه البقاء والانحلال » وهذا لا يوجد في الغموس . 

E E‏ إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن البقاء متوهم » بدلالة أنه لو 
قال : لأصعدن السماء اليوم . لم يحنث | إلا بعد غروب الشمس . وإذا أطلّق فاليمين 
ييقى وقتًا واحدا يعجز عن الفعل منه ثم ينحل . 

۳۱۹ - ولان ما وجب انحلال العقد إذا ا کک قارنت 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 


۲> س کتاب الايان 
عقد النكاح والرضاع إذا قارنه > والحدث إذا قارنه تحرية الصلاة . 

۷" - ولا يلزم إذا حلف ليصعدن السماء ؛ لأن الموجب بحل اليمين اليأس من 
الفعل في الزمان الذي اقتضت اليمين الفعل فيه » وذلك لا يكون إلا فى وقت مستقبل 
بعد اليمين . 

۸ - ولا یلزم إذا اشتر ى ذا رحم محرم منه ؛ لأن المعنى الموجب لزوال الملك 
العتق » وذلك لا يقارن الشراء » وإنما تقارنه القرابة التى هى سبب الحرية . 

ن الا اوج معنّى أو حرم معتّى » وهذا اليمين لا يوجد فيها 
أحد المعنيين فلم ينقد إذا ثبت هذا » وكل يمين لم ينعقد لا تتعلق بها كفارة » أصله جين 
ال لن اا ال ا الكفارة في اليمين المنعقدة . 

۰ = احتجوا : بقوله تعالی ae Jp:‏ 
قوله ] ° : # ذلك كفرة ایسنکہ لذا a‏ حلفم 4ه © . قالوا : كفارة ة اللغو المنعقدة وإن 
كانت هذه اليمين ليست بلغو كانت منعقدة » ثم فرق بين اللغو وغيرها بالمؤاحذة »› 
وهذه اليمين مؤاخذ بها » فيجب أن تدخل في خبر التكفير . ثم قال : فکفارته تعلق 
التكفير بعقد اليمين » وذلك لا يكون إلا في الغموس . ثم قال : # ذلك كمرة ایمیک 
إا لف واحقظو ایک . فكل حالف يجب أن تكون ذلك إلا ما 


خصه دليل » والحالف اسم لمن حلف على ا ماضي » قال الله تعالى : 8 حلمو بال م 
الوا وقد قالوا ية الكفر ) ^ . فس النمرس. انا : 


"١‏ - الجواب : أن الله تعالى نفى المؤاخذة عن يين اللغو » وأثبتها في اليمين 
المنعقدة » وقد دللنا على أن هذه اليمين غير منعقدة ؛ لأنها ”) لا توجب شييًا ولا تبت 
تحريًا . 

۲ - فإن قیل : قرئت الاية بقراءتين بالتخفيف والتشديد › فقوله : 
مده بالتشديد يفيد عقد القلب . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )۲( . ٠٠٠ سورة البقرة : الأية‎ )١( 

(۳) سورة المائدة : الآية )٤( . ۸٩‏ سورة المائدة : الآية )١( . ۸٩‏ سورة التوبة : الآية ۷٤‏ . 
() ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

(۷) قرأ بالتشديد : ابن كثير » ونافع » وأيي عمرو » وحفص عن عاصم . وقراً بالتخفيف : حمزة › 
والكسائي » وأبو بكر عن عاصم . انظر : السبعة في القراءات لابن مجاهد ۲٤۷/١‏ . 


كقارة اليمين الغموس ım‏ 4.۱/۱۲“ 


۳۲۴ - قلا : قال الرجاح (© وأبو علي ° : إن هل عَم بالتشدید لا يجوز 
أن يفيد معتّى غير ما أفاد ل عقّدتم 4 بالتخفيف » ونما يفيد التأكيد والتكرار » كقولنا : 
قل وقتّل > وضرب وض٤ڪب‏ . فإذا كل واحد من القراءتين يفيد الانعقاد . 

٤‏ - قالوا : عقد اليمين هو القصد إليها بقلبه » يدل عليه قوله تعالى : # وکن 
رادم با كسَبت فوب 4 “ . وكسب القلب هو القصد به » قال الشاعر : 

خطرات الهوى تروح وتغدو ولقلب الححب حل وعقد © 

٥‏ - قلنا : العقد U r es‏ قوله 
تعالى في سورة البقرة : # وکن يوادم ا كسبت وی کې ( . فالمراد به مۇاخذة 
المأثم . وقوله في سورة امائدة : SF‏ ۇاخڌڪُم ۾ پما عفدم آل . المراد به 
المؤاحذة يإيجاب الكفارة دون المأثم » بدلالة أن اکر کان ای وای د 
الحنث إذا حلف لا يصلى › أو ليقتلن فلاتًا . 

۴ - فأما البيت الذي ذكره : فلا نعلم أنه نما يجوز الاحتجاج بقول قائله » 
وهذا كلام لين من شعر الحدثين . على أن المراد به ليس القصد » وإغا المراد ما يخامر 
القلب من الحب ثم يفارقه » فسمى القلب با لحب عقد للقلب » وجعل زوال ذلك كلمه 
وا لحب فالقلب بغير قصد » فلا يثبت لخالفنا ما قاله . 

0 f 2r َر‎ : 

۷ - فان قیل : إن الله تعالی قال : # ول ۾ ٿرلخڌڪُم يما آلا 8 
و چ ا ا لے کا رک ااال 2 جات وا تر چت ۽ کی ا 

۸ - قلنا : هذا ليس بصحيح ؛ لأن العقد الفعل »› والانعقاد المفعول › فلا 
يقال : عقد . 

۹ - فأما قولهم : أنه قابل اللغو بالمنعقدة » فإذا كانت هذه اليمين من غير 
معاني القران وله تاليف جمة . مات سنة ۳۱۱ هھ . انظر : سير أعلام النبلاء ٠٠٤/١۱‏ . 
حدث بجزء من حدیث إسحاق بن راهویه سمعه من على بن الحسین بن معدان » وتفرد به . وعنه : عبید الله 
الازهري » وأبو القاسم وأبو محمد الجوهري . قدم بغداد شابًا » وتخرج بالزجاج » وسكن طرابلس . مات 
ببغداد في ربیع الأول نة ۷ ھ . انظر : سير أعلام النبلاء 4۳۸/١١‏ › والعبر ٤/٣‏ . 

(۳) سورة البقرة : الاية )٤( . ٠۲٠‏ انظر : طلبة الطلبة ص1۸ . 
)٥(‏ سورة البقرة : الأية )٦( ) . ۲٠١‏ سورة المائدة : الأية ۸٩‏ . 


۲ سکاب الایان 
اللغو كانت منعقدة . 

۰" - ولیس بصحیح ؛ لأن هذا يكون إذا ثبت أنه لا قسم لليمين إلا قسمين › 
فما اليمين عندنا فثلاثة أقسام » فلا يصح ما قالوه . كما إذا قلنا : هذا قتل ليس بخطاً . 
لم يجب أن يكون عمدًا ؛ لأن القتل : عمد » وشبه عمد › وخطاً . فإذا انتفى عنه 
الخطاً لم يثبت العمد . 

. وأما قولهم : إنه فرق بين اللغو وغيرها بالمؤاخحذة‎ - "١ 

۴۴ - فقد بينا أن المؤاخذة المذ كورة في المائدة هي المؤاخحذة يإيجاب الكفارة لا 
بالمأثم . 

۴ - وأما قوله : إنه علق الكفارة بنفس اليمين . 

+ - غلط ؛ لأن الحنث مراد بالإجماع » عندنا : المراد الحنث المقأخر ٠»‏ 
وعندهم لمتقدم . 

- وقوله : [ ذلك مر أيْمیگم إا لقثم ( . الحنث مضمر فيه عند 
مخالفنا » فالمضمر : قد کنتم حنثتم » وعندنا : إذا خلفتم خنثتم . وما قلناه آولی ؛ لانه 
قال : « وَأَحَمَظوا أيْتكم ‏ ” . واليمين التي يؤمر لزم بحفظها هي التي أُمكن فيها 
البر والحنث » فأما الغموس : فالحنث معها فلا يؤمر بحفظها . 

- فإن قیل : قوله : 4 واحة د أت 4 7 . معناه : لا تحلفوا . قال الشاعر : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فان صدرت منه الألية بعت © 

۷" - قالوا : والمراد بقوله : حافظ ليمينه . أي : لا تحلفوا . وليس المراد به : لا 
يحنث . فإن هذا قد ذکره في الملصراع الثاني 

۸ - قلنا : حفظ الشيء حقيقته أن يوجد فيحفظ » فأما ألا يوجد فيحفظ جعنى 
أنه لا يفعل » فليس بحقيقة » يبين ذلك : أن الشاعر قال : قليل الألايا حافظ ليمينه . معناه : 
أنه يحلف قليلا » ويحفظ ما حلف عليه . والمصراع الثاني تأكيد لا في صدر البيت . 

4۹" - قالوا : وجد الحلف باللّه » والخالفة مع القصد والاختيار من الحالف › 
فوجب أن تكون الكفارة واجبة » أصله اليمين على المستقبل وإذا قال : لأقتلن فلانًا . 


. ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )۲( . ۸٩ سورة المائدة : الاأية‎ )١( 
. انظر : لسان العرب مادة ر ألو)‎ )٤( . ۸٩ سورة المائدة : الآية‎ )۳( 


كفارة اليمين ڪڪ 


e 

٠‏ - قلنا : أما الخالفة فلا نسلمها ؛ لأنها تكون 0 عع ال 
فأما ااا کر غي اة 

۴۹۱ - ولا قال : حالف ذکر العتبی فی باب ما يضعه الناس فى غير موضعه : 
الق 8 ال لا كان غل قد مو ررد ال هاف 

۲" - وقولهم : وجد الحلف باللّه تعالى لا معتّى له ؛ لأن الكفارة لا تختص 
بذلك بدلالة من قال لامرأته : أنت حرام على . ومن قال : لله علي نذر . والمعنى في 
اليمين على الاستقبال » إذ الحنث لا يقارن في عقدها . وفي مسألتنا لما قارن عقدها لم 
عل بها كفارة ¿ فاا حلاف لقان ف05 فالمن لى ها جاب م فحاز أن 
يحل إلى الكفارة . 

14۳ - قالوا: ما تعلق بالحنث بالمستقبل تعلق بالماضي » أصله : وقوع الطلاق والعتاق . 
٤‏ - قلنا : إذا قال : إن كنت دحلت الدار فامرأتى طالق . هذا الإيقاع من 
غير شرط » فوقع . وفي مسألتنا : لا یتعلق بالیمین بالشرط فط وی 5 کر ات ااه 
تعالیى لا على وجه اليمين › > فلم لا يتعلق به كفارة › ولهذا المعنى وقع اللغو في هذا 

اليمين » ولم يقع في الطلاق والعتاق لغو عندنا . 

ا و ا ا 
تعلق الطلاق اران اطا وو ا يميا لم يقع 

٤٩‏ - قالوا : يمين باللّه تعالى مترددة بين الصدق 2 > فیجب ان یکون 
الكذب ؛ لأن الكذب في الماضي › وفي المستقبل حلف الوعد . 

۷ - وقولهم : فيجب أن يكون الكذب فيها حننًا . 

۸+ - ليس بصحيح ؛ لأن هذا تعليل لإثبات اسم » وأهل اللغة قالوا : إن 
الاضي كذب لا يسمى حنًا . فلا يصح القياس لإثبات لغة أنكروها » والمعنى في 
المستقبل ما ذكرنا . 

۹" - قالوا : كل يين لو صح البقاء عليها » كانت ييئًا تتعلق بها الكفارة › وإن 
لم يصح البقاء عليه كقوله : لأقتلن فلانًا . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 


KX ۲‏ سسس کتاب الان 


١‏ - قلنا : لا نسلم أنه إذا قال : لأقتلن فلانًا . لا يصح البقاء عليها ؛ لأنه 
تبقى جزء واحد من الوقت ثم يحنث » والمعنى في الاصل ما ذكرنا . 

١‏ - قال الشافعي : ليس في الغموس أكثر من المأثم » وذلك لا ينفي الكفارة 
کالظهار ( . 

۲" - قلنا : ليس المانع من الكفارة المأئم » ونما المانع عدم انعقاد اليمين . 

۴ - قالوا : اليمين يقع على الماضي والمستقبل » فإذا كانت اليمين على 
الملستقبل انقسمت إلى : ما تحب فيه الكفارة »> وما لا تحب كذلك الماضي 

٠٤‏ - قلا : اليمين على المستقبل عندنا غير منقسم » بل الكفارة تتعلق 
بجميعها» كما أنها على الماضي لا تنقسم »› فلا يتعلق بجميعها الكفارة . 

› قالوا : كل معتّى إذا طرأً على عقد صحيح وأوجب الكفارة إذا قارنه‎ - ٥ 
. أوجب الكفارة كالوطء في الحج‎ 

١‏ - قلنا : لا فرق بين أن يوجد الوطء في الإحرام الصحيح أو الفاسد في 
إيجابه الكفارة » ويبطل بن أحرم وعليه طيب لو طرأً الطيب على الإحرام أوجب 
الكفارة » وإذا قارن لم يوجب . وال جماع إذا طرأً على الصوم › أوجب الكفارة » وإن 
طلع الفجر وهو يجامع ونزع لم يوجب الكفارة . والمعنى في الإحرام : أن الكفارة تتعلق 
بهتك حرمته » وهذا المعنى موجود في المقارن OS‏ 
بحل يمين منعقدة » وهذا لا يوجد في الحنث بالمقارن ] ° . 

۷ - قالوا : اليمين إذا طرأً عليها اليأس من فعل الحلوف حلها اذا قارنها ل 
يحل ” انعقادها كذلك الحالف . 

۸م - قلنا : عندنا أن اليأس ما تناولته اليمين المقارن ؛ لأنها تقضى إيجاد الفعل 
ال فال وجا ارت ا ر لای کک کال ال اس 
السماء غدًّا . لم يحنث حتى يمضي الغد » وإن لم يقدم اليأس على مضيه . يبين ذلك : 
أن فوات وقت الوجوب » يوجب فوات الحج » فإذا أحرم قبل طلوع الفجر من الكوفة › 
فاليأس من الإدراك يتحقق ولا يصير حاننًا حتى يطلع الفجر . 

. 1۳/۷ انظر : الام‎ )١( 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


oH EM N 1 


| مسال لن 
قول الحالف أحلف أو أشهد 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال الحالف : أقسم أو أحلف أو 
اخ IT‏ 

. ٩” وقال الشافعي له : لا يكون حالقًا‎ - ٠ 

س- لار : قوله تعالی jp:‏ فوا مصبحب © 

آل ر E es.‏ کر الا نة شد إنك لرسول ال . ثم 
: 3 انوا ت ج4 () ٍ 

= ان تیل E‏ الله تعالی أخبر أنهم أقسموا ولم يبين المقسم » فيجوز أن 
ES‏ : شتمت فلاتًا . فذلك على وجود الشتم › ولا 

۲ ا ن ف ا 

نهم قالوا . معنى ذلك غير الظاهر . 

u‏ : روي أن الله تعالى لا عاتب آدم على اللأكل اة قال : ما 
علمت أن أحدًا يقسم بك كاذيا » فدل أن إبليس أقسم بالله , 

٥‏ - قلا : هو یقسم باللّه تعالی وان حذف اسمه من الکلام » فلا یکون فیما 
قالوه دلالة . 

٩‏ - ویدل عليه ما روی عبد الرحمن ٩”‏ بن صفوان جاء ابي ” الي ل 
)١(‏ انظر : البدائح ۸/۳ وعبارته : قال : أقسم أو أحلف أو أأشهد أو أعزم » كان ييا في قول أصحابنا 
الغل<ثة » وعند زفر لا يکون يمينا . 

e‏ : الأم ٠٥/۷‏ وعبارته : ونقول : إنه إن قال : أشهد ولم يقل بالل » أو : أقسم ولم يقل بالل »أو : أعزم ولم 
لل قل ا » أنه إن إن لم یکن اراد به ييا في ذلك کله أنه لا حنث عليه › > وإن اراد يمينا فمشل قوله : واللّه . 
(۳) ضورة القلم : الاية ۷ . )٤(‏ سورة الأعراف : الآية )٥( . ۲٠‏ سورة النافقون : الأية ۲ . 

(1) في جميع النسخ : [ الله ] »> والئبت من مصادر التخريج . 

(۷) في ( م ) : [ إلى ] . 


۳ سس کتاب الأيان 


ليبايعه على الهجرة » فمد اكك يده فبايعه » وقال : « أبررت عَمّى »› ولا هجرة بعد 
الفتح » © . ٠‏ 

۷" - وقولهم : إن الراوي اخحتص اسم الله غير الظاهر . وروي أن أبا بكر فسر 
رؤيا» فقال له البي لھ : « أصبت بعصا » وأحطأت بعصًا » . وقال ابو بكر : أقسمت 
عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أحطأت . فقال 5# TS TE‏ 
ولم يقل : أقسمت باللّه . 

ا و ا جف القمرل: قال أر عل > هاا جار ورز 
القياس عليه » وإنه كثير في القرآن › قال تعالى : [ ريا با اشگت ن درَبّ 4 . 
تقديره : ذرية من ذريتي . فإذا كان كذلك » فذكر اسم الله تعالى وحذفه سواء , 

» ولأن القسم جملة تؤكد بها جملة » والحلف بغير الله تعالى لا يجوز‎ - ۴٩۹ 
. فيجوز حمل أمر المسلم على الصحة » وأنه أقسم با أذن فيه ولم يقسم با هي عنه‎ 

"٠‏ - ولأن القسم يذكر تعظيمًا للمقسم به » وهذا التعظيم يجري مجرى 
العبادات » فلا يستحقه إلا الله تعالى »> فصار ذلك معلق بالحسن حذفه . 

۴۱۱ - احتجوا : بقوله تعالی : ا وَل ر ارجم ي ^ الاية . واللعان يينء 
فدل على أن اليمين يفتقر إلى ذكر اسم الله تعالى . 

٣۲‏ - قلنا : اللعان شهادة مؤكدة باليمين » واليمين موضوعها أن يقع باسم الله 
ال وقد اف الاسم اختصارًا ؛ لأنه معلوم » وأمر الله تعالى بالأصل لا بالكلام 
وفيه احتمال » فأمر الله تعالى بذ كر الاسم ليزول الاحتمال . 

۴" - فإن قيل : هذا الاحتمال في الحالف موجود . 

. قلنا : إن أراد بقوله : أقسم بغير الله » لم يكن حالقًا‎ - "٤ 

- فإن قيل : فينبغي أن يکون ا حالقًا ؛ لأنه قال : 
أشهد» ويجوز أن يكون المؤذن حالقًا ؛ لأنه قال : أشهد 

۹ - قلنا : تع أن تكن الشهادة مزكدة بلقم » ويكون الخبر في الأذان 
مۇكدًا بالقسىم . 


(۱) اخرجه ابن ماجه في سننه ۱ برقم ۲۱۱۹ » والبیهقي في السنن الکبری ٤۰/۱۰‏ برقم ۱۹۱۷۲ . 
(۲) أخرجه البخاري في صحیحه ۲۰۸۲/٦‏ برقم 11۳۹ › ومسلم ۱۷۷۷/٤‏ برقم ۲۲۹۹ . 
(۲( سوره ة إبراهيم : الآية )٤( ٠ TY‏ سورة النور الأية ° 


۷+ - قالوا : لفظ عري عن اسم الله تعالى » فوجب ألا يكون يئا تتعلق بها 
الكفارة » صله : إذا قال : [ أولي أو لا أبالى ] “ لأفعلن كذا» وقال لرجل حلف : 
بيني مل يمينك » أو : عقدتُ مثل ما عقدتَ . 

۸ - قلنا : لا نسلم أن اللفظ عري عن الاسم إذا كان محذوفا وفي الكلام 
دلالة عليه » ولو سلمنا ن اللفظ عري بعنى أنه لم ينطق بالاسم لم يصح ؛ لأن ما دل 
عليه الكلام من الحذف فحكمه حكم المذكور ولا يختلفان في المعنى . 

۹ - فأما قوله : أولى . فهو يمين عندنا » والعرب تذكر ذلك حلقًا » قال 
الشاعر : | ) 

ولي برب الراقصات إلى منی ومطارح الألوان حیث تنیر ٩‏ 

٠‏ - فإذا حذفوا الصفة أو الاسم ا : اقسم . وأما إذا قال : ييني 
ی . فليس بيمين ؛ لأنه لم أت 
بشيء من الجملة . ) 

١‏ - وقى مسألة الحخلاف جاء يعض الجملة وحذف بعضها ».فا مذ كور فيها 
يدل على الحذوف » يين ذلك : أنه إذا قال : اقسم باللّه . كان ييا » فلو قال : أحلف 

۲ - قالوا : فإذا قال ن ا . هلا جعلتموه حالقًا ؛ لأنه أتى بجواب 
القسم » فدل على القسم . ) 

۳ - قلنا : لأن القسم جملة مؤكدة » وامؤكدة قد تخلو من النأكيد ؛ > فلم 
يكن في ذ كر الجواب دلالة على القسم » والجملة التي هي القسم لا تخلو من القسم › 
ففي اللفظ دلالة عليه . . 

.  مسقلا فإن قيل : اللام في قوله : لأفعلن . لا تكون إلا جواب‎ - 4٤ 

69 - و ا ا ا : ۾ ین لر په 


لمعا بالَاصِية 2 0 


)١(‏ غير واضحة في جميع النسخ . (۲) غير واضحة في + جسم ال 
(۳) ساقطة من ( م ) > ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ ) ٤( 

. ٠١ سورة العلق : الأية‎ )١( 


oC wm “~N 


فوله وحق الله 


اا ا ذه : إذا قال : وحق الله فهو بين . وقال محمد له : 


۲۷" - [ وقال الشافعیى : هو يمين » نوی اليمين أو لم ينو » ون يرد اليمين 
فليس یمین :. 


ا ما روت غبادة بن الام قال > فلك ا رصرل الله ما خن الله 
ع : « أن لا يشر كوا به شيبًا ويعبدوه » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » . 
فأخبر أن حق الله العبادات » فصار كأنه حلف بالعبادات › فلا يكون حالقًا . 

اخجرا :با ما ن معاد ص ماف إل الله > فرجب أن تكرن ا 
قياسًا على قوله : وعظمة الله . 

۰ - قلنا : قولکم : إنها يمين معتاد . 

SAEED GEE 
. في قوله : وحق الله - : هذه يين النساء والضعفاء من الرجال‎ 

۲" - وقولهم : إنها بصفة مضافة إلى الله . 

۴" - فليس كل صفة أُضيفت إليه تعالى تكون يميا » إلا أن تكون من صفات 
ذاته » وحقه إذا کان بفعل الإنسان ما حلف TS‏ . آلا تری انه لا 
تصح الإشارة إلى غير الله تعالى فيقال ؛ إنه من عظمته ؟ يصح أن نشير إلى العبادات 
فتقول : إنها من حقوق الله تعالى . 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠۳١/۸‏ وعبارته : وإن قال وحق الله فهو يمين في قول أيي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لله تعالى » وفي الرواية الأحرى : لا يكون ييا . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . ) 

انظر : الام للشافعي ۳۹۸/۳ » وعبارته : ولو قال : وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله فذلك 
کله یمین نوی بها یئا أو لا نية له وإن لم برد يتا فليست بيمين . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


KETA 


قوله وحق الله 

6‰ - قالوا : ین با يستحقه الله تعالى من صفات ذاته » فهو أكد من اليمين 
بصفة وأحدة . 

٥‏ -_- قلنا : لا نسلم هذا بل هو حلف با يجب لله تعالى من الطاعات › وقد 
الترموا الحلف بأمانة الله . وقد ذكر الطحاوي هذه المسألة وقال : ليس بيمين ؛ لأن 
الأمانة لا تكلف » قال الله تعالی : ا ئا رتا الذمانة ع وت والأرض وبال 4 . 
رل واماة الل وبح ال سواء عندنا . 

١‏ - وقد ذكر ذلك الطحاوي با روي يإسناده عن ابن “ بريدة عن أبيه أن 
النبي ّت قال : « من حلف بالأمانة فليس منا» ”° . 

۷ - فإن قیل : إذا کان الحق من صفات الله تعالى » فهلا جعلتموه كأنه 
قال : والله الحق ؟ . 

۸ - قلنا : الحتى ٠‏ اسم من أسماء الله تعالى فلو أراد ذلك لقال : والحق » 
فإذا قال : وحق الله » ققد ذکر حقًا مضائا إلى اله » فلا يكون حافًا كما لو قال : 
وز الل > لم e‏ وإن كانت الرحمة من أسمائه تعالی . 


*# * %* 


. ۷۲ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : [ بي ] » والثبت من مصادر التخريح . 

(۳) اخرجه ۴ داود في سنه Y/Y‏ برقم TYor‏ « وأحمد في مسنده oY /o‏ 
٤(‏ ) ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


| مسالة ( 


قوله وعلم الله 
4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال وعلم الله » فليس بيمين 
استحساتا ٩‏ . 

. ( وقال الشافعي يه : هو بين‎ - "٠ 

۹ = لنا : انهم في العبادة يذ كرون العلم ويريدون العلوم » يقولون : الهم 
اغفر لنا علمك . أي : معلومك » والحلف بعلوم الله حلف بغيره . 

۲ - فإن قيل : قد يذ كرون القدرة ويريدون ا : لله تعالى في 
هذا قدرة » ويقولون لما يستعظمونه : انظر إلى قدرة الله . 

۴ - قلنا : الأمر كما ذكرت إلا أن الموجود خرج بوجوده من أن يكون 
مقدورًا » فلا يجوز أن یریده بالحلف » وما لم يوجد فهو معدوم . وهم لا یحلفون 
بالمعدوم » فعلمنا أنهم حلفوا بالصفة التي هي صفة الذات . وليس كذلك العلم ؛ لأنهم 
يحلفون بالمعلوم الموجود وجوده لا يخرجه من أن يكون معلومًا » فحملت اليمين عليه › 
فلم تنعقد إن حلف بأن العلم صفة من صفات ذاته كالقدرة . 

. احتجوا : بالعلم الذي هو الصفة‎ - ٤ 

۰٠‏ - كان حالفا كالقدرة » ونما الخلاف إذا أرسل › فليس هناك ما یدل على 
التخصيص بالصفة . 

+٩‏ - فإن قيل : إذا كان القسم بغر الله تعالى لا يجوز » وإلا حملتموه على ما 
يصح الحلف به . 

۷" - قلنا : لأنهم عرفوا في زمانهم عادة جارية في استعمال هذه في المعلوم 
خاصة » فمنع العرب عندهم من حمل الكلام على ما يصح اليمين به . 


# ¥*# * 


(۱) انظر : البدائع ۷/۳ وعبارته : وکذا : وعلم الله لا یکون يتا استحسانًا » والقیاس أن يكون ييا . 
(۲) انظر : روض الطالب مع انى المطالب ۲٠٠١/٤‏ وعبارته : وينعقد اليمين بقوله : وعلم الله . 


oo EE “N 
قوله لعمر الله‎ 
قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لمر الله > کان میا » وإن نوی‎ - PIVA 
. “” غير اليمين » لم يكن ييا‎ 
وقال الشافعي نله : إن نوى اليمين كان ييا . ومن أصحاب الشافعي‎ - "۹ 
.  نيميلا من قال : ليس بيمين » إلا أن ينوي به‎ 
لنا ا ااا ا ا ا : 8 لعمرك لهم فى سره‎ - ۰ 
. ° @ يعمهونَ‎ 
| . فإن قيل : إن الله تعالى يقسم بما لیس بمقسم به » کقسمه يخلقه‎ - "۱ 
قلنا : نحن استدللنا بأن هذا اللفظ قسم › ولم يعتبر المقسم لكل شيء‎ = ۲ 
ولش س ولل إا‎  : أقسم الله به » وان لم يصح به فإنه بحرف قسم کقوله تعالی‎ 
, هتا قم با لإ تع به لكه اذل على أن الوار تمن الفاظ القسم‎ ٩ ا سی ا‎ 
» ولأن عادة العرب جرت بالقسم بهذه الألفاظ › وهو كثير في شعارهم‎ - 171۴ 
: قال الشاعر‎ 
“( ولا زاجرات الطير ما الله صان‎ ٠ لعمرك ما تدري الطوارق با حصى‎ 
: وقال جریر‎ - 64 
: وقال أخر‎ - 6٥ 
° لعمرك ما یدری الفتى كيف ينفي  نوائب هذا الدھر ام كيف يحذر‎ 


(۱) انظر ا و ا : لعمر الله وام الله . يعني یکون حالما . 

(۲) انظر : الأم 11/۷ وعبارته : وإن قال : لعمر الله فإن أراد اليمين فهي يمين » وإن لم يرد اليمين فليست 
بيمين ؛ لأنها تحمل غير اليمين . وانظر ايسا : نهاية الحتاج ٠۷۹/۸‏ . 

(۳) سورة الحجر : الآية ۷۲ . )٤(‏ سورة الضحى : الآية ١‏ . 

. البيت للبيد . انظر : لسان العرب‎ )١( 

. صدر هذا البيت ورد في لسان العرب مادة وقي وقائله : أفيون التغلبي‎ )٦( 


<1E1/1۲ 


کتاب الأان 
+١‏ - ولأن العفر هو البقاء »> وذلك من صفات ذاته تعالى » فصار قولهم : 
وعمر الله » كقولهم : وبقاء الله . 
۷ - فأما قولهم : إذا لم يرد بذلك اليمين » لم يكن ييا . 
۸ - فليس بصحيح ؛ لأنه لا احتمال فى اللفظ بغير اليمين » والنية إنما تعمل 


في اللفظ الحتمل . 


*# # #* 


قوله أقسم باللّه “"L\TI\IY—‏ 


XK E “ll 


قوله اقسم باللّه 
۹+ - قال أأصحابنا رحمهم الله : إذا قال : اقسم باللّه > فهو حالف © . 
٠‏ - وقال الشافعي تالم : إن اراد : أني أقسم في المستقيل › > فليس بحالف › 
- وكذلك إن قال : أقسمت باللّه » وقال : إني كنت أقسمتٌ في الماضي » صدق ‏ . 

: وهذا التفصيل لم يذ كره أصحابنا » فيجوز أن يقال : إن الحلف في قوله‎ - +١ 
أقسم للحال والاستقبال » وإن كانت في الحال أظهر » فإذا قال : أردت الاستقبال . فقد‎ 
نوی ما یحتمله کلامه » والکفارة معّی یلزمه فیما بینه وین الله تعالى » فيصدق في‎ 
. ذلك‎ 

۲" - وقد قال الشافعي : فيمن قال : أقسم لا الحال وقد أردت الاستقبال › 
كان مُوليا ولم يصدق ؛ لأن الإيلاء يتعلق به حق الزوجة . وهذا يدل على أنه جعل 
O A O a‏ 
الإيلاء في حق الزوجة » كقوله : أنت طالق . ذا قال : ردت طلاقا من وتّاق » دق 
فيما بينه وبين الله تعالى ولم يصدٌق في القضاء . 


*# *%* * 


(۱) انظر : البدائع ۸/۳ وعبارته : ولو قال : أقسم بالل » أو : أحلف » أو أشهد باللّه » أو أعزم باللّه » كان ييا عندنا . 
(۲) انظر : الام ۳۸۹/۸ وعبارته : وإن قال : أقسمت بالله » فإن كان يعني حلمًا قديًا » فليست يمين 
حادثة » وإن أراد بها يمينا فهي يرن . وإن قال + أقسم باللّه » فليس بيمين . فن قال : سم باللهء فن أراد بها 
يئا فهي يرن › وان اراد بها موعدًا فليست بيمين كقوله شاعا : 


۱ مساله 


الحلف بان يڪون يهوديًا أو نصرانيًا 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : هو يهودي أو نصراني أو 
مجوسي أو برء من الله إن فعل كذا “ » ثم حنث » فعليه كفارة بين ٩”‏ . 
٤4‏ - وقال الشافعي شو : لا تحب به الكفارة ( . 


۵ - لتا : ما روی ابن سيرين عن ابي هريرة آن النبي لي قال : ( لا تحلفوا 
بابائکم ولا بأمھاتکم ولا بالأنداد » ولا تحلفرا إلا بالل ۾ 5 فقال م ا 
بملة غير ملة الإسلام » فهو كما قال » (“ . سماه حالما » وقد قال الله تعالى : و ذلك 
كمدرة يكم إا عَم . فإذا ثبت الاسم » فقد ثبت الحبر بالآية . 

: قالوا : الخبر يقتضي أن يكون الحلف باللفظ الوضرع لليمين وهو قوله‎ - "٩ 
. واليهودية‎ 

۷ ¬ : الحبر يقتضي هذا ويدل على أن الحالف بغير الله حالف . 

۸ - الحلف عبارة عن تأكيد جملة بجملة أحرى استعظامًا لها » وذلك 
موجود فيمن قال : إن أفعل كذا فهو يهودي . ومن قال : واليهودي لا أفعل . فوجب 
حمل اللفظ على عمومه 
)١(‏ المراد من كلام المصنف أن شخصًا قال : أنا يهودي أو أنا نصراني أو أنا بريء من الله إن فعلت كذا ... 
إلخ . ولكنه عدل عن استخدام الضمير « أنا » إلى « هو ٠‏ استقباحا . وهذا أسلوب استخدمه العرب في 
کلامهم عما يستعظم من الأمور > كما جاء في السيرة عندما ذهب ابي بتو إلى الطائف ودعاهم إلى 
الإسلام » فرد عليه أحد الكفا u‏ كان الله أرسلك . قال ذلك وهر يقصد نفسه 
کأنه قول : آنا أمرط 
(۲) انظر : البدائم ٩/۳‏ وعبارته : ولو قال : إن فعل کذا فهو يهودي او نصراني او مجوسي او بريء عن 
الإسلام أو كافر أو يعبد من دون الله أو يعبد الصليب أو نحو ذلك مما يكون اعتقاده كفرًا » فهو يمين 
استحسانًا » والقیاس : انه لا يکون ييا . 

(۳) انظر : مغني الحتاج ۱۸١/٦‏ وعبارته : ولو قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام » فليس بيمين . 
)٤( )‏ أخرجه أبو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم ۳۲۲٤۸‏ » والنسائي في سننه ٥/۷‏ برقم ۳۷٦۹‏ . 
)٥(‏ اُخرجه البخاري في صحيحه ٠٥۹/۱‏ برقم ۷ ٧“‏ وأبو داود في سننه ۲۲٤/۳‏ برقم ۳۲٣۷‏ . 
)٦(‏ سورة المائدة : الاية ۸٩‏ . 


الحلف بأن یکون يھو ديا أو نصرانيًا \f\o|\Y‏ 


۹ - ویدل عليه ما روى الزهري عن خارجة بن زد بن ثابت ٩‏ عن ييه أن 
رسول الله ل سقل عن رجل قال : هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برءَ من الإسلام 

في اليمين عليها فيحنث › فقال : « عليه كفارة يمين » . 1 وكره إلا يهودي ] " (“ . 

۰ - وعن ابن عباس ا ا :هي 
یمین يکفرها () ٍ 

ن ا راتات ی ا خر ا مان ماد 
فصار كالحلف باسم الله . 

۲ - ولان الكفر محرم سق الله تعالى على التأبيد » فوجب أن يكون على 
ا حالف الكفارة كالحالفة في اسم الله تعالى إذا حلف به . ولا يازم الحالف بالنبي ڪر ؛ 
لن حرمته معتبرة احق اله ولحقه » فلا يخلص لله تعالى  .‏ ولا يلزم الحالف بالقرآن 
والكعبة ؛ لأنه يدلل في نفسه وهو منوع من تقل في الله تعالى ] ”“ لح الله تعالى وله 

۴ - فإن قيل : إذا حلف بشرب الخمر والزنى . 

6 - قلنا : شرب الخمر کان مباځا » وهو غي () وه ا ا و 
فحرمته غير متأبدة . وأما الزنا فلا يقال N GRE‏ 
أن يرد پاباحته . 

۴ - فإن قيل : فالكفر يجوز استباحته عند الضرورة . 

"١‏ - قلنا : نما ياح عند الضرورة إظهار كلمة الكفر وهو يقصد غيره › فأما 
الكفر : فلا بباح للضرورة ولا غيرها . 


)١(‏ هو : خارجة بن زيد بن ثابت الفقيه الإمام ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة الأعلام أبو يزيد الأنصاري 
المدني . حدث عن : أبيه » وعمه يزيد » أسامة بن زيد » وغيرهم . روى عنه : ابنه سليمان » وسالم أبو النضر › 
ابن شهاب » وآحرون . مات سنة ۹٩‏ ه . انظر : سیر آعلام النبلاء ۳۹۸/۲ › وطبقات ابن سعد ۲۲/٠‏ . 
(۲) ما بين المعكوفتين غير واضح في ( ص ) › والمابت من ( م ) › ولعلها : 1 ذكره الزهري ] . 
(۳) أحرجه البيهقي في السنن الکبری ۳۰/۱۰ برقم ۱۹٩۲۳‏ . 

٤ (‏ ) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤۸۰/۸‏ برقم ٠١۹۷۲‏ . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدرك في الهامش » وهي غير واضحة‎ )١( 
| ] في ( م) :1 متا‎ )١( . زيادة من عندنا كي يستقيم السياق‎ )٦( 


۷" - فإن قيل : اليهودية والنصرانية لم تحرم على التأبيد » ولأنها شريعة موسى 
وعیسى بلا . 

FPIVTA‏ — 3 تلا : الحلاف لا يتعين فى هذا ؛ الأنه لو قال ف ا ا 
اد ای ل کے ا کی ر کر یا ای و ا 
اليهودية اليوم متضمنة لتكذيب البي بيه والرد عليه » ولهذا لم ييج في شريعة موسى . 

۹ - فان قيل : هتك حرمة اسم الله تعالى [ مباح ‏ فى الشريعة . e‏ 
يتکلف کلامه ؛ لأنه کفانا مؤنته بظهور غاطه . وإنما تجتمع حرمتان لله تعالى فترجح 
إحدى الحرمتين على الأحرى » وأما أن بباح هتك الحرمة فلا . 

۷۰٠‏ - ولان اليمين على ضربين : يمين هي قسم »› وين هي شرط وجزاء . فٳذا 
كان فى أحد النوعين ما ينعقد ييتًا من غير إيجاب فيه » ويجب بقتضاه الكفارة › 
كذلك الآعر . ولا بمكن القول بوجبه فى النذر المعلق بشرط ؛ لأن هناك أوجب على 
نفسه فربة » ولا معتّى يؤثر في القربة فيختلف في کونه يتا » فجاز أن يجب جقتضاه 
كفارة يمين كقوله : أنتِ على حرام . 

1+ - ولأنه إذا قال : إن فعلت كذا » فأنا كافر . فهذه كناية عن يين ؛ لأنه 
امتنع فيما حلف عليه وحرمه على نفسه كحرمة الكفر ؛ لأن کل ما يصیر به کافرا 
حرام » فكأنه قال : هذا الشيء علي حرام . وقد ثبت من أصولنا أن من حرم حلالا ثم 
إنه استباحه فعليه كفارة يمين »› فلا يعتبر فى هذه الكناية يمين ؛ لأن العرف قد يجري 
ا ا ا 

۲ - احتجوا : با روي عن النبي لھ أنه قال : « لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم ولا بالأنداد » ولا تحلفوا إلا بالله > ولا تحلفوا بذلك إلا وأنعم صادقون » ° . 
والصدق والكذب يكون في يين الماضي › وعندنا يين الماضي › لا ينعقد . 

۴۳ - احتجوا : بقوله لتر : « من حلف بلة غير ملة الإسلام » فإن كان 
O IE E o a i‏ 


. يوجد هنا طمس في الهامش بمقدار اثنتي عشرة كلمة‎ )١( 

(۲) ما بين المعكوفين ساقط من صلب ( ص ) »› ومستدرك في الهامش . 

(۳) اُخرجه ابو داود في سننه ۲۲۲/۳ برقم ۳۲٤٢‏ » والنسائي في سننه ٥/۷‏ برقم ۳۷٣۹‏ . 
٤(‏ ) آخرجه ابن ماجه في سننه 1۷۹٩/۱‏ برقم ٠۰١‏ 


"7/1۲ 


الحلف بأن کون يهوديًا أو نصرانيًا 


٤م‏ - قلنا : هذا في يمين الماضي التي يدخلها الصدق والكذب ؛ لأنه لا يمتنع 
أن يبين بعض الأحكام وييسك عن بعض ذلك ”“ إذا لم يكن ذلك عند سؤال سائل . 

٥‏ - احتجوا : بقوله ب : « من حلف بلة غير ملة الإسلام > فكفارته أن 
يقول : لا إله إلا الله » © . 

. قلنا : سماه حالقًا » وعندكم إذا حلف بغير الله فليس بحالف‎ = ٩ 

۷ - ولانه جعل كلمة الإخلاص كفارة ”° » وهذا إنما يكون فيمن كفر 
اخاف وال : والمودة أف كا . فصر ا ها مكفير و اة هدا اقول 
الإحلاص . فأما إذا قال : لمن فعلت كذا » فأنا يهودي ؛ فإنه لا يُكفر بالإخلاص 
باتفاق » فلم يتناوله الخبر . 

۸ - قالوا : ليس بمحدث أو بمحلوف » فصار كقوله : إن فعلت هذا › فأنا 
زانِ أو شارب حمر أو فاسقٌ . 

۹+ - قلنا : يبطل إذا قال : إن فعلت هذا » فعليئّ نذر . 

٠‏ - ولأن المحدث والقديم يفترقان » فإن كانت الكفارة تحب لحرمة المحلوف به 
. وفي مسألتنا تحب الكفارة ؛ لأنه حرم على نفسه حلالا » فصار كقوله لزوجته : أنتِ 
عل حرام . أن الكفارة تحب باتفاق » وتجب الكفارة عندنا في تحريم كل مباح . 

۷۱ - ولان اليمين بالقدي سبحانه إنما وجبت الكفارة فيها بالهتك المعأكد › 
وهذا الهتك موجود في مسألتنا » إذ تحربم كل واحد من الهتكين لىق الله تعالى خالصًا . 
والعنى فيما قاسوا عليه لم يتأبد ؛ لأن الشرع كان يجوز أن يرد يإباحة بعضه » والكفر 
متأكد الحرمة كتأكيد حرمة اسم الله تعالى . أو نقول : إن هذه المعاني المعصية فيها 
متعلقة بالفعل لا بالقول » فلذلك لم يجز أن يكون بها حالما . وفي مسألتنا المعصية فيها 
تعلق بالقول » فجاز أن تحب الكفارة بالحلف بها . 

۲ - قالوا : يمين بغير الله كما ذكروا . 

۴۳ - قلتا : لا يمتنع أن تحب الكفارة بغر الله تعالى كالحرام والنذر . 

- ولان تحرم ما حلف به إذا کان ماله لح الله تعالى خالصا » فكأنه 


. ۲٤١۱/٦ ساقطة من ( ص ) . (۲) أخرجه البخاري في صحیحه‎ )١( 
) . ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


E11‏ كتاب الاان 
یحلف به تعالی . 

٠‏ - قالوا : فعل ما وصف نفسه علة لفعله كالمعصية ›» فصار كقوله : هو 
زان . 


١‏ - قلنا : المعصية في الزنى لا تتعلق بالوصف دون الفعل » فلم يكن فيه 
معنى اليمين › [ وا معصية في الكفر تتعلق بنفس القول » فجاز أن تتعلتق بالقول . 

۷ - قالوا : يمين بغير اسم الله وبغير صفة من صفاته . 

۸ - قلنا : عند کم لو قال : هو (“ بريء من الله . لم یکن حالقًا ] ٩‏ » فلا 
تأثير لهذا الوصف . 

۹ - ولان الكفارة في اليمين لا تحب لذكر الاسم » ولهذا لم تحب قبل 
الحنث » ونا تحب لهتك حرمة الاسم بالحنث » وهتك الحرمة موجود في مسألتنا على ما 
بینا . 


opa 


| . مطموسة في الهامش‎ )١( 
. ما برن المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )۲( 


“14/1۲ 


جين الكافر 
أ مسالة ot‏ 


يمين الڪادر 


۳۱1۷۰ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ۲ ن الاو ل نت س وإن 
حلف بها حالة الكفر أو بعد ”“ إسلامه لم تحب عليه الكفارة ” . 

وقال الشافعي له : تنعقد يينه » فإن حنث حال كفره كفر بالعتق أو الكسوة أو 
الطعام دون الصوم » وإن حنث بعد إسلامه كمَر بالصوم إن لم يقدر على غيره ° . 

۷۹۱ - لنا : قوله تعالی : $ فقوا َة لمر إنَهَمَ ا بسن كر 4 ^ . 
وأييان جمع : يمين » وهذا ينفي انعقاد اليمين منهم . 

۴ - فإن قیل : معناہ : نهم لا یدینون بها » کما يقال : فلان لا دين له » بمعنی : لا 
يحافظ عليه . والدليل على ذلك أنه قال : # الا ؤت نّا ڪَنرا يسه 4 ^ . 
) ۷۹۴۳ - قلنا : ظاهر النفي يقتضي منع الانعقاد . 

4 - وقوله : ل ون كرا يمهم 4 ” . تعبير لهم بترك الوفاء بجا قرروه 
وأكدوه بالحلف » والأييان قد يعير بالحلف وإن لم يلزمه به حكم شرعي . 

ویدل عليه ما روی سماك بن حرب عن زيد بن حارثة أنه قال للتبي ر : انطلق بنا 
إلى فلانة لنخطبها لك . فانطلق ال معه فخطبها » فقالت : إنى عاهدت زوجي إن 
مات قبلي ألا أتروج أبدّا » وعاهدني [ إن ِت قبله ] ”“ على مثل ذلك . فقال بلي : 
«إن كان في ال جاهلية فأرفضيه عنك »› وإن كان في الإسلام فَفِي بعهدك » “ . وتفريقه 
ن ارين دل عل ان عن الا لا فة ٠‏ ) 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 

(۲) انظر : البدائع ٠۲/۳‏ وعبارته : ومنها أن يكون مسلمًا فلا يصح يين الكافر . 

(۳) انظر : نهاية الحتاج ٠۷١/۸‏ حيث جاء في متن المنهاج في سياق بيان شروط الحالف ما نصه : هو مكلف 
أو سکران مختار قاصد . فخرج صبي ومجنون ومکره وساءِ . 

.. ١١ سورة التوبة : الأية‎ )١( . ١١ (ه) سورة التوبة : الآية‎ . ١١ سورة التوبة : الآية‎ )٤( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص › ) ومستدرك في الهامش‎ )۷( 
. وفيه : عن جابر عن أم حيشمة أن النبي له خطب‎ » ۱٠۸١ انظر : المعجم الكبير للطبراني ۲۹/۲ برقم‎ )۸( 
. » امرأة البراء بن معرور » فقالت : إني شرطت لزوجي ألا أتروج بعده . فقال النبي ميل : « إن هذا لا يصلح‎ 


4/۲“ كتاب الأيان 


۳۷٠١٠‏ - ولأن الكافر لا تصح منه الواجبات الشرعية التي لا تقف صحتها على 
وقوعها قربة » فلم تنعقد يينه كالصبي وامجنون . ولا يلزم عليه الإيمان ؛ لأن وجوبه معلوم 
بالعقل لا بالشرع » ولأنه لا يصح منه التكفير بالصوم ولا هو أهل ذلك لا معتّى ز فی الوقت › 
فوجب ألا تنعقد ينه » دلیله : الصبي واجنون . ولا يلزم الغني ؛ لأن الكفير بالصوم يصح 
منه في كفارة الأذى . ولا يلزم الائ ثض ؛ لأنها من أهل الصو > وإن لم يصح منها . 

ولا يلزم إذا كان في رمضان أو في يوم الفطر أو الأضحى ؛ لأن هناك لا يصح منه التكفير 
بالصوم لأجل الوقت ولأن الصبي يصح منه التقرب بالنوافل » وإن لم تصح منه الفرائض » 
والكافر لا يصح منه النغل ولا الفرض ء وإذا لم يتعقدد جين الصبى > فيمين الكافر أو . 

. فإن قيل : المعنى في الصبي عدم التكليف » وهذا المعنى لا يوجد في الكافر‎ - ١ 

۷ - قلنا : عدم التكفير وعدم الإسلام قد أجريا مجرى واحدًا ٩(‏ : في المنح من 
فعل الواجبات الشرعية » كذلك يتساويان في منع انعقاد اليمين . 

ولأنه عقد يقف على اسم اله تعالى أو ما هو في معناه » فوجب ألا ينعقد من الكافر 
کالصلاة . ولا يلزم الإيلاء ؛ لأنها تنعقد عقد اليمين بالطلاق والعتاق وإيجاب الصفة والتأمل . 
۸ - على ان كفارة اليمين لا تصح منه ؛ لأن موضوعها للتغطية والتكفير » 
وهذا المعنى لا يصح من الکافر . وقد لزم مخالفونا الكافر إذا إذا أتلف صيد الحرم » 
وزعموا انا نقول ع ر وها علط ود جرا غاي الكافر في الاب 
الصيد . 

- ۷۹۹ - قالوا : المعنى في الصلاة والصوم أنه لو تطوع في ذلك لم يصح » والعتق 
والإطعام لو تطوع بهما صح . 

١‏ - قلنا : لا » لو تطوع بصدقة شاة أو حمس دراهم جاز » ولا يدل ذلك 
على وجوب الزكاة عليه 

. ولأن العتق أحد أنواع التكفير » فلا يصح من الكافر كالصوم‎ - ۷١٠ 

۲۴ - فإن قیل : لا يمتنع أن ر يصح التكفير منه بالصوم ويصح بغيره » بدليل أن 
e E‏ 

۳ - قلا : إن الغني يصح منه التكفير بالصوم إذا بعد عن ماله » ويصح منه 


. ] في جميع النسخ : [ واحد‎ )١( 


۱/۱۲ 


يمين الكافر 


التفكير بالصوم في كفارة الأذى » أما العبد : فلا يقدر على غير الصوم ؛ لأنه لا ملك 
له» ولو تصور ملکه يصح منه فهو کالفقیر . فإِذا ثبت هذا قلنا : من لو حنث عقيب 

يينه » لم تلزمه كفارة » فإذا حلف في حالة ثانية لم تلزمه كفارة كالصبي واجنون . وإذا 
ثبت هذا قلا : کل من حنث عقيب ينه لم تلزمه كفارة إذا حنث باسم الله تعالى أو 
يا في معناه لم ينعت كيمين الصبي واليمين مع الاستتاء . ولا يلرم اليمين بالطلاق 
والعتاق ؛ لأن ذلك لا يختص باسم الله تعالى ولا با في معناه . 

- احتجوا : بقوله تعالی  :‏ لا بواخدگ آله بلغو ف یسیک ° . و 
عام في الكافر والمسلم . 

- قلنا : بل حاص في المسلمين » بدلالة أنه رتبه على قوله : هل بايا لين 
ءامنا لا حرمو بت ما اَل َه نکم . ثم قال : ل فكقر . والكفارة هي 
التغطية » وذلك لا يجتمع مع الكفر ثم نقله إلى الصيام عند عدم ما سواه . والكافر 
غير مخاطب بالصيام » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه . ) 

a a e E فإن قيل : فصح منه الصوم‎ - ٩ 
ah | الصلاة‎ 

۷ = قلنا : الأية يقتضي من يصح منه الصوم بشرط واحد وهو عدم ما سواه › 
رالکافر غير ممخاطب بالصيام » وإن وجد شرطه وهو عدم ما سواه » فصح منه الصوم بشرط 
واحد وهو عدم ما سواه من أنواع الكفارات » والكافر لا يصح منه الصوم بهذا الشرط . 

۸" - قالوا : روي أن التبي اتا قال : « من حلف على بين فرأى غيرها خيرًا 
منها » فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يينه  »‏ . ۰ 


۹ - فنا : قوله : « فليأت الذي هو خير خير ° ) . ي يخص المسلم لا الكافر ؛ 
لأنه لا یکون منه الخیر . 

٠‏ - وقوله : « وليكفر » . يتناول من وجد في حقه التغطية والتكفير › وذلك 
لا يكون في الکافر . 


4 - ولان قو له : ١‏ وليكفر عن يمينه ) . يتناول الكفارة المعروفة في الشريعة › 
والكافر لا يخاطب بأنواع التكفير . 


. ۸٩ سورة المائدة : الأية‎ )۲( ۲٠۲٠ سورة البقرة : الأية‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )٤( . ٠٠٦٠١ اخرجه مسلم في صحيحه 0 برقم‎ )۳( 


“E/۹۲‏ كتاب الأمان 


۲ - قالوا : روي أن عمر بن الخطاب قال لی لر : إنى نذرت أن أعتكف 
يرتا في الجاهلية . قال ئل : ١‏ أو بنذرك » “ . قالوا : وما يمع النذر لا ينع 
اليمين؟ . 

۴ - قلنا : قد أجمعنا أن نذر الكافر غير لازم » وإن اختلف في يمينه » فإما أن 
يكون نَذر في ال جاهاية بعد إسلامه » أو يكون أمره بالوفاء على وجه الاستحباب . 

4 - وقد عارض هذا ما روي أن قيس بن عاصم قال للدي به : إني نذرت 
نذرًا في ال جاهلية . فقال مير الإسلام : « الإسلام يجب ما قبله » ” . والنذر ضربان : 
شر ینان اراچ » ر رظ فجت اکا ت رن ج فام 
الخبر يقتضي سقوطها » وذلك دليل على مخالفنا . 

٥‏ - قالوا : من يستحلف في الدعاوى باللّه كك » وجب أن تصح يينه في 
غیرها » صله : 2 

» قلنا : اليمين في الحقوق تقع على الماضي » وتلك جين غير منعقدة‎ - ۷٩ 
في انعقاد بين الكافر »› 2 يجز أن بښتدل على انعقادها باستحلافه ممیتًا لا‎ 

. والمعنى في المسلم : انه من هل التكفير بالصوم » فانعقدت يينه » والكافر لا 
صح ته اکر الصیم ولا ھرس اط و تن می 

۷ - قالوا : من صح يينه بالطلاق والعتاق يقتضي إزالة ملك › والكافر 
والمسلم يتساويان في إزالة املك › ا فى اليمين المفضية إلى ذلك . 

۸ - قلنا : اليمين بالل تعالى تفضي إلى وجوب عبادة » والكافر لا يساوي 
ل ی ارات ای ن ا ا نوجب مثل مقتضى اليمين بالنذر 
فانعقدت يينه المفضية إلى ذلك › والكافر لا يصح منه إيجاب مثل مقتضى اليمين 
بالنذر › فلم تنعقد يمینه . 

۹ - قالوا : وجود الحلف بالل تعالى » واحالفة مع القصد والاختيار من 
مكلف توجب الكفارة » أصله المسلم . . 

قلنا : اليمين ”© ] “ هو إلزام حرمة اسم الله تعالى » والكافر ليس هو من أهل 
(۱) اخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰ برقم ۱۹۸۸٩‏ » والترمذي في سننه ۱۱۲/۲١‏ برقم ٠٥۳۹‏ . 


(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۱۹۸/٤‏ . (۳) غير واضحة في الهامش . 
)٤(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 


أ 


“E/N 


يمين الكافر 


إلزام حقوق الله تعالى بدلالة العبادات » والكفارة موضوعة في حق المسلم للتكفير 
والتغطية » وهذا المعنى لا يوجد مع الكفر . 

+٠‏ - ولأن الكفارة إذا كانت قربة تلزم الحالف بسبب فعله »> حلت محل 
نذره » والكافر والمسلم يختلفان في النذر »› E‏ في الكفارة . 

۱" - قالوا : يصح إیلاؤه إذا حلف باللّه » فصحت ؟ ينه كالمسلم » يبن هذا ان 
إيلاءه بالطلاق والعتاق لما صح » صحت نيته بهما في غير الإيلاء . 

۲ ¬ ولأن المولي هو الذي لا يصل إلى الوطء إلا بمعتّی یلزمه » فلو کان الکافر 
إذا وطئ لا يازمه شيء لم يكن مولا > كمن قال : لا أقربكٍ سنة إلا يومًا . 

۴+ - قلنا : الإيلاء عقد لا يختص باسم الله تعالى » فتساويا فيه » واليمين عقد 
يختص باسم الله أو بجا فيه معناه » فاختلفا في انعقاده كالصلاة . 

6‰ - ولان الإيلاء يتعلق به حق الادمي > [ والکافر فیما یعود ا حقوق 
الأدميين ۲ () كالمسلم › واليمين يتعلق بها حق الله تعالی حاصة »› والكافر مخالف في 
ذلك إذا لم تكن عقوبة كالصلاة والصوم . 
فأما قولهم : إنه لو لم يلزمه بالوطء كفارة لم ينعقد الإيلاء ؛ فغلط ؛ لأن وجوب 
الكفارة على المسلم إذا وطئ في مدة الإيلاء مختلف فيه » وإيلاؤه مجمع على صحته › 
فلا تجوز الحكم بالمتفق عليه معللا بعلة مختلف فيها . 

E LL 

١‏ - قلنا : اليمين التي يستحلف بها الحاكم غير منعقدة عندنا ؛ لأنها 
غموس . فکیف یستدل بثبوتها على الانعقاد ؟. 

۷ - ولأن الكافر يستعظم اليمين » والغرض من اليمين ُن تستعظم . 

۸ - ولاّنه لا یحلف کاذبًا » فالغرض بها حاصل . | 

۳٠۷۹۹‏ - ولأن الحاكم يضطر إليها في الدعاوى ؛ لأنه لا سبيل له إلى القطع في 
الخصومة » إلا بها ولا ضرورة بنا إلى الانعقاد والتكفير . 


*# * # 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش‎ )١( 


“E41۲‏ كتاب الأمان 


9 


نفديم كفارة اليمين على الحنث 


ماله ی 


. ٩ قال أأصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث‎ - ٠ 

١‏ - وقال الشافعي ياشو : يجوز تقد العتق والكسوة والإطعام » ولا يجوز 
تقديم الصوم » وإذا كانت اليمين على معصية » ففي تقديم الكفارة وجهان ” . 

۲ - لنا : أن الكفارة موضوعها للعظمة » ولا يوجد باليمين معّى يحتاج إلى 
تغطية يختص باليمين » فلم يكن التعجيل كفارة » فلا تنوب عن الكفارة . 

۴ - فإن قيل : الكفارة تحب على الخاطيء ومن ندب إلى الحنث . 

. س- قلنا : موضوع التكفير ما ذكرنا » وإن جاز أن يتبع ذلك ما ليس في معناه‎ ٤ 

٠‏ - فإن قيل : كفارة الظهار جب بعد الظهار بفعل يحدثه المظاهر وهو العود 
> وإن کان الظهار سبب الكفارة . 

١‏ - قلنا : الظهار عندنا علة الكفارة والعود شرطها ؛ لأن الكفارة تحب عند 
العود بالظهار سببًا فلا . 

ولأنه ليس بسبب في بعض الأنواع وهو الصوم » فلا يكون سببا في بقية الأنواع كالبلوغ . 

را لمن فة ت ورب الكا دغل ل به اعافد فا كن 
العقد سبيا كعقد الإحرام . 

۷ - احتجوا : بحديث الحسن عن عبد الرحمن بن سَمُرة أن النبى ّي قال : 
« يا عبد الرحمن بن سمرة » إذا حلفت على يين » فرأيت غيرها خيرًا منها » فأت الذي 
هو خير وكقر عن يينك  »‏ . وروي أنه قال : « يا عبد الرحمن بن سمرة » . وذكر 
معناه » إلا أنه قال : « فكفر عن يينك » ثم ائت الذي هو خير » ١‏ . واللفظ الأول يدل 


. وعبارته : وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزئه‎ ۸٤/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر : الام ۷/۷ وعبارته : فمن حلف على شيء فأراد أن يحنث » فأحبُ إلى لو لم يكفر حقى 
يحنث » وإن كفر قبل الحنث يإطعام » رجوت أن يجزئ عنه » إن فر بصوم قبل الحنث لم يجزئ عنه . 
وانظر أيصًا : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲٤٠٠/٤‏ . 

(۳) اخرجه أبو داود في سننه ۲۲۹/۳ برقم ۳۲۷۷ . 

. ۳۷۸۳ أخرجه النسائي في سننه ۱۰/۷ برقم‎ )٤( 


تقد كفارة اليمين على المرعى  4٥ /|Y uu‏ 


على أنه مخير في تقد أيهما شاء ؛ لأن « الواو » للجمع . واللفظ الثاني صريح في 
تقد الكفارة ؛ لأن « ثم » للترتيب . 

۸ - قال اھ دأاود : في اعادیت بي موسی الأشعري وعدي بن حاتم وای 
هريرة اللفظان جميعًا » وأكثر ما قالوا : « فليكفر عن يينه » وليأت الذي هو خير » “ . 
قال ابو داود : واخثلف على کل من رواه . 

۹+ - الجواب : أن الرواي واحد » وقد روي اللفظان » وأصل الخبر أحدهماء› 
فوجب التوقف حتى يعلم أصل الخبر . 

ولأنه قال : « فليكفر » . والكفارة هي التغطية » ولم يوجد معّى يصح أن يكون 
الكفارة تغطية له . ) 

ولان قوله : « فليكفر ) أن اه الاي ارتيه اكرات ل حب الات 
الحنث » فعلم أن الحبر : « فليأت الذي هو خير ثم يكفر » . 

ولأن الكفارة اسم للأنواع الأربعة » ولا يكن حمل اللفظ على جميعها إلا أن يكون 
بعد الحنث » فأما إذا كان قبله احتاج مخالفنا إلى تخصيص اللفظ . 

ولأنه تارك للظاهر من ثلائة أوجه : 

أحدها : بسبب الكفارة » وليس هناك ما يكفر . 

والغاني : صرف الأمر عن الوجوب إلى ال جواز . 

والثالث : تخصيص التكفير ببعض الأنواع . 

وإذا حملنا الخبر على تقد الحنث استعملنا الظاهر الثلاث » وحمالنا قوله : « وليكفر 
عن يينه » وليأت الذي هو خير » . على التقد والتأحير ؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تحب 
إلا با لحنث » وهذا كقوله في الحرم : « إذا لم يجد النعلين » فليلبس الخفين › وليقطعهما 
أسفل من الكعبين » . والقطع مقدم في المعنى وإن أخره في اللفظ ؛ لأنه مفهوم . 

فأما الذي روى : « فليكفر عن يينه » ثم ليأت الذي هو خير » . فقد روى : « فليأت 
الذي هو خير » ثم ليكفر عن يينه » ”“ . وهذا هو الأصل ؛ لأن « ثم » لوجوب 
(۱) انظر : سنن ابي داود ۳ وعبارته : لذت راس ال ك را كر ع ا ا 


به قول بي داود واخحتلف على کل من رواه ّ انظر : سنن ابي داود YYA/Y‏ 
(۲) خرجه الطيالسي في مسنده ۱۹۲/۱ برقم ۱۳١۱‏ . 


“4/۱۲ 


كتاب الأيان 
التراحي » ولا نقول له : إن تأحير الحنث واجب . 

ولان « ٹم » قد تون بمعنى « الواو » » وقال الله تعالى : «إ َك رَقٍَ ‏ ( . ثم 
قال : 3 ئو کن ص لذن اما 4 . والإیمان من فة ان يتقدم هذه الأفعال » 
وقال : « سفوا مک ثم ورا إإبو ) 7 . والاستغفار إغا يكون بعد النوبة . 

۰ - احتجوا تعالی : p‏ وکن راڪم بَا عدم ال 0 , 
وقال : ف لك كَمَرة یسیم إا عفش & © . 

١‏ - قلا : الآية فيها بيان الكغارة » وليس فيها بيان الحلاف فى الوقت » وهنا 
كما لو قال : كفارة الأدمي كذا . لم يدل ذلك على وقف الوجوب » ولا على المعنى 
الذي به وجب . ) ) 

ولأن الكفارة تحب بالحلف باتفا » بدلالة أن من حلف وبر لم تلزمه الكفارة » وإنما 
تحب إذا حنث » فصار تقدير الآية : ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم . ولم يذكر 
الحنث ؛ لأنه معلوم أن الكفارة لا تحب إلا به » وهذا کقوله تعالی : ل ممن کات یگ 
ریسا او عل سَقَرٍ َة مِنْ أا أ 4 ٩‏ . وتقديره : فأفطر فعدته . وسكت عن 
الفطر ؛ لأنه معلوم » وكذلك قوله : لو ی کان منک ریسا او پو ای ِن او 

يديه 4 ” . تقديره : فحلق ففدية . ببين ذلك : أن الكفارة تتناول الأنواع > وأجمعوا 
أن الحنث مشروط في الصوم كذلك في بقية الأنواع . 

۲ - قالوا : حق مال یجب بسببین یختصان به » فجاز تقدیه على أحدهما› 
اصله : الزكاة . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن الزكاة تحب بسببين يختصان بها ؛ لأن امال سبب 
وجوب الزكاة ونفقة ذوي الأرحام والحج » وكذلك الحول سبب في استحقاق ال جزية 
والدية على العاقلة . فإن أسقطوا ذكر الاحتصاص › فالزكاة واا 
والعقل والإسلام وتام الملك وعدم الذيّن . 

6٤4‏ - فإن قالوا : الجزية لا جب بالحول وما تجب بالساكة ء والدية جب 
بالقتل » والحول يطلب للحلول . 

. ٠١ سورة البلد : الآية‎ )۲( . ١١ سورة البلد : الآية‎ )١( 


(۳) سورة هود : الأية )٤( . ٣‏ سورة المائدة : الأية ۸٩‏ . 
)١(‏ سورة المائدة : الآية ۸٩‏ . (1) سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ . (¥) سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ . 


"7/۹۲ 


تقدم كفارة اليمين على الحنث 


6٠‏ - قلنا : وكذلك نقول : إن الزكاة تحب بوجود الال والحول لتكامل 
النماء» ثم الزكاة تحب بوجود الال » وحلول الحول شرط » فإذا وجد الحول وجبت 
الركاة لأجل الال » والمال موجود قبل الحول » فجاز إخراج الزكاة . والكفارة تتعلق 
بالحنث » واليمين شرط » بدلالة أنها لا تحب قط باليمين » وإن وجد الحنث وجبت ولا 
يمين » فلم يجز أن تؤدى قبل الحنث . ولو سلمنا أن الحول والنصاب سببان » فلا يجوز 
أن يجتمعا » ولا لم يجتمع اليمين والحنث لم يكونا سببين . 

. قالوا : انعقدت ييه باللّه » فجاز أن يكفر بالمال » أصله : بعد الحنث‎ - ٩ 

۷ - قلنا : بعد الحنث وجدنا يفتقر إليه التكفير » فجاز التكفير › وقبله لم 
يوجد ما يحتاج إلى التكفير » فلم يجز التفكير كما قبل اليمين . والمعنى فيما بعد 
الحنث » أنها حالة التكفير بالصوم » فلم تكن حالة للتكفير بالعتق . 

۸ - قالوا : كفارة بالعتق » فجاز تقديمها على حال وجوبها ككفارة القتل 
وكفارة الصيد . 

- قلنا : تخصيص العتق لا يتقدم على وجو . والمعنى فى كفارة العين : 
أنها تتعلق با جرح بشرط الموت ؛ لأن الجرح فعله والموت ليس من فعله › فإذا وجد 
اجرح › وجد ما يتعلق الوجوب به . 

۰ - وفي مسألتنا الكفارة لا تحب باليمين » بدلالة إذا ب فيها » وإنما تجب 


با لحنث 1 ولم يو جد . 
١‏ - قالوا : حالة ججوز فيها كفارة اليمين كما بعد الوجوب . 
۲ - قلا : الحالة التي يجوز فيها كفارة القتل › »> وهي إالحالة التي وجدت علة 


ایی ی 2 ا ر ا ی بد انت 

۴ - قالوا: الدلیل على الیمین سیب قوله بے : د من حلف علی ین فرأی غیرها 
خيرًا منها ‏ فليأت الذي هو خير » وليكفر عن يينه » . فعلق الكفارة بهما على وجه واحد . 

٤4‏ - قلنا : ليس إذا تعلق الوجوب بهما انا سببين » بل يجوز أن يكون 
أحدهما شرطا » وعندنا اليمين شرط في تعلق الإمارة بالحنث وليس بسبب . 

: قالوا : الكفارة حكم يتعلق بالحنث » فوجب أن يتعلق باليمين » أصله‎ = ٠ 
إذا قال : إذا دخحلت الدار فامرأتى طالق . والدليل على أن اليمين سبب أن الشهود إذا‎ 
ی اند ودا‎ 


“EYA/1Y‏ كتاب الاأمان 


١‏ - قلنا : عندنا اليمين بالطلاق علة وَفْع الطلاق والدخحول شرط بدلالة أن 
الطلاق يقع عند وجود الشرط باليمين » فشهود اليمين حصل في شهادتهم إيجاب 
الإتلاف » فلذلك ضمنوا . 

۷ - قالوا : أجمعوا على إضافة هذه الكفارة إلى اليمين › 6 
DE TE E A‏ 

ا ة امال » وكفارة الظهار » وكفارة القتل . 
۹۹ - قلنا : الإضافة لا تدل على أن اا اله سب ل يضاف إلى 
السبب ويضاف ۳ الشرط » وقد يضاف إلى صفة في الوقوع فيقال : طلاق السنة 
وطلاق البدعة » وإن لم تكن السنة سيا ولا شرطا » ويبطل ما لو قالوه کفارات الحج 

وكفارة الأداء يضاف الكفارة إلى الحج ول لادی ولس لك يسبب . 

۰ - وقولهم ااا ی و ي : كفارة 
الأذى › وقومًا يقولون : كفارة الحلق . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأنهم إذا أرادوا الإجمال قالوا : كفارة الأداء . فإذا 
فصلوا قالوا : كفارة الحلق وكفارة اللبس . 

ثم هذا غلط ؛ لأنهم جعلوا الإضافة دليلا فلما ناقضناهم » قالوا : لم نجمع على 
الإضافة » فلو كانت الإضافة دليلا لم نختلف بالإجماع والاختلاف » ثم الكفارة 
بالصوم تضاف إلى اليمين كما يضاف التكفير بالعتق » ولم تدل الإضافة على أن اليمين 
اي ا 

١‏ - فإن قالوا : قولهم : كفارة الأداء . فيه حذف وتقديره : فدية إزالة 
الاذی . 

۴ - قلنا : وكذلك نقول : في كفارة اليمين حذف وتقديره : كفارة الحنث في 
اليمين . 

- قالوا : اللإحرام طاعة وعبادة » ولا يجوز أن تكون الطاعة سببًا لوجوب 
الكفارة » وإنما هو سبب لتحري الأفعال الموجبة e‏ فکان 
سببًا . 

- قلنا : الإحرام ينع أسباب التكفير » 'واليمين تعقد للوفاء والمنع من 
الحنث » فكما لا الإحرام سببًا كذلك اليمين . 


تفریق صوم كفارة اليمين mm‏ 4۹/۱۲ 


HCE NNN 


تفريق صوم كفارة اليمين 


۳۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : تفريق صوم كفارة اليمين لا يجوز 
ويجب أن يصوم متتابعًا ©  .‏ 

۷ - وقال الشافعي نه : إن شاء تابح » وإن شاء فرق ° . 

۸ - لنا : قوله تعالی : # فن لم عمد فصِیام َة ایر که © . وإطلاق الأمر 
يقتضي الفؤر عندنا » والفور تتابع . 

۹ - فإن قيل : صوم رمضان يجب على الفور وليس بتتابع ؛ لأنه لو أفطر فيه 
لم يلزمه أستئنافه . 

٠١‏ - قلنا : التتابع إنما يجب فى صوم لا يتعلق بزمان معين » وصوم رمضان 
يقع في زمان معين » فلذلك لم يجب التتابع فيه وإن كان على الفؤر . 

ولانه روي في قراءِة أبن مسعود وبي بن كعب . ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . 
وهذه التلاوة منسوخة » إلا أن نسخ التلاوة لا يوجب نسخ حكمها . 

. فإن قيل : هذا زيادة فى القرآن بخبر الواحد‎ - ١ 

۲ - قلنا : قراءة ابن مسعود نقلت إلى زمن أبي حنيفة بطريق الاستفاضة › 
وقد كان سعيد بن جبير يصلي في مسجد الكوفة فيقرأً ليلة بقراءة أبي وليلة بقراءة عبد 
الله E e E e a E‏ ا 
منسوخها » وليس هذا كما روي في قراءة أبى : ( فعدة من أيام أخر متتابعة ) . وقوله : 
( فصيام ثلائة أيام متتابعة في الحج ) . لأن قراءة أبى لم تنقل نقل استفاضة › فلم تجز 
الزيادة فى القران بها . 

ولأنه صوم هو بدل في كفارة »> فكان متتابعا كصوم الظهار . 

۳ - فإن قيل : الصوم في كفارة اليمين أحف ؛ لأنه يتعلق بسبب محظور تارة 
(۱) انظر : المبسوط ١٠٤١/۸‏ وعبارته : وإن لم يجد شيئًا من ذلك » فعليه صيام ثلاثة أيام متايعة عندنا . 
)۲( انظر : : مغني احتاج ۹۳/1 وعبارته ولا يجب تتابعها في الأظهر > لإطلاق الاية 1 والثاني یجب . 
(۳) سورة البقرة : الایة ٠۹٩‏ . 


KNX ۲۳‏ س کتاب الأمان 


ومباح أخحرى » فلهذا حح قدر الصوم » وثبت التخيير فيما سواه . 
٤4‏ - قلنا : كفارة الظهار تحب بالعود وهو مباح وإن ثبت فيها التتابع » فأما 
حفة مقادير هذه الكفارة : فلا يمنع مساواتها كفارة الظهار في الصفة »› بدلالة العتق 


والإطعام ۰ 

٥‏ - احتجوا بالاية - وهي دلیلنا - قالوا : صوم بدل به القرآن مطلقًا كقضاء 
a‏ 

٩‏ - قلنا : الوصف غير مسلم › لا اول القران بالتتابع . والمعنى في 


ا ثبت بدلا في كفارة » فلم يجب فيه التتابع بأصل الشرع . وفي مسألتنا 
e N‏ الظهار . 

۷ - قالوا : صوم مقدر بثلائة أيام كصوم الحلق . ) 

۸ - قلنا : نقصان حلقه لا يدل على نقصان صفته » بدلالة الإطعام في هذه 
الكفارة اولجی ق و احق : آته حبر بینه وین غیره » فلم يجب فيه الترتیب 
بالشرع » والصوم في مسألتنا بدل في كفارة . 

۹ - قالوا : صيام لم يعدل به إطعام كصوم الحلق . 

٠‏ - قلنا : لا نسلم » بل أعدل به الإطعام في الموضعين » وليس إذا احتلف 
عدد المساكين . والصوم فليس بعدل ؛ لأن العدالة بحسب ما يرد به الشرع . 

4 - قالوا : صوم يون سببه محظورًا ومباعا وما جاء كقدية الحلق . 

ا ق 
يُجزه الصوم عندنا . 

ولان ا أن سبي كفارة لظفا الود وفك مباځا . 

۴ - قالوا : صوم قصرت مدته » فلم تكمل صفته كصوم الحلق . 

6٤4‏ - قلنا : نقصان مدته لا يوجب خفة صفته » بدلالة أن الإطعام بعض قدره 
في هذه الكفارة » ولم يدل على نقصان صفته » وكذلك العتق في هذه الكفارة حف 
e E EP o RES‏ . وقد قال 
الشافعي : إن الله تعالى قيد الرقبة في كفارة القتل بالأيان › وأطلقها ذ فى الظهار › 
فحملت المطلق على المقيد »> كذلك قيد في كفارة الظهار والقتل بالتتابع وأطلقه في 


تفريق صوم كفارة اللمين 4١۱/۱۲ mux‏ 
كفارة اليمين » فكان الواجب أن يحمل المطلق على المقيد . 

٠‏ - فإن قيل : إن العتق لشركة الأصل واحد »› والصوم قد ذكره الله تعالى 
مطلقًا في قضاء رمضان » ونص على التفريق في صوم المتمتع › فلم يكن حمله على 
صوم كفارة المحمتع ٠‏ بالتتابع بأولى من حمله على غيره . 

۴ - قلتا : اما قضاء رمضان : فليس بكفارة أو صوم المتمتع وإعا E‏ 
مطلقان » فكان الواجب عليه أن يشترط فيهما التتابع اعتبارًا بالكفارة » على أن صوم 
المتمتع ليس بكفارة انا 

۷+ - وقولهم : إن قضاء رمضان كفارة ؛ لأن النبي بر قال : « من نام عن 
صلاة أو نسيها » فليصلها إذا ذكرها › فإن ذلك كفارتها » . 

۸ - فالمعروف أن ذلك وقتها » ولو ثبت أنه ّت سى قضاء الصلاة كفارة› 
لم يجب أن يكون قضاء الصوم كفارة . | 


# *# #* 


. غير واضحة في جميع النسخ‎ )١( 


۲ > کتاب الأان 


oC & “ll 


۹ - روی الحسن عن بي حنيفة لي : أنه يجزئ في الكسوة القميص 
والقباء والإزار والعمامة ما يجزئ في الصلاة . وعن أبي يوسف : أن العمامة والإزار 
CT‏ 

٠١‏ - وقال الشافعي كشو : يجزئ الإزار والسراويل والقلنسوة » ولا يجزى 
ا لحف والنعلان » والخلاف يتعين في القلنسوة © . 
١٠‏ - لتا : ن اسم الكسوة لا يتناول القلنسوة ؛ لأن أحدًا لا يقول للابسها : 
مُكتس . ولا ينع أن يقال : هو عريان . وما لا يتناوله الاسم » لا يجزئ كالنعل . 

ولأن ما يجزئ فيه الصلاة لا يجزى في الكسوة كالخف . 

ولأنها كسوة واجبة » فلا يجوز الاقتصار فيها على القلنسوة » أصله : كسوة الزوجة . 

ولأن المقصود بالكسوة ستر العورة كما أن المقصود بالطعام سد الجوعة » فكما لا 
يجوز في الطعام ما لا يشبع › لا يجوز في الكسوة ما لا يستر . 

۲ - احتجوا : مما زعموا أن عمران بن الحصين قال : تجزئ القلنسوة . وقال : 
أرأيت لو قدم وفد على أميرنا فأعطاهم قلنسوة » أما كان يقال : قد كساهم ‏ . 

۴ - قلنا : هذا لا يعرف » ولو ثبت لم يقبل قول الواحد إذا لم يفسر فيما 
يخالف ظاهر القرآن . 

: ٩ او کسوتهر ې‎  : وقد روي عن إبراهیم أنه قال في تفسیر قوله تعالی‎ - ٤ 


)١(‏ انظر : البدائع ٠٠٠٦/١‏ وعبارته : وأما السراويل والعمامة : فقد احتلفت الروايات فيها » روى الحسن عن 
زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئا اء أو كساء أو سراويل أو عمامة سابغة يجوز . وروي 
عن أبي يوسف أنه لا تجزئ السراويل والعمامة » وهو رواية عن محمد في الإيلاء . وروى هشام نذه عنه أن 
السراويل لا تجرئ . 

(۲) انظر : الام 1۹/۷ - ۷١‏ وعبارته : وأقل ما يكفي من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة من : عمامة 
أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك للرجل والمرأة ؛ لأن ذلك كله يقع عليه اسم كسوة . 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٥٦/۱۰‏ برقم ۱۹۷٩٩‏ . 

. ۸٩ سورة المائدة : الاية‎ ) ٤( 


الذي يجزئ من الكسوة ETTI‏ 
ثوبا ثوبا . وتفسير القرآن يؤخحذ من طريق التوقيف » فكأنه رواه عن النبي لي . 

٠‏ - قالوا : أعطى قلنسوة قيمتها قيمة الطعام جاز » فكل كسوة تجوز إذا 
بلخت قيمة الطعام جاز وإن نقصت كالقميص . 

. قلنا : لا نسلم أنها كسوة‎ - ٩ 

ولأنها تجزئ عندنا عن قيمة الطعام » فلا يقال : إن القيمة الكاملة إذا جازت كذلك 
الناقصة » فأما القميص : فيجزئ عن نفسه فلا يصير بقيمة الطعام » وما جاز ؛ لانه 
يستر العورة وتجوز الصلاة فيه . 


*# *# * 


XN ۲۳‏ سس کتاں الأيان 


١أ‏ مسالة 


ڪسوة خمسة مساڪين وإطعامهم 


۷ - قال أأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا كسا خمسة مساكين وأطعم خحمسة» 
جاز » وقومت الكسوة طعامًا أو الطعام كسوة (“ . 

. ° وقال الشافعي کم : لا يجوز حتى يكمل أحد الصفتين‎ - ٨۸ 

4۹ - لنا : أن ما قصد به سد الله » فالقيمة فيه تقوم مقام ا منصوص عليه › وقد دللنا 
على ذلك في الزكاة . فإذا ثبت في ال زكاة » ثبت في الكفارة ؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما » وأن 
كل واحد منهما صدقة واجبة » فعلى هذا لا فرق بين أن يطعم بدل الكسوة أو يكسو بدل 
الإطعام » كما لا فرق بين إخراج الدراهم عن كل واحد منهما وبين إخراج قيمتهما . 
ولا يزم إذا حرج صاعًا جيدًا عن صاعين وسطا ؛ لأن الصاع الجيد إذا اختاره وهو 
مستحق عليه أن يعطي لكل مسكين غداءٌ وعشاءٌ » فإذا أعطاه ربع صاع فلم يحصل 
القصود . 

فإن ألزم على هذا صدقة ة الفطر إذا حرج نصف صاع تمر ونصف صاع شعير . 

. قلنا : من أصحابنا من قال تجزئ إذا كانت قيمة أحدهما قيمة الأخر‎ - ٠ 

ولأنه إذا اختار الكسوة » صارت فريضة فإذا حرج عنها لم ينص عليه فيها بدلا » 
ر واچ رع . ولا يلزم صدقة الفطر ؛ لان المقصود بج بجميع أنواعها سد 
التلة »> فإذا احتار أحد أنواعها ڈ ف > کما 
الترم [خراجه » فیجزئ عن نفسه ولا یجزئ عن غیره . 

۱+ - احتجوا : بأن الله تعالى حير بين ثلاثة أنواع » فلم يجز إثبات نوع رابع 

۲ - قلنا : عندنا لا يجوز أكثر من ثلاثة › إلا أنا نجوز قيمة كل مقوّم منها › 
فإذا كسا بعض المساكين وأطعم بعضهم » جعاناه كاسيًا -جميعهم أو مطعمًا » فيكون 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١۲/۸‏ وعبارته : ولو أطعم خحمسة مساكين وكسا خحمسة مساكين » جاز إن كان الطعام 
أرخحص من الكسوة » وإن كانت الكسوة أرحص من الطعام » لم يجزئ ما لا يجزئ كل واحد منهما عن نفسه . 
(۲) انظر : الأم 1۹/۷ وعبارته : وليس له إذا كفر يإطعام أن يطعم أقل من عشرة » وإن أطعم تسعة وكسا 
واحدًا كان عليه أن يطعم عاشرًا أو يكسو تسعة . 


كسوة خمسة مساكين وإطعام ٤٣٣/۱۲! ım‏ 
e 2‏ 

۴ - قالوا : نوع من أنواع كفارة اليمين » فلا يجوز تبعيضه كالعتق . 

4" - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن الإطعام لا يتبعض عندنا » وإنما يقام مقام بعضه 
بالقيمة » وهذا لا يتصور في العتق ؛ لأنه غير متقوّم فلم يجز إخراج غيره بقيمته . 

- قال مخالفونا : هذا ينتقض يإخراج نصف صاع جيد من صاع ويإخراج 
الشعير في الفطرة عن التمر . 

. قلا : هذا غلط ؛ لأن إذا منعنا إخراج القيمة عما لا يتقوم‎ - ۳۱۸۷٦ 

لا یازمنا ان یکون کل ما يتقوم يجوز عما لا يتقوم لأنه عكس كلامنا . 


*# *# ¥ 


“4/١ ۲‏ سسس کتاب الأيان 


مسانة ت 


حلف ألا يسڪن الدار 


۷ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يسكن هذه الدار » فانتقل 
بنفسه وترك فیها عیاله ورځله » حنث في یینه ٩‏ . 

۸ - وقال الشافعي نله : إذا انتقل ونوى ألا يرجع إليها » فقد بر في يمينه ‏ . 

۹+ - لنا : أن السكنى تكون بنفسه وبا يسكن من آله فى المكان غالبا ؛ بدلالة 
أن الان سكرن امازل ذا لف لا بسكن .> فاا غقة عه غلى:إزالة ما سار به 
ساكتًا » فإذا أزال بعضه لم ير في يينه > كمن حلف على شيئين ففعل أحدهما . 

ولأن الإنسان يحلف على ترك السكنى كراهة الدار ولجيرانها أو سلامتها » وما 
كرهه الإنسان لنفسه من ذلك » كرهه لأهله . 

ولأنه لو حرج عقيب اليمين ولم ينو ترك العود » حنث في يمينه ؛ لأنه لم بزل ما صار 
به ساکتًا . کذلك إذا نوی الا یعود › فلا یجوز ان یکون الو حصل بنیته ألا يعود ؛ لان 
حلف على ترك السكنى على التأبيد » فإذا تركها في الحال فلم ينو الترك أبذًا فقد بر في 
هذه الحال » والحنث من بعد يتعلق بفعل السكنى لا بالنية » فاعتبار نيته في ترك العود لا 
معتّی له . 

ولأنه يقال : فلان ساكن فى هذه الدار . فإن كان فى سوقة أو في ضياعة › ولا 
يجوز أن تكون السكنى مضافة إليه » فلم يبق إلا أن يكون ساكتًا لكون أهله ومتاعه فيها . 

۰+ - احتجوا : بقوله تعالی : ٭ لش عک جتاح آن بدحلا بوتا عر مکوت 
فیا مت لک 4 © . 

. قلنا : قيل في التفسير : فيها متعة لكم لاتقاء الحر والبرد وقضاء الحاجة‎ - ١ 


. انظر : البدائع ۷۳/۴ وعبارته : إذا انتقل بنفسه ولم ينتقل بأهله ومتاعه » قال أصحابنا : يحنث‎ )١( 
وعبارته : وإذا كان في دار فحلف ألا يسكنها » أخذ في الخروج مكانه وإن تخلف‎ ٠0۲/۸ انظر : الام‎ )۲( 
ساعة يکنه الخروج منها فلم یفعل » حنث » فیخرح ببدنه منحولا ولا یصدره ان یتردد على حمل متاعه‎ 
. ۲٠۳/٤ وإخراج أهله لأن ذلك لیس بسکنی . وانظر ایا : روض الطالب مع اسن المطالب‎ 

(۳) سورة النور : الاية ٠۹‏ . 


“EV/1۲4 


حلف ألا يسکن الدار 


ولم يرد المتاع الذي هو الآلات › ولو اراد الماع الذي ظنوا » فليس كل متاع يصير 
ساکتًا به حتی یکون نما یسکن بثله فیسکن هو معه ولا ترول السکنی ببقائه › فما إذا ' 
حفظ متاعه في مکان لم یسکنه › لم يصره به ساكتا في ذلك المکان . 

۴ - قالوا : السكنى في الموضع هي المقام المستدام ما يُسكن به في العادة › 
ولا يكن المقام إلا به » ولهذا يقال لمن أقام في المسجد ومعه ما يفرشه ويسند معه : 
ساكن المسجد » ولو دخل للاعتكاف فأقام بنفسه لم يكن ساكئًا . فأما الفقير : فلا 
يسكن في موضع إلا بشيء يمنعه في العادة » ومتى سكن الرجل في موضع وعياله في 
موضع آخر فليس بساکن بالعیال » فأما إذا سکن بعياله ومتاعه فهو ساکن مجموع 
ذلك » فزوال السكنى يكون بزوال الجميع . | ) 

IAAT‏ — قالوا : لو حلف ليخرجن حتى دابته من الإصطبل › فجولها وترك 
سرجها ورجلها » بر في يینه . 

64 - قلنا الدابة ليست بساكنة » وإنما هي مسكنة » فلا يعتبر بيعها » ولهذا 
لو أخرجها بغير نية كان مُحَوْلا لها . 

- قالوا : الهجرة كانت واجبة » ومن هاجر إلى النبي بت وترك أهله 
وماله » کان مهاجرًا . 

١‏ - قلنا : الهجرة الواجبة كانت للحاق النبي اهو وتكثير جمعه والكون 
ا ا ا 

۷ - قالوا : المقيم بمكة من أهل الآفاق يصير في حكم أهلها في التم: 
والقرّان » وإن کان ۰ بغيرها . a.‏ 

۸ - : لمكي غا لا يصح له القران ؛ لأن ميقاته في الحج والعمرة 
مختلف › rae r i‏ > وإما لا يصح له التمتع ؛ ۽ لأنه 
ا ای ار ا ری دارفا ریو ی ام 


مكة من غير أهلها . 
4 - قالوا : المسافر يترحص بسائر الرخحص » وإن كان أهله في المصر . 
۰ - قلا : الرخحصة تثبت بمشقة السفر > وهو في حال سفره يعد من سکان 


. إذا خحرج إلى ضيعته‎ ERY 


۲ ۸/1 ّ کتاب الأعان 


اا مسا 


| مسالة 


صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار 


۱ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل دار فلان » قَصيد إلى 
سطحها أو وقف على حائطها » حنث © . 

۴ - وقال الشافعي اذه : لا يحنث . واختلف أصحابه » فمنهم من قال : 
أراد به السطح إذا لم يکن محجرًا . ومنهم من قال : المحجر وغيره سواء ”° . 

۴ - لا : أن الدار ما أحاطت به الدائرة » وهذا موجود في علو الدار 
وسطحها» فيحنث في السطح كما يحنث في غرف الدار . 

ولأن كل حكم تعلق بالبقعة فإنه يتعلق بهوائها » بدليل هواء الحرام وسطح المسجد 
موضع الصلاة والاعتكاف . 

ولأنه دال في حدود الدار » يحتاج في دخوله إلى إذن كساثر بيوتها . 

ولأنه لو حلف لا يخرج من الدار فصعد سطحها » لم يحنث » ولم يكن داخلا 
بالمصير إليه لم يكن خارجا بالحصول فيه . 

احتجوا : بأن ذمته بريئة » وطريق وجوب الكفارة عليه الشرع » فمن اعى وجوبها 
عليه واشتغال ذمته بها › لزمه إقامة الدليل . 

قلغا : قد بينا الدليل وهو أن اليمين على دخول الدار » تمنع ما يمنعه عدم الإذن »› فإذا 
كان السطح لا تجوز الصلاة بغير إذن » كذلك يتنع اليمين منه . 

قالوا : وقف على حاجز بين خارج الدار وداخلها » فوجب ألا يحنث في هذه 
اليمين » أصله إذا وقف على عتبة الباب . 

+٤‏ - قلنا : الواقف على العتبة لا يفتقر إلى إذنِ »› فلم يمنعه الحلف على ترك 


(۱) انظر : البدائعم ۳۷/۳ وعبارته : ولو نزل على سطحها تزل ؛ لأن سطح الدار من الدار ؛ إذ الدار اسم لما 
eT‏ أحاطت بالسطح » وكذا لو أقام على حائط من حيطانها ؛ لأن الحائط ما تدور 
عليه الدائرة فكان كسطحها . 
٠ I۸ (TD)‏ وعبارته : ولو حلف لا يدخلها فرقی فوقها › فلم يدخلها وإغا دخوله ن يدخل يتا منها أو 
عرصتها . وانظر ايا : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲۸/٠۰‏ . 


صعود السطح بعد الحلف ألا يدخل الدار - 1/۱۲ 


دخولها » والحائط والسطح خلاف ذلك . 

6٥‏ - قالوا : وقف في موضع لا يحيط به بناء الدار » فوجب ألا یحنٹ » کیا 
لو وقف على رأس شجرة تعلو على السطح . 

۹١‏ - قلنا : يبطل إذا انهدم فيها حائط فدخل منه إلى بيته » ولا نسلم الشجرة 
إذا كانت في الدار ؛ لأن رأسها في هواء الدار وذلك منها  .‏ 

۷ - قالوا : لو حلف لا يدحل هذا البيت فدخل غرفة عليه » لم يحنث في 

۸ - قلنا : هذه دعوی بغیر جمع . 

ولأن البيت موضع البيت » وكل واحد من البيت وعلوه بيت » ومن حلف على 
بیت لا يحنث بدخول بيت غيره » والدار ما أحاطت به الدائرة » وذلك يتناول العلو 


والسفل . 


# ¥%# # 
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اا د س ٣‏ 
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هدم الدار التي حلف ألا ید خلها 


4 - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل هذه الدار فانهدم 
بناڙؤها فدخلها » حنث ( . 
"٠‏ - وقال الشافعي يذو : لا يحنث "° . 
۹" - لا : أن اليمين إذا انعقدت على غير مسمى باسم » بقيت اليمين ببقاء 
الاسم » بدلالة من حلف لا يدخحل هذه الدار فانهدم بعض بنائها وتغيرت عمارتها › وإذا 
حلف لا يأكل هذا الطعام ففسد وتغير »> ومن حلف لا يلبس هذا الرداء فاترّر به . وما 
كان كذلك ؛ لان المعقود عليه بحاله » والعقد يبقى ما بقى المعقود عليه . والدليل على 
أن الدار تسمى دارا بعد زوال البناء : أن الدار اسم لا أحاطت به الدائرة › ألا ترى أن 
العرب تسمى الاأرض دارا عند نزولها وتسميها دارا وإن قوضت البيوت منها ؟ ولهذا 
ذكر الشعراء الدار بعد الانتقال عنها » قال لبيد : 

عقت الديار محلها فمَقامها بى تأبد غؤلها فرجامها “ 
وقال النابغة : ) 

ا ار م بالا خالينة ‏ ارت طال عا سال المد 
وإذا ثبت أن الاسم يتناول العرصة التي لا بناء فيها » بقيت اليمين لبقية المعقود عليه . 
۲" - فإن قيل : هذا مجاز كما يقال لكة : دار الندوة » وکیف بنیت د كا كين 

ومعناه کانت دارا . 
۴ - قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة » ومدعي الجاز يحتاج إلى دلالة . 


(۱) البدائعم ۳۸/۳ وعبارته : ولو عين فقال : لا ادحل هذه الدار » فذهب بناؤها بعد یينه ثم دخلها » یحنث 
في قولهم . ع ٍ 
(۲) انظر : الأم ۷۸/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يدحل هذه الدار » فانهدمت حتى صارت طريقا ثم 
دخلها › لم یحنث ؛ لانها ليست بدار . 

(۳) قاله : لبيد بن ربيعة العامري . انظر : لسان العرب 5۰۹/۱۱ ›› ۲۲۸/۱۲ › ۲۹٤/۱١ › ٤۹۸‏ . 
() قاله النابغة الذيياني . انظر : المغرب مادة ( أبد) . 


"4/۹۲ 


هدم الدار التي حلف ألا يدخلها - 


ولأن هذا استعمال قد كثر وظهر » فلو ثبت أنه مجاز لصار في حكم الحقيقة » وكثر 
هذا كما لو حلف لا يدخل دارا فدحل دارا مهدومة ؛ لأن اليمين المطلقة تحمل على 
العادة » والدور المعتاد دخولها على المبنية . 

٤‏ - فن ألزموا من حلف لا يكلم هذا الشاب » فصار شيا 

» قلنا : لا يلزم أن اليمين ببقاء الاسم ولم يتعرض لها إذا زال الاسم‎ - ٥ 
. وهاهنا بقيت اليمين عندنا مع زوال الاسم › فلا يعترض على كلامنا‎ 

۰۰ - فان قیل : لو حلف لا يدخل بهذا البيت » فدخل بعد هدمه › لم 

۷ - قلا لأ المرب لدا قوضت بوتھا لم مھا یوتا» ندل على أن زوال 
البناء يزيل اسم البيت . 

ولأنه عبارة عن موضع البيت » وذلك لا يكون في نقض البناء . 

۸ - فإن نازعوا في ذلك » وقالوا : البيت إذا خرب يسمى بيتًا » واستشهدوا 
بقوله تعالی : ل فی مونم حاو 4 ٩‏ . 

لم تنفع هذه النازعة » لأنهم يثبتون خطأً مخالفتهم في مسألة البيت لا تقدح في هذه 
المسألة . 

۹ - احتجوا : بأن من لا يدخل في لفظ اليمين مع الإطلاق » وجب أن 
يخرج منه مع التعين » أصله إذا قال : واللّه لا آكل حنطةً . فأكل دقيقًا . 

۰ - قلنا : إذا أطلق › > حملت اليمين على العتاد المطلق » فإذا عين حمل على 
ما یتناوله الاسم مطلقًا وغیر مطلق . ألا تری أنه قال : والله لا أقعد في سراج ل 
يحنث إذا قعد في الشمس › ولو قال : لا أقعد في هذا السراج ؛ يعنى الشمس »› حنث 
بالقعود فيها . فاختلف في يينه الإطلاق والتعيين ؟ وكذلك إذا قال : لا أركب دابة . 
مل على الخیل والغال » ولو شار إلى دابة من طین أو خشب فقال : لا ركب هذ 
الدابة . حنث برکوبها » ولو حلف لا لبس قمیصًا فاتزر بقمیص › لم يحنث › ولو 
وقال : لا أبس هذا القميص . فاتزر به » حنث عندنا على أحد الوجهين عندهم . فبان 
بهذا الفرق بين الإطلاق والتعيين » وعلى هذا لو قال : لا أدخل هذه الدار وهي خراب . 


. ٠۲ سورة النمل : الاأية‎ )١( 


Xn ۲‏ س کاب الاعان 


فدخلها » حنث في يينه » وإن لم يدحل في الإطلاق . 
۱" - وإن قالوا r‏ 
تسميه العرب ييتًا إذا تقوض » وتسمى الدار دارا بعد تقوض البيوت ونقلها 
۲ - قالوا : دخلھا بعد زوال بنیانھا › فصار کما لو بن ا 
۴" - قلنا : هاهنا زال الاسم » فزالت اليمين » وإذا انهدمت فالاسم لم يل . 
٤‏ - قالوا : لا فرق بينهما ؛ أنه حدث لار اسم آعر» لإا ريت حدث 


لها اسم أخر فقال : مَراح وخربة . 
٠‏ - قلنا : يقال : دار خراب ودار مراح . فهو كقولهم : دار بيضة أو 
محدودة . فلا يوجب ذلك زوال اسم الدار » ولا يقال : دار هی بستان › ولا دار هی 


# ¥# # 


دخحول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بیعھا mmm‏ 44/۱۲ 
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دخول الدار التي حلف لا يد خلها بحد بيعها 


أا مسالة 


او و قال : لا ادحل دار فلان هذه » فدخلها بعدما 
باعها » > لم يحنث نق 0 

۷ - وقال محمد : یحنث . وبه قال الشافعي ي ار ٩‏ . 

- لا : أن لإذنه تأثيرا © تعلقت اليمين ببقاء ذلك الإذن » فإذا زال زالت 
اليمين . ولهذا قال أصحابنا : ٳنه لو قال : لأرفعن فلانًا إلى الوالي . فرفعه بعدما عُزل » 
لم ب يي ؛ لأن للولاية تاثا 5) في الوقوع به ” من الحبس أو الضرب » فانعقدت اليمين 
على بقاء ذلك الأثر . ولا يازم على هذا صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الصديق لا 
تانير لإذنه في كلام صديقه ولا يملك حظر كلامه » وكذلك الزوجة لا يلك زوجها 
منع الناس من كلامها . 

ولأن الإنسان يمنع من دخول مالكها » فإذا عقد على عينها وأضافها إليه > فکل واحد 
من الأمرين مقصود » فإذا زالت » بطلت ‏ اليمين . وليس هذا كالتصديق ؛ لأن 
الإنسان لا يمتنع من كلام غيره لأجل صديقه » ولا يمتنع من كلام زوجته لإدخال الضرر 
على زوجها ؛ إذ الزوج يؤثر ترك كلامها » فبقي أن تكون هي المقصودة دون الزوج . 

۹ - فإن قيل : قد يمتنع من دخول الدار [ سما ما ] ° بها . 

۰ - قلنا : لو کان كذلك » لاکتفی بدله عنها دون مالکها . 


)١(‏ انظر : المبسوط ١١٦1/۸‏ وعبارته : وإذا حلف لا يسكن دار فلان هذه » فباعها فسكن الحالف » ولم 
تكن له نية » لم يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . وقال محمد وزفر رحمهما الله 
تعالی : يحنث . 

(۲) انظر : الام ۷۷/۷ وعبارته : وإذا حلف لا سکن دار فلان هذه بعینها » وباعها فلان » فان کانت نیته 
على الدار » حنث بأي وجه سکنها وإن ملکها هو » ون کانت نیته ما کانت لفلان » لم یحنث إذا حرجت 
من ملكه » وإن لم تكن له نية حنث إذا قال : دار فلان هذه . 

(۳) في جميع النسخ : [ تأثير ] . )٤(‏ في جميع النسخ : [ تأثير] . 

. ] في ( م ) : [ إليه ] . (1) في ( م ) : [ بطل‎ )١( 

(۷) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 


“f4۲ 


كتاب الامان 


ولأنه عين وأضاف إضافة ملك » فانعقدت اليمين على الشرطين . فإذا عدم للك » 
صار كعدم التعيين » أصله : إذا بثيت حمامًا » وكما لو عقد اليمين على دخول الدار 
راكبا لم يحنث بأحدهما . ولا يلزم صديق فلان وزوجة فلان ؛ لأن الإضافة ليست 
إضافة ملك .فلا يدحل على لفظ العلة ولا على معناها ؛ لأن الملك يعرف بمالكه وإن 
تعين » ولا يعرف الإنسان بصديقه إذا تعين لا المرآة بزروجها » فلم تكن الإضافة على 
طريق التعريف . 

ولأن قوله : لا دحل دار فلان هذه » عقد على ملك تام مخصوص » ولو عقد على 
كل دوره » كان املك شرطا في بقاء يمينه > كذلك إذا حص واحدة منهما . 

الدليل عليه لو قال : لا أكلم عبدًا لفلان نزلنا . كان الملك شرطًا في الحنث كما لو 
عَم فقال : لا أكلم عبدًا لفلان . 

ولأنه جمع في يمينه بين التعيين وسبب التعريف » فيتعلق اليمين بسبب التعريف كما 
لو قال : لا دحل دار فلان هذه . فهدمت وبُنيت حمامًا . ولا يلزم صديق فلان هذا ؛ 
لان الإإضافة بالصداقة ليست و انات التعريف . 

- احتجوا : بان التعيين والإضافة إذا اجتمعا » تعلقت اليمين بالتعيين 
وسقطت الإضافة » أصله : إذا قال : لا كلم صديق فلان هذا » وجار فلان هذا 7 » 
E‏ 
۲ - قلنا : الصداقة i‏ مضت صب ار 7 لان ا والدف 

E a E e a ET A 
اليمين به . يبين ذلك أنه قال : لا أكلم نساء فلان . وله أربعة نسوة لم يحنث حتى‎ 
يكلم جماعتهن . ولو قال : لا أكلم أصدقاء فلان . وله عشرة أصدقاء » لم يحنث‎ 
بكلام ثلاثة منهم حتى يكلم الجماعة » ولو قال : لا أدحل دور فلان . حنث بدخول‎ 
ثلاثة منها » وانعقد اليمين على الإضافة . وفي ا ا . فكلمها بعدما‎ 
٠ . طلقها » لم يحنث » فدل أن الزروجية سبب للتعريف‎ 

۴۳ - قلنا : قد ذكر هذه المسألة في ال جامع الصغير › وقال : لا یحنث ( . 


TT 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ۲١٠ص انظر : الجامع الصغير‎ )۳( 


دخحول ا “Efo‏ 


O‏ لا کلم ساحب ۲ هذا n‏ . فکلمه بعدما باعه انه 


ت حیٔےی . 


م 


£ £ 


والجواب عنه : انه اضيف إلى الطيلسان » ولا يضيف الطيلسان إليه والرجل ا 
يعرف بطيلسانه . وفي مسألتنا أضاف للملك إلى المالك » وا ملك يعرف يإضافته إلى 
ا 

ولأنه لم يعين صاحب الطيلسان » فلم يجتمع في يينه التعيين والإضافة . 

٤‏ - قالوا : لو ”“ غلط في الإضافة فقال : لا أدخحل دار زيد هذه . والدار 
لعمرو › انعقدت يمينه وحنث بدخولها » فإن كان عدم الإضافة لا يمنع انعقاد اليمين › 
كذلك زوال الإضافة ›» لا يبطل ‏ العقد . ) 

aca قلنا‎ - ٥ 
کان يعلم انها لعمرو » فحلف ف وأضافها لزید » انعقدت يینه وحنث بدخولها ؛ لأنه علم‎ 
. أن المقصود الدار دون مالكها‎ 

e‏ ي ر » أنعقدت e‏ دول 

۷ - قلنا : الإضافة التي Ty‏ مجری e‏ 
جري م الصفة › بدلالة e‏ يشاهد کک e‏ 
شيخ > فعلم أن اة OTS‏ 

۸ - فان قيل : لو کان الان على ترك الدخحول لأجل مالك ا لم 


E 


یخص دارا يعم وت دوره . 
باليمين ؛ لان للاحاته فیا فتنارلها العقد خاصة . 


, ) الطيلسانُ : تعريب تلشان » وجمعه طيالسة » وهو : من لباس العجم مدور أسود لغرب مادة ( طلس‎ )١( 
۰ . ساقطة من صلب ( ص ) » مستدركة في الهامش‎ )۲( 


() في ( م ) :[ ينع ] . 


ا 


||| مسالة ê‏ 
دخول دار إعارة أو إجارةٌ كان حلف ألا يدخلها 


۴۰ - قال a‏ الله ۲ ا ا ا 
دارا سكنها يإجارة أو عارية » حنث (“ . 

۹ - وقال الشافعی اش : لا يحنث . قالوا : ولو حلف لا يدخحل مسكن 
فلان » فدخل الذار كه اة 7 

۲" - لا : أن الدار تضاف إلى ساكنها بالسكنى حقيقة كما تضاف بالملك › 
قال الله تعالى : # كما أخرجك ريك من بيك بال  »‏ . ونما حرج من [ بيته قال 
الله ] > تعالى کا ایی ا لک ذخاو رت ال < . وقال : ا ون ف 
ويک 4 ”° . فأضافها إلى النبي مل وإلى زوجاته على وجه واحد › وقال تعالى : 
3 لا رجه من ويه » ” . وأراد بيوت الأزواج . وإذا كانت الأزواج فيها على 
وجه واحد » حملت [ اليمين على  ]‏ الجميع . 

ولأنه يحلف على دخول دار غيره لإدحال الفرط عليه والوضع منه » وهذا موجود 
في الدار التي يملكها ويسكنها . 

ولأن الساكن أحص بالدار في معنى الدحول من مالكها ؛ لأنه ملك الإذن في دخولها 
والمنع » والمالك لا يلك ذلك » فإذا حنث بدخول الدار المملوكة › فالمسكونة أولى . 

۳۴ - احتجوا : بأنه دحل دارا لا یلکها امضاف إليه الدار » فوجب ألا 
یحنث › صله : إذا دحل دارا لا یلکها ولکنه وکل في إجارتها 


(۱) انظر : المبسوط ۱۹۹/۸ وعبارته : وإذا حلف لا يدخل بيا لفلان » ولم ي سم تا بین » ولم یکن له 
فيه » فدخل يتا هو فيه ساكن بأجر أو عارية » فهو حانث عندنا . 

(۲) انظر : الم ۷۸/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يدحل بيت فلان وفلان في بيت بكراء لم يحنث ؛ 
لأنه لیس بیت فلان إلا أن یکون اراد مسکن فلان » ولو حلف الا يدحل مسکن فلان فدخل عليه سکتًا 
بکراء » حنث إلا أن یکون نوی مسكتا له يملكه . (۳) الآية ه من سورة الأنقال . 

. ] ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ بيت الله‎ )٤( 

(ه) سورة الأحزاب : الآية ٣ه‏ . (1) سورة الأحزاب : الآية ٠۳‏ . 

(۷) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (۸) ما بين المعكوفتین ساقط من صلب ( ص) . 


دخحول دار إعارة أو إجارة کان حلف الا ا GV|\Y‏ 4 


۴4 - قلنا : الدار لا تضاف إلى ال وكيل في العرف › والساكن تضاف | إليه في 
العرف » وقد بينا ذلك . 

- فإن قيل : الإضافة | E a E‏ 
ليست لفلان » لكنها لفلان . 

۹۴۳۰ - قلا : إذا بدا الاستعمال في الإضافة فهي حقيقة » ومدعي اا ز يحتاج 
إلى دليل » وأما النفي : فلأن الإضافة على وجهين › فإذا نفوا فإنما يريدون أحد 
اوا رجي إا اللاك وال ج اال : ليست لفلان » وإنما هي لفلان . 
يعنون السكن » ويراد نفي إضافة السكنى . على أنا لو سلمنا أن الإضافة مجاز › فهو 
مجاز متعارف » فيحمل اليمين عليه ؛ لأن من حكمها أن تحمل على العرف . 

٠‏ ۳۷ - قالوا : لو قال : هذه الدار لفلان . حكم الحاكم له با ملك » ولا يصدق 
اله به أنه راد السكنى . 

۸۸ - قلنا : الإضافة تقتضى التخصيص ٠‏ فأما أن يكون أراد الملك أو 
اصرف » فان كان التصرف فقد أقر له باليد فلا قبل قوله باستحقاق ما في يد امقر له 
وإن آراد إضافة الملك لم يقبل رجوعه . 

۹" - قالوا : لو کان مالکها هو احلوف عليه حنث » فإذا كان الساكن لم 
يحنث كما لو قال : ملك فلان . 

٠‏ - قلنا : يحنث بالإضافة إلى المالك » وإذا أضافه إلى المالك والساكن على 
وجه واحد » فیحنث فيهما جميعًا . 

- قالوا : إضافة ما لك إلى من لك بقتضي الك » أصله إذا ال N‏ 


اركب دابة فلان . 

۲" - قلنا : الإضافة لا تة تقتضي أكثر من التخصيص > وهذا موجود في الملك 
e‏ :د لان لأت يحتث قي اة تي استاجرم > کما 
يحنث في التي يلكها . 


۴ - قالوا : اللفظ إذا تردد بين الحقيقة وامجاز » حمل على الحقيقة . 
٠٤١‏ - قلنا : قد [ بينا أن ] “ الإضافة إلى المالك وإلى الساكن على وجه 


. ما ين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش‎ )١( 


ا د کتاب الاأبمان 
واحد» ولو سلمنا أن إضافة السكنى مجاز » فهو متعارف » واليمين تحمل على الجاز 
التعارف » بدلالة من حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة » حمل على ثمرها ولا 
يحمل على خشبها . والحقيقة أن يأكل من عينها » والمجاز أكل ما يتولد منها . 

٥‏ - قالوا : لو حلف لا یدخل دار فلان » فباع فلان داره فدخلها › لم 
يحنث . فإذا كان زوال الملك يبطل اليمين » كان عدم الملك ينع الانعقاد . 

"٩‏ - قلنا : إذا باعها فقد زال الملك والسكنى › فلم تبق إضافة » ولو قدرنا أنه 
باعها وسكنها يإجارة فدخلها الحالف حنث ؛ لأن الإضافة باقية . 


# ¥ #* 


الحلف آل يدخحل دار فلان وهو فیا ب ۹/۱“ 
TTT‏ 
إا نة س )اه 


الحلف ألا يدخل دار فلان وهو فيها 


۷ - قال اصحابنا نله : ذا حلف لا يدخل دار فلان وهو فیها » لا یحنث 
حتی یخرج منھا ثم یدخل إلیھا › وإن حلف لا یخرج منھا وهو خارج »› لا یحنث حتی 
يدخل إليها ثم يخرج © . 

۸ - وقال الشافعي كام في الام : يحنث . وقال في سنن حرملة : لا 
يحنث . ومن أصحابه من التزم من اليوم على قياس قوله إذا قال : لا أحرج . وهو خارج 
أنه يحنث بالبقاء على الخروج 0 

٩ه"‏ - لا : أن الدخحول هو الانفضال من خارج الدار إلى داخلها » والخروج 
انفصال منها إلى خارجها » والبقاء على كل واحد منهما لا يتناوله الاسم › فلا يقع به 
الحنث . 

ولأن الدخول لا يوصف بالامتداد في الوقت » كما يوصف اللبس وال ركوب 
فیقول : رکبت يومًا ولبسته یوما . | ) 

› فإن قيل : الصحيح بوصف اللبس والر كوب فيقول : ركبت منذ يوم‎ - "٠١ 
. ودخحلت منذ يوم . فإن قال : دخحلت یوما . جاز کقوله : رکبت یوما‎ 

1 - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه یقول : رکبت منذ يوم . إِذا اراد تبین ابتداء رکوبه 
ر کیت رما 6 ودا اراد آن ن مدة ال رگرب قال ر کیت وما . آلا ری ان قرول" 
رکبت منذ یوم ؛ لا یفید استمرار الركوب »› فإذا قال : دحلت منذ يوم . فما يبين وقت 
الدحول » ولا يفيد ذلك الاستمرار › فإذا قال : دخحلت يومًا . لم يكن لكلامه معتّى › 
وليس إذا قالوا : يصح ذلك انتفعوا به حتى يثبت فيه الاستعمال » ولا طريق إليه ؟ . 


(۱) انظر : البدائح ۳۷/۳ وعبارته : فإن حلف لا یدخحل هذه الدار وهو فیها فمکٹ بعد ينه › لا یحنٹ 
استحساتًا » والقیاس ان یحنٹ . وانظر : فتح القدیر ٠١٤/٥‏ وعبارته : حلف لا يخرج وهو خارج لا يحنث 
حتی یدخل ثم یخرج . 

(۲) انظر : الام ۷٦/۷‏ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يسكن الدار وهو فيها ساكن » أخذ في الخروج ٠‏ 
مكانه » فإن تخلف ساعة هو ييكنه الخروج منها » حنث . وانظر : حاشيتي قليوبي وعميرة ۲۷۸/٤‏ › ومغني 
امحتاج ۱۹٦۹/٩‏ . 


"£0۰۲ 


ات الان 


۲" - احتجوا : بأن ابتداء الدخول والاستدامة سواء في التحرم والتحليل ؛ لأن 
کل موضع حرم بابتداء الدحول > حرم استدامته » فوجب أن يکونا سواء في انث › 
کقوله : لا أركب ولا لبس . قالوا : ولیس كذلك إذا قال : لا أنكح . وهو ناکح لا 
يحرم النكاح ؛ لأنه يختلف فيه الابتداء والبقاء ۽ لأن الحرم منوع من ابتداء النكاح غير 
ممنوع من البقاء » وكذلك إذا قال : لا أتوضاً . وهو متوضئ » فبقي على الوضوء . ٠‏ 
ولأن الابتداء والاستدامة مختلف › ألا ترى أن الوضوء بالاء الغصوب يحرم » فلا 
يحرم البقاء عليه ؟ وكذلك إذا قال : لا أتطيب في الإحرام ؛ لأن ابتداء الطيب في 
الإحرام خالفه البقاء » بدلالة أن الحرم لا يمنع من البقاء على الطيب وينع من الابتداء . 


الجواب : أن الدار إذا حرم دخولها » لم يحرم البقاء لتحريم الدخحول » لكن الدليل 
اقتضى التحريم » فاستوى بذلك الدليل الابتداءُ والبقاءُ » وعلمنا أن التحريم تعلق 
بالدخحول والكون بتحربم الدخول فلا . 

ووزانه من مسألتنا : أن يقول الحالف : أردت بقولى : لا أدخل البقاء . فيحنث به » 
ويحتمل كلامه على الكون . فأما الوضوء باماء الغصوب : فلأن المنع من القصرف في 
ملك الغير » وهذا لا يو جد في حال البقاء . أل تری انه ممنوع من الوضوء با اء انجس 
ومن البقاء على الوضوء ۽ لأن المنع لمماسته النجاسة وهذا موجود في حال البقاء ؟ فأما 
الطيب فمنع الشرع من ابتدائه ولم ينع من البقاء على ما تقدم في الإحرام » فاستوى 
الابتداء والبقاء فدل على أن الحرم يتبع ما يتناوله الاسم > إلا أن يدل دلالة على أن 
البقاء كالابتداء » فلا يكون التحريم جرد اللفظ › > لكن بالبدل آخر » ففي اليمين مثله . 


# # #* 


رکوب الدابة بعد الحلف لا یر کہہا mm———‏ ۲|/ 0۱د 


Of o2 ات‎ 


ركوب الدابة بعد الحلف لا يرڪبها 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد » 
ف ركب دابة ابتاعها المأذون » حنث ١‏ . 

۴٤‏ - وقال الشافعى يلو : لا يحنث . قالوا : ولو قال : لا أركب دابة 
الا ركا فة را 0 ا 

"٠‏ - لنا : أن إضافة الدابة إلى الغير إضافة مستعملة ؛ لأنه يقال : هذه دابة 
الأمير » وهذه دابة عبده . ويقال : ليس هذه من دواب الأمير » وإنما هي من دواب 
عبيده . فإذا وجدت الإضافة » حنث فى يينه » يبين ذلك أنه لا يخلو إما أن يعتبر فى 
هة الإضافة العمل أر تر اة > ولا بجر اعا عة لأن المد لا علاك 
فلم يبق إلا اعتبار ما سوى الحقيقة . يبين ذلك : أنه إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة › 
فأكل من ثمرها » حنث ؛ لأن الحقيقة لا يكن اعتبارها ؛ لأن الحنث لا يقصد بالكل 
حتى يمتنع منه حملت اليمين على غير الحقيقة وهو المتولد فيها  ,‏ ' 

۹ - فإن قيل : العبد ممن يجوز أن يملك › والنخلة لا يكن أكلها . 

۷+ - قلنا : والنخلة يمكن أكل حشبها » إلا أنه لا يقصد على أنه لو قال : لا 
أركب دابة عبد . لم يحنث عندهم بركوب هذه الدابة » وإن كان لا يجوز أن يلك مع 
بقاء العبودية . 

۸ - فإن قیل : قوله فیمن حلف : لا ببايع هذا امجنون . فباعه انه يحنث ؛ 
لأن المجنون لا يبيع بيغا صحيكًا . 

۹+ - قلنا : كذلك نقول . 

۰ - احتجوا : بأنه ركب دابة لا يلكها المضاف إليه > فصار كما لو ركب 
دابة ليسوسها العبد . . 
(۱) انظر : المبسوط ٠٤/۹‏ وعبارته : وإن حلف لا يركب دابة » ف ركب دابة لعبده ولا دين عليه » لم يحنث 


في قول أيي حنيفة وأيي يوسف رحمهما الله تعالى إلا أن ينويها . وفي قول محمد : هو حانث . 
(۲) الأم ۸٦/۷‏ وعبارته : وإن حلف أن لا يركب دابة العبد » ف ركب دابة العبد » لم يحنث ؛ لأنها ليست للعبد . 


“fo/1۲‏ کتاب الامان 


١‏ - قلنا : لم يحلف على املك » وما حلف على الإضافة » وقد بينا أن العبد 
لا يوجد منه الملك » فعلم أنه اراد الإضافة » وهي موجودة . فأما الدابة التي يسوسها 
العبد : لا تضاف إليه ولا يعرف استعمال هذه الإضافة » وما زعموا أن الإضافة هنا 
مستعملة كما هي في مسألتنا حنث . ونما قالوا : لا يحنث ؛ لأن الإضافة لا تكون 
مستعملة عندهم . ۰ 


# *# #* 


ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا رکب داہة سیدہ د 40٣/۱‏ 


أا مسالة ( 


کک 


ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا يركب دابه سيده 


۲ - قال أُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يركب دابة فلان » ف ركب 
7 دابة لعبده لم یحنٹ 0 

۴ - وقال الشافعي لو : يحنث ° . 

٤‏ - لا نا : أن ] 7 دابة العيد تضاف إليه إضافة مطلقة » وتضاف إلى مولا 
إضافة مقيدة بالملك » واليمين انعقدت على مطلق الإضافة . 

٥‏ - احتجوا : بأنه إذا قال : لا ادحل دار زید » فدخل دارا برسم عبده 
يسكنها » حنث في ينه » وكذلك الدابة . وهذا غلط › والدار والدابة عندنا سواء إذا 
حلف لا یدخل دار زید » فدخل دار عبده لم یحنث . 

۹۹٩‏ - قالوا چب رک اراد : إذا 
ركب دابته التي ليست من كسب العبد . 

۷ - قلنا : هناك لا تضاف إلى غير الحلوف عليه إضافة مطلقة » وقي مسأتا 
بخلافه » يبين ذلك : أن الدابة التي اكتسبها العبد انتقل الملك بها بقبوله » وديونه تتعلق ‏ 
بها وتستوفی منها . ویزول تخصیصه هذا بسبب حادث » وهو انتزاعها من يده ذا لم 


يكن عليه دين » فصارت كدابة المكان التي تنتقل إلى المولى بالعجز . 


+ *٭# #* 


. وعبارته : ومن حلف لا يركب دابة فلان » فركب دابة عبده » لم يحنث‎ ۲١ ٤/۲ انظر : الجوهرة النيرة‎ )١( 
المراد عبده الأذون سواء كان مديونًا أم لا وهو قولهما . وقال محمد : لأن الدابة ملك المولى وإن أضيفت إلى‎ 
. العبد ؛ لان العبد وما في يده لولاه‎ 

(۲) انظر : الأم ۸٦/۷‏ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يركب دابة فلان » فركب دابة عبذه » حنث . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدرك في الهامش . 


o۹۲‏ كتاب الأيان 


ااا مسنة 8© الي 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الحنطة 


۸ - قال أُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل من هذا الدقيق ولا من 
هذه الحنطة » فاليمين على ما يتخذ منه » فإن استفّه (“ لم يحنث » وإن نوى ألا يأكله 
کما هو » لم يحنث إذا اتخذ خبزه وحنث إذا سمه . 

۹ - وقال الشافعي کا : إذا استفه حنث » وإن اكل من خبزه لم د یحنث ( . 

. لنا : أن حقيقة الكلام اتخاذ الدقيق كما هو » وذلك غير متعارف‎ - ٠١ 

١‏ - قالوا : وجب حمل اليمين على الجاز المتعارف دون الحقيقة التي لا 
تتعارف » كمن قال : لا آكل من هذه النخلة . حملت اليمين على ما يتولد منها وهو 
مجاز » ولم تحمل على الحقيقة التي هي أكل جنسها » فأما إذا نوى أكل الدقيق : فقد 
نوى حقيقة كلامه » فيحنث إذا قضمها ٠‏ » ولا يحنث إذا أكل من خبزها ؛ لأن 
الحقيقة متعارفة . ألا ترى أن الحنطة تأكل مطبوحة ومقلوة » وإذا تعورفت الحقيقة والجاز › 
حملت اليمين على الحقيقة دون الجاز ؛ لأن اللفظ عنده لا يحمل على الأمرين . 

۳۹۷۲ - فإن قيل : فالدقيق قد يحمص ثم يؤكل كما تطبخ الحنطة . 
۴ - قلنا : هذا غير متعارف »› فإن تعورفت فيما بعد » صار كالحنطة › إذ 
الحكم تابع عندهم للعرف فيتغير بتغيره . 

- فإن قيل : أكل الحنطة غير مطبوخة ولا مقلوة لا يتعارف . 

٠6‏ - قلنا : إذا كان يتعارف أكلها مقلوة وذلك حقيقة الحنطة » سقط الجاز 
وحملت اليمين على الحقيقة كلها التعارف منها وغير المتعارف » وهذا كما لو قال : لا 
أكل من هذا اللحم . فأكله نيئا » حنث ؛ لأن أكل اللحم المستوي والضعيف معتاد وهو 
(۱) استف السويق والدواء سَمه : تناوله يابا غير معجون . انظر : المعجم الوسيط مادة سقف . 

(۲) انظر : الهداية مع العناية ٠۲۷/١‏ وعبارته : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق » فأكل من خبيزه › 
جف لان اينه غير ما رل قانضر ف إل ها تخد مء ول اسه كا هر لا يجك 

(۳) انظر : الأم ۸٠/۷‏ وعبارته : وإن حلف لا يأكل هذا الدقيق ولا هذه الحنطة فأكله حنطة أو دقيعًا› 
حنث » وإذا خبز الدقيق أو عصره فأكله أو طحن الحنطة أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقًا » لم يحنث . 
)٤(‏ غير واضحة في جميع النسخ . 


الحلف ألا يأكل من الدقيق ولا من الميإة --ğËدد0/|Yه4‏ 
حقيقة » فحملت اليمين على معتاد الحقيقة ونادرها » فأما الدقيق المقلو فلا يعرف عادة 
في أكله » فبطلت الحقيقة » ووجب حمل اليمين على الجاز . 

٦‏ - احتجوا : بأن أكل المحلوف على ترك أكله مع بقاء اسمه الذي على يينه 
باحتياره ذاكرًا ليمينه » فوجب أن يحنث » أصله : إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة › 

فأكلها على جهتها . 
۳۹۷۷ - قلنا : ينتقض يمن حلف لا يأكل من هذه النخلة أو الكرمة » فأكل من 
جنسها » والفرق بين الحنطة والدقيق ما ذكرنا . 


٭ + ٭ 


“fo 1۲ 


ر 
| مسالة o‏ 


a ee 


کتاب الان 


ڪل الڪبد بعد أن حلف لا يڪل لحمه 


۸ - قال أصحابنا نل : إذا حلف لا يأكل لحما » فأكل كبدًا أو كرشًا؛ 
oT EY %‏ 
FAV‏ — وقال الشافعى ا : ETD‏ : 

وهذه المسألة لا احتلاف فيها في الحقيقة ؛ لأنهم أصابوا على عادة عرفوها بالكوفة 
فإن كانت هذه العادة باقية 7 في بل  ]‏ » فالحكم يتبعها » فإذا تغيرت تغير الحكم » 
والعادة بالعراق الأن تخالف تلك العادة » فالواجب ألا يحنث . 


# * * 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ۲۰۲/۲ وعبارته : وإن حلف لا يأکل ل حما » فكل کبدًا أو کرسًا أو راسا او الكلا 

أو الرئة أو النشاشة أو الأمعاء أو الطحال » حنث في هذا كله . 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ۲١۸/١‏ وعبارته : ولا تدخل الأمعاء والكرش والكبد والرئة 
- والطحال والمخ والقلب في اللحم . 

(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) . ٠‏ 


تعریف الإدام ————س— ‏ ۲ ٦40۷/۱‏ 


الالالال :ت س أك 
أأأ مسالة oN‏ 


تعر یف الإدام 


٠‏ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف [ رحمهما الله ] : الإدام ما يصطبغ به » مثل 
ا لخل والزيت والدهن › وما لا يصطبغ به : كاللحم والجبن » فليس يإدام ”“ . 

۱ - وقال محمد يذو : هما جميعًا أدم . وبه قال الشافعي لر ° . 

۲" - لنا : ما روي عن عائشة أنها قالت : دحل على النبي بل : والغزمة تفور 
بلحم وأدم من إدام البيت » فقال ل ا ا بل :با رشول 


لله » ولكن لحم تصدق به على بريرة » وأنت لا تأكل الصدقة ل : ( هو لها 
صدقة » ولنا هدية ) ۳ . فعطفت O ek a‏ 
ينكر ت ذلك . 


۴ - فإن قيل : صرحت بالادم وأبهمت غيره » كما تقول : عندي لومان ) 
7 

. قلنا : مخالفة العطف ها انعطف عليه » أمر ظاهر في اللغة‎ - ٤ 

ولأن الأدم مأخوذ من الإنفاق وال جمع » فقال : أدم الله بينهما . أي : جمع ووفق . 
ا ی ووا ق ی ا 
احبر جمع إليه 

ولأن ما ينفرد بالأكل غالبا ليس » بأدم كالتمر والفاكهة . 

6 - احتجوا : با روي أن النبي ات قال : « سيد إدام الدنيا والاخرة 


)١(‏ انظر : البدائع ۸/۳ وعبارته : فالإدام كل ما يصطيغ به مع الخبز عادة كاللين والزيت والمرق والخل 
والعسل » ويجوز ذلك . وما لا يصطبع به فليس يإدام مثل اللحم والشوي والجين والبيض . وهذا قول أي 
حنيفة وإحدى الروايتين عند أي يوسف . وقال محمد وهو أحد الراويتين عن أبي يوسف : إن كل ما يؤكل 
بالخبز » فهو إدام مثل اللحم والشوي والبيض والجبن . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٠١١ » ٠١٠١/١‏ وعبارته : ويجب للزوجة على زوجها الأدم وجنسه أدم غالب البلد 
کزیت وشیرج وسمن وجبن وتر وخل . 

(۳) اخرجه البخاري في صحیحه ٥٤٩/۲‏ برقم ۱٤۲۲‏ » ومسلم ۷٥٥/۲‏ برقم ۱۰۷١‏ . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 


“fon‏ کتاب الامان 


اللحم» . 

۹ - قلنا : كونه سيدها لا يدل أنه منها ؛ لأن ذلك يقال فیما کان من ا لجنس 
ويقال فيما كان ” من غيره كما يقال للخليفة : سيد العرب والعجب . 

۷ - قالوا : الأدم ويسمى بذلك ؛ لأنه بُصلح الخبز ويطيبه ويحسنه على 
أكله » وتقول العرب : أدام الله بينكما . أي : أصلح الله بينكما بالحبة . 

۸ - قلنا : الذي يطيب الطعام هو ما يتبعه » فأما المنفرد بالأكل › فليس بأن 
يطيب الخبز بأولى من أن يطيبه الخبز . 


%# ¥* #* 


(۱) اخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ۲۷۱/۷ برقم ۷٤۷۷‏ . 
(۲) في جميع النسخ : [ قال ] . ٠‏ 


أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة )ا 
o Eu “ll‏ 


أكل الرطب بعد الحلف ألا يأكل الفاكهة 


ا ا : إذا حلف لا يأكل فاكهة » فأكل رطبًا أو عنبا أو 
رماتا ؛ لم یحنث ‏ . ) 

۰+ - وقال ابو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : . وپه قال الشافعي 
لر ٩‏ . : 

۹ - لا : قوله تعالی  :‏ ا یا 9 را وقضبا (@) وز سو وغنلد ا 
GF 9‏ کک u: E!‏ فی آیة أ خر وتا کککھة و e‏ ت 6 0 . نىل فعطف 

ولأن الاية حرجت محرج الامتنان 4 رامک لا یکر اة بشیء وأحد» فلو کان 
هذا في جملة الفاكهة » لم يجز أن يِن به جملة ثم يعيده تمامه . 

۲" - فإن قيل : إن الزجاج حكى عن يونس أن الرمان والنخل من أفضل 
الفاكهة » وإنغا أفردهما لفضلهما › واستشهدوا بقوله تعالى ٭ س كان عَذوّا يِل 


کے ر ا سے 


وڪي وسو ويل دَمیگدلّ 4 . وقال تعالى : ل وذ لذا من اين 
متهم ون وین وج ° . وقال  :‏ فظو عَل الصَسلوت الصاو الوس ي “ . 
۴۳ - قلنا : هذه المواضع عرفنا أنه عاد بعض الجملة بدليل » ولم يثبت مثل 
ذلك الدليل في مسألتنا » فلم يجز العدول عن ظاهر مخالفة المعطوف لا عطف عليه ؛ 
لان مثل ذلك الظاهر ترك في موضع بدليل . 
ولأن المواضع التي ذكرها » بداً بالجملة بعد التفصيل » ويدخل التفصيل فيها . 


)١(‏ انظر : العناية ۱۲۹/١‏ وعبارته : ومن حلف لا يأكل فاكهة » فأكل عنبًا أو رمانًا أو رطبا أو قثاءً أو 
خيارًا» لم يحنث » وإن أكل تفاحا أو بطيخًا أو مشمشًا » حنث » وهذا عند أبي حنيفة . وقالا : يحنث في 
العنب والرطب والرمان ايسا . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٠٤/٦‏ وعبارته : ويدخحل في فاكهة حلف لا يأكلها رطب وعنب ورمان وتفاح 
وسفرجل .. إلخ . (۳) سورة عبس : الآیات ۲۷ - ۳١‏ . 

۹۸ سورة البقرة : الآية‎ )١( . 1۸ سورة الرحمن : الآية‎ )٤( 

. ۲۳۸ سورة الأحزاب : الآية ۷ . (۷) سورة البقرة : الآية‎ )٦( 


کتاب الاأمان 


“1/۱۲ 

ولأن في هذه المواضع لم تذكر جملة على وجه الامتنان به بعينه فلاء ويدل عليه : 
أن يابس الرمان والرطب ليس بفاكهة » فرطبه لا يكون فاكهة كالحيوب والأرز » ولا 
رطبه لو كان فاكهة كان يابسه فاكهة » الدليل عليه الجوز واللوز . 

ولأن ما بص عليه في الفطرة » ليس بفاكهة كالحنطة والشعير . 

ولأن الرطب قد يتنفل به وقد يقصد بأكله الشبع » فلم يخلص فيه › إذ قد يؤكل 
لغير التفكه . 

ولأنه لو حلص فاكهة استوی رطبه ویابسه . 


*+ ٭* #%* 


حلف أن لا يشرب من دجلة ٦٤4٦1/١۲١ uum‏ 


ot مسالة‎ | 


حلف أن لا يشرب من دجلهة 


"٤‏ - قال أبو حنيفة له : إذا حلف لا يشرب من دجلة » فاغترف منها 
یاناءء لم یحنٹ حتی یکر منها ٩‏ . 

. وقال أبو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا اغترف فشرب » حنث‎ - ٥ 
. وبه قال الشافعي ذه‎ 

۹ - لا : إن دجلة مشروب منها شربًا معتادًا » فإذا تقل ماؤها إلى إناء » لم 
یحنث › کما لو قال : لا شرب من هذا الكوز . فثقل ماؤه إلى كوز آخر . 

۷ - فإن قيل : الكوز ليس بمشروب منه » ونما عقد يمينه على الشرب منه لا 
على الشرب به . وهذا مبنى على أصله إذا كان لها حقيقة متعارفة ومجاز متعارف 
حملت على الحقيقة اتعارفة ولم يحمل على الجاز ؛ لأن لفظ الحقيقة لفظ مستعمل في 
موضعه » والجاز معدول به عن موضعه » ويستحيل أن يكون اللفظ في حالة واحدة على 


الصفتين . 
ع ٤ء‏ ل ع 
۸ - احتجوا : بان المشروب مقدر فى هذا اللفظ » فكانه قال : والله لا اشرب 
من ماءِ دجلة 


4۹" - قلنا : هذا لا يصح ؛ لأن الحالف إن أراد الحذف » حملنا يمينه عليه › 
والخلاف فيمن أطلق اللفظ ولا نية له » فمتى أمكن استعمال حقيقة كلامه من غير 
حذف کان أولى . 

٠‏ - فإن قيل : لا بد في الكلام من حذف على القولين ؛ لأن تقدير الكلام 
عند كم لا بد فيه من حذف المفعول » فكأنه قال : لا أشرب من ماء دجلة . 

١‏ - قلنا : إذا قدرنا حذف المفعول » فالذي صرح به هو المعقود عليه » ومتى 


)١(‏ انظر : البدائع 1۷/١‏ وعبارته : ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات » قال أبو حنيفة : لا يحنث 
في العنب والرطب والرمان أيسّا ٠.‏ | 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٠٤/٦‏ وعبارته : إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات » يحنث سواء أخذ الماء بيده 
أم في إناء فشرب أو كرع . 


۴ > ب کاب الأیان 


قدرنا حذف المضاف > صار المعقود عليه الاء دون ما صرح به هو المقصود دون 


دوف افدر . 
۲ - فإن قيل : إذا اعتبرتم الحقيقة » لم يصح ؛ لأن دجلة قرار الماء وهو لا 
یکرع من القرار . 


۴۳ - قلا : دجلة هو مجری الاء وهو شارب منه » وما يحول بین فمه وبين 
مجرى الاء المشروب » وذلك لا يعتبر » كما لو قال : لا أشرب من هذه الأنهار . فكرع 
ا 


*%# * %* 


التختمم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليا mmm‏ | / 4 


ا ماله 


التختم بالفضة بعد الحلف لا يليس حليًا 


ای ا ی ا اا ا و ا ی ن ا 
بالفضة »› > لم یحنٹث یحدث ٩(‏ . 

07 ق‎ Ne وقال الشافعي‎ — P00 

O TT Oe -‏ 
على أنه ليس بحلي كخاتم الحديد والنحاس . ولا يقال : إنه حلى » إلا أنه مباح 
كالمنطقة ؛ لأن المنطقة عندنا ليست بحلي ؛ لأنها أبيحت للرجال » ولأن بائعه لا يسمى 
الع علي ور TS‏ 

O PD U 
. © کالخلخال ”“ والدملح‎ 

۸ - قلنا : لا استوى الفضة والذهب في الخلخال في الحظر » علمنا أنهما 
حلي » ولا اختلفا في مسألتنا > علمنا أن المباح ليس بحلى . 

ولأن الخلخال لم يقصد به إلا الترين والتحلي » والخاتم يقصد به غير ذلك . 


+ %* *%٭ 


)١( -‏ انظر : الهداية مع العناية ٠۹۲/١‏ وعبارته : ومن حلف لا يلبس حليًا » فلبس خاتم فضة » لم يحنث . 
(۲) انظر : نهاية امحتاج ۲۱۸/۸ وعبارته : ومن حلف لا يبس حليًا » حنث بخلخال وسوار ودملج وطوق 
وخاتم ذهب وفضة . 

(۳) الخلخًال : حلية كالسوار تلبسها النساء في أرجلهن . والجمع : خلاخيل . انظر : المعجم الوسيط مادة 
(خلخل) . 
)٤(‏ المج : سوار يحيط بالعضد . والجمع : دمالج ودماليج . انظر : المعجم الوسيط مادة ( دملج ) . 


EHA‏ كتاب الاأيان 


OE o “ll 


ل 


ر 


لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يلبس حليًا 


۹+ - قال أبو حنيفة نفو : إذا حلف لا يلبس الحجلى » فلبس اللؤلؤ بانفراده › 
لوت وا ان 0 ۰ 

قال أن وس ومجحد [ رخ اله 5 بحت ی رجن وه 
قال الشافعي باد ° 

- لنا : أن الاسم لا يتناوله في العرف بانفراده » فصار كالياقوت والعقيق 
وأنواع الجواهر . 

ولأن أبا حنيفة لم يشاهد في زمانه الناس يتحلون به منفردًا » فأجاب على عادة 
شاهدها » فإن كانت العادة تغيرت › فالحكم يتبعها 

۱۲ = ا e‏ ا 
وأو 7“ . وتقديره : ويحلون لؤلوًا . وقال تعالى : ل وتا ينه حلي 
تسوا که ٩9‏ . 

۳ - 5 قلنا : الأيان لا تحمل على تسمية القرآن » وإنما تحمل على التسمية في 
ار ا ی ی دی ا ا ی ا 
لا يأكل لحمًا فأكل السمك » لم يحنث اعتبارًا بالاسم العرفي » كذلك الحلي . 

. قالوا : ما کان حًا مع الذهب »> كان حاليًا بانفراده كالفضة‎ - ‰٤ 

. قلا : يبطل بالفيروز والعقيق والياقوت‎ - ٠ 


X*# *# * 


. وعبارته : ولو يسر عقد لؤل غير مرصع » لم يحنث عند أبي حنيفة‎ ٠۹۲/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
وعبارته : وإن حلف لا يلبس حلا » فلبس خاتا أو مخنقة لؤلؤ ... أو تحلى‎ ۲٠۹/٦ انظر : مغني الحتاح‎ )۲( 
با حلي المتخذ من الذهب والفضة والجواهر أو منطقة محلاة وسوارًا وخلخالا ودملجا سواء كان الحالف رجلا‎ 
. ۲۳ آم امرأةٌ > حنث . (۳) سورة الحج : الاية‎ 

١٤ سورة النحل : الأية‎ )٤( 


شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج £191۲“ 


oO e “ll 


شراء دهن البتنفسج بعد الحلف لا يشتر ي البتنفسج 


۹ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يبتاع البنفسج » فابقاع 
الدهن ؛ حنث ( . 


۷ - وقال الشافعي تلو : لا يحنث ° . 

وهذا لا حلاف فيه في المعنى ؛ لأن أبا حنيفة أجاب على عادة شاهدها بالكوفة › 
وکانوا إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن دون الورد.. ومن في معرفة بي حنيفة 
بالعادات تجاهل ° > وهذه عادة لا توجد في سائر البلاد » فالحكم يتبع العادة فى 


+ ٭ يج 


(۱) انظر : المیسوط ۲۸/۹ وعبارته : وإذا حلف لا يبتاع البنفسج فابتاع الدهن حنث . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ٣‏ وعبارته : ولو حلف على الورد والبنفسج » لم يحنٹ بدهتهما . 
(۳) عير واضحة في ( ص ) . 


| مسالة 0 


ا 


ضرب الزوج زوجته بعد حلفه آلا يضربها 


۸ - قال اصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يضرب امرأته » فمد شعرها 
أو عضها وقرصها أو خنقها » حنث (“ . 

۹ - وقال الشافعي شو : لا يحنث ° . 

٠‏ - لنا : أن الضرب إيقاع فعل في المضروب يصل به ألم إليه » وهذا موجود 
في هذه الأنواع » وإن انفرد كل واحد منها باسم وهو الحذف . 

۱ - احتجوا : بأنه لا یسمی ضربًا » فلا یحنث »› کما لو شتمها . 

۲ - قلا : لا نسلم ؛ لأن هذا كله ضرب » ولكن اختص بأسماء كالحذف 
والجرح . 


X*# %* * 


(۱) انظر : فتح القدیر ۱۹۷/۰ وعبارته : ومن حلف لا يضرب امرأته فمد شعرها أو خنقها أو عضها» حنث . 
(۲) انظر : المنهاج وتحفة الحتاج ٠٠١/٠١‏ وعبارته : وليس وضع سوط عليها وعض وقرص وخنق - بكسر _ 
النون - ونتف شعر ضربًا ؛ لأنه لا يسمى بذلك عرفًا . 


oof EM “ll 


حلف ألا يستخدم فلانا 


“3/11 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يستخدم فلاا » ولم يكن ٠‏ 
استخدمه قبل اليمون » فخدمه بغير مره » لم يحنث . وإن كانت اليمين على خادم قد 
ا ا بشيء من الخدمة ونفي الخادم على خدمته له » 

٠ )( حزن‎ 

- وقال الشافعي كلثم : لا يحنث في الوجهين ٩”‏ . 

- لتا : أن البقاء على الخدمة مر ساب استخدام في کل وقت مستقبل ‏ 
بدلالة أنه يقال : فلان يستخدم عبيده . وإن لم يجدد لهم الأمر في الحال › وإذا كان 
البقاء على الاستخدام يتناوله الاسم » حنث بالبقاء والابتداء » كقوله : لا رکب 7 ولا 
ا 


› احتجوا : بن الاستخدام استدعاء الخدمة » ولم يوجد ذلك بعد اليمين‎ - ١ 


¥ - قلا : بقاژه على الاستخدام السابق إذا لم ينهة ينمه ينهه عن الندمة استخدام ( 
کبقائه على اللبس . 


› وعبارته : فإذ حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه ولا نية له‎ ۷٦/۳ انظر : البدائع‎ )١( 
. فجعلت الخادمة تخدمه من غير أن يأمرها » حنث‎ 

(۲) انظر : روض الطالب مع أسنى المطالب ٤4‏ وعبارته : أو حلف لا یستخدم زیدًا فخدمه بلا طلب › 
لم یحنث وإن کان عبده . 


(۳) ما بين المعكوفتين غير واضح في جميع النسخ . 


£1۲“ کتاب الأمان 


ااا e‏ ي 


حلف ألا يأڪل ما اشتراه فلان 


۸ - قال اُصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يأكل ما اشتراه زيد » فأكل 
ما اشتراه زید وعمرو ؛ حنث في يینه ‏ . 

۹ - وقال الشافعي یل : لا يحنث ( . 

۴۰ - لا : أنه حلف على مأكول يضاف إلى شراء زيد » ونصف الطعام اشتراه 
زید وھو ماکول › فصار کما لو اشتری کل واحد طعامًا فخلطاه » فأکل منه . بین 
ذلك أنهما لو تقاسما الطعام » جاز لكل واحد منهما أن يبيع ما قسمه مرابحة » فدل 
على أنه مشترك لنصفه » وذلك النصف يسمى مأكولا وطعامًا »> فحنث بتناوله . 

۴۱ - احتجوا : بان کل جزء وقع منه الفعل يسمى شراء زيد › فصار کما لو 
حلف لا یلبس وبا اشتراه زید › فلبس ثوبا اشتراه زید وعمرو . 

۴۲ - قلنا : كل جزء يضاف إلى شراء الاثنين » وذلك ال جزء ينقسم بعضه شراء 
هذا وبعضه شراء هذا » وذلك البعض مأكول » فيحنث . فأما الثوب : فأبعاضه لا 
تسمى ثوا » فلم يكن لابشا لثوب يضاف إلى شراء امحلوف عليه . وفي مسألتنا هو 
آكل لطعام مأكول يضاف إلى شرائه . 


+ *٭ *٭ 


)١(‏ انظر : البدائع ۳ وعبارته : ولو حلف لا یأکل من طعام اشتراه فلان » فأکل من طعام اشتراه مع 
آخحر» حنث إلا أن یکون نوی شراءه وحده . 
(۲) انظر : حاشیتي قلیوبي وعمیرة ۲۸۹/٤‏ وعبارته : او لا اکل طعامًا اشتراه زید » لم یحنث با اشتراه مع غیره . 


“4/۲ 


فعل الحلوف ناسيًا أو جاهلد 


” ew 3i 
o أ مسالة‎ 
فعل المحلوف ناستًا أو جاهلد‎ 


۳۳ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا فعل الحلوف ناسيًا أو جاهلا أو 
مکرهًا؛ حنث ( . 

- وقال الشافعي كله : لا يحنث ° . 

. والمراد به : إذا حتثتم‎ . HÎ E a: لنا : قوله تعالی‎ - ٥ 
. والناسي حاتٹ‎ 

. فان نازعوا في ذلك‎ - ٩ 

٠١ ۳۷‏ - فالمرجع فيه إلى اللغة » وهذا حنث في اللغة » [ .. .  ]‏ لوجود الخالفة 
في يمين منعقدة ر و » لم يفصلوا فيه 
بن النسيان والعمد » بدلالة اسم الضارب والقاتل . وقد أطلق السلف على هذا القول › 
فروي مشل قولنا عن مجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز والزهري وقتادة والحسن . 

ولأنه ابتداء فعل الحلوف عليه بعد يينه كالذاكر القاصد . 

ولأنه أُتى بالفعل امحلوف عليه » بدلالة أن القصد لو انضم إليه » حنث به » فصار 
کما لو فعل ذاکرا . 

ولانه یلزم إِذا حلف لا ی رکب وهو راكب ؛ لأن الجزء الذي يلي ال ركوب ليس هو 
احلوف عليه » بدلالة آنه یقی عليه قاصدًا وغیر قاصد › فلا يحنث . 

ولأنه قادر على ترك هذا البعض » فيحنت بفعله كالقاصد . 

٠١ A‏ - ولاه سبب للكفارة لا تؤثر فيه الأعذار » فاستوى فيه الناسي والعامد » كقتل 
الصيد فيه . والدليل على الوصف من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها» حنث و كقر . 


. وعبارته : ومن فعل الحلوف عليه مكركًا أو ناسيًا » فهر سواء فتجب عليه الكفارة‎ ٠٦/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
انظر : مغنی الحتاج ۳/1 وعبارته : وكذا إن قال : لا افترقنا. حتى استوفى منك لصدق الافتراق بذلك‎ )۲( 
. ۸٩ فإن فارقه ناسیا أو مکرهًا » لم يحنث . (۳) سورة المائدة : الآية‎ 

. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) » لكنها مطموسة‎ )٤( 


£۷۰۱۲“ كباب الأان 


۹ - فإن قيل : المعنى فى قتل الصيد أنه إتلاف » فاستوى فيه الناسي والعامد» 
وهذا سبب في التكفير ليس يإتلاف » كالفطر في رمضان . 

٠‏ - قلنا : الإتلاف يختلف فيه الخاطيء والعامد فى الضمان »› بدلالة 
e o a‏ 
في الأصل » وعلة الفرع لا تصح ؛ لأنها تبطل بكفارة الظهار يستوي فيها النسيان 
والعمد . ولأن كفارة الصوم اختلف فيها الناسي والعامد » لتأثير السنة فيها . 
الكفارة تتبع إفساد الصوم بصفة والناسي لا يفسد صومه . 

ولأن اليمين عقد من العقود » والحنث تصرف في المعقود عليه يبطل العقد › » فاستوی 
فيه الناسي والعامد » كإتلاف البايع المبيع قبل القبض . 

0 Ea BE E E a DA ai 
. ٩ ا عمدت فاون ي‎ 

۴ - قلنا : هذا يقتضي رفع المأثم »> ووجوب الكفارة لا يقف على المأثم 

۴ - قالوا : عندكم إذا لم يكفر » أثم وحرج » فقد أبعم الجناح . 

٤4‏ - قلنا : ليس بالحنث » لكن بترك التكفير بعد الحنث » وهذا ليس يحتج في 
ا لخطاً » ونما هو أمر اعتمده وهو ترك التكفير . 

ا إن يتا أو آنا 4 ^ . 
4 قلنا : الناسي عندنا غير مؤانحذ بالخطاً » ونفي المؤاخذه لا يقتضي سقوط 
الكفارة . ) 

۷ - قالوا : روي عن النبي اكا أنه قال : « رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
اا 

۸ - 5 قلنا : الخطاً غير مرفوع باتفاق » وكذلك فعل الناسي » فيحتمل : رفع 
عن متي مأثم اک أحدهما بأولى من الاخر . والظاهر رفع 
المأثم ؛ لأن أُحكام الخطاً غير منتفية باتفاق . 

۹ - قالوا : لا يمكن حفظ اليمين منه أو لا يكن الاحتراز منه » فوجب ألا 


. ۲۸٠ سورة البقرة : الآية‎ )۲( . ٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
. ۲٨۰۱ والحاکم في مستدرکه ۲۱۹/۲ برقم‎ » ۲۰٤٢٣ برقم‎ ٥٥۹/۱ آخرجه ابن ماجه في سنه‎ )۳( 


“41/1۲۳ 


فعل الحلوف ناسيًا أو جاهلڈ 
يدخحل في یینه » اصله : ذا حلف لا ی رکب وهو راکب فنزل » أو لا یلبسه وهو لابس 

۵ - قل قلنا : ذاك الجزء من ال ركوب غير محلوف عليه » بدلالة أنه لا يجوز أن 
يخلو من هذه اليمين منه » فلم يتناوله العقد » فلم يحنث . وليس كذلك ما لبسه ؛ لأنه 
یقدر على ت رکه » فیتصور خلو الیمین منه » فکان معقودًا عليه فیحنث . ببین ذلك آنه لا 
يقدر على ترك الركوب في ال جزء » ويقدر على ترك الفعل وإن كان ناسيًا ليمينه . 

١‏ - قالوا : ما لا يدحل فى التكليفف » لا يدحل فى اليمين المطلقة . وإن 
ت فا :اا يدل ن ار رايع لا مدر ف ا اة أيه ا 

فعل الحلوف عليه في حال النوم والجنون . 

۲ - قلنا لا نسلم ن فعل الناسي لا يدخحل في التكليف ولا يدخل في الأمر 
والنهي › > ونما لا يأثم به » فإما أن ترتفع أحكامه فلا . 

ولأن أحكام الحنث تتعلق بعقد الإنسان على نفسه » وأحكام الأمر والنهي والتکلیف 
تتعلق يإيجاب الله تعالى » ألا ترى أنه يوجب على نفسه ما مائة حجة والصدقة بجميع 
ماله » وإن كان ذلك غير واجب بالشرع ؟ كذلك يجوز أن تنعقد يمینه على فعل حال 
النسيان » وإن كان الأمر والنهي لا يتناول ذلك . فأما فعل النائم وامجنون : فلا يقع به 


الحنث . ا 
۴ - فان قيل : كيف انعقد يينه على ما يفعله حال النوم وال جنون › وهو لا 
يقدر على التحفظ منهما ؟. 
٤4‏ - قلنا : لو لم يرد أن يتناوله العقد استثناه » فلما أطلق اليمين دل على أنه 
عقد عليه . 


“V/1۲‏ كتاب الاأيان 
١اا‏ مسالة oat‏ 
۵ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين المكره منعقدة (© . 


O e وقال الشافعي‎ - ٠٩ 

۷ - لنا : ما روي أن حذيفة بن اليمان وأباه حرجا إلى النبي اكان » ليلحقاه 
يدر ليقاتلا معه » فأخذهما ا مش ركون » فاستحلفاهما » ألا يعينا النبي الث » فلما جاء 
ذكرا ذلك له > فقال : « تفي ” بعهدهم » ونستعین باللّه عليهم » ٩‏ . 

۸ - فإن قيل : ليس في الخبر انهم أكرهوهما . 

۹ - قلنا : لا يجوز أن يكون المسلم يحلف طائعًا أن يقعد عن النبي اك . 

ولأن الحكم لو احتلف » لسأل الل عن كيفية الاستحلاف . ) 

۰ - قالوا : يجوز أن يكون هذا قبل إسلامهما . 

۳۲۹ - قلا : هذا كلام من لا علم له بالأخبار ؛ وذلك لأن اليمان أبا حذيفة من 
مضر من بني عبس أصاب دما في قومه » فقدم المدينة وحالف بني عبد الأشهل » وأسلم 
بالمدينة هو وابنه حذيفة » وخرجا إلى مكة » ثم هاجرا » فهما معدودان في المهاجرين ِ 
والأنصار » فكيف يكونا لم يسلما زمن بدر » وقد هاجرا قبل ذلك ؟!. ٠‏ 

۲ - ویدل عليه ما روي آنه اڪاخ قال : « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : 
الطلاق » والنكاح » واليمين » (“ . فإذا استوى ال جد والهزل » دل على أن القصد غير 

ولأنه مكلف » فانعقدت يينه كغير المكره . 

ولأنه لو حلف على غير ما اکره عليه » انعقدت ينه » وکل من تنعقد له ين 
(۱) انظر : فتح القدير ٠٠/١‏ وعبارته : والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء » حتى تحب الكفارة . 
(۲) انظر : الام ۸۲/۷ وعبارته : أصل ما ذهب إليه أن يمين المكره غير ثابتة عليه » لما احتججتٌ به من 
الكتاب والسنة . (۳) في جميع النسخ : [ نف ] . 


. ۱۷۸۷ برقم‎ ۱٤۱ ٤/۳ برقم ۱۸۲۱۰ › ومسلم في صحیحه‎ ۱٤٥١/۹ رجه البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 
. ٠٥ برقم‎ ۲٠۱/۳ والدارقطني في سنته‎ » ۱٤١۷۷١ (ه) أخرجه البيهقي في الستن الکبری ۳۲۰/۷ برقم‎ 


انعقاد مين المكره mu‏ ۱۲| 


بصفة » تنعقد له بكل صفة » أصله غير المكره . 

احتجوا : بقوله اك : « رفع عن أمتي الخطأاً والنسيان وما أكرهوا عليه » ”“ . 

۴ - قالوا : روى واثلة بن الأسقع عن النبي اكان أنه قال : « ليس على مقهور 
يمين » 7 . 

۳۲٤‏ - قل قلنا : ذكره الدارقطني وطعن عليه » ولو ثبت معناه : ليس عليه الوفاء 
کی ی ا کی کک و ی کی 

“٥‏ ۰ - قالوا ااا ا ا ا 
الصغر والجنون . 

“۲۰ د و تنا : الصغر ولون يفي الكليف فينع الاتاد » رالإكر لا نع 
pT‏ 

i e <¥‏ : الإقرار 


۸ - قلنا : الإقرار احا پا الفق والكات > ودا ا اللإكراه » 
لامآ کلب وای کللك این لاما فاع شال ني کل لای 
انعقادها . 


(۱) سبق تخریجه . (۲) أخرجه الدارقطني في سننه ۱۷۱/٤‏ برقم ٠۰‏ .. 


oH EE NNN 


4 - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلم فلانًا حينًا ولا نية له» 
فذلك على ستة أشهر ١‏ 

P9۷‏ وول ااي به ا عاف عى الف ال : لا أکلمه حينًا . فیمینه 
على ساعة واحدة » وإن حلف على الإثبات فقال : والله لأقضين حقك إلى حين. 
فقضاه في أخر عمره » بر في ينه . 

"١‏ - لنا : أن الحين يعبر فيه عن الوقت اليسير » قال الله تعا تعالی : # سحن أل 
جين سوبت ومیخ 4 » وقال  :‏ هل آق عل آلن حي من ألدَهُر 4 “ . قيل 
إن المراد به أربعون سنة (°) وقال ر تتم إل يو ٠‏ ا ای الاما 
ويعبر به عن ستة أشهر » قال الله تعالى : 8 وز ج تھا کے بی پان تیا ) © . قال 
E O‏ “ . وروي : سنة ما بين أن تطلع إلى 
Dg CCS RR PAG‏ 
يحلف عليها » ولا يجوز أن يكن المراد أربعون سنة ؛ لأنه لو اراد ذلك لقال : أ . لأنه 
ا 
أنهما قالا : ستة أشهر . وذلك أولى ما روي أنه سنة ؛ لأنها ترى الطلع والثمرة وبينهما 
ستة أشهر » ولا يعتبر الطلع خاصة ولا الثمر خاصة ؛ لأن ذلك بعض أكلها . 

ولأن الحين يذ كر على طريق البعد » فنقول : ما فعلت كذا منذ حين . فلا يجوز أن 


)١(‏ انظر : العناية ٠٠١/١‏ وعبارته : ومن حلف لا يكلم فلانًا حيتا وزمانًا أو الحين أو الزمان » ولا نية على 
شيء من الوقت » فهو على ستة أشهر . 

(۲) انظر : تحفة المحتاج ٠٤١/۸‏ وعبارته : ولو قال : أنت طالق إلى حين أو زمان أو جِقّب - بسكون 
القاف - أو عصر أو بعد حين أو نحوه » طلقت بمضي لحظة . 

(۳) سورة الروم : الأية ٤( . ١١۷‏ ) سورة الإنسان : الاية ١‏ . 

. ٠١۸ سورة الصافات : الأية‎ )٦( . ۲٠۲/۲۹ انظر : تفسیر الطبري‎ )٩( 

(۷) سورة إبراهيم : الأية ٠١‏ . ) 

(۸) انظر : مصنف بن أبي شيبة ٤۹۹/۳‏ برقم ٥۸‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲٠۱۹/۳‏ . 


يحمل على الساعة الواحدة . ولان ذلك عير مراد ي ألعاأدة : 
ولأن اليمين إذا أقتضت التوقيت لم یختلف ذلك بالنفي والإثبات کالی على ملد . 


ر ار م 
۷۲ ا ا و :اة وقت لزمان م مبهم يتناول القليل والكثير . 
-— 9 تلا : إذا كان الاسم مشتركا » جع فيه إلى نية احالف » ؤإن يمت 


و ا ؛ لأن الإطلاق لا يتناوله . 
لاا دللا على وجوب اعتبار أو سط المدد . 


* * * 


oC EE اة‎ 


حلف ألا يتكلم فقرا القرآن 


٤‏ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يتكلم » فقراً القرآن فى غير 
الصلاة > حنث » وإن قرأ في الصلاة » لم يحنث استحسانًا ”> . 


٠‏ - وقال الشافعي يقو : لا يحنث إذا قراً في الصلاة أو في غيرها . والتزم 
بعض أصحابه إذا كبر أو سبح أو تشهد خارج الصلاة » فقال : لا يحنث © . 

- لنا : أن الكلام حروف منظومة وأصوات متقطعة » فيجب أن يحنث إذا 
أتى بذلك » إلا أن يستثني من يينه بلفظ أو عادة . 

ولأن ما أنشأه في نفسه أو نطق به من كلام غيره » سواء في الحنث » أصله : إذا 
أنشد شعر غيره أو ابتدأً الشعر أو حطب خطبة ارتجلها أو حكى خحطبة غيره . ولا يزم 
إذا كان في الصلاة ؛ لأن التعليل للتسوية بين ما يبتدئه أو يحكيه » وما كان يجوز في 
الصلاة يستوي فيه المبتداً والحكاية فيما يفسد أو لا يفسد . | 

۷ - احتجوا : بانه ما لیس بکلام في حال الصلاة »> وجب الا یکون کلامًا له 
خارج الصلاة كالإجارة . 

۸ - قلنا : القرآن كلام له في الصلاة إلا أن يستشني من يينه بالعرف › فهو 
کالخارج بالاستشناء . 

۹ - قالوا : لو حلف لا يقرأً القرآن » استوى في الحنث أن يقرأ في الصلاة أو 
٠١‏ - قلنا : هاهنا صرح بذ كر القراءة » فلم يرجع إلى العرف في مخالفة 
الصريح » وجاز أن يرجع إلى العرف في تخصيص العموم . ا 


)١(‏ انظر : الهداية مع العناية ٠٤١۷/١‏ وعبارته : وإن حلف لا يتكلم فقراً القرآن في صلاته لا يحنث » وإن 
قرا في غير صلاته حنث 

(۲) انظر : مغني امحتاج ۲۱۸/٦‏ وعبارته : أو حلف لا يتكلم فسبح الله تعالى أو حمده أو هلله أو كبره 
وكذا لو دعا . قال القاضي أبو الطيب : با لا يتعلق بخطاب الآدمي أو قرأ قراءتا في الصلاة أو خارجها ولو 
کان عليه حدث أکبر فلا حنث . 


١‏ - قالوا : روي أن النبي الث قال لمعاوية بن الحكم : « إن صلاتنا لا يصلح 
فيها شيء من کلام الناس » "© . ) 

۲ - قلنا : معناه ما وضع في مخاطبة الناس » ولو حلف لا يتكلم بكلام 
الاس » لم يحنث بالقراءة ؛ لأنها كلام الله تعالى . 


*%* * * 


. ۱۲۱۸ برقم‎ ۱٤/۳ أخرجه النسائي في سننه‎ )١( 


ااا مسالة 


حلف أن يقضیه حقه أو دینه فأعطاه عوضه 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ليقضيّه حقه أو دينه » فأعطاه 
به عوضا فرضي به › بر في يمینه ( . 

٤‏ - وقال الشافعي يذه : يحنث . وفي المزنى : أن العوض إن كان قيمة دينه 
لم یحنٹ » وإن کان أقل O E‏ ا 

۵ - لا : أن الشراء يقع كمثل الدين في الذمة » ثم يصير قصاضا ء فماله من 
الدين فكأنه قضاه مثل حقه » وهذا على أصلنا ان الدراهم لا تتعين بالعقود 

١‏ - وقد حكى أصحاب الشافعي : أنه إذا باعه ثوبًا بثمن مثل الدين ففيه 
قولان » أحدهما : أن الثمن لا يصير قصاصًا حتى يتقاضى . فعلى هذا القول لا تأثير في 
يمينه ؛ لأن الدين سقط ؛ وهذا غلط ؛ لأن الدين سقط بقبض العوض الذي صار بقبضه 
مستوفيًا للدين » فصار كما لو أعطاه الدين . 

E SRE ED 

۸ - قلنا : المصالح لا يقتضي الضمان عندنا » فلم يصر مثل الدين مضموتا 
OT‏ 


# # 


(۱).انظر : البحر الرائق ۳۹۸/٤‏ وعبارته : لو حلف ليقضين دينه اليوم » فباع متاعا لصاحب الدين بالدين »› 
فقد قضاه دینه وبر . ۰ 
(۲) انظر : مختصر المزني >٠ ٤/۸‏ وعبارته : لو أحذ بحقه عوصًا » فإن كان قيمة حقه لم يحنث » وإن کان 
أقل حنث » إلا ان ينوي حتى لا يبقى عليك من حقي شيء › فلا يحنث . 


حلف أن يقضي دينه غدا فقضاہ قبل غر mmm‏ 4۷۹/۱۲ 


OC E “~N 


حلف أن يقضي و فققضاه قبل غد 


۰۸۹ ۲ > قل أصحابا [ رحمهم لل ] : إذا حلف ليقضينه دينه غذا » فقضاه قبل 
غد » لم یحنث KORI‏ ) 

.  ثنحي‎ : وقال الشافعي لاشو‎ - ۳۲٠۹۰ 

۹ - لا : أن شرط الحنث ترك قضاء دينه في خد » فإذا قضاه اليوم » فليس 
هناك دين متروك قضاؤه في غد »› فلم يحنث . 

ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤخر القضاء عن الخد » وليس يقصد أن ينع 
نفسه من تقديم القضاء » فحملت اليمين على المعتاد . 

۴ - قالوا : لم يقضه في الزمان الحلوف عليه » فصار كما لو قضاه بعد الغد . 

۴ - قلنا : هناك ترك قضاء الدين في الغد » وهذا شرط الحنث » وفي مسألتنا 
لم يترك قضاء. الدين في الوقت ؛ لانه لا دين هناك . 


# #* #* 


)١(‏ انظر : رد الحتار مع الدر الختار ۸٠١/۳‏ وعبارته : لو حلف ليقضين دينه غدًا » فقضاه اليوم » أو حلف 
يقتلن فلاا غا فمات اليوم » أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا فأكل اليوم » لم يحنث . 

(۲) انظر : الأم ۸۱/۷ وعبارته : وإذا قال لرجل ااا ا ا 
تكن له نية ؛ حنث من قبل أن قضاء غد غير قضائه اليوم . 


٣ ew اا د‎ 
Ff mI “N 


له دیون فحلف أنه لا مال له 


٤4‏ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : ذا کانت له دیون » فحلف أنه لا مال 
لف کان 5ل :ار 2 

٥‏ - وقال الشافعي يڻ : يحنث في يينه . فمن أصحابه من قال : الدين 
الجحال والمؤجل سواء . ومنهم من قال کنا خرن کن ل 
خی 7 , 

۳١‏ - لنا : أن الدين حق المطالبة » وليس هناك عين توصف بأنه يملكها » والحقوق 
ليست بال كحق الشفعة وحق المضاربة وكمن أوصى بخدمه عبده أو بسكنى داره . 

ولان لا يتين به مال إلا بفعل حادث » فصار كالمنافع . 

ولان ملکه يزول عنه بالبراءة » ولو کان مالا لا يسقط الحق عنه بالبراءة کالاعیان . 

۷ - احتجوا بقوله ان : « لا زکاة فی مال » حتی يحول عليه الحول » " . 
قالوا : والدين إذا حال عليه الحول » وجبت فيه الزكاة . 

۸ - و قلغا : انبر يقتضي أن المال تحب فيه الزكاة بالحول » ولا يدل على أن 
کین ی اا 
۹ - قالوا : ما انعقد فيه حول الزكاة » كان مالا أو ما وجب فيه الزكاة كان 
مالا . ` 

۰ - قلنا : وجوب الزكاة يتعلتق بالدین ؛ لأنه لا يتعلق به مال وإن لم یکن 
مالا في الحال » والأان تتبع الأسماء ولا تتبع الأحكام » والاسم يتناوله الال » ولو 
تصدق على من عليه الدين بزكاة ما عليه > لم یجزئه » ولو کان مالا أجزاً في 
الزكاة . 


(۱) انظر : المبسوط ۱۳١۷/۲۸‏ وعبارته : من حلف لا مال له » وله دیون على الناس › لم يحنث . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ٠/٦‏ ۰ وعبارته : أو لا مال له حنث بکل نوع وإن قال : حتی ثوب بدنه » ومدبر 
ومعلق تحققه بصفة > وما وصى به » ودين حال » وكذا مؤجل في الأصح »› لا مكاتب في الأصح . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٩٥/٤‏ برقم ۷٠٦٦‏ » والدارقطني في سننه ۹۰/۲ برقم ١‏ . 


له دیون فحلف انه لا مال له \EA1/1۲‏ 


۰ - قالوا : ولو قال : لفلان علي مال . وفسره بالدین قبل . 

۴ - قلنا : لأنه أقر بحق في الذمة » والأعيان لا تبت في الذم » فعلمنا أنه 
أراد ما يثبت في الذمة . 

۴ - قالوا : هو مال بعد القبض »› فكان مالا قبله كالوديعة . 

ا کا ی ار عر ای اک اة ع و اد اال 
القبوض هو الذي كان قبل القبيض . ) 


*# *% * 


x ۲‏ كتاب الامان 


أأأ مسالة ot‏ 


قال لامراته : إن خرجت إلا بإذني فانت طالق 


۰ - قال اأصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال لامرأته ك 
رن () 


RSE 

. ° وقال الشافعي شو : لا يحنث‎ - ٠١ 

کد کر غر واس نیچا ا کان کرد 
لم يدحل في الاستثناء فهو داحل في اليمين » فيحنث به › أصله : إذا قال : إن حرجت 
إلا ومعك سيف » فأنت طالق . فخرجت بسيف »› ثم حرجت بغير سيف » وقع 
الطلاق عليها . وهذا ليس كقوله : إن حرجت إلا أن آذن لك أو حتى آذن لك . لأن 
« حتى » غاية وتوقيف » فإذا وجد زالت اليمين » وصار التوقيت ب ١‏ حتى » كالتوقيت 
بيوم فيما بعده لا يمين . كذلك بخلاف : إلا أن آذن لك » فأذن لها مرة واحدة ؛ لأن 
الإذن إذا دحل على ما يتوقت کان للتوقيت » بدلالة قوله تعالی '  :‏ لا ص ل O‏ 
ایی بوا ر ف قاور إل ان تقطم وړ ^ . 

۸ - احتجوا : بان هذه اليمين جُيعت منعًا من الخروج بغير إذن وإباحة 
للخروج يإذنه » فإذا حرجت بالإذن وجب أن یکون برا يسقط به اليمين قياسًا عليه ذا 
قال : لها إن حرجت مرة واحدة إلا يإذني » فأنتِ طالق . فأذن لها فخرجت › بر في 
کي ينه » وسقطت اليمين . 

۹ - قاتا : هذه اليمين انعقدت على منع كل خروج » ولم تنعقد ما انضم إلية 
الإذن » لكن ذلك سببها » فهو منها على الأصل » فأما أن تكون اليمين تناوله فلا . 


)١(‏ انظر : البدائع : ٠٠١/۳‏ وعبارته : ولو قال لها : أنت طالق إن حرجت من هذه الدار إلا يإذني أو بأمري 
أو برضائي أو بعلمي » أو قال : إن حرجت من هذه الدار بغير إذني » فأذن لها مرة » فخرجت » ثم خرجت 
مرة أحرى بغير إذنه » حنث . 

(۲) انظر : الأم ۸٤4/۷‏ وعبارته : إذا قال الرجل لامرأته : نت طالق إن خرجت إلا يإذني أو إن حرجت إلى 
مكان أو إلى موضع إلا يإذني » فلليمين على مرة . فإن أذن لها مرة » فخرجت » ثم عادت فخرجت » لم 


يحنث ؛ لأنه قد بر مرة » فلا يحنث بالانية . 
(۳) سورة التوبة : الأية ٠٠١‏ . 


قال لامرأته : إن حرجت إلا يإذني فأنت طالق EAT/\Y‏ 


ولهذا قال أصحابنا : إذا قال : إن كنت أملك الألف درهم » فأنت طالق . وفي ملكه 
أقل من الف ؛ لم يحنث ؛ لأن ما استثناه أخرجه من اليمين ولم يعقدها عليه » فلم يعتبر 
وجوده . ۰ 

فأما قوله : إنه يحنث بخروج واحد » فيبر به ؛ فليس بصحيح ؛ لأن الحنث في 
مقابلة النهي » والبر في مقابلة إمساك الأمر » ومعلوم أن الأمر إذا تناول جملة أفعال لم 
يسقط عنه مقتضاه بفعل أحدهما ويستحق الذم في الأفعال المنهي »› فلا يكتفي فيه بفعل 
مرة » بل لا بد من التكرار . 

فأما استشهاده بمن قال : إن حرجت مرة واحدة إلا یاذنى ؛ فهذه مسألتنا إن حرجت 
ر ا کت رن ت م واا ا نک جت بر ای اا 
قوله : إن حرجت أول خروجك إلا يإذني . فالعقد وقع على خروج واحد » وما بعده لم 
یعقد عليه › فلا یغیر صفاته . 

+٠‏ - قالوا : كذلك مسألة الخلاف المعقود عليه خروج واحد » بدلالة أنه إذا 
حنث لم يتكرر الحنث » وإن كان المعقود عليه كل خروج لتكرر الحنث › كما لو قال : 
كلما حرجت بغير إذني » فأنت طالق . 

1 - قلنا : هذا غلط » ليس إذا لم يتكرر الحنث كان المعقود عليه مرة واحدة؛ 
لأن الحنث يحل اليمين إذا لم يكن فيها ما يقتضي التكرار » فيوجد الخروج الثاني ولا 
يمين » والبر مرة واحدة لا يحل اليمين › فلا ينع الحنث بعده . فأما إذا قال : كلما 
حرجت . فهذا لفظ يقتضي جميع كل خروج » وتكرار الحنث بتكراره » فإذا حنث مرة 
لم ينحل اليمين » فكذلك حنث بالمرة الثانية . 

۲ - قالوا : الدليل على أن اليمين تناولت الخروج بغير إذنه منعًا وتناولت 
الخروج يإذنه إباحة قوله اكا : « لا نكاح إلا بولي » © . فإذا نكحت بغير ولي » فقد 
فعلت ما تُهِيَتْ عنه » فإذا نكحت بولي فقد فعلت ما مرت به . 

۴ - قلنا : هذا هو الدليل عليكم ؛ لأنها إذا نكحت بولي لم يسقط حكم 
الثاني » بل إذا نكحت ثانا بغير ولي كانت منهية عنه مثل مسألتنا . | 

4 - قالوا : كقوله : إن حرجت ليلا يإذني . شرط يقتضي التكرار » فإذا 
)١(‏ اخحرجه الترمذي في سننه ٤۰۷/۳‏ برقم ۱۱۰۱ › وأبو داود في سننه ۲۲۹/۲ برقم ۲۰۸۰ » وابن ماجه 
في سننه 1۰٥/۱‏ برقم ۱۸۸۰ ۰ ۱۸۸۱ . ) 


“"EA£/1۲‏ کتاب الاأيمان 


خحرجت مرة ياذنه » بر في يينه . 

- قلنا : وإن لم يقتض التكرار » إلا نها عقد على كل خروج » فإذا أذن 
لها» فقد فعلت ما لم يحلف عليه » فلا يوصف ببر ولا حنث واليمين بحالها » فمتی 
حرجت بغیر مره حنث » ولا يتكرر الحنث بان يكون الخروج بغير أمره ؛ لأن الشرط 
لا يقتضي التكرار . يبين ذلك أنه لو قال : إن حرجت اليوم إلا يإذني . فخرجت بغير 
إذنه حنث مرة » [ ولو حرجت مرة يإذنه لم يبر » بدلالة نها إن حرجت في نفس اليوم 
ت و ا و ا 
ولم يؤقتها » فجميع العمر فيها كالعمر في اليمين الموقنة 

۹ - قالوا : لا فرق بین قوله : إلا ان آذن . وبين قوله : إلا یإذنی و 
لو قال لوكيله : لا تبغ متاعي إلا يإذني » أو ن آذن لك . فإن ذلك سواء .. 

۷ - قلنا : هذا غلط بيع مال الغير لا يملكه الإنسان إلا يإاذنه » فلا بد من 
الإذن . فإذا قال : إلا أن آذن . ليس لأن اللفظ لا يقتضي التوقيت » ولكنما التوقيت إغا 
عاد إلى الأصل الذي هو المنع من بيع مال الغير بغير إذنه . وفي مسألتنا الخروج غير منوع 
a a‏ وکات 

ببيع مالي . ثم يقول : لا تبع إلا أن آذن لك . فأذن له » > لم ي يختج إلى تكرار الإذن ؛ 
لأن النهى مؤقت . ولو قال : لا تبع إلا يإذني لم یکن بد من تکرار الإذن فی کل 
بیع »> فلا فرق بينهما . 

وهذه المسألة خالف الشافعي فيها مقتضى اللغة » وهم يتحملون ما ينصرونها › فلا 
يستقيم دفع الامر الظاهر . 


*# # #* 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 


حلف 1 تخرج إلا پاذنه ثم أذن فخرجت دول أن تعلم بالإذن دإ “£A0/1‏ 


Of E “lll 


کے 


E 
حلف ألا تخرج إلا بإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن‎ 


۸ - قال اصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : إن حرجت إلا يإذني . فأذن لها 
ولم تعلم بالإذن فخرجت ؛ حنث ( . 

۹ - وقال الشافعی ییو : لا يحنث ”" . 

. لا : أن الإذن إباحة » فلا يثبت فى حقها بغير علم يإباحة صاحب الشريعة‎ - ٠۰ 

١‏ - فإن قيل : إباحة صاحب الشريعة تثبت من غير علم » بدلالة أنه إذا أباح 
لا يعلم لم يضمن . 

۲" - قلنا : غلط إذا قتل المرتد من لا يعلم يإباحته قتله أثم وفعل فعلا محرمًا» 
وكذلك إذا نهى الا عن ذبح حيوان مخصوص » فمن علم بالنهي ولم يعلم بالإباحة 
مخالفة ومشاقة » فوجب أن يحنث . 

زلأن الاذن اة من العلم » ومنه قوله تعالی وما ھم صابن ہی ِن د إل 
ادن اله 0 . أي : بعلمه ومنه سمي انان ء ها فيه سن الإعلام ء قال الشاعر : 

أذنتنا شا ا رب ثاو کا منه الثراء )٤(‏ 

£ £ ق 
أي : أعلمتنا . وقال الله تعالى : # وان فى الاس پاچ ۳ . فإذا آذن ولم 
يعلمها » لم يكن إِذنًا . وقيل : إنه مأحوذ من وقوع الإذن . 

۴ - فإن قيل : إن الإذن ليس يإعلام » وإنما الإعلام الإيذان » يقال : آذنه 
يؤذنه إيذاتا » إذا أعلمه . وأذن له يأذن إِذنًا » إذا أباح له . فالإباحة بمجرد الإذن . 
(۱) انظر : المبسوط ۱۷١/۸‏ وعبارته : وإن حلف ألا تخرج إلا يإذنه » فأذن لها من حيث لا تسمع » لم يكن 
إذنًا في قول أي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . وقال أبو يوسف كته تعالى : هو إذن . 

(۲) انظر : الام ۸۳/۷ وعبارته : ولو كانت المسألة الها » فأذن لها ولم تعلم وأشهد على ذلك » لم يحنث ؛ 
لأنه قد حرجت ياإذنه وإن لم تعلم . رة اة الا ۷ 
)٤(‏ قاله : الحارث بن جِلرة . انظر : لسان العرب ۲١۸/٠١‏ . (ه) سورة الحج : الآية ۲۷ . 


«N۲۳‏ سے کتاب الان 


١٤م‏ - قلنا : اللإذن والإيذان وإن اخحتلف تصريفها » فأصلهما العلم » بدلالة قوله 
تعالى : ل وما م بای بی من حر إلا بدن اله 0 . لا يجوز أن کون المراد 

به : إلا بعلمه ؛ لأن الله تعالى ما أباح السحر » > فلم يبق إلا أن يكون من العلم . 

ولأن قوله : الا ياذني . حال » فکأنه قال : إن حرجت إلا أن يصاحبك إذني . 
ومتی لم تعلم يإذنه » فلم يصاحبها » فلم يكن حالا لها . 

› احتجوا : بأنها حرجت بعد وجود الإذن من جهته » فوجب آلا یحنث‎ - ٥ 
. اصله : إذا علمت‎ 

قلنا : لا نسلم أن قوله : أذن إلا بعد علمها به . ولأنها إذا علمت فلم تخرج مشاقة 
له » وإذا لم تعلم فقد حرجت مخالفة ومشاقة له» وذلك هو الخروج الحلوف عليه . 

۲١‏ - قالوا : المرأة منوعة من الخروج بحق الزوج » وإذنه في الخروج إسقاط 
حقه » وإسقاط الحق لا يفتقر إلى علم المسقط عنه » أصله الإبراء من الدين . 

۷ - قلنا : إذا أبرأً غريه من الدين » فالبراءة لا تبت في حق الغريم من كل 
وجه » بدلالة أنه أثم بترك القضاء » ونما يسقط الدين ؛ لأنه حق المشتري › وقد 
أسقطه . فأما اليمين : فيتعلتق بها حت الله تعالى » فلا تنحل إلا بعد حقيقة الإذن . 

۸ - فان قیل : قد قلتم : إن من بعث غلامًا يستعير له دابة إل القران: 
فاستعارها الغلام إلى طريق آحر » ولم يعلم المرسل مخالفته » ف ركبها السيد في الطريق 
الذي فيه صاحبها فعطبت » لم يضمنها وإن لم يعلم الإذن . 

۹ - قلنا : قد قال أصححابنا د کمن اور الضمان اجان ع 
أن الإذن لم يث يثبت في حق السيد » بدلالة أنه متعلِ ب ركوبها » وإما لا تجب الضمانات استحساتًا . 

ولأنه لو وجب لوجب احق المالك وقد صحت الإباحة منه حتى أذن لارسول فسقط 
الضمان كذلك . 

. فإن قيل : يسقط الضمان قبل وجوبه‎ - rire 
قلنا : قام الرسول مقام المرسل » فصح الإذن » فلم يجب به ضمان › وإن‎ - ۴۲۹۳۴١ ٠ 
ای و‎ 


ا 


(0 سورة البقرة : الأية ٠١١‏ . 


٦ AV|\Y = حلف لا یهب فتصدق‎ 
oO E “ll 


حلاف لا یهب فتصدی 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يهب » فتصدق » لم 


رور ف () 


۴ - وقال الشافعي له : يحنث © . 
+٤‏ - لا : أنهما عقدان مختلفان بدلالة احتلاف اسمهما وأحکامهما › ألا ترى 
أن الهبة مباحة للنبي اث ولبني هاشم » والصدقة تحرم عليهم . ومقتضى الهبة صحة 
الرجوع » ومقتضى الصدقة منع الرجوع » فصار كالبيع والإجارة والمزارعة والمضاربة . 
وقولهم : إن الهبة لا رجوع فيها إلا للوالدين » والصدقة مثله ؛ لا يضرنا ؛ لأًنا بينا 
احتلاف الحكمين من وجه متفق عليه » وذكرنا الرجوع وهو اختلاف على أصلنا . ولا 
تلزم العُمْرّى ولا التحلي ؛ لأن أحكامهما لا تخالف الهبة . 
۳۲۱۳۵ - احتجوا : بأنه تبرع بتمليك عين في حال حياته » فوجب ان يحنث في 
يمينه » أصله : إذا أعمر أو نحله . 
- قلنا : بيبطل إذا أقرضه . والمعنى فيما ذكروه : أن أحكامه لا تخالف 
أحكام الهبة » وقد بينا مخالفة حكم الصدقة للهبة . ببين ذلك : أن المضاربة في معنى 
الإجارة » إلا أنهما لما اختلفا في ضمان البذل ووجوب شرط المدة لم يحنث بأحدهما 
إذا حلف على الآحر » وكذلك المزارعة والمضاربة . 


# * ¥ 


. انظر : فتح القدير ۲۱/۹ وعبارته : إذا حلف لا يهب » فوهب ولم يقبل.» يحنث في يينه عندنا‎ )١( 
وعبارته : وإذا حلف الرجل لا يهب رجلا هبة » فتصدق عليه بصدقة فهي هبة » وهو‎ ۸٦/۷ انظر : الأم‎ )۲( 
خان‎ 


“EAA/1Y‏ كتاب الاأمان 


oO MI “ll 


o 


حلف لا یتسری فاشترى جارية ووطئها 


ل ا ی ر ای ا ا کس > 
فاشترى جارية وحَصّتها ووطمها »> حنث وإن لم يطلب الولد © . 

۸ - وقال الشافعي كنم : لا يحنث حتى يطأها في الفرج وينزل » فمتى عزل لم يحنث ‏ . 

ى قله مارد فن اسر ر ارطع رقا 2 

- السرور وهو أن يجعلها من أسر جواريه . وأنى ذلك كان » لم يعتبر فيه الوطء . 

ولات كل معتى اتر فيه الوط ل يعبر طلب الول الد والإحصان.. 

٠‏ - فان قيل : الحد والإحصان لا يعتبر فيهما السر والتحصين »› وإن كان 
ذلك معتبرًا في التسري . 

١‏ - قلنا : لا يمنع أن يعتبر في التسري ما لا يعتبر فى الحد . ونما قلنا : اشترط فيه الوطء» 
فلا ينضم إليه طلب الولد » والوطء معتبر في الموضعين » فوجب أن يتساويا في اعتبار طلب الولد . 

۲ - احتجوا : بان التسري والتسرية في عرف الناس وعادتهم هي المملوكة 
التي يسترها عن العيون ويطأها طالبا لولدها . 

۴ - قلنا : هذه العادة لا نعرفها » بل السراري المحصنات الموطوءات طلب 
أولادهن أو لم يطلب .. 

. قالوا : جارية لم يطلب ولدها » كما لو وطعها فيما دون الفرج‎ - ٤ 

٠‏ - قلنا : الأحكام التي يعتبر فيها الوطء » يختلف حكم الوطء في الفرج من 
وطء جارية لم تحل له نفي ولدها » فاعتبر التحصين حتى لا ينفي ولد أمته » ولا يلتزم ما 
ليس منه وليس إذا اخحتلط الولد دل على أنه مقصود . 

ولأنه يسترها » ليحصنها من بين ال جواري » إذ التسري تخصيص لها عى من المعاني . 


)١(‏ انظر : فتح القدير ٠۷٠/١‏ وعبارته : إذا حلف لا يشتري فاشترى جارية فحصنها ووطئها حنث . ذكره 

القدوري في التجريد عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 

(۲) اثظر : فتاوى الرملي 44/٤‏ وعبارته : شئل عمن حلف لا يشتري فاشترى أمة وطفها » هل يحصل بهذا 
۰ الل ارى ر ا ا اجا ل و اق ا ولا يحنث به . 


“EA۸۹/۱۲ 


حلف لا يدخل بيا من آهل الحضر 
e dl EAT‏ 
oC mw “N‏ 


حلف لا يدخل بيتا من أهل الحضر 


۱٤٩‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يدخل بيا وهو من أهل 
ا لحضر »› لم يحنث بدخحول بيت من الشَعَر » وإن کان بدويًا حنث ( . 

۷ - وقال الشافعي نش : يحنثان جميعًا ‏ . 

۸" - لنا : أن الأييان محمولة على العرف » وبيوت الحضر بالمدر » وبيوت البادية 
بالشعر » فوجب أن يحمل يين كل واحد منهما على ما يعتاده . والأيان يعتبر فيها عرف 
الحالف » وعلى هذا قال أصحابنا : إذا حلف لا يتغذى » فشرب لبنا » فإن كان بدو 
حنث » وإن كان حضريًا لم يحنث ؛ لأن اللبن غذاء أهل البادية » وليس بغذاء الحاضر . 
٩ )‏ = احتجوا : بقوله تعالی  :‏ وَل ل ن جاور آلأنر بر & © . 

٠١‏ - قلنا : تسمية القرآن غير معتبرة في الأمان » بدلالة أن الله تعالى سمى 
بیت العنکبوت بيتًا » ولو حلف لا يخرب بيتًا » فخرب بيت العنكبوت لم يحنث . وقد 

ر ی ی 
سمى الله تعالى المساجد بیوئًا » ومن حلف لا يدخل بيا فدحل مسجدًا » لم يحنث . 

۱ - قالوا : ما حنث به البدوي حنث به الحضري 

e a E AF‏ ر الان ا ار اا 

۴ - فإن قيل : كل واحد منهما ثبت » لكن الاحتلاف في اعتباره » فهو 
کمن قال : لا آكل حبرا . فأكل الأرز . 

4 - قلنا : عندنا إذا حلف لا يأكل خبرّا وهو في بلد خبزهم الحنطة › لم 
يحنث بأكل خبز الأرز » وإن كان في بلد خبزهم الأرز » حنث بأكله › والعادة معتبرة 
في ذلك عندنا . 

(۱) انظر : فتح القدیر ٠۰۲/١‏ وعبارته : ولو حلف لا يدخل بيا »> فدخحل بیت شعر أو فسطاطًا إن کان من 
أهل البادية » حنث » وإلا لا يحنث . 
(۲) انظر : مغني الحتاج ٠.۳/١‏ ۰ وعبارته : حلف لا يدخل أو لا يسكن بيا ولا نية له » حنث بالدخول أو 


السکنى بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو حشب أو قصب محكم - كما قال الماوردي - أو خيمة 
ونحوها ¢ سواء اکان إلحالف حضر ًا ام بدو تًا 


( ۳( سورة النحل الاية Ao‏ . 


£۹۱۲“ كتاب الأمان 


اا مسالة 0 
تعليق النذر بشرط 

٠‏ س- المشهور عن أصحابنا [ رحمهم الله ] : أنه من علق نذره بشرط فوجد» 
لزمه كما يلزمه إذا أطلقه ٩‏ . 

۹ - وقال الشافعي يله : إذا علق النذر بشرط على الامتناع » فهو بالخيار إن 
شاء وفى بالنذر » وإن شاء كفر كفارة يمين ٩”‏ . 

۷ - لنا : قوله تعالی : ل اا ا الت اموا روا بالود 4 © » وقال : لم 
تولو ما لا فمو ) ۲ » وقال تعالی : 8 فأعقبهم ناقا فی فلو بچ 4 ( بعد قوله  :‏ وہ 
ن عند الہ € لی قولہ : لعا عادر ن سلو رابود فذمهم على ترك الوفا" 

۸ - قلنا : الاستدلال بقوله تعالی : 8 ما افوا أله م ما وذو . وهذا عام 
في کل نذر عليه ) 

وما روي عن النبي ب آنه قال : « من نذر نذرًا سماه فعليه الوفاء به » ومن نذر نذرًا 
ولم يسمه › فعليه كفارة بین » " . 

ولأن كل نذر لو أطلقه »> لزمه الوفاء به إذا علقه بشرط فوجد زمه الوفاء به » أصله 
إذا كان الاحتلاف منفعة أو دفع مضرة . 

ENN agg a, 


اا و TS‏ ¢ واا يتأخحر الوجوب إلى 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ۱۹۸/۲ وعبارته على تر برط ارجم اشر > فاه ارفا بقن اندر 
وروي عن أبي حنيفة أنه أجزأه عن ذلك » وقال : إذا قال : إذا فعلت كذا فعليع حجة أو صوم سنة أو صدقة 
ما آملك أجزأه عن ذلك كفارة بين » هو قول محمد . 
(۲) انظر : الام ۲۷۹/۲ » ۲۸١‏ وعبارته : ومن حلف ألا يكلم فلاتًا أو لا يصل فلانًا ء فهذا الذي يقال له 
الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر وأحنث . 
(۳) سورة المائدة : الأية )٤( . ١‏ سورة الصف : الآية ۲ . 
)١(‏ سورة التوبة : الأية ۷۷ . (1) سورة التوبة : الأية ۷١‏ . 
(۷) اخرجه البيهقي في السنن الکبری ٤5/۱۰‏ برقم ۱۹٦1۹۷‏ . 


تعليق النذر يرير ٦44۱/۱۲!‏ 
ولأنه علق بالشرط ما لو أرسله لرمه » فإذا وجد الشرط لزمه › صله : الطلاق والعتاق . 
ولأن ما عليه بالشرط لا على الامتناع » لزمه عند وجود الشرط » فإذا كان على وجه 

المنع » لزمه عند وجود الشرط › أصله : الطلاق والعتاق . 
ولأن ما يصح تعليقه بالشرط يبقى تعلقه بالشرط لبقاء اليمين » فإن زال التعلق » لم 

يبق باليمين » بدلالة من قال : إن قربثك » فعبدي حر . ثم باعه زالت اليمین ؛ لانه لم 

يبق تعلق بالشرط . فلو كان ما علقها بالشرط في مسألتنا لم يلزم عند وجوده › لم يبق 

اليمين . ولا اتفقا على بقائها » دل على أن (“ التعليق موجب بالشرط . 
ولأن ما يقوله مخالفنا يؤدي إلى التخيير بين القليل والكثير » ولأنه يقول : إن 

كلمتك فعلىئ إطعام مائة مسكين . فإذا كلمه حَيّرناه بين إطعام عشرة مساكين كفارة › 

وبين إطعام مائة بموجب النذر . ولو قال : إن كلمتك فلله علي عتق رقبة وإطعام عشرة 

مساكين وکسوتهم وصيام ثلاثة ايام . يقال له : إن شعت فافعل جميع ما أوجبت › أو 
افعل نوعًا منه على وجه التكفير . وهذا محال . ) | 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : # فکفرن: إِطمَام عَسَرَو مسك % إلى قوله : 
كلك کمرة يميم ذا متم . قالوا : وهذا حالف ؛ لأنه يقال : حلف 

قة ماله . 

۰ - قلنا : إطلاق ر O Es‏ 
اللغة حلفا » ونما سماه الفقهاء حلمًا . ولا تعلم هذه العادة حال نزول الآية » فلم يجب 
حملها عليه . يبين ذلك : أن الله تعالى ذكر الحلف الذي كفارته الأنواع المذكورة . 

 اھنم قالوا : قال النبي ال : « من حلف على يين > فرأی غیرھا خیرًا‎ - ١ 
e 


۲ ~~ : إطلاق الحلف يتنارل القسم » بدلالة ما قدمنا . 
۳ — قالوا : روى عقبة بن عامر أن النبي الي قال ٠‏ ( كفارة النذر كفارة 
من ) ٩‏ . ) 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. سبق تخریجه‎ )۳( . A۹ سورة المائدة : الاية‎ )۲( 
. ۱۹1۹۷ برقم‎ ٤٥/۱۰ رجه ابن أي شيبة في مصنفه ۹/۳ برقم ۲۲۱۸۲ » البيهقي في السنن الکبری‎ )٤( 


٤4‏ - قلنا : المراد بذلك من قال : لله علي نذر » الدليل عليه ما روي عن عقبة 
مفسرً! ذكره الطحاوي عن خالد بن سعيد عن عقبة بن عامر قال : أشهد سمعت النبى 
الا يقول : ١‏ من نذر نذرًا لم يسمه › فعليه كفارة يمين » ” . وبين صحة هذا : أن 
الكفارة إنما تحب فى النذر المطلق › فأما النذر المعلق بشرط فيستحق كفارة أحد أمرين › 
فعلم أن المراد بالخبر ما ذكرنا . 

۳19 - قالوا روی إبراهیم بن أیی زياد فى كتابه فى التفسير عن عائشة عن 
النبي به أنه قال : « من حلف بالمشي أو الهدي أو جعل ماله في سبيل الله أو في 
الملساكين أو في رتاج الكعبة ” » فكفارته كفارة يمين » " . 

٩‏ - قلنا : الأخبار المناكير لا تقبل إذا أضيفت إلى المشاهير » فكيف إلى 
الجاهيل ؟! أين أهل الحديث ونقلة السير عن هذا الحديث » لم ينقلوه حتى وقع إلى ابن 
اى زياد » وإنما هذا يروى عن عائشة » فأما عن النبى ي فلا أصل له . 

۷ - قالوا : روي أن رجلا قال لعمر بن الخطاب : إنى ٩‏ جعلت مالى فى 
رتاج الكعبة إن كلمت أخي . فقال : إن الكعبة لغنية عن مالك » كفر عن يينك › 
وكلم أحاك ^ . 

وسل ابن عباس عن امرآة أهدت ثوبها إن لبسته فقال : لتكفر عن يمينها › ولتلبس 
ثوبها ٩”‏ . وعن ابن عمر مثله ٩‏ . 

۴۸ - قلنا : ذكر الطحاوي عن ابن عمر أن بعض أهله أنه سأله انه کسا امرأته 
فسخطتها فقالت : إن لبستها فكل شيء لي في رتاج الكعبة . فقال ابن عمر : يجعل 
مالها في رتاج الكعبة . فقلت : إنما مالها في الإبل والغنم . فقال ابن عمر : لتبع الإبل 
والغنم » ثم تجعله في رتاج الكعبة . ٠‏ ) 

۹ - وذكر عن مالك بن دینار قال : اتتنی امرأة تستفتینى › فقالت : إن 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١١/۳‏ . 

(۲) رتاج الكعبة : يعني باب الكعبة ومقام إبراهيم ا . انظر : المغرب ص٤۱۸‏ . 
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ٠٥/۱۰‏ برقم ۱۹۸۲۱ . 

. ٤٤٥١ اآخرجه ابن حبان في صحیحه ۱۹۷/۱۰ برقم‎ )٩( 

. ۱۹۸۷۳ برقم‎ ۷٤/۱۰ أخرجه البيهقي في الستن الکبری‎ )١( 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۷٤/۱۰‏ برقم ۱۹۸۷۳ . 


تعلیق النذر ہش ر ٦44۳/۱۲ ım‏ 


EC I 
› فانطلقتٌ إلى أنس بن مالك وأرسلت رسولا إلى الحسن » فقال لي أنس : إن لبستها‎ 
فلتهدها . ورجع رسولي من عند الحسن فقال : تكفر عن يينها » وتلبس كسوة‎ 
زوجها . فقد اخحتلف الرواية عن ابن عمر › وقال أنس بقولنا . وذكر الطحاوي عن‎ 
عائشة وابن عباس في النذر المطلق كفارة يمين “ . وهذا يدل على أن المطلق والمعلق‎ 
. سواء » وهذا خلاف قولهم » فحصل من قول أنس مثل قولنا واختلف عن ابن عمر‎ 
وقالت عائشة في النذر المعلق : والمعلق بشرط كفارة يمين . فمن فرق بين مطلق النذر‎ 
ومقيده مخالف لإجماعهم ؛ لأنه لم ينقل عن أحد منهم التخيير » ونما نقل عن بعضهم‎ 
. الكفارة وعن بعضهم الوفاء » والقول بالتخيير حلاف إجماعهم‎ 

۰ - قالوا : ما وجبت فعله بالحنث » برئ منه بكفارة يمين » أصله : إذا قال : 
إن فعلت كذا فلله عل نذر . 

١‏ - قلنا : لا نسلم أن وجود الشرط حنث على الإطلاق » ولا نسلم أن 
الواجب فى النذر متعلق بالحنث » ونما يجب بالنذر والحنث شرط . والمعنى فيمن أطلق 
لنذر أنه لم يعين يإيجابه ما يخرج به من موجب الإيجاب » فخرج بقتضى الشرع » 
أصله من قال : لله على صيام وصلاة . لا لم يعين نذر الواجب » خرج منه بأقل ما 
e‏ . وفي مسألتنا عين ما أوجيه بالنذر » فلم يرجع إلى موجب الشرع › 

لکنه رجع إلى ما آوجبه » کمن قال : لله علي صلاة ربع ركعات وصيام 
نقول في الحالف بالله E‏ ؛ لانه لم یعین بیمینه ما يخرج به منها » فخرج ا 
ا ا | 

۲ - قالوا : هذا متردد بين النذر الخير لله تعالى وبين اليمين باللّه » وقد أحذ 
شبهًا من كل واحد منهما » فإنه شبه اليمين من حيث كان الواجب فيه بالحنث والخالفة 

بين القول والفعل » وشبه النذر لله تعالى من حيث الترم له قربة وطاعة بشرط كما 
0 : إن شفى الله مريضي 1 i O‏ 
على أنه لا يجب الجمع بين حکمها » وجب التخییر بينهما فخیرناه . 

۴ - قلنا : لا نسلم أن له شبهًا باليمين ؛ لأن تعلقه بشرط كتعلق قوله : إن 
قدم فلان » ون مات عبدي . ولا فرق في الشروط بين أن يكون بفعل الله تعالى أو 


. ٠١١/۳ انظر : شرح معاني الاثار‎ )١( 


Xn ۲‏ س کاب الایان 
بفعل الحالف أو بفعل غيرهما » فإذا كان هذا النوع لا شبه بالأيمان كذلك في مسألتنا » 
ولا يجوز أن يكون شبهه بالأيمان قصد الملاحة ؛ لأن هذا موجود فيمن قيل له : إنك 
بخيل . فقال : مالي صدقة . ولئن سلمنا أن يشبه الأصلين » فله أصل ثالث وهو به أشبه 
وهو الطلاق والعتاق . 

. فإن قالوا : هناك لا يلزم بوجود الشرط شيء‎ - ٤ 

› قلنا : إذا قال : إن كلمت فلانًا فامرأتى طالق »> وعبدي حر ؛ يمين‎ - ٥ 
والكفارة عندهم يتخلص بها من اليمين قبل الحنث » فكان يجب أن تقدم الكفارة حتى‎ 
لا يقع بالشرط شيء . وإذا قال : إن قدم فلان فأحد عبدي ”“ حر . يلزمه فعل شيء‎ 
بالحنث » وهو بيان العتق . ثم لو سلمنا أنه يشبه الأصلين دون غيرهما ›» فشبهه‎ 
بالإيجاب أقوى ؛ لأنه صريح النذر ومعنى اليمين . ولانه إيجاب قربة على نفسه › ولانه‎ 
غير ما يخلص به » واليمين لم يعين فيها ما يخلص به وإنما يرجع إلى ما يخلصه الشرع‎ 
به » فوجب إلحاقه بأقوى الشبهين . ولو سلمنا أنه أخحذ الشبه منها » ولم يترجح أحدهما‎ 
على الآخر » لم يصح التخيير ؛ لأنه الفرع المشبه لأصلين يلحق بكل واحد منهما من‎ 
وجه » ولا يقطع إلحاقه بالأخر كما نقول : إن الكتابة فيها معنى اليمين ومعنى‎ 
المعاوضة . فاعتبر بالأمرين جميعًا » والهبة على عوض أعطيناها قبل القبض حكم‎ 
الهبات » وبعده حكم البياعات » ولم يقطع عقدها عن أحد العقدين . ومخالفنا إذا‎ 
. خيره وهو في كل حاله يختار أحد الأمرين » يسقط اختياره الشبه الآخر من كل وجه‎ 


% X# # 


. كذا في جميع النسخ‎ )١( 


خافن على عدم الزواج والطلاق ثم ی وکل mumuıuıuıueueueueuewewewد ٦44۵/۱!‏ 


حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوڪل 


1۷o‏ کی د ا ی 
يزوجه ومن طلق امرأته » حنث ٩(‏ . 

. ° وقال الشافعي كشو : لا يحنث‎ - ١ 

: أن العقد يضاف إلى الو كل »> فیقال : تزوج فلان آو يقول الوكيل‎ : SEY 
. دو مرک . وإذا أضيف العقد إليه » صار كأنه عقد بنفسه‎ 

ولأن حلفه على ترك التزويج إنما هو على ترك التزام أحكامه › وإذا زوجه وكيله 
فالأحكام متعلقة به دون الوكيل » كما لو عقد بنفسه . ولا يلزم إذا حلف لا يبيع › 
فوكل بالبيع ؛ لان العقد يضاف إلى ال وكيل فيقول : بعت 

ولأن الحقوق تتعلق بالحالف عندنا . 

۸ - احتجوا : بأنه حلف على ترك فعله › فإِذا أُمر غیره به » لم یحنث › 
أصله : البيع والإجارة . 

۹ - قلنا : تلك المقود لا تضاف إلى الول » وإغا #ضيقها الوكيل إلى تفس 
بصفة » وهذا العقد يضيفه إلى موكله » فكأن الموكل عقده . ٠‏ 


*# ¥*# %* 


› وعبارته : ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو يعتق » فوكل بذلك » حنث‎ ٠۷٠/١ انظر : فتح القدير‎ )١( 
. يعني إذا فعله الوكيل‎ 

(۲) انظر : الأم ۸۷/۷ وعبارته : وإذا حلف الرجل ألا يطلق امرأته » فجعل أمرها ييدها فطلقت نفسها › لم 
يحنث » إلا أن يكون جعل إليها طلاقها » وكذلك لو جعل إلى غيرها فطلقها ٠,‏ 


4۹/۲“ کتاب الاأمان 


أأأ :- سس أ 
١أ‏ مسالة of‏ 
حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا 


۰ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا بيع » فباع بيعا فاسدًا ؛ 
Pg 07‏ 

. ( وقال الشافعي یا : لا يحنث‎ - ١ 

۲" - لنا : إن الاسم تناول الصحيح والفاسد »› وهذا إذا وکله بالبيع فباع فاسدا 
لم يضمن » فصار الفاسد كالصحيح . ولا يلزم النكاح › لأنا عللنا البيع . 

ولان المقصود منه الاستباحة » وهي لا تتعلق بفاسد . 

ولأنه حلف على البيع » فباع بيغا صم إليه شرط » فيحنث كما لو باع بشرط العتق . 

ولأنه بيع لو حكم الحاكم بوقوع الملك » فنفد » فوجب أن يحنث به » كبيع المدبر . 

۴۴ - احتجوا : بأنه حلف على عقد مطلق » فوجب أن يحمل على الصحيح › 
أصله : النكاح . ) 
6٤‏ - قلنا : النكاح يقصد به الاستباحة » وذلك لا يوجد في فاسد › والبيع 
يقصد به الملك » وذلك يجوز أن يتعلق بفاسده عندنا إذا قيض › وعندهم إذا حكم 
الحاكم . وقد قال أصحابنا : إنه لو حلف على الماضي » تناولت الفاسد ؛ لاأن المقصود 
فيما مضى ليس هو الاستباحة » ونما يقصد الخبر » والاسم يتناول الجميع . 


RRC 


. وعبارته : ولو حلف لا يبيع › فباع بيعًا فاسدًا وقبل المشتري وقبض › يحنث‎ ۸٤/٣ انظر : البدائع‎ )١( 
وعبارته : لو حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يهب فعقد عقدًا فاسدًا لم‎ ۲٦۲/٤ انظر : أسنى المطالب‎ )۲( 
. ٠٠٥/۸ يحنث . وانظر أيصًا : الام‎ 


2e EAN 


حلف ألا يڪلمه حقتًا 


ع ی o‏ 
٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه جقبا » فالحقبة ثمانون 
نة () ٠‏ 
۹ - وقال الشافعى ليس ل مقدار 7 . 
- ۷ - لتا : قوله تعالی : # لین فبا أَحتابا 4 . فالٰجمع يکون فيما له واحد 
عرق لا يقدر » فاسم الواحد على غير اسم الجمع فلا يكون بجمع معتى . 
وقد روي في التفسير أن الحقب : ثمانون سنة . روي عن على کرم الله وجهه واین 
عباس إا ) . 
O N ET O oo‏ 
4 - قلنا : قد اتفقوا على التقدير . وهو حلاف قولكم . على أن أبا بابة روى 
عن النبى اليا أنه قال : « الحقب ألفى سنة » ٩”‏ . وهذا يترجح به الثمانون على 
٠‏ - فأما قولهم : إن الشافعى قال : نحن أهل اللغة » ولا نعرف الحقب 
ثمانون سنة . ) 
١‏ - قلنا له : فعبد الله بن عباس أهل اللغة » وقد روينا عنه ما قدمنا . 
۲" - قالوا : الحقب عبارة عن زمان غير مقدر » والتفسير يقتضي أن المذ كور 
فى الآية أريد به ما ذكروه . 
۴ - قلنا : الإخبار عن المدة لا يقع إلا بجا هو معلوم » ومن المدد المتقدر » وهذا 
يقتضي أن الاسم أفاد ذلك . 
(۱) انظر : البدائع ٥۳/۳‏ وعبارته : ولو حلف لا يكلمه حقبا » فهو على ثمانين سنة ؛ لأنه اسم له . 
(۲) انظر : الأم ۸۲/۷ وعبارته : وكذا كل كلمة منفردة ليس لها ظاهر يدل عليها » وكذلك الأحقاب . 
(۳) سورة النباً : الآية ۲۳ . 
)٤(‏ خحرجه الحاکم في مستد رکه ٥٥٦/۲‏ برقم ۳۸۹۰ . )٥(‏ انظر : تفسیر ابن کثیر ٤٦٤/٤‏ . 
() عن أيي أمامة قال : قال : رسول الله له :  «‏ لَب ا حاب الحقب الواحد ثلاثون ألفى سنة » . 
انظر : المعجم الکبیر ۲٤٤/۸‏ برقم ٠. ۷۹٥۷‏ 


١أ‏ مساله ( 


حلف ألا يڪلمه إلى قريب 


۴٤‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف لا يكلمه إلى قريب ؛ فهو على 
ما دون الشهر ”“ . 

. وقال الشافعي شه : لا حد له‎ - ٠٥ 

۹ - لتا : ما ن دون الشهر في حكم القريب » والشهر وما فوقه في جكم 
البعيد » ولهذا لم يجعل ما دون الشهر أصلا في غالب الأحوال » فوجب أن يحمل 
اليمين على ذلك . 

ولأن القريب والبعيد متضادان » وما يقوله مخالفنا يقتضي أن يتناول أحدهما ما 
يتناول الآخر . 

۷" - احتجوا : بأنه ما من زمان إلا وهو قريب بالإضافة إلى ما هو أبعد منه › 
وبعيد بالإإضافة إلى ما هو اقرب منه . 

۴۸ - قلنا : اللفظ يجب أن يحمل على ما يتناوله الاسم لإطلاق اللفظ لا 
الإضافة إلى غيره . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر : البدائع ٠۳/۳‏ وعبارته : ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له » فهو على أقل من شهر . 


oH Rm NN 


حلف ألا يصلي 


4 - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا حلف ألا يصلى » فأحرم بالصلاة ء لا 
يحنث حتى يقيد الركعة بسجدة () . 

ر اصاب الشافعي [ رحمهم الله ۲ : إذا أحرم بالصلاة ؛ حنث . وقال ابن 

e 

TT لنا : أن الصلاة اسم جنس أفعال مختلفة‎ - ٠ 
وكمن حلف لا يصلى ولا يضوم > ففعل أحذحما» لم ينث . وكمن حلف ل‎ 
. يجاهد » فخرج ولم يلق العدو . وكمن حلف لا يذبح › فقطع أحد العروق‎ 

١‏ - فإن قيل : القعدة من جملة الأفعال » ولم يأت بها 

۲ - قلنا : من أصحابنا من قال : لا يحنث حتى يرفع رأسه من السجود »› 
فإذا فعل ذلك فقد أتى بجنس القعدة . ومنهم من قال : يحنث بالسجود . نقول إذا لم 
يأت بجنس الاأفعال المتفق عليها لم يحنث › فالقعدة مختلف فيها . 

۴ - احتجوا : با روي أن النبي الث قال : «١‏ صلي بي جبريل الظهر حين 
زالت الشمس » وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله » 7 . قالوا : المراد بذلك 
ابتداء »> فدل على أن المبتدئ بالصلاة يقال : إنه صلى . 

٤‏ - قلا : لا نسلم أن المراد به الابتداء » بل المراد به جملة الصلاة ؛ لأن الظهر 
عبارة عن أربع ركعات » ولهذا لو حلف لا يصلى الظهر لم يحنث حتى يفرغ منها . 

٥‏ اا ا 

۳۲۲۰ - قلنا هو مصل بمعنی أنه مد ترم بالصلاة أو مبتدئ بها > کما أنه محرم 
)١(‏ انظر : المبسوط ۴۲/۹ وعبارته : ولو حلف لا يصلي » فافتتح الصلاة › لم يحنث حتى يصلي ركعة 
وسجدة إستحسانًا . 

(۲) انظر : نهاية امحتاج ۲۱۹/۸ وعبارته : و لا صليت فأحرم بفرض أو نفل > حنث إلا صلاة ال جنازة فلا 
حنث بها . 
(۳) آخرجه أبو داود في سننه ۱۰۷/۱ برقم ۳۹۳ . 


۲ سسس کتاب الان 


في الإحرام . وإذا دحل في الإحرام ولم يحج ححتى يأتي بالأفعال . 
۷ - قالوا : إذا حلف لا يصوم » فدخحل في الصوم » حنث » كذلك الصلاة . 
۳۲۲۰۸ - قلنا : الصوم من جنس واحد » فإذا دحل فيه » فقد أتى بجنس الفعل 
احلوف عليه » وما بعده مداومة » فصار الجزء الأول من الصوم كال ركعة من الصلاة › 
فإذا فعلها لم يعتبر الإتيان بجا بعدها . 


يمين اللي mui‏ ۲ ||| .0“ 


يمين اللخو 


۹ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يمين اللغو هي اليمين على الماضي إذا ظن 
احالف أن الأمر عليها أخبر عنه » ثم بان له أن الأمر على خلاف ظنه © . 

۰ - وقال الشافعي ااا ا 
والمستقبل () 1 

= لنا : ما روى إبراهيم الصائغ عن عطاء عن عائشة E‏ 
قال النبي اكل : « هو قول الرجل : لا والله » وبلی واللّه ) ل اوو ر 
هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفًا عن عائشة a‏ 
الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن يِغْوّل عن عطاء عن عائشة موقوفا ) . 
رن ع اد می لی ا وو را ر 

ومعلوم أن قوله : لا والله . ما یکون جواټا لسائل عن آمر ماض قبل ”“ کان فنفاه 
الحالف أو اثبته ٠»‏ ولا یکون ذلك في المستقبل غالبا . ) 

۲ - وروی الكابي عن ایی صالح في قرله تعالی : «[ لا بوايندگ آله نو ن 
اسیک  »‏ . قال : هو أن يحلف الرجل على اليمين الكاذبة » وهو يرى أنه صادق ‏ . 
والكذب إنما يكون في الخبر عن الماضي . | 

۳ - وذكر أبو الحسن تله يإسناده غن مالك الغفاري قال : الأيان ثلاثة 


( انظر : البدائع ٤/٣‏ وعبارته : وأما بين اللغو : فقد اختلف في تفسيرها » قال أصحابنا : هي اليمين 
لکاذبة طا ٿو لطا في لاضي او في اغال ۽ وهي آن يخير عن الاضي ر عن اال على ان ن افر ي 
كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات . 

(۲) انظر : الام ۳۹۹/۷ وعبارته : واللغو في لسان العرب : الكلام غير المعقود عليه » وجماع اللغو هو الخطاً واللغو . 


. ۲۲٣٤ رجه ابو داود في سننه ۲۲۳/۳ برقم‎ RSS 


) . ۳۲٣۶ انظرَ ˆ سنن آي داود ۲۲۳/۳ برقم‎ )٤( 
. ] غير واضحة في اح ) + وفي ( م ) : [ هل‎ )١( 

)٦1(‏ سورة البقرة : الآية ٠۲١‏ ر 

(۷) اخرجه البيهقي في السان الکبری ٤4/۱٠۰‏ برقم ۱۹۷۲۳ . 


ين تكفر » ويين لا تكفر » ويون لا يؤاخذ كم الله بها » واليمين التي تكفر : الرجل 
يحلف على شيء تڙکه خير من إمضائه » واليمين التي لا تكفر : الرجل يحلف على 
شيء وهو يعلم أنه كاذب » وما اليمين التي لا يؤاخذ كم الله بها : فالرجل يحلف وهو 
يرى أنه كذلك » فهذا اللغو وهو لا يؤاخذ به ”“ . وذكر عن زرارة بن أبى أوفى في ين 
الغو : الرجل يحلف على اليمين لا يرى إلا أنه كما حلف . 

+٤4‏ - وذكر الشعبي وأبو صالح وعكرمة وأبي ٍلابة والزهري واحسن ويرام 
والسدي وسعيد بن جبير مثل قولنا © . 

ولأن اليمين لا يلحقها الفسخ »> فيستوي القصد وعدمه في انعقادها كاليمين . وإذا 
أبطلها لم يبطل . 

ولا يقال : إن الحنث يحلها . 
- لأن الحنث أحد موجبها » فلا يكون فسا كوقوع الطلاق . 

ولأنها أحد نوعي اليمين » فيستوي فيه الجد والهزل » كاليمين بالطلاق . 

+٥‏ - احتجوا : بأن الله تعالى قال  :‏ لا بواخدگ اله باغو ف ایمیک وکن 
براخدکم با کسبت ویک ي . قالوا : فدل على أن اللغو ما يقصده بقابه . 

۳۲۲٠۹‏ - قلنا : قابل اللغو باليمين المنعقد وبما كسب القلب » فالمنعقد ما كان على 
اللستقبل » وما كسبه بقلبه هو الذي اعتمد الكذب فيه . وكذلك نقول : إن اللغو 
يقابلها الغموس والمنعقدة . 

۷ - احتجوا : بحديث عائشة : « إن اللغو قوله : لا واللّه » وبلى والله » يصل 
به کلامه ولا یعقد عليه قلبه » ٩‏ . 

۸ - قلا : هذا يكون في الماضي › يقال له : همل دخحلت الدار » فيقول : :ل 
واللّه . وهو يجيب ب ١‏ لا » ولا يقصد بقول : والله . الحلف على النفي > وإنما يتوهم 
المخاطب . وهذا لغو عندنا لا كفارة فيه ؛ لأنه مر فن الله تقال 

1۹ - قالوا : اللغو ما جرى على لسان الإنسان ولم يقصده . 


. ۱۹۷۲۸ برقم‎ ٥۰/۱۰ أخرجه البيهقي في السنن الکبری‎ )١( 


. (۲) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ۰ - ٥۰‏ ) ومصنف عبد ! اراق 1۸ برقم ۱١۹۵٩‏ . 


(۳) سورة البقرة : الآية ٠٠٠‏ » سورة المائدة : الأية ۸۹ . 
٤(‏ ) آخحرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤۷٤/۸‏ برقم ٠١۹٣۲‏ . 


on P| \Y o يمين اللغي س ل‎ 


"٠‏ - وقلنا : لا نسلم ذلك ؛ لأن من جرى على لسانه الطلاق والعتاق وهو لا 
PY PEL AF PC‏ 
الله تعالى لا يمعو فا ر که ٩(‏ َة 4 ٩‏ . و ) 
الكفر » قال الله تعالى ولا س ار أا عند ٩‏ . واللغو 8 
الله تعالى ٠‏ و ا اتر سا سرا ۵ . أي E‏ 
واللغو : الضجيج › > قال الله تعالى : 8 لا معو يدا لمران وألْمَوا فيه » ” . واللغو 
ما لا فائدة فيه Ga o E‏ 
وذلك على الماضي الذي لا يتضمن إيجابا ولا تحريًا . ولا يلزم جين الغموس ؛ لأنها 
تضمن الاثم والعذاب في الآخرة » فلا تكون لغوًا . 

. قالوا : يمين غير مقصود كالحلف على الماضي‎ - ١ 


۲ - قلنا : ذلك لا يتضمن إِر بجابا ولا ترا » وليس كذلك اليمين على 
المستقبل ؛ لأنه يتضمن الإيجاب »› فلم يكن لغوًا » واللّه أعلم . 


. ٠٠ سورة النباً : الآية‎ » ٠٠ سورة الواقعة : الآية‎ » ٦۲ سورة مربم : الآية‎ )١( 
. 0٥ سورة القصص : الاية‎ )۳( . ١١ سورة الغاشية : الأية‎ )۲( 
. ۲٦ سورة فصلت : الاية‎ )٥( . ¥۲ سورة القرقان : الأية‎ )٤( 
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نذر نحر ولده 

00 قال اوخ ومح رها ال ااا ار تر وة ف ا‎ YY 

وقال أبو يوسف نه : لا يلزمه شيء . وبه قال الشافعي تيو ٩”‏ . 

٠4‏ - لنا : أن إبراهيم اث نذر نحر ولده ونسي ” » فرأى في الام أن يفي 
افر » م فداه ال تعالی بیش » وخرج بذلك من مرجب افر ء وقد ال تیلی : ) 
وم اوتا إلنك أن ابع هيد © . وقال : ل وليک ان قى 
هدم أقَرة 4 © . وإن شعت قلت : إن إبراهيم ا ري في الام ن يذبح ابنه » 
ومنام الأنبياء وحي » وكذلك قال له ابنه : # قعل ما ومر 4 . فخرج من موجب الأمر 
بذبح شاة » وما خرج به من موجب الاأمر » خرج به من موجب النذر »› آلا تری إذا مر 
بالحج خرج به بحجة » ولو نذر الحج يخرج منه بذلك ااا ي ا 
عباس قال : مائة من الإبل ۵ 

وقال مسروق : شاة . وتلا الأية » فرجع ابن عباس إلى قول مسروق ” . وروي عن 
علي كهب أنه قال : يذبح مائة بدنة © . 

- فإن قيل : في المسألة حلاف ؛ لأنه روي أن امرأة نذرت نحر ابنها › 
فسألت ابن عمر فقال : لا أعلم في النذر إلا الوفاء . فقالت : فأذبح ولدي » قال : قتل 
الولد حرام ”“ . فإن قالوا : روي أن مَروّان بلغه قول ابن عباس ومسروق » فقال : أخحطاً 


)١(‏ انظر : الجوهرة النيرة ۱۹۷/۲ وعبازته : وإن نذر ذبح ر لزمه شاة استحساتًا عندهما . وقال أبو 
یوسف : لا یلزمه شيء . 

(۲) انظر معي ااج ۲٦/٦‏ وعبارته : ولو قال : له علي ذبح ولدي » فان لم جز فشاة کان » ولم 
يصح نذره ؛ لأن ذلك ليس بقربة . وانظر ايا : الام ۲۸۰/۲ . 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . )٤(‏ سورة النحل : الأية ٠١۳١‏ . 

. ۹٠ سورة الأنعام : الآية‎ )٠( 

. ۱۹۸۷۱ والبيهقي في السنن الکبری ۷۳/۱۰ برقم‎ » ۲۹٤/٦ آخرجه ابن حزم في الحلى‎ )٦( 

(۷) اخحرجه البيهقي في السنن الکبری ۷۳/۱۰ برقم ۱۹۸۷۱ . 

(۸) اخرجه ابن حزم في امحلی ۲۹۳/۱ » وابن أي شيبة في مصنفه ٠۰٥/۳‏ برقم ٠٠١۱۷‏ 

. 1/1 اخرجه ابن حزم في امحل‎ )٩( 


ي النذور ' 


الفتيا » قال النبي اة : « لا نذر في معصية » ”© . 

. قلنا : قول مَرْوّان لا يعارض قول الصحابة › ولا يعتد به عليهم‎ - ٩ 

۷ - فإن قيل : ليس معنا انتشر “ هذا القول . 

۸ - قلا : إذا سل عنها ابن عباس ثم سئل مسروق » ورجع ابن عباس إلى 
قول مسروق » وعرض قول ابن عباس على قول ابن عمر » وبلغ ذلك مروان » فهذا 
انتشار . فأما ابن عمر فلم يبطل النذر » لكنه وقف فيما يلزم به » فأّما الاختلاف في 
مقدار الواجب : فلا يضرنا » لانهم اتفقوا على وجوب شيء › واختلفوا في قدره . 
وقول مخالفنا مخالف قول جميعهم » وإنما رجحنا الشاة على النذر . 

ولان من أوجب الشاة » أوجبها لقصة إبراهيم . ومن أوجب النذر » اتبع قصة عبد 
الطلب ها نذر ذبح أحد أولاده »> وتعين ذلك في عبد الله « فأوقع القرعة عليه وعلى 
النذر » فخرجت القرعة عليه » حتى بلغ مائة بدنة » فخرًج القرعة عليها . والرجوع إلى 
سنة إبراهيم اة أولى من الرجوع إلى سنة عبد المطلب . 

۹ - ولأن من أوجب النذر » فقد أوجب الشاة ؛ لأن الشاة التي تقوم مقامها 
جزء من النذر » فكان إيجاب المتيقن أولى . 

٠‏ - فأما الذي روي عن ابن عباس أنه أوجب فى ذلك كفارة يمين ° ؛ 
ed e ES‏ 

وطريقة أخرى : وهي أن القياس يقتضي ألا يجب بهذا النذر شيء › والصحا ي ٳذا 
قال ما يخالف القياس » حمل على التوقيف » فكأنه رواه عن النبي اكا . فإن روي عن 
غیره ما یوافق القیاس لم یعارض قوله ؛ لأنه يجوز أن یکون قاله قياسًا . 

۴ - ولان ما يوجب الإنسان على فس ا کن طا > وتارة کون 
معصية » فإذا انعقد به في أخد القسمين ولزم به معتّى » جاز أن يكون في الأخر مثله . 

۲ - ولأن الحيوان مباح الأكل ومحرم الأكل › فإذا جاز أن يلزمه بنذر ذبح 
امباح معتّى » جاز أن يلزم بنذر ذبح الحرم معتّى . 

(۲) توجد بعد ذلك إحالة على هامش ( ص ) › لكنه لم يوجد شيء . 


(۳) في ( م ) : [ انيس ] . 
)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۷۲/۱۰ برقم ۱۹۸٩٩‏ . 


نذر تحر ولاہ mm‏ 04/۱۲ 


۴ - احتجوا بقوله ا : « لا نذر في معصية الله ولا فیما ټیلکه ابن آدم» ٩(‏ . 
قالوا : وروت عائشة أنه الخ قال : « من نذر أن يعصي الله » فلا يعصه » © . 

۴ - قلنا : هذا النذر قد جعل في عرف الشرائع . وفي عادة ال جاهلية عبارة عن 
إيجاب قربة وهى الفدية » فكان ذلك هو الموجب به دون المنطوق به »› وذلك ليس 
معصية » ولا ما يلك وهذا كالشيخ الهرم الذي يستضر بالصوم صومه معصية » 1 ولو 
نذر ذلك » انعقد نذره وخحرج منه بالرٍطعام 

۴ - قالوا : نذر لا يجوز الوفاء ] ٩‏ به » فوجب ألا ینعقد » ولا یجب به 
ذبح شاة » صله : إذا نذر ذبح والده وقتل ولده . 

- قالوا : حرمة الوالد أعظم من حرمة الولد » فإذا لم تحب الشاة بنذر ذبح 
الوالد » فالولد أولى . ) 

۷ - قلنا إذا كان موجب هذا النذر ذبح الشاة » اعتبر الشاة وهو مما يجوز 
الوفاء به » ولم يعتبر اللفظ » ألا ترى أن الشيخ الهرم لا يجوز له الوفاء بالصوم » ويجب 
بدذره موجبه من الإطعام » وقد سقط منطوق النذر » ويجب ما جعلت العادة النطق 
موجبًا له » كمن قال : ثوبي في رتاج الكعبة . لزمه الصدقة به ؛ لأن اللفظ في العرف 
يعبر به عن ذلك . ولو قال : في رتاج المسجد لم يجب عليه شيء › لا لم يتعارف 
الإيجاب بهذا اللفظ . 


# X# #* 


(۱) آخرجه النسائي في سننه ۱۹/۷ برقم ۳۸۱۲ » والبيهقي في السان الکبری ۱۰۹/۹ برقم ۱۸۰۲٤‏ . 
(۲) آخرجه ابو داود في سننه ۲۳۲/۲ برقم ۳۲۸۹ . 
(۳) ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 


۲ -—__ س کاب النذور 
١‏ مسالة ,0 


۸ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : مالي في المساكين صدقة ؛ 
اختص نذره بالأجناس التي تحب فيها الزكاة (© . 

۹ - وقال زفر : يتصدق بجميع أمواله . وبه قال الشافعي ذه . 

- لنا : أنه يختلف في وجوب الوفاء مطلتق هذا النذر ؛ لأن عندنا يتصدق 
و ا > وعند مالك بثلث المال . والنذر إذا احتلف فى وجوب الوفاء بمطلق 
لفظه » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ » أصله إذا قال : لله علي المشي إلى مكة . 

ولأن الحقوق المتعلقة با لمال في حال الحياة على وجه القربة تختص بال دون مال » 
دليله الزكاة . 

ولان فا وجه اتان غلل تة ١‏ حر عا وجه الله فال عله > لن افا 
الإيجاب إيجاب الله تعالى » وإنغا يجب علينا يإيجابنا ما جعل لنا إيجابه » ولهذا لا 
ص إيجاب المباحات والمعاصي . فإذا كان الله تعالى أوجب حقًا في الأموال بقوله : 
8 خد من ميم صكََةٌ . ثم اختص ذلك ببعض أجناس الأموال » كذلك ما 
کی کی ال ا ییآ ای ا کے ورک 

- ولان SS I‏ بدلالة ما روي ن کعب بن 
مالك لما نزلت توبته » قال : يا رسول الله » إني أخحلع من مالي صدقة إلى الله . فقال له 
رل ل : « مسك عليك بعض مالك > فهو خير لك » ° . 


)١(‏ انظر : الهداية مع فتح القدير ٠٠٠۲/۷‏ وعبارته : ومن قال : مالي في المساكين صدقة . فهو على ما فيه 
الزكاة » وإن اوصی بثلث ماله فهو على كل شيء . والقياس أن يازمه التصدق بالكل » وبه قال زفر كلل . 
(۲) انظر : امجموع ٤٤۸/۸‏ وعبارته : ولو قال ابتداء : مالي صدقة أو في سبيل اله . ففيه وجه : أحدها - 
وهو الأصح عند الغزالي وبه قطع القاضي حسين - : أنه لغو لغو ؛ لأنه لم يأت بصيغة الالتزام . والثاني : يلزمه 
التصدق به کما لو قال : علي أن أتصدق بالي . والثالث ااا ا ا ۸ ا ي : جعلت 
هذه الشاة أضحية . 

(۳) سورة التوبة : الآية ٠١۴۳‏ . 

٠١١۹ برقم‎ ٩۱۸/۲ وأخرجه البخاري في صحیحه‎ » ۱٠١/١ أخرجه ابن حزم في انحلى‎ ) ٤( 


"11/1۲ 


نذر أن ماله في المساكين 


۲ - والنذر إذا تضمن ما يكره » جاز أن يخرج منه بغير مقتضى اللفظ › 
أصله : الشيخ الهرم إذا نذر صومًا » وأصله من قال : لله علي المشي إلى مكة . 

O‏ کي ءاتدتا من فلي لَنْصَدَفنٌ 
ول ِن للحي إلى قوله : ل نَا ءاتدهر ھم من فصلٰیے وا ہے کے ٩‏ . 

٤4‏ - قلا : هذا ف الصدقة المطلقة › والوفاء باللفظ هناك واجب ( والخلاف 
فى الصدقة المعلقة بالمال . 

ولأنه تعالى ذمهم على الامتناع من الصدقة » وعندنا يتصدق ولا يجوز له الامتناع 
من جميع مقتضى اللفظ . 

0 4 اا بع ل الله إذا علهددر َر‎ i احتجوا : بقوله تعالی‎ — F40 

Y٤“‏ - قلنا : قد وفى بالعهد ؛ لأن مقتضى هذا اللفظ الخصوص عندنا › والوفاء 


اچ 

فما قوله تعالی : م لم تقوو ما ا تعلو ٩‏ . فعندنا قوله قد اقتضى 
الحخصوص » وقد فعله . ) 

وقوله : 3# أوفوا بالعقور » “ . معناه : أوفوا بأحكامها . وحكم هذا اللفظ عندنا 
ضفرن : 


وقوله اك : « من نذر نذرًا يطيقه › فليف به » ”° . 

وقوله : « من نذر نذرًا ) . سما فعليه الوفاء به » فعندنا أن التسمية لم تتتاول إلا 
جنس مال الزكاة ؛ لأن الخلاف فيمن أطلق اللفظ بغير نية . وقوله وفاء بذلك . 

۲۷ - قالوا : اسم المال يقع على كل متمول نما تحب فيه الزكاة وما لا تحب › 
وإذا سی ای مالا وجب إخراجه بقتضى النذر » كالال الذي تحب فيه الزكاة . 


۸ - قلنا : وقوع الاسم على جميع الأموال مسلم » فإن كان المتكلم أراد 
E‏ 


. ۷١ سورة التوبة : الآية‎ )۲( ٠ , ۷١ سورة التوبة : الأية‎ )١( 
. ۲ سورة الصف : الآية‎ )٤( ) . ٩۱ سورة النحل : الأية‎ )۳( 
. ۳۳۲۲ برقم‎ ۲٤۱/۲ أخرجه ابو داود‎ )1( ٠. . ١ سورة المائدة : الأية‎ )١( 


E SS 


“01/1۲ 


۹م - قالوا : جعل ماله صدقة على الإطلاق › فصار كما لو أوصى باله . 

٠‏ - قلنا : نقلب فنقول : جعل ماله صدقة على الإطلاق »› فجاز أن يتخصص 
عموم إيجابه بالشرع › أصله : إذا أوصى بجميع ماله . 

۳۲۲٠‏ - ولأن الوصايا تمليك بتعلق الموت » فهو معتبر بالميراث » وهذا تمليك على 
طريق القربة حصصه بال ال في حال حياته » فهو معتبر بالزكاة . 

۲ - قالوا : لو قال : لله علي أن أتصدق ملكي ee‏ 
كذلك إذا قال : ا لي ؛ لأن ملكه وماله سواء . 

۲۴ - قلنا : املك والمال كل واحد منهما يوجد [ ... ] “ شرعي » ولم يوجد 
ذلك التخصيص في الال فاختلفا . 

6٤‏ - قالوا : لو وجب اعتبار النذر بالزكاة » لم يتعلق بجدس ما بجحب فيه 
لزكاة » بل كان تجب فيه الزكاة » وكان يجب أن يختص بقدر الزكاة »> فيجب في 
مائ E r E ry‏ 

۲۲۵١‏ - قلنا : الزكاة أمر الله تعالى بأحذ بعض الال » فقال غ ين انر 
َة ”“ . فاخحتص الوجوب بالمال » وهاهنا قال : أتصدق بالمال . فقتخصيص جنس 
ااخت كيا تف فاك جس اا ةةة 

۳۲۲۹ - قالوا : يلزمه أن يتصدق باله » وإن نقص عن نصاب الزكاة . 

۷ - قلنا : قال أبو يوسف : قياس قول أبى حنيفة أن نذره يختص بقدار 

الخاف رل ا ااك ٠‏ 


*# ¥. #* 


. توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بقدر كلمة › لكنها مطموسة‎ )١( 
. ٠١١ سورة التوبة : الأية‎ )۲( 


“"o/۱۲ 


نذر المشي إلى الكعبة 
آآ ا 


oC mM ull 


نذر المفى إلى الكعبة 

۴۲۲۸ - قال أبو حنيفة كله : إذا قال : لله علي المشي إلى الكعبة أو إلى بيت الله 
أو مكة ؛ لزمه الإحرام n‏ : إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام ا 
والمروة . لم يلزمه شيء © 

وقال الشافعي يته : يلزمه الإحرام في جميع ذلك . 

۹مم - لا : أن لفظه لم يتناول [ الإحرام » ولا جرت العادة يإيجاب الإحرام 
e FE RIES‏ 
يإيجاب الإحرام لهذا اللفظ ولا جرت عادة يإقامته مقام إيجاب الإحرام » فصار كما 
ذکرنا . ولا یازم يت الله ؛ لأن الشرع ورد يإيجاب الإحرام بهذا اللفظ » بدلالة ما 
روي أن أحت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله ا حرام » فأمرها النبي ا#ناة أن 
هل بحجة أو E.‏ . والكعبة بيت الله ومكة جرت العادة بذ كر قصدها » ويراد به 
الإحرام » وهو أن المعتاد لا يوجد واحد منها في بقية الألفاظ . 

۰ - وأما قوله تعالى : # ووا بالمفود » 7 . وقوله اث : « من نذر نذرًا 
سماه » فعليه الوفاء به » © . فلا دلالة فيه ؛ لأن الذي سماه المشي فالخلاف في وجوب 
ما لم يسمه » وهو الإحرام » واللفظ لا يعطي إيجاب ذلك . 

+١‏ - فإن قالوا : الظاهر يقتضي وجوب اللشي » والإحرام يوجبه بدلیل ؛ لم 
يصح ؛ لأنا أجمعنا أن الشي لا يراد لنفسه » وإنما يراد الإحرام » فإيجابه بنفسه مجمع 


على خلافه . 


(۱) انظر : فتح القدیر ۱۷۳/۳ وعبارته : ولو قال : علي المشي إلى بيت الله . ولم يذكر حجة ولا عمرة 
فحنث ؛ فعليه أحد النسكين حجة أو عمرة استحساتًا . وفي القياس لا شيء عليه . 

(۲) انظر : المجموع ٤۷۲/۸‏ وعبارته : ولو نذر المشي إلى المسجد الحرام » لزمه ذلك » كما لو قال : إلى بيت 
الله الحرام » هذا مذهبنا . وانظر أيصًا : الأم ۷٤/۷‏ . 

(۳) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. ۳۲۹۱ برقم‎ ۲۳٤/۳ اخرجه ابو داود في سننه‎ )٤( 


. سبق تخریجه‎ )٦( . ١ سورة المائدة : الأية‎ )٥( 


HAD 


۲ - قالوا : نذر ج إلى بقعة لا يتوصل إليها إلا بالإحرام » فأشبه ما إذا 
قال : لله علي المشي إلى بيت الله . 

۴۳ س- قلنا : عند كم قد يتوصل إليها بغير إحرام إذا دخلها وهو لا يريد النسك 
على أظهر القولين › > وعلى قولنا من خرج يقصد البستان ثم دحل مكة › دخلها بغير 
إحرام » وكذلك أهل المواقيت ومن وراءها » فالوصف غير مسلم . والمعنى في بيت 
الله : أن الشرع ورد يإيجاب الإحرام بنذر المشي إليه > وفي مسألتنا لم يرد الشرع 

يجاب الإحرام بنذر المشي إليه » ولا جرت العادة باستعماله في إيجاب الإحرام » فصار 
إلى عرفات وإلى مدينة الرسول ا . 


*# X* #¥ 


نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها 1010/1۲ 


لاال ٤۔‏ سجس أ 
EIN‏ © 
نذر الذهاب إلى مكة أو الخروح إليها 


4 - قال أصحاينا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله علي الذهاب إلى مكة 
أوا روج إلى مكة » لم يازمه إحرام © . 

وقال الشافعي لو : يلزمه ٩‏ . 

٥‏ - لا : أن ای ا د الألفاظ شيء ؛ لان المشي 
والخروج والذهاب ليس بقربة منفردة » وإنما القربة هي الإحرام والصلاة بجكة » ولم يذ كر 
ذلك في إيجابه . ونما تر كنا القياس في المشي لحديث أخحت عقبة بن عامر » فما سوى 
ذلك على أصل القياس ؛ لأن إيجاب الذهاب لفظ لا يتضمن قربة زائدة على الإحرام › 
بدلالة أنه إذا ترك المشي » وجب عليه الهدي . 

احتجوا : بأن المشي والذهاب يتضمن كل واحد منهما ما يتضمن الأخر . 

رق ااا | 


*# # * 


(۱) المبسوط ٠۳۹/٤‏ وعبارته : وفي ثلاث لا يلزمه شىء بالاتفاق : وهو إذا نذر الذهاب إلى مكة › أو السفر 
إلى مكة » أو الركوب . ا 

(۲) انظر : مغني الحتاج ۲٤٤/٦‏ وعبارته : إذا نذر المشي إلى بيت الله وقصد البيت الحرام وهذه الكعبة أو 
صرح بلفظ الإحرام في هذه المسألة والتي بعدها في الروضة أو لم ينذر المشي لبيت الله بل نذر إتيانه فقط › 
فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة . 


“0/1۲ 


مسال ك ) 


نذر الصلاة ٿي مڪان فصلاها ٿ غيره 


كتاب النذور 


١‏ - قال أبو حنيفة ومحمد [ رحمهما الله ] : إذا أوجب صلاة في مكان 
فصلاها في غیره ؛ أجزأه ٩(‏ . 

۷ - وروی الحسن عن آي يوسف أنه إن صلاها TTT‏ 
يوجب صلاة في مسجد النبي اقل فصلى في المسجد الحرام اجو کد 
لم يجزئ » مثل آن يوجب في المسجد الحرام فيصلي في مسجد النبي الل . وبه قال 
الشافعي كه . 

۸ - وقال زفر : لا يجزئه في غير المكان الذي أوجب » وإن كان أفضل ما 
ر 

۹ - لتا : ما روی عطاء عن جابر أن رجلا قال يوم فتح مكة ل 
إني نذرت إن فح الله عليك مكة أن أصلي في بيت القدس قال وض 
هاهنا » . فأعادها على النبي اكت مرتين أو ثلانًا ء فقال اكت : « شأنك إذن » ” . فدل 
على أن الصلاة لا تختص بمكان › وإن خصه . 

. فؤإن قيل : الصلاة في المسجد الحرام أفضل » فلذلك أمره بها‎ - ٠١ 

١‏ - قلنا : قوله : ١‏ صل هاهنا » . نما اراد به مكة » ولم يخصه بالمسجد» 
والصلاة بمكة ليست أفضل من الصلاة في بيت المقدس . 

ون كل صلاة جاز أداؤها في المسجد » جاز في غيره كالمكتوبة . 

ولأن كل مكان يجوز أن تؤدي فيه المكتوبة » يجوز أداء النذر فيه بكل حال » 
أصله : المكان الذي عينه بنذره . 


)١(‏ المبسوط ٠۳۳/۳‏ وعبارته : ولو قال : لله علي أن أصلي ركعتين بمكة . فصلاهما هنا » أجزأه عندنا› 
خلافًا لزفر . والأصل عنده أنه لا يخرج عن موجب نذره إلا بالأداء في المكان الذي عينه أو في مكان هو أعلى 
من اكان الذي عينه . 

(۲) انظر : امجموع ٤۷1/۸‏ وعبارته : وإن عين مسجد المدينة أو الأقصى للصلاة » وقلنا بالتعين » فصلى في 
المسجد الحرام » خحرج من نذره . 

(۳) اخرجه بو داود في سننه ۲۳۹/۳ برقم ۲۲۰٣١‏ » وأحمل في مسنده ۳٦۳/۳‏ . 


“e//1۲ 


نذرت الصلاة في مكان فصلاها في غيره 


ولأنها عبادة بدنية » فإن خصصها بمكان لم تتخصص به » أصله : الصوم . 

ولأن الصلاة لا بد لها من مكان وزمان » ولو خحصصها بزمان لم تتخصص به › 
بدلالة أن من نذر ان يصلي في رمضان ففاته » لم يلزمه الانتظار إلى قابل » وجاز أن 
يصلي في شوال . 

ولأن الإيجاب بالنذر يصح فيما له أصل في الشرع › بدلالة أنه لو نذر المشي إلى السوق 
لم يلزمه ؛ لأنه لا أصل له في الوجوب بالشرع » ولذا لا يصح أن توجبه عندنا عيادة 
المريض . ومعلوم أن الشرع لم يخصص الصلوات بأماكن » فلا يجوز أن تخصص بإيجابه . 

۲ - فإن قيل : العمرة تحب عندكم بالنذر وليس لها أصل . 

۴ - قلنا : لها أصل عندنا وهي العمرة التي تحب على الحصر . 

- قالوا : فالاعتکاف لیس له أصل . 

- قلنا : المقصود يإيجابه الصوم » والليث مع الصوم أصل في الإيجاب . 

. قالوا : الجمعة عند كم تختص بالأمصار‎ - ٩ 

۷ - قلنا : ليس هاهنا تخصيص بالمكان لكن بصفة فيه » بدلالة أن البريّة لو 
صارت مصرًا » جازت الجمعة فيها » ولو خرب البلد » لم جز الجمعة فيه . 

۸ - قالوا : الجمع بين صلاتي عرقة يختص بمكان . 

4۹ - قلنا : ليس كذلك » بل يجوز للمحرم إذا كان له إمام ويصليها إذا 
اجتمع الشرطان حيث شاء . 

٠‏ - قالوا : صلاة ا مغرب ليلة المزدلفة تختص بالمزدلفة عند أبي حنيفة » حتى 
لو صلاها في الطريق لم يجز . 

١‏ - قانا : ليس كذلك ؛ لأن من يخاف طلوع الفجر فصلاها في الطريق 
أجزأه » وإن صلاها قبل ذلك ولم يصر إلى المزدلفة حتى طلع الفجر أجزأه » فإذن لا 
تختص بمکان . 

۴ - احتجوا بقوله تعالی : 4 واوا مهد آل › وقوله : ل ون 
ادر » ٩‏ » وقوله اة : « من نذر نذرًا سماه » فعليه الوفاء به  »‏ » وقوله : « من 
)١(‏ سورة النحل : الاية ٩۱‏ . (۲) سورة الإنسان : الآية ۷ . 

(۳) سبق تخریجه . 


“eA IY 


e 

۴۳ - قلا : العهد والطاعة تتناول الصلاة › وقد فعلها › والمکان لا يتناول 
لااب کما لا یتناول الزمان . 

٤‏ - احتجوا : بجا روي أنه اللا قال : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
في مسجدي » (" . 

. قالوا : : ومن وجب مائة الف صلاة » لم تسقط عنه بصلاة واحدة‎ - ٥ 

- قلتا : المراد بهذا تفضيل الفرائض دون النوافل » بدلالة ما روى زيد بن 
ا ا ر 
اجتمع إليه ناس » ثم فقدوا صوته فظنوا أنه قد نام » فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إل 
فقال : « ما زال فيكم الذي ما ريت من صنيعکم » حتی خشیت أن يكتب عليكم قيام 
اليل » ولو كتب عليكم ما قمتم به » فصلوا أيها الناس في بيوتكم » فإن أفضل صلاة المرء 
ما كان في بيته إلا المكتوبة » ٠١‏ . وإذا كان هذا التفضيل في المكتوبة خحاصة » لم يتناول 
النذ ر 

۷ - قالوا : ۰ ما رغب فيه وندب إلى فعله › تعين بالنذر كالصلاة والصوم . 
۸ - قلا : : بعال اليم وما بين إلركن والقام وما بين اقب والنبر » هله 
أصاا في الواجبات » وليس كذلك الصلاة في مكان معين ؛ لأنه لا أصل لها فى 
الواجبات » فلم تحب بالنذر . 

۹4۹ - فإن قیل ر قان ر کات سیت دیل ۵ق رجرب 

۰ - قلنا : لا يتعين عندنا . قال أبو يوسف : إن أداها بتسليمتين جاز . 

. قالوا : فإذا نذر المرابطة‎ - ١ 

۲ - قلنا : لا يجب إلا أن ينوي أن يقيم في الثغر لها » بل إذا حضر القاتل أو 


. في ( ص ) : [ يطع ] والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه ۲٤1۳/٦‏ برقم 1۳۱۸ . 

(۳) اخرجه ابن حبان في صحیحه ٤۹٩/٤‏ برقم ۱٦۲۰‏ › والإمام أحمد في مسنده ٥/٤‏ . 

. ٤۸۹1 برقم‎ ١ ٤ ٤/٥ والطبراني في المعجم الکبیر‎ » ١۹ ۰ ۲ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰/۱ ۲۰ برقم‎ )٤( 


نذرت الصادة في مکان فصلاها في غیره P|إ/‏ 0 


يحرس من المسلمين . ) 
۴۳ - قالوا : إذا نذر المشى إلى مكة > وجب بالنذر » ولیس له صل ي 


"٤‏ - قلنا : المشي على من كان بمكة ليؤدي الحج وعلى من أد ركه النفير ليقاتل 
العدو » ولذلك يجوز أن يجب بالنذر في الحج . 


ولأن الطواف والسعي بين الصفا والمروة مشي »› وله بذلك أصل في الوجوب . 


# #* *# 


“o1۲ 


أا مسالة © 


کک 


نذر المشي ای يیت الله 


6٥‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال : لله علي المشي إلى بيت الله ؛ 
لزمه إحرام © . 

وقال الشافعي نذه : إن قال : لبيت الله الحرام . لزمه » وكذلك إن قال : بيت الله . 
ونوی . وإن أطلق » ففيه وجهان ٩‏ . 

۲۲۹۹ - لا : ما روي أن حت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية 
حاسرة » فأمرها النبي بلقو أن تحرم ( . ولم يسأل عن نيتها . ) 

و ت اله ف ن افلا الك در فرعا > جي أن سل حل 
الإطلاق . 

۷ - احتجوا : بأن المساجد كلها بوت الله تعالى » فلا يتخصص بيت منها 
إلا بیته . 

۸ - قلنا : کلها بیوت الله تعالی » لکن الإطلاق یتناول ما ذکرناه دون غیره . 


# *% * 


. وعبارته : وإذا حلف با لمشي إلى بيت الله تعالى » فحنث » فعليه حجة أو عمرة استحسانًا‎ ٠١٠/١ المبسوط‎ )١( 
وعبارته : سبق ان امذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام » أنه يجب‎ V1 e EV /۸ انظر : اججموع‎ (۲) 
. قصده بحج أو عمرة‎ 

(۳) اخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۱۲۹/۳ برقم ٠٤٤١‏ » والطبراني في المعجم الکبیر ٠۲٤/۱۷‏ 
برقم ۸٩٩‏ . 


نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدير د ٥1١/١١‏ 


أأأ مسالة ot‏ 


نذر المشى إلى مسجد النبي أو بيت المقدس 


۹+ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر المشي إلى مسجد النبي ا أو 
إلى بيت المقدس » لم ينعقد نذره ”© . وهو أحد قولي الشافعي كلذه . 

وقال في قول أخر : يجب عليه المشي إليه »> ويصلى فيه ركعتين ° . 

٠‏ - لنا : أنه نذر المشي إلى مسجد » فلا يلزمه بنذره صلاة » أصله : إذا نذر 
ا لمشي إلى المسجد الحرام . 

ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع » فلم يلزمه يإيجاب المشي إليها » أصله : 
مسجد اء > ومسجد الجامع . 

۹ - احتجوا : بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه › 

ع ع ت 

فوجب أن ينعقد نذره » صله : إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام . 

۲ - قلنا : ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة . 

ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع » وهذا بخلافه . 


*%# *# * 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠۳۳/٤١‏ وعبارته : فإذا نذرالمشی إلى يت الله تال وى تة الذي ار مسج بيت 
القدس أو مسجدًا آخر » فلا شيء عليه . 

(۲) انظر : المجموع 41۸/۸ وعبارته : أما إذا نذر أن يأتي مسجد رسول الله ر أو المسجد الأقصى ففي 
لزوم إتيانهن قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما . قال في البويطي : يلزم . وقال في الإملاء : لا يازم » 
ويلغو النذر . وهذا هو الأصح عند أصحابنا العراقيين وغيرهم . 


“or/۱۲ 


نذر آن يصلي 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذر أن يصلي » لزمه رکعتان ( . 
وهو قول الشافعي شه . رواه المزني 1 

وقال الرييع عنه : يجزئه ركعة واحدة ° . 

٤‏ - لنا : أن الركعة الوحدة لا تجرئ في الواجبات » فلا يخرج من مطلق 
النذر به كالتسبيحة والسجدة . ) 

ولأن من أصلنا أن الركعة الواحدة لا تكون صلاة شرعية » فلا يحمل النذر عليها . 

وق برا على أصا أن لر ججرز ر عة واخة والقل بر كعة اة دك 
خرج من النذر بها . 


# ¥ # 


)١(‏ انظر : تبيين الحقائق ۲١۲/١‏ وعبارته : فإن نذر أن يصلي مطلقًا غير مقيد بالزمان » فيجب المنذور بصفة 
الكمال فلا يتأدى بصفة النقصان . 
(۲) انظر : اججموع ٠٠٥/۸‏ وعبارته : فإن نذر صلاة مطلقة › ففيها يلزمه قولان مشهوران : أصحهما 


“er1 


HC RM NNN 


نذر هدیا 


۵ - قال اأصحابنا 1 حم 8 : إذا نذر هديا » اخحتص الحيوان » وأدناه 
شاة ”“ . وهو أحد قولي الشافعي كنم 

وقال في القول الاخر زه ما م عك الاس من رة ر ية ٠©‏ 

۲۳۰۹ - لا : ما ٠‏ روي آن النبي اكا سئل عن الهدي فقال : « أدناه شاة » ©) . 
e‏ على ما استقر في الشرع وما أوجبه الله تعالى من الهدي فلا يجزئ فيه 
غير الحيوان » كذلك هذا . | 
۷ - احتجوا : بقوله : ل هدیا بلع اَلَكََرٍ که ^ . 
۸ - قلنا : هذا يتناول الحيوان خاصة . 

۹ - قالوا : روي أنه اللخ قال : « المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة » . إلى أن 
قال : « كالمهدي بيضة » ^ . 

۰ - قلنا : هذا يدل انه هدي » والكلام فيما يتناوله الإطلاق . 


# *# #* 


(۱) انظر : تبیین الحقائق ۲۲٣/۲‏ وعبارته : فان قال : لله علي هدي » او علي هدي ؛ فله الڂخيار ِن شاءِ ذبح 
شاة أونحر جزورًا » وإن شاء ذبح بقرة ؛ لأن اسم الهدي يقع على كل واحد من الأشياء الثلاثة. . 

(۲) انظر : امجموع ٤٥۸‏ وعبارته : ون أطلق الهدي › ففيه قولان » قال في الإملاء والقديم : يهدي ما 
يشاء ؛ لان اسم الهدي يقع عليه . وقال في الجدید : لا یجزئه إلا الجزعة من الضأن والثنية من المعز والإبل 
والبقر ؛ لان الهدي المشروع في الشرع ما ذكرناه محمل مطلق النذر عليه 


. T/۳ e ا‎ rG 
. ۸٩1 برقم‎ 


(1) اُخرجه البخاري في صحیحه ۳۰۱/۱ برقم ۸4۱ »› ومسلم ٥۸۲/۲‏ برقم . 


TAR‏ 1ل« س تتاب النذور 


ot 


ااا ٠‏ ١٭-‏ سسس “ 
١اا‏ مسالة 6 


نذرت صوم شهر بعینه فحاضت فيه 


۱ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا نذرت المرأة صوم شهر بعينه › 
فحاضت فيه » قضت “ . وهو أحد قولى الشافعى يذه . وقال فى القول الأحر : لا 


تقو ”). 


تقضی 

۲ - لنا : أن المنذور فرع على المفروض » ومعلوم أن ما أوجبه الله تعالى من 
الصيام في زمان بعينه تقضي يام الحيض فيه » فكذلك النذر مثله . 

ولأن هذه الأيام يصح فيها الصيام في الجملة » فصارت كما قبلها . 

۴ - احتجوا : بان يام الحيض لا يصح صيامها » كزمان الليل . 

"٤‏ - قلنا : زمان الليل لا يحتمل الصوم » فلا يتعلق بنذره حكم » وهذه الأيام 
يصح صيامها في الجملة » فتعلق النذر بها > وحيضها كالفطر فيها . 


*%# * * 


(۱) انظر : الدر الختار مع رد الحتار ۲ وعبارته : ولو نذرت عبادة كصوم وصلاة في غد › فحاضت فيه › 
يازمها قضاۇها . 
(۲) انظر : امجموع ٤۷۹/۸‏ وعبارته : ولو نذرت صوم يوم بعينه »> فحاضت » فقي وجوب القضاء قولان . 


° 


مۆسوڪة 


سوعه 
| 9 ( 8 6 < 
را ا 
آلا ٥‏ 


کے سے رہ | مھ 


۷ ۳ 
6% 
س 


۹ 


* ےکا مچ 


||| مسالة Se,‏ 
القاضي اأفلد 


٥‏ - قال محمد اله في الأصل : ولا ينبغى أن يستعمل على القضاء إلا 
الوثوق به في عفافه وصلاحه وفهمه وعلمه بالسنة والآثار ووجوه الفقه التي يؤخحذ منها 
لكان اة ل ير ان رن ماه فت س لا عل بال اااي ر 
صاحب حديث ليس له علم بالفقه » ولیس يستقيم واحد منها إلا بالفقه . وهذا نص 
منه على أن المقلد لا يجوز أن يُوَلى القضاء ”“ . وبذلك قال الشافعي نذه © . 

ومن أصحابنا من قال : يجوز أن يكون المقلد قاضيًا يقضي بالتقليد . 

۹١‏ - فإن دللنا على ذلك » قلنا : المقصود من التصانيف تنفيذ الأحكام 
وإنصاف المظلوم » وهذا المعنى يوجد في المقلد » فيجوز توليته كما يجوز تولية امجتهد . 

ولأن شهادته مقبولة على المسلمين › فيجوز أن يكون قاضيًا كامجتهد . 

۷ - فإن قيل : الشاهد معه آلة الشهادة التي يحتاج إليها في التحمل والأداءء 
والقاضي يحتاج إلى آلة الحكم . 

۸ - قلنا : له الحكم على هذا القول بالتقليد للعلماء » كما أنها أكثر فيما 
تؤدى به فروضه » وكما أن الشاهد يحتاج في النية إلى العلم ليعلم ما يصح أن يؤديه 
وكيفية التحمل في الأداء » ثم جاز للمجتهد أن يلزم غیره ما هو فرضه على وجه 
القضاء» كذلك يجوز للمقلد . 

۹ - احتجوا : بقوله تعالی : ۾ ولا قف ما لس لك پو عل که © . 

٠١‏ - قلنا : المقلد يتبع [ ما له به علم فوجب ] ©۲ اتباعه ؛ لأن الله تعالى فرض 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠٠١ » ٠١۹/٠١‏ وعبارته : ولا ينبغي أن يستعمل على القضاء إلا الموثوق به في عفافه 
وصلاحه وعقله وفهمه علمه بالسنة والآثار ووجود الفطنة التي يؤحذ منها الكلام » فإنه لا يستقيم أن يكون 
صاحب رأي ير له علم بالسنة . وانظر أيصًا : البدائح ٤/۷‏ . 

(۲) اتظر : مغني احتاج ۲٠٤/٦‏ وعبارته : وشرط القاضي : مسلم مكلف حر ذكر سميع بصير ناطق كاف 
مجتهد . وانظر ايا : : الأم 1 .۰ )۳( مور ة راء الا 

. ما بين المعكوفتين في جميع النسخ : [ ما له اتباعه علم ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )٤( 


۲۳ > سسس کتاب أدب القاضي 


علينا التقليد » وهذا كما يحكم بخبر الواحد وهو لا يعلم صحته » لکنه يعمل به لدليل 
معلوم لزمه العمل به . 

- قالوا : قال الله تعالی : ل فل هل يسوی الین بعک وري کا عم ^ . 

۲ - قلا : لا يستويان عندنا ؛ لأن الأولى أن يُمَلّد الجتهد » وإما بُعدل إلى 
المقلد وليس بأولى إذا تعذر الجتهد . 

۴ - قالوا : روى بريدة أن النبي اك قال « القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان 
في النار » فأما الذي في امجنة فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحتق فجار فيه 
فهو في النار »> ورجل يجهل فهو في النار » ° . 

‰4 - قلنا : إذا قلد العلماء لم نقض بالجهل » بدلالة أنه إذا عمل على هذا 
التقليد في حق نفسه » لم يكن مؤديًا لفرضه بالجهل . 

› قالوا : روي أن النبي اا قال : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران‎ - ٠ 
. وإذا اجتهد فأخطاً فله أجر واحد » ”“ . فدل على أنه لا طريق للقضاء إلا الاجتهاد‎ 

۳۲۳۲۰ - قلنا : هذا يدل على أن الجتهد هذه صفته » ومن ليس جمجتهد لم يتعرض 
له > كما لم يتعرض للحاكم بالنص والإجماع . 

۷ - قالوا : من لا يجوز أن یکون مفتيًا » لا يجوز أن يكون قاضيًا كالفاسق . 

۸ - قلنا : لا يجوز أن يقضي بريه ولا يقضي به » ويجوز ان يفتي بجا سمعه من 
العلماء» كمن لم يسمع منهم » كذلك يجوز أن يقضي با سمع ولا يجوز أن يقضي بريه . 

۹" - قالوا : جاهل بأحكام الشريعة » فصار كمن حكم بغير مسألة . وقالوا : 
حكم من لم يكن معه آلة الاجتهاد »> حكم من جاهل بطرائق الأحكام . ) 

۰ - قلنا : هو جاهل بدلیل الحکم » ولیس بجاهل به لا یعلم أن حکمه فیما 
يخصه التقليد »> كذلك فما يحکم به . 

ولأنه من فروضه » فأما قفد آلة الاجتهاد فيؤثر في الجتهد » فأما المقلد فلا يضره عدم 
العلم بطريق الاجتهاد » كما لا يضره ما يحتاج إليه في الأحكام الختصة . 


. ٩ سورة الزمر : الأية‎ )١( 
. ۷١٠۲ برقم‎ ۱۰۱/٤ والحاكم في المستدرك‎ » ۳۲٠۷۳ اخرجه ابو داود في سننه ۲۹۹/۳ برقم‎ )۲( 
. ۱۷۱١ برقم‎ ۱۳٤۲/۳ ومسلم‎ › 1۹۱٩ برقم‎ ۲۱۷٦/٦ أخرجه البخاري في صحیحه‎ )۳( 


i‏ ڪ 
ااا نة و ا 


سؤال القاض من هو أفقه منه 


۱ ¬ ذ کر محمد کاو فی الأصل فى الحدود : وینبغى للقاضى إذا اُشکل 
غ اة أف يمال د س هر ةرج ولا هه ل ذلك :فان غار غل داك 
الاي هر أت ف فة عا مر عط عه اقا ال کے ا هر العرات 
عقف إا كا يضر جروالا واه ورك راه عمل رل داك ا كان 
موسعًا ولم یذ کر خحلاقا 9 قال أبو بكر الرازي : هذا قول أيى حنيفة .قال : وکان 
أبو الحسن الكرخحي يحكي عن أيى يوسف ومحمد أن الجتهد لا يجوز أن يقلد . وبه 
قال الشافعي ار ٩‏ ) 

۴۲ - لنا : أن الاجتهاد من كثر علمه أقوى من اجتهاد من قل علمه » ولهذا ينبغي 
للقاضي أن يقلد أعلم الجتهدين عنده » فصار كاجتهادين تعارضا ومع أحدهما ترجيح . 

والذي يجب أن يقال في هذه المسألة : أن القاضي إذا لم يظهر له اجتهاد في 
الحادثة » رجع إلى قول غيره ؛ لأنه فيها كمن ليس من أهل الاجتهاد . 

وعلى قولنا : هو قادر على التوصل إلى الحكم باجتهاده » فلا يقلد . فأما إذا بان له . 
وجه اجتهاد واعتقد أن ما قاله غیره خحطاً ؛ لم یجب أن يعمل به ؛ لانه متعبد باجتهاد 
نفسه . ومعنى قوله في الكتاب : وإن ترك رأيه وعمل بقول ذلك الفقيه » كان موسعًا . 
معناه : أنه يجتهد ويرجع إلى قول غيره » ولم يتشاغل بالاجتهاد . 

۳٢۳ ٠‏ - وعلى هذا يجب أن تكون المسألة محمولة » فأما أن يقول : إن الأمارة 
ظهرت » فأداه اجتهاده إلى قول يعمل بخلافه فلا . 

٤‏ - قالوا : وقد احتج أصحابنا في جواز التقليد بجا روي عن عمر أنه قال 

لعثمان : إني ريت في الحد رأيّا فاتبعوني . قال عثمان : إن نتبع رأيك فريك رشيد › 


)١(‏ انظر : المبسوط ٠١٤/۹‏ وعبارته : وينبغي للقاضي إذا أشكل عليه شيء أن يسال من هو أفقه منه ولا 
يسعه إلا ذلك لقول الله تعالى ‏ فساو أل آلدَو إن شر لا شلد 4 . 

(۲) انظر : الام ۲۲۰/٠‏ وعبارته : وغير جائز له أن يقلد أحدكم أهل دهره وإن كان أبين فصلا في العقل 
والعلم منه ولا يقضي أبدا إلا با يعرف . 


“o ۱¥ 


کتاب أدب القاضى 


وإن نتبع رأى من قبلك فنعم ذو الرأي كان “ . هذا اتفاق من عمر وعثمان على جواز 
تقليد أبي بكر » وإن كان المقلد ج مجتهدًا . 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال لعثمان : أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
وسنة الشيخين . فقال : « اللّهم نعم » . وهذا بحضرة الصحابة . 

والذي روي عنه أنه عرض ذلك على علي هه فقال : لا » إلا على اجتهادي 
وطاقتي . لیس بخلاف ؛ لانه اعتقد أن اجتهاده أوفر من اجتهادهما . 

: فان قیل : المراد بهذه السيرة ف الملسلمين ومجاهدة العدو و سك الثغور‎ - FY 

- قلنا : بل هو عام في كل سنة . 

احتجوا : بجا روي آن النبي اكقيخ قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن م قضى؟ ): 
قال : یکا الله . قال د فان لم یکن في کتاب الله ؟ » . قال ا ومول الله 
قال : « فإن ن لم تجد في سنة رسول الله ؟ » . قال : أجتهد برأيي » ولا آلو جهدًا . فقال : 
N a Sa aR‏ 
يصح لهم الاحتجاج به ؟ . ) 

ولانه لم يكن باليمن من يجوز لمعاذ تقليده والرجوع إلى قوله » فكذلك لم يذ كر التقليد . 

۸ - قالوا : قال النبي اخ : « إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران › وإن 
أخطاً فله أجر واحد » . ولو كان للحاكم طريق ثالث لذكره . 

- قلنا : ذكر الاجتهاد ولم يبين جمع طرق الحكم » فتقليد العالم بذكره 
کمالم یذکر . 

۰ - قالوا : قول يجوز له ترکه باجتهاده » فلا يجوز له ترك اجتهاد له › 
أصله : قول من هو مثله أو دونه » وعكسه قول ابي اكا . 

۱ - قلنا : من اجتهد فظهر له طریق الحکم » لا يجوز له ت رکه بتقلید غیره . 
ولذا نقول في الجتهد إذا لم يكن ظهر له طريق الحكم وأعجلت الحاجة إلى إنفاذ الحكم 
(۱) اخرجه ابن حزم في امحلى TAR‏ والحاكم في المستدرك VV/<‏ برقم V4AAY‏ 


(۲) اخرجه أحمد في مسنده ۷٥/١‏ . 
(۳) آخرجه ابو داود في سنته ۳/۳ . ۲ رقم ۲۰۹۲ والشافسی فی ۲۲۱۷/1 این اي شيبة في مصنفه ٠۰۹/۰‏ .. 


سؤال القاضي من هو أفقه مه س لے ۳1/1۲“ 


عن مهل الاجتهاد أن يلد العالم » ومن هذه حال » فلیس له اجتهاد حتی یکون ترکه 
بقول غیره . 

۲ - فإن قال : إنه تارك هما يكن منه من الاجتهاد بقول غيره . 

۳ - قلنا انا ی و 0 0 0ا 
يتوقف على إمضاء الحكم في الحال . 

› قالوا : اجتهاد ممن يجوز عليه ا لخطاً فيه » فلا يجوز للعالم تقليده فيه‎ - ٤ 
. أصله : إذا کان مثله أو دونه‎ 

٠٥‏ - قلنا : جواز الخطاً على الجتهد لا ينع العمل بقوله > كما أن جواز خحطمه 
لا بمنعه من العمل باجتهاده . فأما تقليد من هو دونه أو مثله » فيجوز إذا لم يظهر له 


طريق الاجتهاد . 
١‏ - قالوا : اشتركا في آله الاجتهاد » فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر » 
أصله : الصلاة . 


۷ - قلنا : لا فرق بينهما » لأنا إذا كنا نقول : إن المجتهد مقلد إذا لم يظهر له 
اجتهاد » فكذلك نقول في العالم بآلة الاجتهاد في القبلة إذا لم يظهر لأحدهما أمارة › 
جاز أن يرجع إلى قول الآخر . 

۸ - قالوا a SCS E‏ 
بالتقليد » أصله : المفتي . 

۹ - قلنا : حكم المفتي والقاضي سواء > يجوز للمفتي إذا لم يظهر له وجه 
الاجتهاد أن يفتي بقول غيره » كما يجوز أن يحكم بقول غيره . 


¥ ¥ #* 


. ساقطة من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » وهي غير واضحة‎ )١( 


"or/1۲‏ كتاب أدب القاضي 
ااأمسلة س Ca‏ 
٠‏ ۳۰ - قال أصحاينا 7[ رحمهم الله ] : يجوز حكم المرأة فيما تقبل شهادتها 
e‏ 
الشافعي تو : لا يجوز حكمها ( . 
۲۳٠١‏ - لنا : أن المقصود من الأحكام وضعها في مواضعها وإنصاف المظلوم 


والانتصاف من الظالم وفصل التنازع وحراسة الأموال التي للمولى عليهم » وهذا المعنى 
يوجد من الرجل والمرأة . وليس كذلك الإمامة ؛ لأنها تفتقر إلى حماية البيضة والذب 
عن الحوزة وحضور الحرب ولقاء العدو . وهذا المعنى لا يكمل الدساء له والرجال وهما 
يتساویان في ذلك . 

ولأنها مسلمة تقبل شهادتها كالرجل . ولأن قولها مقبول في E‏ 

ولان الشهادة والقضاء كل واحد منهما يتم الحكم به » فإذا كان للنساء مدخحل في 
أحد الأمرين كذلك الآحر . ولا يلزم على شىء ما ذ كرنا القضاء في الحدود والقصاص ؛ 
لأن التعليل بجواز القضاء في الجملة وتفصيل ما يجوز فيه لم يتعرض له . 

ولأنها ولاية حاصة » فجاز أن يتولاها النساء كالوصية . ولا تلزم الإمامة ؛ لأنها 
ولاية عامة . 

۲ - احتجوا : با روي عن النبي كتا أنه قال : « ما أفلح قوم وَلينهُم 
امرأة » (“ » وروي : « ولوا أمرهم امرأة ) ^ . 9 

۴۴ - قلنا : هذا يقتضي ولاية الإجازة والرمامة ذكر الأمر اللضاف إليهم العرف 
بهم وهذا يقتضي جميع الأمر . 

ولأنه يقتضي المنع من ذلك » وولاية المرأة مكروهة › وولاية الرجل أولى منها . 


. انظر : بدائع الصنائع ۳/۷ وعبارته : وأما الذكورة فليست شرط جواز التقليد في الجملة‎ )١( 
) . ٠١۷/١٠١ انظر : تحفة الحتاج‎ )۲( 
. 0|٥ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 
. ٤۱٦۳ برقم‎ ١٦٠١/٤ اخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


6٤‏ - قالوا : روى بريدة عن النبي اكا أنه قال : « القضاة ثلانة واحد في الجنة 
واثنان في النار » رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة » ورجل عرف الحتق فجار فيه 
فهو في النار » ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار » . وهذا يدل على أن جنس 
القضاة ثلاثة رجال . 

: قلنا : قد يذ كر الرجال ويراد ا لجنس » كما قال الخ : « الناس غاديان‎ - ۳۲۳٠٠١٠ 
. والمراد به الرجل والمرأة‎ . ٩< » نفسه فمعتقها › وبائع نفسه فموبقها بقها‎  رتشم‎ 

» قالوا : روي أنه اكا قال : « إذا ناب في الصلاة شيء فالتسبيح للرجال‎ - ١ 
والتصفيق للنساء » " . فمنعها من التسبيح حتى لا يفتنن الرجال بها » فلأن تمنع من‎ 
| . القضاء ومجاورة ار والشهود أولى‎ 

۷ - قلنا : الخبر دل على أن الأولى لها التصفيق » وكذلك الأولى عندتا ألا 
تقضي فإن فعلت » فحياؤها ‏ ينعها وتصرفها الذي تكلم الرجال فيه . 

۸ - قالوا : من لا يجوز أن يکون قاضيًا في الحدود » لا يجوز أن يکون في 
غيرها » أصله : الأعمى . 

۹ - قلنا : لا منع ن لا يقبل قولها في الحدود ويقبل قولها في غيرها > کما ان 
شهادتها لا تقبل في الحدود وتقبل في الأموال » ولا يستدل بأحدهما على الآخر . فأما 
الأعمى فنقصه ار في منع شهادته › فأثر في قضائه . والمرأة نقصها لا ينع شهادتها › 
كذلك لا ينع قضاءها . 

۰ - فإن قيل ا ا اده اط ار > وق دة ام 
فشهد عليه وهو قابض عليه . 

۱ - قلنا : کونها ار الشهادة مقبولة فيه 
بكل حال وليس فى الحقوق حق يقبل شهادة الأعمى فيه يطابه . ونما يقول مخالفنا : 
إن ها رة ى لا مرم راا ا متف عر ك ان 

۲ - فإن قيل : شهادة المرآة ليست كاملة » أقيمت مقام نصف شاهد › فلا 
يجوز أن تجعل حاكمة كاملة . 


. ۲۲۱/۳ في جميع النسخ : [ مشتري ] . (۲) اخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( . ۳۳۸/١ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۳( 


۲ ۱/< ۴۳ س کتاب أدب القاضی 


۳ - قلنا : شهادتها عندنا كاملة فيما لا يطلع عليه الرجال » وهى شهادة 
الرجال وما يطلع عليه الرجال اعتبر في شهادتها عدد زائد » والعدد لا مدخحل له في 
القضاء . ألا ترى أن الشهادات معتبر فيه العدد » والقضاء فى سائر الحقوق يجوز من 


as i ah EEE 
POT SE Sg 

. قالوا : لا تصلح للإمامة › فلا تصلح للقضاء‎ - ٠ 

۲۳۹۷ - قلا : الإمامة ولاية عامة والقضاء ولاية خحاصة › وقد يصلح للخاص ما 


يماح لم كا صاع الله دعم لرمة ولا تملع اة راتفا 
ولأن الإمام يفتقر إلى القيام بأمور لا تكمل لها النساء » وهى الحروب ولقاء العدو 
وتدبير البلاد » والقضاء يفتقر إلى العدالة والعلم » > فهڏا يوجد في النساء., 
۸ - قالوا : قد كان في النساء من حضر الحروب وباشرها وحمل السلاح . 
۹ - قلنا : لم يكن فيهن من جمع بين هذا وبين التدبير وسياسة البلاد والعلم 
بمصالح العامة . 
٠١‏ - قالوا : لا تصلح لإمامة الصلاة وهي ان س القضاء ؛ لأن الفسق لا 
ثر فيها › فلن ا تصلح للقضاء أولى . 
۹ - قلنا ا ھآ کرد زا تاد ر تؤم الرجال عندنا ؛ 
لأن صلاتهم خلفها وإلى جنبها فاسدة . 


*# * #* 


ہ٣۵‎ /| mu 


مجلس القاضي وجلوسه 


۲ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : لا يكره أن يجعل القاضي مجلسه في 
اللسجد » وجلوسه في الجامع أولى ( . 

واا ا ن و و وا ا 
للصلاة فجاءه . نظر بینهم 7 

6 - لا : أن النبي ية كان يجلس في المسجد وينظر في امور انان 
رسای وکل الأئمة بعده » قال الشعبي : رأيت عمر يقضي في المسجد 0 
وقال الحسن : رأيت عثمان قد كوم كومة من الحصى في المسجد وجعل رداءٌ عليه 
ونام » فجاء سقاء فوضع قربته وخاصم إليه رجلا » فنظر بينهما . 

. ا یکونوا ارا لر اک » فاتفق حضور الخصمين‎ fo 

۹ - قلنا : المنقول في عامة أحكامهم أنها ET‏ غا 
یکون يلار 

۷ - فان قیل : روي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن 
أنه لا يقضي في المسجد © . قالوا : وخلافه معتد به على الصحابة . 

۸ - قلنا : عمر من تابع التابعين › فلا يعتد بقوله على الصحابة . 

ولأنه روي : لا يقضي في المسجد » فإنه يأتيك ا مشر كون . ومن مذهبه أن دخول المشرك 
الملسجد لا يجوز » وعندنا لا يجلس في المسجد ليأتيه من لا يجوز له دخول المسجد . 

ولان القضاة من عصر ابي اليا إلى وقتنا هذا يعتمدون حاوس ف امجن 
ويتخذونها محلا للأحكام » ولا ينكر ذلك منكر .. ) 


(۱) انظر : البدائع ٠٤/۷‏ وعبارته : وهل يقضي القاضي في المسجد » قال أصحابنا رحمهم الله : : يقضي . 
وانظر ايا : المبسوط ۸۳/۱١‏ . 

(۲) انظر : الام ۲٠١/١‏ وعبارته : وإذا كرهت له أن يقضي في المسجد » فلأن يقيم الحدود في المسجد أو 
یعزر أکره . وانظر أيصًا : مغني الحتاج ۲۸٠/٦‏ . ) 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ٤( .. ۲1۲۱/١‏ ) آخرجه بن أیي شيبة في مصنفه ۲٠٠/۰‏ . 


"o"/1۲ 


ولأنها عبادة طريقها الأقوال » فلا يكره اعتماد فعلها في المسجد كالقراءة . 
الحجاب ولا يقدم بعضهم على بعض » فكان أولى . 

ولأنه موضع لا يكره أن يعتمد الاستخلاف فيه › فلا يكره أن يعتمد الحكم فيه 
كالمشارك . 

۹ »= [ احتجوا : یا روى عبد الله بن بريدة عن أييه عن اني عله أنه س 
رجلا يدشد ضالة في المسجد فقال : ) ايها الناشد » غيرك الواجد » وروی أنه 
قال : : « لا وجدتها » ما بني المساجد لذكر الله والصلاة » ”© . 

. "( ] قلنا : إنشاد الضالة مر مباح يكن فعله خارج المسجد » والقضاء عبادة‎ - ٠ 

- قالوا : مجلس الحكم يحضره الخلق الكثير اللغط والفاسد والتجارح › 
فيجنب المسجد ذلك . 


کتاب أدب القاضى 


۴+ - قلنا : الفاسد الذي لا يحل يمنع منه القاضي › وما ليس بمحصور لا باس به . 

. يحضره الجنب والحائض وامجنون‎ : ¬ FAY 

FFA‏ — : أمر اللسلمين محمول على الصحة . ولأنهم لا يدخلون المسجد 
على هذه 

. قالوا : فتتعذر على الحائض امحاكمة‎ - 6٥ 

٩‏ - قلنا : لا يتعذر ؛ لأن القاضي يؤخر حكمها إلى حين قيامه » أو يفوض 
مرها إلى غيره لينظر بينها وبين خحصمها . 

۷ - قالوا : يقضي بالحد » ألا يجوز له أن يستوفيه في المسجد » ولا يبي أذ 
يؤخره عن حال وجوبه . 

۸+ - قلنا : ليس من شرط إقامة الحد مشاهدة الحاكم لاستيفائه › a‏ 


به ويأمر من يخرج من المسجد ليستوفيه » أو يخرج المحدود من المسجد ويجلس القاضي 
فى المسجد بحیث يشاهده كيف يُضرّب . 


(۱) اُحرجه مسلم في صحیحه ۳۹۷/۱ . 
(۲) اخرجه النسائي ف فی السنن الکبری ٥۲/٦‏ برقم ٠٣‏ 
او ان چ ا 


بیع القاضي وشراه في مجلس الحكم mmm‏ ۷/۲ ن“ 
AT an |‏ 
اا مسانلة ت ot‏ 


بيع القاضي وشراه قي مجلس الحكم 


۹ - قال محمد يه في الأصل : لا يبيع القاضي ولا يشتري في مجلس 
الحكم » ولا بأس بذلك في غير مجلس الحكہ (“ . 

ا و ی ی ا ا 
قال الشافعي نر ( ) 

۱ - لا : أن E‏ بويع حرج إلى السوق يبيع ‏ » فعرضوا له 
الورق ؛ فدل على أن البيع لا يكره . 

ولأن الأئمة والأمراء كانوا يبيعون ويبتاعون » ولو تركوا البيع والشراء لثقل نقلا 

ولا يقال لنقل ٠‏ ؛ لأن البيع والشراء عادة مألوفة » فإذا مضوا عليها لم يستغرب 
فينقل » وترك ذلك مستغرب » فلو أطبقوا عليه لنقل . 

وقد روي أن عايًا اشترى قميصًا بثلائة دراهم » وقال : الحمد الله الذي كساني من 
ریاشه ٩‏ . 

۲ - وروي أن عمارًا حرج من دار الإمارة » فابتاع ياء وحمله بنفسه » 
وماکس بائعه » فتجازبا حبلا » حتی أخذ عمار نصفه وهو نصفه . 

ولأنه عقد بعوض أبيح قبل القضاء » فلا يكره بعده » أصله : النكاح 

E PT r 


ولأنه يجوز له أن يبيع لمن يلي عليه » فجاز أن بيع لنفسه كالوصي . 


)١(‏ انظر : المبسوط ۷۸/١١‏ وعبارته : وينبغي له ألا يشتري شينًا ولا بيع ولا يبع في مجلس القضاء لنفسه 
وقال : ولا بأس بأن يبيع ويشتري لنفسه في غير مجلس القضاء عندنا . 

(۲) انظر : الام ١‏ وعبارته : وأكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة على أهله وفي ضيعته . 
(۲) ساقطة من صلب ( ص ) »› ومستدركة في الهامش . 

. غير واضحة في جميع النسخ‎ )٤( 

. ٠١۷/۱ برقم ۳۲۷ » وأحمد في مسنده‎ ۲۷٤/۱ اخرجه ابو يعلى في مسنده‎ )٥( 


۳ - احتجوا : بجا روي عن النبي الا أنه قال : « ما عَدّل وال اجر في 
رعیته ) ٩(‏ . 

٤‏ - قلنا : هذا يدل على كراهة التجارة » والكلام في البيع والشراء » فأما 
) التجارة : فمْشْغِلّة عن النظر في الأحكام » فتضيع حقوق الناس . 

6٥‏ - قالوا : روي عن شريح أنه قال : شرط علي عمر حين ولاني لا ابيع ولا 
أشتري ولا أرتشي ولا أقضي وانا غضبان “ . 

٩‏ - قلنا : حص شريكا بذلك ؛ لأن أهل الكوفة كانوا يتجرمون على 
ولاتهم » فأراد أن يقطع مادة تحومهم »› ولهذا لم ينقل أنه شرط هذا الشرط على جميع 
ولاته مع کثرة عددهم › على أن علا وعمارًا مخالفان . 

۷ - قالوا : الاشتغال بالتجارة يقطعه عن الأحكام . 

۸ - قلنا : إذا کان الإمام یوفیه رزقه › فلا ینبغی له ان يتجر ؛ لأن زمانه 
مستحق للمسلمين » فلا يصرفه إلى غير مصالهم . وإذا لم يأحذ الرزق من بيت الال » 
فلا بد له من التصرف » ليقيم أوده ويستغني عن غيره . 

۹ - قالوا e: e‏ في البيع والشراء » والحاباة 
تجري مجرى الهدية » ولا يجوز ”" 

O TO e قلنا‎ - ۰ 


*# * +x 


٠١١۹/۰ أخحرجه الطبراني في مسند الشاميين 1/1 برقم ۱۳۲۲ » وابن ابي عاصم في الآحاد والمني‎ )١( 
. ۲۷ برقم‎ 

(۲) انظر : تلخیص الحجبیر ۳٥۸/٤‏ برقم ۲٦۱۸‏ . 
(۳) انظر : الام ٦‏ وعبارته : ويجب للقاضي الال أن يولي الشراء له والبيع رجلا مأمونًا غير مشهور 
بأنه يبيع ولا يشتري خوف الحاباة بالزيادة أو النقضان فيما اشترى له » فإن هذا من مأكل كثير من الحكام  .‏ 


الببحث عن عدالة الشهود “o1/1۲‏ 


oC mE “ll 


البحث عن عدالة الشهود 


١‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة الشهود 
وإن لم يعرف عدالتهم › ولا يازمه الببحث عن باطنهم إلا في الحدود والقصاص وأن 
يطعن المشهود عليه فيهم . 

A E 
> الإخيار العدالة الباطتة ؟ فيه وجهان ا ور ایح تي اااي‎ 
أن النكاح ينعقد بشهادة من ظاهره العدالة . فيها وجه اخر : أنه لا ينعقد إلا بشهادة من‎ 
يببحث عن عدالته فى الباطن‎ 

والكلام في هذه المسألة من طريقين » أحدهما : أن من أصحابنا من قال : لا حلاف 
فيها الآن » وإغا أجاب أبو حنيفة على عصره » وكانت العدالة ظاهرة على أهل زمانه › 
وقد عَدلهم النبي ال بقوله )0 : ( خير القرون قرني الذي بعثت فيهم › ثم الذين 
يلونهم » ثم الذين يلونهم » ار E‏ 
aS A‏ 
روي أن أعرايا شهد عند اسي اق رزه هلول قال : n‏ لاال وای 
رسول الله ؟ » قال : : نعم . فقال اه8 : « الله أكبر › > يكفي المسلمين أحدهم » ^ . 
فاعتبر عدالة الإسلام . 

۲۳ - فإن قیل : يجوز أن یکون سل عن باطنه . 

4 - قلا : حكم بشهادته في الحال » وأمر الناس بالصيام قبل أن تمضي مهلة 
المسألة » ويدل عليه قوله افيح : « المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا محدود في 
فرية » . وهذا يدل على أن عدالة الإسلام تكفي . 

(1) ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 
(۲) اخرجه البخاري في صحیحه ۹۳۸/۲ برقم ۲۰۰۸ »› ومسلم ۱۹1۲/٤‏ برقم ۲۰۲۲ . 
(۳) انظر : مسند أحمد ااا ا ۲ . فقد رویاه موقوفًا على عمر . 


04/۲ کاب اذب اقاي 


: ع الخطاب إ إلى أبي موسى الكتاب اللشهور في القضاء وقال فيه‎ e? 
وهذه قصة مشهورة في‎ . re J ha E) 
الصحابة ؛ لأن المسألة عن الشهود أمر لم يكن في زمن السلف . قال ابن شبرمة : أنا‎ 
اول من سأل عن الشهود » فلم يكن أحد يتحرى ° :زل کان دلاق شرطا لہ ت که‎ 
. من تقدمه‎ 

ولأن الظاهر من أمر المسلمين الصحة ؛ ولأنهم لم يركبوا ما لا تسوغه الشريعة » وقد 
ندبه إلى اعتقاد ذلك فيهم » وجمل أمورهم عليه . ومن حصل له هذا الضرب من 
E‏ »> کمن عدل للحاکم في زمانه » ثم شهد بعده . 

ولأن الظاهر أن الإنسان يبلغ غير مرتكب الكبيرة مع بلوغه » فيستفيد عدالة في تلك 
ا لحالة » وجواز أن يحدث غير ذلك لا يعتبر > كمن عدله الحاكم في زمان › ثم يشهد 
بعده . 

٠٠‏ - ولا يزم إذا طعن ؛ لأن العدالة حاصلة » وقد صار البحث حمًا له 
مطالبته . ولا تلزم الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنا لا نكتفي فيها بالعدالة حتى توجد 
عدالة بصفة » كما يعتبر شهود بصفة . 

ولأنهما لو حضرا عقد النكاح انعقد بشهادتهما › E A‏ 
الببحث عن عدالتهما كمن عدله القاضي مرة . 

٩‏ - فإن نازعوا فى الوصف ؛ فالدليل عليه إجماع الأمة على عقده من غير 
بحث عن حال من يحضره ولا مسألة عن باطن حاله 7 ... ] © . 

ولأن كل صفة لا تعتبر فى الشاهد كالمسألة الثاني . 

ولان من جاز أن يقبل قوله إذا بحث عن باطنه » جاز ن يقبل قوله من غير بحث 
كالخبر . والدليل على أن هذا افا : أن الأمة أطبقت على قبول أحبار النبي ل 
فيمن ظاهره الخير » ولم يبحث أحد من الاس عن باطن الرواة ولا يسأل عنهم » فمن 


(۱) اخرجه الذارقطني في سننه ٦/٤‏ ۰ برقم ٥‏ . 
(۲) أخرجه أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 1 ٢»‏ وعبارته : عن ابن شبرمة قال : ول من سأل في . 
السر أنا » كان الرجل يأتي القوم إذا قيل له : هات من ي زكيك . فيقول : قومي يزکونني . فيستحي القوم ٠‏ 
فی زکونه › فلما رأيت ذلك » سألت في السر » فإذا صحت شهادته قلت : هات من يزكيك في العلانية . 
(۳) توجد هنا إحالة على هامش ( ص ) بقدار كلمة » لكنها مطموسة . 


الببحث عن عدالة الشهود د ٥٤4١/١۲!‏ 
زعم أنه لا يقبل الأخبار إلا بمن بحث عن عدالته > حالف الإجماع . 

۷ - احتجوا : بقوله تعالی  :‏ وأشدوا دوی معدل ين ٩‏ . وقال 

من رصونَ من شهدا که © . 

۸ - قلنا : ذوا العدل ممن جعلت له عدالة > ومن كان مسلمًا › فله عدالة 
الإسلام . ونما ترول بمخالفة الدين » وذلك لا يعلم › فالعدالة باقية . 

ا : # ممن رضونَ که ° . المسلم الذي لم تظهر منه حرمة مرضي ؛ لأن 
ا ا ا ا ایی ا ا 
التحمل › فعلم أن المراد بذلك عدالة الظاهر . 

۹ - قالوا : روي أن رجلين شهدا عند عمر » فقال لهما : أني لا أعرفكما › 
ولا یضرکما أنى لا أعرفكما › فأتيانى يمن يعرفكما . فجاءا برجل › فقال له : 
أتعرفهما؟ فقال : نعم . فقال : أكنت معهما في السفر الذي تتبين به جواهر الناس ؟ 
فقال : لا » فقال : كنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما ؟ فقال : لا » فقال : 
أعاملتهما بالدنانير والدراهم التي بهما تقطع الأرحام ؟ قال : لا » قال : ابن حي » إنك 
لا تعرفهما ٩‏ » قالوا : وهذا يدل على أن البحث والسؤال واجب . 

٠‏ - قلنا : إنه حكاية حال » يحتمل أن تكون الشهادة فى الحدود وهو الظاهر 
؛ لأنه طلب من الشهود التعديل » ولو كان هناك خصم لالتمس منه التعديل . فلما 
التمس ذلك من الشاهد » دل على أن الشهود هم المدعون » وذلك لا يكون إلا في 
الحدود . على أن كتاب عمر إلى أبى موسى أظهر وأشهر » فيجب أن يرجع إلى ظاهر › 
ويحمل هذا على الحدود وذلك على بقية الحقوق . 

- قالوا : عدالة مشروطة في الحكم بالشهادة » فإذا جهل الحاكم باطنها 
وجب السؤال عنها » أصله : عدالة الشهود في الحدود . 

۲ - قلنا : جحود المشهود عليه بسبب الحد طعن على الشهود › والطعن إذا 
حصل في غير الحدود وجبت المسألة » وليس كذلك الشهود في سائر الحدود . 

ولأنه ليس بطعن » جواز أن يصدق الشهود » ويصدق الخصم بأن يكون الدين قد 
)١(‏ سورة الطلاق : الأية ۲ .. (۲) سورة البقرة : الأية ۲۸۲ . 

(۳) سورة البقرة : الاية ۲۸۲ . 
٤(‏ ) انظر : التلخيص الحبیر ۳٠٠/٤‏ برقم ۲٦۲۹‏ وعزاه البيهقي . 


“or/1۲‏ سسس کتاںب أدب القاضي 


فضي أو أبرأً ذمته والعقد قد فسخ . 

ولأن الحدود قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في غيرها » فيجوز أن تحصل 
عدالة الظاهر ويقف الحكم على معتى أحر » كما يحصل العدد الذي يقطع به في 
الحقوق » فتعتبر زيادة عدد أو صفة ليحكم به في الحدود . 

۴ - قالوا : كل عدالة وجب السؤال عنها إذا طعن الخصم وجب » وإِن لم 
يطعن › كالعدالة في الحدود : ) 

4 - قلنا : إذا طعن الخصم » صارت المسألة حمًا له » وإن لم يثبت قبل طعنه 
كما أن العيب إذا ثيت وجب الرد به » فإذا ادعى البايع رضا المشتري » وجب على 
- الحاكم أن يسأله عن ذلك › ولو لم يدع » لم يسأل . 

ل بجت كاه أ سال عن إا ذلك غر اله 

٩‏ - قلنا : لا نسلم هذا ؛ لأن الظاهر أنه من أهل دار الإسلام » وإذا لم تكن 
هناك أمارة الكفر لم يجب السؤال » وكذلك الحرية لا تحتاج أن يسأل عنها . فإذا طعن 
- الخصم بالكفر أو ادعى الرق » وجب اعتبار ذلك كما يعتبر في العدالة . 


% *% % 
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قبول الترجمة في الشهادة 


أ مسالة 


9 


قبول الر جمة الشهادة 


۷ - قال أبو حنيفة كين ناذه : يقبل تعديل الواحد وترجمته » إذا لم يفهم القاضي 
اسان الخهود ار لسان الخصم © . 

۸ - وقال الشافعي يناه : لا يقبل في الترجمة والتعديل إلا قول اثنين . قالوا: 
ويعتبر في التعديل لفظ الشهادة » ولا يقبل تعديل والد لولده . واختلفوا في رسل 
القاضي في المسألة عن الشهود » فقال الإصطخري : يشهد الرسول ؛ لأن با يصح 
عندهما من قول الجيران . وقال ابن شریح : يستدعي القاضي اثنين من الجيران يسمع 
قولهما ‏ . 

۹ - لنا : أن الترجمة eT‏ بشهادة » بدلالة أن الترجمة تقبل 
في شهود الخصم » والشهادة على النفي لا تصح » وتصح الترجمة عن الشهود بغير 
ميل . ولو كان قول المترجم شهادة › احتاج إلى تحميل شهود الأصل . 

ولأن قول المترجم يقبل في إقرار ال ول کات ا ا 
الشهادة تسمع مع النفي . 

ولان قول المترجم يقبل أن المقر أقر بالزنى ويقام عليه الحد » ولو كان شهادة لم يقبل 
إقراره . 

ولأن القاضي استفاض عنده التعدیل ؛ جاز له أن يعمل به » ولو کان ما يئت 
بالشهادة لم يجز أن يعمل عليه خبرًا . 

ولأن الاستيفاض ”“ كالأموال والساعات » وهذا لا شبهة فيه » لأنا نقطع بعدالة 
السلف » وطريق ذلك علمنا اياهم بالخبر . وإذا ثبت أن التعديل وال جرح خبر » لم يشرط 


(۱) انظر : الهداية مع فح القدير ۳۸۲/۷ وعبارته : وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدًا 
جاز والائنان أفضل وهذا عند أي حنيفة وأي يو سف . وقال محمد رحمهم الله : لا يجوز إلا اثنان والمراد 
منه الم زي . وعلى هذا حلاف رسول القاضي إلى المزكي والمترجم عن الشاهد . وانظر ايسا : المیسوط ٩/۱۰۱‏ . 
(۲) انظر : نهاية امحتاج ۲١۳/۸‏ » ومغني الحتاج ۲۸٤/٦‏ » والاأم ۳١‏ وعبارته :.وإذا تحاكم إلى القاضي 
أعجمي لا يعرف لسانه لم يقبل الترجمة إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان لا يشكان فيه ٠‏ 

(۳) غير واضحة في جميع النسخ . | 


10/1۲ كتاب أدب القاضي 


فيه عدد كأخبار النبي ال . 

٠‏ - ولأن من جاز أن يقبل قوله في الخبر عن النبي اث » جاز أن تشبت 
التركية والترجمة بقوله » أصله : الإئبات . 

ولأن التركية معتى يقض الحكم عليه » فجاز أن يقبل قول الواحد فيه كابر عن 
رسول الله . ولا تلزم الشهادة ؛ لأن شهادة الواحد تقبل عندنا في رؤية الهلال والولادة . 

۱ - احتجوا : بأنه يقبل ما غاب عن الحاكم إليه فيما يختص بالحكم بين 
المخاصمين أو فيما يجب عليه سماعه من المتخاصمين » فوجب أن يكون من شرطه 
العدد » أصله : الشهادات . 

۲ - قلنا : يبطل بابر عن النبي اة في الحادثة المتنازع فيها . 

۴ - فإن قيل : سماع الخبر لا يختص بالحكم » بل يجب سماعه لعرفة 
الشرع . 

۲١‏ - قلنا : وكذلك التزكية يسمعها القاضي للحكم وليصل خبر الم ز كي عن 
رسول الله وليقلده القضاء وليتتمنه على الأموال . وأصلهم : الشهادة وهى غير مسلم ؛ 
لآن العدد قد يعتبر فيها عندنا وقد لا يعتبر . 

ولأن الناس بالشهادة » ولو استفاض لم يجز للقاضي العمل عليه حتى يشهد به › 
فجاز أن يكون فيه ما شرطه العدد والتزكية إذا استفاضت جاز أن يعمل عليها » فكذلك 
لم يكن من شرطها العدد . 

٥‏ - قالوا : لو عدله اثنان وجرحه واحد › کان التعدیل اول › فلو کان اجرح 
من الواحد صحيكا » تقدم الجرح على التعديل » كما لو جرحه اثنان وعدله اثنان . 

٩‏ - قلنا : نما قدمنا التعديل ؛ لأن قول الاثنين يقبل شهادة وخبرًا » وقول 
الواحد يقبل خبرا لا شهادة » فكان قول من يقبل قوله في الوجهين أولى . وإنما عدله 
اثنان وجرحه اثنان فكل واحد من القولين يقبل خبرًا وشهادة فتساويا » فقدم الجرح ؛ 
لأن الجارح عرف ما خفي على المعدل . 


*# * #* 
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تعديل المرأة والعبد والمقذوف 
n‏ ۶ 
E a i‏ 


تعديل المرأة والعبد والمفذوف 


۷ - قال أصحابنا 7 رحمهم الله ] : تعديل النساء مقبول . وذكر الخصاف أنه 
يقبل تعديل العبد وامحدود في القذف ‏ . 

وقال الشافعي ينه : لا يقبل قول النساء في تعديل ‏ . 

وهذا مبني على أن التعديل خبر » فيقبل فيه قول النساء كابر عن رسول الله بلقي ؛ 
لأن قولهن يقبل في الشهادة مع الرجال ؛ فجاز أن يقبل في التعديل كالرجل . 

ولأن ما لا توثر فيه الشبه » يقبل فيه قول النساء كالأموال . 

ولأن قولهن مقبول في الخبر عن رسول الله بل » فجاز أن يقبل قولهن في التعديل 
والجرح كالرجال . 

۸ - احتجوا : بأن التعديل وال جرح شهادة » وشهادة النساء لا تقبل عندهم إلا 
فيما كان المقصود منه المال أو لا يطلع عليه الرجال . 

۹مم - قلنا : هذان أصلان قد دللنا على إبطالهما . 


% * % 


)١(‏ انظر : البدائع ۷ وعبارته : وعلى هذا الخلاف حرية المعدّل وبصره وسلامته عن حد القذف أنه يسر 
شرط عندهما فتصح تزكية الأعمى والعبد واحدود في القذف . وعند محمد شرط . فلا تصح تزكيتهم . 
وقال أيسًا : وأما الذ كورة : فليست بشرط مجواز الت زكية » فتجوز تزكية المرأة إذا كانت امرأة تخرج لحوائجها 
وتخالط الناس فتعرف أحوالهم . 

(۲) انظر : الأ ۷ وعبارته : تجوز الشهادة على الشهادة ولا يجوز أن يشهد على شهادة الرجل ولا المرأة 
E EE E E E‏ . وانظر 
ايا : مغني الحتاج ۳۸۹/٩‏ . 


“04/۲ 


ا مسالة ( 


کتاب أدب القاضي 


` 


الأاكتفاء بقوله : هو عدل 


٠‏ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إذا قال المزكي : فلان عدل . اكتفى 
القاضي بذلك في التعديل » وكذلك إذا قال : ما علمت إلا يما (› . 

- وقال الشافعي كلش : لا يقبل في التعديل حتى يقول : عدل علي 
ولي . وقال الإصطخري : هذا تأكيد » ويكفي أن يقول : هو عدل . وقال المروزي : 
لا بد أن يقول : هو عدل لي وعلي . 

تا : ما روی وکيع عن يسعر عن حبيب بن ابي ثابت قال : سال عمر رجلا عن 
رجل » فقال : لا أعلم إلا النير قال سخ 07 

وروى الأوزاعي عن يحيى بن أي كثير : قال ابن عمر : إذا أنعم أن يدح الرجل 
قال : ما علمت إلا حيرا . 

ولأن قوله : هو عدل . يجمع سائر أسباب العدالة » وقوله : علي ولي : تفسير لا 
اشتملت عليه العدالة » وذلك لا يجب بيانه » وإذا قال : ما علمت إلا حيرا . فقد نفى 
ما سوى الخير وأثبت الخير » وهذا معنى التعديل . 

۲ - احتجوا : بأن قوله : عدل . مجمل يحتاج إلى البيان . 

ا کت بل هر مقر ان الال من بج رل ن 
ويسكن إلى أمانته » فإن وجد التفسير بقوله : لي وعليع . وجب بسائر صفاته . 


# * ¥ 


)١(‏ انظر : العناية ۳۸١/۷‏ وعبارته : ثم قيل : لا بد أن يقول المعدل : هو عدل جائر الشهادة ؛ لأن العبد قد 
يعدل . وقيل : يکتفي بقوله : هو عدل ؛ لأن الحرية ثابتة بالدار وهذا أصح . 

(۲) انظر : الام ۲۲۲/٠‏ وعبارته : ولا يقبل التعديل إلا بأن يوقفه المعدل عليه فيقول : عدل علي ولي . وانظر 
ايا : مغني الحتاج ۳۰٦/٦‏ »› ۳۰۷ . 

(۳) أخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه ٠٠٤/٥‏ . 


“oV 


الجر اله 
اأ ٠‏ سس “ 
|| مسالة o‏ 


الجرح الجرح المبهم 


۴ - قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يستحب للمزكي إذا أراد الجرح أن 
يقول : الله أعلم به . ولا يبين سبب الجرح » فإن بين وقال : ليس بعدل » أو هو فاسق . 
e LR‏ : إذا عدل الرجل عند القاضي لم يقبل جرحه 
مجملا حتی ببین سبب الجرح ‹ 

Marah Gi Yi N < 

- لنا : أن الواجب الستر على عورات المسلمين › ونما يحتاج المزكي إلى 
بدل التعديل حتى لا يقضي القاضي بقول من لا يجوز قبول قوله في شهادته » فلا يجوز 
قبول قوله . 

ولأنهم إذا قالوا : هو عدل جائز الشهادة لي وعلي . قبل القاضى ذلك› وإن لم 
يفسر . والمعنى الذي تبت به العدالة كذلك إذا قال : هو فاسق . 

۷ - احتجوا : بأن الناس مختلفون في التفسيق » فيجوز أن يكون فسقًا عند 
اا و و ) 

۸ - قلنا : وكذلك يتباينون في التعديل > فيكون الرجل عدلا عند ا مركي » 
کاک . ثم قال : هذا لا يصح ؛ لأن المعاني الختلف في تأثير ها في 
الشهادة معروفة » والواجب حمل أمر المركي على الصحة . 

ولأنه لا يحمل القاضي ما يعلم أنه لو فسره لم يؤثر عنده » كما يحمل أمره في 
التعديل على الصحة » وأنه لا يحمل ما يجوز ألا يكون تعديلا عنده . 


e ¥ ¥ 


ويقول ٠‏ الله اع . إلا ذا عدله غیره E‏ ان ا د بشهادته ¢ فحینغد يصرح به . 
(۲) انظر : الأم ۲/٦‏ وعبارته : والجرح خفي فلا يقبل خفائه ولا وصفت من الاختلاف إلا بتصریح 
الا 
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کتاب أدب القاضي 


قضاء القاض بما علمه قبل الولاية 


۹ - قال أبو حنيفة كله : ما علم القاضي قبل ولايته أو بعد ولايته في غير 
عمله » لا يجوز آن يقضي به (“ . 
٠‏ - وقال ابو يوسف ومحمد [ رحمهما الله ] : يجوز أن يقضي به . وبه قال 
الشافعي كله في أحد قوليه ” . 

١‏ - لا : أن تحمله شهادة ؛ لأنه لا يلك الحكم به عند سماعه » فلا يجوز أن 
یحکم به کما لو کان حاكمًا فيمتنع الإقرار ثم عزله قبل الحكم . 

ولأن الإقرار حكم لا يلك الحكم به عند سماعه » فلا يلك الحكم به وإن ولي 
الحكم » صله : إذا ”“ سمع البينة . 

۲ - فان قيل : لا تكون بينة إلا بعد الدعوى » ومن ليس بقاض لا يسمع الدعوى . 

۴ - فلنا : لو سمع الشهود يشهدون عند قاض بعد الدعوى » ثم ولي 
القضاء» لم يجز الحكم بذلك السماع » وإن كانت بينة صحيحة . 

ولأن القول معتّى لو طرأً بعد الإقرار > منع الحكم به فإذا [ ... ١‏ السماع منع 
الحكم به ] ”“ كال جنون والغفلة . 


. © احتجوا : بقوله تعالی : ٭ ولا قف ما لس لك ب عِلّ ي‎ - ٤ 


(۱) انظر : رد الحتار ٤۳۹/۰‏ وعبارته : فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد » ثم ولي » فرفعت إليه تلك 
الحادثة أو علمها في حال قضائه في غير مصره ثم دخله فرفعت » لا يقضي عنده . وقالا : يقضي . وكذا 
الخلاف لو علم بها وهو قاض في مصره . 

(۲) انظر : الأم ١‏ وعبارته : واختلف الاس في علم القاضي »› هل له أن يقضي به › ولا يجوز فيه إلا 
واحد من قولين . وانظر أيصًا : مغني الحتاج ۲۹۷/٦‏ وعبارته : والأظهر أنه يقضي بعلمه ولو علمه قبل ولايته 
أو غير محل ولایته وسواء أكان في الواقعة بينة أم لا . 

(۴) ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش . 

. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار کلمتین‎ )٤( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )١( 

(1) سورة الإسراء : الآية ٠٠‏ . 


1044/۲4 


قضاء القاضى با علمه قبل الولاية 


٥‏ - قلنا : هذا نهي عن اتباع ما ليس يعلمه » وما اتباع ما يعلمه فهو دليل 
الخطاب . ولان عندنا يتبع علمه فيشهد به » وليس في الآية ما يدل على جهات 
الاتباع . 

» يدل على القيام بالقسط‎ . ٩ » وقوله تعالی : # كوا ومين بلسي‎ - ٩ 
. شهد الله‎ : Els. وعندنا يقوم بأن يشهد به وهذا هو المراد‎ 

۷ - قالوا a a‏ أنه قال : بايعنا النبي اكا بالسمع 
i E‏ نقول - أو نقوم - بالحق حيث 
كنا لا نخاف في الله لومة لائر () 

A a a 
. يعلم » والكلام في إمضاء الحكم » وليس يدل الخبر عليه‎ 

۹ - قالوا : روى أبو سعيد الخدري أن النبي لقي قال  :‏ لا ينع أحدكم هيبة 
الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه » (" . 

۰ ۲ - قلنا : عندنا يقول الحق بشهادة » ولا يتهيب الناس فقد قلنا : بظاهر الخبر . 

١‏ - قالوا : روت أم سلمة عن النبي اكك أنه قال : « إنما أقضي بينكم على 
ا 

۴ - قلنا : النبي كان يلك الحكم عند هذا القول . وقوله : « با سمع » . 
يقتضي ما يقبل من السماع . 

۲۴ - قالوا : لأنه حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه » فإذا سأله أن يحكم 
به ؛ جاز له المحکم » أصله : إذا علم به في ولایته . 

. قلنا : یبطل بالحدود وبا علم من حقوق والده وولده‎ - ٤4 

O GA 

۲ - قلنا : أمره بالستر لم ينع الحكم بالشهادة » كذلك لا ينع بعلمه ؛ 


. ۸ سورة المائدة : الآية‎ » ٠١١ سورة النساء : الآية‎ )١( 
. 1۷۷٤ برقم‎ ۲٦۳۳/٦ اخرجه البخاري في صحیحه‎ )۲( 
. اخرجه أحمد في مسنده ۳ه‎ )۳( 

٠. ۳۰۷/٦ أخرجه أحمد في مسنده‎ )٤( 


"00۰/1۲ 


کتاب أدب القاضى 


لأنهما سواء عندهم . والعنى فيما علم حال القضاء » أنه بلك الحكم به عقيب علمه . 
وفي مسألتنا لا يلك الحكم به عند العلم ولا حال القضاء يجوز أن يحكم بسماع البينة 
قبلها » فيجوز أن يحكم بالإقرار ما قبل القضاء » فلو سمع البينة لم ملك الحكم بها بعد 
الولاية كذلك الإقرار . 

۴۷ - قالوا : لو سمع رجلا يطلق امرأنه ثلانًا أو يعتق أمته ثم ولي القضاء » 
وجحد الرجل » هل تسلم إليه الزوجة والأمة حتى يطأهما وطاً حرامًا ؟. 

۸ - قلنا : بل يحول بینه وبينها » ولا يحكم بالطلاق ولا العتق . 

۹ - قالوا : لو علم عدالة الرجل » ثم ولي القضاء » جاز أن يحكم بشهادته ما 
علمه منه قبل ولاية القضاء . 

٠١‏ - قلنا : ليس هذا حكم بالعدالة ؛ لأن القاضي لا يقضي بها » وإنما يقضى 
الشهادة إذا كان الشاهد بصفة مخصوصة » فلا فرق بين حصول العلم بالصفة في تلك 
ا لجال أو قبلها »› > كما أنه يحكم بجا سمعه من أخبار النبي بل ولو “ سمعها حال 
الولاية أو قبلها ؛ لأن الخبر لا يحكم به به ونما يحکم بالدعوى إذا كانت على صفة 
وجعلت الصفة قبل الحكم . 


x # * 


. ساقطة من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش » ولكنها مطموسة‎ )١( 


قضاء القاضي با علمه قبل الولاية فی الحدود س 001/۱۲ 


oC mM “ll 


قضاء القاض بما علمه قبل الولاية في الحدود 


- قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : يجوز للقاضي أن يقضي با علمه في 
حال القضاء إلا في الحدود © . 

۲ - وقال الشافعي يله : لا يجوز . في أحد قوليه ‏ . 

۳ - ل نا : أنه لو لم يقبل قوله » يجوز الاقتصار على قاضٍ واحد ؛ لأن ذلك 
يۇدي إلى تت تضييع الحقوق > ألا تری أن لمتحا كمين يحضران ولیس عنده شاهد » فيقر 
أحدهما ثم يجحد الآحر » فلا يقبل قوله ؛ لأنه أ فلما اقتصر على قاض واحد في سائر 
الأعصار دل على ان قوله مقبول . 

ولأن قوله مقبول في مذهبه وفي عدالة الشاهد » وصحة الحكم تقف على ذلك » 
كذلك يقبل قوله في إقرار امقر ؛ لأن صحة الحكم تقف عليه . 

۴۲46 - احتجوا : بأنه قضی بعلمه › فلا يجوز کالحدود . 

٥‏ - قلنا : الحدود هو الطالب بها والمستوفي لها » فلا يقبل قوله فيها كحقوق 
نفسه . وليس كذلك ما سواها ؛ لأن الاستيفاء لا يثبت له ؛ فجاز أن يرجع إلى قوله 
فيها كما يرجع إليه إذا أخبر بعدالة الشهود . 


*%# *# #* 


)١(‏ انظر : غمز عيون البصائر ۳٠١ ›» ٠٠٠١/۲‏ وعبارته : الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص 
والتعزير » كذا في السراجية . وفي التهذيب : يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص . 

(۲) انظر : مختي الحتاج ٥۲٠/١‏ : والحد يدرأً بالشبهة » ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح بناءٌ على 
آنه لا يقضي بعلمه في حدود الله . ) 


“"oo/1۲ 
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فضاء القاض بعلمه يي الحدود 


کتاب أدب القاضى 


ا 
۹ - قال اصحابنا 7[ رحمهم الله ] : لا يقضي القاضي بعلمه في الحدود 
EE‏ | 
۷ - وقال الشافعي كله في أحد قوليه : يجوز أن يقيمها بعلمه ” . 
۸ - لا : قوله تعالی  :‏ ولي رمو المحصتتِ م لر اوا ا ا اا 
ني جلدَةً 4 “ . فدل على أن القاضي يقيم الحد على القاذف إذا عجز عن الشهادة › 
وإن كان يعلم صدق القاذف . وقال مر فى قصة امرأة هلال بن أمية : « إن جاءت به 
على صفة كذا ؛ فهو لشريك بن سحماء » . فجاءت به على الصفة المكروهة › فلم يقم 
الحد عليها ٠”‏ . ولو جاز أن يقيم الحد بعلمه لأقامه » ويدل عليه إجماع الصحابة . 
وروي عن ایی بکر أنه قال : لو رايت رجلا أتى حدًا من حدود الله » لم أقم عليه إلا 
اھ 
a TS‏ . فال : ونا 
أرى مثل ذلك ”“ . وروي أن معاوية سأل ابن عباس » فأجاب بثل ذلك 7" . ولا 
اوی اسان ل فا رن عله رن ةة أا رق ت 
ولأن المطالبة بها إليه » فقوله فيها ليس بحجة كقول الوكيل . 


)١(‏ انظر : البسوط ٠١٦/١١‏ وعبارته : وإذا رأى القاضي وهو في مجلس القضاء أو غيره رجلا يزني 
يسرق أو يشرب الخمر » ثم رفع إليه O‏ . ثم قال : وفي الاستحسان 
عليه الحد . 

(۲) انظر : مغني الحتاج ٥۲٠/١‏ وعبارته : والحد يدرأً بالشبهة ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح › 
ناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله . 

رة الور 2 الابة £ 

٤ (‏ ) خرجه البخاري صحیحه ۱۷۷۲/٤‏ برقم ٤٤۷١‏ › ومسلم ۱۱۳۲/۲ برقم ۱٤۹٩‏ . 

(ه - ۷) آخرجه ابن حزم في امحلی ٥۲٤/۸‏ . ۰ 


“"oo۳/1۲ 


۹ - احتجوا : بأن الشهادة تثبت الظن › ويجوز أن يحكم بها » فلأن يحكم 
بالعلم أولى . 

٠‏ - قلنا : الظن في قوله مائة عبد أقوى من الظن في شهادة حرين » ثم يجوز 
أن يحكم بقول الحرين ولا يقضي بقول العبيد مع قوة الظن . 

۷ - فإن قيل : إن كان لا يقتضى بعلمه ؛ لأن الاستيفاء إليه » فيجب ألا 
کک ا ال کا ل ی ن حرق هة 

۲ - قلنا : حكمه بالشهادة والإقرار موضع تدعو الحاجة إليه » إذ لو نقض 
بذلك لم يمكن بوتها أبدًا . وحكمه بعلمه فيها لا تدعو إليه ضرورة › فأما حقوق 
نفسه : فلا حاجة تدعو إليها » لأنا إذا لم نجوز حكمه فيها » أمكن أن يحكم فيها الإمام 


أو يحكم قاض غيره . 


قضاء القاضي بعلمه في الحدود 


# *# #* 


“oo 
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۷۳ - فل تایا [ رجهم لله جور ای ان بی لے عاب 
حتی یحضر » أو يحضر من يقوم مقامه بأمره » أو من يقوم مقامه حكما ٩‏ . 

۴ - وقال الشافعي شو : يجوز القضاء على الغائب عن المصر بالبينة › وإذا 
کان فيه حاضرًا فیه وجهان ٩‏ . 

۵ - لا : ما روي ان النبي يي قال لعلي ڪل حين بعثه | إلى اليمن تقض 
لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر  »‏ . وهذا نص في منع الحكم على الغائب ؛ لاه 
ET‏ 

. » قالوا : روي أنه قال : « إذا حضرك الخصمان وإذا جلس إليك الخصمان‎ - ٠١ 

۷ - قلنا : لا يخلو إما أن يكونا خبرين أو خبر واحد > فان کانا خبران 
استعملناهما وقلنا : إذا حضرا » لم يجز القضاء لأحدهما قبل سماع قول الآخر بأحد 
الحبرين » وإذا غاب أحدهما لم يقضٍ بالخبر العام الآخر انا ا واا 
فالاشبه أن یکون اصله خبرنا ؛ لاله عام » والراوي يجوز أن يسمع العام فيروي الخاص ؛ 
لأنه بعض ما سمع » ولا يجوز أن يسمع الحاص فيرو العام لأنه كذب . 

ولأن الخبر الذي رووه دليل عليهم ؛ لأنه جعل العلة التي يجوز القضاء معها سماع 
قول الآحر » وما بعده للغاية بخلاف ما قبلها » فاقتضى البر أنهما ! إذا حضرا فسمع 
الدعوى وغاب المدعى عليه قبل سماع قوله أنه لا يجوز القضاء + وهذا حلاف قولهم . 

ولأن ابي ت إذا منع أن يقضي للمدعي إذا حضر خحصمه قبل سماع قوله مع 
a‏ 
يحكم على الغائب مع أنه لم يعرف ما عنده من الطعن والاعتراض أولى . 


(۱) انظر : البدائح ٩/۷‏ وعبارته : وأما الذي يرجع إلى ا ا ا 
الغائب إذا لم يكن عنه خحصم حاضر . 

(۲) انظر : مغني امحتاج ٠.۹/٦‏ و بس التعرى رضي وا خن الاي اة فن ال 2 
يدعي به وقدره ونوعه ووصفه » وقال : إني طالب بحقي . وكان للمدعي بينة ولو شاهدًا وييئًا . 

)۲( رجه أحمد a:‏ ۱4۹/۱ والحاكم في المستدرك 1/4 برقم Yo‏ . 


کتاب ادب القاضى 


حكم القاضي على غائ ٥۵0/۱۲ mme‏ 
4۹ - قالوا : قوله : « إذا حضرك الخصمان » فلا تقض لأحدهما » . دليله إذا 
غاب أحدهما قضى للآحر قبل سماع قول خحصمه . 

٠‏ - قلنا : ليس من أصالنا القول . ولأنا بينا أن ذكر حضور الخصمين تنبيه 
اا وا و 

1 - قالوا : قوله : ( ولا تقض ا الخصمین حتی تسمع من الاخر . 
Ep SN‏ مع عدم الخاصمة . 
۲ - قلنا : لم يرد ب حقيقة الخاصمة ؛ لأنه سماه خحصكًا قبل أن يستمع 
قول المدعى عليه » ويجوز أن يقر فلا يكون خحصكًا مع أنه أراد المجاز دون الحقيقة › 
ويدل عليه قوله بر « البينة على المدعى › واليمين على المدعى عليه » “ . فأئبت البينة 
ی ا اا ر کرو ا کے وا حه رن ۷ فل ان الات 
ینکر » فلا یکون الحاضر مدعيًا فلا تسمع بینته . 

ولأن البينة معتّى يختص بالحاكم » فغيبة الخصم تمنع الحكم بها ابتداء » أصله : اليمين . 
۳ - فإن قيل : اليمين حق المدعي » لا تثبت إلا بمطالبته » فلا يحكم بها [ في 
غيبته ؛ لأنه مستحق » لها كما أن البينة لما كانت حقًا للمدعي لم تثبت مع غيبته  ]‏ . 
6٤6‏ - [ قلنا : وقد تکون الخ س اقام البينة مع غيبة ... ١‏ وهذه 
ال 

ا یک کن ب کک یی ا کا ھی ی ان ا 
هذه الحجة مع غيبة خصمه . 

. فإن قالوا : إنما تكون اليمين حجة » إذا نكل المدعى عليه‎ - ٠ 

pas RE 5 - ۳۸٦ 
e ET 
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. ٠۷١٠٠١ والبيهقي في السان الکبری ۲۷۹/۸ برقم‎ » ۱۳١١ أخرجه الترمذي في سننه 1۲۹/۳ برقم‎ )١( 
. ] ما بون المعكوفتين في ( م ) : [ ابتداء» وهذه اليمين من حقوق المدعى عليه » وقد استوفاها القاضي مع غيبته‎ )۲( 
. ) يوجد هنا طمس في هامش ( ص‎ )١ - ۲( 

E e E ما‎ )٦( 


“00/۲ 


كذلك غيبة المقضي عليه يجب أن تمنع ابتداء الحكم . 

ولأن تعلق البينة بالقضاء عليه آكد من تعلقها بالمدعي ؛ بدلالة أنه ليس في الأصول 
بينة إلا على مدعى عليه » وقد يكون بينات لا مدعي لها وهي البينات إذا قامت 
بالحدود » فإذا أثرت عند المدعي في الحكم ابتداء » فلأن يؤثر عَيبة المدعى عليه أولى . 

۷ - فإن قيل : صحة الحكم يعتبر فيه المدعي والمدعى عليه » والعين المدعاة لا 
يجب إحضارها لسماع البينة عليها » ثم غيبتها لا تمنع سماع البينة . 

۸ - قلنا : إذا غابت العين المدعاة فإن البينة [ تسمع عندنا على قيمتها وهي 
الدية . 

۹ - فإن قيل : غيبة  ...‏ ] ” البينة على كفيله » وإذا حضر الشفيع فادعى 
على المشتري عنه أنه اشترى الدار من يد الغائب › وأقام البينة » قضى بالشفيع على 
الغائب » وبثله لا یحکم له مع غیبته . 

٠‏ - قلنا : نحن قلنا : إن غيبته تمنع الحكم عليها » وهاهنا وقع الحكم على 
الكفيل والمشتري وتعدى ذلك إلى الغائب » فلم يتوجه الحكم ابتداء عليه » وبمثله نقول : 
إن غيبة المدعي تمنع الحكم له ابتداء »> ويجوز أن يتصل الحكم بحق غيره فيحكم له مع 
غيبته كالمشتري إذا ادعى أنه ابتاع هذا العبد من فلان الغائب وهو يملكه » والمودع إذا 
أقام البينة أن هذه الدابة وديعة فى يده لفلان الغائب حتى ‏ يأذن له القاضى فى الإنفاق 
غاا وجل الف د على الغا . 

١‏ - فإن قيل : لو حضرا جميعًا لم يجز أن يقضي بالبينة إلا بعد طلب 
المدعي » ويجوز أن يقضي بها مع كراهة المدعى عليه »> كذلك مع غيبته . 

۲ - قلنا : لا يحكم بها وإن سأله المدعي إلا ان يکون خصمه جاحدًا عند 
السماع والحكم » فإن أقر في إحدى الحالتين لم يتعلق بالبينة حكم » فإذا كان غائبا » لم 
يعلم جحوده فلا يقضي بالبينة . 

ولأنه حق ثبت بالبينة فلا يجوز القضاء به مع غيبية المدعى عليه وعنه من قام مقامه 
کالحدود . 


کتاب أدب القاضى 


. يوجد هنا طمس في هامش ( ص ) بمقدار كلمة‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) » ومستدركة في الهامش‎ )۲( 
. ساقطة من صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )۳( 


جک اا عا ا ص ص وو 

ولأنه حق من حقوق الآدميرن » فلا يقضي به ابتداء مع غيبة المقضي عليه كالقصاص . 

ولأن كل حالة لو كان عليها المدعي [ ... ”“ الحكم إذا كان عليها ] ” منعت 
الحكم عليه كالصغر والجنون . 

ولأن البينة حجة لأحد الخصمين » فلا يقضي بها القاضي مع غيبة الآخر كاليمين . 

ولأن القضاء بالبينة قبل سؤال الخصم عند الدعوى لا يجوز » أصله : إذا كان في 
الصر أو في مجلس القاضي . 

۴۳ - قالوا : قال صاحب الإيضاح : إذا كان بحضرة القاضي وسمع البينة ولم 
يسمع الدعوى ؛ جاز في أحد الوجهين . 

4 - قلنا : هذا حلاف الإجماع ؛ لأن القضاة من لدن النبي ل وإلى يومنا 
يُحضرون الخصوم . ولو ساع الحكم بالبينة » لم يكن للإحضار وإلحاق الضرر بالخصم 
في قطعه عن اشغاله معسَّی . 

ولأن البينة لا يثبت حكمها في حق المقر » فإذا كان الخصم في مجلس القاضي ؛ 
جاز أن يكون مقَرًّا فيقضي بأقوى السببين . 

. قلنا : قد يحضر من لا يجوز إقراره مثل الوصي‎ - ٥ 

ولأنه لو كان يحضره › بجواز أن يقر له لم يحضره مرة بعد مرة . 

۳۲۹٩‏ - فإن قيل : إنه يقضي بالبينة » فإن كان الخصم جاحدًا بقذف ‏ » وإن 
کان مقرًا كد الحكم يإقراره . 

۷ - قلنا : سماع البينة في حق المقر لغو ؛ لأن الإقرار أقوى الحجتين » فلا 
يثبت الأضعف معها » فإذا كان كذلك حكم وهو يجهل السبب الذي تعلق الحكم به › 
وهذا لا يجوز » كأربعة يشهدون بدين » وقال المزكون : اثنان منهم عدلان . لم يجز 
للقاضي الحكم ؛ لأنه يحكم مع جهالة السبب » ألا ترى أنه لا يدري بشهادة أنهم 
يحكم كذلك في مسألتنا ؟ ) 

۸ - احتجوا : بقوله تعالی $ یداو إا جعلتك حلِيمَة فی آلأرض اد بين 
)١(‏ يوجد هتا طمس في هامش ( ص ) بقدار كلمة . 


(۲) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش . 
(۳) غير واضحة في جميع النسخ 


“oe۸/۱ ۲‏ س کتاب أدب القاضي 


ااب ی چ ٩‏ . 
ی م ب ENP r‏ 
فققضی عليه وفوت هذا عليه » فقد قضی بحق . 

۴۹ - قلا کک في اهود لا بسع عدنا ند لضا بشهاتهم» اد 
جا فطل ا ولج علد رل رل اا امب تار ' 

۲ - احتجوا : بقوله تعالی : ل كوا ومين بلس شهدا ب 7 . 

۴ - قلنا : لا نسلم إذا قضى مع غيبته » فقد قام بالقسسط ؛ لأن القسط 
التسوية بين الخصمين » وألا ينفذ لأحدهما حكم بالتحري »› وهذا غير موجود هاهنا 
على ما بینا . 

4 - احتجوا : بقوله الا : « لو أعطي الناس بدعراهم › لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم » لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » ”“ . قالوا : « ولكن » لفظة 
ا و ا ا ا ا ا ا 


تعطاها الدعوى 

0 - 9 قلنا : المدعي من أنكر حصمه دعواه » وهذا لا يوجد قبل مسألته ؛ لأن 
الین کنن کیک کے اا ا که فی کی ا 
إلا عند حضورهما . 


- قالوا : روي أن معاوية قال لأبى موسى : أنشدك الله أن رسول الله بل 
كان إذا حضر الخصمان فاتفقا على موعد » فوافى أحدهما ولم يوافي الأخر ؛ أنه قضى 
لمن وافى منهما ؟ قال : نعم . 
۷ - قلنا : لم يرد بذلك كل الحقوق » وإغا اراد بعضها » فيحتمل أن يكون 


. ٠١١ سورة النساء : الأية‎ )۲( . ۲٠١ سورة ص : الآية‎ )١( 
. ۲۰۹۹۰ أخرجه البيهقي في السنن الکبری ۲۰۲/۱۰ برقم‎ )۳( 


حکم القاضي على غائ إ (/ 04 ۵ 


حضرا فسمع البينة أو الإقرار . وإذا لم يحضر المدعى عليه » قضى للمدعي عند أبي 
يوسف ولم يقض له عند محمد ؛ لأن الخبر يقتضي أن يقضي لكل واحد منهما إذا 
غاب صاحبه » ونحن نعلم أن المدعي إذا غاب لم يجز أن يستحلف المدعى عليه 
ويقضي بتأخير الخصوم » فلم يبق إلا أن يكون المراد : إذا حضر الخصمان المدعيان 
للشيء الواحد » فاتفقا لموعد » فحضر أحدهما قضى له ؛ لانه يستحق الجميع ببينته . 
وإما يسقط حقه لمزاحمة المدعى الاخر له » فإذا لم يحضر قضى للحاضر منها بالجميع . 

۸ - قالوا : روي أن هند امرأة ابي سفيان قال لها النبي ر : « خذي من مال 
أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف » (“ . 

۹ - قلنا : هذا كان فتيا ولم يكن قضاء » بدلالة أنه لم يقدر النفقة ولا 
استحلفها أنها لم تستوف نفقتها » وكان حاضرًا فلم يوقف الأمر على مسألته عن 
دعواها . 

» قالوا : روي أن الأنصار ادعوا عند النبي ق دم عبد الله بن سهل‎ - ٠ 
. " فقضى بالدية على اليهود مع غيبتهم‎ 

١‏ - قلنا : لم يحضر عند النبي اتا بينة وإنما حضر الخصوم » ووجود القتل 
بخيبر اشتهر » فقضى بالشهر وكتب إليهم يخبرهم بالواجب في الشرع › وهذا فتيا 
لاقضاء » يبين ذلك : أنه وداه » هو ولو كان ما كتب به قضاء لم يتحمل الدية ° . 

۲۴ - قالوا : روي أن عمر قال في قصة أَسَيفِع : إنا بائعو ماله غدًا ٩‏ . 

۳ - قلنا : يجوز ن يكون ميتا » فقام الإمام مقامه في قضاء ديونه » ويجوز أن 
تكون البينة بالديون سمعت أو علم أنه كان حيًا ووعد الغرماء يمره بالبيع . 

- قالوا : سماع البينة في حال غيبة المدعى عليه جائز » وكل حالة للخصم 
يجوز للحاكم فيها سماع البينة عليه » يجوز القضاء فيها بالبينة عليه . أصله : إذا كان 
حاضرًا . ) ) 

› قلنا : لا نسلم أن هذه بينة مسموعة عليه مع غيبته وغيبة من يقوم مقامه‎ - ٠ 


. ٥۰٤۹ أخرجه البخاري في صحیحه ۷14/۲ برقم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه ۱۱٥۸/۳‏ برقم ۳۰۰۲ » ومسلم ۱۲۹۱/۳ برقم ۱۹٩۹‏ . 
(۳) اخرجه البخاري في صحیحه ۱۱١۸/۳‏ برقم ۲۰۰۲ › ومسلم ۱۲۹۱/۳ برقم ۱۹۹۹ . 
٤(‏ ) أحرجه البيهقي في الستن الکبرى ٤۹/٦‏ برقم ١٠١١١‏ . 


Ch ۰/۲‏ س کتاب أدب القاضي 


ونما يسمع القاضي هذه البينة إذا سمل بأن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها الخصم بعد 
سماعها لم يجز القضاء بها حتى تعاد في وجهه . وبين ذلك آنه يكتب بشهادة من لا 
يعرف عدالته ليعدله المكتوب إليه » ولو كان سمعها على وجه الإشهاد لاعتبر التعديل 
عنده . وإذا كان القاضي يسمعها متحملا لها ليكتب بها » صار فيها كشاهد الفرع 
الذي لا يحتاج في التحمل 1 حضور الخصم ] © . 

. فإن أسقطوا هذا الوصف . قالوا : سماع البينة جائز » فجاز القضاء بها‎ - ٩ 

۷م - انتقض بن ادعيت عين في يده » فأقام البينة أنها لفلان الغائب أودعه 
إياها » هذه البينة تسمع ولا يقضي بها . 

۴۸ - فن قيل : الدليل على أنها بينة مسموعة وليس تحمل » أن شهود الفرع 
يعتبر فيهم العدد وا لحا كم وأحد . 

۴۹ - قلنا : قول الحاكم يتعلتق بالحكم لا يعتبر فيه “ العدد » أصله : إذا قال : 
أقر فلان عندي بكذا قبل قوله وحده »› والشهادة بالإقرار تفتقر إلى عدد . 

۴٠‏ - قالوا : الحاكم يجب عليه أن يسمع ويكتب » ولو كان يحمل شهادة 
کان فيه بالخيار كشهود الفرع . 

١‏ - قلنا : إنما وجب على القاضي ؛ لأنه لا يكن أن يكتب بذلك سواه 
ليتعين عليه » وشهود الفرع لا يتعين عليهم ؛ لأنه يجوز أن يشهد غيرهم . 

۴۲ - فإن قيل : شهود الفرع يتحملون من غير دعوى » والقاضي لا يسمع 
هذه الشهادة إلا أن تتقدمها دعوى يدل على أنه ليس بتحمل . 

۴۴ - قلنا : إنا نفتقر هذا السماع إلى تقدم الدعوى ليجب على القاضي 
اللكاتبة » ويصير ذلك حمًا للمدعي يطالب به . ولو سمع من غير دعوى » لكان مخيرًا 
إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع كشهود الفرع . 

ولأن هذا عندنا في معنى التحمل › وليس بصريح تحمل › فلا يلزمنا أن نسوي بينه 
وبين التحمل في سائر شرائطه . 

٤‏ - فإن قيل : قولكم : إن القاضي لا يقضي بهذا السماع إذا حضر الخصم 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )١( 
. ساقطة من ( م ) »> ومن صلب ( ص ) › ومستدركة في الهامش‎ )۲( 


حكم القاضي على غائ ٦٥٦۱/۱۲! ııuıuıuıuıuLuwvo‏ 


حتى يعيد الشهود الشهادة خحطاً ؛ لأن القاضى المكتوب إليه يقضى عند وصول الكتاب 
واا ۰ ۰ 

٥‏ - قلنا : هذا غاط ؛ لان السماع اف تحمل والقاضي يدي بکتابه 
الشهادة إلى القاضي الثاني » فيقراً الكتاب بمشهد من الخصم » ويقضي القاضي بهذا 
السماع لا بالأول » كما يقضي بشهادة شهود الفرع إذا سمعها . ولا يقضي بالتحمل 
الذي سبق تخريجه . تخريجه . تخريجه . من شهود الأصل رجع الكلام إلى العلة 
الأولى . والمعنى فيه : إذا كان الخصم حاضرًا أنه يتمكن من مقابلة البينة بما يقدح فيها › 
فلم يكن في سماعها تفويت حقه . وهذا المعنى لا يوجد مع غيبته . أو نقول : المعنى فيه 
أن الغيبة لو حصلت قي حق المقضي له » منعت الحكم » كذلك إذا حصلت في حق 
المقضي عليه » والحضور لا يتبع الحكم للمقضي له كذلك المقضي عليه . 

٩‏ - قالوا : ما تأخر عن سؤال المدعى عليه إذا كان حاضرًا يقدم عليه إذا كان 
غائا » أصله : سماع البينة . 

۷ - قلنا : يبطل بيمين المدعى » فإما يتأحر عن مسألة المدعى عليه إذا نكل 
عن اليمين » ولا يتقدم على مسألته وإن كان غائا . وا معنى فيه سماع البينة أنه لا يفوت 
بالسماع حق الخصم ؛ لأن القاضي يكتب بالسماع ولا يقضي به المكتوب إلا بحضرته 
او حضرة من قام مقامه » فيقدح ويحتج . 

۸ - وأما الحكم مع غيبة المدعى عليه ففيه تفويت حقه ؛ لأنه قضى عليه من 
غير أن يتمکن من القدح والدفع » فیلزمه ما لو کان حاضرًا جاز الا یلزمه » فالوافد تعذر 
بغیبته جوازه » فوجب آن یسقط اعتباره کما لو حضر فسکت ولم ُب عن الدعوی . 

- قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن ابن سماعة روى عن أصحابنا أنه يجلس 
حتى يقرأ وينكر . وذكر الخصاف : أن القاضي يسثل عن حاله » فإذا قيل له : إنه سليم 
السمع واللسان . قال له : إن أجبت » وإلا قضيت عليك بالنكول . فعلى هذا لا يتصور 
أن يسمع البينة . وقد ذ كر في ال جامع أن القاضي يسمع عليه البينة » وذلك لأن الساكت 
في حكم المنكر » ولهذا قالوا فيمن زعم أنه رسول صاحب الوديعة في قبضها »› فلم 
يصدقه المودع ولم لر ودفع إليه » ثم حضر صاحب الوديعة فجحد أنه أرسله : 
رجع المودع على الرسول كما يرجع إذا جحد وسلم إليه . والمعنى فيه : أنه لما سأله » 
فقد تمكن من القدح ومن المعارضة » فلما سكت دل على أنه لا حجة عنده . وإذا كان 


“oe/1۲¥ 


غائیا فيجوز أن تكون له حجة عنه لو حضر لذكرها . 

۰ - قالوا : دعواه سريان “ فإذا سشل الحاكم الحكم به وجب » أصله : إذا 
کان حاضرًا » وإذا ادعی أن فلات ) الغائب و کله باستيفاء دینه › أو ادعی أن هذا 
الحاضر اشترى من فلان الغائب وأنه شفيع » وكذلك إذا ادعى على ميت فأقام عليه 
البينة بحضور الوارث . 

= قلنا : لا نعلم مدعا حتی نعلم جحود خحصمه » فإذا جوزنا أن يكون 
معترفا » فهذا ليس بمدع » وكذلك لا نسلم أن البينة برهان ‏ إلا أن يكون هناك خصم 
جاحد . وأصلهم : إذا کان حاضرا وقد نکلها عليه » فأما المسائل التي عددوها : فالبينة 
مسموعة على خحصم حاضر » ويتعدى الحكم إلى الغائب تبعًا » فيصير الحاضر خحصمًا 
عنه وقائمًا مقامه حكمًا لوكيله الذي يقوم مقامه أمرًا وتفويصًا . ببين ذلك : أن القضاء 
بالشفعة حق الشفيع وهو لازم للمشترى › ولا يتوصل إلى إثباته عليه إلا يإثباته على 
البائع »> فصار الحاضر هو المقصود بالقصد › والغائب تابع له في ذلك » وكذلك بقية 
المسائل . يبين هذا : آنا نقضى بلك الغائب إذا اتصل بدعوى الحاضر » وإن كان 
القضاء لا يجوز مع غيبة المقضي له . 

۲ - ولان أحد الخصمين في هذه المسائل اتصل باحق الآخر فاقتضى أن يصح 
N SCION‏ 
أحدهما عن الأخر لم یثبت يثبت أحدهما بثبوت الآخر 

۴۳ - قالوا و ای اق ان eT‏ 
المضمون عنه . 

۴‰ - قلنا : الحضور يحتاج إليه ليأتي ب ETS‏ 

معتّى له في ذلك » فأما الكفيل فقام مقام المكفول عنه من طريق الحكم لما ذكرنا . 

- قالوا : تأحير الحكم بالبينة على الغائب ليس له معتّى ؛ لأن الحاكم إِذا 
حکم عليه ثم قدم > لم یخل أن یکون مقا أو منکوا » فان کان مق ا »> وإن 
ol i A a NN SOE‏ | 

۲٠۴١‏ - قلنا : قد بينا أن في التأخير فائدة ؛ لأنه إذا حكم فات الطعن في العدالة 
ويوفيه المال » ويغيب ويحضر الغائب وله حجة تبطل ما قامت به البينة عليه › فلا 


کتاب أدب القاضى 


. ] غير واضحة في جميع النسخ . (۲) في جميع النسخ : [ فلان‎ )١( 


“o /1۲ 


حكم القاضي على غائب 
يتوصل إلى استرجاع ماله . 

ولأنا بينا أن القضاء لا يقع بالبينة مع الإقرار » فإذا جوزنا أن يكون مقا أو جاحدًا» 
فالحكم بأحد الأمرين وهو سبب مجهول » وذلك لا يجوز كما لا يجوز إذا شهد 
أربعة » فزكى منهم شاهدان بغير أعيانهما » لم يجز أن يحكم بهذه الشهادة بجهالة 
السبب الحكوم به . 

۷ - قالوا : قال أبو حنيفة : يقضى على الغائب بنفقة زوجته . 

۸ - قلنا : هذا كان قول أبى حنيفة » فرجع عنه » ذكر رجوعه في الأصل . 

۹ - قالوا : إذا حضرت المرأة زوجة الغائب فأحضرت وخا فی يده وديعة . 
اروجها ( فاعتر ف بالزوجية والوديعة قضى القاضى عليه بالنفقة › وذلك قضاء على 
الغائب 

٠‏ >- قلنا : هذا الرجل اعترف بوجوب حقها فيما في يده من المال وهو له في 
ر د 9 به للغائب پإقراره »› جواز ن یکذبه فيه صار القضاء جا ی 

SSL E 

۲ - قلنا : هذا لا يلزمنا ؛ لأن القضاء عندنا إ إن کان على ال حاضر لم يلرم أن 
يقضي على الحاضر يعترف به . على أن الفرق بينهما واد ضح ؛ لأن الدين في ذمة القائم 
E cik N ec e a gi AY Î a‏ 
نئت ah E‏ وله 


۴ - الوا : لو حضر له رجل » فأقر أنه باع الميد الذي في ته م فلا 
الغائب » وطلب الثمن باعه القاضي له وسلمه ثمنه » وهذا قضاء على الغائب . 

٤4‏ - قلنا : هذا محمول على أن المشتري غاب ولا يعلم مكانه » فيصير 
مفقودًا » فيلي القاضي عليه في حفظ ماله » وینصب له وکیل بقبض العبد ویأمره ببیعه › 
ويسمع البينة على الوكيل › فلا يكون القضاء على الغائب إلا وقد حضر من قام مقامه 
و و 

واللّه تعالی أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب > وصلی الله على أشرف خلقه 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


فهرس املد الثاني عشر 


فهرس المجلد الثاني عشذر 
ان ل 
كتاب قطاع الطريق 
مسألة ٠٠٠١‏ إذا تنل قاطع الطريق وأحذ الال E a oy‏ 
مسألة ١ ٤٠٦٦‏ كيفية الصلب ووقته ومقداره EE a a oy‏ 
مسألة ٠٤٠۹۷‏ معنى النفي في قوله تعالی  :‏ أو ينما سے الاأرضِ eV u...‏ 
مسألة ٠٤٠۸‏ حكم الردء في قاطع الطريق O‏ 
مسألة ١٤٠۹‏ قطع الطريق في الأمصار OV EDE o‏ 
مسألة ١٤۷٠١‏ إذا قطعت للمرأة الطريق O O‏ 
مسألة ٠٤١١‏ إذا جرح قاطع الطريق وقتل VO a a aa‏ 
كتاب الأشرية 
مسألة ۱٤۷۲‏ ما هي الخمر E O N ooo‏ 
مسألة ٠٤۷۳‏ علة تحر الخمر a E ooo‏ 
مسألة ١٤۷٤‏ مطبوخ نبيذ التمر والزبيب E N n‏ 
مسألة ٠٤۷٥١‏ حد شارب الخمر EE SO ay‏ 
مسألة ١٤۷٠٦‏ الاضطرار إلى شرب الخمر A O oo‏ 
مسألة ١۱٤۷۷‏ حكم الختان E‏ 
كڪتاب صول الفحل 
مسألة ۱٤۷۸‏ صول البهيمة أو المجنون على الآدمي e‏ 
مسألة ١٤۷۹‏ اطلاع الرجل على منزل الرجل من ثقب أو خلل O‏ 
مسألة ١٤۸٠١‏ إفساد المواشي الزرع O ooo‏ 1 
سا 1 نقح الدابة برجلها أو بذنبها i O‏ 
) كتاب السير 
مسألة ۱٤١۸۲‏ دخول العدد الذي لا منعة له في دار الحرب E a‏ 


CE UAD 


۲ د“ 


فهرس امجلد الثاني عشر 


مسألة ١٤١۸۳‏ إذا غلب المسلمون على بهائم أهل الحرب TEE eaten‏ 
مسألة ٠٤۸٤‏ قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا يقاتلون TOE Meets‏ 
مسألة ١٤۸١‏ تترس الكفار بأطفال المسلمين E a ys‏ 
مسألة ۱٤١۸١‏ قتل المسلم بعد دخوله دار الحرب بأمان OT‏ 
مسألة ۱٤۸۷‏ قتل الحربي إذا أسلم ولم يهاجر من دار الحرب E ae‏ 
مسألة ٨۸‏ تقل المسلم بعد أسره في دار الحرب O‏ 
مسألة ١٤۸۹‏ إذا غلبنا على الدار إذا أسلم الحربي TO‏ 
مسألة ٠٤١۹٠‏ إسلام الحريي بعد دخول دارنا بأمان O A o‏ 
مسألة ٠١۹۱١‏ الظهور على حامل حربية زوجها مسلم E‏ 
مسألة ١٤١۹۲‏ وديعة الحربي في دار الإسلام بعد قتله أو أسره UE. sese‏ 
مسألة ٠١۹۳‏ دين المسلم على الحربي إذا دحل بأمان ET‏ 
مسألة ٠٤۹٤‏ تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام N‏ 
مسألة ١٤١۹١‏ أمان العبد الذي لم يوؤذن له في القتال E O‏ 
مسألة ١٤١۹١‏ قتل الكافر الذي لم تبلغه الدعوة O‏ 
مسألة ١٤۹۷‏ الفرقة بين الروجين إذا سبيا معا N O E‏ 
مسألة ١٤۹۸‏ إذا دحل المسلمان دار الحرب فقتل أحدهما الاخر OA Sea‏ 
مسألة ١٤١۹۹‏ إذا غلب أهل الحرب على أموالنا RE el aa‏ 
مسألة ٠٠٠٠١‏ وطء أحد الغانمين جارية من الغنيمة ADE a‏ 
مسألة ٠١١١‏ فتح مكة E a‏ 
مسألة ٠١١۲‏ خراج أرض الذمي إذا أسلم i r‏ 
مسألة ٠١١٠١‏ إحياء المسلم أرض الخراج E‏ 
مسألة ٠١٠١ ٤‏ انتفاع المسلمين بالطعام والعلف في دار الحرب IT a‏ 
مسألة ٠٠١٠٠١‏ استرقاق عبدة الأوثان E E OO‏ 
مسألة ٠١١٠١‏ الاعتراف بالنسب بعد الإعتاق E O‏ 
مسألة ٠١١٠۷‏ قال الإمام : من صاب شيئًا فهو له EE ae‏ 


فهرس إلحلد الثاني عر 


۱٥۰۸ مسألة‎ 
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کال اهل سرن السك وابارع اسك NT o‏ 
كتاب الجرية 
ا لجزية من عبدة الأوثان من العجم YEE etek‏ 
مراتب الجرية O‏ 
الجوس لا کتاب لهم E‏ 
الجزية على الفقير TE oa O‏ 
وققت وجوب ال جزية E‏ 
تداخل الجزية إذا اجتمع حولان O‏ 
سقوط الجزية إذا أسلم الذمي E‏ 
سقوط ال جزية بالموت E a‏ 
الجزية على نساء بني تغلب Yo‏ 
رد المرأة المسلمة بعد عهد الإمام إلى أهل الحرب ER en‏ 
الأأحذ من الحربي إذا دحل دارنا بأمان YT‏ 
عقد الذمة مع الكفار E‏ 
مهادنة أهل الحرب E a‏ 
كتاب الصيد والذبائح 
أكل الكلب من الصيد E a‏ 
کل جوارح الطير من الصيد VN ee aa E‏ 
کل الكلب من الصيد يحرم ما تقدم من صيود س ۷۹ 
ترسل الكلب على الصيد بنفسه yT‏ 
قتل الكلب صيدًا صدمًا O‏ 
أل اا فو اد م اخ الي IK a a‏ 
مسائل الذبح 
ترك التسمية على الذبيحة N SR‏ 


۸/1۲“ فهرس امجلد الثاني عشر 
مسألة ٠١۲۹‏ جرح الكلب الصيد O O o‏ 
مسألة ٠٠١٠١١‏ غيبة الصيد عن صاحبه بعد إصابته To‏ 
مسألة ٠١۳١‏ الذبح بسن منزوع أو ظفر منزوع E O‏ 
مسألة ٠١١۲‏ ما يحل من القطع للمذبوح E E o‏ 
مسألة ٠٠١١١‏ الجنين الميت في بطن الحيوان المذ كى E e ay‏ 
مسألة ٠١١٤‏ ذبائح النصارى العرب i E o‏ 
ڪتاب الأضاحي 
مسألة ٠٠٠١‏ وجوب الضحية O‏ 
مسألة ٠١۳١١‏ وقت ذبح الأضحية O O a‏ 
مسألة ٠١۳۷‏ موعد ذبح الاضحية r O OO OOO‏ 
مسألة ٠١۳۸‏ مضي أيام الذبح a E N O‏ 
مسألة ٠١۳۹‏ شراء الشاة بغرض الأضحية O‏ 
مسألة ٠١٤٠١‏ ذبح أضحية الغير E O oo‏ 
مسألة ٠١١١‏ ما يفعل الإنسان إذا أراد الأضحية a O‏ 
مسألة ٠١٤١‏ إذا ولدت الأضحية E aan‏ 
مسألة ٠٠٤۴۳‏ أتخأذ جلد الأضحية E a o‏ 
مسألة ٠١ ٤ ٤‏ التضحية بالشاة المعيبة NTO SR a an‏ 
مسألة ٠١٤١‏ دخول النقص على الشاة بعد الاضطجاع O‏ 
مسألة ٠١٤١‏ تلف الأضحية التي تعينت بعينها O O‏ 
مسألة ٠١٤١‏ زوال الملك عن الأضحية O O OO ooo‏ 
مسألة ٠١ ٤۸‏ استحباب العقيقة E aa‏ 
كتاب الأطعمة 
مسألة ٠١٤۹‏ أكل السمك الطافى a‏ 
مسألة ٠٠٠١۰١‏ ما يؤكل من حيوان الماء O e E‏ 


ا أکل الضبع والشعالب O‏ 
مسألة ٥٥۲‏ | أكل الضب ل وابن عرس 1Y O e‏ 
مسبالة ۳ أكل لحم الخيل E E‏ 1۷ 
و شى الف ن اا N SS ooo‏ 14 
مسألة ٠٠٠١١‏ أكل اليتة أو مال الناس س 1۳۸1 
) ڪتاب السبق والرمي 

مساألة ٠١١١‏ المسابقة على الأقدام E‏ 
مسالة ٠١١۷‏ بدل العوض في اdصرl E e.‏ 
مسألة ۸ العقد في المسابقة Ty a NE‏ 141 

- مسألة ٠٠١۹‏ الشر ط الفاسد في المسابقة A‏ 

) ڪتاب الأيمان ِ 

مسألة ٠٠١‏ كفارة اليمين الغموس TAV eT‏ 
ا قو لالت احلف أو أشهد Ene a e‏ 
مسال ۲ قوله و TEA e OOO EE‏ 
مسألة ٠١٠۹۳‏ قوله : وعلم الله O‏ 
مسألة ٠١۹٤‏ قوله : لجر الله O O yy‏ 
ما e‏ الحلف بأن ایکون يهود نصراتا .... EVE‏ 
مسال eW‏ ين الکافر س EO a e‏ 
2 تقدم كفارة لن غل الق ا س EYE‏ 
مسال ۱۹ تفریق صوم كفارة العن " 2 ry e‏ ۹ 
مسألة ٠١۷١‏ الذي يجزئ من الكسوة a‏ 
امسالة 5۷١‏ كسوة ةمسا کن E e‏ 
مسألة ٠٠۷۲‏ حلف ألا يسكن الدار 0 E‏ 


o./۱۲‏ فهرس اججلد الثاني عشر 
مسألة ٠٠١۷۳‏ صعود السطح بعد الحلف ألا يدخحل الدار N‏ 
مسألة ٠١۷٤‏ هدم الدار التي حلف ألا يدخلها O a‏ 
مسألة ٥‏ دخول الدار التي حلف لا يدخلها بعد بيعها ET‏ 
مسألة ٠١۷١‏ دخول دار إعارة أو إجارة كان حلف ألا يدخلها E e‏ 
مسألة ٠١۷۷‏ الحلف ألا يدحل دار فلان وهو فيها eT‏ 
مسالة ۸ ركوب الدابة بعد الحلف لا يركبها E‏ 
مسألة ۱۹ ركوب دابة عبد بعد الحلف ألا یر کب دابة سیده VEE nase‏ 
مسألة ت ا ن القع م ا اا . E‏ 
مسألة ٠١۸١‏ أكل الكبد بعد أن حلف لا يأكل ا EO o‏ 
مسألة ۱٥۸۲‏ تعريف الإدام س EO Si DS‏ 
مسألة ۱٥۸۳‏ أكل :ال رطب معد الات آلا اكل أا ية VEO, a‏ 
مسألة ٠١۸٤‏ حلف أن لا يشرب من دجلة E an‏ 
مسالة ٥‏ ۱ التختم بالفضة بعد الحلف لا يلبس حليًا O‏ ۳ 
مسألة ٠١۸١‏ لبس اللؤلؤ بعد الحلف لا يليس حلا .. ENE SSS RE‏ 
مسألة ٠١۸۷‏ شراء دهن البنفسج بعد الحلف لا يشتري البنفسج ENE ee‏ 
مسألة ۱١۸۸‏ ضرب الزوج زوجته بعد حلفه ألا يضربها E OT‏ 
مسألة ٠١۸۹‏ حلف ألا يستخدم فلانا O e O‏ 
مسألة ٠٠۹۰‏ حلف ألا يأكل ما اشتراه فلان NR‏ 
مسألة ٠١۹۱‏ فعل الحلوف ناسيًا أو جاهلا O‏ 
مسألة ٠١۹۲‏ انعقاد بين المكره E O‏ 
مسألة ١٥۹۳‏ حلف ألا یکلم فلانا ا . 2 
مسألة ٠٠۹٤‏ حلف ألا يتكلم فقرأً القرآن E‏ 
مسألة ٠٠۹۰‏ حلف أن يقضیه حقه أو دنه فأعطاه عوضه TEVA asa‏ 
۱٥۹٦ e‏ حلف أن يقضي دینه غدًا فقضاه قبل غد EE‏ 
مسألة ٠٥۹۷‏ له دیون فحلف انه لا مال له E a ay e‏ 


فهرس المحلد الثاني عشر ٥۷۱/۱۲!‏ 


مسالة ٠١۹۸‏ قال لامرآته : إن حرجت إلا يإذني فأنت طالق E‏ 
مسألة ٠١۹۹‏ حلف ألا تخرج إلا يإذنه ثم أذن فخرجت دون أن تعلم بالإذن... 1٤۸٥‏ 
مسمألة ۰ ۱٠۹۰‏ حلف لا يهب فضتصدق E O‏ 
مسألة ٠۹۰۱‏ حلف لا يتسرى فاشترى جارية ووطعها AR‏ 
مسألة ٠٦٠۰۲‏ حلف لا يدخل بيا من أهل الحضر O‏ 
مسألة ٠٠٠۳‏ تعليق النذر بشرط E e‏ 
مسألة ٠٠٠١ ٤‏ حلف على عدم الزواج والطلاق ثم يوكل E‏ 
مسألة ٠٠٠٠‏ حلف لا يبع فباع بيعا فاسدا O O O a a‏ 
مسألة ۱۹۰٦‏ حلف ألا يکلمه حقبا OT‏ 
مسألة ۱۹۰۷ حلف ألا يكلمه إلى قريب e‏ 
مسألة ۱۹۰۸ حلف ألا يصلي E O‏ 
مسالة ٠۹١۹‏ يين اللغو O N O O a‏ 
ڪتاب النذور 
مسألة ٠٣١۰‏ نذر نحر ولده O O O O‏ 
مسألة ٠١١١‏ نذر أن ماله في المساكين OE E a oy‏ 
مسألة ١١١١‏ نذر المشي إلى الكعبة O‏ 
مسألة ١٦١۳‏ نذر الذهاب إلى مكة أو الخروج إليها EE yy‏ 
مسألة ٠١١٤‏ نذر الصلاة في مكان فصلاها في غيره O Sas A‏ 
مسألة ٠٠٠١‏ نذر المشي إلى بيت الله oe‏ 
مسألة ٠١١١‏ نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس E‏ 
مسألة ۱١۱۷‏ نذر أن يصلي OVE aaa ek‏ 
مسألة ۱۹۱۸ نذر هديا O‏ 


مسألة ۱۹۱۹ نذرت صوم شهر بعینه فحاضت فيه EE E o‏ 


"oy/1۲ 


مسألة 
اة 
ا 
اة 
مسمألة 
مسألة 
اة 


اة 
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مسألة 
ا 
مسألة 


11۰ 
1۲۱ 
1۲ 
1۳ 
1Y4 
11° 


1۲7 
3۲۸ 
11۰ 


1۳1 
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سؤال القاضي من هو أفقه منه OO‏ 


حكم المرأة فيما تقبل شهادتها فيه 
بيع القاضي وشراه في مجلس الحكم E‏ 
الببحث عن عدالة الشهود E EO‏ 
قيول الترجمة في الشهادة س 


قضاء القاضى مما علمه قبل الولاية ERE a‏ 
قضاء القاضى بعلمه فى الحدود O O oa‏ 
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رقم الإيداع 

2003/15009 
الترقيم الدولي N‏ .8 .1.5 

977-342-126-0 


مركز الدراسات والبحوث الفقهية والافتصادية 
مركز الدراسات والبحوث الفقهية والاقتصادية مؤسسة فكرية إسلامية متخصصة 
أنشعت وسجلت فى القاهرة بجمهورية مصر العربية لتعمل على : 
2 إبراز القواعد والمبادئ التي تضمنتها الشريعة الإسلامية وتيسيرها على الباحثين ۰ 
- إجراء الدراسات المقارنة بين أحكام المعاملات فى الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية . 
- صياغة العقود الشرعية صياغة جديدة يتوفر فيها البعد عن الربا والغرر الفاحش › 
بحيث تكون العقود متفقة ومتوائمة مع حاجات العصر ومتطلبات وسرعة وضخامة 
تعاملاته › والإسهام ي تطویر بحوتٹ الاستثمار اللصرفي : 
- الاهتمام يإحياء تحقيتق الكتب التراثية الهامة ودراستها وإعداد الفهارس اللازمة 


لتيسيرها على الباحثين والإفادة منها . 
- إعداد الأدوات والأعمال البحثية لتدعيم جهود علوم الشريعة الاقتصادية › 


وإعداد الأدلة والكشافات والببلوجرافيات والفهارس والملخصات والتقارير وغيرها . 
- توفير قاعدة بيانات حديثة ومتجددة في كافة الجالات التي تخدم أهداف الشريعة 
والاقتصاد والبنوك الإسلامية . 
ويستعين ال ركز لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 
١‏ - عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة . 
۲ - التعاون مع المراكز البحثية والفكرية المخخصصة في جميع أنحاء العالم . 
۴ - دعم جهود العلماء والباحثين والعمل على نشر الإنتاج العلمي المميز . 
وال ركز يأمل بعون الله تعالى أن تكون له فروع في جميع الدول العربية والإسلامية 
والأجنبية » ليمارس من خلالها أنشطته الختلفة » كما يأمل أن يكون هناك أوجه تعاون 
مع المراكز البحثية المتخصصة في جميع دول العالم . 
مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية 
جمهورية مصر العربية - القاهرة 
۴۳ ش مرقص حنا من ش شاهین - العجوزة تلیفاکس ۳٤۹۸۸٥۴۳‏ 
المعادي الجديدة فیلا ۸ ش ۲۸١‏ . ح 


E‏ احا اص 


رکاے ره 


الاخ مولثا ءءء ) 


۴ 


( من أجل تواصل بٿاء بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم . السلام عليكم ورحة الله وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك كتابنا ١ ٠‏ موسوعة القواعد الفقهية امقارنة المسماء بالتجريد ‏ 
ورغبة منا في تواصل بئّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالنسبة لنا ۽ 
فيسعدنا أن ترسل إلينا دائمًا بملاحظاتك EEA‏ 
٭# فهيًا مارس دورك فی توجيه دف ة النشر باستيفائك للبيانات التالية : : 


0 E E a 
r الؤغل الاراتي 5 ج الق 2 بتو لدو‎ 
ARA O O GG O RS Sa : المدينة‎ 


mt: HEEE EEE 


- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 
أثناء زيارة المكتبة 0 ترشيح من صديق تا مقرر 0 إعلان 0 معرض 
- من آین اشتريت الكتاب ؟ 


اسم المكتبة أو المعرض : .................. المدينة ................. العنوان E‏ 
- ما رأيك في أسلوب الكتاب ؟ 

0 تاز ا(0 جيد 2 عادي ( لطقًا وضح ل ) SS nS‏ 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

0 عادي 0 جيد 0 متميز ( لطقًا وضح ل ) OOO‏ 


- ما رأيك فی سعر الکتاب ؟ 0 رخیص 0 معقول 01 مرتفع 

( لطمًَا اذكر سعر الشراء ) ......................... العملة o‏ 
عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من a‏ 
O EE E‏ . . فلا تتوان وڌون ما يول في خاطرل | 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه › 
والكتب المترحمة عن العربية للغات العالمية - الرئيسية منها خاصة - وكذلك كتب الأطفال . 


عزيزي القارئ أعد إلينا هذا الحوار المكتوب على c0m.صalsala-dar@‏ ډmail:info-e‏ 


أو ص.ب ٠١١‏ الغورية - القاهرة - جهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الحديد من إصداراتنا 


عزيزي القارئ الكريم : 
نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه متارًا » کي 
نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا » فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 


EE E cS 


دفیه لاطباعة 6 ویشاء العلى القدير الكامل ان ینت للانسان عجزه وضعفه آمام 

قدرته مهما اوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى 7 
برد اه آن موب نکم ا الاوسلن صَعِيمًا 4 ( النساء : ۲۸ ) 
فأخی الت أن طبر لك طا مط آثاء فاتك الاب فلا ران 

O SE A 


ت 


( من اجل تواصل بناء بير 


الناشر والقارئ ) 


